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تأليف الإمام إلفقيه 
شهاب الدين أبى العبئاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المصرى ٠‏ 
المشهور بالقرافى المتوفى سئة 85" ه 
دراسة وتحقيق وتعليق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض 
ش قرظه 
الأستاذ الدكتور : عبد الفتاح أبو سنه 
الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وخبير التحقيق بمجمع البحوث الإسلامية 


امجلد الأول 
<< مكتبة 
نزار مصطفى الباز 


يطبع لأول مرة على ثلاث نسيخ خطية 


الطبعة الأولى 


141ه-19960م 


جميع الحقوق محفوظة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 

ومن والاه. 
وبعد 

فهذا كتاب غريب وهو من الغربة والغرابة بمكان والغريب هو الشئ العزيز 
النادر فى يابه» ولذلك قيل بدأ الإسلام غريبآً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرياء» 
وطوبى لمحققين غريبين بين أقرانهما قاما بجهد جهيد فى إبراز المحصول للفخر 
الرازى » وشرح النادر للإمام القرافى ١‏ وإيضاحاً لمبهم » وحلاً لمشكل , 
وكشف الغامض فى هذا السفر الجليل . 

وقد سعدت واغتبطت بهذا العمل الرائد الذى لم يسبق فى تاريخ التحقيق 
المعاصر حيث إن الساحة كثرت بالأدعياء فى هذا الفن مما جعل المحققين الشيخ 
عادل والشيخ على يتصدران قائمة رجال التحقيق . 

والله أسأل أن يكتب لهما التوفيق - 

د . عبد الفتاح أبو سنه 
عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


إحياء التراث 


إهداء 


هه 


أمْدى تَمَرَةَ جهدى هذا إلى 28 والدى الكرييْن ٠‏ داعيا الله لهم ا 
والمغفرة ... وإِلى شيوخي الّذِينَ أحَذت العلم عَنْهم , كَمَا أ ا بالذكر مَنْ 
تَكَفَلت بسعادتنًا الحَاجة والدة الأستاذ الشيّخ على على 5 0 بجانينا ومتحتنا 
1 َّ 0 عمرها , وإِلّى زوجتى وأؤلادى الذي 1 ١‏ الي من الله 


حل وم 


الشبيخ / عَادِل أحْمّد عبد الموجود 


مقدمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين حمداً طيبا مباركا ملأ السموات وملا الأزض وما 
وبعد . . . لقد منحنا الله سبحانه وتعالى علما لا نستطيع بيانه ولا حصر أركانه 
ولا جمع جوامغه فكلما دخل الإنسان فى يات”من أبواب: العلم خرج منه وعلم 
أنه لا يعلم من علم الله شىء » لأن العلم صفة العالم » والعالم لا يستطيع منا 
حصر علمه إلا هو فترك لنا سبحانه وتعالى صفة من صفات واحد من أسمائه 
ألا وهو العلم ... والعلم أنواع ثلاث أعلاها علم الدين أى الكتاب والسنة 
ويليه علم الدنيا بما فيه من سياسة واقتصاد وعلوم وآداب وزراعة ثم فى المرحلة 
الأخيرة علم الكواكب الذى تغيّر اسمه الآن إلى علم القضاء وهو أيضاً من علوم 
النافعة للإنسان وما حوله من نبات وحيوان وهواء وماء . 

وكتاب نفائس الأصول - فى شرح المحصول - الذى بين أيدينا أيها المسلم 
الكريم كتاب من العلم الأول وهو - الكتاب والسنّة - كتاب صثفه صاحبه فى 
علم من فسروع سنة رسول الله يلِ وهى مادة الفقه التى جعلها الله سبحانه 
وتعالى نبراساً نسير عليه وطريق نهتدى به ودليل نخطو عليه فى ظلمات الحياة 
عنها المتخصص فى هذا الركن من أركان العلم ولا نستطيع بهذا الكلام القصير 
أن نصف ما فى هذا الكتاب من فؤائد جليلة عظيمة تعود بالتفع على قارئها 
وتلبيسه ثوب من ثياب الفقه حتى يعلم الإنسان حاله وما عليه فى هذه الحياة 
1 ولكى يؤدى حقوق الله سبحانه وتعالى وهو على يقين تام بما أنزله فى كتابه وما 
جاء فى إسنة نبيه كك 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين . 

الناشر 
مكة المكرمة - الرياض 


ووم 02 5 
ها نا 
مقدمة ال لتحقيق 
اس 


الشة له الذى كم يكتابه معالم الشريعة الميْسَاء + ورقع يخطايه. فروع 
العلماء » حيّى رسّحّت كلمته شامحّة البناء » جذورها فى الأرض وفروعها فى 
السماء . 

وهو الذى أشعل مصابيح السّنة لنا كى نقتبس من ثورها » وأوّضح للعلماء 
اقتفاء آثارها » حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا » والصلاة والسلام على 
رسول الأنام » محمد المبعوث رحمة للعالمين ١‏ فَبلَعْ رسالة ربه » وتركنا على 
المحجة البيضاء لايزيغ عنها إلا هالك » فأكمل به بناء الشرائع » واستودعه أفضل 
الودائع, حتى لقى ربه » فصلوات الله وسلامه عليه . 

أما بَعْدُ ؟ فهذه مقدمة فى أصول الفقه » شاملة لحدّه » وضوايطه » وشرفه » 
وفضلهء وغايته » وواضعه » وغير ذلك من المباحث المهمة . 

وقبل أن نتطرق إلى حده » لا بد أن أنبه القارىء إلى أنه لا بد لكل خائض فى 
علم من العلوم » إذا أراد التبحر فيه » أن يحيط بالمراد منه » وبالموادٌ التى منها 
يستمد » وفضل ذلك العلم » وبحقيقته وقَنّه , 

تَعْرِيفُ علم أصول الفقه 

لقد تنوعت آراء علماء الأصول حين تعرضوا لحد علم « أصول الفقه »© ؛ 
حيث عرفه بعضهم با معنى المركب أولا » أى باعتباره مركب إضافيا نتوقف معرفته 
على معرفة أجزائه » ثم بمعناه اللّقبى ثانيآ » أى : بعد أن صار عَلَما على ذلك 
الفنّ المخصوص . 

ومن الأصولين من اكتفى فى التعريف بالمعنى اللقبى فقط . 

أما الفريق الأول ٠‏ فقد كان مقصده فى ذلك التعرض لبيان معنى أجزائه » 


1 


لدلالة كل من ام عزن متي امرك ٠»‏ فأراد. تكثير الفائدة بالتعرض لما هو 
مقصود بالتّبع 99 . ْ 

وقد سار على هذا الصنيع العلامة سيف الدين الآمدى فى الإحكام ف ابن 
الهمام فى ٠‏ تجريره ؟ ٠‏ وابن الخالحه في 3 متهاء 1ب روخيجة الإنيلام الخزالى 

فى «ا مستصفى ' وخخلق كثير ثمن صنفوا فى علم الاصول . 

وأا من حَدَهُ بالمعنى اللَّقبى دون النظر إلى المعنى الإضافى ؛ لأنه بالمعنى اللقبى 
قد صار علّمآ عليه » والمعنى. الإضافى قد أصبح مهملا لا يدل شىء من أجزائه 
على جزء. هذا المعنى » فاقتصر على المعنى المقصود بالذات . ش 

وقد سار على هذا الصنيع العلامة البيضاوى فى ١‏ منهاجه » ٠‏ وابن السبكى 
فى شرحه على منهاجه المسمى ب « الإيهاج ؛ وجمع الجوامع » وعبيد الله بن 
مسعود المعروف بصدر الشريعة فى ” التنقيح » ». وكلا الأمرين فى التعريف ناشئةٌ 
عن دليل علمى وفق القواعد المقررة فى هذا الفن ., 


, ١١/١ تيسير التحرير‎ 3١ ينظر : غاية الوصول ص‎ )١( 


1١ 


0 0 
تعريف علم أصول 
الفقّه بال معتى الإضافى 


تعريف : أصول الفقه » بهذا الاعتبار يحتاج إلى تعريف المضاف » وهو 
«أصول © وتعريف المضاف إليه وهو ١‏ الفقه » ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة 
أيضاً؛ لأنها بمنزلة الجزء إلى الصدر » إلا أن بعضن الأصوليين لم يتعرضوا إليها؛ 
للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما فى معناه » اختصاص المضاف بالمضاف إليه » 
باعتبار مفهوم المضاف . 


ا للم و 
تعريف المضاف « أصول » 
فالأصول : جمع أصل » وأصل الشىء ما منه الشىء أى مادته » كالوالد 
للولدء والشجرة للغصن 3 
ونازع فى ذلك الإمام القرافى باشتراك 3 من »6 بين الابتداء والتبعيض بأنه لا 
يصح هنا معنى من معانيها » وتفطّن الإمام الأصفهانى فى « الكاشف © » 
وأجاب عن الأول بأن الاشتراك لازم » لكن لا يصار إليه فى الحدود » حيث 
لايمكن التعبير بغيره » وعن الثانى بأن ١‏ من 6 لابتداء الغاية . 
قال أبو الُسَينِ البَصرِي : « هو ما يبنى عليه » » وصار على ذلك ابن 
الحاجب فى ١‏ منتهاه 4 من 7 باب القياس »© واعترض عليهما فى ذلك » ووجه 
الاعتراض بأنه لايقال : إن الولد يبنى على الوالد » بل يقال : فرعه . 
وقال سيف الدين الآمدى فى : الإحكام » 2١7‏ : هو ١‏ ما يستند تحقيق ذلك 
الشىء إليه 6 5 


. 6/16) 


وقال الرازى فى ٠‏ المحصول » هو « المحتاج إليه » » واعترض عليه فى ذلك 
بأنه إن أريد احتياج الأثر إلى المؤثر لزم إطلاقه على الله .تعالى ٠»‏ وإن أريد ما 
يتوقف عليه الشىء لزم إطلاقه على الجزاء والشرط ٠‏ وقال فى « المباحث 
الشرقية» : لا تبعد تسمية الشروط :واندفاع الموائع أصولا 0 باعتبار توقف وجود 
الشىء عليهما . 1 
وقال لعفا الشّاشي : الاصل : ما تفرع عنه غيره » » و « الفرع : ما 
تفرع عن غيره » وهذا أسدٌ الحدود ؛ فعلى هذا لايقال 7 إنه فرع 
أضله الحس ؛ لأن الله تعالى: تولاه وجعله أصلا دل العقل عليه . ش 
ثم قال أيضا : والكتاب: والسنة أصل ؛ لأن غيرهما يتفرع عنهما » وأما 
القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أن له فروعا تنشأ عنه » ويتوصل إلى 
معرفتها من جهته » كالكتاب, أصل لا يبنى عليه » وكالسنة أصل لما يعرف من' 
جهتها ٠‏ وهو فرع على معنى أنه إغا عرف بغيره » وهو الكتاب أو غيره » 
وقال العلامة الَاوَردي فى « حاويه 26006 : « الأصل : ماحل عليه ره 2 
والفرع : ما دل على غيره © : ٍ 
وقال الصيرفي فى ١‏ الدلائل اأكل ما أثمر معرفة شئ» » ونبه عليه » فهو 
أصل له ؛ فعلوم الس أصل' ؟؛ لأنها تد تثمر معرفةحقائق الأشياء » وما غذاه فرع 
له . ش 0 خا 


وقال ابن السّْمَانى فى القواطع ؛ : الأصل : ما ابتنى عليه غيره . 
وسواء كان هذا البئاء حسياً كبناء الخائط على الأساس 0 أو عرفياً كبناء المجاز 
على ا حقيقة » أو عقليا كبناء الحكم على الدليل » ٠‏ فكلا من الأساس والحتقيقة 
والدليل أصل ؟ لأنه بنى عليه غيره . 
5 "#000 


. وقد نشرناه بحمد الله ومنّه فى تسعة عشَر جزءًا‎ )١( 
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تَعْرِيف الأصل اصطلاحاً 


يطلق : الأصل » فى اصطلاح العلماء بإزاء أريعة (21 معان : 
الأول : الصورة المقيس عليها : كقولنا : الخمر أصل النبيذ ؛ على معنى أن 
الخمر مقيس عليها النبيذ فى الحرمة ٠‏ وكقولنا : التأفيف للوالدين أصل 
لضربهما؛ بمعنى أن التأفيف أصل يقاس عليه الضرب فى الحرمة . ش 
الغانى : القاعدة المستمرة : كقولنا : إباحة أكل لحم الميتة للمضطرٌ على خلاف 
الأصل »2 أى على القاعدة المستمرة » وكذلك كأن نقول : الأصل فى المبتدأ 
الرفع » أى : قاعدته المستمرة أن يكون مرفوعاً . 
الثالث : الرجحان كقولنا : الأصل فى الكلام الحقيقة أى : الراجح عند 
السامع الحقيقية لا المجاز عند عدم القرينة الصارفة . 
الرابع : الدليل كقولنا : أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أى دليلها ‏ 
أى: الأصل مثلا فى وجوب الصلاة قوله تعالى : 8 وأقيموا الصّلاة © [البقرة : 
5 ] أى الدليل على وجوبها 210 وهذا المعنى هو المراد عند الإضافة ؛ فيقال : 
أصول الفقه أى آدلته ؛ لآن الأصل فى اللغة كما تقدم ما يبنى عليه غيرهء فإذا 
أضيف إلى الفقه كان معناه مبنى الفقه » وليس مبناه إلا الدليل . 


)١(‏ وهذه الأربعة فيها نظر ؛ لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى رائذا ؛ لأن أصل القياس 
اختلف فيه هل هو محل الحكم ودليله أو حكمه ؟ ويا كان فليس معنى زائداً ؛ لأنه إن كان أصل 
القياس دليله فهو المعنى السابق » وإن كان محلّه أو حكمه » فهما يسميان أيضآ دليلا مجازا » فلم 
يخرج الأصل عن معنى الدليل . البحر المحيط 77/١‏ . 
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9 و 5 
تعريف الفقّه 


تنوّعت آراء أهل اللغة والأصوليين فى تعزيف الفقه لغة : 

ل ب" فارس ف 9 الل : هو العم » هذا قل ابو لال الي فى 
كتابه 3 التلخيص ؛ وألكيا اراسي 0 والماوردي» وأبو نَصر بن اشير 2 3 
أنهم خصّصوه بضرب من العلوم . 

وقال الجوهرى فى 7 صحاحه » : هوا الفهم '. 

وقال أبن سيك ف المُسْكَم » : الفقه : العلم بالشىْ” ء والقهم له . ' 

وقال أيضا: : غلب على علّم الدين ؛ لسيادته وشرفه كالتجم على الإريا . 35 


والعود على المندل . 
وقال ابن سراقة : وقيل : حده فى اللغة العبارة ” عن كل معلوم» تيه يه لاله 
عن فكْر . 1 


وحده أبو الحسَين فى « الحتَمد » » وجرى عليه الرازى فى « الَحصول » بِفَهُم ' 
لاح لون لمي ٠‏ للاخ لع نيا ٠‏ رجلا قفن وما ويد بال 
يوصف بالفهم حيث لا كلام » وبآنه لو كان كذلك لم يكن فى نفى الفقه عنهم 
منقّصة ولا تعييرٌ ؛ لانه غير متصوّر » وقد قال الله عز وجل : 8 وإن من شئاء 
إلا يبح بِحَمده ولكن لا ت تفْمهُونَ تيه 4 [الإسراء ا 

ونال العلاية بن ديق اليد توما تزيد للعطلويها لا وقد ي3.! 

وقال أبو إسحاق الشيراري فى.« شَرْح اللمّع » : إنه فَهْم الأشياء الدقيقة » 
سواء كانّت عرض المتكلّم أم لا » ورجّحه القرافى » وقال : هذا أولى. .... ؛ 

والصحيح الذى صار عليه المحقّقون من أهل العربية والاصول 020 


35 


الفهم مطلقا » سواء كان المفهوم دقيقآ أم غيره » وسواء كان غرضا لمتكلم أم 
غيره » والدليل على ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى على لسان قوم 
شعيب  :‏ قَالُوا : يَا شعيب ما نَفْقَه كثيرآ مما تَقُول » [ هود : 4١‏ ] . 
فوجه الدلالة من الآية واضح فى أن أكثر ما يقول شعيب - عليه الصلاة 

والسلام - كان واضحاً ء فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدقيق . 

وقال تعالى أيضا فى شان الكفار : 8 قَمَال هَوْلاء القَوْم لا يكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
حديئاً © [ النساء : 848 ] . 

وقوله أيضاً : « وَإِنْ من شىء إلا يبح بحَمَده ولكن لا تفَْهُونَ تسييحهم » 
[ الإسراء 4 :4 ]ا 

فهذه الآيات تفيد أن الفقه هو الفهم مطلقا . 


لفق ف تر أل العلم 


اختلف الأصوليون فى تغريف الفقه تبعآ لاختلافهم فى مسائل الفقه هل هئ 
من باب الظن » أو القطع » أو البعض منها. قطعى ٠١‏ والبعض الآخر ظنى ؟ 
وعلى هذا يمكن حصر المذاهب إلى ثلاثة : .| | 

الأول : وهو قول المتقدمين : أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد من 
الأدلة السمعية » وهى لا تفيد إلا ظنا ؛ لتوقف إفادتها اليقين على نفى الاشتراك 
والجار » وكل ما هو كذلك فهو ظن (20: 

المذهب الثانى : أن الفقه منه ما هو قطعى » ومنه ما هو ظنى » فالقطعى 
كالثابت بالنص من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع » والظنى كالثابت. بطريق 
القياس وخبر الآحاد . 

المذهمب الثالث : وهو مذهب صاحب ١‏ النهاج ؛ الإمام البيضاوى : أن الفقه 
من باب القطعيات ؛لأنه ثابت بدليل قطعى » لا شيهة فيه » والتصديق المتعلق 
بالأحكام القطعية لا يكون إلا قطعا () . 

قد انبنى هذا الخلاف على خلافهم فى صحة ت تعريف ‏ الفقه » بلفظ « العلم » 
مرادآ منه الإدراك الجحازم المطابق للواقع عن دليل » وإليك بعض تعريفات الفقه 
من الجهة الاصطلاحية :2 عرفه أبو الحسين البصرى : يأنه فى عرف الفقهاء : 
«جملة من العلوم يأحكام شرعيّة » » والمراد ب ٠‏ أحكام فرعي » الأحكام 
الشرعية العملية © , 

وعرقه الإمام البيضاوى فى منهاجه بناء على أن الفقه من باب القطعيات بأنه 
العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من آدلتها التفصيلية 29 , 

. 17/١ غاية الوصول (58) وينظر تنسير التحرير‎ )١( 


)١(‏ ينظر نهاية السول 57/١‏ غاية الوصول (8؟) 
(”) المعتمد 7/1 . : (:) المنهاج ص ١‏ وينظر البحر المحيط 7١/١‏ ,. 


ا 


وَقَال إِمَام الحَرمين فى « البُرهْانَ » : « الفقه فى اصطلاح علماء الشريعة العلّم 
بأحكام التكليف ». 

وقال القاضى الحسين الَرُورئ : الفقّه افتاح علّم الحوادث على الإنْسّان » أو 
افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان 217 . 

وقال الرركشى فى «-قواعده © : اله معرفة الحوادث نّصا واستنباط 299 . 

وقال السوظى فن 2 الأشباه والنظائر 0 نلك عن الشيخ قُطْب الدين الستباطى : 
الفقه معرفه النظائر 299 , ش 

وقال حجة الإسلام الغزالى : الفقه عبارة عن العلّم والفهم فى أصل الوضعء 
ولكن صار يعرف العلماء عبارةً عن العلّم بالاحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
لحك © , 

وعرفه أبو إسحاق الشيرازى فى ١‏ التّمَع » بأنه معرفة الأحكام الشرعية التى 
طريقتُها الاجتهادُ » والشرعية ضربان : ضرب” يسوغ فيها الاجتهاد ؛ وهى المسائل 
الى تف فيها قُقَمَاء الأمصار على قوليّن أو أكثر » وهى لا تُعَلّم إلا بالنظر 
والاستدلال ؛ كفروع العبادات والمعاملات والفْروج والمناكحات » وغير ذلك من 
الأحكاء (0) 

9 َ 

وعرفه ابن الحاجب فى ١‏ امُخْتَصَر » بأنه العلّم بالأحكام الشرعية الفرعيّة من 

أدلتها التفصيلية بالاستدلال 9© , 


. ؟1؟/١ ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(7) القواعد المسماة بالمنثور 59/١‏ . 

(؟) ينظر الأشياه ص © والمتثور 507/١‏ . 
(5) ينظر الإحياء 78/1١‏ والمستصفى ١١/١‏ . 
(5) ينظر اللمع ص (9) . 

. ١8/١ ينظر مختصر المتهى‎ )١( 


وعرقّه صدر الشريعة » فقال : 2 هو العلم بكلّ الأحكام الشرعية العمليّة التي 
قد ظهْر نزول الوحى بها » والتى انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة 
الاتاط المي ني 017 , 
وعرقه الإمام الأعظم ُو حيقة لتنا با بأنه : 
١‏ معرفة التّْسِ ما لها وما عَلْها » 99© . 
قيل : : أده من قَوْل الله تعالى : 3 لاما كنبا وعليهَا م اتنا 4 . 
[البقرة :385 ] . 
وقد اعتّرض على هذا التعريف ٠‏ فقالوا : إنه غير جامع ٠»‏ فزادوا .قيدآ فى 
التعريف وهو « عملا » ؛ ليخرج الأمور الاعتقادية » سواء أكان المقصود منه 
معرفة صفات الله - تعالق - ورسلهء أم معرفة الاعتقادات المتعلّقة: بتلك 
الصفات» فإن تَعلّنَ بالوجدانيات » فهو علم التصوف » وإن تعلق بالاعتقاديات» 
فهو عَلّم الكلام» وإن كان عن أحواله الظاهرية » فهو الفقَهُ بالمعنى المشهور 290 
فالإضَاثَةُ مناه : اختصاص المضاف بالمضاف إليه » باعتبار مفهوم المضاف 2 
فاصل الفقّه ما يختص بالفقه مع كونة مبنيا عليه ومستندا إليه » والمشهُورٌ أن 
الأصل موضوع فى اللغة لما يتبنى عليه غيره » وأنه تقل إلى معانيه المتعدّدة .' . : ٠‏ 
فالمراد ب « أصول الفقّه » قى هذا التركيب اليل » قأصول الفقهء أى : 
أدلتهء فيقال': أصول الفقه :. الكتاب » والسّنّة » والإجماع ». والقياس ١‏ أى : 
أدلته: الكتاب اللخ 


(1) التوضيح على التتقيح 7١7/1١‏ . 
() التلويح على التوضيح 0/١‏ : 
() ينظر حاشية الارميرى 0 إرشاد الفزل عق رمك 


تغريف أصول الفقه باعثباره 


ع و ع ا 
علماً على هذا الفن 

بعد أن تطوفنا حول تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة » وقد علمت أن هذا 
المركب الإضافى نقل عن معناه الإضافى » وجعل لقبآ - أى عَلَّمآ - على ذلك 
الفن المخصوص ٠»‏ من غير نظر إلى أجزائه لوجود الناسبة بين المنقول عنه وإليه . 

قال العلامة الشربينى فى تقريره على 3 جمع الجوامع » )١(‏ : ثم إن هذا 
المركب الإضافى نقل من هذا المعنى اللغوى » أعنى دلائل الفقه إلى المعنى 
العلمى بأن جعل علمآ للقواعد التى هى طرق استنباط الفقه لوجود المناسبة بين 
المتقول عنه وإليه » وهو أن هذا أيضا دلائل ؛ إذ الحكم الفقهى وقع متعلق 
محمولها » فإن قولنا : الأمر للوجوب معناه كما قال السّعد : يفيد الوجوب » 
فالحكم - أعنى الوجوب الجزئى - مدلول لها بالقوة » فإذا ضم إليها الصغرى 
حرج من القول إلى الفعل ء كما قاله التفتازانى فى ١‏ التوضيح © وأَنّا أتقل 
تعاريفه عند بعض علماء الأصول : 

عرفه أبو الحُسَيْن البَصرى بقوله : يفيد فى عرف الفقهاء النظر فى طرق الفقه 
على طريق الإجمال ٠‏ وكيفية الاستدلال بها » وما تبع كيفية الاستدلال بها 29 . 
وعرفه الرّركشى فى « البحر المحيط » ب مجموع طريق الفقه من حيث إنها 
على سبيل الإجمال » وكيفية الاستدلال وحال المستدل بها » . 

ولعلّه تبع فى الإمام أبا المعالى الجوينى . 20 حيث عرفه فى ورقاته 6 بأنه 
طرق الفقه على سبيل الإجمال ٠‏ وكيفية الاستدلال بها . 

لفايظ ة 

(؟) ينظر المعتمد (5/1) . 


(") ينظر الورقات مع حاشيته النفحات ص 77 . 


"1 


وعرفه العلامة ابن الحاجب فى ١‏ منتهاه » بقوله : أما ده لقبآ : فالعلم 
بالقواعد التى يتوضل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية 29 , 

ول ماعن عله ما النقه وتلق الكانيا و00 

وقيل : هى أدلته الكلية التى تقيّده بالنظر على وجه كُلى؟ 250 

وقيل : هو القواعد الى يتوصّل - أى يقنْصّد الوصول - بها إلى استنباط 
الاحكام الشرعية الفرعيّة 240 1 

وعرفه العلكية موت« التق يال ائلة لمعه ؛ ووتنياق انها علق الاحكام 
الشرعية » وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة » لا من جهة التفصيل © . 

وعرفه الإمام حجة الإسلام الغزالى فى ١‏ المستصفى »© بقوله : إنه عبارة عن 
أدلة الأحكام » وعن معرفة 'وجود دلالتها على الاحكام من حيث الجملة. لا من 
حي اللفصيل ٠‏ 00000 0 

وعرفه الإمام الرازى فى 3 المحصول © بقوله هو مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال وكيفية الاستدلال يها » وكيفية حال المستدل بها » وهذا التعريف مأخوذ 
من تعريف أبئ الحسيّن البصرى صاحب المعتمد مع ذكر قيد 3 مجموع 4 . . ٠‏ 

وعرفه منلا خسرو بأنه : 'علم يعرف به أحوال الادلة والأحكام الشرعيتين من 
حيث إن لها دخلا فى إثبات الثانية بالأولى 990 ' 


)١(‏ ينظر : مختصر المنتهى ٠.‏ ؛ 

(1) شرح الكوكب امثير ص : 9 0 ٠‏ 

(7) شرح الكوكب المثير ص : 31 . 

(5) شرح الكوكب المتير ص : 37 . 

(5) شرح الإحكام للآمدى 4/١‏ . 

. 77/١ ينظر مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول‎ )١( 


>, 


وعرفه صَّدْرٌ الشترِيمّة ب « العلم بالقواعد التى يتَوَصّل بها إليه على وجه 
التحقيق2(0؟© , 
وعرفه العلامة البيضاوى فى ١‏ منهاجه » ب 3 معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية 
الاستفادة منها وحال المستفيد (21 » وهذا التعريف مأخوذ من صاحب ١‏ الحاصل » 
الأرموى 

قال ابن مالك صاحب « الألفية ؛ فى « شرح الكافية » : لم يأت ‏ فعائل » 
جمعا لاسم جنس على وزن ‏ فَعيل ؛ فيما أعلم » » لكنه بمقتضى القياس جائز فى 
العم المؤنث » كسعائد جمع سعيد اسم امرأة » وقد ذكر النحاة لفظين وردا من 
ذلك » ونصرا على أنهما فى غاية القلة » وأنه لايقاس عليهما » ولذلك عدل 
الأسنوى عن ١‏ دلآئل » ب ١‏ أدلّة »29 . 

وقوله فى التعريف 7 معرفة »© كالجنس ؛ لكونه تعريفاً لحقيقة اصطلاحية » لا 
وجود لها فى الخارج » والمعرفة مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق » 
وعبر بلفظ ١‏ المعرفة 4 دون « العلم » لمناسبتها للمسائل الأصولية ؛ إذ يكفى فيها 
الدليل الظنى » فيكون التصديق بها أعَم من أن يكون قطعيًا » أو ظنيا بخلاف 
«العلم» » فالغالب إطلاقه على الدليل القطعى . 

وعليه يكون المراد من معرفة ١‏ دلائل الفقه » معرفة مسائله أى : التصديق 
الناشىء عن دليل بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يُحْتَج بها » 
ويجب على المجتهد العمل بموجبها » لا معرفة عدد الادلة أو حفظها أو تصور 
مفهوماتها أو حقائقها » فإن ذلك كله ليس من أصول الفقه ©© . 


. 1١17/1١ التنقيح‎ )١( 

(1) ينظر المنهاج مع نهاية السول 1/١‏ . 

(") نهاية السول ١5/١‏ . 

(4) ينظر غاية الوصول ص )4١(‏ الاسنوى ١9/١‏ . 


رقا 


والدليل فى: اصطلاح العلماء : ما يُمُكن التوصّل إليه بصحيح النّظر فيه إلى 
مطلوب خبرى ظنا أوقطعًا » فيكون شاملا للأمارة ؛ كأخبار الآحاد » والقياس غ 
والاستحسان » وقول الصجابى » وغير ذلك من الأدلة المتفق عليها » والمختلف 
فيها . 1ْ 

وقوله فى التعريف ١‏ إجمالا » المراد المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية » أئ 
الكلية التى لم يلاحَظ فيها دليل جزئى بخصوصه ؛ كمطلق أمر » ومطلق نهى.. 
وقوله فى التعريف ‏ كيفية الامنتفادة منها » يريد به الترجيحات . ْ 
قال العلامة الأسنوى فى'١‏ نهاية السول » 2١7‏ : ومعرفة كيفية استفادة الفقه من 
تلك الدلائل أى استنباط الأحكام الشرعية منها منها ٠‏ وذلك يرجع إلى معرفة شرائط 
الاستدلال ء كتقديم النص :على الظاهر » والمتواتر على الآحاد ونحوه انان 
على كتاب ١‏ التعادل والترجيح ؟ » فلابد من معرفة تعارض الأدلة ٠»‏ ومعرفة 
الأسباب التى يترجح بها بعض الأدلة على بعض ». وإنما جَعل ذلك من أصول 
الفقه ؟ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها ٠»‏ ؤلايمكن 
الاستنباط منها » إلا بعد .معزفة التعارض والتراجيح.؛ لأن دلائل الفقه مفيدة 
للظن غالبا » والمظنونات قابلة للتعارض'. محتاجة إلى الترجيح » فضاز معرفة 
ذلك من أصول الفقه . 

وقوله : ١‏ وحال المستفيد »© : 

المستفيد : هو طالب الجكم من الدليل » والذى يطلب الحكم من دليله جهو 
المجتهد ؛ فيكون المستفيد هو المجتهد . 

وفائدة هذه العبارة كما هو معلوم هو الإشارة إلى أن لاشو حم ليق 
حال المجتهد من جهة الشروط التى تتوافر فيه . 

فلص من هذا أن معرفة'كل واجد عا ذكر آمل من أصوك الفقه + 


. كلل‎ 1١ 
ي”>‎ 


ومجموعها ثلاث ٠»‏ فلذلك أتى بلفظ الجمع ؛ فقال : أصول الممّه معرفة كذا 
وكذاء ولم يقل : ١‏ أصل الفقه » . 

ونطرح سؤالا فتقول لماذا كانت هذه الثلاثةٌ أصول الفقه ؟ ! 

قال العلامة البنانى فى « شرح جمع الجوامع © : العلم بالاحكام الشرعية 
الذى هو الفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية » واستفادتها منها د رقف على أمور 
ثلاثة : 

أولة : الأدلة الإجمالية . 

ثانيا : المرجحات . 

ثالث : صفات المجتهد . 

أما الأول : فلأن الدليل التفصيلى إما يُستَدَلُ به على الحكم الذى أفاده » 
بواسطة تركيبه مع الدليل الإجمالى الذى هو كلى له » بأن يجعل الدليل 
التفصيلى موضوعاً فى مقدمة صغرى » ومحمولها الدليل الإجمالى » ثم يجعل 
الدليل الإجمالى موضوعا فى مقدمة كبرى لهذه المقدمة » ومحمولها حال ذلك 
الدليل الإجمالى الذى يكون معه القاعدة الأصولية » فينتظم من ذلك قياس من 
الشكل الأول منتج للحكم » وأضرت مثلا يوضح ذلك ء فأقول : إننا إذا أردنا 
أن نستدل على حكم ما مثلا على وجوب الصلاة ٠‏ نأتى بقوله الله تعالى «أقيموا 
الصّلاةٌ 4 [الأنعام : 77 ] . فنقول : أقيموا الصلاة فعل أمر » والأمر للوجوب 
حقيقة ٠‏ فينتج : أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة . 

أما الثانى : فلأن معرفة المرجحات » بها يعلم ما هو دليل الحكم دون غيره 
من الأدلة التفصيلية عند تَعَارْضها ؛ وذلك كتقديم رواية صاحب الحادثة على 
غيرها ؛ لأنه يكون أعرقفً من الغير بها ؛ كترجبح رواية عائشة - رضي الله 
عنها- ١‏ إِذَا التَتّى الختانان 5 فَقَد وجب الغْسل ؛ ؛ فَعليُه أنا ورسول. الله فَاغْتَسلْناً » 
على رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنه : « إِنَّما الماء من الَاء » 1 


أما الثالث : فلآن البحث عن أحوال الادلة إنما هو من أجل التوصّل إلى 


>30 


استنباط الاحكام من الأدلة ٠‏ والمستفيد للأحكام من الأدلة التفصيلية - وهو 
المجتهد - لا يكون أهلا لاستفادتها منها . إلا إذا قامت به صفات الاجتهاد .!. 
ومن هنا علم أن ابتناء الفقّه على هذه الثلاثة » فهى أصوله » فسمى أصول 
الفقّه هذه الثَّلانّةَ ؛ أعنى قؤاعده.الإجمالية » والمرجّحات » وصفات المجتهد '. 
وهذا ما ذهب إليه الجماهير من علماء الأصول من أن أصول الفقه تلك الأمور : 
الثلائة » وأن المرجّحات » وصفات المجتهد طريق لاستفادة الأدلة التفصيلية .لا 
الإجمالية 2 1 1 


)١(‏ حاشية البنانى على جمع الجوامع افد 
1 1 


وسار الى سم 


التسبة بيْنَ الأصول والفقه 


قيل : إن علم أصول الفقه بمجرده كالميلق الذى يخْتَبر به جيّد الذهمب من 
رديئه » والفقه كالدّهَب » فالفقيه الذى لا أصول عنده » كالذى يكسب الال ولا 
يدرى من آين اكتسبه ء ولا يستطيع ادخاره . ش 

والأصولى العادم للفقه كصاحب اميلق الذى لا مب عنده » فإنه لا ييجد ما 

وقيل : الأصولى كالطبيب الذى لا عفار عنده ٠‏ والفقيه كالعَطار الذى عنده 
كل عقار ٠‏ ولكن لا يعرف ما يَضرٌ ولا ما تفع . 

وقيل “الاضولي قضات الساكج نه واعو حجان لا شين القتال به » والفقيه 
كصاحب سلاح ٠‏ ولكن لا يحسن إصلاحها إذا قَسَّدتَ » ولا جماعها إذا 
صدعت . 


يفف 


استعْمال َظط 0 أصول الفئْه 0 


فى القن الثاني الهجرئ 


إن لفظ « أصّول » » ولفظ « الفقه » معروفان فى اللغة العربية » والمعاجم 
العربية من «. صِحَاح » و « تَهُذِيب » وقاموس © وه نَّاجٍ » و« عين » وغيرها: من 
المعاجم شاهدة على ذلك » ولكن بهذا المصطلح الذى حكينا فيما أسلفنا لم 
يظهر بسمّة ظهوره عند المتآخّرين » ولكن استعمالهم لفظ « الأصول » قد يكون 
المرادٌ به كواعد الاجتهاد » أو عَلّم الكتّاب والسّة » وها هو الشافعئ - رضئ الله . 
عنه - باعتباره أو من دوه وابتكره'» قد استعمل لفظ ‏ عم الأصول » وهذا 


0 م ولا ينبشى للمفتى أن ين أجدا إلا متى يجمع أن يكون عالا عم . 
الكتاب » وعالماً ناسخه ومنسوخجه ؟. وخآصه وعامه .. وآدية » وعالاً بَسَتّن رسول , 
الله -صلى الله عيه وسلم - وأقاويل أهل. العلم قديما وحديثا » وعاللماً بلسان 
العرب » عاقلا بميز بين المشتبه » ويغقل القياس » فإن عدم واحدآ من هذه 
الخصال » لم يحل له أن يقول قياس » وكذلك لو كان عاما بالاصول غَيرَ عاقل 
للقياس الذى هو الفرع » لم يَجْر أن يقال لرجل : قس ء وهو لا يعقل قياساً » 
وإن كان عاقلا للقياس » وهو مضيع لعلم الأصول أو شىء منه فلم يجز أن يقال 
له : قس على مالا تَعْكَم .1 1. © . 1 
وكذلك نجد قاضى القضاة أبا يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة يستعمل هذه 
اللفظة فيقول : « . . كان أبو حنيفة - رضى الله عنه - يكره أن تُقضمّل بهيمة ' 
على رجل مسلم » ويجْمل سهمها ف الشَنْم أكثر من سهمه ٠‏ فاما لباذين- هو 
الخيل التركي - فما كنت أحسب أحداً يَجَهَل هذا ء ولا يميز ب بين الفرس » / 
والرقُون » ومن كلام العرب المعروف الذى لا تختلف فيه العرب أن تقول : | 
هذه الخيل » ولعلها رذن كلها أو جلها » ويكون فبها امقاريف أيضاً . 
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وتما يعرف فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل فى لين 
' عطفها وتودها وجودتها مما لم يبطل الغاية . 

وأما قول الأوزاعى : على هذا كانت أثمة المسلمين فيما سلّف ١‏ فهذا كما 
وصف أهل الحجاز ء أو رأى بعض مشايخ الشام من لا يحسن الوضوء » ولا 
التشهد » ولا ه أصول الفقه ا 

ثم بعد ذلك بدأ يظهر لفظ استعمال أصول الفقه » كما هو المتعارف عليه عند 


المتأخرين تبعآ للقرون اللاحقة . 

ع كم 8 م 9 
بيه التوصل إِلَى الأحْكَامٍ 
١‏ 2 00 
الفقهية من الأدلة الت لتففصيلية 


لعرقة مآ كه امجتهد فى استباط الحكم الف" من الدليل » عليك أن تلع 
07 0 

تأ بالقاعدة الاصولية » أو ما يؤخذ منها » وقيملها كبرى قياس من الشكل 
الأول » وصغراه قضيّة موضوعها عمل من أعمال. المكلّف » ومحمولها هو نفس 
موضوع القاعدة الاصولية التى جعلَتّها كبرى ذلك القياس ٠‏ وتوضيح ذلك 
بمثلين: مَثَلّ فى الأمر » ومَثّلٌ فى النهى ٠‏ فتقول : إن أردنا أن نستشبط حكم 
الزكاة مثلة » فتبدا بالبحث .أولة عن الدليل الخاص » وهو قوله تعالى : #وآنُوا 
الَرَكَاةَ 4 [البقرة : “47 ] ومن أجل أن تثبت دلالة هذه الآية على حَكْم الزكاة 
عليك أن تنظم القياس هكذا : الزكاة مأمور بها » وكل مأمور به واجب ؛ فتكون 
التتيجة : الزكاة واجبة . 

فإن أردنا أن نستنبط حُكُم الزنا » فإنه يجب عليك البحث عن الدليل الخاص 
به » وهو قوله تعالى « ولا تقربوا لزنا © [ الإسراء :7” ] ء ومن أجل أن 
تثبت دلالة هذه الآية على الُكم المطلوب » عليك أن تأتى بالقياس على هذا 
النحو : الزنا منهي عنه » وكل منهي' عنه محر ء فتكون التتيجة الزنى مُحَرم . 


>39 


وه وس فو 


استمداده 
. قال الآمدى : أما ما منه استمناده فعلم الكلام» والعربيّة » والأحكام ' 
و 000 
مغلم الك ش 
وهو علم يقتَدرُ معه على 'إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ا ودفع 
الشَيّه عنها . 


والمراد ب ١‏ العلم » إما التصديق مطلقاآ » سواء كان مظابقا للواقع آم لا؛ 
ليتناول إدراك المخطىء ء فى العقائد ودلاثلها ؛ لأنه من علم الكلام على ما صرح 
به الإيجى فى المواقف »© .وإما ملكة الاستحضار أى : التهيو التام الناشىء عن 
استحضار المسائل المدكلة . 

ونبّه بصيغة 7 الاقتدار » على القدرة التامة » وب ١‏ المعية » على المصاجبة 
الدائمة ؛ فينطيق التعريف على على العلم بجميع القواعد مع ما يتوقف عليه إثباتها من 
الأدلة ورد الشبه ؛ لأن هذه القدرة على هذا الإثْبات إنما تُصاحب دائما هذا ذا العلم 
دون علم المنطق » وعلم الجدل والتّحو . 

واتصاله بعلم الأصول اتصال استمداد ؛ لأن غير الكتاب من الأدلّة الشرعية 
مُستند إليه فى الحجية » و حجيته موقوفة على معرفة البارى ؛ ليعلم وجوب 
امتثال ما كلف به بخطاب ميض الطاعة » وهى معرفة حدوث العالم عندنا » 
ولأن حجيّة الكتاب موقوفة ‏ على صدق الرسول البلع 5 يع على 111 المعجزة 
المقصود بها إظهارٌ صدق من ادعى أنه رسول » الموقوفة على شيئين ل 

أحدهما : امتناع تأثيرا غير قدرة اللّه - تعالى - لتَعذر المعارضة » وهو 
موقوف على بيان أن جميع الأفعال مخلوقة لله عز وجل . 

ثانيهما : إثبات أن الله ,- تعالى- قادر عالم مريد ليوجد المعجزة ة على وق 
دعوى الى » وكل ذلك من عَلّم الكلام . 


* 


اللغة العربية : والعلوم العربية مشتملة عنى النحو والصّرّق والآدب : فالتحو: 
علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابآ وبناء . 

وفائدته : صون الّلسَّان عن الخَطَأ فى الكلام » والاستعانة على فهم كلام الله 
وزامولة..: 

والصَّرف : هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة » 
وصحة وإعلال » وغير ذلك » ويطلق أيضا على تحويل الكلمة إلى أبئية مختلفة 
الضروب من اللمعانى ؛ كالتصغير ٠‏ والتكثير » واسم الفاعل » واسم المفعول » 
وَيُطْلَقَ أيضا على تغبير الكلمة لغير معنى طّرأ عليها » ولكن لغرض آخر » 
وينحصر فى الزيادة والحذف والإبدال والنقل والإدغام . 

وعلّم الأدب : هو علْم نظم الكلام » ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال » 
واتصال علّم العربية بعلم الأصول انُصال استمداد » ففهم الكتاب والسنة » وهما 
عريّان » متوقف على معرفة اللغة العربية . 

فمعرفة الدلالات اللفظية من الكتاب والسنة متوقّفة على معرفة موضوعها لغةٌ 
من جهة الحقيقة والمجاز ٠»‏ والعموم والخصوص ٠»‏ والإضمار والحذف والاشتراك» 
والإطلاق والتقييد » والمنطوق والمفهوم » وغير ذلك من المباحث الاصولية التى 
لا يستطيع أن يقف على حقيقتها إلا من تّمرس فى علم اللغة نحوآ وصرفا . 

قال الزركشي فى البّحْر اللحيط 2١‏ بعد حكاية العلوم الثلاثة علّم النحو 
الصرف والأدب : وإنما يكون هذا مادّة لبعض أنواع الأصول ؛ وهو الخطاب دون 
مسائل الأخبار » والإجماع والنسخ » والقياس » وهى معظم الأصول . 

ثم إن المادة فيه ليست على نظير المادّة من الكلام » فإن العلّم بها مادّة لفهم 
الأدلة » فعلماء الأصول أخذوا القاعدة اللغوية من علماء اللغة » وبرهنوا على 
صحتها » وعَدُوها من جملة مباحث عَلّْم الاصول ٠‏ وأضافوا عليها مباحث 
أوسع دائرة من المباحث اللغوية التى عند أهل اللغة . 


(1) ينظر 594/١‏ . 
لضن 


فمن أمثلة ذلك الصْيّمْ والدّلالات » فمثلا « كل © , و« من ؛ وه أي 6ى 
والجمع إذا لم يكن مضافا أو محُلنى ب « أل » » والتكرة فى سياق النفى والشرط 
والإثبات إن كانت للامتنان كل ذلك يفيد العموم » وهو مستفاد من مباحث 
اللغة. 1 

ودلالة صيغ ” افْعَلَ » أنها تفيد الوجوب ١‏ ودلالة صيغ ١‏ لأتَفْعَل » أنها تفيد 
النهي» وغير ذلك من المباحث التى تَعَرّص لها الأصوليون ٠‏ ولها أساس فى علم 
اللغة . 5 : ا 

2 هو 

ه الأحكَام الشراعية : 

أى : تصورها ٠‏ لان إثباتها ونفيها للأدلة القصوديُن فيها » نحو . الأمرُ 
مُوجب » والنّهِي ليس بموجب ٠‏ وللافعال فى الفروع نحو : الوثر ().واجب» 
الل ليس بؤاجب ٠‏ وكذا إثبات شىء لها أو نفيه » على نحو : وجوب الشئ 
يقتضى حرمة ضله » أولا يقتضيها » لا يمكن بدون تصورها . 


)١(‏ وهذا على مذهب الحنفية القائلين بوجوب الوتر 
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شبهة ورد 
ل 
يِذ من النْحو : كالكلام على معانى الحروف التى يحتاج الفقيه إليها » 
ا فى الاستثناء 0 وعود المي للبتعض 0 وعطف الخاص على العام 0 
ونحوه ٠.‏ 
َبْدَةٌ من علم الكلام فى الكلام غلى غلى الحسن والقبح ٠‏ وقدم الحكم ٠‏ وإثبات 
البح 0 وعلى الافعال 4 ونحوه . 
ب من الّغة مم فى موضوع الأمر والتّههى 2 وصيّغ لكر 2 والْجَمّل 
والين * والمطلق والمقيّد . 
نبْنَةٌ من علم الحَديث : : كالكلام فى الأخبار 2 فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج 
00 
لقا 0 3 وبعض الكلام فى الإجمّاع من 0 اين 2 وبعفن 
الكلام فى القياس والتعارّض مما يستقل به الفقيه ؛ ففائدة أصول الفقه بالذات 
حيشل قليلة . 
«الموانة ,متخ ذللت ؟ فإن الاصوليين دققوا النظر فى فهم أشياء من كلام العرب 
5 يَتوصّل إليها النَّحاةٌ ولا اللغويون ؛ فإن كلام العرب مع .2 والنظر فيه 
: » فكتب اللغة تضبط الألفاظ 43 ومعانيها الظاهرة دون المعانى الدقيقة التى 
عام إلى قر رار ا اء رائد على استقراء اللغوى . 
مثاله : دلالة صيغة « افَْلْ » على الوجوب » و ١‏ لا تَفْعلَ » على التحريم » 
وقد سبق ذلك واضحا فى مبْحَث الاستمداد الثانى » وهو علّم العربية » ولو 
قت فى كتب اللغة والنحاة لا تجد الدقائق التى تَعِرّض لها الأصوليون . 
مئلاً مسألة الاستثناء من أن الإخراج قَبْل الحُكْمِ أو بعده ؟ والمطلع على كتب 
الاأصول يجد العجب العجاب 


ازذرا 


ا و لس ص انير ري ميرو 


غَايةَ أ صول الفقه وفوائده وفضله 


لم تصلّف العلوم عبتا ٠‏ بل لكل لم غاية » وغاي اصوا اله » كما ذكر 
علماء الأصول فى طى كتبهم ؛ كالآنى : ْ 
قال الآمدي : وأما غاية علم الأصول » فالوصول إلى معرفة الأحكام ا 
التتى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية 5 

قال العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف : كان الغرض الأصلى من معرفة 
علم الأصول هو تَحَصِيل ملّكة استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية على 
وجه معتل به شرعا . 

وقال العلامة الحُضَريٌ فى : أصول الفقه © : غايئُه الوصول إلى استتباط 
يد 1 0 
ك5 الشرعية الى للم التفصيلية . 
فإذا تَحقّق عند من يدرس هذا العلّم أهلية الاجتهاد بأن تَجَمَّحَتْ له وسائله + 
وتوافرت فيه شروطه من العلم بالقرآن وعلومه 5 والسنة النبوية المطهرة رواية 
ودراية » ووجوه القياس » ومعرفة المقّاصد العامة للشريعة » بحي بواسطته 
استثباط الأحكام من النصوص الشرعيّة » وأمكنه مغرئة الحُكُم الشرعى فيما لا 
نص فيه بالقياس على ما نض عليه » أو بإعطاء الخَادئة الحُكُمْ لمناسب لها 
والذى تقتضيه المصلّحة الشرعية . 

فم هنا يُْلم أن علم أمول الفقه خادم للاجتهاد ؛ إِذْ هو العلم الكفيل 
بالنظر فى الأدلّة من حيث تُوْححَد منها الاحكام الشرعية © وبه عرف كيفية 
استثمار الأحكام من آدلتها .. 


فأما إذا لم يكن عند من 2 هذا العلّم أهليّةٌ الاجتهاد فإنه ينتطيع 
١‏ ّْ 


' الحصول على عدّة فوائد : منها فهم الأحكام التى استنبطها المجتهدون حقّ 
! فهمهاء .فلم الأصُول عمْدةٌ لأصْحاب التخريج 21 الذين عَنُوا بتفريع الأحكام » 

وتخريج الوقّائع والحَوادث على أصول إمامهم . 

ومنها مجال المقارنة بين المذاهمب الفقهيّة فى الواقعة الواحدة ٠»‏ وترجيح أقورى 
الآراء دليلاً وأصحها نظراً ؛ لأن المقارنة بين المذاهب المختلفة إنما تكون بالوقوف 
على الأدلة التى استتدوا ليها فى الأحكام الشرعية المختلفة , ثم الموازتّة بين تلك 
الأدلة » وترجيح الأقوى منها » ولا يُتَوصّل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد 
الأصولية . 

ولقد صوّر لنا العلامة الأسنوى فى ١‏ تمهيده » فضله » فقال : فإن أصول الفقه 
علم عَظُمْ نفعه وقدره » وعلا شرقه وفَّخْره ؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية » 
ومنار “الفتاوى الفرعية » التى بها صلاح المكلّفين معاشآ ومعادا » ثم إنه العمدة 
فى الاجتهاد » وأهم ما يَتوّف عليه من الموادٌ » كما نص عليه الأئمة 
الفضلاء 20 

د مدو عو عب سو 
واصطحب فيه 0 والشرع ل الفقه » وأصول الفقه ٠‏ من هذا القبيل » 
فإنه ياخذ من صفو العَقْل والشرع سواه السَّيل » فلا هو تصّرف بمحخض 
العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول » ولا هو مبنى على التقليد الذى لا 
يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ؛ ولأجل شرف علّمٍ أصول الفقّه ورفعته 2 وق 
الله دواعى الخلق على طلبته » وكان العلماء به أرقع مكاناً » واج شأناً وأكثر 
أتباعآ وأعواناً . 


وقال إمام الحرمين فى ١‏ الَدَارك » 292 : والوجه لكل متَّصَدّ للإقلال بأعباء 


)١(‏ كالمزنى ٠‏ والربيع » وابن القاص من الشاقعية » وابن الحَكّم من المالكية » وأبى يوسف 
ومحمد من الحنفية 3 

() التمهيد ص ”4 . 

(5) ينظر البحر المحيط 1١7/١‏ . 


ين 


الشريعة أن يجعل الإحاطه بالأصول شوقه الآكد » وينص مسائل الفقه عليها نص 
من يُحَاول بإيرادها تهذيب الأصول » :ولا ينزف جمام الذهن فى وضع الوقائع 
مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول . 


3 ا كن 


7 


مه قدو 


موضوع علّم الأصول 


موضوع علّم الأصنول على مارجّحه المجمهور : الادلة السّْعية من حيث إثبآت 
الأحكام بها 2 والأحكَام من حيث ثبوثها بالأدلة ٠‏ فإنه يبحث فيه عن الأعراض 
الذاتية اللاحقة للادلة امن حَيْثْ إثبائتها للأحكام » وعن الأغراض اللاحقة 

للأحكام » من حيث ثبونها بالادلة » 1 مباحث أصول الققه راجعة إلى 
إثبات أعراض ذاتية للأدلة والاحكام » من حيث ؛ إثبات الأدلة للأحكام 2 وثبوت 
الاحكا بالأدلة ؛ ؛ بمعنى أن جميع محمولات تسائل هذا الفن هو الإثيات 
والثبوت » وماله نفع فى ذلك كالمرجّحات ؛ فيكوث موضوعه الأدلّة والاحكام 
من تلك الحيثية . 1 

وقال الَمولى التفتازاتئ : وظنى أنه لا خلاف فى المعنى ؛ لآن من جعل 
الموضوع الآدلة » جعل المباحث المتعلّقة بالاحكام من الثبوت, راجعة إلى احوال ٠‏ 
الأدلة من حيّث الإثبات ؛ تقليلة لكثرة الموضوع » فإنه أليق بوّحدة العلّم سِ 
الوّحْدة بالحيثيات » كما جَعَل المباحث المتعلقة بأحوال الأدلّة » من حيْث الإثبات 
واججنة إتن احوال الاتوكام من نحت الفدريت. 

وقال العَزَالى فى ٠‏ معيار العلُوم » ٠‏ : إن موضوع أصول الفقه هو الأحَكَام من 
حيث يُبونّها بالأدلة » وجَعل لَفِيفً من العلماء كلا الامرين ؛ ليعطّى مزيداً من 
الإيضاح والتفصيل . 

افإن قلت : كيف يصحٌ جَدْل جميع مَحْمُولات مسائل هذا القن هو الإثبات 
والمبُوتَ » مع تقييد الموضوع الذى هو الأدلةٌ والأحكام بهما » ويد الموضوع لا 
يكون محمولا ؟ . 

قلت لعل القيّدَ صحة الإثبات والثبوت » والمحمول نَفْسّها » والمراد بالبحث 
عن أعراضه الذاتية » حمُلُها إما على موضوعه كقولتا : : الكتاب ينبت الحكم » 


فذنا 


أو على أنواعه ٠»‏ كقولنا © الأمر يُمِيدُ الوجوب » أو على أعراضه الذاتية؛ 
كقولنا: لما ساذا ب نون اند اسل لله علد ونام إن عل تاجيا 
كقولنا : العَامٌ الخصوص حبجّةٌ فيما بقى . 
ْ ا ان م 
«التلُويح العا 01 

قال فى ١‏ شرح تحرير الأصول ؛ : ع فى تار )اا يننا الل ري 
موضوع العلّم » وهو سهو.ء كما تبه عليه المصنّفٍ فيما كتبه على « البذائع » 
وقال فيه : الدالهً على الموضوع | إذا أفاد مُسمى كلْيا 2 فالوضوم هو ما صدق 
عليه والحمل فى المسائل قَلّما يقع على نفسه » بل. كما أفادنى المصف -رحمه 
الله تعالى - حال القراءة عليه 8 : أن موضوع العلّم لا يكون موضوعا فى شيء فى 
مسائل العلّم » إلا إذا قلنا : إن موضوع علْمٍ الكلام ذات الله : 

وفيه نَظَر ٠‏ فقد وقّع موضوعا فى مسائل علّم الحساب والهندسة وغيرهما . 

قال فى ١‏ التي ؛ : فإن قلت : فما الهم يجعلون من مسائل الأصول إثبات 
الإجماع والقياس للأحكام » ولا يجعلون منها إثبات الكتاب والسنة لها ؟ 0-6 

قلت : لأن المقصود بالنظر للفن هو الكسبيات المفتقرة إلى الدليل » وكون 
الكتاب والسنّة حجّة بمنزلة البديهى” فى نَّظَّر الأصولى” لتحرّره فى الكلام؛ » 
وشهرته بين 7 » بخلاف الإجْمَاع والقياس ؛ ولهذا تَعرّضوا لما ليس إثياته 
للحكم ب ينآ كالقراءة الْشادَة » وخبر الواحد » وعلم مما سبق أن اللا يه 
الأمر يفيد الوجوب حمل على نوع الموضوع . | 

واعلم أن الحكوم عليه فى المخصورات كقولنا:: الأمر ا . 
'من حيّث إِنَّها تصلّح للانطباق على الجزئيّات توعد يتمد الشكم إلن 
الأشخاص ٠»‏ فالحكم عليها بالعرض » كيف لا والمحكوم عليه فى الحقيقة الأمر 
.الحاصل فى التّفس. » وهو الطبيعة دون الأفراد ٠‏ إلا أنه من حيث الانطباق على 
الجزئيات . 
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وأما المحكُوم عَليْهِ فى الطبيعة » فهو الطببعة لا من تلّك الحيثية ؛ ولذا لا 
يُحْمَل عليها إلا ما يتَدّى إلى الافراد كالنوعيّة ؛ ولذا لا تُعَدُ من مسائل العلوم ؛ 
لعدم كليتها » فاندفع ما قيل : إن المبحوث عنْه فى مسائل الأصول الادكة 
االتصيا» ؟ ؛ لأنها من المحصورات الَحَكُوم فيها على الأراد » فإنه مبنى على رأي 
مرجوح . 

قال فى « التَلُويحَ » : واعلم أن العوارض الذَائيّةَ للأدلة ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : العوارض الذاتية المبحوث عنها فى لفن » وهى كونها مكب 
للأحكام . 

القسم الثاني : ما ليست بمبحوث عنها ؛ لكن لها مدعل فى ُحوق ما هى 
مبحوث عنها ؛ ؛ ككونها عَامّةَ ؛ أو خاصّة » أو مجملة » أو مبيّنة » أو مشتر 
أوَخَبْرَ آحَاذ » واضراب ذلك . 

القسْم التَالث : ما ليس كذلك ؛ ككونها ثلاثية » أو رباعية قديمة » أو حادثة 


وغيرها . 
00 دم ا 0 2 


. م مه 


را ا ا 0 
كقولنا : لعو يوجب الك قطعآ ٠‏ وقد يقع محمولا فها نحو : التكرة فى , 
سياق النفي تعم . 

والأمر كذلك بالنسبة للأعراض الذاتية للحكم » فهو ثلاثة أقسام أيضا : 
القسم الأول : ما يكون مبحوثآ عنه وهو كون الحُكْم ثابتا بالادلة . 

القسم الثانى : ما يكون لهَ مدخّل فى لحوق ما هو مبحوث عنه ؛ ككونه 
متعلّقآ بفعل البالغ والصبى . 

القسم الثالث : ما لا يَكُون كذلك . 
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فالأول : بكون محمولا فى مسائل هذا العلّم . 
والثانى : يكون أوصافآ وقيودأ لموضوعات تلك المسائل ٠‏ وقد يقع موضوعا بأو 
محمولا وتران : الحكم المتعلّق بالعبادة يثبت" بخَبَرٍ الواحد » وذلك مثل 
قولنا: : العقوبةٌ لا يَجرِى منها القياس » ونحو : ذَكَاةُ الصبىُ عبادة . ش 
وأما الثالث فى كل من القسمين 2 فبمعزل عن هذا العلم » وذلك كالإمكان 
والقد والتدوت والبساطة والتركيب 0 :وكون الدليل جملة امدة أو فعليّة 3 
ثلاث الافراد أو رباعيها » معرتها أو مَييهَا إلى غير ذلك نما ليس له دبعل في 
الإثبات والغبوت (2©3 , 
ماعو 
مسائله 
وهى قضاياه التى يطلب لبه محمولاتها إلى موضوعاتها 2 حو :- الفهوم 


حجة إلا اللّتب حجة » وينتحصر فى المبادىء والآدلة السمعية والاجتهاد والتعاذل 
والتراجيخ 


)1١‏ ينظر التلويح 151//١‏ تيسير التحرير ١4 - 18/١‏ حاشية السعد على منتهى السول والأمل. 
١ه‏ ., ١‏ ا 


1 


نشأة َنأةٌ علم الأصول 


نشا علم أمُول الفقه مع علم الفقه وإن كان الفقه قد در قبل ؛ لأنه حيث 
يكون فقهُ » يكون ن حتمآ منهاج للاستئباط » وحيث كان المنهاج » ؛ يكون حتماً لا 
محالة الفقه. 

فإذا كان استنباظ الفقّه ابتدأ بَعْد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى عصر 
الصحابة » فإن الفقهاء ا ا ا 1 
الخطاب ما كانوا يقولون أقوالهم من غير قَيد ولا ضابط ٠»‏ فإذا سمع سامع عليا 
يقول فى عقوية شارب الخمر : إنه إذا شرب » هذى وإذا هَدَى افترى » 1-6 
حدٌ المفترين ؛ فيجب حدٌ القذف ٠‏ يَجِد ذلك الإمَامَ الجَليل ينْهَجْ منهاج الحكم 
بالمآل» أو الحكم بسدّ الذرائع . 

وها هو عبد الله بن مسعود عندما قال فى عد المتونّى عنها زوجها الحامل : 
إن عدتها بوضع الْحَمْل » واستدل بقوله تعالى : « وأولآت الأحمال أجِلَهن أن 
يَضِعنّ مله 4 [ الطلاق 4 ] 

ويقول؛ فى ذلك : أشهد أن سورة النّساء الصخرى نَزْلَت بعد سورة النساء 
الكبرى » يقصد أن سورة الطلاق نزلّت بعد سورة البقرة » وهو يشير إلى قاعدة 
من قواعد علم الأصول » وهى أن المتاخر ينْسّخ المتقدم » أو يخصّصه ء وهو 
يلترم بهذا منهاجا أصوليا . 

فمن هذا نستطيع أن نقرر إن الفعاية سرمي اد نوا فى اجتهادهم كانوا 
يلتزمون مناهج ٠‏ وإن لم يصرّحوا فى كل الأحوال بها 23 . 

والصحابة - رضى الله عنهم - لم يُحَدنُوا هذا الآمر ‏ إنما هى نتائج لتعليم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم هذه القواعد » فقد نّم فى عصر 


.)١١- ١١ ( أصول الفقه للشيخ أبو رزهرة‎ )١( 


:١ 


الرسول مان 1ه تلد ريا - تأصيل مصادر التشريع الرئيسيّة المشهورة فى 
عصره ٠‏ وكذلك أيضا بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن.أوبستته ‏ - 
باعتبارهما المصدرين الأساسيين لشريعة الله تعالى - كثيراً من المبادىء اجام ا 
يجب على المجتهد أن يَحذوَ حَذوَهَا فى اجتهاده . 
لي ل ل 0 
كتابه أنه أنزله باللسان العربى » وأن الصحابة - رضي الله عنهم - فَهِمُوا من 
صيغة الأمر أنها للطلب » ومن ضيغة النهى أنها لعّدم الفغل . 
فَمثَال صيغة الآمر : 
ما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على أَبَى بن كعْباء وهو 
فى الصلاة . فدعاه فلم يجبه ٠‏ ثم اعتذر إليه أنه كان فى الصلاة » فقال له: : ألم 
تَسْمَعْ الله يقول . : 9 استجييوا لله ولول ذا اهم 4 1 الانفال 4 قال : 1 
بلى » يا رسول الله ء لا أعود.(١‏ ا 
ا 
استثنى حالته من ذلك . ١‏ 
وَمثَال التي : 1 
صي 0 : ١‏ نهنا عن اماع الختائز ٠‏ وم 
مط بطري طلس ماري لق وان 
المنع ٠»‏ كما أكد علينا فى غيره من من المنهيّات ٠‏ فكانها قالت : كره لنا اتباع 
الجنائزء من غير تحريم . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ١58/0‏ فى كتاب فضائل القرآن.باب ما جاء فى فضل فاتحة.. 
الكتاب حديث (7885) » وأحمد فى المسئد 717/7 - 315 ء والبغوى فى شرح السنة 4/7ثمام 
(1) أخرجه البخارى / 177 فئْ كتاب الجنائز / باب أتباع النساء الجنائز حديث (1719/8) . 


1: 


والقضة هنا نَهَى بعد إباحة » فكان ظاهراً ة فى التحريم » فارادت أن تبين لهم 
أنه لم يُصرّح لهم بالتحريم . 

والمستقرىء للشريعة الإسلامية قرآنا وسنّةٌ يجد أن تأسيس المناهج الأصوليّة قد 
يت فى عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعْد أن ارتحل إلى جور ريه » 
طبّقَ الصحابة - رضى الله عنهمٍ - ما تَعلَّموِهِ منه من قواعلد أصوليّة » ثم بعد 
ذلك تلاحقت الأزمان حتَّى عصر الإمام الشافعي » وتنوعت آراء العلماء فى 
واضع علم الأصول » وأنا أذكر خلافهم على سبيل الإجمال لا الححصر .. 


- 2 و و 
١‏ - الشافعي واضع الأصول 
أولة : يرى الجمهور من أهل الفقه والأصول أن الإمام الششّافعىَ هو أول من 
دون أصول الفقه . 


- الإ مام محمد افر والإمّام الصادق 

قال آية الله الم ين الصدر : اعلم أن أوّل ار الفقّه » وقتح 
بايّه » وأوضح مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقرٌ » ثم من بعده ابنه الإمام أبو 
عبد الله الصادق » وقد أمليا على أصحابهما قواعده » وجَمّعوا من ذلك مسائل 
بها لمتأخرون على ترتيب المصتَِّين بروايات سُسْتّدة إليهما » متّصلة الإستاد » 
وب مسائل الفقه لمرو عنهما بأيدينا إلى هذا الوقت بحَمْد الله » منها كتاب 
«أصول آل السيّد الرسول » رتب على ترتيب ميآحث أصول الفقه الدائرة بين 
المتأخرين» جمعه السيد الشريف الموسوى هاشم بن ريد العابدين الخونسارى 
الأصفهانى - رضى الله عنه - فى نحو عشرين آلف بيت . 

ومنها ١‏ الأصول الأصلية »© للسيد عبد الله العلامة المحدث عبد الله بن محمد 
الرضا. الحسينى » وهذا الكتاب من أحسن ما روئ » فيه أصول تبلغ خسّة عشر 
لف بيت . 


و 


ومنها * الفصول اهمه فى أصول الأئمة » للشيخ المحدّث محمد بن الحسن بن 

على الجر العاملى . 
؟ - الإمآم بو سَيقةا التعْمَان ْ 

أثنى عليه الأستاذ أبو الوفا الأفغانى » وقال فيه : وأما أوّل من صنَّف فى علم 
: الأصول - فيما تَعَلَم فهر إمام الأئمة » وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان - 
رضى الله عنه - حيث بيّن طرق" الاستنباط فى كتاب ٠‏ الرأى » له » وجاء بعده 
صاحباه القاضى الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبر أهيم م الأصارى » والإمام الثاني 
محَمَّد بن الحسن الشيبانى - رحمهما الله - ثم الإمام محمد بن إدريس الشّافعي 


- رحمه الله - صنّف رسالته . 


هو محمد بن الحسن الشيبان ٠‏ ويكنى بأبى عبد الله » ولد ب : واسط العراقة 
سبة 171 ها. ش 1 
| قل بين :كان »اطق مسا دين شين لسر" اتكن لكر لادرة ؛ 
منها الجامع الكبير.» والجامع الصغير » وغيرهما . 

وقد جاء فى « فهرست ابن التّديم » : أن له من الكتب فى الأصول : كتاب 
«الصّلاة 4 » وكتاب 3 الزّكَاة وكتاب ١‏ المتاسك » 2 وكتاب ١‏ نوادر الصلاة ك6 
وكتاب ١‏ النكاح ؛ وكتاب « الطلاق »© » وكتاب « العتق » 8٠‏ وأمهات 
الأولادق وكتاب ١‏ السلم والبيوع ؟ وكتاب ١‏ الدّيات 6 » وكتاب ١‏ الجخنايات 4 
وكتاب ١‏ المدبر والمكاتب ؛ ٠‏ وكتاب « الولاء » » وكتاب « الشرب ؛ ء. وكتا 
#اجتهاد الرأى » » وكتاب « الاستخسان 4 . وكتاب « أصول الفقه »6 لاه 1 

وفى هدية العارفين : كتاب الاصل فى الفروع . 

وأيد الأستاذ أحمد أمين قول ابن النديم . 


1: 


قال الأستاذ أحمد أمين : نعم ٠‏ روى ابن النديم أن محمد بن الحسن الَف 
كتابا فى أصول الفقه ٠‏ ولكن لم يَصِل إلينا هذا الكتاب » حتى نستطيع أن نقارث 
بينه وبين رسالة الشافعى » ونعلم ماذا استفاد الشافعى من أصول محمد » وماذا 
اخترع من نفسه ؟ . 

د و 42-2 
©- ابو يؤساب 

أما الإمام أبو يو سفت ٠‏ قاضى القضاة » وصاحب أبى حنيفة فهو الذى 
استعمل لفظ « أصول الفقه » » كما نقلت فى التمهيد » وسواء أراد به المعنى 
الإضافي ٠‏ أو الفنى أو اللقبى الذى عرف عند المتأخرين » فإنه دل على المنهيج 
الأصولى » وقد جاء فى بعض المصادر . منها كتاب 3 مناقب الإمام الاعطام؟ 
نقلاً عن طلحة بن محمد بن جعفر : أن أبا يوسف أول من بين الكتب فى 
أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة . 

وذهب الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى أن القول بأن أيا بوسفه عو أزل من 
َكَلّم فى أصول الفقّه على مذهب أبى حنيفة - إذا صّحَّ - لا يعَارض ) القول بأن 
الشافمي هو الذى ومح أصول الف علما ذا قواعد عامّة جع إليها كل مستتبط 
لحكم شرعى . 

وهذه الآراء وإن كانت تعطينا فكرة عامة أن هناك حركات بدأت تنظر فى 
تكوين هذا العلم إلا أن الإمام الشافعى قد أرسى قواعد هذا الفن : 

قال البَيْهقئ : « ومن وف على الحكايات التى ورّدّت عن علماء عصره وفقهاء 
زمنه » الذين مات بعضهم قبله » وبعضهم بعده » عرف اعترافهم له بالعلّم 
والفقه » وأنه لم يُسْبّقْ إلى التصنيف فى الأصول ء وأنهم عنه أخذوا هذا النوع 
من العلم » وواضح فى كب من صنّف فى أصول الفقه بعده أنهم اقتبسوا 
علمهاء وعلى تأسيسه وضعوها ؛ 

وجاء وين - والد إمام الحرمين - فايّد هذا القول فى « شرح الرسالة »6 
حيث يقول : ؛ لم يسبق الشّافمي أحدً فى تصانيف الأصول ومعرفتها » . 
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لوحك عازن فال معيو لدوم ارو بعضهم القول بالمقهوم أ 
ومن بعدهم لم يقل فى الأصول شيئا » ولم يكن لهم فيه قَدْم » فإنا رأينا كتبٍ» 
ححص لابح عابي بيه بعرم ارما رطاف را دم 

وجاء الراري » فلم يؤيد هذا 0 ٠‏ بل صرح بدون ترد أن الناس 
متفقون على .ذلك ٠‏ فيقول : تفق الناس على أن أوّل من صف فى هذا 
العم - أى علم أصول الفقه 00 وهو الذى نَسّق أبوابه » دمي بض 
أفسامه من بعض ٠‏ وقَسَر مراتبها فى القرّة والضتّْف . عر 

يقول جولد زيهر فى مقالة عن كلمة ٠‏ فق » فى دائرة المعارف الإسلامية : 
وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعي” أنه أرسى نظام الاستنباط الشرعى من 
أصول الفقه » وحدّد مجال كل أصْل من هذه الأصول . 

وقد ابتدع فى رسالته نظاما للقياس العقلى الذى يتبْخى الرلجوع إليه فى التشريع 
من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشَّأن المقدّم » ورتب الاستنباط من هذه 
الأصول » ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافاآ . 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : » وقد اختص الشافعي من بين المجتهدين الذين. 
20 وعاصروه بأنه هو الذى أسسّس أصول الاستنباط » وضبطها بقواعد عامة 
كيه . . كان الشافعي بهذأ البق واضيم علّم أصُول الفقّْه ؛ لأن الفقهاء كانرا 
ا ا 0 ش 

وأختتم ذلك بكلمة للإمام'الأسنوى » وللعلامة أحمد شاكر . 

إذ يقول الاستوى : « ..- وكا إمامنا الشاقع - رضى الله عنه : و 
لكر لهذا العلم بلا نام ٠‏ دارَل من صف فيه الماع » وتصديه الذكور فيه 
مؤجود بِحَمد الله - تعالى - نوهو الكتاب الجحليل المشهور المسموع عليه » متسل 
إستاده الصحيح إلى زماننا المعروف ب « الرسالة ؛ الذى أرسل الإمام عبد 
اع ا ا اي لوي مادا قوري 
تحصيله علماء عضره 3 
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ويقول العلمة أحمد شاكر : والشافعي لم يسم : الرسالة » بهذا الاسم ٠‏ إنما 
يسميها ( الكتاب ) أو يقول : « كتابى 6 أو « كتابنا 6 29 . 

وكذلك يقول فى كتاب « جماع العلّم ؛ مشيرا إلى الرسالة : « وفيما وصفنا 
ههنا » وفى « الكتاب » قبل هذا »27 . 

ويَظْهّر أنها ميت الرسالة فى عصره ؛ بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن 
مهدى . 

وكتاب ‏ الرسالة » أوّل كتاب أُلّفً فى « أصول الفقه » ٠»‏ بل هو أول كتاب 
ألّف فى ( أصول الحديث ) أيضاً . 

قال الفخر الرازي فى « مناقب الشافعيا » 29 : ١‏ كانوا قبل الإمام الشافعى 
يتكلّمون فى « مسائل أَصّول الفقّه » ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم 
قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى كيفية معارضاتها 
وترجيحاتها » فاستنبط الشافعي لم أصول الفقّه ٠‏ ووضع للخَلق قانونآ كليًا 

جع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع 2 فتَبّت أن نسبة الشافعي” إل علّم الشرع 

كسبة أرسططاليس إلى علم التقل » . 

وقال بدر الدين الزركشي فى كتاب « البحر للحيط » : « الشافعي أوّل من 
صِنّفّ فى أصول الفقه صتَّف فيه كتاب « الرسالة 6 » وكتاب 3 أحكام القرآن 0 
وه اختلاف الحديث © » و3 إبطال الاستحسان » » وكتاب ٠‏ جماع العلم ؟ » 
وكتاب ‏ القياس 6 

وأقول : إن أبواب الكتاب ومسائله » التى عرض الشافعي فيها للكلام على 
حديث الواحد » والحّجَّة فيه » وإلى شروط صحّة الحديث وعدالة الرواة » ورد 
الخبر ارْسَل والمتقطع ٠‏ إلى غير ذلك ما يُعَرَفْ من الفهرس العلّمىُ فى آخر 
الكتاب ؛ هذه المسائل عندى أدق وأغْلَى ما كَتَبِ العلّمَاء فى أصّول الحديث ٠»‏ بل 

)١(‏ وانظر الرسالة ( رقم 55 2418 0/450 "لاه 25356 9ملا ء لا0ة). 


. 797/7 : أى فى الأم‎ )١( 
ص لاه‎ )9( 
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إن التفتّه فى علوم الحديث يفهم أن ما كنب بعده إما هو فروع منه ٠‏ وعالةٌ عليه؛ 
وأنه جَمّع ذلك » وصنّفه على غير مثال سبق » لله أبوه ! ْ 

وكتاب ١‏ الرسالة » بل كتب الشافعى أجْمّع » كنب أدب ولْمّة وثقّافة » قبل 
أن تكون كتب ف وول ؛ ذلك أن الشافعي لم به عم » ولم دل 
على لسانه لكنة » ولم تُحفظ عليه لخن أو سقطة 

قال عبد الملك بن هشام النّحْوي صاحب السيرة : « طالت مجالستنا 
للقافتي .فنا ممعت مذ لح ل رولا حلم عله لسن متها 

وقال أيضا : : جَالَسْتْ الشافعيّ زمانة » فما سمعتّه تكلّم بكلمة إلا إذا 
ا م . 


وي مه مل 2 


ل مر 
: ا 0 0 
محمد بن إدريس الشافعى »؟ . 
وقال تَعْلب" : « العجب أن بعض الثلس بأعكون الله عن الشأقي' ٠‏ وهو . 
من بيت اللخة ! والشافعىً يُجب أن يؤحَد منْه اللغدّء لا أن يؤخذ عليه اللّمَهه  ١‏ 
يعنى يجب أن يحتجرا بألفاظه نفسها » لا بما نقله فقط . 


وكفى بشهادة الجاحظ فى أدبه وبيانه حيث يقول : ١‏ نَظرت فى كنب هؤلاء : 
لب الذين نبعُوا فى العلم » ٠‏ فلم أرَ أحْسَن تأليفا من الُطَلبِى » ٠‏ كن لساله ينظم ١‏ 
الدرَ 1 
4 


فكتبه كلها مدل رائعة من الأدب العريى التّقى 3 فى الذروة العليا من البلاغة . 3 


يتب على سجيّه : وبُلى يفظرته ١‏ لا يتكلف ولا بصم ٠‏ أفصح فَْ تقرؤه ٠‏ 
به التراواو شك ا لابه كال لداجت ا ا 


م 


قال العلامة أحمد شاكر : وإنى أرى أن هذا الكتاب - كتاب لضا - 
ينبغى أن يكون من الكتّب ات الأزهر وكليات الجامعة » وأن تختار 
منه فقّرات لطلاب الدراسة الثانوية فى المعاهد والمدارس ؛ ؛ ليُفيدوا من ذلك علّمآً 
بصحّة النظر وقوة الحجة » وبيانا لا يَرَوْنَ مثله فى كتب العلماء وآثار الأدباء . 

وقد ين العلآمة ابن لدُون فى مقدمته أهمية 8 الرسالة » فقال : أول من كتّب 
فيه الشاقعى - رضى الله عنه - وأملّى فيه رسالته المشهورة » تكلّم فيها عن 
الأوامر والنواهى ٠»‏ والبيان والخبر » والنسخ 2 وحكم العلة المنتصوصة من 
القياس» "ثم كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك القواعد » وأوسعوا القول 
فيهاء وكتب المتكلمون أيضا » إلا أنّ كتابة الفقَهّاء فيها مس بالفقّه وأليق 
بالفروع . 

روك خرف ةر 

أجملّ ابن خلدون ما حوته رسالة الشافعى من المعلومات » وسنلخص هنا 
هذه الرسالة تلخيصاً فيه شىء من البسط ؟ ليرى القارىء أول نهج نهجه 
المرترمي ال 

بدأ الشافعي - رضى الله عنه - فعرّف البيان بأئه اسم جامع لمعان مجتمعة 
الاصول » متشعبة الفروع » وهى بياذ َنْ خوطب بها من يرل القرآن بلسانة , 
وهى متقاربةٌ الاستواء عنْده » وإن كان بعضها أشَد تاكيدآ ؛ وهى مختلفة عند من 
ييل كنات انيرتك : 

ومن ذلك : ما أبانه الله لخلقه نّصا ؛ كجّمّل الفرائض : من صلاة » وركاة؛ 
وحجج » وصوم » وتحريم الفواحش » وبعض المطعومات . 

ثم بين على لسان نيّه عدد الصلوات » ونصاب الزّكاة ووقتيهما . 

ومن ذلك : ما فرض الله - جل ثناؤه - على خلقه الاجتهاد فى طلبه » 
وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد . ومثّل لذلك بقول الله تعالى : 8 قَولَ وَجهك 
شَطْرَ المُسَجِد الحرام » وَحَيث ما كنم فَولُوا وجوهكم شطْره 4 [البقرة : ]١414‏ 


لحف 


فدلّهم - جل ثناؤه - إذا غابوا عن المنجد الخرام - على صاب الاجتهاد عا 
قرع عليهم بالعتول ٠:‏ التق ركنت يهم + المتزة ‏ ة بين الأشياء وأضدادها 353 
والعلامات الت نصبها لهم ؛: دون عيين المسجد اللحرام . 
ره 5 

» جهةٌ العلم با 

قال الشافغي فى رسالته :إن جمة لمم لمكم إنا الكتاب + وإ السنة ؛ 
وإما الإجماع » وإما القياس . ْ 

ثم قال : إن جميع كتاب الله وان الحم نل فتن 0 
كتاب الله » فإذا كانت الالْسَة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض » فلا بد أن 
يكون بعضهم تبعآ لبعض + وأن يكون القَضل فى اللسان الب على التايع . ْ 

وأولى الناس بالفُضْل فى اللسان مَنْ لسائه لسان النبي - صلى الله عليه 
0 ولا يجور - والله .أعلم - أن يكون أهل لسانه أتبآعآ لأهل لسان غير : 

ثم قال ١‏ على كل سيم أن يتلم من سان العرب ما َه فك . ! 

ثم تَكلّم على أن فى كتاب الله عَامَا ظاهرا » يراد به العام الظاهر » وعاما 
ظاهرا يراد به العام » ويدخله الخاصُ » وظاهراً يعرف فى سياقه أنه يراد به غير 
ظاهره . : 
ومن هذا يَتبيّن ما لعلوم إللغة فى فهم أحكام الدين من صلة وثيقة » وعلاقة 

م كلم على البسد اراد لجار يماما #حيث كل .: 


(١‏ قامنوا بالله ورسوله » » وقال : « فَإِن تتازعتم في شير رده إِلَى الله 
والرسول 4 [ النساء : 04 ] وقال : « من يطع الرسول فَمَدْ أطاع الله © 
[الشاء ؟ مع . 1 0 


ثم ذكر الشافعي أن التّاسخ والمنسوخ َم فى كتاب الله » وسنة رسوله 
وبيتهماء فينسخ الكتاب السنّد » دون العكس. ؛ لأنها تابعة للكتاب بمثل ما نزل به 
نضا > ومفسرة معد ما أنزل افيه جملا . 
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قال تعالى : #8 وإذا لَى عَلَيهم آياثنا بيات قال الَّذينَ لا يرجون لقَاءنا 
ات بقرآن غير هذا أو بَدلّه قل : ما يَكُونُ لى أن أبَدلهُ من تلقاء تفْسى إن نع إلا 
ما يُوحى إلى 4 [أيوتس * 1].38. 

ثم تكلّم على خبر الج » ومثّل له ٠‏ ثم على الاجماع وحيته ودليله ؛ 
ثم بَسط ما أسلف من الاجتهاد . وقَفَّى على ذلك بالكّلام على القياس 
والاستحسان ٠‏ وما قيل فى الاستحسان . 

هذه خلاصة ما فى رسالة الشافعى من قواعد » وقد أكثر فيها من التطبيق 
والاستشهاد بالآيات والأحاديث ٠‏ وهى طريقة أشبّه بعَهْد السسّلف الذى عنى 
بالتطبيق » لا بعهد الخلف الذى عني بالقواعد . 

ثم تتابع العلماء 1 تدوين مسائل هذا العلم » فكتب أحمد بن 
حنبل كتاب ١‏ طاعة الرسول ؛ وكتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ ؛ » وكتاب ١‏ العلل 4. 
ثم كتب علماء الحنفية » وعلماء الكلام فى هذًا العلم ء وحقّقَوا قواعده » 
وأكثروا من البحث فيه ٠‏ وقد رأي هؤلاء المؤلّفون جميعاآ أن العَرض من هذا 
العلّم هو التَوصّل إلى استنباط الأحكام العمليّة من الأدلة الشرعية » فيكون هناك 

حكم » ودليل لحكُم » واستنباط للحكم من الدليل ٠‏ ومستبط للحكم من 

الدليل . 

فنظموا أبحائهم فى الأمور الآتية : ( 

. الأحكام الشرعية : كالوجوب والحرمة والكراهية ... إلخ‎ - ١ 

. الأدلة الشرعية : وهى الكتاب والسئة .... إلخ‎ - ١ 

: *” - طرق استنباط الأحكام من الأدلّة » وهى وجوه دلالة الأدلة على 
الأحكام . 

5 - المستّيِط » وهو المجتهد . 

إلا أن هؤلاء المؤلّفين لم يَتَمْقُوا على الطّرق التى يَسْلكُونها فى مباحثهم ؛ 


. ينظر مقدمة شيخنا الشيخ ركى الدين شعبان لكتابه أصول الفقه‎ )١( 


اهم 


تقر أقطارهم » واختلاف الغَرض: الذى يرمى إليه كل منهم ٠.‏ فكان من وراء 
ذلك وجود طريقتين فى التأليف : : 
الأولى : طريقة المتكلّمين ٠‏ وإما سمت هذه الطريقة بذلك ؛ ؛ لأن أكثر 
المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من علّماء الكلام » 00 مر أيضا 
بطريقة الشافعية ؛ لأن الشافغى .ول من كنب على هذه الطريقة . 
والثانية : طريقة الحتيّةَ » وإنها سمت هذه الطريقةٌ بذلك'؛ لأن الحنفية هم 
الذين سَيُوا طريقها وسَلكوه: + 


أما طريقة المتكلمين :| فتمتاز بتقرير القواعد الأصولية » حَسيما تدل عليه: 
الدلائل والبراهين ع قما أَيَذنْه الدلائل من القواعد » أثيتوه » وما نخَالفَ ذلك 
قر ٠‏ من غير تَحَصُبٍ لمذهب مُعيّن » ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية 
المنقولة عن الأئمة أو مخالفتها » وبذلك كانت أصولهم طريقاً للاستنباط 0 
وحاكمة على الفروع الفقهية » وليست خادمة لها . : 

لهذا لم يذكروا فى كتبهم شيئاً من ثلك ال + إلاما كان على سيل 
الإيضاح والتَمثيل . ْ 
وأما طريقة ا حنفية لحنفية : فتمتاز بتقرير القواعد الأصوليّة التى ظنوا أن أئمة اذهب 
ساروا عليها فى اجتهادهم ,١‏ وتفريع المسائل الفقهية » وإبداء الحكم فيها ., 

أوعمدتُهم فى تقرير هذه القواعد الفروع الفقهيّة عن أولئك الأئمة » والسر فى 
سَنُوك علماء ٠‏ الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يُثركوا لهم قواعد مدونة مجموعة 
كالتى تركها الشاقعى لتلاميذه » وإنّما تركوا لهم فُروعآ ومسائل فقهية كثيرة 
بارع 3 وبعض قواعد منثورة فى ثنايا هذه الفروع ٠‏ فعمّدوا إلى تلك الفروع ٠‏ 
وجمعوا المتشابه منها بعْضه إلى بعْض » واستخلصوا منها القواعدٌ والضوابط ‏ : 
وجَعَنُوها أصولا كذهبهم » ليؤيّدوا يها الفروع الفقهية .المنقولة عن ألمنّهم + 


للك 


ولتكون سلاحا لهم فى مَقَّام الجَدَل و المناظرة » وعونا لهم على استنباط أحكام 
الحوادث الجديدة التى لم يعرض لها أئمتهم فى اجتهاداتهم السابقة . 

وقد أدّى بهم ذلك إلى أنّهِم كانوا يقررون القواعد الاصوليّة على مقتضى 
الفروع المنقولة عن أئمة الَذهب ٠»‏ وإذا قَرَروا قاعدةً » ثم وجدوها تتعآرض مع 
بعض الفروع المقررة فى المذهب ٠»‏ عَدَّلوها وشكلوها بالشكل الذى يتفق مع ذلك 
الفرع الفقهىئ . 

ولإيضاح ذلك نذكر هذين المثالين : 

أحدهما : لبيان طريقة المتكلمين والحنفيّة فى تقرير القواعد الاصولية » وكيف 
كان الأولون يعتمدون فى تقريرها علّى الادلة الشرعية » اه يعتمدون 
على الفرُوع التى قلت عن أئمة المذهب . 

وثانيهما :| لبيان أن الحنقية كانوا بعد تقرير القاعدة يَُدنُونها على الوججه الذى 
كي انع الفريع للنتهة للخخلنة + 

المثال الأول :ما قالره ٠‏ في سبي الوقت 2 الصّلاة ؛ فإن الحنفية 
وغيرهم اتفقوا على أن وت كل صلاة من الصلوات الخمْس سبت لوجوبها » 
واشتغال ذمّة المكلّف بها » وشرط لصحة آدائها ء فلا تجب قبل دخوله » ولا 
يصح أداؤها قبله » ولا يجوز تأخيرٌ أدائها عنه » كما انه تفقوا على جواز فعلها فى 


أيه ساعة من الوقت الذى جعل سببآ لها » ولكتّهم اختلفوا فى جرّء الوقت 
0 يكون سببآ للإيجاب ٠‏ أى علامة على توي الخطّاب من الشارع 


فقال و : إن السبب هو أول أجزاء الوقت » فمتى ابتدأ صار المكلف 
مطالبا بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى 
أية ساعة شاء » وهذا متى كان أهلا للتكليف أوّل الوقت » أفإن لم يكن أهلة 
للتكليف أوَلّ الوفّت كان السبب الجر الذى يزول فيه المانع ‏ » فإذا استغرق المانع 
جميع الوقت لم يتوه إليه خطاب » ولم يكن وجوب . 
وقال احتف : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذى يتّصل به الأداء » 


وك 


فإن أَدْيّت الضلاة فى الجزْء الأول ٠‏ كان هو السب لوجوب الصلاة » وإن مه 

فى الجزء الذى يليه كان هو السب » وهكذا » فإن لم تود حتى بي من الوفت 
جزء لا يسع غيرها تَعَيّنَ هذا الجزم م سي » فإن انتهى الوقت » ولم تود فيه » 
كان السبب هو الوَقْت كله . ١‏ 

أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعى » وهو قول 
الله تعالى : « أقم الصّلآةَ لدثوك الشمس إلى عَسَق اليل 4 [ الإسراء ملا] 
فإنه - تعالى الم ا 0 
فى قوله سبحاله : 8 أقم الصّلة 4 وكأ بينّت السنة أوائل ود 
دل ذلك على. التوسيع على المكلّف فى أداء الصّلّوات . 

وينبنى على هذا الأصل'أن المكلّف متى صادفه جزء ال م 
موانع التكليف . استقر الواجب فى ذمته » ووجَب علَيّه أداؤه أو قضاؤه ٠‏ وإذا 
لم يصادفه جزء من الوفت خاليآ من الموانع لا يجب عليه شىء . 

وأما الحنفية : فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أؤ 
السئة» وإنما اعتمدوا .فى ذلك على الفروع الفقهيّة المتقولة عن أثمّة الملأهب ؛ 
ذلك أنهم تَظَروا فى هذه الفروع » فوجَدَوا هذا القَرّع » وهو أن الشخص إذا 
كان مكلف فى أول لوقت » ثم طرأ مانع من التُكليف » واستّمرٌ هذا المانع حتى 
خَرّجٍ الوقت» لم تجب عليه الصلاة ة المفروضة فى ذلك الوقّت . 1 

فَفَهِمُوا من هذا الفرع أن امبر الأول من الوقت ليس سيآ لوجوب الصلاة 
لأنه لو كان سببآ » لاسبَّرٌ الواجب فى ذمة المكلّف بمجرد وجوده : ولا 1 
الذمة بعد شغلها. إلا بأداء الواجب أو قضائة . 

ووجَدُوا أيضا : أن المكلّف إذا أدَى الصّلاة فى أوّل الوقّت كانت صلاته 
صحيحة » فأنحَدوا من ذلك الجزء الأخير ليس هو السسبّب فى وجوب الصلاة ١‏ 
لأنه لو كان سيا » ك1 صحّت الصّلاة أوّل الوقّت ؛ ؛ لأنها تكون صلاة أَديْتْ قبل قبل 
وجود سّيها » وشرْط صحتها وهو الوفّت » والصلاة لا تصح قبل وجود سبيهاء 
يقن شرط صحتها . 
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ووجَدُوا كذلك أن امكف إذا لم يَوَدٌ صلاة العْصر حبَّى دخل الوقت الناقص » 
وهو الوقّت الذى يتغيّر فيه لون الششّمْس إلى الاصفرار » ثم ضّلاها فى ذلك 
الوقت الناقص ٠»‏ كانت صلائه صحيحةٌ مع الكراهية 5 فاخذوا من هذا افرع أن 
الواجب إذا لم يؤد إلا فى آخر الوقت كان آخر الوقت هو الشبت لوجوب 
الصلاة 0 لان صحّة آداء الصلاة فى الوقت الناقتص دليل على أنها قد وجبّت 
اقصة بسبب نقصان سبب وجويها » وهو الوقت الناقص ٠»‏ فيصح أداؤها فى 
الرقت > للها انين عما رسيت + 

كما وجدوا من الفروع المقرَرة : أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى خرج 
وقتها » ثم صلاها فى اليوم التالى مثلاً فى الوقت الناقص لم تصح صلاتهء 
فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤدٌ فى الوقت ٠»‏ كان السبّب لوجوبه هو كل 
الوقت.» وليس الجْرْء الآخيرَ منه ؛ 'لأنه لو كان الجزء الأخير هو السبب بعد 
انتهاء الوقت ء الما كان هناك مانع من صحة قضاء الصلاة فى الوفّْت الناقص ؛ 
لأن الواجب حينئذ يكون قد وجب ناقصا لنقصان سببه » فيجور قضاؤه فى 
الوقت الناقص . 

ومراعاةً لهذه الفروع » وليكون الأصل منطبقا عليها ؛ قال فقهاء الحنفية : إن 
السبّب فى وجوب الصلاة هو اه الأول إن اتصل به الآداء » فإن لم يمصل به 
الأداء » انتقلت السببية إلى الجزء الذى يليه » وهكذا حتى إذا بقى من الوقت 
اجزء لا يسع إلا الصلاة” المفروضة » تعيّن .هذا الجزء للسببية » فإن انتهى الوفّت» 
ولم يود مكلف الصلاة » أضيفت السببية إلى الوقت كله . 

المثال القّانى : أن الحنفية قَرَروا فى أصولهم « أن الشترك لا يَعم 6 » 
والمشترلة : هو اللفظ الذى وضع لمعنىّ » ثم وضع لغيره واحدآ أو أكثر » » كلفظ 
«مولى © فإنه يطلق على السيد الذى يعتق عبده » وعلى العبد العتيق ء فكلاهما 
يقال له : « مولى » » إلا أن الأول يقال له : مَوْلَى أعلى ٠‏ والثانى : مُولى 
اسقل ؛ للتمييز بينهما » وكلفظ العين ؛ فإن له معانى كثيرة » منها اذهب 
والعيّن الباصرة والجاسوس ٠»‏ فلفظ المولى والعين وأمثالهما » لايصح - كما 
تقول القاعدة - أن يستَعمّل فى عبارة واحدة » إلا فى مَعنّى واحد من معانيه » 
فلا يصح أن تقول: زأيت عينا » وتريد أنك رأيت جاسوسا وذهبآ وعينآ باصرءٌ . 


06 


ولم يرد عن إمام من أثمة الَذهَب أنه صرح بهذه القاعدة » وإنما أخذها علماء 
الحنفية من بَعْض الفروع الفقهية كقولهم فى الوصية : « لو أوصى شخص 
لمواليه» وكان للمُوصى موآل علوت وأسفَلُون ٠‏ ومات الموصى قبل البيان 6 
الوصيّة » فإن هذا البطلان 5 جاء نتيجة لجهالة الُْوصى له » وهذه الجهالة لا 
تاتي إلا من ناحية أن لفظ الموالى مشتّرك بين المعتقينَ « بكسر التاء ' ويقال لهم: 
موآل أعلّون » و ب بين المعتّقِينَ « بفتح التاء © ويقال لهم : مَوَالٍ أسقلُود ٠»‏ ولم 
يحل علن النوعين جميعاً :فى هذه المسألة » بل المراد منه أحذهما فقطا » وهو 
غير معلوم » .ففهم العلماء ب اداو القرك لانم ؛ » وجعلوها قاعدة 
من قوإعلنهم الأصبولية + ٌْ 

وعندما رأى بعض علماء الحنفيّة أن القاعدة بهذا الكل لا تتلاءم مع يفن 
الفروع الفقهيّة الأخحرى المقررة فى المذهب » كقولهم فى مسائل اليمين :. 2 لو 
قال : والله » لا أُكَلّمْ مؤلاك » وكان للمخاطب مال أعلونَ واسقَلُون 1 فكلم 
واحداً منهم » حنث » 00 

فإن الحُكْم بالحنث بكلام أىّ واحد من الموالى لا يّجىء إلا إذا كان لفظ 
«المولى » مستعملاً فى هذه الصورة فى معنبيه مع » وهذا مخالف للقاعدة المقررة 

فى المشترك » لما رأى بعضهم هذا ٠‏ شُكَلّها بهذا الشكل فقال : « المشكرلة لا 
َه لإا كاي ال قي ٠‏ » ولا شك أن لقظ ٠‏ الول ؛ فى هذا القَرع 
واقع بعد النفى ؛ فلهذا صحّ أن يراد منه معنياه جميعآ فى عبارة واحدة : 

ومن أجل هذا » كر الحنفيةٌ من كر الفروح الفقهية فى كتبهم الاضولية:؛ 
لأنها - فى الحقيقة - هى الأصول لتلك القواعد » وإن كانوا يذكرونها على جهة 
التفريع والبناء على القؤاعد الأصولية . 

ولكل من هاتين الطريقتين كُتبْ خاصة بها . 


لمأن 


الكتب المؤلّفَة على طريقة اليُكَلّمينَ 


فمِن الكْتّب المؤلّفة على طريقة المتكلّمين : كتاب ١‏ العمدة 6 لعبّد الجبار 
المعتزلى » وشرحه ‏ الُعتَمّد » لأبى الحْسّين البتصرئ المعتزلى المتوفى سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة هجرية » وكتاب « البرهان » لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد 
ابن عبد الله الجوينى الشافعى المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. هجرية » 
وكتاب « الْسِتَصِفَّى »© لأبى حامد محمد الغزالى الشافعى المتوفى سنة خمس 
وخمسائة هجرية » وهذه الكتب الأزيعة عى أصرل هذه الطريقة » وكل ما أُللفّ 
بعدها كان تلخيصا لها مثل كتاب 3 المحصول ١‏ لفخر الدين محمد بن عمر 
الرارى الشافعى المتوفى سئة ست وستمائة هجرية » وكتاب «الإحكام فى 
أصول الأحكام » لأبى الحسن على بن محمد المعروف بسيف الدين الآمدى 
المنوفّى سنة واحد وثلاثين وستمائة هجرية . 

وهذان الكتابان اختصرهما العلماء » وتوالت عليهما الاختصارات » فاختصر 
الأول سراج الدين الأرموى فى كتاب « لتُحصيل ؟ » وتاج الدين الأرموى فى 
اال ؟ ء» ومن هذين الكتابين اقتطف شهاب الدينٍ القّرافى المالكي 2 
المتومّى سنة أربع وثمانين وستمائة هجرية - مقدمات وقواعد فى كتاب صغير 
سماه ٠‏ التنقيحات » » وكذلك فعل القاضى عبد الله بن عمر البيضاوى 
الشاقعئ توفى سئة خمس وثمانين وستماثة هجرية فى كتابه ‏ المنهاج » 

واختصر الثانى أبو عَمَرِو بن الحاجب المالكى المتوفى سنة ست وأربعين 
وثمانمائة هجرية فى كتابه 9 ميته منتهى السول والأمل » فى علمي الأصول واللتدل», 
ثم اختصره فى كتابه « مختصر المنْنّهى » » ثم توالت الشروح على هذه 
الكتب المختصرة . 


باه 


الكتب الْمََلمَةُ على طَرِيقة الحتفية 


. ومن الكت المؤلفة على طريقة الحنفية ‏ الأصول ». لابى بكر أحمد بن على 
التووف بالماض ترف أسلة 7377١‏ هداع « وتَقَِيم الادلة » 0 
اللو سئة 487 هاء 0 ا 
لبدو المخوفى سنة 481 ه » وكتابه أحسن هذه الكتب وأوفاها » وقد شرّحه 
عبد العريز بن احمد البخارى التونئ سنة 0"/ا ه فى كتاب سماه : ١‏ كف 
الأسرار » . 50707 
وهناك طائفة من متأخخرى الحنفيّة » وغيرهم رأوا أن يكتبوا كتبآ تجمع 
الطريقتين: طريقة المتكلّمين » وطريقة الحنفيّة » وجمعها فى مؤلف واحدا؛ 
ليكون محصّلا للفائدتين ١:‏ فائدة خدمة الفقه ؛ بتطبيق القواعد الأصولية على 
مسائله » وربطها بها » وفائدة تحقيق القواعد الأصوليّة » وإقامة الآدلّة عليها ٠.‏ . 

فكتب مظفَر الدين أحَمَد بن على الشهير بابن السَاعَاتى الحنفئ المتوفى سنة 
504 ه كتابه المسمى 0 بديع التْظام 3 الجامع بن كتابى البزّدرئ والإحكام » 5 

وكتب صر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى لمتوفى سنة 1/410 ه كتابه 
المسمى 3 بالتنقيح © ؛ ثم شرحه فى كتاب 5 التّوضيح ؛ » وقد لَخّص فى 
كتابه هذا 3 أصول البزدوئ » » و الخصول » للرازى » و (والخصو لابن 
الحاجب 8 
كف - م ساقم 2# 3 2 5 8 : 
وآلّف تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى المتوفى سنة الالاه 
كتابه المسمى « جَمْمّ اللجُوامع » +. وقد قال فى أوله : إنه جمّعه من زهاء ماثة 
مصئّف . وآلَّف محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 
١‏ ه كتابه المسمى ب ١‏ التّحرِير » » وشرحه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج 


ين 


الحلبى المتوفى سئة 419 ه بشرح سماه : ١‏ التَّعَرِير والتّحبير © » وألف 
محبةٌ الله بن عبد الشكُور الحنفى المتوقى سنة 1114 ه كتابه السمى 3 ملم 
التيُوت » وهو من أدق كتب المتأخرين . 

إلا أن المؤلفين لهذه الكتب فى العصور المتأخرة كتبوها بلغة دقيقة وعبارات 
موجَرّة » فلا يستطيع الاستفادة منها إلا مَن مر على قراءتها ؛ وكان على علْمٍ 
بقواعد هذا العلّم » وإحاطة بها عن غيره ٠‏ 

ومن أراد الوثُوف على هذه الحقيقة فليطلع على كتاب « التّحَرِير © لابن 
الهُمّام » أو كتاب « جَمْمٍ الجتوامع ؟ لابن السَبُكى” » فإنك إذا قرأت الكتاب 
وحده من غير شروحه لم تَفْهَم شيئآ من مراد مؤلفه » وإذا قرأته مع شرحه لم 
تقّهم منه - بعد إجهاد الذهن وإعمال الفكر - إلا القليل . 

ثم إنهم مع هذا جعلوا علّم الاصول ميّدَانآا للجدل والمناظرة والمناقشات 
اللفظية» وبَعدُوا يه عن المقصود منه » وهو الوصول إلى فهم الأحكام من الأدلة 
الشرعية . 

كما أنهم تعرضوا للكلام على مسائل كثيرة ليست لها صلّة بعلم الأصول ولا 
مدخل: فى العَرّض الذى من أجله وضع هذا العلم » وذلك ك ه مسألة اللّخات» 
أهى اصطلاح آم توقيف ؟ والإباحة أهى تكليف آم لا ؟ ومسألة هل كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم - متعبّدآ بشرع قبل بعثته آم لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل 
التى تكلّموا عليها فى هذا العلّم » وهى ليست منه فى كثير ولا قليل (© . 

ولكننا مع هذا لا تُذكر لهؤلاء العلماء فضلهُم ؛ ولا الجهود المضنية التى 
بذَنُوها فى خدمة الشريعة » والعناية بعلومها والمحافظة عليها » ولا نبِحَسَهُم 
حمّهم فى ذلك ١»‏ فلولا أن الله قيّضهم للقيام بهذا العمل الجليل » لفَقَدنا ثروة 
نحن الآن. فى أشَدّ الحاجة إليها . 


الم اس 
)١(‏ هذا ما قاله شيخنا الشيخ ركى الدين شعبان . 


ان 


ال 


لم ور مه 
الأصول التى يبتى الفقه علَيّها 


اختلف الأصوليون فى 0 فجمهرر العلماء على أنها أربعة 9 


الثانى : السنة . 
الثالث : الإجماع . 
الرابع : القياس 5 


قال الإمام اراي شيخ الشافعية فى كتابه ‏ الشرح الكبير © فى « 5 
القضاء؟ : وقد يقْتَصرَ على .الكتاب والسنة ٠‏ ويقال : الإجمّاع يصدو عن 
أحدهماء والقياس الرد إلى '' أحدهما فهما أصلان . 

وقال فى ١‏ الطب العالى © : وفيه منارّعة لمن جور انعقاد الإجماع لا عن 
أمارة » ولا عن دلالة » وجُور القياس عبن نجل للحت علية< 

وقال ابن السمعانى : أشار الشافعى إلى أن جماع الأصول نص ٠‏ ومعلى ١‏ 
فالكتاب » والسنة » والإجماع داخل تحت النص » والمعنى هو قياس وزاد 

بعضهم العقّل ؟ فجعلها خمسة . 

وقال أبو العيّاس بِنْ القاصً : الأصول سبعة : الحس » والعقل » 59 
والسنة » والإتماع:ء والقتاتن + واللدة 8 ١‏ ْ 

وقال ركفو 07 : الصّحيح أنْهَا أزيعةة, 

وأما العقل » فليس بدليل يوجب شيا أو يمتَعه » وإنما تدرك به الأمون 
فحَسب؛ إذ هو آلة العارف ) وكذلك اليس لا يكون دليلا بحال ؛ لأنه يقع به 
درك الأشياء الحاضرة . 


' . ١8/١ : البحر المحيط‎ )١( 


1 


وأما اللمَهُ : فهى مذركة اللسان » ومطيّة لمعانى الكلام » وأكثر ما فيه معرفة 
سمات الأشياء » ولاحظ له فى إيجاب شىء . 

وقال الجيلى فى ١‏ الإعجار » : هما أربعة : 

الكتاب » والسنة » والقياس ٠‏ ودليل البقاء على النقى الأصلى . 


وجعلها الققّال الشّاشى واحداً » فقال : أصل السّمع هو كتاب الله تعالى » 
وأما السئة والإجماع والقياس » فمضاف إلى بيان الكتاب لقوله تعالى : «تبيانآً 
لكل شىء » . [ سورة النحل : 84 ] » وقوله تعالى : 9 ما قَرَطْنَا في 
الكتاب من شىء 4 . 1 سورة الأنعام : 614 ٠‏ 

وجِعَلَهَا بعضهم : أصلاً ومعقولا ؛ فالاصل الكتاب والسئة والإجماع ‏ 
ومعقول الأصل هو القياس . 


5 


و ا 2 
1 


٠‏ تحرير 3 3 0 بين 
. الأصولى والققيه 


ما كانت أصُول الفقْه كما أسلفنا عبارةٌ عن المعارف الثلاثة » كان الأصولية 
على ما عرّفه ابن السّكئ” بأنه العارف بدلائل الفقه الإجمالية »' وبطّرق 
استفادتهاء وبطرق مستفيدها (1) . 5 

وقيل : .هو العارف بالقواعد. الباحثة عن الأدلة » وعن المرجّحات » وعن 
صفات المجتهد . د : 

قال الشيخ الْحَلاَوِى : فلا يُسَمّى الرء أصوليا إلا إذا عرف هذه الأمور الثلاثة 
معرفة تصديقية » وأما الفقيه فهو المستفيد للأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية » 
فهو العارف بالدلائل الإجمالية » وبالمرجّحات » ويكون متّصفآ بصفات ايد 
عبر عنها بشروط الاجتهاد 29 . 
فالفرق بين الأصولى والفقيه هو أن الأصولى العارف بالأمور المذكورة » وأن 
المعتبر فى مسمى الأصولي معرِتّها » وفى مُسمى المجتهد قيامها به ؛ لاشتنباطه 
بها الاحكام بخلاف الاصولي .” 1 1 


. 54/١ جمع الجوامع‎ )١( 
. 8 تسهيل الوصول ص‎ )5( 


3 


لا كان القرافى معدوداً فى طبقة علماء القرن السابع الهجرى » كان ذلك 
مدعاة ؛ لأن يتأثر بالحالة السياسية والعلمية فى ذلك القرن » حيث كانت 
الدولة العباسية - آنذاك - فى بغداد ضعيفة الحول والطول ٠»‏ وكان النفوذ 
أخرى» حتى قامت دولة المماليك البحرية على أنقاض الدولة الأيوبية » وذلك 
سنة 554 ه ء وكان القرافى وقتها فى ريعان شبابه . 
كل هذه التقلبات جعلت سوق العلم راكدة إلا جذوة من شهاب أبى الله إلا 
أن يحبيها » فكان منها الإمام القرافى - عليه رحمة الله ! - 
القرافى 

© نسبه » كنيته » لقبه » مولده : 

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يَلَّْن ‏ هكذا نسبه 
العلامة ابن فرحون فى الديباج المذهب 2١(‏ » الصنهاجى » البغشمى البنشيمى 
البهنسى المصرى المالكى . 

وقد تفرد ابن فرحون بذكر جد للقرافى » فذكر فى عنوان كتاب « القواعد 
الثلاثون فى علم العربية » للإمام القرافى . . . أنها للشيخ أحمد بن إدريس 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الصنهاجى . 


قلت : وه يعقوب » هذا لم يورده غير ابن فرحون . 


571 ص‎ )١( 


ذا 


وكنية القرافى : 0 » أما لقبه ف « شهاب الدين » وعلى هذا 
أجمعت جميع مصادر ترجمته 221١‏ ولم يذكر المتقدمون تأريخآ لمولد الإمام . 
القرافى » ولكنا وجدنا عند صاحب كشف الظنون أن القرافى فك فيإحد ش 
كتبه 1 أنه ولد بمصر لسنة 575 ه 9 . 

« القرافى » ؟؟! 

كر فى "سين كسمية القزاقن :بهذا اللقب أنه كان + وغواتلميد يخعلث إلى ٠.‏ 
الدرس من جهة القرافة » فآراد كاتب الدرس يوم أن يحصى الطلبة » ولم ؛ 
يكن شهاب الدين حاضراً » فكتبه فى القائمة : القرافى » فاشتهر بهذه النسبة : 
منذ عهد التلمذة . ش 0 

« القرافى تلميذاً : 

نشأ الإمام القرافى فى مصر المحروسة » وكانت مصر كناك 8) يلد للم ّ' 
والعلماء » فانتشرت قيها المعاهد العلمية والمدارس » فكانت بذلك مركزاً . 
للإشعاع الثقافى » ولقد تعلم القرافى فى مقتبل عمره كما يتعلم أبناء عصر 8 
ولكننا لم نجد -.عند من ترجمه - إشارة إلى نشأته الأولى » ولكن توجد , 
إشارات مهمة تدل دلالة واضحة على أن أول ما اتجه إليه الإمام القرافى . 
ا ل ل ل ا 
التى اشتهرت فى تلقى 'العلوم الشرعيّة . ش 


(1) الوافى بالوقيات : / 68 » والمنهل الصافى : 7168/١‏ ء وحسن المحاضرة 1 . 
1 ,؛ وغيرها . ش 3 

. العقد المنظوم. فى الخصوص والعموم ؛ مخطوط‎ ١ هو‎ )١( 

(*) كشف الظنون : ١١67/7‏ ء حاجى خليفة . 

() بل ما زالت . 

(0) الوافى بالوفيات : 7174/5 
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قضى القرافى حياته بين حلقات الدرس والعلم » فى جد ومثابرة ٠‏ حتى 
برع وشأى على من عاصره ٠‏ وكيف لا وقد تهيا له من شيوخ عصره ه من سقأه 
كاس العلم حتى بلغ به امال » فاضحى يُشار إليه باليان » وكان ممن له يد 
فى العلم على القرافى من أُوَشّى هذه المقدمة بذكرهم » وهم : 

١‏ - سلطان العلماء : عز الدين بن عبد السلام 2١(‏ » ولد سنة لالاه ه 
بدمشق » وقد تلقى العلم عن أئمة عصره فى جميع العلوم منهم الفخر بن 
عساكر ». وسيف الدين الآمدى . والحافظ ابن عساكر » وكان رحمه الله رقيق 
الحاشية ٠»‏ أديبآً » آمرا بالمعحروف ناهياً عن المنكر » فقيهاً محدثاً » وقد أكثر 
القرافى من النقل عن شيخه . وأثنى عليه فى غير موضع ("2 » توفى سنة 
ها 

؟ - أبو عمرو بن الحاجب 29 » ويلقب ب ١‏ جمال الدين » » ولد سنة 
عه ه ب إسنا » من أعمال الصعيد » ثم انتقل به والده إلى القاهرة » 
فاشتغل بالعلم » وتفقه على مذهب مالك ٠»‏ وأخذ عن أبى الحسن الإبيارى » 
والشاطبى » والغزنوى » وغيرهم » وكان رحمه الله فقيهآ » أصوليا متكأمآً 
مبررآ » أثنى عليه القرافى ثناءً حسئا (4) 5 توفى رحمه الله بالإسكندرية سنة 
1 هاا 


- شمس الدين الخسروشاهى (*0) : وهو فقيه » شافعى ؛ أصولى » 


. ينظر ترجمتنا له فى القواعد الصغرى له بتحقيقنا‎ )١( 

761/5 الفروق : 189/5 ء‎ )١( 

() ينظر ترجمتنا على كتاب رفع الحاجب . 

(5) الفروق : 58/١‏ » وانظر : كلام الدكتور طه محسن فى تحقيقه لكتاب القرافى: 
« الاستغناء فى أحكام الاستثناء ؛ ص 10 » وما بعدها . 

(0) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١١١/8‏ . طبقات الشافعية للأسنوى: 
"/١‏ هء. والبداية والنهاية 186/١“‏ . وغيرها 
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اكت و1 يك هاء. بخسروشاه » وهى بليدة قريبة من 

تبريز ٠ ١7‏ أخذ العلم عن فخر الدين الرازى ٠‏ ومؤيد الدين الطوسى » ثم 
اق القا وترقي اند 1 دكات رالة + ل حاف واي وا 
وله من المصنفات : « مختصر المهذب » للشيرازى . ْ 

ذكر القرافى سماعه :من الخسروشاهى فى كتابيّن ('2 له ء وأثنى عليه : 
توفى رحمه الله بدمشق سنة 3507 ها . 

4 - ومن شيوخه : شمس الدين محمد. بن إبراهيم بن عبد الواحد بن 
7 » وهو فقيه » محدث » مشارك فى علوم كثيرة » 
ولد بدمشق سنة 50 هاء. ثم رحل فى طلب العلم ء فقدم إلى مضر 
وسكنها » وتولى مشيخة خانقاه سعيد السعداء وتدريس المدرسة الصّلية 4 
وقضاء القضاة.+ وقد وقّع له محن ٠‏ وقد ذكر ابن فرحون أن القرائن .سبع 

منه 207 وقد ترك مصتفات عديدة منها « الجدل » ٠‏ وه عيون الأخبار » » 


شرف الدين المقدسى 


وتوفى.رحمه الله سنة 31/5.ه . 

© - الشريف الكركى : شرف الدين محمد بن عمران بن موسى بن عبد 
العزيز بن محمد بن حزم ٠‏ ولد بالمغرب بمديئة فاس » وقد يفقّه على مذهب 
الإمام مالك . ثم رحل إلى مصر ء فاخذ عن العز بن عبد السلام » 


)١(‏ معجم البلدان : ااام 

2( شرح تنقيح الفصول ص 7 » العقد المنظوم ص 7 مخطوط » وانظز ؛ 0 
. طه محسن ١‏ للاستغناء ' للقرافي ص ١7‏ 

(9) انظر : شذرات الذهب : 767/6 ومعجم المؤلفين © 8/هم.* 

(4) انظر أخبار فى ؛ الدارس فى,أخبار المدارس © . ٠‏ 

(5) الديباج المذهب ص 77 
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وصاحبه ٠‏ وتفقه على مذهب الشافعى ٠‏ وقد ذكر ابن فرحون أن القرافى كان 
تقول قن إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علمآ وحده ٠»‏ وشارك الناس فى 
علومهم»!!© . 

- شرف الدين الفاكهانى (؟2 : وقد أورد صاحب : شجرة النور الزكية» 
أن الفاكهانى من شيوخ القرافى . 


(1) الديياج المذهب ص *7 


(1) انظر ٠‏ * شجر النور الزكية ؛ ص ١88‏ 


1 


القرافى شبّخاً 


كان القرافى عطاء باعتباره عَلَمَاً من علماء الثقافة الإسلامية » ورائداً من 
روادها الكبار » فقد أضحى - بعد رحلته فى طلب العلم - أستاذا يُرْحَل إليه 
من كل فج عميق . ٍْ 

وكان القرافى فى درسه أستاذاً مفيداً ٠‏ ومربّيا ناجحا ٠‏ قال فى الديباج : 
كان من أحسن من ألقى: الدروس . وحلى من بديع كلامه الطروس » إن 
عرضت حادثة فبحسن توضيحه تزول » وبعزمته تحول ٠»‏ فلفقده لسان الخال 
يقول [ الكامل ] : 

حَلَفّ الرَمَان لَبَأتِيّنَ بمثله حتت يَمِيئك يا زان فَكَفر 

:وقد انتفع بعلمه الواسع خخلق كثير فى مصر والشام وغيرهما 3 وأذكر على 

سبيل المثال لد الحصر بعضشس هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عنه 2» ونهلوا من 
علمه » حتى أصبحوا بعد ذلك من الفقهاء الكبار » والعلماء المعتبرين : 

١‏ - تقى الدين بن بنث الأعز : وكان رحمه الله فقيها » نحويا ' تولى 
القضاء والوزارة » وولى خطابة الأزهر ؛ ومشيخة اخانقاه » ودرس فئ 
. مدارس عدة ء قال السبكى ٠ : 2١(‏ وقرأ الأصول على القرافى.؟ . 

" - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اليقورى (25 » سمع الحديث من 
القاضى أبى عبد الله محمد الأندلسى . وقد زار مضر » ثم عاد.ء ومات 


| ١9/1/48 : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
١ 141//1: (؟) انظر ترجمته فى : الديباج المذهب ص 57" - 35658 . الأعلام‎ 
18: معجم المؤلفين‎ 


"4 


ب 3 مراكش 6 سئة 7١17‏ هاء وقد كتب تعليقات على كتاب القرافى فى علم 
الأصول . 

" - شهاب الدين المرداوى )1١(‏ : وهو فقيه حنبلى ٠»‏ ولد بالشام سنة 
4 هاء ثم وفد إلى مصر ٠‏ فدرس العربية على بهاء الدين بن النحاس » 
وأخحذ عن القرافى علم الأصول ٠»‏ وقام بالتدريس ببيت المقدس علوم العربية 
والقراءات » له شرح الشاطبية » وشرح ألفية ابن معط فى النحو » وله تفسير 
القرآن الكريم » وغير ذلك من المصنفات » كانت وفاته سنة 14لا ها . 

: - محمد بن عبد الله بن راشد البكرى القفصى (25 ٠‏ ولد بقفصة وهى 
بلدة صغيرة » فى طرف أفريقية ( تونس ) من ناحية المغرب ٠‏ وكان فقيها 
لغويا » عارفآ بالأدب ٠‏ وعلوم العربية » رجل إلى تونس فأقام بها زماناً 
' يشتغل بالعلم » ثم وفد إلى الإسكندرية » فدرس على ناصر الدين بن المثيرء 
وقابل الإمام القرافى » فلازمه وأخل عنه » حتى أذن له فى التدريس» وأجازه 
فى علم الأصول ». ثم عاد إلى موطنه يدرس هناك إلى أن توفاه الله » وترك 
مصنفات عديدة منها  :‏ الشهاب الثاقب 4 فى شرح مختصر ابن الحاجب » 
توفى سنة الال ها . 


(١)انظر‏ : شذرات الذهب : 56/ل1لى ء. البداية والنهاية : ١47/1١١‏ 


(7) انظر : الديباج المذهب ص ١١54‏ . ومعجم المؤلفين : 7١5/٠١‏ , والأعلام . 
1١١‏ 
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مكائّة القرافى العلمةة 


م م 5 
وثناء العلماء عليه 
1 25 5 


بلغ الإمام القرافى الغاية القصوى . والدرجة العليا فى العلوم الشرعية ‏ » 
وكانت آثاره خير شاهد على ذلك ٠»‏ وهى توضح أنه كان ذا باع طويل فى 
فروع العلم من فقه وأصول » .وعقيدة ٠‏ وقواعد فقهية » ولغة ٠‏ وغير ذلك » 
هذا كله دفع العلماء فى عصره إلى الثناء عليه » وقد ذكر من ترجم له أنه كان 
وحيد عصره فى علم الدين ٠‏ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ ٠‏ فقد كان - 
رحمه الله - حافظا » .مفوها , منطقيا بارعا » له اليد الطولى فى العلوم 
العقلية » وبالجملة ٠‏ فقد قال قاضى القضاة تقى الدين بن شكْر : أجمع 
الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية. ثلاثة : 
القرافى بمصر القديمة ء وابن الي بإسكندرية» وابن دقيق العيد بالقاهرة . .»6 

وقد ذكر ابن فرحون - فى سعة علم القرافى -. : « أنه حرر أحد عشر 
علما فى ثمانية أشهر ؟ : 


صنف القرافى مؤلفات عديدة تشهد له ببراعته فى ساحات العلم المختلفة » 
وله فيها منهج جديد » وابتكار فى القول ببعض الأبواب والمسائل » وله جياد 
المؤلفات فى العلوم الشرعية والعقلية » اشتهرت كتبه وأقبل على اقتنائها العالم 
والمتعلم » ورزقت القبول . 

قال فى الديباج : سارت مصففاته مسير الشمس ٠‏ ورزق فيها الحظ السامى 
عن اللمس » مباحثه كالرياض المونقة » والحدائق المعرقة » تتنزه فيها الأسماع 
والأبصار » ويجنى الفكر ما بها من أزهار وأثمار » كم حور مناط الإشكال» 
وفاق أضرابه النظراء والاشكال ٠‏ وألف كتبآ مفيدة انعقد على كمالها 
الإجماع» وتَشَنْقَتْ يسماعها الأسماع . | 

ومن أسفاره التى تركها : كتاب التنقيح فى أصول الفقه » وله عليه شرح 
مفيد . 

وكتاب ١‏ نفائس الأصول © وهو الذى نحن بصدد تحقيقه . 

وكتاب الذخخيرة فى الفقه . 

وكتاب شرح التهذيب للبراذعى ٠»‏ والأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة 
فى الرد على أهل الكتاب . 

والفروق فى الأصول . 

وكتاب الأمنية فى إدراك النية . 

وكتاب الاستغناء فى أحكام الاستثناء 


لف 


وكتاب الأحكام فى الفرق بين الفتاوى والأحكام ٠‏ وشرح الأربعين لفخر 
الدين الرازى فى أصول الدين 
ش وكتاب المنجيات والموبقات فى الأدعية . 

وكتاب الانتقاد فى الاعتقاد . 

وكتاب الإبصار فى مدركات الأبصار . 

وكتاب اليواقيت فى أحكام المواقيت 

وكتاب البيان فى تعليق الأيمان . 

وكتاب الخصائص فى قواعد العربية . 

وكتاب العقد المنظوم فى الخصوص والعموم . 0 

قلت : وقد عدها د .. طه محسن فى تحقيقه للاستغناء للإمام القرافى + 
فبلغ بها واحدا وثلاثين مصتفا ثابتة نسبته إلى الأمام القرافى 29 . ش 

مصادر القرافى فى كتابه: « نفائس الأصول » : 

تعتبر المصادر التى استقى منها القرافى ما هى إلا اللّبنة الأولى التتى على 
أسسها وضع الإمام القرافى كتابه » ونهج منهجه الخاص به » لذلك لزم على 
وأنا أحقق هذا السفر الجليل أن أبيّن هذه المصادر » فأقول والله الموفق ‏ وهو 
الهادى إلى سواء السبيل 0© . 

وجمعت له نحو ثلاثين تصنيفآ فى أصول الفقه للمتقدّمين والمتأخرين من 
أهل السنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الأربعة منها : 

البرهان . 

الصف 

5 الاستغتاء فى أحكام الاستثناء ص‎ )١( 

(؟) ينظر الكلام على هذه المصادر ٠‏ الجزء الأول من النفائس 
ف 


والإحكام لسيف الدين الآمدى . 
وكتاب الترجيحات له . 

ومنتهى السول له . 

والمعتمد لأبى الحسين . 

التو العينة لد 

والقياس الكبير له . 

والقياس الصغير له . 

وشرح البرهان للأبيارى . 


وشرح البرهان للمازرى . 


والإفادة للقاضى عبد الوهاب فى مجلدين 1 والملخص له 1 


والفصول للباجى فى مجلدين . 
والإشارة له . 

واللمع للشيخ أبى إسحاق وشرحه له . 
والمعالم وشرحها للتلمسانى . 

والمحصول لابن العربى . 

والعمدة لأبى يعلى مجلدان . 

والواضح. لأبى عبيد مجلدان . 
والتمهيد لأبى الخنطاب . 

والتنقيحات للسهروردى 

والأوسط لابن برهان مجلدان 


زف 


والوافى لابن حمدان الحخرانى 
. وتعليق على المحصول لابن يونس الموصلى 
وشرح التّقشوانى للمحصول 
وكتاب ابن القاص ظ 
وكتاب الإحكام لابن حزم 
وكتاب الروضة للشيح موقق الدين 
وشفاء الغليل للغزالى ْ 
ش وتعاليق الجماعة من العلماء المعتبرين فى أصول الفقه لا أطول بذكرهم . ' 
والتزمت من مختصراته بال منتتخب 
والحاصل لضياء الدين 518 ٠‏ .والخحاصل لتاج الدين 
والتحصيل لسراج الدين .. 
والتنقيح للتبريزى 


:ل 


وفاتنه 


توفى - رحمه الله - فى « دير الطين »© بالقرب من مصر القديمة المسماة 
الآن « دار السلام » » ودفن بالقرافة الكبرى سنة 84 ه عن عمر ثمانية 
وخمسين عام فى شهر جمادى الآخرة - رحمه الله رحمة واسعة (20) | 


)١(‏ ينظر ترجمته فى الأعلام . 54/١‏ ء 40 ء الديياج المذهب : 798/١‏ , ولرى 
شجرة النور الزكية ص 188 . الفتح المبين فى طبقات الأصوليين : 9/ 6م -0.و, 
كشف الظئنون 1608/5 . حسن المحاضرة 653/٠‏ .» اللباب : 1607/١‏ ء المنهل 
الصافى 5١6/١‏ . الوافى بالوفيات ‏ 9/1 


7ع 


وصف النسخ 


اعتمدنا فى إخراج الكتاب على ثلاث نسخ : 

الأولى : وقد.رمزنا لها بالأضل أو الرمز () وهى نسخة دمشق ولا يفوتنا 
أن نقدم الشكر للأستاذ العلامة الفاضل الذكتور شاكر الفحام على مابذله معنا 
من ترحيب وتيسير للحصول علئ مخطوطة نفائس الاصول من دمشق . 

الثانية : المحفوظة بدار' الكتب المصرية تحث زقم (471) ٠‏ أصول فقه تقغ 
فى ثلاثة أجزاء مسطرتها !)١9(‏ سطرآ غالبا مكتويّة بخط نسخ جيد » وبها 
نقض فى المجلد الثالث أشرنا إليه فى تعليقنا » وقد رمزنا لها بالرمز (ب) . 

الثالثة : المحفوظة:بدار الكتب المصرية نحت رقم (701) أصول فقه مكتوبة 
بخط مغربى » وهئى غير .كاملة » بها من أول الكتاب إلى نهاية الباب الثالث.: 
فى الكلام على الغموم واللخصوص ٠»‏ وقد رمزنا لها بالرمز (ج-). 

هذا » وقذ كان كل اهتمامنا بالنص نثبت فيه ملأكان أصح من غيره 3 وقد 
وضعنا متن. المحصول للإمام الرازى على أوائل الأبواب مضبوطأ بالشكل التام 
ليسهل على .القارئ الزجوع. من الشرح إليه. تتميمآ للفائدة .وليكون .بين يدى 
القارئ الشرح وأصله ولقد اعتمدنا على طبعة العلامة الدكتور طه جار 
العلوانى فلقد كان له الفضل الأكبر فى نص المخصول فجزاه الله خيرا على ' 
مابذل فيه من مجهود . والله ؤلى التوفيق » وآختّر دعوانا آن الحمد لله ربْ 
العالمين . 


كلا 


صور المخطوط 


3,7” 


ا ة 
0 ْ 
كالواء ىم غتراخصرا برعاظؤمه المزب انم يلابمنولورتة وغول ! 
ال مان 0 عا وج دالوحودمكا لدالام رز اضرا تررليب) 
«الاعارمنا ينرق أن ال 00 [ 
حدم ددع لجرت الانه وسو لا ماترعترريموالاىا 
الوحوات فتوان: هن امكو زكوا فنه الرك قالزالم قكونه 7 
لاموا عق الامر تور إن اعفاد ان هلللا مك قاعاتنا ضإءزالعر 
الما لمعا لت لاطالام نجع حيرلل رالدالة سردو اناو 
مواعضه. و الاسإن العو ريع وم أب و الإمركسول هوا ذا دل التلعال 
ههه د ذل الام زوللا كه صن أثو ا ان الف ان سولء/ذاد ل اليل 
عل ان ولك خرصا د رمزغزية ائد نو لاعا خف ه الام ر وهل نهزم ان 
و الوجود كنول الك ال ذلد الا منود وخزنة مرا وز ْ 
حر 2 ابس دلوت ترا بؤإننمنواه مد فب ول لاني وى العخل 
باجلم! قر مزيول عولد وما كنا وجذر المم| ]عد 
اياعر تيعم خ ل بعرالط بلقا عب رالررغاعل 
والعرة لان لرقها لماوليه ا ولامرعيرة 2 قير و يدم العول 
عااشاء كس برع اذ دالاسمتر الاح ذم لملطاطا 
ادي غزيد لد ا لنزعز لجان ملاع عل . 
0 1 خب الاوك مزيتسوح احيولت رو 


ع واغرلفه وحن وه و عزييد وكيك * 


مسب عادر 7 


آخر صورة من الجزء: الأول من مخطوطة دمشق 


ييه بل 


20 
ماقي ا ادبن 


لج 
267 
لفاجرور + 
2 


/ بوتا دكل سمللا رحبا احداازبكونا لكلمف ب رياوت 
اسح شه إن عالسطليثيهافاسيم او ل لذلاب واذااملزعلم الندلتبائيد 


0 الملل ن/لاعسا رعاؤانسسهاا المكلىت وعد راد 


1 وغزه 

حوار ل لاطا نان عن باساع ل هزاا/امل: حور اكلء نكر عاد 
نون انواحديص ناسين رعو ذكلهوا زاتصورالءالنك 
مسورت الاحدام/ ا حسم كنهادا وامأرا سباحايانا إوال جاده 
عرمي معأ 70 عليه ت[عل فيه حلا انأ وطاهر بلا ل ا 
ييوعليه بل اراتما اف 0 للع و2 
رنزالحما ارا ممؤاسان احا محلملا سيلاكود 
سرامأ 00 امجح النطوعة الدج 
1 وا ا 0 
جك مان لا ازراب 


كلاجرالنا مشا لممولئحا ار ماما 
اا سانا الفرًا وبع ا سرج كتيلو لبالدهه 0 
حل الاجاع ودالعيد العبد. تشب يواد وبالزيب والغضاد 
مووي إبى سوال السام قعرت عمرائبه 

و لالد ول نطريب و لان عت * 


آخر صورة من الحزء الثانى من مخطوطة دمشق 


4 


و اليا وكش تسمين لا 1 
النبو: ا اسشامدام نان سدشاطان انر ا ْ 

ش ولريلبعول اناا ابعتش ةرما اوسؤعنماراليا الل شه 
ل ن اوالست ومساه ايبعول السوتهنا ْ 
سا رشان قزل واحداشتاميل. 
بأنت دلوم ميا سفا اننا ليام نعرد لل شاد تالنطارؤجسن | 
النلئط ره ال سي ذادمرم امدق ددثم ش 
النطراما المدل اباس يت الفقودا سرع ماه وسسل 
02 اهام سا 0 

لفاس 

7 ا 1ه هرازسير ٠‏ 
ا.حمصاص احدارسوتح يل يا 52 
| رسف يوعرمم رل | المناس مص لنسويه كالسوترا لاصل 
وحرب اله لهل واذالم م حدما ضعل ثور تقصيص. 


00 

مسمو وبالعوم والا نسم ريه ازأت 

ا 7 كرام لا ن اران 0 2 

م معأ نص أن رهم 

وإحرميه 50 نا اها ذا 
مارجا الدضر 


ْ سان المطرلسو نكر الل اام ع 
عل لنطرو العموت (جل ]انما 0 ا 
اللطرما يمل أللوبربا لطر الى د 


المسوتر قوط شا ل لا 100 


صورة من الجزء الثالث. من مخطوطة دمشق 
,8م 


ا وانيأ .ام الطوقيرفهواتس برح | اللعكر/اأ؛ 
مااع الى سن ولأمذا 00 الور 
ممه استددع موا لخ ونس لاه ال مبارم را 

إلريل رأ ربوضع حم اسن اعفان 1 
الاصرميص لاوا أ 1 ا 


وان الوق للصواسه 


كلجر الث وهواخيناسر ا لاصوف بلي مال حول 
اننا الاما مالعلامهترباب الرين اج د رادداب 
الملكإلفران زبو اس برحتمعاين العبد العشني 
: حش _العلوي ل النشائوء تمروناك 
مراعمرا ا ورعالمالْعةم 
والعناع ناتاس نا والشراع متبعنه قابله 
صني الاب رف الفودم_سرمور 
- ميسن عساره] 


آخر صورة من الجزء الثالث من مخطوطة دمشق 
-" 


بسم الله الرحمن الرجيم 
وما وفِيقى إلا يول 
قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة بقيّةُ السّلف ء وقدوة 
الخلف » لسان المتكلمين . سيف المناظرين » فريد دهره » ووحيد عصره 
شهاب الدين أحَمَد بن إدريس الكالكى . الْعرّوف ب ١‏ القَرَافى » متع الله 
المسلمين ببقائه : 
الحمد )١(‏ لله الذى تفرد فى عظم ألوهيته بكمال المجد والعلاء » وتوحد 
فى جلال صمديته بغايات شرف الصفات والأسماء » وتمجد بجلال أزليته فى 
صفاته وهويته عن إمكان الحدوث والابتداء » وتقدّس فى وجوب ديمومية 
أبديته عن عوارض التغير والفناء » الذى عجز عن إدراك كنه("2 حقيقته غايات 


)١(‏ الحَمّد : بالفتح وسكون الميم. فى اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاختيارى على قصد التعظيم » ونقيضه الذم . 
وينقسم الحمد إلى أقسام ٠‏ منها : 
الحمد القولى : هو حمد اللسان وثناؤه على الحقّ بما أثنى به على نفسه على لسان 
أثبياته . 
الحمد الفعلى : هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءً لوجه الله تعالى . 
الحمد الحالى : هو الذى يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية » 


والتخلق بالاخلاق الإلهية 
الحمد العرفى : فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم » أعمّ من أن يكون فعللى 
اللسان أو الأركان . 


ينظر كشاف الاصطلاحات : 515/5 ٠‏ التعريفات ص 00 , 


- ٠ يقال: أعرفه كنْهَ المعرفة‎ ٠ قَدْر ونهايه » وغاييّهُ‎ ٠ الكنه كْنْهُ كل شىء‎ )١( 


لاير 


عقول العقلاء » .وتاهت فى سرادقات عظمة جلاله نهايات ألباب الألباء » 
أحاط علمه القديم (1) بكل موجود ومعدوم » ٍ دلا يبه مَلذرة فى 
الأرض ولا فى السّمَاء 1.4 يونس : ١‏ ]»ء نفذت سوابق مشيئثته فى بريته 0 
فلا يكون إلا ما يشاء فى حالتى السّراء والضراء » وطَوَرَى الشدة والرخاء » 
حليت دايج معارج شرف تقريبه أرواح نخاصته الأنبياء ؛ وتنعمت بتجليات 


ودب ملكوته صدور الأولياء ٠»‏ وخضع لعواصف قواصف رهبوته ( ا 5 


فى الغبراء زالزرقاء » عظمْت مواهب آلاثه » فالدنيا والآخرة فى بحار جودة 
أيسر العطاء » أعطى الجزيل » وأظهر الجميل » فلعظم به فى بسط العطاء 6. 
وسبل الغطاء . أنزل الرسائل » وشرع الوسائل ؛ فحاز أيسرها كمه 
الحكماء ٠‏ نوع اذإيها 3 وفرع أسبابها » وأرشد طلابها بأوضح الأنياء » 


عار لال هبرو 


-. وفى بعض المعانى : كنه كل شىء وفثه ووجهه ٠‏ تقول بلَفْتَ كُنْهَ هذا الأمر ا أئ 
غايَته » وقال ابن الأعرايى : الكنه “ وهر الشتىء . 

ينظر لسان العرب : 9488/9" . 

)١(‏ القديم : يَطْلَقَ على الموجود الذى لا يكون وجوده من غيره ٠‏ وهو القديم 
بالذات ؛ ويطلق القديم على الموجود الذى ليس وجوده مسيوقا بالعدم وهو القديم 
بالزّمان . ' 1 

وقيل : القديم ما لا ابتداء لوجوده امات وللجدث: ما لم يكن “كذلك ٠‏ فكان 
ال موجود هو الكائن الئثابت 03 ودر ضده ق وقيل : القديم هو الذى لا أول ل له ولا 


آخر له . 
ينظر التعريفات ص 97 480٠0‏ . 
(1) رهبوته : يقال : رهب ء بالكسر » يَرَهَب رهبَة ورهبآ ب » بالضم ٠‏ ورَهبا 
بالتحريك » أى خاف » ورهب الشىء رهبا ورهبا ورهبة :ا حاقه . 


والاسم : الرهب والرهبى والرّهبوت والرَهبُوتى ؛ ودجل رَهَبُوت ٠‏ يقال : 50 
حير من رحَمُوت ء أى لأن تُرَهَبْ خبير من أن تُرحَم ْ 
ينظر لسان العرب : ١74/8/#‏ 


م448 


فرسخت أصولها » وبسقت 2١7‏ فروعها » وأينعت ثمارها فى صدور العلماء » 
وأفضل الصلوات الطيبات على محمد سيّد النّجبّاه » وواسطة عفد الآصفياء » 
اختار الله تعالى له من المقامات القدسية أعلاها » ومن الصفات التّفسانية 
أمّاها 219 » ومن الرسائل الربانية أسماها 23 » ومن الصحابات والقرابات 
أوفاها » ومن الأمم العالمة العاملة أقواها » وأفضلها فى برها وتقواها » وقدمه 
على جميع الملاتكة » والأنبياء ليلة الإسراء » فهو الرسول الأعظم » والإمام 
. الأقوم » والشفيع المقدم . 
إذا اشتدت إليه حاجات الأمم يوم الفصل والقضاء » آدم فمن دونه تحت 
لوائه وسيادته على الثقلين » من صفاته وأسمائه شمس الوجود » ومعدن 
الجود » وجامع الحمد » وحائز الجد فى جميع التصرفات والآراء » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه صلاةً يجزيه الله بها عن أمته أحسن 


(1) بسقت النخلة بسوقا » أى طالت ٠‏ وفى التتزيل : 9 والتخل باسقات لها طلم 
تضيد » 1ق : .]1١‏ 

قال الفرآء : باسقات طولة ‏ 

ينظر لسان العرب 3200 » ترتيب القاموس : ١/5لا7”‏ . 

(؟) سنا : يقال : سنت الثَّار تَسئُو سَناء : علا ضوءها . والسنا » مقصورٌ : ضوء 
الثّارِ والبرق 

ايك : السنًا ٠‏ مقصور حَد متتهّى ضَوء لبَق . والسنا ‏ بَالْقَصرٍ : الضوء 
وفى التَنزِيلٍ الْعَزيزٍ : ل يَكَادُ سنا برقه يحب بالأبْصار 4 1 النور ]ل 

ينظر لسان العرب : “7159/8 . 

(0) سما : السم : الارتفاع والْعلُو » تقول مه : سمت وسَمَيْت ٠‏ مثْل علونتة 
عليتا ٠‏ وسلؤت وسلْت' ( عَن كدلب ) . وسّما الشىء يسمو سما »ُو سام : 
ارتقع ) وسّمًا به وآسسماه : أعلاء . 


ينظر لسان العرب : "//711 
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التزاء 3 وأسلم يها من درك الشقاء » وضئك البلاء 2 وشماتة الأعداء, 3 
وأحوز بها منازل السعداء فى .ذاز البقاء 5 


همهفا 


ما بعد : 
فأفضل ما اكتسبه الإنسان علّماً يسعد به فى عاجل معاشه » وآجل معاده ؛ 
.ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه ؛ لاشتماله على المعقول والمتقول » فهو 
جامع أشتات الفضائل ؛ والواسطة فى تحصيل لباب الرسائل » ليس هو من 
العلوم التى هى رواية ضرفة لا حَظد لشرف النفوس فيه » ولا من المعقول 
الصرف الذى لم يحض الشرع على معانيه » بل جمع بين الشرفين » 
واستولى على الطرفين » يحتاج فيه إلى الرواية والدراية » ويجتمع فيه معاقد 
النظر » ومسالك العبر 'من جهله من الفقهاء فتخصيله أجاج » ومن سلب 
ضوابطه عدم عند دعاويه الحجّاج ٠‏ فهو جدير بآن ينافس فيه » وأن يشتغل 
بافضل الكنبن فى تلخيضياته.وميانيه » ورأيت كتاب ‏ المحصول ؛ )١(‏ للإمام 
الأوحد فَحْرٍ الدين إبى عَبْد الله مُحَمَّد بن الشّخْ الإمام العلامة أبى حفص 
عُمَرَ الراة ١‏ '2 . قدس الله روحه 6 » جمع قواعد الأوائل ومستحسنات 
الأواخر بأحسن العبارزات © :وألطف الإشارات » وقد عظم نفع الناس. به 


(1) ينظر المقدمة فى الكلام عن المحصول وشروحه 78 

(؟) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى : فخر الدين لرارى + 
الإمام المفسر. ولد 5ه ه أوؤحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل 0 قرنشئن التحت: 
ولد فى الرى له مصتفات منها مفاتيح الغيب » وللحصول . وغيرها » توفى ١‏ | اه 
وله ترجمة مفصّلة فى مقدمة كتابنا : « شرح المعالم ؛ فى أصول الفقه له فليطالعها من 
أراد . 1 

ينظر : طبقات الأطباء * رق » الوفيات ١‏ : 814 ء مفتاح السعادة ١‏ :440 ع 
آداب اللغة : :: 44 ء لسان الميزان 5 5 477 ء الأعلام :3/5 


() فى الأصل أرواحهما . 


9. 


وبمختصراته » وحصل لهم بسببه من الأهليّة » والاستعداد ما لم يحصل لمن 
اشتغل بغيره . 

بسبب أنه ألفه من أحسن كتب السنة » وأفضل كتب المعتزلة : « البرهان » 
و المستصفى » للسنة » « والمعتمد ‏ وة شرح العمد » للمعتزلة » فهذه الأربعة 
هى أصله » مصاناً بحسن تصرف الإمام » وجود ترتيبه وتنقيحه ٠‏ وفصاحة 
عبارته » وما زاده فيه من فوائد فكره وتصرفه وحسن ترتيبه » وإيراده وتهذيبه» 
فاستخرت الله - تعالى - في أن أضم له شرحا أودعه بيان مشكله» وتقييد 
مهمله » وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله » والأسئلة الواردة على متنه » وما 
عساه يوجد من الفوائد فى غيره » وجمعت له نحو ثلاثين تصنيفآ فى أصول 
الفقه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الأربعة 
منها « البرهان » )١(‏ وه المستصفى » (5) وه الإحكام » لسيف الدين الآمدئ 2 


)١(‏ قال السبُكى : إن هذا الكتاب وضعه إمام الحرمين فى أصول الفقه على أسلوب 
غريب لم يتقيد في باحد مطبوع ومنداول بين أهل العلم بقع فى مجلدين بتحقيق 
الدكتور: عبد العظيم الديب . 

(؟) قال فيه : قد صنفت فى فروع الفقه وأصوله كتبآ كثيرة ثم أقبلت بعده على علم 
طريق الآخرة فصنفت فيه كتبآ بسيطة كالإحياء ووجيزة كبجواهر القرآن ووسيطة ككيمياء 
السعادة » ثم ساقنى تقدير الله سبحانه وتعالى إلى معاودة التدريس فاقترخ على طائفة 
من محصلى علم الفقه تصنيفآ فى الأصول أطلق العنان فيه بين الترتيب والتحقيق على 
وجه يقع فى الحجم دون تهذيب الأصول وفوق كتاب المدخول ٠‏ ورتبناه على مقدمة 
وأربعة أقطاب ؛ المقدمة للتوطة والتمهيد » والاقطاب هى المشتملة على لباب المقصود : 
القطب الاول فى الاحكام » والثانى فى الأدلة » والثالث فى طريق الاستثمار والرابع فى 
المستثمر انتهى . ثم اختصره أبو العباس أحمد بن محمد الأشبيلى المتوفى سنة 61ه 
إحدى وخمسين وستمائة 4584/3 ٠»‏ وشرحه أبو على حسين بن عبد العزيز الفهرى 
البلنسى المتوفى سنة 7174 تسم وسبعين وستمائة ٠‏ وعليه تعاليق لسليمان بن محمد 
الغرناطى المتوفى سنة 74 تسع وثلاثين وستمائة . واختصره السهروردى الحكيم . 

ينظر كشف الظنون : 1537/7/5 
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وكتاب « الترجيحات "أ له.» وه منتهى السّول »© له ء وه المعتمد © لأبئ 
الحسين(١)‏ وه شرح العمد. ؛ له » وه القياس الكبير » له » و2 القيامنُ 
الصغير؟ له » وه شرح البرهان ؛ للأبيارى » وة شرح البرهان » للمَازِرى 2 
ا للقاضى عبد الوهاب فى مجلدين وة الملخص؟ له . و«الفصول»90) 
للباجى 7 فى. مجخلدين:ء وه الإشارة ؛ له » وه اللّمع » للشيخ أبى إسجق 
وفرعي 290 لقع ود لئان 2906 > وفردي 010 اتات 000 


(1) المعتزلى المتوقى سنة +51 وهو شرح على كتا شيخه عبد الجبار المسمى ب 0 العمد 4. 
)١(‏ قال فى مقدمته : فإنك سألتنى أن أجمع لك كتابآ فى اصول الفقه يشغمل على 
' جمل أقوال.المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعزى من ذلك إلى مالك - رحمه الله 
- وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذى أذهب إليه » وأعول فى الاستدلال عليه. » 

مع الإعفاء من التطويل المضجر والاختصار المجحف . فاجبت سؤالك امتثالا لامر - 
0 - بالتبيين للناس » وكشف الشبه والالتباس . 

ينظر الفصول للباجى ص“ 170 . 

(5) سليمان القاضى ». أبو الوليد : خلف بن سعد بن أيوب بنإزارف ارالك : 
أصلهم من بطليوس ٠‏ 5 ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس ١‏ وثم باجة أخرى بمدينة إفريقية » 
وباجة أخرى ببلاد أصبهان بالعجم » أخذ علمه بالأندلس ء» وأقام بالحجازر مع أبى ذر 
ثلاثة أعوام ,» ورحل إلى بغداد ؛. استعمله الرؤساء فى الرسل بيتهم » وكانوا له على 
غاية البر والكرم » ولى قضاء مواضغ من الأندلس » له كتب منها 2 مصبّاح الظلام © 
وغيرها من الكتب . ولد سنة 0560. ها ء وتوفى سنة 5785 ها : 

ينظر الديباج : /١‏ الا . 

(5) وله ' شرح لضياء :انين أبق عمرو عثمان بن عيسئى: الكردى المتوفى سئة 71717 
اثنتين وعشرين وستمائة فى مجلدين 1 وشركة معدين مداه بن أعبد الشناض + 
«المتوفى سنة "577 ١4‏ ولم يكمله . أ 

ينظر كشف الظئون : 1١603777‏ 

'(0) وهو بتحقيقنا نشر مؤسسة مختار . 
(1) توجد منه. نسخة بخطا نسخ واضح نسخت فى القرن التاسع بمكتبة أحمد الثالث. 
(7) عبد الله بن محمد بن على ٠»‏ شرف الدين ء أبو محمد الفهرى المصرى -١ ٠‏ 
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و«الحصول ؛ )١(‏ لابن العربى 257 » وه العمّدة » لأبى يعلى 220 مجلدان » 
و2 الواضح 1 لأبى عبيد 2:0 مجلدان ٠.‏ وه التمهيد » سق 


- المعروف بابن التلمسانى ٠‏ كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين ٠‏ ذكيا » فصيحاً » تصدره 
للإقراء بمصر ء وانتفع به الناس ٠‏ وصنف التصانيف المفيدة » منها شرحان على المعالمين 
للإمام » وشرح على التنبيه متوسط مسمى بالمغنى » ذكره الإسنوى . وقال : لا أعلم 
تاريخ وفاته » صنف فى الخلاف كتابآً سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك . توفى 
سنة 8ه" . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ٠١1//7‏ ء طبقات الإسنوى ص ١١5‏ »2 طبقات 
الشافعية للسبكى : 9/ ٠١‏ » معجم المؤلفين : 177/5 

. توجد نسخة منه فى مكتبة أحمد الثالث‎ )١( 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الإشبيلى المالكى ٠‏ أبو بكر بن العربى ولد 
فى 558 ه قاض ١‏ من حفاظ الحديث ٠»‏ يلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » صنف 
كتبآ فى الحديث والفقه والأصول والتفسير والادب والتاريخ » ولى قضاء أشبيلية » توفى 
فى سنة 681 ها 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 5469 ء نفح الطيب ١‏ : 154-0ء الأعلام : 17١/5‏ 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرَآء » أبو يعلى عالم عصره ولد فى 
58٠‏ ه ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين له تصانيف كثيرة منها الإيمان 
والأحكام السلطانية مطبوع » أحكام القرآن » عيون المسائل » العدة مُقدمة فى الأدب ء 
كتاب الطب ٠»‏ كتاب اللباس » المجرد وكان شيخ الحنابلة » توقى سنة 508 ها . 

ينظر : تاريخ بغداد : 707/17 » والبداية والنهاية : 95/١7‏ - 96 ء, الأعلام : 
كرةة . 

(5) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادى ٠»‏ أحد أئمة الإسلام فقهآ » ولغة وأدباً » 
أخذ العلم عن الشافعى ٠‏ والقراءات عن الكسائى وغيره . قال ابن الأنبارى : كان أبو 
عبيد يقِسم الليل أثلاثاً » فيصلى ثلثه ٠‏ وينام ثلثه » ويصنف ثلثه . وقال عبد الله بن 
الإمام أحمد : عرضت كتاب « الغريب »© لأبى عبيد على أبى فاستحسنه ؛ وقال : جزاه 
الله خيراً . توفى سئة 778 . ه: 9 
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الخَطّاب 200 مجلدان و2 التنقيحات © للسهروردى » وة الأوسط 2 لابن 
برهان مجلدان . 
وه الواقى » لابن حمدان الخَرانى ("2 مجلدان ء» وه تعليق على المتصول» 
لابن يونس الموصلى 29 » وه شرح التقْشُوانى للمحصول ؟ » و كتاب ابن 


-. ينظر : طبقات ابن قاض شهبة : "7/١‏ ء» طبقات ابن سعد : 9 6ه ”8 ,2 وإنباة 
الرواة : / ١7‏ » وطبقات الشافعية للإسنوى صن: 01١‏ تهذيب الاسماء واللغات أ: 
؟/ 7١‏ ء طبقات الفقهاء للعبادى ص 76 . ٠‏ 

)١(‏ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى ء' أبو الخطّاب : إمام الحنيلية فى عصرةء 
أصله من كلواذى ( من ضواحئ بغداد ) ومولده ووفاته يبغداد » من كتبه « التمهيد 6 فى 
أصول الفقه ء وه الانتصار فى المسائل الكبار » '» وه الهداية »© فقه » وغريها من 
الكتب. ولداسنة 577 هاء أوتوفى سنة 61١‏ ها . , 

انظر : اللباب ؟ : 44 ؛ النجوم الزاهرة © : ٠ 7١*‏ طبقات الحنابلة 404 ء مرآة 
الزمان 4 : 5١6‏ , الأعلام : :1911/6 ٠‏ 

(1) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميرى الحرانى » أبو عبد الله : فَقيْه 
حنبلى أديب. » ولد ونشأ بحران ورحل إلى حلب ودمشق ٠»‏ وولى نيابة القضاء فى 
القاهرة ٠‏ فسكنها وأسنّ وكف بصره وتوفى بها . من كتبه 5 الرعاية الكبرى »© » 
و«الرعاية الصغرى » كلاهما فى 'الفقه » وله كتب أخرى . ولد سنة 308 ها ء' وتوف 
سنة 596 ها . ش ش 

انظر : شذرات الذهب 8< 458 » الأعلام : 119/1 . 

(5) موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلى » كمال الدين » أبو 
الفتح الموصلى : فيلسوف علامة بالرياضيات والحكمة والأصول ٠‏ عارف بالموسيقى 
والادبْ والسير » ولد بالموصل فى 061 ه ء انَّهِم فى عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه 
له كتب منها الأصول » عيون المنطق » كشف المشكلات وغيرها + توفى سنة 778 هاا 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 1707 » مفتاح السبعادة ؟ : 715 ء شذرات الذْمِبٍ © م: 
1 طبقات السبكى © : 157-168 ء الأعلام : 7737/19 . 
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القَاص » 207 . وه كتاب الإحكام » لابن حزم 2 و« كتاب الرّوضة © (5) 
للشيخ موفق الدين (؟) . وه شفاء الغليل » (4) للغزالى » وتعاليق لجماعة 
من العلماء المعتبرين فى أصول الفقه لا أطول بذكرهم ع والترمت من 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى ابن القاص ٠»‏ أخذ الفقه عن ابن صريج» 
وتفقه عليه أهل طبرستان ٠»‏ قال الشيرازى : كان من أئمة أصحابنا » وقال ابن باطيش: 
كان إمام طبرستان فى وقته » ومن لا تقع العين على مثله فى علمه وزهده ٠‏ له 
التلخيص وأدب القضاء » مات سنة ه*الا ها . 

انظر :: طبقات ابن قاضى شهبة : ٠١5/١‏ ء طبقات السبكى : ,٠ ٠١/7‏ البداية 
والنهاية : 7١9/١١‏ ء ووفيات الاعيان : 5١/١‏ » وشذرات الذهب': ؟/88 ”8 ء 
وتهدذيب الأسماء واللغات : 707/7 ». طيقات الفقهاء للشيرازى ص 4١‏ 

(؟) مطبوع فى مجلد لطيف أكثر من طبعة . 

() عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحتبلى » .أبو 
محمده موفق الدين : فقيه ء من أكابر الحنايلة » له تصانيف . منها ١‏ المغنى ؛ شرح 
به مختصر الخرقى فى الفقه » وه روضة الناظر ؛ فى أصول الفقه » وله مؤلفات كثيرة. 
ولد فى جماعيل ( من قرى نابلس بفلسطين ) وتعلّم فى دمشق » ورحل إلى بغداد سنة 
١‏ هاء فأقام نحو أربع سنين ٠‏ وعاد إلى دمشق . ولد سنة 041 ه ء وتوفى سنة 
0 ها 

انظر :: مختصر طبقات الحنابلة 46 » البداية والنهاية ١1"‏ : 44 , الأعلام : 231/4 
شذرات الذهب : 88/6 . 

(8) قال فيه : وبعد قإن إلحاحك أيها المسترشد فى اقتراحك ولجاجك فى إظهار 
احتياجك إلى شفاء العليل فى بيان مسائل التعليل من المناسب والحيل والشبه والطرد 
أتيت فيه بالعجب العجاب ولباب الالباب إلخ . أوله : الحمد لله الْمُسبّح بالغدو 
والآصال المقدس عن مضاهاة الأمثال هذا ء وقد رتبه على مقدمة وخمسة أركان » المقدمة 
فى بيان معانى القياس والعلة والدلالة » الركن الأول : فى إثبات علة الاصل » الثانى: 
فى العلة . الثالث : فى الحكم .٠‏ الرابع : فى القياس . الخامس : فى الفرع الملحق 
بالأصل. وتوجد منه نسخة بالأزهر فى ١81‏ ورقة . 

ينظر " كشف الظنون : ٠١6١/7‏ . وه مطبوع باعتناء الدكتور حمدى . 


و 


مختصراته ١‏ بالمنتخب 6 و« الحاصل © لضياء الدين حسين . وه الحاصل 6 
لتاج الدين » وه التحصيل » لسراج الدين . وه التنقيح » للتبريزى » والتزمت 
أن أعزئؤ كل قول لقائله. » وكل سؤال لمورده » وكل جواب لمفيده ». ليكون 
المطالع لهذا الشرح ينقل .عن تلك الكتب العديدة الجليلة الغريبة » فيكون ذلك 
أجمل منْ النقل عن كتاب وانحد فى التدريس والإفادة. » وعند المناظرات؛ » 
وليكون إذا وقع مَل فيما نقلته وقد أعزيته 2١١‏ إلى موضع يستدرك من الموضع 
الذى أعزيته 59) إليه » ويمكن استدراكه من أصله » فيكون ذلك أيسر لتحقيق 
الصواب ورفع الخطأ وما فتح الله تعالى به من المباحث والأسئلة والأجوبة 
والقواعد والتنبيهات أسزده سرداً من غير إعزاء » ولعلى قد أكون صادفت 
خاطر غيرى فى ذلك ٠٠‏ ولم :أعلم به 3 غير أن الله تعالى أعلم بكواهبه فى 
صدور عباده » غير أنى أذكر ما وقع لى من ذلك بفضل الله - تعالى. - 
وت زجاء النفع به إن شاء الله تعالى » وقد يتفق لى بعد ذلك أن أده 
لغيرى فلا أعيد ذكره خشية الإطالة » وقد يقع الخاطر على الخاطر فى القصائد 
المنظومة» فكيف بوارد الغقول ١‏ فإنه أقرب لأنها كالمرائى » إِذَا استوت فى 
الجلاء » تَجَلّى فى جميعها الصورة الواحدة » ولا أورد من الأسئلة إلا ما هو 
حق عند لا جواب عنه + أو ما عنه جواب + غير أن كثيرا من الفضلاء 
يعسر عليهم (© الجواب عنه » فأذكره لجوابه لا لذاته » وليحترز منه » ويتنبه 
به على أمثاله ٠»‏ وأما الأسئلة الضعيفة فلا أوردها ؛ لأنها تطويل بغير فائدة 
مهمة» والغمر أقصر شق من أن يطول بالعتاب » وكذلك إذا وقع 50 
حق؛ أو سؤال حق لا أورد عليه الأسئلة الضعيقة » ثم أجيب عنها » فتصير 
أجوبة وأسئلة » وأسئلة وأجوبة فيتسلسل الحال ٠‏ فهذا لا يليق إلا بعلم الخلاف 
للتمرّ على الجدال والمناظرات » آم بغيره فلا » ومهما كان لقظ ‏ المحصول» 
غنياً عن البيان تركته » إلا أن. يكون عليه سؤال » ومتى: كان محتاجا لبيان, » 
دغر تابي انام لياه الأسكلة عليه رركت يايه حول عن ن الأسئلة طلبآ 


. ؛ ؟) فى الأصل أغزيته . (8) فى الال غنه‎ ١ 
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لتقليل الحجم ٠‏ وترك التطويل » وأبدأ بالمحصول . فإذا تلخص كلامه » وما 
عليه ثنيت بمختصراته » فإن زاد بعضها لفظأ » أو غَيّرَ وضعاً ١‏ فأذكر ما يتعلق 
بذلف الخبير. + أن.:يفلك الزيادة من 'إتراف وتزير. وغير لك + جم انك 
بتصانيف الناس المتقدم ذكرها » فأنقل ما فيها جميعها فى كل مسألة تكون فيها 
من زيادة فائدة إن وجدتها » والمتكرر أسقطه » ويصير هذا الكتاب شرحاً 
ل : المحصول » ولمختصراته من « المنتخب ؛ ». وه الحاصل "2 وغيره ٠»‏ فيعظم 
نفعهء ويجل فى الوضع وقعه ٠٠‏ مستعينآ الله - تعالى - على تخلوص النية 
وحصول البغية وسميته 7 نَمائس الأصول فى شرح المحصول » » وقد أقدم 
قبل الخوض فى شرح الكتاب أربعة.أبحاث يناسب تقديمها : 
البحث الأول 

قال : السيف الآمدى » )١(‏ : حقّ على كل من حاول علماً أن يتصور معناه 
بالحد والرسم » ليتميز له مطلوبه عن غيره » وأن يعرف موضوعه, ليتميز عن 
غيره من الموضوعات ٠‏ وغايته المقصودة من تحصيله » حتى لا يكون سعيه 
عبثآ» والذى يبحث فيه عنه من المسائل ليصور طلبها » وما منه يستمد ليحصله 
من تلك المادة » وماهى مبادثه ليبنى عليها . 


47/١ : ينظر : الإحكام : ١/لاء البرهان‎ )١( 

وهو على بن أبى على بن محمد بن سالم الثعلبى » سيف الدين الآمدى ٠‏ شيخ 
المتكلمين فى زمانه » ومصنف الأحكام ٠‏ ولد سنة 56٠‏ أو يعدها بيسير » ورحل إلى 
بغداد » وقرأ بها القراءات » وصحب أبا القاسم بن فضلان » وتفنن فى علم النظر 
والكلام والحكمة وصنف فى ذلك كتباً » ويحكى عن ابن عبد السلام أنه قال : ما 
تعلمنا قواعد البحث إلا منه » وأنه قال : ما سمعت أحدا يلقى الدرس أحسن منه كانه 
يخطب . له: الإحكام فى أصول الأحكام وغيره ٠‏ قال الذهبى : وله نحو من عشرين 
مصنفا . مات سنة 5819 . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 4/7لا . وفيات الأعيان : ؟/ 556 ». ميزان 
الاعتدال : 5789/١‏ . والأعلام : ه/ ١67‏ 2 وطبقات الشافعية للسبكى : 2179/0 
والنجوم الزاهرة : 5/ 786 


يذ 


أما حد أصول الفقة فسياتى إن شاء الله - تعالى - فى الشرح . 
راك قر قار جو وجل بان بار ممت - 
فموضوع أصول الفقّه 'الأدلة الموضلة للأحكام الشرعية 2 وأقسامها ع 
واختلاف مراتبها » وكيفية الاستدلال بها على الأحكام الشرعية على وجه 
الإجمال دون التفصيل ٠:‏ وكيفية حال المستدل بها » فالموضوع لعلم. أصول 
الفقه كله ثلاثة أجزاء الأدلة والاستدلال ٠»‏ وهو باب التخار صن والترجيح أ 
وصفة المستذل ٠‏ وهو باب المختهد والمقلّد » والمفتى والمستفتى » كما أن 
موضوع الفقه الأفعال من جهة أنها يعرض 'لها حكم شرعى فى مكلف ٠‏ أو 
لا يعرض لها حكم شرعى كالنائم والساهئ » وأسباب الأحكام والشروط 
والموانع 3 والحجاج الكائنة عند الحكام كالبينات والأقارير ونحوها . 
وموضوع علم التفسير.ألفاظ الكتاب العزيز ومعانيه . 
اوصرضيع عل املد ألفاظ الحديث وميم ورفاتها . 
وموضوع علم الطب مزاج الإنسان من حيث يصح ويسقع » وعبلى هذا 
المنوال يعرف موضوع كل علم ٠‏ فهذا بسط كلام سيف الدين » وإنما هو 
اختصره . 
. وأما غايتةا » فالوصول إلى معرقة الأحكام الشرعيّة 290 , 
( وأما مسائله » فهى أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه . 
وأما استمداده » فعلم 'الكلام والعربية والأحكام الشرعيّة 8 
أما الكلام فلتوتّمَه على أن التاطق بهذه الأدلة رسول صادق . 
وأما العربية ؛ فلأن من جهلها نجهل دلالات الالفاظ فى الكتاب والسئة '» 


١ : ينظر : الإبهاج‎ )١( 
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وأما الأحكام الشرعيّة » فلا بد من تصورها ليعلم كيف يفيدها أصول 
الفقه. ولا يتوقف على الأحكام من جهة أنها حاصلة للأفعال ؛ لأن الأحكام 
متوقفة على أصول الفقه » وهو أدلته من هذا الوجه » فيلزم الدور » بل من 
الوجه الذى ذكرناه . 

وأما ميادئه 0 فمبادىء كل علم .التصورات 0 والتصديقات المسلمة فى ذلك 
العلم من غير برهان ليبنى عليها ذلك العلم » كانت مسلمة فى نفسها كمبادىء 
علم أصول الدين التى هى البديهيات » أو مقبولة على سبيل المصادرة » 
وتكون مبرهنة فى علم آخر قبل هذا العلم » وهى هاهنا ما يحتاجه أصول 
قال الأبيّارى 2١(‏ فى ١‏ شرح البرهان » 257 : أصول الفقه له معنيان : يطلق 
لقبا » ويطلق مضافا . 

. فإن أطلق لقب فهو من الفئون مشتمل على جملة من الأحكام الشرعية » 
وحقائقها 2 وأقسامها 3 والمميز .لها » وهوق أدلتها 2 وأقسام الأدلة ا 
وشرائطهء وكيفية الاستدلال بها » وكيفية المستدل . 

وإذا أطلق مضافا فهو الأدلة خاصة من هذا الوجه » لا يتوقف على الكلام 
والعربية والفقه ٠‏ إِنَّما يتوقف من الوجه الأول الذى هو لقب . 


)١(‏ على بن إسماعيل بن عطية الملقب شمس الدين ٠‏ وشهرته بأبى الحسن 
الأبيارى: كان الأبيارى من العلماء الأعلام » وأئمة الإسلام » بارعآ فى علوم شت : 
الفقه » وأصوله » وعلم الكلام ٠‏ له تصانيف حسنة منها « شرح البرهان » . ولد سنة 
61 ه. وأصله من أبيار مديئة من بلاد مصر على شاطىء النيل. توفى سنة 515 ه. 

ينظر الديباج : 171/5 ش 

0 المسمى بالتحقيق والبيان ٠‏ تأليف أبى الحسن على بن إسماعيل الصنهاجى 

التكلكانى ٠‏ وهو مخطوط بمكتبة مراد ملا (5/) . 
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وفى كلامه نظر. . 

أما اللّقب فيتوقف على تلك الامور ؛ لأن بعضها جزء ٠‏ وبعضها لازم 
للمجموع » وأما المضاف فلآن خصوص المضاف إنما يعرف بالمضاف إليه من 
حيث هو كذلك » والمضاف إليه الفقه » فيتوقف المضاف الذى هو الاضل 

. على معرفته » والفقه هو'الأحكام ٠‏ وهو يسلتزم من الكلام صدق الرسول 
والعربية :وغيرها » فالقَسمّان. متوقفان. ؛ والتوقف أعم من توقف الحزء أ 
وتوقف اللزوم » غير أن اللوازم منها قريب لا بد من معرقته » وحضبوره فئ 
الزهن ١‏ وبعيد قد يستغنى عنه . 0 
ش البحث الثانى 

فى فضيلة هذا العلم » وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذم 'ء 
واهتضامه ٠‏ وتحقيره فى نفوس الطلبة » بسبب جهلهم به » ويقولون : إنما 
يتعلم للزياء.» والسمعة ٠‏ والتغالب » والجدال » لا لقصد صحيح ٠‏ بل 
للمضاربة والمغالبة » وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل 
ولا كثير » فإن كل حكم شرعى لا بد له من سبب موضوع ١‏ ودليل يدل 
عليه وعلى سببه » فإذا ألغينا أصول الفقه الْميْنَا الأدلة » فلا يبقى لنا جكم ولا 
سبب ء فإن إثبات الشرغ بغير أدلته » وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع 
» ولعلهم لا يعبئون بالإجماع » فإنه من جملة أصول الفقه » أو ما علموا أنه 
أول مراتب المجتهدين .. فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهداً قطعاً » غاية ما فى 
الباب أن الصحاية والتابعين رضى الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه 
الاصطلاحات ٠‏ أما المعانى فكانت عندهم قطعا » ومن متاقب الشافغئ 29 - 
رضى الله عنه - أنه أول من صنف فى أصول الفقه . 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العبأس بن عثمان بن الشافع ؛ بك التامبة بن عمد ب عبد 
ان يزيد .بن أحاشم :بن عبد المطلب. بن:عيد مناف جد البئ :8 ٠‏ وشاقم بن ايب - 


1 


وأما قولهم : إنه جدال 5 فليت شعرى كيف يليق بهم ذم الجدال والجدل » 
ل . 0 0 


المي > العام : 144 ] ء وقال تعالى لا لقلا يكُونَ لس علَى لله 

حَُة بد الل © 1 النساء : 118 8ا» ط لتقف باحق َلَى البَاطلٍ 
َيَدْمَعُهُ 4 [ الأنبياء : 18 ] » وقال للملائكة :ا( ألم أن لكُم إنى أعلم 
غَيْب السّموَات وَالأرْض © 1 البقرة : مع ء الما قالوا له ٠:‏ «اتجمل بها 
من يد سد فيهًا 4 1 البقرة : "٠‏ ]ء وقامت الحجة له - تعالى - عليهم لما 
اس آدم بالأسماء وتناظرت الملائكة بقوله تعالى : « ما كان لى 


- هو الذئ ينب إليه الشاقعى + لقن البى 6 فى مسشره + وأسلم أيوه الساقب يوم 
بدر فإنه كان صاحب راية بنى هاشم . وكانت ولادة الشافعى بقرية من الشام يقال لها 
غزةء قاله ابن خلكان وابن عبد البر . وقال صاحب التنقيب ( بمنى ) من مكة » وقال 
ابن بكار ( بعسقلان ) » وقال الزوزنى ( باليمن ) والأول أشهر » وكان ذلك فى سنة 
خمسين ومائة » وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله . حمل إلى مكة 
وهو ابن ستتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » ثم سلمه أبوه للتفقه إلى 
مسلم بن خالد مفتى مكة فاذن له فى الإفتاء وهو ابن خممسة عشر عامًا » فرحل إلى 
الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفى مالك رحمه الله » ثم قدم بغداد سنة 
عمس وكين ؤنالة انام بها مط دق جمد انه ملغاذها راتوا عله اقلم ٠‏ ثم 
خرج إلى مكة حاجا ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وماثة فأقام بها شهرين أو أقل 
فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها 
الكتب الجديدة . وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين. 

ينظر : التاريخ الكبير : 41/١‏ ء الجرح والتعديل : ٠» 3١1/9‏ حلية الأولياء : 
4 - ١15اء‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص8: - 2050 طبقات الحنابلة : ٠ 540 /١‏ 
صفة الصفوة : ؟“/48 ء وفيات الأعيان : 15*/4 - 201684 تذكرة الحفاظ : 
م 5” , الكاشف : 17/7 ء طبقات الشافعية لابن هداية الله ص .)١15-11١(‏ 


١٠١١ 


1 


ع سار رسي م 


صلوات اللّه 5 0 - أنت د حلفت الله بيده وَأسحل لَك الْمَلائكقٌ 


عو اللا الى يصون ( سودة مس : 14 ] » وتجادل الانيياء 


اسماظ سر 


عاتب على آهل النشّجرة » كَقَال لَه دم فى آخر كلامه : أتلُومى عَلَى"أمر قن 
كُدّر على ؟.قَالَ رسول الله صلَّى الله عَلَيْه عَليْهِ وَسَلّم اجام ري 1ن 
ظهرت حجته عليه . الحديث . ؛ْ 

وحاجت الأنبياء أُمَمَهَا » أوجادلتها قال الله تعالى 00-07 
حَاج رهم فى ريه © 1 البقرة : 104 ] » وحكى المجادلة إلى آآخرها إلى 
قوله تعالى  :‏ قَبهِت الّذى كَفَرَ 4 [ البقرة :.4ه؟ ]ء وقال تغالى ؛: 
(قاثوايا توح قد لتنا فكت دالا 4 [ هود : 51 ] ٠‏ وقال تعالى : 
قل هانوا ِرمَاتَكُم | إِنْ كنْكُم صادقين 14 البقرة : 1١١‏ ] » وقال تعالى : 
باهم الى هى أحْسَن > [ النحل . : 1١6‏ ] » وقال تعالى :8 ولا 
ُجَادنُوا هل الكتاب إلا بالّتى هي أحْسَنَ 14 العنكبوت : 157 وهو كثير جدآ. 

فالجدال أصله الل وَالقَثْل » .وجبلت الحَبّل إذا فتلته ٠‏ ؤمنه ما منمى. الصقر 
أجدل لانبرام جسمه وشدته ء قمن لوى إلى للق افق محموة “ومن لوى 
إلى الباطل فهو مذموم ٠‏ فالجدال كالسّيف آلة عظيمة حسنة فى تَفْسِها ٠‏ وإثما 


م 


يعرض لها الذم من جهة ما تستعمل فيه 2 فمن قَطَّع به الطريق , 3 وأغاف أبه 
السبيل على المسلمين ذم 2 فكما لا يذم السيف فى نفسه لا يذم الحدال فى 

)45( كتاب القذر‎ . 005/1١ : متفق عليه ء أخرججه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
2:7١ 57/5 : الحديث (5315) » ومسلم فى الصحيح‎ )1١( باب آدم وموسى عند الله‎ 


كتاب القدر (57) ياب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )١(‏ الحديث (5597/15) , , 


١٠١5 


نفسه » وإنّما يم القصد الصارف له إلى الباطل » قما من شئ فى العالم إلا 
هو كذلك » قال الله تعالى : « وتبُوكُم بالشر ولحي فتة» وإلِيْنا ُرْجعونَ » 
[ الأنبياء ‏ : 8" ] » فجعل الجميع فتنة إشارة لما ذكرته » وأصول الفقه 
وأصول الدين من الفروض المتعيّن إقامتها وضبطها » لوجوب الحجة لله - 
تعالى - على خلقه » وإيضاح أحكام شريعته » وسيأتى فى المحصول © أنه 
من فروض الكفايات الحسنة الجليلة التى لها شئون » وشزف عظيم على 
غيرها. 
البحث الثالث 

فى تسمية الكتاب ب « المحصول » . وهو مشكل ؛ لآن الفعل إن كان 
حَصّلّ فهو قاصر ليس له مفعول » فلا يقال : محصول لانه اسم مفعول » 
وإن كان حَصّل بالتشديد فاسم المفعول منه مُحصّل » نحو كسسّرته فهو مكسسرء 
وجرّحته فهو مُجَرَّح » فمحصول لا يتأتى منه » وليس للعرب هاهنا إلا 
حَصَلّ وحَصّل ؛ فعلى هذا لفظ محصول ممتنع لغة » والجواب من وجوه : 

أحدها : أن صيغة مفعول تكون لغة للمصدر » تقول العرب : فلانٌ لا 
معقول له أى لا عقل له ء وكذلك 2١(‏ قيل : فى قوله تعالى. : 8 بأيكم 
الْمَكمُونُ» 3 القلم + 65 + أى الفتنة ٠‏ فيكون الحصول بمعنى الخصول. » 
ولاشك أن هذا الكتاب فيه حصول لأنواع من العلوم والفوائك . 

وقانها + 3.51 حمل 6 القاسش يتمد يعرف جر تقول »حمل يكنا ؛ 
فيكون هذا الكتاب قد حصل به العلم للمشتغل به » ولاشك أنه كذلك » 


فيصدق عليه أنه محصول به . 


. فى الأصل ولذلك‎ )١( 


وثالثها : أن ٠‏ حصل؛* يتعدى للظرف من الزمان ». والظرف من المكان » 
فيكون هذا الكتاب. مخصولا فنْه » ولاشك أنه كذلك ؛ لأنه مكان حضل فيه 


العلم مسطوراً لمن يقرؤه '. 1 
ورابعها ليست للمشيوك من اعلا ترك امو لع 
فيكون هذا الكتاب حصل العلم لأجله » ولاشك أنه كذلك ؛ لأن مصنفه' لما 


أراد وضعه حَصّل » واستحضر فى نفسه علمآ كثيرا لأجل وضعه . 

فهذه وجوه أربعة » وعلى الثلاثة الأخيرة منها سؤال وهو : أن اسم المفعول 
متى كان له صلة من حرف جر ء فلا بد وأن ينطق به معه » فلا تقول : يد 
مرور وتسكت » بل تقول : ممرور به » وكذلك مدخول عليه ؛ لأن اسم 
القعول فى تنيز الع يسم فاعله + والذي يقام دقام الفاعل خو ذلك المصمن 
المجرور قلا يجوز حذفه . وقد جوزوه لقوله تعالى : 8# إن العهد كان 
مسْنُولة4 [ الإسراء : 4" ؟ » وقوله : « فى ليل مباركة 4 1 الدخان *] 
أى فيها » وقوله تعالى : « شجرة مبّاركة 4 217[ النور مياه 
فإن ‏ بارك » لا يتعدى إلا بحرف جر . 

وأجابوا عن قول الأولين بأن حرف الجر حذف على السّمة ٠‏ فاستثر 

الفضمير فى الْضفة كما حذف فى قوله تعالى : : « افْعل ما تَوْمَرُ 4 .[الصافات: 
7 ] و8 اصدع بما تُؤْمَرْ 4 [ الحجر : 44 ] حذف حرف الجر فصار 
تؤمرء ثم حذف وهو منصوب ؛ لان المجرور لا يحذف على الصحيح لما فيه 
من حذف كلمتين .وقيل : حَذقًا معآ » كذلك حذف حرف الجر هاهنا » 
ويؤكده إجماع التحاة علي قوليم : جار ومجرور » وهو مجرور إليه أى : 
اثهر له المصدر بالحرف » فإذا قلت ': مررت بزيد امير المرور لزيد بالباء » 
ومع ذلك لم يقولوا : مُجرور إليه ٠‏ بل سكتوا عن إليه . 


)١(‏ فى هامش الأصل : ١‏ ليلة مباركة ١‏ و ١‏ زيتونة مباركة ١‏ لايخفى مقصد التى 
فيهما » وإنما كان يتمش قوله ١‏ ليلة » ولذا قيل:3 ليلة مباركة » . 1 


فل 


وكذلك قال صاحب ١‏ الجمل ؛ 2١(‏ , (1) : كان متصرفة » تقول : كان 
فهر كائن ومكون » ومعناه فيه » ولم يذكر فيه . 

وكذلك قال سِبَويُه 9") فى « كتابه » كما نقله صاحب ١‏ الجمل ؛ عنه » 
ولم يذكر فيه » فتخرج هذه الأجوبة على هذا . 
البحث الرابع 


أخبرنى 7 الشيخ معن الدين الخسروشاهى , 40 أن الإمام فخر الدين 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الزجاجى ٠‏ أبو القاسم : شيخ العربية فى 
عصره . ولد فى نهاوند » نشأ فى بغداد » وسكن دمشق وتوفى في طبرية ( من بلاد 
الشام ) نسبته إلى أبى إسحاق الزجاج له كتاب 7 الجمل الكبرى » » الإيضاح فى علل 
النحو ١‏ وله مؤلفات أخرى كثيرة . توفى سلنة 7374 ها . 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 71/8 2 بغية الوعاة /41؟ , الأعلام : 799/9 . 

(1) الجمل فى النحو - للشيخ أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى النحوى 
المتوفى سنة 774 تسع وثلاثين وثلثمائة وهو كتاب نافع مفيد لولا طوله بكثرة الامئلة » 
قالوا : هو من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به » ويقال : إنه ألفه بمكة 
المكرمة كان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفع 
به قارئه . وله شروح أحسنها شرح الاستاذ أبى محمد عبد الله بن السيد البطليوسى 
المتوفى سنة 0 إحدى وعشرين وخمسمائة سماه إصلاح الخلل الواقع فى الجمل وهو 
كبير فى مجلد ضخم . وله شرح آخر وسماه الحلل فى شرح أبيات اللدمل وهو أصغر 
من الشرح حجما . 

ينظر : كشف الظنون : 507/١‏ . 

(5) عمرو بن عثمان بن قتبر الحارثى بالولاء » أبو بشر » الملقب سيبويه : إمام 
التحاة » وأول من بسط علم النحو ٠‏ ولد فى إحدى قرى شيراز » وقدم البصرة » فلرم 
الخليل بن أحمد ففاقه » وصنف كتابه المسمى 5 كتاب سيبويه » فى النحو ٠»‏ لم يصنع 
قبله ولا بعده مثله » ناظر الكسائى وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم » كان أنيقا جميلاً 
توفى شابآً » ولد سنة ١44‏ ه وتوفى سنة 1180ه . 

ينظر : ابن خلكان ١‏ : 86" ء البداية والنهاية ٠» ١1/5 : ٠١‏ الأعلام : 41/6 

(5) عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن خليل بن عبد الله بن يوسف » - 
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اختصر من « المحصول 4 كراسين فقط ٠‏ ثم.كمله « ضيّاء الدين حَسَينٌ © فلما 
كمل وجد عبارته تخالف الكراسين الأولين » فغيرهما بعبارته »٠.وهذا‏ هو 
«المتتخب 4 » ف ١‏ المنتخب ؟ لضياء الدين. حسين: لا للإمام فخر الدين.ء 
ويوجد فى بعض النسخ ل ل لل 
وهم » وليس للإمام فخر الدين فى اختصاره شئ 1 


'- شمس الذين » أبو محمد الخروشاهى ٠‏ الفقيه . المتكلم ء ولد سنة 58٠‏ ء أنخذ 
علم الكلام عن الإمام فخر :الدين الرازى وبرع وتفنن'فى علوم متعددة ودرس أوناظر' . 
وقد اختضر المهذب فى الفقه . والشفاء لابن سينا ء» وله إشكالات وإيرادات جيدة » 
وسمع الحديث من جماعة ٠‏ روئ عنه الخطيب الدمياطى . مات سنة 387 . 

انظر : طبقات ابن قاضى شنهبة : ٠١8/7‏ ., الأعلام : 54/4 ء طيقات السبكى : 
٠١/8‏ . التجوم الزاهرة : 371/19 . 1 ١‏ 0 
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الرحمن !ا 
بسم الل ل 8 حْمّنِ الرّحيم 
وبه نستعين 
قال مؤلانا الصّد ر الإمام ٠:‏ طحق تام الإسلام لمن » 


ع وير 


الور » الى ء حلم اتىء اسل اشرق والغرزب حب الى 


ودنهميرى ير إرممة 20 


العبّاد » الذاعى إِلَى الله بو عبد اله محمد بن مر بن الحسين الرازى متع اله 
الْسلمين بطول عمره » وشكَرَ فى الدين َيه » : 

لد لله حَق حَنده ٠‏ وصلّى انه على سُحمد وآله ‏ وى جتميع الآثياء 
والمرسلين . 

- دي ل عع 
اكلام فى المقَدْمَات وفيه فصول" 

المقدمات : جمع مقدمة » ويقال : مقدّمة - بفتح الدال وكسرها - اسم 
مفعول » واسم فاعل » ملاحظة أمرين مختلفين 2 إن لاحظت أن المقدمة 
ُعَدْمنَا لمقصودنا » كسرنا الدال ؛ لأنها فاعلة » أو نحن نقدمها لنبنى عليها 
مقصودنا » فتحنا الدال ؛ لأنها اسم مفعول . 

قال صاحب ١‏ الصّحاح ؛ 2١(‏ وغيره ('2 : مقدمة الجيش مكسورة 


)١(‏ صحاح اللغة . قال السيوطى فى مزهر اللغة : أول من التزم الصحيح مقتصرآ 
عليه الإمام الجوهرى ولهذا سمى كتابه الصحاح وقال فى خطيته : وقد أودعت فى هذا 
الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة التى شرف الله تعالى مراتبها وجعل علم الدين 
والدنيا منوطاً بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه بعد تحصيلها 
بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهتى بها العرب فى ديارهم بالبادية . ٠‏ 
| ينظر كشف الظنون : 1019/1/9 . 

(١؟)‏ إسماعيل بن حماد الجوهرى ٠»‏ أبو نصر أل من حاول ٠‏ الطيرا » ومات فى 
سبيله . لغوى » من الأئمة . وخطه يذكر مع خط ابن مقلة . أصله من قاراب » - 


04 


الذال. + فى أول الليان 200 .وم ارح كرا اننينا نذا 290 كان 
غلب عليها اسم الفاعل '» من جهة.أنها تقدم الجيش والجيش يتبعها ٠‏ وهنى 
تشجعه وتستتبعه» وهذا البحث بعينه 3 الدليل بتجويز الوجهين.'. 

١ | و‎ 


الفَصْل ال 
وش اولاق 0 
[ قال الرازى ]. : امْلّمْ أن الْمركّبَ :لا يكن أن يَْم إلا بد العلم 


امام 


لا ناا كردس ربو ايه الى اريمك لخ اقيم 


- ودخل العراق صغيرآ » ؤسافر إلى الحجاز فطاف بالبادية » وعاد إلى خراسان » 
أقام فى تيسابور . وصنع جناحين من خشب » وصعد داره » فخانه اختراعه فسقط إلى 
الأرض قتيلاً » من أشهر كتبه « الصحاح 4 .: وله كتاب « فى العروض © وكتبب 
أخرى . توفى اسنة 797 ها . : 

ينظر : .معجم الأدباء 7 ؛ 359 ١‏ النجوم الزاهرة 5 : 7١17‏ ء نزهة الألباب 418 أ 
الأعلام : 817/1 0 

ْ 5 فى الأصل الدال وهئى‎ )١( 

(؟) حكاها صاحب الصحاح بكسر الدال » وقال فى اللسان : وقيل : إنه يجور 
مقدّمة بفتح الدال . وقال البظليوسى : ولو فتحت الدال لم يكن لحنا لأن غيره قدّمه . 
ينظر : الصحاح : 3١١8/6‏ »ء اللسان : ه/ ههلا - 7604 . حاشية العطار .: 
م 7 ع 

(*) ينظر : الببحر المحيظط : 15/1 ٠‏ نهاية السول ١ 0/١:‏ الأحكام للآمدى : 
١‏ وما بعدها . الإبهاج : 159/١‏ » التحصيل : ١77/١‏ » المستصفى : 5/١‏ 2 

حاشية البثانى : 7١/1١‏ ء حاشية العطار : ١/8؛‏ وما بعدها + الحدود للباجى ص "2 
اللمع ص 4 ١‏ فواتح الرحموت : 15/١‏ ء العضد على ابن الحاجب : 77/١‏ وما 


بعدها . 


١٠١4 


و عموت مه 


َيَجب ْنَا تيف الأصل والفظه » ثُمّتَعْرِيف أصول الفقه : 
آم الأصل فهو اتاج إل 
وَآمّا الفقه : فهو فى أصل الذَّة عبار 011 
وو امطلاع الملعاء عار :عن العلم بالأبكاء المترعية المطلية الم 
على أطاتهاء يحيث لا يعلم كَونها من اللدين ضرورة . 0 
إن قلت : الف من باب الفثون» َكيف جَمَلنه عل ؟1! 


3 : مجه ذا حلب على طن مارك صُورة لصورة فى نط الي تَطَمْ 
مرو 


بوجوب امل بم ىه ظفاحم مَعَُوم ع وال واق فى طريقه . 
وَقَوْلُنَا : « العلم بالأحكام » : احرآنٍ العم بالأوات والعلّات الحقيقة . 


ونا : « الرعية » : احتراز + الطل اتكار العقليّة ؛ كلتما , 


والاختلاف , والعلم ب بقح الظّلم » وَحَسن الصدق , عند من يقُول ينهم 
1 


وَكَوْلما : « العمليّة » : احترازٌ عن العلم يكن الإجماع وير بر الواحد والقياس 


5 
2 بير كه يا لم 


ار ل ا ا لطا 


حم 


بها ليس علما بكيفية عمل . 

ونا .تعس قدا : احترَارٌ عَمَا للمقلّد من العلُوم الكثيرة 

امم بالأحكام الشرعية العملية لعل الى هلكو 

وعلم أن ما أنتَى به المنتى هو : حككم الله تَعَاَى فى حقّه , فَهدَان العلمّان 

0 لعلم بأنّ حكْم لله َعَالَى فى حَقّه ذلك مع أن تلك العلُوم لا تسمى 
00 


لم ورمع 5 


ق3«بصالاي كونْهًا من الدين ضرورة » : احتراز عن العلم 


4 


١ 


بوجوب الصّلاة لصم ؛ إن ذلك لا يسَمى فقا ؛ أن العلم الرورى 
0 


حاصل ينما من دين مُحَمَد صَلَى اله عليه وصَلّم. 
وما أصول الفقه » ده أن إضاقة ْم الى تُفيد اختصّاصٌ اناف 


واقايزة نرق عن 


ضاف إل فى المتى الى حي هلظ اماف » با : هذا اكوب برء 


ع وس برسم 


وانهوم ما ذكرناه . 


واس ساس ضير 


عند هَدَا ول نول افق /زعيارةن مجمُوع طق الفثه حل سبل 
الإجْمَال وَكيْفية الاسنتذلال بهاء وكَيفيّة حال اتدل بها . 


شام اماس 


ع ولام ص بر * 


فقولنا :3 مجموع ) : اخترانٌ عن البَاب الواحد من ٠‏ أصُول الفقه » إن 


00 
مو ام سو 00 


وَإِنْ كَانَ من أصول الفئه نه ليس أصول الففه ) ل لا يكون 
نفْس ذلك الشسىء . 


وَقَولًا: ٠‏ طرق الفقه » اول : الأدلّة و الأمارات . 


سس ولاه 


وقولنا : « على طريق الإجْمال » أن به بي كن ن تلك الأدلّة أدلّة ؛ الاي 


ص سس 


أنا نما تكلم 3 قى أصول الفقه فى بيان 1 الإجمام دليل دآ أنه جد 
الإجماع فى هذه لاله » قذلك لا كر فى أصول الفظه . 00 


2 


صم ام 


وَقَولنًا : ٠‏ وكيفيّة الأخدلالةيها ظ أردنًا به به : الشرائط كاك 
الاسنتذلال بتلك الطرق . 


وَقَولُنًا كي حال هلبا اراب : :الب لمكم ال الى 0 
ل ؛ وإ كان عالما » وجب آنا مهد ؛فَلاجَرَمٌ 
م 

جب فى أصمُول الفثه أن بنْحَثْ عَنّ حال الفقوى ٠‏ والاجتهاد . وآ أن كل مجتهد 
و ولاو , 3 


0 


شام ام 
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قال القرافى : تقريزه : أن أصول الفقه مركب من المضاف والمضاف إليه » 
والعلم بالمركبات يتوقف على. العلم بالمفردات » لأن من جهل الحيوان ٠‏ أو 
الناطق استحال أن يعرف الإنسان » أو جهل الل أو السُكّر استحال أن يعرف 
السَكَنْجَبين 2١(‏ الذى يتركب منهما » ولكن يعرف الحيوان والناطق من جهة 
أنهما حيوان وناطق ٠‏ فإن تركب الإنسان منهما » إنما هو من هذا الوجه » لا 
من جهة أن الحيوان جسم ولا ممكن » ولا من جهة أن الناطق متحيز » ولا 
قابل للأعراض ٠»‏ وكذلك جميع أجزاء المركبات » يجب أن يقف العلم 
بالركب عليها من جهة أنها يصح منها التركيب » لا من كل وجه » وترد عليه 
أربعة أسئلة : 

السؤال الأول : أنَّ العلم قسمان : 

فالإجمالى : العلم بالشئ من بعض وجوهه . 

والتفصيلى : العلم بالشئ من جميع وجوهه » وكذلك تقول : أمر فلان 
أعرفه من حيث الجملة 2 وآمر,فلآق. أعرقه مفضلا 2 والجمل : الخلط » ومنه 
قوله صل الله عليه وسلّم : « لَعَنّْ الله الْيَهُودَ حرمت عَليْهم الشحوم 


تَجَمَلُوها وبَاعوها وَأكَلُوا أْمَانَهَا » ("© أى : خلطوها بالسبك على الثار . 


ومنه لفظ ١‏ مَجَمَل ؛ لاختلاط المراد فيه بغير المراد » والعلم الإجمالى : 
اختلط الوجه المعلوم بالوجه المجهول فى تلك الحقيقة . 


. السَكَنْجَِينَ : هو شراب مركب من حامض وحلو‎ )١( 

ينظر : المعجم الوسيط : 407/١‏ . 

: أخرجه ملم‎ ٠ )7187( أخرجه البخارى : 1/ الات من أحاديث الأنبياء‎ )٠١( 
من كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر . حديث (1ا/1647١) 2 وأخرجه‎ ١١١7/7 
» )57783( فى الأشربة » باب التجارة فى الخمر حديث‎ 1١77/7 : ابن ماجه فى السنن‎ 
»ع والشافعي كما فى بدائع المثن‎ 7077/7 6 191 » 747 . 76/١ : وأحمد فى المسند‎ 
ء4/(٠١ والبيهقى فى السنن الكبرى : 317/5 2 273/937 7ملاء‎ » )١١70( 
. 305/8 0 1400٠: وأبو نغيم فى الحلية‎ 


إذا تقرر هذا » 1 بالمركب إنما يتوقف على العلم بمفرداته إذا كان 
فيلا + آنا الإجمالى فلا » ٠‏ فكم فى العالم من يعلم التاق والفاروق 
بالسفاع + ولا إمرقة :أن حواكعية نكن وستيعون بعاعة + ب يعر ف مدقف برك 
ولا يعرف عدد خشبه :) ولا مارص فيه من اللَّبِن » بل يعرف نفسه ل ولا 
بعرت ان شيك ماق عضلة ركه رولا علد عطات :+ وارردنة + وكتراينه» 
وغير ذلك من أجزائه + وهذه نفس الإنسان » فما ظّك بغيرها » نهم الغلم 
التفصيلى متوقف ٠‏ لكنه أطلق القول ؛ فيرد عليه القسم الأول الإجمالى . 
الثانى : أنه إذا ملم له ما قال » واحتاج كما قال إلى معرفة الفقه .. والاصل 
يلزمه أن الفقه جزء كما .قال » وأن الحقيقة لا تغبت به ء وآن الحقيقة لا تفت 
بدون جميع أجزائها » فلا يسمى أحد أصوليًا » إلا إذا قام به أصول الفقه » 
ومن جملة أجزائه الفقه: ». فلا يكون أحد أصوليآ حتى يكون فقيهآ » وليبس 
كذلك لإطباق أهل العرف علي قولهم : فلان أصولى ٠‏ وليس بفقيه » وإئما 
يناج فى الأضلول إلى معرفة تصور أصل الأحكام الفقهية ٠‏ أو التمثيل ببعضن , 
الرادها + ولك ليس كايا ف مسمى الفقه على مايا فى تعد افق إن 
الله تعالى . : 

الثالث : فى قوله : من الوجه الذى يصح التركيب فيه » مع أن الجزء لا يقع 
التركيب فيه » بل منه ٠‏ والذى يقع التركيب فيه إنما هو المركب لا مفرداته » 
فمقتضى قوله : أن يكون التركيب فى الجزء » فيكون كل جزء مركب » فيلزم 
. التركيب فى كل مركب من أجزاء لا نهاية لها » وهو محال لاقتضاء صيغته أن 
كل جزء وقع التركيب فيه . 
الرابع :" أن أصول الفقه مركب من المضاف الذى هو الأصول ؛ ومن الفقه 
الذى هو المضاف إليه .: فاللازم عن هذا التركيب معرفة الأصول ء ومعرفة 
نسبته الخاصة إلى الفقه .لا نفس الفقه » فالمضاف إليه لا يدخل فى حقيقة 
المضاف ٠»‏ بل نسبته إليه فقط .: فقوله بعد ذلك : فيجب علينا تعريف الاصل» 


؟,1 


والفقه ليس كذلك ء بل تعريف الأصل ونسبته إلى الفقه » وأما الفقه فلا » 
وهذا هو السر فى أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه » وفى قولهم : هذا 
أصولى ٠‏ وليس بفقيه ؛ لأن الفقه لم يدخل فى حقيقة الأصول » بل النسبة 
إليه فقط » كقولهم : غذاء الإنسان » ونومه » ومسكنه » لم يدخل الإنسان 
فى شئ من تلك الحقائق » بل النسبة إليه فقط . 


ننسه 


وفى « الحاصل » سكت عن قوله : لا من كل وجه » بل من الوجه الذى 
يصح التركيب فيه » فيسقط عنه السؤال الثالث » ويرد عليه أنه أهمل » كيف 
يعرف جزآه ؟ فيبقى الكلام دائراً بين ما هو شرط . وهو الوجه الذى يقع منه 
التركيب » وما ليس بشرط » وهو معرفة الجزء من غير ذلك الوجه . 

وقال سراج الدين )١(‏ : من حيث يصح تركيبها » فلا يرد عليه شئ مما ورد 
على تاج الدين ("2 » ولا على الإمام فى السؤال الثالث 9© . 


)١(‏ ممحمود ين أبى بكر بن أحمد » أبو الثناء » سراج الدين الأرموى : عالم 
بالأصول والمنطق ء من الشافعية » أصله من ١‏ أرمية © من بلاد أذربيجان . قرأ 
بالموصل » وسكن دمشق ء وتوفى بمديئة 2 قونية » . له تصانيف ». منها « مطالع 
الأنوار ؛ فى المنطق » شرحه كثيرون » وه التحصيل من المحصول ؟ ٠‏ ولد سنة 6945 ه 
وتوفى سنة 181 اها . 

انظر : كشف الظنئون 751 اء 1716 ء معجم المطبوعات ١‏ : 4,1 » الأعلام : 
سس 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله » تاج الدين » أبو الفضائل » الأرموى . كان من 
أكبر تلامذة الإمام فخر الدين ٠»‏ بارعا فى العقليات . واختصر المحصول » وسماه : 
الحاصل . وكانت له حشمة وثروة . ووجاهة ». وفيه تواضع ٠‏ وكان من فرسان 
المناظرين . توفى سئة "361 ها . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ؟/ ١١١‏ » هلية العارفين : ٠ ١١77/17‏ طبقات 
السبكى الوسطى 795 . 

(©) ينظر التحصيل : 157/١‏ 


ايديل 


وقال التبريزى 91 لا بد من معرقة الأصول والفقه ٠‏ ومعرفة وه 
الإضافة». ولم يذكر الوجه :الذى يقع منه التركيب ٠‏ .بل عبر عنه بوجه 
الإضافة. فهو نحو من:« الحاصل ؛ ٠.‏ وسكت « المنتخب © عن هذه المسيألة 
قوله : ١‏ الأصل هو المحتاج إليه » 

تقريره : أن الأصل والفقه لما احتاج إلى تعريفهما .» وهما لكل والخد 
منهما معنى فى اللغة » :ومعنى فى اصطلاح العلماء ٠‏ احتاج إلى تعريف 257 
هذه المعانى الأربعة » فهذا الذى ذكره هو معنى الأصل فى اللغة عنده ؛ لأن 
أصل السنبلة برّة »ء وهى تحتاج إليها ٠‏ وأصل النخلة نَوأة وهى يُحتاج إليها » 
وأصل الإنسان نطفة » وهو محتاج فى تخليقه إليها » ولا شك أن كل أصل 
يحتاج إليه » غير أن كل حقيقة كما يحتاج لأصلها يحتاج لشرطها ٠‏ واتتفاء 
مانعها والشروط وعدم الموانع ليست أصولا لتلك الحقائق . 

فكما تحتاج السنبلة للبرة تحتاج للهواء اللَّين والندى المتواصل » وعدم دانة 
تقلعها من أصلها . وعذم عَمّن يحصل لها من متها » ولا يقال :. أصلها 
الهواء » ولا عدم الحيوان المهلك » وكذلك الإنسان يحتاج لهواء يتنفس فيه ء 
وقوؤت يغذيه » وبيت يؤويه ٠»‏ وثوب يحميه » ولا يقال.: أصله الهواء ذلا 
الثؤب ٠‏ فالحاصل أن كل أصل محتاج إليه » ليس كل محتاج إليه أضلا. 


)١(‏ مظفر , بن أبى محمد بن إسماعيل بن على أبو سعد ء آمين الدين التبريزى 
الرارانى : فقيه شافعى تعلم ببغداد . وأعاد بالمدرسة النظامية » وأفتى وناظر » وقدم 
مصر » وسافر إلى شيراز فمات بها ء» نسبته إلى 2 راران ؟ من قرى أصبهان قال 


السبكى كان من أجل مشايخ العلم: بمصر فقيهآ أصوليا عابداً زاهداً ...له كب متها 
« سمط الفوائد » و١‏ التنقيح » فى الفقه ٠‏ وكتب أخرى . ولد سنة 5048 هدا. وتوفق 
ل 41 هر 1 


ينظر طبقات ابن قاضىئ شهية . 4١/7‏ . هدية العارفين 1 47 . الأعلام ٠‏ 
٠761/7‏ طبقات الشافعية الكبرى 8: ١ ١6١‏ 
(؟) فى الأصل التعريف .بدل إلى تعريف 


١14 


' فيكون حده جامعاً ليس مانعاً ؛ لاندراج حصول الشرائط ٠»‏ وانتفاء الموانع 
فيه» وليست أصولا » ووافقه على هذا التفسير سراج الدين » وصاحب 
. «المتتخب 68 ء وتاج الدين غْيّرَ الحد فقال : أصل الشئ ما منه الشئ » فلا يرد 
عليه الشروط » وعدم الموانع ؛ لأن الشروط ليس من شرطه ١‏ ولا من عدم 
مانعه » فهذا هو الباعث له على التغير فى ظاهر الحال» ويرد عليه سؤالان : 
ش أحدهها : أن « من » لفظ مشترك بين ثمانية مان » كما تقرر فى كتب 
' النحو : ابتداء الغاية وانتهاؤها وغير ذلك ٠‏ والمشترك يمتنع وقوعه فى الحدود 
لإجماله » والحدود مرادة للبيان . 
وثانيهما : سلمنا أن الاشتراك ليس مانعاً » لكن معانيها كلها لا تصح فى 
هذا الموضع 

أما ابتداء الغاية » فيصير معنى الكلام : كلما منه ابتداء الغاية فهو أصل » 
وليس كذلك » كقولك اليرت ين ابعر ؟ إلى ارمعة 06 ولبين « مصر 6 
أصل السير فى اللّخة . 

وما انتهاء الغاية كقولك : رأيت الهلال فى دارى من خلال السسّحَاب » 
فانتهاء رؤيتك إلى السسّحاب على ما قاله البعض . 1 
وقال آخرون : بل ابتدات الرؤية من السحاب » فتكون لابتداء الغاية لا 
لانتهائها » ومثله شممت المسك فى دارى من السوق » وعلى الأول ليس 
لهات امل :زونك لي نا التبعيض فلأن معناه أن المجرور ب « من » 
كل» ولمتعلق بالمجرور جزؤه » كقولك : قبضت من الدراهم عشرة 2 
فالعشرة بعض المال + والمال أكثر منه » ولا يصدق فيما هو أصل لغة أنه أكثر؛ 
فإنّ ابره ليست أعظم من الستبلة » وليست السئيلة جزء؟ منها » بل السكبلة 
ؤلفة من أجزاء مخلوقة لله تعالى » إما من "الماء والتراب أو غيرهما قدر البرة 


١6 


مرارآ كثيرةً وأجزاء البرة كلها إلا قشرها » نبتت من السنبلة » فالقضيّة بالعكس 
السنبلة كل والأصل بعض ٠‏ وكذلك النواة فى النخلة » والنطفة فى الإنسان ٠‏ 
وأمًا بيان الجنس نحو قوله تعالى : 8 فَاجتَنبُوا الرجْس من الأؤئان » ْ 
[الحج : :© ]ء وقولنا : خاتم من فضّة » وباب من السّاج ؛ ؛ فلآن معناءً أن أ 
الأول أعم من المجرور + فبين المتكلم أن المراد من ذلك العام هذا اللخصوص» ْ 
وأنه لنجن. مراده مطلق الباب: 2 بل الباب الكائن من السّاج » وكذلك بقية 
الصور.. 0 

والاصل فى اللّغة لا يمكن وجود فرعه بدونه » فلا توجد السنبلة من غير 
بر » ولا إنسان من غير نُطْفَة فى جارى عادة الله » وقد تنخرق العادة كما فى : 
ل ل 0 
وَإِذَا بطل معني العموم بظل:بيان ابكنين. . 

وأما الزيادة لتأكيد العموم نحو 5 : ما جاءنى من أحد . 

أو تنصيص 2١7‏ العموم نحو : ما جاءنى من رَجْلٍ . : 

أو بمعنى « عند © نحو : قوله تعالى : « ولو تاء للا مئكُم ملآتكة فى . 
الأرض يَخَلْفُونَ 4 [ الزخرف : ] أو غيرها مما ذكره النحاة فَبعيدٌ دا 
عن هذا الموطن » وإِنّما بينت الذى يقرب لتوهم إرادته » أما البعيد جدا فلا : 
أطول بذكره . : 

0 4 

قال الآمدى : أصل الشئ ما يستند تحقق ذلك الشئ إليه. » وينبغى أن يقول: 
فى مجرى العادة » رالا ,فيذكل بعلي القن العالم سبحاته وتعالى » ٠‏ قإن 
وجود كل شئ يستند إليه » ولا يسمى فى اللّخة أصلاً للبرة ولا لخيرها » بل 
يقال له تعالى : خالق ولا يقال : أصل . 


. فى الأصل إنما‎ )١( 
اح‎ 


وقال أبُو الحُسيْنِ 2١7‏ فى « شرح العمد 6 227  :‏ أصل الشرع ما يبنى عليه 
غيره » وهئ أشد من العبارة الأولى . 
قوله : 3 الفقه فى اللغة (") : فهم غرض امتكلم من كلامه © : 


)١(‏ محمد بن على الطيب »ع أبو الحسين البصرى » أحد أثمة المعتزلة ولد فى 
البصرة» قال الخطيب البغدادى : له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته » من 
كتبه الإمامة » تصفح الادلة » المعتمد فى أصول الفقه وغيرها » توفى سنة 1755 ها . 


ينظر : وفيات الأعيان ٠» 547 : ١‏ تاريخ بغداد ”3 : ٠‏ »ء كشف الظئون 
فرك 0 الأعلام اليف 
زفق (5) وهو المعتمد . 


0-١‏ الفقه لغة) : اختلف فيه ء فقال ابن فازس فى ١‏ المجمل © : هو العلم ٠»‏ وجرى 
عليه إمام الحرمين فى 5 التلخيص © © وإلّكيًا الهراسى » وأبو نصر بن القشيرى » 
والماوَردى إلا أن حملة الشرع خصصوه بضرب من العلوم . 

ونقل ابن السّمُعانى عن ابن فارس : أنه إدراك علم الشئ . وقال الجوهرى وغيره : 
اهو الْفَهَم . وقال الراغب : هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من 
الغلم . وفى ‏ المحكم ؟ لابن سيده : الفقه العلم بالشئ والفهم له » والظاهر أن مراده 
بهما واحد وهو الفهم ؛ لأنه فسّر الفهم بمعرقة الشئْ بالقلب ١‏ ومعرقفة الشئ بالقلب هو 
العلم به » ومثله قول الأزهرى : ف ل ل ا 
الجوهرى : .فهمت الشئ فهما علمته . 

وظهر بهذا أن الفهم المفسّر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ ١‏ ولا.فهم غرض, 
التكلم . 

ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال : 
غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثريا » والعود على المندل . 

قال ابن سراقة : وقيل : حده فى اللغة العبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن 
فكر. وقال أبو الحسن فى ١‏ المعتمد 4 وتبعه فى « المحصول ؟ : فهم غرض اللمتكلم » 
ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام ٠‏ وبأنه لو كان كذلك لم يكن فى نفى الفقه 
عنهم منقصة ولا تعيير » لأنه غير متصور ء وقد قال تعالى : ا ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم 4 [ سورة الإسراء : 55 ] 5 


1١17 


0 

قال الَازِرى )فى « شرح البرهان » : الفقه ٠»‏ والقّهم , ا 4 
وار جالعك © بشم 'هاراك تلتق لني .عير أنه اخهز بعضها فى 
بعض أنواع الفهم ٠‏ فاشتهر الطّب فى معرفة أحوال مزاج الإنسان » والشعر 
فى معرفة الأوزان » والفقّه فى. معرفة الأحكام ٠‏ وإلا فالعرب تقول : رجل 
طبيب إذا كان عالاً ١ ٠‏ 5 

قال الشاعر (21 [ الطويّْل ] ؛ 

وإ َسآلونى بالشاء فى بير بأذواء الشناء طبيب 9 


- وقال ابن دقيق العيد : وهذا تقييد للمطلق بما لا يتقيد به » وينظر تفصيل ذلك فى 
البحر المحيط للزركشى ١  .‏ 
: ا ممه بن عل ون عمجب ارق ف الى ف ب 1 
' المالكية . نسبته إلى مازر ؟ بجزيرة صقلية » ووفاته بالمهدية » له المعلم يفوائك , 
ل ا به على صحيح مسلم » ولد سنة 401 ه وتوقى سنة . 


كلام ها 

انظر : لحظ الالحاظ "لا غ وفيات الأعيان ١‏ : 487 ء أرهار الرياض ” :. 158 »: 
الأعلام : 1/ لالا؟ : 

(1) علقمة بن عببّدة ( بفتح العين والباء ) بن ناشرة:بن قيس . من بنى تميم » شاعز' 
. جاهلى . من الطبقة الأولى..: كان معاصراً لامزىء القيمن ٠»‏ وله معه مساجلات ٠‏ 
وأسر الخارث بن أبى شمر الغسانى أخا له اسمه ( شأس ) فشفع به علقمة ومدح 
الحارث بأبيات ٠‏ فأطلقه ابعر عجر ١‏ شرحه الأعثم الشنتمرى . توفى سئنة 5١‏ 
قبل الهجرة . ِ : 1 

انظز : الشعر والْشُعراء 68 أرغبة الآمل ؟” : 51٠‏ . الأعلام : ١410/4‏ 

(*) البيت. لعلقمة الفحل فى ديوانه ص 6” ؛ وأدب الكاتب ص 008 ؛ والآزهية 
ص 7884 ؛ والجنى الدانى ص 5١‏ ؛ وحماسة البحترى ص 18١‏ ؛ والدرر : 5/ 245١8‏ 
والمقاصد النحوية : 15/8 ء ٠ ١٠١6/4‏ وهمع الهوامع لوف وبلا نسبة ف جواهر : 
الأدب ص 4غ ؛ ورصف المبانى ص ١54‏ . 


1١148 


أى عارف » وقال الله تعالى : « ولكن لا تفقهو ون يهم 4 1 الإسراء: 
4 ]ء أى لا تعرفون + وقال عليه السلام : « رب حَامل فقه فقه إِلَى من هو 


شر ميو 


مه » (21 الحديث أى أفهم . 


أفقه 
إذا تقرر هذا » فحدّه حينئذ غير جامع لخروج فهم الصنائع وغيرها منه 3 
وتقول العرب : فلان يفقه الخير والشر » وهو عكس حده للأصل » فإنه كان 
غير مانع فكان ينبغى أن يقول : هو فى اللخة الفهم » كما قال غيره » ووافقه 
« المنتخب © على ذلك . وسكت سراج الدّين وتاج الدين عن هذا التفسير 
جملة ولم يذكراه ألبتة ' 
« فائدة ») 


قال الشيخ أبو إسحاق 297 فى « شرح اللمع ؛ : الفقه فى الل : فهم 


)١1(‏ أتحرجه الشافعى فى المسند كما فى الترتيب للسندى : 17/١‏ فى كتاب العلم 
باب )١(‏ » والتزمذى فى السنن : 075/8 فى كتاب العلم » باب ما جاء فى الحث 
على تبليغ السماع » حديث (م516) من حديث زيد بن أثايت - رضى الله عنه - ,2 
والدارمى قى السنن : ١76/١‏ »ع فى المقدمة » باب الاقتداء بالعلماء » وأحمد فى 
السند: 1487/6 » فى مسئد زيد بن ثابت - رضى الله عنه - » وأبو داود فى السان : 
4 فى كتاب العلم » باب فضل نشر العلم » حديث (7730) ٠‏ والترمذى فى 
السنن : ه/ 7# ع 74 ء فى العلم » باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع حديث 
(5161؟) وقال : « حديث حسن 4 » واين ماجه : 44/١‏ فى المقدمة ٠‏ باب من بلغ 
علماً حديث (-7؟) » وأخرجه الطبرانى فى الكبير : ١97/4 » ١71/5‏ »© والبغوى 
فى شرح السنة ( بتحقيقنا ) : 7١1/١‏ » وانظر مجمع الزوائد للهيئمي : ١58/8‏ . 

() إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله ٠»‏ أبو إسحاق الشيرازى » ولد سنة ' 
9" . أخذ الفقه على أبى عبد الله البيضاوى ٠‏ وابن رامين . وقرا على الجزرى » 
وقرأ الأصول على أبى حاتم القزوينى » وشيوخ كثيرين » كان عالماً عاملاً ورعا اشتهر 
وارتفع ذكره . قال أبو بكر الشاشى : الشيخ أبو إسحاق حجة الله تعالى على أئمة 
العصر » وقال عن نفسه : لم أدخل بلدا ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو - 


ادل 


الأشياء الدقيقة 3 ل تقول : . فهمثت كلامك ٠‏ وفقهته 0 وله تقول : 

فقهت أن السماء فوقنا والأرض تنا ٠‏ وقاله خيره ميض » وعلى هيا لا يكؤن 

مرادفاً للعلم كما قاله :الازرى 2 بل مباين »؛ ومسماه بعضص أنواغ مسمى 

العلم . ْ 
« فائدة ) 


قال ابْنْ عطيّة 2١‏ فى « تفسيره ؟ : يقال : :هه وققه وفقه - بفتح القاف 


وكسرها وضمها . 
فبالفتح إذا سبق غيره للفهم ٠‏ كُوزن عَلَبْ . 
وبالكسر إذا فهم ١ ٠.‏ 


ته موه افلس ا ا اقل 


أفعال المتجانا الماقبية نحو ,راف فهو +ظريك 3 وشرف فهو شرف 2 وكرم 
فهر كريم!. 


- مفتيها من تلاميذى' . له تصانيف منها : « التنبيه » وه اللمع » وغيرهما . مات سنة 
ا َك ٠‏ 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 388/١‏ ع: طبقات السبكى' : /88.ء وفياث 
الأعيان: ٠» 4/١‏ والأعلام : 45/١‏ » مرآة الجنان : #/ 1١١‏ ء كتاب العير:: 
*/ 88 7,. أتهذيب الأسماء واللغات : 79/9/9 . 

» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن: بن عطية المحاربى » من محاربا قيس‎ )١( 
من أهل غرتاطة » عارف |بالاحكام‎ ٠ الغرناطى » أبو محمد : مفسر ء'فقيه » أندلسى‎ 
وكان يكثر الغزوات فى جيوش الملثمين أ‎ ٠ والحديث . له شعر . ولى قضاء المرية:‎ 
0 581 توفى بلورقة . له « المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 4 » ولد سنة‎ 
سنة 647 ها. 0 ! م‎ 

انظر : نقح الطيب ١‏ :' 87هاء قضاة ا ٠‏ ء الأعلام : / 787 بغية 
الوعاة 5468 : : 0 


اا 


واسم الفاعل من الأولين فاعل نحو : سمع فهو سامع وغلب فهو غالب» 
ومن الثالث فعيل نحو : شرف فهو شريف ء وكذلك تقول : قََهَ فهو فقيه . 
.0 قوله: :.والفقه .فى اصطلاج . العلماء : ١‏ أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية 


المستدل على أعيانها 0 بحت ليل كرتها عن النين الرويه 6177 


تقريره : أنه قال : بعد هذا ما هو شرح الحد » ويكمل إيضاحه أيضاً 
بالإيراد عليه من الأسئلة » وهى ثمانية : 

السؤال الأول : فى احترازه بالعملية عن كون الإجماع حجة » وخبر الواحد 
والقياس خجة » فهو إشارة منه إلى أن الله - تعالى - أوجب علينا أن نتعلم 
أصول الفقه لضبط الشريعة » وكذلك جل أصول الدين » وهى أمور تعلم 
ولا تعمل » ولا يقال للعالم بها : فقيه فى العرف » بل أصولى » فاحتاج 
لإخراجها عن الحد » هذا يتجه غير أن كل قيد فى حل إنما يذكر ليحترر به من 
ضده ء هذه قاعدة الجدود فقوله : « العملية ؛ يقتضى الاحتراز عن الأحكام 
الفقه من الحد ؛ لأن الفقيه كما يكون فقيهآ بالعلم بوجوب الصلاة والصوم » 
يكون فقيها بالعلم بوجوب النية » والإخلاص 2 وتحريم الربا والحسد » وأمور 
كثيرة لا توجد إلا فى القلب ٠‏ فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضآ » 
فإخراجه يقتضى إخراج بعض المحدود » فلا يكون الحد جامعاً . 

)١(‏ هذا تعريف الإمام الرازى للفقه وقيل : هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية » وعرفه الأرموى بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التى لا يعرف 
بالضرورة كونها من الدين إذا حصل بالاستدلال على أعيانها ٠‏ وهذا أدق من تعريف 
صاحب المحصول كما نبه على ذلك التسترى فى حل عقد التحصيل . 

ينظر : البحر المحيط : 37١/١‏ ععالإبهاج : 78/١‏ ء نهاية السول : 77/١‏ ء 
التحصيل : 711/١‏ , 


1١ 


وسيفف الدين قال : الفرؤعية إلى آخر الحد ». فبقوله : الفروعية دخلت 
الأعمال والئيات » 5 507 لأنها تسمى فروعية » ولا يرد عليه 
نقض . وخرج بالفروعية علم الأصلين . فاستقام حده بقوله : الفروعية» 
فإن قلت : بل هذه داخلة فى حده ؛ لأنها تعمل بالقلب'» وهو قد أخرج 
غير العملية فقط » وأنخذ جميع العمليات كانت بالجوارح أو بالقلب:قلت ؛: 
سؤال حسن » غير أنه: يبطل: بما ذكره من الإجماع والقياس وخبر الواحد ء 
فإنها أمور يتصرف فيها وبها فى القلب » ويقدم ويؤخر » ويحقق إعتقاداتها 
وأنها معتبرة شرعا » فللقلب فيها أعمال كثيرة » والأصولى يعمل بقلبه وبفكره 
فيها تحقيقاً وإلغاء » ومع ذلك لا يسَمّى فقيها » ٠‏ فعمل القلب إن كان معتبراً 
دخل عمل الأصولى'١)‏ بقلبه » أو غير معتبر خرج الإخلاص والنية وغيرهما. 
السؤال الثانى : ثم الآائف واللام فى قوله : العملية مشكلة ؛ لأن الألف 
واللام تستعمل لاستغراق الجنس » نحو : « لا تَقْربُوا الرْنًا © [ الإسراء.: 
”١‏ ] » :وللمعهود من الجنس نحو قوله تعالى : # كما أَرسلنا إِلَى فرعون 
رسولا فََصى فرَعوْنْ الرسُولَ 4 1 المزمل : 17 ] » أى الرسول المعهود بتقدم 
ذكره الآن. . 1 ْ 0 إٍ 
ولبيان حقيقة الجنس نحو قول السيد لعبده : اذهب إلى السوق ٠‏ فاشتر 
الخبز واللحم » أى هذه .الحقيقة » ولم يرد جميع الأفراد » ولا معهوداً منها .» 
وهذا هو غالب استعمالها ؛ وهو الذى يمكن أن يفسر به فى هذا الموضع . 1 
ولها عند النحاة مواضع أخر لا تحسن هاهنا: . 


كالتسوية نحو هذا الرجل يسوونه بين النَّمْت والمنعوت . 
)١‏ فى الأصل علم أصؤل الدين . 


يقن 


والتزين نحو دل الدليل على حدوث العالم أى دليل دل على حدوثه . 


واللام حلية فى الدليل 2 وزينة فى النطق 3 وفى الفعل على معنى الزيادة 
نحو قول الشاعر [ الطويل ] : 


يَثُولُ الخنَا وبْفَضُ العُجُم نَاطقآ إِلى ربا صوت الحمار اليُجَدعْ (1) 

وموصولة : وهى الكائنة فى الصفات نحو : الضارب والضارية » أى : 
الذى ضرب والتى ضربت (© . فنقول : إِنْ كان المراد هاهنا استغراق 
الجنس» والقاعدة أن صيغة العموم كلية لا كل . ش 


: وخزانة الأدب‎ ١55 البيت لذى الخرق الطهوى فى تخليص الشواهد ص‎ )١( 
؛.ولسان‎ ١57/١ : ؛ وشرح شواهد المغنى‎ 716/١ : ؛ 47/0 ؛ والدرر‎ ١ 
: ؛ وبلا نسبة فى الإنصاف‎ 577/١ : جدع ) والمقاصد النحوية‎ ( 4١/8 : العرب‎ 
؛ ورصف المبانقى ص‎ 77١ ؟؛ وتذكرة التحاة ص 7 ؛ وجواهر الأدب ص‎ 01١ 
؛ وكتاب اللامات‎ ١55/8 : ؛ وشرح المفصل‎ 518/١ : ؛ وسر صناعة الإعراب‎ 
: لوم ) ؛ ومغنى اللبيب‎ ( 5/17 ٠ عجم)‎ ( 585/١17 : ص ”7ه ؛ ولسان العرب‎ 
. 86/1: ؛ ونوادر أبى زيد ص 7" ؛ وهمع الهوامع‎ ١ 

(؟) وهى نوعان : لازمة وغير لازمة . 

فالاولى كالتى فى الأسماء الموصولة ٠‏ على القول, أن تعريفها بالصلّة وكالواقعة 
فى الأعلام » بشرط مُقارنتها لتَقْلها » كالئضر والتعُمان » واللات والْعَرّى » أو 
لارتجالهًا كالسمّوال » أو لقّلبتها على بعض مَنْ هى له فى الاصل كالبيْت للكعبة 
والمدينة لطَيبّة والنّجَم تلثريا » وهذه فى الأصل لتَْرِيف العهد . 

والثانية نوعان : كثيرة واقعة فى الفصيح » وغيرها . 

ا 0 أصلّه كحّارث وعَبّاس 
وماك » فتقول فيها : الحرث ٠‏ والْعبّاس ٠‏ والضحَاك » ويتوقف هذا النوع على 
السماع . ال ال كي ا ا . 

والثانية نوعان : واقعة فى الشعر » وواقعة فى شذوذ من التثر . 

فالأولى كالداخلة على يَزِيدَ وعمَرو فى قوله : 

بَاعدَ آم المَمْرِو من أسيرهًا حراس أبْوَاب عَلَى قُصُورِمًا 
وفى قوله : - 
1 


والفرق بينهما أن الكلية هى الحكم على كل واحد بحيث لا يبقى واجد 
نحو: قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالب » فتصدق باعتبار الكلية .غ 
وتكذب باعتبار الكل . الذى هو ال مجموع ٠»‏ والكل نحو قولنا : كل رجل 
يشيل 2١(‏ ألف قنطار فتصدق باعتبار الكل » وتكذب باعتبار الكلية ٠‏ فإن آراذ: 
باللام الكلية كان معنى الفقه صادقاً بكل فرد فرد على حاله » ٠‏ فيكون من قام 
به العلم ؛ بأى حكم - كان وحده يسمى فقيها » ؤليس كذلك فى العرف » 
وإن أراد باللام الكل لا الكلية لزم ألا يسمى أحد فقيها ؛ لأن مجموع 
الأحكام العملية لم يحصله أحد » وإن أراد العهد تعذر ؛ لأنه لا معهود بِينَتَاة' 
ولأنه لو نش مجتهد ء أواتبعه فى تصانيفه طلبة سموا فقهاء » مع أن بما 
اشتغلوا به غير معهود . ' 


قال الشيخ أبو عَمرِو بن الحَاجب 5 


- ريت" اْوليد ب بن الينزِيد مباركا شديدآ بأعباء الخلاقة كَاملة : 
فآما الداخلة على وليد فى البيث فللَمّح الاصل » وقيل آل فى اليزيد والعمزو . 
للتعريف » وإنهما نكر ثم أدخلت عليهما ال » كما ينكر العلم إذا أضيف كقوله : 
علا يدا يوم التقارأس رَيدكَمْ 1 بابض ماضى الشفْرئيْنِ يَمَآنَ ] ' 
أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتآخرين نيايّة أل عن الضمير المضاف 
إليه » وخرجوا على ذلك ١‏ فإنّ اله هي الْمَأَوَى 4 . 
مق العريب أن اانا للاتطيلو». ركاف ذن مكاي تارك 0ل قلقة 18 فم 
هل فعلت » وهو من إبدال الخفيف: ثقيلاً كما فى الآل عند سيبويه » لكن ذلك سهل * 
لأنه جعل وسيلة إلى الألف التى هئ أخف الحروف . ينظر : مغنى اللبيب . ١‏ 
)١( ٠‏ يشيل : يقال ترق ينها فرلا ترلارنولة رادا وتم 
أى رفعته . 
ينظر : لسان العرب : 57 » ترتيب القاموس : ؟/8لالا .2 
(؟) عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس ٠»‏ أبو عمرو:جمال الدين ابن الجاجب :؛ 
فقيه مالكى : من كبار العلماء بالعغربية » كردى الأصل .. ولد فى إسئا من صعيد < 


> 


١‏ المراد : أقل الجمع 2١(‏ ثلاثة »» ورد عليه أنه يلزم أن من عرف ثلاثة 
أحكام ينيغى أن يسمى فقيها فى العرف وليس كذلك . 


- مصر ء ونشأ فى القاهرة ٠»‏ وسكن دمشق » وكان أبؤه حاجبآ فعرف به ٠‏ له تصانيف 
كثيرة منها : الكافية » فى النحو  ,»‏ الشافعية 6 فى الصرف . ولد سنة ٠لاهة‏ اها ء 
وتوفى سنة 545اه . 

انظر : وفيات الاعيان : 7١4 : ١‏ » الطالع السعيد 184 ٠»‏ مفتاح السعادة ١‏ : 
/االء غاية النهاية ١‏ : 2508 الأعلام : 7١١/4‏ . 

)١(‏ والخلاف فى أن أقل الجمع ماذا ؟ لا بد من تحريره » فنقول : ليس الخلاف فى 
معنى لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين » كما قال إمام الحرمين ٠‏ وإلكيًا 
الهراسى » وسليم فى التقريب »© فإن « ج م ع ؛ موضوعها يقتضى ضم شئْ إلى 
شئْء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما راد » بلا خلاف . 

قال سليم : بل قد يقع على الواحد » كما يقال : جمعت الثوب بعضه إلى بعض » 
وإليه يشير كلام الاستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى فى كتاب ١‏ الترتيب © + وإن لفظ 
الجمع مخل وفاق » فإنه قال : لفظ الجمع فى اللغة له معنيان : الجمع من حيث الفعل 
المشتق منه الذى هو مصدر جمع يجمع جمعآ » والجمع الذى هو لقب ؛ وهو اسم لعدد 
وضع فوق الاثنين للاستغراق وأقله ثلاثة » وهذا اللقب لهذا العدد كسائر الالقاب كزيد 
وحمار ونار . 

واستشكل ابن الصائغ النحوى محل الخلاف فى هذه المسألة ٠‏ فقال ابن الصائغ فى 
«شرح الجمل ؛ : الخلاف فى هذه المسألة إن كان المراد به الامر المعنوى ٠‏ فلا شلك فى 
أن الاثتين جمع 1 لانه ضم أمر إلى آخر » وإن كان المراد أنه إذا ورد لفظ الجمع . 
فهل ينبغى أن يحمل ؟ فلا شك أن الاصل فيه ٠‏ والاكثر إطلاق لفظ الجمع على الثلاثة 
فصاعدآ ء وهو قول أئمة اللغة » ويكفى فيه قول ابن عباس لعثمان : ليس الإخوة 
أخوين بلغة قومك ٠»‏ وموافقة عثمان له » حيث استدل بغير اللغة . 

ونص سيبويه على أنه يجور أن يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع » مع أن للتثنية لفظاً » 
وحمله عليه قوله تعالى : © لا تخف خصمان 4 [ سورة 0 
وقع لداود غليه السلام من ائنين ٠‏ وقوله تعالى : ١‏ فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 4 
[.سورة الشعراء : ١‏ ] و وقال ابن خروف : يحتمل أن يكون ضمير معكم لهما 
ولفرعون . وبه جزم ابن الحاجب . - 


1١6 


- وقال السيرآافى فى قوله فى الآية الأخرى : # إننى معكما » [ سورة طه :: 41 ] 
يدل على ما قاله سيبويه » :وأيضبا,فالمعنى وأنا معكم.فى النصرة والمعونة » فلا يصلح أن 
يشركهما فرعون فى ذلك . 

إن فرضن الخلاف فى صنبيغة الجمع الذى هو ع اسن ركاف ان رهن ؛ بل 
صرحوا بعدم مجيثه فيه ' بل الخلاف فى مدلوله . وحيائذ فمدلولها كل ما يسمى 
جمعاًء وصيغ الجموع شيئان : جمع قلة » وجمع كثرة » واتفق النحاة على أن جمع 
القلة موضوع للعشرة ة فما دونها إلئن الاثنين والثلاثة على الخلاف » وجمع :الكثرة' موضوع 
للا فوق العشرة . : 

قال الزمخشرى وغيره : وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر » وتصريحهم بالاستعارة 
يقتضى أن كلاً منهما مستعمل فى معنى الآخر مجازاً » فإن جمع الكثرة موضوع لما فوق 
العشرة . فإذا استعمل فيها دونها كان مجازاً . وإن كان الخلاف فى جمع الكثرة الم 
يستقم لأن أقل الجمع على هذا التقدير أحد عشر » وإطلاقه على الثلاثة حينئذ مجاز . 

والبحث فى هذه المسألة ليس فى المجاز » فإن إطلاق لفظ الجمع على. الاثنين لا 
خلاف فيه » إثما الخلاف فى كونه حقيقة . بل لا خلاف فى جواز إطلاق لفظ المع 
وإرادة الواحد مجازاً ٠‏ فكيف الاثنان ؟ وإن كان الخلاف فى جمع القلة » وهو المتجه أ؛ 
ا ا ا ا 1 
هذا مرادهم ؛ لأنهم ذكروا تمثيلهم فى جموع الكثرة » فدل على أن مرادهم الأعم من 
جمع القلة وغيره . 

وقد حكى الأصفهانى غنه هذا الإشكال . ثم قال : والحق أن الخلاف 10 
ا ا 7 
وأما جمع القلة فإنه لا يصدق على ما فوق العشرة . 

قال : وإن ساعد على ذلك منقول الأدباء فلا كلام » وإلا فمتى خالف فهو محجوج 
بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق ٠‏ ولا يمكن ادعاء إجناعهم على 
و ل ل عن ابن الأعرابى والزمخشرى وغيرهما أن 

جمع الكثرة لا يستعمل 'فيماً دون العشرة إلا مستعاراً . 

الام ا 00 0د 
الحرمين » لكن كلام إِلْكيا يخالفه » وأيضاً فقد قال أصحاب الشافعية : لو قال له على 
دراهم قبل تفسيره بثلاثة مع أنه جمع كثرة . د 
فل 


- الثانى : أن الخلاف فى هذه المسألة إنما هو حيث قامت قريئة على أنه لم يرد بالجمع 
الاستغراق » أما مطلق الكلام عند المعمّمين فحقيقة فى الاستغراق ٠‏ قاله إلكيا الطبرى » 
وهذا أخذه من شيخه إمام الحرمين ٠‏ فإنه قال : هذه المسألة لا حاجة إليها . إلا إذا 
قامت المخصصات ٠.‏ وإلا فالألفاظ للعموم عند فقدان أدلة التخصيص . 

ونازعه الإبيارى وقال : إنه غير صحيح لا على أصله » ولا على أضل غيره » أما 
أصله فإنه يرى أن الألفاظ عند التنكير لأقل الجمع ٠‏ فإذا لم يعرف أقل الجمع كيف 
يحكم بأن الألفاظ مقتصرة عليه ؟ وكذلك نقول فى جمع القلة » وإن عرف أنه لأقل 
الجمع ٠‏ فلا بد إِذَنْ من بيان أقل الجمع بالنسبة إلى جمع المذكر ٠‏ وإلى جمع القلة وإن 
عرف ؛ وأما على رأى الفقهاء فإنهم مفتقرون إلى ذلك فيما يتعلق بالإقرار والإنكار » 
والإلزام والالتزام والوصايا وغيرها . 

وذكر بعض شراح ؛ اللمع » أنه لا خلاف فى جواز الكناية عن الاثنين بلفظ الجمع ١‏ 
ولكن الخلاف هل هو حقيقة فى الاثنين أو مجاز » على الوجهين . 

وقال الاستاذ أبو منصور : الخلاف فى. أقل الجمع الذى تقتضيه صيغة الجمع بنفسها 
أو بعلامة الجمع » وهو ظاهر كلام الغزالى أيضآ » فإنه جعل من صور الخلاف لفظ 
الناس . وفيه مذاهب : 

الأول : أن أقله اثنان » وهو المروى عن عمَر وريد ين ثابت ؛ وحكاه عبد الوهاب 
عن الاشعرى وابن الماجشون ١‏ قال الباجى : وهو قول القاضى أبى بكر » وحكاه هو 
وابن حويزمئْداد عن مالك . واختاره الباجى . ؤقال القاضى أبو الطيب : كان 
الأشعرى يختاره وينصره فى المجالس . ونقله صاحب ؛ المصادر ©» عن القاضى أبى 
يوسف . قال : ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام ٠»‏ فجعل قوله: 
« فاسعوا إلى ذكر الله 4 [ سورة الجمعة : 4 ] متناولا اثنين » وأنكر ذلك السرتحسى. 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر » وسليم عن الاشعرية » وبعض 
المحدثين؛ وقال ابن حزم : إنه قول جمهور أهل الظاهر » ثم أجار خلافه . 

وحكاه ابن الدّهان النحوى فى ١‏ الغرَة ؛ عن محمد بن داود وأبى يوسف والخليل 
ونقْطويه . قال : وسأل سييويه الخليل عن ما أحسن فقال : الاثنان جمع ٠‏ وعن ثعلب 
أن التثنية جمع عند أهل اللغة » واختاره الغزالى » وقد يحتج لهذا بقوله تعالى : 
«قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4 [ سورة الأعراف : ١1"4‏ ] لأنهم | - 


يفن 


- طلبوا إلها مع الله » ثم قالوا 5 لمم اليه سور الإعرات لل فدل 
على أنهم إذا صار لهم إلهان ضاروا بمنزلة آلهة : 

الثانى : أن أقله ثلاثئة » وبه قال عثمان وابن عباس . وهو ظاهر نص الشافعى فئ 
الرسالة » ونقله الرويّاني في « الباحر فى كتاب 8 العدد » عن نص الشافعى ٠‏ قال : 
وهو مشهور مذهب أصحابنا » وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعى + “.ؤقال 
إلكيا : هو مختار الشافعى » ونقله ابن حزم عن الشافعى ٠‏ وبه يأخذ . ونقله القاضئ 
أبو الطيب :عن أكثر أصحابنا » وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إنه ظاهر 
المذلهب» ورأيت من حكى عنه اختيار الأول وهؤ سهوق : 

ونقله عبد الوهاب عن مالك . أقال : وبه أجاب فيمن قال : « علو مود الله © أنها 
ثلاثة » وله على دراهم ونحوه . ْ 

نك أو اشاب من امتابلة ل نس أحمد ين خبل ٠‏ وحكاء ليم فى «اريبء 

عن أهل العراق وعامة المعتزلة » وحكاه ابن الدّهان عن جمهور النحاة 5 

وقال ابن خَرُوف فى 2 شرح :الكتاب ؛ : إنه مذهب سيبويه قال : وإذا كانواءلا 
يوقعون الجمع الكثير موضع:القليل 2 ولا القليل موضع الكثير إذا كان للاسم جمع قليل 
وكثير فاحرّى ألا يُوقعوا على الاثنين لفظ انمع ء وقال الأستاذ أبو بكر بن. طاهر: 
الاثنان وإن كان جمعاً لا يغبر عنهما بذلك للَبْس . اتتهى ا 

وحكاه الأستاذ أبو منصؤر عن 'الشاقعى ومالك 4# خنيفة + ونشبعه: على أن المزاد 
أقل الجمع للعذد :انان الا عونا حل سباع انيم ع . 

وقال القَمّال الشاشى فى أصوله : أقل الجمع ثلاثة » ولهذا جعل الشافعئ أقل 'ما 
يعطى من الققراء والمساكين ثلاثة » وقال فى الوصية للفقراء : إن أقلهم ثلاثة » ولان 
الأسماء دلائل على المسميات ٠‏ وقد جعلوا للمفرد والمثتى صيغة . فلا بد وأن يكون 
للجمع صيغة خلافهما . ٠‏ 00 

وقال الاوردى فى الحاوى » : إن أقل الجمع ثلاثة » أى. أقل جمع » ومن جعل 
أقل الجمع اثنين جعلهما أقل العموم . قال شمس الائمة السرخسى : ونص عليه محمد 
فى ١‏ السير الكبير 4 » وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول : إن أقله .اثنان على 
قياس مسألة الجمعة » وليس كذلك' » فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة . ات 


ال 


قال الشيخ شرف الدين بن أبى الفضل المرسى ١ : 2١(‏ اللام ؛ لمطلق 
الحقيقة ٠‏ ويكون المراد أنها تصدق بحكم واحد » ولا يشكل أن أهل العرف 
لا يسمون من علم حكماآ واحداً فقيها » فإ صيغة فيل إنما هى للمعنى تفيد 
كونه سجية . والحدود إنما وضعت لأجل المعنى الأعم » آم بقيد كونه سجيّة 
فلا » والذى يستحقه أصل المعنى الأعم قاقه لا فقيه » فلا يضر الحد سلب 
فقيه » وهذا جواب جيد حسن » ويمكن الجواب بأنها للعهد . 


ونقريره : أن الخاصة »؛ والعامة مجمعون على سلْبٍ الفقه عن طوائف من 


- وإذا قلنا بهذا القول » فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لا يصح 
أصلا؟ فيه كلام ؛ والمشهور الجواز . وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يطلق على ائنين لا 
حقيقة ولا مجازا » وفى ثبوته نظر نقلاً وتوجيهآ » ولم يصح مجازاً من مجاز التعبير 
بالكل عن البعض . 

الثالث : الوقف حكاه الأصفهانى فى « شرح المحصول ١»‏ عن الآمدى » وفى ثبوته 
نظر » وإنما أشعر به كلام الآمدى » فإنه قال فى آخر المسألة : وإذا عرف مأخذ الجمع 
من الجانيين » فعلى الناظر الاجتهاد فى الترجيح » وإلا فالوقف لازم » هذا كلامه » 
ومجرد هذا لا يكفى فى حكايته مذهباً . 

الرابع : أن أقله واحد . هكذا حكاه بعضهم » وأخذه من قول إمام الحرمين . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : #/ ه١1‏ - ١57‏ وسيأتى كلام القرافى عليه . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد » شرف الدين ٠‏ أبو عبد الله 
السلمى المزسى ع ولد سنة 014 » وورد مكة » ثم رحل إلى العراق » وخراسان » 
وتفقه بنظامية بغداد وسمع بتلك الأقاليم على خلائق ٠‏ ذكره ابن التجار فى تاريخه . 
فقال : « كان من الأئمة الفضلاء فى جميع فنون العلم قال : وله قريحة حسنة » وذهن 
ثاقب ٠‏ وتدقيق فى المعانى ٠»‏ ومصنفات فى جميع العلوم » وله النظم والنثر الحسن. . 8 
مات سنة 568 ه . 

انظر : .طبقات ابن قاضى شهبة : ١717/7‏ , الأعلام : 9/ ٠١١‏ »2 طبقات السيكى: 
0 ومعجم الأدباء : ٠ 5١9/14‏ ونفح الطيب : /١‏ "457 ء وشذرات الذهب : 
0 . 


اخيل 


أهل الحرف. وغيرهم ٠‏ ومجمعون على إثباته لطائفة هى عند أهل: العرق 
معروفة » :ومن تحدد واتصف عندهم بتلك الصفة سموه فقيهاً » وإن لم يتصف 
قالوا : ليس بفقيه » والقضاء على المحال بالنفى أو الإثبات من جميع الناسن 
فرع.تصورهم ما لأجله ينفون © وما لأجله يثبتون »: فتكون هذه الصورة التى 
لأجلها ينفون ويثبتون معلومة عند جميعهم » فهى معهودة » :والمراد باللام تلك 
الصورة فصح أنها للعهد » فهذا تقرير هذه الضورة من حيث الإجمال » وأما 
من حيث. التفصيل فقد أشار إليه سيف الدين 2١(‏ بقوله فى حده جملة غالبة 
من الأحكام احترازاً من عن للك الاك وتححوة ٠‏ ولم تتعيّن هذه الجملة 
بمذهب معين » ولا بتصنيف معين'ء ولو طرأ مجتهد كما تقدم فئ السؤال 
صخ .عليه من لعنلا مه جلة غالة يبس نيا #اوعنا أنسين الأجرية؛ 
ا قي لطا ان اأبرد واات لب ور 
حكما واحداً هل هو من أهل الفقه أو من العؤام ؟ ا 
ا 000 
المعنى لا لكونه سجيّة » فلا يجد عنه جوابا كما وجده فى لفظ فقيه » وهذا 
الجواب الأخير لا يرد عليه شئ من ذلك ٠»‏ ولا بد من تصور ورود هذه 
الأسئلة » اشرق متها بل استحضار قاعدة » وهو أن كل معنى قائم يمحل 
وجب أن يشتق له من لفظ .ذلك المعنى لفظ ٠‏ كمن قام به السّواد سمى 
أسود» ومن قامت.به الحركة سمّى متحركا » ويتنع الاشتقاق لغيره كما يأتى 
تقريره ». قلهذه القاعدة استدللنا بالسلب على عدم معنى الفقه » وبثبوت 
الاسم المشتق من لفظ المعنى .الذى هو فقيه على ثبوته » وإيراد السؤال فى 
«لام » العملية أولى من إيراده فى لام ؛ الأحكام ؛ فإن « لام ؛ الأحكجام 
ليس المراد بها أحكام الفقه فقط ٠‏ بل العقلية والفقهية » فالإيراد فيها غير 


. 58/١ : ء نهاية السول‎ 8/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


1 


متجهء لأنه أخرج بعد هذا العقلية بقوله : الشرعية ء ثم أخرج هنا أيضاً 
أحكام أصول الفقه وأصول الدين بقوله : ١‏ العملية » بل لا ينبغى إيراد هذا 
السؤال إلا.على لام العملية ؛ لأنه قصد بها الفقه وحده . 

السؤال الثالث : على قوله : ١‏ المستدل على أعيانها » » قال : إنه احترز به 
عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية ؛ لأنه إذا علم 
أن المفتى أفتى بهذا الحكم ٠‏ وأن ما أفتى به المفتى » فهو حكم الله تعالى فى 
حقه لعلم: أن هذا حكم الله - تعالى - فى حقه . مع أنه لا يسمى فقيها ؛ 
لأنه لا يستدل على أعيانها » فنقول : صيغة المستدل على أعياتها صيغة مفعول 
ما لم يسم فاعله » وإذا كان الفاعل لم يذكر فنقول : هذه الأحكام التى 
حصلت للمقلّد هى مستدل على أعيانها ؛ لآن المجتهدين استدلوا على 
أعيانهاء فما خرج المقلّد بهذا القيد » فإن قلت : يرد عليه أيضاً أن العلم ليس 
حاصلاً للمقلد » فإن إحدى المقدمتين غير معلومة وهي الكبرى . 

أما قوله : هذا أفتانى به المفتى » فمعلوم له بالجنس . 

وأما قوله : وكل ما أفتى به المفتى » فهو حكم الله تعالى قطعاً » فهذا إنما 
يحصل لمن علم أن الإجماع انعقد على أن حكم الله - تعالى - فى حق 
المقلدين ما أفتاهم به المجتهدون » وهذا الإجماع أولاً غير صحيح ٠‏ فإن الإمام 
قد حكى فى كتاب ١‏ الاجتهاد » أن معتزلة « بغداد » قالوا : لا يجوز للعامى 
0-007 


وقال الجا : لا نجوره فى غير مسائل الاجتهاد » سلمنا حصول 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى أبو على ٠‏ من أثمة المعتزلة ٠‏ رئيس 
علماء الكلام فى عصره ولد سنة 716 ه ٠‏ إليه نسبة الطائفة الحبائية » له تفسير حاقل . 
رد عليه الأشعرى وله مقالات انفرد بها فى المذهب . توفى سنة 707 ها . 

ينظر : المقريزى ؟ : 78448 اء وفيات الأعيان 44١ : ١‏ » البداية والنهاية ١١‏ : 
8 . اللباب 5١84 : ١‏ » مفتاح السعادة ؟ : 8" , الأعلام : 705/5 . 


لين 


الع انالك بن اين ايلا العام العام ند 1 بل كار الققواء لا يعرفه ولا 
شعور له به » وإذا لماي يحضر العلم بالإجماع فى ذهن العامى ٠‏ لا تكون 
المقدمة الثانية معلومة له لعدم موجب: للعلم من ذهنه » فلا يكون العلم 
حاصلاً للعامى ؛ بل عندة ظن نشأ عن ظاهر حال المفتى » وه أن الظافر 
من: حال من انتصب للفئْيًا بين بين المسلمين ألا يفتى إلا بحكم الله تعالى © أما 
القطع فلا .. فعلى: هذا يكون العامى خارجا غن الحد بقوله فى القيد الأول 
00 2 فهذا القيد حَشُو فى الحد ٠‏ والحشو فى الحدود لا يجوز . 
: أما خلاف معتزلة « بغداذ »2 تحادوة بإعبا العيتماية - رضي 
الله عنهم - فإنهم ما كانوا يذكرون على جلف الأعراب وعوام الناس 
استفتاءهم لفقهاء الصحابة ». بل لو أقدموا على التصرفات بغير استفتاء 
ذموهم» فالإجماع حاصل . وما أن هذا الإجماع يجهله كثير من الفقهاء 
فضلاً عن العوام فصحيح ١‏ غير أن الحدود يحترز. فيها عن النقوض » وإن 
كان وقعها نادر؟ جد ٠‏ وليس من المستحيل فى مجازى العادات اطلاع جماغة 
من. العوام الذين يخالطون الفقهاء والفضلاء من غير اشتغال بالفقه أن يطلعوا 
على هذا الإجماع ٠‏ فتلك الطائفة إذا استفتت حصل لها العلم . ؟ لأن المقدمتين 
عندها معلومتان » فاندفع السؤال بهذه الطائفة وإن قَلّت . 
السؤال الرابع : على قوله : 3 على أعيانها 6 لفظ العين ظاهر فى إراذة 
أشخاص الأحكام ٠‏ وحيتئق يقال : ما مرادك بقولك : على أعيانها ؟ أتريد أن 
عا كل سرون انوا ايكار طيلا يك أراتيا :أ الات التي لي 
كل عين ولو بدليل عام ؟. 
إن أردت الأول خرج الفقة من الحَدّ » فإنه لا يوجد غالبا أدلة خاصة 
بأغيان المسائل » بل إنما تثبت الأحكام فى أعيان المسائل يعموم الأدلة ٠‏ 
بيد اارياالي جا الك الختيوض بترم بول تبان : 9 وآنوا الركاة 4 


سن 


[المزمل: ٠١‏ ] ويجب حد الزنا بعموم قوله تعالى : « الزانية والزانى 
َاجلدُوا كل وَاحد منْهمًا مائة َه جلدة 14 النور : 07 وكذلك بقية الأحكام» 
وإن أردت أن الاستدلال يقع فى أعيان الأحكام بالدليل العام به من العامى فى 
كل سال خزية كاد الأمرين لازم + 

أما خروج الفقهاء من الحد ؛ أو دخول العوام » وكلاهما يبطل الحد . 
فلو قال المستدل على أعيانها بأدلة تخص أنواعها استقام » فإن الأدلة المختصة 
بالأنواع لم توجد إلا فى أنفس الفقهاء 

السؤال الخامس : على قوله : بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة » 
وقال : احترزت به عن وجوب الصلاة والصوم » فإنَّ ذلك لا يسمى فقهآ » 
فنقول : إذا كانت شعائر الإسلام ضرورية لشن ا ل ره : 
المستدل على أعيانها ؟ فإن العلم الضرورى إذا حصل بالشئ تعذر اكتسابه 
بالدليل » فحيتئل قد حرجت شعائر الإسلام بقولك : المستدل على أعيانها » 
فيكون هذا القيد حَشوا تأباها الحدود . 

فإِن قلت : الضرورة لا تمنع الاستدلال لا فى العقليات ولا فى الشرعيات. 

أما فى العقليات فإن حدوث العالم وغيره ثقام عليه الأدلة الكثيرة واحداً 
بعد واحد ٠‏ مع أنه قد حصل العلم الضرورى بالأوّل . 

وأما فى الشرعيات 'فلأنا نستدل فى جميع الأعضار والأمصار على وجوب 
الصلاة بقوله تعالى : 8 أَقِيموا الصّلاةَ 4 [ المزمل : ٠١‏ ]» ويقوله عليه 
السلام + ف ين الإملام على تكس 6 017 عقلة وشرعا + قعلمتا أن الضرورة 
لا نتافى الاستدلال كان الضرورى عقليًآ ٠»‏ أو شرعيًاً . 


(1) أخرجه البخارى فى الصحيح : 54/١‏ فى كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيماتكم 
(4) وفى : 7/48" فى كتاب التفسير ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ؛ حديث (4015)) 
ومسلم فى الصحيح ١/هة‏ فى كتاب الإعان ٠‏ باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - 
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قلت : الذى تقرر فى علم المعقول أن العلم الضرورى لا يقبل الزيادة ... 
قال الإمام فى 3 للحضل © 230 : : إذا أقمنا على المطلب دليلاً » 'وحصلت 
الضرورة به » ثم أقمنا أدلة أخر بعده » فليس المقصود حصول العلم بذلك 
المطلوب ؛ وإلا لزم تحصيل التاصل ٠‏ بل المطلوب كون تلك الأدلة أدلة على 
ذلك الطلوب + فالمتحطل بها كونها فى انفنسها آدلة + لا تصول الع بذك 
المطلوب » كما إذا طلبت دار الأمير فعرفت. الذهاب إليها بطريق وعلمت دار 
الأمير والطريق إليها » “فلك أن تسال عن أخرى » وهل هذه الطريق أيقنآ 


- حديث )١1/19(‏ 2 والمخرتجه الترمذى ة فى السنن : ١/ل‏ فى كتاب الإيمان ٠‏ باب ما 
جاء بنى الإسلام على خمسش حديث )11١9(‏ وقال : « حسن صحيح »© . وأحمدافى 
المسند: 2350١ . 939 , 5١/5‏ 777/4 . 384 . وأنخرجه ابن خزيمة : ١/أ169أفى‏ 
باب ذكر الدليل على أن 'إقام الصلاة من الإسلام حديث .(7308) » والطبرانى فى 
الكبير: ؟/ الا ,» 731١5 2 3094 6 ١05/(8‏ ء. وأخخرجه الدولابى فى الكنى :: 
28٠١ /١‏ وأخرجه أبو نعيم فى الخلية : 37/6 ء 701/4 ء وأخرجه البيهقى فى السئن 
الكبرى : 508/١‏ فى كتابٍ الصلاة » باب أصل فرض الصلاة وفى : 61١/5‏ + 199 
وابن عبد البر فى التمهيد : 553/9 ٠»‏ 360 » والهيثمى فى المجمع : 58/١‏ + وانظر 
نصب الراية : 878/75 » والتلخيص ف" 

)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتاعرين من الحكماء والمتكلمين للإمام فخر الذين 
محمد بن عمر الرازى أوله الحمد لله المتعالى بجلال أحاديثه عن مشابهة 'الأعراض 
والجواهر إلخ . أما بعد فقد التمش منى جمع من الأفاضل أن أصنئف لهم مختصراً فى 
علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد دون التفاريع والزوائد مرتبا إلخ .» 
ورتبه على أربعة أركان ٠‏ الأول فى المقدمات » الثانى فى 0 » الثالث فى 
الإلهيات » الرابع فى السمعيات . وعليه تعليقة لعز الدين عبد الحميد ... واختصره 
علاء الدين على بن عثمان الماردينى المتوفى سنة 6٠‏ خمسين وسبعمائة »: وشرحه 
العلامة المجقق على بن عمر الكاتبى القزوينى المنطقى .المتوفى سئة 310 ها خمس 
وسبعين وستماثة . 1 


ينظر : كشف الظئون : 3515/5 . 
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تُقْضى إلى دار الأمير كما أفضت الطريق الأولى ؟ وليس مقصودك تعرف دار 
الأمير » بل كون الطريق الثانية هل هى طريق أم لا ؟ 1 
وكذلك شعائر الإسلام العلم بها حصل » وإنما يقصد معرفة ما ورد فيها 

من الأدلة الشرعية نصاآً » أو قياساً » وكيف يمكن غير ذلك » وهى إنما تفيد 
بعمومها الظن » والقطعى يستحيل اكتسابه من الظنى ؟ 

السؤال السادس : قال التَّقَشَوَانى : احترازه بالشرعية عن الأحكام العقلية لا 
يصح ؛ لأن التمائل والاختلاف ٠»‏ وكل ما فى العالم مخلوق لله تعالى ‏ 
والله - تعالى - هو الشارع » فكلها شرعية 2١7‏ . 


)١(‏ قلت : فالفقه فى اصطلاح الأصوليين : العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

فالعلم جنس » والمراد به الصناعة » كما تقول : علم النحو أى : صناعته » وحينئذ 
فيندرج فيه الظن واليقين » وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون » ومن أورده 
فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعى . 

وخرج بالاحكام : العلم بالذوات والصفات والافعال . 

وبالشرعية : العقلية » والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع . 

وبالعملية : عن العملية » ككون الإجماع وخبر الواحد حجة . قاله الإمام : 

وقال الأصفهانى : خرج به أصول الفقه » فإنه ليس بعملى ٠‏ أى : ليس علماً 

قال. ابن دقيق العيد : وفيه نظر ء لان الغاية المطلوبة مئها العمل ٠‏ فكيف يخرج 
بالعملية ؟ وقال الباجى : هو احتراز عن أصول الدين . 

واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود البارى » ومنه ما ثبت بكل 
من العقل والسمع كالوحدانية » وهذان خارجان بقوله : الشرعية ٠‏ ومنه ما لا يثبت إلا 
بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة » وأن الصراط حق » وهذا من الفقه لوجوب اعتقاده » 
وعدل الآمدى وابن الحاجب عن لفظ ١‏ العملية » إلى الفرعية ٠‏ لان النية من مسائل 
الفقه وليست عملاً ٠‏ وليس بجيد . لأنها عمل . والظاهر أن لفظ « العملية » أشمل - 


داوق 


- لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التى لا ثم تثبت إلا بالسمع ٠‏ فإنها من الفقه كما 


سبق بخلاف الفرغية ٠.‏ 
وبالمكتسب : علم الله على ٠‏ دما يليه فى قلب الأنياء والملائكة من الأحكام بلا 
اكتساب . 


وبالأخير : عن اعتقاد المقلّد » فإنه مكتسب من دليل إجمالى » قاله الإمام ., 

وقيل : علم المقلد لم يدخل فى الحدّ بل هو احتراز عن علم الخلاف . ْ 

وأما عند الفقهاء : فقال القاضى الحسين : الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان.. 
أو افنتاح شعب أحكام 5 ه البغوى عنه فى ١‏ تعليقه 4 . ش 

وقال ابن سراقة : حذه ف فى 'الشرع : عبارة عن اعتقاد علم الفروع فى الشرع » ولذلك 
ابقال عن عند سبلن لال يي 2 

قال : وحقيقة الفقه عنذى : الاستنباط . قال الله تعالى : 8 لعلمه الذين يستنبطونه 
حنم # لاسر لقان 0 ْ 

وانعتيار ابن السمعانى ة فى ” القواطع © أنه استنباط حكم المشكل من الواضح 
وقرله طلِ : رب" حامل فق غير فَقِيه » أي : غير مستنبط ومعناه 00 
من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها ٠‏ وقال فى ديباجة كتابه : وما أشبّه الفقيه 
إلا بعواص فى بحر در كلما غاص. فى بحر فطنته استخرج دراً » وغيره مستخرج آجرا : 

ومن المحاسن قول الإمام. أبى حنيفة : الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها . ' 

قيل : وأخذه من قوله تعالى : ط لها ما كَسبْت وعليُها ما اكتسبّتا 4 1 سورة 
البثرة: 785 ] . : 1 

وقال الغزالى. فى ١‏ الإحياء ؛ فى بيان تبديل أسامى العلوم : إن الناس تصرفوا فى 
اسم الفقه » فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها » وإنما هو فى العضر الأول 
اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس . والاطلاع على 'الآخرة وحقارة الدنيا . قال. تعالى : 
«لييَفقهوا فى الدين وَلينذروا 4 [ سورة التوبة : ؟11 ] » والإنذار بهذا النوع من العلم 
ون تفارب يع السلم والإجارة © ش 

وعن أبى الدرداء : لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله ٠‏ ثم يقبل 
على نفسه فيكون لها أشد مقتا.. . حٍِ 


١ 


وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن قولنا : الشرعية إشارة إلى الشرعيات الصادرة عن الله 
قعالم للا إلى اه > عالق - من سيت هو هو. 6 نوما في الثالم إا يقياف 
إلى اله > عطالن تفع عق توه لا موا سيف اغبرا ننه + قلسن تن الجقااة 
نسبة الشرعية ء بل نسبة القدرة والتأثير . 

وثانيهما : أن من المعقولات ما لا مدخل لقدرة فيه ألبتة » بل هو كذلك 
بذاته ٠‏ ولا يضاف إلى شئ » ولا ينسب إليه فى تحصيله على تلك الهيئة 
كاستحالة المستحيلات ٠‏ ووجوب الواجبات » وإمكان الممكنات ٠»‏ ومناقضة 
العدم للوجردة «ومقيابة اللبراد اياي وات الخركة ب وفاعر كلاق كتير للق 
قطعنا النظر عن إثبات الصانغ لجزمنا بهذه الأمور » فليست ناشئة عن الربوبية 
ألبتة » بل هى فى نفس الأمر كذلك » وإن جهلت لنا » فأمكن الاحتراز 
عتها. . 

السؤال السابع : قال التبريزى 2١(‏ والنقشوانى : لا يحسن الاحتراز عن 
شعائر الإسلام التى هى ضرورية من الدين كالصلاة والصوم ٠‏ فإن الفقه كان 


- وسأل فرقد السنجى الحسن عن شئ : فقال : إن الفقهاء يخالفونك » فقال الحسن : 
ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينك ؟ إنما الفقيه هو الزاهد فى الدنيا » الراغب فى 
الآخرة ؛ البصير بذنبه » المداوم على عبادة ربه » الورع الكاف' . 
ولذلك قال الحليمى فى المنهاج » : إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح 

حادث . قال : والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التى من جملتها ما يتوصل به 
إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته » وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم 
السلام » ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك . 

ولهذا صنف أبو حنيفة كتاباً فى أصول الدين وسماه « الفقه الأكبر » . 

ينظر : البحر المحيط : 7١/١‏ --#ا . 

. 59/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
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حاصلاً للصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ولم تكن ضرورية حينئذ ٠.‏ وفقه 
الصحابة - رضى الله عنهم - يجب أن يتناوله الحد . 

وجوابه إنما حَد الفقه فى اصطلاح:العلماء اليوم فى عصرنا » وفقه الصحابة 
- رضى الله عنهم - لم يكن يسمى فقهآ ذلك الوقت باصطلاح ٠‏ بل بوضع 
اللغة فقطا . واصطلاحنا اليوم يتناوله من جهة أنه:نظرى » ولما صار ضرورياً 
من إلدين لم يصدق عليه حينئذ فقه اصطلاحآ » كما أن الظن إذا ضار علمآ 
لم يصدق عليه اسم الظن يسبب انتقاله لحالة أخرى » وكذلك علم الصحابة 
- رضوان الله عليهم -, بأصؤل الفقه » وأصول الدين .وجميع المعلومات ‏ 
كان يسمى فقهآ لغة » ولا يتناؤله اصطلاح العلماء فى لفظ الفقه . 

السؤال الثامن : قال 3 صاحب الوافى ؛ : الحد ينتقض بعلم الله < تعالى - 
وعلم جبريل عليه السلام ؛ لأنه متعلق بهذه الأحكام الشرعية المخصوصة:ء 
ولا يسمى.فقهآ فى العرفٍ » ولا يرد هذا التقض على صاحب «التخصيل»(1) 
لقوله : : الاستدلال » 257 ولم يقل : ١‏ المستدل على أعيانها * » بل" قال' : 
الفقه العلم بالأحكام التى هى كذا ؤكذا بالاستدلال ؛ لأن هذا العلم لين 
بالاستدلال . 


« تنبيه ) 


بالأحكام الشرعية: العملية التى لا يعرف بالضرورة كونها من الدين » إذا 
حصل بالاستدلال على أعيانها 9) فيسقط عنه ما فى السؤال الثالث من 


ْ . اختصر فيه المحصول :» وهو مطبوع فى مجلدين‎ )١( 
(؟) تقدم هذا التعريفا :فى تعليقنا قبل قليل وقلنا : إنه أدق من تعريف. صاحب‎ 
5 . المحصول‎ 

(؟) تقدم هذا التعريف . 
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الأحكام التقليدية استدل عليها المجتهد ؛ لأنه إنما ورد لأن الصيغة منفية لما لم 
يسم فاعله » وهاهنا ليس كذلك . 

وقال فى الحاصل : الشرعية المالولة مع جملة قيود الكتاب » وهى فى معنى 
لفظ الكتاب ٠‏ فإن اسم المفعول فى معنى الفعل الذى لم يسم فاعله . 

وقال التبريزئ : « الفقه فهم الأحكام الشرعية العملية » . 

ويرد عليه ما احترز عنه الإمام من أصول الدين » وأصول الفقه المطلوبين 
للشرع » .وما عند المقلد وشعائر الإسلام . 

قوله  :‏ فإِنْ قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما ؟ » . 

قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط الحكم 
قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه » فالحكم معلوم قطعاً . والظن وقع فى 


طريقه . 
تقريره ببيان أن الأحكام الشرعية معلومة بأن نقول : يدل على ذلك برهانان 
قطعيان : 


الأول : أن نقول : كل حكم شرعى ثابت بمقدمتين قطعيتين » وكل ما هو 
ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم . فكل حكم شرعى معلوم إنما قلنا : إنه 
ثابت بمقدمتين قطعيتين ؛ لأنا نفرض الكلام فى حكم » ونقرر فيه تقريراً نجزم 
باطراده فى جميع الأحكام . 

فنقول: : وجوب النية فى الصوم مظنون لمالك 2١7‏ قطعا عملا بالوجدان ؛ 


)١(‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى » أبو عبد 
الله المدنى . أحد أعلام الإسلام » وإمام دار الهجرة . روى عن كثير ٠‏ قال الشافعى : 
مالك حجة الله تعالى على خلقه ٠‏ قال ابن مهدى : ما رأيت أحداً أتمّ عقلاً ولا أشد 
تقوى من مالك ٠‏ له نحو ألف حديث ٠‏ قال البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر . توفى سنة ١94‏ هاء ودقن بالبقيع . -- 


خرن 


لانه يجد الظن فى نفسه قطعااء وكل ما هو مظنون لمالك . فهو حكم الله 
تعالى قطعا فى حقه . وق مِنْ قلده إذا حصل له سببه » فوجوب النية حكم 
الله تعالى قطعا فى حقه » وحق من قلده إذاا حصل له سببه . : 

وهذا 1 مك ا 


ا : 

والثانية : إجماعية ٠‏ وكلاهما قطعى ؛ فتثبت أن كل حكم شرعى ثابت 
بمقدمتين قطعيتين . 

وال عزن مووي ع ادي علبية رازه ؛ فلأن النتيجة تابعة 
للمقدمات » فيكون كل خحكم شرعى معلوما وهو المطلوب . 

وقولنا : فى حقه.:وحق من قلده لانعقاد الإجماع على أن وجوب 
البسملة(١2‏ لا يلزم المالكية ولا مالك » ووجوب: سبح جميع: الرانن . 00 نا 
بازع الشائية ولا العافت :8 ولاريمصرة بول كلافو 


- ينظر : الخلاصة : 8/ 51/62/89 ء الحلية : 03 - 0ه » والبداية والنهاية ‏ 
ين 0 ييه ْ . 

)١(‏ والآصل أن البسملة من القرآن وطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاتجتلاف 
المذاهب والاقرب أنه وَل كان يقرأ بها تارة جهرأ وتارة يخفيها . واختار جماعة من 
المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه ويسر بها فيما يشر فيه » 
وأما الاستدلال بكونه يِه ألم يقرأ بها فى الفاتحة ولا فى غيرها فى صلاته على أنها 
ليست بآية » والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض لآن ترك القراءة بها فى الصلاة 
لو ثبت لا يدل على نفى قرآنيتها:؛ فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية 
فى الصلاة بل الدليل أعم من ذلك :» وإذا انتفى الدليل الخاص لم ينتف الدليل العام '.. 

ينظر : سبل السلام : 2211/1 

(؟) قبل الحديث عن المسألة أبين. أن الفقهاء قاطبة اتفقوا على استحباب مسح جميع - 
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- الرأس ٠‏ وعلة ذلك كما صرح بذلك الإمام النووى : بأنه طريق إلى استيعاب الرأس 
ووصول الماء إلى جميع الشعر . وأصل الاختلاف فى هذا الاشتراك الذى فى الباء فى 
كلام العرب . وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : 8 تنبت بالدهن » على 
قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت » ومرة تدل على التبعيض مثل قول 
القائل : أخذت بثوبه وبعضده ٠‏ ولا معنى لإنكار هذا فى كلام العرب ؛ أعنى كون 
الباء مبعضة ٠.‏ وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله 
ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة » ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه . وإن سلمنا 
أن الباء رائدة بقى هاهنا أيضآ احتمال آخر وهو : هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء أو 
بأواخرها ؟. وعلى ضوء هذا اختلف أهل العلم فى القدر المفروض من المسح . فذهب 
مالك وأهل العترة والمزنى والجبائى وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع 
الرأس فرض . وقال الشافعى - رضى الله عنه - والطبرى صاحب التفسير كما نبه على 
ذلك ابن سيد الناس فى شرح جامع الترمذى : يجب أن يبمسح قدر ما ينطلق عليه اسم 
المسح وإن قل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يجب مسح ربع الرأس » وقال 
الأوزاعى وسفيان الثورى والليث بن سعد : يجزىء مسح بعض الرأس ويمسح المقدم 
وهو قول الإمام أحمد . والظاهرية تنوعت آراؤهم فى هذا » فذهب بعضهم إلى وجوب 
الاستيعاب . وبعضهم قال باكتفاء البعض . 

واستدل الإعام مالك بحديث عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله 
ابن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى  :‏ هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول 
الله يع يتوضأ ؟ قال عبد الله بن زيد : نعم ؛ فدعا بوضوء » فأفرغ على يده اليمنى 
فغسل يده مرتين » ثم مضمض واستثر ثلاث » ثم غسل وجهه ثلاثاً » ثم غسل يديه 
مرتين ١‏ مرتين إلى المرفقين ٠١‏ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه » 
ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ٠‏ ثم غسل 
رجليه ؛ . أخرجه البخارى : ١/ا#“ )١99( 2 )١9إ9ل( ء4)١995( 2 )١9١(‏ 2 
ومسلم: 7١١ /١‏ (160/18) . واستدلوا بقوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم » 
والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز . ورد بأن الباء للتبعيض ٠‏ وأجيب بأنه لم 
1 ه سيبويه فى خمسة عشر موضعا من كتابه » ورد 
أيضا بأن الباء تدخل فى الآلة ٠.‏ والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت راسى " - 
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- بالمنديل ٠‏ فلما دخخلت الباء فى الممسوح كان ذلك الحكم ٠‏ أعنى عدم الاستيعاب فق 
الممسوح ٠‏ أيضآ قاله التفتازانى . .قالوا :.جعله جار الله مطلقآ وحكم على المطلق بأنه 
مجمل . ؤبينه النبى < صلى. الله عليه وسلم - بالاستيعاب وبيان المجمل الؤاجبٍ 
واجب '. ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض فيكون الواجب مطلق 
المسخ كلا أن بعضاآ » وأيا ما كان وقع به الامتثال ٠‏ ولو سلم أنه مجمل لم يتين مسح 
الكل لورود البيان: بالبعض عند أبى داود من حديث أنس ب بلفظ بلفظ : « إنه صلى. الله عليه 
وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » » وغند مسلم 
(١/:0؟)‏ حديث (774/81) وأبى داود والترمذى من حديث المغيرة بلفظ”: ١‏ إنة 
صلى الله عليه وسلم توضا:فمسح بناصيته وعلى العمامة ؛ . قالوا : قال ابن القيم فق 
راد المعاد (1/ 147 ) : « إنه لم. يصح عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث :واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة » ولكن كان إِذا مسح بناصيته أكمل على العمامة' . 
قال : وأما حديث أنس فمْقصود أنس أن النبى يك لم ينقض عمامته حتئ يستوعب 
مس الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة ٠‏ وقد أثبته حديث المغيرة » فسكوت 
أنس عنه لا يدل على نفيه: » » وأيضا قال الحافظ : إن حديث أنس فى إسناده نظر 
وأجيب بأن النزاع فى الوجوب ٠‏ وأحاديث التعميم - وإن كانت أصح وفيها زيادة :د 
وهى مقبولة » لكن آين دليل الوجوب » وليس إلا مجرد أفعال » ورد بانها وقعت 
بيانآ للمجمل فأفادت الوجؤب . .والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم 
ذلك الزمخشرى وابن الحاجب فى مختصره والزركشى ٠‏ والحقيقة لا تتوقف على مباشرة 
آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول ٠‏ كما لا تتوقف فى قولك : ضربت عمرا على مباشرة 
ا ميم ا » فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقى بوجود مجرد المسح للكل أو 
البعض ٠»‏ وليس النزاع فى.مسمى الراس فيقال : هو حقيقة فى جميعه » بل النزاع فى 
إيقاع المسح على الرأس ٠‏ والمعنئ الحقيقى للإيقاع يوجد بوجود المباشرة » ولو كانت 
المباشرة. الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الخال لجميع المحل لقل وجود الحقائق. فى هذا 
الباب» بل يكاد يلحق بالعدم فإنه يستلزم أنه نحو : ضربت زيداً وأبصرت. عمراً من 
المجاز لعدم عموم الضرب ٠»‏ والرؤية » وقد زعمه ابن جنى منه وأورده مستدلا به على 
كثرة المجاز.» والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقى على وجود المعتق 
الحقيقى للا وقع عليه الفعل » وهذا هو منشا الاشتباه والاختلاف ع م 

ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز ٠‏ ومن نظر إلى جانب الوقرع جزم بالحقيقة » م 
حل 


بل كل منهم مطيع بفعل ما غلب على ظنّه » كالمجتهدين فى جهات 
الكعبة إذا غلب على ظن أحد منهم ضد ما غلب على ظن الآخر » فإنه لا 
بنمى ينل جا فلن على تلن مباحيه يل بعصي بيرك ماخلذت على لنهء 
وكل واحد منهما حكم الله - تعالى- فى حقه ما أدى إليه اجتهاده من 
الجهات» فكذلك أفعال المكلفين يكون الفعل الواحد حراما حلالا بالنسبة إلى 
شخصين» كما تكون الميتة حرامآ حلالاً بالنسبة إلى شخصين : المختار 
والمضطر ء ونزل الشرع ظنون المجتهدين منزلة أحوال المكلفين من الاضطرار 
والاختيار » فالظنان المختلفان كالصفتين من الاضطرار والاختيار » والكل 
طرق إلى الله تعالى وأسباب السعادة الأبدية . 

وقولنا  :‏ إذا حصل له سببه » احترازاً من أن يجتهد المجتهد فى أحكام 
الصرف ولا مال له » أو فى الزكاة ولا نصاب عنده » أو فى الجنايات ولا 
مجنى له أو فى الأقضية ولا حكم له » أو فى أحكام الحيض والعدد » وهو 
رجل لا يتأت ذلك منه » لكنه بحيث لو حصل له ذلك السبب كان حكم الله 
- تعالى - فى حقه بمقتضى ذلك السبب . 

وينبغى أن يعلم أنه ليس من شرط الوجوب أن يكون ممكنا » بل قد يكون 
مستحيلاً » كقولنا : إن كان الواحد نصف العشرة » فالعشرة اثنان » وهو 
كلام صحيح . فقد قال الله تعالى «٠:‏ لو كَانَ فيْهمَا آله إلا لله لَمَسَدَنَا 4 
[الأنبياء : 77 ] » فَعْلبوا الفساد على وجود الشريك » وهو مستحيل »؛ فعلى 
هذا قولنا : « إذا حصل له سببه » يدخل فيه الممكن كملّك النصاب » 
والمستحيلن عادة كا حكام الخيض » ونحوها فى حق ميو الرجال » 
ويصير القيد شاملا لجميع الأحكام . 


- هذا فلا شك فى أولوية استيعاب المسح بجميع الرأس وصحة أحاديئه 0 ولكن دود 
الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 
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وقولنا : « حكم الله - تعالى - فى حقه » » ولم نقل : يجب علية العمل 
بمقتضى ظنه ؛ لأن الاجتهاد قد يُُضى إلى إباحة مباح ٠»‏ فلا يج العمل 
لتعذر الوجوب فى المباح » وكذلك المندوب والكيرة والحرام ْ 
فإن قلت : هذه الأأحكام “كلها وإن لم يجب فيها مباشرة الفعل .» لكنه 
يجب اعتقاد الإباحة والنذب ونحوهما . 
قلت : الاجتهاد ما وقع فى الاعتقاد » إما وقع فى الفعل ما حكم الله - 

تعالى - فيه » فأداه اجتهاده إلى إباحة ذلك الفعل ٠‏ فالفعل هو المحترر منه » 
لا اعتقاد حكمه . وإن كان الاعتقاد قد وقع فيه الاجتهاد أيضاً » لكن معنا 
أمران مجتهد فيهما : 

أحدهما الس 

والآخر ل رع قبن قتنه عوشي د ركذا لتر بد 
بطلان قول من يقول ::الثابث بالإجماع إنما هو وجوب العمل لا الحكم' ء 
وهل وجوب العمل إلا الحكم ؟ وكيف ينطقون بوجوب العمل ولا يعتقدونة 
حكماً ؟ وكيف يخصصون وجوب العمل مع أن الاجتهاد قد يقع فى المباح 
وغيره ؟ ولا يمكن حمله :على وجوب الفتوى ٠»‏ فإن:المجتهد قد يتعيّن له الحكم 
بالإجماع » ولا يفتى به لكونه خاصا به فى واقعة وقعت له » أو أنه لم يسئل 
عنه » أو يسئل ولا يجيب: لكون غيره قد قام مقامه فى الفتوى ع فسقط عنه 
لوغري فالعزل يروب انتمل لا يضيع ما علد الإمام جره وب قال 
بوجوب العمل فهى هَكُوةٌ منه » فليراجع ذهنه . 

البرهان الثانى : نقول : وس دري الا قز 
ثابت بالوجماع فهو معلوم » فكل حكم شرعى معلوم ' 

إنما قلنا : إن كل حكم شرعى ثابت بالإجماع ؛ لأن الأخكام قسمآن : . 
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منها : ما اتفقت الفتاوى عليه » وظاهر أنه ثابت بالإجماع . 

ومنها : ما اختلفت الفتاوى فيه » وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد 
إذا استفرغ جهده فى طلب الحكم الشرعى » وغلب على ظنه حكم فهو حكم 
الله - تغالى - فى حقه وحق من قلده » إذا حصل له سببه » فقد صارت 
الأحكام فى مواقم الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون ٠‏ فثبت أن كل حكم 
شرعى ثابت بالإجماع . 

وأما أن كل ما هو ثابت بالإجماع » فهو معلوم » فلأن الإجماع معصوم 
على ما يأثى تقريره فى كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى ؛ فثبت أن كل حكم 
شرعى معلوم وهو المطلوب . 

وعلى البرهانين ستة أسئلة : 

أحدها : لا نسلم انعقاد الإجماع على أن ما غلب على ظن المجتهد هو حكم 
الله تعالى فى حقه » وحق من قلده إذا حصل له سببه . 

وثانيها : سلمنا انعقاد الإجماع على ذلك ٠‏ لكن الإجماع ظنى عند الإمام » 
ولأن أدلته ظنية فهو ظنى » فإن ظواهر النصوص إما تفيد الظن » وإذا كان 
ظنًا لا يخصل العلم ؛ لأن النتيجة تابعة للمقدمات . 1 
وثالثها : سلمنا أنه قطعى ٠‏ لكنه إدْعى فى كتاب الإجماع أنه ظنى » فكيف 
يدعى هاهنا أن الحكم الشرعى معلوم بناء عليه » فإنه تناقض ٠‏ فنحن نلزمه 
مذهبه فى الإجماع » وإن كان مذهبآ باطلاً » فإن النقض والإلزام يردان بمعتقد 
من يرد عليه ذلك » ولا يشترط وقوع ذلك الأمر فى نفس الأمر . 

ورابعها : أن الأمارات أكثرها غير متفق عليها » فإذا أفتى مقت يناء على 
أمارة مختلف فيها » كيف يوافقه غيره على أن ذلك حكم الله تعالى » مع 
اعتقاده بطلان مستنده » وأنه أفتى بغير مستند » والفثيًا بغير مستند باطلة 
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إجماعا؟ فلا يُتصور حصول الإجماع فى هذه الصورة ٠‏ فلا تصدق الكلية 
رهن أن حل حك خترضى نايت بالإجماغ ال ا 
ما أفتى به المجتهدون لا الواقع فى نفس الأمر . 

وخامسها : لأس الاحكام ما تقض إذا حكم به حاكم ٠‏ وهو ما اف 
أحد أمور.أربعة : 

الإجماع والنص والقياس فى والقرامت »علق ها شنط اكز قل الفقه » 
وما لا يقرر بعد تأكده بحكم الحاكم أولى آلا يقرر فى الشريعة قبل تأكده 
بالحكم » فلا تكون تلك الفتاوى متَفَقَا على أنها حكم الله تعالى » 
تصدق الكلية أن كل حكم أفتى به المفتى ثابت بالإجماع . 

وسادسها : سلمنا جميع ما ذكرتموه » لكنه إنما يتم إذا قلنا : إن كل مجثهد 
مصيب » أما إذا قلنا : إن المصيب واحد ليس مرسلاً » وهو الصحيح ٠‏ , 
تكون جميع جميع الفتاوى ما عداه خطأ . والخطأ لا يكون حكم الله تعالى 
بالإجماع» بل معفو عنة » أما أنه حكم الله تعالى فى نفس الأمر فلا » » فضبلاً | 
عن دعوى الإجماع فيه .. : 
والجواب عن الأول : أذ الحكم بالراجح من الدليلين معلوم ا ْ 
دين :محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنّ الاجتهاد مشروع بالضرورة ٠‏ فعند 1 
العما رق جتعال بالشيووت أ يقال خزة الراجح لأكل الرجوع انون مرك 
المرجوح لأجل الراجح . ولأنه ليس مطلوب المجتهدين فى جميع الأعضار | 
والأمصار إلا الراجح ليحكموا به » فإن التعارض معلوم الوقوع بالضرورة بين ' 
الظواهر والأقيسة ٠‏ والقواعد » وطلب السالم. عن المعارض محال ٠'بل‏ ؛ 
المطلوب الراجح ليس إلا » ومن استقرأ هذه الأمور علم أن القضاء بالراجح 
معلوم من الدين بالضرورة : وفى الفَتَاوى ٠‏ والأقضية » وقيمٍ تلات » 
وأروش الجنايات » وإذا كان القضاء بالراجح معلوما من الدين بالضرورة » 


حال 


فالأولى أن يكون مجمعاً عليه » لاستحالة حصول الخلاف فيما هو معلوم من 
الدين بالضرورة ٠»‏ وقد نقل هذا الإجماع جماعة من الأصوليين . 

وعن الثانى : أن الإجماع قطعى ومخالفه كافر » بل قواعد أصول الفقه كلها 
قطعية » غير أن القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر » بل بكثرة 
الاستقراء لموارد الأدلة » ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل له القطع » غير أن ذلك 
يتعذر وضغه فى كتاب » فوضع فى الكتب ما تيسر وضعه ء وما ذلك إلا 
كشجاعة على )١(‏ وسخاء حاتم . 


لو لم نجد فيهما حكاية موضوعة فى كتاب واحد لم يحصل لنا القطع 
بهماء لكن القطع حاصل بهما بكثرة الاستقراء » والمطالعة التى لا يوجد 
مجموعهما فى كتاب واحد » فلذلك قلنا : إنا قاطعون بشجاعة على وسخاء 
حاتم » كذلك من آراد القطع بقواعد أصول الفقه من الإجماع والقياس 
وغيرهما ٠»‏ فليتوجه للاستقراء التام فى أقضية الصحابة » ومناظراتهم 3 
وأجوبتهم وفتاويهم » ويكثر من الاطلاع على نصوص السنّة والكتاب » 
فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية » والسياقات اللفظية » القطع 
بهذه القواعد » والغفلة عن هذا المُدذرك هو الموجب لقول من قال : الإجماع 
ظنى ؛ لأنه لم يطلع إلا على نصوص بسيرة فى بعض الكتب » فهو كمن لم 
ير حاتم غير حكايات يسيرة فى بعض الكتب » فلا يجد فى نفسه غير الظن» 


)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى أبو الحسن 
ابن عم النبى - صلى الله عليه وسلم - وختنه على بنته »أمير المؤمنين ٠‏ يكنى أبا 
تراب؛ وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهى أول هاشمية ولدت هاشميا له 087 
حديث . روى عنه أولاده » وكثير من الأمة . أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين 
الأقوال ٠‏ فضائله كثيرة ٠‏ توفى سنة 4٠‏ ه . وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. 

ينظر : الخلاصة : 7/ 76-8 (4260-01ء الاستيعاب” : #/ 1088 - 1١١77“‏ 2 أسد 
الغابة : ١١8 - 4١/5‏ , 
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فيقول اميه ا ل 
كَمل استقراؤه . | 

هله افيه جَللة ريه بو أن ل لياه انها أل يرن شرل 
الإسلام » وهو سر قول العلماء : إن قواعد الدين قطعية » وعدم العلم بها 
هو سبب المخالفة فى ذلك ٠‏ ومثال الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية 
لم تتواتر عند الآخر » فأفتى كل واحد منهما على مدركه من الظن والقطع » 
وقد تكون الرسالة الحمدية لم تبلغ لبعض الناس » 00 
ولا يقدح ذلك فى أنها قد قطع بها فى نفس الأمر : ِْ 
وعن الثالث : أنه وإن ادعى ذلك » د بل لوط لقان 
الجماعة ؛ فالتفريع صحيح صحيح ٠‏ والإلزام صجيح . 

وعن الرابع : أن الأمارة وإن اختلف فيها فالفئيا بناء عليها » 8000 
المختلف فيه ٠‏ فحكم الله - تعالى -. فى حق كل. مجتهد ما أدى إليه اجتهاده 
فى المدرك المختلف فيه ». والحكم المختلف فيه » نعم لو حكم لمدرك مجمع 
على بطلانه لم نقل إنه خكم الله - تعالى - فى حقه » إلا أن يكو قد التبمن 
ل ل ل ل ا 
إجماعاً . | 

0 فى المستصفى » 217 على أن المجتهد إذا خط 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد » حجة الإسلام ٠‏ أبو خامد الغزالى » ولد سنة 
46 هاء أخذ عن الإمام » ولازمه » حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء فئ 
حياة إمامه وصئف ١‏ الإحياء » المشهور » ل عو 0 
«الوجيز ؛ » و المستصفى ».وغيرها + توفى سنة 0٠١08‏ ها . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة!: 797/١‏ + وفيات الأعيان : “/*87" , الاعلام : 
٠ 7‏ واللباب : 7/ ١9.‏ ؛ وشذرات الذهب : 2030/4 والنجوم الزاهرة : 
ه/ ”00 .» العبر : 5/ ٠١‏ : 

زفق ينظر المستصفى : بيفرلض © عند الكلام . عن الحكم الثانى فى الاجتهاد 
والتصويب والتخطتة . 
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الإجماع قحكم الله - تعالى - فى حقه ذلك الحكم المخالف للإجماع 
بالإجماع حتى يطلع على مخالفته للإجماع ٠‏ ولاجل اللبس »2 وإذا انعقد 
الإجماع فى اللخالف للإجماع بسبب اللبس فغيره بطريق الأولى » فالحكم فى 
المدارك كالحكم فى الفتاوى ؛ لأن كونه مدركا فتيا مختلف فيها فالبابان واحد» 
والمختلفون سواء فى ذلك . وحكم الله - تعالى - ما غلب على الظن ‏ 
فالأمارة ومدلولها بالإجماع فهما كلاهما سواء . ولو اقتضى الخلاف فى 
الأمارة أن يعتقد المخالف أنه أفتى بغير دليل لاعتقد فى فتياه فى الحكم الذى 
يخالف فيه أنه أفتى بغير حكم الله تعالى » ومتى أفتى بغير حكم الله - تعاثى 
- لا يجوز اتباعه » لكن الإجماع منعقد على وجوب الاتباع فى مسائل 
الخلاف وغيرها ما لم تخالف الأمور الأربعة الموجبة لنقض الحكم المتقدم 
ذكرها . 

نعم إن كان المفتى بالمدرك المختلف فيه يعتقد بطلانه وغلط فيه » فهذا ينقض 
إذا اطلع عليه » وهو حكم الله - تعالى - فى حقه حتى يطلع عليه » كما 
قلنا فى مخالف الإجماع حتى يطلع عليه . 

وعن الخامس : أنّ ما ينقض من الأحكام هو حكم الله - تعالى - فى حق 
من لم يطلع على سبب النقض حتى يطلع عليه » كما حكاه العَزالى فيمن 
خالف الإجماع ولم يطلع عليه » وحكى الإجماع فى ذلك » والعجب ممن 
ينكر الإجماع فى الحكم بالراجح فى مواطن الخلاف مع وجوده فى الحكم بما 
يخالف الإجماع لأجل الراجح فى ظن المجتهد . 

وعن السادس : أن كل حكم شرعى معلوم على التقديرين » أما إِنْ قلنا : 
إن كل مجتهد مصيب فظاهر ء وأما القول بأن اللصيب واحدء فالفقه إنما هو 
العلم بما ظهر على ألسنة المجتهدين ٠‏ لا بما عند الله تعالى . 1 

فإذا قلنا فى الحد : الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية إِنّما نريد ذلك ؛ لأنا 
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نَحْدُ الفقه فى العرف وهذا هو الذى فى العرف ٠‏ وإذا انعقد الإجماع على أن ش 
من غلب على ظنه ماهو على خلاف الإجماع أن حكم الله - تعالئ -.فى 
حقه ما غلب على ظنه حتى يطلع على الإجماع » فاولى أن يكون فى حكم ؛ 
الله - تعالى - فى حقة ما هو على خلاف شئ فى نفس الامر لم يطل عليه» ! 
ويكون نظير هذه المسألة أن الكعبة معينة فى نفس الأمر للصلاة بالإجماع ٠‏ , 
ومع ذلك إذا اجتهد فيها عشزة فصلوا العشر جهات ٠‏ فحكم الله - اتعالى, - : 
فى حق كل مجتهد منهئم أن يصلى لجهته التى غلبت على ظنه ؟ وكذلك من ' 
قلده ممن يجوز له التقليد حتى يطلع على بطلانها » كذلك هاهنا غاية هذا | 
الحكم فى نفس الأمر أن يكون كالكعبة إذا أجيطت » ٠‏ فإنه مختلف فيه وتعيين . 
الكعبة متفق عليه » فهذه الأحكام المختلف فيها الصادرة عن ألسنة المجتهدين ' 
حل الس سي ل قر 
الله: - تغالى - فى نفس الأمر , 
1 واعلم أنك إذا لاحظت مسألة القبلة(21 والأوانى7؟2 والاجتهاد فيها ومسألة ! 


)١(‏ ينظر : المغنى لانن قدامة اروؤةة 2 الأشباه والنظائر لابن نجيم ضضن ول ء 
المتثور فى القواعد : 44/١‏ », التمهيد للأسنوى ص 5ه . حلية العلماء : 0 
(؟) فإن اشتبه عليه ماءء طاهر ؛ وماء نجس ٠» ١‏ تحرى فيهما فما أذاه اجتهاده إلى طهارته : 
توضأ به 1 ١‏ 
وقال المزنى وأبو ثور :0 10 ٠‏ ويتيمم » ويصلى ٠»‏ وبه قال أحمد» 
واختلفت الرواية عنه فى :وجوب إراقتهما قبل التيمم » وقال عبد الملك بن الماجشون : ١‏ 
لا يتحرى فى الأوانى ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلى » ؛ ثم يتوضا بالآخرء ويعيد 
الصلاة التى صلاها . وقال محمد بن مسلمة, : يتوضاً ؛ بأحدهما ويصلى ٠»‏ ؛ ثم يغسل 
ما أصابة من إلماء الأول ' 3 ويتوضاً بالآخر ع ويعيد الضلاة ّ وقال سحنون مثل قول 
ا ل ل لي ال 
ينظر : حلية العلماء ل ا ا 017 
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الميتة وكونها حرام حلالاً لشخصين باعتبار صفتين » وأن الصفتين كالظنين فى 
المجتهدين ٠.‏ ولاحظت أن من وجد جلابآ فظنه خمراً » فإنه يحرم عليه 
بالانيناء توق ينلع طليد او كم لد هاما لالنجات نبالا عدا مق 
يددع كزنه شمر + زجي يها اترانه :. أن امزانه ينها الجنية + 
ونحو ذلك من الصور والنظائر 2١(‏ ء فإن الأحكام فيها تابعة لما فى النفوس 
دوق ماق القن الأمر + عإن كلك يسول عليه معرقة نه السالة » وقد أطلت 
الكلام فيها بتقارير جليلة رجاء إيضاحها » واقتصرت عليها مع القدرة على 
الزيادة فى ذلك » فإنى رأيت كثيراً من الفضلاء يتكرونها » ويقولون : كيف 
يتصور أن تكون جميع الأحكام الشرعية معلومة » مع أنَّها مبنية على ظواهر 
العمومات » وأقيسة الشبه وغيرهما ؟ وفيما ذكرته كفاية فى إزالة هذه الشبهة 


من بواطتهم ٍ 


)١(‏ من فروع هذه القاعدة أنه إذا باع شيئآ وهو يظن أنه لغيره » فبان لنفسه ٠‏ فقد 
جزم إمام الحرمين فى كتاب الرجعة من ١‏ النهاية » بالصحة . 

ومتها : إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات ٠»‏ ففيها قولان : أصحهما بطلان 
الصلاة . 

ومنها : إذا أكل معتقدآ أنه ليل ثم بان أنه نهار » فإنه يلزمه القضاء . 

ومنها : إذا رأوا سوادآ فظتوه عدوا » فصلوا صلاة شدة الخوف ٠‏ ثم بان أنه ليس 
بعدو . أو تحققوا أنه عدو » ولكن بان أنه كان بينهم حائل » من خندق ء أو نار » أو 
ماء . أو بان أنه كان يقربهم حصن كان يمكنهم التحصن فيه ء أو ظنوا أن الكفار أكثر 
من الضعف . فصلوا منهزمين . ثم بان خلافه ٠‏ ففى الجميع قولان : أصحهما : 
وجوب القضاء . 

ينظر : المنثور : 767/9 ع 7014 . والأشباه والنظائر للسيوطى ص ١517‏ ء والأشباه 
والنظائر لابن نيم ص ١١١‏ . 


( تنبيه ) 
وافق الإمام فى دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة شيخ خ الأصوليين القاضى' 
أبا بكر الباقلانى 237 , 


حكاه لمر عنهة فى لاشرح. البرهان» 0 ووافقه إمام الحرمين 20 والغزالى» 


وابن برهان » وسيف الدين الآمذى ء» والأبيارى 99 . 


وصاحب ١‏ الوافى » وجمهورا مَنْ تحدث فى هذا العلم » كلهم يقولون : 


)١(‏ محمد بن الطيب بن :محمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر : قاض من كبار علماء الكلامء 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى البصرة سنة 778 ه » وسكن بغداق 
فتوفى فيها 'سئة “4-7 هاء كان جيد الاستنباط » سريع. الجواب . من 'تصانيفه : 
«إعجار القرآن »6 و« الإنصاف »؛ وه مناقب الأئمة » وة دقائق الكلام » وه الملل والنحل: ؛ 
وة هداية المرشدين » وغير ذلك . ١‏ : 

ينظر : الأعلام : 175/5 ء وفيات الأعيان : 48١/١‏ © قضاة الأندلس ص .ب 

.2 تاريخ بغداد : ه/ولا” . : 

(9) عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة 
إمام الحرمين ٠»‏ أبو المعالى ابن أبى محمد الجوينى » ولد سئة 519 » وتفقه على والده» 
وقعد للتدريس بعده » وحضل أصول الدين واصول الفقه على أبى القاسم الإسفرايينى 
الإسكاف . وصار إمامآ ؛. حضر درسه الأكابر » وتفقه به جماعة من الائمة. قال 
السمعانى : كان إمام الأئمة علئ الإطلاق » ومن تصانيفه : النهاية ٠‏ والغيائ 
والإرشاد » وغيرها . مات شنة 4/4 ه . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 500/١‏ »2 طبقات السيكى : 5494/7 ؛ وفيات 
الأعيان: 41/7" ء. والأنساب : "/ .4 ء شذرات إلذهب : #/058” » النجوم 
الزاهرة :. 171/0 ء ومعنجم البلدان : ؟/ 1917 . 5 : 
(") ينظر : البرهان : 85/١‏ © الأحكام : 1/١‏ »ء المستصفى : 5/١‏ » التحصيل: 
اا . ١‏ : 

() ينظر : المعتمد : 5/١‏ . 
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الأحكام: الشرعية معلومة ٠‏ ووافقه من المختصرين للمحصول ٠‏ المنتخب © 
و«الحاصل »© وه التحصيل 6 2١(‏ ء وخالفه التبريزى » فقال : من الأحكام ما 
يعلم ومنها ما يظن » ووقع فى الوهم الذى وقع فيه غيره ٠‏ 

قال ابن برهان ('2 فى كتاب ١‏ الأوسط ؛ : والحكم عند ظن المجتهد 
الناشىء.عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع » كما أن الحاكم إذا شهدت 
عنده البينة غلب على ظنه صدقهم » وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند 
ذلك الظن» حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعاً به وكذلك 
إذا قال الله تعالى : إذا شككتم فى يوم هل هو من رمضان فى آخر أم لا؟ 
أوجبته عليكم » فنحن نقطع بوجوبه علينا عند الشك » ويصير الحكم متعلق 
الشك ٠‏ والقطع من وجهين مختلفين » وهذا كلام حسن . 

وأما قوله  :‏ الظن واقع فى طريقه » . 

فوافقه على هذه العبارة ‏ المتتخب 6 و« التحصيل © » وخالفه صاحب 
«الحاصل 4 » فقال : المظنون طرائقها لا هى » فجمع الطرائق » وغيره وَحّد 
كما وحَّد صاحب الأصل فى ؛ المحصول 6 فيظن أن الجمع إشارة إلى الطرق 
المثيرة للظن الذى يحكم عنده الإجماع بأن المظنون حكم الله - تعالى - فى 


. 31519//1١ ينظر : التحصيل‎ )١( 
أبو الفتح » ولد سنة. 4/9 هاء وتفقه‎ ٠ (؟) أحمد بن على بن محمد بن برهان‎ 
وكان هو‎ ٠» وإلكياهراسى » وبرع فى المذهب وفى الأصول‎ ٠ على الغزالى والشاس‎ 
. والوجيز وغيرها‎ ٠» والوسيط‎ ٠» الغالب عليه » وله فى التصانيف المشهورة : البسيط‎ 
قال المبارك بن كامل : كان خارق الذكاء » لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه . توفى سنة‎ 

4 ها. 

انظر : طبقات ابن قاض شهبة : 7019/١‏ . وفيات الأعيان : ٠ 87/١‏ طبقات 
السبكى: 55/5 . وشذرات الذهب : 51١/5‏ » الأعلام :. 1617/1١‏ ء مرآة الجنان : 
“/ 35 . والبداية والنهاية : ١98/11‏ . 
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حق المجتهد كالعموم والقياس ٠.‏ ونحو ذلك ٠»‏ وعبارة الوحدة تحتمل ذلك » 
وتحتمل أن الظن وقع فى الطريق: الدال على كون الأحكام معلومة » وقد تقدم 
طريقان » بمعنى أن الظن متعلق المقدمة الوجدانية التى تقدم ذكرها وواقع عند 
المقدمة الإجماعية » فإن الإجماع متعلقه الحكم لا الظن » بل هو واقع عند 
الظِن بخلإف الوجدان متعلقه الظن » وهذا أقربٍ للفظ اللحصول ؛ لأنه قال: 
« الظن واقع فى طريقه © 1 وتلك الأمارات من العموم ٠‏ والقياس » 
ونحوهما مثيرة للظن ؛ لأن الظن واقع فيها + بل بها لا فيها.. 
وقول صاحب ١‏ الحاصل ؛ : ١‏ المظنون طرائقها » عبارة حائدة عن الئن . 
فإن الطرائق إِنْ أراد بها ما ذكزته من الأدلة الدالة على كون الأحكام معلومة 
فليست مظنونة 0 وإن أراد القيأس ونحوه » فوجودها أيضاً معلوم واستلزامها 
مظنون » فلا يقال : هى متظنونة ١‏ فعبارة الإمام والجماعة أسد . 
وفى كلام الإمام إشارة أخرى: خسنة © وهمى أن الظن إنما يقدح فى النتيجة 
إذا كان جراء الطريق بأن تكون إحدى المقدمتين ظنيّة. » أمّا إذا لم يكن جراء 
الطريق ٠‏ بل واقعاً فيه لا يقدح فى النتيجة » والظن هاهنا خارج عن 
المقدمتين» والمقدمتان معلومتان . 


«( ثنبيه 6 


اجتمع فى الحكم الشرعئ دليلان يدلان عليه ؛ القياس مثلاً » وهو ظنى ٠»‏ 
والبرهان. المتقدم ذكره . زهو قطعى ؛ فكان الحكم معلومآ لأجل الدليل: 
القطعى» ولم يكن ظنيا .. لأجل الدليل الظّنى » ولو اجتمع مقدمتان اظنية 
وقطعية ٠»‏ كان المطلوب ظيًا لأجل المقدمة الظنية » ولم يكن قطعيّآ لأجل 
المقدمة القطعية » والفرق أن المقدمة القطعية تتوقف إفادتها على المقدمة الظنية» : 
فلا نقطع بالمطلوب لتوقف القطعى على الظنى » فلا يوثق بهما معا . 
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والدليل القطعى لا تتوقف إفادته للعلم على الدليل الظّنى ٠‏ فوثئق به للعلم 
بالمطلوب » فلو شهد عدل أن الواحد نصف الاثنين » لم يقدح كون شهادته 
لا تفيد إلا الظن فى كون الواحد نصف الاثنين معلوما » أو شهد أن الشمس 
مشرقة » لم يقدح ذلك فى إفادة الحس كونها مشرقة » فتأمل الفرق » وبه 
يظهر لك أن دلالة الأدلة الظنية من العموم والقياس » وغيرهما لا يقدح فى 
إفادة البراهين المفيدة للعلم » ولا فى العلم المُستَفَاد من انعقاد الإجماع على أن 
ذلك المظنون حكم الله - تعالى - فى حق من ظنه من المجتهدين . 
« فائدة ») 

متى قال الإمام فى السؤال : لا يقال 2 فالسؤال عنده ضعيف 0 أنه أتى 

ومثتى قال : ولقائل أن يقولٍ : فهو عنده قوى ؛ لأنه ابتدأه بلام 
الاختصاص التى نهى للثبوت » فهو متمكّن القدم فى الثبوت . 

ومتى قال : فإن قيل ٠»‏ أو فإن قلت فهو عنده متقارب فى البعد من ظهور 
الفساد » وللصحة ؛ لأن « إن 4 فى لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق 
عليها إلا مشكوك فيه » فلا تقول : إِنْ زالت الشمس أكرمتك . فلذلك قال: 
لأ يقال : العلم من باب الظنون لقوة ضعف السؤال عنده . 

قوله : إضافة اسم المعنى يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى 
الذى عينت له لفظة المضاف . 

تقريره : أن الإضافة تقع بين الألفاظ وبين المعانى . 

أما فى الألفاظ فلظهور الأثر بين اللفظين » فتجرد الأول من لام التعريف 


وأما فى المعانى ؛ فلأن المعنى الأول يتعرف بالمعنى الثانى وينتقل إليه معناه. 
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فالمضاف للمصدر يصير مصدرا نحو : ضربته أشد الضرب ٠‏ وإلى الظرف 
يصير ظرفا نحو : مرت سبع ليال ونحو ذلك ٠‏ وإذا تقررت الإضافة. بين 
الألفاظ والمعانى ٠‏ واللفظ. متقدم فى إضافته على إضافة المعنى لأنه منبيه 6. 
فلو لم يركب اللفظ لم يتعرف المعنى ٠‏ فيكؤن متقدما طبعا ء فيتعين تقدهها' 
وضعاً » فلذلك قال : إضافة اسم المعنى ولم يقل : المعنى » ومتى أضيف: 
فقيل : زيد كاتب الأمير » وحاجب الوزير » وعدو خالد ».وصديق بكر +'. 
فلا يفهم من الإضافة الأولى إلا اختصاص الكتابة بالأمير » ومن الثانية إلا. 
اختصاص الحجبة بالوزير » ومن الثالئة إلا اختصاص العداوة بخالد » ومن 
الرابعة إلا اختصاص الصداقة ببكر دون ما عدا ذلك » فهو معنى قوله : «يفيد 
اختصاص المضاف بالمضاف إِليِهِ فى المعنى الذى غينت له لفظة المضاف 6 . ش 

ى : لا يقع الاختصاص إلا فى مسمى لفظة المضاف فقط . من ذلك 
الوجه »ء ومقصوده بهذا التنبيه أن أصول الفقه مضاف ومضاف إليه » فيختص 
الأصول بالفقه من جهة أنها أدلة: له لا من ونجه آخر » فإنها 576 وأعراض . 
ومكنة ومصادر سيَّلة وغير ذلك » ومع ذلك فلا تختص بالفقه إلا من جهة 
أنّها أدلة » وهى الجهة التى عينت لها لفظة المضاف . ش 


كنوك الفمعقوله : ٠‏ اصول الفقه مجموع , © طرق » الفقه على سبيل الإجمال وكيفية ' 


الاستدلال بها » وكيفية حال اتدل 3 بها ؛ إلى آخر الفصل . 
تقريره : أن الأصل له أربعة معان : 
واحد منها لُنَّوى » وثلاثة اصطلاحية ... 00 
فاللغوى : أصل الشئْ منشؤه الذى تفرع عنه » نحو أصل النخلة نواة 0 
والإنسان نطفة كما تقدم فى تعريف الأصل . ْ 
والاصطلاحية : أصل الب دليله » ومنه أصل هذه المسألة الكتاب وألسنة 
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والإجماع أى أدلتها » ومنه أصول الفقه » وأصل الشئْ رجحانه عند العقل » 
ومنه الأصل براءة الذمة أى الراجح ؛ لأن الإنسان ولد بريئاً من الحقوق كلها 
فإذا خطر ببالنا أن ذمته اشتغلت بحق الله تعالى » أو للخلق » أو لم تشتغل؛ 
ولم يقم دليل على شئ من ذلك كان احتمال عدم الشغل راجحا على احتمال 
الشغل فئ العقل » ومنه الأصل فى الكلام الحقيقة » أى هى الراجحة عند 
السامع على المجاز » والأصل عدم الاشتراك أى الراجح عدم الاشتراك على 
الاشتراك » والأصل بقاء ما كان على ما كان أى الراجح بقاؤه على تغيره عن 
حاله » والأصل الرابع الصورة المقيس عليها فى القياس » فإنّهُمِ يسمونها 
أصلاً » وليست من هذه الأقسام ٠‏ فالأصول حيئئذ أربعة متباينة بالحد ‏ 
واللشيقة واللفظ جتهما مشترك . +2.. ْ 


( تنبيه 6 
مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلائة أجزاء لا رابع لها » وإن 
طالت المصنفات فيها وكثرت ٠»‏ الأدلهٌ والاستدلكل واللنتدك . 
فالأول 3 الأوامر والنواهى والعموم والقياس والإجماع ونحوها . 
والثانى : التعارض والترجيح . 
والثالث : هو باب المجتهد وصفته والمقلد وصفته » وعلى كلامه خمسة 
أسئلة : 
الأول : أن قوله : ٠‏ مجموع طرق الفقه » » وقال : احترزت به عن الباب 
الواحب يلزمه أحد الأمرين : إما أن يقول فى حد الفقه : مجموع أبواب 
الفقهء أو لا يقول هاهنا لفظ المجموع . 
وتقريره : أن للفقه أيضاً أبوابآ أكثر من أبواب أصول الفقه بكثير » وأهل 
العرف يسمون فقيهاآً من عرف جملة غالبة من الفقه كما تقدم تقريره » 
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وكذلك من عرف جملة غالبة من أصول الفقه يسمونه أصوليا » ولا يمكن 
. لأحد أن يقول : إن من جهل بابآ واحداً من أصول الفقه وإن صغر ء وإن قل ” 
أن أهل العرف يمتنعون من إطلاق لفظة الاصولى عليه » بل بعض الكت" 
المختصرة لم تستوعب فيها أبواب أصول الفقه » ومع ذلك يسمون العالم بها:. 
أصولياً كما. يسمون العالم. بمختصرات الفقه فقيها لكونه. حَصّل جملة غالبة فئ:. 
الموضعين ٠‏ بل المخالف فى صيغة العموم والأمر كالقاضى ونحوه يلزم الآ 
يسمى أصوليّآ عند خصومه . وكذلك كل أصولى خالف أصل لاختلال90», 
المجموع بالقياس إليه » وإذا استوى البابان لزم أحد الأمرين ضرورة » والذئ 
يظهر أن الإسقاط فى اشتراط المجموع هو الصواب . وقد أسقطه كثير من 
المصنفين ووافقه أبُو الحسينِ فى شرح ١‏ العمد » وغيره . 
الثانى : قوله : على سبيل الإجمال مع أن القاعدة أن كل قيد فى حد إنما 
يُحتَرَرٌ به من ضده » وقد تقدم أن العلم الإجمالى معرفة الشئ من بعض 
وجوهه »© والتفصيلى معرفة الشئْ من جميع وجوهه ء تقدم ذلك فى أول 
الشرح مبسوطاً » فحينئذ الإجمال إنما يحترز به عن التفصيل ؛ وقد قال : إنه, 
احترز به عن حال الفقيه فى علمه بوجود الأدلة فى الصور المعينة » مع أن 0 
الفقيه فاته بعض الوجوه » .وهو كون تلك الأدلة التى هى حظ 217 الاصولى» 
فحينئذ كل واحد. من الفقية والأصولى إتما حصل له. العلم بهذه الطرق :على 
سبيل الإجمال ٠»‏ فاندرك الفقيه فى حذ الأصول فما قصد أن يكون مخرجآ 
انعكس موجبا . 

الثالث : أن وجود الأدلة فئ صور الأحكام كوجود الحقائق فى البقاع' 
والأزمان » ووجود الحقائق:فى البقاع والأزمان لا يكون وجوها فيها حتئ بعد ْ 
الجهل بها يخل بالعلم بتلك الحقيقة ؛ لأن من جهل حقيقة الإنسان وعلم أن 
منه فى الأرض الفلانية » أو الزمان الفلانى أفرادا لا يقال : إنه جاهل بحقيقة. 


. فى الاصل : فى أصل الإخلال‎ )١( 
' . فى الاصل الذى هو‎ )0( 
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الإنسان » وكذلك من علم حقيقة السواد » وجهل كونه فى ثوب زيد لا 
يقال: إنه جاهل بالسواد » فكذلك من علم حقيقة الإجماع » وجهل انعقاده 
فى مسألة القراض لا يقال : إنه جاهل بحقيقة الإجماع ؛ لأن وجوده فى 
القراض كوجود انوا فل قرب ا ؤإقا يغد وجها قن :المقيقة .ما كان قاراً 
يها كمق غلم الإسان«من ينه ويه :ناطقة 10 من عدهة ونه كا 
بالقوة» أو كاتبآ بالقوة » ونحو ذلك » فإنه لم يعلم الإنسان على التفصيل » 
فظهر أن إخراج حظ الفقيه من الأدلة لا يصير العلم بأصول الفقه إجماليا بغير 
هذا الوجه » أما بهذا الوجه فلا . 

الرابع : أن من جملة أصول الفقه كيفية حال من لم يجز له الاستدلال بهذه 
الأدلة على الأحكام ليعتمد على ما يظهر له وهو المقلد » فإِنْ صفته إنما تذكر 
أ أميزلة لنقة روما ذقرها كنا كك ضفة لالد الإذ قال إن ميته 
تعلم بطريق اللزوم من معرفة صفة المستدل » بمعنى أن من ليس موصوفاً بصفة 
الاجتهاد فهو المقلد . 

قلنا : وكذلك تُعْلمِ صفة المجتهدين من صفة المقلد بطريق اللزوم » بمعنى 
أن من ليس بمقلد فهو مجتهد . وهذا التعريف المتضارب الشئ لا يجوز فى 
الحدود » فلا يقال فى الحركة : ما ليس بسكون » ولا لسكون ما ليس 
بحركة؟ لأنه تعريف الشئ بما لا يعرف إلا بعد معرفته . 

الخامس : قال النَقْشّوانى : إنه قَسّر الطريق بما يكون النظر الصحيح فيه 
مفضيا للعلم » أو الظن بالحكم الشرعى » والذى ينظر لتحصيل العلم » أو 
الظن الخاص هو الفقيه » فيلزم أن يكون أصول الفقه فقهآ » وهذا السؤال 
غير متجه ؛ لأنا إذا قُلْنا فى حد الماء : هو الذى إذا شربه الحيوان روى به » 
ونا يريف يخاي ولا يلزم دخول الحيوان فى حد الماء » وكذلك إذا قلنا: 
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لكيس كر لعي الذى يضئ منه العالم » وتغيب لأجله الكواكب ..لا 
يدخل العالم ولا جميع الكواكب فى حد الشمس ٠‏ بل هذا تعريف. ييخاصة” 
وحيثية فى الشمس ٠‏ أى هو بحيث يكون كذلك ٠»‏ ومتعلق الحيئية لا يدخل 
ال اس ررحي لمتكا ريتواتيا والدرقيا #ارهرع قل 
لا يدخل فيها . 
١‏ تنبيه ) 

وافقه « المنتتخب فى عبارته « والحاصل © أيضا:'» وقال صاحث 
«التحصيل» (1) : جميع. طرق الفقه من حيث هى طرق إلى آخره فيرد عليه' 
جميع ما على الأصل إلا إسؤال الإجمال » فعبارته أقرب للصواب . 1 ا 

وقال التبريزى : مجموع أدلة الفقه غير أن لها أجناسا لقولنا : الإجماع . ' 
وخبر الواحد والقياس واحداً وأشخاصا كهذا الإجماع ٠‏ وهذا الخبر:المعين 
والعلم بماهية الجنس ١‏ وكونه:حجة . وشروط اعتباره » وكيفية دلالته هو: 
الملقب بعلم أصول الفقه + وهو المراد بقولهم : على سبيل الإجمال » والعلم . 

بالأشخاص » ووجه دلالتها هو علم الفقه والخلاف » فكذلك هو مجموع 
أدلة الفقه على سبيل الإجمال ؛ وكيفية دلالتها » وشروط اعتبارها ٠‏ وكيفية 
حال المستدل بها » والمقلد! له » هذه عبارته » ويرد عليه السؤال الأول والثانئ: 
. والثالث فقط ؛ لأنه ذكر المقلد ؛ ولم يتعرض لتحديد الطرق . 


1 ( تنبيه ) : 
قد تقدم ف كلام الأبياري فى «. شرح البرهان » أن أصول الفقه :تطلق 
اسما علماً لعلم مخصوص ». وتطلق مضافا للفقه . 
والقسمان مشكلان . . 
)١(‏ ينظر التحصيل الا 
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أما المضاف فلان المضاف تتوقف معرفته على معرفة المضاف إليه. » مع أن 
المضاف إليه الذى هو الفقه متوقف على أصوله » فيلزم الدور . 

وأما العلم » فلأن العلم الملقب بأصول الفقه فيه مواد كثيرة كما تقدم ‏ 
وهى جزء كبير من الفقه للتمثيل » وجزء كبير من العربية لمعرفة أحوال الألفاظ 
وجزء كبير من أصول الدين كالحسن والقبح » وصدق النبوة وعصمة الأنبياء 
عليهم السلام » وجزء من النحو والتصريف: وغير ذلك » وهذه الأجزاء كلها 
لم يذكرها مع أنها من جملة المسمى » وهو تعرض لجميع الأجزاء ٠»‏ فيكون 
حده غير جامع على رأيه . 

« فائدة ) 

قال أَبُو الحُسَيْن فى شرح ١‏ العمد 6 2١(‏ : لا يجوز التقليد فى أصول 
الفقه» ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباآً » بل المصيب واحد بخلاف الفقه فى 
الأمرين . 

قال : والمخطىء فى أصول الفقه مَلُوم » بخلاف الفقه هو مأجور » فهذه 
ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله ؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول 
الدين» وأصول الدين كذلك ٠‏ ولم يحك فى ذلك خلافاً » غير أنك ينبغى 
أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتى 
والإجماع على الحروب ونحو ذلك » فإن الخلاف فيها قوى » والمخالف فيها 
لم يخالف قاطعآ بل ظنآ » فلا ينبغى تأثيمه » كما أن فى أصول الدين لا نؤثم 
من يقول: العرض يبقى زمنين7؟2: أو ينفى الخلاء» وإثبات الملأء وغير ذلك 

. ال٠ ينظر المعتمد : ؟/‎ )١( 

(1) أما العرض . فتعريفه : 


عند الأشاعرة : أنه موجود قائم بمتحيز . 
وعند المعتزلة ما لو وجد لقام بالمتحيز ؛ لأنه ثابت فى العدم عندهم .. 5 


11 


من المسائل التى 0 'مقصودها من قواعد الدين: الأصلية » وإنما.: 'هى من 
المسميات ت (23 فى ذلك العلم . , 


نر نك 


- . وعد الحكماء : ماهية إذا وجدت فى الخارج كانت فى موضوع: أى فى محل مقوم : :. 
وينقسم العرض عند المتكلمين : قسمان لأنه إما أن يختص بالحئ كالحياة وما إيتبعها.' 
وعند الفلاسفة : ع حاتي الولات الدع : 
هذا ومن أحكام العرض : 

١‏ - أنه لا يقوم بنفسه ( بخلافآ لأبى الهذيل العلاف ) قتحيزه تابع لتحيز محله الذي 

يقومه ويوجد فيه . : 
وهناك فزق بين احتياج الجسم إلى حيز واحتياج العرض إلى محل » فإن الجسم قد 

يتصور بدون: حيزة » يخلاف العرض فإن وجوده فى نفسه هو وجوده م فى الموضوع أى 

المحل الذى يقومه 34 ولذلك. كان اختصاص الجسم بحيزه ه عرضياً 01 واختصاص 'العرض 

بمحله من اللوازم الذاتية . 
والفرق بين اللزوم العرقيز والذاتى أن اللازم العر ضى الذى هو لا يلوم أبن عدمه 

عدم اللزدم .:. 
لا ل ل را حيز آخر فعلى 

هذا موجود:لم ينعدم بانتقاله من حيزه الأول إلى الثانى . 
بخلاف العرض حيث لا يعقل بدون محله ولا يوجد بدون المحل . 
؟ - وأنه لا ينتقل من مخل إلى محل وهذا الحكم مبنى على ما ثب ثبت له أولة من أنه 

لا يقوم بنفسه 2 فينعدم العرض عند انتقاله ( المفروض ) من محله 3 ويمجرد مفارقته إياه 

من حيث إن اختصاص العرضض بمخله - كما قلنا - من اللوازم الذاتية ديلزم من عدم 

اللازم الذاتى :عدم الملزوم . 
هذا » وهدف هؤلاء القائلين بانتقال الأعراض من جسم إلى جسم إثبات أنهًا قديمة 

تنتقل من جسم إلى آخر فهى ليست حادثة . : 
١‏ - وأنه لا يجوز قيام العرض بالعرض خلافاً للفلاسفة . 

+ - وأنه لا يبقى زمانين عند الأشعرى وأتباعه . 
© - وأن العرض لا يقوم بمحلين ضرورة . 
(1) فى الاصل السمات ١‏ 


د" 


7 0 و 3 
الفصل الثانى 
ذآ اه 


فيما يَحَتَاج إِلَيّهِ أصول الفقه من المقَدْمَات 


ا 0 


ق ‏ فراكل ليان لوا > > ع علوي سل« أ بي كر عرو 6 البرن 7 
قال الرازى : لَمَا كَانَ أصول الفقه عبارةٌ عن : مَجْموعِ طرق الفقه , والطريق 
ولع على عي هسم 3 و 0 5202 00 0 َع 
هو الذى يكون النظر الصحيح فيه مفضيًا ؛ إما إلى العلم بالمالول » أو إلى الظن 
0 د" الاضره عرو اع 6 04 ليد ا روم عاو ١‏ أ موف 2 لد 

به » وَالَدلُول هنا : هو الحكم الشرعى - وجب عَلينَا تَرِيف مَقَهومَات هذه 
الألقاظ. : العلم » وما ذكر معه . 

و ف ل له دورط وملام مم مس 

ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان , وما لم يكن كذلك » وجب 
أن حال بيَائه على العلم الكلّى الناظر فى الوجود ولواحقه ؛ لآن مبَادىء العلوم 
ا 0 ا 
الجزئية لو برهن عليها فيها » لَزم الدور » وهو محال . 

قال القرافى : تقريره : أن علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها ؛ لأنه 
يتضمن العلم بالوجود 3 وأقسامه * والعلم بالعدم وأقسامه 3 وما هو معلوم 
خارج : عن النقيضين فيبحث فى العالم » وأجزائه » وأحؤاله » وصائع 
العالم» وصفاته» وأحكامه . وما وراء ذلك من المستحيلات » والممكنات » 
وغير ذلك من سائر المعلومات . 

ومن فروعه إثبات النبوات بالنظر العقلى فى المعجزات » ومن فروع النبوة 
علم التفسير » وعلم الحديث وعلم الأصول التى ينبنى عليها الفقه » ونحو 
ذلك من فروع علم أصول الفقه » فهو الغاية والنهاية » وحينئذ يجب فى كل 


ارذد 


علم هو فرع عن علم آخر أن توجد مقدمات الاصل مُستّسلفة فى ذلك الفرع» ا 
. فتوجد حقائقها متصورة كما ثبت فى علم الأصل ٠»‏ غير أن على المضنّف 
مناقشة فى قوله : لو برهن عليها فيها » بل كان.يقول : لر يرهن عليها متهاء . 
فإ الدور إنما ا يأتى بإثبات الأصل بمقدمات الفرع . 


ما إبات الأصل فى الفرع بمقدمات الاصل نفسه لا يلزم منه الدور ٠‏ فقوله 
فيها لا يقتضى أن الإثبات وقع بمقدمات الفرع » » فلا يكون الدور لازما . 

أما مع قوله : منها يكون الدور لازمآ » :وقد صرح صاجب ١‏ الحاصل » 
عزو غيره من الجتسوين جت لتشفطة ‏ زيرية كرام :با كان لماجا 
إلى البرهان أحيل على على العلم الكلى إثبات العلم والنظر وجميع الأعراض » 
| فإن هذا إثياته 2١(‏ على منكريه هو شأن"أصول الدين لا أصول الفقه : ْ 


. فى الأصل هذا إثباته‎ )١( 
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الْمَصل الثّالث 
فى تحديد ديد العلم والظّن 


ا 5-3 0 


1 الى آمْرء إِمَا أن يكُونَ جَازِمًا أو لا َكُون» فَإِن 
كَانَ جازما» َم أن يَكُونَ مطابقاللمحَكُوم عليه آوْ لا بكُونَ فَنْ كان مطابقا » 


َِما أن ب نَلمُوجب أو ايكون . 


شر .ا مد مس وامهة دساةه مه 


إن كَانَ لموجب : قَالُوجب إما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما . 


إن كَانَ حسيا فهو : العلم الحَاضل من الحَواس ٠‏ لخمسة » ويقرب مه العلم 
بالأمُور الوججدانية ؛ كاده والألم . 


وءع دخدد دش سمه وه 


وَإِنْ كان عَقْليا» فَإما أن يكون الموجب مجرد تصور طَرقَى القضية , أو لا بد 


من شىء آخَرَ من - القَضايًا » قالأول هو : البديهيّات » والثانى : التظريات . 
٠‏ وما إنْ كَانَ الموجب مركا من ا و ون اهينع 


عه 0 


500 7 2007 
وَالعقل »وهو ترات" ألم سائر واس والعقل ‏ وهو ريات 
والْحَدسيّات » وآأمَا اذ لايكون وجب » : اعتقاد املد . 

ى هو 


ع سي بي 


وَآما الجازم غير لابق » فهو 000 
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أن اذى لاو جا ةعرق إذا الى السو هو د 
سمو ير قاموي 
شلك » وإلاء قالراجح ظن ‏ والرجوح وهم . 

وسع اماو ةم مك 2 
. التَأنى لهس يجب ايكون كل تَصور تسا ا و وا 
وماس ساي الهم د ولو أوو : 
لفسلسل ؛ إا فى مضومات متهي لا غير ماي ١‏ ومو َم حول 
قصضاحه به اروس مس يذ ع 


التَصور أصللاً ؛ بل لا بد من تصور غير متسب » وأح الور بذك ما جد ' 


3 
عه لض سود ف عد من نزي 0 


العاقل من تفسه . ويدرله التفرقة يه وي يه بالضرورة . 
وَمنْها : القلم سمي بالعلم ؛ ؛ لأنّ كل أحَد يدْرِك بالضرورة ألَمه ولذكهُ». 


اس وسيو 


و بلضرورة لال بهذ الأثور . 


ولوْلا أن العلم بحقيقة بحقيقة العلم ضرُورى'» وإلا لاتتم أن يون عله بكونه 
عالماً يهذه الأمور ضروريا ؛ لما أن العَصدِيقَ وفوف علَى الصورٍ » وكا 


امم 


القول فى الظّن . 

نم العبَارة | المحرَرَة أن الظّن تغلب تَخليب لأحد مجوزين ظاهر رَى الويز . 

نا ما قية »وى أن ليب إمَا أكون فى امد ؛ أو فى الاطتقّاد :. 

ما اذى يَكُون فى تقد فهو :لكر يكن وجو والط إلا 
أن أحد الطرقين به أى ؛ كَالمَيْم الرطب ؛ فَإِن نول لطر مه وعدم وله 


يم 


ممكتان » لكن النزول أولي . 
وأا اذى يكن فى الاعتقاد 0 ُو : أن يَحْصَل اعتقاد ام 


2 


لاوح كل وأحد مع تجوز التقيض » ؛ لكل عقاوو يحون أظهر عند 
من اعتقاد الاوك قوع قث أن اعتقاد رجْحَان الو قوع مَغَايرٌ لاعتقاد جْحَان 


ساسم اس 


اللاوقوع . 


1١ 


هذا الى ُو : ان قَنْ كان طابقا للْمَظتُون كان نا صّادقا » وإلاء كان 
ظنا كافيا ب ١‏ 250 

وما الأول » وهو : اعتقَاد رجْحَان الومُوع » ؛ فإنْ كان مطابقآ للمعتقّد » كا 
علما نمي ملَى لصيل لقم ٠‏ وإلاء كان جلا ء وافه طلم . 

قال القرافى : تقريره : يتحرر بالإيراد عليه فتحصل الفائدتان » وموجب 
هذا البحث أنه مل حدد أصول الفقه » وقع فى الحد ذكْرٌ هذه الحقائق احتاج 
لتعريفها لتلا يكون قد عرفه بالمجهولات ٠‏ وهو غير جائز » ولا صرح بلفظ 
التحديد تعين أن يرد عليه ما يرد على الحدود » ولو لم يصرح بالتحديد 
لأمكن أن يقال : إنه قصد بهذه التقاسيم الكليات لا الحدود » ولا شك أن 
الكليات لا يشترط انعكاسها ٠‏ فمن قال كل إنسان حيوان » كان كلامه 
صادقاء وإن كذب عكسه كل حيوان إنان » والحد لا بد ون يكون مطرداً 
كنا ١‏ وقلى هذا القدير ررد عليه عفرو نوالا + 

الأول قوله : : حكم الذهن ؛ أسس تقسيمه على الحكم ؛ والحكم لا 
يكون إلا فى التصديقات ٠‏ مع أن العلم قد يكون فى التصورات التى لا حكم 
فيها » وقد اتفق الناس على صحة تقسيم العلم إلى التصور والتصديق . 

فقوله : 3 الحكم » يخرج أحد قسمى العلم ٠‏ ولا يتأتى له أن يخرج قسما 
من هذا التقسيم جامعاً للعلم مع أنه قصد الحد الجامع المانع » فلا يتم له 
بذلك . 

الثانى : على إضافة الحكم إلى الذهن . يقتضى اختصاص العلم بأحكام 
العقول وتصديقاتها » مع أن العلم القديم ليس كذلك ٠‏ بل العقل يمكن أن 
يقال : إنه ليس حاصلاً للملائكة » وإن كانوا من سادات العلماء والخاصة 
التُجباء ؟ لان التعن عو سح خاضة يننا عن الأدرجة الشويةر 4 كه علد 


/اك16 


السجية إليها كنسبه الصقال فى المرآة إليها » فكما أن الصقال طبيعة اليديد لاه 

ينشأ عن غير الحديد » كذلك السّجايا البشرية لا تنشأ عن غير البشرية م 

فتكون عقول البشر وأبنية 'الملائكة. مختلفة » وقبول العلم لازم عام لحقائق 

مختلفة من المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى » وحيتئذ كان الواجب أن يأخذ. 

مطلق الكشف الذى يعم القديم. والحادث. » حتى يُكون حده للعلم جامعاً ؛ 

ويضع للظن والجهل والشك.ونحوها بحثا آخر . 1 
الثالث : قوله : « بامر على أمر » مع أن.الصحيح أن لفظ الآمر حقيقة فى 

اللفظ الدال على الوجوب ؛ وهو غير مراد هاهنا » بل المراد هاهنا حكم 

الذهن يأحد النقيضين على الآخر ٠‏ فإن الأجكام وإن كثرت ٠»‏ وتنوعت كانت 
قديمة أو حادثئة فإنها لا تخرج عن النقيضين بالضرورة » فإن الحكم إما بسلب 

' الشئ أو بثبوته » والمحكوم عليه إما وجود ء أو عدم . 

١‏ فلا حكم إلا بأحد النقيضين » ولا نحكم إلا على أحد النقيضين » وما قال 
أحد : إن لفظ الأمر موضوع للنقيضين معاً بل قال بعضهم : للقول خاضة » 
وقال آخرون : للقول والفغل 1 ْ 

وقال أبو الحسين : للفعل » والشئ » والصفة » فإن فرّعنا على مذاهب 

الاشتراك »: فاللفظ المشتزك لا. يقع فى الحدود لإجماله » والحدود' :مرادة. 
للبيان» إن فرعنا على عدم الاشتراك قا عليث خلا قال : إنها موضوعة 

لمطلق العلوم ('2 الذى يعم النقيضين من غير اشتراك » فحيتدٌ حقيقة هذأ 

0 المجاز غير متعينة » فيكون تعريفاً بالمجهول © فلا 

يصح فكان الواجب على هذا أن يقول : حكم الذهن بمعلوم على معلوم ليعم' 

النقيضين ٠»‏ ويكون اللفظ حقيقة من غير اشتراك ولا مجاز . 
الرابع : على قوله : ١‏ فإن كان جازمآ » بدأ بالقسم الكثير الأقسام ٠‏ وقاعدة ب 
هذا الباب : البداية بالقئيل الأقسام ليتفرغ العقل للكثير الأقسام » فكان 


. فى الأصل العلوم‎ )١( 


1١58 


الواجب أن يقول : فإن كان غير جازم » ثم يفرغ منه » ويشرع فى الجازم ؟ 
لأن أقنامه أكثر .7 0 

الخامس : على قوله : « إما أن يكون مطابقآ أو لا يكون » : 

أراد بالمطابقة كون المحكوم به واقعآ فى الخارج » وهو المتبادر إلى الذهن »2 
كالحكم بوجود زيد فى الدار » وهو كذلك » فإنه مطابق ٠‏ فإن أراذ هذا 
أشكل عليه بآن النسب والإضافات على رأى أهل التحقيق لا وجود لها فى 
الأعيان » وإنما وجودها فى الأذهان كالأبوة » والبنوة » والتقديم والناحي + 
والتأثير ونحو ذلك » فإنًا نحكم بها ويكون الحكم مطابقاً صدقا وحقاً » مع 
أن المحكوم به فى الذهن ليس الخارج » فحينئذ لا بد من تفسير المطابقة بمعنى 
آخر » وهو مجهول جدآ ٠»‏ فإنّا إذا حاولنا تفسير المطابقة بغير ما تقدم عسر 
جد ولا يكاد يعقل من المطابقة إلا أن ما فى الذهن واقع فى الخارج » 
فحينئذ يلزم أحد أمرين :: إما خروج بعض أنواع المطابقة إن أراد التفسير 
المعلوم» ‏ أو التعريف بالمجهول إن لم يرده » وعلى التقديرين يبطل. تحديده 
وتعريفه » والذى تحرر فى تفسير المطابقة بمعنى يشمل الأمور الحقيقية والنسب 
الإضافية أن يذكر بصيغة التنويع » فيقال : المطابقة إما بوقوع ما فى الذهن فى 
الخارج » وإما بوقوع ملزوم صحة الحكم الذهنى » ومعناه : أنه إذا وقع فى 
الخارج التناسل على الصورة الخاصة كان ذلك ملزومآ لصحة حكمنا بأن 
المتولد عن ذلك الواطئ ابن للواطئ » وأن الواطئ أبوه » وإن وقع فعل فى 
زمان » ثم وقع فعل بعده فى زمان آخر كان ذلك الوقوع فى الخارج ملزوما 
لصحة حكمنا بتقديم الأول على الثانى ٠‏ وتأخير الثانى عن الأول . 

وكذلك سائر الأحكام النسبية مطابقتها مَفَسّرهِ بوقوع ملزم صحتها فى 
الخارج ». لا بوقوعها فى نفسها . خلاف المطابقة فى الحكم بالأمور الحقيقة » 
إما هو بوقوعها فى نفسها » وإذا تَحَقّى تفسير المطابقة على وجه يعم جميع 
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. الأحكام ء فحينئذ يظهر بالضرورة أنه أخفى من مفهوم العلم والظن وما 
يتبعهماء فإن الناس يعلمؤن هذه الحقائق » ولا يكاد أحد يعلم تفسير المطابقة 
بهذا التفسير المتنوع » فحينئذ يلزم أنه عرف الأجلى بالأخفى وهو غير جاتر .. 
التيادس #اعلن كولنا: ف رسيو , ش 

هذا الموجب الذى أشاز إليه فى غاية الغموض والإشكال ؛ لأنه قنسمه إلى 
الحسى والعقلى والمركّب :منهما » فدل على أنه أعم من كل واحد من الثلاثة».. 
ثم إنه قسم العقلى إلى البديهى الغنى .عن الكسب فدل على أنه أعم من 
: الدليل الكاشف للتصديقات » وأن المراد من هذا الموجب شئ غير الدليل » 
وموجب غير الدليل غير, معقول » وشئ ؤهو أعم من البديهى والنظرى لآ 
يجوز أن يكون إلا مطلق ,الإدراك » ومطلق الإدراك هو العلم » وهو قد جعلة 
موجب العلم » فيكون الشئ 'مؤجباً لنفسه » وإن أراد الدليل ». فالحس لا 
يصدق عليه أنه دليل ؛ لأن الدليل فيه مقدمتان متتجتان لم يبق هاهنا إلا حرف 
واحد ٠‏ وهو أن نفسره باستعداد الفطرة: لقبول العلوم » والاستعداد فى 
الحواس ٠‏ وفى مرآة العقل'ء: فيقبل البديهى والنظرى والدليل وغيرة » أو 
أخص من.ذلك ٠‏ وهو ما يقع.فى صورة العقل من تصور طرفى القغبية فى 
البديهيات » أو المقدمات:فى النظريات » أو صور المحسوسات فى الحؤاس » 

فيصير مراده مفهوم الواقع فى. مرآة العقل والحواس مما يتعقبه العلم عادة » 
ولاشّكً أن هذا الموجب أعمامن الدليل » والتصور ٠‏ والحس ٠‏ ويصح 
التعبير به غير أنه فى غاية'الخفاء » فإن الْبَّادر للذهن من الموجب إنما هو 
الدليل فى التصديقات » والحد: فى التصورات » وهو لم يتعرض للتضورات» 
فلم يبق إلا الدليل المتبادر: 1 ش 

وما عداه خفى عند الغقل عند السماع * والتعريففب بالخفيات لا" تجوز 
لا سيما إذا عرضنا علئ أنفسًا مفهوم العلم الذى قال فية هو وغيره. : إنه 
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بديهى غنى عن التعريف . وعرضنا هذا التفسير فى الموجب وجدنا الموجب 
أخفى بكثير » وتعريف الأجلى بالأخفى غير جائز . 

السابع : ٠‏ على حَصره الموجب فى الحسى والعقلى والمركب منهما » » فإن 
الحصر غير ثابت فى هذه الثلاثة » فإن ذلك يبطل بأمور : 

أحدها : أن الوجدانيات ليست من الحسيات ؛ لأن مَنْ فقد حواسه وجد فى 
نفسه أله ولذته » وليست من العقليات » لأن البهائم التى لا عقول لها تجد 
جوعها وعطشها وألمها ولذتها وغير ذلك . 

وثانيها : إذا خلق الله - سبحانه وتعالى - علمآ ضرورياً فى بعض 
مخلوقاته » فَإنه إما بطريق الكشف فيما عادته يقع للأولياء والعلماء أولى من 
هذا القبيل » كما يخلق فى نفس جبريل علماً ضروريا بأنه تعالى طلب منه 
الرسالة الخاصة لبعض الأنبياء . 

وثالثها : المركب من الوجدانيات والعقليات . 

ورابعها : المركب من الوجدانيات والحسيات . 

وخامسها : المركب من أمر إلهى كما تقدم والحس . 

وساذسها : المركب من أمر إلهى مع العقل . 

وسابعها : المركب من أمر إلهى مع الوجدان ٠‏ فإنه أمكن أن يكون لنا 
مطلوب يترتب على مقدمة وجدانية » وأخرى من أحد هذه الأقسام , 
ومجموعهما يكون هو اللمفيد . 

وقرائن الأحوال تفيد العلم بغير فكرة فى بعض الصور » فلا يكون نظرياً 
لعدم الفكرة » ولا بديهيآ لعدم كناية أحد الطرفين فى القضية » ولذلك نقطع 
بأن هذا فرس حى وأن هذا نبات » أو جماد وليس المستند الحسى ؛ لأن الس 
لا يتعلق إلا بالكون وما وراءه إنما يدرك بقرائن الأحوال » وبالجملة فالحصرٌ 
غير ثابت » زإذا "يكن الخصر ثابنا :+ 'ييكون اليل الخرتب عن هذه 


فين 


الأقسام التى لم تدخل فئ حصره غير داخل فى. حده ».. فيكون حذه غيز 


جامع؛ فيكون باطلاً ٠‏ ' 
الثامن : على قوله ٠..::‏ إن كان الموجب تصور طرفى القضية فهو 
البديهيات؟ . ١ ٠‏ ْ 


فإ هذا التفسير يخص' البديهى الذى هو تصديق ء والبديهى هو الذى 
يبديه العقل ويهجم عليه بغير كسب ٠‏ وهذا قد يكون تصوراً غنيا عن الحد » 
فكان المتعيّن أن يقول : البديهى هو الغنى عن الكسب ٠»‏ فيشمل التصديقات 
والتصورات ٠‏ فإن الكسب تارةٌ يكون بالبراهين فى التصديقات » وتازة 
بالحدود فى التصورات + قلا. يكسب تصديق إلا ببرهان » ولا تصور إلا 
بحدء أو ما فى معناه من الرسم ٠‏ وتبديل 'اللفظ باللفظ » فيكون حده حيتئذ 
للبديهى غير جامع » فيكؤن باطلاً . : 

التاسع : على هذا المقام أيضا أن أجلى (١؟‏ البديهيات قولنا : النفى والإثبات 
لا يجتمعان » والثبوت والنفى اختلف العقلاء ء هل بينهما واسطة أم لا ؟: 

فأرباب الأحوال وغيزهم أثبتوا الوسائط مع أنهم عقلاء » فعلمنا حينئذ أن 
0 : تضور طرفى 
القضية وكذلك قولنا : الواحد: نصف الاثنين لا يكفى تصور طرفى القضية » 
وض الراك رضت لاحي تح وكيا عد المكل بعد اوسن ااي مرا 
الطفولية والصغر دربة بماهية الغدد » .وتصورٌ لحقيقته وكثير من معالمه ولوازمه 
وخصائصه » فحينئذ ثم:آخر وراء تصوره طرف القضية » ولذلك إِنْ العقلاء 
لا يعنون بالبديهيات ما هو لازم لحقيقة العقل جزماً » بل هو غالب عليه بعد 
ا ل ل ل ا ال 
كجرد تحقق العقل فى الصبى. فى أول دفعة يكون عالاً بأن الواحد ,نصف 
الاثنين من غير مباشرة ولا مخالطة ولا معاناة شئ من المقدمات العقلية. 


. فى الأصل أحد‎ )١( 


يفن 


أو غيرها ألبتة فلا يقوله أحد ٠‏ فحينئذ مجرد التصور ليس كافياً فى البديهيات 
فخرجت البديهيات كلها عن حد البديهيات . 

العاشر : على قوله : والثانى النظريات يكون حده غير مانع لدخول 
البديهيات كما تقدم تقريره فى السؤال التاسع . 

الحادى عشر : أن العلم الإلهى خارج عن حد العلم ؛ لأنه ليس له موجب 
ألبنّةَ » بل هو واجب لذاته مستغن عن الموجب والموجد » فلا يكون الحد 
جامعا فيكون باطلا . ١‏ 

الثانى عشر : قوله : « الذى يكون مركبآ من السمع والعقل هو المتواتر» 
مشكل بما إذا سمعنا سَعَالاً كثيراً أو عطاسا أو نَحيحا 2١(‏ شديدا فإن العقل 
يجزم بواسطة هذا المسموع بأن الفاعل لذلك ل مع أن العقل يجوز أن 
تقوم أصوات السسّعال (؟2 » وغيره بغير الحى » لكن تكرر ذلك على العقل 
فى مجرى العادة حتى قال من قبل نفسه : إن كل ما هو موصوف بهذه 
الأصوات الكثيرة على هذه الصورة حى بالضرورة » كما جزم وقال هؤلاء 
المخبرون ووصلوا فى حد الكثرة إلى غاية يستحيل تواطؤهم على الكذب 
عادة» فهذه هى المقدمة التى شارك بها العقل الحس ٠‏ وصار الموجب لذلك 
مركبآ من العقل والحس والجزمان عاديان ؛ لأن العقل يُجوّر الكذب على كل 
عدد ون كر ولا يقال لهذا العلم الواقع فى صورة السعال ونحوه إنه متواتر» 


. تَحْتح : ردّد فى جوفه صوتا كالسعال استرواحآ‎ )١( 
. 416 /7 : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
السْمَالُ : طرد الهواء فجأة وبقوة من المزمار » لإخراج المخاط أو سواه من‎ )( 
المسالك الشعبية . والسعال الديكى مرض يصيب الأطفال خاصة » ويتميز ينوبات سعال‎ 
. تقلصية مصحوبة بشهيق كصياح الديك‎ 
. 487/١ : ينظر : المعجم الوسيط‎ 


1 


ولذلك يستدل العقل ,باختلاف الأصوات. المسموعة من الطيور وحركاتث 
الحجارة » وأنواع الصرر (1) ٠‏ والقرع » والقلع على أن الذى قام به الصوت 
فرس أو طائر أو نحاس أو حجر أو غير ذلك ما علم العقل به عند سماع 
الأصوات 3 والمسكيذ مركب والسمع والعقل وليس من باب التواتر 2 فقد 
دخ تخد التواتر ذا امن نميه عن العلوم العادية .+ 


الثالث عشر : قوله : « أو من سائر الحواس والعقل 0 ٠»‏ وهو المجربات 
والحدسيات' (0) جعل الموجب واحداً » والعلم الناشئْ عنه واحداً.» وظاهر 
كلامه أن لفظ الحدسيات والتجريبيات مترادف ؛ لان اتحاد الموجب يقتضى 
ذلك ولم يجعل لأحدهما مزية يمتاز بها ».مع أن الفرق واقع ضرورة ٠‏ 

وتقريره : أن الإنسان قدا يجد بشمه ٠‏ كرائحة المسك » ويبصره كلون 
الأترج7"؟ » وبذوقه كطعم الليمون وبلمسه كملمس الخشب .. 


دق اص : صر يصر صر أ وصريراً 2 وصرصر : صوات وصاح أشد الام . 0 
ل صم 


وقوله تعالئ ف لالت زات نى من فسا بحب 4 1 لفريات > 1616" 

قال الرّجَاج : الصرة شه الصاح تون فى الطائر والإنسان وغَيْرهمَا . 

ينظر : لسان العرب ': 7179/14 . وترتيب .القاموس : ؟/837.. 

)١(‏ الحدسيات: : هئ ما لا. يحتاج العقل فى جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكزر 
المشاهدة ء كقولنا : نور القمر بعاد عن التسسوء ٠‏ لاختلاف تشكلاته النوزية بحسب 
اختلاف أوضاعه من الشممن قربا وعدا . : 

ينظر : التعريفات ص 81١‏ . 

إفرف الأترج : جنس: من شجر الفصيلة البرتقالية ٠‏ وهو ناعم الأغصان ل 
والثمرء وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبى اللون 3 1 الرائحة 3 حائضص الماء 1 
ينبت فى البلاد الحارة . يعرف فى الشام باسم « ُرنْج ) ولا كياد 6 2 وفى مصر والعراق 
« أَتَرج ؛ . كما يسمى « تفاح العجم » وه تفاح' ماهى » ٠»‏ و« ليمون اليهود'' لانْهم 
يحملونه فى الأعياد » وقد ورد ذكره فى سفر اللاويين من التوراة : «تأخذون الانفسكم 
ثمر الأترج بهجة » » وورد ذكره فى حديث لرسول الله محمد عليه الصلاة 2 


تفن 


وقد يقع ذلك فرد دفعة » فلا يحصل ظن لتحقق تلك الحقائق من مجرد 
إدراك الحواس » وقد يتكرر حتى يصير إلى حد الظن » فيقول العقل : كل ما 
كان كذا فهو مسك ظبًا لا قطعا » وقد يعظم التكرر حتى يقول العقل مقدمة 
من قبل نفسه : كل ما كان كذا على هذه الرائحة فهو مسك ضرورة » وكذلك 
بقية النظائر » وقد يحدس ببصره كنقد الذهب والفضة ونضج الفاكهة ونحو 
ذلك ٠‏ ثم ذلك قد لا يتكرر فلا يقول العقل المقدمة من جهته ألبتة » وقد 
يتكرر حتى يقول العقل : كل ما كان من الذهب كذا فهو بهرج ٠‏ ظناً من 
غير قطع » وقد يرتقى بكثرة التكرار إلى القطع » فاستوى التجريبيات » 
والخدسيات فى أنها قد لا يحصل فيها ظنٌ ولا قطع » وقد يحصل فيها الظَن 
دون القطع » وقد يحصل القطع فيهما » » مع أن الفرق بينهما : أن الحدسيات 
تفتقر إلى نظر حالة القضاء على الجزئيات » والتجريييات لا تناج إلى ذلك » 
إن غيل للك : فى الدار ليمون هل هو حامض ؟ تقول : نعم » أو صبر هل 
مر ؟ تقول : نعم من غير أن تراه » ولو قيل لك : معى درهم هل هو 
بهرج؟ فتقول : حتى أنظر إليه وأفكر فيه » هل وجد فيه ما هو عند العقل 
علامة البهرج أم لا ؟ وكذلك إِذَا قيل لك : فى الدار فاكهة هل هى ناضجة ؟ 
فتقول : حتى أنظر إليها وأفكر فيها » والتجارب لا تحتاج لفكر عند القضاء 
على الحزئيات » فلا يفكر فى حمض الليمون ألبتة » فهذا هو الفرق » وهو 
افتقار الحَدّسيات إلى نظر حالة القضاء على الجزئيات بخلاف التجريبيات . 
الرابع عشر 0 العلماء عدوا من جملة التجريبيات أدوية الأمراض 
وأسبابها» نحو كون المحمودة مسهلة » والسموم قاتلة » فإن كان المراد بذلك 
أن مطلق اللبسن كاف مع العقل فلزم أن يكون.دلالة العالم على صائعه من باب 


- والسلام هو : « تل الْمُؤْمن اذى يقرأ الْعَرآنَ كَمتل الأترجة : طعمها طب وريحها 
طَيّبْ » . ينظر : قاموس الغذاء والتداوى ص ٠١‏ 


و1 


التجارب » الأنّا لا نثبت. صانعآ ما لْمْ نحس بصنعته فيحكم العقل 'حيتئذ بأن: 
لها صانعا © ويلزم أيضا ألا تكون هذه تجريبية » فإن أصل الحس ليس كافي 
فيها + بل 'لا بد من التكرر فى أدوية الأمراض وأسبابها » وإن كان لا .بد من 
التكرر ولا يكفى أصل المن بطل قوله : إن كان مركبا من الحس والعقل هو 
المجربات فإن أصل الحس حيتئذ ليس كافياً » بل الحس مع التكرر » وهذا هو 
الصحيح وإلا لكان الاستدلال بالصئعة على صانعها تجريبياً » وليسس كذلك 
اتفاقاً » بل: هو من: العَقْلىْ الصرف ؛ وإذا تقرر أن تكرر: الحس مع العقل هو 
مدرك التجارب ٠‏ لزم أيضاً أن يكون كل موضع حصل فيه استدلال بدوران 
فيه حش أن يكون تريب » وقد لا يمتنع تسمية ذلك تجريبآ » كدوران غضٍ 
زيد مع ستماعنا لا سماعة الكلام المغعضب ء ويخرج عن ذلك الدوران الذى 
ليس فيه حس مع العقل كدورآن تحريم المخمر مع إسكارها » فإن كونها مسكرة 
وتحريمها ليس أحدهما مدركا بالحس » أما التحريم فقائم بذات الله تعالى أ 
وأما الإسكار فأمر باطن فى النفس أو فى الدماغ على ما يقوله الأطباء » نعم 
دليل التحريم 5 قد يعلم باللكس © وقد يكون بعلم ضرورى غير محسوس 6 
وآثار السكر قد قد تظهر للحس » وقد تدرك بالقرائن بالاستدلال العقلى : 

الخامس عشر : قوله : ٠‏ الذى لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد » يلزم عليه 

أن التقليد كله اعتقاد مطايق لا لموجب » لأنه جعل التقليد قسما من المطابق 
فيكون مطابقاً » وليس كذلك ؛ لأن أكثر التقليد غير مطابق كتقليد عوام 
الكفار » والمبتدعة » وغيرهم لآبائهم » ورؤسائهم » قال الله تعالى ةإِنَا 
وَجْدًا آباءنَا عَلَى أمة ونا علَى آنّارهم مقْتَدُونَ 4 1 الزخرف : 1 ] فيكون 
حد التقليد غير جامع » فيكون باطلاً بل التقليد هو أنخذ القول عن قائله بغي 
تلان كلانه إوجاماة ٠.‏ ار جزل القئة رمن تلاسي بخالء قله :6 وخر ند 
مطلق الموجب . 


تهنا 


السادس عشر : قوله : « الجازم غير المطابق وهو الجهل ؛ هذا الحد غير 
جامع لخروج الجهل البسيط ؛ لأن تقدير الكلام 0 الجهل يكون عبارة عن 
الحكم الذى يكون جازماً غير مطابق © ٠»‏ والجهل البسيط ليس فيه حكم ولا 
جزم ء فيخرج من الحد » هذا إن نفينا اللفظ على ظاهره فى قوله : هو 
الجهل » وإن زدنا لفظأ آخر نجعله مضمراً » تقديره : 3 هو الجهل المركب 6 
شخ الل وستلم عن سوال مدج ادمع 6غ اله يلم :كه شوان الختر .+ وق 
أنه أطلق العام لإرادة الخاص أو التزم الإضمار » وكلاهما تأباه الحدود » بل 
كان الواجب أن يقول : فهو الجهل المركب ٠‏ والفرق بين الجهل البسيط 
والمركب أن البسيط جهل يعلمه صاحبه ويقول : أنا جاهل نحو قولك لزيد : 
أتعلم عدد شعر رأسك ؟ وأنت جاهل به ؟ فيقول : أنا جاهل » فقد علم 
جهله » فلم يتركب جهله من جهلين . والكافر جهل الحق فى نفس الأمر » 
وإذا قيل له أنت جاهل ؟ يقول : لا بل عالم » فقد جهل وجهل جهله 


قتركب جهله من جهلين فسمى مركباً . 
قد جمع المنتبى 2١‏ فى بيت وصف رجل بجهل مركب بثلاث جهالات 
فقال [ الطويل ] : 


شم مدير مممسير س « لل 


ومن جاهل بى وهو يجهل جَهِلَه ‏ ويَجهل علمى أنه بى جاهل (© 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكوفى الكتدى ٠»‏ أبو الطيب 
المتنبى » الشاعر الحتكيم » وأحد مقاخر الأدب العربى ٠»‏ له الأمثال السائرة ٠‏ والحكم 
البالغة والمعانى المبتكرة » وفى علماء الأدب من بعده أشعر الإسلاميين » ولد فى الكوفة 
ونشأ بالشام » ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيّام الناس . وقال الشعر 
صبياً » مدح سيف الدولة الحمدانى وحظى عنده » وهجا كافور الأخشيدى , له « ديوان 
شعر » مطبوع متداول » ولد سنة 7 هاء وتوفى سنة 704 ها . 

انظر : ابن خلكان ١‏ : 95 , لسان الميزان ١‏ : 164 ء الأعلام : 116/1 . 

الال/١‎ : البيت للمتنبى . ينظر ديوانه‎ )١( 


يفن 


السابع عشر : قوله : «م التردد بين الطرفين إن كان على التسريةا© فهئ: 
الشك ؛ ع يرد عليه أن المقسم إلى المقسم إلى الشئ يجب ضدقه على ذلك 
الشئ. » كتقسيم الحيوان. إلى الناطق والبهيم ٠‏ وتقسيم الناطق إلى المؤمن 
والكافر »'فيلزم صدق الخيوان على الكافر والمؤمن » كذلك هاهنا قسم:الحكم 
إلى جازم وغير جازم وقسم غير الجازم إلى الشك: وغيره » فيلزم أن. يصدق 
الحكم على الشك. مع أن الشاك غيز حاكم قطعا » فلا يصح أن يكؤن الشك 
قسمآ لهذه القسمة ء قال بعغضهم : الشاك حكم لأنه يخطر بباله أحذ 
النقيضين». ثم يتركه ويخطر النقيض الآخر » وهذا غلط ؛ لأن التصور هوي 
الحاصل فى الشك ٠‏ والتزدد بين التصورات ليس حكماآ بل الجواب أن التقسيم 
قد يقع فى الأعم مطلقآ لتقسيم الحيوان كما تقدم » وقد يقع فى الأعم من 
وجه كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود . وتقسيم الأبيض إلى الحيوان 
والخير واللبن © مع عل مدق الحيوان على الخير واللين » فحينئذ التقسيم 
أعم من كونه فى الأعم مطلقآ عموما مطلقآ » ومن التزم التقسيم فقد التزم. 
أعم نما يلزم عليه صدق المقسم على أقسام أقسامه » والملتزم للأعم لا يرد عليه 
ما يرد على الأخص ٠‏ كمن التزم أنه قتل حيوانا » لا.يلزمه القصاص لاحتمال 
كونه سبعا:؛ والقصاص إنما يلزم فى أحص'من الحيوان الذى هو الإنسان » 
ومن قال ١‏ إن معى عددا لا يلزمه أنه روج ؛ لأثة لم يلزم إلآ.ما هو آعم من 
الزوج» كذلك هاهنا » لإ يلزم المقسم صدق المقسم على أقسام أقسامه ؛ لأنه 
ل ا 
ذلك و وعر تت الأعم عموما مطلقاً فاندفع السؤال . 


( ثنبيه ا 


قوله : « فى الحسيات '» “ويقرب منه العلوم الوجدانية © » جعل الوجدانيات 
أقرب إلى الحسيات دون العقليات » وسببه. أن الحواس لا تدرك إلا جرئيآ لا 
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كليا اتات إلا نيعا نيام ولاتكوق إل بدا كانتا + الكل يخاو فلا 
سبيل إلى إدراك الحس له » ولا يدرك الكلية إلا العقلّ » ومدركات العقل إِما 
كلى أو كليات +"فالكلن نر + تيطلق التيواة © أوالكلية عقف :كل حنيوان 
سافن وكا ل سيل اللكض عله » والوجدانيات حسيات بل جزئيات » 
فإن الإنسان لا يدرك أنه قام به كل جوع ولا كل عطش ٠»‏ بل جوع خاص » 
ولذة خاصة ٠‏ فلما كانت الوجدانيات جزئيات لا كلى ولا كليات كان شبههاً 
بالحسيات دون العقليات . 


( ننسه ) 


ل يكل نت وسح لمك أخر اتاد اشوا كنا فاه مجلم كتر بل 
كتبهم منعلماء الآدب والأصول » وهو لحن . 

قال علماء اللغة : لا يقال فى الحواس 2١(‏ إلا أحس فعله رباععى » قال الله 
تعالى : 9 قَلمَا آحَسّ عيى منْهُم الْكثْرَ 4 [ آل عمران : 01 ] » ومفعوله 
حينئذ محس على وزن مفعل » وجمعه حينئذ محسات لا محسوسات ٠»‏ لأن 
محسوسات جمع محسوس » ومفعول إثما يكون من الفعل الثلاثى » وهذا 
فعل رباعى ٠‏ كما قال ابن الجواليقى 257 مما تفسده العامة ٠‏ يقولون 


)١(‏ الحاسة : من الحس بالكسر والتشديد هو القوة المدركة النفسانية » والحواس هى 
المشاعر الخمس وهى : البصر » والسمع ٠‏ والذوق » والشم » واللمس » والاقتصار 
على تلك الخمس بناء على أن أهل اللغة لا يعرفون إلا هذه الخمس الظاهرة كما أن 
المتكلمين لا يثبتون إلا هذه ٠‏ وأما الحواس الباطنة وهى الس المشترك والخيال والوهم 
والحافظة والمتصرفة ٠‏ فإنما هى من مخترعات الفلاسفة . ينظر كشاف الاصطلاحات : 
- 2046 

| (1) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ٠‏ أبو منصور بن الجواليقى: 
عالم بالأدب واللغة . مولده ووفاته ببغداد » كان يصلى إماماآ بالمقتفى العباسى » قرأ 
عليه المقتفى بعض الكتب » نسبته إلى عمل الجواليق وبيعها » قال ابن القفطى: وهو - 


لخن 


بالمحسوسات وصوابه المحسات وإنما المحسوسات المقتولاات حسه إذا قثله » 
وحس الدابة بالمحسة » وبخْسً النار إذا ردها بالعصا على الملَّهَ » وحس اللحم:٠‏ 
إذا وضعه على الجمر ٠‏ 3 


ْ 8 1 

وقال ابن بِبّى (1) : الفضلاء كابى على 0) وغيره يقولون : المحسوس إما 
يو بات الحيه الثد فول محموء ما رانضة» آله فيو كه ونا من سر 
الإتباع للمعلوم كما فى الحبديث : « ارجعن مأزورات غير مَأجور ات لا 


- من مفاخر بغداد من كتبه ‏ المعرب 4 » وأسماء خيل العرب وفرسانها » وله كتب 
أخرى ١‏ ولد سنة 455 هاء وتوفى سلة 8515 اها. 

انظر : وفيات الأعيان ” : ١57‏ »ء الأنبارى ص 499 » بيه الوماة تصن 1, عن 
آداب اللغة 3 : ٠‏ ؛ الأعلام لام الى 

عبد اللةيو بين ين عد القبار + روجف اللتلنى: الل + مرق اود 
سنة 444 ٠‏ أخذ النحو عن الإمام أبى بكر محمد بن عبد الملك النحوى ٠‏ وسمم 
' خلائق . وكان إمامآ فى النحؤ واللغة » وله تصانيف » منها تعليق على الصحاح يسمى 
بالحواشى فى ست مجلدات يشتمل على فوائد كثيرة » وكان يتصدر بجامع مصر لإقراء.: 
العربية » مات سنة 085 ه ؛ 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 55/1 , الأعلام : 4/ 3٠١‏ »ء وفيات الأعيان : 
؟/ 57 ٠‏ بغية الوعاة ص 758 » النجوم الزاهرة : ٠ ٠١7/5‏ شذرات الذهب : 
4/ 7؟ » وإنباه الرواة : ؟ 1 
)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل ء أبو على : أحد الأئمة فى 
علم العربية » ولد فى فسا ( من أعمال فارس ) ودخل بغداد سنة ٠01‏ هاء وتجوّل قئْ 
كثير من البلدان » وفد حلب: سنة 741١‏ ها ء فأقام مدة عند سيف الدولة » وعاد إلى 
فارس + فصحب عضد الدولة ابن بويه » وتقلام عنده ؛ فعلمه النحو ؛ وصنّفْ لها كتاب" 
٠‏ « الإيضاح ؛ فن قواعد العربية. ».ولد سنة 184 ه ؛ وتوفى سنة /1/اا ها . 

انظر : وفيات الأعيان ١1١:: ١‏ » نزهة الألباء ص /817" » الأعلام 00 

(8) أخرجه ابن ماجه : 0/5 فى الجنائر » باب : ما جاء فى اتباع النساء الجنائز 
)١6/8(‏ قال البوصيرى فى زوائده ': 0 هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار 2 
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الثامن عشر : قال التَقْشوَانَ : جعل هاهنا التقليد قسيم العلم » ومقتضاه ألا 
يصدق فى العلم على التقليد » لأن التقسيم ضد قسيمه ويضاف له » والضد 
لا يصدق على ضده » وقال فى حد الفقه : « المستدل على أعيانها © احترازاً 
من المقلد فإن له علما بأن المفتى أفتاه » وكل ما فتاه المفتى فهو حكم الله » 
فيلزم أحد الأمرين : 

إما فساد الحد بالحشو الحخاصل قوله : المستدل على أعيانها إن كان المقلد لا 
0 » لخروجه بقيد العلم المذكور فى أول الحد . ١‏ 

وإما فساد التقسيم بجعله التقليد قسيم العلم إن كان المقلد عالماً بأن يكون ما 
فى الحد صنحيحا » لأن العلم حينئذ ينقسم إلى التقليد وغيره. » وقسيم لا 
يكون قسماً منه » فيفسد إما الخدود وإما التقسيم . 

التاسع عشر : قال النقشوانى : بعض المقلدين لهم مستند كلى قطعآ » وهما 
المقدمتان المتقدم ذكرهما » فاشتراطه فى حقيقة التقليد وعدم المستند يخرج 
بعض أنواع التقليد » فلا يكون خده جامعاً أيضآ من جهة اشتراط هذا القيد . 

العشرون : قال التَقَشُوَانى : جعل الوهم قسمآ من الحكم » والوهم لا 
حكم فيه كما تقدم تقريره فى الشك . 

وجوابه هاهنا من وجهين : 

أحدهما : ما تقدم فى الشك . 

الثانى : أنه جعل الراجح والمرجوح قسمآ واحدآ » وذكر اسم جزئى7١2‏ هذا 


- وإسماعيل بن سليمان » أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من هذا الوجه . ورواه 
الحاكم من طريق إسرائيل ٠‏ ومن طريق الحاكم البيهقى فى التن الكبرى : 5//الا ١‏ 
ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسئده من حديث أنس بن مالك . 

(١)هى‏ الأصل ١‏ جزرء ؛ . 


ثيل 


القسم ولم يقسم غير المساوى إلى قسمين ٠‏ بل قال : وإلا فالراجح ظن 
والمرجوح وهم . ْ 


ننسة 


وافقه ١‏ المتتخب 4 وة الحاصل 4 وكذلك « التحصيل »© 2١(‏ غير أنه قال : 
المحسوسات .. ولم يقل : هو العلم الحاصل من الخواس الخمس. كما قال فى 
الأصل »: فيرد عليه مناقشة ١‏ الجواليقى » : 1 

وقال ١‏ التبريزى » : 'حكم الذهن بامر على أمر إما أن يكون جازما أو لا » 

ا ل 1 
والمستند إما أن يستقل العقل بدركه أولا ». وغير المنتقل به إما أن يفتقر إلى , 
النظر ألا خيق . أو الحس لا غير » أو إليهمًا » والمفتقر إليهما إما الفكر أو 
السمع »: والفكر وشئ من سائر الجواس » فما هو بمشاركة الفكر وشئ من 
الحواس 6 فهو التجريبى والحدس ٠‏ وما هو بمشاركة الفكر والسمع فهو 
المتواتر ». وما هو بمشاركة الحس لا غير فهو الحس + ويدخل فيه الجن 
الباطن » وهو العلم الرعداق » بمشاركة الفكر لا غير فهو النظرى » وما 
يستقل به الجقل هو البذيهئ ٠‏ وما لا يستند للعقل فتقليد' » وغير المطابق إمنه 
جهل مركب © وغير الجازم إن استوى طرفاه فشك ». وإن ترجح أحدهما 
فالراجم طن والمرتغوح: وهم +: قلا" يرد -غلية:السوال السنادين لآنه الم يذكر 
لفظ الموجب ء ويرد عليه غيره ؛ لأنه جعل الحكم مستنذا لمجرد العُقل ١‏ 
والفعل قا عو غرير عله الا. مرجية + وم الس :مويب إلا يد إليه: حك 
كمال كارع انطباعا لكنه قابل له » والممكن قابل للإيجاذ » ولا 


يوجب إيجاداً ولا وجوداً . 


)١(‏ ينظر التحصيل : أرويو 


لديل 


قوله : ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبآ » وإلا لزم التسلسل (21 أو 
الدور إما فى موضوعات متناهية أو غير متناهية 5 


)١(‏ التسلسل هو أن يستند الممكن فى وجوده إلى علة مؤثرة أو تستئد تلك العلة 
المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها وهلم جر إلى غير النهاية » وقد ذكر علماء الكلام عدة 
أدلة على بطلان التسلسل بعضها لم يسلم من القدح وبعضها سلم من القدح لهذا تقتصر 
على الآخير . 

أولها برهان التطبيق وحاصله أن نفرض من معلول ما. بطريق التصاعد إلى ما لا 
نهاية له جملة وما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة فيحصل جملتان غير متناهيتين 
إحداهما زائدة على الأخرى » بقدر متناه مثلاً نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له 
فى الأزل وهذه تسمى ١‏ الآنية » ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدئ من 
الطوفان إلى مالانهاية له فى الأرل وهذه تسمى ١‏ الطوفانية » وبعد هذا الفرض نقابل أول 
فرض من السلسلة الطوقانية بأول فرد من السلسلة الآنية وتستمر فى باقى الأفراد وهكذا 
إلى الأزل » فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين : إما أن يتساويا » وإما إن 
يتفاوتا » فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محال » فما أدى إليه وهو التسلسل 
محال وإن تفاوتا وانتهت» الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر متناه لأنه من الآن إلى 
الطوفان والمتقاوت بالمتناهى يستلزم التناهى فلا يتسلسل » وذلك لان الناقصة للا انقطعت 
كانت متناهية والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى 
الطوفان وهو متناه فيلزم التناهى لا محالة » وإلى هنا انتهى ذلك الدليل ٠»‏ وملخصه أنه 
عند تطبيق إحدى السلسلتين على الأخرى أن فرض التساوى كان محالا فما أدي إليه 
وهو التسلسل محال وإن فرض التفاوت كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد غلى 
المتناهى بقدر متناه بالغمرورة ثم هذا الفرض صفة وحالة من حالات السلسلة » فلو كانت 
جائزة كانت كل صفاتها جائزة وهذه الحالة أخص صفاتها . فلذا ذكرت لانها فى 
الحقيقة منتزعة منها فلا تسلسل أصلاً لان كلا من السلسلتين قد انتهى » وقد أوردوا على 
هذا الدليل نقضين . الأول : على فرض الساواة ٠‏ والثانى : على فرض التفاوت » 
وحاصل الأول لا نسلم إمكان المساواة حتى تفرض لأن التبادر من لفظ المساواة فى تمائل 
كل من السلسلتين فى الكم بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساويآ لعدد أفراه' 
الأخرى » وهذا لا يتأتى هنا لآن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل فى 
الكم فرع انحصار الأفراد » فلا يصح فرض التساوى ٠‏ ويجاب عن ذلك بآن التماثل لا يتوقف 
على الانحصار لآن معناه كون كل من السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى » - 
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تقرير : أن التصورات لا تكتسب إلا بالحدود » والحد لا بد فيه من 
ل 0 ولو تصورات لجنس والفصل 0 وأقل ذلك تصور واخد وهو 
الحد الناقص » أو الرسم'الناقص ٠‏ فإ المعرفات خمسة : 

الحد التام : هو التعريف 0 والفصل ٠‏ كتعريف الإنسان بأنه ارد 


الناطق : 
والحد الناقص : وهو التعريف بالفصل وحده . كتعريفه بالفصل 10 
قولنا : الناطق . ش ْ 
والرسم التام : : وهو التعريف بالجنس: والخاصة نحو قولنا فيه : الحيؤان 


والرسم الناقص : وهو التعزيف بالخاصة وحدها. نحو قولنا : الضاجك .' 


- وهذا المعنى تحقق مع .عدم التناهى وحاصل الثانى سلمنا أن هناك تفاوتآ 3 
السلسلتين» لكن لا نسلم: التناهى بدليل إنا إذا فرضنا جملتين من الأعداد إحداهما 
تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ٠‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية » ثم نطبق إحداهما على الأخرى فنجعل الواحد من.الأولى بإزاء 
الائنين من الثانية فتكون إحداهما أزيد من الأخرى ولا يلزم من ذلك التناهى » وكما 
يقال هذا فى الأعداد يقال فى مقدورات الله - تغالى - ومعلوماته ء» فإن المعلومات أكثر 
عدداً من المقدورات لآن القدرة خاصة بالممكنات ٠‏ والعلم يشمل الواجبات والجائزنات 
والمستحيلات ٠»‏ ومع هذا التفاوت فلا تنامى لأن مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهئى 
ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعذاد لا يرد لأن التطبيق المستدل به على بطلان التسلسل 
إنما اعتبر بين الأمور الموجوذة كالأعراض » وأما الأعداد فهى من قبيل الأموز الوهمية 
الحضة فلا يصح النقض بها » وأما النقض بعلومات الله ومقدوراته فلا يرد أيضا لأن 
معنى عدم تناهى المقدورات عدم وقوفها عند حد فما من مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور 
آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعآ » وكذلك المعلومات الوجودية متناهية» 
وأما العدميّة فهى بمعزل عن الدليل . 
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وتبديل لفظ بلفظ مرادف له : هو أشهر من الأول عند السامع » نحو 
قولنا: ما الباقلاء ؟ فنقول : الفول . 

وعلى التقادير الخمسة لا بد من حصول صورة فى نفس السامع يتوصل بها 
إلى معرفة ما قصد تعريفه » وتلك الصورة أيضا مكتسبة ؛ لأن التقدير أن كل 
تصور مكتسب »© فيفتقر فى حصولها إلى صورة أخرى » والأخرى إلى 
أخرى ؛ فإن رجعنا إلى بعض ما فارقناه من الصور لزم الدور » وإن ذهبنا إلى 

غير النهاية لزم التسلسل فالدور » ويكفى فيه موضوعان » يتوقف كل واحد 
منهما على تقدم الآخر عليه » فيكفى فيه موضوعات متناهية » والتسلسل 
لا بد فيه من موضوعات غير متناهية » وهما لا يجتمعان متى التزمنا الدور 
ذهبت الموضوعات إلى ما لا نهاية لها لآنها لا تصير لازمة ٠»‏ وإن أمكن 
حصولها آيضآ فَإِنْ الحالات قد تجتمع » لكن الكلام فى لزومها لا فى 
اجتماعها: » وحيئئذ يتعين على الإمام أمران : 

أحدهما : أن يدعى لزوم أحدهما » لا لزوم أحدهما عينآ » ولا لزومهما 
معا » أما لزوم أحدهما عيئآ فلأنه إن التزم لزوم الدور يقول السائل : أذهب 
إلى غير النهاية ولا أرجع إلى بعض ما فارقته » فلا يلزم الدور فلا تتم دعواه 
فى الدور » وإن عبر لزوم التسلسل يقول السائل : لا أذهب إلى غير النهاية 
يل أرجع إلى بعض ما فارقته » فيلزم الدور ولا يلزم التسلسل » فلا بد أن 
يعدل المستدل عن دعوى لزوم أحدهما عيناً » وأما عدم لزومهما معاً فلآن 
التّردد بين صورتين من هذه إلى هذه » ومن هذه إلى هذه مرارا غير متناهية 
كاف ولا يلزم التسلسل ء ولذلك يلزم التسلسل » ولا يلزم الدور بأن يذهب 
فى التوقف إلى غير النهاية » ولا نرجع إلى بعض ما فارقناه . 

وثانيهما : أنه يتعيّن عليه أن يأتى بصيغة 3 أو »6 دون الواو ؛ لأن الواو 
للجمع فيقتضى لزومهما معآ » وه أو » لاحد الشّيئين » وهو اللازم للحق 
دون الجموع 
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قال الخونجى : ١‏ لو كانت علوم كلها غير مكتبة ل فقنا شيا ٠‏ و 
كانت كلها مكتسبة لما بحصلنا على شىء ٠‏ فيتعين أن البعض مكتشب أ 
والبعض الآخر غير مكتسب »© . ش 
قوله : « العلم ضور غير مكتسب ؛ لأن كل أحد يدرك بالضرورة ألمه 
ولذته » ويدرك بالضروزة كونه عالماً بهذه الأمور ٠»‏ ولولا أن العلم بحقيقة 
العلم ضرورى ٠‏ وإلا لامتنع أن يكون علمه بكونه عالاً بهذه الأمور ضروريا'.* 
ولان التصذيق موقوف على التصور » وكذلك القول فى الظن » . ْ 
تقريره : أن العلم باللذة - مثلاً - ضرورى ٠‏ وهو علم خاص قد حصل 
قبل الكسب . ومتى حصل الخاص حصل العام ؛ لأنه فى ضمنه » فيكون 
العام الذى هو مطلق العلم قد حصل بدون كسب ٠‏ وإذا حصل مطلق و 
بدون كسب يكون غنيآ عن الكسب وهو المطلوب . 

وكونه يعلم أنه عالم بهذه الأمور تصديق فيه تصوران : 

أحدهما : موضوع القضية وهو زيد نفسه . 

والثانى :: محمول القضية وهو كونه عالاً بهذه الأمور فصار علمه بهدّه 
الأمور حاضلاً ببون الكشب فيكون ضرورياً » وهى معنى قوله : التصديق 
مسبوق بالتصور » يعنى أن تصور علمه » فهذه الأمور تقدم على الكسب © 
ولذلك 'يظن بالضرورة أن ريدا - مثلة - حى من غير كسب ٠»‏ وهذا.ظن. 
خاص حصل بدون كسب » ومتى حصل الخاص حصل العام فى ضمته بدو 
الكسب » فيكون مطلق الظن ضروريا غنيّآا عن الكسب » وهو المطلوب:. 
سؤال : إذا شرع فى هذنا الباب يثبت أن الأمور العامة ضرورية » لآن بعض 
أفرادها أو أنواعها ضرورى ٠‏ لزمه أن يكون الشك ضروريًا » والوهم ضروريا” 
والإنسان واللحيوان والجسم والججر وكل جنس علم منه فرد بالضرورة ». 
وكذلك يلزمه أن مطلق النفس ضرورى ٠‏ لأنى أعلم نفسى بالضرورة ٠‏ وأنها 
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غير نفس نزيد » وأنها باقية من أول العمر إلى آخره » وأنها عرض لها أحوال 
مختلفة أنا عالم بها » وهذا كله من غير كسب » ونفسى أحص من مطلق 
النفس. » فيلزم أن يكون مطلق النفس ضررري » مع أن النفس فى غاية 
الوشكال قيل : هى جوهر » وقيل : هى عرض ء دقل : مجردة عن المواد 
لا داخل العالم ولا خارجه » وقيل : هى الروح » وقيل غيره . 

وأخبرنى بعض الفضلاء أنه رأى فيها للعقلاء ثلاثمائة قول فى تصنيف 
لبعض الغلماء » ومع هذا الاختلاف كيف يتصور الضرورة والاستغناء عن 
الكسب ؟ قال الله تعالى : « ويَسانُونك عن الروح قل : الرروح من أمرِ ديّى 
وما أوتيُمْ من العلم إلا ليلا 4 [ الإسراء : 86 ] فأخير سبحانه وتعالى أنه 
ما اختص بعلمه دون خلقه » مع أنى أعلم أن لى روحا بالضرورة » وأنها غير 
روح زيد الذى مات ٠‏ وغير أرواح ج حم ا الشونات كور لزن أداتكون 
الروح والنفس ضرورى غنيتين عن الكسب فغيرهما بطريق الأولى » فلزم ألا 
يبقى شئ غير ضرورى » وهو خلاف الضرورة » وكيف يكون الإنسان 
ضروريًا مع اختلاف العقلاء هل هو الشكل أو أمر آخر ؟ ١‏ 

واختلفوا فى ذلك الأمر الآخر اختلافآ شديداً » ومع شدة الاختلاف لا 
ضرورة » وكذلك اختلفوا فى الحيوان همل يدخل فيه النبات أم لا ؟ 

فقالت فرقة عظيمة : النبات حيوان ٠»‏ ومنع ذلك آخرون ومع شدة 
الاختلاف لا ضرورة » وهذا فى الإنسان والحيوان المتعلقين بئا فما ظنك 
بغيرهما ؟ 1 

جوابه : استدلاله - رحمه الله - صحيح » وهذا التهويل لا يرد عليه » 
أما الإنسان والحيوان ونحوهما » فيلزم أن هذه الحقائق كلها ضرورية . 

وأما اختلاف العقلاء فى الإنسان والحيوان » فهو خلاف فى وضع لفظ » 
لا فى حقيقته ومعناه : هل لفظ الإنسان موضوع للشكل أو للنفس ؟ وكذلك 
هل لفظ الحيوان موضوع للحساس فلا يكون النبات حيوانآ لعدم حسه » أو 
للنامى فيكون النبات حيوانآ لكونه ينمو ؟ 
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وأما النفس ونحوها فإن.هاهنا أمرين.: عؤارض ٠»‏ ومعروضات لها ,. 
فالعوارض : كون النفس تألم وتلتذ وتعلم وتجهل ٠‏ ونحو ذلك من كونها 
ربط بها جياة البدن » وتدبير الأغذية والأدوية » وتصرفات الأمراض وتنوغها 
وتحليلها ؤتزيدها . 3 
والمعروض له ::. هو الشئ الذق عرض له هذه الأمور » وهو كنه' النفس 
وحقيقتها من حيث هى هى ؛ فالعرارض هى المعلومة بالضرورة لنا ٠‏ وأما 
الكنه والحقيقة التى عرضت لها هذه الأمور فمجهولة لنا بالضرورة » وهذا 
كما نقول : إذا رأينا صنعة نعلم أن لها صانعاً » ومدبراً بالضرورة » وكته ذلك 
الصانع وحقيقته غير معلومة بالضرورة ٠‏ وكذلك قال العلماء : كنه حقيقة الله 
تعالى: غير معلوم للبشر » وكونه صائذ نع العالم ضرورياآ ٠‏ فإن دلالة الصنعة 
على صانعها ضرورى « فبهذا الطريق يحصل الجمع بين كون النفس غير 
ضرورية » وبين صحة استدلاله - رحمه الله تعالى - فإنى إنما ا 
ا حي 0 وين كو س يعارت ني ارد 
الجهولة الت علعت :من نوه الغتزاؤية..: 
سؤال 7 
إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين لقوة جلاهما فكيف حدهما ؟ أما 
العلم فتعرض لتحديده فى التقسيم ؛ لآن التقسيم 2١7‏ إنما أتى به للتحديد كما 
قال : الفصل الثالث فى: تجديد العلم والظن ١‏ ثم أنه ذكر التقسيمء ,ثم أنه 
تعرض لتحديد الظن ثانيآ بقوله : « الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهرى 
التجويز » » فاحد الكلامين باطل . 7 5-0 
أسقط « المنتخب ؛ هذا البحث ء وقال فى ٠‏ الحاصل » : لا سبيل إلى 
تحديد العلم ؛ .لان الحد كاشف عن المعلوم » ولا كاشف عن العلم آلبتة 6 
وإلا لدار » بل هو الكاشف عن غيره . . 
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وأما الظن فتخديده ممكن ٠‏ وهو اعتقاده الراجح بأحد النقيضين ٠١‏ فوافق 
الإمام ة فى العلم دون الظن فى عدم تحديده . 

وجواب هذا الدور : هو لأن الحد هو كشف ما دل اللفظ المعين عليه 
بطريق الإجمال . 

مثاله : إذا سئلنا عن حد الإنسان فقلنا : هو الحيوان الناطق» فالسامع إما 
أن يكون عالماً بالحيوان والناطق ألا ٠‏ فإن كان عالماً بالحيوان الناطق فهو عالم 
بالإنسان » فعن أى شئ سأل ؟ وعن أى شئ عرفناه نحن ؟ وإن كان جاهلاً 
بهما فالتعريف بالمجهول لا يصح ١‏ فيتعين به إن كان بشر أن يكون عالاً 
بالإنسان » وإنما سمع لفظ الإنسان فعلم أن له مسمى ما ء ولم يعلم عينه » 
ومسمى ما هو بعض وجوه الإنسان ؛ لآن الإنسان هو فسمى ما » فقد علم 
الإنسان أولا بطريق الإجمال من جهة لفظ الموضوع بإزائه » فلما حددناه له 
لاكن لوس رم 
عنده مجملاً » فهذا هو الحد » وبهذا أجيب عن قولهم فى حد العلم : 
محاي ب ال 90 
معرفة العلم» فتعريف العلم به دور فقيل لهم : قد يعلم السامع لفظ المعلوم 
أن مسماه كذا ولا يعلم مسمى العلم ماذا ؟ فإذا قيل له : إنه المعنى الذى يتعلق 
بالمعلوم » وهو كان عالما به ؛ لآن التعريف بالمجهول لا يجوز » علم حينتذ 
حقيقة العلم؛ وكذلك الجواب عن قولهم فى حد الأمر : هو القول المقتضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به أنه قد يعلم المأمور » ويعلم أنه مأخوذ من معنى 
معين» ولا يعلم أن اسم ذلك المعنى أمر فلا دور حيتئذ » بل الحدود كلها إنما 
تقع بالمعلوم » ومتى كان الجنس والفصل معلومين » فالنوع معلوم ٠‏ ويتعين 
أن التحديد إنما أفاد تفصيل ما أجمله اللفظء وعلى هذا يكون لفظ العلم لم 
يغلم السامع أنه موضوع لأى شئ » فإذا قلت له : هو معرفة المعلوم على ما 
هو به . أو هو الجزم المطابق لمستند كما قاله الإمام أو غير ذلك ٠‏ وهو 
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تعريف تلك الآلفاظ ومدلولاتها حصل له تفصيل .ما أجمله عليه لفظ العلم 
ما قلناه له » ونحن إنما توصلنا لتفصيل ذلك بالعلم بما كان عنده مفصاة ‏ 
فلو أن العلم فى ذاته مجهول » » لا نسبة اللفظ لزم الدور .. لكن هو فى نفسه 
معلوم » وهو المتوقف عليه .: ولم يتوقف هو على غيره ٠‏ بل المتوقف هو 
تفصيل إجمال ذلك اللفظ الذى سبمعه السائل فلا دور » وكذلك جميع 
الحدود'حتى فرضت الثائل جاهلا بالعنى فى نفسه ٠‏ استحال تمريفه له 
بانس والفصل لوقو الجهل فيهما حيتئذ + فإنهما متى كانا معلومين استحالة 
أ يجمل الع » إذ لا منى للنوع إلا مجموعهما ء فاتدقع السؤال 4 وهكنا 
كان 3 الخسروشاهى ؛ يقرره » يجيب به عن جميع هذه الأدوار . : 
قال سيف الدين 217 : توقف غير العلم على العلم إفا هو من جهة أن 
العلم كاشف له » وتوقفف العلم على ذلك الغير من جهة أنه صفة مميزة له ' 
وخاصة ولا يازمه . فهذا جواب حسن » بعد تسليم أن العلم متوقف فى ذاتها 
وحكى عن المتكلمين فى تعريفه ثلاثة أقوال 217 ثالئها د يعرف بالتقسيم والمثال 
دون الحد » قاله الغزالى وإمام الحرمين 20 قال ل : والتفصيل ضعيف249؛ لآن. 
التقسيم إن لم يفد تعريفآ فلا عبرة به » وإلا فهو تعريف حد أو رسم.ء وهو 
المذهب الاحسن . 


قوله : ٠‏ الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهرى التجويز إلى آخر الفصل ». 


. 37/1١ : ينظر الإحكام‎ )١( 

. ينظر المصدر السابق‎ )١( 

ينظر البرهان : 77١/١‏ د 

(5) وعبارته.فى الإحكام :71/1 2 وهو غير سديد قإن القسمة إن :لم تكن مفيدة 
لتمبيزه عما سواه ٠‏ فليست معرّقة لهاء »' وإن :كانت مميزة له عما سواه فلا معنى للتحديد' : 
بالرسم سوى هذين . : 
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تقريره : أن الحقائق الواقعة فى نفس الأمر » صفات نسبتها إليهما كنسبة 
صفات النفوس إليها » مثاله : العقرب من صفاتها تأليف 2١(‏ الجسمية » 
ويمتنع أن يكون عقربآ بدون ذلك » فنسبة هذا المعنى إليها كنسبة العلم إلى 
النفس من جهة أنه لا يجوز خلافه » ومن صفاتها غلبة الأذى عليها » فنسبة 
هذا المعنى إليها كنسبة الظن للنفس من جهة أن فيه طرفآ راجحا وطرفآ 
مرجوحاآ » ومن صفاتها أن نسبة ذاتها إلى حصولها فى البقعة المعيئة 29 ع 
ولا حصولها على السواء » فنسبة هذا إليها كنسبة الشك إلى النفس من جهة 
الانتراة !+ وكذلكة الدع الرطب يوصف بالسبجية 6 قلا يجوز خلانها + 
ونقله للأمطار فيكون راجحا كالظن فى النفس » ونسبته إلى نفعه من اللأرض 
نسبة واحدة » وكذلك جميع الحقائق » وظهر بهذا أن الرجحان والغلبة قد 
يكون فى المعتقد كالمطر ونحوه » وقد يكون فى الاعتقاد » وهو الطرف 
الراجح المسمى ظنا » فعلى هذا الاعتقاد المتعلق برجحان المعتقد قد يكون 
علمآً » كما نعتقد نحن فى رجحان أذى العقرب وغلبته » فإنه معلوم لنا » 
وقد يكون ظنآ فى حق من لم يرها قط » نظرآ إلى شوكها وسرعة حركتها » 
فيغلب على ظنه أنه حيوان مؤذء وقد يكون شكا » كما إذا استوى عنده 
الأمران » أو تقليداً كما إذا سألا وقلدنا » أو جهلاً مركباً » بأن يكون فى 
أرضه حيوان شائك (") شبهها » فظن أنها ذلك الحيوان » واعتقد أنها عظيمة 
النفع عديمة الضرر » كذلك الحيوان الذى بأرضه ؛ لأنه لم يرها إلإ الآن » 
فهذا جهل مركب ٠»‏ فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن فى الحقائق 
التى هى المعتقدات تنقسم إلى خمسة : 

العلم » والظن » والتقليد » والجهل المركب » والشك على ما تقدم له فى 
التقسيم » وإلا فالشك ليس اعتقاداً . 

وأما رجحان الاعتقاد فهو الاحثمال الراجح الكائن فى النفس » فيتعذر أن 


() فى 21 ب المعنية , 
(9) فى أ . ب أرض حيوان مبارك . 
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يكون علما لأجل الاحثمال المرجوح ٠‏ وأن يكون شكا لاجل الاحتمال 
الراجح » ويتعين أن يكون ظنّآ ليس إلا » والذى هو ظن ليس إلا مغايراً لما 
ينقسم إلى خمسة أجزاء: .. أحدها : الظن فظهر قوله : إن اعتقاد رنجحان”. 
الوقوع مقاير لرجحان اعتقاد الؤقرع » فالثانى: هو الظن ٠»‏ والاول هو المنقسم 
تنبيه 6 : 

قال فى ١‏ المنتتخب »© : « الظن رجحان الاعتقاد » 2١(‏ » وهو مغاير لإعتقاد 
الرجحان ٠»‏ وهو معنى ما فى ١‏ المحصول ؛ ولفظه ٠‏ وهاهنا تقريب للمتغلم ‏ : 
وهو أن الرجحان متى كان أول الكلام فهو أقرب إليك » فهو فى نفسبك وهو 
الظن » كقولنا : رجحان الاعتقاد » فإنك: قدمت الرجحان على الاعتقاد » 
ومتى تأخر الرجحان عن الاعتقاد فقد بعد عنك . فهو فى المعتقد كقولك : 
اعتقاد الرجحان » فإن الجحان فى رجحان الاعتقاد فى النفس » والرجحان 
فى اعتقاد الرجحان فى المعتقد لا فى. النفس ٠‏ والاعتقاد فى رجحان الاعتقاد 
هو غير المقسم إلى الخمسة » والاعتقاد فى اعتقاد الرجحان .هو المنقسنم إلى 
الخمسة ٠‏ فبهذه التنويعات يتضح هذا المشكل ٠‏ ويقال : لما وصل هذا الكلام 
إلى إفريقية » 217 من, المغربٍ 7" قالوا : هذه عبارة متكررة ٠‏ لا فرق' 


: 4/١ : »ء البحر المحيط‎ ١70/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 

(1) بكسر الهمرة : وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية » وينتهى 
آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس 2 والجزيرتان فى شماليها » فصقلية منحرفة إلى 
الشرق» والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب . وسميت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة 
ابن الرائش ٠»‏ وقال أبو المنذر هشام بن محمد : هو إفريقيس بن صيفى بن أسبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان وهو الذى اختطها . وذكر أبو عبد الله القضاغى أن 
إفريقية سميت بفارق بن بيصر بن جام بن نوح ٠‏ عليه السلام » وقال الحميرى : وقيل 
سميت بإفريق بن إبراهيم عليه السلام من زوجه قطوراً . : 

ينظر : معجم البلدان : 3170/١‏ . ْ : 

(1) بالفتح » ضد المشرق ٠‏ وهى بلاد واسعة كبيرة . قيل : .حدها من مدايئة | 
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بينها ولا.فائدة فيها ٠‏ واشكل ذلك عليهم » ثم اتضح بعد طول وهو موضوع 
العذر فى الإشكال على من أشكل عليه » وفى « الحاصل © فرق بين الاعتقاد 
الراجح بأد النقيضين » واعتقاد الراجح من أحد النقيضين ٠‏ فالأول هو 
الظن ٠»‏ والثانى هو المنقسم إلى الخمسة » وهذا الكلام يحتاج تقريراً آخر ؛ 
لأنه غير العبارة » فتقول : إنما قال فى الأول ب ١‏ الباء » وفى الثانى ب #من؟؛ 
لان « الباء » للتعلق . كما تقول : العلم متعلق بالمعلوم » فمعنى كلامه 
الاعتقاد .الراجح المتعلق بأحد النقيضين هو الظن » ف ١‏ الباء » متعلقة بصفة 
محذوفة » ولا شك أن الظن والعلم وغيرهما إنما يتعلق بأحد النقيضين » 
ضرورة انحصار المعلومات كلها فى النقيضين » ومن المحال أن يقعا معآ » 
فالمعلوم الوقوع أو المظنون هو احدهما » والتعلق به دون الآخر » ومعنى 
قوله: « من أحد النقيضين ؛ : أن « من » للتبعيض أى : لنا اعتقادات ذات 
علم أو ظنّ أو غيرهما من الخمسة متعلقة بواحد من النقيضين » فنحن نعتقد 
الراجح منها هو الوجود أو العدم على قدر الواقع فى ذلك فى نفوسنا » 
فالرجحان فى الاعتقاد الراجح فى النفس ٠‏ والرجحان فى اعتقاد الرلجح فى 
المعتقد دون النفس ٠»‏ فظهر معنى كلام « الحاصل »© أيضاً . 

وفى ١‏ التحصيل » 2١(‏ الظن للاعتقاد الراجح من اعتقادى الطرفين » 
مغايره اعتقاد الراجح من الطرفين » وقد لا يكون معه اعتقاد آخر » ويحتمل 
الأمور الخمسة ٠‏ والأول الظن فهو نحو كلام ٠‏ الحاصل © © غير أن عليه 
سؤالاً يخصه فى قوله : « الراجح من اعتقادى الطرفين » » فجعل الطرف 


- مليانة»ء وهي آخر حدود إفريقية إلى آحر جبال السوس التى وراءها البحر المحيط » 
تدخل فيه جزيرة الأندلس . 

ينظر : مراصد الاطلاع : 7797/87 . 

. 370/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
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الراجح اعتقادا والمرجوح اعتقادا » والمرجوح لا يصدق عليه أنه اعتقاذ ؛ لأن 
الاعتقاد هو عقد القلب على القضية ٠‏ والحكم المرجوح يستحيل أن يعتقذه 
القلب ؛ لأنه اعتقد النقيض الآخر » واعتقاد وقوع النقيضين محال ء | فذكر 

الجائزين فى « المحصول ؛ أولى لاندفاع هذا السؤال عنه . 
وقال التبريزى.: الظن السكون إلى مجوز مع تجويز نقيضه فعلا ؛ 78 
من التجويز العقلى فى نفس الأمر . والمحكوم به قد يكون فى نفس الآمر 
الرجحان كرجحان وقوع المطر ٠‏ وليس بظن ٠‏ فإن ذلك قد يكون علمآ ؛ أى 
معلوماً » والرجحان فى الحكم الذهنى هو الظن لا الرجحان المحكوم به + 
فقوله : فعلاً يريد وقوعآ فى العادة ؛ لأن العلوم العادية كجزمنا بأن البحر 
ماء» وأنه لم ينقلب زيتآ ؛ علما قطعيآ مع تجمويز العقل انقلاب البحر زيغ(9,: 
ش )0 


قول الإمام فى الأصل : «.ظاهرى التجويز » احتراز؟ عن العلوم العادية 


0 يعتبر الظن طريقاً للحكم إذا كان عن أمارة » ولهذا وجب ا بخير الزاحد‎ )١( 
وإن كانت علة الأصل مظئونة .. وشرط‎ ٠ وبشهادة 'الناهدين » وخبر المقومين والقياس‎ 
العدة » للغمل بالظن وجود أمارة صحيحة » وعدم القدرة على على العلم‎ ١ ابن الصبّاغ فى‎ 
. كما يعمل بخبر الواحد والقياس مع عدم النص‎ 

والأول ست لزن فى الاجتهاد فى الأوانى أنه لا يكفى مجرد الظن من 
غير أمارة . 

والثانى : يخالف تجويزهم الاجتهاد فى الأواتى مع القدرة على اليقين ٠‏ 

قال : والظن يقع عند الأمارة كما يقع العلم عند الدليل 8 

وقال صاحب « العمد ».: لا يقع عن الأمارة: . وإنما يقع باختيار الناظر فى الأمارة 
بدليل أن الجماعة ينظرون في الأمارة » ويختلفون فى الظن » ولو كان كما ذكر عمل 
بالظن من غير أمارة . ْ 

ينظر : البحر المحيط : /١‏ هلا . 
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فإنها تغليب لأحد الجائزين عقلاً » فإنا نجزم ببقاء البحر ماء » وهو أحد 
الجائزين » فلولا قوله : « ظاهرى التجويز » لدخلت العلوم العادية فى حد 
الظن» وبقوله : « ظاهرى التجويز » حرجت العلوم العادية ؛ لأن الاحتمال 
المرجوح الذى فى الظن إذا قيس إلى الاحتمال الحاصل مع العلوم العادية كان 
ظاهراً جداً » فإن عدم نزول المطر من الغيم الرطب قريب من مجارى 
العادات » بخلاف انقلاب البحر زيتاآً » فإنه خفى عند العقل فى مجارى 
العادات » فصار الاحتمالات والظن كل واحد منهما ظاهرٌ » أما الراجح 
فبالقياس إلى ما يقابله » وأما المرجوح فبالقياس إلى الاحتمال العقلى الكائن 
فى العلوم العادية » فهذا معنى ظهور التجويز فى الاحتمالين » وإلا فكلامه 
يقتضى اجتماع النقيضين ؛ لأن أحدهما إذا كان ظاهرا لم يكن الآخر ظاهراً » 
فجعله ظاهراً يقتضى أن يكون ظاهراً وألا يكون ذلك باعتبارين » هو مرجوح 
باعتبار مقابله » وراجح باعتبار مقابل العلوم العادية » فلا محال حينئك . 
« فائدة » 

وقع فى بعض نسخ ١‏ المنتخب ؟ كالغيم الرطب المسف - بالسين المهملة - 
ومعناه : القريب من الأرض . 

تقول العرب : أسف الطائرٌ إذا قارب الأرض فى طيرانه » والسحاب إذا 
اثقل عمل 'الماغ تدلى 'وقرك من الآرمين 'قلذلك غاف لقره عزن الأرض 
فدخل فى ظن الأمطار 239 , 


. 180/١ : ينظر : المعجم الوسيط‎ )١( 


1646 


9. 


ا و ني عي 
الفصل الرايع _ 00 
ل 


قال الرازى : آما النظر فَهَوَ رتيب قصنديقات فى الذمْن توصل يها إنى 
تصديقات أخَرء وآخرّاد من التصديق : إستَاد الذهن أثر إي مر التي أو 
بالإبات ساد جاز مآ أو ظاهراً . 


0 


: م تلك التصديقآت الَنَى هي الوسائل إنْ كَانَتَ مطابقة ؟ لمتَعلَّاتهًا » ٠‏ فهو 
لمشي ٠‏ وإلاء فهو الَظر لاد . 
ثم تلك العَصديقات المطابقَة 5 : إِمَا أن تَكُونَ بأسرها علُوماً ؛ يكو اللازم عَنْها 


يماعلا ؛ وم أن تون بأسرهًا ونا فيكو اللازم نَْا أيضا نا ء وإمًا أنْ 


يعون فيه طوناة وينْعها ملو يا ؛ يون الام عاضا طن ؛ لان حول 
ا جر ب رع ال 


م رار 000 ور هه اس سير أ 


مَوْقُوفَة علَى الظّن والوقُوف على الظن ظن ظَن فَالميجَة طني ؛ لا مَحالة.. 
20 فَهوَ اث ا رطان لمع كر لاق العلا *. 
وَآما : الأمارة قَهَى التى يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها » ؛ إلى ار 
قال القرافى : تقريره : يتحصل بالإيراد عليه » فلا حاجة للتكرار' وعليه 
تسعة أسئلة : ش 
الأول : على قوله : «:ترتيب تصديقات » هو صيغة جمع ٠»‏ مع أن البرهان 
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وحيث احتاج الدليل أو المطلوب إلى مقدمات كثيرة فإنما ذلك لعدم تمام 
المقدمتين أو إحداهما » والمقدمات الزائدة لتمامها أو لتمام إحداهما . 


وبيائه : أن المحكوم به إذا كان مجهول الثبوت للمحكوم عليه فلا بد من 
واسطة بيئهما » يكون ثبوتها لأحدهما معلوماً » وثبوت الآخر لها معلوما » 
فيلزم ثبوت المجهول للمعلوم » كما إذا جهلنا ثبوت الحدوث للعالم 997 
فيتوسط بينهما التغير . ش 

فنقول : التغير ثابت للعالم ٠‏ والحدوث ثابت للمتغير » فالحدوث ثابت 
للعالم ؛ لأَنْ لازم اللارم لازم » فمن المحال أن تُعلم هاتان الملازمتان ولا 


)١(‏ اعلم - رحمك الله - أن حدوث العالم واعتقاده من ضرورات الدين ٠»‏ وركنه 
الركين ؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع » وقاعدة الدين ٠‏ إذ إثبات الخالق والآخرة 
وبعئة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم ؛ إذ لو لم يكن حادثاً بل قديما لا 
يحتاج إلى وجود الخالق ؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء » ولم تكن الآخرة ؛ 
لأن الآخرة قائمة على فناء العالم . 

وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم » قبرهنوا على حدوثه و خلقه » 
وكان هدفهم من ذلك هدفآ دينيآ بحنا ؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السنن 
والقوانين التى يسير عليها الخلق » من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته 
المقدرة له أو ماهيته الخاصة به » ومن هنا كان خخلقه للعالم لحكمة ٠‏ ولم يخلقه عبثاً . 

وعلة أخرى ٠‏ وهى بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق » وهم كثير بل 
جمهور المتقدمين والمتآخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم » ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ء فاتبعوه إلا قليلاً من المؤمنين . 

ونحن - فى هذه العجالة - نحاول اقتفاء أثر السابقين » وتقديم البراهين على صحة 
ما ذهبوا إليه » وعكفوا عليه » من القول بحدوث العالم » والرد على.من زل فى هذا 
المبحث من الفلإنتقة المتقدمين والمتأخرين 5 

ما العالّم ؟ 

العالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات ٠‏ فالمعدوم ليس من العالم ‏ 
وهو شامل السموات والأفلاك ٠»‏ وما فيها ٠.‏ ويطلق عليها أسم العالم العلورى » - 


فذحل 


- وشامل لا انحط من السموات والسحاب والأرض ٠‏ وما فيها من ,الهواء ؛ وما على 
الأرض من نيات وحيؤان وجماد » وما فيها من بحار وجبال وأنهار. وغيرها '» ويطلق , 
عليه اسم العالم السفلى وهو أحادث': ْ 


وفيه تفصيل : 
العالم لغة : 
عبارة عما يعلم به الشئن . 


قال الجوهرى فى الصحاح : ١‏ العالم : الخلق © ١7‏ 

الو ل د 00 

وقال الزبيدى : « والعالم ': الخلق كله » 79 ا 

وفى كل ترتيب القاموس : « والعالم : الخلق كله » أو ما حواه بطن الفلك ٠‏ © ,' 

وقال الزبيدى فى تاج العروس : وهو فى الأصل اسم لا يعلم به كالخاتم لما يختم 
به » فالعالم آلة فى الدلالة على موجده ٠‏ ولهذا أخالنا عليه فى معرفة وحدانيته ء .فقال: 
جأوَ لم يَنظروا فى مَلكُوت السّمَوات والآرّض 4 2*7 . وقال جعفر الصادق : « العالم: 
عالمان كبير » وهو الفلك بما فيه وصغير » وهو الإنسان ؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» 
وفيه كل ما فيه » 0© , 

قال البغدادى : 3 ... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس 2 
وقال آخرون : إنه مأخوذ من العلّم الذى هو العلامة » وهذا اصح لات كل ماافي 
العالم علامة » ودلالة على صائعه » 9© , : 

العالم اصطلاحاً : 

عو سان قن كز أطي قلق لجرت قاذ اسار كي من 
وصفاته 29 . ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام لحرمين لجوينى فى العقيدة 
النظامية حيث. قال : ا : 

« العالم :' كل موجود سوى الله تعالى» وعو ام محدودة» متناهية المنقطعات .- ' 


8 4017/8 : الصحاح : 1493/6 . (؟) لان العرب : 3086/4 . (؟) تاج العروس‎ )١( 
. 4097/8 : (6)الأعراف : 31886 . (5) تاج العررس‎ ٠. 7٠7/7 : ترتيب القامرس‎ )4( 
: . 74 أصول الدين ص‎ )0 
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ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لي ا ا ل لين 


- وأعراض قائمة بها ,» كألوانها » وهيئاتها » فى تركيبها 0 وسائر صفاتها » وما 
شاهدنا منها ٠‏ واتصلت به حواسنا » وما غاب منها عن مدرك حواسنا » متساوية فى 
ثبوت حكم الجواز لها » ولا شكل يعاين أو يفرض منا » صغر أو كبر » أو قرب أو 
بعد . أو غاب أو شهد . إلا والعقل قاض بأن تلك الاجسام المشكلة » لا يستحيل 
فرض تشكلها على هيئة أخرى ٠‏ وما سكن منها لم يحل العقل تحركه . وما تحرك منها 
لم يحل سكونه » وما صودف مرتفعا إلى سّمك من الجو . لم يبعد تقدير انخفاضه ء 
وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره » نائيً عن مجراه » وترتب الكواكب على 
4 


أشكالها ... 0 
قال البغدادى فى أصول الدين : ١‏ والعالم عند أصحابنا كل شئ هو غير الله عز 
وجل 29 , 


وفى العقائد النسفية : « والعالم : أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به 
الصانع ٠‏ يقال : عالم الاجسام 3 وعالم الأعراض » وعالم النيات ٠»‏ وعالم الحيوان » 
فتخرج صفات الله تعالى ؛ لاها ليست غير الذات » كما أنها ليست عينها » 29 . 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهر » وإما أعراض . 

قال البغدادى : ؛ والعالم نوعان : جواهر وأعراض ٠‏ 29 . 

وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض » على تفصيل : 

الْجَوْهَرٌ لغة : 

هو كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به ٠‏ ومن الشئ ما وضعت عليه جبلْتْه . قاله 
: آنا )2 3 
الفيرورابادى ‏ " . 

قال الزبيدى : ١‏ والجوهر : كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به ٠‏ وهو فارسى 
معرب ؛ كما صرح به الأكثرون » ... ومن الشئ ما وضعت عليه جبلته .. ل 


قال الجوهرى فى الصحاح : : والجوهر معرب . الواحدة جوهرة #إفدة 
)١(‏ العقيدة النظامية : 04/١‏ . (؟) أصول الدين ص +7 . 2 (7) العقائد النسفية ص 8# . 
(4) أصول الدين ص ”#7 . (5) ترتيب القاموس : ٠ 0771/١‏ (0) تاج العروس : .3١82/‏ 


(0) الصحاح دك/رةالة. 
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وى الفا فاق ابن مظري ١‏ وار اشوا عل خيح متفرع د قل يري 
جرال ب اص من جي01 / 

واصطلاحا : 

قال اليغدادى : ا 

قال الجرجانى « الجوهر 0 


وهو منحصر فى خمسة : هيولى » وصورة » وجسم ء ونفس ء وعقل ... 76© . 
قال فى, شرح المواقف : 


الحو كن موجود لا فى موضوع عند افلاسفة ٠‏ 
وحادث متميز بالذات عند المتكلنين » ©) , 
وأما بعرض العرض لغة فهو : 
ما يعض للإنسان من مرض ونحوه 
قاله الجوهرى "2 » وفى اللسان : والعرض : من أحداث الدهر من الموت والمرض ؛ 
ونحو ذلك . ش 
قال الأصمعى : العرض, 


قال الربيدى : 
والأشغال » . 


: الامر يعرض للرجل يبتلى .به » ( 

والعرض, بالتحريك : ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالفو 
ول العرض '] حطام الدنيا ؛ والغنيمة 3 

مقابل الجوهر . . جود 5 


. اسم لا لادوام له وهو 
مط 


هو ما قام بغيره ء قال اليغدادى « والاعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة » والرطوبة » واليبوسة 9 220 

وقال الجرجانى : ١‏ العرض :: ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق 
واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده : #0 , 

وقال المرعشى فى نشر الطوالع : : وهو عند الأشاغرة موجوه قئم تيز :8 

وقال سعد الدين التفتاز نى فى العقائد النسفية : 


(1) لسان العرب 5 (7) أصول الدين ص ** . ١‏ (4) التعريفات ص 48 . 
(4) نشر الطوالم ص ١ ١78‏ (5) الصحاح : 1١88/9‏ .2 (5) لسان العرب : 1845/4 
) تاج العروس : 4/0 . (4) أصول الدين ص 78 ْ 


5 (9) التعريفات ص 85.. 
9 


- « والهرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره ء بأن يكون تابعا له فى التحيز أو مختصاً به 
اختصاص الناعت بالمنعوت © (20 : 

مذاهب المتكلمين والفلاسفة فى حدوث العالم : 

وبعد أن ذكرنا المقصود بالجواهر والأعراض ٠‏ وانقسام العالم إليهما » نشرع فى بيان 
مذاهب الناس فى حدوث العالم : قال المرعشى فى نشر الطوالع  :‏ اتفق المسلمون 
والنصارى واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة » بذواتها وصفاتها » 9). 

قال البَزدَوى فى ١‏ أصول الدين »؟ : 

« قال عامة أهل القبلة » وعامة أهل الأديان : إن العالم محدث أحدثه الله تعالى لا 
عن أصل . وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله - : إن العالم 


وقد :اختلف الفلاسفة فى قدم العالم » فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين 
والمتأخرين القول بقدمه . 

قال البرَدْوى : « وقال عامة الفلاسفة : إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضاً » 
والهيولى عندهم أصل العالم وطينته » منه خلق الله تعالى العالم » . 

وقال بعض الفلاسفة : الصائع قديم » والاسطقسات ”؟) قديمة أيضا . 

وقال بعض الفلاسفة : 5 الصانع قديم » والخلاء قديم » وهو المكان الذى خلق الله 
تعالى فيه العالم » 290 . 

مذهب أهل السنة والجماعة : 

وأهل السنة والجماعة على أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة » وأدلتهم 
فى ذلك تفصيل : 

وهى إما أدلة عقلية أو نقلية : 

أولآ : الآدلة العقلية : 

وإغا قدمت الأدلة العقلية ؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بها » ويعَولُونَ عليها » فوجب أن 
نثبته من مادة أدلتهم : - 


1١١4 العقائد النسفية ص 98 . (؟) نشر الطوالم ص 1817 . () أصول الدين ص‎ )١( 
.١؟ص أصول الدين للبزدوى‎ )2(  . الاسطقسات عندهم : الرائحة والبرودة واليبوسة والحرارة‎ )4( 
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- اعلم - وفقك لله - أن الادلة العقلية على .حدوث العالم كثيرة جدا ؛ لان الآفاق 
والانقس مملوءة بدلائل حدوثه . فإن ادعى أحد قدم العالم » فلا يدعى قدم نفسه بل 
ادعى حدوثه بحدوث زمانى أبالضرورة لأنه تولد من أبويه بغد ما لم يكن فى نسنة كذا 
مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم » وما يكون جزوّه حادث يكون كله جادئًا : ' 

ولو كان العالم قديماً كان باقيا على حاله ٠‏ فلا وجود للآخرة ٠‏ وذلك كله باطل 1 
فقدم العالم باطل . فثبت جدوثه ؛ ولان القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم 
محل للحوادث بداهة ٠‏ فالعالم بجميع أجزائه حادث ؛ لأن العالم إما أعيان. وإما 
أعراض » وكل منهما حادث. . ودليل ذلك الأخير على تفصيل : 

دليل حدوث الأعراض : , 1 

« أما جدوث الأعراض: ؛ قلان بعضها حادس بالمشاهدة كالحركة بعد السكون م 
والسكون بعد الحركة مثلاً فى بعبض الأجرام 2 شيا وهو ما لم تشاهب: حدوثة 
كسكون بعض الأجرام الثابتة حادئة: بالدليل . :وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود 
ضده ؛ لآن الأجرام كلها متسناوية فيجوز كل منهما ما يجوز على الآخر ٠‏ وكل ما يجوز 
عليه العدم يكون قديما ؛ لان القديم إذا كان واجبا لذاته لم ينجز أن يكون” صادراً 
بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ » فتعين أن يكون صادرا بطريق التعليل من'واجب 
لذاته » فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة ٠‏ فلا يجؤز عليه العدم : 1 
دليل حدوث الجواهر : 1 

وأما حدوث الجواهر ؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادئة ؛ لأن من الاعراض|االحركة , 
والسكون ؛ قلو كانت غير ملازمة لاحدهما لارتفعت الحركة والسكون » وهما ضدان 
مساويان للنقيضين ٠‏ وارتفاع النقيضين أو ما ساوهما باطل . 1 ١‏ 

وملازم الحادث حادث ؛ لأنه 5 لم يكن حادثا للزم إما قدم الحادث اللارم له 0 35 
انفكاك التلازم بينهما + وهما أباطلان » فالجواهر حادثة . ش 

قال البَردَوى فى أصول الدين : * ثم الدليل على حدوث جميع العالم نا تشاهة 
حدوث بعضها ء فإن الثمار كلها تحدث » وكذلك الحيوانات » وكذا النبات » وكذا -. 
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- الألوان » هذه الأشياء تحدث ٠‏ فإذا كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ 
كلها أجسام وأعراض وجواهر ء فإن الشئ دال على شكله ٠‏ فإن بعض الئبات إذا رأيئاه 
يفسد + قضينا فى شكله بالفساد ؛ ولان الأجسام لا تخلو عن الأعراض ٠»‏ فإنه لا تخلو 
عن الافتراق » والاجتماع » والسكون . والحركة . والثقل والخفة ... 

قال : فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها ؛ لأن القديم واجب الوجود ٠‏ فلا 
يتصور عليه البطلان ٠‏ والعدم ؛ لانه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى 
الماضى .من الزمان ٠‏ فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون 
ثلائة » وإذا كان هذا واجبآ لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنان إلى الواحد » ولا 
يكون ثلاثة » فدل أن الأعراض حادثة © . 

قال الرارى فى المطالب العالية : ١‏ الحجة الأولى : وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن 
قالوا : الجسم لا يخلو عن الحوادث ٠‏ وما لا يخلو عن الحوادث ٠‏ فهو حادث ؛ فالجسم 
حادث »2 . 

والحجة الثانية : أن تقول : الأجسام قابلة للحوادث » وكل ما كان قابلاً للحوادث » 
فإنه لا يخلو عن الحوادث ٠»‏ وكل ما لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث » ينتج أن 
الأجسام حادثة ... » . 

وقد ساق حججا كثيرة » فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل . 

ولابى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه : الفصل فى الملل 
والأهواء والنخل »؟ . 

ثانيآ - الادلة النقلية : 

ومنها قوله تعالى : 8 الله خالق كل شىء » 1 الزمر : 39 ] . 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما 
- قال : دخخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم - وعَقَلْتَ ناقتى بالباب ء فأثاه ناس 
من بنى تميم ء فقال : اقبَلُوا البُْرى يا بنى تميم . قالوا : قد بَشْرتَنَا فأعطنا ( مرتين )» 
ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن » فقال : اقبَلُوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلوا - 


0 


- بنو تيم . قالوا : قد قبلا ها رسول الله . قالوا : جتنا نسألك عن هذا الأمرا . قا 
ل 0 
وخلق السماوات والأرضً فنادى مناد : ذهبت تاكتك يا ابن الخصين ١‏ فانطلقت” فإذا 
هى يقطم دَونَّهَا السراب" » فوالله لودذت أنّى كنت تركهًا » 20 , 

والدليل على خلق الله السموات والارض ٠‏ وما بينهما لا يعد ولا يحصى أن الآيات 
والاحاديث وقد اعترض :بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى 
العالم البيان حدوثه ٠‏ وخلقه بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم ؛ معتمدين أن لف 
«القدم ' أو الحدوث » هوانفسه ؤرود إلى مصدر فلسفى أجنبى » وهذا غير صحيح : 

وقد كانت أول الحقائق: التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا 
شئنء وإ كاذ العام محدنا + فلا د له من خالق » وهو الله الى » ا خلز كلش 

فهو المصور والمبددع .. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق. » وأنه تعالى نخلتي الخلق 
بعلمه » وصورهم ٠‏ ورزقهم » ولم يكن معه معين ولا نضير : 

قوله تعالى : 8 بديع السموات والارض » 29 , ٠‏ 

وقوله تعالى : 9 هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله ف عرس 
الحكيم »270 : : 

وقوله تعالى 3 بديع السوات والاشن فى يكرن له ولد » ولم تكن له ماسية + 
وخلق كل شئ » وهو بكل شىء عليم » 249 . 

وقوله تعالى : « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ٠‏ هل من خاق غير اله 
يرزقكم من السماء والأارض الم ٠»‏ فأنى كر 74 1 1 

شبهات وردود : 18 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة بقؤلهم بإثبات حدوث العالم . فقد أبى الله - 


ش )١(‏ فتح البارى : 5/ 7١‏ كتاب بده الخلق رقم (7191) ٠‏ وروى يألفاظ أخرى » انظر الطبرانى : 
054/1 . الحاكم فى المستدرك يننا 2 0 . الطبرى فى التفسير ٠‏ 
» الدر المتثور للسيوطى : 788/6 ١‏ 

(0) البقرة : ١١3“‏ (؟) آل عمران : 5 . (:) الأنعام :301 . (0) قاطر :3 . 


- تعالى إلا أن يجعل للباطل نصيبا يقوم عليه أهله » وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى ‏ 
ولعل منها بيان معرفة الحق من الباطل ٠»‏ والتمييز بين الفريقين ؛ ليحيا من حى عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة ٠‏ 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد 
والتفنيد . قال الغزالى فى التهافت : 

٠ وذكر فى الاعتراض عليه‎ ٠ لو ذهبت أصف ما نقل عتهم فى معرض الادلة‎ ٠ 
لسودت فى هذه المسألة أوراقا » ولكن لا خير فى التطويل » فلنحذف من أدلتهم ما‎ 
. 290  هلَح بجرى مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذى يهون على كل ناظر‎ 

ثم ساق أقوى أدلتهم » ثم عرج عليها تفنيداً ورد » والمقام ليس مقام بسط » 
وتفصيله فى تهافت الفلاسفة 29 , 
ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البَرْدَوِىُ فى أصول الدين ء ورده عليها » يقول: 
« إنهم يقولون : إنا نقول بقدم الهيولى 7 لا غير لا بقدم كل العالم » والهيولى 
شىء واحد لا يتصور اقتراقه » ولا اجتماعه » وليس بقابل لعرض ما ء وليس بجسم » 
ولا جوهر ولا عرض ؟ . 
فنقول : 

لا بد من أن يكون الهيولى - لفظ يونانى بمعنى الاصل والمادة - جسماآ أو جرهراً أو 
عرضا ؛ لأنه من جملة العالم ٠‏ والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدآ من هذه الثالثة 
يكون حادثآ كسائر الأجسام والجواهر والأعراض ؛ ولانه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو 
عن الاجتماع والاقتراق » وهو الخفة والثقل والحركة والسكون . 

ثم يقول : لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض 
والجواهر ؟ ش 5 


. 60 تهافت الفلامفة ص‎ )١( 
وتركنا الإطالة مخافة السآمة والملل » ولقول الغزالى نفسه : ولا خير فى التطويل » فانظر أدلتهم‎ )7( 
. ء وما يعدها‎ 5١ فإنه مهم فى بابه ص‎ ٠ وتفنيدها فى التهافت‎ 


- ان الوا * إما وجب القون يتنه »+ اله فر نز شينا يطاق ناغير عي + :كنعو 
يخلق من شئ آخر » لما لم نشاهد خلق شئ من غير شئ قضينا على العالم أنه لم 
يخلق من غير شئ ع بل خلق من شئ . فاضطررنا إلى القول بالهيولى: ؛ , فتكون 
ا ب ويا لي 
ل : إن خلق الشئ من الشئ تغيير ذلك 'الشئ ٠:‏ وهو تبديل الأوصاف بأن 

0 مفترقآ ٠‏ والنار كُرْسيًاً » والشتّعر لبّدآ ٠‏ أو [خراجج الشئ 
من الشئ أو إيجاد الشئ من الشئ » والتغير مستحيل فى الهيولى ؛ لأن تغيير الشئة” 
الواحد مستحيل » ولأن التغيير' إلى أن يصير الواحد أشياء مستحيل ٠‏ وكذلك إخراج. 
الشئ منه مستحيل © وإيجاد الشئ. من الشئ مستحيل ٠‏ فدل أن خلق الشئٌ من الشئ 
إيجاد ذلك الشئ حقيقة © . . 5 

.. . فإن قالوا : العالم :متناه أو غير ستناه ؛ فنقول : العالم مخلوق » وكل مخلوق 
متناه .٠‏ فالعالم يكون متناهيا لا محالة . 8 

فإن قالوا : لما كان العالم متناهيآ » ففى أى موضع هواء فإن الجسم يحتاج إلى 
مكان ؛ والعالم أجسام ؛ فنقول : العالم أجسام فنى غير مكان ؛ لإن المكان من جملة 
العالم » فإن المكان إما أن يكون هواء أو جسما لطيفآ غير الهواء أو كثيفاً » والهؤاء من 
جملة العالم » وهو حسم لطيف . وكذا سائر الأجسام اللطيفة . 

تقرير مذهب المصنف فى القول بحدوث العالم : 2 

وعلى مسلك السابقين من. أهل السنة والجماعة سار المصنف ٠‏ فقال. بحدوث الغالم » 
ويتضح ذلك جليآ من خلال:تضاعيف كتابه » ويدلل على تقريره لذلك قوله : « ..... 
وهو أصل جميع العلوم الإسلامية » وقانون الحجج الإفحامية ؛ لأنه لو كان قديمآ لزم أن 
لا يكون متناهياً » ويلزم عليه ففى ما جاءت به الشرائع من فناء العالم » وتبديل. الارض 
والسموات ٠‏ ونفى القيامة ٠»‏ فتبطل فائدة الوعد والوعيد ٠‏ ويلزم تكذيب الرسل ©. 
وإنكار الشرائع » وذلك من أقبح الكفر » . 

فهو هنا يقرر القول بحدوث العالم ٠‏ وأنه أصل الشرائع والأديان »ويبين أثر إنكاردع 


5 


يحصل العلم » » نعم قد لا تعلمان » فنحتاج فى كل مقدمة إلى دليل مركب 

سن » وقد يحتاج الدليل الثانى لذلك أيضآ » فتكثر المقدمات ٠»‏ فظهر 
أنه يستحيل الزيادة فى الدليل على مقدمتين تامنين » ويستحيل أن تحصل 
النتيجة بأقل منهما » فإنه لو انقطعت الواسطة عن اللحكوم عليه أو الحكوم به 
ل 0 و كن ء أنه 
أنكر هذا » وقال : بل تكفى مقدمة واحدة فَإِنًا نقول 

الحكم ثابت بالإجماع » ولقوله تعالى كذا » والإجماع مقدمة واحدة » 
وحكاية النص كذلك . 

وجوابه: أنّ إحدى المقدمتين قد تكون معلومة فيسكت عنها؛ لأنها معلومة. 
وتقريره هاهنا : هذا ثابت بالإجماع » وكل ما ثبت بالإجماع » فهو حق. 
فهذا حق 

فقولنا : 0 وكل ما ثبت بالإجماع حق » أمر معلوم لنا فسكتنا عنه » إما 
الذى نشك فيه وجود الإجماع فى هذه الصورة فذكرناه » وكذلك أصل المثال 
الآخر هذا ورد فيه القرآن » وكل ما ورد فيه القرآن فهو حى » وهذه الثانية 
معلومة » إنما المجهول الأول ٠»‏ فذكرنا المجهول دون المعلوم لعدم الفائدة فى 
ذكره ٠‏ فظهر أنه لا بد من مقدمتين » وأنهما كافيتان » فاث لك 
يصحء فإن قلت : هذا بناء على أن أقل الجمع اثنان » فلا يرد السؤال . 


- وجحده من إنكار الشرائع » وتكذيب الرسل » وسقوط القول بوجود الحساب ء 
والعقاب . والجحنة والنار» وبطلان ما جاءت به الأخبار ؟ 

00 وهو ينكر على الفلاسفة الذين قالوا يقدم العالم » ولا يعتبر بقولهم » وهو 
يسمى هؤلاء المخالفين » فيقول : « ... « وهذا البعض هم أرسطو وآتباعه من 
المتأخرين كأبى نصر الفارابى ٠‏ وأبى على بن سينا » فإنهم ذهبوا إلى قدم السموات 
وبذواتها وصورها » وأشكالها . 

يُنظر أصول الدين ص 4” 2 ## . ١5‏ . العقيدة النظامية : 7١9/١‏ . العقيدة 
النسفية : ص 71 . 78. نشر الطوالعم ص ١7/6‏ » 147 . التعريفات : 41 . المطالب 
العالية للرازى : 7١١ . ١9/١‏ ومابعدها . الفصل فى الملل 0 راتخا 
0 ممابعدها . تهافت الفلاسفة ص 60 . 


قلت : سلمنا نها سالة لاف ..لكن البادر إلى القهم من أحتيقةاا» 
الجمع الثلاث ٠‏ والبيان. بالحدود لا يكون بالخفيات وإن كانت حقائق » وهذا 
السؤال قال بعضهم : ترتيب تصديقين . 
الثانى : على قوله : تريب سنيك يلإ نزوب ف عزن مسحياء 
وقد يكون! فاسدا مختل الشروط ٠»‏ فَإنًا لو قلنا : كل إنسان حيوان؛» وكل 
حجر جماد » صدق أنه ترتيب » ولكنه فاسد . ولا يقع مثل هذا فى النظر 
لعدم اتحاد الوسط بين المقدمتين » أو يتحد الوسط لكن تفقد بعضن شروط 
الأشكال الأربعة المقررة فى المنطق » نحو قولنا : لا شئ من الإنسان بفرس أ 
وكل فرس حيوان ٠‏ فإن النتيجة لا شئ من الإنسان بحيوان ٠‏ وهى باطلة ؛ 
لأن من شرط الشكل الأول أن صغراه موجبة وهذه سالبة ٠‏ وكذلك, : كل 
إنسان حيوان » وبعض الحيوان فرس ٠‏ لا ينتج ب بعض الإنسان فرس. ؛ لأن من 
شرط كبراه أن تكون كلية » وهذه جزثية » وهذا كثير لا يضبطه إلا المنطق » 
فعلم أن الترتيب لا بد وأن يكون على صورة خاصة فى النظر » وهو أحد 
تطلى ارقا للا دتمم 
فإن قُلْتَ : قصد أن يكون الحد جامعا للنظر الصحيح والفاسد . 

قلت : ليس كذلك ١‏ لانه قد خصص القابنة بعتم مطايغة نيمات :م ,فلم 
يرد الفاسد من جهة الترتيب . 
الثالث:: أن النظر كما يقع فى ترتيب االموعفات فى الراقية لاكتساب 
التصديقات يقع أيضآً فى 'ترثيب التصورات فى الحدود لاكتساب التصورات ٠)‏ 
فقد خرج من الحد بعض النظر ء فلهذا السؤال قال بعضهم : ترتيب 
معلومات ليعم التصديقات والتصورات . : 
الرابع : أن النظر قد لإ يفضى إلى ترد تيب ألبتة » كما إذا كان فى طلبُ 
التصورات ولم يوجد تعريفها إلا بالرسم الناقص » وهو لأرم واحد خارجى. 
مساو للماهية » كقولنا فى الإنسان : الضاحك أو الكاتب.ء فإن الترتيب فرع 


. فى الأصل صيغة‎ )١( 


1١.4 


التعدد » والمعرف به واحد ٠‏ فلهذا السؤال قال إمام الحرمين : النظر الفكر » 
ولم يرد غلى هذا الوصف . 1 

الخامس : على قوله :: ٠‏ ليتوصل بها إلى تصديقات أخر © من أن ماهية 
النظر من حيث هى هى إنما تفضى ة فى البراهين إلى تصديق واحد » فاشتراط 
التصديقاث يخرج حقيقة النظر عن الحد . 

فإن قلت : النظر له أفراد » ويقع فى كل فرد تصديق ٠‏ ففى ففى أفراد النظر 

تصديقات . 

قلت : نحن إنما نقصد بالحدود الماهيات الكليات من حيث هى هى ٠‏ فإذا 
حددنا الحيوان يآنه الجسم الحساس . لا نتعرض لأنواعه ولا لأفراده » يِل 
للماهية من حيث هى هىء» وماهية النظر من حيث هى هى لا تستلزم عدداً 
فى النتائج » كيل عدي احج ولحو قاين العم فى الناتي بارع كل 
صورة ليس فيها إلا نتيجة واحدة . 

السادس : سلمنا صحة القيود » لكنه ينتقض بنظر العين » فإنه نظر وليس 
فيه ما ذكره » ولفظ النظر صالح لنظر العين كما هو صالح لنظر العقل » فإِذا . 
قلنا : « فلان ينظر » احتمل الأمرين » فكان يجب أن يقول : النظر العقلى 
ترتيب تصديقات إلى آخره ؛ حتى يخرج نظر العين . 

السابع : على قوله  :‏ إن كانت التصديقات مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر 
الصحيح » إنه لا يكفى فى صحة النظر المطابقة » كقولنا : كل إنسان حيوان» 
وبعض الحيوان فرس ٠»‏ ينتج بعض الإنسان فرس ». وهو باطل ٠‏ لأنه نظر 
فاسد مع المطابقة وصدق المقدمات » فحينئذ الفساد قد يكون لعدم المطابقة » 
وقد يكون لفوات شرط من شرائط الإنتاج » فإن شرط الشكل الأول كلية 
المقدمة الثانية » وها هنا هى جزئية » وقد يكون الفساد لطرق كثيرة غير عدم 
المطابقة فى المقدمات وتجويز ذلك فى علم المنطق ٠»‏ فلا يكون تقييده للنظر 
الصحيح مانعاً لدخول بعض الفاسد فيه . 


الثامن :.على قوله : ! وإنّ لم تكن مطابقة.فهو الفاسد » يشكل بقولنا :: 
كل إنسان حجر . وكل خجر خيوان » فَإِنَّ نتيجته : كل إنسات حيوان /ْ وهو 
حق معدم المطارقة ف المقدمنين + 0 
وجوابه : أن التيجة هاه نحق: ؛ لا لهاتين المقدمتين » بل علمنا آنها: دق من 
جهة أن الواقع كذلك ٠‏ يل هذا نظر فاسد » ومن سلم صحته لزمه أن هذه 
النتيجة نتيجة ٠‏ فإن الإنتاج فرع التسليم . ش :. 

التاسع : أن المطابقة قد تكون مفسرة لموافقة ما فى الذخن لوقوعه فى 
الخارج» وقد تكون مفسرة لوقوع ملزوم صحة حكم العقل كما فى النسب ء 
وقد تقدم بسطه فى أسئلة التقسيم فى حكم الذهن بأمر على أمر » وهذا 
التقسيم الذى هو أعلم من الوقرع فى الخارج إن أراده - مع أنه فى غاية 
الخفاء بحيث لا يعرفه أكثر الفضلاء - فقد عرف بما هو أخفى من المعرف »: 
فلا يصح التعريف » وإن أراد أحد نوعيه الذى هو الوقوع فى الخارج ) 
أشكل عليه بقولنا : زيد بن عمر » وكل من يتولد من نطفة أبيه » فزيد متولد 
من نطفة أبيه » فهذا نظر صجيح » ومقدماته غير مطابقة » بمعنى أن البنوة 
ليست موجودة فى اللخارج لكونها نسبة » فصار ضابط النظن لفاس عير نانم 
نكرل بعش لطر لسع 9 

«( ثنبيه 6 

فى أتعريف النظر 17 'سبعة مقاهب امتقدم + وفى ( الحاصل © ترتيب 
تصديقين ليتوصل بهما إلى استعلام مجهول ٠‏ وقيل : ترتيت 

)١(‏ النظر لغة : الانتظاز ٠‏ وتقليب الحدقة نحو المرئى والرخمة والنامل ٠»‏ ويتميق 
بالمعدى من حروف الجر . 


ينظر : البحر المحيط : 57/١‏ . لسان العرب : 4855/56 . 
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معلومات ليتوصل بها إلى معلوم آخر » وقيل : ترتيب معلومين ليتوصل بهما 
إلى معلوم » وقيل : الفكر . يع 


وقال القاضى : هو تردد 0 أنحاء الضروريات 0 : 7 


وقال الأستاذ الإسفرابينى (5 : هو تحديق الذهن إلى جهة الريك يع 


( فائدة ) 


التصديق هو الخبر » ولما كان يقال لقائله : صدقت أؤ كذبت سمى بأخسن 
عارضيه لفظاً » وكان يمكن أن يسمى تكذيبآً » و التصور مشتق من الصورة-- 
لأن للحقائق أشكالاً فى الذهن . كما لها أشكال وصور فى الخارج 0 
والصورة مشتقة من التصيير ؛ لأن الصورة لا تكون صورة حتى تصير كك 
حال بعد.حال بالنجر أو البناء أو الخرط ٠‏ أو نوع من الصناعات » او بالخلق 
الربانى بتنقلها فى الأطوار . 


, 4" - 457/١ : ينظر البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى » اكلم 
الاصولى » الفقيه » شيخ أهل خراسان ٠‏ يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ وله المصئفاث 
الكثيرة منها جامع الحلى فى أصول الدين والرد على الملحدين ٠‏ قال الحاكم : الفقيه » 
الاصولى . المتكلم ٠‏ المتقدم فى هذه العلوم » انصرف من العراق » وقد أقر له العلمام. 
بالتقدم . مات سنة 514 ه . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١7١/١‏ » وفيات الأعيان : 8/١‏ ء تذكرة 
الحفاظ: #/ ٠١84‏ . الأعلام : 04/١‏ ء وشذرات الذهب : 73١4/7‏ ء والتتجوم 
الزاهرة : 7509//4 . 

(؟) ينظر نشر البنود : ٠» 05/١‏ إرشاد الفحول : 0/١‏ » شرح التنقيح ص 240784 
العدة لأبى يعلى : 1١87/١‏ . ٌ 


و 


: « فائدة ) 1 

فعيل يكون بمعنى قاعل ٠‏ نحو : « رجيم » بمعنى « راحم 6 © وبمعنى 
مفعول نحو : قتيل بمعنى مقتول .. ومحتمل لهما نحو : ولى ٠»‏ فإنه تولى الله 
- تعالى - بطاعته فهو فاعل ٠‏ أو تولاه الله بلطفه فهو مفعول » وه دليل » 
فعيل بمعنى فاعل ؛ لأنه مرشد ٠‏ والبرهان مرادف له » وهما ما أفادا علماً »: 
والامارة ما أفادت ظَنَآ » والطريق يصدق عليهما بطريق التواطق ؛ ؛ لان الأول. 
طريق العلم» والثانى طريق الظن . ش 

ل 
منقسم بمتساويين ٠‏ فكل عشرة ,منقسمة بمتساويين» ومثالها. كلها ظنية قولنا :. 
كاس الحجام نجس عملا بالغالب. » وكل نجس لا تصح به الصلاة ٠‏ لقوله؛. 
تبارك وتعالى : ١‏ وثيَابكَ فَطَهرْ 4 [المدئر : 4 ] وكاس الحجام ١7‏ لا تصح 
به الصلاة 

ومثال البعض ظنى قولنا : فى النار حيوان » عملا بالغالب وكل حيوان 
جسم ...فقى الذان جسم 

« فائدة » 

قال أبو الحسين فى « المعتمد 4 27  :‏ قال المتكلمون : لكل ما قا انر 
فيه الظن فهو أُمارة كان عقلياً أو شرعيا » . 

وقال الفقهاء : القياس وخبر الواحد أدلة » ولا يسمون الامارات العقلية 
أدلة » كالنظر فى القبلّة وقيّمٍ الْنَقَات . 


أُ 


( تنبيه 6 
النتيجة تتبع أخس المقدمات 3 والخسات ثلاثة : الظطن والسلب والجرئى 0 
)0 الحجام : محترف الحجامة ٠‏ وحجم المريض : : عالحه بالحجامة » وهى امتصاض' 
الدم بالحجم . : 
)١(‏ ينظر : المعتمد 8/١‏ .. 
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فظنية وقطعية النتيجة ظنية » وسالبة وموجبة النتيجة سالبة » كل إنسان ناطق » 
ولاشىء من الناطق بِفَرّسِ . فلاشىء من الإنسان بِفْرّسِ ٠‏ وجزئية وكلية 
لتتيجة جزئية » نحو بعض الحيوان إنسان » وكل إنسان ناطق » فبعض الحيوان 
ناطق . 
«( ثنبيه ) 

تقدم فى كون الحكم الشرعى معلوماً أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية » 
النتيجة ظنية وإذا اجتمع دليلان ظنى وقطعى المطلوب قطعى ٠‏ والفرق توقف 
المقدمات. بعضها على بعض ٠‏ بخلاف الأدلة » وأن الظن إنما يقدح فى النتيجة 
إذا كان أحد جزئى الدليل . 


أما إذا كان خارجا عن الدليل » بل بعض أجزاء الدليل » أو كل جزء منه 
متعلقا بالظن » فلا )١(‏ يقدح » تقدم بسطه هناك . 


. فى الأصل : لا‎ )١( 


ارنف 


. لقصل الْخَامس 


. .ره ك# 
فى الحكم الشر عى 
قال الرازى : قَالَ أَصْحَاينا :إن الخطّاب يعلد ) بعال القن بالاثتضاء 1 


التَخيير . 


2 


ما الاقتضاء ‏ فَإِنه اول : اأفضاء الوجودء وأقنضاء الْعَدم ؛ ما مع الجزم ٠‏ 


مع جوز الك ؟ فياول وجب وامحظور واتدوب كرو . 

آم امير فهو : الإباحة . 

َإِنْ قبل : هذَا التَعرِيف قَاسد من أر بعَة أوجه : 

أحَدها : أن حَكم الله تَعَالَيِ علي هَذَا التقدير خطابه » وخطاب اله تَعَلي 
لام وكلامهعندكم ديم ؛ يلم أن يون حكلم لله تَمَالي بالحل وخر 0 


ا باطل من ثلا أوجه 
المتُوحة وحرمَته فى الأجئبية صفة ة فعْلٍ العبّد ؛ 


الأول : أن حل الوطاء 38 
ولهذا يقال : هذا الوطاء حَلال: أ حرام » وفسل العبد ل ٠‏ وصفَة 


مُث لا تكو قدمة . 
الثانى : أنه يقال : هذه المْراةحَلتْ لزيد بَعدمَا لَم تن كَذَلِك ؛ وَهذا مشنعر 
بحدوث هذه الأحكام . 


>23 


الثالث ٠:‏ : ن 5 68 نقول م 0 


مله بأئر حادث يستحيل أن يَكُونَ قدها؛ قبت أن لمكم يمن أن م أن يكونَ 
دما والخطا ب دِيم فَحُكُم لا يكن عن الخطاب . 

انها :أن الأحكام خَارج عن هذا الحد, وهو كون الشئء سَبْب] وشرطاً 
ومانعاً وَصَحِيحا وتاسدا . 


وثَالتهًا ناكم الشرعى قل يود فى غَبرِ للف ؛ وذّلك كجمل إثْلاف 
الصبى سي لونجوب الضَْمّان » وَجَعْلٍ الوك سيا لونجوب الصّلاة . 


2000007 


ربعا : أن أدْخَلت كلم « أؤْ» » فى الْحَد وهو غَيْرَ جائز ؛ ؛ لأنهَا للترديد 


الخد للإيضّاح ؛؟ وبيتهما مباينة . 
والجواب: وله : «الحل والخر ُرْمَةٌ من صِفّات الأفعال » : 

ُلنا : لا نُسَلُم ؟ إن مدنا : لا معتى لكو الْفمل حلالا إلا مجرد كونه مقولا 
فيه 0 رَقَعْت احرج عَنْ قاعله ؛ ولا معتى لكنه حراما إلا كوه مقولا فيه : «لَوْ 
اي 0 
التو من القول مبقةء وإلا متسل النتدوم عق صفَة ثبو نيه ب 5 بكونه مذكوراً » 
ا و 

ومخيراً عنْه ؛ ومسّمى بالاسم المخصوص . 

ْ ْله : «إِناتَقُول : هّذه ار حلت لويد بَعْدمَا َم تكن كذَلك » : 

قُلنَا ل ا ام 
ون دك 


وله ١‏ الحكم يلل بالا 1 
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َلنَا الهم السب ندا مرف لا وجب . 


مول “: ١‏ هذا التحديد يخزج هله كول الدىء سيا رطا ومَائمًا وصُحيينًا 


و راسد . 


نا سن توق لوق ست :أن مي اهنا الدئولة ؛ علا أن الله مالي 
مرا بالصلاة ؛ لا مَعتى لهذه السببية إلا الإيججاب . 


ل سس 


ذا فنا :عا لذ متبيع ' لَمْ َئْن به إلا أن الشرع ردكي اويل 
به وَلآ مَمْتَى لذلك إلا الإباحة . 


فول ١:‏ هنا التُحديد يَحْرْج عن إثلآف الصبِي"» ودوك اسمس » ُلك : : معنى 
غَوْلنا : ١‏ إثلاف الصبى سب لوجوب الضمان » : أن الولى مكلف بإخراج 
الضمان من ماله » لجل مكلف بأداء الصّلاة عند الوك . 


وله 


ذه 


له : « كلم « أ » للتزديد » ُلنَا نا : مانا أن كل ما وقع حي أحد هذه 
البو كا و قلا 


١‏ قال القرافم : قؤله ٠:‏ الحكم (1) الشرعى خطاب الله عهان - لانن 
المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير » 29 , 


5 واصله المنع‎ ٠ الحكم لغة : هو القضاء مطلقاً » أو القضاء بالعدل خاصة‎ )١( 
يقال: حكمت عليه بكذا » إذا منعته من خلافه - فلم يقدر ا‎ 
.. بين القوم » أى : فصلت بينهم‎ 

(؟) ليدخل جعل الشىء نتيا أو-شرطا + :اق :مائقا + » كجعل الله تعالى زوال 
الشمس موجبا للظهر . وجعله الطهارة. شرطآ لصحة الصلاة » والنجاسة مانعة من 
صحتها »2 ٠»‏ فإن الجعل المذكور حكم شرعى ٠‏ لأنا إنما استفدناه من الشارع ٠‏ وليس فيه 
طلب ولا تخيير » لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه . 

والأولون تكلفوا فى إدخال هذه الأشياء فى الحد . 
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تقريره : أن الخطاب قد يكون خبراً لا حكم فيه نحو « نحن خَلَْنَاكُم 4 
[ الواقعة : لاه ] 
فقوله : ٠‏ المتعلق بأفعال المكلفين » احترازاً من المتعلق .أفعال الجمادات نحو 
قوله تعالى : « وَيُوم نُسيرُ الجبال 4 [ الكهف : 47 ] فهذا خطاب متعلق 
بالجبال ». وهى جمادات . 
وقوله : « على وجه الاقتضاء ؛ احترازاً من المتعلق بأفعال 0 
وجه الخبر كقوله تعالى : < وَإذ قُلَا الملائة اسْجدوا لآدمْ 4[ البقرة : 4 : 
فهذا خطاب متعلق بأفعال الملائكة ا ل 
الآيه لم يطلب - تعالى - من أحد منا ٠»‏ ولا من الملائكة بها شيئاً » بل هى 
خبر عما تقدم من حال الملائكة . 
وقوله : : «أو التخيير 6 لأن الاقتضاء 100 أحكام : 
الوجوب . والندب ٠‏ والكراهة » والتحريم وتبقى الإياحة فقال : : أو 
التخيير » ليشمل الحد الأحكام الخمسة . 
« سوال ؛ 
قوله تعالى ٠‏ « أَقيمُوا الصّلاة 4 [ البقرة : 47 ] خطاب الله - تعالى - 
وهو متعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء » فيلزم أنه حكم 3 ولو كان 
حكما لانَّحَدَ الدليل والمدلول » وكذلك جميع نصوض أدلة الأحكام ...7 
« سؤال » 
يتتقض الحد بالاستفهام ؛ لأنه طلب للفهم » والتمنى » والترجى ؛ لأن 
التكلم فيهما طالب للمترجى واّْتَمنى » والقسم ؛ لأن المقسم طالب لتعظيم 
المَسّم به . والنداء ؛ لأن الُنادَى طالب لتضور اُنَادَى له » وليست أحكاماً 
شرعية مع أن مدلولاتها قائمة بالنفس ٠»‏ كلام نفسى . 
جوابه أن الاستفهام حقيقة على الله تعالى محال ؛ لأنه بكل شئ عليم ٠‏ 
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بل هو إِمّا نهى محض نحو قوله تعالى. : هَل تَرى لهم من باقبة 4 [الحاقة: 
8] معناه : لا لاتزى لهم من ياقية. 
أو ثبوت محض نحو قوله تعالى : «هل أتى عَلَى الإنْسّان حين من الدَمْر» 
[ الإنسان : ١١‏ ] أى ': قد أتى ٠‏ ومنه الامتنان ننحو قوله تعالى : «ألم تسح 
لَك صَدْرَكَ © 1 الشرح : ١‏ 1 فهى كلها إخبارات خرجت بقوله على وجه: 
الاقتضاء وكذلك التهديد نحو : «ما متَعَكَ أَنْ تَسْحُدَ 4 [الأعراف: ١]ء‏ 
وأما قوله تغالى : : «أم له البتاث ولك البثون 14 الطور: 4" ] فوعيد معناه 
الهو لتر فيلح لإندكريع ؛ » فإنا لا نخص التحريم بصيغة النهى » 
. بل بأى دليل كان . 0 
والترجى والتمنى محالان على الله تعالى ؛ لأنهما لا يكونان » إلا من 
جاهل بالعواقب ؛ لان المعلوم لا يترجى ولا يتمنى ٠‏ بل هما من الله - 
تعالى - إما مجاز فى 'الأمر فيندرجان من باب التعبير بالملزوم عن اللارم ؛' 
لاة الطلب من لوارمهما ». أو بتصرقات الخاطب + لى ؛ عمل عمل مزا. 
يرجو » كما فى قوله تعالى : « لله يتذكرٌ أو يَخْتَى 4 [ طه : 44 ] أى 
عظَاُ موعظة الراجى » أى بالغا فى ذلك ٠‏ فتدرج فى الحكم لانه طلب أو 


2 مسوم #وىث لومم مه 


مجاز منصرف ]| إلى الله تعالى نحو قوله تعالى : ق ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لقره واه 
لَعَلّكُم تشْكْرونَ © 1 البقرة : 07 ] أى : بالغنا فى هذا مبالغة مَنْ يرجو هذا 
منكم » والضابط : : متى كان الفعل من الله - تعالى - فالمبالغة منه » ويكون 
«خبراً عن المبالغة » فيخرج تقيد الطلب ٠‏ ومتى كان الفعل للعبد كانت المبالغة 
طلباً من العبد للمبالغة » فيكون حكما , وأما النداء والقسم فتقول : إنهما 
حكمان ؛ لأنهما طلبان من الله تعالى . 
٠‏ سؤال » 
المخاطبة « مفاعلة © لا تكون إلا من اثئين » فتكون مختضة بالحادث ». 
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فمخاطبة الله - تعالى - حادثة » وكلامه قديم » والحكم عندنا قديم ١‏ 
فتفسيرة بالحادث لا يصح » فيجب على هذا أن نقول فى الحد : ١‏ هو كلام 
الله القديم....» إلى آخره » فالكلام احترازاً من الخطاب الحادث » 
«والكلام القديم ؛ احترازاً من الكلام الحادث الذى هو آيات القرآن ٠‏ فإنها 
أصوات حادئة» وهى الأدلة» وأما الحكم فمدلول قديم قائم بذات الله تعالى. 

قوله :. « الحكم صفة فعل العبد تقول : وطء حلال » وصفة الحادثة 
حادثة» ثم أجاب عنه بأنه متعلق الخطاب »6 . 


تقريره : أن الشئ يوصف با هو قائم به » نحو : عالم وقادر » وبما ليس 
قائم به كقولك : الشمس تغرب غذاً ٠‏ فغروب الشمس يصدق عليه أنه 
معلوم » ولكن بعلم قام بك . وكذلك هو مذكور ومخبر عنه » ولكن بذكر 
قام يك . وخبر قام بك لا به » وكذلك إذ قلت لعبدك : أسرج الذابة 5 
فالإسراج مامور به » وواجب على العبد بأمر وإيجاب قام بك » لا بإسراجه» 
فظهر أن الشئ قد يوصف با ليس قائمآ به » ففى القسم الأول » إذا وصف 
بما هو قائم به يلزم من حذوث المؤصوف حذوث الصفة » [ وفى الثانى إذا 
وصف بما ليس قائمآ به لايلزم من حدوث الموصوف حدوث الصفة لأن الصفة إذا 
لم] )١(‏ تقم به أمكن تقديمها عليه » فجاز أن تكون قديمة والموصوف حادث » 
. _فوصف الأفعال بالأحكام من هذا القبيل » فقولنا : حلال وحرام مثل قولك:. 
في إسراج الدابة. وغروب الشمس . 
فقوله : « لا نسلم أن الحرمة من صفات الافعال » ١‏ مراده صفات قائمة 
بالموصوف » وإلا فهى صفة قطعا كقولك : فعل حلال وحرام » فهذا 
التفصيل خير من المنع » ثم إنه قال : ١‏ لا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا 
فيه : .لو فعلته لعاقبتك » مشكل ؛ لأن هذه صيغة خبر » وهو مشكل » 
وتفسير الحرمة بالخبر لا يصح ؛ لأن الخبر يدخله التصديق والتكذيب » . 


. سقط فى أ ب‎ )١( 


علض 


والأحكام لا يدخلها ذلك . ولآن الخبر لا ينس على الصحيح 0 والأحكام 
تنسخ » فهذا التفسير باطل » بل لا معنى للحرمة إلا طلب قائم بذات الله 
تعالى ء متعلق بدرك العقل لا ما قاله . : 

قوله : ٠.‏ المراد من السبب المعرف لا الموجب © . ْ 

3 تقريره : أن الحادث يجور أن يعرف بالقذيم 2 كما عرفنا الله تعالى بصنعته 
المحدثة ٠‏ وأما الموجب فهو المؤثر بالذات » والموجد هو المؤثر بالاختيار '» 
والأثر من الموجد أو من الموجب متأجر عنهما بالضرورة » فإذا كانا حادئين 
كان حادثاً جزماً . . 

قوله ١‏ للراه من كون الاك بي أن متى شاهدنا الاك علمنا أذ اله - 
تعالى - أمرئا بالصلاة » ْ 

: أن. خطاب الشارع قسمان : 

008 أو إذن' يه يشترظ فيه علم المخاطب وقدرته » وهو الأحكام 
| المتعلقة بالاقتضاء أو التخيير » فلا بد من علم المكلّف بما طُّلبّ منه » أو أذن 
له فيه » ولا بد من كونه مقدوراً له » فالنازل من شاهق قهراً لا يؤمر 
بالنزول» ولا يباح له ٠»‏ بل لا تتعلق به هذه الأحكام ٠‏ ويكون فى هذا الحال 

كالنائم والمجنون 5 ش 


وخطاب وضع : وهو نصب الأسباب » والشروط » والموائع 03 


فالآول : : كالتصاب 57 0 


(1) وأجمع العلماء * على, أنه لا تب فى الوّرق صدقة ما لم بع حمس أواق 5 
والأواقى » جمع أوقية » وهى أريعون درهماً ٠‏ وكذلك لا تب فى الذهب ختى يبلخ 
عشرين مثقالا . ولا نجب فى الإبل حتى تبلغ خممسا . ْ 

واخختلفوا فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر والحب » ذهب أكثر آهل العلم إلى' أنه - 


حرف 


- لا شيو فيها كما فى قريتتيها » وقال أبو حنيفة : يجب العشر فى كُل قليل وكثير 
منها . 

واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على الخمسة 
الاوسى بحسابه قلت الزيادة أو كرت » واختلفوا فيما زاد من الورق على ماتتى درهم » 
فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد يحسابه دبع العشر ء قلّت الزيادة أم كبرت » 
يُروى ذلك عن على » وابن عمر ٠‏ وهو قول النْحَمِى ٠‏ وبه قال التَّورِى ٠»‏ وابن أبى 
ليلى ٠‏ ومالك » والشافعى ؛ وأحمد » وروى عن الحسن البَصرى . وعطاء ع' 
وطاوس ‏ والشعبى » ومكحول : أنه لا شئ فى الزيادة حتى تبلغ أربعين » وهو قول 
الزعرىئة” ٠»‏ وبه قال أبو حنيفة » وتخالقه صاحيأة . 

واتفقوا على أنه لا يِعسّمْ الإبل إلى البقر والغنم ٠‏ ولا التمرّ إلى الزبيب فى تكميل 
النصاب . 

50 الضان إلى المعز فى تكميل النصاب . 

واختلفوا فى الدراهم والدنائير » قذهب بعضّهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخري 
بل يعتبر كل واحد بنفسه » وهو قولٌ ابن أبى ليلى ١‏ والشّافعى » واحمد » وعليه يدل 
الحديث ٠.‏ لأنه شرط من الورق خمس ) أواق » وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر » ويه قال مالك ٠‏ والأوراعى » والتُورى » وأصحاب الرأى . 1 

وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تُضمْ إلى الشعير » وقال مالك : يُضّم أحدهما إلى 
الآخر . 

واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحئطة والشعير » والقطنية أصناف لا يضم 
بعضها إلى بعض ٠‏ وعند مالك القطنية كذّها صنف واحد . 

وفى الحديث دليل على أنه لا زكاة ذ فى البقول والخضروات » لانها لا تسق . 

والاعتبارن بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنائير ارق عن 
طاو 3 عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : < الورن ورث أهل مكة » والمكيال 
مكيال هل المدينة » . 

. أخرجه أبو داود : */5477 ع فى كتاب البيوع : باب مكيال المدينة (7715-0) » 
وأخرجه النسائى : 054/5 . فى كتاب الزكاة : باب كم الصاع )107٠١‏ » وأخرجه - 


- ابر حبان دكره الهيثمى فى موارد الظمأن (6 )١١‏ . والطحاوى فى مشكل الآثار 
. والطبرانى فى الكبيرا ١ 794/1١7‏ 1 

وأراد به أن الدراهم مختلفةٌ الاوران فى الأماكن واليلذان ٠‏ فمنها فمنها البعلى كل درهمٍ 
منها ا دواتيق ٠.‏ ومنها الطبرى كل درهم منها أربعة ذوانيق ٠‏ وورد الإسلام كل . 
درهم سن دوانيق ٠‏ وهو ورث اهل مكة ٠‏ وكذلك المكاييل مختلفة . فصاع اهل الحجار 
ختشية أرطال ويل بالعراقى ٠‏ وضَاعٌ أهلٍ العراق ثمانية أرطال ٠‏ وهو 6 لحَجَاج 
الذى سعر به على أهل الاسواق 5 وصاع اهل البيت ع أرظال وتُلْث فيما. يذكرم 
رعماء الشّيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد الصّادق ٠‏ وكذلك أوزان الارطال ‏ والامناء ' 
للئاس فيها عادات مختلفة , وقول وك « الوزن ورن أهل مَك والمكيال مكيال اهل . 
المدينة © أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من خقوق الله سبحانه وتعالى دون ماء' 
يتعامل به انامس » معناه أن الوزن الذى يتعلق به حق الزكاة فى النقود ون أهلٍ 
مَك كل عشرة دراهم منها بوزد سبعة مثاقيل ٠ ١‏ فإذا ملك منها مائتى درهم وجبت فيها 
الزكاة ٠»‏ وكذلك الصاع الذى يُعتبر فى الكقّاراتٍ وصدقة الفط » وتقدير النفقات: » وما 
فى معناها صاع أهلٍ المديئة 0 كل ص خمسة أرطال. ٠ 50 ٠.‏ فأما فى المعاملات] 
يعر صاع البلد الذى يعامل فيه الئاس ووزبهم ٠‏ حتى الو أسلّم فى عشرة مكاييل. 
قمحء ٠‏ أو تمر ٠‏ أو شعيرٍ ٠‏ وفى البلد مكيلةٌ واحدة معروقة حمل علبها ٠»‏ وإن كان هناك 
مكايبل مختلقةٌ فلم َي بواحد منها ٠‏ فالسلّمُ فاسد .. ولو باع بعشرة دراهم فى بلد هم 
. يتعاملون بالطبرية أو بالبَْليَِ ٠‏ فيجب من نقد البلد دون وزن الإسلام : 

ولو أقر لإنسان بمكيلة بر .. أو عشرة أرطال نمرٍ ٠.‏ فيحمل على عرف البلد ْ 

وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ٠‏ كان أوزّه من دراهم الإسلام أي 
أنقص ٠‏ وقيل يلزمه فى الإقرار ور الإسلام لا ينظر إلى عادة البلد ٠‏ بخلاف الكيل 
قال رضى الله عنه والاولى :ألا يرق ١‏ وقيل إن ون الدراهم بمكة كان فى الجاهلية 
على هذا العيار » كل درهم سه دوانيق ٠‏ وإنما عبروا السكك منها - ونقوا فيها اسم 
الله ٠.‏ قأمًا الدناثير فكانت تحمل إليهم مر بلاد الروم ٠‏ وكانت العرن يمَيها : 
الهركليّة. وأول من صرب الدنابير. فى الاسلام عند الملك سن مروات وهىتُدعى 
المروانية ١‏ 

بنظر ‏ شرح المسة بتحفيقنا 017 لاس 


انرجا 


وأوقات الضلوات 00 . 


ده صعدمي 


1 ريا 39 2 اس علس ام امي . ام و 
)١(‏ قال الله سبحائه وتَعَالَى : #8 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » 
[الساء : ١٠١”‏ 2,21 أى : فَرْضا موقنًا 2 وقال الله تعالى: ١‏ فَسبحَانَ الله حين 
تون 4 [ الروم : 17 21 وهذه أبيّن آيّة فى الواقيت ٠‏ فَقَوْلُه : ١‏ سبحَانَ لله *» 
أى : محا الله . مَعْنَاهُ : صنُوا لله « حين تَمْسُونَ > آرَادَ به صلا الَغرب والعشاء 
52000 برت تيد ةا اي 0 و وكات 
« وحين تصبحون » صلاة الصبم « وعشيا 4 راد صلاة الْمَصرٍ ظ وحين تظهرون » 
صلاة الظهر . . 
م قي عه اصع سس عور . هه 5 ا في 
وقَال الله سبحاته وتعالى : «أتم الصلاةً لدلوك الشمس إلى عسق اللَيّل > أراد 
بالدنُوك رَوَالهًا ٠‏ َدَحَلَ فيه صلاهٌ اميم « وَعَشيا 4 آرادَ به صلاة الْمَصْرٍ « وحين 
و 0 0000 ٠.‏ 0 3 -- 5 5 
ُظهِرونَ > صلاة الظهر . 
م هاوه ددر 5 م ل عو 5 0 5 0 
وال الله سبحاته وتعالى : د أت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »> آراد 
بالدنُوك رَوَالَهَا » قَدَحَلَ فيه صّلاهٌ الظّهرٍ ١‏ والْمَصْرٍ » والمغرب » والْمشاء « وقَرآن 
الفجر > راد به صلاة الصبّح » وقيل : أراد بالدلوك الْعْرُوب » روى ذلك عَنِ ابن 
سور 


عه فح ١‏ قلا + قلا ول 8 ٠:‏ الى جل مل ل مو + 
فسلى ا ال جد وح الي" » وكا قث لاد + وملى ب الم جا 
قل ,مث طله ٠‏ وص ب لقب حي لطر لاد ومتلى الما جد 
أب ف ٠‏ وسال ب التي دا حر ام لزيا حلي الكو الى ا لد 
الْظهرٌ حين قاد كل شىء مغل ظله ٠‏ وصلى بى الْمَصْرٌ حين كان ظل كل شىء مله » 
وصلّى بى المخغرب حين أَفْطَرَ الصائم 1 وصلَّى بى الْعشاء تن اليل الأول ٠‏ وصلّى 
2 7 


ب الْفَجِرَ َاممر . ثم التَقَتَ إلى » مَقَاَ : يا محمد هذا الوقت وفت التبِيينَ بلك » 


الوقت ما بين هذين الوقتين ؟ . 
أخرجه أبو داود ٠١17/١:‏ ٠كتاب‏ الصلاة : باب فى المواقيت (787) » والترمذى: - 


ارقف 


- ١1/هلاا‏ - 58١‏ . كتاب الصلاة : باب مواقيت الصلاة )١54(‏ ء وابن خزيمة 7 
0 »؛, كتاب الصلاة : باب فرضْن الصلاة على الأنبياء (176؟) ٠‏ والشافعى فى.الأم: 
01١‏ 0. كتاب الصلاة : أباب جماع مواقيت الصلاة » وأحمد : "89/١‏ 2 
والدارقطنى:. 7848/١‏ ء (5 - 4) ومثله عن جابر . أخرجه النسائى : 757/1١‏ ء كتاب 
المواقيت : باب أول وقت العشاء , وأحمد : “.م - 781 , والحاكم : 186/١‏ 21 
واختلف أهل العلم فى المؤاقيت '» فذهب مالك ., والأوزاعى ٠‏ وسقيان الثورى » 
والشافعى » وأحمد ٠‏ وابو يوس ٠‏ ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر بد من 
وقت الزّوال إلى أن يصير ظل كل شىء مثله » ثم يدخل وقت العصر . : 
وقال ابن المبارك وإسحاق:: آخرٌ وقت الظهر أول وقت العصر ٠‏ فبقدر أربع ركعات 
من أول وقت العَصرٍ وقت للقدّلاتين جميعا . 
وقال مالك ومحمد بن جرير ١‏ بعدما صار ظل كل" شيء مثله إلى ان بصي كل 
شىء مثليْه وقت' للضلاتين ١‏ لآن جبريل كه صلى الظّهْر فى اليوم الثانى فئ الوقت' 
لد ملل النقار ا الأول ٠‏ وهو عند الأكثرين على التعاقب ٠‏ لا أنه صلاهما 
فى وقت ٠‏ واحاد 2 فصلَّى العصر. فى اليوم الأول ٠‏ وابتداؤه يلى مصير ظّ كل شىء: 
مثله» وصلى الظهر فى اليوم الثانى وانتهاؤه يْلى مصيرَ ظلّ كل شىء مثلّه . 
وقال أبو حنيفة : ند وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه ثم يدخل 
العصر » ووقت العصر يَمتَُ إلى اصفَرارٍ الشمس عند الأوراعى ». والثورى » 0 
وأبى يوسّف.» ومخمد ٠‏ وقال بعضهم : إلى ميب الشمس . وقال الشافعى : 7 
وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثليه لمن لا عر له فى الاختيار 2 وح الور 
مَغيب الشمس . ش 
أما المغرب ء فقد أجمعوا على أن وقتها يدخلٍ بغروب التشمْس 2 0000 
وقتها » فذهب ماللته ٠.‏ » وابن المبارك » والأوزاعئ 2 والشافعى ذ فى أظهر قوليه : 5 
لها وقتآ قولاً بظاهر + اين عَيَاسنَ : 
وذهب الثوري » وأحمد ». وإسحاق » وأصحاب الرأى إلى أن وقت المغرب ند إلى 
غيبوية الشفق . قلت" : وهذا هو الاصح » لان آخر الأمرين من رسول الله ولق أنه 
صلاها فى وقتين ٠‏ كما رويناه من حديث أبى موسى الاشعرئ أقرواء'أيِضا ريده 
الأسلمئ . 0 ش ْ 
أخرجه مسلم : 418/1 ؛ كتاب المساجد : باب أوقات الصلوات الخمس  ١‏ - 


ا تقض 


والثانى : كالول فى الزكاة » والطهارة فى الصلاة 2397 . 
والثالث : كالدّين فى الزكاة » والنجاسة فى الصلاة . 
والرابع : هو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود 5 


- (51/195) وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه:مسلم : 458/١‏ » الكتاب 
السابق (؟١5‏ ) 2١‏ وأبو هريرة أخرجه الترمذى : 7١47/١‏ - 386 ع كتابٍ الصلاة : 
باب ها جاء فى مواقيت الصلاة (1861) . 

أما العشاء ٠‏ فاتفقرا. على أن وقتها يدخل بغيبوية الشفق ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى 
الشفق الذى يدخل بغيبوبته وقت العشاء » فذهب عمر واين عمر وابن عباس ٠»‏ وعبادة 
ابن الصامت ٠‏ وشداد بن أوس إلى أنه الحُمَرَةَ » وهو قول مكحول ٠‏ وطاوس ء وبه 
قال مالك والثورى ٠»‏ وابن أبى ليلى » والشافعى ٠‏ وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأبو يوسفء 
ومحمد بن الحسن ٠‏ وروى عن أبى هريرة أنه البياض الذى عقيب الحمرة » وبه قال 
عمر بن عبد العزيز ء وإليه ذهب الاوراعى ١‏ وأبو حنيفة . ّ 

ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل » يروى ذلك عن عمر وأبى هريرة ٠‏ ويه 
قال عمر بن عبد العزيز ٠‏ وإليه ذهب الشافعى . وقال الثورى ٠‏ وابن المبارك » 
وإسحاق ٠‏ وأصحاب الرأي : يمتد إلى نصف الليل . 

قلت :' ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق : 

وأما ضلاة الصبح ٠‏ فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ٠»‏ ويمتد وقتها إلى طلوع 
الشمس عند الأكثرين ٠»‏ وبه قال مالك . وأحمد ء وإسحاق ٠»‏ وقال الشافعى : آخر 
وقتها الإسفار لمن لا عذر له . وفى حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس . 

)١(‏ لقوله - صلى الله عليه وسلم : : لا يقل الله صَلاة بغيرٍ طهور » ولا صدقة 
من غلول ؟ . 

هذا حديث صحيح أخرجه مُسلم : 3١4/١‏ ء كتاب الطهارة : باب وجوب الطهارة 
للصلاة /١(‏ 14؟) ٠‏ والترمذى : 0/١‏ أبواب الطهارة : باب لا تقبل صلاة بغير طهور 
)١(‏ ء وابن ماجة : ٠١٠١/١‏ ء كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
(١19؟)ء‏ وأبو داود : ١١1/١‏ ء كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء (04) من رواية ابن 
عمر . 


قف 


فالأول : كالنجاسات المعفو عنها.» فإنها موجودة » وهى فى حكم ابدرع 
كالمعدومة » و 1 


_.___والثانى : كتقدير عنه » إذا قال لك : أعد عتق عبدك عنى » فإن 
الولاء له » فيقذر له الملك ختى يثبت ولاء العتق له » وكذلك تقدير الاعيا ' 
فى الذمم فى السلم وغيره ٠‏ فإنك تقول : فى ذمته جمل ٠‏ أو حنطة » أو, 
دين إلى أجل ونحو ذلك ,» مع أن هذه الأشياء معدومة » لكن الشرع يقدرها"” 
موجودة لصحة إيراد المعقؤد » فإن العقد بدون المعقود عليه محال » ولا يكاذ 
لل ا ل 


ره ابا لا ف لدج لون ريه » لا يشترط فيه . 
قدرة المكلف . ولا علمه » فيورث بالنسب ١‏ ويطلق بالضرز ونحو ذلك 6:؛ 
وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين وعاجزين كالمجنون والغائت 
ونحوهما . هذا هو الغالب فى خطاب الوضع » وقد استئنى صاحب الشرع 
منه أشياء كالجنايات » فإنها أسباب العقوبات ولا يعاقب عاجز » ولا غير 
عالم » فمن شرب خمرا يظنه جلاب لا يحد ». ومن وطىء أجنبية يظتها أمنه 
لا يْحَد ؛. لان عقوبة العاجز والذى لم يقصد الفساد لم يرد به الشرع ‏ 
وكذلك طلاق الصبى وبيعه لا ينفذان ٠»‏ مع أتهما سيبان كالنسب الموجث, 
للورث » ومقتضى القاعدة أن ينفذا من الصبى ( 0 » وتخريج هذه المستثئيات 
مبسوط فى الفقه . 


)١(‏ الصبى إن كان غير هميز قتصرفاته القولية باطلة اتفاقآ » لأن شرط الأهلية فيه 
منعدم إذ هو عديم العقل أضلاً فلو أعتق أو أوصى أو أقر بمال أو تناول عملاً فيه 
معاوضة ٠‏ وأولى إذا لم تكن فيه معاوضة ٠‏ أو أنشأ طلاقآ فكل ذلك ملغى شرعا لا 
اعتبار له . - 


"15 


غير أن هذا هو شأن هذه القاعدة . إذا تقرر هذا » فجعل الشارع الزوال 
سببآ هو نصبه سببآً » وإذا جعله سببآ ترتب على هذا الجعل علمنا بوجوب 
الظّهر عنده » فتفسير الإمام نصب الاسباب يعلمنا لا يستقيم » وهو كتفسير 
السرقة بالقطع ٠‏ وأنه غير مستقيم ٠‏ ثم قوله : « لا معنى لهذه السببية إلا 
الإيجاب» لا يصح ؛ لأن الإيجاب حقيقة معلومة » وهى أعم من كونها 
مرتبطة بالزوال ٠‏ فالزوال بالزوال أمر زائد عليها ٠‏ والزائد على الشئ لا 
يكون نفسهء وهذا الارتباط هو السببية » وليس هو حقيقة الإيجاب قطعاً » 
وكذلك الشرطية فى المشروط هو ربط عدم الحكم بحالة عدم الشرط » 
ومانعية المانع هى ربط عدم الحكم بحالة وجود المانع 2 فإن المعتبر من الشروط 
عدمه فى عدم الحكم ء ومن المانع وجوده فى عدم الحكم » ومن السبب 
وجوده وعدمه» وسياتى بسط هذا -إن شاء الله تعالى- عند الكلام على الشروط 


- وأما ١‏ الصبى المميز والتصرفات القّولية » : 
فذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى أن الصبى المميز كغير المميز لاا يصح 

تصرفه ولا ينفذ أذنَ الولى أم لم يأذن . 

أمّا فى حال عدم الإذن فذلك ظاهر » وأمّا فى حال الإذن.فإن إذن الولى لا يغير من 
حال المحجور ولا يكسبه أهلية التصرف سواء كان ذلك التصرف لمحض الضرر أو لمحض 
المنفعة أو دار بينهما فلا يصح طلاقه ولا إعتاقه ولا إقراره ولا يهب ولا يقبل الهبة » 
وإنما يصح تصرقه فيما لا يمت إلى المال بسبب الأصالة عن نفسه » فلهذا صح كونه 
وكيلاً فى توزيع الزكاة متى عين له الجزء الذى يدفع وصح إذنه بدخول الدار ونحو 
ذلك» وصح أن يكون وكيلاً فى إيصال الهدية إن كان مثل الموكل لا يليق به ذلك » 
غير أنهم شرطوا فيه أن يكون مأمونا لم يظهر عليه كذب ولو مرة واحدة . 

وقال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى الله عنهم : « إن تصرفات الصبى المميز 
القولية التى تعود عليه بالضرر وتقتضى ذهاب المال وضياعه كالهبة والصدقة » والعتق 
وما إلى ذلك من كل تصرف لا يعود على المحجور عليه بفائدة » فباطلة ولا يصححه 
إذن الولى له فيه » . 


يقفا 


فى تخصيص العام » وكذلك التقديرات ربط: الشرع الولاء بتقدير الملك. فى 
المحل » وقرر الشرع صحة الصلاة مع وجود النجاسة المعفو عنها 0 فهذه 
أحكام سابقة على علمنا » ويتزتب عليها علمنا » فلا يستقيم تفسيرها يُعلمناء 
وما من حكم إلا وله سببيب فى الشريعة » وتحرير ذلك فى الفقه ٠‏ ذا تقرر 
0 لأنه أمر قرره الشرع » ولم بعلم إلا من 
وليين: منهباك الإخبارات بل إنشاءات كالتكاليف . 

وتقريره : أنه ربط بين ٠‏ الحكم التكليفى وغيره من الأسباب » والشروط :٠‏ 
والموانع » ' والتقديرات ٠‏ وأن ذلك الربط غير علمنا بالثبوت عند حدوث 
الأسباب ونحوها » وغير الخكم المرتبط ٠‏ فيتعين حيتئذ بطلان جؤابه 2 
وصحة السؤال ء وبطلان الحد بأنه غير جامع لجميع أنواع الأحكام ٠‏ وأنه 
يتعين أن يزيد فى الحد نوعا آخر بصيغة.أوا' فيقول : الحكم الشرعئ كلام الله 
تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يتبعه 
هذا التعلق وجوداً أو عدما » فبقولنا : « وجوداً دخلت الأسباب ؟ » وبقولنا: 
« أو عدمآ » تندرج الشروط والموانع 3 فإِن الككم ينعدم عند عدم الشرط 
ووجود المانع ». فيجتمع فى .الحد لفظة أو ثلاثة لفظات » ويصير الحد جامعآ 
مانعا . ١‏ 

( تنبيه 6 

قد يجتمع خطابُ الوضع وخطاب التكليف فى شئ واحد » كالزنا حرام» 
وهو سبب الحد » وقد ينفرد خطاب الوضع كأوقات الصلاة » وقد يتفرد 
التكليف كصلاة الظهر ٠‏ وإن كان لا بد فى كل واحد منهما من وقوع الآخر 
فى الوجوذ » إلا أنهما قد لا يجتمعان فى الشئ: الواحد . 


( تنسه ) 


ينبغى أن يفهم من السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم ؛ ومن عدمه' 


ليضف 


عدمه 2١(‏ » كزوال الشمس مع وجوب الظَّهر » وعلى هذا تندرج الأسباب 
لأنها يلزم من وجودها وجود الأحكام ٠»‏ ومن عدمها عدمها » وفى الحقيقة 
السبب هو الظن » أو العلم الناشئان عنها » وكذلك تندرج الحجج المشروعة 
عند الحكام كالبينة » والإقرار » واليمين » ونحو ذلك » فإنها يلزم من 
وجودها الوجود » ومن عدمها العدم » والسبب فى الحقيقة » نشأ فى نفس 
الحاكم من ظن أو علم عندها » كما تقدم فى المجتهد . 
«( تنبيه 6 

ينبيغى أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك » لأنه إياحة 
الانتفاع بالمملوك وصحة العقد ؛ لأنه إباحة الانتفاع بالمعقود عليه » والنجاسة 
لأنها تحريم لملابسة تلك العين فى الصلاة أو الغذاء » والطهارة لانها إباحة 
الملايسة فى الصلاة أو الغذاء » والحدث لأنه تحريم ملابسة الصلاة حتى 
يتطهرء وعلى هذه الطريقة ترجع إلى الأحكام الخمسة جميع هذه الأمور التى 
لها عبارات تخصها ء ولا تسمى بحرام ولا بمباح » وهى فى المعنى راجعة 
إليهما » ومنه العصمة فى الدماء أو الأموال » فإنها راجعة إلى تحريم أحدها 
عند عدم وجود السبب اللمبيح » وكثير من هذه الصور إذا سثل أكثر الفقهاء 
عنها إلى أى الأحكام ترجع ؟ لا يدرى لأيُها ترجع » ويعتقد أنها خارجة 


)١(‏ معناه في اللغة : ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما . فيطلق على الطريق ء 
ومنه قوله تعالى : 8 فاتبع سببآ 4 » ويطلق على الحبل » ومنه قوله تعالى : ا فليمدد 
بسبب » . ويطلق على الباب » ومنه قوله تعالى : ا أسباب السموات »* . والكل 
مشترك فى الإيصال ٠»‏ لإمكان التوصل بكل إلى المقصود . 

ينظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص 7١؟ 7١5 ٠‏ » البحر المحيط : 
0 »ء والمستصفى : 44/١‏ ء شرح الكوكب امثير : 440/١‏ » شرح مختصر 
المنتهى : 7//ا . شرح جمع الجوامع : ١٠‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 
ص 1 ء إرشاد الفحول ص " . 


احرف 


عتها ٠‏ » بل أكثر الفقهاء لا يفهم معنى الحدث والنجاسة والطهارة ٠‏ وهى من 
أول شئ اشتغل به 3 وما سببه إلا اختلاف الألفاظ . 


قوله : الى ف مهاسي نيبا لبي قزق قلف بنرا 
الضمان من ماله » . ١‏ 

قلنا هاهنا أمران : : 
تكليف الصبى بالإخراج » وجعل إتلاف الصبى سبب هذا التكليف 23ل 
فهذا الجعل هو غير التكليف قطعآ . لكونه متعلقآ بفعل الصبى لا بفعل 
الولى» ولكونه متقدمآ على تكليف الولى فهو غيره قطعآ ٠‏ ولا مخلض. من. 
هذه الأمور إلا بأن يذكر فى الحد ما يقتضى دخول الأحكام الوضعية مبع 
التكليفية كما تقدم . : 
قوله فى الجواب عن أو ؛ للترديد : أن مرادنا أنه كل ما وقع على أحد هذه. 
الوجوه كان حكما ومالا فلا »© . ش 
تقريره : أن : أو » لها خمسة معان : : 
الإباحة نحو : اصحبٍ العلماء أو الزهاد , والتخيير ("2 : كقول البائع : 
خذ العثوب أو الدينار » والفرق بينهما أن لك فى الأول الجمع دون الثانى : 


رالقلك :1 نحو جائتى زيليت أو عورا .+ 


)١(‏ واختلف أمل العلم فى وجوب الزكاة فى مال الصبى » فذهب جماعة من'' 
أصحاب النبى وك إلى وجوبها ٠‏ ملهم عمر ع وعلى . وان عمر » وعادصة ٠‏ وجاير؛ 
وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين . وإليه ذهب الأوزاعى ٠‏ وابن أبى أليلى؛ 
ومالك » والشاقعى ٠‏ وأحمذ »' وإسحاق . وذهب طائفة إلى أنه لا ركاة فيه ٠‏ وهو 
قول الثورى..٠‏ وابن المبارك! . وأضحاب الرأى ٠‏ واتفقوا على وجوب العش! فيما 
أخرجته أرضه ٠‏ ووجوب صدقة الفطر عنه . ١‏ 

. فى الأصل الإباحة‎ )١( 


حرف 


والإيهام : نحو يأتى زيد أو عمرو . 
والفرق بينهما أنك عالم فى الثانى بالآتى منهما » وإنما قصدت التلبيس )١(‏ 
على السامع بخلاف الأول أنت غير عالم بهما . 
والتنويع : نحو العدد إِمّا زوج أو فرد » أى العدد متنوع إلى هذين 
النوعينء والفرق بين الأولين والثلاثة الآخرة أن الأولين لا يكونان إلا فى 
الأمرء والثلاثة الأخيرة لا تكون إلا فى الخبر » فمراد الإمام هاهنا الخامس 
وهو التنويع » فهو يقول : الحكم الشرعى متنوع إلى هذين النوعين » 
الاقتضاء والتخيير . 
« سؤال » 
« على هذا التقدير تكون ١‏ أو 4 مشتركة » واللفظ المشترك لا يجور فى 
الحدود لإجماله » والحدود مرادة للبيان 000 5 ١‏ 
جوابه : يجوز دخول المشترك والمجاز فى الحدود إذا كان اللبس ذاهياآ 
بالسياق » فلا يفهم أحد من قول القائل : العدد إما روج أو فرد إلا التنويع » 
ولا نحكم بأن هذا القائل شاك » وكذلك إذا قلنا فى حد الزنجى : هو الآدمى 
الأسود الكائن فى جتنوب الهند » لا يخفى على أحد أنا إنما أردنا سواد جلده 
دون أسنانه وعينيه » وهو مجاز لا يصير » فكذلك هاهنا لا يفهم أحد من ذكر 
الحد أنه شاك فى قوله ٠‏ بل إنما أراد التنويع . 


)١(‏ التلبيس : التدليس والتخطيط ٠‏ لبس عليه الأمر يلبسه لَبَسًا فالتبس ٠‏ إذا خلطه 
عليه حتى لا يعرف جهته . 

ينظر : لسان العرب : 7941/0 ء ترتيب القاموس : ١١8/5‏ . 

(1) والمراد « بأو » أن ما يتعلق على أحد الوجوه المذكورة كان حكماً وإلا فلا يرد 
سؤال الترديد فى الحد . هذا إن قلنا : إن الإباحة حكم شرعى ٠»‏ ومن لم ير ذلك 
استغنى عن ذكر التخيير . 


ترق 


( فائدة 6 


قال بعضهم : ١‏ هذا خكم بالترديد لا ترديد فى الحكم » . 

فنا 5 ان الم ترك ,رحد الشف المدرعة رون فون ارين ليل 
بشاك » بل هو جازم بالتردد » والشاك متردد فى حكمه ٠‏ هل يحكم بهذا أو 
بنقيضه ٠١‏ فظهر الفرق بين الحكم بالترديد » والترديد فى الحكم » والقادح إِنما 
هو الثانى دون الأول والواقع فى حد الحكم هو الأول دون الثانى » فلا فساد 
حيتف . ا ش 

١ سؤال‎ « 

قال النقشوانى : : ١‏ إن أراد بالمكلفين مَنَ تعلق به الحكم الشرعى ل الدور؛ 
لأنه عرف الحكم بما لا يعرف إلا بعد معرفته ٠‏ . 

جوابه تقدم فى حد لعل الئل قد يعرف معن لكلف » ولا مرق 
معنى لفظ المنكم: » ويسطة عناك . 

«سؤال» 5 

اختلف الناس فى الصبيان هل هم مندويون للصلاة والصوم أم لا ؟. فعلى 
القول بتعلق الندب بهم لا يندرج الندب المتعلق بهم فى الحد ؛ لأنهم ليسوا 
مكلفين (20 , ٠‏ لآنّ التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة » وإما يفهم ذلك فى 


)١(‏ فى الاصطلاح : قال ابن سراقة فى أول كتابه « أصول الفقه » : حده بعض|ْ 
أهل العلم بأنه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه . 

وقال الماوردى فى ١‏ أدب الدنيا والدين ؛ : الأمر بطاعة + والنهى عن معصية 6 
ولذلك كان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة ع وكان ما تخلل كتابه من القصص عظة 
واعتبارآ تقوى معها الرغبة ويزداد بها الرهبة . 

وقال القاضى : هو الأمر بما فيه كلفة : أو النهى عما فى الامتناع عنه كلفة : وعد 
الندب والكراهة من التكليف : - 


ضف 


الوجوب والتحريم خاصة 0 فالصبى غير مكلف 3 وكذلك قال عليه الصلاة 
اس وسس # م هس 

والسلام : « رفع القلّم عن ثلاث »© إشارة إلى رفع التكليف مع بقاء الندب فى 

حق الصبيان على الصحيح 8 


- وقال إمام الحرمين : هو إلزام ما فيه كلفة » وعلى هذا قالئدب والكراهة لا كلفة 
فيهما . لأنها تنافى التخيير . 

قال فى ١‏ المنخول » : وهو المختار ٠‏ وفيه نظر » لان التخيير عبارة عما خير بين فعله 
وتركه . والندب مطلوب الفعل مثاب عليه » فلم يحصل التساوى ٠‏ وما نقلناه عن 
القاضى تبعنا فيه إمام الحرمين . لكن الذى فى ٠‏ التقريب »© للقاضى : أنه إلزام ما فيه 
كلفة كمقالة الإمام فلينظر » قلعل له قولين : 

وزعم الإمام أن الخلاف لفظي : 

والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعاً » ولا يتناول الإباحة قطعاً إلا عند الاستاذ” 
أبى إسحاق ٠.‏ وفى تناوله الندب والكراهة خلاف . 

وسلكت الحنفية مسلكاً آخر فقالوا : التكليف ينقسم إلى وجوب آداء » وهو المطالبة 
بالفعل إيجاداً أو إعداماً . وإلى وجوب فى الذمة سابق عليه ٠‏ وعنوا به اشتغال الذمة 
بالواجب ٠.‏ وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام » كالصبى إذا أتلف مال إنسان ء فإن 
ذمته تشتغل بالعوض . ثم إنما يجب الأداء على الولى . 


انذرفا 


ان 


قال الرازى : 0000 

ا أذ ايكون 
إن كَانَ جازم »قن أن يكُونَ لَب الفطل » ومو الإيجَاب» أو طََب الك 
وهو تّيم . 

اع غد جازم ٠‏ الطرقان »م يكو على ليوطو الإاحة» ونا 
ا 0 


يربح جانب الوبجود » وهو الاب » أو جانب العم » وهو الكراهة ؟؛ 
0 0 الخمسة . 1 


ع ع ساسم 


0000 
ما الواجب". فَالدى اختارهُ القَاضى أبو بكر : أنه ما يدم ارك : 0 
بَعْض الوجوه 


وَقَولنًا :"يدم ركه » خَيْر من قَونَا : 3 يعَاقَبَ تاركه » لأ اله تعَالي قد يعو 
عن العقّاب » ولا يدح ذلك فى وجوب الْفعل » ومن قَولنًا : ؛ يوعد بالعققاب ‏ 


مره م 


عَلَي تَرركه ؟ لأنّ الخلف فى حبر لله تاي محال ٠‏ كان ينْبَغَى ألا يوجد العفوء : 


5 


ع وا اع > دوس 


ومن قولنا : دما يَف الْعقَا بعلي تركه » لآن اذى بشك فى وجوبه وحرمته 
َديُحَا ف من العقاب لي تركه » مم أنه غير وأجب ء وقولنا : « شرعا ؛ إشارة 
إِلَى ما َدْعَب إَِيْ من أن هذه الأحكام لا تبت 3 بت إلا بالشرع. 


وَكَوَلًْا : « عَلَى بَعْض الوجوه » ذَكَرَاه ليَدْخُلَ فى الخد ( الواجب الْمخيْر ) 
ا اوهو 


أنه يلام علي تركه إذا ركه وترك ممه بده نضا ء ول الواجب لسع ) لأ 
لامي ركذ كه فى كل لوقت » ول الوأجب على كفل ) لأنه يلام 


10 


عَلَى تركه إِذَ ركه الكل . 
َإِنْ قيل : هذا الحد يَدْخُلَ فيه السنةُ؛ فإ لفقا قَانُوا : لو آن هل مَحَلَة 
وا علي ترك سن لجر بالإصرار فص يرون اسلو » قلت سباي 

جوابه إن شاء الله تَعَالَي . 


وأما الاسم ء اعم أنه َه لا فرق عَنْدنا بِيْنَ الواجب والفرض ٠‏ والحتفية 
خَصصوا اسم الْفَرْض بِمَا عرف وجوبه بدَليل قَاطٍِ . والواجب يما عرف 


وجوبه بدليل مظنون . 


قال أب يد مهال : الفَرْض عبَارةٌ عن التقدير ؟ قَال لله تَعالَى : (ققصف 


شه و 5 ا ره 


ما فَرَضكُمْ 4[ البقرةٌ يف8 ا 
وأما الوجوب : فهو عبارة 2 من الوط + قال لهمي : 9 فَإِذَا وجبت 
000 


جِنُوبُهًا» [ احج : خم ] آئ : سقطت ؛ إذا قبت بت من تن صما امام 
الفَرْضٍ بما عرف وجوبه بدليل قَاطمٍ ؛ لأ م اذى يُْلَمٌ من حَاله » أن اله - 


2ل مسوم 


تَعالَى قدره علَيًا 
وَهَذَا الفرّق ضعيف ؛ لأنَ الْفرض هو الْمقَدرُ ٠لا‏ أنه اذى قبت كونه مقدراً 


تارق 


ل اللرع ا سم 


علما أ ظناء كما أن الواجب هو الساقط» لا أنه اذى تبت كوه ساقطا علما أو 
نا ؛ وذ كا ذلك » كان مخْصِيص كل وأحد من هين للّْظَيْنِ بأحّد 
القسمينِ تَحَكّم] مَحْضًا . 0 


07 1 ل ول وق د دي 


وَأمَا المحظُورء فهو :اذى بقاع درعاء ناذه كيرة: 

أحدما : لصي وإطلاقه ذلك فى الشف يفيه أنه ما ىا قتي 
َه » وكالت المستَزلة :إن لفل اذى رهف تاي واللام فب متحتي 
ماله حَلق الأعمال ٠‏ وإرادة الكائتات . 


ا دايا 1 
انها :أله بعرم رعو لريب ين المخطررء ٠‏ 
وثالئهًا : أنه َنْب وهو النهى عنْه اذى موك اق ع عليه العقوبة وما حَدَة؛ 
ف 7 2 0 و شد عد ,وعدم 
ذلك انسل 0 
لع م ووم دري 00 000ظ2ظ 2 
ورابعها 4 ».وى لف لتاق ل 
وليه والرأجر عَنهُ. 


َخَامسها : أنهي وسَيأنى الكلام فيه إن شاء الله تَمَلَى . 
نوك اق الل الهم 2 لود اعم وه لد يور 2 ا 
وما باح » فهو اذى أطلم عله ندل على أنّهُ لاضرر فى فغله وتركه ولا 


نفع فى الآخرة . 
' وَآما الأسماء 0 قالمباح 55 : إِنه ُحَلالٌ طلق . 


ممه صمو 0 شام اه م 


وقد يُوصك لفل بأنَ ادام ملب ماح » وإن كان كه حور 0 


حرفا 


له لوسك وير ترس و سساو بير 72 لوب عط 


دم المرتك ب بأنه مباح » ومعناه : أله لآَضررَ علي من أراقه » وَإِنْ كان الإمَام مَلُوما . 
ترك إراقته . 

وأما الدوب . فَهِوَ : اذى يكون فعله راجحا عَلَيِ تركه فى نَظرِ الشرْع » 
سس فر بسع برير اس 
ويكون تركه جائزا . 


32 


وإنما 8 الفقهاء ء م عل صن مع الثوافل ؛ لاستدلالهم بذلك على 


سم أ م 


م لم عوقظ سس مف 


امنتهاتته بالطّاعة » وَزهده فيها فيها ؛ إن النُوس تَستتْقص مَنْ هذا دأبه وعادته . 


وَكَوْنُنًا : ٠‏ فى تر الشررع » احتراز عن الل قبل ورود الشترع ؛ ؛ فَِنَ فعله 


مه ام و ىالل كا عم ير ف ا وس 


خَيْرٌ من ركه ؛ لما فيه من الّلذّة ؛ لَكنَ ذلك الرجْحَانَ لما َم يكن مستقاداً من 


الشرع ».قلا جرم أنه لا يسمي مندويا . 
وما الأسماء » فَأَحَدهَا : أنه رصب فيه ؛ لما أنه قَد بعث امكف عَلَي فعْله 


- لس سه © الوسر 


َه ِ. سس سس دوع ستاع 
وثّانيها : أنه مستحب » ومعتاه فى العرف أن الله تعالى قد أحبه . 


ع لس الكالسيه ص سوسا 520000 0000 
نه 


وثالثها : نه نفل » ومعناه م طَاعَة غير وأجبّة ‏ ون للإنْسان ن يفعلّه من غير 


1 وسيم ه حو 


ورابعها : أنه توح » ومَعنَاه أ نَ مكلف ائْعَا قاد تعَالب فيه مم أن نه قربة من غير 


الس قاع 7 52 
وخامسها : أنه سنة » ويفيد فى العرف أذ نه طاَة غير وأجبَة » ولقْظ السئة 
ع َي 2 


مُخْقص فى العف بِالندُوب ؛ بدكيل أنهيُقَاُ : هذا الفعلٌ وَاجباً أذ 


لعي رهم بيرراس 


ومنْهم من قَالَ : لظ « السئة » لا يَخْيّص بالئدوب . بل يتتَاول ما علم 


لتق ريسل عمق مما اك بن ؛ لأن السنة. ٠.‏ 
ا 7 : 


مَأَحُودَةٌ من الإدامة ؛ ولذلك يقال الختآن من السئّة ولا ير به أنهي وأجب. 


وسادسهًا أله إِحْسَانُ» وذلك إِذَا كان فعا موصلا | إلى اعرسم القصد إلى 1 


وأا الكروه فيال بالا راك عي أحد مور قلا : 


عم دمو عوع اف 6 22 5 ا مه ميم 


أحدها : ما نهى عنه نهى تنزيه » وهو الَذى شعر قاعله بأن ترك خير من فعله ' 


0 
> ومة 


إن لَم يكن علي فعله عقّاب . 


انها : اَحْظُور وكثيرا ما يقل الشافمى رحمه الله : أكره كذَاء وهو بريد به 0 
33 : ترك الأولي ؛ ترك صلاة الضحي . ويسم ذلك مكروهاً الالتهي ش 
دعن ترك بل لكثرة صل فى فعلهً »وه أغلّم . | 

قال القرافى : قوله : «.خطاب الله تعالى إذا تعلق بشئ » إِمّا أن يكون .. 
طلبً جازم » وما ألا يكون ؛ إلى قوله : فانقسمت الأحكام الشرعية إلى 
هذه الخمسة ؛) . 

قلنا : قد تقدم أن حكم الله تعالى هو كلامه القديم » وأن الخطاب إما يفهم ‏ 
منه المخاطبة الحادثة » وأن خطاب الله تعالى هو الكتاب والسنة اللذان هما 
أدلة الأحكام لا الأخكام . 0 

« تنبيه 6 


التقسيم الدائر بين النفى والإثبات ٠‏ لا يلزم منه كون تلك الأقسام على ذلك " 


إيادفا 


العدد من غير زيادة » ولا نقصان » ولا الحصر فى ذلك العدد » وإئما هو 
عناية التكلم » وتفسير لما فى نفسه » فإن نوزع فى ذلك وقف الحال ٠‏ " 
بيانه : أنك تعلم أن العالم ثلاثة أقسام : جماد ونبات وحيوان لا رابع لها » 
مع أنه أمكن أن أذكر تقسيما بين النفى والوئباتٍ يقتضى أنهما قسمان أو عشرةءٍ 
فأقول : المعلوم الكائن فى موجودات العالم إما أن يكونَ حسّاسا أو لا » إن 
كان حماسا فهو الحيوان » وإلا فهو الجماد » فثبت الحصر فى اثنين »أو أقول 
إن كان حسّاسآ فلا يخلو إِمّا أن يكون ناطقا أو لا » ٠‏ فإنّ كان ناطق فهو 
الحيوان » وإلا فهو الإنسان » وإن لم يكن حسّاسا فلا يخلو إِمّا أن يكون ناميا 
أوالا ٠‏ فإن كان ناميا فهو النبات » وإن لم يكن ناميا فلا يخلو إِما أن يكون 
مائعآ أو لا » فإِنْ كان مائعاً فهو الماء 2 وإلا فهو الجماد ٠‏ إلى غير ذلك من 
التفاسير الفاسدة » والأقسام الرديثة التى ليست بمطابقة » فإِن تفسير الناطق 
بالحيوان غلط وكذلك النامى بالجماد ونحوه ٠‏ وإئما أردت أن أبين لك أن 
التقسيم يكون محصورآً قطعاً » وتفسير )١(‏ ذلك القسم بما يقوله المقسم قد 
يكون صحيحا » وقد تكون العدة أكثر ما قاله أو أقل » فلا نعتبر بأن التقسيم 
قطعى» ونجعل ذلك دليلاً لصحة قول الْقسّم وتفسيره » بل هو تفسير لمراده » 
بمعنى أنى أريد بهذا القسم هذا المعنى » وقد يكون صحيحاً وقد يكون فاسدآء 
إذا تقرر'ذلك فاختلف الناس فى عدد الأحكام فقيل : خخمسة كما قاله وهو 
المشهور . 

وقيل : أريعة » والمباح ليس من الشرع . 

ومنشأ الخلاف فيه : هل يراد به عدم الحرج والثواب فى الفعل والترك » 
وذلك ثابت قبل الشرع » وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون شرعيا ؟ أو يراد 
به إعلام صاحب الشرع بذلك؟ ولا شك أن إعلام الشرع لا يثبت قبل الشرع 
فيكون شرعيا (21) » وهو المشهور . 

وقيل : اثنان » وفسرت الإباحة بنفى الحرج عن الإقدام على الفعل» 


)١(‏ فى الأصل : وستبين 
)١(‏ فى الاصل شرعاً 


خرف 


فيندرج فيها الواجب ٠‏ والمندوب » والمكروه » والمباح » ولا 0 سوى. 
الحرام » وهذا هو تفسير المتقدمين ٠‏ والثايت فى موارد السنة ٠‏ وإنما فسرها 
بمستوى الطرفين المتأخرون » وقال عليه السلام : : أَبْمَضُ المبّاحات 2 
الك الملاوك» 297 واه نمل »ألا يضاف إلا جب » فلا يقال : .يدا أفضل 
. الحمير » ٠‏ فيكون الطلاق من جملة المباح ؛ مع أن الرجحان يقتضى: جانب 
الترك » والرجحان مع المساواة محال » فلا يستقيم الحديث إلا على تفسير 
الوباحة يعدم الحرج فى الإقدام حتى يندرج فيها المكروه والراجح الترك 3 
ويكون من أشد مراتب المكروه . اد 


قوله : ١‏ ؤقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلتذكر الآن حدوذها». ' 


. فى الأصل باح‎ )١( 
(؟) من حديث عبد الله بن عمر » أخرجه أبو داود : 5605/7 فى كتاب الطلاق‎ 
1 باب فى كراهية الطلاق (؟) . حديث (7/41اا)اء والحاكم فى المستدارك‎ 54 
» :باب ما أحل الله شيئآ أبغفى إليه : وقال : صحيح‎ ١ فى كتاب الطلاق‎ 5 : 
فى كتاب الطلاق‎ 00٠/١ : وقال الذهبى: على شرط مسلم. ؛ 'وأخرجه ابن ماجه‎ 
التلخيص »© بعد عزوه‎ ١ وقال الحافظ ابن حجر فى‎ | )3١18( حديث‎ )١( باب‎ .2٠١( 
: لهؤلاء: ورواه أبو داود : ؟/654؟ (11050) »ء والبيهقى مرسلاً فى السئن الكبرى‎ 
:)1١؟91( ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم‎ ٠. . باب الاستثناء فى الطلاق‎ . 57 
: » العلل المتناهية‎ ١ العلل ؟ والبيهقى لتيل ؛ وأورده ابن الجوري فى‎ ١ والدارقطنى فى‎ 
بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافق وهو‎ )٠١67( _الذايينا حديث‎ 
. ضعيف » ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل إلا أن المتفرد عنه بَوْضْلهً‎ 
ورواه الدارقطنى : 6/4 حديث (47) مكحول عن معاذ بن‎ ٠ محمد بن خالد الوهبى‎ 
جبل بلفظ : : « ما خلق الله شيئآ أبفض إليه من الطلاق » » وإسناده ضعيف ومنقطع‎ 
ولابن ماجه وابن حبان من حديث أبى موسى مرفوعاً : 8 ما بال أحدكم يلعب‎ ٠ أيضأ‎ 
: )1511( بحدود الله يقول : قد طلقت-قد راجعت ؛ بوب عليه ابن حبان فى الموارد‎ 
. ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه » انتهى‎ 
. والذى يظهر لى من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان ع والله أعلم‎ 
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« سؤال » 

قال المَقْضَوَانى : إِذَا ظهرت الماهية أى فائدة فى ذكر الحدود » فإن مقصودها 
إنما هو بيان الماهيات . 

جوابه : بأن تعريف الماهية بالتقسيم والرسوم ٠»‏ والحدود المنفردة كإقامة 
برهانين على مطلوب واحد فى التصديقات ٠‏ فإنّ التصديق يكون معلوماآ 
بالأول » فما فائدة الثانى » فكما لا يقدح ذلك فى التصديقات لا يقدح هذا 
فى التصورات والجواب فى الجميع واحد 3 وهو ما قاله الإمام فى 5 المحصل؟ 
أن فى ذلك تحصيل العلم بأن الطريق الثانى طريق لتحصيل العلم ». كما علم 
من حال الأول + فليس ذلك عبئا » بل تحديد علم بحال يحدد العلم بكونه 
ع ال ل 
العلم بأن هذه العبارة اي فصل ما حصت الا الأولى . 

قوله : 8 الواجب ما يذم تاركه شرعاً علي ب بعض الوجوه إلى قوله : وأما 
امحظور » 

عليه ثمائية أسئلة : 

الأول : لا يصح التحديد بما يخاف العقاب على تركه ؛ لأن الذى يشك فى 
وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه مع أنه غير واجب . 

قلنا : تصوير هذا القسم عسر جداً » فَإِن الشّاك إِنْ فرض مجتهداً » وكان 
العقاب إجماعا » فما اجتمع الشك والوجوب والخوف » وإن كان شكه 
لتعارض الأمارتين فللعلماء قولان : 


أحدهما : يتساقطان » ويرجع إلى البراءة الأصلية 


والآخر : يتخير بينهما » فعلى القول الأول لا وجوب ولا خوف ولا 
عقاب» وكذلك الثانى لا شك فى الحكم ١‏ لأنه التخيير على هذا التقدير 000 
وإن فرض مقلدآ ٠»‏ فإمًا أن يتمكن من السؤال والتعليم أؤلا » فإن تمن مد ' 
التعليم ولم يفعل فهو عاص إجماعا » حكاه الشافعى )١(‏ فى « رسالته » 609 
والغزالى فى ١‏ إحياء علوم الدين 2 7) ادكل اج يسيد كلب أ ينم 


. )933( ينظر الرسالة للشافعى (801) ء باب العلم » فقرة‎ )١( 

(1) أول كتاب ألف فى أصول الفقه ‏ بل هو أول كتاب ألف فى ٠‏ أصول' 
الحديث؟ أيضآ ٠‏ قال الفخر الرازى فى مناقب الشافعى (ص 207 : ١‏ كانوا قبل الإمام 
الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول. الفقه » ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم 
. قانون كلى مرجوع إليه فى معزفة دلائل الشريعة » وفى كيفية معارضاتها وترجيحاتها ». 
فاستنيط الشافعى علم أصول الفقه أ ووضع للخلق قانونآ كليآ يرجع إليه فى معرفة : 
مراتب أدلة الشرع ٠»‏ فثبت أن نسنبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى 
علم العقل . رسالة الشافعى على مذهيه وهى مشهورة بينهم ورواها عنه جماعة وتنافسوا 
فى شرحها فشرحها أبو بكر محمد بن عبد الله ( الشيبانى. ) الجوزقي. ( النيسابورى )) 
المتوفي سنة 784 ثمان وثمانين وثلاثمائة » والإمام محمد بن على القفال الكبير الشاشى 
المتوفى سئة 710 خمس وستين وثلثمائة . وأبو الوليد حسان بن محمد النيسابورئ' ؛ 
القرشى ( الأموى ) المتوفى سنة 845 تسع وأربعين وثلثمائة . وأبو بكر ( محمد بن. 
عبد الله ) الصيرفى المتوفى سمنة ٠ل‏ واسمه دلائل الأعلام ذكر فى شرح الألفية ٠‏ , 
وشرحها أبو زيد عبد الرحمن الجزولى ويوسف بن عمر وجمال الدين ... الأقفهسى. 
وابن الفاكهانى أبو القاسم بن غيسى بن ناجى . : 

ينظر الرسالة ص ١7‏ ؛ وكشف الظئون : 788/١‏ , 
() ينظر إحياء علوم الدين. : 15/١‏ . 0 

والإحياء من أجل كتب المواعظ وأعظمها حتى قيل.فيه : إنه لو ذهبت كتب الإسلام' 
وبقى الإحياء 'لأغنى عما ذهب .وهو مرتب على أربعة أقسام زبع العبادات وربع العادات: 
وربع المهلكات وربع المنجيات'فى كل منها عشرة كتب . فى الأول العلم ٠‏ قواعد 
العقائد » أسرار الطهارة » أسرار الصلاة ٠‏ أسرار الزكاة » أسرار الصيام ٠»‏ أسرار, احج 
تلاوة القرآن . الأذكار » والأوراد .. وفى الثانى آداب الأكل ء آداب الكسب ء:آداب 
النكاح » الحلال والحرام » آداب الصحبة » الغزلة ؛ آداب السفر ؛ السماع » الأمر بالمعروف» - ١‏ ' 


فق 


حكم الله تعالى عليه فى حالته التى هو فيها ٠.‏ وعصيانه بترك التعليم وبالإقدام 
قبل التعليم 

ومفتضى ما حكيناه )١(‏ عن الإجماع على تحريم الفعل » حتى يتعلم أن 
الفعل يكون حرام حتى يتعلم إن كان ملاب] لعدمه » كمن أراد أن يصرف 
دينارً ٠‏ أو ترك الفعل حرام إن كان ملابسآ للفعل كَمَنْ أراد مفارقة أبويه » أو 
عياله للحج أو للغزو أو لغير ذلك . فحيتئذ الحكم متعين قبل السؤال » 
ومتعين بعده ٠.‏ وهو ما يقوله المفتى » » فلا شك فى الوجوب » بل الجزم فى 
الحالين لحكم الله تعالى » » وإن لم يتمكن من السؤال سقط عنه التكليف ؛ 
لأنه مشروط بالعلم إجماعا » وقد تعذر ٠‏ والمتعذر لا تكليف فيه إجماعا » 
وَإذًا تعذر تصويره فى المجتهد ٠»‏ والمقلد تعذر مطلقًا لانحصار الحق فى 
القسمين ٠‏ فإنْ قلت ا دي م ا بر ل ا 
المقلد قبل السؤال » » فإنهما إذا تركا وهما حيتئذ يشكان فى الوجوب مع أن 
الوجوب لا يتعين إلا بالنظر فى حق المجتهد . أو السؤال فى حق المقلد . 
قلت : مقتضى ما حكاه الشافعى من الإجماع التحريم فى هذه الحالة ع 
وأنه الحكم المتعيّن لهذه الحالة » ولا شك حيئئل . 

جوابة : أنه يتصور فى حق المقلّد فيما إذا كان عدم الحكم مجمعا:عليه » أو 
مختلفاً فيه » وهو مقلد لمن يعتقد عدم وجوبه ٠‏ وتمكن من السؤال ولم 
يسأل» فإ الحكم متعين فى حقه » لأنه مجمع عليه » أو لأنه مذهب إمامه » 


- و آداب المعيشة و أخلاق النبوة . وفى الثالث : شرح عجائب القلب ٠‏ رياضة 
النفسء» آفة الشهوتين ٠‏ آفات اللسان . آفة الغضب . ذم الدنيا » ذم المال » ذم الجاه » 
والرياء » ذم الكبر والغرور . وفى الرابع التوبة » الصبر والشكر ٠‏ الخوف والرجاء: 
الفقر والزهد ٠‏ التوخيد ٠؛‏ المحية . النية والصدق ٠‏ المراقبة » التفكر »وذكر الموت » 
فالجملة أريعون كتاباً . 

ينظر كشف الظنون  57/١‏ 

)١(‏ فى الأصل ما حكوه 
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1 وقد تعين وبرز للوجود بالنسبة لكل أحد إِنْ أجمع عليه » أو بالنسبة ‏ لذلك 
المجتهد » ومن قلده » وترك السؤال مع المكنة يوجب الشك فى الوجوب ! . 
لأن الحكم :لو كان هو الوجوب تعين الوجوب في حقه بسبب المكنة » فهو 
' يجوز أن يكون الواقع الوجوب ١‏ وقد تعين الوجوب فى حقه بسبب المكنة » 
وأن يكون الواقع الإباحة يكوك هذا قعل شك فى وجويه وليسن.والجيا ؟ ؛ لأنه 
الواقع فى نفس الأمر الإباحة إِما مجمعا عليها » أو مذهيا لإمامه . 

ويتصور فى المجتهد إذا أقدم على الفعل قبل بذل جهده فى طلب الحكم .. 
ويكون الواقع فى نفس الأمر للإياحة مجمعا عليها ٠‏ أما المختلف فيها فلا أثر 
لها هاهنا ؛ لآنه لا يتعين فى. حقه مذهب القائل بها لامتناع التقليد عليه 
بخلاف المقلد » فإذا كانت الإباحة مجمعاً عليها » جور أن يكون الدليل 

يقتضى الوجوب إذا اجتهلٍ ونظل ؛ أو أنه يطلع على وجوب مجمع عليه إذا: 

اليد فنك بي رجوبتر الفدل 7 ؛ مع أنه ليس واجبا فى حقه لتعميم الإباحة 
فى حق الأمة بسبب أنها مجمع عليها » فهاتان صورتان لهذه المسألة » وما 
عداهما يعسر تصويرها فيه . | 

الثانى : على قوله  :‏ يُدْم تاركه شرعا » ٠‏ فقوله  :‏ شرعاً » منصوب 
على التمييز » فيفيد أنه ذم منسوب للشرع ٠»‏ والنسبة تصدق بأى طريق كان 
منسويآ إلى الشرع . 0 ْ 

قال السهرّوردى 2١7‏ فى ٠‏ التنقيحات ؛ : إما أن يكون الذام صاحب 
الشرعء أو الشرع أو جملتة » والكل باطل : : اا 

)١(‏ العلامة » الفيلسوف السيماوى ) نطق » الات حير ان 
السهروردى » من كان ينقد ذكاءٌ إلا أله قليل الذين » كان اسمه عمر » وكانٍ أوحد 
فى نل » بازعآ فئ أصول الفقه » مفرط الذكاء » قصيحا » ٠»‏ لم يناظر أحداً 
إلا أربى عليه . وله شعر جيذ » وله كتاب « التلويحات اللوحية والعرشية 6 » وكتاب 


؟ اللّصْطة » وغيرها ٠‏ كان يه بالانحلال والتعطيلر ٠‏ قتل سنة /21ه ه. 
ينظر : سير أعلام البلاء :1 91//ا١؟ 01١90‏ . 
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أما الأول فلأن صاحب الشرع ما نص على ذم كل تارك بعينه بالتتصيص 
عليه . 

وأما الثانى : فلآن الشرع ليس حيآً عاللاً يصدر عنه الذم . 

وآما الثالث : .فآهل الشرع إنما يذمون من علموا أنه ترك واجبآ » فذمهم 
موقوف على معرفتهم بالواجب » فلو عرف الواجب بذمهم توقف كل واحد 
منهما على صاحبه » ولزم الدور . 

جوابه : أن الذام هو صاحب الشرع بصيغ العموم نحو قوله : ١‏ تأوتتك 
هم الظالمُونَ 4 [ البقرة وو3عء « أولتك هم المَاسقُونَ 4 [ الحشر : 
4] ونجو ذلك ء فإن صيغ العموم تتناول كل فردفرد بعمومها » ثم قوله 
فى جملة الشرع : إنه يلزم الدور » لا يتم لا تقدم فى حد العلم » وإن الحد 
تفصيل ما دل عيه لفظ المحدود بطريق الإجمال » فيجاز أن يكون السامع يعلم 
ما يذم عليه جملة الشرع » ولا يعلم أنه الواجب » وبسطه هناك . 

الثالث : على قوله : على بعض الوجوه » قال : ليدخل فيه الواجب الموسع 
والمخير » وعلى الكفاية ولا يذم فيها إلا إذا تركها » وترك بدلها فنقول: صيغة 
تذم فعلا فى سياق الإثيات » فيكون مطلقا لا يتناول إلا القدر المشترك بين 
جميع الأقسام » وإذا كان معناه القدر العام اتدرج فيه النوعان » ما يذم فى 
بعض الوجوه وفى كلها ء كما إذا أتينا بصيخة تتناول مطلق الحيوان» فإتها 
تتناول الناطق وغيره » فاندرج التوعان » فلا حاجة إلى هذا القيد الزائد وهو 
قوله على بعض ‏ الوجوه . 

الرابع : أن قيد بعض الوجوه يخرج ما يذم تاركه على كل الوجوه ؛ لان 
كل قيد فى حد إنما نحترز به عن ضده » فقيد البعض ينافى الكل » فيخرج 
أكثر الواجبات من الحَدّ » وهى الواجبات المعينة التى لا توسعة فيها . 
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الخامس : أن الواجب' والمخير ٠»‏ والموسع » وعلى الكفاية يرجغ إلي 
الواجب المعبر فى التحقيق الذى يذم تاركه على كل الوجوه. . 

وتحريره أن مفهوم إحدى الخصال ٠‏ أو الأرمان » أو الطؤائف هو متعلق 
الوجوب ١‏ ولا تخيير فيه '» والخصوصيات هى متعلق التخيير لا وجوب فيهاء 
فالواجب واجب مطلقا من غير تخيير » وما فيه التخيير لا وجوب فيه © 
فحيث وجد الوجوب ذم تاركه على كل الوجوه » فلا معنى للاحتراز عنها ,' 
وسيأتى بسطه فى الواجب؛ المخين. . 

السادس : أن الحَد غير جامع ». بل كل حد وقع فيه ترتيب شئ على تقدير. 
الترك . 1 00 
بيانه : أن المطيع يفعل الواجب من غير تفريط صدق على فعله أنه واجب ء 
وصدق عليه أنه ليس بتارك » لأنه فاعل ٠‏ والفاعل ليس بتارك » والقاغدة : 
1 أن المترتب غلى تقدير يتنفى عند انتفاء ذلك التقدير ٠‏ فالذم أو غيره المترتب , 
على تقدير الترك ينتفى .عند انتفاء الترك فينتفى الترك وما رتب عليه » 
ومجموعهما هو الحد ». فقد انتفى الحد عن ب جميع الواجبات المفعولة :من غير 
تتصبرمع صدق الوجوب عليها + فاحد غ جامع ٠‏ سواء قل ايه 
تاركه أو يعاقب تاركه ٠‏ أو يستحق العقاب تاركه ٠‏ وجميع هذه الأمور : 
المترتبة على تقدير الترك . 

جوابه : على قاعدة شرعية عر وهى أن القيود الأكورة في اكد ليست 
حدا ؛ وإنما هى متعلق الحد . ل 

وتقرير القاعدة أن التحديد تارة يقع لذوات الأوصاف » وتارة يقع بحيثيات 
01 2 فإذا قلنا : السخشى هو الذي يذل المال بسهولة . : 

:هو الذى بحيث إذا' :بذل المال بذله بسهولة 3 أى هو الذى بْحِيثْ 

وساي د الام الوم م 
لَك كرنه بحيث هو كذلك لا يبطل بعدم الإخراج ٠‏ فجعلنا الضابط هو الحيثية فى : 


ال 


الإخراج لا نفس الإخراج ٠‏ والإخراج هو متعلق الحد لا نفس الحد » فلما 
جرع لم ريخ متتداي اوعره للحدوط + لآنه شان اليد تقس ليلا 
وكذلك حد الواجب هاهنا بحيثية بحيثية الذم على تركه » لا نفس هذه القيود » بل 
عقه افون ماي ينه ارايت عيذا 2 

و معناه : الواجب « هو الذى بحيث إذا ترك ذم تاركه » ولا شك أن 
الواجب إذا قعل من غير تقصير » هذه الحيثية ثابتة له » وهى الَد لا متعلقها 
الذى هو القيود » فما وجد المحدود يدون الحد فهو جامع 3 واندقع السؤال » 
وأنا ذاكر لك مثلاً من هذا الباب حتى تنضح لك القاعدة . 

فإذا قلئا : الواجب هو الذى رجح فعله على تركه فى نظر الشرع على وجه 
يمتنع التقصير » فهذا تحديد بالأوصاف لا بحيثية الأوصاف » أو المندوب هو 
الذي رجح فعله » ويجور تركه فى نظر الشرع هو تحديد بذوات الأوصاف . 

ولو قلنا : يثاب فاعله كان تحديداً بحيثية الوصف . لأنه قد لا يفعل » وما 
يخرج بعدم فعله عن كونه واجبآ » لكن الحيثية لا تفارقه مفعولاً ومتروكا . 

وإذا قلنا : المباح ما استوى طرفاه فى نظر الشرع كان تحديداً بذوات 
الأوصاف . 

وإذا قلنا : إنه الذى أعلم فاعله أنه لا نفع له ولا ضرر عليه فى الآخرة » 
كان بحيثية الأوصاف ٠»‏ فإنه قد لا يفعل » فلا يصدق أن له فاعلاً يتناول 
الإعلام » ومع ذلك لا يخرج عن كونه مباحا » » لأنه بحيث لو فعل لكان 
الأمر مباحاً كذلك » وأكثر الحدود إنما تقع بذوات الأوصاف ٠»‏ فلا جرم لم 
يتئبه للحدود بحيئيات الأوصاف لعلتها » فيعتقد أن الحدود إذا وجد بدونها 
يكون الحد غير جامع » وليس كذلك ٠»‏ ويعتقد أيضا أنّ تلك الأوصاف 
المذكورة هى الحد وليس كذلك » فقد تذكر أوصاف الحد ولا يكون حدا » 
بل حيثية كما تقدم » ولا جرم بعد هذا عن الإفهام » فإن المعهود أن 
الأوصاف المذكورة والقيود الملفوظ بها هى الحدٌ لا غير 3 فوقع الغلط فى هذا 
الموطن الذى لا يكون إلا بحيثئيات الأوصاف لا بالأوصاف » فتأمل ذلك فهو 
غريب التقرير نادر الوقوع . 


السابع : قوله : ٠‏ يذم » بصيغة [ الفعل | المضارع ٠:‏ والذى يصح هاهنا مس 
الذم ؛ إِنّما هو ذم صاحب الشرع الوارد فئ النصوص كما تقدم » فينبغى أن 
يقول : : الواجب ما ذم تاركه بصيخة الفعل الماضى ؛ لأن هذه المذام قد. وقعت 
ووردت فى الكتاب والسئة » فذكر صيغة المضارع يشعر بأنّها لم تقع » وهذا 
إنما يحسن إذا كان الذام هم حملة الشرع ع وحملة الشرع قد لا يشعرون 
بالتارك حتى لا يذمونه » وقد يذمون على 6 المباح أجياناً ٠‏ فإن الناس ما 
هم معصومون من أن ينوا قبيحاً » أو يقبّحوا حسنا » والبدع والجوادث 
كثيرة والأهواء والآراء مختلفة » وإن أراد الذم الواقع بالإجماع يلزمه أن لا 
واجب إلا المجمع عليه وهو باطل إجماعاآ ٠‏ فتعين ألا يراد بالذم إلا ذم 
صاحب الشرع الوارد فى النصوص ٠‏ وحينئذ تتعين صيغة الماضى . ١‏ 

الثامن : قال التُشوانى : ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها » ٠‏ فإنها إذا 
درت صارت واجبة بالندب ٠‏ فقد ذم ثاركها على بعضٍ الوجوه » وهو من 
جهة إذا نذرت ؤمتى ؤقع الذم على تقدير [ دون تقدير ]) صارت كالواجب 
لواصم )222 1 


. فى أء ب صارت واجبة بالنذر‎ )١( 

0 الفعل الواجب الذى تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع 
بحيث يكون معلوم البداية والنهاية.كالزكاة » ويسمى واجبآ غير مؤقت ٠‏ وقد يكون له؛ 
وقت محدد أى معلوم البداية والنهاية ويسمى لذلك واجبآ مؤقتا » أى ذا وقت معين ٠»‏ 
وهو على ثلاثة أقسام ١ '  :‏ 

أحدها : أن ذكرة ود خباري! لبيله يزيد علية: رلا وعم قدب اقصوم رنقان 
ويسمى واجبا مضيقاً : 

ثانيها : أن يكون الوقت -نافضا عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمأمه فيه » فإن أريد 
الإتيان بجميع الفعل فى ذلك الوقت الذى لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال» 
يمنعه من لا ينجوز التكليف به » وإن أريد الشروع فيه والتكميل نخارجه جاز التكليف به 
كوجوب الصلاة على من زال عذره وقد بقى من وقتها ما يسع ركعة » كحائض تطهر ‏ 
. وصبى يبلغ ومجنون يفيق ؤلم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة ٠‏ والفعل حينئذ - 
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- يكون أداء فى اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين » بخلاف ما لو زال العذر وقد 
بقى من الوقت ما لا يسع ركعة ٠‏ فإن الفعل حيتئذ يكون قضاء عند الجميع . 

ثالئها : أن يكون الوقت زائداً على الفعل » ويسمى لذلك بالواجب. الموسعم وهو 
موضوع البحث . 

وللعلماء فيه خمسة مذاهب : 

منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع » ووجهتهما فى ذلك أن 
الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأى جزء من هذه الأجزاء صالح لأن 
يتعلق به الوجوب ٠‏ كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد فى الواجب المخير » وكل 
فرد صالح لأن يتعلق به الوجوب ٠‏ فأجزاء الزمان فى الواجب الموسع كالأفراد فى 
الواجب المخير » كل منها صالح لأن يتعلق به الوجوب . 

وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين : 

الأول : وهو للجمهور أن الوجوب يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت» 
سواء كان أولا أو آخراً من غير شرط لعزم ٠‏ أو تعبين لبعض الأجزاء . 

الثانى : وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضى أبو بكر وموافقوه » أن الوجوب 
يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ٠‏ لكن لا يجوز تركه فى الجزء السابق 
إلا بشرط العزم على الفعل فى الجزء اللاحق إلى أن يبقى-من الوقت ما يسع الصلاة» 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسع ٠‏ ووجهوا ذلك بأن الوجوب 
يقتضى المنم من الترك » والتوسعة تقتضى جواز الترك » والجمع بينهما محال . 

ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما بينهما على ثلاثة آراء : 

الأول : أن الوجوب يختص بأول الوقت ٠‏ فإن فعله فى آخره كان قضاء مع عدم 
الإئم » فقد نقل القاضى أبو بكر الإجماع على نفى الائم حيث قالوا : إنه قضاء سد 
مسد الأداء » ونقل الشافعى هذا القول عن المتكلمين » ونسب خطأ لبعض الشافعية لأن 
هذا القول غير معروف فى مذهيهم » وزعم البعض أنه قضاء مع الاثم . 

الثانى : وهو معزو لبعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت ع فإن فعل فى 
أوله كان تعجيلاً . 5 
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- الثالث : وهو رأى الكرخى من الحنفية » أنه يختص بِآتْر الوقت فإن أؤله بْظر إن 
أدرك الفاعل آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما قعله واجبآ وإن لم:يكن علئ 
صفته بأن جن العاقل . أو حاضت المرأة » أو غير ذلك كان ما فعله نملة ٠‏ ' 

وبضم هذه الآراء الثلاثة أللمنكرين للواجب الموسع إلى الرأيين السابقين للمعترفين .به 
يكون مجموع الاقوال فيه خمسة . استدل الجمهور على دعواه بما روى أن النبى يكل قال: 
« أمنى جبريل عند البيت مرتين » فصلى بى الظهر حين زالت الشمس ٠‏ وكان الفئٌ 
قدر الشراك » وصلى بى الغصر جين صار ظل كل شئ مثله » وصلى بى المغرب حين 
أفطر الصائم ٠‏ وصلى بى العشاء حين غاب الشفق الأحمر ه وصلى بى الفجر حين 
حرم الطعام: والشراب على الصائم. . فلما كان الغد صلى. بى الظهر حين صأر ظل كل 
شئ مثله » وصلى بى العضر جين صار ظل. كل شئ مثليه » وصلى بى المغرب حين 
أفطر الصائم » وصلى بى العشاء حين صرنا إلى ثلث الليل » وصلى بى الفجر فآسفزء 
ثم التفت إلى وقال : يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك ٠‏ والوقت ما بين هذين » . 

فقوله صلى عَلَلةٍ : ه وإلوفت ما بين هدين ؛ متتاولة مجميع أجزاء الوقت من غير 
اشتراط لعزم ولا تعيين لزه ؛ إذ. ليس فيه ما يدل عليهما فاشتراط العزم ٠‏ أو تعيين 
جزء تحكم وقول بلا دليل ٠افلا‏ يكون مقبولا . 

واستدل القاضى ومن وافقه بأئه لو جار ترك الواجب فى اول الوقت من غير عزم 
على فعله فى المستقبل لجحاز: ترك الواجب بلا بدل ٠‏ لكن التالى باطل ع + قبطل القدم 
وثبت نقيضه. » وهو عدم جواز تركه من غير عزم وهو المطلوب . 

أما الملارمة فظاهرة لان العزم بدل عن الفعل فلو ترك بدونه لكان ذلك ترك للواجب 
من غير بدل.. 

وأما الاستثنائية فلان تويز الك مو بن يل ارا غير واجب ضرورة أن 
الواجب هو ما لا يجوز تركه: من غير بدل ؛ وغير الواجب هو ما يجوز تركه بلا بدل : 
وقد ناقش الجمهور هذا الدليل فقالوا : 

أولا : :لا تسلم أن العزم يضلح أن يكو بدلا عن الفمل + إ3 لو صح للبدلية كتاف 
الواجب به . لان بدل الشئ ما يقوم مقامه وتبرأ ذمة المكلف به . فلا يطالب .بالفعل < 
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د هر أخرئ + لكن الإجماع قائم على أن ذمته لا تبرأ إلا بالفعل ٠‏ وإذا لم يصلح 
العزم للبدلية لزم ترك الواجب بلا بدل ٠‏ 

فإن أجيب عن ذلك بأن العزم ليس بدلا عن نفس الفعل » وإنما هو بدل عن الإتيان 
به فى الوقت الذى: لم يفعل فيه إلى أن يتضيق عليه الوقت فيتعين عليه. الفعل » ولا 
تبرأ ذمته إلا به . 

قلنا : إن الآمر بالفعل يقتضيه مرة واحدة » ولا يدل على التكرار . 

فإذا صار البدل قائمآ مقام الفعل فى ذلك الوقت ٠»‏ فقد صار قائماً مقامه فى المرة 
الواحدة.فيلزم الاكتفاء به » إذ لا دليل على طلبه مرة أخرى . 

ثانيا : سلمنا أن العزم بدل عن الفعل : فإذا عزم فى الجزء الأول على الفعل فى الجزء 
الثانى ٠‏ فلا يخلو إما أن يجب العزم فى الجزء الثانى أيضا إذا لم يفعل فيه أولا يجبء 
فإن لم يجب لزم ترك الواجب بلا بدل » وهو خلاف ما قالوه كما يلزم التتخصيص بلا 
مخصص .٠‏ وهو باطل ٠‏ وإن وجب لزم تعدد البدل وهو الأعزام والمبدل واحد وهو 
الفعل » وهو حلاف ما تقرر من كون البدل والمبدل سواء فى التعدد والوحدة 9 

وقد يدفع ذلك بما ذكره صاحب البرهان من أن هؤلاء لا يوجبون تجديد العزم فى 
الجزء الثانى » بل يقولون: : إن العزم ينسحب على جميع الازمنة المستقبلة كانسحاب 
النية مع عزوبها على البعادة الطويلة 2 فلم يتعدد البدل » بل هو واحد كالمبدل فلا 
مخالفة ‏ بينهما . 

ويجاب عن ذلك الدفع بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن تلبس الشخص بالعبادة فعلاً سوغ 
اغتفار عزوب النية فيها - وخاصة إذا كانت طويلة -وانسحاب النية الحاصلة فى أولها مع 
عزوبها على جميع العبادة لأنه متلبس بئفس العبادة المطلوبة منه » وليس كذلك العازم 
على العبادة فى أول الوقت دون أن يشرع فيها . فعلى أى شئ ينسحب ذلك العزم . 
وانتهاء الجزء الأول الذى عزم فيه على الفعل فى الجزء الثانى يكون كانتهاء العبادة » 
ونيتها تنتهى بانتهائها . ولا تتسحب على ما يفعل بعدها فكذلك هاهنا » فإذا لم يفعل 
فى الجزء الثانى لزم ترك الواجب إن لم يعزم فيه على الفعل بعده » وإلا تعدد البدك ' 
والمبدل واحد ء وعاد الأمر إلى ما قلنا . 

واستدل القائلون بآن الواجب مختص بأول الوقت بما يأتى : 5 


أولاً : قوله كَكِْهِ : « الصلاة فى أول الوقت رضوان الله » وفى آخره عفو الله * . 

فالرسول يَتَْةٍ أخبر بأن الصلاة فى أول الوقت مستوجبة لرضاء الله » وفى آآخره 
مستوجبة لعفوه » والعفو لا يكون إلا عن ذنت ومعغصية ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون تأخيز 
الصلاة عن أول الوقت معصية ٠‏ وإنما كان تأخيرها عن أول وقتها معصية لفعلها فى 
غير وقتها ؛ إذ لو كان ذلك من وقتها ما كان فعلها فيه موجبا للإثم ؛ لأن المكلف فعل, 
ما هو مطلوب منه فى وقته . وبهذا ثبت أن الوجوب مختص بأول الوقت وما بعده وقت 
لقضائه .وهو المطلوب . شْ ش 

ويجاب عن ذلك بأن هذا النحو من الاستدلال لا يكون مقبولا إلا ممن يزعم الاثم 
بالتأخير » وهو رأى يكاد 0 ياطلاً » أما على الرأى الصحيح وهو عدم 9 قلا 
يكون مقبولا . 

عماجل اا ا ا 
قضاء .. ازا لو كان الأآمر كذلك اصرح يكوتها' معصية كما جاء فن تاخين الصلاة عن 
وقتها المحدد لها ٠‏ وكل ما يدل عليه ذلك التعبير أن تأخير الصلاة إلى آغخر “الوقت' 
تفريط من المكلف وإهمال منه للعبادة يستحق عليه العفو من الله ؛ لأن من أخخر الصلاة 
كان بصدد أن يرتكب إثما . فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . : 

وإذن فالغرض من الحديثٍ إنما هو حمل المكلف على المبادرة بالصلاة ا 
تعجيلا بالبر الذى يستحق به الْرْضا من الله . 

ثانيً : لو لم يكن يكن الفعل واجبا إيقاعه فى أول الوقت لكان الآتى بالفعل فيه آنِياً به فى 

غير وقته فلا يكون مجزتآ » ولعصى من تركه فى آخر الوقت وقد فعله فى أوله .. لكن 
التالى باطل بقسميه قبطل المقدم. وثبت نقيضه 2 وهو وجوب إيقاع الفعل فى اول 
الوقت» فيكون الوجوب مختصآً بالأول وهو المطلوب . 

أما الملازمة فلأن الإجزاء هو الإتيان بالفعل على وجه يكون كافيآ وعدم المطالبة به مرة 
ثانية ؛ ولا يكون كذلك إلا باستيفاء شروطه التى منها دخول الوقت . فإذا لم يجب 
فى أول الوقت لم يكن فعله فيه مجزثاً لفعله فى غير وقته . ولأنه يلزم من عدم. 
الوجوب فى الأول الوجوب فى الثانى » ويلزم من ذلك عصيان التارك فيه وإن قعل فئ 
الأول . ظ 
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- وأما الاستثنائية فلأن الإجماع قائم على أن الإتيان بالعيادة فى أول الوقت يكون 
مجزثا . وأن تركها فى الآخر بناء على فعلها فى الاول لا يكون معصية . 

ويجاب عن ذلك بمنع الملازمة لأنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم الوجوب فى الأول على 
التعيين يستلزم الوجوب فى الآخر على التعيين » لكن الأمر ليس كذلك بل التعجيل 
والتأخير جائز كخصال الكفارة فى الواجب المخير » فكما لا يلزم من عدم وجوب أحدها 
على التعيين وجوب الآخر على التعيين » فكذلك هنا ويكون الواجب مطلوب الحصول 
فى أى جزء من أجزاء الزمن . سواء كان أولا أو آخراً » ويكون أداء فى أى واحد 
منها. 

واستدل القائلون بأن الوجوب مختص بالآخر فقالوا : 

لو وجب الفعل فيما قبل الجزء الأخير من الوقت لا جاز تركه ٠‏ لكن التالى باطل 
فبطل المقدم وثبت نقيضه ٠‏ وهو عدم وجوبه فيما قبل الجزء الأخير من الوقت ٠‏ فيكون 
واجبآ فى آخره وهو المطلوب . 

أما الملازمة فظاهرة لأن الواجب هو ما لا يجوز تركه . 

وأما الاستثنائية فلأن ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير جائز اتفاقاً . 

ويجاب عن ذلك بآن جواز ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير من الوقت لا يستلزم 
عدم وجوبه فيه » لأنا لم نوجب الفعل فيه بخصوصه حتى يكون تجويز الترك مستلزمآ 
لعدم الوجوب فيه » بل نوجبه فيه وجوبآ موسعاً » والوجوب الموسع لا ينافيه إلا الترك 
فى جميع الأوقات , أما الترك فى بعضها فلا ؛ لأن الواجب الموسع يرجم فى التحقيق 
إلى الواجب المخير » فإن الفعل واجب الأداء فى أى جزء من أجزائه سواء كان أوله » 
أو وسطه ء أو أئخره فهو على حد قولنا فى الواجب المخير » الواجب إما هذا » وإما 
ذاك ٠»‏ فالمكلف مخير بين أجزاء الوقت فى الواجب الموسع كما هو مخير بين أفراد الفعل 
فى الواجب المخير . 

واستدل الكرخى على دعواه : 

بأن آخر الوقت معتبر فى سقوط التكليف بالفعل عن المكلف ء فإذا جن الشخص أو 
حاضت المرأة » وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاة سقطت الصلاة عنهما » كما هو 
معتبر فى الإيجاب . فإذا أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو بلغ الصبى » وقد بقى من 
الوقت ما يسع ركعة وجبت الصلاة على كل منهم . 5 


تلننا 


2ت فإذا كان آخر الوقت له ذلك الاعتبار وجب أن.يلاحظ فى تكييف الفعل الذى يكون 
ا ا ود ل 
فعله أول الوقت واجبا وإلا فنافلة . 

ورد هذا : : 1 : 

مك ن أجزاد الوقت معتبر كذلك فى الإيجاب والإسقاط ٠‏ فإن من أبرك 
أى جزء من بالوقت وهو بصفة التكليف وجب عليه الفعل » كما أن من أدرك أي جزء 

منه وهو على غير صفته سقط عبه. الواجب . 

ولا يؤثر فى هذا الرد ما اختصن به الجزء ٠‏ الأخير من تحنم الفعل فيه + ولزوم الام 
لمن أخره عنه دون ما سوى. الآخر ء لانا نقول بوجوب الفعل ع ٠»‏ غير أنه على سبيل 
التوسعة ما دام الوقت زائدا عن. الفعل حتى إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسعه كان حتماً 
على المكلف أن يأتى به ء وإلا كان آثمآ بتأخيره . 

وبهذا تم للجمهور أن الؤجوب. الموسع يقتضى أن الكلف مخير فى إيقاع الفعل فى 
أى جزء من أجزاء الوقت » أسواء كان أولا أو آخراً من غير.شرط لعزم أو تعيين لبعض 
ا كر ا اا وا 
بتأخيره » ووجب عليه قضاؤه . 

والواجب الموسع نوعان : قد يكون محدد الؤقت مبدأ ونهاية كالصلوات التواء 
فإنها ذات أوقات حددها الرسول يك بقوله : < والوقت ما بين هذين ؛؟ . 

قد لا يكون محدد الوقت مبدأ ونهاية كالحج وقضاء الفوائت كان فواتها: ٠‏ يعن 
فإن وقتهما الشرعئ العمر كله ٠‏ وهو غير معلوم النهاية . 

أما النوع الأول فإنه يجوز لمن كلف: به تأخيره عن أول الوقت والإتيان به 0_5 جزء' 
من أجزائه ما لم يغلب على .ظنه فواتّه موت ٠‏ أو جئون ٠‏ أو إغماء. » أو حيضن ٠‏ أو 
نحو ذلك إلى أن يبقى من ألوقت ما يسعه فيتحتم عليه الفعل ٠‏ فإن غلب على ظنه 
فواته بشئ من ذلك تضيق عليه الوقت اتفاقاً » ووجب عليه الإتيان بالفعل قبل الزمن 
الذى ظن الفوات فيه » وحرم عليه التأخير اعتبارآ بظنه » فإن عصي ولم يفعل ٠‏ ثم 
تخلف ظنه وأتى بالفعل فى وقته الاصلى كان ذلك الفعل أداء عند الإفام الغزالى أ» وهو 
الصحيح لانه وقع فى وقته المحدد له شرعا ٠.‏ وأما ظنه فقد تبين خطؤه . ولا:عبرة 2 . 
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- بالظن البين خطؤه » وهو وإن كان آداء إلا أنه أداء مع الإثم » لأنه خالف ما أمره به 
الشارع وهو العمل بمقتضى ظنه قبل أن يتبين الخطأ . 

وإن لم يظن الفوات » ولم يشتغل بالواجب أول الوقت ومات فيه قبل الفعل لم 
يكن عاصياً على الأصح لأن التأخير جائز له » وفوات الواجب ليس باختياره . 

وقيل : يكون عاصيا لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة . 

وحيث أن الموت قد فاجأه فالعاقبة لم تسلم لأن الفعل لم يؤد ٠‏ فكان التأخير غير 
جائز فيكون عاصيًا. 

ورد هذا بأنه يقتضى ألا يكون وار التأخير فائدة » لأن المكلف لا يمكنه العمل 
بمقتضاه . إذ لا يمكنه الاطلاع على ذلك الشرط الذى هو سلامة العاقبة » فلو كلف 
العمل بمقتضاه لكان ذلك من قبيل التكليف المحال وهو غير جائز . 

على أن هذا القائل يلزمه آلا يقول بالجواز إلا ظاهراً فقط ٠‏ أما بالنسبة لما فى الواقع 
ونفس الأمر » فالحواز فيه موقوف على تبين الحال ٠‏ .بعد فإن فعل تبين الجواز وإلا فلا. 

وأما النوع الثانى فإن المكلف به يجوز له تأخيره من غير توقيت يزمن ما لم يغلب على 
ظنه فواته لكبر سن أو مرض لا يستطيع معهما الإتيان به » فإن توقع الفرات بذلك 
وجب عليه الإتيان به قبل ذلك الزمن الذى لا يستطيع فيه فعله » فإن لم يأت به حتى 
كبر » أو مرض كان آئما . 

أما إذا لم يظن الغرات لأحد هذين الأمرين ٠‏ وفاجاه الموت قبل أن يأتى به فقد 
اختلف العلماء فيه على رأيين : 

أحدهما : وهو الصحيح أنه يكون عاصيا بذلك التأخير ؛ لأنه ترك الواجب من غير 
عذر » وترك الواجب من غير عذر موجب للعصيان » فلو لم نقل بعصيانه لم يتحقق 
الوجوب عليه : وهو باطل لأنه خلاف الفرض إذ الفرض أنه واجب عليه مطالب به » 
بخلاف الواجب الموقت بوقت معلوم كالظهر مثلاً ٠‏ فإن لجواز تأخيره غاية معلومة 
يتحقق معها الوجوب ٠»‏ وهى ألا يبقى من الوقت إلا ما يسعه فقط ٠»‏ فإنه حينئذ ينقطع 
الجواز ويجب الفعل » قلا يلزم من عدم القول بالعصيان عدم تحقق الوجوب ؛ لأنه 
متحقق بالنسبة لآخر جزء من الوقت يسع العبادة فقط . 

ثانيهما : أنه لا يكون عاصياً بذلك التأخير » لأن التأخير جائز له » وفوات الفعل 
ليس باخختياره فهو معذور فيه لمماجأة الموت له ء فعدم الفعل لا يوجب إثمآ ولا ينافى - 


تا 


والمخير 27 والكفاية » ثم هذا السؤال يقتضى عدم المنع بدخول المندوبات » 


- وجوبه بما لأن الذى يثافية إنما هو عدم التاثيم عند الترك قصدآ . أى بدون عذر: . 
ومن المقرر أن مثل هذا الفعل لو ترك قصدآ لترتب عليه الإثم » فكان هذا الفعل واجباً؛ 
وإن كان لا إثم فيه لوجود ذلك العذر . 

ويجاب عن ذلك بأن جوار التأخير مشروط بسلامة العاقبة » وحيث أن لوت : قد 


فاجآه فالعاقبة لم تلم لأن ؛ الفعل لم يؤد »2 فكان التأخير غير جائر ٠‏ ويلزمه الاثم 
والمعصية . 


)١(‏ ينقسم الواجب ياعثبار ذاته أى باعتبار نفس الفعل الذى تعلق به به الوجوب إلى 
واجب معين وإلى واجب مخير . 

لأن الوجوب إن تعلق بفغل معين من كل وجه كالصلاة والزكاة والحيج إلى غير ذلك 
سمى واجباً معيناً » وهذا القسم لا اختلاف فيه بين العلماء من حيث وجوب الإتيان به 
على التعبين » فلا يجور الإخلال به بحال . 

وإن تعلق الوجوب بفعل مبهم من أفعال معينة » أى . بأحدها لا بعيئه كخصال 
كفارة اليمين فإنه معين من جهة كونه أحد .ثلاثة معينة مبهم من جهة خصوص كل واحدا 
منها سمى واجبا مخيراً . 

لكن هذه التسمية - الواجب المخير - قد تشعر القارىء لاول وهلة بشئ من: التناقضن: 
من حيث إن الواجب هو ما لا يجور تركه ٠‏ والتخيير يجوز الترك » فهو والواجب 
متنافيان » لكنه إذا علم أن متعلق الوجوب شئ ٠‏ ومتعلق التخيير 5 شئ آخر رال. عنه هذا 
التناقض وأدرك أن لا تنافى: بينهما » لآن متعلق الوجوب أحد الخصال ٠‏ وهو القدر 
المشترك بين الأقراد ؛ وهذا أمر واحد لا تخيير فيه » ومتعلق التخبير هو الأفراد وهو 
خصوص الإطعام 0 أو الكسوة » أو العتق » وهذا متعدد ولا وجوب فيه »٠.قالذى‏ هو 
متعلق الوجوب لا تخيير فيه '» والذى هو متعلق التخبير لا وجوب فيه . 

ينقسم الواجب المخير إلى قسمين : 1 
أولهما : قسم يجور الجمع بين الأفعال كلها كخصال الكفارة » فإن الوجوب المدلول 
عليه بقوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الإيمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أعليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة 4 قد تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق » ومع ذلك يجور إخراج 
1 
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- للإمامة بتحقق شروطها فإنه يجب على الناس أن ينصبوا واحداً منهم » ولا يجوز 
نصب زيادة عليه ٠‏ وكتزويج الولى موليته لأحد كفئين تقدما إليها يطلبان نكاحها . 
أولاً : ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد منهم من 
أمور معيئة على سبيل التخيير » وحيتئذ يجب على المكلف الإتيان بأحدها فى الجملة ع 
ولا يجوز له الإخلال به بترك جميّعها . 

ثانياً : ذهب المعتزلة إلى القول : بأن الافر بأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل» 
وقد فسر الكل من قبل أبى الحسين وهو أحدهم بأنه على معنى أنه لا يجور للمكلف 
ترك جميع .الأفراد ‏ ولا يلزمه الإتيان بها كلها . بل له أن يختار منها ما شاء . 

وبناء على هذا التفسير يكون قولهم موافقآ لقول الجمهور » وحينئذ فلا حاجة إلى 
مناقشتهم لإبطال دعواهم ء حيث إن الخلاف فى اللفظ والتعبير وليس فى المعنى . 

ثالناً : ذهب البعض إلى القول بأن الأمر بواحد من أشياء على التخيير يقتضئ أن 
يكون الواجب واحداً معينآً عند الله تعالى » مبهما عندنا . 

أولا : أدلة الجمهور . 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالكتاب » والإجماع . 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ظ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم: أو كسوتهم أو تحرير رقبة © . 

لقد ورد فى الآية الكريمة كلمة ( أو ) التى تكون فى اللغة العربية لأحد شيئين أو 
أشياء ٠‏ كما دلت الآية على وجوبه ٠‏ لأنها وإن كانت خبرية لفظ إلا أنها إنشائية 
معنى 2 إذ هى فى قوة أن يقال مثلاً : فليكفر . 

فتكون الآية دالة دلالة ظاهرة على الأمور بواحد مبهم من أمور معينة هى الإطعام » 
الكسوة » العتق ء وحملها على ذلك واجب لأنه مدلولها . ولا يجور صرفها عنه ما دام 
أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب نصب واحد أى واحد من المتأهلين 
للإمامة » وعلى تزويج أحد الكفئين الخاطبين من غير تعبين عند الناس . 

لقد أبطل الجمهور هذا المذهب بما يأتى : 5 


لاه 1 


- أولا : التكليف بمعين عند. الله غير معين للناس ٠‏ ولا طريق لهم إلى معرفته بعيئه 
من بات التكليف يلسا وا رالتكليتب بالبطال بال لترله: بغالي : © لا يكلف الله نفسآ 
إلا وسعها # . ام 

ثانيً : تعين ذلك الواحد المعين عند الله يقتضى عدم جوار العدول عنه » والتخيير 1 
يقتضى جواز العدول عنه إلئْ غيره » فهما متناقضان فلا يجمع بينهما ٠‏ وإذاا ثبت 
أحدهما بطل الآخر » وقد ثبت التجيير بالاتفاق بيننا وبينكم ٠‏ فبطل الأول الذى هو 
٠ 0‏ 

قش الخصم رد الجمهرر فقال : 

0 : لا نسلم أن التخيير يقتضى ترك ذلك الواحد المعين » لجحواز أن يلهم الله تعالى 
كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما.عينه . 

لعا مردرة ٠"‏ من قل الوقورزء» قد توفت ار اماك ين شا لا كن بحي 
الواجب عليه دون غيره » فيكؤن الواجب مختلفا تبعآ لاختلاف ف اخوازاتهم » وهذا'باطل 
بالنص والإجماع . : 

أما النص قالاية انكرمة دالة على أن كل خصلة من اللفصال مجزقة ذكل مكلف" . 

وأما الإجماع ٠‏ فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين فى ذلك سواء ٠‏ وأن فل 
خصلة لو عدل إلى أخرى أجزأته ووقعت واجبة . 

ثاتيً : لا تنافى أيضا بين التخبير والتعيين » لجواز أن يعين الله رط عار ١‏ 
المكلف . وهذا أيضاً مردود من قبل الجمهور ء لان الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف 
إجماعاً » ولا يستقيم فى هذه الحالة أن يكون الواجب واحداً معينآ ٠‏ لان العيين متوقف .| 
على الاختيار والفرض أن لا اختيار فلا تعيين . 

ويمكن أيضا رده بما سبق من رد على أولا . ا 

ثالث : لا نسلم أن التعيين يقتضى عدم جوار العدول عن ذلك الواحد المعين » وعدم ' 
إجزاء غيره عنه ٠‏ لأن ذلك إنما يكون لو عينه الله بذاته للامتثال ؛ أما إذا لم يكن 
كذلك فإنه يسقط بفعل غيره. بدلا عنه » كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين . 
بجلسة الاستراحة ٠‏ وكما سقطت الشاة الواجبة فى خمس من الابل بإخراج البعير. 
وغسل الرجل بمسح الخف إلى غير ذلك . 

ورد هذا من قبل الجمهور. : بأن' امأتى به لو كان بدلا عن الواجب المعين لكان - 


54 


- الآتى به ليس آنيآ بالواجب عليه ٠‏ بل آتيآ ببدله » مع أن الإجماع منعقد على أن 
الآتى بأى واحدة من هذه الخصال آت بالواجب لا ببدله . 

استدل أصحاب هذا المذهب القائل بالتعبين على ما ذهبوا إليه بما يأتى : 

أولا : الفعل الذى تعلق به الوجوب له صفات أربعة ؛ ثلاثة منها.فى حال الإتيان به 
وهى : الول 

. ) سقوط الفرض بفعله ( الامتثال‎ - ١ 

7 - تسمية ذلك الفعل واجباً . 

- استحقاق ثواب الواجب إذا فعل . 

وصفة واحدة فى حال الترك وهى استحقاق العقاب . 

وكل واحد من هذه الصفات الأربعة تدل على أن الواجب واحد معين . 

أما الأولى : فلأن المكلف إذا أتى بالخصال جميعها فى وقت واحد ء فلا شك فى 
كونه ممتثلاً وسقط عنه الفرض ٠‏ وهذا الامتثال لا بد وأن يكون معللاً بعلة » وهذه العلة 
لا جائز أن تكون الكل - على أن يكون المجموع هو العلة وأن كل واحد جزء من هذه 
العلة - لأنه يلزم عليه أن يكون الكل واجبآ ولا قائل به . 

ولا جائز أن تكون كل واحدة هى العلة لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرات هى : 
الكسوة ء والإطعام » والعتق » على أثر واحد وهو الامتثال » وهذا محال لأن إسناده 
إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى غيره » وإسناده إلى غيره يستغنى يه عن إسناده إلى 
هذا » فيكون محتاجاً إلى كل واحد منهما » ومستغنيً عن كل واحد منهما وهو باطل . 

ولا جائز أن يكون معللاً بواحد غير معين لأنه لا وجود له » لأن كل موجود متعين 
فى نفسه ء ولا إبهام ألبتة فى الوجود الخارجى . 

فإذا نطلت هذه الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الامتغال حصل بواحد معين عند الله 
تعالى مبهم عندنا » وهو المطلوب . 
يقال : 

نختار أن الامتئال حصل بكل واحد . ولا يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على أثر 
واحد . لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات وأمارات + والعلامة - 
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- يجوز تعددها » إذ لا مانع من أن يكون للشئ الواجد عدة معرفات كالعالم!. وهو 
متعدد علامة على الصانع وهو الله سبحانه وتعالى . 

وأما الثانية : ٠‏ اه 
فإن الوجوب حكم مغين: من بين الأحكام الخمسة » فتستدعى محلا معيئاً يقوم به - 
ويوصف ذلك المحل بأنه واجب -: ضرورة أن غير المعين لا يناسب المعين ٠‏ وهذا المحل 
لا جائز أن يكون الكل » ولا كل واحد . ولا واحداً غير معين للا تقدم » فتغيين أن 
يكون واحداً معيئاً وهو المطلوب. . 

ويجاب عن ذلك بأن الوجوب وإن كان معينآ » لكنه لا يستدعى معيناً من كل وجه» 
وإنما يستدعى معيناً ولو من :وجه واحد كأحد الخضال لا بعينه إذ له تعيين من: وجه ٠‏ 
وهو أنه أحد أشياء معينة » وذلك كالحدث فإنه معلول معين يستدعى علة من غير تعيين 
وهى إما البول » أو اللمس ». أو غير ذلك . 

وكذا كل معلول معين فإنه يستدعى أى علة من غير تين ٠‏ كلحرارة فإها معلول 
معين يستدعى علة من غير تُعيين » .وهى إما النار أو الشمس . 

وأما الثالئة : ْ ا 

فإن المكالى : إذا أتى بالكل فلا شك أنه يثئاب ثواب الواجب . ولا جائز أن يكون 

على الكل » ولا على كل واحد ولا على واحد غير معين » لما سبق ٠.‏ فوجب أن يكون 
على واحد معين وهو المطلوب . 

ويجاب عن ذلك : بأنه إذا أتى بالكل فلا نزاع فى أنه يثاب ثواب الواجب + لكن 
الئواب الذى. استحقه كان على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها » ولا يجب فعلها 
وأما الرابعة : | 
فإنه إذا ترك الجميع فلا شك أنه يعاقب على ذلك الترك ٠‏ ولا جائز أن يكون عقابه' 

على الكل ٠‏ ولا على كل واحد ٠‏ ولا على واحد لا بعينه لما تقدم » فوجب.أن يكون' 
على واحد معين » وهو المطلوب . 

ويجاب عن ذلك : بأنه إنما يستجق العقاب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها : 6 
. ولا يجب فعلها » هذا بحث جيد ذكره العلامة الحسينى الشيخ . 


لض 


ويقتضى عدم الجمع من جهة أنه قال : إِنّما احترزت بقولى : بعض الوجوه 
عن المخير والموسع والكفاية ٠‏ وهذا ليس منها » فيكون هذا القول منه ع 
فيقتضى أن ماعدا هذه الثلاثة يذم عليه على جميع الوجوه » والواجب بالنذر 
لا يذم تاركه على تقدير ألا ينذر » فلا يكون بذم تاركه على كل الوجوه » 
فيخرج من الواجبات التى قصد دخولها » أو نقول : يتبغى أن يستثنى أربعة : 
المنذورات مع الثلاثة المذكورة » ومن هذه المادة الأفعال قبل ورود الشرع لا 
يذم تاركها » وبعده يذم » كتارك ما ورد الشرع بوجوبه » فقد حصل الدّم 
على بعض الوجوه ٠»‏ وكذلك الميتة يذم تاركها إذا اضطر إليها » ووجب عليه 
الاكل(١2‏ » وكل ما يترتب وجوبه على ا وينعدم » فإن النفقة على 
المرأة.يذم تاركها إذا وجد سبب وجوبها » ولا يذم إذا زل ذلك الكت 
بالطلاق وغيره . 

وكذلك نفقات الأقارب والدّواب والعبيد على تقدير بيعها لا تجب ٠‏ بل 
صلاة الظهر لا يذم تاركها قبل الزوال » ويذم بعده » وكذلك سائر الواجبات 
قبل أسبابها » وبعد طروء أسبابها » فتكون هذه الأمور كلها الذم فيها على 
بعض الوجوه كالمخير » ويلزم أن تكون واجبة قبل طروء أسبابها » لأنها تجهب 
إذا وقعت أسبابها » فيلزم صدق حد الوجوب قبل تحقق الوجوب » وهو 
يقتضى أن الحَدّ غير مانع . 

جوابه : أن المفهوم من قوله : على بعض الوجوه إذا تقرر الوجوب بعد 
طروء سببه والخطاب به » وتعدّد الوجوه فى هذه الصور إنما هو باعتبار عدم 


)١(‏ لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية » وله أن 
يأكل منها بقدر سد الرمق ؛ لآن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

ينظر : المنثور فى القواعد : ٠ 7119/١‏ 50 ع الأشباه والنظائر للسيوطى ص 85 » 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 86 . 
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السبب وعدم الخطاب ؛: وكلامه إِنما يفهم منه ما بعد الخطاب ٠‏ وتحقق 
الأسباب ».فلا ترد هذه الصور.. ا 
( تنبيه ١2»‏ ْ 

وافقه 2 التحصيل »© 2١(‏ وه المنتخب » ؛ وقال ١‏ الخاصل »© : ما يذم تاركه 
مطلقآ » ولم يقل : بعض الوجوه » فيندفع غنه السؤال الرابع 0 

وقال البريرى : الحكم التكليفى ينقسم إلى : إيجاب وتدجا وريم 
وكراهة » وإباحة » ووجه الحصر أن تعدَّق الخطاب إما تخييراً »أو اقتضاء'. 
لظلت الفعن » أذ الترك «وكلاها إناامع قري ميل + أن النع من في يا 
الأول : الإباحة ٠‏ والثانى : الإيجاب أو الندب » والثالث : تحريم أو 
قرافة + والواغب هو اللابور: لهند بالعقات لل الزكه > وليل اف درل 
التهديد وقوخ المهدد به ء فلا ينافى العفو » ويرد عليه أن تقسيم 'الحكم . 
التكليفى إلى الإباحة والندب يشعر بأن الإباحة تكليف ٠‏ وليس كذلك بل 
الاكليف نما فيه كلقة ومعقة. + وذلكف يقس بالواتمن. والحرم_ولنلك قال 
صلى الله عليه وسلم : «الولا آنا أشي عَلَى أمبَى لأمرتهُم بالستواك » 90© مع 
أنه مندوب إجماعآ » فدل على أن المشقة إنما تنشأ عن: التحت 1 


. 31/9/1١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
فى كتاب الجمعة ؛ باب‎ 480/١ : (؟) من حديث أبى هريرة ؛ أخرجه البخارى‎ 
فى كتاب التمنى حديث‎ 71/١ : السواك يوم الجمعة حديث (847) . وفى‎ 
)7597 /59( فى كتاب الطهارة » باب السواك‎ 770١/١ : ومسلم فى الصحيح‎ 95 -( 
فى‎ ١١/١ : ومن حديث زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه - أخرجه أبو داود‎ 
فى أبواب الطهارة»‎ "0/١ : الطهارة » باب السواك حديث '(47) » والترمذى فى السنن‎ 
' 2 هذا حديث حسن صجيح ؟‎ ١ : باب ما جاء فى السواك حديث (31أ» *3) » وقال‎ | 
-  ئثعلاب فى كتاب الطهارة » باب الرخصة فى السواك‎ 17/١ : والنسائى فى المجتبى‎ 
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ا ل يا ل ال ا 
لأنه قد يكون خبراً » وهو خطاب ٠‏ وقوله الثانق : إيجاب أو ندب - يقتضى 
أن الطلب الجازم قد يقع ندبآ » وليس كذلك + بل كان ينبغى أن يقول : 
والثالث ندب » ويجعل الأقسام خمسة ؛ لأن تقسيمه يقتضيها » ويرد عليه 
أيضآ أنْ التهديد لم يعين فاعله » فيتدرج فيه تهديد أهل العرف على ترك 
بعض المباحات » فاندقفع عنه السؤال الأول » والثانى » والثالث » والرابع 3 
والخامس » والسابع » والثامن » ولا يرد عليه غير السادس فقط . 

( تنبيه 1 

وهم كثير من الأصوليين فقالوا فى حد الواجب : ما 0 تاركه » ويثاب 
فاعله » فضموا قيد الثواب إلى الخد » وهو غير مستقيم » ٠‏ فإنّ الحد يصير غير 
جامع . 

وتقريره : أن ليس كل واجب يثاب على فعله » ولا كل محرم يثاب على 
تركه . 

أما الأول َكتَقْقَات الزوجات ٠»‏ والأقارب » ورد المغصوب » ودفع الديون 
والأجر والأثمان إذا فعلت من غير قصد امتثال أمر. الله - تعالى - وقعت 


- للصائم حديث (9) 2 أخرجه ابن ماجه : ٠١5/١‏ فى الطهارات ء ياب السواك 
حديث (147) » ومالك فى الموطأ : 55/١‏ فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى السواك 
حديث (5١1)ء‏ وأخرجه أحمد : 19١/1‏ #552 46لا 60 م14 كث5ء 
للع ل ون 1# لش ل خنمل لمم ع 155لا 11/6 : 
5” . 2474 ء وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف حديث )51١5(‏ » وابن المبارك فى 
الزهد (439) حديث (1781) ع والطبرانى فى المعجم الكبير ©/ 18 300/١75 ٠‏ » 
ه*5 . وأخرجه ابن حبان ٠١7/7‏ حديث )٠١77(‏ ء الهيثمى فى «الموارد »؛ حديث 
)١47(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار : ٠ 3*5 /١‏ وابن أبى شيبة فى المصتف : 
0١‏ 2 وأبو نعيم فى الحلية : 785/4 »2 وأبو عوانة فى مسند : ١5١/١‏ » 
وأخرجه البزار كما فى الكشف : ١41١/١‏ حديث (1591) ٠»‏ وأخرجه أبو يعلى فى 
مسئده حديث (-/ا1” ,» 3584 6 5711 )ء والبيهقى فى السنن الكبرى : 58/١‏ » 
. 7 ء وانظر : التلخيص للحافظ ابن حجر : ٠ 519/١‏ 284 . 
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بأ الله < يلاي > ارا فل ردخ واجبة ٠»‏ ولا ثواب. مع عدم 8 
بالإيجاب . ال ّْ 
وأما الثانى : فلآن المحرمات تبخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها .. وإن' . 
لم يشعر بتحرعها عليه ».ولا ثواب مع عدم الشعور بالتحريم لانتفاء ظاعة. ١‏ 
الله - تعالى - بعدم الشعور بتكليفه ٠‏ وإذا اقترن قصد الطاعة بجميع ذلك | 
حصل الثواب ٠‏ فظهر أن التحديد بالنواب فى فعل الواجب » وترك المحرم , 
غير مستقيم » وإنما يلزم فى الواجب ذم تاركه ٠‏ أو استحقاق العقاب ».فى .. 
الحرم استحقاق العقاب على الفعل ٠‏ أما فعل الواجب وترك اللحرم فلا.. 
: ظ 007 5 

إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما'. 
ضابطها ؟ : 
جوابه : 

أن التخيير | لي ري ااام مرو و 
وجهين ٠‏ والضابط أن تعدد الخضال التى .وقع ب بينها التخيير » ويسقط منها 
واحد » والباقى هى الوجوه التى لا يذم فيها » فإنا التخير إن وقع بين أعشرة 
مثلاً - أحدها العتق - مثلاً - فلا يذم عليه إلا إذا ترك الجميع ٠‏ ومتى قعل 
أحد التسعة لم يذم على العتق » وكذلك بقيتها. » فيسقط أبدآ واحدا » والباقى ا 
عر ليع + روعره الم ولد انما لا يزيذ على وعد لا الخصال 
أو كثرت . 
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«( تثبيه 6 
إِذَا حد الواجب بأنه الذى يستحق تاركه العقاب على تركه ٠‏ لا يرد عليه 
سؤال العفو الذى أورده الإمام ؛ لأن العفو لا ينافى الاستحقاق ٠‏ وَإنما يرد 
سؤال العفو على من يذكر العقاب نفسه لا استحقاقه . 
( تنبيه ) 
شرع الإمام - رحمه الله - فى تقسيم الأحكام . وحدودها » وذكر من 
الح ما تقدم . والذى ذكره ليس حكما ؛ اح 1 
اجرب 0 الواجي ا ول راجت عر تكل لكلف لوو 6 متعلق الحكم لا 
نفس الحكم » فشرع عند الحكم حد متعلقه » وأحدهما مباين للآخر ؛ فإناً 
الحكم صفة الله تعالى » ومتعلقه صفة للعبد ؛ لأنه فعله فكان المتعين أن 
يقول: الوجوب هو الذى يذم تارك متعلقه شرعا على بعض الوجوه ٠‏ وهذا 
السؤال مطرد فى جميع حدوده » وهذا التعبير لازم فى الجميع . 
قال سيف الدَيْنِ فى « الإحكام » 2١7‏ : الوجوب الشرعى تعلّق خطاب 
الشارع بما يتتهض تركه سيبا للذم شرعا فى حالة ما » ومراده ب 3 حالة ما »» 
مراد الإمام بقوله : بعض الوجوه » وهو أسد من كلام الإمام وأقل أسئلة '. 
« فائدة ») 
قال سيف الدّيت (؟ : يبطل قول الحنفية فى اشتراطهم قيد القطع فى 
إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة على إطلاقه على أداء الصلوات المختلف 
فيها » يقول كل منهم إذا صلى : أديت فرض الله تعالى » مع أنه لا قطع مع 
الاختلاف. . والاصل فى الإطلاق الحقيقة . 


. 97 - 97/1 : ينظر الإحكام للآمدى‎ )١( 
, 9” /١ : ينظر المصدر السابق‎ )١( 


يلض 


. « مسألة » 
قال الآمدى (1) تعن بعض الناسن إلى أن فرض الكفاية (3) لا يسمى 
واجبآء بل واجب العين ٠فقط‏ :؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير »*. 
والواجب على الإنسان لا يسقط بفعل غيره . ا 
جهات الثبوت » لا يوجب اختلاف الحقيقة » ولأن من ارتد » وقتل أبيح دمه» 


. 944/1! : ينظر المصدر السابق‎ )١( 
سمى فرض كفاية : لان قيام بعض المكلفين به يكفى للوصول إلى مقصد الشارع‎ )( 
' ويكفى فى سقوط الإئم عن الباقين ء' انظر : التمهيد ص 17 م‎ ٠ فى وجود الفعل‎ 
وشرح تنقيح الفصول‎ » 714/١ : ع وشرح الكوكب امثير‎ 47/١ : ونهاية السول‎ 
1 : ا‎ , ١668ص‎ 
من غير نظر'‎ ٠ وقرض الكفاية المقصود منه : ما طلب الشارع حصوله من المكلف‎ 
او ا ا مسي سس ولو مواد‎ 
كان يحصل الغرض منه بفعل البعض » بمعنى أن البعض إذا قام بالمأمور به » سقط‎ 
. الوجوب عن الجميع » ولا يآئم .الذين لم يقوموا به‎ 
. ٠ وهو مهم من مهمات الوجود . سواء كانت ديئية أو دنيوية قصد الشارع وقرْعه‎ 
ولم يقصد بالذات عين من يتولاه » ولكن بالفرض إذ لا بد للفعل من فاعل‎ 
وهذا المهم منه ما.لا يمكن تكرره لحصول تام المقصود منه بالفعل الأول » كإنقاذٍ‎ 
ومنه ما يمكن تكرره ويتجدد بتكرره مصلحة » كصلاة‎ ٠ الغريق .فلا يمكن إنقاذ من أنقذ‎ 
| 00: الجنارة والاشتغال بالعلم » وهو ضربان‎ 
: ولا بيحصل الغرض منه إلا‎ ٠ أحدهما : مجدد منضيط لا ينفصل بعضه عن بعض‎ 
: بجملته » فتكرر هذا معناه الإتيان بالشئ مرة بعد أخرى وذلك كصلاة الجنارة. » 'فإن‎ 
: . ولو انفصل بطل ولم تكن صلاة‎ ١ بعضها لا ينفصل عن بعض‎ 
والثانى م ال لك‎ 
. من مقاصد الشرع‎ . 


ا 


مع أن القتل بالردة يسقط بالتوبة » وقتله بالقتل لا يسقط بالتوبة » فاختلف 
الممقط » ولم يختلف الحكم . 

قوله : 2 المحظور ما ذم فاعله شرعاً » » ولم : يقل على بعض الوجوه 
كما قال فى الواجب ؛ لأن قوله : فى بعض الوجوه فى الواجب احترازاً من 
الواجب الموسع والمخير » وعلى الكفاية » والوجوب فى تلك الثلاثة إِنّما هو 
متعلق بالقدر المشترك بين الخصال فى المخير » وبين الأزمان فى الموسع ٠‏ وبين 
الطوائف فى الكفاية » واللمخصوصيات متعلق التخيير دون الوجوب إلا فى 
فرض الكملية لنننن: قطان المديول+ “وكين شير فق الرجوب 4و 
التحريم؛ لأنه لا يلزم من إيجاب المسشتركات إيجاب المخصوصيات » كما إذا 
أوجب الله - تعالى - رقبةً فى العتق » أو شاة فى الزكاة » لا يلزم وجوب 
خصوصيات الرقاب والشياة » أما تحريم المشتركات فيلزم منه تحريم 
الخصوصيات ٠»‏ كما إذا حرم الله - تَعَالى - مفهوم الخنزير » حرم الخنزير 
السّمين » والهرم » والقصير ٠‏ والطويل » وغيرها » وكذلك إذا حرم مفهوم 
الخمر حرم كل خمرء فالتحريم مع التخيير فى الخصوصيات متعذر » وإذا 
تعذر امتنع تصوره الموسع ٠‏ والمخير » وعلى الكفاية ٠‏ فلا يحتاج لقيد 
يخرجها . 

إن قلت : بل هى مقصورة ؛ لأن الله - تعالى - حرم إحدى الأختين لا 
بعينها » وإحدى المرأتين الأم أو ابتتها (21 » ولم يخصص واحدة منهما فى 


)١(‏ إن من شرط صحة النكاح أن تكون المرأة محلاً للنكاح » بألا تكون محرمة على 
الزوج بسبب من أسباب التحريم الثلائة التى هى : النسب ٠‏ والرضاع » والمصاهرة. 
وقد أجمع المسلمون على القول بأنه يحرم على الرجل أن يتزوج بواحدة من المحارم » 
ولم ينقل عن واحد منهم أنه أباح التزوج بواحدة منهن ٠١‏ واتفقوا على أن العقد على 
واحدة من المحارم سواء أكان سيب التحريم السب أم الرضاع أو المصاهرة باطل ‏ - 


يذ 


- وأن التكاح إذا وقع بشخ مطلقا قبل الدخول وبعده » كما اتفقوا على أن ا 
المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح ٠‏ وبالوطء الحلال بملك اليمين ٠‏ وبالوطء فى. التكاح 
الفاسدء ولكن هل يشترط فى محريم الراة الدخول بابنتها ؟ 

ذهب الأثمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول. بالبنت فى تحريم الأم وهو 
مذهب جمهور الصحابة » . وأكثر :أهل العلم عليه حتى كان من قواعدهم المشهورة 
قولهم: « العقد على البنات يحرم الأمهات ؛ وعلى ذلك يحرم على الزجل أن يتزوج بأم 
من عقد عليها ولم يدخل بها » وإذا حصل وتزوج بها كان النكاح باطلاً يجب فسخه.. 

وذهب داود الظاهرى وبشر المريسى والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على 
الرجل أن ينزوج بأم من عقد عليها ولم يدخل بها » لأن العقد على البنت عندهم لا 
يحرم الأم حتى يصحبه دخول » وعلى هذا لو عقد على أم من عقد عليها ولم يدخخل بهأ. 
يكون النكاح: صحيحاً : 

واستدل داود الظاهرى ومن معه بقوله تعالى : 9 وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى 
م فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن # ء ووجه الدلالة من هذه الآية'': أنهم 
قالوا : إن الله سبحانه ذكر أمهات 'النساء » وعطف عليها الربائب » ثم أعقبهما يذكر 
الشرط وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما » وما يؤيد أن الشرط راجع إليهما: جميغاآ 
أنه روي عن: على بن أبى طالب ذلك ٠»‏ وقالوا أيضا : يصح أن يكون الموصول وهى 
قوله تعالى : # اللاتى دخلتم بهن » صفة للجملتين فيتقيدا بالدخول» ويصير معنى 
الآية هكذا : وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن . 

يقال للظاهرية ومن معهم فى الآية : إن مجل رجوع الشرط المذكور فى آخر كلمات 
' معطوف بعضها على بعض للجميع إذا كان مصرحا به . وأما الصفة المذكورة فى آخم 
الكلام تنصرف إلى ما يليها فقط . فإنك إذا قلت مثلاً : جاءنى محمد وخالد العالم » 
1 إن مف الث بسر يلق اد القطر زفرل نماي : « اللاتى دخلتم بهن 4 وصفف 
بالدخول'فيقتصر على ما يليه 'فقط ٠.‏ 

وأما رواية أن على ب بن آبى: طالب قال ذلك فإنه رولها عنه فلاس بن عمر الهجرى ‏ 
وقد ضعفها العلماء » قال القرطبى' اح ل 0 تقوم به حجة'ء ولا 
تصح روايتة عند أهل العلم بالحديث ٠‏ والصحيح عنه مثل قول الجماعة ) 
ل ا ا 


"4 


- لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولى عاملين مختلفين » لان العامل فى أمهات نسائكم 
الإضافة وفى نسائكم حرف الجر وهو من © ء فلو كان الدخول صقة لهما لادى إلى 
اختلاف العامل فى الصفة » واختلاف العامل على معمول واحد باطل كالعطف على 
معمولى عاملين مختلفين ٠‏ فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهما » بل يجب أن يكون صفة 
لواحد منهما وما يليه أولا » على أن الاحتياط فى الفروج يقضى أن يجعل شرطأ فى 
الربيبة ققط . 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب فيقول الله تعالى : # وأمهات نسائكم * » ووجه الدلالة من الآية أنهم 
قالوا : إن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريم أمهات النساء مطلقاً من غير قيد بالدخول » 
فتحرم أمهات النساء ولو لم يدخل بهن » وما يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ٠‏ أنه قال فى هذه الآية : « المرأة مبهمة فأبهموا ما 
أبهم الله » أى أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها فى كل حال » ولا تفصلوا بين 
المدخول بها وبين غيرها ٠»‏ وأيضآ فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائه » 
فتدخل فى قوله تعالى : « وأمهات نسائكم »© . 

وأما السنة فأولاً : ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كَل 
أنه قال : « إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ٠‏ فله أن يتزوج ابنتهاء 
وليس له أن يتزوج الام ؟ . 

وثانيا : ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك قال : « إذا 
نكح المرأة » فلا يحل له أن يتزج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل ٠»‏ وإن تزوج الام فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت © . أخرجاه فى الصحيحين . 

فهذه الأحاديث صريحة فى عدم حل أم الزوجة:مطلقآ دخل بها أو لم يدخل . 

وأما المعقول فإنهم قالوا : إن هذا النكاح يفضى إلى قطيعة الرحم » لانه إذا طلق 
البنت وتزوج أمها حملها ذلك على الضغيئة التى هى سبب لقطيعة الرحم ٠‏ وكل ما 
يفضى إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية » لذلك غيدها تحرم الجمع بين المرأة 
وأختها وبين المرأة وبنتها خوفآ من قطيعة الرحم . وهذا المعنى يستوى'فيه ما إذا دخل 
بالبنت وما إذا لم يدخل بها .» بخلاف الام حيث قلنا : لا تحرم بنتها بمجرد العقد 7 
عليهاء لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضى إلى القطيعة للحرمة » - 
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خصوصها بالتحريم » كخصال الكفارة لم يخص واحدة منها فى خصوصها : 
بالإيجاب . ولأنه إذا وجبت إحدى الخصال لا بعينها فقد حرم تركها » فيصير 
الحرم ترك خصله لا بعينها ‏ وهذا تحريم على التخيير . 

قلت لا نسلم تحريم إحدى الأختين لا بعينها » ؛ بل متلق التعريم مو 
المجموع: عينا. . 

والقاعدة : أن تحريم المجموع ٠‏ أو نفى المجموع يكفى فى الخروج عن :: 
عهدته فرد منه » فمن تر ركعة من خمس ركعات فى الظهر لم يعص الله - 
تعالى - بصلاة الظهر خمس ركعات ؛ لآن المطلوب.هو عدم ذلك المجموع»: 
وعدم المجموع يصدق بأى :جزء كان من أجزائه وهو الجواب عن الام وابنتهاء 
والحرم قي خفيال الكقارة إقا عو ترك اجنو . ؟ لأنه لما وجبت واحدة لا 
بعينها حرم نقيضها وهو إيجاب جزئى ٠‏ ونقيض الموجبة الجزئية إنما هو السالبة 
الكلية فما يتين أندائزك قردا لا يعينه حى يخرلة كل قره ٠+‏ فتززك كل قرد انهو 
المحرم عينآ » فظهر أن التحريم فى هذه الصور كلها إنما هو متعلق بعين 

المجموع ء لا بالمشترك بين أفراده » فما اجتمع تحريم مشترك وتخبير بين 
جزئياته . 5( 7 
: ( فوائد » 

فى الفرق بين أسمائه ». فالمعضية لغة : من الشدة والامتناع » ومنه العصا 
لامتناع أجزائها ٠‏ والتفافها »: واستعصاء الأمر على الإنسان امتناعه 12 
واستعصاء الحب أو غير أعلى النضج فى الثار » وعند الطبخ امتناعه . 


البنت فإنها لا تؤثر آمها على نفسها . 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهور 
لقوة أدلتهم وسلامتها من الطعن وعذم قوة معارضة غيرها لها . 


حرى 


والعاصى ممتنع عن طاعة الأمر » فسمى فعله معصيةٌ من العصيان » والمحرم 
الممنوع والمحظور أشدٌ منه فى المنع من جهة شدة الوعيد ٠‏ ومنه الحظيرة التى 
تُعمل حول مراعى الغنم تمنعها من السباع » فالوعيد هو كذلك الحائط حول 
الغنم ؛ لأن الوعيد يمنع الإقدام كما تمنع هى السّباع » والذّنْبْ ماخوذ من 
الطرف ومنه أذنئاب الدواب ؛ لأنها أطرافها وهى أخسها ٠»‏ فالمأنب اتصف 
بأخس الأحوال » وصار لسبب ذلك من أطراف الناس ٠‏ والزجر المنع بالقول 
العنيف المتضمن للوعيد » والزجر قد يكون بغير القول ٠‏ بل بتحقق الفعل 
المؤلم عند المخالفة » والقبيح ما فيه ثُمْرة النفوس ٠‏ فاستعماله فى حق الله - 
تعالى - مجاز تشبيه . 
( تنبيه 6 

قال سيف الدين : المحرم هو ما ينتهض فعله سببآ للذم شرعآ بوجه ما من 
حيكة عو قل لذ + قال« فالقيد الأرلة روت «الواتجب واللتدوب: + والان 
لإخراج المخير كما تقدم فى الواجب » والثالث لإخراج المباح إذا استلزم تركه 
واجبآ » فإنه يذم عليه لكن من جهة أنه ترك واجبآ » وقد تقدم أن المخير لا 
يدخل فى هذا الباب » ووافقه على دخول المخير أبو عمرو بن الحاجب فى 
«مختصره » . وهو وهم لما تقدم » وأمّا بقية القيود فحسنة » وقد علمت أن 
هذه الحدود مستبعدة من جهة أن المقصود تحديد للأحكام » ولم تحدد إلا 
متعلقاتها » فحكم الله - تعالى - التحريم لا المحرم » والحد إنما ذكر للمحرم 
الذى هو فعل العيد . 

ش « مسألة » 
قال سَيْفْ الدين 2١١‏ : يجوز عندنا تحريم أحد الشيثين لا بعينه خلافآ 


. 31١3/3 الإحكام‎ )١( 


لفق 


للمعتزلة(1؟ ؛ لإمكان أن يقول : حرمت عليك كلام زيد أو عمرو ٠0‏ 


)١(‏ نشأت في أوائل القزن الثانى الهجرى فى العصر الأموى بمديئة البصرة : ؛ وقد! 
شغلت الفكر الإسلامى فى العصر العباسى زمتا طويلا . 

وأساس نشأتها : اختلاف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصرى فى" حكم 
مرتكب الكبيرة » ييحدثنا الشهرستانى فى للثل والنحل عن هذا فيقول : ْ ' 

دخل واحد لد دي فقال : يا إمام الدين لقد ظهر فى زمائنا أجماعة ٠‏ 
يكفرون أصحاب الكبائر وللكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة وهم الخوارج ؛ وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان » بل العمل على مذهيهم 
يسن ركنا تن الذين. + .ولا يشتر مع الإهات. معتبية كما لاقع مع الكفر طاعة :وهم 
ا ا 1 : 

فتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن يجيب ء قال واصل ب بن عطاء - وكان من منتابى' ' 

مجلس الحسن - وأنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هوا ' 
فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر . 

واعتزل إلى أسطوانة من المسجد .. وأخطذ يقرر هذا الحكم فقال : 

« إن مرتكب الكبيرة.فاسق لأنه لم يستجمع خصال الخير حتى يسمى مؤمنآ وليس 
بكافر لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه » لكنه إذا خترج من الدنيا على :كبيرة. .. 
من غير توبة فهو مخلد فى النار لكن يخفف عنه العذاب فتكون دركته فوق دركة الكفارء 
ويجور إطلاق اسم المسلم عليه تمبيزاً له عن الذمى » . : 

قال الحسن البصرى عند قيام واصل من مجلسه : اعتزلنا واصل ٠‏ فكان هذا سبباً فى. 
تسميتهم بالمعتزلة كان هذ بالبضرة » وقد انتشر الاعتزال بالعراق واعتئقه بعض خلفاء + 
بنى أمية » وفى العصر العباسى كان:المعتزلة مدرستان : إحذاهما بالبصرة » والالعرى ' 
ببغداد » وقام بين المدرستين جذال وخلاف كبير . : 

ولم يكتف بعض خلفاء العباسيين مثل المأمون باعتئاق مذاهب المعتزلة » بل عملوا' 
على حمل الناس عليه » وكانت فتنة شوهت سمعة المعتزلة » وقضت على مكانتهم بين 
الأمة حينما زال سلطان مؤيديهم من العباسيين . ١‏ 

وكانوا يعتمدون فى الاستدلال على عقائدهم بالقضايا العقلية » ولا يحد عن ثقتهم 
١‏ بالعقل إلا احترامهم لاأوامر الشرع . ولذلك حكموا العقل فى كل شَئْ » وحاولوا. 
الوصول عن طريقه إلى كل شئْ . 2 
نفف 


حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولست أحرم عليك الجمع » ولا واحدا 
بعينه » :وهذا معقول غير ممنوع » وليس المحرم المجموع لتصريحه بنقيضه . 
وجوابه : قد تقدم » ونحن تمنع أن ما قاله متصور فى غير تحريم المجموع ٠‏ 
فإنَّه إذا قال ': خصوص أحدهما لا أريده فلم يَبْقَ بعد الخصوص إلا المشترك » 
وإذا منعه من إدخال الماهية المشتركة فى الوجود امتنع كل فرد ؛ لأنه لو دخل 


- وكان لهذا المسلك أثر لنشأتها فى بيئة مليئة بعقائد مختلفة ونحل متباينة يهودية 
ونصرانية » ومجوسية وغيرها » كما كان لدراستهم الفلسفية أثر كبير فى آرائهم . 

أهم مبادئهم : 

١‏ - قولهم بالحسن والقبح العقليين : فالعقل عندهم يدرك حسن الاشياء وقبحهاء 
ويدرك حكم الله الحسن بطلب فعله » وفى القبح بظلب تركه ٠‏ وبنوا آراءهم فى العقائد 
على هذا المبدأ . 

؟ - طريق وجوب المعرفة بالعقل لا الشرع . 

* - الإيمان تصديق وعمل . 

غ - مرتكب الكبيرة الذى مات ولم يتب من ذنبه فى منزله بين المنزلتين . 

5. - صفة القدم خاصة بذات الله وصفة الوحدانية » ولهذا أنكروا صفات المعانى 
حتى لا يتعدد القدماء . 

5 - يجب على الله تعالى تنفيذ وعده ووعيده » وإرسال الرسل لعباده وتأبيدهم 
بالمعجزات ع ورعاية الصلاح والاصلح لخلقه . 

+ - العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه . 

- لا يآمر الله إلا بما أراد ولم ينه إلا عما كره فهو يريد الخير ولا يريد الشر . 

4 - استحالة رؤية الله تعالى لاقتضائها المشابهة للحوادث . 

. إنكار الشفاعة لمرتكبى الكبائر‎ - ٠ 

. وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ - ١ 

- تأويل المتشابه من القرآن والسنة . ينظر فى هذا كتب السير والفرق . 


زففا 


فرد لدخل فى ضمنه المشترك ٠‏ وإذا امتنع كل. فرد صار المحرم « كل © لا . 
«كلى ؛ » لتحريم الخنازير يحرم كل خنزير » لا المشترك الكلى بين الخنازير » ' 
فما قاله غير متصور أصلاً :» والحق فى هذا ما نسبه للمعتزلة دون ما نسبه ! 


الأصحاينا . 
قوله  :‏ الباح ما أعلم فاغله » أ دل على أنه لا ضرر عليه فى فعله » ولا 
فى تركه » ولا يقع فى الآخرة إلى قوله ... . : فى المندوب 4 . 


هذا كما تقدم تعريف بحيئية الوصف لا بذات الوصف كما تقدم. فى حد 


للحا ا قا جر امل سوبعار بواجي عل ا 
احا . 


ثم قوله :: 2 اعلم » يحتمل أموراً ؛ لأن العرب تقول : أعلم وعلّم - . 
بتشديد اللام - إذا وضع علامة على: الشئْ ٠‏ ومنه قول كتاب القضاة'فى ' 
السجلات وأعلم تجهب شهادة كل واحد منهما علامة الآداء والقبول ٠‏ وأعلم , . 
ريد عمراً إذا أخبره » وأعلمه إذا حصل له العلم » وتكون الهمزة للتعدية ْ 
لمفعول ثالث» والمدخول فى العلم نحو أَنْجَن ٠‏ وهم » وأصبح ١‏ وأمسى إذا . 
دخل تجد , وتهامّة (21 » والصباح » والمساء . 1 

والدليل أيضا فى الاصطلاح : لما أفاد علمآ » وفى اللغة للمرشد كيف كان 


, منها مكة . قال : والحجاز ما‎ ٠ تهامة » تساير البحر‎ ١. : بالكسر قال أبو المنذر‎ )١( 
. ٠ وقال الاصمعى : إذا خلفت عمان مصعداً فقد أنجدث‎ ٠» حجز بين تهامة والعروض‎ 
فإذا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر»‎ ٠ فلا تزال منجداً حتى تنزل فى ثنايا ذات'عرق‎ 
وأرض تهامة قطعة من اليمن » وهى' جبال مشتبكة أولها فى البحر القلزمى ومشرفة‎ 
' عليه» وحدودها فى غربيها بحز القلزم » وفى شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى‎ 
١ » الشمال » وطول أرض تهامة من [ الشرجة ] إلى عدن على الساحل اثنتا عشرة مرحلة‎ 
. وفى شرقيها مدينة صعدة وجرش ونجران » وفى شمالها مكة وجدة » وفى جنوبها‎ 
6 : وانظر معجم ما استعجم‎ » ١51 : صنعاء نحو عشرين مرحلة . الروض المعطار‎ 
' وقال المدائنى: تهامة من اليمن » وهو ما أصحر منها إلى حد فى باديتها » ومكة/من‎ 
1 . تهامة‎ 
ينظر : معجم البلدان : ع‎ 


فق 


أفاد علمآ أو ظناً » فإن أراد بقوله : أعلم » وضع العلامة » كان هذا كافياً 
عن قوله : أو دل لشموله » وإن أراد الإخبار فلا يعم ؛ لأن الإباحة قد 
تستفاد من فعله عليه السلام ء أو تقريره من غير إخبار » لكن كان يمكنه أن 
يأنى بعبارة مفردة تنوب منابها كلفظ الطريق الشامل لقيد العلم » والظن 
ونحو ذلك ٠‏ وِإِنْ أراد تحصيل العلم لم يشمل المباح ؛ لأنه قد يكون مظنوناء 
فإن أراد بقوله  :‏ دل © مطلق ما يفيد » سواء كان يفيد علما أو ظنّآ على 
تشقن اللئة مم غير أنه تطويل لعدوله عن العبارة المفردة نحو بين 
لفاعلهء وأرشد إلى غير ذلك من العبارات المقررة الشاملة . 

وقوله : « فى الآخرة ؛ متعلق يعدم الضرر والنفع معآ ؛ لأن المباح قد يكون 
فيه نفع وضرر فى الدنيا » وأكثر المباحات كذلك من المأكول » :والمشروب » 
والملبورس ٠‏ وغيرها ء لا بد من التعب فى كسبها » وتحصيلها » وتناولها » 
والانتفاع بملابستها فى الأجسام فى عاجل فى الدنيا » أما الآخرة فلا أثر 
لجميع ذلك فيها إلا أن يكون وسيلة لمأمور ٠‏ كمن ينام نهارا ليتهجد بالليل » 
ونحوه» ولذلك كاه ييدن. أن يايد كن المد من نيك هوا نيام ليكري نه 
فاعل الباح الذى يترك به واجبآ » أو يستعين به على واجب ٠‏ فإن الأول 
يتضرر فى الآخرة » والثانى ينتفع فى الآخرة ٠‏ لكن لأجل ما أذى إليه المباح 
لا للمباح» وصدق أن فاعل المباح انتفع وتضرر . 

ش « فائدة ؛ 

تقول العرب : حلال طلق بكسر الطاء » ووجه طَلْقَ بفتحها . 

وقوله : وقد يوصف الفعل بآن الإقدام عليه مباح » إن كان تركه محظورآء 
كوصف ذم المرتد بأنه مباح » هذا التفسير هو اصطلاح المتقدمين » وتفسير 
المباح بمستوى الطرفين هو اصطلاح المتأخرين ٠‏ وقد تقدم بسطه عند تقسيم 
الأحكام إلى خمسة ٠‏ والاستشهاد بالحديث . 


يقفا 


( تنبيه ) 
وافقه ‏ المتتخب © . وأسقطه ١‏ التنقيح » . 
وقال فى الحاصل » :: هو المأذون فى فعله » وتركه شرعاً من غير حمدء' 
ولارم فى أحد طرفيه » وهو أحسن من تعريف الاصل ؛ لانه تَعريف يذوات . 
الاوصاف دون حيثياتها » ولانه بلفظ مفرد من غير ترديد بين ما علم ودل.. 
وفى ١‏ التحصيل » ما علم فاعله أو دل ٠»‏ فإنه لا يترجح أحد طرقيه على .. 
الآخر شرعا ٠‏ وعليه ما على أعلم أو دل . غْ 
« مسألة ) 
قال سَيْفْ الذي : املف فى المباح هل هو حسن أم لا ؟ 
والحق أنه إن أريد بالحسن ما لفاعله أن يفعله فهو حسن ٠‏ وإن أريد ما يحمف . 
فاعله » فليسن بحسن . ١‏ 
قوله : فى امندوب .... إلى آخره ء ققوله : إن اله احبه ل يعامل 
0 ؛ وإلا فحقيقة م فحقيقة المحبة مستحيلة على الله 
ل 
قال فى « المتتخب © : وقد يُسَمَى المندوب مرغبآ فيه وسنّة . 
وقيل : كل ما علم وجوبه .أو ندبيته بأمر الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - 
أو بإدامته عليه فهو سنة . : 
فقوله : وقيل :. ولم يذكر السنة,يشعر بأنه فى المندوب ٠‏ وإنما هو قول, فى . 
السنة » فصار لفظه لا يوفى بمعنى الأصل » ثم قوله مأخوذ من الإدامة ٠»‏ 
ولذلك سمى الختان سنة » يشعر بأن الختان إنما سبمى سنة ؛ لأن أثره يدوم غ٠‏ ' 


لهف 


ولفظ الأصل » إنما قال : « انان مِنَ الست » » ولا يراد به أنه غير واجب » 
فجعله عائداً إلى أصل الكلام من أن السنّة تطلق على الواجب » وكذلك لفظ 
« التحصيل ' يوهم ذلك . وأعرض ‏ الحاصل ؛ و3 التنقيج »عن ذلك . 
« فائدة » 
الندب لغة : الدعاء 2١(‏ إلى أمر مهم » كما قال الشاعر 3 [ البسيط ] : 
لا يألُونَ أخاهم حين يندبهم للثّائبات عَلَى ما قَالَ برْهَانَ] 09 
مسألة ؛ 
قال سيف الدين : قال الأكثرون : المندوب ليس من التكليف ؛ لأن له 


2533٠١ /١ : ء البرهان لإمام الحرمين‎ 585/١ : ينظر : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
» ١١١/١ : ء الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ ١١١ سلاسل الذهب للزركشى ص‎ 
منهاج العقول‎ 2 ١58 نهاية السول للأسنوى : ١/لالا . روائد الأصول له ص‎ 
التحصيل من‎ » ٠١ ء غاية الوصول للشيخ ركريا الأنصارى ص‎ 57/١ للبدخحشى:‎ 
: »ء المستصفى للغزالى : ١/هلا » حاشية البنانىي‎ ١14/١ : المحصول للأرموى‎ 
: ء الآيات البينات لابن قاسم العبّادى‎ 05/١ : الإبهاج لابن السبكى‎ ٠١/١ 
» 5/١ : المعتمد لأبى الحسين‎ » ١١7/١ : ء حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 01 
تيسير التحرير لأمير بادشاه : 777/7 » حاشية التفتارانى والشريف على مختصر‎ 
شرح اللويع عازن الترغتييم البق لين مسعود بن عمر التفتازانى:‎ . 7760/١ : المنتهى‎ 
: »ء ميزان الاأصول للسمرقندى‎ ١5/١ ع‎ ٠١94/١ : ؟/ 7 »ء الموافقات للشاطبى‎ 
. ١١6 ه. الكوكب المنير للفتوحى ص‎ 0١ 

(؟) قريط بن أنيف العنبرى التميمى » شاعر جاهلى ٠‏ فى حياته غموض ٠‏ له 
مختارات فى ديوان الحماسة لأبى تمام » وقال: إنها لبعض بلعنبر ولم يسمه . 

(”) ينظر : التبريزى : »١١- 5/١‏ المرزوقى ١‏ : 31 2 شرح شواهد المغنى ص 
هى, الاعلام :د ه/6 ١‏ . 


يفف 


وقال الأمنتاذ أبو إسحاق : هو من التكليف ؛ لأن العلم بأنه سبب للثواب: 
يوجب تحمل المشقة فى فعله لتحضيل الثواب . ' 
جوابه : أنه غير ملجآ:لذلك بالإكراه الشرعى ٠‏ والمشقة إنما تنشأ عن 
الإلجاءء والمختار لا مشقة عليه . 1 
قوله : « المكروه يقال بالاشتراك على ثلاثة إلى آخره 6'. 

اعلم أن قدماء العلماء - رضى الله عنهم - كانوا يكثرون من إظلاق 
المكروه على المحرم لثلا يتناولهم. الإطلاق فى قوله تعالى : ١‏ ولا تَقُولُوا لما 
تضفت ؛ الستتكم الكذب هَذَ] حَلال وهذا حرام 4 [ النحل : ١١7‏ ] فيحددون: 
صورة اللفظ ٠‏ وإن لم يرم إلا فى تحريم ما لم يسحرمه الله تعالى كالسائية 607 ' 
ونحوها. 

.ال إمم الحرمين فى التهاية ؟ : إنما يقال على ترك الأولى إن كان منضبطً ؛ 

نحو الضحى » وقيام الليل ٠‏ وما لا تحديد له ؛ وما لا ضابط من المنذويات. 
لا يسمى تركه مكروها ». وإلا لكان الإنسان فى كل وقت ملابسآ لمكرؤهات 
كثيرة من حيث إنه لم يتصدق بأحد ثيابه » أو لم يقم فيصلى ركعتين » أو 
يعود مريضاً فى المدينة إلى غير ذلك . 

وزاد الآمدى معنى رابعا : إطلاقه على ما يغلب على الظن حله » لكن فئ 
القلب منه حرارة كلحم الضبع . ٠‏ ' 


)١(‏ السائبة : قال أبو عبيدة :' السائبة البعير الذى يسيب » وذلك أن الرجل من 
أفل الجاهلية ‏ كان إذا مرض أو غاب له قريب نََرَ فقال : إن شفانى الله تعالي أو شفى 
ريض لز عاذ لاني :»قاض عله مايه :»3ع يلها واد يعاري ولايد 
يركبها أحد 5 : 

ينظر : تفسير البغوى : ؟/ ٠لا‏ 2000 5# . 


كفا 


« فائدة ») 
المكروه من الكريهة »؛ وهى الشذة ذ فى الحرب 2 ومنه سمى يوم الحرب يوم 
عرس ف 0 سس عامة 
كريهة » وقوله تعالى : « حملي أمه كرها وَوَضِعَيْه كُرها 4 [ الاحقاف : 
5 ] أى فى شدائد ونحو ذلك الكراهة والكراهية هية 29 , 
« مسألة » 
قال سيف الدين : اختلف فى المكروه هل هو من التكليف كما تقدم فى 
المندوب سؤالا وجواباً ؟ 


م نه 
)١(‏ الكرة 3 : الإباء » والْمَشَقة ٠‏ أو بالضم : ما أكرهت نَفْسَك عليه » 
وبالفتح ا 6 ٠‏ كرهة - كسمعة - كرها ٠‏ ويضم » وكرامّة » 


#82 


وكراهية بالتَخفيف » ومكرهة ؛ وتضم راؤم > وتكرمة رشن كره بالفنتح » 
وكخجل », وأمير : مكروء » وكرمه إليه تَكْريهآ صيره َه كريهآ وما كان كريهاً ٠‏ فَكَره 
ككرم . 

ينظر : ترتيب القاموس : 55/54 ء لسان العرب : 8508/06" . 


لحف 


.9 
هك د 


يم الثانى”. 


دترت 0 فيا 
7 0 موي بير ىس برس مس 0 
وتَحقيو تَحقيق القَوْل فيه 11111117 


اورم 12 له سمه 


لليف وما صرحن الفل» وهو لي حالة اتيف .. 
والأول عل اا ثم » والساهى . وَالَجنُون . وَالطفل ؛ هذه الأفمَال لا 


قد د 86م ءادا 2 عع حو لف و كر او كود ا 02 

يتوه َو اعليها 5 ولا مح وإن كان قد يتلق بها وجوب ضمَان وَأرْش. 
ير لس ع و 5 : 

فى مَالهم ٠‏ وجب إخراجه حلي لبهم . 


ع م مشي وزع 


والثانى : ضربان ؛ لأن القادرَ عليه لمكن من العلم بحاله » » إن كان لَه فعله» 


“م 
ا 


هو الحَسن ؛ وإن لم يكن فهو القبيح . 
ثم قال أبو الحسين الببصرى رَحطّه الله : القبيح هو : الى ليس للْمتَمكُنِ مه 


ين الل يح أذ قعل َي و لخ د 
إلى تفسير ‏ ويتبع ذلك أن ب ' يستحق الم بفغله » ويْحَد أيضا بأنهُ اذى علي صفّة 
لها تأثير فى اسستحقاق الم . 


س بير 


وآما الحَسَر فَهُوَ : مَا للقادر 2 عا قسن لماع جتائي. أذ ملك 
وأنضا: مالم يكن حلي صف مو فى استحقاق الدم... . 
وَأنُول : هذه الحدود ير وأفيّة بالكدف عن الُصود . 


2و سمي 100 عابي _- 


أمَا الأول . قُتَقُول :ما اذى أرّهت بقولك : ١‏ ليس لَه أن يفعله » ؟ َإنه يقال 
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٠‏ سل 


العاحوعر الفجل ليس لَه أن ب يفعلَه» ويقَال للقادر على الفعل إذَا كَانَ مَمنوعاً 
1ه اه 


1 للقادرء إِذَا كان ديد لتر عن الفئل : 
بس لَه أن ْله ود يُقَالُ القادر إِذَا رجه الشرع عن الف : إِنّهُ ليله أن 


سي مدع 


والتفْسيرآن الأولان بر مَرآدَيْن لا مَحَالَةَ ؛ والّالث غير مراد أبضاً ؛ لأنّ 


من 7 


الفْل قد يِكُونٌ حَسنا م قم لتر الطبيعيّة عن وبالْمَكْس . 
والرابع أيضا بر مراد ؛ لأه بصي القبيح مسرا بانع الشرعى . 


وام 


إنْ قلت : ارد منه اهدر ارك بين هذه الصور الأربع من مسمى اليم . 
قلت : لالم أن هذه الصور الأريم شرك فى مهم وأحد ؛ وَدّلِك لآن 


الَْهُوم الأول معنّاه : أنَّهُ لا مدر لَه علَى الفعل » وَهَذ) إشَارةٌ إلى العَدمٍ , 
والَفهُوم الرابع معنّاه هيه وار الود وت ا ْ 


عو قم ده 00 
قدراً مشت رك 


مشتركا . 


ون قو : :تيع لك أنأيتحوَ كه » قن : م قت الب : ل 


اذى يُستَحَق الم بفعله , وجب تفْسير الاستحقاق ٠‏ والذّم . 
َم الامعحقاق . قفد يقال : الأو يمستحق لوث ؛ عَلَى مَعْتى أنه يَقتقر إلَيْه 


د وم مار 2 


لذاته » وَبقَالُ : الك ب يستَحق' الانتّاع بملكه ؛ على معتى نه يحسن منْه ذلك 


الل ”لاد الى يت تير الامعطقا باس »مع أنه قسرَ 
لف المطقاق» حينا ناك . : الحَسنْ هو اذى لا ب يستحق فَاعله الم ؛ يلوم 


0000 


الدور» ون أراد بالاستحقاق معنّى الا لاد من بيانه . 


لكلا 


فع فاج ع و 2 


وما الذم ‏ فَقَدْ قأنُوا : إِنَّهُ َو أو فعْل” » أ تَرْكُ قَؤل أوترك فعل ينب عن ش 
انَضَا حَال الغَيْر . 
تقول : إن عنيت بالاتضاع :ما رهط الإنسان »ولا ملام كه 


معقول” لكن َمل ألا يَف ناليع فى حقئ ل الى ؛لما أن 


000 يمسم ا وس اسن اسه سس ع 


الترة الطَبعية عليه ممْتمَة وإ عنيت به أثرآخَرَ» قلا بد من يانه . 


واعلّم : أن هذه الإشكّالات غير وآردة على قَوْلنَا؛ ؛ لأنَا نَع بالقبيح : المنهى 
نه شترزعاء وبالحَسَنٍ نيام ها ينلد تت . 
وَأَفْعَال اَن : : من ) الوا اجبات والمندوي بات و امْبّاحَات وَأَفْعَال الساهى و الثائم 


ل 


والبهائم .. 


وهو أولى من قَوْل مَنْقَالَ : الحسن ما كان مون فيه شرع 5-5 1 
ون أفْمَال ال ََلَى حستَة :ولوقت ١:‏ امسن عمد 
همعن ترا » حرج نه فل الم والساجى والتهيمة + 
ويدخل ذ فيه فعل الله تَعَالَى الأوعي دالمل لا ينافى صحته . وبالله 
الافيق . ْ 

قال القرافى : قوله : « الفعل إِما أن يكون حسنآ أو قبيحآ » . 

أى التقسيم الثالث 0 

تقريره : أن الكلام الذى نقله هو كلام أبى الحسين فى «المعتمدا ' نض 
المسطرة . 

ومعنى قوله : : ١‏ القادر عليه:» احترازاً عن العاجز ٠‏ فإن العجز عن الواجب 

ييطل حسته » وعن ترك :المحرمْ يبطل قبحه » ١‏ والعالم بحاله » » اجتزاز؟ من 


تنا 


١ أنهىً‎ 


الواطىء أجنبية يظنها امرأته » فإنّه غير عاص » وكذلك الواطىء لزوجته يظنها 
أجنبية فإنه عاص . ١‏ 1 

مع أن الفعل فى نفس الأمر فى الأول قبيح » وفى الثَّانى حسن » وإنما 
أحيل المدح » والذم بسبب عدم العلم » فلذلك اشترط العلم بحال الفعل ع 
فإن كان مأذونآ له فى أحد الوصفين فهو الحسن ٠‏ وإلا فهو القبيح . 

وقوله : « على صفة تؤثر فى استحقاق الذم » . 

يريد بالصفة المفسدة على أصله فى الاعتزال » فإنه كلام « أبى الحسين » » 
وجعل الحسن ما ليس فيه هذه الصفة ٠‏ ولم يشترط فيه أن يكون فيه مصلحة: 
كما قلنا نحن : الحسن ما ليس منهياً عنه » ولم نشترط أن يكون مأموراً به 
ليعم تناوله عندهم وعندنا : 

وقوله فى تفسير ليس له أن يفعله : والرابع غير مراد ؛ لأنه يصير القبيح 
مفسراً بالمنع الشرعى . 

معناه : وأنتم لا تقولون به إنما يفسر القبح بالمنع الشرعى أهل السنة » أما 
المعتزلة فلا . 

وقوله : « لا يجد مشتركا بين الوجود والعدم » ممنوع ٠‏ بل النقيضان 
مشتركان فى التناقض ٠»‏ وهما وجود وعدم ٠‏ ويشترك الوجود والعدم فى 
الإمكان فى الممكن الخاص ٠‏ ولمعلومية ٠‏ والمأكورية ٠‏ وأنهما ليسا بسواد » 
ولا بياض ء ولا مسيم نولا جره أوغر فلك اغا لا"تهاية لدامن الامور 
السلبيّة المشتركة بينهما » مع أن أبا الحسين لم يذكر إلا قوله : ليس له أن 
يفعله» وهذا سلب أمكن الاشتراك فيه » نعم لو ادعى الاشتراك فى أمر ثبوتى 
تعذر بين الوجود والعدم فى ذاتيهما لا فى أمر خارج عنهما » إن وجود 
الحركة وعدمها يعتوران على الجسم ٠‏ والجسم مشترك بينهما خارج عنهما » 
وكذلك العلم وعدمه » والإرادة وعدمها محالها مشتركة بين هذه النقائض » 


الذكا 


وهى وجودية » وظهر أن الوجود والعدم يشتركان فى الأمور 0 
والعدمية » فدعوى عدم الاشتراك لا تتم . 
وقوله فى تفسير الاستحقاق : ١‏ الأول ظاهر الفساد » . 
يعنى : أن الذم ليس..مؤثراً فى فاعل القبيح ٠‏ بل الذم لا يؤثر فى شىء ' 
لتعذر التأثير فى الكلام » والذم إنما هو كلام » وإلزامه الدور على الثانى غير 
لازم ؛ لآنّ مدلول الاستحقاق قد يكون مجهولا لشخص » والحسن معلومآ 
له » وبالعكس عند شخص آخر . والحدود والرسوم إِنَّما هى بحنب حال 
السائل » فربً شخص يعرف الحقيقة لازم » فيعرف له بذلك اللازم ٠‏ وغيره 
بجهله , ٠‏ فلا يعرف له به » أو يقول : ليس معتى أن اكَالك يستحق. الانتفاع 
بملكه أنه يحسن منه ذلك » بل معناه أَنَّ الله - تعالى - أن له فيه » وهر 
أخص من الحسن ؛ ؛ لآن الحسن هو الذى لا نهى فيه » وعدم النهى أعم من ش 
ثبوت الإذن » بدليل فعل البهائم ٠‏ وحينئذ تقول : لفظ الإذن لم يقع فى 
5 تفسير الحسن أصلاً فلا دور » وقد تكون الألفاظ يجهل منها ما هى موضوغة 
له » وإن كانت المعانى ة ل رد موسا ٠‏ ونه 
يصح تعريفه بالمعلوم كما تقد تمامه . 
ثم نقول هاهنا معنى, ثالث : هو الاستحقاق المقصود فى القييخ أ . وهو 
ملاءمة الذم لفاعل القبيح فى نفوس العقلاء :الملائمة بين الذم والفاعل غير 
التأثير والإذن الشرعى © وهذا المعنى ظاهر مَتَبادرٌ للذهن عند سماع هده 
اللفظة إذا قال القائل كت الجميل » والسين ينتحق العقات 
٠ ٍ 0‏ 
:أن 00 » ومناسب عند العقول » كما أن عقابُ 

0 منافر عند الطيع . » فهذه الملاءمة والمنافرة معلومة الشزيرة 1لا للعقلاء » 
ومتبادرة عند سماع اللفظ » فاندفع السؤال' . 

وقوه +« الام قوق أو تركهاار قشل او تركة 4 

مثال القول : الشتم . 
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مثال تركه : ترك رد الحواب عند تعبينه 5 


مثال الفعل : الضر 

ان لي ل ا 
اللفظ ليس إلا ء والأقسام الثلاثة لا تسمى ذمآ » » فتفسير الذم بها لا يصح . 

وقوله : « يدل على اتَّضَاع )١(‏ حال الغير » » الغير هاهنا المذموم » أى: 
يتضع حاله عند الذام ٠‏ فكذلك لما فسره بالنفرة استحال فى حق الله - تعالى 
- لتعذّر التفرة الطبيعيّة عليه » ويرد عليه أن الذم لفظ دال كما قال على 
النفرة» ولا يلزم من نفى المدلول وتعذره فى حق الله - تعالى - انتفاء الدّال 
اللى عن اللع ٠‏ والتحديد إنما وقغ به ©::وما'تعين نفيه فى ححق الله تعالى + 
فإن الآيات الدالة على التجسيم استحال مدلولها فى حق الله - تعالى - ما 
بطل كونها دالة على تلك الأمور من التجسيم ٠‏ فإن الدلالة الظنية قد توجد 
بدون مدلولها 3 فالقبيح هو الذى يحسن ورود هذه الألفاظ الدالة على النفرة 
فى حق فاعله » سواء تحققت النفرة فى نفس الذام أم لا » وكذلك إن آخذناه 
بذم الشخص على الفعل الحسن لغرض من الأغراض ٠‏ وهو يعتقد أنه فعل 
حسن ١»‏ ولا نفرة فى نفسه ٠‏ ومع ذلك لا يقال : إنه ليس بذم » فالحاصل أن 
التحديد وقع بالذم » وهو باق فى حق الله - تعالى - ولم يقع بمدلوله فلا 
يضر انتفاؤه . 

وقوله : « هذه الإشكالات غير واردة على قولنا ؛ لأن القبيح عندنا هو 
المنهى عنه شرعا » والحسن ما ليس منهياً عنه » . 

يَردُ عليه أن القببح عندنا يعتمد المفاسد كما أن الآمر يعتمد المصالح » فقلنا 
بالصفة كما قالوا بها » غير أنا قلنا على سبيل التفصيل » وهم قالوا بها على 
سبيل الوجوب ٠‏ وعندنا المحرم ملزوم للذم فقد قلنا بالذم » وعندنا ليس له 
)١(‏ اتضاع : الضعة : خلاف الرفعة فى القدر » وهى الذل والهوان والدتاءة ٠‏ ومته 
وضع منه فلان أى : حَطّ من درجته وقدره . 


ينظر : لسان العرب : 1808/5 » ترتيب القاموس : 7177/4 . 
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أن يفعله شرعاً » فير أعلينا.جميع ما ورد عليهم فى الصفة والانتحقاق 
والذم» وجميع الأسئلة ., 


قوله : ا امووووا دم تدا ارط ا را 
عنه دخل فيه فعل الله تعالى ؛ ؛ لآن وجوب ذلك العلم لا ينافى صحته ©" : 

تقريره : أن الصحة والقبول ٠:‏ والإمكان معنى واحد ينقسم إلى : الإمكان 
العام » والإمكان الخاص ٠‏ فالإمكان العام : هو سلب الضرورة عن أَحَد 
الطرفين » والإمكان لاض : سلب الغبرورة عن الطرقين مع » أعنى طرفى 
الوعود والعده :- ب 

بيانه : أن الواجب وجودة.ضرورى ٠‏ وعدمه ليس ضروريا » فقدٍ سلبنا 
الضرورة عن أحد طرفيه وهو العدم » والمستحيل عدمه ضرورياً ». ووجوده 
ليس ضروريًا » فقد سلبنا الضرورة عن أحد طرفيه. وهو الوجود » والممكن لا 
ضرورة فى وجوده ولا فى عدمه ء فقد سلبنا .الضرورة عن وجوده وغدمه » 
ومتى سلبتا عن الطرفين معآ فقد سلبنا عن أحدهما » فعلم أن سلب الضرورة 
عن أحد الطرفين يصدق: على الواجب والممكن والمستحيل ٠‏ والإمكان .الخاصض 
لا يصدق إلا على الممكن خاصة » فهو يريد بقوله : يصح من فاعله أن يعلم 
بالتفسير الأعم الصادق على الؤاجب الوجود » فلذلك قال : وجوبه لآ ينافى 
صحته »لا سبق إلى الذهن أنا الم لا يفهم منها إلا امعنى الآخخص امنافى 
للوجوب »2 فأخبر أنه يريد المعتى الأعم . 

« سؤال ») 


قال لتّقشوانى : جعل الإمام الحكم الشرعى منقسما إلى أقسام 03 مذااهة 
القسم الى ء فيكون الحكم :الشرعى منقسما إلى الحسن والقبيح ٠»‏ فيكون 
الحسن والقبيح حكمين شرعيين . مع أله حد الحكم بأنه خطاب الله تعالى 
المتعلق بفعل المكلفين . .فعلى هذا بطل قوله : إن يندرج فى الحسن فعل الله 


مك1 


تعالى ؛:لأنه ليس خطابه المتعلق بفعل المكلفين » ولذلك لا يندرج فعل 
البهائم والنائم والساهى ٠‏ والأفعال قبل ورود الشرع يلزمه أن تكون حسنة » 
وأنها خطاب الله تعالى ٠‏ فثبت خطاب الله تعالى حيث انتفى خطابه » وهو 
جوابه : أن التقسيم قد يقع في الأعم والأخص مطلقا » فيجب صدق المقسم 
إلى جميع أقسام المقسم إليه ٠‏ كتقسيم الحيوان إلى النّاطق والبهيم » وتقسيم 
النّاطق إلى الرجل والمرأة » فيجب صدق الحيوان على الرجل والمرأة» وجميع 
أقسامهما ؛ لان المقسم أعم مطلقاً » وتارة يقع التقسيم فى الأعم من وجه » 
كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود ء فلا يجب صدق الحيوان على جميع ما 
ينقسم إليه الأبيض من الجير واللبن » ولا جميع ما ينقسم إليه الأسود من القار 
والقطران » إذا تقرر هذا فمن التزم أصل التقسيم الذى هو أعم من التقسيم 
فى الأعم مطلقآ لا يرد عليه ما يلزم على أحد نوعيه » كما أن من التزم أنه 
قتل حيوانآ لا يلزمه ما يلزم من قتل إنسانآ » ولا من قال معى عدد أن يلزمه أن 
يكون زوجآ » ولا يلزمه لوازم الزوجية التى هى أحد أنواع العدد؛ لأنه إنما 
التزم الأعم » كذلك المقسم إنما التزم التقسيم الذى هو أعم من الاعم عموماً 
مطلقاً », فلا يلزمه ما يلزم المقسم إذا كان فى الأعم مطلقآ » والحكم هاهنا 
أعم من. الحسن من وجه ٠‏ لا عموم مطلقآ » والحسن ينقسم إلى ما هو 
حكمء وإلى ما ليس فيه حكم ‏ كما ينقسم الأييض إلى ما هو حيوان » وإلى 
ما ليس بحيوان ٠‏ فكما لا يلزم صدق الحيوان على الجير لا يلزم صدق الحكم ‏ 
الشرعى على فعل الله تعالى » وما قيل معه » وهذا الجواب جليل ينفعنا فى 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق » مع انقسام التصديق إلى العلم والجهل» 
فيلزم صدق العلم على الجهل ٠‏ وفى تقسيم حكم الذهن بأمر على أمر » ثم 
قسم إلى الشك الذى لا حكم فيه » وقد تقدم تقريره » فتأمل هذا الجواب 
تجد نفعه إن شاء الله تَعَالَى . 


يدا 


قال سراج الدين : إنمااتتم الإشكالات بإثبات الحصر فى الأقسام المذكورة» 
ونفى كل واخد متها بخصوصه وعمومه » ولم تقنم الدلالة على واحد منهما: 

يريد بالإشكالين قؤل الإمام : 9 ليس له أن يفعله » » أنه يقال لأربعة » 
والكل باطل هذا أحدهما! . ْ 

والثانى : إشكال الاستحقاق . فهو يعنى أن التقسيم فى الإشكالين وقع بين 
الثواب » والتقسيم إنما يكون حاصراً إذا وقع بين النفى والإثبات » أو نين 
ثوابت معلوم الحصر فيها :بالضزورة نحو : العدد 3 زوج أو فرد » ؤزيد إما 
1 تحسرك ا ساك » 'وليسن مدا ها )تالس ليش نايت ولا خامل: .' 

وقوله : « نفى كل واحذ منها بخصوصه وعمومه ؟.. رام 

يريد أن القسم قد ينتفئ من حيث خصوضه + ' ويبقى عمومه كما يتتفى 
الإنسان من حيث هو ناطق ؛ ويبقى عمومه » وهو كونه حيوانآ » ,كذلك 
هاهنا اشتركت الأقسام كلها فى أنه ليس له أن يفعله » فسلب هذه اللام الدالة 
على المكنة » والإذن » والاختصاص هو مشترك ٠‏ ولعله يبقى بعد نفنى كل 
واحد من الخصوصيات وحده لصلاحيته للاستقلال ؛ فإ الكلى. قد يكون 
نوعا أخيرا لا يحتاج نع آخر يكون فيه » أو فى نوع آخر غير المذكورات 3 
وكذلك أقسام الذم هى مشتركة فى مطلق .الدال على اتضاع حال المذموم فى 
شين التاواء خلمله يق مجفل؟ بد :نقى الأقننام ٠»‏ أو ف خوج آخر غير 
المذكورة ؛ العدم إقامة الدليل على الحصر فى هذه الأقسام . هذا تقرير 
كلامه . 1 : ١‏ 
وجوابه : أن هذا الكلام من سراج الدين نما يلزم إذا ادعى نفى هله 

الأمورء أمّا من ادعى نفئ: إفادتها للتعريف لي أن يقول : : إنه لم يفهم 
من لفظك المحاول للتعريف إلا كذا » تعن أمر أو أكثر من غير حصرء 
ونقول : هذا الذى فيه تن كويك لا بعلم للتتزيف » وعمومه ما فهمته . 
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مراداً من كلامك ٠‏ وغير هذه الأقسام التى لم يثبت الحصر فيها لم يفهم أيضاً 
من كلامك مع احتمال أن يكون مراده لك » هذا القدر يكفى فى الرد على 
من حاول التعريف بأن يقال له : لم يفهم إلا كذا » وهو لا يصلح للتعريف. 
ولا يلزم مورد هذا الكلام إثبات حصر » ولا نفى عموم هذه الحقائق » ومع 
ذلك يكون قادحا فى التعريف ؛ لأنه يرجع إلى إثبات التعريف ٠‏ ومنم 
صلاحيته للإفادة » لا أنه دعوى نفى حقائق حتى يلزم ها ذكره سراج الدين » 
مع أنه أول سؤال أورده على الإمام » وهو غير وارد . 
« تنبيه ») 

خالفه « الحاصل ؛ فى العبارة فقال : ١‏ المؤثر يستحق الأثر » والأثر 
يستحق المؤثر إلى آخره » ثم قال : وهما غير مرادين ؛ لأن الصفة ليست 
مؤثرة فى الدّم لتخلفه عنها فى الكذب النافع » ولا الذم فى الصفة » ولم 
يتعرض الإمام لهذه الزيادات ٠»‏ وكلامه غير منطبق على ما تقدم ؛ لأنهم 
قالوا: القبيح هو الواقع على صفة لأجلها يستتحق فاعله الذم » فجعلوا 
الاستحقاق بين الفاعل والذم » لا بين الصفة والذم كما جعله هو . فلا 
ينطبق كلامهم على كلامه » ثم قال : والنفرة على الله - تعالى - محال » 
مع أنهم يقبحون الأفعال فى حق الله - تعالى - هذا الكلام أيضاً ليس فى 
الأصل ٠»‏ بل قال فى الأصل : يلزم آلا يتحقق الحسن والقبح فى حق الله 
تعالى » لا أن النفرة الطبيعية عليه محال ٠‏ فعبارة الإمام تقتضى أن القبح لا 
يتصور بالنسبة إلى الله تعالى » أى لا يتصور منه أن يستقبح ؛ لأن المستقبح هو 
الذى ينفر طبعه بذمه لفاعل القبيح » والله - تعالى - يستحيل عليه أن ينفر 
طبعه » وهذا متجه ٠»‏ وعبارته هو تقتضى أن الأفعال الصادرة عن الله - 
تعالى- منها ما هو قبيح » وعلى هذا يكون الذام الثّافر غيره » على تقدير 
صدور ذلك القبيح » وهو غير متنظم مع قوله : ٠‏ النفرة على الله - تعالى - 
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محال » لا يستقيم إلا أن يكون فاعل القبيح غير الله تعالى » والله - تعالى - 
هو الذام.» وعبارة الإمام. أقرب لهذا من عيارة « الحاصل © . 
! تنبيه 6 
قال أبو الحُسيْنِ فى ١‏ المعتمذ © : أهل 7 العراق © يطلقون القبيح على 
المحرم والمكروه ٠‏ وما لا بأس بفعله » وهو ما فيه شبهة قليلة » وإن كان مباحآ. 
كسنؤر كثير من الحبوان » بخلاف شرب الماء من دجلة لا يقال فيه باس 
.م : 
دل أواناتنا : ل ا ْ 
ا 0 0 8 اننا بحن انصنده فى زمتانها 
يظن أنها امرأته » والبهيمة تفعل القبيح كما قال ولا تذم 0 لأن مناط القبيح 
المفسدة » والبهيمة قد توقع المفسدة بالقتل وغيره ولا تذم ٠‏ قلذلك لم ايذكر 
تلك العبارة ؛ لأنها لا تمشى على طرق أصحابنا » يعنى المعتزلة . 
قال الماررى فى « شرخ البرهان » : قال القاضى أبو يكر : الحسن ما 
وقال القاضى أيضا 9 الجسن ما ورد الشرع بوجوب تعظيم فاعله 2 والثناء 
عليه عليه » والقبيح ما ورد الشرع بانتقاص فاعله 3 وسو الثناء عليه 0 فيندرج 
المباح فى الأول دون الثانى قال :.ولا يندرج الواجب فى الأول ؛ لأنه لا يقال :. 
له أن يفعله » بل عليه أن' يفعله » قال : : ويبعد فى الشّرع أن يسمئ المباح . 
حسناً » والمكروه قبيحا ش 


قلت : وهذا الاختلاف للمفسرين فى قوله : ١‏ لبَجزيهُم اف آحْسن 
عملُوا 14 النور : 54 ] فقيل كر 
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قيل فى الجواب : قال : أحسن ليخرج الحسن الذى هو المباح . فإنه لا 
جزاء فيه » فكان اللفظ منطبقا بناء على أن المباح مسمى حسثاً . 

وقيل : بل المراد بالأحسن الواجبات . وبالحسن المندوبات » وقال : 
أحسن . ليدل على المندوب بطريق الأولى ؛ لأن من سهل عليه بذل العطية 
العليا سهل عليه بذل العطية الدنيا بطريق الأولى . 


10١ 


الك , الث 


قال الرازى : قَانُوا : خطاب ال الى هقير بالافضاء أو امير ق 
يرد * لضا بجَعْلٍ الشىء سيباء وش اوه لله تََاَى فى الزانى حكمان : 


00-1 


أحدهما حرف الح عليه عَلَيْه ٠‏ وَالثَانى : جغل الونا سبي لوجوب الخد ؛ أن 
لزنا لا يُوجب الخد بعينه ويذاته» بل بعل الشارع إِيَاه سينا . 


سس اس ماس 


وقائل أن يقول : نك ادم عل الا سيا لوجُوب الخد هوه قل : 
«متى ريت إنسانا يزتى ‏ فلم ألى أو ا بعلي اد » هو حق؛ ؛ ولكن يرجع 
إلى كنل محال 0 “وذ كاد الراد : أن الشرع جَعَل 
الا مرا فى هذا الحكم ٠‏ فَهذَا باطل لان أو 

الأول باوخاه من ل 


بالمحدث. 


الى أذ اندر »الما ميل الزنا مل مر رآ فى وُجُوب هَدَا الحَدّء قبَعْد مَذَا 
لجَعْلِ إِما أن مَبْقَى حَقيقةُ الا كما كانت“ قبل هذا الجَمْل أو لا تَبْقى : فَإِنْ 
بيت كَمَا كانّت'» وحقيقُهُ َل ها لجل ما كَانَت موََرَ» قبَمْد مدا اجَْلٍ 
وجب ألا قصير رةه وإنا لم بولك الخقيقة ‏ كان م إغداما لتك 
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أ لاع سم 


الحقيقة» والشىء بَعْد عدّمه يستحيل أ ن يكون موجبا . 


التّالث : الشرع » ذا جَعَلَ الرنا علّة» انا ل قا عل لسرا 


ليه اسبَحَالَ أن يقال إِنَّهُ جعله عله لح ؛ ؛ لأنَ ذلك كذب". وَالكَذب على 
الشرع محال . : 


دض 


ا 98 ره ل توس بر تا عرد 
وإن صدر عنْه مر فذَلِك الأمر ما أن يكون هو الحكم » وما يوجب الحكم » 


و وم 


ألا الحُكْم ولاما يوجبة . 
إن كانَ الأول كان الور فى ذلك الحُكُم هو اشع لا ذلك السب . 
إن كام النى » كان الور فى ذلك الم وصنفا حتيقيا ؛ 010 
امَك فى الحُسْن والقبح ؛ وسْبِطله» إن شاء لله تعَالَى . 
وَإِنْ كَانَ الّالث» فهو محال 0 غُ َيْر الحكُم » 
يلم كم ؛ لم َك لذّلك الشىء تمل باحك أصئلاً 
قال القرافى : قوله  :‏ التقسيم الثالث .... ؛ إلى آخره هذا القسم يسمى 
بخطاب الوضع والإخبار 
معناه : أن الله - تعالى- شرع لأحكام الاقتضاء » والتخيير أسبابآ 
وشروطا وموانع » وزاد غيره التقديرات » وهى: إعطاء ال موجود حكم 
المعدوم 03 وإعطاء المعدوم حكم ال موجود 31 كتقدير النجاسة المعفو عنها 
معدومة» ويسير الضرر والجهالة وتقدير الأعيان فى السّلم» والديون فى السسّلف 
ونحوه فى الذمة مع أنها معدومة . ' 
وقوله : « أول التقسيم قالوا » : يعنى العلماء ؛ لأن المعتزلة » والسنة ع 
والجميع قائلون بخطاب الوضع » غير أنا نفسره بالمعرف » والمعتزلة بالمؤثر 
قوله فى الوجه الثانى اك تبق الحقيقة كما كانت كان ذلك إعداما لها » 
منوع الا و ا 
فلعله هاهنا بالزيادة » وهو الواقع عند الخصم ١‏ فلا يتم قوله » والشئ. بعد 
عدمه لا يؤثر ؛ لأنها عدمت حيتئذ من جهة بقائها على ما كانت عليه » لا 
من جهة هلاكها فى نفسها . 


رذن 


قوله فى الوجه الثالث : " وإِن كَانَ القسم الثانى كان المؤثر فى بم 
وصفا حقيقيً ٠‏ وهو امقر له فى الحسن والقبح » . 00 
معناه عندهم : أن الله - تعالى - خلق المهلكات للأجسام 'كالسم وغيره »2 
وجعل فيها وصفا يقتضى الهلاك » وخلق المضلحات للآجسام كالأغذية 
وغيرها » وجعل فيها وصفا يقتضى الصّلاح ٠»‏ فهذان الوصفان فى القسمين 
مخلوقات لله صدرا عنه ٠»‏ وهما يؤثران فى القبح والحسن والتحريم 
ش والتحليل» كيوأة الهم إكاتى بعر باهي امسر 
١‏ سؤال» 

قال التُشوانى : قوله فى الوجه الثانى بعد هذا المنعل 7 ١‏ ما أن تبق تبقئ الحقيقة 
كما كانت ألا " » إنما نصح إذا كان الجعل حادثاً » ويكون الجعل طارئاً ؛ 
لكن الجعل قديم ؛ لأنه ربط الله - تعالى - الحد بالزنا فى كلامه النفسائق ؛ 
أو علمه » وتقديره على رأى المعتزلة » على تقدير وجود الزانى بشروطه . 
جوابه : أن الجعل يصدق مع :القدم ٠‏ بالنظر إلى ذات الممكن » فإِنَ الله - 
تعالى - إذا قدّر وجود العالم رعو لمات ننان ونا أن شد 
ولولا التقدير » وما أضيْف إليه من جهة الله - تعالى - لم يكن أيجبا 
وجوده» فيضح عليه أنه جعل واجبآ » بمعنى صير » باعتبار ما يستحقه لذاته . 
قال الفَارسى فى الإيضاح © ( ') : وجعل لها خمسة معان . 

صير : نحو جعلت الطين خزفا . 


فق الإيضاح فى النحو - للشيخ أبى على حسن بن أحمد الفارسى النحوى المتوفى 
١‏ سنة سبع وسبعين وثلثمائة ونهو كتاب متوسط . مشتمل على مائة وستة وتسعين بابآ - 
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0ق 3 ملظ لمعيه اق م #مه سا # هه 
وسمى : نحو قوله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إَِائَاً 4 [ الزخرف : 14 ] أى : سموهم لتعذر وصولهم لذواتهم . 


وشرع فى الفعل : نحو جعلت أبتسم لزيد . 
وألقى : نحو جعلت متاعك بعضه على بعض ٠‏ أى اقب . 


لعا م 


عه ع كا سه 
وبمعنى خلق : نحو قوله تعالى : « وجعل الظلمات والنور 4[ الأنعام : 
]١‏ أى تخلقهاء والتصيير صادق فى الممكن إذا صار واجبآ لغيره بعد ما كان 
ممكنآ لذاته بعدية قبلية لا زمانية . 
وقد قال الإمام فى : الأربعين © 2١(‏ وغيره : إن التقديم والسبق له خمسة 
معان : أحدها : التقديم العقلى » وإن عدم التقديم بالزمان . 


- منها إلى مائة ومنتة وستين نحو ء والباقى إلى آخخره تصريف . ألفه حين قرأ عليه 
عضد الدولة ولما رآه استقصره » وقال : ما ردت على ما أعرزف شيئا » وإنما يصلح هذا 
للصبيان » فمضى الشيخ وصنف التكملة وحملها إليه وقد اعتتى جمع من النحاة » 
وصنفوا له شروحاآ وعلقوا عليه منهم : الشيخ العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » كتب أولاً شرحا مبسوطاً نحو ثلاثين 
مجلداً وسماه المغنى ٠‏ ثم لخصه فى مجلد وسماه المقتصد » وللشيخ جمال الدين أبى 
عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المتوفي سنة ست وأربعين وستمائة شرح 
هذا المختصر بالقول سماه المكتفى للمبتدى . 

ينظر : كشف الظئون : 3١1 501١/١‏ . 

)١(‏ الاربعين فى أصول الدين » رتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام ٠‏ ثم 
لخصه القاضى سراج الدين أبو الثنا محمود بن أبى بكر الارموى المتوفى سنة اثنتين 
وثمانين وستمائة » وسماه اللباب . وللشيخ جمال الدين أبى عبد الله محمد بن سالم 
ابن نصر الله ) ابن واصل . الخموى المتوفى سنة 1/91 . : 

ينظر : كشف الظنون : 51١/1‏ . 


0 سؤال » 


قال سراي الدين : يرد على الأول لعلهم أزادوا بجعل الزنا سببا تعلق 
الحكم به » ومعتاه نفس تعلق الكلام النفساتى » أو التقدير الأزلى بارتباط 
الحد بالرْنًا . غْ 
جوابه : لا يمكنهم أن يريدوا ذلك 0 لآن القصود فى هذا إلقام إفا هو 
التأثير» 0 حدم رن 0 ولا مدخحل عدر بي ' 
ره ْ 
قال سراج الدين : يرد على الوجه الثالث أن الصادر عن صاحب الشرع 
الؤثرية » وهى غيرهما . ١‏ 
يعنى : صدر عن صاحب الشر المؤثرية التى جعلها فى الزنا. ء وهى غير 
الؤصفف الحادث فى الأفعال المحدثة . ْ 
جوابه : أن هذا التفسير راجع للقسم الثانى » وهو قوله. : ما يولجب.. 
الحكمء فإ الموجب عبارة عما يكون له صفة المؤثرية ؛ لأن عند فرض عدمها ' 
يستحيل أن يوجب الحكم ء وهذا الذى: وعد أنه يبطله على المعتزلة. من 
الصفات المؤثرة فى الأحكام' ٠.‏ * ' 
فقوله : ٠‏ ما يوجب الحكم » اندرجت فيه المؤثرية » فإن الوصف الحقيقى !7 
الذى ذكره إنما أورده بوصف المؤئرية » وهو مراد المعتزلة » ولم تجعل إشرة 
الصفات موجبة للحكم مع عمد المؤثرية » بل:مع تحققها . ش 
( تنبيه 6 
زاد فى 3 الحاصل © بعد قؤله : إن أرادوا بالسيبية الإعلام ٠‏ فهو حق ٠»‏ لكته ' " 


>23345 


ليس حكماآ شرعيا » فسلب كونه حكماآ شرعيا لم يصرح به فى الأصل» ولا 
صرح به غيره » ولا كان يليق التصريح به ؛ لأن خطاب الوضع أحكام 
شرعية» غير أنها غير أحكام التكليف . 

قال التبريزى : إن ورد بالاقتضاء والتخبير فهو التكليف ١‏ وإلا ما أن 
يتضمن إنشاء » وهو إفادة أمر لإفادة الفهم لأمر » نحو بعت » واشتريت » 
وطلقت فى معرض الحكاية » وهو خطاب الوضع ٠‏ وحصر أقسامه أن المنشأ 
إما نفس مفهوم أمرء أو تعلق أمر بأمر . 

والأول محله إما الأعيان أو هيئاتها » وهى الاستعدادات القائمة بها » أو 
الحوادث من الأفعال ٠»‏ والأقوال وغيرها ٠‏ والثابت فى الأعيان إِمَا لغرض 
الانتفاع » أو غرض تركه » والثابت لاضع ليكول بع مدت المبه 2 
م ا ل 
كما.فى الكلب والسرجين 17) » أو امع تأخره كما فى جلد الميتة والخمرة 
المحترمة » فهو للاختصاص » وإن كان لانتفاع كامل قَإِمًا انتفاع عام ببخصوص 
الأكل والوقاع » وكيفما كان ٠‏ فإما أن يكون مراداً فى جنسه ٠‏ أو بالنظر إلى 
أعيان الأشخاص » فالثايبت اللعموم فى جنسه هو الطهارة ٠‏ والثابت 
للخصوص فى جنسه هو الحلا » والثابت لأعيان الأشخاص فى النوعين إن 
كان لأصل التمكين ل له 
المعبر عنه بالزوجية ٠‏ وإن كان لدوام التمكين فهو العصمة ٠‏ والثابت لغرض 
ترك الانتفاع إن كان على العموم » فهو النجاسة ٠‏ أو لخصوض الأكل » 
والوقاع' فهو الحرمة » وهى غير حرمة الأفعال الثابتة بخطاب التكليف ؛ كما 
أن حل الأعيان غير حل الأفعال . 


(1) السرجين والسرجين : ما تُدمَل به الأرض ٠‏ وقد سَرَّجِتَهًا . قال الجوهرى : 
السرجين ٠‏ بالكسر ١‏ معرب ؛ لأنّه ليس فى الكلام فَعليل ١‏ بالفتح » ويقّال سرقين . 
ينظر : لسان العرب : #/ 1984 ء المعجم الوسيط : 437/١‏ . 


ينض 


وأما الثابت فى الهبات فهو الاستحقاق » كاستجقّاق منافع الأغيان »؛ 
واستحقاق إجراء الماء ». والمرور » والبناء » :وأمثالها » وقد يضاف الاستحقاق 
إلى المعانى والأفعال » كاستحقاق البيع 2 والفسخ » والشفعة » والخيس» 
واليد وبينونة الزوج لجنو فى القسم .. 

وقد يعبر عن الاستحقاق بالملك » وما الثابث فئ الأفعال فَإّما الاستجقاق 
كما ذكرناه من البيع 2 والفسخ » أو الاعتبار » والانعقاد » والصبحة ' 
والعقود ٠»‏ واللزوم ٠»‏ والبطلان. » والفساد » وهو أوصاف الوننان 03 ووجه 
الحصر هو أن الفعل إن كَانَ وجوده كعدمه في نظر الشرع ء فهو الفاسد” 
والباطلٌ واللغو » إلا أن البطلان . والفساد لا يطلقان إلا على ما له اعتبار فى 
حال ما » وإن لم يكن كذلك فهو المعتبر غير منعقد ٠‏ ثم إن المعتبر إن لم 
يفتقر فى تمام السببية إلى أمر فهو المتعقد فإن توفر عليه حكمه فهو النافذ. ٠‏ فإن 
الم' يقبل الفسخ فهو اللازم » والصحيح قد يرادف :النافذل ».وقد يرادف المنفُلٌ 

إلا أنه يختص بالعقود والعغبادات' : 

والفسخ : هو حل ارتباط العقود . : 

وأما ما يفيد تعلق أمر بأمر.ء فالمعلق لا بد وأن يكون آمرآ شرعيآ » وإن لم' 
يكن المعلق به شرعيا ؛ لأن الحقيقى إن لم يكن علق بالشرعى كان محال وإن 
و نه » ولا إنشاء ».ثم المعلق إن كان ثبوتياً 
فالمعلق به سيباً أو : نفيآ » فالمعلق به. إن كان وجودآ فهو المانع . أو أعدمآ 
فوجوده شرطاً . 

هذا تمام الحصر يواض اقنام الأحكام الشرعية » وتسميها الفقهاء + العاتى . 
المقدرة » وليس ذلك مجرد حصول الآثار » وترتب المقاصد فإنها.مغللة :بها 
كتعليل جواب الانتفاع بالملك. ». ووجوب الضمان بالعصمة » وكذلك :كونه 
سنبباً ليس هو مجرد ثبوت الحكم عنده كما ظنه المصنف ٠‏ فإنا نطلب السيبية 
. بعد العلم بالثبوت عنده قطعآ » ويستدل عليها بالأدلة الشرعية » ثم تارة بين 
أنه السبب » وتارة غيره للأعم » أو الأاخص ء أو المساوى ٠‏ 0 أن 
لا 
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هذا كلام التبريزى فى خطاب الوضع وفيه فوائدٌ » ويحتاج بعضه إلى البيان 
فأقول : أما قوله : نحو بعت » واشتريت فى معرض الحكاية » إن أراد أن 
صورة الإنشاء تحاكى الخبر المحتمل للتصديق » والتكذيب فى الصورة لا فى 
المعنى صَّمّ ٠‏ وإن أراد أنه البائع إذا حكم صدر عنه عند العقد يكون ذلك 
إنشاءً » فليس كذلك » بل هذا خبر صرف ١‏ ويتحصل فى أقسامه التى قصد 
بها بيان الحصر أن التحجير فى الموات قبل الإحياء » وتمكين صاحب الكلب 
والسّرجين منه » وجلد الميتة » والخمر التى تكون ليتيم قد يرى فيها الحاكم 
التخليل والتمكين » من الأكل » والوقاع » والطهارة » والحل » والملّك ' 
والعصمة بين الزوجين » وكون العين نجسة ٠‏ والاستحقاق والاعتبار » 
والصّحة » والنفوذ ٠‏ واللزوم» والبطلان » والفساد» والفسخ أحكام وضعية» 
وليس كذلك ٠»‏ بل التخيير هو سبب فى نفسه » ويترتب عليه منع الغير من 
ذلك المكان المحجر أن يبنى فيه ملكا بغير إذن المحجر» والمنع تكليف ١‏ وتمكين 
صاحب الكلب » وما معه إذآ من صاحب الشرع فى الانتفاع بالكلب لك 


)١(‏ نقول : يشترط فى المعقود عليه كونه طاهرآً ليصح العقدء أما إذا لم يكن كذلك 
بأن كان كلبا فبيعه وثمنه حرام » ولا قيمة على مثله صواء كان منتفعا به أو غير منتفع به 
قال الشافعى : لا يجوز بيع الكلب أى كلب كان . وبه قال جمهور أهل العلم . 
وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال ٠»‏ والقيمة على مثله واجبة صواء كان 
منتفعا به أو غير متتفع به . 

وقال الإمام مالك : بيعه لا يجوز ء» وثمنه لا يحل لكن على قاتلة القيمه . 

واستدلوا على ذلك برواية الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر « أن رصول 
الله نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم » » فيجور ثمن الكلب إذا كان معلمآ . 
وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن حسان عن عبد الله بن 
عمرو وقال : « قضى رسول الله كَل فى كلب الصيد بأربعين درهماً » وفي كلب بشاة 
من الغنم » وفى كلب الزرع بعرق من زرع » وفى كلب الدار بعرق من بر حق على 
القاتل أن يؤديه » وحق على صاحب الكلب أن يأخذه فأئبت له قيمة ؛ ولأنة حيوان 
تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية . 

استدل الجمهور بما روي عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله يَكِل « نهى عن ثمن 
الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » . 

أخرجه اليخارى : 4917/4 ء كتاب ١‏ البيوع » » باب ١‏ ثمن الكلب 4 » حديث - 
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- (2.)1579 مسلم : ١198/5‏ . كتاب ‏ المساقاة 8 . باب « تحريم ثمن الكلب ' 
5ه )1١‏ . 
وروي عن أبى هريرة أن رسول الله يليد نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة : 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبزي : 7١57/5‏ . 1 
: وعن عون بن أبى جحيفة : عن أبيه أنه قال  :‏ إن النبي وه نهى عن ثمن 
الكلب. وثمن الدم ٠‏ وكسب البغيّ » ولعن آكل الربا وموكله والواشمة واللسترشمة 
والمصور »؛ . هذا حديث حسن . ان 
(أخرجه البخارى : ١558/4‏ » كتاب البيوع : باب موكل الربا (085؟) :٠‏ 
5 كتاب البيوع ': باب ثمن الكلب (7778) . 5/4 4١‏ » كتاب الطلاق : باب: 
مهر البغي والتكاح الفاسد (041) » 395/٠١‏ 0 كتاب اللباس : باب الواشمة 
(5556) 2 ١1//ا.ة‏ 0 كتاك اللباس ن ياب من لعن المصور (لاكوهة) . 
فدلت هذه الأخبار على ما ذكرناه » ولانه حيوان يجب غسل الإناه من ولوغه فوج 
أن يحرم ثمنه وقيمته كالخنزيزا . 
وأما الجواب عن حديث جأبر فمن وجوه : 
. أحدهما : ضعف إسناده لأن الحسن بن جعفر مطرح الحديث . ٠‏ 
الثانى : أن قوله : إلا الكلبن المعلم راجع إلى مضمر محذوف وتقديره : أنه نهى 
عن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه . 0 
الثالث : أن معنى قوله :: إلا الكلب المعلم يعنى والكلب المعلم فتكون « إلا » فئ 
ش موضع الواو كما 'قال تعالى : 8 إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشونى © يعنى ؛ 
والذين » وأما الحديث الآخر'فأضعف إسناداً » لأن الحسن بن عمارة مردود القول » فلم 
يصح الاحتجاج به » أو أن الحديث مخرج مخرج الزجر عن استهلاك الكلاث المعلمة 
على اريابها حتى لا يسرع الناس كما فى قوله عليه السلام : ٠.‏ من قتل عبده قتلناه ؛ نهياً 
عن قتل العبيد . 
ور ْ ٠‏ 
يحرم اقتناء الكلب إلا إذا كان منتفعاً به فيجوز اقتناؤه ٠‏ وقال أبو حنيفة أيجور 
اقتناؤه بكل :حال وإن لم 'يكن: منتفعاً به . استدلالا بأن كل حيوان جاز اقتناؤه إذا كان 
1 يخا به جار شاع جرع نح رازإ لم يكز مضنا ب يقالا شمر 16 اد 
الجنازير عكساً . 
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والسرجين 2١١‏ على رأى من رأى ذلك ٠‏ وكذلك جلد الميتة » والخمر المحترمة 


- ودليلنا : رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك قال : 
«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قبراطان ؟ . وروى أبو 
هريرة أن رسول الله ككلٍِ قال : « من اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص 
من أجره كل يوم قيراطان © . 

وروى عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبو هريرة الزرع فى حديثه  :‏ إن لأبى هريرة 
زرعا » » فجعل عيسى هذا القول من ابن عمر قدحاً فى أبى هريرة . وذكر أن عائشة 
كانت تقول : ١‏ ألا تسمعون إلى الرجل ( تعنى أبا هريرة ) يروى عامة نهازه » ولقد 
كان السامع يسمع من رسول الله كلامآ لو أراد أن يعده لعده وأحصاء ؛ . 

فنقول : أما قول ابن عمر أن لأبى هريرة زرعآ » فليس ذلك منه قدحا ؛ لأنه يحتمل 
أن أبا هريرة له زرع فسأل النبى يدي فى الإذن فى كلب الزيع . 

وأما إنكار عائشة عليه الكثرة . فمعناه : أنها أنكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى 
الكذب . 

ثم إن قوله عليه السلام : نقص من أجره كل يوم قيراطان فهما عبارة عن جزءين من 
عمله » ثم اختلفوا هل المراد به من عمله الماضى أو المستقبل ؟ فقال بعضهم : من 
ماضى عفله » وقال آخرون : من مستقبل عمله . ثم اختلفوا بعد ذلك علىةوجهين : 

أحدهما : أن جزءاً من عمل الليل وجزءآ من عمل النهار . : 

الثانى : أن جزءآ من عمل الفرض وجزءآ من عمل النفل . 

)١(‏ اختلف العلماء فى بيع السرجين ؛ فقال الشافعى ومالك وأحمد : لا يجوز بيع 
السرجين. النجس . وجوز أبو حنيفة بيع السرجين وروث ما يؤكل لحمه . استدلالا بأنه 
فعل الأنصار فى سائر الأعصار من غير نكير » ولأآن كل ما جاز الانتفاع به من غير 
ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال . 

ودليلنا : عن ابن وعلة المصرى أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب » 
فقال عبد الله بن عباس : أهدى رجل لرسول الله وَكعْ راوية حمر » فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : « أما علمت أن الله حرم شربها » . قَسَارٌ الرجل إنسانآ إلى جنبه فقال 
له النبي يَكِ : بم ساررته ؟ فقال : أمرته أن يبيعها ء فقال له رسول الله وعِ: ‏ إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها ٠‏ . ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما . مسلم: ١1١7/7‏ 
)١1610/9/74(‏ . وأخرجه النسائى : ٠7/9‏ - 508 . وتعليله أنه نجس العين فوجب 
ألا يجوز بيعه كالميتة والخنزير . وأما استدلالهم : بأنه فعل الأمصار من غير مانع ولا - 


ا 


> ولا إنكار ؛ فهذا إنما يفعله جهال الئاس لم يكن فعلهم حجة على من سواهم مأ وأما 
قياسهم بعلة أنه منتفع به فمنتقض بالحر والوقف وأم الولد . هذا ادم فيما ا كان 
نجس العين. وأما ما طرأت عليه الننجاسة وجاوزته فتنجس بهاء فهو على ثلاثة أضرب: 
ضرب يصح غسله » ضرب لا يصح: غسله » ضرب مختلف فى صحة غسله : ١‏ 
فأما ما يصح غسله كالأوانى والثياب والحبوب وجميع اليابسات التى لا تذوب بملاقاة' 
الماء ء فغسله من النجاسة ممكن وبيعه قبل غسله جائز :؛ لأن العين طاهرة والانتفاع بها 
مكن ٠‏ وإزالة ما جاوزها من النجاسات متأت . 

وأما ما لا يصح ٠‏ كالسكر والغسل والدبس وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب وانحل ١‏ 
ففسله لا يمكن وبيعه مع نجاسته باطل ٠‏ ويكون حكمه فى بطلان البيع حكم ما. إذا كان 
نجس العين . ظ 
وأما المختلف فى صحة أغسله كالادهان كلها اختلفوا قى جوار غسلها » .قذهب 
الشافعى : أن غسلها لا يجوز ولا يمكن . وبيعها إذا نجست باطل . وقال أبو حنيفة : 
إن غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز استدلالا : بأنها نجاسة مجاورة يمكن 'إزالتها 
فجاز بيعها معها كالثوب . ولأنه مانع يجوز الاستصباح به فجاز بيعه كالدهن الظاهر 
ودليلنا : حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال  ::‏ إن الله تعالى إذا 
حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه » . وروى عن أبى هريرة أن رسؤل الله ككل 
سثل عن الفأرة تقع فى السمن- فقال : 5 إن كان جامد فألقوها وما حولها » وإن كان:”' 
مائعاً فأريقوه » » فلو جاز بيعه لمنم من إراقته » فصار كالخمر المأمور بإراقتها ٠١  .‏ 
وتحريره قياساً : إنه مائع تجس فلم يجز بيعه كالخمر . 

وأما قياسهم على الطاهر فلا يصج  ٠»‏ لاختلافهما فيما يمنع من تساويهما فى الكم » 
وأما ادعاؤهم إمكان الغسل فمذهب الشافعى وما عليه جمهوز أصحابه أن ذلك غيز ممكن 
رك 1 لخدن ا يبت جما وكلط الام قل او رصي أعزاه + 
وهذا متعذر فى الدهن لأنه يطفو على سطح الماء . 

وقال أبو العباس بن سريج. « غيل اللعن مك بان يوفع :قن فلن تمن لله يليك 
بأشد تحريك حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه . 'فعلى هذا خرج جواز ببعه على 
وجهين: 

أحدهما: :"أن بيعه جائز كالئوب النجس . 

الثانى : أذ بيعه باطل بخلاف الثوب ٠‏ إذ ليس كل ما أفضى إلى الطهارة فى الخال 
الثانية يجوز بيعه . وهكذا من ذهب إلى هذا القول خرج بيع الماء النجس الذى يطهر 
بالمكائرة على وجهين . 0ج 
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ِذْن فى بقائها » وكذلك التمكين من الأكل » والوقاع كله إذن » وإباحة ترجع 
إلى أحد الأحكام الخمسة » لا للوضع » والطهارة إذن فى ملابسة العين 
الطاهرة فى الصلوات والأغذية » كما أن نجاسة العين ترجع إلى تحريم العين 
النجسة فى الصلوات ٠»‏ والأغذية » والعصمة بين الزوجين معناه : الإذن لكل 
واحد منهما فى الاستمتاع يصاحبه » ومنع المرأة من تمكين غير الزوج ٠‏ فإن 
المنع أصل هذا الاشتقاق » ومنه الحَصّم وحش فى الجبل لا يقدر عليه غالبآ » 
ومنه المعصم ؛ لأن به يمتنع الإنسان فى القتال وغيره » ومنه دمه معصوم أى 
منوع شرعاآ ء فالعصْمّة إِذْنْ وتَّحرِيم » فترجع إلى الأحكام الخمسة » 
والاستحقاق إذن للمستحق فى أخذ العين » ثم تسمية المباح من أحكام 
التكليف توسع ؛ لأن التكليف إنما يصدق على ما فيه كُلّفة » وهو المحرم 
والواجب خاصة ٠‏ ولذلك تقول : الصبى غير مكلف . وإن كان يندب 
للصلاة على الصحيح ٠»‏ ثم حصره ما وقم دائراً بين النفى والإثبات فلم 

وقوله : « فالمعلق إن كان ثبوتيآ فالمعلق به سبب » . 

يشير إلى أن وجود السبب يلزم منه الوجود ٠»‏ بخلاف الشرط والمانع » 
ووجود المانع يلزم منه عدم الحكم » بخلاف السبب والشرط ١‏ وعدم الشرط 
هو المعتبر ٠‏ فالسبب يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم ما لم 
يعرض أمر خارجى كالاختلاف يسبب أمر آخر » فيلزم الوجود عند العدم » 
أو عدم الشرط » أو قيام المانع » فلا يلزم من الوجود الوجود » والشرط 
يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم » ما لم يعرض 
أمر خارجى ٠‏ كتقدم السبب قبل الشرط » كما فى دوران الحَول مع تقدم 
النُصَاب ٠»‏ فإنه يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ٠‏ لكن لتقدم السبب 
الذى هو النصاب . وامانع ما يلزم من وجوده العدم ٠‏ لا يلزم من عدمه 


سن 


وجود ولا .عدم ما لم أ خارجي: » كما إذا وجد السبب عند عذم 
لمانع » يلزم الوجود لكن ليس لعدم المانع » بل لوجود السبب ٠‏ فالمعتبر من 
المانع' وجوده » ومن الشرط عدمه » ومن. السبب وجوده وعدمه . 

:2)1( وَآمَا :سيف الديق الآمدى فقال: خطاب الوضع والإخبار ستة أوصاف‎ ٠ 

السبب » والمانع » والشرط ٠‏ والصحة » ' والبطلان » والعزيمة 1 
والرخصة. ' وجعل العزيمة والرخصة صنفاً واحدا . 
00 
سبب ٠»‏ واصطلاحا :. الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل السمعى على. 
كونه معرفآ للحكم الشزعى + وهو يكون تعبديّا كزوال الشمس للظهر ؛ 
ومعقول. المعنى كالإِسكَارْ لتحزيم الخمر ٠»‏ وفائدة نصبه سببآ علم. المكلفين 
بتجدد الاحكام فى الوقائع مع الأيام عند انقطاع الوحى ؛ . 1 

قال : فإن قيل وكات البية جما خريا عار سي اجر انها 
ا 

انا ١‏ سرف بلعل ا ا د 

م قال :: المانع كل وضّف وجودى ظاهر منضبط » وهو ينقسم إلى مانع 

الحكم كالأبوة فى القتصاصض ل 27 » وهو كل وصف تقتضى حكمته نقيض حكم 


1 . فى ب : أضئاف‎ )١( 

(1). سبب اختلافهم ما رووه عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من | 
بنى مدلج يقال له : قتادة حذف ابن له بالسيف فاصاب سيفه فترا جرحه قمات فقدم 
سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر : اعدد على ماء ٠‏ 

عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ٠‏ فلما-قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل: ثلائين 
حقة : وثلائين جذعة وأربعين خلفة : ٠»‏ ثم قال اين أخو المقتول فقال : ها أناذا » 
قال: خذها فإن وسول الله يل قال : ليس لقاتل شئ . فإن مالكا حمل هذا الحديث 
على أنه لم يكن عمداً محضا » وأثبت منه شبه العمد فيما:بين الابن والآاب . أ 

وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف ققتله - 
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- فهو عمد . وأما مالك فرأى لا للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن 
حمل القتل الذى يكون فى أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه إذا كان 
ليس بقتل غيلة » فإنها يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة 
إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى ٠‏ فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم 
الأجنبى لقوة المحبة التى بين الأب والابن » والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لكان 
حقه على الابن » والذى يجئ على أصول أهل الظاهر أن يقاد . وهذا هو القول فى 
الموجب . ذهب الاثمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى عدم القصاص ؛ لأن 
الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه . 

قال الشافعى : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوائد بالولد » 
ويذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية 
وأحمد وإسحاق لأن الاب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببآ لإعدامه . وذهب 
الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائى » وذهب عثمان البتى إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقاً . 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة ؛ فأما الكتاب فقوله تعالى : 8 إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف . . 4 [ الإسراء : *؟ ] . وجه الدلالة من 
هذه الآية أمر الله تعالى ابن آدم بخفض الجناح وهو على عمومه لم يخص حال دون 
آخرء فيكون القاد ضد خفض الجناح . واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله يك : « لا تقام الحدود فى المساجد ٠‏ ولا يقاد 
الولد الوالد ؟ . 

أخرجه الدارمى : ؟/ ١5١‏ »ء والترمذى : )١5-1١( ١9/7‏ », وابن ماجه 84417 
[لندطة ” 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضى الله عنه أنه قال : 
٠‏ حضرت رسول الله وف يقيد الأب من ابنه ٠‏ ولا يقيد الابن من أبيه »© . أخرجه 
الترمذى : 18/7 (17594) وضعفه . 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة أن عبدالله قال له عمر بن 
الخطاب : ؛ لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : : لا يقاد 
والد بولده لقتلتك أو لضريت عنقك ؛ . أخرجه الدارقطتى : #/ ١50‏ (198) 0ع 


السبب مع بقاء حكمة السبب » وإلى مانع السبب:٠‏ وهو الى يخل وجوده. 
بحكمة السبب . كالدين فى الزكاة يخل وجوده بحكمة ذلك النصاب » فيشبه 
نواد وا يقس الب بي ابد يتك لزيا بان تر 
السبب كالقدرة على على التسليم فى البيع » وإلى شرط الحكم ٠‏ وهو ما تقتضى 
حكمته قيض حكم السب مع بقاء حكمة السب ٠.‏ كعد الطهاة ف الصا 

مع الإتيان بمسمى الصلاة : . : 00 
قال : والحكم الشرعى فى ذلك قضاء الشارع على الوصف يلزمه 200 مائعا: 
أو شرطأ لا :نفس الوصف ١‏ . 

: ْ « فائدة »6 1 

قال العَرَالى : الأسباب ظاهرة فى العبادات المتكررة كالصلاة والصوم. 

والزكاة » فإن ما يتكرر الوجوب بتكرره: يسمى سيا ٠‏ آما ما لا يتكرر 


- وقال عبد الحق :5 هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصمح فيها شئ » والحديث دليل 
على أنه لا يقتل الوالد بالولد » . والأحادبث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده . 
وقال ابن عبد البر : هو نحديث! مشهور عند أهل هل العلم 'مستفيض عندهم يستغتى ' 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا. 
واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص فى القتلى © . 
وجه الدلالة : أن الله عز وجل. أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان 'أبآ . 
وبعموم قوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس-» . ورد هذا الاستدلال 
بأن هذا عموم والأحاديث التى ورد فيها أن الوالد لا يقاد بولده مخصصة لهذا العموم . ' 
واستدل بالسنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ القصاص -.كتاب الله © مسللم :..' 
١١١ /‏ حديث (1776) . :وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ من قتل عمداً فهئ:قاد 6 
أبو داود حديث (469) » (4650) ء النسائى : 39/8 . وابن ماجه : ؟/ م23 
وحديث (7776) . ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب . : 
واستدل عثمان اليتى بعموم قرول الله عز وجل ©" النفس بالنفس 4 وردٍ بأنه 
منخصص بالخبر . وينظر تفصيل ذلك فى كتب الفقه . ١‏ 
)١(‏ فى أء اب : بكوله . 
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كالإسلام والحج ٠‏ فيحتمل أن يكون معلومآ بالنصوص الدالة عليه » ولا 
حاجة إلى سبب » ويمكن أن يقال : سبب وجوب الحج السبب دون 
الاستطاعة » ولما لم يكن السبب .إلا واحدا لم يجب الحج إلا مرةً واحدةً » 
والإيمان معرفة » فإذا حصلت دامت . 
«فائدة» 

قال الغزالى : السبب لغة : الطريق والحبل الموصل للماء » وهو ما يحصل 
عنده لا به » فإن الماءء لا يحصل بالحبل ٠»‏ بل بالاستقاء » والوصول للمقصد 
بالسير لا بالطّريق » ولكن لا بد من الطريق والحبل » وهو فى عرف الفقهاء 
مشترك بين أربعة أمور : ْ ش 

الأول : وهو أقربها للحقيقة ما يطلق فى مقابلة المباشرة ؛ لأنه يقال لحافر 
الع تك امرض اماع ل ؛ لأن الوت حصل عند الحفر لا به . 

الثانى : يسمون الرمى سببآ للقتل ؛ لأنه العلة » ولا بد مع الرمى من 
الوصول للمرمى . 

الثالث : قولهم : اليمين سبب الكفارة » وملك النصاب سبب الزكاة » 
ونريدون ما يحسن إضافة الحكم إليه . 

الرابع : يريدون به العلة » وهو أبعدها عن الحقيقة ؛ لأنها تتأثر غير أن العلة 
لَمَا لم تكن علة إلا بالجعل حصل الشبه . 


م ع انين عو 
00٠‏ التفسيم الرابع 
قال الرازى لقاو ذا ولط .وار ذا با 
والصّحة قد طق فى العبادات تار وفى العُقُود أخر ْ 
نأب اانا يشنيس ها اطي ا 


0 تَضَار "7*1 
وجب إل 3 أولّم يجب ' 
فده 8 6 ف اوري د الي 


يبنا اق امات ادن بار 
عرف المَكَلَمينَ لها موافقة لمر اتبيه ليه . والقضاء وبجب بأثر مج 6 


ضام 


سدع الا :لاله اهلقان 
ناف الود .لان ونع متيسا و تب أثره عَلَْه 
وآما الفقاسك : : فَهِوَ , : مرادف للباطل عند أصْحًا محابًاً 


ضام 


لتنا عا عدا عراستم و1 ا 
ُو معد بأصله » ولا يكو مشروعا بسب وصفه تعفد ارم مر 
حيث إن ب بيع » وممنوع من حَيْث إِنّه تمل على الزّيادة . 


من حيث إن + 


وَالعَلام فى هذه المسألة مكو فى الخلافيّات ؛ ولو ثبت هذا العلل 
اهم فى تخصيص انم القار ي . 
ويقرب من هَدَا الباب البّخت عن قَولَا فى العبادَات : إنّها مجزية آم لا؟ 
وَأعلَمْ أن الفعل نما يُوصف ينه مُجْزيا » ذا كان ب 7 ييدث يمكن وقوعة ١‏ 


حو ا ماك - قي دن وى رو ووو بع د ردمة « مره 


بحَبْث يركب عل كمه » ويمكن ووه سيك ل يرب علي حلمة ؛ 
كَالصّلاة » ولص م» والحج . 

لذ له إلا على جد واجد ؛ مزل تق ود لي د 
يقال فيه :إن مُجزى أن غير مج . 

إِذَا عَرَقْتَ هذه » فتقول : مَعْتَى كَوْن الفعل مُجْزيا : أن الإيَانَ به كاف فى 
و لبه وم يون ذلك اى لكلف به مُستجْمعا لجميع الأُور 


مهم من سر الإجرَاء سوط القضاء » وهو باط ؛ ؛ أنه » لو أتى بالفعل 
د خلال بَدْض شرائطه فم مات" َم يكن افعل ميا مع سُوط الْقَضاء . 
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وَلآنَالْقَضاء إِنما يجب بأمر متَجَدد ؛ علَى ما سيأنى بياث إن شاء لله تََالَى . 
وَلَنا عا ربوب القماء بن الل الأول َم ينزي فُوَجَب قَضَاؤَه ‏ 
والعلُ معَايرةٌ للمَعْلُول . 

ايو : قوله : ه الحكم قد يكون بالمسجة ٠»‏ وقد 5506 إلى 

له : فى الأجزاء ؟ 

اعلم أن الفقهاء » والمتكلمين اتفقوا. على الأحكام » إِنَّما الخلاف فى لفظ 
وضع الصحة لاذا ؟ فاتفقوا على أن المصللى محدثا بظن الطهارة أنه مثاب » 
وأنه وافق أمر الله تعالى ؛ لأن الله - تعالى - أمره أن يصلى صلاة يغلب على 
ظنه طهارتها » وقد فعل » وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يذكر الحدث » 
وأنه يجب عليه القضاء ء إذا ذكر » فالأحكام كلها متفق عليها » إثما الخلاف 
هل يوضع لفظ الصحة كثل هذا ؟ أو لكا يكون صحيحا فى نفس الأمر 
مستكملاً للشروط فى علم الله تعالى » واصطلاح الفقهاء أنسب للغة ؛ لآن 
الآنية متى كانت صحيحةٌ من جميع الجوانب إلا اندع واحد فهى 
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مكسورة لغة . ولا تكون صحيحة لغةٌ حتى لا يتطرق إليها الخلل من جهة 
ألبتة ٠‏ وهذه الصلاة يتطرق لها الخلل من جهة وهى جهة ذكر الحدثء قلا 
تكون صحيحة ٠»‏ بل المستجمع لشروطه فى نفس الامر هو الصحيح عند 
الفقهاء » وهو المناسب للغة . 

وقوله : ا 

معناه : من الأكل والبيع ٠‏ والهبة ٠‏ والوف ٠‏ ونحوه ٠‏ وأثر كل 
ا 
القراض عدم الضمان . واستحقاق الربح ٠‏ وفى:التكاح التمكن من الوطء » 
والطلاق ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع العقود » وإذا كان لكل عقد أثر يخصه .: 
وجمع بينهما بلفظ الآثر ٠‏ وكان يجمع بين العبارة والعقود بلفظ واحد »' 
ويقول : للصحة مطلقا: ترتب الأثر على الصحيح ٠‏ وفى العبادات: براءة 
الذمة» وسقوط الامر لو سقط القضاء على الخلاف ٠‏ وفى العقود ما تقدم . 
فيستريح الطالب من حفظ شيئين يظنهما متباينين » ويكثر عليه الغلط ع ولعله 
إنما أفرد العبادات ليحكى: الخلاف فيها بين الفقهاء والمتكلمين . ولم يختلفوا 
فى العقود ذلك الاختلاف . وما ذكره الحنفية مناسب للغة أكثر ؛ لأن الطّعامٌ 
إذا.تغير مع بقائه يقال له فى اللغة : فسد ء وكذلك الثمرة إِذَا أصابها عفن أو 
ريح مفسدة يقال لها فى :اللغة : فسدت ٠‏ وإن كانت عينها باقية آم إن 
ذهب الطعام بأن أكله حيوان ٠‏ أو الثمرة بأن أكلت أو سرقت ٠»‏ لا يقال : 
فسدت » بل هلكت ٠‏ وبطلت » فظهر أن الفساد لا يطلق إلا حيث يكون 
للعين ثبوت من وجه . ْ ٠‏ :ْ 

إِذَا تقرّر هذا فإذا باع رشيد من رشيد عرضا أو طعاما بخمر 2١‏ لم تتقرر 


)١(‏ الخمر عند أهل اللغة : لفظ الخمر فى الأصل مصدر خمر الشى؛ يخمره إذا غطاه:” 
وستره »* سمى الخمار خماراً لأنه ينطى رأس المرأة .2 والخمر ما واراك من شجر وغيزه - 
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- من وهدة وأكمة . والخامر هو الذى يكتم شهادته » ويقال : خمرت رأس الإناء 
غطيته » ويقال للضبع : « خامرى أم عامر 4 أى استترى ٠‏ ومنه يقال : « هو يمشى 
لك الخمر » أى مستخفياً » كما قال العجاج : [ الرجز ] 
فى لامع العقبان لا يأتى الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر 
ومعنى قوله : ١‏ لا يأتى الخمر » لا يأتى مستخفيآ ولا مسارقة » ولكن ظاهراً برايات 
وجيوش ٠.‏ والعقبان جمع عقاب وهى الرايات . 
ويقال لما خامر العقل من داء وسكّر فخالطه وغمره : مر » ومنه قول كثير عزة : 
[الطويل ] 
« هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 6 

ويطلق على الشراب الملخصوص لوجوه : 

قال أبو بكر بن الأنبارى : سميت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل أى تخالطه . 
ومنه قولهم : خامره الداء أى خالطه » وأنشد لكثير عزة : ( هنيئاً مريئاً غير داء 
مخامر؛ أى مخالط . وقيل : لأنها : تخمر العقل : أى تستره . ومنه الحديث : 
«خمروا آنيتكم » » ومنه خمار المرأة لأنه يستر رأسها » وهذا أخص من الأول ؛ لأنه لا 
يلزم من المخالطة التغطية . 

وقيل : صميت خمراً ء لأنها تغطّى حتى تغلى » ومنه حديث المختار. بن فلفل » 
قلت لأنس : الخمر من العنب أو من غيرها ؟ قال : « ما خمرت من ذلك فهو الخمر 6 
أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح . 

وقيل : لانها تخمر حتى تدرك ٠‏ كما يقال : خمرت العجين فتخمر » أى تركته 
حتى أدرك . ومنه خمرت الرأى أى : تركته حتى ظهر وتحرر . 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر فى الأصل مصدراً ٠‏ وأريد بها اسم الفاعل كما 
فى الأولين ؛ أو اسم المفعول كما فى الآخرين ٠‏ ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها 
لأن فى الخمر هذه الصفات العديدة » وهى المخالطة » والتغطية » والترك إلى الإدراك » 
ولذا قال ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة فى الخمر لأنها خمرت وتركث حتى 
أدركت وسكنت ء فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه . 

واللغة الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناه » يقال : الخمر حرمها الله » وأثبت أبو 
حاتم السجستانى وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى ٠‏ فيقال : الخمر حرمه اللّه. 
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حقيقة العقد شرعا ؛ لأن الحقيقة كما تبطل لذهاب جميع أجزائها: تبطل 
لذهاب أحد أجزائها ٠‏ وقد ذهب أحد أركان العقد ٠.‏ وهو أحد العوضين بطل 
شرعاً ٠»‏ فتكون حقيقة العقد منفية شرعا لانتفاء جزئها شرعا » فيقال له . 

أما إذا باع رشيد من رثنيد فضة بفضة » فقد حصلت الأركان الأربعة' معتبرة . 
شرغاً ؛ فتكون حقيقة العقد ثابتة شرعا لثبوت جميع بع أجزائها شرعا » وأجد 
الأركان حصلت فيه صفة وهى الزيادة » وهى منشأ الفساد والتحريم ٠‏ فعلئ 
هذا تكون عقود الربا كلها إذا وقعت على هذه الصورة كانت فاسدةً لا باطلة». 
لبقاء الحقيقة وثبوتها شرعا لثبوت جميع أركانها شرعا » كالطعام إذا عرض له ' 
الحمض المفسد . وهذا تواجيه صحيح يؤيد الحنفية » غير أن فى كتاب الله -' 
تعالى - ما يبطل ذلك ٠‏ وهو قوله تعالى : 8 لَوْ كَانَ فيِهِما آلهةٌ إلا الله 
لَفْسَّدنَا © [ الأنبياء : 77 ] فسمى السموات والآرض فاسدة على تقدير 


- وقال الاصمعى : الخمر أنثى وأنكر التذكير » ويجوز دخول الم ا ْ 
الخترة اج نبها جماعة :من إئمة اللعذ منهم الموخرى + وقال اين ماللقه فى المتليته:؟ 
الخمرة هى الخمر . ويقال للقطعة .منها : خمرة ٠‏ كما يقال : كنا فى لحمة ونبيذة 
وعسلة أى : فى قطعة من كل شئ منها . ويجمع الخمر على الخمور مثل تمر وتموز . 

للخمر أسماء كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز التسعين اسما » وذكر أبن, 
المعتز مائة وعشرين اسمأ » وذكر ابن دحية مائة وتسعين اسماً » ومن أشهرها : العقار».. 
الشموس ٠‏ الخندريس . الحميًا » الضّهباء » المدام » الشمول » وغير ذلك . ا 

أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على النَْ المسكر من عصير |العنيا 
حقيقى. واختلفوا.فى إطلاقة على الأنبذة المسكرة » فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن' 
إطلاق اسم الخمر علي كل شراب مسكر حقيقى ٠‏ سواء أكان متخذآ من ثمرات: النخيل: 
والأعناب » أم من غيرهما ٠.‏ وسواء أكان نيئآ أم مطبوخا . وممن صرح بذلك من أئمة 
اللغة : الجوهرى . وأبو - حنيفة الدينورى ٠‏ وأبو نصر القشيرى » والمجد ضاحب” 
القاموس . وخلائق . 


بللدد 


الشريك ٠‏ ووجوده » ووقوع التمانع ؛ أن العالم حينئذ يستحيل وجوده 
لحصول التمانع » لا أنه يكون موجوداً على نوع من الخَلّل » فقد سمى الذى 
لا تنبت حقيقته بوجه فاسداً » وهو خلاف ما قالوه فتأمل ذلك . 
وقوله فى تمثيل الفاسد : « كعقد الربا » فإنّه مشروع من جهة أنه بيع » 
الفاسد» فإن الباطل أيضاً لم ينه عنه من جهة أنه بيع » بل مشروع من ذلك 
الوجه. » فإن البيع من حيث إنه بيع معاوضة ٠‏ وليس فيه مفسدة من هذا 
الوجه » إنما المفاسد فى متعلقاته من جهة العاقدين والعوضين ٠‏ بل ينبغى أن 
يفسر بتفسير هو أخص من مطلق البيع » فنقول : مشروع من جهة أنه بيع 
( تنبيه »6 
زاد فى « المنتخب »© بعد تفسير صحة العبادة والبطلان مقابل لها على 
اختلاف المذهبين . 
معناه من قال : الصحة موافقة الأمر يقول : البطلان مخالفة الأمر » ومن 
قال : الصحيح ما أسقط القضاء يقول : الباطل ما أمكن أن يتعقبه القضاء . 
« فائدة ») 

مقط 20 

قال الغزالى : يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق ٠»‏ فهى 
صحيحة عند المتكلمين ٠»‏ وباطلة عند الفقهاء . 

قوله : : ويقرب من هذا الباب البحث عن الإجزاء فى العبادة إلى آخر 
التقسيم »؟. 

اعلم أن الفرق واقع بين الصحة » والإجزاء من حيث الجملة ؛ لآن الصحة 
فى العقود دون الإجزاء ٠‏ لأنه لا يصدق إلا فى العبادة » وله إشعار 


تصن 


ا ا ا ل 
غير واجبة بالشروع » أو'فى صدقة التطوع إنها مجزئة . 

ما الفرق بين إجزاء العبادة وصحتها فصعب ؛ لآن كل عبادة صحيخحة عند 
الفقهاء ء مجزئة » وكل عبادة مجزئة صحيحة » فيعسر الفرق ٠‏ وجميع المباحث 
والأسئلة الواردة على أخد البابين واردة فى الآخر 0 وعلى هذا التقدير يعسر 
جعلهما بحثين أو مسألتين » غير أنى قد استروحت من قوله - عليه الصلاة 
والسلام -. لأبى بردة بن ثيار فق جذع الماعز : ١‏ نُجزِنُك ولا تُجِزِىء أحَدآ من 
بَعْدكَ ؛ 2١(‏ أن الإجزاء أعم . فإن السيد | إذا جعل على عبيده فى الخراج كل 
واحد عشرة ٠‏ فرحم بعضهم فى بعض الأيام » فقال له : تجرئك خمسة عما 
قرر عليك » بمعنى أنه يزيل الطلب عنك ٠»‏ لأنك أتيت بالمأمور على الوصفا 
الذى تقاضاء الأمر كالجذع ٠‏ فإنه .ليس على الوصف الذى تقاضاه الأمر 
بالأضحية » وقد أسقط عنه عليه الصلاة والسلام الطلب به » فيكون الإجزاء 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجامع الصحيح : 505/7 فى كتاب باب التبكير إلئ 
العيد»ء حديث (454) . ومسلم فى الصحيح : ١١68/5‏ فى كتاب الأضاحى ٠‏ باب 
وقتها (1951/0) . : : 

قوله : « لا تجزى على أحد بعدك » أى : لا تقضى بلا همز » يقال : جزى عنى 
هذا الأمر ء ويجزيك من هذا الأمر الاقل » أى : يقضى وينوب ء قال الله سبحانه 
وتعالى : ط لا تجزى نفس عن نفس شيئآ » أي : لا تقضى عنها » ولا تنوب ٠.‏ 
والمتجازي للدين : هو المتقاضى ». ومعنى قولهم : جزاه الله خيراً » أى : قضاه الله أما 
أسلف ٠‏ فإذا كان بمعنى الكقّاية » قلت : جزى عتّى وأجزأ بالهمز . 

والجذع من الماعز غير جائز فى الأضحية ٠»‏ ويجور من. الضأن عند أكثرهم ٠»‏ قبل : 
لأنه ينزو » فيلقح ٠»‏ ومن الماعز لا يلقح حتى يصير ثنيآ . 

ا 0 
صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما . 
وقال الزهرئ : لا يجوز من الضنأن إلا الثنى فصاعدا كالإبل والبقر . ا 


1 


أعم لكون زوال الطلب قد يكون بالفعل الموصوف بالأوصاف الواقعة فى 
الأمر » وقد يكون بدونها كالجذع ٠‏ والصحة زواله بالفعل الواقع على وفق 
الأمر » ويمكن أن يقال : الإجزاء والصحة كل واحد أعم من الآخر من 
وجهء وأخص من وجه ؛ لأن المتيمم فى الحضر يصلى ويعيد عند الشافعى إذا 
وجد الماء » والعادم للماء والتراب يصلى ٠»‏ ويعيد على أحد الأقوال » مع أن 
الصلاة الأولى صحيحة » وإعادة الثانية ليس لعدم الكمال » بل لعدم 
الإجزاء ؛ . لأنها واجبة فالصحة أعم من الإجزاء لوجودها بدونه » ومعنى عدم 
الإجزاء هاهنا أن الأولى لم تبرىء الذمة فهى كالركعتين من الظهر » والإجزاء 
أيضا أعم لوجوده بدون الصحة فى حديث أبى بردة المتقدم » فيكون كل واحد 
أعم وأخخص من وجه ؛ لثبوت عموم كل واحد منهما على الآخر ء 
واجتماعهما فى أكثر الصور ٠»‏ فهذا ما تيسر لى فى الفرق ٠‏ ولهذا الإلباس 
قال الإمام : يقرب من هذا البحث عن الإجزاء . 

وقوله : « لا يوصف بالإجزاء إلا ما أمكن أن يوصف بالبطلان. » وعدم 
الإجزاء كالصوم 6 

هذا على قاعدة لغوية أن العرب لا تصف المحلى بشئ إلا إذا كان قابلاً 
لضده ء 'فلا تقول فى الخراز 2١‏ : | إن أعمى وه كان لا ويسر لعن البؤله 
للبصر . ولا أصم لعدم قبوله للسمع عادة » فكذلك العبادة إذا لم تقبل 
الوصف بالفساد لا توصف بالإجزاء ' ثم تمثيله بمعرفة الله - سبحانه وتعالى- 
صحيح ؛ فإنها متى تحقق الكشف كانت معرفة » وإن لم يتحقق الكشف 

: وقد ختررَ الْحُفْ وغيره يَخرده ويَخرره خررا ؛ الحراز‎ ٠ الَو : خياطة الأدم‎ )١( 
وحرفته الخرازة 0 والمخرل ما يَحْرَر به » قال سيبويه : هذا اضرب" مما‎ ٠» صائع ذلك‎ 
ويقال : خخررٌ الخارق خررة‎ ٠١ يَعتَمَل به مكسور الأول » كانت فيه الهاء أو لم تكن‎ 
. واحدةٌ وهئ الغررةٌ الواحدةٌ » َم اوه َه ما يين اْمُررتينِ‎ 

ينظر : السان العرب : 1170/7 ء ترتيب القاموس : 6/9" . 


لضن 


لم تكن المعرفة حاصلة . فما وضفت المعرفة بغير الإجزاء قط » ولا تقبله:ه 
نعم قد يشترط فى اعتبارها » وترتيب الثواب عليها أمور أخر » فإن وقوعها 
قبل الأمر بها لا ثواب: فيه » ومع الكفر الفعلى ٠‏ كإلقاء المصحف فى: 
القاذورات محبط لثوابها ونحو ذلك » فثوابها قد يكون وقذ لا يكون 2 ٠‏ 
أما وقوعها على الوجه المطلوب منها فى ذاتها » فلا يتصور وفوع على 
وأما تمثيله برد الوديعة فغير مسلم ؛ لأنه إن أزاد بالرد.المستجمع لجميع 
الشرائتط والأسباب » وانتفاء الموانع.» فالعبادات والمأمورات الكل كذلك ٠‏ 
وإن أراد أضل الرد كيف كان + قد يرد الوديعة لربها بعد جنونه » أو الحجز 
عليه فلا يبرأ بذلك » ويضمن » أو يبيعها ربها » فيتعين التسليم للمشترى /+: 
أو يرهنها فيسلمها للراهن ٠‏ .أو يموت فيتعين التسليم للوارث » فاصل الرد فى 
الوديعة يقبل الوجهين ٠‏ إفلا يصح التمثيل به قوله : إجزاء الفعل كون الإتيان 
به كافيآً فى سقوط التعبد به » وهو معنى قوله فى الصحة : إنها موافقة 
الشريعة » فإنّها متَى وافقت الشريعة أسقطت التعبد بها » فظهر أنهما معنتى 
واحد » إلا أن يتلمح ما تقدم » وكذلك قوله : ومنهم من فسره :بسقوط 
القضاء هو قوله فى الصححة فى المذهب المجكي عن الفقهاء : إن الصحيح ما 
أسقط القضاء ٠»‏ غير أَنَّهُ هاهنا جعله نفس السقوط » وثمت سبب السقوط ا 
وبين العدم وسببه فرق لا محالة » فإن كان مراده ولا سبب السقوط ء فهذا 
هو غير مذهب الفقهاء فى الصّحة » أو نفس العدم فهو غيره » وهو ظاهر 
وقوله : الآتى بالفعل غير مستجمع للشرائط » ثم يموت » . ا 
يريد قبل خروج الوقت » لم يثبت الأآمر بالقضاء فى حقه ؛ لأن القضاءً 
إنما يتوجه الأمر به إذا خرج الوقت . فقد وجد فى حق هذا عدم القضاء 2 


مض 


فلو كان الإجزء عدم القضاء لوجد الإجزاء هاهنا » ولم يوجد 2 فدل على 
أنه غيره » وكذلك من لم يفعل أصلاً » ثم مات قبل خروج الوقت . 
قوله : « ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد »© . 


معناه : أن قاعدة الحصر تقتضى ترتيب الوجود على الوجود » والعدم على 
العدم » فإذا قال عليه السلام : ٠‏ إِنَمَا كا من الكاء » 217 .0 يترتب وجوب 
الشْسْل على وجود الماء » وعدم الوجوب على عدم الماء » فيكون عدم القضاء 
مستفاداً من عدم النص الجديد لا من الإجزاء ٠‏ فلا يكون الإجزاء نفس عدم 
القضاء ؛ لأنه لو كان نفسه لأفاده ؛ لكن الشئ يفيد نفسه بالضرورة » فلما 
كانت إفادته من غيره دل على أنه غيره . 1 


)١(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » أخرجه مسلم فى الصحيح : فى كتاب 
الحيض )7١‏ باب إنما الماء من الماء (١؟)‏ حديث (57/8-0*) و(347/81) ؛ وقال مسلم 
معقبا على الحديث عن ابن الشخير : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسح 
حديثه بعضه بعضآ كما ينسخ القرآن بعضه بعضا . ثم افنتح بابآ يلى باب إنما الماء من 
الماء » وسماه باب « نسخ الماء من الماء » » وأخرجه أحمد فى المسند : 47/7 وابن 
خزيمة فى الصحيح : ١١7/١‏ فى الطهارة » باب إيجاب الغسل من الإمناء ( 5*7 » 
4 )ء والطبرانى فى الكبير : 7١7/54‏ » أنخرجه ابن حبان كما فى الإحسان من 
حديث أبئ : 744/7 )١١7١(‏ وفى الموارد حديث (778) » وأخرجه الدارمى : 
0١‏ 0»هء. كتاب الطهارة باب الماء من الماءة » وأخرجه الترمذى من حديث أبى بن 
كعب : 184/١‏ فى أيواب الطهارة » باب ما جاء أن الماء من الماء حديث ٠» ١١١(‏ 
)ء وقال أبو عيسى : « هذا حديث حسن ! »ء وإنما كان الماء من الماء فى أول 
الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبيى - صلى الله عليه 
وسلم - منهم : أبى بن كعب ٠»‏ ورافع بن خديج . والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا » 
وأخرجه أبو داود : 054/١‏ فى الطهارة » باب فى الإكسال .» حديث 17١8 , 5١5(‏ ) , 
وأخرجه الدارقطنى 177/١0:‏ فى كتاب الطهارة » باب نسخ قوله : ١‏ الماء من الماء » 
حديث .)١(‏ 


7” 


وتقرير آخر : أن الإجزاء إذا كان عدم القضاء يلزم أن يكون عدم الإجزاء ؛ 
هو القضاء بالضرورة ٠‏ فنْتى كان الفغل غير مجزئ كان القضاء 'واجبآ 
بالضرورة» فذلك ينع أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ؛ لأنه على هذا التقدير 
لا يحتاج للأمر الجديد ألبتة. » بل مجرد عدم الإجزاء كاف فيه » وذلك يبطل 
هذه القاعدة التى سنبينها فى ١‏ الأوامر.» أن القضاء إنما يجب بأمر جديد .. 

قوله : « ولأنا نعلل: وجوب القضاء بعدم الإجزاء ». والعلة مغايرة' 
للمعلول» . ْ ١‏ 

ظاهر كلامه أنه غير موجه ؛ لأن خصمه ادعي الاتحاد 7 الإجزاء ا 
القضاء ٠‏ وهو أثبت المغايرة بين عدم الإجزاء والقضاء ٠‏ فأثبت التعدد فى 
محل لم يدع الخصم فيه الاتحاد » فلا يتوجه كلامه على خصمه . 

ووجه تقريره : توجهه أن الإجزاء إذا كان عدم القضاء » واتحد هذان 
المفهومان ء وكانا حقيقة واحدة.» كانت هذه الحقيقة يناقضها عدم الإجزاء 2 
لأنه. تقيض الآخر 'الذئ اهو عدم القضاء ء عند الخصم » ونقيض الشئ هو 
تقنفن ماهو قن + وراقض آيضا هذه الحعيفة القضاء: + لأنه تقيض .خدم 
القضاء الذى هو عند الخصم الإجزاء ». فتكون هذه الحقيقة ثلاثة نقائض » 
نفسها ء ونقيضان يقابلانهما عد اوجرا" » والقضاء » والحقيقة الوالخدة لا 
يناقضها إلا نقيض واحد » لأنه لا واسطة ب بين النقيضين » » فعلى هذا يلزم من. 
اتحاد الإجزاء » وعدم القضاء اتحاد عدم الإجزاء والقضاء حتى يكون النقيض 
المقابل واحدا ٠‏ فيصح - حينئذ أنه لو صح قول الخصم لاتحد عدم الإجزاء 
والقضاء ٠‏ لكنهما غير متحدين » لأنا نعلل أحدهما بالآخر . فالإمام أبطل. 
اتحاد الإجزاء » وعدم القضاء بإبطال اتحاد آخر هو لازم » ٠‏ وإبطال اللارم. 
إبطال الملزوم » فهذا توجيه كلامه . 


لضن 


« سؤال ») 
قد تصور صورة الت لتعليز فى الكلام الصحيح مع عدم التغاير » وهو في 
كل حد مع محدوده ٠‏ كقولنا : هذا إنسان ؛ لأنه حيوان ناطق » وهذا حكم 
الله تعالى ؛ لأنه خطابه بالاقتضاء » وهذا غصب ؛ لأنه وضع يد عادية » 
غير مجزئ من هذا القبيل » فلا يفيد كلامه شيئاً حتى يبين أنه من التعليل فيه 
التغاير » فيحتاج دليله إلى دليل آخر . 
« سوال »4 
قضية التعليل تنعكس عليه ؛ لأنا نعلل موافقة الأمر بالإجزاء » فيكون غيره 
مع أنه ادعى الوحدة فيهما . 
« سؤال »4 
تفسيره للإجزاء بسقوط الأمر يشكل ما إذا لم يفرط فى الفعل حتى مات» 
فإن الأمر يسقط عنه » ويعذر مع أنه لا إجزاء . 
« سؤال »6 
توجد الصّحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء ألببّةَ كالأضحية والنوافل » 
فإنّها صحيحة » ولا يقال : يسقط القضاء عنه » ولا هى مسقطة للقضاء » 
لأن الحكم بسقوط الشئ عن الشئ فرع قبوله له . 
( تنبيه ) 
وافقه ١‏ المتتخب »© وة التحصيل » وسكت عنه « التنقيح » ٠‏ وعبّر 
«الحاصل؟ فقال فى حكاية مذهب الخصم : ومنهم من جعله عبارة كما أسقط 
القضاء » ففسر مذهب الخصم بأن الإجزاء سبب عدم القضاء لا نفسه » 
وعلى هذا لا يستقيم من « تاج الدين ؛ الاستدلال بعد ذلك بآنّ العلة مغايرة 


مدنا 


للمعلول ٠‏ ولأنه قد يوجد عدم الإجزاء: مع عدم القضاء ٠‏ فيبطل هذان. 
الوجهان فى حقه » ولا.يلزم بطلان الوجه الثالث' ؛ لأنه إذا كان الإجزاء. 
سبب عدم القضاء يكون عدمه سبب وجود. القضاء ؛ لأن عدم الج سي 
لعدم المسبب » وعدم العلّة علة لعدم المعلول » فيستغنى عن النص الديد » 
والتقدير أن القضاء لا يثبت إلا به » هذا خلف فمذهب الخصم مع هذه. 
القاعدة لا يجتمعان » لكن هذه القاعدة صحيحة . فمذهب الخصم: باطل , 
فظهر أن تفصيل ‏ الحاصل » مع استدلاله بالوجوه الثلاثة لا يتم » بل كان 
يقتصر على ما يصح منهما » ويلزم أيضا من تفسيره أن الإجزاء والصحة حقيقة' 
واحدة ٠‏ وأن هذا الوجه الذى يصح هاهنا يصح الاستدلال به فى الصحة من 
جهة المتكلمين على الفقهاء ٠‏ ويكون الفقهاء محجوجين به . ش 

وعبر أيضا تاج الدين فقال : ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء » :والعلة 

يرة للمعلول » فيكون الكلام متجها فئ أول الآمر ومتدقم سؤال عدم 

0 ويكون قد بقى ,للاتحاد مطابقة ٠»‏ لأنه نفاه لنفى لازمه كما 5 2 
وهو أيسر » وأقرب.من حيث التقرير والتوجيه . 

قال سراج الدين فى « التحصيل © : ولقائل أن يقول 0 
الوتيان به فى سقوط القضاء اندفع سقوط القضاء بالموت عند عدم الفعل 
وتعليل. القضاء 3 الإجزاء » وهو عين ما اختاره تاج الدينٍ ؛ وقد م 
بيان سقوط الوجهين 

قال سيف الدين : 0000 العبادة بكونها مسقطة للقضاء » 
فوافق قوله قول مراع الذين ».وتاج الدين : 
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3 - 


: بالقضاء والآداء» والإعادة 1 


عع 00 


العبادة توصف 


كوم سنو 00 26 3 
الراجب: ذا أي في ونه 24 سم أدام وإ أ بعد خروج وقه اميق أو 
58 و ا و ل 2 


لس سم قضاء ‏ وإذا عل مره حلي تو من الخلٍ » ثم قعل َانياً فى واذته 
الَضروب لَه سمى إِعَادة؛ فَالإَِامَةٌ : اسم لمثل ما فل عَلَى ضرب من الخَللٍ . 


والقضاء م : اسم لفغل مثل ما قات وكنه المحدوه . 


ثم هاه بَحْتَان : 
الأول : لو غ1 ْلب َلَى طن فى الواجب الو ميل به لمّات» قهَا 
ل ؛ قَلَوَ آخَرَ وعاش» ثم اشتعَلَ به : قال الَاضبى أبو بكر : هذا 
قضاء ؛ مهتين وه بسب غلب ان » وما كمه فيه » وقَال العالى رتحمة 


ها ا عرد م عاج 


الله *: هذا أدا؟ هلما الشف خلاف اماظن » ذال حَكْمَه» » صر كَمَا لَوْغَلمْ 


َه يعيش . 
الانى : الفعل لا يسمى قَضَاء » إلا إذَا وجد سب وجوب الأداء مع هلم 
اس ع سمه 


يوجد الأداء » ثُم القضاء على قسْمَين : 


مقعم اس ده لدمسع سم مه مس 


أحدهما : ما وجب الأداء » فتركه » وأتى بمثله خَارِج القت » فكان قضاء » 


وهو كَمَنْ ترك » الصلاة عَمْدا فى وثتها » ثم أدأهَا خَارِج الوقت . 
وثانيهما : ما لا يجب الأداء » وهو أَيْضاً قسمان : 


حرو 


ع عو يم ع عرلدت وو 


أحدهما : أذ يحون الل فْبحيْث لا بصب مف ادا . 


والثانى : أنيّصح منْه ذلك : آم الى لاييصح منْه الا فَإما ليسم ذلك 


دالاقا توب قن ا 


علا ؛ لم والَذمى َليّه .نّمم علا دور فل الصّلاة مله . 
مأ أ َم ذلك مه شرع ٠‏ كاخائض ء َه لا يتصح منها فل الصوم » 
كت 7 انيم اع وس أ 


لكن لما وجد فى حقَها سبب الوجوب . وإن لم يوجد الوجوب . سمى الإنيان 
ذلك الفمل خَرِج القت قضَاء. 


ني بع كل ابام اقم يبأ عل »تب دل 


الوجوب قَدْ يكو من جهته ؛ كَاْسَافر ‏ نالسر منهُ» ود أسقط وجوب 
ء. 1 
الصوم . 


مم و رار مس مقع 5 


وقد يكون من الله تَعَالَى ؛ ايض َن رض من لله وقد أسنقط ووب 
الصوم . ْ 
مج نكن ونا ادر ا لا د 
منْشَكا عن الوجوب . لا لأنَه وجد وجوب الفعل » كَمَا يَقُوله بَنْض من 
لا يعرف من الفقهَاء ؛ لأن انم من الك جم ماه ابوب , فيستَحيل مَحَفقا 
الوجوب مع جواز لتك . : 
قال القرافى : قوله : التقسيم الخامس : « العبادة توصف بالقضاء والأداء 
#0 إلى أغز التقفسي. .+ 0 

افك أذ الفجير الآداء بفعل الواجب فى وقته » والقضاء فعل الواجب بعد 
فوات وقته المحدود لا يتم ٠»‏ بل عليه خمسة أسئلة : 

الأول : أنه لم يذكر أنه محدود له شرع » فيندرج فيه ما حدده أهل العرف:. 
للواجب ٠‏ وإن لم يحدده: الشرع . 


مدنا 


الثانى : أن الواجبات الفورية كرد الخْصّوب ٠‏ وإنقاذ الغَرقى » والتوبة من 
الذنوب » وقضايا الحكام عند نهوض الحجاج 2 والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر » ونحو ذلك » عين لها الشرع الزمان الذى يلى وقوع أسبابها » فهى 
واجبات لها أزمنة محدودة أوله ما يلى السبب ٠‏ وآخره نهاية الفعل » ولا 
تسمى فى وقتها أداء ولا خارج وقتها قضاءً » مع وجود الحدين فيها » فيكون 
الحدان غير مانعين . 

الثالث: : إذا قلنا : الحج على الفور عند من قال به » فإذا أختّره لعام آخر لا 
يكون قضاء عند هذا القائل » ولا يلزمه سوق هدى القضاء . 

الرابع : أن صلاة الجمعة لم يشرع فيها القضاء ٠‏ فيلزم ألا يصدق عليها 
الأداء » ولا توصف به لقوله فى الإجزاء : إنه لا يوصف به إلا ما يقبل 
وقوعه على صورة عدم الإجزاء ٠‏ وقررت ذلك بالقاعدة الذُغوية أن الشئ: إنما 
يوصف بالشئ إذا كان قابلاً لضده ومثله هناك » فعلى هذا لا توصف الجمعة 
بالأداء مع أنها إيقاع الواجب فى وقته المحدود له شرعاً » فيكون الحد تشبيهآ 
غير مانع . 

الخامس : إذا قلنا : الأمر على الفور » فإنه للوجوب » يلزم على هذا 
القول أنّا متى ّنا المأمور عن الزمان الذي يلى ورود الصيغة كان قضاءً » 
وإذا فعلناه فيه كان أداءً » مع أن صاحب هذا المذهب لم يلتزم هذا » فلا يقال 
فى إسراج الدابة إذا قال السيد لعبده : أسرج الدابة : إنه أداء فى وقته » ولا 
قضاء إذا أخره » وهذه أسئلة صحيحة » فيتعين كشف الغطاء عن هذا المقام 
فأقول : إن تعيين الوقت للواجب له سببان : 

أحدهما : له مصلحة فى نفس الوقت كاوقات الصلوات » ورمضان للصوم » 
فإنا نعتقد أن فى هذه الأوقات مصالح لم نطلع عليها طردا لقاعدة الشرع فى 
رعاية المصالح 2 فإن الملك العظيم إذا كان عادته أنه يخلع الأخضر على 


رفون 


العلماء » ورأينا شخصا أخلغ عليه أخضر . ونحن لا نعلم حال ذلك”' 
الشخص قلنا : هو عالم:؛ لأنه العادة من ذلك الملك » فكذلك عادة الله -: 
تعالى - أن شرائعه مصالج لعباده » فكل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا فيه :: 
مصلحة لم نطلع عليها ٠‏ وهكذا كل تعبدى معناه أنّا لم تعلم بمصلحته لا لائه. 
لا مصلحة فيه » فهذه أوقات العبادات المتقدم ذكرها متضمنة لمضالح هى سبب 
تعينها دون غيرها . شْ ش 
والسبب الثانى : لتعيين الوقت مصلحة المأمور به » لا مصلحة فى الوقك 6" ' 
كتعيين الوقت فى إنقاذ الغريق تابع لسقوطه ٠‏ وتعبينه لمصلحة فى الإنقاذ ٠‏ ' 
. وهو المأمور به دون مصلحة فئ ذلك الوقت ء فلو تقدم .سقوط الغريق فى' 
الماء تقدم الوقت ولو تأخر تأخر » وكذلك الحج على الفور تابع “لوجود 
الاستطاعة.» فلو تقدمت تقدم تعين الزمان » ولو تأخرت تأخر تعين الزمان' 
فتعيينه لمصلحة المأمور عند الاستطاعة لا لمصلحة فى الوقت » وكذلك 
الفوزيات كلها 
ش إذا تقرر هذا فنقول : ١‏ الأداء إيقاع 5 فى وقته المحدود له شرعاً 
مصلحة اشتمل عليها الوقت إذا قبل القضاء » : 
فقولنا : شرعا احترازاً غن تحديد العرف . 

وقولنا .: فلن انهل ا عليها الوقت © احترازاً من ت تعيين الفوريات 
لمصالح المأمورات . 2 ١‏ 

وقولنا : « إذا قبل القضاء 50000 » بناء على قاعدة أن الشئّ 
إنما يوصف بأحد الضدين إذا قبل الضد الآخر » ويكون القضاء إيقاع الؤاجب 
خاو وقته الحدوة انه شرعا الذى حدد لمصلحة فيه * وحيتئذ موه للد 
واندفعت الإشكالات . 


2 


وقوله : « إذا فعل الواجب ثانياً فى وقته المضروب لتقدمه على نوع من الخلل 
سمى إعادة » . 

يريد بالخلل ما هو أعم من الإجزاء والكمال » فإعادة من صلى بدون ركن 
أو شرط خلل فى الإجزاء ٠‏ والمصلى وحذه بعد مع جماعة خلل فى 
الكمالء ولم يجمع حده أنواع الإعادة ؛ لأآن الإعادة قد تكون خارج 
الوقت» فاشتراطه الوقت يصير الحد غير جامع . 

( ثنبيه ) 

ينتقض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان » نإن المع حدد له بقية 
العام » فيتناوله حد الأداء » وليس بآداء ؛ لاتفاقنا على أنه قضاء ٠»‏ فيتعين أن 
يراد فى حد الأداء » وهو مقتضى الأمر الأول » إن قضاء رمضان بأمر 
جديدء وكذلك قولهم فى الحج : إنه أداء مع عدم تحديد الوقت لا سيما إذا 
قلنا : هو على التراخخى ء وقد أطبق الفقهاء على قولهم : خجة الأداء » 
وحجة القضاء » فيبطل بها التفسيران » فإن تعيين الوقت تابع للاستطاعة » 
وليس محدداً » بل تعينه تبعآ للاستطاعة ٠‏ وينتقض حد القضاء بقضاء الحج . 
فإنه ليس خارج وقته محدود » ويقضاء النوافل عند من قال بها إذا أفسدت 
عمدآ ٠ 2١(‏ إما لوجوبها بالشروع عند مالك » أو يقضى ٠‏ وهى غير واجبة 


)١(‏ وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : أحدها استحباب قضائها مطلقاً » سواء 
كان الفوت لعذر أو لغير عذر . لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأآمر بالقضاء ولم 
يقيده بالعذر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر » ومن التابعين عطاء 
وطاوس والقاسم بن محمد » ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعى والشافعى فى الجديد 
وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ولمزنى . والقول الثانى : أنها لا تقضىء وهو قول 
أبى حنيفة ومالك وأبى يوسف فى أشهر الروايتين عنه » وهو قول الشافعى فى القديم 
ورواية عن أحمد » والمشهور عن مالك 0 

والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضىء» وبين ما - 


رضن 


كما قاله الشنافعى فى صلاة العيد وإن كان مذهبه يخرج بقيد اإشتراط 
الوجوب . 1 1 
وتقول العلماء : إذا فات المسبوق بعض صلاة الإمام هل يصلى الباقى قضاء 
فيجهر فيما فات من المغزب والعشاء » أو بناء فَيْسرّ ؟ فهذا قضاء مع حصوله 
فى الوقت ٠‏ فيبطل به جد.الآذاء والقضاء معآ لفوات خروج: الوقت». وينبغى 
فى هذا المقام أن نقول : لفظ القضاء مشترك بين ثلاثة معان ' : ما فغل خارج 
رقا وج ضار اللوز :ارما ندل ريع تقد وس لخر 1 
بالوقتء كما إذا شرع فى الحج ثم فسد ٠‏ فإنه قضاء لتعيّه بالشروع . 

ونا فل على العلاق ترقييه. بعل وات تريه الا وقتة .+ وو قضاء الاموم .+ 
فإن شأن الجهر فى الصّلاة الليلية أن يكون أولها سابقآ على السر والمسبوق فاته 
ذلك ء ويندرج قضاء النؤافل فى قضاء الحج ؛ لأنه من المتعين بسيبه والشروع 
فيه » وإذا كان اللفظ مشتركا » وكنا متعرضين بالحد لأحد مسميات المشترك لا 
برددعك الى« الاكدنة اول لكان سيو لد وليف يد اقم به الفان ال 
هى الحدقة' , لا يرد عليه عَيّن الماء » ولا عين الذهب ٠»‏ وإنما ترد النقوض إذا 
كان اللفظ الدّال على المخدود وصورة النقض متواطتا أو مشككا » أما المعاتى 
التبايئة لا يرد بعضها علئ بغض ٠‏ ويكون لفظ الاداء مشتركا بين ما تعين وقته 
المحدود بالأمر الأول وما تعين بسببه » وهى حجة الكداء ع فتندفع النقوض 
كلها . 


- هو تابع لخيره كرواتب الفرائض .فلا يقضى ع وهو أحد الأقوال عن الشاقعى '٠ ١‏ 
والقول الرابع : إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير » وهو مروئ عن 
أصحاب الرأى ومالك . ٠والقول‏ الخامس : التفرقة بين الترك: لعذر نوم أو نسيان 
فيقضئ» أو لغير أعذر فلا يقضى » وهو قول ابن حزم ٠‏ واستدل بعموم قوله ؛ ٠‏ من 
نام عن صلاته » الحديث . وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى. 


مضا 


( تنبيه 1.6 
ما تقدم من تحرير أن القضاء المقصود هاهنا هو الذى تعين وقته لمصلحة 
اشتمل:عليها الؤقت: » يقتضى أن الحق.مع. الغزالى دون القاضئ فى حقّ من 
غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ؛'٠لأن‏ التحديد هاهنا ثابت للظن 
لا للمصلحة التى فى الوقت ؛ ولأن الظن يكشف الغيب أنه كاذب » والظن 
العادي له يجيه الخبرع اب كلمااتت كلها اوكا عنه محفيي دق 
والذى قاله بعض الفقهاء ء أنه وجد وجوب الفعل 0 وضعفه الإمام - 
الوجوب فى حق الحائفض وا ا 0 
بآن الوجوب موسع عليها » بمغنى أن الوجوب ثابت دائما » ولا يتغين إلا 
عند زوال الحيض كما أن الظهر واجب وجوناً موسعاً » ولا يتعين إلا عند 
آخنز “القامة غ٠‏ وهذا وإن كان أخف إشكالا من المالكية من جهة أنهم لم 
يجمعوا ذ تن ال كوت جوم كز لعن مانا قر سامير فا انلا 
الواجب' الموسع هو الذى يصح إبقاؤه فى ) أول وقته » ويسد المسد » ويحصل 
مقصود الأمر » وصلاة الحائض فى زمن الحيض لا تجوز » ولا تسد المسد » 
قلا معنى لكونه واجبآ عليها وجويآ موسعاً.. 
( تثبيه 4 
على احدود 5 ثلاثة 0 5 
ا 
فائدة ؟. 
قال الغزالى رحمه الله تعالى . الفته كن رطق نتعارا > تل اانه ( 
وللأداء ثلاثة أأحوال 7 


ينذا 


الأول : أن يكون إذا ترك الواجب عمداً » أو سهوآ ؛) وجب القضاء فهذا 
قضاء حقيقة . : 

ا : ألا يجب الأداء م الحا د قضاؤه .مجاز لأنه فرض مبتدأ 2 
قال : فإن قيل : فليئو البالغ القضاء لما فات إيجابه فى حال الصغر . 1 

قلنا : لو أمر بذلك لنواة لكن لم يؤمر به » ولعل الفرق عدم التكليف النية» 
بخلاف الحائض مكلفة من حيث الجملة . 

الثالث : المريض 0 والمسافر فيحتمل المجاز ؛ إذ لا وجوب ٠‏ وتحتمل 
<< الحقيقة ؛ لأنهما لو صاماا صح ٠‏ ويلزم عليه أن يسمى الصلاة فى آخر الوقت. 
قضاء مجازاً ؛ لأنه يخير ف فى آخر الوقت لتخيرهما بين شهرى الأداء والقضاءء. 
فالأظهر أن الصوم قضاء مجاز » والنائم 2 والناسى يقضيان 0 وإن لم. يتقلا: 
الرابع : المريض إن كان لا يخشى الموت من الصؤم ٠‏ فهو كالمسافر » وإن 
خشى الموت والضرر العظيم بحيث يعصى بترك الأكل فهو كالحخائض » فإن 

صام فيحتمل آلا ينعقد ؛ لأنه معصية » ويحتمل أن ينعقد ؛ لأنه جاء به على 
وجه متقرب إلى ربه » فهو كالصلاة فى الدار المغصوبة » ويلزم عليه صوم . 
يوم النحر » ٠‏ فإنه نهى عنه إجابة لدعوة الله - تعالى - لضيافته بالأضاحى 


ويعسر الفرق . 


. المرض فى اللغة » إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها‎  )١( 
: . وقال ابن دريد : المرض البقم وهو نقيض الصحة‎ 
. وقال ابن الأعرابى : المرضل النقصان يقال : بدن مريض أى ناقص القوة‎ 


لس 


( ئئسه 6 


نفى من أوصاف العبادة القبول لم يذكره » وهو مشكل ؛ لأن عدم القبول 
مع إيقاع الفعل على جميع الأمور المعتبرة فى صحة ذلك الفعل إن كان معناه 
أن ذمته بقيت عنده مشغولة » فهو خلاف الإجماع » لانعقاد الوجماع على 


اءة الذمة حينئذ » إن كان معتاه شبء آخر فما حقيقته ؟ 
2 ِ وف د الوب 8 


والجواب : أن القبول شئ غير الإجزاء والصحة ؛ لأنه ترتب الثواب على 
ذلك العمل » والإجزاء والصحة يرجعان إلى سقوط الخطاب ٠‏ ومعناه لا 
يعاقب على الترك ؛ لأنه قد قعل » وها يلوم من عدم المؤاخذة حصول 
الإثابة» وهذا يظهر معنى قو تعالى : ل إِنَمَا يتب اله من اْتْقينَ © [المائدة: 
]اء أى إنما ترتب المثوبات » ورفع الدرجات على العمل الصالح إذا كان 
العامل متقيآ » وأما غيره فتسقط عنه العقوبة فقط » وكذلك قوله عليه الصّلاة 
والسلام : : « إِنّ من الصّلاة مَا يقل نصفها وتلتها وَرَيعهًا » ,)2١(‏ ومنها ما 
تلف كما يلف الثوب الخلق » فيضرب بها وجه صاحبها ('2 مع انعقاد 
الإجماع على الإجزاء » أى لا يثاب عليها شئ ء أو نصف الإثابة » أو 
ربعهاء فظهر الفرق بين القبول وغيره ء وأن انعقاد الإجماع على براءة الذمة 
لا ينافى ذلك » والمراد بالمتقين هاهنا من كثر تقواه وطاعته لله تعالى ٠‏ وإلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السئن : 7١١/١‏ فى كتاب الصلاة » باب ما جاء فى 
نقصان الصلاة » حديث (9947) بلفظ : 3 إن الرجل ينصرف » وما كتب له إلا عشر 
صلاته ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها » . 

(؟) ذكره الغزالى فى < الاحياء ‏ : ١418/١‏ وعزاه الحافظ العراقى فى تخريجه 
للطبرانى فى « الأوسط » من حديث أنس يسند ضعيف ؛ والطيالسى والبيهقى في 
« الشعب 6 من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه . 


اخرضا 


فالمسمى اللغوى حاصل لكل مسلم ؛ لأنه اتقى عذاب الله تعالى بإسلامه ؛ 
لأنه مأخوذ من الوقاية » وليس ذلكبمزاداً بل ما تقدم » ولا كان القبول هو': 
أمر مغيب عنا لا تدخله أحكامنا تركه الأصوليون, من أوصاف العبادة 4 + لأنهم 
ما يذكرون إلا ما تدبخله أحكامنا بضوايط ' عندنا معلوم أو مظنونة , ١‏ والقبول 
ليس كذلك فتركره . 


رن 


يم السادس 
قال الرازى : الفععل الى 5 الإثيان به : 


وسربعر سام 


م أكون مزع أو رخصة ؛ ولك لانم جار فمله ‏ م أن جور مام 
الحم ال ؛ أو لا يكن كذلك . 
الأول : الرلخصة » والثانى : العَرِمَة . 

ردم عن سي اعلاية 


َم أبَاحه لله تَمَلَى فى الأصل من الأكل والشرب لا يسَمى رنخْصة : ويسمى 


ع روم و ولام مم ل 


نول امب رخصة » وسقُوط مضا عن الَّافٍ وُخْصة . 


ع عر وتريع اس 


م الى جور فلهُ م يام المقتضى لمن قد يكون واجبا ؛ كأكل الميتة » 
وَالإِنْطَارٍ عنْد خف ؛ اهلك من جوع » وقد لا يحون واجيا + كلإطار ؛ 
وَالقَصْرٍ فى السَمرِ» وول كلمة ار عند الإخراه . 

كل فى اق لض والسبه» يقبت بالطل أ بشع . 

قال القرافى : قوله  :‏ ما جاز الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة ... » 
إلى آخر التقسيم يرد عليه أربعة آستلة : ْ 

الأول : أن تحديده الرخصة بما جاز فعله من قيام المقتضى للمنع يقتضى أن 
الحدود » والتعازير » والجهاد ٠‏ والحج » والصلوات الخمس ٠»‏ والطهارات 
فى شدة البرد » والصوم فى الهواجر » ونحو ذلك من كل ما فيه مشقة أن 
يكون رخصة »ء وهو خلاف الإجماع ؛ لآن الإنسان مكرم معظم لقوله تعالى: 
« وَلقَد كرَمُنًا ب بنى آدم 4[ الإسراء : 7١‏ ] ولقوله : 8 لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسان فى 
آحسَن تَْويمٍ 4 1 التين : : 4 ]» ووصف التكريم يأبى الإهانة » ويمنع من 


تفرسن 


إلزام المشاق ٠‏ والإهانة بالحدود.» وغيرها » وفى الجهاد التعريض لهدم البنية 
الشريفة الحسنة التقويم الذالة على قدرة الله - تعالى - وجميل اختراعه + 
وغدء كلها يجوز الإنداء علوانس قيام هد الاق + فيلزم .على قوله أن تكود. 
> وخط) لمت رخخصآ إجماعا » ويلزم أن يكون م رخصة ء فإنه إهانة 
. للموطوءاث بصب الفضلات قيهن وآن تكون الذبائح رخضة ؛ لان فيه 
هدم بنية الحيوان الشريفة المتقنة الدالة على كمال القدرة » وبديع الصنغة بل. 
| تحريم الخمر رخصة ؛ لأنه ثبت مع وجود المنافع الجسمية لقوله تعالى : 
لوَإِنْمهِمَا أكْبَرٌ من تَفْعهِمًا 4 [ البقرة : 114 ] بل كل حكم ثبت لضلحة 
معها بسر مفسدة » أو لفسدة معها أيسر مصلحة رخصة ؛ لأن تلك المفسدة 
المرجوحة تقتضى المنع إذا تفردت ٠‏ وهو إنما يريد ذلك ؛ لأنه لو أراد السالم 
عن المعاوضن لما تكن المي رخحصة .7 للآن امتتضيع المع فبها: لم يسا يعن 
معارضة الضرورة » فتكون الشريعة كلها رخخصة . 


الثانى : يلزمه أن كل اجن فى الشريعة رخصة ؛ لأن النصوص النافية 


م عر م عه 


للتكليف تنفيه كقوله تعالى :' ( ونا جعل عَلبكم في الذين من حرعٍ © 
[الحج: 78 1 و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بككم العسئر © 1 البقرة : 
: 6 ]ء ولام على الْمحْسنِنَ من سيْلٍ © 1 التوبة : 4١‏ ] » وقوله علية 
السلام : « لا ضرر ولا ضرار » بل البراءة الأصلية تقتضى عدم الأحكام. 
ا فتكون المباحات كلها » والمندوبات » والمكروهات التى يجوز الإقدام 
عليها رخصاً » وهو خلاف الإجماع . 

الغالك : تحديده العزيمة بما يجوز الإقدام عليه مع علب قيام المانع إذا تخيل أن 
المانع غير ما ذكرته ٠‏ يلزمه 0 أكل الطيبات » ولب الثياب » التق فى 
ل اا جر د ب نيم 
' وهذه لا يصدق عليها أنها عزائم ؛ لأن العزائم ما فيه عزم » وتأكيد فى 


ضسونا 


اصطلاح العلماء » وهو مقتضى الذّغة » وهذه الآمور لم يؤكد صاحب الشرع 
فى فعلها ء» بل الأمر بضد ذلك » كما قال الله تعالى ذامً لمن يكثر من ذلك: 
« أَدْمبتُم طَيَبَائكُم فى حبَانَكُم اليا واستسْتَعدُمْ بها فاليم رون داب 
الهُون» الآية [ الأحقاف : ٠١‏ ] » ونحو ذلك من الكتاب والسنة نحو قوله 
تعالى : 8 إِنَّهُمْ كَانُوا قبل ذلك مترَفينَ © [ الواقعة : 65 ]؛ « إلا قَالَ 
ميْرَفُوهًا » [ سبا 1" 

الرابع : أن قوله : ما جاز فعله يوجب انحصار الرخصة فى جواز الإقدام 
والرخصة كما تكون فى الفعل » كأكل الميتة تكون فى الترك كالفطر فى 
رمضان » فلا يكون تفسيره جامعآ » وبهذه الأسئلة يظهر أن حد الرخصة فى 
غاية الصعوبة . 

وكنت فى كتاب « تنقيح الفصول » 2١(‏ حددت العزيمة بأنها طلب الفعل 
السالم عن المانع المشتهر ليخرج بقيد الطلب أكل الطيبات ونحوها » ويندرج 
فيه المندوبات كسجود القرآن (1) ؛ لأن الفقهاء قالوا : عزائم القرآن إحدى 


)١(‏ ذكر فيه أنه جمع « المحصول »© وأضاف إليه مسائل كتاب ١‏ الإفادة » للقاضى 
عبد الوهاب المالكى ١‏ ورتب على مائة فصل » وفصله على عشرين باب ٠‏ قيل : وله 
شرح عليه وشرحه المولى . 

ينظر : كشف الظنون : 244/١‏ . 

(؟) قد أجمع العلماء على مشروعية سجود القران » وإنما اختلفوا فى الوجوب ١‏ وفى 
مواضع السجود فالجمهور أنه سنة ء وقال أبو حنيفة : واجب غير فرض ثم هو سنة فى 
حق التالى والمستمع إن سجد التالى ٠‏ وقيل : وإن لم يسجد . قأما مواضع السجود 
فقال الشافعى : يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر مؤضعاً . وقالت الهادوية 
والحنفية : فى أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية لا يعدون فى الحج إلا سجدة واعتبروا 
بسجدة سورة صء والهادوية عكسوا ذلك كما ذكر ذلك المهدى فى البحرء وقال أحمد - 


رفور 


عشرة سجدةٌ ٠‏ وتندرج الواجبات وحددت الرخصة بأنها جواز الفعل مع 
المانع المشتهر 0 ونعنى بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس المتقية ٠‏ فإنها إذا سبمعت 
أن برا عر عرد 1 2 أو أكل: الميتة للجوع استصعبت ذلك ونفرث 


- وجماعة : سودق عه زر ووس مبوومواة سر وف 0ن » واختلفوا 
أيضاً هل يشترط فيها ما يشتزط فى. الصلاة من الطهارة وغيرها ؟ فاشترط ذلك جماعة 
وقال قوم : لا يشترط ٠‏ وقال البخارى : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء © وفى', 
مسند ابن أبى شيبة 0 كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة 
فيسجد وما يتوضأ » » ووافقه الشعبى على ذلك ؛ وروى عن ابن عمر أنه لا:يسجد 
الرجل إلا وهو طاهر . وجمغ بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر » قلت : 
والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ٠»‏ وأدلة ؤجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة 
لا تسمى صلاة ٠‏ فالذليل على من شرط ذلك ٠‏ وكذلك أوقات الكراهة ورد النهى عن 
الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفردة »؛ ولابن حزم كلام فى شرح المحلى لفظه : 
«السجود فى قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة » وإذا كان ليس صلاة فهو 
جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر » ولا فرق إذ لا يلزم 
الوضوء إلا للصلاة ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » ' 
فإن قيل : السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة . قلنا : والتكبير يعض الصلاة 
والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل يلتزمون ألا يفعل أحد شيئاً من هذه الأفعال 
والأقوال إلا وهو على وضوء هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد » انتهى . 

)١(‏ تعاطى الخمر عند الاختيار محرم على المكلف العالم بها وبتحريمها عي 
ذلك : من القران الكريم . 

قول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون #* إنما. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون» . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى تعاطى الخمر رجسا والرجس ». ما كان مجرمآ » 
وبين أن ذلك الرجس من عمل الشيطان . وعمل الشيطان كله شر قبيح مغضب 
للرحمن ٠‏ ثم أمر باجتنابها والبعد ,عنها » والأمر للوجوب . وبين الحكمة فى النهئ' 
عنها وهى : أن تعاطيها يوقع فى العداوة والبغضاء » ويد عن ذكر الل وعن الصلاة » 
وهذه محرمة فما أدى إليها يكؤن محرماً » لأن مقدمة الحرام حرام . - 


رفن 


وأمًا الخْصّة بالضم : الشتجى والجمع: غصص ٠‏ والخصص بفتحتين مصدر غصِصت 
بالطعام بالكر » أغص غصصا فأنا غاص به وغصان . 

وقد اتفق الفقهاء إلا ابن عرفة من المالكية على جواز شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم 
يستطع ردها وخاف على نفسه الهلاك من إمساكها . ولم يجد سائلاً يسيغها به ولو نجسا 
إلا الخمر . 

الأدلة : استدل الجمهور بعموم قول الله تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قصر تحريم جميع ما فصل تحريمه على حال الاختيار » 
وهو يشمل الخمر وغيرها مما فصل تحريمه . وأباح جميع ما فصل تحريمه فى حال 
الاضطرار وهو يشمل الخمر وغيرها » فدل ذلك على إباحة الخمر عند الاضطرار . 
والمغصوص الذى هذه صفته مضطر إلى شربها فيكون مباحاً له بالنص : 8 إلا ما 
اضطررتم » . قال ابن حزم : وخصص قوم الخمر بالمنع وهو خطأ لأنه تخصيص 
الكتاب بلا يرهان . 

وقال الإمام النووى فى المجموع : ؛ من غص بلقمة ولم يجد سائلاً يسيغها به إلا 
الخمر فله إساغتها به بلا خلاف ٠‏ نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب وغيرهم » 
بل قالوا : يجب عليه ذلك ٠»‏ لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية » بخلاف 
التداوى وشربها للعطش » 7 

واستدل ابن عرفة بعموم نصوص السنة الواردة فى تحريم الخمر ومنها ما يأتى : 

الأول : ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَكةِ قال : #من 
شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة © . 

الثانى ': ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من جيشان وجيشان من 
اليمن سأل النبى كي عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المرز ٠‏ فقال: 
أمسكر هو ؟ قال : نعم ء فقال : 9 كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال 4 ٠‏ قالوا : يا رصول الله وما طينة الخبال ؟ قال : 
#عرق أهل النار أو عصارة أهل الثار ؟ . 

الثالث : ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن النبى كَهِ قال : « لعن 
الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه ؛ . زاد ابن ماجه : « وأكل ثمنها ؛ . 

وجه الدلالة : أن النبي يَكيةٍ أخبر أن شارب الخمر ملعون » وأنه يستحق أن يسقى - 


0 


عنه » وقالت : دعت الضرورة إلى عظيم . بخلاف إذا سمعت أن أحداً أقيم 
عليه الحد » أو مات فى الجهاد . أو داوم على الصلوات لا تنفر من ذلك » 
فلا تكون رخصآء فتندفع أكثر الأسئلة بهذا القيد الذى هو المانع. الذى تف 
عنه » ثم ظهر لى بعد ذلك أن !السّلّم رخصة ٠‏ والجعالة رخصة ء والقراض. 
رخصة » والمساقاة» والصيد. الذى يكتفى فيه بالجرح بدلا عن الذبح ». إلى 
غير ذلك من موارد .الشريعة التى هى رخص إجماعا مع سكون النفوس عند 
سماعها ٠.‏ فبقيت بعد ذلك واستصعب تحديدها » فمن انضبط له "ذلك 
فليفعله فقد ظهرت الأشياء التى يحترز منها بالأسئلة السابقة . ش 
7 7 3 


- من طيئة الخبال فى الآخرة إلا أن. يتوب ولم يفصل ٠‏ فدل ذلك على عموم التحريم 
فى كل الأحوال ٠‏ فاستوت حالة الاضطرار بحالة الاختيار ذ فى التحريم . 

ورد على ابن عرفة أن عمؤم ا ا 
جميع ما فصل الله تحريمه فى حال الاضطرار » ولم يفصل فيما أباحه بين شئ وآخر + ْ 
فدل ذلك على إباحة الخمر عند الضرورة » والمفصوص الذى هذه صفته مضطر إلى 
شربها » فيكون شربها مباحا: له إحياء لمهجته وإبقاء على حياته ؟ لأنه لم لم يشرب, 
لهلك وقد نهيى الله عباده عن. قتل أنفسهم بقوله : 8 ولا تقتلوا أنفسكم * إلى ول : 
« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © . 

والمختار ما. ذهب إليه الجمهوز من جواز شرب الخمر للمخصوص الذى هذه صفته 

حياء لمهجته من الهلاك ؛ لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة حاصلة يقينا. أو ظناً 
الو اا 0 : # وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج * » وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار؟ » ؛: 
وقوله : إن الدين يسر » ء وقول حملة الشرع : ؛ المشقة تجلب التيسير » ١.١‏ وإذا 
ضاق الأمر اتسع»» « والضرورات تبيح المحظورات © . ْ 

ينظر : المبسوط 78/15 + والمغنى للحتابلة /٠١‏ 770 . والمحلى على 'المنهاج 
5٠4‏ والمحلى 477/1 ء؛ونيل الأوطار 8/ ٠ ١55‏ نصب الراية 757/4 2 والشرح 
الكبيرز حاشية الدسوقى 4/ 7ه" . 


كرون 


الفصل السابع 


فى أن حُسْنَ الأشنباء وَفُبْسَها لا يقبت إلا بالشرع 
لسن وَالمبْح قد يعْتَى بهما : كن الشئء ملائما للطَبع أو متافراً ؛ بهذا 
ليرلا اع فى نهم عظليِ, وكا رهما : َو الدء صف ملأ 
صفة َْص »تقولا : العلم حَسن والجهل قبح ؛ ولا نر نضا فى عَوْنهمَا 
لين بهذا التفسير . 


عمس 


ل 0 
0 ليس ذلك إلا لكون الفعل واقعا على وجه 


02> مي ك6 وعة 
ا يستحق فَاعله الم » قَالُوا : وذَلكَ الوجه قَذ ب تقل العقل 
بإذراكه » وك لا يستقل . 


أ الى يَستقل ٠‏ فق يَعَمه اقل ضرورة + كالعلم بحُن الصّدق التافع » 
عد وال ونال 


وقيٍْ الكذب الضار» وقد َعَم تقر قرا ؛ كالعلم بحسن الصّدق الضارء وُبْح 
الكذب التافع . 


>6 م ومس ماس 


ل عو 
صوم اليَوْم الّذى بَعْدَه ؛ فَإنَ العقل لا طريق لَه إِلَى العلم بلك » ل لكن الشرع 


وب علدت هلولا لخخصا ص كل وأحد منهُمًا ما لأجل خسن وقح . 


سام 
و ل انرو 


وإلا لامتتع ورود الشرع به . 


يذنانا 


:لالت فى الود »| ما يكو نحلو سيل الاضلطرار أ 
على سيل الاثقَاق ‏ ولي التقديرين فقول بالشبح العفلى باطلة . 


يان الأول أن ماعل القبيح ‏ إما أن يحون تمن من لتك 00 
لم تكن من لتك ؛ ؛َقَد نبت الاضطرار » وإِن تَمَكْنَ من الترك ؛ فَإِمَا أن 


قف سان الفاعلية على التأركية لو امح » أو ل يتوكف» توف » 


ا 


ذلك المرجح إِما أن يكون من العبد ل 
أن اقسنم الول ومو : أن يكو من العبّد » فهو مُحَالٌ ؛ لأنَ اكلام فيه 


مسى ليع © على بير 


فى الأول فيلّزم التسلسل . 


وما اقسنم التأنى» وهو : : أن يكون من غير العبد » تقول : عند حصول ذلك 


00 


المرجح إمَا أن يجب وقُوع الأكرء أو لا يجب : 
نوجس قدت الاضطرا» لق رده الي قل شل 


ممتنع الووع , وعد وجوده صار واجب ٠‏ الووع ولَيس 23 هذا ارجح 


للمئد 2 


بالعبد الب قَم يكن ١‏ للد تمك" فى شىاء من الأحوال من الفعل ولك ولا 
معْتَى للاضطرار إلا ذلك .' 1 0 1 


و ُ شود بير رع و 5 ع و 
إن لَم يجب فَْدَ حصول هذا ارجح لا يمتنع وجود الْفَعلٍ تارةٌ وعدمه 
8 ع ع زر 22 2 
أخرى » مترجّح جاب الود على جائب العو ما أن يتقف على انغيمام 
مرجع يه أو لا يتقف وا توف لم يكن الخاصل قبل لك مربحا اما 


ل هته سساح سس اوس بر 


وكنًا قد مَرَضِنَاه محا تام هذا خُلفة. 


وآيْضا : فَالْحَلام فى هه الضَمِيمَة كَمَا فى الأول فيلو التسلسل . وهو 
محال 


لكرضا 


وآ إن لَمْ يتوق على امام يد إل َم َلك مرج ار يوجد اأر» 


ضسا م 
مه وسرهظر 5ى #ا مه شم اس 


وارلا يُوجَد» ول يكن ححا جانب الوجود علّى جانب العم موكُوذا على 
قَصد من جهته , ولا على تَرْجبح أله ؛ وإلاء ؛ عاد إلى القسنم الأول . وقد 
طلا 


تَحيتئذ يكون دَحُول الفعل فى الوجود اَمَاقيا لا اختيارياء فَقَدْنبتَ الاثقاق . 


اضيا 


وَآمَا القسْم الثالث » وهو : أن يَكُونَ حصول ذلك ارجح لا من العبْد ولا من 


يِه » فحبتتذ يحون وأقعا لا مور » فكو حصوله اَاقيا لا اختياريا . 


وآما لو كلنًا إن تافل متم لتك » لك لايتوق ان 


القاعليّة على التاركية عَلَى مجح » ؛ فعلىا هذا التقديرٍ يكون رَجْحَان القاعلية 
َلَى التاركية اتقَاقيا أنِضاً ؛ ؛ لآن تلك القادرية» لم كات نيه إلى الأمرين علَى 
لسوية »َم حصت الفَاعلية فى أحد الوقتيّنٍ ُونّ الاي من َي مج لبه 


كان رسجْحَانُ القاعليّة مه على التاركية اقَاقيا. 
َِنْ قلت : لم لا يجوز أن بقَالَ : القادر يرجح القاعلية حلي التاركية من غير 


2 
عد همه 


رجح ؟ قلت : هل لقولك « يرجح » مفهوم زائد ىا ونه قادرا أو ليس لَه 


مقهوم زائد عليه ؟! 


6 #اى ساس 


َِنْ كَانَ ذلك مفهوما زائدا على كونه قادراً » كان ذلك قولاً بأن رجحان 
القاعليّة على التاركيّة لا يمكن إلا عند امام يد آَرَ إلى القادريّة ‏ قيِصيرُ 


هذا هو القسلم الأول اذى تكلم فيه . 
وَإِنْ لَم كن ذلك مقهوما زائداء لم يبق لقولكم: , القادر يرجح أحَد مقْدوريّه 
عَلَى الآخَر من َي رجح » إلا أن صفة القادرية مُسَمرة فى الأمَان كلها . 


كرون 


ا و مق ٠‏ عرء 0 


لم | إنه يوجد الأثر فى بَعْض تلك الأزمئة دون بَعْض من غَيْر أن يكون ذلك 


ادر قذ رجه »أو قصد إِيقاَهُ ولا مى للاتاق إلا لك »قت بهد 


الْرْهَان : القاطع. أن دخُولَ هذه ه القبائح فى الوجود 2 ما أن يكُونَ على سيل 
الاضطرار » أو علَىاسبيل الاثاق . 
وَأ بت ذلك امتتع اقول البح الْعَقْلى بالاثقاق . 


ما علَى قَوَْا ماهر . 
وآنَّ غد التصنم »لاهلا يجو ووه اليف بذاك ؛ قَضْلاً عن أن ينا 


سما سم 


يقال : 


> ب وده موي في 


إن حسنه مَعَلُومٌ بضرورة العقل . 
بت بما ذَكرنا أن اقول بالقبّح المقلى باطل . 
ما الخصلمء ققد ادى العلم الضرورى للم والكذب والجهل ؛ 
يكل الإإصاق واوا والم ٠‏ 
ثم قَانُوا : هذا العلم غير مسقا من الشرع ؛ لان لبرَامة م حارم 
الشرائع عَالمُونَ بهذ الأشنيّاء . 
ثم رَعَمُوا بعد ذلك أن المنتضى لقح الظّلم متلا هو كَونهُ ظّلمآ ؛ لأنا عنْدَ 
ليك لد .ريا ل.ل قاض 
٠»‏ لا َمل فبْحه » وإِنْ لمن سا لأا بأل الى لقح يس 
0 
ومنهم مَنْ حَاوّلَ الاستتدالال بأمو 7 
أحَْمَا : أن لفل الى حُكم فبه بالوجُوب مكل لم يَخَص بم لآجله . 


36 


2 200 2 ملا وو يروو اق ني يرا 5 
استحق تُبُوت ذلك الحكم » وإلا كَانَ تخصيصه بالوجوب دون سّائر الأحكام » 


حون سائر الما ريسا لأحد طرق الجا على الآخرٍ امجح . 
وانيهًا : لَه َولَم كن الحُسْن وَالقبح إلا بالشسرْع » لَحَسن من الله تَعَالَى كل 


سه على م عرس وي عر ساو ص ص عدص وب روس 0 2100 
شىء » ولو حسن منه كل شىء » لحَسن منه إظهارٌ الممْجرّة عَلَى يد الكاذب » 
ا 1 ا 00000 ا 


ولو حسن منه ذلك . لما أمكتنا أن نميز بين التبى والمنتبىء » وَذّلك يفْضى إِلَى 
0 0-0 3 
بطلان الشرائع . 


ماهس مه سم دان ديه خ#مه. ا ا 6 0242 
وثالئها : لَوّْ حسن من الله تعالى كل شىء . لما قبح منه الكذب ؛ وعلى هذا 
ات د د ور لور 2 وو م قرم 2 00 
فلا يبقَى اعتماد عَلَى وعده ووعيده ‏ فَنْ قُلْت : اكلام الأزلي يستّحيل أنْ يَكُونَ 
غج > مجع# يهمءرم سا م ياوا م ند« «ووسه شام دام د بره 
قلت : هب أن الأمر كذلك » لكن لم لا يجوز أن تكون هذه الكلمات التى 

تسمعها مخَالفةٌ لما عليه الشىء نفْسه؟ : وحيتئذ يعود الإشكال . 


و رصم سو 


ام الس #وم رام مر مده او معو > مو سس اس اس 7 
ورابعها : أن العاقل إِذَا قيل لَه : إن صدقت » أعطيئاك ديئاراً » وإن كذبت » 
عْطَينَاكَ أْضاً ديتاراً » واستوى عنْده الصدق وَالكذب فى جميع الأمور إلا فى 


كته صقا وكذب]» إن تَعْلّم بالضرورة أن العاقل يَخْتَارَ الصلاق . 

8 02 فى إركه 8 ل برس لس دم ساس عامل م 

ولولا أن الصدق لكونه صدقا حَسِن ء وإلا لما كَانَ كَذَلكَ . 

من بحس 6 وس سوم سوه وسر# سوط سو شوام ىن 5ه م موه 

وخامسها : أن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحَال أن 
لمس مش اوم بربر 02 5 2 د هعرف ب ا سم ا صو م يي م 2 وس 
يعلّما عند ورود الشرع بهما ؛ لأنهما إِذا لم يكونا معلومين قَبْل ذلك » فَعنْد 
عو دهم دسق ود ا ال ل 
ورود الشرع بهما يكون وارداً بما لا يعقله السامع ولا يتصوره ؛ وذّلك محال ؛ 


فوجب أن يكو مَعَلُومَينِ قبل ورود الشرع . 


إددين 


والجواب عن دعوى الضرورة : أنْها مُسَلَمَة مسَلْمَة» ولكن لا فى محل لاع إن 
كلما كا مما للطي سمو ته وما كاف لطي حَكموا ييح 


ا غك 


فهذا القدر ملم إن يتم مرا زائدا عليه » قلا بد من إقَادَة ة تصوره. ثم 
إِقَامَة الدلالة على التّصديي به قن كل ذلك غير ساعد عليه َضلا حن ادعام 


اس صم 


0 
لح" : الم مانم لطع الألم » وم لك هجح فى صتريح اقل 


واس خط ٠‏ فإنه َه لا فر طبعه طبعه عله » مع أن 


7 
5 0 0 


قوع وق ين ىح لح ,. 
وكتبها خط حَسَن , وأا بصت طَيّب حَزِين , َه ميل الطيع | له مقر 


ع سو الس وس 2 281 


1 عنه , فعلمنا نار العقل سعَايرة فر لطع . 
قلت : الججواب عن الأول أن لالم لامي إلى الل ؛ حك عُ 


.ل فطل طلم ا كر 00 
الظَالم وَالَظلُوم » ٠‏ إلا أنه نما رَغب فيه لعارض يخقص به وهو أل امال مه » 
واكم بحسن الإخسان نّم كان لأ الحم بحسنه قد قضِى إلى وُوعه » وهو 


ملائم طبع كل أحد » واكم بقبْحٍ الكَاذب إِنَمَا كانَ لكونه علَى خلاف 


مَصلَحَة العَالمٍ » بحسن الصق لكونه على وذ مصلحة العالم :وبحي 


وإسام 


إِنْقَاذْ العريق ؛ لأنه يتضمن 0 1 حسن الذكر» » ون لَم يُوجَد ذلك » فَلنَ مَنْ شَاهدَ 
شخصا من أبَاء جنْسه فى الآلمء تم َل َه من لمم لك لالم 


عن القلب . وَدّلكَ مما يَميل إِلَيْه الطبع . 


ماوس سس 


وأما محَاطَبَة الجَمَاد » فَلا سكم مهاج مجرى امنطاحالطلم. 


تحدين 


2-5 مض 5 2 


الإنْسَان لا يجب أن يتغل إلا بما يدهن ثدة إما عَاجِلَة » وما آجلَة . 
وآمّا القصيدة مله على ال فَإنَمًا سبح لإفضائها إِلَى مقاب أربّاب 
القضائل بالشتّم والاستخقاف » و رفن مضادة ة مَصْلَحَة العَالم . 


ع مه 200 


فَظَهَرَ أن مرجع فى هذه الأشياء إلى ملائّمة ة اطع ومتافرته ل 
ساعدنًا على أن | سولف بهذ الى مالعل + والَم فى شنيه. 


سَلَّمنًا مَحَقق | 1 خسن والقبْح » ٠‏ لكن لا نسم أن الم تضى لقح الظلمٍ هو كوثهٌ 
لا ول لين لير الى لشي اذا 


قله : العلم بالقبح دائر مع العلم بكو بكونه ظلّماً وجو دا وعدماً . 
لبا : لم قلت :| إن الدورانَ العقلى ليل العلّيّ مله ؟ وما اليل عليه ؟! 
عة 22 سوس 


َم إِنَهُ منْقُوضٌبالمُضاقيْنٍ» فَإِنَ العلم بكل واحد من الضَآاقِيْنِ دأئرٌ مع العلم 


0 د 9214 


بالأخره جرع رعلا مم له ينع كوْنْ أحدهما عل للآحَر » وتَمَام َي هذا 
السوآل سيأنى » إِنْ شاء الله فى كتّاب القيّاس . 


5577 0 8 2 7 
سنا أن الدليل اذى ذكرئموه يفتضبى يكو بح الظلم لكونة 
ل مع ع ص عل 2 ول و لوك ف م لاك م ووو 
ان بلاس »قبط ودر .07 
سوس 8د وس اس # سوك ساس َه الع اصيرة .بذ 7 2 
عير تسن متي ولي الى لا يَصلح أن يكون عله للحكُم الثابت » 
ولا أن يكون جزاءا للعلة ؛ إِذ لو جَازَ استنادُ الأمر الشبوتى إلى الآأمر العَدَمى ‏ 
5_8 ا 2 50007 
جار اسن خلق العام إلى مو عدي" وتحيكذ يسنا اب مِْقة وان 
وام م م2 و لنينو 


لله تَعَالَى موجدا ؛ ؛ لذن | لعدم تفى مَحْضٌ فيَستحيل أن ب ن مؤثراً . 


ردان 


إن قلت : لم لا يجوز أن يكن العَدمْ شَرْطا لتآثير العلّة فى الَمْنُول 6 


اي عر با« اس ساس ودف ل وسظر 0 0 و 2 : 
قلت : لأنه إِذَا فقد هذا العدم » لم تكن العلَة مَؤثّرَةٌ فى الْحُلُول » عند وجودة 


جوري م قي قد اذو قا ودع قن وقارع د عم أو ول ع هاه و عام ماد 2 
تصير مؤثرة فيه ٠‏ فكون العلة بحيث تستلزم المعلول وتستعقبه أمر حدث مع 
و 2 لي اط لاق عند عي الاق - “قد اماع د حل فاب ل 7 مف ل 
حدوث هذا العدم » ولي لَه سب ب آخَر سواه , قوجب تعليله به ؛ فيعود الأمر 


م مجمة 5 و ع 5 010000 ارس له عابي 
إِلَى تعليل الأمر الثبوتى بالأمر العدمى » وهو محال . 


وَأما الجواب عَم احتجوا به أولا » فهو أن رَجْحَانَ أحد طَرَقَى المُمُكن عل 
الآخَرِ » إن افَْقَرَ إلى امجح توف رجحان فَاعليّة العبد عَلّى تَاركيئه عَلَى 


ومو م6 - 5 1 - -_-- > سم فرو لس بير بير بيراى اس د ىس 0 0 
مرجح غير صادر من جهته , وإلا وقع التسلسل » ويكون رجحان الفاعلية على 
و ا ا ور ا 2 ايه 
لتاركية عنْد حصول ذلك ارجح واجبا» وإلا لم الرجحان لا لمرجح . 

رن اجن اع ع م لخر إعد. شه عي 0 تير 5-5 وبر بير ب حك 

وإذا كان كذلك . لَزم الجبر » ويلزم من لزوم الجبر القطع ببطلان القبح 
العقلى. 1 

و ل و اله أو كدو نادير املق انر الف “ره 
وإ لَم تر الجْحَان إِلَى ارجح أصلا ققد انْدَفَعَتْ هذه الشبهة بالكلية . 

شام ف و 2 وس اص حك ا ود عه 6 مم 

والجواب عَم احتجوا به ثَانياً أن الاستدلال بالممجرّة على الصدق من 
ماين : أحَدهُمَا : أن اله على نما لق ذلك امجن ؛ لأجل المُصديق . 


وَالثَانى : أن كل من صدقه الله تَعَالَى هو صادق"» وَالقَول بالحسن والشبح ِنَم 
ينْقَع فى الَقَام الثانى » لا فى الَقَام الأول » لم فلم : إن الله تَمَاَى مَا خَلَقَ هَذَا 
وتحقيقه : أن لوقف الرجْحَان على ارجح . لم الجبْر» وأا لم الجر ؛ 
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لولم يتوق على ارجح . لجاز أن يقال إن الله َعَالَى ّ خَلق ذلك الممْجرَ لا 
لغرض أصلاً . 
ا م م 
لت : القول بالقْح العقلى يمع من خَلق لمر على د اذب مطألقا ؛ 
لحمل وى يوه أيهم لاد لاش ليا 
لكَانَ ذلك إِيهامآ لتصديق الككاذب ؛ وأنّهُ ييح ؛ وآله تَعَاَى لا بَفعَل القبييح . 


قلت : لم قلت : إن الفغل اذى بوهم القبيح » ولّم يكن موجبا له تيح ؟ 
وَكلكَ لأن امكف لما ملم نحلو الْْجٍ عد الى حمل 1 


ا + 2 دمو - د مف د اطوادا عد 


كي نَ لغيه , فَلَو حَمَلَهُ علي التصديق قَطعاً , لَكَانَ 
لصي من الكل ؛ حي ع لا فى مضع القطم ,وذ كال امتشابقات 
فى الرآن ؛ فَإَهبُوهم القبيح ٠‏ ولكته لما احتملَ ستائر الوجوه . لم ييح شتئا 
منْها من لله تََالَى . 
فنبَت أن الإلزام الذي أوردُوه عَلَينَا فى إِحْدَى دمن وَارِد عليَهم فى 
القَدمَة الأخرى ٠‏ وك لما يَْمَلُونَهُ جوابا عن فى تثرير إحدى سين » فهو 
جوَاينا فى تَفْرير اقم الأخرى . ا ّْ 


والجواب عم ذَكَروه الا :هوأر لهم أيْضا ؛ ؛ لآنّ الكذب قَد يَكُون حَسآ حَسَنا 

؛ ذلك فى صورتين : إِحْداهمًا : أن الكافر 2000 
فى دار سان » فَجَاء لاف ٠‏ وَسَآل صاحب الدار عن ذلك الى » وَعَلم 
صاحب الذار أنهو أخْبره عن مكَان الي أ سكت أو اشعَل بالتمريض . لَه 
قطعاً. فها" هنا الصدق قبي والكَذب حَسنّ 


نا 


نيهم : أن من توعد غَيْرهُ ظُلْما » وَقَالَ 9 سَأتيْلك غدا » فلا شك أنه مت 


0 » صار هذا الخبر كذباً » فَلَو كَانَ الكذب تبحا . لكان تَرْكُ هذه 
الأنياء نزم لل . وترم المع قبيع. فبجب أذ يون رلك مد 


سعر اس 


الأشياء ء تيح و يكُونَ فعَلهَا حَسنآ ؛ لا محالة وذّلك باطل ؛ بالاتقاق . 


َإنْ قلت : لجاب عن الصورة الأولى من وَجهين : الأول ا أن 
يسن الدب هناك » َع الصاق” قن الواجب أذ ين فيه بالماريض ؛ 
وَإنّ فى الَعَاريض لَمَنْدُوحَة عَنِ الكذب , سَلَّمنا 5 لمن أنّهيَحْسن ذلك » ولكن كو 14 


مه ءٍ 


كذيا يقتضى الفح واكم ف يحل من المتضى لما ٠‏ إلا أن الأصئل 
خرو ل رعو اع العا م ا 


لت : ابتواب عَنِ الأول 8 لبر إنْما يَصيرٌ من باب المَاريض سما أمْر 
ورآء ما دل الظاهر عَلَيّه » إما بزيادة أو تفْصان . أوتقييد مطلّق ؛ أوتخصيص عام 


عورف كه مس اللا ا 


مع أنه ا يبه السامع على أنه وى ذلك ؛ ؛ لأنه لبه ليه لَمَا حص الصو 
وذ جورثُمْ حُسْن ذلك لجل مصطلحة تفتضى ذلك لم يمكدْكُم را خطا 
اله تَعََى عَلّى ظاهره » إلا إذا عركم أنه َم يوجد هناك مُصلحَة أخرى مقتضى 


مومسم ام 


صرقها عن ظواهرها » وذلك لا سسبيل إل إلا أن يقال : لا يعرف هذا اعارض)؛ 


كن ململ بالشى» لا يدل على حدم الو . 
عن الثّانى : أن َحلّف الأ العقلى عن امور العقلى مُحَال » وَإلاحَانَ عَم 


برس 


الأنع جراءا من الم وهو محال » كم إن لماه .كن الإلوام عائد يكم ؛ 


- 


لأنكم لَمَا ورتم فى الله يحل الحُكْم عن امو مانم جار فى كل ير 


شام واس وس 


كاذب ألا يكُونَ قبيحا لجل أله جد ما مانع يمع من تبْحه » وَحيتئذ لا يَحْصل 


م امم 


لم م 


القطع بكونه ييح ليما فى اباب نيصل لظن ببح قط 


م م 
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والحوات عمًا ذكروه رابع أنه إنّما ترجح الصّدْق على الكذب فى تلك 
الور ٠‏ لم أ أهل العم قد الوا مل ب الب . وحن الصذق؛ لما 
أن نظام العام لا صل إلا بذلك ٠‏ والإنسان لما ندا ىا هذا الامتقاد » 
وَاسْتمرَ عَلَيْه لا جرم رجح الصدق عنْده عَلَى الْكَذَب . 

فإن قلت : أنَا أثر : تشنى خاي سن الإلق والادة وللتصبوالاشقاة» لم 
أعْرض عَلَى تفسى عند هذا الَرضٍ هذه القَضية . َاجدمًا جازم بتَرْجِيحٍ 
لصّدق عَلَى الكذب . 

قلت : هب أنْكَ فرضت تَفْسك خَاليَةٌ عن هذه العوارض ٠‏ لكن فَرض اللو 
عو الواوض لاوجب ولاخ وض ١‏ بل الى لذخي 
عن الْعوارض ء قَفى ذلك الوقْت لا أذرى , هَل كنت أحكم بهذا الحكم آمْ لا ؟ 
وآبدوا ب عَم كرُوه خامساً :أن عد لوف على الشرع لس هو تصود 
الحُسْن والقبْح فى قبل الشمرع أنصور مهبرب العقاب والذم على على الفثل » 
وعدم نا ترب صر الحسن والقيح ل توف على الشيزع ٠ ٠‏ ونم 
الموقُوف عَلَى الشرع هو التصديق به ؛ فين أحَدهُمَا من الآخْر ؟ والله أعلّم . 

وَكَدْ جرت عَادةٌ أصْحابا أن يتَكَلّمُوا بَعْدَ هذه المسألّة فى مسالتين أخريين : 


إحْداهُما : نكر الْعم ليجب علا والذاية :أنه لاحكم قبل وود شرع 


واعلم أنَا متئ با فساد اقول بالحُسن والقبح العَقليّن . فق صح مَدهَبنا فى 
تين المسألتش لا محالة 


ا" 


وصضا اس سه 


لكن الاصْحاب سلما لول لسن والفيح العفليين ليوا الاي مله 
دين الأصليْن لا يصح قَول المت فى هتين المسألتين . 

قال القرافى : قال سيف الدين : أكثر العقلاء على مذهب أصحابنا ٠‏ ووافق. 
المعتزلة الكرا ميّة (1» والخوارج زفق 


)١(‏ أصحاب أبى عبد الله .محمد بن كرام قال الشهرستانى إنما غددناه من الصّفاتية؛. 
لانه كان من يثبت الصفات إلا أنه يتتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه . وهم طوائف بلغ 
عددهم إلى اثنتى عشرة فرقة . وأصولها ست العابدية . والتوبية ٠.‏ والزرينية ٠‏ 
والإسحاقية . والواحدية . وأقربهم الهيصمية ٠.‏ ولكل واحدة منهم رأى إلا أنه لما لم 
يصدر ذلك عن علماء معتبزين .بل عن سفهاء جاهلين نص أبو عبد الله على أن 
معبوده على العرش استقراراً ٠:‏ وعلى أنه بجهة فوق ذاتا ٠‏ وأطلق عليه اسم الجوهر : : 
فقال فى كتابه المسمى 3 عذاب القبر » إنه أحدئاً الذات » أحدىئ الجوهر ٠‏ وإله ماين 
للعرش من الصفحة العليا . د 

ثم اختلفوا فقالت العابدية !: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولا : 
بالجواهر لاتضلت به . وقال محمد بن الهيصم ' إن بينه وبين العرش بعداً لا يثناهى, ' 
وإنه مباين للعالم بينونة ة أزلية | أ» ونفى التحيز والمحاذاة » وأثبت الفوقية والمباينة ١ .٠‏ 

وأطلق أكثرهم لفظ الجسع عليه تعالى ١‏ والمقاريوت منهم قالوا بعنى بكونه جسم 
أنه قائم ومن مذهبهم جميعاً : جواز قيام كثير س الحوادث بذات البارى تعالى ٠‏ ومن 
أصلهم أن ما يحدث فى ذاته فإنما يحدث بقدرته ٠‏ وما يحدث مبايناً لذاته فإئما :نيحدث 
بواسطة الإحداث . ويعئون بالإحداثك الإيجاد والإعدام الواقعين فى ذاته بقدرته من 
الأقوال والإرادات . ويعئون بالمحدث ما بين ذاته مس الجواهر والأعراض 

)7١(‏ الخوارج هم أشد الفزق الإسلامية دفاعآ عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم 2 وقد' 
دفعهم التعصب لفكرتهم الاستهداف للمخاطر وقسوة القلب على غيرهم والرغبة فى 
الموت إخلاصا لعقيدتهم  ١‏ 

وقد نشأت هده العرقة بسبب التحكيم فى الخلاف بين سيدبا على وسيدنا معاوية 
رضى الله عنهما ذلك أنه لما نشب القتال بينهما فى موقعة صمين2 وطلب ‏ معاونة 
وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى حوفآ من الهريمه . ٠.‏ ختلف أضحاب على .فى إحابة 
طلب معاوية . ثم كانت بهايه الخدل قنول التحكبم 
34> : 


- فاختار على كرم الله وجهه أبا موسي الاشعرى ليكون تمثلاً له ولقومه ٠‏ واختار 
معاوية عمرو بن العاص نائبآ عنه وعن صحبه . ثم قام فريق من جند على وقالوا : 
التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا بالحرب لاجله مع أن قيام كل فريق بالحرب 
لتيقنه أن الحق فى جانبه وقالوا : ١‏ لا حكم إلا الله »؟ . 

وطلبوا من الإمام على الإقرار على نفسه بالخطا بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب 
لهم . فأجمعوا أمرهم على الخروج من الكوفة إلى قرية تسمى ؛ حروراء ؛ وسموا حينئذ 
بالحرورية وأطلق عليهم اسم الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم 
بالشراة أخذأ من قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله © . 

أهم مبادئهم ١ ٠‏ - صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان في أول ولايته » وكان 
يجب عزله عندما غير طريقة أبى بكر وقدم أقاربه . 

؟ - صحة خلافة على إلى وقت التحكيم » ولما أخطأ فى التحكيم كفروه مع 
الحكمين » وطعنوا فى أصحاب الجمل . 

* - الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين سواء كان المختار قرشيآ أو عبدآ 
حبشيا » وليس من حق الإمام أن يتنازل أو يحكم » ويجب عليه أن يخضع خضوعآ 
تام لأوامر الدين وإلا وجب عزله . 

: - العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان . وكل من عصى الله يكون كافراً » 
والذنوب جميعها كبائر . 

ه - وجوب الخروج على الإمام الجائر » ولا يقولون بالتقية مئل للشيعة . هذه هى 
المبادىء العامة للخوارج . 

وقد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل والمتغالى » وغلاتهم انحرفوا عن 
الجادة وخحرجوا بمبادئهم عن ملة الإسلام مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم 
بكتاب ناسخ للقرآن ٠‏ واللميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الاولاد وينات الإخوة 
والاخوات . وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن . 

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هى فرقة الأباضية مع ضلالهم فى بعض الاصول 
«المروع ولهدا كتب لها اليقاء إلى اليوم . أما باقى الخوارج فقد حاربهم الأمويون 
والعباسيون إلى مستصف القرن الثالث الهجرى وكانت نهايتهم 
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والبَراهمة » والثنويّة )2١(‏ , وغيرهم ٠‏ ورأيت أنا ذلك لليهود (" 
والنصارى7") فى كتبهم ٠‏ ومعتقداتهم » وهو مذهبهم أعنى اليهود والتصارى. ' 


1 هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان‎ )١( 
وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء: قالوا‎ ٠ بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام‎ 
: بتساويهما فى القدم واختلافهما فٍِ الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس‎ 
: والأرؤاح‎ 0 

: الملل والنحل : 589/7 . 

0 هاد الرجل : أى رجم وتاب . وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه '' 
السلام- : 8 إنا هدنا إليك ‏ أي رجعنا وتضرعنا وهم أمة موسى عليه السلام .وكتابهم ' 
التوراة وهو أول كتاب نزل من السماء أعنى أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من 
الأنبياء عليهم السلام ما كان يشمى كتاباً بل صحفا . 1 

واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ٠‏ وهى ابتدات بموسي عليه السلام. 
وتمت به » فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية » ولم يجيزوا النسخ 
أصلاً . قالوا : فلا يكون بعده شريعة أصلا لأن النسخ فى الأوامر بداء ولا يجوز البداء . 
على الله تعالى » ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه . وعلى التشبيه ونفيه والقول . 
بالقدر والجبر وتجويز الرجعة واستحالتها . : 

(*) النصارى أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام .. وهو 
المبيعوث حقاً بعد موسي عليه السلام » المبشر به فى التوراة . وكانت له آيات ظاهرة ٠‏ 
وبينات راهرةء ودلائل باهرة مثل إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص ٠»‏ ونفس 
وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه . وذلك حصوله من غير نطفة سابقة . ونطقه اليين 
من غير تعليم سالف . ْ 

وأثبتوا لله تعالى أقانيم :- قالوا : البارى تعالى جوهر واحد ٠»‏ يعنون به القائم . 
بالنفس ٠‏ لا التحيز 0 » فهو واحد بالجوهرية ٠‏ ثلاثة بالأقنومية » ويعنون 
بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم . وسموها : الأب والابن ٠‏ وروح القابس 2 
وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم . ١‏ : 

وقالوا فى الصعود : إنه 'قتلٍ وصلب ٠‏ قتله اليهود حسداً وبغيآ ٠‏ وإنكارا .لنبوته .. 
ودرجته. ولكن القتل ما ورد على الجزء اللافوتى ٠‏ وإما ورد على الجزء الناسونى 
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قال سيف الدين : اختلف المعتزلة فقال أوائلهم : الصفات لا توجب الحْسن 
والمّبْح » ومنهم من أوجب ذلك ٠‏ ومنهم من أوجبه فى القبح دون الحسن » 
وورد على كلام الإمام ستة عشر سؤالا : 

الأول : على قوله : إنما النزاع فى كون الفعل متعلق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً » فإنّه يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع » وليس كذلك عندنا » وعند 
الدلة يسوو ان يحرم الله تمالن: + تويويهبا ولا يمحل كن أشلة + عل 
بحصول المقصود بالوعيد من غير ذم » فلا يصح أن تعجيل الذم متنازع فيه » 
وكذلك يكلف الله - تعالى - فلا يعاقب آجلاً » بل يعجل العقوبة عقيب 
الذنب » ولا ينازع المعتزلة ولا أهل السنة فى جواز ذلك » بل الله تعالى قدر 
بإرادته تعجيل الذم » وتأجيل العقاب الأعظم » وغيره ممكن عند الفريقين » 
فما قال أَحَدّ : إن فى العقل ما يقتضى تأخير العقاب عن الجانى » فقد أهلك 
الله كثيراً ا ا 0 
كوه لتك تيان الرلحدة الخرع كنيد كايت عل كيل يستقل العقل بذلك أم 
لا ؟ كانت ذمَآ أو غيره معجلة أو مؤجلة . 

الثانى : على قوله : وعند المعتزلة لكون الفعل واقعاً على وجه مخصوص ٠‏ 
ولم يبين ذلك الوجه ٠‏ فبقى الكلام مجملاً » واقتضاؤه على ذكر الصدق 
والكذب ٠‏ وهما مثالان لا يفيدان القاعدة الكلية » ولعله يتخيل متخيل أن 
خصوصههما مراد » والمشترك بينهما وبين غيرهما » وإذا كان المشترك المراد 
فهل(!) هو ذلك كله ؟ لم يتعرض لتخصيصه بل يتبغى أن يقال : متى اشتمل 
الفعل على مصلحة خخالصة أو راجحة اقتضى العقل عندهم أن الله - تعالى - 
طلبه» وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة قضى العقل بأن الله - 
تعالى - طلب تركه » وإن عرى عنهما » إمَّا لعروه عن الصلحة والمفسدة » 
أو لتساويهما كان مباحآ » ومتى اشتمل على الصلّحة الخالصة أو الراجحة 


5 


)١(‏ فى الأصل فما 
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وهى فى المرتبة اليا فالواقع الندب » وكلما عظمت عظم الطلب ٠‏ وإن 
كانت فى المرتبة العليا فالواقع الوجوب » حتى يكون أعلى مراتب الندب » 
يليه أدنى مراتب الوجوب ٠»‏ وإذا كانت المفسدة الخالصة أو الراجحة فى أدنى ' 
المراتب كانت الكراهة » أؤ فى اغلن المراتب كان التحريم » حتى يكون أعلى 
مراتب الكراهة يليها أدنى مراتب التحزيم.» وبهذا الطريق تتحرر عندهم' 
. الأحكام المخمسة بالعقل » وعندنا - نحن - أيضاً الواقع بالشرع كذلك ٠‏ غير ؛ 
أنا لا نوجبه ».وهم يوجبونه على الله - تعالى - فهذا تلخيص مذهب 
الفريقين » غير أن هاهنا عقبة صعبة على الفريقين قطعها » وهى المراد' 
بالمصلحة أو المفسدة» إن كان مسماهما كيف كاناءء فما من مباح إلا وفيه فى 
الغالب مصالح ومفاسد ١‏ فإن أكل الطيبات ولبس الثياب اللينات فيها مضالح , 
الأجساد» ولذات النفوس © وآلام.ومفاسد فى تحصيلها » وكسبها وتناولها » : 
وطبخها وإحكامها » وإجادتها بالمضغ » وتلويث الأيدى إلى غير ذلك ما لو 
خير العاقل بين وجوده وعدمه اختار عدمه » فمن يؤثر وقيد النيران ؤملابسة : 
الدّععّان وزفر الأدهان » فيلزم ألا يبقى مباح ألبتة » وإن اران مهن اين 0 
مطلقهما » مع أن مراتب الخصوص متعددة » وليس بعضها أولى من البعض؛ ' 
ولأن العدول عن. أصل المصلحة والمفسدة تأباه قاعدة الاعتزال » فإنه سفه ولا 
يمكنهم أن يقولوا : إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها.» أو. 
مفسدة توعد الله تعالى على فعلها هى المقصودة هاهنا » وما أهمله الله - ٠‏ 
تعالى - فليس داخلاً فى مقصودنا » ونحن حيتئذ نريد مطلق المعتبر من غير 
تخصيض »© فيندفع الإشكال ٠‏ لأنا نقول : الوعيد عندكم » والتكليف تابع ؛ 
للمصلحة والمفسدة » ويجب 'عندكم بالعقل ٠»‏ فإنه - تعالى - يتوعد على ' 
ترك المصالح » وفعل المفاسد . فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من 
الوعيد لزم الدور ٠‏ ولو صحت الاستفادة فى المصالح والمفاسد من, الوعيد” 
للزمكم أن تجوروا أن يرد التكليف بفعل المفاسد » وترك المصالح » وتتعكس 
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الحقائ تق حينئذ » فإن المفيد هو التكليف » وأى شئ كلف الله - تعالى - به 
كان مصلحة » وهذا يبطل أصلكم . وأما حظ أصحابئا من هذا الإشكال ١‏ 
فهو أنه يتعذر عليهم أن يقولوا : إن الله د تال > راقن تظلق االسلضة : 
ومطلق المفسدة على سبيل التفضل ؛ لأن المباحات فيها ذلك ٠‏ ولم يراع » بل 
يقولون: 1< قعالى للش ببقهااقن البااكا ع وافظير يعهنها ٠‏ ونا 
سنُوا عن ضابط المعتبر مما ينبغى آلا يعتبر عسر اللجواب “ل تتام قرام 
الواقع فقط » وهنا وإذْ كا يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه » 

غير أنهم يقولون : 9 يفعل الله ما يَشَاء © [ إبراهيم : 57] » و« يَحكم ما 
ريد 4 1 المائدة : ١‏ 1ء «الا ستل عَم يفملُ وَهم يُسَْنُونَ © 1 الانبياء : 
77]ء ويعتبر الله - تعالى - ما يشاء ويترك ما يشاء » لا غرو فى ذلك . 

وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلاً يكون هذا الأمر عندهم فى غاية 
الصعوبة ؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال . 
( تنبيه ) 

نعنى بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه آلبتة » وهو عزيز فى الواقع 
وبالراجحة ما فيه مفسدة مرجوحة كالقود » والحدود ؛ فإن فيه آلام الجناة » 
غير أن مفسدة مصلحة الزجر أرجح » وكذلك المفسدة الراجحة كالإسكار معه 
فصلحة فى الخمر من إثارة الحرارة الغريزيّة » والبلاغم والسوداء إلى غير ذلك 
بما ذكره أهل الطب غير أن ذلك مرجوح بالنسبة إلى مفسدة إفساد العقول» 
والمفسدة الخالصة نادرة كالمصلحة الخالصة (23 . 

( ثنبيه ) 


ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا 


. سقط فى نس‎ )١( 


أن العقّل هو الموجب أو المحرم ٠‏ بل معناه أن العقل عندهم آدرك أن الله - 
تعالى - لحكمته البالغة .يكلف بترك المفاسد » وتحصيل المصالح ٠‏ فالعقل: 
أدرك أن الله - تعالى - أوجب وحرم ٠‏ لا أن العقل أوجب وحرم ٠‏ ويكون 
التزاع معهم فى أن العقل هل أدرك ذلك أم لا ؟ 

فنحن نقول : الذى أدركه الغقل أن ذلك جائز على الله تعالى » ولا يلزم: 
من الجواز الوقوع » وهم يقولون : بل هو عند العقل من قبيل الواجبات » 
لا من قبيل الجائزات ٠‏ فكما يوجب العقل أن الله - تعالى - يجب أن يكون 
عليماً قديراً متصفا بصفات الكمال » فكذلك أدرك وجوب مراعاة الله د 
تعالى- للمصالح » والمفاسد ٠‏ فهذا هو موطن نزاع الفريقين فاعلمه' له 
الفقهاء ما يفهم إلا أن العقل عند المعتزلة هو الموجب + وليس كذلك . 

الثالث : على قوله : « وقد يعلم نظراً كالصدق الضار » والكذب النافع ». 
لم يبين ما الذى يعلمه العقل من ذلك » وإذا تبين فهل هو .حكم واخد فى 
جميع هذا القسم أو أحكابه مختلفة ؟ ذلك كله لم يتعرض لتلخيصه ».مع أنه. 
قصد التلخيص وتحقيقه أن الكذب الضمّار مفسدة مطلقا لكونه كذبآ » ولكونه” 
ضارا مخض 0 1 سجويا سه 
الضرر» والصدق النافع مصلحة مطلقا ؛ لأن كونه صدقا مصلحة » 
كريمة » وكونه نافع مصلحة للغير » اا ع لز 
امسن عان دوعا حمل الليورين لقم ٠‏ 

أمّا الصدق الضّار فاجتمع فيه مصلحة الصدق ومفسدة الضرر ٠١‏ فيحتاج 
العقل بتظر أيّهما راجح أو هما مستويان ؟ ش 

فقد يكون الضرر لا يقدح فى الحسن ٠‏ كصدق الشهود المؤجب للقصاصض". 
وغيره ١‏ فإنه ضار بمن عليه الحق ٠»‏ وقد يكون قادحآ كمن صدق ظالماً فى'. 
اباي نز ماق معصوم . فآخذه الظالم » ثم فى هذا المقام يختلف الخال .: 
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فليس صدق قاضى الإقليم المقتضى لضياع قَلْسِ على اليتيم بقبيح ٠‏ بل لو 
كذب ليحفظ ذلك كان قبيحاً » فإن كذب العظيم الذى هو قدؤة الإسلام لا 
بباح بمثل هذا » وصدقه لضياع الأموال العظيمة قبيح » وصدق الرجل الحقير 
المضيع للمال المتوسط قبيح » فحينئذ يتعين النظر فى كل صورة على حيالها 
بحسب حال الصادق ٠‏ أو الكاذب » وبحسب حال المترتب على ذلك 
الصدق أو الكذب ٠»‏ وتعتبر المفاسد والمصالح ٠‏ وما يعارضها فى كل صورة 
بحسبها » فإن رجح جانب القبح قضيئا به » أو جانب الحسن قضينا به » ون 
استوى الأمران » وفسرنا الحسن بما ليس فيه مفسدة خالصة » ولا راجحة كان 
موطن التساوى حسنا » فعلى هذا تختلف الأحكام فى هذا القسم اختلافآ 
كثيراً » ولا يكون حكمه واحدآ » وهو مرادهم بأنه مدرك العقل بالنظر ؛ لأنه 
أدرك بالنظر حكما واحداً فى الجميع . 

الرابع : على قوله : إن لم يتمكّن من الترك » فقد ثبت الاضطرار » ولأن 
غير المتمكّن له معنيان : 

أحدهما : المكره كالذى يحمل ويدخل به الدار . 

والثانى : الفاعل المختار القادر المتمكن من الفعل والترك إذا استجمع لكل ما 
لا بد له منه فى التأثير » فإن از جيم سي راجت الوقوة » وما كان 
واجب الوقوع لاحتكن اعد من تركه » وكذلك إذا استجمع لله - تعالى - 
جميع ما يتوقف على تأثيره من تعلق قدرته وعلمه »وحضور زمان مراد 
إرادته»ء وجميع الشروط الواجبة فى ذلك الأثر وجب ذلك الأثر من الله 
تعالى» فهذه قاعدة عقليّة لا يستننى منها شئْ » وعدم التمكين بهذا التفسير لا 
ينافى الحسن والقبح ؛ لأن الفعل إنما وقع باختيار الفاعل حينئذ وإيثاره » 
فأمكن مذحه وذمه » فهو حينئل إن فسر عدم التمكن بهذا القسم منعناه عدم 
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الحسن والقبح ٠‏ وإن فسره بالقسم الآخر منعنا الحصر' فى الاضطراراى 
والاثقَاقى لبقاء هذا القسم . 

ل ا ل م 
منه ولا من غيره » فإنه غير حاصر ٠»‏ وبقى أن يقول : البعض منه والبعض 
الك برد شتوى ‏ الرسفة بن وسقي لاع لامو عير به أرطي عن 
غيره » والبعض الآخر الا من العبد » وهذه الأقسام لم يتعرض لها مع أن 
الواقع. عند المعتزلة هو القسم الأول أن البعض من العبد » والبعض من غيره. | 

وتقريره عندهم : أن الله - .تعالى - خلق النساء الجميلة » وخلق الإدراك 

فى البصر لذلك » وخخلق مزاج الشاب ولذة الجماع » ولما حصل ذلك م 
وأدرك الشاب الجميلة أحدث من قبل نفسه عندهم عزماً وإرادة وأفعالاً بها 
كمل المرجح لوقوع الزنا » وكذلك جميع الصور ٠‏ فالقسم المقصود بالبحث 
لم يذكره . 

السادس : على قوله 0007 ا 
لا يجوز أن يكون من العبد وتنتهى المرجحات إلى مرجح لا مرجح له » 
ل ا 
اضطراريا ؟ 

أما أنه ليس اتفاقيآ ؛ فلأنه لمرجح ٠»‏ وأما أنه 500 من 
الترك » والاتفاق إنما وقع فى مرجح بعبد لم يدع فيه الحصر فى الاضطراز 
والاتفاق » فلا يحصل مقصود المستدل من أن السرقة نفسها التى الكلام فيها 
منحصرة فى الأمرين » ثم نقول : التسلسل يلزم فيها إذا كان المرجح من الغير 
بعين ما نقوله فيها إذا كان المرجح من العبد . 

السابع : على هذا المقام أيضا أن التسلسل غير لازم » وإن لم تكن بعض 
المرجحات اتفاقيّا » فإن لقائل أن يقول : يثوقف المرجح العاشر على الأول 
مثلأء فيكون اللازم الدور » فلا تتم دعوى لزوم التسلسل » وإن ادعى الدور 


ليان 


بقول السائل لا يلزم » بل يذهب لغير النهاية » فيتعين أن يدعى أحد 
الأمرين» إمّا الدور أو التسلسل » لا أحدهما بعينه » وإذا كان أحدهما هو 
اللازم الذى هو أعم من أحدهما عيئا لا يكون أحدهما عينئآ هو اللازم ؛ فإنه 
لا يلزم من لزوم الاعم لزوم الأخص لعدم لزوم الأخص للأعم . 

الثامن : على قوله : إن توقف المرجح من الغير على ضميمة يعود الكلام 
فيها ويلزم التسلسل . 

يرد عليه أن اللازم أحد الأمرين كما تقدم » لا التسلسل عيناً . 


التاسع : على قوله : لم لا يجوز أن يكون المرجح من الغير » ويجوز معه 
الفعل والترك ؟ ولا يكون الفعل اتفاقيآ بأن يكون ذلك المرجح هو الإرادة 
القديمةء» والإرادة إنما هى إرادة كانت قديمة » أو حادثة تقبل فى ذاتها ترجيح 
وجود الممكن ٠‏ وترجيح عدمه على وجوده » ومع هذا القبول الذى لها فى 
ذاتها » وصحة تعلقها بكل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر تتعلق بأحدهما 
عينآً من غير احتياج لمرجح يرجح أحدهما بها » وهذا هو خاصيتها إن ترجّح 
من غير مرجح ع كما أن من خاصية العلم الكشف لذاته » وخاصية الحياة 
تصحيح المحل لقبول الإدراكات والإرادات وغيرها لذاتها » فكل معنى له 
خصوص لذاته غير معلل » بل يقتضى ذلك لذاته » كذلك الإرادة تقتضى 
الترجيح من غير مرجح لذاتها » وكذلك إرادة الله - تعالى - كما يصح 
تعلّقها بوجود العالم بدلا عن عدمه يصح تعلقها بعدمه بدلاً عن وجوده » 
وقد تعلقت بوجوده بدلا عن عدمه لا لمرجح آخر . 

فإذا قيل : لم يرجح وجود العالم بالزمن المعين » وجميع الأحوال الواقعة 
له دون أضدادها الجائزة عليه قبل الإرادة . 

فإذا قيل : لم تعلقت الإرادة بهذه الأحوال دون أضدادها ؟ 

قيل : ذلك لذات الإرادة » وكذلك الإرادة الحادثة لازم للشئ لذاته لا 
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تختلف باختلاف القدم والحدوث ٠‏ كالعلم له الكشف حادثا وقديما » وكذلك. 
الحياة وجميع المعانى . 0 

وبرهان تصحيح كون: الإرادة لا تفتقر إلى مرجح أن الترجيح من غير.. 
مرجح» كما هو محال فهو واجب ٠‏ إذ لو لم يكن واجبآ وافتقر كل مرجح ' 
إلى مرجح استحال أصل الترجيح للزوم التسلسل حيتئذ أو الدور » فيكون 
أصل الترجيح موقوفا على المحال فيكون محالاً ٠‏ فحيتئذ يجب أن يكون ' 
مرجح لا مرجح له » وذلك هو الإرادة بشهادة العقل أن ذلك لها لذاتها 6. 
كما شهد العقل. أن الكشف لذات العلم من غير مرجح ٠»‏ والمصحح. لقيام 
العلوم الحياة » فظهر حينئذ أن المرجح قد يكون من الغير » ويجوز معه 
الوجود والعدم » ويقع الوجود دون العدم » ولا يلزم الاتفاق ٠‏ ولذلك 
يقول: لم لا يجوز أن يكون المرجح من العبد ؟ ولا يلزم التسلسل بهذا 
الطريق ٠‏ بأن يكون مرجح العبد هو إرادته » وهى مُستَغْنية عن المرجخ فلا 
يلزم التسلسل . 00 0 

العاشر : أن جميع ما ذكره لازم فى حق الله تعالى ٠‏ بأن يقال : إما أن 
يمكن الترك فى فعل الله + تعالى - أو لا يمكن إلى آآخر التقسيم » فيلزم أن 
أفعال الله - تعالى - إما:اتفاقية لا مدخل له فيها » فلا توصف بالحسن :٠‏ 
وهو خلاف إجماع الفريقين » أو اضطرارية فيكون الله سبحانه وتعالى مجيوراً'. 
على أفعاله » أو يكون موجبآ بالذات » وهو خلاف إجماع الفريقين .. ومن 
أراد الجواب عن هذا فهو ببعض الأسئلة المتقدمة ٠‏ إما سؤال الإرادة وهو 
السؤال التاسع ٠‏ أو بالسؤال الرابع » وهو تفسير غير المتمكن بالمستجمع لكل 
ما لا بد له منه فى التأثير : 

الحادى عشر التينلة بالغترورة أن المترقات الها أفعال اختيارية » بل ذلك , 
هو حَدّ الحيوان فى قولنا. : هو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة » فصار التحرك 
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بالإرادة والاختيار هو فصله » وفصل الجر 17) يجب الاشتراك فيه بين جميع 


)١(‏ هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة فى جواب ما هو ومعنى المقول على الكثرة 
المحمول عليها ٠‏ فلفظ يقال أو مقول معناه الحمل ٠‏ فالجنس محمول على كثيرين » 
والمحمول على كثيرين لا يكون إلا كليآً » لذلك استغنى عن ذكر الكلى ٠»‏ لان المقول 
على كثيرين يغنى عنه » وقد اشتمل هذا التعريف على جنس وفصلين . فالمقول على 
الكثرة جنس فى التعريف يشمل المعرف وغيره من النوع والفصل والخاصة والعرض 
العام إذ كلها تقال على كثيرين ٠‏ وقولنا : المختلفة الحقيقة فصل أول يخرج النوع » 
لانه يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة ٠‏ وقولنا فى جواب ما هو فصل ثان أخرج باقى 
الكليات الفصل والخاصة والعرض العام » لأن الفصل والخاصة يقالان على الكثرة المتفقة 
الحقيقة فى جواب أى ٠»‏ والعرض العام لا يقع فى جواب ما ولا أى ٠‏ لهذا انطبق 
التعريف على المعرف . 

وإليك مثال للجنس : فحيوان جنس ٠‏ لأنه يحمل على كثيرين متباينين بالحقيقة » 
فإذا سثئلت بما هو الإنسان والفرس ٠‏ قلت فى الجواب حيوان » وكذا لو سئلت عن 
جميع أفراد الحيوان كان الجواب هو الحيوان . 

ينقسم الجنس إلى قريب وبعيد » فالقريب هو الذى يقع جوابا عن جميع أفراده 
المشتركة فيه » كما يقع جوابآ عن أى أثنين من أفراده أو أكثر . فحيوان مثلاً جنس 
قريب ؛ لأنه يقع جواباً عن جميع أفراده وعن أى اثنين منها أو أكثر . فإذا قيل لك : 
ما هو الإنسان والذئب والفرس والجمل والاسد . قلت فى الجواب : حيوان . وإذا قيل 
لك ما هو الإنسان والفرس 5 قلت فى الجواب : حيوان » وإذا قيل لك : ما هو الأسد 
والنمر والبقر ؟ قلت فى الجواب : حيوان ٠‏ فحيوان يقع جواباً عن جميع أفراده كما يقع 
جوابآ عن أى اثنين منها أو أكثر ٠‏ وسمى قريبا لقربه من آفراده إذ لا واسطة بينه 
وبينهاء ولذا قال السعد فى تعريف القريب : « فإن كان الجواب عن الماهية » وعن 
بعض ما شاركها فيه هو الجواب عنها وعن الكل فقريب ؟ . 

أما الجنس البعيد فهو الذى يقع جواباً عن جميع أفراده مجتمعة ٠‏ ويقع جواباً عن 
بعض منها دون بعض ٠»‏ وذلك مثل نام » فإنه يقم جوابآ عن جميع أفراده » مثل ما لو 
سئل عن ما هو الحيوان والنبات ؟ كان الجواب هو نام » وكذا لو قيل : ما هو الإنسان 
والشجر ؟ قيل : نام » أما لو سئل عن ما هو الإنسان والفرس ؟ فلا يقع جوابآ عنهماء 
لأنه ليس تمام المشترك بينهما مع أنهما أفراده مشتركان فيه 

ومثل جسم ء فإنه يققع جوابآ عن جميع أفراده من الحيوان والنبات والجماد فإذا - 
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بالضرورة » فيكون هذا الإستدلال على خخلاف الضرورة ؛ فلا يسمع كذنة (20 
السوفسطائية المشككة فى الضرورة . : 


- سئل عنها : بما هو الحيوان والنبات والجماد ؟ كان الجواب : هو جسم 0 
قيل: : ما هو الحيوان والنبات ؟ لم يقع جوابآ عنهما , ٠‏ لآنه لين عام لأشترا تهنا . 

ولو قيل: : ما هو الحيوان والجماد ؟ فإنه يقع جوابآ عنهما . 

ومثل جوهر ٠‏ فإنه يقع جوابآً عن جميع أفراده ٠.‏ مثل ما لو قيل : ما هو الحيوان., 
والنبات والجماد والعقل ؟ قيل :. جؤهر . فنام وجسم وجوهر , كلها أجناس بعيدة . 

وبالجملة : فاللجنس البعيد هو الذى يقع جوابآ عن الافراد المشتركة فيه بشرط أن 
يكون تمام المشترك بينهما ٠»‏ .ولا يقع جوابآ عن الافراد المشتركة فيه إذا لم يكن تمام 
المشترك بينهما » وسمى الجنسٍ البعيد بعيدا » لاه ! يبعد عن الماهية » إما بمرتبة واحدة'. 
أو بمرتين أو .يئلاث . 

1 . فى الاصل كسبة‎ )١( 

السوفسطائية نسبة إلى سوفسطا ومعناها : الحكمة المزخرفة المموهة ؛ لأن «-.سوف 4 
معناها الحكمة ؛ واسطاً » معناها التمويه ٠‏ فالسوفسطائيون هم أصحاب الحكمة المزخرفة. 
ظهروا فى القرن السادس قبل ميلاد عيسي عليه السلام وعلموا الناس الجدل » وكانوا. 
يأخذون أجورا على ذلك من تلامذتهم واتباعهم . 

كان لمذهب هؤلاء تأثير كبير فى الحياة الاجتماعية والأخلاقية » فقد أفسدوا على ٠‏ 
الناس عقائدهم واستباحوا المنكرات ٠‏ إلا أن مذهبهم كان سببا فى ظهور فلاسفة كثيرين 
اشتغلوا بالرد عليهم وإبطال مذهبهم » ومن الفلاسفة من حكم عليهم بأنهم ليسوا من : 
الإنسانية فى شئ إذ يقول الفيلسوف « كانت » : لو كان هؤلاء أناسآ لما ترددوا لحظة فى !: 
الإيمان بوجود الحقيقة » ومن أشهر السوفسطائية « بيرون ' وه يوتاجوراس ٠6‏ وقد تبع 
هؤلاء السوفسطائية فى آرائهم' قوم من المحدثين فى أوروبا مثل « داودهوم »© الذى يقرر ' 
عدم وجود الحقائق - وهم فرق ثلاث : ١‏ - فرقة العنادية وهم الذين ينكرون الحقائق 
مطلقا ٠‏ سواء أكانت موجودة أم معدومة أم نسبآ ويزعمون أنها أوهام وخيالات.ء فلا 
تميز بين حقيقة وحقيقة إلا بطريق الخيال والوهم ٠‏ وهذه الفرقة لو اعترفت بوجود الإله 
لأشبهت. طائفة من الصوفية سمت أرواحهم وتعلقت بالإله سبحانه حتى لا يرون فى 
الوجود سوى الله تعالى ٠‏ ولذلك قال الخلاج منهم : ٠‏ ما فى الجبة إلا الله » .. ء- 


لقن 


الثانى عشر : أن دليله وإن سلم لا ينتج له جميع دعواه » ولا يمكن أن 


نجه . 


أما أنه ما أنتج جميع دعواه 0 قلأنه ادعى أول الفصل أن حسن الأشياء 
وقبحها لا يثبت إلا بالشرع ٠‏ ثم كانت نتيجة دليله أن القبح العقلى باطل . 
ولم يتعرض للحسن ٠‏ فصارت الدعوى عامة والدليل خاص » فلا يسمع . 

وأما أنه لا يمكن أن ينتج دعواه ؛ فلأن الحسن عند المعتزلة ما للمتمكن منه 
العالم بحاله أن يفعله » وهذا يندرج فيه أفعال الله تعالى .» ولا خلاف أن 
حسن أفعال الله - تعالى - وخلقه للعالم لا يتوقف على ورود النص ٠‏ بل 
يدرك بالعقل ٠‏ ولذلك عندنا الحسن ما ليس منهياً عنه » وما ليس منهيا يندرج 


- وسميت هذه الفرقة عنادية لانهم يعاندون ويكابرون فى الأشياء المحسوسة » أو 
لأنهم يقولون : ما من قضية إلا ولها معاند . 

؟ - فرقة العندية وهم الذين لا يعترفون بثبوت الحقيقة فى الواقع بل يقولون : إن 
ثبوتها وتقررها تابع للاعتقاد » فمن اعتقد حلاوة العسل كان حلواً . واعتقاد كل 
شخص عندهم مطابق لا فى نفس الأمر فلا يشبه هذا المذهب مذهب النظام فى الصدق 
والكذب حيث يقول :إن الصدق هو المطابقة للاعتقاد ولو خطأ . والكذب عدم هذه 
المطابقة . فأنت ترى أن النظام لا يدعى أن الاعتقاد هو المطابقة لا فى الواقع ٠‏ ولكن 
هؤلاء يقولون : إن الشخص لو اعتقد أن الجوهر عرض كان عرضاً » وكان ذلك مطابقا 
للواقع حيث طابق اعتقاده » إلا أن مذهبهم له شبه برأى المصوبة الذين يقولون : إن 
كل مجتهد مصيب وليس هناك حكم معين فى الأزل عند الله إن صادفه المجتهد كان 
مصيبآً وإن لم يصادفه كان مخطئا بل حكم الله تابع لظن المجتهد » فما ظئه كل مجتهد 
فهو حكم الله فى حقه ٠‏ ولا مانع من تعدده » وسموا عندية نسبة إلى « عند » التى تفيد 
الاعتقاد » كما يقال هذا الحكم عند أبى حنيفة كذا أى فى رأيه واعتقاده . 

'" - فرقة اللاأدرية وهم الذين لا يجزمون بثبوت حقيقة ولا بنفيها بل يقولون فى كل 
شئ : نشك ٠‏ فإن قيل لهم : أنتم قائلون بالشك وجارمون به ٠»‏ وذلك حقيقة » 
قالوا: لا نجزم بالشك بل نشك فى الشك » وهكذا 

ينظر : مذكرات شيخنا الشيخ صالح موسى شرف ص8١‏ الخدم 


كن 


فيه فعل الله - تعالى - ؤهو حسن عقلاً » لا يتوقف عاقل فى ذلك +: فظهن. 
حيتئذ أن الحسن العقلى بتفسيرهم وبتفسيرنا لا يتوقف على السّمْعء فلا يصح 
أن يدعى فى أصل المسألة » نعم إذا فسر الحسن بكون الفعل متعلق المح أو 
الجزاء الشرعى كان محل النزاع » واندرج فى دليله » لكنه لم ينقله عنهم ولا 
عنا » فلا ينتظم كلامه فى نصب هذا الدليل على القسمين » وكان اللائق أن' 
يقسم الحسن ثلاثة أقسام : ش 
ما يتعلق بفعل الله تعالى » وما يتعلق بفعل المكلفين » وما يتعلق بالساهى 
والنائم والبهائم ونحوها . 
كما فسر عمومه فى أول الكتاب » وقال :. إن هذه الأقسام الثلاثة تندرج: 
فيه » ثم نقول : فعل الله - تعالى - حسن عقلاً بالإجماع ؛ والقسمان 
الآخران هما محل التزاع » ٠‏ فإن أهل السئة يجورون تكليف البهائم والنائم 
والمجنون وغيرهم » بناء على جواز تكليف ما لا يطّاق » وإنها علموا عدم 
التكليف فى هذه المواطن بالسمع » » فهذا تلخيص كون الحسن عقلياً أو غير 
عقلى . 
« تنبيه 6 

ذكر مقدمة ونتيجة عأولا بد فى الدليل من مقذمتين ؛ لانه قال : أفعال 
العباد متحضرة فى الاضطرار والاتفاق » وعلى التقديرين فالقول بالحسن 
والقبح العقليين باطل . ا 
فقوله : وعلى التقديرين إن كان نتيجة فأين المقدمة 01000 
النتيجة ؟ وظاهر كلامه أنها نتنجة ؛ لأنها نفس الدعوى » فينبغى أن يعلم أن 
إحدى المقدمتين قد يحدث العلم بها » وها هنا كذلك ٠‏ وأصل الدليل أن 
ل : الأفعال منحصرة فى الاتفاق والاضطرار » وكل منحصر فى هذين لا 
حُسْن فيه ولا قبح عقلى » فأفعال العباد يستحيل فيها الحسن والقبح العقليّان » 
فذكر معنى النتيجة أن القول بها باطل . 0 


نض 


( ثنبيه ) 
خالفه صاحب ١‏ المنتخب » فقال : إذا ثبت الحصر فى الاضطرار والاتفاق 

ثبت المقام الثانى » فإن الخَصم يمنع ورود التكليف به » فضلاً عن ادعاء كونه 
حسنا » فجعل النتيجة الحسن » وليس فى ١‏ المحصول » إلا القبح ٠‏ فيكون 
السؤال الأخير له الذم من جهة أنه جعل الحسن عقلياً » وليس كذلك بل قد 
يكون ٠‏ وقد لا يكون كما تقدم تفصيله . وكذلك : الحاصل © قال : وقد 
يراد بالحسن والقبح كون الفعل متعلق المدح والذم عاجلاً » والثواب والعقاب 
آجلاً » فهما شرعيان عندنا » والذى فى « المحصول ؛ إنما هو ذكر تفسير 
القبيح فقط لم يفسر غيره » ولم يستقبح إلا هو » ولم يذكره إلا فى فهرست 
الفصل . ولم يعده بعد ذلك ٠‏ فكان كلامه أقرب إلى الصّواب من كلامهما 
على ما فيه . 

قال سراج الدين : ولقائل أن يقول : وجوب الشئ بشرط غيره لا ينافى 
إمكانه ٠‏ وقدرة الغير عليه » وإلا لزم نفى قدرة الله تعالى » وهو إشارة لما 
تقدم من الاستجماع فى السؤال الرابع . 

ثم قال : فإن قلت : الفرق أن مرجح فاعلية الله - تعالى - يحصل باختياره. 

قلت : الكلام فى فاعليته لذلك المرجح » كما فى الأول » ويلزم التسلسل 
فى أفعاله تعالى » والاعتراف بالمنع المذكور » ويرد عليه أن فاعليّة الله - 
تعالى - لمرجح الفاعليّة قد ينتهى لترجيح الإرادة التى تقدم أنها ترجح 
لذاتهاء ولا تحتاج لمرجح » فلا يلزم التسلسل » ثم نقول : التسلسل عينآ غير 
لارم » بل أحد الأمرين إما الدور » وإما التسلسل ؛ لأنَا إذا رجعنا إلى بعض 
ما فارقناه لزم الدور ء أو ذهبنا إلى غير النهاية » ولم نرجع إلى بعض ما 
فارقناه لزم التسلسل . 


نوسن 


الغالث عشر : قال التبريزى : أجمعنا على حسن تكليف الإنسان » وقبحه 
فى البهائم والجماد » ولا فرق إلا ما :ذكره المعتزلة » فما الدليل على امتناعه ؟, 
جوابه : امتناعه ما تقدم من الخبر والاتفاق ٠‏ فيتعيّن صرفه ؛ لأن الإنسان 
مدرك .متصور لورود الخطاب » وهذا فرق مقصود هنالك . ١‏ 
الرابع عشر : قال : لو سلب العباد القدر لأدرك العقل هذا التمييز » 
ووجوب الإيثار » والاختيار على من كان مكنا منه » فلا يلزم الخطأ فى هذم 
المسألة . 0 ْ 
جوابه : فرض إمكانه محال:» فمتى فرض وقوعه أمكن أن يلزمه محالان؛ 
لأن المحال يجور أن يلزمه المحال » ومن جملته عدم المخطأ فى هذه المسألة . 
الخامس عشر : قال : توقيفه الفاعلية على أمر مع فرض التمكن من الترك 1 
جمع بين النقيضين ل ل 
وقبله ممتنعة.» فلا مكنة حينئذ . 
جوابه : أن المكنة إن فسرت بالإمكان الخاص والتخبير لزم السّؤال + وله أن 
يقمزها بالإمكات "الحم قلا :لايع التريل المحدقه على الرالسي والمتتع 
والممكن الخاص » وهو سلب الغبرورة عن أخد نقيضى المحمول كما تقرر فى 
المنطق . 1 : 
السادس عشر : قال التبريزى : « قول الإمام : إذا لم يتوقف على أمرجح 
عي ع ل ل افا رن ورور اها ا 
ما لم يكن بمؤثر » والتقرير أنه فاعل متمكن . 
جوابه كو ان وت لعن للفلل 6 ديل 113 عو 
من قبله » ويجوز عليه فغله. وتركه ٠‏ ؤيكفى هذا فى الاتفاق المانع من 
التكليف» والمدح ١‏ والذم الشرعيين ٠‏ فإنه إنما يمدح أو يذم على ماله فيه 
مدخل ٠»‏ والمكنة ليست مدخلاً يوجب المدح » والذم ؛ لأن الإنسان متمكن 
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له فى فعله مدخحل . 
إل عن اش عن انبل مفهوم + لقعي فيز لقاو > 2 قن 
لأنه يمكن تفسيره بتفسير التأثير للقادر أن يريده دون نقيضه ٠»‏ ولا يلزم الجبر ؛ 
لأنه أثره بإرادته » ولا الاتفاق ؛ لأن له فيه مدخلاً وإرادة حينيئكذ . 
« سؤال » 

قال التبريزى : يعارضه فى مكنته فيقول : فعل القبيح إن لم يكن مقدوراً ع 
فهو إِمّا اضطرارى أو اتفاقى » والاتفاقى محال ؛ إذ لو كان ممكنا لتعذر 
استناد العالم لصانعه » والاضطرار باطل ؛ لأنه إما من علة موجبة أو فاعل 
مختار » والفاعل محال ؛ لأنه إما أن يتمكن من الترك أو لا التقسيم إلى 
آخره» والعلة باطلة ؛ لأنها إن كانت قديمة لزم قدم الأثر » أو حادثة تسلسلت 
العلة . 

جوابه : أن أهل الحق بمنعون فى هذا المقام أن القبيح مكن للعبد لا مطلقاً ١‏ 
بل يقولون : الجميع واقع بقدرة الله تعالى » والعبد فى المعنى مضطر » 
فيكون فاعله مختاراً والعبد مضطراً 3 والرمام إنما ردد باعتبار العبد لا باعتبار 
كل فاعل » بل الفاعل عنده هو الله تعالى بالاختيار » والعبد مجبور وهو 
غير معذور ء فاندفعت المعارضة ألبتة . 

قوله : : أما الخصم فقد ادعى العلم الضرورى إلى آخر الفصل ؟ . 

يرد على قولهم : إن العلم بالقبح دائر مع العلم بالظن أن الدوران ظَنَى ‏ 
وهم يدعون القطع ١‏ فما ينتجه دليلهم لا يقولون به . 
وما يقولون به لا ينتجه دليلهم . 


ا 


وعلى قولهم : ٠‏ لولا الاختصاص ما حكم فيه بالوجوب با لأجله استحق. 
ذلك لن م الترجيح من غير: مرجح » ثلاثة أسئلة : 

الأول : أن قاعدة مذهبهم تقتضى أن المصالح والمفاسد تتبعها الأحكام » و 
الأحكام لوازم الأأوصاف: 03 ونتيجة هذه المقدمات صدق قولنا 0 : لو حكم' 
تعالى .بالوجوب لكان لمرجح هو المصلحة ». فتكون المصالح والمفاسد لوازم :. 
والطلوت آن تكون ملزومات + .واللارم لا يجب أن بكرف ملرؤما »بوم نشوا 
هذا اللازم ما ينعكس ملزوماً » فلا تنتج قاعدتهم . 

الثانى : أنَا لا نسلم أن نَم مرجحآ » وهو المصالح والمفاسد ء 00000 
عله الأحكا ببها بعل هر على سول الويرت كما نتراوة 1 آر لفل كما 
نقوله نحن ؟ 

الأول ملوع. 

والثانى ان ولاس بارا اا 
دون العقل ٠‏ وأنتم تدعون ثبوت هذه المراعاة بالعقل . 

الثالث ': أنه لا يلزم من عدم التّرجيح بالمصالح والمفاسد نفى أصل المرجح».' 
فلم قلتم : إنه يلزم الترجيح من غير مرجح ٠‏ ثم إِنّا ننازع بإبداء مرجخ على 
هذا التقدير ؟ فنقول : لم لا يجور أن يكون هؤ الإرادة » كما يختصن وجود 
العالم لوقت المعين دون غيره * وكذلك سائر أجزائه وآخواله التى هى. قابلة 
لأضدادها ؟ ١‏ 04 
وعلى قولهم : لو حسن من الله - تعالى. - كل شئ لحسن منه إظهار 
المعجزة على يد الكاذب: » أن حاصل تجويز :عدم مراعاة الله < تعالى -.. 
للمصالح يلزم منه تجويز إضلال الخلق بعدم. معرفة أوصاف الأنبياء وتمييزهم. 
عن غيرهم. » وهذا إذا سلم هو عين مذهبنا » فإنا نجوز على الله - تغالى 2 
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أن يضل الخلق أجمعين » وأن يهديهم أجمعين ٠»‏ فهذه النكتة لا أثر لها ألبتة» 
مع أن النقشوانى » وغيره اعتقدوا أنها فى غاية القوة لا جواب عنها ٠‏ مع أنها 
لا تستحق جواباً » بل هى مذهبنا بعينه » وليس اللازم عن هذه النكتة وقوع 
ذلك حتى يقال : يلزم خلاف الواقع ٠‏ بل تجويز ذلك ليس إلا » وكذلك 
اللازم عن الوجه الثالث تجويز أن الله - تعالى - يخلق أصواتا فى بعض 
مخلوقاته تدل على أمر غير واقع » كما يجوز أن يخلق فى حجر من الحجارة 
أصواتا قائلة : الواحد نصف العشرة » وهذا نحن نجوزه » وعندنا كل كذب 
فى العالم » وكل كفر ومعصية ٠‏ الله تعالى خالقها » وليس مقصود الخصم 
الكذب فى الكلام النفسانى ؛ فإن النزاع إنما وقع فى مراعاته تعالى المصالح 
فى أفعاله » وأما صفاته تعالى ٠‏ فاتفق الفرق كلها على أنها فى غاية 
الكمال» ولا يلزمنا من ذلك عدم الاعتماد على وعده تعالى ٠‏ فإنه لا يلزم 
من التجويز على الله تعالى آلا يجزم يعدم الوقوع » فكم من شئ اتفق 
العقلاء على تجويزه » وقطعوا بعدم وقوعه . كما يجوز على الله - تعالى - 
أن تكون الأنهار الغائبة عنا زيتاً أو عسلا » ونقطع بأن ذلك ما وقع » وأن هذه 
المشايخ التى نراها ولدت شيوخا كذلك ٠‏ ونقطع بأنها ما ولدت أطفالا » 
ونظائره كثيرة » وكذلك نقطع بأن الله - تعالى - ما خلق هذه الأصوات فى 
جبريل - عليه السلام - فى الرسائل الربانية إلا مشتملة على المصالح » 
مطابقة لمدلولاتها بقرائن الأحوال من عوائد الله تعالى » لا من جهة العقل » 
فكذلك يجوز ذلك عقلاً » ونقطع بأنه ما وقع ٠‏ ونجزم بوعده تعالى ووعيده» 
وجميع أخباره . 

وعلى قوله فى الجواب : أن العدمى لا يكون علة الحكم ٠‏ وإلا لجاز إسناد 
العالم إلى مؤثر عدمى - أن القوم لم يجعلوا المصالح والمفاسد و 
لاحكام الله - تعالى - كما تُوجد العلة معلولها » وتنقله من العدم إلى 
الوجود » بل حكم الله - تعالى - تعلق إرادته بالاقتضاء » أو التخيير » كما 


انا 


أله عندنا تعلق كلامه النقسى يذلك ٠‏ والتعلق عدمى ٠‏ فالحكم الشترعى ' 
عدمى؛ لأن الكلام من حيث هو كلام ليس بحكم ١‏ بل قد يكون خبراً أو ٠:‏ 
حكماآ . فلا يتعين الحكم حتى| يوجد بِغَيْرٍ تعلق مخصوص ٠‏ والتعلقات' 
عدميات لرجوعها إلى النسبة بين المتعلقات والمتعلقات ٠‏ والنسب عدمية ... 
ا ا ا 
وعدم السبب سبب لعدم المسبب ٠‏ فهذا فرق عظيم بين هذا » وبين إسناد . 
العالم لمؤثر عدمى ١  .‏ 0 
وفرق آخر . وهو أن هذه الأوصاف عندهم توجب عقلا أن الله - تعالى - : 
يريط بها الأحكام . لا أنها هى الرابطة للأحكام بأنفسها » فهذا فرق آخخرا. 
ويه سراج الدين على معتى آخر ١‏ فقال  :‏ هو قد.فسر القبح بمعنى عدمى | 
بقوله : ليس لفاعله أن يفعله » فيصح تعليله بالعدم » ويرد على قولة عند 
حصول العدم : تصير العلة مؤئرة فى معلولها » فاستلزام له لوانتي 
حدوث هذا العدم » فيكونٍ العدم علة هذا الاستلزام 
قلنا : لا نسلم » ١ب‏ يمل بجو أن يكوة الاسام اع غنات الل 
وحدوث هذا العدم شرط ؟ , 
ّْ ( تنبيه ) 

اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى : أن الخصم شرع يثبت مذهبه بهذة 
الحجّة » قَبيّنَ الإمام أنها لأ تنبته. » بل إما أن تبطله » أو تبطل هى فى نفسهاء ٠.‏ 
وعلى التقديرين لا يثبت مذهبهم ؛ لأن الترجيح من غير مرجح إن لم يكن: 
محالاً بطلت الحجة فى نفسها + لأن من ألزم خصمه لازماً ليس بمحال لم: 
يلزمه شيئاً ٠‏ وإن كان الترجيح مسن غير مرجح محالا لرم الجبر ٠‏ .فيبطل 
مذهبهم ٠‏ فظهر لزوم أحد الأمرين » وعدم إنتاجها لمذهبهم 

قوله : #الامكزلان امعد ميش على مقامين 
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أحدهما : أن الله - تعالى - إنما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق . 

الثانى : أن كل من صلته الله تعالى فهو صادق ٠‏ والحسن والقبح إنما يقع 
فى المقام الثانى دون الأول 6 

وتقريره : أن الحسن والقبح يقتضى أن الله - تعالى - لا يتصرف إلا 
لمصلحةء أما تعيين مصلحة معينة لا يقتضيها الحسن والقبح » فلعل خلق 
المعجز لغرض آخر ء فلا ينتقض الحسن والقبح ٠‏ وأما الثانى وهو من صدقه 
الله فهو صادق ٠»‏ فلو لم يكن صادقاً كان قبيحاً » كيف يصدق الله من ليس 
بصادق على أصولهم ؟ فلا أثر له إلا فى المقام الثانى » وإذا كان المعجز لا 
لغرض التصديق لا يوهم تصديق الكاذب » كما أن لمؤذن إذا أذن فى غير 
الوقت أوهم دخول الوقت ؛ لأن الأذان لا يكون إلا لغرض إفهام دخول 
الوقت » أما مشى المؤذن على السطح لا يوهم خرل الزقت؛ لآنه ليس 
لغرض إفهام دخول الوقت ٠‏ كذلك هاهنا قوله » فثبت أن الإلزام الذى 
أورده علينا فى إحدى المقدمتين وارد عليهم فى المقدمة الأخرى » وكل ما هو 
جوابهم عن تقرير إحدى المقدمتين فهو جوابنا فى تقرير المقدمة الأخرى . 

معناه : أن البحث فى المقدمة الأولى التى هى أن المعجز ليس لغرض 
التصديق » أو هى لغرض التصديق كما قالوه » وقلنا : أدى إلى إيرادهم أن 
الإيهام على الله - تعالى - محال لقبحه » فأوردنا عليهم المتشابهات ٠‏ وهى 
إنزال أمر يوهم التجسيم . وهو ليس براد » ولم يقبح ذلك لاحتماله وجوهآ 
أخر من المصالح ٠‏ فلما تقرر لنا فى هذا المقام هذا البحث نفعنا فى المقام 
الثانى » وهو أن من صدقه هل يجب أن يكون صادقا ؟ لأن غاية هذا 
التصديق من الله تعالى له إن أظهر على يديه ما يدل على صدقه دلالة لا 
يحصل الجزم بالنبوة منها إلا بعد النظر الصحيح المحصل للعلم » وبعد النظر 
الصحيح لا يقع لبس ؛ فإن اللبس إنما يكون قبل ذلك . 
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أما نظرنا فى معجزة المدعى وقرائن أحواله وسجاياه هل تقبل الكذب أم لا؟ 
وهل غرضه الدنيا أم لا ؟ إلى غير ذلك من جميع ما يتوهم أنه باعث على. 
الكذب » فحينئذ يحصل العلم ويقع الفرق بينه وبين الكذابين بالضرورة » 
بحيث لا يبقى لبس » ,فمجرد إظهار المعجز ليس كافيآً فى حصول العلم 
بالنبوة حتى ينظر فى جميع الأحوال » فما يجيبون به عن المتشابهات التى 
أوردناها عليهم فى البحث عن المقدمة الأولى ٠»‏ نحن نجيب به عن المقدمة. 
الثانية » وهى تصديق الله تعالى بالمعجز ؛ لأنه عند عدم النظر كالمتشنابهات 
عند عدم النظر » فلا يصح حينئذ إظهار المعجز علي يد الكاذب » فإن النظر 
يفضحه » ويبين أنه كاذب ليس بنبى » فلا يكون ذلك قبيحاً » كما أن النظر: 
بين الآيات المتشابهات يبين أنها ليست لا دل عليه ظاهرها » بل معنى آخر » 
فبطل المقام الأول ؟ لأن غرض' التصديق لا يتعين » وبطل المقام الثانى ؛ لأنّا 
قلنا : إنه كالمتشابهات » وأن جوابهما واحد ٠‏ فبطل المقامان » فاندفعت” 

وقوله فى الجواب عن إظهار المعجز غلى يد الكاذب : « لو كان الفعل 
يتوقف على الغرض لزم الجبر » - ممنوعٌ » جواز أن يكون متوقفاً عليه » وهو 
بعض ما يتوقف عليه )٠‏ فيلزم من عدمه العدم » ولا يجب الوجود عند 
حضوره » ويصدق التوقف . 0 

وقوله : ' المَاريضُ لا بد فبها من زيادة أو نقصان » أو تقييد أو تخصيص 4 

مثال الزيادة : أن يسالك الظألم عن زيد » من عندك ؟ فتقول #حيوان ؟ 
وتزيد فى نفسك ناطق ٠‏ ولا تظهره له » وَتَفْهمَه هو أنه حيوان بهيم . 

ومثال النقصان : أن تقول : هو ولدى » وتريد فى نفسك أنك :تعامله: 
معاملة الأبناء » فينتقص وصف البئوة » ويبقى زيد وحده ء كما قال الخليل <. 


ان 


صلوات الله عليه - في امرأته . هى أختى 2١(‏ يريد فى الإسلام » فنتقص من 
اللفظ وصف الآخوة . 

ومثال تقييد المطلق : أن تقول : هو الذى فى عينه بياض » وتريد البياض 
المحيط بالسواد » وهو بياض خاص مقيد . 

ومثال تخصيص العام قولك للظالم : ليس فى الدار أحد . وتريد بهذا 
النفى غير من يريد الظالم ٠‏ وأكثر ما تقع المعاريض فى الاستعمال بالمجاز 
والمشترك » ولم يذكرها » فالمجاز كقول الصديق رضى الله عنه فى رسول الله 


لي ين 


صلى الله عليه وسلم : « هو رجل يهُدينى اسيل » ('2 . يرهم أنه 


)١(‏ أخرجه البخارى : ١4/4‏ فى كتاب النكاح » باب اتخاذ السرارى ٠»‏ ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها » حديث (0084) ء. ومسلم : 184٠/4‏ فى كتاب الفضائل ٠‏ باب 
من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم » حديث (1711/164) ء وأبو داود : 
فى الطلاق » باب فى الرجل يقول لامرأته : يا أختى » حديث (5117) » 
وأخرجه الترمذى : ٠» ٠٠١/0‏ فى كتاب التفسير » باب من سورة الأنبياء » حديث- 
(057) » وقال : 3 حسن صحيح » » وأحمد فى السند : 7/ "107 . 

)1١(‏ أخرجه البخارى : 7944/7 فى كتاب ١‏ مناقب الأنصار 6 باب : هجرة النبى 
يه وأصحابه إلى المدينة )79411١(‏ من حديث طويل وهو : « أقبل نبى الله يله إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف ونبئ الله ود شاب لا يعرف » قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بيني يديك ؟ فيقول : 
هذا الرجل يهدينى السبيل » قال : فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق وائما يعنى 
سبيل الخير . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ هذا 
فارس قد لحق بنا . فالتفت نبى الله يك فقال : اللهم اصرعه . فصرعه الفرس ٠١‏ ثم 
قامت تجمحم . ققال : يا نبى الله مرنى بما شئت . قال : فقف مكانك » لا تتزكن 
أحداً يلحق بنا . قال : فكان أول النهار جاهداً على نبى الله يَكِيهِ . وكان آخخر النهار 
مسلحة له فنزل رسول الله يلك جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبى الله 
كله وأبى نكر ٠‏ فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين ٠١‏ فركب نبى الله ول وأبو 
بكر وصفوا دونهما بالسلاح ٠‏ فقيل فى المدينة جاء ببى الله جاء نبى الله وَل ٠‏ - 


فسن 


خفير الطريق ٠‏ ومراده سبيل الآخرة » وهو مجاز عن الطريق الحس ليوهم 
الرجل بذلك فلا يعرفه '» ركان للك حي خروضيي للطينة افيا الهجرة.. 
والاشتراك كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذى سأله من أنتم ؟ 
وكان عليه السلام يحب إيهامه أنهم غير المسلمين لثلا يعرف به عدوه » فقال 
له : ٠‏ نحن من مَاء » » وماء قبيلة فى اليمن » وأراد عليه السلام “من ما 
مهي » [ المرسلات : لا 

وتقربر قوله : الموقوف على الشرع » إنما هو التصديق بالحسن والقبح لا 
تصورهما أنا نجور أن الله تعالى يتبع الأحكام المصالح والمفاسد ٠‏ فإنا لا 


- فأشرفوا ينظرون ويقولون : جاء نبى الله ٠‏ فاقبل يسير حتى نزل جانب دار أبئ' 
أيوب » فإنه لبحذث أهله إِذْ سمع به عبد الله بن سلام » وهو فى نخل لأهله ‏ يخترف 
لهم ؛ فعجل الذى يخترف لهم فيها » فجاء وهى معه قسمع من نبى الله يك ثم رج 
إلى أهله فقال نبى الله 2 : أى بيوت أهلنا أقرب ؟ ققال أبو أيوب .: أنا يا نبئ الله » 
هذه دارى وهذا بابى' ٠‏ قال : فانطلق فهى لنا.مقيلاً » قال.: قوما على بركة الله » فلماً 
جاء نبى الله وَكدِ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله ٠‏ وإنك جعت 
بحق ء وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم 3 يد 
فاسئلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ٠»‏ فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى 
ما ليس فى ٠‏ فارسل نبى الله كل فاقبلوا فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله يك :يا" 
معشر اليهود'» ويلكم أتقوا الله: فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله: 
حقا , ٠‏ وإنى جثتكم بحق ء :فأسلموا . قالوا : ما نعلمه - قالوا للنبى كَل قالها ثلاثاً 
مراراً - قال : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا: 
وأعلمنا وابن: أعلمنا. قال : أفرأيتم. إن أسلم ؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم .' قال .: 
أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : خاشا لله ما كان ليسلم . قال : يا ابن سلام اخرج عليهم » 
فخرج ١‏ فقال : يا معشر اليهود . ات تقوا الله فرالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنة. 


رسول الله وأنه جاء ببحق َ ٠‏ فقالوا كذبت ٠‏ فأخرجهم رسول الله علد » 
)١(‏ أخرجه إبن إسحاق كما فى السيرة النبوية لابن هشام . انظر. الروص الانف 
1” . 


نفس 


تحيل مدهب المعتالة ل بحيل و حوب ذلك . فنحن متصورون حينئذ لذلك 
الرابط قبل الشرح ١‏ فإذا ورد الشرع به جزمنا حيتكل به وحكمنا » فهذا هو 
التصديق . وقد تقدم فى النظر اشتقاق التصور والتصديق وحقيقتهما . 
( ثنبيه ) 

ل تقدم كثرة القوادح فى دليل الإمام » حَسّن ذكر غيره من المدارك لثلا 
تبقى المسألة بعير مدرك . 

قال سيف الدين قال أصحابنا مدارك : 

الأول : لو كاد الكذب قبيحآ لذاته » لكان القائل إذا قال : إن بقيت ساعة 
أخرى كذيت ٠‏ فبقى ساعة أخرى إِنْ قالوا : صدقه حسن » يلزم حسن 
الكذب » حتى يصدق ء أو كذبه حسن لزم حسن الكذب ٠‏ وهو المطلوب . 
وار تع طلم اإعوت نظلا لزنت الئل على متلونها ).لان الم 
إما يكون يأخذ الال يغير حقه ء وأندم قبل الأخل ” تقضون فيه بالقبْح » ولذلك 
ليس له أن يفعله ٠‏ فيلزم تَقَدُم القبح قبل الظّالم » وهو تقدم المعلول العقلى 
على علته 

الثالث : قال سيف الدّين : لنفسه . وقال : هو العمدة أن الحسن والقبح غير 
الأفعال . لإمكان الذهول عنها . مع العلم بالفعل وهما ثبوتيان ؟ لآأن 
تفيضهما لا حين ولا قبح الى برضف به القدم + وضيقة الغدم عدم ٠‏ فهما 
ثبوتيان ٠»‏ وهما صمة الفعل عندهم » فيلزم قيام العرض بالعرض » لكن قيام 
العرص بالعرص محال ؛ لأن العرض الذى هو المحل لا بد وأن يقوم 
بالجوهر. أو بما هو فى آخر الأمر قائم بالجوهر قطعاً للتسلسل » وقيام العرض 
الجوهر لا معى له إلا أن وجوده فى حير الجوهر تبعآ له فيه ٠‏ وقيام أحد 
العر صير -لآحر لا معسى له إلا قيامه بالجوهر فى حيره تبعآ له ٠‏ فيكون قائماً 


لشن 


بالجواهر . فلا يكو صفة للمعل وهو المظلوب ٠‏ ولا يرد عليه وصمنا المعل : 
بكونه مكنا ٠‏ ومعلوما » ومقدوراً ؛ لأنَ هده أمور سلبية لصدقها على العدم. : 
فإنه معلوم وممكن ٠‏ أما المقدورية فإنها نسبة.بين القدرة والممكن ٠‏ فَإِنْ قالوا '. 
الحن توالقيع اتسين + فهذا هو متعينا أل يسارك يعدت ما يتقاق بها طانب 
الله تعالى . 0 
قلت : هذه الوجوه عليها مباحث ٠‏ فيرد على الأول أن قوله الأول ؛ 

«أكذب إن بقيت ١‏ قبيح ؛ لأنه وعد بالقبيح ٠‏ وصدقه ثانيآ حسن . ولا يلزمه 
حسن الكذب ؛ .لأنا لم نحس الأول . ش 

وعلى الثانى . أنا إنما قضينا بالقبّحٍ على تقدير الوقوع فمئعتاه الآن ؛ لاله 
عا يقع على تقدير وقوعه القبيح. . 

وعلى الثالث : أنه يتنقض بالحسن والقبح العقليين فى ملاءمة الطبع ١‏ 

ومنافرته وضفات الكمال وصفات النقص » ثم نقول : الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل وهما حكمان ٠‏ والأخكام الذاتية ليست أعراضاً قائمة بمحالها . كما 
نقول السواد سواد لذاته + والبياض بياض لذاته » وكذلك سائر الأعراض ء 
وما لزم قيام العرض بالعرض ؛ لأنها أحكام للمعائى لا أنها معان فى أتفسهاء 
فكذلك هاهنا » بل أقول فى إبطال الحسن والقبح : رعاية المصالح غير واجبة' 
على الله -:تعالى - عقلاً .' فالحسن والقبح العقليان باطلان . 1 

بيان الأول ٠‏ أن الله - تعالى - خلق العالم فى وقت معين مع إمكان خلقه. 
فيما قبله بمائة ألف سنة . أو بعده بمائة ألف سنة . ضرورة استواء. إيجاده 
بالنسبة إلى الأزمنة المتخيلة .. والله تعالى عالم بما يترتت فى خلق العالم من 
العبالم + فتأخيره يقتضن عدم رعاية حصول المصالح ٠‏ لأن الله تركها مئ 
مائة ألف سنه : نم يحصلها فيها . بل فاتب فى تلك المده ٠.‏ فلا تككون عابه 
عو المصالح واحنة فى حن الله نعالى ش ْ 


انا 


أو تقول : خلق العالم إما أن يكون مصلحة » وإما آلا يكون » فإن كان يلزم 
تفويت المصالح » وإن لم يكن كان خلقه عريآ عن المصالح » فالله - تعالى » 
لا يجب أن يكون تصرفه ملزوماً للمصالح ٠»‏ ولا تكون رعايتها واجبة » إذا 
تقرر عدم وجوب رعاية المصالح » فلا يجب فى العقل أن الله - تعالى - 
يربط أحكامه بها » بل يجوز ذلك ونقيضه ٠»‏ فتبطل قاعدة الحسن والقبح » 
فإندّ وجوب ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد عَقلاً هو عين الحسن والقبح 
المقلياق» ..وغلط"فن: تشرء يالمقاب: .أو القع أو مين .ذلك ٠:‏ “فت المتويات 
والعقوبات فرع ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد » إذ العقوبات فرع العصيان» 
والعصيان فرع الأحكام » فافهم هذا الموضع» فأكثر الجماعة كإمام الحرمين فى 
« البرهان » وغيره اعتمد على أن الحسن والقبح يرجع إلى تصرف الله - 
تعالى- فى أمر مغيب عنا من الثواب والعقاب لا مدخل له فى المصالح 
والمفاسد المتعلقة بنا » وليس كذلك ». بل هم يقولون : إثما ترتب ذلك 
للمفاسد والمصالح » وذلك غَيْب عندهم ؟ لأنه معلوم عندهم بالعقل وجوبه 
من جهة أَنَّهُم إذا علموا أن الفعل مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة علموا 
أن الله تعالى أناط بها المنع» ونفى عنها العقوبة » كل ذلك معلوم عندهم 
بالعقل . فتسقط كلمات الجماعة فى الرد عليهم » وظهر أن ما ذكرته برهان 
على إبطال قولهم» وهو من قول الشافعى - رضى الله عنه - إذا سلم القدرية 
العلم خصموا » أى :خصموا فى جميع هذه المسائل » ولذلك هذه الحجة ما 
نشأت إلا عن كون الله - تعالى - عالماً بما فى العالم من المصالح والحكم ‏ 
ومع ذلك آخر خخلقه آلافآ من السنين . 

وقوله : « إذا بَيَّا فساد الحسن والقبح العقليين » فقد صح مذهبنا فى أن 
شكر المنعم غير واجب عقلاً » ولا حكم قبل الشرع » لكن أصحابنا سلموا 
الحسن والقبح العقليين » وأبطلوا المسألتين بعد التسليم » . 


إتفانا 


يرد عنيه أن هذا الكلام غير معقول من وجهين ١‏ 

أحدهما : آنا إذا سلمنا قاعدة الحسن والقبح » فقد سلمنا أن الأحكام 
هذا تكون: الأحكام واقعة قبل الشرع ضرورة 3 ضرورة وقوع تلك المصالح 
والمفاسد قبل الشرع » وإذا كانت الأحكام واقعة قبل الشرع كان وجوب شكر 
| المنعم ثابتآ قبل الشرع ؛ لأنه من جملة الأحكام » فعلم أنه متى سلمنا: قاعدة 
الحسن والقبح ققد سلمنا المسألتين ٠‏ فنزاعنا بعد ذلك فى المسألتين نزاع فيما 
سلمناه » وذلك باطل » وإنما يحسن النزاع بعد التسليم فى غير المسلم » وهذا 
بعضه بل كله » لأنا إذا قلنا : لا حكم للأشياء قبل الشرع لم يخل حكما من 
الأحكام ٠»‏ فلم.يخل من الحسن والقبح شيئاً 2 والتقدير أنا سلمناه كله + فهذا 
من أفحش التناقض * ش 

وثانيهما : أنَا إذا بينا:أنه لا حكم للأشياء قبل الشرع ٠‏ فقد نفينا جميع 
الوجوبات » والتحريمات 5 والمندوبات : والمكروهات ٠»‏ والإباحات ٠»‏ 
ووجوب شكر المنعم من ' جملة الوجوبات » فيندرج فى تلك المسألة » فلا 
معنى لجعلها مسألة أخرى' . إذْ هى فرد من أفرادها » وما بالنا حيتئذ إذا جورتا 
مثل هذا أله بين عدم وجوث الصلاة » مسألة أخرى 2( وكذلك. وخورك 
الصوم وغير ذلك ». فما وجه الاقتصار على نفى هذا الوجوب وحده ؟ 

والجواب عن الأول :أنه النزاع من المعتزلة فى قاعدة الحسن والقبح. » فى 
أن العقل هل له ولاية على أن يحكم بأن الله تعالى حكم بربط الأحكام 
بالمصالح والمفاسد أم لا ؟ فنحن تمنع ذلك © ونقول : لم يحكم العقل إلا 
بجواز الربط.» لا بالربط نفسه بناء على جواز تكليف ما لا يطاق ٠‏ فيجور أن 
يوجب الله - تعالى - علينا ونحرم من غير بعثة » وهم يقولون : بل أدركنا 
بالعقل أن الله - تعالى - يجب له لحكمته البالغة ألا يدع مفسدة فى وقت مس 


إشضنا 


الأوقات إلا حرمها » ويعاقب عليها » ولا مصلحة فى وقت من الأوقات إلا 
اربتها ركيت مله غتيفا لكر حكيناة+ .ولول ذلك نايت الكمة من 
جانب الربوبية » وهو باطل ؛ لاتفاق المسلمين على أن الله - تعالى - 
حكيمء فنحن حينئذ نسلم لهم أن العقل مولى على ذلك » ولا يلزم من 
تسليم الولاية على الحكم وقوع الحكم ٠‏ لتوقف الحكم على مدرك يستند إليه» 
فنحن ننازع فى المسألتين فى وجود المستند » فلا يقع حكم قبل الشرع » لعدم 
المستند الذى لاجله يحكم العقل ٠‏ لا لعدم ولايته على الحكم » ولذلك قلنا: 
لو وجب الشكر لوجب ٠‏ إما لمصلحة أو لمفسدة إلى آخر التقسيم 
والاستدلال» فلم يبين إلا عدم المدرك ٠»‏ ولم ينازع فى الولاية » فظهر حينئذ 
أن المسلم غير المتنارع فيه . 

وعن الثانى : أن المسألة الثانية لم تتناول شكر المنعم . 

وبيانه : أن معنى قولنا وقولهم فى الاحكام قبل ورود الشرائع - أنه 
الأحكام تتبع المصالح » والمفاسد الكائنة فى أنفس الافعال » وذلك متحقق 
في كل فعل على حدته وإن لم يلاحظ فيه غيره » وشكر المنعم الوجوب فيه 
بالنسبة إلى مناسبة وملاءمة بين فعل الشكر ٠‏ وبين فعل المشكور الذى هو 
الإحسان السابق فى حق الشاكر » فأحدهما غير الآخر . 

وبيانه بالمثال : أنك إذا أنقذت غريقاً من البحر كان تعبين الإنقاذ متضمنئاً 
اصلحته ء وهى خفظ حياته عليه ء ثم إن كان الغريق احسن إليك قبل ذلك 
حصلت ملاءمة أخرى بين الإنقاذ » ونين إحسانه السابق » ف هذا الوجه 
كان الإنقاذ شكراً » وهذه لملاءمة الحاصلة بين الفملَيْن غير المصلحة التى هى 
فى نفس الإنقاذ » رهن تلط حيائد عليه 6 ولذلك انكى رعوظها اكه عن 
الشكر فى حق من لم يحسن إليك » وقد يوجد الشكر منفكا عن المصلحة 
فى نفس الفعل فى حق من طلب مئك فعلاً عاريا عن الصلحة والمفسدة » 


يغارا 


لاغتقات أنه فيه مصلحة ومقسندة +« فإئلكه إذا اطاعته بفمل قلف ان ذلك اشتكراء 
وحصلت فيه الملاءمة بين إحسانه إليك » وبين ذلك الفعل مع عروه فى نفسبه 
عن المصالح » عكس الإنقاذ المتضمن للحياة فى حق مَنْ لم يحسن إليك » 
ا ا ب ل كوت 
نفس الفعل عن الشكر ‏ كان ضربين قطعآ . 
فقولنا لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع ,0 
معناه : تابعة للمصالح والمفاسد فى أنفس الأفعال » وبقيت الملاءمة 0 
في الدكر الخارسة عن التعل لم بيتترعي .ليا ٠+‏ يقل أن يكرنا سالنين» 
واندفع الإشكالان بفضل الله - تعالى - وإلهامه لمقاصد الجلجاء :وتحرير 


أقو الهم . 


لك 


سا م عع دسي 
8 
١‏ 


ع 
الثامن 


5 2ت ال ىم هيم 42 هر م 
فى أن شكر المنعم غير واجب عقّلاً 
2 2 8-1 


م مع بير 2 


وَثَالَت المنتزلة بوجوبه عَقْلا . 


8 مادو 


5-4 3 1 
َنَا : النض واللعُقول : 
وال به صوص ممر 


66 © عد وق ددم اعك سه : 
أما النص » فقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا © [الإسراء : 
لد لظ م ماه واس عه بي ع سس سه اس 6م 8 يي 
© ]ء وقوله تعالى : * رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
0 : 2 2 2 93 
َعْدَ الرسل 4 [ النّسَاء : 1١6‏ ] . 


عل 2 يه مرا “م اما ع عام 2 


وأمَا المعقول » فهو : أنه لو وجب »ء لوجَب : إِما لقائدة أو لا لقائدة . وَالْقسمان 

ع اا كل 00 
نما كلما : إنْه لا يجوز أن يَكُونَ لقائدة ؛ لأنّ تلك الفائدة : إمَا أن تكون عائدةٌ 
إلى التككورء أن إلى شير : 


10 يه 


والأول باطل : لأن لله تَعَالَى مره عن جلب المتافع . ودقَع الحضار . 


وَالثانى بَاطل ؛ لآنّ القائدة العَائدة إلى المي إِما جلب النْمَمة » أو دفْع المضرة 
لا جائرٌ أن يَكُونَ ذلك لجلب الْْقَمَة لثَلاثّة أوجه : 
الأول : أن جَلب لتقم غير وَاجب فى المَقْلٍ » فَمَ يَْضى يه أو ألا يتجب. 
شر مم 83 روه »ع رس ساس 
الثانى : أنه يمكن خُلُو الشكر عن جَلب التفع ؛ لآ الشكر ء لما كَانَ وَاجبا » 
دن الواجب لا يقتضى شيئا آخْرَ . 


اونا 


الثّالث :أ تتا قد مل إسأل عالت بون مل لخر رن 


ّم 


تْسيط هذا الششكر غير واجب عقفلا . 


2 


ولا جا أ يود لقع ار ؛ لان ليكو لدف نيرة طاجة ‏ وم 
بَاطل ؛ ؛ لآن الاشتقال بالشكر مَضْرَةٌ عاجلة » تيف يكو دما مغر 
العاجلّة؟ ش 


00 سه 


وم أكون لدفع مضرة آجلة » وهو بَاطل آيضا. الأنالقلمبُُْول الع 
عند عَدَمٍ الشكر » إنّما مكنذا كان اشكور يسره الشكر » ويسوؤه الكقران » 


َم مَنْ عن مع نما » قاستوى الشكر والكقرا الي يه » قلا يمكن 


سس وى 


ل ا ا م 


معو 
من وجوه : 

سن 2 الشاكرٌ ملك اكور » 5-07 صرف الشككر لله 
80000 عات كع : 


صرف فى ملك امير بير إانه من غير ضرودة. » وهذا لا يجوز. 
وثَانيها : أن اذا حول مجَااة امولى على | ُعَامه عليه » استحق عق لتيب » 


28 


والاشتقال بالشكر اشتغال بالمجَازَاة » قوجب ألا يجوز. 


الها : أن مَنْ أعْطَاهُ الك العظيم كسسرَةٌ من الخبز أقرة الوه 
انل ْم َي نى لحل المظيمة بذك علك لمْمَة ورها ‏ انقح 


سس مس 


لدبب » وكل نعم الدنيا ب بالقياس إِلَى خزانة ل ََاَى أقل من تلك الكسرة 


بالقياس إلى خرَاة ذلك كلك » فلل الشتاكر يستحق وَالعتاب سبب تخرة. 
ورابعها لَمَلهُ لا يهتدى إلى لتر الاق » بن بير الاق سح 


0 


َنم قُلنَا إن لا يمكن أن يجب لا لقائدة لوجهين : 


سم 


الأول :أدبن وقة فيح . 
والّانى : أن العْقُولَ من الوجوب رتب الم م وألعقاب عَلَى الترك » ف 1 


شام دك ب وي 


ذلك . امتنع تحقق تحقق ١‏ 
إن قيل اللاي لبقا : وجب الشكر ؛ لمجرد كونه شكراً ؟ وَذّلكَ ؛ 


ام يسيمل 
أن ينهى إلى ما يَكُونُ وجب لذاته . 
وش ار ويب فى ل خا ء نالل هر ع ادس 


وَاجب ؛ لنَفْس كوه دَنْعا للضرر ؛ ولذلك فَإِنْ الْعقّلاء يعلمون وجوبه عندما 


يَعلَمُونَ ونه شكراً للتّْمة . وديمو جهة أخرى من جات الوجوب . 
ترتاعن مذ لقاو ٠»‏ فلم لا يجوز أن يقال : وجب الشكر علَيْه لدئْع ضرر 

الخوف ؟ وَذَلكَ ؛ لأنه لا يجوز أن يكُونَ حَالعه لَب منه الشكر على ما نمم به 

َيه فَلَولَمْ يقد يدم على الشكر» كَانَ مستوجبا للدم والعقاب . 1 


و ودددشم 06 00 


أقصى ما فى الباب أن بقَالَ : كما يجوز هذا يجوز أَيضآ ‏ ن يكون قد منعه من 
الششكر ؛ لتلك الوججوه الأربعة اللأكورة فى الانتدذلال »كن الظن الأول أهْلَب؛ 
نالل باخدمة والمواطب علي الشخر ؛ أحْسَن حالا من امُْرضٍ عن 
الخدمة وَالْتعَافل عن الشكخر . 

و يا ؛ وإحيَاءة » 


وداه ٠‏ وما مح من كَمَال لعفل » وتمكينه من أنواع النعم - أعْظَم من 
جميع خزائن ملوك لديا . كم ما أكْرَمهُم به بعد تَمَام هذه التّمْمَة من بَعنَة 


الرسسل إلَيهم ‏ وإنْرال كثبه عَيْهِم . 


دكن 


#٠‏ ل عر رق البو سنا هذ 


وقد صرح داود وسلَيمان - عَلَيْهِمَا السّلام - بالشكخر فى قَوله تَعَلَى : 9 وقالا 
اند لله اذى مضنا مَى كثير من عبادهالمؤنون 4 3 الثمل : 16 ] ولس 


5( يجب - إِذا كان تََاَى قادر على أضماف ما نح بيده من لّوا 0 
0 ا 
ذلك ؛ ؛ لجل أن بيت ممه على أضعاف مضاعفة على ما أنطى . 
ارا رةه 

قله : إِنَهُ عبَث» والعبث فيح ُلنا نكم نكرو القبح العقلى فَكيف 
كدب فى هذ لاضع ؟ 


0062 مَلَّمنَا أن مسورع رؤز 


ما ذَكَرُمُوه يُوجب ألا يجب الشكْر قلا » لكنه يُوجب أبْضا ألا. 
يجب شرعا ‏ هيقال : إن تعلَى ؛ لو أوْجبهُ» لأوْجبهإِمَالقائدة أ لا لقائدة .. 


ماس 2 


إلى آخ الهم » وباطلا الاق كَذَاما ومو 
و ل سير 0 ع عع 


َلَمنًا صحة دليلكم , ولكنه معارض يوجوه : 
غ2 ارو ل ارام 00 
الأول :نا ووب كر انعم مقر قال الول » وما اا ذلك كم 
يكن الاستدلال على تقيضه قَادحاً فيه . 


ا امس اس 
6 ص الى ع ع اس ا شع مار 


الثّانى سولق مر وكأ آساء وا مو 
إن العقل يذ يَضى بسلُوك الطريق الآمن دُونَ موف . وما هنا الشتقال 
بالشكر طَريق1 آم والإطراض عَنْهُ موف" فكَانَ الاشتعالبالشكر أولى . 
اثالث ٠‏ :أنه لوم يجب الشكلرذ فى العقل َم يجبا لَب موق ال الى 
أيْضاً ؛ لاهلا مرق في العقل ين بين جْ 


وسوس 


لايجا ةا تن فى الول قل ونيا 


نكن 


انهم | إذًا ا أظهروا الجر » َال ؛ الدعوون لهم : لا يجب عَلَيْنَا انظ فى 


> ده 7 


مجرتُم | إلا بالشرع ولا يستقر الشوع إلا بنظَرنًا فى معجزتكم ‏ 08 لم ننظر 


فى مَحْجْئَكم ؛ قلا ترف وجوب ذلك علينا ٠‏ وذلك يقتضي إِفحَامْ الرسل . 
وير الول ى 1 1 

والجواب : قَولهُم : لم لا يجوز أن يجب لتفْس كونه شكرا ؟ 

نا : ونا : ٠‏ َو وجب الشتخر» لوَجَب إمَا لقائدة أ لا لقائدة » تفْسيم دائرة 
بين الى والإثبات » فلا ب يُحتَمل الثّالث آلب . 
١ : 0000 1‏ إِنهُ وجب لكونه شكراً » مَعْنَاه : أن كوته شكراأ يَقْتَضى 
ترتب ذم والعقاب على تركه» وهذا دأخل” فيما دنه قلا يكن هذا قسلْما 
7 0 


دوظر ‏ 6ير 6ص اس 


قوله : إنه إنما يجب عَلَيْهِ دعا لضرر الخوف : 

ُلنا : قَد ينا أن الخَوف حَاصل” فى فمّل الشكر » كَمَا أنه حَاصل فى تركه » . 
ذالوف على الأمري ‏ كا الى الك يكم استصنحاب 
الخال أولىا » ٠‏ َنم تبت أولَويةُ الك ٠»‏ قلا أل من آلا ينيبت نبت القطع بوجوب 


قوله : الاشتغال بالخدمة ة أولَى : 


ع 20 ل يوام سو ع بور وس ‏ سسعك 2 6 5 
نه نك و حرا بر بلقنية رجا قرا راصن 1ن زازه 
000 رات ارا علد ها 4# بتي .“لد د فيز 7 2 07 َع 
مَنْ لا يجوز ارح وَالعَم عليْه » ٠»‏ محال » وآيْضاً. قمثل هذا الترجيح لا يفيد إلا 
الظّن . 


ولاه - 00 


قله المت م ل قل جر الحبر: 


نان 


ضافة إلى خَرَائن اله تَعاَى َل من الكسئرة ة بالإضاقة إَِى خَرَائن منُوك الدثيا . 
قله اليكو الت قيحا. ٠‏ لايتصح إلامَع اقول بابح اقل »وآنت 7 


و 


58 : اماف لب لافى قتا ون اتدل نمع نما 54 
بالإضا ش 


َلنَا :قد كرا أذ صمحب ! إن محلم لى هله الل ند ليم اليم : 


العقلى » لبوا أن كلام المت سّاقطة فى هذا الع »مع تسُليم ذلك الأصل . 
ذا كَانَ الَنْصِود ذلك َم يكن ما َالُوه ادحا فى كَلامنا . ١‏ 


1-0 


كول : هذا يَتضى ألا يَحْسن إيبجَاب الشكر من الله تعَالَىا : 
كلا : رضنا من لديل الى دناه ياه و ص مين ويح 1 
العقلى » لم سكن العو بإيجاب الشتكْرٍ لاعفلا ولا شرعاء ود بت نا لك . 1 
بقى أن بقَالَ : فأنم كيف كيف أوجبتموه شرع ؟ 

نا : لآنَ من مَدْمبَا أن أحْكَام الل تال وَآفْمَالَه لا نعل بالأغراض » فَلَهُ 
بكم الألكيّة أن وجب ما اء على من شا من غير ائدة مقع أصطلاء. 


امنا تسكن ا صم بن اقول بد؛ سق سال 

ررقو وو فاو و اع 

أما قوله : ووب الشكر معلُوم بالضرورة : 

ل سس مدو نشو ووأ شاع نوا ررم يي رو و 
56 : فى قا يس لويسو ارك ٠‏ أن فى حق من ل يون 
كَدَلكَ فَلاتسَلُم . ٠‏ 

وو وواكم 8# د ا ميو كوف مخ 11 

قلت 07 لطر امير را لكر بر 


قلت : أخلف باه تَمَالىاء وبالأمان التى لا حارج مها ؛ أنّى رَاجَعْت عقلى 


وه 


وذهنى » وَطرَحْت الهوى والَمَصب» الم اذ مقلى لأفلما ذلك دن حل من 
لا يصح عليه الع والضرر » بل ولا ظانا » فَإِنْ كذيْكمُونا فى ذلك » كَانَ ذلك 


د ا قر 00200 
لجاجا ‏ ولَم تسَلّموا من القَابلّة بمثله أيضا . 


مااع 


وأمَا قَوله : تَرجيح الطَريق الآمن عَلَى الَخوف , من لوازم العَقْلٍ : 
قُلنَا نَعَم» لكا ينا أن كلا الطَرقين مَحُوف فَوَجَب الَوقُف . 


وير 


قوله إِنهيقضى ِلَى إفْحام الأثبياء : 
3 ُلنَا : العلم بوجوب الفكر والنْظر لَيْسَ ضروريا بل َظَرِيا » فَللمَدْعوَ أ 


, عمسي راي 6ه 


يقول: الاي .ا تابر 


ده 27 


نظر فى أنه مل يب لطر على ؟ وإذا َم أن فيه » لا أعرف وجوب 


م 5 لل كس سس #6 
َنْ قلت بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر على : 

لت : هذا مكبر ؛ لآن العلم بوجوب النظر عَلَى توف عَلَى العلم أن 
3 590 و عن الي أ اخ 
التَظَرَ فى هذه الأمور الإلهية يفيد العلم وَذّلكَ لَيْسَ بضرورئ ٠‏ بَلَ نَظَرِى 


85 ع >#ا م عام 


حَفى» فَإِنَ كثيرا من القَلاسقة قَانُوا : إن فكرة اقل تُفيد الْيَين فى الهنْدَسيّات 
والحسابيات . كما فى الأمُور الإلهية » قلا فيد إلا الظّن . 


2 34 0 سمي سس سوير بير مه ام 


بر أن يبت كونه مفيداً للعلم » فنا يجب الإِنيَانُ به » لو عرف أن 
لايم مقا ىق لعل ولك ملاس إِلَْهِ إلا بالتظر الدقيق » 


2 29 
ا 


وَإِذَا كَانَ العلم بوجوب النَظرِ موقُوفا مَلَى يك المَاميِْ النظرين » فَالَوْقُوف 


م 


على التَظرِئ أولى أن يكُونَ تظريا. وذ كَانَ كَدَلِكٌ ل 


َظرِيا لا ضروريا » وحيئئذ يَتَحف الإلرام ل با ينل لقنم جواياهن 


خسم 
اعرسم سمس 


ذلك » فهو جَواًا عم ذَكروه؛ وباله التوفيق . 


قال القرافى : قوله : « الفصل الثامن شكر المنعم غير واجب . . . .4 إلى. 
آخر الفصلء ولنقدم أبحاا ثلاثة : 


اه 


لَبْحَث الأول 1 

ا ل ا را 
لله تعالى طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد » ولذلك لا قيل لرسول الله + 
صلَّى الله عليه وسلم - للا قام حتى تورمت قدماه : « أَتَفْعَلُ ذلك وقد غَفْرَ 
لَك ما تَقدَمَ من ذُنْبِكَ وما ماخر ؟ قَقَالَ : آلا أكون عبدا شكورا » (21: فسمى 

صلاته شكراً » وهى قول ٠‏ وفعل » واعتقاد » وقال الله تعالى : « اعْمَلُوا 
آل داود شكراً 16 سبا 1 ]اسيل جملا خريسيم ذعرا + اوقا تافر 


[الطويل ] : 
فَادنَكُم التَعْمَاءٌ منى نّى كلاتة يدى ولسانى والضمير المححبا 000 


إشارة إلى الثلاثة م القول باللسان » والفعل باليد ٠»‏ والولاء » والوداد 5 
والاعتقاد بالضمير وهو القلب » فكل ما لله تعالى فيه طلب ٠»‏ ففعله طاعة إن 
طلب فعله » أو تركه طاعة إِنْ طلب تركه ؛ لآن العبد مطيع بجميع ذلك. » 


» )56( أخرجه البخارى فى الصحيح : 84/4ه ء كتاب التفسير‎ ٠ متفق عليه‎ )١( 
» ] )( باب ؛ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنيك ... © [ سورة الفتح (58) » آية‎ 
ء كتاب صفات المنافقين‎ 5١91/4 : الحديث (5875) . وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ 
الحديث‎ .)١8( وأحكامهم (600) ء باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة‎ 
: .)81 5/0/6) 

ينظ البيت فى حائية الولو 2 :2 


مواقا 


ومتقرب به إلى اللّه تعالى» فيكون فعل جميع الواجبات » والمندوبات » وترك 
جميع المحرمات ٠»‏ والمكروهات شكراً لله تعالى كانت فى الأفعال » والأقوال 
أو الاعتقادات ٠‏ لكن أعظم مراتب الشكر الإيمان » ومعرفة الله تعالى » 
وأدناه إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ كما قال عليه الصلاة والسلام : : الإيمَانُ 
خس وَسبعُون شلنبّة أعلامًا شَهَادٌَ أن لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ وَآدنَامًا إِمَاطَة 1 الى 
عن الطريق » (1) 
ويظهر بهذا أن الشكر أعم من الحمد من وجه » وأخص من وجه ؛ لان 
الحمد هو الثناء بالقول الجميل » فقد يوجد ولا شكر إذا فعلته فى حق من لم 
يحسن إليك ٠‏ ويوجد الشكر بدون الحمد إذا وقع بالفعل والاعتقاد » 
ويجتمعان معا ذا أثتيت على المحسن 7(" إليك . 
ا اي 
عو د #3يى م 
المبحث الثانى 
إذا تقرر هذا ء فيظهر أن شكر الله تعالى غير واجب بالإجماع ؛ لأن 
المركب من الواجبات والمندوبات غير واجب » بل الواجب جزء هذا المجموع 
لا كله » فعلى هذا إذا قيل : الشكر غير واجب إجماعآ صح باعتبار 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح : 75/١‏ فى كتاب الإيمان » باب : بيان عدد شعب 
الإيمان حديث (/6/401) ٠.‏ وأخرجه البخارى فى الصحيح : ١/لا”‏ فى كتاب الإيمان 
باب أمور الإيمان حديث (41) . وأخرجه عبد الرزاق فى المصلئف حديث )5١1١١86(‏ ,2 
والطيالسى كما فى المنحة : 55/١‏ فى كتاب الإيمان » باب : ما جاء فى شعب الإيمان 
... حديث (151) 2 وأخرجه الترمذى : ١١/5‏ فى كتاب الإيمان ٠‏ باب : ما جاء فى 
استكمال الإيمان .. . حديث (15) » وابن ماجه : 75/١‏ فى الإيمان » حديث (لاة) » 
والنسائى فى المجتبى : 4/ ل 6) (60.2-6)ء أحمد 
فى المسند : ٠ 5١4/7‏ 446 ء وأبو نعيم فى 3 الحلية » : ١57/1‏ ء وينظر المجمع : 
#0600١‏ . وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد : ١19/5‏ . 


زفق فى الأصل للمحسن 


ام 


المجموع لا باعتبار كل فرد من أفراده » فيتعين تحرير الدعوى ء ولا يؤتى بلفظ .. 
يوهم إيجاب المجموع من حيث هو مجموع . 
ددن ند اا 
الَبْحَتْ الثالث 
فى تحقيق المتنازع فيه بينا وبينهم » وهو قبل الشرع وبعده » أما قبل الشرع . 
فننازعهم فى الحكم والمدرك : فلا وجوب عندنا » ولا العقل يقضى ولا:شرع 
وآما بعد الشّرع فنساعد على الحكم » ونسلم أن المدرك الشرع » ونتازع أنه' 
رادف العقل بل انفرد بنفسنه » وهم يقولون : اجتمع بعد ورود الشرع السمع 
والعقل » ولم يختص السمع بذلك . 7" 
وننازعهم بعد الشرع فئْ طرف آخر » وهو أن إيجابه عندهم بعد الشزع » ' 
وقبله عقلى واجب لازم فى حق الله تعالى » وعندنا إنما أوجبه على سبيل (21 
التفضل منه سبحانه وتعالئ » فهذه ثلائةٌ أطراف وقع فيها التزاع » » طرف قبل 
الشرع » وطرفان بعد الشرع . 1 
ثم يقول الالاف لسغيو يه يلوم اذى طالب اللي عم 
التكليف ٠‏ فجاز أن يكون التكليف ثابتاً قبل البعئة » وقد أطاعوا بفعل المكلف'. 
به » أو لم يفعلوا » وتأخر العذاب إلى بعد البعثة كما يتآخر بعد البعثة إلى 
يوم القيامة » فلا يلزم من عدم العذاب عدم التكليف بوجوب الشكر:» بل 
يحتاج فى تقرير النص إلى مقدمتين : ش 


)١(‏ فى الأصل طريق التفضييل 


84 


فإِنَ الغالب على الناس المخالفة بشهادة الاستقراء بعد البعئة » قال الله تعالى: 
« وما وجدنا لأكترهم من عهد 4 [ الأعراف : " ٠‏ 1ء «وإن نطع أكثرَ 
من فى الأرض يُلُوك عن سيل له 4 1 الانعام : 11 ٠*1]‏ < وما أ 
النّاس وَلَوْ حرصت بمؤمنون 4 [ يوسف ١*3”:‏ ]. 

وثانيهما : أنهم لو تركوا لعوقبوا عملاً بالأصل ؛ لان ترك الواجب سبب 
العقوبة » والأصل ترتب المسببات على أسبابها » فيتتظم هذا القيامن لو كلقوا 
لتركوا ٠‏ ولو تركوا لعوقبوا » لكنهم لم يعاقبوا لقوله تعالى : ( ونا كنا 
مَعَذْبينَ حَتّى تبْعَثَ رولا 4 [ الإسراء : ٠6‏ ] فيكون لازم اللازم للتكليف 

منفياًء » فيكون التكليف منفيآ » ومتى أهملت هاتان للقدمتان : أو إحداهما لم 
يتجه الاستدلال بالنّص » فيرد عليه خمسة أسئلة : 

الأول : أن الفعل حقيقة فى حَقْ مباشر الفعل » ومجازاً فى نسبته للآمر به» 
نحو : قطع السلطان اللّص » ويبنى القلعة » أى : أمر يذلك » وهو مجار 
بالنص » وكذلك فى مورد النفى إ'ما يحمل على نفى الحقيقة » فإذا قلنا : ما 
قام زيد » فَمَحْمَلُهُ على نفى القيام الحقيقى » » فيحمل نفى العذاب فى الآية 
على نفى التّعذِيب الذى صدر عن مجرد قدرته - تعالى - من غير أن يأمر به 
ملكا أو غيره ؛ لأنه المباشرة فى حقه تعالى ٠‏ فينفى من العذاب ما يقطع 
بطريق أمره به تعالى » كخسف مدآائن لوط وغير ذلك . كما أمر الله - 
تعالى- به الملائكة أو غيرهم ٠‏ فلا يكون مطلق العذاب منفياً » فلا يلزم نفى 
التكليف . 

الثانى : سلمنا شموله للنوعين » لكن لا نسلم أن النكرة إذا كانت فى سياق 
النفى تعم مطلقاً » وإنما تعم إذا كانت فى أسماء خاصة ٠‏ فقد قال 
لجرجانى210 فى أول ‏ شرح الإيضاح » : إذا قلت : ما جاءنى رجل » لا 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن 3 أبو بكر الترجانى 2 النحوى ؛ وكان شافعى 
المذهب متكلماً على طريقة الأشعرى وفيه دين» وله فضيلة تامة بالنحو » وصنف كتبا - 


انا 


يعم ذلك حتَّى تقول : ما جاءتى من رجل ٠»‏ بخلاف قوله :: ما جاءنئ أحث 
يعم من غير من . ش 
وقال صاحب 1١‏ ؛'الكشاف » 217 فى قوله تعالى : لما لَكُمْ من إله 
غَيْره4 [ الاعراف : 80 ] وفى قوله تعالى :9 وما تأنيهم من آية م من آيات 
بهم 4[ يس : 8 ] أن العموم لم يحصل إلا من صيغة « من » ؟ 7 1 


د كيرة » فمن أشهرها : كتاب الجمل وشرحه بكتاب سماه التلخيص » دكتاب العمد 

فى التصريف . وغيرها من المصنفات . ومن شعره : 

كبّر على العقبل لا ثزمه ومل إلى الجهل ميل هائم 

مات سنة 4/اؤاه . : 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 7507/١‏ » وفوات الوفيات : ٠ 791//١‏ طبقات 
السبكى : 5147/7 , الأعلام : لفن » إنباه الرواة : 188/7 » النجوم لزنقرة 0 
0 شذرات الذهب 2 340/7 . ْ 

(1) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى ٠»‏ جار الله » :7 
القاسم » ولد سنة 4517 هاء' من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب ٠»‏ أشهر 


كتبه الكشاف » إسائن: البلاغة 2 المفصل » الفائق ٠‏ المستقضصى ٠.‏ وغيرهاء توفى فئ 
مامه : 


ينظر : وفيات الاعيان 21 » لسان الميزان 5 2: 4 » نزهة الألباد عن 44 ظفر. 
الواله : 2176/١‏ الأعلام : 198/89 . 5 
(؟) الكشاف على حقائق' التنزيل - للإمام العلامة أبي القاسم جار الله الزمخشرى 0 
فرغ من تأليفه ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر فى عام ثمان 
وعشرين وخمسمائثة » قال فى نخطبته : إن املا العلوم بما يغمر القرائح علم التفسير 
الذى لا تتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم » كما ذكر الجاحظ فى نظم القرآن » 
وقال المصنف فيه يمدحه : [ البسيط: ] 
إن التفاسير فئ الدنيا بلا عسدد وليس فيها لعمرى مثل كشافى ' 
إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافى 
.غير أن فى قراءته بعض الاعتزال الذى ينبغى أن يجتنبه من يطلعه ويحذر منه . 
ينظر : كشف الظنون : 14378/9 141975 ٠,‏ 


ان 


ولو قال : ما لكم إله أو ما تأتيهم آية لم تعم » فعلمنا حيتئذ أن النكرة لا 
تعم كيف كانت + قلم كلتم + إن 0 ممذيين 6 من الصيغ التى انعم نكراتها فى 
النفى ؟ 

الثالث : : ما » موضوعة لتفى الحال مع : ليس »© ٠‏ كما أن ١‏ لم ء وا » 
موضوعان لنفى الماضى » وه لا )2١(6‏ وه لن » لنفى المستقبل » وكان صيغة 
مضى» فيتعين أن يكون هذا اللفظ حكاية حال ماضية » وزمن هذه الحال لم 
يتعيّن » فلا يتعين هذا 257 السلب العام من هذا الوجه أيضا . 

الرابع : سلمنا العموم مطلقاً » لكن العام فى أفراد ماهية المطلق فى أحوالها 
وزمانها » وبقاعها ومتعلقاتها » فإذا قال الإنسان : لا علم لى ٠‏ هذا عام فى 
نفى جميع أفراد علمه ٠‏ غير أنه يحسن تقييده بمجئ زيد فلو قال : أردت 
ذلك» لم يصر لفظه مجاراً بهذا التقييد » بخلاف لو قال : أردت نفى بعض 
أفراد العلم دون بعض » كان من مجاز التخصيص » فتكون الصيغة عامة فى 
نفى أفراد التعذيب مطلقة فى متعلق التعذيب ». فلعله على شئْ معين » فما 
تعين نفى التعذيب على كل شئ ٠‏ فلا يلزم نفى التكليف . 

الخامس : سلمنا عمومه فى أفراد التعذيب ٠»‏ وفى متعلقه لكن قوله تعالى: 
« حنَّى نَبْمَثَ رولا 4 [ الإسراء : ١١‏ ] يقتضى مفهومه أنه يعذب حيتئذ ؛ 
لآن ما بعد الغاية يفتضى أن ينبت فيه تقيض ما قبلها + فتجزم بوقوع التعليب 
بعد البعئة » لكن لم تصرح الآية بآن هذا التعذيب لما سبق » ولا لما يأتى ع 
ولا لما هو حاضر فلعله للماضى » فلا يلزم نفى التكليف فى الماضى ٠»‏ بل 
نقول. : اللفظ يقتضى أن التعذيب لآجل الماضى ؛ لأن المفهوم هو نقيض 


. فى الأصل : ليس‎ )١( 
. فى الأصل : أن‎ )0( 


إدخرد 


المنطوق . ولمنطوق عند الخصم. هو سلب التعذي فى الماضى ٠‏ ونقيض 
قولنا: ما تعذب عن الماضى 'نعذب عن الماضى ؛ لأنه لا .تناقض بين عدم : 
التعذيب فى الماضى ٠»‏ والتعذيبٍ فى المستقبل » ولا كان المفهوم نقيض المنطوق '' 
تعين صرفه للماضى عملا بالتناقض ٠»‏ فتصير الآية دالة على وجوب شكر 7 
نعم قبل الشرائع » والخصم يريد أن يستدل بها على عدمه ء بل هي مقنضية 
لنقيض مطلوبه ٠‏ فتأمل ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى : لتلا يكُون للنأس على | 

ا ا 00 ' 
ناشية فلن" تن ند البحة “راق هل انان نمقي 11 
00 » فلعل المعتزلى يقول : إذا حصلت البعثة تأكد أن العقل: على 
الصواب فى رعاية المصالح ٠‏ والمفاسد لورود السمع بها » فقامث الحجّة لله ' 
تعالى وسقطت حجة الخلق » الإ ااي اداه بشي المترلك :ل الول نا يفط . 
العذر » ويحسم المادة . ٠‏ 

وقوله فى المعقول : لا نعود الفائدة على المشكور لتنزه الله تعالى عن جلب 
المنافم 0 مع المعتزلة ٠‏ فإن عدتهم تقتضئ أن الله تعالى حكيم » 
وحكمته البالغة تقتضى أن من: كماله رعاية المصالح » وأن عدم مراعاتها مخل ٠‏ 
ل ل 
تعالى عائد لجلاله وذاته ».ولا يمكن أن يقال : هو منزه عنه » بل ثبوت هذا ' 
له عندهم كثبوت العلم ». والقدرة وغيرهما من صفات الكمال » وترك هذا. 
التنزيه عندهم تنزيه . : 

وقوله : ٠‏ جلب المنفعة غير واجب فى العقل » - ممنوع » بل المنافع منها ‏ 
ضرورى كحفظ الأعراض عن الثلم الفاحش » والنفس عن الهلاك » والعافية . 
عن العذاب » وتحصيل أسباب السلامة من ذلك ونحوه » يوجبه العقل: 
عندهم» بخلاف شراء البغال. الكثيرة والمنازل الغالية » والثياب اللينة 
والزوجات الجحميلة » هذا لا يوجبه العقل » فظهر أن ما ذكره ليس. على ! 
عمومهء فلعل المنفعة التى يجب الشكر لها من قبل ما يوجبه العقل .6 . 


لذن 


- 


وقوله : « أذاء الواجب لا يقتضى شيئآ آخر » ممنوع عندهم ؛ لأن الآتى 
بالواجب محقق لمصلحته ٠‏ والمحقق للمصالح تجهب مكافأته ٠‏ ولذلك 
يوجبون على الله تعالى مجازاة المحسنين . 

وقوله : « الله تعالى قادر على إيصال كل المنافع بدون هذا الشكر » - ممنوع 
عندهم » فإن من قواعدهم الفاسدة أن الإحسان لغير المحسن- محال على الله 
تعالى ؟ لأنه سفه فيستحيل تعلق القدرة به » فيمنعون أنه تعالى قادر على 
إيصال المنافع بدون هذا الشكر ٠‏ كما يمنع الناس كلهم أن الله -- تعالى - قادر 
على خلق ما علم عدمه » أو قدره أو أخبر عن عدمه ؛ لأنَّه متنع لغيره ٠‏ ون 
كان ممكنآ فى ذاته » وكذلك المتافع عندهم ممكنة لذاتها ٠‏ ممتنعة عند عدم ٠‏ 
سبب استحقاقها من جهة العبد . 

وقوله  :‏ الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة » فلا يكون دافعاً للمضرة العاجلة» 
باطل قطعاً ؛ فإن قطع الأيدى المتآكلة » وسقى الأدوية الكريهة » والبط )١(‏ 
والحجامة » وغير ذلك مضرات عاجلة » وهئ دافعة لمضرات عاجلة » لكنها 
ما كانت أعظم من الدافعة لها حسن فعل الدافعة الدنيا لدفع المدفوعة العليا . 
وقوله : القطع بالمضرة الآجلة أنها تكون 27 عند من يسره الشكر » ويسوؤه 
الكفران هم يمنعون هذا الحصر ٠‏ ويقولون لوجوب الشكر سببان : 

أحدهما : ما ذكره من المسرة والمساءة . 

والثانى : كون المشكور. ملكآ حكيما مبالغآ فى الحكمة يرى فى حكمته ألا 
يتصف عباده بترك الأدب والشكر » وإن كان ذلك الملك لا يلتذ بذلك » بل 
يفعله ؛ لأنها صفة كمال » حتى أن الحكماء يفعلون ما يؤلم طباعهم . 
)١(‏ بط : يقال : بط الجرح وغيره يبِطّه بطا وبَجَهُ بج إذا شقّه . والمبطة : 
ينظر : لسان العرب : "١1١/١‏ » ترتيب القاموس : 581/١‏ . 

(0) فى الاصل : إنما 


اننا 


ويسوؤها لاشتمالها على الحكمة لا للذة ٠‏ فكثير من الحكماء يترك ملاذ' 
النساء» وفضول الكلام » وكثيزا مما يميل إليه طبعه ٠»‏ ويلتزم فى ذلك مشاقا 
طبعية ليس إلا للحكمة ليوفيها حقها , والله - تعالى - عندهم فى' أقصى 
الغايات من الحكمة ٠‏ فهو أولى بآن يوجب مكافآة المحسن على إحسانه لا فيه 
من الحكمة ء ٠‏ لا ليوقع لذة ولا ثفرة ٠»‏ فالحصر غير ثابت ٠‏ 1 
قوله : 7 قلنا «غزفا ين النلن الالو مع وان والقيع التفيان ا 
أمكن القول بإيجاب .الشكر من الله تعالى لا عقلاً » ولا سمعاً » 

هذا الموضوع فى غاية الإشكال » وعسر التقرير » وبيان المراد منه ». 
وظاهره يقتضى أنه ادعى بطلان مذهبه » على تقدير صحة مذهبهم فى الحسن 
والقبح» فيكون معنى كلامه 2١‏ لو صح مذهبكم لبطل مذهبنا بالوجوب فى 
الشرع ٠‏ وهذا لا يسوء الخضم بل يسره » ثم إن الخصم التزم وجوب عدم 
وجوب الشكر شرعاً لعذم وجوبه عقلاً » وهو جعل عدم وجوب :الشكرا 
عقلاً » وشرعا لازما للحن والقبح » فلم يظهر أنه وارد على الكلام الأول. : 
ووجه تقرير كلامه : أنه قال فى أصل دليله : لو وجب الشكر لوجبٍ إما 
لفائدة » أوْ لا لفائدة » والقسمان باطلان ٠‏ فلا يجب » والمقدر وجوبه ء: 
فيلزم آلا لا يجب على تقدير وجوبه » فيجتمع النقيضان على هذا التقدير » 
وهو تقدير الوجوب العقلى ٠‏ فيكون الوجوب العقلى ملزومآ لاجتماع. 
النقيضين » وهو الوجوب عقلاً وعدم الوجوب عقلاً » وكل تقدير ملزوم 
للمحال فهو محال ٠»‏ فيكون الوجوب العقلى محالاً » وهو مقضؤده » 
وهكذا ينبغى لك أن تفهم .» خيث سمعت فى مسألة لو كان لما كان أن معنآه 
أن هذا المذهب فى تلك المسألة متى فرض واقعآ اجتمع النقيضان من لزوم عدم 
وقوعه على تقدير فرض وقوعه ٠‏ وكذلك إذا قال. القائل : لو صح بيع 
الغائب على الصفة لما صح ؛ لأنه لو صح لكان مساوياً للمرئى فى مصلحة' 


كنا 


الصحة ٠‏ لكنه غير مساو » فلا يصح على تقدير صحته » فيجتمع النقيضان 
على تقدير القول بصحته » وتتبين المقدمات بطرقها الفقهية » وكذلك فى كل 
مسألة من هذا النمط ٠‏ هذا هو المتحصل من هذا الاستدلال فيها على هذا 
الوجه » فهو - أعنى الإمام - بين أن مذهب المعتزلة ملزوم لاجتماع النقيضين 
من جهة وقوع عدم الوجوب على تقدير الوجوب جاء السائل من جهة 
المعتزلة . 

قال : ويلزم أيضاً على هذا التقدير اجتماع النقيضين من جهة عدم الوجوب 
بالسمع ٠‏ مع أن الواقع الوجوب السمعى 2( فجعل هذا لارمآً آخر لذلك 
التقدير ٠‏ فقال له الإمام : هذا هو غرضنا أن يكون هذا التقدير الذى هو 
الوجوب العقلى ملزومآ لألف محال أنا بينت محالا لازمآ له » وأنت بينت 
محالا آخر » فلا يقدح ذلك فى غرضى 3 فإنّه كلما كثرت الُوارم الممحَّالة 
للتقدير كان ذلك أبلغ فى بطلانه » فالمعتزلة ساعدونا بهذا السٌؤال ٠»‏ ولم 
يقدحوا فى غرضنا » فلذلك قال : مرادى أنه لا يثبت الوجوب العقلى » ولا 
الجييى على هنا لقم »بصي العنض ان قن العتلل. د وفى اسمن نا 
لأن السّمعى واقع إجماعا , والعَقْلى واقع بالفرض ٠»‏ فعدم الوقوع فيهما 
يقتضى اجتماع النقيضين فى كل واحد منهما » وهذا التقدير مبنى على قاعدة 
يتبغى أن يتفطن لها » وهو أنه متى فرض تقدير » وذكر دليل » فهو على ذلك 
التقدير » وجميع ما يرد عليه من سؤال وجواب هو على ذلك التقدير إلى أن 
ينفصل البحث فى ذلك الدليل ٠»‏ فلهذه القاعدة كان النقيضان مجتمعين فى 
العقلى والشرعى على هذا التقدير » وكان هذا ملزوما للمحالين » فلا جَرَمٌ 
لم يُخلّ ذلك بغرض المستدل الأول » وكذلك فى جميع مسائل الخلاف فى 
الفقه والأصول ٠‏ فاعلم ذلك . 

إن قلت : إن فرضنا الختصم ردد فى نفس الأمر لا على هذا التقدير » فما . 
يكون جوابنا عن النكتة التى ذكرها المستدل ؟ وأى الأقسام يلتزم » وكيف 
يظهر الفرق ؟ 


وم 


قلت : نحن كنا نبحث مع:المجتزلة على تقديرين : 
أولهما :. تسليم قاعدة امسن والقبح قبل الشروع فى هذه المسألة . 
وثانيهما : تقدير الوجوب فى شكر المتعم عقلاً » فلا جرم الزمنا فى التقدير” 
الثانى العبث على تقدير الوجوب لا لفائدة ؛ لأن التقديرين اللذين كنا. فبحث"” 
عليهما أحذهما صحة الحسن والقبح العقليين. » أما إذا رده السائل فى نفمن 
الأمر » فقد خلصنا من التقديرين ٠‏ ولم نكن حيثئذ معتزلة ؛ بسبب تسليم 
قاعدة الحسن والقبح » ونكون حينئل أشعرية أهل سنة . فئلتزم ما يليق' 
بمذهبناء فنقول : لا لفائذة » والعبث حيئذ لا يضرنا ؛ لأن حاصله أنه مفسر'” 
بعدم رعاية المصالح ١‏ وهذا هو عين مذهبنا » فيثبت الوجوب الشرعئ ولا 
يثبت الوجوب العَقْلى » ؤاستقام قول الإمَام : لو ثبت امسن والقبّح العقليان 
لما ثبت الوجوب العقلى ؛ ولا الشرعى فى الشكر ؛ وذَكّر الحسن والقبح » 
ولم يذكر وجوب الشكر:عقلاً ؛ لان كليهما مقلدر الحسن مقدر التسليم غ 
والشكر مقدم الوجوب ٠.‏ فلما كان يبحث على التقديرين صح أنْ:يذكر 
أحدهما ويسكت عن الآخر ؛ لأن جميع ما يلزم يلزم التقديرين 2 00 
بين ذكرهما وذكر أحدهما » وظهر بهذا التقدير بطلان قول من يقول : 
الإ ير دعا » وال تل إلى تقس آخولم عرض له ف أل الي 
راي الل ير 

قوله  :‏ العلم بوجوب النظر ليس ضروريا © . 

يره : أن العقل إذا أوجب النظر إنما يوجبه إيجاب الوسائل لا إيجاب 
القاد ؛ لان انظ إها جو ومية لتحصيل الملم ‏ ار أن باون فيه + 
فلا بد أن يعبت عند العَقل أنه وسيلة لذلك ٠‏ فقد قال السّمنية : إنه لا يفيد 
أصلاً فى الإلهيات » فلا بد من النظر فى تحقيق كونه وسيلة فى الجوات عن 
ل ا ل ل لل يثبت انحصار 


الخرا 


الوسائل فيه ؛ لأن المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب أحدهما عينآ ) 
لا عقلاً » ولا شرعآ » كما لو كان للجامع طريقان مستويان لا يجب سلوك 
أحدهما عيئآ » وقد قال أرباب الرياضات : إن تصفية الباطن » ولزوم 
الخلوات » وإصلاح الأغذية » وإخلاء الواطن عن النكر يوجب حصول 
العلم بطريق الكشف وغيره ٠»‏ فهذا طريق آخر » ووسيلة ثانية لتحصيل 
العلوم فلا يتمكن العقّل من وجوب النظر عبن حتى يثبت عنده إبطال هذه 
الوسيلة » وهو عسر ٠‏ فحيتئذ بإيجاب العَقّل للنظر وسيلة تنوقف على النظر 
فى هذين المقامين النظريين » فيقول العقل : لا أنظر حتى يجب على النظر » 
ولا يجب على النظر حتى أنظر فى هذين المقامين » ولا أنظر فيهما حتى 
يجب على النظر » فيلزم الدور » وإفحام الرسل 2١(‏ إذا أوجبنا النظر عَمَلا 


)١(‏ جمع رسول والرسول : هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبى من أوحى 
إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لا فالنبى أعم من الرسول ٠‏ وقيل : هما بمعنى واحد » 
وعرف كل منهما : بأنه إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه » والأول هو المشهور 
والأصح يؤيده قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى » وقول الرسول 
لما سثل عن عدد الأنبياء فقال : 3 مائة وأربعة وعشرون ألفأ ٠»‏ فسثل: وكم الرسل 
منهم؟ فقال : ثلاث عشرة وثلاث ماثة © . 

الفرق بين الرسول والنبى : أن الرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه » والنبى 
من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ » والرسول من له كتاب بشريعة جديدة أو نسخ بعض 
شريعة من قبله » والنبى من أيد شريعة من كان قبله » والوحى للرسول بواسطة 
جبريل» أما الوحى للنبى فسماع صوت أو رؤيا فى المنام . 

شروط النبوة : )١(‏ الذكورة . (؟) كونه أكمل أهل زمانه عقلاً وخلقآ . (7) وأكملهم 
فطنئة وقوة رأى . (4) والسلامة من دناءة الأصل وغمز الأمهات . (0) ومن القسوة . 
(7) والعيوب المنفرة وقلة المروءة . 

ذهب المسلمون جميعآ أن الرسالة والتبوة منحة من الله تعالى يختص بها. من يشاء من 
عباده » ويتفضل بها على من يصطفيه من خلقه » والله يختص برحمته من يشاء وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته . - 


انا 


كما الزمتمونا إياه فى إيجابه سمعا » فهذا جواب إلزامى » وللاصحاب . 
جوابان آخران صحيحات ُ : 


- فالرسالة : اختصاص العبد بسماغ وحى من الله تعالى وأمره بالتبليغ . 0 
والنبوة. : اختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى: سواء أمر بالتبليغ أو لا ,'' 
فالنبوة أغم من الرسالة : : 1 
أما الفلاسفة فقالوا : إنها مكتسبة بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة, 
وتناول الحلال » ولا فرق بين النبوة والرسالة عندهم ولا بين النبى والرسول ٠‏ فالرسالة 
أو النبوة : هئ صفاء ونجل للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلى عن الأمور اللافيمة؛ .. 
والتخلق بالأخلاق الحميدة . ' ْ 
وعلى هذا.فقد عرفوا النبى بأنه من اجتمع فيه خواص ثلاثة يمتاز بها عن غيره :. 
و ا ا 
الأعلى » واطلعت ما فيه من ألغيب . : 
(1) أن تظهر منه أفعال غريبة خارقة للعادة ٠»‏ مثل نيع الماء وجريانه » .وإحداث ,. 
زلارل وبراكين كما يشاء ٠»‏ 'لأن من صفت نفسه أمكنها أن تتصرف فى الكون كما 
تتصرف فى البدن الذى اتصلت به . ا 
5) أن يرى الملائكة 'مصورة بصورة محسوسة » ويسمع كلامهم وحيا من الله » ويرد. 
على الخاصة الأولى باستحالة :اطلاع أحد على جميع الغيب غير الله تعالى » وأما علم 
البعض فليس :من خواص النبى ٠‏ بل جوزتموه 0 والنائمين . 0 
وعلى الثانية بآنه ليس للنفوس أى تأثير ؟ لأن المؤثر هو الله تعالى كما ثبت بالدليل ' 
وقد جوزتم التأثير لغير الأنبياء: فكيف يمتاز عن غيره ؟ ' 
وعلى الثالثة بأنها تناقض مذهبهم ٠‏ لأنهم لا يقولون بملائكة ترى وتتكلم فهى من' 
المجردات والتصور والكلام من خواص الأجسام ومبنى كلامهم على التخيلات قكيف 
يكون نبياً من. كان أمره ونهيه' راجعا إلى التخيلات دون المشاهدة كما يحدث للمرضى : 
والمجانين ؟ 
فرأيهم بأطل وهو من المسائل التى كفروا بها ويلزم على مذهبهم ٠‏ 
تجويز نبى أو أنبياء مع نبينا كلخ » وفى هذا تكذيب للقرآن قال تعالى :8 وما, 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً »© . 
تجويو نبى بعده وفيه تكذيب للقبرآن والسئة » قال تعالنى : طش وخاتم الثبيين » » 
وقال وَكِِ .: « لا نبى بعدى » » وقد.أجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره ٠‏ 
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أحدهما : أن الوجوب السّمعى عند القائلين به » وهم أهل الحق لم 
يوقفوه على ثبوت النبوة » بل على مجرد التمكن من النظر 2١7‏ فى المعجزة 
فقط » وكذلك وجوب النظر المفضى إلى معرفة الله - تعالى - 1[ لا يتوقف 
على معرفة الله تعالى ] ("2 بل التمكن من ذلك كاف كما نقله صاحب 


)١(‏ والنظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدى إلى استعلام ما ليس بمعلوم وتلك 
الأمور المرتبة إن كانت موصلة إلى تصور مجهول تسمى معرفآ وقولاً شارحا » وإن 
كانت موصلة إلى تصديق مجهول تسمى دليلاً . 

قال السعد : المعجزرة أمر نخارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول » 
وعرقها غيره بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة » والامر الخارق 
يشمل ما كان فعلاً كنبع الماء أو ترك كعدم إحراق النار لإبراهيم - عليه السلام - 
ومعنى كونه خارقآ للعادة أنه لم يعهد ظهور مثله » فهو خارج عن المألوف والمعتاد 7 

شروط المعجزة : ١‏ - أن تكون أمراً لله تعالى ٠‏ أى من متعلقات قدرته دون غيره 
لأنها تصديق منه لرسوله » فلا يصدقه بفعل غيره سواء كان هذا الأمر قولآ أو فعلاً أو 


تركاً . 

١‏ - أن تكون خارقة للعادة » فلو لم تكن خارقة لأمكن للكاذب ادعاء » وخرج به 
السحر والشعوذة والمخترعات . 

* - أن تظهر على يد مدعى النبوة ليعلم أنه تصديق له فخرج به الكرامة والمعونة 
والاستدراج . 

5 - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير » وخرج 
بهذا الإرهاص . 


ه - أن تكون موافقة للمطلوب خرجت الإهانة لأنها مخالفة لمطلوب المدعى كما 
حصل لمسيلمة الكذاب ٠‏ فإنه تفل فى عين أعور لتبرأ فعميت السليمة . 

+ - آلا تكون مكذبة للمدعى » فلو قال : معجزتى نطق هذا الجماد فنطق مكذباً له 
اعتبر تكذيبه بخلاف ما لو قال : معجزنى إحياء اميت فنطق مكنبا لأنه بعد حياته مختار فيما 
يعتقد » فلا يعتبر تكذيبه » وقد قيد بعضهم عدم اعتبار تكذيبه بما إذا مكث حياآ نا : 

- أن تتعذر معارضته ؛ لأنه لو أمكن المعارضة لامكن للكاذب ادعاء النبوة . 

- زاد بعضهم ألا يكون زمن نقص العادات كزمن طلوع الشمس من مغربها 2 
فالخوارق فيه ليست معجزة . 

(؟) مابين المعكوفين سقط من الأصل . 

اانا 


البرهات » ». وصالحب ١‏ الْنْتَصْتَى » » وصاحب « الأحكام » عن أهل الس 
فتوقف وجوب النظر على ثبوت النبوة لم يقل به أحد من الفرق . ْ 

أما ند الزن قسَايق :على ذلك لثبوته بالعقّل ٠‏ وآما عندنا فيكفى ': 
اافمكن :رج لم اعرف التاضن بغ لاصيا يفالو :لا نان بحتو انوا 
غلن الك > مانا كنار يتعكر القنوة فى البران وعكيب لمان تكدلا ١‏ 
أجمع المسلمون على تكفير من لم يؤمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وإن كان أكثرهم لم يقصد النظر فى معجزته عليه السلام » ولا خطر بياله ٠‏ 
ذلك » لا'سيما عوام الكفار وجهَالهم من النسوان. » والبلهان وغيرهم ٠‏ . 
وهم كفرة إجماعاً ما سيبه إلا أنهم متمكنون من النظر » فتركوا مع الإمكان ... 
وثانيهما : أن الإفحام غير لازم على تقدير انحضار المدرك فى السمع + بل 
ولو انتفى المدرك سمعا وعقلا ؛ لان الله - تعالى - طبع البشر على الْظر فى | 
الغرائب » وخوارق العادات + شواء حثّهم العقل أو السمع عليه آم لا » ٠»‏ بل 
لو نهاهم الغقل والسمع لعصوهما » وذهبت منهم طائفة لقضاء شهواتهم فى 
الاطّلاع على ذلك المستغرب » كما عملوا ذلك فى كثير من أهويتهم التى نهى ٠‏ 
الشرع عنها .» والعقل عند المعتزلة » فلو ظهرت امرأة لها عشرة رءوس + 
ومائة عين » وهى تظهر الغجائب من الخوارق » ونادى ملك المدينة لا يتجتمع 
أحد لذهب جماعة من أهل الجّسّارة 2١(‏ , والجهلة إليها » واجتمعوا بها »' 
واطلعوا على عجائبها » مع أنها أجنبية عنهم » ا شرع وَعَفْلا. 


سمدم هلم برس أى اعم مس 3590 202 عه 5 
)١(‏ الجسر : يقال :سر يججسر جعدودا وجسارة : مضى ونفد .. وجسر على كذ 
يجسر جسارة وتجاسر عليه 4 : قحم وسور : المقدام ٠.‏ ورجل جسر وجسور ان 


رع م فده 


شجَاع 0 ل وجسوز وجسورة . 
ينظر لسان العرب 5 عه ؛ تريب القاموس : لرلاقة . 


وسلطنة ٠‏ ومع ذلك فلا بد وأن يقع إجراء الله - تعالى - العادة بذلك فى 
خلقه » فظهر أن الإفْحَام غير لازم على كل تقدير ألبتة » مع أن هذه النكتة 
نحن نلتزم بجملتها » فإن اللازم عن جواز الإفحام إضلال الخلق وتعب 
خواطر الأنبياء » وذلك نحن نجوزه كله . عر على الله تعالى أن يضل 
الخلق أجمعين » وأن يهديهم أجمعين » وأن يعذبهم أجمعين ٠‏ وأن ينعمهم 
أجمعية + « لا يسأل عما يفعل وهم يسألُونَ 4 [ الأنبياء : 37 ]1اء فهذه 


التكتة ليس فيها حاصل ألبتة للمعتزلة ٠‏ « وهم يَحَسَبونَ أنهُم يحْسئون 
صْعا» [ الكهف : ٠١54‏ ] . 


زاد صاحب 2 الحاصل 6 أن الشكر 3 ومعرفة الله - تعالى - متلازمان 


إجماعا . 
وقال الإمام فى ١‏ المحصول » : ١‏ لا فرق بينهما فى العقل » ٠‏ ولم يذكر 
الإجماع . 


ووجه الإجماع فى التلازم أن من قال بوجوب الشكر عقلاً قال بوجوب 
المعرفة عقلا » ومن قال بعدم وجوبه قال بعدم وجوب الآخر ٠‏ فلم يفرق 
أحد بينهما ٠‏ فحصلت اللازمة بالإجماع » وهو معنى قول : المحصول © : 
«لا فرق بينهما فى العقل » أى عند الفريقين . 

وزاد ١‏ الحاصل » لفظة أخرى » وهى قوله : فيلزم إفحام العقل » ولم يقله 
فى ؛ المحصول © . وهو غير سديد ؛ أن العقل لا ينفحم حينئذ » بل إذا 
قال: لا يجب على النظر حتى أنظر » ولا أنظر حتى يجب على النظر اللازم 
عن هذا أن العقل لا يقضى بوجوب النظر » وكونه لا يقضى بوجوب النظر 
ليس بإفحام له » ولا يتأذى بذلك . بخلاف الرسل ينفحمون بعدم حصون 
مطلوبهم من أتمهم ٠‏ وله توجيه » وهو أن البحث فى الدور العقلى وقع على 
تقدير أن وجوب النظر عقلى ٠»‏ فيلزم صدق قولنا لو وجب عقلاً للا وجب 


١ 


عقلاً للزوم الدور ' فيلزم : اجتماع النقيضين فى العقل ٠.‏ فعبر عن هذا القدر 
من المحال العقلى بِالإفْحَام هذا غايته . 
وزاد التبريزى فإن ألزمونا عدم وجوب الشكر شرعاً بمقتضى المجازاة قلنا 
هو غير لازم. ؛ لأن الشرع يستقل بما لا يستقل به العقل » فيجب التوقف إلى ' 
ورود الشرع ٠‏ كما فى آخاد الشكر » ومعناه إن ألزمونا ذلك على تقدير ‏ 
تسليمنا لهم الحسن والقيح .. 
قلنا على هذا التقدير ار فط بتعوفات. مو التكال لمعيه ريا" 
العقل . كما فى أنواع العبادات ومقاديرها » وتنوع أسبابها » فإن العقل لم . 
يهتد لجملة ذلك » فيجب التوقف حتى يرد المظلع الأعظم ٠‏ فلعله يرد بما لم 
يدركه العقل . 1 
وهذا الكلام مندفع عن المعتزلة من جهة أنهم لا يسلمون التوقّف إلا فيما 
لم يشهد العقل فيه بشىء ؛ أما أصل الشكر فقضى فيه العقل بمصالح ضرودية 
عندهم » والشترع من المستجيل عند الكل أن يرد بما يخالف العقل » فلا معنى ' 
للتوقف » بخلاف آحاد الشكر » ال 
تقدم تقريره هو مو العرات على هذا العدير. 
« فائدة » : 

قال سيف الدّين : الشكر عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى ؛ لأن الشكر 
فرعها 3 بل إتعاب النفس بفعل المستحسنات العقلية » وترك المتقيحات . 

قال صاحب 5 البرهَان » : وهو عندهم لسن من الضروريات » بل. 
النظريات . ْ 


0 00 1 


اله التاسع 
و 


انام المُكلّف ما ينتفع به » إِمَا ما أن يَكُونَ اضطراريا ؛ كالتتفُس ذ فى الهواء 


ع رم 


ويه ولك لا بد من القطم نهر ممنُو نه إلا ا جور كلف ما لا 
0 


يطاق . 


وم ألا يكُونَ اضطراريا؛ ككل القواكه وَغيرسَاء تند اممّة التصرية وطائقة 
من فُقهَاء الشنافمية واحتي أنه على الإباحة » وعذد الُمِة البغدادية وطائقة 
من الإماميّة وأبى عَلى بن بى هريرة مر قَقهَاءاشافهية ها على الحظر . 

وَعنْد آبى الحَسَن الأشعرى» وآبى بكر الصيرفى ٠)‏ وطائقّة من الفََهاء أنهَا على 
الوقف . 

وَهَذَا الوثف تار بفَسر بأنَهُ لا حُكُم » وَمَذَا لا يَكُون وَثفا ء بل قطعا بَعَدَم 
الحم » وار بن لا تدر » هل هناك حَكُم ‏ ألا؟ 

ون كان ماك حم قلا تَذرى أله اهأ حر" ؟ 

أن : أن ل الشرع ما ورد خطاب الع »وجب ألا يبت شم من لكام 

؛ لما نبت أن هذه الأحكام لا تبت 3 “إلا بالشترع . 

آم القَائُون بالإبّاحة . فَقَد تَمَسَكُوا بأمُور لاه : 

الأول : ما اعتَمَد عَلَيْه أبُو الحُسين البَصرى » وهو : أن تََاولَ القاكهة مكل 
مم الك أمارات النْسدة : ولا مَررَة فيه َلَى الك , وجب القع 


2*7 


بحمنه ؛ آم َه مه قلا شك فيه ٠‏ وأما أنه خَال عن أمارات السدة 5 
اكلام نيما إِذَاكَانَ دك . 


ا 


وما أنه لا ضر فيه عَلَى ا مالك ٠‏ َظاهر» وأما أّهُ متا كانَ ذلك حَسن 
وعم 2*2 

لاناعٌ به ؛ فَلنَه َحْسُُ ما الامنتظلال بحائط غَيِْنَا » والنَظر فى مرآنه » 

والتقاط ما تَائرَ من حب عله من غَيرِ إذنه ذا خلا عن آمَارَات المفسدة » وإنَّما 


ساس مسا م 
اله بون شم اموس 


حَسن ذلك ؛ لكونه مف خَالية عن أمارات الفْسدة غير مُضرة بالك ؛ لَأنّ 
العلم بحسن دائر مع العلم , بهذه املع ار العلية. ْ 


وده اعانى قائمة فى سلا وجب امالس 1 : هب نكم 
لم موا في مفْسكدةً » ولكن احتمَال مفْسَدَة لا وها ائم ا 
ذلك كافيآ فى البح ؟ ل 


م وى لوعو 


قلت 2-0115 
الأول : أن العبرة فى اصرف بالفسدة المستددة إِلَى الأمارة » َم سد 
ةم اك لاحر ة »راوس كن قلا 


ميل فب جواز سعُوطه ء ولا نهذ ا الجدار ئلا ؟ ويومون من ام 
ل سير بير ليع علس 


عن كل طَعَام هئ ؛ لتَجْوِيزٍ كونه مَسسموماً من غيْرٍ أمارة . ولا يلوموته لوأ 


2 03 


2000010 ان 


لاع عند يا ار امبر الاحتمال لا يمع . 
الثّانى : لو قبح الإقدام. ؛ تويز ؤنه مده ليح الإحبتام نه ؛ تويز 


كَونه مَصلَحَة » وفيه ووب الاثفكاك عن كل واحد مهما ء وهو تيف ما لا 


يطاق . 
الوجه الثانى ذ فى صل السآلة : أن اله تَمَالَى خَلَقَ الطعُومْ فى عارك 
كان لا يلها فيه ء وذلك يشتضبى أذ يحون له الى فيه عرض يَخصها ه 


وإلا كان عبناء ويستحيل أن َعُودَ الَْرَض إِلَى الله تَعالَى ؛ لماع ذلك عليه » 
لا بد وَآنْ يَكُونَ الْعَرَض عائدا إِلَى غَيْرِه . 
ما أن يَكُونَ امرض هُو الإضرآر» أو الإنْقاع » أ لا هذا ولا ذلك : 
والأول بَاطل ؛ ؛ آم أو : اناق العقلاء » وأما انيا : لاهلا يحصل الضرر 
إلا بإذراكها 0 قإذا كَانَ الضرر متعيونا : وَالإْرَاكُ من لَوَازْم الضرر »كان 
مأدُونَا فيه ؛ لآ لازم الوب مَطلُوب" . 


ولا يسو أكون رض ثرا وراء الإضمرار والإقاع» له بطل بلاق 
36 بت أن رضمو اع » ولك لقا لا يقل إلا عل أحد تل أوج : 


إِمَا بأن يُدركهَا وَإِمَا بأن يَجتنبها ؛ كن تَنَاولهَا مفْسَدة يستحق الاب 
باجتتابها وم نيدل بها . 


وفى كل ذلك إباحة إذراكها ؛ ؛ لأنه نما د يسح قالغاب يجيه » إِذَا عت 

النفس إلى إذراكها » وفيه طق إذراكها » ونم ستل بها ذا عرقت" والْعرقَةُ 

بها موقو على إذراكه + أن ل الى لم َل فيه الغقة يها من ذو 

الإذراك ؛ قصح أنه لا مَائِدة فيهًا إلا إبَاحَة الاتماع ب بها . 

الوجْه الثّاث : أنه يحسن من العقَلاء الس فى الهواء » ون يلخو من 
من َيه 5 من رأ لايد حلى َم يله ل 


00 


الام اجنين » والعلة فى حُن أله نفام افيه مقسدة وى قائمً 
فى مَسَألَننَا » وَهذه الدَلالَةٌ هى عَيْنَ الدلالة الأول" واستشاق الهواء مال 


لذلك. 


000 ممه هه ا مك م اموق 
أما القَائلُونَ بالحظر ء فَقَد احتّجوا بأنّه تَصرّف فئ ملك الْعَيّر بغيْرِ إذنه ؛. 
فَوجَب ألا يجوز قياس عَلَى الشاهد . -" 


وس ةم وسى 


وَاحتّج الَريقان علَى ساد ولا : « إنه لا حكم » بوجهين : 
5200007 


الحم وعدمه تناقْض . 


موي سس عع لس صم 


0 مس 0ت سم 000 َس 0 1 
والثانى : أن هذه التصرقات ء إمَا أن تَكون ممتوعاً عَنْهًا » فتَكُونَ على المَظر أو . 
تر “عق ف ال ا قر م ع لكي مار 6 ين يدم 
لا نَكُونَ قتكون عَلَى الإبَاحة » ولا واسطة بِيْنَ التفى والإئبات . 
والجواب عن الأول : أن الحم | لعقلى فى الأصل ممنُوعٌ» سَلَّمنَاه لكن لا ” 
فسوع ملع وى 20 3 8 0 لع 1 عل 2 0 
نسلّم كوته معللاً بالوصف الْذكور , والاعتماد فى إِثبَات العلّية على الدوران. 
الْعَقلى » قد أَبطَلمَاه . 
وحن الثانى : بالقدح فيما ذكروه من الَقْسِيمٍ , ثم بالنَْض بالطعومات المؤدية 


- 


المجلكة . 


وَعَنْ حبجّة أصْحَاب الحظر : بن الإذن مَْنُومٌ بدكيل الْعَقْل ؛ كالاستظلال , 

تمد لتر كم قشم :امنا هللاطع 0000 
وحن التتافض : بأن نَل : أى مَناقْضٍ فى الإخبار نمدم الإبَاحة والخَظر ؟ _ 
وَعَن الأخير : أن مرَادنَا باوث : أن لا َعَم أن الحكُمَ هو لظ أو الاح . 

وَإنْ قرا بالعلم عدم ْم » قلا : هذا اهدرس إبَاحة . بدليل أنه حَاصل 


و اليك 


فى تُعل ال لبَهيمة مع أنه لا سَمئ مباحاء بل الاح هو الذى أعلم قاعله أو د 


كمع 


عَلَى أنّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فى الفعل وَالتَرك » وإذا ينا آنه لَمْ يُوجَدْ هَذَا الإعلام 


لا عثْلاً ولا شرعا . لَم يكن مباحا , والله أعلّم . 
قال القرافى : الفصل التاسع فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع إلى آخره» 

فحكى الخلاف فيما لا يكون العبد مضطراً إليه » كأكل الفاكهة » وحكاية 
الحظر عن بعض المعتزلة فى الأفعال مطلقآ يلزم منه تحريم إنقاذ العَرْقَى » 
وإطعام الجوعان » وكسوة العريان » ونصر المظلوم » وجميع المصالح تكون 
حينئذ محرمة عندهم » وهذا مما تَأَبَاه قواعد الاعتزال إباء شديدآ » فأين هذا 
5007 رعاية المصالح عقلاً ؟ 1 

وإيجاب الإثابة عليها عقلاً فى ح الله تعالى » بحيث إنهم يحيلون على 
الله - تعالى - عدم الإثابة » وكذلك حكايته عن بعضهم الإباحة مطلقاً 
يقتضى إباحة القتل » وإفساد العقول ٠‏ والأعراض » وأخذ الأموال ٠»‏ وجميع 
أنواع الظلم والفساد » وهذا تأياه قاعدة الاعتزال ؛ لأن المعتزلة جزم العقّل 
عندهم بأن الله - تعالى - أناط التحريم بالمفاسد .» ورد السمع أم لا » 
ويوجبون ذلك فى حق الله تعالى ٠‏ فبين إباحة المفاسد ومذهبهم بعد شديد . 

وأما سيف الدين وإمام الحرمين فى « البرهان ؛ » والأبيارى » والمازرى » 
وغيرهم » فجزموا بآن هذه المذاهب إنما هى فى القسم الثالث من الأقسام عند 
المعتزلة » وهو ما لم يقض العقل فيه بتحسين ولا بتقبيح » كمقادير العبادات» 
وتخصيصها ببعض الأزمنة ونحو ذلك . 

وأما صاحب ‏ الُستَصِفّى » فقال ولم يجزم : يحتمل أن يكون ذلك فيما 
لم يجزم العقل فيه بتحسين ولا تقبيح . 


الوهاب المالكى 2١(‏ و فى ١‏ الملخقص ؛ هذه المسألة » كما حكاها ‏ اللَحصول » 
وقال : ذهب أبو المَرّج للع 157 > ويا من يناب التافس + وحكن 
فى كتاب ١‏ الإفادة ؛ الحظر عن الشيخ أبى بَكْرٍ الأبهرى ( "© من المالكية » ' 
وحكى الوقف عن ابن ادناب المالكى فوافق جماعة من أهل السنة المعتزلة » 
وخالفوهم فى المستند بمستندهمم السمع لا. العقل ٠‏ كما عند المعتزلة. » : 
فتمسكوا على الإباحة فى كل شئ قبل الشرائع بقوله تعالى : 8 خَلَقَ لَكُمْ ما 


فى الأرْض جميغاً 4 [ البقرة :" 14] » وبقوله تعالى على كلا 
1-6 سوه مكنس 

ته 14 ا + -6] ٠‏ وبقؤله تعالى + « قل من حََم زيئة اله الى 
)١(‏ عبد الوهاب بن نصر البغدادى المالكى القاضى أبو محمد ء أحد أثمة المذهب . ' 


سمع أبا عبد الله العسكرى وأبا حفص بن شاهين . وكان حسن النظر والعبارة ٠‏ كان 
0 ال ا ا ا 0 


والخلاف . والاصول تآليف كثيرة منها : < المعونة لمذهب عالم المدينة * وغيرها من 
الكتب . ولد سنة 757 هاء وتوفى اسنة 41717 ه بمضر . 
ينظر الديباخح : 36/5 . 


(1) عمرو أبو الفرج بن محمد بن عمرو الليثى القاضى ٠‏ ويقال : ابن محمد بن 
| عبد الله البغدادى » هذا صحيح اسمة ء ووهم من'سمّاه محمد ٠‏ نشا ببغداد » ؤاصله 

من البصرة ». صحب إسماعيل وتفقه معه » صحب غيره من المالكيين » وولى :قضاء 
ا ا الل ا نان 
مالك . روى عنه كثير ٠‏ توفئ سنة 3701 ها . 

ينظر الديباج 0 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح » أبو بكر 50 !شيخ 
المالكية فى العراق » سكن بغداد وسئل أن يلئ القضاء فامتئع » له تصانيف فئ .شرح 
مذهب مالك والردٌ على مخالفيه منها : « الرد على المزنى © ومن كتبه : 3 الأصول »6 
و«إجماع أهل المديئة » » وغيرها فى كتب الحديث العوالى والأمالى .. ولد سنة 589.ه ٠‏ , 
وتوفى سنة 717/60 ها . : 

انظر : الوافى بالوفيات 7 : "١8‏ ء. اللباب 7*٠ - ١‏ . الأعلام 576/15 7 


404 


أخَرج / لعباده والطَيبّات من الرترق » [ الأعراف : ”” ] » وتمسكوا على 
اتعري بترم تان : ا( بحل لَهُم الطييّات 34 الاعراف : ]١61/‏ دل على 
أنها قبل ذلك غير محللة وبقوله تعالى : « وما آناكم الرسول فَخذُوه وما 
تهَاكم عنْه َانتَهُوا 4[ الحشر : 7 ] دل ذلك على أن ما لم يأتنا لا نباشره » 


000 


وذلك هو التحريم » ويقوله تعالى : < يُسأنُوتك مَاذَا أحل لَهُمْ 14 المائدة : 
4 ] دل ذلك على أن الأصل التحريم » وتسالوة ها ايم انه » ولأن قاعدة 
الشرع إذا دار الفعل بين الإباحة والتحريم حرم 0 كالأجنبية مع اللاخت 
الملتبسة» وكالمذكاة مع الميتة 3 فكل فريق يقول 5 إذا فقد دليل خاص حملت 
على الحظر إن كان القائل به » أو على الإباحة إن كان القائل به » فتظهر فائدة 
ذلك عند تعارض الأدلة » أو عند عدمها .-فهذا نوع آخر من الخلاف غير 
المحكى عن المعتزلة . 
وقال أبو الحسين فى « المعتمد ؟ : المأكل والمشارب على الإباحة . 


وقال معتزلة : بغداد © وطائفة من الإمامية )١(‏ وبعض الفقهاء وأبى على بن 


)١(‏ هم القائلون بآن إمامة على ثابتة بالنص عليه بالذات من النبى ولك نص ظاهراً 
من غير تعريض بالوصف ٠‏ بل إشارة بالعين » وسموا إمامية لتركيز آرائهم حول 
الإمامة » وهى منتشرة فى إيران والعراق والهند . 

مذ 

١ح‏ لمن عل الزن بالفاف ذ زليدا: نص النبى يكل على إمامة على لأنه ليس فى 
الدين أمر أهم من تعبين الإهمام حتى تكون مفارقة النبى للدنيا على فراغ قلب من أمر 
الامة ؛ لانه بعث لرفم الخلاف وتقرير الوفاق » فلا يجوز أن يفارق الامة ويتركهم 
هملاً بل يجب عليه أن يعين شخصا يرجع إليه » ويستدلون على تعيين على بالذات بما 
يروونه عن النبى مثل « من كنت مولاه فعلى مولاء »؛ ومثل ‏ أقضاكم على » وغير ذلك 
تما يدعون صدقه . ويشك فيه علماء الحديث . 

ب - ولم يقتصروا على القول باستحقاق على للخلافة دون سائر الصحابة » بل 
حكموا بتكفير كل الصحابة » وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . - 


أبى هريرة )١(‏ من فقهاء الشافعية :. محظورة » ؤتوقف قوم فى حظرها ؛ 
وهذا مغاير للمصنف وسيف الدين » فهذا تلخيص محل الخلاف فى هذه 
المآلة 0002100 00 

وقوله : الوقف يفسر تارة بأنه لا حكم وحسن تسمية هذا وقفآ يأنَّ الجارم 
بمذهب يتوقف على الفْثّيّا بضده ٠‏ ولذلك نقول : المتقى يتوقف عن حدود 
الله بمعنى يمتنع من الدخول فيها ولم يبين أن المذهيين للأشعرى (2 ٠‏ وحكى 
سيف الدين وغيره مذهب الأشعرى الجزم بعدم الحكم . 

وقوله : ٠‏ لنا أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 6 
قال كثير من الفضلاء : 


- جه الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الإيمان وبدونه يكون الشخص كافراً . 
- القول باختفاء الائمة ورجعتهم . 1 
52-5 د - جعل سلسلة اخلاقة بعد على لى ولا فاطة افقو على ما لسن امسن 
واختلفوا بعد ذلك فى تسلسل الائمة إلى فرق متعددة أشهرها : 
أ - الإثنا عشرية . ب - الإسماعيلية . 

» أحد أئمة الشافعية‎ ٠ ابن أبى هريرة البغدادى‎ ٠ أبو على الحسن بن الحسين‎ )١( 
تفقه على ابن سريح وأبى ' إسحاق المروزي » ودرس يبغداد » وروى عنه الدارقطنئ‎ 
وغيره » وتخرج به جماعة' » وكان معظما عند السلاطين » صنف التعليق الكبير على‎ 
. مختصر المزنى » مات سنة 750 هب‎ 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١75/١‏ »ع تاريخ بغداد : 798/9 » البداية 
والنهاية : “084/١١‏ » والأعلام : 7١7/7‏ ء شذرات الذهب : 00 * طبقات 
الفقهاء للشيرازى ص 47 . 

1107 الس على محال ين سجاوه تن سال اكات بن مناه 
الأشعرى البصرى ٠‏ إمام المتكلمين » وناصر سنة سيد المرسلين ».ولد سنة 760 هاء 
أحذ الكلام أولة عن أبى ' على الجبائى 3 شيخ المعتزلة » م فارقه » ورجمع عن 
الاعتزال» ورد عليهم » وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتاباً فى الانتضار له وه متداول 
مطبوع بعنوان : « تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى © 
مات سنة 78" ها . 20 1 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١1١7/1١‏ » تاريخ بغداد : 495/1١‏ . 


5:٠ 


هذا رجوع منه عن قاعدة الحُسّن والقُبّح التى سلمها » وبحث على فرضها 
وتقديرها » فإنها تقتضى ثبوت الأحكام بالعقل » فدعواه الحصر فى السمع 
رجوع عما سلمه ١‏ وليس كما قالوا ؛ لأنه قد تقدم أن المسلم إنما هو ولاية 
العقل على الحكم » ولا يلزم من تسليم كون العَقّل بحيث يحكم أن يكون 
حكم لجواز تعذر المدرك » كما أن العقل له أن يحكم فى علم الحساب 
بالإجماع ٠‏ ولا يتوقف على السمع » ولكن إذا اشتد عليه المدرك فى تلك 
المسألة الحسابية لا يحكم اتّفَاقَآ » وعد تصن اينات علق اذ المسائل الحسابية 
ثلاثة أقسام : 


منها ما يخرج بالحساب المفتوح وبحساب الجبر » ومنها ما لا يخرج إلا بحساب 
الجبر » ومنها ما لا يخرج أبدآء فكذلك ها هنا » نسلم لهم أن الغقل يستقل 
بربط الأحكام الإلهية بالمدارك » ولكن إذا تعذر عليه وقف ء ولم يحكم 
كذلك هاهنا ل بين فى مسآلة شكر المنعم أن المدرك إما لفائدة أو عدمها » 
والقسمان باطلان ٠»‏ فبطل المدرك » ؛ فلا جرم قال بعدها هاهنا لما بينت أن هذه 
الأحكام لا تثبت إلا بالشرع مع أنه لو لم يتقدم منه استدلال لما 2١7‏ كان قوله 
رجوعا عما سلم لعدم التناقض بين تسليم الولاية على الحكم » واستحقاقه . 
عقلاً » وبين منع المدرك العقلى » بل لو منع المدارك مطلقا لم يلزم ذلك فاعلمه . 
وقوله : « خلق الطعوم فى الأجسام مع إمكان ألا يخلقها » فلا بد من 
عرض » ويستحيل عوده إلى الله تعالى » . 

يرد عليه ما تقدم فى شكر المنعم أن مذهبهم أن حكمة الله تعالى تقتضى 
لذاته أن يظهر الإحسان والفضل » وأنواع البدائع فى الويجاد وغيره » وأن هذا 
من صفات كماله » وصفات كماله عائدة إليه تعالى ٠‏ فلهم منع هذا المقام 
بناء على هذا الأصل . 


)١(‏ فى الأصل : لو 
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وقوله : « غرض الإضرار باطل باتفاق العقّلاء 8 
يريد أن القائل قائلان. الال مدع الدرض ال 2 وهم السنية (11, 0 


)١(‏ تتكون جماعة أهل السنة من فريقى الأشاعرة , .وهم أصحاب أبى الحسن 
الأشعرى ٠»‏ والماتريدية ٠‏ وهم أتباع أبى منصور الماتريدى . 

وقد نشأت تلك الجماعة عندما رفع المتوكل المحنة عن الفقهاء والمحدثين . ؛ وأبعد 
المعتزلة وأدنى خصومهم » أوفقدت المعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرزأى العام 
بهم . 

ويداك الشبهات التى يى كبتها المعتزلة رمن طويلاً تظهر فى البيئة الإسلامية » وزاذ 
نشاط الملحدين كالقرامطة 000 

فقيض الله للدفاع عن "الإسلام إمامين جليلين هما ' : أبو الحسن الأشعرى ببلاد 
العراق» وأبو منصور الماتريدى ببلاد ما وراء النهر » وقادا الحركة الفكرية قيادة حكيمة 
لا تطرف فيها من ناحية العقل كالمعتزلة » ولا وقوف عند النص كالمحدثين والفقهاء . 

سلكوا طريق السهل الصالح فجعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذى يلجثون:إليه فى 
تعريف عقائدهم يفهمونها أن الآيات القرآئية ٠‏ وما اشتبه عليهم منها حاولوا فهمه بما 
توجبه أساليب اللغة ولا تتكره العقول . ' 0 

وبالجملة فقد سلك أهل السنة طريقآ وسطآ جمع بين النقل والعقل ٠‏ ولم ,تختلف' 
مبادئهم عن مبادىء السلف الصالح.ء وما أعلنه الققهاء والمحدثون والائمة والمتبعون . 

وكان ظهور هذه الجماعة فى أواخر القرن الثالث الهجرى ٠‏ وأوائل القرن الرابع 
انتصاراً للفقهاء والمحدثين ٠‏ :وقد أيدها الخاصة والعامة وردت على المعتزلة ٠‏ وجعلت 
تواء الدفاع عن الدين والرد على الملحدين لتسد الفراغ الذى نشأ بعد أن زال سلطان 
العتزلة فى المجتمع الإسلامى . 1 

ولم يكن بين الأشاعرة والماتريدية خلاف إلا فى أمور يسيرة مثل كون المغرفة واجبة 
بالشرع أو بالعقل '» ومفهوم الإيمان والإسلام » ومعنى الكسب ومدلول القضاء والقدراء 
ووجوب عقاب العاصى شرغا وغيز ذلك ما يقع عادة بين أهل الطريقة يقة الواحدة » ولا 
يقضى تخالفاً فى المذاهب . 

أهم مبادىء أهل السنة : ! - إنكار الحسن والقبح العقليين فيقولون : الحسن ما حسنه 
الشرع » والقبح ما قبحه الشرح". 


ب - طريق وجوب المعرفة الشرع 8 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 2# . 20- 


1: 


بغرض هو الإحسان . وهو مذهب اللمعتزلة » فغرض الإضرار لم يقل به 
أحد. 

قوله : « وأما ثانياً ؛ فلأن الضرر لا يحصل إلا بإدراكها »6 ويريد بالإدراك 
المباشرة بالفعل ؛ لقوله : فيكون مأذونا فيه 0 هذا نمنم توقف الضرر 
على الإدراك مطلقا لجواز أن يتضرر الإنسان بما لا يدركه ء كما تتآذى النّاس 
بريح الوباء » وغيره من مجاورة الجبال » والسباخ » والبحار » ومواضع 
القتال عن بعد . والأكثر لا يعلم أن ذلك سبب الضرر بالأمراض » 
والأسنقام» وغيرها ؛ ولان القائلين بآحكام النجوم قالوا : إن منها ما يضر 
الضرر العظيم ؛ لان الله - تعالى.- خلقه كذلك كالعقاقير » ومع ذلك فلا 
يتناولها أحد » ولا يباشرها » بل ولا يعتقد ذلك فيها » ونحن وإن لم نعتقد 
ذلك .فيها » فذلك لعدم دلالة العادة فى استقرائها على ذلك » فلو دل الاستقراء 
على أن ذلك منها أكثرى كالعقاقير الطبية اعتقدنا ما قالوه » كما اعتقدنا ذلك 


- ث - الإيمان هو التصديق » والعمل كماله . 

ج - مرتكب الكبيرة أمره مفوض لله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه 8 إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . 

ح - يثبتون لله صفات المعانى . 

د - لا يجب على الله شىء فيجوز عليه إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات والثواب 
والعقاب . والهداية والضلال ؛ فهو الفاعل المختار . 

ر - الله يخلق أفعال العباد الاختيارية وللعبد فيها الكسب . 

م - الله يريد الخير والشر والإرادة مغايرة للأمر والرضا والمحبة ولا تلازم بينهما . 

8 - جواز رؤية الله تعالى . 

٠‏ - الشفاعة لرسول الله بإذن ربه » ومنها الشفاعة لمرتكبى الكبائر » وهم يؤمنون 
بكل ما ورد عن الكتاب والسنة من العقائد كسؤال القبر ونعيمه وعذابه والبعث والصراط 
والميزان والمتشابه يقولون آمنا به يدون تشبيه 8 كل من عند رينا © . ش 

. وجود الجنة والنار وخلودهما وخلود أهلهما‎ - ١ 


5 


فى العقاقير مع تجويزنا ذلك قطعاآً ؛ وإذا كان من الجائزات فعلى تقدير وقوعه 
لا يتوقف الضرر على الإدراك » بل الشمس والقمر مؤثران بإذن الله - ؛تعالى 
- فى العالم من غير إدراك اتفاقاً بتغيير الفصول الأربعة » وانشباج الثمار » 
وتجفيف الحبوب » والمقطوع من الخشب فى ليالى الظلام لا يسوس' ينغلااف 
المقمرة . 1 1 عن 
وقوله : « الانتفاع لا يكون إلا بثلائة أوجه » الخصر ممنوع لجوار أن يتتفع بها 
بوجه رابع » كما ينتفع بالجبال بإرساء الأرض »ء «لمجاورة البحر. الملح 
لإصلاح أجساد الحيوانات » حتى قيل : إن البلد البعيد عن البحر الملح أكثر 
من نصف شهر يضعف حاله ؛ لأن هواه يملح الأجساد » ويذهب عنها العفن. 
كالملح فى لحوم الذبائح إذا رفع » قالوا : وهذا حكمة من حكم خلق الله 
تعالى له ٠‏ وبالجملة فأنواع الانتفاع بالمخلوقات كثيرة فى باطن الإنسان 
وظاهره» وقريبة وبعيدة » ابغير ما ذكره » فالحصر ممنوع . 
وقوله : « وفى كله إباحة إدراكها » . ويريد بالإدراك المباشرة حتى: تشتهيها 
نفسه عند الاجتناب ممنوع : فإن الإنسان قد يشاق الشئ بالأخبار وقرائن 
الأحوال » ولذلك إن العميان حزن لل السماع » ونحوه كثير فى العالم » 
والالتذاذ أيضا لا يتوقف: على الإدراك » بل يلتذ الإنْسّان أيضا بالسماع ٠»‏ 
والاستدلال وَغيرء ٠‏ ودلالة الصدعة “على انعها خير متوقفة على الباشزة ؛ 
لأنا نستدل بالكواكب وأفلاكها » وغير ذلك من أجزاء العالم ولم نباشرها . ' 
وقوله فى الجواب عن الأول : : إن الحكم العقلى فى الأصل ممنوع ؟ . 
معناه : أن القياس من شرطه أن يكون من باب واحد » فتقاس العاديات 
على العاديات » والعقليات على العقليات » والشرعيات على الشرعيات .؛ ٠‏ 
لآن القياس لا بد فيه من 'جامع.هو مدرك الحكم فى الأصل ‏ والفرع مساو له 
فيه» فثبت ذلك الحكم فى الفرع » وهذا يقتضى اشتراكهما فى مؤجبات. 


5*1 


الأحكام ٠‏ وهذه الثّلائة لا يشترك منها انان فى موجب واحد ٠»‏ فلا يقاس 
أحدهما على الآخر » فالخصم إن ادعى أن الحكم فى الأصل عقلى منعثاه » 
أو شرعى منعنا صحة القياس لتغاير البابين . 
ش « سؤال 6 

إذا كنا نبحث فى المسألتين على تقدير تسليم القاعدة فى الحسن والقبح » 
فعلى تقدير تسليمها يكون كل ما هو ثابت بعد الشرع ثابت قبله بالعقل » 
وبعده بالعقل والسمع معا » كما هو مذهب المعتزلة » فالحكم حينئذ فى 
الأصل كما هو شرعى هو عقلى » فكيف يستقيم أن نمنع أنه عقلى » بل هو 
عقلى جزما غلى هذا التقدير . 

جوابه : أنا نسلم أنا معتزلة حقيقة » والباحث فى هذا المقام معتزلى » فهو 
لا يستدل على من ينازعه إمّا تحقيقا أو تخيلاً » كما أن كل أحد إذا أراد تحقيق 
الحق لنفسه فى أى مسألة أراد » فإنه يورد على نفسه كل ما يمكن إيراده عليه 
من جهة أى خصم فرض » ويتولى هو ذلك من نفسه لنفسه » فيقول المعتزلى 
المحقق : أنا إذا فرضت نفسى باحثآ فى هذا المقام وقائسا على غيرى » فلذلك 
الغير منع الحكم فى الأصل . 

إن قلت : بل الإنسّان يفرع على ما يثبت يثبت عنده من القواعد » وإذا تَخَيّل أنّ 
مانعا يمنعه أحال منعه على الدليل الدال عنده علئ تلك القاعدة » فلا يتوجه 
المنع على تقدير تسليم القاعدة المذكورة أصلاً . 

قلت : قد تقدم أن المسلم فى القاعدة إنما هو تمكن العقل من الحكم لا وقوع 
الحكم » فعلى هذا أمكن أن يكون الحكم فى الأصل عقليآً وغير عقلى» 
فأمكن المنع فتفطن لهذا الموضع ونظائره فى هذه المسائل » فهى غوامض كما 
تقدم فى قوله : إن الأحكام لا تثبت تثبت إلا بالشرع . 

وقوله : « قد أبطلنا الدوران العقلى © غير متجه ؛ لأنه إنما تقدم منه الوعد 
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بإبطاله فى كتاب القياس ء حيث قال : العلم بالقبح دار مع العلم بالظلم 
وجوداً وعدماً ٠‏ ثم للخصم أن يقول : الدوران الذى سيبطله فى القياس إنها: 
هو الدوران الظنى ٠‏ ومن: الدوران ما هو قطعى ٠‏ كدوران العلم مع الخياة »: 
والورادة مع العلم فى العقليات ١‏ ودوران الموت مع قطع الرأس ١‏ والتوسيط. 
ونحوهما من العاديات » فلم قلتم : إن هذا الدّوران ظنى كالذى أبطلفموه ؟ ! 

وقوله : وعن حجة الحظر أن الإذن معلوم بالعقل كالاستظلال بحائط الغَيْرِه , 
فلم قلتم : إن هذا القياس لا يدل عليه ؟ ْ 

وقد يقول قائل : إنه أبطل هذا القياس » فقن ل سعدا لاما فنا 
دعواه ثبوت الإذن عقلة ؟ فيقال له : هو فى هذا المقام سائل معترض. على. 
أرباب الحظر » والمعترض إنما وظيفته أن يبين وجود احتمال قادح فهو أوره, 
هذا الاحتمال ليطالب المستدل ببطلانه » لا أنه يعتقده » وذلك متجه من كل 

معترض على كل مستدل ‏ ومن الإنسان على نفسه إذا حاول الاستدلال » وإن, 
1 كان يمكته هاهنا منع الحكم فى الأصل كما قاله فى الإباحة ؛ غير أنه أراد أن 
ينوع البحوث فى الموضعين . 

وقوله : « أى الى :ان الأخبارا عن ]1 الإباحة والحظر » . 

معناه : أن الاتفاق حاصل على ثبوت الأحكام العقليّة قبل الشّرع ؛ إنما 

النزاع فى الشرعية » فالحساب والهندسة وغيرهما ثابتة قبل الشرع اناق » 
فئحن حكمنا بعقولنا حكما عقليا كما حكمنا بانتفاء الأحكام الشرعية ‏ قبل 
البعئة » فلا تناقض بين ثبوت الحكم العقلى وانتفاء الحكم الشرعى » وسمى 
الحكم العقلى إخبارا ؛ لأنه تصديق » وكل حكم تصديقى إخبارا ؛ لأنه يقال 
لقائله : صدقث أو كذبت » فالخبر لازم لإدراك التصديق فعبر به عنه. 


)١(‏ فى الأصل : وضحه 


كاغ 


وقوله : « مرادنا أنّا لا نعلم الحكم هو الحظر ء أو الإباحة » 

معناه : أنّا نسلم أن الإباحة نقيض الحظر » وآن عدم الحظر هو الإباحة» 
وأن النقيضين لا واسطة بينهما » وآن القضاء بانتفائهما قبل الشرع أو فى أى 
زمان كان محال ٠‏ غير أن عدم العلم بأيهما الواقع مكن لا محظور فيه؛ 
فتحن لا ندرى ما الواقع من ذينك النقيضين » كما أنا لا نعلم هل زيد فى 
الدار آم لا ؟ مع أن الواقع أحدهما بالضرورة » ولا يكون ذلك قضاءً بارتفاع 
النقيضين ٠‏ بل قضاء بعدم العلم بالواقع منهما . والفرق بين البابين ظاهر » 
وهذا على مذهب غير الشيخ أبى الحسن الأشعرى » أما على رأيه فيتعين 
الوجه الثانى ٠‏ وهو منع أن الإباحة عدم الحظر » بل ضده » والأحكام 
الشرعية كلها أضدادء وليس فيها شىء نقيض شئ ء ورفعها كلها ممكن » وقد 
تقدم بيان أن كلام الله - تعالى - لا يجب أن يَكُونَ فيه حكم » بل اللازم له 
الخبر فقط ء وقد تقدم بسطه 

( ثنبيه 6 

ينبغى أن تعلم أن المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان » فلما وجدت 
المصالح والمفاسد ربطت بها الأحكام الربائية » وما فقدتها قيما لم يطلع 
العقل عليه بمفسدة » ولا مصلحة اغتمدوا على أقيسة عادية غير المفاسد 
والمصالح » وهو دأبهم أبداً فى جعل الأمور العادية أحكاما إلهية » ومنه نشأ 
الفساد فى قاعدة الحسن والقبح فى جميع الفروع المتفرعة منها من خلق 
الأفعال وإرادة الكائنات ٠‏ فهم فى هذه المسألة جروا على ذلك » وعدلوا إلى 
عل أخرى » ومدرك آخرء لما تعذر الأول » فلا تعتقد أن المدرك واحد . 


الاستدلال بالفواكه وافق « المحصول ؟ فيه : المستصفى ؛ و الإحكام ؟ , 
والأبيارى » واخّاررئ » مع أن الفواكه من قسم ما يدرك العقل مصلحته فى 
الأجسام بالدواء 2 والغذاء 0 والالعذاذ وغير ذلك » فنقل الاستدلال به عن 


ا 


المعتزلة ٠»‏ وتظافر هؤلاء الجماعة على نقله عنهم يدل على أن :فهرسة 
«الحصول ؟ هى مقصودهم » لا ما لايدرك العقّل مصلحته » غير أن هذا 
يعارضه أن فيه نقض قواعدهم كما تقدم » فتأمل الأمرين كما ترى . 


( ثنبيه ») 


: زاد التبريزى فى الجواب عن شبهة الإباحة بابآ ممنع الآمرين المفسدة فى آخاد 
اللأعيان » وامتناع بناء القطع بناء على الظاهر ٠‏ ولا نسلم عدم الضرر فى 
الجحب المتنائر » وإنما يترك لمفسدة ة الالتقاط أو لأنه يتغير بذلك ؛ ولآن الوذن 
معلوم فى الأصل بظاهر: الحان » حتى لو صرح با منع حرم الالتقاط' » ويه 
يبطل الدوران » والاستظلال » . والنظر فى ا ل 
ولهذا يقبح من المالك المتع منه » وهو ممنوع حدبّة . 
وقال سراج الذي : يمنع النقص بالطْمُوم المؤذية ؛ لأنه يمكن الأنتفاع ب 7 
بالتركييه مم ما يضلح © وعتع توقف المعرفة على التناول حالة التكليف ١‏ فإنا 
لا نسمى )١(‏ فعل غير المكلف مباحا » معناه أن التناول قد يحصل حالة: الجنون 
أو غيره من الأحوال الت لا تكليف فيها » ولا خطاب + فلا تصلق إباحة 
التناول » ويحصل مَن ذلك التناول المقاصد الثلاثة من الالتذاذ » والترك يعد 
ذلك مع الشهوة » والاستدلال . ا 
1 « فائدة 6 
قال إمام الحرمون فى. البرهان » : يلزم القائلين بالحظر الاضداد التى 3 
انفكاك عن جميعها » و لإسعزراسك لولمه الباق رار سر 
بعض الافعال انتقض دليلهم . 


)١(‏ فى الاصل: تلسلم 
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قال : وأصحاب الإباحة لا خلاف بيئنا وبينهم فى الحقيقة ؛ لأنهم أرادوا 
استواء الأأمر فى الفعل والترك دون ورود النص » وهو كذلك » وافقه سيف 
الدين والغزالى فى « المستصفى »© . 1 
قلت : وليس كما قال لا يا أيّها الأشاعرة » يجوز تكليف ما لا يطاق » 
ويجور تحريم الجمع » بمعنى أن الله - تعالى - يربط التحريم بجميع الأفعال» 
ويعاقب كل ملابس لفعل » ويجوز أن يطلق الجميع لعباده » فجزمهم 
بالإباحة مضافة لدليل العقل خلاف مذهينا » بل من جزم منا بالإباحة إنّما 
جزم بناء على آدلة السمع لا بالعقل » وهم جزموا بناء على المناسبة العقلية 
الحاصلة من أقيستهم كما تقدم . 
فائد: ؛ 
فى « المستصفى »© قال : مذهب الأشعرية امتناع تَعَرى الجواهر عن جميع 
الطعوم » وكذلك جميع الأعراض لا ينفك الجوهر عن الشىء وعن ضده » 
فقولهم : خلق الطعوم مع إمكان آلا يخلقها ممنوع » بل يجب خلق بعضها 
قطعاً عندنا . 
( تنبيه ) 
عند المعتزلة الآدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل ضرورة أو نظراً » ومظهرة 
للحكم المتقدم الثابت بالعقل » وأنه ما زال كذلك » وعندنا الآدلة السمعية 
منشئة فى الجميع ؛ لأنها لم تجتمع مع أدلة العقل لا أولا ولا آخراً » وعندهم 
اجتمعت معها آخراً » وانفرد العَقْلٌ بها أولا . 


( تنبيه »6 


قوله فى آول المسألة : ما يضطر إليه كالتنفّس فى الهواء » ونحوه لا بد من 
القطع بأنه غير ممنوع منه » . 


مفهومه : أنه يجوز أن يكون مباحا » وليسن كذلك » بل لا يجوز أن يتعلّق. 
به حكم شرعى ألبتة » فالنازل من الشاهق لا يباح له التزول » ولا يتعلق به 
حكم شرعى ؛ بسبب أن القاعدة أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بما يجور. 
أن يفعله الإنسان » ويتركه » أما ما يتعين فيه الفعل أو الترك قلا » فاعلم 
ذلك جك على ول كلف ما اجيلان٠‏ أن فر سردا عورا أن 
ذلك جميع. الأحكام الشرعية الخمسة". 

( تنبيه »6 : 5 

نحن قائلون بن الأحكام منفية قبل الشرائع » وبأتها قديمة ٠‏ وظاهره. 
التناقض ٠‏ فإن القديم لا يكون منفيا قبل الشرائع » ولا فى وقت ٠»‏ ووجة 
الجمع بين المثالين أنها قديمة متعلقة بالأفعال على تقدير ورود الرسائل © كما 
كانت متعلقة على تقدير وجود الأسباب من أوقات الصلوات وغيرها » فتفيها. 
الع ا 
إن الشريعة تقررت بعد موته صلى الله عليه وسلم . : 

ونقول : إن الظهر لا: يجب قبل الزوال إشارة إلى التعلق ٠»‏ ونفيه قبل 
الزوال» وهو ثابت فى الآرل متعلق بما بعد الزوال » وهى ثلاثة مسائل يقصد 
الجمع بينهما هاتان المسألتان » ومسألة المأمور إنما يصير مأموراً حالة الملابسة لا 
قبله » وستأت تى تكملة هذا البحث إن شاء الله تعالى فى الأوامر . 


: ( تنبيه ) 


| حيث تفينا الأحكام قبل الرسل ٠‏ فلا تريد أن تفى .من جملتها لحن الله 
هو مفسر بعدم النّهى ؛ بل لا تعد إلا الأحكام الخمسة التى لا تعلم إلا من 
' قبل الشرع » والحسن والشبح ٠‏ وإن تقدم أنهما قسمان من الحكم الشرغى ٠6‏ 
فالحسن أعم من الحكم الشرعى لما تقدم أن المقسم قد يكون أعم من القسم. 
إليه من وجه » فيصدق المقسم إليه بدون المقسم » كالحيوان المقسم إلى الأبييض : 
والأسود » وصدق الحيوان بدو الأبيض ٠‏ والأبيض بدون الحيوان - 


كذ يدم ف 


اه | -ه و 
٠‏ 13 


يكت ل اس راقة 


ا 


قال الرازى :مقت أن أصُول الله عبار عمجمو طرق الف . 
وكيْفية الامنتذلال بها » وَكَيْفيّة حال اتدل بها ؛ آم الطرق : فَإِمَا أن تَكُونَ 


ا 
عه كو كله عه 


عقلية» أو سمعية 


0000 


آم العقليةٌ لاله من نى الأحكام ؛ لما يجأ لات بت إلا بالشرع , 
وآما عد الل » فلا مجَال ؛ لآنَ حَكْم الْمَقْلٍ فى التَافع الإباحة » وفى الَضَارٌ 


- 7 
الحظر . 
وأما السمعية : فَإِمَا أن نَكُونَ منْصوصة . أو مستتبطة : 

000 عه 58 ولعقامكعهة 2-0 ص 
أن الم صر”) 5 : إمَا فول أو فعل يَصدر عَمنْ لا يجوز الخَطأ عليه 
م ل ع بع ل له مه رسع رع دع مود 
الى ل بوذ اذا يه م لمق , وس صل الح وه 

ومجموع الأمة . 


والصادر عن الرسول وعن الأمة : إن ولأ فش والفمل لا يدل إلامم 
الول فون الدلال اولي معدم 5 عَلَى الدّلالة الفعلية . 


والدلالة اقول : إما ما أن يَكُونَ النظر فى ذَأتهًا » وى الأوأمر والثواهى » ولا 
فى عَوَارضها ٠‏ بحسب متطلقاتها ٠‏ وهى الوم والخُصُوص» ويب 
كيْفيَة َلالَتهًا وهى الكت وال وال" فى الذات مَقَدمٌ عَلَى لتر فى فى 


ع 6م ال كواسده 


اررض فلا جر "باب الأمر واي مقدم على باب العموم والخصوص . 


لحف 


الى الوم واخُصُوص قط فى تع اث وال + ولط فى 
الْجْمَلٍ وَاليّنِ َظر” فى يفيه تعلق الأمر التي بمَلك ١‏ : ُتََلّقَات ٠‏ ومتعلّق 
هه ا مه ١‏ مودس ع ا د د إن طاول ده 


اشم سدم الي المارضة ب الدء وي مله ؛ قلا جرم قن باب 


العموم والخصوص » على باب للخل وريه ولد لق ولك ارين 
باب الأفعال . 


شم ل قار لإا لط وكا رق .ليب 
١‏ 3 ارما له عرز بان الجاع وَالقيّاس ؛ ؛ لكان الإجماع لا ينسخ 
ولا سخ به . وكذا القياس » ؟ ُم كنا بَعْده باب الإجْماع . 

َم هذه الأفوالن والأفَال ف ياج إلى السك بها من لم مشتاهد السو 


صسلى اللي مولا أل انماع مص ل مد ال إلا بت قا 


م اس اس 
ملعمل بي 


دس البضث من الل ال يد العم وال الى ين اغبا 
الأخبارء هذه جَمُلة واب أصّول الفثه بحسب ٠‏ الدلائل امنصوصة . 
و لس بصُوصات ١‏ ناح بوأسطة الات »فلا ين 
ديم باب الذُمَات عَلَى الكل . ش 


لي ل وسوس ار رس الل 


وَآما الدليل اط فهو القيّاس . 
هذه واب طرق الففه . . 


وآما باب" كيفية الاستدلال 3 هو : باب الثّرا اجيح . 


وأنا باب عي حال اتدل بها : قدي يز سك اله تتائى به ل كن 


فت 


عالماً لا يدهن الاجتهاد » وهو باب شرأئط الاجتهاد» وكام المجتدين » 


ون كان عَامّيَا ذلا بده من الاسنتفتاء » وهو باب الى والْستطى . 
َم نخدم الأبواب بذكر أمور احتف المجمَهدُونَ فى كَونها طرق إِلَى الأحَكَامٍ 
قهذه أبوَاب أصول الفقه : 
أوَنهَا : الدُمَات ء وتَانيهًا : الأمر والتهى » وثَالتها : العموم والخصوص » 
ور رابعها : امل واي واس : الأفْعَال » وَسَادسَها : التأميخ والتسو : 
وسابعها. : الإجماع » وتامنها : الأخبار ٠‏ وتاسيعها : القيّاس » وعاشرمًا : 
الترأجيح و وحادى عشرها : الاجتهاد » وثانى عَشْرَمَا : الاستفتَاء » وثَالث 
ا الى الختلف الجتهدُونَ فى أنه ٠‏ هَل هي طرق للأحكَام 
الشرعيّة , آم لا ؟ 
ل صول الفظه 
ولتختم هذا القصل بذكر بحثين : 
الأول : أن مَحْصيل مَذَا العلم فَرْض ؛ والدليل عَلَْهِ أن مَعْرَِةَ حم لله تَعَلَى 
فى الوقائع نل امكل وجنة» ولا طرِيق إلى تَخصيله إلا بهذا العلم» 
وملا بَدَى الواجب للق إلا به » وكانَ مقدوراً للمكلف » فهو واجب' . 


نما 


نما فنا نا :سنو حم لله تعالى وآجيئةء للإجماع على لكلف غير 
0-3 يرال والإبات فى الوقائع ةل لِلّهِتَََى فى كل واقعة ‏ أو فى ش 
كت الوقائع » أحكَامْ ميت على املف . 


وفيت 


وَإئمًا كُلَا إن طب إلى رق كما قتقى إلايه العم 3 
لكلف ما أن يكو عام أ لا يكن . 

فَإِنْ كان عاميا : فَمَرْضَهُ السؤآل ؛ لقوله : ( تاستوا أل لكر ين 
كم لاتمُونَ 4[ الأنياء /ا]. . كن لا بد من اتهاء السائلين إلى الم ولا 
مالو أو لسلس وحلى جتميع اتاد حم ل تعالى لا بصي ر وما . ْ 
وإن كان عالماً . قالعالم لا يمكثة أن يَْرفَ حم اله تَعََى إلا بطريق ؛ 
ماد اماع على أن مجر الى غير جائزء ولا مت الأول 
اله إلا تلك الطريق . : 

بت أنه لا سبيل إلى سَعْرِفّة حككم الله يََلَى ؛ إلا بأصول الفقّه . 
ينمالا الى الواجبة املو إلابه ٠‏ كان مور امكف » جا 


هه 


واجباً فَسيأتى تير فى بأب الأمر» إن شاء لله تََلَى . 


الببحث الثانى : أنه من فروض الكفايات ؛ لأنَا سئقيم الدّلالة » إنْ شَاء الله 


مامشساءي 


على فى باب الت والستفتى على أله ليجب على الناس باهم طب 
الأحكام بالدلائل المقصلة : 5 يليو الامتفاء؛ ولك يل على أن قخصيلة 
هذا للم فيس من فُروض الأعيان ‏ بل من وض الكقايات . وف الى ألم 
بالصواب. 

قال القرافى : قوله : ١‏ والفعل لا يذل إلا مع القول ؛ .. 

يريد بالقول نحو قوله تعالى :. «ما آتاكم الرسول فَخْدُوه 4[ الحشر :7 ] 
ونحوه » فلولا ذلك لم يكن دليلاً علينا » ولا لنا حجة بصورة الفعل . 
قوله : «:الدلالة القولية إما .أن يكون النظر فى ذواتها. » وهى الأوامر . 
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والنواهى» أو عوارضها بحسب متعلقاتها » وهى العموم وا مخصوص ٠»‏ أو 
بحسب كيفية دلالتها . وهى المجمل » والمبين » عليه أسئلة ثلاثة 

الأول : أنه جعل مورد التَفْسيمٍ الدلالة » والدلالة لا يقال لها : أمر» ولا 
نهى ٠‏ بل الذى هو أمر ونهى الآدلة لا الدلالة ؛ فإن الأدلة هى الألفاظ 2 
والدلالة إشعارها بمدلولاتها . 


الثانى : قوله : إن كان النظر فى ذاتها » فهى الأوامر والنواهى يتخيل فى 
ذلك نحو قوله تعالى : < فائدلُوا المشتركين 4 1 الوبة : ه ] فإِنَ الدليل الأول 
بالذات هو قوله : ١‏ اقتلوا » وهو متعلق بعموم المشركين » وهذا لا يتم به 
المقصود ؛ لأن الذوات ليس المقصود بها ذات اللفظة من حيث هى لفظة » 
فإن الألفاظ بما تدل بالوضع لا بالذات » وكما أن الآمر يدل بالذات » فصيغة 
العموم » وجميع الصيغ تدل بالوضع ٠»‏ فلا فرق . 

فإن قلت : العموم لا يكون دليلا يفيد حكمآ شرعيا » بل لا يقع إلا متعلق 
الدليل » وكلامه ليس فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ٠‏ بل فى الآدلة 
الشرعية . 

قلت اند يكرت الدلل فى تفن السبوع: كل وله تعالي : 9 إن المنافقينَ 
ا د اس و 0 
فيه من الوعيد » وليس 5 ثم أمر ولا نهى » وقوله تعالى : ١‏ قل لا أجد فَيِمَا 
أوحى إلى محَرما على 0-0 .. © الآية [ الأنعام : 140] » يدل 
بعموم صيغة ٠‏ ما » على عموم الحل فى جميع الذى أوحى من غير أمر ولا 
نهى» .وقوله تعالى : 9 خَلَقَ لَكُم ما فى الأرض جميعاً 4[ البقرة : 18] يدل 
بعمومه على الإباحة » وذلك كثير » فليست الأدلة الشرعية منحصرة فى الأمر 
والنهئ . 

الثالث : على قوله : ١‏ كيفية دلالتها وهو الُْجَمل والمبين » . 


ايف 


يرد عليه أن المجمل هو عديم الدلالة » وإذا عدمت الدلالة امتنع اتصافها 
بالكيفية ؛ لآن الكيفية صفة » والصفة متعذرة عند عدم الموصوف » والعدم لا 
قوله : : والنظر فى العموم تعرس ارا لاز والتهى 5... 

قلت ل ل ل 
الأمر والنهى . 0 
قوله : النظر فى المجمل, والمبين نظر فى كيفية الآمر والنهى » مع أنه جعل - 
المجمل والمبين نظراً فى كيفية الدلالة » فيلزم أن تكون دلالة الأمر هى نفس 
الأأمر 2 ودلالة الأمر غيره 0 لأنها كيفية بينه وبين مدلوله ء فيتنافر قوله بسبب 
ذلك . : 
قوله : : تأختر الإجماع والقياس عن النسخ ؛ لأنهما لا ينسخان » . ٠‏ 
معناه : أن النسخ إنما ورد بعد الأوامر والنواهى والأفعال ؛ لأنها ترد لرفع : 
الحكم وثبوته ٠‏ فالنسخ عارض من عوارضها يحسن ذكره بعدهما ؛ لأن:: 
عارض الشئ متاخر عنه 'ء ولما لم يكن النسخ يدخل فى هذين لم: يكن 
عارضاً لهما فلم يذكر بعدهما » فهذا وجه تأخيرهما عن النسخ ٠‏ ويرد عليه , 
أنه ذكر فى باب النسخ » ,أن القياس يتصور فيه النسخ . ش 
'وقوله : : وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب »© يحترز بقوله : 
«المطلق » عن الواجب الذى قيد فى أصل التكليف به بوجود سبب أ 5 
شرط » أو انتفاء مانع ؛ فإن أشيات التكليف وشروطه » وانتفاء موائعه لا 
تجب إجماعاً ٠‏ فلا يجب .تحصيل ملك التّصّاب لتجب الزكاة » ولا الإقامة 
ليجب الصوم ٠»‏ ولا دفع الدين لتجب الزكاة » إنما اختلف العلماء فيما 


كع 


يتوقف عليه إيقاع المكلف به على الوجه المعتبر » بعد تقرر 0 
قول السيد لعبده : إن نصبت السسّلم فاصعد السطح ٠»‏ وبين قوله : 
م او مات ا كر 
وقوله : لله - تعالى - فى كل واقعة أو فى أكثرها حكم معين حسن الترديد 
باق لاختلاف العلماء فى ذلك » فمنهم من قال : لا تخلو واقعة من حكم » 
ومنهم من قال :. تخلو » ومثلوا ذلك بالمتوسط مزرعة لغيره إن قعد فيها أفسد 
أو خرج منها أفسد » فهل يرتفع الحكم الشرعى عنه لتعذره ؟ إذ يقال : حكم 
الله عسات بدالقاء ترسياما بالالنتييناي + يكام الخرالي فى #للمنتصلى؟؛ 
وكذلك إذا سقط فى بثر على صبية » إن بقى قتل بعضهم » ٠»‏ وإن انتقل قتل 
بعضهم » ومن هذه اللَأئر » فهذا سبب ترديده بصيغة ‏ أ ». 

« سؤال ) 
قال التقشوانى : لا يصح قوله : إن الفعل لا يدرك إلا بالقول ؛ فإن 
الأفعال قد تستقل بالدلالة » ما فى حق الله - تعالى - كما يدل فعله على 
صفات التأثير » وإبقائه على العلم » ٠‏ وإما فى حق رسول الله كك ؛ ا 
عليه السلام - إذا قام وترك التشهد دل على عدم وجوبه » وإن مسح بعض 
رأسه دل على عدم وجوب جميعه » وإن صلى الوتر على الراحلة دل على 
عدم وجوبه » ونظائره كثيرة . 
جوابه : أما فى حق الله - تعالى - فلا يرد ؛ لأنه لم تبق دلالة الفعل 
مطلقاء بل باعتبار الأحكام الشرعية » وأما فى حق رسوله يلق ؛ فلآن 
الدلالة فى تلك الصور لم تكن من الفعل » بل من الترك ؛ لآن الترك يدل 
على عدم وجوب المتروك » فما استدللنا إلا بعدم الرجوع إلى التشهد » وعدم 
الاستيعاب فى الرأس » وعدم التوجه إلى الكعبة والنزول إلى الأرض . 
فإن قلت : الترك كما يدل على عدم الوجوب ٠‏ فالفعل يدل على عدم 
التحريم » فكلاهما دال » فلا نخلص عن السؤال . 


د 


قلت : الدلالة فى الموضعين إنما جاءت من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم 
- معصوم » والمعصوم لا.يتصور منه فعل المحرم » ولا ترك الواجب . وأدلة: 
العصمة سمعية » فما دل الفعل إلا بالقول » فاندفع السؤال عن الفعل 
والترك . 0 
فإِن قلت : استوى الفعل والقول فى أنهما لا يدلان على الأحكام الشرعية 
بذاتبيها ‏ ميل الاتبد للقول من الوضع" وله بد اللفعل من الل + اتكلاهما: 
محتاج لغيره » فلم يجعل أحدهما مقدما على الآخر هاهنا » وفى باب. 
التعارض والترجيح 1 1 
قلت : مسلم أن كليهما مفتقرٌ إلى غيره » لكن القول لا يحتاج للفعل ٠‏ بل 
الوضع » والفعل يجتاج للقول ٠‏ ثم النزاع. » والنظر هاهنا إنما هو فئ كون. 
الفعل دالاً على حكم علينا لا على حكم عليه » وعلى كونه يدل على عدم 
الوجوب + والترك يدل على .عابم التحرهم » إإما ذلك بالئسبة إلى الثنين عليه 
الصلاة والسلام “فلا يرد سؤالا علينا . 
( تنئبيه ) 

هذا الفصل بعيئه فى كتاب ١‏ المعتمد » ©. لكن بلفظ أقرب من هذا 
للصواب» فقال : ينبغى أن ينظر فائدة الخطاب فى نفسه ء ثم يتكلم فى 
شمول تلك الفائدة وخصوصها » وإجمالها » وتفصيلها » فيتقدم الأمر على 
النهى » لتقدم الإثبات على النفى » ثم يقدم الخصوص والعموم على المجمل. 
والمبين ؛ لأن الكلام فى الظاهر أؤلى من الخفى ٠‏ ويقدم المجمل والمبين: على : 
. الأفعال ؛ لأنهما من قبيل الخطاب.» وتقدم الأفعال على النسخ ؛ لآن النسخ 
يدخل الأفعال ويقع بها كالخطاب ٠‏ ويقدم النسخ على الإجماع ؛: لأن . 
الخطاب مثبت الإجماع ٠‏ ويقدم الإجماع على القياس ؛ لأنه طريق صحة 


الرية 


القياس » وتقدم هذه الأبواب على المفتى ٠‏ لأنه إنما يفتى بعد هذه الأبواب » 
هذا كلام حسن » وقال نحوه فى شرح كتاب 8 العمد ؟ + وف ٠‏ العتمل ؛ 
أحسن تلخيصاً ؛ ؛ لأنه صنعه بعده لنفسه » وذلك شرح © للعمد » التى هى ١7‏ 

. كلام القاضى () شيخه 


. فى أ المعتمد الذى نفى‎ )١( 

)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل ٠»‏ القاضى أبو الحسن 
الهمدانى » قاضى الرى وأعمالها » وكان شافعى المذهب ٠‏ وهو مع ذلك شيخ 
الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة فى طريقتهم وفى أصول الفقه » قال ابن كثير : و 
أجل مصنفاته وأعظمها كتاب ١‏ دلائل النبوة ؛ فى مجلدين » أبان فيه عن علم وبصيرة 
جيدة . مات سنة 516 ها . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 181/١‏ » تاريخ بغداد : ٠» ١١7/1١1‏ شذرات 
الذهب : 73١7/5‏ ء ولسان الميزان : 3785/7 , الأعلام : 69/4 . 


2104 


ب عه > 


اكلام فى لات ب وفيه تسعة ة أبواب 
م 2 
لباب الأول 
فى الأحَكَام اللي لمات 
قال الرازى 1 البَحْث إما أن يق عن ماهيّة ة الكلامء أو عن كيفية 
دلالته » وما كَانَا دلا ضمي » لبت إما أن قم 7 اه 


العوع من لقتو له أن ريق ألى به وو الوضع 

قال القرافى : الكلام فى اللّغات : : وهى جمع ل » ولغة القوم 50 
اصطلحوا عليه من الألفاظ فى المقاصد مفرداً أو مركب » وأصل هذه المادة من 
الطبع » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : إن فلك اميك ولتم 


يطب : أنصت وضه وصضموة 


ترك 0 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبى هريرة - رضى الله عنه - أخرجه : البخارى فى الجامع 
الصحيح : 414/5 فى كتاب الجمعة )١١(‏ باب الإنضات يوم الجمعة والإمام 
يخطب ..(90) حديث (544) ع ومسلم فى الصحيح : ؟/ 5817 فى كتاب الجمعة 
(0) + باب فى الإنصات يوم الجمعة' فى الخطبة (؟) حديث (11/ 0861 ء وأخرجه أبوأ 
داود فى السنن : ١/مه”_‏ فى كتاب الصلاة » باب الكلام والإمام يخطب 1111١‏ , 
والترمذى : "/ 541 فى كتاب أبواب الصلاة ٠‏ باب ما جاء فى كراهية الكلام والإمام 
يخطب حديث (011) » وقال': « حديث أبى هريرة » حديث حسن صحيح » والعمل 
عليه عند أهل العلم » ٠‏ وأخرجه النسائى : #/188. فى الصلاة » باب الإنصات © 
للخطبة حديث )١61/1(‏ » وأخرجه الدارمى : 7547/١‏ فى كتاب الصلاة ٠‏ باب -ا: 


اللو 


أى : أنيت بكلام بعيد عن الصلاح » وقال الله تعالى : 9 لا يسمعون فيهًا 
لَعْواً ولا تأثيماً 14 الواقعة : 15 ] » أى : كلاما لا منفعة فيه . 


ومنه قول الشاعر )١(‏ [ الوافر ] : 
عط ع ود رد 2 500000 7 م 
ويلك بها المرئى لَغْواً كَمَا ليت فى الدية الجوار] (5) 
أى : الجوار لا يعتد به فى إبل الدية . 


- الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات » وأتخرجه أحمد فى المسند : 7/ 70/7 » 
سوم ى ووساعء لاع , همع ء لماه ء 77ماء. من طرق عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة مرقوعاً به » وأخرجه مالك فى الموطأ : ٠١/١‏ فى كتاب الجمعة » باب ما 
جاء فى الإنصات يوم الجمعة ... (7) » وأخرجه ابن ماجه 61/١:‏ فى كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الاستماع للخطبة ... حديث ٠» )١1٠١(‏ وأخرجه 
الشافعى فى المسند كما فى الترتيب : 177//١‏ فى كتاب الصلاة » باب فى صلاة الجمعة 
حديث (1.4) » (400) » وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (0414) ٠‏ والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار : ٠ 771/١‏ وأخرجه الحميدى فى مسئده : 458/75 . حديث 
(477) ء وانظر تلخيص الحبير : 70/5 » ومشكاة المصابيح (1886) . 

(1) هو غيلات بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى » من مضر ء أبو الحارث » ذو 
الرمة : شاعر من فحول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : فتح 
الشعر بامرىء القيس ٠‏ ونخحتم بذى الرمة » كان أكثر شعره تشبيباً وبكاء أطلال » 
يذهب فى ذلك مذهب الجاهليين » وكان مقيما بالبادية يحضرٌ إلى اليمامة والبصرة 
كثيراً» وامتاز بإجادة التشبيه . ولد سنة لال ها ء وتوفى بأصبهان ٠‏ وقيل : بالبادية 
سنة /111اه. 

انظر : وفيات 4١ 4 : ١‏ », الشعر والشعراء ص 53١5‏ , الأعلام : ١14/8‏ . 

5) الييت لذى الرمّة فى ديوانه ص 177/4 ؛ وشرح الأشمونى : 788/8 ؛ وشرجح 


المفصل كث/م . 
فر 


.وما كانت للألفاظ أضوات تخرج من الفم كأنه يلقيها » اك 8 
لذلك الكلام لفظأً:من قولهم : لفظ البحر كذا إذا.طرحه ء فون 
ولذلك سمى 
واه والآصوات . 


نضة 


مع عو 
النظر ا الأول 
فى الْبحث عن فافة لخادم 
قال الرازى : املح أن فظة الكلام ع لح - » - ما ملي 
الى القائم الس » وعَلَى الأصوات المتقطعة ا منمو 


ىلاس با هل شط ناف تك 
فيه القسسم الثانى : قَقَالَ لبو الحسَْنٍ : الكلام هو اَم م من الحروف السموعة 


متميرة لاضع عَلَيهَا » وربمًا زيدَ فيه . ققيل : إِذَا صدر عن قَادِر واحد . 


ما قَ'لدَ > وميه 


مالو الم » اط للحتي فى اجنام ؛ ؛ لأن الام هو لليف . 
وذلك لا يد يتَحَقْ إلا فى الأجنسام » ولكن الأصوات الْوالية عَلَى المع شبهت 
به رو اق الراك ولق حا ارا 


وغ 


وقولنا : 3 من الحروف © ْنَا به عَن الخترْف الوّاحد ؛ فَِن هل ال 
قَانُوا: كَل اكلام حَرقَان : إما ظاهراً ؛ وا فى الأصل ؛ كقولنا الي 


سس 8م 


َِنَهُ كَانَ فى الأصل : تى » وى وى واج فى اليإ قل 
ياه شياء عا ء إلا أله قط اليا يف 


2 ا ولس 


وقولنا ٠‏ الوط »ارالك وق : ١‏ المتميرة » : 
احتراز عن أصوات كثير م من الور » وَكَونَا : « امتواضع عَلَيْها . : احتراز عن 


0 


الْفْملات . 
وَكَولنًا : «١‏ إذا صدر عن قادر واحد 0 : احتراق َم ذا صدر كُِ واحد من 


مسا م 


رف 


1 صر نيه مر‎ ٠ 


روف الكلمة عن قاد رآخَر تو : أن يتكلم أحد هم بالثون من «نضر 4 
لاريم ش 


واعلّمْ أن هذا الحَد يقتضى أمْرَيْن 


عم عر مم ا اه 


أحدهما لل ا نا و ل الأصوليينَ 


والتحاةٌأجْمعُوا مل فسا لك » وكَانُوا كة الك سضو صب 
دوقو لنضا فيه تصا عن سوه » وقول أل الّة فى الباحث لقي 


0020-0 


راجع على قول غَيْرهم . 


اللأنى : أن قَوْلَهُ لام حرا : إما ظاهرا أ فى الأصل » » يشكل بلام: 
غلك » وياء الإلصاق » واء انيب ؛ فنا راع الحرف الى هو قسيم 


روة كلام م 7 


ا ٠م‏ أّهَا ضير مركبة . ش 
:لاو لتق .ل م مف 

قلت 2520070709 ظ 

ولام التعريف ؛ فنا حروف مقر ايحن الخركَات » وهي ميدة . 000 

َالأولى ا 0 ا 


دم ملعم ع 


معنى فهو كلمة . 
َهَذَا يتتَاوَل احرف االو" من ارك + واأخرف القزئة. اطي م 


6 سوس 


ون اكلام مه : الجملَة اليد » وهى : إما مله الاسسمية كَقَولنَا 2 


كرد 


ا أو الفعليةٌ ؛ كقولتا قَام َي وم مركب من جمَلتينِ » وَهى الشرطية ؛ 
فلك إن كانت الس طالعة» فَالتهَار وجوه . 
ليع دم" بر سم هى اسم 
َال ابن جنّى : الام يرج عن ونه اما ار بالتفصان » وتارة بالويادة : 


وضامة وس سواس سس 


ما بصن » قدا قلت : « قَام زيد » 5 ثم أسسقطت اسم رَيْد » وافتصرت على 
ذلك : « قَام ؛ لم يبّق كلام . 
وك اليد »أت على تلد ابلة يغ ارط حتى صارت 


عدا ٠:‏ ذأ َموي َه أجل هده اليد ؟ حرج تلام ٠‏ ؛لآنه لا * 


ل عر ابريور 
يون مفيدا ما لم يضم إلَيْه غيره . 

قال القرافى : قوله : لفظ الكلام مشترك بين الأصوات والكلام النفسانى فيه 
ثلاثةٌ مذاهب : ش 


قيل : حقيقة فى اللسانى ؛ لأنه المتبادر للفهم عند قولنا : تكلم فلان » أو 
لم يتكلم » وقيل : فى النفسانى كَقّول الأخطل )١(‏ [ الكامل ] : 
إن الكَلاملََى الفؤاد وما جعل اللْسَان على الفؤاد ليلا ”") 
وقيل : هو مشترك بينهما » وهو المشهور كما حكاه » وكذلك إمام 


)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو © من بنى تغلب ٠‏ أبو 
مالك : شاعر » مصقول الألفاظ » حسن الديباجة » فى شعره إبداع » اشتهر فى عصر 
بنى أمية بالشام » وأكثر من مدح ملوكهم » وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر 
أهل عصرهم : ( جرير والفرزدق والاخطل ) ٠‏ نشأ على المسيحية ٠‏ فى أطراف الخيرة 
(بالعراق) » تهاجى مع جرير والفرزدق ٠‏ كان معجبا بأدبه » تيّاها » كثير العناية 
بشعره » ولد سنة ١4‏ هاء وتوفى سنة 90 ها . 

ينظر : الشعر والشعراء ص ١١89‏ شرح شواهد المغنى ص 55 الأعلام: 3177/6 . 

» بتحقيقنا‎ 7١6/١ : البيت ليس فى ديوانه وهو منسوب له فى الدر المصون‎ )١( 
2. 78 وينظر شرح المفصل لابن يعيش : . شذور الذهب ص‎ 


او 


الحرمين جمعا بين المدركين :: وهذا الخلاف ليس خاصًا بلفظ الكلام » بل 
وكل ما يتغلق به من الأمر والنهى » والخبر والتصديق ٠‏ والتكذيب ونجو ذلك 
من عوارض الكلام . ظ ْ 
وقوه : « والمعنى الأول يعنى التفسانى لا حاجة فى أصول الفقه للبحث عنه ». 
معناه : لا حاجة فى البحث عن إنباته ٠‏ وإلا فلا بد من تصوره حتئ يعتقد 
أن اللفظ موضوع للطلب النفسانى » وأن أصول الفقه كله إنما هو آدلة 
لأحكام كلها من الكلام انفسانى + فلا بد من تصوره فى جميع هذه امداراك 
لكن التصديق به إنما يستفاد من علم أصول الدين 20 . 
قوله : « وقولنا : من الحروف احتررنا به عن الحرف الواح ؟ لا يستقيم 0 
لأن 3 الواحد يصدق .عليه أنه من الحروف .» بل إنما يستقيم الاحتراز 
: المتتظم إن الانتظام ف فى. الحرف الواحد محال أن ير غادتة ٠‏ ؤيقول: 
00 المنتظمة . 


وأما إذا قال : المنتظم من الحروف حصل الاحترار بالنتظم لا بقوله من 
الحروف ٠‏ ثم استشهاده بقول العرب : « ق ع شش © يبطل كلامه » فإن 
الحروف الأصلية لم بنطق بها » وما لم ينطق به كيف يوصف بأنه منتظم مع المسموع ؟ 
بل ينبغى له على هذا التقدير أن يقول : المتتظم من الحروف إلى آخره ٠»‏ ثم 
يزيد فى الحد ظاهرا أو فى الأصل » وقول العرب : وأصله ا 


(1) هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه 
' عنهاء والمراد بالعقائد ما يقصبد به نفس الاعتقاد دون العمل ٠‏ فإن الاحكام المأخوذة من 
الشرع قسمان : أحدهما : ما.يقصد به نفس اعتقاده كقولنا : الله عالم قادر' منميع 2 
وتسمى هذه الأحكام اعتقادية وأصلية » وعقائد وقد دون علم الكلام لحفظها . 

والآحر :' ما يقصد به العمل كقولنا : الوتر واجب ٠‏ والزكاة فريضة ٠‏ ؤتسمى هذه 
الاحكام عملية وفرعية وأحكانا ظاهرية » وقد دون علم الفقه . ْ 


هرت 


حذفت الواو من أوله فى المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة » وحذفت الياء من 
آخره علامة الجزم بالآمر » فبقيت القاف وحدها ء. وكذلك وشى يشى » 
ووعى يعى من الوعى » والوشى الذى هو الرونق » ووشى الثوب علمه ١‏ 
ومنه الواشى ؛ لأنه يزين الكلام عند من يشى إليه » ووعى من الوعى » وهو 
الضبط » ومنه وعيت كلامك إذا فهمته جيداً » وكذلك : ف »؛ من الوفاء » 
وة ل » من الولاء » ومنه قول النحاة فى آلغازهم [ الوافر ] 5 
أقُول لخَالدا يَا عمرو نَم عَلَتَ نَابِى السيوف امْرهَفَات 

فيظهر للسامع فى ل زيدا أنه حرف جر ونصب به فيشكل » ويفهم من 
قولهم: بالسيوف جاراً ومرفوعاً ٠‏ وإثما مرادهم أنه أمر عمراً أن يلى زيداً فى 
صف القتال أى : يكون بجنبه لما علت ناب هذا القائل السيوف أى علت 
رأسه » وهو كثير فى الأفعال المعتلة الأول والآخر ٠»‏ وإنما رجعت الياء فى 
تثنية الفاعل . فقيل : عيا وليا ؟ لآن الياء إنما حذفت ليكون حذفها علامة 
للوتف » فإذا حصلت تثنية الفاعل صار علامة الوقف حذف التون ؛ لأنها 
علامة المزم :فين خمسة أمثلة : تفعلان » ويعلان» وتفعلون » ويفعلوت 
وتفعلين » وأصل عيا عيان » وكذلك بقيتها . : 
وقوله : : سقطت الياء للتخفيف ؛ عبارة فيها بعد عن اصطلاح النحاة ؛ فإن 
ما حدقه فتصود للدلالة على الجزم والنعتب أو لغيزه الا يقال فيه + تخفياب. » 
إنما يقال : حذف للتخفيفٌ إذا حذف الشىءم لا لمقصد يخصه » كما حذف 
التنوين والنون من :اسم الفاعل إذا أضيف لا فيه لام التعريف » نحو : زيد 
ضارب عمرو غداً » أو الزيدون ضَاربُو عمرو غداً . 

وقوله  :‏ قولنا : المتميزة احترازاً عن كثير من أصوات الطيور » لا يتم ؛ 
لآن الطير إنما يفسر الحروف كما يحكى عن « الدرة 6 21١(‏ » وغيرها » أو لا 


)١(‏ الدرّة : بضم الدال المهملة الببغاء » حكى الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوى فى 
كتابه ‏ الطالع السعيد » فى ترجمة محمد بن محمد النصيبى القومى الفاضل المحدث - 


وخا 


يفسرها . كما يقال عن الهدهد : يقول فى صياحه : كذا سبب > والقُّمرئ. 
يقول فى صياحه : اذكروا ربكم » وغير ذلك . 4 5 
والأول لا حاجة للاحتراز عنة » فإنه عند العرب متكلم ٠‏ ونطقه كلام ؛' 
٠‏ وأجزاؤه حروف . : 06 
ش والقسم الثانى : لا يصدق أنه نطق بحرف » بل السامع يتوهم فى ذلك 
المسموع أمورا يمكن أن تفسر بحروف لا أنها حروف ء ولا يتناولها لفظ ' 
الحروف بلغة 2 ٠‏ فلا يحتاج:إلى إخراجها بهذا القيد ٠‏ #الكرو بعل التيد توا 
لايليق بالحدود . : 
وقوله : وقولنا : « المتواضع عليها » احترازاً من المهملات فى غاية الإشكال؛ 
. لآن هذا القيد يخرج الكلأم كله من حد الكلام » وذلك أن العرب وضعت 
«قاف ؛ مثلاً للحرف الأول من قال . وه ألفآ » للثانى منه » وه لاما 6 للثالث 
منه » وكذلك بقية حروف آلف ء ياء » تاء ء ثاء » الثمانية والعشرون .. : 
قال صاحب ١‏ الكشاف 6 : ومن حكمة هذه المواذ ضع أَنّهُم جعلوا مسمئ كل 
اسم فى أوله إلا الألف ما أمكن جعله فى أول اسمه ؛ لأنه ساكن » والابتداء 
بالساكن متمد 6 «فموضوه ا يقباكله .وهو الهيزة + رقا :ليست مركبة .من 
قاف وألف ولام وإلا كان, قال : تسعة أحرف ٠‏ فإن كل وأحد منها. ثلاثة 
أحرف وإنما ركبت العرب ١‏ قال ؛ من مسميات هذه الأحرف لا منها » ٠»‏ فظهر / 
حيت أن الكلام كل إما هو مركب من مسميات الحروف » وتلك المسميات لم , 

تضع العرب واحدا منها لشئ بل اللجموع . 

قال : هو اموضوع» أما كل حرف منه فلاء فحيتذ الكلام نما هو مركب . 


- الأديب أ أخبره أ حضر مره عند عز الدين بن البصراوى الحاجب بقوص » :وكان' 
له مجلس | يجتمع فيه الرؤساء والنضلاء والأدباء » فحضر الشيخ على الحريري وحكى 
كم رأى كرة تقرأ سورة ٠‏ يس 2 . فقال النصيبى : وكان غراب يقرأ سورة السجدة » 
فإذا جاء إلى محل السجدة سجد ويقول : سجد له سوادى » واطمأن بك قفؤادى . 

ينظر : حياة الحيوان : 700/1١‏ 1. 


ل 


من الحروف المهملة لا من الموضوعة » فخرج جميع الكلام عن حد الكلام» 
00 ضرورة لاشتراطه الوضع وعدم الوهمال والواقع الإهمال » فإن 
: أحمل قوله ا ا 1 
ا ا 
ما لم يوضع له كارف المركب من الباء والفاء فى نحو : أغرافيا الذى عرفه 
الناس ٠‏ وقالوا : جغرافيآ » والمركب من اليم والشين فى نحو : نفشوانى » 
قصيرت السين جيماً كما صيرت الفاء فى المثال الأول باء ونحو ذلك » وقد 
انتهت أوضاع العرب كما حكاه الرَمَحْشَرى فى «المفصل »© وغيره إلى َيف 
وثلاثين حرفا وضعت لها . منها مشهور فى الاستعمال وهو الثمانية 
والعشرون ٠»‏ ومنها قليل الاستعمال نحو : التى بين القاف والكاف . وهو 
مبسوط فى كتب النحو . 
وأخبر بعض المؤرخين أن بعض الطوائف لا يتكلمون إلا بتسعة أحرف 
فيقولون : خل أخمر بالخاء فيهما » ويسقطون الحاء المهملة » وعلى هذه 
الطريقة يستقيم كلامه . 
قلت : ادر إلى الفهم من المهملة هو أنها لم توضع » » وإرادة مثل هذا فى 
الحد إلغاز » وتحديد بما لا يفهم فلا يجوز » سلمنا أنه لا يخفى وأنه يتبادر 
للنهم » » لكن لا نسلم أن تلك الحروف ما وضع لها » بل وضعوا للفاء فى 
المثال الأول باء مشربآ فاء » ووضعوا جيما فى المثال الثانى مشرباً سين ١‏ 
وبالجملة فهذا الموضوع - كما ترى - عَرِيصُ . 
قوله : ١‏ وقولنا : إذا صدرت عن قادر واحد احترزنا عن صدور كل حرف 
من قادر » ء برد عليه اها بنع أن يسمى متظما » بل هو مفترق © فقد 
خرج بقيد الانتظام ٠‏ ثم أش اشتراط القادر يصير الحد غير جامع ؛ فإن القادر لا 
يتصوّر [ إلا للك فى حى له إرادة وقدرة » والكلام قد يحصل من 


)١(‏ سقط فى الاصل 
خرف 


الجماد» د» فإ الأصوات والحروف لا يشترط فيها الحية » فإنها رياح تتضغط فى . 
مجار » وهذا المفهوم يتأتّى فى الجماد . 1 
وقد أخبرت عن القاضى الفاضل 2١(‏ وزير الملك الناصر صلاح الدين » 
أنه جاءه رجل فقال له : عندنا صنم يتكلم » فذهب إليه معه » فوجد صنما. ١‏ 
من رخام أحمر قد أتى عليه الرمل إلا رأسه وهو ساكت . 1 
فقال له الفاضل : ما له. لا' يتكلم ؟ فقال له : تريد ذلك ؟ فقال : نعم » 
فوضع الرجل إصبعه على بُقب فى وسط رأصه ٠‏ والريح يخرج منه خروجا ' 
شديداً » فمنع الريح من الخروج حتى تغمّر باطن الصئم به » ثم فتح ذلك 1. 
الثقب ٠‏ فشرع الريح يخرج » وجعل الضنم يقول : هاتان المدينتان كانتا .. 
لشداد وشديد ابنى عاد . ماتا وصارا إلى التراب » من ذا الذى يبقى عَلَى : 
الْحَدَنَّانْ ؟ وطول فى الحدثان تطويلا شديداً حتى فرغ الريح من جوفه ٠‏ ثم ش 
أعاد سد ذلك الثقب ؟ ؛ فأعاد القول بعينه مراراً » وهو لا يزيد على ذلك » 
ولا ينقص ٠‏ وسر ذلك أن الكلام أصله الريح » الذى هو النفس ٠‏ فإذا.. 
ضغطه الإنسان حدث الصوت من غير حرف ١‏ فإن قطع ذلك الصوت فى ٠"‏ 
مقطع مخصوص حدث الحرف المناسب لاك القع » فصار الصوت عارضاً ْ 
للنفس ؛ والحرف عارضا للصوت ٠‏ لكن يشترط فى المجرى ملوسة خخاصة . 
رصقال خاص ٠‏ فإ تغير بطل الكلام » آلا ترى أذ الإنسان إذ خشن حلقه ‏ 


لاعن ارصن بن عل بن القن إن سيد زو اتحمنا بن الفرع يبن اي . 
القاضى الفاضل » محيى الدين ٠»‏ أبو على بن القاضى الأشرف أبى الحسن العسقلانى . 
المولد ؛ المصرى المنشأ ؛ صاحب العبارة والبلاغة ٠‏ والفصاحة والبراعة . ولد سنة 
9ه ء وكان كاتبآ ومشيراً لصلاح الدين الايوبى ٠‏ وذكر القاضى ابن لكان أنه 
بلغت مصنفاته وتعليقاته فى فن: الإنشاء نحو من مائة مجلدة » واقتنى من الكتب ما ٠0‏ 
ينيف على ماثة ألف مجلدة . مات سنة 6095 ها . ا 1 
ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ؟/ ١‏ . وفيات الاعيان : 788/9 النجوم 
الزاهرة : ١95/5‏ ء وكشف الظئون : ٠١١5/9‏ ء شذرات الذهب : 06/4” ,2 ٠‏ 
العبر: 597/4 » الأعلام : 175١/4‏ ء كتاب الروضتين : 541/5 . | 
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بكثرة الصياح انقطع كلامه » أو بكثرة الرطوبة كما فى النزلات الباردة انقطع 
كلامه أيضاً » فمن استطاع أن يصنع مجرى على هذه الصورة تأتى له أن 
يتحيل على هذا الكلام من الجماد » فعامل هذا الصنم صنع هذا المجرى » 
وسلط عليه الريح من مكان ينزل منه » ويخرج من رأس هذا الصنم ء وإذا 
سد الثقت انبعث الهواء فى ذلك المجرى المصنوع » فإذا فتح الثقب شرع 
الهواء يخرج من ذلك المجرى ٠‏ ويتقطع فى مقاطع وضعت فيه » فتحدث 
حروف فى تلك المقاطع » فوضع فى ذلك الصنم مقاطع حروف تلك 
الكلمات فقط . 

وكذلك بلغنى أن الملك الكامل )١(‏ وضع له شمعدان » كلما مضى من 
الليل ساعة انفتح باب منه » وخرج منه شخص يقف فى خدمة السلطان » 
فإذا انققضت عشر ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال : صبّح الله 
السلطان بالسعادة » فيعلم أن الفجر قد طلع » وعملت أنا هذا الشمعدان » 
وردت فيه أن الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة » وفيه أسد تتغير عيناه من 
السواد الشديد إلى البياض الشديد » ثم إلى الحمَرَةَ الشديدة فى كل ساعة 
لهما لون » فيعرف التنبيه فى كل ساعة » وتسقط حصاتان من طائرين » 
ويدخل شخص » ويخرج شخص غيره » ويغلق باب ويفتح باب » وإذا طلع 
الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وإصبعه فى أذنه » يشير إلى الأذان » 


)١(‏ محمد ( الملك الكامل ) ء بن محمد « العادل ؛ بن أيوب » أبو المعالى » ناصر 
الدين : من سلاطين الدولة الأيوبية » كان عارفة بالادب »؛ له شعر وسمع الحديث 
ورواه . ولد بمصر وأعطاه أبوه الديار المصرية فتولاها مستقلاً بعد وفاته سنة (5716ه) 
وحسن سياسته فيها . اتجه إلى توسيع نطاق ملكه حتى امتلك الديار الشامية . ولد سنة 
هاء وتوفى سلة 370 ها . 


بنظر : الواقفى ١‏ : 19 » ابن الأثير 11 11١06:‏ 2, الأعلام : 18/9 . 


خاي لجرك عرس اكلام ببرسوم أيغنا متوز د سبوا عق ريرك 
ع ل 

وبالجملة فاتفق العقلاء ء على أن الأأصوات لا تفتقر للحياة » وإذا نطق 
الجماد بالكلام فهر كلام عند العرب ٠‏ ولم يندرج فى الحد . 

قوله : * واعلم أن هذا يقتضى أن [تكون] الكلمةٌ المفردة كلامآ » ممنوع بل 
بعض ما هو كلمة كلام » فإن من جملة الكلمات حروف امعانى البسيطة 
نحو: : كاف التشبيه » ولام التمليك » ونحوهما . غير مندرج فى حده ؛ لأله 
اشترط تعدد الحروف . 6 
قوله : : أجمع الأصوليون على فساده » وقالوا : الكلام الجملة المقيدة » 
ع ا ل ل شر 
غيرهم » . ظ 
هذا الكلام يشعر بأن التفسيرين أريد بهما الكلام اللغوى ا 
اللغوية : ورأيت أكثر من رأيته من فضلاء التّحَاة يقول : إن قول النحاة : 
لكات عر اسن انه بهن دلي ارجا ا ل 
لا يتجه كلامه أن قولهم مقدم ؛ لأنه لا تعارض حيثئذ ؛ فإنً أحدهما لغوى 
والآخر اصطلاحى ٠‏ ولا يتجه قوله : إن التّحاة أجمعوا على فساده ) فإ 
القوم حينئل اصطلحوا اصطلاحا لأنفسهم ٠‏ ولم يتعرضوا لفساد اللغوى البئة؛ 
وبعض النحاة يقول : التفسيران للمسمى اللغوى . وكذلك حكاه ابن بُرَمَّان 
فى كتاب « الأوسط 4 . 


قال أب البقاء ('2 القولين عن الذّقَوى » وحكى أن غير المفيد سم كلامآ 


: 525 0 عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبيرى البغدادى 0 أبو البقاء‎ )١( 
ولد 8ه هاء عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب 3 أصيب فى صباأه بالجدرى‎ 


فعمى » من كتبه : شرح ديوان المتنبى ٠‏ التبيان فى إعراب القرآن . الرصيةة ل ش 
التصريف وغيرها . توفى سنة !212 ها . 3 
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عن شرذمة قليلة من النحاة » ويحتج لذلك أن الكلام مشتق من الكلام بكسر 
الكاف التى هى الجراح » ووجه الاشتقاق أن الجراح منها ضار كالجراح 
المفسدة » ونافع كالفصاد )١(‏ عند الحاجة » وكذلك الكلام المفيد منه نافع 
سار» ومنه مؤذ ضار » وهو احتجاج حسن ٠‏ وهو على هذا يتجه كلام 
المصنف اتجاهاً قويا . 

وأعجبنى قول القائل فى هذا الاشتقاق [ الطويل ] : 

دع الكبر واجتّح للتّواضم تسمل حيّاب م: دع الور مادم 
فجمغ بين الكلام والكلام والطيب 00 9 

وقوله : 9 إن حده يبطل بلام التمليك ؛ وياء الإضافة » ونحوها » ممنوع فإنه 
ما التزم أن كل كلمة كلام » بل تعرض لحد الكلام فقط » فكل ما تناوله 
حده يلزمه أن يسمى كلاما ومالا فلا » والحروف البسيطة لم يتناولها حدهة 
لاشتراطه العدد فى الحروف » فلا يندرج . 

وقوله : « فإن قلت : الحركة فى الحقيقة حرف 4 . 

هذا السؤال له مستند من جهة اللغة ء فإنّ النحاة قد قالوا : إن الثلاثى 
الساكن الوسط ينصرف ٠»‏ والثلائى المحرك الوسط نحو سَّقّر لا ينصرف لقيام 


- ينظر : نكت الهميان ص ١98‏ » الوفيات ١‏ : 517 ء بغية الوعاة ص 78١‏ » ابن 
الوردى ؟ : ١88‏ ء آداب اللغة ** : 45 , الأعلام : 80/5 . 

: ويقال : فصد المريفي‎ ٠ الفصدٌ من قَصّدَ العرق قَصدا » وفصادا : شقّه‎ )١( 
أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج اليك الناقة : شق عروقها ليستخرج دمها‎ 
. فيشربه ؛ وذلك عند القحط‎ 

ينظر : المعجم الوسيط : 5941//17 ٠‏ لسان العرب : 0/ 378150 . 


و 


حركة وسطه مقام الحرف 'الرابع' 2 وكذلك نصوا عليه فى فروع فى 'باب 
النسب» ثم جوابه عن هذا السؤال مندفع بما تقدم فى تحقيق الحد . 

وقوله : « كل منطوق به دال بالاصطلاح على معنى » . 

فكلامه )١(‏ يقتضى اندراج الكلام فى حد الكلمة ؛ لآن الجملة المفيدة منطوق ' 
به دل بالاصطلاح على معنى ٠‏ وورود هذا السؤال يتوقف على تحرير قاعدة . 
تأتى إِنْ شاء الله فى باب المَجاز المركب : هل هو عقلى أم لا ؟ » وهى أن. 
: العرب هل وضعت امركبات كمنا وضعت المفردات وهو الحق أم لا ؟ فعلى ' 
تقدير عدم وضعها المركبات يندفع السؤال ؛ لأن الكلام حينئذ ما ول 
بالاصطلاح . 

وقوله ١ك‏ شما سروح لزاه الله ولس وى 
الناطق بها جسم وممكن إلى غير ذلك » ولا تسمئ كلمة ؛ لآن المهمل لآ: 
يصدق عليه أنه اسم » ولا قعل » ولا حرف » وما سلب عنه الثلاثة ئة لا يكون. 
كلمة فى اصطلاحهم اخطري العلية بي الاتمام البلانة ثة » بل يجرى ذلك 
مجرى الأصوات . 
ش وقوله : « وأما الكلام فهو الجملة المفيدة 2( عليه سؤالان : 98 
السؤال الأول أنه لم يذكر الاصطلاج ؛ فرد عليه الهملات ؛ فنا جملة. 
مفيدة كما تقدم » وليست كلامآ . 

السؤال الثانى : أن الجملة تصدق على الكلمة ؛ لأنها جملة حروف » وهى 
ل لي ل قاض 
فإن قلت لس عسوا و 1 


)١(‏ فى الأصل : فكلمة 


5 


على أنه من جملة النحاة » فلا يرد السؤال ؛ لآن اصطلاحهم فى الجملة أنّها 
إنما تكون فى الكلام المفيد . 
قلت : الجملة عند النحاة أخص من الكلام » إن الكلام قد يكون بجمل 
كثيرة » وقد يكون بجملة واحدة » والح إِنّما جعل للجاهل ٠‏ والجاهل 
بالأعم أولى أن يجهل اللأخص ع فتحديد الأعم بالأخص لايصح . 
قوله :2 الجملة إما اسمية أو فعلية © ضابط الاسمية عند النحاة : ما كانت 
من مبتدأ » وخبر نحو : زيد قائم » والفعلية : ما كانت من فعل وفاعل 
نحو: قام زيد » فإن جاء خبر المبتدأ فعلاً نحو : زيد يقوم . 
قال أبو على : هى ذات وجهين باعتبار المبتدا هى اسمية » وباعتبار خبره هى 
وقوله : أو مركب من جملتين » وهى الشرطية يشكل بالقسم والمقسم عليه 
فإنه مركب من جملتين » وليس شرطا » فيكون حده غير جامع . 
« فوائد 6 
الاسم مشتق من الستمو على رأى البصرِيين » أو من السسّمة على رأى 
الكوفيين » والفعل الصناعى يسمى فعلاً ؛ لأنه دال على المصدر الذى هو 
فعل حقيقى لغة » والحرف فى اللغة هو الطرف » وكل حرف يمكن أن يقع 
آخر كلمة فسمى حرفا ؛ ولأنه لا يخبر به ولا يخبر عنه » فكان متأخراً فى 
الرتبة عن الاسم والفعل © ومئله الرجل المحارف - بكسر الراء - وهو الدنئ 
الأخلاق » كأنه فى طرف السعادة لم يحز منها شيئآً » ومنه سميت الصنائع 
حرفآ ؛ لأنها فى طرف الرزق » إنما هى للقوت لا للغنى . 
« تنبيه »4 
م ا يو م 
: أنّا إذا قلنا : يا زيد اختلف فيه » فقيل : الإفادة حصلت بحرف 

النذاء ٠»‏ ا المنادى خاصة » فعلى هذا لا تكون هذه الحملة من الأقسام . 


فك 


وقيل : الفعل مقدر تقديرة : أنادى زيداً » فعلى هذا التقدير يكون من 
الأقسام الثلاثة'» وورد عليه أن الفعل لو كان مُضمرا تقديره : أنادى زيداً 
لدخله التصديق والتكذيب » ولا يدخلان » فلا يكون الفعل مقدرا . ش 

أجاب ابره 297 عن هذا السؤال بأن الجملة الفعلية قد تخرج عن الخبر إلى 
سي ل ل ا 
القسم لا يحتملها لكونها إنشاء » ولذلك قال التحاةٌ فى حد القسم : ! 

جملة إنشائية مؤكدة لجملة أخرى » فهذا ما أشار إليه من البحث . 

«فائدة» 

قال سيف الدين : أكثر الأصوليين على ما نقله ‏ المحصول ؛ عن أبى الحسين 
من حد الكلام قال : ومنهم من قال : الكلمة الواحدة لا تسمى كلام؟ +أ. 
واختلفوا إذا اجتمعت كلمات غير مفيدة نحو : زيد لا كلما »'فقال 
بعضهم :هو كلام » لآن آحاد كلماته وضعت للدلالة » ومنهم من متع ء 
والتزاع فى هذه الصورة يرجع للاصطلاح الخارج عن وضع اللغة فى إطلاق 
اسم الكلام . ش 
ْ تنبيه ) 


ليس من شرط الجملة المفيدة التى حدها النحاة الكلام أن تكون أجزاؤها 


(1) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الازدى ٠‏ أبو العباس » المعروف بالمبرد : 
إمام العربية ببغداد فى زمته ٠‏ وأحد أئمة الادب والأخبار '» مولده بالبصرة ٠‏ ووفاته 
ببغداد» من كتبه « الكامل " وه المقتضب »© » وله كتب أخرى ٠‏ قال الزبيدى فى شرح 
خطبة القاموس : .المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر . وله سنة 

1 . هاء وتوفى سنة 785 هد‎ ٠٠ 

ينظر : بغية الوعاة صن 1١‏ ء وفيات الأعيان ١‏ :. 458 . سمط اللآلى ص' :#4 
تاريخ بغداد 3.: 38 , الأعلام : 184/7 ١‏ السيرافى 93 . 


45 


موضوعة » بل تصح من المهمل بأحد جزءيه نحو : ديز مهمل ١‏ وبجزءيه 
معآ نحو ١‏ خنفشار شيصبان » » وهاتان الكلمتان مبتدأ وخبر على قاعدة قول 


أى : هو مثله فى الفقه » وتبحؤة زيد زهير' 57) اشغرا :: وحاتم جوداً » 
وعلى شجاعة » وكذلك خنفشار منزل منزلة شيصبان فى الإهمال . 
( تيه 6 

قولهم : الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر » يقتضى أن المبتدً لا يكون 
إلا اسمآ » وليس كذلك ٠‏ بل قد يكون اسمآ كما تقدم » وفعلاً نحو: قام 
فعل ماض » فإن رفع « فعل ماض »© إنما هو بخبر الابتداء » وقام ليس اسماء 
وإلا لكذب قولنا : « إنه فعل ماض » ؛ لأنه يستحيل أن يكون شئٌ من 
الأسماء فعلاً ماضيا » وقد يكون المبتدأ حَرفآً نحو : ثم حرف عطف ء قرقع 
حرف عطف على خبر الابتداء » والمبتدأ ثم » وليست اسما وإلا لكذب 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصارى الكوفى البغدادى ٠‏ أبو يوسف ء 
صاحب الإمام أبو حنيفة » ولد سنة ١١7‏ ه ء كان فقيهآ علامة » من حفاظ الحديث » 
ولد بالكوفة . لزم أبا حنيفة ونشر مذهبه ٠‏ ولى القضاء يبغداد أيام المهدى والهادى 
والرشيد » أول من دعى قاضى القضاة » له كتب عديدة منها : الآثار » الفرائض » 
الوصايا وغيرها » توفى سنة 141 ها . 

ينظر : مفتاح السعادة ! : ٠١7 - ٠١١‏ » ابن النديم ص 7١‏ » البداية والنهاية 
0:٠‏ 0١1468ا»‏ تاريخ بغداد ١4‏ : 21437 الأعلام : 197/48 . 

(؟) زهير بن أبى سلمى بن أبى ربيعة بن رباح المزنى » من مضر ٠»‏ حكيم شعراء 
الجاهلية » ولد بالمدينة » قال ابن الأعرابى : كان لزهير فى الشعر ما لم يكن لغيره » 
كان أبوه شاعراً » وخاله شاعراً » وأخته شاعرة ٠‏ وابناه شاعرين » وأخته الخنساء 
شاعرة » كانت قصائده تسمى الحوليات » توفى سنة ١7‏ ق ها . 

ينظر : معاهد التنصيص ١‏ : /الا » جمهرة الأنساب 78 ء !4 ء آداب اللغة ١‏ : 
5 . الشعر والشعراء ص 5 » الأعلام : 7/؟0. 


وا 


قولنا: ترق عطف > فإنه ا شي من الالسناء خرف معطا اويكوت 
العا لفيا كين انما .زلا قدلة + ولا خردا في ١‏ نحو : ديز مهمل » فرفع | 
مهمل على خبر الابتداء » وليس اسماآ ولا فعلاً ولا. حرفا » فإن ما لم يؤضع, 
لا يوصف بِنّهِ اسم ولا فعل ولا حرف » فحيئذ المبتدأ أعم من الجميع + فلا 
يشترط فى المبتدأ أن يكون اسم » وتكون الجملة جملة » وليس فيها اسم ولا 
فعل ولا حرف ٠»‏ وهو يبطل ما تقدم من الحصر الذى ذكره المصتقفه . 20 


8( ثيه ) 


قال ابن لمكن ف « للسيد اذ لمان من شرط الكلذم أن يكوه عن حرفية : 
اصطلح على وضعهما » بل أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعمل » 
فجعلوا القع كلامآ ء قال : ويحتمل أنهم سموا المهمل كلامآ مجاراً » 
ويكون الوضع شرطاً : 
و وا ا 
المنظومة » والحروف المؤلفة هل تسمى كلامآ أم لا ؟ والمهمل هو الذنى لم 
يوضع لشىء آلبتة » وحبجة اشتراط الوضع أنهم لا يسمون اللفظ الذى لا. 
يفيد المعنى المراد به كلاماً. » » وإن كان موضوعا ؛ لأنه لم يفد المقصود نه 2 
فالمهمل أولة » ولا تسمى: أصوات الطيور: كلامآ » وإن كان فيها حرو بنى ؛ 
آدم نفسها. ' 0 


1: 


سه لير هم 
النظر الثانى 
فى البحث عن الواضع 
كَْنُالّفْظ مُفيدا لْمَمَو': إما أن يَكُونَ لذاته » أو بالوضع سواه كان اوضع 


00 “ل مم ال 2 
من لله تَعَاَو] أو من التّاسٍ » أن بمْضه من الله على » وبَمْضه من التّاس ؛ هذه 
0 


احتمالات" ربعة : 


0-0-0 الس ل مه كت ع ع 


اك ا سواه 7 
و 2 


والثالث وهو ا بالامللوم 3 مذهب 7 7 را 2 
والرايع : هو القول ب أن بَعْضه توقيفى. وبَنْضه اممطلاحى» في تلان : 


ملم من قال : ابتدَاء لمات ٠‏ يع بالاصطلاج 3 والباقى لد يمتنع أن 
بالكوقيف 


مواق 4 و ا 


حكن لذ قن : الْقَدرٌ الضرورى الى بقع به الاصمطلاح 
َوْقيفى"» والباتى اضطلاحى. وهو َو الأمتاذ أبى إمْحَاق . 


اص اس 
سي قرى ير ار بال 


وأما ما جدهور امحتقين» ققد امترُوا توا هده اأسام. وتوقُوا من الم . 
اند يدل علَئ قاد قول عاد بن سيْمآنَ نملا الألقاط لو كانت . 
َيه لما تلفت باختلاف التَوأحى والأمَم ولاتدى كل سآن إلى كلق » 


و 11 


وبطلان اللازم يدل على بطلان الَر وم. 


لحف 


2000000 سو امه 


وأحتج حباة , الاقط ابا قاو تناح قجا 021683 
تخصيص الاسم م لين الى يجيا لأحد رقي الجائز على الآخَرٍ 


ا 0 0 


من غير مرجع » وهو محَال". 


الى ل لس وسوس عه وس 


وإ حصلت ينهم منَاسبة» ذلك هو الطألوب . 


والجواب : إن كان ؛ الواضح هو الله تَعَالَى » كَانَّ تَخصيص ) الاملم اين 1 


الى اين ؛ تخصيص وبجُود العام وت مَقدر دون ما هما بده . 
وإِنْ كَانَ الئاس : َيِحَتَمَل أن يكون السب حُطُورَ ذلك اللّفْظ فى ذلك ش 
لوقت بالبال ذو غير ؛ كا لا نى مخصيص كل شخص بع خاصض"» من 


00 3 58 


. غير أن يكون بينهما مناسبة ٠.‏ 


38 الى يدل عَلن [ إمُكان ن الأقسام الفا مهو : أن الله تَعَالَى قَادرٌعَلَى أنْ ْ 


يَخلقَ فيهم علما ضروريا بالألقاظ الما » وبَأ وأضعا وضع تلك الألقاط. 
ل ل : 


0 يضم لظا ل 3-00 


ذلك العم لور لإا .ساعد مَل لهذا يل لاش 


جَمع من الأطقال فى دار ؛ بحَيث لا يسْمَمُونَ شيا من الات » قإذا بلا 
الكبرّء لا بد أن ب نا ينا يكن أن لس ب بَعْضهم بَعْضآ , وبِهدَا 


0 في لاعت رقدعا اع اخ سم سياس 
الطريق يتتعلدم | ل اللغة من أبويه به » ويعرف الأخرس غيره ما فى ضميره . 
قبت إِمكَانَ كوتها ال ا 


م 00 0006 


الثّالث . وَهوَ أن يَكُونَ ال ض تَوْقيمياوالبَعْض اصنطلاحيا . 


6 


لما كنا لا نَجْرِمٌ بأحَد هذه الثّلائّة » فَذَلكَ يكفى فيه الطَّعْن فى طرق 
القاطعين . 
احتي الَائُونَ بالتؤقيف بالقُول اقول . 


ما تقول ٠‏ قمن ثَلاثّة أوجه : 


لقالا ع ل 


أحَدُهَا :وله تََاَى : ط وَعَلَم آَم لأسماء كلها 4 1 ابره : 901 ]دل هن 
علَى أن الأمْماء توقيفية , وِذا بت ذلك فى الأسسْمَاء » قبت أيْضا فى الأفعَال 
والحرُوف من قلالة أوْجه : 

الأول : أنه لا قائل بالمَرق . 

وَالثَانى : أد انَل بالأسماء وده مم قلا مم مَل الأسنماء من 


ليم الأمال والخروف . 


اثالث : أن الاسم إِنمَا سَمَى املمآ ؛ ؛ لكونه عَلامةٌ على مُسماه » والأفعال 
ابعر 


الل يار أيضاً . 


َف الاسم يَمْضٍ الأقْسامٍ» هذا عرف أهل الل والنّْو . 


وانيها :أ تق لاما حل تشمو نض لدناء متيف + 


200 


بقوله تعالى : 9 إن هى إلا أسمَاء سميئموها أنكم وآبَاوكم ما أل لله بها من 


سلطان © 1 النّجِم نم ؛ فََوْلَم يكن مَا جعل دالا عَلَى غَيرهَا من الأسمَاءِ 
تَْقيفاء لما صّحّ هذا الم . 


مه مه عه 


وثَالتها : قله تال : « ومن آيَانه خَلق السّمُوات والأرض واختلاف 
سكم وَآلوَائكُم 4 1 الروم 11 ] : ولا يجو أن يكن اراد من اخخلاف 


ه١‎ 


وم 00 


ا 0 لل غير لال وان 277 
تخصيص الألسن باكر مرآداً ٠‏ قبقى ) أن يكون المراد اختلاف امات . 


ه > وم 


ا » قمن وجهين : 
أحدهمًا 52000000 أن يعرف كل وأحد منْهُم صاحبّهما فى 
ضَميره » ولك لا عرف إلا بطريق ؛ كالألقاظ وَالكتابة . 


ارو 7 


وما كان من ذلك الطريق لا يي لذاته ؛ هوم بالانطلاح » » فيكون 
الكلام فيه كمَا فى الأول . ويَلرَم السلْسل» أو بالتُوقيف . وهو الوب . 


هاا عم 


انها :أنه ا بالمواضسعة» لقع الأما سن ارزع + المي 
خلاف ما اعتَقَدناهًا ؛ ؛ لأ القّمَات بدت . 


َإِنْ كلت : لوقع ذلك لأشتَهَرَ قلت :هذا معلا أن الوأقمة 
ار 0 
و 200 3 


فرادى أو مثناة . 


م القائون بالاصنطلاح . ؛ قد تمسكوا بالنّص وَالْمقُول 

ما التَصُ 00 ل 0 
4 ] فَهذَا يَتْتَضى َقَدمَ اله َلَْ ب بع الرأسول ؛ ؛ فَلَْ كانت الَعَُ توقيفيّة 
لتقيف لا يَحْصلٌإلا لبه »َم الور وهو محال . 

وأما الَقُول »فهو : نا َو كانت تَقيفية » لَكَانَإِمَا أن يقال : إِنَهُ تَعالَى يَخَلق 


سس عرظ يري سمس اسم 


لعلم اضرو رىبأّهُتََلَىوَضَعهَا للك العَانى » أو ايكون ذلك . 


6 


والأول : لا يَخْلُو إما أن يقال : نه تَعَالَى يَحْلَ َك العلم فى عاقل ؛ أو فى 


وبَاطل أن يَخلْقه تَعالَى'فى عاقلٍ ؛ لآنَ العلم أنه تَعَالَى وَضَم تلك اللَّْظَة 
لذلك المَنْتَى ‏ يضم العلم به الى » َو كَانَ َلك العلم ضَروريا » لَكَانَ 


العلم به تَعَاى ضتروريا + لأ العلم بصفة الشئء » متّى كان ضتروريا » كان 


مه 


لعلم بذاته أولى أن يون ضرورها ٠‏ وال العلم به تَتاَى ضروريا ‏ لبطل 
التَكْلِيف ؛ لكن ذلك بَاطل ؛ لما بت أن كل عاقل فَِنَه يجب أن يكُونَ كلقا . 


سا وبردو وام ع موي 


وباطل أن يخلقه فى العاقل ؛ ؛ لآنه من البعيد أن يصير الإنْسان غير العاقلٍ 
عالماً بهذه لمات العجيبة 2 والتركيبات التادرة الطيقة . 


مم 


وَآما الثانى » ومو : آلا يَخلُق لله تعَاَى العلم الضرورى وضع تلك الألقاظ 
سود 3# سا برس سوسم دمو 


٠‏ لتلك التانى ٠‏ فَحيْتكذ لا يَعْلّم سامعها كنا مُؤضوْعة لعلك العَانى | إلا بطريق 


آحَر» والكَلام فيه كَالْحَلامٍ فى الأول ؛ فيَلَم إِما التسلْسل » وما الاثتهاء إلا 
0 


سم «رن كت عا س مسو 


- 500 


سي باق 8 ساق على 7 0 لامنطلاح : 5 بأ يعرف 


كل وأحد منْهُمْ صاحبَه ما فى ضَميره ‏ فإ ركه بأ آخرَ انطلاحو رم 
01 دن ع اا ل وا ل 


لتّسلسل ؛ قبت أنه لا بد فى أول الم من لوقيف » كم بدك لا يسع أن 


تحدث لات كثيرةٌ بسبب الاصطلاح » بل ذلك مَعلُوم بالضرورة ؛ آلا ترى أن 


؟م 


نس يغ فى كلا لاطا ما كائو ينكرتا قب ل ؟1 ؟! هذا 
وي ماو 


مجموع أدلّة الجازمين . 


ع سس سس | وس عط 


لجاب عن اسك بقوله الى : « وَل آَم الألماء كلها »1 لقره . 
]"١‏ أن تقول : لم لا يجوز أن يكو راد من التْليم أنّهَعَلَى لهم الاحتياج ميا ' 


خلا اراس الصو ار قدر على هذا الوضع . 
1 لأحد أن يُقُول : : التعليم | إيجاد 0 بل التَعْلِيم فل "صالخ لأن. 


سه 6 ل ممه 


يتن عليه حصو العم » ولذلك يقال : عَلَمِيه فلم يتَعلّم ؛ ولو كان التعْلِيم 
باسك ْ 1 
سَلَّمنًا أن سلما أن التثليم جا للعلمٍ اسن 


تعَاَى » قَالعلم الى يَحْصّل بَعْدَ الاصطلاح يَكُونُ من خَلق الله لله تعالَى 


فقوله تعالى: عَم 4 لايناى ونه بالاصنطلاح . 


00 ع فر ع له 


سلما ذلك ؛ فلم لا يوز أ يكُون اراد من الأسْماء العَلامَات والصفّات ؟ , 
مثل أن بقَالَ إِنَّهُتَعَاَى لم آَم عليه السَلامٌ أن اليل صلم للك والقة . 
والحمال لحمل » والران لزع 0 


السمو؛ على الَقديرين ؛ كل ميقع ماي ب » ودف عن حققته 
كَانَ امسماً لَه . 


وآمّ تخصيص لَفْظ الاسم ب هذه الألقاظ » فَهَذَا عرف حَادث . 


لمن 


عي و قال 0 


سَلَمنًا أن اماد من الأمْمّاء الألقاظ ؛ فلم لا يحون ن يقا ل : إنها كات- 


0000 رنو مق اه 


مضيو بالاصنطلاح من خَلق خَلَهُ لمق قل آَم َي السام » عله اله 


ما تواضع عليه غيره ؟ 


عن الى نين ؛ لإطلاتهم لف الله على الصتم مع 


506 ل اس سوير ساس 


وعن الثّالث ا لاي المُخصوصة » وهى غير مرادة 
بالإجماع ؛ لابه من الجا »لسو بصترقه إلى الات أولو ما بصرقه إلى 
لقره عَلَى اللّمَات أو إِلَى مُخَارِج امات . 


وعن الرأبع : : أنه بال بتَمَلّم الولّد الف من والديه ؛ فإ لك لي سسبو 
بالتّوقيف 


72 ا 


سن لايد الانطلاح من لم أخْرَى » ؛ ليوا بها على تلك ال 
الي ؛ قلم لا يَجُوٌ أن تَكُونَ مد الات الى تكلم بها الآن توقيفية ؛ 
لأحتمَال أن يقال :ديد الات لق أخرىء وأها كا تتفي لم إن 
اناس بتلك الّعّة اصطلَحوا على وضع هذه الات ؟ 


١‏ فَإنْ قلت :ذا كان ابد من الاطتراف بلع توقيفية »ترف بون هده 
5 2 9 


الات توقيفية » ولُسنقط من الي لك الواسطة الجنهوقة » قلت : كَلامنًا فى 
ّم » وما ذكرته لس من الجَرْمٍ فى شىء . 

وَحَنِ المخامس هوكم اير فى هذه الف لاشتهرَ» تقض بممْجرَات 
الول » ون الإقامة مُرَادَى أو مكنة مسبج التواب عَنْه فى باب الأخبار» 
إِنْ شاء الله تَعَالَىا . 
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ده ددد مو 


اذى ايب قاوس لامنطلاجء اوبأ سواه أله : 

أن الحجة» نما تم م لولم يحص لتقيف إلا بيعثةالرسل » وكلك ممتُوع . 
ون الثانى :َهتَى لق فو لما ضررورا ,ضما رمالاف 
زأء لك العنى» وإذ كنلا يق" فم العلم بل لك الواضع هه الى . 


سمت أنه الى لق فيهم العلم بأل لك الواضيع مَُالتَعاى » كلم قلت + 


35 سَلَّمَنَا 


ِنَّهبَاطل”؟! 
وله : أنه فى التطليفا : ٠‏ 
3 5 ئر الأام . 7" 
50 27 


سم هل يله فى العاقل ؛ سن 
فى المَجنُونَ مالعل الضرورى بن الأحكام ليق ؟! 


لم عام اميه 


مه صمت ا مة و 
قتا ااا وين فطعو : وت طهر متها وض الكل 


قال القراقى : فائدة : قال ابن حزم )١(‏ : اللغات أصلها لغة واحدةاء. وإنما 


)١(‏ على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ٠‏ عالم الأندلس فى عصره ٠‏ أحد 
أئمة الإسلام ؛ ولد سنة 884 ه » .كان فى الاندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه :"أ 
كان من صدور الباخثين ٠‏ فقيهآ حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة » له مؤلفات: ْ 
منها: الملل والنحل ٠‏ المحلى » جمهزة الأنساب , الناسخ والمنسوخ . وغيرها ٠‏ توقى 
سنة 65غ ها . : 

ينظر : نفح الطيب ١‏ : 554 , آداب اللغة ‏ : 45 ء أخبار الحكماء ص 27200965 
لسان الميزان 5 : 1١54‏ » ابن خلكان 56٠ : ١‏ ء الأعلام : ١65/4‏ َ 
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اختلفت باحتلاف البلاد » والتعبيرات فى الاستعمال » فالسريانية أصل العربية 
والعبرانية » وأول من تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام » فهى لغة 
ولده؛ والعبرانية لغة إسحاق عليه السلام » ولغة ولده » والسريانية كانت لغة 
إبراهيم عليه السلام . 

قوله : ٠‏ عباد بن سليمان الصيمرى » وقع فى النسخ الصيمرى » 
والصيمرى» فالأول منسوب إلى صيمر )١(‏ ضيعة فى آخر عراق العجم . 
وأول عراق العرب قريب من دينور ( "© » والصحيح فتح الميم . 

وقيل بضمها صيمرى . 

والئانى منسوب إلى « ضمرة © قبيلة من العرب ٠»‏ والذى وجدته فى 
التواريخ هو الأول بالصاد المهملة والميم لا بالضاد المعجمة. 

قالوا : وكان عباد من المعتزلة حتى كان بعض الملوك يقصد الاجتماع به » 
وهو يمتنع » فوجده يومآ فى الطريق فقال له : سل منى حاجة » فقال له : 
آلا أراك بعدها . 

وقال بعض المؤرخين : سلمان بغير ياء » ون سليمان خطأ . 


وقال الرويَانى (؟2 فى كتابه 8 تاريخ المتكلمين » : سلمان وغيره نقله كذلك 


: صيّمّرة » بالفتح . ثم السكون . وفتح الميم » وراء : فى موضعين‎ « )١( 
أحدهما: بالبصرة على فم نهر المعقل » وهى عدة قرى . والآخر : بلدة بين ديار الجبل‎ 
. وديار خوزستان بمهرجان قذّقف‎ 

ينظر : مراصد الاطلاع : 850/75 . 

(؟) بكسر أوله » ويفتح » والنون والواو بعدهما راء مهملة. : مدينة من أعمال الجبل 
بينهما وبين هذان مسافة قصيرة ٠»‏ كثيرة الشمار والزروع 1 

ينظر : مراصد الاطلاع : 0817/75 . 

(؟) محمد بن عمران بن موسى ء أبو عبيد الله المرزبانى : إخبارى. مؤرخ أديب : 
أصله من خراسان . ومولده ووفاته ببغداد » كان مذهبه الاعتزال » له كتب عجيبة » 
أتى على وصفها ابن النديمء منها «المفيد » فى الشعر والشعراء ومذاهبهم» وه معجم - 
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' بغير ياء » ولم أره فى جميع ما رأيته من نسخ ‏ المحصول © وغيره من كتب ' 
الأصول إلا بالياء بائنتين من تحتها ء قالوا : وكنيته أبو سهل . 


والأشعرى منسوب إلى أبى موسى الأشعرى. ٠‏ وأبو موسى من الأشعريين . 
قبيلة منسوبة إلى « أشعر © من قدماء الجاهلية » سميت ذريته به » ذكره ابن" ' 
إسحاق (1) فى ١‏ السيرة » , 

وابن فورك (' عند المحدئين بضم الغاء ٠»‏ وهو أفصح 3 وهو من العلماء :' 
الجلة2"0 فى المعقول والمنقول . 

ومذهب عبّاد فى هذه المسألة هل هو قسيم لمذاهب الجماعة معه حت لا 
يشترط الوضع أصلاً وهو صعب ؟ فإنّ أهل كل لغة يتكلمون فى كل معنى ' 


- الشعراء » . قال الأزهرئ : كان المرزبانى يضع المحبرة وقنيئة النبيذ » 'يكتب ' 
ويشرب. وكان عضد الدولة يتغالى فيه » ويمر بداره فيقف حتى يخرج إليه . ولذ سنة ٠‏ 
01 هاء وتؤفى سنة 3584 هذ . َ ش 
ينظر : الوقيات : 501//١‏ :ء ميزان الاعتدال 1١4:7‏ » الأعلام :339/5 ,2 
)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء » المدنى : من أقدم مؤرخى الغرب » ؛ 
من أهل المدينة » له ٠‏ السيرة التبوية » هذبها ابن هشام ء كان من حفاظ الحديث» زار : 
الإسكندرية سنة ١14‏ ه . قال ابن حبان : لم يكن أحد بالمديئة يقارب ابن إسحاق فى 
علمه أو يوازيه فى جمعه» وهز من أحسن الناس سياقاً للأخبار. توفى سنة١61١1‏ ه. 
ينظر : تهذيب التهذيب 9 : 8” . وفيات الأعيان ١‏ : 587 , الأعلام : 78/56 .' 
(؟) محمد بن الحسين بن فُورَّك ٠‏ أبو بكر الأصفهانى , المتكلم » الاصولى ع 
الأديب ٠»‏ النحوى » الواعظ ٠‏ أخذ طريقة أبى الحسن الأشعرى عن أبى الحسين الناهلى ٠.‏ 
وغيره ٠‏ أحيا الله تعالى به أنواعا من العلوم » وبلغت مصنفاته الشئ الكثير » وجرت 
. له مناظرات عظيمة . مات سنة 405 ه., 
ينظر : طبقات ابن قاضئ شهبة : ١90/١‏ »2 طبقات السبكى : ”07/7 .. 'تبيين 
كذب المفترى ص ؟35 , الأعلام : 51/5 ء مرآة الجنان : *//107 » النجوم الزاهرة:.. 
. : 
") فى الاصل : الجليلة 
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بلفظ غير اللفظ الذى يتكلم به غيرها » ويبعد بعداً شديداً أن هذه الألفاظ 
اختصت بهذه المسميات من غير واضع » بل طارت مثل العصافير وارتشقت 
فى هذه المسميات ٠‏ بل الذى يقتضيه حال مذهبه أنه فرع على مذهب من 
يعتقد أن الحروف مشتملة على الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخواص 
الغريبة » وتصلح للمداوة من الأمراض كالعقاقير ٠‏ ولدفع السموم 
كالترياقات» وتحدث الأمراض العظيمة إذا استعمل حارها المحرورون » 
وباردها المبرودون » وغير ذلك بما نسبوه لها من الطعوم والمخواص العجيبة ما 
هو مسطور فى كتبهم مبسوط » فعلى هذا يقول عباد : الواضع حكيم فيضع 
.لكل مسمى من الألفاظ: ما يناسبه فى مزاجه وتركيبه فى كل لغة » وهذا عساه 
يقرب من العقل . 

وآمّا الاستغناء عن الوضع بالكلية فصعب التصور ٠‏ وعلى هذا يكون 
الواضع هو الله تعالى » أو غيره على الخلاف » فيكون قسماآ ثما معه من 
المذاهب لا قسيمآ لها » وكلام المصنف محتمل لجميع ذلك » فإنه إنما قسم 
الإفادة » والإفادة قد تكون بالذات من غير وضع » كدلاله السواد على 
الجسمء والعلم على الحياة » وقد يكون بالوضع كاللغات ٠»‏ ويحكى عن 
بعضهم أنه كان يدعى أنه يعلم المسميات من الأسماء مع الجهل بالوضع » 
فقيل له : ما تقول فى قولنا : ادعاع بالبربرية هو اسم أى شئ ؟ فقال : أجد 
فيه يبس شديدا وأراه اسم الحجر » وهو كذلك عند البربر . 

وقوله  :‏ إن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتيةٌ لما اختلفت باختلاف النواحى ولا 
اهتدى كل أحد إلى لغة » لا يتم » فإن الشىئً إذا كان يقتضى الشئ لذاته قد 
يكون ذلك الاقتضاء ضرورياً كاقتضاء السيف القطع بما فيه من الحدة » وقد 
يكون نظريا كاقتضاء ماء الهندبًا 2١(‏ تفتيح سدد الكبد » فإنه لا يطلع على 


)00( الهْديَاء : بَقْلّ رراعى سنوى . تسمى الهندباء: الهئدبا . الهئدب ء الهندباء »- 
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حقيقته إلا الأطباء ٠‏ وقذ لا يكون ضروريا ولا نظريا كاقتضاء المغنطيس جر 
انيد .“فاك الفرق بينه: وبين. ساتر الأحجار لا يمكن العقل أن يهتدى إليه. 
بالنظر ,7 ا 5 

وإذا تقرر أن الاقتضاء الذاتى أعم من كل واحد من الثلاثة » فجاز أن" 
يكون من قبل النظر الدقيق الذى لا يعرف إلا بعض الفضلاء المطلعون على, 
أسرار الحروف » ومناسبات _الكلام 4و من قبيل ما لا يهتدى إليه بالعقل 
ا اياي اح إلى ممرنة ون اقلت + بل الك العم 
بتلك الأسرار فقط . وإنما:يلزم ذلك أن لو كان ذلك الاقتضاء ور ا 
السواد البياض ٠‏ فإن كل دمى يعلم ذلك ؛ لأنه ضرورى . 

وقول عباد : « لو لم يكنبين الأسماء ؛ والمسميات مناسبة لكان تخصيص 
الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح ؛ عليه سؤالان : 

الأول : أن المناسبة إن آريد بها عناسبة ا مبرؤزية: أو نري لوريلزة ف 
عدمها الترجيح من غير مرجح ؛ لجواز وقوع مزجح بمناسية من القسم 
. الثالث» وهو الذى لا يهتدى إلية العقل ألبتة . 


وإِن أراد بها مناسبة غير :ضرورية » ولا نظرية فمن أين اهتدى هو إليها حتى ' 


- اللمَاعَة ٠‏ ولفظ هندبا من السريانية » والأصل يونائى » وتوصف بأنها نبات ذو جذد ' 
وتدى طويل ٠‏ وساق متفرعة ؛ وأوراق قاعدة » وأزهار زرق . 

ما تخصائص هذا النبات فهو : مقر ضد فاقة الدم » مطهر » مدر » مسهل خفيف ء 
مفرغ للصفراء ٠‏ داقع للحمى ' ٠‏ طارد للديدان . ولذا يوصف فى حالات : فاقة الدم » 
ولآفات الكبد » وأجهزة الهضم 3 رنجالك البول . والإمساك ٠‏ والنقرس 3 والتهاب 
المفاصل ع والرمال لشي »؛ وفقد قي الطعام ٠‏ والوهمن النفسى 2 والأمراض. | 
الجلدية . 

ينظر : قاموس الغذاء ص 87لا - 9/58 - 7/56 . 
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يدعيها ؟ فإنّ ما هذا شأنه إِنَّما يعرف بجريان العادة بظهور آثار خاصة » كما 
فى المعْتطيس » ولو ظهرت آثار خاصة لشاركناه نحن فيها » كما اشترك 
الناس كلهم فى معرفة خاصية المغنطيس » وعلموا أن ثم معنى اختص به دون 
غيره . 

الثانى : لا نسلم أنه يلزم من عدم مطلق المناسبة الترجيح من غير مرجح ؛ 
لجواز أن يكون المرجح خطور هذا الاسم بالبال دون غيره » أو أنه (1» خطر 
بالبال مع غيره » والإرادة عينت أحدهما للوضع دون الآخر ء كما أن الله - 
تعالى - بكل شئ عليم » وخصص كل جزء من أجزاء العالم بزمان وحالة 
وهيئة دون غيرها مما هو قابل لجميعها ؛ لأن الإرادة شأنها لذاتها ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر من غير احتياجها إلى مرجح ألبتة » وهذه خاصيتها لذاتها 
قديمة كانت أو حادثة » كما أن العلم خاصيته لذاته الكشف كان قديماً أو 
حادئا » من غير مرجح يرجح له ذلك » أو يكون المرجح غير الإرادة بأن 
يستحضر الواضع الأسماء » ويقول : إن كان أول شئ أراه من جهة المشرق 
كذا سميته بكذا دون غيره » كما حكى ذلك عن العرب أنها كانت تسمى 
باسم أول شئ يطلع عليها » ولذلك سمت بتعلبة وكليب وعجل وأسد 
ونحوها من الوحوش ٠‏ أو يقول : أحد الأمرين لارم إما فساد كلام الإمام » 
أو كلام عباد ؛ لأن عباد إِنْ أراد مطلق المناسبة بطل كلام الإمام لما تقدم » وإن 
أراد مناسبة خاصة بطل كلام عباد . 

قوله : « لو جمع أطفال بحيث لا يسمعون شيئآً حتى يكبروا حدئت بينهم 
لّغة » قال بعضهم : إذا كانوا معتدلى الأمزجة ٠‏ والأخلاق » والخلق كانت 
تلك اللغة هى السريانية ؛ لأنها اللغة الطبيعية » وإن بعضها يظهر فى أَلْسئّة 
الأطفال عند بدء نشوثهم . 

وقوله : ١‏ التكلم بالآسماء وحدها متعذر » إنما يدل أن لو كان المقصود 


. فى باطنه‎ )١( 


للك 


تعليم آدم الأسماء لتستقل بها مقاصده » وهذا ما دل عليه دليل ٠لا‏ الكية وله 
غيرها » فلعله علمه الأسماء وحدها » ووكل الأفعال والحروف للاصطلاح». 
وبعد ذلك يقدر على التكلم . 

وقوله : ٠‏ التكلم بها متعثر » إِمّا ألا نسلمه لصحة التكلم بقولنا أ: يذ 
ال معد الوح بد وشا شر ما لي 
ونمنع أنه مقصود فى التعليم المذكور فى الآية . ش 
فإنْ قلت : الوضع كما كان فى المفردات كان فى المركبات » ونسبة المفرد إلى 
المعتى المفرد كنسبة اللقظ المركل إلى 'المغنن ارت ٠‏ فالأسماء يندرج: فيها: 
الجميع؛ لأنها تسمو بالمفردات والمركبات من خضيض الجهل إلى يقين العلم. 
تلن لانيل أو لوي قاض ال جات نه سسفيية ا ما 
لكن لفظ الاسم ظاهر فى المفرد دون المركب . 

قوله : وقوله تعالى : ( ومن آبَاته خَلقَ السّمّوات وَالآرْض واخْتلافة 
ألستتكُم وآلوانكم 4 1 الروم : ؟” ] وجه الدليل منه أنه - تعالى - جغله من 
جملة آياته المضافة إليه فتختص به . 

ويرد عليه أن النحاة قالوا : العرب تكتفى بالإضافة بأدنى ملابسة فنقول :. 
طلع كوكب زيد » إذا كان يسافر عند طلوعه » ونحو ذلك» فيكفى فى صحة 
الإضافة إلى الله - تعالى - كونه خلق من يضعها إن كان المراد هو اللغات. 1 
وقوله : ينتقض بمعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتكون الإقامة 
مثنى » وفرادى 257 » ووعد باللجواب عنه ٠»‏ من أحسن ما قيل فيه : أن الأمّة 


: فى الاصل يحصل عددها‎ )١( 
ذهب الشافعى وأحمدٍ وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة‎ )١( 
' - . كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآخرها ولفظ  قد قامت الصلاة ؛ فإنها مثنى مثبى‎ 


ركه 


- واستدلوا بأحاديث منها : عن أنس قال : ؛ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة » . 

قال الخطابى : مذهب جمهور العلماء » والذى جرى به العمل فى الحرمين والحجاز 
والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . 

قال أيضا : مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله : قد قامت الصلاة إلا مالك » فإن 
المشهور عنه أنه لا يكررها . وذهب الشافعى فى قديم قوليه إلى ذلك . 

قال النووى : ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول : الله أكبر مرة وفى الأخير 
مرة » ويقول : قد قامت الصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى القول بأن 
الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى والزهرى 
والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود واين المنذر . 

قال البيهقى : وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين 
وعمر بن غبد العزيز . 

قال البغرى : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية والهادوية والثورئ وابن المبارك 
وأهل الكوفة إلى أن آلفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين » 
واستدلوا بما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذى وأبى داود بلفظ : « كان 
أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا شفعاً فى الأذان والإقامة » » وأجيب عن 
ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذى . 

وقال الحاكم والبيهقى : الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها منقطعة » 
ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذى قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله ابن زيد 
رأى الأذان فى المنام . قال الترمذى : وهذا أصح انتهى . وقد روى ابن أبى ليلى عن 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق. 

قال الشوكانى : أحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى 
الصحيحين ٠‏ لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة » فالمصير إليها لازم . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن على - 


زلق 


اكتف بالقرآن عن سائر المعجزات 3 فلذلك لم يشتهر غيره 3 وأن الإفراد . 3 
دخيره وقع فى الإقامة » فلذلك تقل الجميع ووقع الحلاف لاختلاف الل .. 
وقوله : : ٠‏ لو كانت الََّة توقيفية لزم الدور » 

مراده لزم الدور فى ذلك الرسول الذى يأتى للخلق بتعليم اللَمَات وحده 
دون غيره من الرسل ؟ أن الآية اقتضت كما قال تقدم اللغة على البعئة غ 
فتكون اللّنة متقدمة على بعثة الرسول ؛ وبعثته متقدمة .على اللغة ؛ لانن 
معلمهاء فيلزم الدور » وأمًا غيره من الرسل فلم يقصده 2 وإنما استفيد من 
عموم ا ل ا 
فيها ما يقتضى التقدم » فإن الباء لم يقل أحد ام + بل الذي بصع 
لمع ا و ا و ل 
الي : فيكون الرسول ا ٠»‏ فتكون اللغة 
متآخرة عن البعثة على التقديرين فلا دور . 5 

أما على تقدير المصاحبة : فتكون اللغة مقارنة للبعثة مع أن التقدير الآخر 
يقتضى تقدم البعئة فيلزم محال آخر » وهو مقارنة المتقدم لا الدور 4 وإنما 
حسن استدلاله فى هذه الآية أن المفهوم من السياق تقدم اللغة على البعثة 6 
وبدليل قوله بعد ذلك : ْ لين لهم 14 التحل :5 ]آى : أرسلناه إليهم 


- ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآليا 
وسلم - فى ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير » قالوا ا ٠‏ 

ل 
أكبر أربعاً فى أول الأذان » ومن: شاء ثنى الإقامة » ومن شاء أفردها إلا قوله : 
قامت الصلاة: » فإن ذلك مرتان على كل حال ٠‏ والله أعلم . 
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« فائدة » 
قال اكازرىٌ : فائدة الخلاف فى هذه المسألة تظهر فى جواز قلب اللغة » 
فأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية التى مستندها الآلفاظ » فمتى غيرت اختلطت 
الأحكام وفسد النظام » فهذا الاختلاف فى تحريم قلبه » لأجل ما يؤدى إليه 
لا لأجل نفسه » وما لا تعلق له بالشرع » فقال بعضهم : إن قلنا : إن اللغة 
توقيفية امتنع تغييرها » فلا يسمى الثور فرسآا » والفرس دارا » والقائلون 
بالاصطلاح لا يمنعون ذلك ٠»‏ وعلى القول بتجويز الأمرين فجوز بعضهم 
التغيير كالقول بالاصطلاح » ومنعه أيُو عَثّْمَانَ الصابونى 2١(‏ » لاحتمال 
التوقيف » ون الله - تعالى - أوجب على السامعين ألا ينطقوا إلا بالموضوع 
الربانى » وقال : وهو بعيد . 
وقال الغزالى فى كتاب « النكاح » فى البسيط © : إذا أظهر فى الصداق 
ألفين » وعبروا بهذا اللفظ عن ألف فى الباطن » فخرج جواز ذلك على كون 
اللغة توقيفية أو اصطلاحية . 
( فائدة ) 


قوله الذى اعتمد عليه ابن متُوتة يقال : متويه 257 » وهو الأصل » مثل 


» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم » شيخ الإسلام‎ )١( 
الواعظ المتفئن . مولده سنة 515 ه حضر فى‎ ٠» أبو عثمان » الصابونى النيسابورى‎ 
وأبى إسحاق‎ ٠ مجلسه أثمة الوقت فى بلده » كالشيخ أبى الطيب الصعلوكى وابن فورك‎ 
قال البيهقى : أخبرنا شيخ‎ ٠» وكان حريصا على العلم » كثير التصئيف‎ ٠ الإسفرايينى‎ 
. الإسلام صدقآ » وإمام المسلمين حقاً أبو عثمان الصابونى . مات سنة 444 ها‎ 

ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 3157/1١‏ » النجوم الزاهرة : ه/ كت ء الأاعلام : 
1١‏ ,» وشذرات الذهب : 7877/9 »2 معجم الأدباء : ١57/9‏ »2 مرآة الجنان : 
٠١ /*‏ ووقع فى الأصل عبد الجليل 

(1) إبراهيم بن محمد بن الحسن بن منويه » العلامة أبو إسحاق الأصفهانى؛ إمام - 
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سيبويه ونفطويه ( ١‏ وعمرويه كِ وحمويه مركب من اسم وصوت ٠‏ غير أن 
للحدئين كرهوا النطق ب « ويه ؛ ؛ لأنه كلام فيه حزن وإشعار بمكروه » 
فقالوا : متوته بالتاء بائنتين من فوقها » وعليه إشكال أن القاء لم تكن فى أضل 
المت فكان ينبغى أن ,يقولوا : متويه بالهاء المفتوحة » ولا يغيروه : وجوابه 
أن اللفظ: العجمى شأن العرب التلاعب به وتغييره » انان اخ من 
التغيي ٠‏ فلا نخطئ المحدثين . 

قوله : : التعليم فعل صالح ٌللعلم لا إيجاد العلم » . . 

يرد عليه أن أصل علّم - بالتشديد 00ظك 
أو بالهمزة إلى مفعول آخر » والأصل فى التعدية أن يبقى معنى الأصل ‏ 
والأصل فى قولنا : علم بالتخفيف وجود العلم » فلذلك علم وأعلم » أى : 
حل لخرء العلم » وإذا كان جدا حيرا عن وجو العلل وخر اد جنالر ال 


- جامع أصبهان » وأحد العبّاد والحفاظ ؛ صمع محمد بن عبد الملك ا الشوارب» 
ومحمد بن هاشم البعلبكى وطبقتهما . : 
ينظر : شذرات الذهب : 578/5 ,2 وم / ' 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى » أبو عبد الله » من أحفاذ المهلب 
ابن أبى صفرة ١‏ إمام فى الننحو . وكان فقيهاً » ولد فى 544 ه . 

قال ابن حجر : جالس الملوك والوزراء » وأتقن حفظ السيرة ووفيات العلمأه » مع 
المروءة والفتوة والظرف ٠»‏ له. كتب منها كتاب التاريخ » غريب القرآن » كتاب الؤزراء : 
أمثال القرآن . توفى سنة 7077 ها 1 

ينظر : مغجم الأدباء » أوفيات الأعيان 1١ : ١‏ ع نزهة الألباء ص 513 / لسان 
الميزان ٠ ١٠١9 : ١‏ تاريخ يغداد 1 : 104 ., إنباه الرواه ١‏ : كلاد ء الأعلام : 
ات 

(1) هو عمرؤيه بن يزيد الازدى : من عمال الدولة العباسية . كان على هراة !' 
وقتل فى حربه مع حمزة الصقرى فى 180 ها . 

ينظر : ابن الأثير :. حوادث سنة 18-٠‏ هاء الأعلام : 1//0م . 


كح 


يجب أن يكون صدقاً » فيكون العلم وجب لآدم جزماً » ويبعد حمله على 
الإلهام . 
وما قوله : علمته فما تعلم » هذا لفظ فيه قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته» 
بقوله : فما تعلم » والأصل فى الآية أن يكون لفظها حقيقة لا مجازاً . 
قوله : « عرفه أنَّ الخيل تصلح للكرّ والفر » وكل ما يعرف ماهيته كان 
اننمأ 14 
قلنا : يقال : سما بها فهو سام على وزن اسم الفاعل » أما اسم على وزن 
فعل فممنوع » والذى فى الآية صيغة أسماء جمع اسم لا جمع سام . 
وقوله : ١‏ إِنَّ الحجة إِنّما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعئة الرّسل وهو 
ممنوع ؟ .. 
تقريره : أنه يجوز أن يخلق الله - تعالى - علما ضروريآ للخلق بآن واضعا 
وضع هذه اللغات من غير بعثة : 
« فائدة 6 

قال سيّف الدين : ذهب أرباب علم التكسير » وبعض المعتزلة إلى أن دلالة 
الألفاظ على معانيها لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه » ويريد بأرباب علم 
التكسير أهل العلم الرياضى من الهندسة » وفنون الحساب » والمساحة » 
وبعض المعتزلة ك ١‏ عباد ؛ » قال : ولا وجه للمناسبة ؛ لأنّا نعلم بالضرورةآن 
الواضع لو وضع لفظ الوجود ابتداءً للعدم » ولفظ العدم للوجود لا امتنع » 
كما قد وضع لفظ الجور 2١(‏ للأبييض » وضده » وهو الأسود » والاسم 
الواحد لا يكون بطبعه مناسبآ للضدين » بل المخصص هو إرادة الواضع 2 


)١(‏ فى الأصل الخون 


لاك 


والوضع اختيارى ٠»‏ واتفقوا على أن وضع الأعلام تكفى فيه الإرادة » وهذا 
الكلام يشعر بآن المناسبة التى أراد عباد اعتبرها الواضع كما تقدم ‏ .لا أنّها 
كافية » فلا يكون مذهبٍ عباد قسمآ » بل هو داخل فى أحد تلك المذاهبْ 
كما تقدم » ويبقى مذهبه هو هو مبنى على أن الواضع هو الله - تعالنى - أو 
لخلق أو البعض ؟ يحتمل جميع ذلك » ويفتقر إلى ثقل » وما تيسر لى 
ل ل 


5 


التَظَر لثّالث 
فى الببحث عن الموضوع 
قال الرازى : الم أن الإنْسَآنَ الواحد 2 لما خُلقَ بحَيّث “لا كه أن يمستفل 


وَْده بإصلاح جَميع ما يَحَاج إِهِ لايد سن جم ميو ؛ ليع يمن َنضهم 


نضا ؛ حتَى يكم لكل وأحد منْهُمٌ ما يناج اله ؛ فَاحتاج كل واحد منْهم | إلوع أن 


ان 1 


عرق صَاحبّهُ ما فى لَفْسه من احاجات . 


ماب لل 


.و ليف لاي من ريق وك كان ينهم أن يَضعوا عبر الَلام 
مرق لما فى المي ؛ كرات المنخصوصة ب مّة بالأعضاء المخصوصة معرقات 
لصاف الماهيّات ت » إلا نهم وجا جل الأصوات التقطة طريق إلى ذلك 
أرتى من غيرهًا »وجوه : 

أحدهًا :نَل الات فى الوجُود آهل من يه ؛ أن الات نما 


0 مه قي 


يتولد فى كيفية عبقي مخصُوصة فى إخراج التقَسٍء دك أ ضرورئ » قصرف 
لك كم وروا وب قا ل - أولَى من تكَلْف طريق آخر 


2 
0 


شق عَلَى الإنْسّان الإثيان به به . 


مص مه شار بور سم بي 


وثَانِيها : أن لصت كم فى الوه يض + ؛ قيكون موجوداً حال 
الاح ,سا1 001 


لوك ل ل ب سسوس سا ل هرس بير وهر قرش سوس 


وَأمَا سائر الأمور فانم قد َبْقَى » وربما يقف علَيها من لا يراد وقوفه عليها . 
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سير 


وم الإشارة 5 نا 1 عن إفَادة ة الغرض 3 هن الشئاء ريم كان , بحيث ألا 
يكن الإشارة إِلَيّهِ حسا ؛ كذات الله تَعَلَى وصفاته . 


وأمًا ا معدومات ء فَتَعل الإشارة ليها ظاهر . 
وأ الأشياء ذُوات الجهات ٠‏ فكذّلك أبضاً ؛ لآنّ الإشارة » إذا ذا توجَهت إلى 


سحلي نو سرك لم يكن اصرأهاإى بنضها ألى من لض . 


الها : أن الانى الى ياج إلى الميٍ ها كير جداء لاضن من لكل 


وأحد منها علامَة خَاصة ؛ كرت العلامات ؛ بحت يعر ضيطها » أ كو 
الاشتر شتراك فى أكثر نولا ؛ ولك مما بخل بالتَْهِيم . 0 
فلهذه الأسباب عبرا الوا على اناد الأصوآت التقَطْة رات 
للمعانى لا غير . 

قال القرافى ' : النظر الثالث :فى البحث عن الموضوع : . 

اعلم 5 الإنسان الواحد لما .خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل وحده بإصلاح 
جميع ما يحتاج إليه » فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتى يتم 
لكل واحد منهم ما يحتاج إليه » فاحتاج كل واحد منهم إلى أن يعرف صاحبه 
ما فى نفسه من الحاجات . َ 
وذلك التعريف لا بد فيه من طريق » وكان يمكنهم أن يضعوا غير الكلام 
معرفاً لما فى الضمير كالخركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة معرفات 
لأصناف الماهيات إلا نهم وجدوا جعل الأصزات المتقطعة طريقا إلى ذلك 


أولى من غيرها لوجوه : 
أحدها :. أن إدخال الصوت فى الوجود أسهل من غيره ؛ لأن ليزت إنما . 
الح موي ور جين النفس »؛ وذلك أمر ضرورى ».فعرف 


ع 


ذلك الأمر الضرورى إلى وجه ينتفع به انتفاعا كليّآ أولى من تكلف طريق آخر 
قد يشق على الإنسان الإتيان به . 

وثانيها : أن الصوت كما يدخل فى الوجود ينقضى فيكون موجوداً حال 
الحاجة » ومعدومآ حال الاستغناء عنه ٠‏ وأما سائر الأمور فإنَّها قد تبقى » 
وربما يقف عليها من لا يراد وقوفه عليها » وأما الإشّارة فإنها قاصرةٌ عن إفادة 
الغرض » فإنّ الشى ربما بحيث لا يمكن الإشارة إليه حساً كذات الله تعالى » 
وصفاته . ونا المعدومات فتعذر الإشارة إليها ظاهر » وأما الأشياء ذوات 
الجهات فكذلك أيضاً ؛ لأن الإشارة إذا وي إلى محل فيه لون » وطعمء 
وحركة لم يكن انصرافها إلى بعضها أولى من البعض . 

وثالثها : أن المعانى التى يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة جداً » فلو وضعنا لكل 
واحد منها علامة خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها » أو وقوع 
الاشتراك فى أكثر المدلولات » [ وذلك ما يخل بالتفهيم ] (2©3 . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الاصل 


الا 


النظر الرابع 
8 و - 
فى البَحث عن الوضوع لَه 


ص 000 


وفيه أبحاث أربعة : 


الأول : الأقتبا أله لا جب أذ يحون لكل سن" نف دل عله بل ولا 
يجوز لآن المعانى الى يممكن أذ يقل كل واحد منها غير تاهيه لو وجب 
يكو لكل محنَى لظ يدل عليه » لكان ذلك | إِمَّ علَى الاثقراد ؛ أن عَلَى 


يي 02 


لد شنتراك » والأول بَاطل” ؛ لآل بْضى إلى جود ألقاط عبر متاهية . 
وَالتَّانى بَاطل أيْضاً ؛ لآنّ تلك الألقّاظ المستركة :إن يود فيهاما وضيع . 
لمان َي مهي » أو ل ون ذلك . 


عدماة ع ني > لب 2 


والأولبَاطل ؛ لآن الوضنع لا يَكُون إلا بعد لعفل تقل أمور غير متتَاهية 
َلى لصيل سُحَال"فى حقناء وإ كان ذلك". انم ما وو لاطب بعل 
ذلك اللّقْظ . 1ْ 


وَالتَنى بقتضى أنْ تكون مَدُولات الألفاظ متَنَاهيَة ؛ لآنّ الكلقاظظ 9 كَانَتْ 


ع ميمه 


ُتتاهية » ومَدُولُ كل وأحد منها تايا ٠‏ فَضم لاه إلى الى مرت 


0007 
و مم زف 2ن 


متتَاهيَة لا يفيد إلا التتاهىّ ؛ تكن الكل متتَاهيا» فَمَجْمُوع ما لا نهاية لَه غير 
مَدلُول َل بالألقاظ . 


ِذا نبت هذا الأصل . فَنعُول ؛ الَانى عَلَى قسمينٍ : منها ما تَكثرالحاجة إلى. 
التغبير عه ٠‏ ومنها ما لا يكو كَذَلِك : 


اع 


الأول لابجو حول من وضع الفط واه ؛ ؛ لأنّ الحَاجَةٌ ؛ لما كَانَتْ 


سمس سام 


شديدةٌ ٠‏ كَانَت الدواعى إلى التي عَنْها مور » والصوارف عَنْهَا زائلة » 
ومح توي الوامى إلى التّيٍ نا وأرتاع الصوارف يجب الفغل . 


عرد ندر عوك اس مه 


وآمًاالأمُور الَى لا تند لحاس إلى لبي عنْها » فَإنْه يجوز حَلَو اللغة عن 


الألقاظ الدالّه علَيها . 

البَمْدهُ الى : فى أنَّهُ ليس المَرَضُ من وضع القّمَات أن تقد بالألقَاظ الْردَة 
5 0 1 00 
والدليل عَلَيْه : أن إِقَادَةَ الأثقاظ ارد لمسميَانها موقُوفة عَلَى عَلَى العلم يكونها 


-..” ني ا 


ضوع ل ميات التوقف على الل تلك ميات كلو اميد العلم 
تلك امْسميات من تلك الألقاظ الْردَة» لم الور . 


0007 


ل لض من وضع االقاط ال لها الإنسان من هع م 


يتركب كب من تلك ال مسميات ‏ بوأسطة تر كيب تلك الألقاظ المقردة . 
إن قلت : م ذَكَريهة 007 
لوه إلا عد اعلم يكن ذلك لظ لكب مَْضُوعا ذلك الدثول» ذلك 
سا سبق لمم يذلك الول » كلو اميد الملم بلك الأول من ذلك 
للّفظ امْرَكّب » لم الدور . 


وس تعاله و ع لسرم ممه 


قلت : اسم أن الألقاظ ركبلا فيد موا إلا عند العلم يون لك 
الأثقاظ امركبَة مَوْضُوعَة لذلك الول . 


أنه َه :أن م لها نك رأحد من تلك الآلقاط ارد مْضُوعا لل 


إرفة 


مومه سم 


الى ل + ومن نضا كن رات تله اللقاط ا 
المخصوصة لتلك المَانى ٠‏ فَإذ توت الالقاظ ارده بتركاتهاامخصوصة على ْ 


1 
لع عام 


اسن » سسا تلك العا الْردَ َع نب بضها إلى ينض فى الذطن . 


0 


وستى حصلت ارا تامع نسيها المخصوصة فى انه حص العم الى ' 
امرَكبَة ؛ لا مَحالَة . 


قلا لم ىري لاوهأ ع للم يك لت قاد 
200 ؛ أَعْلَرٌ . 


لكب مُوضوعة لها ونه ملم 

لبخت الثالث : فى أن لألاظ ما وسح لدلاقة على وات الخارجية . 
بل ضعت للدلالة َلى الَانى التي 

والدليل عل أن لاه ال قي ينا جمنما من بعيد ء وَظتَاة 


صخرةٌ » سميناة هذا الاسم , فَإِذَا دنا مه وَعَرْكْنا أنّهُ حيرازة كنا لتكاة 


ده مو 


يك سمي به وإ العا لب" ور له إنسان. مايه » قنخلافة 


عش عم 0 


الأسامى عند اتلاف الصور الذهنية » يدل عَلَى أن الف لا دلالة لَه إلا ليها . 
آنا في لكات » لايك إذا قلت : َم يد فهذا اكلام لا يفيد قيام زد » 
إن يدنك حكنت بقيامٍ زد » وأخيرت عن م إذا مرق لك الك 
برا عن الخَطإ جيذ » تستدل به عَلَى الوجود الخارجى ؛ فَأما أن يكن لظ 


لكام 


دالا عَلَى ما فى الاج » فلا واه أعلم . 
بحت الرابع : فى أن لظ المشهور التُداول بين حاص والعَامّة » لا يجو 


و ل ندع ده فوو 
يكون مُؤضوعا لمَعنّى حَفَى لا يعرِفهُ إلا الخواص ؛ مَل : ما يقوله مثبتو 


0 م 


الأخوال من اين لأ واس يوجبللذات كل كونه متحركاً . 


و ّ# 


ع 


حا شل 0 .ل 2و باقر لس ودين 


سلس يه 


عَرَقَهُ إلا الأذكيّا ص التّاس بالدلائلٍ الدقيقة قبقّة » ولَفْظَةٌ الحركَة لَفْظة متداولةٌ فيما 


بَيْنَ جور من أهْلٍ للق . 
وَإِذَا كان كَذَّلك اَم أن يكُونَ مؤضوعا لذلك المنتى » بللا مسمى 
للحركة فى ونع الث إلا ْ كو انم متا لا ير ول طلم . 
قال القرافى : وفيه أبحاث البحث الأول.: لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
إلى آخرهء “عليه أربعةٌ أسئلة : 
الأول : على قوله : « بل ولا يجوز أن يكون لكل معنى لفظ » ٠‏ 
قلنا : لآنه يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى » وعلمه متعلق بما لا 
هى» فيعلم من الألفاظ ما لا يتناهى » ٠‏ فيجعل بإرادته - 'سبحانه وتغالى - 
ا ماين د ان يلك ل الله » فإذا أراد الله - 
تعالى - إفهام بعض ذلك لخلقه أعلمه بالوحى أو بعلم ضرورى . 
الثانى : سلمنا أن الواضع هو الخلق » لكن لا نسلم الامتناع . 
قوله  :‏ المعانى التى يمكن أن يعقل كل واحد فيها غير متناهية ؟ . 
قلنا: ما لا يتناهى له تفسيران : 
أحدهما : ما ليس له غاية ولا طرف ٠‏ كقولنا : معلومات الله غير متناهية 
وكقول الفلاسفة )١(‏ : الحوادث غير متناهية من جهة الأزل . 


(1) الفلسفة باليونانية : محبة الحكمة » والفيلسوف هو : فيلا وسوفا » وفيلا : هو 
المحب . وسوفا : الحكمة ؛ أى : هو محب الحكمة . 
والحكمة قولية وفعلية . 


ع1 


قلهذه الأسباب » وغيرها اتفقوا على اتخاذ الأصوات المتقطعة درت 
. للمعانى لا غير . 

وثانيهما : ما له طرف وغاية » غير أنه لا يجب الوقوف عند تلك الغاية ) 
ومنه قولنا : مقدورات الله - تعالى - غير متناهية » أى : لا غاية تصل إليها 
إلا ويمكن .أن يوجد الله ل تعالى - غيرها » ولا يجب الوقوف هنالك: مع أن 
كل شئ توجده القدرة القديمة يجب أن يكون محصوراً بين طرفين ؛ لآن 
العالم حادث ٠»‏ وللمقدورات أوّل » ودائمآ لا بد من الوصول إلى غاية ٠‏ 
لكنه لا يجب الوقوف عندها ء ومنه قولنا : نعيم الجنة غير متناه ٠»‏ أى لا 
عل ان كاه [0 ريل ينيع لغيرها » وهو ذو طرفين دائماً » ارد 
بين المفهومين . 

0 


- أما الحكمة القولية : وهى العقلية أيضا ؛ فهى كل ما يعقله العاقل بالحد . وما 
يجرى مجراه مثل الرسم .: والبرهان . وما يجرى مجراه مثل الاستقراء ٠‏ فيعبر عله 

وأما الحكمة الفعلية : فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية . فمن الفلاسفة : 

حكماء الهند من البراهمة .لا يقولون بالنيوات أصلاً . . 

ومنهم : : حكماء ء العرب وهم شرذمة قليلوت » لا أكثر حكمهم نات الع . 
وخطرات الفكر » وربما قالوا: بالنبوات . 

ومنهم : حكماء الروم » وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة " ؛ والق* 
المتأخرين وهم المشاءون » وأصحاب الرواق » وأصحاب أرسطوطاليس . وإلى فلاسفة 
الإسلام الذين هم حكماء العجم ٠‏ وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام.مقالة فى 
ا ل ل 
سائر الملل غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة . : 

ينظر : : تفصيل ذلك فى الملل والتحل 6 

فى أ » ب والمقدورات أولى 


كلا 


متناهية » وإن ماله غاية يجب الوقوف عندها مثل الحياة الدنيا ؛ ونحوها متناءٍ 
بالتفسيرين ٠‏ وإن أحد التفسيرين » وهو ماله غاية لا يجب الوقوف عندها 
متناه بالتفسير الآخر » وإنه يقبل أن يسمى متناهيً وغير متناء 2 وحيتئذ الأقسام 
ثلاثة : 

ما لا يقبل إلا أن يسمى متناهيا » وهو ما يجب الوقوف عند غايته كالحياة 
الدنيا . 

وما لا يقبل أن يسمى إلا غير متناه » وهو ما ليست له غاية » ولا طرف 
كالمعلومات » ووجود الله - تعالى - بالنسبة إلى الآرمان والآباد والدهور . 

ومنه ما يقبل الأمرين كنعيم أهل الجنة والمقدورات . 

إذا تقرر هذا فنقول : إذا فرعنا على أن الواضع هو الله - تعالى - كانت 
الألفاظ والمعانى غير متناهية » بمعنى عدم الطرف والغاية » وإن المعلوم منهما 
فى العدم غير متناه لا طرف له » وكذلك كل نوع من أنواع معلومات الله - 
تعالى - كأفراد الونسان » وأفراد الطعوم » بل كل نوع من الطعوم له أفراد 
فى العدم معلومات لله - تعالى اي ا ين د 
سواء » فدعوى الفرق باطلة . 

وإن ب يك الواح د ٠‏ فكلاهما غير متاو ع 
بعدها ان ا فما ل 
يتصورها الإنسان كائئنة ما كانت » إلا ويمكن أن يتصور بعدها آمثالها ‏ 
وكذلك إذا فرضنا الحروف حرفين فقط القاف والصاد يمكن أن نتخيل قافا » 
وصاداً » وقافاً » وصادين » وقافاً وثلاث صادات » ثم هلم جراً » وهذا من 
حرفين فقط » فكيف من ثمانية وعشرين ٠‏ فالألفاظ أيضآ غير متناهية بهذا 


يفف 


التفسير » وإن فسرنا غير امتناهى بما لا طرف له كانا متناهيين ٠+‏ فههما سواء 
على هذا التقدير » جزمآ فدعوى الفرق بينهما ممنوعة . 0 

وقوله ': إن كان الواضع على الانفراد أفضى إلى وجود ألفاظ ا 
تعين » وهو محال ممنوع . ١‏ | 0 

الثالك : على قوله : « إذا توفرت الدواعى والصوارف وَحَب الفعل » 
ممنوع ؛ لأنه فسر الدواعى بالحاجة 2 فإن فسر انتفاء الصوارف بالصوارف 
العادية لم يتم مقصوذه ؛ لجواز عدم مساعدة الورادة الربانية » وإن فسره 
بانتفاء الصوارف العقلية إبحيث يندرج فيها الموانع العقلية » ويكون العقل قد 
استجمع فاعله لكل ما لا بد له منه فى إيقاع فعله فمن أين له ذلك ؟ وإنه 
حصل فى الأوضاع اللغوية فى كل لفظة منه » ولعله نفى بعض المعانى ما 
حصلت فيها الإرادة الريانية » فهذا الوجوب غير متعين اللزوم » ثم يتأكد 
ذلك بما نقله جماعة من العلماء فى تصانيفها من أن الفرس وضعت أسماء غير 
العرب » وتركتها العرب على حالتها . 2 

فمنها من الأوانى : الكورء والإبريق » والطسّت (0) ٠‏ والخوان عد 
والطبق ٠‏ والقصعة والسكرجة 99 , 1 


000 

قال الجوهرى : الطَسْت والطّس ء بلغة طىء أَْدِلَ من إِحْدَى السبنين تا للاستقالةة. 
فإذا' جمعت: أو صغّرت » رَدِدت السَين ٠‏ لأنّك فصلت بينهما بألف أو ياء » قلت : 
طساس ١‏ وطسيس .. 

ينظر "لبان الحزث .+ 7377٠04‏ »ء ترتيب القاموس : 70/79 . 

(1) الْحُوآنُ والخوان : ما يؤكل عليه ع وابشمع أخونةٌ فى القليل » وفى الكثير خخون.. 

ينظر : السان العرب : 67 ٠‏ وترتيب القاموس ؟ / 7570 . 

() السكرجة : هى إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الْأَدم . وهى فارصية . 

ينظر : لسان العرب #ا 20 المعجم الوسيط 11١/1١‏ . 


24 


ومنها من الملايسس : السمؤور 2( والستجاب 0 والقماقم 2 
والفتك259, والدلّق 2 3 وَالخزَ )6( 2 والديباج 000 3 والتاختج 2 


5 كٍ 
والوجيح 20 ل والسندس لكف 5 


(1) السَّمُورٌ : هو بفتح السين وبالميم المشددة ا مضمومة على ورن السفود » والكلوب 
حيوان برى يشبه السئور يؤخذ من جلده الفراء » وهذا الحيوان يحل أكله . 

ينظر : حياة الحيوان : 50/7 6 49 . 

» السنجاب : حيوان على حَدّ اليربوع أكبر من الفأر » وشعره فى غاية النعومة‎ )١( 
إذا أبصر الإنسان صعد‎ ٠ يتَخْذٌ من جلده الفراء » يلبسه المتنعمون » وهو شديد الحيل‎ 
. ويحل أكله‎ ٠ الشجرة العالية » وفيها يأوى ومنها يأكل‎ 

ينظر : حياة الحيوان : 5١/5‏ » المعجم الوسيط : 507/١‏ . 8 : 

() الفنتك : دويبة يؤخذ منها الفرو » وقال ابن البيطار : إنه أطيب من جميع 
الفراء. يحل أكله ؛ لأنه من الطيبات . 

ينظر : إحياة الحيوان : 5289/1 » المعجم الوسيط : 7٠١/1١‏ . 7 

(4) الدلق : دويبة نحو الهرة طويلة الظهر » يعمل منها الفرو . قال القزوينى : إنه 
حيوان وحشى عدو الحمام إذا دخل البرج » لا يترك فيه واحدا » وتنقطع الثعابين عند 
صوته . قال الدميرى : وفى رحلة ابن الصلاح عن كتاب 3 لوامع الدلائل فى زوايا 
المائل ؛ لالكيا الهراسى أَنَّهُ قال : يجور أكل الفنك والسنجاب والدلق والقماقم 
وا حوصل والزراقة كالتعلب ٠‏ ثم إِنَّ ابن الصلاح كتب بخطه الدلق النمس » فاستفدنا 
من هذا حل النمس والزرافة . 

ينظر > حياة الحيوان : 7017/١‏ » والمعجم الوسيط : 557/١‏ إ, 

(0) الخخرٌ من الثياب: ما يِنْسَحجٌ من صوف وإبريسم: أو ما ينسج من إبريسَم خالص. 

ينظر : اللعجم الوسيط : 551/١‏ » لسان العرب : ٠ ١١45/5‏ 

الى الديباج : ضرب من الثياب سّداه ولْحمته الحرير وهو فارسى معرب ٠‏ 

ينظر : المعجم الوسيط : 5708/١‏ »ء واللان : 17١5/5‏ ء ترتيب القأموس : 
1 : 

(0) الوجيح : هو الصفيق من الثياب الكثيف الغليظء وأيضا هو الضِيّق المتين منها. 

ينظر : المعجم الوسيط: 1/ 2٠١14‏ لسان العرب :2774/7 ترتيب القاموس : 
5/ ولاه . 


عدج « 


(8) السندس : هو ضرب من رقيق الدبياح ورفيعه » وهو فارسى معرب . 
ينظر : اللسان : 7111//8 . المعجم الوسيط : 581/١‏ . 


الف 


ل 5" 


' ا 5 7 ٠.‏ 
ومنها من الجواهر : .الياقُوت ٠‏ والفيرورج (5) ٠‏ والبجاد أ 
والبثُور0©, ٠‏ 
ومنها من المأكول :: الخبز السسّميد .(4) والدَرْمَك 200 ع رك ل 
والجرمازج ١‏ والكّعك . 
تلان فرص ع 0 م و 
ومنها من الأطبخة : السكباج 499 والدوغباج (0) ٠‏ والزيرباج والبارباج 


)١(‏ الياقوت : : حجر * من الاخجار الكريمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد : الماس ا 
ولونه فى الغالب شفَّاف فشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة »ع ويستعمل 0 3 
0 أو القطعة منه : ياقوتة . 

:لمجم الوصيع ‏ :09/5 »ء لسان العرب : 5454/5 . 
0 : حجر كريم غير شكّاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل 


إلى الخضرة 3 يتَحَلّى به : 
0 حجر أبيضن شفاف . 
: المعجم الوسيط : 18/١‏ . 


و 
المعجمة لغة فى : السميد » بالمهملة . : 

ينظر : المعجم الوسيط : 45٠ /١‏ , لسان العرب : 0898/7 . 

(6) الدرمك : هو الدقيق الأبيض الناعم . , : 

ينظر : المعجم الوسيط : 78١/١‏ » لسان العرب : 17751//7 . : 

)١(‏ الجردق : هو الرغيف والغليظ من الخبز . وفيها لغة بالذال المعجمة ٠‏ .وكلاهما 
معرب . قال الأزهرى : هذه الحروف كلها معربة لا أصول لها فى كلام العرب.  .‏ ' 

ينظر : لسان العرب : 04-١‏ » تهذيب اللغة : 7/8/4 - 384 ء المعجم 


. 115/١: الوسيط‎ 

() السكباج :عا انود ال وخ وال والكرّات اسل تل . 
القطعة منه سكباجة ١ ' ٠.‏ 

المغجم الوسيط ا . ْ 

(0) الدوضاج : .قال الفيْروزآبادى فى القاموس ...وهم يدغْبجون أنشهم : أى 


هم فى النّعِيم والأكل . ينظر : ترتيب القاموس : ا 5 


م 


والرماج 200 04 والاسبيدباج 3 والدخبرباج 2 والطبَامج 2 والجردابج 0 
والروؤق 299 » الي 50 ادا © . والفَالُودج (0) , والجواذب 
واليزماورد 3 وَالرُمَاوَرْد 0١‏ 


ومنها من الخلاوى : القَالُودج 2 والجوزيئج 2 َاللَوْرِيَج (4) 2 والفوينج : 


. فى الأصل الرياج‎ )١( 

(؟) الطباهج : فارسى معرب وهو ضَرْب من قلى اللحم . 

ينظر لسان العرب : 5141/5 . 

ل : ما طبخ من لحم وخخلط بالتوابل 5 

ينظر : المعجم الوسيط : ١ 751/١‏ ترتيب القاموس : ؟/١41‏ . 

(:) الهلام : هو فوق السكباج الْمبرد الصثى من الدّهن . وقيل : هو طعام يتّخَدٌ 
من لحم عجِلّة بجلدها . 

ينظر : المعحجم الوسيط : #/“#.١٠٠1ء‏ لسان العرب : 5594/5 . 

(0) الخامير : عجينة مختمرة بها فُطْر خاص » أو الخمير . 

ينظر : ا معجم الوسيط : امه . 

(5) الفالوذج والغالوة + لغتات :وف حخلواء مُحَمَلَ-من -الدقيق والماء-والعسل: ---وقال 
الجوهرى : الفالوذ والفالوذق معرَبان . قال يعقوب : ولا يقال : الفالوذج » أفاده ابن 
منظور وسيأتى . ش 

ينظر : لسان العرب : 5850/8 » المعجم الوسيط : ؟//ا0/ . 

(0) الرَماوَرْد : هو طعام من البيض واللحم ء وقيل : هو الرقَاق الملفوف باللحم ٠‏ 
الع ل عا 

:. المعجم الوسيط : 505/١‏ . 
7 : من الخَلُوى ١‏ شبه القطائف يؤْدَم بدعن بدن اللّور » وهو فارسى معرب . 
: المعجم الوسيط : 807/5 . 


14١ 


ومنها. من الأشربة : الجلاب 2١(‏ . والحلاب . والسَكتجين كا 


بلجي 3 والمتة لف 3 


(1) لخلاب : شراب يعبتع 1 2 
نه يحفظ الصحة ٠‏ ويطفى خرارة المعدة ويقويها ٠‏ ويسكن حدة الحمى والعطش'» 
يضر المصاب بالإسهال 

ينظر : قاموس ا ١‏ 
0 : كل شراب مركب" من حامض وحلو ٠‏ وهو فارسى مغر ِ 
: المعجم الوسيط 0 

0 المنّة : نبات أمريكئ ينمو بريآ في جبال البرازيل والاورغواى والأرجنتين » 
يستعمل ورقه كالشاى .» ويعرف ياسم < بهشية أمريكية » ء ويعرف فى البلاد العربية. 
باسم «-منّة » : ينمو هذا النبات بَريا » كما يزرع'أيضا . 

توصف شنجرة هذا النبات: يصغرها وخضرتها الدائمة » وأوراقها البيضاوية الشكل » 
وحافتها المسننة » وهى تشبه أوراق الشأى . 

فوائدها : وصفت أنّْها هاضمة . منشطة » مغذية » مفرّحة © مليثة ٠‏ تعمل أن 
شرب بعد الطعام بوقت طويل لشهل حضمه » وإذا شَرِيّت قبل الطعام يشعر شاربها. 
بالشبع ٠‏ وإذا شربت على -الريق_تليّن الامعاء والمعدة ء والإكثار من شريها لا يحدث / 
إمساكا » ولا يضر بالقلب والأعصاب كالقهوة : بل هى تبعث النشاط فى العضلات 
والاعصاب ؛ وتزيل ألم الرأس والصداع ٠‏ وعسر التنفس ٠‏ وتفيد الذين يرهقون 
أدمغتهم: وعضلاتهم » وتساعد العمّال والرياضيين على تحمل التعب والمشى والإرهاق . 

ينظر : قاموس الغذاء ص 16 1 

4 00 الطعامٌ أو الشراب:: طيبةْ بالافازيه ٠‏ وهى التابل يعالجج به د 

: المعجم الوسيط : 717/5 . 
م : ثبات معمر من : الفصيلة الخيمية ؛ يتوطن أوروبا وغربى آسيا » 
ينتشر فى المناطق المعتدلة من ,د نصفى: الكرة الأرضية » وقد زرع قبل عهد بحيراتدويلن ' 

فى فى أوروي تلفظ فى الشام « كراويا » والاسم يوئاتى . الكراويا جذور غليظة ٠‏ وأوراق 
مركبة . وأزهار بيض صغيرة ٠‏ وثماز قليلة الانثناء . اه 


كمع 


لتيل 200 » والكوليان 99 . 


- وصفت الكراويا فى الطب القديم بأنها: تطرد الرياح ع تدر اليول » تسخن المعدة » 
تهضم الطعام » تنفع من ضيق التفس منفعة عظيمة ء كما ألّها تتفع من أوجاع المعدة 
ونفخها .. وإذا طبخت مع دقيق عتيق كان فعلها أقوى - فى جميع الوجوه - من 
طبيخها بالماء . وهي أنفع للمعدة من الكمون ء وقريبة الشبه بفعل الأنيسون . 

وفى الطب الحديث توصف بأنّها : مغذية » مدرة للعاب ولإفراز العصائر . وطاردة 
للرياح » مَدرةٌ للبول » ولحليب المرضعات . 

انظر : قاموس الغذاء ص 081 . 

)١(‏ الزنجبيل : نبات معمر » وهو عشب عطرى له عدة سوق هوائية طويلة » وورقه 
رمحى الشكل ٠‏ أخضر » يتفرع كالاصابع » ورهره أصفر ذو شفاه أرجوانية » تحصد 
أوراقه عندما الاك ب د الارضية » وتُكَوَمء وتفصل الجذور وتجففٍ 
وتغلى فى الماء حتَّى تلين » فتقشر وتكشط » وتغلى فى محلول سكرى عدة مرات ١‏ ثُم 
تحفظٌ للاستعمال . 5 

ويستعمل الزنجبيل فى الطب الحديث لتوسيع الأوعية الدموية » وزيادة العرق » 
والشعور بالدفء » وتلطيف الحرارة » ويستخدم فى الطبخ مع الحساء والمخللات والفطائر 
أو تطيبيب نكهة الطعام » وتحلية بعض المشروبات.» وهو العنصر الاساسى فى أكثر 
أنواع ٠‏ الكارى 6 والمسكّرات المنعشة » ويصنع منه مُربّى يوصف فى الأمراض الصدرية . 

انظر : قاموس الغذاء ص 750 - 551 ء المعجم الوسيط : 4015/١‏ . 

(1) الممولنجان : هو مشابه لنبات الخولنجان الاسيوى الذى يُعْرَّفْ فى الملايو باسم 
«لانجوار » » وكلمة « خولنجان »© فارسية من أصل ستسكريتى . ويستعمل بكثرة كتابل 
ومحسّن لتكهة بعض الادوية » ويغلى - كالشاى - للدفء والتنبيه . ويستخرج منه 
بالتقطير زيت طيار لونه أصفر ورائحته كافورية تشبه مزيجا من ريتى الآس وحب 
الهيل» ويستعمل منبهآ عطرياً معديآ وطارداً للأرياح » ومسكناً معذياً » ومسحوقه يساعدٌ 
على إزالة الضيق وعسر الهضم . 


ينظر : قاموس الغذاء ص 7١17‏ انلف # 


م 


ومنها من الرياحين : الترجس ‏ والتسج 217 , والتسرِين 1 
والخيرى7) والسوسن 247 » والمرزنجوش ش » والياسمين ٠‏ واكتار 05 5 


(1) البنفسجج : نبات من الفصيلة البنفسجية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات , فيه 
أنواع وضروب كثيرة. » وفى الطب الحديث : يوصف زهر البنفسج شربآ كالشاى ) 
فيفيد ضد السعال والرشوحأت . 'ويستعمل الزهر كمهدىء لآلام الالتهابات بشكل 
لبْخات . وتمزج زهوره مع السكر ؛ وتجفف لاستعماله فى معالجحة السعال والإمناك "٠‏ 
كما أن جذوره تفيد فى مكافحة الإمساك ٠‏ ويصنع من زهور البنفسج شراب مقو ومدز 
حلت لول + "كما ييه ويد ص رار ».6 ري وساي البزل نا ا 
منقوع زهوره يفيد فى أمراض الجلد: ٠‏ وهو منق ومليّن ومعرّق ٠‏ وجذوره يحضو منها , 
شراب مقئ.. وتجفف الزهور ؤيشرب منقوعها أو مغليها لتهدئة الاعصاب . ٠“‏ دفى | 
خالات الصرع . ولرائحة البنفسج تأثير مهيّج للغريزة الجنسية . 

ينظر : قاموس الغذاء ص 8 - 40 ٠‏ المعجم الوسيط : 71/١‏ . 

() التسْريو” : ورد أبيض عطرئ قري الرائحة ٠‏ واحدته نسرِيئة : 

نظر : الهم الوسيط : 950/5'. 

() الخيرى اتات لنازهة وغلب على أصفره ؛ أنه الذى يستخرج ذهنه وتلا 
فى الأدوية . ويقال : الخامى: خيرى الب : لأنّه أزكى نبات البادية . 

(8) اللتؤيين. + عضن (لثر من «الفصيلة" ستيه © والعداسة :قير زاطئية 
0 برى وبسبتانى واخلانة : سوسلة . 1 

اللسيم الإيطلا: 0 », ولسان العرب : 7160/9 . ؛: 

0 : بضم الحيم وفتح اللام المشددة 8 0 الرمّان 2 000 2 
ويقال : من ابتلع ثلاث حبّات منه من أصْمَرٍ ما يكوذ لم يَرَْدْ فى تلك الله . : 
ينظر : ترتيب القاموس : 0١‏ . اللسان : 718/١‏ » المعجم الوسيط. : 
. ْ 1 


1 


ومنها من الطيب : المسك 22 , والعنبر 00 3 والكافور يف 3 
والصّدل(4 والقرنفل )0 5 


(1) امك : من الطيب فارسىٍ معرب » قال الجوهرى : وكانت العرب تسميه 
المشموم " . ومسك لبد : نبت" أطيبُ من الخرَمَى ونباتها نبات المَفْعاء ٠‏ ولها زهرة مثْل 
زهرة الْمَروء حكاه أبو حنيفة . 

ينظر : لسان العرب : 47١7/8‏ ء ترتيب. القاموس : 5837/4 » المعجم الوسيط : 
ام 

5 العثبر : من الطيب مَعْرُوفٌ » والعنبر : الزعفران » “وقيل : الورس » والْعثير: 
الُرْصُ ٠‏ وإنما سم بذلك ؛ لاله يتخذ من جلد سمكة بحريّة » يقال لها : الْعثِيرٌ . 

ينظر : لسان العرب : 7114/54 ء #15١‏ ء ترتيب القاموس : 5١9/7‏ . 

(6) الكافور : شجرٌ من الفصيلة الغارية يتَّخَدُ منه مادّة شقّافة بَلُورية الشكل بميل 
لونها إلى البياض ٠‏ رائحتها عطرية وطعمها مر وهو أصناف كثيرة . 

ينظر : المعجم الوسيط : 48/7/اء لسان العرب : "401١/5‏ » ترتيب القاموس : 
5 . 

(4) الصئدل : شجر خشبه طب الرائحة » يظهر طيبها بالدّلّك أو بالإحراق » 
0 فر رمه 

: ا معجم الوسيط : 577/١‏ »ء لسان العرب : ٠» 76١7/5‏ وترتيب القاموس: 
0 

(0) القرتفل : شجر من أشجار البلاد الحارة من الفصيلة الآسية » تعد أزهاره المجففة 
من التوابل المشهورة . استعملت أزهاره فى الصين منذ القرن الثالث قبل الميلاد » وعرفه 
الرومان » ووصل أورويا خلال العصور الوسطى ٠‏ ولم يعرف مصدره حتَّى اكتشف 
البرتغاليون جزر : ملوكا 6 فى القرن السادس عشر » فاحتكروه لحسابهم ٠‏ ثم زاحمهم 
عليه الدافاركيون . 

تنمو شجرة القرنفل فى البلاد الحارة من العالم » وهى صغيرة الحجم ٠»‏ دائمة 
الاخضرار . 

وفى الطب الحديث يوصف القرنفل بأنّهُ طاردٌ للحمّى » مطهر » معقم . مخدر ع 
معدوى . وهو يشفى القروح» وآلام الرأس ٠‏ والصرعء ويحمى من الأويئة» ويساعد - 


مم 


1 « فصل » 
وما تكلمت به قوري 3 .والعرب على لفظ واحد 5 ف الوضع ': 
00 00 والخمير 2 والرمان ف 3 والدين 3 والكير 20 3 والدّينار 3 
والدرهم , 


- الهضم ٠.‏ ويضاد الاحتقان والسموم » ويسكن آلام الأسنان ٠‏ ويخفف التهاباث 
الحساسية. وينبه القلب والمعدة » ويدر الطمث ٠‏ وذلك بأخذ مقدار بسيط من مسحوقه 

مع السكر .كما يستعمل مسحوقه فى هبوط المعدة وضعفها . وفى الإسهالات ٠ ١‏ وأتولع 
القئ » والاندافعاث الجلدية » وضعف البصر » والسمع » وهبوط القوى 

ينظر قاموس الغذاء ص 07/8 ٠»‏ 018 » ترتيب القاموس : #/ 310 . 

(1) التنور : هو الفرن الذى يخبز فيه » أو هو مجر لماه » ومته 9 حَتَى إذَا جَاءَ 
أمرنا وار التثور © [ هود : 4 ] . قال ابن منظور : هو فارسي معرب » وقيل هو 
لكل لغة . ش 

ينظر + انان العرت + 1/ +46 رتيب القاتوض 12 1728/8 الميعم الوط :: 

. : : : 
0( الرمّان : شجر مثمر 3 الفصيلة الآسية التى تشمل الآس ٠»‏ والغوافة » 
والقرنفل» وثمرته الرمانة وهى مستديرة صلبةٌ القشرة » فى داخلها جيوب ذات بذور 
كثيرة » وزهره أحمر جميل يسمى ٠‏ ابخّار ؛ وهذا مرب كلمة 9 كا » الفارسية الى 
معناها 9 ورد الرّان » وقد َم صر 26٠‏ من هذا الكتاب . 

وفى الطب الحديث وَفف الرّمّان بأنه : مقو للقلب ٠»‏ قابض » طارد” للدودة 
الشريطية ٠‏ مفيد للرّحَار « الزنتارية » » وللوّمن العصبى » ويكافح الأورام فى الغشاء 
المخاطى ٠‏ إذا قطر منه فئ الانف مصحوبا بالعسل » وإذا شرب عصيره مع الماء 
والسكرء أو مع الماء والعسل يكون أمنهلاً خفيفا » وهو ينظف مجارى التنفس والصدرء 
ويطهر الدم: ٠»‏ ويشفى عسر الهضم » وأكله م مع المآكل الدسمة يهعمها + ويخلص 
الأمعاء من فضلات المآكل الخليظة.. 

ينظر : قاموس الغذاء ص 746 م 7409 . 

0 : جهاز من جلد أو نخوه يستخدمه الحداة وغيره للنفخ فى الثّار لإشمالها.. 

: المعجم : 7/ *41ء ترتيب القاموس : .23١8/4‏ 


كلمع 


« فصل ») 
وتركت الفرس ألفاظا كثيرةً وأخذتها من العرب : الكف ء والسّاق » 
والفران 20 , والبرار (25 والوزان ٠‏ والكيّال » والمسّاح » والحمّال » 
والبيّاع » والخلال » والصرّاف 29 , والبقّال » والقصّاب 249 » والبَيطار 00 
والرائض» والطراز 3 والخياط 3 والخراط 3 والقواد : والأمير 3 والخليفة 2 
والوزير » والحاجب 60 » والقاضى » وصاحب البريد» والخبر » والوكيل 2 
والسَفّاء والسّاقى » والشراب »والدخلى » والخراج2©"9, والجلال » والحرام » 


. الفرآن : الحبّارٌ‎ )١( 

ينظر : المعجم الوصيط : 3717/5 . 

(؟) البزاز : بائع الثياب . 

ينظر : المعجم الوسيط : 254/١‏ » ترتيب القاموس : 5560/١‏ . 

() الصرّاف : من يبدل نقد بنقد » والمستأمَْ على أموال الخزانة يض ويصرف ما 

ينظر : المعجم الوسيط : 8١6/١‏ . 

(:) القصّاب : الَرَارٌ أو الرَّمّار يتخذ المزمار من القصب . 

ينظر : المعجم الوصيط : 744/7 ء ترتيب القاموس : 358/7 . 

(5) البيطار : معالج الدواب . ويقال : هو بهذا عالم بَيُطّار : إذا كان خبيرا به 
حاذقاً فية . 

ينظر : المعجم الوسيط : 794/١‏ ء ترتيب القاموس : 585/١‏ . 

. الحاجب : البوآب‎ )١( 

ينظر : ترتيب القاموس : /١‏ 040 » المعجم الوسيط كليكهة . 

(0) الخخراج : شَءٌ يُوَظَفُ على الأرض أو غيرها » وأصلّه الغلّة » ومنه الحديث : 
«الخراج بِالضّمَان » . 


ينظر ': تحرير التنبيه ص 747 ٠‏ اللسان : ٠» ١١77/7‏ ترتيب القاموس : 35/7 . 


لام 


والبركة » والصواب ٠‏ والخطأ . والغلطة . والوسوسة 2١7‏ , والحند . 
والكساد 59) 2 والعارية 2 والنصح 3 والنصيحة 2( والصورة 2 والطبيعةد 9 
والند 299 ». والبخور ال » والخَلُوف ©©) , 


: الوسوسة : الشيطان » وله فى صدره » وسوسّة ووسواسا : حدنه بما لا نفع فيه‎ )١( 
: . ولا خير‎ 
. 4870/5 : »ء لسان العرب‎ ٠١55/7 : ينظر : المغجم الوسيط‎ 
.: (؟) الْكَسَادُ : الشئ الذى لم يرج لقلة الغبة فيه ؛ فهو كاسد وكسيد . ويقال‎ 
1 كسدت السُوق : لم تنقق . فهى كاسد وكاسدة . ويقال : سلعة كاسدة‎ 
: ينظر : المعجم الوسيط نلف » ترتيب القاموس : 48/4 ٠؛ لسان العرب‎ 
: : 0 ا‎ 
الطبيعة : السَّجيةُ أو مزاج الإنسان المركب من الأخلاط ء أو القوة 507 فى‎ )( 
: وطبيعة الَارِ أو الدواء أو نحوه‎ ٠ الأجسام التى بها يصل البسمٌ إلى كماله الطبيعى‎ 
. تعالى من مزاجه‎ 0 
. 5575/4: المعجم الوسيط : 5/7هه » لسان العرب‎ : ١ 
والجمع أندادٌ .. وفى‎ ٠» لمثل والنظير .يقال : هو لله » وهى ند فلانة‎ 00 
0 . 4 قلا تَجِعَلُوا له أندَاهك‎ ١ : التنزيل العزيز‎ 
ع ترتيب'‎ 1787 ٠ 4781/5 : ش ينظر : المعجم الوسيط : 518/5 » ولسان العرب‎ 
القاموس : 7”47/4 . ش‎ 
. الغالية : أخلاط من الظيب كالمسك والعنبر‎ )0( 
. 553/7 : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
الخلُوف : تير ريح الم :ا واضَليا فى البّات أن ينبت الشئ بَمْدَ الشئ ؛ لأنها‎ )5( 
. رائحة حدثت بعد الراتئحة الأولى . يقال : لف فمه يخلف خلقَة وخلوفآ‎ 
. 1741/9 : ينظر : النهاية فى غريب الديث : 517/7 ء لسان العرب‎ 


84 


والكبلية ١‏ (20 , والحبا 29 , والحبة » والمضفةٍ (5) , والشراعة ك2 
وال زآرء واخُضَرَبّة » واللّحاف » والمخَدة » والتّعل » والفاختة 060 
3 8 


والقُمرى ) 259 ء. واللعلع 290 , والخط » والقلم » والمدادء والحبر 
)25 


5 


والكتاب» والصندوق » والمقدمة » والسقط 200 , والخرج 


. الكبْلّجةٌ : مكيّال لجسُم كياج وكيَالجَة د أيضآ ء والهاء للْعَجْمَة‎ )١( 
. ينظر : لسان العرب 1/6و"‎ 
(؟) الحا : حبا الشئ حبواً نا » ويقال : حَبًا السحاب : تراكم وقَربّ من الأرض.‎ 
. وحبا الهم : لام الأرض ثم رَحَفْ إلى العَرض . وحبا قلان للخمسين : دنا منها‎ 
ء لسان العرب : 7786/5 » ترتيب القاموس‎ 164/١ : ينظر :. المعجم الوسيط‎ 
*مهء. 45ه.‎ ١ 
فَحَلَفَْا الْعَلمَه‎ ١ : الْمُقيْعَةُ : القطعةٌ التى تمضغ من لحم وغيره . وفى التنزيل‎ ©( 
. © مُضلْمَة تَحَلَقنَا اْمغلمَةَ عظامآ‎ 
: الوسيط »ء لسان العرب‎ ِ 
ال :وين صوف أو جب مقو لق‎ 0 
: ء لسان العرب اكلم‎ 78٠0/١ : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
القاحية 0 : ضرب من الحمام الْطوق إذا مَشَى توسع فى مشليه 2 وباعد بين جناحيه‎ )0( 
. والجمع : فواخت‎ 00 
. 3750/6 : المعجم الوسيط : 247/9 ء لسان العرب‎ : 
. طن : ضرب من الحمام مطّوّق حسن الصوت‎ 
. المعجم الوسيط : 754/9 ء لسان العرب : ه/لالالا”ا‎ : 
. من : السّراب أو الذئب أو شجر حجازى‎ 
. 1047/6 : امعجم الوسيط : 486/9 ء, لسان العرب‎ : 
. السقط : وعاء يوضع فيه الطّيب وما أشبهه من أدوات النساء‎ 0 
»ع ترتيب‎ 3١71/7“ : ينظر : المعجم الوسيط : إروعع . #5 ء لسان العرب‎ 
. القاموس “اناه‎ 
الخرج م : وِعَاءٌ من شعر أو جلد » ذو عدكين » يوضع على ظهر الدابة لوضع‎ )9( 


ا 


الأمتعة فيه . 
ينظر : المعجم الوسيط : ١/7؟؟‏ . 
210 


والسفرة 00 3 ليد 3 0 2 00 » والوفاء , والكرسى ... 0 
والقفص» والمشجب ( بل '» والدواة ء والمرفع 59) 03 والقَنِيئّة 2 ٠‏ والفتيلة(29 
والأسئان » والكليتان ؛ 50م والحلقة » والمنقلة (/) ٠‏ والمجمرة 240 ع 
والمزراق290 , والحرية 210 


20 » السقرة : طعام يتخذه الْمسَافر  وأكثر ما يحمل فى جلد مستدير‎ )١( 
الطّمام إإليه ؛ وسمى به كما سميت الْمَرَادَةُ راوية » وغَير ذلك من الأسماء المنقولة أء‎ 
" . فالسفرة فى طعام السثرٍ كلف للعكمًا م الذى يؤكل بكرة‎ 

ينظر : لسان العرب ع0 ٠‏ ء المعجم الوسيط : 498/١‏ . 

() المشجب : ما يعلق عليه اثياب وتحوها » وابجمع سَاجي . 

ينظر؛ الوسيط : 470/١‏ ء لسان العرب : 5195/4 ٠‏ ترتيب القاموس : 
تت 

الت ١‏ اقرز ان يجا ابل ابيان.. 

: المعجم الوسيط :538/1 . 
ا : القارورة » وهى وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب قنانى) وقنان ا 


: امعجم | الوسيظ : ارفكلا. 

0 الفتيلّة : ذبالة السراج أ » والجمع فتائل . 
: المعجم الوسيط : 580/9 . 

3 2 : أداة يأخيذ 1 الحداة الحديد المحمى » يقال : حديدة ذات كلبتين . 
: المعجم الوسيط : 7/ ٠١‏ » وترتيب القاموس : 70/4 . 


5 

ينظر : العجم الوسيط : 901/19 . 

(8) المجمرة أو الْمجَمَرٌ : ما يوضع فيه الجمرٌ مع البخور . 

ينظر : المعجم الوسيظ : 154/١‏ ء ترتيب القاموس : 885/1١‏ . 

(9) المزراق 5 الرمح القصير » وقد زرقه بالمزراق زرقا إذا طعنه أو رماه به . 
ينظر : اللسان : 784/9لاااء الملعجم الوسيط: : "85/١‏ . 

. الخربَةُ : آلة قصيرة من الحديد محددة الراس تستعمل فى الحرب‎ ٠١١ 
. 415/9 : ء اللسان‎ 155/١ : ينظر : الوسيط‎ 


1:4 


وَالمَبْيلة 299 والديوسن 29 ' » والمنجنيق 7 وَالقَرَادةُ (24 ء» والركاب200, 
والعلم » والطبل » والغاشية 290 » والنعل » وال 0© ء والبرقُع 240 ع 
والشكل » والعنان (9) » والغذاء » والحلو ء والقطائف (١2؟2‏ , 


(1) المتفلة : الوعاء الذى يبصق فيه .2 ينظر : المعجم الوسيط : 406/١‏ . 
لوس : عمود على شكل هراوة مَدَمَلَكةٌ الرأس . 
: المعجم الوسيط : 3184/١‏ » لسان العرب : ؟/ 3*9 . 
2 : آله قديمة من آلات الحصار ء كانت تُرْمَى بها حجارةٌ ثقيلة على الأسوار 
فتهدمها . 
ينظر : المعجم الوسيط : 477/7 » ترتيب القاموس : 0417/١‏ . 
(4) القْرَادَهُ : دُويْيةٌ متطفلة ذات أرجل كثيرة » تعيش على الدواب والطيور » ومنها 
1 
: المعجم الوسيط : 739/17 » لسان العرب : 6/ هلاه” . 
7 0 للسرْج : ما توضع فيه الرلجل . 
: المعجم الوسيط : “08/1١‏ »ء ترتيب القاموس : "8٠0/7‏ . 
0 الغاشية : القيامة ؛ لأنها تغشاهم . 
ينظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 8169 . 
(0) الل : ما تغطى به الدابة لتّصان . 
ينظر : المعجم الوسيط : ا 5 
(8) البرقع : قناع النساء والدواب . 
ينظر : المعجم الوسيط : 01/١‏ ء اللسان : 718/١‏ , 
(9) العنان : سير اللجام الذى تُمْسَّك به الدابة . 
ينظر : المعجم الوسيط : 775/7 » ترتيب القاموس : 781/7 . 
)٠١(‏ القطائف : نوع من الحلويات العربية » يصنع من عجين دقيق القمح » 
والسمن» والسكرء والقشدة ٠‏ والقطر » والمسكرات» وذلك بحسب نوع كل صنف منه. 
والقطائف : جمع مفردها قطيفة » والقطيفة فى اللغة : المخمل » وقد يكون المولدون 
سموها بهذا الاسم تشبيهاً لها بالمخمل لنعومتها وطراوة مخبوزها . عرفها العرب منذ 
قرون بعيدة بدليل ورود ذكرها فى الكتب القديمة . 
ينظر : قاموس الغذاء ص 041 . 


44١ 


والقلية لفق 4 والهريسة 0 0 والمزورة [ضرف 1 والعصيدة دع 5 والفتيت 3 
والبقل » والنطع 2*0 ء والطراز (29 ء والفلك + 00 ٠‏ والمغرت » 
ع 6 » والشمال » واجترب » والصبا 0 والدبور (8 2 والأبله 2 


)١١(‏ القلية : ما يقلى من ام ونحوه » وقيل : عنن بطر عط عن للخو 
0 : 
: العجم الوشيط ةلش ”* 

0 المريسة “لطعم عربى: شعبى قديم , ما رال يصنع حتى اليوم » واسمها مشتق 
من هرس : أى دَق وكسر . والهرنس : هو ما هرس ٠‏ وقيل : الهرس هو اليب : 
المهروس قبل أن يطبخ ‏ .فإذا طبخ فهو الهريسة ٠‏ أو سمّيت الهريسة هريسة ٠‏ لأن ابر 
(القمح ) الذى تصنع منه يدق ثم يطبخ » ويسمى صائعه هراسا » وقد كان القمح يدق. | 
فى حجر منقور ثقيل يسمى ؛ المهراس ؛ يشبه ما يسمى اليوم « الجرن ؟ . : 

ينظر : قاموس الغذاء ص 7/9 . 

() المزورة': كل غذاء دير اللمريض بدون لحم . 

ينظر : المعجم الوسيط : 508/١‏ . 

(؛) العصيدة : دقيق يلت بالسمن ويطبخ . 

ينظر : المعنجم الوسيط : ؟/ 5٠١‏ » اللسان : 7931/4 . 

0 : بساط من الجلذ ء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل' . 

: العجم الوسيط : 9478/7 ء ترتيب القاموس : 27/7 . 
20 : الرقام 0 
ينظر + المفجنم ,الوضيظ + :* 
(0) الطالع : يطلق على الهلال أو الفجر الكاذب أو السهم الذى يقع وراء الهدف 
0 : ها تنبأ به المنجم من الحوادث بطلوع كوكب معين . 
: المعجم الوسيمٍ 1 » ترتيب القاموس : 88/7 . 

7 الصبًا: : ديح يه من مُشرق الثشّمس إذا استوى الليل والنّهارٌ « مؤنك 66 

مثنّاها : صبوان » وصبّيان . 
: المعجم الوسيط : ٠ . 604/١‏ 
0 ربح تأتى من دبر الكعبة ما يذهب نحو الشرق . وقيل © هى التى - 


7 


واللأحمق » والبليد ٠.‏ واللطيف . والظريف . والجلاد » والسياف » 
والعاشق» والزكاة . والحج . والمسلم » والمؤمن ع والكافر » والمنافق » 
والفاسق » والخبيث » والإقامة » واليتيم 20 ع والتعة 259 » والطّلاق » 
والظّهار » والإيلاء : والقبلة 5 والمحراب 6 إل : '©2 , والطّاغوت 29 , 


- تأتى من خلفك إذا وَقَفْتَ فى القبلة . التهذيب : والديُورٌ بالفتح : الريح التى تقابل 
الميًا والقبول ٠‏ وهى ريح تَهُبْ من نَحْو الَمَغْربِ . 

ينظر 0 : 9 1187اء المعجم الوسيط : 7194/١‏ . 

)١(‏ اليتيم : لقره - والينم : فقدان الأب . قال ابن السكيت : اليثُم فى الناس رمن 
الا وفى الها من قبل الأو ٠‏ ولا يقاك من فقد الم من الام يكيم ع 


«0 


ولكن منقطع ٠‏ 
قال ابْنْ بَرىّ : اليتيم الذى يموت أبوه » والعجى الذى تموت أُمّهُ ٠‏ واللّطيم اذى 
يمكوت واه 85 


وقال ابن خالويه : ينبغى أن يكون لاما قبل الاب والأم » لأنهما 
كلاهما يِرْقّانَ فْرَاحَهُمًا » وقد يتم م الصَبَى ٠‏ بِالكَسْر + تيم ينما ويثّما » بالشمكين ' 

ينظر : لسان العرب : 458/5: » المعجم الوسيط : 7// 1١١195‏ -. 

. أصل المتعة فى اللغة : الانتفاع . يقال : تمتعت بكذا واستمتعت بمعلى‎ )١( 
. والاسم المتعة . قال الجوهرى : ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الج لانه انتضاع‎ 

4 والجبت : هو اليس بالسين المهملة ٠‏ بدت تا » كالئات والأكيات وست في 
الناس والاكياس وسلاص والجبس هو الذى لا خير عنده » يُقال : رجل جيس 
وجيت ٠‏ أى : رَكل » ٠»‏ قبل : نما ادّعى قلب السين تاء لأن مادة ٠‏ ج بات © مهملة» 
وهذا قول قطرب » وغيره يجغلّها مادةٌ مستقلة » وقيل : الجيت : الساحر بلغة الحبشة » 
ويطلق الجبت على كل ما عبد من دون لله ٠‏ ولذلك سما به صنما بعنه . 

(6) الطاغوت بناء مبالغة أكالجيروت ٠‏ والملكوت . واختّلف فيه ء فقيل : 
مصد فى الاصل . ولذلك و ويُذَكٌر ٠‏ كسائر المصادر الواقعة على الأعيان » 8 
مدهب الفارسى . وقيل هو اسم جنس مفرد ٠.‏ قلذلك لزم الإفراد والتذكير ٠‏ وهذا - 


4 


وار لان 


- مذهب سيبويه . وقيل : هو جمم ء وهذا مذحب البرد » وهو مؤنث بدليل قوله 
تعالى : # والذين اجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوها » » واشتقاقه من طغى يَطْقَى ».أو من 
طْنَا يَطْعُْو . اختلف أهل التأويل فى تأويل الجبت والطاغوت ٠‏ فقال ابن عباس وابن 
جيير وآبو العالية : الجبت الساحر بلنان الحبشة ٠‏ والطاغوت الكاهن , | 
0 الفاروق عمر رضى اله عله : الجيت السجر والطاغوت الشيطان 2 وان بمسعود , 
: الجبت والطاغوت كعب بن الأشرف وحيَى بن أخطب . وعكرمة : الحبت حب 
ابن ع ع والطاغوت كعب بن الأشرف ؛ دليله قوله تعالى : « يُرِيدُون أن 
يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت 4 1 النساء : 7 ]. وقال قتادة : الجحبت : الشيطان + ”' 
والطاغوت الكامن . ش 
وروى ابن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت : ما عبد من دون الله . قال : 
وسمعت من يقول ّ الجبت الشيطان ؛ ذكره النحاس . وقيل :هما كل معبود :من 
ية إظ ع إن سا الى مس إلف ف ونا نين وام ا ور ا 
لا خير فيه » فأبدلت التاء من السين ؛ قاله مُطرّب . ش 
وقيل : الجحبت إبليس ء والطاغوت” أولياؤه . وقول مالك فى هذا الباب حسن ؛ يدل 
عليه قوله تعالى : ١‏ أن اعبدوا الله واوا الطاغُوت 4 1 النحل : ”7 ] وقال تعالى: 
والّذي بن اجتتبوا الطاهرت أن يُعبَدُوهًا 4 [ الزمر : ١٠7‏ ] . وروى قَطَن بن المخارق 
عن أيه قال : قال رسول الله -. صلَّى الله عليه وسلم - : ١‏ الطّرق والطّيرة والغيافة من 
الجبت » . الطرق : الزجر ء :والعيافة : الخط : خخرّجه أبو داود فى سئته . ١‏ 
وقيل : الجبت كل ما حرم لله » والطاغرت كل ما يطفى الإنسان » الله أعلم .. 
ينظر : تفسير القرطبى : 1951/8 . 
إل امير : : قمار العرب بالأزلام » والميسر مأخوذ من اليْسّر » وهو وجوب الشئ 
لصاحبه ؟ يقال : يَسْر لى كذا إذا وجب فهو يَيسر يُسرأ وميْسرا . والياسر : اللاعب 
بالقداح ٠‏ وقد يُسَر بسر . 1 
قال الأزهرى : الميسر : الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه ؛ سم ميسرآ ؛ لاله يُجَرا 
أجزاء ٠‏ فكأنه موضع التجزئة . » وكل شئ جَرأته فقد يُسرته : والياسر: الجارر » لانه- 
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والسّجين 207 , والغملين 29, والضريع م والزّكُوم 9ع ولعي فك 


- يُجرّئ لحم الجَزور قال : وهذا الاصل فى الياسر ؛ ثم يقال للضاريين بالقداح * 
والمتقامرين على الجزور : ياسرون ؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببآ لذلك . 

وفى الصحاح : ويّسر القوم الجزورٌ أى : اجتزروها واقتسموا أعضاءها . 

قال أبن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيُهما قمر 
صاحبّه ذهب بماله وأهله » فنهى الإسلام عن ذلك , 

)١(‏ السجين : هو موضع جند إبليس » وإليه ذهب سعيد بن جبير » وقال عطاء 
الخراسانئ : هى الأرض الفلى ٠»‏ وفيها إبليس وذريته » وقال الكلبى : هى صخرة 
تحت الأرض السابعة السفلى خضراء » وخضرة السماء منها يجعل كتاب الفجار تحتها . 

ينظر : البغوى : 454/4 » القرطبى : 3159/19 . 

)١(‏ الغسلين : هو صديد أهل النار مأخوذ من الغسل ٠‏ كأنّه غسالة جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع : هو شجر يأكله أهل الثَّار . 

ينظر : البغوى : 740/4" . 

(*) الضريع : قال مجاهد وعكرمة وقتادة : هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض » 
تسميه قريش الشبرق » فإذا هاج سموها الضريع » وهو أخبث طعام وأبشعه . وهو 
رواية العوفى عن ابن عباس . 

قال ابن زيد : أما فى الدنيا فإِن الضريع الشوك اليابس الذى يبس له ورق ء وهو في 
الآخرة شوك من نار . 

ينظر : اليغوى : 2/8/4 ٠‏ 49784 . 

(4) والرّقُوم : شجرة خبيثة مره كريهة الطعم » يكره أهل النار على تناوتها » فهم 
يتزقمونه على أشد كراهية » ومنه قولهم : تزقّم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة . 

ينظر : تفسير البغوى : 78/4 . 

(5) التسنيم : شراب ينصب على أهل الجنة من علو فى غرفهم ومنازلهم ٠‏ وقيل : 
يجرى فى الهواء متسنمآ فينصب فى أوانى أهل الجنة على قدر ملئها . فإذا امتلات 
أمسك وهذا معنى قول قتادة وأصل كلمة السنام من العلو ٠‏ يقال لشئ المرتفع : سنام 
ومنه سنام البعير . 

قال الضحاك : هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب . - 


يلك 


والسلسبيل 20 » وهاروت 0 وماروت فق 3 


- قال ابن مسعود وابن عباس : هو خالص للمقربين يشربونها صرفآ » يمزج لسائر أهل'. 
الجنة . : 

ينظر : تفسير البغوى : 451/4 157 . 

)١(‏ السلسبيل : عين فى: الحنة .. قال قتادة : :سلس منقادة لهم يصرفونها حيث 
شاءواء قال أبو العالية ومقاتل بن حيان عملت سلدييلة + ؛ لأنها تسيل عليهم فى: 
الطرق وفى منازلهم ٠.‏ تنبع من.أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان . :وشراب 
الجنة على برد الكافور » وطعم الزنجنيل وريح المسك . قال الزجاج : سميت سلسبيلاً ؟ 
لأنّها فى غاية السلاسة تتسلسل فى الخلق . 

ينظر : تفسير البغوى : 470178 . ْ 

' هاروت وماروت : هما اسنان سريانيان » د الكثيرٌ من الإسرائيليات”‎ )١( 
عن قصتهما ء وخلاصة القول. فى قضتهما : أَنَّهُ للا انتشر الفسادُ فى الأرض » وكان‎ 
!' الشياطين فى لك الزمن السحيق يسترقون السمع من السماء » ثم يضمون إلى ما سمعوا‎ 
101 أكاذيب يلفقونها . ويلقونها إلى كهنة اليهود وأحبارهم . وقد دونها هؤلاء‎ 
وفشا ذلك فى زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا ؛ هذ‎ ٠» يقرءونها » ويعلمونها الناس‎ 
راي‎ ١ ران‎ ١ عل نم ونا سلس لك و للا لمك .د سك الي‎ 
فاكذبهم الله بقوله : « وما‎ ٠ التى تجرى بأمره ء وهذا من افتراءات اليهود على الأنبياء‎ 
1 2 2 
كَفرَ سلَيْمَانَ ولكن الشياطين كَفَرُوا يُمَلْمُون النّاسَ السّحْرَ 4 » ثم عطف عليه : « وما‎ 
فالراد مما أنزل هو : علم السحر. الذى نزلا ليعلماه الناس » 'حتى‎ ٠ » أَنْزِلَ على الملكين‎ 
| يحذروا منه ؛ فالسببً فى نزولهما هو : تعليم الناس أبوابا من السحر » حتي يعلم‎ 
الناس الفرق.بين السحر والنبوة » أن سليمان لم يكن ساحرا » وإنَّما كان نبيّآ مرسلاً‎ 
من ربّه » وقد احتاط الملكان - عليهما السلام - غاية الاحتياط : فما كان يعلمان أحداً‎ 
فلا‎ ٠ إِنّما نحن فتنة © أى بلاء واختبار‎  : شيئاً من السحر حتى يحذراه » ويقولا له‎ 
تكفر » بتعلمه والعمل به » وما من تعلَمَهُ للحذر منه » وليعلم الفرق بينه وبين 'النبوة‎ 
مرغوب فيه . إذا دعت الضرورة‎ ٠ والمعجزة » فهذا لا شئ فيه » بل هو آمر مطلوب‎ 
» إليه » ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة » بل كانوا يفرقون به بين المرء وزونجه‎ 
وذلك بإذن الله ومشيثته‎ 


واليهود - عليهم لعائن الله - لما جاءهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: 
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ويأجوج ء ومأجوح 2١(‏ , ومنكر » وكير . 
« فصل ) 
ومما أذ من الرومية : القديس ٠»‏ وهو الأمير » والقراميد وهى الآجر » 
وأصله بالرومية القرميدى » والخَنْدَريس (") » والقسطاس (© , واميزان » 


- وكانوا يعلمون أَنَّه النبى الذى بشرت به التوراة » حتى كانوا يستفتحون به على 
المشركين قبل ميلاده وبعثته » فلما جاءهم ما عرفوا » كفروا به » ونبذوا كتابهم التوراة» 
وكتاب الله القرآن وراء ظهورهمٍ ؛ وبدل أن يتّبعوا الحقّ المبين اتبعوا السحر الذى توارثوه 
عن آبائهم ٠‏ والذين عَلّمَتهم إيّاه الشياطين » وكان الواجب عليهم أن ينبذوا السحر » 
ويحذروا الناس من شره » وذلك كما فعل الملكان : هاروت وماروت من تحذير الناس 
من شره والعمل به . 

(1) يأجوج ماجوج : هما من أولاد يافت بن نوح ء قال الضحاك : هم جيل من 
الترك » وكانوا مفسدين فى الأرض » حتي جاء ذو القرنين فضرب السد فاصلاً بين 
المفسدين فى الأرض وغيرهم . واختلف فى كيفية إفسادهم فى الارض . 

قال الكلبى : فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها 
شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يايسا إلا احتملوه » وأدخلوه أرضهم » ولقد لقوا منهم أذى 
شديداً وقتلاً . 

وقيل : معناه أنهم سيفسدون فى الأرض عند خروجهم . 

ينظر : تفسير البغوى : 1801/6 - 1417 . 

)١(‏ الخندريس : أى الخمر أو المخمر القديمة مشبّق من الْخَدرسّة ولم مر ٠»‏ أو 
ييه ا »ريط حي «انلقة + 

ينظر : ترتيب القاموس : 1 » لسان العرب : 7/ 11778 » المعجم الوصيط : 
اه . 

") القسطاس : هو رومى معرب وهو أضبط المو ارين وأقومها ٠»‏ قال الله تعالى : 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠ ٠‏ وقيل : هو القبان » والقسطاس : هو ميزان العَدْل 0 
أى ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهًا . 

ينظر : لسان العرب : 9573/8 ء ترتيب القاموس : 8/ 757٠١‏ »ء المعجم الوصيط : 
الا 
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والفردوس 3 والبستّمان 04 : والبطاقة 03 رقعة فيها رقم 2 والمتاع 01 والقيان : 2 


والاصطرلاب 7( ء والقسطار 090 والجهيذ 17 والقسطل 0 , والقبرس 
أجود النحاس 3 والقنطار © وآلم إلى » والعابد وال سرياق 20 
0 ريق و 


والسّموم ٠‏ والقنطرة » والقيْطُون 2280 » وهو البيت الشتوى ء والقُولَنج (2)9, , 


اعرد ا لور باد ا ل 
: المعجم الوسيط : 5/7لالاء لسان العرب : 9/8ولا” . 

5 الإسطرلاب ٠‏ أو الآضِطْرلاب : آلة تشتمل على أجزاء » يتحرك بعضها شحكى 
الأوضاع الفلكية » ويستعلم بها بعض الأحوال العلوية » والساعات السشوية والزمانية ؛ 
ويستنتج منها بعض الأمور السفلية . ْ 

ينظر : الكشكول : 5/7/ا 2, وا معجم الوسيط : ١/ل/ا١‏ . 

القصطار : أو القسطار : منتقذ الدراهم . 

ينظر : ترتيب القاموس : 519/8 ء المعجم الوسيط : 741/7 . 

0 : هو النقاد الخبير بغوامض الأمور . 

: العجم الوسيط : 2305771 ترتيب القامورس : 540/١‏ . 5 

ل ا ل لس لك ٠‏ له ثم كثير 

3 ع 0 ا 
: المعجم الوسيط ئلا : : 

ل المختال الْمزهو والسمين من الطير والقائد من قواد الروم » 5 
بالحرب » ورئيس رؤساء الأساقفة . والعالم عند اليهود . 

بنظر : المعجم الوسيط : 5١1/1‏ » ترتيب القامرس : 785/١‏ - 7870 . 

(0) الترياق : هو دواء مركب اخترع بزيادة لحوم الأفاعى فيه ويستعمل لدفع السم . 

ينظر : اللسان : 170/١‏ , الترتيب ارخا . 

(8) القَيطُون : المخدع 2 اأعجمي ٠‏ وقيل : بلغة َمل مصر وبري ٠‏ قال ابن برّئ: ' 


ره ما بي 


القيطون بيت" فى بيت 2 قال عبد الرحمن بن حسّان : [ اليف ] 
ب من مَرَاجلٍ ضربتها عند بَزْد الشتّاء فى قَيَطُون 
ينظر : اللكان : . 
ا للق الفُولنْج : : مرض معوئ مؤلم يصعب معه خروج البواذ والريح ٠‏ وسيبه التهاب ' 
0 . 1 
: المعنجم الوسيط ل 


وقالون فعناه أصبت ٠»‏ وسأل على - رضى الله عنه - شريحا القاضى )١(‏ 
مسألة فأصاب فقال له : قالون » أى : أصبت بالرومية . 

وهذه الفصول وجدتها فى كتاب فى الخزانة الصاحبية الوزيرية التاجية أسبغ 
الله ظلالها » فاستحسنتها فوضعتها هاهنا رجاء الفائدة للواقف عليها » مع ما 
فيها من الدلالة على أن العرب » وغيرها من أهل اللغات » لم تستوعب 
الوضع للمعانى ؛ فتبطل دعوى الواضع فى كل ما يحتاج إليه فى التخاطب . 

الرابع : قال اتيز : إن كان المراد باللفظ الموضوع اللفظ الدال كان 
مخصوصا به آم لا » مفردا أو مركبا » فالظاهر أن هذا وقع ؛ أن الفصيح لا 
يعجز عن التعبير عما فى نفسه » وإن كان المراد ما يدل بالمطابقة مفرداً 
فاستيعاب الوضع لجميع المعانى غير معلوم » بدليل الال والروائح » ولا 
يمكن دعوى هذا الاختصاص بغير المهم » فإِن الحال مهم كالماضى والمستقبل » 
والحقائق الكلية شاركت الأعيان الحزئية والألقاب فى الاسم الواحد » وآحاد 
الروائح لا اسم لها » وهى من المهم وكذلك الآلوان » فجميع ما تدعو 
الحاجة إليه غير موضوع له » وهذا الكلام يحتاج إلى تقرير . 

أما الخال : فحكى الأدباء فى صيغة المضارع ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه موضوع للحال مجاز فى الاستقبال » وثانيها : العكس » 

وثالئها : أنه مشترك بينهما » فعلى هذا الحال موضوع له » وعلى الأولين 
يتجة السؤال . 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى » أبو أمية : من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام » أصله من اليمن » ولى قضاء الكوفة » فى زمن عمر وعثمان 
وعلى ومعاوية » واستعفى فى أيام الحجاج ٠‏ تأعفاه سنة /الا ه . وكان ثقة فى 
الحديث» مأمونآ فى القضاء » له باع فى الأدب والشعر » وعَمَرَ طويلاً » ومات بالكوفة 
سنة 4لا ها . 

ينظر : الشذرات ١‏ : 6م » وفيات الأعيان ١‏ : 515 » الأعلام : ٠» ١51١/7‏ حلية 
الأولياء 5١8-3١‏ . 
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وأما الروائح : فتحرير الكلام فيها أن لها أجناساً » وآجناس أجناس : 1 
وأنواعا » فالجنس العالى أرائحة ١‏ كم إلى عطرة ؛ ومنتنة ٠‏ فتتحت 
الجنس العالى جنسان . . والعطرة 7 تنقسم إلى رائحة عنبر * ورائحة مسك 
وغيرهما ٠»‏ فرائحة العنبر' ونحوه 0 اسافلة » والعطرة جنسها » والرائحة 
جنس جنسها ٠»‏ فوضعتا العرب للجنس العالى رائحة » وللجنس المتوسط 
عطرة ومئتة » واكتفوا فى الأنواع السافلة بإضافة اسم الجنس العالى يم 1 
فقالوا : رائحة مسك » رائحة عثير ٠‏ ولم يضعوا له اسم يخضه . 

وكذلك الطعوم : الجنس العالى طعم ٠‏ وتحته تسعة أجئاس : الحلو 
: والدسمء وهما قوام الأجسام ٠‏ وما عداهما إنما يستعمل للإصلاح » كذلك 
قاله فضلاء الأطباء ٠‏ والمالح ٠‏ والحريف ء والمر » والحامض ٠‏ والقابض ». 
والعفص ٠‏ وهو الذى فى الرتبة العليا من القبض » فالقابض 2١(‏ كالباذتان » 
والفقمى 17> “البقم ١‏ والبارية وتحرهها : 

والتاسع : وهو ما لا طعم له كقشر الَو اليابس ونحوه » وتحت كل 
جنس أنواع : فالحلو تحته: حلاوة العسل والتمر وغيرهما » فوضعت العرب 
للجنس العالى لفظ الطعم » .ولكل واحد من الأجناس المتوسطة من الألفاظ 
ما تقدم ذكره » واكتفت فى الأنواع بإضافة اسم الجنس العالى ٠‏ أو المتوسط 
إلى النوع » فقالت : طعم عسل وحلاوة عسل عسل » ولم تضع له اسمآ يخصه. ' 
لكن توسعت فى إضافة اسم انين المتوسط لاخر أكثر من مراع 2 

00 من الأدوية ما يسمك :فضلات الغذاء : فى الأمعاء . 

ا الوسيط : وليل : 


ينظر طح القاموس ': 59# - 35# , اللسان : 8294/4 م 
الوسيط: 5110//17 . : 


6٠.6. 


فلا يكادون يضيفون فى الروائح إلا الجنس العالى دون الجنس المتوسط » 
ويضيفون المتوسط فى الطّعُوم كثيراً فيقولون : حلاوة العسل وحموضة 
الليمون» وهو أكثر استعمالهم » بخلاف الروائح . 

وقوله : ؛ الحقائق الكلية شاركت الحزثية واللقب »© . 

معناه : أن مفهوم الفرس الكلى يسمى فرسآ » ولذلك تقول : خطرت ببالى 
اليوم حقيقة فرس فتمئيتها » تريد الماهية الكلية » وتسميها فرسا ٠‏ وتقول 
للفرس المعين الواقف فى الإصطبل : إنه فرس ء وتقول اللفظ : إنه فرس 
فتقول : فرس على وزن فعل » وهو اسم سالم من الاعتلال » فيسمى اللفظ 
فرساً . 

وبقى على التبريزى قسم آخر » وهو الخط الكتابى » فتقول : رأيت فرسا 
مكتوبا بالحبر أو بخط ابن البواب 2١(‏ » فتسمى الأحرف الكتابية فرسآ أيض » 
وكذلك جميع الحقائق الواجبة والممكنة » يقال فيه : هذه الأربعة » وكذلك 
قال المتكلمون : كلام الله - تعالى - قائم بذاته » محفوظ فى الصدوز ء 
مقروء بالألْسئّة » مكنئون فى المصاحف . فجعلوه أربعة » وليس ذلك تعدد 
الحقيقة » ولا لانتقالها » بل من حيث تعد الإطلاق » وهل هو حقيقة أو 
مجاز ؟ تحقيق فى غير هذا الموطن . 

وقال الفضلاء : كل شئ له وجودات أربعة : وجود فى الأعيان » ووجود فى 


)١(‏ على بن هلال 3 أبو الحسن المحروف بابن البواب : خطاط مشهور » من أهل 
بغداد » هذب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاآ وبهجة ٠»‏ وفى رثائه قال : الشريف 


المرتضى : 
من مثلها كنت تخشى أيها الحذر والدهر إن هم لا يبقى ولا يذر 
نسخ القرآن بيده 55 مرة » إحداها بالخط الريحانى لا تزال محفوظة فى مكتبة « لا له 
لى » بالقسطنطينية . توفى سنة 5377 ها . 


ينظر : وفيات ١‏ : 746 ء مفتاح السعادة ١‏ : لالا, الأعلام : 8١/0‏ 3 


الأذهان »' ووجود فى البيات ٠‏ ووجود فى البنان » يريدون بالأخيرين النطق 
والخط . هذا بسط كلامه وتقريره . 1 

وعليه سؤال » وهو أن أحد الأمرين لازم ٠‏ أما عدم إهمال الوضع فى 
هذه الأأمور » أو بطلان دعواه أن هذه اشتركت فى الاسم ؛ لأن الاسم إِنّ 
كان حقيقة فى الأربعة بطل إهمال الوفيع ؛ لأن العرب حينئذ وضيك لها 
لفظاً واحداً بطريق الائ شتراك ٠١‏ وإن لَمْ يكن حقيقة لزم إهمال الوضع » » لكن 
لا تشترك هذه الحقائق فئ الاسم » فظهر أن العرب ما استوعبت المعانى التى 
تحتاج إليها » بل أهملت بعضها . 

الببحث الثانى 
ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها إلى آخره 
عليه سؤالان : ١‏ 

الأول ا ل بر ا 
ومسماه عند العالم بالوضع ٠‏ فمتى علم الوضع » وسمع اللفظ الموضوع: 
ارتسم فى ذهنه » فاتتقل ذهنه سمه » فهذه هى الملارمة الذهنية . 

إذا تقررت القاعدة فنقول : الوضع مسبوق بالتصور ». وحصول العللم 
بذلك المعنى الذى يقصد ,الوضع له » فيوضع له حيتئذ » ثم بعد ذلك تطرآ 
الغفلات على الذهن ٠‏ ويذهب ذلك العلم لطريان ضده على الذهن ٠:‏ فإذا 
سمع اللفظ حالة الغفلة انتقل 'ذهنه للمسمى » وتصوره بسبب الملارمة التى 
أوجبها الوضع» فيحصل علم بالمسمى بسبب ذلك ٠‏ وهذا العلم هو غير 
العلم السّابق على الوضع ء'وإن كان مثله فقد أفاد الوضع للمعنى العلم به 
من غير دور ؛ لأن العلم المتوقف عليه وهو السابق على العلم المتوقف وهوا 
اللاحق ٠‏ فلا يلزم الدور الذى قاله » وظهر أن اللفظ يفيد معناه المفرذ . 


وك 


الثانى : على قوله إذا وضع الألفاظ المفردة لتلك المعانى المفردة » ودلالة 
الخركات على النسب المخصوصة علمنا نسبة تلك المعانى بعضها البعض عند , 
سماعها . 

قلنا : فإنَّه لا معنى لوضع الألفاظ المركبة للمعانى المركبة إلا ذلك » فإنًا إذا 
قلنا : ضرب زيد عمراً » فإن الرفع والنصب فى هذا الكلام على هذا النسق 
دال على أن زيدآ فاعل بضرب ٠»‏ وأن عمراً مفعوله » ولا نعنى بالوضع إلا 
هذا القدر » ومن المحال أن تدل الحركات على النسب بغير وضع ٠‏ فظهر أن 
الدوران كان حقاً ٠‏ فإنه يلزم فى المركبات ٠‏ ولا محيص عن الدور فيهما إلا 
بما تقدم من التقرير فى انتفاء هذا الدور . 

( تنبيه 6 

زاد التبْرِيزى فقال : ما وقوع المخبر عنه فمن شئ آخر يحصل ٠»‏ فإنّ الخبر 
من حيث هو خبر يستوى فيه الصدق والكذب . ّْ 

قلت : وهذا ممنوغ بل اللفظ يدل على وقوع المخبر عنه » فقولنا : قام ريد» 
يدل على صدور القيام عنه فى الزمان الماضى ٠‏ ولم تضع العرب هذا اللفظ 
إلا لهذا المعنى ٠‏ ولم تضعه للوقوع » وعدم الوقوع على السواء بل للوقوع 
فقط ٠‏ والكذب إما يكؤن من جهة المتكلم ؛ لأن العرب وضعت اللفظ 
للإخبار به عن غرض ؛ وهو الوقوع إذا كان واقعآ » فأخبر به عن الوقوع ‏ 
وليس واقعآ » فخالف الوضع من هاهنا جاء الكذب . كما أن الشرع لم 
يضع العقوبة إلا لتوضع فى الجناة » فمن وضعها فى غيرها فقد خالف 
الشرع. ولا يقدح ذلك فى كون الشرع إِنَّما وضعها للجناة فقط » كذلك 
العرب لم تضع إلا للإخبار عن المعنى إذا كان واقعا » ولذلك تقول النحاة : 
. قام زيد يدل على حصول المصدر فى الزمن الماضى ٠»‏ وزيد قائم يدل على 
| إيجاب القيام له » وجميع الأخبار هى كذلك لم توضع إلا للصدق ٠‏ كما أن 


.هه 


الأوامر لم توضع إلا للطلب ٠»‏ فاستعمالها فى غيره لم يقدح ذلك فى 
الوضع» وقول العلماء : الخبرٌ ما يقبل الصدق . والكذب ٠»‏ يريدون عقلاً 
وعادةً » وأمًا بالنظر إلى اللغة فلا » كما أن كل أحد مأمور بالصلاة ليس:إلا» . 
وليس وضعه فى الشرع إلا للطاغة فى جميع ما أمر به » وبعذ ذلك نقول : . 
كل إنسان قابل للطاعة والمعصية » أى : من حيث العادة والعقل » لا من 
حيث الشرع ٠‏ بل من حيث الشرع الطاعة ليس إلا . وكذلك الخبر فى اللغة 
هو الصدق ليس إلا » فقوله : إنما يوجد وقوع المخبر غنه من أمر آخخر :ليس 
كذلك ٠»‏ بل من اللفظ لغة'. 
البْحث الثالث 

فى أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية » بل للمعائى ١(‏ 
الذهنية إلى قوله : فاختلاف الأساسى عند اختلاف الصور الذهنية يدل على 
أن اللفظ لا يدل إلا عليها . 

قلت : قال الشيخ بو إسحاق الشيرا ازى : الألفاظ إِنّما وضعت للحقائق 
الخارجية » وجعل هذا أصلاً فى القياس فى اللغات » إنّه قال : إن تلك 
الحقائق الموضوع لها إذا فنيت وجاء أمثالها إنما يطلق عليها بالقياس ٠‏ واتفقوا 
على أن الأعلام إنما وضعت للأمور الخارجيّة المتشخصة . 

والحق ما قاله الإمام ؛ لأن الواضع لو وضع لما فى الخارج » ٠‏ فَإمًا يك 
التعيين فى التسمية » ويجعله جزم من المسمى أو لا ٠»‏ فإن اعتبره لزم أن يكون : 
المثل الثانى مخالفآ له بتشخصه أيضا ؛ ؟ فإن الآمثال إِذَا أخذت بقيد تعبيناتها 
كانت مختلفات » وعلى هذا التقدير يلزم أَنْ يكون اللفظ مشتركاً لا متواطتاً » 
والتقدير أنه متواطئ ٠»‏ ويلزم أن يكون اللفظ مشتركاً بين بين أمور. غير متناهية 5 
وهو ممتنع فى اللفظ المشترك . وأن يكون كل شخص يفتقر لوضع جديد ؛ 
لآنه شآن المشترك ٠‏ وهذا كله غير واقع فى المتواطئة التى هى محل التزاع » 


. فى الاصل : بل المعانئ‎ )١( 


كن 


فإن التزاع فى هذه المسألة فيما عدا الأعلام » وكلها موضوع لمعنى كلى على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله فى الكلام على الألفاظ الموضوعة للكليات 
والحزئيات» وإن كان الواضع لم يعتبر التعيين » ومتى حذفت عن الأمثال 
التعيينات لم يبق إلا المشتركات » ولا نعنى بالأمور الذهنية إلا الكليات . 

إذا تقرر أن هذا هو الحق فقوله فى الكتاب غير محصل لهذا المطلوب ؛ 
لآن الأعلام تختلف باختلاف ما يتوهمه الناظر من الصور ٠‏ فيقول : هذا 
زيدء ثم يقول : هو عمرو ء ثم يقول : هو خالد . وكلما تغير اعتقاد 
الناظر غير الاسم مع أن الأعلام للجزئيات بالإجماع » فهذا المدرك باطل » 
بل الذى تقدم تقريره فى الرد على أبى إِسّحَاقَ مدرك صحيح يعتمد عليه . 

وقوله : « إن اللفظ المركب لا يدل على ما فى الخارج © يستقيم إذا أراد 
بالذات» وإن أراد سلب مطلق الدلالة لا يصح » وظاهر كلامه عدم إرادته ؛ 
لأنه قرر من كلامه ما يقتضى أنه يدل بالالتزام من جهة ظاهر حال المتكلم إذا 
علم صدقه » وأنه مبراً من الكذب . 

( فائدة 6 

الكليات ثلاثة : طبيعى » ومنطقى » 

قال الإمام فى 5 الملخص » 2١(‏ : إذا قلنا : الحيوان كلى ٠‏ فمعنا ثلائة 
انون الحيواة وكلى والمركب: منهما + فالأرلة الطيعن + والثائى اللنطقى غ 
والثالث العقلى . 


)١(‏ فى الحكمة والمنطق للإمام الرازى ٠»‏ وشرحه أبو الحسن على بن عمر القزوينى 
الكاتبى المتوقى سنة 516 هاء حمس وسبعين وستمائة شرحأ مبسوطاً » وسماه 
لصمن واختصره نهم الدين بن اللبودى » وعليه حواش مفيدة للأبهارى » وشرحه 

شمس الدين اللبودى . 
ينظر : كشف الظئون : 3819/17 . 


وتقريره : أن الله - تعالى - تخلق حيواناً فى الخارج بالضرورة » فَإِمًا أن 
يكون بقيد أو لا بقيد . 


والثانى : كلى خارجى طبيعى بمعنى أنه طبعه الله طبيعة مخصوصة .قابلة 
لعوارض مخصوصة نحو :.الحس » والحركة بالإرادة. » وغير ذلك » فهذا: 
الفروض فى الخارج قطعآ » ون كان مع قيد فكلما وجد مع قيد وجد فى 
نفسه ء فالخيوان الطبيعى فى الخارج بالضرورة : 

وأما قولنا : ٠‏ كلى ؛ فهو إشارة إلي الصورة الكائئة فى الذهن التى تطبق 
على أفراد الحيوانات فى الخارج » فهذا هو الكلى المنطقى ؛ ٠‏ لات أهل المنطق 
إِنّما يتكلمون فيه ؛ لأنهم إنما يتكلمون فى هذا الموطن فى الجنس والنوع 
والفصلء والخاص ٠»‏ والعرض العام » وهذه صور ذهنية تنطيق على أمور 
خارجية فلذلك سمى منطقًا » وأما تسمية الثالث عقليا ؟ فلأنه مركب من 
الخارج والذّهنى ء وهذا المزكب لا وجود له إلا فى الاعتبار الذهنى العَقْلى لا 
فى نفس الأمر ؛ لأن المنطقى صوؤرة ذهنية هى تصور وعلمء والخارجي نجسم 
خاصُ » فكلاهما موجود.ء أمّا الغقلى فلا » ونحو ذلك أن يعتبر العقل 
حقيقة مركبة من العالم وعشرة أمثاله مَعهُ ؛ أو من المستحيل » والممكن » أو 
المستحيل والواجب ٠‏ أو من عشرة محالات » فهذا مَهِيَعُ متسع للاعتبارات 
العقلية ٠‏ فالمركب من الممكن والواجب ممكن ٠‏ ومن المستحيل والممكن 
مستحيل ٠»‏ ومن المستحيل والواجب مستحيل ٠‏ والمعتبر من الخارجى والذهنى 
إن أذ بقيد كونه ذهنيآ ٠‏ والآخر بقيد كونه خارجيآ كان المجموع مستحيل. 
الوجود فى الخارج ٠‏ بل أفراده فقط » وإن لم يوجد فيه هذان القيدان: كان : 
المجموع ممكنآ غير واقع » فثل إنسان له ألف رأس » فهذا هو السبب فى: هذه 
التسميات » وانقسام الكليات إلى: ثلاث . 


ومتى قيل : الكلى لا وجود له فى الخارج صدق باعتبار المنطقى + والغقلى 
دون الطبيعى 5 


ومتى قيل : موجود فى الخارج صدق باعتبار الطبيعى دون الآخرين » 
وعلى هذا التقدير تكون قاعدتك فى هذا الموطن ٠‏ فإنه يغلط فيه كثير من 
الناس . 1 

« تنبيه ا 

إذا تقرر هذا فقولنا : اللفظ يدل مطابقة على مسماه » وقد تقرر أن مسماه 
ه و الأمور الذهنية » فعلى هذا لا يدل على الخارج مطابقة » ولا تضمنا . 
ولا التزامآ ٠»‏ فإ الصورة الخارجية ليست جزءآ للذهنية ؛ لاستحالة وقوع ذلك 
الجسم المخصوص فى الذهن » بل الواقع فى الذهن إِنَّما هو صورته ٠‏ ولا 
لازمه للذهنية ؛ لآن ع ؛.فإن الإنسان قد 
يتصور ماهية » ولا يكون شئ من أفرادها فى الخارج » كبحر من زثيق » أو 
وجد قبل تصوره وعدم » وعلى التقديرين ينفك اللزوم » فتبطل دلالة 
الالتزام» فتبطل الدلالة مطلقآ » وأيضاً إن دلالة الالتزام أن تتلارم الصّورتان 
فى الذهن لا المتصور والصورة ء فدلالة الالتزام أيضا متعذرة من هذا الوجه» 
فالدلالة مسلوبة عن الأمور الخارجية مطلقا » هذا من حيث الألفاظ المفردة . 

وما المركبات فتدل على الوقوع فى الخارج ؛ لأن المركب يدل على الإسناد 
فى ذهن المتكلم » وظاهر حاله يقتضى المطابقة » وأن ما اعتقده كما اعتقده » 
فيدل اللفظ بالالتزام على الوقوع فى الخارج أما الألفاظ المفردة فلا تدل على 
وقوع الصورة فى الذهن » وليست إخبارًا عن شئ حتى يستدل بظاهر حال 
المخبر على وقوعه » وعلى هذا قول العلماء : لفظ الإنسان يدل على الحيوان 
الناطق مطابقة » وعلى الناطق أو الحيوان التزاما . ' 

معناه أنه يدل على الكلى الذهنى من ماجموعهما 2١(‏ » أو من أحدهما » 
أما أن أحدهما وقع فى الخارج ٠‏ فهذا لا يلزم من مجرد النطق باللفظ المفرد» 


. فى الأصل معثاهما‎ )١( 


فيصير المسمى .وجزآه ولازمه :فى دلالة الالتزام باعتبار ما فى الذهن دون 
الخارج» هذا هو الذى يقتضيه أن اللفظ وضع لما فى الذهن دون الخارجى 
( تنبيه ) 


قال الى : : موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه » وينقسم إلى صور 
المعقولات ٠‏ وإلى حقائق الأشخاص » وينقسم إلى الألفاظ وغيرها ٠‏ بدليل 
أنك تقول : النار مخلوقة » ونعنى بها الخارجية » وهى جسم تمكن ٠‏ ويريد 
المعنى المعقول » والثار اسم صحيح غير معتل » ويريد اللفظ » ثم يتجه أن 
اللفظ وضع أولا لأعيان الأشخاص حقيقة ؛ فإنّ الحاجة إليها فت ؛اثم 
استعمل فى الحقائق الكلية لأجل المطابقة بق م تجوراً ٠‏ أو اكتقاء بالاشتراك كى 
لا تكثر الألفاظ ٠‏ ويتجه أن يقال : : وضعت أولا للمعاتى ٠‏ فَإنّها محل 
الضرورة لعدم قبول الإشارة إليها » ثم اندرجت الأعيان تحت ضرورة وجوذ 

المعانى بها ؛ ولأنالو قدرنا الوضع للأعيان لم يكن تخصيص الأعيان الحاضرة 
عند الوضع ٠‏ فإن ما. سيوجد يحتاج أيضاً إلى الأسامى ٠‏ ولا يتناولها اللفظ 
الواحد إلا بالاء شتراك 6 أو ملاحظة المعنى » والثانى أولى ٠‏ ولما صارت: 
. الألفاظ الموضوعة بواسطة الوضع موجودات مختلفة افتقرت إلى ألفاظ أخر 
للتعريف » فجعلت الأسامى اسمآ » وكذلك القول فى المكتوب . 

( تنبيه 6 


ْ تقدم أن اللفظ فى كل شئع يصدق على أربعة أمور ما فى الأمفَان أ 
5 والبيان والبنان ؛ وهل صدقه على الجميع حقيقة حقيقة أو مجار؟ ' 
وكلام التبريزى يقتضئ أنه حقيقة فى الجميع » ويؤكده اطراده فى أجميع 
الحقائق » لكن يلزم على هذا أنّ كل لفظ فى العالم مشترك ؛ لأن هذه الأمور 
مختلفة » وذلك صعب » ويمكن أن يقال : هو حقيقة فى الكلى الذمنى » 
وإذا وجد من أفراد ذلك الكلى فرد فى الخارج صدق اللفظ على ذلك 
الخارجى حقيقة ؛ لانطباق مسمئ اللفظ عليه » وهو الصورة الذهنية » وإِن لم 
يوجد من الخارجيات ما ثم تنطبق عليه الصورة الذهنية اقتصر على الذهنى . 


كن 


ويكون فى النطق والكتابة مجازاً من باب إطلاق الدليل على المدلول ». إن 
اللفظ يدل على ما فى النفس . والكتابة تدل على ما فى اللفظء فيكون مجاراً 
فى الكتابة فى الرتبة الثانية . 

ومن قال : اللفظ موضوع للأمور الخارجية يقول : إطلاقه على الذهنية من 
باب إطلاق المتعلّق على اللمتعلّق » فإن العلم الذى هو الصورة الذهنية متعلقة 
بالأمور الخارجية » وعلى اللفظٍ والكتابة مجار من باب إطلاق الدليل على 
المدلول » لكن مجاز فى المرتبة الثالثة » فإِن العلم متعلق بالمعلوم الذى هو 
المسمى ٠‏ واللفظ دال على ما فى النفس ٠»‏ والكتابة دالة على اللفظ ٠‏ فيكون 
الاسم مجازا فى الكتابة فى الرتبة الرابعة من الحقيقة ٠‏ والثالثة من المجاز ء . 
فإن أول رتب المجاز الصورة الذّهنية على هذا المذهب » وهو موضع ضيق ء 
وفية نظ ريض 2 أعنى فى تعبين الحقيقة والمجاز » والاشتراك وعدمه ٠»‏ غير 
أن الصواب يظهر فى أن اللفظ ليس موضوعاً للخارجيات » بل للذهنيات 
والائ شتراك بعيدٌ » فإن العقل لا يحصل له تردد وإجمال عند سماع فرس » 
هل هو علم ٠‏ أو لفظ . أو كناية ؟ بل يجزم أن المراد به تلك الحقيقة المعلومة 
فى عادة التخاطب ٠»‏ وأن المركبات تدل على الخارجيات بظاهر حال المتكلم ‏ 
أمّا فى الخبر فوقوعآ . وأمّا فى الطلب فاقتضاء » وما فى الإذن والإباحة 
فملابسة وتركاً . ١ ١‏ 

( ثنبيه 1 

زاد سراج الدين لقائل أن يقول : اختلاف اللفظ الموضوع للخارجى ممنوع 
فى نفس الأمر 3 وجواز إطلاق الشئْ مشروط باعتقاد أنه كذلك فى الخارج 2 
والكذب فى المركّب يمتنع لو كانت دلالته قاطعة . 

وبسطه : أن معنى قوله : .الخارجى ١‏ أى : لاختلاف الخارجى فى الاعتقاد» 
وليس معناه أنه موضوع للخارجى » وأسند منعه بآن ذلك الاختلاف لم يقع 
فى نفس الأمر » بل بحسب الاعتقاد . 


ما بحسب نفس الأمر » فلا يختلف المسمى » ولا لفظه ء ون الاختلاف 
فى هذه الإطلاقات إنما كان ؛ لآن © إطلات لق المتنن مشروط باعتقاد 4 ذلك 
المسمى . ْ ْ 
وقوله : 9 الككذب إِنّما يمتنع أنْ لو كانت الدلالة قطعية » 

هو كلام ذكره الإمام بُعد هذا قدمه هو ٠‏ فقال الإمام : « لو كان لفظ ٠‏ 
الخبر موضوعاً لا فق ارج لتعذر الكذب » يعنى أن -اللفظ متى وجد وجد 
ذلك المعنى .فى الخارج ٠‏ وهذا إِنّما يتم للإمام بأحد طريقين .: ما أن يكون 
الاسم نفس.المسمى » والخبر نفس المخبر » وهو باطل » أو يكون غيره » 
. لكن تكون دلالته قطعية » وهو باطل أيضآا 0 
قجار تخلف مدلولها عنها ب فلل وو يله 

ش البَحَث الرابع | 00 
اللفظ المشهور لاير : آم يكو ار مرعا التا عفن لا دبزلا 
الخواص . 

٠‏ مثاله ا فونه مشبتو الأحوال إلى آخره » اعلم أنّ الأحوال تتم حال 
والحال عندهم هى صفة لموجود » لا موجودة ولا معدومة » وزاد بعضهم 
فقال : لا معلومة » ولا مجهولة . | 

وتقريرها : بالمثال أولا ليشهد: الكلام فيها أنها على قسمين : معللة وغير 
معللة» فالمعللة هى أحكام المعانى » فمتى قام معنى بمحل أوجب لمحله كما 
منهء فالسّواد يوجب المحله أنه أسود ٠‏ والبياض يوجب لحله أنه أبيض » 
والعلم يوجب لحله أنه عالم » وكذلك بقيتها » فكونه عالماً معلل بقيام العلم ': 
به » وكذلك سائرها » فهذه عندهم أحوال معللة بذلك » ومعتى ذلك الحكم 
هو اختصاص العلم بهذا الموصوف دون غيره ٠‏ فذلك الاختصاص يسمى 


06٠١١ 


عالمية» والعالمية مع المعروض لهذه العالمية يسمى عالماً » فالعالمية جزء عالم » 
وكذلك بقيتها . 

وغير المعللة : هى كون العلم علمآ والبياض بياضاً » وكذلك سائر المعانى» 
فإذا قيل لك : لم كان العلم علمآ ؟ لا يمكنك أن تقول : لأجل كذا » وإن 
كنت تقول : وجد فى الخارج بقدرة الله - تعالى - لكن الكلام فى الحقيقة 
سواء وجدت ٠»‏ أو عدمت يتعذر علينا تعليل خصوصيتها : وكذلك سائر 
المعانى والجواهر » والأجسام » والحقائق » والمعلومات ٠‏ حتى إذا قيل لك : 
لم كان المستحيل مستحيلاً ؟ لا تجد لذلك سبيلاً » فهذه أحوال غير معللة » 
وليست صفات قائمة لمحالها حتى تقول : هى موجودة » ولا هى مسلوبة عن 
محالها حتى يقال : العلم ليس بعلم » فلذلك قالوا : ليست موجودة ولا 
معدومة » وكذلك اختصاص العلم بمحله نسبة وإضافة والنسب والإضافات 
عندنا عدمية خلافآ للفلاسفة » ولا هى مسلوية عن محالها حتى يصدق على 
العالم أنه ليس بعالم » فلذلك قيل فى الأخرى : « ليست موجودة ولا 
معدومة 4 » ولما وصل الفريق الآخر إلى هذا المقام قال : هذه ليست معلومة؛ 
لآن المعلوم إِمَّ موجود أو معدوم » وهذه ليست موجودة ولا معدومة » ولا 
هى مجهولة ؛ لأنا حكمنا بها على محالها » والمجهول مطلقا لا يحكم به . 

إذا تقرر هذا ظهر أن الحركة معنى يوجب محله كونه متحركاً » ويكون كونه 
متحركا حالا معلل بالحركة . 

وقوله : « إنها غير واقعة بالقادر » » 11 قاعدة وهى أن القدرة صفة 
مؤثرة لا بد أَنْ يكون أثرها وجوديًا » وهى عدمية » فلا يكون بالقادر ,' 

وقوله : ١‏ لا يعرفها إلا الأذكياء » ممنوع ؛ لأن العوام يفهمون الحركة » 
وكونه متحركا » ويقولون : زيد متحرك ١‏ ولا يقولون : زيد حركة » 
ويقولون بأجمعهم : الحركة تنافى السكون » فهم متصورون للأمرين » غير أن 
هذه التدقيقات وتفاصيل المباحث ليست عندهم » وذلك لا يقدح فى معرفتهم 


لذلدك 


بمميات الألفاظ » آلا ترى أنهم. يعرفون الحيوان والإنسان » وتفاصيل 
أحوالهما وخواصهما لا يعرفه إلا فضلاء الناس ء ومن ذلك ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» فما اله مندقع » أعنى دليله على هذه الدعوى ؛ ودعواة د 
فى غير هذا المثال » وهل وقع أو ما وقع له مثال يحتمل ذلك؟ والغالب عدم 
وقوعه » وأنه لا يشتهر لفظ إلا ومسماه مشتهر . 


درك 


0 و 
النظر الخامس 
وى عير م في وس يي 


فيما به يعرف كَون اللَّْظ موضوعًا لمعتاه 


لَمَا كان المرْجع فى مَعرِفَةَ شرعتا إلى رن والأخبار , 0 وكردان بلغ 
العرب ٠‏ وتحوهمٍ مني ٠»‏ كَانَ العلم بشرعتًا ُو عَلَى العلم بهذه 
الور وما ا لايتم الواجب املق إلا به» وكَانَ مقدورا للمكلّف » َّهوَ وأجب” 
َم الطريق إلى سَرة َه لعب وهم وتصطريفهمٍإِما العف »وم الل » 
ْم ركبم ثهِم 


لو دا وكي 


أمّا العقل الله هده الا لماي ايأ مور وَضعية » والأمور 
الوذ عنمي لا يَستقل المَقل بإذراكها . 


عام 6 اسم مسا ميد ههةرر د ور نام »ع راع مع 
وما التقل : فهو إما توائر أو آحاد والأول يفيد العلم » والثانى يفيد الظّن . 
وَأما مَا تركب من العَقل وَالتَلٍ هوكم عر بالنقل نهم جوزوا الامتققاٌ 
عَنْ صيغ | ؛ حرفا بالتقْل أيضا أنه وَضَعوا الاستَاء لإخراج ما كولاه 
عن صبيغ اشع 27 0 ىج 


ل لله 


غلم على كل ورأحد من هذه قالط - إشكالات » أما التوائر : 


000 77 


َإِنَ الإشكال عليه من وجوه : 
أحَدها ٠‏ آنا نَجِد اناس مختلفينَ فى معانى الألفاظ ل الى هى كر الألقاظ 
دورآنا عَلَى ألستة المي اختلافا لا يمكن القطع فيه يما مو لمق" ؟ كظة اله 


[دنك 


تَعَالَى بصم مستا مربية» بل سي وين جعأُوها ع 
.هي 


اختلفوا فى أنه من الأسماء المشتقة ٠‏ أو ا موؤضوعة ١‏ والقائلُون بالاشتقاق 


ساس اس 


اخْتَلَفُوا الختلافاً شديداً » وكذا الْقَائلُونَ بكونه ترفيه) خلترا أيْضا اختلافاً ش 


كيرآء ومن تمل أده فى َي مدثول هذه الظة حلم نا متاِضَةء وأ 


شين مها لا يُيدُالظَّنَ الب َضلا عن ن ليقين . 


كلك َو ف الما والكثر ٠‏ والساة والكاة حلى دا كرا من ْ 
20_02 ود 


القن فى علم الاثنقاق َعَموا ًَ اشتقاق الصسلاة بن الصلوين ؛ وهم : 
عظما الورك ؛ ومن الوم أن ااشتقاق ريب . 


وكذلك اخْتلفوا فى صِيّغ الأوامر وَالتواهى ٠‏ وصيغ ادوم مع اشدة | 
اشتهار هاء وشدة الخاجة ليها با اختلافً شديدا : 


وَإِذَا كَانَ الخال فى هذه الألقاظ التى هى أشهة الألقاط » والحاجة إلى . 
ماله ماس جدا َلك نا ط بسك لققاط ؟! وكا كلك طهر . 


ماس 


الس ست سي 


أن مطوى الوا فى ال ولنّْوِ عدر . 
َإِنْ قلت : هب أله لا يمكن دَضْوَى العوأثر فى مَعَانى هذه لقا حل اسيل : 


لصيل .ولك ليها فى ابن لمهم يلون لف اله على الإله 
مسبحائه وتَعَالَئ » وإن كنا 5 لانملم أن مُسى مذ الأفظ أو لذت أم بودي 


هه 


أم القَادرية ؟ وكذا القول فى سائر الألفاظ . 


قلت حاص لا طلا ف له عق الإ مهومن 
عم عه مم 


غَيْر أن علَم أن مُسَمى هَدَا الاسم ذَائه » أو كونه معبودا » و كونه قَادراً علّىا 


الاختراع , أ كوه مَلجَا اللي » ؛ أ ونه بحيث تتحير اعقو فى إذراكه إلى . 


01 


: 5- 


ير ذلك من التَانى اللأُورة لهذا الأ ء ولك فيد تني القطم مُسماه» وذ 
كان الأ كذلك فى عله الأفظة حم خاب شهرتها ونهاية الخاجة إلى مكرتا + 
كَانَ الاحتمال فيمًا عدا ها أظهر . 


وثَانيها أن من شط التوأرٍ استواء ارقن والواسطة » مهب أن سنا 
حُصول شرائط تئر فى حَفّاظ الذَّة انحو والتصريف فى رَمَاننا هذا 
تحَيْف َعَم حصولها فى سائر الأزّمان ؟! 

َإِنْ قلت : الطّريق إليّه أمْرآن : 


ا ال وسع ا بي 


أحدهمً : أن الّذِينَ ماهم ا ونا أن لين أخبر خبروهم , بهذه الدّمَات كَانُوا 
مَوْصوفِينَ بالصفات المعتبرة ذ فى التوائر» ون الّينَ أخْبروا من 
كذلك إلى أنايتصل لل مان الرسُول صلى اله وم 
نما : أن مده الأقاظ» لولم تن ماضنوعة هذه الَانى ».كمومه 


راع هذه الَعَانى . لاشتهرَ ذلك ولعرف ؛ فَإنَّ ذلك مما ف فر الدواعى عَلَى 


عم 2 


ل 00 م 0 
واحد مِنّ سُسْممِيه سمعُوها نضا من آهل لور إلى ن يتصل ذلك برْمَان 


الرسول صل الله عليه وآله وسَلّم » بل تَحْرِيرٌ هذه الدَعْوى عَلَى هَذَا الوه » 


ممًا لا يمه كير من الأحباء ؛ كيف يدع نهم حلمُوه بالضرورة ؟ 
القن القُصوى فى راوى اللّغَة ة أن يسْندَه إلى كاب مصحح , أ إلى أستَاذ 


00 


مقن وَمَعْلُوم أن ذلك لا يفيد البقون . 


6016 


وآمًّ النَأنى » تَضّعيف أيْضا آم أوَلا ؛ فَلآنَ َك الاشتهار ِنَم يجب فى ١‏ 
الأمور العظيمة ؛ ؛ وضع الأظة المي زا الى لين ليس من الأمور ٍْ 


المظيمة الى يجب اشتهارهًا . وأما نيأ ؛ فلن ذلك ينتقض ض بما أنَا تَرَئ كر .. 


وم وي 


العرب فى زمَاننا هذا يمون بألفاظ مت ٠‏ وإعرابّات قاسدة .مم أن لا نعلم 
وأضع تلك الاقَاظ الخ اران وضعهاء وينتقض أيضا بلالقاط اعرف ؛. 


َإنْا تقلت عن مَوضُوعَانها الآصدليّة , مم آنا لا َم مير ولا ومن افير ْ 


كماما . 

اه سواه للقت ل 
وَأبى عَمِْو بن العلاء » والأصضْمعئ ٠‏ وأبى عَمْرو الشينن' ؛ ؛ وأضرابهم ولا : 

شك أن مؤلاء ما نوا معْصومينَ ٠‏ ولا كائوا بَاْغَ حل تار وإذا كان ْ 


م مضو 


كَذل كلم يَحْصّل القطع واليقين بقَوْلهم . 


أنُصى ما فى البّاب أن يقال :َه ما تحال كن هده الات بأسْهَا ' 
و0 مول ىسل اذب » إلا أنَ لم لك شطع بأ فيها ما هو صلق 


00000 


_ كن كل لَه يناما َه ا يمك القطع بأنها من فيل مال صلاقا.‎ ٠ قطعاً‎ ٠ 

أذ كذبا؛ حي لاي القطع فى لفظ سمينٍ صملا نلاء هذا هه الإشكال على مو 

ادعى التوائرَ فى تقل الذّات . 

نا الآحَاد َالإشكال عَليها من وجوه : 

أحَدِمًا أو الأحاد لاهلا لي وس الآ والاخار م على 
مرق لد ولخو والتُصريف ‏ وابنى على الظثون مَظَنُونٌ . فَوَجَبْ ألا 

صل لبد من مدأولات افر والأخبار» ولك خلافةالإشتع. 


كلام 


وثانيهًا الو ار حي للوي با 
000 0 


22 2 


لمن . 
ا : تَقَدْحَ الكوفيين بن فيه وى صاحبه أظهرٌ من الشسّمْس » 
ويضا اله كان من أجل البَصرين » ومو قد ور كتابا فى ادح فيه . ْ 
وآمًا كاب « الْعَيْنِ » تقد أطبقَ الجُمْهُورُ من أهل الذّمَّه على القَدْح فيه . 


وَآيْضا فَإنَ ابن ص جتَى ورد باب فى كتّاب « الخصّائص » فى قلح أكَابِر الأدباء 


أن جل امسق فى الخ وال : ١‏ كاب سييويه ؛ وكتاب 


. 007 اس موودد م وده 
بنضهم فى بض وتكزيب بنضهم بنضاء وطول فى ذلك وكثره اآخر فى 
أن لْعَدَ هل الوير أصح مر لْغَةَ آم الجَرء و مَرضه مر" ذلك الْقَدْحَ ذ 
بر صح من غرضه من ذلك القدح فى 
الكوفيينَ ؛ فر باب آخَرَ فى كلمات من القربب لا ْم أحه أتى به إلا ابن 
90 
وى عر وأيه هما كان يرتجَلانٍ ألفاظا لم مها ء وم ييا إليهء 
وَعَلَى نَحْو هذا قال ا مازنى : ما قيس عل كلام العَرّب » فَهْوَ من كلامهم . 


رم سم 


مسو إِلَى الخلاعة » ومشهوراً بأنّه كَانَ يزيد فى 


8 


وأيْضاً ٠‏ الأصمعى كَانَ 
لدع مَا َم يكن مها مها 

وَالْعَجَبْ من الأصوليين أنهُم أنَامُوا الدلالة على أن خبَرَ الواحد حجةٌ فى 
شرع ٠‏ وتم يوا اللا حلى لك فى الث وكان هذ وى ؛ لآن نات 
الل كالأصل للتَسَمّك بحْبّر الواحد » وتقديرٍ أن ُقِيمُوا الدلالة علَى ذلك » 


يدك 


كان من الواجب علَيهم أن يبْحَتُوا عن أحوال رواة النّمَاتَ ور 0 


سم 


تمصو عن أسباب جرحهم تدهم ؛ كما لوا ذلك فى رواة الأخبار . 1 
كنم كوا ذلك بالكلية مع هدة الخاجة إليّْه . َإنَ اللّعَة وَالنّحْوَ يَجْريَان 1 
مجرى رَى الأصل ل للامنتدلال بالنصوض . 


وثَالهًا :أو لزأ نمالا سلما من التارض » وهام روات 4 
على مده ليها لاد والقصان . 

ما الريادة : قلما َقَلنا عن روه بيه من الزادات » وكذلك عن الأصمّمي ١‏ . 
٠ 0‏ 
والمازنى . 


ساسم هو ع سمضاة 


وما النْصان : 5 لما روى ابن جنْى بإستاده عن ابن سيرين عن عمر بن 31 
بكر َو 
الطاب رض لله نه آنه قَالَ : كان الشتغر علم قوم »َم َهُمْ عم اصح 


000 لس اس لس اى سوير عله هو 


الم طاح الب رقو بو 0 
دم بي 5 

عن شر وروايته ‏ فلم كثْر الإئلام : وجَاءت الوح واطمائت المَرب فى 1 
الأنصار » رَاجَمُوا روأية الشمر » لم يُونُوا فيه إِلَى ديوان مدون » ولا كتاب : 
مَكبُوب » وَكَد هَلَكَ من العربٍ مَنْ هلك ٠‏ حفظوا أل لك وتمب عنهم. 
508 وك ادا ف الو ١ه‏ 


ردك ْجَى أنضاباستاده ُو بن بيب »نأب عرو بن الام . 
أنه قَالَ سن الجَااكم . 


01 اذ و 
وشعر كد 
و : فَهَذَا مَا تراه » وقد روى فى مَعنَاه كثير وليل على تل 


شح آي 


الأحوال بهذه النّمة » واعتراض الأحداث عَليها» وكثْرة تير 


ليلدك 


وَآَيْضاً » فالصحابة مع شد عنّايتهم م مر الدين 5 واجتهادهم فى ضبط أحواله 


سار 00 ابس رس 10 
عجرا صن ضببط الأموٍ الى شامدوها فى كل ام دس مرات . ومو ون 
الإقامة وراد أو ما والجهر بالراءة» ودع يدي »ذا اأمر فى هده 
الأشنباء الظاهرة كَذَلِك »هما ظدّك الات ١‏ وَكيْفيّة الإطرابات » مع قله وَقعها 


ال مع 0 و 


ف الَلُوب » ومع ما هلم يتل بتَحصيلها وتَدوينهًا مُحَصّل إلا بَمْد راض 
عَصرٍ الصّحَابة والتابمينَ ؟! 


6 اس صما ص 


ماما يرب من العقل والل ٠‏ َالاعتراض عَلَيْه أن الاسنتذلال مين 
الى اليجة » لابصح إلا تت 3 تأ الاقضة ضير جائرَة حََى الواضيع » 
وَهَذَا نما يك إن أ وضعك هأ عقا ءوقذيع الأ دمو 
َِنْ قلت : التّامسُ قد أب جْمَعُوا عَلَى صحَة هذا الطَريق ١‏ لأهم لالبو عون شبئاً 
من مباحث علم الخو والمٌصريف إلا بهذا ريق » والإجمَاعٌ حب . 

قلت : إلبات الإجماع من مُوع هد القاعدة ؛ لأن ات الإجمماع سي 5 
انيه من إثبات الدلائل سمي ايل الى لا بصع إلا بد بوت 


0 


الدّمَة وَالدْحو واله' ؛ الماع قرع هذ الأصل » ؛ فلو ْنَا هَذَا الأصل 


بالإجماع , لم الدوْرٌ ؛ وهو محال هذا تَمَام الإشكال . 


وصامه 


والجواب : أن اللَغة والتَحو عَلَى قسلمين : 
أحدهمًا :اول الدَهور) والعلم الضرورى حَاصل بِأنًّا فى الأزمئة 


020 


الّاضية كانت موْضوعَة لهذه العانى ؛ فنا ند أنْسَنا جازم بن لَفْظ السّمَاء 
والأرض كَل ُيعمَلَينٍ فى زمان اسل صل لله عله وله وسلُم فى هَذينٍ 


0184 


لين ود للخو لى روه جار مجزى دب نكو ادن 
فى الَحْسُوسات الَنَى لا تَستحق الجواب 
دوين : الآلقَاظ العَريبَةُ ٠‏ والطّريق إلى مُعْرِقتهًا الآحَاُ , إذا عرقت هَدَا .١‏ 
تقول تو : أ القاط اران وتخوه وقطريف من الس الأول ٠‏ فلا جرم قات . 


0 


الحجة به 
وم القسم الثانى يل جدا ونا كل كلك و اتساب ى الاير 


9 
م مه 


الع , وتنك فى الات ركيت يت وجُوب العمل بالظن بالإماع ٠‏ 


و 


نبت الإجماع بآيّة واردة عات مَعلُومَة لا مَُوة ٠‏ وبهذا الطريق دل 


2 
2 ا 


ا 
قال القرافى : قوله : « النظر الخامس . . . . »© الى آخره عليه ثلاثة:عشر ', 
سؤالة : 
الأول : التقل إِمَا تواتر أو آحاد » القسمة ليست حاضرة : لآن التواتن : هوا 
خبر جماعة يستنحيل تواطؤهم على الكذب . اتقو 
والآحاد : هو ما أفاد ظنا أخبر به واحد أو.أكثر » هذا هو الاصطلاح ع ' 
ونفى خبر الواحد إذا أفاد العلم بما يقترن به من قرائن الأحوال وغيرها كألخباره. 
عليه السلا وما ل ري ا ب 
ولذلك ميزه عليه السلام مع القرائن : 
تقرير قوله قبل هذا : « ما لايع الراجب الل إلايه وهر مقدور كاف 
فهو واجب 6 

يريد بالق ما لا يفيد:فئ أصل المخطاب بشرط أو سبب وانتفاء في 
الوجوب .» فإن سبب الوجوب وشرطه وانتفاء 'مانعه لا يجب إجماعاً نحو : 
ملك النصاب سبب وجوب الزكاة » والإقامة شرط للصيام » والدين مانع من: 
وجوب الزكاة فلا يجب تخصيل النصاب ولا الإقامة ولا وفاء الدّين لأجل 


رك 


الزكاة إجماعا » إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تقرر 
الوجوب ٠‏ ففرق بين قول السيد لعبده : إذا نصبت السلم فاصعد السطح » 
وبين قوله': اصعد السطح » فالخلاف فى النصب الثانى دون الأول ؛ لأن 
الثانى مطلق والأول مقيد . 

وقوله : وكان مقدوراً للمكلف احترازاً من عجزه عن نصب السلم ؟ فإنه 
تكليف ما لا يطاق ٠‏ فإِنْ جوزناه» فإنا لا نفرع عليه ؛ لأنا لا نعتقد وجوبه فى 
الشريعة على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى » فكل معجوز عنه عادة لا 
تتى بوضويه كان واجيا أصالة + آو تومن هليه واعيية.- 

وقوله : « الأمور الوضعية لا يستقل العقل بدركها ؛ . 

معناه : أن جميع الشرائع وغيرها من الأمور المكتسبة لا بد وآن يكون للعقل 
فيها مدخل ». إِذْ من لا عقل له لا يحصل علما ولا ظنآ مكتسبآً » لكن لا 
يستقل العقل إلا فى ثلاثة مواطن : 

وجوب الواجبات » واستحالة المستحيلات » وجواز الجائزات » وما عدا 
هذه الثلاثة لا بد من أمر زائد على العقل من الحواس أو غيرها . 

وقوله بعد هذا : « كما إذا بلغنا أنهم جوزوا الاستثناء فى ضيغة الجمع » يريد 
المعرف بالآلف واللام » أو الإضافة » أو كان فى سياق النفى نحو الرجال أو 
رجالك أو لا رجال لك . 

أما الكرة نحو رجال ء فلا عموم فيها دئخل عليها الاستثناء آم لا ع 
فنقول: صيغة المشركين يدخلها الاستثناء عملاً بالنقل » وهو عبارة عما لولاه 
لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم . وما من نوع إلا يصح استثناؤه » وما 
استثنى فيندرج تحت الحكم . فتكون الصيغة للعموم » وهذا العموم إما 
حصلناه مْن مجموع التقل ٠‏ وتصرف العقل » فإنه لم ينقل إلينا أن الصيغة 
للعموم البتة » بل تانك المقدمتان فقط . فقد حصل لنا مطلوب لُمَوى 
بالتركيب من العقل » والنقل . 


درك 


( فائدة ») 


5 و ورد سوم 


التوائر قيل : من قول الله تعالى ثم ا 
ا 


قال اللغويون : أى : واحداً بعد واحد بفترة . 
قال الجواليقى : وقول العامة : تواترت كتبك على غلط ؛ لأنهم.يريدون 
تواصلت ٠‏ والصيغة لضد اللواصلة » وقيل : هو من الوتر الذى هو الود » 
أى فردا بعد فرد » وعلى هذا يصح قولهم : توائرت كتبك عَلِى . والأحاد 
من الأحد'ء وهو المنفرد » ومنه قوله تعالى : « قل هو الله أَحَدٌ » 
[الإخلاص: ١‏ ] » وهل الأحد والواحد مترادفان كما قالة أَبُو على فى 
«الإيضاح ؟ ؟ أو متباينان كما قاله غيره ؟ أو يرادفه آحاد وموحد على ورن 
عطاش ومضرب كما قاله ضاحب كتاب ١‏ الرتبة » ؟ . 
خلاف بين العلماء ء ليس هذا موضع تحقيقه » وما كان الواحد إذا انفرد ليس 
يفيد إخباره الظن غالبا يُسمّى كُلُ خبر يفيد الظن آحاداً + وضعاً عرفيا: 
0 
الثانى : على قوله : زعم بعضهم أن لفظ الله هذه اللفظه سورية » والمتقول . 
.فى كتب التفسير وغيرها أن بعض الناس قال : إنها سريانية بتسكين .الراء 
وتشديدها » .يقال بالوجهين ٠»‏ والتسكين أكثر » أمّا سورى » فلم أره فى غير' 
« الحصول ٠‏ وجميع مأ واسخرواك لعجي ماع لالد 
ويحتمل ما ذكره وجوهاً . 0 
منها : أنها لفظة عجمية ؛ وقالت الأدباء : إن اللفظ العجمى ينقل عن ! 


03,7 


لسان العرب فيحدث فيه أنواعاً من التغير » كما نطقوا بجبريل على صِيغ 
مختلفة مشهورة » وكذلك ميكائيل » وغيرها » فيحتمل أن يكون هذا التغير 
من اهنا اليل : 

ومنها : أنه يحتمل أنه قد يتخيل أنه لفظ مركب من سور ويان » والنسبة 
للفظ المركب تصح لضده فقط » كما قالوا : بعلى » فى بعلبك 2١(‏ » ورامى 
فى رام هرمز (؟) » كذلك هاهنا سوزى . 

ومنها : أن يتخيل أن الألف والنون زائدتان » كما قالوا فى « أذربيجان » - 
إقليم من أقاليم العجم - إن فيه حمس علل للمنعه من الصّرّف : 

إحداها : زيادة الآلف والنون » وقد جوزت العرب فى النسب حذف الألف 
والنون » فكذلك ها هنا حُدْفا » وحذفت الياء أيضا » كما حذفت فى قاض 
إذا نسب إليه لوقوعها طرفا » فقالوا : سورى فهذه احتمالات فى تصحيح 
هذا الكلام مع غرابته . 


)١(‏ بالفتح ثم السكون » وفتح اللام » والباء الموحدة » والكاف مشددة : مديئة قديمة 
فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها فى الدنيا » بينها 
وبين دمشق ثلاثة أيام » وقيل : اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل » ويغلبك : بها من 
عجيب الآثار الملعبان » والكبير بنى' فى أيام سليمان بن داود عليهما السلام » وطول 
الحجر من حجارته عشرة أذرع على عمد شاهقة يروع منظرها وبهذه المدينة من الهياكل 
شئ عجيب» وهى قديمة البناء جداً حتى إن عوام أهلها يزغمون أن سورها من بنيان 
الشيطان .لا يغيره زمان ولا يؤثر فيه حدثان ٠‏ ولكثرة بساتينهم يشترى عندهم من 
الفواكة بدانق ما يأكل جماعة أهل المبيت ويفضلون منه . الروض المعطار ص ١٠١9‏ . 

ينظر : معجم البلدان : ١/لالاه‏ , 68 . 

(1) : رامّهرمز » » ومعنى رام بالفارسية المراد : مدينة مشهورة بنواحى خوزستان » 
والعامة يسمونها رامز ؛ اختصاراً . 

ينظر : مراصد الاطلاع : 691/7 . 


الثالث : على قوله : [ نهم اختلفوا فى اشتقاق .لفظ الله » ولفظ الصلاة 
اوسني انظ الب رمسم : صبعة (الوستوت: قير قلق لان عت شرية شبهة ساقطة 
ناه على قاغدة + وى أن التواتق ل يفتعل إلا فى أئر حمس + آنا الظرياتة 
وميد العقليات ٠‏ فلا مدخل للتواتر فيها إجماعا . واتفق الناس على 
اشتراط ذلك » إذا تقرر هذا » فنقول #بحظ الحمن من هذه الألفاظ أن رسول' 
لله - صلى الله عليه وسلم - تَطَنَ بها » وهذا لم يختلف: فيه اثنان من / 
المسلمين . ولا من الكافرين » بل اتفقت الملل على أنه - صلى الله عليه: ٠‏ 
وسلم - أتى بالقرآن » وأنه تحدى به » وإغا اختلفوا عل كن عن عند الله 
تعالى آم لا ؟ فالمسلمون على ذلك ٠‏ والكفار يمنعونه ٠‏ آم إنه أتى به فلا 
'خلاق فيه فهنا حظ الحس أ؛ لأنه صمع منه بالحس ء وآما كون اللفظ منشتقاً , 
من كذا ء أو من كذا فهذا أمر نظرى لا مدخل للتواتر فيه » .وكذلك: كون 
الأمر موضوعآ للوجوب ٠»‏ إنما يدرك بدقائق النظر فى تصاريف الاستعمالات ' 
لا مدخل للتواتر فيه » وإذا كان الخلاف فى غير موطن التواتر لا يقدح فى 
وجود التواتر » ولا فى كونة مفيدا للعلم ؛ لأنهم لو اختلفوا فئ متعلق التواتر 
دل ذلك على عدم حصول العلم للمختلفين » لكن اختلفرا فى الاشتقاق 
والأترو الظرية > ق عام يها ااولحن شرل با زولا شرل بالواار 1010 , 
لانتفاء شرط دخوله فيها » وهو الحسى . 

الرابع : قوله : من شرط التواتر استواء الطرفين ٠‏ والواسطة ة قد يخصل 
التواتر بلا طرفين » ولا واسطة إن كان المخبر لنا هو المباشر لذلك. الأمرا.. 
الحسومن. » أو طرفان بلا واسطة » إذا نقل إلينا من نقل. عن المباشر » 
وطرفان وواسطة ٠‏ إذا نقل. إلينا من نقل عمن نقل عن المباشر » فالمباشر 
والناقل إلينا طرفان » فقن بها واسطة » وقد تكثر الوسائط كنقل القرآن 
إلينا بيننا ».وبين السامعين له من رسول الله يك ٠‏ فتجئ ست وسائط فى .كل ' 
قرن واسطة » وليس كل تواتر له طرفان فضلاً عن طرفين وواسطة ‏ وما 


فك 


أمكن وجود الشئ بدونه لا يكون شرطا فيه » لكن إن اتفق وقرع هذه 
الطبقات » فيشترط استواؤها كلها فى كون كل طائفة منها يستحيل تواطؤها 
على الكذب » كما يشترط فى أصل عدد التواتر وإن لم تتعدد طبقاته . 
الخامس م الي ا ا 
التواتر ٠‏ كذلك كل طائفة إلى زمن رسول الله وَل » » فإن هذا الكلام لا 
المقصود. » بسبب أن الكلام فى هذا المقام بسبب معرفة اللغة اليو 
والتصريف » وهذه الأمور لم يكن ميدؤها من رسول الله وك » » فأخبر الناس 
أنى وضعت هذه لهذه » أو أخبر عن الواضع أنه وضع هذه الألفاظ لهذ 
المعانى » » بل هذا أمر لم يتعرض له رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم ال 
يآ ولا إثباتً فيما علمت » بل نطق بلغة العرب من غير تعرّض لحقيقة اللفظ 
من مجاره ولا تعيين مسمياته » وسلك فى ذلك أُسنُوة المتعلمين للغة» ويجتهد 
فى معرفة مسمى اللفظ من غير نطقه من كتب اللغة » ويحمل لفظه - صلى 
الله عليه وسلم - عليه عند عدم القرينة الصارفة للمجاز » فلا معنى للوقوف 
فى سلسلة طبقات التواتر عند زمانه صلى الله عليه وسلم . 

السادس : على قوله : ٠‏ لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة لهذء المعانى » 
وقد وضعها واضع آخر لاشتهر تهر ذلك » لا يفيده التواتر فى نقل الذّمّات » فإن 
قوله : لووضع لأشتهر » يفيد أنه ما وقخ التغيير ه وهل ذلك قطعآ أو نا ؟ 
لم يتعين ن اليقين فى ذلك » فإن هذه المقدمة قد تكون يقينية أحياناً » وقد لا 
تكون بحسب خصوصيات الراد » وإذا تقرر أن الوضع الجديد ما وقع يلزم أن 
يكون الوضع الأول مستمرا » ولا يلزم من كونه مستمرا » ولم يتعين أن يكون 
متواتر؟ » بل قد يكون متواتر » وقد يكون آحادا كحوشى 2١7‏ اللغة الذى 


الف حوشي ؛ الكلام وحشية وغريبه » ويقال فلان 5-3 حوشى ؛ الكلام »؛ ووحشى 
الكلام :0 'وعقهى الكلاع ٠‏ ووحشى ) اكلام 2 وعظّمى الكلا ٠‏ بمعنى واحد 0 وفى 
حديث عمَرَ : ولم يتتبع حوشئ الكَلامٍ » أى وحشيه وعقده والعَرِيبُ الأشكل منه مُنه. 

ينظر : لسان العرب : ٠١59/5‏ . 
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نجده فى غراتب المصنفات.. وقد لا ينقل أصلاً ٠‏ ولا يلزم من عدم نقله 
تقييرة» فكع من لفلا للعرب لماتستعقم 1 ولا يلوم من ذلك تخيره + والدي . 
حاوله بهذه المقدمة لا يحصل له : ْ 

السابع : على قوله : سلمنا أنه لا بد من اشتهار التغيير » » ثم قال : إنه 
اشتهر» ووصل موصل القطع ؛ ٠»‏ فإ أهل اللغة كالخليل وأبى عمرو بن العلاء 
ذأ عفرو الشيباتي + وغيرهم ها كاثوا معضوميق + واقنصر على نا الققيا' 
مع أنه لا يلزم من عدم العصمة وقوع التغبير » ولا اشتهاره » فقد لا يكونون ! 
معصومين ٠‏ ولا يقع منهم الخطأ » وقد يقع ولا يشتهر » فدعواه لم تحصل 
بمقدماته . ْ : 

الثامن : على قوله : هؤلاء الرواة مجرحون .٠‏ قلا تفيد روايتهم الظن »: فقا : 
يكون المخبر مجروحاً ٠‏ بل :فاسقآ » بل كافراً ويفيد خبره الظن » » بل العلم ع 
ولذلك أجمع الناس على جواز حصول التواتر والعلم اليقين بإخبار الجماعة 
من الكفار » فمجرد الجرح لا يخل بالظّن » بل يضعفه عند من يعتقد صحة 
ذلك الجرح ٠»‏ وقد ينتهى الجرح إلى رتبة تخل بأصل. الظن » ولكن القوادج: : 
التى وقعت فى هؤلاء العلناء الفضلاء لا يكاد يعتقدها أحد إلا نادراً » . ولو 
اعتقدها لا يسقط عنده أصل القن آلبعة » ؛ ابل نيف فق ضطلارها ل كثير عن ! 
أقوالهم وأخبارهم . 


:لا نئسه 0 


وقع فى النسخ يروى عن رؤية 237 » وأبيه وابنه » يالنون والباء ». وضورة ‏ 


)١(‏ رزؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمى السعدى » أبو الجحاف ١‏ راجز من 
الفصحاء المشهورين ٠‏ أخذ عنه /أعيان أهل اللغة » كانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته 
فى اللغة » له ديوان رجز ٠‏ لما مات قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . توفى 
بالبادية سنة ١46‏ ها . 1 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 55 » البداية والنهاية ٠١‏ : 45 , الآمدى ص ١7١‏ » 
خزانة الأدب ١‏ : 49 , الأعلام : 4/98" . 


اليك 


الخط واحدة » وهذا رؤبة كان أبوه يسمى العجاج 2١(‏ » وابنه يسمى عقبة » 
وكان رؤبة » وأبوه العجاج راجزين عظيمين فى العرب بالرجز ٠‏ وغيره من 
فضائل لسان العرب » وكان عقبة بن رؤية مخضرما » والمخضرم فى اصطلاح 
الأدباء من أدرك الجاهلية » والإسلام » وكانت فيه نسبة قوية لمن خالط 
العجمء فيضعف الاستشهاد بكلامه » والظاهر حيئئذ أن المراد أبوه لا ابنه » 
لضعف حاله عن هذه الرتبة » وهى الوصول إلى أن يقائن بأنه رؤبة فى جرأته 
على ارتجال الذّة ٠»‏ فإن ظاهر الحال فيمن لا يستشهد بكلامه لا يبقى له داعية 
على ارتجال الدُّمَّهَ » وهذا هو الذى رأيت الأدباء ينصرونه » ويقولون : هو 
العجاج » دون عقبة » والعجاج لقب واسمه عيد الله » وكنيته أبو الشعتّاء 
» وأيو العجاج جد رؤبة يسمى رؤبة أيضا » ولم ينقل عنه كلام فى اللغة » 
ورؤبة بن العجاج يكنى أبا الجحاف ٠‏ فالصحيح فى الرواية عن رؤبة وأبيه 
بالياء الذى هو العجاج » والمراد برؤبة ولد العجاج لا أبوه . 

التاسع : على قوله : العجب من الأصوليين أنهم ما اجتهدوا فى إثبات 
اللغة» وفحصوا عن أحوال الرواة كما فعلوا ذلك فى الحديث » ورواته »ليس 
فى ذلك عجب ؛ فإنّ العلماء - رضى الله عنهم - رأوا أن الدواعى متوفرة » 
على الكذب على رسول الله يلكِ » فصرفوا عنايتهم للتّحررٌ عن ذلك 


: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى » أبو الشعثاء » العجاج‎ )١( 
ولد فى الجاهلية » وقال الشعر فيها » ثُّمْ أسلم ء وعاش‎ ٠ راجز مجيد . من الشعراء‎ 
وشبهه‎ ٠ ففلج وأقعد . وهو أول من رفع الرجز‎ ٠ إلى أيام الوليد بن عبد الملك‎ 
بالقصيد » وكان لا يهجو . وهو والد « رؤية 4 الراجز المشهور أيضاً » له : ديوان » فى‎ 
. مجلدين . توفى سنة 940 ها‎ 


ينظر : شرح شواهد المغنى ص 18 ء الشعر والشعراء ص 57١‏ , الأعلام : 45/4 , 


يفك 


الكذب» وقد وضع اين الجوزى 200 0 ويرك للويلة في بار متومات. 0( 
على رسول الله عَلَلِيدِ 2 وذكروا أسباباً عديدة يبع الواضتعين والكاذيين غلى 
الوضعء حتى حكى عن طائفة كبيرة من العباد 00 كانوا يضعون الأحاديثة : 


فن أجؤز العبادات »2 ويقولون” : قال رسول الله َكل :. من صَلَّى كذَا قَلَهُ من 
الدرجات كذا ٠‏ ومن القصور كذا 0 ومن المثوبات السنيّة كذا 0 وكذلك ' 


يقولون فى سائر الأذكار والأعمال الشرعية التى يتقرب بها » ؛ فإذا قيل لهم : 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ من كدب عَلَىّ عامدا متعَمدا 
ليتوأ مَقعَدَةٌ من الثّار » ّْ 

قالوا : نحن ما كذبنا عليه. ٠‏ بل كذينا له ؛ التكثر الأعمال الصاطحة » وَمنها 


نْصرة المذاهب ع ومنها عداوة الدين .كما وضعت الباطنية ('© فضائل 


)١(‏ عبد الرخمن بن على بن محمد الجورى القرشى البغدادى . أبو الفرج ,علامة 
عصره فى التاريخ والحديث » كثير التصانيف ٠»‏ مولده فى 6-08 ه ء له ثلاثمائة مصئف 
منها روح الأرواح ء وه الأذكياء وأخبارهم » 00 الناسخ والمنوسخ © » ١‏ تلبيس 
إبليس »© » « صيد الخاطر » » «غريب الحديث؟ وغيزها كثير جداً . توفى فى 091 ها. 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 7715 » البداية والنهاية 3 : 158 ء مفتاح السعادة ١‏ : : 
٠/‏ ء آداب اللغة 8 : 9١‏ » دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 2.156 الأعلام : 
“/ 207 البداية والنهاية : 30١ - 758/1١7‏ . والعبر : 7919/5 - 7١98‏ ء وهدية 
العارفين : 1/١‏ 70م لزه / 

() منها الموضوعات والعلل المتناهية 

(*) قال البغدادى : إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظًم من ضرر لد 
والنصارى والمجوس عليهم » بل أعظم من مَضِرَة الدهرية وسائر أصناف الكفرة ة عليهم» 

بل أعظم من ضرر الدّجال الذى يظهر فى آخر الزمان ؛ لان الدين ضلوا عن الدين 
بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكْثَرُ من الذين يضلون بالدجال'فى' . ' 
وقت ظهره ؛ لان فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يومآ » انر 
من عدد الرمل والقَطرٍ . 1 

وقد حكى اصحاب القالات أن الذين أسسَُّوا دعوة الباطنية جماعة : : امهم أميمزة 
ابن ديصان » المعروف لدي ؛ وكان مولى تعفر بن محمد الصادق » وكان من - 


رن 


القرآن » وخواصه حتى يجربها الضعيف الإيمان ٠»‏ فلا يجد تلك المنفعة لتلك 
السور ٠‏ فيسوء ظلنَّهِ بها » والمقاصد فى هذا اللباب كثيرة . 

وما اللّغة فالدواعى على الكذب فيها فى غاية الضعف » وكذلك كتب الفقه 
لا تكاد تجد فروعها موضوعة عن الشافعى » أو مالك » أو غيرهما آلبتةء 
وكذلك أن السنّةَ جمع النّاس منها موضوعات كثيرة » وجدوها » ولم يجدوا 
فى غيرها من اللغة » وفروع الفقه مثل ذلك ٠‏ ولا قريب منه » حتى يروى أن 
البَّارى 2١(‏ كان يحفظ مائة آلف حديث غير صحيحة ليحترر منهاء 


- الأهواز » ومنهم : محمد بن الحسين الملقب بدندان » اجتمعوا كلهم مع ميُمُون بن 
دَيْصان فى سجن والى العراق ٠‏ فاسسَّسُوا فى ذلك السجن مذاهب الباطئية » ثم ظهرت 
دعوتهم بعد خخلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان » وابتدا بالدّعوة فى ناحية 
تور » فدخل فى دينه جماعة من أكراد الجبل مع أهل الجبل المعروف بالبدين ٠»‏ ثم رَحل 
يوذ بن حيصا إلى حي لغرب » واتسب فى تلك الاي إلى عقيل بن ل طالب 
؛ وزعم أنه من نسله » فلما دخخل فى دعوته قوم من غُلاة الرقض واحَلُوليَة مه منهم ادعى 
أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ فقبل الاغبياء ذلك منه على جهل 
منهم بآن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يقب عند علماء الانساب . 1 

ثم ظهر فى دعوته إلى دين الباطئية رجل يقال له : حمدان قرّمط » لقب بذلك 
لقَرُمطة فى خطه أو فى خخَطُوه » وكان فى ابتداء أمره أكاراً من أكّرة سواد الكوفة ٠‏ وإليه 
تنسب القرامطة . 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى » صاحب الصحيح . و 
سنة 1١95‏ هاء أخذ عن أصحاب الشافعى : الحميدى والزعفرانى والكرابيسى وأبى 
ثورء حدث عنه الترمذى وصالح جزرة ٠‏ وابن خزيمة وابن صاعد فى كثيرين . 

قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخارى » مات سنة 7065 ه 
ينظر :. طبقات ابن قاضى شهبة : 67/١‏ ع تذكرة الحفاظ : 568/5 ٠.‏ طبقات 
السبكى : 5/7 ء. ووفيات الأعيان : 759/7 ٠»‏ وتهذيب التهذيب : 4/ ا » العبر : 
7 . النجوم الزاهرة : #/56؟ ء ومعجم البلدان : 081١/١‏ » الوافى بالوفيات : 
د ف 


0_4 


ويحذر عنها . ولا كان الخطا والكذب فى اللغة » وغيرها فى غاية الندرة 
اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة » فإنّ شهرتها 
وتداولها يمنعان ذلك مع ضغف الداعية له » فهذا هو الفرق عند العلماء » فلا ٠٠‏ 
وهذا كما عمل صاحب الشريعة المظهرة. » اكتفى فى الإقرار بمجرد الإخبار 
من العاقل لكون الداعية لا : تتوفر من الإنسان على أن يتقول بذلك . ش 

قال العلماء : لا لا يشترط فى ولاة الاح العدالة » على الخلاف فى فلك ؟ . 
فإنه لا داعية للقاضى على إذنه بولايته ٠‏ فاكتفى بالؤازع الطبعى السّالم عن 
معارضة داعية الإعلام ٠‏ كذلك الكذب مفسدة ونقيصة ١‏ فوازع الطبع : : يأمنع ش 
منهء ولا داعية تعارض هذه |الداعية فاكتفى بذلك . 

العاشر : على قولهم إن للف كه لها التقصان والزيادة » فلا يفيد ما 
نقل إلينا الظن . ا ْ 
قلنا : لا نسلم صحة تلك المطاعن ١‏ فإن اعتبارها فى الجرح فرع. صحة. : 
مبلمنا صحة نقلها عن قائلها » لكن لا نسلم أنه مضيب فى ذلك الظّمْن » 
سلمنا أنه مصيب » كن القارج كول ابعقى لزاه أضل الي اللغة بن امس" 
منهاء ولا يصح قياسه » أو :ما يضح قياسه عليها . 

الأول ممنوع ؛ لأنه لم ينقل صريحا هكذا : 

والثّانى لا يضر ؛ لأنّ انيقي لكان 1 جماعة من العلماء الأنقياء 
القدوة . 


سلمنا قدح الرْيّادة » لكن لا نسلم قدح النّقصان ؛ فإنّ بعض اللغة ليس 
شرطاً فى بعض حتى يلزم من عذم ذلك البعض خلل فى الباقى » لو ذهب 


0١ 


النحو كُلّه إلا باب الفاعل والمفعول » لم يقع خلل فى باب الفاعل والمفعول 
إذا بقى كاملاً فى نفسه » وكذلك لو جهل علم التُصْريف كله لم يختل شئْ 
من علم الإعراب ٠‏ وجميع العوامل فى الأسماء » والأفعال » ثم إن كتاب 
الله تعالى » وسنة رسول الله يَكِ » وقواعد الشّريعة فما وجدنا فيها شيئآً 
يتوقف على لغة هى مجهولة لتأويل الموجود » بل بعضه كاف فيها » فلا 
يضرنا عدم ما فقد من اللغة فى شريعتنا » وغير شريعتنا لا ضرورة لمعرفته ‏ 
نعم هو من باب المستحسنات . 

الحادى عشر : على قوله : الصحابةٌ - رضى الله عنهم - لم يضبطوا أمرٌ 
الإقامة ورفع اليدين فى الصّلاة . 

فإنًا نقول : قال العلماء رضى الله عنهم : لم يفرط الصحابة - رضى الله 
عنهم - فى ذلك ٠‏ بل الجميع وقع » وروى الجميع واختلف العلماء لاختلاف 
طرق تلك الروايات فى القوة والضعف » وما هو معضود بعمل أهل المدينة » 
أو غيره وما ليس كذلك » فلا تفريط حيتئذ . 

وقيل : لما كان ذلك من باب المندوبات لا من الواجبات التى يوجب تركها 
خللاً ضعفت الداعية فى ضبطها بحيث يصل إلى حَد التواتر » ولم تهمل 
بالكلية بل نقلت نقلاً صحيحاآ كثيراً » بخلاف قواعد الديانة أمرها مهم لا 
تضعف الداعية فيها . فلا تَلْحق بهذه الأمور » وضبط اللّسَآان من قواعد 
الدين: » بل هو من أصل كل أصل » وقاعدة كل قاعدة تقرير الناقض على 
الواضع هو أن الرواة يسمعون العرب يدخلون صيغة الاستثناء على صيغة 
الجمع المعرف » وسمعوهم يقولون : الاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج 
المستثنى تحت الحكم ٠‏ وبعد اتفصال هؤلاء الرواة عنهم أبطلوا ذلك » 
ونقضوهء؛ فنبقى نحن نبنى على مقدمتين منسوختين » والبناء على المنسوخ 
الباطل باطل » فلا يصح الاستدلال بتلك المقدمتين حيثئذ . 


فرك 


الثانى عشر : على قوله : ٠‏ إِنّما ينتفى التناقض.إذا كان الواضع هو الله 
تعالى» . 

قلنا : التناقض هاهنا مفسر بإبطال ما تقدم من الوضع » وهذا ليس مُحَالا 
على الله تعالى » فإن الله - تعالى - يجور عليه إبطال الأحكام الشرغية » | 
بل جملة الشرائ ٠‏ فكيف لا يجوز أن يبطل وضع لفظة بإزاء معنى معين » 
بل نسخها أيسر .من نسخ: الشرائع ع لتصمن التتوائج محصيل المصالج ١‏ ودرم 
المفاسد » بخلاف اختصاض اللفظ المعين بالمعنى المعين إِنّما هو للتعريف ء 
وأى لفظ وضع غيره عرفه » وإن ترك مهملا اندرج فى جملة مجهولات 
العالم » ولا يجب على الله تعالى أن يحصل لنا الغلم يجميع المعلومات » 
بل يستحيل ذلك علينا » :فظهر أن احتمال التناقض مشترك بين الله تعالى » 
وبين عباده . : 
تقرير : يريد بفوله لا يبون شينا من اللغة إلا زا العلريق ٠‏ يرهد ابقل أو 
المركب من النقل والعقل . : 
الثالث عشر : قال التبريذى : جعله ذلك الطريق مركب من العقل + والتقلا' 
بعيد ٠‏ بل هو نقلى صرففٍ » والنقل تار يدل صريحا » وتارة يدل ضنمناء 
وإذا قال صاحب الشرع : السّارق يقطع ٠‏ والتَبّاش سارق » قطع النباش 
بالنقل لا بالعقل » » نعم لو ثبت كونه سارقا بضرب من النظر » أو أن السارق: 
يقطع بالنظر كالمناسبة » والاعتبار » وثبت الآخر بِالتّقّل كان مركبا من العقل 
والنقل . ش 
نا إذا لم يكن للعَقّل تصرف سوى التفطّن لوجه وجود الحكم 217 ع فى 
النقلين فهو نقلى محض ٠‏ فإنطلدليل هو المنظور فيه » والمنظور فيه هاهنا هو 
النقل . ٍ ْ 
جوابه : أن الإمام قال :: ما العقل ٠‏ أو النقل » أو ما تركب منهما » فإن 


)١(‏ فى الأصل الوجه 


نك 


أراد بالتركب منهما حصول مقدمة من العقل لولاها لم يحصل المطلوب. هى 
صغرى القياس ٠‏ أو كبراه » أو تتوقف عليها إحداهما » كما تقدم فى أن 
العلم التواترى مركب من العقل والحسُ ٠‏ فإنه لولا قول العقل : هؤلاء 
يستحيل تواطؤهم على الكذب ٠‏ لو فقدت. لانتفى العلم التواترى ٠‏ وهاهنا 
اللزوم حاصل ٠‏ وإنّما العقل تفطن لوجه اللزوم مع وقوعه فى نفس الأمر » 
وفى صورة التواتر » ونحوه اللزوم ليس حاصلاً إن كان المراد بالتركيب هذا 
المعق: فالسؤال متجه ٠‏ وإن كان المراد بالنقل قول القائل : هذه الصيغة 
للعموم». أو هذه للخصوص » أو للفرس ٠‏ أو للطير » ونحو ذلك ٠‏ فما هو 
صريح هكذا لا يحتاج لفكره » وبالمركب منهما ما يحتاج إلى فكره لم يرد 
السؤال ؛ لأنه لم يوجد نقل على التقدير الذى ذكره الإمام قائل الصيغة 
للعموم ٠‏ وإئما وجد نقلان فى شيئين آخرين لا هما للعموم » ولا لازم 
العموم » بل قد يعرض الاستثناء للعموم » وقد لا يعرض ض » فتتعين صيغة 
العموم إنما جاءت حيتئذ من جهة العقل مع النقل » فحسن إطلاق لفظ 
التركيب منهما » والإمام لم يدع إلا مطلق التركيب » لا تركيباً خاصاً » ومن 
ادعى الأعم لا يرد عليه ما يرد على الأخص » فالسؤال مندفع . 
( تثبيه 6 

ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع ؛ فإنه غير معلوم » فكيف ينقل 
عنه ؟ بل المراد نقل الاستعمال عن أهل اللسان لا نقل الوضع » ويستدل 
بالاستعمال على أن الذى استعمل فيه اللفظ هو موضوعه ظاهراً بناء على 
مقدمة » وهى أن الاصل عدم المجاز ٠‏ والنقل » فهذا هو تفسير النقل » 
وجميع ما ينقله الخَليْل والأصْمَعَىَ » وغيرهما من هذا الباب . 


الف 


ولد اا 
1 الباب الثانى 
فى تفْسيم الألفاظ ‏ 
8 عله 5 7 ع يءه 1 
قال الرازى : وهو من وجهين : التقسيم الأول : 
اللّفْظ : إِمَا أن تُعتبرَ دَلالتهُ بالشسبة إَِى تمام مُسماه أو بالتّسبة إِلَى ما يكُون 


حلي امسن سح كلد ا أو اش إل ما جر عرسا طن 
ا 0 1 3 00 نم 


2 و وم وم ميو 


فالأول هو : المطابقة . 

0 ع دشو 
والثانى : التضمن . 
وَالغّالث : الالترام . 
تنبيهات" : ا 
الأول : الدلالة الوضعيّةٌ هى : دلالة المطَابَمَة » وما الباقيَان فَعَثْليئَان ؛ لأنّ 
اللّفْظ » إذَا وضع للمسمى ء الَْقَلَ الذهن من الْسَمَى إِلَى لازمه » ولازمه إن 
ءا كه 8 - ل قات عامل دو جز ىا سان 0 ار" 

كَانَ داخلاً فى المسمى » فهو التَضمن » وإن كان خَارجا فهو الالترام . 

0 9 1 5-6 00 00 6200 8 50 0 ا 2 ,اسم بيع ابوس 
الثانى : إنما قِلْنا فى التضمن : إنه دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو 
دم 2 او اع اهل ا او قن لد 1023" امات 1 62 اع عع لي ل ار : 
كذلك ؛ احترازاً عَنْ دلالة اللّنظ على جزء المسَمى بالمطابَقَة عَلَى سبيل : 
الراك ولك اقول فى الام ْ 

ل مسسع مس 


#5 شسامظسر 2 قمع امه 2 00 
التّالث : دلالةٌ الالترام لا يعتبر فيا الوم امخارجي ؛ لآن البوهر والعرّض . 


0 


متَلازمَانَ ٠‏ ولا يُسْتَعْمَلَْ اللّفظ الذال عَلَى أحَدهمًا فى الآخَرِ » وَالضّدان 
انان كلسل الل ادال عَلَى أحَدهمًا فى الآخَر ؛ كقَوْله تَعَالَى : 
وجرا سيتة سيل مها 4 [ الشورى : ٠‏ ] بل امير الوم اذى ظاهراء 
م هَذَا الوم شط لا مُوجب . 


وَلَرْجع إِلَى التَقْسِيمٍ » ؛ فتقُول : اللّْظٌ الدال بامُطَابَقة َه : إمَا ألا يدل شىء من 
آل ول برى وق لس هرس عمد 
أجزائه لّوا شىء حين هو جزؤه » وهو امقر كَالابكَم . 
ولي كر ول ازروف دق قسك بير 


وما أن يدل ل كل وأحد من أجزائه على شىء حون هو جزؤه » وهو المركب . 


وإما أنْ يدل أحد جر يمون اآشر» وَعوَ يوقم ؟ ليون ضما ْمل 
إلى مستَعْملٍ , وهو غير مفيد . 


ما لد ٠»‏ فيمكن تفسيمه على ل أوجه : 
الأول : أن المقرد :إن لبت لذ مير تمن لفك وخاز 
أو لا يدنع ٠‏ وهو الى . 1: 

ُمَالاهيةٌ الكل : م أن تَكُونَتَمَامٌاماهيّة » أو جَْممًاء أو حارج عنْها . 
والأول : هو القُول فى جواب ١‏ ما هو . 
والثأنى : هو الذانى . 

والثّالث : هو العرضئ . 

ما اماهيةٌ فَإما أن تَكُونٌ ماهية وأحد » أن مهي أشنا 


عا 


- 


والأول. : هو هيه بحسب ا خصوصية . 


دون 


وَأمّ الثَانى : تلك الأشاء لايد وَآنْ يُخَالف كل واحد مها صاحبه فى 


ر عم 


التعين: 


5 


َإمَا أن 


0-0 


00 570 


ينلع لك ماق هابتنا فى هاء من لأبيات »أل 


ومس سوس 


َِنْ كان : الأول قتمَام ال م 1 
اأهية الشركة ؛ لآن ما هو سم منه لا يكُون تَمامَ المشترك » وما هو حص 


لا يون مشتر شتركأ وما "ا يُسَأوبه » فإ سوه فى لمهي هو مولا غير 5 
سأواة فى الوم دون الوم » لمكن موَتَمَمْ القدر المشسترك . 


ا 


وإ كان الى" اَم اذ ارك هما هو نما مام ماهية كل منْهمَا بعيته؛ 


لم 


إذْلو كان لكل و رأحد مهما ذأتى" آحَر ورا القدر المشسترك » كانت المخَالفة بيت 
ل ممه سه 2 م 

السو قط بيات »وك فض للهلا عق فى ديات + ما 

خلف. 


وعصضاه 


وآمًا الذاتى ا اه ب افر" 57 
ام اذى يمَيه حاط فى انس » موص :اشير اناعرل 


34 عه 4ه 


منْهماء وهو النوع . 
وما ايكون كد ؛ فَيَكُون ذلك جرم الجبرّء » وهو ما جمس الجنس أذ 
جنس الفَصل ؛ أن قصل لجنس ؛ أ قصل القصل . 


لسك اماس عسي 


5006 سّ تن متصاعدة» وى فى الإرتقاء لجس لا جفس 
مودق تلعد ا ىد ي 
فوقه » وهو جنْس الأجناس . 
عاد وال 


والأنواع صَرتَب متتازلة إلى ني لاتوع تحته » وهو نوع الألواع . 


ورك 


الاق مين أت ب من 


وَأمّا الوصف الاج عن الماهية » تتفسيمه عَلَى جهن : 
الأول : أن ذلك الَارجى : لما أن يكون لازما للماهيّة , أو للوجود , أ لا 


يلم وأحدا مهما . 


2 موسو يي مده مم وعرعر انر عه صاصم 


م لازم كل وأحد من القسمين قد يكون بوسط » وقد يكون بغي وسط » 
سورعو ” 
والذى بكو بوسط يتَى إلى خب ذى وسطء ولا ْم الور أو اسلسل . 


عور ا م 
وغير اللازم فَدْيكُونْ سرِيع الزوآل » وقد يكون بطيته 
,اسم ب 6ي بر وس ©»# 


الى : أن الوَصف المتارجىّ :إن لمم لقص بع ود 


لابوجد فى غَيْرِه ٠‏ وهو الخاصة . 
7 1 له ودام 
أو من حيث إن جود فيه وفى عَيْره وهو الْمَرَض العام . 


002041 


وهذا التُسيم » »ون كان بالححقيقة فى المَانى . كته مَظيم الع فى الألقاظ . 


سيم الثانى للَفْظ المفرد : 
هو : أنه إِمَا أن يَكُون مَعْناه مُسنتقلا بالَعلُومية » أ لا يكُونَ » والثانى هى : 
ا 


سسى اس 


الأول : إِمَا أن يَكُونَّ اللَْظ الدال عليه الا عَلَى الزّمَان امي لمعتاه» وهو 


الفعل . 


مره سملم موثو 


أو لا يدل ؛ وهو الاسم » ؛ثُم الاسم تفُسيمه من جهن : 
الأول : أن الاسم ء ٠‏ إن كان املما للجرتى , فَإِنْ كان مغلمراً » فهو : 
ف ا ف ا رت 000 
المضمرات ٠‏ وإن كان مظهرا» فهو العم . 


يفك 


َإِنْ كَانَ اسما للكلى » فهو : إما ا أن يون مما قي امير ؛ كلظ انراد : 


َم العا يام لجس فى اصنطلاح الثحاة» أ لموصوفية أثر ما بصفة » 


2 


عم داه لو ع كلع ههه لووك كلوط و5 2س" 
وهو الاسم المشنتق ؛ كَلَْظ الضارب . فَإن مقهومة : أنه نه شىء ما مجهول بحسب 
دلالة هذا اللْظ قراطم وا لا بوعونا عق تدرب . | 

الى :أن الاسم هو الى ينك على شل + ولا يدل على رب ال.: 

وهو عل أنْسام فَلانة » فَإنَ المسمى قد يَكُونْ نفس الرّمَان ؛ كَلَقْظ الرّمّان 
ايوم وَالغد . 1 

وقد يَكُون أحَدَ أجرائه الرمَان كَالاصْطباحٍ والاغتبّاق » 7 َتَطَرَق إِلَيْه 


0-0 


التُصريف"» وقد لا يكون مانا ولا مرب من الزمان + كالسهواد وأمقاله . 
التُسيم اثالث للفظ ار : 


وسرعل اس وخر ساد وس 6 لسر كه مه .د سه مه 


وهو : ما ِمَّ أن يكُونَ لظ وى واحداء أ ب ثرا » أو يتَكثر اللفظ ويتخد 
المَعتّى ؛ أدّبالمكْس . 
لاه : فَالمسمى ؛ إن كان فس 


ا . تشؤراظد شل و لاطا اباك بسنية. ل 
َو وورهوو 


المتُواطىء » ألا بالسوية ؛ هو : لكك ؛ كالوجود اذى ثبوت مسماه للواجب 


أولى من تبُونه للممكن . 


نفس تصوره بره مانعآ من الشركة 70 


عدب 26 سم ع لطا اموي 


ما إِذا تكرت الألقاظ , وتَعَددت ٠‏ أن تَبايتَت المعانى 2 فهى الباية سوآء 
010 ع صى سه 


نايت المسميات بذواتها ؛ أو كان بَمْضهًا صفَة لض ؛ كالسيف والمترو أ 
صفَة للصقة ؛ كَالََطق وَالقصيح . 


وكارك 


مم ةك اس سر سكاس 


وما إِذَاتَكترت الألقاظ وانَحد لمعتل » هو الألقاظ المترَادفة » سواء كَانَتْ من 
َع وأحدة . أن من ذُمَات كثيرة . 


وآمًا ذا انحد الفط وتكترالتئ » فهَ للف م أن يحون قد وضع زد 
لمعثى » كم قل عَنْهُ إلى مَعتَى آخَرَء أ وضع لَهُمَا مها . 
آم الأول فم أن بون ذلك لتقل لا لمنّاسبة بيْنَالقُول إل َه والتقُول عنّه » 


ل رس روس ل بي 


وهو المرتجل . 

أو لمناسبّة » وحيتكة, : إن أن تكن لال انط بد الل على انول إل 
وجا من لال على التَُول عله أو لا تون . 5-8 
فَإِنْ كان الأول : سمى اللَفْظ السب إِلَى اكنقول | يِه لظا منْقُولا م الثاقل » 
إن كان هو الشارع » سمى لظا شرعيا . 

أ أهل اعرف فيْسمى لفط عرفا ؛ والعرف : إِما أن يحون ماما + كل 
الداّة» أو خَاصًا ؛ كالاصطلاحات النى لكل طائفة من أهْلٍ العلم . 

وَآمًا! ذل تن ملا عل اقول إن او ملك ع اقول عن سل 
َك اللّظه بالشسبة إلى الوضع الأول < حَقيقةٌ » وبالنسبة إلى الغَانى مجاوا . 


.ا عدم 


جهات الل كيرةء من ججذلتها لاه وى الس لمعا ام . 
وما إِذَا كان اللَفْظ مُوضوعا للمَعْتييْنِ جميعاً ٠‏ ما أن تَكُونَّ اده َك القْظ 


لل الل سن صاصم 0 


هما علَى السويّة » أو لا َكُون على السوية . 
فَإِنْ كانت عَلَى السوية » سمَيّت اللّفظة بالتسبة إلَيْهِمَا مع ١‏ مشتركا » » 


وعر 


بذ فى اديه ».لع تقاض 


ولذاك وَحْدَه» مَك 9 فَكَانَ مشتركا من" هَذا الوه . 
2 من 


خرن 


ل م مه 


61 ونان نامكم طن اسن قا م 00 
الوَجْه .. ْ ' 

َم إن كَانتَْ لاله اللّفظ عَلَى أحد مَْهوميه أو » مم اللّفْظ التي إلى:. 
الرأجح ظافرا» وبَالتبة إلى امرجوح مؤولا . اللا 


* تبي : الأنْسَمٌ الام الأول م متشتركَةٌ فى عدم الاشتراك ؛ فَهَى صوص" : 
وما الرأبع قم إلى :ماك لح مهوي يت مر إقاه اتن ١‏ وخر 
الظاهر» وإلَى ما لا يكون كذلك» وهو اذى يكون على السوية» وهو المجمل ؛ 


لابرم بردتي 


يا » وهو المؤول .' 


اص والظاهر : تان ف ارا إلا أدص رجي مان اقيض . 
وَالظاهر راجح َيْر مانع م من التقيض . 1 


فَهِذا القدر المسترك هر الا و : لص والظاهر .. 
الى لا يَقعضى الرجحان . فهو تابه » وهو جفس للَوْعين : الْجْمّلٍ 


وداه 


والمؤول . 
أما ا مركب تقول : الحَاجَةٌ إلى اللفظ اركب » كَمَا دم ٠‏ لوقام »لقو 
امهم » إما أن يفيد طَلْب شىء إقَادةٌ أولية » أو لا يفيده . 


َِنْ كَانَ الأو 1 ل : فإما ١‏ أن بيد طب صر اميه الس ووالاتتهام.. 
أو طلب اخصيل » ومو إن الى وجنه الامنتغلاء» هو الأمر» وإ كان 


8 


على وجه ؛ الخضوع 2 هو السؤآل ٠‏ وإن كان على وجه التَسّاوى ؛) فهو 
الالتماس» وَكَذَلَك القَول فى طَلّب الامتتاع : 


6 


وأا اقول اهم اذى لا يميد طلَبّ شئء إِقَادَ أولية : فم أن يَحْتَملَ 
التَصِديق والتكذيب » وهو مو الْخَبَرٌ أو لا يكن ذلك » وَهُوَ مل التمَنَى 
الى والقسم وان ومس هذا اهسبلي يرهن ره . 
ش ونوا جئس اليه مَعَلُومة بالامنتقراء لا بالحصر » هذا كله سيم دلالة 


0 


المطابقة . 


نا سيم دلالة للد ١‏ م فقول : الَعتَى المستقَاُ من دلالّة ة الالترّام » إما م أن 
يَكُونَ ساد من معَانى 00 ل المقردَة أو من حال تي تركيبها 5 

17 قسْمّان ' ؛ أن اعتَى دلول عليه بالالتزام . م أن يكون شرطاً للم : 
امول عليه البق » أو تابعا له . 


َإِنْ كَانَ الأول . فهو الُسَمىابدلالة الاثتضاء . 


عت + اعبيد عي 


َم تلك الشرطية قد تكو عَذْلية ؛ َقَوْله صلَى الله عليه وسلّم : رفع عن 
أيَى الخطأ والشّسبان » قن اقل دل ملَى أن هنا المَمت لا يصِح إلا إِذا 

ضْمَرنًا فيه الحكم الشرعى . 

وَقَد تَكُونْ شرعيّة كقوله  :‏ وله لأعْتقن هَذَا عبد » فَِنَه لَه تخصيل 
الملك لأنه لا بمكثه الوقاء بقوله شرا إلا بَمْدَ لك . 


و 


ةز ز ز ز 11 000 
يكون. 


الأول : كدلالة ة تَِْيم التأيف عَلَوا تَحْرِيم الضَرب عند من لا يبئه 
بالقياس. 


2 2 0 


تداك 


00 2 حرا اس سا وظ.. ل صصق عو 2-0-5 
وأما الثانى : فإما أن يكون تزام ثبوتيا » أو عدم 
أما الثانى ما أ يكو ن المذلول عليه بالالترام ثبوتيا أو عدميا . 


م الأول» ؛ فَكَقَْله تَعَالَى ةا : 141 ] وَمَدَ ذلك" 
إلى غَاية ين الخْط الأبييض ؛ فَْلرَم فيمن أصبح جئباً جنبا ألا يقسد صومة » وإلا 


2 2-2-2 


ليل لي أ ل قر م يع الغسل فيه . 
وما الّانى , فَهَوَ : أن تَخْصِيص الشىء بالذكر » على لي نا عدن 


1 - 


ا 
م 


الثانى 
و 


0 له لفغلا 


الل الدأل على سَنتى : إمَا أن يون َوه نظا ؛ أن لا يُكون ‏ والثّانى 
بِمعْزِل عن اعتَارنًا . ' 
الى مَدَلُوله نظ فَِما أن يكن لظا مفردآ ؛ أو مركبا ٠‏ وكلاهمًا ام أن 


يون دالا على مَعتى » وكيس بدال على مَتى » هذ أريمَة. 

أده : لظ الدال على لفظ مفرد دل على معتى مره » وهو : :لف اكلم 
أ اعياء مأصاناة عد هي م 12001101110 3 
وأثواعهاء وأصنافها ٠‏ لظ للم اولظ الانو » وعنو فط مثرة ب يتتاول . 


ل ره و كه عه 2 © عد عم م 


لظ الرجل » وهو لظ مثره دال على معتى مفرد» وكذا اقول فى جميعٍ أمنما 
قاط ؛ الول والكلام ء وال ولي والعام والخاص وأنتاله. 


مت جره 000 


وثَانيها : ال الدأل على لظ مركب موضوع لمعتى مركب ء وهو كلظ 


0 وم 
ابر + اول وك : يد ام وهو لفظ مركب دا على مَعتى مركب . 
عفادو 


وثَالتها لَظ الدأل ل لفط مقر َم يُوضع الممقى ء وَموَ احرف المي 
6 سر و 


َه اول كل وأحد من آحاد الخروف » ولك الو ف لا فيد شين . 


نحن 


قلت : لبس نهم َانُوا :لظ الألف امنْم لتلك الَدة ؟! 

5ل : ليس مادم قولى : احرف" لا يُفيد شين إلا نَفْسَّ تلك اده وَكذَا 
اقول فى سَائر اروف . 1 يب لل 
ورابعها اللفالدالاً على لق كب قم يوضع لتحتى » والأنبة له َي 
مَوْجُود ؛ لأن ركيب نا يُصار لي عرض الإقادة » فَحَيْثُ لا قاد لا 
0 

وَاعلّم أن فى الث عن ماهية الاح والفعلٍ والحرّف - دقائق غامضةٌ , 
َكَرنَاهًا فى كتّاب « الممحرر ' فى دَقائق الو وله عَم . 

البحث الأول 
فى تَفْيْرٍ دلالة اللّْظ 

قال القرافي  :‏ اللفظ إما ا دلالته .... » إلى قوله : الدال 
بالمطابقة إِمّا آلا يدل بشئ من أجزائه » . 

“ذكر ابن سينا (21 فى 0 الشفاء » عن المتقدمين فيها تفسيرين : 

أحدهما : أنه فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى » أو جزءه ٠‏ أو 
لازمه . 

وثانيهما : أن دلالة اللفظ كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه كمال 
المسمى أو جزءه » أو لازمه . 

فهذا هو اللفظ الدال » والذى بحيث إذا أطلق لا يفهم منه ذلك هو غير 
دال » واتحتار المتأخرون الحد الأول » واستدلوا علئ صحة ما ذهبوا إليه بآن 


. 55/9 : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 


يدن 


اللفظ إذا دار بين المتخاطيين 3 وحصل فهم السامع منه ». قيل : هو لفظ دال» 
وإن لم يحصل قيل : ليس بدال » فقد دار إطلاق لفظ الدلالة مع الفهم 
كدؤران [ لفظ الإنسان مع الحيوان الناطق 1 00 وجوداً وعدمآ 2 وسائرن 
المسميات مع أسمائها » إلا يقال : إن الدلالة غير الفهم ؛ لتعليلنا أن الدلالة 
بحصول الفهم ٠‏ فنقول : هذا لفظ دال ؛ لأنه مفهم 2 والعلة : مغايرة 
للمعلول؛ لان التعليل قذ يكون مع الاتحاد فى كل حد مع محدوده فتقول, : 
هذا إنسان ؛ لأنه حيوان ناطق » وكذلك جميع الحقائق مع حدودهاأء» وإذا 
كان التعليل أعم من التغاير لا يستدل به على التغاير. ؛ لأن الأعم غير مستلزم 
احتج أرباب المذهب الآخر: بآن الدلالة صفة للفظ » فيقال : لفظ دال » 
وعلة ما ذكره الفريق الأول تكون الدلالة صفة للسامع ؛ لأن الفهم صفة ' 
للسامع » فهذا التفسير باطل قظعاً » ويتعين أن الصحيح هو التفسير الآخر . 
[ أجاب الفريق الآخر] 57 من وجهين : ٠‏ 
أحدهما : أن الدلالة كالخياطة ‏ والنجارة » والصياغة » وكما أن النجارة 
فى الخشب » والصياغة فى الحلىّ ٠‏ والخياطة فئ الثوب © والناجر + 
والصائغ هو الفاعل » وكذلك الدلالة فى السامع ؛ لأنه موضع تأثير اللفظ » 
واللفظ هو الفاعل . ش 
وثانيهما : أن تسمية اللفظ ذالا باعتبار أنه [ بحيث ] 7" إذا أطلق أَفْهُم » 
تسمية له باعتبار ما هو قايل له » فهو كتسمية الخمر مسكراً » والماء مرويآ ؛ 
وهو مجاز اتفاقآً » وتسميته دالا باعتبار أنه حصل: الفهم فى ذهن السامغ 
)١(‏ سقط فى ب . 
عن 


تسمية له باعتبار ما هو حاصل له بالفعل لا بالقوة » وأنه حقيقة إجماعاً ع 
والتسمية بالحقيقة أولى من المجار » فيترجح تفسيرنا على ذلك التفسير . 

ويمكن الجواب عن هذين الوجهين أن الصياغة » ونحوها مصادر » 
والأصل فى المصادر لا يوصف بها إلا الفاعلون » وإطلاقها على آثارها » 
وهى الهيئات الحخاصلة فى المحال مجان من با إطلاق السبب على المسبّب » 
أو المتعلّق على المتعلّق » والآصل فى الكلام الحقيقة . 

وعن الثانى : أن الفهم الحاصل للسامع ليس حاصلا للفظ بل للسامع ؛ 
لأنه آثر الإطلاق » فكان ينبغى أن يقولوا : دلالة اللفظ هو إفهامه السامع » 
لا فهم السامع للمتكلم لما يقولونه . 

واعلم أنه يتلخص من كلام الفريقين أن دلالة اللفظ إفهامه السامع ما تقدم 
ذكره » وفهم السامع مطاوعة ؛ لأنك تقول : أفهمنى ففهمت كما تقول : 
كسرته فانكسر » ودفعته فاندفع » وعلمته فتعلم ء فالإفهام صفة للفظ » 
والفهم أثره» وهو صفة السامع » ويحصل 00 الجمع بين هذه القواعد التى 
ذكرها الفريقان » وتندفع الإشكالات كلها . 

« فائدة » 

[ قال اللغويون ] (21 : يقال : ١‏ دلالة فائدة » () [ بالفتح » أى ] : 
بفتح الدال وكسرها . 

قال ابن الخشاب 247 فى « شرح المقامات 6 : العرب تفرق بين الفعالة 


. "57/7 : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

(١؟)‏ سقط فى ب . 

(") ينظر : لسان العرب : ١515/75‏ . 

(5) عبد الله بن أحمد بن الخشاب » أبو محمد ٠‏ أعلم معاصريه بالعربية » كان 
عارفا بعلوم الدين ولد سنة 5957 ه ء مشتهراً فى حياته » كثير المزاح ء مبتذلا فى - 


م6 


والفعالة والفعالة ». فبالفتح للسّجايا النفيسة كالشّجاعة والسخاوة 
والصرامة» وبالكسر لاا هو صنعة كالتجارة 8 واللخياطة » والضياغة 
و[الفعَالة ] (21 بالضم الما يطرح ويخرج. من الشئ كالنخالة » والقمامة 
والثقاوة » والكئاسة » وثقاوة المتاع : خياره ؟ لأنه يخرج منه » وقد تستعمل 
هذه الأوران فى غير ذلك ٠»‏ لكن كثر استعمالها فى هذه المواد ٠‏ ومقتضى 
ذلك أن يرجع الكسر فى دال الدلالة ؛ لأنها محاولة ومعاطاة من المستغمل أن 
يلاحظ أنها تعتبر بسبب الوضع كالسجية للفظ . كما تصير الشجاعة بسبب 
الطبع الذى طبعه الله - تعالى - للشخص . ْ 

البحث الثانى 
فى محديد أنواع الدلالة 


35 5-5 


َ 


وهى ثلاثة : ٍ 
[ الأولى ] : دلالة المطابقة وهى : فهم السامع ٠‏ أو إفهامه من كلام 
التكلم كمال المسمى » كفهم مجموع العشرة من لفظها ٠.‏ 
[ الثانية ] : ودلالة التضمن [ هى ] 2١(‏ : إفهام اللفظ للسامع مع جزء 
المسمى ٠‏ كإفهام لفظ العشرة ة السامع له الخمسة منه . 
( الثالثة ] 21 : ودلالة الالتزام [ هى ] 217 : إفهام اللفظ للسامع مع لازم 
المسمى البين . ش: 


- عيشه وملبسه ٠‏ مطلعا على شئ من الفلفة والحسلب والهندسة . له مصتفات منها '١‏ 
نقد المقامات الحريرية . توفى سنة 25190 ها , 


ينظر : بغية الوعاة ص ١لا‏ + ونيات الأعياف ١‏ : 7617 . إنباه الرواة ؟ : 9و2 
إرشاد الأريب 4 : 585 ء الأعكمم : 7/4 . : 
)١(‏ سقط فى ب . 


ان 


البحث الثالث 
فى تعليل تسميتها بذلك 

فأقول ١‏ لفط إنا وضع لنت بزاد ذا أبن ا ولصرج عا الوق + ,واتطاق 
على مسماهء فصارت المطابقة للمسمى بآكُتبار اللفظ ٠‏ ولنمش الآن على 
طريق المتأخرين » فنقول : سمى الفهم المتعلق بالمسمى مطابقة من باب 
[تسمية ] )١(‏ ما يستحقه المتعلّق [ بالفتح ] ("2 على الت ى بالكسر » والجزء 
فى ضمن الكل ». فصار التضمن حكماآ للجزء باعتبار كله » فسمى الفهم 
المتعلّق بالجزء تضمنآ من باب تسمية المتعلق - بالكسر - بما يستحقه المتعلّق - 
بالفتح - فى اللازم » واللازم بينه وبين المسمى التزام » فصار الالتزام حكما 
للازم باعتبار ملزومه » فسمى الفهم المتعلّق باللازم التزامآً من باب تسمية 
. المتعلق بما يستحقه المتعلق . فهذه التسميات الثلاثة منقولة عن مجار واحد 
لغوى ٠‏ وهو إطلاق ما يستحقه المتعلّق على المتعلّق » وعلى طريقة الأوائل » 
والذى اخترته تكون الدلالة صفة اللفظ » والمطابقة صفة له باعتبار مسماه » 
فتكون تسمية الدلالة مطابقة من باب إطلاق ما يستحقه الموصوف الذى هو 
اللفظ على الصّفة التى هى الدلالة التى هى الصفة الأخرى للفظ » والتسميتان 
الأخريان تبقيان على حالهما » كما تقدم تعليلهما . وكان يمكن أن أقول فى 
[التعليل ] (؟2 الأول : المطابقة حكم للفظ باعتبار مسماه » وفى التضمن 
حكم للكل باعتبار جزئه » وفى الالتزام حكم للملزوم باعتبار لازمه ؛ لأنا 
النسبة الواقعة بين الشيئين يمكن أَنْ يوصف بها كل واحد منهما » غير أن الذى 
اخترته من العبارة يقتضى انتظام الثلائة على نسق واحد . 


)١(‏ سقط فى ب2. 
)١(‏ فى ب : مايصح . 
©) فى ب : تعليل . 


اذك قر ل افون : [ حكماآ ] 217 للمسمى باعتبار لفظه » وللجزء 
باعتبار كله » وللارم باعتبار ملزومه ٠»‏ فتكون العبارة » والإضافة متناسبة 
الوزن خفيفة على السمع :. ١‏ 

ْ البَحْث الرابع 

فى أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة : المطابقة » والتضمن » والالتزام من 
باب القضايا المنقصلة المائعة للخلو » أو مائعة الجمع » أو مانعتهما » فمائعة 
الخلو [ قلنا ] (2 : إِمّا أن يكون زيد فى مائع » ٠‏ وما آلا [ يعرف ] 597) 
تكن الجنياقهما بآن يكوة فى البس 6 ولا يبرح اوعنم خاو زبلا عنهها . 

ومانعة الجمع نحو : هذا العدد [ المسمى » وكذلك الغدد ] 247 أو أكثر 
يك لجسناعهها :ربكن الخلى عنهما يان يكرة ال ... ش ١‏ 

ومانعتهما : العدد | إما روج » أو فرد » وبسط هذا وضوابطه فى علم 
المنطقء فلا يقال :: تقسيم الدلالة لهذه الأقسام يقتضى آلا يجتمع فيها اثنان 
كالزوج » والفرد » بل هذه القضية مانعة الخلو فقط » كما قلنا : العلم إِما 
تصور أو تصديق » مع إمكان اجتماعهما » فإن كل تصديق فيه تصوران 0 
والباب واحد » فإن المفهوم علوم » [ أو ظئون ] 297 على حسب الكلام ؛ 
والمتكلم به. ْ 


. حكم‎ )١( 

(0) فى ب : قولنا . 

(6) فى ب : يغرق . 

(4) فى ب : المساوى لذلك العدد . 
(0) سقط فى ب . 


ان 


البحث الخامس 
فى أن الحصر هل هو ثابت فى هذه الثلاثة آم لا ؟ 2١(‏ فأقول : 
الدليل على الحصر : أن المدلول إِما ما وضع له اللفظ أو لا . 
والأول : دلالة المطابقة . 
والثانى : إما أن يكون المدلول داخلاً فيما وضع له اللفظ أو لا » فالأول 


دلالة التضمن 2 
1 والثالث ] (' الالتزام » فثبت بهذا التقسيم الدائر بين النفى » والإثبات 
الخحصر فى الثلاث . 


كن قيل : هذا الحصر باطل بأمور سبعة : 
الأول : آن اللفظ الواقع فى البراهين نحو قولنا : العالم متغير » وكل 
متغير حادث » فالعالم حادث » فهذه العبارات فى هذه المقدمات دالة على 
حدوث العالم » ودلالتها لا يمكن أن يقال : إنها مطابقة » فإ الدليل فيها 
إنما نشآ عن مجموع هذه الألفاظ لا عن بعضها ٠»‏ والمجموع لم يوضع 
لحدوث العالم حتى يدل عليه مطابقة ولا تضمنا ؛ لأن 227 التضمن : هو 
دلالة اللفظ على جزء مسماه » ومجموع هذه الألفاظ ليس له مسمى حتى 
يكون حدوث العالم جزءه ولا أكثر » أما أنه ليس [ لها ] 247 مسمى ؛ [ لآن 
حدوث ] 2*0 العالم لارمه » فإن جزء المسمى » ولازم المسمى فرع المسمى » 
فحيث لا مسمى ينتفيان » فهذه دلالة واقعة » فيبطل 217 الحصر فى الثلاث . 
الثانى 3 أن لنا مفهوم الكلية 2 والكل » والكلى 7 
)١(‏ ينظر البحر المحيط : 7//ا" . 
(0) فى ب : والثانى . 
(0) فى أ. ب : فإن . 
(4) سقط فى ب . 
(4) فى'ب : حدث . 
)١(‏ فى الأصل رابعة فيتتفى . 


4:ه 


فالكلية : القضاء على كل فرد فرد حتى لا يبقى من تلك المادة فرد . 

والكل : هو المجموع من حيث هو مجموع . 

والكلى : هو القدر المشترك بين الأفراه ٠.‏ 7 

وبيانها بامثال إذا قلنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالب » إن أردنا بالكلية كل 
فرد فرد على حاله صدق الحكم » وإن أردنا الكل ل د 
القضية ؛ ؛ فإ المجموع لا يشبعه آلاف . 

معن جا حن حن هبكر الع ل 
باعتبار الكل الذى هو المجموع ٠‏ ويكذب باعتبار كل واحد [ واحد ]29 غ 
وإذا [ قلت ] 27 : الإنسان نوع » صدقت باعتبار الكلى الذى هو القدر 
المشترك» وكذبت باعتبار كل [ فرد ] 267 وباعتبار المجموع ٠‏ فإن التوع هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالغدد فقط فى جواب ما هو , والمجموع لا يمكن 
حمله على أحد من الناس ٠»‏ فيقال : زيد مجموع الناس ٠‏ وكذلك كل فرد 
يشير إليه لا يمكن حمله على اثنين من بنى آدم ٠‏ فالمجموع حينئذ ليس 
المجموع ولا كل فرد على [ حاله ] (20 فهو القدر المشترك » وهو الكلى وإذا 
ظهر الفرق بين الكل » الكلى » والكلية يظهر من ذلك الفرق بين المزء » 
والجزئية » والجزئى ٠‏ فالجزء بعض الكل ٠‏ والجزئية بعض الكلية » والجزثى 

هر الشتكمن [ الواحنه] 0 الغين درن لكيه ؛ كزيد من أفراد الإنسان . 


(5) فى ب : فرد فرد ٠.‏ 
(65) فى ب : حياله . 
(1) سقطافى ب 


266: 


إذا تقررت هذه الفروق » وتميزت هذه الحقائق فأقول : 
إذا فرضنا لفظ وضع بإزاء الكلية » كما قاله أرباب العموم فى صيغ 
العموم » فدلالة ذلك اللفظ على فرد من تلك الكلية » كما فى لفظ 
«المشركين © بالنسية إلى : زيد المشرك » خارجة عن الدلالات الثلاث » لا 
جائز أن تكون مطابقة ؛ لأن لفظ الكلية لم يوضع له وحده » ولا تضمنا ؛ 
لان “دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء مسماه ء والجزء إِنَّما يقال 
بالقياس إلى الكل ؛ وهذه كلية لا كل » فليس ١‏ ريد المشرك » حيظذ جزءا بل 
جزئية .ولا العزامآ ؛ لأن الفرد فى الكلية ليس لازم خارجا 90 2 
ولو خرج هذا الفرد لخرج كل فرد ٠‏ ولا يبقى بعدها مسمى حيثئذ » فالفرد 
ليس لازمآ» فليس فيه دلالة التزام » فهذه دلالة غير الدلالاات النلاة ‏ 
الثالث : أنَا إذا سمعنا لفظ « خنفشار ؛ مثلاً من المهملات تكرر مراراً كثيرة 
بصوت خنين دلنا على أن الناطق به حى آدمى ٠‏ يقظان إلى غير ذلك مما 
تفهمه من آحوال هذا المتكلم » وليس هذه الدلالة مطابقة ؛ لآن هذا اللفظ 
فرضناه مهملاً » فليس له مسمى » ولا تضمنآ ؛ لان جزء المسمى فرع 
المسمىء ولا التزاما ؛ لأن لازم المسمى فرع المسمى » ولا مسمى فهذه الدلالة 
غير الثلاث . 
الرابع : أن العالم يدل على صانعه » وليس اسم له » ولا [ صانعه ] 2١7‏ 
جزؤه » ولا لازمه » وكذلك دلالة جميع الأفعال على الحياة » والعلم ٠‏ 
والقدرة » والإرادة » والغضب » والرضا » وغير ذلك . 


الخامس : الحروف الكتابية : كل واحد منها يدل على صوت مخصوص » 


فقولنا : « قاف » يذل علئ [ الحرف ] 23(7 [ الأول ] من « قال » : و« ألف»: 
يدل على الثانى منه » و ١‏ لام » يدل على الثالث منه » ودلالة كل وأحد من 
الحروف الثمانية والعشرين على مسمياتها دلالة مطابقة ؛ لأنها وضعت لها قى 
اصطلاح الكتّاب » والحروف الكتابية ليست ألفاظا مع وجود دلالة المطابقة . 
فيها ‏ غلا يكرة ديد 201 لايك بدلالة للقن على لمان انعا + ٠‏ بل قذ. 
خرج منه بض دلالة المطابقة . د 
السادس : دلالة اللفظ المركب كقولنا : الإنسان كاتب بالقوة فئ هذا. 
العالم بإذن الله - تعالى + مجموع هذا اللفظ يدل على نسب مخصوضة ‏ 
وإسنادات مخصوصة ٠‏ مؤلفة مرتبطة بعضها ببعض » ومجموع هذا اللفظ لم؛ 
يوضع لمجموع هذا المعنى؛ » فليس مطابقه » وليس مجموع هذا المعنى جزء 
المسمى هذا المجموع.» ولا لازمآ له لعدم التسمية [ به ] (25 » فدلالته خارجة 
عن الدلالات الثلاث مع أنها ألفاظ » وليست مهملة [ فما ] 29 انحصرت 
دلالة اللفظ الموضوع . أو 'تفرع على مذهب المصئف فى أن العرب ما وضعت 
المركبات .. فيكون هذا المزكب مهملاً » وقد دل على معانى قصدت العرب' 
الدلالة عليها » والدلالة فيها تتبع [ مركبات ] 2647 العرب » وليست مستفادة 
من جهة العقل ؛ فما جمغ الحد أنواع الدلالة . 
السابع : أن حروف المعانى نحو : ليك :و الس ين انأل مل" 
التمنى » والثانى على الترجى » فإن كانت هذه مطابقة يلزم أن يكون التمنى 
فسمن « الت :4 تفلك تكرة ٠‏ ليث ؛ :اما له + والتقدير أنها شرقلا 


. فى ب : الجزء‎ )١( 
. سقط فى ب‎ )١( 

٠‏ (") فى ب.: مما 
(5) فى ب : تركيبات . 


لك 


' اسم ء ويلزم [ أنها ] )١(‏ تدل على معنى فى نفسها » وأن تستقل بإفهام معنى 
كالاسماء ‏ والنحاة منعوا ذلك » وقالوا : إن الخرف لا يستقل ٠»‏ ولا يقال: 
[إن ] (') حرف لمَعنّى يدل لا تضمنا ء ولا التزاما لعدم المسمى » كما 
تقدم. فيتعذر جزء المسمى ولازم المسمى : 

والجواب عن الأول : أن الألفاظ للبراهين لم تدل على حدوث العالم » 
وغيره من التتائج الكائنة بعدها إلا بالعقل » وما.دل بالوضع إلا على مفردات 
المعانق فى تلك البراهين » ونحن حيث حصرنا الدلالة فى الثلاث إنما تعرضنا 
لحصر الدلالة النَّاشئة عن الوضع » وهذه بالعقل » ارد فنا » كمن 
تعرض لحصر النامى الذى هو حيوان فى الناطق والبهيم» لا يرد عليه الشجر. 

وعن الثانى : أن لفظ الكلية موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه فى جميع 
أفراده على ما يأتى بسطه إن شاء الله - تعالى - فى « باب العموم 
والخصوص» ٠‏ وقيد التتبع فى الكل جزؤه التتبع فى البعض » فتكون دلالة 
اللفظ عليه دلالة تضمن من هذا الوجه لا من جهة أنه بعض للكلية » بل من 
جهة أنه بعض القيد الواقع فيها » وهو التتبع فى الكل ؛ فإن العام موضوع 
لقيدين المشترك» وقيد التتبع » فقيد التتبع جزء المسمى » والتضمن باعتبار جزء 
هذا الجزء ء لا باعتبار جزء المسمى » فهو من الدلالة العربية التى لا نظير 
لهاء أو تُفَسَّر دلالة التضمن بدلالة اللفظ على جزء مسماه الذى هو أعم من 
الجزء والجزئية» ويريد ب الجزء 6 ما يعم الأمرين وهو كونه بعضاً » وهو وإن 
كان خلاف ظاهر إطلاقهم ١‏ إلا أنه يحتمله » وهو من المواضع المشكلة جداً 


ازقات 


وعن الثالث : أن دلالة « خنفشار » . ونحوه من المهملات غَلنُ [ما 
تقدم](١)‏ دلالة عقلية » أو عادية » واحَى حصر الدلالة الوضعية » فلا يردء 
وهو الجواب عن الرابع ١.‏ 

[ وأما دلالة الحروف الكتابية يفن لفاسن]: 010 على متروات اللزرف 
. الصوتية وضعية » وكذلك الإشارات [ القولية ] (©) كثير منها يدل بالوضع 
على خصوص المششار إليه » وهى دلالة مطابقة » غير أنَّا لم نعن بتقسيمنا فى 
دلالة اللفظ: الحدود للدلالات الثلاث ». بل تعريف أن الدلالة الناشئة عن 
اللفظ + فالوضع لا 'يخرج عن الثلاك: : : 

وإن القضية مانعة الخلو فى هذا الشئ الخاص ؛ لأنها مانعة الجمع © أو 
الجمع والخلو كما تقدم بيانه » وكقولنا : إما أن يكون زيد فى البحر ». وإما 
آلا 1 يعرف ) 447 » وَإِنّهُ لا يخلو عن عذين الأمرين كلام ضحيح ء ولا يرن 
عليه أن عمراً أيضاً. حصل أله ذلك ؛ ا ترس تدر بار رار 
بل تعريف أن زيذا لا يخلو عنهما فقط » كذلك ها هنا يجور حصول المطابقة 
فى غير اللفظ ٠‏ ولا يقدح ذلك فيما ذكرناه » [ وكذلك ] 27 لما ذكرنا الحصر 
حصرنا في الثلاث » ولم نتعرض لحصر الثلاث فى دلالة اللفظ » فتأمل ذلك ؛ ش 

وعن السادس : أن الصحيح أن المركبات وضعتها العرب كما وضعت 
المفردات » فوضعت المفرد .دالا على المفرد » والمركب دالا على المركب على 


. فى ب : ما تقدم ذكره‎ )١( 

(7) فى ب : وأما الخامس 'فدلالة الحروف الكتابية . 
(9*) فى ب : الفعلية '. 

(5) فى ب : يغرق . 

(0) فى ب : وكذلك إنا للا .. 
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ما يأتى بيانه فى « المجاز والحقيقة © إن شاء الله تعالى ؛ لأنه [ فى ] )١(‏ 
موضعه ء وعلى هذا التقدير يندرج فى مقصودنا . 

ونحن لما قسمنا دلالةً اللفظ لم نقيده [ بالمفرد ] 257 » بل عنينا به اللفظ 
من حيث هو لفظ مفرد كان ء أو مركبآ » فلا يرد المركب ١‏ مع أنّا لو قيدناه 
بالمفرد كان ذلك التقييد كتقييدنا الدال باللفظ ٠‏ فيكون الجواب عنه كالجواب 
عن الحروف الكتابية . 

وعن السابع : أن حروف المعانى اسم لتلك المفردات التى دلت عليها فى 
وضع [ اللفظ ] 7© » وإِنّما [ النحاة ] 27 اصطلحوا: على تخصيص لفظ 
الاسم ببعض موارده الذى هو أشرفها » وبحثنا نحن بحسب الوضع اللغوى 
فلا ترد الحروف ؛ لأنا نلتزمها من جملة مرادنا [ للأسماء ] (؟2 » ونحن لم 
نقسم الاسم » بل اللفظ الذى هو أعم . 

البحث السادس 

فى قوله : « من حيث هو جزؤه » احترز به عن وضع لفظ المسمى لتزئه 
بالاشتراك ٠‏ فيصير للفظ المسمى على جزئه دلالتان : دلالة تضمن باعتبار 
الوضع الأول » ودلالة مطابقة باعتبار الوضع الثَانى ؛ وكلامه فى هذا التقسيم 
يجرى مجرى الكليات التى لا تختص بالواقع من الوضع ٠‏ ولا بلغة العرب» 
بل بما وقع » وكل ما يمكن وقوعه ء فكأنه يقول : كلما اعتبر اللفظ بالنسبة 
إلى بعض مسماه كان تضمنآ » فيقال له : على هذا التقدير قد يعتبر اللفظ 


. سقط فى ب‎ )١( 

(؟) فى ب : بالمعين . 

() فى ب : اللفظ وكذلك التحاة . 
(4) فى ب : لا سيما . 


بالنسبة إلى بعض مسماة » ولا يكون تضمنآً ع لم 
الناشىء عن عن الوضع للجزء . والكلية تبطل بفرد » فيحتاج إلى أن يقول : ! 
دل اللفظ على جزء مسماء ا ا د 
هو جزؤه . ١‏ 
فأقول من بيك بموتخيز # الدع سيت مر عل ٠‏ واللجماعة 
يمثلون ذلك بلفظ الإمكان ؛ فإنه موضوع للإمكان العام » والخاص ٠‏ والعام 
جزء الخاص كما تقدم بيانه فى تحديد الحسن والقبح ٠‏ فهو حيئذ لفظ موضوع 
للجزء والكل » وفى النفس منه شئ؛ فلعله ما وضع لذلك ٠‏ بل [ قوله:]': 230 
إمكان عام. . لأحدهما » وإمكان خاص للآخر. » هذا المجموع هو الموضوع 
لأحدهما » والمجموع الآخر للمعنى الآخر ع فلا اشتراك حينئذ / وأجد' 
أحسن من ذلك للتمثيل لفظ الحرف ؛ فإنه موضوع لكل حرف من الحروف' 
الدالة. على المعنى ٠‏ لحزئه » بل لكل جزء من أجزائه » فإن « ليت » + مثلاً 
- حرف ء والحرف الأول منها يسمى جزءا؛ وكذلك الثانق ٠‏ والثالث » 
وكذلك ١‏ قد » حرف تحقيق» [ والأول ] (') منها خرف » والجزء الثانق وهو. 
الدال حرف أيضآ » وكذلك القول [ فى ] © الالتزام من حيث هو كذلك ». 
غير أن تمثيله أعسر من تثيل التضمن م و 
ذلك د للازمه مثلما وضع له ولحزئه ؟ وإن كان إمكانه ظاهراً غير أن العسر هو 
كيل الواقع من » وقد وقع فى اللغة [ مت ] 20 لظ [ مقعل ] © فون أكمة 
اللغة قالوا : هو اسم رباد والمكان والمصدرء وهو ثلاثة متلازمة فى العادق ' 


. فى ب : قولنا‎ )١( 
. (0):فى ب : والجزء الأول‎ 
فى ب : فى قوله فى!.‎ )5( 
مقط فى اب.‎ )4( 

(0) فى ب : بفعل . 
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فيكون اللفظ موضوعا للشئ ولازمه . فلا فعل إلا فى زمان ومكان غالبا » 
فيكقن ذلك قن قصة اللارمة رعلهة المكزل + وكللفا فون العرت اق ]610 
المختار ‏ والمختص » [ والمعتد ] (2 كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثئة اسم 
للفاعل . والمفعول » والمفعول لازم الفاعل عقلاً. 

فائدة وسؤال ») 

أول من ذكر فى الدلالة هذه الحيثية الإمام فخر الدين 27 وتابعه عليها 
أصحابه من بعده » والمتقدمون اكتفوا بقرينة قولهم : مسمى اللفظ وجزؤه 
ولازمه ؛ فإِن قرينة الجزئية واللارمية مشعرة بأنه ليس كمال المسمى ٠‏ ولا هو 
النمى فاكترا يذلاك + إن كانت هله بالفراون انها + ققد بناجة لهذه 
الحيثيات ؛ فَإنَّ حشو خال عن الفائدة » وإن كانت ليست كافية » فيلزم ذكر 
الحيثية أيضا فى دلالة المطابقة » فإ لفظ المسمى كما يجور أن يوضع لحزئه 
يجوز أن يوضع له مع غيره » فتصير دلالته عليه حينئذ تضمنا لا مطابقة » 
كوضع لفظ العشرة للخمسة عشر ٠‏ فيصير دالة على العشرة دلالة النضمن 
باعتبار الوضع الثانى » فيحتاج للحيثية فى المطابقة » كما احتجنا إليها فى 
الدلالتين الأخريين » وهو سؤال متجه (4؟ , 1 

. فى ب : فى المشتقات‎ )١( 

. فى ب : بياض‎ )١( 

(©) فى ب فائدة » وسؤال : سمعت الشيخ شمس الدين الحسن سعيد الإمام فخر 
الدين يقول : أول من ذكر فى الدلالة هذه الحيثية . 

(4) ويمكن أن يرد ما اعترض به على الإمام ٠‏ فإنه يرى ألا يمكن أن يدل اللفظ 
الواحد على المعنى الواحد بالمطابقة مع التضمن أو الالتزام » لآن دلالته على المعنى 
بالمطابقة بالذات وبهما بالواسطة ومن المحال اجتماع دلالتى الذات والواسطة ٠‏ وإذا لم 
يجتمعا كان اللفظ فى حال الاشتراك بين الكل والجزء دلالة واحدة » وهى المطابقة » 
لأنها أقوئ فتدفع الاضعف . 3 


/ا660 


البَحْث السابع 


فى قوله فى : المحصول » للست فر عمو ان 
ولم ب يشترط أمرا زائداً » وهذا القدر لا يكفى ٠‏ وإنْ كان قد يكفى . ٠‏ 

أما أنه 'لا يكفى ؛ فلان الخارج عن المسمى قد يكون عارضا » ؤلازما 
خفيآء فلا يدل اللفظ عليه ؛ ولا بد من اشتراط اللزوم الْبِيّن فى 'دلالة,: 
الالتزامء وهو كون اللازم :لا ينفك عن المسمى فى الذهن . 7 : 

وأما أنه'قد يكفئ ؛ فلانه إنما قسم فيما ينشأ عن دلالة اللفظ » ومتى لم 
يكن اللازم بينآ لا ينشأ فهمه عن اللفظ بل عن أُمْرٍ زائد غير اللفظ فلا 
ينسب حيتئل إلى اللفظ » بل لذلك الزائد » والكلام ما هو فى دلالة اللفظء 
لا فى دلالة غيره » فلا حاجة إلى هذا التقيد ؛ لأنه مندرج فى العبارة 
المذكورة» وعلى التقديرين فلا بد من بيان اللزوم البين » سواء ورد إهماله 
على المصنف أمْ لا ١‏ 

فأقول : الحقائق أربعة أقسام : 

متلازمة فى الذهن » والخارج . 

ولا متلازمة فى الذهن » ولا فى الخارج . 


- وإذا صحت لك هذه القاعدة صح ما قاله ٠‏ ولم يي يحتج أن يذكر القيد بالحيئية فى ٠‏ 
دلالة المطابقة . لأنه. فى صورة الاشتراك بين الكل والجزء » وليس للفظ إلا دلالة 
المطابقة فقط لا التضمن والالتزام » فلم يحتج أن يحترز عنه بقوله : من حيك هوى. 
كذلك . 

وأما فى دلالة التضمن والالتزام :فاحتاج إلى ذكر الحيثية » وإلا كان يلزمه' أن دلالةا 
المطابقة على الجزء دلالة التضمن والالتزام فى صورة المشترك بين الكل والجزه . ؛ 


4ه6ه 


[ وفى الخارج فقط ] 290 . 
فالأول : كالسرير والارتفاع [ فقط ] (21 » فإن السرير إذا وقع فى الخارج 
لزمه الارتفاع من الأرض » وإذا تصورناه فى لبعد وقع معه فى الذهن 
الارتفاع من الأرض » فهما متلازمان فيهما . 
والثانى : كالسرير » وذلك أنه لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر 
خارجا » ولا ذهنآً » فإنا قد نتصور أحدهما » ونذهل عن الآخر . 
والثالث : كالسرير » والإمكان » فإن الإمكان [ يلزم ] 27 السرير فى 
الخارج » فلا يوجد إلا وهو ممكن » ويستحيل خلاف ذلك ٠‏ فهما متلازمان 
فى الخارج » مع أنَّا قد نتصور أحدهما » ونذهل عن الآخر » فليس متلازمين 
فى الذهن ؛ لأنّا نعنى ب ١‏ اللارم ؛ ما لا يفارق . 
والرابع : كزيد إذا أخذ بقيد كونه نجارٌ السرير » إن إذا تصورناه من جهة 
كونه نجار السرير استحال آلا نتصور السرير مع أنه لا ملازمة فى الخارج » 
وكذلك السواد إذا أخذ [ بقيد ] (4) كونه ضد البياض » وتصوره من هذا 
الوجه استحالة آلا يتصور البياض مع التلارم » بل هما متنافيان » وهذه 
الملازمة نشأت عن أخذ السواد بقيد هذا الاعتبار » أما السواد من حيث هو 
سواد لا يلزم من تصوره [ تصور ] 07) البياض . 
إذا تقررت هذه الأقسام الأريعة » قاعلم أنه يندرج فى دلالة الالتزام منها 
اثنان : 


() منطافىت . 
(0) فى ب : من الأرض . 
(”7) فى ب : من لوزام . 
(5:) سقط من أوج . 
(6) سقط فى ب . 
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المتلازمان فى الذهن [ والخارج ] 290 . 

والمتلازمان لا فى الذهن 2( ولا فى الخارج . ١‏ 

فإنه متى حصل الشعور بأحد هذين إفا يكن لقريتة ماضية » أو حاظرة ... 
أو غير ذلك مما هو زائد على: اللفظ » فالدلالة منسوبة لذلك الزائد لا للفظ » 
فلا يقال : إن اللفظ دال على ذلك [ العارض ] 29 , 

) تنبيه‎ 3 ٠ 

الملازمة قد تكون : 

عقلية : كالزوجية للاثنين . 

وشرعية : كالجزية للكفر . 

[ ؤقد تكون قطعية كالزوجية ] 247 » وقد تكون ظنية ضعيفة جدآ 4 .كما 
إذا كانت عادة زيد إذا أتانا جاء معه عمرو ». فمتى. تصورنا أحدهما. انتقل. 
الذهن للآخر لجل ذلك الاقتران » وإن لم يحضل إلا مرة واحدة + والمرة 
الواحدة لا توجب ملازمة بين الشخصين فى الخارج ولا نقطع بها » بل قذا 
. تكون كلية كالزوجية للعشرة » وقد تكون جزئية كملازمة المؤثر للأثر حالة 
وجوده فى زمن حدوثه فى تلك الحالة فقط » والكلية فى علم المنطق ما 


.: فى ب : والخارج » ولمتلازمان فى الذهن فقط . ويخرج عنها قسمان‎ )١( 
. المتلازمان فى الخارج فقط‎ 
: فى ب : المعارض‎ )0( 
اذ 0 السرير كلما وجد فى الأرض فهو مرتفع »ومهما ال يت‎ 
. 40/7: البحر الحيط‎ : 
: كالسرير والارتفاع عن الارض‎ : : 00 


لحن 


تلزم فى جميع الأحوال الممكنة » والجزئية ما تلزم فى بعضها [ فقط ] 21١7‏ , 
هذا النحو محرر هناك » ومنه ملارمة الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى زمن 
الارتفاع فقط » ولذلك لا يلزم من عدم هذا اللازم الذى هو الطهارة 
الصغرى عدم [ الملزوم للق الذى هو الطهارة الكبرى » وهذا من خصائص 
الملازمة الحزئية اح يلزم من عدم اللارم عدم الملزوم لاحتمال وجوده بدونه 
فى الحالة التى هو ليس لازما له فيها . فإِنْ لم تعلم هذا أشكل عليك 
الجواب عن الطهارتين 2 وجميع [ ما ذكر ] (4) ٠‏ 
البحث الثامن 
فى أن هذه الملارمة شرط لا سبب ؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم » 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 5 
فالقيد الأول احترزنا به عن المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ : 
والثانى : احتراز من السبب . 
والثالث : احترازاً من مقارنة وجوده لوجود السبب » فإنه يلزم الحكم 
حيكذ . لكن لأجل السبب لا لأجل وجود الشرط . 
والسبب ما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 
فالأول : احتراز من الشرط . 
والثانى : احتراز من المانع : 
والثالث : احترارز من مقارنة وجوده لوجود المانع » فلا يلزم الوجود أو 
)فى ب : فقد . 


(5) فى ب : اللزوم . 
(4) فى ب : هذه المواد . 


اكه 


مقارنة عدمة بخلاف سبب آخر » فلا يلزم العدم ٠‏ ولكن ذلك ليس لذاته » 
بل لغيره . | 

والمانع ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود » ولا عدم 
لذاته . 

فالأول : احترار من السبب 1 

[ والثانى : احتراز م نأالشرط ] 29 . 

والثالث : احتراز من مقارنة عدمه عدم السبب أو عدم ار 6 فيلزم 
العدم » لكن ذلك ليس لذاته » بل لعدم السبب » إذا [ اتضحت ] 27 هذه 
الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم » ولا يلزم من وجودها وجود 
ولا عدم » بل يتوقف وجود الدلالة الالتزامية على الإطلاق » فالإطلاق هو 
السبب وهى شرط . ِْ 

« سوال ») 

لم 1 لا عكستم ] ("2 ء أو سويتم ؛ فإن اللفظ أيضا لا يستقل بدلالة 
الالتزام حتى تحصل الملازمة الذهنية ؟ 

فنقول : الملازمة سبب ؛ ؛ والإطلاق شرط عكس ما ذكرتموه 2 أو لا ترجحوا 
أحدهما على الآخر . ' 

جوابه : الفرق أنا ا الإطلاق يستقل بالدلالة فى صورة المطابقة » ولم 
نجد الملارمة الذهنية تستقل فى أصورة ٠‏ فجعلنا الإطلاق هو السبب الحصول 


)١(‏ سقط فى ب 


9) فى ب : لم عكستم . 


لك 


الشهادة له بذلك فى المطابقة » ولم يحصل للملازمة سببا لعدم الشهادة لها 
بالاعتبار . 
البحث التاسع 
فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص 

فالمطابقة أعم منهما مطلقاً ؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن » أو دلالة 
الالتزام وجدت دلالة المطابقة ؛ لأن شيئا لم 2١(‏ يسم حينئذ » فاللفظ يدل 
غليه مطابقة >. .وقد توجل دلآلة المطابقة © ولا يؤجدان فن اللفظ الموضوم 
للبسائط التى ليست لها لوزام بينة » فالمطابقة حينئذ أعم مطلقاء وآما هما » 
فكل وانعد. متهنقا أع من الآخر-ء' والعض من وعة "لكأن الك .والعضض 
من وجه ء هما اللذان يجتمعان فى صورة » ويوجد كل واحد منهما وحده 
كال ييض والحيوان » فيوجد [ الحيوان ولا أبيض فى الزنجى ] 259 , والأبييض 
ولا حيوان فى الجير واللبن » وهما معاً كالصقالبة » كذلك هاهنا 'يوجد 
التضمن ٠»‏ والالتزام كما فى اللفظ الموضوع للمركبات التى ليست لها لوازم 
بيئة 27 [ والالتزام بدون التضمن فى اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم 
بينة ] ويجتمعان معآ فى اللفظ الموضوع للمركبات التى لها لوازم بيئة . 

البحث العاشر 

فى مدرك خلاف العلماء فى أن الدلالات الثلاث هل هى وضعية » أو 
المطابقة فقط والأخخريان عقليتان ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين ٠‏ واختار سيف الدين الآمدى (24 أن 
المطابقة» والتضمن [كل منهما دلالة] لفظية دون الالتزام ؛ لأن الجزء داخل فى 

(5) فى ب : الحيوان ولا يبقى فى الزنج . 

(؟) فى ب سقط فى 1 . 

(5) ينظر : الأحكام : ا . 


المسمى » 1[ والالتزام ] (21 خخارج ( ") » ومنشا الخلاف يرجع إلى تفسير 
الدلالة الوضعية هل هى غبارة عن إفادة المعنى بغير وسط مختص بالمطابقة ؟ 
أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغير وسط فتعم الثلاثة ؟ لان اللفظ يفيد 
الجزء » واللازم بواسطة إفادته المسمى . 


. فى ب : واللازم‎ )١( 

(؟) اختلفوا فى التضمن والالتزام على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنهما عقليان », لأن دلالة المعنى عليهما بالواسطة ٠‏ وهذا ما ذهب 7 
الغزالى » وصاحب ١‏ المحصول ؛ واختاره أثير الدين الأبهرى فى ١‏ كشف الحقائق ».' 
والصفى الهندى . 

قال : وإنها وصفتا بكونهما عقليتين ٠‏ إما لأن العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما 3 
من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم على رأى من لم يعتبر 
الوضع فى المجاز ٠‏ وإما لان المميز بين مدلوليهما وهو الجزء واللازم هو العقل . 1 

والثانى : أنهما لفظيان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ٠‏ واختاره ابن واصل فى 7 شرح 
جمل الخونجى ١‏ . ْ 0 

والثالك :' أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية » وبه قال الآمدى وابن الحاجب 1 
كما أشار الشارح » لان الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه. 

وقال الهندى : وهذا ضعيف ٠»‏ لانه إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الجزء منها إنا. 
هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام كذلك ٠‏ لان فهم اللارم إنما هو بواسطة اللفظ الدال ' 
على الملزوم » وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فباطل 2 
أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز » فاللازم أيضآ كذلك إن اعتبر الوضع فى 
المجازء والأقيس منهما : الوضع » وإن كان لأجل أن الجزء داخل فى المسمى ٠»‏ واللازم 
خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة . 

وقال صاحب ١‏ الدقائق ؛ : ومن جعل الالتزام لفظية فقذ أخطأ » لان الذهن ينتقل ' 
من اللفظ إلى معناه » ومن معناء إلى اللزوم ٠‏ والتضمن غير خارج عن مسمئى اللفظ . 
بخلاف الالتزام » وإلا فكل منهما منسوب إلى اللفظ ٠‏ وكل منهما عقلى بوجه واعتبار. 


05 


( تنبيه ) 

وقع الإمام فى 2 المحصول » » وسيف الدين فى : الأحكام » ٠‏ والإمام 
فى المعالم » » ولغيره أن دلالة اللفظ إن اعتبرت بالنسبة إلى تمام المسمى فهى 
المطابقة » ولفظ التمام نا يكون فيما له أجزاء » فيخرج اللفظ الموضوع بإزاء 
البسائط ؛ نه لا يصدق فيه التمام » ولا النقصان ٠‏ فذكر التمام لا حاجة 
إليه» بل يقال : إن اعتبرت الدلالة بالنسبة إلى مسمى اللفظ » ولا يزاد على 
ذلك . 

البحث الحادى عشر 
فى الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 

أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسروشاهى وكان 
يقول: هذا الموضع خفى على الإمام فخر الدين وحصل بسبب التباسهما عليه 
خلل كثير فى كلامه » ثم إنى أنا بعد ذلك تصفحت المواضع التى وقع الخلل 
فيها فى «للحصول © » فوجدتها نحو ثلاثين موضعا سيقع التنبيه عليها فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى » ودلالة اللفظ هى 2١(‏ ما تقدم بيانه على 
اختلاف تلك الطرق الثلاث ٠‏ ولنفرع على أحدهما عينآً ليتجه الفرق » 
ويقرب -البحث ولتكن الدلالة هى فهم السامع ٠‏ وأما الدلالة باللفظ فهى 
استعمال اللفظ إمّا فى موضعه » وهى الحقيقة » أو فى غير موضعه لعلاقة 
بينهما » وهو المجار . 

وما استعماله لغير علاقة . 

قال العلماء : هو وضع مستانف من ذلك المستعمل » كما إذا قال : الله 
أكبر » أو [ كما إذا قال ] (25 : اسقنى الماء » ويريد بذلك طلاق امرأته ع 
وهذه « الباء » فى قولنا : الدلالة باللفظ باء الاستعانة ؛ لأن المتكلم استعان 


. فى 1»ء ب على‎ )١( 
. سقط فى ب‎ )7( 


066 


بلفظ على إفهامنا ما فى نفسه ٠.‏ كما يستعين بالقلم على الكتابة ٠‏ والقدوم 
على النجارة » وإذا تقرر غنابط الحقيقتين ؛ فيقع الفرق بينهما فى خمسة: عشر 
فرقاً: ْ ا ' 
أحدها : أن دلالة اللفظ صفة للشامع ٠»‏ والأخرى صفة للمتكلم . 

وثانيها : أن دلالة اللفظ 'محلها القلب ؛ لأنه موطن العلوم ع والظنون 0 
والأخرى محلها اللسان » وقصبة الرئة . 

وثالثها : [ أن دلالة اللفظ:] 2١(‏ علم » أو ظن » والأخرى أصوات مقطغة. 
ورابعها : أنّ دلالة اللفظ |مشروطة بالحياة » والأخرى يصح قيامها بالجماد ؛.؛ 
فإن الأصوات لا يشترط فيها الحياة . 
وخامسها : أن أنواع دلالة اللفظ ثلاثة : لطابقة » والتضمن ٠»‏ والالتزام لا 
ا ا ا 1 1 
والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ . 

وسادسها : أذ دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ ٠‏ فالفهم بنش عن 
النطق » والدلالة باللفظ سبْب.. 

وسابعها : أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ؛ لآن فهم 
مسمى اللفظ من اللفظ فرع النطق باللفظ وقد توجد الدلالة باللفظ أدون . 
دلالة اللفظ لعدم تفطن السامع لكلام المتكلم لصارف » إِمَا لكونه لا يعرف 
لغته » أو استعمل المتكلم لفظآ مشتركا بدون القرينة ٠‏ أو بقرينة لم يفهمها ' 
السامع . : : 
وثامنها : أن دلالة اللفظ حقيقة. واحدة لا تختلف فى نفسها ؛ لأثها إِمّاعلم 
أو ظن ء وهما أبد الدهر علئ حالة واحدة ٠»‏ والدلالة باللفظ ٠»‏ وهى'. 
استعماله تختلف . ْ 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


كله 


فتارة يجب فى الاستعمال تقديم خبر [ المبتدأ ] 21 , 

وتارة يجب تقديم الفاعل . 

وتارة لا يجب ٠»‏ إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية 
والعجمية [ والعرفية ] © , 

وتاسعها : أن دلالة اللفظ لا تدرك بالحس فى مجرى العادة » والدلالة 
ا : 

وعاشرها : أن الدلالة باللفظ لا تتصور فى الغالب إلا من مسميات عديدة 
نحو : قام زيد ؛ فإنّ كل حرف منه مسمى لاسم من حروف الجمل والنطق 
بالحرف الواحد نحو : ق ٠‏ » و : ش ؛ نادر » وأما دلالة اللفظ فدائمآ هى 
مسمى واحدء وهى علم أو ظن . 

وحادى عشرها : أن الدلالة باللفظ اتفق العقلاء على أنها من المصادر السيالة 
التى لا تبقى زمانين » واختلفوا فى دلالة اللفظ هل تبقى آم لا ؟ (5) 

وثانى عشرها : أن دلالة اللفظ تأتى من الآخرين » بخلاف الأخرى . 
وثالث عشرها : الدلالة باللفظ لا تقوم إلا بمتحيز » ولا يمكن غير ذلك » 
ولذلك أحلنا الأصوات على الله - تعالى - ودلالة اللفظ [ على ] 257 قيامها 
بغير المتحيز ء وكذلك فإِن الله - تعالى - له علم [ متعلّق ] بجميع 
المبلومات» وسمع جميع الكلام » والأصوات . 

ورابع عشرها : دلالة اللفظ لا تتصور من غير سمع ؛ فإن فهم معنى 


. فى ب : المبتدأ ء وتارة لا يجب‎ )١( 

(0) فى أ وغيرها . 

©) في الأصل وأ تقديم وتأخير بين العاشر والحادي عشر . 
(*) فى ب : يمكن . 


/اكهة 


اللفظ فرع سماعه » والأخرى تتصور من الأصم الذى طرأ عليه الصمم ؛ 
فإن الذى لم يسمع قط لا يتصور منه النطق باللّغات الموضوعة ؛ لأنه لم 
يسمعها حتى يحكيها ٠‏ وؤلذلك قال 'الأطباء : إن الخرس أصابهم غالباً فى 
آذانهم لا فى الْسنتهم » فلم يسمعوا شيئآ يحكونه » فلذلك لا يتكلمون . 

وخامس عشرها : الدلالة باللفظ توصف بالصفات الكثيرة » فيوصف النطق 
بالفصاحة ٠‏ والجهورية + واللكن ٠»‏ والتمتمة + وغير ذلك مما يوصفف به 
المتكلمون فى كلامهم » ودلالة اللفظ لا توصف بشئْ من ذلك » ولا يوصفْ 
العلم الحاصل عن النطق أبغير كونه علمآ » نعم الظن الناشئ عن النظق قد 
يوصف بالقوة بخلاف العلم » فهذه وجوه وفروق يحصل لك العلم [ببياتها. 
والعلم بحقيقتها ] 2١7‏ ويتوصل بهذه الفروق إلى العلم بالفروق الكائنة بين 
الدلالة باللفظ ٠‏ وبين دلالة 1[ اللفظ على الطريقين الآخرين الذين' تقدم. 
تحريرهما ] 2'7 أول الباب: . 

( تنبيه 1 

وقع للإمام » وغيره من المصنفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز » ون 
دلالة المطابقة حقيقة » وهو غير مستقيم ؛ فإن الاتفاق وقع على أن الحقيقة 
استعمال اللفظ فى موضوعه » والمجار استعمال اللفظ فى غير موضؤعه » 
والسامع ساكت لم [ يشمع ] () شيئاً » فلا يصدق فى حقه حقيقة 
الاستعمال الذى هو جنس مذكور فى حدى الحقيقة والمجاز » فلا يتصور أنه 
فى دلالة اللفظ ألبتة » وكذلك إذا فسرنا دلالة اللفظ ء يكون اللفظ بحيث إذا 
اطلق أفهم أو بإفهامه بالفعل » فإن هذين المعنيين غير نطق اللافظ باللفظ » 
فإنهما ضبط اللفظ » والاستعمال صفة اللافظ » ولا يصدق على اللفظ أنه 

(1) سقط ف1. 

(؟) سقط فى أ . 

(9) فى ب : لم يستعمل /. 


اك 


يستعمل للفظ » كما يصدق على المتلفظ ذلك ؛ ولأن كون اللفظ بحيث يفهم 
إذا نطق به ثابت للفظ قبل النطق والاستعمال » والثابت قبل اللفظ غيره . 
البحث الثانى عشر 

فى الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ٠‏ فإنها تلتبس على كثير من 
الناس » وهى متعلقة بما نحن فيه والحاجة إليها ماسة » فالوضع فى اصطلاح 
العلماء يقال بالاشتراك على ثلاثة معان : 

أحدها : جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيدآً » ومنه وضع 
اللّمّات 5 

وثانيها : [ غلبة استعمال اللفظ فى المعنى ] )١(‏ حنى يصير أشهر فيه من 
غيره» وهذا هو وضع الحقائق الشرعية ٠»‏ والعرفية » فإن حملة الشريعة لم 
يجتمعوا فى موضع واحد » أو زمان واحد » وقالوا : نتفق على تسمية 
[النقص ] 290 والقلب » والعكس » وغير ذلك من أسماء [ العبادات ] 9© . 
كما اتفقوا على تسمية الاعتكاف للبث الخاص » والموالاة والترتيب للصفتين 
الخاصتين فى الطهارات . 

وكذلك لم يجتمع أهل العرف على جعل اللفظ للدابة بإزاء الحمار أو 
غيره» بل كثر الاستعمال فى هذه المعانى وهجر غيرها » حتى صار لا يفهم 
إلا هى » فهذا معنى الوضع فيها . 

وثالثها : أصل الاستعمال » ولو مرة واحدة » وهو المراد بقول العلماء : من 
شرط المجاز الوضع أو ليس من شرطه ذلك » خلاف » ومرادهم بالوضع أنه 


. فى ب : اللفظ فى المسمى‎ )١( 
. فى 1 : النص‎ )0( 
: فى [ : العادات وهو تصحيف‎ )( 


0584 


52000 .النص بذلك النوع. من المجاز 3 ولو مرة وجل زولا 
يسمون النطق مرة واحدة ] )١(‏ وضعاً إلا فى هذا الموضع . ٠‏ 
وأما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ وإدادة مسمأهة ه بالحكم 2 [ وهو - 
الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما » وهو الجار . 
والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم من اللفظ . 
فمعنى قول العلماء : إن الشافعى - رضى الله عئه - حمل قوله تعالى : 
ع ف وكش الاسليعة ود 
١‏ والمطلقات يرصن بِأنْْسهن فَلاثة ُرُوء 4 1 البقرة : 774 ] على الأطهار 
أى [ اعتقد ] 29 مراد الله ' - تعالى - من ألآية وآن أبا حنيفة - رضى الله عنه 
- حمل الآية على الحيض:أى : اعتقد أن هذا مراد الله - تعالى - من الآية 
فيؤول الحمل إلى دلالة اللفظ . ' 
فتلخص أن الوضع سبق والحمل لاحق » والاستعمال متوسط ». وآن 
المستعمل والحامل معلومان » والواضع مجهول على الخلاف فى ذلك ' وآن ' 
كل واحد منها يتأتى مئه الاستعمال والحمل 0 ويتعذر مله الوضع 54 فهذء 
فروق ثلاثة بين الوضع والأخرين . 


( تنبيه © 

قوله : اللزوم الخارجى غير معتبر ؛ لأن الجوهر والعرض متلازمان 2 ولا 
يستعمل اللفظ الدال على أحذهما فى الآخر . هذا من التباس دلالة اللفظ ؛ 
بالدلالة باللفظ ؛ فإن الاستعمال هو الدلالة باللفظ » والاستغمال شئ يترتب 
عليه الفهم أن الإفهام على المذاهبْ التقدمة » بل ينبغى أن يقول : هما متلارمان فى 
الخارج ٠‏ ولا يدل لفظ أحدهما: على الآخرء فالاستعمال قد يكون فيمًا له 


() فى الأصل : من  .‏ . 
(5) فى ب : المتقدم أنها . ' 


حك 


دلالة » وقد يكون فى المجملات التى هى قسيم الألفاظ الدالة » وقد يكون 
فيما ليبس موضوعاً » ولا مجازاً كقوله : اسقنى الماء » ويريد الطلاق » وإذا 
وجد الاستعمال بدون الدلالة كان غيرها على أى مذهب فسرت الدلالة » وما 
علمت أحداً قال : الدلالة هى الاستعمال ٠»‏ بل جميع الناس يقولون : هذا 
اللفظ لا دلالة له على كذا ٠‏ واللفظ الفلانى يدل عليه مع اشتراك اللفظين فى 
الاستعمال . : 

واتفقت الأمة على سلب الدلالة عن بعض الألفاظ المستعملة . 

ثم قوله : « لا يستعمل لفظ أحدهما فى الآخر » ممنوع بل يجوز أن يستعمل 
أحدهما فى الآخر » وما المانع من ذلك لا سيما وهما متلازمان عقلاً » 
والملازمة مجوزة للاستعمال . 

وهذا أول المواضع التى دخل الخلل فيها بسبب التباس الدلالة باللفظ بدلالة 
اللفظ » وهى نحو ثلاثين موضعا فى الكتاب ٠»‏ وأنا أنبه على كل موضع 
أصل إليه إن شاء الله تعالى . 

تقرير قوله : والضدان متنافيان » وقد يستعمل لفظ أحدهما فى الآخر » 
كقوله تعالى : # وجواء سيكة سَيكةٌ مثُلّهًا © [ الشورى : 4١‏ ] . 

فى هذه الآية أربعة مذاهب : 

فقيل : هو من باب إطلاق الضد على الضد كما قال ؛ لأن الأحكام 
الشرعية أضداد لا يجتمع منها حكمان فى شئ واحد باعتبار واحد » ويمكن 
ارتفاعهما بعدم الشرعية ألبتة بعدم البعئة » والجناية حرام » والقصاص مباح » 
فسمى القصاص سيئة بناء على ما ذكره المصنف . 

وهو مفرع على قاعدة وهى : أن كل متكلم له عرف فى لفظ إنما حمل 
لَفْظه على عرفه » وصاحب الشرع له عرف فى لفظ السيئة » وهى المحصية ع 
فتحمل الآية عليها » فيتعين ما قاله المصنف . 


الاة 


وقيل : الجميع حقيقة قيقة حقيقة ملاحظة للغة 0 لأن العقوبة تسوء الجخانى 3 كما ساءت 
لجناية اللجنى عليه .. ا ١‏ ىن 
وقيل : نهو من باب إظلاق لفظ السبب على المشبب ؛ لأن الجناية: سبب 
العقوبة . 

وقيل : من باب مجاز المشابهة ؛ لأن القصاص يشبه الجناية فى أنهما قتل أو 
قطع . ففى وجه المجاز ثلاثة مذاهب والقول بالحقيقة » فصارت أربعة' 
مذاهب. 1 


«سؤال » (00) 


قال النقشوانى : إن أراد بقوله : من حيث هو جزؤه » واحترازه من وضع' 
لفظ الكل للجزء أ كلاه" اشم يحول -حصرلها علن ناير الرضة 
للجزءء أو اللازم ؛ لأن المفهوم بالمطابقة [ والأصالة ] ('2 يستحيل فهمه تبعا؛. 
لأن الفهم بعد الفهم تحصيل الحاصل ٠‏ فحيتئذ شرط دلالة التضمن عدم 
الوضع ٠‏ إن آراد هذا فهو صحيح » ٠»‏ إن أراد أن الدلالتين يحصلان » فلا بد 
من التمبيز بينهما بالحيثية » فهو باطل ؛ لآن حصول أحدهما يمنع الأخرى ؛ 
لآن الذى يفهم أصلا لا يفهم تبعا لثلا يلزم تحصيل الحاصل . ش 
جوابه : أن الشىَ قد يفهم » وينسب فهمه إلى جهتين ء ولا يلزم تحصيلن 
الحاصل ؛ [ لأن هنا ] 27 معلومان ودليلان ؟ لأن كونه جزءاً غير كونه كلا 
للمسمى » وإذا تغايرت المفهومات كانت معلومات استفيدت من نسبتين للفظاء 
فكس رانلل كرت جرد ةريسي اليتييية أعرى يانه بان 
مسماه» ولا محال فى شرءٌ من هذا كله . 1 ش 
)١(‏ سقط فى ب . 

0) فى ب : والإطلاق . 

(”) فى ب : بل معنا . ؛ 


لاه 


« سؤال ») 
اللفظ الدال هو قسيم لغير الدّال » وعدم الدلالة إما لعدم الوضع ٠‏ أو 
ْ الإجمال » كما تقول : لفظ « القرء » ولا يدل على خصوص [ الطهر ]210 
ولفظ « العيْن ؛ لا يدل على خصوص الذهب » وإذا كان الدال قسيمٌ الملجمل 
سقط [ اعتباره ] (1) ٠‏ واحتراز الإمام فإنه على تقدير وضع لظ الكل للجزء 
أو المسمى للارمه يصير اللفظ مشتركاً لا دلالة له ألبتة لا على جزء » ولا على 
كل » ولا لازم » وإذا انتفت الدلالة مطلقا انتفت أنواعها التى هي المطابقة » 
والتضمن » والالتزام . ْ 
ولا يبقى اعتبار حينئذ لدلالة اللفظ لحزئه » ولا لكله » فلا يتمكن السائل 
من قوله : قد اعتبرت دلالة اللفظ بالنسبة إلى جزء مسماه » وليست تضمناً 
حتى يحتاج إلى دفعه بقوله : « من حيث هو جزؤه ٠‏ وبهذا السؤال يظهر 
لك أن اللفظ الموضوع أعم من كونه له دلالة » بل قد يكون » وقد لا يكونء 
لكنها إذا كانت لا تخرج عن الثلاث » وهو ما قسّم الدلالة إلا إذا وجدت » 
فلا جرم [ لم أورد عليه ] ('2 اللفظ المجمل على الدلالة لما أوردت تلك 
الأسئلة السبعة ؟ لأنه غير متجه » ويظهر لك أيضاآ هذا السؤال أن الاستعمال 
غير الدلالة ؛ فإن الألفاظ المجملة مستعملة مع انتفاء الدلالة عنها . 
( تنبيه 6 
إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملاً فى [ الجزء ] 29 » 
والكلام فى سياق النفى لوجوب ثبوت الجزء مع ثبوت الكل » ووجوب 


. سقط فى ب‎ )١( 
. يرد‎ : ١ فى‎ )0( 
. فى ب : الجزء والكلام فى سياق الإثبات ولا مجملاً فى الكل‎ )9( 


إزفك 


انتفاء الكل قطعا حالة النفى » ويبقى مجملاً فى مقابلتهما » ولا يتم مثل هذا 
فى اللازم والملزوم » غير أن سياق الثبوت يقتضى ثبوت اللارم قطعا ٠ | ٠.‏ 
وأما النفى [ فمجمل وهذا ] )١(‏ ينتفع به صاحب الكتاب نفعآ يسيراً » وف 
التحقيق غير نافع » فإن هذا لزوم عقلى ٠»‏ ولا يلزم أن يكون الواقع مرا 
للمتكلم » ٠‏ فالدلالة على المراد منفية جزما . 
( بيه 4 
راد سراج الدين فقال 27 : استدلاله بملازمة الجوهر والعرض ء وعدم 
استعمال لفظ أحدهما فى الآخر ضعيف ؛ إذ دلالة اللفظ غير استعماله .» 
ولأنه استدلال بانتفاء الشئ مع تحقق ("2 غيره على عدم اعتبار ذلك الغير 


وتقرير آخر كلامه ؛ أما أوله فمفهوم مما تقذم أن الإمام استدل بانتفاء 
الاستعمال مع تحقق الملازمة الخارجية على عدم اعتبار الملازمة الخارجية :» 
وهو غير منتج ؛ لأنه جاز أن يكون ذلك المتحقق معتبراً فى ذلك المعدوم ,© 
وانتفى لانتفاء سببه ؛ فإن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط + فلا يلزمٍ 
عليه نقض » إنما يحسن ذلك فى السبب ٠‏ فإنه إذا عدم مسببه مع وجوده دل 
ذلك على عدم سببه .إذ.لو كان سبيآ للزم النقض عليه » ومثل هذا لا يرد 
فى الشرط . ١‏ ' |ْ 

هذا تقرير كلامه » وهو غير وازد على الإمام ؛ لأن للإمام أن إيقول 1: ْ 
الملازمة وإن كانت شرطاً ٠‏ لكن الإطلاق سبب » فإذا وجد الإطلاق فقد ش 
وجد السبب » والشرط أيضا موجودً » فيثبت الحكم جزما » فلما لم يوجد ْ 
دل [ ذلك ] 259 على أن الملازمة الذهنية هى المعتبرة » ولا يقال :لم لا ١‏ . 


| . فىأ: فمحمل‎ )١( 
٠١: /١ ينظر التحصيل‎ )0( 
. فى ب : تحقيق‎ )9( 


:لام 


يجوز أن يكون المعتبر هو المجموع ؟ لأنه لو كان كذلك لكانت حيث وجدت 
الملازمة الذهنية مع الإطلاق لا تحصل دلالة الالتزام لعدم حصول الملازمة 
الخارجية » لكنها حصلت ٠.‏ فدل ذلك على عدم اعتبار الملازمة الخارجية » 
ولا شك أن مجرد الاستدلال بعدم المشروط على عدم اعتبار الخاصل شرط 
ليس كافيآ » ما لم [ تنضم ] 2١(‏ هذه المقدمات » فمناقشته من حيث الجملة 


واردة » وتندفع بزيادة ما ذكرناه 3 


وقوله فى ؛ المركب ..... إلى تقسيم المفرد » فيه ثلاثة مباحث : 
ش البحث الأول 
لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام » مع أن الثلاثة 
صفات للفظ ؟ 


جوابه : إا فعل ذلك ؛ لأنه [ لو ] ("2 قسم الدال بالتضمن والالتزام » 
لم يعم الأكفاظ بهذا الحكم ؛ لأنه كان يخرج الألفاظ الموضوعة للبسائط التى 
ليست لها لوازم بينة » وإذا قسم الدال بالمطابقة اندرج تحت حكمه جميع 
الألفاظ الموضوعة ٠‏ فكذلك [ أخبار ] () التقسيم فيه . 

« سؤال ») 

قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب ٠‏ مع أنه يعتقد أن المركبات غير 
موضوعة لقوله : المجاز المركب عقلى » ولا يستقيم ذلك إلا بناء على عدم 
وضع المركبات على ما هو مقرر فى موضعه هناك » وإذا لم تكن المركبات 
موضوعة لا تثبت فيها دلالة المطابقة أصلاً » فيتناقض الموضعان » وليس له 
جواب إلا أنه فرع على المذهب الآخر فى أن المركبات موضوعة » والمسألة 
فيها قولان للعلماء . 


(؟) سقط فى ب2. 
(9) سقط فى ب 


نايك 


البحث الثانى 

جزء اللفظ على أربعة أقدام : 
دال حالة الإفراد » والتركيب : 
وغير:دال فيهما . 
ودال حالة الإفراد فقط. :» 1[ ودال ] )١(‏ حالة ال ل 
فالأول : كزيد من قولنا : زيد قائم » ٠‏ فإنه يدل على ويد أفرحه أو ركه مع 
قائم . 1ْ َ 
والثانى : ك ة جع » من جعفر لا يدل إن أفردته أو ركبته مع « قر 6 ؛ لذن ' 
الدال حينئذ هو المجموع لا جع ؛ من حيث هو : جع 6. ا 
والثالث : ك : إِنْ » من ١‏ إنسان.؛ فإنّك إن أفردتها ا 
ا بها مع اسان ردان : إنه اسم يلد لم يفهم الشرط حيتئذ » وكذلك. 
«أب » اسم الوالد » ٠‏ وكم 6 اسم استفهام عن عدد ٠‏ وإذا ركبتها وقلت : 
أبكم ؟ لم يفهم الوالد » ولا العدد . 

ودال حالة التركيب فون الإفراد . 

وقال بعض الفضلاء : إنه غير موجود إلا فى حروف المعانى البسيطة تحو : 
© كاف » التشبيه » و ه لام » التمليك » و ١‏ باء » الإلصاق » ونحو ذلك؛ . ١‏ 
فإنك إذا ركبتها » وقلت .: زيد كالأسد دلت الكاف على التشبيه » و«اللام » 
على الملك » وإذا أفردتهما لا يدلان على شىء » وهذا بخلاف حروف المعائى 
لركبة نحو «ليت؟ وه إن 4 » فنا دل على ما وضعت ل أفردت أو ركيت . 


كلاه 


إذا تقررت أقسام جزء اللفظ . فيندرج فى حد المركب منه قسمان » 
ويحرج قسمان يندرجان فى حل المفرد . 
ْ البحث الثالث 

لم قيدها هنا بلفظ ‏ حين ؛ وفى دلالة التضمن ب «حيث © ؟ وهل يتصور 
العكس أو التسوية ؟ 

وجوابه : أن كل واحد منهما متعين لموضوعه . 

أما حيث » فلأآن جهة كون الجزء كمال المسمى أو جزؤه » وجهان فيه » 
والوجهان مكانان مجازيان » ولذلك عبر عنهما ب حيث ؛ لا ب : حين ؛»؟؛ 
لآن الخمسة جزء العشرة دائمآ » سواء وضع لها لفظ العشرة على سبيل 
الاشتراك أم لا . 

وأما فى باب المفرد والمركب ٠»‏ فإن الدلالة انقسمت بحسب أزمنة التركيب» 
دون الإفراد » والأرمنة والأحوال يعبر عنها ب ١‏ حين » دون حيث »6 » إذ لا 
معلى للمكان فى الأزمان . ١‏ 
« سؤال ») 

إذا سنمى إنسان ولده بحيوان ناطق » فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا 
الوضع على جُْءِ هذا المعنى ؛ لآن كل جزء من اللفظ يدل على جزء فى 
المعنى ».ف «حيوان © يدل على جنسه » وه ناطق 6 على فصله » والوضع 
الثانى لم يبطل الوضع الأول » فيبقى الوضع الثانى يدل جزؤه على جزء 
المعنى » وهو يبطل حد المفرد والمركب لاتفاقهم على أن جميع الأعلام 
مفردات ٠‏ وهذا علم فيكون مفرداً وهو قد اشترط فى المفرد عدم الدلالة » 
وهذا دال » فيكون حد المفرد غير جامع » ويبطل حد المركب لاندراج هذا فيه 
وهو مفرد . وكذلك يتصور النقض .من كل حد جعل علما لبعض أشخاص 


بالام 


أنواعه » ولهذا السؤال قال [ أفضل ] 2١(‏ الدين الخونجى : المركب هو الذى 
يقصد بجزئه الدلالةً على بعض ما يقصد به » وهذا العلم .لا يقصد بجزئه 
7 
معناه» فاتدفع النقض عن الحدّين » غير أله ب ٠‏ يقصد » يحتمل دخو 
الاستعمال المجازى فيه » إن القصد كما [ يتصور فى الاستعمال الذى هر 

حقيقة ] (') يتصور فى الاستعمال الذى هو مجار » فينبغئ أن يزاد 'فيه ع 
فيقال : هو الذى يقصد. بجرئه جزء معناه من جهة الوضع الأول احتراز من 
المجاز » [ فإنّه وضع ثان ] (") على رأى » والبحث فى هذا المقام إنما هو فى 
الدلالة الناشئة شئة عن الوضع الأول » وهى لا تتصور إلا فى الحقيقة . 

« سؤال » 


على قوله : وإما أن يدل على أحد أجزائه دون الآخر » وهو غير موجودة 
لأنه يكون ضما لمهمل إلى مستعمل . 

قلت : بل هو موجود ٠١‏ فإنًا إِذَا قُلنا : « خنفشار مهمل » كان هذا مركبآ ؛ 
لأنه مبتدا وخبر ٠‏ والمبتدا والخبر مركب إجماعا » وأحد [ جزايه ] 240 
موضوع وهو قولنا : مهمل » والآخر غير موضوع ء وهو « خنفشار » ٠‏ بل 
يتصور مهملا بجزئيه ويقع التركيب والضم ٠‏ ويكون كلاما عربيّا ؛ لآن من 
قواعد العرب أن الشيئين إذا اشتركا فى صفة جعلوا أحدهما خبراً عن الآخر » 
فيقولون أبق يوسب أبر حيفة الأشدراكهما قن الفقد + وزيد زهي شر , ' 
وحاتم جوداً ونحو ذلك ٠‏ فلذلك يقول: خنفشار شيصبان » أى أنهما اشتركا 


. فى با : فضل‎ )١( 
. (؟) سقط فى ب‎ 
. (؟) سقط فى ب‎ 
. فى ب : أجزائه‎ )#2( 


مناه 


فى صفة الإهمال . كما شارك زيدٌ زهيراً فى الشعر ء وسائر النظائر » فهذا 
كلام عربى مبتدأ وخبر ٠‏ وجزآه مهملان » وهذا تمثيل النقض فى المركبات . 

ومثاله فى المفردات قولهم : أحيا وأحيان » وأوفا وأوفان ومع ومعالين إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة إذا استقرأته » مع أن الأول موضوع 7 
وضموا إليه لفظآ آخر مهملاً » ووضعوا الجميع لمعنى آخر ٠‏ فقد ضموا 
المهمل للمستعمل فى المفردات . كما تقدم تمثيله فى المركبات ٠»‏ فالنقرض 
واردة مطلقآء وهذا القسم الأخير هو أولى بالإيراد عليه ٠»‏ فإنه قسم الدال 
بلمطابقة» وهو ظاهر فى المفردات » وإن أمكن وقوعه فى المركبات بناء على 
أذ العرئنة ووصفتها. > ارال اراي يكل بالمطانة اناري "كما وبل للذزه اغا 
المفرد» وإنما بدأت بإيراد المركب لقوله : إن ضم المستعمل للمهمل محال. 
قال النقشوانى : لا يلزم من عدم دلالة اللفظ فى حالة أن يكون مهملاً » أو 
غير دال بانفراده أن يكون مهملاً ؛ فإن كاف التشبيه وغيرها من حروف 
ألعاتن البسيطة له ذل متفردة + وه بعض الحالات » وكونه غير واقع لا 
يوجب اطراحه ؛ لأنه ممكن ». كما قلنا فى دلالة اللفظ نتحدث فيها على 
الممكن وقع أم لا ؟ 

( ثنبيه ) 


مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب ؛ لأن جزءه 
يدل على جزء المعنى حين هو جزؤه » أو يزاد على اختلاف [ الحروف ] (237, 
فإن حروف المضارعة تدل على المتكلم » والمخاطب ٠»‏ والغائب ٠»‏ وبقية 
الكلمة تدل على المصدر والزمان . 


. فى ب : الجزءين‎ )١( 


ع0 


وكدلق الصفات المؤنثة نحو : قائمة » وذاهبة . فإن التاء تدل على التأنيث: ' 
فى الموصوف وبقية الكلمة + 1 ١‏ 
وكذلك التنوين يدل على التتكير فى بعض الصور نخو قولنا :دأيت 
إبراهيم » وإبراهيما آخر » فالثانى منون منكر » والتنوين دليل تتكيره . 
0 قبيل 5 :وه فتال »وه مفمال 6 + وه تَمُوله» 
: رحيم » ووهاب » 'ومعطاء ٠‏ وغفور » إن حروف البالغة التى فيها.| 
يد على جر »الو الاير .ركد أي ال .+ : 
: « فائدة » ش 0 
قال الخونجى أفضل الدين - رجمةةاللهات : المركب يسمى مؤلفا وقولاً » 
وفرق بعض المتأخرين بين المركب والمؤلف . | 3 
فقال : المؤلف : هو ما يدل جزؤه ٠‏ ولكن لا على جزء المعنى ٠‏ وهوأ 
أحد أنواع المفرد عند المتقدمين ك ٠‏ بعلبك © فإن جزأه « بعل » يدل بعلى 
الزوج» وليس مقصوداً فى البلد الذى هذا اللفظ اسمه . 
قوله : « المفرد إِما أن يمنع نفس تصور معناه من الشركة ».وهو الجزئى إلى 
قوله: وهو العرضى . ش 
مثال الجحزئى : مسميات أعلام الأشخاص كلها . 
وقولنا : « أعلام الأشخاص ؛ احترازآً عن أعلام الأجناس ك ١‏ أسامة » ع' 
ونحوه فإن مسمياتها كلية » ومعني منع الشركة أنه لا يمكن. أن يقال ذلك 
[الشخص 2١7]‏ على اثنين من ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص . ْ 
فإِنَ قلت مكن أن يخل الله - تعالى - مثله » فيصير ذلك الشخص 257 


مقولا عليهما . 
(0) فى أء ب الاسم . 


لكك 


قلت : خلق مثله مسلم . غير أنه إذا وجد مثل زيد مثلاً فى جميع أحواله 
لا يسميه أخد زيداً ء بل يقال : هذا لا يعرف اسمه ء. [ وهذا عرف 
اسمه](١2‏ كما أنه لو سمى البياض الذى فى ثوب عمرو خنفشار لا يطلق أحد 
على البياض الذى فى ثوب عمر ("2 خنفشار إلا أن يوضع للبياض من حيث 
هو بياض ء وسر ذلك أن المثلين يجب أن يكون تعيينهما غير مشترك بينهما 
بالضرورة ٠‏ وإلا لكان أحدهما عين الآخر ويطل التعدد ء وإذا لم يكن 
حاصلا للآخر » فلم يوجد المسمى بكماله فى المثال الآخر » فلذلك لم يصح 
إطلاق لفظ الأول عليه بخلاف أسماء المعانى الكلية » وجد جميع المسمى 
بعينه فى المحل الآخر » فلذلك أطلق عليه الاسم من غير احتياج لوضع آخرء 
فهذا هو معنى قول العلماء : إن الجزئى .لا يقبل الشركة » أى من حيث 
تعييته » وإلا فخلق الأمثال ممكنة » وهو سؤال صعب ينبغى أن يتفطن لهذا 
الجواب عله . 

( تنبيه 6 

لا يلزم من قولنا فى الكلى : إنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه قبوله 
لها ؛ فإن حاصل كلامنا عزل تصوره عن إفادة الشركة ؛ لأنا قلنا : تصوره 
[يفيد ] 7" الشركة » ولا يلزم من عزل شئ عن إفادة شئ كونه قابلاً لذلك 
الشئ » كما نقول : تصور الواحد بما هو تصوره لا يفيدنا أنه يمتنع عليه أنه 
مس عشر [ الشىء ] 247 بل إنما نعلم امتناع ذلك بمقدمات حسابية زائدة على 
تصوره ٠‏ فما لزم من عزل تصوره عن إفادة ذلك قبوله له . 

إذا تقرر أنه قد يقبل الشركة » وقد تكون مستحيلة عليه فى نفس الأمر » 


. سقط فى ب‎ )١( 
. في أء ب زيد‎ )( 
. فى ب من‎ )( 
- فى ب : الستين‎ )4( 


امه 


تقول :+ :3 الكلى قد 617 لا يقيل/الوتجوه كالتتحيل 6 وقد يقيله :وم يود 
كبحر من زئبق » وقد يكون موجوداً » ويستحيل تعدده » .كواجب الوجود 
[سبحانه وتعالى ] (5) 2 أوقد يقبل التعدد 2 ولم يتعدد كالشمس ٠»‏ وقد يتعدد 
كالونسان فهذه خمسة » وعادة أهل المنطق يعدونها ستة تقسيمهم المتعدد إلى 
متناهئ العدد » وغير متناهية ‏ لكن غير المتناهى إثما هو بناء على حوادث لا 
أول لها » وقدم العالم ». ونحن لا نقول بهء فلذلك تركت القسم السادس !؛ 


( تنسه » 


مسمى الشمس كلى يُغلاق مممق زيل 4 الأنة لو طلعت فموة عديدة 
سميت كل واحدة شمسا من غير احتياج لوضع [ جديد ] (2 وذلك دليل على 
ل ا تلاك طق 
على ما يوجد لوجود المسمى فيه 


( تنبيه 6 


ينقسم الكلى | زجنا لحر ويه فى شف شين يرن ٠‏ وإلى ما 
لم ان ٠‏ تمثيل الأنواع الأخيزة كالإنسان والفرس :ونجوهما'كلية) 
وكل واحد منهما ليس جزء غيره » فهو كمال ماهية » وكل جنس كالحيوان أو 
الجسم أو النامى » أو فصل كالناطق أو الحساس .جزء ماهية ؛: لأنه جزء النوغ 
المركب للنوع من الجنس والفصل » والضاحك بالقوة ٠‏ أو الكاتب بالقوة 
خارج عن الماهية . 


. فى ب : الشئ‎ )١( 

(؟) سقط فى ب . 

ات يه ٠»‏ ولو ريا انالا لريهال لحي رسا قهم 
زيدا إلا بوضع جديد . لير 


ديك 


« فائدة ) 

ألفاظ السؤال فى اللغة عشرة : 

« ما ؛» « وما هو » يسأل بهما عن كمال الماهية » وة أى »© عن المميز » 
و« كيف » عن الحال . وه من » عن الشخص ٠»‏ وه هل »؛ عن الوجود » 
و”متى » عن الزمان » وه أين » عن المكان » وه كم 4 و ١‏ كأين 4 عن العدد. 
وجواب كل لفظ ما وضع له ذلك اللفظ ء فإذا قيل : أى شىء الإنسان ؟ 
[فلا تقول ] 2١(‏ : حيوان ناطق » [ بل قل : ناطق فقط ؛ لأنه مميزه » وإذا 
قيل: ما هو الإنسان أو ما الإنسان ] (') ؟ فقل : حيوان ناطق ؛ لأنه كمال 
الحقيقة » وإذا قيل : متى السفر ؟ فقل : غداً ء ولا تقل : أمامك » وإذا 
قيل: أين ريد ؟ فقل : أمامك ». ولا تقل : غداً » وكذلك بقيتها . 

الماهية والمائية هى الحقيقة منسوبة إلى لفظها الذى يسأل به عنها ٠‏ والياء 
فيها للنسب ٠‏ فالماهية منسوبة إلى ١‏ ما هو » والمائية منسوبة إلى ماء » فزيد 
عليها الهمزة ليصح النسب فى لفظه ٠‏ والمثوية هى الحقيقة منسوبة إلى لفظ 
هوء فإنه كما يسأل عن كل حقيقة بما يخبر عن كل حقيقة معيراً عنها هو . 
فيقال : من القائم ؟ فيقول : هو زيد » ومن الحيوان الناطق ؟ فيقول :. هو 
الإنسان » فاماهية والمائية النسبية فيهما للفظ الاستفهام . والمائية للفظ خبرى » 
فهذه حقائقها وأصولها . 

( تنبيه ») 1 

قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئى وكلى » فجعل الجزئى والكلى من 

ألقاب الألفاظ . وسيجعله بعد هذا من ألقاب المعانى ٠»‏ وقد نص فى 


. سقط فى ب‎ )١( 


امه 


«الملخص ؛ أن الجزئى والكلى يقال بالذات للمعانى » وبالعرض للألفاظ »: 
فيعلم أن تقسيمه هذا » وجعله الجزئى والكلى للفظ إنما هو مجاز ٠‏ وتؤسع 
كما ذكره فى ' الملخص ».. 
501 « فائدة )" ْ 

قال الإمام في ١‏ الملخص »؛ وغيره ا الفرق بين المقول فى جواب « ما هوة»! 
والمقول فى طريق : ما هؤ 6 ..والداخل فى جواب « ما هو ؛ ء فالاول تمام 
الجواب » والثانى جزؤه إن دل عليه لفظ المطابقة » والثغالث جزؤه المدلول 
٠‏ الحيوان الناطق الأول 207 . 

والثانى : الناطق وده 35 

والجسم الثالث 29 . 

« فائدة ») 

قال الإمام فى ١‏ الملخص » : الذاتى له ثمانية مسميات : ْ 

الأول : المحمول [ وهو ] 257 الذى يكون موضوعه يستحق أن يكون 
موضوعاً » نحو : الإنسان أبيض ؛ لأن الموصوف. الأصل أن يكون هو المبتداً 
الموضوع ٠‏ ويسمى موضوعا بالذات » وبإزائه المحمول بالعرض 

الثانى : المحمول بالذات » نحو الحجر أو ريد متحرك يقابله المتحرك' 
بالعرض نحو الجالس فى [ السفيئة ] 99 . 3 

الثالث : حمل الأعم على الأخص ٠‏ نحو. : الإنسان حيوان يقابله المحمول 
بالعرض ٠‏ نحو : بعض الحيوان إنسان . 

. فى أء ب فالأول الحيوان الناطق‎ )١( 

(؟) فى أء ب الناطق الثاني وحده . 


(*) فى أ » ب والثالث الجسم , 
(5) سقط فى ب . ١‏ (6) فى ب : السفينة متحركة . 


:8ه 


الرابع : ما لا يكون بينه وبين الموضوع واسطة ء نحو : سطح أبيض يقابله 
المحمول بالعرض على ما يكون بينهما واسطة » نحو : جسم أبيض . 
الخامس : إذا كان المحمول تقتضيه ذات الموضوع بالطبع » نحو : الحجرا 
متحرك إلى أسفل » عكسه متحرك إلى فوق . 
السادس : ما لا يفارق الموضوع فى حال . 
السايع : الجزء للماهية . 
الثامن : الذى يلحق الموضوع لا لأمر أعم » تون القير ان متسر + أو 
أخص نحو : الحيوان ضاحك » والضابط فى الجميع ما هو أخص بلماهية » 
ولكن مراتب الخصوص متفاوتة » والياء فيه [ للنسب ] 2١١‏ ع أى :. هو 
منسوب إلى الذات . 

( تنبيه 1 
قال النقشوانى : كلامه يشعر بانحصار الجزئى والكلى فى المفرد » وليسن 
كذلك ٠»‏ بل قد يكون المركب جزئيآً » كقولنا : هذا الإنسان وهذا الفرس » 
وقد يكون كليا كقولنا : الحيوان جنس » والإنسان نوع » فتقسيم مطلق اللفظ 


إليهما أولى من تقسيم المفرد ليشمل المركب . 
وقوله : ١‏ الماهية إما أن تكون ماهية شئعْ واحد ... » إلى قوله : ١‏ وأما 
الذاتى 4 . 


تقرير الأجوبة ثلاثة بحسب الخصوصية ويحسب الشركة » ويحسبهما » 
فالجواب إن كان لايقال إلا عن سؤال واحد فهو الخصوصية نحو كل حد مع 
محدود وكل نوع انحصر فى شخص ء فإذا قيل : ما الشمس ؟ فنقول : 
الذى يضئ منه العالم» وتغيب لأجله الكواكب ٠‏ فهذا الجواب لا يصدق فى 
شئع آخر » وإن كان لا يقال إلا جمع بين نوعين فهو الجواب بحسب الشركة 
نحو ما الإنسان والفرس؟ فيقال : حيوان » ولا يصح هذا الجواب إذا أفرد 


مه 


اتنا لان عع ع مع 1 ولاو ا ل 
من نوع سافل ] 2١(‏ . فيقال: ما زيد وعمرو ؟ فيقال : حيوان ناطق » وإن 
أفردت أحدهما فقلت : ما حقيقة ريد ؟ فيقال : حيوان ناطق . 

وقوله : ١‏ إما أن يخالف بعضهما بعضا فى شئ من الذاتيات © ١‏ يريد 
بالاجزاء الفصول ٠‏ مثل الناطق فى الإنسان » والصاهل فى الفرس ء وتمام 
المشترك بينهما هو الحيوان . وما أعم منه كالنامى وابخسم » وهما بعضض 
الحيوان » والأاخص منه [ فى ] (2) الفصول المذكورة . 

وقوله : « إن ساواه فى الماهية فهو هو ؛ معناه : أنه مثل الحيوان فى ماهيته. 
هو الحيوان بعينه » كما أن المساوى لتمام ماهية زيد من حيث هو :متعين 
بخصوصها لا يكون إلا زيداً نفسه ٠‏ والمساوى للحيوان فى اللزوم ؛ دون 
المفهوم هو فصله نحو 3 الحساس » والمتحرك بالإرادة 5 

قوله : ١‏ وأما الذاتى . .... ؛ إلى قوله : «.وأما الوصف الخارجى © : 

يريد من تلك الأقسام الثمانية الجزء والاقسام هاهنا سبعة أصلها : 

النوع : كالإنسان ء 

والجنس كالحيوان . 

وجنس الجنس كالثامى . 

وفصل الجنس : كالحساس . 

ثم فصل النوع [ كالناطق ] 27 » وجنس الفصل كالمدرك»' فإن الناطق. هو 


() فى ب : هى . 
(9) سقط فى ب . 


كممة 


المدرك للعلوم بقوة العقل ٠‏ فالمدرك جنس له . وتحت هذا الجنس المدرك 
بالنظر وبالشم وبالسمع » وبقية الحواس والوجدانيات . 

والمدرك بالعقل أحد أنواع المدرك » فالمدرك جنس الناطق ٠»‏ وكونه بالعقل 
فصل الفصل مع أن الكليات أصولها خمسة : النوع ١‏ والجنس » والفصل » 
والخاصة كالضاحك بالقوة » والعرض العام كالماشى ٠‏ وإئما يكثر بالنظر إلى 
أجزاء هذه الكليات ٠‏ والجنس الذى لا جنس فوقه هو الجسم » وليس الجوهر 
الفرد ؛ لأن من شرط الجنس عندهم أن يكؤون محمولا » والجوهر لا يحمل 
على النبات والجماد ٠‏ أو غيرهما . فلا يقال : الإنسان جوهر ». ولا 
الموجود؛ لأن الجنس عندهم لا يؤخذ بقيد الوجود » بل ما يقبل أن يوجد » 
وأن يعدم » أو يتعين له الوجود » كالواجب الوجود »أو العدم كالمستحيل » 
فالوجود عندهم أمر يعرض للأجناس . وليس داخلاً فيها فتعين الجسم فى 
هذه المادة » وفى الأعراض المعنى وتحقق [ فى ] كل مادة على حسب حالها . 

وقول الفلاسفة : إن رءوس الاجناس عشرة » أمر استقرائى لاا حقيقى » 
فيجور أقل وأكثر عند أهل الحق ٠‏ فلذلك أهملت تحقيق المقولات العشرة عند 
الفلاسفة . 


( ئنسه 6 


قال سراج الدين 2١7‏ : لو فسر الفصل بتمام المميز لم يكن (؟ حصر الجزء 
في الجنس والفصل » يعنى أن الفصل قد يكون مركباً من شيئين » كفصل 
الحيوان فإنه انفصل 297 بأنه حساس ومتحرك بالإرادة » فإذا فسرنا الفصل 
بتمام المميز كان ذلك منطبقآ على مجموعهما ٠»‏ ويقى أحدهما لا جنسآ لعدم 
عمومه » ولا فصلاً لاشتراط التمام » فلا يثبت الحصر . 


. 7١١/١ ينظر التحصيل‎ )١( 


(؟) فى الاصل يمكن وما أثبتناه فى أ ب وفى التحصيل . 
(7) فى ب : فإن اتفقنا . 


/امه 


« فائدة ؛) 


سميت أجزاء العوالى جمس الأجناس . وأجزاء السافلات نوع الانواع + 
لأن الجنسية هى بالعموم ٠‏ والنوعية هى بالخصوص ٠.‏ والجنس العالى: فيه أعم 
من كل أعم ٠‏ فدخلت فيه العمومات كلها . فسمى جنس الأجناس ٠.‏ أى 
أعم العمومات ٠‏ والنوع ,السافل فيه كل أخص ٠»‏ فسمى نوع الأنواع ٠1‏ أى 
أخص من كل خاص 

« سؤال 6 

قال النقشوانى : مراده أولا تمام الماهية : إن كان الذى لا تختلف أفراده إلا 
بالشخص استحال تقسيمه .إلى الجزئى الذى هو جنس ٠‏ وإن أراد الماهية كيف 
كانت + فكل ماهية كيف كان لها ئمام ٠‏ فكيف يجعل البض ماما » والبعض 
ليس تماما . 

جوابه : أنه يختار القسم الثانى » والشئ قد يكون تمامآ بالنسبة إلى [فاتى 
وجزءا بالنسبة إلى ] 2١(‏ غيره كما تقول : العشرة تمام عقد فى نفسها وهى 
جزء العشرين . ْ ش 

١‏ سؤال؟ 

قال النقشوانى :.فسر ,الجزء بالجنس والفصل وهو باطل ؛ لأن اللبنس 
رالفضل. يحملان. على الترع + وازء. ين متعول:» قلا يقال : العشرة 
خمسة » ولا البيت سقفه: ْ 

: أن الجزء أعم مما يحمل ء مركن اقول رين اع 
8 وإن كان الاتحاد واقعآ فى الخارج ٠‏ والتعدد فى الذهن صح الحمل ٠‏ 
وكان كل واحد من تلك المتعددات جزءاً . كما يتخيل فى الذهن . فالسواد 
كونه عرضاً © وكونه لونأ . وخصوص كونه سواداً ٠‏ والجميع فى الخارج شئْ 


)١(‏ سقط فى ب 


اينيك 


واحد . بخلاف البيت والسقف . والتعدد فى الخارج والعدد أمور ذهنية » 
ولكنها ليست متحدة فى الخارج ٠‏ بل لا توجد إلا فى الذهن ٠»‏ فالتعدد لازم 
لها أبدأ : ففات شرط صح الحمل . وهو الاتحاد فى الخارج » فلا بد منه . 
« سؤال »6 

قال النقشوانى : قوله . ١‏ إن كان الجزء تمام المشترك ٠‏ فهو الجنس »© يشكل 
بماهية تركبت من شيئين يشارك بأحدهما حقيقة » وبالآخر حقيقة أخرى » 
كالإنسان يشارك الفرس فى [ الحيوان والملك في الناطق ] 2١(‏ . فإن أخذنا 
تمام المشترك مطلقا » فهو الإنسان » والإنسان ليس جنساً لنفسه » فحيتئذ لا بد 
من تقبيد هذا الكلام بحقيقة معينة » ولا يطلق تمام الشترك مطلقا . 1 

قوله : وأما الخارجى ... إلى آخر التقسيم . 

ذكر فى غير المحصول » اللوازم ثلاثة منها بوسط ٠»‏ وثلاثة بغير وسط » 
وبها تصير ستة . ش 

مثالها : الضاحك بالقوة لازم لحقيقة الإنسان بواسطة المتعجب بالقوة » 
وجعودة الشعر لازمة لزيد » بواسطة لزوم يبس المزاج » وليس هذين لازمين 
لحقيقة الإنسان لوجودها بدونهما » والوجود فى بلاد ‏ السودان » يلزمه السواد 
فى الإنسان ٠‏ بواسطة لزوم قرب الشمس من رءوس أهل ذلك المكان » 
عكسه البياض فى الصقالب بواسطة بعد الشمس عن رءوس أهله حتى يقال : 
إنه إذا سكن طائفة من السودان بلاد الصقالبة وتناسلوا كان البطن الثالث الذى 
هو الذرية الثالئة بيضاء . عكسه إذا سكن الصقالبة بلاد السودان تكون الذرية 


١ سقط فى‎ )١ 
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الغالئة سوداء ؛ أن النططف تتغير. بسيسب استيلاء الحر على الأمرجة أو 3 0 
فهذه مئل ستة : ثلاثة ثة بوسّط .ء وثلاثة بغير وسط . 0 
< :«فائدة» 


قال الإمام فخر الدين فى تفسيره الكبير فى 2١(‏ قوله تعالى 2 7 
أَضحْكٌ وأبكيل 14 النجم *4 ] : إن المتحدثين على حقائق الوجود يقولون: : 
إن قوة الضحك تنشأ عن قوة التعجب » وليس كذلك » فكم من متعجب له ' 
يضحك ». بل ربما حمله التعجب على الحزن ٠‏ ودوام الصمت والقبض » 
وقيل : عن الاستغراب » وليس كذلك لما تقدم » :فيتعين أن الله - تعالى ب 
هو العالم نبب ذلك » وأنه الذى أضحك وأبكى . ا 

وتقربر قوله : لا بد من الانثهاء إلى غير ذى وسط » وإلا لزم الدور أو' 
التسلسل ؛ لأنه لو كان لكل لازم واسطة » ولكل واسطة واسطة ء لزم 
الذهاب إلى غير نهاية » فإن رجعنا إلى بعض ما فارقناء » لزم الدور . 

وإن ذهنبا إلى غير النهاية ولم نرجع إلى بعض ما فارقناه لزم التسلسل © 
فمتى ادعينا أحدهما عينا منع السائل لزومه ؛ لحواز أن يكون الواقع القسم ' 
الآخر » فيتعين أن يدعى لزوم أحدهما » لا بعيئه حتى يتعين اللزوم ». وحينئل'. 
علينا التعبير بصيغة « أو'» دون الواو 4 ء وتمثيل السريع الزوال كصفرة 
الوجهء وحمرة الخجل ؛ والبطيئ الزوال كالشباب والكهولة . ْ 

« فائدة » 0 

قال الفضلاء : الوجل المخوف '» وإذا طرأ سببه على الإنسان هربت النفس: 
أو الحرارة هربا من المؤذئ » فيبقى سطح الجسد خاليآً من الدم » فيصفر: 
اللون» وإذا غضب سارث الحرارة إلى خارج الجسد . طلبا للانتضار 6:. 


. ١ال/لكو‎ ' ينظر : تفسير الرازى‎ )١( 


امن 


فيكثر الدم فى سطح الجسد ٠‏ ولذلك يحمر اللون » وتمتلئ العروق » 
والخجل يطرأ عليه السبب المؤلم فيصفر هربا ٠‏ ثم يراجع نفسه ويثبت » 
فيرجع طلبآ » فكذلك حالة الخجل مترددة بين الصفرة والحمرة . 
تفريع 6 

قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد فى حقيقة واحدة ء فالحيوان جنس 
باعتبار كونه تمام الجزء المشترك بين الإنسان والفرس ٠.‏ وهو عرض عام ؛ لانه 
خارج عن فصول أنواعه. » وقارن أكثر من واحد منها ؟؛ لان النوع لما تركب 
من الجئس والفصل ٠‏ كأن كل واحد منهما داخلاً فى النوع »خارجآ عن 


حقيقة صاحبه . 
ونوع باعتبار النامى ؛ لانقسام النامى إلى الحيوان والنبات » فقد اجتمع فى 
الحيوان ثلاثة من الكليات . والحساس فصل باعتبار الحيوان ؛ لانه فصله عن 
النبات ٠»‏ وعرض عام باعتبار فصول أنواع الحيوان ؛ لانه جزء الحيوان الخارج 
عنها » وجزء الخارج خارج ٠»‏ فهو خارج وجد فى أكثر من حقيقة واحدة » 
فيكون عرضا عام » وهو نوع باعتبار المدرك » فإن المدرك ينقسم إلى مدرك 
بالعقل ٠‏ ومدرك بالحس ٠»‏ فهذه ثلاثة أشياء » فالحساس والناطق فصل باعتبار 
الإنسان ؛ لأنه فصله عن البهيم » ونوع باعتبار المدرك ؛ لآن الناطق هو المدرك 
للعلوم بالعقل ٠‏ والمدرك بالعقل أحد أنواع المدرك » وخاصة باعتبار الحيوان ؛ 
لانه خارج عنه لما تقدم » ولم يوجد فى غيره هو شأن الخاصة » وكذلك 
سائر فصول الحيوان . 
وبهذه الطريقة يمكنك تقرير ما يقع لك من الحقائق . 
التقسيم الثانى إلى آخره عليه عشرة أسئلة : 
الأول : على قوله : ١‏ إن لم يستقل معناه بالمعلومية فهو الحرف © . 
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أقول : ظاهر كلامه يقتضى أن معنى الحرف الذى هو مسماه لا يستقل بإفادة 
معلوم ٠‏ وهذا ينفى المعلوم مطلقآً كان تصوراً أو تصديقاً » ونحن نعلم 
بالضرورة أن معنى « ليت ؛ يحصل فى أنفسنا معلومآ » وهو تعلق الأمل »! 
وكذلك معنى « ه حنى » الذى هو الغاية يحصل فى أنفسنا معلوما » وهو نهاية 
الشئ وطرفه » وكذلك - جميع الحروف ٠»‏ فيؤدى كلامه إلى أن يخرج 6 
الحروف من حد الحرف » :هذا إن أراد مطلق المعلوم » كما هو ظاهر لفظه » 
وإن أراد معلومآ تضديقيًاً » فمسلم أن الحرف لا يفيد ذلك: » لكن الفعل' 
والاسم أيضآ كذلك لا يفيد واحداً منهما إلا التصور'ء ولا يفيد تصديقآ ألبتة, 
إلا قى ألفاظ يسيرة من الأسماء » نحو لفظ الخبر والكلام والقصة والبيان » 
ونحوها من. الألفاظ التى.وضعتها العرب للجملة المفيدة » فإن لفظ الخبر لم 
تفي العرت: إل لكلا فيد - -ختضاة يقد تلزنا الصديي + وعلئ هذا 
تدخل الافعال » وغالب الأسماء فى حد الحرف ٠»‏ وعلى التقديرين يبطل' 
كلامه » سواء أراد معلوما تصديقيآ أو تصوريا » وليس لنا معلوما غيرهما . 
الثانى : على قوله ٠:‏ إن دل :على الزمان المعين لمعثاه » فهو الفعل 6 ' 2 
أقول : والتعيين ظاهر فى التشخيص الذى يختص بفرد معين » تكون نسيته' 
للأرمان » كنسبة زيد للأشخاص » وليس لنا فعل :وضع يدل على: رمان 
شخصى ٠»‏ بل يدل على النوع دون الشخص ؛ فإن الفعل الماضى يدل على أن 
الفعل وقع فى نوع الزمن الماضى'ء ولا يعين فردا منه » والمضارع وإن دل على 
الحال » والحال هو الزمن الفرد الخاضر الذى. لا.يتعدد » لكنه فى أصل, 
الوضع لم يوضع إلا لنوع الحال وزمن الحال يرد نوعه على الوجود فردآ بعد 
فرد » فقد يشخصن بالاتفاق لا بأصل الوضع 3 
الفعل» إلا يعي نعل الملل فى بسع 9105 
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الثالث : سلمنا أن المراد بالمعين ما هو أعم من الشخص والنوع بخصوصه» 
لكن ذلك يبطل بأمور : 

أحدها : الصيوح » فإنه يدل على زمن معين بالنوع لمعناه » وهو أول 
النهار؛ لأن أئمة اللغة قالوا : الصبوح هو الشرب أو النهار. 

وثانيها : العَبوق فإنه اسم تلشرب آخر النهار » فقد عين لمعناه زماناً 
بالنوع. 

وثالئها : الغدو وهو اسم للحركة أول النهار . 

ورابعها : الواح فإنه اسم للحركة بعد الزوال ٠‏ قاله العلماء لغة . 

وفى قوله تعالى : «عدوهَا شهر ورَوَاحها شَهرٌ © [ سبا : 1١‏ ] . 

أى : مسير ريح سليمان - عليه السلام - فى النصف الأول مسيرة شهر » 
ومسيرتها به فى النصف الأخير من النهار مسيرة شهر . 

وخامسها : المتقدم فإنه يدل على وقوع معناه فى الزمن السابق . 

وسادسها : المتأخر يدل على وقوع معناه فى الزمن اللاحق . 

وسابعها : الماضى . 

وثامنها : الخال . 

وتاسعها : المستقبل » فإن هذه الأسماء الثلاثة تدل على اختصاص معنى » 
كما فى الزمن الماضى » والحال » والمستقبل » فهذه كلها أسماء قد اندرجت 
فى حد الفعل » فيكون غير مانع [ فيكون باطلا ] (23 . 

الرابع : على قوله : « أو لا يدل » وهو الاسم ؟ . 


(1) :سقط ف ناد 


كن الات لابن عاو ون لمعف لوو ا 
السبعة المتقدمة فى الفعل ؛ ؛ فإنها أسماء » وهى تدل » ٠‏ فلا يكئون حده جامعآ : 

وأحسن ما ذكره النحاة فى حد الفعل : أنه اللفظ الدال على أحد الأزمنة 
الثلاثة بصيغته » فقولهم : ب ؛ صيغته »؛ يخرج-تلك النقوض ويعنون ب «صيغتة 
؛ كونه على وزن « فعل ؟ أو 2 يفعل » أو ” افعل » أو لا يفعل :١ ١‏ وتلك 
النقوض كلها إنما دلت بالجروف والصيغة ٠‏ لا بالصيغة وحدها . ْ 

1 « تنبيه 6 

جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف والصيغة نحو إنسان . | + , 

هذه الحروف [ تدل كونها على ورد إفعال بكسر الهمزة 2 إلا الفعل 3 
فإنها وضعت الصيغة للزمان 03 والحروف للدلالة على المصدر 2 ويدلك على 
ذلك أنك إذا جردت الوزن ] 2١7‏ » فقلت : فعل فى نحو ضرب + فهم 
الزمان بمجرد الورن » وإذا جردت الوزن فى قولك : الماضى والمستقبل 2 
فقلت : الفاعل ( والمستفعل ء' لا يفهم الزمان 29 . 

فتنبه لهذه الدقيقة » وإن الصيغة وضعت في الأفعال خاصة » وهذا يبطل 
قول من يقول : الفعل يدل على الزمان تضمنا » بل هو حيتئذ مطابقة ٠‏ فإن 
الصيغة وحدها للزمان ».والحروف وحدها للمصدر » خلافاً لمن اعتفد أن 
الجموع للمجموع ٠.‏ ' ا 

الخامس : على قوله : إن كان الاسم لجزئى ٠‏ فإن كان مضمراً » فهو 
المضمرات . جعل هاهنا الجزئى اسما للمعنى » 1 

وقيل : هذا جيل اسم للفظء وهذا هو الحقيقة » والأول كان - 2 


اي 
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ثم جعل المضمر اسماآ لجزئى. وهو ليس كذلك » بل مسمى المضمر كلي ؛ 
لأنه لو كان اسمآ لجزئى لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالعلم » 
لكن كل متكلم يقول : أنا [ ونحن ] 2١(‏ إلى آخر الدهر من غير احتياج إلى 
وضع ء فدل على أن لفظ ‏ أنا » موضوع لمفهوم المتكلم وكذلك ١‏ نحن » و2 
أنت »© وأخواتها لمفهوم المخاطبة » و 2 هو »© وأخواتها لمفهوم الغائب ؛ ولأنه 
لو كان موضوعا لجحزئى لما صدق على جزتئى آخر إما بطريق المجاز أو 
الاشتراك . 

والأول : باطل ٠‏ وإلا لافتقر للقرينة » ولصح [ سلبه ] ("2 عن المحل 
الثانى؛ لأنها من خواص المجاز » وليس كذلك . 

والثانى : باطل ؛ لأنه يلزم أن يكون اللفظ مشتركاً بين أمور لا نهاية لهاء 
وهو باطل ؛ لأن الوضع فرع التصور ؛ ولأنه يلزم أن يكون مجملاً ؛ لأنه 
شأن الاشتراك » والمضمرات ليست مجملات . 

فإن قلت : لو كان موضوعا لكلى لا دل على الشخص المعين ؛ لأن الدال 
على الاعم غير دال على الأخص ٠»‏ ولا كان أعرف المعارف ؛ لأن الكلى 
يكون دائراً بين أفراده » وهذا هو كالنكرة ؛ لأنها دائرة بين أفراد ذلك البنس» 
لكن النحاة جعلوه أعرف المعارف : 

قلت : الجواب عن الأول : أن دلالة اللفظ على الجزئى لها سببان : 


وضع اللفظ بإزائه » فيدل عليه الوضع لوضعه بإزائه ٠‏ والثانى أن يوضع 


(0) فى ب : سكته . 


هوه 


لكلى» ويدل الواقع على حصر ذلك الكلى فى ذلك الشخص الحزئى ؛ فيفهم 
لحصر المسمى فيه » لا للوضع بإزائه » كما نقول : [ ضاحب مصر ] (220 
فيفهم منه الملك الحاضر. فى ذلك الوقت لتضصر الواقع المسمى فيهء ألا لان 
اللفظ موضوع بإزائه » وكذلك“ إذا قلنا : الشمس يفهم العرض الموجود بعينة 
لحصر الواقع المسمى فيه'. لا لأن اللفظ موضوع بإزائه ؛ لان لفظ :الشمس 
مسماه كلى » كما تقدم . 

وعن الثانى : أنهم 5 أعرف المعارف لفهم الشخص منه السبب: المتقدم 
.من حصر الواقع المسمى فيه .. ولم يصر شائعاً لذلك ٠‏ فإذا ظهر أن مسماه 
كلى لم يق إلا العلم ٠‏ 

السادسن : قال الشريخ تمن الدين : اللفظ الموضوع للكلية كصيغ الغموم 
مسماه كل فرد ٠‏ بحيث لا يبقى فرد » وهذا المسمى يمتنع أن: يقع منه اثنان » 
ضرورة استيفاء الأول لجميع أفراد تلك المادة » وإذا امتنع أن يقع منه اثنأن امتنع. 
قبوله للشركة ٠‏ فهو جزئى بالتفسير الذى فسره أن الجزئى ما يمنع تصوز معناه 
من وقوع الشركة فيه ٠‏ فحينئذ أحد الامرين لازم . إما أن يكون لفظ الجزئى 
ثلاثة » إن صح كلامه فى المضمرات ٠‏ أو اثنين : العلم وصيغة العموم . 

« فائدة » 

والمضمر هو اللفظ المحتاج فى تفسيره“للفظ ٠‏ يجوز أن يكون منفصلاً عنه 
ملفوظأ » أو معلوما ء أو أقرينة تكلم » أو خطاب . 
فقولنا : ٠‏ اللفظ ؛ احترازآً عن أسماء الإشارة ؛ فإنها محتاجة لفعل من 
الإشارات : 1 ش 


. سقط فى ب‎ )١( 


كوه 


وقولنا : : منفصلا » احتراراً عن الموصولات ؛ فإنه يحتاج فى بيانها للفظ 
متصل بها هو ٠‏ وصلتها . وعائدها » ويجب اتصاله بها » بخلاف اللفظ 
المفسر للمضمر لا يجب اتصاله به » بل يعود الضمير على كلام متقدم تقدمآ 
كبيراً . 

وقولنا : « ملفوظأ أو معلوماً » . يشمل أنواع اللفظى ؛ فإنه قد يكون 
ملفوظأ به نحو زيدآ أكرمته » وقد لا يذكر أصلا ؛ لأنه يكون معلومآ كقوله 
تعالى : (إنا رتاه فى ليل قر 4 [ القدر : ١‏ ] » فإنه يعود على القرآن» 
ولم يتقدم له ذكر غير أنه معلوم » وكذلك قوله تعالى : « حَتّوا توَارت 
بالحجاب4 [ سورة ص : 35 ] » فاعل ‏ توارت » ضمير يعود على 
الشمسء ولم يتقدم لها ذكر » غير أنها معلومة . 

والضمير مشتق إما من الضمور لصغر لفظه ٠‏ كقوله : فرس مضمر إذا 
صغر جوفه من قلة العلف والسمن » ومنه ضمور العين أى صغرها » أو من 
الضمير الذى هو الفؤاد ؛ لأنه كناية عن شئ أضمر فى النفس » وهو زيد فى 
قولك : زيدآً أكرمته » فكان الأصل أن يقول : زيداً أكرمت زيداً » لكنك 
أضمرت زيداً » وكنيت عنه بالهاء » فكأن زيداً خرج فى حلية الهاء » فهو 
مضمر » والمضمرات أصلها ستون » وتصل إلى مائة وخمسين بالتفريع ١‏ 
وذلك مبسوط فى كتب النحو . 

والعلم.: هو اللفظ الموضوع لجزئى كزيد » مشتق من العلامة ؛ لأنه علامة 
على ذلك الجزئى: . 

تقرير : 

اسم الجنس عند العرب ما كان موضوعاآ لاهية كلية اختلف ما تحتها 
بالحقيقة» بخلاف المنطقيين لا يسمون جنسا؛ بل نوعاآ إلا ما اختلف ما تحته 


ون 


بالحقيقة كالحيوان ٠‏ فإن تحته الإنسان والبهيم » وهما مختلفان » والإنان ل 
يسمونه جنسا لأن ما تحته يختلف بالعدد فقط » يغلات العرت سيره جنا 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « إذَا اتَلفَ الجنسان ٠‏ فَبيعوا كيف 
ششب(!؟ يجعل الختطة وألفول جنسين"» وكذلك بقيتها . 

السابع : على قوله : '؛ الموضوع [ لموصوفية ] 7" أمر بصفة هو المشتق » 
يشكل بالمضمرات » فإن ٠‏ أنا » وه نحن » ؛ موضوع لمفهوم المتكلم . و أَنت» 
وه أَنْتْ » ود َه ؛ موضوعة للمخاطب . وه هو »ود هى © ود همه 
موضوعة .للغائب ٠‏ فهذه موضوعة لموصوفية بالتكلم » والخطاب والغيبة » 
وليست مشتقات . وكذلك المبهمات » نحو هذا وهؤلاء . وه تلك »او 
"ذلك موضوعة لموصوفية أمر ما يكون مشاراً إليه » ولينست مشتقات اتفاقة ‏ 
بل يشترط فى المشتقات أمر زائدء وهو كون ضيغته فيها حروف أصلية أ وهى 
حروف مصدر من المصادرا نحو': ضارب ٠‏ أو معنى من المعانى نحو :' أسود 
من السواد » ومتى فقد هذا لا يكون مشتقّآ ٠»‏ وهو الذى دل عليه حده 
للمشتق حيث قال الميدانى :. المشتق هو أن توجد بين اللفظين مشاركة '[ فى ' 
المعنى والتركيب ] 210 » فيرد أحذهما إلى الآخر » [ ومتى فقد هذا لايكون 
مشتقآ » وهو الذى دل عليه حد امشتق ] 8 . 


الثامن : على هذا الموضغ أيضا أن المشتق ليس مسماه الموصوفية » بل الذات 
تفيد الموصوفية » ا ان 


)١(‏ أخرجه مسلم : 217117 فى كتاب المساقاة (؟1)ء باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقد )١64(‏ حديث ١0ل‏ امه . 

(1) فى أ : الموصوفة . 7 

(؟) سقط من أ . 

(5) سقط فى ب . 
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فقولنا : لها العلم هى الموصوفية » وهو جزء مدلول عالم » والجزء الآخر 
الذى عرضت له هذه الموصوفية » وقد صرح هو بهذا بعد هذا فى مسائل 
الاشتقاق . فقال : مدلول المشتق مركب » والمشتق منه هفرد ٠‏ ووجود 
المركب بدون المفرد محال . 

تقرير قوله : إن مدلول الضارب مجهول » بحسب دلالة هذا اللفظ . 
معناه : أن العقل دل على أن الموصوف بهذه المعانى ليس معنى لاستحالة قيام 
العرض بالعرض ٠‏ وأنه يجب أن يكون مستقلاً بنفسه غنيآً عن المحل ٠»‏ فإن 
كان المعنى من عوارض الأجسام » كالضرب يجب أن يكون متحيزاً » وهذا 
شئ لا يفيده اللفظ ٠‏ بل العقل ٠‏ ثم إذا كان متحيزاً يعلم بدليل آخر أنه 
زيدء أو غيره لا باللفظ المشتق . 

التاسع : على قوله : : إن المسمى قد يكون نفس الزمان » كلفظ الزمان 
واليوم والغد »© فإنه مشكل ؛ لأن الزمان موضوع لمطلق الزمان » وأما اليوم 
فَّمْسَماه اخص من مطلق الزمان » لانه موضوع للزمان الذى أنت فيه » بقيد 
كونه نصف دورة الفلك ». فمسمى اليوم يصدق عليه الزمان » لا أنه نفس 
الزمان » وكذلك الغد اسم لما هو أخحص من مطلق الزمان ؛ لانه اسم لليوم 
الذى بعد يومك بقيد كونه نصف دورة الشمس » وأنه معدوم لم يأت بعد » 
فهو شىء يصدق عليه الزمان » لا أنه مطلق الزمان . 

العاشر : على قوله فى الاصطلاح : « إن أحد أجزائه الزمان » ولذلك 
يتطرق إليه التصريف » فإنه كلام غير معقول ٠‏ فإنه إن أراد أنه يكون منه فعل» 
نحو : اصطبح يصطبح ٠‏ فهذا التصريف لم ينشأ عن كون أحد أجزاء مدلوله 
الزمان ؛ لان كل مصدر نحو الضرب والعلم ٠»‏ ونحوهما تنصرف منها 
الافعال » وليس الزمان جزء مدلولها » فلا مدخل لكون الزمان جزء مدلول 
الاصطباح فى التصريف . 

فقوله : « ولهذا يتطرق إليه التصريف » لا يعقل » وإن أراد بالتصريف غير 
تصرف الماضى والمستقبل منه » فلا أعرفه . 
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» تنبيه وفائدة عظيمة‎ ١ 


وهو أنه ترك ما كان ينبغى اله أن يذكره وهو علم الجنس ٠‏ فإنه ذكر علم 
الشخص لتحديده إياه بما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه » وغلم 
الجنس لا يمنع تصور معناه من الشركة . ' 

ا 0 
جنس ء وكلاهما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة '» ويصدق على كل أسد 
فى الخارج اللفظان أنه أسند ٠١‏ وأنه أسامة » وأسامة علم جنسن ؛؟ لانهم: منعوه 
الصرف بالتأنيث والعلمية ٠‏ وليس شئ مع التأنيث غير العلمية فتعينت » 
ولذلك نص عليه النحاة '؛ 


ومن ذلك : أبو براقش لطائر يتلون » وأبو قيرة لضرب من الحيات يشبه 
السهم القصير طوله شبر » وبنت طبق دابة تدور على صفة الطبق . 
وقيل : إنها تنام سبعة أيام » فإذا انتبهت حين تنفسها تموت ٠‏ وإذا أخذها 
الرجل :يحسبها سوارآ. فإن رماها وهى نائمة سلمء وإن انتبهت فى يدة مات 
وثعالة علم للثعلبِ ٠‏ والثعلب اسم جنس » وابن مفرض طائر بطنه 
أحمر » وسائره أسود » وليس اله اسم جنس غير العلم فقط » وحمار قبان 
دويبة ملساء سوداء » وهو علم 2 ليس له اسم » ونقل صاحب )200 «المفضصل؟6 


(0) المفصل فى النحو للعلامة جار الله أبى القاسم .محمود بن عمر الزنخشرئ 
الخوارمى . أوله ٠‏ الله أحمد على أن جعلنى من علماء العربية ... الخ جعلة على 
أربعة أقسام ٠»‏ الأول فى الأسجماء 2 الثانى فى الأفعال ٠.‏ الثالث فى الخحروف 3 الرابع فى 
المشترك. من أحوالها » » ثم اختصره وسماه الأفوذج . وله فى بعض ‏ مشعلات المفصل 
كتاب آخر وهو كتاب عظيم القدر كما قيل فيه : 

ا و 0 عليك من الكتب الحسان مفصلا 

وقال”الآخر : 

مفضل جار الله فى الحسن غاية .... وألفاظه فيه كدر مفصل 
ولولا التقى قلت:: المفصل معجز .... كآى من طوال المفصل : 
وقد اعتنى .عليه أئمة هذا ردم الس ا شر وعثمان ابن عمر المعروٍ بابن 
الحاجب النحوى وسماه الإيضاح » 
ينظر : كشف الظئون : 5/ 4لإلا١‏ 
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منها عدَّدآ كبيرآ » وفسرها اللغويون » وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى 
ورد الديار المصرية » وكان يحرك هذه المثلة » ويطلب الفرق بين اسم اللجنس 
وعلم الجنس ٠‏ فما كان يجد من يجيبه » وكان يزعم أنه لا يعرف تحقيق هذا 
الموضع فى الديار المصرية إلا هو . ولم أر أنا من يعرفه » وكان يذكر الفرق 
لطلبته » ونقلته عنه » وها أنا أذكره فأقول : 

الوضع مسبوق بالتصور ء فلا يضع الواضع لشئ حتى يتصوره ٠»‏ فإذا 
وقعت صورته فى ذهته » فتلك الصؤرة هى فرد مشخص من أفراد تصورات 
تلك الحقيقة » بدليل أن تلك الصورة تعقبها الغفلة » ثم تأتى بعدها صورة 
أخرى » فتتوالى الأمثال على الذهن ٠‏ وتتخللها الغفلات ؛ ولأنه يكون فى 
ذهننا تلك الصورة بعينها » فهى مثل لتلك الصورة التى فى نفس الواضع » 
فصارت لتلك الصورة أمثال باعتبار الصور الواردات على ذهن الواضع » 
وباعتبار النفوس العديدة » إذا تقرر أن تلك الصورة فرد من أفراد تصورات 
تلك الحقيقة » وكل فرد من الأمثال هو متشخص متعين فى نفس الواضع » 
كشخص زيد فى الخارج الذى هو فرد من أفراد الونسان » وهذه الصورة 
الشخصية فيها عموم وخصوص » فعمومها كونها صورة تلك الحقيقة كالاسد 
مثئلاً الذى هو قدر مشترك بين التصورات المتعلقة بتلك الحقيقة . 

وخصوصها هو بعينها وتشخيصها » فإن وضع لها الواضع من حيث 
عمومها » فهو اسم جنس ٠»‏ وإن وضع لها من حيث هى مشخصة » وهو 
خصوصها فهو علم جنس ؛ لانه وضع للعموم والخصوص » كما وضع علم 
الشخص لعموم الإنسان مثلاً » وخصوص كونه زيداً ذلك الشخص 
المتشخصء فتلخص فرقان : 

أحدهما : بين اسم الجنس وعلمه باعتبار دخول الخصوص فى التسمية فى 
علم الجنس » وخروجه عن اسم الجنس . 

وثانيهما : الفرق بين علم الجنس ٠‏ وعلم الشخص أن علم الجنس هو 
الموضوع للعموم بقيد التشخص الذهنى ؛ وعلم الشخص موضوع للعموم 

١ 


الخارجى » تت اي » فهذا تحرير الفرقين بين المعانى: العلاثة 
فتأمله . 
فإذا (27) قلت 000000 
اا لي جلي مو اعزيات ازلزد فزني لا بطاح علي كيين 
بالضرورة . 
قلت : هذه الصورة لجز غات فى الذعن أخذت بقيد كونها المشترك 
بين تلك الأشخاص الكثيزة » فلذلك انطبق عليها كل مشترك بين أشياء ينطبق 
عليها » لامتمام الصرزة كالجامن هلا الوسيار» وخزية بعرت انلها 
بقيد الشخص . 
«( تنبيه ) 

ينبغى أن يتفطن لهذه المباحث لمعنى قول النحاة : إن أجمع وجمعاء وغدوة 
وبكرة إذا قصد بها زمن معين أنها معارف مع صدتها على ما لا يتناهى » من 
ذلك التوع أن الواضع وضع لتلك الحقائق بقيد التشخص الذهنى. » فهى 
أعلام أجناس . فلذلك امتنع صرفها » وإلا إذا قيل لك : كيف تصير التكرة 
معرفة بالقصد ؟ مع أنه لإ يكاد يطلق "© يقول : رأيت رجلا »أو اثنتريث 
عبد أو أنفقت مالا ٠‏ ونحو ذلك إلا ويريد فى نفسه معنى من ذلك الجشسن 
واللفظ نكرة إجماعا ٠‏ فكيف صارت غدوة وبكرة معرفة في اللفظ بمجرد 
القصد ٠‏ فلا جواب إلا أن يرجع إلى المباحث المتقدمة . 

فنقول:: العرب وضعت لفظ نكرة وضعين : 

أحدهما :للطلق نكرة » :فهذا إسم جنس نكرة . | 

والوضع الثانى : لنكرة بقيد تشخصها بزمان معين فى مطلق ذلك التعين » . 
وأخذت معه الشخص الذهنى ٠‏ فكان هذا الوضع علم جنس ٠‏ فإنها لو 
اقتصرت على تعين النكرة الذى هو قدر مشترك بين سائر المعينات كان: نكرة . 
أيضا ؛ لآن إضافة الكلى إلى الكلى يحصل المجموع كليّا » فيصير نكرة : 


. فى ب مطلق‎ )١١ ١ 201  . فى الأصل فإن‎ )١( 


05 


قلنا : ولو حصل من القيود ألف قيد » ألا ترى أن لفظ إنسان نكرة مع أنه 
جسم كما تقدم نام حَى حساس ناطق » ولم تخرجه كثرة القيود عن التنكيرء 
فحينئذ لا بد من الشخص الذهتى فيندفع الإشكال . 

وكذلك فى جمع وجمعاء وسحر إذا أريد به يوم معين » وكذلك سموا 
الشيح « شيحان » والميرة بيرة » والفجور تفجار وفى الأعداد ستة ضعف ثلاثة 
وثمانية ضعف أربعة » وأربعة نصف ثمانية » والأوزان التى يوزن بها ١‏ 
فيقولون : سكران فعلان » وطلحة فعلة » وأفضل أفعل » فيمنعون الصرف 
للعلمية مع سبب آخخر مع صدق هذه المثل كليا على ما لا يتناهى » ومن لم 
يفهم المباحث السابقة لم يفهم هذه المواضع فى كلام العرب . 

فإن قلت : إذا قلتم : إن علم الجنس فى هذه الأمثلة كلها وضع الصورة 
المتشخصة فى الذهن» فكيف صدقت تلك الصورة المتشخصة على جميع 
الصور الخارجية ؟ وإنما تصدق من حيث عمومها » لا من حيث خصوصها . 

قلت : بل تصدق من حيث النصوص أيضا لا بد إذا تصورت فى ذهنك 
صورة الأسد » فهذه الصورة خاصة » وأنت تجدها في نفسك تنطبق من حيث 
هى على كل أسد ء كما إذا اتطبع في مرآة صورة شجرة » قأنت تدها تنطيق 
على كل شجرة من ذلك النوع » وذلك الشكل » وإن كان عددآ غير متناه » 
وكذلك إذا صورتها فى حائط تجدها تنطبق على ما لا يتناهى من ذلك النوع » 
وذلك الشكل » فكذلك إذا كانت الصورة » فتأمل ذلك ٠»‏ ولذلك إذا أخذت 
مقداراً من الماء فى الخارج » فإنك تهده ينطبق على كل مقدار من الماء من 
ذلك النوع . 

« التقسيم الثالث : .... إلى قوله : وأما المركب »© . 


«( ثنبيه ) 
اعلم أن المتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلى مستو 2١7‏ فى محاله » 


. فى الاصل أ . ب مختلف‎ )١( 


لنا : «.كلى © احترارٌ من الغلم ٠‏ وه مستو » اراد من المشكك » 
واشتقاقه من القواار الذى هو التوقف .. قال الله تعالى : < إنّما التسىء 


اعم ا 2 


زيادةٌ فى الكثر يضل به الذي كفروا يحلوته عاما وبحرموته عاما ليواطيوأ عد ' 
حملا فصوا حم لوي لوه أشالوم ول ليلق 
الكافرين » [ التوبة : لا" ] . 
أى : يوافقوا عدد الشهور الحرم ٠‏ فى كونها أربعة » فيغيرون شهراً بشهر»ء 

ليعلموا الأربعة » فيوافقوا فى العدد . وإن خالفوا فى المعدود . 

والمشكك هو اللفظ المؤضوع لمعنى كلى » مختلف فى محاله بجنسه . ٠‏ 
فقولنا :0 كلى » احترازاً من العلم » و« مختلف فى محاله وبجنسه » احتراراً .' 
من المتواطئ ٠»‏ فإنه مختلف: فى محاله بغير جنسه ٠»‏ واشتقاقه من.الشك ؛ لأنه ': 
شك الناظر فيه » هل هو متواطئ أو مشترك ؟ فمن حيث هو يطلق على 
المختلفات يشبه أن يكون مستركاً ؛ ومن حيث مسماه واحد كلى يشبه أن يكون : 
متواطئا فيحصل الشك » فسمى مشكّكا بكسر الكاف اسم فاعل . 

قال السهروردى فى « المظارحات »© : أسباب التشكيك ثلاثة : 

أحدها : الكثرة والقلة + كلفظ النور كثر مسماه ف لمعيس اوقل ف" 
السراج . ْ 1 
وثانيها : إمكان التغير :» واستحالته --5 ». ويصدق على 5 
الواجب: 2200 ٠‏ وهو يستحيل عليه التغير » ويصدق على الوجود الممكن  »‏ 
وهو قابل التغير والزوال والعدم والفئاء » فالوجود الواجب كالمس + 
والممكن كالسراج . 1 

[ وثالثها : الاستغناء والافتقار كالوجود ٠‏ فإنه يصدق غلى العرض امفعضر.' 
للمحل » وعلى الجوهر الغنى عن المحل » لكوك الم والبرض .: 
كالسراج ] . 


. من أول « فقال مدلول مشتاق ؛ إلى هنا سقط فى ب‎ )١( 


3 


« سؤال » 
المشكك لا حقيقة له » بل هو إما متواطئ » أو مشترك ؛ لأنا نفرض نور 
الشمس مثلاً مائة جزء » ونور السراج عشرة أجزاء » فقد اشتركا فى العشرة» 
وامتازرت الشمس بالزيادة » والسراج بعدمها ٠‏ فلفظ النور إن كان وضع 
للمشترك الذى هو العشرة » فهو متواطئ قطعاً ؛ لأن العشرة لم يختلف فيها 
بالضرورة ٠‏ وإنما وقع الخلاف بزيادة غير العشرة » وكل متواطئ فقد اختلف 
فى محاله بغير المسمى » كالحيوان اختلف فى الإنسان والحشرات اختلافآ 
شديداً بأمور خارجية عن مفهوم الحيوان . 
فإما أن يكون الجمع مشككا » أو الجمع متواطتاً » وإن كان الوضع وقع فى 
المشكك للقدر المشترك بقيد الزيادة فى الشمس ٠»‏ وقيد عدمها فى السراج» 
وهذان مجموعان متباينان ٠‏ قاللفظ مشترك ضرورة . 
جوابه : أن الاصطلاح وقع فى المشكك » فاختلف في محاله بجنسه ١‏ فإن 
الشمس خالفت السراج بزيادة هى نور » وإن وقع الاختلاف بغير لجنس 
سمى متواطتاً . 
والمتباينة مشتقة من البين الذى هو الفراق » والتباين الذى هو التباعد » وما 
كان مسمى هذا غير مسمى هذا » وإن اجتمعا فى محل واحد » نحو ريد 
متكلم فصيح ٠‏ فزيد اسم ذاته » ومتكلم اسم صفته » وقصيح اسم صفة 
صفحه . 
والسيف اسم للحديدة » والمهند اسم نسبته للهند » والصارم اسم صفة 
قطعه فى أنه غاية فى القطع » ومنه صرم الحبل أى حله بالكلية . 
والمرادفة : هى اللفظان فأكثر وضعا لمسمى واحد . باعتبار واحد » مشتقة 
من رديفى الدابة » شبه اجتماع اللفظين على معنى واحد » باجتماع الراكبين 
على دابة واحدة . 
وقوله : « إن اتحد اللفظ » وتعدد المعنى » ونقل عن الأول » مراده بالنقل » 


هك 


ليس النقل العرفى ٠‏ بل النقل [ الاصطلاحى ] 2١(‏ اللغوى ».وهو التحويل؛ 
لأنه قسم إلى المجاز المرجوح الذى لم يوجد فيه النقل العرفى » ومورد؛ 
التقسيم يجب أن يكون مشتركاً بين الأقسام ». فدل ذلك على. أن مراده النقل 
اللغوى ؛ لأن اللفظ لما وضع لمعنى ٠»‏ ثم استعمل فى غيره » فكأنه قد حول 
من موضع لموضع على سبيل المجاز عن التحويل اللغوى » وهو من مجان 
التشبيه » وإلا فالتحويل غلى اللفظ محال ااال وات اولس 
وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل . 

ثم قوله : 7 إن كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل » هذا التفسير لم آر.أحد؟ : 
ساعده عليه » بل نص الزمخشرى وغيره على أن المرتجل هو اللفظ الذى لم 
يسبق بوضع وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه (5) 

قال شرف الدين بن التلمسانى ': إنه لم يواققه أحد: من النحاة + ' 
ومختصرات ١‏ المحصول © تابعته. » وسيف الدين ل 

فسر المرتجل بما فسره هو به ٠‏ ولعله تابعه ؛ لأنه بعده فى التصنيف , 
عاصره فى الزمان » والظاهر أن هذا التفسير غير جيد ؛ لأنه لم .يضعه: 
اصطلاحا لنفسه » وإما تعرض فى هذا التفصيل كله لبيان اصطلاح النحاة من 
المنقول ٠‏ والعلم ٠‏ والحقيقة» والمجاز » فكلها اصطلاحات العلماء المتقدمين. 

وقد أكثرت المطالعة فى هذا الموضع » فلم أجد إلا ما أخيرتك به ٠‏ ' 

قوله : « والمرتجل » قال صاحب كتاب ١‏ الزينة » : المرتجل وأَنْشَدَ هذه: 
القصيدة ارتسجّالاً مأخوذ من الرجل لا كان الواقف على رجل واحدة لا يتمكن 

من الفكر «فعين الدل الذي سق والدافكر مويلا انلق لبه للق 
الذى لم يسبق بوضع مرتجلاً . 


. سقط فى ب‎ )١( 

. 554/1١ : ينظر المزهر فى علوم اللغة‎ )1١( 

(؟) ينظر الإحكام للآمدى : 50/١‏ , 
2305 : 


6 تنبيه‎ (١ 
» كل مجاز راجح منقول ؛ لأنه برجحانه صار حقيقة عرفية » أو شرعية‎ 
وليس كل منقول مجازاً راجحاً ؛ لأن النقل قد يقع لا عن علاقة » كما ينقل‎ 
. لفظ جعفر اسمآ للولد الخاص‎ 
ونقل المتكلمون لفظ الجوهر عن النفس فى اللغة إلى الجوهر الفرد الذى‎ 
ولا يرى ولا ينتفع به » فالعلاقة حينئذ بينهما منفية » فهو‎ ١ هو فى غاية الخسة‎ 
ليس بمجاز لعدم العلاقة » وإذا انتفى أصل المجاز امتنع أن يكون مجازاً‎ 
: فيقال لحقيقة الشئ‎ ٠. راجحاء وكذلك لفظ الذات موضوع لغة للصحبة‎ 
فالعلاقة‎ ٠» ذات أى : حقيقة » والحقيقة يستحيل فيها أن يكون لها صحبة‎ 
» منفية» فأصل المجاز منفى كما تقدم » فحيتئذ المنقول أعم من المجاز الراجح‎ 
وكلامه ظاهر يقتضى أن كل منقول مجاز » وليس كذلك كما رأيت» فإن‎ 
كان كل: واحد منهما أعم وأخص‎ ٠ نسبت المنقول إلى أصل المجاز كيف كان‎ 
» من الآخر من وجه ؛ لوجود المجار بدون المنقول فى المجاز المرجوح‎ 
والمنقول بدون المجاز فى الجوهر » والذات » ونحوهما » ويجتمعان معا فى‎ 
المجاز الراجح فهما كالحيوان » والأييض » وضابط اللأعم والأخص من وجه‎ 
. أبداً أن يوجد كل واحد منهما وحده ومع الآخر‎ 
4 فائدة‎ « 

قال صاحب ١‏ المفصل ؛ : النقل إِمّا عن مفرد أو مركب . 

والمفرد إِمّا عن اسم عين مستقلة نحو : جعفر ؛ لأنه النهر الصغير [ وأسد 
وعجل ] » أو اسم معنى ء نحو : فضل [ وإياس ] ٠‏ أو صفة نحو : 
الحارث [ والعباس ] » أو فعل إما ماض نحو شمر » أَوْ أمر نحو : اصمت» 
أو'مضارع. : انبح : يزيفا + .ويشكز وتغلب + او عن ضوك نحو ليه:» 000 


. فى ب : بيه‎ )١( 


والمركب إما عن اسمين ليس بينهما إسناد » ولا إضافة نحو :. بعلبك ؛ 
«ورام هرمز » أو بينهما 'إضافة نحو : عبد مناف وعبد الله » أو بينهما إسناد 
نحو : تأبط شرأ ٠‏ وشاب قرناها » واسم وصوت نحو سيبويه » وتقطويم» 
وعمروية - 

« فائدة » | 

يتحقق من النقل أن الجقائق:أربعة » والمجازات أربعة . 

حقيقة لغوية وشرعية : 

وعرفية عامة : وهى التى اجتمع عليها الناس 057 جمهورهم . 

وحقيقة خاصة : وهى الى اختصث ببعض الفرق » كاصطلاح الفقهاء على 
النقض » والفرق » والكسر . وغير ذلك » والنحاة على المبتدأ والخبر والجار ١‏ 
والمجرور » والمتكلمون غلى الجوهر والعرض ٠»‏ وكل واحدة من هذه الأربعة 
إذا كان اللفظ فيها حقيقة فى شئ ٠‏ ثم استعمل فى غيره كان مجازا بالقيان 
إليها » فلفظ الصلاة فى اللغة الدعاء .. ونقل للأفعال المخصوصة » فإذا 
سبلن الدعاء كان مجازاً باعتبار الحقيقة الشرعية »: ولفظ « الدابة إذا 
استعمل فى مطلق ما دب كان مجازاً بالقياس إلى الحقيقة العرفية » وكذلك 
سائرها » 'فيحصل لنا أربغ حقائق » وأربعة مجازات . 

قوله : ١‏ إن لم تكن دلا افظ على الو له أقوى مسمى بانسة إلى 
المنقول إليه مجازا » . 

عليه ثلاثة أسئلة : : 

الأول : أنه قسم المنقول إلى المنقول » والشئ لا يقسم لنفسه . 1 

فإن قلت : مراده بالنقل فى المقسم النقل اللغوى ٠‏ والمقسم إليه النقل: 
العرفى . ٍْ 00 
قلت : هذا وإن كان مشكلاً من حيث كونه أصوليَاً » فينبغى ألا يتحدث إلا. 


08 


باصطلاح عرف الأصوليين » فإنه وإن سلم فقد قسمه إلى المجاز الخفى ١‏ 
وليس فى المجاز الخفى إلا النقل اللغوى ٠‏ فيلزم المحدود المتقدم . 

الثانى : أنه قسم اللفظ إذا كثرت معانيه واتحد هو إلى المجاز الخفى » والمجاز 
الخفى لا يصدق عليه أنه معنى اللفظ » فإن الاصطلاح على أن معنى اللفظ » 
ومذلوله .» ومسماه واحد » لادان ل نمق 3 فلا يصح تكثير المعانى 
بالمجاز » بل لا يكون لهذا اللفظ إلا معنى واحد » وهو الحقيقة فقط. 

الثالث : أن المجاز والحقيقة من أسماء استعمال اللفظ » لا من أسماء 
اللفظء فاللفظ من حيث هو لفظ لا يسمى حقيقة » ولا مجازاً » وإن سمى 
علماً ؛ ومضمراً » ومتواطئاً » ومشككا وغير ذلك وأما حقيقة ومجازا قلا 
يصح إلا أن يضمر مضافاً محذوفآ تقديره يسمى استعماله بالنسبة إلى الخفى 
مجازا » و إلى المنقول عنه حقيقة . 

« فائدة » 

قال الإمام فخر الدين فى كتاب « المحرر » قولنا : معنى وزنه مفعل » وهو 

اسم الزمان » والمكان » والمصدر . 
والمراد هاهنا اسم مكان الغاية » أى : الموضع الذى قصده ٠»‏ وعناه 

الواضع بالوضع فهو مكان الغاية » فسمى معنى لذلك » فبهذا يظهر أن المجاز 
لا يسمى معنى اللفظ ٠‏ وعليه سؤال وهو أن الغاية فى الغائى ٠‏ لا فى المعنى» 
فمكانها قلب الواضع لا المسمى ٠»‏ فلا يصح هذا التعليل ؛ لأن تسميته معنى 
من باب مجاز التشبيه . 

تقرير ذلك 2020© : أن الغاية هى الإرادة » ولها نسبتان : 


نسبة لمحلها » وهى نسبة الموصوفية » والمريدية » ونسبة لمتعلقها » ويسمى 


)١(‏ فى الاصل وتقريره 


ل ل ل ل 
وهى مشابهة إحدى النسبتين للأخرى . 1 
وقوله : ١‏ إن كانت إقادة اللفظ لهما على السوية'سمى اللفظ بالنسبة إليهنا 
مشتر ' يرد عليه أن كل مشترك مجمل والمجمل لا دلالة » والدلالة هى 
الإفادة » فلا يستقيم قولنا :إنه أفادتهما على السواء ؛ لأن الواقع حينئذ عدم 
الإفادة مطلقاً . 
١‏ 1 ( تنبيه 6 1 
ا ل 
ومجملاً بالنسبة إليهما ؛ ٠»‏ والصحيح « مشتركا بالنسبة إليهما » ومجملا 
بالنسبة إلى كل واحد منهما » ؛ لآن الشركة من الأمور النسبية » فلا يصدق 
على الدار أنها مشتركة بالنسبة إلى زيد وحده » بل لا بد من آخر معه فى تلك 
الدار. » والإجمال يرجع إلى عدم الفهم » وعدم الفهم يمكن نسبته إلى 
واحدء فيقال : زيد لم يفهم من اللفظ ٠‏ فلذلك تعينت النسبة للشركة » 
والإفراد بقولك : لكل واحد منهما الإجمال . 1 1 
« فائدة ) ْ 
ساي ا اس قر 
التقدير أن اللفظ مشترك » والمشترك ما وضع لأحد مسمياته وحده » بل ينبغى 
أن يقول :' كون هذا مسمى » فأما معلوم » فيصرح بالتمام دون الوحدة . ٠‏ 
قوله  :‏ وإِنْ كانت [ دلالة ] 2١(‏ اللّْظ بالنسبة إلى أحد مفهوميه أقوى » 
منمن هالتيية إلى الرانجيم ظاهراً وإلى المرجوح مؤولة » - عليه مناقشة قثة ؛ لأن 
0 
اندو .يل انام يشير بال غير تراد فكي يجين أذ معي أنه لهم من 
اللفظ ؟ 
)١(‏ سقط فى ب . 
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بل كان ينبغى أن يقول : بالنسبة إلى احتماليه » أما مفهوماه ويصفهما بأنهما 
مفهومان » فلا فائلة . 
المؤول مشتق من المآل ٠‏ إما لأنه يول إلى الظهور إن عرض له دليل » أو 
لآن الفعل آل إلى تجويزه بعد فهم الظاهر ٠‏ والثانى أولى؛ لأنه تسمية له 
باعتبار ما هو موصوف به الآن » فإطلاق المشتق عليه من المآل حقيقة 5 
وأما الأول فإنه تسمية له باعتبار ما هو قابل له من عروض الدليل المرجح» 
وقد يحصل وقد لا يحصل » والأصل عدم حصوله 2١7‏ » فيكون من باب 
تسمية العنب خخمراً » فيكون مجازاً . والحقيقة أرجح من المجاز . 
تقرير قوله : ١‏ الأقسام الثلاثة الأول مشتركة فى عدم الاشتراك ٠‏ فهى 
نصوص © . 
يريد بالثلاثة : اتحاد اللفظ والمعنى » وتعدد اللفظ ولمعنى » وتعدد اللفظ 
واتحاد المعنى ٠‏ فإن هذه المفهومات من حيث هى لا اشتراك فيها » فتكون 
نصوصاً . 1 
« فائدة » 

النص له ثلائة معان فى اصطلاح العلماء : 

ماله مغنى قطعآ » ولا يحتمل غيره قطعآ . كأسماء الأعداد . 

رو ا سكي 0 
قوله تعالى :19 فإ املع ) لأشهر الحم ] انوا المداركين [ حيث 
وجنائموهم وَخُذُوهُم والحصروهم , واْعدوا لهم كل مَرْصّدء فإ يوا 
وَأَامُوا الصلاةً وآتوا لكا فَخَلُوا سبيلهُمْ إن لله ور رّحيم ] 4 3 التوبة : 
4 ]اء فإنه لا بد فى هذه الصيغة من اثنين » وما يدل على معنى كيف كان. 


)١(‏ فى الاصل والاصل العدم 


11١ 


وهو غالب. استعمال الفقهاء ٠‏ فيقولون : نص الشافعى على كذا + ولْنًا 
النّصنّ » والقياس فى المسألة » ونص العلماء فى هذه المسألة على كناا* ولا 
يريدون إلا لفظأ دالا كيف كان والاول ليطا لصوا 1 
فقوله : ١‏ فهى نصوص © . 

يريد المعنى الثّالث » والتّص الذى جو دا 
والثانى نص عليه الغزالى فى ١‏ المستصفى » ّْ 

« سؤال ) ْ : 

قوله : «.إما أن تكون إفادة ذلك اللفظ لهما على السوية فهو المشترك » + 
مشكل ؛ لأن المشترك مجمل ٠‏ والمجمل لا فائدة له ؛ لأن الإفادة هئ 
الدلالة» والدال ضد المبجمل » وكذلك تقسيمه اللفظ باعتبار الإفادة 7 
المؤول» مع. أن المؤول إنمأ هو احتمال خفى يقتضيه اللفظ ولا يدل عليه + 
وكذلك تقسيمه تقسيمه إلى الحقيقة والمجاز ٠‏ والمجاز لا يدل عليه إلا لقرينة . ْ 

وكذلك قوله : إما أن تصير دلالته على المنقول إليْه أقوى » وصيغة التفضيل' 
إنما تصدق من حيث يصدق المشترك .» وهو هاهنا القوة.فهى الدلالية . 

وكذلك قوله قبل هذا : « من حيث هو جزؤه » فى « باب الدلالة.» ٠‏ مع 
. أنه إذا صار اللفظ مشتركا بين الجزء .والكل يطلب دلالته بالكلية » فتأمل هذه 
المواضع 1 

« سؤال » : 

لا نسلم أن الثلائة الأول » وهى اتحاد اللفظ © والمعنى » وتعدد اللفظ. 

والمعنى ٠‏ واتحاد المعنى قد اشتركت فى عدم الاشتراك ؛ لآن الألفاظ المتباينة لا. 
يع يد ا سس اد ا 
اللفظ والمعنى ٠.‏ وهما مشتركان. » .وكذلك الترادف قد يكون مشتركاً » ٠»‏ فإن, 
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لقو > وراد ف لفط الفهرن والطهر . ولفظ ١‏ العين 6 مرادف للفظ الذهب 
فى الذهب ٠‏ وللركية فى عين الماء » ومع ذلك فهو مشترك . 
جوابه : أنه إغما عرض لها الاشتراك لا من جهة أنها مترادفة ولامتباينة » ونحن 
إغا تمنع عنها الاشتراك من جهة أنها متباينة ومترادفة » وهذه جهة أخرى فلا 
تضره . 
« قاعدة » 

التقسيم الذى يُسَّميِه أهل المنطق المنفصلة » قد يكون مانم الجمع فقط » 
وقد يكون مانع الخلو فقط » وقد يكون مائعهما . 

فالأول : إذا تركبت القضية من الشئ ٠‏ وما هو أخص من نقيضه نحو : 
هذا العدد . إِمّا أقل من ذلك العدد » أو أكثر » فيمتنع اجتماعهما » ويمكن 
ارتفاعهما » بأن يكون متساويآ ؛ لأن الأكثر أخص من نقيض الأول ؛ لآن ما 
ليس بأقل يكون أكثر » وقد يكون متساويا . 

والثانى : إذا تركبت من الشئ » وما هو أعم من نقيضه . 

فقولنا : إما أن يكون زيد فى البحر ٠‏ وإِمّا ألا يعرف 2١(‏ » فإن لم يكن فى 
البحر تعين عدم معرفته » وإن انتفى عدم الغرق تعين الغرق » فيكون فى الماء 
جزمآ » فلا يرتفعان » ويمكن اجتماعهما بأن يكون فى البحر » ولا يعرف ؛ 
لان عدم كونه فى البحر أخص من ١‏ لا يعرف »4 » و« لا يعرف 6 أعم من 
عدم كونه فى الماء ؟ لأنه يصدق مع الماء ومع البر » فلو ارتفع لارتفع الشئ» 
وما هو أعم من نقيضه » ومتى ارتفع ها هو أعم من النقيض ارتفع النقيض ؛ 
لأنه يلزم من نفى الأعم نفى الأخص ٠»‏ فيرتفع النقيضان » وهو محال . 
والثالث : إِذا تركبت من الشئ والمساوى لنقيضه . كقولنا : العدد إما زوج 


. » فى الثانى‎ ١ فى الأصل أ/ ب يغرق وعلى هذا باقى هذا الرسم‎ )١( 


الح 


أو فرد » فَإِنّ عدم الزوج منحصر فى الفرد » فلذلك لا يجتمعان ء ولا 
يرتفعان ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . . : 

إذا تقرر هذا فاعلم أن التقسيم فى هذه الألفاظ » وفى دلالة اللفظ » وفى 
قولنا : العلم إما تصور » أو تصديق كله يرجع إلى مانعة الخلو فقط:» لا 
مانعة الجمع » ولا مانعتهما ؛ لإمكان اجتماعهما كلها » أو أكثرها ٠‏ كلفظ 
لين برااي العدسطم وين « للقرء ؛ » ومتواطئ ؛ لأن كل منمنى من 
مسمياته موف محاله » وهى مشتركة » فهذه أربعة اجتمعت فى لفظة : 

وأما التنافى بين العلم: » والمتواطئ ونفسهما » ومقصود هذه القاعدة أن: 
تتفطن لدفع الأسئلة عنك, [ فإن ظاهر التقسيم للقياس بين الأقسام ».إفيقال. 
لك: هذه الأقسام ليس بينها تناف ] (21 كما بين الزوج والفرد » والمتحرك 
والساكن؛ لأنه السابق إلى الذهن ٠‏ فنجيب بأن هذه القضية مانعة الخلو فقط. . 


( فائدة 6 
التمرع با خخر تن صوق العو زا اي من قولهم ًٍ : نصت الظبية.' 
جيدها إذا رفعته . . / 
وفى الحديث كان و الله كل :. « يسير العئق فإذا 3 
2 


ال ل الا ل : 


فمن لاخظ أعلى مراتث ٠‏ الوضول فى الظهور إلى غايته قال : النص الع 


الأول . 
)١(‏ سقط فى ب . 1 
(5) فى ب : فجوة . 


(؟) أخرجه مالك فى موطته : 7937/١‏ » كتاب الحج باب اليسر فى الدفعة (19/8)» 
البخارى "/ 1-0 » كتاب الحج : .باب السير إذا دقع من عرقة ( ١577‏ وطرفاه فئ 
6 0 1413 ) مسلم 9187/7 , كتاب الحج : باب الإفاضة من عرفات إلى:امز دلفة 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة ( 1٠ ) ١58-1747‏ 
وابن حاجة ؟/ ٠٠١4‏ » كتاب المناسك : باب الدفع.من عرقه ( 0139 ). 
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ومن لاحظ التوسط » قال بالتفسير الثانق من تفاسير النص : 
«فائدة )2 
المجمل مشتق من الجمل الذى هو الخلط » ومنه قول رسول الله كَل : 
«لَعَنَ الله اليهود حرّمّت عليهم الشحوم » قَبَاعُوها وَأكَنُوا أنْمَانَهَا » 
أى : خلوطها بالسبك » ومنه العلم الإجمالى ٠‏ أى : اختلط فيه الوجه 
المعلوم بالوجه المجهول فى تلك الحقيقة ٠‏ والوجه المجمل اختلط فيه على 
السامع مراد المتكلم بغيره » فلذلك يسمى مجملاً . 
١‏ سؤال ) 
قوله : « النص والظاهر يشتركان فى الرجحان »2 . 
أقول : الرجحان من الأمور النسبية التى لا تعقل إلا بين راجح ومرجوح . 
والتقدير أن النص مدلوله متعين » ولا يحتمل غيره » فلا رجحان حيئذ » 
كما أن الظن يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة فيه » وإنما الرجحان 
فى الظاهر خاصة لوجود الاحتمالين » ويمكن الجواب عنه أن نقول : إن 
الإنسان قبل سماع اللفظ كان تجويز النقيضين عنده فى كل شئ ممكنآً على 
السواء فى الاحتمالين » فلما سمع اللفظ النص ترجح عنده أحدهما الذى هو 
مدلول النص ٠‏ حتى امتنع النقيض الآخر » فقد صدق أصل الرجحان فى 
النص من حيث الجملة » كما صدق أصل الرجحان فى خبر التواتر فى أصله. 
ثم انتهى إلى حد القطع . 
وأما أنه مبنى على الرجحان » فكان أصله خبرا واحدا » ثم انتهى إلى 
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العلم» وكذلك هذا ل فيه أحد الطرفين بعد التساوى ء وعند كمال تصور 
مراد المتكلم منه ء والعلم بحقيقته (9) ٠‏ أى : حقيقة اللفظ ٠‏ وحصل الجزم 1 
وتوهم التبريزى من أهذا السؤال فغيّر العبارة » وقال : النص والظاهر 
يشتركان فى تعين المراد:فيهما » فهما نوعا المحكم » وفى ١‏ المنتخب 6 
«المشترك بينهما هو المحكم ؛ولم يذكر الرجحان » وه الحاصل »© و(التحصيل» 
مثل ‏ المحصول ؛ فى ذكر الرجحان . 00 
« سؤال ؛ 

قولهم : ٠‏ النص ما لا يحتمل » » يبطل النص بأمور (؟ 

أحدها : أن أقوى ألفاظ النصوص لفظ العدد كالعشرة مثلاً » والعقل يجور' 
بالضرورة أن تكون العرب: وضعتها لمغنى آخر من الجماد ٠‏ والنبات »2 
والحيوان» وأن ذلك المسمى الآخر هو مراد المتكلم . هذا الاحتمال لا يبطل 
تجويزه أبدا ٠‏ وإن كان اللفظ لا يقبل أنْ يراد به التسعة ؛ أو الإحدى غشرة » 
ويرد مع احتمال الاشتراك التقديم » والتأخير » والنققل » والمعارض اد 
والإضمار » وهذه احتمالات لا يبطلها لفظ العدد . 


وثانيها : أن مذهب آهل الحق جواز النسخ قبل الفعل ٠‏ فإذا أمرنا بعدد جاز 
أن يكون الله - تعالى -: علم 'نسخه قبل وقوعه » فلا يكون مراده بالنص 
الأول الإيقاع ٠‏ بل إظهاز الطواعية من المأمور » كما اتفق فى قصة إبراهيم' 
وإسبحاق - عليهما السلام - فإن لفظ « إسحاق » نص » ومع ذلك لم يكن 


. فى ب والاصل بحقيقة اللفظ‎ )١( 
: فى ب من أربعه أوجة‎ )1( 


حل 


المراد بالنص الأول الذبح ٠‏ بل إظهار طواعيتهما » وحسن إقبالهما على أوامر 
الله تعالى : 

وثالئها : أن صيغ الأعداد تقبل المجاز بدليل قوله تعالى : 

( ثم فى سلسلة ذَرْعَهَا سبْعُونٌ ذراعا فَاسْلْكُو » [ الحاقة: 37 ] » وكذلك 
قوله تعالى : 9 إن تَستَغْفر لهم سبعين مره © . [التوبة / 6١‏ ] 

قالوا : المراد الكثرة لا خصوص السبعين . 


قال العلماء : العرب تعبر بالسبعين عن أصل الكثرة » فالمراد أنها كثيرة 
الع . وكذلك قوله تعالى : ٠‏ ثُمْ ازجع البَصر كركينٍ تقب إِلَبْكَ ابص 
خَاستاً وه حَسيرٌ 4 [ الملك : 4 ] . 

قال العلماء : معناه ارجعه دائماً » ودل ب ١‏ الكرتين » على أصل الكثرة » 
وتقول الناس فى العرف : كلمنى كلمتين » ومراده كلامآ كثيراً » وكذلك 
قولهم : امش معى خخطوتين ٠‏ والأصل عدم النقل والتغير » فيكون ذلك 
لغة» وهذا عين المجاز » فإنه استعمال اللفظ فى جميع هذه الصور فى غير ما 
وضع له . 

وإذا كان هذا فى لفظ العدد » فكيف غيره ؟ ولا يتصور لفظ يتعذر فيه 
أمثال 21١‏ هذه الاحتمالات إلا لفظ الجلالة » وهو قولنا : الله » فإن هذا 
اللفظ علم بالضرورة لا يقبل كثيراً من هاذه الأسئلة مع أنه قد جاء فى الكتب 
القديمة فى التوراة : جاء الله من سيناء » 


"17/ 


وأشرق: من ساعير ٠ 2١(‏ واستعلى من جبال « قازان 6 ('2 و3 سيناء »: طون 
سيناء » و32 ساعير » الموض: ضع الذى كان به عيسي عليه السلام ب « الشام » و9 
ارا 7ه مكة 6 رنراد هذا اللقظ مجر عدي الله تعالني ا .تيه كتبه ء , وآياته : 
الكرام» وبراهيئه 99 , 1 

وفى القرآن الكريم قال تعالى 3ج وك والملك مقا صف 
[الفجر: 77] . . 

وفى السنة النبوية « يِل ربا [ تبَاركَ وتَعَالَى [ كل ليل إِلَى السمّاء لديا ] 
اي 


حين يبت تلت الكل الأخير يقول اع بتر نكيب 1 


فَأعطيه عطي ؟ من يَستَفْفرى فَأطْفر له ] 080 ] 180 , 


)١(‏ فى ب : ساعر . وقال فى معجم البلدان (1917/7) : فى التوراة اسم الجبال 

(0) فى ب : قاران . 

() فى ب : وهذا مجاز .! 

(4) سقط فى ب2. ٠‏ 8 

(0) متفق عليه من رواية أنبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه النخاري ف اليم :؟ 
*/59 ء كتاب التهجد )١9(‏ ». باب الدعاء والصلاة من آخخر الليل (4١).الحديث‏ 
(عكل)ء رارج يتلم فى المبحع : 051/1١‏ ء كتاب صلاة المسافرين ... (5)' 
باب الترغيب فى الدعاء والتذكر فى آخر الليل ... (15). الحديث 008/154 6 
وأخرجه الترمذى :+ 17/7 فى كتاب أبواب 0 باب ما جاء فى نزول الرف عزا 2 
وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة » حديث (ه 46)ء وقال : حسن صحيح .» 
وأحمد فى المسند : 47/7 . 4194 , وللناس فى هذا المقام مقالات » ولكن مذهبنا فى 
هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك . والأوزاعى ٠»‏ والثوزى ء وألليث بن سعد . ' 
والشافعى ٠‏ وأحمد بن. حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم . من أثمة المسلمين: قديماً 
وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت 'من غير تكييف ولا تشبيه ولا تغطيل » 'والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عند الله ٠‏ فإن الله لا يشبهه شئْ من خلقه و8 ليس 
كمثله شئ وهو السميع البصير » ٠‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماة .١1-‏ 
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ا د ا عد 
فبطل أن لنا لفظآ لا يقبل المجاز » والنص بتفسير عدم القبول لا حقيقة 
ورابعها : أن الاستثناء يدخل فى صيغ العدد . 

قال الله تعالى : 19 وقد أرْسَلنا نُوحا إلى قوْمه ] 7" قَلَِثْ فيه ألف سئة 
إلا حَمْسينَ عام فَأحََهُم الطُوقَانُوَهمْ ظَالمُونَ 4 [ العنكبوت .]١4‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن لله تسعة وتسعين :اسم ماثة إلا 


واحدأه9 , 


- الخزاعى شيخ البخارى : ١‏ من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر » ء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت 
تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذى يليق بجلال الله 
تعالى ٠»‏ ونفى عن الله تعالى النقائص ٠‏ فقد سلك سبيل الهدى 

)١(‏ سقط فى ب2. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : 417/0 فى كتاب الشروط » باب ما يجوز من 
الاشتراط فى الإقرار »ء حديث (779/85) » وفى 7١8/1١١‏ فى كتاب الدعوات » باب لله 
مائة اسم غير واحد )551٠١(‏ » ومسلم فى الصحيح : 7٠١57 2, 7١57/5‏ فى كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار حديث (7151/1//6) (73037//5) »2 وأورده الترمذى فى 
جامعه مع سرد هذه الأسماء فى كتاب الدعوات : 545/6 , ل/ا59 .» حديث (2)076-01 
وقال الترمذى : غريب ٠»‏ وابن حبان ؛ ذكره الهيثئمى فى الموارد (891 » 594 ) فى 
كتاب الأدعية : 545/0 »ع فى كتاب الدعوات باب (47) » حديث (5 60" , .ولا 
2004 . وابن ماجه فى السئن : 1154/17 فى الدعوات »؛ ياب أسماء الله عز وجل 
(-08١45”)ء‏ وأحمد فى المسند : 708/7 . 544 ء والحاكم فى المستدرك : 
0 .0 وأخرجه الطبرى فى التفسير : ١١١/١8 » 4١/4‏ »2 وأبو نعيم فى الحلية : 
7ط . 4/5لا؟ا . ١٠/78-0»ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى: 77/٠١‏ فى كتاب 
الإيمان . باب أسماء الله عز وجل ثناؤه » والحميدى فى مسنده : 14/79 » حديث 
لينيف 

قلت : فى بعض هذه الطرق سرد الأسماء . - 
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- وله عز وجل أسماء سوؤى هذه الأسامى أتى بها الكتاب والسنة منها :..الرب » 
والمولى » والنصيرنء» والقاطر ٠‏ والحبط . والجميل » والصادق © والقديم » والوتر ‏ 
والحتان » والمنان » والشافى : :» والكفيل » وذو الطول ٠‏ وذو الفضل ٠‏ وذو العرش 8 
وذو المعارج وغيرها » وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء . 

وقيل : معنى قوله : «:من أحصاها ؛ معناه : أحصى من أسماء الله تعالى تسعاً, 
وتسعين دخخل الجنة » عي لاا حي الراد ورقام لق ار 
دل عليه الكتاب أو السنة . ! 

قال الترمذى : لا نعلم فى كثير شئ من الروايات ذكر الاسماء إلا فى هذا الحذيث » 
وذكر آدم بن أبى إياس هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى هريرة'وذكر فيه الأسماء »ولي 
له إسناد صحيح ٠‏ قلت : ورواه ابن ماجه من طريق زهير بن محمد عن موسي بن عقبة 
عن الأعرج » وساق الأسماء وخالف سياق الترمذى فى الترتيب والزيادة والنقص » 
فأما الزيادة فهى : البار » الراشد ء البرهان ٠‏ الشديد » الواقى ٠»‏ القائم ٠‏ الحافظ + 
الغاطر ؛ السامع. » المعطى , الأبد » امثير » التام » والطريق التى أشار إليها الترمذق 
- 0-0 فى المستدرك من ظريق عبد العزيز بن. الحصين عن أيوب وعن هشام بن 

؛ جميعاً عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة » ومنها أيضا ريادة ونقصان 3 

وقال 0 عن أيوب وهشام 'بدون ذكر الأسامى ٠‏ قال الحاكم وعبد العزيز :ثقة » 
قال الحافظ : بل متفق على ضعفه وهاه البخاري ومسلم وابن معين » وقال د 
ضعيف عند .أهل النقل ٠‏ قال البيهقى : ويحتمل أن يكون التفسير وقع فى' بعض 
الرواة» ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد فى الصحيح » وقال القاضى 
أبو بكر بن العربى : لا نعلم هل تفسير هذه الأسامى فى الحدديث يث أو من قول الراوى؟ 
قال الحافظ : والدليل على ذلك اختلافها ؛ وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث"'. 
الإسناد » وقال أبو محمد بن حزم : جاء فى إحصائها أحاديث مضطرية لا يصح منها 
شئ أصلاً ء وقال ابن عطية : حديث الترمذى ليس بالمتواترز » وفى بعض الأسماء التى 
فيه شذوذ ء وقد ورد فى دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ يا حنان » يا منان»» 
وليس فى حديث الترمذى واجد منها ء انتهى . : 

وقال الغزالى : لم أعرف أحداً من العلماء اعتنى بطلب للأسماء وجمعها من. ألكتات” 
سوى رجل من حَقّاظ اهل المغرب يقال له على بن حزم + فإنه قال: صح عندى قريب 


لل 


- من. ثمانين اسم اشتمل عليها الكتاب ». قال : فلنطلب الباقى من الصحاح من 
الأخبارء قال الغزالى : وأظنه لم يبلغه الحديث الذى فى عدد الأسماء أو بلغه 
واستضعف إستاده . 

وقال القرطبى فى شرح الأسماء الحسنى له : العجب من ابن حزم ذكر من الاسماء 
الحسنى نيفا وثمانين فقط ». والله يقول : ( ما فرطنا فى الكتاب من شئ ) » ثم ساق ما 
ذكره ابن حزم وهو : الله الرحمن الرحيم » العليم الحكيم الكريم ٠‏ العظيم الحليم 
القيوم » الأكرم السلام التواب ٠‏ الرب الوهاب الإله » القريب المجيب السميع » الواسم 
العزيز الشاكر » القاهر الآخر الظاهر . الكبير الخبير القدير » البصير الغفور الشكور » 
الغفار القهار الجبار ٠‏ المتكبر المصور البر ٠‏ المقتدر البارئ العلى » الولى القوى المحيى » 
الغنى المجيد الحميد ٠‏ الودود الصمد الأحد . الواحد الأول الأعلى ٠‏ المتعال الخالق 
الخلاق » الرزاق » الحق اللطيف الرؤوف » العفو الفتاح المبين » المتين المؤمن المهيمن » 7 
الباطن القدوس الملك » المليك الأكبر الأعز . السيد السبوح الوتر ٠‏ المحسن اميل 
الرفيق ٠‏ المعز القابض الباسط » الباقى المعطى المقدم المؤخر الدهر . فهذه أحد وثمانون 
اسم . 

قال القرطبى : وفاته : الصادق المستعان المحيط ٠‏ الحافظ الفعال الكافى ٠‏ النور 
الفاطر البديع » الفالق الرافع المخرج . 

قال الحافظ : وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين 
اسمآ » فإن الذى ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما فى القرآن ٠‏ بل ذكر ما اتفق له 
العثور عليه منه وهو سبعة وستون اسماآً متوالية كما نقلته عنه » آخرها : الملك . وما 
بعد ذلك التقطه من الأحاديث . فمما لم يذكروه وهو فى القرآن : المولى النصير 
الشهيد» الشديد الحفى الكفيل ٠‏ الوكيل الحسيب الجامع ٠»‏ الرقيب النور البديع » الوارث 
السريع المقيت » الحفيظ المحيط القادر ‏ الغافر الغالب الفاطر » العالم القائم المالك » 
الحافظ المنتقم المستعان » الحكم الرفيع الهادى » الكافى ذو الجلال والإكرام » فهذه اثنان 
وثلاثون اسمآً جميعها واضحة فى القرآن إلا الحفى فإنه فى سورة مريم ٠‏ فهذه تسعة 
وتسعون اسماآ متتزعة من القرآن منطبقة على قوله عليه الصلاة والسلام : 7 إن لله تسعة 
وتسعين اسما » موافقة لقوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) » فللّه الحمد 
على جزيل عطائه وجليل نعمائه ٠‏ وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بها : : 


حي 


والاستثناء عبارة عن إنخراج ما لم يرد باللفظ » فدل علي أنه لم يرد بالألف 
والمائة » إلا ما ذكر » وذلك عين المجاز . 1 


ولأجل هذا البحث حكى ١‏ الشلوبين » خلافآ بين النحاة ؛ هل. يجوز 
دخول الاستثناء فى العدد أم لا؟ 


وصمم هو على عدم جواز دخوله » واعتذر عن هذه النتصوص باعثار 
فيقة .نإواء با ماري أن كل .ترظن فيه اميل وليه تججال:: 


« فائدة ») 


قال صاحب كتاب ١‏ الزينة » : المحكم ع والحكمة » والحكيم » والحاكمء 
كله مأخوذ من خكمة الدابة : وهى الآلة التى يمنعها الفساد » فسمى كل مافيه 
منع فساد بذلك ٠‏ فالحاكم يمنع الخصوم من الظلم » والحكمة تمنع الموصوف 
بها من الوقوع فى الرذائل؛ » ال ل » كأن 
مراد الشرع هذه اللفظة لم يبطل » والبناء المخكم الذى يمتنع عليه الهدٌ ‏ 
[ومقصود . الواضع الإفهام » والنص أفهم . والظاهر كذلك .م ولم 


ج الإله الرب الواحد ٠‏ الله الرب الرحمن الرحيم » الملك القدومن السلام ». المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار » المتكبر الخالق . البارئ ». المصور الأول ٠‏ الآخر '» الظاهر - ١‏ 
الباطن الحئ القيوم » العلى العظيم التواب ١‏ الحليم الواسع الحكيم ٠‏ الشاكر: العليم ِ 
الغنى » الكريم العفو القدير » اللطيف الخبير السميع © البصير المولى النصير ٠‏ القريث 
المجيب الرقيب ٠‏ الحسيب القوى الشهيد » الحميد المجيد المحيط ٠‏ الحفيظ: » الحق 
المبين» الغفار القهار الخلاق ؛ الفتاح الودود الغفور » الرؤوف الشكور الكبير » المتعال 
المقيت المستعان ٠‏ الوهاب الحفى الوارث ٠‏ الولى القائم القادر ء الغالب القاهر البر » 
الحافظ . الاحد الصمد ٠‏ المليك المقتدر الوكيل » الهادئ الكفيل الكافى ٠»‏ الأكرم الأعلى 
الرزاق » ذو القوة المتين ٠‏ غافر الذتب قابل التوب شديد. العقاب ٠‏ ذو الطول رفيع 
الدرجات سريع الحساب ٠‏ فاطر :السموات والارض بديع السموات والارض » نور 
السموات والأرض ٠؛‏ مالك الملك ذو الجلال والإكرام . 


فقن 


[ يبطل ] 2١١‏ مقصوده من الإفهام إلا فى المجمل » فصار النص » والظاهر 
محكمين . 
« سؤال ) 
المتشابه ليس مشتركآ بين المجمل ٠»‏ والمؤول ؛ لأن المجمل شابه أحد 
احتماليه الآخر فى الاحتمال والتساوى ٠»‏ ففيه احتمالان متشابهان . 
وأمّا المؤول فيقابله الظاهر » وهو لا يشبهه بل ضده ء فحيتئذ التشابه خاص 
بالمجمل » وليس مشتركا بين المجمل والمؤول . 
« فائدة 6 
المتشابه له ثلاثة معان فى اصطلاح العلماء : 
أحدها : ما لا يفهم كالجملات . 
والثانى : ما يفهم مما لا يجور على الله - تعالى - مثل كليات التجسيم . 
2 1 « بعصم ل وو 6 سم صل إب) دك و اس لس سس وس 
وا ا و 2 عد و لاض اع ل 3 04 
ابتغاء الفّئة وابتغاء تأويله [ وما يعلّم تأويلّه إلا الله ] 4 [ آل عمران : 7 1 . 
وثالثها : ما لا يعلم معناه » أى : مسماه » وهو الحروف المقطعة التى فى 
أوائل السور » فالمجمل » والمؤول متشابه باعتبار أنه لا يعتقده السامع مراداً 
للمتكلم . 
قوله : ١‏ وأما المركّب إلى آخر التقسيم 
فقوله : إما أن يفيد طلب الشئ إفادة أولية . 
تقريره : أن الطلب قد يكون فى الرتبة الأولى ٠‏ كالأوامر والنواهي » وقد 
لا يكون فى الرتبة الأولى بل فى الثانية » فإن « لَيِتَ » للتمنى » وه لعل »6 
)١(‏ سقط فى ب 
(؟) سقط فى ب . 


001 


للترجى ٠‏ ويلزمهما الطلب .فى الرتبة الثانية ٠»‏ وكذلك القّسّم موضوع 
للحلف. ومن لوازمه طلب تعظيم المقسم به ٠‏ ولذلك أقسْمّ الله تعالى بكثير 
من مخلوقاته طلبا لتعظيمها » ون يجلها على قدر أوضاعها . 

وقولنا : يا زيد » موضوع للنداء » ومن لوازمه طلب حضور لنادى.. 

وقوله : : « أو لا يفيده 9!- يندرج فيه ما يفيده فى الرتبة الثانية » كما ذكرناه» 
وما لا يفيده أصلاً » وهو الخبر » وكذلك قسمه إليهما . 

ويظهر لك الفرق بين الاستفهام وغيره : أن الاستفهام هو طلب خحصول 
العلم(١)‏ للمستفهم لا فعل يفعله المستفهم » وأن الأمر هو طلب الفعل فيما إذا. 
قال السيد لعبده : من بالباب » فيكون للسيد عبد آخر » غير الذى استفهمة 
زيدء فلا يعتب السيد على العبد الأول ؛ لأن مقصوده حصول العلم.»: وقد 
حصل» ولو قال له : اسقنى + » فلم يسقه ٠‏ وسقاه غيره » اتجه عغينه على 
الأول ء» ٠»‏ وإن كان مقصوده قد حصل ؛ لأنه طلب منه فعلاً » وما فعله » فهو 
عاص يستحق العتب . 

٠ «سؤال»‎ 

قوله فى الاستفهام : ١‏ إنه طلب ماهية الشئ » » يرد عليه أن الأأمر طلب 
ماهية الفعل » والفعل شئٌ » فاندرج الأمر فى ضابط الاستفهام » والمطابق أن 
يقول: إن الاستفهام طلب :حصول العلم بالماهية » وهو الذى يقتضيه اللفظ ؛ 
لآن الاستفعال أبد لطلب الفعل » فالاستسقاء لطلب السقى ٠‏ والاستخراج. 
لطلب خروج المعنى من اللفظ .. والاستفهام لطلب الفهم والعلم قريب » 
فالذى ينطبق على اللفظ أن يقال : طلب الفهم ٠‏ أو طلب العلم بالماهية' . 


. فى ب.: الفهم‎ )١( 


>33: 


« فائدة ؛ 

للعلماء فى موضوع اللفظ الذى يسمى أمراً ثلائة مذاهب . 

قيل : الطلب يفيد الاستعلاء . 

وقيل : يفيد العلو . 

وقيل : لا يعتبر القيدان » بل الطلب فقط ٠‏ وهو قول جمهور المتكلمين » 
كما أن الخبر يسمى خبراً مع الاستعلاء والعلو » ومع عدمهنا » كذلك الأمر 
بجامع الوضع . 

والفرق بين الاستعلاء والعلو » أن الاستعلاء هيئة الأمر من رفع الصوت ٠‏ 
وإظهار الفهم ٠‏ والترفع » والعلو هيئة للأمر من جهة منصبه ٠»‏ كالسيد مع 
عبذه » والوالد مع ولده 3 والملك مع رعيته » وسنقرر مدارك هذه المذاهب 
فى « الأوامر ؛ إن شاءً الله تعالى . 
وقوله : إن احتمل التصديق [ والتكذيب ] 2١(‏ فهو الخبر » فينبغى له أن 
يقول: [:إن الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب ] (5) لذاته ؛ لآن الخبر قد لا 
يحتمل التصديق لأجل المخبر عنه » كقول القائل. : الواحد.نصف العشرة » 
وقوله فى التمنى ٠»‏ وما معه يسمى بالتشبيه هذا لفظ وضعه المصنف من قبل 
نفسه للقدر المشترك بين هذه الأقسام بخصوصه ؛ لان كلها منبهة على الطلب 
فى الرتبة الثانية كما تقدم » فآثر أن يجعل لها لفظا متواطئاً يخصها عن 
غيرها. 
« سؤال »6 

فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب ٠»‏ ثم قسمه هاهنا إلى 
ما فيه طلب » وقسم الطلب إلى الأمر » والمقسم إلى المقسم إلى الشئّ يجب 


52236 


صرفه على ذلك الشئٌ ؛. فيلزم صرف المركب على. الأمر » مع أن قولنا :0 
قمء واجلس ٠‏ ونحوه » ليس لفظه يدل على جزء المعنى حالة التركيب .. 

لاف الورك الو السو نت شاك 
عليه » | إذا كان التقسيم فى الأعم مطلقاً . 

أما فى الأعم من وجه فلا . 

والتقسيم أعم من كونه فى الأعم مطلقاً عموما مطلقا ؛ لوقوعه فى الحيوان 
| المقسم إلى الأبيض والأسود ١‏ وتقسيم الأبيض والجير مع عدم صرف الحيوان 
على الجير والقار فى الطرفٍ الآخر . 

[ تقريره ] 2١(‏ : مثل ذلالة الاقتضاء بشرط مدلول اللفظ » يحترر به عن 
المعانى المخلة بالفهم ٠‏ وهى الخمسة الاحتمالات » كما عدها فى مسألة 
التعارض ٠‏ أو العشرة كما عدها فى مسألة أن اللفظ لا يفيد اليقين » إلا' 
بعشرة شروط . وسردها هنالك » ولم يذكر فى الموضوعين دلالة الاقتضاء ؛ 
لأنها لا تخل بإرادة مدلول اللفظ ؛ لأنها شرطية » والشرطية امتارت بدلالة '' 
الاقتضاء » ومثلها القاضى: عبد الوهاب بقوله تعالى : ١‏ فَأوْحيمًا إلى موسى . 
ارح جل ار عدار ير الا لاي لسار 
37]. 

يقتضى أنه ضرب ؛ لأن الانفلاق مشروط بسبيه والضرب سببه » وكقوله 
تعالى :وى مرسلة إِلهِم بهدية فتَاظرة بم يرج الْمَرْسُونَ ه لما جا 


له ل له 


سليمان قال : ألمدوتى بمال فما آثانئ لله حير مما ناكم بل ندم بهليتكم 


. فى ب : سؤال‎ )١( 


حا 


تَفْرَحُونَ 4 1[ النمل : 6 - 35 ]ء يقتضى أنها أرسلته حتى جاء ؛ لأن 
الإرسال شرط فى مجيئه رسولاً . 
« سؤال » 
هذه [فنمازات فنا القرق على هذا التقذير بين الاقتضاء والأضمان ؟ 4 هم 
أن الاقتضاء على هذا التقدير إضمار » وهو من باب تعارض احتمالات 
الألفاظ عند الإضمار منها ؛ وجعل دلالة الاقتضاء غير الخمسة يقتضى أن 
الإضمار مباين لدلالة الاقتضاء . 
جوابه : [ آنّ الإضمّار ] المراد هناك هو الذى يصير اللفظ مجاراً فى التركيب 
نحو قوله تعالى : ( واسنآل القريَة الى كنا فيا والعير الّتى أَفَْلَا فيا ونا 
لَصَادقُونَ © [ يوسف : 185 . اللا اك 
فأتى بضمير أهلها » ومع عدمه يصير اللفظ مجازاً فى التركيب » وهاهنا لا 
نضمر شيئاً يصير اللفظ مجاراً » بل يبقى على ما كان عليه » غير أن اللفظ 
المنطوق به دل بالالتزام على معان أخر غير المدلولية بالمطابقة . 
« فائدة » )١(‏ 
الإضمار ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن يوجب مجارا فى التركيب كما تقدم . 
القسم الثانى : لا يوجب مجاراً ذ ان التركيب )إلا اندالارء للحتي اللطوق 
به » إِمّا شرع » كما فى قوله تعالى : 19 يا أبها اين آمُوا إِذَا هم إلى 


. فى ب : قاعدة‎ )١( 


كفن 


عاضوا وكدإ لوست بواجا 
إلى الكميين 4 [ الائدة : 1 ] . 

فإنا نضمر محدثين » وكقوله تعالى ١‏ ( لما ستونات قن كا متك 

يضا أو على سر ] ١١‏ مَعدةٌ من يام أخَرَ وَعَلَى الذين بطيقُوته فدية طعآم 
ا فُمن تطوع خيراً فهو حي له وأ كتكم َعَم 
؛ فَمَن تطوع حيرا فهو حبر وأن تصوموا حَيرلَكم إن إن كنتم تعلّمون » 

[ البقرة : 184 1 [ وإما أن نضمر فأفطرتم 17 بناء على أن الدليل دل على أن 
القضاء لا يكون إلا مع الإفطار » والوضوء لا يكون إلا بعد الحدث ع (1) 
وإما أن تكون الملازمة عادته كما تقدم فى قصة موسى فى البحر » وبلقيس فى 
الرسالة . 

القسم الئالث 50007 2 ولا مجار فى 
الإفراد عرولا في التركين + كنا فى قله :على اقل : صرت بما لم 
سم ابرير 
ينصروا به | فعضت قبْضة من أ الرسول فَبَذيهَا » وكذلك سوكت لى نَفَّسى4 
[ طه: : 47 ]اء فإنا نضمر : من أثر حافر فرمن الرسول عليه السلام + 
وليس فى العادة » ولا فى العقل » .ولا فى الشرع ما يقتضى ذلك » بل دل 
الدليل على أن الواقع كان كذلك . 

فهذه القاعدة تظهر أن :دلالة الاقتضاء قد تكون إضمارا كما فى «محدثين»؛ 
و« أفطرتم » . ْ 

وقد لا تكون ٠‏ بل يكتفى بدلالة الالتزام ».كما فى قول السيد للعبد .: 
اصعد السطح ٠‏ فإنه لم :يضمر شيئآ » غير أن لفظه دل بالالتزام على معنى 
غير المنطوق كما تقول: دل اللفظ بالالتزام على27 إيجاب الشئء والآمر علئ 


زف فى ب يم تمر . 
(7) فى 1: 
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تحريم جميع .أضداده » وفى تحريم الشئ على الأمر بأحد أضداده من غير 
إضمار ء» ؤيكون ضابط دلالة الاقتضاء هو دلالة اللفظ التزامً على ما هو 
شرع فق امتطوقة كان يمار آم ل :ولا يرعت بارا فى اللفظة.. 
هذا تحرير اصطلاحهم » والجمع بين إطلاقاتهم » فإنه فى مسألة التعارض 
جعل دلالة الاقتضاء خارجة عن هذا القسم الذى هو الإضمار المجارئ . 
«( سؤال ») 

ما الفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة الأخرى التى يقولون فيها : إذا 
تعذر حمل اللفظ على حقيقته ويمكن أن نضمر أموراً » فإنه لا يتعين إضمارها 
كلها » بل يقتصر منها على فرد » وقعت هذه القاعدة فى كتاب 7 العموم ؛ , 
وبين المجازات المفردة إذا تعذرت إرادة الحقيقة » وإن تعذرت الفروق أو تفردت 
فت أن بيكرة اللميع مذلا خبه اللساو. + وقين سمل علد ' رتحساة 
أحدهما ٠‏ أو يقال : ليس مجملاً مطلقآ » ولا يتعين الراجح ؛ لأن عمومه 
لغة » والعموم اللغوى لا يحمل على بعضه لرجحان بعضه ٠»‏ كقول القائل : 
« من دخل دارى فله درهم 4 ٠‏ لا يخرج الجهال ء أو تتعين الأقارب أو 
العلماء لرجحانهم » وكل هذا يحتاج للبيان » والإيضاح ؛ لأنها قواعد 
متعددة الوضع » ومختلفة الأحكام » وقليل من الناس من يحققها . 

جوابه : لا بد هاهنا من استحضار الفرق بين دلالة اللفظ» وبين الدلالة 
باللفظ . وقد تقدم الفرق بينهما من خمسة عشر وجهاأ ٠‏ , 

فإِن دلالة الاقتضاء من باب دلالة الالتزام التى هى دلالة اللفظ . 

وقولهم : « إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته إلا بإضمار أمور » . 

معناه يكون اللفظ حقيقة » ويضاف إليه ذلك المضمر . وهذا إن كان 
لضرورة التصديق ٠‏ فهذا هو معنى قولهم فى كتاب ١‏ العموم » : المقتضى لا 
عموم له » كذلك حرره سيف الدين فى ١‏ الإحكام » ٠‏ وقيده بهذا القيد . 

كن 


ومثله قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : رمس أتى:النكلا [ شين 
وما استكرهوا عليه ] 07 23 , فإن الخبر إنما يصدق إذا أضمرنا شيئاً آجر . ١‏ 
لأن الواقع يتعذر رفعه . 

اوه تراقتين صرى جا تت كدري في لجا !1ب 
كان لا لضرورة التصديق » فهو دلالة الاقتضاء 

وأما المجاز في المفردات إذا دل الدليل على عدم إرادة الحقيقة » فهذا يرجع 
إلى الدلالة باللفظ لا لدلالة اللفظ ١‏ ودلالة الاقتضاء من باب دلالة اللفظ * 
فافترقت الثلاث قواعد » وظهرت الفروق بينها . 


وآما كون الإجمال يعمهما ٠‏ أو يخصهما ٠»‏ فالإجمال يرجع إلى عدم 
الدلالة » ودلالة الاقتضاء فيها دلالة الالتزام ٠‏ فلا إجمال ؛ نعم قد يكون اللفظ 


(1) عن ب * من عرفت أثر .وض كمرين: : 

(1) أخرجه أبن ماجه : 704/٠:‏ فى كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والئاسى » 
حديث (40١07)اء‏ وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 03/9 - 67 فى كتاب 
الخلع والطلاق . باب ما جاه فى طلاق المكره » وأخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير : 
اوحرف ».وفى الكبير : ١١7/١١‏ ء والدارقطتى فى النذور : 3١1١ » ١1١/5‏ ؟, 
حديث (77) . والحاكم فى المستدرك : 158/7١‏ فى كتاب الطلاق . وقال ابن كثير 
فى تحفة الطالب ص 51١‏ :: إسناده جيد » ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية: 89/5" , ْ 1 

ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقى فى الكبرى : 781//9 ٠‏ وقال ابن أبى 
حاتم : هذه أحاديث .منكرة: كأنها موضوعة . العلل : 49١/١‏ . ومن حديث أبى 
هريرة عند ابن ماجه )5١16( 5868/١:‏ . وله شاهد كار عد يا 35 
باب الطلاق فى الإغلاق والمكره والسكران والمجتون ... حديث (0356) /, 
حديث أبى ذر الغفارئ : 194/١‏ ء حديث (47 010 ء وضعفه البوصيرى فى الزوائد 
لاجل لا متروك الحديث .١‏ 
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دل بالالتزام على لازم بالنوع غير معين بالشخص ٠‏ فيكون مجملاً بين تلك 
الأفراد . 
< وما المقتضى الذى قالوا فيه : لا عموم له » فإذا استوت الأمور التى بها 
يحصل بها التصديق . وكل واحد يقوم مقام الآخر على السواء ٠‏ فهو أيضاً 
مجمل بالقياس إلى تلك الأفراد بخصوصها ٠‏ ويمكن أن يقال : يثبت واحد 
منها بالاختيار كالمطلق إذا كان يأتى بكل فرد على البدل ٠‏ فأى فرد عيناه 
حصل المقصود به ء [ إن استوت مع المقصود وإلا بقيت مجملة ] نحو شاة 
من أربعين » وإذا تعدّرت الحقيقة » وبقيت المجازات مستوية » فالنقل على أن 
النص يبقى مجملاً » ومتى ترجح أحدهما تعين فى الجميع ١‏ ولا يعم مع 
المرجوحية فى البعض ؛ لأن دلالته ليست لغوية » وإنما هى عقلية» ولم يوجد 
فى العقل نا يويك: تتتولها: 6 يدافت طبينة العمومة1 لآن الؤضم القن 
الشمول » فلا عبرة بالفروق والرجحانات . 

تقرير قوله : الشرطية عقلية فى قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى 
الخطأ » . 

معناه : أن العقل دل على أن الواقع لا يصح رفعه » فوجب فى العقل مع 
ضرورة التصديق أن يضمر شيئاً آخر يمكن رفعه » وجعل هذا امثال لازماً 
للازم فيه للإفراد ؛ لأن هذا الحديث وإن كان جملة مركبة » ففى هذا المركب 
مفردء وهو مفهوم الواقع من الخطأ يتعذر رفعه » ومن لوازم تعذر الواقع 
إضمار أمر يصح رفعه لضرورة التصديق ٠‏ فينشأ اللزوم فيه عن المفرد ١‏ 
فلذلك مثل به لازم المفرد . 

وكذلك قوله : ٠‏ والله لاعتقن هذا الْعبد » . 

مفهوم العتق فى هذه الجملة المركبة يتوقف على الملك ٠‏ فهو لازم للفرد فى 
المركب . 


لفرن 


ثم إن المصتف ذكر لازم المفرد » وقسمه لما هو شرط 2 ولما هو تابع 5 0 
ومثل الشرط بالعقلى » والشرعى ٠‏ ولم يذكر الباقى ٠ 2١0‏ وطلبته: فى علة ١‏ 
نسخ ء فلم أجده » غير أن تاج الدين فى الحاصل »© مثله باستعداد الكتابة . ٠‏ 
للإنسان ء فإ لفظ إنسان يدل بالمطابقة على الحيوان الناطق » وبالالتزام علئ 
أنه كاتب. بالقوة » وضائحك بالقوة » وغير ذلك » وهى أُمور تابعة الوجود 
الإنسان . 
اومثل لازم المركب المكمل له بقوله تعالى : « وقضى ربك آلا تعبدوا إلا 
سوبنحصل كك وصيس ىا 9 سا 
يام وبالوالدين إحسانا إمَا يَبْلْمَنَ عنْدكَ الكبر أحدهُمًا أو كلاهما فلا تقل لَهمًا 
أن ولا رهما كل هما قَوْلا كيم 4 1 الإسراء : 177 فإنه يلزم تحريم 
الشرب ٠.‏ 0 المركب ء وبين الحديث فى رفع الخطا ٠‏ 
والفرق أن دل بجر از 1 ل تحريم الضزب ‏ 
الضرب. وأما رفع الخطأ ففى ذلك المركب مفرد وهو مفهوم الواقع. يلزمه 
تعذر الارتفاع كما تقدم تقريره ٠.‏ 5 
وقوله : عند من لا يثبته بالقياس ؛ لأن المثبت لتحريم الضرب بالقياس + 
يقول : اللفظ لا يدل عليه ألبتة » فلا تتحقق دلالة الالتزام » ونحن إفأ نتكلم 
دومعو 10 


وقوله : إن قوله تعالى. : 9 قالآن باشروهن واوا ما كب الله لَكُمْ وكلوا 
07 للست سس ص خخ ل 


واشربوا حتى يتين لكُم اط الأبييض من الخيْط الأمنود من افر 4 الآية 
[البقرة : /ا14 ] . 


. فى ب : التابع‎ )١( 


تورف 


وجعله لازما ثبوتيآ ٠‏ لأنته صحة الصوم » والصحة ثبوتيّة » واللارم 
العدمى جعله مفهوم المخالفة » ويتعين أن نخصصه بما إذا كان المنطوق به 
بوتي ».كما فى حديث الساعة » أما لو انعكس الحال كما فى قوله تعالى ؛ 


سس وسور اس ميو 


١‏ ومن يلاع مع الله إلها آخَر لا برها له به ًا حسابه عند ربّه نه لا قلح 
الكافرونَ 4 [ المؤمنون 000 ] قن مفهومه أن غير الكافرين يفلح» وهو 
لارم ثبوتى ؛ لأن المفهوم أبدً هو نقيض المنطوق ٠‏ فإن كان المنطوق ثبوتياً 
كان المفهوم عدميا » أو بالعكس فبالعكسء وهذه كلها لوازم للمركبات ؛ لآن 
المركبات ليس فيها مفرد نشأ عنه اللزوم » كما تقدم تقريره فى رفع المخطأ وهو 
موضوع غامض ؛ لأنها كلها جمل مركبة 2١(‏ » ويقول السائل : الرفع بما هو 
رفع لا يلزم منه إضمار » والخطأ بما هو خطأ لا يلزم منه إضمار » فما نشا 
اللزوم إلا عن المركب ٠‏ فلا يجد المستدل جوايًا 25 إن لم يلاحظ ما ذكرته 
لك من أن المركب اشتمل على مفهوم [ مفرد ] 77) من حيث المعني » وهو 
مفهوم الواقع وهذا المفرد هو منشأ اللزوم » وهذا التقسيم كله فى دلالة اللفظ 
لا فى الدلالة باللفظ الذى هو مفهوم المخالفة وغيره » وهاهنا مئل آخر أوضح 
ما فى الكتاب ٠‏ وأظهر دلالة » وها أنا ذاكرها ؛ ليتضح الموضع اتضاحاً 
جيدأء ويحصل فوائد أيضاً فى تلك المثل . 

فلارم المركب له صور : 

أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام [ فى الحديث القدسى ] (24 : يقول 
الله تعالى : « من عَادَى لى وليا فَقَد آدنَهُ بالحرب وما تَقَرب إلى عبدى 


. فى 1 ء ب كما تقدم في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‎ )١( 
. فى أ » ب السائل جوايا‎ )١( 

() سقط فى ب . 

(4) فى ب : حكاية عن الله تعالى . 


رن 


نشىء حب إِلَىئّ مما افترَضته عليه » وما زال عبدى يقرب إلى تافل حتّى 
#رور و ورم م قله هك نر مير لل ل سر إلذ 2 


أحبه ١‏ فَإِذا أحبته كنت سمعه الى يسمع به وبَصرَه ذى يبصر به ». ويْدَه 


التى يبطش بها » ورجله التى يَمْشى بها ٠‏ ون سألنى لأعطيئه ولثن استََادنَى 
00-0-6 00 و وعده مو 
عيذنه وما كدت فى شىء أن فاعله تَرددى فى قبض روح عبدى الْؤْمن يك 


2 000 2 


اموت وآنَا أكره مامه ولا يكو إلا ما أريد » . 

والترذد على الله محال : ؛ لأنه نقيض العزائم التى لا تكون إلا من خادث ؛ 
لآنها نشآت عن المهل بالخواقب , فإذا ظهرت رجع عما عزم عليه أولة' . ّْ 

فقال العلماء : هذا المزكب عبر به عن لازمه مجاراً . 
وتقريره : أن التردد فى المساءة فى العادة إنما يكونُ فى حق من عظم قدره 

عند المتردد » كما إذا أراد أن يضرب وَللاة. 3 فإنه يتردد فى ذلك هل يضادف / 
وجه المصلحة آمْ لا ؟ 

أما إذا أراد قتل عقرب » أو حية ؛ اما لين لغيه اقل فاته يباور 
لذلك من غير تردد » فضار عظم القدر لارماً لمن يتردد فى مساءته , ». فعبر: 
هاهنا بالتردد عن لارمه الذى هو عظم القدر » فيصير معنى الكلام : المؤمن 
عظيم القدر عندى ٠‏ أو اليس عندى أعظم قدراً من المؤمن 3 ويؤول فهم 
العقل إلى فهم هذا اللازم من هذا المركب . ش 

وثانيها : قوله عليه [ الصّلاة ] والسّلام : ٠‏ وددت أثى أل فى سيل الله» 
نك لتاق :نا ل اقرع 00 

)١(‏ من 'حديث أبى هريرة أخرجه البخارى : ١١5/١‏ فى كتاب الإيمان'» باب 
الجهاد من الإيمان .» حديث (5” ء الازملا؟ , لاؤلاك 2 الاو , "ااالا اككثلا, 
/ااالا , لاهلا , 17477:) . رمسلم فى الصحيح ٠‏ حديث )14815/١١1(‏ » 


وأخرجه النسائى : 1١/6‏ », 'حديث )5١57(‏ . وأخرجه أحمد فى المشند : 3317/:9” » | 
84 . 
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مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن قتله كفر ٠»‏ فكيف 
يتمنى الكفر » فإذا تقرر هذا المعنى عند العقل » فيقول : لهذا الكلام لازم » 
وهو الشهادة . 

فيكون معنى الكلام : تمنى الشهادة التى هى لازمة لهذا المركب ؛ لما يتعذر 
حمله على المركب نفسه . 

وثالثها : قوله تعالى حكاية عن هابيل وقاييلَ : إثى أريد أن نبو بإلمى 
وَإنْمك» فَتَكُونَ من أصْحَاب الثار وَدلكَ جَرَاء الظالمين 4 [ المائدة 7 1 ]. 
قال العلماء : كيف يليق بهابيل أن يتمنى حصول الاثم بسبب القتل ؟ والقتل 
من الكبائر » وتمنى الكبيرة حرام » مع أن الله - تعالى - حكاه عنهما 
لنتجنب فعل قابيل » ونتأسى بهابيل » وهذه فائدة نقل قصص من قبلا إلينا » 
فتعين حمل هذا المركب على لازمه » وهو إرادة السلامة من قتل أخيه ء فإنه 
لا يسلم من ذلك إلا بآن يترك أخاه لا يقاتله » ومتى تركه قتله ٠‏ فصار هذا 
المركب له لازما يؤول العقل إلى فهمه من هذا المركب . 

فإن قلت : هذه مجازات عن المركبات » والمجاز من الدلالة باللفظ » لا من 
دلالة اللفظ » ودلالة الالتزام من دلالة اللفظ فليس هذه المثل بمطابقة . 

قلت : وكذلك ١‏ رفع عن أمتى الخطأ » لَمّا تعذر حمله على حقيقة المركب 
حملناه على لازمه » وهذا هو عين المجاز » فالسؤال مشترك . 

والجواب المحقق عن ذلك فى الكل » أنه قد اجتمع دلالة اللفظ » والدلالة 
باللفظ فى هذه المثل كلها ؛ لأن هذه التعذرات فى حمل اللفظ على حقيقته 
أوجبت اعتقاد أن المتكلم ما أراد إلا لازم المركب » لا نفس المركب [ وهذا 
هو الدلالة باللفظ ؛ ولان هذه لوارم فى نفس الأمر تفهم عند المركب بسبب 
هذه التعذرات ٠»‏ وهذا هو دلالة اللفظ فهما معآ مجتمعان ثم الملازمة قد 
تحصل ] 2١7‏ بين المفرد والمركب ٠‏ وبعض اللوازم لجوهر المركب نحو : علم 
)١(‏ سقط فى ب . 
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زيد الخير والشرء فمن لوازمه لذاته أنه حَىّ وقد لا يكون لذات المركبا» بل 
الأدلة الخارجية وقرائن الأحوال »؛ واتفاق بعض الأسباب ١‏ كما يتفق أن يقدم 
علينا زيد مع عمرو ع فينبغى متى تصورنا زيداآً تصورنا عمراً؛ لأنَّه قارته فى 
قدومه علينا » ومتى حصلت الملازمة بأحد هذه الأمور حصلت دلالة اللفظ + 
فإن دل دليل على أن المتكلم استعمل اللفظ فى ذلك اللازم » حصل: أيضا 
الدلالة باللفظ ». فقد يجتمعان ٠‏ وقد لا يجتمعان بحسب ما تقتضيه الأدلة » 
فتأمل ذلك ؛ فإن السؤال الذى أوردته يشوش عليك مثل الكتاب ٠‏ وينتقل 
البحث من دلالة الالتزام إلى باب المجاز والقيده ٠‏ فيفسد التمثيل إلا أن 
تلاحظ ما ذكرته لك فى الجواب . 


«( تنبيه ) 


قال التبريزى دلالة الإلتزام ج تنقسم إلى ما اقتضا ثبوت اللفوظ » وإلى ما 
اقتضاه التصديق . 

فالاول كحديث : « رفع عن أشى الخطا » » وكقوه.عليه ( الصلة ؟ 
ا ون من اليل » عند من لا. يثبت 
وقوله تعالى جحت ميك أت 1 ااه : 037]ء « حرمت 


وسار سل 6ب عسامى 


عليكم الْمبَُ والدم وم الخْزير وما أهل لغيّر الله به » والمتختقة. 


وعد يع انعم 51 يموع , أ 


وَاللَوقُودة وَاترديةُ والتطبحة وما كَل السبع إلا مَا ذَكَيتُمْ ٠‏ وما ذبح 
َلَى الصب وآن تستَْسمُوا بالأزلام ذلك فق 4 1 المائدة هر 
يرجع إلى صرف اللفظ عن مقتضى الوضع إلى المجاز لقرينة العرف: » أو 
لتعذر الحمل على الحقيقة ؛ لكن العلماء أفردوا هذا التقسيم بلقب آخر لاقتران, 


القرينة بجنسه . 


- 


خرف 


وأما الثانى : فينقسم إلى ما هو مقتضى ثبوته فى نفسه ٠‏ وإلى ما هومقتضم 
الوفاء بحكمته . 

أما الأول : فقد يكون شرطا شرعيا كالملك إذا قال : اعتق عبدك عنى » أو 
جنساً كإمساك جزء من الليل » أو غسل جزء من الرأس » وقد يكون سبباً 
كفهم نجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه من قوله عليه السلام : : قلا 
يَعْمس يده فى الإنّاء ؛ ٠‏ وقد يكون انتفاء ما ينافيه من ضد وغيره » كفهم 
صحة صوم من أصبح جنب من آية المباشرة . 

وما الثانى فقد يكون مقتضى الوفاء بأصل الحكمة » ويقتضى الوفاء بحكمة 
التخصيص . 

فآما الأول : فهو مفهوم الموافقة » ويسمى فحوى الخطاب ولحنه . 

وما الثانى : فهو مفهوم المخالفة » ويسمى دليل الخطاب . ٠‏ 

والقسم الأول من أصل التقسيم » ومن القسم الثانى يسمى دلالة الضرورة 
والاقتضاء . 

قوله : ١‏ عند من لم يئبت الأسامى الشرعية ؛ . 

معناه : أن من أثبتها لا يحتاج فى التصديق ٠»‏ وفى النفى لإضمار شئ ؛ 
لآن المسمى الشرعى حيتئذ يكون منفياً . 

ما من لم يثبتها ٠‏ ولم يبق إلا المسمى اللغوى ٠‏ وهو أصل الإمساك » 
وهو واقع بالضرورة ٠‏ فلا يحصل الصدق فى الإخبار عن نفيه إلا بنفى أمر 
آخر . 
39 5 قو .ى عسره هرهم 

وقوله : إن من هذا القبيل قوله [ تعالى ] : « حرمت عليكم أمهائكم 


ففخ 


55-86 تفز ملف تلا رتاه للك وام 
اللاتى أَرْضعْتَكُم وآحَوائكُمْ من الرضاعة وَأمهَات نسائكم وربائبكُم اللاتى فى 
حجوركُم من نسَائكُم اللاتى دَخَُم بهن قن َم تكُونُوا دَخَلتمْ بهن قلا جتاح 
كم ؛ وحَلائل لبتائكم لين من أصلابكُم وأ تَجْمَعُوا اب ين الأخينٍ لاما قد 
سلف إن الله كان غَقُوراً رّحيما ] © [ النساء ]. 


عمو ير بير 


وقوله تعالى : «حرمت عليْكم اليه 4 [ المائدة :.” ] عند أهل الحق أ 
فمنطوقه صحيح صحيح ٠‏ وأما مفهومه أن غير آهل.الحق يخالفون : 

فما تلخص لى أن العقلاء مجمعون على أن التحريم لا يتعلق بالأعيان » 
وإنما يتعلق بالأفعال ٠‏ بل أهل الحق يجورون تعليق التكليف بالأعيان من ياب 
تكليف مالا يطاق . | ١‏ 

وأما المعتزلة فيمنعون ذلك بناء على منع تكليف ما لا يطاق . 

الس ل 
مجار ١‏ . 

فيه كلام مشكل ل ا لان التحريم 
باق فى التحريم » والميتة فى الميثة » وإن أراد مجار المركيات » ففيه بحثان. : ' 

البحث الأول : : ْ ٠‏ 

أن العرب هل وضعت اللمركبات أم لا ؟ قولان ٠‏ فعلى عدم الوضع لا 
مجار ولا حقيقة » فإنا المهمل لا يدخله مجار ولا حقيقة ؛ لوقوع :الاتفاق 
على اشتراط الاستعمال :فى الموضوع فى الحقيقة ٠‏ وفى غير الموضوع فى 
المجار » وكلاهما فرع الوضع . 


لانن 


البحث الثانى : 


إِنْ سلمنا أن العرب وضعت المركيات» وهو الصحيح » فهاهنا بحث دقيق» 
وهو أن المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز . أو محل التجوز ؟ 

وكلام غيره من أرباب علم البيان أنه محل التجوز . 

وتحرير المذهبين : أن الإمام [ الرازى ] يقول : الأصل فى المنصوب أن 
يكون هو المفعول لمَهَ ٠‏ وهذا هو الحقيقة » فإذا أضمرنا مضافا محذوفاً » فقد 
صيرناه المفعول 0 وأبطلنا الحقيقة 0 فصار المضاف سبب التجور ٠.‏ 

وغيره يقول : إِنَّما وضعت العرب اللفظ على وفق الحكمة » فوضعت لفظ 
السؤال ليتركب مع لفظ من يصلح للإجابة » ولفظ التحريم ليركب مع لفظ 
ما يقبل الكسب والاختيار ؛ لأنه المناسب للحكمة » فإذا ركبئا لفظ السؤال 
مع القرية » والتحريم مع الميتة » فقد خالفنا أصل الوضع » فيكون المجار 
حاصلاً فى المنصوب الذى هو القرية والميتة » والمتجوز عنه هو الأهل فى 
القرية » والأكل فى الميتة » فالمحذوف محل التجوز أى محل المتجوز عنه » 
فإذا وضح لك الطريقان » فكلام التبريزى يأتى على طريق الإمام فخر الدين 
أن المضاف سبب التجوز » فتفطن لهذا الموضع فهو عزيز . 

وقوله : ١‏ أهل العلم لقبوا هذا القسم بلقب © . 

يريد أنهم لقبوه بدلالة الاقتضاء. 

وقوله : « لاقتران القرينة بجتسه » » يعنى : أن دلالة الالتزام فيه مطردة » 
مع أن دلالة الالتزام ليست مجازاً على ما علمت » لكنه مشى على قاعدة 
الإمام فى التباسهما عليه . 

للف 


وقوله : ٠‏ قد يرن ترف بامل اللي 3 وهو مفهوم الموافقة » : 
يعنى : أن تحريم التأفيف تحريم للضرب وفاء بأصل الحكمة ؛ لأن إباحة 9 
ا للتأفيف ؛ لأن الحكمة ا ا رد 
العقوق للوالدين . 
« فوائد » 

فحوى ولحن.الخطاب » .وتنبيه الخطاب » ودليل الخطاب : ومعقول 
الخطاب » ومفهوم الموافقة ٠‏ ومفهوم المخالفة » ' كلها اصطلاحات لعلماء 
الأصول المتقدمين . تركها الإمام [ الرازى ] » وقد تعرض لها التبريزى 
فأقرّها ؛ حتى لا يجهلها من سمعها . ش 

ففحوى الخنطاب : هو مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب » وسمى مفهوم 
7 الموافقة؛ لآن المسكوت واقق المنطوق. . ش 

وفحوى الكلام اللازم عنه, من جنسه »2 يسمى تنبيه المخطاب لأنه يثية 
بالآدنى على الأعلى . ا 

وضابط مفهوم الموافقة : هو أنه أنه إثبات حكم المنطوق للمسكوت :بطريق 
الأولى » إِمَا فى الأكثر كالضرب مع التأفيف فإنه أعظم وأكثر عقوقاً » وإما 


فى الأقل : كما في قوله :تعالى : 9 ومن أهل الكتاب مَنْإن تمه بقنطار وده 
ليك [ ونم من إن امه بديئار ل موده يك إلاما نت عليه قائمآ ]. 0 4 


[آل عمران : “7 ]1 ب :منهومة أن أنين الدينان بطزيق الأولن + وهو فل . 
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ولحن الخطاب : عو إقهاء الخ امن شر تصريح + هذا معنا لخ وه 


عا موت م قم صقت سوم فج عند .82 


قل تساي 0 شام 0 ََعركْتهمْ بسيماهم ولتعْرفنهُمْ فى لَحْنٍ 
القول والله يعلم أعمالكم » . [ سورة محمد : ١‏ ] وقال الشاعر 7 
[الخفيف ] : 
منطسق صائب ويَلْحَ نأا نآ وير الْحَديث ما كَانَ لَحنَا 17) 
أى : ليست أطماعنا من غير تصريح . 
فوضعه العلماء فى الاصطلاح لنوع من ذلك » واختلف فى ذلك النوع . 
فقيل : هو دلالة الاقتضاء . 
وقيل : هو مفهوم الموافقة . 
وقيل : مفهوم المخالفة » حكاه القاضى عبد الوهاب ٠‏ وأَبُو الوليد 
الباجى(25 ؛ لأن الثلاثة فيها إشعار من غير تصريح ٠‏ فحسن فيها لفظ 
اللحن . 
واختلف هل اللَّحَنْ واللّْحْنُّ بمعنى واحد ؟ بتحريك الحاء وتسكينها . 
فقيل : هما سواء » يطلق للصواب والخطأ . 


وقيل : اللحن بالسكون للخطأا » وبالفتح للصواب . حكاه القاضى 
عام 00 
ياصرن ٠.‏ 


حت ف بر االضول ون 1 4 لوقي له 11 1 
وحديث ده ومو مما شه الناصُون وو وكا 

وهو لمالك بن أسماء ينظر اللسان ( لحن ) والحيوان 01١‏ ومجمع الأمثال ١1//1‏ 
والقرطبى 1717/١5‏ والبحر المحيط 8/ "الا . 

. )047( ينظر أحكام الفصول ص 507 وما بعدها » فقرة‎ )١( 

(") عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى البستى ٠‏ أبو الفضل » عالم 
المغرب . ولد سئة 477 ه ء إمام الحديث فى وقته ء» كان من أعلم الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأيامهم » ولى قضاء سبتة ء ثم قضاء غرناطة » من تصانيفه الشفا » الغنية» 
التاريخ وغيرها . توفى فى 255 هه . 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 7417 . قضاة الأندلس ص ٠١١‏ » مفتاح السعادة ؟ ٍّ 
24 الأعلام :ه/ . 


14١ 


وتنبيه الخطاب مفهوم الموافقة ٠‏ ودليل الخطاب مفهوم المخالفة + لان التقبيد 
دل على سلب الحكم عن المنطوق ٠‏ ومعقول الخطاب القياس المستنبط من 
النصوص ٠»‏ فهذه ألفاظ اصطلاحية . ينيغى أن يعلمها طالب الغلم ٠»‏ وهذة 
التفاسير ذكرها الباجى فى إشارته » » والقاضى عبد الوهاب فئ كتاب 
«الإفادة » . ا 
وقوله ا اد و ا ا ل 
دلالة الاقتضاء » » يؤكد ما قاله سيف الدين فى ١‏ الإحكام » » غير أنه راذ 
عليه قسما آخر ٠‏ وهو الملك فى العتقى » وهذه اصطلاحات ٠‏ والاصطلاح فى 
دلالة الاقتضاء رأيته مضطرباً اضطراباً كبيرا بالزيادة والنتقص » غير أنهم اتفقوا: 
على أنه لا بد فيه من دلالة الالتزام . ش 

( تنبيه 6 

أسقط ١‏ المنتخب »6 هذه المباحث فى دلالة الالتزام كلها وغيّر تاج الدين. فيها 
موضعا ١‏ وأسقّط سراج اللدين ذلك الموضع وحده » وهو اشتراط الملك فىئ 
| العتق » فَمئّله تاج الدين بقوله : « أعتق عبدك عنى » . 

وأنذقطه سراج الدين أولم ينقله ألبتة ٠‏ والذى فى كتاب ٠‏ اللحصول” نا 
هو والله لاعتقن هذا العبذ » فإن ذلك يقتضى فيه ثبوت الملك ؛ لآن فى الأول 
الولاء للمغتق عنه » فلا بد أن يغبت له الملك ؛ ليترتب عليه العتق + فيترتب 
الولاء » والثانى لبيك ؛ فإن مقصود اليمين القربة بعتقهء وذلك 
اللاه 

١‏ التقسيم الثانى . . ذل ألوموي وام رن لول ليل ا 
الألفاظ من وجهين ٠‏ وإلا فالذى قبل هذا التقسيم الثالث ٠‏ فيكوت هذا 
رابعآء لكنه راجع أ الباب . 


3 


وقوله : ١‏ والذى مدلوله » . 

يعنى : معزول عن اعتبارنا » يعنى : هاهنا ؛ فإن أكثر الألفاظ مدلولها 
معان كلفظ الإنسان » والجماد ء والنبات » رن : والألوان » والطعوم» 
والروائح 3 رعس الأغعراض غير اللفظ . ومقصوده هاهنا الكلام على 
مامدلوله لفظ فقط » واللفظ الدال على لفظ مفرد دال نحو الكلمة ٠»‏ فإنها 
اسم للمشترك بين الاسم » والفعل . والحرف » وهو كونه لفظا دالة » 
فتناول كل جنس من هذه الأجناس ٠‏ وأنواعه » وأشخاصه الجزئية ك « زيد 6 
من الأسماء » و قام ' من الأفعال . و : إن من الحروف + ولفظ الخبر 
يتناول القدر المشترك بين كل كلمتين اتيت إحداهما إلى الأخرى استنادا 
يحتمل التصديق والتكذيب لذاته » والحروف الشمانية والعشرون ٠»‏ وهى 3 
ألف . ياءء تاء » إلى آخرها » كل واحد منها وضع لحرف ما يتركب منه 
الكلام » ف : قاف ؛ اسم الجزء الأول من قال » و « ألف » اسم الجزء الثانى 
منه » و «اللام »6 اسم الجزء الثالث منه » وكذلك بقية الكلام » وقد تقدم 
كلام [ صاحب «الكشاف » ] )١(‏ من أن حكمة الواضع أنه جعل مسمى كل 
اسم فى أوله إلا الآلف ٠‏ فإنّها ساكنة لا على أن نجعل أول اسمها لتعذر 
النطق بالساكن ٠‏ فعوضها بالهمزة التى تجانسها » وهى تقبل الحركة » 
فمسمى « قاف »؛ فى أوله» وكذلك « كاف 4 وه ميم » وه نون » كما ثرى » 
وكذلك بقيتها . 

وقوله فى الكتاب : : إن حرف المعجم يتناول كل حرف »© - غير مستقيم » 
بل العبارة المنطبقة أن يقول : كل حرف يتناول حرفا من هذه الحروف ٠‏ فإن 
كل واحد منها وضع لنوع من هذه الأنواع » ولم يوضع لكل الأنواع » وهذه 
الأنواع وأفرادها مهملة لم توضع لشئ » بل وضع لها فقط . 

. فى ب : صاحب الكتاب‎ )١( 


برحل 


« سؤال ») ٍ 

قوله : « اللفظ الموضوع ‏ للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود » بل هو 
موجود ء فإن قولنا : « خنفشار مهمل »© مبتدأ وخبر ٠‏ وأحد جزئيه مهمل » 
وهو خنفشار ٠‏ والآخر موضوع ء وهو : مهمل ٠»‏ وقولنا : خنفشار 
وشيصبان » مبتدأ وخبر على حد قول العرب :: أبو يوسف أبو حنيفة ٠‏ وزيد 
زهير شعراً '» وحاتم جوداً ٠‏ وكذلك كل اسمين اشتركا فى صفة كالفقه بين 
أبى يوسف وأبى حنيفة ٠‏ والشعر فى الآخرين .. فكذلك هاهنا لاشتر 
اللفظين فى صفة الإهمال » فقد وجد لفظ. مهمل مركب ٠‏ وفيه الفائدة ‏ 
ويتناوله لفظ الخبر + فيصدق حيئئذ على الخبر أنه وضع للفظ مركب مهمل غير 
دال. ٠‏ فإن قلت : :هذا يفيد ذاك من حيث التركيب » آمّا المفردات فلا ٠‏ 
ومراده بغير الدال ذ فى التركيب ١‏ وأنت لم تمثله . ْ 

قلت اقول :3 لم يومع لنت » يمنع ذلك ٠‏ فإنه قد صرح بأن المجار. 
مركب :عقا لا لقوى + وإتما يتم ذلك © :ويعتقب. إذا اعنقد أن الغرب لم 

تضع المركبات » فهو عنده كل مركب مطلقاً غير موضوع » فلما جعل هاهنا 

قسما منها لا وضع فيه » ذل على.أنه بحسب مفرداته لا يجب تركيبه » ويؤكد 
ذلك أن جميع ما ذكره فيما تقدم . أنه موضوع دال إنما هو فى مفرداته » ثم 
سلب ذلك هاهنا » فيكون هو الؤضع فى الفردات ؛ [ لآنه جعله قسيمه ». 
وبالجملة د كان المقصود دم الوضع فى المفردات ] )١(‏ فهذه النقوض واردة», 
وهو ظاهر كلامه . 

وقوله : «.إن فى كتاب ‏ المحرر [ فى دقائق النحو ؛ ] دقائق ذكرناها » 
سأذكرها إن شاء الله تعالى عند قوله : | لفاء للتعقيب » على حسب ما يصح 
عند كلامه على معانى الحروف . 


. سقط فى ب‎ )١( 


5545 


« تكميل ) 

إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم أكبر من المسمى » نحو كاف» 
فإنه اسم للحرف الأول من كلام » وحرف © فإنه اسم لكل حرف من 
حروف المعانى حتى تصدق حروف العطف البسيطة نحو : « الواو ؟ ٠.‏ 
و#الفاء؛ » وه باء » الإلصاق ٠‏ وكذلك الاسم يصدق بياء الضمير » وكافه 
وهائه نحو : غلامى وغلامك وغلامه ٠»‏ ولفظ الفعل يصدق على « قق » » 
و«ش »© ٠»‏ وه ل *ء أفعال أمر من الوقاية والوشى والولاية » وقد يكون أقل 
من المسمى نحو : حم اسم السورة ٠‏ وخخحبر اسم لكلمتين أسئد مسمى 
إحداهما إلى مسمى الأخرى إسناد يحتمل التصديق والتكذيب » وقد يكون 
الاسم اسما لكل لفظ دون أجزائه » نحو : الاسم والفعل والحرف والخبر 
والكلام على رأى النحاة » وقد يكون اسماآ للكل » ولاجزائه نحو : الحرف 
يصدق على : قد » أنه حرف تحقيق » وعلى ‏ القاف » وحدها والدال وؤحدها 
منه » وعلى التحقيق لا يستقيم هذا الحرف ؛ لأن الحرف اسم للقدر المشترك 
بين سائر الحروف التى لا تستلزم التركيب » ولا البساطة . 
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. الاب الثالث 
فى الأسماء امسق 


والنظر فى ماهيّة 6 امسق ؛ وى كام : 
آم اماي فَقَال ايدان رحمه اله : الاشتقاق أن تجد بِيْنّ اللَفْظينِ ناما فى 


لحن والتركيب » فته حَدَهمَا إلى الآخَرِ» وأركائه ريم : 
أحَدمًا ها : اسم موضوع لمعتّى . 


وكانيها : شىء آخَرٌ له نسب إلى ذلك المت . . 
وَثَالئهًا مُشَاركة بين دين الامنمينٍ فى الْحُرُوف الأصطليّة . 


مم وس ألو وسو اساي عدم دددية 


ورايعها : تغيبر ب الاملم فى حرف مَقَطاء أ وحَرَكة فق أو فيهما مها . 
كل وأحد من الثم اللالة : فَإِمَا أن يكون بالزيّادَة ؛ أو بالنصان وبي 
معاء هه تسعة سام : ش 


000 


أحدمًا : زيَادة الحركة ٠‏ وثَانيها : زيَادَةٌ الحرف ء وثَالتها : زيَادهما معآ» 
ورابعها فصان الحركة : وَخَامسها تصن الحرف » وسادسها : نقصانهما 
معآء وَسَابعها : زياد الحرف مم تفْصان الحرئكة , ونَامئها زيَادةٌ الحركة مح 

ف يل ىا اعوا و سرجه 
فصان الحرف ٠‏ وتاسعها : أن راد فيه حركة وحر ف" ولنقصر مه أيضا حركة 
وحرف. 


لشم لمن ول الع اناج 


>3645 


أ الأحَكَام فتذَكُرَهًا فى مَسَائل : 

0000 5 لس حامس موس © مه اام باه 1 
الَسألَةُ الأولّى : أن صدق المشتق لا يفك عَنْ صدق المشتق منْه ؛ خلافآ لأبى 
وس ص بعلن مج رد ا ا 6 ل ا ١‏ 
مَل واب هاشم ؛ فَإن العَالم وَالقَادرَ والحى . أسمَاء مستقةٌ من العلم » 
والقدرة: والحيّاة . 

م إنَهِمَا يطلقان هذه الأسماء عَلَى لله تََالَى ويتكران حصول العلم والقدرة 
000 5200 5 2 كد »م ل ص 
والحياة لله تعالى ؛ ن المسمى بهذه الأسامى هئ : المعانى التى توجب العالمية » 
والقادرية ‏ اليه » وَهّذه المعانى غير َابّة له تَعَاَى ؛ قلا يون لله تََالَى علم 


عو ل له 00 - ع 
وَقدْرَةٌ وحيَاةٌ» مع أنه عالم قَادر حى . 
عد وس 06 إل سس 6 قد ل سق سس 3 > رده اودر وسوس 
وأما أبو الحسين . فإنه لا يتقرر معه هذا الخلاف ؛ لأن المسمى عنده القدر 


فس القادريّة » وبالعلم العَالمِيّةٌ» وده الأحْكَامٌ حَاصلَة لله تَعَلَى , فَيكُون 


000 اه 


١0١ 


مع 
اتذنتا 


هه 6 عدم #6 رمك في العام » وير برومي ‏ هسك # ا الوم سوه سوط 
لَنَا : أن المشتق مركب . والمشتق مئه مفرد, والمركب بدون المفرد غير معقول . 
0 ل ال ا 


1 كر ل ل ا ا وا“ ني 0 
أ لة الثانية : اختلفوا فى ن بقاء وجه الاشتقاق » هل هو شر لصدق اسم 
0-000 - ول ع2 سى سس سوق “0 ٠.‏ ا ام - 
التق ؟! والأثرب أنه ليس يشرط ؛ خلافا لأبى على بْن سيئّاء من الفلاسفة . 


وآبى هاشم من اممتزلة . 
5 د 6, ام وبر سنو 8 000000 له سسه 
لَنا : أن بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه نيس بضارب », وإذًا صدق 
دام مم سه لقره دن 20 5 5 3 23 0 
ذلك» وجب ألا يصدق عليه نه ضارب . 
تال حي لسو كبح سم سس 5 2 لد وقد سو اس 
أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب فى هذه الحال ‏ وَقَوَلًَا : ليس 


بان الأول : 


/ا535 


6ه 00 


بضارب , جر من قَوْلنَا : لَيْسَ بضارب فى هَذه الحَال » ومَتى صَدَق الكل » 


صدق كَل وأحد من أجرآئه » فَذنْ صدَق عليه أنه أنه ليس بضارب . 


مسا م 


6 الل صمو 


وان الثانى نكما صَدَقَ عَلَيْهِ تك وجب ألا يَصدق عليه أنه ضَارب' ؟. 
قَوْلنَا : ١‏ ضَارِب » يتاقضه فى العرف ‏ ليس بضّارب » بدليل أن من قال : 
قُلانٌ ارب فَمَن أراد يبه وال وله » قال إِنَّهَيْسَ بضّارب » ولولا 


ا ل سو 8# سوى.؟! 
هقيض الأول» وإلا لما استعملوه لض الأول؛ لما نبت كَونْهمَا موضوعين 
ا 5-5 0-0 د عع صم م ا م 1 


ا 


وله نه ل لقل وك اين بشارب إبعنا ىش مت مل 


قلا مكمه آل باوب 1١‏ . 
نا : كم الئء وحده موأ ون مَل لحكمه مع غَيْرِه » قلا يرم 
من صلق قولنا : ٠‏ لَيْسَ بضَارب فى الخال » صلق قَوْلنَا : « ليس بضارب » . 


2 


_ ا 00 


010 
سلما أنّهيَصدق عَلَيْ أنهي بضارب ء فلم لا يصدق عَلَيْه أنه ضَارب" ؟! 
يانه : أن قَوْلَنا : فلان ضارب"» وقَولنا : فُلان ليس بضارب ء مالم تر فيه 
لوقت - لم يتاقَضَاء ولا يجوز إبراد أحدهمًا لتككذيب الآخَر . 


وه ين و8 2 م وه سو لاه لكيه معارذ ي يمر 

سلما أن ما ذَكرئموه يدل عَلَى على قولكم ‏ لكنه معارض بوجوه : 

الأول : أن تارب مَنْ 4 را ع ع ا عَم من مول 
ضارا وار ؛ أو فى اماضى ؛ لله يمكن تقس ل 


م54 


ل سار 


القسمة مشستركك بيْنَ القسميْن , ولا يَلوَم من تَفى الخّا ص تَفى المشسترك ؛ فَإِذَنْ لا 
موم ئظ ا ويه 


يرم من تَنَى الضاربيّة فى الحال َقَى الضاربية مطلقا . 

3 قوع عط عت همزا لجخي بن 2 ع 6 5 

الثانى : أن أهل اللّغة اتفقوا على أن اسم القاعل . إِذَا كان فى تَفْدِير الماضى لا 
فاه مز نو . “به يوم ا ا كن ا لغتري ا وي 
يَعْمَلُ عَمْلَ الفعل , وللا أن اسم القاعل يصح إطلاقه لعل وجد فى الْمَّاضى» 
وإلا لكان هذا الكلام لَعْواً . 

التَالث : أنه لو كَانَ حصول المتسئق منْه شرطا فى كن الاسم التق حَقيقة » 
لما كَانَ امم اكلم وا مخبر الوم والأمْس وما يَجْرى مَجْرَهًا - حقيقّة فى 


ا وني رف لبر ود في نيرع قا مور 
شىء أصلاً» واللازم باطل» فَامَلزُوم مثله . 
يان الملارّمة : أن اكلام اسم لمُجموع الحروف الْتوَاليَةَ » لا لكل واحد 


وس ممه - وو ل مده 004 3 مه ل باه 
منهاء ومجموع تلك الحروف لا وجود لَه أصلاً بل الموجود منه أبّدا لَيْسَ إلا 
200 - د زمرت اناده ريه 85 فوس داعي 8 2 وم 8 
الحرف الواحد . فلو كان شرط كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منْه » 
ممما مه 2 ع ملظ من 0532 0 1 
لوجب ألا يصير هذا الاسم المشتق حفيقة البئة . 
إن قلت : لم لا يجوز أن يقال : الكلام اسم لكل واحد من تلك الحرُوف؟! 
0 #ردس م اس مي ىس 1 ري وغعس اه # فاخ ع و م هه 
سلمنا : نه ليس كذلك » فلم لا يجوز ن يقال : حصول المشتق منه شرط فى 
كَون المْسَق حَقيقة» إذَا كَانَ ممكن الحتصول » فَأما ذا َم يَكُنْ كذَلك قلا ؟! . 
ممع ىس مه ف#رمه 000001 022 و - 0 25 اموس 0 
أو تقول : شرط كون المشستق حقيقة حصول الْمشسسّق منْه ؛ إما لمَجْموعه أوأا 
000 سا اله وام سرس ام م وي وو 6و وم _- َه 
لأجزائه » وهاهنًا إن امتع أن يكون للمجموع وجود . لكثه لا يَمتَنع ذلك 
للآحاد. 
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5 


أو تقول م : هذه الألقَاظ لَيْسَتْ حقّائق نلق فى شَئْء من 
امْسَميّات أصلاً 


قلت : الجواب عن ن الل : أن ذلك باطل بإجماع أهْلٍ اللّمَّة » وآيْض : 
لم ى لد ار 55 شك فى أن كل واحد من حرف الخير 
لس خَبرآء وكذلك كل وأحد من اجا اله وألسّة ليس بشهر ولاس . ' 


ون الثَانى : أن أحدا من الأمة لم يقل بهذا ارق ؛ فَيَكُونَ باطلا . 
وَعَنِ الال : أن هذه الألقاظ مستَعْمَلةٌ » وكل سُسْتَعْمَلٍ فَإِنّه م أن يكُونَ 1 
و اعد ةداع للع 


حقيقةً » مجازاء كل جز لقي فده لاقاط حا فى بَعْض 
اده ائق فيما عدا هذه المعانى »فى 


7 الإمَان مفسرٌ : ما بالتصديق » أو الْعَملٍِء أو الإفرار » أ مَجْمُوعهًا : 
والشخص حيتمًا لايكون مباشرا لشىء من هذه الأشياء الثلائّة يسمى مؤمناً 


حَقيقة» فلولا أن حُصُول ما منه الاشنتقاق ار عزنا لمذك النته ولا لما 


سد اسه مم اس 


كان كَدَلِكَ . 


2 : وله يجو أيختلف حال الدء بسب الاثفراد ولريب !! ْ 


اسداس اسم 


َلنَا : مَدلُول الألقاظ ري يس إلا اركب الخاصل من ارات الى هى 
مَدْلُو لات الألقاظ المُردَة : 


م وسى 
3 ه ا © 


0 
قَولَهُ : وَحْدَة لمان بره فى مَحَفق الاقْضٍ !! : 


6 


ُلنَا : هَذَا لا نرّاع فيه » كنا تَدعى أن قَولنا : « ضارب» يفيد الرْمَانَ الَمِينَ » 
وهو الخاضر بدليل م دكًَا: أنإحْدى الْْظيينِ سيمل فى ْم الأخرئا . 

آم أرة ل َم بالضرورة من أهل اذ ْمل حَأوُوا تيب التق 
بإحدى الْْظتين » لا يدكْرونَ ِلآ لظ الأطرولء وَيكْتَفُون بذكر كل وَأحدة 


ىقرا ام الام 


مهما عد سُحَاوة تكذيب الأخرى ٠‏ ولولا ائعضاء كل واحدة منْهمَا لمان 
الْعينِ ول لَمَا حصل التكاذب . 
وما ثَانيآ فَلنَ كمه ؛ يس » مَوْضوعة للسّلب »فلن : ليس بضارب » 


عن 3ك لوا ع م 2 


قلابد ون فيد سلب ما فُهِم من قلا : ضارب" وإلا َم تكن لظة ديس 
ْله كلب . 


- - 


وَذا بت أن كل وأحدة من هاتينِ الّظينِ موضوعة لرع مقتضى الأأخرى » 
وجب تاهما لذالك الرّمان اين ولام يُحصل التكَادُب" . 

ثم لا نزاع فى أن ذلك الرّمَانَ ليس هو الكاضى ولا المستفبل سل ؛ فَتَعيْنَ أن يُكُونَ 1 
الحاضر . 


وله فى المارضَة الأول تبُوت الضرب لَه عم من ثُبُوته لَه فى الَاضر أو 
اكاضى بدَليلٍ صحة التَقْسيم ليها . 

5 : كما يمكن تفسيمة إلى الى والحاضر » كن سيم إلى للخل » 
نه يكن أن يقال بوت الضرب لَه أعم من ثبُوته لَه فى الحا أو فى 
لتقل َنْ كان م ذَكَرتَهُ َقتضى كُونَ الضارب حَقيقَة لمن حصل لَه الضرب 
فى الاضى . فَليكُنْ حَقيقة لمن سيُوجَد الضرب منهُ فى الْستقْبلٍ إن لم 
يُوْجَد لبه لا فى الحاضر ولا فى الاضى . فَإنَهبَاطلبالائقَاق . 


10١ 


وله اني إن أل اله َو : اسم لقال ذأ الل لضب لا يشل ْ 
مر ظ 
نا : و َانُا نضا :إن قاد مل اسيل »عمل عمل الفعلٍ ؛ قَيْلرَم أن , 


يَكُونَ الاسم لشت حَقيقّة حَقيقَة يما سيوج فيه التق من ولا شك فى قسَاده . 
00" لم امبر حَقيقة أصلا . ١‏ 


ا 0 .اير يي لس : 5 
لا : المعتبر عندنًا حصولَه بتمامه » إن أمْكَنَ 0 0 
75 4؛ ودَعْوَى الإجْماع عَلَنْ ساد هذا التتقصيل مَمنو مَمُنوعَة 
َوه رابع ؛ الشخص يس مؤمنا» وإن لم يكن 0 ْ 
الإرل. لاا ش 
نا : لالم أن لك الإطلاقة ' حَقِيقَة » والدليل علَيْه : أنه لا يحور يقال 3 
6ه كرس لوه 


00 الصحابة : إنهم كفرة ؛ أجل كثر كَانَ موْجودا قبل إمَانهمٍ : ولا 
لليفظان ن : هئم ؛ لأجل نَم كان مجودا قبل ذلك» وله ألم . 
لاله الاي : اخَُْوا فى أن على القائم بالشئء » هَل يجب نا مش قله مه : 
اسم ؟ ا 
والحق التَقَصِيل ىل لا لا مااع تيع واااو 
ذلاشك أنا لك غير حاصل فيها.. 

وَأما الّى لها أسماء » قَفيها بَحنان : 

أحدهما : أنه » هل يجب أن ب أن مت سق لمَحَالهَا منْهًا أسماء ؟! 

لمن مهب لعن :نلك" وكجبة قن الْسترلة» لم لك : 
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إن الله َال يَخَلَق كَلامَهُ فى جسم » قال أصْحابنا لهم : لو كان كذّلك » وجب 
أن يست يق ذلك الحَلّ اسم اَم من ذلك اكلام » وعد ل : نلك غير 
وأجب . 

ونانيهمًا.: أنه ذا َم يَدنتو بشت لمح مه اسم ؛ هل يجوز أن يق لغَيْر ذلك 
لحل منّهُ اسم ؟ فَعئْدَ حابن : لاء وعد المعترّلة : َعَم 
٠‏ الأ تل مس تكد قل لهم رمتتك انهم 
الّوضعين : بأل الل والضرب واجترح قائم بلول وا روب والمجروح » ثم 
الول امس قلا . ذخ سحل ال مق ل يمل ف ملقم ) 
وَحَصّل ذلك الاسم لير محل . 


سو مسن م سم مس م 


يوا نه أن اجرح ليس عبّارة عن لآم الستاصل فى المجخروح ٠‏ بل عن 
تأثير قُدْرَة القادر فيه , وَذّلك التأثير حكم حَاصلٌ للفاعل » وكذا القول فى 
القثل. 


وأجابت الله عنْه :بأثهلا سوا لكر ال فى الور إلا قوع دور ؛ 


إذْلَوْ كان تئر أمرا زائدً » لَكَانَ : إمَا أن يَكون قدياً » وهو محال ؛ لأن تَأثيرَ 


الشئء فى ةيف 1 
مَحدك تقر إلى تأنيرآ آحَرَ ؛ فلم التسلسل . 


20200000 


وَالْذَى حسم مادة ده الإشكال أن الله تالوم خَالق ) العام » وأسلم الخائق مشسيق شعو 
من الخلق . وَالخلق ذ 0 


وليل على أن الخ من الوق هلو كان َيه لكان إن كان قَدمًا » 


6 م. عربر 


زم قدم العام » »ون كَانَ محدثاً لَرْم التسلسل . 


30 


وهم يدل طلى هلس من شط الت من يمه بف الايقاقة - أن 


م مهم 


الوم من الاسلم امسق لِيْس إلا أله و ذلك التق من ولط« ذو » لا 
يقتتضى الحلول . ْ ' ١‏ 
و كن لَْظة ٠‏ لان » » وه الام و لقي ود الت و الو 
مشقة 5 من أمور يستنع قيامها بم لَه الاشتقاق . 

قربي :هوم الأسنود شئء ماله انوا وما حقيقة ذلك الشنىمء '. 
قارع م عَن النهوم ؛ فَإنْ علم عم بطري لازام ء والذى للها 
ول الوهجم ؛ كو كان مهوم الأسود أله ج جسم ذو سواه » لتر قللكة. 


مترْلّةَ ما يقَال: ال م ذُو السواد يجب أن يَكُونَ + 1 بالصوآب ]. 
م طآ 


قال القرافى : قال ابن الخشاب فى كتابه فى الاشتقاق (' ثلائة مذاهب 29:. 


© هو اقتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤها فإن‎ )١( 
معنى المادة الواحدة تتوزع على ألفاظ كثيرة مقتطعة منها 2 أو من شققت شققت الثوب‎ 
: وهو يقع باعتبار‎ ٠ والخشبةء فيكون كل جزء منها مناسباً لصاحبه فى المادة والصورة‎ 


حالين : ْ : 
أحدهما : أن ترى لفظين اشتركا فى الحروف الاصلية والمعنى » وتريد أن تعلم أبهما 
أصل أو فرع . 


والثانية : أن ترى لفظأً قضت القواعد بأن مثله أصل ٠‏ وتريد أن تبنى منه لفظ :. 
آخرء والاولئ تقع باعتبار عام غالباً ؛ والثانية باعتبار خاص ٠»‏ إما بحسب الإحالة على 
الأولى أو بحسب ما يخصها . فمن الأولى الكلام قى المصدر والفعل أيهما أصل 
والآخر فرع ؟ ومن الثانية الكلام فى كيفية بناء اسم فاعل من له الطلاق مثلا . ا 

واعلم أن الاسماء المشتقة تفيد. المعرفة بذات الشئْ وصفته . : 

وقال الأئمة : الاشتقاق من: أشرف علوم العربية وأدقها وعليه مدار علم التصريففك فى . 
معرفة الأصلى والزائد والاسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها فى الإشلقات 3 
وتوقف عليه فى النحى . ٠‏ 

(0) ينظر البحر المحيط : ؟/ الا . 
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المذهب الأول : جواره مطلقاً » قاله ابن درستويه 294 


المذهب الثانى : منعه مطلقا » قاله ابن تفطويه » ويرى أن الجميع موضوع » 
قال : وإن كان ظاهرياً فى مذهبه » وكان من أصحاب داود الظاهرى ٠‏ ووافقه 
ا المقرى . 

المذهب الثالث : أن فى الكلام مشتقا » وغير مشتق 9© . 

قال : والاشتقاق مأخودٌ من الشق افتعال منه . 


فشققت معناه : اقتطعت » ومنه قول الفررذق 21 : [ البسيط ] . 


. ينظر البحر المحيط الموضع السابق‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان ٠‏ أبو محمد : من علماء 
اللغة » فارسى الاصل » اشتهر وتوفى ب « بغداد ؛ . له تصانيف كثيرة » منها : 
«تصحيح الفصيح » يعرف بشرح فصيح ثعلب » وكتاب : الكتّاب » ٠‏ و« الإرشاد » فى 
النحو و«معانى الشعر » . ولد سنة 764 هاء وتوفى سنة /341 ها . 

انظر : بغية الوعاة ص 54 ء الوفيات 010١ : ١‏ », تاريخ بغداد 9 : 154 ٠‏ نزهة 
الآلبا ص 85" » الاعلام 4ت . 

(؟) وهو الصحيح المشهور ء وعليه الحذاق من أهل علم اللسان كالخليل وسيبويه 
والاصمعى وأبى عبيد وقطرب وغيرهم . 

قال ابن السراج : لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة 
لموصوف » ولا فعل لفاعل ٠‏ ولولا الاشتقاق لاحتيج فى موضع الجزء من الكلمة إلى 
كلام كثير '» ألا ترى كيف تدل : التاء ؛ فى تضرب على معنى المخاطية والاستقبال ٠‏ 
والياء فى يضرب على معنى الغيبة والاستقبال ؟ وكذا باقى حروف المضارعة » ولو جعل 
لكل معنى لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه لانتشر الكلام وبعد الإفهام ونقصت 
القوة . 

(4) مام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى ٠‏ أبو فراس » الشهير بالفرزدق : 
شاعر من النبلاء » من أهل البصرة » عظيم الاثر فى اللغة » كما يقال : لولا شعر - 
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نه [ طَابت مَعَارِسَه والخيم والشيم ] 29 
وقال الرمانى فى كتابْ « الحدود النحوية 1 حده : اقتطاع فرع من: أصل 
يدور فى تصاريفه 299 , 1 
وقال فى كتاب « الاشتقاق ؛ : هو إنشاء فرع عن أصل يدل عليه . 
وقال عبد الله بن أحمد : هو رد فر عاك لاسن تسنها .وو 
فى أصل الوضع بالاصل . 
« فائدة » 
قال اللغويون كالأصمعى » وقطرب ونحوهما : يسمون شوم امنا 
الأجناس أعلامآ على الأشخاص مشتقة نحو 3 « جعفر »© و ١‏ ثعلبة 6 عأ 
والنحويون يخالفونهم 
١‏ مسألة » : 
قال : الحمار من الحمرة ؛ لأنها تكون الغالب على حمر الوحش 2 
والغراب من الغرب الذى هو الخد لحدة بصره ٠‏ أو من الغرابة ؛ لأن الشعراء: 
يجعلون صياحه سببآ للفرزاق » والجراد من اللترد ؛ لآنه يجرد الأرض من 
النبات » وضروب الحيوان. وغيرها . 
وقوله : هذه الدراهم ضرب هذه السنة ؛ وضرب كل سئة مشابه للسكة » 


- الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس © يشبه 
بزهير بن أبى سلمى » وكلاهمًا من شعراء الطبقة الاولى » زهير في الجاهليين والفُرزدق . 
فى الإسلاميين ١‏ لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظة . توق سنة 11١‏ ها 2 27 ١‏ 

انظر : البيان والتبيين » ابن خلكان ؟ 01365 الأعلام : 99/48 . 

)١(‏ البيت فى ديوانه : ؟/ 01 ش 

لبعته ‏ : تسر تشع :انها الفنى أولقن الجزذ اتسين + أوللتضو ليله اكز 
الجيم: السجية والطبيعة . يقول إن شجرته من أصل شجرة النبي وقد طابت ار 
وطابت سجاياه وأخلاقه .001 ْ ؛ 
(1) ينظر البحر اللحيط :: 71/1 وقال. ابن لخنشاب وهذا الحد صحيح وهو عام 
اشتقاق صناعى وغير صناعى ٠‏ .. ش 
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وضروب السنين مختلفة السكك » وأنواع الحيوان مختلفة الطباع » والضرب 
من الرجال الخفيف اللحم لكونه يسهل مشيه © فيكثر ضربه الأرض » 
وضريب السواك 2١(‏ اختلاط بعضه ببعض » والاختلاط موجب لضرب بعضه 
ببعض » والضريب الثلج لكونه يضرب الأرض » والضّرب بفتح الراء العسل 
لاستضرابه بسبب الغلظ » ولمشابهته الضرب الذى هو الثلج فى لونه الصافى. 
« فائدة » 
قال ابن جنى (21 فى ١‏ المخصائص »© : الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع 
من الحروف » فإن « نعم » حرف جواب » وأرى أن النعمة » والنعم » 
والنعماء» والتعيم مشتقة منه » وكذلك أنعم صباحاً ؛ لآن الجواب به محبوب 
للقلوب. 
وكذلك سوّفت من « سوف »© الذى هو حرف تنفيس » ولوليت له إذا 
قلت له : ٠‏ لولا » » وليليت إذا قلت له : لا لا . 1 
< مسألة » 
قال ابن جنى : الجمل من الجحمال ٠‏ والغنم من الغنيمة » والشاة من 
الوشى؛ لأنها تشى من الأرض » والخيل من الاختيال » والبقر من بقرت 


. فى ب : الشرك‎ )١( 

(؟) عثمان بن جنى الموصلى » أبو الفتح : من أثمة الادب والنحو . وله شعر . 
ولد ب الموصل »© وتوفى ببغداد عن نحو 10 عام . وكان أبوه مملوكا روميآ لسليمان بن 
فهد الأردى الموصلى . من تصانيفه : رسالة فى : من نسب إلى أَمّه من الشعراء » » 
و«شرح ديوان المتنبى © . « الخصائص فى اللغة »6 . وكان المتنبى يقول : ابن جنى 
أعرف بشعرى منى . توفى سلة 741 ها . 

انظر : آداب اللغة ؟ : 017 ء شئرات الذهب ” : 2١50‏ الأعلام : ٠١5/5‏ » 
مفتاح السعادة 1١5 : ١‏ . 


/ا 


الأرض » أى شققتها ء» ومنه بَقَرَ بَطْنَهُ » والفضة من الافتضاض ؛ لأنها فى 
تراب معدنها مفترقة » وإن كانت تسبك بعد ذلك . ١‏ 

وسميت لُجينآً ؛ ؛ لأنها: ملتجلة أى ا اها نالك القرمرا يه 
التصغير لحقارته فى تراب معدنه بسبب التفرق . ش 

والذهب ؛ لأنه كالذهب المفقود معدنه لتفرقه فى التراب » أو لقلته فى' 
العالم عند الناس . : 

والقليل عند العرب فى معنى المعدوم لقولهم : « قل من يقول كذا إلا زيد» 
بالرفع أجرى « قل » منجرى النفى ٠‏ فرفعوا المستثنى منه ؛ لان القليل 
كالعدم» ولذلك كفوه ب « ما ».فقالوا  :‏ قلما يفعل كذا زيد » » والأفعال 
لا تكف أجروه مجرى حرف النفى مثل.: « لم » وه لا » . 

وسموه تبرآ من التبار ».وهو الهلاك ؛ لأنه فى معدنه كالهلاك . 

وسموه إذا خلصوه الخلاص من الخلوص . 

والإبريز من البرور ٠ ٠.‏ 

والعقيان. من العقى وهو أول ما يطرحه .الجنين من بطئه عند خروجه من 
بطن أمه . ش 

ظ ١‏ مسألة » ظ 

نان ابن عت 2 يقال الخاطة 0ب للقي + ,وققوياء 6 واللويحاة ) 
والأربء والإربة »' والمأرية » واللبانة » والتلاوة . والتليّة » والأشكلة » 
والشهلاء » وأصل اللنتيم «إليد » وهو الإقامة على الشئ » والتشيث به ؛' 
لأن أصحاب الحوائج كذلك . والحاجة من الشجر ذات الشوك التى يلتفف بها 
ما يمر عليها » و3 الحوجاء » وم اللوجاء » من حت الشئ إذا أدرته فى فيك 3 
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والحاجة يتردد فى حصولها » والأارب ء والإربة » والماربة من الإربة؛ وهى 
العقدة » والحاجة معقودة بنفس بنفس الإنسان . 
واللبانة من تلبن بالمكان إذا أقام به » والتلاوة والتلية من تلوت الشئ إذا 
قفوته » والأشكلة من الشكال ٠‏ والشهلاء من المشاهلة ٠‏ وهى مراجعة 
القول. 
« قاعدة »6 
قال الأدباء : الاشتقاق قسمان : 
اشتقاق أصغر » واشتقاق أكبر . 
فالأصغر هو ما كان من المصادر عند البصريين كاسم الفاعل ٠‏ واسم 
المفعول » واسم المكان ء واسم الزمان » واسم الآلة » والفعل الماضى 
والمضارع ء ونحوها . 
والاشتقاق الأكبر ما كان من غير ذلك نحو الجمال من الجمال ونحو ذلك 
وهو ما يكون من جميع الحقائق نحو : استنوق البعير » واستنسر البغاث من 
الناقة » والنسر » واستحجر الطين » ونحو ذلك . 
« سؤال »6 
يرد على )١(‏ حد المصنف للاشتقاق أن الصالح مشتق من الصا حين » فإِنّ 
الثنية واجمع والمفرد فيها قيود للحد » وليس أحدها مشتقآ من الآخر 25 


. فىاء ب على رأى‎ )١( 

(؟) قد اعترض الأاصفهانى على تعريف الميدانى الذى نقله الرازى وأشار إليه المصنف 
بأن الاشتقاق ليس عبارة عند وجدان التناسب بين اللفظين فى المعنى والتركيب بل الاشتقاق 
هو رد أحد اللفظين إلى الآخر بشرط وجدان المناسبة بينهما فى المعنى والتركيب والمراد 
بالرد جعل أحدهما فرعا والآخر أصلاً : والفرع مردود إلى الاصل . وبمثل ما قال 
الاصفهانى قال الأسنوى غير أن الشيخ بخيت فى حاشيته على ١‏ نهاية السول » جمع 
جمعاً حسنا يدفع به ما يرد من اعتراض فقال : والحاصل أن الاشتقاق تارة يعرف - 
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بل الجميع مشتق من المصدر » وكذلك الامر والنهى ليس أحدهما مشتقاً من 
الآخر . 

والماضى والمضارع واشم الفاعل وسائر الصيغ المشتقة يلزم أن يكوك كل 
واحد منها مشتقآ من الآخرن . ا 

أمثلة ما ذكروه ء ولنذكر لكل واحد منها ثلاثة أمئلة » حتى إذا ورد علىأ: 
بعضها سؤال » أو تصحيفٍ حصل المقصود بالآخر . 1 ْ 

الأول : زيادة الحركة علم من العلم زاد فى الفعل خركة اللام» وضرب من 
الضرب ٠‏ وقتل من القتل . ظ 

الثانى : زيادة الحرف نحو جارح من الجرح » وتالف من التلف . وغاضب 
من الغضب » وغاصب من الغصب . 

الثالث : زيادتهما نحو عالم من العلم زاد حركة اللام والالف » وضاول 

من الضرب ٠‏ وقاتل من القعل ؛ ْ ١‏ 

الرابع : نقصان الحركة نحوه' : أسود من السواد قدمت الألف التئ بعد 
الواو » ونقصت حركة السين ٠‏ وأبيض من البياض » وأصبح من الصباح 

الخامس : نقصان الحروف : كتب من الكتاب » حسب' من الحساب » 
وذهب من الذهاب . ْ 1 


- من حيث العلم به وتارة من حيث قعله » فمن لاحظ الاعتبار الأول قال فى تعريفه 
كما حله الميدانى أن تجد بين اللفظين تناسبا فترد أحدهما إلى الآخر . ومن لاحظ 
الاعتبار الثانئ قال فى تعريفه هو اقتطاع لفظ من آخر موافق له فيما ذكر 2 وبهذا تعلم 
أنه لا فرق بين تعريف المصنفف وتعريفب الميدانى من جهة أن كلا منهما تعريف باعتبار 
العلم وأن قول الميدانى فترد أجدهما إلى الآخر معناه فتحكم بن الأول مأخوذ من -الثانى 
وفرع عنهء فلا وجه للاعترض على الميدانى إلا بأن تعريف المصئف أوجزٍ ' نهاية 
السول: 58/7 

ينظر : نهاية السول مع ,حاشية الشيخ بخيت : 51/1 - 238 الكاشف شرح ' 
المحصول للاصفهانى فى الباب. الثالث فى الأسماء المشتقة (خ) . 
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السادس : نقصان الحرف والحركة نحو : سر من السير » نقصت حرك 
الراء للأمر والياء لالتقاء الساكنين » وبع من البيع » وضر من الضير . 
السابع : زيادة الحرف ٠‏ ونقصان الحركة نحو : يغضب من الغضب » زاد 
حرف المضارعة ٠‏ ونقصت حركة الغين » ويهرب من الهرب »ويهرم من 
الهرم . 
الثامن : نقصان الحرف » وزيادة الحركة نحو : حى من الحياة » نقصت تاء 
التأنيث » وتحولت الألف ياء ؛ لأنه أصلها » وكثر من الكثرة » نقصت تاء 
التآنيث » وتحركت الثاء الوسطى ٠‏ وكلا وخحدذ) من الأكل , والاخذ » 
سقطت الألف الأولى » وتحركت الكاف ٠.‏ والخاء » والآلف الأخيرة ضمير 
التثنية لا من الفعل المشتق . 
التاسع : زيادة حرف » وحركة ونقصانهما نحو : أحمر من.الحمرة » زادت 
الألف . وحركت الميم ونقصت التاء وحركت الحاء . 
« سوال 6 1 

[ بقى زيادة حرفين نحو : معلم » فإن ١‏ اللام » مشددة بلامين وحرفين » 
وحركة : نحو : مضروب من الضرب ] 2١7‏ . 

وزيادة حرفين وتقصان حركة نحو : غضبان من الغضب ٠»‏ وزيادة حرفين 
وحركة ونقصانهما نحو « مسبار من السبر الذى هو الاختبار »ء ووجدت من 
المشتقات أمثلة كثيرة على غير ما ذكرتم لم أطول بذكرها » فإن كان - رحمه 
الله0©) - راد الحصر » فهو باطل بما ذكرته » وَإِنْ أراد التنبيه فقط » فكان 


. سقط فى ب وفي الأصل علم بدل معلم‎ )١( 
: (؟) قد ذكر صاحب الكاشف وغيره أمثلة أخرى منها‎ 
. نقصان الحرف فقط : نحو : خف من الخوف . نقصت الواو فقط‎ 
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يكفيه الإشارة إلى أصل زيادة الحركات والحروف . ولا حاجة إلى التطويل فى 
ذلك 000 : ل : 

وأجاب. بعض الفضلاء عن ذلك بأن قوله : فى الحرف والحركة أراد. 
جنسهما إذا اجتمعا قلا أو كثراً » وعلى هذا الحصر ثابت ٠»‏ والألف واللام فى 
الحرف والحركة فى كلامه لاستغراق الجنس .. فاندقع السؤال » ولذلك قال.. 
فى آخر كلامه : ٠‏ فهذه الأقسام الممكنة ؛ » فدل ذلك على أنه أراد الحصر . ' 
خالفه « الحاصل »© فى أقسام فقال : زيادة الحرف ونقصانه زيادته ونقصبانه ٠.٠‏ 
وكذلك فى الحركة » وفيهما معآ . فعمل لكل واحد من الثلاثئة زيادته 
ونقصانه ولم يعمد زيادة الحرف » ونقصان الحركة » كما فى ١‏ المحصول ». 

وفى ‏ التحصيل »© أجمل فقال : بالحرف » آو الحركة » أو بهما بالزيادة أو ' 
النقصان » أو بهما معآ. ولم يبين ولا عين تسعة ولا غيرها . وكذلك 
ل ل ا لك : 


+ لصاو ا خرظة مخ ازوادها ب نحي : كرم من الكرم » وشرف من الشرف نقصت 
فتحةُ» وردت ضمة وكسرة . 
نقصان الشركة مع .ويادتها يما :+ تين > اضر من الغيرب: فضت جركة الفناد ‏ 
وردت الهمزة متحركة وكسرة الراء . 5 
نقصان الحرف مع زيادته ؛ نحو : ديانة من الديانة : نقصت ياء. المصدر ورادت باء؛ 
ساكنة مدغمة وتاء التأنيث . ١‏ 1 3 
نقصان الحرف مع زيادتهما معآ : نحو : خاف من الخوف : زدت الالف وفتحت : 
القام .. : 1 
نقصانهما معآ مع ريادة الحركة نحو : عد من الوعد نقصت الواو متحركة ١‏ وردت 
كسرة العين . : 
نقصانهما 525537 : كال من الكلال » نقصت الالف الى بين 
اللامين وحركة اللام الأولى وأدغمتها فى الثانية وردت ألفا بعد الكاف . 
( ينظر الكاشف (خ) » نهاية الول : 70/5 ) . 
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« سؤال ؛ 

مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتمّ من الحبروت ؛ 
لأنه يأتى بالقتال » وإسرافيل من السرف لعظم خلقه » وميكائيل من الكيل ؛ 
لآنه يكيل الأرزاق ء وعزرائيل )١(‏ من التعزير ؛ لأنه يعزر الخلائق بقبض 
أرواحهاء وآدم من الأديم ؛ لأنه ألف من أديم الأرض » وإدريس من الدرس؛ 
لأنه درس بحقه باطل غيره » ونحو ذلك كثير » ولو كانت مشتقة لانصرفت» 
لكنها ممنوعة الصرف » واتفق الأدباء على أن الاشتقاق والعجمة لا يجتمعان. 

المسألة الأولى : وهى المشهورة بيتنا » وبين المعتزلة فى حق الله - تعالى - 
خاصة » فيثيتون الأحوال دون المعانى التى نوجبها ٠‏ فلا يثبتون شيئاً من 
الصفات السبعة » فيثبتون أحكامها التى هى القادرية ٠‏ والعالمية » وكذلك 
البقية» وبيان إيطال مذهبهم فى علم الكلام 29 . 

قوله : « ولا يأتى الخلاف مع أبى الحسين » 

يريد فى هذه المسألة ؛ لأنه من ادُعى الاتحاد بين الحكم وموجبه » فالتزاع 
معه إنما هو فى إيطال الاتحاد بينهما . 

َلّعله لو اعترف بالمغايرة والتعدد قال بأئهما متلازمان » فما تعين الخلاف 
معه فى هذه المسألة » بل فى اتحاد الأمرين المذكورين . 

وقوله لنا : ١‏ إن المشتق مركب » والمشتق منه مفرد » والمركب بدون المفرد 
محال ؟ . 

تقرير ‏ ذلك : أن العالم معناه : شئ ما له العلم » فشئ ما أحد الجزئين » 
وله العلم هو الجزء الأخير . 

« سؤال ؛) 
فهرسة المسألة غير منتظمة ؛ لأن المشتق منه إنما هو اللفظ ؛ لأن الاشتقاق 


)١(‏ لايوجد ملك يسمى عزرائيل بل الموكل بقبض الأرواح ملك الموت كما حكى لنا 
القرآن الكريم في سورة السجدة وغيرها . 
(7) ينظر الكاشف شرح المحصول (خ) . 


انث 


من عوارض الألفاظ دون المعانى » فالمشتق عالم مثلاً » والمشتق مله لفظ 
العلم لا مسماه » وقد يضّدق لفظ عالم فى الوجود على شخص » ولا ينطق 
أحد فى حقه بلفظ العلم » فينفك المشتق عن المشتق منه » بل كان الضواب 
أن يقال :: صدق المشتق لا ينفك عن صدق مسمى الشتق منه : 

أما المشتق منه.فلا يلزم إجماغاً . 


وكذلك قوله : ٠‏ المشتق مركب ٠‏ والمشتق منه مفرد » والمركب بدون المفرذ 
غير معقول.» - لا يتم ؛ ألأنه جعل لفظ العلم الذى هو مشتق منه جزء ,المشتق/ 
الذى هو عالم » ولفظ المصدر » أو اسم المعنى كيس جزءا من الفظ' اسم 
الفاعل » نعم اشتركا فى الحروف الأصلية » والحروف الأصلية لا مشتق + 
ولا مشتق منه » بل المشتق مركب من ا 0 
وهو مطلوبه » غير أن العبارة غير محررة . 
«المسألة الثانية '» 
اختلفوا فى بقاء وجه الاشتقاق : 
سؤال ظ 
البقاء ليس شرطا إجماعا » بل المقارنة لزمن الإطلاق .. والبقاء لا يُصدق 
إلا بشرط تقدم المعنى م وقد لا يتقدم ٠‏ بل يصدق اللفظ حقيقة رمن 
الحدوث» فآأول زمن الحياة يصدق أنه حى ». وكذلك سائر المعانى » قالبقاء 
ليس شرطا » بل المقارنة » ثم قوله هو شرط لصدق المشتق منه لم يقل لا 
حقيقة ولا مجاراً » والمجاز ليس مشروطاً إجماعاً » » بل كونه حقيقة ٠‏ 
تحرير الأقسام ثلاثة لة : اثنان مجمع عليهما : إطلاق اللفظ الشتق ؛ :ومسمئ ' 
المشتق منه مقارن حقيقة إجماعاء كتسمية الخمر خمرآء وإطلاقه » وهو مستقبل 
اي ال اي 
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فرق بين هذه المسألة والتى قبلها والنزاع فى صددق المعنى على المحل من 
حيث الجملة » وفى هذه المقارنة فقد يصدق المعنى ٠‏ ولا يقارن بأن يكون فى 
الماضى أو المستقبل » فالثانية أخص من الأولى » فالمسلم للأولى بمكنه المنازعة 
فى الثانية ؛ لأنه لايلزم من تسليم أصل الصدق تسليم اشترط المقارنة . 

« سؤال 6 

هذه الأرمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هى بالنسبة إلى زمن الإطلاق » فعلى 
هذا يكون قوله تعالى : فَإِذَا الْسَلَحَ الأشهر | رم ُو مركن [حَيث 
وَجَدمُوهم وَخْدُوهُم وأْصروهُم والْمدوا لهم كل مرْصد فإ َابُوا وَأقَامُوا 
الصّلاة وآنوا الرَكاةَ َحَلُوا سيْلهُم إن الله عَمُورٌ ررحم » [ التوبة: 5 ] » وقوله 
تعالى : ( والسارق والسارقةَطمُوا ليْدمًا جابماكَسا تال من اله وله 
عَزيرٌ حَكيمٌ 4 [ المائدة ااا (١‏ والرانى وَالرَائِية 4 ( النور : 7 ] ونحوه 
من نصوص الكتاب والسنة لا يتناول الكائن فى زماننا من هذه الطوائف إلا 
بطريق المجاز ؛ لأن زمانهم مستقبل بالنسبة إلى ومن نزول هذه النصوص ونطق 
رسول الله يككِ » فلا يتناولهم اللفظ إلا بطريق المجاز ٠‏ قيتعذر علينا 
الاستدلال بها ؛ لآن الأصل عدم المجار فى كل واحد منها » فيفتقر فى كل 
دليل إلى دليل آخر يدل على التجوز إلى تلك الصورة » فتقف علينا الأدلة 
السمعية كلها » وهو خلاف الإجماع . بل أجمع العلماء ء على أن هذه 
الألفاظ حقائق فى هذه المعانى » فكيف تتصور هله المسألة » وكيف نجمع 
بينها » وبين هذه القاعدة الإجمالية ؟ 

سؤال» 
إذا قال القائل : من دخل دارى فله درهم » كان اللفظ متناولاً لكل من 
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يدخل الدار فى الزمن انتيل بحقيقة لغوية » وما تقد من تيم الأ 
يأباء . : 
:«سؤال» 

أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضى حقيقة » وإنْ كان قد تقدم مسمى 
المشتق منه » والفعل المستقبل حقيقة فى المستقبل » والمعنى المشتق من لفظه لم : 
يأت بعد » ومن ذلك الأوامر » والنواهى ٠‏ والأدعية » والشروط : 
وأجوبتهاء والوعد » والؤعيد » والترجى ٠‏ والتمنى ٠‏ والإباحة »: هذه 
الأمور العشرة إنما وضعت لتناول المعدوم المستقبل ليس إلا » ولا تعلق 
بحاضر ١‏ ولا “ماض مع وجود الاشتقاق فيها .» فهذه. الدعوى فى هذه المسألة 
إما باطلة » وما غير محررة . 

والجواب عن الأول : أن المشتق على قسمين 500 
فالحكوم به نحو : ريد صائم ٠‏ أو سار ».ققد حكمنا عليه يهلم أ. 
المشتقات . ' 

ومتعلق الحكم ء نحو ؛ أكرم العلماء » ولم نحكم بآن أحدا عالم ء بل 
حكمنا بوجوب الإكرام لهم » وهو متعلق هذا الحكم ٠»‏ ومرادنا فى .هذه. 
المسألة المشتق إذا كان محكوما به . : 

أما إذا كان متعلق الحكم ٠‏ فهو حقيقة مطلقاً من غيز تفصيل ؛ والله 
سبحانه وتعالى لم يحكم فى تلك الآيات بآن أحدا أشرك ولا رنى ولا سرق» : 
بل حكم بوجوب القتل ' والقطع ء والجلد فقط » وهذه الطوائف متعلق 
الأحكام » فاندفع الإشكال عن نصوص الكتاب والسئة بتخصيص الذعوى » 

مع أن كل من رأيته يتحدث فى هذه المسألة يذكرها عموماً » وهو باطل ‏ 
إجماعاً ٠»‏ وبالضرورة كما تزى . 


اا 


وعن الثانى : أنَّ مقصودنا بالمشتق إذا حكم به على المحل » وأخبر المخبر 
بثبوته » وفى قول القائل : مَنْ دخل دارى لم يحكم بدخول أحد الدار » 
فاندقع الإشكال الآخر بعين ذلك التخصيص . 

وعن الثالث : أن مرادنا أسم الفاعل ؛ واسم المفعول ؛ واسم الزمان » 
واسم المكان » واسم الآلة. ونحوها ء أما الأفعال وما ذكر معها لم نرده . 

فإذا تخصصت المسألة » وخرجت منها هذه النصوص أمكن تمشيتها » وإلا 
كانت باطلة بالإجماع » فتأمل هذه المواضع ٠»‏ ففيها فوائد جليلة . 

قاعدة 


كل ما كان أخخص فى طرف الثبوت » فهو أعم فى طرف الثفى » وكل ما 
كان أخص فى طرف النفى » فهو أعم فى طرف الثبوت » فعدم الأخص أعم 
من عدم الاعم » وعدم الاعم أخص من عدم الأخص ٠‏ فوجود الإنسان 
أخص فى طرف الثبوت من الحيوان » وعدمه أعم من عدم الجحيوان ؛ لأنه 
يعدم كلما عدم الحيوان » وقد يعدم ولا يعدم الحيوان لعدم فصله » خاصة 
الذى هو الناطق » فعدم الإنسان أعم من عدم الحيوان » وعدم الحيوان أخص 
من عدم الإنسان » عكس ما كان عليه فى جهة الثبوت . 

إذا تقررت هذه القاعدة ٠‏ فقولنا : ضارب فى الخال أخص من : «ضارب» 
لحصول الخصوص بقيد الحال » وسلبه أعم من سلب : « ضارب ؛ لا تقدم» 
فلا يلزم من صدق : ليس بضارب فى الحال صدق : ليس بضارب ؛ لأنه لا 
يلزم من صدق عدم الأخص صدق الأعم . 

فرق ١بين‏ عدم الأخص وبين العدم الأخص » وبين سلب المقيد بالحال » 
وبين السلب المقيد بالحال » فهو يريد أن يجعل سلب  :‏ ضارب » من حيث 
هو ضارب » ويقيده فى الحال » ويقول : متى صدق السلب المقيد بالحال 
صدق السلب ضروزة صدق الأعم عند صدق الأخص . 


إ 


ونحن ننازعه » ونقول : بل :هذا السلب دخل على الضارب المقيد بالحال» 
فهو سلب الاخص لا سلب أخص ٠»‏ وسلب المقيد بالحال لا السلب المقيد 
بالحال كما زعم » والصيغة محتملة للأمرين » فلا يتعين لإنتاج مطلوبه . 

فقوله : والأول جزء من الثانى. يمنعه أنه جزؤه ؛ لان سلب الأعم ل 
من سلب الأخص ؛ لأنه أخض » والأخص ليس جزءاً للأعم » بل الصادق 
العكس الثانى جزء من الاول ؛ لأن الأعم جزء من الأخص . 

« قاعدة ) : 

القضايا أربعة : موجبة كلية نحو : كل إنسان حيوان ٠‏ وسالبة كلية نحو : 
لا شئ من الإنسان بفرس ٠‏ وموجبة جزئية نحو : بعض الحيوان إنسان » 
وسالبة جزئية نحو : بعض ال حيوان ليس بفرس . ٠‏ ش 

«قاعدة» 

المعلومات كلها أربعة أقسام : 

نقيضان : وهما اللذان لا يجتمعان » ولا يرتفعان كوجود الشئ وعدمه م 

وخلافان : وهما اللذان يمكن اجتماعهما . وارتفاعهما كالحركة » 
والبياض. ا 

وضدان ؛ وهما اللذان 2 يجتمعان » ويمكن ارتفاعهما مع الاق 
الحقيقة» نحو : السواد » والبياض . 1 

ومثلان : وهما اللذان لا يجتمعان » ويمكن ارتفاعهما مع تساوى الحقيقة. 

) تنبيهات‎ ١ ْ 

الأول : قولنا فى الضدين : * مع اختلاف الحقيقة » احترازاً من المثلين ‏ 

فإنهما متساويان فى الحقيقة » كما أن قولنا فى الثلين : إنهما متساويان فى . 
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الحقيقة احترازاً من الضدين ٠»‏ فإنهما مختلفان فى الحقيقة » فلا فارق بين 
الضدين وامثلين إلا الاختلاف والتساوى فى الحقيقة . 

الثانى : أن قولنا فى الضدين : يمكن ارتفاعهما يشكل بالحركة والسكون » 
والموت والحياة » والعلم والجهل » والنور والظلمة » وبكل ضدين لا ثالث 
لهما ٠‏ فإنهما لا يرتفعان » وإنما يتصور الارتفاع 2١(‏ فى الضدين اللذين لهما 
ثالث » كالألوان والطعوم والروائح . 

وجوابه : أنه يمكن ارتفاع هذه الأمور بارتفاع محالها » فقبل وجود العالم 
لا متحرك ولا ساكن ٠‏ ولا جاهل ولا عالم من الخلائق التى يتضاد فى حقهم 
ذلك ويتعاقب » وكذلك النور والظلمة » وسائر هذه النقوض » وإمكان 
الارتفاع أعمّ من الارتفاع المحلى (21 » فهو صادق بما ذكرناه . : 

الثالث : أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة » فليسا نقيضين ؛ 
لأنهما وجوديان » والنقيضان لا بد وأن يكون أحدهما عدمياً . 

ولا ضدين ؛ لأن المؤثر لا يضاد أثره وإلا لا صدر عنه بل ناقاه . 

ولا مثلين لعدم المنافاة ؛ ولأن الواجب الوجود لا يمائل الممكن » ولا 
خلافان ؛ لأنهما لا يمكن ارتفاعهما لتعذر العدم على واجب الوجود سبحانه 
وتعالى . 

وجوابه : أنّا نريد بالمعلومات ما عدا هذه الصورة . 

الزابع : أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لا بد أن يكونا 
ثبوتيين » وليس كذلك فإنهما قد يكون أحدهما عدميا كما قيل : إن سلب 
الشئ عن الشئّ قد يكون المحل قابلاً له » وقد لا يكون » فإِنْ لم يكن قابلا 
له قبل لنافاة ذلك الوجود ٠»‏ ولا يقابله يقابل السلب ٠‏ والإيجاب كالنفى 
المقابل لوجود المستحيل . 

)١(‏ فى الاصل إلا في الضدين 

. فى ب : وإمكان الارتفاع بارتفاع لحل‎ )١( 
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نقول : التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ٠‏ وإنْ كان المحل قابلاً لذلك 
الوجود .. قيل : التقابل بينهما تقابل العدم والملكة » فالملكة هى الوجوذ 
المقبول . والعدم هو النفنى الذى لا يقابله » وسمى بذلك ؛ لأنه لما كان يقبله 
عد كأنّه مالك له:. وعلئ. هذا العدم والملكة متنافيان » وهما ضدان لإمكان 
رفعهما بآن يكون الوجود ليس واقعا » والعدم غير واقع ؛ لأن المحل لا يقبل 
ذلك الوجود ٠‏ مع أن أخدهما ليس ثبوتيًا  »‏ فانتقضت القاعدة . 
الخامس : ينبغى أن يعلم أنَّ الخلافين قد يمكن افتراقهما 5 إمكان 
اجتماعهما وارتفاعهما » وقد.لا يمكن . فالأول كالحركة والبياض » .والثانى 
كالزوجية مع العشرة ».:وسائر اللوازم مع الملزومات ؛ فإنهما لا 0 2 
وهما خلافان لانطباق حد الخلافين عليهما . 
إذا تقررت هذه الحقائق الأربعة » فنقول : قاعدة الكليات لا تناقض بيئها 
لإمكان ارتفاعهما ٠‏ والنقيضان لا يرتفعان . كقولنا : كل ,عدد وج » ولا 
شىْ من العدد بزوج » :كلاهما كاذب ٠»‏ فقد ارتفعا » والجزئيتان لا. تناقض 
بينهما لإمكان اجتماعهما على الصدق ٠‏ كقولنا : بعض العذد روج ٠‏ وبعضه 
ليس بزوج » والنقيضان لا يجتمعان » فتكون الكليتان ضدين » والحزئيتان 
خلافين » فحيتئذ التناقض إنما يقع بين الكلية والجزئية المخالفة لها فى السلب 
أو الإيجاب » فنقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية » ونقيض السالبة الكلية 
الموجبة الحزئية » فعلى هذا اتجه منع قوله : كل واحد منهما يستعمل ألتكذيب 
الآخر ؛ لأن الضارب موجبة جزئية ٠‏ وليس بضارب سالبة جزئية » .والجزئيتان 
| لا تناقض بينهما ما لم يضف إلى إحديهما الدوام فنقول : ضارب دائمآ » أو 
ليس بضارب دائمآ » فبقيد الدوام تصير كلية تقابلها الجزئية بالتناقض » ولا 
يمكن الإضافة هاهنا فى ضارب ؛ لأن التقدير أنه ضارب فى الماضى فقظ . 


06 


وقوله : : إنما يكونان متناقضين إذا اتحد الوقت 4 - ممنوع » ولا يلزم من 
اتحاد الوقت التناقض . 

وتقرير شروط التناقض أن نقول 3 قاعدة التناقض لها ثمانية شروط : اتمحاد 
الملوضوع احترازاً من تعدده نحو : زيد قائم » عمر ليس بقائم 8 

واتحاد المحمول احترازاً من قولنا : [ زيد قائم ] 2١(‏ » زيد ليس بقائم . 

ووحدة الزمان احترازآ من قولنا : زيد قائم يوم الجمعة ليس قائماً يوم 
اميم 1 

ووحدة المكان احترازاً من قولنا : زيد قائم فى الدار ليس قائمآ فى السوق. 

ووحدة الإضافة احترازاً من قولنا : زيد أبو عمرو ليس أبا خالد . 

واتحاد اللزرء والكل احترازاً من قولنا : الزنجى أسود » ويريد جلده » 
وليس بأسود يريد أسنانه . 

واتحاد القوة والفعل احترازاً من قولنا : الخمر مسكرة بالقوة ليس مسكرة 
بالفعل . 

والاختلاف فى الكمية احترازاً من قولنا : بعض العدد زوج » وبعضه ليس 
بزوج ٠‏ 

فجميع هذه المثل الثمانية ليس فيها تناقض . 

وقال : يكفى اتحاد الإضافة فى الثمانية » فإن اختلاف أحد الثمانية يوجب 
اختلاف الإضافة ؛ لأن اختلاف الصيام يوجب اختلاف السفر » وكذلك 

وإذا تقررت هذه القاعدة ظهر أنه لا يلزم من اتحاد الزمان حصول التناقض. 


. سقط فى ب‎ )١( 


فقن 


وأا مناقضة أهل العرف قصحيحة بناء على أنهم يريدون عند التكذيب 
المناقضة بالشروط الثمانية » فإذا عضد هذه المقدمة يآن الأصل عدام التعل؛ 
والتغيبر صحت المقدمة + : :ْ 
تقرير قوله : يجور أن يكون حكم الشئ وحده مخالفا له مع غيره .': 
معتاه ': أن قولنا ٌ قام زيد حكمه الإخبار واليزم 2 وإن :دخل علي حرف 
الشرط فقلنا : إن قَمَ زيد بطل ذلك » وصار غير مفيد البئة ٠‏ وكذلك هل 
قام زيد ؟ بطل الإخبار 0 وصار استخيباراً » ونظائره كثيرة 8 

يقول السائل : فلعل قولك : فى الحال يوجب صدق معنى لا يصدق عند 
إفراد ضارب عن قيد الحال  ٠‏ فيكون الصادق الثبوت عند عدم القيد ؛ وعند 
القيد يصدق السلب . 

قوله : « الضارب من خصل'له الضرب » وهو أعم من الخال » ٠...‏ 
تمنوع ؛ لأن قوله :. «حصل © صيغة ماضية . والماضى لا يصدق على 
الحالء نعم لو قال : حاصل أو يحصل أمكن تسليمه » ما «حصل له فلا 
قوله : : اتفقوا على أنّ إطلاق اسم القاعل بمعنى الماضى إِذا قلا :. زيد 
قارف عمرا انين 1 1 

فنا : اتغاقهم على الإطلاق لا يلزم منه الحقيقة » وقد يكوة مجارا ».وهر 
مذهبنا » فقد أطلقوه باعتبار المستقبل ٠‏ وهو مجاز إجماعا ٠‏ وأولى أن يكون 
حقيقة ؛ لأنهم قالوا :! إذا كان بمعنى المستقبل عمل فأثبتوه » وأثبتوا له 
ا يثبتوا أثره . 0 


حقيقة ؟ . 
ا 


زفت 


والمستقبل ٠‏ ولمتقدم » والمتآخر ء وغير ذلك أسماء وحقيقة فى الماضى » 
والمستقبل إجماعا ع وقد تقدم ألفاظ كثيرة لم تندرج فى صورة النزاع » وإنما 
يرد اليوم والآمس أن لو كان النزاع فى كل لفظ . 

تقرير قوله : الإلزام (21 عائد فى لفظ المخبر . 

معناه : أن المخبر اتفق الناس على أنه يصدق فيمن نطق بكلام غير مفيد» 
والكلام المفيد نما يحصل بمجموع حروف . 1 

وأما المتكلم فقد قيل : إن الكلام حرفان ٠‏ أفاد أم لا » كانا مهملين 
موضوعين لمعنى ٠‏ فلذلك سلّم الكلام 2 ونازع فى الخبر مع أن الكلام وإن 
فسر بأقل الأقوال فهو حرفان ٠‏ وما علمت أحداً يقول : الحرف الواحد 
كلام» إلا أنْ يكون فى الأصل أكثر من ذلك . والحرفان لا يجتمعان » فلا 
فرق بينهما وبين الخبر . 

( تنبيه ) 

الشهر » والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ؛ لأن الشهر من الاشتهار 
برؤية الهلأل وغيره » والسْنّة قالوا : من السنة الذى هو التغيير ؟ لأن أحوال 
العالم تتغير فيها بالرفع والنفض ٠»‏ أو بالفصول الأربعة » وكذلك العام من 
العوام » لآن الشمس عامت فى الفلك عومة كاملة » فكانت ة نقطة » 
وخرجت منها » وعادت إليها » ويؤيده قوله تعالى : ( وكل فى َلك 
يَسبَحُونَ 14[ يس : 5 ]. 

وكذلك اختار أرباب الآداب أن يقال : عام مبارك » ولا 56 بننة 

مباركة؛ لإشعار السنة بالتغيير والجدب والمكاره » والعام ليس كذلك »ع 

ل 


وكذلك قال الله تعالى : « ثُم يأتى من بَعْد ذلك عام فيه يِغَاثْ الئاس وفَيْه 
رايت : ةغ]. 


5 فى ب : الالتزام‎ )١( 


الفذا 


أعوام » فظهر أن هذه مشتقة تفريعاً على الاشتقاق الأكبر لا الاشتقاق الأصغر 
على ما تقدم بيانه : 

وأما اليوم . والأمس فما سمعت لهما اشتقاقآ منقولا لاهل لامب طهر 
الفرق . 

وقوله : ٠‏ كل يستعمل إما جقيقة + وإما مجارآ » . 0 
منوع ٠‏ لآن لفظ ‏ جعفر » إذا استعمل فى الإنسّان الممخصوص لا حقيقة قفيقة: ؛ 
لأن 2 جعفر » اسم للنهر الصغير ء ولا مجارآ لعدم العلاقة بين التهر الصغيرء 
وبين الإنسان الخصوص + ونظائره كثيرة فى الأعلام 17 5 

وفيما قاله العلماء : إذا قال : اسقنى الماء » أو سبحان الله » وأراذ طلاق 
امرأته » أو عتق عبده أفليس: حقيقة فى الطلاق ».ولا مجازاً لعدم العلاقة' ‏ 
وهو كثير أيضآً . إٍ 

قوله فى الجواب : «:مدلول الألفاظ المركبة ليس إلا المركب الحاصل من 
المفردات التى هى مدلولات الألفاظ المفردة » لا يتم جوابا ؛ ؛ لأنّا نسلم له الآن 
أن مدلول المركب الآن هو مدلول الألفاظ الموجودة الآن » ولكن إذا انفرد 
بعض هذه الألفاظ عن بعض ء هل يبقى الحال كما كان أو يختلف ؟ هذا 
موضع النزاع ٠‏ وقد تقدئت م ل ل ولا 
مدلول التركيب حالة الإفراد . : : 
قوله : 7 كلمة « ليس » موضوعة للسلب » فإذا قلنا : ليس بضارب'؛ فلاب 
أن يفيد سلب ما فهم من قولنا : ضارب 2 . : 
قلنا : ظاهر كلامه أن السّلب .لا بد أن يرفع جملة ما فهم من الثبوت » وهو 
غير لازم » فإن سلب الكل المركب يكفى فيه نفى جزء منه » نخو : لا 
عاب ركاه سيدلا يكقي يد في فار واقلة»: وكالك الكليات إالدخل 
عليها السلب . 


. فى أء ب وفى غير الأعلام‎ )١( 


7ع 


قولنا : ليس كل عدد زوجآ ء ولا كل أحد يصحب » ونحو ذلك ٠»‏ فإن 
السلب إنما ينفى بعض هذه الكلية لا جملة ما فهم من قولنا : لس كل عد 
روجا الذى هو الكلية » فإن أراد سلب الجميع » فهو باطل بما ذكرناء » إلا 
أن نبين أن خصوص هذه المادة تقتضى ذلك لا لكونه حرف سلب » وإن أراد 
صدق أصل النفى كيف كان أفاده » فإن لفظ « ضارب » وضع لمجموع هذا 
المفهوم ٠‏ فإذا انتفى بجملته أو ببعض أجزائه لم يصدق اللفظ بعد ذلك إلا 
مجازاً » وهو المطلوب . 

« أسئلة » 

الأول : قال النقشوانى : كل إنسان يصدق عليه أنه نائم » وليس بنائم لما 
عرف من اختلاف الزمانين مع عدم التناقض . 

الثانى : قال النقشوانى : يصدق أن الفرس ليس بحيوان طائر ٠‏ وأنه حيوان 
صاهل ٠»‏ فكونه حيوانآ » وليس بحيوان جزء من هذين المقدمتين الصادقتين » 
فلو صدق مقدما خلاف قياس المصنف لصدق أن الفرس حيوان » وليس 
بحيوان » وهو محال . 

الثالث : أن نكتته معارضة بأن يصدق أنه ضارب فى الماضى » فيصدق أنه 
ضارب ؛ لأنه جزء من ضارب فى الماضى » وإذا صدق ضارب لا يصدق أنه 
ليس يغارب + لأنه نقيضه » ولا ينقلب ذلك فى الستقيل » فيقال :هو 
ضازب فى المستقبل » وضارب فى المستقبل جزؤه ضارب ٠‏ مع أنه مجار 
إجماعا ؛ لأنا نمنع القلب » فإن ضارياً معناه : الضرب كائن منه » والضارب 
فى المستقبل لم يكن منه ضرب . 

الرابع : قال : إن الحق فى هذه المسألة التفصيل إن لم يطرأ على المحل 
معنى آخر يضاد الأول » حتى يشتق له منه اسم كالسارق » والزانى » فهو 


7/6 


حقيقة فى الحال ٠‏ وإن تقدم ؛: لأن الله -:تعالى -: أمرنا بقطع يد السارق + 
وجلد الزانى ٠‏ فلو ذهب ذلك بالمضى لأقمنا الحدود على غير السارق 
والزانى» وهو باطل ٠‏ فإِن طَرأ الضد ٠‏ واشتق له منه اسم كالثوب يصبغ 
أسود أ يصدق حقيقة ٠‏ وه يطل كلام اقصيف فى اليقظان لا يمن تان 
والصحابى لا يسمى كافرآ لطريان الضد » وهو اليقظة » والإسلام . 
الخامس : قال : إن اشتق قد يصدق بدون الشتق منه على ما ذكره فى التى' 
بعد هذه المسألة من المكى , » والمانى ٠‏ والخالق » والرازق . 
والجواب عن الأول أن المضنف إنما ادّعى التناقض فى العرف 4 لأنهم 
يقصدون زمانا واحداً » وهو الحاضر لا بمجرد اللفظ ا نف واليقظان. 
باعتبار الليل والنهار . 
وعن الثانى أن قولكم:: الفرس ليس بحيوان طائر من ياب سلب الأخص» 
ور اناسع جياه جاه على آن تلن التصي » ترجه علي النم أن تقلت 
من هذا الباب » ولم يستدل بصورة السلب والإيجاب مطلقا . 3 
وعن الثالث : بأن قولنا اتارت علو اقلم طق اانه وري نر 
مثل ضارب فى المستقبل ا سي لمان ار له يا ع 
ليس بضارب فى الحال تجقيقة » فإن كان ذلك صحيحا ظهر الفرق + وإلا 
اتبيه مع مقدمةء ولا جاجة التسارقة.. 
وعن الرابع : أن التفصيل منوع » والله تعالى لم يأمر بقطع السّارق » إلا 
إذا صار الاسم يصدق عليه مجازاً » أو دخل الفعل منه فى الوجود ١‏ ار 
محكوما عليه بالمضى , والله - تعالى - يرتب أحكامه بعد مضى المعنى ١»‏ 
وصيرورة اللفظ مجازاً ».ولا يمنع ذلك إلا غافل عن الأوضاع الشرعية:» بل. 
لا يكاد يوجد فى الشرعية إلا ذلك فى جميع الموارد . 


فتن 


وعن الخامس : أن النزاع فى المشتق من المعانى دون الأقسام . فلا يرد 
المكى»: والمدنى . 

وأمّا الخالق ونحوه » وإن كان مشتقاً من الخلق الذى ليس بجسم . 

قلنا : أن يقول : إِنَّما وضعت الغرب اسم الفاعل حقيقة لمن هو ملابس 
للتأثير قام به الأثر أم لا » كان التأثير وجوديآ » أو عدمياً » ولذلك سمى 
الإنسان معدم وفقيرآ » وابنا وأبآ باعتبار هذه الأمور » وهى ليست وجوداء 
والله - تعالى - مؤثر فى الشئ المرروق » والمخلوق » فتصدق- هذه الألفاظ 
حقيقة حالة صدور هذه الآثار عنه تعالى » وقبل ذلك وبعده تكون مجاراً . 

( ثنبيه ا 

قال التبريزى : الحق فى هذه المسألة التفصيل » فإنْ كان صفة أو حلية 
كالعمى . والعور ». أو اسم محل قيام المعنى كالاسود ٠‏ والعالم » 
والمتحرك؛ والمؤمن » والكافر ء والنائم » فيشترط بقاء وجه الاشتقاق ؛ لأن 
العالم » ولا علم له.محال ٠‏ وأما ما يرجع إلى نسبة الفعل كالقاتل » 
والضارب ٠‏ والخالق » فلا يشترط وجود المعنى حينئذ » والمعنى فيه أن العالم 
بقيد الذات التى هى محل قيام العلم » فلا يصدق ذلك مع انتفاء العلم» 
ومفهوم القاتل الذات التى هى مصدر القتل » أو الخلق » وذلك يصدق عليه 
فى الزمن الثانى . 

وسر الفرق أن المعنى مفتقر لمحله دائماً » وينقسم إلى الأزمنة » فيصدق أن 
يقال : قام يومآ » وقام سنةً » فيجور أن يقوم به أمس هو قيامه اليوم » فلا 
يكفى فى قيام اليوم قيام أمس . 

وأما الفعل فإنه يجوز أن يصدر منه أمس ٠‏ وأيضا يصدر منه اليوم » فإذن 
لا تعدّد فى الصدور 3 فإطلاقه يفيد تحقيق أصل السنة ٠‏ وهو مسمى الصدور 


لا 


لا غير » وهو حق مهما أطلق ؛ لان الزمان غير مأخوذ فيه ؛ ولهذا يضح أن 
يقال على الدوام : الله تعالى خالق العالم » ولو قيل : ليس خالق العالم 
كان كفرا » وإن صح أن يقال :التي خخالق العالم .الآن ٠‏ ولو كان الإطلاق 
فى طرف الثبوت نقيض :هذا التفصيل لما كان سلبه كفراً » كما فى طرف 
المعانى والصفات. » فإن عالماً يسلب بناء على الحال الخالى :. ٠‏ 

قال : فهذا كلام محقق » وإِنْ لم أجده فى المصنفات » ولا ينبغى أن يشكل 
الأمر عليه بالمصلى » والغاصب ء والداخل » والخارج » فلعلك تقول ': نسبة 
الصلاة إلى المصلى نسبة الفعل إلى الفاعل » وكذلك الخصب ء والخروج ٠»‏ 
ثم لا يقال : هو مصل أو غاصب ٠»‏ أو داخل باعتبار ما كان إلا مجاز 6 
فإنها مغالطة من حيث إن هذه أفعال تقوم بالفاعل ». فتصير صفة له إما حقيقة” 
7 اعتبارا 2 ومنه المتكلم ٠‏ والمخبر » فإنه عند أهل الحق هو 0 قيام 
الكلام» قفغله لازم لا مخاور محل قدرته » فيكون كالمتحرك . فالصلاة » 
والكلام حركات مخصوصة ٠‏ فلتفهم ذلك ليجعل قانونا لامثاله . 

وقلتث : هذا الكلام منه تهويل بغير تعويل . 

وسر الفرق الذى قاله 'مردود ؛ فإن الصدور يتعدد كما يتعدد قيام العلم' 

بالمحل ٠»‏ فصدور زيد عن :قدرة الله تعالى غير صدور عمرو © والنسب, 
متعددة» وتكفيرنا لمن قال : الله تعالى ليس خالق العالم إنما كان لأنّا فهمنا 
عنه القضاء بالسلب الكلى فى جميع الآزمنة » فالتكفير للمعتى المفهوم '» لذ 
للفظء ثم اعتذاره عن الغاصب ونحوه لا يتم ؛ لأنه قد قال : هى:صفة 

حقيقة أو اعتبارً » وكذلك نقول : خلق العالم صفة لله - تعالى - اعتباراً » 
ولذلك من أسمائه تعالى الخالق » البارىء » المصور . ش 


ل 


الاستقبال يعمل (2©3 . 

قال : تعليل المجازى أولى ٠‏ يعنى يكون حقيقة فى الماضى مجازاً فى 
المستقبل . وقال فى قوله : لا يقال فى أكابر الصحابة : إنهم كفار : إن 
الحقيقة قد تنزل لعارض من التعظيم » أو غيره 29 , 

قلت : والجواب عن الأول : أنَّا قد استدللنا بصحة الإطلاق من النحاة لزم 
النتقض على صحة الإطلاق بالمستقبل ٠‏ فيصير تحقيق المجاز معارضا بانتقاض 
الدليل ٠‏ فلا ترجيح حينئذ للخصم . 

وعن الثانى : أنه يلزم التعارض بين مقتضى الوضع » وذلك المعارض » 
وعلى مذهب المصنف لا يلزم التعارض ٠‏ فكان أولى . 

« فائدة ) 

قال سيف الدين 29 : اختلف فى [ بقاء ] الصفة المشتقة منها هل يشترط فى 
إطلاق الاسم المشتق حقيقة أم لا ؟ 

أثبته قوم » ونفاه آخرون . 

'وفصل بعضهم بين ما هو ممكن » وما ليس ممكنا » فاشترط فى الممكن 
دون غيره » فحصل من كلام سيف الدين فوائد متها : 

تصريحه بأن الخلاف إنما هو فى إطلاق اللفظ حقيقة . 
ومنها القول بالتفرقة بين الممكن وغيره » كالكلام والخبر » فهذه فوائد 

ليست فى : المحصول ؟ . / 

المسألة الثالثة : فى أن المعنى القائم بالشئ هل يجب أن يشتق له منه اسم 
إلى آخر ما فيها تسعة أسئلة ؟ 


. 7١57/١ ينظر التحصيل‎ )١( 
. 7١2/١ التحصيل‎ )١( 
. 01/١ الإحكام‎ )7( 


للحن 


الأول : على قوله : ٠‏ والحق التفصيل بين أنواع المعانى التى لا أسماء لها 
' كأنواع الروائح والآلام » ,فلا شك أن ذاك غير حاصل فيها » . : 
يرواعل ناهذا ليبن ميلا ٠‏ الآن الملماء قالوا : إذا قام المعنى بمحل 
شتق للمحل من لفظه لفظ ». فما لا لفظ له لم يقل أحد بالاشتقاق منه “٠‏ 
م ب 0 : 
الثانى : على هذا أيضاً بآن نسلم صحة التفصيل ٠١‏ فيرد عليه قوله من باب 
المجار والحقيقة ا د يي ا اد م 
التفصيل » وهو أن ما له لفظ لم يشتق منه 
( تنبيه ) 
لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة فى هذء المسألة إلا فى موضع واحد وهو 
ثذ تَصَصْنَام' عَلَنفَ 0# عل # إن فاك 
مسألة [ قوله تعالى ]. : 8 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ٠‏ ورسلا لم 
سو 8خ ث82عىى مسن اس شلك مس 
تقصصهم علَيِك وكَلّم لله موسكل تكليماً 4 [ النساء : 64 ]ء بل كلمه 
بكلام قائم بذاته» وخلق له كلامآ فى الشجرة سمعهة موسى. عليه السلام 0 
فالأول قول أصحابنا» والثانى. قول المعتزلة ٠‏ فقد قام الكلام بالشنجزة ولم 
يشتق لها منه لفظ '. فلم يقل الله تعالى : وكلمت الشجرة موسى » [:واشتق' 
الله تعالى فقال : وكلم الله موسى ] 2١(‏ وما عدا هذه الصورة لا نخالف فية 
المعتزلة » وإذا قام البياض بثوب لا تقول المعتزلة : إِنَّه لا يسمى أييض م 
ويسمى ثوب آخر لم يقم به البياض أبيض » ولا يقول هذا عاقل . 
الثالث : على قوله : القتل قائم بالمقتول » ولا يسمى قاتلاً ؛ لأن القتل هو 
المصدر . وهو قائم بالقاعل دون المفعول » بل الذى فئ المفعول إِنَّما هوا 
أثره . ش 1 
ص 
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الرابع : سلمنا قيامه بالمقتول » لكن الدعوى فى أصل المسألة أنه لم يشتق 
له منه اسم » وكونه اسمآ أعم من كونه اسم فاعل » أو اسم مفعول » فلا 
يرد هذا نقضاً ؛ لأن مقتول اسم إجماعاً . 

الخامس : على قوله : ٠‏ يفتقر التأثير إلى تأثير آخر » ويلزم التسلسل » . 
قلنا : التأثير والخلق » والتآثر » واللخلوقية » نسب وإضافات عندنا » خلافاً 
للفلاسفة » والنسب والإضافات عدمية فى الخارج ؛ لان الله - تعالى - إذا 
خلق جوهراً بعد جوهر » فمخلوقه اثنان اثنان ليس إلا بهذا الغرض » ومع 
ذلك يصدق أن أحدهما قبل الآخر » وسابق عليه » والثانى بعده » ومتأخر 
عنه » ويصدق أيضا أنهما اثنان » فهذه نسب كثيرة غير الجوهرين . 

فلو كانت وجودية مع أنها حادثة تابعة لحدوث الجوهرين كان الله - تعالى 
- هو المؤثر فيها » فتكون مخلوقاته أكثر من اثنين » والمقدر أنهما اثنان » هذا 
خلف ؛ ولأن النسبة لو كانت وجودية لكان لها نسبة لمحلها » والكلام فى 
نسبة النسبة » ويلزم التسلسل » فحيتئذ النسب عدمية » ووجودها إِنّما هو فى 
الاعتبار العقلى دون الخارجى ٠‏ 2 2 1 

فإِنْ قلت : إِنْ كانت الأحكام الذهنية مطابقة لما فى الخارج كانت النسب 
فى الخارج » وإنّ لم تكن مطابقة » فهو جهل » والتقدير أنها حق ومعلومة؛ 
قلت : قد تقدم فى باب الكلام على تقسيم الذهن بأمر على أمر » تفسير هذه 
المطابقة » وأنها مخالفة لسائر المطابقات ٠‏ فلينظر من هناك » وإذا لم تكن 
النسب فى الخارج لا تحتاج إلى تأثير » فإن احتياج الممكن إلى التأثير فرع 
اعتيار دخوله فى الوجود » فما لا يدخل فى الوجود لا تأثير له » سلمنا 
اعتبار احتياجه للتأثير » فلم لا يجوز أن يكون تأثير التأثير غير التأثير بخلاف 
التأثير فى الجوهر ٠‏ والعرض ؟ 

وتقريره : أن الحقائق المختلفة بذاتها يجوز اختلافها فى بعض اللوازم » 
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وتأثير التأثير مخالف لتأثير الجوهر ٠‏ فجاز أنْ يكون أحدهما زائدا » والآخر 
ليس بزائد كما تقول : معلوم كل علم غيره إلا العلم » فإنه نفس العلم به 
لمخالفته لسائر الحقائق » ومخبر كل خبر غيره » إلا الخبر » ٠»‏ فإن الخبر عبن 
الخبر هو نفس الخبر لمخالفته لسائر الحقائق » فكذلك هاهنا . 


سلمنا احتياجه لتأثير آخر » لكن لم قلتم : إن التسلسل محال فى السب 
والإضافات » إنما هو محال فى الموجودات الحقيقية ؟ 
السادس. : على قوله ؛ ة الخلق نفس المخلوق » غ قلنا : كذلك قال الشيخ 
أبو الحسن الأشعرى ٠»‏ وألزم عليه أن يعرب : السماوات والأرض ؟ مصدراً ؛. 
لأن الخلق مصدر اتفاقآ ع وهو نفس المخلوق بالمخلوق مصدرا » والسماوات 
والأرض مخلوقة ٠‏ فيكون مصدراً » وهذا غلط » وعدم فهم لكلامه » بل 
مراده بأن الخلق نفس المخلوق أنه ليس رائدآ عليه فى الخارج ٠»‏ بل أمر يعتيره.” 
العقل » كما قاله فى الؤجود .أنه نفس الموجود لا أنه هو » بل ليس زائداً 
عليه فى الخارج » وفى الذهن هو اعتبار مغاير » وهو مصدر باعتبار ما فئ, 
الذهن ٠»‏ ومن ذلك الاعتبار. الذهنى حصل الاشتقاق ٠»‏ كما سمى: تعالى' - 
واجب الوجود » وأزليّا وأبديًا ٠‏ مع أن الوجود + والأزلية» والأبدية 5 
ترجع إلى تعذر العدم على الذات » فهو نسبة بين الذات ٠‏ والعدم » والأزل: 
والأولية ٠»‏ والابدية مغايرة الوجود لجميع الأزمنة المستقبلة » والمقارنة نسبة . 
فإن قلت : إذا حصل الاشتقاق كما فى الذهن لله - تعالى - فقد اشتق 
غير التعل .ول نه يشتق للمحل ٠‏ وأنت لا تقول به . | 
قلت : لب النمنة عنما بحي فنا اسار وجو طلزوع سنال احتك 
بهاء كما تقدم تقريره فى تفسيز مطابقة [ النسب ] فى حكم الذهن بأمر على. 
أمرء وآن مطابقتها مخالفة لسائر المطابقات » والاشتقاق فى الحقيقة إنما هو من 


بك 


ذلك الملزوم الخارجى» وكذلك الاشتقاق من الأبوة» والبنوة » فتقول : أب » 
وابن » ومتقدم » ومتأخر » ونحوه جميعه من ملزوم صحة الحكم الذهنى . 
السابع : على قوله : « إن كان محدثا لزم التسلسل » . 
قلنا : قد بيئا أنه عدمى ليس موجوداً فى الخارج ٠‏ وما ليس موجوداً فى 
الخارج لم يحتج إلى خلق » فلا يلزم التسلسل . 
الثامن : على قوله : : اسم المشتق » . 
معناه : أنه ذو المشتق منه . 
قلنا : لا نسلم أن هذا تفسيره » بل أخحص من هذاء فإن : ذا ؛ معناه 
الصاحب ٠‏ وقولنا صاحب معناه المقارنة » والمقارتة لا يلزم منها القيام » 
فالصحابة ليسوا قائمين برسول الله يك . 
وقولنا : صاحب مال » ليس معناه أن المال قام به » فتفسيره بهذا مصادرة» 
بل تفسيره أخص من هذا » وهو الصحبة مع القيام بالمشتق له . 
التاسع : على قوله : « اللابن » والتامر » . 
قلنا : اللابن معناه ذو لبن » والتامر معناه ذو تمر ء» وهذه أمور ليست قائمة 
بالمحال » مسلم ولكن النزاع إنما هو فى المعانى » وهذه أجسام لم تندرج فى 
صورة النزاع » فلا يحسن بها النقض » وكذلك المكى والمدنى منسوب إلى 
«مكة ؛ وه المدينة » » وهما أجسام ليست من صورة النزاع وكذلك الحداد . 
قال النحاة : النسبة إلى جميع الحرف فعال » نحو حداد » وفكاه » 
وخياط » وكلها أجسام ليست من صورة التزاع . 
« المسألة الرابعة 6 
مفهوم الأسود شئ ما له السواد » أما حقيقة ذلك الشئ لا تعرف إلا 


نذا 


بطريق الالتزام » يدل عليه أنك تقول '! : الأسود جسم ٠»‏ فلو كان : مفهوم 
الأسود أنه جسم ذو باذ 7 ذلك منزلة اسم ذى ) السواد » يجب أن 
يكون جسما . 


0 
بشئ ما للقدر المشترك بين الموجودات , إما أنه جسم أم لا ء فإما يعلم ذلك 
بدليل العقل . دل .العقل على أن السواد لا يقوم إلا , بجسم ء كما أن لفظ. 
السواد ات لزن توميب لما أن :كز اونا يجب لا رع يي فإنما' 
علم ذلك بالعقل » فلم يدخل شئ من ذلك فى حقيقة المسمى ٠‏ فلا يدل. 
عليه اللفظ مطابقة » ولا تضمنا ء بل التزاماً ؛ ؛ لان الججسمية لازمة لهذا العنى 
فى الذهن والخارج . ٠‏ : 
وأما قوله : « لو كان 5 الأسود أنه جسم ذو سواد لكان مثل قولنا : 
الجسم ذو السواد يجب أن يكون جسما 6 هذا الاستدلال مبنى على 2 
اساي بالرك » رطزلا قر ْ 
فقال أبو على عَلىّ : واعلم أنه لا يجور أن تقو ل : إن الذاهب جاريته 
صاحبها؛ لأنك لا تفيد بالخخبر شيثاً لم يستفد من المبتدا » وحكم الجزء. الذى: 
لاي الوا ل حا لحر وار بعر تلوب اير الي 
أنه صاحبها ٠‏ فلا يكون خبراً عنه . 

' وقال بو على أيضآ فى « مسائله » : قوله تعالى :. ظ فَِنْ كَاَ انه 52-6 
لان مما يرك 4 [ النساء : 177 ] من هذا الباب غير أن الصفة مضمرة . 
فى الخبر » وهى المحسئة له ؛ لآن العرب كانت تورث الصغار: دون 


(1) ينظر الإيضاح : 190/1 . 


4مة 


الكبار من البنات لضعفهن » فأراد الله - تعالى [ بقوله ] ١ : 2١7‏ اثنتين 6 
مجردتين عن وصف الصغر والكبر إشارة إلى عدم اعتبار ما كانوا يعتبرونه من 
وصف الصغر » وحكاها الحريرى فى : درة الغواص »© عن الأخفش لك" 
وحكي هذا الجواب . 
« فائدة » 
مسألة « الإيضاح » تبطل من وجه آخر من جهة الضمير فى صاحبها ؛ لأن 
القاعذة : أن المبتدأ لا بد أن يعود عليه عائد من الخبر » والذاهب صفة 
لموصوف محذوف تقديره الرجل الذاهب جاريته صاحبها ٠‏ فالهاء فى 
«صاحبها » عائد على الجارية لا على الميتدأ » فبطل كونه خبراً لعدم العائد . 
سؤال على هذه القاعدة : وهو أن أَيَا عَلِىّ لما قال : لأنه لم يفد بالخبر شيئاً 
لم يفده بالمبتدأ يقتضى بظاهره أن المانع ليس من جهة كون السامع لم يحصل 
له فائدة » وأنه لو حصل له فائدة لجارت المسألة » فإنه لم يتعرض للسامع » 
وإنما تعرض لدلالة لفظ المبتدا » ولو كان المقصود السامع 2 وعدم فهمه لكان 
فى القرآن جمل كثيرة قد فهمها السامعون قبل نزول الخطاب ٠‏ كقوله تعالى : 
بتري ل معد امد 14]. 
- 22, بور 

وقوله تعالى : « إنك ميت وإنّهم ميتو 4 1 الزمر 

زفق سعيك بن مسعدة المجاشعى بالولاء 2 البلخى ثم البصرى 3 أبو الحسن ٠‏ 
المعروف بالأخفش الأوسط : نحوئ ء عالمر باللنة والآدب امن امل بلح + » سكن 
البصرة وأخذ العربية عن سيبويه » وصئّف كنبا منها : « تفسير معانى القرآن ») » و 
«شرح أبيات المعانى » . وكتب أخرى ٠»‏ وراد فى العروض بحر « الخبب 6)ء. وكان 


الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر . توفى سنة 7106اه . 
انظر : وفيات الأعيان 5١8 : ١‏ » إنباء الرواة ؟ : 25 الأعلام : 37١1/7“‏ . 
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والخلق أجمعون يعلمون ذلك . 
فإن قال : يحسن ذلك لتضمن هذه المبتدآت مقاصد أخر فى التنبية على 
التعظيم فى الآية الأولى ٠:‏ أو التسلية فى الآية الثانية ٠‏ فقل فى مسألة أن' 
الذاهب جاريته : يجوز إن لاحظنا فيها معنى آخر مع أنه أطلق القول بالمنع » 
فدل ظاهر كلامه على أن ظاهر المع لأمر يرجع إلى التركيب ٠‏ كما يمتنع 
قولك : رجل فى الدار ٠»‏ وزيد كيف ؟ ونحو ذلك مع أن السامع لم يحتمل: 
عنده الفهم بهذه التراكيب؛ » وهى ممنوعة عند النجاة » ولم تجزها العرب + 
فهذا ظاهر لفظه أن المنعم لنفس. اللفظ لا للسامع » وعلى هذا تنتقض هذه 
القاعدة بالطم 2١7‏ والرم فنا تقول : إن العشرة خمسة وخمسة » وكل حد مع. 
محدودهء فنقول : الإنسان هو الحيوان الناطق » وكذلك جميع المحدودات : 
وبقولنا : الانسان ناطق » وحكم الله تعالى خطابه ٠‏ والله رينا » ومحمد 
نبينا » ونظائره كثيرة . 
وسألت جماعة ممن اجنمعت بهم من الادباء يقولون : انا النع الأجل أن 
السامع يفهم أنه صاحبها من قولك : جاريته » ولم أجد هذا التفسير ينطبق؛' 
على كلام أبى على وغيره : 
وكيف لم يجد أَبو على فى القرآن غير قوله تعالى : ١‏ فَإِن كانتا النتين 
هما الثّان مما ترك 4 [ النساء كلاط]ء ل ل 
السامع ولم بتعرض أب َل ولا غير لها لنعها » وما من كلام إلا ويصيح أن 
يفهمه سامع دون سامع د ال تن لس 
الكل . 
ابامظيمن هك الراك الم عر مد الجن 7 ٠‏ بل الجواب ؛ 
الصحيح أن اللفظين متى كانا مترادفين على إفادة معنى واحد ٠.‏ ولم يضمر فى 
الثانى صفة زائدة » ولا فائدة لم تحصل من الأول امتنع لنفس اللفظ لا : 
للسامع . 
)١(‏ فى الاصل لا بالطم . 


ل 


والإضافة فى قولنا : جاريته تفيد الصحة لغة ء» وصاحبها كذلك . فهما 
مترادفان ٠‏ فإن أضمرنا صفة زائدة صحت المسألة » ولذلك صح ٠‏ كانتا 
اثنتين» لإضمار الصفة » وإن كان الألف فى ١‏ كانتا ؛ موضوعة للتثنية » ولفظ 
اثنتين موضوع للتثنية وكذلك قوله [ الرجز ] : 

أن أبو النّجَمٍ وشعرى شعْرى (1) 

للا أضمرنا المعروف صح ء ومما يمتنع بهذه العلة الليل ليل ٠‏ والنهار نهارء 
والبغل بغل » والحمار حمار » والقصيدة المشهورة لوجود الترادف مع عدم 
الفائدة » وبهذا التقرير لا ترد الحدود مع محدوداتها للا فيها من التفصيل 
والفائدة » وعدم الترادف أيضاآً » فإن لفظ الحيوان الناطق ليس مرادفآ للإنسان 
لوضعهما للجزءين » ووضعه للمجموع » وكذلك العشرة خمسة وخمسة » 
وسائر هذه النقوض لانتفاء ضابط المنع . 

وكذلك لا ترد « نفخة واحدة 4 [ الحاقة : ١‏ ] و ١‏ فَدَكَنَا دكّةُ واحدة » 
[الحاقة : 14 ] لآن قولنا : نفخة ودكة لا يفيد إلا أنه وقع من المصدر فرد ء 
فهو مثل قولنا : أعطيتك درهماآ » ولا ينافى ذلك إعطاء درهم آخر . 

وقولنا : واحدة تحسم المادة فى التكرر » ولم يدل على المئع 2 نفخة 6 
وددكة »و ا إلهين اثنين * [ النحل : 0١‏ ] أشكل من هذا كله ؛ لأنا لم 


نستفد بائنين شيئاً . 


» 588/١ : وخزانة الأدب‎ . "6٠/١ : البيت لابى النجم فى أمالى المرتضى‎ )١( 
وشرح. ديوان الحماسة للمرزوقى ص‎ » ١86/١ : والخصائص : “//ا” . والدرر‎ 
.» 88/42 948/١ : وشرح شواهد لمغنى : ”“/9ا44 . وشرح المفصل‎ ء»2٠‎ 
: وبلا نسبة فى خزانة الأدب‎ 2» 5١/١ : ء وهمع الهرامع‎ ١٠١/١ : والمنصف‎ 
» ٠١ والدرر : 4/5لا ء وشرح ديوان الحمسة للمرزوقى ص‎ . 2:74 .,* 
وهمع الهرمع : 04/7 » واستشهد‎ . 476/5 , 894/١ : »ء ومغنى اللبيب‎ 
النحاة بهذا البيت على إثبات ألف « أنا 6 فى الوصل كما فى الوقف وذلك على لغة بنى‎ 
. تيم‎ 


نا 


فقال بعضهم : هو على التقديمْ والتأخير تقديره : اثنين إلهين ٠‏ فقد اسنتفدنا 
من الثانى غير فائدة الأول . وهو غير متجه ؛. لان المفعولين هاهنا كالبتدأ 
والخبر » والقاعدة فى المبتدأ والخبر أن يكون الأعرف هو المبتدأ » والمفعول 
الأول » فلا تقديم ولا تأخير . ٠‏ 

ووجه تخريج كلام : المحصول » على هذه القاعدة أن الجسم إذا كان ذاخلاً 
فى مسمى الأسود امتنع الإخبار عنه ؛ لانه جسم ؛ لان المبتدأ يفيده » كما قال: 
بو عَلىُ بخلاف إذا جعلنا مدلول الاسود شيئاً أعم من الجسم قام به عرض 
السواد » فإذا أخبرنا بالجسم زدنا فائدة » فجاز الخبر » وكان عريياً . 1 ٠‏ 


«( ئئسة ) 


راد سراج الدين الارموى ٠ : 2١(‏ ولقائل أن يقول : العلم بن التأثير غير 
وقوع الاثر ضرورى ٠‏ ثمألا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير» بل . 
إلى مؤثر أول » والتسلسل فى الثانى ممنوع » وتقدم النسبة على محلها ممتنع 
دون المنسوب إليه» ولعل الاصحاب لا تدعى ذلك إلا فى المشتق من المصادر. 

تقريره : أن التأثير نسبة. بين الاثر والمؤثر » والنسبة بين النسبتين غيرهما » . 
ولأنها عدمية » ووجود الأثر ليس عدمياً . ش 

وقوله  :‏ لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير » بل إلى مؤثر أول»: 
معناه : لا برهان من حيث العقل » فإن العقل يجوز أن الله - تعالئ - بعد 
هذه الساعة 'لا يخلق شيئاً » لكن السمع ورد بأن الله - تعالى - خلاق على 
الدوام » وأنه يخلق النعيم فى الجنة دائمآ » [ وكذلك النار ] 459 . أما 
الانتهاء إلى مؤثر فلولا ذلك كان وجود أى ممكن فرض موقوفآ على تقدم' 
مؤثرات قبله ٠‏ لا نهاية لها » وذلك:يمنع وجوده [ ويحيله ] لتوقفه على دخؤل ما 
لا يتناهى فى الوجود ء؛ وانقضاء ما لا نهاية له محال » والموقوف على المحال 


. 5١8/١ ينظر التحصيل‎ )١( 
(؟) سقط فى ب2.‎ 
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محال ». والتسلسل فى المؤثرات محال ٠‏ يريد بخلاف التسلسل فى الآثار 
المستقبلة ٠‏ فإنه ليس محال . 

وقد مثله إمام الحرمين بقول القائل : لا أعطيك درهمآ إلا وأعطيك بعده 
درهما آخر ؟ فإن العطاء لا يمتنع » ويعطيه يعد كل درهم درهما أبدالآياد » 
بخلاف ما إذا قال : لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهماً قبله ٠‏ فإنه يمتنع 
الإعطاء حينئذ ؛ لانه تسلسل فى الماضى » بخلاف المستقبل » ففرق بين 
حوادث لا أول لها ء وبين حوادث لا نهاية لها » والثانى ممكن اتفاقاً » 
والأول محال عند أهل الحق القائلين بحدوث العالم » جائز عند الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم » وتوجيه ما قاله سراج الدين على كلام الإمام أن التأثير 
إذا كان حادثاً افتقر إلى تأثير آخر حادث » فهو تأثير فى التأثير » فهو حادث 
بعد حادث من القسم الجائز فيه التسلسل » وليس كما زعم سراج الدين » بل 
التأثير إذا كان حادثآ افتقر إلى تأثير يتقدم عليه لا يتأخر عنه » فإن التأثير يتقدم 
على وجود الاثر » فهو يؤول إلى حوادث لا أول لها إلى حوادث لا آخر 
لهاء فتأمله . 

ومعنى قوله  :‏ وتقدم النسبة على محلها [ متنع ] 217 » دون النسوب إليه 
كالمتقدم » يريد أن التقدم يوصف به المتقدم » وإن لم يوجد المتأخر ٠‏ فإذا 
خلق الله - تعالى - جسماآ قبل وجود العالم بألف سنة صدق عليه حينئذ أنه 
متقدم على العالم » وإن لم يوجد العالم فى تلك الازمنة » فكذلك الخلق 
جار أن يتقدم وصفه الخالق ٠»‏ ولا يكون العالم موجوداً ٠»‏ فيكون قدياً » 
والعالم حادث» قهذا وجه قوله : ممتنع أى : نحن نمنعه مطلقاً » بل قد يجور 
تقدم النسبة » وليس كما زعم سراج الدين » فإن النسب على قسمين منها ما 
لا يوجد إلا مع وجود الطرفين اللذين حصلت بينهما النسبة » كالبنوة والآبوة 


. سقط فى ب‎ )١( 
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والمقابلة » والمدابرة » والفوقية ٠‏ والتحتية » ونحو ذلك » ومتها ما يوجد .. 
وأحد الطرفين غير موجود كالتعلق )١(‏ بين العلم والمعلوم ٠‏ والخبر والمخبر ' 
عنه» فإن التعلق فيهما قد يوجد 2 والمعلوم والمخبر عنه معدومان ٠‏ كما فىئ 
علم الله - تعالى - وخبره. عن وجود العالم فى الأرل » والعالم ' 
[معدوم](2 ونظائرهما كثيرة من التقدم والتآخر إذا عدم المتقدم والمستقبل 
والماضى ٠‏ وغير ذلك » ,والخلق من النسب التى .تتوقف على وجود الخالق 
والمخلوق » كالتأثير بدون المؤثو والأئر محال » لا بد من وجودهما » فاندقع 


لعه . 


' . في الأصل كالتعليم‎ )١( 
. (؟) سقط فى ب‎ 
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البَاب الرابع له 
فى أحكام الترَادف والتؤكيد 


قال الرازى : الألقَاظ الَرَادفةُ حى : الألمَاظ اعرد الدالة على مسمى واحد 
باعتبار واحد » واحترزنا بقَولنا « موده عن الرسم والحلا . 


ماس 


وبقولنا :3 طبار واد ؛ عن اللظتينِ إِذَا دلا على شىء واحد باعتبار 


2 


صفتين ؛ كالصّارم و اكد 18 باعتبار الصفّة و وَصفة الصفة ؛ ة؛ كَالقُصيح والتاطق» 


- شام اس 
١ -‏ سمه 


َإنهُما من المتباينة. 


0 : أن ارق بين الترادف وامْؤَكّد أن الاين يفيدآن فائدة واحدةً من 
مم8 0 6 عو عراس اساي مسال 
وآما موك : مَإِنُّ لا يفيد ين قائدة المؤكد » بل بفيد تفويته . 
0 شيط ليطن : أنّ لاع وده لا يفيه » بل 
مو عامه 


شرط كُونه مفيدا تَقَدم الأول عليه ىل 


أمَا الأحكام فى مسائل : 

لاله الأولىا : فى إثباته : من الئاس مَن أنْكره؛ ورَعَم أن اذى ين أنه من 
رادقا » فهو من اينات التى تون لين الصلَات ٠‏ أن لتباين الموصوف 
مَعَ الصفّات . 


ونددايرةى 0 00 56 58 
والكلام معهم لما فى الجواز» وهو ملم بالضرورة » أو فى الووع ؛ وهو 


.ءاه 


ااه لقال رش اساسا هما ويك لدو لقا ونيد اودر م اد 


534 


ال. والغلة والقنع » وات الى يا الاتظووة فى حق 
اس مسو اام سمو ام 


لك مما ل هد بصحتها قل ولا نفل » فوجب تركها علَيِهم . 

المَسألَُ انيه : فى الدذاعى إلى الترَامْف : الأمْما تردق ما ما أن تَحْصل من 
00 الا ا 

أما الأول : فيثسبه أن يك يَكُونَ هو السبب الأقلى , وفيه سيان : 

الأول : 00 7 الإقدآر عَلَى القصاحة ؛ لأنْهُ قد ْنع ون لبت وقافيئه 


مع بض ساس 


بض أشماء الى » ويصح ا الاسم الآخرء وريم حل سجن 
كرب والمْجنْسِ وسائر أصئّاف ٠‏ البديع » مع بعْضٍ أسماء الشء دون 
الى لمكن من نَأ الصود بإحدى العبارتين عند سيان الأخرى 
وأما الثانى : فيشبه أن يكون هو السب الأكترِى » وهو اصطلاح إِحْدَى 
لوطل نودوي فى من الى ل ا 


> وسو ساو م سا م 


0 1 


ل 4 0 بام اَم ؛ لاستمال 7 5 0 لكل وأحد من 


2 مو 


لاطي خب الاسم اذى يمه عند لاطب لا يلم كل وأحد مه 
مآد الآ فاج كل وأحد مهما وا حفظ نلك الأقاظ ؛ حَذرا عن د 


المحذورء قترداد المشسقة . 


ل لم م 


الثانى : أنه نه يتضسمن تعريف اعرف ؛ وهو خلاف الأصل . 
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الله الله : فى أنه هَل تحب صحة إقَامَة كل وأحد من ارين مام 
الآخَرِأم لا ؟ 

000 وهم مين لبرش لم الل جر 

الأظهرٌ فى أل النظر ذلك ؛ لآن الْحَرَادَين لا بد ون يفيد كل واحد منهما 


2 


ين قئدة الآحَرء فى لصح أذ يض إوامتئى حيتما يكو مدنو لحر 


م لاب وأن ا ليان 


30 لك م وأ ؛ لأ أسسلة عتم دفر م عوارض الآلقاط» 
أن المنتى اذى يبر له فى الْعرييّة لظ من ١‏ يبر نه فى القارسية نظ 


آخَرَ قإذا قلت : خَرَجْت من الذارء اسنَقَامٌ الكلام ؛ ؛ ول دلت صيعَة ٠‏ من » 


مس عا د اه 


وَحلهًا بمرادفها من الفارسية »َم جر . 


َهَذَا الامتتاع مَا جَاء من قبل العانى » بل من قبل الألقاظ , وإِذَا عقل ذَللك فى 
تايرطق لقاواصط؟. 0020200000 
المسالة الرّ أبعةٌ : إذَا كَانَ أحَد الْترَادَيْن أظهرَ » كَانَ الجلى السب إِلَى الخَفىٌ 
شرا لك ونا الك الأئر بلي إها قوواطيت 00000 


ممه عرم - فد ١‏ لظ 


وَرَعَمْ كثير من اكلم أنّهُ لا ممتَى للحَد إلا ذلك ؛ فقَانُوا : الحد تَبْديل لظ 
ف حَنَى بلقْظ بف وض مغ الئل ولي الأثر وى الإطلاق » 
المي تر |5 حون ميا بدلاقة اانه ة » لم يكن إلا على الوجْه 


اذى ذكروه. 


الَسألةُ الخَامسةٌ : فى التأكيد وأحُكامه , وفيه أَبْحَاث” 
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الأول : التأكيد مو : الفط الموضوع لتفوية ما يهم من لفظ آخَر. 
لغانى : الدىء إِمَا أن يوَكدَ بتْسه أو بَِيْرِه ٠‏ قالأول : مَقَوله عليه الصّلاة. 
ع 6 بم 


والسلام : : « والله ٠‏ لأغزون قريشا » والله , 26 ريشا وه لاضن 
مرَيُشا». ْ 


- ممه 00 -عدمة عي 


00 ارش 
وَهوَ كلا وكلنًا ؛ أو الجمع . وهو أَجْمَم جْمعُون امْتمُون أبصمون والكُل » وهو أ 
1ط 


محراها . 
الثّالث : فى سن امتشماله » واللاف فيه سم اللاحدة ال عنون فى القرا 


ارام ما َم فى جوكزه قلا ؛ أو فى وقُوعه . | 
آم ل ار 


0 الوقوع , تاستقراء أ 56 ٠‏ بأسئرهًا يدل مَلَبْه 
وَامْلَمْ : أن التأكيد وذ كاحت الى ان ا حَمْلَ الكّلام على قَائدَة 


”' 
ف سم أ 


زائدة » وجب صرفه إليها .. 
الرابع : فى قوأئد الأكيد ؛ وسيأتى - إذ ءال نيا - وكيا فى باب 


العمو ند استدلال الواقفية بحسن التاكيد على الآ شتراك , والله أعلّم . . 
قال القرافى : وتقرير قوله : والالفاظ اقرادقة هي توالق الألفاظ القر 


>33: 


الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد 2١(‏ فاحترز بقوله : المفردة عن الرسم 
والحد [ مع محدوده] 217 ؛ لأنه لو سكت عن المفردة » وقال : هى الالفاظ 
الدالة على معنى وااحد . 

قيل له : فلفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق ٠»‏ والمفهوم من حده » 
وهو قولنا : هو الحيوان الناطق هو المفهوم من الاسم » ولولا ذلك لما صح 
الحد ء فيلزم أن يكون لفظ الإنسان مراداً باللفظ الحد » وليس كذلك ؛ لآن 
لفظ الإنسان موضوع للمجموع المركب من الجنس والفصل ٠‏ والحيوان 
موضوع للجنس ٠‏ والناطق موضوع للفصل وحده » فلم يوجد لفظان منهما 
موضوعين لمعنى واحد ء فلا ترادف » ومراده بالحد الحد التام 7 


« فائدة 4 

المعرفات خمسة : 

الحد التام : وهو التعريف بجميع الاجزاء نحو قولنا فى الإنسان : هو 
الحيوان الناطق . 1 

والحد الناقص : هو التعريف بالفصل وحده ء كقولنا فى [ حَدّ ] الإنسان : 
هو الناطق . 

والرسم التام : هو التعريف بالداخل والخارج كقولنا فى الإنسان : هو 
الحيوان الضاحك . 

والرسم الناقص : هو التعريف بالخارج » [ وحده ] » كقولنا فى الإنسان : 
هو الضاحك بالقوة . 


وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أعرف منه عند السامع » كقولنا : ما البشر؟ 
فيقال : الإنسان ء أو ما الباقلاء ؟ فيقال : الفول ٠»‏ فالحد الناقص لا يحترز 
)١(‏ عرفه الشوكانى بقوله : توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد ياعتبار 


معنى واحد . ( ينظر : إرشاد الفحول ) . 
(5) سقط فى ب . 
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عنه بقوله ': المفردة ٠‏ وكذلك الرسم الناقص ؛ لأنهما لفظان مفردان » 
ولأنهما قد خرجا بقوله ::الدالة على معنى واحد ؛ لأن مدلولات هذه الأمور 
غير مدلولات لفظ الإنسان » وما تم مدلوله مدلول الإنسان إلا الحد التام غ' 
فزاد فى حده ١‏ المفردة » ليخرجه ٠‏ وهو لا يقع دائمآ إلا بلفظ مركب ؛ لاأنه 
اس لاخ دارع لكر وبح رركي 


اللفظ من اللفظين . 
١‏ سؤال » 
لم جعلتم الناطق داخلا. فى مفهوم الإنسان 0 والضاحك خارجا عنه 3 ولم 
لا كان العكس ؟ 1 


جوابه : أن الداخل والخارج فى جميع الحقائق للؤنسان وغيره تابع لا يفهم. 
عن واضع اللغة » فإن فهم عنه أنه أخذ فى المسمى الحيوان والناطق فقط »: 
كان ما عناه خارجاً أو أخل الحيوان والضاحك وحده كان الناطق وغيره 
خارجاً » وهاهنا فهمت: الناس أن العرب: وضعت لفظ الإنسان للخيوان. 
والناطق وحدهما » فكان: ما عداهما خارجاً عن المسمى ٠‏ فهذا هو قاعدة 
هذا الباب» وليس هو من أباب التحكم . : 

لي اد : 

وإذا قلنا : زيد متكلم فصيح » كان ريد. اسماً لذاته , والناطق / 5 

لصفته ٠‏ والفصيح اسماً لصفة صفته؛ لأن الفصاحة ضفة الكلام . 

وقول العرب ١‏ جائع, نائع 0 وغطشان نطشان 2 وحائر دائر »: واحسن 
يسن » ونحو ذلك لم تضعه لمسمى في نفسه ء وإنما وضعته العرب ليركبٍ مع .. 
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ماقبله تابعآ له على ماسمعت فى المثل السّابقة » قاله الآمدى . ولهذا قال ابن 
دريد :.2١(‏ فسآلت أبا حاتم عن معنى قولهم : « يسن ؛ فقال : لا أدرى [فى 
نفسه » وإنما وضعته [ العرب ] (5) ليركب مع ما قبله تابعآ له على ما سمعت 
فى المثل السابق ] بخلاف المؤكدة نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون 
وضعت للتقوية 3 والمرادف وضع لنفس المسمى فافترقت . 
« فائدة » 

قال الشيخ سيف الدين : وبين التابع والآخرين فرق آخر » وهو أنه يشترط 

فى التابع أن يكون على وزن المتبوع بخلافهما . 


« سؤال » 
قال النقشوانى قوله : ٠‏ باعتبار واحد » - حشو ؛ فإن وحدة المسمى تُحَصل 
ذلك . . : 
( تنبيه 6 


راد المنتخب » فقال : التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ 
آخر 

وإنما قال فى « المحصول »6 : والتأكيد لا يفيد غير قائدة المؤكد » وليس 
جميعها وضع لتقوية ما يفهم من الأول » بل هى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ٠»‏ أبو بكر من أثئمة اللغة والادبٍ ٠»‏ كانوا 
يقولون : ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء . ولد فى البصرة فى 577 ه . من 
كتبه : الاشتقاق ٠»‏ الجمهرة » المجتبى 0 الامالى » اللغات » الوشاح وغيرها . توفى 
سنة الها . 1 

ينظر : إرشاد الأريب 5 : 447 » وقيات الاعيان ٠» 497 : ١‏ نزهة الألبا ص 
نفضة الأعلام عم 


(1) وما بين المعكوفين سقط من الاصل . 
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الأول : وضع للتقوية نحو : أجمعون » أكتعون » أبصعون » أتبعون » وأناً. 
وإِنّ بالفتح والكسر ء ولام:التاكيد نحو إن زيدا لقائم . 

الثانى : ما وضع لمعنى إنشائى » ويقع به التاكيد فى الاستعمال من غير أن . 
يكون وضع له نحو قولنا !: زيد قائم » ونحو ذلك » فإن هذه الألفاظ لم' 

الثالث : كل كلمة زائدة فى الكلام نحو : : الكاف © فى قوله تعالى : ' 
ليس كمثله شىء » [ الشورى : ١١‏ ] 

و الباء » فى قوله تعالى : ار 00 

وه ما » فى قوله تعالى : « فبما نقضهم ميثاة 

و لا » فى قوله تعالى : طلا أقُسم بهذا البَلّد »1 اليلد : ١‏ ] . 

وهو كثير فى الكتاب والسنة ولسان العرب . 

قال ابن جنى : جميع ذلك للتأكيد 2١‏ وبسط كلامه ء فقال : أصل التأكيد 
فى لسان العرب إعادة الكلام الأول بعينه » ثم أختصرت العرب الكلام 0 
فأقاموا مقام [ إعادة ا 9 الجملة اسما راخدا تجو : أجمعون 0 أو حرفا 


َهُمْ 4 [ المائدة ‏ : 3 ]. 


واحداً نحو : إن زيدا قائم . ' 
فإذا قلنا : إن زيدا لقائم » فهو تقدير ثلاث جمل : زيد قائم 0 زيد قائم» 
زيد قائم ؛ لأن ٠‏ إن » لجملة » :2 واللام » لجملة » وأصل الكلام » صارت ' 
الجمل ثلانا . 1 ْ 1 
وإذا قلنا : ٠‏ كفى بالله شهيداً » فهو تقدير جملتين : كفى بالله شهيذاً ٠٠‏ 
)١(‏ ينظر الخصائص : ١6. /١‏ . 
)١(‏ سقط فى ب . : 


1938 


كفى بالله شهيداً ؛ لأن الحرف الزائد قائم مقام جملة » فعلى قول صاحب 
«المنتخب :» يكون ضابطه للتأكيد غير جامع لخروج القسمين الآخرين عنه ؛ 
لأنهما.لم يوضعا للتقوية . 
2« تلبيه 6 
وينبغى أن تعلم أنا إن فرعنا على أن العرب وضعت المركبات كما وضعت 
المفردات لا يرد السؤال ؛ لأن العرب وإن وضعت : زيد قائم للإنشاء دون 
التقوية فى مفرداته » لكن أمكن أن يقال : وضعت هذا المركب للتقوية من 
حيث هو مركب ٠»‏ وكذلك وضعت الكلمات لتركبها رائدة » ولا ينافى بين 
وضعها مفردة للإنشاء دون التقوية » ووضعها مركبة للتقوية » فتأمل ذلك . 
« فائدة 6 
سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام )١(‏ رحمه الله يقول : اثفق الأدباء 
على أن التأكيد فى لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات : 
وأما قوله تعالى فى سورة المرسلات: #ويُل يومئذ للمكذبين» 
[المرسلات: ١65‏ ] فى جميع السورة نحو العشرة » فذلك ليس تأكيداً بل 
كل آية قيل فيها : « ويل يومئذ للمكذبين » فى هذه السورة » فالمراد المكذبون بما 
تقدم ذكره قبل هذا اللفظ » ثم يذكر الله - تعالى - معنى آخر » ويقول : « ويل 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى ٠‏ عز 
الدين الملقب يسلطان العلماء » ولد فى دمشق سنة /ال01 ه ء فقيه شافعى بلغ رتبة 
الاجتهاد من كتبه : التفسير الكبير » قواعد الشريعة ٠.‏ الفوائد . الفتاوي وغيرها . 
توفى فى 51١‏ ها , 

ينظر : فوات الوفيات : 1417 ٠‏ طبقات السبكى © : ٠١ - 6١‏ » مفتاح السعادة 
؟ :كلك الأعلام : 53/4 . 


44 


يومئذ للمكذبين » أى هذا الذى. تقدم أيضاً » وهو غير الأول » فلا يجتمعان 
على معنى واحد » فلا تأكيد ؛: لأن من شرط التأكيد الإجماع على معنى . 

2 01 1 1 1 1 
وكذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن.: « فَبأى آلاء ربكما تدان » 


[الرحمن : 1١‏ 1 . 
المراد ما تقدم من ذكر النعم قبل ذلك اللفظ » فلا يجتمع لفظان على معنى 
واحد ؛ فلا تأكيد . 


فائدة ) ش 
يقال : تأكيد وتوكيد بالآلف والواو لغتان » وأكّدت » ووكدت لغتان :. 
إٍ « فائدة )١(6‏ 
يقال : التأكيد بالتكران قد يكون اللفظ الأول والثانى فى معنى واحد 0 
غير زيادة » ولا نقصان 0 نحو قام زيد. قام زيد » وقد يكون الثانى .يتناول, 
الأول وغيره معه » فيكون تأكيداً فى الأول » وإنشاء فى غيره الذى زاد به » 
نحو قوله تعالى : ذا وما أوتى مُوسى وَعيسى وما أوتى الْييونَ من رهم © 
[البقرة: ١*5‏ 1 . ا : 
فإن لفظ النبيون » يتناول مؤسى وعيسى وغيرهما من النبيين » فهو تأكيد. 
فيهما ٠‏ إنشاء فى غيرهما ٠‏ وقد يكون الثانى فى بغض الأول عكسن القسم 
الثانى ٠‏ كقوله تعالى : لا وملائكته ورسله ريل يكال © 1 البقرة : 
4 فإن 3 جبريل ؛ مؤكدة لنفسه المندرجة فى صيغة الملائكة ٠‏ فهذه ثلاثة 
أقسام فى التأكيد : متساويان » الأول أكْثَرُ » الثانى أكثر . ١‏ 
«قاعدة» ش 
والناس تر من أن الإنشاء لا يكون تأكيداً » وأن المؤكد لا يزيد على 
الاصل من حيث هو تأكيد ٠‏ فقوله تعالى : 8 فَسَجَدَ اللائكة كلهم 
أَجْمعُونَ» [ سورة ص : :78 ].. , 


. فى الأصل قاعدة‎ )١( 


00 


قال بعضهم : قوله تعالى : « أَجْمَعُونَ © يفيد الاجتماع فى فعل السجودء 
ورد عليه بأن هذا المعنى لم يفهم من الأول » فيكون إنشاء . 
والتقدير أنه تأكيد » هذا خلف . 
١‏ المسألة الأولى : فى إثبات الترادف 2١(‏ » 
قال المنكرون للترادف : القمح والبر والخنطة متباينة » لا مترادفة » والقمح 


: اختلف الاصوليون فى وقوع الترادف على مذهبين‎ )١( 

الاول : أنه واقع مطلقآ » وهو الصحيح من لغة واحدة ومن لغتين وبحسب الشرع » 
كالفرض والواجب عندنا » وبحسب العرف . 

الثانى : المنع مطلقا » لان وضع اللفظين لمعنى واحد عى يجل الواضع عنه » وكل 
ما ادعى فيه الترادف ٠‏ فإن بين معنيهما تواصلا لانهم يعتبرون الاشتقاق الأكبر » 
واختاره أبو الحسين ابن فارس فى كتابه « فقه اللغة ؛ » وحكاه عن شيخه ثعلب ٠‏ وقال 
ابن سيده فى : المخصص » : كان محمد بن السرى يعنى ابن السراج يحكى عن أحمد 
ابن يحيى علب منعه ٠‏ ولا يخلو إما أن يكون منعه سماعا أو قياساً » لا يجور أن 
يكون سماعاآ فإن كتب العلماء باللغة ونقلها طافحة به فى تصنيفه كتاب « الالفاظ © . 
وصنف الزجاج كتاباً منع فيه الترادف وكتاباً ذكر فيه اشتقاق الاسماء »وصنف أبو 
هلال العسكرى مصنفا آخر منع فيه الترادف وسماه ١‏ الفروق © . قال : وإليه ذهب 
المحققون من العلماء ٠‏ وإليه أشار المبرد فى قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة 
عاج لي ارام التي ب رم ا مج امم 
الشئ والمنهاج لعظيمه ومتسعه » واستشهد بقولهم شرع فلان فى كذا إذا ابتدأه » 
وأنهج البلاء في في الثوب إذ اتسع فيه . قال أبو هلال : وقال بعض النحويين : لا يجور 
أن يدل اللفظ الواحد على المعنيين المختلفين حتى تضامه علامة لكل واحد منهما » وإلا 
أشكل ٠‏ فالتبس على المخاطب ٠.‏ فكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين لا يجور أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد ٠»‏ لأن فيه تكثيرآ للغة بما لا 
فائدة فيه . 

وقال المحققون : من أهل العربية : لا يجوز أن تختلف الحركات فى الكلمتين 
ومعناهما واحد . قالوا : فإذا كان الرجل عنده الشئ قيل فيه : « مفعل » كمرحم 
ومحرب » وإذا كان قوياً على الفعل قيل : « فعول » كصبور وشكور ٠‏ فإذا تكرر منه 
الفعل. قيل : « فعال » كعلام وجبار ٠‏ وإذا كان عادة له قيل : 3 مفعال » كمعوان 
ومعطاف .ومن لا يحقق المعانى يظن أنها مترادقة . 

ينظر البحر المحيط””- 0 


الى" 


اسم صفة من قوله تعالي : ا إِنَا جَمَلنَا في أعتاقهم أغلالا مهِى إلى الأذان 


فهم مقمحون » [ يس , 8]. 
وهذه الحبة يحصل فيها تغب فى حرثها وحصادها [ ودراسها 1 . وغير 
ذلك » فسميت قمحا لذلك » والبر من البر ؛ لأنها قوام بنية الإنسان ‏ 3 
والحنطة أسم الذات ٠»‏ والإنسان والبشر متباينان ٠‏ فالإنسان من النسيان: . لقول 
الشاعر : [الطويل ] : 
ل 000٠‏ [وسمِيْتَ إنانارلائك اسى ] 


أ وام 


ويعضذه قوله تعالى ' : « ولَقَد مهدا إل آَم من قبل فتسى [ ولّم تَجد لَه 
عَرّْم ]4.210[ طه : 110 ].فسميت ذريته بذلك © وقيل :. من الانس ؛ لأنه 
يتأنس به » ويأنس بعضه ببعضن ما لا يأنس غيره من الحيوان بعضه ببعض . ٠‏ 

وقيل : من النوس الذى هو الحركة » وعلى هذا سمى الجان بالناس » وقد 
قل ذلك فى قوله تعالى' : «من الجئة وَالّاس © 1 الناس 0 

هذه ثلاثة أقوال فى اشتقاقه » فهو اسم صفة » والبشر من البشر . 

وقول العرب : بشر يبشر بشرا إذا انتشر وسوى ٠»‏ والإنسان قد سويت 
ظواهر أعضائه . ٠‏ 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : < مََلَنُوا الشّعرَ وآنْقُوا البَعَرّء 29 , 


ْ . سقط فى ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فئ السئن : 19/1/١‏ - 1976 » كتاب الطهارة )١(‏ ' باب في 
الغسل من الجنابة (98) . الحديث (448) ء وقال الجارث بن وجيه [ الراوي ]1 : 
احديث منكر » ٠‏ وهو ضعيف »ء والترمذى فى السنئن : ١9/8/1١‏ ء كتاب الطهارة )١(‏ 
باب تحت كل شعرة جنابة: (9/8) . الحديث ١ )٠١7(‏ وقال : « حديث الحارث بن 
وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك » » وابن ماججه فى .> 


أى : أنقوا ظواهر أجسادكم » فعلى هذا هو اسم صفة » أو نجعله اسم 
الذات ٠‏ والأول اسم صفة . 
« سؤال ») 
قوله : : لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل » ولا نقل ؛ - ممنوع » فقد تقدم 
بيان وجه الاشتقاق فى هذا المثل » وتقدم أيضا فى ١‏ باب الاشتقاق »© الفرق 
بين الاشتقاق الأكبر والأصغر » :وأن هذه الاشتقاقات من الاشتقاق الأكبر . 
« المسألة الثانية : فى الداعى للترادف » 

'قوله : الأول  :‏ هو السبب الأقلى » - يشير إلى أن الترادف نقل من 
الواضع الواحد ؟ لأن العادة جارية أن الإنسان إذا سمى شيئاً » وجعل له ما 
يعرفه عند التخاطب لا يسميه مرة أخرى إلا مثله للتسهيل لمن يعسر عليه النطق 
بالراء » فيقول : القمح ٠‏ ولا يقول : البر » ورعاية السجع نحو ركبت 
لبر واشتريت البْرّ » وهو جناس » والمقلوب نحو واو ونون وميم وساس 
وكلك » إذا سمى بها » فإنها تنقلب واوآ وميما ونون وساساً وكلكاً بعينها . 
هذا فى المفردات » أما فى المركبات » فكما يحكى عن القاضى الفاضل أنه 
قال فى بعض أرض خضراء فقال أصحابه : إن هذا الكلام ليس فى ظاهره 
فائدة » والفاضل لا يتكلم بمل هذا » فوجدوه ينقلب أرضاً خضراء قُرِئْ من 
أوله إلى آخره » أو نطق به من أوله أو من آخره ٠‏ ولذلك قال له العماد 
الأصفهانى يومآ لما ركب : سر فلا كَبَايكَ الفرس » فقال له الفاضل : دام 
الله علا العماد » والكلامان ينقلبان نطقآ وكتابة . 


- السنن : ١45/1١‏ ء كتاب الطهارة )١(‏ » باب تحت كل شعرة جناية )٠١7(-‏ الحديث 
٠» )641/(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى : ١1/6/1١‏ ء كتاب الطهارة » باب تخليل أصول 
الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة » وقال : « تفرد به موصولا الحارث بن وجيه ؟ . 


وفى ‏ مقامات الحريرى ؛ أنواع من ذلك نحو ساكب كأس ٠‏ وسكب من 
لك مكس ونحو ذلك ٠‏ فيضع الواضع تلك الألفاظ المفردة بعد وضعه غيرها 
ليتأتى له القلب إذا أراده .. : 
« سؤال 6 
قوله : ومن الناس من:قال : إن الترادف خلاف: الأصل يشعر بأن غير هذا 
القائل لم يوافقه » وكونه: تعريف المعرف لا ينفى النزاع فى أنه خلاف الاصل: 
١‏ المسألة الثالثة : فى إقامة أحد المترادفين مقام الآخر » ْ 
إذا أبدلت لفظ « من ؛ بلفظ آخر » والنسخة التى قراتها على شمنس الديذ 
الخسروشاهى كان فيها إذا أبدلت لفظ « من » بلفظ « إن » » وكذلك كان 
الشيخ شمس الدين الذئ يقربه يقول : هو هكذا لفظ الأصل ٠‏ وكان عالما 
بلسان الفرس ٠‏ غير أنا نحن لا نعلم لسان الفرس ١‏ قما نأخذ ذلك عن 
الإمام فخر الدين » والشيخ شمس الدين إلا تقليداً » وقد وجدت فى لغة' 
العرب ما يغنى عن التقليد وهو مثال لذلك ؛ لأن أئمة اللغة قالوا: :. صلى: 
ودعا مترادفان. ش 0 )8 
مع أنه يجور أن يقول : صلى عليه » فيركب صلى مع لفظ على فى طلب. 
الخير للمدعوله » ولو ركبت دعا مع على فى طلب الخير » فقلت : د 
عليه لم يصح ٠‏ وانعكس المعنى للشر ؛ ولآن ٠‏ ليت ؛ موضوعة للتمنى » 
فهى مرادفة للفظ التمنى ٠.‏ ش 
ويصح أن يركب مع لفظ التمنى الخبر عن المبتدأ ٠‏ فتقول : التمنى تعلق 
الآمل ٠.‏ ولو قلت : ١‏ ليت.؛ تعلق الامل من غير إضمار شىء لم يكن كلامآ 
عربيآ ؛ لان العرب لا تجيز الإخبار عن المسمى للحرف معبراً عنه بلفظ 
الحرف. ش 0 


وكذلك ٠‏ حتى » موضوعة للغاية » فهى مرادفة للغاية »- ويصح التركيب 
مع لفظ الغاية » فتقول : الغاية فى الشئ نهايته . 

ولو قلت : حتى فى الشئ نهايته » لم يكن كلامآ عربيآ » وكذلك جميع 
حروف المعانى مرادفة فى جميع معانيها للأسماء » ولا يصح إقامتها مقام تلك 
الأسماء » لا فى الإخبار عنها » ولا فى الإخبار بها » فهذه كلها مثل معلومة 
لنا » يستغنى بها عن التقليد » والنطق بما لا نفهمه . 

وما يرد عليه فى قوله : صحة التركيب من عوارض المعانى دون الألفاظ أن 
قولنا : فى الدار رجل » تركيب صحيح ٠‏ ورجل فى الدر » غير صحيح 
عند العرب » مع أن المعنى لم يختلف عند السامع » وكذلك ١‏ إلى » وجميع 
حروف الجر تركب مع جميع الأسماء إلا 0 عند » فلا يدخل عليها من حروف 
الجر إلا « من 4 ء فتقول : خرجت من عنده » ولا تقول : ذهبت إلى عنده. 
ولفظ : رب » من حروف الجر لا يركب إلا مع النكرات . 

وتقول : كيف زيد ؟ فيصح » ولو قلت : زيد كيف ؟ لم يصح ٠.‏ وهو 
كثير فى لسان العرب » وهو وإن لم يكن من باب المترادفات » غير أنه يرد 
على قوله : إن الصحة من عوارض المعانى دون الألفاظ » فهذه صحة من 
عوارض الألفاظ دون المعانى . 

« سؤال » 

قال النقشوانى : تنظيره باللغتين غير سديد ء قمن.ادعى ذلك ٠»‏ فإنما ادعاه 
مق لقة واحنة:) والسحيير أن اللقة الواح يفضل فيها + يقال < .إن لم 
يكن المقصود إلا مجرد الفهم قام أحد المترادفين مقام الآخر » وإن كان 
المقصود قافية القصيد » ودوىً الشعر » وأنواع الجناس » والسجع ٠»‏ فلا يقوم 
أحدهما مقام الآخر ؛ فإن أحدهما لا تكون فيه الحروف المجانسة لتلك اللفظة 
التى يقصد جناسها » ولا يكون [ فيها ]) حرف الروى » ويكون جميع ذلك 
فى اللفظ الآخر المرادف . 


وجوابه : أن اموق عامة » مي ا و ل ا الظاهر ‏ 3 
ثم الإمام لم يذكر ذلك :إلا على سبيل التأسيس ٠»‏ فقال إذا جار ذلك فى 
لغتين تطرق الجواز إلى اللغة الواحدة . 
وأما التفصيل فلا يرد عليه ؛ له إا ادعى أصل الجواز من حيث الجملة ٠‏ 
وأما روى القصيد وغيره » فلا يخطر لعاقل فضلاً عن 5 أن روى 
القصيد إذا كان راء يتعين البر دون القمح . 
المسألة الرابعة : أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر عند من يكون أجلى 
عنده » كما شرح أهل 5 مصر ؛ لأهل ١‏ الشام 6 لفظ الفول بلفظ الباقلاء ؛ 
لأن الباقلاء هو المعروف عندهم ؛ وبالعكس عند أهل مصر والشام . 
سؤال : قوله : الماهية المفردة . 
إذا حاولنا تعريفها لم يكن تعريفها إلا على الوجه الذى ذكروه » وإا 
الحدود كلها من باب شرح أحد المترادفين بالآخر » وهذا لا يتم فى شئ من 
الحدود التامة ؛ ولا الناقصة » ولا الرسم التام » ولا الناقص ٠‏ بل فى تبديل 
لفظ بلفظ هو أشهر منه عند السامع ٠‏ كما تقدم بسطها فى تحديد المترادفة *٠‏ 
فنحن قد نحاول تعريف الحقيقة المفردة بالرسم الناقص ٠‏ فنذكر لازم تلك 
الماهية البسيطة ٠‏ واللفظ الموضوع للارمها غير اللفظ الموضوع لها » قلا 
ترادف . م 
فإذا قلنا : النقطة طرف الخط » فالنقطة اسم ذاتها » وطرف الخط يدل على 
لازمها » وليس مرادفاً للفظ النقطة » وكذلك تقول : مركز الدائرة هو الذى 
يكون بعده عن جميع أجزاء المحيط بعد واحداً » والوحدة هى التى تكون: 
نصف الاثتين ٠»‏ فهذه الالفاظ فتباينة عرفاً: بأحدهما ماهية بسيطة من غيز. 
ترادف» فقوله : ١‏ لم يمكن إلا على الوجه الذى ذكروه » لا يتجه .' : 


المسألة الخامسة فى التأكيد :2 قوله : 3 هو الموضوع لتقوية ما يفهم من 
لفظ آخر » قد تقدم ما يرد عليه عند الفرق بينه وبين المرادف . 
« قاعدة 6 
قال النحاة : التأكيد قسمان : لفظى » ومعنوى . 
فاللفظى : هو إعادة اللفظ الأول بعينه . 


والمعنوى : هو المؤكد بغيره نحو التأكيد بالنفس والعين . 
« قاعدة 6 


قال النحاة : اكتعون أبصعون أبتعون لا تنفرد بأنفسها ٠‏ ولا تتقدم على 
أجمعين » وما تصرف منه فتقول : جاء القوم أكتعون » ولا جاء القوم 
أكتعون أجمعون » بل لا نطق بهذه الألفاظ إلا بعد النطق ب « أجمعين"» فى 
الإفراد » والتثنية » والجمع . 

« فائدة » 

أكتعون مشتق من يكتع الجلد فى النار إذا اجتمع 2١(‏ كأن القوم اجتمعوا فى 
المجئ كما يجتمع الجلد » وأبصعون من بصع العرق إذا خرج دمه دفعة 99) » 
فكأن القوم لم يتأخر منهم أحد » وجاءوا جملة مع أنه قد تقدم أنه لاا يجور 
أن يراد معنى زائد على أصل المجئ: » فإن التأكيد إنما يقويه الأول بإيفاد المجاز 
عنه من غير زيادة » وإنما ذكر هذه الاشتقاقات لوجه مناسبة التأكيد فقط ؛ لأن 
الاجتماع مراد . 


. "85١ /9© : ينظر نسان العرب‎ )١( 
. 595/١ : (؟) ينظر نسان العرب‎ 


' ( قاعدة » 00 

التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به » « قكل » ' 
و#أجمع ؛ لا يؤكد بهما إلا ما تتبعض حقيقته باعتبار الفعل المسند إليه 0 
فتقول: اشتريت الفرس كلها » ولا تقول : جرت الفرس كلها له ا 
تتبعض باعتبار الجرى » وإن تبعضت باعتبار الشراء . 1 
تقرير قوله : « الكل أَم اباب اعدو ابل ما يدك فى اله مكحن . 
فر عر امسر وو وري ' 
٠ :‏ والخلاف فيه مع الملحدة الطاعنين فى القرآن الكريم » ظاهر الكلام 
شدي عدي رن وا 
كلام الله - تعالى - لاجل التأكيد ؛ لانهم اعتقذوه فى لسان العرب لنوع من ؛ 
القصور عن. تأدية ما فى النفس ٠‏ واحتيج إلى التأكيد » والله - تعالى -: غير '. 
محتاج لذلك » فلو كان القرآن كلام الله - تعالى -. لم يكن .فيه تأكيد » 
وضلوا وكفروا من حيث جهلوا أن الله - تغالى - خاطب عباذه بالقرآن :على 
منوال العرب » وجعله قرآنآ عربيآً فى جميع الأساليب العربية » فكل مؤطن 
يحسن فيه التأكيد لَغة أكد » وكل موضع يحسن فيه التقدم قدم إلى غير ذلك ؛' 
من الأوضاع العربية ؛ ليكون القرآن عربيا على وفق حال المرسّل إليهم ليكون 
ذلك أقرب إليهم إلى هدايتهم لتلك المقاصد الإلهية كما قال تعالى : وما ': 
ال ل 32 سور : 
يشا ؛ وهو العزيز الحكيم 4 1 إبراهيم 14]. 7 
فلو أتى الله لمان د معن رو ا ا ش 
بعد تعليم وتعب طويل من الرسول - علية السلام - فهذا معتى خلاف 1ش 
ال حي رام اراد بدي 1 


7١04 


« فائلة ) 
الملحدة. واللحد فى القبر والإلحاد جميعه معناه : الضم ؛ لأن الميت يضم 
فى لحده » والملحد يضم الباطل للحق حتى يفسده 2١(‏ » وقوله تعالى : إن 
الِّينَ يُلحدون فى آيَاتنَا لا يَحْفْنَ ينا » أكمَنْ يُلقَى فى الثَار خَير أم من يأنى 
آمنا يم القيامة اعْمنُو م شم هما تَعْملُونبَصير 4 [ فصلت ]. 
أى يضموا إلينا أكاذيبهم وافتراءهم علينا » وفيها تقرير الأصل فى وضع 
اللغات . والغالب عليها أنها إنما وضعت لتفيد معنى إنشائيا لم يفهم من غير 
ذلك اللفظ » والتأكيد قليل بالاستقراء » فإذا دار اللفظ بين النادر والغالب 
حمل على الغالب لفائدة زائدة غير التأكيد . 


د كم ف 


. 80-080 /0 : ينظر لان العرب‎ )١( 


البَاب النخامس فى الاشتراك 
000 : اللّفْظ المتسترَك هو : لظ اضوع لسيقتين سحن وار 


رضعا ضلمًا أولا من حيث هما كذّلك . 
و 


:»الا بطر مطتطتن » رقب حر اناد لزي 


وَقولنًا : « وضعا أولذ » : احتَرزنًا به عَم يدل على الشسىء بالحقيقة وَعلَى غَيْرِه . 
بالمجاز . ش 
وَكَوْلنا ١:‏ من يمنا لاحتناب من الفط لتواطىء » فهيتاول 


مه لم 


الماهيّات الخلفقة » لكن لا من حَيِث إنّها مختلقة» بل من حيث إن مشستركة فى 
معنّى وأحد . ش 

لاله الأولى 50000 : وجود اللّفظ المتلترك 0 
واجباً ؛ أذ ممتتعا» يي اه 
القائكون بالوجوب » فَقَد احعَجوا بأمرين 


م 


5 : أن ا غير متتاهية » وَاخُتَاهى إِذَا و على غير ْ 


8 كيه له ران زرب يلق 
من التَاهى مناه . ا ش 
نما قُلنَا : 2 نان يماي أن الأطناة أ أنْواعٍ المعانى » وهى : 


د قي 2 


غير متناهية . 
27 
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ع قاسا عند وغ أي 


ما أن امَْاهىَ إِذَا ورْعَ عَلَى عَبْر المحتَاهى » ٠‏ حصل الاك شتراك » فهو معلوم 


ير مه 


بالضرورة . 
الثّانى : أن الألقاظ العام حَالوجُود والشعئاء ء لا بد منْها فى اللّقَات » كم قد 


2 72 9 2 4 
بت أن وجو كل شء تف ماهيّه» فيكو نكل شئاء مُخالفا لوجود الآخَر » 


عه ضاوع عام في 


يحون كول المؤجود عليه بالاشتراك . 
وَالجوَاب عَن الأول بَعْدَ تسْليم دمن الباطلتين أن تقول : الأمور الى 


وم رك ” 


يصدنا سود بشني »هم ارود فى أ يُسمُوا كل وأحد 
من الأمور التى لا نهاية لا لها فَإِنَ ذلك مما لا يحَطْرٌ يبَالهم » ٠‏ فكيْف يتلصدون 


اسم 


تَسْميتهًا ؟ بل لا يتفصدون | إلا إلى تمي أُور متتاهية ‏ ويك أذ يكو لكل 
لفيا 


سس مه 


وآنضا : كل وأحد من هد الألقاظ المتاهية ‏ إا مل على معان متتاهية »َم 


7 ساس اس 
0000 


1 جميع الألقاظ المتناهية دالا على معان غير متتاهيّة ؛ أن متتاهىَ » ذا 


ضوعف مرأت متتاهية كنكل متهي . 


ندل عل واحد منها ينها على سنن يتاي قولب مُكَل 


- ا وه 
3 0 


عن الأنى : أ لا سلمأ الفا الما ضرورية فى الات ؛ وإ سن 
ذلك »لا نسم أن الوجُود َي متك فى الى . 


َإِنْ سَلَّمنَا ؛ لكن لم لا يَجورٌ ا شتراله وهات يأسئْرهًا فى حكْم واحد 
مه و 


سوى الوجود» وَهوَ اسم بدلك الَّظة العامة ؟ 
أما القائُون بالامتتاع » قَقَدْ قَانُوا : المخَاطْبَةٌ باللّْظ المشمترّك لا ثفيد فَهُمْ 


اكلا 


مامه 


المقصود د عَلَى سيل التَمَام ؛ وما يكُونُ ذلك » كان مدنا لمتقامد على م 


سسيأتى تَفْريره فى مسأل أن الأصل عدم الا تراك » وما يكون مندا للمقاسد». 
وجب ألا يكون . 
والجوَاب" لانم لايل لين ستاع قط امرك 


لسع 


لكن مَذا افر لا يوجب فيه ؛ لآن ١‏ أسمَاءً الأجئاس غَيْر دل علَى أخوال تلك 
السَمَيّات د لا تيا ولا إثبان ؛ والأسماء المفيقة لالع مي الإصونات التق 


ال يلم من ذلك جم اقول , ًا غير مضو » كذ اهنا . 


الى بير رمس بر 


وإِذَا بطل هذان القؤلان» فتحن نبين الإمكان أو لمات :آنا بين 
الإمكان » من وجهين : 


الأول : أن المواضمة ابم راض الْتكلْمٍ ٠‏ وقد يكُون للإنسّان غَرْض فى . 


2 و رطا ب« لس 


تيف خِيِه شيا حلَى التفصيل » وق يون" َرضه تَعريف ذلك الشئء على 
الإجْمَال ؛ بحيث يكون ذكرالتُصيل سيا للمفسّدة “كنار قن ىر 


رض ل نه َال للكافر الى سألَهُ عن سول له - صلَّى ال َل وكله 
وَسَلَم - وقْت ذَهابهمًا إِلَى الغا : « من هو ؟ قَقَالَ : جل يهُدينى السبيل ؟. 


علق م 


أنه رما لا يكور 5 ,وأثقا بصحة الشئء علَى لين إلا أكون وائقا. 
بصحة وجود أحَدهمًا ؛ ؛ لا مََالة ‏ فَحيتكذ يطلق' لظ الشركة ؛ للا كدب ٠.»‏ 


2 عه للع للعو اس م ف داو واد 2 310 
ولا يذب ولا يَظهر هله بذك ؛ قن أى مَعْتَى يّصح ء فَلَه نيقول لكا 
مرادى . : ا ْ 
2 6 لس سرع بي سمس مو اسه اسم عوشي وعد ماما كر اع 
ا ا مو 
52917 #علاير 0 22 500 


اد تراك , كنيو أايوجد الشركة بطريق آخر.: 


7*1 


َع ضع قبي مما ندئء, وق أخرى ذلك الام لدىء آخر» نم بع 
الوضعان ؛ وَيخْقى كوه موْضوعا للْمَْنيين من جهة ة بين . 

وَآمَا الوقُوع » فَمنَ الئاس مَنْ قال : | : إن كل ما يظَن مشتركاء فَهوَإِم أن يكُون 
متواطناً أنْيَكُونَ حَقيقَة فى أحدهما مجَازآ فى الآخَرٍ؛ كَالمَيْنِ» فَإنَه وضع / 
لجَارحة المخصوصة » ثم ثقل إلى ديار ؛ ٠‏ له في عه والصفاء كلك 
الججارحة . وَإِلَى الشمْس ؛ ؛ لأنهَا فى الصمّاء وَالضسيّاء كتلك الجتارحَة , وإلَى الاء؛ 
لوجود الْعْثيْنِ فيه . وعدا أن كل ذلك مُمْكن ؛ ؛ والأغلب على الظن وو 
الشترك . 

والدليل عَلَيْه : نا إِدَا سَمعْنًا« اله » كم َفْهمْ آحَد اين من غَيْرِ تين » 
بل بقى الذمن مترددا » ولو انال متُواطتا » أو حقيقةٌ فى أحدهما » مجازاً 
فى الآخَرِء لَمَا كَانَ كَذَلك . ١‏ ان 

إن قلت : لم لا يجوز أن يقال : كَانَ حَقيقَة فى أحَدهمًا مَجَاز فى الآخَرِ» كُم 
اك : أحكام لذَّات لا تَتهى إِلَى القطع امانع من الأحْتمالات البعيدة » وما 


سوق فر قر 


مُه لا ينفى كوه حقيقة فيهما الآن» ومو لقصو وله غلم . 


أله لقني : فى أفْسَام اللقْظ المسترك : 
اومان 7 0 2 0 


ا لاحر ألو" 


رف 


دن اس 1 2 


الأول : : مثل ما ذا سمى مَعْتّى ام باس ء وسمى معنى خاص تحته بذلك 
المني تقر الانثم علايفاء والخالة عل » كرد : بالاش شرك ؛ مل لمكن 


ا 
وا 0 مه 


ذا قيل لير المع » وقيل لعي الضرور ٠‏ فإ ير المتيع مم بن يرا 


مسوم 


الضرورىٌ؛ فَِذَا قيل المكن عَلَيْهِما , فهو بالاشنتراك . ْ 
وأيضاً فَقوله : ل ل ا ها اماه 


لوس املقتو. . ظ 
6 ذل يكشي جرْءآ من الآخَرء قلا بد ون يون أحَدَسُمَ صفّة 
للآخَّر؛ ١‏ وعمس شخ ص ةاون الامو »فول انود له 
من حَيْث إِنهُ قب » ومن يت إِنهُ مددتق شق بالا؛ شتراك » كم إِذَا تسبح ذلك 


س أصااس 
عا قر 


الشخص إِلَى القار قن تبرت لوه ؛ كَانَ الأسود مَقُولا َيِه » على القَارٌ 
بلاطو » ون تبرت سمه كان الأمنوة مَقُو ل عليه وَعلى القَاُ بالاش: شتراك .. 


ووم 


د ااي عاق يمره 2ه 1 


دقيقة : لا يجوز أن يَكُون اللّفْظ ينعم الشئء ووه ؛ لأ الأ 
اكه سل سيا لق نوكل التي 
سم 

الَسَألة اَل : فى سبب وقوع الاشتراك 3 


السب الأكترى هو :سكوليه لد أن شر 
آخرَ» كُ بر الوضمان » فيصل الاشتر ش 

والأقلى هو : أن يضعه واضيع واحد ا ؛ ليكونّ | . عل 58 
للم بام حمل ؛ وقد سبق فى الفَصل السالف :نكنم بالكلام المجمل من. 
١‏ مقاصد الُقلاء ومتصالاحهم ." : 


71 


ودعام 2 0000 


وما السب الّذى يرف به حَوْنُ ال مركا » ذلك إما الضرورة» وهو 
ث# وس مم هم 


200 


وما المَظر ؛ ؛ وَذَّلكَ أن ستذكر - إِنْ شّاء ال تَعَالَى - الطرقَ الدَالة علَى كون 
اللّفظة ‏ ع يي د 


ره 


إلى مين مين » حَكَمنا بالاشتراك 


ومن الاسء نكف بد قيقر لقان 


ل عراس .ا وم اس بير 


أحدهما : أن حسُن يد يد على الاشتراك ؟ لآ الاستفهام عبارة عن 
طب الهم وطلب الشئءٍ حَالَ حصُوله مَل الهم نما لا يواصلا 


ان 2 و لاس ضاي سن ع ان ودسم 


َو كان اللفْظ متردداً بين المعنيين . 
الثانى : فَانُوا : استعمال اللّْظ فى معْتييْن ظاهرا يدل على كونه حَقيقةٌ فيهما ؛ 
وذَلك يَقْتضى الاشتراك 


6 سيسة 


وَأعلَم : آنا سين - إن شاء لله تَمَالَى - فى بَاب الْعمُوم أن هَذيْنِ الطَربِقينِ 
لا يَدلان عَلَى الاشتراك . 


لاله الرابعة : فى أنه لا يجوز استعمَال المسترك الْْرّ فى معانيه على الجَمْع. 
001 ا ارس عا 


ل لل 
الججائى”» والقاضى عبد الجبار بن أحمد 1 


يت ل سس سي 


2 3 وم - مه م 
وذهب آخَرونَ إلى امتتاعه » وهو قَوْل ؛ أبى هاشم » وأبى المسين البصرى 
والكزخى . 


١ 


سس ل ات وم 2 ل 0 00 
الوا مهم من َنم من ِأثر بجع إلى القند ء ومنهم مسنم من 
كم 0128 2 ما ير ا 


لأمر يرجع )إلى الوضع ء وهو لحار . 
لالخو فى اليل لا يدم قم وى أنه يس يلوم من كنا الف 


2 7 2 2 


مُوضوعا لمعن لمعن علي البدّل - أن ن بكون موؤضوعا لَهمَا جَميعا ؛ ؛ ولك لأنا تلم 
بالضرورة ال ينوع ٠‏ وبين كل وأحد من أفراده » ولا يم أذ يحون 


55 بن كوا 


قا تت ل اق سكي حلام لق" 0 0 وضع لفظا. 


لمنهومينِ على الإثفراد فم أكون فد وَضعَه مع ذلك لمبجموعهما «أوما. 


000 3 


وضعه 


5 


إن قلا : إِنَهما م وضع لْمَجْمُوع فَاستعمَالَه لاد المع سمال الفط 


م 
دف هه اي 


فى غير ما وضع لَه ؛ وإنه غير جائز . 


وإ كلنا :ونه نطوم . ؛ قلا يَْلُو إما أن يستَسْملَ لإقادَة 5 ش 
وحده أ لإقادته مع ! إَادة الأقرا أده . 


َِنْ كَانَ الأول لَمْ يكن اللّْظ إلا لأحد مَفهوماته ؛ لأنّالواضيع ٠‏ 


21 


2 
1 بإزاء أمور تَلاثّة َه على البَدل 2 وأحدهًا ذلك الْجموع - - فَاستعْمَال اللفظ : 


فيه ونخده لا يكو نانتمالا لظ فى كل وأحد من مقهوماته . 
إنْ قلت ملاوع والأثراد على اجتنم ء ين 34 


ا هه 


لآن إقَادَتهُ للمجموع معتاه. أن الاكتقاء لا يَحْصَل إلا بهمًا ولط . 


كثلا 


7 و مو اع قا تين 


مَعتَاه مناه : أنه يَحْصل الاكتقاء بكل وأحد منْهمًا وده » وَذلك جع , بين الْقيضين؛ 


وهو مَحَال . 

مما م عه يه ماع وسص م و سو # ور عر ومسي ا لجخم ار او وس رس اه 
فتيت أن اللقط اللننترلة من حيث إنه مشترلة لا يمكن النتطماله فى إقاد 
مقهوماته عَلَى سبّيل للع 


- 1 + مسيم م 
واحتج المجوزون ب بأمور : 
أحَدهًا : أن الصّلاة من الله رَحْمَة » ومن الملائكّة استقار» ثم إن الل على 


رموه لك ل سم 


راد هذه اللّظة كلا مها فى قوله على : 9 إن الله وملائكته يصلُونَ عَلَى 


امم 


الب 4 1 الأحزاب :5ه ]. 


وثانيها وله تََالى : « أَم أن لل سد له من فى السموأت ومن فى 
الأرض وَالْشمْس وَالْقَمر والنجوم وَالجبَال والشجر والدواب .. »# ؟! 
[الحج: 18]. 

راد بالسجود مَاهمًا الخضوع ؛ ؛ لأنه م الصو من الدواب» وآراء به نضا 
ار أذ نيص كير من انأ بالسجود دود 


- دو 


على الى ماه من مجو و جه على لضي لس 


المعنيان مرادين . 


27 وله تَعَالَى : « والْمطلقات يتريصن أنْفْسهن لاه قُروء 4 [ البَقرة : 
]ذا أرَاد به الحيض والطهرَ ؛ لأنارة إن كانت من أهل الاجتهاد» َال 
الى أراة منها الاتدل بل واحد مهم بدا من لخر ء بشرط آنا م 
اجتهادهًا ِلَب أو إلى الآخَر . 


/اال/ا 


و ل لسسع 


ورابعها :َال ويه 211111101101 


101 بأسرها ا ل ا ا لد 
االقاظ كما هى ضوع لآحاد ‏ َه ةلجن ٠‏ وإلا لكان ١‏ م 
000 ز قا وا سح قر .نز 


قد استَْمَلَ اللَفْظ فى غير مقهومه ؛ وهو غَيْر جائز . 


مه 


وعلى هذا لدي : يكون استعماله لإقَادة الْجَمْع آسْتعْمَالا له فى إفَادَة - 
مرأضوضاته »لا فى إَادة الكل على ابيا وآ ألم . ش 


قرعان : 


م اام ام 


الأول : بعض من كر سمال ال ترك فى جميع مفهومانه جور لك. 
ى لش اجنم ؛ ما فى جانب الإثبات . فَكَقَْله لممرأة : اعتدى بالأقراء . 


دام - 255 : 
والح أندلا يجو ؛ أن َوه : اعتدى بالأفراء معتاه : اذى بق وقء 


0 لماي سل 


وكرء » وَإِذَالّم يصح أن يعاد لظ القْرْء كلا الَدلُولينِ ليح لك أيضا فى 
لمع الى لا مد إلا عي قائدةالإراد . 


وَآمَا في جانب اتن » فَكَذَلكَ أيْضء وفيه احتمَال؛ لقا إن ميك 
لعن فى جانب الإثّات ؛ لما فلن : إن الواضع ما وضمه لهم ججميعا . . 

وما فى جَانب التي َي كي قاطي هلو أن الراضع م طبه فا 
ند نيهم جَميعا. ١00‏ ْ 0 


مم 


ويمكن أن يجاب عله : َه بن يد إلا رع مقت الإئبات » فلم 


م71 


يد فى جانب الإثبّات إلا أْراً واحدا » لَم يَرْتْعْ عنْد حرف التَفْى إلا العتّى 
الواحد . ' 
دم ل برص بير ماك 


ُُ َ أن اميق مم 212 و وسكا 33 
َأما إن أريد حَمِلْهُ عَلَى أن المْرَادَ منْه : لا تعتدى يما هو مسمى الأقراء ؛ 
ٍِ ع وا انم ف ب 53 00 دسم عوط هم 
فَحيتئذ يكون كون الحيض والطهر مسمى بالقرء وصفاً معقولا مشتركاً بينهما ؛ 
0 سر 
يكُونَ اللَفْظ على هَذَا در متَواطتاء لا مشتركا . 
3 لق و ها وعم عل ور يوم ١‏ ع" ع دعق نمه زي هس 
الثانى : آنا لو جوزنًا أن يمَاد باللّفظ المشترك جميع معانيه؛ فَإنه لا يجب ذلك . 
لق اشام عو اس لس لع سوعر 5 ره م فم م 00 
تقل عن الشافعى رضى الله عَنْهُ » والقاضى أبى بكر أَنَّهمَا قَالا : المسترك إذَا 
3 1 7 1 ا 0 9 


سكام س م اله عو م 5 _- م صمي ُ 
جره عن الْقَرائن المُخصصة » وجب حَمَلَهُ عَلَى جميع معَانيه » وفيه نَظر ؛ لأنه 


0 وير 2 بابر وا لوسرو خم وراص سامة6 .3ه 0 
إن لم يكن مؤضوعا للْمَجْموع , قلا يجوز استعماله فيه » ون كان مؤضوعا له 


ا 5 ا ف ل 2 ٍ 1 

هو أيْضاً موضوع كل وأحد من الأفراد » واللّفظ دائر بين كل وأحد من 
8 رو 3 2 2 

وعم عدو ع ام وي سير بيو سوير اسداس وار ل ار 0 3 

الفردين وبين المجموع » فيكون الْجِرّم بإفادته للمجموع دون كل واحد من 
ِ 2# م 
عه “قم عا اسه اسه 


إن قلت : حَمْلهُ علَى الَجمُوع خوط فََكُونُ الخد به وأجبا : 
لى . 


-- 


لت : القَوْلُ بالاحتياط ستَكلّم عَلَيْه إن شّاء الله تع 


الَسلةُ الْخَامسَةٌ فى أن الأصل عدم الاشتراك : 
6 و كو عم عنس و ايه ع سم ا ل م اك" 
وتعنى به : أن اللفظ مَتَى دار بيْنَ الاشتراك وعدمه , كان الأغلّب على الظن 
مدن ا ل فم ا ا ا 0 ش 
عدم الاشتراك , ويدل عليه وجوه : 


ا 


أحَدها : أن احتَمَال الاشتراك , لو كَانَ مسَاويا لاحَتمّال الاتفراد ‏ لَمّا حصل 


حل 


التقاهم بسن يْنَ أرباب اللّسان حَالَة التَخَاطّب فى أَعْلَبٍ الأحوال » من غيْر 
م ا 2 وو ا : :. 3 


اسْتكشسّاف ؛ وَكَد عَلمنَا حصول ذلك » َكَانَ اغالب حصول احْتمّال الاثفراد : 


و > وس 6ه مم 


| وكنيها : لو لم يكن الا را سروح ابت الأو انم ميد نا 


ال 00 


قَضْلاً عَن اليقين ؛ ؛ لاحتمال أن يقال إن تلك الألقاظ م. مشتركة بين ما ظهر قن 


نه يت ل هذ ادير يحل لذ يون ال رمن وكا 
وحيتئذ لا يقَى السك بالقرآن والأخبار مفيدا للظنٌ ؛ تَضلاً 0 


و سل هاس 4 


الها : أن الاستقراء دل على أن الْكَلمّات فى الأكثر مقردةٌ لا مير 
والكثْرة تيد طن لحان » قن قلت لاط ترط 
لأ الكلمة إما حرف أو فل ؛أواسم 


3 لنث. كش حامدة بق تر 
وآمَا الفغل » فَهِوَِما اماضى . أو المستفْبل » أو الأمر 


لف سوس ع سايم عو وده 


ما الأضبى وامْستيل ٠‏ فَهُمَا مشترَكان ؛ لأنّهمَا تاه يستَعْمّلان فى الخَبراء. 
دأخرعا فى الا » ولااصية المشارع معت ترك ب بين الال » والاستقبال » وآمًا 


ا بي 


صِيعَةُ ٠‏ اهْمل » فَالقول بأنهَا م مشتركة بين الوجوب والثذب مشهورٌ . 


مومه 


وَآما الأسسماء قفيها اد شتراك كثيرٌ دا ةله الل ولوف" كانت 
ا !! 


هرم 


قلت : الأصل فى الألقاظ الأسسمّاء » والاشتر كنار فيها ء بدليل أنه لو كَانْ 
ار .نقذ رض كم ار ٠‏ وَلّما كن 
0 الغالب عَدَم الاشتراك . 


07 


32000000 عر اس 


ورابعها : أن الاد شتراك ببخل بهم القائلٍ والسامع ؛ ؛ وَذَلك يَقْتضى آلا يكون 
موضوعاً . 

بان أنه يََضى الحَلَلَ فى المَهْم : : أما فى حَق السامع » » قمن وَجْهيْن : 

الأول : أن رض من اكلام حصول الهم » ومو َي حَاصل فى الشترك ؛ 


لتردد الذهن بين مقهوماته . 


مس سه وس و« 


التَأنى أن سامع اللّفظ المسترك ريما يَعَدر َلَيْه الامنتكشساف ؛ إما لاله يهاب 
تكلم أذ لاله تفع السؤال نايدا وي على قر 
5 و 


اراد ؛ قيقع فى الججَهل ‏ »ثم ريما ذَكْر كر لغيه » فَيَصِير ذلك سيا لهل جم 
كثير ؛ ولهذا قال أصحاب المنطق لاس امف ل ملع لاود د 


00 


لظ ل المسترك . 


000 


وأما فى حَقالقَائل ؛ فلن الإنْسَان | دا لق باللّفظ امرك , احتاج فى تفُسيره 
و سس وسدة فو 50 5200 ظ ا 
إلى أذ يذاكره باسمه المقرد »يم لَه الفط امشترك حيناء و نه ربما ظَن أن 


دمو مسةو دوعر مددهى د فير 


سابع قري الدالة على تين اماد مع نمع كيل فيصل 


الضرر ؛ كمَن قَال لعبّده : أعط الققير عينا » على ظَن أنه يفهم أن مراده الما 
و2 يرع م 00 


ثم إنه يعغطيه الذهب» قيتضرر السيد به . 
قبت بهذه الوجوه : أن الاهثترالك مشا للمقاسد » فَهذه اماد إن لم تقض 


امس 


اتا اوضع » قلا أل من الأعضاء المرجوحيّة . 
وَخَامسهَا :أن لإنْسَانَ مضنطر فى بقائه إلى استعْمال الات ١‏ ولا حَاجَة به 


م 


و ورريو و1 - 


إلى المسترك يون اله أطلب فى الوجود » وفى الظنه. 


اكلا 


بان الحاجة | إلى ارات نانسا اميل همات ميته بون 


الاستعاتة َيِه » والاستعاتةٌ بالغير لا 3 تم إلا باطّلاع الغيرِ عَلَى حَاجته وقد 
3 َتنك لايل إلابااقاط ال . 
نما و ْنَا : إن اْحَاجَة إلى المشترك َي ضرُورية ‏ لهم إن تابجو إلى 


00 0 ركنن 


ار الإان ات "بل راح لايد .وذ يل 


الوب فى اللّفظ المششترك . 
ذا ظهرت تان ؛ قبت سان رد على المشترك فى الوجوة وفى . 
الهن» وهو المطلُوب". والله أعلّم . 
سيد ع ص مم 
الله السادسة : فيما يبن مر اللافظ بال ترك : 


اللّمْظ المسترلة : ما أن جد معه قَربنةٌ مخصصة» أو لا توجد . 


وم د دس 


وذ بى مين ؛ لما نبَتَ من اماع حَمّله عَلَى الكل . 
َإِنْ وجدت القَرِيتةُ » تتلك القريتة إمَا أن تَدل عَلَوا حَال كل وَاحجد من 
مسَميّات الل ؛ ؛ إلْعَاء أو انبارآء أذ عَلَا حال الْبَعْضٍ ؛ إَِْاء أو اطتبارً مما 


ا انا وذ عو يم وا 2 


عَلَى حال الكل من حييث هو كل ؛ إلا أو اعتبارا » فهو ندج تخت حال 
ابض ؛ لأ ال ذا كَانَ ميد لكل واحد من تلك الأفراد » وَللكُل من 


0 5 كان الكل أحد الأمور المسمّاة به فكو الي الله َل 
قا أو اعبار - دَالَة عَلَى بَْض ما ادر نَحْت تلك اللظة . ٠‏ 
اما القسم الأول وهى :َي اير وأحد من تلك الى » قل : 


2 


امعَانى ما أن تكون متتافيّة » أو لاتكون. 


قف 


٠‏ سس 6 سس اسم ىه لس ساعن عر سس م ا عرس اس بير 


إن كَانَتَ متناف » بقى اللّفْظ مترددا ْنَا كما كان » إلى أن يظهر المرجح 


وإنا لمكن مُتافية »فال بعنضهم مدي سمل الأظة على عه 
معانيها - مَُاضَة لديل امع من حمل الأ الشثرك على كلانه 
ومة بينَهُمَا الترْجيحات . 

وَهَذَا خَطأ ؛ لآنّ الال الانعة من حَمْلٍ اللّْظ المُشترك عَلَى كل مَعَانيه َلالَةٌ 


سوس ل لس ص سيد 


قَاطعَة » فلا تقبل المعارضة . 


دي ول ع دعر 


سَلَّمْنَا قبولهُ للْمُمَارَضَة ؛ لكن لا معَارَضة هَاهنًا ؛ قن يلين » ٠‏ إِذَا اضيا 
0 اع م م 


حَملَ اللّْظ عَلَى كلا مَدلُولُه أمْكنَ أن يَكُونَ الل كما كان موضو. عا لكل 
واحد منهما بالاء تراك فَهْوَ آيضا مَوْضُومٌ للجميع ٠‏ أذ أن تكلم قد تكلم به 
مين » ومع هَذيْنٍ الآحتماينٍ ال امرض » وذ بطل عاض قبت أنه 


لس سس سا يعر سىس 


مئا قَامت الدلاَة علئا كون كل وأحد مهما مرآداء وجب حَمْلُهُ هما . 
القسم الثّانى » وهو : : الى يكُون مفيدا إِلْعَاء كل واحد من تلك الَعَانَى ؛ 


.مع 50 ع م 25 0-0 000 
لاس قير سرد كد لاي لان 
وبي 


م لا يَخْلُو : إِما أن تَكُونٌ تلك الحقائق امْلعَاةٌ بحال لو لم قم الدلالهُ عل 
إلقائهًا» كان الب أرْجَح من البمخضي ؛ أو ليس الأمر دك . 
ان الأول : اها : إن أكون متساوية فى الب » أ لا تون 


وه 


اوم صا اس عام ات في 1 م عي و ا ا © عرميه 5 ف عا أذ 
فَإِنْ تسّاوت الَجَارَات فى القرب » وكانت إحدى الحقيقتين راجحة كان 

سبي 500 0 00 

مجاز الحقيقة الراجحة راجحا . 


يفف 


ون قوت اجات" ُظر ١‏ المج لحقيقة الرأجحة راجحا ء قد 


كلام فى رجحانه . أ 


الى ع ع مل 


وذ كاد مج الحققة الرجُوحة رأجحاء وق رضن جين ٠‏ لان. 
هذا لمجا وإ كَانَ راجحا إلا أن حَقيقتهمجُوحَة ولك لمجا » ون كَانَ 


د 2 


محا إلا أنه ورأصحة. ققد احص كل وأحد مها يوه ان 


2 له م ضاعة 


وَأ إن كانت الحقائن قا مُتَّاوية» فم أن يكُونَ حد المجازين 7 ب إلين : 
حتيق من لجر إلى اأطرى » أدَلايكوة : ْ 
َِنْكَانَ الأول وجب اَم بالأقرب لم 

وَإِن كَانَ »بيت الفا ةين مجرت بدالا ست 
ات حل الف ل بنع مي .مرحيو لاسر 0 


شم اس 2 


القسلم الثالث : وهو الّدى يدل على إِلمَاء البنض . 
لظ امشتركة » إِما أن تكون م مشتركة بين معنيين فَقَط أوأكثر. 


إن كان الأول ققد َال الإجمَال ؛ لأن اللّفْظ لما وجب حَمِله على مَعتَى .. 
ةم دقر م ف 26 د ولق لد نمض" إو. ا واف قذي 


ولا معتى له إلا هذان , وقد تعد حَمْلَه على ذلك - فيتعين حمله على هذا : 
أذ الأ نأكو الى كفن وأحد» هتيم اليل لى! 
إْعَاء وأخد منْها بقى اللَْظ مجْمَلا فى الباقى . 


مم 


وَآمّا القسسم الرابع وهو الى يدل على اطتبار ابض » 558 


سوا كانت اللفظة مشتركة بين مين أو كر . 


7*7: 


المسألَةُ السابعة : فى أنه يجوز حصول اللّْظ ١‏ امرك فى كلام اله تَعَالََوَكَلام 
507 مك م 


ُو صلى لعل لولم 
والدليل على جوازه ومُوعه . وهو فى قله تَمَالا : « والمطلقات بِتَربْصنَ 
الا 0 د : 9 وَالَيْل إذا 


يلها كلف الأ 10 ل لين آلا 


سار اس اس م 


يكون.» والثانى عيث . 
والأول لا يَخْلُو : إمّ ا أن يكو اماد مئه حصول الفَهُمٍ بدون بان المصود , أو 
والأول : تكخليف ما لا يطاق . 


0 0 وعراعئر ‏ ا سم سوبي 5 
والثاني : لا يخلو : إما أن يكون الْبيان مذكورا معَهء أو لا يكُون . 
إن كان الأول كَانَ تطويلاً من غير ائدة » وهو سَفَهوصبث" . 
إن على » نكن ألا يصل الي إلى مكلف ؛ جيذ يََى الخطاب 


مجهولا . 

ضاق را ور سس وعراس ا ا ع ا ع اس ع 

والجواب : أن هذا غير وارد عَلَى مَذْمبنا فى أن الله تَعَالَى قعل ما يَشَاء 
مقع ابر 57 ود 

دكن لتب على أو ال له » َسأى فى سسنألة تأخير لانن ولت 
الخطّاب إن شاء الله َه تَعَالَى . 

قال القرافى : قوله : اللفظ المشترك هو اللفظ الوق" لحقيقتين مختلفتين 
أو أكثر وضعا أوّلاً من حيث هما كذلك » فاحترزنا بحقيقتين مختلفتين عن 


نيف 


الأسماء المفردة » وبالوضع الأول عن الحقيقة والمجاز » وبقولنا : : 8 من.حيث 
هما كذلك 6 عن المتواطئ لتناوله المختلفات لا من حيث هى مختلفة ٠‏ بل من 
حيث اشتراكهما فى معنى واحد » وعليه سبعة أسئلة : 

الأول : على قوله : 3 منختلفتين ©" 

فإن كل قيد فى حد إِنما يحترز به عن ضده ٠»‏ فيحترر ؛ بالمختلفات:» عن" 
الوضع للمتمائلات » لكن الوضع للمثلين محال عَقَلاً » فلا حاجة للاحتراز 
برهانه : أن المثلين لا بد أن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بشخصه ء أوبعينه 
عن الآخر '» فالواضع إمأ أن يتخذ التعيين فى المسمى أم لا . فإن اخذه جزء؟ 
من المسمى فى كل واحذ من المثلين » أو فى أحدهما لزم أن يكون: وضع 
للمختلفين ٠‏ لإ للمثلين ؛ لأن المثل بعد التعيين مخالف للمثل الآخن 
بالضرورة» وإن لم يأخذ التعيين » وما وقع التسيض. فى الصبية + 
والقاعدة العقلية أن المثلين إذا حذف عنهما مشخصاتهما لم و إلا: القدر 
المشترك بينهما 0 والمشترك بينهما واحد » 00 بمثلين 2( فما. وضع 
حينئذ اثلين » ا ل ات لي 2 مشيل لتحيل 
لا يحترز عنه . 

الثانى : على قوله لاعبرييا عن الاسجاء التردف؟ الوا 1 
لفظ السواد والبياض لفظان متركان + وقد ونا للمتلتين + وهنا السواة. 
والبياض ٠‏ وإن أراد به كل لفظ مفرد على حاله من غير أن يضاف إليه غيره » 
وهو الأقرب اراده » فقد خرج بقوله : حقيقتين ٠‏ فلا حاجة للاختلاف . 
الثالك : على قوله : «.وضعا أولا » احترازاً عن الحقيقة والمجاز : 1ْ 


قلنا : لا نسلم أن المجاز فيه وضع ثان ء حتى يحترز عنه بالوضع الأول . 


احرف 


سلمنا أن فيه وضعاً » لكن الوضع له ثلاثة معان : 
جعل اللفظ دليلاً على المعنى » وهو وضع اللغات ٠‏ وعليه استعمال اللفظ 
فى المعنى ٠‏ وهو وضع الحقائق العرفية والشرعية ؛ فإن أهل العرف لم 
يجتمعوا فى صعيد واحد حتى اتفقوا على جعل اللفظ لذلك المعنى ٠‏ بل 
استعمل هذا وهذا » حتى كثر الاستعمال » واشتهر اللفظ فى تلك الحقيقة » 
فهذا معنى آخر من الوضع . 
والقسم الثالث : أصل الاستعمال » ولو مرة واحدة » فإذا سمع من العرب 
التجوز مرة واحدة باعتبار المشابهة » كان مجاز التشبيه موضوعا » والوضع 
فى هذا الباب مفسرا بأصل الاستعمال ٠‏ وإذا كان لفظ الاستعمال مشتركاً بين 
معان ثلاثئة ء» فقوله : فى أصل الحد 5 هو اللفظ الموضوع © إن أراد المعانى 
الثلاث» فهذا لا يحسن فى الحد ؛ إما لأن اللفظ المشترك لا يجوز أن يقع فى 
الحد » وإما لأن المشترك لا يجوز استعماله فى جميع مفهوماته » وإن أراد 
الوضع الذى هو الجعل فقط » وهو الظاهر ؛ لانه وضع اللغات لا يندرج 
المعنى الآخر » وهو الوضع المفسر بأصل الاستعمال » فلا يحتاج إلى 
[خراجه . 
الرابع : على قوله : « من حيث هو كذلك » احترازاً عن المتواطئ ؟ فإنه 
يتناول المختلفات . 
قلنا : لا نسلم أن اللفظ المتواطئ يتناول المختلفات » ولا يدل عليها ألبتة ؛ 
فإن القاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص . 
قلفظ الحيوان غير دال على الإنسان ألبتة فلا يتناوله ؛ لأن التناول هو 
الدلالة . 
الخامس : سلمنا أنه يتناول المختلفات ٠‏ لكنه خرج بقوله : الموضوع 
لحقيقتين؛ لأن المتواطئ لم يوضع إلا للمشترك » وهو حقيقة واحدة . 


يفف 


السادس : قال النقشوانى : إذا اشنتهر المجاز حتى يساوى الحقيقة » ولم يعلم . 
ذلك 2١(‏ يتعين أن يقال : هو مشترك لضرورة المساواة' » وعدم النقل أنه. مجاز . 
فى أحدهما ء مع أن الوضع فى هذا المشترك لم يكتف فيه بالأول » فخرج :. 
عن حذدة . : 
السابع : قال : إذا استعمل أهل العرف اللفظ فى معنيين مختلفين حتى. ينتج . 

الوضع الأول ٠‏ ولم يعلم ,ذلك ٠‏ فإنا نعد ذلك اللفظ مشتركا مع أن الوضع ٠‏ 
ليس أولاً . ٠‏ 

قال : وبهذا قد يكؤن مستويآ فى المعنيين عند قوم ٠‏ فيكون مشتركا عند من 
يثبت عندهم الاستواء » وكذلك إذا كان موضوعا لهما معا أولا » فربما اشتهر'' 
فى أحدهما دون الآخر عند قوم » فلا يكون مشتركا بالنسبة إليهم ٠‏ فإن 
ضابط الاشتراك هو التساوئ » ويكون هذا سؤالا آخخرٌ على جد المصنف .! 

( تنبيه 6 

قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة فى معنى » مجار فى معنى آخر © ثم ” 
يساوى المجاز الحقيقة » فلا نقول : هو مشترك لقول أثمة اللغة : إنه غير 
مشترك » بل نقول : اشترك فى مجازه » مثاله لفظ النكاح . : 

قال أئمة اللغة: إنه موضوع للتداخل » ومنه نكحت الحصاة خف البعير  »‏ 
وهو مجاز فى العقد » وقد ساواه فى العرف . : 

فإذا قلنا : نكح فلان عند فلان . 

معناه : عقد » ومع ذلك فلا:يقال : هو مشترك » وبهذا يظهر سؤال:على ' 
النقشوانى فى قوله : إذا اشتهر واستوى صار مشتركا ٠‏ بل نقول :اليس ٠‏ 
لشكركا + ١‏ 


يرف 


« فائدة ) 

نقول : المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر باعتبار واضع واحد ظاهراً فقولنا: 
الحقيقتين » - احترازاً عن الموضوع لمعنى واحد . 

وقولنا : « فاكثر » - ليدخل الذى وضع لثلاث فأكثر . 

وقولنا : « باعتبار واضع واحد 4 - احترازاً عن الموضوع لمعنيين فى أحدهما 
بوضع العرف » والآخر بوضع اللغة . 

وقولنا : ظاهراً - احترازاً من أن يخفى علينا وضعه لأحدهما بالعرف » 
والآخر باللغة ونحن لا نشعر 0 لكن الظاهر أن. الكل وضع واحد ؛ لأن 
الاصل عدم تعدد الواضع »؛ فلا جرم لا يزال يقتدى بالاشتراك عند التساوى 
حتى يقال : إنه فى أحدهما باللغة » وفى الآخر بالعرف . 

المسألة الأولى : قوله : ١‏ الألفاظ متناهية » والمعانى غير متناهية © . 

قلنا : قد تقدم فى أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ ؛ لأن الألفاظ 
والمعانى سواء فى التناهى وعدمه ء وأن ما لا يتناهى له تفسيران : 

ما لا نهاية له » كمعلومات الله - تبارك وتعالى - وما له نهاية » لكن لا 

يجب الوقوف عندها كنعيم الجنة » ومقدورات الله - تعالى - والمعانى 
والألفاظ غير متناهية 3 باعتبار أن لكليهما غاية لا يجب الوقوف عندها » 
فهما سواء ء» وبسطه هناك . 

قوله : ٠‏ لأن الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية » والمركب من المتناهى 
متناه؟ . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن العشرة متناهية » وإذا علمئا منها سلسلة غير متناهية صدق 
عليها عدم التناهى » مع أنها مركبة من المتناهى ٠‏ فحروف التركيب ثمانية 
وعشرون . 


احرف 


قلنا : إن تركب من اثنين منها فقطظ ما لا يتناهى » فنقول : كاف وصاد » 
وكافان وصاد » وثلاث كافات وصاد ونزيد أبداً فى عدد الكافات واحذاً حتى 
نذهب إلى غير النهاية » افلا بد أن نقول : المركب من المتناهى مراراً متناهية 
متثاه . ا 
وئانيهما : سلمنا أنه يترزكب منها مراراً متناهية » غير أنه قد يكون لا يجب . 
الوقوف عنذها » فتكون الألفاظ غير متناهية على ما تقدم بيانه من تفسير غير 
المتناهى . : 

قوله  :‏ المعانى غير متناهية ؛. لأن أحد أنواعها العدد » . 

قلنا : والعدد متناه إن فشرنا غير الحناهى بما لا غاية له » فإن كل شئ نتصوره 

من الأعداد له أول 2 وهو الواحد 2 وآخر وهى المرتبة التئ وصلنا إليها'» غير 
أنه لا يجب الوقوف عند تلك الغاية » فالغدد متناه إن اعتبرنا تفسير غير 
المتناهى بما لا غاية له . ': ش 

قلنا : المنع لاجل ذلك . 

1 « سؤال »6 

قوله : « الالفاظ العامة كالوجود والشئ ». 

مزائه أهاهناً لظ« وتخود + وشو عر ا سرع 
التقدير ليست عامة ؛ فإن صيغ العموم لا تدخل فيها التكرات فى الثنوت. » 
وإنما .العام معانيها » فكان الواجب أن يقول : ألفاظ المعانى العامة :» وهو 
مقصوده» غير أنه توسّع » وسمى اللفظ بما يستحقه مدلوله . 

قوله : « فيكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك » 6 

قلنا : هذا ما قاله أكثر الاصحاب » وهو غير صحيح » ٠‏ فإن معنى أنولنا. ؛ 
الوجود نفس الموجود أنه ليس زائداً عليه فى الخارج: » بل أمر يعتبره الذهن . 


حرف 


كما قلنا : الخلق نفس المخلوق » بمعنى أنه أمر ذهنى لا خارجى ٠‏ فهو في 
الحقيقة متواطئ باعتبار ذلك الأمر الذهنى لا مشترك . 
ويؤكد ذلك أنه يطلق على ما لا يتناهى من الموجودات » والمشترك لا تكون 
مسمياته غير متناهية » ولا يطلق على غير المتناهى من غير احتياج لوضع جديد 
إلا المتواطئ ٠»‏ فلفظ الوجود والشئ متواطوع » على تقدير تفسير الوجود بأنه 
نفس الموجود . 
قال الإمام فى المباحث المثسرقية » : اتفق: الناس على أن الشاعر لو قال فى 
رؤية الموجود مراراً كثيراً كان إيطاء وإعادة لعين المعنى الأول ٠»‏ واتفقوا على 
جوار تكرار اللفظ المشترك فى الرَّوىّ » باعتبار تعدد المعانى ٠‏ فللشاعر أن 
يقول : زيد ذهيا » وانتقدت الذهبا » ولا يكون إيطاء » فدل على أن لفظ 
الوجود غير مشترك لا تقدم بيانه أنه موضوع لمعنى ذهنى . 
تقرير 

قوله : : المقدمتين الباطلتين ؟ . 

معناه : أنّا نمنع أن الألفاظ متناهية » والمعانى غير متناهية » ومستند المنع ما 
تقدّم من أن الكل من باب واحد ء إِمَّا أن يكونا غير متناهيين » أو متناهيين 
على اختلاف تفسير غير المتناهى » فهو يشير لما تقدّم من السؤال . 

قوله : : المعانى التى لا تتناهى لا تخطر ببالهم ؟ . 

يريد لا يتصورون ما لا غاية له على التفصيل إذا فسر ما لا يتناهى بمسلوب 
النهاية » أما بالتفسير الآخرء وهو ما له غاية لا يجب الوقوف عندها » كما 
فى نعيم أهل الجنة » ومقدورات الله - تعالى - فيمكن تصورهم له . 

ش تقرير 

قوله : : لا تلم أن الألفاظ العامة ضرورية فى اللغات » . 

يؤيده أن اللغة قد تثرك مثل هذا » وقد تقدّم فى أنه لا يجب أن يكون لكل 


تغرف 


معنى لفظ » وأن لغة العرب تركت ألفاظا كثيرة أخذتها من الفرس ٠‏ والفرس” 
تركت ألفاظاً كثيرة أخذتها من العرب على سبيل الاستعارة » فهو يؤيد هذا 
البحث 8 1 ْ : ٠‏ 

وقوله: : ٠‏ لا نسلم أن الوجود غير مشترك ؟ . 

يعنى : : نل هو مشترك عرض زائد » كالألوان والطعوم والروائح 3 أفلفظه : 
حيتئذ متواطئ . 1 

« قاعدة » 

المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام : 
قسم اتفق الناس على أنه زائد على المضاف إليه » كحركة زيد ولونه 
وعلمه. : 

وقسم اتفق الناس على أنه غير زائد على المضاف إليه فى الخارج » كذات 
زيد وماهيته وحقيقته » فذات الشئ نفسه فى الخارج اتفاقا » فإن كان مدلول. 
الذات يصدق على ذات السواد ٠‏ وذات البياض » وجميع الذوات الممكنة 
وغيرها » فهو عام زائد فى الذهن دون الخارج 2 وكذلك جميع ما ذكر معه. 1 

وقسم اختلف الناس فيه » هل هو من القسم الأول » أو من القسم الثانى؟ 
كوجود زيد » فهل هو نفسه كذاته » أو غيره كحركته ؟ 

مذهبان » فالخصم فرع على أنه مثل ذاته غير زائد 1 

والإمام منع على المذهب الآخر » والتزم أنه زائد عليه » كحركته ولونه . 

تقرير قوله : لم لا يجو اشتراك الموجودات كلها فى معنى عام ؟ 

معناه : أن يكون لفظ الوجود موضوعا لنسبة وإضافة عامة » نحو كون 
الحقيقة قبالة العدم فى خبر الوجود والمقابلة نسبة » فيكون لفظ الوجود اسمآ 
لهذه النسبة دون الوجود الذى هو زائد على الماهية ٠‏ فعلى ما قاله يكون معنى 


يفرف 


الوجود غير مسمى بهذه اللفظة ٠‏ فإما أن يكون له لفظ آخر لا يعلمه » أو 
يكرت لم يضق طواق خلو'الللة عن اوش لعفن القائق' كما تقدم ريالف 


( تنبيه 6 


زاد التبريزى بأنه قال : وقولهم : المتناهى إذا وزع على غير المتناهى لزم 
الاشتراك . هفوة ؛ لأن المتناهى لا يفى بغير المتناهى لا بالتعبير ٠‏ ولا 
بالاشتراك» ثم معانى الألفاظ المشتركة لها سام مفردة ليصح أن يقال : هذا 
اللفظ مشترك بين كذا » وبين كذا . فقد قامت تلك الألفاظ مقام اللفظ 
المشترك . واستغنت اللغة عن الاشتراك على أن فى التركيبات أقساماً مهملة » 
فلو كان وقوع الاشتراك لضرورة الإعواز لما أخلوا بتلك التركيبات . 

بمعنى أن خنفشار وشيصبان وديز » ونحوها مركبات مهملة لم توضع 
لشئ» فلو كان الاشتراك لعدم ما يوضع لوضعت هذه الألفاظ . 

ويرد عليه فى قوله : إن المتناهى إذا ورع على غير المتناهى لا يفى به » أن 
ذلك يتم له إذا كان الواضع هو الخالق ؛ لان وضع المخلوق فرع تصوره » 
وتصوره دائمآ متناه . 

أما إذا فرضنا الواضع هو الله - تعالى - أمكن أن يضع لفظأ واحدا لجميع 
المعلومات بمعنى يجعله علمآ عليه » ويخصه به بإرادته - تعالى - وعلمه 
المحيطين » ويكون هو - سبحانه وتعالى - عالماً بذلك » ونحن يتعذر علينا 
علم ذلك ٠‏ ولا يلزم من تعذر علمنا بالشئْ عدمه فى نفسه ٠‏ وبهذا يتجه 
السؤال عليه فى قوله : لا بد لكل واحد من معانى اللفظ المشترك من أسا 
مفردة » بل نقول : لا يكفى لشئ منها اسم ألبتة [ غير ] 2١١‏ ذلك اللفظ 
المشترك . وعلم الله - تعالى - كاف فى ذلك ٠»‏ ومن أراد تعريفه من شخلقه 
بذلك » خلق له علما ضروريا بآن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى » فيعلم 


. سقط فى ب‎ )١( 


رخفا 


ذلك الخلوق من ء ولا تلم لذلك المنى لف آخر غير ذلك الف التق 
الذى وجد فى نفسه العلم به . 5 
مثال لقوله : يطلق المشترك حتى لا يكذب ٠‏ ولا يكذب بأن يعلم أن زيدآ 
اشترى دارا » وشك هل الثئمن ذهباً أو ركية ؟ فيقول: اشتراها بعين » فإن 
ظهر أنه [ ذهب ] 2١(‏ قال : هو الذى أردته بلفظ العين ٠»‏ أو ركية وهى عنين 
الماء » قال : هى التى أردتها بلفظ العين » وهذا وإن كان حراما شرعا إلا أن 
من أغراض الناس » وقد يباح أحيانا » أو يجب الكذب » والتموية لسيب 
شرعى يقتضى ذلك من ثخليص أحد من القتل » أو حفظ مال معصوم 29 
ثم الواضع إنما يضع للغرض إما أنه مباح ٠‏ أو غير مباحء فهذا لا يلتزمه 
الواضع ٠‏ بل هذه أحكام تنشأ عن الشرائع » لا عن الوضع . 

تقرير لقوله ٠:‏ المفاسد إنما تلتزم فى الواضع الواحدء أما فى القبيلتين فلا». . 
معناه : أن هذه المفاسد .تمنع الواضع أن يضع اللفظ مشتركا ٠‏ وإحدى 
القبيلتين إنما وضعت اللفظ على أنه غير مشترك ووضعته القبيلة الأخرى على أنه 
غير مشترك . ثم شاع الوضعان ٠‏ فلزم الاشتراك من [ غير ] قصد منهما 
إليهء ومما قالوا : إنه غير مشترك القرء ٠‏ قالوا: ليس مشتركا بين الطهز 
والحيض ؛ بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما » واخختلف فى تعيين ذلك 
المشترك على ثلاثة أقوال : ّْ 
أحدها : هو الجمع من قولك : قريت الماء فى الحوض إذا جمعته فيه » 
والدم يجتمع فى زمن الطهر فى الجسد » وفى زمن الحيض فى الرحم ‏ . 
وثانيها : هو الانتقال سمى قرءا لغة » والحائض تنتقل من الطهر للحيض » 


والطاهر تنتقل من الحيض للطهر . 
)١(‏ سقط فى ب . 


زفق وهذا من باب الضرؤات التى تقدر بقدرها . 


073: 


وثالئها : الزمان تقول العرب : جاءت الريح لقرثها ٠‏ أى لزمانها » 
واليض له زمان ٠»‏ والطهر له رمان » فسمى قرءآ لذلك . 


ومن ذلك التعزير قيل : مشترك بين الإهانة والتعظيم » ٠‏ لقولنا : عزر 
الحاكم الجانى » فهو إهانة ٠‏ وقوله تعالى : « لتؤمنوا بلله ورسوله 
زوه ووه ووه بكر وأصيلا 4 1 الفتح : 4 ] ٠‏ أى : تعظموه » 
فهو ليس بمشترك حينئذ » قالوا : بل هو متواطئ للقدر المشترك بين الموضعين 
[ وهو ال منع ] ١(‏ فتعزير الجناة يمنعهم من العود للجنايات ٠‏ وتعزير رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم عقي كن مدان كن جحي لكاو ور ذل 


العسعسة فى قوله تعالى : 9 وَاللَيْلٍ إذَا عمس »1 التكوير الاقآء 
قالوا: هو مشترك بين أول الليل وآخره . 

قال النفاة للاشتراك : بل هو متواطئ للقدر المشترك بينهما » وهو اختلاط 
الظلام بالضياء 3 وعلى هذا النحو جروا فى جميع المشتركات من الالفاظ . 
المسألة الثانية : فى أقسام اللفظ المشترك : 

قوله : مثل تسميته الخاص باسم العام » مثاله : تسمية الإنسان بالحيوان 3 
فإن الحيوان جزء الإنسان . فيصير اللفظ مشتركا بين الجزء والكل » وأما تمثيله 
بالإمكان ٠‏ إذا قيل لغير الممتنع ولغير الضرورى » فإن غير الممتنع يشمل 
. الواجب والممكن ٠‏ وغير الضرورى هو الممكن ٠‏ فلذلك قال : إن غير الممتنع 
أعم من غير الضرورى لصدقه على غير الضرورى الذى هو الممكن ٠»‏ وعلى 
الضرورى الذى هو الواجب » وإذا اعتبرت هذا اللفظ بالتنسبة إلى الإنسان 
وحده فى المثال السابق كان مشتركا أيضاً ؛ لأنه يصدق على جزثه وكله . 


. سقط فى ب‎ )١( 


نارف 


قوله : « وإذا لم يكن أخدهما جزء الآخر ٠‏ فلا بد وأن يكون' صفة » 
ممنوع ؛ لأن التقسيم وقع فيها إذا كان بينهما تعلق © والتعلق قد يكون بالجزئية 
وبالصفة وبالشرطية والعلية والمانعية » أو يكون جزء علة أو شرطه أو مانعه » 
فلو وضع لفظ الشمسن لسخونة الماء الناشئ عن الشمس كان مشتركا ' 
وبينهما تعلق » وليس السخونة الحاصلة للماءء صفة للشمس » وبقية النظائر 
كثيرة لا يعسر التمثيل بها . | 000 

قوله :-« التمرة بين الغ وعتسه لذ يقي وي الدرددا ين لذن + بوالايات 
العلوم لكل أحد ١‏ ممنرع » بل يفيد استحضار السامع ذينك النقيضين ». فتفكر : 

فى أيهما المراد » وقبل ذلك كان غافلاً عن ذينك النقيضين ٠‏ فإنه. ليس من 
لوازم الإنسان أن.يكون كل نقيضين حاصلين بباله . 

وثانيها ا لوا ل 50 
السامع قبل ذلك . 
وثالئها :أ ريد تنيى اللزاه #ارحضول اللتعمره إكة زفت عد اين مية : 
لو انفردت لم يفد تعين المراد » والمجموع المركب منها » ومن اللفظ المشترك 
يفيد تعين المراد » فقد صار ما ليس مفيدا مفيداً بسبب وضع هذا اللفظ 
المشترك» وهى فائدة جليلة » ثم ينتقض ما ذكره بلفظ القرء للحيض والطهر» 
وهو عدم الدم » فهما نقيضان . 

الج جو ال لازت بطي لان ا ل ا 1 
ضدآ لا نقيضا » ويبنىْ على هذا التردد هل بنث المهد طاهر آم لا!؟ فعلى ' 
توجه المنع لا تسمى خائضآ ولا طاهرا » كما لا يسمى [ الخراز ] © لا | 
بصيراً ولا أعمى ولا سميعآ ؛ ولا أصم لعدم قبوله لذلك 9© . 


. فى ب : الجرار‎ )١( 


حرف 


« سؤال ) 

قال سراج الدين : منع الوضع للنقيضين لأجل العبث » إثما يمنع من 
الواضع الواحد » أما من قبيلتين فلا » لعدم استشعار كل واحدة منهما هذه 
المفسدة » كما تقدم فى مفاسد الاشتراك . 

( تنبيه ) 

زاد التبريزى : قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض » والناهل للريان 
والعطشان ؛ وبين المختلفات كالعين والشئ » ووصفه نحو : تأبط شرا إذا 
تأبط شرا . 

وبين الفاعل والمفعول كالمختار يقال للذى اختار الثوب : مختار » وللثوب 
أيضا مختار » والمختص والمعتد يقال لزيد الذى اختص بعمرو ولعمرو 
المختص» وللذى اعتد بالدين ٠‏ وللمعتد به » وقد يكون فى التركيب » وقد 
يكون فى الحروف » ويجوز للشئ وعدمه » وكيف تستقيم حجة المصنف على 
نفيه مع قوله : الكلام لم يوضع لإفادة المعانى المفردة بالألفاظ المفردة ؟ بل 
وضع لأجل نسبة بعضها لبعض » وكيف يمكن أن يقال للمشترك بين النفى 
والإثبات : يفيد التردد بينهما » فإنه تصديق » والمفرد لا يفيد التصديق » ولو 
كان معينآ لا مشتركا » نعم اللفظ يفيد بذكر مسماه.» فإن كان متعيتآ عرفنا أنه 
المراد » أو مشتركا ترددنا فى مراده لشمول صلاحية اللفظ ٠‏ وعدم التعيين » 
وهو غير التردد فى ثبوت المسمى وانتفائه » على أن دليله منقوض بكل لفظ 
مفرد » أو مركب وضع للأوليات ٠»‏ أو لمعنيين متضادين على التقابل . 

تقرير قوله : قد يكون فى المركب . 

مثاله : قول العرب : خرج زيد وآبوه مسافر » هذا التركيب فى الجملة 
الثانية وضعته العرب ليكون حالا من زيد » وتكون الجملة فى [ موضع ] 
نصب ؛ وليكون إخبارا لا تعلق له بالاول ٠‏ وإما يُعَلَمْ ذلك بالقرائن » 
وكذلك زيد فى الدار جالس ٠‏ وضعت العرب الجار والمجرور فى هذا 


خرف 


اق كر عراان بلنن) اومان برد عب ال لحالاء 
وليكون متعلقاً بجالس لا موضع له من الإعراب . 

وفى الحروف. نحو : الواو ؛ للقسم والعطف ١‏ وهو كثير . ٠‏ 
ومعنى قوله  :‏ كيف يجتمع دليله ؟ » مع قاعدته : أن العرب لم تضع 
لإفادة المعانى المفردة أن التردد إنما يحصل بين مسميات الألفاظ ٠»‏ والنقيضان 
مفردان » فلا يفيدهما اللفظ على قاعدته ٠‏ ويرد عليه أن الومام إمخا ادعى 
التردد حالة التركيب إذا قلنا : هند ذات قرء مثلاً نسبب إليها الدم 0 3 
فما أفاد إلا التردد بين نسبتين بين التقيضين . 

وكذلك قوله : التردد تصديق» وهو لا يفيده الفرد ٠‏ إما أراد الإمام التردة 
حالة التركيب ٠‏ لا باللفظ المفرْد وحده » كما فى قولنا : هند فى قرئها . 
ومعنى قوله : وضع للأوليات » أو المتضادين على التقابل : أن الموضوغ 
للبديهات من التصورات نحو : الحرارة والبرودة والجبوع والعطش © وجميع . : 
أحوال النفس الوجدانية:هى معلومة بالضرورة » فما لزم من كونها إحاصلة 
بالعقل عدم الوضع لها تكذاك التردة يكرق عاصلا بالمثل © ميوقع 4 
وكذلك كل أحد يعلم أن الجسم إِما متحرك ٠‏ أو'ساكن » أو حى أوا ميت» 
أو عالم أو جاهل » مجتمع مع غيره أو مفترق » وكل ضدين لا ثالث لهماء 
ا ل 
التردد الذى بين الضدين :اللذين لا ثالث لهما . 

المسألة الثالثة : فى سب وقوع الاشتراك : : 
قوله  :‏ يعرف الاشتراك بالضرورة بآن يعلم ١7‏ تصريح أهل اللغة به » . ' 
يريد باهل اللغة العلماء النصدين لضبط اللغة » كالخليل والأصمعى 
ونحوهما » لا واضع اللغة: ؛ فإن ذلك لم يظفر به أحد ء بل هو لمجهول 
كما تو لدت وااو ري اولك 


. قى أء ب يسمم‎ )١( 


0/14 


وقوله : ٠‏ إذا وجدت الطرق الدالة على أن اللفظ حقيقة فى معناه فى لفظ 
واحد بالنسبة إلى معنيين » دل ذلك على الاشتراك » لا يتم له ذلك فى كل 
٠‏ تلك الطرق » فيتم له مثل تعذر السلب يدل على الحقيقة » وإمكانه يدل على 
المجار » كمن رأى حيوانآ مفترسآ » فقال : رأيت أسداً لا يمكن أن يقال : ما 
رأى أسداً » وإن عبر بذلك عن زيد الشجاع أمكن أن يقال : ما رأى أسدآً » 
بهذا يتم له فى المشترك ؛ فإنه لا يمكن أن يقال فى الحدقة : إنها ليست بعين 
إلا أن يراد العين بمعنى الذهب ونحو ذلك ٠‏ أما بمعنى الحدقة فلا » ومن أدلة 
الحقيقة تجريدها عند الاستعمال عن القرينة » فإذا أرادوا استعمال اللفظ فى 
حقيقته فى الأسد لم يأتوا بقرينة » أو فى الرجل الشجاع أتوا بقرينة » فيكون 
ذلك دليل المجار » هذا لا يتم له فى المشترك ؛ لأنه لا يستعمل إلا مع القرينة 
كالمجار » وقد يقصد الإلغار فيهما » فلا يؤتى بالقرينة فيهما » فهما سواء في 
ذلك . 

قوله : « سنبين أن الاستفهام لا يدل على الاشتراك » . 

معتاه : أن الاستفهام كما يكون لطلب الفهم فى المجملات يكون فى 
النصوص أيضا التى لا إجمال فيها لمقاصد : 

أحدها : حب السامع لذلك المعنى » كما تقول لزيد : بعث لك السلطان 
بألف دينار » فتقول : بألف دينار بألف دينار يكرر ذلك لشدة فرحه به ٠‏ 
وثانيها : شدة كراهية السامع لذلك المعنى » كقولك له : طلب السلطان 
منك أَلْفّ ديئار » فيقول لك : ألف دينار ألف ديئار » فيكرر ذلك رجاء أن 
يفسر بتفسير أقل من ذلك » مع أن لفظ الألف نص لا يحتمل المجار » فضلاً 
عن كونه مجملاً . 

وثالئها : استبعاد السامع ذلك المعنى » كمن قال : حفظت البارحة 


خرف 


[ألف]7١)‏ ورقة » فيكرر ذلك رجاء أن يكذب نفسه ء أو يفسر الحفظ بمنعها 
من الضياع » أو غير ذلك . 
ورابعها : رفع احتمال المجاز البعيد » فإن اللفظ وإن كان ظاهراً ' إلا أنه 
يحتمل المجاز [ البعيد 1 ('؟ كمن دخل دارى فاقتله ٠‏ فتقول له : أتريد 
أقاربك وأصدقاءك 9. 7 0 
:وخامسها : كون السامع يعلم أن المتكلم كثير الكذب . فيأتى باللفظ :النص>+ 
تتتطهمة السامع رجاء آن يطزى اله صندقة+ انا الانتحبال غلا ين عل 
الاشتراك. ؛ لانه كما يقع بين المعنيين فى اللفظ المشترك يقع بين المجاز 
والحقيقة» والمجاز مقدم على الاشتراك . فلا يدل الاستعمال على الاشتراك 
لتقدم المجار عليه . ْ 
المسألة الرابعة : لا يجور استعمال المشترك فى معانيه على الجمع ٠‏ هذه 
عبارته . 00 
وقال الشيخ سيف الدين ': اللفظة الواحدة من متكلم واحد فى وقت 
واحدء إذا كانت مشتركة بين معنيين » أو حقيقة فى أحدهما » مجازاً فى 
الآخر » ولم تكن الفائدة فيهما واحدة » هل يجوز أن يراد بها كلا المعنيين ؟ 
خلاف » وهذه العبارة أضبط للمسألة من كلام الصنف ؛ لأنه أطلق .1 ١ ١‏ 
وانعقد الإجماع على :أن اللفظ المشتركالمفرد يجوز استعماله فى معانيه » 
فى أزمنة عدة . وفى إطلاقات عدة [ ومن متكلنين عدة ] 2597 ٠‏ ولذلك 


. فى ب : مائة‎ )١( 
. سقط فى ب‎ )١( 


فى 


غلطنا من استدل من الحنفية على أن المراد بآية العدة الحيض ٠»‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ دعى الصّلاة أَيامَ أثرائك :2907 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت حبيش : 77/١‏ (80)) »+ ومن حديث 
عائشة: ١/؟7/‏ (711/4) » والنسائى )١١١( ١751/١‏ . وأتخرجه البخاري فى الصحيح : 
7888-0 كتاب الوضوء (5) ٠‏ باب غسل الدم (50) » الحديث (578؟) 2 وفى 
٠-١‏ كتاب الحيض (5) ء باب الاستحاضة (8) » الحديث )7١5(‏ . ومسلم فى 
الصحيح : 317/١‏ كتاب الحيض (7) ٠‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٠ )١5(‏ 
الحديث (778/37*) . ومن حديث عروة بن الزبير : أبو داود فى السن : ١917/١‏ 
كتاب الطهارة )١(‏ ء باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة )١١١(‏ الحديث 
(5845؟)» والنسائى فى المجتبى من السنن : ١86/١‏ كتاب الحيض والاستحاضة (7) » 
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (1) ٠»‏ والدارقطنى فى السنن : ٠١17/١‏ كتاب 
الحيض » الحديث (5) و(5) ع والحاكم فى المستدرك : ١75/١‏ كتاب الطهارة » باب 
أحكام الاستحاضة » وقال : صحيح على شرط مسلم » » وأقره الذهبى .. 

ومن حديث أم سلمة : أخرجه : مالك فى الموطأا : 75/١‏ كتاب الطهارة (؟) » 
باب المستحاضة )١9(‏ », الحديث )٠١6(‏ »2 والشافعى فى الأم : ٠0١/١‏ كتاب الحيض 
باب المستحاضة » وأحمد فى المسند : 797/5 » 97٠١‏ فى مسئد أم سلمة زوج النبى - 
صلى الله عليه وسلم - ٠»‏ والدارمى فى السئن : ٠٠١ - 1484 / ١‏ كتاب الوضوء » 
باب فى غسل المستحاضة » وأبو داود فى السئن : ١49 / ١‏ -- 188 ء كتاب الطهارة 
)١(‏ ء باب فى المرأة تستحاض . . . )٠١8(‏ الحديث (77/5) + والنسائى فى المجتبى من 
السنن: ١١٠١ - ١١94/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب ذكر الاغتسال من الحيض )١75(‏ » 
وفى : 187/١‏ - 148 كتاب الحيض (”) باب المرأة يكون لها أياما معلومة تحيضها كل 
شهر (7) ء وابن ماجه بمعناه فى السن : 7٠١ 5/١‏ » كتاب الطهارة )١(‏ » باب ما جاء 
فى المستحاضة التى قد عدت أيام إقرائها . . )١١5(‏ الحديث (8737) . 

ومن حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده دينار : أخرجه الدارمى فى السان : 
0 كتاب الوضوء » باب فى غسل المستحاضة » وأبو داود في السئن : 7١8/١‏ - 
9 كتاب الطهارة )١(‏ . باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر )١١7(‏ الحديث 
(740) » والترمذى فى السنن : 77١/١‏ كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب المستحاضة تتوضاأ 
لكل صلاة (44) الحديث )١17(‏ و(177) ». وابن ماجه فى السنن : ٠١4/١‏ كتاب 
الطهارة )١(‏ باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام إقرائها ... )١١8(‏ الحديث 
(5؟7) ء واللفظ للترمذى . 
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فقد صرح - عليه السلام - بآن الصلاة تترك فى القرء » فدل على أن المراد 
به الخيض ٠» ٠»‏ فيكون المراد بآية العدة الحيض ٠‏ وهذا غلط ؛ لأن المتكلم الواحذ 
إذا قال : رأيت عينآ:» قال عقيبها : وبعت عينا » ٠‏ فانه يجور أن يريد بالعين 
الأولى الباصرة » وبالثانية الفوارة . : 

ولا يجور أن يستدل أنه أراد فى .المرة الثانية الفوارة أنه أراد بإطلاقه الأول 
الفوازة » هذا إذا كان المتكلم واحدآ » فكيف والآية قرآن » والحديث سن ؟ 
فيندرج إطلاق اللفظ المفرد مرات فى كلام المصنف » وهو لا خلاف فيه » ولا 


يلدرج فى عبارة سيف الدين )00 


' » ثم قول سيف الدين : أو حقيقة ومجازاً 
علا أن لاع كما هوا فى امع ب المتبتن » فهو فى امع الي 
والمجاز » وبين مجازين ْ 
وقد صرح الإمام بهذا القسم الثالث فى المسسألة الناوسة يفاك ٠.إذا‏ مَل 
الدليل على أن الحقائق غير مرادة » والمجازات مستوية » وحقائقها مستوية » 
أن الحمل على جميع المجازات يتخرج على استعمال المشترك فى مفهوميه '» 
على ما سياتى. البحث: فيه إن شاه الله تال ..وتصن: على الثلاثة ثة أبو الحسين 
فى كتاب ١‏ المعتمد » » واخختار المنع . : 
وقوله : « ولم تكن الفائدة فيهما واحدة ؛ . 

يريد أن المستعمل قدا يجمع بين حقيقتين ٠‏ أو حقيقة ومجار لمعنى عام 
ا اشتراكا فيه » يريد ذلك المشترك دون خصوص كل واحد منها » فهذا مجمع 
عليه » فيتعين إخراجه من الموطن الذى يحكى فيه الخلاف . ' 

قوله : ١‏ منهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد » . 

قال سيف الدين : لهم شبهات ثلاث : 


1 : ينظر الإحكام‎ )١( 


حى 


الأولى : أن المستعمل إذا استعمل فى الحقيقة يكون مستعملاً فى موضوعه» 
وباعتبار كونه مستعملاً فى مجازه لا يكون مستعملاً فى موضوعه ١‏ فيكون فى 
ال موضوع . لا فى الموضوع » وهو جمع بين النقيضين » وكذلك باعتبار كونه 
مستعملا للمشترك فى المفهوم الآخر » لا يكون مستعملاً فى الأول » وقد كان 
مستعملا فيه » فيجتمع النقيضان . 

[ الثانية : أن استعماله فى المجاز يقتضى إضمار ١‏ كاف »© التشبيه » وفى 
الحقيقة لا يقتضى ذلك ٠»‏ فتكون « كاف » التشبيه مضمراً لا مضمراً ٠‏ فيجتمع 
النقيضان ] (9© . ل 

الثالثة : استعماله فى المجموع يقتضى عدم الاكتفاء بأحدهما » واستعماله 
فى أحد المفردات نقيضش الاكتفاء به » فيلزم أن يحصل الاكتفاء بالمفرد وحده » 
وألا يحصل . وهو جمع بين النقيضين . 

والجواب عن الأولى : أن اجتماع النقيضين باعتبار إضافتين ليس بمحال » 
فهو من جهة أحدهما فى الموضوع » ومن جهة الآخر ليس فى الموضوع » 
فهما جهتان ء كما قلنا : زيد أبو عمرو » وليس أبا خالد » فهو أب ٠‏ وليس 
أبآ » ولا تناقض ٠‏ وهو الجواب عن الثانية » فتضمر « الكاف © » ولا تضمر 
باعتبار شيئين . 

وعن الثالثة : ما سيأتى فى الجواب عن نكتة الإمام . 

وقال صاحب ‏ المعتمد » (2 : فى الإرادة معنى آخر » فقال : استعمال 
صيخة الأمر إذا استعملت فى الطلب تقتضى إرادة الفعل » وفى التهديد تقتضى 
كراهيته ‏ » فيكون مريداً للضدين » بناء على أصله أن الصيغة تدل على إرادة 


. ما بين المعكوفين سقط فى ب‎ )١( 
. (؟) فى ب : العمد‎ 
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المأمور » دون كلام النفسل » ٠‏ ثم إن هذا المانع لا يعم جميع الصور ٠‏ فإن' 
إرادة الاعتداد بالطهر والحخيض 3 وتحريم الموطوءة والمعقود عليها على الأبناء لا 
يقتضى ذلك ١‏ وهواكثير : 

قوله : ومنهم من منعه لأمر يرجع إلى الوضع . 

ْ « قاعدة »؛ ' 

إن المجاز ثلاثة أقسام : 

قسم | فق الناس على جوازه » وهو ما قربت علاقته » واتحد مجمله أعنى ‏ 
لم يجمع فيه بين مجازين .. 

تشع انقق للتائن على متقة » وهو مجاز التعقيد » وهو ما بعدت علاقته أ 
كقول القائل : تزوجت بنت الأمير » ويفسر ذلك باجتماعه بوالد عاقد 
الأنكحة بالمدينة » معتمدآ على أن زواج بنت الأمير من لوازمه فى العقد ؛ . 
لأنه سببه المبيح ومن لوارم: العقد العاقد ؛ لأنه قاعله ومن لوازم العاقل: أبوه؛ 
1 لأنه والدمه» فلأجل هذه الملازمات يجوز )2 وهذه علاقة بعيدة لا تجيزها العرب ‏ 
؛ واتفق الناس على منعه : ١‏ ش 

وقسم اختلف الناس فيه ٠»‏ وهو الجمع بين حقيقتين ٠»‏ أو مجازين » أو : 
ا ا ا 

ع 2 910011 ارمع لادان نارين اناب يو عنما بار على رد 
أن العرب لم تجرها . 

ومن الناس من أجارها يناء على أن العرب أجارتها 2 واستعماللات الكتاب ١‏ 
والسنة 2 وكلام العرب يحكم بين الفريقين ٠‏ فهذا تقرير الطريقين فى المنغ. . 

قوله اف إذام مب لمجاو اس ايدان عن جوع نافدر عل 
.مذهب الخصم . فإن الخصم يقول : هذا من المجاز الجائز » فيجور على : 


ظ[3ى2> 


تقدير عدم الوضع ٠‏ فادعاؤه المنع مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل » 
وهذا أول المسألة » هل يجوز هذا أم لا ؟ 

قوله : استعمال اللفظ فى إفادة المفردين يقتضى الاكتفاء بكل واحد منهما » 
واستعماله فى المجموع يقتضى أن الاكتفاء يحصل بكل واحد من المفردين » 
فيجتمع النقيضان . 


الأول : أن قوله : الاكتفاء به 0 وعدم الاكتفاء إغا يتأتى فى الأوامر 3 
والنزاع فى هذه المسألة لا يختص بالأوامر » بل فى مطلق الاستعمال الذى 
يشمل الأمر والنهى » والخبر فى الثبوت » والخبر فى النفى » والتخصيص فى 
الجواب » أو الدليل مع عموم الدعوى لا يصح ٠.‏ 

الثانى : يتعين بمقتضى السؤال الأول أن يفسر المسألة يما يشمل جميع صورها 
الأربعة » وهو إضافة الحكم الذى يشمل الأمر والنهى » وخبر الثبوت» وخبر 
النفى » ونقول : الاستعمال له تفسيران : 

تفسير أعم » وتفسير أخص » فالتفسير الأخص أن استعمال اللفظ معناه : 
أن الحكم مضاف للمستعمل فيه » ومسكوت عن غيره » والتفسير الأعم أنه 
مضاف إليه مع السكوت عن غيره » والنكتة إنما تتم على تقدير تفسير 
الاستعمال بالمعنى الأخص » حتى يكون استعمال اللفظ فى المفرد . 

معناه : أنه مطلوب وغيره غير مطلوب [ وقد كان مطلوباً ] من جهة طلب 
المجموع 0 فيكون مطلوباً وغير مطلوب 2 فيجتمع النقيضان 0 وهذا هو معتى 
قوله : يحصل الاكتفاء به أن غيره غير مطلوب . 

وإذا تقرر أن التكتة إنما تتم على تقدير [ تفسير ] 2١7‏ الاستعمال بالمعنى 


)١(‏ سقط فى ب2. 
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الأاخص ٠»‏ فحينئذ نقول:: التفسير الأخص باطل قطعا ؛ لأنه لو صح فإذا 
أوجب الشرع الصلاة أولٍ الإسلام » فيكون معناه أنها واجبة » وغيرها غير 
واجب ء:فإذا أوجب بعد ذلك الصوم » أو غيره يكون ذلك ناسخا » أو 
معارضا لم تقدم من الدليل الدال على وجوب الصلاة » ويكون كل نص يأتى 
بالثبوت يناقض ما تقدمه ؛ لأنه تقدم نفيه » وهو ياطل إجماعاً . 

وإذا قال القائل : زيد موجود ٠‏ يقتضى أن غيره غير موجود + أو أنا 
مسافر معناه : وليس فى:العالم مسافر غيرى أو أنا عطشان معناه : وليس فى 
العالم عطشان غيرى» وهو باطل بالضرورة . وأن العرب لا تقصد مثل هذاء: 
فضلاً عن أن يكون ذلك اتفسير استعمالها لألفاظها ٠‏ وإذا ظهر بطلان التفسير 
الأخص تعيّن أن يكون مفسرا بالمعنى الاعم ء وهو أن الخبر مطلوب"». وغيره 
مسكوت عنه ء ولا تناقض بين كونه مطلوبآ من جهة طلب المجموع » وكونه 
مسكوتا عنه من جهة استعمال اللفظ فى الفرد الآخر فإن السكوت عن الطلب' 
ليس تصريحآ بعدم الطلب ٠‏ ففرق بين عدم الدلالة » وبين الدلالة على 
العدم. 1 

والتناقض إنما يأتى من الثانى دون الأول . 

الثالث : سلمنا تفسير الاستعمال بالمعنى الأخص.ء ومع ذلك فلا يحصل' ! 
مقصود الإمام » وذلك أن موارد الاستعمال أربعة - كما تقدم - فييحصل 
مقصوده فى الأمر ؛ ونخبر الثبوت ٠‏ دون خبر النفى والنهى ؛ لأن الأمر 
بالمجموع أمر بأجزائه » والخبر: عن ثبوت المجموع خبر عن ثبوت أجزائه » 
فيلزم حصول حكم المجموع فى أجزائه طلبآ أو برا » والنهى عن المجموع 
ليس نهيآً عن أجزائه » فإذا حرم الله - تعالى - الظّهر خمس ركعات لا يلزم 
أن يحرم جميع ركعات الخمس.ء بل يكفى فى النهى عن المجموع ترك جزء؛ 
منهء أى جزء كان » ويخرج عن عهدة النهى » ولذلك حرم الله - تعالى -. 
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مجموع الأختين 2 ومجموع المرأة وابتتها » وخرجنا عن عهدة ذلك النهى بترك 
فإذا قلنا : ليس عنده نصاب صدق ذلك بنفى دينارين من النصاب ؟ 

إذا تقرر هذا فنقول : النهى عن المجموع يقتضى أن يخرج عن عهدة النهى 
بترك جزء لا بعينه لا يتعين له جزء معين » واستعمال لفظ النهى فى أحد 
الأجزاء عيناً يقتضى أن يكون ذلك الجزء الذى استعمل اللفظ فيه منهياً عنه » 
وغيره غير منهى عنه » فيكون الجزء الآخر غير منهى عنه » ولم يثبت له أنه 
منهى عنه من جهة النهى عن المجموع » فلم يوجد إلا أحد النقيضين ٠»‏ وهو 
كونه غير منهى عنه » أما منهى عنه فلا » وكذلك استعمال اللفظ فى الجزء 
الآخر يقتضى أنه منهى:عنه » وهذا الجزء غير منهى عنه » ولم يكن هذا الجزء 
منهيّآ عنه من جهة النهى عن المجموع » فلم يجتمع النقيضان » وكذلك فى 
خبر النفى ء إذا أخبر عن نفى المجموع يكون منفيّآً لجزء منه غير معين » 
ويكون استعمال اللفظ فى أحد القردين معناه : أنه منفى » وغيره غير منفى » 
فيكون الجزء الآخر غير منفى » وإن لم يكن منفيآً من جهة نفى المجموع » 
فلم يجتمع فيه النقيضان » وكذلك استعمال اللفظ فى الآخر كما تقدم فى 
النهى » فعلمنا حيعذ أن نكته لا تتم » وإن فسرنا الاستعمال بالمعنى الأخص 
إلا فى قسمين » ويبطل فى قسمين » ومتى كانت الدعوى عامة » والدليل 
خاص لا يسمع ذلك الدليل » كمن قال : الحيوان كله حرام ؛ لأن الختزير » 
حرام 3 أو العدد كله زوج ؛ لأن العشرة زوج © فلا يتم ذلك فى شرع 
الاستدلال . 

فإن قلت : بل اجتماع النقيضين على هذا التقدير فى هذين القسمين حاصل؛ 
لأن المجموع إذا كان منهياً عنه 0 وغيره غير منهى عنه » ومن جملة اعتباره 
ذلك الجزم » وذلك الجزء الآخر » فيكون كل واحد منهما غير منهى عنه. 
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ا ليا : 
أنه منهى عنه » وغير منهى عنه » وهو جمع بين النقيضين . ش 
وكذلك إذا استعمل اللفظ فى أحد الحزئين كان متهيّا عنه 70 الآخز 
غير منهى عنه » فثبت له عدم النهى من هذا الوجه ٠‏ ومن جهة استعمال 
اللفظ فيه يكون منهيًا [ عنه ] 29 , ٠‏ فيجتمع فيه النقيضان ٠‏ وكذلك القول فى 
خبر النفى ١‏ فعلمنا أن الجمع. بين النقيضين لازم أيضاً على هذا التقدير فى 
هذين القسمين » كما هوا لازم فى الأمر » وخبر الثبوت . ! 
قلت : ما ذكرته مسلّم » غير أن المقصود إنما هو إيطال اجتماع النقيضين من 
جهة استعمال اللفظ فئ المجموع ٠.‏ ومن جهة استعمال اللفظ فئ أحد 
اللمزءين . وكون أحد النقيضين يحصل من جهة استعمال اللفظ فى الممجموع + 
والنقيض الآخر من استعمال اللفظ فى الجزء الذى يقابله ٠‏ فثبت أن هذه 
المقدمة يما هى هذه المقدمة لا تتم . ش 
أما أن التقيضين يجتمعان بطريق آخر فلا أمنعه ٠‏ لكن المصنف لم يدعه » 
إنما ادعى تلك المقدمة فقط: » فكان الإيراد عليها أسئلة خمس : 1 
الأول : قال سراج الدين : التزاع فى استعماله في كل واحد من المفهومات » 
لا فى كلها ٠‏ وبينهما فرق بمعنى أن المحال إثما ينشأ من الاستعمال فى المجموع 
من حيث هو مجموع ١‏ والنزاع إنما هو فى كل فرد فرد على حياله »لا فى 
مجموعهما ٠‏ فمحل النزاع كلية » والمحال إنما نشأ عن الكل» والفزق بين 
الكلية والكل ما تقدم فى دلالة اللفظ . 
الثانى : قال : استعمال اللفظ فى المعنى لا يوجب الاكتفاء به مع استعماله فى ' 
غيره معه » كاستعمال العام فى كل واحد واحد من أفراده » وأفراد أنواعه . 


. سقط فى ب‎ )١( 
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الثالث : قال : المحال المذكور يلزم من استعماله فى كل واحد من الفردين» 
فلا حاجة إلى المقدمة الأولى » يعنى بالمقدمة وضع اللفظ للمجموع » 
واستعماله فيه ؛ لأن استعمال اللفظ فى أحد المفردين يوجب أن الآخر غير 
مطلوب ٠‏ [ وفى المفرد الآخر يقتضى أن الأول غير مطلوب ٠‏ فيكون كل 
واحد منهما مطلوبآ » وغير مطلوب ] (3© . 

الرابع : قال : إن عنى بالوضع ما يعم الحقيقة والمجاز ٠‏ لم يلزم من 
استعمال اللفظ فى جميع معانيه استعماله فى المجموع ١‏ وإن عنى به المختص 
بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه » يعنى : إن أراد 
أنه موضوع للمجموع [ بطريق المجاز ] لا يكون من جملة معانى اللفظ لان 
معنى اللفظ إنما يتناول المسمى بطريق الحقيقة » فلا يلزم الاستعمال [ فيه ]270 
وإن عنى بالوضع الحقيقة لا يلزم من عدم الوضع بهذا التفسير عدم جواز 
الاستعمال بطريق المجاز ؛ لأنه عند الخصم مجار جائز . 

الخامس : قال الشيخ تقى الدين : أصل هذه المسألة يشكل الخلاف فيها بما 
أجمعوا عليه من جموع الأعلام » نحو الزيدين » ولفظ العلم مشترك قطعا 
لوضعه للمختلفات ٠‏ وإذا جمع أريد جميع تلك المختلفات ٠‏ وكذلك التثنية 
فقد استعمل اللفظ المشترك فى الاثنين من مسمياته » وفى جميع مسمياته » 
وهى صورة التزاع » ولا خلاف فيه » فيكون حجة لمن أجاز على مَن منع . 
والجواب عن الأول : أن البحث فى الكل من حيث هو كل إنما نشأ من 
الترديد فى أنه هل وضع للكل'أم لا ؟ فلما فرضنا أنه وضع للكل صار الكل 
أحد المسميات » ولزم من عموم الاستعمال فى الجموع » والمفردات اجتماع 


. سقط فى ب‎ )١( 
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وأيضآ فقد يكون لفظ فى اللغة موضوعا للمفردات والجموع. » فيكون محل . 
النزاع فى المفردات والجموع ؛ لأنه بعض مفردات اللفظ » فما ذكره الإمام لا 
ينافى محل النزاع » بل هو بعضه . ش 

وعن الثانى : أن مسمى العام شئْ واحد » وهو القدر المشترك بين أفراده » 
بقيد يتبعه فى محاله بحكمه على ما يأنى بسطه فى العموم إن شاء الله تعالى؛ 
فالعام إنما استعمل فى معنى واحذ » فليس هو نظير المشترك ؛ لأن مسمياته 
متباينة » بل منع الاكتفاء ضحيح كما تقدم » أما التشبية بالعموم فلا . ' ' 

وعن الثالث : أن المحال إذا كفى فيه مقدمات ٠»‏ وألزم ذلك.المحال بمقدمات 
أخرى لا يقدح ذلك فى إثبات الدعوى ٠‏ فإن اللارم للمستدل إثبات عرزا 
بطريق ٠‏ أما أنه يمكنه اختصاره » أو العدول عنه إلى غيره » فليس ذلك من.. 
ل ل ل ل 
أنه قصدها ابتداء . 

[ وعن الرابع : أنه سؤال صحيح ٠»‏ وقد تقدم أنه مصادرة ٠‏ لكن هذا 
التقدير فيه ترديد » وذلك لا ترديد فيه ] © . ْ 

وغن الخامس : أن الأعلام إذا جمعت ذهبت العلمية عنها » ولذلك قال 
النفياة ؛ أييب اتمري قله النلح وعين بالالف واللام ليعلته عليه بعري 
اللام ما ذهب عنه من تعريف العلمية ؛ فلا يجوز أن تقول : جاءنى زيدون » 
بل الرويؤه فإذا فقت الملمرة يديت القن والمم الم يا إلا ونه مستي 
باسم زيد . .فيكون نكرة متواطتاً بمعنى واحد لا مشتركا » بل يصير كالصالحين' 
والمؤمنين » فلا حبجّة فيه للمجورين » بخلاف إذا استعمل المشترك فئ. 


. سقط فى ب‎ )١( 
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معانيه» كل واحد منها باق على خصوصه »حتى لو قصد إلى معنى عام بين 
أفراده كان مجازاً جائزاً إجماعآ » وقد تقدمت الإشارة إليه فى كلام سيف 
الدين . ٠‏ 

قوله : ١‏ الصلاة من الله رحمة ؟ . 

هذه العبارة لا يكاد يوجد للفضلاء والعلماء غيرها » وهى مشكلة ؛ فإن 
الدعاء إذا كان محالآ على الله - تعالى - يتعين صرفه لمجاره الجائز على الله 
- تعالى - وتفسيره به » والرحمة حقيقتها رقة الطبع » فهى أيضاً مستحيلة 
على الله - تعالى - فتفسير المستحيل بالمستحيل غير لائق ٠‏ ويصير كما إذا قبل 
لنا : ما معنى قوله تعالى :لإ ربكم الله اذى خَلَقَ السّمَاوّات والأرض فى 
سم امم استَى عَلَى اعرش 4 1 الاعراف 41ه]. 

فنقول : معناه : جلس » وإذا كان لابْدَ من ذكر مستحيل يحتاج إلى تأويل » 
فيخلى اللفظ الأول على حاله » ولا حاجة إلى التطويل » فكذلك هاهنا 
الرخمة محتاجة للتأويل كالدعاء » فيقتصر على لفظ الدعاء والصلاة » ولا 
حاجة إلى تفسيرها » بل كان ينبغى أن يذكر المجاز الجائز على الله - تعالى - 
فيقال: : الدعاء من الله - تعالى - معناه الإحسان » وهو جائز على الله 
تعالى . 

قوله  :‏ ومن الملائكة استغفار » يوهم أن هذا متعين فى حقهم ٠‏ بل لو 
قال: الدعاء من الملائكة باق على حقيقته كان أصوب ٠»‏ وإنما بعثه على ذلك 
أن الدعاء المحكى عن الملائكة فى الكتاب العزيز هو الاستغفار فى قوله 
تعالى : « نَكَادُ السموات يتَفَطَرنَ من فَوْقهن والائكة يحون بحَمْد بهم 

9 يترون لم فى الأرض ألا إن لله هو العقُور الرحيم > [ الشورى: 6 


. سقط فى ب‎ )١( 
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ومع ذلك فقد حكى الله عالى - عنهم قولهم ( يك ناكل يه 
رحمة جك امقر لأدين تابوا اموا سك وهم عذاب الجحيمء 5 
واتخلهم جنات عدن الى وَعَتهم » ومن صلَحَ من آبائهم وأزواجهم 1 
ديهم 3 غافر : ١‏ - 8 ] » فهذه أدعية متنوعة ليس الاقتصار على 
الاستغفار واقعاً . 

قوله : 3 أراد بهذه اللفظة المعنيين ؛ ممنوع ١‏ 000 
ل ل اك 
والمنطوق به فى معنى آخر . 

سلمنا أنه مستعمل فى المعنيين » لكن أحدهما حقيقة » .والآخر منجاو ؛ 
لأن لفظ الصلاة لم يوضع للإحسان ٠‏ بل هو سببه ٠»‏ فهو من باب إطلاق 
السبب على المسبب ٠‏ والدعؤى استعمال المشترك فى معانيه . : 
فإن قلت : : إغا حسن الاستدلال مثل هذا ؛ لان محل التزاع فى الحقيقتين 
والمجارين » والمجاز والحقيقة سواء . 

قلت : ا 00 : يجب أن 
. يعتقد أن اللفظ كما وضع اللمفردين وضع للمجموع » فجعله من باب المشترك 
لا بما ذكرته . فلا نجيب عنه بأنه أراد ما صرح بخلافه . 

سلمنا أنه حقيقة فى الرحمة ٠‏ كما قال العَرَالى فى ١‏ المستصفى » فَلمّ لا. 
يجوز أن يكون استعمل ف معنى مشترك بينهما ؟ وهو تعظيم الرسول -, صلى 
الله عليه وسلم - وهو معنى واحد مجار مفرد متفق عليه » وحمل كتاب الله 
- تعالى- على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف: فيه من استعمال 
المشترك فى مفهوميه . ش 


. سقط فى ب‎ )١( 
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قوله : « أراد بالسجود هاهنا الخنشوع ؛ لأنه المتصور من الذوات » . 

قلنا : هذا يفهم فى عرف الاستعمال أن المراد الخوف والخشية ؛ لأنه المفهوم 
من خشوع قلوب العباد فى الصلاة وغيرها . وذلك متعذر من الجخبال 
والشجرء والكل مراد بمعنى واحد ٠»‏ بل المراد - هاهنا - بالخشوع الانقياد 
لقدرة الله - تعالى - بالتأئير فيها جحدت ذلك أو آمنت به » جهلت أو 
علمت ٠»‏ فالدهر تتصرف فيه قدرة الله - تعالى - قهرا » وإن كان غير مأمور 
بذلك » ولا عالم به » وكذلك الشجر والجبال “تتصرف فيها قدرة الله - 
تعالى - قهراً وإن لم يِكَنَ لها شعور بذلك ٠‏ فهذا هو الخشوع » وهو مسماه 
اللغوى . 

كما قال الشاعر [ الطويل ] : : 
00000 تَرَى الأكُم فيها سجداً للحوافر 
يصف جيشآ عظيماً مر على الآكام » وهى المواضع المرتفعة من الأرض ‏ 

وشأن ذلك فى العادة أنها تتهدّد » وتذهب وتنقاد للحوافر بالسجود والسحق 
والهدّ والمحق . 

قوله : < أراد بالسجود المعنيين ؟ . 

قلنا : لا نسلم » بل يأتى سؤال الإضمار » ويكون التقدير : ويسجد له كثير 
من الناس » فصدق لدلالة الأول عليه كما حذف الخبر فى الآية الأولى لدلالة 
الآخر عليه عكس هذه . ولا يانى سؤال العَرَالى فى أنه مستعمل فى معنى 
عام » وهو الدلالة على تعظيم الله - تعالى - لأن الدلالة لا تختص ببعض 
الناس ٠»‏ بل الجميع البار والفاجر » يدل وجوده على وجود الله - تعالى - 
وصفاته العلا » فالتنصيص يقتضى تغاير المعنى » غير أنه مجاز فى وضع 
الجبهة على الارض ويأتى السؤال السابيق . 


: : عجز بيت وصدره‎ )١( 
بِجَمَمٍ تضل البلق فى حجراته عو ما واد م2‎ 
7١١/١ : ينظر تفسير القرطبى‎ 
رف‎ 


قوله : ١‏ إذا كانت المرأة من أهل الاجتهاد أراد الله - تعالى - منها الاعتداد: 
ش بكل واحد منهما بدلا عن الآخرأ 2. 1 ' 

قلنا : ليس هذا من صورة النزاع » إنما صورة النزاع فى استعمال'اللفظ 
المشترك على سبيل الجمع ٠‏ وهاهنا إنما أراد أحدهما لا بعينه على ما يؤدى إليه. 
اجتهادها فلا جمع » ولو صح هذا الدليل لكان المجور أقوى منه » وهو أن 
الله - تعالى - أراد من :كل مجتهد أن يعتقد أن مراده إمّا الحيض ٠‏ وإما 
الطهر» وقد وقع القولان فى علماء الآمة . فيكون الله - تعالى - قد استعمل 
لفظ الأقراء فى المجموع العم ؟ ؟ لأن كل طائفة قالت بأن الله - تعالى - 
أراد أحدهما . 

قالت الحنفية : الحيض . 


وقالت غيرها : الطهر: ٠‏ وكلاهما حكم الله صحيح مقرر فى الشريعة 6. 
فيكون الله - تعالى - آراذهما غلى هذا التقدير . 

قوله © قا منيوية « القافل افعيره * الزيل الك تمقاة وضين جنيك مقنذاً 
للأمرين . : 
قلنا : قوله : دعاء وخبر لم يقل : موضوع لهما ٠‏ بل معناه يستعمل فى 
الخبر تارة » وفى الدعاء أخرى » وكذلك : « سلام علَيكُم 4 [ الرعد : 
4] دعاء وخبر على هذا المعنى » ؛ بل الخبر ضد الدعاء » فلا يجتمع معه ... 

بيانه : أن الخبر لا يكون إلا عم يعتقد حصوله ٠‏ والدعاء لا يكون بمعلوم. 
الحصول » فلا يجوز أن يقال : اللهم اجعل الارض تحتاً والسماء 0 
اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » لقوله عليه السلام : ١‏ رفع عن أمتى 
الخَطأ والنُسيَانَ وما استكرهوا عَلَيْه ‏ . | 


وكذلك كل ما هو من هذا الباب » فحيئئذ هما ضدان + والضدان ل 
م . 3 


 ,أ60‎ 


يجمع بينهما فى محل واحد . إذا تقرر هذا - قال أرباب علم البيان : إن 
أصل الدعاء صيغة الأمر . فتقول : اللهم اغفر لنا ء هذا هو الحقيقة » ثم 
يستعار لفظ المستقبل للدعاء مجازاً » إلا أنه خبر » والخبر متعلقه واقع متقرر » 
يستعار للدعاء على سبيل التفاؤل بالوقوع ٠‏ فهذا فى الرتبة الثانية ٠»‏ والرتبة 
الثالثة أن يقال : غفر الله لنا » فيكون أبلغ من المضارع ؛ لأن الماضى دخل 
مسماه فى الوجود بخلاف المضارع ٠‏ وهو وإن كان خبراً مجزوما بوقوع 
متعلقه غير أنه لم يدخل الوجود ٠‏ فتكون استعارة الماضى أبلغ من استعارة 
المضارع فى معنى التفاؤل ٠‏ وفى الأحوال كلها لم يخبر عن وقوع المغفرة » 
بل مقصودنا الطلب الما لا نعلم وقوعه » فكذلك ويل له » أصله الخبر » 
ويستعار للدعاء تفاؤلاً » ووقت الاستعارة لا يكون خبراً » بل دعاء » ووقت 
عدم الاستعارة يكون خبراً » ولا يكون دعاء » فما اجتمع فى الاستعمال . 
قال القاضى تاج الدين رحمه الله : الدعاء والخبر لا يكونان إلا فى 

المركبات ٠‏ والنزاع إثما وقع فى الاشتراك فى المفردات » فكيف يحسن 
الاستدلال بالمركبات ٠‏ وهذا السؤال يتم إذا قلنا : إن العرب ما وضعت 
المركبات على رأى المصنف ؛ لأنه جعل المجاز المركب عقليآً » فيرد عليه 
السؤال التزاماً . 

أما إذا قلنا : وضعتها على ما هو الحق ٠‏ ويأتى بيانه فى أن المجاز المركب 
عقلى » فلا يرد السؤال ؛ لأنها إذا كانت موضوعة دخخل فيها الاشتراك . 

قوله : فى الجواب للألفاظ كما وضعت للآحاد وضعت للمجموع ٠»‏ يريد 
أن النكتة التى ذكرها قطعية عقلية » وإذا تعارض العقل والنقل يتعين تأويل 
النقل للعقل على القاعدة ٠‏ فيتأول أن هذه الألفاظ وضعت للمجموع 
والأفراد» فيمكن الجمع بين النكتة .وبينهما » إنما منع من استعمال اللفظ فى 
جميع المسميات ٠»‏ وعلى هذا التقدير لم يستعمل إلا فى أحد المسميات ٠‏ فلا 
تعارض غير أنك قد علمت أن النكتة غير تعييئية ولا ظنية » فلا ضرورة لهذا 


نف 


التأويل » بل لا يجوز حينئذ ؛ لان التأويل بغير عاضد من الادلة الصبحيحة 
غير جائز » بل هذا التأويل قصد به دفع سؤال عنه » فلم يندفع » وحق على ' 
نفسه به سؤال لا يندقع » وهو أن مراده حيتئذ بتلك الآيات ليس ليس الجمع. بين 
لحققة واللجار ٠‏ بل الحقيقتين » وقد علمت أنه ليس كذلك ‏ فس باب 
التأؤيل له فى تلك الآيات بهذا التأويل المذكور هاهنا . 

قوله : ١‏ بعض امانعين جَرر ذلك فى لفظ الجمع ٠‏ . 

قلت : وجه شبهته أن _الجمع يتخيل فيه تكرر اللفظ » واللفظ إذا تكرر 
جات 001 رجالا لور لمر يوق الإرنحروزنا بريد يلفط لبي 
0-0 1 

: لكن هذا التخيل باطل لان متت احج دنه ترد او سفت 

ار ل 0 

فإذا قلنا : أقراء » فليس فيها ثلاث قافات » وثلاث راءات حتى يتخيل فيها 
ثلاث لفظات » بل قاف وراء واحدة » فهذه الشبهة ساقطة . : 

قوله : الحق أنه لا يجور ؛ لأن معنى قوله : اعتدى بالأقراء : اعتى بقرء 
وقرء . ار 34 
ش قلنا : هذه العبارة تقتضئ أن الجمع معناه النطق بصيغة المفرذ مرتين + وهذا: 
يناسب الجواز لا المنع » ابل ينبغى أن يكون معنى اعتدّى بالأقراء :اعتدى ١‏ 
اعتدى بثلائة من مسمى هذا اللفظ » وهذا اللفظ له مسميان ٠‏ فيتوتف 
الامتثال على بيان المراد بالقرينة » كما فى المفرد . 

قوله : : الجمع لا يفيد إلا عين فائدة الإفراد ؟ . 

يريد فى تعيين المسمئ للا فى التعدد والاتماد 3 وإلا فاتمع فيه! كثرة 
بالضرورة 3 وظاهر لفظه يقتضئ أن المفهوم من الجمع هو المفهوم من المفرد 3 


ولا 


وليس كذلك إجماعاً . إنما اختلف الئاس فى الجمع هل يكون أقل الجمع 
اثنين الذى هو التثنية أم لا ؟ 

فإن قلت : ذكر الإفادة فى المشترك غير سائغ ؛ لأن المشترك مجمل » 
والمجمل غير مفيد بمعنى غير دال . 

قلت : مسلم » غير أن اللفظ المشترك يفيد أن المراد مسمياته دون غيرها 
كالقرء ٠‏ فإنه يفيد أن المراد لا يعد الحيض أو الطهر ٠»‏ فهذا هو المراد فالإفادة 
لا تعين المراد عيئاً . 

قوله : « أمّا فى جانب النفى ٠‏ فلا يقم قاطع على أن الواضع ما استعمله 
فى إفادتهما جميعاً » . 1 

قلنا : القصد بهذا الكلام التفرقة بين الإئبات والنفى » ولا فرق عند العرب 
بين قولنا :. عند ريد عشرة » ليس عنده عشرة ٠‏ فإن لم يكن لفظ العشرة 
موضوعاً لمجموع الخمستين لا تثبت العشرة فى الأول » ولا تنفى فى الثانى . 

وإن كان مراده بالاستعمال فى النفى على سبيل المجاز ٠‏ فما الفرق بين 
المجاز فئ المجموع ثبوتاآ أو نفيآ ؟ هو جمع بين المسميين فى الإثبات والنفى ‏ 
فالجمع إن كان ممتنعا ففيهما ء وإلا ففيهما . 

وإن قلت : الفرق أن نفى المجموع يكفى فيه جزء ما غير معين » بخلاف 
الثبوث لا بد فيه من جميع الأجزاء » والاستعمال على هذا فى النفى إنما وقع 
فى مطلق الجزء السابع » لا فى المعين ٠‏ فافترقا . 

قلت : مُسَلّمٌ » هذا تخيل حسن » غير أن القضاء على المجموع بالنفى فرع 
الجمع بين المعئيين فى الذهن . حتى يقضى على مجموعهما بالنفى ٠‏ 
والاستعمال حينئذ فى المجموع » وهو المقصود بالاستعمال ٠‏ ومطلق الجزء 
يحصل المقصود لانه المستعمل فيه » ولو كان مطلق الجزء هو المستعمل فيه 


/اة/ا 


ويلزم من نفى المعنى العام نفى جميع جزئياته » فيلزم نفى كل فرد ». وهو, 
خلاف المقدر » ويكون حيتئذ بمعنى التواطؤ » لا بمعنى الاشتراك . 

قوله : « ويمكن الجواب بان النفى لا يفيد إلا رفع مقتضى الإيجاب » . 
قلنا : لا نسلم ء فإن مقتضى الإيجاب فى قولنا : « فى الدار رجل » مطلق 
لا يفيد إلا رجلا واحدا . : شْ 
وقولنا : ١‏ لا رجل فى الدار » يفيد نفى كل رجل » فقد اختلف مقتضاهما 
قوله : ١‏ سنتكلم على الاحتياط » . 

يريد أن الحمل على جميع المسميات ليس احتياطا فى درء المفاسد ؛ لأنه إذا 
قال لعبده : انظر إلى العين » فأخدذ ينظر إلى ذهبه » أو عين امرأته » ربما كره 
ذلك السيد لثلا يطلع السلظان على ذهبه فيصادره » أو تمتد النفوس إلى امرآته 
ش ( تنبيه ) 

زاد تاج الدين أن قوله. : ٠‏ يُصِلُونَ » فيه ضمير عائد إلى الله - تعالى - 
وآخر إلى الملائكة عليهم السلام: وتعدد الضمائر كتعدد الأفعال » ولا نزاع فيه 
إنما التزاع فى المرة » وهو الجواب عن الثانى ؛ لأن المعطوف. بمثابة الأفعال ٠.‏ . 
وعن الثالث : أن ذلك بيان كون اللفظ مشتركا لا بيان الجمع » ويرد عليه أن 
قوله : ١‏ فيه ضمير » يحتمل ثلاثة أوجه : 7 
أحدها : أن الخبر مضمر كما تقدم » وهو لا ينتظم لقوله : وتعدد الضمائر 
كتعدد الأفعال » فيصير معنى كلامه تعدد الأفعال كتعدد الأفعال © فيصير 
نسبتها للشئ بنفسه ؛ فإن الفعل المضمر غير المنطوق به ». فالأفعال متعددة 
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وثانيها : أن يريد أن ضمير : الواو » يشمل اسم الله - تعالى - لأنه من 
جملة الظواهر التى تقدم ذكرها » وهذا هو مقصود الخصم ٠‏ ويبطل قوله : 
«تعدد الضمير كتعدد الأفعال » » وإلا لزم أن يكون هاهنا آلاف من الأفعال ؟ 
لأن ١‏ الوا » مشتملة على آلاف من الملائكة . 

وثالئها : أن يريد أن فيه ضميراً منفردًا غير 3 الواو » ويعبر عنه » فهو مثلاً 
وهو ظاهر كلامه » وهذا خلاف إجماع التحاة ؟ لأنهم متفقون على أن 
«يصلون ؛ ونحوه من الأفعال التى هى على هذا المنوال 2 يفعلون » ليس فيه 
ضمير إلا « الواو » فقط . 

وأما قوله : ٠‏ وهو الجواب عن الثانى 4 ؛ لأن المعطوف بمثابة الأفعال بخلاف 
المعلوم من اللسان ؛ لأن المعطوف هاهنا الملائكة » ولا يقول أحد ممن له علم 
باللسان العربى : إنه فعل ولا بمتزلة الفعل هاهنا » ثم لو سلم له أن المعطوف 
كالفعل يبطل قوله » وهو الحواب عن الثانى ؛ لأنه إنما قرر فى الأول أن فى 
« يُصَلُونَ » ضميرا » والمعطوف ليس ضميراً » فليس هذا هن الأول حتى 
يقول : هو الجواب عن الثانى » بل كلام النحاة هاهنا فى العطف» أن لهم 
ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن حرف العطف قام مقام العامل فى المعطوف . 

وثانيها : أن المعطوف إنما ارتفع وانتصب وانخفض بحرف العطف نفسه . 
وثالثها : أن العامل مضمر مع حرف العطف ٠»‏ والأول المشهور عند 
البصريين» فإن أراده فلا ضمير حيتئذ » ولا تعدد للأفعال هاهنا ؛ لأن العطف 
على معمول 3 إن © لا على معمول ١‏ يُصَلُوندَ ؛ . 

وإن أرادَ الثانى » فلا ضمير أيضاً ولا تعدد » وإن أراد الثالث » فلا ينبغى 
أن يقول : المعطوف يقوم مقام تعدد الأفعال . بل المعطوف هاهنا لم يقم 


اليف 


مقامه ؛ لانًا أضمرنا « إن ؟ » ولم نضمر فعلاً » ولم ثم شيئا مقام شئ :على 
هذا التقدير.» وبالجملة فكأن فى نفسه شيئآ لم يأت بعبارة تذل عليه ؛ بل 
بعبارة لا تستقيم على تقدير: من التقادير الصحيحة عند أئمة اللغة . 

ويرد عليه فى الثالث أنه سَلَّمْ فيه الاشتراك » وهو غير مسلم . 

وراد صاحب ١‏ المنتخب١؟‏ وغيرهء فقال فى أول المسألة : لا يجوز استغمال , 
اللفظ المشترك فى جميع معانيه بخلافآ للشافعى [ والقاضى عبد الجبّار ] 290 | 
وغيرهما 217 فإنهم قالوا : إذا تجرد عن القرائن المخصصة وجب حمله :على 
الكل » وقد علمت فيما :تقدّم أن الاستعمال غير الحمل » وأن الاستعمال 
صفة للمتكلم » والحمل ضفة للسامع ٠‏ وأن الأول الدلالة باللفظ ء والثانى 
دلالة اللفظ ٠‏ وقد تقدّم الفرق بينهما من خمسة عشر وجها » وإن جعل 
أحدهما عين الآخر غلطأ »: وإذا كانا متباينين فيصير معنى كلامه كقول القائل : 
لا تجب البسملة فى الصلاة خلافا للشافعى ٠‏ فإنه قال : الترتيب فى الوضوء 
واجب ٠‏ وهذا غلط من القول » بل لا نذكر عن المخالف إلا نقيض ما ذكر : 
عن المستدل » وهاهنا أحد النقيضين من مسألة والنقيض الآخر من ا 
أخرى ففسدت العبارة . ١‏ 

و لد الول لان باز كوف و فل وار ل 
المسألة» وفرعه على القول بالجواز ٠‏ فلم يرد عليه هذا الإشكال .٠6/‏ بل . 
صاحب المنتخب 27 غير العبازة » فورد عليه ذلك . 


. سقط فى ب‎ )١( 
. (؟) كالجبائى وأبى الحسين البصرى والكرخى كما هو مصرح به فى هتن الكتابا‎ 
ش‎ . 554/١ : ينظر : التخصيل‎ 

(؟) يوهم أن المتتخب ليس: للرازئ وليس كذلك . 
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وراد سراج الدين 2١(‏ 1[ فى « التحصيل » ] (22 : ١‏ ولقائل أن يقول : إذا 
كان الجمع تعديد الأفراد جاز أن يراد به الكلى » كما فى المفردات » ولأنهم 
يجمعون العلم لإفادة الأشخاص المختلفة » وهذان هما السؤالان السابقان 
اللذان وقعا لغيره . 

وراد أيضا فى الجواب عن حجة الشافعى فى وجوب الحمل على المجموع ) 
فقال :: ولقائل أن يقول (© : هذا ينفى الجواز أيضا ٠‏ فلا يتمسك به تفريعاً 
عليه » وغير جواب الإمام ؛ لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز 
استعماله » وإن وضع فحينئذ لو استعمل فيه مع أنه أحد المسميات لزم 
الترجيح بلا مرجح » والإمام لم يقل هكذا » وإنما قال : يكون الجزم بإفادته 
المجموع » دون المفردين ترجيحآ بلا مرجح ٠‏ وبين العبارتين فرق » فإن الجزم 
راجع إلى السامع بالإرادة من جهة المتكلم » وهو يرجع إلى الحمل » فعلى 
عبارة « المحصول »6 لا ينبغى 247 التفريع على الجوار » وعلى عبارة " 
التحصيل» ينبغى التفريع » فلا يرد سؤاله على «للحصول »© بل على نفسه . 

وغيّر التبريزى وزاد فقال : دليل المنع أنه لو جار » فإمًا أن يجور وضعاً,» 
أولا وضعاء ولا وضعآ لا يكون لغة العرب .. 

ومعنى قولنا : لا يجوز وضعا » لا يخلو إِمّا أن يكون وضع لهما على 
الجمع » أو على الانفراد » والأول ليس مشتركاً » بل متواطئ » أو المفرد 
الذى كل واحد منهما جزء مفهومه ٠»‏ كالأريكة التى تتناول السرير والفرش 
على الجمع ٠‏ والحلة التى تتناول مجموع الثوبين » فإن كان الثانى وهو 
موضوع لها على الانفراد » فالاستعمال فيهما خلاف الوضع ٠‏ وهو المراد 
بعدم الجوار » ويرد عليه أن قوله : إن كان لا وضعآ لا يكون لغة العرب ‏ 


. سقط فى ب‎ )١( . 5١7/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
1١7 / ١ ينظر التحصيل‎ )( 
. فى الأصل : ينتفى‎ )5( 


اكلا 


وهو معنى قولنا : لا يجوز إن أراد لا يكون لغة العرب حقيقة ولا منجاز 
ممنوع » وإن أراد حقيقة فقط لا يضر ذلك خصمه ٠‏ فإنه يجور مجارا . 

وقوله : « وإن كان الثانى » ٠‏ فهو خلاف الوضع © وهو المراد يُعدم : 
الجواز»ء فسر عدم الجواز بعدم الوضع ء وهذا لا ينازعه فيه خصمه القائل 
بالمجاز » وزاد فاحتج الشافعى فى الحمل ٠‏ فقال : العمل بالدليل واجبٍ ما 
أمكن ء وليس من عادة العرب تفهيم المراد باللفظ المشترك من غير قريلة ». 
فيصير انتفاء القريئة المخصصة قرينة معممة » ولانه إذا ثبت جواز إرادة المتميع» 
فالآحاد لا يصلح بعضها مغارضا للبعض » ولا يصلح معارضآ للمجموع ٠‏ 
فإن مقتضى كل فرد الحمل؛ عليه » نظراً إلى الصلاحية ٠‏ وإمكان الإرادة لا ' 

ينفى الحمل على الغير » كما فى المتواطئ » وقد وفنا بمقتضى كل فرد بالحمل 
على الجميع» ويحتاج كلامه إلى بسط . شْ 

فقوله : « إذا ثبت جواز إرادة الجمع ا 

يعنى : لآن التفريع على الجوار . 

وقوله : : وإمكان الإرادة لا ينفى الحمل على الغير © . 

يريد إمكان إرادة الإفراد بالحكم لا بنفى إرادة الجموع الذى هو غير الإفراد؛ 
لأن إرادة المتواطئ لا ينافئ إرادة قيد زائد عليه » وأن يراد به أخص؛: من 
مسماه» فكذلك المجموع أخص من كل فرد لحصول الفرد فئ جميع ضور 
إرادة المجموع دون العكس » والحمل على الأاخص توفية بالحمل على الأعم» ْ 1 
ويرد عليه أن القريئة المخضصة عند العرب هى سبب الحمل فى الألفاظ 
المجملة» كانت مشتركة أو غير مشتركة » وعدم السبب سبب لعدم ميب »' 
فالقرينة إذا عدمت كان سببها سبب عدم الفهم ٠‏ ويكون دليلاً ظاهراً على ! 
إرادة المتكلم 'بقاء لفظه مجملاً وأن الإجمال مقصوده ٠‏ كما أن القريئة 
المخصصة دليل إرادته البيان + : 


ننه 


قوله : إمكان الإرادة لا ينفى الحمل على الغير . 

فلم قلت : إن أحد الجائزين واقع ؟ هذا موضع النزاع » ولذلك يقول فى 
المتواطىء : لا يحمله على أخص منه نوع أو شخص » إلا بدليل منفصل لا 
بمجرد اللفظ 9 

وقوله : « وقد وفينا بمقتضى كل فرد بالحمل على المجموع » - ممنوع 
لاحتمال أن يكون اللفظ فى سياق النهى أو النفى » فمتى حملتناه على نفى 
المجموع لا يلزم نفى كل فرد على حياله » ولا النهى عنه » بل يكون اللفظ 
غير متعرض له ألبئة . 

( فوائد ثمانية ؟ 

الأولى : قال سيف الدين [ فى « الإحكام » ] 2١(‏ : القائلون بجوار 
الاستعمال فى جميع المعانى قالوا : بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما . 

الثائية : قال المجوزون : لم يقل منهم بوجوب الحمل عند التجرد إلا 
الشافعى رضى الله عنه » والقاضى رضى الله عنه » وأما المعتزلة فلم يوجبوا 


الحمل عند التجرد '. 
الثالثة : قال القائل بأن المنع لأجل الإرادة لا اللغة » وهو العَرَالى وأبُو 
الرابعة : قال بالتعميم فى سياق النفى كان اللفظ مفردًا أو جمعاً » والبعض 
منع فى الإثبات . 


3 اه 
قال أبو الحسيّن البَصرى : فيه احتمال واشتباه » فيجور أن يقال بنفى 


. سقط فى ب‎ )١( 


اذه 


الاعتداد بالحيض والطهر معا » وهو إشارة لما تقدّم فى بحث ١‏ المحصول » فى' 
الإيراد عليه من جهة أن نفى .المجموع غير ثبوت المجموع » وتقدم جوابه' . ْ 
<٠‏ الخامسة: قال : ليس اللفظ المشترك عند الشافمى والقاضى 1 عبد الجبار)0©. 
إذا أرأد به مجموع مسمياته مجازاً » بل حقيقة كسائر الألفاظ العامة فى ميغ 
العموم » ولهذا حمله عند التجرد على العموم » كصيغ العموم ٠‏ قال : 
وعلى هذا تبطل الاسئلة الواردة:على المعتزلة القائلين بأنه وضع لاحد مسمياته 
على سبيل البدل حقيقة » وهذا كلام سيف الذين » وصمم على التعميم؛ ٠‏ 
ل ل ل ل لف الي 
اللغات . ش 
وكذلك ١‏ المستصفى » و البرهان » نقلا العموم » ووضعاها فى باب. 
وقال شرف الذي بن التَلْمسَانَى فى « شرح المعالم » : 

وقد اختلف المعممون فمنهم من قال : حقيقة » قال : ويعزى للشافعئ(1) 
وهو بعيد » ومنهم من قال بطريق الحجاز + وَإليه مال إمام الحرمين . 

واعلم أنه من صيغ العموم مشكق ؛ لان مسمى العموم كما سياتى إن شاء 
الله - تعالى - مسماه واحد » فلذلك حمل عليه » وهاهنا المسميات متغددة» ! 
٠‏ وإلا لما كان مشتركا » وحيئئذ يأتى قول الإمام : إن لم يكن وضع للمجموع.. 
امتنع القول بالعموم ا حقيقى لعدم الوضع » فإن كان وضع. للمجموع كان.. 
المجموع أحد المسميات © فلا يعمم فى جميعها إذا حمل على المجموع » 
ويكون حينئذٍ كلا ومجموعا لإ كلية » والعام من شأنه أن يكون كلية على ما 
سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى ١‏ باب الغموم » » والعام لا بد أن تكون: 
أفراده غير متناهية » وهذا أفراده متناهية » وكيف يكون حقيقة مطلقاً مع أنه لم 
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ينقل لنا أنه وضع للمجموع » بل هذا مجاز قطعاً ؟ ولعل الشافعى يريد بأنه 
حقيقة فى كل فرد على حاله ٠‏ لا فى الجميع » ولما كان مشتملاً على الحقيقة 
من حيث الجملة سماه حقيقة توسعاً » ويكون مدركه فى الحمل والتعميم إنما 
هو الاحتياط لتحصيل مراد المتكلم جزماً » فهذا هو اللائق لمنصب هذا الإمام 
العظيم دون هذه النقول . 

السادسة : مثل شرف الدين بن التلمسانى النفى فى المشترك بقولنا : لا عين 
لى هل يعم جميع مسميات العين أم لا ؟ 

السابعة : قال النقشوانى : اللفظ المشترك إما مفرد أو جمع ٠»‏ والمفرد إما 
معرف باللام أو منكر » والجمع إما مذكور بلفظ الكل والجمع نحو : اعتدي 
بكل قرء » أو بالأقراء جميعها بصيغة العموم » وعلى التقادير » فإما مكرر 
نحو : اعتدى بقرء قرء » أو اعتدى بالأقراء والأقراء » وكل ذلك إما فى 
الثبوت » أو النفى كما فى النهى . 

أما المفرد المنكر غير المكرر » فلا يستعمل فى معنييه نفيآ ولا إثباتآ ؟ لآن 
التدكير يقتضى التوحيد » وهو يضاد الجمع » وإن كرر فقد جوروا استعماله 
فى المعنيين ؛ لأنه لما لم توجد قرينة تجمعهما فى معنى واحد حملا على 
المعثيين » والمذكور بلفظ الكل والجمع قالوا : يجب الحمل على معانيه 
جمعاً؛ لأنه لا كل ولا جمع فى مثل هذه الصورة غير هذه المغانى ؛ لآن 
الحيض والطهر لا يمكن الحمل على جميع أفرادهما » فتعين الحمل عليهما . 

وأما فى مثل العين فقد يتصور ذلك » فلا يجب الحمل ٠‏ وإن كان بصيغة 
العموم » أو مفرداً محلى باللام » فهو كما سبق . 

والظاهر أن هذا التقسيم من عند النقشوانى ؛ لأنه منقول ؛ لأن ظاهر كلامه 
وبحثه فى كتابه » ونقلت كلامه ؛ لأن فيه محلاً للناظر » ويحرك أنواعآً من 
البحث » وأقرب ذلك إذا كرر المنكر أمكن أن يقال : لا يتعين أن يكون اللفظ 


ك7 


الثانى فى معنى ثان لصدق اللفظ الأول » وأمكن أن يقال : بل يتعين لثلا 
يلزم التأكيد والتكرار ٠»‏ ؤهو خلاف الأصل » وكذلك العطف يضر أيضاً نوعا 
من النظر ؛ ولآن الشئ لا يعطف على نفسه . فيتأكد التغاير والجمع ‏ 
بخلاف صورة عدم العطف » وكذلك إذا جاء التعريف بعد التنكير »2 نحو : 
اجتبائره )عدي بالترود عل غيل اللذم علي الغهذا ار علي الطيوم؟؟ 
موضع نظر . | ْ 

وكذلك إن اجتمع الغطف واللام أمكن القول بحصول التعارض » كما فى 
العطف من موجب التغاير » فيتعدد » وما فى اللام من العهد » فلا يتعدد » 
ل ل سل اا 
ولا.مدخل للنظر فيه . 

الثامنة : قد تقدم أن محل الخلاف فى هذه المسألة ثلاثة : الجمع بين 
مجازين أو حقيقتين أو مجاز وحقيقة . 1 ش 

نقل إمام الحرمين فى « البرهان » أن القاضى اشتد إنكاره للجمع بين مجاز 
وحقيقة ؛ لأن كونه حقيقة يقتضئ اعتبار كونه فى موضوعه » وكونه مستعملاً 
فى مجازه يقتضى عدم اعتبار كونه فى موضوعه » فيكون كونه فى مؤضوعه 
معتبراً وغير معتبر » وهو:جمع بين النقيضين . ١‏ 

قال : وجوزه الشافعى ؛ لأن النقيضين باعتبار إضافتين إلى معنيين ليس 
محالاً » والمجار مطلقا متفق عليه بين الكل فهو أرجح من التضمين ٠‏ والفرق 
بينهما أنك فى المجاز مطلقآ تارك للحقيقة بالكلية » كما تقدم من كلام 
الغزالى فى التعبير بلفظ الصلاة عن معنى التعظيم تاركآ للدعاء بالكلية » 
والتضمين أن يريد الدعاء مع غيره » وعده أرباب علم البيان من فصيح إيجاز 
العرب واختصارها » فقالوا. : .إذا أرادت العرب أن تخبر عن معنيين بجملتين 
حذفت إحدى الجملتين ؛ وجعلت معناها فى الجملة الباقية بطريق الإرادة » 
وبقيت قريئة لفظية من اللجذوفة تدل عليها ء أو قرينة حالية ». أو تخارجية . ' 


ككلا 


مثال اللفظية 2١(‏ قوله تعالى : « عيناً يشرب بها القَرَبُونَ 4 [ المطففين : 
]ء ويشرب لا يتعدى للمشروب بالباء » فكان الأصل : يشرب بها 
المقربون» ويروون بها » فحذفت الجملة الثانية » ويقى منها الباء » فأضيفت 
الجملة الباقية فقيل : « يشرب بها 6 » فالباء من الجملة المحذوفة وهى تدل 
عليها وأريد ب 0 يشرب ؛ المعنيان اختصارا وإيجاراً . 

وكذلك قوله تعالى : «آمئوا بالله وَرَسُوله 4 [ الحديد : /ا] أصل « آمن» 
« أمن » بالقصر إذا صار ذَا أمْنِ فى نفسه قاصر غير متعد تعدى بالألف فقيل : 
« أأمن ؛ إذا « أأمن غيره » أى صير غيره ذا أمن » ومنه قوله تعالى : 
«أطعمهُم من جوع وآمنَهُم من خَوْف» [ قريش : 4 ] بغير حرف جر ء 
فالمؤمن بكلام الشخص آمنه التكذيب فيه فاصل الآية : #آمئوا بالله ورَسُوله» 
[ الحديد : 7 ] بغير حرف جر ء والإيمان فى القلب » فقصد معنى آخر» 
وهو الإقرار باللسان بما فى القلب » والإقرار يتعدى بالباء» تقول : أقررت 
بكذا » فصار المقصود حيتئذ أن ينطق به « آمنوا الله ورسله» وأقروا بذلك » 
فحذفت الجملة الثانية » وخلى منها الباء دليلاً عليها » فقيل : « آمنوا بالله 4 
فكذلك قال جمهور العلماء : إن الإيمان بالقلب لا يكون به الإنسان مسلماً 
يستحق دخول الحنان والسلامة من النيران حتى يقول بلسانه » وإن سكت مع 


الإمكان خَلَّدَ فى النيران . 
وهذه المسألة مستوفاة الاقسام والأحكام فى ١‏ الشفاء » عند القاضى عيّاض» 
وليس هذا موضعها . 
وهذا النوع كثير فى القرآن » ومنه قول الفرزدق [ الرجز ] : 
كيف ترانى قالباً مث قد قَتَلَّ الله زيادا عَنّى (5 
)١(‏ فى ب : الخالية 


(0) فى الخصائص "١١/7‏ ؛ وشرح الأشمونى 3٠١/١‏ » والمحتسب 07/١‏ ؛ 
ومغنى اللبيب 787/7 ؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (١9 2315١9 /75 . 551/١‏ ؟ 
وشرح شواهد المغنى ٠931/7‏ دوانشيد اح جد العمل « قتل ؛ ب عن ؛ على 
تضميئة معلى « صرفه ١‏ . 


لكا 


ع آنا« قل 6 للستي جلاعن 4 نلعن ال كلانه شه اذا على » بأن 0 
قتلهء فحذف الجملة الأولى ‏ وبقى منها ه عن ؛ مع الجملة الثانية كما تقدم". - 
ومثال الحالية : تعدد إرادة الدعاء مضافا إلى الله - تعالى - فى. آية : 
الصلاة ؛ لان شأن الله - تعالى - آلا يسأل ؛ لان السئول الغنى على ؛ 
الإطلاق» فيتعين الجمع ابين التقيقة والمجار . 
ومثال القربنة الخارجية : أن يقول القائل : رأيت أسدا ٠‏ ثم يقوله : آرت 
الحقيقة والمجار » فالتضمين موضع حسن » فتأمله » وتامل تحقيقه . ١‏ 
والفرق بينه وبين المجار العزف ٠‏ فهو محتاج إليه فى كتاب الله -اتعالى + 

وسئة رسوله احتياجا كثيراً لكثرة تكرره . 0 


( ئئسه )0 


استشكل الابيارى فى « شرح البرهان ؛ قول القاضى بعموم المشترك مع 
توقفه فى صيغ العموم » حيث اتحاد المسمى مع إمكان إرادة الجمع ٠‏ يبل أولى ١‏ 
من المشترك للتباين فى ,مسمياته » وهو مشكل كما قال » ولا سيما والمنقول 
عنه فى دليل التعميم أنه قال.: يصح أن يراد كل واحد منهما مفرداً ؛ فيجور ٠‏ 
الجمخ خموما + وهذا يكن قن العموم بل اؤلى . شْ : 

المسألة الخامسة : الاصل عدم الاشتراك : 

قد تقدم أن الأصل فنى اصظلاح العلماء أربعة معان : 


أصل الشئ ما منه الشئ لغة » وأصل الشئ دليله » ومنه أصول: الفقه أ» 
وأصل الشئ رجحانه 4 ومنه: الأصل [ عدم الاشتراك أى الراجح عند العقل 3 
احتفال عدم الاشتراك: » والاصل عدم المجار ٠.‏ والاصل بور الذمة , 
والاصل ] 2١(‏ بناء ما كان على ما كان . 
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والرابع )١(‏ الصورة المقيس عليها فى القياس يسمى أصلاً . 
«( ثنبيه 6 
الألفاظ ثلاثة أقسام : 
الفظ نقل الاشتراك فيه » واعتقدناه كالعين والجون . 
ولفظ نقل عدم الاشتراك فيه » واعتقدناه كلفظ الله » ولفظ الرحمن » 
فهذان القسمان لا نزاع فيهما » ولم نردهما بالاستدلال . 
وقسم نقل لنا أنه موضوع لمعنى » وسكت عن غيره كلفظ الفرس » فهذا 
هو المقصود بأن الأصل عدم الاشتراك فيه » والذى يريذه بالأدلة ٠.‏ 0 
« سؤال 6 ْ 
قوله : لو كان احتمال الاشتراك مساويا لاختمال الانفراد: لا حصل الفهم 
بين أهل اللسان فى أغلب الأحوال . 1 
لأ معنى لقوله ': « فى أغلب الأحوال © ؛ لأن اللفظ إن تجرد عن المفيد 
للرجحان والتقدير والتساوى » فمن المحال أن يفيد فى صورة » وإِن اقترن به 
مفيد الرجحان حصل فى كل صورة » فيحنتذ الصادق السلب الكلى ٠‏ أو 
الإيجاب الكلى ٠»‏ فلا وجه لدعوى الغلبة . 
« سؤال 6 
ادعى الرجحان وأبطل المساواة » ولم يتعرض للمرجوحية » مع أن تعين 
رجحان عدم الاشتراك إنما يتعين عند انتفاء المساواة ٠‏ وانتفاء مرجوحيته » ولم 
يتعرض لها » فلا تتعين دعواه فى رجحان عدم الاشتراك . 
جوابه : أن الطريق الذى أبطل المساواة متقررة فى المرجوحية ٠‏ فإن احتمال 
عدم الاشتراك إذا كان مرجوحا تعذر الفهم عند التخاطب » كما فى المساواة 
بطريق الأولى » فلذلك تركه . 


5 فى الاصل : وهذا التجوز‎ )١( 
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« سؤال 6 ' 

قوله : ٠‏ لما أفادت الآدلة السمعية الظن ٠‏ فضلاً عن اليقين » - مشكل ؛ 
لأن الأدلة السمعية هى بعض الالفاط التى وقع بها التخاطب ٠»‏ وقد بين فى 
الوجه الأول أن الألفاظ لا تفيد عند التخاطب » فهو إعادة لبعض اما ذكزه : 
أول, فالدليل واحد وهو يعيد أجزاءه 2 فلا معنى له حتى يجعله دليلاً ثانياً. 

جوابه : أن القاعدة عند النظار متى تنازعنا فى. الدليلين هل هما واحد أو ١‏ 
اثنان ؟ نظرنا اللازم عنهما إن كان واحداً فهو واحد » أو كان اللارم متعدداً + 
فهما متعددان ٠‏ واللازم هاهنا متعدد ؛ لأن مقصوده بالأول : فساد المعاش بين 
الناس فى التخاطب ٠‏ فلا يتمكنون من إصلاح معاشهم . ١‏ 

والمراد من الثانى : فساد المعاد ؛ لأنا إذا لم نفهم الألفاظ الواردة فى الشرائغ 
لا نتمكن من طاعة الله تعالئ ؟ لعدم فهم مدلولات. الالفاظ فيفسد علينا 
المعاد ؛ لأن السعادة لا تحصك فيه إلا بطاعة الله - تعائى - فاللارم مختلف ا 
فهما دليلان ٠‏ وكذلك إذا تنازعنا فى القياسين ٠‏ عل هما فياس واحد ء» أو 
اثنان ؟ : ام 

قال النظار : إن كان الجامع فيهما واحدا » فهما وأحد » فلا يستحق الثانى 
جواباً » وهو ثمرة الخلاف فى تعدد الأدلة والأقيسة » وإن كان الجامع متعدداً 
فهما قياسان ؛ لان الدليل الذى هو روح القياس إثما هو الجامع الذى هو 
سره» فإذا تعدد [ تعدد ] 2١(‏ القياس 3 فاستحق الثانى جوابا آخر 0066 

قوله : ٠‏ كتب النحاة شاهدة بشركة الحرف © . ْ 

يريد نحو ١‏ الواو » فإنها عاطفة وللقسم » وواو ” رب ؛ وغير ذلك ودلا» 
النافية والناهية والزائدة وغير ذلك » وعلى هذه الطريقة كما وقع فى كتب 


حرف 


قوله : الماضى والمستقبل مشترك ؛ لأنه يستعمل خبراً ودعاء . 

قلنا : قد بينا فى المسألة قبل هذه أن الدعاء إنما يستعمل فيه الخبر. على سبيل 
الاستعارة للتفاؤل » فلا اشتراك . 

قوله : « المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ؟ . 

قلنا : نقل الشيخ أبو عمّرَ فى شرح مقدمته فى ذلك ثلاثة أقوال مشتركة كما 
قال : حقيقة فى الحال مجاز فى المستقبل » حقيقة فى المستقبل مجاز فى 
الال . 

قلنا : المنع على القولين الآخرين . 

قوله : : الأصل فى الألفاظ الأسماء » 

يريد الغالب الكثير ٠‏ فاستعمل الأصل لمعنى الراجح عند العقل ؛ فإن 
الأغلب هو الذى يسبق للعقل . 
وتقرير هذا الجواب أنه لا يلزم من تقسيم جنس إلى ثلاثة أنواع أن تكون 
أفراد كل نوع ثلث العدد الواقع من تلك الأنواع » كما إذا فرضنا مدينة فيها 
نصرانيان ويهوديان » وبقيتها مسلمون » صدق أن أهل هذه المدينة إما مسلمون 
الكلمات إما اسم 3 أو فعل » أو حرف » والأكثر الأسماء كالمسلمين فى 
المديئة فى المثال » فلا يلزم من تسليم أن القسمين الأولين مشتركان ٠‏ وبعض 
الثالث أن يكون الثلثان » وبعض الثلث الآخر وقع فيها الاشتراك . 
« سؤال » 

قوله : : الاشتراك يخل بفهم السامع والقائل » - مشكل ؛ لأن التلفظ بكل. 
لفظ كان مشتركآ أو غيره لا يحصل فهما للمتكلم ٠‏ وإنما المقصود به فهم 
السامع » فكيف يجعل المشترك مخلاً بفهم القائل ؟ 


الالا 


جوابه : أنه قد قال فى آخر كلامه :- إن المتكلم ربما ظن: أن الماع فن' 
القرينةة » أو فهم المقصود فى قوله. د أعط السائل عيئاً » ولا يكون السامع فهم 
ذلك » فهذا هو حظ المتكلم من عدم الفهم ٠‏ وإئما نشأ ذلك الجهل ٠.‏ وعدم 
الفهم عن كون اللفظ مشتركا » فلو كان اللفظ غير مشترك لم يقع المتكلم فى. 
ذلك الغلط . : | 
قوله: 6 يحصل مقصود اللقظ الفترل بالترديد بين المفردات بصيفة دأو أو 
«أمكأوةإمًا». ْ ش 
فنقول : أعط ذهبا أو ماء . 

ا « سؤال ؛ . 000 

الترديد. يحتاج فيه إلى التركيب + وتكثير الألفاظ » والمشترك يحضل منه؛ 
الإجمال المقصود باللفظ المفرد ٠‏ فكانة أولى . 

١‏ «سؤال» 

قال النقشوانى : قولنا :.' الاشتراك أقل ومرجوح © . 

يريد باعتبار كل الأمصار والأعصار ٠‏ لا باعتبار'مصر' مُعين » وعلى هذا" 
جاز أن يكون الغالب الاشتراك باعتبار مجموع الدنيا » واشتهر عند كل قوم 
فرد من تلك المسميات» فلا يختل فهمه » وإن كان الغالب الاشتراك ينتظم: 
قوله : لو كان احتمال الاشتراك: مساوياً لما حصل الفهم ٠‏ فيبطل استدلاله فى: 
الوجوه الثلاثة الأول ٠»‏ إلا أن يقصد بالمسألة مصراً معيئاً ٠‏ أو قبيلة مغينة ٠‏ 
| فيتم جوابه احتمال الاشتراك » باعتبار جملة العام مرجوح ؛ لأن الأصل عدم 
تعدد مسميات الألفاظ . وهذه مقدمة ظنيّة » فيكتفى فيها بمثل هذا » ثم إِنّا 
نرده فى كل قبيلة معينة على خيالها حتى يستوعب آخر الدنيا بما ذكرنا من 
الدليل . ْ : 


ففى 


« سؤال )ا 
قال : الوجهان الآخران إنما يتم الاستدلال بهما إذا كان الواضع واحداً 
حكيمآ يحدد تلك المفاسد » آم إذا جَوَرنا لكل واحد من القبائل أن يضع » 
فجاز أن تضع قبيلة لفظأ لمعنى » وتضعه أخرى لغيره » فيحصل الاشتراك » 
ولا تمنعهم هذه المفاسد لعدم شعورهم بها : 
جوابه : أن الاستقراء دل على أن الوضع قليل التعدد » وإلا لكثر الاشتراك 
بغير ما ذكره » والاشتراك ليس كثيراً عملا بالاستقراء » وإذا كان الغالب اتحاد 
الواضع اتجه الوجهان الأخيران أيضاً » بناء على الغالب . 
فإن قلت : هذا الجواب يبطل بما تقدم من كلامه أن السبب الأكثرى 
للاشتراك وهو وضع القبيلتين » وإلا على وضع الواضع الواحد . 
قلت : لا يضر ما تقدم ؛ لأن معناه إذا وقع الاشتراك كان أكثره عن وضع 
القبيلتين » والكلام فى هذه المسألة فى تقليل الاشتراك جملة . 
مشتركآء وليس كذلك » فلا تناقض بين الوضعين . 
قال سراج الدين : ظن وضع اللفظ للمعنر يوجب حمله عليه » وإن أمكن 
وضعه لغيره احتمالاً سواء ١‏ 
جوابه : لا نسلم أن ظن الوضع يوجب الحمل » بل لو قطعنا بالوضع » 
وجَورنا أنه موضوع لغيره احتمالا على السواء امتنع منا الحمل قطعا ؛ لجواز 
أن يكون المتكلم أراد ذلك المسمى الآخر الذى ما علمناه . 
« سؤال » 

قال التبريزى : قوله : : لو كان الغالب الاشتراك لما أفاد كلام الشرع الظن » 
ممنوع لجواز أن يكون الغالب الاشتراك على اللغة » ولكن البليغ فى الفصاحة 


عبب 


والبلاغة يحترر عنه » فلا يقع فى الكتاب والسّة 3 أو يقع نادراً ٠‏ إد تون 
بالقر'تئن 

جوابه : متى كان الاشتراك هو الغالب » فمتى وردت لفظة مجردة عن 
القرائن الحالية والمقالية تكون دائرة بين النادر والغالب » فيحمل على الغالب 
عملا بالقاعدة » ولا يحضل الفهم جزما . 

فإن قلت : : المجاز غالب على اللغة على ما سيأتى بيانه » ومع ذلك لا 
يحمل اللفظ على الغالب الذى هو المجاز » فَلمّ لا يكون الاشتراك غالبا ». 
ولا يعتقد فى اللفظة أنها مشتركة كالمجار ؟ 

قلت : لغة العرب تقتضى أن. المجاز لا يوقعونه مجارا إلا محفوفا بالقرينة؛ 
فإذا وجدنا اللفظة بغير قرينة اعتقدنا أنها ليست مجاراً » ولم يلتزم العرب أنها 
لا تضع لفظة مشتركة إلا ومعها قرينة » فالاشتراك ينشأ عن الوضع » وهو لا: 
قرائن معه ٠‏ والمجاز ينشأ عن .الاستعمال 3 وعادتهم لا يتركون القرائن فى 
استعمالهم المجاز ٠‏ فافترقا . 

فإن قلت : وعادتهم أيضآ لا يتركون القولين فى استعمال المشترك ؛ إلا أن؛ 
يريدوا التلبيس على السامع . وكذلك فى المجاز إذا أرادوا التلبيس لم يأتوا 
بالقرينة ٠‏ فاستويا 5 ١‏ 

قلت : الاشتراك ثابت قبل الاستعمال ؟ لأنه ينشأ عن الوضع ء ٠‏ فإذا وقع. 
اللفظ مجرداً مع اعتقادنا أن الغالب هو الاشتراك وجب صرفه للاشتراك :١‏ 


وأما المجاز المجرد عن القرينة » فليس: هو غالبآ إجماعاً . فلي هذا النوع من ٠‏ 
المجاز نوعاً غالباً يصرف إليه فافترقا . 0 


+ /الا 


١ سؤال‎ « 

قال التبريزى : مما يدل على أن الغالب الاشتراك أن كل اسم. هو موضوع 
لاربع مراتب : 

الوجود الخارجى ٠‏ والوجود الذهنى » والوجود النطقى ٠‏ والوجود 
الكتابى » كما تقول للفرس الواقفة : فرس ٠»‏ وللمتخيل فى الذهن فرس » 
فتقول : خطر ببالى اليوم فرس © وتقول : لفظ فرس على وزن « فَعل » وهو 
اسم صحيح غير معتل » ورأيت فرسا مكتوبآ بالحبر بخط منسوب ٠»‏ وكل 
اسم كذلك . 

وأجاب عنه بأن هذا ليس محل البحث ٠»‏ وإلا لزم أن تكون الأسماء كلها 
مشتركة » بل اللفظ حقيقة فى العينى أو الذهنى » وما عداه مجاز فيه . 

« سؤال ؛ 

فى « المعالم » الملازمة فى قولك : لو استوى الاحتمالان لما حصل الفهم- 
ممنوعة » بل يحصل التصريح بالمراد » وأجاب عنه بوجهين : 

أحدهما : أنّا نجد الفهم من غير تصريح » قَدَل على أن التساوى غير واقع» 
والفهم إنما حصل بالتصريح . 

وثانيهما : أن التصريح إنما يكون بلفظ » أو كتابة » أو إشارة » والكلام فيه 
كما فى الأول » فيلزم التسلسل ٠»‏ يعنى أن الكتابة والإشارة من جملة 
الموضوعات» فيكون الكلام فيها كما فى اللفظ ٠‏ وإن كان احتمال الاشتراك 
مساويا » ففى ذلك كله أجاب شرف الدينٍ بن التلْمسَانى فى « شرح المعالم » 
عن هذا الأخير ٠‏ فقال : يكون البيان بقرائن الأحوال » وهى لا يدخلها 
الوضع» فما ذكره غير لازم . ا 

المسألة السادسة : فيما يعين مراد اللافظ : 

قوله : إن كانت المعانى متناهية بقى اللفظ متردداً بينهما . 

مثاله : إذا قلنا : العسعسة مشتركة بين أول الليل وآخره » وأوجب الله - 

تعالى - صلاة فى العسعسة » فلا ندرى أيهما يصلى فيه ؟» أو الأمر مشتركا 
بين الوجوب والندب» فلا ندرى كيف نجعل نية الوجوب ٠‏ أو نيّة الندب إلا 


نكف 


أن نقول :. يحمل اللفظ على جميع مسمياته [ فيفعلهما ] 29 . 

قوله : أو أن المتكلم قد تكلم به مرتين » هذا إنما يأتى فى ما إذا لم يكن 
السامع مباشرا للمتكلم «لل كل إلا لدب ل يتور برعل إيه لجالا على 
أن الجميع مراد » فنقول :' لعله تكلم به مراراً . 

أما إذا باشر المتكلم » ٠‏ فلا يتأتى ذلك . 

قوله : ” إن كان بعض الحقائق أرجح من بعض © . 
عي ون بها عالت الشكلم ا يكلم بالك الب اك لل فيزن 
من المسميات » أو يكون النطق به أفصح » أو أعذب » أو أخف حروفا » أو 
. التجوز عنه قليل وغيره بخلاف ذلك » أو يكون عام » وهو أقل أفراد من'. 
المسميات الأخرى » فإنه كلما قلت أفراد العموم قل احتمال تطرق التخصيص إليه . 
قوله : : إما أن تكون المجازات مستوية أم لا » . 2 

معناه : أن المجاز قد يرجح إن كان بينه وبين حقيقته ملازمة ذهنية ء والمجاز 
الآخر ليس كذلك . 
أو يكون فى المرتبة الأولى من التجوز » والآخر ليس كذلك . كما نقول 
فى الحقيقة : إنها مجاز م فى الرتبة الثالثة من المجاز » أو يكون بينه وبين حقيقته: 
تسبب والآخر اتفاقى ٠‏ كتسمية المرض الشديد بالموت ؛ لال عبت لز 
وتسمية العنب بالخمر ؛ لأنه آيل إليه » وقد لا يئولا : 
قوله : إن كان مجاز الحقيقة مرجوحا وقع التعارض بين المجازين ؛ لأن 
' أحدهما راجح بنفسه » مرجوح من جهة حقيقته » والآخر على العكس ء 
فيصار إلى الترجيح . 

قلنا : لا يلزم من ذلك التساوى حتى يصار للترجيح 4 لأن رجحان االحقيقة 
فى أحدهما قد يكون أكثر من رجحان المجاز فى الآخر فيرجح ١‏ أو رنجحان 
المجاز فى أحدهما قد يكون أكثر من رجحان الحقيقة فى الآخر . 

وإنما يصار للترجيح من خارج إذا استوت أسباب الترجيح فيهما | 

قوله : الدال على اعتبار البعض بنفى الإجمال - يستقيم إذا كان ذلك 


كباب 


البعض واحداً » وأما إن كان أكثر من واحد ء فإن التردد يبقى بينهما كما 
سبق فى الدال على اعتبار الكل . 
والفرق أن إلغاء البعض مع الكثرة » واعتبار البعض مع الكثرة أن واحداً من 
الجميع إذا ثبت أنه مراد أعرضنا عما عداه لحصول المقصود من التمكن من 
العمل » وأما إذا ثبت أن بعض العدد الكثير غير مراد بقى الذهن متردداً بين 
بقية العدد أيهما المراد . 
« سؤال ) 

قال النقشوانى : جعل مورد التقسيم القرينة المخصصة » وقسمها للقرينة 
الموجبة لاعتبار الكل » مع أن الموجبة لاعتبار الكل لا تخصيص فيها . 

جوابه :: أنه قال : إما أن يوجد مع اللفظ المشترك قرينة مخصصة » أو لا 
يوجد تقسيم القرينة المخصصة إلى وجودها وعدمها » ثم قسم وجودها إلى 
مخصصة للبعض » وإلى ما لا تخصيص فيه » كما قال السائل » وهذا لا 
غرو فيه لما تقدم أن المقسم قد يكون مقسماً إلى الأعم مطلقا » وإلى الأعم من 
وجه ٠‏ فالاعم مطلقآ يلزم صدقه على كل أقسام المقسم إليه » وكتقسيم الحيوان 
إلى الناطق والأعجمى » والأعم من وجه لا يلزم صدقه على جميع أقسام 
المقسم إليه » كالحيوان المقسم إلى الأبيض والأسود ء ثم الأبيض ينقسم إلى 
الجير والحيوان » فلا يلزم صدق الحيوان على الجيرٌ » وإذا كان التقسيم أعم 
من كونه فى الأعم مطلقآ » قمن التزمه لا يرد عليه ما يرد على أحد نوعيه ؛ 
لأن ذلك السؤال قد ينشأ عن خصوص ذلك النوع » وهذه القاعدة قد تقدمت 
فى مواطن ٠‏ ويتخرج بها أسئلة كثيرة . 

المسألة السابعة : يجوز حصول المشترك فى كتاب الله تعالى ٠‏ لقوله 
تعالى : 8 وَالمطَلّقَات يتربصن بأنْفسهن ثَلانَةَ قرُوء 4 [ البقرة : 18؟]. 

يرد عليه أن الخصم يقول : هذا متواطئ لآ مشترك ء وقيل فى المتواطئ 
ثلاثة مذاهب : 

قيل : هو موضوع لمطلق الجمع ؛ لأن الدم يجتمع فى الطهر في الجسد » 
وفى ايض فى الرحم من قولك : قريت الماء فى الحوض إذا جمعته . 

وقيل : اسم للانتقال » والطاهر تنتقل للحيض » والحائض تنتقل للطهر . 
وقيل : للزمان ٠‏ تقول العرب : جاءت الريح لقرثها أى لزمانها » وقوله 


يفف 


تعالى : # واللَيّل إِذا عسعس 14 التكوير : ١1/‏ ] . | 

قيل : متواطئً ء ومعناه: اختلاط الظلام بالضياء » وهو قدر مشترك بين 
ايل الل واخريا »دقاو الترالة, : 

« سؤال » 

ادعى وقوعه فى الكتاب والسنة ولم يذكر | إلا الكتاب إما لثبوت الحكم فيها' : 
بطريق الأولى ؛ لأنها أخفض وتبةٌ ؛ وإما أنه لا قائل بالفرق ؛ وإما لظنه أنه .. 
0 ه وما ذكره . ْ 

له : والأولى تكليف مالا يطاق . 

0 
قوله : إن كان البيان مذكوراً مع المشترك كان تطويلاً بغير فائدة كان لانسلم 
عدم الفائدة ونحن ننتزع بذكر فوائد منها كثرة الأتجور فى حروف التلاؤة 6 
ومنها : التشريف بالمخاطبة مع الله تعالى » وإن خخطاب الله تعالى لعباده من . 
أعلى مراتب الشرف ؛ ولذلك لا قال الله تعالى # وماتلك بيمينك يا موسى' 
قال هى عصاى أتوكأ عليها: وأهش بها على غنمى » ولى فيها مآرب أخرى © .١‏ 
ل ل لي ل أن 

تعالى » ليحوز الشرف الأعلى . 

ومنها : امتحان العباد ذلك :فجاهل يقول ما لى حاجة فى الأدب و ش 
لم يقول لله تعالى فى هذا حكم وأسرار » ومواهب ربانية فيهلك من هلك ' 
ير ش 

: وإن كان البيان:غيره مقرون بالمشترك أمكن آلا يصل إلى اللكلف 

0 

قلنا : لانسلم مجهولاً » تو يعد الكدن انكر الطلن لون رمه 
النسبة » ولاقائم ينزل العمل لعدم وجدانه البيان . 

قوله : « إما على أصول المعتزلة فسيأتى الجواب عنه فى مسألة تأخير البيان 
إلى وقت الخطاب »© يريد أن العرض قد يكون ذكر الشىء على سبيل التفضيل 
منشأ المفسدة . وعلى سبيل الإجمال منشأ المصلحة فخاطب المشترك فى 
الصور التى يكون فيها التفصيل منشأ المفسدة . 


لكف 


ب و 032 ع -_ تود ست سس سملم 
الباب السادس فى الحقيقة والمجاز 
مض مقو وق انام 


الس عاد 2 


أما المقدمة قفيها د ثلاث مسائل : 


011000 


الْسَالَةُ الأولى وت اا ارات : آمّا الحقيقة 


فهى قعيلة يله من الحق» ويب لبخت مامتا عنْ رين 
أحَدَهمًا : أن الحق فى الع هو الات ؛ 1 فى مقابلته البتاطل » فَِدَا 


كان بطل مو اوم وجب أن يكُونَ الحق هوالت . 
انهم : البح عَنْ ون المَعيلة » وفيه أيضا بحثان : 


الأول : أن قعل دون بمعتى الكذعول ٠‏ وقد يون يممتى القاعل على 


6 سير 


التقْدِيرٍ الأول مَعْنَى الحقيقة امب ؛ وَعَلَى التقدير النَأنى : الثابتة . 


0 - 
الى : أ اليد فى المي + ل الّذظ من الوصنية إلى الامنمية الصترقة ) 
لا يقال : شا أكيلةوتطيحة . 


0007 2500000 و.ىاو 


وَآما جار » فَهُوَ مقْملّ من الجواز الى هو التَمَدى فى قَوْلهِم : جرت 
موطيع كذَاء, أوْ من الجواز لد مو قسيمٌ الوب والامتناع , ومو فى 


التَحقيق داجع إلى الأول ؛ ؛ لآنّ اذى لا يكون وأجبآ ولا ممتنعا كان مترددا بين 
الوجود وَالعدَم ؛ اهيل من جود إلى العدم» أن من العم إلى الوجودء 


َاللَظ المستَسْمَلُ فى عَبْرِ مَوضُوعه الأصلى شبيه بلقل عن موضوعه ؛ قلا 


له 1 


أححف 


السألة الكانية : : فى حل السقيقة 0 والمجاز : 


ونا فل ينانا كر السس وير : أن الحقيقة م أفيد بها ما 
اد ف راف 
للعو ب والعرفية والشرعية . 1 
والّجَارٌ : < ما فيد به مت 9 مصنطلح علي عيرم اصنطلح عليه فى أصلٍ تلك 


2 


المواضعة الََى كم المَحَاطب بها ؛ لعلاثة بيه وبين الأول » . 
وَهَذَا القَيْدُ الا حزق باك الوم و ا ينا 
كان مجازا بل كان وضنهاً جديداً . 


ل مقو 7 دك هي مله عام الوه 


٠: 0‏ مََى مطح عليه ؛ نيصح على قو من يَقولُ : المجاز لايد 


عانق بتر تسر قز مَل وفع 


فيه من الوضنع . فم من لم عل به » يجب عليه حذفه 
و املح عل ف أل ل لاض ب سل 


ام 


د ار و 
له : أن ذا ملا + ؛ عَلَى وَجْه الاستعارة : « ته أسدا» اتيم الخاصا” 35 
دلت لساب الك الى لالج 5 


لَه لم يَْصل التتنظيم الب ؟ بل التُنظيم نما حَصل ؛ لأنَا دنا فى ذلك 


الشخخص صيرو ره فى َه أسداء ؛ لبلوغه فى الشسجتاعة الى هي خَاصيَةُ الأصد 
ِلَى الغاية اللقصوى » فَلَما فَدرْنًا أنه صّارَ أسدا فى تفسه أطلقنا عليه اسم الأسّد؛ 


وعَلَى هذا أ درلا يكُونُ امم الأسد مُستَْمَاًفى عير موأضوعه الأصلى. 


م رو 1 


وجوابه :فى فى تَحْصيل التمْيم أن يقدر أنه حصل لَه من القوة ةمثل م 
للأسد . فَيَكُونْ استَعمَال لظ الآسّد فيه امنْتعمًا سمالا للّفظ فى غير موضوعه 


الأصلي . لك 


م0 


م مده م6 رم برع َه 000 م 
َعَم : أن الئاس ذَكّروا فى تَمْرِيف الحقيقة والمجَاز » وجوها فَاسِدةٌ : 
ا م عم اعم و لس سه اس 
أحدهًا : ما ذَكَره بو عبد لله الببصرى , آلا وهو أن الحقيقة : ما اننم لَفْظهًا 


معْنَاهَا من غَيِ زياد » ولا فصان , ولا تقل . 


لم د #« وس ا 


وأَلْجَاز هو اذى لا ينَظم لَفْظه معناه :إن »أو فصان » أن لتقل : 
اذى يكُون زياد مو اذى ينم علد مقاط اليا ؛ كقوله الى : «ليس 


وسس م مدوم 


كَمثله شىء 4[ الشورى : ٠١‏ ] قَِنَ لو أسقطنا الكاف» اسستقام الع . 


وَالْذى يَكُونْ للنفصان هو الّذى يَْتَظم اكلام عنْد الزّيادة ؛ كقوله تَعَالَى1: 
«وأسال القرية 4 1 يُوسف : 417]ء ولو قبل : واسال ) هل ريه » صح اكلام 
الى يَكُونْ لأجل التَقْل قله : « أت أسدا » وهو يَعنى الرجل الشسجاع . 


واعَلّم : أن هذا التَعْرِيفَ خط ؛ ؛ لأ لجاز بالزيادة والقصان إِنّما كان مجازا ؛ 
6 لتر اص اص اسه 
قل عن موضوعه الأصلى إلها موضنوع آخرَ فى على » فى الإطراب » 


لخ لال 


وَإِذَا كان كَذَلك » لم جر جَعلَهمَا قسمين فى مَقَابَلَ لتقل . 
أما فى الْمنَى ؛ فلن قَولَه تَعَالَى : 9 لَيِسَ كمله شئْء 4 [ الشورى : ١١‏ 
9 فيد تف مثل مفله » وه بَاطل ؛ له يقتضى تيه - تَعَالَى الله عن ذلك 70 


2 سمس 


# دع هه ارس عزوق 0ك دلاولاو اعرد ب الال وم 


قل عن هذا الى إلى تفي امل ء كلك قله تََلَى : ١‏ واسآل الَربَة » 
[يوسف 7 مرضوع لوال قري » ذإ للها . 

وآما فى الإعْرّاب ؛ فَادنَ الرْيَادَة وَالتْفْصانَ ؛ مالم يغيرا إغراب الباقى . لَمْ 
كن ذلك مَجَاز ؛ فَإِنَكَ إِذا قلت : جاءتى ريد وصَمروء فهو فى الأصل : 
جَاعنى ريد وَجَامنَى مرو , إلا أنه حذف أحَد لظن ؛ لدلالة الثأنى علَيْهِ؛ 


لك ننم ميك الح ف سيا شير الإغراب » لم ببحم عليه بكونه مجازا . 


املا 


00000 


وهكذا الْكّلام فى جانب 4 يادة . 


م م ييه 


وأمًا إِذَا وجا تير الإغراب » كَانَا مُجازيْنِ ؛ ولك إِنّما يد يتَحَقَق علد تقل | 
لدم اَّم عراب لوا إعغراب آخَر. ش 


وثَانيها أْضاً : ما ذَكَرَه أو عبد الله الببصرى ؛كانيا» قَقَالَ ٠‏ الحقيقة ما فيه . 


مث سم اسم 


ما وْضعَت لَه » وامَجَاز :ما أفيد به يرما وضع له وذ آيضا باط : 


أما َوه فى الحقيقة : : إنّهَام أفيد بها م وُضعّت لَه قباط ؛ ؛لأّهيُدْخْلٌ فى 
الحقيقة ما ليس منها ؛ ؛ لأ لَْظة لَه ا اسْملَت فى الدودة الله فق 


أفيد بها ما وُضعت لهُ خى أصل الأقة مع بلس به إلى اوضع العرقى مجَارٌء. 
قد َل لجار اعرف فيما جعلَهُ حَدا لمطق | الحقيقة ؛ وهو باطل . ش 
وَثَولهُ فى الَجاز ٠:‏ إلى فيد به غَرمًا وض له قو بطل اليف 


اومسر 


العرفية والشمرعية ؛ إن لَْظَة أفد بها والَالةُ هذه » غير ما ضعت لَه فى 
أمثل الدع قد مَخَلتْ مده الحقيقةُ فى الَجازٍ. 


وأيضا فَعَوْلَهُ « ما أفيد به غيْرمَا وضع لَه إِمَا أن يَكُونَ المرأد م لله أيديم 
ير ما وضع لَهُ بدون الْقَريئة » أو مع القَرِيتة . 

والأول يَاطل ؛ أن الجا ميد أل بون القرة ٠‏ والثنن تقر ”بم إن 
اشثم ل ذف لسمَاء فى الأرض » فإ ل د فيد به غيرما وضيع له عأ 


بمّجاز فب » وأيضا يتفض“ بالأعلام لول . 
قلت : العلم لا يفيد ! ش 


كملا 


على اس ام 


لت : حق إن العلم لا يد فى المسمَى صف ولس حمق أنه لا يفيد أصللا 
بل هو فيد عَيّنَ تلك الذّات » لَكنّهُ لا يُْيد صفَةٌ فى الذّآت . 


الها :مأ كوه بن جلى وهو : ٠‏ أن النحَقيقة ما أقر فى الاستطمَال على أضْل 
وضعه فى الذّّة ‏ والمجَا ما كان بضد ذلك » . 


وَعَذَا ضَعيف" ؛ لآن ما كر فى حَد الحقيقة تحرج عه عالق الي 
ل 0 ا ا 2 
وَالعرفية وَهُمًا يْخُلان فيما مله حَد لجان . 

وأيضا فَقَولهُ : « وَالَجَاز مَا كان بضد ذلك » معناه ؛: أن لجاز هو الّذى ما أقر 


2-00 م 


فى الاسسْمَال عَلَى أل وضنعه فى ال » وباط #وإلا لكان استطمال لفط 
الأرض فى السّمَاء مجَازاً. 


ورابعها : ما ذَكَرهُ عبد الَْاهِر النَخوِى رَحمَه اله فقا : الحقيقة كل كلمّة 
أريد يها ينما وق له ى وضع وأضم وكُوعا لايس في إا ير ؛ 


الس صم مس 
ممم او 


كَالأسد للبهيمة المخصوصة . والَجَاد : كل كلمة أزيد بها غير ما وقعَت لَه فى 


مد 1 3 
وَهَذَا التْريف أي نضا ليس بجيّد ؛ لأنه يَقْتضى خْروج الحقيقة الشرعية” 
وَالعرفيّ عن حال لحقيقة لحقيقة » لهم فى حد لجاز وهو غير جائز . 

المسالة الشرص والكجَاز بالسبة إلى المنهومين الْذكورين 


00 
حقيقة أو مجاز ؟ 


م0 


ل أن هات الْْظَيْنٍ فى هَدَيْنِ ومين ماران ؛ بسَسْب أصل الل » 
حقيقتان ؛ بحسب العرف . 
يان الأول أما فى الحقيقة ؛ ؛ فنا بين أنهَا مَاحُودةٌ من الح » وبينا أن الحق 


7م07 


حقيقة فى لناب » م لهل إلى العف لطاب لاله أولى بالود من التق 


غَيْرِ لابق َم ثقل إلى القول المطابق لين هذه الع » ثم قل إلى انتمل . 
لظ فى موضوعه الأصل ٠‏ ا ور تَحقِيق لذّلك الوضع » »طهر أله : 
جا وأقع فى الب الال بحسب ال الأصلية ٠‏ 


وآما لجار » قإطلاقه ' على الت الور 0 
لوجهين: الأول : هو أن قت العبور والتَعَدى , وذلك إَِمَايَحْصل فى | 


6ع ررك 2 


الصنرب وى نال لقا .تيد لك إن 0 2 
سبل التشمبيه . 

الانى هو أن لجار ْمَل وب امل حَقيقة َه: ما فى الصدر ‏ أو فى ْ 
الؤضمء فَأما القاعل » يبه .بم لأ نظ المت الاة إلا 
مجازا . ' 


هنا إِذَ كنا إن الجا مَآخُودٌ من التَعدَى . 

وَآمًا ذا فنا َه مأو من الجواز» كان حنيقة لا جا ؛ أن الور : كم 
يُمكن حَصولَهُ فى الجسم . يُمكن حَصوله فى الأعراض . 

َاللفْظ يَكُونُ مَوْضُوعا لذلك الجواز ؛ لأنه موضوع لجواز أن يستَعْملَ فى 


غَيْرِ معْنَاهُ الأصلى ميكُون حقيقة من هدي لوي إلا أن قد درا أن 


مام هام 220 


الجواز إِنمَا سمى جوازا ؛ مَجَازا عن مَعتَى العبور والتَعدّى » والله أملم ” 
بالصواب . ٍْ . 
قال القرافئى : قوله ٠:‏ لفظ فعيل يكون بمعنى فاعل ٠‏ ومعنى نقعول + . 
اعلم أن فعيلاً يقع على قشمين : 


1ى2, 


أحدهما ٠‏ أن يكون اسم فاعل من فعُل - بضم العين - نحو كَرْم فهو 
كريم» وشَرف فهو شريف ء وَظَرّفَ فهو ظريف » فهذا لا مبالغة فيه من جهة 
تكرار الفعل ؛ غير أنه موضوع لما يكون سجية للنفس » كالشجاعة » 
والسخاوة » فمن حيث إِنَّهُ لا بد وأن يكون سجية هو أبلغ مما لا يكون 
كذلك: كضارب وخارجٍ » ولم يوجد اسم الفاعل لهذا النوع إلا على هذا 
الورن . 

والقسم الثانى : ما كان له اسم فاعل يستحقه بأصل الوضع » ثم عدل عنه 
إلى فعيل ؛ لاجل قصد المبالغة من جهة كثرة الفعل والمفعول ؛ وهو ثلاثة 
أقسام : 

منه : ما يتعين بأصل السياق للفاعل نحو : عليم » وقديرٌ » ورحيم » 
بمعنى: قادر . وعالم » وراحم . 

ومنه : ما يتعين للمفعول بالسياق نحو : جريح » وقتيل ٠‏ بمعنى : 
مجروحء ومقتول . ش 

ومنه : ما يحتمل الأمرين ولا يعين السياق أحذهما نحو : نبى يحتمل أن 
يكوة تبتى فاعل إن اخثتاة بن الثيوة أل +اعلا قدره وعظلم :+ أو بمعتى 
مفعول ٠»‏ أى : نباه الله تعالى » وولى يحتمل أن يكون بمعنى فاعل أئ : 
تولى الله يطاعته » أو مفعول أى : تولاه الله بإعانته ولطفه.ء وشهيد » 
يحتمل أن يكون معنى فاعلٍ ‏ أى : شهد حضرة القدس » أو مفعول أى : 
أشهده الله - تعالى - ذلك » أو شهد له بالجنة » ومن ذلك حقيق الذى 
مؤنثه حقيقة يحتمل أن يكون فاعلاً بمعنى حاقق (21, ومفعولاً بمعنى : 
محقوق9؟© , 

« فائدة 6 


الميالغة قد تكون فى اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو : قتّال » وضراب » 
)١(‏ فى الأصل ثابت (؟) فى الاصل مثبت 


نا 


وقد تكون لتكرره فى المفعول نحو : ذَبْحت الكبّاش ٠‏ فإناً الذبح لا يتكرر 
فى المفعول الواحد ٠‏ والأول يقبله ٠‏ ولتكثيره ه من الفاعل نحو : يركب الإبل 
بالتشديد أى: ال لجراي ل بإسابهنا . ايام 
ثلاثة أسباب للمبالغة . 

قوله  :‏ التاء فيهما لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة © : 

اعلم أن الحقيقة فيها ‏ ياء وتاء ؛ وكلاهما للنقل ١ ٠‏ فالياء » باثننين من 
تحتها للنقل من الاسمية إلى الوصفية ؛ لان « حقّا »؛ مصدر ليس بصفة أ 

فإذا قلت : ؛ حقيق » صار صفة ء تقول : ريد حة حقيق بكذا » : فتصفه 
بذلك» ولو قلت : « ريد حو امتع إل على التاويل فى الوصف بالمضادر ». 
نحو : زيد عدل ورضا ٠‏ ونسخ اليمن » وضرب الأمير . 007" 
وه التاء » بائنتين من فوقها - للنقل من الوصفية للاسمية عكس « الياء 6 + 
لان العرب إذا وصفت. بفعل » ونطقت معه بالموصوف اكتفت بتانيث 
الموصوف عن تأنيث الصفة ٠‏ فيقولون : امرأة قتيل » وشاةٌ تَطبح ٠‏ وكف 
خضيب ٠‏ ولحية دهن » فالتانيث فى الأول أغنى عن التأنيث فى الثانى ٠‏ فإذا 
م ينطقوا بالموصوف أثبتوا التاءه + حذرا من اللبس فيقولون : رأيت قتيلة بنى. 
فلان » وأكيلة السَيْع ٠‏ وتَطيْحَة الكش » » وتحو ذلك » فهي هاهنا مفعول لا. 
صفة » فهو معنى قوله : للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة أى : لم تمر 
على موضوف فى هذه الحالة » فهى اسم مجرد . 

قوله : : الجوار العقلى راجع للجواز الحسى »2 . ْ 

معناه : أن الجوار العقلى سم جوارا » إِمّا لأنّ الجائز يتتقل من حيز الوجود : 
إلى حيز العدم ٠‏ ومن حيز العدم إلى حيز الوجود على سبيل الاستعارة _ 
وللجار ٠١‏ وما لأن العقل: يحكم بوجوده ١‏ تارةٌ ٠‏ وبعدمه اغيرى ‏ 'فالعقل 


كما 


جل فد من اين النقيضين للآخر انتقالاً مجازياً » فكان الأصل هو العبور من 
جسم إلى جسم كمعابر الأنهار وغيرها . 
المسألة الثانية : فى حدّ الحقيقة 2١(‏ والمجاز . 


)١(‏ قال ابن فارس : الحقيقة من قولنا : حق الشئ إذا وجب » واشتقاقه من الشئْ 
المحق وهو المحكم . 

تقول : ثوب محقق النسج » أى : محكم » وقال غيره : اشتقاقها من الاستحقاق لا 
من الحق . وإلا لكان المجاز باطلاً . 

وتطلق الحقيقة ويراد بها ذات الشئ وماهيته » كما يقال حقيقة العالم : من قام به 
العلم وحقيقة الجوهر : المتحيز » وهذا محل نظر المتكلمين . 

وتطلق بمعنى اليقين » وفى الحديث : ! لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » وليس المراد بها 
هنا . 

وتطلق ويراد بها المستعمل فى أصل ما وضعت له فى اللغة » وهو مرادنا » وقد منم 
قوم أن يكون قولنا : حقيقة ينطلق على ما عدا هذا » لأن معنى الحقيقة لا يصح إلا فيما 
يصح فيه المجاز » حكاه القاضى عبد الوهاب وزيفه بأن اللغة لا تمنع ٠‏ وقد بينا للحقيقة 
فيها استعمالات ٠‏ ولأن من الكلام ما هو حقيقة وإن لم يصح المجاز فيه . 

فقولنا : المستعمل خرج به اللفظ قبل الاستعمال » فليس بحقيقة ولا مجار » وقولنا: 
ما وضع له أخرج المجاز إن قلنا : إنه ليس بموضوع ء فإن قلنا : موضوع قلنا : وضع 
أولا . 

وهل إطلاقها بهذا الاصطلاح حقيقة أو مجار ؟ 

اختلفوا فيه » فذهب الإمام وأتباعه إلى أنه مجاز ٠»‏ لآن الحقيقة « فعيلة ؟ من الحق 
إما بمعنى الفاعل أى : الثابت ٠‏ ولهذا دخلت التاء ء» وإما بمعنى المفعول أى : المثبت» 
وعلى هذا فدخول التاء فيها لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية المحضة ٠‏ 

والحق : أنها إن كانت بمعنى الفاعل فهى على بابها للتأنيث ٠‏ وإن كانت بمعنى 
المفعول ٠‏ فيحتمل أنها للتأنيث ٠‏ والتاء لنقل الاسمية . 

وقال السكاكى © هى عندى للتأنيث فى الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل الاسمية 
صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة » ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق ٠‏ ثم 
من الاعتقاد إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له تحقيقآ لذلك الوضع ١‏ فظهر أن إطلاق - 


اع 


قوله : 9 الحقيقة ما أفيد بها ما! وضعت له فى أصل الاصطلاح ؛ 

يقتضى أن الحقيقة اسم للفظة المستعملة فى موضوعها لقوله : ما وضعتا. 
لهء والتى وضعت إنما هئ اللفظة » فتكون الحقيقة اسما للفظة المستعملة لا,. 
نفس الاستعمال » وهذا يناقضه قوله 2١(‏ بعد هذا  :‏ إن الحقيقة نقلت 
لامشمال اللنظ قن عو صوق الأصاى » : 

فإن مقتضاه أن مسمى الحقيقة هو الاستعمال فى الموضوع . لا اللفظة. 
بوصف الاستعمال ٠‏ وبيئهما فرق يوجب التناقض فى المعنى . 

: « سؤال ؛ 8 1 

قوله : « قولنا : أفيد بها ما وضعت له فى اصل الاصطلاح الذى وقع به 
التخاطب ٠»‏ وقد دخخل فيه الحقيقة اللخوية » والحقيقة العرفية » والشرعية 0 
مشكل ؛ لان الاصطلاح المفهوم منه الوضع ٠‏ وقد تقدم أن الوضع له ثلاثة . 
معان : : ش 

جعل اللفظ دليلاً على المعنى » كتسمية الولد ريداً » ومنه تسمية. اللغات 


- لفظ الحقيقة على هذا لمعنى المعروف ليس حقيقة لغوية » بل مجاراً واقعآ فى' المرتبة 
الثالثة . . 
والذى يقتضيه إطلاق أكثر الأصوليين أنه حقيقة » وهو الذى يظهر ترجيخة ه يهنا 
اللعنى » ويدل عليه كلام أهل اللغة . 

قال ابن سيده فى ١‏ المحكم » : الحقيقة فى اللغة : ما أقر فى الاستعمال على أصل 
وضعه » والمجاز بخلاف ذلك . وحكاه فى : المحصول »6 عن ابن جنى » وقال, : إنه ' 
غير جامع لخروج الشرعية والعرفية » وهو غير وارد » لأآن كلامه كالمصرح بأن المراد 
اللغوية فقط ٠‏ والظاهر أن مراده لفظ الحقيقة لا المعنى ٠‏ ثم تعداد هذه المراتب وجعله 
مجازاً فى المرتبة الثالثة لاا ضرورة إليه 6 ولم لا يكون نقل من أول وهلة إلى المقصود.' 
والعلاقة موجودة ؟ ثم إن دعوى المجار فى لفظى الحقيقة والمجار إنا مريحب الوفيم 
اللغوى » ولا إشكال فى أنهمًا صفتان عرفيتان . 

| فى ب ما فضه بقوله‎ )١( 
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ووضعها ؛ ويقال : الوضمٌ على غلبة استعمال اللفظ فى المعنى حتى يصيرٌ 
أشْهرَ من غَيْرِهِ » وهذا هو وضع الحقائق الثّلاثة الشرعية » كالصلاة للفعلٍ 
المخصوصٍ 3 والعرفية العامة كالدابة والحماد » والعرفية الخاصة كالجوهر 
والعرض عند المتكلمين » ويقال : الوضع على مطلق الاستعمال ولو مرة 
واحدة فى صورة واحدة » وهو قولهم : : من شرط المجار الوضع وأى سمع 
منهم مرة واحذة التجوز لذلك النوع من المجاز » ولم يسموا مطلق الاستعمال 
وضعا إلا فى هذا الموضع . 

إذا تقرر أن الوضع لفظ مشترك فإن أراد بالاصطلاح الوضع اللغوى الذى 
هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى ٠»‏ فهذا الا يندرج فيه الشرعية والعرفية ؛ لأن 
الوميع فيها ليس بهذا التفسير » وإن أراد بالاصطلاح المعانى الثلائة أو 
بعضهاء ٠‏ فهذا استعمال اللفظ المشترك فى جميع معانيه » وهو مختلف فيه » 
وبتقدير تسليمه » فهو مجاز على الصحيح » ومثل هذا المجاز الخفى يجتنب 
فى الحدود . فاللازم أحد أمرين : إما عدم الاندراج ٠‏ وإما دخول المجار 
الخفى فى الحدود ٠‏ وكلاهما محدود . 

1 ( تنبيه ) 

اشتراطه الاصطلاح فى الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو خنفشارء 
فإن المهمل لا حقيقة ولا مجاز لفقدان شرطهما » وهو الوضع . 

وقوله : ١‏ لولا العلاقة لم يكن مَجَارًَ » بل وضعا مستائفا ؛ . 

معناه : أن يكون كما يقول العلماء فى قول القائل لامرأته : سبحان الله » 
واسقنى الماء » ويريد الطلاق ٠‏ فإن هذا ليس مجازاً لعدم العلاقة » وهو 
وضع من قائله لهذا المعنى » ويذلك فارق الكناية ؛ لان الكناية فيها العلاقة » 
وهذا الباب ليس فيه علاقة » ولهذا لم يقل به الشافعى فى الطلاق ونحوه » 
وقال به مالك . 


قوله فى الجواب عن الاستعارة : 3 يكون لفظ : الأسد » مستعملاً فى 
موضوعه الأصلى »© . 


كفا 


معناه : أن العرب وضعت لفظ : الأسد » للحقيقى » وهذا أسد متخيل 003 
فيكون غير الموضوع ٠‏ فيككون اللفظ فيه مجازآ . ش 
1 « فائدة » 


أذ ع لمم 


قوله تعالى : 9 ليس كمئله شىء 4 [ الشورى : 

قال العلماء ٠‏ الكاف » يجب أن تكون رائدة ؛ انها لو كانت أصلية لكا 
معنى الكلام « ليس مثل مثله شّىء » ٠‏ فتكون الآية 7 ذ تقضى أن له مثلا:تعالق 
الله عن ذلك علوا كبيرا ؛ لأنّكأ إذا قلت : ليس مثل ابن زيد أحد » يكون له 
ابن » فيتعين آن تكون الكاف رائدة » فيصير معنى الكلام : : ليس مثلم 
شئ»؛ ولا يكون للكاف معنى آلبتة غير تأكيد نفى المثل عنه سبحانه وتعالى ». 
كما تقدم النقل عن ١‏ ابن ,جنى نى ؛ أنه قال : ْ 

« كل حرف يد فى كلام العَرّب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى 146 
فيكون معنى هذه الآية : ليس مثله شئ ٠‏ ليس مثله شئ مرتين للتأكيد. :. 
وقال الشيخ' شرف الدين بن أبى الفضل : « أجعل الكاف أصلية » ولا 
يلم محذور » فأقول : نفى المثل له طريقان : إما بذاته » أو بنفى لازمه > . 
ويلزم من نفى اللازم نفى الملزوم ٠‏ ومن لوازم المثل أن له مثلا ٠‏ فإذا نفينا 
ا ل ش 
: إذا نفيت مطلق امثل الذى هو لازم 00100 

الله - تعالى - الله - فيلزم نفيه, » وهو محال . قال : لَيْسّ محالا ؛ لأن الله 
- تعالى علو هذا العدير 01 امار بن ,سين .6 ومن بكر مل 
مثله» والثانى أخص من الأول . 

والقاعدة : أنه لا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم » فلا يلزم القضاء بالنفى 
فى حق الله - تعالى - من حيث هو مثل مثله نفيه ؛ لأن النفى إنما حصل: 
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للأخص » فيؤول الحال أن النفى إِنَّما حصل للممائلة » وذلك ليس بمحال » 
بل واجب . ّ 
قلت له : القاعدة فى القضايا التصديقية يقية أن الحكم فيها أن يكون على ما 
صدق عليه العنوان » ونعنى بالعنوان : ما عبر عن المحكوم عليه به » وقد 
يكون نفس المحكوم عليه » كما إِذَا قلنا : الإنسان حيوان » وقد يكون جزؤهء 
لنا': الإنسان ناطق ء وقد يكون لازمه » كقولنا : الضاحك بالقوة 
حيوان» وقد يكون عارضا له ٠‏ كقولنا : الضاحك بالفعلٍ حيوان » وفى 
جميع هذه المثل إغما حكمنا على ما صدق عليه العنوان ؛ فإِنَ الذى صدق عليه 
نه ضاحك هو المحكوم عليه بأنه حيوان لا نفس الضاحك ٠‏ وكذلك جميع 
القضايا التصديقية . 
إذا تقررت هذه القاعدة ؛ فيظهر حيتثذ إذا حكمنا بالنفى على جميع أمثال 
المثل » فقد حكمنا على ما صدق عليه أنه مثل المثل » لا على الممائلة » كما 
قال : فيلزم القضاء ء بالنفى على ذات واجب الوجوب » وهو محال ء فما 
أفضى إليه يكون باطلاً » وذلك إِنّما نشأ عن كون «الكاف» ليست بزائدة » 
فتعين ما قاله العلماء أنها رائدة . 
( تنبيه 6 

المجاز بالزيادة والنقصان مشكل ؛ لأنّ المجاز هو اللفظ المستعمل فى غير ما 
وضع له ٠»‏ وجميع الألفاظ المذكورة فى الآيتين مستعملة فى ما وضعت له » 
والقرية فى القرية » والسؤال فى السؤال . وكذلك الآية الأخرى ٠‏ فلم يبق 
إلا الملحذوف وهو الأهل . والمحذوف مسكوت عنه لم بي يستعمل ١‏ وما لا 
يستعمل لا يكون اا ا 
فى شئ ٠‏ وكل زائد من هذا النوع ليس مستعملاً فى 5 شئ لا مجازاً ولا 
حقيقة» فلا مجار ألبتة . 

واتفق العلماء على أنه مجار فتأمل ذلك ٠»‏ فيتعين أن يكون من مجال 


دف 


التركيب لا. من مجاز الإفزاد ؛ لأن العرب وضغت السؤال ليركب لفظه مع : 
لفظ من يصلح للإجابة »' فحيث ركبته مع ما لا يصلح للإجابة عدلت عن .٠‏ 
التركيب الأصلى إلى تركيف آخر غير الأصلى ٠‏ ولا نعنى بالمجاز فى التركيب ' 
إلا هذا القدر » وهو استعمال المركب على خخلاف التركيب الاأصلى ٠‏ فمتى ' 
رأيت لفظة وضعت لتركبٍ مع لفظة فركبت مع غيرها ٠‏ فهو مجاز فى ' 
التركيب » نحو : أكلت الماء » وشربت العلّمَ » 'ودخلت فى: الفضيلة » 
وخرجت من الشبه » ونحو ذلك » وكذلك الكلمات الزوائد كلها من' 
المتمالية واكرواقة رمت مركت جه عا كلم عاق او العلا و11 0 
مع ما لا يتنظم معناها مع معناه كانت زائدة . : 
« فالكاف » وضعت لتركب مع المشبه به » فإذا رُكبت ١‏ لا 6 معه ء كان" ' 
مجازاً فى التركيب » و« لا » فى قوله تعالى : ١‏ لا أو سم بهذا البلّد » 
[البلد: 0١‏ إنا يلاها لماي روعت ارج ع امنا + وعاقد ككل 
الامع مني + اله مجار فى التركييتة + ش 
وكذلك سائر الزوائد . 


( تنبيه ) 


ليس كل مضاف محذوف يوجبٍ مجازاً فى التركيب ؟ فإنك إذا قدرث فى . 
5 تعالى : 9 وتَجَعلُون رزكَى نكم ُكَذْبُونَ 4 [ الواقعة : 47 ] وتجعلون ' 
شكر رزقكم. أنكم تكذبون لينتظم المعنى » » فإن الرزق لا يكون تكذيباً »: وأما : 
كونهم يجعلون الشكر تكذيباً » فيحسن ذكر ذلك لأمثالهم كما تقول ' :.فلان . 
يشكر الله بمعاصيه على سبيل التهكم . والإنكار عليه ٠‏ فكذلك اقَدَره ' 
العلماء» ولا ينتظم المعنى إلا لابه . فهنا الضاف الحتوق لآ يوجب مطارا أ" 
لان العرب وضعت المع لتركبة الزرى + كان لقان ود رج ا 


بخلاف السؤال مع القرية .» وكذلك ما قدروه فى قوله تعالئ : # لتسألن. 
ومن اليم » [التكائر : 4 ] » قالوا : عن شكر النعيم » ونظائره فى 
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القرآن كثيرة » وإنما يكون مجازاً فى التركيب إذا ركبت اللفظة مع ما لا يصلح 
له فى أصل الوضع ٠»‏ والزوائد من الافعال مثل « كان » فى مثل قول الشاعر 
[ الوافر ] : 
سراة يَتى أبى بكر تَسَامَوَا َل كَانَ المسَوَمَة العراب )١(‏ 

تقديره على المسومة » و« كان » زائدة » ونظائره فى القرآن وغيره كثيرة » 
.كما فى قوله تعالى : ( إن فى ذلك لذكرئط لمن كَانَ لَه َب 4 [ سورة ق: 
/ا” ] . أى : لمن له قلب » وكان زائدة على أحد الوجوه . 

قوله : « والنقل نحو : رأيت أسداً » . 

استعمل هاهنا النقل فى المعنى اللغوى دون الاصطلاحى على سبيل المجاز؛ 
لأن النقل لغة : هو التحويل ٠‏ وكأن اللفظ حول من موضعه الأول إلى 
الرجل الشجاع مجازاً » فإن اللفظ لا ينفى زمنين حتى يقبل التحويل . 

وأما النّقْل فى الاصطلاح : وهو غلبة استعمال اللفظ فى المعنى حتى يصير 
أشهر فيه من غيره » قلم يوجد فى لفظ الأسد » فظهر أن مراده النقل 
اللغوى. 

قوله : « لا يجور جعل الزيادة والنقصان قسمين قبالة النقل © . 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأزهية ص ١47‏ » وأسرار العربية ص ١5‏ »2 والاشياه 
والنظائر : 7١7/5‏ . وأوضح المسالك : ١67/١‏ ». وتخليص الشواهد ص 7١67‏ » 
وخزانة الأدب : 4/لا١٠7‏ - 1809/٠١ .. 3١١‏ »ء والدرر : 74/7 » ورصف المبانى 
ص ١1٠1١51 :6 ١40‏ 150اء وشرح الأشمونى : ٠» ١١8/١‏ وشرح التصريح : 
؛ه؛ وشرح ابن عقيل ص ١51‏ . وشرح المفصل: 48/7 ٠‏ ولسان العرب : 
770/1 ( كون ) ء واللمع فى العربية ص ؟7١‏ ء والمقاصد النحوية : 4١/5‏ » 
وهمع الهوامع : 395١/١‏ . 
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معناه : أن المقسم أبدا لا يجعل قسما مع جملة أقسامه » فلا يقول : العدد '” 
إما روج أو فرد أو عدد 0 والحيوان إما ناطق أو أعجمى أو حيوان » فيأتى ش 
بالمقسم مع جملة الأقسام ؛ لأن شأن الأقسام أن يكون بينها تعاند ». وتضاد » 
كما رأيت فى الزوج » والفرد » :فإذا جعل المقسم أحدها صار بينه وبينها تضاد . 
مع أنه جزؤها ‏ والشئ لا يضاد جزعه » وجنسه » وهو معنى قولهم : القسم 
لا يكون قسمآ ؛ لأن الفرد قسم: من العدد » وقد صار قسمآ له ا 
أحد الأقسام » وكل قسم متها يسمى قسمآ لصاحبه . 


وسمه 


قوله : 8 واسأل القرية 4 1[ يوسف 47 ] موضوع لسؤال القرية فيه بحث 1 
دقيق ٠‏ وهو أن المضاف المخذوف هل سبب التجور » أو محل. التجوز: .؛ 

وبيانه : أن الإمام يلاحظ قاعدة » وهى أن العرب شأن لغتها أن يكون'. 
الوب بالفغل “هو المتدرل + فيكؤن دهذا اللف كن هده اماه موشوعا 
لسؤال القرية » فتقدير مضاف محذوف . يكون سبب التجور » وصيرورة ' 
اللفظ مجازا وغيره من أرباب علم البيان » يقول : لفظ السؤال وضع ليركب ٠‏ 
مع من يصلح للإجابة ٠‏ فإذا ركب مع غيره صار مجازاً » فيكون المضاف : 
المحذوف هو محل التجوز » أى: : المتجور عنه لا سبب المجاز » وينبنئ على ' 
الطريقين أن المضافات الحذوفات كلها التى يثبت أنها لا توجب مجاراً نخو :... 


( وتجْعَلون ركم نكم ؛ تُكَذْبُونَ 4 [ الواقعة : 47 ]1 » ونحوه: هل تكون 

مجازات أم لا ؟ 1 
فعلى طريقة تكون كلها مجازات ؛ لأن الذى باشره العامل عدل عنه إلى ' 

غيره . 8 


ل ا فل الوكين ٠:‏ كما تقد اهدي 
فتأمل هذه المواضع ؟ فإنها نادرة الوقوع :فى كتب العلماء وقل من يقف عليها. 


قوله : ١‏ وكذلك الزيادة إذا لم تغير إعرابآ © . 
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مثاله : قوله تعالى : < قَبمَا تقُضهم مينَاقهُمْ 4 [ المائدة : 1 ] . فإن 
الباء خافضة ل ١‏ نقضهم »؛ أثبتت بها أم لا » بخلاف : « وكف بالله شهيّداً» 
[ النساء : 79 ] » فإن الإعراب تغير بزيادة الباء . 

وقوله : « إن المجاز لا يكون بالزيادة والنقصان حتى تخ تغير الإعراب » . 
عو اق جيم لمر ]00+ :تاوق النطف ندا فإنّ جاءنى زيد 
وعمرو حقيقة لُغوية » وما فى مثل الزيادة فى قوله تعالى : ْقْمَا تَْضهم 
ماقم 4 [ المائدة : 1 ]اء فممنوع على طريق أرباب علم البيان المتقدم من 
أن العرب وضعت ١‏ ما ؛ لتركبها مع صلتها أوصفتها أو جزئها إِنْ كانت مبتدأة 
فحيث ركبتها لا مع ذلك عريت عن جميعه يكون مجاراً فى التركيب للعدول 
عن الوضع الأصلى إلى غيره » كما تقدم بيانه » فحينئذ لا يشترط فى مجاز 
التركيب تغير المعنى والتركيب معاً » بل قد يكون » وقد لا يكون » كما تقدم 
فى الْلٍ السابقة 

قوله : : إذا استعملت لفظة « الذابّة » فى الدٌّودة والنملة فقد أفيد بها ما 
وضعت له لغة مع أنها مجار عرفى ؟ . 

قلنا : اجتمع فيها الاعتباران » فهى من وجه حقيقة » ومن وجه مجار . 
وقولنا : « ما وضعت له ؛ ». يخرج ذلك الاعتبار المجارى » فإنها من ذلك 
الوجه لم تفد ما وضعت له ٠»‏ ونظيره قوله فى دلالة التضمن : من حيث هو 
جزؤه ء وغيره اكتفى بقرينة الجزئية » كما تقدم بيانه » وكذلك قوله فى الإيراد 
على حد المجاز ؛ لأن قوله : « غير ما وضع له » يخرج الحقيقة العرفية ؛ 
لأنها من جهة الحقيقة العرفية موضوعة . 

قوله : « لفظ السماء فى الأرض ليس مجاراً فيها » . 

يريد لعدم العلاقة » وهى شرط فى المجار » ويشكل عليه بما نقله من 


)١(‏ سقط فى الأاصل 


7” 


علاقات الجاد + قجمل مثها إطلاق اخد الضدين: على الآخي كقرقه تال + 
« وجرا سيثة سي مها 4 1 الشورى : 4١‏ ] والسماء ضد الأرض ؛ لأن " 
العسطاة بن لخر ا 0 
تعالى :ا مَلِيَمْهسببإِلَى السّمَاء 4 1 الحج : ه 

قال المفسرون : يمدد بحبل إلى سقف بيته » والسحاب سماء » والأرض من 
التسافل . : ش 2 

ومنه قول العرب : فلان شديدٌ الأرض أى : شديد التسافل والدناءة من 

الأخلاق , فالسماء ضد الأرض '؛ لأن العلو ضد التسافل » فكان إطلاق لفظ ؛ 
أحدهما على الآخر جزءا مجازآ » أو لأن السماء محيطة بالأرض » فيكون 
من باب إطلاق لفظ السبب المادى على المسبب ٠‏ كتسمية الماء بالوادق فى': 
قولهم: سال الوادى » أو لانها تقابلها فبينهما ملارمة عادية » والملازمة علاقة . 
فى المجاز كالتعبير عن الإحسان بالرحمة 230 , 

قوله : : ينتقض بالاعلام المنقولة »؟ . 

قلث : بعض الأعلام قدأ تنقل :» ويسمى بها لعلاقة » كتسمية ولد باارمضاة , 
© ؛ لأنه ولد فى رمضان ؛ أو مكى لأنه ولد ب ١‏ مكّة 4 أو حنظلة؛ لأته ولد 
فى سنة جدبة » أو حرب لأنه ولد فى وقت حرب ٠»‏ وهو كثير قصدته العرب 
وأهل العرف » وتلك المقاصد منقولة عنهم » وقد يكون النقل لا لعلاقة كمن 
سمى جعفر مع عدم العلاقة ؛ لأن الجعفر : النهر الصغير ٠‏ فالصحيح أنه 
ينتقض ببعض الاعلام لا بكلها . 


(1) فيه نظر : لأن الوادئ ليس جزءا للماء فلا يكون سببآ قابلاً له بل هو من قبيل . 
إطلاق اسم المحل على الحال كما صرح بذلك الزركشى فى البحر . َ 
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6» سؤال‎ ١ 
قال التبريزى : حده للمجاز فى قوله : أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما‎ 
. اصطلح عليه أولآ - ينتقض بالمشترك إذا وضع لأحد المعنيين قبل الآخر‎ 
قال : بل يقال : هو اللفظ المطلق على غير ما وضع له فى الوضع الذى به‎ 
التخاطب استعارة عن محل الوضع ؛ فإنَهُ لولا ملاحظة محل الحقيقة فى‎ 
. إطلاق الاسم لدخل فيه الوضع الجديد » والاسم العرفى‎ 
. الأصل حصول العلاقة بينهما‎ 
قال : والحقيقة : اللفظ المطلق على الموضوع له فى الوضع الذى به‎ 
. التخاطب‎ 
» قال : وهو معنى ما ذكره أبو الحسين قال : إلا أن هذه العبارة أبلغ‎ 
. وتشمل الحقيقة الشرعية والعرفية‎ 
. مسألة سادسة : فى لفظى الحقيقة والمجاز‎ 
ثم نقل إلى العقد المطابق ؛ لأنه أولى بالوجود‎ ٠ قوله : الحق هو الثابت‎ 
من العقد غير المطابق » ثم نقل للقول المطابق لعين هذه العلة » ثم نقل‎ 
فهو‎ ٠ لاستعمال اللفظ فى موضوعه ؛ لأن الاستعمال تحقيق لذلك الوضع‎ 
. مجاز فى الرتبة الثالئة بحسب العلة الأصلية‎ 
. ©» قال قبل هذا فى أول الباب : 7 والحق يذكر قبالة الباطل‎ 
فدل على أنه نقيضه » وعلى قول المصنف يلزم أن يكون لفظ الحق مرادفاً‎ 
. للفظ ال موجود ؟؛ لأن الباطل هو المعدوم‎ 


/ا7*4, 


وكذلك صرح به « التبريزئ » فقال : الحق فى اللغة الموجود ١(‏ ا 
وقال سيف الدين الآمذى (1) : هو الثابت اللارم؛ لأنه يذكر قبالة البْاطل . ' 
قال صاحب ١‏ المجمل » ؛ فى اللغة وهو * ابن فارس » : * الحق نقيض 
الباطل » حق الشئة إذا اوجب ء وحاق الرجل” الرجل إذا خاصمه » دادع 
كل واحد منهما الحق »؛ وأحق الحق إذا أثبته ٠‏ ومنه قوله تعالى : 9 ويحق 
الح © [ يونس : 817 ] - بضم الياء - وفلان حامى الحقيقة إذا خمى ما 
بحن عليه أن يحميه ٠»‏ وح لك أن تفعل كذا ‏ وحققت الأمر وأحققته إا 


٠. شمقنته‎ 


قال الزبيدى فى مختصر العون » : حق الشئ يَحَق - بكسر الحاء وضمها 
وهذه حقيقتى أى حقى ». والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه . ش: 
قال «-التبريزى ؛ 7 : : الحق الموجود والحقيقة فعيلة منه » ثم جعلت 
عبارة عن الذات والماهية: » تقول : ذات الجوهر وحقيقته وماهيته » ثم نقل 
عن المسمى الدال على نفس المسمى و. حقيقته تميبزآ له عنه إذا دل على غير 
المسمى الحقيقى . 
والمجاز مفعل من الخواز الذى هو العبور حقيقته » فاستعير للآمز الذى 
يشابه الحق من بعض الوجوه : فقيل : ملك الله حَى . وملك الآدمى مَجَالٌ 
وحياة الآخبرة حق » وحياة الدنيا اد : بمعنى أنه بال مدوم 0 3 يؤول 
لذلك من حيث إن القاتع بالشبه جاور الحقيقة إليه » ثم نقل اللفظ المستعمل 
فيه ؛: فإذا هما مجازان واقعان فى الرتبة الثالثة » فظهر من مجموع هذه 
النقول أن لفظ الحق مرادف للموجود والشئ عندنا ؛ لان لفظ الشئ عندنا 


. ١8 ينظر : التنقيح ق/‎ )١( 
. زفق الإحكام ااا‎ 
١6ه ينظر 0 : التنقيح ق/‎ )5( 


7/544 


يختص بالموجود ٠‏ ولمعتزلة يجعلونه اسمآ للمعلوم الشامل للمعدوم 
والموجودء وعندنا على هذا التقدير تترادف هذه الثلاثة الألفاظ » وإذا كان 
الحق اسمآ للموجود ترد سبعة أسئلة : 

الأول : أن قوله : نقل الاعتقاد ؛ لأنه أولى بالوجود من العقد غير 
المطابق. فكونه أولى بالوجود الذى هو الثبوت كما قال » يقتضى أن اللفظ 
مشكل » واللفظ المشكل لا يكون مجازاً فى الأكثر منهما » بل ذلك يقتضى 
كونه حقيقة فيه » فتعليله المجاز يفضى إلى إبطاله » كما أن لفظ النور مشكل» 
وإطلاق لفظه على الشمس الذى هو أقوى من السراج ء لا يقتضى أن لفظ 
النور مجاز فيه » فكذلك هاهنا » بل يكون حقيقة فى الجميع » وكذلك يتجه 
السؤال فى القول المطابق . 

الثانى:: قوله : « نقل لاستعمال اللفظ فى موضوعه الأصلى ؛ لأن 
الاستعمال فيه تحقيق لذلك الوضع » 

يرد عليه أن الاستغمال أعم من كونه مع الوضع بدليل المجار » والاعم من 
الشئ لا يدل على الحقيقة لعدم استلزامه إيّا . 

جوابه : أن اللفظ متى استْعْملَ فى غير موضوعه كان لعلاقة » فحيث لا 
علاقة تكون في الموضوع فلم يكن الاستعمال على هذا الوجه افو من . 
الاستعمال فى غير الموضوع » وهذا الاستعمال هو مراد المصنف . 5 

الثالث : أن الوضع ليس وجوديآ » بل نسبة يجعلها الواضع بين اللفظ 
والمعنى » والتّسب لا وجود لها فى الأعيان بل هى عدمية ٠‏ والحق هو 
الوجود أو الموجود » وعلى كل تقدير لا يكون التحقيق » ولا الحق موجوداً 
فى الوضع [ إلا مجازآ » وكلامه يشعر أن العلاقة فيهما واحدة » وكذلك قال 
فى الثانى لعين هذه العلة ثم استطرد الثالث . 

الرابع : على قوله : إنه مجاز فى الرتبة الثالثة » ولعله فى الزتبة الأولى أو 


ذظظ], 


فى الثانية » وما الدليل 1 أن التجور أولاً وقع إلى الاعتقاد ٠‏ ثم إلى اللفظ 
المصدق ء ثم إلى ما ذكرناه ؟ 

ولو قال قائل : هذه مجازات لا يترتب. بعضها على بعض ٠‏ بل كل مجاز 
على حدة عسر الرد عليه . . 

. الخامس : أن الذى تقتضيه النقول التقدمة أن يكون إطلاق لفظ الحقيقة على 
الاعتقاد » : واللفظ الصدق والاستعمال حقيقة لغوية ؛ لأن ابجميع موجود كما 
يقال : الجميع شئ وموجود حقيقة إجماعا » وأن يصدق الحق على الاعتقاد 
الباطل واللفظ الكذب . والاستعمال المجازى أيضا التى هى مقابلات تلك 
الثلائة ؛ لأنها موجودة ١‏ فالكفر موجود ء والكذب موجود » والمجال 
موجود بالضرورة » فإذا كانت :الألفاظ الثلاثة مترادفة » واثنان منها حقيقة فى 
الستة » كان الثالث” الى هو الحق كذلك .. وهذا ضرورى + بل الذى 
يتلخص فى هذه الأمور, الثلاثة من المجاز مجار واحد » وهو التعبير بلفظ 
الأعم عن الأاخص من ياب تخصيص بعض مسميات العام بلفظ العام 0' 
كتخصيص لفظ الدابة بالحمار » أو الفرس ٠»‏ فإن الوجود قدر مشترك بينها » 
قتخصيص بعضها فى العرف للفظ دون بعض لا يكون إلا على هذا النجور ء 
وهو ظاهر جداً » ٠‏ فيكون المجار واحداً فى الجميع » والعلاقة واحدة فى 
ابجميع »؛ وهى ما بين الخاص والعام من الملابسة » إن الخاص عارض للعامء 
فعبر بلفظ العام عنه 2 ؤهذا هو الذى يظهر فى هذا الموضع 2 وما عداه لا 
يقاس على تلك النقول ألبتة . ٍ 1 

السادس : أن قوله  :‏ فى الرتبة الثالئة » يظهر أنه أراد فى الرتبة الثالثة من 
المجار ٠‏ فإن المجار الأول الاعتقاد المطابق ٠‏ ثم اللفظ الصدقاء ثم 
الاستعمال » وإذا لاحظت قول التبريزى لم يكن ما قاله فى الثالثة ؛ بل فى 
الرابعة » إن اللفظ تقل ع الموجود لنفس الموجود ». فيقولون : ذات. 
السوادء وبريدون ذاته لا وجوده للاعتقاد ٠‏ ثم اللفظ' افد ثم 
الاستعمال؛ فيصير أربع مراتب قى نفس للجار . 


.م 


السابع : على قول التبريزى : 
ثم نقل عن المسمى للاسم الدال على نفس المسمى حقيقة مع أنه قد قال : 
إن الحق هو الوجود » والاسم موجود » فينبغى أن يكون اللفظ حقيقة فى 
الاسم لما تقدم ؛ لأنه موجود إلا أن يقول : هذا تخصيص اللفظ العام ببيعض 
موارده ٠.‏ 
قوله : « المجاز مفعل © . 
وهو حقيقة فى المصدر أو الموضع ينبئ عليه الزمان » فإن النحاة قالوا : 
مفعل للثلاثة تقول : هذا الشهر مُحصد الزرع وتريد الزمان » وهذه الأرض 
كانت مُحخصد الزرع وتريد المكان » وأعجبنى محصدك أى : حصادك إذا 
أردت المصدر ٠‏ وتقول : مررت بمقتله ومصابه أى : بقتله وإصابته . 
قوله : « فإطلاقه على اللفظ المنتقل )١(‏ مجار » . 
يعنى : أن اللفظ جائز من محل الوضع لموضع التجور فهو اسم فاعل » 
ولم يوضع مفعل لاسم الفاعل . 
قوله : ١‏ أما إذا كان مأخوذاً من الجوار كان حقيقة » . 
لان الجواز كما يمكن حصوله فى الأجسام يمكن حصوله فى الاعراض » 
فاللفنظ يكون موضعا لذلك الجواز ؟ لانه موضع لجحواز أن يستعمل فى غير 
معناه الأصلى ٠‏ فيكون حقيقة فى هذين الوجهين . 
« سؤال »6 
قوله : هذين الوجهين » ولم تتقدم الأاوجه مشكل » وقد كشفت عدة 
نسخ فوجدتها بلفظ التثنية » وقد يكون ذلك سهواً من النساخ . 


. فى الاصل المستعل‎ )١( 


« سؤال ؛) 

قوله : « فيكون حقيقة ؟؛ إلآن الجواز كما هو فى الاجسام يمكن حصوله فى : 
الأعراض ١‏ : : ش 
يقتضى أن اللفظ متى كان فى أمر عام يكوون حقيقة فى جميع أنواعه: . 
وأفراده» وهو حق غير أنه قد خالف هذه القاعدة 2 الحتقيقة حي أخذها : 
من الحق. الذى هو الموجود:ء وهو أمر عام فى تلك.الموارد » ولم يجغلها 
حقيقة فى الجميع » وكلامه اهنا يوضح إيراد تلك الأسئلة عليه. | 
ويلزمه سؤال آخر أنه لا يلزم من كونه مأخوذاً. من الجوار الذى هو مشترك 1 
بين الأعراض والأجسام أن يكون: حقيقة ٠‏ لأن إطلاقه هاهنا ليس باعتبار ذلك '' 
القدر العام ٠‏ بل بافباك خصرطة » فيكون من باب تخصيص اللفظ العام,. 
ببعض موارده كالدابة فيكون مجازاً . 
وقوله : : موضع © ع أى مكان جواز التجور ١‏ لأن كل اص أفهو ‏ 
محل لأعمه » وليس .اللفظ: محلا لهذا الجوارز فقط بل. لأنواع كثيرة من الجواز '' 
لا ينضبط عددها » فيجوز. فى اللفنظ أن يوجد وأن يعدم » وأن يوضع لكل ٍ! 
مسمى فى العالم » وأن ينطق به كل مصوت فى العالم ٠‏ وهذا باب متسع ... 


القسلم الأول 


فى أحكام الحقيقة وفيه مُسائل 
الَسَلََ الأولى : فى إِثْبّات الحتيقة لي : 


وه صساه 


والدليل عَلَيه : :مام ألقاطا رضت لمان » ولا شك قد ملت 


بد ونه فيه ولا مَْتَى لللحقيقة إلا ذلك . 


واحتج الجمهور عليه ب بن للف : إن استعْمل فى موضوعه الأصلى فَهوَ 


سام 


الحقيقة ؛ وإن استٌسْملَ فى غيْرِ موضوعه الأصلى” » كَانَ مجازا ؛ كن الَجَارَ 
رم الحقيقة » ومن وجد افرع » ٠‏ وجد الاصل ؛ فَالحَقيَة مُوجودة ؛ لا مَحَالَة: 


مله 


هذا ضيف ؛ لأن لحارلا يستعى إلا جرد كنه مؤضوعا قبل لك لمَتَى 
للفظ لل فى الوضلع الأول لا يون حَقيقَة 


00 اع 


حقيقة ولامجازاً, فالمحاز 


اع ول" اعد فا 


آخَرَه وَستَْرف آنا 
غير موق موف علَى الحقيقة . 


عاط 5 الحقيقة العرفية : 


3 0000 


اللّْظَهُ العرفيةٌ هى ات ى قلاع شان إررقرة ا يلاف الامتتماء 
م لك الف قد يون ماما »وق يكُونُ خاصا ء ولا شل فى إمكَان 


00 


القسمين» ب» ما التَرَاعْ فى الوقوع » قتَقول : 
أما القسم الأول » ل فَالحَق أن تَصركَات أهْل العرف منحصرةٌ فى أمرين 


أحدهمًا : أن يَتَهِرَ امجَازٌ ؛ بحيث سد 3 مع | 0 سمال الحقيقة » م 
لمجا جهات"» كما سيأتى تمي اماه قتا - 


5 


300 


منْها : حَدف المضاف » وإقَامَة لضاف إِلْه مَقَامَهُ ؛ كَإضافهمْ الحرمة إِلَى ' 


شام ام 


لمر » وهى فى التقيقة مضاقة إلى اشرب . 
ومنها لمن بن د يتم حكلة د نباك كلا 6 


زيد . 


م وم 


ومنها نيتم لبان ماله به َل تنيت قداء لحجة بلقا 


ممم 


الى هو لكان الملمئن من الأرْضٍ 6 وه وكتسْمِيتهم المرَادة بالرآويّة فى فى اسم ْ 


ال مه اذى يَحْمُِها 5-005 
اهنا مرا ' ااملم ينض مُسَسياته ؛ كالدأية ‏ فَإّا من مشعقَةٌ من 


عه مد لوثم 6 ماسم : 

اليب كمه لصن ينض اهام وا : مَأحُودٌ من الألوكة وَهىّ 

الورسالة » ثم اخخص يعض الرسل ء الجن : مَأحُودٌ من الاجتئان » ثم بخص ات 1 

لوم م عرس 07 رو - 000 7 5 

يض من يسرع العيون , وكا القاوورة والابية مض وتان لما يمسر" 
عاك ع ل امو اقدمكة 


فيه الشىء وت خبا فيه ثم نخصصا بشىء معين + 
َالٌصرف الواقع على مَدَيْن الوَجْهيْن مو الى قبت فر الف : كن 


0 عوط وعويرةى ام ا دمعي‎ ٠ 


على غير هذين الوجهين » فلم ينبت ينبت عنهم » فلا يجوز إنبانه . 


سعة له : 
وَألْذى يَدل على وجود هَذَا ذا ادر من التتصرّف أن علامات السقيقة كم 
معو 0-0 م موك به 


ستذكرها حَاصلَة فى هذه الألقَاظ عرفا وجب كونها حَقيقة فيه . 


هه للم مه 00 


وَآما القسسم الثانى ٠‏ وهو العرف الخاص فَهوَ ما لكل طائفة لم الطلنا: من ْ 
الاصْطلاحّات لي نش بلاققدن وَالْكَسْرٍ والقلب ٠‏ والسجع والترت * ْ 


2 


والجوهر والعرض وَالكون - للمتكلمين للْمتَكَلّمِينَ 

والرقع وَالتَصُب 5" 

الله الال : فى الحقيقة الشرعية : 

وَهى : اللَّظه الى استفيد من الشرع وضعها للمعتى , سواء كان الَعنَى 
ولط مهي عد أهل اله أو كنا ومين ٠‏ لكتهُم لم يَضَعُوا للك 


وم - 


الاسم لذلك الَعنَى » أو كَانَ أحدهما مَجْهُو لا » وَالآخَر معلوماً ‏ واتقَق تفقوا على 
إمكانه » وَأخيَلَهُوا فى وقوعه . 
2 مور 0 


َالقاضهى بو بكر نَم نه ملفا وام الوه مطلقاء وحمو ها مقسمة 


إلى أسنماء أبرِيتْعلَى الأفعال» وى : الصلاة , وَالركاة » والصوم ‏ وَغيْرهًا . 


إلى أسماء أُجْرِيت عَلَى القَاعلينَ ؛ كَامُوْمِنِ » والفقاسق 3 وَالكافرٍ» وهذا 


.6 وودرم” 


الضرب يسمى بالأسنماء ادبي + ره ينها ْنَم جرت على الأْمال » 
نكن الكل عَلَى السواء فى أنه اسم شري . 1 ١‏ 
وَاحُختَار أن إطلاق هذه الألقاظ عَلَى هذه امعانى عَلَى سيل لجاز - من 

الستقائق النّمويّة 

5 : نإ مده الآلقاظ لهذ العانى ‏ ومن كن لُمَويةً» لما كان القرآن كُلهُ 
عَربيا» وَقَسَاُ اللازم يدل على قسَاد الوم . 

ما مارم ؛ فَلنَ هذه الألقاظ مذكورة ة فى القرآن» فَلَوْلَم نكن إِنَادْهَا لهذه 


200 وشو 


امعان ريه »لم آلا يكو القرآن كله ربا . 


موك ص اير مو 10 مم 1-59 و 0 1 
وأما فساد اللازم ؛ قلقوله تعالى : « قرآناً عربيا 4 [ يوسف : ١‏ ]. وقول 


تعالى: « وما رسلا من رسول + إلا بلسان قومه © [ إِبُرَاهِيم : 4]. 


للع عند ماف هد عام 0 لال شه وم وسع مامت 10 
َِنْ قيل : هذا الدليل قاد الوضع ؛ لأنْه يتفتضى أن تكون هذه الألقاظ 


مسِبَعْمَلَة فى عيّن مَا كَانَ العرب يسَتَعْملُوتَهَا فيه » وبالاتقَاق ليس كَذَلك .أ 


تام ا هاس امه اسه ىا سن ير لس 2ه دم اه اام اواج * 
َِنَ الصلاة لا يراد بها فى الشرع نفس الدعاء ؛ أو المتابعة فَقَطُ ؛ فَإِدَنْ ما 


م ار 0 ا ا مر الو ل لعي مم اق 1 5-585 2# 
يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به » وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل ؛.فكان 


فاسدا : 


بلق ”من "مرق مرو ١‏ ساف ٠‏ عر م ع كه يي ص ص سوم امي 
سلما أنه لمْسَ فَاسِد الوضع ٠‏ لكن الملازمة مَمنُوعَة : 
رمعو 00 00 00 وى سن و سس كي سر تس 0000 
يانه : أن إَِادَة هذه الألفَاظ لهذه المعانى » وإن لم تكن عربية » لكنها فى الجملة 
هاعد ردانقو رمق عم و 2 1 ل ل 2 ِ 22 
ألفاظ عربية» فإنهم كانوا يتكلمون بها فى الجملّة » وإن كانوا يعتون بها غير 
-- كي 


هذه المعانى ؛ وَإِذا كان ذلك كَانَت هذه الألقّاظ عربية . 


ةمه و ف لدكي 


سَلَّمَا أنّهَا » إذَا استعملت فى غير معانيها الْعربية » لا تكون عربيّةٌ ؛ لكن لم 
يرم ألا يكون القرآن عربيا ؟! ١‏ 


َِانْه : أن هذه الألقاظ قَلِيلّةٌ جداء قلا يَْوَم خروج القرآن بسبيها عن كونه 
عرَبيا ؛ فَإِنَ التَوْرَ الأسود لا يَمَنع إطلاق اسم الأسود عليه ؛ لوجود شعرات 


مه اوت ل ل 02 00 5100 
بيض فى جلده . والشعر الفارسى يسمى فارسيا » وإن وجدت فيه كلمات 


5 2 
مي لد كيه 59 


شع قد وم ورمع 


ةس م ماس لي موا مه 2 
سلمنا ذلك ؛ لكن لم لا يجوز خروج كل القرآن عن كونه عربيا ؟! 


- - د ام شك سه مد د ره لع 8 اس لاس 
الع ل وس ا 0 بى ؛ لأن القرآن يقال 
مده ارب مه 


لاشتراك على مَجمُوعه ‏ وَل كل بنض منه لأربعة وج : 


ص 


انها احتف الاير اركذ قر97, حم ف د يمينه » وللا أن الآية 

الواحدة مُسَماة بالقرآن » وإِلالَمَا حَدث . 

الثأنى أن الدليل فى أن يسمى كل ما ير آنآ ؛ لأنَّهمَأخُود من القرأة أو 
هم 3000 لس ع 6 


القرء . وهو ال ع » خَالَناهُ فيما عدا هذا الكتّاب, فَتتَسّك به فى الكتاب 


0 
وي 


بمجموعه وأجرائه 
اثالث ا : هذا كل الآ وعدا بض القن ولو ميك 


سح م سروم 


رآ إلا اسم للكلٌ ٠‏ لكان الأول تكرارا ؛ والثانى نضا . 


الرابع م : قله تَعَالَى فى سورة يوسفٌ : 9 إنا لاه قرآنا عرَبيا © [ يُوسْف: ؟] 
وراد منْهُ تلك السورة . 

ا لي 1 2 سيب ميو موموة ورمهة ذم ممه 
نبت أن يعض القرآن قُرآن ؛ وَإِذَا نبت هذا لم يلرَمْ من كون القرآن عرَبيا 

سَلَّخنَا كم 


سنا أن ما مهم من الدليل يتهى كن القرآن بالك حرا ؛ لك 
محَار ْم َل َلى هسبلي ريا إن الحروف الكورة فى أوائل 


ماه امس وسو سر ع ل 000 


السور ليست عربيةٌ» والمشكاٌ من لم الحبدمة . والإستبرق وَالسُجيل فارسيان 
ور 
معريتَان , والقسنطاس من لم الروم . 

سلما أن ما دكَرتمُوه يدل على مَمبكُم ؛ ؛ لكنه معارض' ب بأدلّة ة أخرى من حَيث 
الإجمال وَالتفصيل : 


آم الإجمَال في لاقت بلع متاو كن قي ف و ين ١‏ 
مَعْقُولا عرب لا يجوز أن يَضعوا لَه انما » وإذا َم يكن لها شئْء من الأسامى 
للحي ل اكوم ؛ كالولّد الحادث , والأداة 


المحادثة 

أن التنصيل قو أدبي فى تل" وأحد من هده الفا ها سم فى 
مَعَانيهًا الأصليّة . ا 

أن الما فهو »فى أصل اله عبارة من الصديق» وى الع : عبارة عن 
فل الواجبات ؛ ويدل عليه لمان أؤجه : 

الأول : أن فعل الواجبات هر الدين » والدين هو الإسلام و والإسلام مو 
الإمَان قفغل ' الو أجبات ف د الإيمان . 

ونم ما قُنا : إن فعْلّ الواجبات هو الدين ؛ لقوله على : © وما أمروًا إلا 


0 د ل لز 


يدوا لل مُخْلصِين لَه اين حتقَاء ويُقيمُوا الصّلاة. ويُؤنُوا ارك ولك . 
دين القيمة » [ الْبيئة : © ] فقَوله : ( ولك مين الي 4 جع إلا لما 
قم ؛ يجب أن يَكُونَ كلما ققدم دنا . ْ 
/ شو م ساس 2 0 
وَإِنّمَا قُلنَا : إن الدين هو الإسلام ؛ لقوله تَعَالَى : « إن الدين عد الله 
الإسلام» [ آل عمْرانَ : 14 ]. ْ 
ونا قلا : إن الإسلام هو الإمَان ؛ لوجْهين : 
َعم : أن امال ل انر الإسلار لما كان بولا مم ا لقوله 


بط 6 وم 2 2 


تَعالَى ل ]0 


02 ودس يد سوم #8 ىس ع هو من كف صحكه 020000 
والثانى : أنه تعالى استئْتى المسلمون من المؤمنين في قله تَعالى : « فَأخْرجنا 


من كان فيه من الْوْمنِنَ هما وجَدنا فيا َرَت من المُسلمون 4 [ الذاريَات : 
نان - 3700 ]» ولْلا الاتّحَاد » لما صّح الاستقناء . 


الثانى : قَوله تَعَالَى : ظ وما كان الله ليضيع إيمائكُم 4 1 الْبقَرة : ١4‏ ]» قيل : 
الال لس م م 


التَالث : قله تعالى ا سا در مايه اله 
]إلى آخر الآ »َم إن له مالا أمر الول صلى اله عل وآله سم فى 
آخر هذه الآية أن يَستَغْفر لهم , والقاسق لا يَستَْفْر لَه الرسول حال كوْنه فَاسقآً 
بل و لع أنه مم . 


الرابع : أن تاطِع الطأربق يرك يوم القيام ‏ وألؤن لا مرك َم القيامة ٠‏ 
ََاطِع الطّريق ليس بمؤمن . 


0 ماوع ع شه م رس ددنت 


أما الأول : فلن الله تَعَالَوم | يُدخَلَه الثارَ َم القيامَة » وكل مَنْ كان ذلك فق 
أخزى : : آمًا الأول ؛ ؛ قلقله تَعالَى فى صفتهم : ( ولّهم فى الآخرة عَذَابٌ 
عظيم» [ امد : 7٠‏ ] . 


وأما الثانى : فَلقَوْله تعَالَى حكَايَةٌ عنهم : « ربا إنك مَنْ تدخل الثَارَ قد 


ا 


أخْريته 4 [ آل عمرانَ : 147 ا بهم ؛ دل عَلَى صلقهم فيه . 


6م قلي 03 0 1 7 
وإنما نا : إن الؤن لا يتزى يوم القيامة ؛ لقوله تَعَاتى : يوم لا يمزى اله 
ء 0-1 00 


التبى والّذِينَ آمنوا مَعَه 4 [ التحريم :4 ]. 
الخامس : لو كان الإمَان فى عرف الشرع عبَّارة عن التصديقٍ . لما صّحّ 


ل م مس رو - 


ل م 


اناق كن بس ذل لسن قر بال الما وكم ينطو بال 
إن مُؤْمن"» بل حال كوه تائم يوصف بأنْه مؤصن . 7 ذ 


السادس يرم أن يوصّف بالإيمان كل معدق بأمْر من الأمور , كان 
مصدقا بلله 4 تعالى أَوْ بالحيْثك والطّاغوت . 


ساس أس 


سوا م ا 5007 


السابع : من علم بلله تَعَالَىاء كم سَجَد للشمس , وجب أن , كُونَ مؤمنآ » 
1 


ولد ماد 


3 من : قَوله تَعَالَى وناو ربل إا و14 
٠ .‏ ] لبت الإيمان م نم ارك » صق" بوي العامة 


« سور 


َالإمَان غير التصديق . 


0 


ههه قو رع 0 1-00 

أمَا الصّلاةٌ :نه فى أصل الل 3 : ما للمتابعة ؛ كما يِسَمى الطائر اذى يتبع 
ار 
وما للدعاء ؛ كما فى فول الشاعر [ المتقارب ] : 

وصلَّى علا دنا وآرتسَمْ 

أن لظم الو رك كما َال ب بعضهم : الصّلاة نما سس سيت صلاءً ؛ لآنّ الْعَادة فى 

الصّلاة أن يقف السْلمُونَ صمو فَإِذَا رَكمُوا كان رَأسُ أجدهم عند صلا 
الآخَرء وهو : عم الورك . 


ثم إنّها في الشرْع لا تفيد شيئاً من هذه المعانى التَّلامّة ؛ لوجهين 


ام 


الأول : أن إِذا أطْلقْتاها , لم يَحْطرْ ببَال السامع شَئْء من هذه الثّلاّة » ومن 
شآن الحقيقة امار إلى القَهْم . 

لتَانى : أن صلاة الإمام وَالْتمَرّه صلاة» ولم يُوجَد فيها شىء من الَْبَمَة» ولا 
0 راد عط و غيْره . 

وَإذَا الل الإنْسَانْ من الدعاء إلى غير ء لا يقال : نه ارَقَ صلائه . 

ولأنّ صلاةً الأخرس صلاةٌ» ولا دعا د فيها ؛ فَدَلَ علَئ أن هذه اللّْظة غير 
مُسْْملَة فى مََنِيهَا لوي . 

وآمًا الرّكاة فنا فى الدّمّة للنّماء والزيادة » وفى الشترّع لتتقيص الال عل 
ونه مخخْصُوص - 

وأمًا الصوم فَإنَهُ فى الدع : ملق الإضسَاك , وفى الشترع : للإمساك 
امخصوص » ولا يبر ال عنْدَ سمَاعه إلى ملق الإمساك . 

وَالجَواب : قَولهُ : الدليل فَاسِدٌ اوضع ؛ لأه يَقْتَضى كَوْنَ هذه الألقاظ 
مُوْضوعة فى الَمَانى الى كَانت العرب يَستْملُونَهَا فيها . 


كُلنَا : هذا الدليل يَقْتَضى كَوْنَ هذه الألقَاظ مسْتَمْمَلَة فى المعانى النَى كانت 


واو ع م 000 


ارب ينونه فيها علَى سبيل الحقيقة قط ء أو سواه كانت حقيقة » أو 


مجازا ؟! 
#2 سوير 0 و لم 
الأول ممتوعء والثانى مسلم . 
ا برع شم مقر لس ل و 0 ل امك :يي اس ساس 
بيانه : أن العرب كما كانوا يَكلَمِون بالحقيقة » كانوا يتَكلّمون ب بالمجاز . 


0 و لقع في 6# 200 


ومن الَجَازَات المشهورة : تسميتهم الشىء ء باسم جزئه ٠‏ كما يقال للرئجى : 


م1١‎ 


إن أسود ؟ والدعاء 2 أجزاء هذا المخموع اسم بالصّلاة» بل مو ال 
لصوم ؛ لقوله تَعاَى 9 وأقع الصلاة لذكرى 4 1ه : ١4‏ ] ولأن الصو 


من الصلاة التضرع والخضوع ؛ قلا جرم لم كن إطلاق لَْظ الصّلاة عَلَيّه 
ارجا عن لق ٠‏ فإ امب التولة فى دم الأسنماء الرّية - لك » 


تقد ارتقع التراع ؛ وإلا فهو مَرْدودٌ بالدليل الأذكور . 
َإنْ قلت : من شط لجاز الَو تْصيص أهل الذة عَى تويز »امنا 


ردقه 7 أذ يقال ٠‏ 


َم يوذ للك ١‏ لأن مذ امعان كانتا مقو معقولة لهم ١‏ ؛ َكيف يمكن أن 


نم وا ل نظ الصلاة ة من الدعاء الْذَى هو آحَدُ أجزاء هذا 0 
إلَيّ؟! 5 


قلت : لا الكل شل ماقا قري كفل أن جوز . 
سن لك ؛ إلا نهم ُو بن إطلاقه امم الجزاء ء عَلَى الكل عَلّوا سَبيل 


5 


المجاز - جَائرٌ» فَدَخَلَتَ هذه الصورة فيه . 


وله إقَادة هذه اللّْظة لهذا الَحتىاء ونأل تن ري ل لاون :5 

يقال : هذه لظ عربية ؟! ْ 
كنا : ل َو ةمي كما خاصلا لذات الأظة من حئه م 
هى الات على لتق تارمو للم اك اا علي 
مها يي » لم تكن لظ عي . 
وار 


كول ل إل مل قا قي لمم ا 


قُلنَا : لا تسلج ؛ َه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا ٠‏ ون كَانَ فى غَاية القلّة ؛ 


كلم 


لوس سار 


َم يكن الَجموع عربياء وما الور الأرة اذى ترجه بيه ترا واسنا بقاء ٠‏ 
ا 1عرَية فلا ملم جور إطلاق الأسنوّد 


يلمي : 00 ا الاسم 
حَقيقة » وإلا َم جار الاستققاء . 


لوقه عه 


قوله : القرآن اسم لمَجْمُوع الكتاب » أو لَه ولبَعْضه ؟! 
كُلنَا :بل للمجْمُوٍ » بدليل إجماع الأمة َلَى أن الى ما نل إلا رقنا 


واحدا . ولو كان لَفْظ القرآن حقيقَة فى كل بَعْض » منه لما كان القرآن واحدا . 
ل ردقاو 


وما ذكروه من الوجوه الأربعة معارض بما بقَال فى كل آية وسورة إِنَه من 
الشرآن ‏ ونه بعْض القرآن . 

وله : وجد فى القُرآن ألقاظ عربية . 

كُلنَا : لا نسَلّم ؛ أما يود" الاورة فى أل امير » قل ها لش 
ْ السور . 

وأمًا لمكا والقسنطاس والإسرق”» لا مانم من ونه ري ٠‏ وإذا كانتا 
مَوْجِودَةٌ فى سَائر لات ؛ قن توق قن الات عير تع . 
سَلَّمنًا : أنّها لست بعربيّة ؛ لكن العام دا خصء يَبَقَى حججة فيما وراءه . 


.اعم 


كول :هذه المسَميَات حَدَنَت تا قلا بد من حلوث آد' سمائها . 
كُلنا :لملا فى فيا روصي ص هدم اآلقاط الل ينض 


ا 
مواردها ؟ إن الإمان والصلاةً والصوم كانت مَوْضوعَة لمطلق الصديق » 


لم 


و ا 0 
وحيتئل بَكُونْ إطلاق | اح ريط بأ يها لاع اليد » عَلَى الكل . 
وما الركاة فنا من لجاز اذى يقل فيه اسم المسبب إلى السب . 


والجواب عن اممَارَضَة الأولَى أنَا لالم أن فعل الواجبات هو الدين» أمَا 
ل ل م م مسايع ابر عي راع بر م 


وله تعالى : 9 ملك دين اليم 14 اليه : © ] فتقول : لا يمكن رجوعة إلىا 
ما تَقَدم ؛ لوجهين : 


أحدهم : أن ذلك لَفْظ الوجدان ؛ فلا يجو صرف إتى الأمور الككديرة . 


والثَانى أنّهُ من ألقاظ الكرآن ؛ قلا يحو صَرْقه | لاقام الصلاة ‏ وذ كان 


كَدَلكَ ٠‏ فلاب من إضطعارننئءآخرَ أل وا : لك الذى أمرع به دين 
الفكَمة . 


ع 


وذ كن .مرا اموا لك أ مث بألا عاخن 
ا : معنا : ذلك الإخلاص» أن ذلك الَدينَ دين الْيمة » ويكُون ؛ 
لل ع م مه 


قوله تَعالّى : « مُخلصين له الدّينَ 4 1 الييتة : © ] دالا على الإخلاص . 


5 اس انها ا 0 


وإذا اررض الامخعالان » هلهم ارجح وو متنا ؛ لأن إضمارهم وى ١‏ 
وا غير الّمة » وضْمَارنا وى إِلىاعَدَم التي . 

والجواب عن الثانى : أن لا نسم أن المراه فى قؤله على :ف وما كان اله . 
بص نكم © 1 البقرة :1 ]أئ : صَلاتَكُم إلى بيت ادس ء بل المرآه 


ولا مه فق بيرم - 


منه موضوعه الْعَوى ؛ ومو الصديق” بوجوب تلك الصّلاة. 


14م 


وَعَن الثَلث : لا نْسَلُم أن كلمة 0 نما » الحصر . 

سَلَّماه ؛ لكته معارضص بآيات ؛ منها : ما يدل علا أنَّ مَحَلَ الإيمان هو القَلب» 
ول كَل مَُرَة لمان سمل الجتوارح »قال الى ١‏ أولك كنب 
ف قُلُوبِهِم الإيمانَ 4 [ ادل 11 ] ٠‏ « وقلبه مطمَئنٌ بالإمّان 14 امحل : 


وى اسولا 


٠ ]65‏ ل يَشرَح صَدرَهُ للإسْلام 4[ الأنعام : 118 ]. 


وكانَ الى صَلَّى لله عليه وآله لم يقُول يا مقلّب القلوب , لَبْتْ قلبى 
على دينك » . 
وَمنْها : الآيات الدالة عَلَى أن الأعْمَالَ الصالحة أمور مضافَة إِلَى الإمان , قَالَ 


. 


الله تَعَالَى : 9 الذي نَآمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات 14 الرطل :]ل ومن يسن 
باله ويمْمَلْ صاليًا 14 لان : 4 ] 8 ومن يأنه مؤْمنا ْمَل الصّالحَات » 
[طه: هبا] ٠‏ 9 فَمَنْيَعْمَلْ من الصّالحَات وَمُوَمُؤْمنٌ 14 الأنْياء: 44 ] . 


00 02 


وَمنْهًا : الآيات الدالّة على مجامعة الإيمان مع م اتعاصى ؛ قال الله تَعَالَى : 


(لّ ها ولسوا اهم طلم 14 العام : 47 ]» ظ وإِنْ طَائفتَان من 
الْمْْمنِينَ + انْتَتَلُوا 4 [ الجرات : 4 ] وَهَذا هو الجواب عَنْ سّائر الآيات الَنَى 


لء عرو - 


تمسكوا يها . 

والجوَاب عن الخامس : أن ما ذَكَرَوه لازم علَيْهمْ ؛ أنه قد يس يسمى مؤمنآ حال 
كونه غير مبّاشر لأعمَال البجوارح . 

وَاللجواب عن السّادس :أن ترف ين لمان فى عرف الشيرع ليس يس لمطلق 


7 


لتُصديق ء بل التُصديق الخاص ٠‏ وهو تصديق محمد - صلَى الله ليه وآله 


1م 


0 - فى كل مر دينى علم بالضرورة مَجيئه به » وهو اتاب ضر ابن 


0 0 2 8 و> موبم في اوم سعم 00 6 2 
59 الى احتجوا به من أن الصّلاة والصوم غَيْرمُستعْملَينِ فى مَوْضوحَيْهما 
تك ص مولعو سرهم سوس ا 
لمن + فلم وأكنهما تلان فى أمور هي مجارا تبلتة إوا تلش 


الموضوعات الأصليّة ؛ وعم ما ما أقاموا الدلاثة حلا فسادوء والله أعلّم . 


فروع على اقول بالل 
الأول : الل خلاف الأصل ؛ ويدل َيه أو سو 


5 


حا : إن لتقل لايم إلا بوت اوضع الْوى”» ق شه ثم وت 
الوضع الآخَر . 

وأا اوضع الو نهب بوضنع وأجد + وما توك على قله أي 
مجو ح لتب إلى ما لا يتوقف إلا على شىء وأحد . 

وثانيها :وى الحا بطل حا سيم ليق 
ف باب الاستصضحاب » نلك يد على أ الى اوضع الأول جح 

الها ناحتمال بقَء ال على اوضع ال ل 
التغيير ؛ لما هما عد حاطب شين إل ذا سآلنا فى كل لنظة :هل يفيت على | 
وضعها الأول ؟! وإذَا لم يكن كَذلك» قَبَتْما قلا . ش 
رع الثانى : لا شلك فى يوت الألقاط التواطة فى الأسماء اراي . 
قرا وت الادجة الارو 


والحق ونُوعها انظ اللا سمل فى ما شري ليها جا 


7م 


لآنّ اسم الصّلاة يَنَاوَل ما لا قراءةٌ فيه ؛ كَصلاة الأخرس ء وما لا سجوة فيه » 
ولا ركوع ؛ كصلاة الجتازة » وما لا قيام فيه ؛ حصَلاة القاعد . وَالصّلاةٌ بالإجماء 


عَلَىْ مَدْهَبْ الشافعى' - رضى الله عَنْهُ - لَيْسَ فيها شّىء من ذلك , وليس بين 
هذه الأشيّاء قَدرُ مشترلك يَجْعَلَ مسمى الصّلاة فيها حَقيقةٌ . 

وآمًا امراف » قَالاظهر أنه لم يُوجَد ؛ لأنّه تبت أنه علا خلاف الأصل ؛ 
راك عترم اه عدر 32 1 
فيقدر بقدر الحاجة . 

57 0 58 07 “4 - 5 ف او 
الَرْمٌ تلت : كمَا جد الاسم الشمرعئ فَهَلَ وجد الفعل الشرعى والحرف 
2 د 0 3 2 1 

الشرعى ؟ 


ديار و # مه 


الأثرب أنه لم يوذ + م ألا : قبالامنتشراء » وما ان : فلن الل صيقة 
0 بعلم 


لعي له وي 0 ده سمو لص السام 

لبي بتاعي اع از م أل لاعت ساس اسردم #*#ق ه 0 بوط اعم ساق 2007 
َإنْ كَانَ اكصدر لغويا » استحال كون الفعل شرعيا » وإن كان شرعيا ؛ وجب 
سه لاه ِ-ه سوردو كع وم امه 0 
كو الْفمل أَبْضا شرعيا ء تبّعآ لكَون الصدر شرعيا » فيكون كُون الفعْل شرعيا - 
آمرا حَصَّل بالْعرض لا بالذّات . 

افرع الرأبع : فى أن صيّعَ العقّود إِنْشاءاتا , آم إخْبَارَات ؟ 

ميم سوسلا امسق # ساو ع اس وسضو ير ل لاج وس 6 57 

لا شك أن قله : نذرت وبعت واشتريّت . صيغ الأخبار فى اللغة » وقد 
ا ا ا ال 0505000 
تُستَعْمَلٌ فى الشترّع أيْضا للإخبار » وإِنْما النزاع فى أنها حيث تستعمل 
لاستحداث الأحكام إخبارات أم إنشَاءات . 

عالق لها ل مج 


والثانى : هو الأقرب لوجوه : 


17م 


4 


الأول : أن قَوَلَهُ 0 » لو كان إخباراً لكان يكو إشارا عن 
لاضبى أو الال أو ابل والكل باطلة” » قبطل القول ينها إخبارا . 
افر ا 2000 


لاستتم نا يق على الشرط ؛ لأ التَعْليقَ عبَارة : عن توقيف ُحُوله فى الوجود 

3 ا 

عل ل قرول لوا اد اي الك و 
ل 


الوجود على على دخُول غير فى الوجوه » ولا صَح تليق حلَى الشترطء بطل كو 
حبار عن الماضى أو الخال . : 
وآما أنه لا يمكن يكن ارام تل ؛ ؛ فلن قله :' أل طالقة» فى 


دَلالته علَى الإخبّار عن صيرورتها مَوْصوفَة بالطّلاق فى الْسَبلِ - يس أثرىئ' 


وماه 5 لس س روجع س 6م ىا رك مس 
من تصريحه بذلك , وهو قُوله ١:‏ ستصيرين طآلقا فى المتقلٍ» لكنه ل صرح 


0 00 0 4 لع دوقو 


بذلك» فَنَهُ لا يقّع الطّلاق ؛ قَمَا هو - وهو قوله  :‏ أت ت طالقا» -. 
أولى بألا يقتضى ومُوع الطلاق .. ش 
لانى 000 0 0 


واصس واس 


ٍ 71 الاق عرو سم 
يكون موقا 0 أو لا يكو 

20000 للك عش هو 35 
كان ونال هو سحل الال بطاتفاط ل 


سوير ا سف مسي ط عا دارو 


الم بر نه والمخبر عنْه اها هو وجود الطالقيّة , َالإحبار عن الطالقية ب ينوكف : 
00 


ونه صدقا علا حصو العألقية .لتو حصو أي حلا لير 
ْم الدور » وهو محال . 1 


ملم 


وإ لَمْ يكن موقا مُه ٠‏ فَهَدَا الحَكُم لا بد لَه من سبب آخَرء فبتقادير 


حُصول ذَلكَ السب ؛ تَقَع الطالقية» وإنلَميُوجَدْ هذا الخبر . 


يدير عَدَمه ؛ لا نُوجَد وإِنْ وجد ذا الإخبار» َلك بَاطل بالإجْمَاع !! 


عر 0 


َإِنْ قيل : لملا يجوز ن يَكُون تأثير ذلك امور فى حصول الطّالقية يتوققف 
عَلَإ هذه اللّْظة ؟ 


لت : هذه اللَفْظة » إِذَا كَانَت شرطا المؤثّر الور فى الطَالقية » وجب تَقدمها 
من لَْمتَقَدمَ الطالقيّة ليا ؛ 


و م مه 


الثالث 5-0 : © فَطَلَقُوهن لعدتهن » [ الطّلاق : ١‏ ] مر بالتطليق ؛ 
يجب أن يكُونَ قادرا على الطليق » ومََدُورهُ ليس إلا قله : « طَلَقْتُ » قَدََ 
عل دري الأ . 


الرابع : َو أضاف الطَّلاق إِلَى الرجعية » وَقَمَ » ون كَانَ صادقاً بدون الوقُوع ؛ 
بت أنه إنشساء لا حبار ولله ألم . 

قال القرافى : قوله : ١‏ إِنْ استعمل فى غير موضوعه » كان مجازاً » منوع 
لاحتمال عدم العلاقة كما إذا قال لامرأته : سبحان الله » ويريد الطلاق » 
فإن هذا واقع إجماعاً إنما الخلاف فى لزوم الطلاق به . 

قوله : ١‏ المجاز لا يستدعى إلا مجرد كونه موضوعا ؛ 

تقريره : أن الواضع لو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس » ويكون أول 
مستعمل يستعمله » يقول : رأيت أسداً » ويريد الرجل الشجاع » فهذا مجار 
لم يتقدمه إلا الوضع ء ولم تتقدمه الحقيقة » فعلمنا أنه ليس من لوازم وقوع 
المجاز وقوع الحقيقة » والوضع الأول ليس مجازا ولا حقيقة لاشتراطنا فيهما 


44م 


الاستعمال '» ولم يوجد. ؛ لأن الإطلاق لإرادة الحكم فى المسمى » أو فى 
غيره» ولم يوجد ذلك . . , 
« سؤال» 

تشيهرة يعد .خف + إن اللقطا من كاه ارا في كوه اقلا يك وأ يون . 
حقيقة فى غيره » فجعل الحقيقة لازمة للمجاز » وها هنا نفى ذلك ؟ 
' واللحواب : أنه هاهنا نفى أن يكون الوقوع لازماً للوقوع ٠‏ وثمت ادعى أن 
القبول لازم للقبول » ولذلك. لم يذكر إلا المستقبل ؛ لأن صيغة « أن », 
للمستقبل فقال : فلا بد ؤأن يكون حقيقة فى غيره » كما تقول : كل: من كان 
ضاحكا بالقرة فلا بد وأن يكون كاتباً بالقوة : جيل القولين متلازمين ١‏ 
بكاتب بالقعل » فلا 8 بين 3 بين القبولين : 3 وعدم ادر بين 
الوقوعين . 

المسألة الثانية : فى الحقيقة العرفية 

قوله : ١‏ هى التى انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال » . | 

يشكل فإن حملة الشريعة إذا غلب استعمالهم .لفظ الصلاة والصوم فى 
العبادتين المخصوصتين سميتا حقيقتين شرعيتين ؛ لأن صحة النسب إلى الشرع 
إمَا ‏ أن يكون صاحب الشترع نقل » أو حملته نقلوا » فنسب للشرع ؟ لآن 
ع يا مي اس 
قوله يات سرك ايعان ل لزنو عات ل 1 

يشكل عليه بأن هذا مجاز فى التركيب » وهو قد قال بعد هذا : « المجاز 
المركب عقلى ؛ وهاهنا جعله لُعويًا . ويمكن الجواب بأنه لم يفرع على 
مذهبه» بل على غيره . : 


م 


قوله : « كتسميتهم الحاجة بالغائط © . 

مراده بالحاجة : الفضلة الخارجة من الإنسان » والغائط : المكان المطمئن » 
كما أن النجو : المكان المرتفع ء والخلا : المككان الفارغ » فلما كان الناس 
يقصدون النزول للمكان المطمئن » والاستتار بالمرتفع » والإبعاد للخالى » 
فسميت الفضلة بذلك . 

قوله : ١‏ ومنه المزادة بالراوية » يعنى : أن الراوية الأصل ف فيه للجمل الخامل 
الماء؛ لأن الراوية اسم مبالغة فى اسم الفاعل يقول : رجل راوية إذا كدت 
روايته للحديث » وعلامة إذا كَثْرَ تعليمه » وتسّابة ذا كثر إثباته لانساب 
الناس» ونحو ذلك » قالهاء للمبالغة فى اسم الفاعل » وعلى هذا يتصور أن 
تكون الراوية حقيقة فى المزادة ٠‏ فإن الجمل كما يروى بالحمل للمزادة )١(‏ 
يروى بما فيها كما تقول : أروي شربةٌ الماء » وكوز الماء » بل الرى فى 
الحقيقة إنما يصدق حقيقة لغوية على الماء ؛ لانه الذى يروى العطشان » 
والجمل والمزادة لا يرويان » فإطلاق اللفظ عليهما مجاز » أما كونه منقولاً عن 
الجمل للمزادة كما قاله فبعيد . 
( تنبيه 6 

تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر فى شيثين ماهو أجنبى 
عن الحقيقة كالغائط » فإن الفضلة ليس بعض المواضع المطمئنة » وبعض أنواع 
الحقيقة كالدابة للحمار ب 2 مصر ؟ والفرس ب ١‏ العراق ؟ . 

( تنبيه 6 

أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ « الدابة 6 منقول فى العرف لذوات 
الأربع » وهذا لم يوجد قط بالاستقراء ٠‏ فإن الكلب والأسد ونحوهما لا 
يسمى دابة بالإطلاق العرفى ٠‏ بل اللُغوى . 


. فى الأصل وب بالحمل الماء المزادة‎ )١( 


اكلم 


«سؤال) ‏ 00 
قوله ٠:‏ اا ماخوذ من الاجتئان » ثم اخقص ببعض ما يستثر عن 
العيون؟ . ْ 
ليس هذا التمثيل مستقيما ؛: لآن النقل و 
ثم يختص ذلك اللفظ ببعض أنواع ذلك الكلى » كما إذا وضع لفظالحيوان: 
للجسم الحسّاس »ع ثم يختص بالإنسان » ولفظ الدابة لمطلق ما دب » ثم 
. يختص بالفرس » وفرق بين وضع اللفظ لمعنى كلى ٠‏ فيخصص ببعض 
أنواعه» وبين وضعه لمعنى كل ». وذلك اللفظ مشتق من لفظ آخر » فالاشتقاق. 
لا عبرة به فى هذا الباب. » بل العرب وضعت لفظ المجن للدرقة » والجتين 
ا فى بطن الحامل ٠‏ والجئون لما ستر العَقْل + واجنَانً للفريق الخاص الذى 
هو أحد الََّبْن » والكل لاحظت فى لفظه اشتقاقه من لفظ الاسعّار:» فلو 
خصصت لفظ المجن ببعض الدرق » أو الجان يبعض قبائله كان ذلك مغالة: 
للمسألة . ش 
أما إذا وضعت لفظا لمعنى كلى لملاحظة اشتقاق » ولم.تخصصه يبعض أ 
أنواعه » فهذه حقيقة لغوية لا عرفية » فتأمل الفرق فلا تقع فى الخلط » 
وجميع مثُله باطلة بهذا التقرير. » فإنه بنى الأمر فيها على الاشتقاق لا على 
الاختصاص ٠»‏ وبينهما فرق كبير . ْ 
قوله : ١‏ علامة الحقيقة حاصلة فى هذه الألفاظ » . 
تقريره : أن علامة الحقيقة السبق إلى القهم مع التجرد عن القرينة » 
00 عن القرينة عند إرادة الاستعمال » وتعذر السلب + فإذا اقيل : 
" الفضلة غاقط لا يقول الخد : لين هى يغافظ: : 
أمثلة النتقض وجود العلة بدون المعلول » أو الحد بدون المحدود » 1 دليل 
بدون المالول . 


م 


والكسر : هو النقض على جزء العلة . 

والقلب : إثبات نقيض الدعوى بعين الدليل الذى استدل به الخصم . 
والخامع: :-علة القيامن .. 

والفرق : معنى مناسب فى الأصل مفقود فى الفرع. 

الجَوْهَر : هو المتحيز الذى لا يقبل القسمة . 

وَالعَرّض : هو المفتقر للمحل كالالوان » والطعوم ونحوها . 

والكون : هو الحضول فى الخيْرْ » وبسط هذا فى مواطته . 

( تنبيه 6 
متى وضع اللفظ معنى عام » ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية 
من جهة الخصوص لا من جهة العموم ؛ لأن المجموع من حيث هو مجموع 
الذى هو الأخص لم يوضع اللفظ له » فإطلاق اللفظ عليه استعمال اللفظ 
فى غير ما وضع له ؛ فيكون حقيقة عرفية من هذا الوجه ٠‏ ومجازا لوي 
أيضآ » كما أنه إذا وضع فى العرف لهذا المجموع الخاص ٠‏ ثم إستعمل فى 
المعنى العام كان مجازا عرفيآ حقيقة لغوية . 
« فائدة جليلة » 

أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب » فمن ذلك قولهم : 
«الميتة حرام فيضيفون الأحكام الشرعية للأعيان » وإنما هى فى أصل 
الوضع مضافة للأفعال . 

ومنه قوله تعالى : 8 حرمت عليكم أمهائكم 4 [ النساء : 35 ] . 

ومن ذلك ضريت زيدآ ٠‏ ويريدون بعضه » وكذلك رأيته » والأصل يقتضى 
الإضافة لبعضه فيقول : ضربت الموضع المخصوص الذى ضربه » ومن ذلك 
ما جرت به عادتهم أن يركبوه من الايمان » فيقولون : والله لا أكلت رأساً . 
فغالب تركيبهم إنما هو فى رءوس الأنعام إذا اختلفوا » فلا جرم اتختلف 


افده 


العلماء هل يحنث بغيرها أم لأ ؟ بناء على أن ذلك الاستعمال » هل وصل 
إلى حد النقل فلا يحنث ٠‏ أو لم يصل فيحنث ؟ ش 
فهذا منشأ الخلاف . ولو قال : رأيت رأساً » لم يختلفوا أن لفظه لا يتعين 
للأنعام ؛ لان هذا التركيب لم يشتهر فى الانعام » وإنّما اشتهر فى تركيب 
الأيمان .. وهذا هو المدرك فى أن مالكاً أوجب فى ١‏ أيمان المسلمين » الصوم 
دون الاعتكاف ؛ لان التزكيب الغالب فى الايمان يقع فى الحج ٠‏ والضدقة » 
والصوم دون الاعتكاف ٠»‏ فتأمل هذه المواطن»؛ فهى شريعة فى الأصول 
والفروع .. ش 
المسألة الثالثة : فى الحقيقة الشرعية 
قال : « وهى اللفظة التى استفيد من الشرع وضعها للمعني » . 
« سؤال » ش ٠‏ 
ينبغى أن يقول : من أمَاعيب الفرخ ؟ لان الشرع هو الرسالة » والرسّالة لا 
تضع لفظأ » إنما يتصور الوضع من صاحب الشرع الذى هو الله تعالى . 
قوله : « كان اللفظ والمعنى مجهولين فى القّنة أم لا » ؟ 
تقريره : أن العلماء قالوًا : إن العرب لم تعرف لفظ « المثافق » إنما عرفت 
«النافقاء » » وهو باب بيت اليربوع » يستره بيسير من تراب. » ويكون بعيدا 
من غيره » فإذا اضطره الصيادون دخل من بابه المعروف » وخرج من ذلك 
الباب. والصياد لا يعلم:» فالمنافق لا كان يظهر الإيمان » ويبطن الكفر م 
حصل له ذلك الشبه فسمى منافقا » فاللفظ مجهول » والمعنى أيضاً مجهول ؛ 
لان الشرع .نقل مخالفة الظاهر للباطن للمخالفة الخاصة بين الكفر والإيمان 
الخاص. وهذا لم يكن معلوماً لهم بخصوصه ٠‏ والمعلومان ؟ كالزكاة » 
وإخراج الملل - كانا معلومين » ولم يضعوا لفظ الزكاة لإخراج المال.» بل. 


:5م 


صاحب الشرع وضعه له ولفظ ب : الصلاة »6 كان معلوما لهم اسمآ للدعاء. 
والعبادة المخصوصة كانت مجهولة لهم » فأحدهما مجهول والآخر معلوم . 

. قوله : « منع منه القاضى مطلقاً » وأثبته المعتزلة مطلقاً » . 

يريد بالإطلاق عموم الأقسام الثلاثة المعلومين والمجهولين 2 والمعلوم 

والمجهول التى تقدم تمثيلها 2 فإن المذهبين اطردا فى الجميع 0 فالقاضى يقول: 
جميع ما أطلق فى الشريعة؛ إما أريد به مسماه اللغوى ٠‏ وأراد الله - تعالى- 
ب ١‏ الصلاة » الدعاء » ودلت الشريعة أنه لا بد من إضافة أمور أتخّر للدعاء » 
وأن ذلك الدعاء يتعين أن يكون دعاء الفأتحة » وهو قوله تعالى : 8 اهّدنًا 
الصراط اسيم 4 [ الفاتحة : 7 ] ٠‏ وأن يضاف إليه جميع الفاتحة مع جميع 
الشروط والأركان . 

والمعتزلة يقولون : بل نقل صاحب الشرع هذه الألفاظ ٠‏ وجعلها اسم 
لهذه الحقائق المتحددة » كما يسَمى الإنسَان ولده جعفرآ باسم النهر الصغير 5 

والمصئّف وغيره قالوا : استعملها صاحب الشرع مجازا عن الحقائق اللغوية» 
فهذه ثلاثة مذاهب . 

وقال سيف الدين 2١(‏ : تَقَى « القاضى » الوضع الشرعى » وأئبته «المعتزلة 
والفقهاء والخوارج » 3 فجعل الفقهاء مع المعتزلة ٠‏ ولم يتعرض له المصنف 3 
وكذلك نقله أبو الحسين فى ١‏ المعتمد »4 . 

وقال أبو إسحاق فى اللمع » : هذه أول مسألة نشأت فى الاعتزال ؟ لأنه 
لا قتل عثمان - رضى الله عنه - ونشات الفتنة » ثم جاءت المعتزلة م قدحوا 
فى الصحابة - رضى الله عنهم - وقالوا : لا نجعلهم مؤمنين » بل منزلة بين 
منزلتين . 


. "8/1 : ينظر الإحكام‎ )١( 


هم 


قيل لهم : إنهم مصدقون 2 والإمان هو التصديق » والمؤمن المصدق . 

قالوا : إن اسم الإيمان قد انتقل لمن لم يعمل كبيرة . 

قال : وسمعت « أبا الطيب »© يقول : ينمتت ناص ايا كريدولة:. 
ناشئة المعتزلة » وناشئة القدرية ؛ وقوم من المتفقهة إلى أن فى لاساء 
منقولا» ولم يعلموا ما فنى ذلك من الكفر والطغيان » وذكراها تدم ' من أمر 
الصحابة رضى الله عنهم .١‏ 

قال أبو إسحاق : ويمكننا أن نحترر من هذه المسآلة فنقول العا لتر 
إلا هذه المسآلة فإنها أول بدعة ا 00 

وقال الإمام فى « البرهان » : قال القاضى ( ') » وطوائف بعدم التقل + 
وأنها مقرة على معناها » .ولم يرد فيها شئ . 

وقالت طوائف من الفقهاء : أفرت وزيد فى معناها » وقالت المعتزلة بالنقل. 

واستمر القاضى على لجاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء » ليقن 1 
الشرع الدعاء عند وقوع: أفعال وأقوال » قال : والمختار أنها مجارات عن 
اللغوية » فتصير المذاهب أربعة . 

( تنبيه 4 : 

يشكل .تصميم القاضئْ على هذه المسألة » وهذا التصميم مع أنه يساعد 
على إمكان المجاز فى كلام صاحب الشرغ » ووقوعه فى القرآن » والسنة فلم 
لا قال بالمهب الثالث وهو أن اللفظ استعمل فيها مجازاً » ويستريح من 


. ينظر اللمع ص ” ؛ البحر اللحيط نقلا عن الشيخ أبو إسحاق + والانهاج‎ )١( 
. الخلا‎ 


(1) ينظر البرهان : 0/0 ؛فقرة (81 2 80). 


ككلم 


التشنيعات التى تنشأ عن إرادة الحقيقة اللغوية فى قوله - صلى الله عليه 
وت قر اق ال امن عه و 
وسلم- : ١‏ لا يقبل الله صلاةً بغيْر طهور » 23 . 
52 "عردم قرع 


وقوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فَليِصَمْه 4 1 البقرة : ] مع 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر : 0/١‏ فى كتاب الطهارة » باب وجوب 
الطهارة للصلاة (4؟117) ء وأخرجه النسائى فى المجتبى من السان من حديث أبى المليح 
عن أبيه : ١/لالهم‏ ء 848 فى كتاب الطهارة ٠‏ باب فرض الوضوء حديث )١59(‏ » 
وأخرجه أبو داود : 17/١‏ فى الطهارة باب فرض الوضوء (59) ٠»‏ والدارمى فى السكن: 
0 فى كتاب الطهارة باب لا تقبل الصلاة بغير طهور . وأحمد فى المسند : 
*/ لادء والطحاوى فى مشكل الآثار : 7817/4 » وابن خزيمة فى الصحيح من حديث 
ابن عمر وأبى هريرة : //١‏ ء 4 فى كتاب الطهارة باب نفى قبول الصلاة بغير وضوء 
.. حديث (8) , (9) ٠‏ (١١)ء‏ وأخرجه أبو عوانة فى مسئنده : ٠ 71/١‏ وأخرجه 
ابن حبان كما فى الإحان : #/ ٠١6 - ٠١4‏ حديث )١17١7(‏ والهيثمى فى الموارد 
حديث )١165(‏ » وأبو نعيم فى الحلية : ١17/1‏ ء والطبرانى فى معجمه الكبير : 
0 حديث (000)ء والهيثمى فى المجمع : ١/77؟ ٠‏ 718 ء وابن أبى شيبة فى 
المصنف : 5/١‏ فى كتاب الطهارة باب لا تقبل صلاة إلا بطهور ٠»‏ ومن طريق ابن ماجه 
فى السئن من حديث أبى المليح بن أسامة : ٠٠١ /١‏ فى كتاب الطهارة وستنها باب لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (711) » ومن حديث ابن عمر (7/7؟) ومن حديث 
أنس بإسناد ضعيف حديث (777) ء ومن طريق أبى بكرة أيضاً (1/4؟) ٠‏ وأخرجه 
الطيالسى فى المسند : 44/١‏ حديث )١07(‏ ء وأخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : 
١‏ ؟* كتاب الطهارة » باب فرض الطهور للصلاة عن أبى المليح عن أبيه » وأخرجه فى 
5 هء وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار : ٠» ”5/١‏ وانظر نصب الراية للزيلعى : 
اا 

قوله : ١‏ لا يقبل © قبول الله تعالى العمل » رضاءه به وثوابه عليه فعدم القبول ألا 
يثيبه عليه . : بغير طهور ؛ بضم الطاء : فعل التطهير : وهو المراد هاهنا ٠‏ وبفتحها : 
اسم للماء أو التراب ٠‏ وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء فهاهنا يجوز الوجهان والمعنى 
بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشئ مغاير للطهور إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما 
يغاير الطهور ضد الطهور حملا للمطلق المغاير على الكامل وهو الحدث . 


ىم 


أنه لا يفهم أحد من ذلك إلا الصلاة اللخصوصة » والإمساك المخصوص + فلو 
قال بالجان' لم يكن من ذلك مسدوق .وما الفرق بين لجار فى هده 
اللفظات» وبين سائر الألفاظ التى وقع فيها المجاز , :وهى كثيرة جلا ؟.! 

تقرير : إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية: ؛ لأنها شرائع. ؛ وسمت” 
أسماء الفاعلين ديئية ؛ لأن الدين له معان أحدها : الطاعة » ومنه قوله 
تعالى : ٠‏ وَذَّلك دين القيّمة 4 1 البينة : © ]ا ل إن دين عند لله الإسّلام © 
[ آل عمران 14 ] » وهو المراد هاهنا » والفاعلون هم المطيعون». والطاعة. 
متأتية منهم » بخجلاف الأفعال » فلذلك خصصوا الشرعية بالأفعال » اق 
بالفاعلين . 


( قاعدة ؛ 


اللفظ العجمى إنما كان عجميا ؛ لأن واضعه الأول العجم ارات تمتاله 
بعد ذلك من العرب لا يبطل ذلك ٠‏ ولا يحدد له عربية » وكذلك؛ وضع 
العرب له » فإذا سمت العرب: ولدها بإبراهيم وغيره من الألفاظ العجمية » 
لا تصير تلك الألفاظ عربية بالأوضاع الطارئة بعد ذلك وإن كانت عربية » 
ومقتضى هذا أن اللفظ لا يكون عربياً إلا لكون واضعه الأول عربيًا » وإن 
وضعه غير .العرب بعد ذلك » كوضع الشرع وغيره لا يخرجه ذلك عن كونه 
عربياً » فظهر حينئذ انحصار أسباب كون اللفظ عربياً » وعجمياً فى واضعه 
الأول . 

وكذلك ايض الإقاة ل توصف بكوتها عربية ولا عجنية لان الإقادة هي 
المفهم من اللفظ لمسماه » والمفهوم فى العرب والعجم نشأ عن :الطباع 
البشرية» وذلك لا يغيره كون السامع عربياً أو عجمياً » فكما لا يقال : فئ 
علم العرب إنه عربى » ؤلا فئ علم العجم إنه عجمى » لمعنى تباين النوع ٠‏ 
لا لمعنى صحة النسبة للمبحل » فكذلك لا يقال فى الإفادة : إنها عربية ولا 


إذا تقرر هدا كان قوله ‏ إن الإفادة لو لم تكن عربية لم يكن القرآن 
عربيا ؛ كلام بعيد عن الصواب إلا أن يريد بأن الإفادة عربية أنها نشأت عن 
وضع عربى » فهذا مجاز لا حاجة إليه . 

بل فيقول : لان هذه الالفاظ لو لم تكن عربية ؛ لأن واضعها الأول هو 
العرب لا كان القرآن كله عربيآً » واستقام البحث من غير حاجة لوصف 
المفهوم بوصف لا يقبله إلا على طريق المجاز . 

تقرير كلامه فى هذا الدليل دائر بين نصرة مذهبه » ومذهب القاضى » ولا 
يتعين لاأحدهما ؛ لأن المجاز عن اللفظ اللغوى لا يخرج عن كون اللفظ 
عربيآء بل لو قيل : هذا الدليل ظاهر فى إثبات مذهب القاضى دون مذهبه 
لم يبعد؛ لأن اللفظ المجارى لا يفيد أصلا ٠‏ بل المفيد هو المجموع من اللنظ 
والقريئة . 

أما على مذهب القاضى فالمفيد هو اللفظ ٠‏ هذا إذا جرينا على قوله فى 
الإفادة » ويمكن أن يقال : بل هو ظاهر فى مذهبه » وقوله بالمجار فقط 
لقوله: لو لم تكن إفادتها لهذه المعانى » وهذه إشارة إلى العبادات 
بخصوصها » وهذه بخصوصها لم يقل القاضى : إن الألفاظ أفادتها ألبتة » 
بل اللفظ إنما أفاد المسميات اللغوية » والعمائم التى ضمت المسميات اللغوية 
بأدلة خارجية . 


وقوله : : وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم 6 : 


تقريره : أنه جعل عدم كون إفادة هذه الألفاظ لغوية ملزومآ لعدم كون 
القرآن عربياً » فالملازمة واقعة بين عدمين » واللازم منفى ؛ لان القرآن عربى 
عملاً بالنص » فينتفى الملزوم » وهو عدم كون إفادة هذه الألفاظ لغوية . 


4134 


« قاعدة ») 
٠‏ الملروم ».+ ما يحسن فيه.8 لو »كانت فيه« لو :»آم يه 
« واللازم » ما يحسن فيه اللام كانت فيه أم لا ٠‏ نحو إن كان العددٍ عشرة 
فهو زوج » ٠‏ فلو قلت : لو كان العدد عشرة لكان زوجآ لصح ٠‏ ولو فلت" : 
لو كان زوجآ لكان عشرة. لم يصح ٠‏ وله تَعَالَى : « لَو كان فيهما آلهة إلا 
لله لَقَسَدَنَا 4 [ الأنبياء 137+ فجعل الملروم بصيقة 8 لو“ وهر الشريت :0 
ولارمه الذى هو الفساد .بصيغة ١‏ اللام » » ويؤنس ذلك أن تقول ؛ الوا 
للواو » واللام للام ؛ لان الواو فى ملزوم ٠‏ والواو فى لو » واللام فى 
اللازم » وله اللام . 
« قاعدة » 
5 والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم » وأحدهما عقيم 1 والآخر 
نتج ء فالمنتج عدم اللازم ينتج عدم الملزوم » ووجود الملزوم ينتج: وجود 
ا » فنقول : لو كان عشرة لكان روجآ ٠‏ لكنه ليس بزوج » وليس 
بعشرة» لكنه عشرة فهو زوج ء وعدم الملزوم. ووجود اللازم عَقيمان 2 فلو 
اقلت + الكنه اليمن يعشرة قلين: ووجا الم يصبح الاحتمال :أن يكو زوج 
كالستة أولا روجآ كالخمسة ٠‏ فالثابت على تقدير عدم العشرة يحتمل أن يكون 
زوجآ ء وغير زوج » وؤجود اللام لا يفيد شيئاً ٠‏ فلو قلت : لكنه زوج :4 
فهو عشرة أو لا عشرة لنم يلزم لاحتمال أنه سبتة أو عشرة ء فكل ما :وجودة 
منتج فعدمه عقيم » وكل ما عدمه منتج فوجوده عقيم . 
« قاعدة ») 1 : 
اللارم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما نحو : 2 يكن روجا لم 
يكن عشرة ٠‏ أو كل واجد منهما وجوداً نحو : لو كان عشرة لكان روجأ .: 
أو الملزوم وجوداً » واللازم غدما نحو : لو كان عشرة لم يكن فرداً أو الملزوم 


الم 


عدماً » واللازم وجوداً نحو : لو لم يكن زيد ساكنا لكان متحركاً » قهذه 
أربعة أقسام » وقد تقدم فى أول الكتاب عند باب النظر الملازمة العلمية 
والظنية والكلية والجزئية » فيطالع من هناك . 

قوله : : أما فساد اللارم فكقوله تعالى : 8 قرآناً عربياً 4 [ يوسف : ؟]. 

يرد عليه أن المحكوم به على الشئ الذى يسميه أهل المنطق المحمول » 
والنحاة الخبر قد يصح ثبوته لذلك الشئ باعتبار وجه من وجوهه . ولا 
يقتضى ذلك الشمول فيه » ويثبت له ضد ذلك الحكم باعتبار آخر فى ذلك 
المحكوم عليه ؛ كما نقول : زيد صديق باعتبار المؤمنين » وعدو باعتبار 
الكافرين » وكذلك مائل نافر » محب كاره » مؤمن كافر باعتبار الله تعالى » 
وباعتبار الطاغوت » وكذلك صور كثيرة تجتمع فيها الأحكام المتضادة بوجوه 
واعتبارات » فوصف القرآن بأنه عربى لا يقتضى أنه ليس بعجمى » فلعله مما 
تقدم من النظائر . 

وتقريره : أنه جاز أن يكون عربيآً باعتبار صيغه ونظمه وتركيبه » لا باعتبار 
مفرداته كما قيل فيه : إنه معجز والمراد غير المفردات » فعلى هذا احتمل أن 
تكون فيه ألفاظ كثيرة غير عربية » وهو موصوف بأنه عربى كما تقدم . 

قوله : « دليلكم يقتضى أن هذه الألفاظ مستعملة فيما كانت العرب 
يستعملونها فيه ؛ . 

[ قلنا : لا نسلم أنه يلزم من كون الإفادة عربية أن تكون مستعملة فيما 
كانت العرب يستعملونها فيه ] )١(‏ 

بيانه : وذلك أن إفادة اللفظ ترجع لدلالة اللفظ » وقد تقدم فى دلالة 
الألفاظ مباحث . 

أحدها : فى الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل . 
والحمل : هو دلالة اللفظ » فقد يدل اللفظ على شئ ٠‏ ويكون السامع 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


الم 


فهمه مله » ويكون المتكلم قد استعفله فى غيره ؛ .بل صيغة العموم إذا ورد 
عليها التخضيص بالعقل أو غيزه ؛ لا تكون مستعملة فى العموم + واللفظ' 
العام إنما يفيد العموم ٠‏ فالإفادة فى شئْ » والاستعمال فى غيره . 

قوله  :‏ الملازمة منوعة'؛ لآن هذه الإفادة وإنّ لم تكن عربية » لكن العرب 
كانوا يعنون بها عين هذه المعانى » فكانت عربية » . 

قلنا : قد تقدم أن اللفظ لا يكون عربيًا لكون المستعمل عربيآ » ولا.عجميآء 
ولا عنى به:هو ولا غيرة معنئ يريده » بل لكون الواضع الأول عجميا أو 
عربيا » فلا يصح قوله : فكانت فى الجملة عربية كذلك . 

3 17 ادا كار لاما عيرس اراق وا 

قلنا : هذا يقتضى أنه متواطئ ٠‏ وأدلته بعد ذلك تق تقتضى التواطؤ :» وأن 
لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين أجزائه 2 وهو مطلق الجمع » وإذا كان 
موضوعا للقدز المشترك لا يكون اللفظ مشتركا ؛ لأن المتواطئ مسماه وإحد » 
والمشترك مسماه متعدد » فهما ضدان ٠‏ والجمع بينهما محال . 

قوله : « القرآن مأخوذ من القراءة وهى الجمع »© . 

قلنا : النقول فى كتب اللغة فى الجمع قول العرب : قَرَيْت الماءً فى الحوض 
إذا جمعته » فهو من ذوات الياء » ولم يقولوا : قرأت الماء بالهمزة. 

والقاعدة : أن الهمزة ِتُحَفّفْ كحروف العلة » لا أن حروف العلة تصير: 
همزة؛ الوالقاعية الاسااري ل للخة انين لد للنعر وتاج الووار 
من قريت الماء فى الحوض| مشكل .. 


قوله ٠‏ إذا ثبت أن بعض القرآن يسمى قرآنا لا يلزم من تسمية القرآن عربيا 
ليكوت كله عرنها 1م 


كم 


تقريره : أن لفظ ؛ قرآن ؛ على هذا التقدير دائر بين جميع أجزاء القرآن ء 
والمطلق يتأدى بصورة كما تقول : عند زيد ماء حلو لا يلزم أن جميع الماء 
خخلو ٠‏ لأ الحكم كان على مطلق للاء لا على كل ماه وى : © قرآنا 
عربيا 4[ يوسف : ” ] يحتمل أنه أراد به الجزء الذى فى القرآن عربى دون 
ما هو غير عربى . 

قوله : : الحروف التى فى 'أوائل السور ليست عربية ؛ . 

قلنا : لا نسلم بل هى عربية ؛ لأنه قد تقدم فى حد الكلام أن العرب 
وضعت كل لفظة من هذه اللفظات لحرف من حروف الكلم ٠‏ قالقاف 
للحرف الأول من قال :1 والالف للثانى ٠‏ واللام للثالث منه ] 2١(‏ » فجميع 
الحروف التى فى أوائل السور موضوعة وضعاً عربياء وجمعها فى أوائل السور 
كجمع كلمات عربية فى اسم علم » فلو سمى شخص بإنسان طير سمك لم 
يقل أحد : إن هذا الاسم عجمى بل عربى ٠‏ نعم يمنعه الصرف للتركيب 
والعلمية لا العجْمّة » فكذلك هذه الحروف التى فى أوائل السور كلها عربية . 


( تنبيه ) 

العجب ؛ من نقضهم باريع كلمات فيها التزاع وهى : المشكاة 2 والإستبرق» 
والقسطاس 2 والسجيل » والكلمات العجمية فى القرآن كثيرة جدآ ٠‏ فقد قال 
الئحاة : أسماء الملائكة كلها عَجَمِةٌ إلا اربعة : منكر » وتكير » ومَالك » 
ورضوان 2 وأسماء الأنبياء كلها عجمية إلا أربعة : ع 2 وصالح » 
وهودء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين » فعلى هذا 
كل نبى أو ملك ذكر اضمه فى القرآن فهو أعجمى » وكذلك ما ذكر مضافاً من 
العجم” غير هؤلاء نحو : فرعون ؛ وهامان » وقارون » وآذر » وهو كثير » 
فالكلمات العجمية فى القرآن مجمع عليها . ولا تحتاج لهذا التكلف ء 
والقرآن إنما هو عربى باعتبار تراكيبه » واستعمالاته. ونظمه لا باعتبار جميع 
مفرداته . 


. سقط من الاصل‎ )١1( 


لالم 


قوله : ١‏ استثنى الله تعالى ‏ المسلمين من المؤمئين فى قولة تعالى : :لما 
وَجَدنًا فيها َيربَيّت من الْمَْلمينَ 4 [ الذاريات : 85 ]© . 0:0 

قلنا : هذا ليس استثناء ؛ لأن النحاة نما تعرب « غير » هاهنا مفعؤلا ب 
#وجدنا » .لا بالتصب على الاستثناء سلمنا أنه استثناء » لكن الاستكناء لا 
يقتضى اتحاد اللفظ ٠‏ ولا اتحاذ المعنى » وإن كان الاستثناء متصلاً تقول ٠:‏ 
لبست كل ثوب إلا الكَتّانَ فهذا متصل ٠‏ واللفظ متباين ٠‏ فإن الكَتّان لم 
يوضع للثوب ٠‏ والمعنى غير متحد ؛ فإن عموم الثياب غير خصوص الكتّان » 
فدعوى الاتحاد استدلالا بالاستثناء لا تصح » بل كان ينبغى أن يقول :.لو كان 
معنى الإسلام مباين للإيمان ». ومغايراً له ا انتظم الكلام ؛ فإنك إذا قلت ٠:‏ 
أخرجت جميع أعدائك فما وجدت غير بيت من أصدقائك لم يتنظم لتباين 
المعنيين حتى تقول : فما وجدت غير بيت من أعدائك . ِ 

قوله : « والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا » بل يلعنه ©... 

قلنا : لا نسلم » بل نحن مأمورون بالاستغفار للعصاة » والدعاء ف 
بالمغفرة والهداية ٠‏ وتيسير الطاعة ٠‏ بل نفعل ذلك مع اليهود فضلاً عن 
الفسقَة» بل. العاصى.أحوج للشفاعة » والدعاء من الطائع » وأما اللعنة فمنهى 
عنها » وقد قال عليه السلام : * الوْمِن لا يَكُون لمانا » 29 . 

قوله : « قالوا : و إِنك نل الرََقَد 4 1ك عمراد : » 1147 
0 0 1 

قد حكى الله عن - أقوالاً كثيرة باطلة ولم يكذب قائلها نحو 

)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر : /١‏ 75 فى كتاب البر والصلة » باب ما 

جاء فى اللعن والطعن » حديثك )5١11(‏ » وقال أبو عيسى الترمذى وفى الباب عن. 


عبد الله بن: مسعود : وهذا حديث حسن غريب ٠»‏ وذكره المنذرى فى الترغيب 
والترهيب: "/ 47١‏ » وانظر المشكاة : 47/٠“‏ » واتحاف السادة المتقين : 5825/1 . 
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: لمَاجَاءنا من بير ولا نير 4 [ المائدة : 14 1» وقولهم : لو 
يقالن ل التطري 4 لكر : 54 ]1 »2 ولم يكذب الله 
-تعالى- هذا القول مع أنه باطل ؛ لأن من قَدَّرَ الله - تعاليه - عليه العذاب 
لا يكون محسناً أبداً » وقد قال الله تعالى : 9 ولو ردوا لَعَادُوا 4[ الأنعام : 
] غير أن بعض العلماء قال : إنها يترك الله - تعالى - الرد على الأقوال 
الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان » أما إن خفى البطلان » فيحتمل الصدق » 
فيرده» وقوله تعالى : « إِنَك مَنْ تُدخل الثَار فَعَد أَحَرْيته 4[ آل عمران : 147] 
ليس ظاهر البطلان » بل مقطوع الصحة » وكفى بالتار خزيآ للمعذب بها . 


« سؤال »4 
هذا الوجه الرابع وضع فى الشكل الثانى » وشرطه : اختلاف مقدمة فى 
الكيف وكلية الكبرى » والكبرى هاهنا جزئية ؛ لأن قوله تعالى : «والّذِينَ 
آمُوا مَعَهُ 4 [ التحريم : 8 ] » هذه المعية إن حملناها على المعية فى عدم 
الجزئى دخله التخصيص با دلت عليه أحاديث الشفاعة أن طوائف من المؤمنين 
يدخلون الثار » وإن حملناها على المعية فى الإيمان فى زمانه كان أرجح 
لوجهين : 
الأول : أن المعية حقيقة فى الزمان دون المعية فى الصفة . 
الثانى : أن يكون أبعد عن التخصيص فيتعين » وعلى هذا التقدير يكون المراد 
بعض امؤمنين » فتكون الكبرى جرئية فلا تنتج . 
قوله : « حال كونه مؤمناً يسمى مؤمناً © . 
قلنا : مجاز » فاستوى الإيمان بمعنى التصديق ٠»‏ وبمعنى الأعمال فى كونه 
حالة البرّ » وفيه مجار . 


م 


قوله : ؛ يلزم أن يكون الصدق بالطاغوت مؤمنا » . 
قلنا: نحن نقول : حيث أطلق الشرع لفظ الإمان أراد اللغوى » ثم دلت 
الدلائل من خارج على أن المراد خصوصيات أغخر ٠‏ كما قلئا فى. الصلاة 
والصومء فدلالة الدليل .على الخصوصية لا يكون الشارع: أراد باللفظ مطلق 
التصديق الذى يصدق بكل تصديق ٠‏ وهو الجواب عن السابع . 1 
قوله : « التصديق بوحدانية الله - تعالى - لا يجامع الشرك يعنى فى 
القلب» فيتعين صرف الإيمان للأعمال ؟ . 
قلتأ : لا يمتنع اجتماعهنما فى القلب ؛ لان النفس ذات جواهر نورانية يقبل 
كل جوس متها ند مااقله الآكير» فقوم يجزهرين منها التوحيوء والشرلةة 
كرا عل اال رزو عر لال ولاك بقراء : يقوم بالنفس 
العلم بشىء » والجهل بشئ آخر » فكذلك هاهنا يمكن التصديق ببعض ما 
جاءت "الجيحة. ارالفر ف لأ افيه كما إن الشركة يندت كخريم م القتل 
وغيره مع أنه مشرك . 
قوله : « سمى الطائر الذى مع السابق مصليا » . 
قال أئمة اللغة : أسماء الخيل فى حلية السباق عشرة يجمعها قول الشاعر 
[الطويل ] : 


اانا الى وَالْصدّى ويفنةاد مُسَلى ونال بَعْده اف يسْرِى 
اهام الحسظى مول ءلم يلير 
فهذه أسماؤها على التوالى من أولها إلى آخرها السابق فالسابق . ' 
قوله : ٠‏ الصلا عظم الورك » . ٠‏ 
الشهور : أن الصلا عرق فى الظهر عند العجز . ثم يتفرع في الوركين 
عرقان مسميان صلوين ٠‏ ومنه قول ابن دريد فى صفة الفرس [ الرجز ], : 
م 


قريب ما بِيْنَ القطّاة وَالَطًا بعيد ما بِيْنَ القذال والصلا 

فالقطاة : مقعد الرديف » والمطا : الظهر » والقذال : ما بين الأذنين » فهو 
يصفه بطول العنق . 

قولة : ٠‏ الصلاة لا يفهم منها اليوم الدعاء ولا غيره مما قيل فيها » . 

قلنا : عدم الفهم قد يكون لغلبة الاستعمال » ولا نزاع فيه » إثما التزاع فى 
نقل الله - تعالى - لها أول نزول هذه الألفاظ . أما اشتهارها بعد ذلك 
بغلبة الاستعمال فمتفق عليه » وهو الجواب عن كثير من أسئلتهم . 

قوله : « صلاة الأخرس صلاة ولا دعاء فيها ؟ . 

قلنا : هذا يتخرج على أن الكلام وتوابعه موضوع للسانى » أو التفسانى » 
أو هو مشترك ٠‏ وهو المشهور » يمنع ألا يكون للأخرس دعاء »2 فإنه يدعو 
بكلامه النفسانى حقيقة لغوية . 

قوله : « الزكاة للزيادة » وفى الشرع للتنقيص »© . 

قلنا : مال الإنسان ما ينتفع به » فالمال فى الحقيقة ما كان عند الله - تعالى - 
كما قال عليه السلام : ١‏ يربى الله - ثَعَالَو) - لأحدكم صَدقَتَه كَمَا يربى 


1 وه وويو 


حدكم فُلَوَه أو قَصِيْلَهُ » 209 ١‏ 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه : البخارى فى 
الصحيح: 1178/7 ,2 كتاب الزكاة (15) . باب الصدقة من كسب طيب ... (48) » 
الحديث )1١491١(‏ » وأخرجه مسلم فى الصحيح : 7١7/7‏ » كتاب الزكاة )١1(‏ ع باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (19) » الحديث )1١14/57(‏ . 


اقل بضم الفاء وبضم اللام وتشديد الواو : المهر . 


نه 


ال عليه السلام ١‏ لم لك بن مك إلا لقع كاي » ل لبت 
َابْلَيْتَ ١‏ أو تصدفت فَابقَيِتَ »29 , 


وملدى سودي 


وقال الله تعالى <ما نكم قوم عد له باق 4 1 النحل حق]ل 
والمخرج فى الزكاة زائد فى المال الأخروى » ولذلك. كان بعض السلف يقول 
للسائل : مرحبآ بمن جاء يحول مالنا لدارنا - 

قوله : : الدعاء هو الجزء المقصود فى الصلاة لقوله تعالى ارسق 
لذكرى 1# ا 

قلنا : 0010ظ2 : 

أحدها : أن الأركان مجمع عليها بخلافه . 1 
وثانيها : نوله عليه السلام : « أرب ما يكون الْعبّد من ربّه ذا كَانَ ساجدا » (2.. 
ولم يقل ': قارة ولا داعياً ٠‏ وذلك يدل على أن السجود أفضل . 

وثالثها : قوله عليه السلام : : ١‏ من َم مَنْ ّلاة أو تسيا لله إن 


ّْ آخرجه ابن 5250-7 : 3013 2 وذكر السبوشى في الدر التثور:‎ )١( 
١ . وعزاه لابن أبى حاتم‎ » 1 

(1) أخرجه مسلم فى الصحيح : المي ». باب ما يقال فى : 
الركوع والسنجود » حديث ٠» )581/71١8(‏ وأبو داود فى السئن : 551١/١‏ فى كتاب 
الصلاة » باب فى الدعاء وفى الركوع والسجود » حديث (476) » والنسائى فى المجتبى 
من السنن : 717/7 فى كتاب الافتتاح » باب أقرب ما يكون العبد من الله عز ؤجل » 
حديث (1177) ع وأخرجه أحمد فى المسند : 781/7 »+ والبيهقى فى السنن الكبرى ١:‏ 
1٠١ /7‏ فى كتاب الصلاة » :باب الاجتهاد قى الدعاء فى السجود زجاء الإجابة ٠ ٠‏ 


14م 


كرما »210 . فَإِنَ الله - تَعَالَى يفول : « أقم الصلاةً لذكْرى 4 [ طه : ١4‏ ] 
أخرجه مسلم » وهو يدل على أن المراد بالذكر ذكر العبادة لا ذكر الله تعالى » 


وإلا لما ارتبط الكلام . 

قوله : : كون اللفظ ليس عربيا ليس لذاته » بل لكونه دالا على المعنى 
المخصوص » . 

قلنا : لا نسلم ذلك » بل إنما تكون عربية لكون واضعها الأول عربيا » كما 


قوله : : لو كان القرآن يصدق على أجزائه لما صدق أن الله - تعالى - إنما 
أنزل قرآناً واحداً » 5 

َلْنَا : كما يصدق أن ماء التيل ماء واحد ٠‏ وماء البحر المالح ماء واحد » مع 
أذ كل معز تن كجرافه يبس هاف + :زم "فلك إلا أن الوبدية تلق 


» فى مواقيت الصلاة‎ 7١ منفق عليه من رواية أنس : أخرجه البخارى : ؟/‎ )١( 
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها حديث (191) . وأنخرجه مسلم : ١/لالاء فى‎ 
:,)541/31( )545 /7١6( كتاب المساجد ومواضع الصلاة » بياب قضاء الصلاة الفاخة‎ 
وأيضاً من‎ ٠ )581/511( لا/41 حديث‎ /١ : وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبى قتادة‎ 
» من حديث أنس‎ )58٠ /5059( فى المساجد حديث‎ 4١/١ : حديث أبى هريرة‎ 
)1447( فى الصلاة باب من نام عن صلاة حديث‎ ١7١/١ : وأخرجه أبو داود فى السئن‎ 
2» 514 ٠ 75317( فى الصلاة باب فيمن نسى صلاة حديث‎ 1947/١ : و(ه) والنسائى‎ 
وأخرجه الترمذى : ١/ه”" فى أبواب الصلاة » باب ما جاء فى الرجل ينسى‎ ,. )6 
فى كتاب الصلاة‎ 58١/١ : الصلاة (174) وقال : حسن صحيح ء وأخرجه الدارمى‎ 
باب من نام عن صلاة أو نسيها » وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف : 854/7 ع‎ 
ء وابن ماجه فى السان :- 571/1 »2 فى كتاب‎ 788/١ : وأخرجه أبو عوانة فى مسئد‎ 
وأخرجه‎ ٠ )5941( ) 545 الصلاة باب من نام عن الصلاة ... حديث (5960 ع‎ 
فى الصلاة . باب لا تفريط على من نام عن‎ » 7١7/7 : البيهقى فى الستن الكبرى‎ 
. صلاة أو نسيها‎ 
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ناعتبارات عديدة ٠‏ فيقال : واحد بالنوع » وواحد بالشخص ٠»‏ وواحذ ‏ 
بالمذهب »: وواحد بالصفة » وواحد بالزمان » وواحد بِالْمَكَانَ ». وكل شئ ' 
أضيفت إليه الحقيقة أمكن أن تكون واحدة به » كذلك القرآن واحد بالتوع لا ' 
واحد بالأجزاء 2 أو واحد: بالمبدأ والمختم 2 وكما يقول : كلام الله - تعالى 0-3 
واحد » وهو أمر » ونهى) وخبر » وكل واحد منها يسمى كلام لله تعالى. 

قوله : « يقال فى كل سورة : .إنها بعض القرآن » ومن القرآن » فدل على 
أن القرآن لا يصدق على كله » . 

قلنا : نقول فى كل عْرَقّة من الماء من البحر : إنها من الماء » وبعض الماء». 
مع صدق لفظ الماء على جميع أجزاء الماء » وكذلك بقية النظائر المتقدمة .. 

« سوال » ْ 

قال « سراج الديّن 26 :كل القرآن وبعضه لا يعارض الذى ذكره ؟ ' 
لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظى والمعنوى يعنى : أن لفظ 
القرآن لما كان مشتركا بين البعض والكل عندهم صدق بعض القرآن ياعتبار 
أحد المسميين » وذلك لا ينافى الاشتراك فى اللفظ » ولم يدعوا غيره . | 1 

قوله : « الحروف التى فى .أوائل السور أسماء السور »6 . 

قلنا : هذا لا يخلص من السؤال ؛ لآن الخصم قال :. وجد فى القرآن ما. 
ليس بعربئ' » وإذا كانت أسماء السور » فالمسمى بها هو الله تعالى ». وإنما 
يكون اللفظ عربيًا » إذا كأن المسمى عربيًا » وهاهنا ليس كذلك » فإذا جعلها 
أسماء السور .لا تكون عربية * وهو مطلوب الخصم ٠»‏ بل الجواب عن, ذلك 
ما تقدم فى الإيراد على هذا الوضع عند ذكره فى هذا الشرح . كن 

قوله : ٠‏ فى المشكاة ونحوها لا مانع من كونها عربية أيضاً » . 


. 778/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


60م 


قلنا : مسلم » ولكن ما الموجب لكونها عربية » فلا يلزم من عدم المانع من 
وقوع الشئ وقوعه 2 بل الوقوع يتوقف على السبب بعد انتفاء المانع , لا 
سيما وقد نقل أنها عجمية » والاصل عدم وضع العرب لها » فمذهب 
الخصم معضود بأصلين : عدم السبب » وعدم. الوضع 2 وأنتم لم تقيموا 
الدلالة على خلاف ذلك . 

قوله : ٠‏ العام إذا خص بقى فيما عدا محل التخصيص حجة ؟ . 

قلنا : القرآن على رأيك اسم للكل لا لكلية » والعام : هو الموضوع 
للكلية» فاسم القرآن ليس من باب العموم » غير أن المقصود يحصل من جهة 
أن الدليل إذا دل على أن كل العشرة دراهم جياد 2 فخصص ذلك بدرهم منها 
بقى الدليل معمولا يه ٠‏ فيما عدا ذلك الدرهم مع أن العشرة كل لا كلية كما 
سيأتى فى الفرق بينهما فى ١‏ العموم » إن شاء الله تعالى . 

قوله : « الزكاة نقل فيها اسم السبب للمسبب ؟ . 

تقريره : أن الزكاة اسم للزيادة والئماء » وسبب وجوب الزكاة ملك الأموال 
النامية : العين » والحرث ٠‏ والماشية » فسمى المسبب الذى هو إخراج ذلك 
الجزء زكاة إطلاقا لاسم السبب على المسبب 7 

وقيل : من مجاز التشبيه ؛ لأنها تزيد فى تزكية نفس مخرجها » وصفات 
كماله لقوله تعالى : « خَد من أموالهم صدئَة تطهرهم وترْكيهم بها 4 
[العوية: ٠١7‏ ] . 

قوله : « « وذَّلك دين الْقَيّمَة 4 [ البينة : © ] من لفظ الوجدان أى : 
وضع للمفرد »6 . 

قلنا : مسلم » ولكن يعود على جميع ما مضى وصف مفرد مذكر تقديره : 

00 - مه 75 

ذلك المذكور » والمذكور مفرد مذكر كما قال الله تعالى : « وَالَّذِينَ لا يعون 
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خسان تارمس يه 1000 0 07 دعم الى مع مل سوس | 0 
و 0 
يقعا يَفْعلٌ ذلك يلق أنَاماً 4 1[ الفرقان : 18 ] . ى : ومن يفعل ذلك المذكور , ' 
وقوله تعالى : 9عوان ين ذلك 4 1 البقرة د بين » لفظ لا. 
إضمار الدين والإخلاص؛ ؛ لأن الإشارة كالضمائر الأصل أن تعوذ إلى 
الملفوظ , أو ما هو أقرب إليه » والمذكور أقرب من الإخلاص للمنطوق. 

وقوله : « إضمارهم يؤذى إلى تغيير اللغة » بخلاف إضماره » . 

ممنوع ؛ لأن إضمارهم ذلك الذى أمرهم به كما قدره لهم » وهو لو صرح 
بهذا لم يكن فيه تغيير اللغةٌ » غير أنه يريد بالتغير إطلاق لفظ دين القيمة. على 
العبادات 2 وهذا أيضاً ليش فيه. تغير ؟ ا ل 
للق ارا الطاعة .وهر الرا داعا فلا تعر 1ع . 


قوله : ١‏ الزيمان في عرف الشرع : تصديق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فى كل أمر دينى علم بالضرورة مجيئه به ) 
يريد أن ل ل نه مؤمنا ؛ ولا إتزدك. 
عصمة دمه بذلك. . 
« الفرع الأول » 
: ”.النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق »© 
ا الذى هو رقع الحكم الشرعى ٠‏ فل انلز 
بمعنى أن ذلك الرجحان ٠‏ والسبق إلى الذّهن الذى كان للمسمى الأول عند 
الإطلاق بطل وصار للثانى: » وهذا هو النسخ اللغوى ؛ لأنه للإزالة 0 
« الفرع الثانى ) 
1 . « قاعدة ) 
متى كان اللفظ مطلقا على أشياء لا باعتبار مشترك بيئها :» فاللفظ مشترك؛ 
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كلفظ « العين » » و: القرْء *» ونحوهما لا يطلقان على تلك المسميات باعتبار 
مشترك بينها . ومتى كان يطلق باعتبار مشترك لم يكن اللفظ مشتركاً من ذلك 
الوجهء كلفظ الوا يقر على أنواعه باعتبار كونها جسماً حساساً . فلا 
جرم لم يكن مشتركا بل متواطئاً ٠‏ فلفظ الصلاة كلفظ العين على ما بينه . 
« سؤال ») 
قال سراج الدين 2١(‏ : يكون اللفظ موضوعاً للفعل الواقع على أحد هذه 
الوجوه المخصوصة » وعلى هذا يكون متواطتاً . 
قوله : « والأظهر أن المترادفة لم توجد » 
يشكل عليه بما قدم أول الكتاب من أن الفرض مرادف للواجب » وقد 
ار ا ا 
0 - صِلَّى الله عله سكم - حكاية عَنِ الله 
تَعَالَى : « ما تقب إلى عبد بملٍ أداء ما تررضت عليه » ولا يرل يقرب" إلى 
بالتوافلٍ حَتى أحبه »17 . 1 
فالمراد : هاهنا جميع الواجبات إجماعا ؛ ولأنه قابلها بالنوافل » وقد 
سماها قربا » فثبت الترادف . 
« الفرع الثالث » 
قوله : ١‏ الفعل دال على حصول المصدر لشئ غير معين فى زمان معين ». 
يريد بغير المعين الفاعل ٠»‏ وبالزمان المعين أحد الأرمنة الثلاث ٠‏ فتعين 
الزمان بالنوع لكونه يعين أحد الثلاثة » إما الماضى ٠‏ أو الحال » أو المستقبل» 


. "٠/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
باب التواضع‎ ٠ فى كتاب الرقاق‎ 548/١١ : (؟) أخرجه البخارى فى الصحيح‎ 
حديث (5007) 2 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 7457/7 فى كتاب صلاة‎ 
: وينظر تلخيص الحبير‎ ٠ الاستسقاء . باب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى‎ 


ا 


لني 


والفاعل لم يتعيّن بشئ من ذلك: ٠‏ فجعله غير معين ٠‏ وكلاهما غير معين 
بالشخص » بل التعين فى أحدهما بالنوع » والآخر مسلوب التعين مطلقا  .‏ . 
: سؤال » 

قوله : : إذا كان المصدر لَغويا استحال كون الفعل شرعياً ؛ . 

قلنا : لا نسلم لآن المصدر » والفعل صيغتان لكل واحلة منهما مسمى . 
يخصها » لا يلزم من حصول النقل فى إحديهما النقل فى الأخرى ٠‏ ولا 
التجوز بإحديهما التجوز بالأخرى ؛ لأنك تعلم بالضرورة أنه إذا نطق الإنسان ‏ 
بالمصدر قد سكت عن لفظ الفعل » وبالعكس ٠‏ نعم مسمى المصدر هو جزء. 
مسمى الفعل » لا أن المصدر نفسه جزء الفعل » بل هما صيغتان مختلفتان فى 
البناء » ويكفى أن إحداهما اسم والأخرى فعل » وحيئئذ جار أن ينقل الشرع': 
الفعل دون المصدز فيكون الصدر لُعْوياً » والفعل شرعيًاً » وكذلك قدا ينقل” 
صاحب الشرع المصدر دون' الفعل ٠‏ فيكون المصدر شرعياً » والفعل لغويا فلا . 
ملارمة بين الطرفين » وبحثه هاهنا كبحثه فى أن المصدر لا يكون بالذات إلا:: 
فى أسماء الأجئاس »» وهو باطل على ما ستقف عليه إن شاه الله تعالى "7 

« الفرع الرابع » ِ 

الخلاف فى صيغ العقود الذى أشار إليه هو مع الحنفية ‏ » مع أن بغضهم: 
يقول : المنقول عندنا أنها إنشاءات » واحتجوا لكونها إخبارات : بآن 
الإخبارات هو أصلها إجماعا غير أن الشرع ربط الأحكام بها » وذلك لا 
يقتضى إخباراً إن كانت أخباراً أن تكون كاذبة » فهل نجعلها إنشاء:.» فلا, 
يدخلها الصدق ولا الكذب ؟ أو نقول : الشرع يقدر تقدم مخبراتها: عليها 
بالزمن الفرد لضرورة تصديقه » قالوا : وهذا أولى لوجوه : 

أحدها : لأن التقدير متفق عليه إجماعاً » والنقل مختلف فيه . 


4 


وثانيها : أن التقدير من باب الإضمار الذى تكفى فيه أدنى قرينة ٠‏ والتقل 
يحتاج لمقدمات أكثر كما تقدم تقريره ٠‏ 


وثالثها 8 على تقدير الإضمار يكون اللفظ حقيقة لغوية 2 وعلى تقدير النقل 
يكون مجازاً لوي » والحقيقة أولى من المجاز » ثم إن التقدير واقع فى الذى 
قال : اعتق عبدك عنى ٠‏ فيقدر دخول العبد فى ملك الآمر قبل العتق بالزمن 
الفرد ٠‏ وتقدير الدية فى ملك المقتول حطأ قبل موته بالزمن الفرد » وتقدير 
النقود » والقيم والأعيان فى السلم ٠»‏ والمنافع فى الإجارات فى الذمم حتى 
يصح ورود العقد عليها » وقد بينت فى كتاب ٠‏ الامنية فى إدراك النية » أن 
غالب أبواب الفقه لا بد فيه من التقدير » فالعدول إلى القاعدة العامة أولى 
من النقل المختلف فيه . احتج المخالفون بأن علامة الحقيقة موجودة فى هذه 
الالفاظ من البادرة عند عدم القرينة » والاستعمال مع التجريد عنها وغير 
ذلك» فوجب القول بأنها حقيقة » ولا نعنى بالنقل إلا ذلك . 

2 قأعدة » 

الفرق بين الإنشاء والخبر )١(‏ من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الأخبار يدخلها التصديق والتكذيب » بخلاف الإنشاء . 

الثانى : أن الخبر تابع لتقرر مخبره فى زمانه ماضيآ أو حالا أو مستقيلاً » 
والإنشاء يتبعه مدلوله ومتعلقه » فالخير تأيع 3 والإنشاء متبوع . 

الغالث : أن الخبر ليس سببا لمدلوله » والإنشاء سبب لمدلوله » قولنا : قام 
زيد » ليس سببا لقيامه 


١8/١ ينظر الفروق للمصنف‎ )١( 
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وقولنا : أنت حر سبب للعتق . 

قوله  :‏ لو كانت إخبار عن الماضى أو الحال لامتنع تعليقه » . 

قلنا : لا نسلم » ومسئد المنم 'أنه إذا قال : إن دخلت الدار فأنت حر » هذا 
عندنا إخبار عن ارتباط العتق بالدخول » » فنحن نقدر بعد نطقه بصيغة 'التعليق 
الارتباط قبل نطقه بالزمن الفرد لضرورة تصديقه » ومتى كان المخبر قبل 
الخبرء ولو بالزمن الفرد صدق.على ذلك الخبر أنه ماض ؛ ؟ لأنا لا نعنى بالخبر 
عن الماضى إلا الذى يتقدمه مخبره ٠‏ فقد اجتمع التعليق.٠‏ وكونه خبراً عن 
ماض من غير محال ٠‏ وإما.يمتنع تعليق. الماضى !| إذا كان واقعاً قبل النطق 
بالخبر» أما إذا كان معدوماً قبله ١‏ وقدرناه بعده بالزمن الفرد فليس محالا ‏ 
وإذا كان الماضى أعم لا يح تعليقه بح النع فن .أنه لو كان .ماضبيا اننع 
.تعليقه لا بينا . 

٠ » قاعدة‎ ( 

عشر حقائق فى اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الخال والماضى : الأمرء. 
والنهى ٠‏ والدغاء ٠»‏ والشرط وجزاؤه » والوعد ؛ والوعيد » والترجى .؛ 1 
والتمنى » والإباحة . ْ 

فهذه القاعدة هى أضصل هذا البحث » ويبنى عليها فوائد كثيرة فى الأصول.: 
والفروع ٠‏ والكتاب » والسنة ٠‏ ويفهم منها معنى قوله عليه السلام : ٠‏ الله 
صل على محمد وَعَلَى آل محمد كَمَا صَلَيْت عَلَى | إبراهيم » وعَلَى آل 
إبراهيم. . . “الحديث (1) ٠‏ ويندفع الإشكال فى آن هذا الحديث يقتضى: 
تفضيل إبراهيم على محمد عليهما أفضل السلام ؛ لأن المشبه دون المشبه فتأمل 
اا طااصيع عل ارايت لإمد باز لايديا فيط ع 


': متفق عليه من حديث كعبٍ بن عجرة . أخرجه : البخارى فى الصجيح‎ )١( 
الحديث ( لن#م) ى, وأخرجه مسلم فى‎ )١١( م/م + كتاب الأنبياء (50) باب‎ 


الصحيح: ١/ه "٠‏ كتاب الصلاة (8) باب الصلاة على النبى ككلِْة بعد التشهدا (197) 
الحديث 40/500) 7 
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قوله : ١‏ لو كانت الصيغة كذبا لم يعتبرها الشرع » . 

تقريره : أن الشرع لا يعتير الخبر الكذب فى أن يرتب عليه ما يرتبه على 
الصدق » فمن قال : أنا زنيت بهذه وهو مجبوب لا نحده ٠»‏ أو قال : اليوم 
سرقت من الهند مالا لا نقطعه ونحو ذلك ؛ لأن الأحكام تتبع المصالح 
والمفاسد » والخبر الكاذب ليس معه مفسلة المخبر عنه » ولا مصلحته » فلا 
يترتب حكم . 

قوله : « الخبر الصدق يتوقف على وجود الخبر عنه » . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن الخبر عن المستقبل صدق » ومخبره لم يوجد بعد » بل 
ينبغى أن يقول : الخبر الصدق يتوقف على تقرير مخبره فى زمانه ماضيا أو 
حالاً أو مستقبلاً » فلولا تقرر قيام الساعة لما صح إخبارنا عنها » وكذلك 
جميع المستقبلات فلفظ التقرر أولى من لفظ الوجود » ثم إنه ينتقض بالخبر 
عن المستحيلات نحو الخبر عن اجتماع النقيضين » وغيره فإنه [خبار عما لا 
يقبل الوجود ألبتة » وبالخبر عن عدم العالم وجميع أجزائه » فإن العدم لا 
يقبل الوجود وإن قبله المعذوم . 

قوله : « يلزم الدور ؟ . 

قلنا : لا نسلم بل هاهنا ثلاثئة أمور : الخبر » وتقدير الطالقية قبله بالزمن 
الفرد » وصدق الخبر » فالواقع فى الرتبة الأولى الخبر » ثم تقدر بعد النطق 
به الطالقية لضرورة التصديق » فيصير صادقاً بعد التقدير » فاللفظ متوقف عليه 
مطلقاً » ولم يتوقف على شئْ » والصدق متوقف مطلقاً » ولم يتوقف عليه 
شئْء وتقدير الطالقية متوقف عليه » فيتوقف على اللفظ ٠»‏ ويتوقف عليه 
الصدق » وإذا كان الأمر واقعاً على هذا الترتيب بين ثلاثة أشياء فلا دور » 
إنما الدور بين شيئين يتوقف كل واحد منهما على الآخر توقفآ سبقيا احتراراً 
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عن التوقف المعى ؛ فإنه لا دور فيه » فإذا قلت  :‏ لا أخرج حتى يخرج زيد 
معى» ٠‏ وقال زيد : ١‏ لا أخرج حتى يخرج عمرو معى ؛ . خرجتما مع من 
غير محال » بخلاف إذا.قال كل واحد منكما قبل ,قوله » ومقدوره. ليس إلا 
قوله: طلقت . فيكون مؤثراً فى الطالقية . 
« قاعدة ») 
متى ورة التكليف بك بشئ غير مكتسب تعين صرفه لسببه » أو لثمرته ٠‏ ويعنى 
بالمكتسب ما يقدر المأمور' على إيجاده أو إعدامه عادة إما متعين الؤقوع ء» أو 
متعين الانتفاء لا يرد التكليف به فى عادة الشرع » وإن جوزنا تكليف ما لا 
يطاق ؛ لأن الشرع لم يجزه فى عوائد شرعه ٠»‏ فالنازل من الشاهق لا يكلف 
بالنزول ؛ لانه متعين الوقؤع » ولا بالطلوع ؛ لأنه متعين الانتفاء عادة .. 


0 قوله تعالى : : 9 ولا تَاحْدكُمْ بهما رأف فى دين 
الله 4 [ النور : ١‏ . :والرأفة أمر يهجم على القلب ااام مر 


ير ا 

قال ابن عباس - رضى الله عنه - : معنى الآية. لا تنقصوا الحدود '؛ لأن 
الإنسان إذا غلب عليه الإشفاق كان ذلك سآ لتنقيصه الحد » فهو المنهى عنة 
لا الرأفة التى هى الرقة والرحمة الواقعة فى القلب ٠‏ فإنها ضرورية للبشر 2 
وكذلك قوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً من الظّن 4 [ الحجرات : 17 ] مع أن 
الظن يهجم عند قيام أسبابه » ولا قدرة لاحد على دفعه عن نفسه ؛ فيتعين 
صرفه لآثاره » فإذا حصل ظن :من الظن المنهى عنه » وهو الظن الناشئ من 
غير سبب شرعى ٠»‏ كأن دلت الأمارة العادية لا الشرعية على أنه رنا' » لا 
يجوز لنا أن نقول : فلان زنا ؛ فلا تتحدث » ولا تَُسُّ » ولا نرتبٍ فى : 
حقه شيئآ من الأحكام والآثار التى شأنها أن تترتب فى حق الزئاة » فالنهى 


4م 


منصرف لهذه الآثار » دون أصل الظن » فالذى قال لعمر رضى الله عنه : 
ديت استا ينبو وتفسا يعلو » ورجلين كأنهما أذنا حمار » ولم أدر ما وراء 
ذلك يا أمير المؤمنين » 2١(‏ . ليس فى قدرته أن يدفع الظن عن نفسه فى أن 
المرء كذلك رنا لكن النهى عن الآثار . 
مثال ما ينصرف لسببه قوله تعالى : 9 ولا تمِوتُن إلا ونم مُسْلمُونَ 4 [آل 

عمران : ٠١7”‏ ] نهى الموتى متعذر فيتعين صرفه للأسباب السابقة » أى : 
تعاطوا الأسياب التى تقتضى أن يكون الموت آت فى حالة الإسلام » وكذلك 
قوله تعالى : « لا تَفْرَبُوا الصّلاة ونْكُمْ سكارَى © [ النساء : 48 ] . 
السكْران لَيْسَ أهلاً للنهى » بل معناه التهى عن الاسباب التى تفضى لهذه 
الحالة عند الصلاة . 

إذا تقرر هذا قلنا قواعد : 

| « القاعدة الأولى » 
أن التحريم كلام الله تعالى القديم ٠‏ والقديم لا يتصور كسبه للعبد . 
« القاعدة الثانية 4 

أن الطلاق فيه معنيان : 

أحدهما : قول القائل : أنت طالق . 

الثانى : التحريم المترتب عليه » والثانى غير مقدور لما تقدم فى الفروق 
الثلاثئة » فإذا تعذر صرف الأمر للطلاق بمعنى التحريم تعين حمله على سيبه» 
وهو قوله : أنت طالق إِذْ غيره منفى إجماعا » فيكون اللفظ سببآ » ولا نعنى 
بكونه إنشاء إلا كونه سببآً » فهذا تقرير هذا الموضع . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 76/8 فى كتاب الحدود باب شهود الزنا 
إذا لم يكملوا أربعة . 


45.6 


قوله  :‏ لو أضاف الطلاق للرجعية وقع » وإن كان صادقا بدون الوقوع » , 

تقريره : أن تقدير لمخبر قبل التلفظ إنما كان لضرورة: التصديق + هذا" 
صادق لتقدم الطلاق منه فصدق :فى قوله : أنت طالق » فانتفى سبب التقدير» 
فلا يثبت التقدير » ولا يلزم الرجعية طلاق أبدآ ؛ وهو حلاف الإجماع » 
ويرد عليه أنه إخبار عن طلقة أخرى بعد الأولى » ويقدر وقوع طلقة أخرى 
بعد الأولى لضرورة تصديقه » فنحن على القاعدة المتقدمة لم تنتقض . 

ْ « سؤال » 
جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعآ على الحقيقة الشرعية مغ أنها. 
إنشاءات فى زمن العرب. قبل ورود الشرع ٠‏ فيكون هذا الفرع مفرعآ على 
الحقيقة العرفية لا الشرعية » ويمكن أن يقال : إن الشرع لما وضعها أسباباً فقد 
وضعها » فهى من فروع الحقيقة الشرعية ٠‏ لكنه لا يصح ؛ لآن هذه الصيغ. 
من « بعت 68 و( أت شتريت © كانت أسباب عند العرب » وكانت تنشئ هذه 
الأحكام بها » فأقرها صاحب الشرع ٠»‏ واستئنى بعضها عن الحل» وزاد فى 
بعضها شروطا . 
( تنبيه ) 

فى : الحاصل » عبارة مشكلة التقدير . ّْ ش 

فقال : لو كانت إنخبارات كاذبة فلا عبرة بها أو صادقة ٠»‏ فإما أَنْ رت 
وجود مفهوماتها عليها.؟ فيدور لتوتف الصادقية على وجود المفهوم » 
ا ا تيوت 0 

« وبالعكس بالتقدير هو المشكل ؟ . : 
ومراده بالتقدير ما تقدم من قوله : إما أن يتوقف وجود مفهوماتها عليها . 


هم 


فهذا التقدير هو توقف المفهومات التى هى الطلاق وغيره على صيغ 
العقود» فقوله : لتوقف الصادقية على وجود ا مفهوم » هذا فى نفس الأمر. 
وقوله : « وبالعكس © . 

يعنى »2 ويتوقف المفهوم عليها بالتقدير المتقدم ٠‏ فيلزم الدور ٠.‏ 

وقال التبريزى 2١١‏ : وقع فى الحقيقة الشرعية ما وقع فى العرفية من النقل 
عن المسمى اللغوى إلى مسمى آخر » ومن التخصيص يبعض المسميات » 
فالنقل كلفظ الصلاة » نقل عن الدعاء للأفعال المخصوصة » والتخصيص 
كالصوم ونحوه يخصص ببعض أنواع الإمساك . 

قال : واحتج القاضى على امتناع النقل بأمرين : 

أحدهما : خروج القرآن عن كونه عربياً . 

وثانيهما : أن النبى - عليه السلام - لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة كيلا 
يكون تجهيلاً » أو تلبيسا ؛ لأنهم لا يفهمون عند الإطلاق إلا المعنى اللغوى » 
ولو وقع التعريف لكان متواترا ؛ إذ لا حجة فى الآحاد . 

قال : والجواب عن الأول أنه إنما يلزم المعتزلة حيث قألوا بالنقل » وأما نحن 
فنقول بالاستعارة . 

وعن الثانى : أن القرائن دلت على ذلك مع الإجماع على أن هذه المسميات 
هى مقاصد الشرع . 


و 


قال : ومن الدليل على العرف الشرعى قوله عليه السلام : « الْفْضل 
)١(‏ ينظر : التتقيح : ق/17١‏ أ ب . 


م6١‎ 


ربك070) ٠»‏ وقوله عليه السلام حال الطواف بالبيت ملا 207, 0 عليه 


)١1(‏ أخرجه النسائى الا فى كتاب البيوع ٠'‏ باب بيع الدرهم الخ عن ابن 
عمر » حديث رقم (مدهع) بلفظ : « الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا © . 

() أخرجه الدارمى فى السنن : ؟/ 4 كتاب المناسك » باب الكلام فى الطواف 6 
والترمذى في السنن : 795/5 كتاب الحج (7) ٠‏ باب ما جاء فى الكلام. فى الطواف.: 
[محدلفق الحديث (00حة)؛ وقال : ١‏ وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن 
طاوس عن ابن عباس موقوفاً © ؛ وابن خزيمة فى صحيحه : 117/8 كتاب المناسك » 
باب الرخصة فى التكلم بالخير بالطواف (14) الحديث (7774) ٠‏ وابن حبان فى 
صحيحه كما فى الإحسان : :04/7 (7856) , والهيثمى فى موارد الظمآن (ص:547) 
كتاب الحج (4) » باب ما جاء فى الطواف (15) الحديث (448) » والحاكم فى 
المستدرك : 05/١‏ كتاب المناسك ؛ باب أن الطواف مثل الصلاة » وقال : « صحيح.: 
الإسناد وقد أوقفه جماعة » + وأقره الذهبى » وأخرجه البيهقى مرفوعاً موقوفآ على ابن 
عباس فى السنن الكبرى : 47/0 كتاب الج . باب الطواف على الطهارة » وأخرجه'' 
أبو نعيم فى الحلية : ١١78/8‏ » وعبد الرزاق فى المصنف حديث (511) ٠‏ والطبرانى 
فى الكبير : 54/1١‏ » والطحاوى'فى شرح معانى الآثار : 174/7 ٠‏ وابو يعلى فئ 
مسئده : 010//5غ2 » حديث (1099) , . 

قال الحافظ : واختلف فى رفعه ووقفه » ورجح الموقوف النسائى والبيهقى وابن 
الصلاح والمنذرى والنووى » وزاد : أن رواية الرفع ضعيفة » وفى إطلاق ذلك بُظر , :' 
فإن عطاء بن السائب صدوق ٠‏ وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفا أخرى » 
فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع » والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى 
تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح » فإن اعتل 
عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا زواية من رواه عنه قبل اختلاطه ٠‏ أجيب 
بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه والثورى من سمع قبل اختلاطه باتفاق ١‏ 
وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه فغلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا » . 
والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه » قال البزاز : لا تعلم احدا رواه 

عن النبى وكيد إلا ابن عباس ٠‏ ولا نعلم أسند.عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء» 
ورواه غير واحد عن طاوس موقوفاآ وأسنده جرير وفضيل بن عياض : قلت : وقد - 


6م 


السلام فى الصلاة : : تَحريهَا الّكبِيرُ » وَتَحَليْلهًا التَسْيِمْ » (21: وقوله عليه 


- غلط فيه أبو حذيفة » فرواه مرفوعآ عن الثورى عن عطاء عن طاوس عن ابن عمر ٠‏ 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت الجحدرى عنه » ثم 
ظهر أن الغلط من الجحدرى وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبى حذيفة فقال : 
عن ابن عباس . وله طريق أخرى ليس فيها عطاء وهى عند النسائى من حديث أبى 
عوانة عن :إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ورفعه عن إبراهيم محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف » رواه الطبرانى ورواه البيهقى من طريق 
موسى بن أعين عن ليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعآ » وليث 
يستشهد به . قلت : لكن اختلف على موسى بن أعين فيه » فروى الدارمى عن على بن 
معبد عنه عن عطاء بن السائب فرجع إلى رواية عطاء » ورواه البيهقى من طريق 
الباغندى » وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم فى أوائل تفسير سورة البقرة من 
المستدرك : 753/9 . 7517 من طريق القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عناسن + قال : قال الله لنبيه : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 
فالطواف قبل الصلاة ؛ وقد قال رسول الله كلل : « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن اللّه قد 
أحل فيه المنطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ؛ »وصحح إسناده » وهو كما قال فإنهم 
ثقات ٠‏ وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس » أوله الموقوف : 711/1 + ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن 
طاوس آخره المرفوع » وروى التسائى وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم 
عن طاوس عن رجل أدرك البى وَلِلا : أن النبى يكل قال  :‏ الطواف الصلاة فإذا طفتم 
فآقلوا الكلام 4 » وهذه الرواية صحيحة » وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح 
الرواية المرفوعة » والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ٠»‏ وعلى تقدير أن يكون غيره فلا 
يضر إبهام الصحابة » ورواه النسائى أيضآ من طريق حنظلة بن أبى سفيان عند طاوس 
عن ابن عمر موقوفاً . 

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه ٠‏ فأوضح 
الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » فإنها 
سالمة من الاضطراب ء إلا أنى أظن أن فيها إدراجا . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه : الشافعى فى الام : ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة » باب ما يدخل فى الصلاة 
من التكبير » وأحمد فى المسند : 177/١‏ . 174 فى مسئد على بن أبى طالب رضى - 


وم 


السلام : « الذَكَاةَ مَا أنْهْرَ الم وكَرَى الأوْداج »20 , 


وحمل هذه على المسمى اللغوى يفسد الكلام ‏ ويصيره خلفاً ٠‏ فتعين 
الشرعى . ش ش 
|( تنبيه  ٠‏ 

كلام التبريزى هذا يدل على: أن المعتزلة ينازعون القاضى ٠‏ وينازعهم فى 
النقل من قبل الله تعالى ؛ ومن قبل رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن 
النقل لا يختص بالله تعالى » وإن كان وضع الشرع يختص به ٠»‏ ورسول الله : 
- صلى الله عليه وسلم - هو مبلغ ٠»‏ فقد يسبق إلى الذهن أن وضع اللفظ ‏ 
كذلك ٠‏ وأن النزاع خاص بالوضع من قبل الله - تعالى - فقط . 1ْ 


( ثنبيه ) 


قال الشيخ سيف الدين . والغزالى فى ١‏ المستصفى 6 : اختلفوا فى اشتمال ' 
القرآن على كلمة غير عربيةة » فأثبته ابن عباس » وعكرمة - رضى الله عنهما- ؛' 
ونفاه الباقون » احتج النافون بقوله : « بلسان عربى مبين 4 3 الشعراء : 
6و١‏ ]ء وا حتج الثبتون بامشكاة وما تقدم » وأجيبوا بأن اْلغات قد قد تشترك ' 
فى الكلمة كلفظ « ثبور » ؛ فقد قيل : اتفقث فيه جميع اللّنّات »وقد علمت 
ما تقدم أن فى القرآن كلمات عجمية كثيرة جدآ » وأن العجاب من وقوع 


- الله عنه » والدارمى فى السنن : ١70/١‏ ء كتاب الوضوء ء باب مفتاح الصلاة: 
طهورء وأبو داود فى السئن :: 14/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ + باب فرض الطهور )7١(‏ 
الحديث )5١(‏ » والترمذى فى السنن : 4/١‏ - ؟ كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب مفتاح 
الصلاة الطهور (*) الحديث (07) » وقال : « هذا الحديث أصح شئ فى هذا لباب 
وأحسن ؛ . وابن ماجه فى السئن 6١١ 1١7/1(‏ كتاب الطهارة )١(‏ ء باب مفتاح الصلاة 
الطهور (*) الحجديث (317/8؟) » .وابن عبد البر فى التمهيد : 141/4 . 917/1١١‏ . 

)١(‏ بنحوه أخرجه أبو داود فى السئن : ٠١/7“‏ فى الاضاحى » باب فى المبالغة فى 
الذبح حديث (38375) . 
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الخلاف فيه . إلا أن يكون الخلاف فى أسماء الأجناس دون الأعلام ٠‏ فيتجه 
غير أنه يرد عليه أمران : الإطلاق فى موضع التفصيل » وصحة حجة النفاة ؟ 
فإن الوصف بالعربية كما ينتفى بالجنس يتتفى بالعلم . 
« فائدة 4 

قال موفق الدين المقدسى فى كتاب 7 الروضة 6 2١(‏ : الأسماء الشرعية التى 
اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضى : ١‏ هى مجملة »© . 

وقال الفقهاء : تحمل على عرف الشرع لأن القاعدة أن كل متكلم يحمل 
لفظه على عرفه » فهذه فائدة تظهر فى الخلاف فى هذه المسألة . 
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القسم الثانى 
فى الَجَازٍ وفيه مَسائل 

قال الرازى : الَسألَةٌ الأولى : فى أقسام الجا : 

المجَارٌ نع فى مات الألقاط ققطاء أ فى ركاه أ يهن معاد 
نل فى الات طلا نظ لأسن »حل الجاع » لتر 
على البليد . 

وأا الى فى لتيب » هأ تسمل كل" وأحد من الألقاط الى 
مُوضوعه الأصلى » لكن التركيب لا يَكُون مطبقا لما فى الوجود ١‏ قله 
[المتقارب ]1 : 
ناب لمتكي روأ اليد .كر القداةوت سر التسى 


#62 


موحد من قاط الى بى هذ يت متتل فى زوع 
الأصلى ؛ لكن إِسْادَ « أشاب » إِلَى ١‏ كر القداة» غير مطابق لما عليْه الحقِيقة؛ 
إن اليب يَحص ل بعل لله تَعَالَى لا بر القدأة . 

وآما اذى بقع فى ارات والتركيب مما » فَكَقَولك لمن تداعبه : ان 
اكْتحَالى بطلمََك ؛ فَِنَّهُ استَْملَ الإحباء لا فى موضُوعه الأصلى” ٠‏ ولف . 
الاكتحال لا فى موضوعه الأصلى» َم تسب اليا إلى الاتحال »مع هيدا 


وقد جاء ف 16 1 من 0 لتلا 38 :“كير 2 لأسيو 0 3 
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ان لاني : فى إليات المجاز اله : 


الدليل علَيْه : همون الآسد» فى الشسجامء وه امار » فى البليد؛ 
مع اعترافهم بأن الأسد واحمارَ غير ضوعي فى أول الأمر لهذيْن/ لين 


22 "1 


00 دو م 0 


هما أطلقًا لهسا ؛ لم ين مفهُومَيهما »وبين مين الأمريّن من امشابهة » 


لش لجار 
واحتج المانعونَ مْه : آنا للّفْظ لو ماد الَتَى عَلَى سبيل اجاز» فَإِمَا أن يفيده 
مع لهي أو بون الَريئة. 


والأول بَاطل ؛ لنهُمَم المِبة امخخصوصة لا يَحْتَمل غَيرَ ذلك فيكون هو مع 
ال ٠‏ قلا 


1 1 3 حَقيقةٌ ولا مجازا . 
لنة ‏ ل مدير لا يَكُونُ مّجازآ لاحال القَريئّة » ولا حَالَ 


الى أبضاباطل؛ ؛ لآنَ اللّقْظ لَو أقَاد مَعنَاه المجَازَى بون قَرِيئة » لكان حقيقة 


ماس 


نيه ؛ للا متَى للحقيقة لام يكُونُ مسقلا بالإقادة بدون القريئة . 


امس 


والجواب نهنا نَع فى المبارة ؛ ولنا أ تَقُول : اللّْظ اذى لا يفي إلا 
م لمجا ولايقال : اللّفْظ مم َيه حَقيقة فب ؛ لأنّ لاله الي 


وس اس #2807 


ليست دلالة وضعية ‏ يه حتَى يُجْمَل المججموع لظ واحدا دالا عَلَى المسمى . 


اوم 


المسلة الال : فى أقْسَامٍ هذا لجاز والّذى يحضرنًا منْهُ اثنَا عر وها : 
أحدها : إطلاق اسم السبب عَلَى السب » والأسباب أربعة َه : القابل والصورةٌ 
له ف س دامع ا 
والفاعل والغاية . 
مثال سمي الى بار" 0 : سال الوادى . 


سال سا ساس 


وَمثال التّسْميّة بام ملم الصورة : تسميتهم اليد بالقدرة . 


سمه 


مال لمي بام القاعل حقيقة حقيقة أ طن : : نميه لطر بالسمَاء . 


مم 


مال المي باملم العَاية : تَسْمِيةٌالعتب بِالمْر» » والعَقّد بالشكاح . 
وثانيها : إطلاق اس" مم السب عَلَى السب : كعَسْمية لاض الشتديد وأكذلة. 
التنة الات » ويسم أكون رجة لجاز ملح م ين اليو م 
لمسايهة» ثم اهنا بخان : | 
الببخث الأول : أن العلّه الاي د حال كونها ذهنية - عله لعل ٠‏ حال كونها. 


وى ا 0110 


خَارجيةٌ - ململ قصلت لها علاقا لعل وامنثوية + وك 
وأحدة مهما عله لحن اجوز إلا أن تفل امم ا ل 0 


المكْس ؛ ؛ لأ السب لين يضى المسبّب ل 
سيت« ست «ر بست ادص تيبيو” 5 0000 
وما امب انهلا يفتّضى لذأته السب اين علو مايا اقيم 


فى الكشب العقليّة . 
وإ انلك كن إطلافة دنم السب على انيب أرقو من الْعككْس . 
التأنى هو : أن الع نكن تح ها وجا : يي ةك 
اعمال اللَْظ الَجَازى فيها أولّوا من سائر اواضع ؛ لاجتماع الوجهين . 


هم 


وثَالتّهَا : نَسْميةُ الشىء باسم ما يشابهه ؛ كَتسْميّة ١‏ الشجاع » أسّداء و" البليد» 


ود قدة سم 


حماراً وَهَذا القسم عَلَى الخصوص هو الْسمى بالْمستعَار . 

وَرَآبعهًا : تَسْمِيةٌ الىء باسلم ضد ؛ كقوله تَعَالَى : « وجزاء سيئة سبئّة 
ا ا 0 م 1 ممق وه وي ا مسق 5 0 
مثلها» 1[ الشورى : +١‏ ]» « قمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىا 
علَيَكُمْ 4 1 الْبَقرةٌ : 194 ]» ويمكن جَمْلَ ذلك من باب المجاز للمشابهة ؛ لآنّ 


2 


جا السية مهما فى كَونها سي بالشّسبة إلا من صل إِليْهِ ذلك ارَاء . 


وَخَامسهَا : تسمه الجر باسم الكل ؛ كإطلاق اللّفْظ العام » مع أن المرآد منْه 


م ع و2 


الخصوص . 
وَسَادسهًا : تَسْميةُ الكل باسم الجزء » كما يقال للزئجى : إِنَهُ أسود والأول 
ا ل 0 
أوْلىم ؛ لآنَّ الجُزْء لازم الكل » آمَا الكل فَلمِس بلازم للجزء . 
وسابعها : تسم إمكَان الشىء باسم وجوده » كما يقال للْخَمر الى فى ادن : 


2 
2ع بي 5 
إنها مسكرة . 
.0 - 
2 وس سىس لم 


وكامئهًا : إطلاق اللّفْظ امسق بعد زوال المشتق منْه ؛ كَقَولنًا للإنْسان بَعَدَ فَرَاغْه 


لاس 50 لسع 0و تاس لماه مم اس بد وس في صصق 5 
وتاسعها : المجاورة ؛ كتقّل اسم الراوية من الجمل إلى ما يحمل عليه من 


ظَرف اكاء » وكتسْميّة الشراب بالكأس » ويمكن جَعْلُهُ من المجَاز بسبّب القابل . 
ع ١‏ لام لبر لقا | أعيند لاقن "ماق ا ل ا ا 
وعاشرها : المجاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه 

فيه ؛ كَالدَابّة » إذَا استَعْملَتَْ فى الحمار . 


464 


256 7 02 : 6 و 2 2000 1 
إن قلت : لنفظ الدابة : ما أن يكون مجازا أ من حيْث إِنَّهُ صر مْتَْمَلاً فى 
وسيىي 2 


ا رس وده أ من حي مع من ماله فى َيه . 


0-0-0 


الأرلمباب إطلاق ان الى الخاصر ؛ فلا يَكُون قسلما آخَرَ . 
والثانى : باطل ؟ لأن الجازيّة كيفية مارضة لأ ؛ من جهة داه على 


وه 


لمعنو » ٠‏ لمن جهة َدَمٍ انها على اير . 
قلت : لفظ الدابة ذا استُعْمل قى الحمار والكلب ٠‏ كان ذلك مجازا بالنسبة 


إَِى الوضع العرقي” ؛ له يكُون تملا ا 
موضوعه ٠‏ يكو ذلك حقيقة حَقيقة بالتسبة إل ى انع القع لمن ابا 
من باب المشسابهة ؛ فَلايكُون فى الحقيقة قسلماآخر. 


00 : لجار بسب الزيادَة والنفصان . وقد درا ماله ما »وبين 


7 5 الور 


وكانى عت يشت لقتني ا ملت 0 
شر 

المسألَة الرابعةٌ : فى أنّ الَْجَارَ بالذات لا يدل دحُو ل أوليا إلا فى أسلماء 
الأجئاس 

2201011311 وم َي مُق ل بققسه. بل ْ 
لا بد وأن ينض إيْه شئ حر صل القائدة . 

داضم إلا ما بى ضتم ةيه هد حفيقة في . وإلا هو مجر ف اركب 1 
لافى ارد . ْ 


كلم 


وما الفعل فهو : لظ دال علَى تُبُوت شىء لموضوع غير معين » فى زمَان 
مي فون لفل ربا من ادر وير ما مَل الجر الصندره 
استحال دَخُولُهُ فى الفعل الّذى لا يفيد إلا تبُوتَ ذلك الصدر لشىء . 

وَآما الاسم فهو : إِمَا علَم» أو شق » أو اسم جنْس . 

أما العَلّم : قلا يكُون مَجَازاً ؛ ؛ لأ شرْط الجا أن يكُونَ اقل لأجل علاقة بين 
الأصل والمرع » وهى غير موجودة فى الأعلام . 

وما امشق : ما َم يتطرق الجا إلى ال" من فلا طرق إلى شت الى 


لا معْتَى لَه إلا أنه أرما حصل لَه امسق ممه . 
إن لجاز لا طرق فى الحَقيقة إلا إلى أسسماء الأجتاس » والله أعلّم . 


لاله امس اق اانه شد ى يقرو قال السمْع: 
اللي َيه : أن لظ الأسّد لا يسما يمار لل الجاع إلا لأجل لمشسابهة فى 


سس وبيعر ى ا بير 


الشتجاعة » لَكن الرّجل الشسجَاع كما نيه الأسد فى شجاعته »قد يشنيهه فى 


صفات أَخر كالِحَرٍ وغيْره ‏ فلو كانت امشابهة كاف فى ذلك لجا استعارة 
6س يفنا 


ونه الو يه 
هم قد يطلقون النَخْلَةَ علَى الرجل الطُويل » ولا يطلقوتها عَلَى غَبْر 
ا وَذَلك يدل عَلَى اعتبار الاستعمَال في لجاز . 
00 


وشابى 


الأول : اتَفقوا علَى أن وجوه » المجازات والاستعارات مما يَحَتَاج فى 


اسنتخراجها إلى تدقيق التَظَرِ» وما يَكُون تقلا لا يكون كَذَلكَ . 


اكلم 


الثانى :لك 6 قلت : 5 أسدا » وعتيِت به الجاع - لضن 


2 0 ذه 


لتَمْظيم ِنَم يَحْصل بإعارَة مَعنّى تى الأسّد لَه َك لَوْ أعْطيتَه لام بدون 
التتى» لم يَحْصْلٍ النظيم . ش ْ 
وَإذا كانت عار ة اللّفظ تَابعَةٌ لإعارة امتّى ٠‏ عار ّ الى حَاصِلَةٌ 7 


00104 2 اسم ووس 


تند الالَة » وجب ألا يوتف سمال الفط لمسمارٍحلَى عَلَى السّمْع . 


والجواب عن الأول : أن الْستَخْرج بالفكر جهات حَمْن الحجاز . 
وَعَن الثّانى أن هذه إلإعارةلَيْسَتا ثرا حقيقياء بل أثرا تقديريا :“كلم لا 


أل لاضع مث فى نض الواضع» دون لضي ؟! 
المسالة السادسة : فى أن الَجَارَ المرَكّب على" : 


و 


ماله فى القرآن وله تَمَلَىَ <دأطيت لاض لقن ول ث3 


وكوله : 9 مما بت الأرضٌ [ يس ا" 


قالإخراج الإنات سد في قفي الث إلى الأرض ء بل إلى لذ 

الى تررس الى ارس ليه و مهي 

تَعَالَى » وَدّلكَ حكم على ابت" فى تس الآ ْله عن متلق إلى َيِه تقل 
لحك عقلى لا لظ لُعَوى ؛ فلا يَكُونَ هذا لجاز إلا عقليا . ! 

إن قلت : لم لا يجوز أن قال : صمعة: أخرج وآنْبت"» ضعت فى أصنلٍ 

اللّمَة بإزاء صدور الخروج والتبّات من القَادر » قإِذَا استعْملت فى صَدُورهما 


510000 


من الأررض » فَقَد اسْملت الصيعَة فى غير مَْضُوعها ؛ فيكُونَ هذا اجا 
عَويا ؟! 

و 5ع وده ب ل لوهم ماه ل اردور تانيعت 

قلت : إن أمثلّة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصوصي الْؤثْر 


ككم 


ع الى برعاي 


والدليل عليه وجوه : 


أحَسُمَا : أنه كَانَ َلك . لَكَانَ هوم من لَْظة « أخْرج » أن الْقَادرَ صَدوَ 


نه هذا الأثر » فيكون مجرد قَوْلنَا : « آخرج ؛ حَبراً تاما فكان يلزم 


5 


وتانبها : أنه بَصحٌ أن َال : أخْرّجَهالقادر» ولو كَانَ قار جزْء] من هوم 
«أخرَج ' لَكَانَ التصربح بذكر الْقَادر تكرارا . 

وَتَالتهًا : مب أنه دالَّه َل صدور الفمل عن القّادر » فَما عن القَادر امعين » 

إَا نت هذا قَنَقُولٌ : ذا أضيف ذلك الفعل إلى غَيْر ذلك القادر الى هو 
ا م لم يكن المي وأقعاً فى 0 مات الألقّاظ لف قاد هو مَاتها 
إلا غَيْرِ ما هو مستئدهًا . 

إن َال قائل : ما القرق بين هذا المجاز » وبين اذب ؟ 

: الارق اط ليم وم كذ حي وقذ تمقو 

آم الحَاليُّ قهى : ما إِذا علم أ ظن أن ال لا يتكلم بالكّذب ؛ فَيِعْلَمْ أن 
0 


ا مراد ليس هو الحقيقة » بل المجاز . 
مها : أن يقن اكلام بئات مَخْصُوصة قائمة بليَكَُم ‏ داه مَل أن ارا 


صم 


ام عرسم 


ليس هو الحقيقة » بل الجاز . 
مها : يسيب خصمُوص الواقعة لمكن لمكم م وا ذخر 


5 
كه ارس ص سسا سه 


الحقيقة ؛ فَيعلَم أن المراد هو اللَجَازٌ . 


كم 


ا 0-4 لوك مم 


وما اقرب قله : : أذ بكر لتم قيب ذلك الام ما يدل على أن 
مره من اكلام الأول غَيْرمَا مره ار . 


المَسالَةُ السابعة فى ججواز هحول امجاز فى خطاب لل تَعَالَى وخطات رسُوله 


ماسم 007 


صَلَى ال عليه وَسَلّمْ : 


لس - 


1 ون : جوزوا ذلك ؛ خلافا لأبى بكر بن دأو اي لأصسقهان * 


مول الى : (جدارا يريد أ يض 2-00 : لالا]ء #نوجاء 


رَبك 4 [القئ” :77 1 - وقد بيت ت بالدليل أنه لا يَجُوقُ أن يكون المراد منها 


م مد و 


ظواهرهًا ؛ فَوَجَب صرفُها إلى غير ظواهرها » وهو الجا . 


واحتج المخَالف بأمور 
و م معام د وفوف ي6#لى شوري العام ير 
أحدها الاجر لجاز قب جز رشقي 


00 لومم فو مقو 


وثانيها : أن ا لجار لا بن بتفسه عن معتاه » قرو الرآن به يفتضى الالتّاس” 
وثَالتها : أن العدُول عن الحقيقة إلى الجَاِ د يقتَضى الْعَجْرَ عن الحقيقة » وهو 
على الله تَعَالَى محال" . 
عمو دم دوروة ره مه4ع على يمو سس اس سرس 
ورابعها : أن تلام لله تَعَالّى كله حق . وكل حَق . فَلَهُ حقيقّة حقيقة وكل ما كان 
مكدب سعد 0 0 


حقيقة ‏ َه لا يكو مجازا . 


والجواب عن الأول ' : أن سام اله تعالى توقيفية ٠‏ وبتقدير نها 


0 َه م سداد َع 00001 


اصطلاحية لكن لظ تجوز يوهم كونه تعالى قاعلا ما لا ينبغى فعله . وهو فى 
حَق الل تَعَاَى محال . ء' 


وعن الثانى :قلا ليام َم لق الله مل اراد . 


أكم 


وَعَن الثَّالث : أن العُدُول عن الحقيقة إلى اللَجَاز لأغراض ستذكرها . إن شَاءٌ 
الله تَعَالَى . 


وعن الرابع : أن كلام لله تَعَالَى كله حقيقة بمَعنَى أنه صداق لا بمعتى كن 
ا ا 1 01 


لاله امه : فى الداعى إِلَى للم باكجاز . 
العدول عن الحقيقة إِلَى الجا إِمَا لأجل اللّْظ ؛ أو الْعنى أو لهما 


اام 


آم الْذى لأجل اللقْظ قَإِم ما أن يُكُونَ لأجل جوم 
عَارضَة للّنْظ . 


سم 


مر اللقْظ 3 أو أجل أحوال 


مقلعهه جموبرطظ مه مه 


ما الأول فَهوَ : أن يكو اللَفْظُ الدال علَى الشيّء بالحقيقة تقيلاً علَى اللّسَّان : 
إما ًا لجل مُقردات حُروفه » أو لتنا تركبيه ٠‏ أن لهل ونه وَاللّفُ لجاز 
يكو عذبا » ترك الحقيقة إَِى هَذا المجَاز . 


001 0 6ى سير 


وَأمَا الثانى وهو أن يَكُونٌ أجل أحوال عَارضة للّفْظ» فهو ] نْ تكون اللفظة 
الَجازيةٌ صالحة للشغر »أو السجع » وسائر رتاف البديع ؛ وَاللّْطَة الحقيقيةٌ 


2 


لا تصلح لذلك . 
ساسا الن ص بي 


وَآما الى يُكون ؛ لأجل ا معتى| : فق تثرك الحقيقَة إِلَى المجاز ؛ لجل التعنظيم 
.يليو وليف للم . 

أما التعنظيم . فَكَمَا يقال : سَلام على المجلس العَالى ؛ قإِنّهُ نُكت الحَقيقّة 
هَاهنًا أجل الإجلال 


اله 


0 المُحْقيرٌ ؛ فَكَمَا يعبر عن قضّاء التاجة بالغائط لومم 
كن من الأرض . ش 
أن ند ليان فََد نَكُونُ لعَُوية حال اكور , وقد تكو لذ الذكر : 
ما الأول ؛ ؛ فكقولهم ٠:‏ رَآَيْت أسدا » . مَِنْهُ لو قَالَ : ارا انها ده 
الآسَد فى الشسجاعة » ليك فى البَلاغّة كما ذا َال : 9 رأيت *ألدنا» وتختيقا. 
هذا الفرق مذكورٌ فى كتَابنًا فى ٠‏ الإعْجَاز » : 


وآما الثانى فهو : الجا "اذى يُدكرُللتاكيد . 
وأما تلطيف الكلام هو : أن الس ذا وت على تام كلام فلو وكتن ١‏ 


اع ساس 


على تَمَام المصود, لم يبو لها شق يِه صلا ا 
وَإنْلمْ قفا عَلَى شىء مه أصلاً ؛ لم يحصل لَهَا شئ شوق اله 
َم ذا ركه من ب ب للش نه انع .معد ات إلى .. 


ا 0 م الى عر فلس 001 


تَخصبل العلم مالس بمعلُوم ؛ يحصل لَه بسبّب علمها بالقدر اذى علميه 
- لَدَةٌ» وبسبب حرمانها من البافى - ألم تَحصل هتاه لات وآلام متاق 


ام ده ور ل برس بير م 


واللّذة إِذَا حَصَلَتْ عقيب الألم » كانت أفُوى ؛ وشعور النفس بها أم . 


0 : إِذَا عبر عن الشئء باللّظ الدال عليه ؛ عَلَى سَبيل ٠‏ 


لحقيقة » حَصّل كَمَالالعلم به ؛ فلا نَحْصل لاقو . 
مس بلي ري ددر سر اقتو قا ' 
الخالة المذكورة الى هى كَالدَظْدغَة لتْسَانيّة ؛ مَلأجل هذا ء كان اتير عن 
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ا معانى بالعبارات الجازية لد ٠‏ من ) التغبير عنها ا بالألقاظ الحقيقيّة والله أعغلم : 


5 


ككم 


ا ان 000 ل 
زَيْدٌ وَقَمَدَ عَمْرُو 4 فَإِنَّ الفعل يقيدٌ الَصدر » فَقَولك : كام ريد » ْنَا : كان 
مه القيام . أئ : هذا لجس من الفعل . ونس يتناو مي الأفراد » وموم 
لكين مله جميع القيام. ايا وأحدء ولا 
فى ماة آلف سسنة - القيام كله الدذآخل تَحْت الوطم 

أقُول : هَذَا كيك" ؛ لاله عن أن ادر فط مال مل ميم أتشخاص تلك 


موس وساص م سو ام 


الماهية » وهو باطل بل الَصدَر لظ َال على اماه أعنى : : الْقَدرَ رالمشترك بين 
الواحد والكل ‏ وأاهيّ من حيْث هى هى لا تسم م الوحْدة ولا الكثرة ؛ وَإِذَا 


ل سس سه سم 


كَانَ ذلك كَانَ لفل الت مه لا لال لَه لى الكثْرة ولا على الوحدة . 
وقَال أيضا : ولك : ١‏ ضَرَبْت عَمْراً ؛ مَجَادٌ من جهة أخْرَى ؛ ؛ لأنّك نما 


ضربت بعضه لا جميعه » وَلهدَا احتاط الِنْسَانَ قَالَ ا 
نضا يحون مّجازا» ودلك عندمًا ذا ضريّت جانبأ من جوانب رآسه قط . 


اعترض أبو محمد بْن متويّه , فَقَالَ اَم بالضرب جِمْلَةُ عمْرِو » لا عضو 
ممه. 


لي صن ع سل 


أقُول : هذا الاعتراض ساقط” ؛ لآنَ ابن جتّى إِنّمَا آرم الَجَارَ فى لَْظ الضرب 

لا فى لظ الم والضتربعيارة عن ساس جنم حيوان يتف » والإئساس 
حم على الأجزاء » لا إلى ابملة بالاقاق ‏ امروب بالحقيقة و 

الجرْءَ الَمْسوس فَقَطْ ؛ نَظَهرَ سقوط هَذَا الاعتراض . 


عم قعاي 


وأقول ٠‏ هاهنًا وجوه خَرُ م امجازّآت السسائقة ؛ فَِنّى إِذَا قلت : ٠‏ 
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اكلم 


يدا» » فيل عبَارة عر جب ابي لاه ؛ لان لمأ ريا وى 
كان مجو وت ولاذته . وعم أن جاه وت شبابه تر مما كانتا وقتة. 
ولامته» ولا شك لذ يدم ملك اجر لبهم ول ُو إلى آخر قتا 
وكلك الأجراء فيل ؛ فَِذَن الْسَمَى بريد مو تلك الأجزاء . : 


فَإِذَا قلت ٠:‏ ضرت يدا »لهذا الإساسما وم حَى تلك الأجزاء .١‏ 


يَكُونَ اكلام أنْضا مَجازا ؛ من مدا جه . 


عي ع وم 


ثم هاهنا دفيقَةٌ » وهى 8 هذه المجازات من باب المجاز العقلى ؛ 37 ك إِذَا 
و 6 10 مه اق 00 
ُلت: ٠‏ رآيْت زيدا ٠‏ وضرَبْت عَمْراً » قَصيعنًا « رآيت » وه ضَرَبْت » 


مَستَعْملتَانَ فى مَوْضوعَيْهمَا الأصليين ؛ ؛ فلا يكو مجاز» وآما لفط « ريد » 
َهِىَ من الأعُلام ؛ ؛ قلا تَكُونُ مجَازاً ؛ إلا أ الجا وى الشسبة 


يون مجازاً عقلياء والله أعلّم . 


حا ال الك ا سوك لمم برمر 


لاله العاشرة : فى أن لجار عَلَى خلاف الأصل ء وءالّذى يدل عليه وجوه : 


ل لاس هسه ع ىس ص له وامم ا اس 


أحَدما : أن اللّفظ ؛ إذَا تجرد : َم أن حمل عَلَّى حقيقته وَعلَى مجازه؛ أو 
علَيْهما وادلاعل وعدن ؛ والتَلائهُ الأخيرة باطلة » فتَعِينَ الأول . 


نما كنا :هلا يجو ده على سجاه ؛ لان تالحمل على الاو 
حصو القريئة ؛ إن الواضيع لمحل لظ عفد مره على ذلك المتى 
لكَانَ حَقيقةٌ فيه ؛ إذ لا مَعنَى للسحقيقة إلا ذلك . 

وآما أنه لايَجُورْ حَمْلَه هما مع ٠»‏ َظَاهِرٌ ؛ لآنَ الواضع ل قَالَ :امأو 
وده ليما مع » كَانَ لظ حَقيقَة حقيقة فى ذلك الجموع . وو قال : « اجملوه 


سوس قمر 


إمَا علَى هذاء أو على ذَاكَ » كان مشتركا بيتهما . 
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وآما أنه لا يجوز يُحْمَلَ َلَى واحد منْهمًا ال ؛ دَلانهُعلَو| هذا التدير 
ولف حالم من الات » لا من الات » ولت هده 


مام 


ريعي لست س و 


الأقُسَام الثُلامّة » تَعين 7 الأول » وهو الكطلوب . 


وثانيها : أن الَجَارَ لا يد يتح إلا عند َل اللّفظ من شىء إِلَى شئء » لعلاقة 


نيص لير 6 : 


فس وديم م 


ضعَهُ للأصّل ؛ ثُم ْله إلى افرع » ثم عله للتقل . 
ا َه فى فيها أمر وأحلا» وهو : وَضعَه للأصل 


ع ال موي 


ومن الْعْلُوم أن اذى يتوقف على شىء وأحد » أغْلّب 


غلب وجودا ا و مه 


مما يتوقف على 


ا امبرو 


الها : أن وَاضع اللّْظ للْمعتى » ؛ نما يتضعه لَه ليكتفى به فى الدّلالة عليه » 


00-0 


وليستنْمل فيه ؛ كانه َل :إن سَمعمُ ون كلم هلحلا » الى 
أغنى هذا المعتى ؛ وذ َُلّم ب به تكلم بلْقتى » ؛ فَليِعن به هذا . 


برعا ةل و سةعه لد 5 


من تكلم بلغته يجب أن يعد يَمْنَى به ذلك الَمْتول ؛ ولهّذَا يسبق إلى أذْمَان 
تادعم لك للح » ذو ماخر تجا فيه . 


ا ا 00 


وَلَوْ قال لَنَا مثْل ذلك فى المجاز » لكان حقيقة » ولّم يكن مجازا . 


ورابعها : إجْمَاع الكل َل أن الأصْل فى اكلام الحتقيقة » وروى عن ابن 
حبمرترض ىال مهال :ما كنت غرف مَمْتَى القاطر ء حت اختصَمْ 


00 00 


إلى شحخصان فى يغ فَقَالَ هما : فَطَرَها أبى . أى : اخترعها ) . 


مس اماس 


54م 


وال الاصمدرة :ما كتأطرف الاق حتى ستمط تا جار بدو تقول : 
اسقنى دهاقاً» أىئ : ملآناً © , 
َهَا هنًا استَدلُوا بالاستعمّال عَلّى الحقيقة , فلولا أنهم عرد 
اكلام الحقيقة» وإلا لما الهم لك . 


امن فى. 


وم مو موسو 


وخَامسها لَوْلَم يكن الأصل فى الكَلام الحفيقة ا 
هُوَ اجا هوبال ماع الأ أن لا يكو واحد مهما أصلاء تحيكذ 
يرد كل كلام الشارع بين أمرين . فيصير الكل مجْمَلاً » وهو باطل بالإجماع . 

كلصي كم يكلب فى الشف مبنتل؛ ؛ لتر تلك الألقاظ بين 
حَقائقها ومَجازَاتها ‏ ولَئْ كان الكل مُجْملا» لما قهِمنَا اراد فى شاء من 
الألفاظ . إلا بعد الامتضسار» وَطلب تين اراد وما انلك بالا عُلمنًا. 


8 الأصل في الكلام الحقيقة . 


اط م 


0 


فرع : 
دار لظ ين الحقيقة الرجوحة ‏ والبتار الراجح ‏ نايهن أولى ؟١.‏ 


ع معو 


ْ 3 فَعنْد أبى حنيقة - رضى الله عنْهُ - : الحقيقة امرجوحة أولى . 


وَعِيْدَ 


عنْد أبى يوسف - رحمة الله - لمجا الراجح أولى . 
من الس نَل : يتحصل التَعارض ؛ لأن كل وأحد منْهُمًا راجح عَلَى 
الآخْرٍ من وه »مجح من وج آخَرَ؛ فيصل امرض . ْ 
قال القرافى ل 
معنى مفرد فأكثر . ْ 


لالم 


فقولنا : « الاسم المفرد » - نريد به ما عدا الجملة كان اسم واحدأ كزيد » 
أو مركبآً كعبد الله » ويعلبك . 

وقولنا : « إلى معنى مفرد » نريد به ما لا إسناد فيه احترازاً عن الجمل ؛ فإن 
فيها إسناداً . 

وقولنا : « فأكثر » احترازاً عما يقال : إن الجمع بين مجازين فأكثر جائز » 
وهو مذهب مالك » والشافعى وغيرهما » كما تقدم فى مسألة أن المشترك لا 
يستعمل فى مفهوميه . 

والمجاز فى التركيب : أن يكون اللفظ وضع ليركب مع لفظ معنى » فركب 
مع غيره » كما إذا قلت : شربت العلم » وأكلت الماء » ووزنت_المسائل » 
فإن الوضع الأول يقتضى أن الشرب يركب مع المائعات ٠‏ والأكل مع 
الجامدات » والورن فى ذوات الثقل من الأجرام » والعدول عن هذا مجار 
فى التركيب ٠‏ ومنه تركيب السؤال مع القرية ؟ لأن الوضع الأول يقتضى أن 
يركب مع لفظ من يصلح للجواب . 

ومنه قول الشاعر [ المديد ] : 


وتركت اوت جريان بنْظر 
فإن الموت لا يجرى ولا ينظر . 
فهذا كله مجاز فى التركيب » فتأمله ونظائره فى الصفات والأفعال » وسائر 
الكلمات . 
قوله : « التركيب لا يكون مطابقاً لما فى الوجود » . 
قلنا : هذه عبارة مجملة تحتمل الصدق والكذب ؛ لانه غير مطابق لما فى 
الوجود . ويحتمل غير مطابق للوضع الأول » والثانى هو الحق ٠‏ والأول قد 


الام 


يكون حقيقة » فليس مراذ الحق قول. القائل : الواحد نصف العشزة لا يقول' 
أحد: إنه مجار فى التركيب » وكذلك انوع الكذب قوله:- [ المتقارب ] ؛ 
شاب الصغيرَ وى الْكَيذ رَكَرٌ العَداة وَمَرُ العنيى لذي 
وأن' ‏ جميع الفردات متعماة فى مرضوعانها يطل بأشات العنيد + 
لق 1 ع مح جين زر ع قراف عدر رعو لل ْ 
تحرك الساكن » وسكن المتحرك : أى من كان متحركاً » فالشيب والصغر 
ضدان » وإنما يصدق ذلك باعتبار ما كان عليه » وتسمية الشئ باعتبار ما كان 
عليه مجاز . ١‏ ْ 
قوله «١‏ اليب يحشل بثمل الله - تعالى - لا بكر الغداة » 
قلنا : كر الغداة هو طول العمر ٠‏ وهو سبب عادى للإشّاية » والغرب لم 
تخص الوضع فى الأفعال بالمؤثر الحقيقى العقلى » بل تقول العرب : قتل: 
د ال يا اب ل اسل قل ماري ل ل 1 
مله » وسقَط الحائط ونحوه مما لا كسب فيه » أو ما فيه كسب نحو صلى » 
وصام ٠‏ أو هو مؤثر حقيقى نحو خلق الله العالم » فالوضع اللغوى أغم من 
كل واحد من الثلاثة ثة » ولا أجد أشابه طول العمر إلا من باب نسبة الفعل إلى 
السبب العادى نحو : أماته الجوع ٠‏ وأهرمه الهم » عق امامل لسريو 
1 
« أحيانى اكتحالى بطلعتك » 
تقريره : أن القائل استعبئل الإحياء مجازا فى السرور » والعلاقة بينهما أن 
الحياة إذا كاشتة.فى :محل ظهرت. الثلوم + :وتنوضت بحركاته ). وكثرت قونه 


. ٠. البيت للصلتان المعبدى! من قصيدة حكمية قالها وهى محفوظة مشهورة‎ )١( 
الشعر والشعراء لابن قتيبة 414 +. الكامل‎ ٠» 499/8 :: ينظر : الحيوان للجاحظ‎ 
ء‎ 71/١ : ومعاهد التتصيص‎ » 477 . 4١7 أسرار البلاغة للجرجانى‎ ٠ 54٠ للمبرد‎ 
0 .' 17١4 شرح ديوان الحمااسة للمرزوقي‎ 
. 17/3 : ينظر التنقيح‎ )( 


امام 


وأفعاله ٠‏ وعكسه الموت » وكذلك السرور إذا حصل فى محل توفرت قوته » 
وظهرت بهجته واشتدت عزِيمئه ٠‏ وعكسه الخوف والحزن » فلمًا تشابها 
استعار الإحياء للسرور » وعبر بالاكتحال عن الرؤية » ووجه الشبه أن 
المكتحل يحيط جفنيه وحدقتيه بالمرود المكتحل به » والرائى يحيط بالمرئى 
بإدراكه فتشابها فى الإحاطة ٠»‏ فاستعير لفظ الاكتحال للرؤية. » فاللفظان 
مجازان فى الإفراد » وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز فى التركيب . 
« سؤال ) 

يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز فى المفردات » أو فى المركبات . 

بيانه : أن المفردات إن استعملت فى موضوعاتها بطل مجاز الإفراد » وثبت 
مجار التركيب » فإن العرب لا تقول : إن ميت أحياه الكحل ؛ فإن الإحياء 
هو تحصيل الحياة فى المحل بدلا عن الموت ٠»‏ وإن كانت المفردات مجازات » 
وقد عبر بالإحياء عن السرور » وبالاكتحال عن الرؤية حصل المجاز فى 
الإفراد » لكن يبطل مجاز التركيب ؛ لأن التقدير يبقى سررت برؤيتك » وهذا 
التركيب حقيقة فى التركيب » فإن السرور يركب مع الرؤية حقيقة » فظهر أن 
المجاز فى الإفراد والتركيب غير حاصلين فى هذا المثال » ونبه على هذا 
السؤال التبريزى. . 

جوابه : أنّا فى مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى أصلا » والنية » بل مجرد 
اللفظ هل وضع ليركب مع هذا اللفظ أم لا ؟ » فإن كان وضع ليركب مع 
غيره .لا معه كان مجازاً فى التركيب » وإلا فلا ٠‏ ثم هذا السؤال مغالطة ؛ 
لأنا ادعينا أن تركيب لفظ الإحياء مع لفظ الاكتحال مجاز فى التركيب » أتى 
السائل بتركيب آخر غير المدعى » وهو تركيب لفظ السرور مع الرؤية » وهذا 
لم ينازع فيه » ولا ادعينا أن كل مركب مجاز بل بعض المركبات » فلا يتجه 
السؤال آلبتة ؟ لأنه فى غير محل النزاع . 


الم 


« سؤال » 
قد قال بعد هذا : « إن المجاز المركب عقلى © . 
ومعناه : أنه ليس لغويا » وهاهنا جعله من أقسام اللغوى فيتناقض كلامه . : 
به :: أنه لم يفرع على ذلك المذهب »؛ بل على المذهب الآخر فى أن 
المجار المركب لُمُوى » وأنّ الغرب وضعت المركبات » كما وضعت المفرذات» .. 
وحيئئذ يدخلها المجاز اللغؤى 
( ثنبيه ) 
لم ا جر و0 
وأكلت الماء » وقد يكون مع حذف مضاف نحو : « واسأل القرية 4 
[يوسف: 87 ] » وقد تقدم أن فى هذا القسم طريقين ' امد 
المحذوف سبب التجوز أو محل التجوز ؟ : 
فعند المصنف سبب التجوز ؛ لأنه يعتقد أن أصل الوضع يقتضى أن , 
الأحكام تابعة لعمل العوامل . 0 
مضافا كان ذلك التقدير سبب حصول المجاز فى التركيب مع القرية ش 
وغيره من أرباب علم .البيان يقول : : الواضع حكيم وضع على وفق: 
الحكمة.» فوضع السؤال ليركب مع لفظ من يصلح للإجانة 3 والأكل مع 
الجامدات + والشرب مع لفظ 0 » فإذا ركبنا السؤال مع القرية فقد 
تجوزنا عن أهلها ا ا 0 ٠‏ وما فى 
امجار المركب من الدقائق ْ 


؟ ما 


« المسألة الثانية : فى إثبات المجاز المفرد » 

قوله : : احتج المانع من المجاز المفرد بأن إفادة اللفظ للمعنى المجازى إن كان 
مع القرينة فمحال أن يكون مجاراً ؛ لأنه مع القرينة لا يحتمل غيره » وبدون 
القرينة لا يكون حقيقة ولا مجاراً ؟ . 

قلنا : لا يلزم من عدم احتماله لغيره ألا يكون مجاراً ؛ لأن حد المجاز هو : 
« استعمال اللفظ فى غير موضوعه » ٠‏ وهذا كذلك .٠‏ ولذلك تمنع أنه مع 
عدم القرينة لا حقيقة ولا مجازاً » أما لا حقيقة فمسلم ؛ لآن التقدير أنه 
مجاز» وأما أنه ليس مجازاً فممنوع » وإثما يلزم ذلك أن لو كانت القرينة هى 
العلاقة لكنها غيرها ؛ لأن العلاقة هى الارتياط الذى بين محل التجور ومحل 
الحقيقة » وهى حاصلة سواء تجوزنا أم لا ؛ لأن لفظ الأسد إذا استعمل فى 
الحيوان المفترس وهو موضوعه الاصلي لا يخرجه ذلك عن أن يكون مشابهاً 
للرجل الشجاع » والقرينة هى الأمارة المرشدة للسامع أن المتكلم أراد المجاز » 
وهذا قد يوجد مع المجاز » وقد يعدم » وليست مصححة للمجاز » بل 
الكلام فى نفسه مجاز علمه السامع أم لاء فقوله: : لا يكون مجاراً » ممنوع. 
قوله : « دلالة القرينة ليست وضعية حتى يكون المجموع لفظأ واحداً دالا 
على المسمى ؟ . 

قلنا : إن القرينة قد يكون لها دلالة بالوضع كما تقول : رأيت أسدآ يجاهد 
فى سبيل الله ؛ فإن يجاهد فى سبيل الله دلالته وضعية » وإن أراد دلالة 
وضعية على المسمى بطريق المطابقة بطل بقوله : المجموع لفظ واحد دال على 
المسمى ؛ فإن القرينة حينئذ جزء الدال » وجزء الدال غير دال بالمطابقة » فلم 
يبق إلا مطلق الدلالة » وهى حاصلة فى أكثر القرائن اللفظية ثم إن جزء الدال 
قد يكون غير دال » فإن زيداً وعامة الألفاظ كل حرف منها غير دال » 
والمجموع دال ٠»‏ وقيل : من الألفاظ جزؤه دال مثل : معا ومعاليق » ومسا 


هام 


ومساليق 3 فإن معا ومسا اسمان للمعا والمسا 4 ثم بتقدير التسليم أن دلالتها 
غير وضعية أن المجموع من اللفظ المتجوز به » ولفظ القرينة ليس موضوعا 
لمحل التجور حتى يكون حقيقة 
« فائدة » 
نقل سيف الدين أن التأرع في وجود المجار فى اللغة وماتعه هو الاستاة 5 


إسحاق ومن تابعه 292 , 


)١(‏ بالغ ابن جنى فادعى أن الغالب على اللغة المجاز ء ونقله .ابن السّمُعانى غن أبى. 
زيد الدبوسى ء وقال تلميذ ابن جنى عبد الله بن متويه : الكل مجاز وهما شاذان + 
زعبارة ابن جنى : وأكثر اللغة لمن تأمل مجاز لا حقيقة » وذلك عامة الأفعال .نحو قام 
زيد وقعد عمرو ١‏ ومعلوم أنه لم يكن منه جميع بع القيام » وكيف يصح ذلك وهو جنس» 
والمس يطلق على الاي والحاضر © وإما طون على «وضع. الكل توضع البعن اتساج 
والمبالغة و تشبيه القليل .بالكثير: ء وحكى قريبًا من ذلك عن أبى على . 1 : 

قرس ابن يعلى موا هنا ادل خين حال لأناك اباد كنا مزرقا وي بلحي 
قال: وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأارض ونحوه . قال : لانه تعالى 
لم يكن بذلك خالقاً لأفعالنا' » ولو كان حقيقة لا مجارً لكان خالقا للكفر والعضيان» 
وغيرهما من أفعالنا » ويتعالى عن ذلك . قا له اركااقر ما اك امام اليه لمعا 
أيضآء لأنها ليست الحالة التى: علم عليها قيام عمرو » ولسنا نثبت له تعالى علما:» لأنه 
تعالن عالم قت إلذ ايخ كلك قلي أنه ليت جالة طلمة تجلونو, مجرى فى تخالةة 
علمه بقيام زيد . قال : وكذلك ضربت عمراً مجاز » لأن الضرب إنما وقع على بعضه. 

قال الزركشى : وقد استدرج بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه الله غنها , 
ووقع فى القرآن على الاصح ٠.‏ كقوله تعالى : #8 جداراً يريد أن ينقفى 4 [ الكهف : 
] » ظ ونا طَعَى الماء » [ الحاقة - ١١‏ ] » وقد صنف شيخ الإسلام عز الذين بن 
عبد السلام كتابآ حافلاً فى ذلِك ٠‏ وبه قال جمهور الفقهاء منم أحمد بن حنبل » فإنه 
قال فى قوله تعالى : 8 إننى معكما :أسمع وأرى » [ طه : 45 ] هذا من مجاز اللغة ) ب 
يقول الرجل للرجل : سنجرئ عليك رزقك » إنا نشتغل بك . : 

ومنعه آخزون » ونسبه الغزالى فى ؛ المنخول ؛ إلى الحشوية . 6 


كسام 


« المسألة الثالثة : فى أقسام هذا المجاز 6 

قوله : « الأسباب أريعة : القابل » والفاعل » والصورة » والغاية » . 
تقريره : أن السبب القابل هو : ما يصلح فى العادة أن يرد عليه مسيبه » 
كالحفيرة تقبل أن يرد عليها الماء فتسمى : وادياً » وكذلك الزير » والكور » 
والكأس ٠»‏ وجميع هذا النوع كذلك ٠»‏ وتارة يقبل أن يرد عليه وينقام منه 
المسبب كما تعمل من الشمع قدحاً » ومن ن الخشب باب » ومن الحديد سكيناً 
وهو الهيولى عند الفلاسفة 2 فالسبب المادئ فيه هذان القسمان . 

والفاعل : هو كالنجار بالنسبة إلى السرير . 

والصورة : هى الهيئة التى تتأتى بها من تلك الحقيقة » مقصوده بالصورة 
البيت للسكن ٠»‏ وصورة السرير للنوم عليه » فلو كان البيت غير ساتر لم 
يحصل المقصود من الشئ » ولو كان السرير محدبآً لم يتأت عليه النوم » 
وكذلك بقية النظائر . 

والسبب الغائى : هو الثمرة المقصودة من الشىء الباعثة عليه كالنوم على 
السرير والسُكنى فى البيت » وهذا السّبب الغائى هو المراد بقول القدماء : 
أول الفكر آخر العمل » وآخر العمل أول الفكر » فأول ما يخطر للإنسان أن 
يكون له بيت يؤويه يشرع فى تحصيل اللبن ٠‏ والبناء » وتصوير البيت » وبعد 


- قال ابن القشيرى : وحكى عن الاستاذ أيضاً » وقال ابن برهان : والاستاذ أبو 
إسحاق إذا أنكر المجار فى اللغة » فلان ينكره فى القرآن من طريق أولى ٠‏ لأن القرآن 
إنما نزل بلغتهم . 

قال الزركشى : قلت : وكذا حكاه ابن برهان فى « شرح الإرشاد » عن الأستاذ وابن 
خويز منداد وهو قول أبى العباس بن القاص من أصحابنا فيما حكاه العبادى فى 
الطبقات» وحكوه عن داود الظاهرى وابئه ٠‏ وحكاه أبؤ الوليد الباجى عن انن: خويز 
منداد من المالكية » وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطى فى : أحكام القرآن ؛ . 

ل ل اا ال 
يحبى الأصفهانى 

ينظر : : الإكام 0 البحر المحيط للزركشى : 0181/59 3187 . 


الام 


ذلك يحصل له أول فكرته وهو الاشتتار والإيواء فى البيت ٠»‏ وكل شَئْ فى 
العالم له هذه الاسباب الأربعة » فالكتاب مادته الورق والحبر » وسيبه الفاعل 
الناسخ» وسببه الصورى و انتظام حروفه على الصورة المخصوصة » فلو كان 
محيطا لم .يحصل المقصود » وغايته حفظ الأسرار فيه والعلوم لبطلع .عليها. 
عند حاجتها » ويحفظ عند الخفلة عنها . 
والإنسان له أربعة أسباب : النطفة سببه المادى » وما جعله الله - تعالى . 
فى الرحم من الحرارة الخاصة . والرطوبة ٠.‏ والكيفية فاعلة فى مجارى 
العادات بقدرة الله تعالى » وصورته الخاصة . وشكله الإلّهى » ؤتوفيق 
مزاجه ٠»‏ وتهذيب: أخلاقه ٠‏ ورقة طبعه » وشفوف روحانيته هوا سببه 
الصورى» وغايته القيام بإوامر الله تَعَالى : 9 وما خَلَقْتَ الجن والإنْس إلا 
يدون 4 1 الذاريات : 55 ]. قال ابن عباس - رضى الله عنه - : 
الآمرهم بعبادتى »© 2 وكذلك جميع الكائنات على هذا الترتيب فى هذه 
الأسباب الأربعة . 1 
قوله : ١‏ مثال التجور بالسيب: الصورى تسميتهم اليد بالقدرة » . 
وقع فى كثير من النسخ هكذا اليد بالقدرة » وهو غلط وصوابه القدرة 
باليدء فإن الموجود فى لسان العرب إطلاق اليد على القدرة » كقوله تعالى : 


جه مه 


ل قل لمن فى أَيْديكُمْ من الأسرى] 4 1 الأنفال : :7 ] أى : فى قدرتكم ع 


صم قدهاةه 


وقوله تعالى : # لما حَلَقْت بيَدى ©[ سورة ف 7ق" يقنريق + 
«ومما عملت أيديًا © [ يس : الا ]» أى قدرتنا » < يَدالله توق أيديهم». 


[ الفتح : ٠١‏ ]ء أى : اقدزته محيطة بأيديهم (1) ٠»‏ 9 وَقَالت اليهود يد الله 


د 


مغلولة # [ المائدة : 54 ] غ٠‏ أى : قدرته عاجرة ١‏ وكذبوا فى .ذلك 3 
فالاستقراء دل على استعارة لفظ اليد للقدرة لا لفظ القدرة لليد + .ولو' 


زفق والذى نؤمن به هو فذهب السلف الصالح 0 وينظر محقيقنا للوسيط للواحدى 
والسمرقندى واللباب فى علوم الكتاب :وغير ذلك . 


ليكنه 


استعيرت صح » وكان من باب التجوز بلفظ المسبب عن السبب » وهو لم 
يقصد تثيله ٠‏ وإِنَّما مثل التعبير بلفظ السبب عن المسبب » فلذلك كان 
المنّواب فى المثّال العكس 
« فائدة » 

0 اليد في 0 حق الله تعالى 2 - الآيات 0 الدالة بظاهرها 
0 1 أن واهرها غير مرادة » وإذا قلنا ا الجا وتعينه فقيل : هى 

وقيل : بل تتعين مجازها فى الصفات السبع التى دلت الصيغة عليها » 
وهى: القدرة » والعلم » والإرادة » والكلام النفسانى ٠‏ والسمع » والبصرء 
والحياة » فعبر بالعين عن العلم 2 وياليد عن القدرة » والرحمة والخفي من 
الإزاذة 2 والجنب والوجه عن الات » وإذا قلنا بأن اليد القدرة قلم عت 
وجمعت ؛ وأَفْردَتْ فى مواطن مع أنها واحدة ؟ 

والجواب : أنها أفردت باعتبار ذاتها » لا أنها واحدة » وجمعت باعتبار 
متعلقاتها » واستعير لها ما صدر عنها من الآثار العديدة مجازاً 3 وَدَيت 
باعتبار أن آثارها قسمان » وامْتُلفَ فى تعيين القسمين . 

فقيل : جميع آثارها منحصرة فى الدنيا والآخرة . 

وقيل : الجواهر » والأعراض . 

وقيل : الحبور » والسرور » فلما كان جميع آثارها قسمين تنيت باعتبارها 
مجازاً . 

تقرير : 

ووجه كون صورة اليد للاقتدار ؛ أنها لو خلقت رخوة كالجلد » لم يقتدر 
أحد بها على عمل ٠‏ أو صلبت عظما واحداً تعذر العمل بها » فجعلت مركبة 


ع4 


من عظامٍ عديدة ٠»‏ وأربطة ٠‏ وعضل متعددة ؛ ومن ورائها , وقدامها 3 
وورائها » وألا تقبض وتبسط » وتدار ٠0‏ وطولت أصابعها. لتحيط بالأشياء' 
الغليظة ٠‏ وقعر كفها لتشتمل على الأشياء الكروية » وجعل إبهاماها أمام: 
أصابعها لتقابله ويقابلها » فتقزى كل منهما بصاحبتها » بخلاف لو جعلت 
كلها فى جهة واحدة ضعفت + ورققت أظافرها لتمسك بها الأشياء الدقيقة » 
وجعل جلدها أقوى الجلد. حسآ ‏ لتدرك به الكيفيات المختلفة » فيتناول منها عند 
عدم الإدراك بالبصز مقصوده ٠‏ ويجتنب مكروهه » فهذه الصورة على هذه 
الهيئة أوجبت هذه الأعمال ٠‏ فكان إطلاق لفظ اليد على القدرة من باب 
إطلاق اسم السبب الصورى على المسبب . 
قوله : « ومثال التسمية .باسم الفاعل: حقيقة أو ظنا :. تسميتهم: المطر 
بالسماء؛. 1 

إنما قال : حقيقة أواظناً:؛ لأن قرائن الأحوال فى العادة اقتضت أن النْحاب ' 
أجسام لطيفة يخلقها الله + تعالى - من بخار الأرض أو من غير ذلك أ» الله ' 
أعلم بأسرار: ملكه » الأول قول الفلاسفة » والثانى قول أضحابنا » فإ فرعتا" 
على الأول فيكون اللطيف من البخار يختفى فى بطن السحاب ٠‏ ويتعكس » ٠‏ 
ويقطر ماء » كما تراه فى: غطاء القدر يصعد البخار.من القدر » فإذا انعكس 
من غطائها رجع ماء وقطر ٠.‏ وعلى هذا التقدير يكون كو الماء فى بطون ‏ 
السحاب كَتَكَونَ الاجنّة فى بطون الأمهات ٠‏ فكما يقال : إن رحم المرأة: فاعل 
عادة لا حقيقة فى تكوين الجنين » كذلك السحاب فاعل عادة فى تكوين:' 
الماء» كما تقول ١‏ الشمين: تتمل فى 'العادة نشي الثمار .+ .وبين نيوت 
وإذابة الشمع ٠‏ وتجفيف اماء من الثياب وغيزها » أو الله - تعالى - .يلقح 
السحاب بالرياح » ويجعلها تولد الماء بطريق آخر الله - تعالى - يعللمه » 
فلما كانت هذه الاحتمالات قائمة لم يحصل الجزم بأنها فاعل عادة . 


م4 


فقال : '« أو ظنا » . فاليقين والظن يرجحان لكون السحاب فاعلاً » ومن 
ذلك قول الشاعر [ الوافر ] : 
ذا وَل السَحَابُ ب بأرْض قَوْمٍ ياه وَلَوْ كاثوا غضاب] )١(‏ 
فالسماء اسم السحاب 0 لأنه يعلونا ٠‏ وكل ما علانا فهو سماء ؛ حتى 


سقف البيت » ومنه قوله تعالى : 9 فَليَمدُهُ بسب إلى السّمّاء 14 الحج : 


6 ]أى : بحبل إلى سقف بيته » والسحاب لم يتزل ٠»‏ وإنما نزل المطر » 
فسمى سماء باعتبار اسم فاعله » ومنه ما جاء فى السنّة  :‏ أصابتنا سماء5(6) 


أى : مطراء وهو كثير . 
« سؤال ) 
المطر كان فوقنا فى السحاب فهو سماء فى نفسه » فلا حاجة إلى المجاز » 
قوله : « مثال التسمية باسم الغاية : تسمية العنب بالخمر ٠»‏ والعقد 
بالتكاح؟ . 


تقريره : أن العنب غالب القصد من زراعته وعصره إنما هو الخمر » 
والقصد لذلك أكثر من القصد للخل والحصرم وغير ذلك ٠‏ فكان هو الباعث 
عليه ٠‏ فكان سببا غائيآً كما تقدم تقريره » والعقد المقصود منه التكاح » 
فأطلق لفظ التكاح الذى هو التداخل على العقد ؛ لأنه المقصود من العقد ء 
ومنه قوله تعالى : 8 إِنّى أرانى أعْصر خَمْراً 4 [ يوسف : 5" ] . 8 ولا 


:»)7١5( البيت لمعود الحكماء » انظر تأويل مشكل القرآن (175) » الأصمعيات‎ )١( 
٠ )7١117( المفضليات (759) . الصناعتين‎ ٠ )"8١( معجم الشعراء‎ ٠ الصاحبى إضكف‎ 
» وفيه النسبة لجرير بن عطية‎ ٠» )77/١( معجم مقابيس اللغة (/98) » العمدة‎ 
. )702١ موحد التنصيص (5؟/‎ 

(؟) أخرجه الترمذى : 54/ -55 فى كتاب صفة القيامة باب (8؟) » حديث (7409/4) 
وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبو داود : 45/4 فى اللباس ٠»‏ باب فى لبس 
الصموف والشعر ٠‏ حديث )5٠77(‏ » وأخرجه ابن ماجه : ١١8٠/7‏ فى اللباس 2 
باب لبس الصوف » حديث (7855) , 


له 


سم ملسم براه 


ش تتكحوا ما نح آبَاوكُمْ من النّسّاء 4 [ النساء : 77 ]1 والعقد محرم 4 فكان 
مراداً ؟ لأن الإجماع ٠‏ أو الدليل عينه . 0 
ش تنبيه ') 

قوله تعالى : 8 إِنَّى أرانى أعْصرٌ خَّمْراً 4 [ يوسف : 75 ] دخله مجاز 
التركيب أيضآ ؛ فَإِن لفظ العَصر لم يوضع ليركب مع المائعات من الخمر 
' وغيرها . بل مع الجامد :الذى فيه رطوبة ». قلما ركب مع لفظ الخمر كان 
على خلاف الوضع الأول » فكان من مجاز التركيب . ْ 1 

! تنبيه 6 

لا يتغين المجاز فى الآثنين » ولا فى كل موضع فيه إطلاق اسم السبب, 
الغائى على المسبب أنه من باب إطلاق السبب على المسبب ٠‏ بل يصح أن 
يكون من باب إطلاق المسنبب على السبب عكس ما قال ؛ .لأن السبب الغائى 
مسبب فى الأعيان ؛ وسبب فى الأذهان على ما سيأتى تقريره » فيصح فيه 
الوجهان لوجود. العلاقتين . 

قوله : « وثانيها : إظلاق اسم المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد, 
بالموت » والمذلة العظيمة .بالموت » . ش ْ 
معناه : أنهما مسببان فيه فى العادة فى بعض الأحؤال 

قوله : ٠‏ ويحتمل أن يكون من باب المشابهة » 9 

أى : أنهما تشابها فى أن كل واحد منهما فيه مؤلمات وشدائد . 

قوله : ١‏ العلة الغائية حال كونها ذهئية علة العلل » وخارجية معلولة 
العلل . ا | 
معثاه * أن الإنسان أول ما يتصور سترة البيت وإيواءه 3 فيبعثه ذلك علئ 


مم 


تحصيل السبب المادى وهو اللبن وغيره » والسبب الفاعل وهو البناء » 
والصورى وهو تشكيل البيت على وجه تحصل السترة بالبيت فى الخارج » 
وحينئذ إذا فرعت الأسباب الثلائة » حصلت السترة بالبيت فى الخفارج » فهى 
مترتبة على الثلائة » فهى مسببة عنها » وهى الباعثة عليها » حال كونها فى 
الذهن » فهى سبب فى الذهن » ومسبب فى الخارج . 

قوله : « نقل السبب إلى المسبب أحسن من العكس »© . 

لأن السبب المعين يقتضى المسبب المعين لذاته » بخلاف المسبب . 

مثاله فى الشرعيات : وجوب الوضوء له أسباب عديدة » فإذا قيل لك :زيد 
لامس . تقول : وجب عليه الوضوء ٠‏ فإذا قيل لك : وجب عليه الوضوء . 
لا تقول : لامس . بل تقول : حصل منه سبب يقتضى ذلك ٠‏ فتشير إلى 
نوع السبب » لا إلى عين مسبب معين » وفى المسبب تشير إلى عين السبب » 
وكذلك الغسل » والحدود » وغيرها من الشرعيات 3 

ومثاله من العقليات : أن الحصول فى الحيز المعين بعد أن كان فى غيره له 
سببان : الحركة إليه ٠‏ والثانى : أن يعدمه الله - تعالى - من ذلك الحيز » 
ويوجده فى هذا الحيز . 

فإذا قيل لك : إنه قد تحرك إليه . 

قلت : حصل هو فى ذلك الخحيز . 

أما إذا قيل لك : هو فى ذلك الحيز . 

تقول : الغالب أنه تحرك ٠‏ ولا تجزم قطعا بالحركة » كما تجزم فى الأول » 
بل يجوز ترتبه على كل واحد من السببين . 

فإن قلت : هذا لا يطرد . أما فى الشرعيات ؛ فلأن جلد المائة لا يكون إلا 
عن زنا » وأخذ الجزية لا يكون إلا عن الكفر » وهو كثير » وأما فى 


مم 


العقليات فلأن العالمية لا تكون إلا. عن العلم » وكذلك القادرية لا تكون إلا 
. عن القدرة ء وكذلك بقية أحكام المعاتى . ْ 
قلت : معنى قولنا :دالبب يفتضى ترع الننيب لا عق أ ' :لا ذاته 
ما لم يعرض له عارض من خارج من خصوص مادة » أو غير ذلك . ' 

وأما بالنظر إلى ذاته .فلا ٠‏ ولا تناقض بين عدم اقتضائه لذاته من غير" 
سببا » وبين حصول الاقتضاء لأمر خارجى » بخلاف السبب » فإنه, الذاته.' 
يقتضى عين المسبب » وذلك كاف فى الترجيح . : 
و و د 

للعلماء فى المستعار مذهيان :. 

قيل كن معااسيا انلقع راري فى بعك بيد رمم 
فاستعماله فى غيره يكون على وجه العارية » فيكون كل مجاز مستعارا ٠.‏ 

وقيل .: المستعار الع ين لاز » وهو أحد أنواع الجر » وهو ما كانت 
العلاقة فيه مشابهة خاصة . ش 

قوله ٠‏ نسي الو اسم شد كتول تال : # وجزاء ع سيئة' سيئة 
م4 » 1 الشورى : 1 
تقرير ه: أن القاعدة ١‏ الجن اعرف يلي لظا اننا صل لف عل 
عرفه » والشرع له عرف فى السيثة أنها : الذنب المجرم » بخلاف اللغة هى: 
ما يسوء وإن كان واجباً ..' 


إذا تقررت هذه القاعدة: قلنا : 
١ :‏ قاعدة أخرى » 


:م8 


واحد » والجناية محرمة ٠‏ والعقوبة مباحة » والتحريم ضد الإباحة ٠‏ 
والتحريم هو السيئة فى عرف الشرع » فتسمية القصاص سيئة إطلاق لأحد 
الضدين على الآخر » وفى هذه الآية ونحوها أربعة طرق » يحتمل أن اللفظ 
حقيقة فيها تغليباً للغة ؛ لأن القصاص يسوء الجانى » كما ساءت الجناية 
المجنى عليه » وإذا قلنا : إنه مجاز فثلاثة طرق ما تقدم » ومن مجاز التشبيه 
كما قرره فى الكتاب ٠‏ ومن باب إطلاق لفظ السبب على المسبب ؛ لان 
الجناية سبب العقوبة 

قوله : « تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق اللفظ. العام » ويراد 
الخاص» . 

قلناا: صيغ العموم ليس مدلولها كلا بل كلية » وقد تقدم الفرق بينهما أن 
الكل هو المجموع » والكلية هى القضاء على واحد واحد بحيث لاا يبقى 
واحد » وأن مدلول العموم لو كان الكل لتعذر الاستدلال به فى النفى والنهى 
على ثبوت حكمه بجزء من جزثياته ٠‏ فإنه لا يلزم من النهى عن المجموع 
النهى عن فرد معين منه » وكذلك النفى ٠‏ لا يلزم من نفى المجموع نفى 
أجزائه كلّها » فإذا قلنا : لا يقتل مجموع النفوس جار قتل الآلف منه » فإذا 
كان هذا هو مدلول قوله تعالى : ١‏ ولا تَقْلُوا النفس الّتى حَرم الله إلا 
بالحق» [ الإسراء : 37 ] » فيجور قتل كل من على وجه الأرض ٠‏ ولا 
يعض لبقَاء يعض آخر » وهو الماضى » أو المستقبل من النفوس ٠»‏ ويكون 
قولنا : لا رجل فى الدار معناه : ليس. المجموع فى الدار » فيجوز أن يكون 
فى الدار آلاف ٠‏ إذا تقرر أن مدلول العموم كلية لا كل لا يكون الخصوص 
جزءاًء فلا يكون إطلاق العموم لإرادة الخصوص من باب إطلاق لفظ الكل 
على الجزء ع بل ذلك كقوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى : 
«قَسَمْت الصلاة بَينى وبَيْنَ عَبْدى نصفيّنٍ » (9© . 


زفق أخخر جه مسلم : لك فى كتاب الصلاة» باب 3 وجوب قراءة الفاتحة فى كل- 


مير 


والمراد : قراءة الفاتحة التى هى جزء الصلاة » وكذلك قوله عليه السلام 
«قَصلَى الظهر حَيْنَ زآلّت الشَمْس » ْ 

والظهر: اسم لمجموع الركعات الأربع ٠»‏ 520 كلها عند الزوال » : 
لكان قد شرع فيها قبل الزوال ٠‏ فيتعين أنه. أراد بلفظ الظهر جزءها 0 
افتاحها . شْ 

قوله : ٠‏ تسمية الكل بامنم الجزء » كما يقال للج : إنة أسود 6 .*. 
معناه : أن الأسود بعضة ». وهو جلده دون أسنانه وعينيه » ويرد عليه أن 
المحمول على الشئ لا يقتضى أن يكون ثابتآً لكله » كما تقول للرجل .. إنه 
أبخر » وأشهل » وأعرج أء وأحدب » وإنما ذلك فى بعض أعضائه » وذلك 
الإطلاق حقيقة » فكذلك قولنا : إنه أسود إنما حمل على الرنْجى ٠‏ وإذا كان 
الحمل أعم مما ثبت للكل أو.البعض » والأعم لا يستلزم الأخص 2 فلا بدا 
من دليل يدل على أن هذا المحمول من قبيل ما يكون المحمول فيه ثابتاً للكل»؛ 
وحينئذ يلزم لمجا » وإلا قلا » وتمبيز ذلك بالضّوابط عر جدا . ش 
قوله : « الجزء يلازم الكل دون العكس »© . ش 
معناه : أنه متى وجد الكل وجد الجزء من غير عكس » فقوله : يلازم. معناه 
لازم . ْ ْ 
قوله : « تسمية إمكان الشئْ باسم وجوده ' 

الإمكان هو : القبول . 


. ومراده يؤجوده : وجود المقبوؤل 3 وهذه العبارة فيها مناقشة 5 لأنا إذا :قلنا 5 


2ت ركعة حديث (ممم مو ومالك فى الموظأ 0١‏ فى كتاب الصلاة : .اباب 
القراءة خلف الإمام فيما لا ينجهر فيه بالقراءة ٠‏ حديث (54) 


كىمىم 


الخمر إنها مسكرة لم يطلق هذا الاسم على القبول » بل على المحل الذى 
ثبت له القبول ٠‏ ولا بد من ملاحظة قاعدة فى هذا المثال » وهى : أن 
الأوصاف إنَّما تصدق حقيقة فى الحال دون الاستقبال » كما تقدّم فى إطلاق 
المشتق على المحل ٠‏ فعلى هذا مسكر لا يصدق إلا على الخمر الذى شرب 
وسيطر على الدماغ حتى حصل منه تغطية العقل » ولا يصدق على الاء أنه 
يروى حتى يشرب ويزيل العطش » وأما قبل ذلك فمجار » وكان حق العبارة 
أن يقول : تسمية الشئ بما هو قابل له . 

قوله : « إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه 1 . 

هذا على غير مذهب ابن سينا كما تقدم أول الكتاب . 

قوله : « مجاز المجاورة : نقل اسم الراوية من الحمل إلى ما يحمل عليه 
من ظرف الماء » وتسمية الشراب بالكأس © . 

أمَا الراوية : فقد تقدم أنها مبالغة فى اسم الفاعل » فمن كثّرت روايته 
للحديث سمى رأويّة » ومن كثرت مغرفته للأنساب سمى نسابة » وعلى هذه 
الطريقة » وهذا المعنى يقتضى أن يكون الذى يستحق هذا اللفظ بأصل الوضع 
هو الماء ؟ لأنه هو الذى يكثر إرواؤه » وهو فاعل الرئ فى مجرى العادة » 
ويكون إطلاقه على الحمل والرّادة مجازاً من باب مجاز المجاورة . 

وأما الحمل فلا يفعل الرى » حتى يستحق اسم الفاعل من الرى فتينى له 

وأما الكأس فالمشهور فى النقل أنه : الزجاجة إذا وضع فيها الشراب 
سميت كأسا » وإلا سميّت رجاجة » وكذلك الخوان لا يسمى بذلك إلا إذا 
كان عليه الطعام قاله الثعالبى فى : « فقه اللغة » » ونقل غيره أن الكأس من 
أسماء الخمر نفسه من غير ظرف هى فيه . 


لام 


قال ومنه قوله تعالى. « يتَارَعونَ فيها كأسآ 4 [ الطور 8 ]ل أى: 
: < لا لغ فيا ولا تائم © 1 الطور 58] » فعلى هذا النقل الأول 

للقي اسم 0 ؟ لأن الكأس 
اسم للمجموع » كالحلة اسم لمجموع الثوبين ». على على النقل الثانى يكون اللفظ 
لت ل ل د 
على السبب المادى » أو من مجار المجاورة . 

قولهُ : وعاشرها المجاز سه أ اقل الغرفة تركو التعيال: خا ماف 
يستعملونه فيه كالداية إذا استعملت فى الحمار عليه سؤالان : : 

| 3 السؤال الأول » 

أن البحث فى هذه المسألة من أولها إلى هاهنا: فى أنواع العلاقة الموجبة 
لصحة المجاز » وترك أهل.العرف ليس من العلاقة فى شئئْ » فجعله أحد. 
أنواع العلاقة غير معقول: » بل هذا نوع من أنواع المنقول عنه ؛ لأن المنقول. 
عنه » قد يكون موضوعا لغة » أو عرفا » أو شرع ». أما من أنواع العلاقات 
قلا » فَجِعلهُ من أنواع العلاقة لا معنى له . 


| « السؤال الثانى » ْ 

أن إطلاق الدابة على الحمار حقيقة عرفية ؛ لأن اللفظ فى العرف نقل إلى' 
الحمار فى الديار المصرية ؛ غير أن المصيّف مثل باعتبار عرف ١‏ العراق 4 » أن 
لفظ الذابة نقل للفرس » :فعلى هذا استعمال لفظ الدّابة باعتبار عرفهم'يكون' 
ترك للحقيقة العرفية . 

قوله : « فإن قلت : : لفظ الدابة إما أن يكون مجازا من حيث صار مستعملة . 

فى الفرس- وحده 2 أو من حت عدم من استماله فى اخيره 2 والأول من باب 

إطلاق اسم العام على الخاص: ؛ فلا يكون قسما آخر ؛ 


48م 


يقتضى كلامه هذا أمرين يندفع بهما إشكالان : 

أحدهما : أنه أراد بالعام والخاص فيما تقدم المعنى العام لا اللفظ العام 
وعلى هذا يصدق . ثم إن الخاص كل والعام جزء ٠‏ فإن الحيوان الأعم جزء 
الإنسان الأخص ٠‏ وكذلك كل أعم مع أخصه . ولذلك قال هاهنا : « فلا 
يكون هذا قسمآ آخر » دل على أنه تقدم » ولم يتقدم له إلا هذا المثال من 
هذه الصيغة . وهذه المادة » غير أن ما ورد عليه ثمت من أن صيغة العموم 
كلية لا كل يرد عليه سؤال آخر » وهو أنا إذا حملنا كلامه ثمت على أنه أراد 
العموم المعنوى لا اللفظى انعكس الحال.عليه فى التمثيل ؛ لأنه جعله مثالا 
لإطلاق اسم الكل على اسم الجزء » والعام ليس هو كل الخاص » بل جزء 
الخاص كل ؛ لأن الخاص مركب من العام ٠‏ وزيادة الفصل . وإن لم يكن 
هذا مراده بطل قوله : لا يكون هذا قسمآ آخر ؛ لأنه حينئذ لم يتقدم له ذكر: 
والأمر الثانى : المستفاد من كلامه هاهنا أن مراده بقوله : المجاز مسبب أن 
أهل العرف تركوا استعماله فى الذى كانوا يستعملونه فيه » أن أهل العرف 
تركوا المعنى العام الذى هو مطلق الدابة » وجعلوا اللفظ لبعض أنواعه الذى 
هو الفرس أو الحمار » لا أَنَّهم تركوا الحقيقة العرفية بل اللغوية » ولو لم 
يكن هذا مراده لما كان لقوله : فإن قلت : اللفظ إما أنْ يكون مجاراً من حيث 
هو مستعمل فى الفرس وحده » السؤال إلى آخره معنى » بل إنما يتجه السؤال 
إذا كان المصنف ادعى هذا المجاز الذى ردد فيه السائل ء» غير أن جوابه يبطل 
ذلك . 

قوله : « والثانى باطل ؛ لأن المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها 
على المعنى لا من جهة عدم دلالتها على الغير » . 

تقريره . أن المجاز لا يتصور بدون الاستعمال ؛ لآن حده اقتضى ذلك » 
حيث قلنا : هو اللفظة المستعملة فى غير ما وضع له لعلاقة بينهما » والمهجور 
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ترك الاستعمال فيه ٠‏ فلا يكون مجازاً فيه» وعليه مناقشة فى قوله : «المجازية. 
كيفية عارضة من جهة دلالتها على ؛لعنى ؛ ؛ لأن اللفظ إذا استعمل مجاز؟ لا 
يدل على المعنى المجازى ٠‏ بل :الدال القريئة » فنسبة الدلالة للفظ فيه توسع ع 
ويمكن أن يقال : اللفظ دل بواسطة القريئة » فله نوع من الدلالة + كما أن : 
اللفظ المشترك إذا احتفت به قرينة ٠‏ صار المجموع دالا على ذلك المعنى . 
المعين . ١‏ 

قوله :. « وثانى عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان 4 . ش 
قلنا : هذا من مجاز التركيب كما تَقَدَمْ بيانه ٠‏ وهو لا يعتقده مجازا لُمَوياء 
بل عقليا » على ما سيأتى إن شاء الله تعالى , فَلمّ جعله قسماآ منه ؟ 

وجوابه : أنه لم يفرع على مذهبه » بل على المذهب الآخر . 

« سؤال ؛ 

مجاز التركيب ما العلاقة فيه ؟ 

فإذا قلنا : « كقى بالله شهيداً 4 1[ الإسراء : 45 » الرعد : 4 ] 2 
«الباء 6 زائدة » وهو من جا التركيب ٠»‏ وكذلك قوله تعالى القما ١‏ 
تْضهم ماقم © [ النساء : ٠68‏ » المائدة : 3 ]ء « ما » رائدة + وهو : 
من مجاز التركيب » فإِنً هاتين الكلمتين لم توضعا لتركبا هذا التركيب » بل 
« الباء » تركب مع الذى ينتصق به الفعل ٠‏ أو تكون أداة أى سبباً:على 
اختلاف أحوالها » وكذلك:: ما ؛ لم توضع للزيادة ٠»‏ بل الأقسام الأحد عشر ‏ 
التى لها مذكورة مفصلة فئْ كتب النحاة » ولا يمكن أن تكون العلاقة إجحدى 
العلاقات المتقدمة ؛ لأن التقدير أن المجاز بالزيادة والنقصان قسم آخر غيرها . 
أو يقولون : هذا مجاز لا علاقة له » فيبطل قولكم فى حد المجاز : لعلاقة 
وفنا ارلااية مر علدة حابةاتدمل ين جار الرحي عا اد 
أنواعه ومواده ء فإنه كثيرً جلا . : سل 


244 


جوايه : أن أصل العلاقة هو الارتباط بوجه ما » وهى متنوعة » فذكر 
المصنف أحد عشر نوعاً غير هذا النوع ٠»‏ وهذا النوع فيه نوع خاص من 
العلاقة » وهو مُشابهة التركيب الكائن مع الزيادة أو النقصان » للتركيب 
الكائن فى التركيب الذى هو الوضع الأصلى ٠»‏ فالتشبيه واقع. فى صورة 
التركيب » وبهذا يفارق المستعار المتقدم ذكره ؟ لأن المستعار شبهه فى المعنى 2 
وهذا شبهه فى تركيب اللفظ ٠»‏ ولهذا جعل المصنف الزيادة والنقصان نوعاً 
واحداً ؛ لأن علاقتهما واحدة » وإن اختلفا فى المعنى » فالزيادة أبداً للتأكيد » 
كما تقدم نقله عن ابْن جِنّى ٠‏ فلا زيادة إلا للتاكيد » تقدم بسطه فى باب 
التأكيد » وأما النقص فلا تأكيد فيه » فحينئذل هما متباينان » فلا جامع 
يجمعهما جمعاً عاما إلا ما ذكرته لك من مشابهة التركيب » وهذا الموضع من 
مشكلات مجازات العرب ؟؛ لأن مجار التركيب فى نفسه قل من يعرفه » 
وعلاقته أقل من ذلك ظهوراً » وأخفى سبيلاً . 
قوله  :‏ تسمية المتعلق به باسم المتعلق » كتسمية المعلوم علماً » والمقدور 
قدرة ») . 
مثاله : قوله تعالى : « ولا يحيطُون بشىء من علمه 4 [ البقرة 0 
فلفظ ‏ من » يقتضى أن العلم نفسه ليس مرادآ » فإن « من » هاهنا ظاهرة 
فى التبعيض ٠‏ وعلم الله - تعالى - لا يتبعض ٠»‏ ومعلوماته تتبعض ٠‏ فتعين 
الصرف لها » فيكون التقدير : ولا يحيطون بشئ من معلوماته « إلا بمًا 
شاء»» وتقول العرب للأمر العظيم | إذا رأته كالاهزام ونحوها : ما هذا إلا 
قدرة عظيمة عظيمة » أى : ملو 2 2 فالقدرة والعلم متعلّقان 2 معاي 
والمقدور متعلّق بهما . 
( تنبيه ) 

َال التبريدىا (1) فى قوله  :‏ سال الوادى » يحتمل أن يكون المجاز فى 
)١(‏ ينظر : التنقيح : ١0/3‏ ب . 


قم 


«سال 4 لا فى ١‏ الوادى يريد بأن يكون معناه : دفع الوادى بما فيه من الماء. 
قال : ويجوز أن يكون على حذف المضَّاف تقديره : سال مام الوادى : 

وعلى قول المصدّف وقول التبريزئ يجوز أن يكون :من مجار التركيب '؛ لان 
السيّلان لم تضعه العَرب لتركبه مع لفظ ما لا يصلح للسّيلان » فإذا ركبته. معه 
كان مسجازا فى التركيب ! قال : : ويجوو فى تسمية المرض الشديذ وامذلة 
بالموت أن يكون من إطلاق اسم الغاية »؟ . 

وقول التبريزئ هذا لا يتجه. » فإنه يتخيل أن غاية المرض الويف ما عل" 
لقين: كاها .قن اميه العائى +: فإ الذى يشي لبه القون : .ومكوة تهائنه 
وغايته قسمان : ْ ١‏ 1 

تارة تكون الغاية هى الباعئة عليه كالخمر فى العنب » والسترة.فى الدار » 
والنوم على السرير » فإ هذه الأمور هى الباعثة على هذه الحقائق . 

وتارةً لا تكون الغاية » والنهاية المترتبة على الت هى المقصودة مند' 
كصيرورة الإنسان للموت أ والدار للخراب ٠‏ والثوب للإخلاق » ونحؤ ذلك. 
فهذه لا تُسَمّى فى عرف آهل هذا اللسان عله غائيّة ؛ لأنها لم تبعث طَْليِه » 
وإن ترتبت عليه » ولذلك قالوا : أول الفكرة آخر العمل » وقالوا :: العلَّةُ 
الغائيةٌ علة فى الأذهان » أمعلو ف الأعيان 3 وذلك .لا يصح فى هذا القسم 
الثانى » نما يخ فى الأول 2 والذى يوقم الذّل بالإنسان ما يتعين أن يكو 
مقصوده كالموت لا كليآ ولا أكثريًا .' ١‏ 

نعم قد يقصد وذلك لا يكف ختى يكون كليآ أو إكثريا ٠‏ ولذك علق الله 
- تعالى - الأمراض المقصوذ منها تكفير السيئات » ورفع الدرجات » وإظهار: 
مكازم العباد » وتفاوت رتبهم » وإن قلنا : أفعال الله - تعالى - لا تعلل 
بالأغراض بطل ذلك بالكلية لا نادرا ولا أكثريا . 
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قال التبريزى فى إطلاق الكل على الجزء قال : ١‏ كإطلاق اللفظ العام على 
الخاص »'. فصرح باللفظ » وحقق ورود الإشكال على هذا اوضع ثم 
قال : وهذا بإطلاق اسم الجزء على الكل” أشبه » وهذا الذى قَالَهُ لا نجه » 
اق اعم ليبن بر الخامن » وإلما يكت لك فى الم العام » كع 
: عد رو 
« المسألة الرابعةٌ : لا يَدْخْلُ الَجَازَ دخُولا 
أوليا إلا فى أسماء الأجْئّاس » 
هو يحترز بهذا التقييد من ثلاثة أشياء ١‏ 1 
المشتقات ٠‏ والأعلام » والحروف ٠»‏ ويتعين أن يكون إطلاقه هاهنا أسماء 
الأجناس » باعتبار اصطلاح النحاة فى وضعهم الأسماء لقبيل خاص من 
الكلمات » وما عداها يسمى فعلاً أو حرفآ . 
وأما لو فرضناه أطلق باعتبار اللغة » فالحروف أيضا من أسماء الأجناس » 
وكذلك الافعال ؛ لأن كل واحد منها وضع لمسمى ذلك المسمى جنس فى 
نفسه ؛ لان الجنس فى اللغة : ٠‏ كل حَقيقّة القت حقيقة أخرى فى 
مقصوداء لقوله عليه السلام : « هاتف الْجمْسان فييعُوا كيف شكُم » . 
قود + « نوو الكرقا عن عبسل يقسم اه بل لبد اك يفت إلى بحن كز 
لتحصل الفائدة 6 
قلنا : قوله ا ل ل ا 
عند العالم بالوصع » ٠»‏ فإندً كل من سمع ؛ لَيْت » انتقل ذهنه للتمنى » ود ثم 
انتقل ذهنه للعطف ٠»‏ وكذلك جميع الحروف المركبة » إلا أن يعرض لها 
اشتراك يصيرها مجملة » لكن ذلك لا يقدح » فإن الأسماء أيضآ كذلك » 
وَإِنْ أراد أنّه لا يستقل معناه بمعنى تصديقى » فكذلك جميع أسماء الأجناس » 
نما نستقل قبل التركيب بالتصورات . 


اللذذا 


قوله : « لخد لد مقي ضّإيه و مجر فى التركيب ». لا 
فى الفرد » وإن فم لما ينبغى ضَمه إليه فهو حقيقة قيقة ش 
لفا 3 بع لا الا و فد ٠‏ بأن يركب مغ لفظ 
وضعته العرب ليركب معه ٠‏ .ومع ذلك يكون مجازا لا حقيقة ٠‏ كقوله تعالى: 
(١‏ ولق حَلقناكم ثُم صورنَاكم م كنا للملائكة اسْجدُوا آَم © [ الأعراف : 
ال]ء قم - وضعت للتراخى فى الزمان » وأ ما بعدها يكون واقعا فى 
الزمان بعد الذى قبلها متراخياً عنهاء ومقتضى هذه القاعدة » أن يكون أمر 
اللائكة بالسجود متآخر بالزمان عن خلقنا وتصويرنا » والواقع خلافه' أفتمين 
الجار + وكذلك قوله تبالى :ا ١‏ ثم كان من الَّذِينَ آمُوا 4 1 البلد + 311] 
بعد قؤوله' : 9 فلك رب أو إطعام فى يوم ذى سمب يما ذا مفْرية 14 :البلد : 
1# - 6١ا].‏ 


الحمة الام 0 أ 0 بالأيمان 0 الأمر بالإعتاق والإطعام ع 3 


لسع اس م لس 


سسا ةي سادق كج 10 
وقال الادباء.: معنى هذا البيت أن الشاعر أراد الإتعبار بأن هذا إن 
عظمت سيادته فلم تأنه, السيادة عن كلالة بل كان أبوه أعظم منه 6 وتجداه 


أعظم من أبيه » فصار المذكور بعد « ؛ ثم ؟ واقعا قبلها . :وهذا خلاف الوضع 
الاأصلى 0 فاختلف الادباء فى هذا المقام . 


)١(‏ البيت لأبى نواس فى ديوانه : 50 . وخزانة الأذب ف اف 5 1م 
١؛‏ ». والدرر : 5/”ة , وبلا نسبة فى الجتى الذانى صن 478 » وجواهر سدس 
5 ررضت المباتى ين 1104 » ومغنى اللبيب : ١١//١‏ 
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فقال بعضهم وهو أكثرهم : أصل الترتيب فى المخبر عنه » واستعمل هاهنا 
مجاراً فى ترتيب الخبر . 

وقال الأقلون وهم المحققون : يلزم على هذا تراخى الكلام المتأخر عن 
الكلام المتقدّم » والآيات نزلت جملة واحدة » وبيت الشعر أُنْشدّ جملة 
واحدة . 

بل الصحيح أن هذا من مجاز التشبيه » وآ الرتبة العالية تشبه بالبعيد فى 
الزمان » فشبه البعد بين الرتب بالبعد بين الأزمان ٠‏ والتراخى بالتراخى » 
فيصير معنى الآية : أن أمر الملائكة فى السجود لآدم كان أعظم فى التشريف 
والتكريم من نفس الخلق والتصوير ٠»‏ ومرتبة الإيمان أشرف من رتبة العتق 
والإطعام » وسيادة الاب كانت أعظم من سيادة الابن » وسيادة الجل كانت 
أعظم من سيادة الأب . 

وهذا معنى جميل مقصود للبلغاء » فيتعين الحمل عليه لعظم فائدته » 
وجلالة معناه » وعلى كلا المذهبين تكون « ثم » مستعملة فى غير موضوعهاء 
إِمّا فى الخبر دون المخبر عنه كما قال الأولون ٠‏ وما فى الترتيب » وهى لم 
توضع إلا للتراخنى فى الزمان » فيكون هذا مجازاً فى المفرد » ثم أسندت 
وركبت مع ما يصلح أن تركب معه » فإن تركبت « ثم » مع القول » وبقية 
النظائر ليس على خلاف الوضع اللغوى فى التركيب . 

وكذلك ١‏ بل » وضعت للإضراب عن المخبر عنه ء فإذا قلت : قام زيد بل 
عمرو ء أبطلت قيام زيد » وأثبت القيام لعمرو » وقد يستعمل الإضراب عن 
الخبر دون المخبر عنه » كما قال الله تعالى : ١‏ بل ادارَكَ علمهم فى الآخرة 
َل هم فى شك منْها بل هم مها عَمونَ 4 [ النمل 7 ] فإن المعنى المتقلّم على 


«بل » لم يضرب عنه » بل قال العلماء : معناه يكفى من الإخبار عن هذا 


ناه 


المعنى ١‏ ويشرع فى الإخبار عن القضة الثانية 0 فهى إضراب عن الخبر ٠لا‏ 
عن المخبر عنه '» وهو كثير فى القرآن ؛ وكلام العرب ٠‏ فقد استعملت ١‏ بل6 
مجارا فى الإضراب عن الخبر ؟ لانها لم توضع له ء وهو من مجاز المفرد ؛ 
ووقع ذلك كثيراً فى الحرزوف تكون مجازا فى الإفراد مع تركيبها مع ما يصلح 
أن تركب معه : 


دك 0ه 


ود لَص ' للترجى ٠‏ ثم تستعمل فى غيره كما فى قوله تعالى : 9 لمهم 


ومو 


يَْتَدُونَ > [ الأنبياء : ١"ع‏ . ْ 
قال العلماء : الترجى على الله - تعالى - محال » فتصرف ١‏ لعل » لطلب 
الاهتداء » فتكون أمراً بالاهتداء » وهذا مجار فى المفرد . 0 
وقيل : تجعل إخبارآ غُن المبالغة فى الفجل المتقدم » فيكون المعئئ . فعلنا 
ذلك على أتم درجاته فعلاً بليغا » فعل من يريد هدايتكم ٠‏ ويتمناها ‏ 
وكونها أيضاً استعملت ف المسألة مجازاً فى الإفراد ؛ وعلى القولين هئ مركبة 
مع ما يصلح للتركيب معه . 

كن ؟ للظرفية » وتستعمل فى السببية كقوله عليه السلام : ” فى 
الس المْؤمئة مالة دمن الإبل » 217 » أى : بسبب قتلها » وفعله عليه السلام فئ 
الحميرية التى وجدها ليلة الإسراء فى النار 3 فقالت : ١‏ حبست هرّة حتَئْ 


» أخرجه مالك فى الموطا : 844/7 فى كتاب العقول ».باب ذكر العقول‎ )١( 
فى كتاب القسامة أ » باب‎ 58 ٠ 01/8 : والنسائى فى المجتبى' من السئن‎ » )١( حديث‎ 
ذكر حديث عمرو بن حزم أ» والحاكم فى المستدرك : 791/1 ؛ وأخرجه ابن حبان‎ 
 )9/47( ذكره الهيثمى فى الموارد‎ 


كلم 


وقولنا : يحب فى الله » ويبغض فى الله » أى : بسبب طاعة الله ومعصيته» 
وهو كثير . 

ثم قوله  :‏ إن ضم لما ينبغى ضمه إليه فهو حقيقة » . 

قلنا : الفنّمُ ليس شرطا فى كونه حقيقة » فَإنّا إذا نطقنا بلفظ ٠‏ ثم بدا لَنَا 
فى الكلام » فَإِنْ كان مرادنا بتلك اللفظة الظرفية الحقيقية » كانت حقيقة » أو 
غيرها كانت مجازاً » فقد تقررت الحقيقة والمجاز بدون التركيب ٠»‏ فلا يكون 
التركيب شرطأ كما إذا قلنا : الأسد » ونريد أن نقول : الأسد مفترس ٠»‏ ثم 
سكتنا ؛٠‏ فَنْ كنا قد أردنا الحيوان المفترس » فهو حقيقة ٠‏ وإلا فهو مجاز إن 
ردنا زيدآ الشجاع ٠‏ ولا عبرة بالتركيب فى استعمال مفردات الألفاظ [ حقائق 
ولا مجازات بعد الأسماء » والأفعال » والحروف ] 237 . 

قوله : « الفعل دال على ثبوت شئ لموضوع غير معين فى زمان معين ؟ . 
معناه : أنك إذا قلت : قام » دل على ثبوت.القيام لفاعل غير معين من جهة 
اللفظ » وقد يكون معلومآ لا من جهة هذه اللفظة » » وإن قصد بذلك اللفظ 
التحديد ء بطل بقولنا : المتبوح ٠‏ والغبوق » والتقدم » وائتاخر » 
والماضى» والحال » والمستقبل ٠‏ فإنّها تدل على.شئ لموضوع غير معين فى 
زمان معين ٠‏ ومع ذلك فهى أسماء » فيكون الخبر غير مانع . 

قوله ٠:‏ فيكون مركب من المصدر وغيره » وما لم يدخل المجاز فى المصدر » 
استحال دخوله فى الفعل الذى لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لشئ » . 


ممه 


قلنا : مسَمى الفعل مركب من مسمى المصدر والزمان » ليس الفعل فى نفسه 
مركبآ » ولا مدلوله مركب من المصدر » ثم نقول ؛ المصدر له معنيان : 


)١(‏ سقط فى الاصل 


/7ع4م/ 


حركات الفاعلين » واللفظ الدال عليها » والأول لغوى ؛ والثانى 
0 » فإن أراد اللغوى صح قوله : إنه جزء مسمى الفعل ٠‏ وبطل' 
:إن المجار يدخل فيه ؟ لأن المجاز من عوارض الألفاظ » دون المعانى» , 
وإن لو ع ٠‏ بطل قوله : إنه جزء.الفعل 6 . 
فنا نعلم بالضرورة أن من' نطق بصيغة « صرب ؛ »ما نطق نصيغة هضرب » 
- بتسكين. إلراء - » فلا يد من بطلان إحدى المقدمتين بالضرورة + ثم إن 
الفعل له مُسّمى وهو الحركة والزمان » والمصدر له مسمى ٠‏ وهو الحركة 
فقطء فهما لفظان متباينان » ومسمياهما متغايران ٠‏ فقد بنطق الإنسان بلفظ 
الفعل مجازا » ولا ينطق بلفظ المصدر » كما قال الله تعالى : 9جدارا يريد 
أن ينْقَضْ 4 [ الكيف : //ا ] ء فدخل المجاز فى لفظ « أراد 4 » والإرادة 
نفسها لم ينطق بلفظها حتى يدخله المجار » فإِنّ اللجاز فرع النطق باللفظ » 
ويازع' من هنا بطلاق كوله + إنه مالم يدخل المجار فى المصيلر لا يدخل لي 
الفعل » بل قد يدخل فى الفعل طول الدهر ء ولا يدخل فى الصدر مرة. 
واحدة ؛ لأنهما لفظان متبايئان ؛ لا يلزم من التلفظ بأحدهما التلشّظ بالآخر » : 
ويظهر هذا بطلان قوله : إن الممجار لا يدخل فى الفعل إلا بطريق: العرض » 
بل يدخل بالذات كما تقدم » 'ولا يدخل بالعرض فى صورة واحدة '؛ فإنه 
ليس لنا صورة يتعدّر فيها التجور بالمصدر والنطق به » إلا حتّى ينطق بالفعل 
التزاماً » فيحصل فى المصدر بالذات » وفى الفعل بالعرض ٠»‏ بل جميع : 
الصور يضح النطق فيها بالفعل وحده » والمصدر وحده بحسب ما :تدعو 
الضرورة إلى هذا أو هذا » وليس لنا صورة يجب اجتماعهما فيها » فلا يلزم 
المجاز بالعرض فى حالة من الحالات ٠»‏ بل بالذات. فى جميع الضور فى 
السدر» .رفن التغل”. 1 
قوله : ( الأعلام يتعذر افيها المجاز لغدم العلاقة ؛ . 


44م 


قلنا : لا نسلم عدم العلاقة لا عند الوضع » ولا بعده . 

أما عند الوضع فلأن كثيراً من الناس يسمون أولادهم بأمور قارنت 
ولادتهم» فيسمون رمضان من ولد فى رمضان » ومكى من ولد ب « مكة © » 
وجمرة وحرب من ولد فى زمن الشدائد » وكان كثير من الجاهليين )١(‏ يسمون 
بذلك » وبضده من قارن مولده الخير : بمفلح » وحارث » وصالح » وغير 
ذلك » والمقارنة أحد أنواع العلاقة » وهى حاصلة هاهنا . 

غايته : أن ذلك لم يوجد فى كل الأعلام » وكذلك ليس كل أسماء 
الأجناس يصح التجوز عنها » لعدم العلاقة فى بعضها . 

وأما بعد الوضع فكقول العرب : زيد رهيرٌ شعراً » وحاتم جوداً » وعلى 
شَجَاعةً » وأبُو يُوْسف أبو حنيفة » فالعلم الثانى أبداً مجار عبر به عن الأول 
مشاركته له فى نقل الصفة ء وهذا متيسّر فى كل علم شارك غيره فى صفة » 
فظهر أن العلم يدخله المجاز عند الوضع وبعده دخولا بالذات لا بالعرض » 
مع أن منجار العرض لا يتصور أبداً كما تقدم بيانه » بل إما مجار بالذات » 
وإلا فلا مجار ألبتة . 

قوله : « وما المشتق فلما لم يتطرق المجار للمشتق منه » لا يتطرق إلى 
المشتق منه الذى لا معنى له إلا أنه أمر ما حصل له المشتق منه © . 

قلنا : المشتق لق وول يمن © :وهو كات ماقام بها نسعى الفدق من لا 
المشتق منه » والمشتق منه : لفظ له مسمى آخر » هو جزء مسمى المشتق منه » 
فهما لفظان متباينان » ومسمياهما متغايران ء» ولا يلزم من النطق بأحدهما 
النطق بالآخر نحو : المريد » والإرادة ٠»‏ والعالم » والعلم » فقد يقول : 
جدار مريد السقوط » ولا يتلفظ بلفظ الورادة » ويقول : فلان عالم بصنيع 
فلان » يريد أنه ظانٌ إياه » أو مجار له عليه ؛ فإن العلم » وما يصرف منه 
يستعمل فى هذين المعنيين مجاراً » ولا ينطق بلفظ العلم ألبتة » فيدخل المجاز 


. فى الأصل الجاهلية‎ )١( 
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بالذات فى المشتق ٠‏ ولا إيدخل فى المشتق منه ألبتة » وقد يتجوز بالعلم » 
والإرادة » ولا ينطق بلفظ المريد » والعل 1 فلا يدخلها المجار لا بالذات 
ولا بالعرض » وينبغى أن تعلم هاهنا أمرين 5 
أعتهما .اد لعن نه الفط حزن ل حلملل اريس و 
لفظ الضرب لا من معناء ». فإنً الاشتقاق من عوارض الألفاظ' بأعتبار. 
معانيهاء لا من عوارض المعانى باعتبار ألفاظها . 
وثانيهما : أن المجاز من' عوارض الألفاظ دون المعانى » وحينئد يبطل جميع : 
هذا الكلام » ولا يدخل مجاز فى لفظ بطريق العرض ألبتة » بل فى إلذات 
فقط » ومتى دخل فى لفظ لا يلزمه دخوله فى لفظ آخر ؛ لأن النطق به غير: 
لازم » وهذه الُقَدْمَاتَ ظاهرة جدآ » ومقتضاها آلا يتحصل من هذه المسألة.. 
شئ ألبتة +- بل تبطل من أولها إلى آخرها فى الحروف ء العام 2 
والمشتقات » كانت أفعالاً أو أسماء  ٠‏ 
فإن قلت : الأفعال والمشتقات [ لها ] 2١(‏ كلها أحكامها كلها بطريق , 
[العرض ] ('2 فيها » وبالذات فى المشتق منه » فالخبر نحو : قام ريد ٠.6‏ 
والإخبار فى الظاهر بالفعل ٠‏ .وفى التحقيق بالمصدر فما حصل له الأخبار. 
بالفعل إلا بواسطة الإخبار بالمصدر ء وكذلك النفى [ نحو ] 29 : ما قام . 
زيد» النفى فى الظاهر للفعل » وفى التحقيق للمصدر ء فما دخل فى الفعل . 
إلا بواسطة دخوله فى المصدر ٠»‏ وكذلك التأكيد » والتشبيه.» فكذلك ينبغى 
فى المجاز .. ْ 
قلت : هذا صحيح ؛ لأن العرب وضعت الاقعال . 2 والمشتقات لتضيف بها 


مسميات الأجناس | إِلى المحكوم عليه 
' وأما المجاز فهو [ استعمال ] 3 لأسماء الأجناس لا لمسمياتها » والفعل ' 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى الأاصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )17( 
. سقط فى الاصل‎ )4( 


98 


ل وض ا 
هو من عوارض اللفظ دون المعنى ٠»‏ فهذا هو الفرق بين المجاز ٠»‏ وبين ما 
ذكرتموه من النظائر . 
« سؤال » 
2 5 
قال التفْشَوانَىّ : قوله : إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة : 
يلزمه ألا تدخله الحقيقة » فإنّه إذا لم يستقل بإفادة معنى لا يكون حقيقة 
فيه » فيلزم من عدم المجاز عدم الحقيقة » مع أنه قد صرح فى الباب الثامن 
بمعانى الحروف » فتكون حقائق فيها » ومجازات فى غيرها بالذات . 
«سؤال») 
قال النقشوانى : « لم لا يجور أن ينضم الحرف لا لا ينبغى ضمه إليه » 
ويكون مجازا فى الإفراد مع كونه مجاراً فى التركيب ؟ ؟ . 
« سؤال »6 
قال : قوله : لا يدخل فى المشتق إلا بواسطة دخوله فى المشتق منه » يتتقض 
بقوله : إن إطلاق المشتق بعد وال المشتق منه مجار » فقد دخله المجار 
بالذات كما قال هناك . 
« سؤال ١‏ 
بقى عليه علم الجنس لم يذكره » فإنَّه غير اسم الجنس »ء وغير الأعلام » 
والمشتقات » والحروف » وقد تقدم تقريره عند تقسيمات الألفاظ . 


( تنبيه 4 


زاد التبريزي فقال : لا يدخل المجار ذ فى العلم ؛ لأن كل مسمى 


حقيقة فيه » إذا نظرنا إلى الحد المذكور » ويدخل متأصلاً فى المشتق » وصيغة 
الفعل والحرف ٠‏ كما تسهى امريد للسفر : مسافر؟ ؛ وللحج : حاجا . 
وأما الفعل فتقول : نات فلان ٠‏ وسافر » ووصل + ول أت تالو 4 
[النحل : ١‏ 1ء ول إذَا وفعت الواقعة م4[ الواقعة : ١‏ ] » إذا لم ببق ترده 
فى أنه يقع ؛ مع تقرر اسم المصدر » وأما الحرف » وه الواو » إذا استغملت” 
بمعنى 7 أو 4 ء و< الفاء » لمجرد:العطف » وة من ؛ بمعنى ( فى © » فإنه, مجال. 
بالتأصل كالأسماء .0 ٍ 
. قال : فإن قيل : قد ذكرتم أن العلم لا يدخله المجار » وهو يتتقض بقولكم: 
أبو يوسف أبو ختيقفة ٠‏ ونحوه إذا وقعت المشابهة بينهما فى المعنئ: الذى 
يختض بأحدعما:: ْ 1 ش 
قال : والجواب من وجهين : : 
أحدهما : أنه لا بد من إخراج هذه الأعلام عن العلمية. لتصلح للاستعارة؛ , 
لأنها إنّما وضعت لتعريف الذات بما هى عين تلك الذات ٠‏ من غير اعتبار 
بق هليه أو معكوية و نالو مكل يكاز اللمن انين سال عمال 
علمه؛ كما كان يتناوله وهو رضيع ٠»‏ وبهذا الاعتبار لو قضيت على شخص . 
بأنّه أبو حنيفة لم يفد صفة بأصل العلم فضلا عن كماله ٠‏ فإذا لا بد أن يجعل. 
يي 0 من الوصف المشهور به » فيصير عبارة عن ذات هى 
1" فطل لاعن ولق بأسماة الفا من .0 فريك كلك مالم 
0 ْ 
وثانيهما : أن اسم العلم إذا لم يفد إلا العين كما تقدم » فهو بمثابة الإشارة.. 
بآن هذا ذاك ٠‏ فإذا لم يكن كذلك بقرينة الحس » فهو مجار عقلى ؛ لانه ' 
حكم باتحاد العين لأجل اتحاد الصفة » وليس فيه منخالفة وضع فى استعمال: 


٠ 


هذا وذاك » فكذلك فى اسم العلم ٠‏ فإنّه أريد به نفس موضوعه الأصلى » 
ولآن اختصاصه بمحلّ الوضع ليس تقتضيه اللّمّة » ولا تبنيه على المشاركة فى 
صفة يقتضيه وضع المسمى » ولا بد للمجاز من ظهور فى محل الاستعمال 
أولا واحتمال لمحل الاستعمال ثانياً » بالإضافة إلى الإشعار اللغوى . 

قال : وهذا من لطائف المباحث . 

قلت : والجواب عن كلامه : 


أما الوجه الآول : فقوله : « إن العلم إنما وضع لتلك الذات مع قطع 
النظر عن الصفة » - فمسلم » ولكن قوله : « ولا بد وأن يجعل فى ثانى 
حال عبارة عن ذات هو كذا » فتبطل العلمية عنه ؛ . 
قلنا : إن أراد أن اللفظ ينتقل عن الذات » ويصير اسم للمجموع المركب من 
الذات والصفة فممنوع » ولا ضرورة لذلك » والأصل عدم النقل » ويدل 
على ذلك أن الصفة قد تذهب » ولا يتغير ذلك الاسم » ولا يحتاج لنقل آخر 
لنفس الذات » ولا يصير اللفظ مجازاً فى تلك الذات بعد ذهاب الصفة » بل 
كل صفة تطرأ ويشتهر بها المحل أمكننا أن نقول لكل من شارك فى تلك 
الصفة: إنه زيد ٠‏ فنقول : عمر زيد ٠»‏ إذا اشتركا فى السمن » وإن كان 
السمن قف يمقبة الهزال + والأسماء .قن انقننها لا عنين .. 1 

وإن أراد أن الاسم وضع لنفس الذات ٠»‏ ثم اتفق أن تلك الذات حدث لها 
أمر صارت مشهورة به » فصار لازم لتلك الذات » والاسم موضوع للملزوم 
دون اللازم » فتقول نحن فى الذات الأخرى : إِنّها منزلة منزلة الذات الأولى 
ونستعير لها لفظها ؛ لأن لازمها أشبه لازم الأخرى ٠‏ فهذا حق ٠»‏ وليس فيه 
نقل الاسم عن عين الذات للذات مع الصفة » بل التعبير بلفظ الذات عن 
ذات أخرى حصل لها مثل تلك الصفة العارضة للذات الأولى » وهذا لا 
يخرج اللفظ الأول عن علميته » ولا يبطل المجاز فيه لاندراجه فى حد المجاز» 


4 


وخر استعمال القظ فى غير ما وضع له + فإث وضع لذات فاستعيل فين 
غيرها » فلفظ الخبر أبدآً هو المجار . 


ا اود اع 


فإذا قلنا : أبُو يُوسّف أبُو حَنيّة » فابو حنيفة هو المجاز ؛ لانه استعمل فى 
إلى ينات 4" ولم :يوش أله > ركذلك ريد :زغير كتعرا ى وخائة جونا ,' 
المجاز فى زهير » وحاتم '» ولو صح قوله : إنه صار اسم جنس لكان نكرة؛ ‏ 
وصح نعته بالتكرات ٠»‏ واتفق النحاة على أنه لا ينعت بالتكرات ٠‏ ولذلك 
اتفقوا على أنه لا. تدخخله الألف ولام التعريف ٠‏ ولو كان اسم جنس العرّف 
باللام » واتفقوا على عم صحة إضافته » وهو فى هذه الحالة » ولو كان 
اسم جنس .لصحت إضافته . فظهر أنه لا نقل » وإنما استعرنا لفظ إحدى. 
الذاتين لأجل ما عرض لها للذات الأخرى ٠»‏ كأنا قلنا : .هذا الاسم عرض 
لمسماه » مثل ما عرض لمسمى ذلك الاسم مع بقاء الاسمين على ما أوضعا! 
له. ش ْ : 
وقوله : < إذا كان العلم لا يفيد إلا اسم العَيّن » فهو بمثابة الإشارة بآن هذا. 
ذاك » فإذا لم يكن كذلك: بقرينة الحس فهو مجاز عقلى » . 0 
معناه : أن لفظ أحد العلمين لم يوضع ليركب مع هذا العلم » فلما ركب. 

معه كان مجازاً عقلياً » مع أن النحاة يقولون : تقديره أله متزل منزلته ؛ وإذا 
تقرر أنه مجار عقلى فهو كونه مجازا فى الإفراد . 

وأناقؤله. + :لين هه نخالقة :وفع فن السيال ها وقادة»م 

قلنا : لا نسلم بل خولف الوضع ؛ فَإِنّ زهيرا وضع ليعبر به عن :مسمى 
مخصوص عبر به عن غيره » وهو زيد . 

قوله : ٠‏ ولا يد للمجاز من" ظهر فى محل الاستعمال أولا » واجتمال 
حل الامتمال ثاليا بن 


قلنا : لما عرضت لمسمى العلم تلك الصفة » واشتهرت فيه » صارت الصفة 
تفهم عند إطلاق ذلك العلم » لا لوضعه بإزاء تلك الصفة » بل لعروض 
تلك الصفة فقط » فحصل الإشعار الموجب 3 للحسن ] 1٠7‏ استعمال لفظ ذلك 
العلم فيما حصل له تلك الصفة » كما أنّا نقول : الثلاثة مشتهرة بأنها فردء 
والستة بأنها زوج » ولم يلزم من ذلك أن لفظ الثلائة موضوع لتلك المرتبة من 
العدد نوصف الفردية » حتى تكون الفردية جزء المسمى » بل لازم المسمى » 
ل 
الله الخامسة فى أن لجار يتوقف على الس ) 

قوله  :‏ الرجل الشجاع كما يشابه الأسد فى الشجاعة » فهو يشابهه فى 
البخر وغيره مع أن الأبخر لا يستعار له لفظة الأسد ؟ . 


قلنا : القائلون بعدم اشتراط السمع فى المجاز » وأن المشابهة تكفى - 
يقولون : لا بد أن تكون الصفة أشهر صفات المحل ٠»‏ والبخر ليس أشهر 
صفات المحل . 

قوله : : ولأنهم يطلقون النخلة على الرجل الطويل ٠‏ ولا يطلقونها على 
غيره » وهو دليل اشتراط السمع »© . 

قلنا : بل لأن قوة المشابهة لم تحصل لغير الإنسان » فقد شارك الإنسان 
النخلة فى الشكل الآدمى ٠‏ وكون رائحة ذكارها تشبه رائحة مُنىّ الرجل » 
وجريدها يشبه ذوائب بنات آدم » ولا تحمل الثمرة إلا ب زمن طويل 
كالونسان ٠‏ وحَمَلُّهًا من أول زمن يخلق الطلع فى قلبها إلى حين صيرورته تمراً 
تسعة أشهر » وكذلك مدة حمل بنات آدم » ولا يحصل حملها إلا بالذكر 
بخلاف غيرها من الشّجر » وذكر بعض المْضّلاء فى قوله عليه السلام : 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


اررقم قدت عله رول وو اال ان 
بنيته من أربعة عشر وجها » ل 
فى المجار . 

الح لكر جوت ب اسان 

:أ المع إن كن شط لا ينع ذلك الفكرة ؛ كنا ورد اسع 
ا ٠‏ ويفكر هل معنى السرقة فى هذا الشخص الذى وضع المتاع 
على ظهر الدابة » فخرجت به ء أو رماه إلنى خارج الخرز » ولم يخرج به » 
أو ربطه لمن جره ؟ 
كدت الور عن ارين عاذ لطي » فينظر هل حصلت الصفة آلتى' 
بها المشابهة فى زيد أم لا ؟ وهل هذه الصفة هى أشهر صفات المحل أم لا ؟ 
وقد تكون هذه الصورة دائرة. بين أنواع من المجار ٠»‏ فينظر أ تلك الأنواع ‏ 
أولى بها ؟ 00 
فلا تنافى بين الفكر واشتراط السمع » وهذا بسط جوابه فى الكتاب . 
قوله : ولآن التعظيم إِنّما يحصل بتخيل المعنى فى موضع التجور . 
قلنا : هذا لا يابى المجار فإن المربّ إِنْما وضعت لفظ الاسد للمحقق لا 
ا ل ل الا 

«( تنبيه ») 


« مغنى قولهم : المجاز يتوقف على السمع » . 


)١(‏ موضوع أخرجه أبو نعيم فى الخلية : 17/1 ء وأخرجه ابن عدى فى الكامل: 
7هء؛ والعقيلى فى الضعفاء الكبير : 1907/4 فى ترجمة رقم (1805) © وابن 
الجورى فى الموضوعات : 188/١‏ ء ابن القيسرانى فى الموضوعات (179) . 


معناه : لا يكون مجازيًا عربيَآ فى صورة حتى يسمع من العرب نوع ذلك 
المجاز » فإذا سمعناهم فى صورة تجوزوا بعلاقة الشجاعة تجورنا نحن فى كل 
صورة بها على ذلك الشرط » وكذلك جميع العلاقات الاثنتى عشرة التى 
تقدم ذكرها فى أنواع المجاز ٠‏ فإذا وجدنا نحن علاقة أخرى غير الاثنتى عشرة 
المسموعة » لا نتجوز بها حتى ينقل عن العرب أَنّْهُمْ تجوزوا بها » ولا يشترط 
أنه سمع من العرب التجوز بلفظ الأسد لزيد نفسه ؛ لآن العرب لم تعلم 
بزيد؛ لكونه كان مَعْدُومآ مَجَهُولاً » بل المراد السماع فى النوع فى تلك 
العلاقة لا فى كل صورة جزئية . 

« سؤال ؛) 

قال التشوانى : لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله » واستقامته ع 
ومشابهته للنخلة » أن يتجور له بلفظ الئخلة » فاستدلاله بعدم إطلاق النخلة 
على غير الرجل الطويل ضعيف . 

( ثثئبيه ) 

قال التبريزى : استدلال المصنف ضعيف ؛ لأن الشجاع لم يسم أسداً 
للمشابهة فى مسمى الشجاعة » بل قولنا : هو شجاع أبلغ من قولنا : هو 
فلان الذى فيه الشجاعة » بل الغرض المبالغة » ولا يحصل ذلك ما لم يكن 
محل الاستعارة منه مشهوراً بأقصى مراتب الوصف » فلا جرم كل من اختص 
لمبالغة فى وصف ء جازت الاستعارة لمن شاركه فى أصله إذا أردنا المبالغة » 
وللاستعارة مراتب فى الجوارء ودقائق فى الحسن » فليس من شبه الساق المليح 
بالقمر كمن شبه الوجه المليح به » وإن زعم أنه يشاركه فى كَمَال الحسن . 

قال : والاشبه أن ذلك لا يتوقف على السماع » فإنا إن قدرنا عدم 
السماع » فلا يمتنع أن نقول : فلان كالأسد أى : فى الشجاعة ٠»‏ ويفهم منه 
المقصود ١‏ وإن لم يذكر مناقب التشبيه ٠‏ ثم تدرج زيادة فى التخفيف » 


9 


ومبالغة فى الوصف ٠»‏ فتقول : فلان أسد . أى : كالأسد » كما قال الشاعر 
[ الطويل 1 : ْ 1 
ل ولكن عَم الساق ملك دكي"( 
ثم الدليل القطعى عليه أنا بينا أن العرف الشزعي مجاز عن العرقيا: 
اللغوى» وتقرير الإذن اللغوى فى أعيان المعانى الشرعية محال . 0 
قلت : ١‏ قوله : قولنا : شجاع أبلغ من قولنا : فلان الذى فيه الشجاعة »: 
ليس كذلك بل الأمر بالعكس ؛ لأن اسم الفاعل الذى هو شجاع , لا يدل: 
إلا على أصل المعنى » وأما الشجاعة كما قال بالألف واللام:فهى للعموم © 
أو للكمال ٠‏ وأيهما كان فهو أبلغ من أصل المعنى » ولو كانت الشجاعة نكرة 
أيضآ ؛ لأن النكرة ة من المصدر تدل على أصل المعنى » واسم الفاعل يدل على 
أصل المعنى تضمنا ؛ لأنة يدل على الذات الموصوفة بالمعنى . فالمعنى جزء 
مسماه » والدلالة بالمطابقة' أبلغ من دلالة التضمن ؛ لأنها مقصودة بالذات » : 
والتضمن مقصود بالعرض !. -. 0 
وقوله : نحن نشبه الوجه بالقمر دون الساق صحيح ؟ لان العرب تقصبد فى 
التشبيه معنى خاصا بذلك المشبه به » فالوجه أخص بالقمر من حيث 
الاستدارة» والوضاءة » والأنس » والجمال » وميل النفوس إليه » وهذا 
الجموع لم يحصل للساق.» فكل شئ يقصد فيه أخص الأشياء به شيها.. 


' : ء وجمهرة اللغة ص 47 . وخزانة الأدب‎ 1١7 البيت للمجنون فى ديوانه ص‎ )١( 
:' : ولسان العرب‎ » 7١5/١ : وسر صناعة الإعراب:‎ + 458 000717 ٠ 2/1 
: روع )"ود سوق © » ولرجل من أهل اليمامة فى جمهرة اللغة ص 597 وبلا‎ ( 4 
'.: والمقرب‎ » 48/4 ٠ 4/8 : وشرح المفضل‎ » ١40/6 : نسبة فى الخصائص‎ 
. 4١١ والممتع فى التصريفف ص‎ ., 


قال المبرد فى « الكامل.» 2١7‏ : يقصد فى كل مشبه به معنى يخصه » فلا 
يقصد من الظبية قرونها ولا جلدها ٠»‏ بل حلاوتها فى رأى العين » وكذلك 
يقصدون من القمر ما تقدم . 

ويُحَكَى أن ذا الرّمّة » واسمه ‏ غيّلان » - كانت جاريته تحفظ من شعره 
كثيراً ٠‏ فعبر يوم على الحى الذى هى فيه » فوجدها تستقى الماء » فطلب 
منها ماء يشربه فسقته » فقصد مداعبتها » فقال لها : إن ماءك حار يشير إلى 
ماء منيّها الذى تنزله عند الجماع ٠‏ وكانت تحفظ له قصيدته التى منها 
[الطويل] : 

أبا ظَبيّة الوعساء بَنْنَ جلاجل 2 وبين النقَا أأنت آمْ أم سّاله20؟ 
فأنشدته : 

أأنت الى شبهت عنزا بق بقفرة لها دنب قوق استها أ م سالم 


جعلت لها قرنين فوق جبينها وظَبِِينِ مسوكين مثل الْحَاجِمٍ 


وَساقَيِنٍ إن يستمكنًا منك يتْرهًا بجلدك يَا غيلان مثل المباسم 


00 


أيا ظبيَة الوعسّاء بَْنَ جلاجل 2 وبين النّهَا آأنت آم أمْ سّالم ؟ 


. 617/8 : ينظر : الكامل‎ )١( 

(؟) تقدم وهو لذى الرمة فى ديوانه ص /5١‏ » وأدب الكاتب ص 7١14‏ » والارهية 
ص #86 . والاغانى : 304/١1‏ »ء والخختصائض : ؟/ 4485 : والدرر : ١7/8‏ . وسر 
صناعة الإعراب : 777/5 ء وشرح أبيات سيبويه : 017//1؟2» وشرح شواهد الشافية 
ص 0747/7 وشرح المفصل : الرعة2 4/و١١ا‏ » والكتاب : #/ امه . ولسان 
العرب: ١١/؟؟‏ ( جلل ) 47٠/1١١‏ () . 141 (يا) , واللمع ص 2197 لالا5 » 
ومعنجم ما استعجم ص 388 ٠»‏ والمقتضب : ٠» ١77/١‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن 
الحاجب : 4619/١‏ . 5/لاا7 » والإنصاف : ”1487/7 ء وجمهرة اللغة ص ١5١١‏ » 
والجنى الدانى ص 5١4 . ١98‏ . وخخزانة الادب : ه//ا74 . 71/1١‏ » ورصف 
الجانى ص١7‏ 2 ١75‏ . وشرح شافية ابن الحاجب : 74/8 » وهمع الهوامع : 
لقف 


4 
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فعلم أنها انتقدت عليه التشبيه » وخشى من شدة هجوها ٠‏ فقال لها : 
حذى ناقتى هذه » ولا تدثى بذلك أحداً 3 فردت إليه ناقته » ووعلته 
بكتمانها » وما جاء انتقادها:عليه إلا من جهة أنها عَمَّمَتَ ٠‏ أما لو أنصفته فى 
التشبيه » وخصصته بحلاوة الغزالة ؛ لاندفع تشنيعها عنه . 

قوله : « لا منع أن نقول : فلان كالاسد عند عدم السماع ٠‏ ويفهم 

المقصود» . : 

قلنا : ليس التزاع بين الفريقين فى فهم المقصود » إنما التزاع فى أنه مجار . 

ا : إن قائم زيدا فهم المقصود » ورجل فى الدار ٠.‏ 
هم القصود » ولا يكوف كلام مي ح فقول : إن زيدا قائم » وفى الدار . 
10 ْ 


وقوله “ايديل ضف التخفيف » والبالغة 4) . 


قال الأدباء : أصل التشبيه زيد كالأسد » وفى الرتبة الثانية زيد الأسد » وفى 
الرتبة تبة الثالئة الاسد كزيد » وفى الرتبة الرابعة الأسد ريد . 


ووجه المبالغة : أن مع حذف الكاف جعل زيد نفس الأسد » وهو ل 
تشبيهه به ؛ لأن المشبه أقصر رتبة من المشبه به » ثم إذا عكسنا القضية ضيرنا , 


الأسد يشبه زيدا » فهو أبلغ فى شجاعة زيد + ومن هذا الباب مكان ورذ فى , 
السنّة الصحيحة فى ١‏ مسلم ؟» وغيره ظل يجهله كثير من غلاة الصوفية فيه ». . 
واعتقدوا الاتحاد فى حق الله تعالى » وفى حق صفاته العلا 2 وعو قوله - 
عليه السلام - حكاية عن الله تعالى : .« ما ترب إِلَى أحَد بمفل أذاء مَا 


جع 0 ع 


000 اه ع عدم 


الْتَرْضت عليه » ولا يرال يقرب إِلَى بالتوافل حتى أحبَه , فَإِذَا أحبيته 
سَمْمَه اذى يسمع به » وبصره اذى يبصر به » ويده الى ينطش بها » . 
فقال أهل الضلال : : أخبر الله - تعالى - أن ذاته - تعالى - تصير صضفات 


العبيك . 


الل 


ووجه تقرير الحديث : أن أصل الكلام : فإذا أحببتة ضار سمعه كسمعى » 
وبصره كبصرى ٠»‏ ويده كقدرتى ٠‏ ثم بالغ فى التشبيه » فحذف أداة التشبيه » 
فقال : سمعه سمعى » وبصره بصرى .٠‏ ويده قدرتى ٠‏ ثم عكس مبالغة 
فقال: كان سمعى سمعه ء» وبصرى بصره ٠»‏ وقدرتى يده ٠‏ ثم حذف 
المضاف». وأقام المضاف إليه مقامه » وإذا حذف السمع من قوله : سمعى » 
لم يبق إلا الياء » والياء ضمير مخفوض لا يصلح أن يكون اسم كان » 
فعوضت بالتاء المرفوعة التى تصلح أن تكون اسم كان ١‏ فقال : كنت سمعه. 
وبصره » ويله . ْ 

ومعنى حصول الشبه : أن سمع العبد يصير مشبهاً بسمع الله - تعالى - من 
جهة أنه مخالف لمجرى العادة » كما اتفق لسَارية يسمع عمر !"© , وعمر 
«بالمدينة » » وسارية - رضى الله عنه - ببلاد التُرّك » وهو يقول : يا سارية 
الجَبَلَ 219 » صار بصر عمر - رضى الله عنه - على خلاف العادة » لكونه 
رأى سارية ببلاد اليُرْك من ١‏ المدينة » » وصارت يد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على خلاف مجرى العادة فى رميه يكف من حصا ؛ فعميت 


(1) عمر بن الخطاب بن تيل بن عبد العرّى العَدّوى أبو حفص المدنى » أحد ققهاء 
الصحابة » ثانى الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأول من سم 
آمير المؤمنين له خمسمائة وتسعة وثلاثون حديثآً » شهد بدراً » والمشاهد إلا تبوك » 
مواق أمر الاق ابح الى يكز بد قتي طن اياي د اممنار ب الم بعل زيفين رجف 
وروى مرفوعا  :‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه » ؛ له مناقب جَمة . توقى 
فى آخر سنة 17 ها . 

ينظر : الخلاصة : 758/7 (2)01494. الإصابة : 88/4ه - 6091١‏ . 

(١؟)‏ هذا يعد من مناقب سيدنا عمر - رضى الله عنه - ينظر مناقب عمر للحافظ ابن 
الجورى فى ص 797 . 


001١ 


جيش الكفار 200 5 فهذا' وجه المشابهة © ومعنى الحديث ؛ وهو مبنى على 


هذه القواعد من التشبيه » 'فلجهلهم بها وقعوا ذ فى الكفر والإلحاد . 
« فائدة 4 ' 
ل ل ل ل ا 
فى موضوعه . 


وقوله : « زيد الأسد : والأسد زيد ؛ . 


هو المجاز ؛ لأن لفظ الأسد لم يستعمل فى الحيوان المفترس ٠»‏ كما فى 
امثال الأول بل فى زيد ٠‏ ولم يوضع له . | : 
قوله : ١‏ والدليل القاطع أن الأسماء الشرعية مجارات عن اللغة » . 


قلنا : ليس فى هذا دليل قطعى ٠‏ ولا ظنى ؛ لان الذى يشترط السمغ.» 
إنما يشترطه فى النوع ٠‏ لا فى آحاد الصور . والحقائق الشرعية كلها ما من 
باب التعبير.ياسم الجزء عن الكل كالصيام ٠‏ والصلاة » أو من باب إطلاق 
السبب على المسبب ٠‏ كإظلاق اسم الزكاة على الزكاة الشرعية » كما تقدم . 
بسطه فى الحقيقة الشرعية» وكلاهما سَمعًا من العرب فى هذا النوع فى غير ' 
هكم الصورة اللترعينا :.. , ' ١‏ 0 


0 أخرجه مسلم : 1448/5 فى كتاب الجهاد والسير ء باب فى غزوة نين‎ )١( 
ء وأخرجه عبد الرزاق فى‎ 7١1/١ : حديث (191/6/95) ء أخرجه أحمد فى المسند‎ 
2» ١١/١/14 . ١١7/١/7:.: المصنف . حديث (9151). وابن صعد فى الطبقات‎ 
حديث (104) » وذكره البغؤى فى‎ 2 2305 . ١ وأخرجه الحميدى فى مسئدده'*‎ 
' وينظر الدز المنثور‎ ٠» 771/5 : التفسير : ”7/ ”7 ء والحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ 
1 : .,73736 . 7195/7 : للسيوطى‎ 
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« فائدة » 

قال سيف الدين 2١(‏ : احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد 
شبكة » وغير الإنسان نخلة » والثمرة شجرة » وظل الحائط حائطاً » والابن 
أبآ » لما بين هذه المواطن من العلاقات » وليس كذلك . 

ثم قال : ولقائل أن يقول : جاز أن تكون العلاقة كافية ما لم يمنع مانع من 
أهل اللغة » وهاهنا منعوا » فيجوز فى غيره بمجرد العلاقة . 

« المسألَة السادسة : فى أن لجار المركب عَقْلى » 
هذه المسألة مبنية على قاعدة » وهى : أن العرب لما وضعت المفردات هل 
وضعت المركبات ؟ 
فى ذلك قولان لأرباب علم البيان » والصحيح أنها وضعت المركبات » 

كما وضعت المفردات . 

احتج المانع بأنَا نقول : مات زيد ء فيكون كلامآ عربيا » مع أن العرب لم 
تعرف زيدآ حتى تركب الفعل أو غيره معه » وكذلك التركيب مع سائر 
الحقائق المجهولة للعرب ٠‏ يكون التركيب معها كلامآ عربيآ » مع أنها لم 
تعرفها حتى تضع التركيب معها » بل وضعت المفردات ١‏ وجرت فى تركيبها 
مع ما علمته العرب » ومع ما لم تعلمه » فلا جرم كان كل مركب من هذا 
النوع عربياً » باعتبار مفرداته » دون مركبه . 

وجوابه : أن القائل بالوضع إنما ادعى الوضع للنوع دون الشخص ١‏ فوضع 
نوع الفاعل ٠‏ والمفعول » ونوع ‏ أن ؛ » واسمها » وخبرها » ونوع المبتدأ 
والخبر » وكذلك بقية أنواع كلام العرب ٠‏ فاندقع الإشكال ١‏ 


. 49/١ : ينظر : الإحكام‎ )١( 
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حتج امثبتون بآن العرب لما قالت فى المفردات : إنسان على ورن إفعال -- 
ا - ليس من كلامنا فحجروا » 
وأطلقوا . 

كذلك قالوا : إن زيدا قائم من كلامنا » وقائم إن زيدآ ليس من كلامنا م: 
وإث قائما ويدا ليس من كلامنا .وفى الدار رجل من كلامنا + ورجْل فى 
الدار ليس من كلامنا » ورب رجل من كلامنا » ورب زيد ليس من كلامنا » 
فحجرت . وأطلقت فى المركبات » كما حجرت وأطلقت فى المفردات » ولا 
نعنى بالوضع إلا ذلك .77 ش 

إذا تقررت القاعدة فمن قال بأن العرب وضعت المركبات ٠‏ قال بأنها 
وضعت كل لفظ ليركبأ مع ما يناسبه » فيركب لفظ السؤال مع لقّظ من 
يصلح للإجابة » ولفظ الأكل مع الأغذية » والشرب مع الأشربة » فمتى وقع 
0 هكذا » فهو حقيقة لغوية » إن ركب لفظ الأكل مع المائعات 2 
: أكلت الماغ » أو شربت الخبز » "أو ركبت الشدائد » أو اتسعت 
علا » أ الت اعلا > قر مجا أو فى الكيب : ولد صب 
المجار فى المفردات » وقد لا. يصخبه . 

والقائل بان العرب لم تضع.المفردات يفول + برعا تله امهل 
يوصف بكونه حقيقة ولا مجارآ لاشتراط الوضع فى الجميع » فالحقيقة : 
اللفظة المنتعملة فى موضعها » والمجاز هو : المستعمل فى غير موضعه ‏ 
فاشترطا الوضع فى الحقيقة والمجاز » فحيث لا وضع لا حقيقة ولا مجارء 
وكما إذا أطلقنا لفظ خنفشار ء وأردنا به الحصير » لا يقال :. هو حقيقة فيه »' 
ولا مجان فيقول هذا القائل بعدم الوضع إذا سمع قوله تعالى: «وأخرجت 
الأرْض ألْقالّهَا 4 [ الزلزلة ٠٠:‏ ] » « مما تت الأرْض » [البقرة : ]3١‏ 
ليس للغة هاهنا مدخل لدم الوضع ٠‏ فلم يبْقَ إلا تصرف العقل . 
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وهو أن العقل أدرك أن الأرض لا تفعل شيئاً » وإنما الفاعل هو الله 
تعالى» فحقيقة الفعل لم توجد من الأرض » فسمته مجاراً عقليا ؛ لأنه ليس 
فيه إلا العقل فينسب إليه » وحيث نسب الفعل لفاعله حقيقة » كقولنا : خلق 
الله - تعالى - العالم » نسميه حقيقة عقلية ؛ لأنها مدركة بالعقل ٠‏ فهذا هو 
تحرير قوله : المجاز المركب عقلى . 

فإن قلت : ١‏ فإذا قلنا : خنفشار ء وأردنا الحصير ليس هو من موضوعات 
العرب » فهو مهمل كامركبات عند هذا القائل » قَلم لم نسمّه مجاراً عقليا ؟ 

قلت : نسبة الأفعال لمستحقها والمؤثر فيها » ولغير المؤثر فيها يدركه العَقل» 
وهو من أحكامه التى يقدر أن يستقل بها وجوباً واستحالة : 

وأما إطلاق اللفظ المهمل المفرد على محل معين ٠‏ فهو يجوز أن يكون 
اسمآ له » وأن يطلق عليه » وآلا يكون شئ من ذلك » فالعلم بذلك إنما 
يحصل من أمر غير العقل ؛ لأن حظ العقل فيه التجويز ليس إلا » ولا يحكم 
بوجوب ء ولا استحالة » ولا يعين شيئآً من ذلك ٠‏ بخلاف نسبة الأفعال 
يوجبها الله - تعالى - ويحيلها على غيره » فلما كان العقل يستقل بها نسبت 
هذه المركبات له » بخلاف اللفظ المفرد . 

« قاعدة ) 

وضعت العرب الأفعال حقيقة فى استعمالها » وقد تستعمل مع الفاعل 
حقيقة » نحو : خَلَقَ الله وَرَرَقَ » وفى الفاعل تسب » وعادةً لا حقيقة نحو : 
قتل زيد عمرًا » وما لم يفعل حقيقة ولا نبا نحو : برد الماء » وسقط 
الحائط» ومات زيد ء وتحركت الريح . 

إذا تقررت هذه القاعدة » وأن ليس من شرط نسبة الفعل حقيقة » أن يكون 
الفاعل فاعلا مؤثرً مخرجآ من [ العدم ] 2١7‏ إلى الوجود . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


نك 


قلنا : أن نمنع أن تنبت.الارض وتخرج مجاز بل تنبت » كما نقول أروى 
الماء وأشبع الخبر » وأحرقت النار » ولا يقول أحد : إن هذه مجارات». بل 
حقيقة » وإنما يكون المجار حيث يعلم أن العرب وضعت اللفظ ليركب مع غيرٍ 
هذا » فركب مع هذا كما تقدمت المثل » ولا تنافى. بين نسبة الفعل إلى الله - 
تعالى - بالويجاد وحده' » ويكون تركيب اللفظ مع لفظ محل ذلك الفعل 
حقيقة لغوية ؛ فإنّ الله - تعالى - هو فاعل الرى عند شرب الماء.. 
وقولنا : أروى الماء حقيقة لغوية » وكذلك قام ويد . الله - تعالى + فاعل 
قيامه ٠‏ واللفظ فيه حقيقة . 
قوله : « أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصوصيات المؤثر ؟ . 
قلنا : عليه سؤالان : 
الأول : أن الدلالة غير منحضرة فى التضمن ١‏ للا يجور أن تكون دلالة 
الفعل بالالتزام » وهو الضحيح ٠‏ فإن الفاعل لازم للفعل ؟ 
الثانى : أن تهد لفظ « أروَى » يدل على المائعات ء وأشيع على الاغذية » 
ع ل اي ا 
فقد دلت الأفعال على خنصوصيات المؤثر 
له لوكا ف شع بد عل در لكان فوا شرع و 
: أخرجه القادر ؛ وكان يلزم أن يكون وحده خبرآ يدخله التصديق 
والتكذيب ؟ . 
قلنا : لا يلزم من دلالة لفظ على شئن » وأنه ذا فسر به كان جملة أن يكون 
فى نفسه جملة » » فإن لفظ العشرة يدل على خمسة مع خمسة . 
ولو قلنا عت نح كادعر ا وإزيظ اللحروى سي زالي 11 
خبرآء والصبوح : الشرب أول التهار . 


: . سقط فى الاصل‎ )١( 
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وقولنا : الشرب أول النهار خبر » والصبوح ليس خبرآ » وكذلك الغبوق : 
الشرب آخر النهار » وليس خبراً فى نفسه ٠‏ وتفسيره خبر » والمتقدم هو : 
المعلوم. الواقع قبل غيره . 

وقولنا : المعلوم الواقع قبل غيره خبر » .وكذلك المتأخر » والماضى » 
والمستقبل» والحاضر . بل لفظ الخبر مدلوله يدخله التصديق » والتكذيب ١‏ 
وهو فى نفسه لا يدخله ذلك ٠»‏ وكذلك الشأن ٠‏ والقصة . والحديث » 
والكلام » والقصيدة ء» والجملة » وهو كثير » فلا يلزم من كون اللفظ يفسر 
مدلوله بما يقبل التصديق أن يكون فى نفسه خبراً يقبل التصديق . 

قوله : « يلزم أن يكون قولنا : آأخرجه القادر تكراراً ؟ . 

قلنا : لا نسلم أنه تكرار ؛ لان قولنا : أخرجه القادر قضية فيها حكم » 
وأخرج فى نفسه ليس فيه حكم ٠‏ فقد أنشأنا ما لم يكن فى نفس اللفظ . 

« قاعدة ) 

دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام : 

أحدها : دلالته على إضافة معنى لمعنى على سبيل التقييد بالتركيب » كدلالة 
لفظ العشرة على خمسة مركبة مع خمسة من الألفاظ المفردة . 

وثانيها : دلالة اللفظ على تقييد معنى لمعنى على سييل الإضافة » نحو : 
غلام زيد . : 1 

وثالئها : دلالة اللفظ على تقييد معنى لمعنى على سبيل الصفة » نحو : كان 
زيد الكاتب مسافراً » فالكاتب صفة لا خبر » وهذه كلها يدل اللفظ فيها 
على إضافة معنى لمعنى خاص ٠»‏ وليست خيراً » وظهر بهذه القاعدة أن دلالة 
اللفظ على المعانى المركبة أعم من الدلالة التّصورية » والتصديقية » فالذى 

تقدم كله دلالته على التركيب دلالة تصورية . 


ينك 


وآمّا الدلالة التصديقية + فهى: كقولنا : ريد قائم وتحوه من -القضايا خيراً أو 
طلباً . 1 ١‏ 

ثم نقول : التفاسير لمسميات الألفاظ كلها كذلك » فإن كان الإنسان عالاً 
بمدلول اللفظة لم يجز أن يفسر له ؛ لأنه تحصيل الحاصل . ش 

فقد منع ابن السراج - فى كتاب ١‏ الأصول » فى م لحري 
»وا مي أ ع قم بك كاك اع ل بطم لك سر 
التفسير له » وكذلك هاهنا » وكل حد مع محدوده كذلك . فإنا إذا قلنا : 
الإنسان هو الحيوان الناطق » * مع أنه لا معنى للإنسان إلا الحيوان الناطق يلزم 
ما ذكره من التكرار » فلو كان هذا محذوراً انْسَدَ باب التحديد » وهو باطل. 

قوله : :« إذا كانت موضوعة لمطلق القادر لا لقادز معين » لم يكن التعيين! 
واقعآ فى مفهومات الألفاظ ٠‏ بل فى إسناد مفهوماتها إلى غير ما هوا مسند 
إليه؟ . 

قلئا : وهذا هو المجاز:فى التركيب لغة ؛ لأن اللفظ إذا وضع ليركب مع' 
لفظ من هو قادر من حيث الجملة » فركب مع لفظ من لا قدرة له ألبتة » 
كان هذا التركيب على خلاف الوضع اللغوى » فكان مجازاً ذ فى التركيب » 
فإنا لا نعنى به إلا ذلك ٠:‏ كما أن لفظ السؤال لما وضع ليركب مع لفظ من. 
ا ا 01 
العادة » كان مجادًا فى التركيب ٠»‏ فكذلك هاهنا . 

قوله : ؛.فإن قلت : ما القرق بين هذا المجاز وبين الكذب » ؟ 


تقرير السؤال : أنه أسند الإنبات إلى الأرض ٠‏ وهو غير مطابق للوضعا 
اللغورى 3 فهو كمن قال : الواحد نصف العشرة فى عدم المطابقة 3 فيلزم 
التسوية بينهما » واعلم :أن هذا السؤال لا يخص المجاز فى التركيب ٠»‏ بل 
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والمفرد أيضا ٠‏ فإن الإنسان إذا قال : « الحائط يريد أن يقع مع أن الجدار لا 
يريد » أو فلان أسد » أو حمار مع أنه ليس كذلك ٠‏ فهو غير مطابق » 
فينبغى أنْ يفرق بينه وبين الكذب ؛ إذ لا معنى للكذب إلا عدم المطابقة . 

قوله : ١‏ الفرق بينهما هو القرينة © . 1 

قلنا : المجاز قد يعرى عن القرينة » ويكون مع الكذب القرينة » فيلزم أن 
يكون الكذب مجازاً » والمجاز كذباً لما ذكره من الفرق . 

أما عرو المجار فلأن المتكلم قد يقصد الإلغاز » والإلباس على السامع » 
فإنه من مقاصد العقلاء » فيتجوز ء ولا يبدى قرينة أو تكون حقيقة لا يفهمها 
السامع » ولا يخل ذلك بحقيقة المجار » فإن المجار إنما يشترط فيه العلاقة 
وهى لا بد منها ٠‏ أما القرينة فهى شرط فى فَهم السامع المجاز » لا فى حقيقة 
المجار . 

وأما اقتران القرينة بالكذب ٠»‏ فإن الإنسان إذا قال : أنا أقدر على إزالة 
القن من الفتاك + وشرت البنعر املع اه ود ذلك كاتس أل يظن اذ 
كذب ٠‏ لقريئة حالة تعجزه عن ذلك ٠»‏ أو دلالة الدليل العقلى » أو 
الشرعى» أو العادى على كذيه ٠‏ قطعنا بكذبه لأجل القرينة » فلا يمكن أن 
تجعل القريئة هى الفارق المميز » فإنه يؤدى إلى خلط الحقائق » بل الفارق أن 
الكاذب لفظه ليس مطابقا لا استعمله فيه » كان حقيقة أو مجازاً » والمتجور 
لفظه مطابق لا استعمله فيه » كانت معه قريئة أم لا . 

بيان أن الكذب كذلك : أن من قال : الواحد نصف العشرة » فهو مستعمل 
لفظه فيما فهم عنه » وهو غير مطابق » ولفظه هذا حقيقة لغوية » وإذا قال : 
فلان أسد » وفلان فى غاية الجبن » وقلّة الشجاعة كان كذباً ؛ لأنه استعمل 
لفظه فى معنى المبالغة فى الشجاعة » وهو غير مطابق » فظهر أن الكذب إنما 
يكون عن عدم المطابقة فى الحقيقة والمجار . :. 
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وأما أن المجاز مطابق فلان الإنسان إذا قال : أوجدت الأرض النبات 34 
زمرافه آذ ايت العاف :فى تخليق النبات بقدرة الله تمان ٠‏ قد وجد منهاا 
ولم يستعمل اللفظ فى أنها هى الموجدة تأثيراً حقيقيآ » وإذا قال : « اسأل' 
القرية » » إنما استعمل لفظه فئ إسناد السؤال إلى أهل القرية » وهذا مطابق» 
ولا يستعمل لفظه فى أن الجدران تجيب » وكذلك فى مجار الإفراد » لمايرة 
إلا المعنى المجازى » وهو واقع :» فهذا هو المجاز » كانت بعه قرينة 71 لاه 
ويهذا يظهر أن المجار قد 'يكون كذباً » وقد يكون صدقاً » والحقيقة قد اتكون 
كذباً » وقد تكون صدقا.. ونحن إئما تفرق بين المجاز الصادق ٠‏ والكذب , ' 
كيف كان مجازا أو حقيقة:» وبهذا الفرق تطرد الحقائق . ولا يختلط منها شئ 

١ )» سؤال‎ « 

قال النقشواتى : ٠‏ هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة 
إغما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة » وذلك يدل على أن مقصود الواضع إنما 
1 هو التركيب ٠»‏ فيكون التركيب :موضوعآ للعرب على وجه كلى ٠»‏ أن الاسم 
إذا أسند | إلى الاسم على كَمْ ضرْبٍ يكون ؟ وماذا يفيد كل ضرب ؟ وما يفيد 
كل ضرب ؟ وهكذا فى الأفعال والحروف » . 

ا « قنبيه 6 1 
زاد التبريزى 2١(‏ على.المصنف : المجاز فى التركيب من المجاز اللغرى 2 
حيث عدد أنواع المجاز : مع أن أبنية الأفعال مرشدة وضعاً على خصوصض 
الإمكاد ع وعر حو خصو مه اللوثر وت لك لا يني عن اقدرة الكعرك ٠)‏ اود 
تفرق اللغة بين تحرك الجر ٠‏ وتحرك القادز » حتى إن ل عر 


: 114/3 : ينظر * التنقيح‎ )1١( 
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اضطرارية لم يخرج عن كونه متحركاً حقيقة » بخلاف قولنا : تحرك الشعر » 
وتحركت شهوة المرأة » وتحركت همة الرجل ٠»‏ فإنه مجار لانتفاء المؤثرية عن 
المسند إليه لعدم القيام به » فر مرا اللغة أ» وعلى هذا نقول : قتله 
الحجر إذا وقع عليه فمات » بموجب اللغة » وليس مجازا » وإن كان الفاعل 
هو الله - تعالى - حقيقة بدليل العقل » بخلاف قتله الحوض ٠‏ إذا غرق فى 
البحر حيث ركبه حرصاً ؛ لاختلافهما فى المصدر الذى هو موجب اللغة » 
ويكون ذلك مجازاً لغويا » الذى أنكره هو فى المركب . 
« الَسآلَةُ السابعة : يجوز دَخُول الَجاز فى الكتاب والسنّة » 

قوله : « جدارا يريد أن ينْقَضِ » [ الكهف : 77 ] . 

تقريره : أنه مجاز أن الإرادة متعذرة من الحدار ؛ لأنها مشروطة بالحياة » 
وهو ليس بحى ٠‏ لكن من لوازم إرادة الشئ من الحى مقاربة ذلك المراد » 
فعبر بالإرادة عن لازمها الذى هو المقاربة » فيصير معنى الكلام : فوجدا فيها 
جداراً يقارب الوقوع ٠‏ والتعبير عن المقاربة بالإرادة مجار » # وجاء ر بك 4 
[ الحجر : 5١‏ ] » من باب الحذف أى : أمر ربك أو جند ربك ٠‏ ونحو 
ذلك » فهو من مجار_التركيب » والأول من مجار الإفراد . 

قوله  :‏ لو وقع المجاز ذ فى القرآن لسمى الله - تَعالّى - متجوزاً مستعيراً 6 : 

قلنا : ممنوع ؛ لأن المتجور هو فاعل المجار » وهو القاعدة فى كل اسم 
فاعل » أنه للمباشر الفعل ٠»‏ والله - سبحانه وتعالى - ليس هو الناطق باللفظ 
المجازى ٠‏ بل جبريل » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - والئناس 
بعدهما » فهذا الاسم ء لا يصدق على الله - تعالى - لعدم اتصافه بفعل 
المجار . 


قوله : « أسامى الله - تعالى - توقيفية » . 


اكه 


هذه قاعدة » وهى أن أسماء الله - تعالى - أربعة أقسام : 
ثلاثة متفق عليها » ووالحد مختلف فيه ؛ لآن الاسم إن كان غير موهم . . 
وورد السمع به جاز إطلاقه.فى كل موطن إجماعاً كعالم . شظ 
وإن كان موهمآ . ولمْ يرد السمع به امتنع إطلاقه إجماعا ٠‏ كالدليل ؛ 
للمرشد فاعل الدلالة ؛ لإيهامه الدليل نفسه ء» وكذلك مغن ٠‏ لإيهامه التنقل 
فى مراتب العزائم 

اعد عرزي نئي شري ا 0 
ماكر » ومشتهزئ الوارد فى قؤله تعالى عم ول 
عمران: 0 ]ء ول اله يَسَهْزَ بهم 4 1 البقرة : .16 ] » فلا يقال : يا 
مستهزئ ء ولايا ماكر . 0 
وغين مومع لم برذ السبمع بذ قال القاضى : يجور إطلاقه لعدم الإيهام:. 
للتقص . ١‏ 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى" : لا يجور ؛ لأن أسماء الله - تعالى - ' 
تتوقف على ورود السمع » لاحر انان على ران لسعاي نا 
الما 0 لله تعالى : يا سيد عند الشيخ ٠‏ وينجيزه , 
القاضى . 

رخفو لوو الك بز قلع لك ار ونا على لنت 
القاضى » فهو موهم المجاورة عن الحق فى العرف إذا قيل : فى كلامه تجورء 
وذلك يوهم الكذب . فيمتنع ٠‏ . 13 
:«فائدة» 


قال سيف الدين (1) : ملع المجار فى القرآن أهل الظّاهر ٠‏ والرافضة". 
)١(‏ ينظر الإحكام : 155/7 
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« الَسألَُ الثامئّة : الداعى للْمّجَاز » 

قوله : « يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً ؛ إما لجوهر لفظه ء أو لتنافر تركيبه » أو 
لثقل وزنه ؟ . 

تقريره : أما جوهر اللفظ فَكَالْحْروف الثقيلة » فالكاف » والراء 3 
والقاف» وكل حرف يعسر على الاطقال النطق به إلا بعد قوة ألسنتهم . 

وتنافر التراكيب » كما أنشدوا [ السريع ] : 

0 .- 0 

حَرْب بمكَان قَفْرولقٍ ‏ -سقُرْب قبْرِحَرب قب (1) 

فهذا البيت فى غاية التنافر » والئقل » ومن حفظه لا يقدر أن ينشده ثلاث 
مرات سردا مسرعاآ » والأدباء يتطارحونه بينهم لذلك ٠»‏ ويقال : إنه من شعر 
لذي ٠‏ 

وثقل الوزن نحو : قعل - بضم الفاء » وكسر العين - مثل ١‏ قل 
اسان > فهو أثقل من قَمَلَ - بفتح الجميع - لعدم الخروج من الضدً إلى 
الضد . 

قوله : « لفظ المجار يُصلح للشعر والسجع » دون الحقيقة ؟ . 

يعنى تكون قافية القصيدة دالا » فيقول :. زيد أسد » ولو قال : زيد 
شجاع ء لم تحصل له القافية . 

وكذلك السجع تكون القرينة الأولى دالا » فيحتاج للفظ الأسد دون 


الشسجاع : 


)١(‏ البيت لابى العتاهية » انظر ديوانه ص ”67 ٠»‏ وأنشده الجرجانى فى ١‏ دلائل 
الإعجاز » عن الجاحظ بلا نسبة ص 79 » وينظر ‏ معاهد التنصيص » : 778/7 . 


تفن 


قوله : 0 زيادة البيان قد تكون لتقوية حال المذكور » وقد تكون لتقوية الذكر 
إلى قوله : ذكرنا الفرق فى كتاب الإعجار » . 

قلت : الفرق أن قولنا : زيد يشبه الاسد لا يدل التشبيه إلا على أصل 
الشّجاعة » من غير مبالغة . ش 
وإذا قلنا ١‏ ويد أمد كا الف يتضى أله لظم شجاعة صار فس الاسد 
وهذا أوقع فى نفس السامع . 

قوله : « تقوية حال المذكور هو المجاز » الذى يذكر للتوكيد » . 
تقريره : أنا نقول : فلان ذكى يشقق الشعر . 

فقولنا : يشقق الشعر.؛ لم ترد به الحقيقة ع ٠‏ بل المجار للمبالغة » والتأكيد 
لقوة ذهنه كأنه يعبر به فى أجزاء الشعر فيفرقه » وكذلك قوله تعالى : 9 بل 
هم فى شك منْهًا 4[ النمل : 77 ] » جعل الشك ظرفآ مجاراً عن تأكيذ 
شكهم ١‏ أى حلم دعير حي اعالايهم + كا يسط النارت باللروت. 
وهو كثير . 

« سؤال »؛ 

جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه ؛ فإن التقوية أبداً 
إنما تكون فى نسبة المسند للمسند إليه ٠‏ فالتقوية أبداً إنما تكون النسبة لا تلفظء» 
فتقسيمه التقوية للذكر والمأّكور لا يتجه : ١‏ 

قوله : « تردد اول المهالات » ولذات العلوم كالنفس تكون كالدغدغة 
النفسانية ؟ . 

ريد بيه ما يحصل من حك الاجسام فى الجَرب » والرمّد » وقرض' 
القملء وغيره ٠»‏ فإن المادة الحربية تفرّق اتصال الجسم ء وهو ألم ؛ والمر 
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باليد على ذلك التفريق يوجب اتصاله ٠‏ ويقوى لذاته » فيحصل فى النفس 
شبه ذلك . 
1 « سؤال » 
قال النقشوانى : فهم المحبوب بلفظه الحقيقى أتم لذة ؛ لأن العاقل لو خير 
بين التصريح باسم محبويهة ٠‏ وبين التعريضص 0 لاختار التصريح 3 والمبادرة 
إليه» بل لو أمكن الزيادة على التصريح لاختاره العاقل . 
قال : « فإنُ قيل : نحن نجد الواقع خلاف ذلك ٠‏ وهو أن الألفاظ المستعارة 
والمجازية أتم عند السامع » . 
قال : قلت : هو كذلك . لكن لا لما ذَّكَرَه » بل لآن السامع حصل له 
شعور بجودة فكرة المتكلم . وتأنيه فى تعبيره » وعثوره على المعنى المناسب 
فى ذلك ال معنى البديع ٠»‏ وحسن اختياره لذلك اللفظ فتضاعفت لذته 
ع ظيى عوائى مس 50 5 
« المسألة التاسعة : المجاز غير غالب على اللغات »6 
« سؤال »4 
صدر الْسَألّةَ بعدم الغلبة » ولم يدل عليه » يل البحث كله مع ابن جنى . 
قوله : ٠‏ لفظ المصدر لا دلالة له على الوحدة » ولا على الكثرة ؟ . 
تقريره : أنه دال على القدر الأعم ٠١‏ والدال على الأعم غير دال على 
الأاخص ؛ وكل واحد منهما أخص مته ؛ لأنهما نوعاه . 
قوله : ضريت عمراً مجاز ؛ لأنه ضرب بعضه لا جميعه . 
« قاعدة )0 


تقدم أن الصفات منها ما يقتضى الوصف به حقيقة تعميمه فى الموصوف 
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كالأسد . والأجمر . ؤجميع الألوان ٠‏ والطعوم ٠‏ والروائخ » ومنها ما لا 
يقتضى التعميم فى الموصوف ٠‏ كقولنا : أعرج . وأحدب . وأشهل . 
وأقرع» ونحو ذلك من: العيوب » والمحاسن » وكذلك خالق » وؤاهب :. 
وراحم ٠‏ وسميع » وبصير [ وعليم ] 22١7‏ فإنا لا نشترط [ فى صدق 
هذه]0) أن يكون خلق » أو رحم » أو سمع بجميع أجزائه » بل كل أمر 
ماخوذ من الثسب » والإضافات ٠‏ لا يشترط فيه ذلك » بل تحقق تلك السبة 
لتلك الذات من .حيث الجملة » أما استيعاب الموصوف-قلا » وهذا الباب 
بخلاف: مسافر.»: ومتتقل: .. ومشحرك © .ؤمعتق ٠‏ وخلام © وحرام ) .ونحي 
ذلك » ٠‏ لا يصدق باعتبار بعضه إلا مجازاً » بخلاف محرم ومبيح ٠‏ ومعتق في 
جميع اسم الفاعل فى هذا كله لا يشترط أن يصدر الفعل عن اليد والرجل » 
وجميع الأجزاء ٠‏ بل ينظق بذلك لسانه فقط بخلاف المفعول . لا:بد من 
ل خا را مم اسن 
بجودة الاعتبار . 

وإذا تقرر ذلك فى الصفات » اتجه فئ الأفعال ضرورة » واستقراؤك يظهر 
لك ذلك » ومن الأفعالٍ إذا قلنا : قَطَعْتْ الخشبة » أو العمامة » وكنت قل 
قطعتها من وسطها بنصفين ؛ صدق اللفظ حقيقة » وإن كان القطع إما حصّل 
فى بعض أجزائها » وهو الوسط منها دون بقيتها '» وكذلك لو حاول إنسان 
سلب هذا الفعل ققال :ما قطع فلان الخشبة ؛ أنكره أهل. العرف . 

وضابط. هذا الباب أبدآ منجه السلْب وتعذره » فمتى صح فاللفظ مجان ؛ 
وإلا حقيقة . ْ 

فإذا قلنا : ضرب زيل عمراً » أمكن أن يقال : ما ضرب إلا يده » فما 
ضربه» ولا يصح ذلك فى الفاعل إذا ضرب بيده فقط أن يقال :ما ضريه '؛ 


لأنه لم يضربه بجملته » * بل الطعن » والضرب » والمس  »‏ ونحو ذلك يكف 


. سقط فى الاصل‎ )١( 
.. (؟) سقط فى الاصل‎ 


هف 


فيه بعض الفاعل حقيقة لَُمّويّة » فهذه التحريكات ٠‏ هى تفيدك الحقيقة فى هذا 
الباب من المجاز . ١‏ 
فائدة 

متويه أصله متويه ٠‏ مثل » مثل سيبويه » ونفطويه » وحمويه » وهو 
مركب من ات صرت وهر بيجم زه اعرد الطور» نه من ل 
« ويه » الذى هو مشعر بالتفجّع » والألم فقلبوه » وقالوا : ( متويه » بضم 
التاء » وتسكين الواو » وفتح الياء والهاء » وزادوا فى ذلك فجعلوا 2 هاءه ١‏ 
« تاء » لشبهها بتاء التأنيث فى « خارجة وذاهبة » » واعترض عليهم ؛ فإن 
أصله ١‏ الهاء » » فكان الأصل أن تبقى « هاءً » » وه الثّاء ؛ لا حاجة إليها . 

وأجيب عنهم بأن اللفظ العجمى جرت العادة بتغييره من غير حد يوقف 
عنده » ولذلك قالت العرب : « جبرين 4 . و( جبريل ؛ » وه جبرائيل » » 
وأكثرت من اللّمَات فى ذلك من غير تحديدها بحدّ يوقف عنده فى ذلك » 
فكذلك هاهنا . 

قوله : : المتألم عمرو لا عضو منه ؛ . 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن العلم إن كان اسمآ للنفس فقط دون الشكل الذى هو 
الغالب » فقد برهن الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى على أن النفس ذات 
جواهر بقوله : النوم ضد الإدراك عقلاً » والمنامات إدراك للمثل الدالة على 
المعانى » فكيف يجتمع مع النوم ؟! 

وأجاب بأن « اليقين » ذات جواهر بقوله : النوم ضد الإدراك عقلاً » 
والمنامات إدراك للمثل الدالة للمعانى » فكيف يجتمع مع النوم ؟ 

وأجَاب بآن ١‏ النفس » ذات جواهر إِنْ عمها النوم فلا قيام حينئذ » وإِنْ قام 
النوم ببعض أجزائها قام عرض الإدراك بالبعض الآخر » وقيام الضدين 
بموضعين لا محال 2١(‏ فيه » ولذلك امام إنما يكثر آخر الليل عند خفة النوم 

عن النفس » وهذا كلام ظاهر . 


. فى الأصل قيام‎ )١( 


مف 


. إذا تقرر هذا 00 : جار 'قيام الألم يبعض جواهر النفس » فلا ايكون 
المتألم كله . ا 
! قلنا قلنا : العلم الذى هو عمرو » وضع للنفس فقط : 

وإن قلنا : لها مع الشكل » القدر المشترك بين أطوار الشكل على ما يأنى. 
تقريره » فالمنم أظهر إن الألم قائ ثم بالنفس دون الشكل 2 وَيُتْحِطفت هذا 
لحف نا علن بعت اح .رحن أ حرس من ار سن لح مل 
يحصل لكل واحد منهم علم وإدراك لشئْ ٠»‏ فإذا حصل له نقله للملك فنظر 
فيه بوافر عقله » أو الحواس كطاقات فى بيت ينظر منها الملك من كلّ طاقة: 
إلى نوع من المدركات ليس قبالة الطاقة الأخرى . فعلى هذا ليس فى الخواس 
إدراك ألبتة » لا للألم ) ولا لغيره » وهما قولان للعقلاء فى الئفس معأ 
الحواس .. قعلى الأول إيكون المتألم النفس فقط ٠‏ فعلى تقدير أن العلم 

قوله : « الضرب إمساس جسم لجسم حيوانى بعنف © . 

الظاهر أن اللغة. لا تشجرط ف الفروب "كوه عونا #ترك عسل 7 
«آن أضرب بمَصال البَْرَ 14 الشعراء : 7 1اء وفى الآية الأخرى : أن 
اضرب بعصاكد الْحَجَرَ 4 [ الاعراف : ]. 


. الظاهر أن هذا حقيقة + ؛ والاصل عدم المجار 

قوله 2000 الؤلادة 3 عر الأجزاء الباقية م أول. 
حدوثه إلى آخر فنائه ) . :ْ 

قلنا قلنا : الإنسان إذا ولد لله ولد » فهو لا يرى نفسه ٠‏ بل يعلم أن له نفس 
وأخلاقا من حيث الجملة » فهو يلاحظها'مجملة غير مفصلة » ويضع لها من 
القدي الشترك .بين اطوان الشعل أمثالها ال ا 
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جسم حئ» أو من حيث إنه شكل آدمى » بل لاحظ كونه إنسانا ناطق ذا نفس 
إفسانية 2 فإنه لا يعتقد أن زيدا غير إنسان ناطق ١‏ 

وأما أنه لاحظ المشترك بين أطوار شكله ٠»‏ فإن الشكل هو أولى بالوضع » 
لكونه المرئى المعلوم حسا » والنفس إنما هى معلومة بالعقل والعادة » وكذلك 
إنه إذا أراد أن يعلم أنه زيد أم لا ؟ نظر فى صفحات وجهه . فإن وجد ما 
عهده من الشكل قال : هو زيد ء وإلا فلا » ولا يقال : إنه وضع للشكل 
الموجود عند الولادة ؛ لان ذلك الشكل ورد عليه التحلل بسبب ما فى جسده 
من الحرارة » والرطوبة » ومتى اجتمعت الحرارة والرطوبة حللت الحرارة 
الرطوبة فى مجرى العادة » فبدن الإنسان دائمآ فى تحليل لحمه ٠»‏ وعظمه 
وعصبه ٠‏ وسائر أجزائه » والغذاء يخلف ما تحلل فى جسده » فهو كل يوم 
فى مصروف» ومقبوض ٠‏ ويدل » ومبدل » فذهبت رأس الإنسان مراراً فى 
عمره وهو لا يشعر ٠‏ وكذلك جميع أجزائه ٠»‏ فالشكل الكائن عند الولادة 
ذهب » وأتى غيره مراراً كثيرة » فلا يمكن أن يقال : وضع زيد له » ولا 
يمكن أن يقال : أعرض عن الشكل بالكلية ؛ لأنّا لا نجزم بأنه ريد حتى نجد 
الشكل ٠‏ فدل على أنه معتبر فى الّسمية » فتعين أن يكون العلم 'موضوعا 
للقدر المشترك بين جميع أطوار الشكل من الصغر » والكبر » والسمن » 
والهرم والاصفرار باليرقان » والسواد بغلبة السواد » والبرص بغلبة البلغم ع 
والجذام بتقطع الاطراف 9 ذلك من العوارض التى لا تخل بقولنا : هو 
زيد » فإنا نسميه زيداً فى جميع هذه الحالات ٠‏ وما ذلك إلا أنا نلاحظ 
تخطيطاً خاصاً » وكيفية خاصة فى محاسنه وأجزاء أعضائه » وارتسم فى 
ذهننا أن له نسبة خاصّة فى أنفه وعينيه ووجهه » وأعضائه الأاصلية » فمتى 
وجدنا ذلك من المشترك الذى امتاز به عن غَيره » قلنا : هو زيد » ولو تغير 
منه ما تغير » وإلأ وجَدناه قد مسح قرداً » وغير ذلك » أو كشط وجهه بحيث 
ذهب ذلك القدر الذى امتاز به طول عمره . 
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قلنا : لا نعلم : أنه ريد فظهر حينئذ أن المعتبر هو النفس مع القدر المشترك 
بين أطوار الشكل ٠‏ وهذا المجموع ثابت من أول العمر إلى فنائه » وكلام 
صاحب الكتاب يشعر بأن المسمى بزيد إنما. هو نفسه فقط ؛ لأنها الأجزاء 
الباقية من أول العمر إلى, آخره » فإنها جواهر شفافة غير الرطوبات ؛ ولا. 
تسلط عليها الحرارة بالتحليل » ولا يخلفها الغذاء » فهذا هو سبب بقائها. ‏ ' 
فصاحب الكثئاب يقول 8 8 جواهر النفس لعل؛ الضرتب لم يصادفها » ., 
فيكون الكلام مجاراً » وعلى ما قررته أيضاً أن المجموع هو المسمى ٠ ٠‏ لا 
بكرت شرب المجموع يا ل نض 
الضرب لها : 

« فائدة » ْ 

بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القوم , 
فإن العلماء قالوا : فى قوله. عليه السلام : « من رآنى فَقَد رآنى حَقًَ ؛ فإنَ 
الشيطان لا يَمثلَببى » 601 إن المرئى فى النوم إنما هو مثاله - عليه السلام - 
لرؤيته فى المواضع 1 المتعددة ] 217 فى وقت واحد . 

وأما جواب الصوفية بأنِه عليه السلام كالشمس فى موضعها وهو يرّى فى 
الأرض كلها » فهو من التُرّهات أالتى لا فكرة لقائلها ؛ لأنا نرى لنى - -اعليه : 


)١(‏ أخرجه البخارى من خديث أنس : 5570 التعبير » باب من رأ 
النبى - صلى الله عليه وسلم '- فى المنام » حديث (5444) . ومتفق عليه من جديث 
أبى هريرة ؟ أخرجه البخارى : 5815/1١75‏ فى التعبير » باب: من رأى النبى - ضلى الله 

عليه وسلم - فى المنام حديث (5917) 2 ومسلم : 4/ هلالا١‏ فى كتاب الرؤيا » باب 
قول النبى - صلى الله عليه وسلم - ': : من رآثى فى الخام » (0375/11) . 1 

(1) سقط فى الاصل .© 2 1 
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السلام - فى بيت مخصوص » ويراه الآخر فى موضع مخصوص » ولو 
رأيت الشمس بذاتها فى موضع مخصوص ما رَكِيّتَْ بذاتها فى موضع آخر 
مخصوص » بل الحق أن الله - تعالى - يخلق له أمثلة كثيرة » يآتى لكل 
إنسان بمثاله عليه السلام » فيكون تقدير الحديث : مَنْ رآى متّالى » فَقَدَ رأى 
مثالى حقّا » فإن الشيطان لا يتمثل بمثالى » ومثاله عليه السلام هو المعصوم ء 
وإنما يعلم أن هذا مثاله عليه السلام » أحد رجلين : صحابى رآه حيا ٠‏ ورجل 
وصف له » وتكررت الصفة عليه حتى ارتسم فى ذهنه طور خاص ٠»‏ وصورة 
خاصة » لا يغيرها فى ذهنه تغير الأحوال الواردة على المثال من السواد » 
والشيخوخة والشبوبية » وعدم الأعضاء » وغير ذلك » فإن صفة الرائى تظهر 
فى مثاله عليه السلام » فمن رآه أسود فهو كافر » أو شيخآ فهو يعظمه » أو 
أمرد فهو يستهزئ به » إلى غير ذلك مما تقرر فى علم التأويل » فلا بد للرائى 
من ضبط القدر المشترك بين الاطوار » بحيث لا يشك أن هذا المتغير بصفة 
الرائى هو الصورة التى حققها قبل التغير. كما تقدم تقريره فى ريد » وإلا فلا 
تصح له رؤية ألبتة » بل يحتمل الصدق » والكذب . 

قوله :5 ضَربْت ريد مجار عقلى © لان ريدا عَلمْ لا يدخله المجار » 
والضرب مستعمل فى موضوعه ٠»‏ فلم يبق المجاز إلا فى النسبة ٠»‏ فيكون 
مجازاً عقليآ ؛ عليه سؤلان : 

« السؤال الأول » 

أنه قد تقدم أن العلم يدخله المجاز » وهاهنا دخخله المجاز من باب التعبير 
بالكل عن الجزء » إِنْ جعلنا المضروب بعضه ء أو التعبير بالحال عن المحل إن 
جعلناه اسم للنفس خاصة . 

« السؤال الثانى ؛ 
أن مجار التركيب إثما يكون إذا وضعت العرب اللفظ ليركب مع لفظ 


شك 


معنى» فركب مع غير ذلك اللفظ » وتركيب لفظ الضرب مع لفظ ريد ليس 
على خلاف الوضع الأول ٠‏ فلا يكون مجازاً فى التركيب » يل فى 'المفرد : 
فقط » وهؤ زيد » وزيد ليس من الألفاظ اللّغوية » 'حتى يكون مجازا لُمّويَاء.! 
فتلخص أن هذا المجاز ليس لُعْويَآ » ولا عقليًا إن كان المتكلم تفطن لمعنى 
ريد» واستعمال لفظه فى بعضه » وإلا فهو كذب محض ٠‏ ولا مجاز فيه.. 
يطريق أصلاً » وهذا أحد الفروق بين الكذب والمجار . 
1 « سؤال »4 

قال النقشوانى : ١‏ العرب دائمآ تستعمل هذا اللفظ ١‏ وتخبر عن وقوع ' 
الغضرب ب « زيد » » وذلك يستدعى إمكان الوقوع دائما » ؛ فيكون الواقع هو 
لوس ل + اوكرا تي اركلاك رايت ال لع لغرب زايا | علا 
سواء كان زيد هذا القدر » أو جوهراً مفارقاً أو جسمانيا ؛'. 

( تنبيه ) 

إن صح كلام النقشوانى بطل كلام الإمام ٠‏ وإنا صحّ كلام الإمام بطل 
كلام التقشوانى ٠»‏ وكان ما ذكره من غلبة الاستعمال يجب أن يكون. حقيقة 
عرفية '» ومجازاً راجحآ غلب على الحقيقة اللغوية » لا بد من أحد هذين . 
جزمآ ؛ فإن أهل العرف كما يتقلون المفردات » يتقلون المركبات » ومن ذلك ! 
تولهم "5 ريت الأقدر +«والينة: + وحم لعنزير + ونضو ذلك نما يتين فيه . 
غير المذكوز » فإِن الأحكام الشرعية ٠‏ إنما تتعلق بالأفعال » فالوضع اللغرى, 
يقتضى أن نقول : حرم شرب الخمر ء وأكل الميتة » فغلب التركيب مع 
الأعيان » فكان حقيقة عرفية » وهو كثير » [ يحتاج الفقهاء إلى معرفته فى ' 
الأعيان وغيرها » وقد تقد بسط هذا فى الحقيقة العرفية ]  ©9(‏ 0 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


شد 


المسألة العاشرة : المجاز خلاف الأصل » 
١‏ فائدة ؛ 
تقدم أن الأصل له أربعة معان : أصل الشئ : ما منه الشئ لغةٌ » وأصل 
الشيء*: دليله » ومنه أصول الفقه » أى : أدلته » وأصل الشئ رجحانه » 
ومنه الأصل عدم المجاز » والاصل عدم الاشتراك » والأصل براءة الذمة » 
والأصل الرابع الصورة المقيس عليها فى القياس . 
« سؤال » 
كيف يجمع بين هذه المسألة » وبين قوله فى التى قبلها : المجاز غالب على 
اللغات على ما قاله ابن جنى ٠‏ وشاهده هو الاستدلال ٠‏ فإذا كان المجاز 
غالبا كان هو الآصل » كما نقول : الاصل فى كاس الحجام النجاسة ٠»‏ وفى 
سوسية القصار الطهارة » يناء على الغالب . 
ابه : أن المجاز إنما غلب وقوعه مقرونا بالقرينة » وهذا الذى ادعينا أن 
الأصل عدمه هو المجاز المجرد عن القرينة فلا تناقض . 
« سؤال »6 
القاعدة المشهورة أن الشئ إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب دون 
النادر ٠»‏ والغالب على اللغات المجاز » فإذا وردت صيغة » يجوز أن تكون 
حقيقة » ويجوز أن تكون مجازاً يتعين إلحاقها بالمجاز ؛ لأنه الغالب » عملا 
بالقاعدة » وكذلك ما من عام إلا وقد خص إلا قليل منها ٠‏ فإذا ورد عموم » 
وجور أن يكون خص + أو هو باق على عمومه . بض أن يقد أ 
مخصوص ء بناء على الغالب » والناس قد عملوا على خلاف ذلك » فكيف 
خولفت القاعدة ؟ 
جوابه : أن المتردد بين التّادر والغالب له شرط خفى على مورد السؤال» 


يفل 


وهو خفى على أكثر الناس ؛ وهو أن من شرط المتردد بين النادر والغالب أن ٠‏ 
يكون من جنس الغالب لا مبايناً له » فالسوسية التى للقصار إِنْ كنا قضينا ؛ 
عليها بالطهارة ؟ لكونها منوسية قصار ٠‏ فالمتردد بين: الطهارة والنجاسة 0 
كانت سوسية قصار قضينا بطهارتها ؛ لأنها من جنس ذلك الغالب » فلو كنا . 
إنما قضينا بطهارة تلك: السواسئ ٠‏ لا لكونها سوسية قصار » بل لكوننا 
غسلناها يعد القصارة » ؤهذه السوسية لم تغسل » فلم نلحقها بالسؤاسى ' 
المقصورة ؛ لأن المعنى الذى لأجله قضينا بالطهارة لم: يوجد فيها » كذلك' 
هاهنا جميع المجارات الواقعة فى اللغة ما قضيئا بأنها مجارات ٠»‏ لكونها 
ألفاظاً تحتمل المجاز » والحقيقة » بل لكونها معها قرائن دلت على ذلك » 
وهذا اللفظ المجرد عن القرينة ليس معه قرينة » فلم يكن من جنس الغالب ٠‏ 
بل هذه الصورة لم يوجد منها د شئ مجار ألبتة » لا غالب ولا نادر » بل هذه 
حقيقة ليس إلا » وكذلك جميع ما قضينا به من العمومات اللخصوصة » لم 
نقض فيه بالتخصيص ٠‏ إلا لاقتران المخصص به » وهذا العام المتردد ليسن معه ' 
مخصص » فليس من جنس العمومات التى وقع فيها التخصيص » فلم يقع' 
عام مكنا تومن على لالس البزمات لتبرية هلا قر . 
الجواب » وهو وجه الجمع بين القاعدتين . 

قوله : : إن قَالَ الواضع : احمل اللفظ إِمّا على هذا أو غلى ذاك كان اللفظ . 
مشتركاً بينهما ؟ . ْ ْ 00 
قلنا : هذه العبارة غير كافية فى حصول الاشتراك » بل هذه العبارة تناسب ' 
ا و ا و الو ار 0 
للقدر المشترك أنالاق البرك لا ريرق عليه الاتيمل فيه فيه على هذا » ' 
ابح د الا كد ل ا ينبغى أن يقول : احملُوه 
على ما دلت علي القربنة » وإذ فقدت القرين فتقنوا » أما لتخي مكذا. 
0ه فينة” 


4 


قوله : « إن لم بحمل اللفظ على واحد منهما » كان اللفظ من المهملات» 
لا من المستعملات » . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم من عدم الحمل الإهمال » » بل المشتركات كلها عند 
عدم القرينة لا تحمل على شئ ٠»‏ ولا يصدق عليها أنها مهملة بل موضوعة 
قطعاً » فكان ينبغى أن يقول : يلزم عدم حصول الفائدة من الوضع ؛ لأن 
فائدة الوضع هى الحمل فإذا لم يحمل تعذرت هذه الفائدة » ولعل المصئّف 
يريد أنَّه من المهملات أى : أهملت فيه فائدة الوضع ٠»‏ لكنه قال : لا من 
المستعملات » واللفظ إذا لم يحمل فى الاشتراك فهو مستعمل » فعدم 
الاستعمال يأبى ما قاله مع أن عدم الاستعمال لا يلزم من الإهمال ؛ لأن 
المهمل .قد يستعمل » فإذا قلنا : رأيت خنفشاراً » ونريد هذا الحصير » كان 
هذا مستعملاً فى مهمل » وهذا غير متعذر » نعم ليس هو كلامآ عربيا . 
قوله : « وإذا بطلت الثلاثة تعين الأول » وهو المطلوب ٠»‏ فإن قلت : كيف 
يلزم من الحمل وتعينه للحقيقة أن تكون هى الأصل ؟ 6 7 

قلت : لا نعنى بالحقيقة إلا الذى يحمل عليه اللفظ عند التجرد » ثم إن 
الحمل إنما كان لها لرجحانها . ورجحائها هو الْمنَىُ بأنها هى الاصل ؛ لأن 
الأصل هاهنا الرجحان . 

قوله : « المجاز متوقف على النقل » . 

يريد بالنقل هاهنا النقل اللغوى المجازى ؛ لان النقل العرفى هو غلبة 
الاستعمال » وهو ليس شرطاً فى المجاز » بل المراد النقل بمعنى التحويل من 
شئ لشئ آخر ء والتحويل فى اللفظ الموضوع إنما يصدق بطريق المجاز ؛ ؛ لأنه 
لا يبقى زمانين حتى يحول ؛ ولأن العرض لا يقوم به عرض الحركة » 
والنقلة» ولا غيرها من الأعراض . 


. فى الأصل وتعين من الحقيقة‎ )١( 


نيك 


: ونبه فى كلامه على شرط فى الترجيح بالكثرة ٠‏ والقلة » وهو أن العلماء 
.قالوا : 1 ١‏ 
ما قلّت .مقدماته يكون أرجح من كثير المقدمات » بشرط أن يكوت الأقل 
بعض الأكثر حذرا من ألا يكون بعضه ٠»‏ فلا يلزم الرجحان ؛ لأن المقدمة 
الواحدة قد تكون أعسر من مقدمات كثيرة » كما أن أخذ ألف ديئار من 
الكيمياء » أو من السلطان مقدمة واحدة . وتحصيلها بالمتجر يحتاج. لمقدمات 
كثيرة » إلا أن هذه الكثرة أيسر وقوعاً من ن تلك المقدمة النادرة » فلذلكقالوا: 
8 لللا” » وقد أشار إليه المصنف 
بقوله : على سب سببين آخرين معه .. : 
فرع : 1 ْ وان 
قال ١‏ إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة ٠»‏ والمجاز الراجح ٠‏ تقدم'الحقيقة 
المرجوحة عند أبى حنيفة » والمجاز الراجح عند أبى يوسف »© . 1 
وقال قوم : يحصل الثعازض ؟ لأن كل واحد منهما راجح من وجه : 
ومرجوح من وجه . 
وقال فى 3 المعالم » ٠ : )١(‏ لا يتصرف لواحد منهما إلا بالنية ؛ لان الحقيقة 
من جهة أنها حقيقة توجب القوة » ومن جهة أنها مرجوحة توجب الضعف 
فاستويا » . ٠‏ 
والحق فى هذه المسألة مذهب أبى يوسف ؛ لآن كل شئ قذم فى الكلام ».. 
إنما قدم لرجحانه » والتقدير رجحان المجاز فيقدم ٠‏ ولذلك قدم عدم 
الاشتراك عليه » وعدم المجاز عليه » وعدم الإضمار عليه » وعاترما قم 2 
إنما قدم لرجحانه . : 
وأما قول أبى حنيفة : ١'‏ الحقيقة مقدمة على المجاز ؟ فغير متجه ؛ الأنا يما 
قدمنا الحقيقة على المجار لرجحانها » والتقدير أن هذه الحقيقة مرجوحةٌ فلا 
تقدم . ْ 


. 45 ينظر المعالم فى أصول الفقه بتحقيقنا ص‎ )١( 


ارك 


وهذه المسألة متصورة فى المقوللات الثلاث ؛ لانها مجازات راجحات بغلبة 
الاستعمال إلا الذات والجوهر كما تقدم بيانه » فإنهما منقولان ٠»‏ وليسا 
مجازين لعدم العلاقة فيهما . 

وأما مدرك الإمام » ومن معه فى التوقف فيرد عليه أربعة أسئلة : 

الأول : لا نسلم أن كون الحقيقة حقيقة توجب القوة » وإنما توجب القوة 
لو كانت راجحة » والمقدر خلافه . 

الثانى : لا نسلم أن المجاز لكونه مجاراً يوجب الضعف » وإثما يكون المجار 
ضعيفاً » إذا كان مرجوحاآ ٠»‏ والتقدير أنه راجح غير محتاج إلى القرينة فى 
الحمل عليه . 

الثالث : سلمنا ما ذكره من الموجبات القوة والضعف ء لكن لا نسلم 
التساوى والتعادل » فلم لا يجور أن يكون موجب القوة فى أحدهما أرجح 
من موجب القوة فى الآخر أضعافآ مضاعفة ؟ أو يكون موجب الضعف فى 
يثبث أن موجب الراجحية والمرجوحية مستوية فى كليهما لا يحصل المطلوب . 

الرابع : سلمنا التساوى والتعادل » ولكن لم يلزم آلا ينصرف إلى أحدهما 
إلا بالنية » ويكون اللفظ مجملاً فيهما » وذلك أن المجاز قد يكون بعض أفراد 
الحقيقة كالدابة ؛ فإنها مجاز راجح فى الفرس فى ١‏ العراق ؛ » والحمار 
ب 1 مصرز2ء وكذلك أكثر الحقائق الشرعية ٠»‏ وقد تكون أجنبية عن الحقيقة 
كالغائط اسم للمكان المطمئن » وهو مجاز راجح فى الفضلة المستقذرة » 
وهى ليست بعض المواضع المطمئنة ٠‏ بل أجنبية عن الحقيقة . 

إذا تقررت هذه القاعدة ٠‏ قنقول : إن كان الكلام فى المجاز الذى هو 
بعض أفراد الحقيقة » والكلام فى سياق الثبوت كان الكلام نصا فى الحقيقة 


ينك 


المرجوحة ٠‏ فلا يحتاج إلى النية ؟ لان النية إنما يحتاج إليها فى المتردد بين 
الإفادة » وعدم الإفادة ‏ ولهذا افتقرت الكنايات فى أبوابٌ الفقه للنيات دون 
الصرائح لتردد الكثايات دون الصرائح 
بيان كون اللفظ نصا فيها » فإن القائل إذا قال. : فى الدار دابة » إن أراد 
المجاز الراجح ٠‏ ومتى "ثبت الأخص ثبت الاعم » فثبتت الحقيقة المرجوحة 
التى .هى مطلق الدابة ». وإنْ أراد الحقيقة المرجوحة ثبتت الحقيقة المرجوحة أ 
الحيقة الرجوحة ثابة قطعاً ٠‏ فالفظ نص فيها » ٠‏ فلا يحتاج إلى النية: ومتئ 
كان الكلام فى سياق النفى .. والمجاز بعض أفراد, الحقيقة ». كان الكلام نص 
فى المجاز الراجح ؛ لانه إذا قال : ليس فى الدار دابة إن أراد المجاز انتفى 
قَطعآ , وإن أراد الحقيقة المرجوحة انتفى المجاز الراجح أيضاً قطعآ ؛ لأنه يلزم 
من نفى الأعم نفى الأخص ٠‏ .فالمجار الراجح منفى قَطْعا . فاللفظ نص فيه » 
فلا يحتاج للنية ؛ ولا إللقرينة » ولا يكون اللفظ مجملا فيه ٠‏ فحيشذ إنما 
يحسن التوقف فى الحقيقة المرجوحة ٠‏ والكلام فى سياق التفى ٠‏ أو المجار 
الراجح ْ 
وا ف بان الثبوت » أو فى المجاز الأجنبى عن الحقيقة كالخائط, 3 
فتصير الصور حمسا : يحسن التوقف فى ثلاثة » ويمتنع فى اثنتين . 
والقاعدة : أن الدعوى متى كانت عامة » والدليل خاص » لا يسمع ذلك 
الدليل ٠‏ كقولنا :. الحيوان كله حرام ؛ لأن الخنزير حرام » أو الشراب كله 
حرام ؛ لان الخمر حرام » فكذلك هاهنا الدعوى فى خمسة » والدليل إذا 
سلمت مقدماته إنما يفيد ثلاثة » فلا يسمع » غير أن له فى هذا المقام أن 
يجعل دليله من باب الفرض » والبناء » وهى قاعدة مشهورة عند النظار » إذ! 
كان الدليل إنما يتم فى بعض صور النزاع » وخفر قرة الف 1١‏ الس 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


لبالة 


الدليل فيه » ثم يقولون : إذا ثبت فى هذا البعض بهذا الدليل » وجب أن 
يثبت فى الباقى ؛ لأنه لا قائل بالفرق » ويسمون الباقى بناء » والأوّل فرضاء 
فنقول هاهنا كذلك ٠‏ غير أن مجرد ما اعتمد عليه لا يكفى حتى يضم إليه هذه 
المقدمة » وهى قوله : لا قائل بالفرق . 
( ثنبيه 64 

قال شرف الدين بن التلمسانى فى شرح العالم © : تمثيل الإمام لهذه 
المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه . فإنه لا خلاف أنه يحمل على المجاز الراجح » 
وإنما الخلاف فى هذ المسألة » إذا ساوى المجاز الحقيقة كأن يمثله بلفظ النكاح» 
فإنه حقيقة فى الوطء » وهو مجاز فى العقد » وقد ساواه ووافقه على تخطئة 
الإمام بعض أهل العصر ء وتخطتتهم له خطأ . 

وبيانه : أن هذه المسألة هى للحنفية فإنها بين أبى حنيفة » وأبى يوسف » 
والحنفية أخبر بمذهبهم من غيرهم ٠‏ وقد سألت أعيانهم ومشايخهم كصدر 
الدين قاضى القضاة » ومجد الدين بن العديم قاضى القضاة ٠»‏ وغيرهما » 
فكلهم يخبر بما أنا ذاكره لك » ورأيته فى كتبهم » وهو أن الحقيقة متى ساوت 
المجاز الراجح » فلا خلاف بين أبى حنيفة » وأبى يوسف أن الحقيقة مقدمة » 
ومتى كان المجار أرجح من الحقيقة فله حالتان : 

تارةً تأتى الحقيقة بحيث لا يستعمل اللفظ فيها ألبتة » ولا على وجه 
الندرة» فلا خلاف بينهما أن المجاز الراجح مقدم » ومتى كان اللفظ مستعملاً 
فى الحقيقة » ولو على وجه الندرة » فهو موضع الخلاف بينهما » وذكروا » 
لذلك فروعا أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ وهذا عين ما قاله الإمام » 
وعكس ما قاله هؤلاء الرادون عليه . 1 

أما الفروع فقالوا : إذا حلف لا يشرب من النهر ٠‏ فهذا فى العرف قد رجح 
فى الشرب منه بآلة » وأصل الوضع لا يقتضى ذلك ١‏ وهله الحقيقة لم تترك 


ارق 


الكلية ؛ لان بعض الرعاة . وغيرهم قد يكرع بعمه من النهر ٠‏ فعند أبى؛ 
حنيفة إن شرب بفمه حنث:ء وإلا فلا ؛ لأنه الحقيقة ٠‏ وعند أبى يوسف بالآلة ': 
حنث ء وإلا فلا » وكذلك إذا حلف ليشرين من النهر » يتخرج على ذلك + 
ا ل و ا ا 
ثمرها ؛ لأن الخشب لا يؤكل ٠‏ ولا على الندزة » فهى حقيقة أمْيتت 8:. 
وكذلك إذا حلف ليأكلن هذه الحنطة لا يبر بأكلها نيئة ؛ 11000 6 
بل لا بد من القلى أو تغبيرها بوجه تؤكل فيه عادة » وجعل الحقيقة من 
الحقائق التى أميتت الطلاق: ٠‏ فإنه لمطلق القيد ش 

تقول : وجه طلق - بالفتح فى الطاء - وحلال طلق - بكسرها!- .: 
وانطلقت بطنه » وانطلق من الحبس ٠‏ ومع ذلك لم يفهم منه إلا المجاز: 
الراجح ٠‏ الذى هو إرالة القيد الخاص الذى هو ملك التكاح ؛ وجعله الإمام 
فى « المعالم 6 290 . ش ٍ 

مثال المسألة + كر النؤال: عليه فن' التمقيل :لا فى كقواء .. وثمل. اقل 
الطلاق لم تمت حقيقته فى زمانه » أو فى بلده » فلذلك مثل به المسالة ٠»‏ 
فاندفع عنه الإشكال مطلقاً ‏ ا و ا 
أنه قال : إذا قال لأمته '.« أنت طالق » » وأراد إزالة قيد الملك لا تعتق إلا. 
بالنية ؛ لأنه حقيقة مرجوحة 

ومذهب مالك أنه إذا قال « أنت طالق © ء وأراد من وثاق » أو طلق 7 
الولد قبلت نيته فى الفتيا من غير قرينة » وفى القضاء مع القرينة .:وهذه: 
الفروع كلها من العلماء.تدل على أن اللفظ بصدد الاستعمال فى: الحقيقة 
المرجوحة . ْ 
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0 


« سؤال ») 

قال فى المعالم » 2١(‏ - لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد » يقال : لفظ 
مطلق ٠‏ وحلال طلق . ووجه طلق » وانطلقت بطنه » وأطلق من الحيس » 
وليس كذلك . بل حقيقة فى إزالة القيد الحسى . مجاز فى المعانى » وهو 
مجاز راجح فى العرف ١‏ حقيقة عرفية » هذا هو الذى يظهر لى من اللغة . 

( سؤال 6 

قال الإمام فى ؛ المعالم » 57) : فإن قلت : إذا قال لامرأته : « أنت طالق»» 
ينبغى ألا ينصرف الإزالة قيد التكاح إلا بلنية لما ذكرته من أن اللفظ لا يتصرف 
لأحدهما إلا بالنية . 

قال : قلت : الفرق أنه إن أراد إزالة قيد النكاح » فقد طلقت » وإن أراد 
مطلق القيد ٠‏ فيلزم من زوال مطلق القيد زوال القيد المخصوص » فلما كانت 
تطلق على كلا التقديرين لم يفتقر إلى النية » بخلاف قوله لأمته : « أنت 
طالق »6 لا تعتق على تقدير إرادة المجاز الراجح » فلا جرم افتقر العتق للنية » 
بخلاف الطلاق » وهذا الكلام منه » وإِنْ كان فى غاية الجودة » غير أنه نقض 
به أصله فى قوله : إنه لا ينصرف لأحدهما إلا بالنية . 

جوابه : أنه أراد أن ينبه بهذا البحث على أن دعواه إنما ينبغى أن يخرج منها 
المجاز الراجح إذا كان بعض أفراد الحقيقة » والكلام فى سياق النفى ؟ لأن 
الطلاق إزالة قيد قهو سلب ٠»‏ وأن الاحتياج للنية فيهما إنما يكون فى المجار 
الأجنبى من الحقيقة » أو فى المجاز الراجح » والكلام فى سياق الثبوت على 
ما تقدم من البحث فى تلك الصور الثلاث فى السؤال الرابع : 
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«سؤال» 

قال بعد هذا : إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ٠‏ ثم 
اللتزنا »رعو يضقن لمنلا علا :وإ الخقيقة: المردا + عن لتجار راجح 
وقد قدمه على الحقيقة المرجوحة » وهو مذهب أبى يوسف 

جوابه 17ت ا فت بريه ب عا مد ار 
وهو مذهب أبى يوسفا ١‏ 

« مسألة » 
قال فى ١‏ المعالم » ١: 2١‏ من شرط المجاز الملازمة الذهنية ؛ لأنه إذا حصل . 
بينهما ... ؛ . ثم قال ١:‏ وملازمة العلة للمعلول لفظ يفيد معنى ٠‏ فهناك 
أمران : اللفظ ومعناه » فإذا لم يفد ذلك اللفظ ذلك المعنى » ولا كان فهم 
معناه مستلزماً لفهمه . امتنع فهمه » 

وجوابه : أنه يفهم بالقرينة » وهذه الدعوى باطلة قطعاً 500 
المجار التعبير بلفظ الجزء. عن الكل ٠‏ والكل ليس بينه وبين الجزء ملارمة 
ذهنية؛ لأن الكل لا يلزم الجزء » ونحن نتجوز بالأسد لزيد الشجاع » 1 
ليس لازمآ للأسد . ولا الأسد لازم له ء لا ذهنا » ولا خارجا . ولا يقال: ” 
التدجافة لاز الايد ٠:‏ زه فيان جلأنا لقول + ضق الى التعوو” 
للشجاعة بل لزيد » فزيد هو المجاز ٠‏ لا الشجاعة ٠‏ والشجاعة شرط 
مصحح ء فهذا وهم . وهذه من المسائل التى وقع الغلط فيها بسبب اللبس 
بين دلالة اللفظ . والدلالة باللفظ . فإن الملازمة إنما هى شرط فى أدلالة 
الالتزام التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ » فجعلها شرط المجار الذى هو من 
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أنواع الدلالة باللفظ ٠.‏ وقد تقدمت الفروق بينهما 6 ثم قال : والملازمة ثلاثة 
ملازمة العلة للمعلول كالتار للإحراق . 
والمعلول للعلة كالإحراق للنار . 
وأحد المعلولين المتساويين كالإحراق » والإشراق . 
والأول أقوى من الثانى 0 والثانى أقوى من الثالث عند التعارض » وقد 
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الم الثالث 


فى البَاحث المشتركة بيْنَ الحقيقة والجاز وقيه مَل 


قال الرازى : السألةُ الأو : فى أن دَلاة ّنظ السب إتى المتى كذ مَحْلُو 
عن كونها حقيقة ومجازا| : أما فى الأعلام ماهر » وآم فى فَيْرهَاء اوضع 
اللي بسقيقة ولا مجاه ؛ لآن الحقيقة استعمَال اللفْظ فى مؤضوعه ؛ 
َاْحَقِيقة لا ُو حَقيقَة حقيقة إلا إذ كن سسبو لضن الأول . 

لجاز هو انعا فى قر برام الاطر” ٠‏ قيكون هو أيْضاً مَسببُوقا. 
بالوضع الأول . ش 
قبت أن شر ون الأفط حقيقة » أ ازا حول لضم الأول ٠‏ قالوضل 
الأول وجب ألا يكُونَ حَقيقة ولا مَجازا. 

الال لني : فى نالحد » هل يكون حَقيقَة ومُجَازآ مَعآ ؟ 
باش إن مين » لا شك فى جوار. ‏ ونا بشي إلى مت رأحد ء 
م أذ يحون بالشّبة إلا ومين » أن إلو| وضع واحد : ال 
أ الأول » فَجَائرٌ 0-8 الحمّار حَقِيقةٌ بحسب الوظع ‏ 
العو مجَا بحسب الوضع ١‏ 7 
وما الثانى » فهو محال ؛ لامتتاع - الى والإنبات فى جهة وأحدة ‏ 


المسألة الَالئَةُ : فى أن الحفيقة قد صير مجازا» وبالمكُس : 
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الحقيقة . إِذَا قل استعمَالها » صارت ؛ مجَارًا عرفيا » وَالْمَجَازٌ » إذَا كثرَ 


اماه صارَ حَقيقَة عرفية . 
المَسَلةُ الرابعة : فى أنَ لظ مَى كان مجَازَاء فلاب وَأ يَكُونَ حَقيقَةٌ فى 
بره ولا ينكس : 
سداس اوم ومو سوا ااس .5 020408 
آم الأول ؛ ؛ فلن الَجَازَ هو المْستَعْمَلَ فى غير موضوعه الأصلى ؛ وهذا 
: تصرح بأنَهُ وضع فى الأصل لمَمْتَى آخَر فَاللَْظ مَتَى استمْمل فى ذلك 
الؤضوع » كان ةف . 


1 سول عه و لم 


وآمَا الثَانى ؛ فلن لجاز هو العمل فى غَيْرِ موؤضوعه الأصلى ؟ لمناسبة 


و ع الماع مزل اق 0 
بينهماء ويس يلزم من ون الفظ مَوْضوعا لمَتى - أذ بصير موضوعا لشىء 


عام مود فا عمه إل 


لم يت وين الأول ماس . 


سه ار ملظا وس 


السألةُ الخامسة : فيما به قصل الحَقيقة عن الجا : الرروق المذكورة منها 
صَحيّحة» ونا َاسدة أما الصحيحة فقول : القرق بَيْنَ اححقيقة وامجَاز :إن 
نيهم بالُصيصٍ 1 الاستدلال : 
أن التُصِيص» من قلا أؤجه : 


20 0 دع ا عا سا 


أحدها : أن يفول الواضع : هذا حقيقة » وذلك مجاز . 


وَانيها : أن يذكر أحدهما . 

وثَالُهَا : أن يَذكرَ حَوَاصهُمًا . 

و الاستدلال أ فَمنْ وجوه ه ربعة : 

أحدهًا ا يسبق المعتى إلى اهام جماعة هل اله عند سَمَاعٍ اللّفْظ من دون 


قرينة ؛ أنه حَقيقة فيه ؛ فَإنَ السام لولا أنه اضْطرٌ من قصد الوأضعين 
ل أن بثو هاا نسي إل مه له الى كوخ" 


54.6 


انها : أن آهل الَّة دروا هام يهم معتى ‏ اتصروا على عبارات 
مخصوصة ٠‏ وذ عبرو عله بعيارات أخرى ٠‏ لم تصروا ها 0 


مها رب ؛ َعَم أن الأول حقبقة حقيقة ؛ إذ ذ ولا أنه سر فى لوبهم امنعخقا 
تلك اللّْظة لذلك المتى لما الم واعلزها: 
وكالها لق كبشم يا يق املق 


ع ع ع ا الى اغا و م 


غير مؤضوعة له » فَيعْلم أنْهَا مَجَار فيه ؛ كَقَوله تعالى : « واسنآل الَريّة » 


وَرَابعهًا : أن يضعوا اللّْظ لمَعْتى ٠‏ ثم يركوا استعْمالَه إلا فى بَعْضٍ | 


- 
كوس سج سه مي 6 كد م 


مجتازآته »هم لوبعد لك فى خيِ لك الشئ »لما كوه جار عرفا ْ 
ارام لا لجان : 
فَالْخَاصيئَان الأوليان للحفيقة 2 وَالأخْريان للمجاز . 


وأما الفروق الضميقة» كر مهال وجوها أر 
أجدها : أن الحقيقة جَاريةٌ عَلَى الاطراد ؛ فَقوننًا : «عَالم » لَمَا صَدَق عَلَى ذى 
ع عه ممعد» إل # ل 


علم واحد ‏ صدَق مَلَى كل ذى علم » اَذَك نما صح : 
«واسآل القَريةَ 4 [ يوسف 37 سح ا ولسال اباط , 


000 


وهذا ضعيف؛ ا الى العَامّة لا مح بامتال الواحد . 


ساسم اسم 


وَأيْضآ » إِنْ أراد باطراد الحقيقة الها فى جم مهارد ص الوأضيعء. 
لجار إنضاً ذلك ؛ لأنه يجو انتنما : ستعماله فى جميع موارد نص الواضع ».قلا 


يبقى بينهما فيه فرق . 


يم 


, يان - 7 02 2 
َإِنْ أرادَ استعْمَالَ الاملم فى غَيْر مضع نْص الواضع ؛ لكونه مشاركاً , 
ع 0 دود مم فاه ود دق ون ا 2 ١‏ 
للمنصوص عَلَيْه فى الى , فَهَذَا هو القياس, وعد لا قياس فى اللّقَات : 
45 


مَنَّمنا جوازَ القيّاس فى اللّمّة ؛ كن دَعْوَى اطراد الحقيقة ممَنُوعَة ؛ لأنّ 
ل ل ا 5 ب لسري 

الحقيقة لا تطرد فى مواضع كثيرة : 

الأول نيم مه مَل ؛ كََفْظ الدليل عند من يقُول : إِنّه حَقيَةٌ فى قا عل 


020 0 


الدّلالة ؛ ؛ هلما كثْرَامتعْمَالهُ فى َس الدلالة » لا جرم لم يسن اسنتعماله 
فى حَق اله ََلَى إل ميا . 


الثّانى :نيم اسم من ؛ تمي انه الى« بالقاضل والسحي"» - ف 
مَممُوعة شرْعا مَعّ حصول الحقيقة فيه . 

تأت : نت مهلأ انع نمال « الأب »فى خب سس . 
إن اعتذَروا عنْه بن الأبلق موضوع للمتلون بهذيْن للُونينِ بشرط كونه 
تَرَسَ!! . فقول ؛: جور فى محل جا لا يطره أن يون سب حم اأراده - 
ذلك ؛ وحيتذ » لا يكن الان ذال بعدم الاطراد َل ونه مجَاًَ. 


وم م 


وثانيها : َال الْعَزالى رَحمه الله :اع الاتطاق ديل مون الفط مجازا ‏ إن 
المي لما كَانَ حقيقة فى القول , اشتق مه الآمر واأمُور ٠‏ ولما َم يكن حَقيقَة حقيقة 
فى الفعلٍ لم يُوجَد منْه الاشتقاق . 


وَهَذَا ضعيف ؛ لما تقد دم أن الدعُوى الْعَامةَ لا د بالمتّال ١‏ راحد ء ولأنّه 
1 تصح 


2 


به بوهوم للبليد عات وللجمم 0 وعكسه أن الرائحة حَقيقة قٌُ 


امس 


ىماما وه لانم 
وَثَالتهًا : أن تَخْتَلف صيغة ال الا فيعلم أنه مجَاركذ يا 
ع على الاسم , فيعلم فى 


- 
و 2س ممه و .ىم سم 


إذ لايق على الأوامر ون أيد به الفئل» ؛ يجمع على أمور . 


4 


يه الأ ددا لع لإ لنب د يق 
ل 012 وي ا يا 


معتّاه » أو مجازاً . 


ورابعها : أن الع الحقيقى , إِذَا كان تعلق بالعَيْر» ٠‏ فَذَا استعمل فم لا 
0 يخي 


مَل لهبشىء » كان مجازا» لقره ذا أريد بها اله ان معلقاالُور, 
وذ أطلق على البيآن لسن َم يكن له تعلو عجفي . 


2000 


ذا أيْضا ضيف جدا ؛ لاحتمال أن يَكُونَ افق < حقيقة فيهما » وبكُونَ له 
سسب إخدى الحَقييَينٍ مع : ون الأطرى , واف أله . 

قوله : المسألة الأولى فى أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن : 
كونها حقيقة ومجازا ؛ أمّا فى الأعلام فظاهر. ٠‏ 

قال القرافى : قلنا : قد تقدم أن العلم يدخله المجار » ولكن ذلك لا ينافى . 
صحة قوله : قد يخلو . فإنه ليس كل علم يكون كذلك ٠‏ وإنما قصددت 7 
التنبيه على قوله. : « فظاهر * . إشارة إلى البحث المتقدم منه » وما عليه ' 
قوله: ١‏ الوضع الأول ليس بحقيقة » ولا مجار » . 

قلنا : نسلم ٠‏ ولكن قولك : إن دلالة اللفظ قد تخلو عنهما » 
بالوضع الأول غير متجه ؛ لأآن دلالة اللفظ إنما تكون حالة 0 2 
والوضع الأول ليس فيه استعمال » وقد تقدم القرق'بين الوضم » والحمل 2٠‏ 
والاستعمال فى البحث عن دلالة اللفظ المطابقة » والتضمن ٠‏ والالتزام + 
وإذا كان الوضع لا استعمال فيه » فلا يكون من أقسام دلالة اللفظ » ٠‏ بل : 
المطابق أن نقول : اللفظ قد :يعرى:عن الحقيقة والمجار . 
١ ْ‏ المسألة الثانية )* 

قوله: «لفظ الدابة فى الحمار مجاز بحسب الوضع الو م اط 
العراق » أن الفظ الدابة قل للفرب » فيكون فى الحمار مجارا عرقي . 
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قوله : « وأما الثانى فمحال لامتناع اجتماع النفى والإثبات فى الجهة 
الواحدة» . 

تقريره : أن كونه حقيقة ٠‏ يقتضم أنه موضوع له » وكونه مجاراً يقتضم أنه 
غير موضوع له ء فيكون موضوعا [ له ] غير موضوع له » وهو جمع بين 

« المسألة الثالثة » 

« متى كان اللفظ مجاراً فى شئ » فلا بد وأن يكون حقيقة فى غيره »© . 
قلت : هذه المسألة تناقض قوله فى الحقيقة اللغوية » فيما تقدم : أن المجار 
قد ينقل عن الحقيقة » وأن المجار يكفى فيه تقدم الوضع ٠‏ وقد تقدم تقريره ١‏ 
وهو صحيح ٠‏ وهاهنا جعل من لوازم المجاز الحقيقة » وهو تناقض ٠‏ حتى 
قال بعضهم : إنه لما بحث فى هذه المسألة نسى تلك المسألة » ولذلك جعله 
النقشوانى نقيض أصله فى ذلك الوضع . 

وجوايه : أن الإشكال إنما جاء من جهة عدم فهم لفظه وتأمله ٠‏ فإن 
المستدلين ثمت على الحقيقة اللغوية قالوا : الواقع من الاستعمال إن كان 
مجازاً . فالحقيقة واقعة منهم هو ذلك ٠»‏ فالبحث ثمت باعتبار الواقع » 
والبحث هاهنا باعتبار التوقع ٠‏ والقبول فقط يدل على ذلك . 

قوله : « متى كان مجازاً ؛ . 

وهو صيغة شرط » والشرط لا بد وأن يكون معدوما مستقبلاً . 

وقوله : * فلا بد وأن يكون مجاراً فى غيره مستقبل أيضآ » من جهة أنه 
جواب الشرط » وجواب الشرط يجب أن يكون مستقبلاً » ومن جهة صيغة 
«أن ؛ فإنها لا تكون مع الفعل المضارع إلا للاستقبال» والمستقبل لا وقوع فيه 
فلم يبق إلا القبول ٠‏ ولا تناقض بين تلازم القبولين » وعدم تلارم الوقوعين 
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فإِنّ ضحك الإنسان بالقوة » وكتابتة بالقوة متلازمان بالضرورة » فكل كاتب 
بالقوة » ضاحك بالقوة » وبالعكس » والوقوع لا تلازم فيه » فرب ضاحك 
بالفعل قير كاعدبالتعل ٠‏ إما العم عله بالإاية إن لاله لي بلاق الخال 
غير كاتب ٠»‏ فاندفع التناقض . 
قوله : « المجاز هو المستعمل فى غير موضوعه الأول لشابهة بينهما ؟ . 
قلنا : قد تكون العلاقة غير المشابهة » فقد تقدم أن أنواع.العلاقة اثنا عشر» 
فالمتجه أن يقول : لغلاقة م وليس يلزم أن يكون بين الموضوع له ٠‏ وبين غيرء 
علاقة ألبتة . ! 
« المسألة الرابعة : فى فروق الحقيقة من المجاز » 

له : « التنصيص أن يقول الواضع : هذه حقيقة » وهذا مجار» . 

قلنا : هذا فرض اده 3 وأين الواضع يي ومن الواضع ؟ وهذا 
شئ ما علمه أحد . فكيف ينقل عنه ؟ والصحيح مما تقدم الوقفا فى: 
الواضع» هل هو الله تعالى ٠‏ أو غيره » بل المتجه أن يقول : التنصيص ': أن 
يقول أثمة اللغة » مع أنى لم آر أحدآ تعرض لذلك تعرضا كليا إلا 
الزمخشرى فى أساس البلاغة » يقول فى كل لفظ : هو حقيقة فى كذا ٠‏ 
مجار فى كذا . وغيره من أئمة اللغة . إنما يذكر ذلك فى بعض الألفاظ » 
ويسردون الباقى سردا من غير تعيين . 

قوله : « وثانيهما : أن يذكروا حديهما ؟ . 

يريد يقولون : هذا استعمال اللفظ فيما وضع له » وهذا فى غير ما وضع 
له » وهذان هما حذا الحقيقة والمجار . : 
قوله : وثالثها : أن يذكروا خواصهما . 

معناه : يقولون : لفظ الأسد مثلاً يتعذر سلبه عن الحيوان المفترس » ؤيمكن 


سلبه عن الرجل الشجاع 3 وهذه خاصية الحقيقة والمجاز 6 وكذلك قولهم : 
اللفظ يستعمل فى الحيوان المفترس ٠»‏ بغير قرينة » ولا يستعمل مع الرجل 
الشجاع إلا مع القرينة » وكذلك جميع الخواص يذكرونها ٠‏ ولا يذكرون 
الحدودء ولا يقولون : اللفظ حقيقة فى كذا . ولا مجار فى كذا . 


( تنبيه 6 


أعلل ]5 لسع تيف هد ينات عنها كلا يي للك ؟ لأندالس يقن 
على ما تقدم كقوله عليه السلام : « ليْس الشديد بالصرعة نّم الشتديد الى 
يُمُلك نفسه عد عنْدَ القضب 21١6‏ , فقد سلب اسم الشدة عن الذى يصرع 


+. و-2ه. 


الناس مع أنه شديد حقيقة » وكذلك قوله تعالى : و صم بكم عم هم لا 
يرْجعُونَ 4 [ البقرة 6 ]مع انهم يصرود ويتنعوة . ركذلك وله 
تعالى: 9 إِنْهُم لا يمان لَهُمْ 4 [ التوية : 115 » مع أنهم حلفوا » ونظائره 
كثيرة فى الكتاب ٠»‏ والسنّة . 

ومعناه : ليس الشديد الذى تنفعه شدته عند الله تعالى » فهو نفى للشدة 
النافعة . 


قوله : « إنما يسبق اللفظ إلى فهم السامع ؟ لأنه اضطر من قصد الواضعين 
إلى أنهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى » 8 
عليه سؤالان : 


» داه فى كتاب الادب » باب الحذر من الغضب‎ /٠١ : أخرجه البخارى‎ )١( 
فى كتاب البر والصلة » باب فضل من‎ 2١١5/4 : ء وأخرجه مسلم‎ )31١5( حديث‎ 
وأحمد فى المسند : 575/15 ء‎ ء)٠١8‎ ٠ ٠١9/( يمسك نفسه عند الغضب . حديث‎ 
1.17/19 : ء ومالك فى الموطأ‎ )5١78417( وعبد الرراق فى المصنف .» حديث‎ ,. 4 
» فى كتاب حسن الخلق .» حديث (؟١) . والطحارى فى مشكل الآثار : 64/7؟‎ 
. "81 6 ؟"8/1٠١‎ : والبيهقى فى السئن الكبرى‎ 
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الأول : أن المرجح للفهم قد يكون حال المستعملين لا حال الواضع ء فإن 
الاستعمال فى ظاهر.الحال » إنما يكون فى الحقيقة حتى يأتى صارف عنها 0:!' 
أو غير ذلك من أن الاصل - التجوز ؛ لاحتياجه لأمور من العلاقة » 
وغيرها , والحقيقة مستغنية غنها » وهذه أمورٌ توجب الرجحان ٠‏ فمااتعين 
قصد الواضعين . شْ ْ 
الثانى : :قوله : : الواضعين »© يقتضى أن الواضع جماعة ٠‏ ومن أين له 
ذلك؟ فلعله الله تعالى ٠‏ أو يعرب بن قحطان . أو شخص غيره ٠‏ 2 ' 
قوله : إذا علقت الكلفة » بما يستحيل تعليقها به علم. فى اصل اللغة أنه 
غير موضوع له » فيعلم أنه مجاز » ونحو قوله تعالى : 8 واسأل القرية » 
[يوسف : 147. ٍ 
قلنا : هذا يناقض كلامين تقدما : ْ 
أحدهما : قوله : « إن المجاز المركب عقلى لا لغوى 6 . وهاهنا نجعله 
لغويا . ' 
وثانيهما : أنه لا بحث فيما تقدم فى هذا المجاز » جعل الاصل فى القرية 
المنصوبة أنها هى المفعول ٠‏ وتقدير المضاف يوجب المجاز فيها » فجعل 
المضاف ثمت سبب التجور ء وهاهنا يشير إلى أنه كل التبعون » وأنه ليس 
الأصل أن يكون المتصوب:هو المفعول ٠‏ بل ينظر إلى ذلك الكلام هل وضع 
ليعلق ويركب مع هذه الكلمة أم لا ؟ فكلامه هاهنا يقتضى أن لفظ السؤال 
وضع ليركب مع لفظ من 'يصلح للوجابة » فلما ركب مع القرية » ركب مع 
غير من وضع له » فكان مجازا » وذلك يقتضى أن الأهل هو المتجوز غنه » 
وأنه محل التجور » لا سبب التجوز ؛ وهذا هو الصحيح المختار وقد 
تقدم تقرير المذهبين هل المضاف المحذوف ٠»‏ سبب المجاز أو محل المجاز ؟ 
قوله : ورابعها : « أن يضعوا اللفظ لمعنى ٠‏ ثم يتركوا استعماله فى يعض 
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مجازاته » ثم يستعملونه بعد ذلك فى غير ذلك الشئ ٠»‏ فيكون مجازاً عرفيا. 
كالدابة فى الحمار ؟ . 

قلناة: لا يكفى فى النقل الترك » فقد يترك مع البعض الآخر » بل ينبغى أن 
يصرح فيقول : يضعون اللفظ لمعنى عام » ثم يضعونه لكثرة الاستعمال لما هو 
الأخص لا عن الترك فى غيره » فالترك لا يوجب مجازاً » ولا حقيقة » بل 
الاستعمال هو الذى يقع فيه المجاز والحقيقة » والنقل عن اللغة للعرف . 

ثم قوله  :‏ يستعملونه فى غير ذلك الشئ »؛ - هذا الشئ لم يجر له ذكر 
حتى يسميه » لكنه مراد فى قوة كلامه » ومراده غلبة الاستعمال فى الأخص 
كما تقدم » أو يكون المجاز أجنبيا كالغائط » كما تقدم تقريره » 3 

قوله : « لا يصح اسأل البساط ٠‏ كما يصح اسأل القرية » . 

قلنا : لا نسلم أنه يمتنع ».بل كلام سيبويه » وغيره يقتضى الجواز . 

قال سيبويه : لا يجوز أن تقول : قامت هند » ومرادك غلامها » يعنى لأن 
قرينة التعذر فى القرية هى الدالة على الإضمار » ولا تعذر هاهئا فى هند» 
فلا يجوز إضمار بغير دليل » وهذا يقتضى « اسأل البساط » لقرينة التعذر» 
فينضرف السؤال إلى صاحبه كما انصرف لأهل القرية . 

قوله : « الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحد » . 


يعنى : أن الإنسان لو قال : كل حيوان حرام الأكل ؛ لأن الخنزير حرام 
الأكل ما صح » أو كل عدد زوج ؛ لأن العشرة زوج لم يصح » فالكليات لا 
تثبت بثبوت الحكم فى بعض أفرادها » لكن ينبغى أن يعلم أن ذكر الصورة 
الجزئية قد يكون للاستدلال فلا يصح » وقد يكون للتنبيه للسامع على الحق فى 


انيل 


المسألة لا غلى سبيل الدليل » كما لو.قيل لك : أهل هذه المديئة لا يستغملون 
النظام الفلانى » فيقال : ليس كذلك ؛ ألا ترى أن فلاناً يستعمله ؟ يريد 
تنبيهه على الاستقراء لأحوال تلك البلدة . 

وكذلك إذا قيل لك. : لم قلت : إن الشرع يبيح الغرر للضرورة » 
والرخصة للمشقة ؟ فتقول 3 كما أباح القراض # والمساقاة مع الغرر والقصر 
والفطر للمشقة » ونحو ذلك »: وليس مرادك إلا التنبيه لا إقامة الدليل ٠‏ ولو 
أردت الدليل لامتنع مع أن الناس مجمعون على ذلك . 

قوله : « إن أراد بالاطراد فى جميع الصور نص الواضع » فالمجاز كذلك 6.؛ 
قلنا : هذا إنما يتم إذا قلنا : المجار من شرطه الوضع . 

أما على القول بالاكتفاء بمجرد الحقيقة » فلا يتجه . 

قوله : « الحقيقة قد لا تطرد ؛ لأنه يمنع منه العقل » كإطلاق الدليل على 
الله تعالى ؛ لأنه فاعل الدليل » لكنه اشتهر فى الدلالة فمنع إطلاقه © . 

قلنا : لا نسلم أن هذا يمتنع إطلاقه للإبهام: ٠‏ لكن للسمع ؛ لأن هذا المنغ 
حكم شرعى » والأحكام الشرعية إنما تثبت من جهة السمع لا بالعقل . 
قوله : ١‏ يمتنع سمعا كتسمية الله - تعالى - بالفاضل ٠»‏ والسخى مع وجود 
الحقيقة © . : 

قلنا : لا نسلم وجود الحقيقة ؛ لأن العرب وضعت الفاضل للمتصف بالعلوم 
المكتسبة » وعلم الله تعالئ ليس. مكتسبا ٠‏ ولذلك إن من لم يشتغل بالعلوم ٠٠‏ 
ويكتبها » لا يسمونه فاضلاً » والسّخى لمن: طبعه الله - تعالى - منقاد 
للعطاءء والله - تعالى - منزه عن الطباع كلها » وذلك فإن السحاب يعطى 
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جميع ما عنده من الماء » والأرض تخرج جميع ما فيها من النبات » ولا 
يسميان بالسخى . 

قوله : « وقد يمنع من ذلك اللغة كالأبلق للفرس » 

تقريره : قال ابن عطية فى تفسيره 2١(‏ : قال اللغويون: تقول العرب : فرس 
أبلّقَ غ وكبش أخرج » وتيس أبرق » وكلب أبقع ٠‏ وثور أشيه ٠‏ ومنه قوله 
تعالى فى البقرة لبنى إسرائيل : 8 لاشيّة يها 4 [ البقرة : 7١‏ ] » أى ليس 
فيها ألوان مختلفة » وكل هذه الأسماء لمعن البلقة اختلفت باختلاف المحل . 

قوله فى الرد على الغزالى : ١‏ إِنّ امتناع الاشتقاق دليل المجاز » أنه ينتققض 
بقولهم للبليد : حمار » وللجمع حمر هذا إنما يتجه إذا كان الجمع مشتقاً من 
المفرد » حتى تكون حمر مشتقة من حمار :»- وهو مجاز فيكون الاشتقاق دخل 
فى المجاز » وهذا لم يقل به أحد فيما علمت » بل قالوا : الحمار مشتق من 
الحمرة ؛ لأنها الغالبة على حمر الوحش » ولكن حد الميدانى الذى قدمه أول 
الكتاب يقتضيه فى قوله : أن يجد بين اللفظين تناسبا فى المعنى والتركيب » 
فيرد أحدهما إلى الآخر » ولا شك أن بين حمار » وحمر » مناسبة فى المعنى 
والتركيب » فيكون أحدهما مشتقاً من الآخر . 

قوله : : الرائحة حقيقة فى معناها » ولم يشتق منها 

قلنا : قد ورد فى البخارى عن رسول الله 25" : « من قتل معاهداً لم يرح 
رائحَة الجئّ » 217 » فقد اشتق منها الفعل . 


. ١54/١ : ينظر : تفسير ابن عطية‎ )١( 


(؟) أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ؛ البخاري فى الصحيح : 
5- :/ا١ء‏ كتاب الجزية (08)» باب إثم من قتل معاهدا .. الحديث (155") . 
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وقال ابن عطية فى « تفسيره » والطرطوشى فى 3 سراج الملوك » فئ قول 
الشاعر [ الخفيف ] : َ ش 

ويم ا فوع 0 ِ. اس» .ا #ي مهو .2 5 

ليس من مات فاستراح بميت 2 إِنَّما المت ميت الأحيّاء (0) 

إن « استراح » من الرائيحة لا من الراحة » أى : ليس من مات ء وأنتن » 
ووصل إلى هذه الغاية من الموت بميت » وإذا اشتقت الأفعال اشتقت 
الأسماء؛ لأن اسم الفاعل :يتبع الفعل ٠‏ والفعل يتبع المصدر . 

قوله : ٠‏ اختلاف صيغة الجمع دليل أن اللفظ حقيقة فى أحدهما مجاز فى 
الخ 0 0 
قلنا : ينتقض بقولهم فى .اليد بمعنى العضو : أيدى ٠‏ وبمعنى النعمة : ؛ 
أيادى » واللفظ المفرد مشترك بينهما حقيقة فى كل واحد منهما 2 فاحتلف , 
الجمع مع عدم المجار . 
قوله : « إذا كان اللفظ موضوعا بإزاء ماله تعلق بالغير » فأطلق على ما لا 
تعلق له بالغير » كالقدرة إذا أطلقت على الشاب الحسن ». دل على أنه مجاز 
فيه ثم قال : وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون مشتركا بين المعنيين » وله: تعلق 
بحسب أحدهما دون الآخر » 3 ّْ 
قلنا : إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا على ما سياتى إِنْ 
شاء الله تعالى ٠‏ فقول الغزالى مقدم على القول بالاشتراك . 
9تنبيه» 

قال النقشوانى : « كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفزوق» , 
)١(‏ البيت فى تفسير ابن عطية : 788/1 . 

تفسير القرطبى : ١55/5‏ , 504/15 . 
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ولكن لا علم الأصوليون أن الإنسان قد يحيط بالحدود ومع ذلك فقد تلتبس 
عليه أفزاد الحقائق المحدودات » فإن الحد إنما يفيد الماهية على وجه كلى » ومع 
ذلك فقد يقع اللبس » القرنات 2 فيجد الإنسان لفظأً مستعملا فى شيثين 
ولا يدرى أهو حقيقة فيهما » أو مجاز فى أحدهما لكثرة العوارضص» وهجوم 
اللبس وكذلك فى الفقهيات يعلم حد الإباحة . 

وإذا قلت له : معنى كون العين ظاهرة إباحة الصلاة بها » وأكلها إن أمكن 
يستبعد ذلك » وكذلك يعلم حد التحريم » ويجهل أن النجاسة ترجع إلى 
تحريم الملابسة فى الصلاة » والأغذية فلما كان اللبس يعرض بعد الحد تعرض 
لذكر هذه الفروق ؛ تقوية للبصيرة » ودفعآ للشكوك فى موارد الاستعمال . 


لاه 


20 ب السابع ظ 
فى تارم ض الحاصل بين أحوال الألقاظ 


اعم أن لعل العامل ب انراد الَكَلُم » ايتى على خيس اجمالات 
فى الَف : 

5-8 :احتَمال الاشتراك . 

وثانيها : احتمال لتقل العف أو الشرع : 


2> 


تاها : احتمال لجار : 
ورابعها : احتمال الإضمار : 
إن و :تركف امال الاعضاء ١‏ 


لم #ديم هع ممم 7 سب ل لك ف الله 
كلت ١‏ لاا حرط يتقح وو لور ايقل 
صحةٌ اللّفظ لُمَ َه + تقول القائل : ١‏ اصضعد السطح » فإ يقتضى تَصْب السلّم ٠.‏ 


ودعو عراقداو دع #«# مسو 


كن تَصْب السلّم يتوق عليه بود الصعود ٠‏ ولا يتوق عليه صحَةالأفظ. 


57 قلنًا 3ن العلل فى للتهم لاباء وآ بكرن لأعد هله اتش ٠‏ لال 
التقَى امال الا شتراك والتقل » كان الل مُوضوعا لمعن واحد . 


وَإِذَا انْتقَى الجا والإضمار » كان اله باللقْظ ما وضع لَه ؛ قلا يْقَى عند 
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شاه ضمي 8 ا وأسا ل 6ه شام هس" يررمن ماس 
ل ال يس الو د 
37 


م وضع له 


وأعلّم ١‏ أ سرض يله الاخالات بق لى عط ايك ١‏ ل 
امرض بن الاشتراك وبين الأربعة الي » بن التقل والئلائة لباه كم 
ل ةر 000000 


ين لجاز والوجْهيّن البَقيين » ؛ ثم بين الإضْمَار والتخصيص ؛ فَكَانَ المجموع 


عش . 
الَسألةٌ الأولىم إِذَا وق الُمارض بَيْنَ الاشنتراك والتقل » قَالنقل أولى ؛ الأن 
عند الل يكو الل لحَقيقة مقر فى جمي الأوقات » إلا أنه فى َنْضٍ 
الأرقات مفرد بالإضاقة إلوا متنى » وفى بَعْض الأقات مقر بالإضّافة إلى 
مَمتَى آخر. 
وَالْشترك مسرل فى الأؤقات كلها فَكَانَ الأول أولىا . 
إن قيل : لآ بل الاشتتراك أولى| ؛ لوجوه : 
أحدمًا صو ل ا 
تراك أولىا من اللخ ؛ عَلَى ما سيأتى بيه ؛ فوجب أن يكون أ ولىا مما لا 


ا 


ل 

وثَانيها : أن الاشترَاك ما أََكَره آأحَدٌ من الْعَلَماء المحققِينَ ٠‏ وَالتفل أنكره كير 
من المحقّقين : , فَالأوَل أولى . 

وثَالتهًا : أن الاشترالك : إمَا أن يوجد مع القَرِيئَة » أو لا بوجد مم اليه : 


إن متكت القرينة مع حر لاط لمر عن التتيين : 
سما د» عير 


وإنلَم توجد القَرِبئةُ مه » تَعَذَرَ َه العمل , يتقف . 


4164 


مه 


وَعَلَى التقديرين لا يخطيءٌ فى العمل . ' 

أما فى التقّل : ريما نا لا يرف الل الجَديد ؛ قيَْملهُ على المنهوم الأول .. 
ْم العََط فى العَمَلٍ . 00 

ورابعها : أن ؛الاثرا بنك مث لضن وأحد ًاكلم قذي 


إلى تكلم بالكلام الْجْملٍ ؛ فيقول : الواضع ا هذا اللّفْظ لهذا 8 
بالاد- شتراك . 


2 


ات ١‏ 
وَخَامسها : أن السامع قد يسْمَعْ اسسْتعْمال الَنْظ فى الى الأول » وفى المعتى 
الى ٠‏ ولا يمف نهمل من الأول إلى التأنى ١‏ فَظنهُمشتركا . 


شام موقع 


تَحيتئذ ؛ يحصل فيه كل مَفَاسد الاشنتراك مم مَفَاسِدَ أخرى , وَهى جَهله 


حون اللّفْظ منقولا , مَمْ جميع المٌاسد الحاصلة من النقل . 
وسَادسها : أن المنسترلك كير وجوداً من الَنقُول فلو كانت اماد الخاصلةٌ 
من المشلترك أكثرَ ١ق‏ راع ف بجح ا موأ م مفسدة علو عل ما هو أل 


سدق وَعوَ غير جائز. , 


والجواب : أن الشترع ذا َل لظ عن ممه الَو إلىامَعْنَا الي 
ابد أن هر ذلك التقل ٠‏ ون يل إلى حَد الوأئر . 


0 


وَعَلَى هذا التقدير تزول الفاسد الأدكورة ؛ والله أعلم . 


4 


موعت 5 اعم م #س عشى اعد ١ ١“‏ “ع قن جه 5006 م عاك 
مسال الثاني : إذَا قم النََارْضّ بين الاشترآك وَاكجَاز » فَالمَجَاز أولل ؛ ويدل 
عليه وجهان : 
ع 2 7 5 وس تق نا م 2 257 
الأول : أن الَجَارَ عر فى الكَلام من الاشتراك » وَالْكثْرةأمَارة ال فى محل 
الشك . 
0 هك ل ف امقم مهي اوممهه اميه ص # رمه ووومة 
الثانى : أن اللّفْظ الّذى له مجازٌ : إن تجرد من القرينة » حمل على الحقيقة » 
ل تود ل للد للدم ا ا عد د لك فاه 
وإن لَم يتجرد عَنْها » حمل علَى الَجَازْ ؛ فلا يعرى عن تعيين المراد , والمشترك لا 
0 000 ا - 54 5 2 5 
يفيد عيّن المراد عند العراء عن القرينة . 


ع مه واعالاههه وعم 
فَإِنْ قيل : بل الاشتراك أولَا ؛ لوجوه : 


عه م م اسع ومس واس اعاوء لايق ناص عضوي أ 
أحَدهًا : أن السامع للمشترك , إن سمع الْقَرِيئةَ معه , علم المراد عينا ؛ فلا 
عه عام و 2 دك 2 0 الى بورع 8 8 عه 
ب وَإن لم يسْمَعْ » تَوقف ؛ وحيتئذ لا يحصل إلا محذور وأحدء وهو 


الجهل بمراد الْتَكَلّم . 

ما الل الَحْمُول علَى المجاز بالَْريئة : َقَد يُسمَع اللّفظ , ولا تسمع الْقَرِيئة؛ 
عامل بوه م مه ع سه فاه و م قلعم ال 0 
وَحيتئذ يُحْمَلَ على الحقيقة فيحصل مَحَذوران » أحدهما : الجهل بمراد 
َكَل وَالآخَر : اعتقَاد ما ليس بمراد مرآداً . 

كانه : أذ الاش اله بخصا. بو ضيم و) وَرَا م بَقَدوَ مائه 

وثانيها : ن الاشتراك يحصل بوضع واحد ؛ على ما تقدم بيانه . 

يم اس سم مه 2 اس - ام هو 5-5-7 
وآمًا المجاز : فيتوكف عل وجود الحقيقة » وعَللى وجود ما يَصلّح مُجَازا : 
2 وا 8 2 ع ايز لا فقن يد. “بيط عله أده د ل 
وَعَلَى العَلاثّة الَتى لأجلها يَحْسن جَعْلَهُ مَجازآ , وَعَلَى تَعَدْرِ الحَمل عَلَى 

© مامت «#ي لس 


الحقيقة» وما وى شاء واحد أوقل مما بتكف عل أطياء . 


- 


كةو 


سا عوظ عو ومع يم 


ثلا : أن لظ امسر » إِذا دل دليل على تَعَذرِ أحد مقهوميه » ْم مه 
كن الآخَرِ مرادا . 

والحقيقة” ٠‏ إن دل الذليل َكل تمر العمل بها ٠‏ قلا يتعين فيها مَجَارٌ يجبا 
لها علي . 

ورابعها 0 
القَذْرِ من الَمْتَى حة حَقيقَةٌ لا مجَاز » والحقيقةٌ راجحة على الَجَازَ ؛ قالاشتر 
راجح على المّجَاز . 

سم اعرسم ع ل - شام مومه مو مو سم م وضع لس 
وخَامسها : أن صرف اللقظ إِلَى المجاز يقتضى تسح الحقيقة » وحمله علَى 
الاثنتراك لا يَقمَضى ذَلك» فَكَانَ الاد شتراك أولىا . ' 

عم 508 ماع 
وَسَادسها أن لاطب فى صصُورة ااه شتراك يبحت عن القَريئة ؛ لآن بدون . 


0007 ا 


القريئة ينلا يمكئهُ المَمَل ؛ يعد احْتمَال الخَطا . 


ما فى صرة لجاز » فق لا تَبْحَث ٠ع‏ عن الَرِبة ؛ لآنّ بدون القريئة يمكئه 
العمل ؛ يتصرف احتمال الخقطا . 

سَابعها : أن الهم فى صورة الا شرك يَحص ل بأذتى القرأئن ؛ لأنّ لك كاف 
فى الريجحان . 

نأف صو الما قلا يجان اجا إلابقرية قي جد لان 
أصالة الحتقيقة لا ترك إلا لقريئة . اها 


م ام إم اس 


0-01 لم ممه 42 


والجواب : أن هذه الوجوة معارضة بم ذَكرنَاه فى الاب ادم من قوائد 
المجارات . 


كو 


الَسَالَهُ الال : إذَا َع التعارض بين الاد شتراك والإضمار ؛ قالإضمار أوْلَى ؛ 
أن الإجمال اخاصل بسب الإفمار سُخص ينض الصو والإجْمَال 
الحخاصل بسبّب الاشنتراك عام فى كل الصور ؛ فكَانَ الاشتر شنتراك آخَل بالمَهُم . 
نفلت : الإضمار يفتَقر إِلَى ثلاث قرائن : قب َل َلَى آمل الإضمارء 
قبن نَل صلَى مْضع الإِضمارٍ , وقرِينَة َل عَلَى تس لمر ١‏ وامْتركه 
يقر إلى قريئة واحدة ؛ فكَانَ نَالإمَار كر إخلالا بلقم . 

لت : هَدذَا لا َنْتَمُكُمْ ؛ لآنّ الإضْمار يَحتَاج إِلَى ثلاث قَرائن فى صورة 
وأحدة ٠‏ الشركة ياج إلى قرائن فى صو ست فى يمضه اررض 
ابض عَلَى أن الإضمار من باب الإيجاز والاختصار » وهو و من محاسن 
الام ؛قَالَ مَل لصلاة والسلام أوتيت جو مع اكلم , وَأخعصرٌ لى اكلام 
الختصارا ؛ ولس المشسترلكُ ذلك . 


الَسالَةُ الرابعة إِذَا وم امرض بَيْنَ الاششتراك والنخصيص » فَالشخصيص 
أوْلى ؛ ؛ ناصيص خَيمن اجا ؛ على م سات يتفإ نء الى . 
وَالَجَارٌ خَيْر من الاشتراك ؛ ؛ عَلَى ما تَقَدمَ فَالتتخصيص خَيْرٌ من الاشترّاك ؛ لا 


مامه 


محالة . 


الَسآلَةُ الخامسة إِذَا وَكَم التعَارْض بين التقل واَجازٍ » اجا أولى + ؛ لآنّ 


الل يسا إلى اناق أهل اسان على مير الوضنع» ولك متعد أو متسر 


لجار ياج إلى قربنة تمع لاطب عن قَهم الحقيقة » وقلك متسر فكَانَ 
المَحَار أظهرَ . 


إنذه 


ل رس سه رس 0010 


إن قلت :امار ضيف أرقإ قبت الت لتقل . فَهم كل أحد 


ماد اكلم ؛ بحكم الوضلم ؛ فَلايَ يْقَى خَلَل فى القهْم . ظ 


د فَربمَا حَفَى وَجْه المجاز ‏ أ تعد طريقه ٠.‏ 


قيقع حَللَ خَلَل فى الفَهُم !! 

5 :مأ كرتوم يُارضه شين آخرآن : 

أحَدُهُمَا : أن الحقيقة د من على َهُمٍ الجا أن الجا لا يح لاإ كان 
ين السقيقة وابجاز نصالاً وفى صورة لتقل ِذ 8 خَرج المعتى الأول لقَرِيتة ». 
يمي لل ستول ايه ٠‏ فَكَانَ الجا أرب إلى الهم من هنا الوه . 

الانى : أن فى المجاز ما ذَكَرنَا من القوائد . وكيس فى التق ذلك كان الجا 
أدنها. ظ 

الَسألَة السادسة : إِذا َم م التعمارْضً بين الثقل والإضمار ؛ فَالإِضمار د أدتل ؛ 
والدليل عليه ما ذَكَرَِاُ فى أن الجا ولا ٠‏ سواه بسواء . 


المسألة السابعة :ذا ول التعارض ين الثثل والُخصيص ٠‏ التخصيص 
أولا؛ لآن اللُخْصِيص حي من المجاز ؛ علّىاما سيّأنى ., والمجاز خَيرَ من الثقل ش 


ا 


علواما تَقَدم» التخصيص حير من النقل . 
مدي 660 بر ه' 
لاله اتام : إِنَا وق التعارض بِبْنَ المجاز والإضمار» فَهمَا سواء ؛ لآن كل 
وأحد مهم ياج إلو! ةناطب عن هم الظاهر . 


لس ع ارس مت بر برب بي 008 عد نمع عم 


وكا يوق قوع الا فى تين لمر ء ذلك يتوقع وو الختقاء فى 


تعيين المجاز . 


1434 


َإِنْ قلت : الحقيقة تُعين على فَهْمٍ الجاز , فَكَانَتْ أولى ! 
قلت :وافيقة تو على هم امار آنه الإضشماو : أن يَسْقْط من 
ولع ادن 


الكلام شىء2 يدل عليه ه البَاقى 5 


0 0 


السالة التّاسعةٌ : إِذَا وَقَم التعارض بين 
أولى ؛ لوجهين : 
الآرل: أن فى صُورة التخصيص ذا لَمْ قفا عَلَى الْقريئّة ٠‏ جره عَلَى 


ماه عاو عل م ل لم قوم 


عمومه » فيحصل مراد المد وغير مراده . 
وفى صورة الجا » إذَا لم يقف يقفا عَلَى القرِيئة » يجريه على الحقيقة ٠»‏ قلا 


نا للم« متاك . 

الثانى : أن فى صورة التخصيص : اذ 9 ُعَقَد الَف ليلا عَلَى كل الأفراد » قدا 
رج البشض بدكيل بقى عبر فى الباقى ؛ ذلا يحاي فيه إلى تَمٍُ وأسنتدلال 
واجتهاد . 

وفى صُورة لجاز : انْعَقَدَ للف دليلا عَلَى الحقيقّة قدا خَرجَت الحقيقةٌ 
بقريئة » احتبج - فى صرف اللَّْظ إلى الجا - إلى تَوْع تمل وَأستدلال ؛ ؛ كان 


2 


الخصيص أَبْعَدَ عن الاشتباه » فكان ‏ ولى . 


2 


الَسألة العاشرة : إذَا َع التعارض بِيْنَ الإضمار والتخصيص فَالشَخْصِيص 
أولى ؛ والدليل عليْه : أن لتَخْصِيص خَيْر من لجاز » واجاز وَالإِضْمَارٌ سيان » 
امعد دك ب اومن ألو “عن 

قيلزم يَكُونَ التخصيص خَيْراً من الإضْمّار . 


- و 
المجاز والتخصيص » َالشَخْصِيص 


456 


لد هي 
تر : ش 
َو صمصمة و واس سا الس صم م 2 ل 05 
الأول : أن تف - إن شاء له الى - أن الع تخصيص فى الأزمان . 
سى لاس 6 وس 0 6 


فحيث رجحنا التخصيص على الاشتر تراك 2 ِنَم ردنا به التتخصيص فى الأعبّان. . 


أمَا لو وقم التَعَارض بَيْن الاد: شترآك والتسخ , قالاشترالك أولىا ؛ لآنّ اللخ ٠‏ 
حاط فه مالا يا فى تخخصيص العم ؛ ألا تر هيجو تخصيص اَم 


اس برسم وير 


بخبر الواحد والقياس , ولا يجوز نسح العام بهم ؟!! 

الف نيه أ الخطاب بد الخ يعي ”يطل + وب لخصيص ٠لا‏ 
يصير كالبَاطلٍ الاجر الى مش ما لامطالاى الأنصيمن . ' 
الثانى : أن لل » إذ مار بن التواطوٍ 7 شتراك . فَالتوَاطُو أوكل 9 


مُسَمى الل المتواطو: و : واحلاء والتمدد واقع فى مُحَالّهُ 5 وه ٠‏ 
6ل سس عو” : 


يواحده والإفراد د أولل من الاشتر متراك ؟ ؟ علئم ما تقدم بيانه . 


ا 2 0 ممع ل سل ورسو 
الثّالث : دوقع امرض يي أن يكو متا بين علمين » وبين معنيين - 
نما تنص تلق على الأفشخّاصٍ 


كَانَ مله منتركا بين لمي أولل ؛ لأن الأطلام إن 


صمو 


الخصوصة ؛ كريد وعَمرو . 1 
وأمًا أسماء امعانى » نه تتتاول الْسَمى فى أ ذأت كان » فَكَانَ احختلال م 


بجئله مُشتركا بين علَمين - كن ؛ فَكَانَ أولوا . 
4 : جَعْل اللّْظ مشتر متكا لم وت - أولىامن جعله مشتركا بين 
مين ؛ لآ الاختلال الال عمد الا را يللم وال - أقل معد 


صن سا ام ومسى 


شتراك بين المعتيين . 


ككة 


الخامس : اللَفظ إِذَا تَتَاولَ الى بجهة الاشنتراك , وبجهة التوَاطُوٍ كَانَ 
اضسقاء آنه مُستعْمَلٌ ب بجهة لاط أوآين . ا 

وبيَائه : أن لَفْظ الود » وَل قار وال" بلاطو يول لقا 
والرجل المسَمى بالأسود ؛ بالاشتراك . 

نا جد شخص لوه لون » وى بامنود كم أطالق ل عَلَيْه لظ كنف الأسرّه 
انهه أطلق له هذا الاسم باطبار كونه مون - أ ؛ لأ الإطلاق بهن 
الاعتبار إطلاق بجهة التواطؤ ٠‏ والإطلاق بجهة التَقليب إطلاقةً بجهة 
الاشتراك والتواطوٌ أو من الا تراك ؛ فكَان ذلك أولى » وال هلم . 

قال القرافى 00 م أن الخلل إنما يحصل فى فهم التسامع بناء على 
خمسة احتمالات : الاشتراك والنقل والإضمار والمجار والتخصيص . 

وأقول : هاهنا مباحث : 

« المبحث الأول » 

اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم ؛ لآن الظن حاصل 

مع هذه الاحتمالات ٠‏ فاحتمال المجاز لا يمنع الظن بل القطع . 
المبحث الثانى » 

فى تحديد هذه الخمسة : 

فالاشتراك هو : كون اللفظ موضوعا بين معنيين فأكثر » وقد تقدم تحريره » 
وما عليه . 

والنقل : غلبة استعمال اللفظ فى معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره » أو 
جعله اسما لمعنى ٠‏ بعد أن كان اسماً لغيره . 

فالقسم الأول : هو نقل الحقيقة العرفية العامة كالدابة » أو الخاصة 
كالجوهرء والعرض ؛ والشرعية كغلبة استعمال الصلاة فى الأفعال 
المخصوصة» بناء على أن صاحب الشرع لم يسم فى أصل الإطلاق . 

وذ 


والقسم الثانى : هو كتسمية الولد جعفراً ٠‏ فإنه نقل بالجعل لآ بغلبة 
الاستعمال ٠‏ وقد تقدم فى الحقيقة العرفية أن النقل قد يكون فى أسماء 
الأجناس ٠‏ وغيرها . ْ 0 
والإضمار المراد به هاهنا : إسرار كلمة فأكثر ؛ أو جملة فأكثر على أحسب 
ما يقتضيه حال ذلك الكلام . 5 
والمجاز : حده تقدم قريب . ' 
والتخصيص هو : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام » أده :قوم مقاية 
قبل تقرر حكمه . : 1 
فقولنا : أو ما يقوم مقامه ليدخل تخصيص المفهومات ؛ لانها قا 
العموم فى شمول الحكم + كقوله عليه السلام : ١‏ إنما الماء من الماء » ١‏ 
مفهومه : أن ما ليس: بإنزال لا يجب منه غسل » فإذا ورد قوله عليه 
السلام: « إِذَا التَقَا الختائان فَقَد وجب الْعْسل » (1 . أخرج التقاء الختانين من ' 
ذلك المفهوم . : 


+ فى كتاب الطهارة‎ 7/١ : أخرجه الشافعى فى المسند كما فى ترتيب السندى‎ )١( 
ع وأخرجه‎ 778 ٠ 91/5 : وأحمد فى المسند‎ » 3١/١: وفى الأم‎ . )1١١١( حديث‎ 
؛‎ )53١( حديث‎ 2 ٠٠١/١ : وابن ماجه بنحوه‎ » 1١85/7 : البخارى فى التاريخ‎ 
والبيهقى من جديث‎ ٠» )81( وضعفه البوصيرى فى الزوائد .» والرازى فى علل الحديث‎ 
باب وجوب الغسل بالتقاء‎ ٠ فى الطهارة‎ 17/١ : أبى هريرة فى السئن الكبرى‎ 
1 . 85/١ : الختانين » وانظر نصب الراية‎ 

© تنبيه : قال النووى فى التنقيح : هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغيرأ وتبع . 
فى ذلك ابن الصلاح فإنه قال فى منشكل الوسيط :: هو ثابت من حديث عائشة بغير '' 
هذا اللفظ . وأما بهذا اللفظ فغير مذكور » انتهى . وقد عرف من رواية الشافعى ومن 
تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله فى مسلم بلفظ : ٠‏ إذا جلس بين شعبها الازبع ' 
ومس الختان الختان » فقد وجب الغسل 6 + والختان : موضم القطع من ذكر الغلام - 


لف 


وقولنا : قبل تقرير حكمه احترازاً من إخراج بعضه بعد تقرر حكمه © فإنه 
« المبحث الثالث 86 
فى حصر الاحتمالات المخلة فى هذه الخمسة . 


قال فى دليل الحصر : (إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل بقى اللفظ 
موضوعا لمعنى واحد ؟ . 1 
: أن المسمى إنما يتعدد بهذين ن الطريقين فقط: ؛ لآن المسمى إذا تعد فإما 
ا واحد وهو الاشتراك » أو لا وهو النقل ٠‏ فإن زمان 
كون اللفظ موضوعا للمنقول إليه هو بعد زمان كونه للمنقول عنه » وأعنى 
بكونه منقولا عنه : أنه يكون يتبادر الذهن إليه 0 فإنه بعد النقل لا يتبادر إلى 
الذهن » ٠‏ بل المنقول إليه » وإن كان ما خرج عن كونه مسماء » وقد يستعمل 
فيه اللفظ على وجه الندرة » كما أن الصلاةً نُقلَتْ للافعال المخصوصة عن 


الدعاء ٠‏ ومع ذلك فمتى قلنا: « اللّهم صل 1 عر عَلَى محمد » » إنما نريد الدعاء. 
قال : م وإذا انتفى احتمال الإضمار والمجاز يبقى اللفظ مستعملاً فى ما 
وضع له ؟ . 


قسم يتقاضاه اللفظ » ومنعناه لعدم صلاحية الإسناد المنطوق به للمعنى 
المرادء كقوله تعالى : 9 واسآل القَريةَ 4 1 يوسف : 47 ]ء فإن المعتى المراد 


- ونواة الجارية » وقيل : سميت المصاهرة مخائنة لالتقاء الختانين » والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من الصحابة » فمن بعدهم أن من جامع مع امرأته فغيب الحشفة 
وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة 
وغيرهم . 


امف 


يتقاضى إضمار الأهل .. فإن إسناد السؤال إلى القرية لا يفيد مقصود اقائل 
لهذا اللفظ ٠١‏ ويكون الإسناد فى التركيب . 
وقسم لا يكون اللفظ بدونه مجاراً ذ فى : الثركيب . وتتقاضاه الأحكام 
الشرعية ٠‏ نحو قوله تعالى : ا( فَمن كان مك مضا أو على سَقر فده من 
يم أخَر 4 ( البقرة : 184 1 ء فيضمر فأفطرتم ٠‏ وكقوله تعالى : « إَذَا 
متم إلى الصلاة فَاعْسنُوا © 1 المائدة : ]2 يضمر محدثين . 


وقسم تتقاضاه العادة دون الشرع كقوله تعالى 00 أن اضرب بعصاك 


فَانْفَلَقَ > [ الشعراء : 7 ] » تقتضى العادة أنه ما انفلق بمجرد هذا 
00 ؛ بل لا بد من سبب أخر » فيضمرٍ : فضرب فانفلق . 0 
وكذلك قوله تعالى 9 وإِنى مُرْسلة إليهم بهدية ؛ قاط بم يرجي 


لم مام الى م ام 


المرسلون ؟. فَلَمَا جاء سَلَيمَانَ 4 1 النمل” 16 اتقديره : 9 فأرسلت 6. 


وقسم يدل عليه دليل غير شرع ولا عادة » كقوله تعالى : « تَقَبِصلت 
قنْضَةٌ من أثْرِ الرّسول © [ له : 47 ] مدل الدليل المسمى على أنه إما قيض 
من أثر حافر فرس الرسول » ٠»‏ فيضمر ذلك » وليس فيه إضمار يوجب المجار 
إلا الستع الأول 4 وهر تجار قن التركين ل كن الإفراد. 4 قعل ريق إن 


المجاز لا يترتب على الإضمار كيف كان » وهذا سؤال يرد على مفهوم قوله 

لا على منطوقه » فإنّ منطوقه صحيح» » فإنه إذا انتفى الإضمار كله مع المجاز 

قطعا لا ييقى مجاز . وإما السؤال على مفهوم كلامه » وهو مفهوم الشرط 
قوى فى نوع المفهومات ٠‏ وهو أقوى من مفهوم الصفة . 
ا « سؤال» ْ | 

قوله : « إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له »© - يقتضى 

أنه إذا كان الإضمار لا يكون المراد باللفظ :ما وضع له » فيكون مجازاً على: 

عد للميدان + قار أن يكون المجار المركب: لغويا . وهو لم يثبته حيث قال ؛ 
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« المجاز المركب عقلى 4 » ثم قوله  :‏ ما وضع له 4 » ظاهر فى العموم ‏ 
فلا تبقى فائدة فى إخراج التخصيص بعد هذا » بل كان ينبغى أن يقول : كان 
اللفظ فيما وضع له وصيغته لا تقتضى عموما . 

فإن قولنا : ريد فى البلد » لا يقتضى أنه فى جملتها . 

« سؤال » 
دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفى والإثبات » وهذا تردد بين 
الثوابت» فلا يفيد حصراً » ثم إن هذا الحصر فى الخمسة غير صحيح قطعاً » 
فإنها احتمالات مخلة بالقطع كما تقدم » وهو قد قال بعد هذا : الألفاظ لا 
تفيد اليقين إلا بعشرة شروط ٠‏ فذكر هذه الخمسة ء وذكر معها نقل اللّغة » 
والنحو » والتصريف » والتقديم والتأخير 2 والنسخ » والمعارض العقلى 2 
فاحتمال كل واحد من هذه الخمسة الأخر مخل باليقين » ومع ذلك فلم 
يحصل الحصر فيها ؛ غايته إغا علمنا أن هذه مخلة أما أنه لا مخل غيرها فلم 
تعلمه . 
« سؤال ؛ 

ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الحزئية » فإن 
اقتصر على الأول يلزم أن تكون ثلاثة ؛ فقط لاندراج الإضمار والتخصيص 
تحت مفهوم المجاز » وإن أراد الأنواع 2 فأنواع المجاز كما تقدم اثنا عشر » 
وهى غير محصورة » وأنواع النقل ثلاثئة » فهذه خمسة عشر فى اثنين منها 
فقط . فلا حصر فى الخمسة على كل تقدير » إما لانها أكثر » وإما لأنها 
أقل . 

قوله فى الاعتذار عن الاقتضاء : إنه إئبات شرط يتوقف عليه وجود 
المذكورء ولا يتوقف عليه صحة اللفظ . 


فيلك 


وتقدم أن دلالة الاقتضاء هئ من باب دلالة الالتزام على ما يتوقف عليه 
التصديق ٠‏ ودلالة الالتزام لا توجب خللا فى أن الملزوم مراد باللفظ أء بل ' 
ضم إليه غيره فقط » وكلامه فى هذا المقام إنما هو فيما يوجب خللاً فى أن. 
الظاهر مراد أم لا ؟ . 
« المسألة الأولى : فى التعارضن بين الا؛ شتراك والنقل » 
اعلم أن هذه المسائل العشرة لها لها ثلائة ضوابط إذا استحضرها الطالب كفته 
مؤنتها » ٠‏ فضابط الاشتراك مع الاربعة الأخرى كونه مجملاً حالة عدم القرينة» 
وكلها لا تكون مجملة فى حالة » ٠‏ بل إن وجدت القريئة اتبعت ء وإلاحمل”' 
على الحقيقة الأولى من غير نقل. » وعلى الحقيقة » وعدم الإضمارء والعموم 
من غير تخصيص »ء فهذه أربعة مسائل . 
' وضابط النقل مع الثلاثة الأخرى : أن النقل أكثر مقدمات ٠‏ والثلاثة تكفى ' 
فيها القرينة ٠‏ فترجع على النقل » فهذه ثلاثة مع الأربعة المتقدمة » صارت 
سبعة » وضابط التخصيص مع المجاز والإضمار - أنه مستعمل فى. عض 
الحقيقة » وهما اجتياز عن الحقيقة » فيكون أرجح منها ٠‏ فهذه تسع مسائل 
هى الإضمار والمجاز هما عنده متساويان » فلا يحتاج لترجيح بينهما مع أنه 
فى « المعالم » رجح المجاز على: الإضمار بالكثرة 3 فتصير الضوابط على ما ش 
قاله فى ١‏ المعالم 4 أربعة ٠٠.‏ ٍ! 
قوله : ٠‏ الاشتراك لا يقتضى نسخ وضع سابق بخلاف النقل والاشتزاك ٠‏ : 
00 ْ 
قلنا : النسخ الذى قدمنا الاء ا 1 
يحتاط فيه احتياطاً شديداً لما فيه من رفع الشرائع المقررة » وأما نسخ الوضع ٠»‏ 
فهذا ليس من النسخ فى الاصطلاح ٠‏ إنما هو نسخ لغوى ليس فيه تلك | ش 
العناية؛ فيقدم الاشتراك عليه . 1 


فد 


قوله : « الاشتراك ما أنكره أحد معتبر » والنقل أنكره كثير من المحققين .١‏ 

قلنا : الذى أنكره القاضى إنما هو نقل صاحب الشرع فى الأسماء الشرعية» 
والنقل قد يكون بغلبة استعمال حملة الشريعة » وغلبة استعمال أهل العرف 
العام أو الخاص ء وهذا النقل لم ينكره أحد » فلا يتم مطلوبكم فى 
الترجيح . ٠‏ 

قوله : ١‏ إذا فقدت القرينة فى الاشتراك توقف فلا يخطئ وفى النقل ربما 
جهل النقل » فحمل على الأول فيخطئ » . 

قلنا : احتمال جهله بالنقل كاحتمال جهله بالقرينة المعينة لهذا الفرد » فقد 
يظن أنها تعين الآخر فيخطئ » فاحتمالات الجهالات عقلاً متنوعة » وقائمة 
فى جميع ذلك » فَإِنْ بنينا على الظاهر والظاهر أنه يعلم القريئة » ويعلم 
النقل» وإن بنينا على التجويز العقلى جاز أن يجهل دلالة القرينة » فيحملها 
على غير محملها » فاستوى الامران فتساقطا » فيرجع إلى دليلنا السالم عن 
المعارض . 

قوله : ٠‏ الاشتراك يكفى فيه واضع واحد بخلاف النقل ؛ . 

قلنا : هذا ترجيح حسن » ولكن مفسدة الإجمال عند عدم القرينة أتم وأنكى 
فى الوجود على المتكلم بتعطيل مصلحته . وعلى السامع بتألمه بالجهالة » 
فيكون النقل أرجح . 

قوله : « السامع قد يسمع اللفظ المنقول يستعمل فى المعنيين فيظنه مشتركآء 
فتحصل مفاسد الاشتراك » مضافة لمفاسد النقل فيكون الاشتراك أولى » . 

قلنا : هذا الاحتمال مرجوح ٠»‏ بل اللفظ المنتقل للغالب من أهل زمانه » 
ومكانه » أعنى مصره وعصره اشتهار ذلك بينهم » فلا يعتقد الاشتراك » 
والاستقراء دل على ذلك ٠»‏ فإنا نهد كل لفظ نقل فى العرف يصير المعنى 
الأول فى أذهان اهل ذلك المصر مرجوحا » فلا يحصل الاشتراك . 


نفد 


قوله : « الاشتراك أكثر فلو كان أكثر مفسدة لكان الواضع جعله أقل ؛ : 

قلنا : النقل إنما جاء من أهل. العرف بعد الوضع الأول » والمنقول ليس من 
الوضع الأول أصلاً حتى يقال : لم لا يرجحه ٠‏ ويجعله أكثر ثم إن هذة. 
المشتركات التى يقولون : إنها أكثر إِنّما جاء أكثرها بطريق النقل » فإن النقل. 
أصله أن يكون مجاراً مرجوحا إذا ترجح وصل إلى التساوى ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الرجحان بعد ذلك فيصير منقولاً » ومجازاً راجحا ٠‏ وربما لم تنهض داعية 
المستعملين بكثرة استعماله بعد أن صار مساويا ٠‏ فيبقى مساوياً للحقيقة الاولى» 
وضابطنا فى الاشتراك التساوى عند السماع » وتردد الذعن على السواء » 
فتعتقده إذا سمعناه مشتركآ ٠‏ وإئما هو منقول لم ينهض إلى درجة' النقل 
الصريح؛ فالكثرة إنما جاءت من قبل النقل » فبطل ترجيحكم . 

قوله : « النقل لابد أن يصير إلى حد التواتر فتندفع هذه المفاسد * . ' 

قلنا : هذا إذا وقع » والبحث فى هله المسألة ليس فى نقل وقع ٠‏ ولا فى 
شئ من الخمسة وقع ء بل فى احتمالاتها فقط » والاحتمال ليس من لوازمه 
وقوع ولا تواتر » وإِنّمَا النظر لهذه الأمور باعتبار ذواتها » ولوازمها ». وكثرة 
مقدمائها أن لو فرضت واقعة ء لا باعتبار وقوعها » فكل حقيقة كانت فى 
ذاتها راجحة » فهى راجحة وقعت أم لا » بل لو وقعت لم يحصل نزاع ولا: 
تعارضء بل يتعين الواقع فى ذلك اللفظ » فهذا ليس بمتجه . ْ 

1 ( تنبيه ) 


زاد التبريزى فقال 2١(‏ : أخل: من الاحتمالات بأربعة : 


١ . أ‎ 5١ ينظر التنقيح : ق/‎ )١( 


947 


الزيادة كقوله تعالى : 9 ليس كمثله شىء 4 [ الشورى 11] 
والتقديم والتأخير كقوله تعالى : ف« له معقبَات من بَيْنِ يَدَيْ » ومن خَلفه 
يَحْمَظُونَهُ من أمْر الله 4 1 الرعد ا 
معناه : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه » ومن خلفه » وكقوله 
تعالى : « مرفوعة مطهرة . بأْدى سَفرّة 14 عبس 1# 15]. 
والقلب. كقولهم  :‏ أدخلت الخف فى رجلى ».1 والرّجل هى التى 
تدخل فى الخف ] 2١7‏ » وعرضت الناقة على الحوض . 
وتعارض مرجع الضمير ٠»‏ وأسماء الإشارة » كقولنا : كلما علمه الحكيم 
فهو كما علمه » وقد يعد هذا من باب الا؟ شتراك اللفظى » وليس هو منه » 
والفرق بينهما لطيف . ش 
ووجه الحصر فيما ذكرناه : أنه إذا انتفت الزيادة والتقصان ”. ٠‏ وهو الإضمار 
استقلت ألفاظ القول بالإفادة » وإِذا انتفى التقديمٍ . والتأخير ٠»‏ والقلب طابق 
التركيب المفهوم من المفردات » وإذا أنثفئ المجاز تعيّن محل الحقيقة » 0 
انتفى التصرف الشرعى » والعزقى اتحادت جهة الحقيقة ‏ وإذا انتفى الاشتر 
اتحد ال معخمل ٠‏ وإذا انتفى التخضييص انطبق راد على قاع يون مي 2 
فانتفى الخلل مطلقا . 5-0 
قلت #وقيل : « قَتَولَ عَنّْهُم 4 [ القمر : * ] مستسرا.من حيث لا يرونك» 
فانظر ماذا يرجعون إليك .من الجواب ؟ 
وكؤله : « فهو كما علمه » إن أغدناه على الحكيم يلزم تشبّيهه بغلمه » 
وهو :لا يشبه علمه وإن أعدناه على ار ا الو 
فى نفس الأمر . اله 


:. سقط فى الأصل.‎ )١( 


واه 


وقوله : « والفرق بينهما لطيف ؟ . 
يعنى أن الغزالى عده من الاشتراك اللفظى » والفرق أن الاشتراك اللفظى له 1 
معنيان : : 
أحدهما : وضع اللفظ لمعنيين كالقرء . 
والثانى : تردد بين معنيين من حيث التركيب لا من حيث الوضع » فسمى ٠.‏ 
اشتراكا لفظيًا لاشتراك معنيين فى طلب ذلك المتردد بينهما بينهما » وذكر غير التبريزى .:١‏ 


شع سوم 3 


من الاحتمالات المخلة اشتباء الوقف » والابتداء » كقوله تعالىٍ 1 
َأويلّه إلا الله 4 [ آل عمران: : 7 ] ٠‏ وكقوله تعالى : 9 وَهوَاله فى السّمّوات ٍ 


وقى الأزض يَعْلَم سكم وجَهْرَكُمْ 4 1 الانعام : + 1» فالوقف عند قوله : 
« الله » » والابتداء بقوله:تعالى : « فى السموات وفى الأرْض » 5 أى : 
يعلم سركم وجهركم فى السماوات وفى الأرض ٠»‏ ومن التقديم والتأخير “قوله 
تعالى : 9 والّذى أخرج المَرمئا » تجَعله غنَا ‏ 'حْوَىا 4 [ الأعلئ : 4 -. 
6] أى : أحوى غئاء ؛' لأن :الأحوى : الشديد الخضرة ٠»‏ والغثاء. : 


اودب م ا ل 01 5 
ثم يسود من اماء والشمس, . ا 
وأصل الجوة : السواد ء ويسمى الاخضر الشديد أحوى للمقارية السواد. . 
وكقوله تعالى : : 9 وَقَال الله لا تتَخذُوا لهي الي 4 [ النحل لم]ء 

أى : اثنين هين » ومن الاحتمالات اشتباه الإعراب ٠‏ كقؤله عليه السلام : 
« فَكَاةٌ الجنين دَكَاة 5 أمه ©01١6‏ عروى : « ذَكَاةَ أمّه » بالرفع: فلا يحتاج إلى : 
ذكاة» وبالنصب فيحتاج ٠٠‏ وفيه بحث مذكور فى الخلافيات . 


(1) أخرجه أبو داود فى السئن : /101 فى كتاب الاضاحى ٠‏ باب فى المبالغة " . 


لحك 


ثم قال التبريزى 2١(‏ : وأرجح هذه الاحتمالات التخصيص ثم المجاز فإنه 
أقل » وفيه ترك العمل بالحقيقة مطلقاً » ثم الإضمار لأنه اعتماد على مجرد 
القرينة دون اللفظ ٠‏ ثم الزيادة فإنها إهمال للفظ الموضوع عن الفائدة » ثم 
التصرف العرفى ٠‏ والشرعى لأنه نسخ للحقيقة الوضعية ٠‏ ثم الاشتراك أبعد 
المراتب ؛ لأنه لا فائدة فيه عند عدم القرينة ٠‏ ولم يزد التبريزى فى المسائل 
العشرة على هذه الكلمات . 

وزاد سراج الدين فقال على جوابه على النقل ولقائل أن يقول : اشتهار 
النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول » ويوقفه على وضع آخر » وقلة وجوده؟ 
سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجاً » والمفاسد قائمة قبله » ولأنهما إنما 
يتعارضان فى لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركآ » نعم لو تعارض لفظ. 
منقول مع آخحر مشترك فى اثنتين مثلاً » كان المنقول أولى ؛ لاقتضاء النقل إرادة 
معين دون الاشتراك ء ولا يرد عليه شئْ من تلك الوجوه . 

مثال المسألة : يقول الحنفى : يجوز للمرأة الرشيدة مباشرة العقد فى النكاح 
على نفسها لقوله تعالى : « أن يكحن أزواجهن > 1 البقرة ]ع 


- فى الذبح » حديث (1855) », والنارمى فى السئن : 84/7 فى كتاب الأضاحى » 
باب ذكاة الجنين ذكأة أمه. فى كتاب الأضاحى ٠»‏ والحاكم فى المستدرك:. ١١4/4‏ فى 
كتاب الاطعمة » باب ذكاة الجنين وقال : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » » وأقره الذهبى» 
والطبرانى فى معجمه الكبير : 1١7/8 ٠ ١97/5‏ ء وذكره الهيئمى فى المجمع : 
1“ . وعبد الرزاق فى المصنف ء حديث (8545) » والدارقطنى فى السئن : 
لفق ٠»‏ باب الصيد والذبائح حديث ٠» )١5(‏ وابن أبى شيبة فى المصنفا : 
164 :» وابن الجارود فى المنتقى ٠ )4٠0٠0(‏ والطبرانى فى الصغير ص (48) . 
والخطيب فى التاريخ : ٠» 1١1١/8‏ وأبو نعيم فى الحلية : 9437/7 ء والرازى فى العلل : 
)١51(‏ . وينظر نصب الراية : 1١88/5‏ . 


. ينظر : التنقيح : ق١5/ أ. ب‎ )١( 


يفك 


-2 ئها موده 


ولقوله ‏ تعالى وخ قف 1د 3 ]اع فقد ,: 
سلطها على العقد » فوجب آلا يحجر عليها بقول الشافعى أو المالكئ ٠‏ ' 
النكاح لفظ مشترك بين التداخل كقولهم : نتكحت الحصاة خف البعير » وبين '' 
الأسباب الموصلة إليه كقولهم : نكح فلان عند بنى فلان ٠‏ ويريدون بلك 
السبب اليج فى عوائدهم » ولذلك كانوا يفرقون بين البغايا وغيرهن» وإذا 

مشتركآ سقط الاستدلال به » حتى يبين المستدل الرجحان ٠‏ يقول 
المستدل: ل بل أهو متقول. فى هرف "الشرع للعقد ».ولع يكن مشتركا.»..ولذلك 
قال العلماء : كل نكاح فى كتاب الله تعالى ؛ فالمراد به العقد إلا قوله 
تعالى: ( حتّى تكح رَوْجا غَيْرَهُ 4 [ البقرة ]له والتقل أولى من 
الاشتراك لما تقرر فى علم الأصول . 
ش « المسنآلة الثانية 6 

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز ء فالجار أولى . | 

قوله : « إذا خفيت القرينةٌ الدالة على المجار جهل مراد المتكلم ٠‏ واعتقد ما: 
ليس بمراد مراداً » . 

قلنا : الغالب ظهوز القرينة ؛ ألان البيان الكافى لا بد منه من جهة المتكلمء 
وحينتذ يبقى الترجيح للنقل بعدم الإجمال » والكثرة » والدائر بين القيقة. 
والمجار إنما يحوج للقرينة إذا أريد المجار . 3 

أما إذا أريدت الحقيقة فلا » والمشترك محوج للقرينة فى كلا معنيبه . 

قوله : « الاشتراك يحصل: بوضع واحد ء» والمجاز 2 الوضع 2 
والعلاقة» وغير ذلك » فالاشتراك أقل توقف ؟ . 1 : 

قلنا : الا دف د عن يشو زا كروي فو ع 
لواضعين » ووضعين وقرينة فى:كل مسمى له عند الاستعمال . 


ىماو 


أمّا الممجار فوضع واحد » وقريئة واحدة عند إرادة المجاز » وإن سلمنا أن 
الاشتراك يكون من واضع واحد » فلا بد له أيفاً من أن يضعه ٠»‏ ثم يضعه 
حتى يحصل الاشتراك 3 فالوضع الواحد غير كاف . 

قوله : : إذا تعذر أحد المسمى المشترك تعين الآخر ٠‏ بخلاف المجار لا يتعين 
عند إرادة الحقيقة ‏ . 

قلنا : قد يكون الاشتراك بين أشياء ٠»‏ فيبقى مجملاً بين الباقى ٠‏ وهو 
الغالب وقوع الاشتراك فى المشتركات بين أكثر من واحد ء ثم الحقيقة قد 
تنحصر جهات المجار فيها بتعذر العلاقة فى غيره » فيصير احتمال انحصار 
الاشتراك فى شيئين كاحتمال انحصار المجار فى واحد » فلا ترجيح ٠‏ ويبقى 
ما تسلم لنا سالماً عن المعارض . 

قوله : « دلالة اللفظ على أحد المفهومين حقيقة » والحقيقة مقدمة على 
المجار؟ . 

قلنا : إذا كانت مفردة » وأما مع التعلد فلا . 

قوله : ٠‏ الحمل على المجار يقتضى نسخ الحقيقة ؟ . 

قلنا : نسخها معناه : عدم الفهم أنها مرادة » وهذا فى المشترك هو فى 
المعنيين ٠‏ ولا نفهم المراد منهما ألبتة . 

قوله : « البحث عن القرينة فى الاشتراك أكثر » . 

قلنا : كثرة البحث مقدمات رائدة توجب مرجوحية الاشتراك . 

قوله : « المجار يحوج إلى قرينة قوية ؛ لأن الحقيقة متأصلة ؟ . 

قلنا : قرتها معارض بآن أفراد المشترك يحوج كل واحد منها إلى قرينة » 
فالقوة معارضة بالكثرة ٠‏ بل القوة أخف ظاهراً . 


4 


قوله الوجوه كلها محارفية لواف لجان ٠.6‏ 

قلنا : هذا ضيف #الأن فلك الإتتوء عيرم “لين كرا الخصرءب روجو 
المجاز لا يجتمع فيها + راع بننها كان فى لجار رايلة لحي .كلها 
تجتمع فترجح ما قاله . 

مثال هذه المسألة : يقول المالكى الل جائز لقوله 
تعالى : « وأحل لله الْبيعَ وحم الريًا © [ البقرة : .79 ] » وهو عام يتناول 
صورة النزاع » فيحل عملا بالعموم . 

يقول الشافعى : هذه الصيغة وردت للعموم تارة » وللخصوص أنخجرى : 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فتكون مشتركة » وهو مذهب جماعة فئ 
هذه الصيغة » وإذا كانت مشتركة كانت مجملة فيسقط الاستدلال ٠.‏ 7 

يقول المالكى : جعله] مجارا ف الخصومب اول من الإشترلك لا تترد إن 
علم الأصول . 

( ثنبيه 1 

عم أى ل بد ذم اسل المشرة فى شي من تب الاصوك الى لت 
إلا فى : المحصول » » ومختصراته » مع أنى استحضرت لهذا الشرح نيفاً 
وثلائين تصنيفآ » و« الإجكام © مع بسطه » وكثرة حجمه » لم يذكر منها إلا 
مسألة. واحدة فى 7 الأوامز » وهى : الاشتراك والمجاز » ورجح الاشتراك على 
المجاز من عشرة أوجه : ' ْ 

الأول : أن المشترك حقيقة فى الكل فيطرد » بخلاف المجاز . 

الثانى: يصح منه الاشتقاق لكونه حقيقة بخلاف المجاز » فكان أكثر فائدة . ْ 

الثالث : أنه يصح التجور عنه لكونه حقيقة'» فكان أكثر فائدة . ٠‏ 

الرابع : يكفى فيه أدنى.قرينة » بخلاف المجار . 
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الخامس : لا يفتقر للعلاقة » بخلاف المجار . 

السادس : أنه غير متوقف على فهم غيره » والمجاز يتوقف على فهم الحقيقة 
المتجور عنها حتى يحصل معنى المبالغة فى التجوز . 

السابع': أنه مستغن عن تصرف من قبلنا » بخلاف المجاز يتوقف على 
تلخيص العلاقة » وربما أخطأنا فيها . 

الثامن : لا يلزم منه مخالفة ظاهر » والمجاز يخالف ظاهر الحقيقة . 

التاسع : أنه غير تابع ٠‏ والمجاز تابع للحقيقة . 

العاشر : أنه عند عدم القرينة لا يخطئ فيه السامع » وفى المجار يحمله على 
الحقيقة » فيخطئ ء وقد عرفت وجه البحث فى هذه الوجوه مما تقدم . 

« المسألة الثالثة : التعارض بين الاشتراك والإضمار » 

قوله : « الإجمال الحاصل بسبب الإضمار خاص ببعض الصور » وبسيب 
الاشتراك عام » . 

تقريره : أن كل لفظ نسمعه من لسان العرب ٠‏ لو جوزنا فيه أن يكون 
مشتركا » لم يكن ذلك مخلا بكونه عربيآ » واختمال الاشتراك عام . 

وأما الإضمار فلا تجيزه العرب إلا حيث دل غليه دليل » فلو فرضنا فى 
محل ليس فيه دليل إضمارا » أخرجه ذلك عن ثمط كلام العرب » فصار 
إجماله خاصاً ببعض الصور »ء فإنه لا يجور أن يقول : قامت هند ٠‏ ومراده 
غلامها . 1 

قوله  :‏ الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن » . 

تقريره : أنا إذا سمعنا قوله تعالى : # واسآل القرية 4 [ يوسف : 47 ] 
فتقول : يتعذر إجراء الكلام على ظاهره » فقريئة التعذر هى الدالة على اصل 


ىو 


الإضمار فتقول : #اذلك الضعر مل هر بال القزية: 1 أو تتيرعا لخر 
مناسبة. السؤال تقتضى أن يكؤن المضمر يصلح للإجابة ؛ وقيام الحْجَة » 
فنضمر الأهل . فقرينة هذه المناسبة الخاصة هى المعينة لنوع المضمر » ٠‏ ثم 
نقول: أين نضمره قبل الكلام أهل اسأل القرية ؟ أو بعده اسأل القرية أهل ؟ 
أو بين الكلمتين اسأل أهل القرية ؟ فتقول : مناسبة النظم تقتضى .بينهم ٠‏ 
فهذه هى القريئة الثالثة الذالة على المحل . 5 
قوله : ٠‏ الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن فى صورة واحدة'ء والاشتراك يفتقز 
إلى قرائن فى صور متعددة » 

قلنا : قوله : « فى صورة واحدة © غير متجه » فإنه إن أراد أن الإضمار لا 
يقع إلا فى صورة واحدة فباطل بالضرورة » وَإِن : أراد أنه يقع فى صور كثيرة 
لكن الصورة الواحدة منه تحتاج لثلاث قرائن ٠:‏ فالذى يقابل. الصورة الواحدة 
من الإضمار الصورة الواجدة من الاشتراك » فتبقى ثلاث قرائن قبالة والحدة » 
قوله : ٠‏ لأن كل صورة معارضة بصورة » والمجموع بالمجموع ؟ . 

هذا هو المنجه » أما:مقابلة الفرد. من الإضمار بجملة أفراد من الاشتراك 
فتحكم ء: فكان المتجه أن يقول : صور الإضمار ليست شاملة لجميع الألفاظ 
ما تقدم » فقرائن الإضمار كثيرة » وصوره قليلة » وقرائن الاشتراك قليلة » 
وصوره كثيرة فيحصل التعارض . 000 
مثال هذه المسألة : . 

يقول الشافعى : يجوز اللا قال ,صن يتن لانن في لوضاره لقوله 
تعالى : 9 وَامْسحوا برءوسكم 4 1 المائدة : ]1 وجه التمسك : أن 
«الباء» مشتركة بين الإلصاق فى الفعل القاصر نحو : مررت بزيد ٠.‏ وبين 
التبعيض فى الفعل المتعدى . 


امه 


ولو قال فى الآية : ٠‏ وَامَسَحوا رءوسكم ؛ لصح 

يقول المالكى : هاهنا مضمر » تقديره : 5 امسحوا أيديكم برءوسكم 1 » 
فالمفعول الأول المنصوب محذوف , وهو الممسوح ء والرءوس ممسوح بها ١‏ 
والفعل لا يتعدى للمسوح به إلا ١‏ بالباء » » فلا تكون « الباء » مشتركة لا 
ذكرناء من الإضمار » والإضمار أولى من الاشتراك لما تقرر فى علم الأصول. 

« المسألة الرابعة : فى تعارض الاشتراك والتخصيص » 

مثالها : يقول المالكى : يجوز للعبد أن يتزوج أربعآ لقوله تعالى : 
«تائكحوا مَا طَاب لَكُم من التّسَاء 4 1 النساء : 7 ] » والطيب ميل النفس» 
وقد مالت نفسه إلى الثالئة والرابعة » فوجب أن تحلا له . 

يقول الشافعى : لو كان المراد بالطيب ميل النفس لزم التخصيص ٠»‏ فإن 
روجة الغير قد تميل إليها نفسه مع أنها محرمة » بل المراد بالطيب هاهنا 

2ف 

الحلالء كقوله عليه السلام : : ١‏ مَنْ تَصدق بكسب طَيّب » « ولا يبل اله إلا 
طَيباً » , صوناً للكلام عن التخصيص . 

يقول المالكى : الطيب حقيقة فيما ذكرناه ؟ لأنه المتبادر للفهم ٠‏ فلو كان 
حقيقة فى غيره لزم الاشتراك ٠‏ والتخصيص أولى من الاشتراك لما تقرر فى 
علم الأصول . 

« المسألة الخامسة : فى تعارض النقل والمجاز » 

مثالها : يقول المالكى : يجزئ رمضان كله بنية واحدة من أوله إلى آخره 
لقوله عليه السلام : « لاصيّام لمن لَم يبيّت الصيام من اليل » » وجه التمسك 
به : أن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص الشرعى » 
والمعرف بالالف واللام يفيد العموم » واستغراق الصوم إلى الابد» ورمضان 
من جملة ذلك ٠‏ فيكون مفهوم ذلك : أن من بيت كان له الصوم . وهذا قد 


0 
0 
اليا . 


رلك 


يقول الشافعى : لا نسلم أنه منقول » بل مجاز فى إمساك جزء من الليل 
قبل الفجر.» ويكون من مجاز التعبير بالاعم عن الأخصُ » فإن الشزع لم 
يصرح بتبيت النية » وإفا صرح بتببيت الصوم » وما ذكرنا مجبل صالح له . 
والمجاز أولى من النقل لما تقرر فى علم الأصول . 

المسألة السادسة : فى النقل والإضمار »: 

مثالها : يقول المالكى! : لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله عليه 
السلام: :ارك فى مال حتَى يول علي الول 210 . 

والزكاة منقولة فى عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية ٠»‏ وإذا نفى الشرع 
الزكاة الشرعية » وجب آلا تجزئ عنه قبل الحول ؛ لان ما ليس بمشروع » لا 
يبرئ الذمة من الواجب ٠‏ 


يقول الشافعى : لم لا يجور حمل الزكاة هاهنا على التطهر ؟ ومنه قوله. 


: )11/945( فى الزكاة » باب من استفاد مالآ‎ 611/١ : أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
اوالدارقطنى فى كتاب الزكاة » باب وجوه الزكاة‎ ٠ وضعفه البوصيرى فى الزوائد‎ 
بالحول» وعن ن ابن عمر عن النبى يل أنه قال : 8 من استفاد مالآ فلا ركاة فيه حتى‎ 
"6 )0( ء كتاب الزكاة‎ 5١8 - 76 /“ : يحول عليه الحول © . أخرجه الترمذى فى السنن‎ 
»: )359( لحديث‎ )٠١( باب ما جاء لا ركاة على امال المستفاد حتى يحول عليه الحول‎ 
ضعفه أحمد بن حنبل وعلىّ بن‎ ٠ وقال : « وعبد الرحمن بن ريد بن أسلم ضعيف‎ 
وهو يكثر الغلط : . وذكر الترمذى الحديشئ موقوفآ‎ ٠» المدينى وغيرهما من أهل الحديث‎ 
وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن‎ ٠ : فى السئن : 76/7 برقم (9)ء وقال‎ 
زيد بن أسلم ء وروى أبو أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد : عن نافع ء عن أبن‎ 
. عمر موقوفاً ؛‎ 

وينظر : تلخيص الحبير : ١637/7‏ » ونصب الراية : 3738/1" 2 370 . 
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تعالى : « أقَتَلْت نَمْسا زكيّة بغيْر تَفْس 4 1 الكهف : 74 ] » ويكون فى 
اكلام إضمار . 00000000000 
تقديره : لا وجوب بطهر مال حتى يحول عليه الحول » ونحن تقول : 
الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول » والإضمار أولى من النقل لما تقرر فى 
علم الأصول . 
« المسألة السابعة : النقل والتخصيص » 
مثالها : يقول المالكى : يلزم الظهار من الأمة وأم الولد ٠‏ لقوله تعالى : 
« الذي يظَاهرون من نسائهم 4 3 للجادلة : ٠‏ ] » وهما من جملة النساء. 
يقول الشافعى : لفظ النساء صار متقولا فى العرف للحرائر » فوجب ألا 
يتنلول محل النزاع ء ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصا بذوات 
للحارم » فإنّهِن من نسائهم » ولا يلزم الظهار منهن . 
يقول المالكى : إذا تعارض النقل » والتخصيص ٠.‏ فالتخصيص أولى لا تقرر 
فى علم الاصول . 
« المسألة الثامنة : المجاز والإضمار » 
قوله : هما سواء » عو خلاف قوله فى 3 المعالم 6 230 قال : لجار أولى ؛ 
لأنه أكثر » والكثرة تدل على الرجحان . 
قوله : ٠‏ الحقيقة تعين على فهم الإضمار ؛ لأنه يسقط من الكلام شيئاً يدل 
عليه الباقى ؟ . 


. 42" ينظر المعالم ص‎ )١( 


همهو 


أحدها هذا » وهو الذئ يوجب مجازا فى التركيب ٠»‏ والثلاثة :الباقية 
مثالها : يقول المستدل : المرفقان لا يجب غسلهما ٠‏ لقوله تعالى : 
«وآيديكم إلى الَرآفق 4[ النساء :. 5 ؟ . والحد لا يدخل فى المحدود 6 
يقول السائل : يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد هاهنا مجازاً أريد به البعض » 
لأنه يجب ثبوت الغا قبل الغاية » ويتكرر إلى الغاية » وجملة اليد لم تثبت 
قبل المرفق » بل هاهنا إضِمار تقديره : اتركوا من إباطكم إلى المرافق » فيبقى 
المرفق فى المغسول ٠‏ يقول المنتدل : المجاز أولى من الإضمار لما تقرر فى, 
علم الأضول . 00 
« المسألة التاسعة : المحاز والتخصيص »6 
مثالها : يقورل الشافعى : العمرة فرض لقوله تعالى : 9 وآنموا الع 
والعمرة ا ال د : 
يقول المالكى : يخصصن النص بالحج والعمرة المشروع فيهما ؛ لأن استعمال 
0 فى الابتداء 50 : 
١‏ والتخصيص أولى من للجار » لما تقرر فى علم الأصول 6 : ش 
« المسألة العاشرة : الإضمار والتخصيص » 
يقول المالكى : إذا أسلم المرتد لا. يقضى الصلاة لقوله عليه السلام : 


وروا ةم 


«الإسلام يجب ما ْلَه 29 , 


. : ء واين سعد فى الطبقات‎ 7٠١6 . 7١54 . ١١9/4 : أخحرجه أحمد فى المستد‎ )١( 
- ء باب ذكر إسلام خالد بن الؤليد‎ 76١/5 : والبيهقى فى دلائل الثبوة‎ 20 707 
ء‎ 4535/7 0٠٠١/0 : رضى الله عنه - وابن عساكر كما فى تهذيب تاريخ دمشق‎ 
. ١10/١ : وابن كثير فى التفسير : 5937/7 ء وينظر كشف الخفا للعجلونى‎ 


كىة 


يقول الشافعى : هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعاآ ٠‏ والتخصيص 
على خلاف الأصل » فيتعين أن يكون فى الكلام إضمار صونا له عن 
التخصيص ٠‏ تقديره : يجب إثم ما قبله » وكون الصلاة فى الذمة ليس إنْماء 
يقول المالكى : التخصيص أولى من الإضمار لما تقرر فى علم الأصول : 
د مي 
«فروع» 
٠‏ الأول : تعارض النسخ والاشتراك » 

قوله : ٠‏ يجوز تخصيص العام بخبر الواحد ١‏ والقياس » ولا يجوز نسخ 
العام بهما ) . 

يريد العام المتواتر ؛ لأنا نشترط فى الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى » فلو 
كان آحاداً صح التّساوى : 

قوله : « والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل » وبعد التخصيص 
لا يصير كالباطل ؟ . 

قلئا : هذا متجه فى النسخ قبل العمل ألبتة » كنسخ ذبح إسحاق عليه 
السلام » أما غالب النسخ كوقوف الواحد للعشرة » فلما نسخ بعد مدة » 
تبين أن غير تلك المدة لم ترد » وأن المراد تلك المدة فقط ء فما بطل شئ كان 
مراداً » فيطلت الإرادة فيه ٠»‏ بل بين الناسخ أن الزمان المستقبل لم يكن مرادآء 
وإلا لزمت المحالات التى لزمت القاضى فى كتاب النسخ من انقلاب العلم 
والخبر » فحيئذ الذى أريد باللفظ لم يبطل » فهو كالتخصيص سواء . 
وقوله : كالباطل إن أراد فى الذى كان مراداً منعناه » وإن أراد فى أزمنة لم 
تكن مرادة 4 فهذه الأزمان فى النسخ كالأفراد فى التخصيص 3 لم يتصف 
القسمان بالإرادة قط » ولم يزالا باطلين ٠‏ غير مقصودين » فبطل هذا الفقه 


ينك 


الذى قاله » غايته أن المحكوم عليه بالإرادة فى الزمن الماضى ٠‏ بين الناسخ أنه 
لم يرد فى المستقبل فورد الإبطال على ما كان موصوفا بالإرادة باعتبار الماضى »' 
والمخرج بالتخصيص لم يكن قط موصوفا بالإرادة » وفى النسخ اتصف.بها » 
ولكن فى زمان غير الزمان الذى قال الناسخ هو غير مراد فيه ٠‏ فما صار 
النص باطلاً مطلقاً » بل فى بعض وجوهه كالتخصيص » وإنما يتجه فى.النسخ 
قبل الفعل . لكن الحكم العام يحتاج إلى فرق عام وهذا مخاص ٠.‏ 

قال سراج الدين 2١(‏ : ما ذكره فى النسخ من أنه يصير اللفظ كالباطل » لا. 
يقتضى ترجيح الاشتراك.عليه ؛ بل ينبغى له أن يبين أن مفاسد الاشتراك أقل 
من مفاسل النسخ ٠‏ يعنى لأن جهة العلمية اشتراك وإجمال ٠»‏ والتواطؤ لا 
إجمال فيه » واستعمال اللفظ من جهة لا إجمال فيها أولى . ش 


د د فك 
قم الجزء الثاني بحمد الله 
ويليه ؛لجزء الثالث إن شاء الله 
وأوله الباب الثامن 


. 555/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
1444 


- 2 ىو 
الباب الثامن 


فى شير وف تداج ف الف إلى مرق 0 


مَعَانيهًا وفيه مَسَائل 
المسألة الأوا لَى : فى أن الواوَ الَاطفَةَ لُطلّق الجمْع : 
قَالَ آبو على القارسى :  :‏ آجْمَعَ نَْاةُ البصرة والكوقة عَلَى أنََّا للْجَمْم 
الطلّق» . 


مه 03000 ل سس سن عرص ضاق م ده .امه 0-210 ام 
ل ل ل 
سو برعو 0 


بعضهم : : إِنّها لتيب 
الأول 0ق تنم فنا متم مول لتيب فد قوم : 


0000 


ل ساس صى في د > هتي 
َال ريد وعمرى . ولو قيل : تقائل يد فَعمروء أو تَقائَل يد ثم عمْرو » لم 


يصح . 


)١(‏ وإنما احتاج الأصولى إليها » لأنها من جملة كلام العرب ٠‏ وتتختلف الأحكام 
الفقهية بسبب اختلاف معانيها . 

قال ابن السيد النحوى يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : ١‏ فإن الطريقة الفقهية 
مفتقرة ة إلى علم الادب . مؤسّسة على أصول كلام العرب ٠‏ وإنّ مثلها ومثله قول أبى 
الأسود : 

فإلا يكنها أو تكنه فَإنَّهُ أخوها عَلَنْهُ مه بلّانها 

قال ابن فارس فى كتاب « فقه العربية ٠‏ رأيت أصحابنا الفقهاء يضمّنون كتبهم فى 
أصول الفقه حروفاآ من حروف المعانى ٠‏ وما أدرى ما الوجه فى اختصاصهم إياها دون 
غيرها » فذكرت عامة المعانى رسما واختصار انتهى 
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0 ؛ وجب أن يَكُونَ حَقيقَةٌ فى غَيْرٍ اتيب » ا 
0 : 


كيرا وكا قي , ترا تجا مانن 


2س وم 


فَإِنْ قلت :يود أل يكوه الى ياطلاقه لاي كه : : ُم إِذَا أضيف إليْه 
شىّ آخَر تمَيْرَحَما كان عليه َوه : " ريد فى الدار» فيد الْجَرّم »ذا ش 
أَدْخَلت عليه الهمرة . ققيل : 8 زد فى الدآر ؟ » صار للاستخبار , ويل مَحْنَى 


.- 


الجزم . | 
قلت : حال هذا لوال مرجع إلا أن وله :٠ب‏ أ « بعد 6 ' 
كَاْمَارضٍ لمقتضى الواو إلا أن التَعارضَ خلاف ؛ الأصل 2 َالمقُضى ليه 


جر عي ا اسن 


وجب ألا يكُون . 
الثّالث ': وله تَعَاَى فى صورة البَقرَة : ه وَأدْخْلُوا الباب سجدا ونُونُوا حطّة 4 . 
[ البََرَةٌ : 68 ]ء وقى الأغراف : ( وَمُونُوا حطة وَآدخْنُوا اباب بدا 4 ١‏ 


ل ولع م 


[الأعراف : ك1 ] والقصةٌ واحكا.ء وقوله تعالَى : « واسجدى وأركعى * 


لحرا : 5 .]مع أ من شرعها ماوع ٠‏ وقوه الى : 9 تتحرير ٠‏ 
رقبة مؤمنة ودية ملم إلا أله 4 1 التّساء : 9 ] وقول َم ل : < أو تفط 1 
ديهم أجلم من خلاف >1 لكان : 05 ]ء وقوه نَل : ( والسارق 
والسَارقَةٌ 4 [ المائدةٌ :8 ]ء وقوله : 8 الزآنية والزآنى 1 الثورن :1] فى 


هه - 


د من هذ الوأضع لاي التي . 
. لمس ن 9 وس س لوه وسو سه وو اس 
الرأبع : السيّد ذا قال لعبّده ٠:‏ اشر اللّحم احبر" لم يهم مه لريب" : 
4 ش 


الخامس : وى عن الى صلَى اه عليه وآله وسَلّم» أنه قيل لَه » حون أرادوا 


اسل بين الصا ولئروة : ١‏ بأيْهمًا يدا ؟ فَقَالَ اموا بمابَدآ لل به » ولو 
كانت الوَاوللتَّرييب » لما اش داك عَلَى أهْل اللّسَانِ » ولمَا اتيج فى بان 
ووب الاتداء م نالصنفاء إلى الأنعدلال به مكو أولا؟ وجب أن قم به 
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٠ . البداءة‎ 


السّادس ] :لَْ كانت « الوأ » للترتيب » وجب أن القائل ذا قال : « رأيت 


ممه سم ر لل 


يدا وصَرا» فلم أ نه رآهما معاً - أن يكُونَ كاذب » وَبالإجْمَاع ليس ذلك . 
السابع : َال آهل النّمّة : وأو العطف فى الأسْمّاء' المُختلقة » كوأو اشيم وياء 
الي فى الأمنماء التَمائلة + نهم َم يَمكُوا من جم جع الأسماء امُخَلقَة 


عاسم 


بواو الج اموا فيها واد والعطف . 


َمَا كَانَ قَولهمٍ : ١‏ جَامى الريدان » واجتمم ليون فيد لان شتراك فى 
كم » واي ارئب فيه لقو فى و اماف ووَ لجنم ؛ 2 
أن يسرك فى إِقَادة الاشتراك . 

قلت : وه المتطف ووو الجَمْع يجو أن يترا فى إقَادّة الاشتراك » كُم 


ع2 


و المف يخقص بقائدة زائدة ومى الترئيب . 


و صعوة #8 ع سق 


قلت يا بي على 8 فائدة إِحْداهُمًا عين يم قائدة الأخْرّى 2 وذّلك ينفى 


2 


احتج المخالف ٠‏ بأمور : 


أحَدمًا أن واحد آَم عند نول له صلى لعل وآله لوقل :"من 
أطَاع ال وَرَسُوله» قد اتدىاء ومَنْ عَصاهُمَا ققد غَوَى » فَقَالَ مله الصّلاة 


44١ 


0 « بنْس الخطيب أنْت ؛ هلا قلت : ومن عصى الله ورسوله ١‏ مَقَدْ 
غوعا» ولو كانت الواو لمم اطق , ؛ لما افترق الخال بين ما عَلّمَه الرسول - 
صل اله عليه وآله وَسَلّم - وبين ما قَالَه الرجل . 
وحن عَمَرٌ - رضى الله نه - أنه مع شاعرا يول[ الطّويل ] : 

» كقى اليب والإمملام للْمَرء اهيا‎ ١ 
2 0 1 ل و ا الى‎ 


فقال له عمر - رضى الله عنه - قدت الإنلام على اليب لزنه 
وهذا يدل علَى أن التَأخير فى اللفظ ‏ يدل على التَأخير فى الرثيّة . 


م م 


ورو ىأ الصحََة رضئ اله نهم ُو لبن فا لاد ادلم 
تأمرنًا بالعمرة قبْلَ احج » وَكَد قَالَ له تعالَى : 9 وآنموا الحج وا الصئرة لله »؟ 
[ البقرة : 157] وهم كَانُوا قُصّحَاء المَرب ؛ قبت نهم َهِمُو ١‏ من الوا 


ونيا : إ قال ارو لامراته الى كم مَل بها دأنت طق و 
طُلقَتَ طَلْقَة واحدة , ولّم فا لاني وكولا أن الواو ب تقتضى الترتيب » 
لحته ل َال وإ لأ :ال مل في .. 
وثَالتها :ذا قَالَ : ١‏ ليت زيْدا وعمرا» فَلترتيب يستدذعى سينا والترتيب“ فى 
لبود صا له قوت سيا لإ أذأمكراقصنعسياآخو. 
ورابعها : أن اتيب ( على سيبل التدقيب ) وَضَمُوا 0 القَاء » والترئيب” 
(حَلَى ميل التراخى ) وضعوا له ثم . 

ومطلق الترتيب , وهو : ادر امششترك بين هذينِ التُومين عق نر 
أنِضا؛ فلا يد لَه من فظ يدل َيه » وما قال إلا: الوأ ».. ْ 


9 


قر وا ماق اطي “ماوق ماج عر :2 ل عع 


ُلت : الجَمْم الُطلَق ممت مَحْقُولٌ أنضاً ؛ فلا بد لَهُ من لفظ يدل عليْه » 
را 

كلت : لما حَصَل الّارْضُ» وجب المرْجِيح ‏ وهو معنا ؛ وَكَلكَ لأنَا ل 

لتيب التق » كمع الع لمق جم من الى » ولازم + 


م 


َجَارَ جَعلهُ مجَازا فيه ؛ بسبّب الملازمَة . 


أن عل جنم التق »لم يكن لريب املق لازم لَه ؛ قلا ين 
جَمْله جا نه ؛ عدم املازمة . 

و : أن الوَاوَ فى قله :+ ومن عضن اله ورسوله “له 
تقتضى الترتيب + لأ مْصية اله ََلَى ومَْصيَة وله صلَى الفه لْه وسَلمَ لا 
نفك إحْدَاهُمَا من الأخرى , فَهذا بأن يدل لوا قساد قَْلكُمْ - أل » بل 

ب أ1 ل : 9 ومَنْ عصى الله وَرَسولَه » إفرادٌ لذكر الله تَعالَئم عن ذكْرٍ 


َيِه ؛ فكانَأدْخَلَ فى التَّْظيم . 
دق لاطا ل 10 لهل اعواقان. ماف اع بويا مسق ل قدعع 


وأما أثر عمر رضى الله عنه : فهو مَحْمُول لوا أن الآدب أن يكون اقم فى 
الققضيلة مقََمآ في الذكْر , وآما أ ابن عباس رَضئ اله نهم 0 
بأئ ابن عباس إِيَاهُم بتفديم ار على الج . 

وَعَنِ التأنى أن السب فى أن الطَلقة الاي لا َلْحَقها : أن الطّلاق الى - 
ليست ا 0 :«آنت 

ون لقأنث أن اداه لاخر » الاك مط في عع 
حَاجة إلى دل الأو للتَرئيب . 
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عن الرأيع أن ما رموه م من التجيح معارض بويه آحخر ؛ وهو أن اللَاجَة 
إلى التعبير عن المعتى الأعم شد من اللحاجة إلى التبيرٍ عن | مَعَنَى الأخص 4 
هيت ماج إلا ذكر الأخص يسا إلا ذخر لآم ؛ لا محالة ضمن ‏ وقد 
يحتاج إِلَى ذكْر الأعم حييث لا ييحتاج إِلَى ذكر الأخص ألبيّةَ ؛ ؛ كانت الحا إلى 
. ذكر الأعم أشد . 

الَسألً :الا قيب على حَسَب ما يصح : 

قَلَوْ قال ١:‏ تبش َلبصرَة» قا قيب على م كن » لا على ما 
يمتنم» وما قُلنَا :نه لقب ؛ لإجماع أل للق مه 


> مي وعمر 


مهم من اسنتدل له :أنه متك قيب ء لما دحت" على اتراء» : 
الم يكنبنقظ نلزى ولارع لكنها مَل فيه ؛ قَهى لتقب . 
بان الملازمة : أن جا الشرْط قد يكو بلْظ الاضى ؛ ؛ كقاله 000 
عارى أكرة» ديكو بلقط امار ؛ كقوله :من دَخَلَ دارى يُكرم ) "وقد 
يَكُونْ لا بهاتيْنِ اللّفْظبين ؛ حبذ لا بد من ذكر القاء ؛ قله لمر 
دار » قله درْهَمٌ ؛ وقول الشباعر [ البسيط ] : 
من يفْعلٍ الحَستّات الله يشكرهًا » 


رمع قماعو مه 


َقَ كه يرومأ لوي الصّحيحة [ البسيط ] ؛ 
' من عل الخير قالرحمن يشكرة » 

ذا وجب دول القاء على الجتزاء ٠‏ كيت أن الجراء لا بد أن يَحْصْل عَقِيبَ ش 
الشرْط ٠»‏ علمنا أ أن القَاء تقتضى التقيب . ظ 
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وه 1 


وأحتج المتازع بأمور : 
أحدهًا : نالا جَاءَ فى كتاب الله َمَلَى لا بمعْتَى التذقيب فى قله تَعاَى : 
«لا تَْروا على الله كذباً فسْحَكُمْ بداب 4[ طه : 01 ] والإسلحات لا يقح 


و عرو وى 


قيب الافتراء » بل يتَراحَى إلى الآخرة » وقَال سبحا وى : « ون كنتم 
لوا سق » وم موا كاب مان مفُوضة 4 1 البَقرة : 7388 ] مع أن 
دك قد لا يَحصل عقيب اديت . 


وثَانيها أو الَاء قد مَْمُممَلَى لظ التُنْقيب » ولو كانت القَاءُللتنْقيب » لما 
جَارَلكَ . ان ون 
وثَالئها : أن التْقيب يْصح الإخبَارٌ به وحَنْهُ 
وه مه 2ه 
مغايرة للتعقيب . 

والجواب عن الكل : أن ما كر موه امنتذلال فى مقاب انض ؛ قلا يقد 


عَنا م م عو 


فى قَوْلنَاء بل وجب حمل ما ذكْره وله : علَى لجار » ونيا : علَى التؤكيد : 
وآما التّالث : 0 التخو». 


66 #عر برا مه اج سمه 


المسالة التالعة لَه « فى ؛ للطردة كنا ؛ أو مقدرا : آما المحفق » 
تكقولهم: يد فى الدار آم عدر »ْله تعالىا : 9 ولأصلبتكُم فى جذوع 
التْخل 4 . [[لطه : 1/] تمك الَصلُوب عَلَى الجذع تَمكنَ الشتياء في الْكّان . 


اس وم 


وقولتا : فلان في الصلاة» وَشَالهٌ في هذه السألة من هذا البَاب . 


لوس سس سه سس اس بي 
؛ والفاء ليست كذلك ؛ قالفاء 


ام 


ومن الفقهاء منْ قَالَ : إنهَا للسببية ؛ كَقَْله عليْه الصلاة و السلام فى 
ات المؤسة ماله من اليل » ومو ضعيف ؛ لآنّ دآ من آهل الث ماكر 
م أن مرجع فى هذه الَبَاحث لهم . 


4 


سم 


المسألَة الرابعة : المشسهورث َلفظة «من» رد : 
لابنداء الاي مكلك : سرت من الدار إلى السسوق . 


> كم 


وللتبعيض ؛ كقؤلك : باب من حديد . 
وللتبيين ؛ كقوله تعالى : 3 تَاجْتبُوا لجس من الأوقان 4 1 اليه :٠م‏ 
وقد نَجِيء صلّة في الكَلام ؛ كقولك : ما جاءني من رججل . 


00 5م اهو 5 مكو اس 
والح عندي : أنه لز فقو ٠:‏ سرت من لذأ إتى السموق ‏ ميرت 
م روايم وبر 


مد السير عن َيه ؛ وكوك 9 ياب من حديد ‏ ميرت الشيء الذي بون من 


ع ل شاه سكع ساس 


لباب عن غَيْره» وقوله عر وجل 9تَاجتبوا لجس من الأركان 4 [ الج : 


:؟] ميت الرجنس الذي يبحب اجتنابهحنخيِ ٠‏ وكذلك وك : #ماجاءني 


من أحد ». ميت الذي تيت عله الجيء . 


وأا ٠‏ إلى هي لانتهاء اميه » ويل إِنّها مُجْملة؛ لها ذ في قله 
يكم إلى المرافقي 4 1 للاقدةٌ : *) تسل الي وي قله تعالى 79 


أنمو الصيام إلى اليل 4 1 البقرٌ : 11] تفتضي حُروجها . 
وَهذا ضعبف" ؛ لآن مده ةنما ُو مبشمكة » لو كانت موضبُوعة 
دول القاية » وعدم وله لل سيل الاشنترالك ؛ كنا ينا أن لظ لا يوق . 


سور 6 


ن يكون مشتركا بالّسبة إل وجود الشياء وعدمه . ْ 
بل اق أن اله إن كَائَس'متميرَةٌ عن ذى الل صل حسى ؛ كما فى ' 


اليل والتهار ؛ وجب حَروجها » ٠‏ وإنا لَم تكن تمي لها ومنس] سير كنا 
فى اليد وامركق » وجب دُحُولُها ؛ ؛ هس بض ادير أولى من ينض . 
ليس تقدير القَد ر الْذى جوز إخراجه من المرقق عن وجوب المُسلٍ عدر 


مين - أولّى من تقّديره بمَا هو ريدأ لقص" . 


وومةه 
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الَسألَةُ الخامسة : « البَاء » ا 
( وَسْسَحُوا بَريُوسكُمْ 4[ اماه : 7 ] تقذ َتضى التبُعيض ؛ ؛ خلافا للحتفية . 
جسنت لوخت لوا فطل لا يتَدَى بتقذسه ؛ ولك : ١‏ كتبت 


000 0 


بلق وم تيرد فلا مقتضى إلا مجر الإلصاق . 

نا أن َعم بالضرورة القرق ين أن يال : ٠‏ مَسَحْت يُدى بالمثديل وبالخائط » 
وبين أن يقال مسح لديل واخائط » فى أن الأول يُفيد عيض » والنانى 
- يُفيدُ امول . 

وأحيج امَُالف لف بأمرين 

الأول اق بيد وق وليك 


0 


مَقَنُوا منهُ إلصاق الفل بِالَمُول به ؟ فَدلَ َلَى أن مُقتضى الف ليس إلا 
إلصّاق الفعل باقعو به . 


ول عه سمه مي 


الثانى : أن أيَا الفح بن جئئ ذكرَأنَالدى يقال ؛ من من أن ابا للتبعيض » شىء 
لا يمه اهل الغة . 


والجواب عَن الأول : أن قَولَهُم : َرَت بيد ء َكب بلقم » نما قاد 
دك ؛ لأنهُ ا يعد بتفسه ؛ فلا يجوز أ يقال : «مَرَرْت زَيداً» وكتبْت القَلَم 
ذلك أادما نوم ؛ بخلاف ما ذكرنَا. 

وَآنَّ الطَّرّافٌ : هو براحن الدوران سول جَميم ايت ؛ ولهذًا لا يسمى مَنْ 
ار ببَْضه طاتمًا بخلاف ما تَحْنْ فيه ؛ إن مَنْ مسح بَعْض الرأس يُسَمَى 
ماسحا. 


ا جنىئ؟ 


وَعَن الثنى أن الشهادة على الى عير مقبولة ؛ ؛ قَلَنَا أن نت ع ابن 
اليل الظاهر الّذَى 00 


451/ 


عرس عه عل 


الَسألَة السّادسة : لَظة ‏ إِنَمَا » لحصر ؛ خلافاً لبعضهم لَنَا ثَلامهُ أوجه ٠:‏ 
أحدهًا : أن شيخ أب على' القارسى حكَى ذلك فى تاب ١‏ ارات ١‏ عن 


معةقه وفع 00 


لا وصوتهم في قوم حم 
انها : السك بقل الى [ الستريع ] : 
ا 
وقول الفَرررْدق [ الطويل ]: , . 
َََ التي الخامى لاوما يناعن أحسابهم أن أو مئلى 
لمم اد فط لكر قر قار ش 
وثَالتها : أن كَلمةَ إن » : تفتضى الإثبات . و« ما » تَفْه تقتضى التفى , فَعئْدَ 
ريما يجب أي كل وأحد مهما َلى الال + لأس دلقي 
ما أن تقول : كَلمَةُ « إن » تَفْقَضى تُبُوت عن اللذكور » وكلمة 9 ما : 
تنتضى تلى الور وغ بطل بالإجماع . ْ 
وَِمَا أن تقول : كلم 9 إن : تَْتضى تُبُوت الملاكور, وكَلمَة م » : تَفتضى 
غير الور ونا هو لتر ؛ وهو المراد . 1 
واحتج احالف بقوله تعالى ل إِنما ونون الذين ذا ذكرَ اله جلت 
لوه 4 1 الأثقالة :17 وَآجْسننا جْممْنَا علَى أن من ليس كَذَلِك ٠‏ فهو مؤمنة 
أبيضاً!!. 
ارات رز 1 لقا 
قال الفزالان + اقول :8د الولو »هذ تيفل اما ليتع زقو الترتيي فيه 
كقولهم : تقاتل زيد وعمرو  .16‏ ' 
وعليه سؤالان : ٠‏ 
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« السوال الأول » 
لا نسلم أن المقاتلة ليس فيه ترتيب » بل ذلك مسلم باعتبار جملة المقاتلة 53 
أما باعتبار أجزاء المقاتلة فممنوع » فإن المقاتلة أن يضرب هذا ء فيضربه هذا » 
فيضزْب الآخر » ومن النادر أن تقع الضربتان معآ » وإذا كان الترتيب واقعاً 
بحسب الأفراد صدق مطلق الترتيب » فدعوى نفيه مطلقا باطلة » فلعل الواو 
للترتيب » ودتخلت فى المقاتلة لما بين أجزاءها من مطلق الترتيب . 
به : لو كان هذا النوع من الترتيب معتبرا لغةٌ » لصح دخول الفاء فى 
المقاتلة » فيقول : تقاتل زيد فعمرو » ولم يجزه أحد ١:‏ 
« السوال الثانى » 
أن هذه الثلاثة مقلوبة » فتقول : استعملت ١‏ الواو ؛ فيما فيه الترتيب » 
فيكون فيه حقيقة » فلا تكون حقيقة فى غير غير الترتيب دفعآ للاشتراك . 


ل وبري م اتير 


بيان الأول : قوله تعالى : « وَحَملَهُ قصال ثَلانُونَ شَهرً 4 [ الاحقاف: 
قا والتسال يكن كيل .وقرله تال : 9 وغيض الْمَاء » ونضى الآمر 
واستوت عَلَى الجودئ 4[ هود : 44 ] واستواؤها كان بعد غيض الماء . 

بيان الثانى : ظاهر جوابه أن الترتيب واقع مع اللفظ ٠‏ لأن اللفظ مستعمل 
فيه » ولا يلزم من وقوع المعنى مع اللفظ استعماله فيه » كما إذا عطفنا شيئين 
أحدهما على الآخر فى المدح » أو الدذم » أو الامتنان » فإن تقديم أحدهما 
يدل على الاهتمام به » وتأخير الآخر يدل على اهتضامه فى العطف . وعلى 
العكس فى المدح والذم ٠»‏ فإن الثانى أبلغ أبداً » وكذلك الامتنان » فهذه معان 
كثيرة واقعة مع ١‏ الواو © » وليست 7 الواو ؟ مستعملة فيها إجماعاً . 

قوله : « لو كانت للترتيب لكان قولنا : رأيت زيداً وعمراً بعده تكراراً » 
وقبله نقضاً » . 


444 


تقرير ه: أنك إذا قلت : بعده » فقد أتيت بالبعدية مرتين بلفظين ٠»‏ لان 
خم اماد بخ ع ووالقا سويد ميوت )ا ور 
التكرار . ْ 0 
وقوله : ٠‏ قبله نقضا » لأن النقض : وجود الدليل بدون المدلول ٠‏ أو العلة . 
بدون المعلول . أو الحد بدون المحدود . وهاهنا وجدت الواو الدالة: :على 
البعدية على رأى الخصم ولم توجد البعدية » لقول القائل قبله فلزم النقضن. . 
على الدليل ؟ لأن الألفاظ اللغوية كلها أدلة على مسمياتها » لا علل لها » 
والنقض عام فى الابواب الثلاثة فاعلم ذلك » ويقع فى بعض النسخ متناقضاء 
وتقريره غير تقرير النقض 2١7‏ ؛ لانه الجمع بين النقيضين » فنقول : 

قوله : وعمرو يقتضى أنه بعده لاجل أن الواو تقتضى الترتيب . 

وقوله : قبله يقتضى أنه ليس بعد ٠‏ فيكون بعده لا بعده » وهو جمع بين 

قوله : « وليس كذلك بالإجماع » . 


عجبت كيف يدعى الإجماع فى نفى التكرار » مع أن القائل بأن الواو : 
لريب يقول ب » بل لذ يج أن قول : وها الحوراة لا لزان على 
مذهبنا » فيكون أرجح ٠‏ ولا نتعرض للإجماع . 

قوله : ٠‏ قيل لرسُول الله كل : بدأ باصتنا أ بالمررة , قفا : «مبدا نا ٠‏ 
بدا الله به » 90) اللردكك اليا الماك مال ليطي رلوم * 


أ 


السلام 


. فى الأصل البعض‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم فى حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما 
- 883/5 - 5 فى كتاب الحخ , حجة الى وله . حديث (0718/1417 : 

وأخرجه النسائى مختصراً 5 6 فى كتاب المناسك ٠‏ باب القول بعد ركعتى' - 


5000 


قلنا : ولو لم تكن للترتيب لما قال عليه السلام : 0 آبتدئ بم بد اله به » » 
وما يدريهم ما بدأ الله به لولا دلالة الواو » فهذا الموضع يصلح لاستدلال 
الفريقين » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجح وأقوى إجماعاً . 

قوله : « لو كانت للترتيب لكان القائل : رأيت زيداً » وعمراً » ثم تبين أنه 
رآهما معه أنه يعد كاذبآ » وليس ذلك إجماعاً » . 

قلنا : لا نسلم الإجماع » بل الخصم يكذبه ء باعتبار ما دلت عليه الواو » 
لا باعتبار مدلول الرؤية . 

قوله : : الواو » فى الأسماء المختلفة ك « الواو » فى الأسماء المتفقة » ثم 
قال.: وفائدة إحديهما فائدة الأخرى » . 

تقريره : أن المراد بالمختلفة جاءنى زيد » وعمرو © وخالد 3 والأسماء 
المتفققر نحو : جاءنى الزيدون » لأجل أن من شرط التثنية والجمع اتفاق 
الألفاظ » ويرد عليه أنهم قالوا : هذه مثل هذه » والمشبه بالشئ لا يلزم أن 

وقوله : بغير ذلك » نَصّوا على أن فائدة إحديهما عين فائدة الأخرى » 
يريدون فى معنى الجمع فى أصل العامل فقط » لا من جميع الوجوه ‏ 
ويدلك على ذلك أمور : 


- الطواف حديث (939؟)ء ولفظه : « فابدأوا » » وأبو داود بطوله : 440/1 فى 
كتاب مناسك الحج » باب صفة حج صلى الله عليه وسلم » حديث (1900) 2 
والترمذى : 7١7/7‏ فى أبواب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث 
(؟85) ء ولفظه: ١‏ نبدأ بما بدأ ... » وقال : ة حسن صحيح », 

والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة » فإن بدأ بالمروة قبل 
الصفا لم يجزه » وبدأ بالصفا . 


أحدها : صحة الاستثناء فى * الواو » فى صيغة الجمع» فتقول : قام الزيدون 7 
إلا أخاكء وفى العاطفة يمتنع » فلو قلت : قام زيد وعمرو إلا عمراً امتنع'. 
وثانيها : أن دلالة اللفظ فى واو الأسماء المتمائلة فى الجمع على كل واحد ا 
من الأشخاص بالتضمن » وفى العاطفة بالمطابقة . 0 
وثالئها : أن المتآخر: فى العاطفة يقتضى الأبلغية فى المدح نحو : الفارس ' 
البطل » ولو عكست قبح وفى الذم نحو : شيطان مارد : ولو عكست , 
امتنع » وثبوت التقديم » والتأخير » وأحكامهما » هذه أحكام لم تثبت لواو 
الجمع » فعلمنا أن مرادهم التسوية. فى أصل العامل » لا فى جميع الاحكام. 
قوله فى الحديث : ١‏ ومن عَصَاهُما فَقَدْ غَوَئا . َال علَْه السّلام : : ئس 
خَطيْب القَْم آنت» 202 . : 


« سؤال ») 


قال العلماء : ذمه لكونه جمع بينهما فى الضمير » لآن المع يرهم 
االنسوية » » وقد ورد جمعهما فى الضمير فى قوله عليه السلام 0 


الى عو دد و وو 


حدكم بالله حتى يكون الله ورسوله أحب إِلَيْه مما سواهما » . 


م اماس 


جوابه : قال الشيخ عر الدينٍ بن عبد السّلام : إنما منع الشاعر من الجمع؛ 
لأن الجمع يوهم التسوية من قصده ؛ لأن نزول منصبه لا يأبى قصده لذلك » ْ 
فقد يحمل لفظه على ذلك لقبول حاله لذلك » ورسول الله - يك - منصبه ' 


)١(‏ أخخرجه مسلم : 544/7 فى: كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والمخظبة 
0ع/ 47) ء وأخرجه أبو داود : 788/١‏ فى الصلاة » باب الرجل يخطب على 7 
قوس؛ حديث )٠١949(‏ ؤفى 199/4 حديث (4481) . وأخرجه السائى : 4.0/5 : 
كتاب النكاح » باب ما يكره فى الخطبة حديث (7714) ء وأحمد. فى المسند : 
14© وألخحرجه الحاكم فى المستدرك : 789/١‏ . والطحاوى فى بل الآثار ١‏ 
٠» 223/‏ والييهقى فى الستن الكبرى : 85/١‏ , 715/7 . 
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عظيم لا يظن به قصد التسوية » فلا ينصرف الوهم لذلك آلبتة » فلم يكن فى 
نطقه بذلك مفسدة » بخلاف الشاعر . 
وقال الشيخ تقى الدين بن رزين : كلام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- جملة واحدة فيكره لغة إقامة الظاهر فيها مقام الضمير » فلذلك حسن 
الجمع » وكلام الشاعر جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر . 
« قاعدة ١‏ 
الترتيب له سببان : أداة لفظية ك « الفاء » » و2 ثم » » وطبيعة زمانية ؛ 
لأن الزمان مرتب بالطبع » فيستحيل وقوع أول النهار آخخره » .وآخره أوله » 
' ولا يقع الزمان إلا مرتبآً ؛ الماضى قبل الحاضر ٠‏ والحاضر قبل المستقبل » 
والاقعال متوزعة على أجزاء الزمان » فكل فرد من أفراد الزمان فيه جزء من 
الفعل » والواقع فى المرتب مرتب » فيصير القول والفعل مرتبا ؛ لأنهما وقعا 
فى الزمان المرتب » فالنطق الواقع فى الزمان المتقدم متقدم على النطق الواقع 
فى الزمان المتأخرء فهذا ترتيب نشأ عن طبيعة الزمان » لا عن أداة لفظية » 
وهذا هو السر فى قول العلماء : إن التقديم فى النطق دليل الاهتمام فى المقدم» 
ويتأخر الأهم فى الملدح والذم والامتنان فذمه - عليه السلام - للشاعر إنما كان 
لكونه عئل عن التقديم » والترتيب التاشئ عن الزمان لا لكونه َ يرتتب 
بالواوء بل لكونه لم يرتب بالزمان » ويقدم النطق بالأهم فى الزمان المتقدم؛ فنحن 
تسلم لهم أن الشاعر لو عطف رتب لأجل : الواو » » أولأجل الزمان المتقدم» 
الأول : ممنوع » والثانى : مسلم » فهذا هو الفرق بين ما أمر به عليه السلام؛ 
لاما ذكروه ٠‏ وهو الجواب عن قول عمر رضى الله عنه : لو قدمت الإسلام 
لأجزتك )١(‏ ء وعن قول الصحابة رضوان الله عليهم : إن الله تعالى قدم 


)١(‏ قال ذلك سيدنا عمر لما سمع شعر سحيم . وانظر القصة فى البيان والتبيين 
للجاحظ : 7١/١‏ . والبيت هو : 35 


انج ٠‏ أى : بإيقاع اللفظ الدال عليه فى زمان قبل الزمان الذى وقع فيه لفظ'.؛ 
العمرة » فكل ما قدم شئ بالزمان دل على أن المتكلم قصد تفضيله . 
والاهتمام به على المتأخّر ». فلذلك آرادوا أن يقدموا ما قدم الله - تعالى - 
بالزمان لا بالواو » وهو اللجواب عن لزوم الطلاق باللفظ المتقدم فى غير 
المدخول بها ؛ لأنه لم يأت الزمان الثانى إلا وقد بانت بالأول» فلم يبق. ممحلا ' 
للطلاق للترتيب الزمانى » لا لأجل الواو . 

قوله : ' إذا قال : جاءنى ريد وعمرو » والترتيب يستدعى سيب ء والترتيب .: 
قن الوجوة سالج له ي. + 

: قلنا : هذا الكلام غير مفيد » فإنا نسلم أن الترتيب حاصل » وآن له سيا 
غير ما ذكرتموه » لكن لم قلتم : إن الواو وضعت للدلالة على هذا المعنى » 
فنحن نقول : الدال عليه الطبيعة الزمانية » وهو النطق به أولا ٠‏ وسبيه كون 
زيد قبل أولا » ولا يحصل لكم مقصود ألبتة » فالنزاع فى هذا المقام فى 
الدال على الترتيب ٠‏ لا فى سبب الترتيب ٠‏ وأنتم جعلتم النزاع فى السببأء 


> تسر و إن تبكر غوي] ١‏ عق الشتبا والإسلام لزه هيا 
والبيت ٠»‏ لسخيم عبد بنى الحسحاس فى الإنصاف : ١18/١‏ » وخخزانة الأدب .: 
فينه > وسيل ٠١* ٠‏ ء وسر صناعة الإعراب : ١41/١‏ » شرح التصريح : 
"/47اء وشرح شواهد المغنى :7 980/1م ء والكتاب : 55/5 . 7760/4. ولسان 
العرب : 775/١5‏ ( كفى ) ٠‏ ومغتى اللبيب : ٠ ١١5/١‏ والمقاصد النحوية : 
6/1 » وبلا نسبة فى أصرار العربية ص ١44‏ . وأوضح المسالك : 70/8 
وشرح الأشمونى : 14/7م ٠»‏ وشرح عمدة الحافظ ص 450 ٠‏ وشرح قطر الندى 

ص الاسم » وشرح المفصل : 21١6/5‏ 074/60114828679 ول مم 
وفية شاهد يستشهد به النحاه وهو قوله ١‏ كفى الشيب © حيث أسقط الباء 
من فاعل * كفى ؛ ؛ فدل على أن هذه الباء ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل. 


0 


ولا يتعلق به غرض ألبتة ٠‏ كما أنه لو عطف بالفاء » كان الدال هو الفاء » 
والسبب الترتيب فى الوجود . 

قوله : « إذا كان * الواو » موضوعاً لمطلق الجمع ٠‏ لا يمكن جعله مجازاً فى 
مطلق الترتيب »© . 

قلت : ممنوع بل يجوز التعبير » والتجوز بلفظ كل أعم إلى ما هو أخص 
منه» لأنه قد قال فى أنواع المجاز : يجوز التعبير بلفظ الجزء عن الكل » 
والأعم جزء الأخص فيجوز » وهذا الكلام منه مبنى على أن المجاز من شرطه 
الملازمة الذهنية » وقد تقدم إبطاله » وهذا أحد المواضع الدالة على التباس 
دلالة اللفظ بالدلالة باللفظ ؛ لأن الملازمة إنما هى شرط فى دلالة الالتزام » ' 
التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ » والمجاز أحد أنواع الدلالة باللفظ ٠.‏ وهما 
متباينان كما تقدم فى موضعه » نعم اللازم فى هذا المقام أن يكون المجاز 
م رجو حا » فإن المجاز مع الملازمة أرجح منه لا مع الملازمة إجماعاً » فإن قوة 
العلاقة ترجح المجاز » وهذا الترجيح يعارضه أن اللفظ لو كان موضوعآ 
للمعنى العام كانت إفادته أكثر ؟ لأن أقراد العام أكثر من أفراد الخاص » 
وهذإن الترجيحان أبداً يجريان فى هذه المواضع : 

قوله : « يدل على فساد قولكم أولى » . 

معناء : أنهما إذا كانا لا يفترقان » وقد أمره بالواو ء فقد دخخلت الواو فيما 
لا يتقدم فى الوجود ١‏ فيكون نقضآ عليها . 

قوله : : الصحابة - رضى الله عنهم - معارضون بأمر ابن عباس »© . 

قوله : « الابتداء بالذكر لا كان دليلاً على الترتيب لم يكن بنا حاجة لجعل 
الواو للترتيب »6 
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قلنا الابتداء دليل اهتمام المتكلم بالمبتدأ بذكره » ولعله وقع بعد المذكور 
بعده » والخصم يريد أن يجعل الواو دليلاً على أن الذى قبلها 8 فى 
الوجود» قبل الذى بعدها » فلم تندفع الحاجة بما ذكرتم . 

قوله : ٠‏ حيث يحتاج إلى ذكر الأخص ٠‏ يحتاج إلى ذكر الأعم » . 

معناه : أن كل من عبر عن الإنسان الأخص من الحيوان » :بلفظ الإنسان' » 
فقد عبر عن الأأخص 5200008 الأعم تضمنا ؛ لأنه جزؤه ء وإذا عبر 

لي سا عن الإنسان ألبتة » لعدم ' 
استلزام الأعم الأخص . 1 

« فائدة » 
بن احنين 4 متيل به على 3.01 الواوا 1:1 كاري الترتيب قوله تعالى: : 

«وَكَانُوامَا هى إلا حيَائًا الدنيا موت وتَحيا» وما يلكا إلا ال © [ابجائية: 
0 وليك مالا ب بيس الف ١‏ ريرق ال ارق شرع ل 
هؤلاء لا حياة بعد الموت ٠»‏ مع أن لفظ الموت قد قدم » وهو عندهم مؤخر 1 

فى الزمان ا ع فقد وقع المتآخر زماناً متقدماً » والمتقدم متأخراً » / 
يعنى بأنها لا تقد تقتضى الترتيب إلا ذلك » أو رد هذا بعض نحاة المغرب . وقا | 
عقيبه مسا ا يس سس مسر ْ 
لين غطية +--وغيره تقل عن المفننزين إزرية 1617 : 

أحدها : ما تقدم . 

وثانيها : أن المعنى كله فى النوع » أى : يموت الآباء » ويحيا الأبناء بعدهم 
لا أنه بعث » والمتأخر متأخرً» وقيل : نوت عند صيرورتنا نطفآ ونحيا عتد 


نفخ الروح » وقيل : كنا موتى فى الآباء » ثم نحيينا بالأرواح بعد التخليق » 


) 41/8 ( ينظر تفسير بن عطية‎ )١( 
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وعلى هذه الأقوال لا حجة فى البحث » إنما يتم على الأول » وهو ظاهر 
الآية ؛ لأن الموت المعروف هو الذى يكون عند كمال العمر » فالحجة من 
الآية ظاهزة بناء على الظاهر . 
« تنبيه ) 
زاد تَاجّ الديْنِ 2١(‏ فى قوله : أنت طالق » وطالق طلقتين » ففرق بغير 
عبارة ‏ اللحصول ؛ فى الجواب فقال : وحاصله أنه يمكن استقلال الأول فى 
الأول دون الأول فى الثانى » يعنى بالثانى : أنت طالق طلقتين » وهذه العبارة 
لا تتجه » بل الأول فيهما يمكن استقلاله » وإنما كان يليق أن يقول : إنه يمكن 
استقلال الثانى فى الأول » بخلاف الثانى فى الثانى » 3 التفسير هو الذى 
لا يستقل . وهو الثانى فى الثانى » فيتعين ضمه للأصل » فلا يكمل الكلام 
إلا صونا له عن اللو » ولو سكت المتكلم فى الثانى على قوله: أنت طالق» 
ولم يقل : اثنتين استقل » ولزمته طلقة ع غير أنه إِنْ أراد» لم يستقل بإفادة 
اثنتين » فصحيح غير أنه لا يتتظم كلامه ؛ لأن الأول فى الأول إنما فيه 
استقلال بمعنى الإفادة فقط , لا بمعنى إفادة طلقتين » والاستقلال إفا هو راجع 
إلى كون الكلام يستقل بالإفادة » ويحسن السكوت عليه » وهذا مشترك بين 
الأول فى الأول والأول فى الثانى . 
« فائدة ) 

قال سيف الدين 259 : لو كانت للترتيب لدخلت فى جواب الشرط كالفاء 
فتقول : مَنَ دخل دارى وله درهم » كما تقول : فله درهم . 

جوابه : آن الفاء إنما دخلت فى جواب الشرط » لا لمجرد وقوع الشرط 


. 519/1١ : وينظر التحصيل‎ )١( 
. 091/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


قبل وجود المشروط فى زمان متقدم ٠‏ بل ليصير المشروط مرتبطا بالشرط 8 
فإن أئمة النحاة قد نصوا على أن الإنسان إذا قال : إن دخلت الدار أنت 
طالق» طلقت الآن ؛ لأنه لم يأت بالفاء المصيرة للطلاق فرتبآ على الدعول». 
ومرتبطً به » فالارتباط بالشرط أخص من وقوعه بعده » فكم من واقع. بعد 
شىء لا يكون مرتبطا به » والواو على تقدير كونها موضوعة للترتيب لا تفيد 
الارتباطء فلا يحسن دخولها مكان الفاء » فظهر الفرق . 
«فائدة » 

قال سيف الدين : نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا مطلقاً » وعن الفراء أنها 
للترتيب حيث يستجيل الجمع 17 كقوله تعالى : 9 يا أيها اين آمنُوا اركعُوا 


)١(‏ ونقل الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ التبصرة » كونها لفووامن ا وا ا 
الزاهد غلامه » وفى ذلك نظرء ففى كتاب أبى بكر الرازى: قال لى أبو عمر:وغلام 


تثعلب ا ل يك 


قال: إنها تدل على الترتيب ‏ انتهى 
وقال ابن. السمعانق فى 3 القواطع » : ادّعى بجماعة من أصحابنا أنها للترتيب ٠6‏ 
ونسبوه للشافعى » وحكى عن بعض نحاة الكوفة ات ا ل 
للجمع وإنما يستفاد الترتيب بقرائن ٠‏ انتهى . 
وقال الأستاذ أبو منصور : معاد الله أن يصح هذا النقل عن الشافعى بل الواؤ عنده. 
لطلق الجمع :؛ وإنما نسب للشافعى من إيجابه الترتيب فى الوضوء ٠‏ ولم يوجبه من؛' 
الواو بل لدليل آخر وهو قطع النظير عن النظير » وإدخال او 00 
والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب . : 
وقال ابن الأنبارى فى مضنفه المفرد فى هذه المسألة : وما نقل عن ابن 50 


2 6 03 05 - .: 3 0 
والزاهد وابن.جنى وابن برهان والربعى من اقتضائها الترتيب فليس بصحيح ٠‏ وكتبهم 
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تنطق بضد ذلك . نعم ء لما ذكر على بن عيسى الربعى فى « شرح كتاب الجرمى » إن 
الواو للجمع قال : هذا مذهب النحريين والفقهاء إلا الشافعى ٠‏ ولقوله وجه 3 انتهى 0 
وهذا لا يدل على أنه كان يذهب إليه . : 0 


١ 


واسجدوا 4 [ الحتج الالاآء وترد تمعنى 7 أو » كقوله تعالى : «أولز 
أجنحة مَتْتّى وثلاث ورباع 4 [ فاطر : ١‏ ] . 


- وقال الشيخ. أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح . 

وقال ابن مالك فى « شرح الكافية » : زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب وعلماء 
الكوفة برءاء من ذلك ٠‏ ونقله ابن برهان النحوى عن قطرب والربعى واستدل لهما 
بقوله تعالى : ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم * [ آل عمران : 
4] ء وبقوله : 8 إذا ولزلت الأرض ولزالها وأخرجت الارض أثقالها 4 [ الزلزلة : 
١‏ -7 ] ثم رد ذلك واستدل على أنها للترتيب بقوله : # فكيف كان عذابى ونذر » 
[القمر : ١7‏ ] قال : والتذر قبل: العذاب بدليل 8 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »# 
[الإسراء: 6136 . 

قال إلكيا الهراسى : ويشبه إن صح هذا عن الفراء أنه أراد به أنه فى المعتي يقيد 
الترتيب إذا كان الجمع بينهما لا يصلح من حيث اللفظٍ . ولأن اللفظ لو أفاد ذلك 
لأقاده وإن صح الجمع بينهما ؛ لآن موجبه لا يتغير كما لا يتغير ما يقتضيه « ثم » » 
والفاء كذلك ٠‏ فإن كان قى هذا التأويل. بعد فقول الجمهور ٠‏ وقال المراغى : نظرت فى 
كتاب الفراء فما أَلْقَيْتَ فى شئ منها هذا ٠‏ ثم فيه دلالة لو صح على أن أصلها الجمع » 
وإنما يحصل لها الترتيب لاستحالة الجمع . 

الخامس : وهو قريب مما قبله إن دخلت ب بين أجزاء بينهما ارتباط أقتضت الترتيب » 
كآية الوضوء » فإن هذه الافعال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء » فدخلت 
الواو بين الأجزاء للربط ء فأفادت الترتيب » وإن دخلت بين أفعال لا ارتباط بينها نحو 
ط وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » [ البقرة : 47 ] لا تفيده » وهو قول ابن موسى من 
ا 


السادس : إنما تقتضى الترتيب فى عطف المفردات دون عطف الجمل . حكاه أبن 
00 
0 السابع : أنها للعطف والاشتراك ولا تقتضى بأصلها جمعا ولا تر » وإنما ذلك 


لع الاوك وي عو وس با عايوة 
وكان سيئ الرأى فى قول الترتيب وفى قول الجمع . قال : وأنكر الإمام أبو بكر 
الشاشى هذا ٠»‏ وقال : القائل قائلان قائل بالجمع وقائل بالترتيب. » والإجماع منعقد 


ِ 00 و سم - را عا امسا : 
والاستئناف كقوله تعالى : « والرَاسحُون فى العلم يَقُولُونَ : آمَنَا به 4 
[آل عمران : 200.11 ' 
وبمعنى ‏ مع 6 نحو : جاء البرد والجباب ٠‏ 
١‏ وبمعنى « إذ © كقوله تعالى ثم نَل ع عَلَبكُمْ من بَمْد العم أمنَ ًا » 


دصقيو نع 


[آل عمران : 154 ] إلى قوله تعالى : « وطائفَة قد : أهمتهم أنفسهم » .. 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » )١(‏ : اشتهر من مذهب الشافعى أنها 
للترتيب » وعند بعض الحنفية للجمع المطلق ٠‏ قال : وقد زل الفريقان ؛ لآن 
الواو لو كانت للجمع لكان القائل : : رأيت زيدا وعمراً أنه رآهما معا »: وهذا 
لا يفهم من اللسان » بل الواو لا تفيد الجمع » ولا الترتيب بل التشريك » 
وإتما ترد للجمع فى غير العطف فى قولهم : لا تأكُل السَمَك » وتشرب 
اللبن » ولو كانت عاطفة لجزم الفعلان معا . ْ 
« المسألة الثانية © 
1 « الفاء للتعقيب » : 
قوله : لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضى 
والمضارع ؟ . 
ريد أنها لا تدخل فى هين وتدل فى جواب الشرط فى غيرهها + 
وفيه منافشة . 
قال الزمتيرى فى 3 لفطل © + وغيره :يجبا مول القاه فى الجزاء إذر 
كان أمرا أو نهيآ » :أو ماضيا مضيّآ صحيحا أو مبتدأ أو خبراً نحو : إن جَاءَ ريد 
فأكرمه » وإن أكرمك ء فلا تهنه » وإن أكرمتنى اليوم » فقد أكرمتك أمس » 
وإن أكرمتنى فانت سيد » فقد وجب دخول الفاء فى الماضى ؛ وإنما مقصود 
المصيّف إذا كان اللفظ فاضيا: » والمعنى مستقبلا ©. أما الماضى الصريح فئ 


. )95 14١( فقرة‎ 2 180/١ ينظر البرهان::‎ )١( 
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المعنى فتجب الفاء فيه (21ء وووجه الاستدلال بدخوله فى الجزاء على أنها 
للتعقيب : أن النحاة قالوا : إذا لم تدخل الفاء فى هذه المواطن لا يرتبط 
الجزاء بالشرط » ويتعجل فإذا قال : إِنْ دنخلت الدار أنت حر ؛ عتق الآن 
لعدم الغاء الموجبة لارتباط عتقه , بدخول. الدار ٠‏ فالفاء حيتئذ هى الموجبة 
لتاخره عقب الشرط » وارتباطه به » فلو:لم تكن للتعقيب لما حصل هذا 
المعنى بين الشرط » وجزائه . 
« سؤال » 

التعاليق -اللغوية أسباب ؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود » ومن عدمها 
العدم » وهذا شأن السبب وإذا كان الشرط سيبآ » وشأن السبب أن يتعقبه 
مسبيه » قصار النظر إلى هذا المعنى يوجب التعقيب من غير القائل » يقول : 
| دخولها هاهنا يدل على عدم كونها للتعقيب ٠»‏ لثلا يلزم التكرار » والترادف 
فى نفس التعقيب » بل دخلت القاء لجعل الجزاء سآ عن الشرط كما تقدمء 
أما أنه عقيبه » فأمكن أن يقال ذلك الشرط لكونه سببآ لا تلفاء كما تقدم . 
قوله : « الفاء تدخل على التعقيب 8 » مثاله : جاء زيد فتعقبه عمرو » فلو 
كانت للتعقيب لزم التكرار . 

قوله 3١:‏ التعقيب يصح الإخبار به » وعنه ؟ . 

تقريره : أنك تقول: التعقيب ضد التراخى» وموالاة الشىء للشىء تعقيب» 
فلو كانت الفاء للتعقيب لكانت مرادفة للفظ التعقيب » والقاعدة : أن 


(1) أى : أن المعطوف بعد المعطوف غليه بحسب ما يمكن » وهو معنى قولهم : إنها 
تدل على الترتيب بلا مهلة » أى : فى عقبه » ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها 
التفرق على مواصلة . وهذه الحبارة تحكى عن الزجاج وأخذها ابن جنى فى « لعه ؟ . 
ومعنى التفرق أنها ليست للجمع كالواو » ومنعئى على مواصلة » أى : أن الثانى لما 
كان يلى الأول من غير فاصل زمانى كان مواصلاً له 


1١ 


1 


المترادفين يص إقامة كل واحد منهما مقام الآخر . فإذا قلت : البر غذاء' 
تقول: القمح غذاء » فتقيم أحد المترادفين مقام الآخر ٠‏ ولو حاولت إقامة: 
الفاء مقام التعقيب فقلت : « الفاء ؛ ضد التراخى » تريد ب ١‏ الفاء » ما أردته 
ا لك رات 
مترادفين ٠١‏ فلا تكون 3 القاء » للتعقيب . 

ا ل ل ا 
يخير به وغئه » أى : يخبر بمسماه » وعن مسماه معبراً عنه بلفظ الاسم 2 
والفعل يخبر به » ولا يخبير عنه . 

أى :.يخبر بمسماه معبراً عنه بلفظ الفعل » فنقول : قام .زيد » ولا يخبر عن, 
مسماه. معبراً عنه بلفظ الفعل  »‏ فسمى « قام » المصدر فى الزمإن الماضى ٠١‏ . 

فإذا قلث : مسمى « قام » مركب من المصدر والزمان » صح الإخبار عن 
مسمى ١‏ قام » ء لكن معبراً عئه بلفظ « مسمى »© » لا بلفظ ١‏ قام » : ولفظ. 
الفعل يخبر به وعنه مطلقاً فتقول : قام فعل ماض + فقولك  :‏ فعل » مرفوع 
على خبر الابتداء »'فيكون ١‏ قام 6 هو المبتدأ » وهو لفظ الفعل دون مسماه » 
ويخبر به » فتقول : أحد الأفعال 9 قام » » فتجعل لفظ الفعل خبراآ عن أحل' 
الأفعال » وقد غلط بعضهم فقال : المخبر عنه فى هذه القضية اسم: » ولو 
كان اسما لكذبت القضية.؛ فإِن الاسم لا يخبر عنه بأنه فعل ماض ء وكذلك, 
نقول : فى قولنا : " الفعل لا يخبر عنه . ا 20 

فإذا قيل لك : قولك : لا يخير عنه خبر عته بأه لا يخير عنه » فقد 
تناقضت القضية » وأخبرت عن الفعل . 1 


فنقول : المخبر عنه بأنة لا يخبر عنه اسم » يقال له : فإخبارك عن الاسم: 
حينئذ بأنه لا يخبر عنه كب ء. لأن كل اسم يصح الإخبار عنه . : 


١ 


فالجواب الضحيح فى هذه المواطن كلها أن تقول : المخبر عنه فعل » وهو 
لفظ الفعل . وما وضعنا قولنا : « فعل »© إلا للفظ الفعل » وهو يصح 
الإخبار به وعنه » وحيث قلنا : لا يخبر عنه نريد مسماه لا يخبر عنه بلفظه . 
وقولهم : الحرف لا يخبر عنه » ولا يخبر به . 

يريدون : لا يخبر بمسماه » ولا عن مسماه معبراً عنه بلفظه » ف « حتَّى » 
موضوعة للغاية » فإذا قلت : غاية الشئ نهايته » فقد أخبرت عن مسمى 
«حتى ؛ معبراً عنه بلفظة الغاية » لا بلفظ « حتى » » وكذلك يخبر بمسمى 
«احتى » فتقول : نهاية الشىء غايته » فتجعل مسمى «ه حتى » الذى هو الغاية 
خبرآ عن النهاية » لكن معبراً عنه بالغاية » ولو عبرت عنه بلفظ الحرف 
فقلت: حتى نهاية الشئْ لم يكن كلاماً عربياً . 

وكذلك ١‏ ليت » موضوعة للتمنى » فتخبر عن مسماها » فتقول : التمنى 
تعلق الامل » فتخبر عن التمنى معبرا عنه بغير 2 ليت © » بل بلفظ التمنى » 
ولو قلت : ليت تعلق الأمل » » لم يكن كلامآ عربيا » وكذلك يخبر به 
فتقول: تعلق الأمل التمنى » ولو قلت : تعلق الأمل ليت لم يصح ٠‏ حيث 
عبرت عن مسمى ليت ب ليت © » ويصح الإخبار عن لفظ الحرف » وبلفظ 
الحرف مطلقًا . فتقول : حتى حرف غاية » فرفعت حرف غاية على بر 
الابتداء » فيكون « حتى » هو المبتدأ » وكذلك تخبر بها فتقول : أحد حروف 
الغاية « بحتى » فتجعلها خبر المبتدأ » وكذلك « ثم » حرف عطف . و' إن © 
حرف تأكيد إلى غير ذلك هما لاا ينحصر ٠‏ 

ومن يقول : إن الخبر به وعنه فى هذه القضايا اسم يلزمه كذبها كما تقدم», 
فإنه لا شىء من من الاسماء بحرف بالضرورة » بل الحق أن هاهنا ثلاثة أمور : 


سمى الحرف إِنْ عبر عنه بغير احرف صح الإخبار به وعنه مطلقًا . 


ومسمى احرف إن عبر عنه بلفظ الحرف امتنع الإخبار به ؤعنه مطلقًا . 
بيان أنه ليس من شرط -المبتدأ أن يكون اسمًا » بل قد يكون فعلاً وحرقًا 
ومهملاً لاا يوصف بواحد منها نحو : « ديز مهمل . فديز مبتدا » :ؤلذلك 
رفعنا 9 مهمل © © وبهذا البيان ُظهر بطلان ظاهر كلام النحاة فى قولهم : إن 
الحرف لا يخبر به ولا عنه ؛ لأ لفظ الفعل » والحرفٍ » والاسم إنما وضعت 
للألفاظ لا للمعانى ٠‏ واللفظ فى الأقسام الثلاثة يصح الإخبار به وعنه مطلقاء 
إنما التفصيل فى المسميات:كما تقدم ء فهذا هو البحث الدقيق الذى يشِيْر إليه 
رحمه الله وهو بحث أحسن لا يدركه أكثر النحاة المتأخرين » وهو مراد 
المتقدمين . : 
( تنبيه 6 
زاد سراج الدين 2١7‏ فقال : لقائل أن يقول : لم.لا يجوز أن يجب دخول 
« الفاء ؛ على المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء ٠‏ ويكون التعقيب مقنضى 
الجزاء ؟ ش ش 
قلت : أما قوله : لنجعله أجزاء فصحيح لا تقدم من أنه إذا لم تدخل 
«الغاء » يتعيجل الطلاق المعلق الآن لعدم الارتباط . 
وأما قوله : ١‏ ويكون التعقيب للجزاء » فلا يتجه » بل التعقيب للشرط ؛ 
لأنه السبب » وذات السبب هى ا مقتضية »؛ وهى التى نسب إليها الاقتضاء . 
أما الجزاء فمسبب . والمسبتب أثر لا اقتضاء له 43 وقد تقدم أن التعاليق. 
اللغوية أسباب مقتضية . ش 


. 360/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


1 


ولذلك فإن صاحب 0 البرهان » قال 9 من ضرورة السبب التعقيب 1 
ش « فائدة ) 
0 : ( الفاء »© للترتيب » والتعقيب ٠»‏ والتسبيب » 
. يدل على الثلاثة قو 0 : رالت الشمس فوجب الظهر » فالوجوب عقيبه » 
ومرتب عليه 3 افيه معو : وقد ترد « الفاء » بمعنى 
«الواو » » وأكثر ما تجد ذلك فى أسماء البقاع » كقوله : [ الطويل ] 


م م الى م ؟ 
0٠000000...‏ بِيِنَ الدخول فَحَوَمل 29 


« المسألة الثالئة » 


لفظ « فى ؛ للظرفية محققاً » أو مقدر؟ 29 . 


. )97( فقرة‎ 2184/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
0 : (؟) عجز بيت وصدره‎ 
قفا نَبّك من ذكْرى حبيب ومنل بسقط اللوى م‎ 

لامرئ القيس فى ديوانة صم والأزقية ص 545 + 550 ع وجمهرة اللغة ص 
77 »ء والجنى الدانى ص 7 38412 ء وخزانة الأدب : 737/١‏ اء 774/8 . والدرز: 
5 , وسر صناعة الإعراب : 501/7 ء وشرح شواهد الشافية ص 7147 ٠‏ وشرح 
شواهد المغئى : 5/١‏ . والكتاب : 7١8/58‏ . وئان العرب : 7١94/١8‏ ,2 
ومجالس ثعلب ص ١١7‏ . وهمع الهوامع : ١79/7‏ »؛ وبلا نسبة فى الإنصاف : 
ذلك 5 وأوضح المسالك : 7”69/7. وجمهرة اللغة ص 58٠0‏ .2 وخزانة الأدب : 
١‏ ه» والدرر : 417/7 ء ورصف اليانى ص 07” ء وشرح الأشمونى : 2317/17 » 
وشرح شافية ابن الحاجب : 7١7/7‏ وشرح قطر الندى ص ٠» ١‏ والصاحبى فى فقه 
اللغة ص ٠» ٠‏ ومغنى اللبيب : ١51١‏ ء. كثلاء والمنصف : ٠ 775/١‏ وهمع 
الهوامع : 19/7 ء شرح القصائدٌ العشر فى المعلقة ص ١١‏ . 

(7) قال الأصفهانى : الذى: يظهر من كلام الأدباء أنها حقيقة فى الظرفية المحققة 
مجاز فى غيرها سوى الزمخشرى ٠‏ فإنه قال فى قوله تعالى : 8 ولاصلبنكم فى جذوع 
النخل *» ما يدل على أنها على بايها . 

قال : والمختار أنها إن كانت بين المحقّق والمقدّر قدر مشترك فهى للمشترك دفعاً ‏ - 


١١6 


قلت . قوله ١‏ أو قد غير تسد لأن البحث فى هده المسائل © بل 
فى جميع الألفاظ فى أصول الفقه إنما هو عن تحرير الحقيقة اللعوية . وهى 
. المرادة بقولنا الأمر للوجوب . الأمر للتكرار ٠‏ الصيغة للعموم إلى عير , 
الخدم وأترية امير اااي : و ولأصلتَكُم فى جُدو البَخل » 
[طه ١ا].‏ 1 

قال العلماء : هو مجاز تشبيه أى : شبه تمكن المصلوب من الجذع بتمكن 
المظروف من الظرف ٠‏ وإذا كان مجازاً لا يذكر ؛ لأن المقصود ضبط الحقائق 
ليستقر كل لفظ فى مركزه وموضوعه . 

« فائدة ) 

قال العلماء ٠:‏ فى © تكون للسببية ٠‏ والظرفية » والثانى: أربعة أقسام : 
الظرفء والمظروف + جسمان نحو : زيد فى الدار » ومعنيان نحو : البركة: 
فى القناعة » والسعادة فى طاعة الله » والظرف جسم ء والمظروف محنى 1 
نحو: الإيمان فى القلب »؛ والعكس نحو قوله تعالى :ابل الذين كقروا فى, 
تكذيب 14 البروج ول]ء ٍ إن تراك فى ضّلال مبين © 3 الاعراف 0 

لات 


قالوا: والحقيقة هو الاؤل ٠‏ والأقرب إليه من المجازات الفلاث : الظرف” 


- للاشتراك وإلا فهى حقيقة فى المحقق مجاز فى المقدر ء لآن الأصل وضع اللفظ بإزاء 
المحقق . أ : 
قال الأستاذ أبو منصور : :ولا يجب أن يكون الظرف فى حكم المقدور به » ولذلك 
. قلنا فيمن قالا يفا على اد عندى ثوب فى منديل : أن إقراره يتناول الثوب "دون 


: المنديل 
وزعم العراقى أنه إقرار بهما 
وأجمع الفريقان على أنه لو أقر بعبد لى فى دار ٠‏ أو فرس فى اصطبل ٠‏ أو سرج 


على دابة لا يكود إقراراً بالظرف . 


١ 1 


جسم » واأظروف معنى » ثم العكس لوجود الجسمية فيه من حيث الجحملة » 
والأبعد كلية أن يكونا معنيين لانتفاء الجسمية بالكلية » التى هى الملاحظة فى 
الرضع فى الأرعة بوالرعا قها م وإذا كان الى ارا لس 0 
أى فر مط ست ابخاط :به كنبا يحيظ الفارفة #طروفه + كتياه ير 
إن لراك فى ضّلال مبين 4 [ الأعراف : ]. 

أى كثر حتى صار محيطأ به فى المعنى » والتقدير : ولا جرم لم يقل : ما 
أنا فى ضلالة » بل قال :9 يا قوم ليس بى ضلالة » [ الأعراف 7١‏ ] لأنه 
لو نفى أنه فى ضلالة» لم يلزم من ذلك أنه غير ضال ؛ لأنه لا يلزم من نفى 
الشئ بوصف الكثرة نفيه » فلذلك عدل إلى أصل المعنى » وكذلك قواه 
تعالى : يل هم فى شك منْهًا 4[ النمل : 17 ] » أبلغ من قوله : بل هم 
شاكون للدلالة على الكثرة » فتأمل ذلك فى كتاب الله - تعالى - فهو كثير . 


( تنبيه ا 

وأما إذا قلنا : هو مصلوب فى الجذع » فهذا ليس من هذا الباب » بل 
«فى» هاهنا مجاز فى الإفراد استعمله فيما يشبه الظرفية بسبب التمكن » وليس 
فيها مجاز تركيب . 

وإذا قلنا : زيد فى ضلالة » فهو مجاز تركيب ؛ لأن لفظ « فى » لم يوضع 
ليركب مع المعانى التى لا تتجوف بل ليركب مع ما يقبل التجويف » ويصلح 
لأن يكون وعاء لغيره » والمعانى ليست كذلك » فتنبه لهذه الدقائق 

قوله : 2 لم يقل أحد من أئمة اللغة : إنها للسّببية © . 

قلنا بد تله جماعة » ول يهم كبر من الكتاب واه إلا عليه 


كقوله تعالى : : « وقاتلوا فى سَبيل الله 4 [ البقرة : ]ع أى ؛ بسيب 
طاعة الله - تعالى - بالتوحيد ٠‏ وقوله عليه السلام : « من أحَب فى الله » 


1١١ 1١ا/‎ 


وَأَبْعَض فى الله » 23 . أى : نسبب طاعة الله ٠‏ وبسب معصية الله ٠‏ وكذلك 
قوله - حكاية عن الله تغالى ١‏ وجبت محبتى للْمتحابَينَ فى ٠‏ والمتراورين 
فى 20 ٠‏ أى : بسب طاعتى ٠‏ وكذالك فى حديث الإسراء قال عليه الصلاة 
والسلام : ” فَوَجَات امرأةٌ جمْرة قد حَجَل اله بروحها إلى الثار لاطت 
هرة حتى مَانَتْ جوعا وعطشاء َدَخَلَت الثَارَفيها» . 
الاجكوا :برهك عدا تن كدب رارك ادم اعفد بورد 
بالمئل التى لا تمشى إلا بالقول بالسببية » فلا يكون ضعيفآ كما قال .” 

» من » (© ترد لابتداء الغاية‎ ٠ : المسألة الرابعة‎ ١ 


اعلم أن « من » لها ثمانية مغان : 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ : 401/7 - 405 كتاب ١‏ الشعر (81) . باب إما جاء 
فى المتحابين فى الله (0) . الحديث )١5(‏ واللفظ له ء وأخرجه أحمد فى المسند: 
8 2هء, وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص 5١١‏ - 877 : كتاب 
الزهد (40) ». باب فى المتحابين لله (0) الحديث ٠ )501١(‏ وأخرجه الطبرانى 
المعجم الكبير : 6١/٠‏ ء الحديث:(١5١)‏ . وأخرجه الحاكم فى المستدرك : ١58/5‏ 
د دزا ء كاب لبن باب أحب لأخيك ما تحب لنفسك . وقال : « صحيح على , 
شرط الشيخين ؛ ٠‏ ووافقه الذهبى . ْ 
(5) أخرجه أبو داود فى السنن : 7١/68‏ » كتاب السنة (74) ء باب الذليل على 
زيادة الأيمان ونقصانه )١5(‏ ؛ الحديث (1581) »م وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير : 
38/5 »ء للضياء ء فى المختارة » وأخرجه الطبرانى فى الكبير : ٠» 7٠١8 ٠ ١59/8‏ وانظر 

مجمع الزوائد : 9١ /١‏ ». والخطيب فى التاريخ : 445/4 . 1 

ار ة ل« إلى » فى الانتهاء والغاية . إما مكانا نحو 8 من أول يوم #” 
[التوية ؛: ٠١8‏ ] وعلامتها :. أن تصلح أن تقارنها « إلى » لفظأ نحو من المسجد الحرام» 
أو معنى نحو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يم » وزيد أفضل من عمرو ء وعئد المبرد. 

واتفق النحاة. على كونها لإبتداء. غاية الكان + :وإختلفرا م فى الزمان ٠‏ , 

فقال سيبويه : إنها لا تكون له ٠‏ فقال ٠‏ وأما ١‏ من ؛ فتكول لابتداء الغاية فى - 
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لابتداء الغاية نحو : سرت من مصر إلى مكة . 

ولانتهاء الغاية نحو : ششَمَّمْتُ المسك فى دارى من السوق ٠»‏ ورأيت الهلال 
فى دارى من خخلل السحاب ٠»‏ أى : انتهت الرؤية والشم إلى ذلك الموضع . 

وقيل : بل هى هاهْنا لابتداء الغاية » أى : ابتداء الشم والرؤية من ذلك 
الموضع . 


- الأماكن وأما « منذ » فتكون للابتداء فى الأزمان والأحيان » ولا تدخل واحدة منهما 
على صاحبتها » واختاره جمهور البصرين . 

وكلام سيبويه فى موضع آخر يقتضى أنها تكون لابتداء الغاية فى الزمان » فإنه قال 
فى باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف : ومن ذلك قول بعض العرب: 

من لد شولا فإلى إثْلائها ؟ 

نصب لأنه أراد زمانآ » والشول لا يكون زمانا ولا مكانآ » فيجوز فيها الجر نحو من 
لدن صلاة العصر إلى وقت كذا » فلما أراد الزمان حمل الشول على ما يحسن أن يكون 
رمانا إذا عمل فى الشول ٠»‏ كأنك قلت : من لد أن كانت شولا . هذا نصه وهو 
يقتضى أن تكون لابتداء غاية الزمان . 

وبه قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وابن مالك وجعلوا منه قوله 
تعالى: « لله الأمر من قبل ومن بعد * [ الروم : 5 1 وآيات كثيرة » وما كثر ارتاب 
الفارسى » وقال : ينبغى أن ينظر فيما جاء من هذا فإن كثير قيس عليه وإلا تؤول . 

قال ابن عصفور : والصحيح أنه لم يكثر كثرة توجب القياس بل لم يجز إلا هذا 
فلذلك تُوُول جميعه على حذف مضاف « أى ؛ من تأسيس أول يوم . انتهى . 

وهو مردود بقوله تعالى : « إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 4 [ اللجمعة ]2 

وذكر الشيخ عز الدين أنها حقيقة فى ابتداء غاية الأمكنة ويتجوز بها عن ابتداء غاية 
الأزمنة وهو حسن يجمع به بين القولين . 

وذكر السكاكى فى « المفتاح » فى الكلام على الاستعارة التبعية أن قولهم فى : من »: 
لابتداء الغاية المرا اد به أن متعلق معناها ابتداء الغاية لا أن معناها ابتداء الغاية » إذ لو 
كانت كذلك للزم أن تكون اسما لأنه لا يدل على الاسم إلا اسم » وهو عجيب . 
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ولبيان الجنس نحو « فَاجِتَنبُوااالجْس من الأوتّان 4[ الحج :. ” ]:فيذكر 
واتبعيض نحو : قيضت من الال ٠‏ وضابطها نه بحسن مكاتها بع 5 


2 الت لت 


لني ابي .ار درن عا ١‏ وَل املسُم ملائكة فى 

الأرْض يُخَلفُون 4 [ الزخرف: : ٠‏ ] ء أى : بدلا منكم » قاله التحاة ٠»‏ 
وفى التحقيق هي لابتداء'غاية البدل » وبمعنى ‏ عند » كقوله عليه السلام : 
«لا تفع ذا الجَدمنك الجد» 230 . 

أى :بع صانفب تفط عتدك تكله وفى التشقيى لانيداء الغاية من 
العصمة من عذاب الله ١.١‏ 

وزائدة نحو قولك : ما جاءنى من أحد . 

أى : ما جاءنى أحد “ ومن زائدة . : 

وفعل أمر من المين الذى هو الكذب» وللعموم فى قولك : ما جاءنى 
من رجل ٠‏ وتقريره فى « باب العموم » إن شاء الله تعالى . ش 

قوله : « وللتبعيض »© نحو ٠‏ خاتم من اعزيج611., اعد النساة ليان 
الجئس لا للتبعيض . ١‏ 


)1١(‏ أخرجه ل 01 فى كتاب الصلاة (8) » باب : ما يقول 
إذا رفع رأسه ٠(‏ ٠غ)‏ حديث ( 5١6‏ /لالا2) . . : 

(1) متفق عليه من حديث سهل بن سعد : أخرجه البخارى فى الصحيح : ١90/8‏ 
- ١19ء‏ كتاب النكاح (57) باب السلطان ولى ... (50) » الحديث (010) أ 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : ؟/ ٠١4١ . ٠١4٠‏ كتاب التكاح )١7(‏ . باب الصداق 

.)١7( ..‏ الحديث 700/ 20479 » وأخرجه أبو داود : 775/7 فى كتاب النكاح ٠‏ 
باب فى التزويج على العمل يعمل حديث ٠ )5١١١(‏ وأخرجه الترمذى : 71١/7‏ 
فى التكاح .. باب ( 75 ) ( ١١١4‏ )ء والنسائى : ١١7/5‏ فى كتاب التكاح حدذيث - 
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قوله : « والحق عندى أَنَّهَا للتمييز » 

يرد عليه أن النقل مقدم على الاستدلال » وأعجب من ذلك قوله : 
وقولك . ما جاءنى من أحد ٠‏ ميزت الشئ الذى نفيت عنه المجئ مع أنه كان 
متميزاً بقولنا : ما جاءنى أحد قبل دخول « من » » ولو صح ما قاله » 
تناقض ذلك مع قوله : إنها زائدة ؟؛ لأن الزيادة تقتنضى عدم اعتبارها فى 
المعنى» وما قاله يقتضى أنها معتبرة فى المعنى . 

قوله : « إلى ؛ )١(‏ لانتهاء الغاية » وقيل : إنها مجملة ؛ لأنها فى قوله 


- (88*) . وأخرجه مالك فى الموطأ : 277/7 . حديث (8) ( ؟ ) ء. والشافعى 
كما فى بدائع المثن )١651/(‏ » والطبرانى فى الكبير : ٠» 5١/7‏ وأحمد فى المسند : 
6 .ء والبيهقى فى الستن الكبرى : ١454/54‏ .2 775 . 547 ء والطحاوى فى 
مشكل الآثار : 1431/7 » وفى معانى الآثار : 17/7 » والدارقطنى : #//841 37 . 

)١(‏ قال الراغب : حرف يحد به النهاية من الجوانب الستة » وهل يدخل ما بعدها 
قيما قبلها أم لا أم يفرق بين أن يكون من جنس الغاية فيدخل وإلا فلا ؟ خلاف . 
ونسب الثالث إلى سيبويه كما قاله القرطبى . 

قال الزركشى : رأيته مجزومآ به لابن سريج فى كتابه المسمى ب ١‏ الودائع » بمنصوص 
الشرائع »© فى باب الوضوء . قال : ومن أوجب إدخخال المرفقين فى الغسل ١‏ لانه من 
جنسه ٠‏ لآن اليد من أطراف الاصابع إلى المتكب ٠‏ وقيل : يدخل أول جزء من المتتهى 
إليه كما يدخل آخر جزء من المبتدأ منه . حكاه النيلى . 

وقال ابن الحاجب فى « شرح المفصل 4 : جاءت وما بعدها داخل » وجاءت وما 
بعدها خارج » قمنهم من حكم بالاشتراك » ومنهم من حكم بظهور الدخول ٠‏ ومنهم 
من حكم بظهور انتفاء الدخول وعليه النحويون . انتهى . 

وحكى إمام الحرمين وابن السّمعانى وغيرهما عن سِبَوَيه التفصيل بين أن تقترن يمن 
فتقتضى التحديد . ولا يدخل الحد فى المحدود , نحو بعتك من هذه الشجرة إلى تلك: 
قلا يدخلان فى البيع » وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديداً وأن تكون بمعنى « مع » 
كقوله تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » [ التساء : 7 ] ء وأنكر ابن 
خروف هذا على إمام الحرمين ٠‏ وقال : لم يذكر سيبَويُه فى كتابه من هذا ولا حرفا - 
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تعالى ١‏ وَيْديكُم إلى ارا 4 [ النساء : 47 ] تستدخل الغاية ٠‏ وفئ ! 
قوله تعالى : كم أموا الصنيام إلى اليل 14 البقرة : 187 ] تخرج منها ».. 
قلنا : لا نسلم أن الغاية:دخلت فى آية الوضوء لأن القاعدة أن المغيا. يجب ” 
ثبوته قبل الغاية ». وتكرره إليها » كقولك : سبرت من مصر إلى مكة .. 
فالسير الذى هو المغيا » قد ثبث قبل « مكّة » » وتكرر إليها » وهاهنا المغيا 
هو غسل جملة اليد لقوله تعالى : «وَيْدِيَكُمْ إِلَى رافق 1 النساء : 48 ] » 
واليد اسم للجملة » وثبوت غسل كل اليد قبل المرفق محال ع فيتعين ألا 
يكون هو المغيا » ويتعين' أن يكون العامل فى قوله تعالئ : « إلى المزافق ؛ 
فعلاً مضمراً » وهو المغيا » 'تقديره : اتركوا من آباطكم إلى المرافق » ف 0 إلى ». 
غاية للمتروك لا للمغسول للقاعدة المتقدمة » وعلى هذا البحث يتعارض فى هذا. 
مام المجاز والإضمار » فإن الغسل لا يمكن أن يكون مغيا حتى نعبر باليد عن 


و ا ا ا : وأما 3 إلى » فمنتهى الابتداء تقول: 
من مكان كنا إلى كذا ٠‏ وكذلك ” حتى »6 وقد بين ذلك فى بابها بمعنى « حتى © ولها 
فى الفعل حال ليس لإلى تقول للرجل : إما أنا إليك أى : إنما أنت مطلوبى وغايتى؛ 
ع ا بين الى د :0 اسه ررد تسعد برقي مم لل اكلام 
من « حتى » تقول : قمت إليه بجعله منتهاك من مكانك ولا تقول : حتاه . انتهى : 
وليس فيه إلا أنها لانتهام الغابة وإن اتسع فيها . ش 
وفال لسر : الغية لا تدضل شين ولا تخرجه » بل إن كان صدز الكلام 
متناولة قبل دخول حرف الغاية يكون داخلا وإلا فلا . وقال إلكياالهراسى سى : وما ذكروه 
من دخوله فى المحدود ليس مأخوذاً من معنى « إلى : وما فائدة 3 إلى » التنبيه على 
أنها ما ابتدئ به فبمن ٠‏ وأما دخول ما ينتهى إليه فيه وعدمه فبدليل من خارج : 
وقال بعض' النحاة : لا تفيد إلا انتهاء ٠‏ الغاية من غير دلالة على الدخول أو عدمه بل 
هو راجع إلى الدليل . : 
وتحقيقه.: أن « إلى للنهاية فجاز أن يقع على أول الحدّ وإن يتوغل فى المكان لكن 
تمتنع المجاوزة . لأن النهاية 'غاية ٠‏ وما كان بعده شئ لم يسم غاية ٠‏ : 
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جزئها . وهو مجاز » فإن فعلته استغنيت عن الإضمار » لأأن الغسل حينئذ 
يتكرر فى أبعاض اليد إلى المرافق » وإن لم يعتقد هذا المجاز يتعين أن يكون 
الإضمار المذكور 3 والإضمار والمجاز سواء على طريقه فى 0 المحصول :, ٠»‏ 
والمجاز أرجح على قوله فى « المعالم » . 

« فائدة ) 
فى دخول الغاية فى المغيا أربعة مذاهب : 
ثالثها : إن كانت متميزة عن ذى الغاية بمنفصل حسى » لم تدخل كقوله 

سوم كه كم 1 

تعالى : «ا ثم أنموا الصيّام إلى اليل 14 البقرة : 1817 ] » فإن الليل بسواده 
متميز عن النهار بالجس . 
ورابعها : إن كانت الغاية من الجنس اندرجت ٠‏ وإلا فلا » كقوله : بعتك 
من هاهنا إلى تلك الشجرة » فإن كانت تلك الشجرة رماناً والمبيع رمان 
اندرجت » وإلا فلا » وهذا اخلاقف يحكى فى الحد هل يدخل فى المحدود » 
وهو الغاية فلا فرق . 

6 تنبيه‎ ١ 
اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف ب حتى » لا بد وآن يكون‎ 
داخلاً فى حكم ما قبلها » فإذا قلت : أَكَلَتَ السمَكَةَ حَتَّى رأسهًا » فلا بد‎ 
وأن يكون الراس مأكولا » وإلا فلا يصح الكلام » وهى حينئذ لا تنفك عن‎ 
الغاية » فلا تصح حكاية الخلاف فى الغاية مطلقآً » كما حكاه جماعة » بل‎ 
. إلى »؛ وحدها . أمّا « حتَّى » فلا‎ ١ ينبغى أن يخصص ذلك ب‎ 
. قوله : « قد بينا أن اللفظ لا يكون مشتركاً بين وجود الشئْ وعدمه ؛‎ . 
. قلنا : وقد بينا هنالك جوازه » والجواب عن دليل المنع‎ 
. » ليس بعض امقادير من المرفق بالدخول أولى من بعض‎  : قوله‎ 
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قلنا : بل يخرج الجر السمى بالمرفق » ولا ضرورة العو 0 خاجة: , 
إلى تجزئة مقاديره ّ 
« فائدة » 
' لفظ.« إلى » مشترك بين خرف الجر المتقدم » وبين واحد الآلاء » 5 
النعم » وهذا ينون دون الأول ؛ لأنه اسم منصرف . 
« المسألة الخامسة » 


« الباء 230 إِذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضى التبعيض » كقوله 
2 1 1 
تعالى : « وامْسحوا برءوسكم © [ المائدة : 5 ] . 
قلنا : لا نسلم أن الفعل. هاهنا يتعدى للرءوس بنفسه ٠‏ وتقرير: المنع 
بقاعدتين : 


« القاعدة الأولى » 


أن لفظ « مسح ؛ يتعدى لمفعولين » أحدهما بنفسه » والآخر بحرف جراء 
وهو « الياء » » ولم تخبر العرب فى حرف الجر » بل عينته للمفعول الذى ' 
هو الممسوح 5 الذى! هو الآلة » وعينت النصب للمزال عنه الشئ 
الممسوح» فإذًا كانت الرطوبةٌ فى يدك قلت : مسحت يدى بالجدار » ولا 
يجور مسحت الجدار بيدى » إن كان الشئٌ امزال على الجدار قلت : 


)١(‏ وهئ للإلصاق الحقيقنئى والمجازى أى إلصاق الفعل بالمفعول ٠‏ وهو تعليق. الشئ 
بالشيخ واتصاله به » وقال عبد القاهر : قولهم الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى 
إليْ الاستحالة لأنها تجئ بمعني الإلضاق نفسه كقولتا : ألصقت به » وحينئذ فلا ابد من 
تأويل كلامهم » زالوجه فيه أن يكؤن غرضهم أن يقولوا للمتعلم : انظر إلى قولك : 
ألصقته بكذا » وتأمل الملابسة التى به بين الملصق. والملصق به تعلم أن الباء أينما: كانت 
الملابسة التى تحصل: بها شبيهة: بهذه الملابسة التى تراها فى قولك : ألصقته به . انتهى. : 
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مسحت الجدار بيدىً . ولا تجيز العرب غير هذا » ولا تجيز تعدية هذا الفعل 
للآلة المزيلة بغير الباء » والباء هى للاستعانة فى هذا الفعل . 
« القاعدة الثانية » 

أن الأمة مجمعةٌ على أن الله - تعالى - لم يوجب علينا أن نزيل شيئاً من 
وعوشتاً 03 بل أوجب علينا نقل الماء لرءوسنا 3 فحينئذ الرأس هى المزيلة 03 
واليد هى المزال عنه » فلا يجوز أن يتعدى الفعل إلى الرءوس بغير 7 الباء 4 
لآنه الآلة المزيلة 3 وحينئذ المنتصوب محذوف تقديره : امسحوا أيديكم 
برءوسكم ء وقد اتفقنا على حذف أحد مفعولى مسح ٠‏ فنحن نقول : 
الحذوف المنصوب وهو يقول : المجرور » والقاعدتان المتقدمتان يرجحان ما 
ذكرناه . 

قوله : لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين قوله : مسحت يدى بالمنديل » 
وبالجدار » وبين مسحت المنديل بيدى » أن الأول يقتضى التبعيض ٠‏ والثانى 
الشمول ؟ . 

قلنا : لا نسلم أن هذا هو الفرق » بل الفرق ما ذكرناه من أن الاول آله » 
والثانى مَرَّال عنه ليس ميل » فالفرق مسلم » لكن تعبينه فى التبعيض 
قوله : « من مسح ببعض الرأس سمى ماسحاً ؟ . 

ا و و و ل احم 
تعين جميعه » كماإذا قال الله تعالى : 1 
وهو يوم - 


أما إِذا قال صوموا رمضان ء لا يجزئ اليوم الواحد » لأجل تعين 
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الشهر باسمه الدال على جملته ٠‏ كذلك هاهنا ذكر الرأس بلفظه الدال على ! 
له 3 العهاده علي اللشى عي متبولة ا 
قلنا : الشهادة غلى على النفى ثلاثة 0 
وظية عن امت يع + » كقولنا لس كل عرب اس رار 
ع د مع ل و 11 
يدخل بيت فلان عمره » من غير دليل يدل على ذلك » فهذا هو المزدؤ ١‏ 
والأولان مقبولان ٠‏ وكلام ابن جنى من الثانى فيقبل ؛ لأنه شديد الاطلاع . 
على لسان العرب » فله الحكم بالنفى ظاهراً » كما يقول المحدث : هذا لم ' 
يرد فى السنّة النبوية » بناء على تمكن اطلاعه » وجودة استقرائه » والمبرُ أن 
الشهادة على أن النفى مقبولة فى النفى المنحصر المعلوم » والمظنون ذون . 
غيرهما. 
« فائدة » 
« الباء ؛ لها سبعة معان :: 
الإلصاق نحو : مررت بزيد . 
والاستعانة نحو : كتبت بالقلم » وفحرت بالقدوم . 
والسببية نحو : سعدت بطاعة الله . 
والمصاحبة نحو .: خرج زيد بثيابه أى : مصاحبا لها . 
والتبعيض عند بعضهم . : 
وبمعنى « فى » للظرفية نحو : زيد بمضر أى فيها . 
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وزائناة نحو قوله تعالى : # وكفى بالله شهيداً * [ النساء : 1/9 ] 
« المسألة السادسة  :‏ نما » للحصر » 2١7‏ 


. » واختلف فى « إثما‎ )١( 

هل هى تفيد الحصر أو لا ؟ قولان . وإذا قلنا : تفيده » فهل هو بالمنطوق يعنى أنها 
وضعت للائبات والنفى معأ » أى : لإثبات المذكور ونفى ما عداه أو للإثبات خاصة 
وللنفى بطريق المفهوم ؟ قولان . 

وبالأول قال القاضى أبو حامد المروروذى فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ التبصرة» 
قال : مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردى فى أقضية « الحاوى » نقل عن أبى 
حامد المروروذى وابن سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل من الاحتمال. 

وبالثانى قال القاضى والغزالى وذكراه فى بحث المفاهيم ٠‏ وقال سليم الرازى فى 
«التقريب © : إنه الصحيح . 

وقال ابن الخوبى : هذا الخلاف مبنى على أن الاستثناء من النفى إثبات أم لا ؟ فإن 
قلنا : إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق ٠‏ وإلا فهو من طريق المفهوم » وهذا الكلام 
يقتضى جريان هذا الخلاف فى ١‏ ما » و3 إلا » وهو بعيد ٠‏ والقول بأنها لا تفيده أصلاً 
هو رأى الآمدى ٠‏ وإنما يفيد تأكيد الإثيات وبه يشعر كلام إمام الحرمين فى « البرهان 6 
حيث قال : فأما ما ليس له معنى ٠»‏ قما الكافة تعمل ما يعمل دونها تقول : إن زيداً 
متطلق وإنما ؤيد منطلق . وحكاه ابن العارض المعتزلى فى « النكت »© عن أبى على 
الجبائى وابنه أبى هاشم . قال : وهو يحكى عن أهل اللغة ونصره ابن برهان النحوى 
فى © شرح اللمع ؟ واختاره الشيخ أبو حيان . واشتد نكيره على من خالفه ٠‏ ونقله عن 
البصريين . 

ونقل الغزالى عن القاضى أنه ظاهر فى الحصر ٠»‏ ويحتمل التأكيد ثم قال : و 
المختار ٠‏ ووافقه إلكيا » والذى فى : التقريب ١‏ للقاضى أنها محتملة لتأكيد الإثبات 
ومحتملة للفحصر ٠‏ وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين » ثم قال : ولا يبعد 
آن يقال < إنها ظاهرة فى الحصر . وأنكر ابن الحاج فى ١‏ تعليقه على المستصفى » 
والعبدرى فى « شرحه » إفادتها الحصر . وقالا : إنه غير معروف فى اللغة ء وإنما 
معناه الاقتصار على الشئُْ ‏ 

قال ابن السيّد : قال نحاة البصرة : معناها الاقتصار كقولك : إِنّما زيد شجاع . - 
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- لمن ادعى له. غير ذلك من الصفات . والتحقير كقولك : إنما وهبت درهماً ع ٠‏ لمن 
براحم نوعب اكتررين ذلكن؟ وهذا زاجم إلى الاتتصان - :وقد يستصيل لي ود لمن 
1 إلى حدق ١1‏ رصفها لايلن بده تقول مال : « إنا الله إله واحد # [ النساء: ' 
] ء © إنما أنا بشر مثلكم.* [.الكهف : ٠0٠‏ فصلت : 5 ]ع وهو راجع 
للأول . قالا : فإن أراد القاضى بالحصر الاقتصار فقد أصاب ٠‏ وإلا ففيه نظر ٠0.2‏ 
وتابعهما الشيخ أبو حيان فى إنكار إفادتها الحصر » وقال : إنه معروف فى اللغة وهو 
عجيب » فقد حكاه ابن السيدفى ١‏ الاقتضاب »© عن الكوفيين . فقال : وذكر الكوفيون 
أنها تستعمل بمعنى النفى » واحتجوا بقول الفرزدق : ش 
...0000000 وإ يفم عَنْ أحْسَِهمَ نا أْ مثلى 
ومعناه ما يداقع إلا أنا أو مثلى . هذا كلامه . 
وفى. ١‏ الزاهر » للأزهرى عن آهل اللغة أنها تقتضى إيجاب شئ ونفى غيره , وقال 
صاحب ١‏ البرهان ؛ : قال أبو إسحاق الزجاج : والذى اختاره فى قوله تعالى : 8 إما 
حرم عليكم الميتة © [ البقرة : ١7‏ ] أن تكون ٠‏ ما » هى التى تمنع ‏ إن » من الجمل» 
ويكون المعنى : ما حرم عليككم إلا الميتة » لآن « إنما » تأتى لإثبات ما بعدها ونفى ما ٠,‏ 
عداه . 
وقال أبو على فى ؛ الشيرازيات » : يقول ناس من النحويين : « إما حرم ربى. 
الفواحش 4 [ الأعراف - 77 ] المعنى لو ل 
على صحة القول فى ذلك » وهو قول الفرزدق : : : 
9 0 10101000 يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلى : 
وعزاه ابن السيد للكوفيين' » ولم يعئوا بذلك أنهما بمنزلة المترادفين فإنه د 
كل منهما موضع الآخر على الإطلاق . انتهى | 
وممن ذكر إنها للحصر الرمانى عند تفسير قوله تعالى افا وي ين 
يسمعون # [ الأنعام' : 5:] فقال : إنما تفيد تخصيص المذكور بالصفة دون غيره 
بخلاف' 3 إن » كقولك : إن |الأنبياء فى الجنة ٠‏ فلا تمنع هذه الصيغة أن يككون غيرهم 
فيها كما منع إنما هم فى الخئة) . انتهى 
وكذا قال الزمخشرى عند قوله تعالى : © إغا الصدقات للفقراء » [ التوية : 5١‏ ].' 
وكذا ابن عطية فى غير موضعع ٠‏ وقال ابن فارس : سمعث علي بن إبراهيم القطان + 
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- يقول : سمعت ثعلبآً يقول : سمعت سلمة يقول : سمعت الفراء يقول : إذا قلت : 
إنما قمت ٠‏ فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا قلت : إنما قام آنا » فقد 
نفيت القيام عن كل أحد, وأثبته لنفسك . قال الفراء : ولا يكون ابتداء إلا رد على 
أمرء ولا يكون ابتداء كلام . 
قال ابن فارس : والذى قاله الفراء صحيح وحجته : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » . 

قلت : ينبغى أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدر . وإلا لورد عليه « إنما الأعمال 
بالنيات » ونحوه . 

من أحسن ما يستدل به على أنها للحصر : قوله تعالى : ط إنما يتقبل الله من 
المتقين» [ المائدة : 7٠‏ ] لأنه لم يتقبل من أخيه » فلو كان يتقبل من غير المتقين لم 
يجز الرد على الأخ بذلك » ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى فى المتقرب به لا 
فى الفاعل ثم يحسن ذلك ٠‏ فكأنه قال : استوينا فى الفعل وانحصر القبول فى بعلة 
التقورى . وكذلك قوله تعالى : ظط وإن تولوا فإنما عليك البلاغ © [ آل عمران : ٠١‏ ] 
فإنها لو لم تكن للحصر لكان بمنزلة قولك : فإن توئوا فعليك البلاغ » وهو عليه البلاغ 
توئوا أم لا » وإئما الذى رتب على توليهم نفى .غير البلاغ ليكون تسلية له ويعلم أن 
توليهم لا يضره ء وهكذا أمثال هذه الآية ما يقطع الناظر بفهم الحصر . كقوله تعالى : 
١‏ إن ليك اناس > اليا حجان بل ها ال يك رتم4 لسار 
الاا]ء « يما أنت منذر » [ الرعد : لا ] ء» 8 إنما أنت نذير » [ هود : ؟١‏ ] » 
«إنما تعبدون من دون الله أوثانآً » [ العتكبوت : ١‏ ] ظ إنما مثل: .الحياة الدنيا # 
[يونس : 54 ] 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » [ البقرة : ١19‏ ] 8 إنما البيع مثل 
الربا 4 [ البقرة : 7186 ] 8 إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » [ محمد : #95 ] ظ ينما ٠‏ 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 [ الأنفال : 58 ] ء 8 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء » [ التوبة : 947 ] 8 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله » [ التوية : 48 ] » 
< إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » [ آل عمران : ١7/8‏ ] , ظ إنما الآيات عند الله » 
[ الأنعام : ٠١9‏ ] » وقوله .تعالى : « إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين » [ الملك 
- 71 ] ط قل إها يأتيكم به الله إن شاء 4 [ هود : *3 ] © قل إنما علمها عند ربى » 
[الأعراف : 817 ]ء فإنه إنما يحصل بها مطابقة الجواب إذا كانت « إنما ؛ للحصر » 
ليكون معناه لا آتيكم إنما يأتى به الله » ولا أعلمها إنما يعلمها الله » وقوله : 8 ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس » 
[الشورى : 5١‏ - 5 ] . ينظر البحر المحيط : ؟7/ 84؟" - 718 . 
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قال سيف الدين 0 : ,قال ل القاضى أبو بكر والغزالى وجماعة من الفتاء: 
« إنما »6.» ظاهرة فى الخصر ؛ محتملة لتأكيد الإثيّات » .. 

وقال الحنفية وجماعة ممن ينكر ينكر دليل الخطاب :هى لتأكيد الإنبات فقط ؛ 
قال : وهو المختار '. | 1 : 
قوله : «ولست بالأكثر منهم حصى © . 

باس كع رليرت .رادل كلك 1 رن نع الله لكر 
بالحصى فيقولون : جاءوا مثل الرمل والمخصى أى فى كثرة العدد » فصار ذلك ٠‏ 
لكثرة دورانه على السنتهم ‏ يعبر بْه عن الجمع: » والعضبات » فمعنى البيت: 
فلست بالأكثر منهم قبيلة ولا جمعآ وعغصبة » وصحفه بعضهم بالخاء المضمومة 
المنقوطة من فوقها » فقيل له : ما معنى ذلك ؟ فقال. : لأن إخدى البيضتين . 
للنسل ء والأخرى لللحية.:» وهى اليمنى فإذا كبرتا عظمت اللحية ٠‏ وكثر 
النسل » ٠‏ والإنسان يحترم لكثرة ولده » وكبر لحيته » والخادر جرم : 
الكثرة مثل : لابن وتامر أى : صاحب لبن » وصاحب مر . 


قوله [ الطويل ]: : 
آنا الذائد الْحَابى | الذما َط يذافع عن يي آنا أو مثلئ 99 


(1) ينظر الإحكام : 5 ١‏ 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه : ؟/16ء وتذكرة النحاة ص 786 ٠‏ والجنى إلدانى 
ص 8817 ء وخزانة الادب :4780/4 ء والدرر : 193/١‏ »2 وشرح شواهد المغنى :: 
7 ,», ولسان العرب 1م 7( قلا ) , والمحتسب : ١46/7‏ ©6.ومعاهد 
التنصيص : 20535-0/١‏ ومغتى اللبيب : 704/١‏ » والمقاصد النحوية : ١/لا9؟‏ » 
ولأآمية بن أبى الصلت فى ديوأنة ص 48 ؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر : ؟/ ١1١1‏ » 
14 745/97 ء وأوضح المالك : 45/١‏ + ولسان العرب.: "١/١‏ (؟ ٠)‏ 
وهمع الهوامع : 3575/١‏ ء والمعجم المفصل : ؟/68كلا . 


الذائد بدالين الأولى منقوطة » والثَّانة مهملةٌ » معناه : المانع » ومنه قوله 
عليه السلام : « ليُدَادنَ رجَال عَنْ حَوْضى » 1) ٠»‏ أى : يمنعون » ويقع فى 
بعض النسخ الزائد ب * الزاى »6 » وهو غَلِطٍ © والثيمار اسم مفرد . 

قال صاجب « المين » 297 ء وصاجب « للجمل © 79) : هو ما يلزمك 
حمايته» فهو يصرف للعيال وال ماشية ٠‏ والبيوت وغيرها » وهو بالذال 
المعجنة» والذمر : الرجل الشجاع » والذمر : الجب والموعظة » والجث 
على الشئ : 


قوله : « 2 إن ؛ للإثبات » وه ما » للنفى » . 50 
قلنا : ١‏ ما 4 لففظ مشترك بين أحد عشر معنى : ص 


الشرطية نحو : ما يصنع أصنع 

والاستفهامية نحو : ما عندكِ ؟ 

وخبرية يمعنى « الذى نحو »© : ما عندك يتفعنا . 

وتعجبية نحو : ما أحِسْن زيدا . 

ونافية نجو : ما في إلدار أجد . 

ومصدرية نحو : أعجينى ما صنعت » أى : أعبجينى صنيعك ٠‏ 


وكافة مع ١‏ إن » نحو : إنما قام زيد . 


)١(‏ أخرجه مسلم : 5١18/١‏ فى كتاب الطهارة (7) باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل فى الوضوه » حديث (وم/؟4؟) . وأخرجه ابن ماجه فى السان : 
10/7 فى كتاب الزهد ء باب ذكر الحوض حديث (45015) . 

(5) ينظر العين : 188/4 ٠‏ 

() ينظر المجمل : 9/ 20” . 
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دءة 6 اس ممع 


أومهيثة الدخول « رب ٠‏ على الاقعال نحو : 3 ربما يود اين قروا لو 
كانُوا مُسْلميْنَ 4 [ الحجر : 5 ش 

رامعو ار ل ٠‏ 

ونكرة غير موصوفة نحو قوله تعالى : # ما بَعوْضَة 4 1[ البقرة  :‏ 
أى : شيئاً بعوضة :. 1 

وزمانية نحو : لأكرمنك كلما طرد الليل النّهار » وإذًا كانت مشتركة بين + 
النفى وغيره » فما الدليل على أنها هاهنا مراد يها النفى ؟ 

ا ا ل عه 

: « فوائد عشر ») 

الأولى : إل ولي[ "قرس فى ساظه ٠‏ امات ١‏ )تأ ١‏ 

« ما » فى ١‏ إنما ؛ للنفى » وهو من أثمة اللغة وقولهم حجة . ' 


" . المحصول »؛ عن. الفارسى فى « الشيرلزيات » أنه‎ ٠ قال الزركشى : قد حكاه فى‎ )١( 
. ١ لكن قال الشيخ جمال الدين فى « المغنى»:‎ ٠ حكاه عن النحويين » قال : وقولهم حجة‎ 
وإئما الذى فى‎ ٠» لم يقل ذلك الفارسى فى « الشيرازيات » ولا قاله نحوى غيره‎ 
. «الشيرازيات ؛ أن العرب عاملوا:: إثما » معاملة النفى. » » وإلا فى فصل الضمير.‎ 

وقد سبق من كلامه ما يدل على أنه أراد إشرابها معنى النفى أيضا . 

وقال ابن برهان من أئمة النحويين فى « شرح اللمع » ما نصه : تأول قوم 9 إفاء 
على معنى ما وإلا » واستدلوا بقول الفزردق' : 

وإنما يدافع عن أحسابهم أبا أو مثلى 

وهذا قول ذكره أبو على عن بعض البغداديين فى قوله تعالى': « إفا حرم رب 
الفواحش ما ظهر منها 4 [ الأغراف : 37 ] أى ما حرم إلا الفواحش . وهذا:قول 
لا نتبين صحته .عندنا' » وقد قال تعالى : © إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون: بآيات 
الله4 [ النحل : ٠٠١6‏ ] . ( ينظر تفصيل هذا فى الْبْحرَ المحيط للزركشى ) . 
شيل 


الثانية فى تقزير العبارة فى تلخيص أنها للحصر فنقول : ١‏ إِنَّ » للإثبات» 
للق لزنا سينا 1 رلك ونا عن حاليها لزن اليد 0211 
تيتا أو ارا للْمنْطوق ٠‏ أن السْكُوت ء اجتمع النقيضان ؛ فيتعين 
لتُزِيع» وإن انصرف النفى للمنطوق » والإثئبات للمسكوت لزم خلاف 
الإجماع » فيتعيّن العكس » وهو المطلوب » فهذه عبارة وجيزة فى التقرير . 
الثالغة : أن القاعدة : أن النفى والإثبات فى لسان العرب » إثما ينصرفان 
للخبر بإجماع النحاة . 1 ١‏ 

فإذا قلت : إن زيدآ قائمٌ » فالمثبت القيام لزيد لا نفس زيد » وليس زيل 
قائما » المنفى القيام عنه لا نفسه » ولذلك لزم الكفر إذا قرأ الإنسان : 9 ولم 
يكن له كفواً أحَدٌ 14 الإخلاص : 4 ] برفع « كفو »2 و2 نصب أحد © ؛ 
لأنك نفيت الأحدية عن الكفوية » فتكون الأكفاء كثيرة » وهو كفر » والنفى 
هاهنا ليس فى الخبر » فإنك إذا قلت : إنما زيد قائم » فقائم هو الخبر » وهو 
مثبت ٠‏ فقد انتقضت القاعدة فى أن النفى لم يكن فى الخبر » فهذا التقض 
نورده فى موطتين : | 

أحدهما : إذا قال النّجْوَىءٌ : النفئ إِنَّما يرد على الأخبار » نورد عليه هذا 
الثانى : إذا ادعى أحل أن « إتما » للحصر » وأن « ما » فيها للنفى » نقول 
له : : لو كانث للنفى » لوردت على الخبر على القاعدة المنصوصة » وليس 
كذلك إجماعا فلا تكون « ما » هاهنا للنفى ٠‏ فيحصل لك سؤال فى هذا 
المقام ٠‏ ولك جعله دليلاً ابتداء على أن ؟ إِنَّمَا ؛ ليست للحصر ؛ والجواب : 
آنَّ هذا مسغنى عن القاعدة . 


الرابعة : أدوات الحصر خمسة : « إنما 1 والنفى قبل إلا ؛ نحو : ما قام 


يفيل 


إلا ريد + لمايقم إلا. ريد ٠‏ ليس فى الدار الا زيد ٠.‏ كيف لما قلت : النفى ' 
قبل إلا ©»! 1 ا 

الثالث البتدا مع الخير ٠:‏ بحو قوله عليه السلام ٠‏ « تحريمها اكبيد + 
وتَحليلَُا اليم » » أ تحريمها منحصر فى التكبير . فلا يحرم عليه 

1 الكلام وغيره إلا بالتكبير ٠‏ ولا بحل له ما كان حلالا له قبل الإحرام إلا 
بالتسليم .' وقوله عليه السلام . ١‏ ذَكَاةٌ اجنين دَكَاةٌ مه © برفع ذكاة أمه » 
فيقتضى انحصار ذكاته فى ذكاة أمه . فلا يفتقر الجنين إلى ذكاة . ومن روئى؛ 
ذكاة أمه بالنصب استدل به على افتقاره للذكاة ؛ لأن معناه عنده : ذكاة الجنين. 
أذ يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه . ثم حذف ٠‏ مثل ‏ والعامل فيه » وأقِيْمٌ لضاف 
إليه مقامه » فنصب ؛ لانه إعراب المحذوف ٠»‏ والقاعدة : أن المضاف إليه إذا 
أقيم مقام المضاف أعرب كإعرابه » وأجاب الفريق الأول بأن تقدير النصية : 
ذكاة الجنين داخلة فى ذكاة أمه » ثم حذف حرف الجر على السعة والعامل .' 
ولعيتكاة او وملا ائل عدوا رفيه بجي ين لوخت نبزلا بارع اسياجه 
للذكاة : : 

الرابع :: تقديم الستولات قاله الزمخشرى وغيره كقوله تعالى جياه 
عبد ولاك َستَعيْنْ 4 1 القاتحة : ه ] , أى لا نعبد إلا ياك » ولا نشتعين 
إلا بك » وقوله تعالى : 3 هَهُم بره يَْمَُونَ 4 1 الأنبياء : لا ]ء أى : 
لا يعملون إلا بأمره » وقولهم : ياك أعنى وَاسْمَّعى يا جارة 6 ٠‏ أى 0 

اعن إلا نك » واف فى هذا لايع جماعة . 

الخامس : الألف.. واللام » قال الإمام فخر الثين فى كتاب « الإعجاز » 
الذى له . إن لام التعريف تكون للحصر فى فولك ٠‏ « زيد القائم.» أى: 
القيام منحصر فيه » وأبو بكر الصديق الخليفة بعد رسول الله - صلى الله.عليه 
تلم > أق ٠‏ الطلافة وده عليه الجلاز.«متحصرة فى بالصيديق 1 
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الخامسة. : أن الحصر مقسم إلى حصر الصفات فى الموصوفات ٠»‏ وإلى 
حصر الموصوفات فى الصفات » والصفات فى الصفات ٠‏ 1 

فالأول كقولنا : العالم زيد . 

والثانى : زيد العالم » ثم قال الغزالى فى « المستصفى »© : إذا قلت : 
صديقى زيد - تنحصر صداقتك فيه فلا تصادق غيره » أن يصادق 
غيرك + وإذا قلت : زيد صديقى حصرته فى صداقتك » فلا يصادق هو 
شرراع وانت يرد إن مادم لز 

والثالث نحو قولك : الغنى القنوع » والغنى فى القناعة » والراحة فى 
الزهد . 

أى : وصف الغنى منحصر فى القناعة والراحة منحصرة فى الزهد » ومن 
هذا الباب قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يَحْشَى الله من عبّاده العلَمَاء 4 [ فاطر : 14]: 
حصر الله - تعالى - الخو مته فى العلم والعلماء » فلا يخشاه إلا عالم به 
على قدر علمه به » قل أو كثر » فأقل الناس علما أقلهم خشية » ويطرد ذلك 
فى العامة والخاصة ٠‏ فإن الجاهل بالشئ لا يخافه » هذا إذا قدم المنصوب » 
فلو أخر وقيل : إِنما يخشى العلماء الله انحصر العلماء فى الخشية له تعالى 5 
فلا يخشون غيره » ويجور أن يخشاه تعالى غيرهم » وعلى الاول لا يخشاه 
غيرهم ؛ ويجور من جهة هذا اللفظ أن يخشوا غيره سبحانه وتعالى . 

قال سيف الدين 2١(‏ : اختلفوا فى قوله عليه السلام : ١‏ الأعْمّال 
بالئيّات5(6) وصديقى زايد » والعالم زيد . 


5 ينظر الإحكام سن‎ )١( 
- فى كتاب بدء | . باب كيف كان‎ ٠6/١ ٠: ١ (؟7) أخرجه البخارى فى‎ 
أخخر فى الصحيح فى كتاب بدء الوحى ». باب‎ 
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فقالت الحنفية .. والقاضى أبو بكر » وجماعة معهما : لا يدل شئ من' 
ذلك على الحصر . : 

وقال الغزالى وجماعة معه : يدل عليه » واختلفوا فى قولنا : لا عالم فى 
البلد إلا زيد » فأكثر منكرزى المفهوم على أنه للحصر . 

و : لايد على ثفى كل عالم سواه » وكذلك نقه النؤلى ف 
ا ا 


السادسة : أن الحصر قد يذكر ويقرر ١‏ ولا يتعرض فيه لاعتبار مخصوص»: 


- بدء الوحى حديث ٠» )١(‏ وفى 140/0 فى كتاب العتق باب الخطأ والنسيان » أحديث: 
(079؟) وفى 777/7 فى كتاب مناقب الانصار حديث (08948 ؛ وفى ١1/4‏ فى 
كتاب النكاح .. باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى » حديث: 
(000) وفى ٠ /١١‏ فى الأيمان والنذور » باب النية فى الأيمان حديث (5588) وفئى/ 
نان ا رفن فى كتاب الحيل » باب من ترك الحيل حديث (5487) » ومسلم : 
#/رهده١‏ فى كتاب الإمارة ٠»‏ : باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم »' حديث” 
(7/ 616١1)ء‏ أخرجه الترمذى : ١84/١‏ فى فضائل الجهاد ٠‏ باب ما جاء-فيمن يقاتل 
رياءً وللدنيا » حديث (9547) » والنسائى : 58/١‏ ء 04 فى كتاب الطهارة » بِابْ 
النية فى الوضوء » حديث (90) ع.وفى ١/0 . ١88/5‏ . وابن ماجه : 141/5 ' 
فى الزهد ‏ باب التية حديث (4777) ء وأحمد فى المسند : 760/١‏ . والحميدى فى. 
مسئده : ١5/١‏ 0ه حديث 000 » والطحاوى فى شرح معانى الآثار : 45/7 ا وأبو 
نعيم فى الحلية : 575/1" » أوفى تاريخ أصفهان : ١6/9‏ . 7717 . وابن نخزيمة فى ٠‏ 
الصحيح < شرف فى جماع, أبواب الوضوء وسئنه ٠‏ باب إيجاب إحداث النية عند , 
دخول كل صلاة ... حديث (188) »؛ وابن المبارك فى الزهد ص (؟5) 'جديث ؛ 
»)١188(‏ والطيالسى كما في |المحة : /لا؟ .» جديث (2.)191897 والدارقطنى فى ٠.‏ 
السنن: 5١/١‏ . كتاب الطهارة » باب النية )١(‏ » وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 
5 فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية وفى 119/١‏ 0 3598 0014/5 
» 1/7" ء والرازئ: فى العلل (035) . ْ 

0 705/9 : ينظر المستصفى‎ )١( 
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بل يحكم به مطلقا فى نفس الأمر مثل قوله عليه السلام : ' إِنَمَا للَاء من 
الْمّاء» » وقد يقصد به بعض الاعتبارات » وبعض المتعلقات كقوله تعالى : 
«إنّمَا أَنْت منْذْرٌ © 1 الرعد : 7 ] حصر نبيه - عليه السلام - فى وصف 
النذارة» ومقتضى هذا الحصر ألا يوصف بالبشارة » ولا غيرها من الصفات » 
مع أن صفاته الجليلة الجميلة أكثر من أن نحصرها نحن . 

وجوابه : أنه حصر له فى النذارة باعتبار من لا يؤمن أى : إنما أنت منذر 
باصبار عن لا يؤمن .+ .لانة الاح :له ولا يتعلق يه هن جتميع اقاك إلا 
النذارة » قتقوم الحجة عليه . 


وكذلك قوله - عليه السلام - : إنّما نا بش وإنكُم تَحَْصِمونَ إِلَى ؛ 
الحديث » حخصر نفسه - عليه السلام 5-5 فى البشرية باعتبار الاطلاع على 


بواطن الخصوم ٠»‏ ولا صفة له عليه السلام باعتبار الاطلاع على ضمائرهم إ إلا 
البشرية » وإلا نسم هله الصيفة سلب كل ضيه عله غير البصرياة و9140 
قوله تعالى: إِنمَا اله لَه اح 4 3 النساء : ١7١‏ 1ء أى باعتبار استحقاق 
العبادة » وقوله تعالى 9 إِنّما اليه اليا لَب وهو 4 1 الحديد: ٠‏ ]مع 
أن الدنيا مزرعة الآخرة » وفيها تنال الدرجات العلية » والمقامات السنية » 
والأحوال الرضية ٠‏ والأعمال المرضية » وإنما حصرها فى ذلك باعتبار من 
أثرها . أى لا صفة لها باعتبار من أثرها إلا ذلك ٠‏ فتأمل هذه القواعد تجد 
قق اضاب وليه تشا عا عطي اط , 

السابعة : أن الأول قد يكون محصوراً فى الثانى وهو الأصل » والكثير كما 
تقدم فى جميع الْثّل المتقدمة » وقد يكون الثانى منحصراً فى الأول ٠‏ كما 
ذكرته فى لام التعريف عن الإمام فخر الدين » ومثلته فيما تقدم فى أدوات 
الحصر . ّْ 


١ 4 


الثامنة : قال 0 : يجوز أن تقول إِنّما هو درهم لا.دينار 1 
ولا يتجور إن يقال : ما جو إلا درهم لا دبنار » وهو فرق فى غاية الإشكال. ؛ 
فإن الكل حصر » والكل فقه .. وقد رأيت للفصل بينهما فروقاً : ١‏ ْ 

أحدها : أن ٠‏ ما » فى ١‏ إنما » ليست صريحة فى النفى » بل المجموع أداة 
وضعتها العرب لنفى الحكم عن المسكوت ٠‏ وثبوته للمنطوق ٠‏ وما هو إلا 
درهم لا ديتاز النفى فيه صريح ٠»‏ وشأن كلمة « لا آلا يعطف بها إلا بعد 
الإيجاب » فالأول لما كان قريبآً من الإيجاب صح العطف كأنك تقول هو 
درهم لا دينار » بخلاف الثانى هو نفى صريح » قتصير عاطفا بها بعد النفى. 

وثانيها : أن الإثبات قد يكون مقصوداً أصالة نحو : قام ريد » وقد يكون 
تسود نينا عفر كول اندالك القرعه > والله نا عدي إلا مرهماة 4 خلو ود 
عنده درهم فقط لم يحنث ؛ لان المقصود نفى الزائد عليهما ٠‏ وإما ذكر 
إثباتهما غير مقصود فى نفسه . ا 

والمقصزد إنما هو نفى الزائد » ولم يختل نفى الزائد بانحصار الموجوذ فى 
درهم . ْ 0 

وقولنا : ما هو إلا درهم . الإثبات فيه غير مقصود » بل المقصود نفى غير؛ 
الدرهم عن هذه الحقيقة ٠‏ وإذا كان الإثبات غير مقصود امتنع العطفٍ به لا 4 
فإنها لا يعطف بها إلا بعد الإثبات الصريح ٠‏ والفرق بين هذا الجواب » 
والأول : أن هذا مبنى على أن ١‏ ما » للنفى فى ٠‏ إِنَّما ؛ » فهى تدل صريحا». 
والش إخاحدل اعلد يلفط “رص قم بكر عت موه بل المفضيره لع 
المذكور بلفظ آخر معه » كما تقدم فى سألة الحلف . والجواب الأول مبنى: 


)١(‏ ينظر دلائل الإعجاز ص اك 
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على أن « ما “ ليست للنفى . بل إِنَّمِا وضعت لمجموع النفى فى المسكوت » 
والإثبات فى المنطوق 

وثالئها : أن عادة العرب إذا فارقت شيئآ لا ترجع إليه » بدليل أنها إذا 
قطعت النعوت بإضمار فعل . أو إضمار ميتدأ لا ترجع للنعت بعد ذلك ٠‏ | 
وهاهنا إذا قلنا : ما هو إلا درهم , ف « إلا » إيجاب بعد النفى ٠‏ فقد 
أعرضت عن النفى بدخولها فى الإثبات الناشئ عن إلا » فلا تعطف ب «لا»ع 
لأن ذلك من أحكام النفى الذى أ أعرضت عنه » وإذا قلنا : إنما هو درهم لم 
يوجد موجب الإعراض عن النفى بعد « إنما ؛ » فعطفت ب « لا » لبقاء النفى 
غير مرجوع عنه» ويرد على هذا أن العرب إذا عاملت صيغة من يعود الضمير 
على لفظه الذى هو الأصل'» » ثم جمعت الضمير باعتبار المعنى قد ترجع إلى 
ما أعرضت عنه بإعادته مفرداً » كقوله تعالى : 9 ومن يَعْ عَنْ ذكْر الرَحْمَن 
يض لَه شيطانا فهو لَه فين + وإ لمحن اسيل » ويَحسبو ننه 
مَهتَدُون » حتّى إذا جَاءَنَا قال :يا ليت يينى ويك بد امدق فس القرين » 
[الزخرف +7 - 8 ]اء فقد ذكر الضمير أولآ مفرداً » ثم مجموعا » ثم 
مفردا » فقد حصلت العودة بعد المفارقة فما اطردت القاعدة التى ذكرها ع مع 
أن جماعة من النحاة منعوا الإفراد فى الضمير بعد الجمع طرداً تتلك القاعدة » 
ومواضع فى الكتاب العزيز ترد عليهم . 

ورابعها : قالوا : هذا يتخرج على أن الاستئناء من النفى ليس إثْبَاتَا » 
فقولنا : ما هو إلا درهم ليس إثباتاً للدرهم 5 وإذا لم يتحقق ثبوته امتنع 
العطف ب ١‏ لا » ؛ لأن « لا » لا يعطف*بها إلا بعد الإئبات . 

وقولنا : إغا هو درهم ليس فيه استثناء » بل الدرهم مثبت » فعطفنا عليه ب 
دلا 24 ونظير هذه المسألة فى الإشكال قول الئحاة : يجوز أنا زيداً لا 
ضارب: ويمتنع أنا زيدآ غير ضارب » وأجابوا بأن ضاربا هو العامل فى زيد» 
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فإذا أضيفت ١‏ غير ' إلى ضار امتنع عمله فى زيد ٠‏ لأن المضاف إليه لا: 
يعمل فيما قبل المضاف ؛! لأن المعمول من صلة العامل . وجزء منه ٠‏ فميه 
صيرورة. بعض أجزاء الكلمة قبل أولها » وهو عكسس الكلام » وهذا الممحذور 
منفى مع «الا» ., وقد وقع فى بعض الأشعار ما قبل ١‏ غير » معمولا لما هئ 
مضافة إليه ٠‏ قالوا : ؤ١‏ غير ال 
السلب ٠»‏ فلذلك جاز ذلك . ْ 
التاسعة : القاعدة العقلية 'تقتضى أن كل مبتدأ محصور فى خبره نكرة نحو 
ويه اق . ةنر كبزي لاقع ؛ لأن المبتدأ يجب عقلاً أن يكون, 
أعمن رمن الخيو سو + يران عسي أ ناريا تدو »لبوق شاي + 
أما كونه أعم فمحال © فلو قلت : الجسم حيوان » كذب ., لأن معناه : كل 
جسم فهو حيوان ».وعلى هذا يلزم الحصر قطعاً ؛ لأن المساوى محصور فى.! 
مساويه » واللأخص محصور فئ أعمه بالضرورة » وإذا لزم الحصر فى اللتميع 
مع إجماعهم على قولنا:: زيد قائم ٠‏ لا يقتضى سلب غير القيام غنه » 
بخلاف إذا قلنا : إنما زيدا قائم » أو زيد صديقى كما تقدم » فيتعين أن.يكون 
الحصر فى زيد قائم باعتبار سلب النقيض » والضد المنافى لمطلق القيام أى : 
زيد لا يجوز اتصافه بنقيض ما حكم به عليه » وفى النظائر الآخر الحصر 
باعتبار سلب النقيض ٠»‏ والضد . والخلاف ٠‏ لإنك إذا قلت : زيد قائم » 
فقد أثبت له مطلق القيام! » ونقيض مطلق القيام سلب القيام دائما » ومتى 
مدق خطلق القام انعم مدق سلب القيا دائما + ققد 'تنين اصن فى 
. مفهوم القيام » وثعين سلب نقيضه عنه . ٠‏ 

ل ل ل 
القيام ٠‏ والضد نحو الجلوس الدائم » والخلاف .نحو الفقه » والطب » 
واللون ٠‏ وجميع بع الصفات التى يمكن جمعها مع مفهوم القيام » وعلى هذا 


البحث يكون الحصر الأول عقليآ » والثانى لُخويًا يتوتف على النقل » فتأمل 
هذا الموضع . 
العاشرة : ينبغى أن تعلم أن كل قضية فيها حصر لا يمكن أن تجعل مقدمة فى 
دليل من حيث هى ذات حصر ؛ لأن الحصر معناه : أن هذا المحمول ثابت 
لهذا الموضوع ء ومسلوب عن غيره » فهى فى قوة قضيتين ٠‏ ولا بد معها من 
مقدمة أخرى » والدليل لا يتركب عن ثلاث مقدمات . 
فإذا قلت : إِنّماالحيوان حساس » وكل حساس جسم يتتج : كل حيوا 
جسم ء لكن ب يشترط أن يعتبر الثبوت دون السّلب حتى يبقى معناه : الحيوان 
حساس » ويعوض عن السلب عن غير الحيوان ؛ لثلا تصير ثلاث مقدمات » 
ولا قياس عن ثلاث مقدمات ٠‏ ولأن صغرى الشكل الأول يجب أن تكون 
موجبة» فهذه القضية السالبةٌ التى هى شرط الحصر ؛ لآ يصلح أن تكون فيه » 
وبهذا التمهيد أجاب الفضلاء عن قول القائل : الإنسان وحده ضاحك » وكل 
ضاحك حيوان يت ينتج : الإنسانُ وحده حيوان » وهو باطل » فقالوا : قولك : 
1111099« 
وصغرى القياس لا تكون قضيتين » ولا سالبة فى الشكل الأول ٠.‏ 
( قنبيه ) 
القول بأد الحصر يدل-على السلب بطريق المفهوم يتوقف على أن ٠‏ ما » فى 
« إنما ؛ ليست للنفى ٠‏ بل المجموع وضع لثبوت الحكم للمنطوق » وسلبه عن 
المسكوت . 
وإذا قلنا : إِنَّا للنفى كان النفى مدئولة «ابقة لا مفهوما بطريق الالتزام ؛ 
لأن دلالة المفهوم من باب دلالة الالتزام . 
ا ا 
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2 ب التاسع 
فى عب الامتتذلال , بخطّاب لله وخطاب رسُوله صَلَى الله عَلَيْ 


ل ساصتة لذ سملم 


ململ لأحكا ونه سا 


و وعم سد و 


قال الرازى : السألَُ الأول : فى أنه لا يجوز أن يتلم لله تعالى بشدىء ولا 
يم - به شيّئا» والخلاف فيه مع الحشوية : 


ل ع ىس 


ّنا وجهان : 
أحدهمًا : أن تكلم بما لا يميد شيا هذيان » وهو تفص والقفص عَلَى الله 
تعَالَى مْحَال . 


اميه ملست ان لسر لفن , ا لما ساون بي اد 
وثانيهما ل ان 
و وو 50 2 ري 1 1 
يحصل د بما لا يفهم معنا 

000 - 


وَاحمَج المخَالف امور ر: 


وم يي 


حدم ها : أهجاء فى القرآن ما لا فقول : « كهيعص 4 1 مَرَيم: ١‏ 
0 : ( كَأنَه رمُوس الشسياطين 4 1 الصَافّات : 56 ]ء وقوله : 
وتيا للق أ فى الس وَسبمة َم تل مر كا كَاملةٌ 4 1 البقَرَة: 
5 ] تَقَوْلهُ : 9 عَشرَةٌ كَاملةٌ 4 لا يفيد فَائدة زائدة ؛ وقول : 9 فَإِا تفخ فى 
الصُور نَفْحَةٌ واحدة 4 [ إِلخَاقة : 1 ] وقوه : 9 لا تتخذوا إِلََيْنِ الينِ 4 . 


200 


وثَانيها اللو دي : 9 وما يمْلَم ويه إلا لله 4 1 آل عمرآن: 


157 


] واجب ؛ وَمَتَى كَانَ كذّلك » زم الول بألل تََاَى قَ َكلَم بم لا هم منه 

2 

بان الأول : نا لَوْلَمْ قف هناك » بل وكا على قؤله : «( والراسخود فى 

العلم» [ آل عمران : / ] فَإِذًا ابتدأنا بقوله : « يَقُونُونَآمنا 4 [ آل عمْرَانَ /1 
كَانَ اراد مه د  :‏ قائلين آمنا به » كل من عند ينا » وير َلك عائدا إَى 

لَذَكُورَات السالفة ؛ فيصير العتى : كن الله تَعَالَى قال : ٠‏ الراسخُون فى العم 


قَانُوا :آبه وم عند ربا »ولك الى الى فت أن لوقف 
عَلَى قله تَعَالَى : ( وما يَعْلَم نويه إلا لله 4 [ آل عمْرَآنَ :7 ] وأجب. وإذَا 
َبَتَك طهر انكلم تَأويل امشَابهات . 

كاتا : أن الله تا حاطب الس بلق ارب مه لاه نَ شيعا 


عوك #هى مطلَتا 


مئها» وإِذَا جَارَ ذلك » فَليَحِرْ مطلّقً 
وَالجَوَاب عَن الأول :مل اينازال سنمور » والح يها أله 


عو لاد “4م 


أسماء السور . 

وأمًا « رءوس الشياطين » : فقيل : إن ارب كَانُوا يحون ذلك اليل 
ويغربُونَ به الكل فى القبْح . 

وآمّ قله ع: « عشرةٌ كَاملة 4 : فنك للتاكيد » وهو الجواب أيْضآ عن سّائر 
الآيات . 


وََن الانى : أن مُْضع الوثف قوله 9 وَالرآسحُونَ فى العلم 6 وما ذكَروه 
من الإششكال » ََيهُ عام حص مه ابض بدليل العقْل ؛ لامتتاع عود ذلك 
المسّمير إلى الله تََاَى . 
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وََن الثالث ١‏ درس طريقا إلا مَعْرَِة الخطاب , بالرجوع إلى العربٍ + 
قال القرافى : قلنا : مذهب أهل الح : أن الله - تَعَالَى - لاا يجب 
تعليل أفعاله » ولا أحكامه بالأغراض ٠»‏ ولا يجب على الله - تعالى - رعاية 
مصلحة 2١(‏ ولا درء مفسدة » 'وإما تصح هذه الدعوى على قاعدة المعتزلة فى 


٠ . قالت المعتزلة : يجب على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح‎ )١( 

والصلاح هو ما يقابل الفساد كالإمان فى مقابلة الكفر والغنى بالنسبة للفقر والاصلخ 
ما قابل الصلاح كأعلى الحنة فى مقابلة أدناها . + 

والصلاح والأصلح الواجبان على الله تعالى بالنسبة للدين والدنيا كما قال معتزلة' 
بغداد ويراد بهما الأوفق فى, الحكمة والتدبير بالنسبة للشخص لا بالنسبة للكل وقيل 
بالنسبة إلى علم الله تعالى . : ْ 

أو الصلاح والأصلح فى الدين فقط كما رأى معتزلة البصرة وهما الأنفع وهل الانفع 
بالنسبة إلى علم الله أو بالنسية إلى الشخص ٠‏ خلاف لم نقف فيه على حقيقة ما نقل: 
عن المعتزلة بالضبط لتضارب النقل عنهم . ش 

والصيغة المشهورة عن المعتزلة : 

أنه إذا كان هناك أمران أخدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله فعل الضلاح 
وترك الفساد وإذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله فعل 
الاأصلح وترك الصلاح واستدلوا على ذلك بقولهم.: إن فعل الصلاح والأصلح حكمة 
ومصاحة يستحق فاعله المدح فيجب على الله فعله » وتركه بخل وسفه يستحق تاركه الذم. 
فيجب الفعل "لان الله منزه عما يستحق به الذم ويجاب عن ذلك يان منع ما يكون .من 
حق المانع الذى يثبت بالأدلة كرمه ولطفه وحكمته وعدله ليس بخلاً ولا سفها وإما هو 
عدل وحكمة . 

ورد أهل السنة عليهم بقولهم : | 

(1) لا يجب على الله شئ لانه يتنافى مع اختياره والله قد بين أن ما وقع فى الكون 
بمشيئته واختياره قال تعالى : # فعال للا يريد » وضد الواقع داخل تحت مشيئته: قال ' 
تعالى : # ولو شاء ربك لآمن :من فى الأرض كلهم جميعا © . 1 

(؟) لو وجب عليه شئ فإن :لم يستحق بتركه الذم لم يتحقق الوجوب لأن الواجب - 


ل 


الس والقَبّم ١١‏ 


- ما استحق تاركه الذم وإن استوجب تركه الذم كان البارى ناقصآً بذاته مستكملاً بفعله 
مع أن كماله لذاته ‏ 

)١(‏ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح لما خلق الكافر الفقير المبتلى بالأسقام 
المخلد فى النار ولما آلم الأطفال والعجزة . ولما كان هناك تفضيل بين الناس مع أن الله 
يقول : ط ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

ولما كان لله منة على عباده ولا استحق منهم شكراً لأنه لم يفعل إلا الواجب عليه » 
ولا صح سؤال الخير وكشف الضر لأن الله فعل ما فيه الأصلح واستنفذ ما فى قدرقه . 
وأين الصلاح فى خلق إبليس وإبقائه طول الزمن وإقداره على إضلال العباد . 

ولا يمكن أن نقول إن كفر الكافر صلاح له وإن كل ما وقع فى الكون أصلح للعباد 
لأن من الضروريات أن الإيمان أصلح من الكفر والسعادة أنفع من الشقاوة وإذا فالله لا 
يجب. عليه شئْ بل جميع الممكنات جائزة في حقه لما ثبت له من العلم والإرادة والاختيار 
والقدرة » وأما الآيات والأحاديث التى تدل على الوجوب مثل قوله تعالى : 8# وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلاًء وهذه 
المسآلة كانت سبيآ لترك الأشعرى مذهب العتزلة ٠‏ فقد سأل شيخه الحبائى فى ثلاثة 
إخوة مات أحدهم كبيرا طائعآ والثانى كبيراً عاصياً والثالث صغيراً ٠‏ فقال الجحبائى: 
الأول يثاب بالجنة والثانى يعاقب بالتار والغالث لا يئاب ولا يعاقب . قال الأشعرى : 
فلو قال الصغير لم لم تبقنى قاطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول له الرب ٠‏ فقال الجبائى : 
يقول علمت أنك لو كبرت عصيت فكان الأصلح لك أن تموت صغيراً. 

قال الأشعرى : فإن قال الثانى يا رب لم لم تمتنى صغيرآ حتى لا أدخل النار » ماذا 
يقول الرب فبهت الجبائى وقامت عليه الحجة . 

قال صاحب الجوهرة : 

وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعلي هاجب 
ألم:يروا إيلامه الأطفالا وشبهها فحائر الحالا 

)١(‏ فنقول يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته ٠‏ فما لاتم 
الغرض فهو حس وما نافره فقبيح . 

وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة - فيقال الحسن ما فيه مصلحة - 


١٠١6 


- والقبيح ما فيه مفسدة . وقد اتعق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلقان 
بالاعتيار إذ أن قتل الملك الكبير مثلة مصلحة لأعدائه وموافقة لغرضهم ٠‏ ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهم - إقدل هذا الاختلاف على أنه أمر' إضافى لا صفة حقيقية 
وإلا لم تختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصان ' 
قد يقال : إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهر ولا شك أن القتل إذا صدر 
عن الأعداء كان ملائماً لغرضهم دائمآ ٠‏ وإذا صدر عن الأولياء يكون مخالفا له كذلك ! 
وعم ل بكم بل باج 
: إن الفعل إذا صدرٍ عن شخص قد يلائمه فى وقت. دون آخر » وذلك كما 

إذا 38 عداوته مثلاً إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه ٠‏ 0 

ثم إن إطلاق الحسن والقبح:يهذا المعنى اصطلاح عامى مشهور وهم لا يتحاشون عن 
تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهم ٠‏ ولذلك يسبون الدهر والفلك وهم يعلمؤن أن 
الفلك يسخر فقط ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تسبوا الدهر فإن اللّه هوأ 
لجراي كبا نامدن الت على جا عدم يطاو تمان رادت التلم اوجتائرية بها 
لاءم الطبع فحسن وما تاقره فقبيح 2 وذلك كحسن الحلو وقبح المرا. 

وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى كإطلاقه على الصور وكذا من يميل طبعه إلى صورة 
يفضى بحسنها ومن ينفر طبعه عن سورة يفضى بقبحها . 1 

وهو بهذا المعنى عقلى أيضا بالاتفاق ويختلف بالاعتبار لأن كثيراً من الأشياء تميل 
إليها بعض الطباع لللائمتها لها وتنفر عنها أخرى فتكون حسنة عند الأولى قبيحة عند 
الثانية . 0 

ثم إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول 
لملائمته للغرض وقبيح بالمعنى الثانى منافرته للطبع وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة 
بالجسم أو العقل قبيح بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثانى . ش : 

ويطلق أيضآ على صفة الكمال والنقص ٠»‏ فالحسن كون الضفة صفة كمال 3 
كونها صفة نقص »٠‏ فيقال : الكرم حسن أعنى صفة كمال لمن قامت به والبخل قبيح قبيخ 
صفة نقص لمن قامت به ا 
أيضاً 9 لع 
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- وعلى استحقاق المدح فى العاجل والثواب فى الآأجل واستحقاق الذم والعقاب فيها 
كذلك . 

فالفعل الذى تعلق به الأولان يسمى حسنا وما تعلق به الاخيران يسمى قبيحا وما لا 
يتعلق به شئ منهما لا يسمى حسنا ولا قبيحآ . 

وهذا الأخير هو محل النزاع فهو عند الأشاعرة شرعى أى يجعل الله تعالى وخطابه 
فما آمر به فحسن وما نهى عنه فقبيح ولو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى عما 
أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح وصار الحسن قبيحآ والقبيح حسناً . 

وكذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة ء فليس فى ذات 
الأفعال ولا فى صفاتها ولا فى جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاً والثواب 
والعقاب آجلاً » بل الأفعال كلها سواسية وكل ذلك يجعل الشارع وخطابه » فالشارع 
هو الذى جعل الصلاة والصوم مناطا للثواب والزنا وشرب الخمر مناطاً للعقاب بدون 
صلاحية واستحقاقه لذلك فى ذواتها أو صفاتها أو جهاتها . 

وعند المعتزلة وجميع الحنفية لا فرق بين ما نريد به وغيرهم عقلى أى لا يتوقف 
معرفته وأخذه على الشرع » أى الدليل السمعى والخطاب بل يمكن إدراكه وأخحذه من 
طريق العقل بإدراك ما فى الأفعال من المصالح والمفاسد . 

فاتفق الجميع على أنه عقلى لكنهم اختلفوا فى استلزامه للحكم فى الفعل فذهبت 
المعتزلة إلى أن كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله تعالى ؛ قلو لم يجئ الشرع 
بأن لم ترسل الرسل ولم تنزل الكتب وأوجد الله الأفعال لوجبت الأحكام على حسب 
ما قصل وجاز به الشريعة الحقة . 

ثم أنهم جعلوا هذا الاستلزام عام لا خاصاً يفعل دون آخر ما دام العقل أدرك جهة 
المصلحة أو المفسدة وعلم الحسن أو القبح ع وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم 
استلزامها له فى أى فعل ٠‏ بل كل ما هتالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق 
الحكم من الحكيم الذى لا يأمر بنقيض ما أدرك العقلى حسنه أو ينهى عن نقيض ما 
أدرك العقل قبحه » قالوا : لآن ما أدرك العقل حسنه راجح وكذا ما أدرك العقل قبحه 
ونقيضها مرجوح ٠‏ 

بمعنن : أن صفة الحسن إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مصلحة رجحت جانب 
الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح وصفة القبح إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من - 


١١ لا‎ 
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- مفسدة رجبحت جانب النهى عنه على جانب النهى عن نقيضه الحسن عملا فى ذلك 
بمقتضى الحكمة التى هى صفة كمال لله تعالى . ش : 
والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خخطاب الله اللفظى » فما لم يرسل 
الله رسولاً وينزل عليه كتابا فليس هناك أمر ولا نهى ولا حكم مهما أدرك العقل من 
المصالح أو المفاسد فى الأفعال - وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون أنه لا بد أن يكون 
الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحا للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتض ١)‏ حسنه 
وتجعله صالحاً لأن يكون مناطا للمدح والثواب على الفعل والذم والعقاب على الترك 2 
ولا بد أن يكون الفعل المنهى عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهى عنه بآن يكؤن فيها 
مفسدة تقتضى قبحه وتجعله صاحاً لأن يكون مناطا للعقاب على الفعل والثواب على 
الكف عنه هذا ما ذهب إليه المتآخرون . ١‏ 
وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبى منصور ومن تبعه وهم أكثر مشايخ سمرقئد 
ددافتهم البعض فيما ذهبوا إليه كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة أقول ذهب هؤلاء. 
إلى موافقة المعتزلة فى استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجئ الشرع . ْ 
لكن موافقتهم للمعتزلة لا. فى جميع الأحكام بل فى البعض فقالوا : إن العقل قد 
يستقل فى إدراك بعض أحكامه تعالى وذلك كوجوب الإيمان وحرمة الكفر . 
لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه » بل كان لهم عضدا فى 
ذلك من كلام إمامهم . إذ استندوا فى ذلك إلى ما رواه الحاكم فى المنتقى عن الإمام 
الهمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : ٠‏ لا عذر لاحد فى الجهل يخالفه لما يرى 
من خلق السموات والأرض وخلق نفسه » . ولما روى روى عنه أيضاً إذ قال : « لولم 
يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرقته بعقولهم » . 0 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله : لعل المراد بقول الإمام 
لاعذر... ألخ الرواية أى بعد مضى مدة التأمل ». فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول فى 
تنبيه القلب ٠‏ وقد نبه صاحب المسلم على أن هرا التوجيه للرواية قد أشار إليه الإمام 
فخر الإسلام ناقلاً عباراته فى ذلك فقال حيت قال أعنى الإمام ومعنى قولنا أنه يكلف 
بالعقل تريد به أنه إذا أعانه بالتجربة تولاه وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وإن 
لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة فى السفيه إذا بلغ. خسما وعشرين سئة :لا - 
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- ينع منه ماله لأنه قد استوفى مدة التجربة » فلا بد أن يزداد رشدا » ثم قال : وليس 
على الحد فى هذا الباب دليل قاطع . 

وقال فى شرح أصوله : لأن إدراك مدة التأمل فى حق تنبيه القلب بمنزلة الدعؤة » 
وقال أيضاً فى الشرح : لا عذر له بعد الإمهال لا فى ابتداء العقل . 

وفرع على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان 
فى ابتداء العقل كان معذوراً لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن 
معذوراً لأن اعتقاد جانب يدل دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله 
بالتأمل وأنه تأمل فاختار الكفر . 

هذا هو مذهب المتقدمين من الحنفية فى تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال 
إمامهم . 

ولترجع مرة أخرى إلى المتآخرين لنتعرف رأيهم فى أقوال إمامهم وكيف انتموا ناحية 
مخالفة لظاهر تصاريحه . 

فنقول : إن ابن عيش الدولة نقل عن المتأخرين رايهم فى رواية د لا عذر » لأبى 
حنيفة بما حاصله أنها فى شأن ما بعد البعثة . 

إذ قال أثئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول يعدم وجوب شئ أو تحريم شئ 
وحكموا بأن المراد من رواية 7 لا عذر 4 لا حد فى الجهل يخالفه .. إلخ الرواية بعد 
البعثة . 

هذا رأيهم بالنسبة إلى تلك الرواية ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية : 
:لو لم يبعث الله رسولا لا يوجب على الخلق معرفته بعقولهم » ٠‏ بل إن تلك الرواية 
تكاد تجعل الحمل فى الرواية الأولى على ما بعد البعثة بعيداً عما أراده أبو حنيفة منها . 

وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما. هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا 
يعطيه ٠‏ إذ قال ذلك المجيب إن المراد بالرجوب فى تلك الرواية الوجوب العرفى بمعنى 
الذى هو أولى هذا على أنى لا أرى موجبآ لتحمل أجوبة لا تكاد تتفع تبريراً لا ذهبوا 
إليه فى تلك المسألة ٠‏ إذ ما المانع من مخالفة رأى إمامهم فى تلك المسألة إذا! كان ذلك 
ما ذهب إليه ولكئنا نعود فنقول هذا ما وقع منهم . 

يفهم مما تقدم أن النزاع فى مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استلزام الحكم 
وعدم استلزامه يتلخص فى أن هناك أربعة مذاهب : - 
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الاول مدهث الشيح أبنى الحسن ومن تبعه وحاصله أن الحسن الع فى الأفعال 
. شرعي وكذا الخكم ٍ 
الذهب الثانى أنهما عقليان وهم مناطان لتعلق الحكم من الحكيم . فإذا أدركا فى ' 
فعل أي فعل كان تعلق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل وهو 
مذهب المعتزلة : 0 

الثالث : أنهما عقليان ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى فى ذمة العيد: عند 
إدراكهما فى بعض .الأفعال دون البعض وهو مذهب أبى منصور ومن نحى نحوه من ! 
متقدمى الحنفية إلا أنه لا تجبٍ العقوبة بحسب القبح العقلى كما لا تجب بعد ورود . 
الشرع لاحتمال العفو . بخلاف المعتزلة بناء على وجوب العدل عندهم وسياتى تفصيل " 
مذهبهم فى ذلك إن شاء الله تعالى 

الرابع : أنهما عقليان وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد ؛ وهو 
مختار المتأخرين منهم. وقد اخحتاره الكثير من المتأخرين من غيرهم . 

وليس التزاع فى تلك المسألة كما يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة , 
موجبة للحكم: عند المعتزلة وعند الاشعرية مهدرة لاعتبار له - وعند الحنفية لا هذا ولا 
ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم الخبير ٠‏ لأن جميع المسلمين أ 
ْ مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى وعلم من التحرير السابق للمذاهب أن جماعة 
المتأخرين من الحنفية يوافقون الاشاعرة فى أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من الرسل » 
. ويخالفونهم فى وجود صفتى جسن وقبح نابعتين لما فى الافعال من مصلحة أو مفسبدة 2 
ويوافقون المعتزلة فى وجود تينك الصفتين - ويخالفونهم فى استلزامها حكما فى 
الافعال من وجوب وحرمة قبل البعثة . فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة ومفسدة .٠‏ 
وحسنا أو قبيحآ أن يكون لله فيه حكم قبل البعئة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين ٠‏ 
منهم فإنهم يؤافقون المعتزلة فى استلزام ذلك الإحكام فى بعض الأفعال هذا وإذا علمنا 
أن من عدا الاشاعرة من الحنفية عموما والمعتزلة قائلون بوجوب صلاحية الفعل المأمور به 
للأمر به قبله وصلاحة المنهى عه للنهى عنه كذلك . : 

وأن الأشاعرة قائلون بعدم شئ وجوب شئ من ذلك مما تقدم سالفا - علمنا أن 
الاحتلاف فى تلك المسألة مبنى على الاختلاف فى وجوبٍ مراعاة الحكمة فى 'جميع 
الأفعال التى تصدر عن البارى! جل شأنه 2 
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- آو بعبارة أخرى علمنا أنه مبنى على أنه هل لا بد فى إقدام الفاعل جل شأنه على 
فعل ما من داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مسألة التحسين والتقبيح ٠‏ وقالوا : 
إن العقل قد يصل إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة . 
وقالت المعتزلة : إن الأحكام يجب أن تكون طبقاً لما أدركه العقل » وبئوا على مسألة 
التحسين والتقبيح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ووجوب الثواب والعقاب والعوض 
عن الآلام .. إلخ » فقالوا : ولما قالت الأشاعرة بالثانى لما قام عندهم من الأدلة نفوا 
عقلية الحسن والقبح . ورد إشكال انبنى على الخلاف فى تلك المسألة أو بعيارة أصرح 
انبتى على موافقة الحنفية للمعتزلة فى العقلية . 

وحاصله : أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على التسليم بعقلية الحسن 
والقبح صح أن يقال بعدم الفرق بينهما فى شئ من تلك المسألة » أعنى أنه لا يصح أن 
يقال من قبل الحنفية بعد استلزام ذلك للحكم فى الكل أو فى البعض . 

وبيان ذلك : أنه إن أريد بالحكم الخطاب أعنى خطاب الله تعالى » قلا خطاب قبل 
ورود الشرع بالاتفاق فلا يجئ قول المعتزلة آن الحكم ثابت قبل البعثة تبعا لما فى الأفعال 
من المصالح والمفاسد 

وإن أريد به كون الفعل مناطأ للثواب والعقاب قبعد تسليم الحلفية بعقلية الحسن 
والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقآ بالنسبة لجماعة المتأخرين وفى البعض بالنسبة 
للماتريدية . 

فلا نزاع بينهما فى الحقيقة إلا فى اللفظ . فمن قال يتعلق الحكم بالفعل قبل الشرع 
أعنى المعتزلة أراد به المعنى الثانى ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول . 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزاع 
لفظيآ لا رعم المستشكل ٠‏ بل المراد به اشتغال ذمة العبد . أعنى اعتبار الشارع أن فى ذمة 
العيد الفعل أو الكف جيرا 

ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطاً للثواب . 

وقد فسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما قبلها من الحسس والقبح أو بعبارة أخرى قسموا - 
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الحسن والقبح من'حيث إدراكهما إلى ما هو ضرورى ٠‏ أي لا يحتاج فى إدراكه إلى 
نظر ء وذلك كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى والصدق النافع » وقبح الكذب الضار أو 
الذى لا غرض فيه 'والكفر وإيلام البزئ . 1 
استشكل. مستشكل على أكون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن 
والقبح مما يمكن عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة » وحاصل الإشكال أن 
الثواب والعقاب فى الآجل المأخوذين فى مفهومى الحسن والقبح لا يتعقلان إلا بعد تعقل 
الآخرة . فالحسن والقبح لا يدركان إلا بعد ذلك ٠»‏ وأمر الآخرة سمعى لا يستقل العقل 
بإدراكه فضلاً عن كون الإدراك ضرورياً فلا يتأتى الحكم بالثواب والعقاب لذلك التوقفن 
فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً إفضلاً عن كون الإدراك ضروريا . 0 
وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب » لسوت زا 1ل 
ومن المعلوم أنها لا تتم فى الدار الدئيا بالمشاهدة لأن كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن ' 
ينصف من ظاله والظالم يموت قبل أن يقتضى منه فلا بد من دار سوى هذه الدار ليقع 
فيها الجزاء تحقيقآ لمعنى العدالة » وذلك كاف لأن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها 
وإن كان خخصوص اليعاد الجسنمانى سمعياً . : 
وحاصل الاعتراض .أن الخسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعى ٠»‏ وكل ما كان. 
كذلك لا يستقل العقل بإدراكه فضلاً عن أن يكون ضرورياً . 
والجواب بمنع صغراه أن لا يتوقف على أمر سمعى بل يتوقف على أمر عقلى ؛ أعنق 
مطلق دار الجزاء والدليل على أنه عقلى أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود دار. 
للجزاء . ١‏ 0 
هذا حاصل رد المعتزلة على هذا الإشكال وهو بعينه يصلح للرد من جانب الحنفية بعد: 
إغفال مقدمة وجوب العدل .! ٍ : 
ولنرجع إلى [تهام التقسيم فنقول ؛ ومنه ما هو نظرى » وذلك كحسن الصدق الضار 
وقبح الكذب النافع فإنهما يعزفان بعد التأمل » قالوا : ومنه الأفعال ما لا يدرك احسنها 
أو قبحها أصلاً » أى لا بالضروزة ولا بالنظر بل بالسمع وذلك كحسن الصلاة والصوم' 
وسائر العبادات ٠‏ وكقبح صِوم أول يوم من شوال فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفته لكن 
الشارع لما حكم على هذا الوجه علمنا أن بالأول حسناً ذاتيآ وبالأخير قبحاً كذلك لا علم 
من أن الشارع الحكيم لا يصدز عنه فعل إلا وقد لاحظ فيه ما يدعو إليه من مصلحة . - 
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- ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم فى مقتضى الحسن . فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفات قبحها تقتضيهما . 

وذهب بعض من المتأخرين إلى'إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقا فى الحسن 
والقبح جميعآ ٠‏ فقالوا : ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من 
أصحابنا بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما . 

وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة فى القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة . 

وقال. الجبائى : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية 
وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما فى نظم اليتيم تأويبآ وظلمآ . 

وأما عند الماتريدية بل جميع الحنفية : فالحسن والقبح يثبت لما هو أعم من أن يكون 
لذاته أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات » وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم لأنه لما جاز أن 
يحدث الحسن لصفة ووجوه واعتيارات ٠‏ فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير . 

وأما المعتزلة أعنى الأوائل منهم القائلين بأنهما لذات الفعل » فلا يصح عندهم النسخ 
أى لا يتانى قولهم به ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسن ع وسيأتى ذلك بالتفصيل 
إت شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة الأشاعرة ورد المعتزلة عليهم بييان مرادهم من 
الذاتية هذا ( ادعاء الغلط فى نقل مذهب المعتزلة ) » وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر 
أن هناك من نازع فى أن ما ذكرناه سابقاً على أنه محل النزاع هو محل التزاع . 

فقال : إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا آجل هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
هم لا يقولون بلزوم الثواب والعقاب للحسن والقبح - وإنما يحكمون بلزوم الرفع الذى 
منه المدح وكونه معرضاً للثواب والوضع الذى منه الذم وكونه معرضا للعقاب للطاعة - 
والعصبة وذلك من حال الفعل وما اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 

فالغلط عليهم من جهتين : ذكر الثواب والعقاب » وهما من لوازم التكليف. لا من 
لوازم التحسين والتقبيح والتكليف أخص وذكر العاجل والآجل . ثم إن جميعهم لا 
يوجبون الثواب والعقاب بعد التكليف بل اختلفوا فى ذلك . 

فالبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقط ٠.‏ وللبارى جل شأنه أن يسقطه 
عقلا. 93 
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- والبغدادية: يقولون إن الثواب'يفضل أى ليس له جهة وجوب فى نفسه ., وإن'' 
وجب لا فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعى الحكيم إلى فعله لأن ما خلص الداعى إليه 
يتحتم فعله هذا ما ذهبوا إليه فئ الثواب ٠‏ وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً , 
وقالوا : لأنه لطف للمكلفين ؤهو واجب عندهم ء ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفى فى , 
حسنه سابقة الأنعام » وأما عند البصرية فال محسن للتكليف إئما هو لزوم الثواب وخسن ٠‏ 
العتاب فمذهب الفريقين فى الثواب والعقاب متعاكس . 

عطاك شسجل االرم ار له حل اوموق لا انها اق 1 
وتؤثر على نقائضها وتستتبع الزفع من شأن المتصف بها . 

وحقائق هى فى نفسها أهل لأن يعدل عنها وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها , 
أو ليس لها ذلك... 
< قبالأول قالت المعتزلة » وبالثانى قالت الأشاعرة. ' 

ثم إن التراج أبضا.قى أنه مل أمركة للعقل يتا من تلك الأمور. الثاة "فى نفس الاب 
آم لا. 

فبالأول قالت المعتزلة. » وبالثانى قالت الأشاعرة وعدم إدراكها عندهم. لعدم ثبوتها . 

لم يذكر هذا البعض ذلك القول مرسلا بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه 
.. ليس محلا للنزاع بما ذكرته المعتزلة فى عباراتهم الجدية مما نقل عن كتبهم . ش 

فذكر عبارة أبى الحسين فى: تحديده للقبيح وهو قوله : ١‏ ما ليس للمتمكن منه ومن' 
العلم بحالة أن يفعله © » يعنى: أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء . 8 

فعبارة أبى الحسين لم يتعرض فيها لا للعقاب: ولا للعاجل والآجل ٠‏ وأيضآ فقد 
ذكروا عبارات فى حد القبيح أصرح من ذلك ٠‏ إذ تعرضوا فيها لاستحقاق الذم ولم 
يذكروا لا عقاباً ولا عاجلاً وآجلاً . إذ قالوا : إنه فعل يستحق الذم فاعله . وقالوا ' 
أيضاً: إنه فعل هو على صفة تؤثر فى استحقاق الذم . ش 

هذا ما ذكزة'البعض فى بياث محل النزاع ولا أريد أن أناقشه بأكثر من أن أقول إنه 
لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناه على أنه محل النزاع ٠‏ إذ لم يعنى باستحقاق الغقاب. 
والثواب على .الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب والعقاب ٠‏ هذا بعد تسليمنا بأن ' 
المعتزلة يقولون بأن .الثواب والعقاب. من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين والتقبيح 
على أننا لو سلمنا لهم ذلك وسلمنا أيضا بأنهم لا يتعرضون لعاجل ولا آجل ٠‏ فهم - 
ل 


- بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيح ٠‏ فأدلة الأشاعرة قائمة فى وجوههم سواء 
أكان ما ذكره هو محل لتنزاع أو ما ذكرناه محل النزاع محاولة التوفيق بين اللثبتين 
والنافين. ٠‏ ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوقيق بين فريقى النافين 
والمثبتين 1 

إذ قال : إن الأشعرى يسلم الحسن والقبح عقلاً بمعنقى الكمال والنقصان - ولا شك 
أن كل كمال محمود وكل نقص مذموم » وأن أصحاب الكمال محمودون لكمالاتهم » 
وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لاجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما فى غاية التناقض ٠‏ وإن أنكرهما بمعنى أنه لا 
يوجد فى الفعل شئ يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله » فتقول : إن عنى أنه لا يجب على 
الله الإثابة أو العقاب لأجله فتحن نساعده على هذا وإن عنى أنه لا يكون فى معرض 
ذلك فهذا بعيد عن الحق » وذلك لأن الغواب والعقاب آجلاً وإن كان لا يستقل العقل 
بمعرفة كيفيتهما » لكن كل من علم أن الله عالم بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار 
قادر على كل شئ ء وعلم أنه غريق نعمة الله فى كل لمحة ولحظة . ثم مع ذلك كله 
ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه فى غاية القبح والشتاعة إلى الله تعالى عن 
ل ا 
وعذاب آليم » ققد سجل على غياوته ولجاجه . . . إلخ ما قال . 

لع تفرد بامحاولة :حدم يقد عار ل :ذلك اتاد + وعلة مخارلة ول شك أبياة 
لولا أنها لم تجد إذ فى تلك المحاولة قد !دعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتو يثبتون الوصفين أعنى 
الكمال » والنقص فيما هو من قبيل الأفعال حتى يجئ التناقض ٠»‏ ولكن الذى فهمناه 
من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو من قبيل الغرائز كالعلم والجهل والصدق 
والكذب ٠‏ أو كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذب لا فى مثل صدق وكذب وحصل 
الصدق وحصل الكذب وحصل العلم وحصل الجهل . 

وعلى ذلك فهم سالمون من المناقضة ومقرون على الخلاف » والحاصل أنه قد تبس 
عليهم ما كان بمعنى الثبوت وما كان بمعنى الحدوث . 1 

إذا علمنا هذا جميعه فنقول إن قاس تراك أل طق دقوي م ا را 
ذهب إليه بحجج بعضها تحقيقى وبعضها إلزامى متعرضا لادلة خصمه بالإبطال . 

فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفى ذاتية الحسن والقبح . أى تراجم للذات أو بصفة ١‏ - 


١١6 


قوله " التكثّم بما لا يفيد هذيان ونقص » ْ 
قلنا قد تقدم أن وصف الشى بالصفة قد يصلح حقيقة . وإن لم يعم 
الموصوف ١‏ كقولنا زيدٍ عالم . وسميع ٠‏ وبصير ..« وأدْعج 21 .| 
وأشهل () .٠‏ ومكّى . وقرشئ . وإنما جميع ذلك باعتبار بعض الأعضاء 
أو نسبة خاصة عرضت له :من بعض جهاته لا من جميع جهاته » بخلاف 
قولنا : أبيض ٠‏ ونحوه من جميع الألوان » والطعوم . والروائح 
وبالجملة : لحمل على الشئ » والوصف له شئ لا يلزم فيه العموم ٠‏ فلا 
يَلْرَمَ من وصف القرآن بأنه بيان. أن يكون كله كذلك ٠‏ فلعل ذلك باعتبار 
بعضهء أو بعض اعتباراته كما تقدم فى المثل . 
وقد وصف الله - تعالى - كتابه بالضدّين فقال تعالى : 8 قل هو للَّذِينَ 
آمنوا هد وشقَاءً . وَالَّذِينَ لا يُؤْمنونَ فى انهم وكْر وهو عَلَيْهِمْ عَمَى » 
[فصلت :2]44 0 
فدل على أن ذلك بحسب ننبة خاصة ء وأحوال ناص » وإلا فالضدين 
لا يجتمعان . ١‏ 


وهذا ا موضع : من غوامض المباحث » وهو تَحَرِيرٌ الفرق بين ما يلزم 
بالوصف ابه العموم» وبين ما لا يلزم 2 20101 


- لازمة للذات . ولا شك أن مثل تلك الحجج تراجع فإنها لا تنهض إلا على للتقدمين". 
من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم من قالوا بأنهما لصفة لارمة للذات دون 
من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارات ٠‏ أو لما هو أعم من الذات وهم الجحبائية والماتريدية : 

ا ل ل 
)١(‏ الدعج : شديد السواد :. 

لسان العرب : ؟8/9لا7١‏ ., 

)١(‏ الشهلة : سواد العين بين الحمرة والسواد . ا 
ينظر اللسان . 7767/4 1 : ا 
(5) فى الأصل حركته 


١ كه‎ 


حفائه مشكلات كثيرة ٠‏ وتندفع بمعرفته » ويختلف لسان العرب كونه حقيقة أو 
مجازأ باعتباره احتلافا كثيراً 

قوله « كأنّه رءوس الشّياطين © [ الصافات : 18 ] . 

5 أذ القي بدرييقى نيعون معلونا للتتاطب © لان الشية, 
بالمجهول لا يفيد . والشياطين غير معلومة للسامع » لعدم ظهورها للحس . 

وجوابه أنه قد تقرر فى أذْمَان السامعين أن الشياطين شئ وَحْشِىُ الشكل 
والصورة ١‏ وأنه مرخ مزعج للبشرية » هذا متقرر فى أَذْهَان الناس من 
الصغز 2١١‏ إلى الكبر ("2 ء كما اشتهر تهر ذلك فى المَقْل » فالتشبيه وقع بتلك 
الصرره قار وى الامو لاروك لكيه إلا رار 

قوله ٠‏ 3 تلك عشرة كاملةٌ © [ البقرة : 195 ] . 

الاستدلال بها للخصم من وجهين : 

الأول : هى قوله . « تلك عشرة ؛ فإن المتقدم سبعة » وثلاثة » ومن 
المعلوم بالضروة أن السبعة ء والثلاثة : عشرة » فلا فائدة فيه . 

الثانى : قوله : ١‏ كاملة » ومن المعلوم أن السبعة والثلائة » عشرة لا 
تنقصء فقوله  :‏ كاملة » لا فائدة فيه . 

أجاب العلماء عى الأول : بأن قوله تعالى : « تلك عشرةٌ 4 آفاد رفع 
المَجَازِ المنوهّم فى ١‏ الواو 6 العاطفة [ للسبعة على التلائة ]220 » لأن الواو 
يجور استعمالها بمعنى ١‏ أو »© كقوله تعالى : 9 أولى أجننحة مثتى وثلاث 
ار . ١]ء‏ فإذن على تقدير قوله : « تلك عشرّة » يعنى أنها 

بمعنى ١‏ الواو» لا بمعنى ‏ أو 4 » فقد حصلت فائدة زائدة . 


صم 


وعن الثانى . أن الستّامع إذا سمع ل قَلاَة يام ذ فى الحج وسبْعة ذا رجعكم» 
[ البقرة . 193 ] ربما توهم أن تأخير السبعة عن هذه الواطن” الشريفة التى 
)١(‏ فى الأصل الصغير 


؟) فى الأصل الكبير 
() هى الأصل ثقديم وتأخير 


1١١ لاه‎ 


تعظم فيها أجور الأعمال - وهو موضع العبادة المجبورة ٠‏ وينبغى آلا 0 ١‏ 
الجاير عن المجبور - أن ذلك ربما نقص الأجر » فأخبر الله - تعالى -! أنها. 
كاملة الأجر . لا كما يتوهم المتوهّم » فقوله تعالى 0 1 
كاملة العدد » بل كاملة الآجر ‏ وهذه فائدة زائدة . 


4 


قوله تعالى : « فَإِذاتُمْحْ فى الصور تَفْحَهُ وَأحدة 4 [ الحاقة :1 1 534 
'وط لا تَتّحدُا هّن الْيْنِ 4 1 النحل ذله]. 

قال التحاة : النعت هاهنا للتأكيد » والتأكيد فيه فَائدَةٌ » وهى : 
المجاز عن ذهن السامع . ْ 

وفى الآية الثانية جواب آتحر وهو : أن فى الآية تقديما وتأخيراً تقديره : ولا 
تتخذوا اثنين إلهين ٠‏ فقد استفدنا من الممُعول الثانى ما لم تستفده من المفعول' ' 
الأول ولا تأكيد هاهنا »بل إنشاء . 

كول + العام عم ننه ابض 1 

اعلم أن فى الآية ضميرين 

أحدهما : يستحيل عوده على الله تعالى . 

والآخر يجوز . أما الضمير فى قوله تعالى : «آمنابه 4 فلا يستحيل , 
لأن الإيمان هو التصديق ٠‏ والتصديق على الله - تعالى - جائز وواجب » ٠‏ 
فإن الله - تعالى - يصدق رسله ونفسه بالكلام النفسانى وجوباً ٠‏ فإن خيره - , 
تعالى - عن الواقعات واجب الوجود لذاته . 

والإخبار الجائز هو الإخبار بالكلام التّْسّانَى المخلوق فى عباده ٠‏ فيجور. 
ذلك كما قال الله تعالى : 8 شهد اله أنه لا لَه إلا هر 4 1 آل عمران : 04 
وقال الله تعالى : ةإِنّى أن افلا إله إلا آنا 14 له :14 ]1 ء وتخوه فلا 
حاجة إلى التخصيص من هذا الضمير » والضمير الذى يستحيل عوده عليه + 


١١ مه‎ 


تعالى - هو قولنا : « كل من عد ريا © [ آل عمران : 11 » فالضمير فى 
« رينا 4 يستحيل عوده على الله تعالى » ٠‏ فهذا موضع التخصيص ٠‏ فَافَهَمَه . 
( تنبيه »4 

زاه البْريِْئ 21 فقال : فرض الخلاف فى الكلام القديم مُحَال » وأما لفظ 
القرآن فقد دل الإجماع على امتناع ذلك فيما يتعلق منه بأحكام التكاليف ١‏ 
والشرائع » وما عدا ذلك فلا إحالة عقلاً » ولا. قاطع فيه سمعاً » وكون 
القرآن هدى وشفاء لا يوجب كونه كذلك فى كل حرف . 

قال : وقوله تعالى : 9 وما يَعلَم تَأُويله إلا الله 14 آل عمران : " ] إن 
سلم » ٠»‏ فإنما يقتضى عدم علّمٍ غير الله » لا أن الله - تعالى - ما عنى شيئاً » 
وهو محل النظر . 

وقال سراج الدين ('2 فى فهرسته المسألة : لا يجوز أن يرد فى .القرآن 
والأخبار ما لا يفهم خلافآ للحشوية . 

وهذا مباين ل ١‏ المحصول 4 »2 فإن هذا يقتضى أن الخلاف فى فهمنا نحن 
لا فى عدم إرادة الله - تعالى - بذلك اللفظ شيئاً » فجاز أن يكون اللفظ أراد 
المتكلم به معنى ٠‏ والسّامع لم يفهمه . 

ووافق « المنتخب » » و« الحاصل © فقالا : لا يخاطبنا الله - تعالى - بما 
لا يفيد » وهو معنى عبارة سراج الدين . 

وقال الشيخ سيف الدين فى فَهِرَسَة المسألة : لا يِتَصَوَرٌ اشتمال القرآن 
الكريم على ما لا مَعْنَى له » وهو موافق لمعنى لَفْظ ‏ المحصول »© » بخلاف 
مختصراته . 


. 1/57 : ينظر : التنقيح‎ )١( 
. 385/١ : (؟) ينظر التحصيل‎ 


ل 


( فائدة 6 


, الول انمق الاي مق ير + آله الفط يكال كوت انين انما 
المجنمة » والجسم محشو فهم ينسبون للحَّشو بسكون الشين 1 

ومنهم من يقول : الحَشّوية بفتح الشّين .» ويقول : سيب هذا الاسم أن.. 
الحسن البصرى كانوا فى حلقته فوجد كلامهم ساقطآ » وكانوا بين يديه » 
فقال : : ردُوا هؤلاء لَشَا الحلقة أى لحائبها » والجانب يسمى « حَثًا © ومنه. 
«الأحشاء » لحوانب البَطن » والنسبة إلى « الحشا » حَشَوئ بفتح الشين 0 
نحو عصى عصوى » ورحى رَحَوَىَ ٠‏ وهذا هو أظهر القولين . 

٠ ) تنبيه‎ ( ْ 7 

مراذه بقوله : « خلافاً للحشوية » : الطّائفة الذين لا يرون البحك فى!. 
القرآن إذا تعذّر إرادة ظاهره » نحو آيات الصفات . فإنهم لا يعتقدون 
ظاهرهاء بخلاف المجسّمة منهم . فإنهم يُجرونها على ظواهرها » وهؤلاء' 
يقولون : ما يعرف معنى هذه الآيات أصلاً ؛ بل يفوضها إلى الله - تعالى - 
فى تعين مجازها بعد أن يعتقد أن خفاءها غير مراده . 


ومقتضى هذا أن تكون الفهرسة : لا يجور أن يتكلم الله - تعالى - بما لا ' 
يفهم » وهى عبارة المُختَصَرات » وهذا هو الأقرب للصواب . ْ 


ف اك سي 
المسالة الثانية 
عد 0 50 7 


فى أنه لا لا يجوز أن يعنى بكلامه خلاف ظاهره ‏ ولا يدل عه َه 


د 

نا : أن الَف الخال عن ايان أبدا ء يحون بالشبة ىا ير ظاهره مهملا » 
وَقَد بين أن للم امل غير جَائ ز على الله تعالى . 
قن قيل سبالمل ما لاف فيه ال » فلا نُسَلّم أن الآأمرَ كذلك ؛ 


أنه تَعَالَى » إذا تكلم يما ظاهره يق يفضى الوعيد مع أله ا يريد ذلك حَصل مه 
َخويف امسق والتّْوي ف يمتعهُمْ م الإقدام + فَقَد حصت هذه القائد ده . 
وإنأعتيتَب لَه لا يَحْصل من َائدة اهام فهو مام ؛ لكن لم قُلت : إن 


ما يكُونُ كَدَلكَ َه غير جائِ َلَى اله تَعَى ؟ فَإِنَ هذا أول اكسألة . 


والجواب :وفنا هذا اباب » لما بقى الاعتماد على شئء من ِل » 
ا مس اس ف« مس وس يي 1 


وَخَبرٍ رسوله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم ؛ ؛ لاثما من حبر إلا يمل أن يكون 
الْصوة مثه ثرا وراء الإفهام » وموم أن ذلك ظاهر الفساد» وال ألم . 

«:لا يجوز أن يعنى الله - تعالى - بكلامه خلاف ظاهره » والخلاف فيه مع 
المراجئة » . 

قال القرافى : تقريره : أن المرجئة تقول : 

لا تضر معصية مع الإبمان كما لا تنفع طَاعَةٌ مع الك » ويقولون : آيات 
الوعيد كلها التى ظواهرها العقوبة - اراد منها حلاف ظواهرها وهو : 
التخويف فقط ٠‏ ونَاظرتى بعضهم مره واستدل على ذلك بقوله تعالى : 


١ 5١ 


«ذلك يخواف اله به عباده 4 [ الزمر : ١ ] ١‏ ول ما يُرْسلُ بالآيّات إلا 
تخويفا » 1 لاسرا لان ] » فقلت له : هذه الآيات عليكم لا لَكُمْ نان 
إل كن الكل ماعرلرنة لاتكون الآيات مخوفة . وأى خخحوف مع الجزم بأن 
ظاهر الوعيد غير مراد '١‏ 1 
اا ل ل 0 
- والحشوية قالت : لا نعلم مراد الله تَعَالَى ١‏ فالنزاع مع المَشوية فىْ : 
تاش مترداء 31 لقره جملا ل اع رن ررد 
الله - تعالى - أم لا ؟ 
« فائدة ») 
المرجئة من الإرجاء: وهو التأخير » كقوله تعالى : « أرجة وَآحَاهُ » 
[الأعراف : ١١١‏ ] وهؤلاء المرجئة أخّروا الأعمال أى أسقطوا اعتبارها. ٠‏ فلم 
يجعلوها تسقط علايآ عن العبد » فإنه لا عَنَابّ مع الإهان ٠‏ فلم ببق للْصَمَلٍ 
أثر فى إسقاط العذاب » فصار العمل مؤخراً » بمعنى :أنه داحض مناقط * 
كقوله : أخّر الملك قلانآ إذا عزله أو أبعده . ا 0 
فوله : 9 اللفظ بالنسبة:إلى 'خير ظواهره مهمل » والتكلّم به غير جائز على 
الله تعالى »© . ٍ : 
قلنا : لا نسلم أنه همل لان المثل في الامطوع مالل برقع 
وكون اللفظ أريد به غَيْرٌ ظاهره لا يقتضى عدم وضعه . : 
سلمنا إهماله » لكن لا نسلم أنه محال على الله تعالى ؛ لان أفعال الله - 
تعالى - لا يجب تعليلها بالقاصد كما تقدم . | 
والأقرب فى هذه المسألة والتى قبلها أن يقال : ٠‏ وذلك غير واقع 6 » ولا 
يقال : « وذلك غير جائز » » فإنا وإن جورنا عدم تعليل أفعال الله وشرائعه ٠»‏ 


١٠١ 


لكنّ الواقع أنيها مصالح للعباد تفضلاً من الله تعالى ٠‏ لا على سبيل 
الوجوب » وبهذه الدقيقة تتم م المبباحث 7 

قوله : « لو صّحّ ما ذكرتموه لم يَبّقَّ الاعتماد على شىء من أخباره ؟ لأنه 
ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره ؛) 

قلنا : الاحتمال لا ينفى الونُوق ظاهراً » ولم تحتف باللفظ قرائن غير دلالة 
الوّضع » »؛ فإنا لا نقطع بأنه يجب على الله - تعالى - ألا يخاطبنا إلا بمراد 
الظاهر - كما تقدم بيانه - وإن احتفت القرائن حصل القَطع بأن الظاهر 
مراد» وهو المستند بجزمنا بِخُلُود أهل النار فى النار » وأهل الَنّة فى الجنة » 
فإن لفظ « حَالدينَ فيها أَبّدآ © [ الأحزاب : 10 ] لا يفيد القطع ؛ لأنه عام 
فى الأزمان » ودلالة العموم ظاهرة ظنية لا قطعية » لكنه حصل من القرائن 
الحالية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ونكرر الألفاظ فى الكتاب 
والسّة إلى أن وصل ذلك إلى حد يفيد القطع عنْدَ من حصل له ذلك 
الاستقراء . 

7 تنبيه 6 

راد التْريزى فقال : هذه المسألة مثْل التى قبلها » ما يتعلق بالشرائع 
والأحكام ظاهره المراد » بل ذلك مقطوع به لا سيما عند من يحيل تكليف ما 
لا يُطَاقَ » وفيما عدا ذلك لا مانع منه » وفى الحديث كان رسول الله - بك 
- إذا أراد عَرْوة وَرَّى بغيرها فعل ذلك 2)١(‏ من باب الخدع فى القئّال لا من 


” كتاب ؛ المغازي » باب‎ ١١5/8 : متفق عليه ؟ أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى‎ ٠» «حديث كعب بن 'مالك ؛ حديث (1518) ء ضمن رواية مطولة‎ 
6» .. التوبة » » باب « حديث توبة كعب‎ ١ كتاب‎ 7١5١ - 7١١١/5 : الصحيح‎ 
. )7197584/57( حديث‎ 


قف أخرج أبو داود والنسائى والحاكم وصححه البيهقى» عن سعد بن أبى وقاص - 


١ 


لامي اللسريفن (لانهذا: +" رعذ اريك الما 600 


- أن النبى كك يوم الفتح أمن الناس إلا أربعة نفر منهم عبد الله بن أبى سرح ٠.‏ فاختيا” 
عند عثمان بن عفان » فلما. دعا رسول الله يَلِةِ الناس إلى البيعة جاء به » فقال : يا 
رسول الله ؛ بايع عبد الله :» فرفم راسه فنظر إليه ثلاثآ كل ذلك يابى ٠»‏ فبايعه بعد 
ثلاث ٠»‏ ثم أقبل على أصحانه » فقال : أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى' 
كففت يدى عن بيعته ليقتله '» قالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما'فى نفسك هلا:أومات» 
بعينك . قال : ١‏ إنه لا ينبغى أن تكون لنبى خائنة الأعين » » وخرج ابن سعد ء عن 
ابن المسيب مرسلاً نحو وآآخرة فقال : ١‏ الإيماء خيانة ليس لنبى أن يومئ »© . 3 
قال الرافعى : خائنة الأعين هى الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما 
يظهر ويشعر به الحال + ولا يحرم ذلك على غيره إلا فى محظور . 0 
قال الرافعى : لأنه اشتهر أنه كل كان إذا أراد سفر أو رى بغيره » وجو فى 
ل والفرق أن الرمر يزرى بالرامزر بخلاف الإيهام فى 
الأمور العظام . 1 
وقد أخرج البيهقى فى ١‏ الدلائل » ٠‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل لابى ' 
بكر فى مدخله المدينة : 5 إيه الناس عنى ٠»‏ فإنه لا ينبغى لنبى أن يكذب »© فكان أبو . 
بكر إذا سثل ما أنت ؟ قال : باغى » فإذا قيل من الذى معك ؟ قال : هاد يهدينى . : 
وهذا يدل على أن التورية فى: الأمون الخاصة لا تليق أيضا بالأنبياء » فإن الذى قاله آبو:” 
بكر لم يكن كذبا » وإنما هو تورية ومراده يهدينى سبيل الخير » ولكنه سمى كذبآ لا ' 
كان بصورته ٠‏ وبهذا يتضح ا حديث قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى الشفاعة : , 
إنى كذبت ثلاث كذبات وإنما هن توريات ٠»‏ فالظاهر أن من خصائص الانبياء انع من 
ذلك» فلذلك.عدهن على نفسة . 


)١(‏ ينظر التنقيح : قفل” 


ل 


000 
المسآلة الثالثة 
فى أن الاستدلال بالخطاب ‏ مَل يفي القطم أمْ لا ؟ 


و“#ه دهم 8 له 


امهم م أنُكره 0 وقال إن الاستدلال ' بالأدلّة اللفظية ة مبنى على مقَدْمَات 
ظَيَّةه والبتى على امقدُمّات الظنية : طن ؛الامتدلال بالخطاب لا يفيد إلا لظ 


222 قوم 00 


257 : نه مت حَلى مقا تي ؛ لهمي على تفل الات . وت 
ل والتتصريف . وَعَدَمٍ الاش شتراك » والجاز » والتّقل » وَالإِضْمَار » 


والتّخصيص » والْديمٍ والتآخير » والتاسخ وَالْمارِضٍ » وكل ذلك أمور طيّة. 
آم يان أن نَل الذّمَات ظنَى تلن مرجع فيه إلى أئمة ال اواج 


سسا لع د 


العقلاء عَلَى أنهم ما كأنُوا بحَيث يفطم بعمتهم . فَقلهُم لا يفيد إلا الظّن » 
وتمام م اكلام فى هَدَ الام قد تدم . 
وم الحو والتصريف فَالرْجع فى إِثْبَانهما إلى أشعَار الْقَدْمِينَ , إلا 8 


2010 2 ا و وس 002 


التمسك - بتلك الأشعار مبى على مقلمين طبن : 

إحداهما : أن هذه الأشعار روكهًا الآحاد» وروآية ُالآحاد لا تفيد إلا الظن . 
538 على وى عه على ع بي سوير سوئر 
وأِضا ٠‏ إن الَّذِينَ رووها , روايتهم مرسلة لا مُستدة. والمرسل غير مقبُول 


عد الأكثرين » إذأ كان حب راح سول الله صلّى اليه وآله سم ؛ َكيف إذا 


وس ع سير 


كَانَ حبرا عن شخص لا يؤبه له ولا يلقت ليه ؟! 


وثَانيهمًا هيا ميمه ارح هذا الشاعر ؛ ؛لكن لم كُلتَ : إن ذلك 
الشاعر لا يلس ؟ 


> سس 


١.56 


أقصى ما فى البَاب أنه عرب كن لعي ذل ب التي نا أ 
القارسئ ف يسن كثيرأ فى القارسية ؛ والّذى يويد هذا الاحتمال : أن الأدبَاة . 
لوا أكابر شعراء الجاهلية : كَامرَئْ القيّس ٠‏ وطرقَة » ولبيد , وَإذَا كَابُو1 | 

تر بهم قذ نوا »كيف يعور لوي لى تصنجي الاقاط وريه ش 
على قولهم ؟ 
ذَكرَ اْقَاضى أبُو الحَسن على بْنْ عَبْد العزيز الجرجانى ف الْكتّاب اذى 
صِتفَهُ فى « الوساطة بين الى وخصومه » : أذائرا لق خا فى اقول 


[السريع ] : 
«ياراكبا بلغ إخواتنا من كان من كندة أو وأئل » 
قتصب ١‏ بِلّمْ » 
وفى قَوْله [ السريع ] : 
فاليم اشرب غَيْرَ مستطقب لمآ من الله ولا وافل ' 
فَسَكُنَ ١‏ أشربا » . 
ْله [ المتقارب ] : 


همه 


لها مان حفن كنا 000 
تأسقط الثونَ من" « حَظَانًا » بغيْر إضاقة . 
وقول لييد [ الكامل ]1 .. 
« تراك أمكنة إِذَالَمْ أرْضَّهَا أو يرتبط بض النفُوس حمامها » 


0 


وقول طَرَقة [ الرجر ] : 
« قرع الف فَمَاذَانَحْذَرى » 
وقول الأسدى [ السريع ] : 
« كن تنه ققد مرت وَانّسَعَ ارق عَلَى الراقع » 
وَكول الفررّدق [ الطّويل ] : 
وَعَضّزَمَان يا بن مون لَمْيَدَمْ . من الما إلا سُسْحَن أو ملف » 
وول ذى الخرق الطّهوى[ الطّويل ] : 
يَقُول الْخَنا وأبعَض العم نَاطقاً إلَى ربْنًا صَْت الحمار البجَدعٌ » 
َآدْخَلَ الألف واللام على الفعلٍ , 
وقول رؤْبَة [ الرجر ] : 
« أثْقَرت الْوعَناء وَالعتّاعث من بَعْدهم وا برق البرارث » 
وَإِنمَا هي البراث جمع برث ؛ وَهى : الأماكن السَهلَة من الأرض . 
وقول نضا [ الجر ] : 


ََتََ اليا , فقهذه وأمتالها كثيرة . 


17 


1 قد إسْحَاق الحضرمى فى إقُوائه » وقى لَحْنه 
فى قوله [ الطويل ] : ْ 
لكاب ف مولى موف ولكن ميد له مزقها موايبا : 
ففتح اليّاء من ١‏ مَوَالى ؟ ف حال الجر . 
وَجَرَى لَه مَع عنْبسَةَ الفيل النَحْوىّ ؛ حَتَا قَالَ فيه [ الطويل ] : 
« لَقَدْ كان فى مَعْدَانَ للفيل شاغل” لعنبَسةَ الراوى عَلَىَ القصائ".» 
وكا الصا يبون مار الأوائلٍ من للحن وَغَلّط ١‏ وإِحَالة وقَسَّاد معتَىب. 
َال الأصْمَعَى فى الكُمَيت إل مانن جرأمقة الام ء لامج 
22 


بشغره رمن عر راح ولس 6 لو . 


ثم | َم إن القاضى على بن بد امَِيٍ طول فى هذا لت » وى هذ لق كفاية 
ومن س0 د الاستقصاء قليطالع ذلك الكتاب . 


00 


وَعنْدَ هذا تقول : الج فى صصحّة الات والنّوٍ» والتَصريفٍ إِلَى مؤلاء 
الأباء » وَأعْتمَادهُمْ عَلَى تصحيح الصّحيح مثا , وإفْسَاد الَاسد عَلَى وال 
هؤلاء الاب من شعراء ااهل والحتضرمين » وإِذ كان الأدباء قدحوا فيهم ‏ 
يواض فى لظ وال » والإطراب ؛ قمع هذا يف يكن 
الرجُوع إلى قَوْلهم » والاستدلال بشغرهم ؟ 

ا ل 0 


الخال فى ك ير 29 ادل والإعرابات؛ 7 من 33 م َم : 


1١١64 


عيية” - دالي 4و دين ترقا 5 8 ال ات ا ١‏ ع 4م 20 
بت أن امَْصد الأفصيل فى صحعة اللغة والنخو والتصريف - الظن . 
شع لا رشبي 


الل الثانى : عَم الاشتراك ‏ قن بدي الا شتراك يجوز اأذكرة داق 


تَعاَئ من هذا ذا الكلام - غَيْر هذ العنى الى اعتَقدنا لكن فى الاشتر رك ظنَى . 


ال لالت دمجا قحل الفط على حقيقك ‏ إِم َي لولم 


َك مَحْم لاع مجَازه , لكن عَدَمَ لجاز مون . 

الظّن الرابع ا ا يي 
العرزف نَقَلَهُ من مَعْاهُ العو لوا مَعْتَى آخَرَه كَانَ المرَاد هو النُقُولَ إِليْه » لا 
ذلك الأصل . 


اعرع اس 


الظّن الخامس أله لايد من عَم الإضثمار» هوا الح هو » لكا 
مْراهُ مو ذلك اذى يدل َيه لظ بعْدَ الإضمار» لا هذا الظاهر . 


5 


اَن السّادس ) : عدم التخصيص » وتفريره ظَاهرٌ . 
الظّنْ السابع : عدم التاسخ » ولا شك فى َوه مُحُتَملاً فى البجملة » وبَقدير 


س صاصم 


وُوعه الم يكن الحم قبا . 
الظَن الام : دم لديم والتأخير » ووجْهه ظاهر . 


القن التّاسع فى المعارض الْعظلى هم ليل اطع حفلى علل ف ما 
شمر به ظاهر النثل » فَالقول بهم محال ؛ لاستحالة وقوع التفى والإثبات ؛ 
وَالقَول بارتقاعهما محال" ؛ ؛ لاستحالة عم النفى والإثبات . 

القولترنجيح لتقل على العقل َال ؛ لأنّ العَقْلَ أصل التقل فلو كَدِْنا 


داع انرعة 


العفّل ؛ كنا كَذيْنَا أصل التَقل » ومتى| كينا أصل التَقلٍ » ؛ فَقَد كينا اَل . 


كل 


فُتصحيح التَقل بتكخديب العقل الم كيب التَقل ؛ قَمَمنا أله لا بد من . 
ترجيح دليل الْعقْل . ْ 

ذا رَبنا ليلا تَقْليا» فَإِنّمَا بق دليلا عند السلامة عن هذه الوجُوه الع 
ولا سكن العم بحْصُول السّلامة عن إلا قيل: بَحنا واجتهاتا لم جم 


كنا تَمْلَم ا الاستعدلال بعد الوجدآن على عدم الود لا إلا الأ ْ 
نبت أن التّمَسكَ بالأدلة اَي مبنى حَلَى مقدمَات ظّة. والبنى على الى ا 


2 


02 


ذلك لاشَك فيه ؛ فَالتمَسك بال دلائل اللي لا يُفيد إلا الظّن . ش 
إن قلت : الكلْإًا سمع كيلا ليا َل حَصل فيه شئء من هذ الطاعن» 


ب ل ا 


ا 


قلت : القَوْل بالوجوب على الله تَعَالَى مبنى عَلَى قاعدة الحسن لشم 0 
الو تاق قل مها ْ 


سلما سن ؛ لقا تق ةلايب على اله الى أن لد مر كله 5 
سس م ومع مسيم هه بد م سس جو يسة اس ١‏ 

جد كثيراً من الْعلَمَاء يمعو آية أو خبرا. َع أهُمْ لا يَعرِفُونَ ما فى تَحومَا 
بل ابيا مرا عل ام وين ا غير 0 


ولَعتهَا وتَصْرِيفها من الاحتمّالات الشَسْعَة الى ذَكرئَاها . وإنْكَار ذلك مكَابرة» ْ 


ترف ,نك دطاط 


ولو كان ذلك واجبآً لَمَا كَانَ الأمر كَدَلكَ ؛ َعَلمََا ضَعْف هذا العر » وفيه 
وجو أخَرَ من القساد » ذَكرنَاما في الكت اكلام . شْ 


أ 


واعلم أن الإنْصاف ' أنه لا سبيل إلى استقادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية . 
إلا إن َرَت ها قرائن فيد اليقين. سواء كانت تلك القرائن ماهد ) أ 


507 ما 


كانت مقو يا الوا . 


السألة الثَالَةٌ 

« فى أن الاستدلال بالادلة اللفظية مبنوء على مقلامات ظَييْة ٠‏ والمينى على 
المقدمات الظنية لا يفيد إلا الظَّن » . 

قلنا . على هذه العبارة مناقشة . فإن الموقوف على المقدّمات الظنية قد 
يكون قطعياً » بل الموقوف على الشنّك قد يكون قطعيا فضلاً عن الظّن . 
يدل على ذلك صور . 

أحدها : ما تقدم أول الكتاب من أن الأحكام الشرعية كلها قطعية مع أنها 
موقوفة على مقدمات ظنية » ولكن إذا قال : الإجماع عند ظن المجتهد هذا 
حكم الله تعالى ٠‏ قطعنا بأنه حكم الله تعالى لإخبار المعصوم به . 

وثانيها : إذا قال الله تعالى : متى ظَنُم وجود ريد فى الدار » فاعلموا أنى 
قد أوجبت عليكم رَكْمَتَيْنِ » فمتى حصل ذلك الظّن قطعنا بوجوب الركعتين 
علينا » لإخبار الله تعالى بذلك . 

وثالئها : قوله عليه السلام  :‏ إِذَا شك أحَدكُم فى صلاته فَلَم يدر كم 
صلى ٠‏ كلانا ء أو أريّعا ؟ فَلْيَجْملهَا لاا » ولييضف إِليهَا ركعَة أخر َى :00 


(1) عن أبى هريرة رضى الله عته قال ٠‏ قال رسول الله كل : « إن أَحَدَكُم إذا قام 
يُصلّى جاء الشيطان قبس عَلْهِ حتَى لا يَدْرى كَمْ صَلَى ٠ ٠‏ فقا وَجَد ذلك أحداكم 
فَلَيَسَجِد سجدتين وهو جالس ؛ متفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : 
“/ 5 ١٠ء‏ كتاب انسهو . باب السهو فى الفرض والتطوع . الحديث )١555(‏ . 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 748/١‏ . كتاب المساجد . باب السهو فى الصلاة 
والسجود له » الحديث (989/875) . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال . قال رسول الله َك 00 
صلاته فلم يدر كم صلّى ٠‏ ثلاث أم أربعآ كل السلذا ررس ] تقر ١‏ ل 
يسجد سجدئين قبْل أن يُسلّم ٠‏ فَإِنْ كان صلّى خمسا شفعه بهاتيْنِ السّجِدَيْ ون كان 
صلَّى إقاما لأربع كانتا ترغيما للشنيطان » ٍ- 


١ اللا‎ 


قطعنا عند الشك بوجوب الركعة علينا » وكذللك إذا شككنا هل طَلّمَ هلال 
شوال أم لا ؟ وجب علينا الصوم ‏ لأجل هذا الشك.. وإن كنا في نفس 
الأمر قد أكملنا الشّهر ؛ وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنييّة » أو 
طعام نجس بطاهر » أو ميتة بمذكاة فإنا نقطع بتحريم ذلك عنذ الثلك . . 

ورابعها : إذا أشهدت البينة عند الحاكم » وانتفت الريبة وجميع الموانع 
الشرعية ء وحصل له الظن المعتبر قطعأ ٠‏ وقطع بوجوب الحُكُم عليه ب حتى 
لو جحد وجوبه - كفرناه » ففى هذه الصور كلها القطع متوقّف على غير 
قَطعى » وما لزم من ذلك عدم القطع بالمطلوب ٠‏ وإئما الذى1[ نذكره؛] 2419 
مخصوص با يتوقّف على ظن ليس له مدرك غيره » أو يكون الدليل جزؤه 
ظَنّى » وجزؤه قطعى فيكون ظنياً » وقد تقدم فى إثبات كون الأحكام معلومة. 
الفرق بين الَطلوب يتوقففٌ على مقدمتين ظنية وقطعية ٠»‏ وبين اكَطْلُوِ يدل 
عليه دليلان. قطعى وظنى أنه يكون قطعيا . 

قوله : ١‏ اللخوى قد يللحن » . 
قلنا : لا نسلم 3 وجفيع ما وقع لهم قد رجه الاذباء على قواعد 


صعححجبححه . 


قوله : « نصب ١‏ بِلّعْ © مع أنه فعل أمر يتعين جزمه ؛ . : 
قلنا : من قواعد العرب أن ضرورة الشعر ١‏ تبيح ما لا جه سعَةٌ الكلام . ْ 
فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب فى الضرورة لا يقال : إن ذلك الشتّاعر 


- أخرجه مسلم فى الصحينح : ٠ 40/١‏ كتاب المساجد . باب السهو فى .الصلاة 
والسجود . الحديث )69١/88(‏ . وأخرجه مالك فى الموطأ : .:40/١‏ كتاب الضلاة» :١‏ 
باب إتمام المصلى ما ذكر إذا: شك فى صلاته . الحديث (17) مرمبلا عن عطاء بن 
يسار وقال ابن عبد البر : ٠‏ هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلا » : 

. سقط فى الأصل‎ )١ 


شيل 


أخطا . بل فعْل ما هو جائز له صوَاب ٠‏ فلا حَرج حينئذ اولا انتقاد » 
والتحريك هاهنا وقع لضرورة وَرْن الببت . 

وقد نصّ جماعة من النحاة على أن الذى يجوز للشاعر نحو ثلاثين موضعاً 
مسظورة هناك » منها تحريك السسّاكن » وتسكين المتحرك وهذا منه .. 


قوله [ السريع ] : 
يم ربا عيرستب ١‏ إفمامن اف ولا وال 00 


قال القرافى : قال سيبويه » وأبو على الفٌارسى : القاعدة العربية جواز 
تسكين وَسّط الكلمة » كان أولها مضموماً نحو ١‏ أَسْد » » أو مفتوحا نحو 
«عَضيْد » » أو مكسوراً نحو ١‏ إِيْل » » فيقولون : « أسد » » « وعضد » + 
«وإيل » » وكذلك « كنف وكِيْف 27" . ويُجَرونَ المنفصل مجرى المتصل » 
فيتخيلون آخر كلمة وأول أخرى "أن الجميع كلمة واحدة فيفعلون ذلك » 
فيأخذون ١‏ الراء ؛ وه الباء » من « أشرب #6 ء» والعين من « غير » فيصير 
«ربع» على وزن « عضد 4 » فكما يقولون « عضد © بتسكين الوسط يقولون : 
« ربع » » فلذلك سكن الباء المتحركة متوضطة فى كلمة واحدة 29 ء فهذه 
قواعد عربية لم يخرج الششّاعر عنها . 

وقوله  :‏ غير مستحقب » أى : غير واضع فى حقب إثمآ » والحقيبة : ما 


يوضع خلف الراكب يوضع فيه حوائجه . 


» )١50( إصلاح المنطق ص‎ » )١77( البيت وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص‎ )١( 
»ء‎ 5١5/5 : الأصمعيات ص 20 » جمهرة اللغة ص قحف » خخزانة الأدب‎ 
شرح‎ ٠» )375( رصف المبانى ص 6777 » شرح شذور الذهب ص‎ » 175/١ الدرر:‎ 
: ديوان الحماسة للزرقى ص (517) ؛ شرح شواهد الإيضاح ص (705): شرح الفصل‎ 
. 05/١ : ء الخصائص‎ ١7١7/١ : الشعر والشعراء‎ ». 

(١؟)‏ ينظر الكتاب : ١١/4‏ . 


(؟) ينظر المصدر السابق . 


1١ 


وقوله : ” ولا واغلٍ » أى ولا داخل على » فكثر " الواغل'' الداخل . 
قوله : ١‏ فسكن يرتبط » . 
قلنا : هو مثل ما تقدم فى « أَشربٍ 4 . فتحل ١‏ الباء » من " بَعْضٍ 
التفوس ؛ مع « الباء » و« الطاء » من ١‏ يرتبط »ع فسكن الوسط علبى القاعدة' 
المتقدمة . ' 
قوله [ الرجز ] : 
قد رفم الفح فَمَادَا تَحْدَرِى ؟ (1) 
فحذف النون . ش | 1 
قلتا': قداتقل اتن تروك 219 فى و افرح تيه )أن حرق النرة الى بغر 
عَلامَةٌ الإعراب فى المفردة » والتثنية والجمع يجوز فى سعة الكلام . ٠‏ 
ونقل : :أن عمر بن الخَطَّاب - رضى الله عنه -:قال لرسول الله يك فى 
قَتلى بر لما نَادَاهُمْ : كيف يسمعوا وقد أفنوا 7ع وأصله 7 يَسْمَعُون » » وإذا 
الاي لمارا و اسيم ايلا لد عا ْ 


(1) البيت لطرفه كما فئ ال محصول وهو فى ديوانه (41) وخزانة الادب نا 
وسرح العيوت (47) والشعر والشعراء 1848/١‏ . 

(1) على بن محمد بن على بن محمد الحضرمى . أبو الحسن ٠‏ عالم بالعربية » 
أندلسى ٠‏ من أهل أشبيلية '» نسبته إلى حضرموت ٠»‏ ولعل أصله منها » قال ابن 
الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولا يسكن إلا فى الْخانات ولم يتزوج قط ولا تسرى م 
ولد سنة 014 ها ء وتوفى بإشييلية 704 ه ء له كتب منها : شرح كتاب سيبويه » : 
سماه : 7 تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب 4 وحمله إلى سلطان المغرب قاعطاه 
ألف دينار و١‏ شرح الجمل اللزجاجى » فى مجلد . وله ردود كثيرة على بعض , 
مات 7 ا 

ينظز : ,جذوة |الاقتباس ض 7١!‏ ء ابن خلكان : 7347/١‏ » فوات :الوفيات : 
اقلا الأعلام : 4/ :78 . 0006 

(؟) أخرجه البخارى : 7/ .#5 - 901 كتاب « الغزوات ؛ باب ١‏ غزوة بدر » 
حديث (95) . ل 


1١/4 


قوله [ السريع ] : 
كَابركُنْهَا تَقَدْمْرقَتْ ١‏ وتسم ارق عَلَى الراقع (1) 
قلنا : سكن العيْن من ١‏ تُرَقُعَهَا » - كما تقدم فى تسكين الباء فى «أشرب» 
- وأجرى المنفصل مجرى التصل . 
قوله [ الطويل ] : 
وعض زمان يابن مروان لم يدع 2 اكال إلا مسح أو مجلّف 257 


قلنا : ذكر النحاة فى رفع ١‏ مجَلَفْ » وجوها : 


: ويروى صدره‎ )١( 
لا نسب اليوم ولا خلة‎ 

وهو لأنس بن العباس بن مرداس فى تخليص الشواهد ص )4١5(‏ » الدرر 
0 شرح التصريح : 581١/١‏ » شرح شواهد المغنى : 501/5 ء الكتاب : 
+/6م غ2 27-258 للسان العرب : 6 <( تمر ). 758/٠١‏ (عتق) ء المقاصد 
النحوية : 701/5 »2 وله أو لسلامان بن قضاعة فى شرح أبيات سيبويه : /١‏ 587 » 
ولابى عامر جد العباس بن مرداس فى ذيل سمط اللآلى ص (/77) 0 وبلا نسبة فى 
آمالى ابن الحاجب : 515/١‏ ء وأوضح المسالك : ٠ 5١/5‏ شرح الأشمونى : 
0 2 شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص (0) » شرح شذور الذهب ص »)١١7(‏ 
شرج ابن عقيل ص )7١5(‏ ء شرح المفصل : ٠١١/7‏ »ء اللمع فى العربية ص 
»)١7(‏ مغنى اللبيب : 753/١‏ ع همع اللوامع : ١54/7‏ . 

(1) البيت للفرزدق فى ديوانه : 71/7 ٠‏ جمهرة أشعار العرب ص 880 » جمهرة 
اللغة ص +8" . خزانة الأدب : 77/١‏ » الخصائص : 44/١‏ » لسان العرب : 
2/7 ( سحت ) 6 71/4 ( جلف ) ٠‏ 785/8 ( ودع ) ء وبلا نسبة فى الإنصاف : 
0 »ء جمهرة اللغة ص 447 » شرح شواهد الإيضاح ص 77/4 ٠١‏ شرح المفصل : 
المحتسب : /١‏ 23140 


١ ١الو‎ 


أحدها : أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأً 2 أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره : 1 
#لم يبق © 6 أو فاعل بفعل مضمر تقديره لم يْبقَ مجلف دل على ذلك لم 
يدع . 

قوله [ الطويل ] : , 

يَقُول الْحَنَا وَأبعَض العم نَاطقً إِلَى ربنًا صوت ' الحمار ليدع 2017 

قلنا : الألف واللام تكون فى المصنفات بمعنى « الذى © ع و2 التى » نحو 
القائم والقائمة » أى الذى قام » والتى قامت . 00 

والقاعدة : أن الصّلة فى الموصول قد تكون جملة فعلية » فلما دعت .” 
الضروة لوزن البيبت مع هذا التخيل جاز ذلك فى الشعر » ففى هذه المواضع '. 
قاعدتان : شْ 

وضرورة الشعر . : 

وه لخن » الكلام التبيح ٠‏ فهو يصف رجلا بأنه يقول الكلا البيح ء 
وشبهه بالحمار المجدع . 
قوله 1[ الرجز ] : 


قفرت الوعا ء وَالْعتَاعت من بعدهم وَالبرّق" البوارنت 290 


)١(‏ وهو لذى الخرق الطهوى وهو فى تخليص الشواهد ص 2165 خزانة الأدب م 
0 ». الدرر : 718/١‏ » شرح شواهد المغنى : 157/١‏ » لسان الغرب : 51/4 
(جدع ).. المقاصد النحوية” : 587/١‏ » وبلا نسبة فى الإنصاف : ١6١/١‏ ء تذكرة 
الئحاة ص 737 ٠‏ جواهر الأدب ص ٠)‏ كتاب اللامات ص "اه » نوادر أبى زيد ص 2 
لاك همع الهوامع : 46/١‏ . 

(1) البيت لرؤبة بن العجاج ' . ينظر لسان العرب : ١ 517/١‏ فإن الأصمعى قال : 
جعل واحدتها برثية م ثم جمع أوحذف الباه للضرورة: + قال أحمد بن يحبى : قلا!- 
كل/ا١١‏ 


قلنا : « أقفرت »؛ صارت قفاراً أى خالية » و« الوعنّاء » اسم أرض » 
وفيها يقول غيلان 2١(‏ [ الطويل ] : 
أيا ظبية الوعكاء بَيْنَ خلاخل 2 وبين النَقَا أأنت آم أمّ سَالم ؟ 57) 
1 20 ني ف 
وقد وقع فى كثير من النسخ « الوعثاء » بالسين » وإنما هو ١‏ الوعساء »6 
ذلك أكده صاحب « الصحاح » ١»‏ وغيره و( العئاعث » . 


قال الجَوْعرى 227 : جمع عثعث » وهو للكثيب من الرَمل الخالى من 


- أدرى ما هذا » وفى التهذيب : أراد أن يقول : براث فقال : برارث القن 
الصحاح : يقال إنه محطأ . قال ابن برى : إنما غلط رؤبة فى قوله  :‏ فالبرق البرارث» 
من جهة أن برئا اسم ثلاثى » قال : ولا يجمع الثلاثى على ما جاء على وزنه فعالل . 
قال : ومن انتصر لرؤبة قال : يجئ الجمع على غير واحدة المستعمل كضرة وضرائر 
وحرة وحرائر وكنه وكنائن . 

)١(‏ غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى » من مضر » أبو الحارث ٠»‏ ذو 
الرمة شاعر » من مخول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : فتح 
الشعر بامرئ القيس وختم بذى الرمة » وكان شديد القصر » دميماً يضرب لونه إلى 
السواد » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال » يذهب فى ذلك مذهب الجاهلين » وامتاز 
بإجادة التشبيه . قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته : ١‏ ما بال عينك منها الماء 
ينسكب ١‏ لكان أشعر الناس له « ديوان شعر » فى مجلد ضخم » ولد سنة لالا هاء 
وتوفى بأصيهان سنة ١١1‏ ها . 

ينظر : وفيات الأعيان : ٠١4/١‏ »ء الشعر والشعراء ص ٠ ٠١”‏ خزانة الأدب 
للبغدادى, : 517/١‏ ء الأعلام للزركلى : ١١4/0‏ . ش 

(0) البيت لذى الرمة فى ديوانه ص (978-0) , 


(؟) ينظر الصحاح : 3741/١‏ - 


لال 1 


النبات . وه البرق » جمع:١‏ برقة 4 » قال فى ١‏ المجمل © :2١(‏ « البراقة » : 
الأآرض ذات حجارة مختلفة الألوان » و ابرق © الأرض السهلة ٠‏ أى هذه 
المواضع كلها أقفرت » وزاد الراء للوزن » كما نقص الحركة للوزن فى ٠‏ 
الأشرب ؛ فهو بعكسه ؛ وكلاهما منصوص فيما يجوز للشاعر للضرورة . : 

قوله [ الرجر ] : 

ود شِفها اللّوح يمَازول ضيّق 0 

فلن ناولع كن بعص الع قد كته ف ا 
بالواو » وه شقّها شفها » أى بلغ |منها مبلغآ عظيما » وه الأّوح » بفتح اللام » وهو ٠‏ 
للسلتي #"ويعطتهم يصحت بض الام 5 1 اللرن ١‏ القت ذبن البناء 
والأرض :+ وميه فول اين يد[ الرجز] : 

واستثرل الزيّاء فَسرأوَهى من عَقَّاب 8 2 أعلى منتّمى 

و« المازول ؛ : المكان الصعب . وه ضيق ؟ هاهنا بفتح الضاد والياة + 
وأصله : ضيق بفتح الضّاد أ» وسكون الياء مثل : هيْن » ولَيْن » وميْتا من 
غير تشديد ٠‏ فحرك الياء: ليزن. البيت بزيادتها كما ورنه بزيادة الرآاء؛ فى 
«البُوارث ؛ » واللام فى « اليجلاع » . 


.1767/١ : ينظر المجمل‎ )١( 
: (؟) عجز بيت لرؤبة بن العجاج وصدره‎ 
1 وهيج الخلصاء من ذات البرق عسة سكسووا احة با‎ 

ينظر : الشعر والشعراء ص ١1‏ » أراجيز العرب ص )٠١5(‏ . أ 

() البيت من مقصورة ابن دريد وينظر خخزانة الآدب 714/4 ( 1٠‏ ء والشاهد فيه ',' 
أن تقدم ( من ) على أفعل التفضيل إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام خخاص بالشعر . 0 
وهذا مدهب الجمهور 0 وهو قليل عند ابن مالك لاضرورة ٠.‏ وأما يفدسها على الجا 
نحو : من زيد أنت أفضل ٠١‏ ضرورة اتفاقاً. 5 
وقال ابن هشام اللخمى فى شرب هذا الببت أ علا ساود امن لزنا ادن" : 
ضرورة ٠‏ لأن أفعل لا يقوى قوة الفعل فيعمل عمله فيما قبله فلا يجوز« 0 
أفضل © ٠‏ فتقدّم الجار عليه لضعفه ١‏ إلا أنه جاز هنا للضرورة . 


3١/8 


قوله : 0 عبد الله بن [ أبى ] إسحاق الحَضِرَمِّ » » هذا نحوى مشهور'١)‏ 


وه الفرزدق » الشاعر المشهور قوله . [ الطويل ] : 

لَرْ كان عَبْدَ الله مولّى هجوت ولك عَبْدَ الله مَولَى مَوَالينَا ) 

قلنا : هذا ابس المنقوص الذى هو على يرن ما لا يتصرف ٠‏ العيتت في 
لغتان : منهم من يجْرِى المعتلّ مجرى الصحيح ٠‏ 

قال سيبويه : فتكون الفتحة فيه علامة الخَقْصِ (2© » وهذه اللغة هى التى 
اعتمدها القَرَرْدقُ فى هذا البيت » واللغة المشهورة : أن المتقوص تسكن ياؤه 
فى الحَفْضِ » فتقول : مررت بالوَالى وبالقاضى . استثقالاً للكثرة تحت الياء» 
و يعوا الفَنْحَةَ على « الياء © وإن كانت حقيقة ؛ لأن أصلها كسرة » لأنها 


بدل عنها » فلوحظ فيها من الثقل ما لوحظ فى الكسرة من الثقل ٠‏ 


)١(‏ عبد الله بن أبى إسحاق الزيادى الحضرمى : نحوى من الموالى ٠‏ من أهل 
البصرة » أخل عنه كبار من النحاأة كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفى 
والاخفش فرع النحو وقاسه وكان أعلم البصريين به » وسبب هجاء الفرزدق له بهذا 
البيت أن الزيادى لَه فى بعض شعره » قلما قال فيه هذا البيت » وعلم به الزيادى 
قال: قولوا للفرزدق لحنت فى هذا البيت أيضا » وكان عليك أن تقول ٠‏ مولى موال »© . 

ينظر : خزانة البغدادى : 2116/١‏ الأعلام للزركلى : 4/١لا‏ . 

(7) وهو للفرزرق فى إنباه الرواة ١6/9‏ », وبغية الوعاة ؟/ 57 ٠‏ ونخحزانة الادب 
ليق و* , مره14 ء والدار ١١١/١‏ »+ وشرح أبيات سيبويه 51١/7‏ » 
وشرح التصريح 225 وشرح المفضل »ء والكتاب برعم , #١6‏ ء. ولسان 
العرب 5/١6‏ (عرا ) » 504 (ولى ) ء وما ينصرف وما لا يتصرف ص ١١5‏ » 
ومراتب التحويين ص١‏ » والمقاصد النحوية 4/ هلا" » والمقتضب 1١47/١‏ + وليس 
وليس فى ديوانه » ويلا نسبة فى أوضح المسالك 50/4 » وشرح الأشمونى 9541/7» 
وهمع الهوامع .177/١‏ والشاهد فيع قوله * مولى مواليا » حيث عامل الاسم المنقوص 
الممنوع من الصرف فى حالة الجر معاملة الصحيح » فاثبت الياء وجره بالفتحة نيابة عن 
الكسرة » وهذا شاذ . 

(6) ينظر الكتاب لسيبويه : 37١8/7‏ . 


فوله [: الطويل !| 
لل د 2 تععبسه الراوى على القصائدا '؟' 


قال القرافى معدان »7 "موحد اقبي / 


وقوله - « قال ا 2 اندج مان 6 


1351 أخبار التحوبيين عدت‎ 8١775 وينظر بغية الوعاة 3 وإنباه الراوة‎ )١( 
وفى الأصل شاغل‎ 

زفق هداق م عرانن بن دروفين مزل بن ترون رن ورد 
شاعر مخضرم ٠‏ أدرك الجاهلية والإسلام . كان بصرانياً » وأسلم فى أيام عمر بن 
الخطاب وقام الزبير بن العوام بأمره » ونزل الكوفة . اخختار أبو تمام ( فى الحماسة )' 
قطعتين من شعره سماه فى إحداهما « مغدان بن جواس © ٠‏ وفى الثانية ( معدان بن!. 
مضرب ' نسبه إلى جده . له خبر فى نخلافة عثمان خلاصته : أن بنى « أبى .ربيعة 5 
ابن ذهل بن شيبان كانوا أخوالة لمعدان وقتلوا الربيع بن زياد الكلبى المعروف بفارس 
العرادة » فتحمل معدان دمه أى قام بدفع ديته إصلاحا لذات البين وأنشد : 

تداركت أخوالى من الموت بغدما تشاءوا ودقوا بينهم عطر منشم 

ينظر ١‏ سمط اللآلى ص 407 ١‏ الإصابةات (8447) ١‏ الأعلام ‏ 5/9ة؟ 7 

(؟) الكميت بن زيد بن خخنيس الأسدى أبو المستهل ؛ شاعر الهاشميين . من أهل 
الكوفة ٠.‏ اشتهر فى العصر الأموى . وكان عالما بآدابٍ العرب ولغاتها وأخبارها. 
وأنسابهاء ثقة فى علمه . وهو من أصحاب الملحمات . أشهر شعره ؛ الهاشميات ٠. ٠‏ 
ويقال إن شعره أكثر من اخمسة آلاف بيت . اجتمعت فيه خصال لم تجتمع هى' 
شاعر. كان خطيب بنى: أسد ء وفقيه الشيعة » وكان فارسآ شجاعاً ..سخيا ٠١‏ راميا لم 
يكن فى قومه أرمى منه'. وقال الميدانى الكميت ثلاثة الكميت بن ثعلبة ثم الكميت. 
الى متروتة دام الحهك رين < ركلوم من ابسن اند ولد الكميثت سئة 5.ها .: 
وتوفى سة 155 ه 00 1 00 

ينظر الأعلام 59/0 . شرح شواهد المغنى ص 3١‏ , الأغانى ‏ 2316م 01. 
خرابه الآدس  047/١‏ : 


قال القرافى : قال صاحب ‏ الصحاح ؟ ! : لا تجتمع الجيم والقّاف فئ 
لسان العرب » فالجر مقّانى ٠‏ والجرموق عجميان » والجرامقّة : قوم من 
ا : « الأكراد »» وه الأتراك 9 . 

: 3 وليكن شعر الطَرِماح » فا 

ا هو بتشديد اليم . 

قوله : « ومع تلحين الأدباء لهم فى اللفظ » والمعنى » والإعراب كيف 
يمكن الرجوع إلى قولهم » . 

ل ا ا ورت كر ا 
على قولهم ٠‏ ثم إنا نقول : يكفى فى صحًّة التمسك بأقوالهم أن جميع ما 
وقع على اللغات' الشاذة » ولوضع الضرورة أنه معلوم عند الناس مثل الشمس 
من غير لَبْسِ » وما ذلك إلا أن المادة معلومة » منضبطة » وعليها المعول فى 
الأحكام والتمسّكات » ولولا أنها معلومة لتعذّر على الأدباء إنكار هذه 
المواضع » فعين هذا الإشكال هو عين الجواب عئه » والدقع له . 


« فائدة » 
لما أنكر بعض النحاة قول [ الطويل ] : 
رمد با لط ريك لانن ته 05 


فقال له : بما رفعت « مجلّف 6 ء فقال له مما يسوءك ٠‏ ويتَوعد » ثم هجا 


. 1484/4 : ينظر الصحاح‎ )١( 

(1) الطرماح بن حكيم بن الحكم » من طئ » شاعر إسلامى فحل »2 ولد ونشأ فى 
الشام ٠»‏ وانتقل إلى الكوفة فكان معلمآ فيها » واعتقد مذهب ١‏ الشراة ؛ من الأزارقة » 
واتصل بخالد بن عبد الله القسرى فكان يكرمه ويستجيد شعره » وكان هَجَاءاً معاصراً 
للكميت صديقاً له لا يكادان يترقان . قال الحاحظ : وكان قحطانياً عصيياً له ٠‏ ديوان 
شعر 4 . توفى نحواسنة ١76‏ ها . 

ينظر : الأعلام : / 51756اء الأغانى : 158/٠١‏ ء البيان والتبيين : ١/لالا‏ . 

(9) تقدم . 


١١41 


الفرزدق ذلك النحوى  ٠‏ فقال 0 3 أخيزا الفرزدق أنه 4 لحن فى شجائه» 
[الطويل ] : 
با حاضر من يزن يُعرف زِنَاوه ماعب فط مسي شب ٠‏ 00 
قَمَدّ « الزنا » والمشهور فيه القضرء و الخرطوم » ا ايد ٠‏ فكان 
الناس يستشهدون بهذا البيت على أن الرّنا يمد . : 
:قوله : : « التقديم والتأخير ) . 
عم مداه وي رادا 
قلنا : مثاله : قوله تعالى 9 والّذِينَ اهرون من نسائهم نَم يمونلا 
قَانُوا َحْرِير َه 4 1 التحريم :"] ء» اختلف العلماء رم 
هل العود شرط فى الكفارة أم لا ؟ 1 
اكلام اله إن عر 2 : لتقديمه قبل ذكر الكقارة فكان داخلاً فيما هو معتير 
فى الموجب . : 
وقال بعض العلماء : ليس شرطأ » وفى الكلام تقديمٍ وتأخير » تقديره : 
« وَالَذِي بن يظاهرون من نسّائهم » فتحرير رَقبَةَ من قبل أن يتمَاسًا ثم يعودون »» 
يعلى : : سبب الكفارة يعؤدون كما كانوا قبل الخلف ؟ لآن الكمارة تذهب أثر 
العصيان » فعلى هذا لا يكون العود شرطا 9 . 


)١(‏ البيت للفرزدق كما خكى المصنف قال اللحيانى: الزنى مقصور لغة أهل الحجاز. 
قال الله تعالى: « ولا تقربوا الزنى » بالقصر ء والنسبة إلى 0 -. 5 0 
ممدود لغة بنى تميم 2 وفى الصحاح : المد لأهل نجد . قال الفرزدق : 

ينظر : لسان العرب : / ملام . , 

(؟) وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعى وجماعة : معناه يعودون لما قالوا بالعزم 
على الإمساك ٠‏ والوطء 3 :فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة طلق أو مانت + قال 
الشافعى :" العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار » ويمضى بغده زمان 
يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق' . وقال قوم : المعنى والذين يظهرون من نسائهم فى 
الجاهلية » أى : كان الظهار إعادتهم ٠»‏ ثم يعودون إلى ذلك فى الإسلام وقاله القتبى . 
وقال الأحفش :افيه تقديم وتأخير, 3 والتقدير فتحرير رقبة لما قالوا ه+ وهذا قول ليس 
بشئ 2 اللترقية الم اليه تصوير ويات والاظامز اذا يبر و سطان رركي + مدر 00 


١.857 


قوله " إذا أهملنا النقل والعقل وقعم النّمَى والإثيات » أو لا نقول بهما 
يرتفع النفى والاثبات ' 

قال القرافى تقريره : إن آيات الصفات دلت بظواهرها على الجسمية » 
والعقل دل على نفيها ٠‏ فإن أعملناهما ثبتت الجسمية وانتفت ٠‏ وإن أيطلناهما 
أبطلتا الجسمية وعدمها ٠‏ وهو ارتفاع النقيضين 

قوله  :‏ العقل أصل التّقل » . 

قال القرافى تقريره : أن كلام الثبوة مبنى على المعجزة » وهى لا تعلم 
إلا بالعقل . فصار العقل أصل النقل » ٠»‏ فلو قَدَحَنَا فى العقل تطرق القدح فى 
المعجز ٠‏ فيحصل القَدح فى النقل . 

قوله . « الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن ». 

قلنا : ليس ذلك مطلقا ء فإن عدم وجداننا قبلاً فى البيت الصغير » 
والوضع المحصور كيف كان المطلوب يدل قطعاً على عدم وجوده » وإثما ذلك 
فى غير المنحصر أو المنحصر ظناً . 

قوله : ١‏ لا تفيد الأكفاظ اليقين إلا بالقرائن ١‏ . 

قال القرافى : تقريره : أن الوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه 
الاحتمالات » ومع القرائن يقطع بأن اراد ظاهر اللفظ » ثم القَرَائن تكون 
بتكرر تلك الألفاظ إلى حَدَّ يقبل القطع ٠»‏ أو سياق الكلام » أو بحال المخبر 
الذى هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرائن لا تفى بها العبارات» 
ولا تنحصر تحت ضابط ٠»‏ ولذلك قطعنا يقواعد الشرائع » وقواعد الوعد 
والوعيد ٠‏ وغيرها بقرائن الأحوال والَقَّال » وهو كثير فى الكتاب والسَّنّة أ 
فلو قال قائل فى قوله تعالى : 8 محمد رَسُول الله 4 [ الفتح : 14 ] ء أو 
« شهر رَمَضَانَ 4 [ البقرة : 188 ] « با بد ن إصرآئيل © [البقرة 5 


- الكافرة . وقال مالك والشاقعى : شرطها الإسلام كالرقبة فى كفارة القتل ٠‏ والظاهر 
إجزاء المكاتب ٠‏ لأنه عبد ما بقى عليه درهم » وبه قال أبو حنيقفة وأصحابه ٠»‏ وإن عتق 
نصعى عبدين لا يجزئ . وقال الشافعى : يجزئ . 

ينظر : البحر المحيط لأبى حيان : 9/48م” 


1١١م3‎ 


المراد غير محمد بن عبد الله » أو غ اشير لمر ا 
اذى عو يتوت الع يدك جد على ذلك بونطع كلانه بيج قرااق 
التكرار وقرائن الأجوال » وكذلك بقية القواعد الدينية : 
« فائدة ) : 
0000 : إن الذى يجوز للشاعر نحو ”' 
ثلاثين موضعا ». قصر الممذود عند البصريين دون العكس لان العم واس 
فى الغالب بعد الألف وحدذف الزائد هو الأصل . : 
وقال الكوفيون : يجوز له مد المقصور دون العكس ؛ لأن الأصل الإغراب ٠‏ 
وظهوره » والقصر بمنعه » وصرف ما لا ينصرف ؛ لأنه الاصل دون العكس. 
وجوز الكوفيون العَكْس أيضا لقول العرب [ المتقارب ] : 
وما كَانََ حصن ولا حايس يقُوقَان مرداس فى مَجَمّم (9) شْ 
فلم يصرف « مرداس © لحاجته لعدم التنوين فى الورن ٠‏ وليس فيه إلا. 
العلة وفي وعنما 9 غنم ني سبعة الكلاع ... : ْ 
واتفقوا على أنه لا يجوز له الَقُْصور المؤنث نحو « لين » » فإنه إذا ضرف 
إنما يستفيد التنوين ا ا ا 
حرف ساكن » فقد عوض ساكناً بساكن ؛ فلم يستفد بالصرف شيئاً فيمتنع » 
وكذلك المدغم وعكسه . وإلحاق المعتل بالصحيح وعكسه ٠»‏ نحو قوله 
[الوافر] : 
إذاا ماع د أريْصَة فسَسالُ فَزُوجك نخامس وأبولك سادى 50 


٠ والإنضاف‎ ٠ 541/١5 لعباس بن مرادس فى ديوانه ص :4 » والأغانى‎ )١( 

٠‏ وخزانة الأدب ٠6 151/١‏ 148 ع 17617 ء والدرر ٠١5/١‏ . وسمط الآلئ 
ص *” . وشرح التصريح ؟4/1١١‏ ع وشرح المفصل ٠» 58/١‏ والشعر .والشعراء 
6٠ 7/١‏ 025” غ. 8/5هلااء ولسان العرب 1ع ( ردس ) » والمقاصد النحوية 
كنض . وبلا نسبة فى سر إصناعة الإعراب 045/5 ٠‏ 047 » وشرح الأشمونى » 
؟/ 25 . ولسان العرب "١5/1٠١‏ (فوق ) . 

والشاهد فيه قوله :2 مرداس 1 حيث مئعه من الصرف » وهو مصروقف » وذلك 
للضرورة الشعرية كما حكى المصنف رحمه الله تعالى . 

() البيت لامرئ القيس فئْ ملحق ديوانه ص(509) » وبلا نسبة فى إصلاح المنطق- 
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أى سادس ء وحذف التنوين المصادف للسّاكن . وحذفب الواو » والباء من 
وسط الكلم » والاكتفاء بالكسرة والضمة وواو : هو ؛ وياء ‏ هى © » وتذكير 
الْونّكِ وعكسه ء وتخفيف المشدد وعكسه . وحذف « فاء » الشرط » وحذف 
الهمزة » وتخفيفها ٠‏ وقَلبها » وَوصل المقطوع » قط الهمزة الؤْصولة » 
وإبدال الحروف الصحيحة بحروف العلة .» وقد جاء ف فى القرآن الكريم 2 
فيكون ليس يرخصة نحو قوله تعالى 0 
[القيامة: *" ]ع ها وَكَدْ َب مَنْ دَمنَّاهًا © [ الشمس : ٠١‏ 1»ء أى : 
يتمطط » ودسها » وإسكان هاء الضمير » وحذف ما بعدها » ونصب الفعل 


المضارع كقوله [الوافر 1 : : 


سارك منْوِلى لينى تيم والْحَق بالحجّاز فَآسترِيحَا (1) 
وقوله [ الطويل ] : 


- ص )-1١(‏ ء. والدرر : 755/5 ء سر صناعة الإعراب : ؟/١4لا ٠‏ شرح 
الاشمونى: 4/7/اله » شرح شافية أبن الحاجب : 7١7/7‏ » شرح شواعد الشافية ص 
(445) ء شرح المفصل : 58/٠١‏ ء لسان العرب : 40/5 ( ستت ) و١/758‏ 
(قل) و6١/245‏ (ي1) و707/16( سنا » الممتع فى التصريف : 558/١‏ )2 همع 
الهوامع : 00 : 

أراد السادس قفأبدل من السين ياء كما قسر فى ست - والسادى : الذى يبيت حيث 
أمسى وأنشد : يات على الخل وما ياتت سلى . 

وقال : 

ويأمن صادينا وينساح سرحنا إذا أزل السادى وهيت المطلع 

. فى الأصل بالعراق‎ )١( 

(١؟)‏ البيت للمغيرة بن حبناء فى خزانة الأدب : 517/8 ء الدرر : ٠١ 74١/١‏ شرح 
شواهد الإيضاح ص )١01(‏ » شرح شواهد المغنى ص (591) ء المقاصد النحوية : 
56-4 »ء وبلا نسبة فى الدرر : 17٠١/8‏ ». الرد على النحاة ض ٠ )١76(‏ رصف 
لمبانى ص (057/4 » شرح الأشمونى : 050/8 » شرح شذور الذهعب ص (084) » 
شرح المفصل : 50/0 ء الكتاب : 54/6 . الملحتسب : 1517/1اء مغتى اللبيب : 
0 0ه المقتضب : 78/7 » المقرب : 70/1١‏ . 
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لها مَضَبْهٌ لا يْرلكُ اذل وَسْطَهَا 2 وِيَأوى إِلَيْهَا المسَجِيرْ فيِعْصّمَا (1) 

لضرورة ارو المنصوب » وتسكين حرف العلة فى النصب والجزم » 
وتسكين الهمزة التى أصلها حرف مد نحو : كساء.» ورداء » وترخيم غير 
امنّادى » والحاق لام التعريف الفعل المضارع ٠‏ وزيادة حرف فى الكلمة كما 
تقدم » وحذف نون الإعزاب » وقد تقدم فى بحث ١‏ المحصول ؟ كثير منه فئ 
هذه المسألة » فهذه رخص فى لغة العرب كَرْخص الشريعة التى على أخلا 
قواعدها ‏ فكما أنه لا يجوز أن يقال فى الرخص الشرعية : إنها ليست من 
الشريعة لا يقال فى رخص اللغة العربية : إنها ليست من: اللغة العربية » 
ويتعين أن يكون معنى تلحين الفضلاء للشعراء : أن معناه خروجهّم عن 
الجادة» لأنهم ارتكبوا ما.لا يَجُورٌ فى الضرورة » ولو كانت هذه الامور لحنآ 
لم تختص بثلاثين ولا بآلف » وما حَسسَ أن يقال : الشّئ الفلاتى لا يجوز 
اللشاعر » والشئ الفلانى يجوز » وذلك الذى منع مطلقا لم يقع منهم » فلا 
لَحْنَ حينئذ إلا بالتفسير الذى ذكرناه . 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ملحق ديوائه ص (194) » الرد على النجاة ص 
(177) ء انكتاب : ٠ 4١/8‏ وللأعشى فى خزانة الأدب : 784/8 , والمخصائص : 
0 ». لسان العرب 479/٠١:‏ (دلك) ؛ المحتسب : ٠ 1919/١‏ وبلا نسبة فى 
الجن , الدانى ص (177) ء رصف المبانى ص (777) , المقتضب : 78/7 . 


1١ كخىء‎ 


لوعف تت سير 

المسألة الرابعة 
فى كَيْية الاسنتدلال بالخطاب 
أو بِمَعْنَاهء أو لا يِكُونَ كَذَلك» 


الخطّاب : إِمَا أن يدل عَلَى الحكم بلفظه » 
ولكنهبحيْث لو ضح يِه + آخَر» لصا رَمُع ليلا على اْحكُم : 


سواس 


القسلم الأول : ما يدل عليه لَه » وَكَد عرفت أنه يجب حَمْلَ اللفظ عَلَى 
أنّ التقيقة ضربَان : أصلية : وعى اللموِية» وَطَاركة : وى 


.-- 


الحقيقة ؛ وعرفت 
00 000 


لعفي والدر 

بستنا نى ل فى .»وى امراف فى رأ 
عمو ع ى ع مع سر ير بير 1 
لم شح بالعزف ليود حت الى الوح ود مت 


ورا رن ولتي )قا انس ار له هو 
لياق الم تج من هذ فى الامنم اقول إى ستتى رجي 

العمل أن الخطاب يجب حَمْلُهُ علَى الْمتَى الشرعى ؛ ثم العرفى » ثُم الى 
الى السحة : يقى» ثم لجاز . 
ذا طب افأ الى انين بمخطاب » هو حت علد هما فى شم » 
ا ذا َحْمله كل واحدة مهما َلَى ما 


وَعنّدَ الأخرى فى شىاء آخَرَ - وجب 
تَعَارفهُ ؛ ولا لَزم م أن بُقَالَ إن اله مَل طبه بغر ما هو ظاهر فده مم عدم 


اقرب وله عَم بالصواب . 


٠ لام‎ 


١ 


القسلم التنى : ما يدل ليه معنا وو : اللا الالنرامية» وقد 5ب را فى 
الاب ب الثانى أفُسام الدّلالة الالتزام اميه . 


عرو سوأ عرس م حي م قور ادر الل 


القسم الثّالث :كود بسي مله رخ لصار امع كا 
عَلَى الحكم . فَتقُول: : ذلك اذى يضم إليه: ما أن يحون ليلا شرعيا وهر نص 
ماو ع وم 


أو إِجْمَاْ » أو قياس» أو يكُون ذلك بشهادة حَال اكلم ٠‏ فهذه وجوه أربعة : 


وس م اس 0-7 


حدما : أن ينْضم إلى النصآخَر وك 
مثالان : 

الأول : أن يدل أحَد التصين علا إِحْدى المْقَدمتيْنِ 2 وَالثانى على انيه + 
َيَحصل الكطلوب ؛ كَقَولنًا :تارك الامو عَاصٍ ؛ لقوله الى : 9 أتَعصيت 
أمْرِى © [ طه : 91 ] والعاصى يد سمحن" العقاب ؛ لقوله على الام بعر 


ماس ظ لس لساماك برو 


اله وَرَسُولهُ تمد وهيل نارا اد فيه > [الشساء : 84 ]. 


لثانى : أن يدل أحد النّصيْنٍ على ُبُوت الحكلم لشيتين » ويد التص 2 
على أن بَنْضِّ ذلك لأحدهما ؛ فَوَجَب القطع بأن باقى الحكم تَابت للثانى ؛ 


ل وعراس ارول 


2 و 200 0100000 
كقوله تعالّى : 9 وَحَمْلهُ وفصاله لاون شهراً 4 [ الأحقاف : 1٠6‏ ] فهذا يدل. 
ل 1 « والوالدات 


0 لوم له نك ممعم 
ضعن أولادهن حَوليْن كامليْن 4 [ البَقرَة : +2 ] فَهِذا يدل عل أن مده 
2 وهو 558 . ١‏ 


ور أن ن تكون مدة الحم ستة أشذهر 


تالا : أن يضم إلى النص قياس" ؛ كما إذَا لالش على حرمة الا فى 
ابر ود القياس عل أن الاح , بمتابته . 

ورابعهًا يم إى للها حال لمتكم ؛ كما داكا لالع 
تر ين الم العفلئ والشرعى ٠‏ َحَمْلُهُ على الشمرعى أولوا ؛ لآن الى 


صَلى الف َل وآل وَسلَمبُث ليان رميات ء لا ليان ما مسقل اقل 
بإذراكه »هذا إِذا كَانَ الخطّاب متردداً يينهما ؛ ؛ آم ذا كان ظاهرة مع مع أحدهما 1 
َمْيَصح ارجح بذلك» وان هم . 

المسألة الرابعة : كيفيّةُ الاستذلال 
قوله  :‏ إذا لم يخرج بالمرّف عن أن يكون حقيقة فى امعنى اللغوى كان 
مشتركا بينهما ؟ . 
قلنا : هذا مشكل من وجهين : 
أحدهما : أنه لا يخرج عن كونه حقيقة فى المعنى اللغوى اشتهر فى العرفى 
أم لا ؟ 
وثانيهما : كيف يكون مشتركا بينهما » وما اشتهر فى العرفى ؛ لأنه إذا لم 
يشتهر يكون مجازاً مرجوحاً أو مسَاويًا » والمجاز المسَاوى نقول له : مجاز 
لغوى ء ولا يكون مشتركا إلا إذا استويا فى الفهم » ولم يعلم أنه منقول عن 
أحدهما » أما مع العلم بانّحَاد الموضع له أولا فلا . 
قوله : ٠‏ وإن صار مجازا فى الى اللغوى حمل على العرفى » . 
قلنا : إذا اشتهر فى العرفى يصير مجاز) فى اللغوى باعتبار الحقيْقة العرفية» 
ومع ذلك لا يخرج عن كونه حقيقة لغوية . 
قوله  :‏ يجب الحَملٌ على الشرعى » ثم العرفى » ثم اللغوى ؛ . 


١٠١48 


قن : تقرير ذلك : أن لعرف ناس ل ٠‏ للقة * + والأسع مقت .. 
وكذلك الشرائع ناسخة باستعمالها اللغات ؛ والعوائد 97 . : 
« سؤال ) 

إنما يتقدم الشرعى عللنى العزفى إذا ركان اق ع يان كن ؛ لأن. 
القاعدة أن كل متكلم له عرف فى لفظه » ٠‏ فإئما يحمل لفظه على عرفه » أما 
إذا صدر اللفظ ممن خالف أو وافق ء أو مقر فإنئما يحمل على عرفه الذى” 
عادتة يتكلم به هو خاصة » أو أهل بلده عامة » بناء على القاعدة : أن من له. 
ا ل ا ل ل 0 
كل عادة على عادتهم دون عادة:غيرهم . 

: ١ سؤال‎ « 

إنما يحمل لفظ: صاحب الشرع على العرفى دون اللغوى إذا علم. مقارنة: 
تلك العادة لزمن الخطّا » أما لو تأخرت فلا » بل تَتَعيّن اللغة » فإن: 
الصارف عنها منتف حالة التكلم » وكذلك القول فى كل متكلم : يشترط فى. 
حمل لفظه على العادة مقارنة تلك العادة لتلفظه . 1 

#سؤال») 

كلامه - هاهنا - يناقض قولةه فى مُسآلة الحقيقة المرجوحة والمجار . ' 

جح : أنهما يتعادلان ٠‏ ولا يحمل اللفظ على أحدهما إلا بمرجّح. . 

كلم شن خا ذاه لسرا برعا تهت الى يننا ين 
1 ؟ لانه مذهب الجمهور . 


قوله : « إذا تخاطب الله - تعالى - طائقتين بخطاب هو حقيقة حقيقة عند . 
إحديهما فى شَْء ٠‏ وعند الطائفة الأخرى فى شئ] آخر حملته كل واحدة منها 
ل ْ 

.. فى الاصل :روفراك‎ 00١ 


١. 


قلنا : هذا إذا لم تطلع كل واحدة| منهما على أن وَضّمّ الأخرى مخالف 
لوضعهما ؛ لأنها حينئذ تعلم أن اللفظ مشترك مُجَمل » وأن نسبة المتكلم إلى 
لغتيهما نسبةٌ واحدة » فيجب عليهما معًا الوقف . 

قوله : « المضموم إما النص » أو الإجماع ء أو القياس ٠‏ أو شهادة حال 
المتكلم » . 

قلنا : لا نسم حصر نفى جميع القرائن ٠‏ فإنها لا تنحصر فى الحالية » 
بل للسياق الواقع فى ذلك الأسلوب » وقرينة حال المخاطب » والاستحسان» 
والاستصحاب » والأدلة العقلية قد تَقَضى بالتخصيص والتقيبدء وبالجملة 
فالمخصصات » والمقيدات » والمعينات كثيرة غير الأربعة المذكورة . 

قولة فى المثال الأول : وَمَنَ يَعْص الله ورسوله فَِنَ لَه ار جهنم © 
[الجن: ”37 1 . 

قلنا : هذا المثال دليل مركب من الشكل الأول » ومن شروط الشكل 
الأول أن تكون كبراه كلية » ولا يصح ذلك حتى يتبين أن كل عاص يستحق 
العقاب , ولم تجد ذلك يل أقام الدليل على الجزئية فقط » وهو 3 ومن يعص 
الله ورسوله »6 وهو بعض العصأة » قلا ينتج لفقدان الشرط ٠»‏ ثم يؤكد كونها 
جزئية بقوله تعالى : « ويتعد حدوده » » فإن هذا اقتداء آخر يقتضى أنه إذا 
لم يتعدٌ حدوده لا يستحق العقاب لذكر الحدود بصيغة الجمع ٠»‏ بل بصيغة 
العْمُوم ؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف عم » فلا يصدق ذلك حيتئذ إلا على من 


0 


تعدى جميع الحدود . 

قوله : : فيلزم أن تكون مَدَّة حمله ستة أشهر » . 

قلنا : هذا النوع من الاستدلال إنما يتجه إذا كان التُصاب أمرين » نحو : 
اعط زيدا أو عمرا الدار اعط زيداً ثلثها » فيتعين لعمرو ثلثاها » أو خبرين 
نحو الدار لزيد وعمرو » ولزيد ثلثها » فيتعين أن يكون لعمرو ثلثاها » أما إذا 


١٠١ 


كان أحدهما أمرأ والآخر تخبراً - كما فى هذا المثال - فلا يتجه ؛ لأن:الأمرا 
قد يكون شيئاً » ولا يفعل كله . والخبر يتبع الواقع » كان طاعة أو معصية” 
كما أمر الله - تعالى - الناس كلهم بالإيمان . 5 
وقال تعالى : 8 وما أكثَرُ الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4[ يوسف 1 
5٠١ '‏ » فأخير عن الواقع, » وهو على خلاف الامر . 0 ش 
كذلك - هاهنا - جاز أن يكون الرضاع الواقع أحدا وعشرين شهراً ؛: 
دلا يكزة الامر وقع متضاء من قو تعالى < ( والوالداتة ضفن © 
[البقرة: 7 ] الآية ٠‏ فيقع الإخبار بأن حمله وفصاله ثلاثون شهراً :» أى 
تسعة حمل وأحد وعشرون رضاعا بناء على الواقع الغالب دون المأمور به ». 
فلا يتأتى الاستدلال بهاتين الآينين على أن أقل الحمل ستة أشهر . لا سيما' 
وقد عكس الحقيقة.هذا الاستدلال ٠‏ وقالوا : الستة أشهر هى الرضاع .' 
وقالوا : أقصى مده الحَمَلٍ سئتان مع الرضاعة » ولا يلحق الولد بعد ذلك : 
بالواطئ » وإذا قام فى بطَن أمه ستتين كفاه من الرضاع ستة أشهر » لاسستقلاله : 
وشة أعضائه بطول بقائه فى بَطْن أمه ٠‏ وجعلوا هذا الموضع دليلا على هذ 
الَطْلُوب » وبالجملة إنما يتأتى الاستدلال إذا كانا خبرين ء أو آمرين » أما إذا 
تنوعا فلا » لأن الخبر يتبع الواقع ٠‏ والأمر لا يتبعه » فلا يتنظم الاستدلال 7 
قوله : ٠‏ لأنه - عليه السلام - بعت لبيان الشرعيات دون العقليات » .. ْ 


قال القرافى : مثاله ::« قوله عليه السّلام : « من كلم فى سبيل الله -. 
والله أعلم بمن يكلم فى سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينْعُبْ دما + 
اللّون لون الم » والريح ريح امك » (23 , 


ام 


0-7 متفق عليه من رواية أبى هريرة رضئى الله عنهء أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 


١٠١ 


فقوله : « والله أعلّم من يِكُلّم فى سسبيله » دائر بين أن يككون المراد الإخبار 
به عمن تعلق علم الله - تعالى - بهذا المعلوم وهو عقلى ٠‏ أو أمر 
بالإخلاص فى الجهاد وهو شرعى ٠‏ فيحمل على طلب الإخلاص دون الآمر 
إلَعقُول . 

قوله : « أما إذا كان ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح ؟ . 

قلنا : ولم لا يُصْرَّفُ عن ظاهره لظاهر حال المتكلم ؛ لأنه أخص منه ء 
والخاصّ مقدم على العام ؛ لان ظهور اللفظ عام بالنّسبة إلى كل متكلم » 
وحال المتكلم تحاص بهذه الصورة ٠»‏ فيكون أخص » ولان ظاهر الخال يصرف 
الكلام عن الحقيقة إلى المجاز مع ظهوره فى اللحقيقة » فعلمنا أن الظهور لا 
يمنع الحمل الشرعى . 


٠١/5 -‏ كتاب ٠‏ الجهاد ' باب « من يجرح فى سبيل الله عز وجل © ء حديث 
57 ومسلم فى الصحيح نل كتاب ١‏ الإمارة » باب « قضل الجهاد ؛ ٠‏ 


حديث )1875/1١6(‏ واللفظ له . 


١ 


' 5-2 وعداو أ رو 
المسألة الخامسة 
فى الخطاب الى لا يُمْكنْ حَمْلهُ على ظاهره : 
2 


هذا الخطّاب : إما م أن يَكُونَ خَاصً أو عام : 


ومو و4 مهم و نع سير 0 


إن كان خاصا » وكَان حقيقةٌ فى شىء ع ثم وجدن قبن َصرِفه نه : فإما 
أن تدل القرينهُ َلَى عَلَى أن اراد ظاهره » أو تَدل عَلَى أن لَه َي قاهره » أو على 


00 000000 


أن ارد ظاهر» » وغير ظاهره محا : 


ل صا سق اال 


َكل ااهل طاهرة» رج اله ع ليود مآد يجب 


حَمَله علَى المجاز . 

م إن الجر : ! إما أن يَكُونَ وَاحدآ أ كر : ْ 

إن كَانَ وأحداً : حمل اللّقْظ علي من غير قار إلى دلالة أخرى 52 
لكام من الإلقاء . ١‏ د( 

إن كَانَ أكْثر من وأحد . ١ن‏ لاا كظرنو وف زا ا 
عَلَى نباب 11 يل فى واحد ماك الا بكه زأداء ول 
بكونه غير مرآد : 


ل قوم 


ل لديل على همك فى به » وإذا هل لديل على يمراد 
فإن لَم ببق إلا وَجْهٌ واحد» حمل عَلَيْه ٠‏ وإذا بقى تمن وأحد . كَانَ الَو 


فيه كَمَا ذم يوجن اليل على ونه مرآداء ولا لى كوه عير ماد ؛ وَعَذَ ْو 


القسلم اثلث . 


١ 


مام الى جرعي برام ده 2 ووسة دده # لي وع ا عواء اذام عا 
قتقول : وجوه لجاز : إما أن تكون محصورة » أو غير محصورة : 
6ه ام انعد و ا و 


فإن لم تكن محصورة : 


عاص اس الس 5-2 2 او ساس سرش عه 5 .0 2 2 
َقَالَ القاضى عبد الجبار : لا بد من دلالة تَدل عَلَى المراد ؛ لأنّه لا يجوز أن 


5 


د ا ا ال 


يريدها أَجْمَع ء مع تَعَدّر حصرها عَلَينًا . 
يريدها اجمع » مع تعدر خصر 


ال أبُو اْحُسَيّن : ولقائل أن يَقُولَ : إِنّهُ أَامَمَا كنا َلَى ابل ؛ لآ َلك 


حدس 
ص م ماو - ع مصوس يسن ع ص ص مه 


مُمكن مَعَ قفد الدلالة » ومع ققد لَص ؛ فَإَِه تالح لو وجب عَلَينَا بح بره » 


اعد اميه 


و 
3 


َم مر لا يُجيرٌ أن يراد بالكَلمة الواحدة معان مُخْتَلقَان » فوم عَلَى مَذهبه 


اه ل ان م هدعت الي عو اذى زو اط 0 
أنَّهُ لا بد من دلالة ندل عَلَى المرَاد بعينه ؟ لأنْ اللّفْظ ما وضع للتخيير . 
رم .رربي يم اشسة ف سم 


وأما إن كَانَت وجوه الجاز محصورة : 
فِنْ كَانَّ البعض أَقُوئ من الباق » حمل عَلَى الأفوئح ؛ رعاية لزيادة القوة . 


ساوعء صما سماة اس الى لير سرصيى ل 55 وه 0 
وَإِنْ نَسَاوت ء حمل اللفظ عليها بأسرها ؛ على البدل . 
.ىبي 


آم ملَى الك ؛ فَلنْهُ ليس حَمْل الخطاب عَلَى ابض أوليل من الباقى . 
وأمًا ملَى البدل ؛ فلن الخطاب ليس بعَامٌ ؛حتّى يُحْمَل على الجتميع . 


عم مه امي مو#8 سورع ماوعا ساكو سس 0 عو سس 
هذا على قول من يجوزء استعمال اللفظ المشترك فى ممهوميه . 
6غ مولع اع 3 0 م 


كما من لا يجوز فإنه يقول : لا بد من البيان : 


القسم الأول : وَهوَ أن يدل الدليل علَئا أن غَيْرَ الظاهر مَرَادٌ» فَدَلكَ الدليلٌ 


6 بان سس ع سا لص وسوس 3 

ما أن يعين ذلك الْغير » أو لا يعيته : 

الى سكع ساس ع وظظ مسمس ود سيوع و م رسع 5 2 
قإن عيته » وجب حمله عليه » وإن لم يعينه فَالْقَول فيه كما فى القسّم الأول 


46 


١ 


سىس أل 


القسم الثانى الا واو اده الوبرارة اوعمر ١‏ 


مراد : 


و كو ##د مو بي 1000 


درس ."الخ له نان لف موضوما ما" 
من جهة لق » أو من جهة الشترع » أن تَعَلّم ب بالكلمة مرئين . 


0 


ْمك اَي كلام فيد كم ف القمم الأول . 
ما إنْ كان الطاب عَاما قن تجرد عن القَريئة » حمل عا على العموم . و] وإذكم 


عند ع ع ٠‏ اط قر عد دع 
جرد » فَهذَا َع عَلَى وجوه : 


177 امه 


أحدها :أذأ اليل مر تاهرة وي طهر مع إن كان ذلك 


ل 
على # ا م 0-0 .دو مرمى ير 


الغير معينآً » ؛ حمل الأظا علي على لصيل اكور » وإذ لم يكن مي معيناً 
َالكَلام فيه كما فى النخَاصٌ إِذَا دلت الدلالة علَى؟ أن اراد غيْرُ ظاهره ‏ 

انها : نيل اليل علو أنَّ اراد طاهرة» وآنَ ردخ طاهره ؛ مهن لا 
بد أن يُوجَد الدليل على التميين ؛ ؛ لأنّه ذالم يكن اراد ظاهره » جار أن يون . 
يضما ياوه ء وجا أن يون لاد شينا ألم وله اخطاب» قإذا. 


َم يصح أَجَتمَاعهمًا » » قلا بد من دليل يعين ره . 1 
الها : أن يدل يل ملا بنع رك وذ لاتضى حرج بنع . 


الس السرم 


: الشر ع أن يكون مراداً ؛ ؛؟ له لا يتافى ذلك إن دل علئا أن اراد هو 
البَْض» خَرَج ابض الآخَر عن كته مرأدا + ؛ لأ كك اران لك ينض 


هو كُمَال اماه . 


لت عي الل سد ع سه سلسم ابس 2 قلا اه 
ورابعها  :‏ 9 ن يدل الدليل علل أن بعضه ليس بمراد » وحيتئذ يخرج عن كونه 


6 


أن وي نامض لك اخطاب » ول أعلم . 


تفحكل 


55 سق 5-9 
أسألة الخامسة 
200002 


خب ألى الى ع 


مه 


قوله : « إما أن تدل القريئة على أن اراد ليس ظاهره و على 15 اد 
غير ظاهره » . 

قلنا : هذه العبارة فيها إجمال » بل يقول : إما أن تدل على أن الظاهر 
غير مراد » أو على أن المراد غير الظاهر » فإنها إذا دلت على أن الظاهر غير 
مراد احتمل أن يكون غير الظاهر غير مراد أيضاً » ويكون اللفظ لم يرد به 
شئء وإذا دلت على أن المراد غير الظاهر تعين أن يكون اللفظ مراداً . 

وأما عبارته فى قوله : : دلّت على أن المراد ليس ظاهره » - فقد أثبت 
مرادًا هو غير الظاهر » وهذا هو المفهوم من قوله : « المراد غير ظاهره 6 
فيبقى تكرارًا بغير فائدة . 

قوله : « قال القاضى عيد الجيّار : لا يجور أن يريدها كلها مع تعذر 
حخصرها ١‏ . 

قال القرافى : لفرق عنده بين هذه المجازات التى هى غير مَحصورة » وبين 
أفراد اللفظ 0 - نحو المشركين فإنها أيضًا غير محصورة مع صحة إرادتها 
إجماعآ - أن صيغ العموم تتناول الأ د التى لا نهاية لها بوجه واحد » وحو 
مفهوم الشرك - معلا - فيتبع فى جميع معدالد يبذلك الحكم 2 والمجازات 
مختافة اطق قائق ء قلا يجد السامع حقيقة واحدة يعتسد عليها فى التتيم «( 


« وقول أبى الحسين : بص أن يريدها على ال 
قال القرافي : تشهد له خعرال الكثار ة فى اليمين > فإنها مثالقة الأترام : 


1١. /اة‎ 


عتق » وكسوة ء وإطعام ٠‏ وأراد الله - تعالى - أحدها لا بعينه » فهى كلها . 
مرادة على البدل . ْ | 21 
لكن هذا لا يمسى على قاعدة أبى الحُسَيْن » فإنه يعتقد أن الؤاجب فئ ' 
سال :قفار سيوع + ١‏ أو براحم معيعه لع هذ للقي لعزن عق 
المعتزلة نقلها على التحقيق » بل مقصود القَرق واحد فى خصال الكقّارة على ٠.‏ 
ما يأتى بيانه هنالك ٠‏ فيصح التنظير » ولو قال الله تعالى : من حَنث فى ميته 
فليتقرب إلى بنوع من القرب ٠‏ أو يتصدق بمشمول من الشمُولات صح مع . 
أنها مختلفات الحقائق » وتكون كلها مرادة على البدل » فكذلك هاهنا .' 
قوله : « من لم يجز أن يراد باللفظ معنيان مختلفان » قعنده لا بذ من 
الدلالة على التغيين » . 
قلنا : هذا إشارة إلى مسألة أن المشترك لا يستعمل فى مَفهوماته » ويصرح' 
بأن الخلاف فى الجمع بين ,حقيقتين » أو مجازين » أو مجاز وحقيقة » الكل 
سواء م فى الجواز والمنع 2 وقد تقدّم التنبيه على هذا هناك . 
قوله : ٠‏ إن كان البعض أقوى حمل على الأقوى » . 
قال القرافى : يريد بالبعنض واحدا فقط ٠‏ وإلا لو كان منها عشرة قوية جاه ' 
الخلاف المتقدّم » ووجب التوقف عند من يتوقف حتى يأتيه البيان . 
قوله وإ تتارع حر قط عنها سما روا قلق الله ٠‏ وإما على . 
الكل » . 
ل 
رقن بها بغير #بواوا#اؤهئ غلظ' . 00 
ثم قوله : ١‏ فلأنه ليس 'حَمْل الخطاب على البعض أولى من الباقى » . 


١٠١34 


قال القرافى : تعليل لقوله : « يحمل على الكل » الذى هو القسم 
الأخير » ثم شرع فى تعليل القسم الأول بقوله : « لأن الخطاب ليس عام ». 

قوله  :‏ هذا على قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه » . 

قلنا : عليه سؤالآن : 

الأوّل : أنه لما بحث فى تلك المسألة لم يذكر هذا » وكان من المتعين أن 
يئبه عليه هناك » وأن المجازات دانخلة فى اسمتلاف كالحقائق . 

الثانى : أن استعمال اللفظ فى مجازاته أو حقائقه » معناه : إرادة شمول 
الحكم ء لها من إطلاق واحد » وأما إذا أراد أحدها فمفهوم أحدهما قدر 
مشترك بينهما » والقدر المشترك بينهما واحد » فما كان ذلك فى الحَقَائق » بل 
فى مجاز واحد ؛ لأن المشترك من مسميات المشترك كلها أعم منها » والأعم 
من الشئٌ غيره » فهو غير مسمياتها » فيكون مجازاً » وإن كان فى المجازات 
فهو مجاز واحد ء فليس هذا من باب الجمع فى شىء - 

قوله : 2 إن دل على أن الظاهر مرادٌ + وغير الظاهر - أيضمًا - مراد » فإن 
كان غير الظاهر مراداً وى ؛ الحمل عليه ؛) . 

قلنا : هذا - أيضاً - يتخرج على جواز استعمال امشترك فى مفهوميه » أو 
استعمال اللقظ فى حقئقته ومجازه » إلا أن يكون قد تكلم باللفظ مرتين . 

قوله  :‏ إن كان عام ودل الدليل على أن المراد ظاهره وغير ظاهره » . 

قلنا : هذ! يتصور 36 جميع أفراد اأعموم عق 3 والذى يستعمل فيه لفظ 
الحمُوم قبل دضول موجب التعميم عليه » كما يقول فى البيع : إنه مجاز فى 
امُسّاومة » فحمل طنيغة قوله تعالى : 8 وَآحَل لله الَيْمَ 4 [ البقرة : 31/5 ] 
على البياعات واُسّاومات حمل له على الظاهر » وغير الظاهر » ولا يمكن 
فرض غير الظاهر فى العموم هو للخصوص ؛ لأنه إذا حمل على العموم ع 


ل 


فقد دخل الخصوص فيه » فالظاهر'١)‏ الذئ هو العموم لا 0 عن 
الخصوض ألبتة » ٠‏ فلا يتصور إلا كما تقدم . 
فول جاو اد يكو مرا سفوا اقار2 ابطنا ف ار 
الخطاب؟. ١‏ 
قلنا : معناه : البعض"الذى تناوله هو الخُصُوص ٠»‏ والذى لم يتناوله هو 
عد تقدم يتثيله 29 , ش 
: * إن دل الدليل على أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر عن 
1 
:. أن صيغة هذا التركيب تقتضى الحصر » وإذا انحصر اراد فى' 
ال ولو ا تعيين البَعض المراد » ٠‏ 
وإلا يصير مجملاً يتوقف على البيان » بخلاف إذا قال : « البعض مراد » هذا 
لا يدل إلا بطريق مفهومه على أن البعض الآخر غير مرآد من جهة أن ذكر. 
البعض يخرج الكل ٠‏ أما' من جهة منطوقه فلا ٠‏ بخلاف قولنا : « البعض": 
0 1 
 :‏ إن دل الدليل على أن البَْضَ غير ماد بقى ما عدا تحت 
ل 
قلنا : هذا مشروط بكون ذلك البعض المخرج معيئًا ٠‏ أما لو كان غير معيّن . 
كقول المتكلّم الإتقريعا قفار لم لواب يعينه » يعنى النصن كله مجملة. 


. فى الأصل بالظاهر‎ )١( 
. (؟) فى الأصل مثله‎ 


1 


الَسألَةٌ السادسة 
فى يوت كم الخطاب »إل تتَاوله 
َل وَجه الجا لا يدل علا هما الخطاب 
ماله : قله تَعَالَى < لام شاه »1 لثم * ]لام لال على 
وجُوب البَسم علَى المججامع . وهو اذى تنوه اسم الملامّسة ؛ علّوا طريق 


020 


الكتاية - هل يدل على أنه هو اراد بالآية ؟ 


سي .انها 


َدعَب الكرخى وَآبُو عَبْد اله البَصْرِى : إل آنه وأجب ‏ وعَنْدنا نا أنه ليس 


بواجب : 
نا : المتضى لإبئراء الآية عَلَن ظَاهرهًا موْجود ء والمْمَارض الموؤجود , وهو 
- 1 ناوه َلَى وه الَجَاز - لا َصْلْحٌ مُعَارضا لَهُ؛ 
ل لت لات تر شييد 


ايد 4 8 عي ا د 
وآحمَجُوا بأن توت الحُكْم فى صورة لجاز لا بد لَه من ليل » ولا دليل سوى 


هَذَا الظاهر ؛ وإلا لنقل . 
ىس لس لم 


وَإِذا حمل الظاهرٌ علوم مجازه » وجب ألا يبحمل على الحقيقة 3 
1 استغمال اللّْظ فى مججَازه وتحقيقته معا. 


اوقب" : لاس هلا يل سوى هنا الطاهر : 


المسألة السادسة 
إذا تناول الخطاب. حكمه على وجه المجاز . 

قوله ' ١‏ وإذا كان المجاز مرادا لا تكون الحقيقة مرادةً ٠‏ لامتناع استعمال 
اللنظا فى بجازه وحتقيفه ؟... ْ 

قلنا ل الى لبي لا لوو الزيري ا واد 
الخلاف فى الجمع واحد كما بين هنالك . 

«سؤال» 

قال التْقشَوانى : لفظ اللامّسَة يتناول الجماع وغيره بالمعنى العام لة » فإذا 
جرى على عمومه فى الصورتين لا يحتاج إلى دليل آخر » ولا يكون جمعا 
بين الحقيقة والمجاز ٠‏ فاندفعت الأسئلة . 

جوايه : أن هذ! السؤال نشأ عن خصوص المادة ل وتمثيل المسألة بالملامسة 
أما على المسألة فلا » ولا يلزم من قسَاد المثال فساد المسألة ٠‏ ولا اندفاع تلك 
الوجوه عنها وأمثلتها بقوله تعالى : 9 ولا مكحو ما تكح آبَاكُمْ 4 [النساء: 
٠] 7‏ فإن الحكم ثابت فى صورة المجار الذى هو العقد ٠‏ فإن بالعَقّد على 
المرأة تحرم على الولد » والتكاح حقيقة فى التداخل » ولا يتناول اللفظ العقد 
لخة أصلة ٠‏ فتناتى البحوث يكمالها هاهنا ٠‏ ولا يرد الؤال . 


اكلام م فى الأوامر والثواهى 


عه اعد ولع اود شد هر 
م لم يها مَسائل : 
كَال الرازى : الَسألَهُ الأولّى : اتمَقُوا علق أن لَْظَةَ الآمْرِ حَقيقةٌ فى القَوْل 


فى القل أنضاء والجمهور حل أنه مجار فيه . 


أنه شرا ا 


1 ُو الحُسيْن البصرى : أن ذ شاك رو لم 
2101111111 لحار آ لط حَقيقَةٌ فى الْقَوْل التخصوص 


لَنَا : أنا أَجَمعنَا علا أن له حَقيقة فى الْقَوْل امخصوص وجب أل يكُونَ حَقيقّة 
فى غَيْره ؛ دقُع للاشتراك 

ومن الئاس من الى َه حقيقة فى لفت أثور : 

أحدهًا وكَانَ لظ الأثر حقيقة فى الفط الاش ا م كل أمْرا 
لسرت أمرا: 

وثانيها : لكان ب شمو شق للقاعل اسم الآمرء ومس كَذَلك ؛ لآن منْقَامَ أو قَعد. 


00 
الها : أن للأمر لوازم » ولم يوج شىء منها فى الفعْل ؛ فوجب ألا يكون 
الم حَقيقَةٌ فى الفعل . 


بيَانُ الأول : أن الأمر م بالطيم والعاصى 2 دسق 2 


7 باج ةا 20 
يع من لحر والسكوت؟ لاله يَستهْجنُونَ فى الأخْرس والساكت أن 


يقال ا 
وَعَدُوا وا الأثر لقان نام الكلام» كَمَا عَدُوا ابر طلقا من وكل لك 
ينافى كَوْنَ لمر قيقَةٌ حقيقةٌ إلا فى القول . 


ورابعها ينامر نالفل يال ا 


وهذه الوجوه ضعيفَة : 


7 1 


أمَا الأول: فَلنَا من أن الحقيقة الاطرات 0 
مَلَمناة 34 و 0 


سلمة؛ لك ل كمأل ابيص لقال لخ والشرب : أ 
و ىن فق باب الب الاق ربب فى اق ْ 


ضرم 


عن القالث : أن العَرب ِنَم حَكَمُوا يتك الصفّات فى الأمرء ب ست اا 
3 22 د سريف الي ١‏ 


فإن أدعيتم :نهم حكَمُوا به فى لما , يسمى أمراًء فهو ممنوع . 
وَعَنِ الرابع لالم نهم جوزوا افيه مطلقاً . 
ولحت القاون باه حقيقة فى الفمل بوجهين بك 


ام 0000 


أحدهمًا : أن اقل اللغة مسو الث ب لقع » ود الامتضمال 
الحقيقة . 


بيَانْ الاسْتعْمّال الراك الث وال ف : 
020 اماه ممه 


أما القرآن : فقول سبحاته وتَعَالَى : # حت ذا جاء مركا وقار التو © [ هود :. 


ل 


٠‏ ] والمراد مه : المجائب الى فَمَلَها اله تَعالل » وقول تَعاَىا ! : « أتعجبين من 
امورو و زئعئ وسوس اس 


مر له ل هود : 77 ] وأراد به الفعل “وقوله : 9 وما أمر فرعون برشيد » 
هود : 91 ] ٠‏ وما أنرًا إلا وأحدة كنم بالبِصَرٍ» [ القمرٌ ]وقول 


ءاه 


( تَجْرى فى البَخر'بأمرِمٍ 4 [ الج : 8 ] وَقَوله : « مسخرات بِأمْرِه » 
[الأعراف : 4ه ] . 


وآما الشعر فَقَوْلّهُ [ الوافر ] : 
لآمر ما يسود من يسود 
وما تان لتو امرك الى خب اده 


ص ص م 


لأمر ما جع قصيرٌ أله » 
ويقولون : : أمر لان نتفي وأمره غير مستقيم ‏ وام يريدُونَ ' : طرائقه : 
واه وأحواة وود : « هذا مر عَظيم »» كما يَقُولُونَ ٠:‏ خَطب ميم 
ريت من قلان أمْراهَالَتَى » وآمًا أن الأصْل فى الإطلاق الْحقيقةه ققد مَقدم . 


مسىا ص اماهى 01 


وثَانيهِما :لهذ لف يي َع الث بتى اقول وبيج يت 
الفمل ؛ تيقال فى الأول : أوأمر» وفى الانى : مور والاشتقاق عَلامةُ الجقيقة. 


دوه #6 


ا ااام :هآر لم يدر لامع أى هذه 
الأمور أراد !! . 

َإِذًا قال ار الكل ؛ أذ أ لان مسيم أن محل هذا الجسم 
لأثرء أو جَاء ريد لآم » السامع من الأول الول » ومن القَانى الشأن » ومن 


التالث ؛: أن الجلم سرك دس + ومن الرأيع : أن زيْدا جاء عرض من 
لأفراض ء وتوكّفْ الذهن عفد السمّاع ع أله متردد بين | الكل . 


وألْجَواب عن الأول : أنَا لا نسلّم ا سَتعمال هذا اللّفْظ فى الفعل امن حَيْث إن 
577 ْ 


1 تماد 2 


ما قوله تَعَالَى : «حتّا إِذَا جاء أمرنًا 4 [ هود 4 ]كلم اجوز ن يكون 
ارد من اقول أو الشَآن ؟ والفئليُطلق عل مم الأثر» التترم تر نا بلا 
لخصوص كَوْنه فشلا» وَكذا لواب عن الآية الاي . : 

وأما فونه تَعَالَى : « وما أمر فرعو برّشيد © 1 هود 37 ] كلم لا يونأ 
يَكُونَ اراد هو اقول ؟ بل الأظهر ذلك + ؛ لما َقَدَمَ من قوله : 9 فَاتبعُوا آمْرَ 
فرعن 4 [ هود :لاه 1 أ : أطَاعوه فيما رهم به 1! . 

سَن لل الم اقول لم لا يجو أن يكون ار اله وطريقة؟1 
آم تَولهتَمَلَى : « وما نا إلا واحدة 4[ القَمرُ: ٠١‏ ] قتثُول: - 

لا يجو إِجراء اللّْظ لّوا ظاهره : أما ألا ؛ العا كُونَ فل الله 
تَعَالَ وأحدا. وهو بَاطلة. 


وما ثَانيا ؛ ١‏ له يتتضى أن يكو كل هن اله تتلا الايخدث إلا مكنع ش 


ِلص فى المزعة ‏ وموم هس ذلك ؛ وذ وجب صرف عن الظاهر » 
عَلمنا أن اراد مه توا : من شأنه أنه أراد شياًء وق كلح اببصر . 


موة برو 000 


31 ما قوله : 9 تَجْرى فى البَّْرِ بأمْرِه 14 الج :56 ]1 (٠‏ مُسَخرَات بأمزه » ْ 


م سس 


[ الأغراف" : 04 ] فلا يجو حمل الأثر من على الفثل ؛ ؛ لآ «الخري » ش 


لخر ؛ نما حصلا بطرت ٠‏ ل بفطله ؛ فوب حَدلهحلَى الشآن والطريق. 
أن ف لمر مت الل مل :حيطا نه ؟! 


إن مك : لأ الأصئل فى العثلام الحَقيقة »كلا : والأصل عدم الاتتراك ؛ 
لاما َم . 
وقد تَقَدم بيان أنه إِذَادَارَ الفط بيْنَ الاشتراك والَجَاز » قاكجاز أَوْلّى . 


عرو سم 


والجواب عن التَانى : لم لا يتجوز أن تَكُونَ الأمور جَمْعا للأمر بمعتَى الشآن » 
لا بمعْتى لعل ؟! 

لماه ؛ لكن لا نْسَلُم أن الْجمْعْ من عَلامَّات الحقيقة ؛ علىا ما دم يانه . 
كنم اتج ب أبو اسن هبن لا رد لذن عفد سما تلك امفظة 

نلك معني » وتقاك َو ؛ قن اذى بَرْعم أنه حَقِيقةٌ فى القَول يَمنَع من 
ذلك الترّدد» اللّهُم إلا إذا وّجدت قَريئةمَانمَةٌ من حَمْلٍ اللّْظ على اقول » كما 
إِذَا استعمل فى موْضع لا يليق به اقول ؛ فَحيتئذ يَصير َلك قري فى أن المرأة 
منه غير القوؤل ؛ والله أعلّم . 

قال القرافى : على هاتين الصيغتين إشكال وهو : 

أنهما على وزن قواعل » وفواعل جمع فاعلة نحو : كوافر جمع كافرة » 
وصواحب جمع صاحبة » ومفردهما « قعل ١»‏ « أمر 4ع و2 نهى 24 ولا 
يجمع على قواعل . 

مع أن الفقهاء والأدباء اتفقوا على هَذّينَ الجمعين » فيلزم اجتماعهما على 
الخطأ . وعنه أجوبة : 

أحدها : أن يمتنع « أوامر » فواعل » بل « أفاعل » » فإن جَيْمَ 3 أمر » 
ايعان ورن ٠:‏ قثل .اكه يسيع تعلى :1 نعل » اشر كلب راكدي 


١٠٠ لا‎ 


وأكالب ٠‏ فيكون < أوامر أ 2317 جع الف و ومارال عا شرق فإن؛ 
النون فى الكلمة ٠‏ فتجعله من باب التخليب » نحو : الغدايا » والعشايا »: 
فإن الأصل فى « قعائل ؟ : أن يكون جمع « فعيلة ١‏ نحو زكية وزكايا » ' 
وسرية وسرايا » فتكون هذه الصيغة أصلاً فى « عشية © ء وأما « غَدَايا ؛ 
فجمع « غُدُوة » (5) وليس جمع « فعلة » على فعائل 0 
عشايا 8؛ لأنه ضله » ومقابله . 1 : 
والعرب تحمل اللفظ على ضده كما تحمله على مثله » كذلك تكون «نواهي؛ 
محمولاً على أوامر ؛ لأن:الأمز ضدّ النهى » وكذلك قالوا اا 


. البحر المحيط‎ » 5١/١ : ينظر مباحث الأمر فى : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
ء سلاسل‎ ١١١/8 : للزركشى : ؟/17” ء الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ 
»ء نهاية السول له ؛‎ 5١5 التمهيد للأسنوى صن‎ . ٠١١ 5 ١١١ الذهب للزركشى ص‎ 
٠” ء زوائد الأصول له ص 748 » منهاج العقول للبذخشى : ؟/" + غاية‎ 5/1 
'غ751/١‎ : الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 77 . التحصيل من المحصول للأرموى‎ 
5 ع حاشية البنانى : ام‎ 4١/١ : المنخول للغزالى ص 98 » المستصفى له‎ 
نحاشية.‎ » 3١ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ؟/‎ ٠. الإبهاج لابن السبكى : ؟/"‎ 
. ء إحكام الفصول‎ 77/١ : العطار على جمع التوامع ل » المعتمد لأبى الحسين‎ 
15 فى أحكام اللاصول للباجى ص لد 6 الإحكام فى أصول الأحكام لابن حرم‎ 
: ميزان الأصول للسمرقندى‎ ٠ 775/١ .: ع تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 556 / 
حاشية التفتازانى والشريف على‎ ٠» 44/١ : -198ء كشف الأشرار للنسفى‎ 0١ 

مختصر المنتهى : 77/7 ٠‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر'. 
التفتازانى : ١6١ /١‏ » حاشية: نسمات الأسحار لابن عابدين ص 14 ء شرح المثان لابن 
ملك ص 537 » الموافقات للشاطبى : ١١4/#‏ » تقريب الوصول لابن جرَىّ ص 94 , 
إرشاد الفحول للشوكانى ص 4١‏ ء شرح مختصر المثار بلكورانى ص 37 ء نشر البنود ' 
للشنقيطى : 41/١‏ ؛ الكوكب امثير للفتوحى ص #57 . 1 

)١(‏ والغداة لا تجمع على الغدايا ولكنهم كسّروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ 
ل ل ا 0 1 

0 فى الأصل : أخذه . 
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ما حدّث وما قدّم » » فضموا الدال من « حَدْثْ » وهى مفتوحة ؛ لأنها مع 
قدُم وهى ضدها » فسووا بينهما فى ضم العين من الكلمة » وكذلك حملوا 
دلا » النافية على : أن » المؤكدة فنصبوا بها تشبيها 2١(‏ لها « بأنّ » ؛ لأنها 
ضدها وهو كثير فى لسانهم . 

وثانيها : أنه نقل عن العرب : ١‏ أمَرنْه آمرة » وبَهنْهُ نَاهية » فيكون هذان 
اللّفظان جمع ١‏ آمرة وناهية » . 

قال أبو الحُسَيّن فى ١‏ المعتمد 6 ("2 : قال أثمة اللغة : « أوامر ؛ جمع 
آمرة» وه أمر » لم يجمع أصلاً . 

وقال سَيّف الدّين الآمدئ : وقال الأبيارى فى « شرح البرهان » : هو عند 
الأصوليين. جمع : آمر » (7) : 1 

ومتتوية 2 وأبو على 2 وغيرهما من النّحَاة يمنعون ذلك » ويقولون : 
لايجمع « فَعْل ؛ على « فواعل » 259 , 

غير أن الجَوَهَرِىّ فى « الصحاح 6 2*0 قال : يقول أمرته أمرآً وجمعه 
«أوامرة وهذا غير معروف عند أثمة العربية . 

وقال بعض الناس 237 : هو جمع « أؤامر 6 اسم فاعل » وفاعل لو كان 
اسم لمذكر جمع على ١‏ فواعل » نحو خاتم وخواتم » وقابل وقوابل » أو 
صفة لمذكر لم يجمعه على فواعل » وقد شد : فارس وقوارس + وهالك 
وهوالك » أما « فارس ؛ فلعدم اللَّس ؛ لأنه لا يتصف به مؤنث ٠»‏ وأما 
«هالك » فقصدت النفس وهى مؤلثة . 

. فى الأصل المضاف والمطول تشبيها‎ )١( 

(1) ينظر المعتمد.: 479/1 . 

() ينظر الاحكامٌ 1 7 


(:) ينظر الكتاب لسييويه : 0/١‏ . 
(5) ينظر الصحاح : 581/6 . 


وفيل : المراد الصيغة .'فقد سمى الصيعة ! أمر ' يجور 0 أو المؤنث إجمع 
فواعل نحو فاطمة وفواطم :فى الأسماء ٠‏ وكاتبه وكواتب فى الصفات 

قال : 00 أن الاصوليين قصدوا ما ذكره صاحب : الصحاح » 

8 والأثر مصدر لا يي 3 ولا يجمم إلا إذا اختلفت أنواعه ٠‏ وإلا . 

تميزت عند النحاة بتعدد المحال . ْ ش 

فقد منع سيبويه - جمع ف العم ؟ ولم ينظ إلى متمقائه ٠‏ فلا يصيح جمع 
«الأمر © إلا إذا تحقق اختلاإف أنواعه 2 ولا يكفى تعدد التعلّق 2 وإثما جمع 
لأن « أمر »؛ الوجوب يباين أمر » الندب باعتباراته لا باعتبار متعلقاته 

قال : والقول فى النواهى كما تقول فى الأوامر . 

وثالئها : أن فواعل قد ورد فى غير المؤنّث ٠»‏ فقالوا:« فوارس »© و#هوالك» 
جمع 1غارس 4 ولااهالك ؟ + ليكون هتاامئله + وترك علن الأول:: 

هب آنه صّحْ ما ذكرتهوه ٠‏ لكنه ينبغى أن يسمع من العرب الجمع الذى هو 
جمعه كما سمع فى ١‏ أكلب » . 

وعلى الثانى : أنهم كما قالوا 2 أمرة ؛ قالوا 9 أب فكيا جمهرا! 
«أمرا » ينبثى أن يجمعوا ‏ أمر؟ ؟ بطريق الأولى فإنه المشهور . ' ا 

وعلى الثالث عقا ويل العهود ارد وماس اخ يه 
المعتبر . 

ا 0 
« المسألةٌ الأولّى » 

قال القرافى : قوله : ١‏ الأمر حقيقة فى القول المخصوص © . 

معنى هذه المسآلة : أن لفظ ‏ أمر » [ آلف » ميم » راء ] موضوع للقدر 
المشترك بين سائر صيغ 'الأوامر من صل ؛ وصم . وسافر ء وتحوها 


ل 


فمسمى هذا اللفظ « لفظ © ء (مسمى ذلك اللفظ الذى هو المسمى : 
فالوجوب أو الندب ؛ على الخلاف . فَمَْسَمّى الأمر لفظ ١‏ ومسمى مسماه 
معنى لا لفظ 237 , 
« أمثلة » 
نحو الأكل » يقال : « كنا فى أمرٍ » أى : نأكل أو تُجَاهِدُ . 
والشئ : نحو قولك : اتثتنى بأمر » يشهد لك بأى شئع من الأشياء . 
والصفة : كقول الشاعر [ الوافر ] : 


٠‏ لسعم م 0دم رمم 


عَرَمْت علَوا إِقَامَة ذى صبَّاحٍ مر ما يسود من يسود 


: وهو قول القائل‎ ٠ اتفق العلماء على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص‎ )١( 
. «أفعل » وما يجرى مجراهء‎ 

ثم اختلفوا : فزعم بعض فقهاء الشافعية : أنه حقيقة فى الفعل أيضآً ٠‏ فيكون 
مشتركاً بينهما . 

واختيار الجمهور : أنه مجاز فيه على ما صرح به الرازى بنقله » ونقل صاحب الإفادة 
عن أصحاب مالك : أن لفظ الأمر حقيقة فى الفعل عندهم ونقل عن احمد بن حنيل : 
إنه ليس بحقيقة فيه على ما هو اختيار الجمهور » وذكر صاحب الإحكام : أنه متواطئ 
فيكون موضوعا للقدر المشترك بين الفعل والقول والمخصوص . 

والجمهور على أنه مجاز فيه أى فى الفعل » قصارت المذاهب ثلاثة » أى صدق الأمر 
على الفعل بطريق الاشتراك ٠»‏ أو بطريق المجاز » أو بطريق التواطؤ . وقال ابن برهان: 
اتفق العلماء قاطبة على أن الأمر حقيقة فى الاستدعاء . وهل هو حقيقة فى الشآن » 
والفعل » والصفة » والمقصود والغرض ألا ؟ اختلفوا فيه : فذهب كافة العلماء إلى أنه 
حقيقة فى الكل وذهب بعض العلماء والمتكلمين إلى : أنه حقيقة فى الاستدعاء » مجاز 
فى غيره من المعانى ٠‏ هذا ما نقله أبن بزهان فى كتابه ء قاله الأصفهانى . 

(1) البيت لأنس بن مدركة فى الحيوان : 4١/7‏ . خزانة الأدب : #/لالم » الدرر : 
1١‏ .» شرح المفصل : ١١/7‏ » ولأنس بن نهيك فى لسان العرب (صبح) ولرجل 
من خثعم فى شرح أبيات سيبويه : ”88/١‏ . وبلا نسبة فى الاشباه والنظائر : - 
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أى لصفة توجب السيّادة لمن هو أهل لها ا وقابل لؤوقوعها فيه . 
والشّان : كقوله تعالى: : 8 إِنَمَا قَولنَا لشىء ذا أرَدنَاهُ 4 1 النحل : 
٠‏ 4]» أى شأننا فيما نريده أنه لا يتأخخر عن الوقت الذى أريد فيه . : 
والطريق : كقولك : أمر رسا إظهار الخيلاء » أى عادتهم » والطّريق' ' 
العادة » ولكل بلد طريق وعادة . 
قوله  :‏ لو كان حقيقة فى الفعل » لاطّرد » فيقال للأكل أمراً ؟ . 
قلنا : وإنه كذلك » وكيف لا يجوز ذلك » وكل فعل يسمى أمرا . 
قوله  :‏ لو كان حقيقة فى الفغل » لاطرد فيقال للأكل أمرا » ٠‏ 
: أن الأصل فى الفعل المتعى أن يشتق منه اسم الفاعل » واسم 
الا ا ا ا 
كذلك إذا أكل زيد الخبز تقول : زيد آمر 3 والخبز مأمور إن كان الأمر ٠‏ 
عدي و القع + وكدااك موي اماك ٠.‏ اسل ا 
يكون خقيقة:فى الفعل . 
قوله الأمر له لوازم لم توجد فى القعل 4 . 
قلنا : القاعدة : أن اللفظ المشترك يجور إ بل يجب أن يكون لكل سُسمَى 
من مسمياته لوازم ليست لمِيْرِه » فمن لوازم ‏ الحَدقة ؛ الإيصار دون الذهبء, 
ومن لوازم و الذهب 1 الاصفرار » ومن لوازم. « عين الماء 4 الإرواء 0 ولم 
تقع الشركة بينهما فى ذلك »مع أن لفظ ١‏ العين » حقيقة فى الجميغ على 
سبيل الاث شتراك » كذلك هَاهَنًا لكل مُسَمّى لوازم لا يلزم وجودها فى الآخر» . 
ولا يلزم من ذلك كن لفظ الأمر غير مشترك » ولذلك عندهم الأمر من أقسام ' 


- 308/6 , والجنى الدانى نص (84) » الخزانة : 114/3 » الخصائص : 75/6 » 
الكتاب : 717/1١‏ » المقربُ : 18١/١‏ ء المقتضب : 540/4ء همع الهؤامع 
. : ا 


د 


الكلام لا يمنع كن لَمْظ الأمر مشتركا » فيكون أحد مسمياته من الكلام » 
وبقيتها ليست منه . 

قوله : « يصح نفى الأمر عن الفعل » فيقال : ما أمرته لكنه فعله » . 

قلنا : إذا كان اللفظ مشتركا بين مسميات » صّح سَلْبْ كل واحد منهما عن 
الآخر » ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراك فى اللفظ » كما يقول : الحَدَكَةُ 
ليست بعين » ويريد الذهب » ويقول : الذهب ليس بعين ويريد الحدقة . 

قوله  :‏ لا نسلم أن شأن الحقيقة الاطراد ؛ . 

قلنا : الأصل والغالب ذلك » والأصل إلحاق الأحكام بالغالب » وأما كون 
« الأيلق ؛ لا يقال لغير الفرس » ونحو ذلك فقليل . 

قوله : « الاشتقاق غير واجب » 5 

قلنا : لكته الغآلبُ » وغيره فى غاية التُدْرة » فجعل محل النزاع من قبل 
الغالب أولّى ٠‏ وكون الرائحة لا يسْمَقّ منها فى غاية الندرة مع أنهم قد اشتقوا 
منها » وقد تقدّم بيانه فى باب اللجاز والحقيقة . 

قوله : « استعمل الأمر فى الفعل » والأصل فى الاستعمال الحقيقة » . 

قلنا : معنى قوله « الأصل فى الكلام الحقيقة © . أى : هى اللمتبادرة فى 
الذهن » الراجحة عند العقل » والرجحان إنما يكون مع الانفراد » فلم قلتم: 
إن الرجحان والمبادرة مع الاشتراك » بل الإجمال هو الواقع » وعدم المَّهم 
بالكلية » فظهر أن قول القائل : الأصل فى الكلام الحقيقة لا يتم على 
إطلاقه» بل يشترط الانفرادٌ » وعلى هذا ظهور 2١(‏ انع فى هذه المقدّمة 
متيسّرء وهو أولى, من المعارضة التى ذكرها الإمام فى الجواب ؛ لأن المنع أبدا 
مقدم ؛ لأنه إفساد لنفس الدليل » والمعارضة تسليم له . 


. فى الاصل ظهر‎ )١( 


1١11 


قوله : « ولف بين جَمْعْ الأمر بمعنى القول » وبين جمعه بمعنى الفغل ٠»‏ 
فقالوا فى الأول : « أوامر ؛ ٠»‏ وفى الثانى : « أمور ء والاشتقاق علامة' 
الحقيقة » . 0 

»١:ةدئاف‎ « 

0 : قال أثمّة اللغة : ١‏ أمر » لا يجمع ' 
على « أوامر » لا فى القول . ولا فى الفعل » ” وأوامر لحن البلا 
العرنيت تقول ل ْ 

وقال سيف الديّن الآمدى 227 : قلنا : هذا يقتضى أن الجمع مشتق من ' 
المفرد ؛ ولذلك ذكره فى باب المجاز فى قوله : يقولون : البليد حمان » : 
وللجمع : حمر ٠‏ وهو يأتى على ما قاله اذى فى د الاشتقاق : أن تجد, 

ل ل ل 
عليه الاشتقاق . ٠‏ 

أما على اصطلاح النحاة فى الاشتقاق الأصغر من المْضَاد فلا داكا أيشبه : 
هذا أن يكون من الاشتقاق.الأكبر . 

قوله : ١‏ الجَرى والتسخير إنما حصلا بقدرة الله - تعالى - لا يفعله » '. 

قلنا : لا بد أن يخلق الله - تعالى - فى ريح حركة توجب جر 
السّفينة» أو فى المقاديف (؟ » أو نحو ذلك . 0 

وهذه أفعال بها حَصَل الجرى فى مجرى العادة » وأما نفس القدرة فهى؛ 
السبب الأول الفعلى » وهذه الأقعال للسبب العادى ٠‏ 0 

* 151/1١ ينظر المعتمد-:‎ )١( 

(1) ينظر الإحكام : 0 


(؟) فى الأصل المعاريف ؛ أوهو تحريفا . 
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أقوله : « لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة » . 

تقريره : أن الْجَمْمّ قد يختلف فى شيئين » واللفظ حقيقة فيهما » كقولهم 
فى جمع : اليد » بمعنى الجارحة : أيد » وبمعنى النعمة : أيادى © واللفظ 

وقد يكون اللّفظ حقيقة فى أحدهما » والجمع واحد ١‏ كقولهم فى البليد : 
« حمار » » وفى الحيوان 3 البهيم  :‏ حمر ؟ . ( 


« نئسه 6 


زاد الببُرِيِىّ : والمختار أنه مجاز فى الكل » واستدلوا على كونه حقيقة فى 
دليل لاعلة فلا يلزم عليه العكس ٠‏ والاعتماد فيه على لزوم الاشتراك » فإنه 
على خلاف الدليل » فيجب نفيه ما أمكن » وقد استدل المخالف على كونه 
حقيقة فيها بالإطلاق » فإنه دليل الحقيقة ظاهراً وهو معارض للزوم الاشتراك 
وعند التعارض التزام المجاز فى الإطلاق أوليق ؛ لأنه فى الرتبة الثانية من 
مخالفة الدليل والاشتراك فى أقصى المراتب على أربع درجات بعد كما 
رن 

يريد : أن الاشتقاق دليل الحقيقة 0 ولا يَلْرَم من عَم الدليل عدم الدلول» 
فإنه لم يلزم من عَدْمٍ الصّتعة الدالة على الصّانع عدم الصانع » بخلاف العلة 
والاشتراك يقدم عليه المجاز » والفعل » والإضمار » والتَخْصِيضٌ » فهو فى 


. )1/59( ينظر التنقيح لعل المصنف نقل منه بتصرف‎ )١( 


١١16 


الرتبة الخامسة بعد هذه الاربعة كما تقدم فى السائل العشرة! 507 :قن باك 
التّحَارض الحاصل بين أحوال الألفاظ . 


ثم قال التبريزى : ومن أبلغ ما يستدل :به على كونه حقيقة 5-0 
مجارى الإطلاق - أن الإطلاق صحيح ولا علاقة بينهما وبين مَحَلّ الحقيقة 
المتفق عليه :ولاه للمجاز من علاقة . : 

وجوابه : أن العلاقة أموجودة وكاذا ف العمل ؛ قلأنه متعلّق الأمر 0 

و“ ا 
والتعبير بالمتعلّق مجاز حسن كقوله تعالى ٠‏ : « ولا يحيطون بش من علمه» 
[البقرة : 6 1 2( أى معلومه 3 وقد قم ذلك ف هسام المجاز 3 والشئ 
أعم من الفعلٍ 8 والقول 3 وجميع م الموجودات 2 والتعبير بالاعم عن الأخص” 
مجال حسن » وكذلك الشّان 2 والصفة » والعادة أعم من القول » فيكون . 


من باب التعبير بالاعم بلفظ الأعم عن الأخص . 


)١(‏ وهى المسألة الأولى . : فى التعارض :بين الاشتراله والتقل » واحتمال النقل/ 

بالعرف أو الشرع . ْ ١‏ 

والثانية : فيما إذا وقع التعازض بين الاشتراك والمجاز واحتمال المجاز . 

والثالثة : فيما إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار 

والرابعة : فيما إذا وقع التعارض بين الاشتر تراك والتخصيص . 

والخامسة : فيما إذا وقع التعارض بين النقل والمجار » فالمجاز أولى . 

والسادسة :.فيما إذا وقع التبارض بين النقل والإضمار » فالإضمار أولى . 

والسابعة : فيما إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص ٠‏ فالتتخصيص أولى . ' 

والثامنة : فيما إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار » فهما سواء . 

والتاسعة : فيما إذا وقع التعإرض بين المجاز والتخصيص » فالتخصيص أولى . , 

والعاشرة : فيما إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص| فالتخصيص أولى . ' 


1١15 


« تنبيه »6 
لم يخل هاهنا أن الأمر حقيقة فى الكلام التَّمْسَانَى مع أن العلماء قد قالوا: 
إن لفظ « الكلام 6 » وه الخير © » وه الأمر » ٠»‏ و« النهى » ٠‏ و١‏ التصديق»» 
ود التكذيب »© » وجميع الأنواع المتعلقة بالكلام فيها ثلاثة مذاهب : 


قيل : حقيقة فى التّفْسَانى » مجازّ فى اللسانى . 
وقيل : العكس 5 
وقيل : مشترك بينهماء وهو المشهور بينهم» وهاهنا سكت عن هذا التنبيه» 


وينبغى ذكره . 


١١ 1١1/ 


م 
المسآلة الثانية 
قَالَ الرازى : ذَكَرُوا فى حَد الآمْرِ بمعْتَى القول وَجَهين : 


أحَدَهُمَا : ما قَالَهُ القاضئى أبو بكر ؛ وارتضاه جمهور الأصحاب» أله عو 
اقول المتضى طاعة المأمور بفطل امور به » وَهَذَا خَطا: 


موس 0# 


أمَّا أو ا ا د ؛ فينع / 
د تَِيفهُمَا إلا بالأمر» لو ركنا الأمرء بهما لم الدر . 
وَآما انا :نالا عد حابن موَاققَةُ الأمر » وعد الممتزِّة رافق 
الإرادة لمعه لا فول أصْحَبنًا لا يمك تَعِيفها إلا الأ » مَل ركنا 0 
الأمر بها , َم الدور . 1 
وثَانيهُمَا : ما ذَكَره أكثر العتلَة » وهو :أن اكثر مو َو اقائلي لمن دوه : 
افْمَل" ٠‏ وام يَُوم مقَامَهُ.. ش 
وَهذَا حَطامن وجوه: | 
الأول أن رن أن راضم ما وم لفطة «افمل. لد املا حلي" 
كانت هذه اللّْظَهُ من امهْمَلات » قَفَى تلك الْحَالة : لتق اإنسان ها مع من 
دونه » لا يقال فيه :نه أمر. 
7 :نا درت مَنٍالَئم الى أو على سيل الطلاق اسان بها قافا . 
أو علَئا يل ا حكايّة : لا قال فيه إن مر . 


سس اس 


1١١184 


وَلَوْ أنَا قَدرْنَا أن الواضع وضع بإزاء َعْتَى الأمر لَفْظ « افعَلْ » وبإزاء مَعْتَى 


احرف ه امل » لكَانَ الَكَُم بلفظ « افع » آم والَلَم لظ « مله 


مخيراً. , 


6 


فعلمدٌ كم أ تَحْديد مَاهيّة ية الأمر ب بالصيغة الَخصُوصة باطل . 


2 
ير هبر 


الثانى : أن الَطنُوبَ تَحْديد مَاهيّة الآمْر من حَيث إِنْه مر » وهى حقيقة 


2 ا ا 


لاتَخل ف باخخلاف الدُّات ء فَإِنَّ التركى قد يأمر وبنهى » وما روه لا اول 
إلا الألقاظ العربية . 
إن قلت : ْله : « وما يَقُوم مقَامَهُ 4 : احتراز عَنْ هَدَيْنٍ الإِشكَالَينِ اللّذَيْنِ 


رودقم 


ذكر 
قلت : قَوْلَه : « وما يقوم مقامه » يَعنى به : كوه قائماً مَقَامَهُ فى الدلالة على 
كونه طالباً للفعل » أو يعنى به شيئاً آخَر ؟ ! 
على اس ع برشي برشا اس دس بره 0000 عد )نبي اعد عير لزاني للد واي 02 -- 
فَإِنْ كان المراد هو الثانى ٠‏ قلا بد من بِيانه ؛ وإن كان المراد هو الأول » صار 
ممْتَى حَد الأمر هو قل القائل لمن دونه : « اهل » أو ما يقوم مقامه فى الدّلالة 
ذا دراه عَلَى هذا الوجه . كان قَوْلَا : « الأمر هو اللَّفْظ الدال عَلَى طَلَّب 
قو مر هو ب 


00 َك 


ال تقار مرق حم خرص بيار لل . 
اثالث : آنا سبي - إن شاء الله تَعَالَى + أن الربة غير مير + يت فسا 


لي و : الصّحيح أن يقال : ١‏ الأمر : طَلَب الفمل اقول ؛عَلَّى 
سَبيل الاستعلاء ؛ ومن النّاس من لم يعر ذا ليد الآخير . 


8 


> مدع 


السألَة الثانية ب 
فى حالم 10 0 
قال القرافى : قوله : « الأمر هو القول المقتضى طَاعَةَ المأمور بفعل المأموراً. 


به 59 


. هذا الحَد إنما يأتى على قولنا ': إنه موضوع لرجحان الفعل فقط . ٠‏ 


)١(‏ تنوعت:آراء الأصوليين فى خقيقة الأمر بمعنى القول » وهل مما تدرك بالبديهة فلا 


تحتاج إلى حد معرف أم أنها تناج » فالذى إليه الجماهير من الأصوليين البحلية لامر 
ما تدخل تحت الحد . 


ينظر : توثيقات الأمر السابقة . 
زفف تزييفه وبيان فساده من أوجه : ٠‏ 
الوجه الأول : أنه ذكر لفظ الطاعة فى الخد » والطاعة: عند أصحابنا هى : 000 
الأمر » وعند المعتزلة هى : موافقة الإرادة » فلا يكن على رأى أصحابنا تعريف الطاعة: 
إلا بالآمر فإذا عرفنا الأمر لَرْم الدور » فيصير هكذا الأمر هو : القول المقتضى طاعة 
المأمور بفعل المأمور به فيقال : ما الطاعة ؟ فنقول : هى موافقة الأمرء» قد عر الام 
بما لا يمكن تعريفه إلا بالأمر » وذلك دور باطل . : 
الوجه الثانى : أنه ذكر في حد المأمور والمأمور به وهما لفظان مشتقان من الأمر » 
ومعرفة المشتق بدون معرفة المشتق منه محال ؛ لان المشتق مركب والمشتق منه مفرد ». 
ومعرفة المركب بدون معرفة مفرداته محال » فإذا عرف الأمر وامأمور به لزم الدور وهو. 
والوجه الثالث : إنه يبطل علينا بقوله : « أوحببت عليك كذا ١‏ فإنه قول يقتضى 
طاعة المخاطب . بفعل ما يتناوله القول وليس بأمر ٠.‏ وإن فسر القول بالأمر ؤهو 3 
الصيغة المعلومة » » فقد جعل المحدود جنسًا فى الحد وهو خطأ ظاهر » وكذلك إن لم'. 
يفسر المأمور, والمأمور به بما ذكرنا .. والوجهان الأولان : أوردهما الرازى وتنبه للثانى ٠!‏ 
منهما السهروردى ولا داقع لهما ء وإن توهم بعضهم أن لهما دافعا على ما ستذكره بعد ” 
ذلك . . 
وأما الئالث : فمندفع بقوله : القول : فإنه للمفرد وقول القائل : أوجبت فإنه 
مركب. ويمكن دفعه أيضاً بلفظى : * المأمور والمأمور به » قاله الاصفهانى ٍ 


كن 


أما على القول بأنه مَوْضُوعٌ للإباحة ٠‏ أو التحريم فلا يتأتى هذا الحد ؛ 
لعدم الطاعة بالفعل فى المحرم » وعدمها مطلمًا فى الباح ٠‏ 
قوله : « المأمور والمأمور به يمتنع تعريفهما إلا بالأمر » فلو عرفا الأمر 
' بهماء لزم الذور »© . 

قلنا : قد تَقَدَمَ أن الحَدَ : هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق 
الإجمال ؛ فإنا إذا قلنا فى حَدّ الإنسان : هو الحيوان الناطق يجب أن يكون 
السائئع عام بحقيقة الحيوان والناطق » وحينئذ يكون عالاً بحقيقة الإنسان 
قطعاء فلم يِب التعريف إلا فى بيان نسبة اللَقْظ لِمُسَمَاه » كانه سمع لفظ 
الإنسان فعلم أن لَهُ مُسَمّى ما » ولم يعلم تفصيله » فبسطنا ذلك الإجمال » 
وقلنا له : هو الحيوان الناطق » ولو كان جاهلاً بالحيوان » أو بالتاطق لبطل 
حَدَنَا لوقوع الَجْهُول فيه » وكذلك جميع الحدود » فإذا تقرر أن الحدود كلها 
إنما توضع لبيان نسب الألفاظ » فجار أن يكون السامع يعلم لفظ المأمور » . 
ولفظ المأمور به لاى شئ هما موضوعان » ولا يعلم لفظ الأمر لأى شئْ هو 
موضوع فيسأل عنه » فبسطنا له مُسَمَاه بهذا الحَدَ » وعلى هذا التقدير يمنع أنه 
يمتنع تعريفهما إلا بالأمر » ويمنع لزوم الدور » وإنما تخيل لزوم الدور من 
وجهة أنهما مُكنتقان » والمشعق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه » وهو غير 
لازم ؛ لإمكان أن يكون السسّامع لا يعلم حقيقة الاشتقاق ألبتة » أو يعلمه ولا 
يعلم أن هذه الصيغ من قبيل اُشتقّات » بل يقول : هى من أسماء الأجناس» 
ومتى فرض عارقًا بجميع ذلك » وأنهما مشتقان من الأمر منعنا أن مثل هذا 
يحتاج للحد » بل هذا عالم مطلق » والحد إنما وضع لمن يجهل ٠‏ فنحن بين 
أمرين حينئذ ٠‏ إما أن نمنع الدور » أو نمنع جواز التحديد مثل هذا السامع » 
وبهذا نجيب عن الطاعة بأن يكون السامع يعلم مدلول لَفْظ الطاعة » ولا يعلم 
مدلول لفظ الأمر » وآخر يعرف مدلول لفظ الامر » ولا يعلم مدلول لفظ 


١1١ 


الطاعة ٠‏ فالعالم بالطاعة أيعرف له الأمر بها » والجاهل بها يعرفها 1 بلفظ 
الأمر ولا دور » وكذلك نقول فى الرسوم - وهو التعريف باللوازم < : إِنْ 
من جهل لازمًا معلومًا لغيره لا يعرف له بذلك اللارم » ويعرف لغيره به ؛ 
فالتعريف فى حق إنسان قله بمنع فى حَقّ غيره . 

وكذلك المقدمّات فى 'البراهين يركب لكل إنسان من امات ما يتأتى له 
العم بها دون التعذّر عليه » وقد يكون ذلك المتعثر متيسر) على غيره ١‏ 

( تنبيه ) 

ما ذكره من ححَدَ الطاغة بموافقة الآمر يقتضى أن الطاعة لا تدخل فى ترك 
النواهى ٠‏ وهو .ظاهر الاصظلاح » ولذلك فى أول الكتاب جعل هذا اللثفظ 
مع الندوب » ولم يذكره فى غيره ٠‏ وهذا لا ينافى أن ترك المحرمات قُريّات 01 
فإن هذا يرجع إلى اصطلاح وتسمية فقط . : ٍ 

قوله  :‏ لو وضع لفظ' الأمر للخبر » والخبر للأمر ء كان آمي 8+ ' 

قلنا : هذا السؤال إثما يجئ إذا فهمنا عن المعتزلة أنهم أرادوا بقولهم  :‏ 
ما يقوم مقامه ؛ صيغ الأوامر خاصة ٠»‏ وحيتكذ يرد السؤال . 1 

وظاهر كلامهم يَشَمَل سائر الصيغ العربية » والعجمية » وجميع الأوضاع 
اللمكنة ؛ لأنه مندرج فى قولهم  :‏ أو ما يقوم مقامه » . ولذلك : فإن صيغ ' 
الأوامر قد تكون « فاعل » نحو ضارب ٠»‏ وقد تكون ٠١‏ فل ؛ نحو صم ٠‏ 
و«فعلل ؛ نحو « دحرج © » وهى كثيرة جد » وإنما 2 أفعل ؛ واحد منها نحو 
١‏ أسمع ؛ » و« أعلم 6 ْ 

قوله لامر امطاب اس يعون عن لل لا حا ا 
من لم يعتبر هذا القيد الأخير » : 


١1 


تقريره قوله ” ,القول ٠‏ احتراز من الكلام ١(‏ التَمْسَانى ١‏ فإنه يصدق 
عليه أنه طلب الفعل ٠‏ وقوله . « من النّاس من لم يعبر القيد الأخير » عدم 
اعتباره هو مذهب حير تجاه الأسري سح اك لحن بدن 
خبراً صدر من أعلَى . أو أدنى مع استعلاء أو بدونه » فكذلك الأمر ء فإن 
أحوال المتكلمين لا تتغيّرُ فى أنواع الككّلام » وصدقها على مُسميَاتهًا 


)١(‏ اعلم أن الكلام عند الأشاعرة : عبارة عن المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بالعبارات والإشارات ٠‏ وهو ينقسم إلى : أمر ء ونهى » وخبر ء» واستخبار إلى غير 
ذلك من أقسام الكلام » وهو واحد فى الغائب » وأما انقسامه بحسب تعلقاته غير واحد 


فى الشاهدء هذه قاعدة مذهب الأشاعرة » وهذه القاعدة يتسلمها الأصولى من المتكلم » 
وتقرر بالبرهان فى علم الكلام . 
ثم اختلف قول الأشعرى : فى أن الكلام صادق على الألفاظ الحادثة حقيقة أم 
مجاراً. 
وأما المعتزلة وكل من ينفى كلام النفس : 
فالأمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له إلا العبارات . 
وإذا عرفت هذا : فالامر المعرف : إما النفسانى أو اللسانى . 
أما النفسانى فهو : القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به . 
وشرحه بعضهم فقال : 
قوله : الأمر هو القول عدل عن لفظ الكلام الذى هو أخص إلى لفظ القول الذى هو 
أعم » ولكن لفظ الكلام هل يرادف لفظ القول ؟ 
أم لا ينطبق إلا على المفيد وهو ظاهر » فهل نقول : الأمر جملة حتى يكون كلامآ ؟ 
أو مفرداً حتى يطلق عليه قول دون كلام ؟ 
الصحيح : أنه مفرد . فإن الأمر هو : 
الكلمة الواحدة وكليهما يتعلق بأمور ء فيكون من الأمر والضمير كلام ٠‏ وإنما أراد ما 
هنا حد الأمر على انفراده . فعدل من الكلام إلى القول لهذا . 


القدليل 


( تنبيه ) 
الفرق بين الاستعلاء » والعلو . 
أن الاستعلاء ب لم شورق مارفا رتل٠‏ راقع 
ذلك مما سلكه أرياب الحَمَّاقَات . 
والقلة نوع انض كالاب جر هلالطا ارفك عر لفق 
عبده » وهذا يظهر لك أن الاستعلاء ليس معتبرً ؛ لأن أوامر الله - تعالى - 
ك2 اا 1 : دعم 
ان عواطق كر ون كايا التلتلاك د رادكي التجم ا » كقوله تعالى : 3 اتقوا 


عر بعر م م ما 


ربكم الّذى خَلَقَكُمْ 4 1 البقرة : 1١‏ ]2 وفى موضع آخر : 9 الّذى جَعل 
لَكُمٌ الأرْض فراش 4 [ البقرة : 55 ] » إلى غير ذلك من أنواع تآلف 
القلوب والإحسان منه -: سبحانه وتعالى - لعياده » ٠‏ وأجمع الناس 3 أنها 
أوامر مطاعة . 
( تنبيه 6 

هذه الحدود إنما تج على القول بأن حقيقة الكلام » وأنواعه لست يي 

أما على القول بأنها نديهية: » فلا يتصوّر التحديد ؛ لأن السب فيما لا 
يقبل الكسب محال » وسنذكر بعد هذا أن حقيقته ضرورية ء فتمتنع الحدود . 

قوله : « الأمر هو اللّفظ الدال على طلب: الفعل » . ش 

يشكل عليه بما إذا قال:: « عسى أن يأنينى زيد أوليت فلانًا يعطنى كذا » 1 
فإنه لفظ دال على الطلبْ . ولا يسمى أمراً » وكذلك قول القائل لغيره : 
أوجبت .عليك كذا يبطل به هذا الحد » وحَدّ القاضى المتقدم أول المسألة ؛ لأنه 
يقتضى الطّاعة » وليس بأمر ؛ لأنه خبر فيتبغى أن نقول : يدل على طلب 
الفعل فى الرتبة الأولى ٠‏ :أو طلباً أولياً . 
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«( ثنبيه ) 
قال التبريزى : من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده حَمَلّ الأمر على 
العبارات '. والقائلون بكلام التّفس منهم من جعله حقيقة فى العبارة مجاا فى 
المعنى » [ ومنهم من عكس ٠»‏ ومنهم من جعله مشتركاً بينهما » قال : 
والأقرب أنه حقيقة فى المعنى » مجاز فى العبارة ] (21 ؛ لأنه حيث فهم المعنى 
صَّحّ الإطلاق» وإن كان التعبير عنه قد يكون بتحريك الرأس » ولمح الطرف » 
ولو قال لعيده: مهما نظرت إلى السماء فقد أمرتك بالكلام » فنظر » ولم 
يقم استحق العتب » ولو كان الأمر العبارة لكان خخلفا ومحالاً » ولا يمكن أن 
يقال : إن قوله فى التعليق : ١‏ فقد أمرتك » » أمر عام بالقيام فى كل حال 
ينظر فيها إلى السماء وقد خالفه ؛ لانا نقول : ذلك مفهوم من قوله : أمرتك 
بالقيام عند نظرى إلى السماء » وبينهما فرق ؛ لأن الأول : تعليق الأمراء 
والثانى : تقييد المأمور به » والكلام فيما إذا أراد المعنى الأول . 
ويشهد له : قول بريرة للنبى - عليه السلام - : ١‏ أتأمرنى يا رسول. 
الله20 . وإنما صدر عنه عليه السّلام : « لو رَاجعته » » وأين هو من صيغة 
الأمر ليشتبه . 
« سؤال ١‏ 


قال سراج الدين 29 : ١‏ فى النائم » والسّاهى » ونحوهما : لا نسلم أنه 
صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحَدّ » فلا يرد النقض »؟ يريد : أنه إنما يصدق 


: . سقط فى الأصل‎ )١( 
الطلاق © . باب 3 شفاعة النبى يد فى‎  باتك‎ » 4١08/4 : (؟) أخرجه البخارى‎ 
. )0185( زوج بريرة »© . حديث‎ 


(؟) ينظر التحصيل : 7514/7 . 
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أنه قال لغيره إذا قصد ذلك العير بالقولد 5 وهو لم يقصده 3 قلا يصدق الح 
في 212 ا 
فلا نقض 


)١(‏ وقيل . الأمر عبارة عن الخبر بالثواب على الفعل تارة » والعقاب على الترك تازة' 
أخرى . وهذا فاسد . : 

أما أولا : فلأنه يلزم أن يكون الأمر محتملاً للتصديق والتكذيب ٠‏ وهو باطل. . 

وأما ثانيآ ': فلأنه يلزم بلزوم الثواب والعقاب ٠‏ وهو ياطل . 

أما لزومه: فلانه لو لم يخصل يلزم تطرق الخلف إلى خبر الله تعالى» مكلاف بالل : 

وأما أن الثواب والعقاب غير لازم على أصلنا فذلك واضح » فقول صاحب الأحكام : 

الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء . 

والقول : بجهة الاستعلاء احترازاً عن الدعاء والالتماس » وهذا باطل بقولة!:. 
أوجبت عليك الفعل ٠‏ وأنت معاقب على تركه . فلا بد له من قيد آخر ‏ 15 

وهو : أن الاستعلاء عبارة عن هيئة قائمة فى الأمر » وذلك يتحقق لنا فى الأخرس» 
فتعلم تلك الهيثة . 0 

وأما العلم بتلك الهيئة فى حق الله تعالى - فمتعذر إلا فى مواضع اقترنت بها قرائن. 
دلت على هيئة الاستعلاء » ولا يتحقق ذلك فى كل أمر إلا بتجرده عن هيثة السؤال. 
والالتماس » فافهم ذلك . ٠‏ . ش 

وقيل هو : عبارة عن استحقاق الثواب والعقاب ال م تو كه 
اللازم للخبر » ويندقع عنه الثانى . 

وقال ابن الحاجب : : 

الأمر هو : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . 

قال صاحب التلخيص : 

الأمر هو : القول المقتضى بحفيقته وجوب ما يتناوله القول على اللخاطب اقتضاء. 
أوليا . ْ 0 

« فالمقتضى ؛ للشئ نعنى .به : ما لا ينفك عن الشئ ويترتب ٠»‏ عليه وقولنا : 
#بحقيقته؛ نحترز به عن صورة مميزة ؛ فإن هذا القول مجار ولم يكن هناك اقتضاء 
الوجوب ؛ لأنه نما يقتضيه بخقيقته لا بمجازه . وأما الوجوب فقد ذكر فى المقدماث . ' 

وقولنا « اقتضاء أوليا » فيحترز عن قول القائل . أمرتك بكذا » أو أوجبت >" 
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- عليك كذا » ا و أولياآ ؛ لأن هذا الكلام 
وضع للإخبار بأنه موجب ثم بواسطة الإخبار يقتضى الوجوب فلا يكون اقتضاء أوليا » 
وهذا الحد فيه نظر . / 

وذلك .: لانا قد نستدل بالامر 0 الوجوب وبمقتضى هذا الخد يتعذر ذلك ؛ لأن 
هذا الحد يقتضى أن الامر هو الذى يقتضى الوجوب بمعنى أنه لا ينفك عن الوجوب ‏ 

وإنما يكون أمرأ أن لو استلزم الوجوب . والوجوب إنما يثبت فى بعض الصور 
بالأمرء فالامر يتوقف على الوجوب ٠‏ والوجوب يتوقف على الأمر » وهذا دور باطل . 

وقال الشيخ أبو الحسن الأبيارى : 

الأمر هو : القول المقتضى تحصيل ما نسب إليه من المخاطب به على وجه يكون 
الفاعل فمثلاً » واحترز بالقيد الأخير عن الدعاء والالتماس . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : 

الأمر :: هو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه » وتحت كل كلمة معنى ٠‏ ولا بد من 
ذكرها لأجله ٠‏ فلا بد من ذكر الاستدعاء للفعل ؛ لأن ما ليس باستدعاء للفعل ليس 
بأمر على الحقيقة كالتعجيز نحو قوله تعالى  :‏ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 6 
والتهديد نحو قوله تعالى : ٠‏ اعملوا ما شئتم ؛ والتحقير نحو قوله تعالى : # كونوا 
قردة خخاسئين # » والإباحة نحو قوله تعالى : ظ وإذا حللتم فاصطادوا » ٠»‏ فالصيغة 
صيغة أمر فى هذه المواضع إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم الاستدعاء ٠‏ وإنما قلنا : 
بالقول ؛ لأن الإشارة إذا عقل منها الأمر لا نسميها أمرأ على الحقيقة » وأفعال الرسول 
كك هل تسمى أمرا ؟ 

فيه وجهان . والحق ألا تسمى أمرآ . 

وإنما قلنا : ممن هو دونه ؛ لأن استدعاء الفعل من النظير أو من من هو أعلى لا 
يسمى أمرأ على الحقيقة » وإنما استعمل فيه الأمر على سبيل المجاز » وهذا الحد قريب 
مما ذكره المصنف ‏ ' واختلف فى اعتبار الاستعلاء أو العلو » وكأنه حد الأمر اللسانى. ,' 
والإشكال عليه *: أنه إن كان حداً للأمر اللسانى فليس جنسه الاستدعاء » بل اللفظ 
الدال على الاستدعاء » وإن كان حدآ للأمر النفسانى فيبطل ذلك بالأآمر القديم وهو : 
الطلب القائم بذاته تعالى ؛ فإنه أمر وليس هو طلب الفعل بالقول إذ لا قول فى الازل» 
فإن الأقوال الدالة على المعانى القديمة حادثة . 2 
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وقال العالمى : 

الأمر هو القول المقتضى الاستدعاء الفعل بنفسه على جهة الاستعلاء لا على جهة 
التذلل ١‏ 

ماك فيه فل وبر ان 1 
عليك أن تفعل أمراً 0 ا ا 
بالإيجاب» ولا يلزمنا النهى عن أضداد الشئ حيث يفيد الطلب » وليس بأمر ؟ لأنه لا 
يدل على الطلب بنفسه بل بواسطة تصريحه بالإرادة » فكأنه حد الأمر اللسانى » وترك 
الاحتراز. عن الأمر ا وا لفظه ١‏ بنفسه » » واعلم أن فيما احترز عنة آخراً.. 
وهو قوله : 1 ِ 

« أريد منك الفعل » نظر ؟ وذلك لأن عندنا ماهية الطلب وماهية الإرادة مختلفان , 
والاختلاف بين الظلب والإرإدة بالحقيقة » واستدعاء الفعل هو : الطلب والطلب لا 
يتناول الإرادة » فلا حاجة إلى الاحتراز » وكذا قوله : « لا على جهة التذلل ؛ مستغنى . 

ولق ابن عل لبان 

الأمر هو : الصيغة الموضوعة لاقتضاء الأعلى للأدنى بالطاعة فيما استدعاه منه 0 
وعينها ة افعل © . 

وقيل هو : طلب الفعل على غير وجه الاستعلاء » والحدان للأشاغرة . وقد فزع ابن" 
عقيل حد الأمر بالصيغة على مذهبه ؛ فإنه وسائر الحنابلة لا يقولون بالكلام القائم . 
بالنفسء بل الكلام شاهداً أد غائباً عبارة عن : الحروف والاصوات تعالى الله عن ذلك!: 
علواً كبيراً . 

وقال القاضى عبد الوهاب من المالكية : الأمر بمعنى القول هو : اقتضاء الفعل من: 
الأعلى لمن دونه فى الرتبة على وجه الاستعلاء والقهر » وقد حده بعض المشايخ بأنه : 
قول يطلب به القائل فعلد عن هو دونه . وظاهر بأن القول يعم الكلام النفسى وغيره » . 
وقولهم نمن هو دونه : فصل بين الأمر والدعاء كقولهم  :‏ اللهم اغفر لى © . : 

وبالجملة : طلب الفعل تمن هو فوق القائل الذى قد يسمى السؤال » ومن المساوى 
الذى قد يسمى التماسا » وقد زيفه بعضهم : بأن الأمر قد يتصور من غير العالى :» فقد . 
يأمر العبد سيده . ولا يستبعد أن يقوم بذات العبد أمر البارى » ويكون به عاصيا . - 
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' - وهذا التزييف مزيف لا وجه له ؛ فإن العبد إنما يضحك لتخيله أن سيده دونه » وما 
حسب أنه أمره ع وكذا غيره حتى أن الكناس إذا قال : أمرت الملك بكيت وكيت 
مستهزئا به ؛ لأنه جعل نفسه أعلى من.الملك ٠‏ فإن كان الأمر. محققا يكؤن: الطلب من 
الادنى محققاء وإن كان موهوماً فموهوما » وإن كان مصدقاً قمصدقا » أو مكذباً فمكذباً 
بسائر الحدود والحقائق . 1 

وحاصل هذا المنع : أن الأدنى ممكن أن يقوم بذاته طلب هو أمر جازم للأعلى ٠‏ بل 
قد يتخيل أنه أمره ويتبعه » فإنه يتخيل أنه أعلى من الملك ٠‏ فأما أنه لا يتخيل أنه أعلى 
من الملك فيأمره به فذلك ممتنع . 

والمعنئ بقول : بعضهم « الغزالى » ٠‏ فالغزالى هو الذى زيف هذا الحد . وقال 
القاضى عبد الوهاب : 3 

ومن الناس من يحده بأنه : ١‏ القول » : 2 افعل © فقط من غير قريئة تنضم إليه أو 
يسبب يراعى من اختلاف بينه أو غيره . 

واستدل من ذهب إلى ذلك بأن قال : إن أهل اللغة بأسرهم وضعوا هله الصيغة 
بأنها صيغة الآمر مع علمنا بأنها تستعمل فى أشياء مختلفة كإيجاب الفعل وندبه وإباحته 
والتهديد والتكوين وغير ذلك ٠‏ فدل ذلك على أن جميع ما استعمل فيه موصوف بأنه 
أمر . 

قالوا : ولآن ذلك ظاهر فى الاستعمال يقولون : أمر فلان بكذا إذا قال له : 
«افعل»» ومنه الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :.« مروا أبا بكر 
فليصل بالناس © ء ومفهومه : قولوا له : « صل » إلى غير ذلك من الاستعمالات . 

وقال القاضى عبد الوهاب أيضا : وهذا الذى ذهبوا إليه غلط ظاهر ؛ لأنا نعلم 
ضرورة عن مذهب أهل العربية : أن التهديد والتعجيز مخالفان للأمر أشد من مخالفة 
الخبر له » ومن ينازعنا فى ذلك لم تكلمه ؛ لأنه إما أن يكون مكابراً » أو غير عارف 
بمواضعهم » ويدل على. ذلك : تعلق الطاعة والمعصية بالأمر ء قال الله تعالى : 
«واطيعوا أمرى 4» وقال تعالى : # أفعصيت أمرى » ء وأما قوله تعالق : طاعملوا 
ما شئتم 4: فلا يتصور فيه طاعة بفعل ما يشاء أو معصية بأمر لا يفعله » فصح ما قاله. 

أما تعلقهم بأن أهل اللغة قالوا : « صيغة الأمر » فخصصوا الإضافة بالأمر دون 
غيرة. - 
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- والجواب : أن إضافة الصيغة إلى مضاف إليه مخصوص لا تقتضى أن تكؤن متى 
استعملت فى شئ أن يكون ذلك الاسم جاريآ 'عليه ؛ لأنهم وضعوا صيغة الخبر مثل؛ 
قولتنا : * زيد قائم » ٠‏ وه المطلقة زينب © ؛ واستعملوها بعينها فى الأمر ء ولم يجب: 
لأجل إضافتهم الصيغة إلى: الخبر :أن يكون جميع يع ما يجرونة فيها عليه خبرآ ؛ ولأن 
ذلك ليس بمحفوظ عن أهل اللغة » وإنما هو من استنباط المؤلفين ومصنفى الكتب + 
ومثل هذا لا يحتج به '. ش أ 

أما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ” مروا أبا بكر فليصل بالئاس © » وما يجرى' 
مجراه » فجميع ذلك يدل على الاقتضاء » ومعناه : اقتضوا منه الصلاة بالناس' ء وأما 
قوله - صلى الله عليه وسلم : ١‏ مره فليراجعها » ليس بأمر حقيقة » بل هو مجاز 
تميزاً له عن السؤال . 1 ش 

وقيل إنه : اقتضاء الفعل على الإطلاق » وهذا ينتقض بالسؤال والشفاعة . 

وقيل إنه القول  :‏ افعلْ » إذا كان من الاعلى إلى الادنى » وهذا يتتقض بالتهديد. 
والتعجيز . . 00 1 
وقيل هو : اقتضاء الفعل :من الأعلى إلى الادنى . 

وهذا باطل بالشفاعة ٠‏ ْ 

وقيل إنه : قول : اقعل © إذا. كان القائل فوق المقول له فى الرتبة » وكان مريدة 
للمأمور به : 

وهذا باطل لتفرعه على أصل المعتزلة . 

وقيل : ما كان المأمور بامتثاله مطيعآ وبتركه عاصيا . 

ويرد عليه : أن المر لا يدل » فقى الحد مجار ء بل يترك اماه ٠‏ ولائه محديد 
للأمر بحكم من أحكامه . 

وقد حده القاضى عبد الوهاب بأنه : اقتضاء الفعل من الأعلى إلى من هو دوته 00 
وجه الاستعلاء والقهر  .‏ ' ا 

وقال البلخى من المعتزلة + الأمر هو قول القائل لمن دونه : افعل 6 أو ما يقوم مقامة 
فى الدلالة عليه » وهذا الحد هو الذى نقله المصئف عن المعتزلة» وزيفه بما سبق ذكزه ٠.‏ - 
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- قال صاحب الإحكام : هذا فاسد لثلاثة'أوجه : 

الأول : أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق ٠‏ كالتهديد فى قوله تعالى : 
< اعملوا ما شئتم » » والإباحة كقوله تعالى : 8# فاصطادوا » إلى غير ذلك . 

الثانى : يلزم أن تكون صيغة * افعل ؛ الواردة من النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أمراً » ويكون هو الآمر لنا » ويخرج بذلك عن أن يكون رسولا مبلغاً . 

واعلم أنه لا معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرصل لأوامره . 

الثالث : أنه يلزم على هذا أن يكون السؤال والالتماس بهذه الصيغة . 

ومن المعتزلة من يقول' : الأمر صيغة ١‏ افعل 4 عند تجردها من القرائن الصارفة لها 
عن جهة الأمر إلى جهة التهديد وما عداها من المحامل ٠‏ فهو فاسد من حيث إنه أذ 
الأمر فى حد الأمر » وإن اقتصر على قوله بأن الأمر صيغة ٠‏ افعل 6 المجردة عن القرائن 
لا غير » فليس هذا بأولى من قول القائل : التهديد عبارة عن « افعل »© المجردة عن 
القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة الشرع » وهو غير متحقق . 

ومنهم من قال : الأمر عبارة عن صيغة 2 افعل » بشرط إحداث الصيغة وإرادة الدلالة 
بها على الأمر ء» وإرادة الامتثال . 

قإرادة إحداث الصيغة احترازاً عن النائم إذا وجدت منه الصيغة » وإرادة الدلالة بها 
على الأمر احترازً عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل » وإرادة الامتثال 
احترازاً عن الرسول الحاكى ؟ فإنه لا يريد الامتثال » وهذا أيضاً فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه أخذ الأمر فى حد الأمر ء وتعريف الشئ بنفسه محال . 

الثانى :. أن الأمر الذى هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة وهو محال ؛ لأن 
الصيغة لا تكون دالة على الصيغة أو غيرها » فيمتنع أن يكون هو الصيغة » وقد قال : 
إنه صيغة « افعل » يشترط الدلالة بها على الأمر ء فإن الشرط غير المشروط ٠‏ وإذا كان 
الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه . 

ولما انحسمت عليهم طرق التعريف ال #ائلون منهم : الأمر هو إرادة الفعل ٠‏ 
وسياتى الكلام فى هذا الفصل الذى نبين فيه : أن الطلب هل هو عين الإرادة ؟ أم هو 
نفس الإرادة على اختلاف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة . 

وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد : فى الباب الذى يبين فيه أن قولنا : أمر إذا 
وقع على القول ما الذى يفيده ؟ 5 


فر 


المسألة الله : : فى ماهيّة الطّلب 
قَاالَ الرازى : اعلم 1 عور ام الطَّلّب حاص ل لل الملا لا سيل 


الاضنطرار ؛ إن يماس شيعا من الصتائع العلمية » وم يرف الحدوة 
افده وو سوم 0 2 0 
والرصوم - كذ يمر ويتهى ء ويرك َْرَة بدي ين طلّب الفعل وبين طلب 
90 ود 0 
ارك ينهم وبين لوم من احبر ويم لما يصلُح جوابا لأحدهمًاء لآ 
ودكو لم فس ل سوس 


يصلح جواباً للآخَر ‏ وللا أن ماهية الطب متصورةٌ تصوراً بديهيا ٠‏ وإلا لما 


هاي اس 


صح ذلك . ْ 
ثم تقول : مَنتَى الطلل لس َس المتبقة. ؛ لأ ماه الطّلّب لا تَخْتَلفُ 


- اعلم أنه يفيد أموراً ثلاثة, : 

أحدها : يرجع إلى القول فقط وهو : أن يكرذ على صيئة الاستدعاءوالطلب للقمل 
لغة » نحو قولك لغيرك : : افعل » أو ١‏ لتفعل » 

والآخران معلقان بفاعل الأمر . َ ٍُ 

أحدهما : أن يكون قائلا لغيره : : افعل » على طريق العلو لا على طريق التذلل . 

والآخر : أن يكون غرضه بقوله : « افعل ؛ أن يفعل المأمور به » وذلك بأن يريد 
منه الفعل ٠‏ أو يكون غرضةة : الداعى إلى القول  :‏ افعل »© أن يفعل المقول له الفعل:. 

ثم قال : إذا ثبت ذلك حددنا: الأمر بأنه قول يقتضى استدعاء الفعل بنفسه ألا علئ 
جهة التذلل ٠‏ فقد دخل في ذلك « افعل ؟ ٠‏ وقولنا : « لتفعل * ولا يلزم عليه أن: 
يكون الخبر عن الوجوب أمر ؛ لأنه ليس يستدعى بنفسه الفعل لكن بواسطة 'صريحة 
بالإيجاب ». وكذلك قول القائل :: أريد منك أن تفعل مقتضى بنفسه إثبات إرادة الفعل 
وبتوسطها يقتضى الباعث على الفعل . 7 

وذلك التهى عن جميع أضداده ليس يستدعى فعل الشئن بنفسه ٠‏ وإفا يتتضى ذلك 
بشرط اقتضائه صحة ذلك واستحالة الانفكاك عنها إلا إليه » وقد يدخل فى ترام 
يقتضى استدعاء الفعل : الإرادة والغرض . ١‏ 

لأنا بينا : أنهما داخلان فى تفصيل الاستدعاء والطلب . 


١1 


باختلاف التواحى وَالأمَم اودبت راك قري الات روان 
يَضَعُوهًا للأمر » وبِالَْكْس :تاه الل 1ك ند لعن اها من 
صقاتهًا ا ماف عل الكل زو سزى طف تزع ل 
الصيغ المخصواصة د َال عليه . 


يه َو 


ويتفرع علو هذه القاعدة ة مُسائل : 
الَسالَة الأولى : أن تلك الماهية عنْدنًا شَىء غَيْرٌ الإرادة » وَقَالَت المعتَزلة لهي 


لسر ا 


راد الأمُور يه . 

نا وجو : 

أولهًا : أن الله تََالَى مَا أرآدَ من الْكَاذ الإمَانَ » وقد أمره به ؛ فَدَلَ عَلَيل أن 
0000 وال اعد نط مضه قو © 6قدد ع 2 

حَقيقة الآمر غبْر حقيقة الإرادة » غير مشروطة بها » وإنما قلنا : إنه تعالئل ما 

0 

أحدهما : أن 4 تَعَاَ على » لما عَم من أله لا يمن » لآ ملقلاب علمه 


مم 


جهلة وَذَلك محال : وَالْقْضى إِلَى محال محال ؛ قصدور الإيمان منه محال ؛ 


وله تَعَاَى الم بكونه محَالا ء والعالم بكون الشىء محال الوبجود - لا يكُون 
مريدا لَه بالاتقاق ؛ قبت أن الله تَمالَى لا وريد الإمَانَ من الككافر . 

وتَمَام الأسئلة والأجوبة علوم هذا الوجه سياتى فى مسأل 3 تكليف ما لا يطّاق» 
إن شاء الله تَعَالَى . 
1 4 ود 2 وو ساة سه 
الثانى : هو أن صدور الفعل عن الْعبْد يتَوقّف لّوا وجود الداعى , والداعىُ 


عد وفك يي لا مار 


مَْلُوق لله تَعَاَى ؛ فعا للَسَْسلٍ , وعد حصول الداعى » يجب وو الفغل ؛ 
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وإلالزم وقُوع الممكن لا عن مرجع ٠‏ أو التقارة إلى داعية أخْرى ٠‏ لال 
التَسَلسل ؛ ؛ ذا كانت الداعية مَخْلُوَة لله تعَلَى ٠‏ وعد وجُود الداع يجب 
حصول الفعل ؛ فَلهُتَملَى خَلقَ فى الكافر ما يُوجب الكثثر 0 
الخَالة وجود الإيمان ‏ لَزم كوه مريدا للضدين ؛ ذلك باطل بالاتقاق ينا 


ا 0 


خصومنا . 


1١ 


2 0 


بت بِهذيْن الوجهين لل الى ما أر الام لكر وأنهت 
مر الكافر بالإيمان ‏ فَدَلك مُجْمَم ليه يْنَ الْسلمون:. ش 
وَإِذا ذا ظهرت لقان لبت أل جد مر بدُون الإرادة » وإ يت كلك » 


م 000 


ثبت بت أن حقيقَة الم اير لحقيقة الإرادة ‏ وغير مشتروطة بها . 


َِنْ قيل : ما المراه من فلك . : أمر الكافر بالإمان ؟ 


ا لل ل 2 
إن أندت به : هنل لقف يدل حلوا كوت مرا لعقبه فى الآ خرة ‏ ؛ إِذَا لم 
يه و 70 ا 


يَصلرْ منه الإيمان» هه ملم ؛ كن مَعْنَاه : ننس إرآدة العقاب لا غَبْرء قلا 
ب يمنصل مطلويِكٌ من هريما 0 ش 

ون تيت شيعا آخَرَ» فك سلما لك ؛ لكن لا سكم هما راد الإمان» 
لانت ارال لاا رسا قري وا انار وى ملو كيف 1ل 
يطاق ؛ . 

سَلّمنَاه ؛ 1 :لا سكم حال يمرك . 

يانه هو : أن الإرادة من جْس الطب » ل لت قت 
بكونه مُحَالا» هلم لامجو رده مع العلم يكوه مايا ؟ 


والجواب قوله : ١‏ الأمر بالشىء عبَّارةعَنِ الإخبَار عن إرادة عقّاب قَاركه ». 


00 


111 


لت : لو كَانَ كذَلكء لتَطَرَقَ التصديق وَالتّكذِيب!إِلَى قله : آمنوا ؛ لآن 
احبر من شأنه بول ذلك ؛ ولآنَ مقُوط العقاب جَائر م عن قبالمقوء 
وَآمّ عنْدَهُم : قَفَى الصغائر قبل التوبّة » ون الكبائر بعدهَاء ولو تحَقّقَ الخبر 


5 برو 


عن وقوع العقاب . لَمَا جاز ذلك . 


وك وله : لم قلت : إن إرَادة المحال ممتنعة ؟! 

لا : هذا متفق عليه ينا وييئكُم . 

وَأَيْضاً فلن الإراذة صفة من انها ترج جيح أحَد طَرَقَى الجائز عَلَى الآخَر » 
ولك نى محال محال والعلم به ضرورى . اللا 1 


ايها : أن الرجل ق قد يفول لعَيْره  :‏ إِنّى أريد منك هذا الفغل ٠‏ لكنتى لا 
آمركك به » ولو كَانَ الأمر هو الإرادة ‏ لَكَانَ قله ١:‏ ريدمك الفعلء ولا آمك 
به » جاريا مَجرَى أن يقالَ ٠:‏ ريد منكالفمل» ولا أرينه ملك وقول : الأمرلة 
بهذَا الْفعل » ولا آمرك به ومَعْلُو أن ذلك صريح الَّافْضٍ » دُونَ الأول . 

وثالئها أن الحكيم قد يمر بده ىم فى الشناهد » ولا بريد مئه أذ يَتى 
بالأمور يه ؛ لإظهار تمردة وسوء أدبه . 


مم 


دهم له سكم 


0 : ذلك ليس بأمر » وإنما تصور بصورته !! 
لت : المجرية نما حص ْبالآمر ؛ دل على آنأ 


ورابعها : أنه سيظهر - إن شَاء الله تََلَى - فى ( ياب الخ ' أله يجوق تلخ 
ما وجب من الفعل قبل مُضى مد ااال ؛ فلو كان الآبر والتهى عبارتين عن 
الإرادة والكراهة . لَِمَ أن يَكُونَ اله تعَالَى مريدآ كارها للفغل الواحد » فى 


الْومْت الواحد » من الْوجه الواحد ؛ وذّلك باطل بالاتقَاق . 


١ 


#1 2 لكب 
7 520 


- 


ما ! الإرادة » أو غَيْرْهًا ؟ والتَانى بَاطل ؛ لآنَ الطَلّب الّدى يعَايرُ الإرادة : لو 
من قولب »كارا حنا اطعلا لعي لكنّ العلا أل 


2# شاعو 


اللغة وضعوا هذه اللَمْظَه للطّلب الى يِه كل وأحد » ومَاذَاك إلا الإرادة ؛ 
ف ملسا ) كن هذه الصيفة موضوعة للإرادة . 


ته مرع ه ل وسامس 


لأ : أنإرائةالأوربه» ل قم تَكُن مُيَة فى الأثرء صم الث 
بالماضىء والواجب . وَالمتنع ؛ ؛ قياساً على الخبر ؛ إن إرامة امبر َه ؛ مالم 


ىه لسعو لا ماع ع ع له 


تكن معتبرةً ف فى الْخبر ٠‏ صح تعلق احبر يكل هذه الأشنياء . 


واو 


والجواب عن الأول : لا نسلّم أن الطلّب التفسانى الى يعَاير الإرّادة - غَير ف 
111101 2# 
رلوم لاق بكرف اوذعه ولف وش كود 
عبده بشىء ولا يريده ؛ ليمهد عاذره عند السلطان . 


07 برغز ووو 


وحن الثَانى :ابم ابيع »وَل اكليف ما ليلق مجو 


الَسألةٌ الثانية : ألما الب ست يتَى رجح جانب الفط علو] جانب 
لك أجانب التَرْك علوم جاتب الفمْل . 


وَعلَى التديرين ؟ فقيو مانا من الطأرّف الخ ًا فى 
الوجوب وَالحظر » وقد لا يكون ؛ كما فى التدبٍ والكراهة . 


ف ل عاص 


الات بَيْنَ أصنل الترجيح وبين الترجيح الماع م من التقيض ا 
بالْعموم والخصوص . ش 0 


١15 


وأيْضًا : فَهنًا لظ دال 6 لجع 1 وتفظ الى الترْجبح لاو ص 


التُقيض ء وعَلَى التَقْديرينٍ : فَالمعحيرُ إمَّ الل الدآل علي » كيف كَانَ للف » 
وم المي ؛ ا هنا سام سن 3 


أحدها : أصل الترجبح » وثانيهًا : ارجح امانع من اقيض . 
وثَالها ورابعها : مطلق اللقْظ الدال عَلَّى الأول أو الثّانى . 


عر ص سس كر 225 سمس 0 8 
وَخَامسها وسَادسهًا : اللفْظه العربية الدالةمَى الأول أو الثانى . 


تم آنت ت بالخيار فى إطلاق قط الآمر هلوا أيها شت ؛ أ علَيْها بأسْرِهًاء أو 
علط مني ينب الا تراك »هذا حَظ البَحث العقلى . 


ساسم 


هه 0 ل 


آم البَحْث اللَْوِى هو أو 


جلث نا لمي الل لى لجع اا م جه الها لذ 
الترجيح ؛ ؛ ويدل ملي وجوه : 
أحَدَمَا : أن آهل اللْعَة قَانُوا : الأمْر من الضّرّب : اضرب » ومن النصرٍ : 


و 


انصر ء جَعَلُوا فس الصيغة أمر ا 
انيه : لوال : « إن أمرت فلانا» مَعبدى حر » ثم أشار بما يهم منه مول 
هذه الصببغة . فَإِنَه لا يعتق » ول كَانَ حقيقَة الأمر ما ذَكَرثُم لَِم الع » ولا 
ناض هذا الحم بما ا حرس وأشنار» َوه لأنَا نَسَعُ هذه لاله . 
الها ال جه حيةا فى لفقا كارا تجار ين النلول الي 
للْمَدلُول باسم الدليل » ولو لاه حت حَقيقٌَ فى الَدلُول » كَانَ مجازاً فى الدليل ؛ 


11 


َسْمية للدَليل باسنم الذثول , الأول أوتى ؛ أنه َم من فَهْم الدليل هم . 
دول » ولا يلزم من فَهُمالمدثُول فَهُم الدليل ؛ بل هم هليل معين . ش ْ 
ورابعها أن اسان الذي قم ب لهك الى » وم نطق بداء - لا يقال ١‏ 


2 


نهم ل بشئء . 


وإذا قبل : 0 مَرَّ فلانة َكَذَا » تَبَادرَ الذذمن إلى اللّئْظ ١‏ دوم فى القلب ؛ 
اعد .© ياي 


دك يدل على أن لف الأمْر اسم م للصيغة لا للمَدنُول . 
اح الخال ف بالآية ٠‏ والآثرء والتطر ؛ اقول : 


سه الل وعرظ ل 


ما الآية : هله تَعَالَى : 8 إِذَا جَاءك المتَافقُون قَانُوا هللو 
وف يمن سول وف يدنه إن لفقي لاون 1 لفون : ]اه 


دعوم سي 


الى دهم فى شهادتهم . علوم انهم | كاُوا صادقين ذ فى النطق اللّسَانى .. 
لاب من إبَات كلام فى النفس ؛ ليِكُونَ الكذب عائدا ليه . 


دان الأترّ ول َي الطاب رضى الله عنْهُ :فى طبى كلاناء 
َسبقتى إلَيه أبو بكر » . 


59500 َقَوْل الأخْطّل [ الكامل ] : 
6م لون و ل لي ع يت ع بي سس ا الرس دس 
إن الككلام لفى الفؤاد وما جعل اللسان عَلَى الفؤاد دليلا 
وآما المعقول : فهو : أن هده قاط مركت » كلو سيت كلام » لكانتت 
إِنَمَا سيت بلك ؛ لكَونها رات للْمعتى التَفْسانى ؛ فَكَانَ يجب 3 0 
الكتاية والإشارة كلاما» ونه باط . 
لحان ل ا ستو در وخ ع باقر 2 اميد ا امن" 


055 ا 0 ع ال 0 
َم يكونوا عالمين به. قلا جرم كذبهم الله تَعالى فى ادعائهم كونّهم شاهدين . 
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بل رقع ارس قد 


وحن الثانى أن قوله ٠٠‏ زورت فى تَفسى كلام » أئ . خمرته » كما كَمَا يقال 


درت فى تَفسى دارا وبنَاء . 

وَعن الثّالث : آنا لا نسم ون اشع عربيا مخضا » ولو سَلَمنَاه» فَمَعنَاه : أن 
الصو من الكّلام ما حَصَل فى القلب . 

7 5 واد ده 1 2 

وَعنٍ الرابع : أنه قياس فى اللغة ؛ قلا يقل . 

فرع : 

الأمر اسم لمطلق اللّقْظ الدال علَ مطلق الطّلّب » أو اللّفْظ العربىّ الال 
لوا مُطلَق الب ؟ 

م شوم د 6 وممه 


والحق هو الأول ؛ لأنْ القارسى الال لت ل »كن العربى 


و مي 


يسميه أمراً ؛ ولو حَلف ؛ لا يأمر» مر بالقارسية 4 : يَحنث فى يمينه 


2 ْم لمطألق اللْظ الدال ملا مطلق الطب دسلا لأف اا 
علَى الطب اكانع من التقيض : 

َالْسق هو الثانى ؛ ولك ِنَم يَظهر بان أن ا مر للوجوب . 

المسآلة الثالعة : دلاله الصيعة ا مخصوصة عل ماهيّة الطّلب - يكلفى فى 


تَحَققهَا الوضنع ٠‏ من غير حاب إلا واد أخرى » ؛ وهو قَوْل الكنبىا . 


ىم 


نا وجهان : 


أحدهمًا :أن هده الصبة لظ وضعت لمعتى » لا تقر فى فاته لما مي 


م 


موضوعة لَه إِلَى الإرادة ؛ كسائر الألقاظ ؛ ؛ مثل دلالّة السبع والحمار على 
البهيمة امخصوصة ؛ فَإِنّه لا حاجة فيها إلى الإرادة . 


أضتيل 


وثانيهما :أن الطّلَبّ التفبنانى مر باطن » فلا بد من الاستتدلال عليه يأر 
2 


ظَاهر والإرادة مر باطن" مف مفتقرةٌ إلى العَرّف ؟ ؛ كائتقار الطَلّب َيه » فلو توقفت 
لاله الصيغة عَلَى الطَّلَب عَلىا تلك الإرادة لَما 0 الاستدلان بالصيغة عَلَى 
ذلك الطلّب آليّه. 


بسع اس مر 


احتج المخالف : ؛ :بأ م بين م إذا كانت الصيعة طلا وبين َم نا كاتا . 
تُديدا » ولا مميرلا الإرامة. 


.والجواب : :أنه حقبقة فى الطلّب ء جار فى التهُديد ؛ كم أن الأصْل فى 
كل الألقاظ سراما عل حقائقهًا إلا دِيم دلالة صارقة ‏ فعا مهنا . 


الَسَالَةُ الرابعة : فَمَب أبو على وأبو هاشم إلا أ إوافة الغو به وى 
صبْرورة صيقة اذمل مرا وَهَذَا حَطا من وجهين : 

الأول أن اآأمرّة» لو كانتا صفَة للصيقة , لكَانَتا إن أكون حاصلة. 
لمجموع الحروف ؛ وهو محال ؛ لأنه لا جود لذلك المجموع . | 
وما لآحادهًا لمأن يون" كل واحد من اروف ء الى الت صبيقة 
الأمر منها ها - أثْرعلَى الالال ؛ وهو محال . 1 
الثانى : أأمينة: »لوعن حل متى + وقد الت حت 
المأمُور ء فَإِذًا كانت الإرآدة فس الَدلُول » وجب ألا ثفيد الصبغة ادال تيا ١‏ 
صفة 5 قياسا على سائر ميات والأسلماء . ْ 
ل أ: قال مور امت ايب ةق ري بن 


2 لهم 0 


١١ 


وقال أبُو امسن التصرى : لير ها الامنتغلاء . لا العلو . 
قال أصْحَابًا : ل ير العو ولا الامنتثلاء 
نا : قله تََلَى ؟ حكَايةٌ عن فرْعَونَ : أنه َال لقَوْمه : « مَاذاتَأمرُونَ 4 
[الشتراء: ٠‏ ] معْأنه كان أعلل رب منهُم . 0 
وَثَال مَمْرو بْنْ العاص لمعَاوية [ الطويل ] : 


دو يه 3 ساسم سوس رما سم مي#ه سو اه 2 
أمَرئك آمرآا جازم فَمَصِيئنى وكان من التوفيق قَثْل ابن هاشم » 
رس م رمن عى #3 


وقال دريد بن 


الصمة لنظرائه » ولمن هم فَوْقَهُ [ الطويل ] : 
و ع 5 ىع ًِ مي 00 عه - 
لس لبرش اعم بيع "ىل اس وم موه »6 ل عرس شاه مو جرم 
وقَال حباب بن المثذر يخاطب يزيد بن المهلّب أمير خراسان والعراق 
[الطويل] : 
وى ميه 12] سأي سكا سي وس هى سد نو اس 1 
أمرتك أمراً جازمًا قعصيتنى فقأصبحت مسلوب الإمارة نادما 


قهنه الوجوه دَالَهُ على أن العلو غير معتبر . 


عو #2 اوسل 


وَآمًا أن الاسستغلاء غير معتبر ؛ فَلانْهم يقُولُونَ : لان أمرَ قُلانآ ؛ علو وجْه 
الرفق واللّين . 
َعَم إِذَا بَالْعَ فى التُواضع 5 يَمتَنع إطلاق الاسم عرفا » ون تَبَت ذلك لَعَه . 


وَاحتمٌ المخالف عَلّىا أن العلو معتبر ؛ بأنْه يستفبح فى العف أن يفول القائل : 
اتنا راي تو ولا لفون أن يقال : سالنة أذ طليد من ور ]د 


ف وس مع 


0 من كم نت رمم اه 
الرتبة معتبرة » وإلا لما كان كذلك . 
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ار تار الاسنتطلاء ء أولىا من اعتبار اللو ؛ لآ لأس" قال 
ل لسر - لا يقال إأمرة ون عا أطلى. 


لتر :اما ؛ على سيل الانتئلاء ‏ لاعلى سيل الل يقال 
ا ير 


00 


: ا 
ْلِ والحمق ؛ من حيث أمر من هو أعلوا رثْبة منْه . 
0 :وسار ما للم لا صحه لاشلا وم 000 صحابنا يمتعون منْه » : 


انق سايسة: ل الأثر يلير وبال : آم أن الآمرَ قَدب' 
بام َم اخيرٍ» »كما فى قَوْله َيِه الصلاة وَالسّلام شي امت 


شي شَيْث ؛ معناة : صنعت ما شِْت . 


5 


ليلذ تكناى قل تاق . 


شقك دوس 


د والوالدات بي يرضعن من أولادهن حولين كاملَينٍ 14 البقرة جيرف 1 


الات يترص بهن قلاقة عُروء 4 1 البقرة ]. 


سرك عه 


والسببة فى توا هذا ابتار :“أن الأمْرَ يدل علَىا وجود الفعلٍ . كما أنّ 
بريد عليه إْضاً بضاء فَيْهُما مُشَابهَةٌ من هذا الوججه ؛ قصح الجا وأيضا. 
وقد له قم لخر وبالعكس : 

آم الأول : َكَقَوْله عليه الصلاة والسّلام : ١‏ لا تكح اليتيمة حتى تُسَتَآمَرَ ؟. 


ور 


معناه : لا تكحوها إلى خَايْة اسطمَارها . 
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وَآما الى قله صلَى اله ليه وسَلَّم ٠:‏ لمتحم الرأة ارأة» ول متحي 
اكرأة نَفْسَهاء وَكَمًا فى قله تعاّى: «لايسسهُ إلا المطهرون» [ الواقعة: 0/1 


وَوَجْهُ اَجاز : أن التّهى يدل عل عَم الفعْل » كما آنّ هَذَا الخير يدل عَلَى 


0ك َو - 


عدمه . قبينهما مشابهة 7 5 من هَذا الوه » والله أعلّم . 
الَسألَةُ الال 


سمشم 


مص مهي الطب حَاصل لاقلا ضرورة 00 


قال القرافى : قوله : « يعلم كل أحد أن ما يصلح جوابا للأمر لا يصلح 
جواباً للنهى ٠‏ ولا للخبر وبالعكس © : 


)١(‏ اعلم - فقك الله تعالى - أنه لما حد الأمر اللسانى بأنه اللفظ الدال على طلب 
الفعل على سبيل الاستعلاء وجب بيان مفهوم الطلب إفصاحا للحد المذكور ١‏ فقال : 
ماهية . ... إلخ . 

بيانه : هو : أنه لو كان تصوره مكتسيا لما حصل لمن لم يعرف الحدود والرسوم ولم 
يمارس شيئآ من الصتائع العلمية بالضرورة ء واللارم باطل ؛ فإن العقلاء بأسرهم 
يأمرون يعضهم بعضاً مع عدم اكتساب كثير منهم. للصناعة المعطية للعلم يموجب الحدود 
والرسوم واستفادة التصورات منها » فإذا لم يكن تصوره مكتسباً مع حصوله لكل العقلاء 
بدليل آمر بعضهم بعضاً يلزم أن يكون تصوره بديهياً ضرورة انقسام التصور إلى البديهى 
والمكتسب وانتفاء الثانى منه » فيلزم تعيين الأول جزماً » وهو المطلوب . 

لأنهم يفرقون بين الأمر والخبر » وبين الأمر والنهى وبالجملة : بينه وبين سائر أقسام 
الكلام تفرقة بديهية . 6 

ومعنى هذا الكلام : أنهم يعلمون أن الأمر غير الخبر وغير النهى علماً بديهياً » 
ويعلمون أن ما يصلح جوابآ للأمر لا يصلح أن يكون جوابآ لغيره علما بديهيا » ولولا 
أن تصور الأمر بديهى وإلا استحال أن يكون التمييز بينه وبين غيره بديهياً ؛ لتوقف - 
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قلنا : الجواب .: إنما. يقال فى الاستفهام » فيقال : سأله فاجابه. » وأما 
الأمر والنهى فيقال : امتثل الأمر » واجتنب النهى » لكن الصئف توسّع فى 
العبارة» فسمى كل ما يترتب على هذه جواباً » والعلاقة الترتيب . 

قوله : « الطلب قائم بقلب المتكلم » . 

يريد به : الكلام النفسانى 03 فإن أحد أقسامه الطلب 5 


المَسألة الأولّى ص المُرعَات 98 هذه السألة 
27000 ا 7 


فى أن الطلب غير الورا 0 


قرقة:+ :3 .إن الله بعال > أمر الكافن بالإهات ولم درت جا : 


- تصور غيره على تصوره ضرورة ٠‏ فلو لم يكن تصوره بديهياً للا كان تصور ميزه عن 
غيره بديهيا لكن تصور المميز عن الغير موقوفآ على تصور مكتسب ٠‏ والتصور الموقوف 
على التصور الكتسب قطعاً واللازم باطل ٠»‏ فيلزم من هذا كون تصوره بديهيا : وبعين 
هذا يظهر : أنه لما علم بالبديهة أن ما صلح جوابآ لأحدهما لا يصلح جوابا للآخر 
وجب أن يكون تصوره بديهيا . ش 1 

والحاصل : 

.أن الإنسان إذا قال : # أسقنى © أو لم يجد فى نفسه معنى يعبر عله بقوله : 
«اسقنى؛ « أو » قم إلى غير ذلك ٠‏ أو ميزه عن غيره تمبيزآ بديهيآ » وذلك لين نفس 
العيقة :+ 

لأن الصيغة الدالة على الطلب تختلف باختلاف النواحى والأمم ١‏ وماهية الطلب لا, 
تختلف باختلاف التواحى والامم » ويلزم من هذا : 

أن لا يكون الطلب نفس الصيغة ولا شيثاً من صفاتها بعين ذلك . 

وإذا.ثبت ذلك فنقول : ذلك الطلب هو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه. بالكلام . 
النفسانى ٠‏ وهو معنى قائم بقلب المتكلم يجرى مجرى علمه وقدرته وسائر .صفاته 
القائمة به » وهذه الصيغة المخصوصة دالة عليها وتنفرد بإثباتها والقول بها للأشاعرة 
دون غيرهم . 

)١(‏ والحق الذى يرتضيه كل منصف أن الطلب غير الإرادة ٠»‏ وهذا ما جرئ عليه 
الفخر رحمه الله وغيره  .‏ 2 ٌ 2 
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عات ا لضا جه عع لف قل شه لع جام ولي ددري بار عي اموه رج مو مر ووو برد يرع يذاه ع "يد كل رماع الي 4ج هد ل او ل موده ا 


- اعلم أن التحقيق أن الطلب وجدانى التصور » وفى التمسك بالوجدانيات على الغير 
إن كان منكراً له نظر لا يخفى على المتأمل . 

ثم نقول : الطلب الوجدانى التصور من خواصه : أن يتعلق بشئ ممكن الحصول » 
وأن يكون حصوله متضمنآ لغرض الطالب بكون خصوله له أولى من لا حصوله له » 
وأن يكون مفقوداً حال الطلب » فإذا حصل لا يبقى ذلك الطلب ٠‏ 

فإن أراد هذا المصنف : كون هذا الطلب الموصوف بديهى التصور فهو مسلم » ولكن 
لا يجد به نفعآ » إذ لا يمكن إثبات مثل هذا الطلب النفسانى لله على أصول الأشاعرة . 

وإن ادعى غيره فلا نسلم أنه بديهى التصور » ولا نسلم وجوده 1 

فإن قيل : إن الإنسان قد يحكم بوجود الشئ حكما ضروريا بديهياً » ويفرق بينه 
(وبين غيره تفرقة بديهية ) » ومع ذلك لا يعرف ماهية ذلك الشئ فضلاً عن أن يكون 
عارفا به بالبديهة ؛ وهذا لأن كل أحد يعلم من نفسه أنه موجود بالبديهة ويفرق بين 
الإنسان والطائر تفرقة بديهية ٠‏ ثم إنه لا يعرف ماهية نفسه ولا ماهية الطائر باجنس 
والفصل . 

فثبت أن هذا الاستدلال غير صحيح والمقصود منه غير حاصل . 

وأيضاً قال : إنه يفرق بين الامر والتهى بالبديهة» وكذلك بينهما وبين الخبر ٠‏ فيلزم 
أن تكون ماهية هذه الأشياء بديهية فلم يشرع فى تحديد ماهية الأمر قبل هذه المسألة. 

وأيضاً فإن بحثه عن هذا المعنى بحث عن هذا الكلام » فهذا منه مناقض . 

وأيضاً فإن شروعه فى أن الطلب هل هو مغاير للؤرادة وهو من علم الكلام فكيف 
خلطه بأصول الفقه ؟ 

وبالحقيقة لست أرى لهذا البحث كثير فائدة ترجم إلى اصول الفقه » بل على 
الأصولى فى هذا المقام أن يبحث عن القول المخصوص الذى يسمى أمرآ حقيقة ٠‏ وأما 
المعنى القائم بذات المتكلم الذى تدل عليه هذه الصيغة فذلك من أبحاث المتكلمين ٠‏ هذا 
ما قاله صاحب التلخيص . 

وقال صاحب التنقيح : 

لو تمشى مثل هذه الطريقة لاستغنى عن الحد ٠‏ والبرهان فى .إثبات ماهية كلام 
النفس» بل وفى ماهية النفس والعقل والجسم والحركة باعتبار إرادة الناظرء بل ولا 
استعملنا ذلك ابتداء فى تحقيق ماهية الأمر ؛ لانه المطلوب الأول اوضع إن عدر 
الأمر بالطلب . 
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- ثم دعوى كونه ضرورى التصور لضرورة تصور الأمر ضرورة للخصم أن يسلمْ م ذلك ' 
ويقول : 
ذلك المعنى المعبر عنه بالأمر ء أما الطلب هوا الإرادة وما وراءها غير معلوم ولا 

يتصور » ولا نسلم أن النفس صفة معنوية سوى العلم والقدرة والإرادة » ولا بد لنا من 
إثباتها » ولا تمكن دعوى الضزورة فيه ؛ ا 0 : 

والجواب أن نقول : 

نحن لا ندعى إلا تمييز ماهية الطلب عما عداها من الماهيات ا 0 
ولا ندعى أنها متصورة حتى يلزم من العلم بها العلم بجنسها وفصلها إن كان مركيا . 

والدليل على ذلك : 

الأوامر الصادرة من لا يعرف الحدود والرسوم المفيدة لاكتساب التصورات . 

ولا يقال : البديهى لا يفتقر إلى الدليل على كونه بديهيا » وأنت قد استدللت على 
كونه بديهياً » لأنا نقول : ٍ. 

قد يكون التصور بديهيآً » ؤيعرف 'التصور البديهى من التصورات . 

فيقال التصور البديهى هو : الذى لا يفتقر فى حصوله إلى تصور آجر » فيعلم. بالحد 
ماهيته . ولا يقدح ذلك فى بداهته ؛ لأن بداهته غير ذاته ٠»‏ بل الذى يقدح فى بداهته . 
توقف حصوله على تصور آخر' . 

وأما قوله : الاستدلال غير صحيح والمقصود غير حاصل . 

فقد تبين أنه إذا تلخصت الدعوى على الوجه الذى ذكرناء » فالاستدلال صحيح ٠‏ 
والمقصود حاصل ٠‏ والنقوض تدفعة ,. 

أما قوله : إذا كانت التفرقة بين الأمر والخبر تفرقة بديهية يلزم أن تكون ماهية كل 
0 ٍ 

: إن أردت بهذا الكلام: لزوم الشعور البديهى فنحن نلتزم ذلك . 

وإن أردت المعرفة بالجنس والفصل فذلك غير لازم من دليلنا » ولا ندعيه . 

أما قوله : إن كان الأمر كذلك.فلم يشرع فى تحديد ماهية الأمر قبل هذه المسألة. : 

قلنا : الحد الذى ذكره تفضيل لهذا الأمر المشعور به إجمالاً » وإجماله مشعؤر به 
شعوراً بديهيا واللذكور تفصيله » فلا تناقض . ١‏ - 
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- ولمدعى : كون الشعور بالطلب الذى هو مدلول الآمر شعوراً بديهياً وجدانياً 
وبداهته غير ذاته » وإنما نبه على بداهته بذكر حد البديهى من التصورات على ما بينا » 
فلا تناقض . 

أما قوله : كون الطلب غير الإرادة من علم الكلام » فكيف خلطه بأصول الفقه ؟ 

قلنا : الكلام فى علم أصول الفقه فى تحقيق مدلول الأمر » وأنه الطلب المغاير 
للإرادة » والإرادة أمر ضرورى التحقيق فى أصول الفقه ؛ لأن أصول الفقه علم يبحث 
فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التى هى الأحكام . فلا بد من النظر فى 
علم أصول الفقه فى صيغ الأوامر والنواهى ودلالتها على مدلولاتها » فلا بد من النظر 
فى مدلول الأمر وأنه إرادة المأمور أو غيره » ولهذا سلك المحققون من الأصوليين كإمام 
الحرمين والغزالى وغيرهما هذا المسلك . 

نهم كان مقتضى وضع ترتيب العلوم : أن يتسلم الاصولى من المتكلم هاهنا : كون 
الطلب مغايراً للإرادة» وتقرر ذلك فى علم الكلام» إلا أن المصنف نحا نحو من تقدم من 
الأصوئيين فى سلوك هذا المسلك ء وإن كان من الواجب البحث عن صيغة وما تقتضيه. 

وهذا الذى اعترض به هذا الفاضل هو الذى أوجب ذكر تمييز الطلب عن الإرادة تببينا 
لمقتضى الأمر وكشفآ عنه ٠١‏ ققد اندفع بحمد الله جميع ما أورده هذا الفاضل رحمه الله . 

وأما قول صاحب التنقيح : 

لو تمشى مثل هذه الطريقة لاستغنى عن الحد » بعد ذلك . 

قال : والبرهان فى إثبات ماهية كلام النفس . 

قلنا : إن أردت بقولك يستغنى عن الحد المعطى للعلم بماهيته قسم من كلام النفس 
تفصيلاً » فلا نسلم ذلك » وقد سيق منا بيان ذلك . 1 

وإن أردت به يستغنى عن الرسم المعطى للمشعور به فمسلم » وهو الماعى . 

وأما قوله : والبرهان فى إثبات ماهية كلام النفس . 

قلنا : إن أردت بهذا الكلام أنه إذا ثبتت هذه المقدمة ٠‏ وهى تمييز الطلب النفسانى 
ووجوده بمعنى أنه شعور به موجود قائم بالنفس مغاير للإرادة يلزم من ذلك قطعا كونه 
كافيآ فى إثبات كلام النفس. إذ لا معنى لكلام النفس إلا الذى أشرنا إليه المغاير للإرادة 
والعلم والقدرة وسائر صفات النفس ولا لبس فى مغايرته للعلم والقدرة ٍ 3 


1١1١ /ا‎ 


قلنا : اتفقنا بحن والمعتزلة على أنه مأمور » غير أنا نقول يطلب تَفْسَانِى » 
وهم يقولون بلفظ لسانى دال على أن الله - تعالى - أراد منه ذلك الفغل » 
فلا يفيد بحث المصنف »ء إلا المغايرة بين الأمر والإرادة . 

اساي به 

له : « علم من الكافر أنه لا يؤمن فلا يريد منه الإيمان ؛ لأنا خلاف 

ْ . 0 

قلنا : علم الله - تعالى - يعدم صدور الإيمان منه معناه : الإيمان الواجب 

--- ؛ وكونه لم يفعل » والإيمان الواجب فرع عن إيجابه » وإيجابه 

: إرادته منه عندهم » فصار علم الله - تعالى - بعدم إيمانه الواجب 

فرع تركه للإيمان الذى هو فرع إيجابه عليه » فيكون علم الله م ١‏ إيمانه 
متأخراً عن أمره بالإيمان. فئ الرتبة الثالثة » ومشروطا به 9© . 


أما تأخره فلم (") تَقَدِم ٠‏ وأما كونه مشروطا به فلان العلّم الخاص اللتعلق 


- فإذا أقيم البرهان على مغايرته الإرادة كان ذلك كافيآ فى إثبات كلام النفس جزم .' . 
على أن إمام الحرمين أبى: دعوى الضرورة فى كتاب البرهان لكن يجب أن يلخص 
على الوجه الذى ذكرناه . 2 

أما قوله : بل وفى ماهية النفس والعقل والجسم والحركة . 

قلنا : هذه الطريقة تتمشئ فى دعوى الشعور بهذه الأشياء » وأما دعوى العلم بها 
منصلا قلا ؛ وبه خرج الجواب عن غيره . 

أما قوله : : للخصم أن يسلم هذا ؛ ويمنع وجود أمر مغاير للإرادة 5 

قلنا : الجواب عن هذا المنع بتقريز المسألة التى تلى هذه » وذلك ياك سنابرة الطللب 
النفسانى 'للإرادة قاله الأصفهانن فى الكاشف . 

(61 علم من أصل الأشاعزة أن الاعمال بأسرها ا ا 
كانت أو معصية 1 وأن الله مزيد للكائنات » قلا يدخل ذ فى الوجود شئ من الأشياء إلا 
بإرادته » خلافاً للمعتزلة 5 

() فى الأصل فلما تأخره كما تقدم . 


١1١14 


بالمعلوم الخاص مشروظا بكون ذلك المعلوم كذلك » فلا يكون العذّم منافيآ 
للأمر بالإيمان ؛ إما لأنه متأخر ء والمتأخر لا ينافى وقوع المتقدم » وإما لأن 
المشروط لا ينافى شرطه . 

قوله : « والدواعى 2١‏ مخلوقة لله - تعالى - دفعا للتسلسل » 


)١(‏ الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل الفلانى مصلحة راجحة ء فعند 
حصول العبد لهذه الثلاث يحصل فى قلبه ميل جازم إلى الفعل :.فإن كانت إعضاؤه 
سليمة فإن عند حصول ذلك لميل فى قلبه يصدر عنه ذلك الفعل . 

أما إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى ذلك الفعل مفسدة راجحة » فعند حصول هذا 
العلم أو الظن أو الاعتقاد يحصل فى قلبه نفرة جازمة عن ذلك الفعل ٠‏ فإن كانت 
أعضاؤه سليمة ترتب الترك على تلك النفرة مع سلامة الأعضاء ء فهذا هو المراد 
بالداعى . 

فإن الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل خيراً راجحاً » فإنه يصير ذلك 
العلم أو الظن أو الاعتقاد داعي إلى ذلك الفعل يسمى هذا العلم أو الظن أو الاعتقاد 
بالداعى لهذه المناسبة ء فالداعى فى حقئا إحدى الثلاث . 

وفى حق الله تعالى : العلم فقط لاستحالة الاعتقاد أو الظن على الله تعالى . 

وأما تفسير الداعى على أصول المعتزلة : 

هو أن يقال : العلم يكون الفعل منفعة إما أن يدعوه إلى إيصال تلك المنفعة إلى 
نفسه أو إلى غيره . 

قالآأول هو : داعية الحاجة ‏ 

والثانى هو : داعية الإحسان . 

فداعية الحاجة : اعتبار صفة الفاعل بأن معرفته محتاجة لذلك الشئ . 

وأما داعية الإحسان : فهى مسجرد صفة للفعل ٠‏ وأعنى باعتبار صفة الفعل : كونه 
فى نفسه حسئاً أو قبيحاً 

قالوا : وحكم هذين القسمين مختلفين ؛ لآأن قبحه يدعوه إلى الترك على سبيل 
الجزمء ولا يجوز خلافه أى حسئه » فإنه يدعوه إلى الفعل لا على سبيل الوجوب . هذا 
تفسير الداعى على أصول امعتزلة . 3 


الل 


ُلْنَا : قد تَقَدَم فى مسألة الحسن والقبّح الكّلام على هذه المواضع +اثم 
التسلسل لازم فى صدور الدواعى من غير العبَد ٠‏ أو يقال غير العبد له مرجح ' 
مستغن عن الترجيح ٠‏ فلم لا يجوز أن يقال : وكذلك العبد ؟ لأن ذلك 
المستغنى عن المرجح لذاته هو الإرادة ؛ لأنها لذاتها ترجح من غير افتقار منها 
لمرجّح ء وذلك غير معلل كما أن العلم يكشف لذاته - غير معلل ٠‏ فجينئذ” 
إما آلا يلزم التسلسل فى جَقّ العبد » أو يلزم فيه » وفى غيره قلا يحصل 
المطلوب . 1 1 ٍ 

قوله : « الله - تعالى ح نخلق فى قَلْبٍ الكافر ما يُوجب افر » فلو أراد 
منه فى هذه الخَالَةَ اليمان لكان مريدا للضدين » : 1 


- الثانى : فى توقف الفعل على الداعى . 
لقد اختلف الناس فى ذلك : 
فالذى ذهب إليه اللحققون هو التوقف ٠‏ وإليه ذهب أبو الحسين البصرى . 
٠‏ والذى ذهب إليه أكثر المتكلمين عدم التوقف . 
والمختار التوقف ٠‏ والدليل عليه وجهان : 
الاول : أن القادر لما كانت نسبته إلى الفعل والترك على التسوية » فلو ترجح أحد 
الجانبين على الآخر من غير مجح لكان قد ترجح أحد طرفى الممكن المتساوى الطرفين 
لالمرجح . وذلك باطل ١ 2٠‏ 
الثانى : أنه لو كان مجرد القادرية. كافيآ فى تحصيل الأمر لامتنع أن يكون للداغي آثر 
فى الترجيح لشئ من المواضع ؛ واللازم باطل فالملزوم كذلك :. 
بيان الملازمة : أن الو 0 كان مستقلا باقتضاء الأمر » فإذا انضم إليه شئْ آخر 
: فقد انضم هذا الزائد إلى شئ مستقل باقتضاء الآثر » فيقع الأثر بذلك الامر المستقل » 
فلا يكون للزائد أثر فى وقوع .الأمر » فثبت أن القادرية لو كانت مستقلة باقتضاء الآثر 
امتنع أن يكون للداعية أثر فى اقتضاء الفعل ٠‏ واللارم باطل . 
فإنا نعلم بالضرورة : أنا؛ قد ندفع الدرهم إلى الفقير للعلم بفقره ٠‏ ولولا هذا 
الاعتقاد لما دفعناه له . فثبت أن الفعل بدون الداعى لزم منه التوقف المذكور, قاله 
الاصفهانى . 
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تقريره : أن الموجد لما يوجب اللنّئ مريداً لآثره المترتب عليه ؛ لأنه - 
تعالى - بكل شئ عليم » فهو يعلم جميع ما يترتّب على كل شئ » فيحنئذ 
هو مريدٌ للكفر » فلو أراد الإيمان لأراد الكفر والإيمان وهما ضدان . 

وهذا هو بعض قَوائد قول الشّافعئ - رضى الله عنه - : إذا سلم القدرية 
العلم خصموا » قَتَنهدم بقاعدة العلّمٍ على المعتزلة قواعد كثيرة . 

قوله : « إن عنيتم بالأمر غير الإرادة فبينوه » : 

قلنا : مرآدنا الكلام النفسانى » وسيأتى تحريره إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ الإرادة جنْس الطلب » : 

قلنا : لا نسلم » بل مخالفة له مخالفة شديدة » ولذلك إن الإرادة ترجّح 
أحد طرفى الممكن والكلام لا يرجحه 2 والإرادة يجب وقوعٌ متعلقها » والأمر 
لا يجب فيه ذلك » والطّلبٍ لا يتعلّق إلا بالافعال » والإرادة تتعلق بالأفعال 
والذّوات الممكنة » وفروق كثيرة بينهما فلا يكون من جنسه . 

قوله : 2 لو كان الأمر للإاخبار عن إرادة العقّاب لتطرّق التصديق 
والتكذيب إليه » : 

قلنا : يعنى بآن الأمر إخبار أنه من باب التعريف باللُوازم » كما يقول : 
الإنسان عبارة عن الضحاك بالقوة أى الضحك بالقوة لارم له ٠‏ والخبر 
الحاصل بطريق اللزوم لا يلزم أن يثبت له أحكام الخبر الأصلى المطابق » بل 
التصديق والتكذيب عندنا من لوارم الخبر الاصلى دون اللزومى » كما أن 
نقول : النَّهَى يفيد التكرار إذا كان أصليآً » بخلاف النهى الذى هو لارم 
للأمر؛ لأن الأمر بالشئ نَهى عن «جميع أضداده » وهذا النهى لا يفيد 
التكرارء بل إن كان الفعل المأمور به مرة واحدة كان الإجتناب مَرٌ واحدة » أو 
مراراً كان النهى كذلك ٠‏ وكذلك يقول : الإنشاءات لا تقبل التصديق 


للك لا 


والتكذيب. ء وإن لزمها الإخباز عن الحكم المنشأ به , ففرق بين الحَقَائق إذا 
وقعت مقصودة » وبين إذا وفعت تابعةً كما قال الفقهاء : إذا قال لغريمه : 
والله “لا أملك إلا درهمين: » فوجد يلك درهما فقط لا يحنث ؛ لأن المقصود 
بالاستثناء من النَى ليس إثبات الدزهمين ٠‏ بل نفى الزّإئد » فإثباتهما لم يكن 
مقصوداً فلا تثبت له أحكام الفْصود كما إذا قال : والله. إن معى درهمين » 
فإنه يحنث بالنقصان عنهما » وهذة قاعدة فى الأصول والفروع ٠‏ ويهذا 
التّقرير يمكن العفو عن العصاة » ولا ينافى ذلك كون الطلب مفسراً بهذا 
التفسير » ولا يعتقد أن المعتزلى. أراد أن الأمر خبر صرف ألبتة » بل أراد أنه 
خبر لزومى - كما تقدم - ولذلك اتفق النّاس على قبول الخبر للصدق 
والكذب ٠‏ ولم يقل به المعتزلى فى الطلب قط » فظهر أن ما ذكرته هو تحقيق 
مذهية . 

قوله 5 وان العف جائز فيزم للف » أما عننا مطلقا» واما عندكم 
فبالتوبة » : ْ ْ 

قلنا : أما إذا تاب » أو اجتنب الصغائر » فقد فات الشرط الذى يخلق الله 
- تعالى - الإخبار عن العقوبة عليه » فلا يلزم الف ء ولأن إرادة الله - 
تعالى - غير واجبة النفوذ عندهم ٠»‏ فالإرادة للعقاب حاصلة ٠‏ وإنه لم يقع 
العقاب » فلا ملف على التفسيرين . ْ 

قوله : « وقد يقول الإنسان لغيره : أنا أريد منك هذا الل » لكن لا 
آمرك به » فيكون الآمر غير الإرادة » : 

قلنا : معنى لا أمرك به : أن لا آثى بالصيغة الدالة على الإرادة » فتكون 
الصيغة غير الإرادة » وهو متفق عليه » إثما التزاع فى الخايرة بين الكلام 
التّفسى والإرادة . 1 
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قوله : « الحكيم قد يأمر عبده بشّىء فى الششّاهد » إلا يريده. منه لإظهار 
تمرده 4 : 

قلنا : هذا إنما هو إيهام الأمر » لا نفس الطلب الحقيقى ؛ لأنهم صوروه 
فى رَجُل ضرب عبد » فبلغ ذلك الأمير » فقال له الأمير : إنك تضرب 
عبدك عدوانآ ؟ فقال : بل هو يتمردُ على وها أنا آمره بين يديك فلا يمتثل » 
فإذا أحضره أمام الأمير » وقال له : اخرج غداً إلى السوق 22١7‏ فقد أمره 
بالخروج » وهو يريد منه فى هذه الحالة أن يخالفه ليظهر عذره عند الأمير » 
فهذا إيهام الأمر لا نفس الأمر التفسانى الذى هو مطلوبكم : 

وقوله : ١‏ التجربة إنما تحصل بالأمر 6 

قال القرافى : إن أراد النفس فممنوع ؛ لأن مجرد سماع العبد للأمر 
اللّسَانى تحصل التجربة » وإن أراد اللسانى » فالفرق مسلم بينه وبين الإرادة . 
قوله : « يجوز النسخ قبل مضى مدة الامتثال ؛ : 

قلئا : هذا ممنوع عند الْخَصّم » قلا يستدل به عليه . 

قوله : ١‏ لو لم تكن الإرادة معتبرة فى الأمر لصح الأمر بالماضى كا خبر »: 
تقريره : أن عشرة حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل : 

الأمر 2 والنهى » والدعاء » والشرط ء» وجزاؤه » والوعد 3 والوعيد 3 
والترجى + والتمنى » والإباحة » والخبر يتعلق بالماضى ٠‏ والحال » 
والمستقبل» والواجب » والممكن » والمستحيل » والإرادة لا تتعلق بالماضى » 
فإذا لم تكن الإرادة شرطاً فى الأمر ساوى الأمر فى عدم اشتراط الإرادة » 
فقاس (1) الخصم أحدهما على الآخر بهذا الجامع . 


. فى الاصل : الضيعة‎ )١( 
. فى الاصل : فيقاس‎ )١( 
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ويرد: عليه : أن الاشتراك فى الصفات الثبوتية يقع بين الاإضداد ‏ . 
واللختلفات » ولا يوجب ذلك قياس أحدهما على الآخر فضلا عن الاشتراك 
فى الصفّات السلبية » كما يقول : السواد شارك البياض فى كونهما عزضين 6 

ولونين ن 17 ء وعرئين » وغير ذلك » ومع ذلك لا يمكن أن يقاس البياض 
على السواد فى كونه جامعا للبصر » فإن المختلفات قد 3 تشترك فى بعضض 
للوازم » ويجب اختلافها فى بعض اللّوازم ٠‏ فلعل الحكم النفسى هو من 
اللوازم التى يجب الافتراق فيها ١‏ » فمن أراد القياس فلا ند أن يبين أن المقيس 
وا ا ا ارد ار لاخر اررقم فى ييه لام ارول ير 
وقوع الاختلاف فى الحقائق كما تقيس الغائب على الشتاهد بجوامع هى 
موجبات الأحكام من إثبات الصفات وغيرها ٠‏ أمّا مجرد إثبات جامع كيف 

كان فى المختلفات ٠‏ فذلك لا يقبل شيئاً . 

.قوله : 0 وعن الثانى لا بد من الجامع » : 

قلنا : قد جمعوا بعدم اك شتراط الإرادة فى كل واحد منهما » ٠‏ يل كان 
الجواب أن يقول : لا نسلم اعتبار الجامع المذكور ٠‏ فإنه لا يلزم من الجامع بما. 
ليس معتبراً أن يثبت الحكم » وهذا هو غاية ما جمعوا به » فقالوا : :إذا لم 
تكن الإرادة معتبرة » وعدم المعتبر لا يكون معتبراً فى الحكم . 

١ :‏ فائدة » 
قد تقدم فى(" أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكزد امع 
الجزم وبدونه »؛ وقسمه إلى عدة أقسام » فذلك ا 
الخبر» وكل خبر كلام. » فيكون الخبر والكلام قد يقع فى الواجبات 
والمستحيلات التى لا يصو فيها الإرادة » فيكون الكلام .غير الإرادة ٠‏ 
ويتصور فى الفروض المقدورة 27 » كقولنا : لو كان الواحد نصف العشرة 
لكانت. العشرة اثنين مع أنّا لا نعتقد ذلك ٠‏ فوقوع الكلام ارد 


. فى الأصل : فى لونئين‎ )١( 

(5). سقط فى الاصل . ١‏ 

(*) فى الاصل المقدرة . 
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القضايا المظنونة يدل على أنه غير العلم » فيكون الكلام النفسانى غير العلم 
والإرادة » وهو قائم بالنفس ؛ لأن هذه الأحكام قائمة بالنفوس » أو نقول : 
كل من علم أن الحيوان جسم فلا بد أن يسند الجسمية للحيوان » وإسئاده 
الجسمية إليه خبر عنه » فتقول حينئذ : كل عالم بإسناد أمر إلى أمر [هو مخبر 
بوت ذلك الأمر إليه ضرورة» وكل مخبر متكلم » فكل عالم بإسناد أمر إلى 

أمر متكلم ] »2١(‏ وكذلك نقول : الله عز وجل عالم بإسناد أمر إلى أمر 
باتفاقناء وكل عالم مخبر » وكل مخير متكلم ٠‏ فالله - تعالى - متكلم 
يكلام تفسانى قائم بذاته ؛ لأن هذه الإسنادات نفسانية قائمة بالذات » وكل 
متكلم يصح منه الأمر ء والنهى ٠‏ والخبر » ومن ذلك الكلام ‏ قالله - 
سبحانه وتعالى - يصح م منه الأمر النفسانى » وهو غير الإرادة والعلم ؟ لما 
تقدم » فيكون أمر الله - تعالى - غير إرادته وعلمه » وهو معنى قائم بذاته 
تعالى » فظهر أن إثبات الكلام من أسهل الأشياء طريقا بهذا التقرير » مع أن 
المشهور أن أصعب شئ فى علم الكلام إثبات الكلام » فقد تيسر ثبوته » 
والفرق بينه وبين غيره » بأيسر سعىء ولله الحمد » ومن العجب أنه شئ لم 
يقل يه إلا أصحابنا » ولا غرو فى أنه واحد وهو أمر » ونهى ٠‏ وخبر » كما 
أن الخبر [واحد » وهو] بشارة ونذارة » ووعد ووعيد ء وهو واحداء والسر 
فى ذلك أن الواحد قد يتعدد باعتبار متعلقاته » فالكلام باعتبار كونه متعلقاً 
برجحان الفعل أمرآ » وبرجحان الترك نهيآ » وبالتسوية بين الأمرين إباحة » 
وعلى طريق البيع للوقوع يكون خبراً » وتعدد الواحد بنفسه بسبب إضافات 
تعرض له جائز . 

السالة الثانية 

قال القرافى : قوله: « أنت بالخبار ذ فى إطلاق لفظ الامر على أيها شئت » 


التخيير هاهنا باعتبار الإمكان العقلى لا باعتبار الجوار اللغوى » وقد تَقَدّم 
حكاية التبريزى فيها ثلاثة مذاهب : 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


1١١ه‎ 


أنها للتّفسانى . 
أو اللّسَآنى . 
أو مشتركة . 
: < أهل اللغة قالوا : الأمر من الضرب « اضرب »© : 
د اسلا 
النفسانى ٠‏ وإنما يأبى هذا كونه. موضوعا للنفسانى فقط مع أن إطلاق النحاة 
اللفظ » وترتيب الحكم عليه لا يقتضى حقيقة ولا مجازا » بدليل ما قالوا فى: 
اسع الفإعل : إن كان بمعنى المستقبل يعمل مع أنه حينئذ مجاذ إجماعا » “فلعل 
مرآدتهم هاهنا إذا أطلق لفظ الأمر على الصيغة قيل فيه هذا القول . 
لذ سيا لإ عه اداوس عجن به الاق 
يحنث»: 
قلنا : لا نسلم ٠‏ فقد حنثه مالك - رضى الله عنه - وجماعة من العلماء. 
له : ١‏ يلزم من فهم الدليل. فهم المدلول بخلاف العكس » : 
تقريره : أن فهم الصنعة يدل على فهم الصّانع » وفهم الصانع لا من جهة 
أنه صانع لا يدل على صنعته » كما أن البناء يدل على أن ثم بانيآ قطعا ٠‏ وإذا : 
علمنا أن زيدا بان لا يلزم أن. يكون بانيآ شيئاً » وكذلك الإتقان دليل العلم» 
راسك بوسر ن شيئاً ؟ 0 
ال ش ش 
قله :3 إن تيه لك لشن شا ول يلق لاي + أ قر 
بشئ © : ْ 
قلنا : لاسلمء كوا قي 10000 
العلم به » فإذا سألناه عن هذه الصورة قلنا : هو.عالم . وإن لم يعلم : 


. فى الاضل كما‎ )١( 


لك ملا 


بعلمه؛ كذلك هنا نقول * هو أمر ء وإن لم بعلم بأمره 3 وكذلك جميع 
أحوال النفس إذا لم يدل عليها دليل تثبت أحكامها لمحالها فى نفس الأمر . 
قوله : « أثبت الله - تعالى - كَذْب الُنَافقين 2١(‏ » وليس باعتبار اللسانى» 


فتعين النفسانى »2 : 


)١(‏ الله تعالى كذبهم فى قولهم : نشهد إنك لرسول الله » فهذا التكذيب إما أن 
يكون عائدآ إلى النطق اللسانى أو إلى معناه النفسانى ٠‏ والأول محال لصدقهم فى النطق 
اللسانى فتعين الثانى » فلا بد من إثبات شهادة نفسانية ليكون التكذيب عائدا إليها » 
فيكون لفظ :الشهادة عائداً مستعملاً فى المعنى النفسانى ٠‏ والأصل فى الاستعمال ال حقيقة » 
قلا يكون حقيقة فى اللفظ الدال عليها » وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل ١‏ فيلزم 
من ذلك أن يكون إطلاق اسم الكلام وأقسامها على معانيها بطريق الحقيقة بالإجماع 
وهو المطلوب . هذا من ناحية القرآن » أما من ناحية الاثر والشعر والمعقول . 

وأما الآثر : 5 1 

فقول عمر رضى الله عنه : « ورت فى نفلى كلامآ فسبقنى إليه أبو بكرررضى الله 
عله . 

وجه التمسك : أنه أطلق لفظ الكلام على المعنى القائم بالنفس ٠‏ أى جعلت معنى 
أعبر عته قسبقنى إلى التعبير عنه أبو يكر » والاصل فى الاستعمال الحقيقة . 

وأما الشعر : 

ققول الأحطل : 
إن الكلام تقى الغؤاد وما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وجه الاستدلال به : 

أنه أطلق لفظ الكلام على ما فى الفؤاد وهو النفس ٠.‏ والأصل فى الإطلاق الحقيقة » 
وما فى الفؤاد هو المعنى ٠‏ فيكون حقيقة فيه مجازاً فى اللفظ دفعا للاشتراك . 

وأما المعقول : 

ليس الكلام اسما للألفاظ بل هو اسم لمعنى الألفاظ . 

والدليل عليه : 

أنه لو كان اسما للألفاظ لكان تسميتها بالكلام لكونها معرفات للدّات . ووجهه - 
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- ظاهر . وذلك لأنه : دار اسم -الكلام مع كون الشئ معرفا لما فى النفس وجودآ 
وعدماً حينئذ . 1 
الأنه لما كانت الألفاظ معرقات سميت كلام » وغير اللفظ كصرير الباب وغيره لما لم 
تكن معرفات لما فى النفس لم تسم بالكلام » والدوران دليل على علية المدار للدائر علئ 
ما سيأتى ٠‏ فيكون الموجب لتسمية الألفاظ كلامآ كونها معرفات لما فئ النقس ء 
والإشارة والكتابة معرفات لا اليم ٠‏ فيلزم أن تسمى كلاما: جينتذ ٠‏ فقد ضحت 
الملازمة وهى قولنا : : د 

لو سميت الألفاظ كلاماً: لسميت الإشارة والكتابة كلاماً » واللارم باطل بالاتفاق 
فالملزوم كذلك ٠‏ فثبت .أن لفظ الكلام ليس اسما للألفاظ حقيقة » وقد قلتم : 
موضوع للألفاظ ٠‏ فيبطل ما ذكرتموه . 

والجواب عن الأول : 

هو أنا نقول : 

0 لا يجور أن يكون التكذيب عائداً إلى النطق اللسانى ٠‏ وهذا لأن الشهادة 

: الإخبار عن الشئ مع العلم به » فلما لم يكونوا عامين به كذبهم الله تعالى في 

0 

والجواب عن الثانى : ' 
اذ نوك :0ه وروت تن ونان تقوم لحرت ةين ارت ف دن رن 
تخيلتها » وكذلك تخمير الكلام عبارة عن تخيل تلك الألفاظ ٠‏ فيكون قد أطلق لهم 
الكلام على الألفاظ لا على المعنى . 

والجواب عن الثالث : 

لا نسلم كون الشعر عربياً محضا يصح الاحتجاج به . 

سلمنا كون الشعر عربيآ ؤلكن لا يحتج به ؛ وهذا لأن المراد منه : أن المقصود من 
الكلام ما حصل فى الفؤاد . ا 
وجاصله : أن الكلام ذو لفظ ومعنى ٠‏ وليس المقصود من الكلام لفظه » بل معتاه 
القائم بالنفس . فيكون لفظ م مستعملاً فى اللفظ دون المعنى ء فلا احتجاج, 
بالشعن . 

والجواب عن -الرابع : 

أنه قياس فى اللغة . ولا نسلم صحته قاله فى الكاشف 


إنه اسم' 


١١ مه‎ 


قلنا : هذا يقتضى أن الكذبإ يطلق على ما فى النفس ,٠‏ والمدعى ليس هو 
الكذب » إنما هو الأمر » فأين أحدهما من الآخر ؟ 

وجوابه : أن الْحَسِّنَ لهذا الاستدلال أن النزاع فى جميع هذه الأنواع 
واحد: الكلام : والأمر . والنهى ٠‏ والخبر » والدعاء » والتكذيب » 
والتصديق » فمتى ثبت أن بعضها لما 2١7‏ فى النفس لزم أن يكون الباقى لما فى 
النفس » فهذا هو المُحَسّن لهذا الاستدلال » ويسمونه النظار بالغرض والبناء» 
وهو أن يكون الدليل يأتى فى بعض صور التزاع دون بقيتها » فُتبيّنَ صورة 
الذى يقوم فيه الدليل » ثم يثبتون الباقى عليه ؛ لكونه لا قائل بالفرق » 
فيكون البعض بالدليل » والبعض بالإجماع المركب . 

قوله : « لو سميت الألفاظ كلامآ لكان لكونها معرفة لما فى التَفْسِ » 
فيلزم ذلك فى الإشارة وغيرها » وهو باطل ؟ : 

تقريره : أن هذه الألفاظ ينبغى ألا تسمى كلامآ ؛ لأنها لو سميت بذلك 
لكان لمكان دلالتها المشتركة بينها وبين الكتابة ٠‏ فيلزم تسمية الجميع كلاماً 
حقيقة » وهو باطل إجماعا . 

ويرد عليه : أنها تسمى كلامآ لا للمشترك بينها وبين غيرها من الكتابة 
والإشارة ؛ بل لأن ذلك غير معثل بمشترك ولا غيره » أو معلل بمشابهة الكلوم 
التى هى الخراح من جهة أن بعضها يؤلم » ويكثر ضرره كالجراح المؤذية » 
وبعضها يعظم نفعه كالفصادة ونحوها لدفع الأمراض المهلكة » فالكلام من 
الكلام » وكذلك نص عليه النحاة . 

وهذه المشابهة فى الألفاظ أقوى من غيرها ؛ إما لسهولة النطق بها - كما 
تقدم فى باب الكلام » وإما لكونها أَوْصّل للنفس ؟ 

قوله  :‏ الشهادة : الإخبار عن الشئ مع العلم به » . 


. فى الأصل كما‎ )١( 
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إن أبا على الفارسى قال : ” شهد » له ثلاثة معان : 
أحدها : شهد بمعنى حضر » ومنه شهد بدراً ٠»‏ وشهد صلاة العيد . 
ان ٠:‏ دنه علا كل نوم تيد » 
[البروج : 
ين مط .وم ا ع .اه د 
. بكذاء أى أخبرك عن اعتقادى . ُ 
فالشهادة فى الآية من هذا القبيل » فعلى هذا يكون التكذيب عائذا إلى. 
الكلام اللسانى دون الكلام النفسانى » كما لو قالوا : نعتقد أنك رسول الله»:: 
فكانوا كذبة فى ذلك ؛؟ فإن المنافقين يعتقدون خلاف ذلك » إنما الذى يعتقده - 
. من الكمّار - نبيا المعاند »وهو ضد اُنّافق » وسيأتى بَسطه فى تكليف الكْفّار 
بالفروع - إن شاء الله تعالى . 
ّْ « فائدة ) 
قال بعض العلماء : قوله تعالى :9 شهد لل أنه لا لَه إلا مو » 1 آل 
عمران : 18 ] يحتمل الإخبار ؛ لانه - تعالى - أخبر عباده بذلك ) 
ويحتمل العلم ؛ لأنه - تعالى - يعلم ذلك » وكذلك الملائكة ٠‏ وأولو العلم. 
حصل فى خقهم القسّمّان » فيحتاج إلى الترجيح ١١‏ 
فقول :#8 وروت قل لقي علوم 216 امن كلمت 6 انا تقول 27 ودوك : 
فى نفسى دارا » . ش 
قلنا : لم لا يجوز أن يكون الإطلاق فى الكل حقيقة » .وقد تقدم - أن, 
الألفاظ إنما وضعت للمعانى الذهنية » فعلى هذا لفظ الدار وغيرها حقيقة فى 
الْعَانى النفسائية » وقد تقدّم هناك أن التبريزى حصل. له تردد فى هذا المعنى » : 


(1) فى الاصل جارح . ' 


1١1١ 
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وقال : الأمر محتمل ٠‏ ومع هذا لا يتم م الاستدلال والاستشهاد بالدا ار على 
المجاز » وللخصم أن يقول : الكل حقيقة 
قوله : لا نسلم أن الشّاعر عربى » 
قلنا : هذا الشاعر هو الأخطل » وكان نصرانيا من نَصَارَى العرب ' ولم 
يزل التَّحَاة تستشهد بشعره 2١(‏ » كقوله [ الخفيف ] : 
0 لكنيسة يومآ يلق فيهًا جآذرا وَظبَاء (") 


قوله : « المقصود من الكلام ما حصل فى الفؤاد » : 


» غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو ؛ من بنى تغلب » أبو مالك‎ )١( 
اشتهر فى عهد بنى أمية‎ ٠ شاعر ؛ مصقول الألفاظ » حسن الديباجة » فى شعره إبداع‎ 
وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل‎ ٠ فى الشام » وأكثر من مدح علوكهم‎ 
هاء ونشأ على المسيحية فى‎ ١9 عصرهم : جرير والفرزدق والاخطل » ولد سنة‎ 
أطراف الخحيرة بالعراق واتصل بالامويين فكان شاعرهم » وتهاجى مع جرير والفرزدق‎ 
ينظم القصيدة‎ ٠ وكان معجيا بأديه » تياهاً كثير العناية بشعره‎ ٠» قتناقل الرواة شعره‎ 
ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها » وكانت إجابته طورا فى دمشق مقر الخلفاء من بنى‎ 
أمية ء وحيئاً فى الخزيرة » حيث يقيم بنو تغلب قومه » وأخخباره مع الشعراء والخلفاء‎ 
. كثيرة » له « ديوان شعر 6 توفى صنة 40 ها‎ 

ينظر : الاعلام : 6/؟١‏ ء الشعر والشعراء ص ١89‏ 2 خخزانة اليغدادى : 
لوقه 

(1) ينظر : “خخزانة الأدب : 561/١‏ » الدرر : ١194/7‏ » شرح شواهد المغنى': 
7 »ء وليس فى ديوانه » وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر : 57/4 ٠»‏ أمالئْ ابن 
الحاجب : ٠» 158/١‏ رصف البانى ص )١١4(‏ » شرح المفصل : / ١١5‏ »2 مغنى 
اللبيب : 7/١‏ ء همع الهوامع : ١535/1١‏ . 
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قلنا : يريد بذلك أنه من باب إطلاق الدليل على المدلول مجازا ». والاصل 
فى الكلام الحقيقة . 
« سؤال ) 
نصبه - هاهنا - الحجاج لمن يقول : إنها حقيقة فى التَّنَْانى فقط يبطل 
عليه قوله : كا ا لوي ل د 
عند تخرير: الكلدم ليما تقدم - قال + الست عند ايخقتين: مها أنه معتر 
بين الأصوات » وبين المعنى القائم بالنفس ء وارتَضاه هنالك . وهنا 0 
ذلك » واختار أنه للتفسانق فقط 
٠‏ ْ « فائدة » 
استدل” جماعة من العلّمّاء علىا أن الكلام رو نالفي بقوله 
تعالى : ( ويقولون فى ألسهم ولا مدنا لله ما تقو 4 1 البجادلة مك]ء 
وبقوله تعالى : (استكبروا فى أنْقْسهِم 4 [ الفرقان : ١؟‏ ] » أى طلبوا 
الكبرياء ٠‏ وبقوله تعالى, : ( وأسروا كم أو جروا ب هم بات 
الصدور 14 الملك : 1137ء فجعله فى الصدور ٠‏ ويقوله تعالى : #وتعلم 
موص به 4 [ سورة ق : 17 ] » والوسوسة من الكلام ٠‏ وهو 
كثير فى الكتاب والسسئة » فجعل تعالى القول وغيره فى النفس » والاصل فى 
الكلام الحقيقة » وهذه الؤجوه أقوى من الوجوه التى ذكرها المصّف . ١‏ .' 
السآلة الال 
١ :‏ دلالة المفة يكت بها الف دون الإرادة » : 


قال سيف الدين ١7‏ عنقم ون قال اعينة انو يخرط فلا إولات : 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن الناس اختلفوا فى أن الأمر أمر بما إذا قال: بعض. 
الفقهاء : إن الأمر أمر بصيغته . : 3< 


ندنل 


- قال أبو الحسين : إن هذا يوهم أنهم يقولون : إن استحق الوصف يكون أمرآً 

وقال بعض المعتزلة وهم البغداديون : إن الأمر أمر بعينه . 

وقال أبو الحسين البصرى: إذا قلنا للقول المخصوصء إنه أمر فإنه يفيد أمورا ثلاثة : 

أحدها : يرجع إلى القول للخصوص ١‏ وهو : أنه على صيغة الاستدعاء والطلب 
للفعل ‏ نحو قولك لغيرك  :‏ افعل » وه لتفعل » » والآخران يتعلقان بفاعل الآمر . 

أحدهما : أن يكون قائلاً لغيره : ١‏ افعل 4 على سبيل العلو لا على سبيل التذلل . 

والآخر : أن يكون غرضه بقوله : ١‏ افعل ؟ أن يفعل المقول ذلك الفعل» وذلك بأن 
يريد منه الفعل ٠‏ أو بآن يكون الداعى إلى قوله : ؛ افعل »© أن يفعل المقول له الفعل . 

وليس يليق الفصل بين ال موضعين بأصول الفقه ؟ . 

أما الشرط الأول : فلا شبهة فى أن اسم الأمر يقع حقيقة على ما هو من القول 
بصيغة « افعل 6 أو بصيغة « لتفعل © فإنه لا يقغ على سبيل الحقيقة على الخبر والنهى 
والتمنى » ولذلك لا يقال لفاعل ذلك آمر . 

وأما الشرط الثانى : فهو بين» وهو أولى من ذكر علو الرتبة » ولهذا إذا قال من هو 
أعلى رتية لمن هو دونه فى الرتبة» «افعل6 على سبيل التضرع لا يسمى ذلك القول أمراً. 

وأما الشرط الثالث وهو ؛ الإرادة فمختلف فيه بالخبر به لا بشرطه . 

لقولنا : إن الله سبحانه يأمر بالطاعة ولا يريدها ء فقد ظهر أن القول الخصوص إنما 
يوصف بأنه أمر عند أبى الحسين إذا وجدت الأمور الثلاثة التى من جملتها إرادة المأمور 
يه . 
فعلى هذا لا تكون صيغة التهديد أمراً » ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر 
ماموراً بالإيمان بهذا على أصلهم ء وإتما لم تكن صيغة التهديد أمراً عندهم لانتفاء القيد 
الغالث وهو : إرادة المأمور به وإرادة المأمور به شرط لكونه أمراً على ما مر من نقل 
مذهبهم ء فيلزم من هذا أن يكون شرطأ لدلالة الصيغة على الطلب . 

فيقولون : إنما لم يكن التهديد أمرأ وإن كانت صيغته صيغة الأمر ؛ وذلك لانتفاء 
الدلالة على الطلب . 

فإن شرط الدلالة على الطلب كون المدلول عليه بالصيغة مراداً » فحيث لم يكن - 
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إرادة إحداث الصيغة . ؛ 
وإرادة الدلالة بها على الأمر ١‏ 
وإرادة الامتثال ‏ ْ 
فالأولى : احتراز عن الثائم إذا صدرث منه . 
والثانية : عما أريد بها التهديد » أو غيره من المحامل . 
والثالثة .: احتراز عن الرسول الحاكى آمر الأمر. ؛ فإن الرسل غيث 
للدم «افاكود لا آمرون » والاولى متفق عليها » والثانية هى التى أراد بها: 
ا مصئّف » والثالثة هى التى موا ناسيك أخرى» وسماها : إرادة الأاون + :. 
وقال العَرَآلىَ فى ١‏ اُستَصْقَى ؛ : لمنكرى كلام النّفْس تخمسة أقوال : 
أحدها : قاله لبخ من المعتزلة وغيره : الأمر حروف نحو : افعل »© وما 
فى معناه » وهو أمر لذاته وجنسه » ولا يتصور إلا أن يكون أمراً » وما ورد 
فى التهديد وغيره جنس آآخر »قال : وقوله : جنس آخر مَكَايَرَة 20 , | 
وثانيها : قول جماعة.من الفقهاء : الصيغة ليست أمراً » بل مع التجرد 
عن .القرائن الصارفة إلى؛ التهديد وغيره » وكذلك إذا صدرت من النائم 
والمجنون لم يكن أمرا . ش 
وثالثها : هذه الصيغة ليسث أمراً حتى تصرفها القرينة للأمر . ْ 
ورابعها : لمحققى المعتزلة ا الاك 
بالإرادات الثلاثة المتقدّمة . ش 


- المدلول عليه بالصيغة مرادا لم تكن الصيغةٍ دالة على الطلب لانتفاء شرطه ٠‏ وهذا 
مذهب أبى هاشم . وأبى الحسين البصرى والقاضى عبد الجبار قال الأصفهانى . َ 
)١(‏ ينظر المستصفى : 115/١‏ . 
(0) سقط فى الأصل . 
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وخامسها : لبعضهم : يكفى إرادة واحدة وهوا إرادة المأمور به (0© : 

قوله : : لفظة وضعت لعنى فلا تفتقر فى إرادتها لذلك المعنى لغيرها ٠‏ 
كدلالة « السبع » على البهيمة وغيره من الألفاظ » : 

قلنا : هذا عليه سؤال : وهو أنه إثبات اللغة بالقياس » فَللْخَصّمٍ منع ذلك 
بناء على الخلاف فيه . 

جوابه : أن مثل هذا الكلام تارة يذكر للقياس » وتارة يذكر للتمثيل 

والتنبيه» فلا يكون قياس » وهو المراد - هاهنا - كقولنا فى الفروع المشتقة : 
منى عظمت أسقطها الشرع كما فى الَنْبِ إذا خاف الموت على نفسه من 
الْصْْل » والصائم إذا خشى الهلاك من الصوم » فالمقصود التنبيه حتى يتفطن 
الستامع فيجزم » بذلك لما حصل له من التفطن بسبب المثل لتلك القاعدة لا 
بالقياس على تلك الصور » وكذلك يقول : التواتر يفيد اليقين؛ بدليل الإخبار 
عن وجود « بغداد » » والقرائن تفيد العلم وتمثل صورة » والعلوم العادية 
تكون مع الجوار ؛ العَقْلى بدليل أنَا نجزم بآن النيل لم ينقلب عسلاً أو ريتا » 


)١(‏ وهذا فاسد من أوجه ء الاول : أنه يلزم أن يكون قوله تعالى : 8 ادخلوها 
بسلام آمنين » ٠»‏ وقوله : ظ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية 4 أمراً 
لأامل الحنة » ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد ٠‏ فتكون الدار الآخرة دار تكليف 
ومحنة + وهو تخلاف الإجماع » وقد ركب ابن الجبائى هذا ٠‏ وقال : إن الله مريد 

' دخولهم الجنة » وكاره امتناعهم ؛ إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم » وهذا ظلم » والله 
سبحانه يكره الظلم » فإن قيل : قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به لكن لم توجد 
إرادة الدلالة به على الأمرء قلنا : وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى يراد الدلالة عليه 
آم لاء فإن كان له معنى فما هو ؟ وهل له -حقيقة سوى ما يقوم بالنفس من اقتضاء 
الطاعة » وإن لم يكن سوى الصيخة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة . الوجه الثانى: 
أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه : افعل مع إرادة الفعل من نفسه آمرآً لنفسه ٠‏ وهو 
محال بالاتفاق ؛ فإن الامر هو المقتضى ٠.‏ وأمره لنفسه لا يكون مقتضياآ للفعل ٠‏ بل 
المقتضى دواعيه وأغراضه قال الأصفهانى 
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وقحو اخللك .+ امتفتوكا لحي ذوة القيانى > وزلا عهه:«موايلن اله كلها ::: 
القياس ٠‏ ومن لم يتفطن لهذه القاعدة يعتقد أن هذا قياس ٠‏ أو إثبات الدعوى ' 
العاية باكر امريد يدع جاه على للك رايت كذلك ابل 38 انيه 1 
للاستدلال . : 

قوله : ١‏ ولأن الطلب النفسانى أمر باطن ع فلا بد من الاستدلال عليه بآمر ” 
ظاهر » والإرادة أمر باطن :مفتقرة للعرف » كافتقار الطلب إليه » فلو افتقرت: 
دلالة الصيغة على الطلب إلى تلك الإرادة لمأ أمكن الاستذلال بالصيغة على 
الطلب © : 

قلنا : هذا الكلام يقتضئ أن الطلب غير الإرادة 2 بلجب لابلاع بيه ٠‏ 
ولا يستدل عليه بما لا يعتقده . 

ْ « سؤال » 

الخصم يقول : أثر هذه الإرادة تعيين الصيغة للطلب ؛ لأنها دائرة بين ' 
خمسة عشر محملاً » فهى عنده كالكناية لا يتعين للمكنى عنه إلا بالإراذة فى 
الاق وغيره » ولم يقل : إنها توجب فهما للسامع » بل فهم السسامع , 
يحصل يأمور خارجية ء كما فى الكنايات ٠‏ فالدلالة التى هى فهم النسامع : 
غير متوقفة على الإرادة » فلا ينتظم الاستدلال . 

ويدلك على ذلك : حجَه ْم » وجوابه عنها . 

ْ «( تئبيه 6 

المعتزلة ا مواطن : 

إرادة المأمور به . ْ 

وإرادة استعمال اللفظ فئ الطلب . 

وكون إرادة الأمور به تيد للصيغة أمر به 1 


لت الانة يشتونها . 


اذا 


« تنبيه ) 
قال التبريزى : موضع هذه المسألة كلام آخر » فقال : إذا قلنا : الأمر اسم 
للصيغة » فهل المسمى الصيغة مجردة ؟ أو بشرط أمر زائد وهو الحَّقَ بدليل 
صلّة السَلْب » فمهما فهم منها معنى التهديد أو الدعاء وغيرها فلا يعارض 
هذا صحّة تسميتها أمراً عند الإطلاق والتجرد من القريئة » فإنا وإن سلمنا 
ذلك نجيب عنه بأن سببه بناء الأمر على الظاهر من استعمالها فى موضوعها ؛ 
لأنها هى المسمى بالأمر » كما يقضى فى سائر الألفاظ أنها حقيقة عند التجرد 
٠‏ فإذا انكشف الغيب رجعنا إلية . 
وإذا صم أن تجرد الصيغة ليس بأمر » بل باعتبار أمر يتضمنه فالذى يتضمنه 
ليستحق اسم الأمر هل هو الإرادة أو الطلب؟ قولان . 
فهذا الكلام من التبريزى يقتضى غير هذه المسألة » بل التى قبلها » وهو أن 
لفظ الكلام والأمر وغيرهما هل هو موضوعه للنفسانى أو اللَّسَانَى ؟ ٠‏ 
فقوله : هذا يقتضى أنه موضوع لمجموعهما » وهو قول غير مُحكى » 
فتصير الأقوال أربعة : النفسانى » النَّسَانى ٠‏ اللفظ مشترك بينهما » هو 
موضوع لمجموعهما . 
السَألة الرابعة 


قوله : 3 إرادة المأمور به تؤثر فى صيرورة الصيغة أمر] » (23.. 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن هذه المسألة فرع المسألة الخامسة » ووجه التفريع 
ظامر ٠»‏ ودليل الرازى ضعيف ؛ وذلك لأن الأمر صفة ذهنية » والدليل المذكرر إثما 
ينفى كونها خارجة » والخصم لا يدعيه . 

وهذا كما تقول : الجنس غير النوع ولا صفة فى الخارج ولا موصوف ٠‏ وهما أمران 
ذهنيان يحمل أحدهما على الآخر ذهناً . - 


فثدال 


قوله : " صلق لقثي لكل واعاسي خروف اران و 2 خ: 
حرف أمرا © : ا 5 
ْ تقريره : أن كل معنى قائم بمحل أوجب حكمه لذلك المحلٌ» فمن قأمت"' 
به الحركة فهو متحرك ٠‏ أؤ العلم فعالم » ونحوها ء فإذا قام هذا الضف 
بحرف سمّى أمراً » وهو باظل اتفاقا . 

قوله : "٠لا‏ تفيد الإرادة الصيغة صفة ؛لأنها مدلولها عند امم قياسه '. 
على سائر المدلولات »© : 

قلنا :. يرد عليه سؤال : منع القياس فى اللغات 

ويجاب : .بأن المراد التنبيهة دون القيّاسٍ كما تقدم : 

ش « سؤال » 

قال التَقْشُوانى : المعنى بآن الإراذة عندهم تؤثر أن السامع 1 ش 
المتكلم أنه أراد منه الفعل اعتقد أن الصيغة للأمر والطّلب » » وإن لم يفهم ذلك 
لا يحمله على الطّلب » وحينئذ. تندفع الأسئلة » والآمرية ليست صفة ثابتة 


> نقول : لااشك فى صدق قولنا : « إن زيدا قائم ؛ كلام وخبر » فكما عقل هذا 
فليعقل قوله : ١‏ افعل 6 أمر ؛ واعلم أن المسألة الخامسة والسادسة لا حاجة إلى .بسط 
الكلام فيها لوضوحهما فى المتن غير أن بعضهم أورد سؤالاً على المسألة السادسة فقال : 
المشابهة بين الأمر والخبر : 

إما أن تكون بجهة المساواة ٠‏ أو بجهة التفاوت ٠»‏ فإن كانت بجهة المساواة لم يكن 
'التجور بأحدهما عن الآخر أولئن من العكس ٠‏ وإن كان لا بجهة المساواة فلا يمنع التجوز 
رأسآا . 

والجواب : لا نختار الثانى م 

وأا قوله يمنع التجوز . 

,قلنا : بود على إن مدازر جلو القمقة رن رفن نلعتو ل 
تغنى عن الإطالة . 1 

ومن المثل المشهورة : لفظ ١‏ الأسد 4 فإنه يستعمل مجازاً فى المبالغة فى. فصل 
الشجاعة ٠‏ والشجاعة فى محل الحقيقة أقوى وأشهر وكذا لفظ القمر قال الأصفهانى. . 
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عندهم ٠‏ بل أمر ذهنى اعتبارى » وجميع ما قاله ينتقض بالخبرية فى الخبرٍ » 
وجميع الهيئات الذّهنية التى من ينب وإقافاة:: 


1 


المسالة اخامسة 


لا يشترط فى الأمر العلو 230 . 


)١(‏ تنوعت آراء الأصوليين فى هل يعتبر فى الأمر العلو أو الاستعلاء على أربعة 
مذاهب : 

أحدها : يعتبران » وبه جزم ابن القشيرى والقاضى عبد الوهاب فى « مختصره 
الصغير © . 

والثانى : وهو المختار لا يعتبران » ونقله الإمام الرازى فى أول المسألة الخامسة عن 
أصحابنا لكن احتج بقوله تعالى حكاية عن فرعون : « فماذا تأمرون * [ الأعراف : 
٠‏ ]ع وهو مردود لأن المراد به المشورة 5 

وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى : « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
[الزخرف : لاا ] » وقطع به العبترى فى « الُستَوْفى » محتجآ بإجماع النحويين على 
ذلك الأمر والتهى » وأنه لا رتبة بينهما . وذكروا أيضا الدعاء فى حق الله تعالى » 
وقسموه إلى ما يأتى يلفظ الامر » نحو ارحمنا ٠‏ وبلفظ النهى » نحو لا تعذبنا . 

قال سيبويه : واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهى ٠»‏ وإنما قيل له : الدعاء ؟؛ لأنه 
استعظم أن يقال : أمر ونهى . انتهى . 

ولم يذكروا للقابل للدعاء اسمآً ؛ لأنهم لم يجدوه فى كلام العرب » وكان هذا أمرآ 
طارئا على اللغة بعد استقرارها . 

قال : فالصواب : أن صيغة : افعل » ظاهر فى اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو 
مساو أو دون لكن يتميز بالقرينة » فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قريئة دالة على حمله 
على الدعاء بالاصطلاح العرفى الشرعى لا اللغوى . 

ويشهد لا قاله قول ابن فارس فى كتابه « فةه العربية » وهنو من فرسان اللغة : الأمر 
عند العرب إذا لم يفعله المأمور به سمى المأمور به عاصياً . 

والثالث : يعتبر العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه ٠‏ فإن تساويا 
فالتماس» أو كان دونه فسؤال ٠‏ وبه قالت المعتزلة » واختاره القاضى أبو الطيب الطبرى 
وعبد الوهاب فى الملخص ؟ ونقله عن أهل اللغة » ونقله ابن العارض المعتزلى عن - 


لديل 


قوله : « وقال اعمرو بن العاص 2١(‏ لمعاوية - رضى الله عنهما - 
[الطويل]: - | ٠‏ 
« ترك شرا جازِما تَمصيْتَى وكَانَ من التُوفيق ككل ابن هاشم(9) 
عجر اليك وفع فى ابعض الساع أكون يمن : ا 
وربما تومّم أن 1 هاشم» هو : على بن أبى طالب 20 وليس كذلك» 3 


- أبى بكر ين الانبارئ واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ٠‏ وأبو نصر بن الضباغ »: 
وحكاه عن أصحاننا » وابن السمعانى وسليم الرازى وابن عقيل من الحنابلة » وأبو بكر 
الرازى من الحنفية ٠‏ وأبو الفضل بن عبدان فى كتابه « شروط الأحكام 9 وشبرط مع 
ذلك أن يكون الآمر ممن تجب طاعته » وإلا فلا يقال له : أمر 
والرابعم : وبه قال أبو الحسين من المعتزلة يعتبر الاستعلاء ء لا العلو » وهو أن يجعل 
نفسه 0 » وقد لا يكون. فى نفس الامر كذلك ٠»‏ وصححه الإمام باعي واين 
اخاجت ون برهان فى « الأوسط © . 
ينظر : البحر المحيط فى أصول الفقه : 402/7" - /ا3”8 . 1 
ال 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى السهمى أبو محمد الأمير » له تسعة وثلاثون 
حديئآ اتفق على ثلاثة » وعنه ابنه عبد الله وقيس بن أبى جازم » أسلم عند النجخاشى » 
وقدم مهاجرا فى صفر سنة ثمان ؛ فأمّره التبى - صلى الله عليه وسلم - على جيش 
ذات السلاسل ٠»‏ قال جماعة' : مات سنة ثلاث وأربعن » ودفن بالمقطم ٠‏ وخلف أموالة: 
جزيلة . ا ١‏ 
ينظر خلاصة الخزرجى : :788/7 (0718) . 
)١(‏ ينظر البيت فى الإبهاج : '/لاء شرح المفصل : 5١/لا"ا‏ . 08/0 2 وقعة 
صفين (894*) . 3 
() على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى أبو الحسن» 
ابن عم النبى - صلى الله عليه وسلم - وختنه على بنته » أمير المؤمنين » يكنى أبا 
تراب ٠»‏ وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ٠‏ وهى أول هاشمية ولدت هاشميا له خمسمائة 
. حديث وستة وثمانون حديئاً ٠‏ شهد بدرأ والمشاهد كلها ٠‏ قال أبو جعفر : كان شديدٍ 
الأدمة » ربعة إلى القصر » وهو أول من أسلم من الصبيان جمعا بين الأقوال ., قال له 
النبى - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أنت منى بمنزلة هارون من موسى » وفضائله ‏ - 
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لمنقول فى التاريح أد هاشم خرج ب ١‏ العراق ٠‏ على معاوية ١7‏ - رضى الله 
عنه - فأمسكه . دأشار عليه عمرو بقتله ؛ لأنه لا يؤمن مخالفة معاوية » 
فأطلقه » فخرج عليه مرة أخرى » فأنشده عمرو البيت فى ذلك لا فى على 


كرم الله وجهه . 
( تنبيه 0 
تقدم فى حَدّ الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما . 
سس 3 وو 
المسألة السادسة 


قوله : « لفظ الأمر يقوم مقام الخبر وبالعكس مثال لفظ الأمر للخبر : 
قوله عليه السّلام : ١‏ إِذَا لَمْ تَستَح فَاصتَعْ ما شكْت» 27 » : 


- 


قلنا : من العلماء من قال : هو أمر على بابه » ومعناه : اتختبر الفعل » 
فإن كان إذا اطلع الناس عليك إن فعلته » فلم تستح منهم فافعل20) حيتئذ منه 
ما شئت » وإن كنت تجد نفسك تستحى منهم » فلا تقدم عليه » كما قال 
الشاعر 257 [ الكامل ] : 


- كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة 
أربعين» وهو حيتتذ أفضل من على وجه الأرض . 

ينظر خلاصة الخزرجى : 7/ 780 (00-1). 

لفق معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأمرى أبو عبد الرحمن » أسلم زمن 
الفتح له مائة وثلاثون حديئآ . قال الحافظ شمس الدين الذهبى : ولى الشام عشرين 
سنة ء وملك عشرين سنة » وكان حليما كريماً » سائسا عاقلاً » خليقآ للإمارة ٠»‏ كامل 
السؤدد » ذادهاء ورأى ومكر » كأنما خلق ثلملك ٠‏ وقال له النبى يَكلخِ : « إن ملكت 
فاعدل ؛ . توفى ,فى رجب سنة ستين » خلاصة المتزرجى * 9/9"ات (070178 . 

(؟) أخرجه من رواية أبى مسعود البدرى رضى الله عنه ٠‏ البخارى فى الصحيج : 
8/١‏ . كتاب « الأدب »٠‏ باب 7 إذا لم تستح ؟ . الحديث (5170) . 

(*) فى الأصل 2 فاصتع . 

(5) البيت لزهير سن أبى سلمى من قصيدة يمدح فيها ابن سنان كما فى ديوانه (051) 


محنن 


والسثر دون الفاحشات » 3 يَلْقَاكَ » دون الْخَيِرِ : من ستو 
وعلى هذه الطريقة يكون المراذ بهذا الحديث : أهل التفوس الشريفة الأكريمة 
التى شأنها أن تستحى من 'القبائح ٠‏ أما اللثيمون الخبيئون الذين لا يعرفون 
معروفاً » ولا ينكرون منكراً فلا يقال لهم ذلك ؛ لأنهم لا يستحون من شئ . ' 
( تنبيه 6 ِ 
ويتعارض فى هذا القام المجاز والتخصيص ٠‏ فعلى رأئ المصتف أيلزم 
ا ا ل م 
005 
« والخبر القائم مقام. الأمر » كقوله تعالى : « والوالدات يرْضعنَ 
الاش يكين 14م 1ه 
تقريره : أن الأمر للغائب إنما يكون باللام » نخو ليقم زيد ٠‏ ليخرج. . 
عمرو » وإنما يكوت الأمر يغير لام المخاطب نحو « صم 4 ء « صل »© ء ؤلفظ 
الوالدات لفظ غيبة » فلما وجد بدون اللام دل على أنه نخبر أريد به الأمر » 
وإلا لزم الخلف ؛ لآن بعض الوالدات لا يرضع ذلك ٠‏ وخبر الله - تعالى - 
يجب أن يكون صدقا » فلذلك تعين صرفه للأمر ء وهو القاعدة فى كل خبر 
تعذر فيه إجراؤه على الخبرية يتعين صرفه لغيرها ٠‏ ' 
قوله : 9يجوز إقامة النهى مقام الخبر وبالعكس »© . ٠‏ 
أما الأول : فقوله عليه السّلام : * لا تنكح اليتيمة حتّى تُستامرَ » 299 , 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الدارقطنى فى السنن : 361/5 , وبلفظ : 3 لا تتكح الثيب 
حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستاذن ٠‏ وإذنها صماتها ' متفق عليه ٠‏ أخرجه : ١‏ 
البخارى فى الصحيح : 789/١5‏ ء. كتاب الخيل » باب فى ١‏ النكاح © . الحديث 
03 5 وأتخرجه مسلم فى الصحيح 3 باهر ١‏ ”© كتاب النكاح 3 باب:3 استذان 
الثيب فى التكاخ . . ؛ الحديث (01815/15 . د 


تفيل 


ودلا تنكح المرآة اكرأة » (23 , 
قلت : كشفت عدة نسخ فوجدتها هكذا . 
أما « الأولى © واللائق أن يقول : : أما الثانى 4 » فإن هذه المثل وردت فى 
الأحاديث مرفوعة الأواخر لا مجزومة الأواخر ٠‏ والرفع لا يككون فى النهى ؛ 
لأن النهى مجزوم » فتكون هذه المثل مثلاً لإقامة الخبر مقام النهى ٠‏ لا إقامة 
النهى مقام الخبر فتأمل ذلك » ثم إنه مثل لأحد (23 القسمين دون الآخر . 
ومثال التّهَى القائم مقام الخبر - الذى تركه » وإن كان لفظه يقتضى غير 
ذلك - قولنا : إن لم يكن الفعل قبيحا فلا تستح منه » أى : أنت لا تستحى 
منه حيتئذ » وإن علمت أنه خائن فلا تطمئن إليه » أى هذا شأنك معهء ومن 
هذه المسألة قوله تعالى  :‏ وكَالَ الَّذِينَ كفروا للّذِينَ آمنوا اتبعوا سيلا 
ولتَحمل حَطَايَاكم 4 [ العنكبوت : 15 اوهلا بانروة اشنهم » افكرة 
ذلك خبراً تقديره : نحن نحمل خطاياكم ‏ 
وكذلك قوله تعالى : « قل مَنْ كان فى الضلالة فَليمَدد له الرحمن مدآ » 
[مريم : 6/ ] » أى مد له الرحمن مدآ ؛ لأن الله - تعالى - لا يأمر نفسه » 
وهذه المثل اصرح من المتقدمة . 


- وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى يٍَ قال : ؛ اليم أحق بنفسها من 
وليها ٠‏ والبكر تستأذن فى نفسها » وإذنها صماتها » . 

أخرجه مسلم فى الصحيح : ٠١/7‏ ء كتاب النكاح » باب استئذان الثيب فى 
التكاح ... . الحديث (0171/55) . 

ويروى  .‏ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر ؟ . 

5 أخرجه الدارقطنى فى الستن : 2778/78 والحاكم فى المستدرك ل‎ )١( 
. ١ةالر‎ : وينظر التلخيص‎ 

. فى الأصل أحد‎ )١( 
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« فائدة » 1 
ذكر المصتّف العلاقة المصحّحة للتجوز بأحد هذه الأقسام إلى الأخرى » 2 
عدل عن الحقيقة إلى: المجاز » وسبب ذلك هو غير العلاقة كما نقول .. 
العلاقة بين .زيد والأسد الشجاعة . 
وسبب العدول : تقوية المعنى فى نَفْس السامع ». فإن قولنا : « هو 'أسد'» 
أبلغ من قولنا : 2 هو شجاع ؟ » والسبب هاهنا أن التعبيرز بالخبر عن الأمر أوأ 
النهى أن الخبر مدلوله واقع جزمآ » فاستعارته للطلب ليدل علئ: تأكيد 
المطلوب عند الطّالب حتى إنه من قوة طلبه له هو عنده بمنزلة الواقع عيانآً . 
وسيب التجور بالأمر والنهى إلى الخبر 2١(‏ : أن الطّلب للطالب فيه داعية 


)١(‏ ومن فوائد العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر منها أن الحكم المخير يه 
يدن باستقرار الامر وثبوته على حدوثه وتجدده . فإن الأمر لا يتناول إلا فعلاً .حادثاء: 
فإذا أمر بالشئ بلفظ الخبر آذن ذلك بآن هذا اللطلوب فى وجوب فعله ولزومه بمتزلة ما 
قد حصل وتحقق » فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال . 1 

ومنها : أن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب . فإذا جئُ 
بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابثٍ مستقر ٠‏ وانتفى احتمال الاستحباب . 

ومنها : أن الأحكام قسمان خطاب وضع وأخبار » وهو جعل الشئْ سبي وشرطة 
ومانعآ » وهذا من النوع ؛ فإن الطلاق سبب لوجوب العدة » فإذا جئ بصيغة الخبر كان. 
فيه دلالة على أنه من. قبيل -خطاب .الوضع والأخبار الممتازة عن سائر خطاب التكليف » 
ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت. مجنونة ثبت حكم العدة فى حقها وإن لم تكن مكلفة. : 

وهاهنا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد فى « شرح العنوان » وهو أنه إذا وزد. 
الخبر بمعنى الأمر فهل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا : الأمر 
للوجوب . أو يكون ذلك مخصوصا بالصيغة المعينة وهى صيغة « افعل ؛ ؟ ولم يرجح 
شيئاً .0< ْ : 

وهذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيمية وابن الزملكانى فى مسألة الزيارة '٠‏ فادعى 
ابن تيمية أنه لا فرق وجعل قوله يك : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث © فى مغنى > 
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ورغبة » وقد يخبر الإنسان بما لا رغية له فيه » فاستعارة ما فيه رغبة تدل على 
قوة عناية المخبر بذلك الخبر » فيكون ذلك واقعآ فى نفس السامع . 
سعد #2 8 5 
قوله : « وكما فى قوله تعالى : 8 لا يمسه إلا المظّهرٌونْ © [ الواقعة : 
4 ]». 


يعنى 0 أن هذا الخبر » ومراده النهى عن المسيس إلا بطهارة 3 وهذه الآية 
فيها أقوال : 

أحدها : أنها خبر على ماقلناه » والمراد الملائكة لقوله تعالى : 8 بأبدى 
سمرة © كرام بررة 4 [ عبس ه5١‏ ]. 

وقيل : هى نهى مَجَرُوم » والحركة فيه لأجل التضعيف ؛ لأن الفعل المشدّد 
الآخر فيه ثلاث لغات . يقول : شده بضم الدال ؛ لأنه الاصل فى المضارع » 
ويفتحها طلباً للخفة » وبكسرها لالتقاء الساكنين . 

وقيل : الضّمة فى ١‏ لا يمسّه » لاتباع الهاء التى بعد السين ؛ لأن الهاء 
مضمومة » فضمت السين لذلك إتباعآ . 


د د ف 


- النهى 3 والنهى للتحريم كما أن الأمر للوجوب » ونازعه ابن الزملكانى وقال : هذا 
محمول على الأمر يصيغة ‏ افعل » وعلى التهى بصيغة ١‏ لا تفعل »© ؛ إذ هو الذى يصح 
دعوى اللقيقة فيه » وأما ما كان موضوعاً حقيقة لغير الأمر والنهى ويفيد معنى أحدهما 
كا خير بمعنى الأمر ١‏ والتفى بمعنى النهى فلا يدعى فيه أنه حقيقة فى وجوب ولا تحريم؛ 
لأنه يستعمل فى غير موضوعه إذا أريد به الأمر أو النهى » فدعوى كونه حقيقة فى 
إيجاب أو تحريم . وهو موضوع لغيرهما مكابرة . 

قال + وهذا موضع يغلط كثير من الفقهاء » ويغترون بإطلاق الأصوليين ليين » ويدخلون 
فيه كل ما أفاد نهيآ أو أمرآء والمحقق الفاهم يعرف المراد»ء ويضع كل شئ فى موضعه . 

قلت : صرح القفال الشاشي فى كتابه بهذه اأسألة ٠‏ والحقه بالأمر ذى الصيغة . 
قال: ومن الدليل على أن معنا الأمر والنهى دخول النسخ فيه » والأخبار المحضة لا 
يلحقها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبرآ لم يوجد خلافه . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : ”/ الام - “ث8 
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القيلم! الأول 


فى المباحث اللَمظيَة » وفيه مَسائل : 
َال الرازئ : الال الأولَى :قال الأصوليون : صينة: اله تتشم فين 


0 


خمسة عشر وجَها : ' 
ا لت عور ا ]. 


و ] 0 1 00-7 


شو ع بي لبي 


يقرب منه 0 التَأديب » + كَقَوْله علي الصّلاة والسلام : 


م صسى مسممعاي.ى بيرق 


« كل مما يليك" فالآب نوب إليه »وإ كان ف لبهم قسلما 
مغايرا للمئدوب . 

الثّالث : الإرْشاد ؛ كقوله تََالَى : « واستشسهدوا شهيديْن 4 22 
[البَقَرٌ : 141 1 والقرق لذب والإراد : أن الدب لقواب الآخرة » 
والإرنا لمتاع اليا + وهلا يفص التوأاب بترك الامشهاد فى الَيتات » 


الأب : الإباحة ؛ كقوله تَعَالَى. : « كلوا وأشربوا 4 [ الخَاقَةٌ : ؟ ] . 
الام : التهديد ؛ كقؤله تَعَالَى : 9 اعْملُوا مَا شنكم 4[ قصلت 0 


و 3 


«واستفز من استَطّعت منْهم بصؤتك 4[ الإسراء :554" ]. 
ويقرب منْه الإثذار ؛ كقوله تعالى : 9 قل تَمتعُوا © 1 إبُراهيم : ]ون 
ثرا قا جنار مشمالشر. 


لشدنل 


ماس عابي 


السّادس الامنتان ؛ 9 فَكُلُوا مما رَرْقَكُم الله 4 [ التّحل ١١6:‏ ]. 
السابع : الإكرام ؛ « ادْخْلُوهَا بسّلام آمنينَ 14 الحجر : 45 ] . 

لام : المسْخير ؛ قله ؛ « كونُوا قردة 4[ ابره : 8" ] . 

لتّاسع : التَمْجِيرُ ؛ 9 فَأنُوا بسورة © [ البََرة : *7 ] . 

المَاشرٌ : الإهانة ؛ ٠‏ قنك أنْت العزير اكيم 4[ الدخَانُ : 44 ] . 
ا حادى عشر ر: الوه ؛ « فَاصِبرُوا أ لا تصبروا © الطُورٌ :5 ]. 


ل ع سام 


التَانَى شر : العا ؛ ( رب اشر لى 4[ الأطراف : 6 ]. 
ثلث عر : التَمتَى ؛ كقوله [ الطّويل ] : 

ألا يها اليل الطويل ألا انجَلٍ 8 ش22 
الرابع حشر : الاحتقار؛ قله : « لقُوا ما نَم ملقُونَ 4 [ الشعراء : 66 ]. 


على عر 


الخامس عَشر: نوين ؛ كَقَوْله : « كن قيِكُونُ 4 [ يس : 147 . 


إذَا عرفت هذا » تقول اََهُوا علا أن صيعَة « اْعل » لَيْسَتْ حقيقة فى 
جميع هد لوو ؛ لا ُصوميية لخر »لنيز والشوية . َي 


ا 


د من مجر هذه الصيقَة » ؛ بل إِنَما تفهم تلك من القرَائن . 


ِنَم الى َع م الخلاف 3 فيه 4 أمور ‏ 
اليه . وَألتّحريم : 


حَمْسَه : الوجوب . وَالتَدذب » والإباحة » 


6 ا 2 رسي مهم 2 


من النّاس مَنْ جَمَلَ هذه الصبغة مشتركة بين هذه الخَمْسة ٠‏ ومنهم منْ 


يفنان 


- سي 


جعلها مع يْنَ الوجوب ء وَالتذب ١‏ والإباحة . ومنْهمْ من جعلها حقيقة 
قل اراب ومو لإا والح : أنَهَا ليست حقيقةٌ فى هذه الأمور . 


نا : آنا تدك الَف فى الثَّات كلها بين قله : ١‏ افعل »وبين قوله : « إن 
شنا فالقل + وإنّ عشب لا قعل ١‏ حتّى إِذ قدا اتا القرائن كلها وقدرنا 


وه 


هذه الصيغة م نل منْقُولة عَلَى سيل الحكايّة عن ميت أو غَائب » لا فى فل مين 
ل ودع هد 


حتى بوهم فيه فَربئَة َال ؛ بل فى الْفعْلٍ مطلقاً - سبق إلى هما لحلاف معان 
هذه الصيغ ‏ لما لما نّهَا يست أسامى مترادة على معت وأحد . 


كما ترك الترِة بين قَوْلهِمْ :فض ومن فى الأول لماضى 
والثانى للْمُستفبلٍ وإن كا ديعي ص الأطبى لتيل والمكس ٠‏ اران 


رعش سلة 


تدل عليه . 


ذلك موا ال , َن التي ُو : ١‏ الأمر أن تقول داشت ول 


تقول : لاتقل » فَهَذا ا مر علوم بالضرورة من الات » لا يكنا فيه 
إطلاقه مع قَريئَة على الإبّاحة أو التهديد . ا 
ص وموي يي مى مس 


قإن قيل الى الو ب الا ولا تل » فى حق من يمد ون 


الل مُوْضوعاً للكل حَقيقة 5 أ فى حَق م لا يقد لك ؟! 
2 درو 2 اللعووي 
الأول 1 
يانه : :دعسن تقد عون ده الأفظة اضوع لهل الاتى . ونه يشم 
فى ذهته الاستواء . 


عن ا 


ما من لا يقد ذلك فَِنّهُ لا يتحصل عده الرجحا 


١١/4 


َلَمْنًا الرجْحان ؛ لَنْ لم لا يَجُورُ أن يُكُونَ ذلك ؛ للعرف الطّارِئ » لا فى 
لي 


وهو 0 
الحقيقة . 

والجوَاب عن الأول : أله مُكَابَرة ؛ فنا نَعْلَم عند اْتَكِ كل الْقَرائن بأسْرهًا 
يحون مهم الطب من لظ ٠‏ اهمل » راجحا عل َم الُديد والإيّاحة . 
وَعن الثانى : أن الأصل عَدَمْ التغيير . 

وَعَن اثالث : أنكَ قَد عَرَفْت أن الَجَارَ أولَى من الاشتراك » وَوَجه المجَاز : أن 
هذه | كور الخدية ٠‏ أعنى : الوجوب » والتّدْبء والإبّاحة , التي » 


وَالتَّْرِيمٌ - أضدَاد ؛ وإطلاق امم الل » على الضد د أحَد وجوه المجّاز » والله 


.ع 2 


أعلّم . 


لحيل 


0 
المسآلة الآولى١‏ 


وموم بي 
صِيفَةٌ 7 الأمر تسيَعْمَل فى خَسَْة عدر وها 
قال القراق :ترك :1 روف دمن لذ لافيت نكن فول اهل الا 1 
« كل مم يليك » 9©) , : 


© اقعل 4 وفى معناه « ليفعل‎ ١ وهى‎ )١( 

ا ؟ وليفعل نحو ء # أقيموا الصلاة ؛ ( ليم 
أهل الإنجيل » [ المائدة : لا4 ]:. 

وقد اختلف النحويون فى أصل أقمل الأمر حل هى « افعل 6 أو« اليفعل ٠‏ ؟ :فدهب 
قوم إلى أن الأصل ١‏ ليفعل ؛ لأن الأمر معن معنى ء والاصل فى المعانى أن تستفاد بالحروف 
كالنهى وغيره . وذهب الأكثرون إلى أن الأصل : افعل © لأنه يفيد المعنى بنفسه بلا 
واسطة بخلاف ١‏ ليفعل ؟ فإنه يستفاد من اللام . حكاه العكبرى فى «شرح الإيضاح 3 
فأما منكرو الكلام النفسى فذهبوا إلى أن العرب لم تضع له صيغة » لأن الأمر إعندهم 
هو الصيغة » ؛ فكيف توضع صيغة للصيغة ؟ وإضافته إليه من باب تسمية الشئ بنفسه . 

وقال ابن القشيرى : الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفسى » فإذا قلنا : هل 
الأمدضيعة 4 فالس يه إن الامن القاف بالعض هل ميقت ل عبار نتم 1ه وي 
نفى كلام النفس إذا قال  :‏ صيغة الأمر كذا » فنفس الصيخة عنده هى الأمراء قإذا 
أضيفت الصيغة إلى الأوامر لم تكن الإضافة حقيقية » يل هو من باب قولك : نفس 
الشئ وذاته » ولرجوع أقسام الكلام:عندهم إلى العبارة . 

وأما أصحابنا المثبتون لكلام النفس فاختلفوا هل للأمر صيغة مخصوصة ؟ أى : أن 
العرب صاغت للأمر لفظاً يختص به أى اريت الداالة عا ذا إن لتر ل اب 
على كونها أمراً وإذا قلنا بأن لها صيغة فما مقتضى تلك الصيغة ؟ 

فاما الأول : فذهب الجمهور ومنهم الشافعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى وجماعة؛ 
من أهل العلم كما قاله الشيخ أبو حامد إلى أن له صيغة تدل على كونه أمرأً إذا تجردت, 
عن القرائن . وهو قول البلختى ٠‏ وقال ابن السمعانى : وبه قال عامة أهل العلم . : 

وينظر بقية المذاهب. فى : البحر المحيط : 7057/5 . 

(7) متفق عليه . أخرجه:البخارى فى الصحيح : 51١/9‏ . كتاب الأطعمة » باب 
التسمية على الطعام والأكل: باليمين ٠‏ الحديث (087/3) . ومسلم فى الصحيح : 
. كتاب الأشربة . :باب آداب الطعام والشراب » الحديث )30377/1١١8(‏ 


لوالا 


والقرى بينهما 
أن التأديب 2١7‏ يحتص بإصلاح الأخلاق النفسية » فهو أخخص من المندوب؛ 
فا الدي كف بار ل عبر :+ » فإن صلاة النافلة مكدوبة © وليميك امن 


هذا الياب : 


قوله : ١‏ التهديد نحو قوله تعالى : 9 اعْملُوا ما ثكم , 1 فصلت : 
4]ء ويقرب من هذا الإنذار كقوله تعالى : < ثُل تَمعُو |4 [ إبراهيم : 
0 

قلت : الفرق بينهما 

أن التهديد فى عرف الاستعمال أبلغ فى الوعيد والغضب » والإنذار قد 
يكون بفعل الغير » وكذلك الرسل - عليهم السلام - منذرون بعقاب الله - 
تعالى - ولا يقال لهم : مهددون؛ لأن التهديد يختص بفعل المهدد نفسه 299 
قوله : « التسخير ٠‏ كقوله تعالى : « كُونُوأ قرَدةٌ خَّاسئِينَ 4 [ الأعراف : 
155 ]؟. 


(1) وعبر عنه يعضهم بالادب ومثله بقوله تعالى : 8 ولا تنسوا الفضل بينكم » 
[البقرة : 787 ]اء قال : وليس فى القرآن غيره ٠‏ ومثله القفال بالأمر بالاستنجاء 
باليار وأكل الإنسان مما يليه » ومثله ابن القطان بالنهى عن التعريس على قارعة 
الطريق» والأكل من وسط القصعة ٠‏ وأن يفرق بين التمرتين ؛ قال : فيسمى هذا أدب 

هو أخص من الندب ؛ فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق » وكل تأديب ندب من 


غير عكس . 
ينظر . البحر المحيط للزركشى - 7917/17 . 
(؟) فى الأصل منه 
(*) ومثل محمد س نصر المروزى التهديد بقوله تعالى : # فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [ الزمر © |. وقوله لإبليس ٠‏ 8 واستفزز من استطعت 4 [ الإسراء : 


4 بنظر- البحر انحيط ‏ 506/77 


١1 


قلنا : اللائق ئق بهذا القسم أن يسمى سخرية لا تسخير ؛ لأن السخرية 
الهزو » كقوله تعالى : 9 ليتّخد بَعْضَهُم بَْضا ريا 4 1 الزخرف 1ء 
9 إن تسْخَروأ من ون نَسْخرَ مْكُم كما تَسْخَرُونَ 4 1 هود :لثم ]. 


سال كس رع  #‏ 6و اس 


افأما التسخير : فهو نعمة وإكرام ؛ لقوله تعالى : 9 وسخر لكم .اليل 


00 


وَالتهَارَ» 1 إبراهيم : 033] » 9# وسخر لكم الأذ مار © [ إبراهيم 35]ء 
و« سَخرَ كم اسمس والْقَمَرَ 4 1 إبراهيم : 76 ] . ] ونحو ذلك 69 . 
وف لتق »وق صر الصو بها م ل . 
والله أعلم . ٍ 

. 1] 4 دق إن نت المَريُالكرِم 4 [ الدخان‎ « ١ : قوله‎ ٠ 

أقال جماعة : هذا يسمى التهكم » وضابطه : أن يؤتى بلفظ دال على 


ع «عنوهسى موس 


اليرٍ والكرامة » والمراد ضد ذلك 57) ٠‏ كقوله تعالى : ا هذا نزلهم يوم" 


)١(‏ نحو قوله تعالى ل كونوا قردة خاسنين 4 1 البقرة : 38 ] الأنه لا يصح الأمر 
إلا بالمقدور عليه وجعله الصيرفى وابن فارس من أمثلة التكوين . قال ابن فارس : 
وهذا لا يكون إلا من الله تعالى » ومثل بها ابن الحاجب فى ١‏ أماليه » للتسخير » 
ومثل للإهانة بقوله : « كونوا حجارة 4 [ الإسراء : 5١‏ ] ء قال : والفرق بينهما أن 
التسخير عبارة عن تكرينهم على جهة التبديل لمن جعلناهم على هذه الصفة » 'والإهانة . 
عبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه ٠‏ أى : أنتم أحقر من ذلك . 

ينظر : البحر المحيط : 504//5 . 

(5) ينظر : المستصفى : 5١8/١‏ . 

(؟) وفرق جماعة بينه وبين التخبير بأن الإهانة إما تكون بالقول أو بالفعل أو . 
تركهما دون مجرد الاعتقاد » والاحتقار إما مختص به أو وإن لم يكن كذلك لكنه لا 
محالة يحصل بمجرد الاعتقاد بذليل أن من اعتقد فى شي أنه لا يعبأ به » ولا يلتفت 
إليه يقال : إنه احتقره » ولا يقال : إنه أهانه ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه . 

وأقول : بقى مفارقته الاحتقار. وقد قال الأسنوى: والفرق بينه يعنى الاحتقار وبين- 


١م‎ 


الدين © [ الواقعة : 51 ]ء والنزل ما يُصْنَمْ للضيف عند نزوله ٠‏ وقوله 
تعالى روات عذاى ال 114 الم 11 1 لاا 0 
العرف : إنما تكون بِاَسَارَ لا بالعذاب » ومنه قول الشاعر 2١(‏ [ الوافر ] : 
قَرِينَاكُم فَعَجَلَْا قراكم ييل الصبّح مرداة طَحُوًا 

أى صخرة عظيمة » ففى هذه الصور كلها أطلق لفظ الخير » وأريد به ضده 

لذلك المراد » ذُقْ إنك أنت الذليل اللثيم » فعبر بلفظ ضد ذلك عنه . 
مع 3 ل فيا 

قوله : ١‏ التسوية » كقوله تعالى : «( اصبروا أو لا تصبروا 4 (") 

. 4] 31١١ [الطور:‎ 


- الإهانة أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل كترك إجايته 
والقيام له » ولا تكون بمجرد الاعتقاد ؛ فإن من اعتقد فى شئ أنه لا يعبا به ولا يلتفت 
إليه. » يقال إنه احتقره ولا يقال أهانه » والحاصل أن الإهانة هو الإنكار كقوله : ذق 
والاحتقار وعدم المبالاة كقوله : بل ألقوا . 1ه . 

وقضيّة فرقه أن الاحتقار أعم مطلقا من الإهانة وأن الإعانة تكون بغير اللفظ أيضا . 
ينظر : البحر اللحيط : ؟/ 8#" » الآيات البينات : ”/ 3١١‏ . 

٠ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم‎ )١( 

ينظر : شرح المعلقات لابن النحاس : 151/7 » وشرح القصائد العشر للتبريزى 
ص 7586 ء وه المرداة 6 6 : صخرة عظيمة تطحن ما مرت به ء وهذا تمثيل أيضآ ٠‏ أى 
جَعَلْنا ما يقوم لم مَقَام القرى ما يهلككم ويطحنكم . 

(؟) هكذا مثلوا به » وعلى هذا فقوله : 8 سواء عليكم » [ الطور : ١١‏ ] جملة 
مبينة مؤكدة لقوله : 8 فاصبروا أو لا تصبروا » لآن الاستواء لا لم يكن بالصريح 
سي بن ال ا : إن صيغة ١‏ افعل »6 أو لا «تفعل؟ 
وحدها لا تقتضى التعجيز . ولا استعار لها بالتسوية إلا من جهة أن التخيير بين 
ا ا ا 
لم تقنض التسوية لكن المجموع المركب من « افعل ؛ أو لا « تفعل 4 . فعلى هذا لا 
يصدق عليه أن المستعمل صيغة الأمر من حيث هى صيغة الأمر » فلا يصح جعلهم هذا 
المثال من صيغة ١‏ افعل ١‏ وعذرهم أن المراد استعمالها حيث يراد التسوية بالكلام الذى 
هى فيه . ينظر . البحر المحيط : 50/9" . 


١1417 


قلنا : المستعمل ها هنا فى النسوية هو المجموع المركّب من صيغتين 
00000 فلا 


يصدق عليه أن المستعمل هو صيغة الأمر من حيث صيغة الأمر» وهكذا . 


قوله : ١‏ التمنى » كقؤله [ الطويل ] : 


ألا أيهًا الَيْلُ الطُويلٌ آلا انجلٍ مم ا تق 1000 
التعمل فى التمئى هو صيفة الأمر مع صيفة ٠‏ .6 لا الصيقة 
وحدها9) . 


له : « التكوين » را : « كن فيَكُونْ 4 [ البقرة 00 
0 
الممكنات بكلامه ٠‏ بل عه » والمعدوم لا يؤمر بأن يكون نفسه ٠‏ بل 
الصّحيح فى هذه الآية أنها من باب مجاز التشبيه . 
تقديره : إنما شأننا فى إيجاد الشئ إذا أردناه أن نقول له : كُنْ فيكون » أى 
لا يتأخر عن إرادتنا طرفة عين ٠‏ بخلاف البشّر قد 'يتأخر مراده عن إرادته 6 . 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص )١18(‏ » والأزهية ص: (711) © نخزانة 
الآدب: 7377/7 سر يناع الإعراب : 7/ 21 ء. لسان العرب : ( شلل ) المقاصد 
النحوية : 517/4 ء وبلا نسبة فى أوضح المسالك : 98/5 » جواهر الأدب ص 
(9/8): رصف البانى ص (9/إ) ٠‏ شرح الأشمونى : 197/7 . 

(1) واعلم أنهم صرحوا نجعل التسوية من معانى الصيغة وبجعلها من معانى : أو؛» 
فيمكن أن يكون معنى لكل منهما بشرط مصاحبة الآخر ١‏ وبه يجاب عن هذا الذى 
أورده القراقى ٠.‏ وأما ما قالِهُ فى التمنى فقد بمنع بأن الصيغة وحدها قد تستعمل فى 
التمنى من غير توقف على صلغة. الأمر وإن اتفق وجودها فى هذا المثال » فليتاأمل . 

ينظر : الآيات : 00 


١8: 


فمعنى الآية : أرأيتم إذا أمر أحدكم فلا يتأخر مأموره عن أمره ذرّة » كذلك 
مَقَدُورى مع قُدرتى وإرادتى » لقول الله تعالى » فهو مجاز شبه . 
وأضاف الأمر إليه بعده ليكون ذلك أبلغ فى ألا يتأخر المأمور عن الأمر ع 
فصار هذا المركب إخبار؟ عن هذا المعنى من عدم التأخير عن القدرة والإرادة. 
ولذلك صرح سيف الدين بهذا الْعْتى » فلم يقل : ٠‏ التكوين » » بل 


وى مر ير 


قال: ويرد لكمال القدرة كقوله تعالى : « كن فيُكون # 29 , 


)١(‏ وسماه الغزالى والآمدى : كمال القدرة » وسماه القفال والشيخ أبو إسحاق 
وإمام الحرمين : التسخير ٠‏ والفرق بينه وبين السخريا : أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم » وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة » بخلاف السخريا فإنه لغة : الذل والامتهان. 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : ”7894/7 . 

قال فى التلويح : ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا الكلام أى قوله : أن يقول له كن 
فيكون مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته تمئيلاً للغائب أعنى 
تأثير قدرته فى المراد بالشاهد أعنى أمر المطاع للمطيع فى حصول المأمور به من غير امتناع 
وتوقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة » وليس هنا قول ولا كلام وإئما وجود 
الاشياء بالخلق والتكوين مقرونآ بالعلم والقدرة والإرادة»ء وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة. 
وأن الله تعالى أجرى سنته فى تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع 
تكوينها يغيرها » والمعنى يقول له احدث فيحدث عقب هذا القول . لكن المراد الكلام 
الازلى القائم بذاته تعالى لا الكلام اللفظى المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث » 
فيحتاج إلى خطاب آخر ويتسلسل؛ ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله تعالى» 
ولا لم. يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد وهو الوجود جاز 
تعلقه بالمعدوم » بل خطاب التكليف أيضا أزلى ٠»‏ فلا بد أن يتعلق بالمعدوم على معنى 
أن الشخص الذى سيوجد مأمور بذلك . أ . ه . وقوله : والمعنى : يقول له: احدث 
فيحدث عقب هذا القول يتأمل مع قوله : لكن المراد الكلام الأزلى . إلخ إلا أن يراد 
بالقول فى قوله فيحدث عقب هذا القول تعلق الكلام الازلى بالإيجاد والتعلق حادث » 
وكذا قوله : بهذه الكلمة يراد بالكلمة تعلق الكلام الازلى » لكن على هذا ربما لا يفارق 
الأول الذى ذهب إليه أكثر المفسرين فليتامل » وقوله : لأنه حادث ٠‏ فيحتاج إلى 
خطاب آخر ويتسلسل ٠‏ أى لاأنه إذا أريد ب كن » اللفظ ٠»‏ فاللفظ حادث فكن المكوّن 
به الشئ لفظ حادث فهو شئ ٠‏ فيحتاج فى تكوينه إلى لفظ آخر . 
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ا « سؤال » 
أورد عليه بعض القّضّلاء : التعجب 6 217 » نحو قوله تعالى : « أسلمع 
بهم وأبْصر © [ مريم : 1378 ء وقول العرب : أكرم بزيد . 1 


واموىرصا س0 هاس عومن لاوما 6ن 


« والخبر » نحو قوله تغالى < راي كذ المح تنك للش 


مدا »4 [ مريم : 06]» ا 


2 


خطاياكم * [العتكبوت: ]١١:‏ أى مد له الرعمة . مدا ونحن :تحمل 
خطاياكم ؛ فإن الآمر لا يأمر.نفسه ء فتعين الخبر . 
وقد ذكره الإمام مسألة مستقلة » فبقى عليه من الاستقراء هذان النوعاث 
فيكون سبعة عشر »ع وزات الإمام فئ « البرهان » (]2 : « التفويض © كقوله 
تعالى ط فَاقْضٍ ما أنْت قاض 4[ طه اا ش 
وقال فئ قوله تعالى : 8 كُوُوا قرَدَةٌ حَاسئِينَ © [ الأعراف ]2 
غو التكولن + وله رذكر السكين البجد »قيضي فهائية عشن :410 + 


# ذكره الصفى الهندئ » ومثله بقوله تعالى : ا قل كونوا حجارة أو حديداً‎ )١( 
وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز . ونقل العبادى فى الطبقاث‎ ] 0٠ : [الإسراء‎ 
1 . ورود التعجب عن أبى إسحاق الفارسى‎ 

ينظر : البحر المحيط : 597/5" . ْ 

(0) وسماه ابن فارس :والعبادى : التسليم » وسماه محمد بن نصر المروزىق 0 
الاستبسال . قال : أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر » وأنهم غير تاركين لدينهم. + 
وأنهم يستقلون بما هو فاعل فى جتب ما يتوقعونه من ثواب الله . قال : ومنه قولٍ 
نوح: ط فأجمعوا أمركم » [ يونس : 7١‏ ] أخبرهم بهوانهم عليه . ٍ: 

ينظر : البحر المحيط : 720/5 . 1 

زفرف لم. يذكر المصئف رحمه الله - من الوجوه التى ذكرها العلامة الرازى سوى 


سيعة وهى : 
١‏ -الندب . ؟ - التهديد . * - التسخير .2 4 -الإهانة . 
« - التسوية . - المنى : ؛ - التكوين . 


وحكى العلامة الزركشى فى بحره » أن صيغة ‏ افعل:» ترد لنيف وثلاثين معنى . 
ينظر : البحر المحيط : ”1"07”7/7 وما بعدها . 
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« سؤال ؛) 

المجاز لاب له من علاقة » ولا علاقة فى هذه المعانى » بل بعضها فى غاية 
البعد عن الحقيقة نحو التهديد ؛ فإنه بعيد من الإيجاب . 

جوابه : أنها من مجازات التشبيه . 

وتقريره : أن الندب والتأديب والإرشاد فيها معنى الرجحان » وهو مشابيه 
للوجوب 3 لوجوده فى الوجوب والإياحة جواز الإقدام ٠»‏ وهو صغفة 
الوجوب ؛ لأن كل ما وجب جاز فعله . 

والتهديد » كقوله تعالى : « اِعْمَلُوا ما تتم 4 [ فصّلت : +١‏ ] . 

معناه : أنتم بصفة من بَعْدَ عن الخير والانضباط » فشأنكم أن تؤمروا 
باللفاسد لقبح ما أنتم عليه » كقوله عليه السلام : ٠‏ مَنْ شرب الخمر فليشُقص 
الختازي » 209 أى مَنْ وصّل هذه الغاية فينبغى أن يكون جرارا للخنازير . 

وهذا الكلام من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى غاية التهديد الدّآل 
على تمكن الغضب » وهو أمر لهم على تقديره كونهم موصوفين بهذه الصفةء 
والأمر المقدر مشابه المحقق فى كونه أمرًا » والإلزام بضد هذا ء أى : أنتم 
بصفة من يؤمر بأكل الطيبات ٠‏ ويلزم دار الكرامات ٠‏ فهو يشبه طلب 
الإيجاب . والتعجيز والسخرية فيه طلب إظهار العجز والامتهان بهم ٠١‏ ففيه 
طلب حصل به التشبيه للوجوب ؛ لأن الأمر طلب لمصلحة الفعل » وهذه 
أوامر لمصالح أخرى غير مصلحة الفعل » فاشتركا فى مَمهُوم الطلب » وإن 
اختلفت. مقاصده ٠‏ والإهانة أمر لأجل الإهانة 3 والتسوية طلب لقصود 

.24 2... وبلفظ : « من ياع‎ ٠ 4١6/5 : أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
«َ 115/7 . أخر جه أبو داود فى البيوع 2 باب زفطف وأحمد 5 0/5 8 والدارمى‎ 


وابن أبى شيبة : 1557/5 » والحميدى (760) : والبيهقى فى الكبرى : ١7/5‏ . 


انا 


التسوية . والدعاء أمر مجقق ٠‏ لآنه طلب جازم لمصلحه المعل وإئما يمتنع 
إطلاقه أدبآ مع الله تعالى 2 . والتهى طلب فى طرى العدم ٠‏ فهو يشابع, 
الأمر فى مفهوم الطّلب الجازم 35 والاحتقار طَلَب لإظهار الحقارة ٠‏ لعجن 
والخبر فيهما مشابهة صورة التركيب اللفظى ا 
التركيب» وإن العلاقة فيه مشابهة صورة اللفظ . 

والفرق بينه وبين مجاز 'الاستعارة : أن المستعار اعتبر فيه اللفظ والمعنئ أيضاً 
بالتخيل فى محل المجاز .؛ وفى التركيب اعتبر اللفظ فقط 00 

قوله : « يدعى الفرق أبين * افعل » وه لا تفعل » عند من يعتقد أن. اللّقْظً 

الأول :: ممنوع » والثانئ ؛ منسلم » ولا يحصل المقصود » . 

قلنا : نَحْنْ ندعى ذلك عند أَهْل العرف . والعرف حُجّة على الفريقين ؛ 


كدخ نا فنا 


)١(‏ فى تحقق الحزم بل تحقق معنى الامر مطلقاً فى الدعاء بحث.نقدم فى فوله ولا 
بعتبر فيه علو ولا استعلاء : 
نظر الآيات البينات  5١١/9‏ 


04 


له سد 


المسألة الثانية 


َال الرازى : الحو ندا لَه ْمَل » حَقيقةٌ فى ارجح المانع من 
الْقيض» وهو قو أختر لفقا والَحَلْمينَ» وقَال بو بُو هاشم إِّهيْميدُ لذب . 


وَمنْهم مَن قَالَ بالوثف , وهم فرق قلات : 
الفرمةٌ الأول : الْذِينَ يقولون : إِنّهُ حَقِيقةٌ فى العَدْرِ المششترك بيْنَ الوجوب 


لدب وهو جح الل على الك لم ووب يتن لذب ؛ باتع 
امرك » وَالذْب يتا من الوب ؛ يجوز لمك » ولس فى العتيقة عار 
بهذين بهدين القيدين . 


ص بِمَدْمَبٍ هؤلاء أن يَقُونُوا : إِنّهُ يحب حَمْلَهُ علَى التَدْبِ ؛ لآنَّ اللّفْظَ 
35 يُفيد وجْسَانَ الفخل على لتك » ولس فيه ما يدل علَى الدع من ارك » وك 


كان جولتك مَدنُوما بكم الانتصنحاب ء وإ ان ذلك » كان جو 
التَرْك بحكْم الاسنتصحاب ء وَرجْحَانَ الفمْل بدلاقة الل » ولا مََْ للب 
إلا ذلك . 

الفرمة الثاني : انين فَانُوا : إن صيعَة 9 الْملَ » مؤضوعَة للوجوب والتّذب 
حَليل سبيل الاشنتراك الى وهو ول المرتضى من الشثيعة . 

3 5 الال : الَّذِينَ قَالُوا إِنّهَا حقيقة َه : إِمّا فى الوجوب فَقَط ؛ أو فى التْب 
فقطا قط » أن فيهمًا سَمَا بالاشثر تراك كنلا ىم هالو من هلهال 


مم 


لاله ؛ فلا جرم ونا فى الكل" وهو كول ارال من . 
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نا وجوة: 

الدليل الأول السك بقول َم نيس : اما مَمَكَ آلا َسْجُد إذ 
رتك 4 [ الأعراف : 1 ] ولس اراد من الاستفهامٌ بالاتقاق . بل الم + 
إن لا ره فى الإخلال بالسجود بعد ورود الأثئر به هذا هو هوم مز: 
ول اليد مده : ٠‏ ما متك من دخُول الدار + إذ مك ؟ * إذا َم َك 
ستنهماء ووم ينامرلا على الوجُوب .لما مه للا على الك ؛ 


سر ع مه 


ولَكَانَ لإبليس أن يَقُولَ : نكما ألوستَى عن ار 
إن قلت : لعل الأثر فى تل اله انيمي الوب » قم لم : إِنهُ فى 
هذه اللغّة للوجوب ؟! 


د 


كنا الظاهر يَفَضى رد نيب الم علوا َال الآ متَخصِيصه بأ حاص 
خلاف الظاهر . 1 


الدليل التَانى : ابول ََلَى : 9 وَإذا قيل لهم ارعوا اه 
امْرْسَلات : 44 ] ذمهم على أنهم تركوا فعل ما قيل لهم افعَُوه ولو كَانَ 
الأمر يُفيد التْبّ » لَمَا حَسنَ هذا الكلام ؛ كما إِذَا قيل لَه : « الأولى ١‏ 8 
ُو ويجحوز لَكُم ركه ١‏ وهس لا أن تذمهم علو ركه . 

َإِنْ قلت :نّم م٠‏ لا لانم تركو امور به َل لهم لم يوا تقيقة. 


ا0000 عه يا 2 8 


الأ ؛؟ والدكيل عليه : قوله تعالّى : « ويل يُومئد للم ين 4 [ المرسّلات : 
لا ]. ا 


م امو ردابي 


فرعا عات اام بعض القرائن بها ؛ 
قد وجدت قرب لَه على الوجُوب . 


وأيضاً : قصيغة « اع 


وَالجواب عَن الأول : أن المكَذَبِينَ فى قَوْله : 9 ويل يَوََْد للمكديين » 
[المرْسَلات : 0 ] إِمَا أن يَكُونُوا هم اين تركو الركوع » لما قيل لهم : 
«اركعوا » أ غيرهم : 

َِنْ كَانَ الأول : جَارَ أن يَستَحقُوا الم ترك الرمكوع » والويل ؛ سب 


التكذيب؛ إن عنْدنا الكافر كما يستحق ؛ العقَاب ؛ ؛ بتر ترك الإيمان 5 يستحق ) الل 
وَالعقّاب 5 0 ؛ برك ه العبَادّات . 


5 وس 


َإِنْ كَانَ الى "الول لإنسان بسب اليب - ماني بوت 


الم لإنسان آخَرَ؛ بسب ترك المأمور به . 


ل 


وَعَنْ الثانى : أنه تالوم إِنمَا دهم لمجرد نهم تَرَكُوا ال كو » لما قبل 
«إرَكَمُوا 4 فَدلَّ على أن منْشا الم هذا اقَدْرُلا اميه . 


الدليل الثّالث ؛: لولم يكن الآمر مما للفملٍ ‏ لما كان إِلرَام الأمر سبي لوم 
وريه : نسب ,ثور ؛ قوب لاود لمزم لفل . 
يان الشرطيّة أنبفدير آلا يكُونَ الأر مما لفل » كان إِلرَام الأ إلزامً 


00 


شر ذلك الشى» لا يُوجب فمْل اكأمور به ؛ فوَجَبْ ألا يكُون مذ ١‏ الْقَدْرُ 
0 


00 


ع 


ا هه 


ام انار 00 
[الأحوا ب :31 ] . 
والقضاء هو : الإلرّام ؛ مَمَوَلَه تَعَالَى : «إذَا قَضى الله ورسوله أمرأ 4 معتاه : 


0 بي 


ذل لله وَرَسُوفهآثرً؟فَإّهُلا خيرة للمؤمنن فى مويه . 


115١ 


وموس خخ سه 


يجب مَاهنا دل قف الأثرٍ على الأمُور بدء إ5 لو ريت علا ظاهر 1+ 


10 


لصار الى لاخر للمؤمين فى صفة ال مَل ٠‏ ولك كلام َي 


اه مهم عا ولا ل و 1 


وذ تعر حَمْلهُ عل تس الم ٠‏ وجب حَمْله على لمْأمُور به ؛ فَيَصير 


التَقْديرٌ أن الله تَعَالَى لتر 


2 204 


القت الخيرة » بقى : إما ما الحظر» وم اوجوب والحظر سنتف بالإجماع ؛ فَتمينَ ص 
الوجوب . 


قَإِنْ قيل : القضا ”هارا م وَالأَمرُ : ديرد بمَعتَى شىء ؛ قَْولهُ :8 إِذا 
0 5 م أى ذا ألم لله ورسُوله شيا 
١‏ نحن تر بأل تَالى ‏ ذا لما شيا هيوه وجي ليا ولكن دم . 


امير عراماه 


قلت : إنه بمجرد أن يمرا بالدىء فق أرما ؟! إن ذلك عين الْتارّعٍ فيه !! 


والكواب قَدبينا أن تفظ الآمر حَقيقةٌ فى القول المخصوص ء ولَيْس حَقيقَة 


كوت سه ع الول 


فى الشتىء ؛ دما للاد: شتراك » ولا ضرورة هاهنًا فى صرفه عن ظاهره . 


اه 


ع دام يو يبرع وس ري 


إِذَا تبت هذَاء فَقوله : 9 إِذَا قضى الله ورسوله أمرأ © معناه لوم افر 
ولام الأمر هو مه على الكلف ٠‏ شاء آم آبيل . 
وإلرَام الأمْر غير لام اللأمور به ؛ فَإِن ل 


تلزام الي ولولم يبت الوم به .كنا هام إِلزم مر عبَارة عن 
تيوه على الف , والقطع بووع لك الأثر. ْ 


وص 


ب ا 


ضيا للوجوب » فَهِوَ ال لّذى قلناه . 
00 


الكيل الاب :رن اماه أو زرلاب - مَل ف ذلك الأثر» وسخالفً 


1١115١ 


لك الأمر سمح للعقاب ؛ قََارِكُ ما آمَرَ لله أو رَسُولهُ به مُسمحق المعقاب » 
ولا مَعنَىا لقولنا : الآمْر للوجوب إلا ذلك . 


7 قَلْنا 0 تارك مَا أمَرَ الله أ أو رسوله به حالف لذلك الأشر؛ ؛ لأن مواققة 


اث عبارة من الإثيان بمقتضاء » محا ضد لواف ؛ كانت مُحَالَةُ الأ 
عبَارةَ عن الإخلال بِمِقْتَضَاه ؛ قنبَتَ أن تَارِكَ ما أمَرَ 7 ؛ أو رسوله به محال 


9 العقّاب ؛ لقَْله تَعالَى : 9 فَليحدّر 


امم 


وإنما قلا :إن مالف ذلك ؛ الأمر يستحق 


00 8 


لذن يلون سأر أذ نيهم ةو يُصيهُم مدب أليم 14 الو . 
56 ] أَمَرَ مُخَالفَ هذا الأمر بالحذر عن مَن العَذَاب » وَالأمْرٌ بالحذر عن الْعَذَاب 
إن يون بد نيم فى رول العذاب »قلسلا مالف أذر كر 
رسوله قد وجد فى حََه ما يقتضى نول الْعَذَاب به . 


مم 


3 0لةة 2 ماله م 
َإِنْ قيل : لا تُسَلُم أن تارك الأمور به مُخَالف للأمر . 


مقع وسعمدمع هه سو م 55 وس دبي 
قوله : « مواققة الأمر : عبارة عن الإثيان بمقتضاه » 
5 


و لسو 


لا : لا نسل أن مواقََة الآأمر عبَارةٌ عن الإثيّان بمشتضاء » وما الدليل عليه ؟ 


ا ققد سو اله صاصق 


ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آحرين : 


ووم 


أحدهمًا : أن مواققة الأمر عبَارةٌ عن الإثيّان بما يقْيَضيه الآمْر ؛ عَلَى الْوجْه 
الّذى يَقتّضيه الأَمْرٌ ؛ فَإِنَ الأمْرَ » لو اقْتضاه عَلَى سبيل النّدبٍ , وأنْت تَأتى به 
علَئ سَبيل الوجوب . كان هذا مُخَالفَة للأمر . 


1١1 


وثَانيهما : أن موافقَة الآمرِ عبارةٌ عن الاعتراف بكون ذلك الأمرٍ حقا واجب 
لق مع مقر اع عهيام 5 ل 


لقبول. وَُخَافهُ حبَارةٌ عدار نه حقا واجب القبول . 


عسيلا 00-0 20 وم مل : 


سن ما درم حا ألا مالأ حيَارة عن ترك مفتضاء ؛ لكن. 
هاما ما يدل علَى)أنَهُليِسكَذَلِك . 


انه َو كان ترك اأمور به عبار عن محَالَقَة الأمر . لكان يرك دوب مُخَالَقَة. 


أمر الله تعالى , وَذّلك بَاطل ؛ لوصف الإنساد انالف لأثر اله تا - 


ل - 


اسم ذم ؛ قلا يَجَورٌ إطلاقه علَى تارك المندذوب . 


00 عامس 5 م رتح 


سَلَمْنا أن ارك النْدُوب مخالف ؛ للأمر ؛ فلم م كلت : إن مخالف ا 
للعقاب ؟ 


لان 
ع يلاغ سما 


0 : ا مَلبَحدرِ اين يُحَالفُونَ عن مره 4 [ الثور : “57 ] الآ 


نا : لا لم أن هده الآية دهعلل أمْرٍ يكساه بتر ل 


ع دج ع عر ع رس سا 


هي دَالََلَى الأمرِ بالْحَدَر عَنْ مالف الأمرِ » قَلم لا يجوز أن ن تَكونَ كَدَلِكَ ؟ ٠‏ 


02 ام 


1 د 
سَلَّمْنا ذلك ؛ ولكتها العلل أن المُخَالف عَن الأمر يمه 


ع 


رو 968 


قَلم قلت إن مخَالف الآمر يمه الحَدر ؟ 
إن قلت : لَفْظَهُ « عن » صلَة زائدة » قلت : الأصل فى اكلام الاغتبار 
لاسيّمًا فى كلام لله تَعَالَى ؛ فلا يَكُون زائدا . 


سَلَّمنَا دلالَة الآية عَللْ أن مُخَالف ٠‏ الأمر امور بالحذر عن من العذّاب ؛ ؛ قلم: 
ا َي الح عن أن الاب ؟ 


115 


فاع - - سمه ٠‏ م ا شم 32 8 00 
أفصىا مَا فى الباب : أنه ورد لمر به ؛ لكن لم قلت : إن الآمرَ للوجُوب ؟ 
إن ذلك أو المسألة !! 
ع اماق 26 


َِنْ قلت ب الحا مك ارد او 1ل 
ل لا 


ا 6 وس 


: لانسلم أن حسْن الحذر مشتروط بقيام ما يَقتضى تُزول الْعَذاب . بل 
00 


عفدنا مجر الاحتمال قَائم ,؛ لأنّ هذه السألة اجتهادية» لا قطعية . 


5200-0 


سن ولا الآ حلى يم م فض روماب ؛ لكن لا فى كل أمرء بل 
فى أمْرٍ واحد ؛ لأن قله : 9عن أمْره 4 لا يُفِيد إلا أمرأ وأحداً . 
ل أأثرواحد ايد الوبُوب» قلم لت إن كُل مر كَدَلِكَ ؟! 


سَلَمنا أن كل أمْر ذلك ؛ لكن الضمير فى قوله مو ال لخبروة 
إلى الى ٠‏ ووه إلى وله + الى نا مر للوجوب إلا فى 
+#لعديا: للم كلت : إِنّهُ فى حَق الآخَر كذَلِكَ ؟ 1 2-7 
والجواب : قوله : لم قلت إن موا الم عبارة عن الإثيان بمقتضاه ؟: 
كنا : الدليل عليه أن العبَد :ذا امل أثر السيد» حَسن يقال : « هذا الْعبْد 


موافق للسيد » ويجرى َل وك أمرء » ولو َم يتن يمتنا أ أمره . يقال : ١‏ إِنَهمَا 


ب 500 


شه مام امه 0 2 
وَاققه» بل خَالَه» وحن هذا الإطلاق من هل اله معلُوم بالضرورة . م فثبت 
2 لمم و ام 
3 مُوائْقة الم عبارة عن الإثان بمقتضاة. 


قوله : « الوا : عبَارةٌ عن الإثيّان بما يَفتضيه الأمر ؛ عَلَى الوه الى 


30 5 
يقتضيه الأمر » : 


56 


ع 


قل النا ستم ماف لأمر لاتحم الاعند اإثان خضي الث ٠.‏ 
فقول . لاشك أن مققضى الأمر هو الفعل ؛ لأنّ وله د اهَل » لا يدل إلا على 
اثنضاء الفمل » فإذا لم يُوجد الفعغل . .لم يوج مَقْنَضَى الأمْر » وإذَا لَمْ يوجذ 
ل سن . حضلت ' 
مُحَالفمُهُ؛ لَه يس ين الوَافقَة والمخَالعَة واسطّةٌ 


لام سورع ا 
كُلنَا :ما ليون مواق لآم »بل مُوَأققة لديل الال مأك الأ 


00 


حق؛ ' من موف الشاء عبَارةٌ حم ملم تير مقتضاه فَإذَا دا الدليل علي 
حَمية الم » كان الاطتراف بحقيه ملم تت َْريرَمقَضَى ذلك الدليل . 


آم الأمر ”: قَلَمَّ افتضى| دخُول ذلك ٠‏ اللفعل ذ فى الوجود كانتت موافقُه حبار 
كي سس كس برابر برو وروووو 00 


عَم تقر دحُولهُ فى الوجود » وَإِدَخَانَهُ فى الوجود يعور مُخُولهُذ فى الوجود 0 
َكَانَت مواققَة الأ عبار ع فل مضه . ش 

كله هُ : « ل كانت مُحَالقَهُ الآ عبار عن ترك الاو به» لكا ذا رين 
وب ,فق قال 


كُلنَا هنا نيصح . م َو كان الوب مَأمُورا به وإنّمَايكُون اذوب 
ساو سمس ام ل مه 20000 


مَأمُورا به » لوبت أن الأمر يس للوجوب ؛ وَهذا عيّن الْمتارَع فيه . 


0100 0 


وله : 9 لم يجوز أن يكون قوله تعالى ١‏ لير لين يحاون مر » 
الغو : 1 ] مرا بالْحَدَر عن المُخالف لا آمْرا للمخالف بالحذر ؟ 


ولي عه يا 


ُلنَا : الدليل عليه وجوة. 


15 


أحَدهًا : أن التَحويينَ اتقَهُوا علَ أن تَعَلّقَ الفعْل بقاعله أوئ من تَملّقه 
بمقعوله ؛ قَلَو جعلناه أ ثرا مالف بالسدر» كنا قد أستدن لفل إلى القاعلء 
ل هارا باحر عن الف ٠‏ كنا قد سنا الفملَ إِلَى المذعول ؛ 


سرف بي اج تك همس 


يكن الأول أولىا . 
وثنيها : لَوْجَملناه أئرا حدر عن امُخالف» لم يتَعين الأمور به ش 


عه 2م مارم م ووو لس لال 


قلت : الأمور به هو ما تَقَدمَ ؛ وهو وله : 9 الَِّينَيتسللُونَ منكم لواذا » 
لور “تآ 


1-1 ف سوه اس 


: الممَسَلّلُونَ منهم لواذاً فم الَذِينَ خَالَهُوا » قَلَوْ أمروا ِاْحَدَر عن 


- 


سود شير مي 


تاف كفو قروا برح لشهح »ور لاجو 
الها : آنا لَوْجَمَلَه آْرا باْحَدر عَن المُخائف » لَصَارٌ التقددير : « فَليحذَر 


الْسلُونَ لواذا من الذي يُحَالقُودَ ره » حيط يبقَى قوله :أذ مي ف 
أو ب نما ليم 1 التو : 58 ] ضائعا ؛ لآنَّ الْسَدرٌ ليس فعلا يَتعَدَى 
ا مقو 


ع وعم ل ب اسه م هن وى ايب س 


قوله : : « الآية دا اله لّوا وجوب الحذر عمن خَالَّف عن الأمْر » لا عمن خَالف 
الأمر 


ُلنَا : قال الحا 5: كَلمَُ ه عن » للبمد والمجاوزة , يقال : جلّس عن يمينه » 
. و مممة 


أى: : متخي من يدنه فى لكان اذى بحيال يمينه» لكات سَُالَفةُ أ اه 


ع ع ع ص سم 
هه ده 2 عاق 


تَعَاَى بُْدا عن أمر له تعَالَى »ال جرم ذكره بلفْظ « عن » . 
وال ا م 


قله :لم قلت : إن قوله تَعالَى| : 9 مَليَْدَر 4 : يدل على وجوب الحَذّر 
عن الْعذاب ؟ » : 


١1 17/ 


لما لات ووب الحق عن العقاب » ولكة لاك من ألملا عل 
ليرا سيار لخر اشر تروط وو ارات اانا 
- سي لس في ا لق عوقوو 


الى لووعه ‏ ولك سأ وب ار 


قله :دلت ابعل أن مالف آثر ل مسح للمقاب» أز لا أن 
متو كل لتر موق ق الْعقَاب؟ » : 
:ملت على الى ؛ لوجوه : 
الأول هوسق كل واحد من نرم امات » لذ ول : . 
للا مل 0ه 


«فَليحل ر الذين يَخَالفُونَ عن عن أمْره إلا مخَالقَة الأمْر الفلانى ( والاستئتاء يخرج 


من اكلام م ولاه َدَخَلَ فيه » وذلاك يد الوم . 
التَأنى :هنا رت اتعحقافةالعقاب على سُحَفقة اأثر»وتريبٌ الم 
على الوصف مشيعر بالعليّة . 


اس اس اس 


عل لس ام 


التّالث لأساف الأثر فى به بَعْضٍ الصور ين يستَحق العقاب » 
فتقُول. نما استّحق تق العقَاب ؛ ل مُخَالقَة لأ فى عدم بتر 
وذّلك يتاسبه الرَجْرٌ ؛ وَهذا اَعتى قَائم فى كل الخَالَقَات ؛ وجب ترشب 
العقاب على الكل . 

َوه : ٠‏ مب أن ثرا » أ أثر وله للوجوب ؛ قلم لم : إن أثرالآخر . 
كذلك ؟»: 1 


ْنَا لله لا قن بالق 


1 


م 


الدليل لاص تارك الأمور به عاص ٠‏ وكل عَاص ب يَستَحق العقَاب؛ فََارِكُ 
الْأمُور به يَسمحق العقاب ؛ ولا معتئ للوجُوب إلا ذلك : 

بيّانْ الأول : قوله تَعَالَى  :‏ 9 ولا أعصى لَك أمرًا 4 [ الكهف :59 ] 
#أقُعصب َمصَيْت أمْرى > [ طه : 9]4 لا يَعْصون لله ما أَمَرَهُمْ 4 [ الَحْريم : 4 ] . 


وق م ع د عر تسر كر را ا 


بان الثانى : قوله تَعالَى : « ومن يعص الله ورسوله ويتَمَد حدودة» يلاخله 
َارآخَالدا فيها 4[ التسّاء : 14 ]. 


سد رع عرو 
إن قيل : لا تلم أن ارك المأمور به عاص ؟ وبيانه من وجوه : 

معه 0-0 شاه عروده م 
الأول : قَوله تَعَالَى : « لا يصون الله مَا أمرهم ويفَعلُون ما يؤمَرون » 


وصمة مدوم 


[التَحْرِيم : 4 ] قَلَوْكَانَ العصيّان عبار عن ترك الأمور به » لَكَانَ معت قله : 


«لا يَنْصُونَ اله ما آمرَمَ 4 انهم يَفْعلُونَ ما يوون به ؛ فكَانَ قولهُ : 
«ويَفْعَلُونَ ما يوْمَرونَ » تكرارا . 

الثانى : َجْمَمالُْلمُونَ على أن الآمْرَقَدَكُون 1 أمْرَ يجاب ء وَقَد يَكُون أمْر 
اسْتحبَاب » وتارك الندُوب غَيْر عَاصٍ ؛ ولا لاس ستحق الا ؛ لما ذَكَرئمُوه ؛ 
قعلمةٌ مَمَلمنًا آذ المنصية ليست عبارة عن ترك الأمور به . 


57 00 


سنا أن اْصية حبَارة حَن ترك مور ب + لكر لها نامر إيجاب » 
أو مطلَقًا ؟ ْ 
كو 


الأول : ملم » والثانى :متو 
ياه : أن قله تَعالَى : < لا يصون الما أمَرَهُمْ 4 [ التحريم : 4 ] حكاية 
حال يكف فى تحقيقها ما علَو] صُورة وأحدة ‏ فلَمَلَ ذلك الأمر كنأ 


ل ع سج ار م - 


إيجاب ؛ قلا جرم كان ترك مفصية . 


١18 


سَلَّمنًا أن تارك امور به عاص مُطلمًا » كلم قلت : إن الغاصى يستّحق ْ 


العقاب» والآية المذكورة ٠‏ مختصة بكار ؛ ؛ لقريئة الخلُود ؟ 


00 


والجواب ييا ار امور به عاص . 


ءءء 
لسغا ساس دوس 


كله ا ال 0 


لس صل ل مله د 3ك 


ل 


5 زط 1 5 


ووو 9 
قو له : ١‏ الا مر قد يكون أمْرَ استحباب » : 


0 20 0 


قلنا : لا نسلّم كو امستحب مأموراً , به حقيقة بل مجازا ؛ ؛ لآن الاستتيخبًا 
لامب بدن فت 


لت :للخم كن هده الصة الوب ؛ متاق ملام 
7 :3مس ينص اف وسو 14 اش : 16 ] - أؤل من القول بأن . 


ان * ف مع د 


سحب مَأمُو رب ؛ مُحَافَظَة حلا صيّْ الأوأمر الواردة فى اوبات » : 
قلت : بَلْما دناه ألا ؛ للاختياط » لان َو حَمَلناهحلَى الونجوب » لكان . 
أل الترجيح دأخلاً فيه ؛ فيكُون لازما للمُسَمى ؛ ف ف د يو لمجا فى أصل 


تيح . 


قا اماع : 


م لو لاه لأصل التَرجيج لم يكن الوبجوب لازما له ؛ فلا مكن جَعلة . 
مجازاً عن الوجوب ؛ فَكَانَ الأول أولى. 


د وطع اس ارمع رسع م 
قوله : « هذه الآية حكاية حال » : 
9 ع 8 


لا 


5500 ساس لهل رق ل وكيد وني > نم موا 00 5 ل ب سر لوس 
ُلنَا : الله تَعالى رتب اسم المعصية على مخالفَة الأمر ؛ فيكون المتضى 


موه 


لا ستحقّاق هَدذَا الاملم - هذا الى - فَيعم الاسم لعموم ما يعض استحقاقه . 


تله  :‏ الآية مختصة بالكفار بقريئة الْخلُود » . 


ُلنَا : اْخلُود هو لمك الطّوِيلُ لا الدائم ٠‏ والله أعلّم . 
م وس ويك سم كه اس ءاسك مه ساو اس سس اللا 
وأعلّم أن هذا الدليل قد يقرر على وجه آخر ؛ فيقال : 


إِنَمَا قلْنَا : إن تارك الكأمور به عاص ؛ بنَاء لَفْظّة | لعصيان على الامتناع ؛ 


لال اس ظرهوه م كو مسر - ره ماه دم شع مه 00 
ولذلك سميت العصا عصًا ؛ نه يمتنع بها » وتسمى الجماعة عصا ؛ يقال : 


شَقَفْتَ مَصا امُْلمِينَ , أئ : جَمَاعتَهَمْ ؛ لأنَهَا يمتََعْ برها , وَعَذا كلام 
تنص عَلَى الحفظ ٠‏ أئ : مستنع» وَمَذا الطب مُسمَمْص عَلَى الكَْر . 
كال َه الصّلاة وَالسَلام : « قلا أن تنْصى الله لما حصنا أئا : لم يمتَنع 


عن إجابتنا . 


نس 00 


8 وساب شامق مه م دك موه ٠.‏ 
بت أن العصيّان عبار عن الامتتاع عما يقتضيه الشىء ء وإِذَا كَانَ لَفْظ 
«افْمَل» مقتضيا لفل . كَانَ عدم الإثيّان به والامتتاع منْهُ عصنيانا ؛ لا مَحَالَة . 


وس 6ه سياس 2 2 داع مه 1 
وَإنَمَا كنا : إن مسْميَة تارك امور به بالعاصى » تدل عَلَى أن الأمر للوجوب ؛ 
أحدهما : أن الإنْسَان إِنَمَا يكونْ عَاصياً للأمر وللآمرء إِذا أقدم على ما يحظره 


0 5-5-7 و 12 مطوع 12220118 


الآمرء ويَمتعْ مه ؛ ألا ترى أن الله لى » لو أوجب علينا فعلاً » فلم تفعله » 


و ل 6س ملم لك الى لس او لس 


نا عصاةً » ولو تدبا إل » فَقَالَ : ١‏ الأولى أن تَفعَلُوه ‏ ولكم لا ممل» قل 
تفعله - لم تكن عصة . 
لهذا يُوْص كارك الوأجب به اص لله الى » ولا يوك رك لواف 


لله ساس وض 


الثانى 5 أن المامي القول مقلم على لكلف :ورك غوائق ل لل تار 
ل : ما أن نود بالإقداء على ميس مله الأ قط 3 أو قد كيت ع بت بالإقدام 


2 


على ما لا تعره لبن ولا إيجاب . 


وَهذا الثانى باطل” ؛لأنا َو كنا ممصا للآثر يفطل ما لمنّمَع مه وجب إن 


7 
ل براسم 


مرا لله بالصّلاة غَدا» اتسنا الوم أذ تَكُونَ مصاة ذلك الأمر + تصقن 


مه د و 


الم ؛ قبن أن مالف الآمرء إِنّمَا كيت تْبت بالإقدام عَلَى ما يمت مه فَِذَا كَانَ 


لما أرب عايا لاثر ٠‏ والغاصى للأثر هر لدم على مَُلقَةمقفكة: 
ادم على سُحَالَة مقتضاه دم حَلَى ما يَحْظه الآمرء ويَدْتم منة) قبت أن 
م عق قا باد هد أل م فا دما اد اود 


رك المأمور به يَحظره الآمر ويَمتَع منه» وَهذا هو مَتى الويجُوب . 


3-0 5 امس ىبي ور 


الدليل السّادس لهل الصّلاةوالسلام دبا سعيد الخرى”» قم ييه 


مع ام اليا .6ن عا وس لعجل 


أنه كَانَ فى الصّلاة . قَقَالَ :ما مَنعَكَ أن تستجيب» وقد سمغت قَوْلَهتََالَى : 
ٍبَأيها ل نَآمنُوا استجيبوا لله ولول © [ الأثقال : 4؟ ] كلم هلنْ تله 


الاستجابة عل مجر وود الأمر » فلولا أن مج الم للوبجوب ‏ وإلا قم 


00 


جاز ذلك . 


إن قيل :هنا يواد ؛ يسمه فى مسال عله : 


م سا مس 


5 


عا دك , فنص ل 8م 6 قاس لف 


وأيضا دلي صلى لله وآله وسلَم مام وك أاد أن ن يبين له أن دعاءه 
صَلَّى لله عليه وآله وسَلّم مالف لدعاء غَيره . 


والجواب عن الأول : آنا با أن الباحث اللّقْظيةٌ لا يرْجى فيها اليقين » وهذه 


2 


ير بيع بر 


السألةٌ» وإنا لم تكن فى ننسها عملي كنا وسيلة إلى العمل » فيجوز 
السك فيه لظن ؛لأنكلا رق فى العقل نَأ يَْصل طن الحكخم ‏ ون 
أن يحصل يَحْصل العلم بوجود ما يَقَْضى ظَن الكْم ؛ فى جَوَاز التَمَسك بهم فى 


مر على الوجوب » يَكُونالانع من الإجاية 
ثائما ؛ وهو الصلاة ؛ فَإّها محم م الْكَلام » وَإِذَاكَانَ المانع الظَاهر قَائماً “لم ير 
من الول لالصلا وملام أ سل م امع + بلَىا ذا كان قله تََاَى : 


ساس اس 


ل : 14 ] يفيد الوجوب» فَحيتئذ 


ل مس 


يصح السؤال . 
وشا تمر لدم ب يَقتضى اللَّوْم » وهو فى مَمْْ الإخبار عن تفي العلار» 
وَذّلك لا يكون إلا والأمر لوعن 
الدليل السابع | : هو قله عَلَيْهِ الصلاة والسلام  :‏ للا أن أشق مق عل مد 5 
لأمرتهم بالسواك عنْد كل صلاة » . 
وكلمة ١‏ ولا » تثفيد انتما الشىء لوجود َيِه » فَهَا هنا يد التَاءً الأمر 


لود ادق ؛ هذا لخر يدل علا هلجد الأثْبالسواه حفد كل صلا 
والإجماع ]ام عَلَى أن ذلك مندُوب: فلو كان التَدُوب مأمورا به لكان الأ 
تائم عنْد كل صلاة . فَلَمَا َم يُوجَد الأمر» علمنًا أن الدوب غير مأمور به . 


000 


وحن الثانى : أن بتقدير ألا يدل ال 


تدحينل 


د لت : لم لا يون أ يقال : هذا الوجنه أمَارة تل علّ) أنه راد : لمهم 
مسى ‏ ساس وش ير 


ا اس ا 
أخْرى 


0 : لم٠‏ لولا» ملت علَى الأثر ؛ ؛ توَجَب ألا يَكُونٌ الأمْر حَاصِلاً ٠‏ 


وَالدذب حَاصلاً ؛ وجب ألا يَكُونَ الب ثرا ؛ وإلا َم التافض . 


صاصة ص0 ١إ‏ 


الدليل التّامن : حبر بريرة ؛ فَإِنََا قَالَتْ لرسول الله صل الله عليه وَسلَّم : 


قَقَال :٠لا‏ نأا شتفي الى لأس بوت الشقامة لدأ حلى لبه 


3 نْى الأمر عند تُبُوت ال ةيل على أن لدوب غير مأمور ب + وذ كان 
تلك . رب الا بتارلاب ش 


ع همه ع و لوده 


الدليل التاسع :أ سسكا الأ على يجوب » و 
أحد م ا منهم الإكار .ولت لوال اجنو ل ل مر ل 


ناف :هسبال على الوب لبوا أ ال من 
البجوس ؛ لما روى عبد الرحْمَنٍ لعي لماكل : ٠‏ سوا بهم سن 
أهل الكتاب » . ْ 

وَأوْجبوا غَسْل الإناء من ونُوغ الكلب ؛ بول لالصلا والسلام : مليشلةُ 
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بو عاد الصلاة عند ذكرها + بقوله لبه الصّلاة السلا ٠:‏ فَليصكها إِذَا 


ذكرها » . 


ل 


وه 


وَآم هلم يَظهرْ من أحَد منهم نكا عَلَيْهِ » وأنه من كَانَ كَذَلِك » فَقَدْ حصل 
الإججماع » نمام رهما مكو فى ٠‏ كتاب القيّاس » . 


َإِنْ قبل : كما اتَقَدُوا ابجوب عند هذه الأوامر ؛ فَإّهُم َم يَعتقدوا عد 
عَيْرهًا » تحو قَوْله تعَالَى : 9 وأننهدواإَِا ايم 4 1 البقرة :187 ] وقوله : 


( تَكَابُوُم ‏ إن متم فيهم حيرا 4 [ الور : 33 ] وقوله : 9 قَاُكحوا ما 


طَاب لَكُمْ من الا 4 1 التسّا : * ] وقوله : « وإذا حَللُمْ َاصْطَادُوا © 
[اَائدةٌ :3 ]. 


م و2 1 


ذا تبت هذا . فلس القول ل بِأنّهُم َم يمتقدوا الوجوب فى هذه الأوامر 
ديل متتصل بأوتوا” من القول نهم نما امقدُوا ابجوب فى تلك الأوامر 
لدليل مد 


2 خا- 


ا : أن تقول لولم يكن الأمر للوجوب » لأمتتع أن يفيد الوجوب 


سرد عاسم فى 


فى صُورَة أطلا» لولم يقد ابجوب فى شاء من الصو أصللا لكان دليلهم 
َل وجب أخذ الجزّة شينا غير َب بد الحم » ول كَانَ ذلك لوجب 


اشتهار ذلك الدليل » وحيث لم يَشتَهرء علمنً أله لم يُوجَذ ولمَا لم يُوجَذء 

كان لهم َل وجوب أخْذ الجزيّة ظَاهر الأمْر . 

أما ل كنا أن الآ مر للوجوب » لم يلم من عدم الوجوب فى بض الأوأمر - 
رمه هن 3 


ألا يُفيد ابجوب أصئلا ؛ ؛ لاحتمال أن يقَالَ : الحكم تَخَلّف ها هنا لمانع ؛ َنبَتَ 
أن الاحتمّال الذى ذَكَرناه أولئ . / 


الدليل العاشر : لَفْظ « افْمَل » : إما أن يكُونَ حَقيقَة فى الوجوب فَقَط ؛ أو فى 
الب ققطاء أو فيهما مَماء أ لافى واحد منْهما . 


صمصا م 


2 ع سعسم يملع ب 


وَالأقسام لقَّلاَُالأخيرة بَاطلَة فين الأول» وهو : أن يكون للوجوب ققط. 


2 شاع عي ,رط 2 


ِنَم قُلنَا : إِنّهلا جور أن يَكُونَ للتدب فَقَط ؛ أنه َْكَانَ للب فَقطاء لما 


كان الواجب مأمورا به قبست أنيَكُونَ الأسر لتاب قط . 


بين الُلازمة : أن النْدُوبِ هو 1 
الراجح مله مع الع من الك ؟ فا 1 ١‏ فلو كَانَ الأمر للتد 


.6 سوم 


قط لمكن الواجب مأبورأ به . 
ا قلت : « لو كَانَ الأمر للوجوب قَقَط ؛لَمَا كان انْدوب مأموراً به » : 


م ؛ نرم الأول رسن 0 


يس َم يع" 


به . 


معت 2 ع نرجمومق 30 


نبت أن الأمرَ رلا يجوز 5-7 حَقيقَة فى الدب قَقَط . 
نَم قُلنَا : َه لا يجوز أن بَكُونَ حَقيقَة فى الوجُوب وآلنّابٍ مما ؛ لله لو 


كان حقيقة فيهما » لكان :م أكون َوه حقيقةٌ فيهما ؛ بحسب مَعتَى مشلترك 
يتما ء كَمَا قال إن حقيق فى تجح جانب الفعل على الك قط َي 
عار بجوكز التَرُك » ؛ أو بانع منْه منه » أو يكُونَ حقيقة فيهما ؛ لا بحسب معنّى 
مشترك . 

املاطل ؛ اقيق فى أصل رجي » للق لل ترا 


٠‏ صاصق 


فى الوجوب ؛ لأنّ الوجوب غَيْرملازم لأصل التَرْجيح » أعنى : القَد رَالمستركة 
ل 0 


مسماه ولازما له يمكن جَعله جَعْلهُ مَجازا عن أصل التَرْجيح ؛ وإذَا كان كذلك» 


11 


اي مع أنه لا يكون حَقيقةٌ فى الوجوب . ولا مجازا فيه . 
والثّانى : وهو أن يَجَعَلَّ حَقيقَة فى الوجوب وَالتَدبِ » لا بحسب معنّى 


5 00 سس ى ماسو 


9 مشترك بينهما فَهَذَا يَقنَضى كَوْنَ القْظ م مُشتركا » وقد عرفت أن ذلك خلافة 
الآصل . 

َنم 55 : إِنّهُ لا يجوز أن يقَالَ : إِنّهُ لا اول الواجب ولا الَنْدُوبَ أصلاً ؛ 
لأنَ ذلك علا خلاف الإجْماع . 


5 


0000 كر 
تعين | 0 
وم بير 


الدليل الحَادى عشر :له لم قم 5 ا 


: من أل الثم فى تَْليلٍ حسمن مُه على أ يَُوُوا: ريه يح َل يفعله» 


0 الوم وماصمو 


دل كَونْ ذلك علةٌ فى حَسْن ذَمَه علو عه لما مره رلك للواجب . 
َإِنْ قيل : لا نسم نهم نما فمُوه ؛ لمجرد لتك ؛ بل لآجل أمورأخَرَ : 
أحدمًا : نهم علمو علموا من سيّده أله كه ترك لك الفعل . 


لما ثبت قساد هذه ذه الأقسام العلاثّة» د 


وثَانيهَا : أن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده . 


سو زمر معو بيد ده ل وو 


الها أ ات لا يا إلا ناف الث ول مقتع ا والعيد أيضاً يلرمه 


عو ع ع و سيم 


إيصال امنافع | إلى السيّد 2 ودفع المضار عنه . 


لمن أ .يتا اك انلا لهم صاب ؛ ويَدل 
ل أثران 


5 0 


هو َال ُو ب منصية » َم سس الم الم تررك » هَل 
على أن مجه لَك لس بعل للدم . 
أوآنيهما :أ رمن الأوامر ود فى كتاب ال تَاى وس سوه صتلى ال 


ل لك ل موس يي 


ليه وَسلَّمَ معت التَدذب . فَلَو كان ترك الكأمور به علُّ للدم » لَكَانَ المندوب: 


ىم 
أحدهما : 


020 


وجب ؛ وهو محال . 


دمعة تي 


قنبت بهذي الوجهين :أن مره رك ُو به» ل يكن جَدلهُ حل للم ؛ ّْ 


سس ب دي بن فر كرد 0 ول ل لسع لع سىس يمك 
وَإذَا بت ذلك , علمنا قساد ما ذكرتموه ؛ م من أن العقلاء يعَلْلُونَ حسن ذَمَّهُ 
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بمجرد ترك الأمُور به . 


000 


2 :أن السيد إذا د انب عبد عند دم الاسقال ‏ فَالمُقَلا يقولون : 


نّم َه ؛ لاه َم يل الأثر» ؛ وول أن عله حسْن الْعتّاب نفس مُخَالفَة 
لأ ولا لما ص ذا لام ؛ وبهذا يظهر أن عرَاهية ترك » لا محل لها 
فى هذا الباب . 
1 مقرم لا را ا ل : 
قُلنَا : الشسريعة : إِنّمَا أُوْجَبّت عَلَى العبّد طاعة السيّد فيما أوجبه السيد على 
الْعيْد الاترى سيد لو الله ١:‏ الأول أن تفل كذاء ولك ألا مدْمَله » 
َمَا رمه الشَريمٌَ فذله فَعْلَهُ ؟ 


وَالأمرُ مث للف يبر مب هن الول فيْبعَى ألا يجب به على الْعَبْد 


م 


ىق 


عه امه سو د سة 


ار ٠‏ الي اباب إلابما نه جك قرولل 


و ع كال ساس عمو خام يي ه 


لما : مجرد هذا القدذر لا يفيد الوجوب » إلا إذا أوْجبه السيد » ولّم يرخص 
ألا تَرى أنه لو قَالَ لَه : «الأولى أن تَفْعَلَ كذا» ويجوز ألا تَفعلَهِ » جَارَ لَهُ ألا 
فْعلَّ ؟ وكذلِك ل علم أن خيره يَقُوم مقَامهُ فى دَفْع الَضرة !! 

وله : « يشترط فى جواز هذا التَعْلي| ألا يكون المأمور به م مَعْصِيةً ١‏ . 

كلما : هب أن هذا الشرط متيرء ولك ينحب فيما ورامه إجراء اللفظ على 
رقو 6 اام لغ 


قوله ل كان تالور ب عل للم لما ردوب » . 


َلنًا : هذا إِنَمايَصح » لو كَانَ دوب مَأمُوراً به ء وَهَذا أول الكسألة» وله 


لس مام 


الدليل الثانى عَشَرٌ : لَفْظ « ْمل » َال عَلَى اثتضاء الفعل ووجوده ؛ قَوجَب 


يود ماع من قيضت ؛تياسآ حلى الت » إهلَ دل ضلى الى » كلمانا 
والجامع بين الصورتين نال لما وضع لإقَادة معتَى » قلا بل أن يكونَ 


مانعا من التقيض ؛ تَكْميلاً لذلك امُصود » وتقوية لحصوله . 
قبل : لا نزاح فى نما ل علَى شا فَإنَه بتع من تقيضه ؛ لكن لم لا 


0 


0 : مَلُول قله : ١‏ افْعَلُ » هو : أن الأول ِدْخَاهُ فى الوجود ؛ قلا 
عاص قدأو > اج ع عر عر 


جرم ينع من حَدَم هذه الأولوية ؟ 
ع اع ا و يه 1# ا ماج 
وَالْجوَاب : أن الفغل مشماتو مششتق من المصدر ‏ فإشعاره لا يكون إلا بالمصدر » 


18 


شت ودبي 6 يوي 


وَالَصدرٌ فى قَولنَا : ٠‏ صرب » يَضرِب » اضرب » هو : الضرب لا أولوية 
الضَرب ؟ قشعا لظ الخُبرِ والأمر بالضّرب » لا بأولوية الضرب . : 
َإذَا كان شما الم وا حبر لبس بأولويّة الضَرب ء بل بنقس الضترب » 


وت أن اشر بالدتء مانع من تقيض وجب ا يكو لف اضرب مانعا من 
عَدَمٍ الضسرب » لا من عدم أوَويّة الضرب ؛ ولأجل هذا كان الخبر انعا من 


1 عرى ل ص ورور له مه 0001 
الدليل التّالث عَشسرَ : الأمر يفيد رجْحَانَ الوجو د على العدم ؛ وإذًا كان كذّلك 


وجب أن يَكُونَ مانعا من لتك . 


صل 5 #رع ا اير ساس سير الى سس ىس سر سل 


وَِنّمَا كلت يبلشلا الأاثرت. .ذم كن ةراجح 

07 و 2 200 2 2011 يه موقا د 
لكان م أن يكُونَ خَالياعنِ المْلحَة » أو تَكونَ مصلحته ته مرجوحة » و تكون 
سيا للمفْسدة . 


يو وو عو 


إن كان خالا عن امصنلّة » كان مَحْض الفْسََة ا 


َإِنْ | كَانَتْ مَصَلَحَئه مَرْجُوحَة ؛ فَدَلكَ القَدرٌ من الصلّحة يصير معَارضاً 
بمثله من مسد » فيبقى القدر ال من السدة اليا عن الَارض ؛ قَيكُون 
ورد الأمر به مرا بالَفْسّدَة الخالصة ؛ موه إلى القسلم الأول . 


ا ل ع عراس مه 


وإن كانت مصلحته مُمَادلَة لمَفْسّدته , كَانَ ذلك عبن ؛ وهو غَيْرٌ لائق 


بالحكيم. 
وَإِذَا ذا بَطَلَتْ هذه الأقسام » لم بْقَ إلا أن تَكُونَ مَصلّحةٌ خَالية عن الشستة» ون 


01 ا 0 


كان فيه شى من التاسد ‏ ولكن' تون مَصلحمهُ زائدة . 


لحل 


لسعم ع اد لوعف 1 


وَعلَى التَقْديرينِ ينبت رجْحَان المصلّحة . 


َإِذَا نبت هَذَا » قتقول : : وجب آلا يرد الإذن بالترك ؛ لأ الإذنَ فى تفويت 


اصلّحَة الرأجحة إذْنٌ فى تَفُويت الَصْلّحَة ا خالصة ؛ ١‏ لاله إنا وجدت مسد 
مرجُوحَة ؛ تتصير هي مَعَارَضَة بما يعادلا من المصلحة ' فَيقَى القَدرُ الزائد من 
الَصل صاحة م مَصلَحَةٌ خالصة . 


وَإنَْمْتُوجَد مسد املا كانت الله خَالصّة ؛ تيكون الإدن فى تفويته 
إذنآ فى تقويت المصلّحة الخالصة عن شوائب المفسدة ؛ ولك غَيْرُ جائ ز عرفا ؛ 
وجب ألا يون شرع ؛ لقوله عليه الصَّلاةوَالسَلام : ما رآه لون حَسنا 


علوم اوم دم .ساق ع اهن ماس 207 2000 


هو عند لله حسن» وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند لله قبح ؛ » فمفتضى هله 
الدّلالة الايُوجَدَ شىء من امندوبَات الب - ترك العمل به فى حَق البعْض ؛ 
تخفيفآً من اله تََاَى علَى العبّاد ؛ وجب أن ينقَى اكات عل حكم الأملٍء 


إن قيل ما ذَكرئمُوه معارض بوَجْه آخَر؛ ؛ وهو : : أنه كما أن الإذنَ فى تُويت 


عو 6 


المصلحة لصتحة الشالصة قبيح” مقا فكذا رم لحل امنيا المللحة ؛ يحي لو 


م يستوفها ٠‏ لاستحق العقاب - قبح أيْضاً ؛ لأنَّهيَصيرٌ حاصل الأمْر : أن يقول 
الشرع : « استوف هذه نافع لتفسك ؛ وإلا عاتبكَ » وَهذا قبيح . 
والجواب" : مَا ذكرئُموه قا م فى كل اكليف ؛ فَلَو كانَ ذلك معتبرً لما 


2000 


لبت شىء من | التكاليف . 


الدليل الرايع عثتر : لا شك أن لمر يدل على رْحَان طرف الوجود على ملا 


طرف العدم “فقول :هذا لحان لا يتنك مَل يي قيدين : 


ل عم 


أحدهما المع من الك » وَالآحَرٌ : الإدْن فى ارك . 


111 


دلاخل لإا ل نال إلى الود امن فشان إى التو 


ولاشك أن إْضَاءً الإذن فى الترك إَِى الْمَدمٍ أكثَرُ من إفْضائه إلى الوجود . 


ولا شك أن الى يكون أكثرَ فضا إِلَى الشئء الراجح راع ف ان 
عَلَى لما يكون كر فضا إلى الرجوح ‏ فإ شترعية اكلع من لتك » جنع فى 
الظّن ىا شَرْعيّة الإذن فى امرك . 1 

والراجح فى الظَن وجب العمل به » الت وَالَمقُول . 

ما النَص َوه عليه ااه والسلام : : ١‏ أنا أُضى بالظاهر » . 


برع« ام او وسلما 


وم اقول قَمِن وين : 

الأول : أن أحَد المفِيضيّنٍ : إذا كان راجحا على الآخَرِ فى الظَّن”» لم يسم 
براح . لوب العمل الوح + يون ذلك تْجيحا للمرجوح على على 
الراجح؛ ونه غير جائز ز بالضرورة . 


م 


هع شم م وشما لبي الى امم 


الثانى : أنه وجب العمل بالفنوئا 2 والشهادة 3 ويم المتلفات 2 وأروش 
الجتيات . ومين القبلة . عند حُصُول الظّن . 


ار ل لا ام ان 


هاهنا ؛ فَوَجَب العمل به . 
22 ع 1 سو عه عدو 


الدليل الخَامس عَشَرَ : الوجوب : يشبغى أن تكون َهُصيعة مكرك فى الذقة» 
لك ا وير ؛ للوجوب . 
قُلنَا : إن الوجوب لَه صيغة مقردةٌ فى اللّغّة ؛ ؛ لأن الوبجوب مَحتّى تند 


0 اول ايم .ا وى ع اب 
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وَالقَادرٌ : إذَا دحا الدذاعى إِلَى الفمْل حَالَ عَدم امانع وحت حول الل 2 
نبت أن الوجو ب لَهُ صيغَة مده فى الذّقة . 

نما كُلْنَا : إن تلك الصِيِعَةَ هىّ صِيعَةٌ « افْعَلُ » لأنّ تلك الصّيعَة : من 3 
ون صيفّة ‏ اْمَل» أن برها ؛ والتانى باط بالإجمّاع . 

آم عنْدَ الخصم ؛ فَلانهُ كر ذَلكَ عَلَى الإطلاق » آم عند : فَلنَا لا تقول به 
فى شيرٍ عريقة « لعل » . 

وذ بطل هَذَا القسلم . تبت القسلم الأول ؛ وإلا لَكَانت الدّمَةُ خَالية عن لَفظة 


4 
وى دده لا سم ه سه 


وو م دوك كل اديه عاد 
مفردة دالة على الوجوب , مع أن الدليل قد دل على وجودها . 
عن د مه - 0 

إن قبل : لا نسلّم أن الوجوب لَه صيعَةٌ فى الغ . 


قَوله : 3 الذاعى قَائُم » : 


علا + لا تسل : 


سيك وس سر 


٠‏ مقرم كحي حك 8ه ور وككن مركي يمف 2 م 
لاوجل لاحر اين عفرو لمكي اريريه 
الحال ؟ 


ةوه تاو ص م ا ميف عاك عسى صر يعر سى بي مسبم د وي#ريى يو عمو في 
سلّمنًا شدة الحاجة إِلَى لفظ يدل عليه , لكنه قد وجد , وهو قوله : أوجبّت » 
9 2 9 2 8 


سوودة # سالك بير 
وألْرمت » وحتمت . 


6 سوا اس 


- 2 كا “دة اد تيه 00 م عمسن لس لل كارومنى سه 
فإن ادعيت : أنه لا بد من اللفظ المفرد , طَالبنَاكَ بالدلالة عليه . 


1111 


سلما قيام الدلالة وحصول الداعى ؛ قلم قلت : | إنه لا مانع ؟ 


ثم تقول الانع هو أن لات توفي لا اصنطلاحيّ وذ كان ذلك كَانُوا 
موعن مِنْ وضع اللقاظر للمعانى . 
مذ هام الحا مزران + ٠‏ قلم قلت بأنه يجب ب الفعغل ؟ 


2 2 ا اموق عم له م 


8 


ثم تقول : ما ذكرئموه سن اليل منقوض ؛ ومعارض . 


2 2 افك 


ما التْضّ :لان الحاجة إلى وضنع لفظ يدل على الحال , وك آخَرَ يل 
عَلَى الاسنتقبال على التَنيين - شديدة» مع أَنهُ لم يوج ذلك فى اله . وَأيْضً 


َأصنّاف الروائح سُخْتَلفة » وَالْسَاجَة | إلى تَتريفها ديدة. مع نهم وضع لها 


ألفاظ مفردةٌ وكذا أصناف الاعتمّادات متميرة » مع أنه لَمْ وضع لَه آلقَاظة 
مفردة . 


10010001010 
وأما المعارضة : : فمن وجهين : 


ع 


و رم 


هما : أن الوجوب؛ كما أنه مَعتَى نشد الحاجة | إلى امير » عَنْه فك 

أصل التَرْجيح بح » أعنى رركي الوبجُوب ولاب . 

ل جر وطاله امقييةه ' 2 

والندب مَعتَى د الحَاجة إلى التَبِير نه ؛ فوب أن ب يضعوا لَه لظا ولا 

لظ لَه سوى « اهْمَل ‏ 000 ش ش 

وَمَنْ قال : نه ّدب وَخْدَهء قال : اد لبد اله ورين 
د 0 1 


فَلابدٌ من لنفظ » ولا لظ سوى هذا ؛ فَوجَب كوثه للتلاب . 


ومن قال بالاشتر تراك قَال : قد يَحتَاجَ الإنْسَان إلى التَعبير عن أحَد هَذَيْن 


١1 


ا 


كَونه مَوْضوعاً لَهمًا بالاششتر 


وتانيهما ا ل نطق طزير عل كفا 
ف 1 


»ترط لل ليجب لبف قل أل ولط 21 


5 
- ممع كه وى لىع 


َال الخلاف» قَلَما َم يل ؛ علمنا أنه غير موضوع لَه . 


07 


سلَّمنا آنّهُ لا بد من لفظ ١‏ وآنَ ذلك اللّْظ هو : ؛ افعل » فلم لا يجوز أن 
يكن مُوضوعاً للب نضا بالاشتر تراك ؟ 


ل عم سوبي اس 


ثم تقول : الي اذى يوم بفتضى إفبات الفُّةباقباس ء وهو يجا 


والجواب : قَولَه : لالم شد الحاجة إلى التَيرٍ عن مَعَى الوجوب » قلنا: 
يلعل أن الإسانَالواحد لا يست يإصلاح لايتحإ » بل لا 


صوس اس 


من الجمُع العظيم ؛ حتّى يُعينَ كل واحد مهم صَاحبَهُ فى مهام ؛ للظم 
مَصْلَحَة الكل وذ احتاج الإنسان إلى فل يفْمَلهُ غير ؛ لا مْحَالَةَ » ون ذلك 
لير لا يم منه ذلك إلا إذًا حرق ؛ هحبذ ياج إلى أن يمَركَهلّهُ ابد وآن 
بأنى بذاك لفل » ونه لا يجوز لَهُ الإخلال به ؛ قبت نما الى » مما فد 


لاه إلى د تغريفه . 


وله هب أنه لا بد من تعريفه ؛ قم قلت : إن ذلك التَْرِيف لا يَحْصل إلا 
باللّْظ ؟ » . 

َلنَا 0 
لأجل 3 الإثيان ؛ بالعبارات أسهل م من الإثيان بغيرها , وهذا المعتى قائم 


م م ساس ص صا وماق 


ًا ؛ وجب القول به . 


16 


6 


قَوله :لم لا يكفى فيه قَولَهُ : أوجبت »ء وَالرْمت 
كلما للق لهاع شمن .لع ا 


001 


الواضع وضع لَقْظاً مقردا لَهذَا المعتواء قياس علّو| ائر الأثقاط المفرة . 


وو 


7 : «لم قلت نه لامانع ؟ » : 


نا : لآ اكوانع برها كَانَتْ مَعْدُومة » والأصل بَقَاء ذلك الْعَدم ا 


يها ره 8 


عالق اتن , مسطر نزي ناس ايودئد كهاي 


رقع ع امه اكه لمكيل برايو 


و٠‏ اند .مام الوط ». | 
لا : الأصل فى كل أمر بقَاوه علّأ ما كان » والأصل عدم التوقيف ٠‏ وعدم 
المع من اوضع ؛ ؛ فيصل ظنْبَقَاء ذلك . 
وله ؛ « لم قلت : إن ذا جد الداعى فى حَق القادر » وَنْتَقّى الصارفنة - 
وَقَعَ الفغل ؟ »: ْ 
5 نا : الدليل مله أن القادرَ على الفعل + ؛ إن ميك مكنا من ارك فق 


َعينَ الفعثل اي ل ؛ إن أن يرجح أؤلا. 


لالج .قم يكن الأعى ايا ولد شعلا ولا نط 1 


شام سم 


وجب الوقوع ٠‏ وكمام تَفْرِيرٍ هذا الكلام فى كبا العَقْلية . : 
أن لُوض : فى مندمة؛ لأنلا سلمأ اند الخاجة إلى تين الخال ؛ ' 


وما دعي 


والاستقبال : والروائج المخصوصة » والاعتمادات المُخصوصة - مساوية . 


١1 


عوك عمو اص 


لاشتتداد الخاجة إلى لبي عَنْ مَعْتَى الإلرّام ؛ فَإِن الإنسان قد تمر عليه مدة 
وي وبيإ اير ملك اليا ٠ل‏ لى عل لحف يحيعإنى 


تير عن معتَى الوجوب . 
وك الس سرس ١‏ لس ص ماس عاطا ديد )و د 7 و 5 
وآمًا الْمَارَضَةٌ الأولى : فَحَوَابهًا : أن لَوْ جَعَلَا اللَفْظَ حَقيقَة فى الوجوب . كَانَ 


لترجيح لازما للمَسَمى ؛ تمن جعْلَهُ مَجَازأ عن الترجيح . 
ًا َم جََلنَه حَقيَة فى الترْجيح ٠‏ لم يكن الوجُوب لازما لْمُسمى ؛ قلا 
يُمكرن عله مجازا عن ؛ فَكانَ ذلك أولى . 
وله : ١‏ الحَاجَة إلى النَبير عن التَدبيّة شديدة» : 
ُلنَا حوب ار ؛ لأنّ الواجب لا يَجُوزٌ الإخلال به والندوب 
جور الإخلالًه ‏ والإطلا يان ميجو الإخلال ب أولى من الإخلا يتا 


0 


وك شار اي : فهى ): « أن الَفظ ؛ لو كَانَ للوجوب » لاشتهر» 


ُلنَا : هذا إِنمَا يلَْم » لَوْ سم عن المعَارَضٍ ؛ ؛ ما ذا اده مَارض» ولم 
يظهر الفرق ييه » وبين ممَارضه إلا عَلَى ونه مخصوص غَامض » لم يلم 
ذلك . 


وقع شع يوسم سم 


وله : « هَبْ أن لَفْظ « اقل ؛ موضوع للوجوب ؛ فلم لا يجوز أن يكون 
مَوْضوعا لاتب أيِضا بالاشتر تراك » : 

الا تراك ملَى خلاف الأصل . 

قله ١:‏ هنا تال بالقياس » : 


قَلنا : : سين فى كتّاب القياس - إن شاء الله َعَاَى - أنه جائر . 


تسيل 


الدليل السّادس عَشَرَ ل رك يد اقم بِمَدَمٍ الإقدام 07 
مُخَالَقَة الأ » وحَمله على الب يضر لابوا يل ا 
الوجوب » وَإنّمَ كلا رم 

ال 


مخَالَفَة الم ؛ لأ امور به إِمَا أن َكُونَ وأجبا ‏ أو مندوبا: 


لبخ سم 


قإن كان واجبا : فحمله كي الوجوب ب يقتضى القطع يعدم الإقدم علول , 


و ص ع سس 


و يكل يي الله 7 الإقام حلل عق ل 
اس سوك فى 


التقديرين : هو غير مقدم عَلَىامُخَالقَة الأمر . 


| أمَالَوْحَََه على الاب قدي أن يكُون المأمور به منْدُوبا اخ اق 
بعدم الإقدام على مْخَالقَة الأمر. 


أمَالَوْكَانَ واجبا» وتَحن قد جورت لَه لتر : كان ذلك العرلكُ عقر ه: 


مس مي 8 لس وسطظ مر 


بت أن حَمَلهُ علَى التذب يَفتَضى الشّك فى كونه مالقا للأمر . 

وإِذا تبت هذا فتقول : وجب حَمْلهُ علَى الوجوب ؛ للتّصٌ وقول : 

ما النص : قله عليه الصلاة والسّلام :”دع ما يربك إل ما لا ريبك » . 
ونا المنقون : فهو ُو : أنه إذا تعاض طَرِيقَان : أحدهمًا هما آمن قَطعا , وَالآخَرٌ 


موف" - كَأنتَرْجيح الآمن على موف من موجبّات الول . 
َِنْ قبل : لانسلَم أن حَمْلَهُ على امندُوب حورن مو 


07 


الَحظُور . 


8 


وله : « لأنّه بتفدير ن يَكُونَّ الأمُورُ به واجبا كَانَ حَمْلُهُ عَلَى التّذب سَعياً فى 


ترك » ونه مَحْظو 
ُلنَا : لا نُسَلّم أنه يكن أن يَكُونَ اممو به وَأجبا ؛فَإن وما بدلالة موي : 


0ن وض لوه وعدن سكيم لا ليون ادا مت حن كزية إلا 
8 


امور به غير واجب ء فَإِذَا حَمَلتَهُ على التَذب ‏ أمنت الضرر . 


ل ومع امه 


سلما قم مدأ الاحتمّال ؛ ولكن حَمْلَهُ على الوجوب - فيه أَيُضاً احتمال 
للضرّر ؛ ؛ لآ بتقدير ألا يحون الح هو الوبجؤب ‏ كان امتقاد نه واجبا » 


مسرو عو 0 


جهلا » وتكون نيه الوجوب قَبيحَة » وكراهة ضداده قبيحة . 


000 : ذا علا أن لظ « افْملَ » لا يَجورْ اسْتعْماله إلا فى أحَد الْمَيْنِ: 


55-55 ا 0 


ما الوجُوب » أو التّْب ء قبل أن ن يعلم ما ما يدل على كونه للوجوب َقطء أو 

للتّذب ققط لان م مع - فَإنَ ذا حَملنَاه على الويجوب » قَطمًا ناما حَالَن 

الأمر» وذ حَمَلاه عَلَى التذبء لَم تَقْطَعْ بذَلك . 

.بذ أذ ينلا مقا تنه الوب ققطاء أ لاب تق - 
يقتضى الْعَقل حَمْلَهُ على الوجوب ؟ لد يَحْصملَ القطم بم لَاققة. 

تايل للشب ليق لترصي» ترشة. 


2000 


فعليه الدكيل . 


مقع وق له 


وله : : حمله على الوجوب يَقْتّضى احَتَمّال الجهل ؛ : 
ُلَْا : ما ذَكَرئموه إشَارةٌ إلى احْتمال الْحَطَا فى الاعتقاد » وهو قَائمْ فى 
الطَرَقِين» وما ذَكرنَاه » فَهُوَ احَتمال الخَطأ فى العمل . وهو حاصل عَلَو! تُفدير 


14 


التذب » دون تقدير الوجوب ؛ وَدًا اشتركَ الطَرَقَان فى أحَد تَوْعَى الخَطا » 
واختص أحَدهُمَا بمزيد خا كَانَ انب الحَالى عنم الحا ارد - . 


أولىا بالاعتبار , والله أعلم .. 


وَاحتج من أ 7 رأث لويوب » بأثور 


064 م 


حدما : آنَ الملم يون الأثر للوججوت : أن يكو علا » أو تَقْليا : 
و عاك د ع امو ةعرج ددق 0 : 37 
َالأوّل: بَاطل” ؛ لأنَّ الْعقلَ لا مَجَال لَهُ فى الذّمَات . 

وما التَقّل : فَِمَا أن يكون توائراًء أو آحاداً : 

كس عرس و لس 5 هي ع يمع مرو 
والتواتر باطل ؛ وإلا لُعرف كل واحد بالضرورة أنه للوجوب . 
والآحاد بَاطل ؛ لأنالسألة علميةٌ» وروي الآحّاد لا يد العلم . 


حو 2 عه بو م مماعاي 0 


مده اله يحت بها من يقُول لا أذرى أن قط مضو لوب ققطاء ا 
أو للتّدذب مقط » أولهما م ؛ لله لو ادع الا شتتراك » أو التدبية ‏ لزه أن يقآل: 
عَم بالاشتراك أو بالتدبيّة إنّمَا تاد من العقل أو لتقل إلى آخر فر التَْسيم . 

وتَانيها : أ هلالد فوا لاتق بين الأثر والسوال إلامن حيّث ييه ' 
وَذلك يَقَْضى ا شث رمه فى جَميعٍ الات سوى الرة + كا ناوالا 


00007 اخ وه 


لايدل على الإيجاب ء بل يفيد الندبية ٠‏ فَكَذَلك ف الآمر . 


وثَالتها : أن ف « امل ؛ ورد فى كتاب لله ؛ وَسّة رسوله فى الوججوب 


وَالتَدذب » والاه ترا جار ل خلاف الآصّل ؛ قلا بد من جَعْله حقيقة فى | 


قر ترك + وهو أصل ارجح » والدال عو مايه الاش تراك غير الدال علَى 
ما به الامتيان ؛؟ لا بالوضع ع عاولا بالاستلزام ؛ فَلايكُونُ هذه الصبقّة إششعا اليو 


مم 


نل 


بالوجوب ء بل لا دلاة فيها إلا علَى تَرجيح جانب الفعلٍ ؛ وما جوآز التَرْك » 
قد كان محلُوما بالعقل » ولَم ُوجَد ما يزيل ذلك الجواق . 

فَإِدَنْ : وَجَب الحم بأن داك الفعل راجح الوجود عَلَى الْعَلم ٠‏ مع كونه 
جائز ئرَ ترك ولا مَْنَئْ للب إلا ذلك . 

ولواب عَنٍ الأول : أن تَقُولَ لم لا يَجُون أ يعرف ذلك بدليل مركب من 
التقْل والعقل ؛ مثل قَوْلنَا : نَارِك المأمور به عاص » والعخاصى يُستّحق العقاب ؛ 
عمقل م تركب ماين الاين - أن ال مر للوجوب . 

سَلَّمنَاه ؛ قَلم لا يجوز نيت بالاحاد ؛ ولا سلمأ السالة قطمية ؟ وقذ ين 
لَه لايقينَ فى المباحث اللَقويّة . 


َع الثّانى : أن دنا أن السوال يدل عَلَى الإيجاب » إن كَانَ لا يلم مْه ئُ 
ووب إن الئل قذ ُو سكول من : ٠‏ لا خل بمَتُصودى » ولا 
يْركْه ولا تُحَيبْ رجائى » فَهَذه الألقَاظاً صريحةٌ فى الإيجاب » وإِنْ كَانَ لا 
وس ل ”م 
ا 
َه واف ألم . 

السالة العَائيةٌ 20 

قال القرافى : قوله : « لنا قوله تعالى لإبليس : اما مَك آلا تسجد إذ 

أمرتك » [ الأعراف : 15 ]4 . 1 


0 . تنوعت آراء الأصوليين فيما تستعمل فيه لفظة : « افغل » حقيقة‎ )١( 


5١ 


- اتفقوا على أن صيغة افع لاليست: حقيقة فى جميع.هذه الوجوه . 
لأن خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة » بل'' 
أنها تفهم من القرائن . 
وإنما الذى وقع فيه الخلاف أمور خمسة : 
الوجوب . والندب ٠‏ والإباحة » والكراهة والتحريم ٠.‏ 
فمن الناس من جعل هذه الصفة مشتركة بين هذه الخمسة ء ومنهم من جعلها مشتركة 
بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكاً معنوياً » ومنهم من جعل صيغة الاي احقيقة. 
لأقل المراتب ب وهو الإباحة . هذا ما نقله المصنف . 
وقال العالمى : ذهب أصجابنا وأكثر الناس إلى أن صيغة « اقعل » حقيقة فى الأمر 
الذى هو طلب الفعل ٠‏ مجاز فى غيره . 
ولذلك قلنا : * لا تفعل ؛ حقيقة فى النهى الذى هو طلب الترك » مجار فى غيره . 
وذهب بعض الناس : إلى أن صيغة « افعل © مشتركة بين الأمز الذى هو طلب 
الفعل وبين التهديد على الفعل والإيجاب والندب والإرشاد والإباحة » وجعلوه .حقيقة 
فى هذه الأشياء » وكذلك قول القائل : « لا تفعل » مشتركة بين النهى الذى هو طلب 
الترك وبين التهديد على الترك! . 
قال ابن برهان : اختلف العلماء القت عسوي و 
فذهب كافة الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تخصه وهو : 
قول الأعلى للأدنى : « افعل » . 
وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه : : 
إلى أن الأمر ليست له صفة تخصه . وإنما قول القائل : ٠‏ افعل ٠»‏ مشترك بين: الام' 
ا ل ل ل ل لك 
انضمام قرية . 
وذهب القاضى وأصحابه : إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصه » ولا أن الصيغة 
مشتركة بير الأمر وغيره من المحامل ٠١‏ ولا يدل عنده قول القائل ١‏ افعل » على أمعنى 
مشترك » . لا:على معنى معين ٠‏ وإئما يدل على انضمام القرينة إليها » فمنزلة .الصيغة ' 
من القريئة عنده منزلة الزاى منْ زيد » فكما أن الزاى من زيد لا تدل على شئْ حتى - , 


نمضيل 


- تركب مع الياء والدال فكذلك قوله : « افعل » لا يدل بدون القرينة على شئ » فإذا 
انضمت إليه القرينة دلت على المقصود . هذا ما نقله اين برهان . 

واعلم أنه قد توجه بسبب نقله ونقل العا مى إشكال على قول الرازى : واتفقوا على 
أن صيغة « افعل »© ليست حقيقة فى جميع هذه الوجوه » لأن خصوصية التعجيز 
والتسخير والتسوية ليست مستفادة من مجرد هذه الصيغة ؛ فإنه قد ظهر من نقل ابن 
برهان : أن من الناس من جعله حقيقة فى التعجيز والتكوين »: وكلام العالمى : 

يدل على أن من الناس من جعله حقيقة فى الإرشاد أيضا » ويتوجه بسببه أيضآً 
الإشكال على قوله : 

وإنما وقع الخلاف فى الأمور الخمسة . 

« نتبيه 6 اعلم أنه سيظهر أن لفظة « افعل 6 حقيقة فى الطلب » وقد استعملت فى 
الصور:الخمسة عشر » فإذا تبين أنها حقيقة فى البعض مجاز فى الباقى » فلا بد وأن يرد 
ذلك إلى أحد أنواع المجاز تحقيقاً للعلامة فتقول : 

يمكن رد ما هو مجاز منه إلى مجاز التشبيه ء وييانه : 

أن البعض يوجد فيه ما يشبه الطلب بوجه ما ؛ فإن التعجيز والتكوين والتحقير طلب 
بوجه ما ء وكذلك التمنى وغيره ء ويمكن رد البعض إلى المجاز بطريق التعدية . 

واعلم وفقك الله تعالى : أنه ذهب بعض الناس إلى كون هذه الصيغة مشتركة بين 
الوجوب والندب والإباحة والتنزيه والتحريم » ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب 
والندب فقط ٠‏ وهذا هو قول الذاهبين إلى كوّن الصيغة مشتركة تفريعاً على المشهور » 
وهو : أنه لا اشتراك فيما عدا الخمسة » وعلى هذا لا تفيد الصيغة الطلب بإطلاقها ؛ 
لأنها غير موضوعة له فقط . 

وقيل : إن صيغة « افعل 6 مشتركة بين الأمر والتهديد على الشركة . 

واعلم : أن فى كلام إمام الحرمين إشارة إلى أن القول بالاشتراك منسوب إلى 
الأشعرى ١‏ فلتنقل لفظ الإمام . 

قال فى البرهان : 

قد اختلفت الآراء فى المقصود المعنوى فى المسألة : 0 


قققنا 


- فالمنقول عن أبى الحسن .الأشعرى ومتبعيه من الواقفية : أن العرب ما صاغت للأمر 
الحق القائم بالنفس عبارة فرذة » وقول القائل : « افعل »؛ متردد بين الأمر والنهى نظرا ٠.‏ 
إلى الوعيد » وإن.فرض حمله على غير النهى فهو يتردد بين رفع الحرج فى قوله .تعالى: 
#اعملوا ما شئتم » [ فصلت : :4 1 » وقوله تعالى : « وإذا حللتم قاصطادوا 4 
[للائدة : ؟ ] . وبين الاقتضاء » ثم هو فى مسلك الاقتضاء متردد بِيِنْ الندب والإيجاب 
فتبين من مجموع ما ذكرناه ترردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها . 

ثم اختلف أصحابه فى تنزيل مذهيه : 

فقال قائلرن منهم : اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعانى' 
التى هيتكت اللفظة لها . 

وقال آخرون : ليس الوقف مصيراً إلى دعوى الاشتراك وضعا فى اللسان ؛ ولكن. 
المعنى به : آنا لا ندرى على أى وضع جرى قول القائل : « افعل ؛ فى اللسان ٠‏ ثم 
نقل مصنفو المقالات أن أبا الحسن - رحمه الله - مستمر على القول بالوقف مع فرض 
القرائن والوجه أن يدل بالدليل على الناقل . فإنه « يعتقد الوقف مع فرض قراثئن 
الأحوال على نهاية الوضوح ذو تحضيل ؟ ء والذى أراه قاطعا فى ذلك : أن أبا: الحسن 
لا يكر صيغة مشعرة بالوجوب الذى يقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل : 
«أوجبت وألزمت »2 . 

رإنما. الذى يتردد فيه مجرد قول القائل من حيث ألقاه من وضع اللسان مترددا : 

وإذا كان كذلك فما الظن به إذا اقترت بقول القائل : ؛ افعل © لفظ أو ألفاظ من 
القبيل الذى ذكرناه مثل أن يقول : ؛ افعل » حتمآ أو « افعل ؛ واجيا ٠‏ نعم قد يتردد 
المتردد فى الصيغة التى فيها الكلام إذا اقترنت بالالفاظ التى ذكرتاها . فالمشعر.بالأمر 
النفسى الالفاظ المقترنة بقول القائل ‏ افعل ؛ وهى فى حكم التفسير لقول القائل فعل » 
وهذا تردد قريب ٠‏ ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن المقال على ما فيه الخبط : وأما 
قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد ١‏ فهذا هو التنبيه على سر مذهب أبى الحسن والقاضئْ 
الباقلانى وطبقة الواقفية . 7 

وأما المعتزلة فلم يقف على سر مذهبهم إلا خواص الاصوليين فذكر بعضهم : أن 
«افعل» لرفع الحرج » ثم تصيْر مع الاقترات بالوعيد مقتضية إيجاباً ٠‏ وبالاقتران. بوعد 
الثواب على الفعل مع التخبير فى الترك مقتضية الاستحباب » وأصل اللفظ؛ لرفع 
الحرج. 1 5 
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- وذهب ذاهيون منهم : إلى أن مقتضاها عند الإطلاق الندب وهو أقرب إلى حقيقة 
مذهب القوم من الأول وإن لم يكن ناصاً على سر مذهب القوم أيضاآ . 

فقد صرح صاحب ' المعتمد ؛ فى شرح ١‏ العمد 6 بسر المذهب . 

فقال : الصيغة التى فيها الكلام موضوعة للدلالة على إرادة مطلقها الامتثال فهذا 
مقتضاها » ثم لا يكون مرادها إلا طاعة ٠‏ بيد أن الطاعة تنقسم إلى مستحق ومستحبء 
فإن اقترن باللفظ وعيد كان الوعيد دالا على الوجوب ومدلول اللفظ الإرادة فحسب » 
فخرج من ذلك : أن اللفظ ليس متردداً بين معنيين » وإنما معناه : الإرادة والوجوب 
متلقى من الوعيد المقترن به . 

وإذا عرفت هذه المقدمة . 

فاعلم أن المحققين بأسرهم اتفقوا على : فساد قول القائلين بالاشتراك والدليل على 
ذلك : أنا نعلم علمآً ضرورياً مستفاداً من تكرار الاستعمالات والمخاطبات التى لا تعد 
ولا تحصى. : 

أن قول القائل : ١‏ افعل © ليس مرادقاً لقولنا : « إن شئت افعل » وإن شئت لا 
تفعل » ٠‏ فإنه يسيق إلى أذهاننا عند سماعنا لكل واحد من هذه الألفاظ معنى مخصوص 
ولا يحال ذلك على القرائن ؛ لأنا نفرض الكلام فيما إذا سمعنا لفظة 3 افعل » مجردة 
من كل قريئة » وإنه يسبق أذهانتا معان مختلفة عند سماع هذه الصيغ . 

ويوضح ذلك كل الإيضاح : أن أئمة العربية ميزوا بين هاتين الصيغتين فقالوا : 
الأمر أن تقول  :‏ افعل © والتهى : ١‏ لا تفعل »؟ . 

وبالجملة هذا المذهب معلوم البطلان ممن كان عالماً باللغات وأوضاعها ٠‏ فلا يشككنا 
فى ذلك إطلاقهم مع القرينة مرة على الإباحة ومرة على التهديد . 

فإن قيل : تدعى القرق بين افعل ' » « ولا تفعل » فى حق من يعتقد كونها 
مشتركة بينهما أو فى حق من لا يعتقد ذلك . 

الأول ممنوع ولا سبيل إليه » والثانى مسلم » ولا يجديكم نفعا ؛ لأن ذلك بناء على 
اعتقاد وعدم الاشتراك . . 

سلمنا ذلك » ولكن لا جائز أن يكون بناء على عرف حادث . 

ثم نقول : ما ذكرتم بأن الصيغة استعملت فى الإباحة والتهديد » والاصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 5 
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قلنا . هاهنا مزاحم يقتضى الوجوب غير الأمر ٠‏ وهو قوله تعال - قبل 
2 سايق ام 


ذلك - ١‏ فَإِذَا سويته تفخت فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين 14 الحجر : 
١ .] 69‏ أ 


- والجواب عن الأول : أنه إذا كان سبق معنى الطلب إلى الذهن عند سماع الصيغة 
المجردة مغايرة ٠‏ ومن ترك المكابرة وأنصف علم واعترف أنه إذا سمع الصيغة المجردة 
عن كل القرائن ٠‏ فإن فهم معنى الطلب يكون راجحا على غيره كالتهديد والإبائحة . "' 
وعن الثانى : أن الأصل :عدم العرف الحادث . 

وعن الثالث : أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز . فالمجاز أولى . 

فإن قيل : يستفسر أولاً عن قوله : واللجاانها سيت حتيقة فى جميع هذه الأمزا 
فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد منه : هذه الصيغة ليست حقيقة فى شئء من هذه 
المعانى » وهذا مناقض لا سبق . ويحتمل أن يكون المراد مئه : أنه ليس حقيقة فى كل 
واحد » أى ليس مشتركا بين هذه المعانى وهو الأقرب » لكن هذا القول يصدق بأن لا 
يكون حقيقة فى التحريم ٠‏ ويبقى الاشتراك بين غيره أو يخرج عنه التنزيه أيضا » 
ويبقى الاشتراك بين الثلاثة الباقية » أو يخرج عن عن الإباحة أيضاً ٠»‏ ويبقى الاشتراك بين 
الوجوب والندب ٠‏ وإذا كاثت الدعوى مجملة لا ندرى أن الحجة مفيدة للدعوئ: ام لا ؟ 

ا ا و ل ا 1 ش: 

وبين قولنا : : اقعل ؟ ؛ ١‏ وإن شئت افعل » ٠‏ و إن شثت لا تفعل »؟ '. 

أن تكون صيغة ١‏ افعل ؟ مشتركة بين هذه المعانى » ٠‏ بل كفى فى الفرق كون أجد 
اللفظين موضوعا لأحد المعنيين على سبيل الانفراد ٠»‏ وموضوعا للمعنى الآخر على سبل 
الاشتراك كما نميز بين القرء والطهر » وتعلم أنهما ليس بمترادفين . 

فإنه أثبت فى المسألة الى ذكرها عقيب هذه المسألة أن الصيخة حقيقة فى الوجوب 
وليست حقيقة فى غيره » وذلك هو عين المطلوب من هله المسألة » فكان إقرادها بالذكر 
تطويلا . ٍْ ش 
هذه الأسئلة ذكرها صاحب التلخيص . 

والجواب عن الرابع : 

اكت العيدة رح لئاه اقول 0 اتهااين الضيخ المتخركة يه عقي لاعت + 
وعلى هذا المعنى يحمل قوله : 

والحق أنها ليسث حقيقة فى هذه الأمور ٠.‏ ويدل على دعواه ما ذكرناة . قاله 
الأصفهانى . 


المالا 


والقاعدة : أن التعاليق اللغوية أسباب » فيكون حصول آدم وتسويته سببًا 
للسّجود » والسبب واجب الترتب غلى سببه » وهذا معنى يقتضى الوجوب 
غير الأمر ما يتعلق إضافة الوجوب للأمر . 
« سؤال » 
قال العبريزى : الآية دالة على أن الأمر للوجوب لا « افعل » » فيحتاج 
إلى بيان أن المندوب ليس مامورً) به (21 » وهذا هو أول المسألة » وإذا ثبت 
ذلك استغنى عن الآية . 


)١(‏ المندوب مأمور به حقيقة فى قول القاضى والغزالى وابن الصباغ » ونقله عن أبى 
بكر الدقاق وكثير من الأصحاب . 

وقال سليم فى ١‏ التقريب © : إنه قول أكثر أصحابنا . 

وصور المسألة بما إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به الندب ء فإن ذلك لا 
يجعله مجازآ ؛ لأنه حمل على بعض ما يتناوله » وإخراج البعض فكان حقيقة كلفظ 
العموم إذا خص فى بعض ما يتناوله » وبه قال أبو هاشم وغيره » ونقله ابن الفُشَيّرى 
وغيره عن المعتزلة ٠‏ ولهذا قسموا الأمر إلى واجب وندب + ومورد التقسيم مشترك . 

وقال الكرخى وأبو بكر الرازى : ليس مأموراً به حقيقة بل مجازا » واختاره الخيع 
أبو حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشى وإلكيا الهراسى » واستحسنه ابن السمعانى 
ونقله ابن برهان فى : الأوسط © عن معظم الأصحاب » ونقله المازرى عن الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى ٠‏ وقال ابن العربى : إنه الصحيح . 

وقال الرازى فى « المحصول »؛ ؛ إنه المختار » والصحيح : الأول ٠»‏ فقد قال القاضى 
أبو الطيب فى « شرح الكفاية © : الصحيح من مذامب الشافعى أن المندوب مأمور به » 
وقد نص عليه الشاقعى فى كتبه » ومن أصحابنا من قال : ليس مأموراً به ٠‏ وهو 
حلاف نص الشافعى » فإن ثبت هذا كان فى المسألة قولان . 

قال ابن الصباغ : وقولنا : إن ظاهر الأمر للوجوب يدل على أنه ليس مأموراً به » 
وقال الصفى الهندى : والصواب : أن الأمر إن كان حقيقة فى الوجوب فقط فالمندوب 
ليس مامورا به » وإلا فمأمور به . قال : والعجب من قول الغزالى » فإنه من جملة 
الواقفية فى مقتضى الأمر » فكيف اختار أن المندوب مأمور به ؟ وكان من حقه التوقف - 


يففنل 


« فائدة » 

وردت هذه اللفظة فى القرآن مع : لا » وبدونها 3 فحيث وردت فهى زائدة 
مؤكدة قائمة مقام إعادة الجملة مرتين » كما تقدم بيانه فى باب التأكيد . 

قوله : ا ا 

تقريره : أن القاعدة' تقتضى أن تيب الحكم على الوصف يدل على علية 
لك لوف ذلك الكم ٠‏ وما وب الم ل رلا يسمي ا 
فيكون هذا المسمى حيث وجد سبب الذّم 3 والآمر فى سائر الات بوجو ؛ : 
لأن سائر العجم إذا طلبت من غيرها شيئاً طلبا جازما » وعلمت العرب ' 
الذم . ١‏ 1 


- فيه » فإن قيل : كيف يصح القول بأنه مأمور به مع القول بأن صيغة « افعل؛ » حقيقة 
فى الوجوب ؟ وهذا السؤال؛ يخص الآمدى وابن الحاجب ؛ فإنهما زعماه كذلك 

قلنا قلنا ‏ الكلام هنا فى الامر الذى هو صيغة : : أم بر ؛ لا فى صيغة 9 اقمل 6 
والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة © ولا افعل يختص بالوجوب 00 : 

ومنهم من قال : الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابآ » وأما المندوب فهو مأموز به مقيدا 
لا مطلقاً ٠‏ فيدخل فى مطلق الأمز لا فى الأمر المطلق » وأما كونه حقيقة أو منجازآ فهو 
بحث آخر » وقد أجاب عنه أبو محمد اليغدادى من الحنابلة بأنه مشكك كالوجؤد 
والبياض 0 وأجاب القاضئْ منهم بأن الندب بعض الوجوب فهو. كدلالة العْلم على 
بعضه.. وهو ليس بمجاز » وإتما المجاز دلالته على غيره . / 

قيل : والمندوب وإن قلنا : إنه مأمور به إلا أن إطلاقه على الواجب أولىْ أو هو 
الظاهر من الإطلاق ٠»‏ وذلك بحسب الاستعمال الشرعى . 

ثم قيل : الخلاف لفظى: ؛ إذ المندوب مطلوب بالاتفاق كما قاله إمام الحرمين وابن 
القشيرئ » فعلى هذا مطلوب هذه المسألة هل: اقتضاء لعزم امورو ابر قف 111 
والصحيح :أنه معئنوى . 1 3 

ينظر : البحر المحيط : 583/١‏ - 788 . 
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قوله فى المسألة الثانية : ٠‏ إنما ذمهم لأنّهم لم يعتقدوا حقيقة الآمر » . 

قلنا : هذه العبارة غير متّجهة » بل كانوا يعتقدون حقيقة الأمر » وأن هذه 
الصيغة أمر » بل المتجه أن تقول : لأنهم لم يصدقوا وروده من عند الله 
تعالى . 

قوله : « لعله إنما ذمّهم لأنهم كذبوا بقوله تعالى  :‏ ويل يومئذ 

للْمكدَبِينَ 4[ المرسلات : 18 ]2 . 3 
١‏ قلنا : القاعدة : أن ترتيب لحك على الوَضف دليل علية ذلك الوصف 
لذلك الحكم ٠‏ والترتيب إنما وقع - هاهنا - على ترك الركوع لا التكذيب » 
فدل على أنه الُستقل بالذم . 

قوله  :‏ القضاء إلزام » 

قا : هذا غير مج » بل لمعل » قا اله تالى ٠:‏ 9 فَإِدَا قْضِيّت 
الصلاة قَائ نتشروا فى الأرض 4 [ الجمعة : ٠‏ ] أى فعلت » وقال الشاعر 
[الكامل ] :7 


اع مم مل و 20 


وعليهما مسرودتان قَضاهمًا داود أو ص صنّع السوابغ تع )0 
أى : فعلهما » يشير إلى مسرودتين ٠.‏ 
اه - (5) ان قال + ار 
والقضاء : الحكم ومنه قوله تعالى : # وقضىئا ربك © [ الإسراء : 
؟؟ ]أى حكمء ومته قضاء القاضى 3 ومما يبطل أنه الإلزام -هاهنا- أن قوله 


)١(‏ البيت لأبى ذؤيب فى سر صناعة الإعراب : ؟/ 7٠١‏ » وشرح أشعار الهذليين: 
"١‏ . شرح المفصل : 594/7 ء لسان الحرب : ( تبع ) ( صنع ) و41/19١‏ 
(قضى) » والمعانى الكبير ص )٠١79(‏ ء وبلا نسبة فى شرح المفصل : 058/7 . وهذه 
رواية الأصمعى ٠‏ ويروى : صنع السوايغ تيع . 

(1) ينطر نسان العرب : 7576/8 » تاج العروس : 555/1٠١‏ ء المصباح المثير : 
الما 


احصيل 


تعالى : « إِذا قضى الله ورَسُولُهُ أَمْر) © [ الأحزاب : 75 ] لو كان معناه ١‏ 
الإلزام » لكان الله - تغالى - الزم عباده أن يأئمروا بامر الله ويصدروه ؛ فإن 
الإلزام لا يتعلق إلا بالأفعال ٠‏ وألزم الله - تعالى - الصّلاة ٠»‏ أى ألزم 
فعلها. بل يتعين أن يكون الأمر هاهنا معناه : المأمور هو الذى يتأنى إلزامه » 
أما نفس الأمر فلا » ولا شك أن الله - تعالى - إذا ألزم مامورًا وجب 
بالإلزام لا بالأمر .0 ' ا 
«سؤال» 
سلمنا هذا الدليل » لكنه يقتضى أن أوامر الله - تعالى - ورسوله لا خيرة 

فيهما بهذا الوّضّع الشرزعى ٠‏ والنزاع فى هذه المسألة إنما هو فى الوضع 
اللغوى » هل وضعت العرب الصيغة للوجوب أم لا ؟ فجاز أن يكون العرب ' 
ما وضعت الصيغة للوجوب ع ويقول صاحب الشرع : احملوا أوامرى على ' 
الوجوب » ولا تناقض » بل لو قال الشرع : أوجبت عليكم حمل صيغة 
الإباحة على الوجوب صح ذلك ٠‏ ولا يناقض ذلك وضع اللغة ؛ فإن للشرع 
أن يكلف ما شاء . 20 

قوله  :‏ إذا انتفت الخيرة تعين الحظر أو الوجوب 4 . 

منوع بل يبقى الندب والكراهة ؛ فإن الخيرة ظاهرة فى التسوية . 

قال التبريزى : عليه أسئلة : 

الأول : أن المراد بالأمر : الفعل » والإلزام إنما يتأتى فيه » والخيرة إنما 

تكون فيه . ْ ْ 

الثانى : أن الآية ان الأمر إذا اتصل به القضاء كان للوجوب : 3 
فلم قلتم : إن الأمر. بمجرده يكون للوجوب ؟ ' ْ 
الثالث : أنها دلت على أن أمر الله ورسوله للوجوب ٠‏ والترّاع فى: مُطلق 
الأمر . : ْ 


رفن 


قوله : ١‏ تارك المأمور به مخالف لذلك الأمّر » والمخالف يستحق العقاب» 
ولا معنى (1) بآن الأمر للوجوب إلا ذلك 9 : " 

قلنا : هذا الدليل مركب من الشكل الأول » ومن شرطه أن تكون صغراه 
موجبة ء وكبراه كلية » والكبرى - هاهنا - جزئية . 

« بيان 6 

أنه لم يَقُمٍ الدّليل إلا على أن مخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - ينبغى أن يحذر العذاب - وهؤلاء - بعض المخالفين » وإنما 
تكون كلية إذا قام الدليل على أن كل مخالف يستحق العقاب » أو ينبغى أن 
يحذر العقّابّ ع1 بل الذى فى الآية ينزل منزلة قول القائل : « وبعض 
المخالفين » ] ('2 وذلك غير منتج إجماعًا . 

سلّمنا إنتاجه » لكن قوله : « مخالفة الأمر ترك مقتضاه » : 

قلنا : لا نسلم » ولم لا يجوز أن تكون المخالفة فعل ضد المأمور به » 
ويكون الترك نقيضآ لا ضدا ؟ وهو الحق ؛ لأن الفعل وعدمه لا يجتمعان ولا 
يرتفعان ء وأما الموافقة والمخالفة قد يرتفعان . 

فإن قيل : وجود العالم لا موافقة ولا مخَالفة » والضد أخص من 
النقيض» ولا يلزم من الوعيد على الأخص الوعيد على الأعم ٠‏ كالوعيد 
على شرب الخمر » ولحم الختزير دون مطّلق اللحم ومطلق الشراب 9© . 
سلمنا إنتاجه لكن هذا يفيد أن أوامر الشرع جعلها صاحب الشرع كذلك» 
فلم قلتم : إن أصل اللغة كذلك ؟ بل هذه الآية ونحوها يمكن أن يستدل بها 
على أن الأمر فى اللغة ليس للوجوب ؛ لأنه لو كان للوجوب لاكتفى بذلك 

)١(‏ فى الأصل يعنى. 

(؟) سقط فى الاصل . 

() فى الأصل دون الخمر والشرب . 

دوف نل 


عن إبداء تُصُوص فى الشريعة تقتضى العقاب » فلما وردت الآيات ا 
دل على حل اللغة عن 'ذلك ؛ لأن الأصل عدم المرادف فى الأدلة . 

قوله : « الآية دلت على أن الأمر بالخَدر عن المخالفة » لا على أمر 
المخالف بالحذر ؛ 35 

0 هذا التقدير أيضا » فإنا إذا قلنا : الحذر ' 
المخالف لزيد ١‏ فإن ذلك يدل على أن مخالفة زيد سبب يوجب الضررا ١ ٠»‏ 
ولانعنى بأن الأمر للوجوب إلا ذلك ٠‏ ثم الفاعل هاهنا إذا لم يكن ' 
«المخالفين» ذإه؛ : أن يعود على المتسللين أو غيزهم ٠‏ والأول باطل ٠‏ وإلا لزم . 
أن يظهر «بالواو » ؛ لانه حيتئذ ضمير جماعة ٠‏ وإن عاد على غيرهم فهو 
محال لعدم ذكره » وتحذف الفاعل مطلقا لا سبيل إليه » فيتعين أن يكؤن ٠‏ 
«الذين » هو الفاعل » وهو المطلوب . 

وهذا يَنّجه )١(‏ أكثر من ('2 جواب الكتاب . 

قوله : ” الآية دالة علئ الامر بالحذّر للمخالف عن الأمر لا مخالف 
الأمرء ونزاعنا إنما هو فيمن خالف أمر الله تعالى » لا فى المخالف. عن أمر 
الله تعالى » . ا : 

قلنا : ١‏ عن © هاهنا للمجاوزة ؛ لان الفعل 277 تضمن مُعتَى المجاورة » 
واستعمل. فى المجاوزة من غير تضمين » وقد تَقَدّم الفرق بينهما » وهو أن 
التتضمين هو الجمع بين الحقيقة والمجاز » والمجاز إعراض عن الحقيقة بالكلية . 

ووجه تعلق الغرض بالمجاوزة أن أمر الله - تعالى - إذا أورد على المكلف» 
ومات فى الزمان الذى ,يَلى ورود الأمر لا يكون عاصيا ؛ لأن زمن لوت 
حينئذ يكون أول أزمنة الإمكان ٠»‏ فلا بد أن يتجاوز الأمر فى ذلك الزمان فماً 


(1) فى الاصل مجه . .! 

() فى الأصل بين . © 

(؟) فى الأصل ضميره ٠‏ 
قرفن 


بعله » ولا يفعل فيها شيئأ » فدل ذلك على أن المجاوزة مقصودة فى الأوضاع 
الشرعية » فلذلك أتى ب ١‏ عن 6 » فليست زائدة » ومعناها صحيح مقصود. 
قوله : « قلنا : المراد مخالف كل أمر أو أمر واحد » وعندنا أمر واحد 
للوجوب ٠‏ يعنى الامر بالإيمان ونحوه ما اتفق على وجوبه » : 
قلناا : الآية شاملة لكل أمر ؛ لأن القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم » 


وإن كان مفردآ كقوله عليه السلام : « هو الطهور مَاؤْهُ الحل ميته » (23 , 
( تنبيه ) 
التكرات قسمان : 


منها ما يصدق اسم قليلها » ومفردها على الكثير (2 منها . 
ومنها ما لا يصدق مفردها على كثيرها . 
فالأول : تحو ‏ الماء » وة المال » » يقال للكثير : « ماء » كما يقال 
للقليل. 
والثانى : نحو : رجل © ٠»‏ فإنه لا يقال للكثير : رجل بل رجال . 


» ء كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء‎ 57/١ : أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
: الحديث (؟١) »2 والشافعى فى الأم : ١/#ء كتاب الطهارة » وأحمد فى المسند‎ 
2185 1486/١ : 4؛ فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه » والدلرمى فى السنن‎ 80 
كتاب‎ ٠» 7١/١ : وأبو داود فى السئن‎ ١ كتاب الوضوء ء ياب الوضوء من ماء البحر‎ 
باب الوضوء بماء البحر » الحديث (87) » والترمذى فى السئن :مال‎ ٠ الطهارة‎ 
وقال : « حسن‎ ٠. )594( الحديث‎ ٠ كتاب الطهارة » باب فى ماء البحر أنه طهور‎ 
صحيح؛ » والنسائى فى المجتبى من السئن : ١/عه » كتاب الطهارة » باب ماء البجرء»‎ 
الحديث‎ ٠» ء كتاب الطهارة ء باب الوضوء بماء البحر‎ 175/١ : وابن ماجه فى السئن‎ 
. 52/8: لتك 5 والحاكم فى المستدرك‎ 

(0) فى الأصل كثير منها 
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فإن أضيف الأول » فالغموم فيه ظاهر » وإضافة الثانى فيه تظهر . 

ففرق بين قول الإنسان : عبيدى أحرار » وبين قوله : غبدى حرا - أن 
التعميم فى الأول دون الثانى » وسيأتى تحريره فى «. باب العموم » - إن شاء 
الله تَعالَى . ٍْ 

فهل ‏ أمر ؟ مما يصدق على الكثير » فيقال للأوامر الكثيرة : أمر أم لا 5 
إن لم يمنع استقام البحث '. 

قوله : « لما لم تحصل موافقة الأمر حصلت مخالفته » : 

قلنا : الخصم قد قال : موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه على الوجه الذى 
اقتضاه ٠‏ فإذا اقتضى ندب غ ففعلناه وجوبآ لا نكون موافقين له » ثم إن 
الموافقة والمخالفة ضدان ٠‏ لا نقيضان » والضدان يمكن ارتفاعهما » ألا ترى' 
أنه قبل ورود الأمر لامعوائتة ولا مقافت © وكذلك قل برتيره التفع لم ريل 
طائع ولا عامن :رولا موائق لأسن الله - تعالى - ولا ممخالف ؛ فإن الموافقة 
. عند الخصم. الإتيان بالفعل على: وجه التّدب 2 وأنتم لا تقولون به ونقول : 
الإتيان به على وجه الوجؤب مخالفة الأمراء فلا يتجه المدرك من الآية على 
هذا التقدير على أن الأمر للوجوب » وهى إنما دلت على أن المخالف يحذر » 
فاصم يقول بموجب الآية ٠‏ ويقول : المخالف عندى هو الآنى بالفعل على 


سبيل الوجوب . 
قوله : « هذ! يكون لمزافقة الدليل الدال على كون ذلك لمر حا د 
موافقة الأمر »؛ : ١‏ 
قلنا : تقزيره : 0000 
النبوة لا عن الأمر . 2 ) 


فالمعجزة : هى الدليل الْدَّال على أن الأمر حق . 
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والاعتقاد : موافقة » والإتيان بالفعل موافقة الأمر . 

قوله : « فإذا دل الدليل على حقيقة ذلك الأمر » : 

قلنا :لا تَتّجه هذه العبّارة » بل الْتَجه أن نقول : إذا دل الدليل على أن 
ذلك الأمر صادر من جهة الله تعالى ٠‏ أما حقيقة الأمر فقد تقدم أن الحق هو 
الموجود فنقول : الكلام إلى ذلك الأمر موجود ٠‏ وكونه موجوداً لا يحتاج 
للمعجزة » بل كونه من قبل الله - تعالى - فقط . 

قوله  :‏ قال النحاة : تعلق الفعل بفاعله أقوى من تعلقه بمفعوله »© : 

قلنا : مسلم ء لكا فى هذا المقام لم نقدم مفعولا على فاعل حتى يتجه 
مثل هذا الكلام » بل قلنا : يجعل غير « الذين » فاعلاً » والنحاة لم تقل : 
إن «الذين ؛ بالفاعلية أولى من غيره » قفرق بين تقديم المفُعول على الفاعل » 
وبين تقديم أحد الاسمين على الآخر فى أن يجعل فاعلاً » هذا ليس مورد 
ذلك النقل عن النحاة » قلا يحتج به عليئا . 

قوله : « المتسللون هم الْخَالفون » فلو كانوا هم المأمورين بِالخَدَر لكانوا 
مأمورين بالحذر عن أنفسهم » وإنه لا يجوز » : 

قلنا : عليه سؤالان : 

الأول : أنهم ليسوا المخالقين بل بعضهم ؛ لأن الذين يخالفون صيغة عموم 
تتناولهم وغيرهم . 

وثانيهما : سلمنا أنهم المخالفون » لكن لم قلتم : إن الإنسان لا يؤمر 
بالحذر عن نفسه «فقد قال عليه السلام : « شر أعدائك تَفْسَك الَتى بين 


رهرة مله 


جنبيّك2170 وإنما قصد - عليه السلام - بذلك التحذير » وأنه لا شئْ يحذر 


)١(‏ ذكره الغزالى فى الإحياء : 4/8 ٠»‏ وعزاه العراقى للبيهقى فى الزهد من حديث 
ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين ٠‏ وينظر الإتحاف : 
ا ال 
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أعظم ضررا من النفس ء وبه جاءت السّة ٠‏ والكتاب العزيز :9 إنالنقس 
ماه بالْسوء 4 يوساف : 07 ] ونحوه 90© . 
وثالئها : أن الجواب الصحيح قد وكهرة ووو ال عن 
«المتسللون » لظهر الضمير فى الفعل بالواو » فقال تعالى : « فَلْيَحْذَرُوا » 
[المائدة : 4١‏ ] بالواو إجماعا ؛ ؛ لأن فعل الجماعة إذا تار عتها وجب جخع 
الضمير .. وإذا تَقَدَمْ ٠.وجد‏ إلا ما قل وروده » من ذلك قوله تعالى. : 
«وآسروا التَجْوى الّذِينَ ظَلَمُوا 4 [ الانبياء  :‏ ] ء وعن العرب : .أكلونى 
البراغيث ٠»‏ واتحاده هو الذى تقدم .+ ونصوضن: النيحاة متطافرة: عليه 
قوله : « ويبقى قؤله : ( أن نصيبهم ف أو يصيبهم عدب ليم [النور: 
57 ] ضائعاً » . 
تقريره : أن فعل الحذر إنما يتعدى لمفعول واحد © 3 تقول و 
تقول : أكرمت زيدآ » وأضربت زيد؟ ٠‏ فيكون الذين مفعولا له * فيكون قد 
استوفى مفعوله ٠‏ ولم يبق فيه عمل لتنصب مفعول آخر » كما إذا قلت : 
ضربت زيداً ألا يمكن أن تنصب به مفعولا آخر على أنه مفعول به ؟ بل على 
المصدر » .أو الحال ٠‏ أو المفعول معه ء أو غير ذلك من أنواع المنصوبات غير 
المفعول به . 
أما المفعول به فلا يكن ذلك فى لَه ارب ء فلا ييقى لقوله ٠:‏ أن 
نيهم فتنة * عامل يعمل فيه , أما إذا جعلنا ؛ الذين » فاعلا يكون © ٠‏ أن 
نُصيبهم فته ؛ مفعولا [ فلا يَلْهُو كلام صاحب الشرع . ش 
ويرد عليه : أنا إذا نجعلنا « الذين ؛ مفعولا يبقى ١‏ أن تصيبهم' فتن ) 
مفعولة] ('2 من أجله :فلا يلغو » كقولك : حذرت زيدا أن يسرق مالى ٠.‏ 
)١(‏ سقط فى الاصل . ١‏ 
)١(‏ فى الأصل يبقى 
(9) سقط فى الأصل . 


حرفن 


قوله : « لا ندعى وجوب الحَذّر بل حسنه » وحسنه موقوف على قيام 
المْقُتضى للحذر » وإلا لكان ذلك عبثآ » : 

تقريره : أن الحائط المائل يحسن التحذير منه لوجود الْقَتَضى للحذر ٠‏ أما 
الخائط القوى فلا يحسن التحذير منه لعدم المقتضى للْحَذَر ٠‏ والتحذير عن 
مثل هذا عَبَثْ فى العادة واللغة » فإذا حسن الحذر » وكان المقتضى موجوداً ‏ 

« سؤال » 

قال التبريزى 3 التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التَّقَاربِ 3 أو يتنازع 
فى كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا » والأمر متردّد بين الوجوب وعدمه. 
والتزاع قيه » فيحسن التحذير منه . 

قوله : « يجوز استئناء كل واحد من أنواع المُخَالفات » فيقال : فليحذر 
الذين يخالفون إلا مخالفة الأمر الفلانى » : 

قلنا : دخول الاستثناء فى المخالفات يفيد العموم فى المخالفات لاا فى 
الأوامر 3 فجاز أن يكون الأمر واحدآ ٠‏ وجميع مخالفاته على العموم 
منوعة فهذا غير متجه » يل المتجه أن نقول : يصح استثناء كل أمر من هذه 
الصفة » فيكون للعموم . 

سلمنا صحة العبارة » لكن الاستثناء أربعة أقسام : 

ما لولاه لعلم دخوله » كالاستثناء من النصوص نحو : له عندى عشرة إلا 
اثنين . 

وما لولاه لظن دخوله » كالاستئناء من العمومات نحو : اقتلوا المشركين 
إلا زيداً ؟ فإن تناوله لزيد مظنون بخلاف تناول العشرة للاثنين . 

وما لولاه لجاز دخوله » وهو أربعة أقسام : 


1 


فهو محل لأعمه » وكان للمكلف أن يعين المحل قبل ذلك الاستناء . 
ومن البقاع » نحو صل إلا فى المواضع السبعة . 
' , هه لظ ساس : 
ومن الأخوال ٠‏ نحو قؤله تعالى : # لتأتئنى به إلا أن يحاط * [يوسئف: 
7 ]» أى:: فى كل حالة من الأحوال إلا فى هذه الحالة . 
وإذا كان الاستئناء على. هذا التفصيل ل من لا ل ا 
قبيل ما يجبٍ » فلا يحصل المقصود . ش 
'قوله : ١‏ رتب الله -. تعالى - استحقاق العقاب علو مخالفة 0 2 
وترتيب الحكم على الوصفف يشعر بالعلية » : ْ 
قلنا : هذا قياس » والسائل إنما منع العموم » ولا" تنافى بين عدم العموم» 
وثبوت الحكم فى كل الأفراد بالقياس ١‏ فلم يحسن جوابه ألبتة . ْ 
وهذا السؤال يرد على الوجه الثالث أيضاً . ٠‏ 
«سؤال » 
جملة هذا الدليل يقنضى 'أن أمر الله - تعالى عو ل ان 
الوجوبء ولا يفيد ذلك أنه فى اللغة كذلك. » والتزاع إئما هو في للق 6 
رلا لالت في ب الترائن مال الصتم 
0 ثنبيه 6 0 
ينبغى أن يعلم : أن « المنتخب »© أدمج سؤالاً فى سؤال هذه الآية سهواً » 
فأجاب عن أحدهما . وترك الآخجر » فقال : الآية دالة على الأمر بِالْحَذَرْ عن . 
«عن» صلة زائدة . 1 
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قلت : الأصل ألا تكون كذلك . 

فهذا جواب عن سؤال لم يذكره . وهو أن المأمور المخالف عن الأمر لا 
يخالف الأمر » فشرع يجيب عن سؤال لم يذكره » وترك الجواب عن الذى 
أورده بالكلية » فتأمله . 

قوله : « تارك المأمور به عاص ٠‏ والعاصى يستحق العقاب © : 

قلنا : هذا الدليل من الشكل الأول » وشرطه أن تكون صغراه موجبة » 
وكبراه كلية » وهى - هاهنا - جزثية ؛ لأنه لم يثبت إلا أن الذى يعصى الله 
ورسوله يستحق العقاب » وهؤلاء بعض العصاة 0 فيصير معنى النّظم : تارك 
المأمور به عاص » وبعض العصاة يستحق العقاب ٠‏ وذلك غير مفيد بإجماع 
أهل النظر ٠‏ بل لا ينتج حتى يثبت بالدليل أن كل عاص كيف كان يستحق 
العقاب . 

قوله  :‏ يلزم التُكرار فى قوله تعالى : 8 لا يَعصون الله ما أمرهم وَيفْعَلُونَ 
ما يَؤْمَرُونَ ©[ التحريم : 7 ]2 . 

قلنا : لا نسلم التكرار فى قوله تعالى ٠»‏ بل قال بعض العلماء قوله : « لا 
يعصون الله ما أَمَرَهُم »4 إخبار عن الواقع منهم » أى عدم المغصية دائمآ » 
وقوله تعالى : طويمَعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ © إخبار عن سجيّاتهم » أى الذين 
طبعوا عليه هو الطاعة» كما أنهم )١(‏ يلهمون التٌسُبيح كما يلهم أحدكم النفس 
» وإذا كان أحدهما إخباراً عن الواقع والآخر إخبار عن السجية والفطرة التى 
فطروا عليها فلا تُكرار . 

قوله : 5 الآية حكايةٌ حال ء فيكفى فى تحقيقها صورة واحدة © : 

قلنا : لفظ 3 ما » من صيغ العموم ؛ لأنها بمعنى الذى . أو مصدرية » 
فيكون معناه : فى أمره » وهو أيضاً عام » أو زمانية فيكون معناه : لا يعصون 


. فى الاصل جاء‎ )١( 


طفن 


الله فى أى زمان أمرهم فيه » وهى أيضآ للعموم » كقولك :: لا أعصيك ما. 
طرد اللَّيل النهار » أى : فنى جميع هذه الأزمنة . 

قوله : « معنى الآية : لا يَعصون الله مَا أمَرَهُمْ فى الماضى » : 

فنا يعد تلك من جية أن النعاة تصتوة على ان 6 لذ » لطن المسصبل: > 
واستعمالها بمعنى « لم » قليل » نحو قوله تعالى :قلا مك ولا ملا 4" 
[ القيامة : ١‏ ] أى لم يضدق » فيجتمع المجاز فى الفعل المضارع وفى « لا" 
١ , 201‏ : 


فالجواب المتقدم أولى » ويكون : ١‏ مِيَفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ » إخبارا عن 
السجية التى هنم عليها » لا سيما والفعل المضارع قد كثر استعماله فى الحالة 
المستمرة » كقولهم : زيد يعطى ويمنع » ويّصل ويقطع . ' ش 
وقالت خديجة (2 - رضئ الله عنها - لرسول الله - صلى الله. عليه. 
م قن 


م 


0 ثب الحؤ» ا" : : 
5 ذلك فى الماضى 2 والجال 3 والمستقبل » وهو مجاز واحد فى. 


. فى الاصل ناقصا‎ )١( 

(؟) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » من قريش ٠»‏ زوجة رسول :الله - 
صلى الله عليه وسلم - الاولى» وكانت أسَن منه بخمس عشرة سنة + ولدت بمكة سنة 
8 ق هاء نشأت فى بيت شرف ويسار » ومات أبوها يوم الفجار » وتزوجها :رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -قبل النبوة فولدت له القاسم ( وكان يكنى به ) وعبد الله' 
(وهو الطاهر والطيب ) وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ٠‏ وكان بين كل ولدين اسنة » 
وكانت تسترضع لهم ٠‏ وتهيئ ذلك قبل أن تلد » وكانت أول من أسلم من الرجال 
والنساء » وكانت تكنى أم هند (-وهند من زوجها الأول ) © وتوفيت بمكة سنة 7ق ه "١‏ 

ينظر : الاعلام : 7/7 -0ء طبقات ابن سعد : 8//ا - 1١‏ » الإصابة ت 097370 ' 

(') أخرجه البخارى من حديث طويل : 7١ /١‏ » كتاب 7 بدء الوحى ؟ ء باب () 
من حديث ابن شهاب عن عرؤة عن عائشة به . 


1 


المضارع » فيكون .أولى من مجازين فى الفعل والحرف » لا سيما وهو مجاز 
مشهور »2 والأول قليل جذا . 

قوله : « الاستحباب لازم للوجوب » وإطلاق اسم السبب على المسبب 
جائر ؟ : 

قلنا : هذه العبارة غير متّجهة ؛ لأنه إنما ادعى اخلازمة لا السببية » فكان 
المتّجه أن يقول : وإطلاق اسم الملزوم على اللازم جائز » ولا معنى للسببية 
هاهنا - 

قوله 1 « ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله 
تعالى : # ومن يَعص الله ورسوله © [ النساء : ١4‏ ] أولى من القول بأن 
المستحب مأمور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة فى المندوبات » : 

تقريره : أن أحد التخصيصين لازم » إما تخصيص الآية » أو تخصيص 
صيغ الأوامر . 

بيانه : أنك إن أثبت قوله تعالى : # ومن ينص الله ورصولّه 4 على عمومه 
لا تخرج منه شيئآ بألا تعتقد أن فيه مندويآ يخرجه لزمك أن تخرج بعض صيغ 
الأوامر عن أن تكون مستعملة فى موضوعها الّذى هو الوجوب » وإن ثبتت 
صيغ الاوامر لا تخرج منها شيئآ بأن تعتقد أن صيغة الأمر موضوعة لمطلق 
الرجْحَان يلزم إخراج بعض مخالفى الأمر عن الوعيد » وهم الذين خالفوا 
أمر الندب : 

وفئ التحقيق الشخصيص فى الآية والمجاز فى صيغ الأمر لا التخصيص ؛ 
لأنه استعمال لما وضع للوجوب فى التّدب ٠‏ فتعارض التخصيص والمجاز . 
والتخصيص أولى لما تقدم فى مسألة التعارض . 


١1١ 


وله : ٠‏ لو جعلن الصيغة لاصل الترجيح لم يكن الوجوب لازنا ٠‏ فلا : 
ا 
قلنا : أما كون الوجوب ليس لازمآ لأصل الترجيح فمسلم ؛ لأن الأخص 1! 
لا يلزم الأعم » وأما أنه لا يمكن جعله مجازاً ممنوع » ٠»‏ فإنا نتجوز بالأسد لزيد 
الشتجاع 3 والأسد لا يلزمة زيد ء» ونتجوز بلفظ الجزء للكل 0 والكل غير ' 
لازم للجزء » بل هذا الكلام من المصنف نشأ عن اعتقاد أن دلالة اللفظ': هى 
الدلالة باللفظ » وقد تقدم: الفرق بينهما إن الخمسة 'عشن وجه] » وما كانت : 
دلالة الالتزام شرطها الملازمة الذهنية » جعل هذا الشرط فى المجاز الذى هو 
من الالال ب باللفظ » والشرط ! إنما هو دلالة اللّفْظ فى نوع منها ٠‏ فتامل 
ذلك. 
ولهذه المقدمة ادعى فى ١‏ المعالم » أن من شرط المجاز هو الملازمة الذهنية» ؛ 
وليس كذلك ٠‏ وتكرر منه هذا الكلام فى نحو عشرين موضعاً فى 
«المحصول»» وهو غير مشجه ؛ لما سمعته الآن وقبل ذلك . ش 
قوله : « رتب الله - تعالى - المعصية على مخالفة الأمر: » فيكون المقتضى 
. للاستحقاق هذا المعنى » : : 
قلنا : هذا تعميم للحكم بالقياس » والخَصْم إنما منع عموم اللفظ ٠‏ فلا 
يدفع سؤاله العموم بالقياس . 
قوله : « الخلود هو المكث الطويل لا الدائم ؛ 
قلنا: : الغالب فى استعمال ضاحب الشترْع له فى الدائم 3 وحمل اللفظ 
على الغالب أولى . 
قوله  :‏ إنه - عليه السلام -.دعا أبا سعيد الخدرى فلم يجبه » : 


ينل 


قلنا : الذى نقله البخارى 2١(‏ فى هذه القصة : أبو سعيد بن المعلى 299 
والخدرى (") لا مدخل له فى هذه القصة . 

قال البخارى فى ١‏ التفسير » فى كتابه المحروف ب ١‏ البخارى » : ثنا 
إسحاق 49 , ثنا ررح 0ع 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : ١57/8‏ كتاب « التفسير 6 باب ١‏ ما جاء فى 
فاتحة الكتاب © الحديث (544) » وفى 81١/8‏ باب : 8 ولقد آتيناك سبع من المثانى 
والقرآن العظيم »© [ الحجر : 21 ] الحديّْث ( ./407) » وفى (47840) ء وفى 204/4 
كتاب « فضائل القرآن » . باب ١‏ فضل فاتحة الكتاب ؛ حديث (5005) . 

(1) أبو سعيد بن الْمَلَى بن لوذان بن حبيب بن عدى بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن 
زيد مناة الأنصارى اسمه راقع » له أحاديث ٠‏ انتفرد له البخارى بحديث » وعنه 
حفص بن عاصم . قال الزيادى : مات سنة ثلاث وسبعين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى : 719/8 (0773 . 

(؟) سعد بن مالك بن سنان - بنونين - ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خمدرة 
الخدرى أبو سعيد ء بايع تحت الشجرة » وشهد ما بعد أحد . وكان من علماء 
الصحابة» له ألف ومائة حديث ٠»‏ اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة وأربعين . قال 
الواقدى : مات سنة أربع وسبعين ٠‏ خلاصة النزرجى : 1/١‏ (3781) . 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى أبو محمد بن راهوية 
الإمام الفقيه الحافظ العلم ٠‏ ولد سنة إحدى وستين ومائة . قال أحمد : لا أعلم 
لرسحاق نظيراً » إسحاق عندنا من أثمة المسلمين » وإذا حدئك أبو يعقوب أمير المؤمنين 
فتمسك به . وقال الخفاف : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ٠‏ ثم 
قرأها - يعنى فى كتابه - فما زاد ولا نقص ٠‏ وقال إبراهيم بن أبى طالب : أملى 
إسحاق المسند كله من حفظه ء قال البخارى : توفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى : ١/19ات‏ (0"954 . 

(5) روح بن القاسم التميمى العنبرى أبو غياث - بكسر المعجمة - البصرى الحافظ . 
قال ابن المدينى : له نحو ماثة وخمسين حديثاً » ووثقه أحمد . مات بعد الخمسين 
ومائة . 

ينظر خلاصة الخزرجى : ١/213ات‏ (7081) . 
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عاشي 000 عل حييب بن عند الرتعين' (1) كان #'اسمنيت حفط ين * 
عاصه” يحدث عن أبى شعيد بن المعلى قال : «كنت أصلى .قمر رسول الله : 
5 نيعاتى ايلم اله ست ملت لم اتخباء فقا :8 ما منمك آنا بالين 

المديقل الله تعائن : «يا بها الذي آمُوا امتبوا للّه وللرسول ذا دَحَاكُم لما . 
يحَييكُم 4 1 الأنفال : 14 ] » ثم قال : « لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن 
قبل أن أخرج »© ». فذهبْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخرج 


فذكرت له ء وقال معاذ 247 :. ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 'سمع. 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم أبو بسطام الحافظ أحد أثمة الإشلام»' 
الواسطى ٠»‏ تزيل البصرة ٠‏ عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين 5 البنانى والحكم 
وحماد بن أبى سليمان وزبيد وزياد بن علاقة والأعمش وخلائق . وعنه : أيوب وابن 
إسحاق - من شيوخه - والثورى وابن المبارك وأبو عامر العقدى 9 بن مسلم » 
ومحمد بن كثير العبدى وأبو 'الوليد » وسمم منه : أبو سلمة التبوذكى فرد حديث ٠‏ , 
وكذا القعنبى وخلائق ٠‏ قال ابن المدينى : له نحو ألفى حديث ٠»‏ وقال أحمد :. شعبة 
أمة وحده . وقال اين معين : إمام المتقين . وقال الحاكم : شعبة إمام الأئمة . ولد.سنة 
ثمانين » وتوفى سنة ستين ومائة . ٠‏ 

ينظر خلاصة الخزرجى : 559/1أت (54801) . 

)١(‏ خخبّيب بن عبد الرحمنْ بن حبيب بن يساف المدنى أبو الحارث ٠‏ عن أبيه أوعمته 
أنيسة وجده جعفر بن عامر .. وعنه : ابنا أخيه عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر 
ومالك » وثقه النسائى . مانا سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 

ينظر خلاصة المتزرجى : ١/44لات‏ (183739) . 1 

(”) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى ٠.‏ عن أبيه وأبى هريرة 
وعنه بنوه عمر ورباح وعيسى » وثقه. النسائى . 

ينظر خلاصة الخزرجى : (/ هللات (19:5). ١‏ 

(1) معاذ بن هشام الدستوائى البصرى ٠‏ نزيل اليمن ٠‏ عن أبيه وشعبة ونجماعة . 
وعنه: ابن المدينى وإسحاق الكوسج:. قال ابن معين : صدوق ليس بحجة . وقال ابن 
غدى : له حديث كثير ربما يغلط وأرجو أنه صدوق . مات سلة مائتين . 

ينظر: خلاصة الخزرجى : “3/7 (97050) , 
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حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وقال هى : « الحَمْد لله رب العَالّمِينَ السب الكانى » 230 , 
وقال أبو داود (؟؟ - فى الصلاة - : 


)١(‏ قال الحافظ : ( تنبيهان ) يتعلقان بإسناد هذا الحديث : أحدهما : نسب الغزالى 
والفخر الرازى وتبعه البيضاوى هذه القصة لأبى سعيد الخدرى . وهو وهم . وإنما هو 
أبو سعيد بن المعلى » ( ثانيهما ) روى الواقدى هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن 
خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد فى إسناده عن أبى سعيد بن المعلى عن أبىّ بن 
كعب . والذى فى الصحيح أصح . والواقدى شديد الضعف إذا اتفرد فكيف إذا 
خالف. وشيخه مجهول . وأظن الواقدى دخل عليه حديث فى حديث ؛ فإن مالكآ 
أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبىّ بن كعب فقال : عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد مولى عامر : أن النبى يَيدْ نادى أبى' بن كعب ٠»‏ 2 ومن 
الرواة عن مالك من قال : : عن أبى سعيد عن أبى بن كعب أن النبى يكل ناداه » , 
وكذلك أخرجه الحاكم ٠‏ ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو 
سعيد بن المعلى ٠‏ فإن ابن المعلى صحابى أتصارى من أنفسهم مدنى » وذلك تابعى 
مكى من موالى قريش . وقد اختلف فيه على العلاء ٠‏ أخرجه الترمذى من طريق 
الدراوردى ٠‏ والنسائى من طريق روح بن القاسم » واحمد من طريق عبد الرحمن بن 
إبراهيم ٠‏ وابن خزيمة من طريق حفص بن هيسرة . كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : « خرج النبى يكعِ على أبى بن كعب »؛ فذكر الحديث » 
وأخرجه الترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر ٠‏ والحاكم من طريق 
شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال  :‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه © ورجح 
لترمذى كونه من مسند أبى هريرة » وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن 
أبى هريرة ” أن النبى وُه نادى أبى بن كعب © وهو مما يقوى ما رجحه الترمذى » 
وجمع البيهقى بأن القصة وقعت لأبى بن كعب ولابى سعيد بن المعلى ٠‏ ويتعين المصير 
إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

ينظر : فتح البارى : 7/4 . 

زفق سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى 
أبو داود السجستانى ٠»‏ الإمام الحافظ العلم » نزيل البصرة طوف وسمع بخراسان - 
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ثنا عبيد الله بن معاذ 617 » ثنا خالد (]2 عن شعبة عن خبيب بن: عبد 
ا ل 00 
أن النبى - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو يصلّى فدعاه ».قال : فصليت ؛ 
ثم أتيته تيته » قال : « ما منعك أن تجيبنى » ء قال تتا 0 « ألم 
يقل الله تعالى : 9 يا يا اين آمُوا استجيبوا للّهِ وللرسول ذا دَعَاكُمْ لما 
م 00 : لأعلمنك أعظم سورة قبل جل اداج من 
المسجد » . قال : : يا رسول الله قولك ٠‏ فقال اه 
الْمَالَمِن هي السبع ا لا د ا 

ورواه - أيضا - النسائئ فى « التفسير 4 » وابن ماجه فى ١‏ النسخ 8 ٠‏ 


- والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر . قال الآجرى.: مات سنة خمس وسبعين, 
ومائتين بالبصرة عن ثلاث وسبعين سنة . 

ينظر : خلاصة الخزرجى : 508/١‏ (5559) . 

(1) عبيد الله بن معاذ العنبرى 2 أبو عمرو البصرى الحافظ 0 عن أبيه معاذ بن معاذ 
ومعتمر بن سليمان » وعنه مسلم وأبو داود » وحماد بن حميد والبخارى والنسائى 
بواسطة . وثقه أبو حاتم .: قال أبو داود : كان يحفظ عشرة آلاف حديث.. قال 
البخارى : مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى /: 198/7 (1500). 

(؟) خالد بن الحارث الهجيمى أبو عثمان البصرى » عن حميد وابن عوف » وهشام 
ابن عروة » وعنه أحمد وإِسْحاق وابن المدينى وابن المثنى وخلق . قال التساتي :اثقة 
ثنت . قال القطان : ما رأيت خيرآ منه ومن سفيان . قال الفلاس : مات سئة ست 
وثمانين وماثة » وولد له ستة عشر ابنا . 

ينظر : خلاصة الخزرجى!: ١8/1/ا؟‏ (119155) . 

(7) أخرجه أبو داود :: 45١/١‏ فى الصلاة . باب « فاتحة الكتاب ١‏ ., حديثٍ 
)١554(‏ » والنسائى فى المجتبى : ١94/7‏ » والحاكم فى المستدرك : ١/4مه‏ ع 
والطحاوى فى المشكل : 4571//١‏ 2 7/لال . 
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واسم أبى سعيك 3 الحارث بن أوس بن المعلى الأنصارى 03 الخزرجى 0 
الذرقى 3 واسم أبى سعيد الخدرى : مالك بن سئان من بنثى خدرة 0 
خزرجىء أنصارى ٠‏ فتباينا بالأسماء » والآباء » والعشيرة » وإنما اتفقا فى 
الخزرج » والأنصار . 

والمنقول فى : الإحكام 6 2١(‏ » وه المستصفى » 57 وغيرهما من تصانيف » 
إنما هو الخدرى » وما أدرى كيف هذا ؟ 

والمحدئون مطبقون 27 على إنكاره كما ترى ٠‏ مطبقون على أنه ابن 
المعلى» وأما الخدرى فليس له ذكر مع أن كثيراً من المصنفين وافقوا المصنف فى 
الخدرى؛ ولا أدرى ما ذلك » بل المحققون » وأهل المعرفة بالحديث يخطئون 
هذا . 

ووقع فى بعض طرق الحديث أن أبا سعيد الخدرى قال لرسول الله يلل : 
دلا أعود 6 8 

وهذا يدفع قول من يقول : إنما سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليعلمه ما عنده من الفقه » لا لأنه ذمه على المخالفة ؛ فإن الاعتذار دليل أن 
الإجابة كانت واجبة . 

قوله : « هذا خبر واحد ». فلا يتمسك به فى مسألة علمية » . 

قلت : قال الأبيارى فى شرح البرهان » : مسائل الأصول قطعية » ولا 
يكفى فيها الظن ٠‏ ومدركها قطعى . ولكنه ليس المسطور فى الكتب ٠»‏ بل 
معنى قولة العلماء : إنها قطعية » أن من كثر استقراؤه واطّلاعه على أقضية 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ومناظرتهم 2 وفتاويهم » وموارد النخصوص 


. 775/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 478/١ : (؟) ينظر المستصفى‎ 
. فى الأصل معممون‎ )9( 
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الشرعية » ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول » ومن قصر عن ذلك 
لا يحصل له. إلا الظآن » وبهذا الطريق حَصل القَطع بشجاعة على » وسخاوة ٠‏ 
حاتم » ونحوهما » ولو ,أن الإنسان لم يسمع لهما بذكر إلا فى حكاية 
وحدها لم يحصل له القطع » بل لا كان الإنسان طول عمره يرد عليه 
أخبارهما حصل له بجميع: ذلك القطع بحالهما » وإنما وضع العلماء هذه 
الظواهر فى كتبهم ليثبتوا أصل المدرك ؛ لأنها مدرك القَطْ فلا تنافى بين بكون 
هذه السائل قطعية » وبين كون هذه النصوص لا تفيد إلا الظّنَ » فتأمل ذلك 
فى جميع هذه المسائل » وعثد جميع هذه الأسئلة . ش 

قوله : ٠‏ بينا أن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين ؟ : 

قلنا : هذا لم يتقدّم بيانه » إثما تقدم أن الالفاظ من حيث الوضع لا تفيد 
اليقين ٠‏ وتفيد بالقرائن »1:وأن أكثر ألفاظ القرآن من هذا القبيل » وكونها لا . 
تفيد اليقين من حيث الوضع » وتفيد بالقرائن ] ١7‏ والسياقات والتكرار » فلا 
يقطع الرجاء منها فى إفادة اليقين .. 

| قوله : « وهذه المسألة وإن لم تكن عملية » لكنها وسيلة للعمل » . 

قال القرافى : وقع فى كثير من النسخ بدل عملية علمية » ؛أوإنا هن عجلية؛ 
وبه ينتظم الكلام » وكذلك هى فى النسخ الصحيحة . 

قو له : ٠‏ لا فرق فى العقل بين أن يحصل ظن الحكم ٠‏ وبين أن يخصل 
العلم بوجود ما يقتضى ظَن الحكم فى جواز التمسك بهما فى العمليات ». 
تقريره : أنا نسلم أنها يقينية » ولكن من حيث إنها وسيلةً للعمل الذي , 
يكتفى فيه بالظّن يجور التمسك فيها بالظن ؛ لانه لا.فرق بين ظنْ الحكم من 
دليل يدل عليه » وبين قاعدة عملية ثمرتها الظّن » فإذا كان المقصود هو الظّن 
جار التمسّك بالظن فى الكل . ْ 


. سقط فى الاصل‎ )١( 
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قوله : « المانع من الإجابة قائم وهو فى الصلاة » . 

قلنا : لا نسلم أن الصلاة مانعة من الإجابة ؛ لان الإجابة ميسرة بالقرآن » 
وبالإشارة » ولا يبطل ذلك الصلاة عند مالك وأصحابه وجماعة من العلماء . 

قوله عليه السّلام : ٠‏ ولا أن أشن عل أمنَى لأمرهُمْ بالسوَاك عنْدَ كل 
صلاة ١‏ . 

تقريره : التمسّك به من وجهين ,: 

أحدهما : ما ذكره المصنف . 

والثانن : أنه - عليه السلام - جعل الَشَقَّةَ من لوازم الأمر له ع1 وإنما 
تكون المشقة لازمة ] 2١(‏ إذا كان للوجوب 0 * 

« فائدة » 

الأولى : الظاهرية قالوا بوجوب السنّواك » لقوله عليه السلام : ٠‏ ما لَكُم 
تَدَخَلُونَ عَلَى قلحا استاكوا » 29 , 

الثانية : قال صاحب « الُْفْهِم فى شرح مسلم » (© وغيره : إن السّواك 
لايشرع فى المساجد ؛ لأنه إزالة للقاذورات والاوساخ » والَساجد متّرّهة عن 
ذلك . قالوا : ولم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه استالك 


. سقط قى الاصل‎ )١( 

)١(‏ رواه البزار والطبرانى والبغوى وابن أبى خيثمة قال أبو على بن السكن فيه 
اضطراب ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس ورواه الطبرانى عن من حديث جعفر 
ابن تميم ٠‏ أو تمام عن أبيه » وقيل عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام فى مسند أحمد ينظر 
التلخيص الخبير 594/١‏ . 

(17) أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الانصارى القرطبى ٠‏ فقيه مالكى » من 
رجال الحديث يعرف بابن المزين كان مدرسا بالإسكندرية » وتوفى بها سنة 765 هاء 
وولد بقرطبة سنة ل/المه ه من كتبه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ . 
شرح به كتاب من تصنيفه فى اختصار مسلم « اختصار صحيح البخارى ؟ . 

ينظر : الأعلام : 187/١‏ ء البداية والنهاية : 7507/17 ء نفح الطيب : 79/ 553. 
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فى مسجد قط ولا فى : جماعة ؟ لأن أرياب الهيئتات والمروءات يمتنعون من' 
إزالة القاذورات فى الَحَافل » والجماعات . فيكون معنى الحديث : ليستاكون: 
عند الوضوء للصلاة » فيكون الوضوء لكل صلاة بهذا التفسير 92© . . ؛ 


)١(‏ للسواك اثنتان وعشرون خصلة ممدوحة ٠‏ ذكر ابن سبع فى شفائه منها .عشرين 
خصلة وائنتين آخرها » ذكرهما المحاملى أفضلها أن به يرضى الرحمن ٠‏ ومن أرضى 
الرحمن فقد أحل الجنان . : 
الثانية : إصابة السنة . 

الثالثة : تتضاعف به صلإته سبعين ضعفا . 

الرابعة : أنه باب للسعة 1 . 

الخامسة : أنه يطيب النكهة . 

السادسة : يشد اللثة . 

السابعة : يذهب الصداع . 

الثامنة : يذهب وجع الأشتان . 

التاسعة : إذا استاك قربت منه الملائكة » وصافحته لما ترى من النور فى وجهه . 
العاشرة : ينقى أسنانه من الصفرة والقلح . 

الحادية عشرة : تعينه الملائكة لصلاته فى الجمع . 

الثانية عشرة : يفتح له بايآ من أبواب الجنة . 

الثالثة عشرة : يسمى إخنتد.ء بالانبياء عليهم السلام . 

الرابعة عشرة : يكتب له بادد كل من يستاك من يومه ذاك إلى النفخة الأولى من 
كل حى وميت . 

الس معرده ساو الزن اتيم . 

السادسة عشرة ': تستغفر له الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

السابعة عشر : لا يخرج من الديا إلا طلعرا يسمع ملك اموت يقول عند قيض روحه 
إلا فى الصورة التى تقبض فيْها الأتبياء . 

سح عر ويم من سوام يق قرو انو عرض اين 16 ٠‏ 
التاسعة عشرة : يشرب من الرحيق المختوم . 3 


176. 


الثالثة : قال العلّمَاءٌ : هذا الحديث يدل على أن مصلحة السواك وصلت 
إلى حد يصلح للويجاب » وترك الإيجاب رفقاً بالناس » وقد ساوى كثير من 
المندوبات كثيراً من الواجبات فى المصلحة . ولا يجب ذلك الفعل رفقا 
بالعباد» إلا فالأصل أن يكون كل مندوب تقصر مصلحته عن كُلّ الواجبات. 

الرابعة : روى ١‏ صَلاة بالنتواك فْضَل أو خيرٌ من سَبْعِينَ صلاةً بغير 
سواك»(0) 5 

ومقتضاه : أن يكون السواك أفضل من الصّلاة فى جماعة ؛ لأن صلاة 
الجماعة إنما فضلت بسبعة وعشرين » والظاهر أن صلاة الجماعة أُوَكَدٌ فى نظر 
الشرع من السواك ١‏ فيحتاج للجواب عن ذلك » فلم يظهر لى ذلك . 


قوله : ١‏ لم لا يكون معناه : لأمرتهم أمر إيجاب ؟ 4 . 


- العشرون : يقلع الله كل داء من جسده . 

الحادية والعشرون : يعقبه الله كل صحة ويجرى حلقه ويزكيه ويحد بصره ٠‏ ويبطئ 
شيبه ويقوى ظهره . 

الثانية والعشرون : يكسى إذا كسا الله الأنبياء » ويكرم إذا أكرموا » ويدخله الله 
الجنة محهم أجمعين . 

ينظر : الاعتناء : 77/١‏ : 59 بتحقيقنا . 

)١‏ أخرجه الحاكم قى المستدرك : ١55/١‏ » وصححه ووافقه الذهبى وأخرجه ابن 
خزيمة: !/١‏ حديث )١197(‏ ء وقال : أنا استئنيت صحة هذا الخبر لأنى خائف أن 
يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن سالم وإثما دلسه عنه . وقال المحقق : 
ولم يصرح هنا بالتحديث . 

وأخرجه البزار كما فى كشف الأستار » باب « فضل الصلاة بسواك » : 854/١‏ 
)0-١(‏ ء وقال ابن معين : هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل . التلخيص : 
. وقال الحافظ : أسانيده معلولة » وضعفه البيهقى فى السنن : "28/١‏ . 


اليفك 


قلنا 500 لاط مص ام مد 
الأمر » فيكون هو المقصود ليس ١‏ إلا » . 

قوله  :‏ نفى الأمر مع ثبوت الشّفاعة الدّآلة على الندب »© . 

قلنا : ظاهر هذه العبازة : أن شفاعة رسول .الله ان ال 
تدل على الندب الذى هو حَكْم الله تَعَالَى » وليس كذلك ؛ لأن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - متصرف تارة بالتبليغ عن الله تعالى » فكل ما 
يصدر فى: هذه الحالة فهو دَال على الأحكام الشرعية وغيرها من الأمور 
الإلهية» وتارة يتصرف بظبعه وَسجاياه الكريمة » وأحواله البشرية » فهذا لا 
يدل على أحكام الله تعالى » فإذا قال الرسول يكل : « اسقونى ماء » لا 
نقول : إن هذا اللفظ يقتضى أن الله - تعالى - أوجب علينا ذلك » وإن كنا 
نعتقد. أن امتثال أمره - غليه السّلام - مطلقاً واجب » لكن لقوله تعالى : 
«أظيعوا الله وأطيعوا الرَسُولَ 4 [ المائدة : 47 ] » وغيره من الأدلة:» لا 
للفظ الصادر منه - عليه السّلام - بمقتضى بشريته » كذلك شفاعته - عليه 
السلا - هى بمقتضى مكارمه وأخلاقه السّنية » كأن الله - تعالى - أوحى إليه 
فى تلك الحالة أمرا يدل :على الندب » فنحن متدوبون أن نقبل شفاعته عليه 
السّلام » بل شفاعة آحاد المؤمنين » فضلاً عنه عليه السلام » فالشفاعة 
مدلولها الندبء لا أنها دالة على الندب . 0 

قوله : « لأنهم أوجبوا أخذ الجزية من المجوس »:. 

قلنا : لم يكن المقصود هناك وجوب الي » بل التسوية بينهم ونين أهل 
الكتاب فيها . 1 

له : « أوجبوا غَسَلّ الإناء من ولوغ الكلب » . 
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قوله : ٠‏ الحكُم تخلف فى صورة عدم الوجوب لاتع » . 

قلنا : يلزم فى المانع ما لزم فى الجزيّة وغيرها » فإنكم قلتم : لو كان دليل 
الوجوب غير خبر عبد الرحمن )١(‏ لاشتهر » وحيث لم يشتهر فلم يوجد » 
نقول أيضا : إنما قضوا بالنَّدب فى تلك الصور لأجل الصيغة خخاصة ؛ إذ لو 
كان هناك صارف لاشتهر بعين ما ذكرتم » فما هو الجواب عن اشتهار المانع 
هو جواب الخصم عن عدم اشتهار ذلك الدليل » بل الرجحان مع الخصم ء 
بأن يقول : إذا كان الأمر ليس للوجوب لا يكون إثبات الوجوب فى صورة 
مخالقة للظاهر » بل إثبات الوجوب لامر زائد لم يتعرّض الظاهر له لا 
بنفى» ولا بإئبات » وإذا كان الأمر للوجوب يكون الظاهر قد خولف فى 
صورة التَّدب بترك مقتضاه » فإن مخالفة الظاهر هو إثبات ما ينفيه الظاهر » 
أو نفى ما يثبته الظاهر ٠»‏ أما إثبات ما لا يتعرض الظاهر له بنفى ولا بإثبات 
للوجوب ٠»‏ فليس مخالفة للظاهر » فيكون مذهب الخصم أرجح . 

قوله : ٠‏ لا يمكنك أن تلتزم أن الواجب غير مأمور به ؛ لأن أحدآ من الأمة 
لم يقل به © . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عيد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
الزهرى أبو محمد المدنى ٠‏ شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة » وهاجر الهجرتين 
وأحد الستة » وروى عنه بوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وغيرهم . قال 
الزهرى : تصدق على عهد النبى يَكةِ بأربعة آلاف ثم بأربعين ثم حمل على خمسمائة 
فرس ثم على خمسمائة راحلة ٠»‏ وأوصى لنساء النبى يَلفِدِ يحديقة قومت بأريعمائة ألف. 
قال خليفة : مات سنة اثنتين وثلاثين » وقيل : سنة ثلاث ء ودقن بالبقيع . وزاد 
بعضهم : وهو ابن خمس وصبعين سئة . 

ينظر : الخلاصة : ١4/5‏ . 

وحديئه أخرجه البخارى فى الصحيح : 5607/5 . كتاب ١‏ الجزية والموادعة » » باب 
« الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ؛ . الحديث (83165 ) . و(93169) . 


١ 


قلنا : كيف يصمح ذلك والقائل بأن صيغة الأمرز للندب فقط يقول به », 
والقائل :. بأنها للإباحة فقط يقول به » والقائل بآنها للقدر المشترك بينهما' 
يقول به » وهى مذاهب قد حكاها قبل هذا فى موضوع العيغة » حيث ذكر 
أنها وردت فى خمسة عشر موضعا . شْ 

وله : 8 لو كلذ حتيقة فى أصل الترجيع لم يكن جمله مجارا فى 
الوجوب؟ . 1 

لقا “قد تقلع التوال على مقا + نوانه تكن غيو اانه وجوج ©.وأنه من 
باب اعتقاد اتحاد دلالة اللّفْط ٠‏ والدلالة باللّفظ » وأنّ اللازم فى هذا المقام. 
هو أن التجوّر عن الوجوب أرجح ؛ لأن التجوز غن أصل الرجحان غير 
ممكن » ولو سلك المصنف هذا القدر من الترجيح كفاه » واستغنى عن هذه 
المقدمة الباطلة . ١ ١‏ 


هه 


تولك ]ذا يطنه )شاع اللاده تعن عله حطيقة فى اوجرب 
قلنا : نفى من أصل التقسيم قسم » » لم يتعرض له بالإبطال » زهو ألا 
يكون حقيقة فى واحد منهما - كما قاله أرباب الإباحة - وإذا لم يش يثبتوا إيطال 
هذا القسم » فلعل الحق فيه . : 

قوله  :‏ دل اللفظ على معنىئ » فوجب أن يكون مانعآ من نقيضه كالخبر». : 

يره : أن الخبر فى لسان العرب : ما وضع للصّدق والكذب + معناه 

بالنظر : أى ما يمكن أن يحصل فيه من ج جهة المتكلم لا من ح جهة الوضع ؟ فإن 
التكلم قد لا يوافق الصدق + فيخبر بالشئ على خلاف ما.هو عليه » كما 
لايوافق الوّضع » فيستعمل اللفظ مجازاً . 

فموافقة المتكلم للوضع غير لازمة » وبهذا الطريق احتمل الخبر الصّدق 
والكذب » لا باعتبار الوضع ٠‏ ألا ترى أئمة النحو حيث قالوا : مدلول 
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«قام» حصول القيام فى الزمن الماضى ل فلم يجعلوا له مسمى إلا وقوع ذلك 
المعنى » وذلك هو الصدق » ولو كان الاحتمال من جهة الوضع لقالوا : 
«قام 0 مدلوله : إما القيام فى الزمن الماضى أو عدمه » وكذلك جميع تفاسير 
اللغة فى الماضى ٠»‏ والمستقبل » والجمل الاسمية من الأسماء » والأفعال » 
والحروف ٠‏ وإتما يفسروتها بوقوع ذلك المعنى ليس إلا ٠‏ فظهر أن العرب لم 
تضع الخبر إلا للصدق . وحينئذ يتجه قياس الأمر عليه فى منع النقيض من 
جهة الوضع ء وإن احتمل النقيض من جهة المأمور » فيترك ولم يوضع للترك 
كما أن الخبر قد يدخله الكَذبُْ » ولم يوضع له . 

والجامع بين البابين إما ذكره فى الكتاب ؛ وإما لأن لفظ الأمر » ولفظ 
الفعل الماضى والمضارع » والجميع مشتق من مصدر واحد » وإذا اتحد الأاصل 
وجب أن تتساوى الفروع إلا فيما اتفعًا فيه على عدم المسَاواة 3 أو الجامع 
بينهما بأن العرب عادتها أن تحمل الشئْ على ضده » كما تحمله على مثله » 
كما حَمَلَتَْ ١‏ لا 4 على « أن » فى تَصب المضارع . وه الغَّدايا » على 
«العشايا © فى الجمع » وحدث » على « قَدْمْ » » فتضم الدال من : حَدث» 
وأصله الفتح . 

» سؤال‎ ١ 

هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذى لا يفيد إلا الظن . 

سلمئا صحة التمسك بالمظنون » لكن هذا قياس فى اللغة » وحن غنعه » 
سلمناه » لكن فى آحاد الألفاظ التى لا يترتب عليها إلا حكم جزئى فرعى ١‏ 
أما قاعدة كلية كالأمر قلا . 

قوله : « لو لم تكن مصلحة المأمور به راجحة لكان خالياً عن المصلحة 6. 

قلنا : هذا التقسيم غير حاصر ؛ لأن الأمر قد يكون للمصلحة الخالصة كما 


١6 


يكوت للْمصلّحَة الراجحة » وكذلك النهى كما يكون للمفسدة الخالصة يكون 
للمفسدة الراجحة » ونفى بالخالص ما ليس له معارض مطلقاً من ضله » 
ل و - تعالى - فى الخمر والميسر: 
« وإِلْمهمًا آكْبرَ من تَفْعهمَا 4 [ البقرة : 5١14‏ ] » فأشار إلى أن مفسدتهما 
راجحة لا خالصة » وغَالبٌ الواقع فى الشّرائع المصالح ٠‏ والمفاسد الراجحة 

ون 2١(‏ الخالصة » فعلى هذا بقيت الخالصة لم يذكرها » فلم يكن التقسيم 
00 ا 

قوله : ١‏ إن كان خاليا عن الصلحة كان مفسدةً صرفة » فلا يجوز الأمر 
بهة . 5 
قلنا : عليه سؤالان ٠ ٠:‏ 

الأول : لا نسلم أنه يلزم من الخلو عن الصلحة حصول المفسدة لجواز 
الخُلُو عنهما ٠‏ وهو أحدٍ أسباب الإباحة 7 الخلو عنهما » ٠‏ والسبب الآخر 
لمساواتهما فيه وتفاوتهما . : 

الثانى الا نسلم أنه لا يجوز ورود الأمر بمثل هذا وامتناعه ٠‏ وإنما ينجه 
على الحُسْن والقبح العقليين » وذلك مذهب المعتزلة » ولا يقولون به » فلا 
يتجه أن نقول : لا يجوز ورود الأمر به » فإن قلت : أوجه المقدمة يطزيق آخر 
فأقول : الظاهر أن واضع هذه اللّغة حكيم لأجل ما وجد فيها من الأسرار 
البديهية » والمقاصد الجليلة » وإذا كان حكيما فلا يضع ‏ الأمر » إلا لطلب ما 
فيه مصلحة خالصة » أواراجحة . : 

أما الْمنَاوى والخالى أعنهما فلا » وبحثنا فى هله المقدمة إنما هو فى أن 
الأمور راجح المصلحة فقط لا أنه واجب » وقد حصل الغرض بهذا . : 

قلت : سلمنا أن الواضع حكيم , وأنه ما وضع الأمر إلا لراجح المضلحة» 


! . فى الأصل : لا‎ )١( 


المكراا 


أو الخالص » لكن لا يفيدك ذلك فى أن كل شئ استعمل فيه صيغةٌ الأمر فهو 
كذلك ؛ لأن المستعمل قد يوافق الوضع ٠»‏ وقد لا يوافقه » كما تقدم فى أنه 
قد يستعمل اللفظ الموضوع كذبا ومجاراً » وكلاهما خلاف الوضع » فكون 
المأمور راجحا فى نفسه إنما يعلم من دليل خارج » لا من نفس الأمر . 

فإن قلت : الأصل فى الاستعمال الحقيقة وألا يستعمل اللفظ إلا فيما وضع 
له » فيغلب على الظن عدم المجاز . 

قلت : لا نسلم أن الاستعمال فى غير الراجح لمصلحة [ راحجة ] أو 
خالصة » يكون مجازاً » بل ذلك كما تقول : ١‏ ليت » وضع لتمنى ما فيه 
مصلحة ء ولو قال الإنسان : ليت لى مفسدة كان ذلك حقيقة ء فإنه تَمَن » 
واستعمل ‏ ليت 6 فى موضوعه وهو التمنى » وإن كان لا مصلحة هنالك » 
ولذلك وضعت العرب فى لغتها أن المقدم فى الذَكَرٍ يكون أشرف » فإن قدم 
آخر فى لفظه الخسيس على الشريف لم يكن ذلك مجاراً . 

وكذلك التخيير وضعته العرب ليكون بين المتساويين » فلو ير وأحد بين 
المختلفات لا يقال : لفظه مجاز » فلو قال قائل لعبده : ٠‏ خيرتك بين الصّلاة 
والفجور ء أو إن شئت فصل أو فافجر ؛ لا يقول أحد : إن هذا مجار 
فكذلك هاهنا لو قالت العرب : لا تطلب لا مصلحة ء» فطلب هو ضدها ء 
صدق عليه أنه طالب ء وأن اللفظ حقيقة كسائر النظائر المذكورة » وإنما يكون 
اللفظ مجازآ أن لو وضعت العرب الأمر اسماً للمصلحة ء فاستعمل فى غير 
مصلحة كان مجازاً ء كلفظ المصلحة إذا أطلق على المفسدة كان مجازاً » 
ولكن - هاهنا - ما وضعته للمصلحة . بل للطلب » وقالت : لا تطلبوا إلا 
ما فيه مصلحة ٠»‏ فهذا شئ أمرت به المتكلم 2 ولم يكن مسمى الصيغة - كما 
قالت العرب - : : لا » للتفى ٠»‏ ولا تنفوا إلا المنفى . فإذا قال الذى عليه 
الدين : 

« ما لصاحبى على شئ ١‏ فهو كاذب ٠‏ فلفظه حقيقة » ولم يوافق مقصود 


١ /اة‎ 


العرب » فتأمل هذه القاعدة » وفرق بين أن يوضع اللفظ اسما لمعنى فيستعمل 
فى غيره »: وبين أن تضع لمعنى وتقول : هذا المعنى لا يقصد إلا عند شرط. 
مخصوص ففيقصده المتكلم عند عدم ذلك الششّرْط . والأمر من. ذلك وضع 
للطلب . وقالوا : لا تطلبوا إلا ما هو راجح الفعل ٠»‏ فلا يلزم من مخالفة 
المتكلم ذلك دخول المجاز: فى لفظه » فتأمل هذا الموضع ٠‏ فكل من لا يعرفه 
إذا قيل له فى تلك النظائر كلها : إنها مجاز ؛ لانها فى غير موضوعها . ربماا 
عسر الجواب عليه . د 
قوله : « إذا ثبت أن المصلحة راجحة لا يجوز ورود الإذن فى التركأ» : 

قلنا : أجمع المسلمون بل جميع العقلاء على أن المصلحة' الخالصة' 
والراجحة إن كانت فى المرتبة الدنيا كان حكمها التّدب » أو فى المرتبة العليا 
كان حُكْمها الوجوب ٠‏ ويفرقا المندوب باعتبار عظم.المصلحة حتى تكون أعللى 
مراتب المندوب يليه أدنىمراتب الوجوب . وكذلك نقول فى طرف المصلحة 
بالنسبة إلى المكروه واللحرم . ْ 

وعلى هذا التقدير لا يمكن أن مجرد. رجحان اكصلحة لا يجور وروذ الإذن 
فى تركه » بل جاز أن يكون من المندويات » ويرد الإذن بتركه . ا 

تزلة4 ريك المادية اخالسة قبع ارحب أن يكرة نينا عرها .. 
لقوله عليه السسّلام : « ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح » . 

قلنا : عليه أسئلة ': 

الأول : لا نسلم أنه قبيح فى العرف ٠‏ بل أهل العرف ينتهى تارة عندهم 
إلى حد الإلزام » وتارة لا ينتهى » وإن استحسنت ورجحت مضلحته. 
عدف كالدار المزخرفة ونحوها حسنة » وفيها مصالح ء لا يسلكون. بذلك 
مسلك الإلزام لأنفسهم مع القدرة عليهم » ومطالب العرف انقسمت إلى ما لآ 
حرج فى تركه » وإلى ما فى تركه حرج عرفا . ش ْ 
0 00 


الثانئ : فى قوله عليه السلام : ١‏ ما ره الْسَلمُونَ قُبيحا فَهَوَ عند الله 
قبيح»» فإن هذا الحديث كثر الاستدلال به من الخلافيين والأصوليين . 

وعليه سؤال قوى وهو : أنا إذا قلنا : ما رآه زيد قبيحاً فهو عند عمرو 
قبيح» يقهم منه أن ذلك الفعل » فعسر على أوضاعه » وقيوده وتخصصاته . 
وجميع أحواله حتى لو كان الذى رآه زيد قبيحا وهو لَبْسّ الفراء فى الصيف 
لكان اللازم فى هذه العبارة أن عمراً رآه قبيحاً فى الصيف فى ذلك الزمان 
على ذلك الوضع الذى رآه زيد » وعلى هذا التقدير يقول أهل العرف : إنما 
رآه قبيحآً فى الصيف فى ذلك الزمان على ذلك الوضع الذى رآه ريد . 

وعلى هذا التقدير يقول أهل العرف : إنما رآه قبيحآ فى أمر دنياهم لا فى 
أمر أخراهم ؛ فإن أمر الآخرة راجع لصاحب الشرع لا لأهل العرف » فيكون 
عند الله - تعالى - قبيحآ فى أمر الدنيا توفية بالصيغة » فلا يحصل مقصود 
المستدل من الحديث ؛ لأن مقصودهم : ما رآه آهل العرف قبيحاً فى دنياهم » 
فهو عند الله قبيح فى شرعه . 

وفسد أنه ما إذا قلنا : ما رآه زيد من لباس الفراء فى الصيف قبيحا » فهو 
عند عمرو قببح فى الشتاء » فذلك لا يقول أحد : إنه مفهوم اللفظ ٠‏ فتأمل 
ذلك . 

وإنما يندفع هذا السوال بطريق : وهو 2١7‏ أن لفظ « عند » يطلق على 
مَحَامل كثيرة منها : الحكم الشرعى © كقوله تعالى : < فَإِدْ َم يَأنُوا بالشهداء 
َأُوْلَكَ عند الله هم الكَاذبُونَ 4 [ النور : ٠‏ ] » أى فى حكم الله عل 
القضاة وولاة الأمور ٠‏ وإلا فقد لا يأتون بالشهداء » وهم فى علم الله 
صادقون » فلا يمكن تفسير « العندية » إلا بالحكم الشرعى . 

ولنا قاعدة : وهى أن لفظ الرّسول ‏ صلَّى الله عليه وسلم - إذا دار بين أن 
يكون مفيدا فائدة عقلية أو شرعية ٠»‏ فحمله على الشرعية أولى ؛ لأنه عليه 


. فى الأصل : وهى‎ )١( 
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السلام إنا بعث مشرعا » وإذا تقرر هذا فنقول : إن حملنا لفظ « عند © على 
العلم أى لعلمه قبيحآ - كما هو عندهم » وهذا معلوم بالعقل وحكم عقلى 
- فلا يفيد لفظه - عليه النْنّلام - حكمآ شرعياً » وإن حملناه على أن ما رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . أى : فى حكمه أفاد حكمآ شرعياآ 
لاعقلياء فكان أولى » وبهذا يتم الاستدلال لهم . 

الثالث فيه أيضاً : فإن قوله : « المسلمون » صيغة عموم » فإن جعلناها كلية.' 
لزم أن يكون كل ما رآه:كل واحد من المسلمين يكون عند الله كذلك » 
والواحد فى نفسه ليس عرفا ٠»‏ ولا قائل به » فيتعين أن يراد به الكل ل 
الكلية» وحيتذ يشترط فى ذلك جميع الممتلمين » فيصير معنى الحديث : ما 
أجمع المسلمون عليه فهو إحكم الله - تعالى: ين ل 
نقول به » وإنما النزاع فى الفوائد. من غير إجماع . 

الرابع : أن هذا استدلال على أن الأوامر فى الشرع للوجوب ! وهو 
موضع النزاع ؛ فإن مسائل أصول الفقه إما يقصد فيها لسان اللغة » وأما بيان 
الشرع فهو لَنّا على ما يتقرر فى 'اللغة » بقوله تعالى : 8 وكذّلك أنْوْلناه رآنآ 
عربياً 4[ طه : ٠. 11١‏ ْ 

قوله : « ذلك لازم فى جميع التّكَاليف © . 

تقريره أن التكاليف وجميع الشرائع إنما هو فى مصالح العباد » فإذا قلتم : 
إن إلزام الشتارع العبد - استيفاء مصلحته قبيح لا يلزم ألا يثبت واجب فى 
الشريعة ألبتة 1 

هذا غير لازم ؛ فإن الشرع ما حتم على العباد استيفاء ٠‏ مصالمهم أى 
ميد ا لا سس 
المندوبات» ٠‏ الأصل فيها أن تكون دونها فى المرتبة » وأز نتم ادعيتم مطلق 
المصلحة الخالصة » وهذا 5 يوجد فى الشرع مثله . 


لحيل 


بل قسم الشرع الَصالح الخالصة والراجحة قسمين : ما علا وعظم ألزمه » 
وماءلا فلا . 

قوله  :‏ إفضاء اَن من الترك إلى الوجود أكثر من إفضائه إلى العدم » . 

قلنا : عليه مناقشة لفظية ؛ فإن صيغة الممَاضلة إنما تصدق مع الاشتراك » 
وهو لا يفضى إلى العدم أصلاً » فلا تصدق الْمَاضلة . 

قوله : « المفضى إلى الراجح راجح فى الظن » . 

قلنا : المفضى إلى التْنئْ وسيلة لحصوله » القاعدة : أن الوسائل تبع 
للمقاصد ودونها فى الرتبة » فوسيلة الواجب واجبة » ودونه فى الوجوب 2 
ووسيلة المندوب مندوية » ودونه فى الندب ٠»‏ ووسيلة المباح مباحة غير أنها لا 
يمكن أن تكون أدنى منه ؛ لتعذر ذلك فى المباح ؛ لضرورة الاستواء . 

إذا تقرر هذا » فنقول : المصالح الخسيسة التى لا تنهض للإلزام لا عرفا 
ولا شرعا المنع من الترك فيها وسيلة لفعلها الراجح » وهى فى أنفسها لم 
تنهض لقضايا الإلزام » فوسيلتها أولى لذلك » أى لا تنهض لا تقدم أن 
الوسائل أخفض رتبةً من المقاصد » فلا تفيد هذه المقدمة . 

وأما ما استدللتم به من قوله عليه السلام : « تَقَضى بالظاهرٍ » » قالسابق 
إلى الذهن منه إنما هو الحكم بالقضاء لا بالفتيًا . 
نقضى به » والقضاء أعم من كونه بالوجوب أو بالندب ٠‏ فما تعين الوجوب 
للقضاء » فلا يحصل المطلوب » قمتى أفتى بالندب » فقد أفتى وقضى 
بالضرورة . 

قوله : ١‏ لو لم نعمل بالراجح لعملنا بالمرجوح » . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم من ترك الراجح العمل بالمرجوح ؛ لأن الشاهد 
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العدل إذا شهد وحده فى ١‏ الزنا » فإ الراجح صدقه » ولم يعمل به وما لزم 
من ترك العمل به العمل بالمرجوح الذى هو كذبه » بل تركنا صدقه وكذبه » 
وكذلك كل ينه ردّت » وأمارة بطلت » لعذم الاعتبار فى الشرع . 

قوله ال اي ا بن سدرك 
الات » وجهات القبلة ٠‏ وإثنا عمل بذلك تغليبا للراجح » 

كمه كدر بن الاق ار لل لا 
الرجحان » بل اعتبر فى كل: موطن ظنَّاً مخصوضصا » قلم يعتبر الشّاهِدٍ 
الواحد مع قوة الظّن بشهادته ؛ ولا قُنيّا المسلم كيفما كانت + بل حت يشتهر 
بالعلم فى نظره  »‏ وكذلك المفهوم لا يجرى فيه كل من غلب على الظن 
صدقه . بل هو من َمل الخبرة.» وكذلك لا نجد موطنا فى الشريعة اعتير 
الشّارع فيه مَطْلَق الظّن ‏ بل لا بد من خصوصيته » وحيئذ لا يتم مقصود 
المستدل ؛ لأنه لم يحصل له إلا مطلق الظن ء ونحن تمنع أنه هو المعتبر فى 
تلك الصورة » ثم هذا قياس فى مواضع القطع » وهو واقع بين أمور شديدة 
الاختلاف .؛ فإن الأمر للوجوب من قيمٍ امات » وأروش الحنايات . 

فول : لاغلف الصيعة الوضوعة للزجوب + :إنا ضيئة افثل ١‏ أو غيرهاء 
والثانى باطل بالإجماع ٠‏ أما الخصم فلأنه ينكر ذلك على الإطلاق » وأما 
عندنا فلأنا نقول به فى غير صيغة : افعل » . 

قلنا : لا نسلم أن الخصم لم يقل بغير « افعل » ؛ لأن الإجماع منعقد على 
أنه وضع للوجوب لفظ ( الوجوب » » و الإلزام » وه التحكم » ء» ونحن 
أيضاً قائلون بذلك ؛ لأن الإجماع منعقد عليه » وقد تقدم أوّل اللغات أن 
جملة .كبيرة من العانى لم تضع العرب لها استعارات لغة « الفرس 
«الروم» 2١(‏ » وأن أنواع: الطعوم والروائح مما تشتدٌ الحاجة إليها » ولم تضع 


. فى الأصل الكزوم وهو تحريف‎ )١( 


. 2177 


لها » بل اكتفت بالإضافة بين الجنس وذلك النوع » فيقولون : رائحة «المسك» 
رائحة (العنبر؟ . 

قوله : « وكذلك أصناف الاعتمادات لم يوضع لها » . 

يريد أنواع الحركات باليد والرجل وغيرها لم يوضع لكل نوع لفظ يخصه» 
وإنما يقال إيحاء بيده وخصوص ذلك الإيحاء ليس له لفظ . 

قوله : ١‏ اللفظ المفرد أخَفً على اللسان من التركيب »© . 

قلنا : هاهنا أمران : 

الوجوب من حيث هو وجوب . 

والإيجاب علئ الغير المعين . 

أما الوجوب من حيث هو وجوب »ء فاللفظ الدال عليه مطابقة بالإجماع » 
هو لفظ الوجوب لا أوجبت ولا حتّمت ٠»‏ ولم يتعارض فى هذا المقام المفرد 
والمركب على شئ واحد » بل المفرد موضوع للمفرد » والمركب موضوع 
للمركب » وأصل المسألة والدليل إنما ذكر فى الوجوب المفرد » فليس )١(‏ هذا 
موضع التّرّجيح للمفرد على المركب » بل المصئّف يعتقد أنّ العرب ما وضعت 
المركبات ألبتة » وإنما وضعت المفردات فقط ء فلا يصح منه هذا الجواب » ثم 
إنا قولنا : « افعل ؟ بمجرده لا يقوم مقام 2 أوجبت »© ؛ لأن « أوجبت » جملة 
فعلية يصح السكوت عليها إجماعا » وة افعل » إذ لم يضم معه فاعل لايكون 
جملة » وإن ضم معه حصل التركيب يفاعل مُضمر فى النفس . 

ويعبر عنه النحاة بأنه مستتر فى الفعل » فحيئئذ التَّعَارض واقع بين مركبين» 
غير أن أحد المركبين جزؤه مفرد 9© , 

فإن قلت : هو أخف لكونه لم ينطق به : 

قلت : نسلم . لكنه يعارض الإضمار على خلاف الأصل » وأن الاصل 

. فى الأصل : فليتبين‎ )١( 

(؟) فى الأصل مضمر . 


النسن 


فى اللّمَاتَ القَطّع والإضمار » وإنث التزم فى مواطن » ومنئعت العرب' من 
إظهاره » فحسبه على خلاف الأصل » وإن ع مد 
الإضمار لمنع العرب من إظهاره » وجعله أصلاً فى نفسه : 

ويمكن أن يقال : صيغة 9 افعل » تفيد الطّلب والمطلوب معا بلفظة واحدة ع"' 
فإنه يفهم من قولنا 7 صم 0 الصيام 5 وطلبه 2( والوجوب وتحوه إنها: يفيد 
الوجوب فقط » فكان الأول أولى 0 : 

قولة : « الوجوب ليس لازما لأصل الترجيح ء فلا يمكن جعله مجازاً 
عنها ., 

قلنا : قد تقدم الجوات عن هذا مراراً » وأنه مبتى على أن الملازمة شرط:" 
المجاز 3 وأن دلالة اللفظ 0 والدلالة باللفظ وإجدة » وأنه باطل . 

قوله : : ٠‏ إفا يلزم الاشتهار إذا سلم عن الْمَارض » 1 

تقريره : أن الوضع خاصل: ٠‏ والدليل عليه موجود » ولكن حصلت 
شبهات فى الوجود من استعمال لفظ الأمر فى غير الوجوب » وغير ذلك مما , 
اعتمد عليه الخصم » فهذه الشيهات أوجبت وقوف الدواعى 0 ذلك : 
إلى غاية الضرورة فى النقل والجلاء . 

قوله : «.حمل الأمر على الوجوب يفيد القَطْمْ بعدم مخالفة الأمر » 8 

قلنا : كيف يحصل القطع » ومن الناس من قال : إنه 3 وضع للتحزيم 
والكراهة مع نفيه الأحكام » كما نقله أول المسألة » فلعل مراد المتكلم. بهذا 
اللفظ التحريم » فيحصل ] )١(‏ الذم بالإقدام والإخلال بصيغة الأمر . 

سلمنا انحصار مسماه: فى الوجوب والندب ٠‏ :ولكن على تقدير كونه . 
للندب 3 ففعله بنئية الوجوب قد يقتضى المعصية » واستحقاق الذم مع الجهل 


. سقط فى ب‎ )١( 


لسن 


المركب » فما حصل الاحتياط » فإن الإنسان فى الشريعة لو اعتقد أن المندوب 
واجب ربما عصى فإن المندوب قد يكون ضرورياً فى الدين » فاعتقاد وجوبه 
جحد لما علم بالضرورة من الدين من ذلك الندب . وجحد الحكم الضرورى 
كف إجماعا » فهذا خطر عظيم لم تأمنه » أو ما دونه من الخطر » وقد يكون 
ذلك الوصف الخاص من الندبية مقصود الأمر » واللفظ موضوع له » فما 
قطعنا بعدم مخالفة الأمر . 

قوله : أما لو حملناه على النَّدْبٍ بتقدير أن يكون المأمور به مندوبآً حصل 
القطع بعدم مُخَالفة الأمر . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإنا إذا حملناه على الندب فله الترك » لكن الفعل هو 
المقصود ء وجواز الترك يقع » فإذا ترك لا يكون المقصود أملهم من الندب 
الذى هو الفعل [ قد ] (27؟ حصل . 

قوله : ١‏ أما لو كان واجباً ونحن قد جوزنا له الترك كان ذلك الترك 
مخالفة للأمر © . 

قلنا : مخالفة الأمر لم تنشأ عن اعتقادنا أنه للندب ٠‏ إنما نشأت عن تركه 
هو . وقد لا يترك فيحصل مقصود الوجوب الذى هو مصلحة الفعل » 
فالمتجه أن يقول : يلزم » وإلا جوزنا له الترك أن يترك فى كثير من الصور 
فيضيع الواجب » وإن فعل فعل بنية الندب » والواجب بنية الندب لا يجزئ 
إجماعاً . 

قوله : 3 فإذا كان حمله على الوجوب أحوط وجب حمله عليه لقوله عليه 
السلام : « دع مَا ريبك إلا ما لا يريك :299 . 


. سقط فى ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند : ٠٠١/١‏ ء والترمذى فى السئن : 578/4 » كتاب 
صفة القيامة » باب )5١(‏ . الحديث )70١8(‏ ؛ وقال : ٠‏ حسن صحيح © ء وأخخرج 
القسم الأول إلى قوله : « ... ما لا يريبك » الدارمى فى السان : 546/7 ء كتاب 
البيوع ٠‏ باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ والنسائى فى المجتبى من السئن ١:‏ - 
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قلنا : عليه سؤالان : ١‏ 
الأول : أن هذه صيغة أمر ». فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب لايتجه؛ 
لأن الخصم يمنع هنا كما ينع أصل المسألة » فلا يجب ما ذكر من الاحتياظ . 
الثانى : أن هذا الحديث المراد به إنما هو الورع عن الشبهات ٠»‏ وهو فلات 
1 اريم عي امازل لمر قرو ونع اه 
قلنا : ذلك قد يكون فى العقّل » والعادة أولى » وقد يكون متحتما خ 5 
قلتم : : إن هذا من المحتم ؟ فإن الخنوف إذا قل لا يوجب العقل الاحتراز نه 0 
ولا العادة » بل ربما كان .الاعتماد على الغالّب حسنا عادة وعقلاً فى .سائر 
الأسفار والمتاجر ؟ فإنه لا يخلو فى الغّالب عن نوع من الخوف والخطر . 
قوله : ٠‏ الخطأ فى الاعتقاد قائم ذ فى الطرفين » . 
تقريره *: الأمر إذا ورد ونا أنه متردد بين الوجوب والندب 2( فاعتبار'' 
الوجوب يتطرّق إليه الخطأ أن يكون الحق الندب » واعتقاد النّدْب يتطرق إليه ' 
لطا لاحتمال الوجوب ؛ والاحتياط فى الاعتقاد عن احتمال الخطأ » أما 
مصلحة الفعل » فإنه يحصل الاختياط فيها ؛ لأنه إذا قال له :: أسرج الدابة » 
وأراد الندب أو الوجوب خحصلت المصلحة المقصودة من الفعل على التقديرين.. 
إذا فعل » لكنه بنية الوجوب فيكون ملتزمآ ؛ لاحتمال الَْطَا فى نية الوجوب 
- 797/8 - 58 كتاب 'الأشربة » باب الحث على ترك الشبهات » وأخرجه ابن'. 
حبان فى ١‏ صحيحه »> أورده الهيثمئ فى موارد الظمآن » ص ١‏ . كتاب المواقيت ٠‏ . 
باب ما جاء فى القنوت » الحديث (ككم)ء والحاكم فى المستدرك رون ٠‏ كتاب 
البيوع . باب دع ما يريبك . | : 
وصحح الحاكم وأقره اللحنى . 


لمانا 


ليخرج عن عَهْدة الفعل » فإنه إن فعله بنية الندب لا يجزئه على تقدير كونه 
واجيا . 

قوله : « العلمّ بكون الصيغة للوجوب إما أن يكون عقلياً أو نقلي والأول 
باطل ؛ لأن العقل لا مجال له فى اللغات © . 

تقريره : أن العقل لا يستقل إلا فى ثلائة مواطن : 

إيجاب الواجبات . 

واستحالة المستحيلات . 

٠‏ وجواز الجائزات 

وأما وقوع أحد طرفى الجائز - فلا يستقل به - لا بد معه من قرينة من 
الحس أو غيره » ووضع اللفظة المعينة للمعنى المعين » فمن قبيل الجائزات » 
ولا يستقل العقل به . 

ومراده : أن العقل لا مجال له فى اللغات أى على سبيل الاستقلال » وإلا 
فلا بد من العقل فى اللغات وغيرها ء ومتى فقد العقل لا يحصل الشعور 
بشئ من هذه العلوم ألبتة » وهذه حجة القاضى أبى بكر » وقد كررها فى 
كتبه - رحمه الله - فى عدة مواضع أن الأمر للوجوب » والصيغة للعموم ع 
والأمر للتكرار » والفور » ونحو ذلك » وتناقلها التّامن بعده . 

قوله : « التواتر باطل ٠‏ وإلا لعرفه كل أحد بالضرورة ؟ . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم من التواتر حصول العلم للكل ؛ لأن التواتر قد 
يختص :بالبعض » بل المدينة الواحدة قد يتواتر فى جامعها سقوط المؤدّن من 
المثار » ولا يعلم بقية أهل المدينة خارج الجامع ذلك ٠‏ وإذا كان ذلك فى 
المدينة الواحدة ٠»‏ فأقطار الدنيا أولى بذلك ٠‏ والعلماء يقولون : إن مسائل 


ويل 


أصول الفقه يحصل بها العلم لمن كثر اطلاعه» واشتد بحثه عن موارد الشريعة 
وأقضية الصحابة رضوان الله عليهم» ومناظراتهم» وفتاويهم وغير ذلك. 

ومعلوم أن هذا البحث 2١(‏ من الاطلاع لا يحصل لكل أحد ء بل ولا 
لأكثر الناس 3 وإنما يحصل للأفراد القليلة 3 ولا يقول أحد 0 إن أصول الفقه 
يكون معلومآ لكل أحد ؛ بل ولا مظئوناً » بل ولا مشعوراً به ٠‏ بل الغالت 
على الناس الجهالات » والإعراض عن العلوم » بل عن الشرائع اللازمة . 

قوله : ١‏ أهل الذّة قالوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إلا فى المرتبة 8 : 

قلنا : بعض الناس قال ذلك » ولا نسلم أن قوله حجة . 
ويدلك على ذلك : أن الرتبة لم يقل بها الأكثرون » ستيان 
واسيعابها كليم على عدم اعتارها + 

قوله : « وذكر الأمر لجو 3 والندب 3 والاشتر تراك ع والمجاز . خلاف 
الأصل ؛ . : 

قلنا : المجاز لازم على كل تقدير ٠‏ فإنه إن جعل حقيقة فى « الوجوب 1١‏ 
كان وروده فى « الندب : جازاً » وإن كان حقيقة فى القَدّر المشترك - 
قال الْحَصم - كان استعمذنه فى الوجوب مجازاً ؛ لان استعمال لفظ الأعم 
فى الأخص مجار اتفاقآ ؛. لأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له » فلما كان. 
الَجَارَ لازمآ على كل تقدير ٠‏ كان الترجيح معنا ؛ لأن اللفظ يكون أكثر. 
فائدة» لإفادته خصوص 'الوجوب مع مطلق الرجحان » ويكون موضوعاً 
00 
تارك 86 عاض. 2 والعاصى دن الدنات » فتارك له يستحق. 
العقاب »© . ش 


)١(‏ فى الأصل : المنصب 


١5184 


قلنا : لا نسلم أنه مركب من العقل والنقل » بل هذا نقل صرف » ونصب 
العقل تفطنة لاندراج الأوسط تحت الأصغر حتى يثبت له الأكثر الثابت 
بالأوسط » والتفطّن ليس مقدمة لأخرى غير المقدمتين الصّغرى والكبرى 2 
وإلا لكان كل قياس ثلاث مقدمات ؛ لأنه لا بد فى كل قياس من التفطن » 
وإنما يكون الدليل مركباً من العقل والنقل إذا كانت إحدى مقدماته عقلية » 
وهاهنا ليس كذلك ٠‏ بل [ الجميع نقلى ] 2١7‏ » وتحرير هذا السّؤال يتوقف 
على تفسير (؟2 الدليل السمعى ما هو ؟ 

.فإن فسرناه بما هو مراد الشارع باللفظ الصادر عنه لم يكن هذا الدليل 
سمعياً ؛ لأن الشارع لم يرد بكلمة من هذه الكلمات أن الأمر للوجوب . 
وإن فسر بما هو دليل اللفظ مطابقة لن يكون هذا الدليل سمعيا أيضاً ؛ لأنه 
ليس فيه لفظ يدل بالوضع على أن الأآمر للوجوب » وإن فسر بما يدل التزاماً 
بلفظ مفزد فكذلك . 

وإن فسر بما يدل كيف كان بهذا الدّليل سمعيًا ؛ لان مجموع اللفظين يدلا 
بالالتزام على أن الأمر للوجوب لا يكون للعقل فيه مدخل على هذا التقدير. 
ومما يعضد القسم الأول صحًّة قولنا : إن الشرع لم يرد ب بيع 7 [ الخَمرٍ 
والخنزير وسيلة المحرمات » وإن كان قوله عز وجل 0 لله ابيع وحرم 
الربًا © [البقرة : 770 ] يدل عليه » فإنه لا يلزم من التتخصيص نفى الدلالة» 
بل نفى الإرادة» وصحة قولنا: الشرع ورد بر الوالدين لقول الله تعالى: «قلا 
تقل لَهِمَا ف 4 1 الإسراء : 75 ]ء وإن لم يدل التزاما » ونظائر م كثيرة ](4) 
سلمنا أنه مركب من العقل والنقل » لكنا بينا أنه لا ينتج ». لأن كبراه 
جزئية» ومن شرط الشكل الأول أن تكون كيرا كلية 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

(7) فى 1/ ب تحرير . 


(7) فى الأصل إن الشرع لم يرد ببيع بل الجميع نقلى . 
(5) سقط فى الأصل . 


لحيل 


سلمنا صحة إنتاجه لكن إذا تركب من العقل والنقل » ومن هاتين المقدمتين” 
لا يفيد إلا الظّن فإن تلك المقدمتين محتملتان للمجار , والتّقل » والاشتزاك » 
وغير ذلك » فلا يفيد إلا الظّن ٠‏ فيكون هذا وات 
أنه يفيد العلم . 

قو له : « لا نسلم أن هذه المسألة قطعية » ولا تفيد فى المباحث اللغوية » .. 
قلنا : قد بينا كلام الأبيّارى » وأن مسائل أصول الفقه قطعية » وأنّ مدركها 
ليس موضوعا فى الكتب ٠‏ بل حصل للعماء بكثرة الاطلاج والبَحث » 
فصارت عندهم كُسَغَاء حاتم » وشجاعة على ٠‏ فلا يمكن أن يوضع فى: 
الكتب ما يفيد القطع بذلك ٠‏ بل إنما حصل القطع لمن حصل له ذلك بكثرة 
الكت سيخة الرقكرع و اكب الالعراده علي اسل ثرالا لفن 
المدرك . ْ 
قو له : ” لا يقين فى المباحث اللغوية © . 

فلن قد تدم ان الر ع بهن سحي و له الا فيد ليقو :+ اما ين 
السياقات والقرائن الحالية » والمقالية » وغير ذلك فلا نسلم أنها لا تفيد 
اليقين» وقد صرح المصنّفٍ - رحمه الله - بذلك » وادعاه بعد أن بين عدم' 
العلم من جهة الوضع وحده » وقرر ذلك فى اللّكَات . 

قوله : « السؤال يدل على الإيجاب هو الطلب الجازم » وإن كان لأ يلزم 
' منه الوجوب © . 
تقريره : أن الإيجاب هو الطلب الجازم » ونحن إذا قلنا : اللهم تونا 
مسلمين » فطلبنا لذلك جازم لا تردد فيه . 

ونعنى بالوجوب المؤاخذة على تقدير عدم الفعل » ونحن فى هذه الصورة 
طالبون فَقَط طلبآ جازما:» وأما طلب الله - تعالى - من عباده وإيجابه . 
عليهم؛ ومعاقبتهم إذا أخَلُوا 
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« سؤال »6 

الوجوب هو الطلب الجارم » وهو الذى وضعت له الصيغة والإيجاب 
أضداد » وصيغة الوجوب فى حى المطلوب منه » فقد حصل الوجوب 
والإيجاب معاآ » فلا معنى لهذا الكلام . 

بل المنّجه أن نقول : الوجوب هو الطّلب الجازم » وقد حصل فى 
السؤال: غير أن أثر الثّرك قد يتخلف دانع عَفَلى كما فى حَقّ العبد [ مع 
ربه](200 » أو سمعى كما فى حَقَ من تاب إذا اجتنب الكبائر » وأنه دل السّمع ' 
على عدم مؤاخذته . 

( تنبيه ) 

قال التبريزى : أحسن ما تمسّك به على المسألة عمل 257 الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وبقولنا : كل أمر طاعة » وطاعة الله ورسوله واجبة » 
بيان المقدمة الأولى : بالإجماع . 

وبيان الثائية : بقوله تعالى : « وأطيعوا الرسول وَأؤْلى الآمْر مكُم » 
[الَساءءٌ 04 ] قإنه أمر إيجاب بالإجماع . 

ويرد عليه أربعة أسثلة : 

الأول : أن قوله : كل أمر طاعة بالإجماع ممنوع فِإِنٌ من النّاس من يقول: 
إنها للتحريم ٠‏ ومنهم من يقول : إنها للإباحة » وهؤلاء لا يعترفون بالطّاعة 
فيه للنافاة التحريم والإباحة لها . 

الثانى : أن هذا الدليل مركب من الشكل الأول فى المنطق ع ومن شرطه 
أن تكون كبرَاه كلية » وهذه جزئية » فلا تنتج » فإنه بيّن أن بَعض الطاعة 
واجبة» وهى طاعة الله ورسوله » وأولى الأمر » ولم يُبِيّنَ أن كل طاعة 
واجبة» وهذه هى الكلية » فلويعرف بشرط الشكل الأول . 


. فى الاصل : مع أنه عملى‎ )١( 
. فى الأصل : علم‎ )0( 


فين 


ا ل ل ال" 
سياق الإثباث » فيكون مطلقا » » فلا يعم جميع الطاعات 1 
الرابع : أن الخصم يقول : الطاعة موافقة الأمر ٠‏ والأمر عنده للنذب 8 
أوله مع غيره وأيما كان فتنقسم طاعة الله - تعالى - إلى : الواجبات. ». وإلى 
المندوبات» ولأجل ذلك يقال لكل من أتى بنافلة : أتى بطاعة وتطوع ؛ فدل 


على أن لفظ الآية لا يتعين للوجوب ٠»‏ لاعواء الإجماع فى ذلك غير 
3 ج200 


د فنا 


)١(‏ وبعد هذا التطواف حول إثبات أن الأمر يفيد الوجوب أنقل قول: بعض 
الأصولبين 6 ١‏ : 1 

قال صاحب الاحكام فى منتهى السول : : : 

قال الشافعى فى قول وجماعة. من الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين البصرى : إنه 
للوجوب ٠.‏ ومجاز فيما عداه ١ ٠‏ . 1 

وقال أبو هاشم وجماعة من المتكلمين وجماعة من الفقهاء : إنه للندب . : 

وقالت الشيعة : إنه مشتزك بينهها » وتوقف الأشعرى ومن تابعه فى ذلك » وهو 
الحق. : 

ونقل فى الأحكام : كين الوجوب مذهباً للشافعى . 

وقال الشيخ أبو إسا دان الشيرازى : الأمر يقتضى الإيجاب فى قول أكثر أصجابنا ع 
وهو قول أكثر الفقهاء . ش ١‏ 

واختلفوا فى أنه : : هل يقتضى الوجوب بوضع اللغة » أو بالشرع ؟ 

ثم قال : وأما الاشعرية فإن أيا الحسن الأشعرى أملى على أصحابه ببغداد أن الأمر 
يقتضى الوجوب ١‏ وهذا يقتضى أن الأشعرى له قول فى أن الأمر للوجوب . ١‏ 

وذهب القاضى عبد الوهاب إلى أن : مذهب مالك وكافة أصحابه : أن أوامر الله 
وأوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب إذا تجردت . 

وكان شيخنا أبو بكر الأبهرى يذهب إلى الفصل بين أوامر الله وأوامر رسول الله وك 

فيقول : إن أوأمر الله للوجوب وأوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيها 
الندب إلا ما كان موافقآ للنص أو مبيئآ لمجمل . 0-6 


1 


وه ل سير 
المسألة الثالثة 


ات 2 1 مع وس نس ان مر قن وو 
قَالَ ا والاستئذان - للوجوب ؛ خلافاً 


تنص امن 0 
ال لقتضى للوجوب قَائم ‏ والمَارض الوجود لا يَصلّحَ معارضا ؛ 

ولوب 

بان امقتَضى : ما مَقَدم من دلالّة الأمرِ على الوجوب . 


وع بعس 


يان أن امُعَارض لا يَصلح معارضا : وجهَان : 

الأول ألما امع لقا من الح إلى اباسح كلكلا يت 
الانتقال م منه إلى الوجوب والعلم ب بجوازه ضرورى . 

الانى :لوقل لوال لوده : ٠‏ اشر من حبس إلى لقي » هالا 
فيد الإباحة مع أنه أمر بعد الحظر الخاصل ؛ بسبب الحبس . وكذا أمر 
ا خائض » وَالتّسَاء بالصلاة والصوم » ورة بعد الحظرء وأنّهُ للونجوب . 


- وقال ابن الحاجب : الجمهور على أنها للوجوب فقط . 

وقال أبو هاشم ومتابعوه للندب ٠»‏ وقيل إنها للطلب وهو القدر المشترك بينهما » 
وقيل : مشترك بينهما اشتراكا لفظيآ ٠‏ والقاضى والأشعرى بالوقف فيهما ٠‏ وقيل : 
لفظة «افعل » مشتركة فيهما وفى الإباحة . وقيل : للإذن المشترك بين الثلاثة » وعند 
الشيعة مشتركة فى الأربعة : الوجوب » والندب ». والإباحة » والتهديد . 

قال الإمام فى كتاب ‏ البرهان » : وأما جميع الفقهاء فالمشهور من الجمهور : 
الصيغة التى فيها الكلام للإيجاب إذا تجردت 0 ائن وهذا مذهب الشافعى . 

والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع الشيخ أبى الحسن الأشعرى فى الوقف » 
ولم يساعد الشافعى غير أبى إسحاق ٠‏ ثم قال الإمام بعد أن بين أن الصيغة لا تفيد 
الإباحة بخصوصها ولا الندب بخصوصه تسكا بالمسلك الذى سلكه الرازى . 


فقن 


وَاحَتَج مالف بالآية ‏ والعررف : 
ما الآيةُ : فََوْله تَعَالَى : 9 فَإِذَا طَعمتُم َال تتَشروا 4 [ الأحوّاب 00000 
َل ناصنطادُوا 4 [ لد : ١‏ ] طق هرد ُو من حي ركم > 
[ البشَرة : 377 ] . 
وَهَذ) النَوْعٌ من الأمرِ فى كتّاب الله ما جَاء إلا للإباحة ؛ فوجب كوه حقيقة 
فيها . 


م لم اص مق 0 
.1 


وما العرّف فهو : أن اليد إذ منَع بده من فل شئء » » ثم قال 
«افْعَلَهُ » فهِم منْه الإبَاحة . ْ 


والجواب عن الأول أنه ينكل بقوله تَعَلَى : « فَإِذَا اُسلّح الأشهر الحرم 
َائلُوا امتتركين > 1 التوبة : © ] فَهِذَا يدل على الوجوب ؛ إذ الجهادُ َرْضٌ 


عَلَى الكقاية وقوله َل ( دلا تخا روسكم حل يله اذا نل » 
[الْبَقرَةٌ : 4 ] وحلق الرأس تُسّك وليْس بمباح مَحْضٍ 


وحن الثّانى : أن الْعرة ناوضر لأسن قل له و ف الح + 


«أخرج إِلَى المكتب » فهو أبن خطرء ايه اويوبة» وأ أطقم. 
« تبيه ) 
الود بأ امريد لطر للوناحة : الْلهُوا ف ف التي الوارد قيب 


وى 
الوجوب: 
2 وا امه 


َمنّْهمْ من طَرَه القيّاس» فَقَالَ : إِنْهُ للإبّاحة . 
ومنهم من قَالَ : لا تأئير هاهمًا لموجوب المْقَدم » ؛ بل التهى يفي التَحريم .. 
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السألة التالكة 
قال القرافى : قوله: «الأمر الوارد عقيب الَظْر والاستئذان يقتضى الوجوب». 


قال سراج الدين : الأمر بعد الْحَظر والإذن للوجوب » فيكون معناه : أنه 
لا فرق بين تقدم الحظر ء أو تقدم الإباحة » فإنه للوجوبي27© . 


)١(‏ جعل صاحب : الواضح ؛ المعتزلى وصاحب « المصادر ؛ الشيعى الخلاف فيما 
إذا كان الحظر السابق شرعياً ٠‏ قالا : فإن كان عقليآ فلا خلاف أنه لا يتعين مدلوله عما 
كان لوروده ايتداء . 

وصرح أبو الحسين بن القطان فى ١‏ كتابه © بأنه لا فرق فى الحظر بين العقلى 
والشرعى ء والأول : أظهر . 

وقال القاضى عبد الوهاب فى الملخص » : للمسألة حالتان . 

إحداهما : أن يكون الفعل مباحاً فى أصله إما بحكم العقل على القول بأن الاصل 
فى مجوزات العقول مياح ٠‏ أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر معلق بغاية أو 
شرط أو علة ٠‏ فإذا ورد « اقعل 6 بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة » ويرفع 
الحظر عند: جمهور العلماء . 

والثانية : أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عارضة ولا معلق بشرط ولا غاية ثم يرد 
بعده صيغة الأمر » فهذا موضع الخلاف » ومثله بالكتاية ..:. 

قال : ويجوز رجوعها إلى الأول ؛ لأن منع الكتابة إنما كان لدخولها فى الغرر » 
وحظر الغرر مبتدأ . 

الثانى : ليس المراد بالحظر فى هذه المسألة أن يكون محرمآ فقط » بل المراد ذلك أو 
أنه كان من حقه التحريم ؛ فإن الشافعى رضى الله عنه مثلها بقوله تعالى : « فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً 4 [ النور : 77 ] » وجواز الكتابة على خلاف القياس ٠‏ ومثل 
ذلك الإجارة والمساقاة . 

الثالث. : قال المازرى : ترجمة المسألة بالأمر الوارد بعد الحظر للإباحة غير سديد + 
لأنه كالمتناقض ؛ إذ المباح غير مأمور به ٠‏ وهله العبارة تقتضى كونه مأموراً به » 
والصواب : أن يقول : « افعل ؛ إذا ورد بعد الحظر . 5 


يفنل 


- وقال عبد الجليل الربعى فى « شرح اللامع ؛ : هذه العبارة رغب عنها القاضى ». , 
وقال : الأولى فيها أن يقال .: « اقعل ١‏ بعد الحظر اه يكون أمراً تارة ': 
وغير أمر ١‏ والمباح لا يكون مأموراً به وإنما هو مأذون فيه . 

الرابع : احتجج القائلون بالإباحة بأن تقدم الحظر قرينة صرفت رع ا م 

وعارض ابن عقيل الحنبلى » فقال : إذا راعيتم الحظر المتقدم وجتماتموة فرية:صافة 
له عن مقتضاه » فكان من حقكم أنه يكون تهديداً ووعيدآ » وتكؤن قرينة الحظر صارفة . 
له إلى التهديد حتى تكون القرزينة مبيئة لحكم من جنسها » ثم يلزمهم النهى إذا ورد بعذ” 
الأمر أن يكون الوجوب المتقدم قرينة :تصرفه عن ظاهره إلى الكراهة . إٍْ 

وأجيب عن الأول باد انا لم معدل على التيفيد لاز بعال باز الا ندل 
على الإباحة مراعاة له » وصرف عن الوجوب مراعاة للقرينة . 

وللمعترض أن يقول ما راعى الأمز فلا بد من جواب صحيح . ١‏ : 
| الخامس : قيل : يحتاج إلى الجمع بين هذه المسألة وبين قول الفقهاء : ما كان ممنوعاً 
منه لو لم يجب » فإذا جاز وجب كالختان وقطع اليد فى السرقة » وقضية هذا الجحزم بأنه 
للوجوب ٠‏ - ش ١‏ ش 
قلنا : القاعدة الفقهية مفرزوضة فى شئ كان منوعاً منه على تقدير عدم الوجوب 14 
والأصولية فيما هو ممنوع منه ل على هذه الصورة . 

ينظر البحر المحيط للزركشى ل ةا 

اعلم وفقك الله تعالى أن صورة المسألة : : 

الأمر بعد الحظر والإذن .. وقول المضنتف : بعد الاستكذان أى بعد الاستئذان والإذن» 
أى استأذن ٠‏ فأذن ثم أمره بالمأذون فيه » ولم يذكر صاحب المعتمد إلا الأمر الوارد بعد 
الحظر » ولم, يتعرض للأمر الوارد بعد الإذن فى أصول الفقه » والخلاف فيهما سواء 5 
كذلك ونقل بعض الحنابلة أن الأمر الوارد بعد الحظر للؤياحة » وكذلك نقله. بعض'. 
الحنفية » وهو ظاهر قول مالك وال طاخر البعان يا لور : 

وتفصيل المذاهب : 

أن القائلين بأن الصيغة للوجوب قبل الحظر احتلفوا : 

فمنهم من أجراها على الوجوب ولم يجعل لسبق الحظر تأثيراً كالمعترلة ا 


خفنل 


- ومنهم من قال : إنها للإباحة وهم أكثر الفقهاء . 

ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره . 

واختار :الغزالى التفصيل . 

قال الغزالى فى المستصفى : 

قوله : : اقعل © بعد الحظر ما موجبه ؟ 
وهل لتقدم الحظر تأثير ؟ 
قلتا : 

قال قوم : لا أثر لتقدم الحظر أصلاً . 

وقال قوم : هو قرينة يصرفها للؤياحة . 

والمختار : أنه ينظر » فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة ٠‏ وعلقت صيغة : افعل » 
بزوالها كقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا * ١‏ فعرف الاستعمال يدل على أنه 
لزفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله . وإذا احتمل أن يكون رفع الحظر ندب 
وإيجاب لكن الاغلب ما ذكرناه ٠‏ كقوله تعالى : 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض © . وكقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى 
قادخروها ؟ . 

وأما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة ‏ اقعل »6 علق بزوالها فبقى موجب 
الصيغة على أصل التردد بين الندب والإياحة » وهاهنا احتمال الإباحة » فتكون هذه 
قرينة تروج لهذا الاحتمال وإن لم تعنيه ؛ إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال فى هذه 
الصورة حتى يغلب العرف الوضع ». أما إذا لم ترد صيغة « افعل »© بل قال : إذا حللتم 
فآنتم مأمورون بالاصطياد » فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة ؛ لأنه لا 
عرف له فى هذ الصورة . 

وقوله : أمرتكم بكذا أيضا هو قوله : « افعل ؛ فى جميع المواضع إلا فى هذه 
الصورة وما يقرب متها . : 

وقال أبو الحسين البصرى : الأمر الوارد بعد حظر شرعى أو عقلى يفيد من يفيده لو 
لم يتقدمه الحظر من الوجوب أو الندب . 

وقال جل الفقهاء : إنه يفيد بعد الحظر الشرعى الإباحة . ع 


يففنل 


- 0 أنه بعد الحظر الشرعى يفيد الوجوب . 
: أن المقتضى للوجوبُ قائم ؛ والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضاً : 

ا رم ام ْ 

بيان الأول : قد سبق » وهذا ظاهر ؛ فإنا قد دللنا على أن الأمر للوجوب . 

بيان الثانى : وجهان : 

الأول : أنه لا استحالة عقلاً فى الانتقال من الحظر إلى الوجوب ٠‏ كما أنه لا: 
استحالة عقلاً الانتقال من الحظر إلى الإباحة » وهذه القضية واضحة ؛ فإن الجواز 
العقلى ثابت بالضرورة . 

الثانى : أن الوالد إذا قال لولده : اخرج من الحبس إلى المكتب ء فهذا لا يفيد 
الإباحة » بل الوجوب إجماعاً . وكذلك أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد 
الحظر ء فإنه يفيد الوجوب دون الإباحة بمعنى جواز الترك وجواز الفعل » ويلزم من هذا 
أن لا يكون الانتقال من الحظر إلى الوجوب ممتنعًا ؛ ا 
هاتين الصورتين بالضرورة » :واللازم باطل . 

احتج المخالف بالآية والعزف : : 

أما الآية فقوله تعالى : 8 فإذا طعمتم فانتشروا 4 [ الأحزاب : 08 ]ا وقوله تعالى 
« وإذا حللتم فاصطادوا » [ المائدة : 7 ]ء وقوله تعالى : 8 فإذا تطهرن فأتوهن » 
[البقرة: 3592؟ ] . 1 ٍْ 

وجه الاستدلال : أن الآية الأولى أمر بعد الإذن وهى من صور التزاع 3 ' والثانية 
والثالثة أمر بعد الحظر وهما من صور النزاع . وهذا التمط من الكلام إنما جاء للإباخة 
فيكون حقيقة فيه ؛ لأن الآصل فى الاستعمال هو الحقيقة . وأما الغرف : فلأن ,السيذ 
إذا منع عبده من شئ ثم أمره به فهم منه الإباحة » فتكون فى اللغة كذلك . 

والجواب أن نقول : 0 , ٍ 

لا نسلم أن هذا النمط من الكلام للإباحة ٠‏ وما ذكرت من الآيات معارضُ بآيات 
أخر وهى قؤله تعالى : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين * [ التوبة' : 0 ] 
وقوله تعالى : 8 ولا تحلقواأرؤؤسكم حتى يبلغ الهدق محله © [ البقرة : 5145  ,‏ / 

وجه الاستدلال بالآية الأولى : أن الجهاد فرض على الكفاية وليس »بمباح معرب ح 
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- وإذا كان كذلك بطل قوله : إن هذا النمط من الكلام للإباحة » وكذلك حلق الرأس 
نك وليس مباح محض . 

وأما العرف : فهو معارض بدليل أمر الاب لابنه بالذهاب إلى المكتب بعد الحبس . 

قال صاحب المعتمد : 

قال القاضى عبد الجبار : إنما حملت الأمة هذه الآيات على الإباحة ؛ لأنها علمت 
من قصد الرسول كلق أن هذه الأشياء على الإباحة » وما ذكره منوع . 

لا يقال : لا نسلم قيام المقتضى للوجوب هذا ؛ لأنا بينا أن المقتضى هو : اللفظ 
الدال على الطلب الجازم للفعل ٠‏ والدال على هذا المنع إنما هو : الصيغة المجردة عن 
القرائن التى تضعف دلالة الصيغة على هذا المعنى » وكون الصيغة بعد الحظر قرينة 

قوله : المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لانه كما يجوز الانتقال من 
الحظر إلى الإباحة ء فكذلك منه إلى الوجوب ٠»‏ والعلم به ضرورى . 

قلنا : الجواز مسلم وهو لا ينافى مقصود الخصم ؛ فإن الخصم يدعى الدلالة الظاهرة 
على الإباحة ء والجواز لا يتافى الظهور . 

وبهذا نجيب عن صورة الحائض وغيرها : قإن تلك الصورة قليلة لا يفيد وقوعها إلا 
الجخوار ٠‏ فلم يحصل المقصود ؟ لأن المقصود نفى الطهور ودليلكم ما أفاده » ومثل هذا 
يدل على الإباحة قوله تعالى : # وإذا حللتم قاصطادوا »© وما ذكر معه من الآيات قلنا: 
الدعوى عامة وهى : كل أمر يعد الحظر للإباحة ولم تثبتوا ذلك إلا فى صور قليلة 3 
ومتى كان المطلوب عاما والدليل خاصا لا يفيد » كمن يقول : كل لحم حرام لأن لحم 
الختزير حرام » وكل عدد زوج لأن العشرة زوج ٠»‏ ثم تقول : قوله تعالى : 8 فإذا 
طعمتم فانتشروا » نحمله على الوجوب ؛ لان المقام فى بيته - عليه السلام - بعد ذلك 
حرام » وترك الحرام واجب . فإن قلت : الأصل فى الاستعمال الحقيقة فتكون حقيقة 
فى الإباحة » ويكف فى ذلك صورة واحدة إذا سلك هذا الطريق 

قلت : مسلم :أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة غير أنه معارض بان الأصل فى الأمر 
أن يحمل على الوجوب ؛ لأنا إنما نبيحه فى هذه المسألة على تقدير كونه للوجوب ء 
فالاصل معارض بالاصل فلا يحصل المقصود للقائل بالإباحة إلا ات 
الذى ذكره . 


حفل 


- فإن قلت : المخالفة لازمة على كل تقدير ؛ 'لأن القائل بالوجوب يلزمه أن هذه 
الآيات التى ترك فيها الوجوب أنها مجاز . 

قلت : ملم ء » لكن الفريقان متفقان على أن الأمر للوجوب ؛ لأن هذه المسألة تتفرع 
على مذهب القائلين بالوجوث » فذلك الأصل السابق يجب مراعاته وهو أولى نما نحن 
متنازعون فيه » وجعل المتنازع فيه مجازاً أولى من نكر البعض على ما اتفقنا عليه وهو 
أن الأمر للوجوب وكل آية مغارضة:بمثلها » فيرجع إلى الأصل . : 

لأنا نقول : المقتضى للوجوب قائم والمعارض زائل » ويلزم من هذا ثبوت الوجوب ٠‏ 
أما قيام المقتضى فهى الصيغة المقتضية للوجوب ٠»‏ ونعنى باقتضاء الصيغة للوجوب 
الدلالة على الوجوب .٠‏ والمقتضى على هذا التفسير ثابت جزماً لما مر من الدلائل . 

وقوله : وإن لم تفد الحظر قرينة مضعفة لدلالة الصيغة .. ْ 

قلنا : ذلك من باب المعارضة فمن ادعاها فعليه البيان » وأما أن المعارض لأ يضلح 
أن يكون معارضاً وذلك لأن المعنى بالمعارض : استحالة الانتقال من الحظر إلى الإيجاب 
استحالة عقلية » ولا شك أن هذه الاستحالة لو ثبتت لكان معارضاً للصيغة الدالة على 
الإيجاب: مانعة من اثبوت مقتضاهاً جزماً » وهذه الاستحالة غير ثابتة ضرورة ثبوت 
نقيضها وهو جوا: الانتقال منن الحظر إلى الإيجاب » فثبت سلامة المقتضى عن المعارض 
على التفسير المذتور ٠‏ فثبت مقتضاها عملاً بالموجب السالم عن المعارض ٠»‏ وبما ذكرنا 
سقط قول المعترض : إن الخواز مسلم وهو ينافى مقصود الخصم ؛ فإن مقصوده الدلالة 
الظاهرة على الإباحة » والجواز لا ينافى الظهور ٠‏ كما تبين أيضا بما ذكرنا فساد قوله : 
إن صورة الحخيض والنفاس قليلة ‏ لا يفيد وقوعها إلا الجواز . أما نفى الظهور فلا يحصل 
من الاستشهاد » ونزيده إيضاحا فتقول : 

وقوله : إنما يثبت بها لجواز الانتقال عقلاً من الحظر إلى الإيجاب الذى هؤ نقيض 
الاستحالة العقلية وهى استحالة الانتقال من الحظر إلى الإيجاب الذى هو المعارض 
للصيغة » وجواز الانتقال عقلاً من الحظر إلى الإباحة ثبت بصورة واحدة ؛ وذلك 
لاستحالة ورود الشرع بالمستخيل . :. 

أما قوله : إن الدعوى أن كل أمر بعد الحظر للإباحة وتلك الآبات أتت فى صوزر 
قليلة » ومتى كان المطلوب عام والدليل خاصا لا يفيد : 

قلنا: وجه التمسك بها دافع لهذا الكلام؛ وذلك لأن هذا النمط من الكلام جاء فى - 
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لكن عبارة المصتّف فيها قَلَىّ ؛ لذكره الاستئذان بالسيّين والتاء - وهو طلب 
الإذن » وليس هاهنا طَلَبْ » وعبارة سراج الدين جيدة . 


وقال العَزالى فى ١‏ المستصفى »© : إن كان المنع السابق عارضاً لعلة » وعلق 
على زوالها كقوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلْتَمْ فَاصطَادُواً 4 [ المائدة ]ا 
لِفَِدًا طعمثم فَانتشْرُوا 4 [ الأحزاب : 5 ]ا ء وه كنت تَهِبتَكُمْ عن زيّارة 
القبور © » وه كنت نَهيتَكُمٍ عن لُحوم الاضاحى » 2١(‏ » كان الأمر الوارد 
لرفع الذم فقطء وإلا حملت الصيغة على أصلها فى اللغة 299 . 
« قاعدة ) 


الفعل المكلف به ممكن ٠‏ فنسبة الوجود والعدم إليه ف واحدة على 
السؤاء» ونسبتهما إليه كت الميزان . 


فالأمر إذا ورد على الفعل ابتداء رجح طرف الوجود فحصل الوجوب » 
وإذا ورد بعد الحظر يكون الحَظْرٌ قبله قد ورد على كقّة العدم فرجح العدم + 
لأن القاعدة أن الأمر يرجح الوجود ء والنهى يرجح العدم » فنجد الأمر 
الكفة التى قباله كفة راجحة ء فَيُرجّح هو أيضاً كفته » فيحصل التساوى » 


> كتاب الله تعالى للإباحة ؛ والاصل فى الاستعمال الحقيقة ٠‏ فتكون الدعوى عامة 
والدليل عام » وقد أجيتا عن هذا السؤال الركيك غير مرة . 

أما قوله : هذا الأصل معارض بأن الأصل فى الأمر للوجوب . 

قلنا : إنا لا نسلم أن هذا غير الأول الذى تمسكت به ؛ وذلك لأن المدعى لكون 
الوجوب ثابتآ متمسك بدلالة الصيغة السالمة عن المعارض لا بد وأن يقول : والاصل فى 
الصيغة الدالة على الوجوب استعمالها فى الحقيقة ؛ لأنها لو استعملت فى المجاز لا يلزم 
مئه الوجوب . قاله الأصفهانى . 

)١(‏ أخرجه مسلم : 577/7 فى الجنائز ٠‏ ياب : استنذان النبى يلك ربه فى زيارة 
قبر أمه )99/!//١:5(‏ , وأخرجه فى الاضاحى (/ا9//ا/191) . 

(9) ينظر : المستصفى : 478/١‏ . ش 
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وهو الإباحة كميزان وَرَدَ على أحد كفتيها رَطْل بعد أن كان فى الكقّة الأخرى 
رطل » فإنه يحصل التساوى » فهذا هو الفرق بين ورود الأمر ابتداء » وبين 
وروده بعد الَْظْر عند القائلين بأنه للوجوب » وإذا ورد الأمر بعد الحظر 2( 
فمقتضى هذه القاعدة أن يكون أيضاً للإياحة . ْ 

واختلف القائلون بآأن الأمر بعد المتظر للإباحة هاهنا . 

ديع من لود لتر فال لاا 

ومنهم من قال للتحريم 3 وفرق بين الحظر 03 والإباحة 03 والأمر التأخر بآنا 
الأول أمر يتبع المصالح ٠‏ والتّواهى تتبع المفاسد » وعناية العقلاء » والشتارغ 
بدرء المفاسد أكثر من عنايتهم بتحصيل المصالح ؛ ولأن ترجيح الْنّهَى ‏ يفضى 
إلى موافقة الأصل ؛ لأن الأصل عدم الفعل 2 والأمر يقتضى الفعل فبينهما 
فرقان» فهذه فروق هذه اكسالة 3 وسر مداركها عند الفرق 9 

قوله : ١‏ المعارض لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لأنه كما يجوز الانتقال من 
الحَظر للإباحة يجوز الانتقال من الحظر للوجوب » والعلم به ضرورى.» . 

قلنا : الجواب مسلم ٠‏ وهو لا ينافى مَقْصُود المخصّم ؛ فإن الخصم إنما 
اذّعَى الدلالة الظاهرة على الإباحة » والجواب لا ينافى الظهور » وبهذا أجيب 
عن صورة الخائض وغيرها ٠‏ فإن تلك الصورة قيل : لا تفيد بوقوعها إلا 
الجواز ما بقى الطهور » فلا يجصل المقصود من الاستشهاد بها . 

« يدل على الإباحة قوله تعالى : # وَإِذَا حَلَلئَم فَاصطَادُوأ 4 

ل ا 

قلنا : 'الدتعوى عامة 'أن كل أمر بعد الحَظْر للإباحة » ولم يثبتوا ذلك إلا 
فى صور قليلة » ومتى كان المطلوب عاماً » والدليل خاصا لا يفيد:» كمن 
يقول : كل لحم حرام 3 لأن لحم الختزير حرام » أو كل عدد زوج ؛ لأن 


لول 


العشرة زوج ٠‏ ثم نقول : قوله تعالى : « فَإِذَا طَعمم فَالْتشر شروا 4 [ 
الأحزاب: : 67 1 إثما نحمله على الوجوب ؛ لآن المقام فى بيته - عليه 
السّلام - [ بعد ذلك حرام ٠»‏ وترك الحرام واجب ع فإن قلت : الأصل 
الحقيقة ] )١(‏ فيكون حقيقة فى الإباحة » ويكفى فى ذلك صورة بهذا الطريق» 
وهو المطلوب . 

قلت : مسلم أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة ٠‏ غير أنه معارض بأن 
الأصل [ فى الأمر أن يحمل على الوجوب ؛ لأنا إنما نبيحه فى هذه المسألة 
على تقذير كونه للوجوب ٠‏ فالاصل يعارض بالأصل ] ("2 فلا يحصل 
المقصود للقائل بالإباحة إلا بدليل من خارج غير الذى ذكره . 

فإنَ قلت : المخالفة لازمة على كل تقدير ؛ لأن القائل بالوجوب يلزمه أن 
هله الآبات الت ترك فيها الوجوب أنها مجار.. 

قلت : مسلم ء ولكن الفريقين متفقان على أن الأمر للوجوب ؛ لأن هذه 
المسألة إنما هى من القائلين بالوجوب » فذلك الأصل السنّابق يجب مراعاته 
أولى مما نحن متنارعون فيه » ويجعل المتنازع فيه مجازا أولى من نكير البعض 
على ما اتفقنا عليه » وهو أن الأمر للوجوب ٠‏ وكل آية معارضة بمثلها » 
قيرجع للأصل . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
. (؟) سقط فى الاصل‎ 


١م‎ 


ل وده اله عيبي 
الَسألّةَ الرابعة 


َال الرازي : الأمر اللو لا يفيه التَْرَار» َل يفي طلب هيه من غَيْ 
إشعار بالوحدة والكثرة ؛ إلا أن ذلك الطُوب لما حَصّل بامرة الواحدة . لا 


سه ع وس 50-7 


مب بها والطترونحَلُوا فيه وَُم لان فرق : 


إحداها : الَذِينَ قَانُوا : ِنَّهفْضى لكر الواحدة لَمْظاً 
100 :نمض يزه - 


الها : التُوقُف : إِم لاعاء كن اللّظ مركا بين ره الوأحدة » والتكرَار » 
أو للهلا يشرى أنه حقيقة فى كر الواحدة » أذ فى النكرَر. 


لَنَا وجوه : 


له 


أحدها : أن صيعَة ٠‏ اهَل » مَوْممُوعَة لطَلّب إدْخَال مهي الَصْدر فى الوجود ؛ 
قو وجب ألا مدل على التْرار » ولا علَى ره . 
ان الأول : أن امسلمينَ أَجْمَعُوا عَلَى أن أوآمر اله تَعَالَى منهًا : ما جاءَ عَلَى ‏ 
رار ؛ م ف قله َل : أفِيمُوا الّلدة 14 البقر: 49 ]. 


وَمنها : ما جَءَ لا على التَكرار؛ كم فى الحج . 


فيحن المبلد ايها : قد لا يفيد التَكْرَارَ» فَإِنَ السيد :ذا مر عبد دول 


ل بي 


000 


الذار » أ بشراء » اللّحْم » لم يقل م اتا »واه السب على فرك 
. التَكْرَار لَلامَه العقلاء .. 
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ولع الم اكول لَحَسَ من السيد أن بَلُومه ويقُولَ 0 إِنى قَد أمرئك 
بالدخول » وَقَد دَخَلتَ تء فى ذلك وما مرك بكار الخو » . 
وقد يفيد التَكرارَ ؛ ؛ َه ذا قَالَ : ٠‏ احفَظ دَابّتى » فَحَفظَها سام ثُم أطلقها - 


عد 


يذم . 
إِذَا نبت هذا » فقول الا تراك جار خلاف الأصلٍ ؛ لابه من جَعْلٍ 
ال حَقيقة فى القدر ارك بيْنَ الصورتيْنٍ» وما داك إلا لَب إدْخَال مَاهية 


الصدر فى الوجود . 
َإِذَ تبت ذلك . وجب ألا يدل على التكرار ؛ لأنَ الفظ الال عَلَى القَدْر 
امرك بَيْنَ الصورتيْن امحْتَلفَيْنٍ » لا دَلالةَ فيه عَلَى مَا به تَمَْاُ إحْدَى 
الصوريينٍ عن الأخرى » لا بالوضضع ولا بالاسلرام . 
الام لا لال فيه آله لا عَلَى الَكرار » ولا علَى لكر الواحدة . بل عَلَىا 
طَلَب المَاهية من حيْث هى هىّ إلا أنه لا سكن إدْخَال تلك الماهية فى الوسجُود 
بأل من ار الواحدة » قصارت ره الواحدةٌ من ضَرورات الإنيان بالأمُور به 
فلا جرم دل على ار الواحدة من هذا الوه . 
ونانيها : أن هل الدّعة قَانُوا : لا مرق بين قولَا : « يَفعل » وييْنَ ْنَا «افمل»» 


ان كلل را ولأ لا 
ثم أجْمَعْنَا علَىأ أن قَوْلَنا : ١‏ يَفْعَل » 53 يتحقق مقتضاه بتمامه فى حق من يأتى به 
»فك ف الثر إلا تايا رق فى راء رخ 
لطي ؛ رلك يق فى وهم 
وتَالثهًا : أن القول بالتكرار يَقْتَضى أن نستَغْرق الأوقات ؛ ببحيث لا يخلو 


١ 


وت عن وجوب المأمور به ؛ إِذ لَبْسَ فى اللّفظ إشعار بوت معي , فل 1 


10 أ 


> ومع مس 


على الْبعض أولئ من الباقى » ؛ كن حمله على كل الأوقَات م غير جائزء 
م أله : مَبالإجماع . ش 
وما ثَانيا قله ذا أمرَ بعبّادة» كم أمربعيْرِهَا » لَِمَ أن تَُونَ لاه َاسخة 
م لد - فى اله من 
2 بَنضهاء والشسلخ 07 :إل لدم بعد بُوته إِلَى بدل ؛ وقد حصل ذلك هاهنًا 03 
وفى علمنا بن الأمر بع بَعْضٍ الصلوات يسن سخا ا لغيرها 0 وآ 0 مر بالحج. 
َي تسا للصّلاة - ما يدل على قسَاد مَاقَاُوا. 
1 وأا ثلا : هله يلوم أن 0 و بخ بقن امد و لدان 


تمه والأم ْبالصلاة يون سخا لآم بالوضوء ؛ كلك لا وله قل . 
ورابعها آنا نَعلّم سن قل القائل لغَيْرِه افْعَلْ كذَا أبدآء أو افعله مره 


واحدةٌ بلا زيادة » فَلَو دل ؛ الأمر عَلَى الُكرار » لكَانَ الأول تكراراً » والتانى. 
تضاء ولمَالَمْ كن ذلك ؛ لما قَاُوا. 


700 


اتج القائُون بالتكرار وجوه : 

أحدها 00 
الا بول َََى : < وآنُوا الرّكاة 4[ البقرةٌ : 4 ] ولم يك مله أ حَدٌ من 
الصّحَابة ؛ قَدَلَ علَى العقاد الماع عَلَى أن الأمر للتكرار . د: 
وثَانيها : أن لأثر لَب" الفعل ‏ الى طلب لتك » ف كان اله" الى هو 


سق ا ار 


اطي رار فكذا لاخ 


كين 


وََالتها أن الآثر لولم يفد ارا لما جار وود الشلع علي » ولا 
الاستقتاء ؛ لأن ورود اوم الواحدة دل عل البداء رود 


ع و ' نَنْضا 


الاستاء عليه يكُونُتقْضاً 


ع الله 


ورابعها ل لق ثرا لايكو هاف لع الئل 
فى زَمَان - أولو من افنضائه لإبقاعه فى مان آخر أ فنألا فى إِقاَه فى 


لس ام 
ام لم م 


شء من الأزمتة » وهو باطل ؛ أذ فى كل الأزمئة . وهو الوب . 


وسام 


وَخَامسها : أن الاحنيَاط يقْتضى تَكْرارَ المأمور به ؛ لأنهُ بالتطرار يمن من 
الإدام حلىامحاققة أ له الى » وبتك رار لأسن من لاحتمال أ 
يَكُونَ ذلك الأمر للتكرار ؛ ؛ فَوَجَب حَمْلُهُ عَلَى التكرار ؛ دَفْعا لضرر الخَوْف عَلَى 
وأ انون بلا تراك بْنَ لمر الواحدة » وبيْنَ التكرار : ققد احتّجوا 
بوجهين: 


ع لس 02 


أحدهما : هيسن الاستظهام في ؛ فيقال : أرّدت بِأمْركَ فغل مرة واحدة أمْ 
أكتر ؟ ولذلك قال سراقة للنبى 26 : أحبثنًا لعامنا هذا م للأبد ؟ وحسسن 
الامنتفهام دليل الاشتراك . 

وثَانِيهما : وود الأمْرٍ فى كتّاب الله تَعَالَى » وسنّة رَسوله صلَى اله عليه وآله 
سم على لوجي ولأصل فى الكلامالحتيقة؛ فك الات متاك لازماً . 


شم اراس 010 


وَالجَوَاب عن الأول : لعل وَسول اله يل بين للصحابَة أن وله : : 9 أقيموا 
الصلاةً ( ونوا لا » يد ارك » قم كاك وما للتحبة + 
لاجرم تمك الصديق بهذه الآية فى وجوب التكرار . 


1١م‎ 


أم > وسى 


وَعَن الثانى : أن الفرق من وَجْهين : ْ 
الأول : أن الانتهاء عن لفل آبدا ممُكن أمّا الاشتقال به بدأ فير ممكن ؛ 


و 


فظهر الفرق . 
والثانى : أن الى اقيض للآمر + ؛ لآن قو القائل لعَيْره : ١‏ كُنْ قاعلا » 


موجود فى قله ٠:‏ لا نكن قاعلا ؛ وإنَمدَ َليه لَه الى ؛ فَجَرى مجرى 
وله : « رَيْد فى الدارء ريد لِيْسَ فى الدار ' وذ كان اله ماقضا لآ ». 
وجب أن تون فَائدة لهي متاقضة لفائدة الآمر . 


امام 


َإِذَا كَانَ قَوَلنَا : « افْعلٌ يَْضى يماع الفعل فى زمان ما أى مان كو 


٠: 5‏ لاتفمل » وجب أن يقتضى النْم من إيقاعه فى زمَانما أى مان كان . 
بل فى الأزمئة كلها ؛ لاهن لم يفل اليم وَفَعَل عدا » كان مُستلآ للآمْر» 
- 70 و 0 دوس ساس ةق 1 


ولايجوز نْ يكون ممتئلا للأمرٍ والتهى مع مم كنهما تَقيضيْنٍ ؛ قصح أن 
الث يدا لمر الواحد - يت ى أذ مون لتقم ل فى هو 
الأزمان 


ثم تقول علي يدا لملفرار َل :حل أن الأ لا فيد لال 
الواحدة ؛ لآنَائدَةالأمرٍ رفع َائدة الى » وقائدة الى الع من الفمل فى كل 
ش الأزان ‏ َقَائدة ار مقع مالم لكل وركم ال لَىَ بحص بالبُوت ١‏ ' 
ولو فى زمان واحد ؛ فَُوجب "أن تَكُونَ قَائدة الم افعضآء امل , ولو فى رَمَان 
وأحد ء وذ اَذَك َم من ون الآ تقيضا للحي + مم كن لني 
مفيداً للتكرار - - أن يكُونَ الأ غير مُفيد ترا . 


و 


وَعَنِ الثالث أ الشنخ لا يجوز ورودة عليه » ذأ ورد ضار ذك قر ى 
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أنه حَانَ المراد به التَكْرَارَ » وَعنْدنًا لا يمتنع حَمْلٌ الأمر عَلَى التَكْرار ؛ بسَبّب 


عض القرائن 
َم الامقتاء : هل يور على قول من يفول بالَورٍ» أما ملم قل به 


كرس دور 


فإنه يجوز الاستئتاء . وقائدته ه المنع من إيقاع الْفعل فى بَعْضٍ الأوقات الى كَانَ 
لكلف مُخيرا ين ا افعل قب ء وقى غير . 

ون الرايع : أن الأمْرَ عند القائلين بالمَوْر مُخْم ص بِأفْرب الأزمئة إِيْه ‏ وعد 
مثكريه َال عَلَوإ طَلَب َل يا ادر من شي يان الوخدة» امد »الما 


مامه 


الحاضر والآنى . بل عَلَى القَدر امرك يبن اليد » ولوقت » ومَقابيهما . 


وعن الخامس : أن لكلف » لمأ لظلا يدل على لتر » أمن من 
الخرؤف » حلل نماض يلوف التاصل م من التكرَار ؛ فَإِنَهُ ريما كان ذلك 


عه ممه 


مفسدةٌ كَمَا فى شراء اللَّحمٍ » ودْحُول الدآر . 
وما الاسستفهام والاستعْمَال » » فَسيظهرٌ» إن شاء لله تَعالَى فى بَاب العموم : أنه 


بعك مه م 


لايدل واحد منْهما عَلَى الاشتراك . وَعَلَى أن الأوامر الواردة بمعْتى التكرار - 


نه لخر فى اليو ٠‏ وتنضنه ف البو » وبخضها فى التر + 
وبَمْضها فى السئة » وظاهر أن ذلك لا يستَفَد إلا من دليل م فصل والله ألم . 
السألة الرابعة 
الام ملا يفيه الكرآر 


قال القرافى : قوله : « الأمر يفيد اكَرَهَ الواحدة لفظاً  *»‏ 
تقريره : أن الَرََ الواحدة قد يقتضيها اللّفظ التزام » إذا قلنا : الأمر لمطللى ' 


احكريل 


الفعل 2 فمن لوازمه أن يتحقق ف مر مع احتمال الزائد عليه » قالمرة 
ضرورية لازمة لوقوع أصل الفعل . 

وهؤلاء يقولون : الأمر وضع لخصوص اكَرَة الواحدة يفيد كونها واحدة ‏ 
لا أنها وقعت بطريق اللزوم 29 , 


)١(‏ اختلف الأصوليون فى الأمر المطلق المجرد عن القرائن : فذهب الاستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يقتضى التكرار الترامب 
لزمان العمر مع الإمكان . ٠‏ 

وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ويحتمل التكرار . ٠‏ 

ومنهم من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبى الحسين البصرى وكثير من الاصزليين 
وإليه مال إمام الحرمين . هذا ما نقله صاحب الإحكام واختار : أن المرة الواحدة لا بد 
منها فى الامتثال وهو معلوم: قطعاً ٠‏ والتكرار محتمل ٠»‏ فإ ار 0 
عليه وإلا فالاقتصار على المرة الواحدة كاف فى الامتثال . 

وذهبٌ أكثرٌ أصحاب الشافعى إلى أنه للتكرار » وذهب أكثر المتكلمين إلى أأنه ليس 
للتكرار . : 

واعلم أن مذهب مالك -أ رحمه الله - أنه لا يقتضى التكرار . 

واختار القاضى أبو الطيب : أن الأمر المطلق يحمل على مرة واحدة » فلا يحمل على 

ما زاد عليه إلا بدليل ٠»‏ وهو اختيار الشيخ أبى حامد المروروزى - 

ومنهم من قال للد ار باج ال وا و ا ا 2 
وهو اختيار القاضى أبى بكرا الباقلانتى . 

وقال أبو الخطاب الحنبلىأ: الأمر يقتضى التكرار . 

قال بعضهم : من قال بالتكرار إن قال به فى الأزمنة المكنة للفعل دون أرمنة قضاء 
الحاجة والنوم وغير ذلك مما هو ضرورى للإنسان . وهذا هو المتجه؛ لأنا وإن قلبا بجوار 
تكليف ما لا يطاق ١‏ فإنما نقول به فى حق الله تعالى ٠‏ ولا نقول إن اللغة وضعت له 
بل الألفاظ فى اللغات ما ؤضعت. إلا لا يمكن فى العادة حصوله . وهذا كلام ركيك 
جد ؛ فإن الواضع كما وضع الالفاظ بإزاء الممكن تحصيله فإنه وضع أيضآ بإزاء المستحيل 
حصوله عادة وعقلاً ٠»‏ وهذا:كقول القائل : أجمع بين الضدين أو النقيضين .. فإن - 


لحل 


قوله : « الفرقة الثالثة قالوا : يقتضى التكرَار » . 

قال الشيخ أبو إِسْحَاقَ الشيرازى فى « اللمع » 2١(‏ : قالوا : يفيد التكرار 
فى الأزمنة الممكنة للفعل » دون أزمنة قضاء الحاجة ٠‏ والنوم » وغير ذلك مما 
هو ضرورى للإنسان . 

وهذا هو المتجهء ولا تقول : إن اللفظة وضعت له » بل [ مراد ] (5) 
الألفاظ ما وضعت فى اللغات » إلا لما يمكن فى العادة حصوله . 

قوله : « اللفظ الدّال على المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة له على 
ما تمتاز به » لا مطابقة ولا التزاماً » . 

تقريره : أن الدال على الأعم غير دال على الأخص مطابقة ؛ لأنه لم 
يوضع » ولا التزامً ؛ لأن الأخص لا يلزم الأعم ؛ وما لا يلزم الشئ لا يدل 
لفظه عليه التزاما » كما تقول : لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان ألبتة » فمن 
قال: إن فى البيت حيوانآ لا يفهم أحد أنه إنسان » ولا لا إنسان . 

قوله  :‏ قال أثمة اللغة : لا فرق بين قولنا : « يفعل »4 وبين قولنا : 
«افعل؟ إلا فى كون الأول خبراً » والثانى طلياً »؟ . 

قلنا : إن ادعيتم أن بعضهم قال ذلك » فهذا اجتهاد منه » واستدلال بموارد 
الاستعمال ٠‏ فهو كأحد المخالفين لا يسلم له صحة ذلك » بل هو مصادرة 
على مذاهب المخالفين أحدها مستسلفة فى دعواه من غير دليل . 


- الواضع وضع هذا اللفظ بإزاء طلب الجمع بين الضدين والنقيضين وخصوصاً على 
رأى من يقول: إن المركبات موضوعة . 

والمختار : أنها لا تقتضى التكرار » بل إنما تقتضى طلب الماهية » وهو اختيار إمام 
ال ومين والغزالى رحمهما الله . قاله الأصفهانى . 

. )8( ينظر : اللمع ص‎ )١( 

(1) سقط فى الأصل . 


لكينلا 


قوله : « التّكْرَار يقتضئ استغراق الأزمان © . 
قلنا : .قد تقدم : نقل الشيخ أبى إسحاق فى شرح ١‏ اللمع» : أن القائلين: 
ا ا و ا ا 
لاتوضع إلا لما يكن . 
قوله : ١‏ ليس فى اللغة ما يقتضى حَمَلَهُ على البَعضٍ © . 
قلنا : إذا كان اللفظ يدل على أزمنة الإمكان » والواقع فى الوجود.تعينها؛ 
تعين المقصود » ولا إجمال ولا ترجيح من غير مرجح » بل كونه غير مُحتاج 
إليه هو المعين له . 
قوله : : ١‏ يلزم أن يكون الأمر الثانى ناسخا للارل » 
قلنا الم لا يجوز أن يقال جل تصعيياة [خراج ل 
لأن كون الأمر للتكرار هو بمنزلة العمُوم فى الأشخاص ٠‏ والصيغ الموضوعة 
للعموم فى الأزمان يدخلها التخصيص ؛ لأنه لو قال : والله لا كلمته الأيام, 
والليالى » ونحو ذلك ما هو عام فى الأزمنة دخخله التخصيص بالنيّة » فكذلك 
إذا قلنا : الأمر للتكرار صارت الصيغة عامة فى الأزمنة يدخلها التخصيص . 
اسرد فدات ملعيل بعلا اتير ليف ؛ لأن المخصص لا بد وأن 
يكون معارضاً للذى خصصه ء' فالقول بالتكرار ية يفضئ إلى المَارضة ء والقول 
بعدمه لا يفضى إليها » فيكون أرجح » غير أن المفسدة فى التخصيص أخف - 
كما ستَعلَّمهُ إن شاء الله تغالى : 
وإغا يتجه النسخ أن لو ثبت أن المتكلم أراد جميع جميع الأوقات من | الأمر 
الأول. وكذلك نقول فى إتخصيص الأشخاص لا 0 ناسخا إلا إذا ثبت أن 
غملة الزاد العام نبوادة اباد يعجل يعملا العا ثم يطلل لمكم تو يحقيه إر كله 
فيكون نسخًا » أما قبل العمل فبالتخصيص حتى يثبت فيه خلاقة . 
قوله : « وذلك لا يقوله عاقل © . 


فسن 


قلنا : أما النسخ فمسلم » وأما مخالفة ظاهر الصيغة ٠‏ وترك التكرار 
فأمكن القول به » وهو مذهب الخصم . 

قوله : ” افعله أبداً يلزم أن يكون تكراراً » وافعله مرة واحدة نقض © . 

ا ابي الا و 
ا ا ا ا 
واحدة ١‏ نقض ؛ لأن النقض وجود الدليل بدون الّدلول ٠‏ أو الحَد بدون 
المحدود » أو العلة بدون المعلول » والصيغ اللغوية كلها أدلة » فيلزم وجود 
الدليل الذى هو صيغة الأمر » بدون مدلولها الذى هو التكرار » وهذا هو 
النقض . 

( تنبيه 6 

ينبغى أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالمَكرار ما وجد فى الاستعمال 
لالغة ولا عرفا ولا شرعآ ؛ فإنا لا نجد أمرآ طلب على هذه الصورة فى جميع 
الأزمنة الممكنة بحيث لا يفيد ١(‏ طول عمره فيما عدا أزمنة الضرورة ٠‏ وإغا 
وجد ذلك فى النواهى والتروك » فالأمر بحفظ الس » والوديعة » ونحو ذلك 
ما هو دائم إنما معناه النهى عن إفشاء الْسّر » والتمكين من الوديعة لغير ريّهاء 
كل أمر هو على الدوام ٠‏ فهذا معناه أما أمر بفعل على الدوام فلم يوجد 
أصلاء فيلزم أن الأمر ما استعمل فى صورة حقيقة ألبتة » فيلزم حيتئذ أمران : 
كثرة المجاز بحيث يستوعب الحقيقة » وهو خلاف الأصل ». وأن اللفظ صار 
منقولا عن الوّضع اللغوى بسبب كَثْرَة الاستعمال فى غير التَكرَار » وكثرة 
الاستعمال فى غير الحَقيقَة يوجب النقل ٠‏ والنقل. أعظم مفسدة من المجاز 2 
فيلزم القائل بالتكرار هذان الأمران ٠‏ فيكون ذلك ا 

قوله : « احتج الصديق بقوله تعالى : « وآنوا الرّكَاة © [ البقرة : : 
على التكرار 6 


. فى ب : يغير‎ )١( 


لجنل 


قلنا : هاهنا مع صيغة الآمر غيرها » وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرار 
فوا وممنور رو ا واس اللا اليا لكررت كرو وريه كلت 
00 مقتضى للتكرار غير الأمر . 
: « الأمر طلب الفعل » والتّهى طلب الترك » والنهى الذى هر أحد 

الوا م ايم 

قلنا : هذا إثبات للغة أبالقياس » وهو ممنوع . 

قوله : ١‏ لو لم يكن للتكرار لكان النّسْحْ بداءً » والاستثناء نقضا » . 
تقززيرةة 1 ند نإذ لين بالزة الواجة نام شوفها يكوله قد بدلاله قن ظلت 
ذلك الفعل » وذلك على الله - تعالى - مُحَال » لأنه بكلّ شئ عليم ٠»‏ وائما 
يتأتى ذلك من لا يعلم المصالح ٠‏ فتظهر له بعد خفائها » فتبدو له - وسيأتى 
الجواب عنه » وإن ذلك؛ كله معلوم لله - تعالى - فى.الأزل أنه يأمر بالمرة 
لامتحان العبّد » ثم ينلخه عنه لحصول الْقصود من الامتحان » وكان - 
تعالى - يعلم ما يكون من العبْد فى امتحانه من الإقبال والإعراض م ولكن 
قبل صدور الأمر والإعراض عنه » والإقبال عليه لا تكون الج القائمة 
للرب» ولا سبب لاستقاق التَّوَاب والعقاب حصل من العبد » وقد رتب 
الله <تعالى - ملكه على أن الثواب إثما يكون لما صدر من العبد وكسبه ١‏ 
وكذلك العقاب ٠‏ وأما الاستثناء فلا يلزم منه النقض على الأمر إنما أراد 
المصّف الاستثناء نفسه ؛.فإنه وضع لإاخراج بعض من كُلَ » والمرة الواحدة إذا 
استثنت لم يخرج بعضا: من كل » بل الجميع ٠‏ فلم يوجد مفهوم إخراج 
البَعض من الكل » فقد ود الدليل - الذى هو صيغة الاسجئناء بدون مدلوله 
الذى هو إخراج بعض من كل » وهذا هو النقض » ويمكن أن يكون نقضا 
على صيغة الأمر ؛ فإنها وجدت بدون الطلب ٠‏ فإنه طلب مرة وأبطلها » فلم 
يوجد مدلول الصيغة» غير أن هذا الازم على التكرار» فإن ورود الاستثناء عليه 


. فى الاصل نقيض‎ )١( 


104: 


يقتضى أنه بعض » لا أنه لم يوجد مدلول الأمر(١2‏ الذى هو الفعل فى جميع, 
الأزمنة الممكنة بخروج بعضها بالاستثناء » فلا جرم لما كان وارداً على 
التقديرين لم يحسن من الْخَصّم الاستدلال به » أما النقض على الاستثناء فلا 
يرد على التقديرين ؛ لأنه بتقدير أن الأمر للتكرار أخرج بعضاً من كل ٠‏ 
فحسن الاستدلال به » فبهذا يظهر أن النقض مراد , بل 17 الاستثناء دون صيغة الأمر . 

قوله : « ليس بعض الاأزمئة أولى من بعض » فإما ألا يقتضى إيداعه فى 
شئ من الأزمنة » وهو باطل أو فى كل الأزمنة وهو المطلوب » قلنا : هذه 
القسمة غير حاصلة فبين سلب الكل وثبوت الكل واسطة وهو الفعل فى 
البعض .الذى هو مطلق الزمان » وهو مذهب القائل يعدم التكرار . 

قوله : « حسن الاستفهام دليل التكرار ؛ . 

قلنا : الاستفهام قد يكون للإجمال كما قلتم : الناشئ عن الاشتراك أو 
غيره قد يكون مع النصوص التى لا إجمال فيها » إما لعظم الميل إلى ذلك 
المعنى ٠‏ كما إذا قال له أحد : قد بعث لك السلطان ألف ديئار » فيستفهم 
عسى المتكلم يرجع عن ذلك » وإما لغرابة المعنى » كقوله : قرأت البارحة 
ألف خحتمة فنقول له ذلك استبعادآ تقوله » ولأغراض أُخَرَ من احتمال المجارء 
والإضمار وغيرهما ٠»‏ وإذا كان الاستفهام أعم من الإجمال لاستدل به على 
الإجمال ؛ فإن الأعم من الشئ لا يدل عليه » كما أن لفظ الحيوان لا يدل 
على الإنسان » والزوج لا يدل على العشرة » وسبب اسعتفهام سراقة (*) 


. فى 1 ب اللفظ‎ )١( 
. فى الأصل : على‎ )0( 
2» )5148//( ... فى القدر . باب كيفية الخلق‎ ٠١5٠/4 : أخرجه ملم‎ )*( 
. 39//١ : والبغوى فى شرح السنة بتحقيقنا‎ 
» له شعر‎ ٠» أبو سفيان » صحابى‎ ٠ وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى‎ 
حديئاً » وكان فى الجاهلية قائفاً » أخرجه‎ ١94 كان ينزل قديداً » له فى كتب الحديث‎ 
أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى الغار مع أبى‎ 
. وتوفى سلنة 15 ه‎ ١ بكر » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 4 ه‎ 
. )97( »؛ ثمار القلوب‎ )981١9( ينظر : الأعلام مم » الإصابة ت‎ 
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ريال لت ار - صلى الله عليه وسلم عاو ال ام 
قواعد الإرسلام لا الإجمال . 


قوله : ١‏ وردت الأوامر بالمعنيين » وذلك دليل الاشتراك » . 
قلنا : المجاز أولى من الاشتراك ٠‏ فيكون مجازاً فى التكرار . 
قوله : « لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين للصّحابة أن أمر 
الصلاة والزكاة للتكرار » إٍ 
ليا" [الأفنل عدف كلام الطتديى ترس الله علد يوسن معدل 
فإنه لم يعتمد عليه » بل على ظاهر الآية » فدل ذلك على أنها مدركة , 
قوله : « الفرق أن الانتهاء أبدا ممكن » أما الاستعمال أبدا فغير مكنا » , '' 
قلنا : هذا الفرق لا يرد ؛ فإن الخصم ما ادعى إلا فى الأزمنة الممكنة أ 
وذلك ممكن ٠‏ بل إن فرقتم بأنه أعسر من الترك دائمآ » فيتجه ء أما بالتعدد 
قوله : « التَّهَى كالتقيْض للأمر » فإن قول القائل لغيره : كرد فاعلة » 
موجود فى قوله : « لا تكن فاعلاً » وإنما زاد عليه لفظ النفى © . 
نا الى كلية ' والائر عانه يقتت كريد معويطة قشي الارمة + 
والكليتان ضِدان لا نقيضان » فلا تتم هذه المقدمة . 
وأما قوله : كن فاعلاً » لا يكون فاعلاً كليتان عنده ضدان لا نقيضان م 
وليس فى ٠‏ لا تكن فاعلاً » نفى » إما هو َهَى » فلاعَاء النفى غير مسلم » 
ولوف طاح ير ام لاقت قشة لفظية . 


( تنسه ) 


الفرق بين قولنا : « افعل ».وبين قولنا : « كن فاعلاً ؛ » فإن الأول عند 


ملحل 


الخصم للتكرار فى فى الفعل . والثانى للتكرار ف فى الكو » فيكون عمومه فى 
أفراد الكون ٠‏ ويكون مطلقاً فى الفعل ؛ لأن العام فى الأشخاص مطلق فى 
الأحوال ٠»‏ والأزمنة ١‏ والبقاع » والمتعلقات . 

وكذلك العام فى الأزمان من الأكوان مطلق فى المتعلقات فيقتضى « كن 
فاعلاً » كل الأكوان باعتبار فعل واحد ء بخلاف ‏ افعل » يقتضى كل الأفعال 
فى أزمنة الإمكان » [ فهذا فرق ظاهر بين المسألة » وهذا المثال عند لصم » 
فلا يصح مثالة ] (1) 

قوله : « يجرى ذلك مجرى زيد فى الدار » زيد ليس فى الدار » . 

قلنا : وزيد فى الدار » زيد ليس فى الدّار ليسا نقيضين » يل خلافان ؛ 
لأنهما جزئيان ٠.‏ والجزئيات لا تناقض بينهما » بل يصح اجتماعهما 
وارتفاعهما بأن يكون فى الدار زمان » وفى زمان آخر ليس هو فيها . 

وبالجملة قد ذكر العلماء شروط التناقض غايته إذا حيل بعضها لا يحصل 
التناقض . 

قوله : * وإذا ثبت التناقض كان قولنا : ١‏ افعل »© يقتضى إيقاع الفعل فى 
زمان ما ء أى زمان كان فقولنا : « لا تفعل » يوجب أن يقتضى اَنم من فعله 
0 

قلتا : هذه العبارة تقتضى أنهما ليسا نقيضين ٠‏ كقولكم فى كلا الصيغتين 
زمان ما ١‏ بل ينبغى أن نقول : نقيض المنع فى جميع الأزمنة حتى تكون سالبة 
كلية » والأمر موجبة جزئية » فيتعين التناقض . 

قوله : « وفائدة الاستثناء اَن من الفعل فيه » وفى غيره فى بعض الأوقات 
التى كان المكلف مخيراً بين إيقاع الفعل فيه وفى غيره ؛ . 

تقريره : من القاعدة التى تقدم ذكرها أن الاستثناء أربعة أقسام : 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


١1 لا‎ 


أحدها : الاستثناء ب دوعر لاقني ديز 
الآرمنة. والبقاع 2 والمحال » والأحوال » وهذا من الأزمنة التى كانت تقبله 
الصيغة لا أنها تنناوله » فلا تناقض بين كون الأمر للمرة الواحدة ٠‏ وبين 
استثناء بعض الأزمنة التى تُقبلها تلك المرة . 0 
له  :‏ التكرار يكونأفئ السّنة » والشهر إلى آخره » . ش ّْ 
مثله باليوم كالصلوات الخمس ٠»‏ والأسبوع لصلاة الجُمَعّة ٠‏ والشهر كصوم 
الأيّامٍ البيض » والسئنة كرمضان . ١‏ 9 
0 « تنبيه 6 : 
قال التبريزى ('2 : ويدل أيضا على أن الأمر لمطلق الفعل صِحّة سقوط 
العتب ء واستقامة العذر من ؟ اللمتئل مرة » حيث لا قريئة كقولنا : * قل 68'. 
ويشهد له حصول صدق الوعد » والإخبار بالمرة الواحدة » كقولك : 
«فعلت؛ . « وافعل ٠‏ وتحيقه أن مسمى الّصدر يتضمنه جميع أمثلة الأفعال ؛ 
لأنه مورد التصرف-. ومعقود وجوه اختلاف الأورآن . فلا ينميز بعضها عن 
بعض إلا بخصوصياتها سن غير تعيين زمان الوقوع بالوعد والإخبار ماضياً 
ومنتظراً » أو تعلق الطلب: والكراهة بالمترتب منه أمراً » ونهياً » وذلك ب يوجب 
الاشتراك فيما وراء الخصوضيات . 
قال : وهذا دليل واضح فى نظر المصيّف » وهو تصفح ٠‏ وليس بقياس . 
قال : ووجه آخر غريثٍ » وهو أن الحكمة تقتضى تقدم وضع اسم,أصل. 
المعنى على وضع اسمه.:بوصفب ٠.‏ فإن .نفس المعنى. أصل: بالإضافة إلى 
الموصوف ٠»‏ فإنه جنس للخاص:المفضول ٠‏ فيتقدم عليه بالطبع » والذفن » 


١ 0. فى الاصل بما‎ )١( 
. ينظر التنقيح : 59/ با‎ )0( 


١14 


والقصد » فيجب أن يكون الوَضع له متقدما على الوضع للموصوف أيضآ ع 
هذا بالنظر إلى المعنى ٠‏ وبالنظر إلى الموضوع أيضا ٠‏ وهذا اللفظ يعلم أن 
وضع المفرد يتقلام على وضع المركب » وقد دَلّ الاستقراء على اعتبار هَذين 
المعنيين ؛ فإن موضوع المفردات كلها أصل بالإضافة إلى موضوع المركبات 
منهاء كمسمَّى الرجل بالإضافة إلى مسمى الرجل الطويل » والأسود بالإضافة 
إلى الأسود المشرقى 2١7‏ » ومِلَمٌ جرا » وإذا فهم هذا فتقول : طلب الماهية 
أصل بالإضافة إلى طلبها أبداً أو مرة » والنظر فى لفظ مفرد » فتعين الوضع 
له واجب بالطبع » وموجب الحكمة » وحكم للاستقراء . 
قال : ووجه آخر لا بأس به : لو كان الأمر موضوعا لأحدهما لكان 

التصريح بالمعنى الآخر مناقضة للوضع ٠»‏ ولو كان للْقَدْر المشترك لكان 
التصريح ("© إتماما وبيانآ » والثانى أظهر . 

وتطرد هذه الأدلة كلها فى مسألة الفور والتراخى . 

قلت : ويرد عليه فى الوَّجْه الأول أنه قد صار حيث قال : سقط العتب » 
وحصل العذر بالمرة الواحدة ٠»‏ والخصم لا يسلم شيئة من ذلك » وكذلك عند 
الخصم لا يصدق الإخبار يقوله : « فعلت »© مقتضى الأمر ٠‏ إلا أن يصرح 
بالدوام ٠‏ فهذه مصادرة من غير حجّة . 

وقوله : إن مسمى المصدر قَدْرٌ مشترك بين جَمِيمٍ الافعال مسلم ٠‏ ولكن 
العربٍ وضعت المصدر المنكر لمطلق الفعل اتفاقً » واختلفت أوضاع الأفعال » 
الت للتكرار على الصحيح . والامر عند الْحصّمٍ.كذلك » والاعتماد على 
المصدر لا يتجه ألبتة . 


ومن العجب قوله : هذا دليل واضح » وهى فى غاية البعد . 


. فى الأصل : المشتق‎ )١( 
. فى الأصل : الثانى‎ )0( 
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وكذلك قوله فى الثّانى : ” إِنّ طَلَبّ الماهية لأصل الوضع لها ؛ لأنها 
سابقة؛ مسلم » ولكن الكلام فى لفظ ‏ الفعل » الذى هو صيغة الأمر . 
فإن قلت : إنها وضعت للماهية فقط قاين الحجّة ؟ فهذا أول المسألة » 


وكذلك قوله فى الثالث : إن التصريح بخلاف التكرار غير مناقض كله 
مصادرة . 


م 


عدا م ذهو 
الَسألَة التخامسة 
َال الرازى ': توا فى أن ام مَل ب بشترط أو صفة , هل يقتضِى تكرار 
الأمُور به بتَكرارهمًا م لا ؟ 


ومع 


مال الصفّة : قَوْلَه تَعَالَى : 9 والسارق وَالسارقَة َاقْطَعوا أيْدِيهُمَا 4 [اكائدة: 


.] "8 


شاع كه ل ا م ا داور 
وَمكّال الشرط : 0 إِنْ كان » أو ه إِذَا كان » زانياء فارجمه . 


رسع كل من جَغَل 


قتقُول : كل مَنْ لآمرَ مطل مفيدا للتخرار قَالَ به هَاهنًا أيْضا . 
م ل بأنّه هاهنا فيد 
كار » ونم مَل : لا يفيده . 

مر" يبنج الفط ؛ ويم جمة وود الث بياس 


لل 


قا هنا مقَامَان : 
الام الأول : فى أنه ايده من جهة اللفظ ؛ ويدل عليه وجوه : 
اله 
أحدها : أن السيد ذا قَالَ لعبده :اش شتر اللّحْم» ؛ إن دَخَلْتَ السوق » لا يقل 


وم ري 


منه رار حتَى و ا تر مع واحدة» ل يمه الشتراء اي . 
وثَانيها : لو قال لامرأته : :إن دَخَلت الدارَ» فَأنْت طالق » لا يَكررُ الطّلاق 
كور مخُولهَا فى اذا . 
سئس صم 


وَكَذلك» لو َال : « إن رد لله على مَالى أن دَابَى أو صحتى » فَلَهُ على كا » 


لحرن 


6 سرام دك و سا 


َم ير الجتزا برد ارط » وك لو قال الرجل لوكيله : ٠‏ طَلْقَ زوْجتى : 
إن دَخَلْت الدار » لَم يد يبت على التخرار . 


وََالتها : أَجْمَمْنَا عا عَلَى أن الخبر املق عَلَى الشرط ؛ كقوله : « ريد سدم" 


00 عرص معطا هوم 
ادن لو لها عر » فَدََلَهَ مرو » ودَخَلها يد ؛ َه بعد ادق . ٠‏ وإن 
ده سدك, عقوو بحام د 


م يتكَرر دخول يد عند دول عَمْرو ؛ وجب أن يكونَ فى هده الصورة 
كَذَلِك . والجامع دع الضرر الستاصل من التُليف بالتكخرار . “: 


ورابعها :ألما إلا على ملي ىم لوا و وألنهوم نقلي 
شىء أعم من تليق حلب فى كل الصور ‏ أو فى صورةٌ وأحدة ؛ نيصح 


تقسيم ذلك اكنهوم | إل دين اسمن ومورة تسم مين اسمن ؛ 
إن تليق الشىء على الشىء لا يدل علوا تكرار ذلك التْليق . ْ 


لد 5# 022 


العام اثَانتى :فى اليك من جو وود الأ بالاسسء واطي مله : أن الله 
ىا ٠‏ لَواقَالَ ٠:‏ إذ كَزأنياء ماْبجه ‏ هَهَذَّد على أمهتََلى جعل ل 


عرماقع و سيراك 


عله لوجوب الرجْمٍ نم » ومتوا كان كَذَلك لَِم تَكرر الت َم عند تكرر الصفة . 
يبان الأول : أن القائل إِذَا َالَ اع ل نا ٠‏ فَاقتله 7 
كَانَ جاملاً ؟ اسقآ كمه ؛ فَهذَا الكلام مستقبح د فى الْعرْف ٠‏ والعلم بلك 


0 000 


| ضرورى . 


قالامتطباح إمَا أذ يكُونَ ؛ لأله يُفيد أن مَذَا القائل جَعَل ا َل والفسئوة 
موجبَيْن للتعنظيم » ٠‏ أ للهلا فيد ذلك ؛ والثانى بَاطلة؛ لولم د المليّةء 
٠‏ ولا سنافة نضا بين الجهل ٠‏ وبين استحقاق للظم بسب آخر من كوته نسياء 


شبجاعاء جوآدا » فصي ؛ يكذ م يكن ات امتعحقاق لطي ٠‏ مع كوانه 


2 ابو ...م مق 4 ب عد 


جاهلاً » قاسقاً » - عَلَى خلاف الحكمة ؛ فَكَانَ يجب ألا ينبت . وحيث لبت » 


تاكنلا 


وس اس شا اس 


عَلمْنَا قَسَادَ هذا القْم ‏ وَآنْ ذلك الاستقباح إِنَمَا حَصَلَ ؛ ١‏ له يفيد أن ذلك 
يلجل ةاقلم ٠‏ قلقب الح على 


مه يده 


الوصف مششعرٌ يكن الصف علَة . 
َإِدَا صدر ذلك من الله تَعالّى| » دض نال تَمَلَى جَعَلَ ذلك الوصف عله ؛ 


ل د سر وه م 78 20 


ولك يُوجب ناكم علد كر الصف و باق القَاكين؛ تبت ن قول 
الله تعالّى :9 إن كا نيا رمه »يدترا ربنع عفد كرا لزنا . 
َنْ قيل أولا : هَذَا يشكل بقوْله : إن مَخَلت الدار فَأنت طالق يل 


رول ل ارق سر مر اللّحَم » فَإِنّهُ لا. 
07 

ثم تقول : لا نُسلّم أنه يفيد ظَن العلية . 

0 : 0 إنذ كان لجل عالما »اله » هذ الانتقباح ِنَم جار لآن 


ملع اس 


كته عالمآ يتافى جَوَازَ اَل ؛ فَإِبَاتَ هذا الحكدْم مع قيام المَافى يوجب 
الامتطباح . 
م 500 5ت ا 7 دن 5 هن امع “7 
سلما نييداع فى هذه الصُورة ؛ قلم لت : إن فى سائر الصور يجب 
أن يَكُونَ كذلك ء؟ 


َم 5 سوليىر ا ومردك 0 


7 لمن أله نى جميع اوري الي ؛ قلم قلت : : إنه ّم من تكرر العلة 
تَ كر اكلم ؟ فإ السرقة » وإ كان موجبة القطم ٠‏ لكن يوتف إيجابها 
هن لخم على د رائط كثيرة . 

والجواب : أن قوله : :إن دخَلت الدَارَ» قات طالق"» هذا يد طن من 
ل ا 


0 اه ور دم 


لحكم آم يرمْ من تَكرر ما جعلَه - تَكرر ذلك | 


ألا بَرَى أنه لو قَالَ :2 تحني جلها يبرمل توه انون كار 


له عبل آحَر أسود ؛ فإنّه لا يُعيّق تى علَيْهِ ذلك العبد . 


5 


ليق الل الى ليع يها . 
مادعنا أ طن أن اشتار] عل شيا عل لحو هيل من تكو 
0 الحكم بإِجْمَاع القَائسين ؛ قَنَت نه لا يلوم من عدم 
عَيْد نَكَرر علق عليه عنما يكُون اللي صّادرا من اعد - له” 


م رون 
َإِنْ قلت : هذا اتكرار لا يكُون تماد من الفط ا 
ا 


قلت : هذا هو الحو ؛ ؛ عند هذا يظهر أنه لا محَالَفة ينهذ اللاهب . وين 
يه ا 


سسا لراصمة رع بي 


٠‏ وحن نَْنَى به : هيد عن الع » ذا فم الأ بالفياس » حَصل من 
و مجمُوعهمًا اهارا ؛ ولا ناا ينهذ اذهب ء وبين ما قَالُوه . 
وله : ٠‏ الاستقباح نما جار اك 


نا : لالم حصول امناة ؛لأنّ القاسق قد ب-* يستحق الإكرام بجهات أخرء 


المي الف مق رقو لال 
كول : «لم قلت 5 وم فلوو را فر 
حَصل ظَن العليّة فى سائر الور ؟) : 


رن 


حَدُهُمَا : آنا قيس عَلَيْهِ سائرَ الصور , والجامع هو : أن الحكم إِذَا كَانَ 
مَدكُورا مع عله » كَانَ أرب إِلَى القبُول , وَذَلكَ مَصْلْحَة المكلّف ؛ فيُنَاسبْ 
1 روك وده ذا + اتقو اود وام 


2 5 2 و د وضدم ب وه 
الثانى : أنَا تعد صوراً كثيرةً » وبين حصول ذلك الظن فيها , ثم تقول : لا بد 


م مه واسام الى وسام ا ال ساس بي اس سس وى بي .مم ره 4 
ينها من قدر مشترك . وذلك المشترك : إما ما ذكرناه من ترتيب الحكم على 


سن لال 


الوصف .ء أو غيره : 
- ٍ. 3 وال صا م 5 5 مس مها م 0 0 8 
والثَانى مَرْجُوح ؛ لآنّ الأصل عَدَدُ سائر الصفّات ؛ فَتَعِينَ الأول ؛ فَعَلمنا أن 
رق 01 زاج اعت 5 5200007 دق ولاء 3 
رتيب الحم حلّى الصف ء أيتما كان فَِنه يفيد ظن العلية . 
0000 دعي اه علس لع ميرد ع سد شه .و غره 
َوه : « لم قلت : إنه يرم من تكرر العلة تَكرر الحم ؟ » : 
نا : هنا نوع ين القائسين + فلا يكو امم فيه مقبُولا» ونه عَم . 
نع م فك 
ع ومسيير م و 
المسألة الخامسة 


وعر عد 3_2 م ممه 
الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يقتضى التكرار 
, ا 2 1 


( تنسه 6 


قال القرافى : القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق قالوا - هاهنا - به 


ين 


بطريق الأولى ؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليّة ذلك الوصف. 
لذلك الحكم 290 , 


)١(‏ صورة المسألة: تر املك الاو كن را لت 

إن كان زانيآ فارجمه ٠»‏ أو الصفة كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا ' 
أيديهما» » وإذا عرفت ذلك فنقول : ش 

القائلون بأن الأمر المطلق يقتضى التكرار قالوا بأن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة 
أيضاً يقتضى التكرار . ش 

1 يأن الأمر الطلق لا يقتضى التكرار اختلفوا هاهنا : فمنهم من قال بأنه 

يقتضى: التكرار لفظأ » ومنهم من قال بعدم اقتضاء التكرار' لَه لفظا ولا قياسا ٠‏ واختان 

المصنف أنه لا يقتضميه من جهة اللفظ ٠‏ ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس » 
فنحصل على ثلاثة مذاهب : اقتضاؤه التكرار مطلقا » لايقتضى التكرار مطلقاً ٠‏ اقتضاؤه 
من جهة ورود الأمر بالقياس ولا اقتضاؤه من جهة اللفظ . ْ 

قال صاحب الاحكام': لا بد من تلخيص محل النزاع فتقول : ما علق به المامور من .' 
الشرط والصفة ء إما أن يكون قد ثبت كونه علة فى نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به 
كالزنا » أو لا يكون كذلك ٠‏ بل يتوقف الحكم عليه من غير تأثير لؤرنه#الاسيمات 
الذى يتوقف عليه الرجم فى الزنا . 

فإن كان الأول فالاتفاق واقع على. إيقاع العلة مهما وجدت للتعدية ٠‏ فالتكرار مستئد' 
إلى تكرار العلة لا إلى الامر 

وإن كان الثانى : فهو محل الخلاف ٠.‏ والمختار أنه لا تكرار . 

قال صاحب المعتمد : 

واعلم أنه ينبغى أولآا أن نذكر معنى الشرط والصفة وأحكامهما . ثم نذكرأ:فائدة , 
الأمر المعلق بهما فنقول : 

إنا قد نصف الشئ بأنه شنرط ونعنى أن عليه يقف تأثير المؤثر ٠‏ سواء ورد أبلفظ' .. 
الشرط أو لم يرد بلفظ الشرط » ؤسواء كان شرطاً فى الحقيقة أو جملة مؤثرة . 

فالأول يجوز أن يقول الله تعالى : ارجموا الزانى إن كان محصنا . 

والثانى أن نقول : ارجموا زيداً إن' كان زانيآ » وذكر قاضى القضاء : أن الشرط - 
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- هو: المعقول الذى يتعلق بالمشروط ٠‏ وإذا لم يكن لم يتعلق به المشروط . وهذا يلزم 
عليه أن تكون القبلة شرطآ » وأيضاً فإن من لم يعرف الشرط لا يعرف المشروط . 

وأما الصفة التى يتعلق بها الحكم : فهى فى هذا الموضع ما علق به الحكم من غير - 
أن يتناوله لفظ تعليل ولا لفظ شرط » وهذا نحو قوله تعالى : ا فتحرير رقبة مؤمنة # 
[النساء : 47 ] » ونحو قوله تعالى : ا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * [ المائدة: 
م35 ]. 

وذكر قاضى القضاء : أن الشرط لا بد أن يتميز عن غيره » وهذا لا بد منه ليتمكن 
المكلف من الإتيان بالفعل عتده وأن يكون مستقبلاً ؛ لأن العبادة المعلقة بالشرط لا بد 
وأن تكون مستقبلة . 

فإن قيل : أليس قد يقول الإنسان لغيره : ادخل الدار إن كان زيد قد دخلها 
بالأمس . 

قلت. : إذا قال ذلك كان شرط دخوله علمه بعد الأمر بأن زيداً كان دخلها ولا بد 
وأن يكون المشروط ممكنا » وهذا لا بد منه ؛ لأنه إن لم يكن ممكنآ وكلف المأمور بالفعل 
المشروط على كل حال كان كلف ما لا يطيق وبطلت قائدة الشرط » وإن كلف عند 
الشرط ولم يكلف عند فقده كان قد علق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنه لا يحصل» 
وهذا عبث ء وأما الكلام فى المسألة فنقول : 

قد إختلف الناس فيها قكل من جعل الأمر المطلق مفيداً للتكرار . 

قال : إن الأمر المقيد بالشرط والصفة يفيد التكرار إذا تكرر الشرط والصفة . 

وعند أكثر الفقهاء : لا يفيد ذلك . 

وعندنا : أن الشرط الذى يقف عليه تأثير المؤثر لا يجب تكراره بتكرار المشروط » 
وأما ما جاء على لفظ الشرط » فإنه لا يتكرر المأمور بتكرره أيضآ إلا أن يكون علة » 
وكذلك المعلق بصفة . 

هذا : ما يتعلق بنقل المذاهب المنقولة فى المسألة . 

ومختار المصنف : أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يقتضى تكرار المأمور 
بتكرر الشرط أو الصفة لفظاً من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة المعنى وهو : الأمر 
بالقياس ٠‏ ولا يتقرر المختار إلا بالدلالة على مقامين : 

الأول : أنه لا يدل من جهة اللفظ . 

والثانى : أنه يدل من جهة الأمر بالقياس . قاله الأصفهانى . 
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والقاعدة أيضاً : أن التعاليق اللغوية أسباب » فإن جمل الشرط صفة :مشتقة 
الأمران اللذان يدلان على العلية . 

والقاعدة - أيضاً - الثالثة : أن الحكم يتكرر بتكرر عليته ٠‏ فيكون الأمر ‏ 
هاهنا - متكرراً ؛ لأن الأفر يقتضى ذلك » ولأن العلة تقتضيه » فكان التكراز 
ا ْ 1 

٠‏ اخ لق على ارط تحر قوق : ود يدل الخ لو ينل 

ا ظ ٠‏ 

وجعل « لو ا 1 
0 ل ا 
شابهت الشرط من جهة أن فيها ارتباطاً كما فى الشرط . 

قوله : « يصح تقسيم التّلِيق إلى المرة الواحدة » والتكرار ٠‏ :ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين لا إشعار له يواحد منهما »  .‏ ْ 

قلنا ا ايه 
العموم إلى العموم والخصوص 

قفى هذا مصادرة على مَدَهَبٍ الخصم ب بغير كيل . 

فإن قال : الفرق يقتضئ ذلك ١‏ والأصل عدم النقل والتغيير . 

قلنا : هذه القدمة التى ادعَوْهَا إن صدقت فلا حَاجَة إلى الزيادة عليها مع 
أن الخصم يمنع صحة ذلك عرفاً ولغة . : 
قوله : « إن قال : إن دخلت الدار » فأنت طالق لا يتكرر الطّلاق بتكرر: 
الدخول »2 . 1 : 


لون 


عن القاعدة « أل من جعل علة معينة يحكم بتعينه تكرر حكمه الخاص 
ه + الدى حعله هو معللاً من 2١(‏ قبله . أما حكم غيره فلا يترتب عليه عليته 
هو. إدا كان السبب فى إكرامك لزيد عند قدومه مجيئك له تكرر إكرامك له 
لأحر العلية الخاصة بك ٠‏ وهو حكمه . أما إكرام غيرك فلا » ومَاهنًا جعل 
المعلق دخول الدار سبيآ وعلة لطلاق امرأته » والطلاق حكم للشارع لاله 
فإذا نكررت عليته » فلا يلزم أن يتكرر معها حكم الشارع ؛ لأنه ليس حكما 
للمعلق كما أن الشتّارع إذا نصب علة للحكم لا يلزم أن يترتب عليها حكم 
أحد من المكلفين » بل حكم الله - تعالى - فقط ٠‏ فالحاصل أبداً أن العلّة 
للمعلل حيث علل » إنما يتكرر معها حكم المعلل لا حكم غيره » والطلاق » 
والعتاق.٠‏ وجميع ذلك أحكام شرعية » ليست أحكاما للمعلق فلا يتكرر ‏ 
ولو قال آحد . إنى قد جعلت دخول الذار علة لطلاق امرأتى » لا يلزمه 
بذلك طلاق ؛ لانه ليس له أن ينصب عللاً شرعية » إنما نصب العلل الشرعية 
للشارع » وإنما لزم الطّلاق بالتعليق ؛ لان الشارع أذن له أن يجعل أى شئْ 
شاء علة لطلاق امرأته بطريق خاص ء وهو التعليق فقط على حسب مايقتضيه 
لفظ التعليق 

فإن قال : « إن دخلت ؛ لم يجعله الششارع يتكرر ٠‏ وإن قال : « كُلما 
دخلت » جعله يتكرر ؛ لأن الصيغة تقتضى التَكرارَ لُمَهَ » فإن تَصّبْ علة من 
غير تعليق لم تصر علة » وإن جعل ما ليس للتكرار لم يصر للتكرار ؛ لأنه 
لم يؤذن له فى ذلك » والاصل فى الاحكام الشرعية أن تكون للشارع » وأما 
قوله « إن دخلت السوق فاشتر اللحم ؛ لم يتكرر للقرينة العرفية » لثلا 
تفنى دراهمه فيما لا يتتفع به » وكذلك « إن دخلت الدار فطلق امرأتى ؛ إنما 
يفهم منه التطليق مرة واحدة ٠‏ وأنه جعل الدخول سببآ لولاية الوكيل على 
الطّلاق لا الطلاق نفسه . ولا تتكرر ولايته بالدخول ؛ لأن العادة اقتضت أن 


(') فى اللاصل فى 


ذلك مرة واحدة » ثم قولة 1 « أنت طالق » تعليق إنشاء لا أمر » وكذلك ‏ 
الفأنت حر © '. 1 
وأصل المسألة : إنما هو فى الأمر ء غير أن المحسن لهذا يحمل التسوية من 

ل ا ا واي 

0 سس ل والإكرام ؛ فإن الفاسق قد يستحقّ الإكرام 
0 5 

: أما الْتَاقَاةٌ فحاصلة جزم بالنظر إلى الفسق ؛ وهو المنطوق به فى ا 
اللّفظ 3 ا القائل » ٠‏ بل صرح بالمنافى فقط © فصح 
كلام الخصم 1 وإنما يحسن ما ذكرعَوه من الجواب أن لو. قال ّ : أكرم ,زيداً 
وهو فى نفسه يعلم السامع منه أنه فاسق » ولم يصرح الآمر بالفسق ٠‏ فهاهنا 
مع التصريح فالمتافاة أو التعليق أن التعليل حاصل جزماً » بمعنى أن الظنْ فيه 
حاصل جزماآ » والتعليل أولى ؛ لأنه ليس فيه تعارض » والمانع فيه تعارض 1 
بين المقتضى والمانع » فإنه لا تصنح الإشارة للمانع ني المتضى على 
ما سيأتى فى القياس إن شاء الله تعالى فالاستقباح مشترك ٠»:‏ وعدم التعارض 


لضن 


- دو 3 مو 
المسالة السادسة 
قَالَ الرازى ): فى أن طق الآأمر لا فيد القَوْر» قات الحتفية : : إِنْه يفيد 
0 0106 35 
المَوْر وال قَائلُون: َه بفيد التراخى ٠‏ وكات الواقفية : إنه مشتر ين القَوْرء 
والتراخى . 
داك أنه مض ب لطت اعم اقلا ف ليت نل د عبج. عن" نيليا عن 
والحق أنه موضوع [ للب الفعل » وهو قر ترك ين لَب الفعل على 
مس سا عم 73 
الور » وبين طلبه على التراخى » من خَيْرِ أن يَكُونَ فى الل إشمار بخصوص 
كونه قورا أو ترآخيا . ١‏ 
اماي 
لنا وجوه : 
0007 و وم مرو قاض ا ولق رج سج عاط علي ١‏ عر ا امد عم 
حدما أن الأمر قد يرد عنما يَكُون اراد مه افر تار » والتراخى أخْرو| ؛ 


لايد من َه حفيقة فى ل ترك بين القسمينٍ؛ فعا للاشتر تراك واللَجَاز 
واّؤضوع لإقادة الْقَدرِبيْنَ القسمين ايو له عار بخصوصية كل وأحد 
من اسمن ؟ لآنّ لك الخصوصية معاي لمم اللقظ » وير لازمة له 
نبت أن لف لا إششمار لَه لا ببخصوص كونه قور ولا يمخصوص كونه يريا 


وثَانيهَا : أله يَحْسن من السيّد أن يقُولَ : « افْملٍ الفعل القلانى فى اللحَال أو 
غَدا » ولو كان كونه قوراً دأخلاً فى لظ « اهْمَل » لَكَانَ الأول تكرارا ‏ والثَانى 


0 00 و 2 سو ع و 6 0000 
وثَالتهَا : أن أهل اللَمَة قَنُوا : لا رق بين قَولَا: « يفعل » وبيّنَ قَْلَا: « افمل» 
إلا أن الأول حَبَر» والّانى أمرء لكن قولنَا : ١‏ يفل » لا إشعَار له بشىء من 


الأوقات ؛ َه فى فى صدق فول : « قعل ' - يانه به فى ىوقت كان م 


لدلفرق 


أؤقات المستقبل فكَذا فول ١:‏ افْمَل» وجب أن يكفى فى الإثيان بمقتاء - . 
3 20 , 


ليان به فى أىّ ولت كان من أوقات اليل ؛ وإلا فحينئذ ييحصل بِيْتهمًا 


فرق قا فى أْرِآخَرَ سوى كونه حبرا أو أمرا . 

وَرَابعها أن أهل الّمَّه مَاُوا فى لفظ « اهْمَل» : نه مر والأمر قَدر مشسترلة 
َيْنَ الأمر بالشتاء ع على القور» وييْن المر به على الترأخى ؛ لان الأ ب لى 
القور ا ارم قَيْد ونه على الور . 

ذلك الأمر به هلَى الى : مر مَمْ يد ونه على الثراخى » وتىا ا 
لمكب ققد حصل لمر من نمسم الأمر قَذ مار شترك بين 
قر ناوي الأثر تم تنه ملي : 


قت لوق ارت أ الأمر 3 كدر م مشبترلة ب نين 


مه عه ع أ دن 


اسمن , قبت أن لظ « امل » لا يدل إلا على كدر م مشترك بين هلين 
القسمين . 


- 


00 


ولق لعا و 


ين الأمر مع 


حدما : قَوله تَعالَى لإيليس : « ما مبَعَكَ آلا تَسْجد إذ مَك 4 [ الأعراف : 
] عَابَه على أَهلَمْيّات فى امال باكأمور به ؛ هذا يدل عل أنه أؤجب عله 
الإِْيانَ بالْفعْلٍ » حون أمره به ؛ إذ لَوْلَمْ يَجبْ ذلك لكان لإنليس أن يقول : ٠‏ 
«إنك أمرتنى ., وما أُوْجَبْت عَلَى فى الحّال كيف أسنتحق الثم بتركه فى . 
الحال؟!2 . ْ 

وثانيها : َوه تَعَالى ( يساس بر » :+ 1] 


ل مقع 


وقوله : ١‏ فَاستبقُوا اخيرات 4 [ المائدة :4؛]. 


لسرن 


وَثَالتُهًا : لَوْ جَارَ التأخيرٌ» لجاز : ما إلى بَدَل ؛ أو لا إلى بدل : والفسمان 
اطلان ؛ فَالْقَولَ بجواز التأخبر بَاطل . 
آم قَسّادُ القسلم الأول : فهو أن البدل هو : اذى يَقوم م مقَام المبدل منْه من كل 


وا وهاه شوك 


الوجوه . فَِدَا أنى بهذا البدَل» وجب ن يسْقْط َنْهُ اليف وَبَالائقَاق ليس 
كذلك . 


اس اكوا 


إن قلت : لم لا يجوز أن يقَالَ :البََُائممق ابل مه فى كلك القت » 
لا فى كل الأوقّات؟ : فلا جرم لم يرم من الإثيان بالبدل سَقُوطٌ الآمْرِ بالبل!! 


قلت : إذا كان مقتضى الأمر الإنْيانَ بلك الماهيّة مَرةٌ وأحدة » فى أى وت 
كَانَ وَهذا لاك مَقَامه فى هذا الى » فق حر ار من الآمْر 
ا ك العذر يتمشى بتقدير أ يقتضى 


0010 


لأ ترا »كته بطل 
وأما فسا القسلم الثانى » ومو اقول بجواز التأاخير ل إلى بَدل ليق 


و دورو 


من ونه وأجبا ؛ له لا قم من قَولنَا إِنّهُ يس بواجب ٠‏ إلا أله يجوز ترك 


شاسش ام 
حمقى عام 


من غير بدل . 
ورابعها : َو جار التأخير» لجاز ما إَِى غَاية معيئة ؛ بحَيْثإِذَا وَصّل املف 


ليها » لا بجوز لَه أن وخر الفعمل عَنها ٠‏ ديجو له التأخير آبداء والقسمان 
باطلان ؟ لبوا لاخر باط نما كنا 0 إِنَه لا يجوز للخ إلى 


َي » لآن ن تلك الغاية إما أن تكو مَعلومة للمكلف . ا 1 
كانت لوم َه » قتلك الْعَايةٌ ل يست إلا أن تصير بيت ب يَغلب عَلَى ظبّه 
مومه 


10111111110110ظ2ظ 


حصن 


إلى غَايَة مَعلُومة قَالَ إن تلك الاي م هنا لوقت قاقر ل بإثيات غَايَة أخْرَى 
هق لوو 0 20 


:3 للإضاع وجا . 
كن الول بجواز التأخير إلى هذه فئاطل ؛ لآنالظ إنا َم يكن لأمارقه 


جرى مجرى ظَنْ السوداوى ؛ قلا عبرة به . 
نكاد لمر » َكل من َال بهذا لقنم قال : إن تلك الأمَارَة : إما كرض 


+ يه 


الشّديد » أو علو السن» هذا أيْضا باطل؛ ؛ لأنّ كيرا من النّاس يموت فبجأة:. 
ولك يفت ألما ايلم ذلك لفل فى حلم اله ََاَى ؛مَعْ أن 
ظَاهرَ ذلك الأمر للوجوب . 


َنم قُلنَا : إن تلك الْعَاية لا يجوز ن تكون مجهولة ؛ ؛ له لَى هذا دير 
د ااال ذلك لاد شو 


وهو تَكْليف ما لا يطاق . 


0 ع بير 


وإنما قلنا إِنّهُ لا يجوز التّأخير بدا 200111 27 
ينافى الول بوجريه . 

وَحَامسَهًا : أن السيّدء ٠‏ 8 مدهب بيهلا هم من اليل . 
ا < م اد علَى التأخير » وَالإسنّاد إَِى لتر ار 

اا مر يفيد القورٌ 1 


وسادسها : أجمعئًا عل على هيج ب اناد وجب الفعل على القوز ار 
ع مقع 


الل أحَد وجي الأمر ؛ قحب على افر قياسا على الاطتقاد» والتابع 


تحصيل المصلّحة الحاصلّة ؛ ب ؛ بسيب ب المسَارَ عة إلى الامتثال . 


1 


وَسَابِعها : أن الأمر يَفْتتضى إبقاع الفغْل ؛ فَأشبه العقُود فى البياعَات » فَلَمَا 


عي ع وعدن عر الوم عع أل اغزع 


وق اعفد عقيب الإيجاب والقبُول ٠‏ فَالأمر وجب أن يكُون مفله ؛ وتحريره : 
أنه اسنتذعاء فعل بقول مطلق ؛ فيَقتضى التَمْجيل ؛ كَالإيجَاب فى البيْع . 
وتَامنها : أن الأمْرَ ضد التّهَى فلم ناد التهى وجوب الانتهّاء ء على القورء 


وجب فى الأمر أن يُفيد الوجوب على الور . 
وربمًا أوردُوا هذا علَى طرِيق آخَرَ ؛ فَقَانُوا : بت أن الآمرَ بالشىء تهى عن 


وعامه ع علد عن .بي اع مع ءءء 


ترك لكن النّهُىَ عن تَركه يوجب الانتهاء عن تركه فى الحَال » وَالانْتهاء من 


ركه فى الال لا يمكن إلا بالإدام على على ال فى نقتأ ل 
يوجب الفعل فى الخال . 

وتاسعها : أجمعنًا على أ َه َو قعل عقيبه ‏ يَقَعْ الموقع » ويخرج عن العهدة » 
وطريقة بق الاحنياط تقتضى وجُوب الإثيان به على القور ؛ لتَحخصيل الخروج عن 


هده يقن . 
وَالجَوَاب عن الأول أنه حكَايةُ حال ؛ فلَعَلَ ذلك الأمر كَانَ مقرونا بمَا يدل 
على الفور . 


وَعن الثانى : أن قله : 9 وسَارعوا إِلَى مغْرَة من ربكم 4 [ آل عمرآن : 


00 


يضق ] مَجَارٌ من حَيْث ذَكرَالمثفرة » وأرآد ما يفعَضيها , وليِسَ فى الآية أن 
مض لطلب المثفرة هو الإثيان بالفعل ؛عَلَى سبل القور على أن هذه الآيْ 


ممه و سس 20010 


َو لت على وجو الفور» لم يَلرَمْ مه اتنس الآمرٍ على القور . 
وحن الثّالث والرابع : لُكل بما إذا صرح وقالَ : أوْجبت علَيْكَ أن تَفْعل 


ذا الى أو ولت عت فَكل ما جعلوه عذرا فى هذه الصورة » فَهُوَ 


16 


عَرْنا عمًا ذكروة . وكذلك بشكل بالكقارات والتُدُور : وكل الواحبات 
وعن الخخامس وض بادا ريد لم موقم ينم الل 
حاجة السيِّد إَْه فى الحال . ٠‏ فإنهُ لا يهم التَمْجِيل الود دير 
القريئة » أَلرْمَاكُم مثله 

0 ل اك 
قلت : 50-50-60 ارق بل تالت نيلو 
علم تبن فى التأخيرٍ مضه . 

وَعَنِ السّادس :هي بما لقال : * افْعَلْ فى أى وت شفْت » وبالتذور 
والكقارات . ويْطل نضا بابر ٠‏ َه لقال امارح ١‏ يقل ريد حرا ؛ 
اهنا يجب الاستقاد فى القؤر . ولا يجب حُْصُول الئل ة فى القَوْر 

وَلأن الاعتقاد غير تاد من الأمر ؛ فلا يجب حُصُول الفعْل فى القؤر لآ 
مركب له اقل فيه فر ٠‏ علم أن امال أمْرِ اله تََالَى واجبة . 


ون السأيع :ليبقو ؛ افعل فى أى وَكْت : شنْت» ولأنالجامع اذى 


ذَكروه وصف ؛'طردى ؛ وهو غير معتبر 


وعن الثّامن أن الى بيد رار ؛ فلا جرم بُوجبُ الفور ولأ ليقي 
التكرار ٠‏ فلا يلرم أن يفيد الفور 


احاشية 


َع التاميع » وهو : طَرِيقَةُ الاحتياط : أنه تقض بقوْله : ال فى أى وت 


8 52 


سور 


على أكخثر هم وهو لازم لا محيص عله . 
الله السادسة 
الأمر لا يميد ا الفور 

قال القرافى : فيها خمسة مذاهب : 

١‏ -الفور. 

؟ - التراحى . 

- الاشتراك 2١(‏ بينهما . 

- القدر المشترك . 

- الوقف . 

قال سيف الدين : من الواقفية من قال : التوقّف إنما هو فى الور هل 
هو مغل أم لا ؟  2©9‏ 


00000 50-00 


ا : أن هذا النقّض يرد 


)١(‏ فى الأصل : المشترك 

(1) قال إمام الحرمين فى البرهان 777/١‏ : الصيغة:المطلقة التى فيها الكلام إن قيل 
إنها تقتضى استغراق الأوقات بالامثال ضرورة ٠»‏ فذلك الامال المبادرة والفور » وإذا 
جرى التفريع على المذهب الآخر : فى أن الصيغة لا تقتضى استغراق الزمان أو 
استغراقه بالفعل فعلى هذا اختلف الأصوليون : 

فذهبت طائفة : إلى أن مطلق الصيغة يقتضى الفور واليدار إلى الامتثال ٠»‏ وهذا 
مذهب أبى حنيفة ومتبعيه . 

وذهب ذاهبون : إلى أن الصيغة لا تقتضى الفور » وإنما مقتضاها الامتثال مقدماً أو 
مؤخراً » وهذا ينسب إلى الشافعى وأصحابه . - 


منسن 


- وأما الواقفية » فقد تحزبوا حزبين : 

فذهب غلاتهم : فى المصير .إلى الوقف ٠‏ إلى أن الفور والتراخى إذا لم يتبين 
أحدهما فى اللفظ ولا يتعين بقرينه » فلو أوقع المخاطب ما خوطب عقيب فهم الصيغة 
لم يقطع بكونه ممتثلاً » جرد ازا جكونة غرفي الأمرر فيه الاخيزه .رظنا بير تعظيي فى 
حكم الوقف . 

وذهب المقتصدون من الواقفية.: إلى أن من بادر فى أول الوقت كان ممتثلة: قطعا » 
فإن أخر وأوة قع الفعل المقتضى فى آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب ِ 
وهذا هو المختار عندنا . 

وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى إلى ما اشتهر عن الشافعى : من حمل الصيغة على 
إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر ٠‏ وهذا بديع من قياس مذهيه مع 
استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه . 

ومما يتعين التنبيه له : أمر يتعلق بتهذيب العيارة . فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة 
على الفور أو على إلتراخى ٠ ١‏ : 

فأما من: قال : إنها على الفور فهذا اللفظ لا بأس به 5 
وأما من قال ال سي ٠‏ فإن مقتضاه : 

أن الصيغة المطلقة تمتخ تتتضى التراخى حتى لو فرض الامثال على البدار لم عند به ٠‏ 
وليس هذا معتقد أحد . 

والوجه : أن نعبر عن المذهب الأخير المعزى إلى الشافعى والقاضى أبى' بكر :أن 
يقال: الصيغة تقتضى الامتثال ء ولا يتعين له وقت . 1 

قال الغزالى رحمه الله : 

والمختار.: أن يقتضى الامتثال .: ويستوى فيه البدار والتأخير . ش 

وقال أبو إسحاق الشيرارى : إذا ورد الأمر مطلقاً وجب اعتقاد وجوبه والعزم على 
فعله على الفور . وأما الفعل فيبنق على المسألة الماضية . 

فإن قلنا : الأمر يقتضى التكرار المستطاع فإنه يجب على الفور الفعل . 

وإن قلنا : :إن الأمر يقتضى مرة واحدة فهل تكون المرة على الفور أم لا ؟ 

اختلف أضحابنا فيه على وجهين : ش ع 
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- فمنهم من قال : بأنه يقتضى الفعل على الفور وهو اختيار القاضى أبى حامد 
المروروزى وأبى بكر الصيرفى ٠‏ وقول أكثر أصحاب أبى حنيفة . 

ومنهم من قال : إنه لا يقتضى الفوز ١‏ والقاضى أبو بكر الباقلانى يتوقف فيه » 
يونا عأ بع امتشاخا فى الغبارة عن بجت المسألة فقال : 

الأمر : يقتضى التراخى » وهذه العبارة ليست صحيحة سدكت 
الأمر للتراخى ٠‏ وإثما يقولون : 

هل يقتضى الفور أم لا ؟ 

وقال ابن برهان : مطلق الأمر هل يقتضى تعجيل الفعل المأمور به أم التراخى . 

اختلف العلماء فى ذلك : فذهب أبو على بن خيران وآبو على بن أبى هريرة وأبو 
على الطبرى من أصحابنا إلى أنه لا يقتضى تعجيل الفعل بل يقتضى التراخى ٠‏ وهو 
مذهب أبى بكر الدقاق وأبى بكر الباقلانى ٠‏ وهو مذهب أبى على وأبى هاشم 
الجبائيين» وذهب أبو حامد المروروزى وأبو بكر الصيرفى : إلى أنه يقتضى التعجيل . 

وأما أبو الحسن الاشعرى وأصحابه فقد ذهبوا إلى الوقف . ثم انقسموا إلى غلاة 
ومقتصدين : 

أما الغلاة فقالوا : إذا فعله فى الزمان الأول لا يقطع بأنه ممتثل الآمر ٠‏ بل يتوقف 
إلى ورود الدليل . 

وأما المقتصدون فإنهم قالوا : إذا فعله فى الزمان الاول فإنه يقطع بخروجه عن عهدة 
الأمر . لكنه إذا أخره عن الزمان الاول وفعله فى الزمان الثانى لا يقطع بالامتثال بل 

قال صاحب المعتمد : 

: اعلم بآن القائلين : بآن ظاهر الأمر لا يفيد الوجوب وأنه يفيد الندب يمكنهم أن 
يتكلموا فى هذه المسألة من وجوه : 

منها : أن يفرض الكلام فى ألفاظ الإيجاب . 

ومتها : أن يفرض الكلام فى أمر قرن به الوعيد » فدل على أنه أمر بواجب ١‏ ثم 
ننظر هل يقتضى ذلك تعجيل المأمور به أم لا ؟ 

ومنها : أن ينظر هل يقتضى الأمر كون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط» ويقتضى 
ذلك من غير تخصيص بوقت ؟ 5 


احفر 


وأما ادر فإنه ممتثل قطعا » لكن هل يأئم بالتأخير ؟ 

فمنهم من قال بالتأثيم .. 

ومنهم من نقاه 3 

وحم ماترقك في الادرة أيضاً » وخالف فى ذلك ا 


- واعلم : أن هذا تنبيه حسن فقد ذهب الشيخان أبو على وأبو هاشم إلى أن الآمن: 
لا يقتضى تعجيل المأمورية اهو الأوقات. وجوزا تأخير المأمورية عن أقرب الأوقات» 
وهو أول أوقات الإمكان ؛ وإلى هذا ذهب أصحاب الشافعى رضى الله عنه , ٠" ١‏ 

وذهب أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه : إلى أنه يقتضى تعجيل المأمور به ». 
ويحرم تأخيره عن أول أوقات الإمكان . ا 

قال صاخب الإحكام : اختلفوا فى الأمر المطلق هل يقتضى تعجيل الفعل المأمور به : 

فذهب الشافعية والقاضى أوأبو بكر الباقلانى وجماعة من الاشاعرة والجبائى وايئه إلى 
التراخى ٠.‏ وجوزوا التأخير عن أول وقت الإمكان ‏ 

ثم نقل مذهب الواقفية فقال : 1 

منهم : من توقف فى المبادرة وخالف فى ذلك إجماع السلف ١‏ واتحتار : أنه متى 
أتى بالفعل مقدماً كان أو مؤخخراً فقد امثل الأمر . 

وقال أبو زيد من أصحاب أبى حنيفة : إنه لا يقتضى تعجيل المأمور به ٠١  .‏ 

وقال القاضى عبد الوهاب!: إطلاق الأمر على الفور على ذلك يدل اصول أصحابتا» 
وهو قول أصحاب أبى حنيفة . 

وقال أبو الخطاب الحنبلى ' : الآمر المطلق يقتضى تعجيل فعل المأمور به » وذهب أكثر 
أصحاب الشافعى إلى أنه لا:يقتضى التعجيل ٠»‏ وقد وافقه على ذلك الإمام أحمذ بن 
حنبل فى رواية له . 

وقال ابن الحاجب : 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى : الأمر المطلق يقتضى إما الفور أو العزم . 

وقال إمام الحرمين بالتوقف: لغة . ولكن إن بادر امتثل . 

وقال الشافعى : لا يل على الفور ولا على التزاخى وأيهما حص أجزا ٠‏ وخر 
الصحيح . 


لسن 


قوله : « ورد الأمر تارةً للفور » وتارةٌ للتّراخى » 7 

مثاله للفور : رَدٌ المغصوب ٠»‏ وإنقاذ الغرقان » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر » وأقضية الحكام إذا نهضت الحجاج . 

مثال التراخخى : النذور » والكّفّارات » فإنها وظيفة العمر . 

ويرد عليه : أنه إذا كان للفور كان أكثر فائدة ؛ لأن الفورية تكون مدلولة 

« سؤال ؛) 

قال التقشوانى : المجاز لازم له قطعاً » أو الاشتراك ؛ لان اللفظ ورد فى 
الفور والتراخى » وأريد به الخصوصان إجماعا » فإن كان موضوعا لهما لزم 
الاشتراك وإلا لزم المجاز . 

جوابه : أنا نمنع أن الخصوصين أريدا من اللفظ ٠»‏ بل بأدلة خارجية من 
إجماع أو غيره من قرائن الأحوال ٠‏ أو المقال » وإلا لزم الاشتراك أو المجاز 
بعين ما ذكرعوه . 

قوله : « يحسن من السيد أن يقول : افعل على الفور أو على التراخى 2 
ولو كان الأمر للفور كان الأول تكراراً والثانى نقضا ؛ . 

إتقريره : أن الأمر يفيد الفور عند الخصم ٠‏ وقولنا : « على-الفور » يفيد 
الفور » فقد كررنا اللفظ الدال على الفور ٠‏ فيلزم التَكْرار » وقولنا : « على 
التراخى » يلزم منه وجود اللفظ الدّال على الفور » وهو الأمر » وما وجل 
كقوله : على التراخى » والنقض : وجود الدليل بدون المدلول » ولخد بدون 
المحدود » والعلة بدون المعلول » والصيغ اللغوية كلها أدلة » فيلزم النقض 
على الدليل » وتنعكس القضية على القائل بالتراخى ٠‏ فيكون قولنا ه على 


مضنا 


الفور » تكراراً » « وعلى التراخى » نقضاً . وهما على خلاف الأصل ؛ لأن 
العرب إنما وضعت الألفاظ لتفيد معانى منشأة لا ليؤكد بها غيرها بالتكُرآر » 
والأصل ألا يوجد الدليل إلا ومعه مدلوله . ّ' 
له : « أهل الذَّمَة قالوا : لا فرق بين قولنا : « يفعل » وبين قولنا : 
«افعل ؛ إلا أن الأول خبر » والثانى أمر » . ١‏ 
قلنا : إن أردت إجماع أهل اللغة فممنوع » وقول البعض معَارض بقول 
البعض » فلا حجّة حينئذ » أو نقول : قول البعض إنما قاله نظرأ واجتهادا ولا 
عبرة به ؛ لأنه خصم لغيزه » فلا يسلم له انحصار اللغات فى الأمر به فقط + 
بل فيهما وفى الفور وغير: ذلك مصادرة على المذهب بغير دليل . ّْ 
قوله : « أن يفعل لا إشعار له بشئ من الأوقات المستقيلة © . 
قلنا كل ال ار سفاني : أن فى الفعل المضارع ثلاثة 
مذاهب : 7 
حقيقة قى البال مسجارأة فى المستقبل . 
وعكسة . 
مشترك بينهما . ِْ 
فما تعيّن للمستقبل إجماعا بل على قول . 
: « الأمر أعم من كونه أمرأ على الفور أو على التراخى ٠‏ لأن لامر 
ا 0 
قلنا : هذه مُصادرة ؛ فإن القائل بالفور يمنع العموم » ويقول : ل 
داخلة فى مفهوم الأمر ء وما مثال قولنا : إنه أعم إلا قول القائل :. الفل 


سن 


الماضى. أعم من كونه للماضى أو المستقبل » وذلك ممنوع ٠‏ وكل من منع 
خصوصاً عن ماهية » وادعى تقسيمها لأمر أغم » فإنه يمنع هذا المنع . 

له : « لولا أنه على الفور لكان لإبليس أن يقول : : إنك أمرتنى وما 
أوجبته على فى الحال » . 

قلنا : فى هذه الآية مقتضيات للْفَوْر غير الأمر » فلا يتجه الاستدلال بالأمر 
منها على أنه للفور ؛ لأن الله - تعالى - قال فى الآية الأخرى : ( قإذا 
سويته وتَفَحدْت فيْه من روحى فَفعُوا لَه سَاجدِينَ 4 [ الحجر ا 
راذا شيع شر م والعرويل اللعيلة أسداجا 6 والاصل تر تب المسبب على 
السبب . 

وثانيها : أن : إذا » معمول لقوله تعالى : ( فَقَعوا لَه ساجدين © » 
والعامل فى الظرف يجب أن يكون واقعاً فيه » فتعين تعجيل السجود كذلك 
حتى يكون مظروفاً لذلك الزمان . 

ثالئها : الفاء فى قوله تعالى : 8 فَقَعُوا لَه ساجدين » للتعقيب » فيتعيّن 
تعجيل السجود . 3 

ورابعها : حضور آدم - عليه السسّلام - الذى أراد تعظيمه بإسجاد الملائكة 
له سبب يقتضى أن يترتب عليه مسببه على الفور . 

وخامسها : سجود جميع اللملائكة دليل وقرينة حالية على أنه أريد السجود 
على الفور فى تلك الحالة ٠‏ وإذا وجدت المرجحات سقط اعتبار الأمر » 
والاستدلال به فى هذه الصورة ‏ 

( تنبيه 6 

تقدم أن هذه الآية وردت فى كتاب الله تعالى فى موضع بلفظ « لا ؛ ء 
وفى موضع بدونها » وحيث وردت معها فهى زائدة للتأكيد قائمة مقام إعادة 
الجملة مرة أخرى . 


رفون 


تقديره : ما منعك أن.تسجدء كذلك قاله ابن جتّى 217 فى «الخصائص!20) , 


قوله : « فى قوله تعالى ( وسارعوا إِلَىا مَثْفرَة من ربكم 4 [ آل 

عمران: 1108 ] , « تَاسُِوا الخيرات 14 البقرة 7 144 ]. 
قلنا : قلنا : اجتمع فى هاتين الآيتين أمران ١‏ 

00 : لفظ « المسارعة »؛ » وذ الاستباق ؛ ء وهما موضوعان للفور : 
والزمن الخاص آنفآ » وكذلك المبادرة » والفور » والتعجيل » ونحو ذلك من 
الألفاظ . 

وثانيها : صيغة الأمر » فالَصْمْ يسلم دلالتها على الفور ٠‏ لكن من جهة 
البّادرة التى هى حروف المسارعة والاستباق الموضوعة لذلك لا من جهة صيغة 
الآمر » فلا يجصل المطلوب ٠‏ ويؤكده أنه لو حذفت صيغة الأمراء وقيل 
ذلك بصيغة الخبر « استبق بق قلان أو سارع “ لفهم منه الفور » فدل ذلك على 
أن الدال هو هذه المبادرة. » والحروف خصوصها لا صيغة الأمر . 

ثم سلمنا عدم هذه المتارضات » لكنها تقتضى حمل أوامر الله - تعالى - 
على الفور ٠‏ والنزاع فى الوضع اللغوى لا فى الحمل » قأين أحدهما من 
الآخر؟ 


توي :قط ولع مرحو ا 1 جميع الوجوه » . 


 رعش من أثمة الأدب والنحو » وله‎ ٠ أبو الفتح‎ ٠ عثمان بن جنى الموصلى‎ )١( 
وكان أبوه مملوكاً روميا‎ ٠ وتوفى ببغداد سنة 7947 ه عن نحو 70 عامآ‎ ٠ ولد بالموصل‎ 
من نسب إلى أمه من‎ ١ من تصانيفه : رسالة فى‎ ٠. لسليمان بن فهد الأزدى الموصلى‎ 
الشعراء » و شرح ديوان المتنبى » و« الخصائص »؛ و« سر الصناعة ؛ وه المقتضب من‎ 
: كلام العرب 8 . 1 ا‎ 

ينظر : الأعلام : 5304/4 ١‏ ابن خلكان : 3١/١‏ » شذرات الذهب : 0182١797‏ . 

(؟) ينظر الخصائص : 3١9/7‏ . 


1 


قلنا : البدل فى الشريعة خمسة أقسام لكل قسم خاصة يختص به : 

يبدل الشئْ من الشئ فى محله » كالسح بعد العَّسَلٍ فى الجبيرة » ومن 
خاصيته المساواة فى المحل » ومنه « المفّان » غير أن الشرع رَختّص لنا فى ترك 
بعض الحل لعموم البلوى فى ال حاجة إلى لهم . 

الثانى : يبدل الشئ من الشئ فى مشروعيته » ومنه قول الفقهاء : 
«الجمعة» بدل من ١‏ الظهر » أى فى المشروعية » ومن خاصية هذا القسم أن 
يكون البدل أفضل من المبدل ؛ فإنه إنما يعدل عن مشروعية فعل لفعل آخر 
لأفضليته » ومن خواصه - أيضاً - آلا يعدل للمبدل منه إلا عند تعثّر البدل » 
عكس ما شاع على السنة أكثر الفقهاء . 

وثالثها : أن يِبْدَلَ الشّئ من الشئ فى بَْضٍ الأحكام » كالتيمٌم بدل من 
الوضوء والغسل فى إباحة صلاة واحدة ٠‏ والوضوء له أحكام كثيرة : رفع 
الحدث ١‏ واستباحة عدة صلوات » ومن خصائص هذا القسم ألا يعدل إليه إلا 
عتد التعذر فى المبدل منه لقصوره» وأن يكون المبدل منه أتم حكمة ومصلحة . 

ورابعها : يبدل الشئ من الشئ فى جميع أحكامه الناشئة عن سيبه 0 
كخصال الكفارة » فإن كل خصلة منها تقوم مقام الأخرى فى الوجه الذى 
اقتضاه سببها » وإن كان قد ترتب على بعضها مزيد أجر أولى فى عتق ٠‏ أو 
غير ذلك » لكن ذلك لا من جهة سيبها ٠‏ بل من جهة مصالحها فى ضمنها » 
وتفاضل بينهما وبين غيرها » وهذه إن كانت على الترتيب كَخصال كفارة 
الظّهار » فخاصيتها تحصيل جميع أحكام السب بخلاف التيمم » وإن كانت 
على التخيير » نحو كفارة الحنث فى اليمين » فهى مسنونة المصالح بالنظر 
لسببها لا لذواتها » ولذلك خيّر الشرع فيها . 

وخامسها : يبدل الشئ من الشئ فى بعض أحواله » كالعرّم بدل من 


17 


الصلاة الواجبة وجوبآً موسعاً . فهو له ثلاثة أحوال : التعجيل » والتوؤسط ء 
لتخي + ملعو يدون التسجل : رشاضية عا البدل أنه خارج عن ماهية 
المبدل منه بالكلية » وإنما الإبدال بينه وبين أحواله »1 بخلاف الأربعة المتقدمة ؛: 
وهو أضعفها - أيضا - حيث لم يجعل بدلا عن شئ من الفعل » بل علئ 
أحد أحواله ] 99 ٠ '  ,‏ 

إذا تقررت أقسام الإبدال فى الشريعة بطل قولكم : إن البدل يقؤم مَقَامْ 
المبدل منه مطلقا ؛ فإن البدل من الحال لا يتأتى فيه ذلك » وهو القسم الكامل 
فى صورة التزاع » وبطل قول القائل : إن البَدَلَ لا يفعل إلا عند تعذر 
المبدل؛ لأن ذلك يبطل بإبدال الجمعة من الظهر » فلو قيل : إن البدل يقوم 
مقام ادل منه فى الوجه الذى جعل بدلا فيه صح » غير أنه لا يفيد فى هذه 
المسألة المستدل ؛ لأن مقصوده سقوط القعل » وإنما سقط أن لو جعل بدلا عنه 
فذاق لاقن .عمال من اجوالة:. ش 


« ئئسه ») 


قال إمام الحرمين فى : البرهان © 17) : أجمعت الامة على أنه لأ يجب 
الاعتناء بِالعَرْمٍ فى كل وقت لإ يتفق الامتثال فيه » ولو لم يجر العزم بالبال 
وامتثل فى أثناء العمر أجزأه » ولا يُحَصّيه أحد لترك العزم فيما سبق .. زكذلك 
انفقرا فى القلاه الوسعة. قال + والذى آراه قن طريقة القاضتى فى اإيتجاب 
العزم أنه يجب فى أول الوقت.فقط ٠»‏ وينسحب حكمه على بقية الأؤقات كما 
تنسحب النية على الأفعالٍ » ولا يظنّ به غير ذلك ؛: 


: . سقط فى الأصل‎ )١( 
, ينظر البرهان : ١8/1"؟ -584؟‎ )( 


مون 


قلت : تلخيص لم يقع فى المحصول بل إطلاق المحصول يأباه 2 

وقال العَرَّالى فى ٠‏ المستصفى »© 2١(‏ : إنما يسقط التكليف بالعزم زمن 
الغفلة» أما مع الذكر فلا بد من العزم أو الفعل » وهذا يمكن أن يحمل عليه 
إطلاق ١‏ البرهان » :. ش 

قوله : ٠‏ إذا كان الأمر إنما اقتضى الفعل مرة واحدة » وهذا البدل قد قام 
مقامه فيها » فيسقط الأمر بالكلية ؟ . 

أقلنا : يفرع على أن الأمر ليس للتّكرار » وأنه إنما يقتضى الفعل مرة 
واحدةٌء فلا يلزم سقوطها ؛ لأنه بدل عن حالة من أحوالها وهى التّعُجِيل » 

قوله  :‏ إن جاز التأخير مطلقآ لا إلى بدل » فذلك يقدح فى وجوبه » . 

قلنا : لا يقدح فى وجوبه ؛ لأنه إنما يتعيّن عدم الوجوب أن لو جار تأخيره 
لغير بدل » ويتحتم بقرينة الفوات بسبب المرض » أو علو السّن ٠‏ ولا يأثم إذا 
أآخر عن ذلك » وحينئذ يكون ذلك قادحا فى وجوبيه » أما مطلق قولتا : 
«جاز التأخير لا لبدل » فلا يقدح ؛ لا ذكرناه من التحتم وغيره 31 

قوله :.7 إذا مات فجأة يقتضى أنه ما كان واجبا عليه فى علم الله - تعالى 
- مع أن ظاهر الأمر يقتضى أنه كان واجبآ عليه » . 

قلتا : علم الله - تعالى - بأنه يموت فجأة كعلم الله - تعالى - بأنه 
لايفعل ويعصى ٠»‏ ولا يقدح شئ من ذلك فى الوجوب ؛ لأن الوجوب تعلق 
كلام الله - تعالى - به فى هذا الزمان بهذا الفعل مع جواز التأخير بعروض 


. 1٠١ ينظر المستصفى : ؟/‎ )١( 


فسن 


الت له ء ٠‏ كعروض النسخ له ؛ لأن كليهما مانع صرف عنه التكليف:. وعلم ٠‏ 
الله - تعالى - بالتّاسخ لاا يمنع التكليف كما اتفق فى قصّة إبراهيم وإسحاق ؛ 
عليهما السلام » وكذلك من مات فى نصف القامة بعد الزوال لا نقول : نشأ 
عدم الوجوب عليه ٠‏ بل نقول .بينا أنه لم يقدر له فعل الواجب © فإنه . 
لايؤاخذ بتركه بعذر عرض له وهو الموت » كَطريان الجنون عليه وغيره 6 
بطريان الموانع أخرعك المت تفال اسع دل اعرد 
بالشخص فى نفس الأمر . 
سلمنا أنه يقدح ٠ ١‏ لكن ترك الظواهر لقيام ا 

مقتضية عند عدم المعارض ٠»‏ فتقول : يجب عليه ظاهراً حتى يمنع ماتع , : 
ويحرم عليه حتى يمنع مانع » ولا عذر فى ذلك . 

قوله : « إن كانت الغاية مجهولة يلزم تكليف ما لا يطاق 4 . 

قلنا : لا نسلم » بل تكليف بما يطاق » وإنما يلزم ما لا يطّاق لو كلف يألا ٠‏ 
يؤخر عنها » ويجوز لك التعجيل قبلها 2١(‏ ء فيعجل قبلها » ويَخْلْص 20 
وكل شئ للمكلف أن يفعله بطريق :من الطرق لا يقال فيه : إنه تكليف ما لا 
يُطّاق » وإنما ذلك فى المتعذّر بكلّ الطرق . 1 

ترك" يجي اعستاذ مريض"الائر غلل القور بع مقرل + أحد سكين . 

الأمر » وأحدهما واجب على الفور » فيجب الآخر قياساً عليه 6 . 

قلنا : لنا قاعدة » وهى أن اللفظ إذا وضع لمعنى صار بينه وبين ذلك المعنى 
ملازمة ذهنية عند العالم بالوؤضع ٠‏ فإذا سمع اللفظ انتقل ذهنه بإلضرورة 
لذلك المعنى وإن كره ٠‏ وحينئل نقول : لا نسلم أنه يجب اعتقاد موجب الأمر 
على الفور ؛ لأن حصول المسميات التى للألفاظ إذا كانت تقع فى ذ 
السامع اضطراراً لا يقع بها تكليف ولا وجوب ولا غيره . 


)١(‏ فى الأصل : ولا تعجل قبلها 
)١(‏ فى الأصل ويتخلص 
لسن 


سلمنا تعلق التكليف بها » لكن حصول المسمى عليه فى الذهن على الفور ٠‏ 

حك بن الاراف ب ولاك وا 0 ٠‏ فلو كان 
بين الاعتقاد ووجوب الفعل ملازمة لوجب موجب الخبر أن يتعجّل لتعجل 
اعتقاده .» وكذلك فى الإباحة وغيرها » وهو خلاف الإجماع ٠‏ فبطلت 
الُلارَّمَةُ حينئذ بين اعتقاد المسمى وتعجيله » فلا يثبت فى صورة النزاع كسائر 
الصور » وبهذا يظهر أن إطلاق اللفظ موجب لتعجل اعتقاد مسماه فى 
الذهن» وليس موجبآ لوقوع مسماه فى الخارج بدليل الصورة المأكورة . 

والفرق بينهما : أن الوضع أوجب الملازمة بين السماع والاعتقاد » ولم 
يوجب الملازمة بين السماع والوقوع فى الخارج » فوجوب الملازمة مَنْفَى فى 
الوقوع فى الخارج » فلا يقاس ما لا موجب فيه على ما له موجب من جهة 
الوضم » ثم إن الاعتقاد حصوله فى الذّمن على الفور شئْ أنشئ عن 
الوضع؛ ولم يجعل مسمى اللفظ » والوجوب على الفور عند الخَصمْ مسمى 
اللفظ » فلا يستقيم . 

له : «أحد موجبى اللفظ» بل أحدهما موجب اللفظ وهو الفعل والآخر 
موجب الوضع لا اللفظ » فتأمل ذلك تأملا جيدا تجده إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ يقتضى القور قياس على صيغ العقود فى البيع بجامع أن كل 
واحد منهما استدعاء للفعل بالقول ؟ . 

قلنا : لا نسلم أن العقود فيها استدعاء ؛ لأن الاستدعاء هو الطّلب » 
00 « بعت » هو إنشاء لانتقال الملك ولا طلب فيه » وأى شئ 

من المشترى ٠»‏ وإئما يتعلق الطلب بفعل 00 

0 لا يفعل للبائع شيئاً بمقتضى صيغة البيع ٠»‏ ولا يمكن أن يقال : 
و كد د لال ما 
أن عقد البيع أوجبه له كأروش الجتايات ٠‏ وَقيّمٍ الْخْلَمَات أوجبتها الأسباب » 
ثم بعد ذلك لمستحقها أخذها أو تركها » ثم نقول : عقود الإنشاء إنما أوجبت 
الحكم على الفور ؛ لأنها أسباب » وشأن السبب أن يستعقب مسببه » والصيّغ 


احرضن 


ليست أسبابآ للنقل إجناعا . وإلا لكان قول السّيد لعبده : أسرج الدابة 
يقتضى ذلك أن يحصل الإسراج ٠‏ وإن لم يفعل -العبّدُ شيثا » كا يعمل 
الملك بمجرد لفظ العَقّد » وإن لم يحدد أحد شيئا ٠‏ فافترقا . : 

قوله : « ولأن الأمر ضد. النهى 2 والنون يتتضى الاتهاء على القودة » 
وكذلك الأمر ؟ . ش 

قرو 1 دوق لعزي لني جاع نا لطن ل ري ل ا 
نصبت ب ١‏ لا » النافية إلحاقا لها « بأنّ » المؤكدة المثبتة وهى ضدها » حملت 
« العدايا 5 على ١‏ العشايًا » فى لع اا 
الأمر على النهى . 0 

قوله : ١‏ الأمر بالشئ نَهَى عن تركه » والانتهاء واجب فى الحال ٠‏ وهو 
اي يه » فيكون الأمر على الفور 6 

: النهى إنما يقتضنى الانتهاء فى الخال إذا كان نهياً مطابقة » أما التزامًا 

فلا ؛ لأن العرب تفرق. بين الحقائق المقصودة بالذات ٠‏ والمقصودة تبعآ , ألا 
تَرَى أن الخبر يدخله التصديق والتكذيب إذا كان أصلا » والخبر اللازم للأمر 
فى وقوع العقّاب على تقذير المخالفة لا يدخله التصديق والتكذيب » وإن كان 
كل آمر مخبراً بذلك ١‏ لكنه لا كان خبرآ تبعآ لم يحسن تصديقه ولا تكذيبه ع 
وكذلك الإثبات إذا لم يكن مقصوداً . وظهر خلافه لا يكون فيه كاذبا » كما 
لو قال لغريمه : ليس عندى إلا درهمان ٠‏ يقصد التقليل » وظهر أن عنده 
درهمآ لا يكذبه أحد ٠‏ وإن كان الاستثناء من النفى إثباتآ » لكن لَمَا لم يكن 
الإثبات هاهنا مقصوداً » :وإنما المقصود النفى » لا جرم لم يعد كاذبآ ‏ وإن 
كان إخباره. عن الإثبات لم يطابق ٠‏ ولذلك لا يحئثه الشرع إذا خلف'[ فى 
ذلك؛ فالحاصل أنا تمنع أن النهى اللازم لآم في الاقهاءت اخ وهذه 
التظائر مستند الثم ] (9© . 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


يرقرن 


قوله : ١‏ اتفقنا على أنه لو فعل على الفور وقع لموقع » 

قلنا : القائل : إن الأمر موضوع للتّراخى يمنع ذلك . 

له : « لعل ذلك الأمر كان مقرونا بمقتضى الفور 6 

قلنا : الأصل عدم ذلك حتى يتبين فى الواقعة ما يدل عليه . 

قوله : « 8 وسارعوا إِلَىامعْفرَة من ريْكُمْ 4 [ آل عمران : 1177 ] مجاز 
من ذكر المغفرة فأراد ما يقتضيها ؛ . 

تقريره : أن القاعدة الشرعية أن التكليف إنما يقع بمقدور » ومكتسب »© 
فمتى علق الأمر على غير مكتسب تعين صرفه لسببه تارة ولآثاره أخرى صوناً 
للكلام عن الإلغاء » مثال ما يتعين حمله على سيبه : قوله تعالى : ا ولا 
ا لا ونم مُسْلمُونَ 4 1 آل عمران : ؟ ٠‏ ] أى تسببوا بتقديم الإيمان 
عاجلاً حتى يأتى ا موت عليكم وأنتم كذلك » وإلا فالنهى عن الموت متعذر » 
وتكليف الميت محال » وقوله تعالى : 8 فَطَلّفُومن لعدتهن 4 [ الطلاق : 
] الطّلاق تحريم ٠‏ والتحريم حكم الله تعالى قديم قائم بذاته » يستحيل 
التكليف به » فيتعين صرفه لسببه وهو أضداد الصيغة فى الوجود ١‏ وقوله 
تعالى : « لا تَقْربُوا الصلاة ولتم سَكارَى 14 النساء : 48 ] . 

أى اجتنبوا الأسباب التى تفضى بكم إلى حضور الصلاة وأنتم سكارى . 
وأما ما يتعين صرفه لآثاره » فقوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً من الظّن » 
[الحجرات : ١1‏ ] مع أن الظن يهجم على النفس اضطرار؟ » فلا يمكن 
اجتنابه » فيتعين حمله على آثاره من الحديث بمقتضى ذلك الظّن أو الطعن فى 
الأعراض » وغير ذلك من آثار ذلك الظن » وقوله تعالى : « ولا تَأحُدْكُم 
بهمًا رأقةٌ فى دين الله 4 [ النور والرافة فى اللجة !ته على القلت 
عند رؤية المؤلات قهراً » فيتعين صرفه لآثار الرأفة وهى تنقيص الحدود » 
ولذلك قاله ابن عباس : فكذلك هاهنا المغفرة صنع الله - تعالى - لا مَدْخَلَ 


تكسن 


للعبد فيه ٠‏ والإنسان لا يؤمر بفعل غيره ء فيتعين صصرفه لسيب المغفرةة وهو 
فعل الطاعات ٠‏ كقوله تعالى : 9 إن الحستَات يُدهبْنَ السينّات 4 [ هوه ٠‏ 
1 سي لمارا قد يكون هو تاخير الفعل كما قال عليه السلام : : لا 
يرال الئاس بخَيرٍ ما عَجَلُوا الور وروا السَّحُورَ » (20 ٠‏ فتأخير السحور 
طاعة وسبت للمغفرة . ' ش 
اوقال عليه السلام : ٠‏ ما مَل لفق فى شتئأء إلا رائة 0 050 ٠‏ وقال عليه 
ا ا ا 0 
والأنام270, ٠»‏ فجعل الكاثاة فن مخاسته 3 1 
قوله : « هذه الآية وإن دلت على وجوب الفور لم يلزم منه دلالة الأمر 
على الفور » 
يريد : ما تقدم أن الدلالة إنما نشأت من خصوص الادة الموضوعة للفور . 
وإن كانت خبرا » كما تقدم بسطه . : 
قوله : « الاعتقاد غير مستفاد من الأمر ؛ لآن من ركب الله - تعالى - . 
العقل فيه » فإذا نظر فيه علم أن امتثال أمر الله - تعالق - واجب 6 . ٠‏ 
قلنا : لا نسلم أن العقل يقتضى ذلك ٠‏ بل إن لم يعلم العقل أن إلأمر 
وضع للوجوب لا يعتقد أن:فعل ما أمر الله - تعالى - به واجب ٠‏ بل يتبع ما 


)١(‏ متفق عليه ٠‏ أخرجه ٠‏ بغار كن الس 14 :ء كتاب الصوم ٠‏ باب 
تعجيل الإفطار » الحديث )1١9461/(‏ » ومسلم فى الصحيح : ؟/ الالا » كتاب الصيام » 
باب فضل السحور ... » الحديث )1١98/58(‏ . ١ش‏ 

(1) أخرجه مسلم : 7١١5/5‏ ء كتاب ؛ البر والصلة © ٠‏ باب « فضل الرفق' » » ٠'‏ 
حديث (4/ا-ؤة/ا/ 5095) , ا ْ 

(*) أخرجه من رواية ابن عبامسن رضى الله عنهما : مسلم فى الصحيح : ٠ , 44/١‏ 
كتاب « الإيمان » . باب ١‏ الأمرا بالإيمان . . . ؛ الحديث )١9//98(‏ . ا 


سن 


فهمه من وضع الصّيغ اللغوية » ولذلك اختلفنا فى موآطن كثيرة فى الشرائع» 
هل هى واجبة أم لا ؟ مع أن عقلاً ما ذلك إلا لاختلافنا فى مدلولات الصيغ» 
ولو فرعنا على مذهب المعتزلة فى الحسن والقبح لا يلزم ذلك أيضاً ؛ فإن 
الحسن والقبح إنما يقتضى أن المصالح والَقّاسد معتبرة فى الأحكام 2١(‏ ونحو 
ذلك ء أما أنه إذا وردت صيغة لا نعلم ولا نظن أنها وضعت للوجوب نحملها 
على الوجوب وإن لم نعلم إلا كونها أمراً فلا » بل لا بد أن يعلم أنها 
للوجوب ٠‏ أو نعلم أن مُصَلَحَة ذلك الفعل تقتضى الوجوب » أما مجرد 
الأمر فغير كاف . 

قوله  :‏ الجامع الذى ذكروه وصف طردئ » . 

ممنوع» بل قدمنا أن وصف الضدية اعتبرته العرب فى السوية فى الأحكام. 

« سؤال » 

قال النَفْشّوانى : الامر للفور ؛ لأن الشارع لو قال: « إذا جاء غد صم » 
اتفقنا على أن العبد مأمور بالصوم عند مجئ غد » ولا يجوز التأخير » وليس 
هاهنا إلا الأمر » ثم أورد على نفسه فقال : فإن قلتم : ذكر الغد تعين وقت 
المأمور به . 

قلنا : ذكر الوقت تعين وقت نزول الأمر لا المأمور به » ومن ذهب إلى أن 
الصيغة لا تقتضى الفور لا يلزمه ذلك بخلاف قوله : 2 صم إذا جاء غد »2 ؛ 
لأنه لما قال : « صم »© صار أمرآ » ثم يعد ذلك عين وقت الامتثال بتعيين 
غدء وجوابه : 

أن الشرط اللّغْوى سبب يلزم من وجوده الوجود ٠‏ ومن عدمه العدم » 
والأصل : ترتب المسببات على أسبابها ٠‏ فقد وجد ما يقتضى الفورية غير 
الأمر » ولا فرق عند أهل الذّغة فى التعليق بين « إذا جاء غد صم » ٠‏ وبين 
«صم إذا جاء غد ؟ فى أن غداً شرط » وسبب الوجود . 


. فى الأصل : الأفعال‎ )١( 


تفيل 


( تنبيه » 

قال التبريزى : التمسّك على الفور بالاحتياط ضعيف ؛ لأن الاحتياط ليسن ” 
من أمارات الوضع » ولا من مقتضيات الوجوب ٠‏ بل هو من بَاب الأصلح» 
ثم إن قوله : « افعل الآن » يعد تأكيداً » وفى أى وقت شكت يعد تحقيقا 
وتافحة:: ْ ش 

ويرد عليه : أن هاهنا قاعدة خفية » عادة الفُضلاء يوردون بسبب إهمالها 
شولا + افيقولرة فى كل ما بقول: المنتطيل فيه "مدا اربعم د ريعب المصين 
إليه : إن الرجحان يقتضى أنه أحسن ٠‏ وأما التعيين فلا » بل التّدب هو 
اللازم فى هذه المواطن التى فيها الرجحان والاحتياط ونحو ذلك » ٠‏ فإن فعل 
الأحسن ٠»‏ وترك مواطن الشبه مندوب إليه » والأفضل الوجوب » وآأهملت 
قاعدة وهى: أن الرجحان إن كان فى أفعال المكلفين » فكما قالوا » وَإن كان 
فى مَذَارِك المجتهدين وأدلة التظار والمناظرين اقتضى ذلك الوجؤب والتحثم 
واللزوم » بل انعقد الإجماع على أن المجتهد يجب .عليه اتباع الرأجح من غير 
رخخصة فى تركه » بخلاف الراجح فى حق المكلف إما هو مَنْدُوبِ » وكذلك 
الراججح فى الاجتهاد فى طلب القبلّة » وطهورية الماء من باب الوجوب 
إجماعاً » ومنه قيّم المتلقات ». وأروش الجنايات ٠‏ فتأمّل هذه القاعلة ٠‏ فهى 
ظاهرة :ومن حفية وبهذا يظهر لك الطلان قوله : إن الاحتياط ليس من 
مقتضيات الوجوب؛ لأنأهذا رجحان فى دليل لا فى فعل . ش( 

وأما قوله : « افعل الآن-تأكيد » وفى أى وقت شئت مسامحة © فهو 
مصادرة على مذهب الخطم بغير دليل . 

: « تلبيه ) 
قال إمام اللوين ف ؛ البرهان » : قال غلاة الواقفية : إن عجل وفعل 


اننا 


على الفور لم يقطع بامتثاله وهو سر 2١7‏ فى الوقف ٠‏ وقطع مقتصدوهم : 
بالامتثال » وتوقفوا إذا أخخّر قال : وهذا هو المختار » قال : ومن قال : إن 
الأمر للفور فلفظه مدخول (') ؛ لأنه يقتضى أنه لو عجّل لم يخرج عن 
العّهدَة » وهو خلاف الإجماع ٠‏ بل ينبغى أن يقول : الصيغة تقتضى الطلب 


من غير تعيين وقت . 


. فى الأصل : شرف‎ )١( 
قال : فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخى ء فأما من قال‎ )7١( 
» إنها على الفور » فهذا اللفظ لا بأس به . ومن قال : إنها على التراخى قلفظ مدخول‎ 


فإن مقتضاء أن الصيخة المطلقة تقتضى التراخى » حتى لو فرض الامتثال على البدار لم 
يعتد به » وليس هذا معتقد أحد . 


. 77# /١ : البرهان‎ 


مايقل 


م ام 3 عو 
المسآلة السابعة 
فى ] وله م لس ص في ل ل سام 


فى أن املق أو اي على تام بكلمة ٠‏ إن » 


وس سا سم 


م مس سس 


عدم عند عدم ذلك الشئء 
والخلاف فيه مع القاضى أبى بكر » وأكثر المعتّزلّة . 


اوم 


نا وجهان : 
الأرل" : هو أن لتخي سوا لمة ‏ إذا » حرف شرط » والشتزطة ما فى 
كم فد التقائه ؛ قيلرم أن يون املق بها ا حرف ميا عند انعقاء امْملّق 
عليه . ش 


5 


أما أن التحويين سما هذا احرف بحَرف الشرط , قَذَلِكَ ظَاهرٌ فى بهم . 
0 اس ص الى و و ور سمهى 
وآمًا أن الشترط ما نتف , الحَكُم عند افّائه ؛ فَلنْهُم يَُولُونَ : الوضوء شرْط 

صم الصلاة وأخول خا بوب ارك وتو هم حرطي افا 

الحم ع عند انَائهما , وَالاستعمَال وليل الحقيقة ة ظاهرا . 


لذ قل : لان فى لوه سم هذا خرف برف الوط ولك 
لَعَل ذلك من اصنطلاحاتهم الخَادثَة ة ؛ كتمهم الخركات الخصوصة بالرقع ؛ 


كه 


وم وصور 


والتصب » وآبترا» وا لم تن َي َه الخركَات بهذ الأسماء موجودة فى 
0 ش ْ 
مَلَّمنا أن هذا الا 0 ؛ لكن لا نُسَلُم أن الشسرط : ما ينْتفَى الحكم عمد 


اسن 


ل سا ل سل سس سد 


اتقائه بل شط الشتء : ما يكُون عَلامَة على تُبوت الحكم , من قَولهِم : : أشراط 


مامه 


الساعة » أئ : علامائها . 
ذا كَانَ الشرط عبَارة : عَن العّلامة » َم من ُبوتها بوت الحكم » لكن لا 


عَدَمهًا باع 


يَلرَمْ من عَدَمها عدم الحكم . 
50 سلما أن شرط الشئء :ما يقفا عَلَِْ الحم ؛ لكن مطلقا أ بشرْط آلا يوجَد 


ع ع 0 


الأول ممع ٠‏ والثانى مُسَلم. وَعَلَّا هَذَا التقدير : ايلم من عدم هذا 


0 :إلا ها عرف أله بوجذ شىء م قُوم قاذ ارط . 
والجواب : لما لت الكت الَحوية على تسْمِية هذا ا احرف بحَرْف الشسرط » 


شام ماه 


وجب اعد أنَ ذا الاسم كان حاصلا فى أصْل ال » ٠‏ إلا كانَ حصول هَذَا 
اث ل علتر ,وق 02 فلن تالاسر 

وك - 
وله : « شط الشئاء : ما يدل على تُبُوقه » : 
كنا : لَوْ كَانَ كَذَلكَ ء لامتئعت ت َسْمية الوضوء يانه شط صحة الصّلاة ؛ قن 
لضو لايدْلحَلَى صم الصلاة» وكا اقول فى قن : ا حول شرط وبجوب 
الركاة» والإحصان شرط وجوب الرجْم . 
وآمًا أشراطٌ الساعة : فَهى ون كَانَتْ علامات دَالَه علَى وجوب السّاعة » كن 


َع وُه الساعة إلا عد وجودها ؛ فى سم 5 بالأشراط , لا بحسب 
الاعتبار الأول بل بحسب الاعتبار الثانى . 


ونه : « شرع الشكىء ما فى المحم عند النقائه طلقا أن ذا لم يود ما 


فسن 


39 


َلنًا : مطلعًا ؛ ؛ نات كنا ىاء شترطاء وتيت نظ ارط معن معتاه فى 
الدّمَة :م يَتَى الحم حذد لعقائه ‏ وتبْتَ أن ذلك الشاء يجب اناا الحم 


امه 
و عه 


عفد ناته لو با ينآر يوم مامه »م يكن لك الى بيه رطا 


ل يكون الشرط الح الماك واوا لحو بارا ريم 
الدلالة علَى! نه بعيّته رطا . 
الجحة الانيةٌ اذك انق لكات وهات قري 


2104 


قَقَالَ ٠:‏ ما بان ص وقد آم » ؟ قال امت هنا ب مله لالد 
سوال صلى الله آله وم َل ١:‏ صدقَةتصدق ليها ملك 


سس 


َابلُوا صدئته » . 


و 1 2ع ل له 


ولو لم يهم نهم أن اق على الدئىء يكلم 0 إن » معد عدم لك لشم » 
َم يكن لذّلك التعبحب مُعتّى !!. 


إن قبل : لم لامو أ يقال إِنَمَا تعبا من ذلك + ؛ لأنهُمَا مَقلا منَ الآيّات 


وسو في ااه 


الواردة فى وجوبَ الصلاة - وجوب مام » ون حَالَ ا خؤف مسا من 


مس 


ذلك » وما عدا ابت على الأ فى وجُوب ٠‏ الإنّمامٍ ؛ قَلذّلك تَسجبًا من. 


بوت القعطر يع الأ 

ثم تقول : هذا الحديث حجة عَلَِكُم ؛ لهل امت روط دعم الترطء 
ما جار الخدم الف » وق جز َعَم لها يجب عدم روط 
عند عدم الشرط . 0 


والجواب عن السؤال الأول :للبت اللا يوب الوط. لاتقل 
لمم » ولا بن الأصئل فى الصّلاة الثمم . ؛ بل امروى عن عائشة - رضيى الله 


لدرسن 


ئها أنَّا - قَالَتْ : « كَانَتَْ صلا السفر والمحضر رْعمَيْن » فَأقرت صلاة السقرى 
وزيدَ فى صلاة الحضر » . 


57 3 الع ايو باع تين واع اط ويد ل هد لوطم هدام ل مر أه 
وَعَن الثَانى : أن ظاهرَ الشرط يَمَْع من ذلك ؛ ولذلك ظهر التعجب . لكن 
اسع أن يدل 5 


َنم أن يدل ليل عَلَى خلاف الظَاهر » ولله ألم . 


تت الْخَالف بالآية » وا واكم : 
آم الآية ا إن عترم خاراء لو كان عنها حند عدم لك 


ال ع ص وطاعر ست سدس 6 لم م 


الشىء» لَكَانَ وله مز وجل : 9 ولا تُكْرهوا فيكم على البقاء » إن ا ردن 
تَحَصنا 4 [التور : +15 ] دليا علا نهم حرم الإخراه عي البقاء ٠‏ إذا لم رذن 
تحصن وقوه يَعَائَى : 3 َعَائيُوُم إذ مَلُمْ فيهم خَيرا 4 1 الثوري عنية 


2 ومووو 


كول : «وأشكروا لله إن كُتم ُو 1 البقرة : ١/1:‏ ] . وقوه : # أن 
تَقُصروأ من الصّلاة إِنْ خْهُم 4 [ النساء ١‏ أوكولهُ : «وإن كنم على سر 
ييا ينض :10 ف سبد ال 


ب سى تر ,وب 


غير متف عند التقَاء الشرط . 


وآما الحكم فهو : ما إذَا قَال لامرأته : إن دخَلت الدَارَء فَأنت طَالق ٠»‏ هذا 


از كر 
20-07 ادوع قم 


لابثفى الطّلاق ذلك الشرط » حّى لو جره أو لق بشرط آخَرَ» لم يكن 

مناقضا للأوّل» ولوَم عدم الشروط عند عدم الشترط» لم لاض اهنا . 
والجواب عن الأول : أن الظاهر يقتضى ألا يحرم الإخراه على البعاء »ذالم 

يردن الت , تحصن . ولكن لا يلم من دم الحرمة اقول بالجواز ؛ لأن وال الحم 


سس 


ديكو لطريان المحلن» وقد يكو لامتتاع وجود عقلا٠ ٠‏ وهَاهنا كَذَلك هن 


اسن 


لماع رو ع لاه 2 2 


إِذَا لم يردن ا » ققد قد ردن البغَاء ٠‏ وَإِذا 56 البغاء امتنع إكرامون على 
البغاء . 


وحن الثّانى أله ذا لق الطّلاق َلَى الدحول » ثم جر إن كلتب 

ع عر الى بير بات م 02-00 واموة اس مم 

وأحدة أو انين » بقى التغليق ؛ فَالْْجر ير اَل » » حتى لو تزوجت بزوج آخر 
3 ع وردم و 


وعادت إِلَبه » وترّوجَها » وَقَم الطّلاق المعلّق . 
م وام م 04 2 ول مني عىيير شد لس للكت بر لبر له 
إن عاد الجر تلاناء عدا حيرلل , ؛ حتى يقى املق موكُوفا ل 


مه 


دخُول الذآرء فَإِذَا تَرُوجَت برج آخَر » وعادت إِلَيّْهِ » وَدَخَلَت ؛ الدار؛ وق 


العلا املق » واف ألم . 
<< المسألة السابعة 
الآمر ممق أو لخب املق على شء بكلمة ٠‏ إز 
عدم عند عدم ذلك الشىء 
قال القرافى : هاهنا مباحث : 
البَحْث الأول 
ف هله اناجم 


وقد توسع المصئف فيها توسعآ كبيرآً ؟ ا يله شن الع وليس . 
كذلك 43 بل الذى يستحقه لغة أن يقال له معدوم ٠‏ أما التعبير بالمصادر وأسماء 
الأجناس عن الحقائق فمجاز إجماع؟ 29 , 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن َس الرازى شرع فى ذكر مسائل المفهوم للنقدم 
عليه مقدمة كاشفة عن حقيقة ة المفهوم 
وبيان مذاهب الناس فيه فنقول : 3 


1 


- قال إمام الحرمين فى البرهان : ما ليس بمنطوق به لكن المنطوق به مشعر به فهو 
الذى سماهء الأصوليون بالمفهوم . 

قال الغزالى فى المستصفى الضرب الخامس : 

المفهوم ومعناه : الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر يدل على نفس الحكم عما عداه » 
ويسمى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوقه وربما هذا دليل الخطاب . 

وما ذكره إمام الحرمين : يتناول مفهوم الموافقة والمخالفة . 

وما ذكره الغزالى : لا يتناول إلا مفهوم المخالفة وفيه نظر وهو : أنه ليس المفهوم هو 
الاستدلال المذكور والاستدلال غير الفهوم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : مفهوم الخنطاب هو : كلما فهم من المخطاب ما لم يتناوله 
النطق وقهم من معتاه . 

وقال ابن الحاجب : المفهوم : ما دل عليه اللفظ فى غير محل النطق والمنطوق : ما 
دل عليه اللفظ فى محل التطق . 

قال صاحب الإحكام : واختلفوا فى الحكم المعلق على الشئ بكلمة ‏ إن ؛ أن الحكم 
على العدم عتد عدم الشرط أم لا ؟ 

قذهب ابن سريج من أصحاب الشافعى والكرخى وأبو عبد الله البصرى إلى أن 
الحكم لا يكون على العدم عند عدم ذلك الشرط : 

وذهب القاضى أبو بكر والقاضى عبد الجبار إلى أن الخكم لا يكون على العدم عند 
عدم الشرط وهو للختار ‏ 

واعلم أن فى هذه العبار نظر لا يخفى . 

واخختيار إمام الحرمين : القول بهذا اللفهوم والغزالى يخالفه » وكذلك مذهب الشافعى 
فيها واضح فإنه قائل بهذا المفهوم . 

ومذهب أبو حنيفة : إنكار المفهوم فى هذه المسألة أيضاً وكذلك مالك . 

قال صاحب المعتمد : اعلم أن حكم الأمر وغيره إذا علق بشرط يدل على أن الحكم 
لا يثبت فيما عداه على كل حال ٠‏ ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آآخر يقوم 
مقامه » ومتى فقدنا دلالة تدل على شرط ثان قضينا بأنه لا شرط إلا الأول ٠‏ فعلم أنه 
إذا انتفى الشرط انتفى الحكم على كل حال ٠‏ وإن دل دليل على شرط آخخر علمنا - 


لمعن 


البحث الثَانى 
فى تحرير محل الخلاف 


فإن القاضى - رحمه الله أ ا قم ل ا 
هاهنا أقسام أربعة 9© : ! 1 شْ 


- انتفاء الحكم إذا انتفى الشرط'» وإن علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط: على كل 
حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه قد تجوز به » وقال القاضى عبد الجبار : إن تعليق 
الحكم بالشرط لا يدل على .أن ما عداه بخلافه وأنه يجوز أن يقوم شرط آخر مقام ذلك 
الشرطء وحكى عن الشيخ أبى الحمنن الأشعرى : أنه يدل على أن ما عداه بخلافه . 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازىئ : ومن ذلك دليل الخطاب وهو : أن تعليق الحكم 
على أحد وصفى الذات يدل :على أن ما عداه بخلافه كقوله تعالى : 8 إن جاءكم فاسق 
بنب فتبينوا 4 [ الحجرات : 7 ] فلما علق الحكم على الفسق دل على أنه إذا جاء. عدل 
لايتبين ٠»‏ وكقوله صلى الله عليه وسلم : « فى سائمة الغنم ركاة إلاركاة ف فى المعلوقة © أ 
وهذا النوع من مفهوم الخطاب حجة عندنا يجور إثبات الاحكام به إذا لم نجد نطقا ولا 
تنبيهآ ولا قياس ؛ وسواء كان ذلك بلفظ الشرط أو بغيره كالغاية » أو وياد 
لفظ الشرط والغاية . : 
اف مجان ال ان : أن ما عداه ليس بخلافه ؛ ما 
عداه موقوف على الدليل وهو مذهعث القفال الشاشى وأبو حامد المرورزى . ا 

وقال أبو العباس بن سزيج :.إن كان بلفظ الشرط كقوله ثعالى : 8 إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا » » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك دينه فاقتلوه ؟. اقتضى 
المخالفة » وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل على المخالفة . قاله الأصفهانى . ٠‏ 

» الأمر أو الخبر المعلق على الشئْ بحرف يقتضى التعليق ب « كان ؛ وة إذا‎ )١( 
و«مهما؛ وغير ذلك يقتضى ثبوت ذلك الجزاء عند تحقق. الشئ المدلول على اشتراطه‎ 
بحرف من حروف الشرط إجماعا , وهل .يقتضى العدم المشروط عند عدم ذلك الشرط‎ 
. فيه الخلاف بين العلماء‎ 

مثال الأمر قوله : « أكرمه إن كان عالما 6 » ومثال الخبر : « إن دخلت الداز فأنت 
طالق » . ١‏ : 5 


خرن 


الأول : ترتيب الوجود على الوجود » إذا قال : إن دخلت الدار فأنت 
طالق . 

الثانى : ترتيب العدم على العدم ٠‏ فلا تطلق عند عدم الدخول . 

الثالث : دلالة التعليق على ترتيب العبوت . 

الرابع : دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم . 

والثلائة الأولى متفق عليها » إنما النزاع فى دلالة لفظ التعليق على ترتيب 


العدم على العدم . 
فالقاضى يقول : العدم واقع » ولكن الاستصحاب فى العصمّة لا من 
دلالة لفظ التعليق . 


[ وغيره يقول بالأمرين » وهذا هو معنّى قول العلماء : الشرط له مفهوم 
أو لا مفهوم له » فالقاضى يقول : لا مفهوم للفظ ٠‏ أى لا يدل لفظ التعليق 
على ذلك العَدّمٍ ] 237 » وغيره يقول به . 


فهذا هو صورة الْتْرّاع » وأما عدم المشروط عند عدم الشرط فلا نزاع فيه » 
وكلام المصّتف - رحمه الله - يقتضى أنه محل الخلاف » وليس كذلك . 


- فتقول : هاهنا أمور أربعة : 

أحدها : ثيوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

وثانيها : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

وثالئها : دلالة التعليق على ثبوت التعليق على ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط . 

ورابعها : دلالة التعليق على عدم ثبوت الجزاء عند عدم الشرط . 

وإذا عرفت ذلك فنقول : 

الثلاثة الأول متفق عليها » والرابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء 
ثابت عند عدم الشرط ء لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه » وعند نفاة 
المفهوم ثبوته يقتضى البراءة الأصلية فالحكم متفق عليه والاختلاف فى علته. قاله الأصفهانى. 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


نخسن 


« فائدة 0 ' 
قال ابن التلْمِسَانى فى « شرح الَعَالم » : قال بمفهوم الشرط الشافعى 
ونفاه مالك وأبو حتنيفة . 
البَحْث الثّالثك 
فى أن هذه الدَلالَة دلالة التزام . ش 
بمعنى أن لفظ التعليق: دل بالمطابقة على ارتباط الثبوت بالثبوت » وبالالتزام 
على ارتباط النفى بالتفى' » وكذلك دلالات المفهرمات كلها إنما هى من باب 
دلالة الالتزام » بمعنى أن النفى فى المسكوت لازم للثبوت فى المنطوق 'ملارمة 
ظنية لا قطعية » وكذلك يجوز أن يعم الثبوت المنطوق والمسكوت . 
ظ البَحث الرأيع 
فى تَحرِير الَْهوم » وأقْسَامه 
فإن هذه المسألة أول مسألة: شرع المصنّف يذكر فيها المفهوم ع قهذا: مسمى 
مفهوم الشرط وذكر بعدها مفهوم.الصفة والعذد » واستطرد فى المفهومات . 
فأقول : الََهُومٍ هو دلالة لفظ المنطوق على حكم المسمكوت التزاما ٠.‏ 
وهو قسمان : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة . 
فمفهوم الوافقة : هو دلالة لَفْظ المنطوق على ثبوت حكمه ل 
بطريق الأولى » وهو قسمان : ش 
ثبوته فى الأعْظُمٍ والأكثر + كقوله تعالى ١‏ ( تلا تكن تهنا أف: > 
[الإسراء: "5 ] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى » وهو أكثر برآ 
وأعظم وقعاً . ' 
وثبوته فى الأقل 50 تعالى : #ومن أهْلٍ اكاب إن امه بقنطار 


1 


وده إلَيْكَ » [ آل عمران : هلا ] ء فالامين فى القنطار أمين فى الأقل بطريق 


الأولى . 
وقيل : الآية جمعت الأقل والأكثر . فإن الخائن فى الدينار خائن فى 
الأكثر بطريق الأولى . 


ومفهوم المخالفة : هو دلالة لفظ الْنطُوق على ثبوت نقيضه للمسكوت . 
وهو عشرة أنواع : 
مفهوم الشرط » نحو : من تطهر صّحّت صلاته . 
ومقهوم العلة » نحو : ما أسكر فهو خرام . 
ومفهوم المانع » نحو : النجاسة مانعة من الصلاة . 
ومفهوم الصفة ء « فى سائمة العَتَمٍ الزكاة » . 
والفرق بينه وبين مفهوم العلة - وإن كان الجميع صفة - أن الصفة قد 
لاتكون علة ؛ فإن السّوم ليس علة وجوب الزكاة » بل السبب الملك » 
والسوم مكمل للسبب . 
ومقهوم العدد : نحو : أعطه عشرين ء مفهومه أنه لا يجب إعطاء الزائد. 
ومفهوم الزمان . « سافرت يوم الجمعة ؛ . 
ومفهوم المكان » نحو : جلست أمامك . 
ومفهوم الغاية » ط أنمُوا الصيام إلى اليل 4 1 البقرة : 181 ] . 
ومفهوم الاستثناء » 7 قام القوم إلا زيداً ؛ . 
ومفهوم اللّتب » وهو ترتب الحكم على أسماء الذوات المعنية للأعلام 
الخاصة بالأشخاص ». نحو : زيد » وأسماء الأجناس - أيضاً - منهوم 
لقبء غير أنها أقوى ؛ لأنها يمكن الاشتقاق منها . 


درن 


قاله التبريزى ٠‏ وهو أضعفها لاا ال 
الَنَطُوق للمسكوت . 2 !| 4 
فإن قلت : كيف تجعل الاستثناء والغاية منها » وه إلا ؛ وضعت للإخراج» 
و« حت حتى » للغاية » فالنقيض مَدلول اللّفظ مطابقة » والمفهوم لاكره امن 
دلالة الالتزام 292 , ' 

قلت : مسلم أن « إل » وضعت للإخراج من النقيض المنطوق به » فلم 
قلت إنه يلزم حصول النقيض الآخر للمحكوم عليه ؟ فإن قلت : من اللفظء 
فممتوع ؛ لأن اللفظ إنما اقتضى الإخراج لا العبور فى النقيض الآخر . 

فإن قلت : لأنه لا واسطة ب بين النقيضين . 

قلت : فهذا دليل اللقردمر الفخول:ان:التقيضن الآخر من لوارم الخروج ؛ 
من الأول » وكذلك 7 ند حتى » تدل 217 على العَايّة » وغاية الشئ طرف 
النقيض المحكوم به حصول التّقيض الآخر » ل ا 
الواسطة بين النقيضين » » فتأمل ذلك . 

فإن قلت : لم لا عددت مفهوم الْحَصرٍ منها ؛ لأنه نقيض حُكُمٍ المتطوق ؟ 
قلت : نص أبو على الفارسى فى المسائل الجليات على أن : ما 4 فى 3 إنماة 
للنفى ٠‏ وإن النفى فى المسكوت مدلول لها » وعلى هذا يكون مَدَلُول مطابقة 
لا التزاماً » فلا يكون مفهوماً »بل منطوقا . 

ا (١‏ تنبيه 6 ْ 
وقع فى مذهبنا » ومذهب الشافعى أغلاط ينبغى أن تعلمها حتى يحترز من 
أمثالها . ْ : 

قال ابن أبى زيد (2 : عندنا الصلاة على الجتَارَة واج علق المسلمين أ 
)١(‏ فى ]/ب إنما كان لدلالة فى الأولى . 

(0) فى أ/ ب تدخل 

() ابن أبى زيد : هو عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ الحبر البحر الفقيه » إمام - 


انين 


لقوله تعالى 9 ولا نَصّل عَلَمْ أحَد منهم مات أبْداً © [ التوبة : 84 ] » وإذا 
حرم الله - تعالى - الصلاة على المنافقين » فقد أوجبها على المؤمنين » مع أن 
مفهوم التحريم على الْنافقين عدم التحريم على غيرهم » وعدم التحريم الذى 
هو النقيض المنطوق أعم من الوجوب » والندب » والاإباحة » والأعم من 
الوجوب لا يستلزمه ٠‏ فلا يَصحّ الاستدلال به على الوجوب . 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى « المهذب » : لا يجوز التيمم بالخصًا ولا بغير 
التراب 2١(‏ » لقوله عليه السلام : « جَعلّت لىّ الأرضُ مسجدا ٠‏ وثُرابْهَا 
طهورا » 29 , 


مفهومه : أن غير التراب لا يكون طهوراً وهو غير مستقيم ؛ لأن التراب 
اسم ذَّات فهو مفهوم لقب لم يقل به إلا الدقاق » فهو ليس حَجّة عند الذى 
استدل به . 


- المالكية الشيخ أبو محمد القيروانى محرر مذهب مالك ٠‏ وصاحب المؤلفات الكثيرة 
فيه منها : الرسالة المشهورة » ومختصر المدونة » والزيادات عليها » توفى سنة (985). 

ينظر : ديوان الإسلام : (45/7 ا 7917)اء هدية العارفين : ٠ )55417//١(‏ شذرات 
الذهب : (11/5) ء سير أعلام النبلاء : (117/ 6٠١‏ ء طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 
) . النجوم الزاهرة (54/ )٠١ ١‏ ء شجرة النور الزكية : )43/١1(‏ . 

)١(‏ خيص التراب لكونه طهورآ ٠‏ ولذا قال الشاقعى : لا يصح التيمّم بالزرنيخ 
والتّورة والجصُ ونحوه ١‏ إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سَبَخها 
ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه غبار . 

وجَوّر أصحاب الرأى التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض » لما 
روى عن جابر أن النبى يَككةٍ قال : جعت الأرض مسجداً وطهورا » 5 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -فى الصحيح : 3/1/١‏ » 
كتاب « المساجد ؛ الحديث (5/ 297) (05/ 07) . 


١ الا‎ 


وقال أيضآ : لا يجوز إزالة النجاسة بالخل 2١(‏ » لقوله عليه السّلام فى' 
ف لقي وم ا 1 : 
الدم : « حتيه » ثم اقرضيه:» ثم اغسليه باكاء » (25 ء فقوله : « يالماء » 
يقتضى أنه لا يجوز بغير الماء مع أن لفظ الماء اسم ذات ٠»‏ فهو.مفهوم لقب فلا 
نكون حتة.: : 


« فائدة ؛) 
قال سيف الدين : : مفهوم الموافقة يسمى فَحوَى الخطاب 2 ولحن الخطاب». 
أى معناه » ومنه قوله تعالى : 9 وَلتَعْرِتهُمْ فى لحن القؤل © [ محمد : 
]٠‏ أى معناه » وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة » يقال : تكلم بلحنه » أى:؛ 
ةرانا تقل ١‏ لسرن جر لساك ليا بكر للحن يت رين 
1 بعض ؟ أى أفطن ٠‏ ويراذ به الخروج ٠‏ عن الصواب ٠‏ ويدخل فيه الخروج عن 
الإعراب » وقد تقدم بسط هذه الألفاظ واستيعابها . 
ْ 0 
فى أن لفظ الشرط مشستركه بين أمرين 
ا و 0 
والثانى : الشرْط المعروف ٠‏ وهو الّدى يلزم من عدمه العَدَمٌ » ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم . 


)١(‏ وليس اللمعنى بالجواز! وعدمه التأثيم » فإن الخلاف مستوعب لصور لا إثم فيها 
بالإجماع كما لو استعمل الضبى والمجنون الخل فى المحل ؛ وانظر المسألة فى المبسوط : 
/47 ؛ البدائع : 84/١‏ أدر الحكام : 45/١‏ ء تأسيس النظر ص78 . 

(؟) أخرجه أبو داود : كعم ٠»‏ كتاب الطهارة » باب المرأة 'تغسل ثوبها الذى, 
تلبسه فى حيضها (775) العرمذى : 556/١‏ ء أبواب الطهارة ٠:‏ باب ما جّاء فى 
أغسل دم الحيض من الثوب (15/8) . 00 


وهو ثلاثة : 

على : كالحَيّاة مع العلم . 

وشرعى : كالطهارة مع الصلاة . 

وعرفى : كالغذاء مع الحياة 5 

فهذه الثلائة يلزم من عدمها العدم » ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم 
يخلاف الشرط اللُخوى - الذى هو التّعاليق - يلزم من وجودمًا الوجود ومن 
عدمها العدم » كمن قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدّار » يلزم من 
الدخول الطّلاق » ومن عدم الدخول عدم الطّلاق المعلق » وكذلك إن زالت 
الشمس فصل 2 يلزم من الزوال الوجوب »؛ ومن عدمه عدم الوجوب » 
فعلى هذا البحث قول المصيّف : ٠‏ المعلق على الشرط لا يتناول إلا التعاليق » 
فتمثيله بعد هذا بالوضوء لا يستقيم ؛ فإن الإنسان إذا ادعى حكماً من مسميات 
المشترك لا ينبغى أن يمثله بالمسمى الآخر » فإنه انتقال وتغيير - 


ده قاعم دو 
نما صاحب الكتاب بن 507 وما تضمن معناها 
للشراط كيف كان 


نحو : « كيفما » . وه أينما 2 وه إذا 4 ء و« متى 5 ء وه حَيكُمًا هع 
و«أنى » ونحو ذلك . 

قوله : ١‏ والشرّط ما يتتفى الحُكُم عند انتفائه » لا يفيد مقصود المسألة ؛ لان 
المقصود دلالة لفظ التعليق على حصول ذلك الانتفاء » لا مجرد حَصُول ذلك 
الانتفاء » فالقاضى يسلم حصول الانتقاء » لكن يمنع أنه مدلول لصيغة 
التعليق» وللمصنف أن يقول : إذا كان الانتفاء لارمآ للانتفاء صار الانتفاء لازما 
للانتفاء » فيدل اللفظ عليه دلالة الالتزام ٠»‏ وهو المقصود من قولنا : الشرط له 


دشو 


مَقَهُوم » غير أنه يبقى حرفاء وهو أن من شرط دلالة الالتزام الملازمة 
الذهنية» فلعل القاضى أينازع فيها ‏ الور ٠‏ فيتم البَحثْ 
للمصدف. شْ 

قوله : « سموا الوضوء والحول شرطاً » وعنوا بكونهما شرطين انتفاء 
الحكم عند انتفائهما ؟ . ١‏ 

قلنا : اشتراك السّبب والشرط فى أن كل واحد منهما يلزم من عَدَمه العدم 
ويفارق السّبب الشرط فى أن السب يلزم من وجوده الوجود » والشّرط لا 
يلزم من وجوده وجود ول عدم ٠‏ كما. أن المانع يلزم من وجوده العَدم » ولا 
يلزم من عدمه وجود ولا'عدم » فبينهما مباينة مطلقة » أما السبب. فيلزم من 
وجوده الوجود » وهل يلزم من وجوده العدّم » وأما الشرط فلا يلزم من 
وجوده شئ بخلافه » ويلزم من عدمه العدم » وهو لا يلزم من. عدمه شئّ 
قتباينا 217 » وإذا اشتركا فى هذا المفهوم مع تباينهما امتنع أن ينتقل من أحدهما 
إلى الآخر:. ّْ 

قوله : « العلامة لا يلزم من عدمها عدم © 1 
تقريره : أن العلامة دليل . ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ؛ فإن 
الصنعة دليل صائعها » ولا يلرّم من عدمها عدمه » وكذلك جميع الآدلة » 
نعم يلزم. من عدم الدليل المطلق عدم العلم بالمدلول لا عدم هذا الدليل 
الُطْلقَء أما الدليل المعين فلا لاحتمال أن يكون عليه به دليل آخر مع .أن هذا 
الذى قاله السائل هو الذى تقتضيه اللّغة . 

قال العلماء : ولذلك سميت درعة 2 الوالى شرطته ٠»‏ أى 5000 
على الوالى وأحوال الخصؤمات وما يتعلّق بها . ْ 

له : ١‏ يمتنع وجود تلك السنّاعة إلا عند تلك العّلامات 6 . 


. فى الأصل : فبايئهماا‎ )١( 
. فى الأصل ورعة‎ )( 
مان‎ 


قلنا : ذلك الامتناع لم يستفده من علامّات السّاعة » يل من إخبار المعصوم 
من أنهم يهلكون بعدها . فلولا ذلك لجوزنا أن تقوم السّاعة قبل تلك 
العلامات » وليست هذه الآيات أشراطا إلا باعتبار دلالة وجودها على قرب 
الساعة فقط لا باعتبار دلالة عدمها على العَدَمٍ عكس ما قاله الصف . 

له : « فلو كان ثم ما يقوم مقام الشّرط لكان الشّرط أحدهما لا بعينه». 

تقريره : أنه إذا قال : ١‏ إن دخلت الدار أو كلمت ريداً فأنت حرة » . 
لمعلق عليه أحدهما لا بعينه » وتعتق بأيهما كان . 

قوله : ١‏ ما بالنا نقصر وقد من ؟ ؛ . 


ا 20 5 ممع 


تقريره : نص الآية وهو قوله تعالى : « إن خفتم الذين كفروا» 


[ النساء : ٠١١‏ ] . 
فشرط الله - تعالى - خوف الفتئة » ونحن نقصر مع الأمن . 
«سؤال» 
قوله عليه السلام : ٠‏ صَدئة تصق لله ها عليكُمْ » 217 يقتضى أن القصرٌ 
طارئ على الإتمام 0 وكذلك قوله عليه السّلام 3 : ٠‏ وضع عن المُسَافرٍ الصوم 
وشطْر المّلاة ‏ 29 . 
وقوله تعالى : 8 فأ ليس عليْكُم جتاح أن بَدْ تَفصروا من الصّلاة 4 [ النساء : 


: فى كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين‎ » 47/8/١ : أخرجه ملم‎ )١( 
: فى الصلاة : باب صلاة المساقر (16)ء والترمذى‎ ”/١ : هء: وأخرجه‎ 1 
فى‎ 74/١ : فى التفسير » ياب : (0) (0074 ء وأخرجه ابن ماجه‎ .». 0 
. 711/١ : ء والشافعى‎ )٠١78( إقامة الصلاة » باب : تقصير الصلاة‎ 

(1) أخرجه النسائى : 5/ 18٠‏ . وضع الصيام عن المسافر (99975) ٠‏ واين مااجه + 
0 . كتاب الصيام . باب : ما جاء فى الإقطار للحامل والمرضع (1131) » 
والدارمى : ؟/ ٠١‏ . 


01١ 


٠١١‏ آ]»ء وهذه النصوصن يعازضها قول عائشة - رضى الله عنها < فى 
الصّحيح : « فرضت الصلاة مكْتا منت فَأقرت صلاة السفر وزيدت صلا 


الخضسر ١‏ 
قال اين عبد الْبررّ فى « الاستذكار 4 : وحديث عائشة أصح حديث فئ: 
باب : 


وأجاب عنه : بأن الصبلاة فرضت ليلة الإسراء » وصلاها جبريل برسول : 
الله يكل صبيحة غّد كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب صّلاها ثلاث ٠‏ فلما كان 
به المدينة » كَمّل الله - تعالى - الصلاة كلها أربعآ أربعآ إلا المخرب والصبح 
سفراً وحضراً » ثم نزلت: آية القصر بعد ذلك فقولها - رضى الله عنها - : 

. «فاقرت صلا السَفّر ؛ أى على ما كانت عليه » واجتمعت الأحاديث 7 . 


(1) أحرجه البخارى : 77/5 ء فى كتاب تقصير الصلاة : باب يقصر إذا خرج 
من موضعه )٠١4-(‏ ء ومسلم : 818/١‏ . فى كتاب صلاة المسافرين » باب :. صلاة 
المسافرين : 9#/ 3586 . ا 

زفف ينظر الاستذكار ل 

() اتفقّت الام على جوار القّصر فى السفر ع واختلفوا فى جواز الإتمام ٠‏ قذهب 


أكثرهم إلى أن القصر واجب ء وهو قول عمرَ ٠‏ وعلى ء وابن عَمَرَ » وجابر » وابن 
عباس ٠»‏ وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز » والحسن ١‏ وقتاةٌ » وحماد بن أبى سليمان 0 
وهو مذهب مالك . وأصحاب الرأى ٠‏ قال حمّاد : يُعيدٌ من صلَى فى السَمَرٍ أزبعا ؛ 
وقال مالك : يعي ما دام الوقت باقيا » وقال أصحاب الرأى : إن لم يقمّ للتتهد فى . 
الثانية 2 فصلائه فاسدة ٠»‏ وإث قعد أمّها أريعاً » والأخريان َل . 

وتعت قوم إلى جواز الإتمام 3 وى ذلك عن عثمان » وسعد بن أبى وقاص ء وقد ' 
أن عبد الله بن مَسْعُود مع عثمان بمنى وهو مسافر ( البخارى : 103/5 فى اتقصيرٍ 
الصلاة ب 9 بمنى © ء ويه قال الشافعى, : إنه إن شاء أنمٍ ؛ وإن شاءً قَصِرَ » والقَصرٌ 
أفضل »2 وروق عن غافشة أنها كانت تصوم فى السمر وتصلى أربعاً . 

وقال أحمد هر : أنا أ العافية من هذه المسألة » وروق عن إبراهيم أنه إقال : 
نّم صلَّى عثمان أربعا ٠‏ لأنهاكان انّخذما وطنا . )اع 


إحتارن 


وحكى هذين القولين للشافعى وجماعة معه . 

ا ا يا اح رايا را 
قول آخر » وما خرج قول عائشة - رضى الله عنها - إلا على القول الأول 

وخرجه غيره : على ما روى أن انس كانوا يصلون أول اهار ركعتين 
وآخره ركعتين » ثم فرضت الصلوات الخمس ١‏ فأقرت ضلاةٌ السّمر على ما 
كان قبل الخمس ب ١‏ مكة © . 

قوله : « ظاهر الشرط(١2‏ يمنع من ذلك ٠»‏ لكن لا يمتنع أن يرد دليل على 
خلافه 6 : 

يقنضى قوله هذا ما هو مقصود المسألة » وهو دلالة لفظ التعليق على 
ارتباط العدم بالعدم ظاهراً ظهور مفهوم لا نفس حصول العدم . 

قوله : ١‏ لو قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدّار لا يناقضه التخيير » 
فما لزم من عدم الشرط عدم المشروط »© . 

« قاعدة »6 
له - تعالى - شرع الاحكام ء وشرع لها أسياياً » وحصول الاسباب 


- وقال يونس عن الزهرى : أنه قال : إنما فعل ذلك + لانه اتخذ الأموال بالطائف » 
وأراد أن يقيم بها ٠.‏ وقال ار عن الزّعرى : إن عثمات أتم الصلاة يمتّى من أجل 
الأعراب ٠‏ لأنهم كثروا عامئذ » قصل باناس اربا لشم أن الصلاة أربع . 
أخرجه أبو داود : 599/7 ٠»‏ كتاب المناسك ء باب الصلاة بمنى (1974) . 
وروى عن الزهرى : عن عروة ٠»‏ عن عائشة قالت : الصّلاة أول ما فُرِضت ركعتين 
ات صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهرى : فقلت لعروة : فما بال عائشة 
تم ؟ قال : تأوكت ما تأول عثمان . 
وروي عن ابن عباس قال : فض الله الصّلاة على لسان لَييكُم ف فى الحضر أربّعا , 
وفى السَفرٍ ركعتين ٠‏ وفى المتوف ركعة . 
ينظر : شرح السئة : 50/5 - 089 , 
)١(‏ فى ب : الشرع . 


رن 


على قسمين : 500 أصلٍ شرعه كالزوال » ورؤية الهلال » ومنه ما 
وكل سببه للمكلف » فإن شاء جعله سبي وإن شاء لم يجعله» ولّم يجعل له 
أن يجعله إلا بطريق واحذ وهو التعليق » فدخول الدار ليس سببآ لطلاق امرأة 
أحد » وجعل الله - تعالى - لمن شاء أن يجعله سببا لذلك بالتّعليق » 
وكذلك سائر الشروط المعلق عليها فى الطّلاق » والعتّاق » والذور ع وكما 
جعل الله - تعالى - له 'جعله: سيبا بالتَّْليقَ جغل له إبطال بيه بالتاخيير ':: 
فإذا أنجز بطلت شرطية الشرط .» وعاد الطلاق ونحوه » كما كان قبل التعليق 
له بتنجيزه وتعليقه » فما أوجد المشروط قبل الشتّرط ؛ لأنه حيقذ غير مشروط؛ 
وربّما أوردوا هذه الشبهة على وجه آخر » فقالوا : المنجز إما أن يكون عين 
لمعلق أو غيره » الأول يلزم منه المشروط حالة عدم شرطه ٠‏ والثانى يلزم أن 
يملك بالتكاح الترْف فى أكثر من ثلاث وهو محال» فإن التكاح لا يملك من 
الطلاق أكثر من ثلاث تطليقات . 

وجوابه : أن نقول : :هو عينه » ولا يلزم تقديم المشروظ على الشرط يناء 
على إبطال الشرط عن كونه شرطاً » أو نقول غيره » ويبقى ال 5 
جديد يتجرد له ٠‏ كما قاله فى :الكتاب . : 

قال بعض العلماء : وأى مانع من تمليكه أكثر من 0 تّلذث تطليقات » .غايته 
أنه انعقد الإجماع على أنه لا يلك التصرف فى أكثر من ثلاث تطبيقات تعليقاً 
أو تنجيزا » ولا يلزم من عدم التصرف عدم املك » كالْحَجُور عليه لا يملك 
التصرف فى ماله » وهو ملكه إجماعاً . ٠‏ 

قوله : ٠‏ انتفاء الحرمة أقد يكون لطريان الحل » وقد يكون لانتفائه عقلاً ؟ : 

تقزيره ه : قاعدة : الإكراه لا يكون إلا على خلاف الذاعية » فالمريد للشئ 
لايصح إكراهه عليه » والذى لا إرادة له ألبتة لا يَصحَ إكراهه على ذلك ٠‏ فلا 
يكره العطشان على. شرب الماء وهو مريد له ٠‏ ولا يكره زيد على شرب خخمر 
وهو لا يريد وجوده ولا غدمه . 


نا 


« قاعدة 6 

التَكُليف لا يكون إلا بمكتسب مَقْدُور » فالنازل من شامق لا يكلف أن ينزل 

وإن كان التزول متعينآً لكونه لَيْسّ فى وسعه تركه » ولا يكلف بالصعود؛ لأنه 
إذا تقررت القاعدتان ٠‏ فالفتيات إذ لم يردن التحصّن فإما أن يردن 
التحصّن 217 أو البغاء » أو يستوى عندهن الأمران ٠‏ وعلى التَفُديرين لا يتصور 
الإكراه على الزنا للقاعدة الأولى » وإذا تعذرت حقيقة الإكراه ووقوعها فى 
الوجود تعذّر تحريمه لتعذره فى نفس الأمر لا إباحته فإن إباحته - أيضا - 
تعتمد على كونه مقدورا مكتسبا - كما تقدم - ؛ إذ المتعين للوقوع لا يبَاح ؛ 
فإن الخيرة تعتمد الككُنة من النقيضين ٠‏ فظهر أن عدم التحريم من ثبوت 
الإباحة؛ لأنه قد يكون الواقع عدم جميع الأَحَكَام الشرعية مطلقآ » فصار 
مفهوم الشرط واقعآ » ولزم من عدم الشرط عَدَمْ المشروط الذى هو التّحريم» 
ولكن لا يلزم تخلفه ("2 للإباحة لما تقدم . 
«( تنبيه 6 

قال التبريزى 29 : الاستدلال من المصتّف ضعيف ؛ لأن التعلق بالاشتر 
اللفظى فى مقام اختلاف الوضع مكابرة فى الحقائق ؛ فإن لفظ الشرط فى 
عرف الفقهاء من الالفاظ الاصطلاحية 2 كالسّبب » والمانع ء والمحل » 
والاصل » ولهذا جعلوه ه قسيم الأصل والمحل مع شمول لزوم انتفاء الحكم 
عند انتفائه » ومفهومه مُغَاير لمفهوم الشرط الذى حرفه فى العربية : إن » ؟ 
فإن المفهوم منه اختصاص لزوم ما جعل جزء الوصف الذى دخلت عليه « إن» 
لاختصاص وجوهه بها ؛ فإن قوله  :‏ إن جثتنى أكرمتك © لا يقتضى منع 

. فى الاصل التحصين‎ )١( 

(؟) فى الاصل أن يحلفه . 

(9) ينظر التنقيح : 78ب . 


100 


الإكرام بلا مجئ » بل لزوم الإكرام عند المجئ » ومنع اللزوم دونه » وهذا' 
الوم هو معنى السببية فى عرفهم » » مثل قوله تعالى : « وإن كنم جنب جنبآ 
هوا 4 3 الائدة : ٠65‏ ( وإذ كم مضا أذ لوا تقر 4 1 الساء : 
57 1اء وهو منطبق على اللغة ؛ فإن الشرط هو العلامة » ثم قال : : ولا 
يدفع الاستدلال بقول عائشة ؛ فإن ذلك مذهب عائشة » وهذا مذهب عمر » 
ويعلى. بن آمية 417 ». وهى. مسالة مختلف فيها » والآية تدل على وجوب 
الإتمام من وجهين : ْ 
أحدهما : تسميته قصرأ » والصحيح لا يسمى قصراً . 

وثانيهما أن خوج معلل بعذ ؛ فق إن يسقيم أن لو كا ال سي 
للحرج ليستند انتفاؤه إلى العدم فينتظم . 

وإن وافقناه فى الحكم» فلا نقول : هو من موجب الوضع ؛ فإن' لفظة 
0 اختصاص إلذكر بالموصوف بالصفة + فلا فرق فى المعنى بين 

: أعط الرجل إن كان طويلاً وبين قوله : أعط الرّجل الطويل فى أنه 
ف الوا سر م ل ار 
اقتضاء نظرى استدلالى أخذ من قاعدة المفهوم ؛ التفاتاً إلى قرينة التخصيص 
كما فى مجرى الصفة . وذلك أنه أطلق القول ثم قيده » فلا بد للتقيد من' 
فائدة » والاحتراز فرقاً فى الخكم هو الأظهر ٠‏ ولهذا عدم الفرقا . يوجث 
اعتذارا على التكلم' في امتعارف. ؛ ولاجله سبق التأعن إليه. . 


)١(‏ يعلى بن أمية بن أبِىْ عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم مولى قريش المكى من مُسلمة الفتح ٠‏ وشهد حنين 
والطائف ٠‏ له ثمانية وأربعون: حديثا » اتفقا على ثلاثة » وعنه ابنه صفوان » ومجاهد . 
وعطاء ء بقى إلى قرب الخمسين . 

ينظر : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجى : 1١85/9‏ (48560). 


1 


ومنهم من يقول : مسَتَئَدُ السّبق دلالة الذكر مع العلم بالانتفاء قبله » فيلزم 
من النظر إليهما الفرق لا من الوضع ولا من الدلالة » وهذا هو مقتضى نظر 
القاضى » ومنكرى المفهوم . 

ويشهد لما ذكرناه : أنه لو قال : إن لم تدخل الدار فَلِيِسَت بطالق لم تطلق 
بالدخول ؛ فإنه يقتضى دلالة . والطلاق لا يقع إلا بلفظه . 

ويرد.على التبريزى 2١7‏ : أن مقتضى قوله : « إن جثتنى أكرمتك »2 نفى 
اللزوم عند عدم الشرط ».لا نفى الوجود » وهذا هو مَعنَى السبب مصادرة » 
. بل يقتضى نفى الوجود - أيضا - بدلالة الالتزام للأسماء والأسباب » والعلّل 

وكذلك يقول الفضّلاء : عدم العلّة علة لعدم المعلول » وعدم السك سنت 
لعدم المسبب 5 وأنه يلزم من عدم الزوال عدم وجود الظهر ٠»‏ ومن عدم 
الجتايات عدم العقوبات » وغير ذلك من الأسباب الشرعية » فكل سبب 
شرعى إذا جرد النظر إليه لذاته اقتضى عدم العدم حتى يدل دليل على خلافه 
بسبب آخر ء فذلك كالمعارض لتلك الدلالة . 

وقوله : ١‏ وهو سبب يخلاف الشرط عند الفقهاء ؟ . 

هو معنى ما تقدم فى المباحث . أن التعاليق اللغوية أسباب. 

وقوله : « إن قول عائشة - رضى الله عنها - مسألة خلاف © . 

معناه : أن العلماء اختلفوا: هل القَصرٌ أصل أو الإتمام أصل ؟ هما قولان 
مُشهوران للعلماء فى كتب الفقه . 


. ينظر التنشيح : 8؟/ب‎ )١( 


ينان 


2 الحكم » فلا نقول ارين توبجبا الرمع ١‏ 
بل من باب المفهوم » : ْ 
هذا لئس مخالفة للمضتّف » فالمصنف إنها ادعاه مفهرما لا منطوقا.» . 
وقوله .3 ومته من يقول عضا سبق الذكزا مم العلم:بالانطاة يله" 
معناه : يأخذ الانتفاء بالانتفاء 2١(‏ باستصحاب العَدّمٍ الكائن قبل وجود 
الشّرط - .كما تقدم فى المباحث فى توجيه مذهب القاضى ٠‏ وتحرير محل 
الخلاف . : ْ ش 
وقوله : « يشهد لا ذكرناه : أنه لو قال : إن لم تدخل الدار فليستٍ 
بطالق» فلم تطلق بالدخول ؛ لانه مقتضى دلالة » ولا يقع إلا بلفظ 6 . 
معتاء. + أنه جمل. بالتعليق سب غدم طلاقها عدم النخول + وزلزم عن 
عدم .الشرط عدم المشروظ - كما قاله المصنّف - ». وعدم الشرط هو الدخول 
٠‏ ويلزم من عدم الشرطٍ عدم المشروط ] 29 » وعدم المشروط هو الطلاق » 
وهى لا تطلق إجماعاً ؛ فلا يكون عدم الشرط يقتضى عدم المشروط » ولا 
يكون عدم الطّلاق فى مثال المصتّف الذى هو « إن دخلت الدار فآنت طالق » 
إلا لأجل العلّم بعدم الطّلاق متقدما » وفى مثال. التبريزى : لم يعلم عدم 
المشروط متقدمآ الذى هو الطّلاق قلا جرم لا يلزم الطّلاق بالدخول . 
ويرد عليه : أنه يعتقد آذ القبريل اله ولآلة عقهرء لا منطوق :زلا يلزم انون 
قوله.بذلك أن يقول : إن دلالة المفهوم توجب الطلاق ٠‏ يل إنما يصلح لعدم 
الطلاق خاصة بسبب أن الطلاق نفسه جعله الشرع يستند إلى لفظ 'ضريح أو 
كناية ؛ وهاهنا لا واحد بفيها ؛ فإن المفهوم دليل فقط » والدليل أعم عن كونه 
صريحاً أو كناية » ألا ترى أن قرائن الأحوال دالة ولا يقع بها الطلاق.؟ 
(1) فى الأصل : عند الأنتقاء . 
(؟) سقط فى الأصل . 


١048 


( تنبيه ا 


الو الى 2 راس بابر 


زاد تاج الدين فى المثل قوله تعالى : « واشكروا لله إن نْ كنتم إياه تعبدون» 
[ البقرة : ١/7‏ ] مع أن الشكر واجب سواء عباوا آم ل 

« قاعدة » 
لفظ الشرط أصله التعليق - كما تقدم - وتستعمله العرب كثيراً للتعليل لا 
للتعليق » كما يقول الإنسان : « أطعنى إن كنت ابنى 4 » أى أنتث متصف 
بوصف يقتضى أن تطيعنى » فهو ينبهه على السب الباعث له على المأمور به؛ 
لا أنه تعلق المأمور به » وكذلك قوله تعالى : « إن كنم مؤمنين © [ هود : 
71 ]ء وغير ذلك من الآيات . إنما المقصود التنبيه على الصّفة الباعثة لا 
التعليق » فكذلك - هَاهْنًا - هو من هذه القاعدة » أى أنتم معترفون بأنكم 
تعبدونه بسبب استحقاقه لذلك من صفات الربوبية » وهذا يبعثكم على الشكر 
لنعمه ؛ فإن الشكر للنعمة من غير مَنّْ هذا شأنه » فمن هذا شأنه أولى أن 
تقابل نعمه بالشكر . 

( تنبيه ) 
زاد سراج الدين » فأورد على قوله : 0 الظاهر نفى القصر » وقد يترك 
الظّاهر لمعارض » فقال : ليس مُخَالفة هذا الظّاهر أولى من مخالفة ظاهر 
قولهم : كلمة « إن ؛ للشرط » وأن الشرط ما ينتفى الحكم عند انتفائه » 
والتعجب محتمل لما سبق من الاحتمالين » وأنه فهم الإتمام إلا فى تلك 
الحالة . 
ويعارض : بأن ما قلناه لا يوجب مُحَالفة الدليل بخلاف ما قالوه . 

#ا# ا 


.وأ:بءأىف)١(‎ 


8 


مسا 3 8 
المسآلة الثامنة 
ورسه > 


فى الأمر المقيد بعدد. 


َال الرازي لتح كم اللو عد ململ ىقو ماود 


» وما تقص» عله أم لا ؟! | 
ما فى جانب الريادَة :ىك لقص عله َم أو ام يوت 
ذلك الأ ف الع الزأئد ‏ فَعلَ م ذلك الأ حاص عفد حدم حْصُول 


العدّد د الراك ائد . 


00 


ماله :لحر قطي جد الزأنى مان كان الرئد على اماه َه مَحْظُور ؛ 
لأ اما مَْجُودةٌ فى الزّائد علَى اماة. 0 
ولو َال : إِذَ بلعلا فيْنِ» لم يَحْمل ينا » . 
تَجَعل قلتي عل بع المّجَاسَة 1 َالرَائد عَلَيْهِمَا أولى أن يَكُون 
كذَلك . 


أن نا كان اله لقص مَوْصُوفا كم ٠‏ لم يجب أن يكون الزائد عليه 
مَوْصُوفا ذلك الحكْم ؛ ؛ أنه لا يرم من كَوْن عد واجبا أذ محا - أن يكُونَ 
الزائد عليه واجبا أن مباحا . ا 

ونا فى جانب الفصَان" :تلشف إمَا أن يَكُونَ إباحَة طح أو إيجابا ؛ أو حظرا . 


َِنْ كَانَ إَاحَة» لم يَخْل ما دون ذلك العدّد : ! إمَا أ أن يُكُونَ دأخلاً نَحْتَ ذلك 


لهل 


ل نت 2 ل ودع 2 ع 


لد لعا » أ لا يَدْخُلَ تَحنَهُعَلَى كُلّ حال » أو يَدْخُلَ تَحْتَه ار » ولا 
كر ري 1 

وَمَالَ 58 : أن ييح الى نا جد الزآنى مائة» نهيدل عََى إيَاحَة جد 
حَمْسينَ ؛ لآنّ الحَمْسِينَ دَاخلَةٌ فى المنّة 

مال الثّانى : أذييح لمر وجلا آذ تح بشتهاتة شاهدين ؛ نه لا يدل 
على إبَاحَة الحم يشهادة الواحد ؛ لأنّ الحم بشهادة الشاهد الوأحد غَير داخل 
نَحْت الحكم بسهادة شاهدين . 

وَمكال التّالث : أنا ييح لا اعمال لفن من اما إِذَ قت فيهما تجاسة ؛ 
نهد آباح لنا اسنتشمال القلّة من مَائيْنِ القن » ولا يل علَى إباحة اهمال 
له واحدة. دوقم فبها جاسة؛ لأنّ قله الواحدة» إذ قم فيا باس 
ناذا حر اَن حلي ند مخخصُوصا : ا نه يختَلف أيْضاً ؛ ريما دل 
عَلَى حظر ما دونه من طريق الأولى ؛ ٠‏ لاله حر معطمل لين إذَا وَقَعَتْ 
فيهما تجا » فَحظر الل الوأحدة أوّى آمًا لو حظر الله قال عا جلة 
الزانى مان لم يدل ا مره ماو 

8 ذا أوْجَب اله تَعَالَى جَلدَ الزآنى مائة » َإِنّهُ يدل عَلَى وجوب جلد 

خسن لله لا بمكن فل ) لكل إلا بفثل ااء » ولكتّهيْى قصرَ الوجوب 

ا 
ص إلا لتيل متقصل . 

ولت لاد رار 


لكسن 


مالس فى مو قن قال :«ن سعط له بنرك القن 


يفراه كَهم) [لللتوية ٠:‏ 14 قال ََيْدالضَلاة الام ؛ دوف الأزيدن 
على سين : 
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ل أن الفغمضتيى عن الا . 


وآم الإجماع هو ُو : أن الأمة حقلت من مدي جلدا القاخف لانن سَنبَفى 
ا الوياةة . ْ 


ولواب عن الأول أطي الى اسن كنا لأينقيد من الود 
عر مم اه م اصسصى أ عي م هما عابر اسم 


نَكَذَ1لا.يوجبه م تلمَلَه صل الله عليه وسَلَم جوز حصو ل لأثفرة واد 


.على السسّعين ؛ قلذلك قل مَا قال . 
وَعن الثانى لي ا ال 
00 الله العاستةُ ْ 
زع عاك ”لم 


“قال القرافى : شرع الصتف فى البحث وماعين منعبا » افلم أن علاغية 
يقتضى ذلك الحكم الموتب تب قبل ذلك (23 . 


: قال أبوا الحسبين'البصرى فى المعتمد :".إن من'الناس من" قال.‎ : )1١( 
: إن الجكم إذا علق بعدد.ذل غلى: أن ما علداه بخخلافه‎ 
ومنهم من .قال لا نيدل غلى ذلك . ثم اختار.آنه لا نيدل قانه قال.بعك .أنه ذكر ما‎ . 
.تمسك به. المصنف من الدال :غبلى أنه لا يذل فبان أن تعلق الحكم بعد. لا يذل غلى. نفى ما‎ 
. زاد عليه أو نقص عنه » ولا.على إثبات ما زاد غليه أو:نقص نعنه إلا باعتبار زائد‎ . 
وبه‎ ٠» وقال أبو. التطاب: الحنبلى' : إن علق الحكم بعدد دل على أن ما عداه بخلافه‎ 
قال الإمام .أحمد بن حتبل' وضئ' الله:عنه -. وقد ستل عن الرضاع فقال : تقال النبى‎ 
. يكلِهِ: « لا تحرم الرضعة. ولا الزضعتان:».‎ 
3 . فإن :الغالب. يحرم وبه قال الإمام نالك وبعض'الشافعية‎ 


مول 


قوله : « مثال العدد الذى هو علة لعدم أمر » كما لو حرم الله علينا جَلّدَ 
الزانى ماثئة » فإن ما زاد على المائة يكون محظوراً ؛ لوجود اللماثة فى الزائد؛. 

قلنا : فى هذا الكلام تَشويش من جهة أن الله - تعالى - ما حَرَّم علينا 
جَلْدَ الزانى مائة » بل أوجبها . ولا حاجة لعرضها محرمة » بل نقول : إذا 
حرم علينا المائتين » وأيضا فالمائة على تقدير كونها محرمة ليست علة 
التحريه(١2‏ بل أدلة المجلود علة التحريم . 

قوله : : والجواب عن الأول : أن تعليق الحكم على السبعين (5) كما 
لاينفيه عن الزائد » فكذلك لا يوجبه 4 . 

تقريره : أنَّا نقول بأن الزائد مسكوت عنه » يحتمل أن يثبت معه المغفرةء 
وألا يثبت » فلما كان ذلك فى محل الجواز احتاط عليه السّلام لهم رجاء 
وقوع المغفرة . 

« سؤال ؛ 

قال النقشوانى : قوله  :‏ إذا كان الناقص علة ثبت الحكم فى الزائد » 

يتتقض بأن الركعتين علة للإجزاء عن الصبح والخروج عن العهدة » وسقوط 


> وقال أصحاب أبى حنيفة والمعتزلة والاشعرية وأصحاب الشافعى لا يدل . 

قال صاحب الإحكام فى منتهى السول : اختلفوا فى تقييد الحكم بعدد مخصوص هل 
يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أم لا ؟ 

والحق : التفصيل وهو : أن الحكم إذا تقيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت 
ذلك الحكم فيما زاد عليه بطريق الأولى بخلاف ما نقص عنه . 

5 فى الأصل : علة التحريم بخلاف‎ )١( 

(؟) ووجه التمسك به : أنه لما علق عدم المغفرة على السبعين دل ذلك على أنه عقل 
من الآية : أن الحكم مقيد بعدد وهو عدم المغفرة » فإن تعلق الحكم على عدد يدل على 
انتفاء ذلك الحكم عما عداه » ولا يثبت ذلك للعدد الناقص . 

فقال : لأزيدن حتى ينتفى عدم المغفرة . 


نون 


القضاء»ء والزائد ينافى جميع هذه الأحكام » ويجب القضاء مع الزائد ولا تبرأ 
الّمة » وكذلك المقادير المعينة من الدواء » والغذاء فى الكيف والكّمَ علة 
لدفع المرض» وبقاء الصحة ٠»‏ ولو زاد على ذلك لبطلت الصحة وحصل 
المرض . 
« سؤال ) 
قال التّقشّوانى : الخصم يدعى أن مجموع ما يتعلق بعدد معين [ من 
الاحكام بالدليل يقتضى تَفَىَّ ذلك المجموع عن الزائد والناقص] 0(7) إظهاراً 
لفائدة السشخصيص » فإذا وجب جلد المائة تضمّن ذلك -حظر الزائد والاقتصار 
على التّاقص غ٠‏ ومجموع هذه الأحكام مخصوص بالمائة » وكذلك نقول فى 
جميع النتقوص : إن المجموع منتف ء وإن ثبت بعضه مع.تأخر المدلول عن 
الدليل فى بعض الصور لا يَقَدّح فى كونه دليلاً ظنيّآ » كما قاله فى العَيْمٍ 
الرطب : هو أمارة الامطار » ولا يقدح فيه تآخر الأمطار عنه فى كثير من 
الصيون 7 0 ش 
« سؤال »6 
قال النقشوانى : جوابه عن الآية غير متجه ؛ لأنها من باب مقهوم الشرط 
الذى سلمه ٠‏ قلا يتّجه منه إنكاره » بل كان ينيغى له أن يقول : إنما دل على 
النفى لكونه من شرط الخصوص العدد » فيندفع استدلال الخصم . 
قال : لكن يتجه بهذا الحواب إشكال » من جهة أن الشرط يصير العدد 
المذكور سببآ » وهو موجود فى الأكثر » فيلزم نفى الغفران فى الأمر لوجود 
الأقل فيه . : 
# ا 
)١(‏ سقط فى الأصل . , 
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ودار ات 2 

المسآلة التاسعة 

فى الأمر اليد بالاسنم 
قَال الرازئ : الجمهور منًا ومن الممْتلة قَالُوا :إن الأثرَ وخر اليد الاسم لا 
يدل حلم نَْى حَكْم ما عدا ؛ كقول القائل : ريد فى الدار » لا يدل َلَى أن 


م 0 دم 


عمرا ليس فيها ؛ وَإذَا أمر يشىء لا يدل علول أ ن غيره ليس بواجب . 
وكَال أبو بكر الدقّاق ما : هيدل علا ذلك . 


نا وجوه : 


ودع يم - 


الأول : اثقاق الكل عَلرا أنّه يجوز أن يقال : ٠‏ رَيْدٌ أكل أو شرب ؛ مم العلم 
بأن غير فَمَلّ للك ك أيضاً . 

التانى : أن تخصيص البَعْض بالذكر » لو َو دل على تَفى الحم عن غير اكور 
بطل القياس ؛ نالصي ص عَلَو| حُكْم الأصل إن وجد مه الُصيص علا 
٠‏ حُكْم اقرع » كان حككم الفرع تابنا بالنص" لا بالقياس » وإذالَم يوجلا ممه ء 
كَانَ اص دالا عَلَى عَم الحم فى الفرْع ؛ وحيتئذ لا يجوز إِنْبائه بالقياس 53 
النَص مَقدَم على القياس . 


لقث : لودل قَولنَا : « ريْد أكل » عل أن غَيْرَه لَمْ يكل لَدل علي : ما 
عرس املو 


بلفظه أو مناه : : والأول باطل ؛ أنه فى الأنظ ذكر غير يد يفيل 
على حُكم يزيد ؟ 
والثانى باطل ؛ لأن الإنْسَان كد يلم أن زيّدا مرا ركان فى فعل » ويَكُون 


خرن 


لَهُ عرض فى الإخبار عَنْ أحَدهما دون الآخَر ؛ قبت أنه لا يدل عليه لا به 
- وم و 3 0 1 0 5 55 


ولا بمعناه . 
أي الفا لذن المُخصيصر من كا الف إلالتي لم 
عم عداه . 00 
رع ه لقم 3 ا لع رس ل قاس ل 2 
والجواب امْقَدمةُ الانيةُ ممنوعة ؛ لعل عرضه كان قا بالإخبار عنه دون 
َيه ؛ لهذا حص باكر » وله عَم . ش 
ريرق :6 ير 
المسألة التاسعة 
الأمر ايد بالامئم 


قال القرافى : هذه هى مفهوم ع ؛ وهو تعليق الحكم بأسماء الذّوات 
كما تقدم: تقريره فى مباحث المفهومات ١(‏ ا 


)١(‏ حكى الإمام فى البرهان :: أن الشافعى نص على أن تخصيصٍ المميات بالقابها 
لا يدل على نفى الحكم عما.عداها . 0 

وذهب أبو يكر الدقاق من أثمة: الأصول : إلى أن التخصيص بالالقاب ظاهر فى نفى 
ل ف ا ا اا ا 

وقال أيضا : قد سبق علماء: الأصول هذا الرجل فى مصيره إلى أن الالقاب إذا 
خصصت بالذكر يتفمن: اللخصيصها نفى ما عداها ء وهذا خروج عن حكم اللسان 
واختلال فى تعارض أرباب الألباب فى تفاهمهم » ؛ فإن من قال : رأيت زيداً لم يقضى 
ذلك أنه لم'ير غيره قطعا وعد من المبالغة سرف . : 

ثم قال : بعد ذكر الدليل أنه قد استبان أن تخصص اللقب بالذكر لا يخلو عن فائدة 
وهى غرض اللمتكلم ٠‏ ون بلغنا الكلام مرسلاً اعتقدنا غرضا مبهمآ ولم نر انتفاء غير 
المسمى من فوائد التخصيص: . فهذا هو اختيار إمام الحرمين قى البرهان . 

واختيار الغزالى وكل محصل : أنه لا مفهوم للألقاب . 1 

وذهب أبو الخطاب بلي : إلى أنه إذا علق الحكم باسم دل ذلك على أن ما عدائ- 


كك 


قوله : ١‏ لنا اتفاق الكل على جواز قولنا : زيد أكل أو شرب مع العلم 
بأن غيره كذلك © . 

قلنا : الخصم إنما ادعى الظن » والظهور فى هذا المفهوم » والجواز لاينافى 
الظهور لا سيما فى أدنى مراتب المفهوم . 

قوله : « لو دل تخصيص البعض بالذّكر على المنفى عن البعض الآخر كان 
الحكم ثابتاً بالنص ٠»‏ وإلا كان مفهومه يقتضى نفى الحكم فى ذلك البعض» 
فيكون العَدَم ثابثًا بالنص » وهو مقدم على القياس ؟ . 

قلنا : لا نسلم أنه إذا وجد التنصيص على البعض الآخر يمتنع قياسه على 
البَحَضٍ الأول : فإن اجتماع الادلة على الكو جائر » ولا نسلم أنه إذا لم 
يوجد النّص على البعض يتنع القياس' » وأما كون عدم الحكم فى الفرع ثابتاً 
بالتص فلا يمتنع ؛ لان النص هاهنا معناه مفهوم اللّقب ٠‏ وهو غير مانع 
القياس ؛ لأن القياس أقوى منه » ومقدم عليه . 

وقد اختلف النّاس فى تقديم أخبار الآحاد الصّريحة » وظواهر العموم 
النطقية » فكيف يالمفهوم )2١(‏ الذى هو أضعف المفهومات . 


- يخلاقه ٠‏ نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه ويه قال بعض الشافعية والإمام مالك . 
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين : إلى أنه لا يدل على أن ما عداء بخلافه . قال القاضى 
عبد الوهاب المالكى : أما من ذهب إلى أن التص على الاسم العلم يدل على أن ما عداه 
بخلافه فإنه جاحد لا يعلم ضرورة من أهل اللنة خلافه . لأن القائل إذا قال : رأيت 
زيدآً لم يقصد لما عداه يخبر عنه برؤية ولا عدم رؤية ٠.‏ لأن الآمر لو كان كما قالوه لم 
يكن فى اللغة صيغة موضوعة للإخبار عن مخبر واحد » وفساد ذلك معلوم من وضع 
اللسان بالفضمرورة 5 

واعلم : أن ما اختاره القاضى عبد الوهاب مخالف لا ذهب إليه أبو الخطاب الحنبلى 
والإمام مالك فتأمل ذلك . 

. فى آأء ب فى المفهوم‎ )١( 


ونين 


قوله : ار اد 0 لأن الإنساة قد يعلم أن زيدا وعمرا انتركا قن 
فعل ؛ ويكون له غرض فى الإخبار عن أحدهما دون الآخر »6 5 
قلنا : قولكم لا ينافى مذهب الخخصم ؛ ؛ لأنه إنما يقتضى الجواز والاختمال» 
والظهور الذى ادعاه الخضم لا يأباه . 
قوله : ١‏ التخصيص لا بذ له من فائدة » 
قلنا : هذا إنما يتجه إذا أحضر الشخص فى ذهنه تخصيص أحدهما دون 
الآخر ؛ أما إذا لم يحضر إلا أحدهما فلا يقال : حكمت على هذا 2١(‏ دو 
ما لا 0 لأنه يقول : ما شعرت به . 
: « لعل غرضه كان متعلقا بالإخبار عنه دون غيره © 
قلنا نا : الام الى ره ال مر عن ملا ٠‏ يحب لي له 
والسبق 7 59 المافديت هو الحجة نى ذلك . / 
( ثنبيه 6 
إما خالف مفهوم اللقب سائر المفهومات ؛ لانها تشعر بالعلية بخلاف 
أسماء الذات لا يشعر بذلك : وعدم العلة علّة لعدم المعلول » فلذلك كانت 
حجة دونه . : ا 
ا ( ثثبيه 4 
راد التبريزى 27 : مذهب الدقاق فاسد ؛ لأنه يلزم منه سد الباب عن 
الإخبار عن المعانى7؟2» أولا يخفى فسادهء ولا مطالبة الذهن بفائدة التخصيصن 
هاهنا » بخلاف الصفة ؛ فإنها تذكر بالموصوف » قتثيته للصفة الأخرى . 
ا اه 1 


. فى اللاصل : أحدهما‎ )١( 
. فى الأصل : اللسؤال‎ )١( 
. 1/18 : ينظر التتقيح‎ )( 
. فى الأصل : المعين‎ ):( 
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ووس اس سير 
المسألة العاميرة 
فى الأمر اميد بالصقة 
َال الرازى : وهو كقوله راع عن لقنم السائمة . 


و َاخْتلهُوا فى أنه هَل يدل ذلك على أنه لا ركاة فى غير السنائمّة ؟ 
الحق ) : أَنهُ لا يدل ؛ وهو فول أبى حَنيقَة رَحمه الله » وَاخْتيار بن سريج » 
والقاضى أبى بكر ونام لين والقزالئ» وقول مور مزل » وب 


ع سىس ميرو سير 


لنافع؛ والأنمرى رض ى فسنم الها منًا إلى نهيدل . 


م قلعا 
لنا وجوه : 


وو دع مسو 


الأول : أن الخطاب اليد بالصفقّة لودل عَلَئ1 نم عداه يخالفه » دل عليه : 


1 000 000 ا 


ما بلقظه أ مناه » لكنه َم يدل عله من اهن ؛ قوجب ألا يدل 


أصلا . 
نما ُلنَا إِنهُ لايد عليه بلفظه ؛ لآنَّ الف للق الال على يوت انتم فى الخد 
القسْمين يكن مع لك موؤضوعا لقني الم : فى القسم الثانى » لم يكن 


و --500 


له عليه لاله َفظية . 


5 


عورم ص سو 


اضوع .ديكو لك ال ووم لسع لات 
الحكم فى أحد القسمين , ونقيه عن القسّم الآخَرء ولا نراع فى دلالّة مثل هذا 
اللفظ , على هذا النفى . 


امشنل 


06 


الو ل 


52 :لوس الم فى أحد اسمن لا يهاقم الأ + 
لآنّ الصورئين الس كتين فى الحُكْم ؛ كقوله الاسام الل ركاف لي 
ُو ال كيجو تخصيص ناما بالبيان » دون الثاني ؛ ما لآن بان 
الصورة الأحرى ير وأجب ١‏ أو إن كان وأجباء كته به بطريق آخْر. ٠‏ 


> وروم 


ما ميك واجباء ذلك الا تيار لعل اع مين فين 
لثانى » وَهَذا إِنمَا بعْقَلَ فى حَق غير الله تَعَالَى . ١‏ 


أو أن خَطَرَ القسمّان بالبال ؛ لكن السّامع بحَاج إِلَى بان أحَد القسْميْن » دون 
اذى , كَمَ يمك السائمة » ولا يلاك الْلُوة ؛ نهد حَولان ا حول 
اج إى سثرق ح الئمة ٠‏ وحم الوق كلا جرم يضمن 


دوق 


الشارع أن يَخْص السائمة بالذكرٍ د دون العلُوقة . 
وأما ذا وجب حكلم القسمينٍ ما »مهنا فيكو ذكْر حلم أحد القسمين 
دليلاً على ثُبُوت ذلك الحم فى القسسْم الآحَرٍ ؛ فَإِنْهُ تََلَى » لما نَع من قَكْلٍ 
ا ا ا 
لأولى . ش 
دق ليكو كذلكك» لكن يكم انم الآخر بطري آخر :ما بتص 
خَاصً ؛ والقائدة فيه أن ! بات الحكم ب باللّئْظ ل العام أضعف من إلباته بالدليل 
الخاص ؛ لاحتمّال طرق التخصيص إِلَى العام » دون الخّاص . 


1 


أو بقياس : كَمَا نص عَلَىْ حُكْم الأجناس الس فى الربًا ء وعَرَقْنَا حككم غَيرها 
وادي بير الوسس ## وس 


قياس ء وَالَفْصودُ نيال املف رب امجتهدين . 


أو بالبقاء عل حلم الأصل : مثل أن يَقُولَ الشارع لأركاة فى العم 
السّائمة » ثم نحن تَنْفَى الرّكاة عن لا ا ا 
نما حص القسم الأول بالذكْر ؛ ؛لأن الاشتباه فيه أكثرٌ ؛ فَإنَ السائمة 

ا كانت خف مون من لوقه » كان امال وجُوب الرَّكَاة فى السائمة 72 
من احخمال وها ف الوق بت نيالم على الصلقة لا يدل على 
ل كلك الم عن ترما ل بطه وبس وبب" الاي انلا . ش 


قَإِنْ قيل : عبر فى الدّلالّة امعويّة القاطعة حصول ؛ الامنتلرام قطعا » وفى 
اللا التي اطي لظهرة - حُصُولهالامتزام طاهراء دضو الانعلزام 
ظاهرا لا يدح فيها عَم الوم فى بَعْضٍ الصور . 

آلا ترَى أن اليم الطب يدل على الطّر ظاهرا , ثم ذلك الظهور لا يِل 
بعدم الَطَرِ فى بعْض الأوقات ؟ 


عوك عر امه 


د رقت هذا » فحن لا تدعى أن تَلِيقَ الحم حلَى الصقة يدل حلَى تَْى 


الحَكْمٍ ما عَدَاه طعا تطعا إِنَمَا اميا نهيدل عليه َلَيْه ظاهرا . 


ون قر فلن قل الطلاقة فى تنغ الور ؛ نما يح ى َلك 
الور لو يتم أن الاحْتمّالات الن ذكرئموها هَاهنمسَاويةٌ فى الظهور 
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للاحتمال الّذى ذكرتاه » ونم ما يك لك ؛ ُو يكم ارجا عن محل 


الماع ٍ 


فرن 


والجواب :نيالم على الوصف لاد لى اناك من ختر. ا آم 


دوقع م 


قَطعاً ؛ ؛ فلم سلّمْم ٠‏ وأما ظاهرا ؛ فَلانّه 1 لودل عليه ظاهرا » » لكان صرفه إِلَنْ 
سائر الوجوه مُحَالقَة للظًا هر ء وَالأصل عدم ذلك » وهذا القدْرٌ كاف فى 


حصول ضِ تساوى هذه الاحتمالات . 


الدليل الثّانى : أن الث ليد بالمئقة لع ٠‏ الحكم عَنْ غَيْرِ 
عه قت و الله ) 
ا مذكور , وهو متمق عَلَيْه . 
وثارة َم ُوته فيه ١‏ وله الى : 9 ولا تَقتَلُوا أؤلادكم حَه خَدية إثلاق 4 
وسروع, 


[الإسْرَاء : ١‏ ] ثم لا يجوز لهم مير الإئلاق » وَكَالَ وان قل الصيّد : 
ا اتا :6] نم إن 


( ومن 
جَيْلَّه حمطا يلْمه | ََاء أَيْضاً . 

وَإِذَا نبت هذا , فَنَقُولُ : الا شتراك والمجَارُ خلاف الأصل ؛ قَوَ 
يا القثر ري التو عولط ى الور م 


036 


الْظرِ عن تُبوته فى غير اكور » اونقيه عنه . 


سم ما سم موقو 


رعو بير 


الدليل الث :مه أيُوتالكم فى إحدَى الصو رين لا يلوه بوت 
الحكم فى الصورة الأخْرَى ؛ والإخبار عن ثُبوت ذلك لك الحكْمٍ فى إحْدَى 


اا ا 
ودلا 1 عوك عه 


مور ا اك ش 
0 :نوت الحكُم فى إحدى الصورقين »لا ملز الك فى الصورة 


خرى بوتا وعدماً الا فى اقل ارال الصوويينٍ لحي فى 


فسن 


كه اس مس 


عه لست ودين شتركنًا فى الاختلاف ؛ قلا 
مد يتنم أنْضا اخْتلافهمًا فى بَعْض الأحكام . 


, دك بم وو 


وإذَا د 000 - ثبوته فى 
الصُورة الأخرى » ولا عد ممه عه 


وى إتى + ناوا 
فى الصورة الأخْرى ولا عدمه عَنْهًا . 

َنم كلما : إن الإخبارَ عن ١‏ حم | إحدى الصورتين لا رمه الإخبار عن حم 
الصورة الأخرى ؛ لأنإَْى الصورئينِ ملق للأخرىا من بض الوجوه » 
وامُختَلقَان لا يجب اه رهما فى الحم » والعلم يلك ضرورئ ؛ قلا يلم 


2 جروا سمع 


من كَوْن إحداهما متَعلّقَ غَرضٍ هذا الإنسّان ؛ ب أن يبر عنْها - كن الصورة 


الأ ات 
ٍِ وسات م وا امم سه 0000 0 2 2 
الأخرى 


وَإِذَا لي بحا مئان لان بت أ الإبارَ نوت الحم فى هذه الصورةه 
لا يدل عل حالة الصورة الأخرىا وجودا ولا عدم ودلك هو الوب . 


الدليل الرابع : لودل تخصيص' الحُكْمٍ بالصقة ؛ عَلَى تَفيه عمًا داه » لَدَلَ 
تخصيصةبالاملم ؛ علَىفيه عَم عم » كن المُخصيص بالاسئم لا يدل علَى 
يرس اسا سم ام ايه لس دمو 500 


َيه ما عدأ ؛ َالششخصيص بالصّفة وجب ألا يدل على فيه ما عداه . 


ع مااي رم سه 


يان الملازمة 8 التخخصيص ب بالصفة » لودل علئ نى الحَكْم عما عداه ؛ لكان 


الفذن 


سل الو 


إِنَمَا يدل عليه ٠٠‏ ل اشخصيص لإ ماغرض وقو” القن 


صلم أن يكُونَ عرضاء والعلم أنه لايد من عرض »مع العلم أن هذا العنّى 
وبر بي 000 5 


يصلح أنيك يكون غفرضاً - يد نهدا هو الفرض» والعملّبال وجب » 
وكل هذا الى وجوه فى الُخصيص بالامع ١‏ لوحب أن يحون تيص 


مه 


بالاسم يفيد تن الحكْم عم عدا ؛ لآنَ الصوركين لَمّا 9" شترَكتًا فى العلّة وجب 
0 ا 


لَمَّ م سوام 00 علا صم مه 


0 
بت أن التخصِيص بالا ' لا يفيد تَفى الحكم عَمَا عه » وجب فى 
- 2 


المُخصيص بالعقة ألا على ل لناء وا افق 


احج امخَالف بأمور : ْ 

الأول :أن ميق امكنم بالعيقة فيد فى العاف قَفيهُ حا َه ويب أن 
رع مه ل ا اق 
5 


ار ا :نكا لصيل 


سس عه 


يطيره وآليت الم لا صر » فى“ قائدة ليد بالطو , واليهودى” ؟1!. 
وَإِذا نبت تأنه فى الف كذلك» وجب أن يكُونَ فى أصلل الل دك؛ ؛وإلا 


م م اكه 


َم لتقل وهو خلاف الأصل . 


التَانى : أن تتخصيص الشىء بالذكر لاب فيه من مُخَصُص ء وإلا فَقَد رجح 
أ الاين على الآخر ‏ لالمرجح » وثفى الكم عن بره صل أن يكو 


لس لاع سبي عية ع ب . 


مُصودا ؛ وجب حمل عله ؛ تكثيراً لفوائد كلام الشترع ء أو لأنه متاسباء 


1 


وَائْنَاسبة مَع الاقتران دليل العليّة ؛ فيَْلبَ عَلَى الظّن أن علّة التخصيص هذا 


القدر . 


000 


الّالث : أن قد دنا على أن الحكم ممق عَلَى الصلفَة »يعر يكن ذلك 
الحم سمل بلك الصفّة ؛ وتعليل التكام الستاوية بلعل المختلقة - خلاف 


0 مومع اه 


الأصل ؛ على ما سيانى بيانه » إن شاء لله تَعَالَى » ؛ فى كتّاب القياص ؛ فيلزم من 
انقَاء هذا الوؤصف التقاء الحكم . 


وَابجَوَاب عن الأول : أن أَهْلَ العرف يَضْحَكُونَ من قَوْل القائل : « 
الطُويل ' لا يطير » وَبالاتقَاق أن التخصيص هَامنا 0 

ا ع ا 
عداه ؛ لأن قَوْلّه : « رَيْد الطّويل لا يطير » تَمْليق للحكم بالصفة » ونه 9 


ممع 


محل الخلاف 
بل لو قَال : »ا قلف انرمق لاو 


إن ْلَه لَى الاسم عبش بل يوون إِنَهُ يان للواضحات ء وَقْرقبينَ أن 
يَقُولُوا إن هذا الكَلام بان للواضحات » وبين أن مَقَونُوا : لا قائدة فى ذكْرٍ هذه 
الصفة ألبتة ؛ وَعلَى هذا التفدير ادقع التقْض' . 


وعن الانى : أنَا لا نسم أن التخصِيصَ الصادر من القادر لابد فيه من 
مُخَصْص ؛ لأنّ الهارب من السع » إِذَا من له طرِيقان , إن يَخار سلُولة 


وم بو 


أحدهما ء دون الثانى , لاالمرجح . 


وأيْضًا . فَفَد ينا أله لا حسن ولا قُيْمَ عَقلا ٠‏ َتخصِيص' الصورة المميئة 
امم الم 


و وه 
با حكمء اممين - تَخصي ص لأحد طري ابخئز بذك الحُكُم من ير مرجم . 


فى 


دأإضاء تخي ص ال الى إحنات العال يوت م مون م قبن 
وله 5 اا ل 


بعله - تخصيص من غَيْرٍ منخصص ء وفى هذا امام بحا دقيقة» ذَكَنَامَا 


فى كتبًا العقلية . 


5200 02 


سنا دين قط ولك سأئ لوبو الى داه ف َيل الأ - 
قوائد» وأيضاً » فَجمَلَة اليل منفُوضَة بالمُخصيص بالاملم . 
وَعَنِ الثَألث :لانم أن تيل األحكامالمتساوية » بلعل المنتلقة تَلفَة - خلاف 


لأصل وب فى كتاب قاس ه نا لاتمالى , 
قرعان : 


الأول : القائُون ؛ بأ التتخصيص بالصفة يدل عَلَى تَفى ا 
قروا ياهلا َلاق له فى قوله اَي : 9 وإ خندُم شقاق ينما فوا 4 


راس ص وسو ساس 


ناه :]ولا فى قوقه عليه الصلاة والسلوم ٠:‏ يما ائرآة تحت تسا 
بغي إذن ولبها ؛ لآ البَاعمث على النخصيص هُرَّالَادةُ» إن لخم لا يَجْرى 
َاليا إلا عند الشقاق » واكرَةُ لا تتح تَفْسها إلا د إناء الول . 

فَإِدَن ؛ لاحخمال ألا يون سب الُخصيص هو هدم الَادة »َم يلب على 
نياكم عم عدا . 

التَانى تليق الحكْم عَلَى صفة في جنْس ؛ مَقوْله مَل الصّلاةوَالسَلام :' في 
سائمة العم كا » يفتضى تَفَه ما عداه فى َلك الحئس » ولا يفتضى فيه فى 
سائر الأجناس . ١‏ 
الب" الفقهء من صنب : هت تلكا عن الوق فى 
جميع الأجناس 


حفن 


نا : أن ليل الخطاب تقيض النطق . قَلَماتَناولَ النطق سَائمة اَم ؛ فَدَيله 
يَفُتضى مَعَلُوفَة العَتم دون غَيْرهَا . 

انوا نسم يْرى مَْرى العلة فى ووب الزكاة؛ وَل معدم 
العلّة عدم -_- ؛ لأن الأصْل انّحَاد العلّة . 

وَالَوَاب : أن المذكور سوم العتّمٍ » لا مطلق السّؤم ؛ فَائدقَم ما قَانُوه » والله 
أعلّم . 

المسألة العاشرة 
الأمر المقيّد بالصّة 0 . 

قال القرافى : قوله : ١‏ لا يدل بمعناه التزامآ + لأن الصورتين المشتركتين فى 

الحكم يجوز أن يخص أحدهما باليِيّان » : 


)١(‏ نقل الرازى أن الامر المقيد بالصفة كقونه صلى الله عليه وسلم : ١‏ زكوا عن 
الغنم السائمة » هل يدل على نفى الوجوب عن الملعوفة ؟ 

اختلف العلماء فيه » ثم قال : الحق أنه لا يدل وهو قول أبو حنيفة - رضى الله 
عنه- ء والقاضى أبو بكر الباقلانى وجمهور المعتزلة . 

واختيار الشاقعى والاشعرى ومعظم الفقهاء منا إلى أنه يدل . 

أما مذهب الإمام مالك - رضى الله عنه - فى هذه المسألة كمذهب الإمام الشافعى . 

أما إمام الحرمين فاختياره التفصيل وهو : أن الصفة إن كانت مناسبة للحكم دل ذلك 
على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة وإلا فلا . 

واختيار الغزالى وأبى الحسين البصرى : آلا مفهوم للصفة قال صاحب الإحكام فى 
متتهى السول : اختلفوا فى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة 
خاصة. كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فى الغنم السائمة زكاة ؛ هل يدل على نفى 
الزكاة فى غير السائمة أو لا ؟ 

أثبته الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل والاشعرى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين - 


فسن 


قلنا : مسلم أن من شرط دلالة الالتزام الملازمة الذهنية » لكن اخُلارمة 
قسمان : ْ ش 

قطعية كملازمة الرَوجية الأربعة : 

وظنية كملازمة النجاسة لكأس الْحَجَام » وهى واقعة فى هذه الصوزة امن 
هذا القبيل » وإذا كانت من هذا القبيل كانت ظَنّية » فلا يناقضها أن المشتركين 
قد يخص أحدهما بالبيان ؛ لأن هذا بيان الاحتمال ٠‏ والجواز والظن يستلزمه' 
ولا ينافيه . ش: 

قرله : قد يكون المقصود بالتنصيص على إحدى الصورتين تيوه فى 
الأاخرى بطريق الأولى كقوله تعالى : ظ ولا تقْتلُوا أؤلادكم يه 
[الإسراء : ”١‏ ] . 


- وجماعة من أهل العربية '» ونفاه أبو حتيفة وأصحابه والقاضى أبو بكر الباقلانىٌ 
والقفال الشاشى وجماعة المعتزلة . 

وقال أبو عيد الله وبه قال أبو الخطاب الحنبلى : 5 

إن المعلق على الصفة يدل على النفى عما عداه فى إحدى أحوال ثلاثة : ١‏ 

أحدها و ا ل ل ل 
الغنم السائمة زكاة ١ ١‏ 

وثانيها : أو العلم كما فى: خبر « التحالف والسلعة قائمة » 5 

وثالئها :: أو يكون ما عناه 'داخخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين ١‏ فإنه يدل نفى 
الحكم بالشاهد الواحد لدخوله تحته فى الشاهدين . ولا يدل على نفى الحكم عما غداهاء 
وإن لم يكن ورد الخطاب لشئْ من ذلك فلا يدل على نفى ما عداه . 

قال ابن الحاجب : أما مفهوم الصفة فقد قال به الشافعى وأحمد والاشعرى وإمام 
الحرمين فى اليرهان ونفاه أبو حنيفة والغزالى وجماعة من المعتزلة . 

واعلم أن ما نقله ابن الحاجب. عن إمام الحرمين فى هذه المسألة مخالف لا نقله 
الرازى ٠.‏ والنقلان صحيحان وذلك : أنه قد ذهب إلى أن الصفة إن لم تكن مناسبة فلا 

يقتضى التعليق على تلك الصفة انتفاء الحكم عند انتفائها وإن كانت مناسبة دلت » 

فيحمل ما نقله الصف على ما إذا لم تكن الصفة مناسية ٠‏ وما نقل إن الابجب على 
ما إذا كانت الصفة مناسبة . قاله الأصفهانى ‏ 


1 


« قاعدة ؛ 
تعاطى المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف فى نظر الشرع من 
تعاطيها مع عدم الداعية ٠‏ لقوله عليه السلام: « ثلاثة لا يكَلْمَهم الله ولا 
ينظ إلَيهم : شيخ زَآنِ » ولك كذَاب » ومعيال مكبر » 217 » فعظم عقاب 
هؤلاء دون غيرهم من الكَذَابين » والزناة » ولمتكبرين ؟؛ لأنهم تعاطوا 
المحرمات مع عدم الأسباب العادية المقتضية لها ؛ لأنّهُ لا يضطر الملك 


للكذب؟ لأجل بسط قدرته » ولا داعية للشيخ ة فى الزنا » وموجب التكبر 
على الناس الغنى » وهو منفى فى حق الفقير لقوله تعالى : 8 إِنَ الإنْسَّانَ 
فى أن رآه استَفْتَى 4 1 العلق : 5 »7 1ء وكذلك قوله تعالى : 8 وَلا 
وا أؤلادكُمْ خَدية لاق © [ الإسراء : ١‏ ]ا فخشية الفقر عذر عادى. 
ولا يقبل معه منّهّ ٠‏ وهو أحف من القتل مع الغنى » ٠»‏ فيكون النهى عن القثل 
حالة الغنى أولى بالتحريم » ثم ما ذكره من الاحتمالات وجوه حسنة » 
افك دو عن كن أي و نسي افطع م مت 
والأصل عدم ما وراء دلالة اللفظ . 

قوله : « الاشتباه فى السّائمة أكثر ؛ لأنها أخف مؤنة » . 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؛ لان الاشتباه هو الالتباس ٠»‏ والالتباس فى 
وجوب الزكاة فى المعلوفة أكثر ؛ لأنها فيها كَلْفة » واحتمال عدم وجوب 
الزكاة فيها أظهر » فيكون فى محل الاشتباه » فيكون النص عليها أولى من 
النص على السائمة ؛ لآن كمال النعمة أتم فى وجوب الشكر . 

قوله : « لو دل التقييد على صرف الحكم عن المسكوت ظاهرا لكان صرفه 
لتلك الوجوه خلاف للظاهر » والأصل عَدَم ذلك » وهذا القدر كاف فى 
حصول ظن التساوى 4 . 


)1١(‏ أخرجه من رواية أبى هريرة - رضى الله عنه - مسلم فى الصحيح وليل 
كتاب ١‏ الإيمان » . باب ١‏ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار .. . » الحديث (1397/ 00١19‏ . 


اخحدرنا 


قلنا : ظنْ التساوى 55 عن دليل يدل على التساوى » وأما كون لتنارضي 
خلاف الأضل ٠ ١‏ فهذا لا يكفى فى ظَنَ التساوى + بل هذا كاف فى الترجيح 
إذا لزم التَعارض من شىء » ومن شىءٍ آخر لا يلزم التَّمَارضِ كان المضيرٌ إلى 
عدم التّعَارض أولى » أما التساوى فإما ينشأ عن دليل يدل عليه » ٍ 5 
تَعارض أمور مستوية الدلالة ؛ متعارضة القوة . 


قو ١.‏ الام اليد بالصفة مع اتا كم عن غير الذكور ٠‏ وهو متفق 


تقريره : نحو قولنا : من آمن دخل الخ » ومن كفر دنخل النار . 

قوله : ١‏ والاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة فى القدر 
المشترك» . ْ ّ 

قلنا : الحقيقة والمجاز إنما ينصوران فى الدلاثة باللفظ التى هى اسيُعمال 
اللفظ » هرم من باب دلالة الالتزام التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ » 
وقد تقدم الفرق بينهما من! )١‏ خمصسة عشر وجهآ اسم 
يستعمل لفظه فى الثبوت:فى المنطوق والنفى عن اللسكوت حتى يقال |: 

حقيقة أو مجار » وإن أحدهما لازم » بل اللفظ استعمل 2 فئ.. 
57 فقط ء 55 فى المسكوت لازم لثبوته فى المنطوق » واللازم 
للشئ قد لا يكون مشعوراً به فضلاً عن استعمال اللفظ فيه.» كمن .قال : 
' عندى أربعة » دل لفظه على أنها زوج » وهو لم يستعمل لفظ الأربعة فى 
الزوجية » بل فى ملزومها ٠‏ وإلا لكان اللفظ مجازاً » والتقدير أنه استعمله 


. فى الأصل فى‎ )١( 


1 


حقيقة مع أن ألفاظ الأعداد لا تقبل المجاز ؛. لكونها نصوصا » فذكر المجاز 
والحقيقة هاهنا لا معنى له ؛ ولا أحد يدعيه » ولا تنازع فيه . 
قوله : « اللزوم منفى ؛ لأنه لا يمتنع ا شتراك الصورتين المختلفتين فى 

الحكم؟» . 

قلنا : قولكم تع إشارة: إلى الإمكان والاحتمال » وهو غير ماف 
للظهور الذى ادعام الخقصم ؛ فإن الظن من لوازمه الاحتمال فى الطرف 
الآخر» ولازم الشىء ء لا يفارقه . 

قوله : ١‏ ولا يلزم من كون أحدهما متعلّق غرضه كون الصورة الأخرى 
كذلك » . ' 

قلنا : ليس كلامنا فى الحَقَائق المتباينة كالإنسان والفرس » والبَقَرٍ والغتم » 
فإذا قال : « فى الغنم الزكاة » لا يلزم أن يكون فى المَقَار الزكاة ؟ لان هذا 
من مفهوم اللّقب ٠»‏ بل الكلام فى هذه الْسألة فى حقيقة كلية تعتور عليها 
صفات متباينة » كما يعتور السوم وعدمه على الغنم ٠‏ فإذن تلك الحقيقة 
الكلية حاضرة قبل المتكلم ؛ لأنه استحضر أحد جزثياتها المقيدة بإحدى 
صفاتهاء فلو كان مراده تلك الحقيقة الكلية من حيث هى هى ٠»‏ كما يقول 
الخصم - مع قطع النظر عن تلك الصفات لما نطق معها - : تلك » الصفة 
الزائدة » بل اقتصر على ذكرها فقط ء فحيث ذكر الصفة دل على أنه قصد 
المجموع المركب من الحقيقة وصفتها » وهذا المجموع ليس ثابتآ لها من حيث 
هى هى » فلا يثبت الحُكُم لها من حيث هى هى . 

وهذا هو دلالة مفهوم الصفة ٠‏ أما الحقائق المتّبّاينة بالكلية فلا . 


قوله : ١‏ لو دل مفهوم الصفة لكان ؛ لأن التخصيص لا بد فيه من 


حكرن 


قلنا : القائلون بمفهوم الصفة يفرقون بينه وبين مفهوم اللّقب ؛ ؛ فإن مقهوم ‏ 

الصفة فيه رائحة التعليل ا 0 
فالمعتبر: عندهم التخصيص: مع ملاحظة التعليل » وهذا الجموعٍ ليس ثا 
للقب لانتفاء التعليل ٠‏ فلا تصح اللملازمة جينئذ ٠‏ ولا يلزم متاركة بين 
الصورتين فى العلية . 

قوله  :‏ تعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة خلاف الأصل » . 

تقريره : أن تريب الحكم مع الوصف يل علي ذلك لمكم ٠‏ قريب 
وجوب الزكاة على السؤم دليل علية وصف السوم ء فيكون السّوم علة 
وجوب الزكاة أو جزء العلة . © ' / 

والمعلوفة لو وجبت فيها الزكاة لكان لعلّة أخرى غير السوم أو ما السوم 
جزؤه مع أن وجوب الزكاة واحد » فيلزم تعليل الحكم الواحد الذى هو 
وجوب الزكاة بعلتين مختلفتين وهو باطل ؛ لأن العلل المختلفة مضا حها 
مختلفة » والأصل تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد '» واختلافها باختلافها » 
فإذا اختلفت المصلحة وجب أن. يختلف الحكم » فلا تتعلل الأحكام المتمائلة 
بالعلل المختلفة ‏ 

قوله : « لا نسلم أن تخصيص القادر يفتقر إل مرجح ؛ لان الهارب من 
السبع إذا عن له طريقان مستويان ٠‏ فإنه يختار سلوك أحدهما لا لمرَجّح » 
قلنا : لا نسلم » وكذلك فى العَطشان مع القَدّحَينِ المستويين » والجائع مع 
الرغيفين المستويين يملع أنه يختار أحدهما لا لمرجح » بل لو فرض عدم 
المرجح وقف حتى يموت عطشآ » أو جوعا » أو أكله السبع'.٠‏ 

فإن قلت : العادة تحيل ذلك فى جبَلّة البشر . 


قلت : مسلم ء لكن لأن من المحال الاستواء مطلقًا » بل لا بد فى العادة 


وكرن 


من المرجح ٠‏ فكذلك كانت العادة الإقدام دون تأخر ٠‏ وكان للمصنف أن 
يسلم لهم أنه لا بد من مرجح فى طريقى السبّع وغيرهما . 

ونقول : ذلك المرجح هو الإرادة دون الصفة المذكورة ؛ لأنه قد تقرر فى 
علم : الكلام 4 أن الإرادة شأنها أن ترجح لذاتها من غير احتياجها لمرجح 
يعين لها ما يرجّحه » وذلك لذاتها غير معلل » واستوى فى ذلك الإرادة 
القديمة » والحادئة » وكان ذلك غير معلل فيها كما كان الكشف للعلم غير 
معلل فيه » وجميع خصائص الحقائق كذلك غير معللة . 

قوله : « ولأن تخصيص الصورة المعينة بِالحَكُم المعين ترجيح من غير 
مرجح ؛ لأنا بينا عدم الحسن والقبح ٠‏ وكذلك إحداث العالم فى وقت 
معين؟ . 

قلنا : لا نسلم أن ذلك من غير مرجح ٠»‏ بل الإرادة هى المرجّحة بجميع 
ذلك كما تقدم . 

قوله : « فى هذا المقام أبحاث دقيقة ذكرناها فى كتبنا العلمية » . 

يشير إلى البحث عن حقيقة الإرادة » وكون ذلك لذاتها وأنها غير معللة » 
ولزوم التسلسل عن اختصاص وقت حدوث العالم بمرجح؛ لان الكلام يعود 
فى سبب اختصاصه بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده ٠‏ ويلزم التسلسل » 
وهذا المانع نفى الأزل وعدمه هو المرجح ٠»‏ فيفتقر ذلك لتحقيق الأرل وأنه 
غير مميز عما لا يزال ونحو ذلك من المباحث . 

قوله  :‏ الدليل منقوض بتخصيص الاسم » . 

قلنا : من شرط التقض تحقيق جميع المدعى علة أو موجبآ فى صورة 
النقض» ومَاهنًا ليس كذلك ؛ لأن الموجب عند المخصم التخصيص مع 
الإشارة إلى العلية ٠‏ وهذا المجموع ليس فى التخصيص بالاسم . 


نكن 


قوله : 8 القائلون بالفهوم فى الصفة اتفقوا على عدم دلالته فى قوله :.! 
«وإن حفْكُم شقاق بَيْنهِما َابْمَُوا 4 [ النساء 0لاع]. 

تقريره : أن الشقاق. هو التسوية » وقد أوجب الله - تعالى - بَعمّة 
الَكَميْنِ عند خوف ذلك أء ومفهومه أنه لا يجب إلا إذا خفنا ذلك » مع أنه 
يجب الكَشْف مطلقا » فنا الفرقة أم لا » لكن لما كان الغالب أنا لا. نبعث 
إلا فى هذه الحالة » لم 'يكن له مفهوم » وكذلك الخلع فى الغالب لا يكون 
إلا عند الشّقّاق ٠‏ وهو معنى قول العلماء : إن الكلام مَنَى رج مخرج 
اللي ل كوه لمتيوم ابي الس عبتا الصقة جل علق نلك الكل 
لا يكون له مفهوم . 

وها اللازيق حَفل الرة علق :من يفول .+ الملوقة لا وكات فيه قير 
الحديث (1) ؛ فإن السّوم غالب علىا أغتام الدنيا لا سيّمًا أغنام « الحجاز » » 
فل يكوط لللحدينة مقهوم كلا بعلن عم الزكاة فى العلوقة . 

.وكذلك قوله عليه السلام : « أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها أء 
فتكاحها باطل » © . : 


)١(‏ وكذلك لا تجهب الزكاةٌ فى. عوامل البقر والآابل عند عامة أهل العلم 2 وأوجب 
مالك الزكاة فى عوامل البقر:ونواضح الإبل . 

(؟) أخرجه الببخارى : 36/5 - 833 ء كتاب الزكاة من باب الفرض فى الزكاة 
)١4448(‏ ء وأطرافه (-146- 1461 468( - 104( - ممع( الى1؟ ساو زر 
- هلاه - 198686) . وأبو داود : 935/1 - 948 . كتاب الزكاة » باب : فى زكاة 
السائمة برقم (1079) . وأخرجه النسائى : ١8/0‏ - 18 ء كتاب الزكاة ٠‏ باب : 
زكاة الإبل (5146) . 

(*) اخرجه الشافعى فى.المسند : 1١/5‏ ء كتاب النكاح ٠‏ الباب الثانى فيما جاء فى 
الولى ٠‏ الحديث )١9(‏ ع وأخرجه أحمد فى المسند : 3777/7 ء وأخرجه الدارمى فى ات 


كنا 


تقريره : أن مفهومه : أن وليها إذا أذن صّحّ عقدها على نفسها » والخصم 
لا يقول به . أعنى الشافعى والمالكى » لكن هذا خرج مخرج الغالب ؛ لأن 
الغالب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا ووليها غير آذن كاره لذلك » فلا يكون له 
مفهوم ألبتة . 
« سؤال » 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام )١(‏ : هذه القاعدةٌ تق تقتضى العكس » 
وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مَقُهوم ع ويكون حجة » 
بخلاف إذا لم يكن غالبا ؛ لأن الوصف الغالب على الحقيقة تكون العَادَةٌ دالة 
على ثبوته لتلك الحقيقة ٠‏ فالمتكلم يكتفى بدلالة العادة على ثبوته لها عند ذكر 


- السنن : 1707//7 » كتاب النكاح ٠‏ باب النهى عن النكاح بغير ولى ٠‏ وأخرجه أبو 
داود فى السنن : ١/75‏ ء كتاب النكاح (5) » باب فى الولى ٠» )5١(‏ الحديث 
(4١7)؛‏ وأخرجه الترمذى فى السنن : //5-0 ء 5١8‏ » كتاب النكاح (9) ء باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولى (4) ء ياب لا نكاح إلا يولى )١5(‏ » الحديث )1١١5(‏ » 
وأخرجه ابن ماجه فى الستن : 5086/١‏ ء كتاب التكاح (9) ء باب لا نكاح إلى بولى 
)١6(‏ ء الحديث (14374) » وأخرجه أبن حبان ٠‏ ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن » ص 
5-5 ء كتاب التكاح(7١)‏ ء باب ما جاء فى الولى والشهود (5) » الحديث )١754(‏ » 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك : ١78/7:‏ ء, كتاب التكاح ء باب أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها ... » وقال : « صحيح على شرط الشيخين » » وذكر له متابعة . 

)١(‏ عيد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن . وحيد عصره » سلطات 
العلماء » عز الدين أبو محمد السلمى الدمشقى » ثم المصرى . ولد سنة 8لاه هاء 
وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وجمال الدين بن الخرستانى ء وقرأ الاصول 
على الآمدى وبرع فى المذهب حتى قيل : أنه بلغ رتبة الاجتهاد وصنف التصانيف المفيدة 
وله كرامات ومحن جسيمة . وكان يضرب به المثل فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
له : القواعد الكبرى والصغرى ٠‏ ومجاز القرآن وغيرها . توفى سنة 5*2 ها . 

ننظر : طبقات ابن قاض شهبة : ٠١9/7‏ . الأعلام : 5/ ١55‏ ء فوات الوفيات : 
الام 7 . 
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اسمه ع أما إذا لم تكن العادة دالة عليها » » فأمكن أن يقال كم با 


تلك الصّفة ليبين للسّامع أن' هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة » أما الغالبة. فتكفى 
العادة فيها » فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دل ذلك على أنه إنما أتى بها 
ليدلَ بها على سسَلْبٍ الحكم عن المسكوت عنه لانحصار الحقيقة 2 . ْ 
جوابه ': أن الصفة إذا كانت غالبة صارّت لازمة لتلك الحقيقة فى الذهن ‏ 
وذلك سبب اللازمة الخارجية فينطق بها السامع ؛ لأنه وجدها فى ذهنه مع 
الحقيقة » لا أنه استجلبها ليفيدنا أن التقييذ بها سلب الحكم عن المسكوت 
عنهء أما إذا لم تكن غالبة » فإنه قد استجلبها عن قصد إليها لينتفى الحكم 
ل ل : اكوم الاعرع تر . 
الغالب لا مفهوم له 

قوله ٠:‏ تعليق الحكم على صفة فى جنس كقول99 عليه السام ١‏ فى 
ل ا ا 
الأجناس ؟ © . 


قي ١‏ اقالفل شوو ون وا ل ا 
بسائمة لا زكاة فيه ؟ فعلى هذا يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب 
الزكاة .ذ فى الحلىّ المتخذ لاستعمال مباح (') » وعلى عدمها قى لحيل 5 


5 5 : ينظر القواعد له‎ )١( 
. فى الأصل : فى قوله‎ )0( 
0 واختلف أهل العلم فى وجوب الزكاة فى الخُلّى المباح من الذهب 'والفضة‎ )7( 
» وجابر‎ ٠ فذهب جماعة من الصحابة إل أن لا ركاة فيه » منهم ابن عمر » وعائثة‎ 
وإليه ذهب مالك والشافعى 'ذ فى أظهر‎ ٠ والشعبى‎ ٠» وأو :وهو فول" القاسم' بن محمد‎ 
: 5 قوليه وأحمد وإسحاق‎ 
. وابن “مسعود‎ ٠ وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه . روى ذلك عن ابن غمر‎ 
وعية لذ بن خرن بن العاض لدواين ن عباس ء وهو قول سعيد بن جبير » وسنعيد بن-‎ 


مكنا 


والبقر ٠ 2١‏ وسائر الأجناس ؛ لانها ليست بِعَنَمِ سائمة » فلا يكون فيها 
زكاة؟ 


ونقول : قاعدة العرب أن نقيض المركب عندهم النقيض فى ذلك المركب 
دون غيره » فإذا قلنا : لا يذوق أهل الجَنّةَ الموت فيها » ليس نقيضه : ذاقوا 
الموت » حتى نقول : ذاقوا الموت فيها » وكذلك قوله تعالى : « ولا تَأكلوا 
واكم بيَكُم بلاطل وتَدُوا بها إَِى الحكام 4 1 البقرة : »]١88‏ نقيضه : 
َكُنُومَا بالباطل ء ولم يرده الله - تعالى - بل كلوها بالسبب الحق » فليس 
نقيضاً لهاء وإلا كان الاستثناء فى الاثنين متصلاً » ولكنهم قالوا : هو منقطع 
لأجل أنه حكم بغير التّقيض فيما بعد ١‏ إلا » » فنقيض المركب أبدآ لا بد أن 
تأخذ فيه جميع القيود التى فى المركبء فعلى هذا القول ما ليس بسائمة 

الغنم» ولا نقول : ما ليس بسائمة » ونسكت عن قولنا : « من الغنم 4» فلا 
يدل إلا على نفى الحكم عن معَلُوقَة الغئم خاصة . 


- الميّب . وعطاء » وابن سيرين » وجابر بن زيد » ومجاهد » وإليه ذهب الزهرئ » 
والثورى » وأصحاب للرلى . 

وأما الخلى المحظورة فلم يختلفوا فى وجوب الزكاة فيه » فمن الحظور الأوانى 
والقواريرٌ من الذهب أو الفضة لفرجال والتنساء جميعاً . 

ينظر : شرح السنة : 588/6 . 

(1) وعلى هذا قول أكثر أهل العلم : لا زكاة فى الخيل . ولا فى العبد إلا أن تكون 
للتجارة » فتجب فى قيمتها كا التجارة ٠‏ يُروى ذلك عن عمر ٠‏ وبه قال سعيد بن 
ليبا وعمر بن عبد العزيز ٠»‏ وإليه ذهب مالك والشافعى وغيرهم . 

وقال حماد بن أبى سليمان : فى الخيل صدقة ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة فى 
الإناث منها فى كل فرس دينارٌ : وإن شئت قومتها ٠»‏ فجعلت فى كل مائتى درهم 
خمسة دراهم . 

أخرج هذا الأثر البيهقى فى سننه : 114/4 - ١ 1١١‏ كتاب الزكاة . باب : من 
رأى فى الخيل صدقة . 
ينظر : شرح السنة : 7567/7” . 


ا1 


قوله  :‏ لنا أن المفهوم مقتضى 2١١‏ النطق ٠‏ ولما كان النطق يقتضى سائمة 
الغنم ٠‏ فيقتضى مفهومه معلوفة الغنم » . ش 

قلنا بكار يوعد بن التيع علها زلا ند التعلق بالميم وبالياء من 
الاقتضاء » وإنما الحَقّ 0 نقيض *» بالنون من التنافض ؛ لأن المفهوم نقيضً 
ترد :لا لظي + بالعافر لما حب لل د ايه ثم اطردت فى 
النسخ » ثم كلامه غير ملخص ؛ فإنه إذا قال : المفهوم نقيض المنطوق من 
التناقض فما هو النقيض  »,‏ هل هو السلب مطلقاء أو السلب عن ذلك المركب 
خاصة ؟ لم يبين ذلك » أفيبقى كلامه غير مفيد لإبطال مذهب خصمه. ' 

قوله : « احتجوا بأن المسبُوم يجرى مجرى العلة لوجوب الزكاة + ويلزم 
من عدم العلة عدم الحكم ١ . ١‏ 

تقريره أن نري نكم تناو دنه يسفن مالك ارماك للك 
الحكم » وعدم العلة علة لعدم المعلول » فحيث وجد عدم السوم(؟© يلزم عدم 
وجوب الزكاة ليعم السلب جميع صور عدم الوصف فى جميع الاجناسش . 

له  :‏ والجواب سوم العَتّمِ لا مطلق السوم » فاندقع ما قالوه » : 

قلنا : لا يندفع ما قالوه بهذا ؛ لأن جميع الصور وجد فيها عدم علة 
الوجوب » سواء فسرناها بسوم الغنم أو بمطلق السوم » وذلك صادق فئ 
معلوفة البقر » والإيل » والخُلى" » وجميع هذه الأجناس » 0 
إذا كان سوم عَم هو المنطوق يقتضى أن يثبت النقيض باعتبار ذلك المركّب 
خاصة . فيكون المفهوم ما ليس بسائمّة من العَنّمٍ » كما تقدم تقريره . 

7 01 كذا بالأضل المعتمد عليه » والصواب المشار إليه فى كلام الشارح موافق‎ )١( 
٠ فصول اذى نام حي لاسا الفاضيل اللاكرر له جار لوا‎ 


(5) فى الاصل السلب وهو تحريف . 


1 


( تنبيه 6 

زاد التبريزى فقال : إن قول المصّف فى أول أدلته : « لو دل الدليل إما 
بلفظه أو معناه » الحَصرٌ غير ثابت ؛ لأن قريئة التخصيص التى يدعونها خارجة 
عن القسمين ء ودلالة المعنى لا تنحصر فى الملازمة » وقّاس على مفهوم 
وجوايه : أن قريئة السخصيص توجب الملازمة بين ثبوت الحكم ف 
المنطوق» وعدمه فى المسكوت » فهى راجعة إلى ما قاله المصنف . 

وقوله : « دلالة المنطوق لا تنحصر فى الملارمة ؛ . 

قلنا : لا نعنى بدلالة المعنى إلا ذلك ٠‏ ثم قال : من جملة فوائد 
التخصيص بالذكر كون المذكور محل الإشكال » كما يقول الشافعى رضى الله 
عنه : يصح ء أما أن العبْدَ المحجور عليه فى القتّال » مع أن الحر المحجور 
وغير المحجور عليه سواء 0 أو كونه هو الأعم الأغلب 0 أو المعتاد » أو 
الواقع فى الوجوب ٠١‏ ولهذا قلنا : لا مفهوم لقوله عليه السلام  :‏ بثلاثة 


مد 


احجار 2206 » لأنه لمعتاد ٠‏ ولا بقوله تعالى : 8 ولا تُكْرِهُوا فَيَائكم عَلَى 
اليغَاء» 3 النور 77] لأنه الواقع » وكذلك قوله تعالى : 9 ينسما يأمركم به 
ِمَانَكم . .. الآية 1 البقرة 41]» ومن ثم قال : وجواب المصنف بالاتفاق 
وسبق اللسان باطل لتطرقه للصريح فى النطق ١‏ ولأنا إنما ندعى الدلالة إذا 


أمناهاء وتوهم أنه هو الحاضر ف فى الذهن لا يقدح فى مفهوم التقييد» مع تقدير 


. ينظر التنقيح :هلب‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود : ”“/١‏ . كتاب : الطهارة 4 ء باب : ١‏ كراهية استقبال 
القبلة»: حديث (8) ٠‏ وابن ماجه : ١١4/١‏ , كتاب « الطهارة » » باب 9 الاستنجاء 
بالحجارة 9. حديث (7117) : والنسائى : 77/١‏ . كتاب ؛ الطهارة » + باب « عن 
الاستطابة بالروث 4 . 


لمكن 


الذكر باللفظ العام الشامل ازرية أنه وطق باس يعمل الحعيفة القن ترصن 
لها الصفتان » وقولهم :.* المطلوب فائدة الذكر باللفظ العام » 217 . 

قلنا : المطلوب قائدة التخصيص بمعنى التقييد بالوصف مع ذكر المطلق 
واقتطاعه 'عن الأمر العام » وأما ما ذكره المضنف من فوائد التخصيص فلا شك 
فى إمكانها » لكنه لا دليل عليها » ولا يمكن دفع الدلالة بمجرد الاحتمال » 
وأما ما ذكروه من الاحتراز عن الخطأ لا يتصور فى كلام الشرع ٠‏ ؤلا فى 
الإنشاء من كلام غيره ».يعنى أن الكذب لا يتصور إلا فى الخبر دون الإنشاء» 
والاحتراز عن التخصيص إنما يتصور عند إمكان قيام الدليل المخصص » 
يتصور ذلك مع فرض إرادة العموم » وإمكان ا 'البعد, 
ولا يوازى خطره عر اع ارايار بوتوي لتم 
التخصيص 270 . ش 

وأما اتقاء محل الاجتهاد ٠‏ فإنما ينقدح إذا لم يفرض دلالة التخْصِيصٍ على 

نفى الحكم ١‏ فإنه إذا فرض كان منصوصا عليه » والكلام فيه على أن المجال 
باق برض الدلالة ببذل التّطَرِ فى تحقيقها ٠‏ وتحقيق السّلامة عما عداه من 
مستندات الشّخصيص المحتملة » وخلو محل الدلالة عن الَُارض » ثم نقول: 
لا يخفى إذا اقتضت ا حال النّسوية بتقدير عموم الحكم كان التخصييص بالذكر 
إلغازآ وإلباسا » كقوله. :' دخلت السوق » فعرض على تُركى وحَبّشى » 
وبلق ؛وأدهم» فاشتريثْ التركى والأدهم ٠‏ فإنه يفهم منه الخّصر حتى يتئين 
خلافه عل الكلام إلغازاً فإن كان الكلام لم يوضع للحصر ' وكذلك لو قال: 
إن الله -. تعالى - خلق لكم العام ومتعكم بها » وفرض عليكم الزكاة في 
الإبل ٠‏ فإنه يفهم منه الحَصِرٌء بقرينة التخصيص »:وهذا مما يعترف به العقّلاء 
فى مخاطباتهم ٠‏ ومستنده قرينة الحال المقتضية للتسوية 'بينهما فى البيان 


. فى الأصل أم فائدة عدم الذكر‎ )١( 
0 : ينظر التنقيح‎ )1( 


كنل 


المقصود من الذكر ٠‏ فتقدير شَّمُول الحكم ينكر التَخْصيص » إذا تقرر هذا 
فنقول: القرينة لازمة مفهوم التقيبد » فإذا قال الرسول فى معرض بيان الحكم 
وتبليع الشرع .2< .من باع تكلة ا فإن كان الحكم واحداً » فجوابه : 
قثمرتها للبائع 2١(‏ » فقوله : ١‏ مؤبرة » إيهام بخلاف المراد ضائع وموجب 
لقصور البيان » لا يليق بالشارع » وهذا هو معنى كلام الشّافعى فى تقرير 
المفهوم على أنا نقول: إذا لم يكن بد من فائدة فالاحتراز وتحرير محل الحكم 
فائدة متأصّلة خاصة بهذا التقييد » فالتنزيل عليه يكون أظهر 29 , 


( ئنسه ) 


قال التبريزى : « المفهوم يتفاضل فى القوة » فأضعفها مفهوم اللقب » ثم ' 
مفهوم اسم الجنس ٠‏ واسم المعنى » كقوله : « فى الإبلٍ صَدَقَةٌ » 29 » وفى 
« الطّعَام بالطّعَامٍ مل بمثلٍ »؟ . وهو قريب من الأول ؛ فإن الطعام والإبل 
لقب ؛ + الأناأنم المنس حكن ينين تنه متهزع المقة ؛ لأن الصفة تذكر 
بالملوصوف ؛ لأنه محل اعتوارها ٠‏ ثم مفهوم التقييد لانسداد باب هذا 
الاحتمال ؟ . 

قلت : يريد بمفهوم الصفة الصفة المنفردة دون موصوف ء كقوله عليه 


مر مء» 


السلام: ١‏ التّييب أحق ق بتفسها ٠»‏ . 


وبالتقييد : ذكرها مع الموصوف ء نحو : « فى الغَنَمٍ السّائمّة » ؛ لانسداد 
باب احتمال التردد بين موصوفات لتعينه بذكره . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 19/0 » كتاب 3 المساقاة 6 » باب 
ون ورف ا ا ا ا ا 
1١1‏ » كتاب ( البيوع ؛ ء باب 85 من باع نخلة عليها ثمر ؛ الحديث 
(خ/ ؟161). 

(0) ينظر التنقيحم ص 7١ . 7١‏ . 


دكن 


قال . « فإن قبل !إذا كان مستند آثاره دلالة المفهوم امتناع الخفلة عن 
التتتكوت أو بعده » فكيف يتصور ذلك فى حت الله تعالى ؟ » وكيف إيفرق 
فى حقه بين العلم والصفة؛ وعلم الله تعالى محيط بجميع المعلومات؟ 6 (2©3. 
ل قلنا: إذا ثبت ذلك فى عرف التَخَاطبٍ نزل خطاب الله - تعالى - عليه». 
بقلت : يريد أن القرآن أنزل بلغة العرب » وأما قوله : ند القموم 3 
المّقلة فمستدرك ؛ لأن دلالة المفهوم من باب دلالة اللّفظ التى لا يشترط فيها 
الشعور » ولا القصد ء ٠‏ بل اللفظ يفهم منه ذلك بطريق اللارمة » وإن لم 
يخد, ببال المتكلم » كما أن اللفظ يفهم منه الحقيقة عند التجرد ٠»‏ وإن أراد 
اكلم :لجاز فقط ٠‏ فاعلم ذلك . 

'* قال : « الرتبة اللقامسة : مفهوم الشرط . 

. السادسة : مفهوم الغاية . 

'.السابعة : مفهوم الخحَصرِ » كقوله عليه السلام : « اَاءٌ من للَاء » » 
ومستئده شمول الألف واللام واستغراقهما ع فإن المبتدأ يجب ألا يكون أعم 0 
ويشهذ له قول العلماء ء : إنه منسوخ بحديث عائشة - رضى الله عنها - وهو 
لم يرفع منطوقه » فدل على أنه للحصر ء فهو المرتقع » وأصرح منه فى 
الحصرةة إيما الَاء من الكاء © 

قلت : إذا قلنا : إن العرب فنع لقان بكرن قيلت معدا راطير 
على أن يكون المبتدأ أخصُ أو مساوياً » فيكون دلالة هذا اللفظ المركب على 
هذا المعنى » وكونه محظزراً فيه مطابقة 6[ كما أن دلالة الرفع على خبر "إن ' 
وَالنّسب على خبر « كان » اسمها مطابقة ] ("2 » وبالجملة كل ما قصدته 
العرب بوضعها كان مطابثة كان اللفظ الدال مغردا أو مركبا ء وعلمت أيضا أن 


. سقط فى ب‎ )١( (7 1/5١  حيقنتلا ينظر‎ )١( 


شن 


أبا على الفارسى قال فى ٠‏ الحلبيات » : إن « ما ؛ للنفى . فيكون النفى 
مدلولاً مطابقة » ولا شئ من المفهوم بمطابقة ٠‏ ولا من المطابقة بمفهوم » فلا 
يتَجه كلام التبريزى فيه . 

قال : ١‏ الرتبة الثّامنة : مفهوم الاستئناء الذى اعترف به كل محصّل » 
ونفاه غلاة نفاة المفهوم ٠‏ كقولنا : .لا قتي إلا على ٠‏ ولا عالم فى البلد إلا 
زيد » 200 , 

قلت : هذه صيغة حَصرٍ » فتندرج فيما تقدم » وإئما كان ينبغى أن يمثل : 
بقولنا : قام القوم إلا زيداً » إن كان مراده الاستثناء من حيث هو استناء » 
وإن أراد الاستثناء مع الحصر إذا اجتمعا » فكان يتبغى أن ينبه عليه . 


« ثثبيه »4 


عبر تاج الدين فى ١‏ فهرسة المسألة » » فقال : تعليق الحكم بإاحدى صفتى 
الذات لا يتفى تَعَلَقَهُ بالاخرى! » وهو أصرح من قول : المحصول » : الأمر 
القيد بالصفة ؛ فإن لفظ ٠‏ اللحصول » يحتمل أن تكون الصفة مجردة عن 
الموصوف ؛ نحو : ٠‏ الب أحق بنفسها * » ومقصود ‏ المحصول » إنما هو 
ما قاله تاج الدين . 


. 1/5١ : ينظر التنقيح‎ )١( 


الذخكرق 


المسألَة الحَادية عشرة 
فى أن الآمرء هَل يَدَخْلَ نَحْت الآمْر 


كر أب الس صر في فصلا قطيفاء قال م قبا عسل نفل 
وها : أنّهء هَل مسن أن يقُولَ الإنسآنُ سه : « همل » ؛ مع أنه يريد ذلك 


عمق 


الفعل ؟ ؛ ومعلوم 2000 

انيه : أن لكء هَل يُسَمَئ 

وَالحق أنه 00 ؛ وَذّلك لا ب يتح إلا 
بين شخْصيْن , وم لا ير الاسنْلاء ‏ قله أن يَُولَ :إن لآثر طَلَبُْ الفعل .. 
بالقول من الغير همود الاير لا يبت انم الأثر . 

الها : أن ذلك ؛ هَل يَحْسن آم لا؟ 

0 : أنه لا يَحْسْ ؛ لآن القئمة من الأثر لام اولي تا 
الفعل » ولا كائدة فى إِهَلام الج تَفْسَهُم فى قلي . 

ورَابعها : إَا خَاطَب الإْسَانَ غير بالأمر هل يناخلا فيه ؟ والحق أنه : 
يأر ير كلام نفس أ لام لك اليو : 

ما الأول : قن كان يتوه دَخَلَ فيه ؛ وإلالَمْيَْْلَ فيه . 

َال الأول : أن تقول : إن ثلانا يأمرنا يكنا . 


وَل الى : أن تَقُولَ إن لان يأمركم بكذا . 


لحرن 


وأما التَانى : فَكَقَوله تعالَى : « يوصيكم له فى أؤلادكم 4 1 السام : 1١‏ ] 


علد 3م م ره ع كي اك ل م دومء عمن امقر م سس عطى. يو اه 
فهذا يدّخل الكل فيه ؛ لأن ذلك خطَاب مع جمُلة المكلفين ؛ فَبتتَاولهم بأسرهم 


000 


إلامن حَصِه الدليل » والله أَعلّم . 
3 1 وليه ل رط “ل 1 إن عر 
ا مسألة الحادية عشرة 


الآمر هل يدخل تحت الأمر (7) 
قال القرافى : قوله  :‏ الاستعلاء معتبر فى الأمر » وهو لا يتحقّق إلا بين 
2 خصين 1 


: ولا بد من تحرير النزاع » فنقول : له حالات‎ )١( 

إحداها : أن يقول لنفسه  :‏ افعلى ؟ مريدآ ذلك الفعل من نفسه » ولا نزاع فى 
جوازه وهل يسمى حسنآ أم لا ؟ قال الهندى : الحق : المنع » إذ لا فائدة فيه » وهل 
.يسمى آمرآ ؟ إن شرطنا العلو أو الاستعلاء امتنع ع وإن لم نشرطه فيحتمل المنع أيضاً 
لان المغايرة بين الأمر والمأمور معتبرة وهى مفقودة ههنا . فإن لم نعتبرها سمى به » 
وهئ بعيد + 

الثانية : أن يأمر غيره بلفظ خاص به لا يتناوله » فلا يدخل الأمر تحته قطعا سواء 
أمر عن نقسه أو أخير بالأمر عن غيره . 

الثالثة : أن يأمر غيره بلفظ عام متناول له » فإما أن يأمر بأمر الغير . قال الهندى : 
فالظاهر أنه لا نزاع فى دخوله تحت الامر كما إذا تلى النبى يُكٍ : ([ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه 4 [ البقرة : ١] ١85‏ وإما أن يأمر بآمر نفسه » كقوله : « يا أيها 
الناس ؟ أو « يا أيها المؤمنون افعلوا كذا » » فهذا هو محل النزاع » والأكئرون على 
دخوله نظراً إلى عموم اللفظ .ء فإن كونه أمرأ لا يصلح معارضاً له . ولهذا دخل عليه 
'السلام فى كثير من أوامره » والأصل عدم دليل آخر . كذا قاله الهندى وغيره . لكن 
الاكثرين - وهو مذهب الشافعى - على عدم دخوله . 

وقال صاحب ١‏ الواضح ؛ المعتزلى : لا خلاف فى أن الآمر لا يدخل فى الأمر إذا 
أمر عن نفسه ء فأما إذا أخبر بالآمر عن غيره ٠‏ كقوله عليه السلام لأمته : : إن الله 
يأمركم بصوم يوم ' . فاختلفوا فيه على قولين : والصحيح : دخوله . 

قال : وأما المخبر فالظاهر أنه يدخل فى الخبر »كقوله : من قعد فى المطر ابثل » - 


حرق 


قلنا : اجتمع فو الأتناك العقل والنفس بالضرورة 2 ولذلك نَجِد الغقل 
ميل إلى شي » والنفس تكرهه 2 فجاز أن يأمر العقل التفس + فيتصوّر إحينئف 
الاستعلاء والعلو ؛ لأن العقل جاز أ يكير الي + وعلط عليها. + تعر 
أعلى منها رتبة » فسمى خينئذ آمراً . 

ويتصور أيضآ : بأنه طلب من الغير ؛ فإن النفس ء غير العقل » ويد على 
تسميته أمراً قوله تعالى : 9 إن الس لآمَارَةٌبالسُوء © 1 يوسف م 
فسماها أمارة 3 والمقصود ا صاحبها 01 والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

قوله : 5 فائدة الأمر إغلام الغير " ش 


قلنا : لا نسلم » بل الإعلام هو الإنبار » أو إدخال الإنسان فى العلم 
نحو : أسمعته » .أى.أأدخلته فى ! الماع . وهما غير الأمر ؛ لأن الأمر هو 
الطَلَبْ الجَارمٌ » وهو ليس بإعلام . ولا إخبفر > بق الإخبار يلزمه . 

كما يقول بعضهم : إنه إخبار عن العقوبة على تقدير الترك » فهذا لازم ؛ 
ليس مقصوداً بالذات 3 ولا يدخله التصديق والتكذيب 0 وليس كذلك » 


ومقضود الأمر : طلب؛ تحصيل تلك الصْلّحَة التى هى فى ضمن الفغل. ؛ 


- وليس الزاد أنه يخبر عن نفس- 3 لأنه عبث بل المراد أنه يصير مخبرا لغيره نحن نفسه 
أنه بهذه الضفة » وكلام الهندى يقتضى أن الخبر محل وفاق » ومثلة بقوله ككل : د لن 
ينجو أحد بعمله » ء قال : ولهذا قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ ومرتبته كونه مخاطباً 
لا يخصه » وكذا فى الأمر:وليس كذلك . وبعد تحرير محل النزاع بين الأصوليين ٠‏ 

أقول : تنوعت آراؤهم. فى أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟ على وجهين . 
حكاهما ابن الصباغ فى « العدة ' ونص على عدم الدخول » وكذا نصره الشيخ :ابو حافد 
الإسفرايينى » وقال : القول بالدخول ظاهر الفساد ٠‏ وقطع به الجرجانى فى كتاب 
«الوصية ؛ » قال :.لآن الظاهر أن المأموز غيره ٠‏ 

ينظر : البحر المحيط للزاركشى : 4١5 -- 4١/7‏ . 


لخن 


وذلك متصور بين النفس والعقل ٠‏ فيطلب العقل من النفس تلك الّصلحة 
التى تحصل فى المعاد أو المعاش » أو فيهما معا . 
قوله ١:‏ إن فلانا يأمركم بكذا » . 
تقريره : أن الكاف وضعت للخطاب » والخطاب لا يدل فيه المتكلم » 
ولا الغائب . 

«( تيه 6 
قال التبريزى 2١7‏ : ليس فيها كبير فائدة ؛ فإن اللفظ إن لم يصلح لتناوله 
وضعآء كقوله : ؛ افعلوا » » وه أوجب عليكم » فلا وَّجَه لتخيل الاندراج » 
وإن صلح فلا سبيل للإخراج إلا بقرينة ؛ فإن كونه مخاطبا لا يصلح مُعَارضة 
دلالة الوضع » ونظير عدم القرينة - قوله تعالى : «والله بكل شىء ليم » 
[البقرة : 181 ] ٠‏ وقول القائل : « كل تَفْس ذَائقةُ المت © 1 آل عمران: 
6 ]ء وكُلَ أمر مكلف بفعله ومحاسب عليه » وقوله عليه السّلام: دلن 


اه ورم ر رع 


ينجو أحدكم بعمله © » قالوا : ولا أنت يا رسول الله » فقال : « ولا أنا إلا 
أن تمن الله برحمَة عنه وقضل ٠‏ 90© . 

ومثال القرينة : قوله تعالى : « والله عَلَى كل شئء قَديرٌ © [ البقرة : : 
14 .ء. وقول القائل : « لا يغلبنى أحداء ولا يقابلنى بِشَرٌ » ولا ناظرت 
أحداً إلا غلبته » » وإذا اتقدحت القرينة » فلا خاصية للمخاطبة 9© , 


بذ ا فنا 


. ينظر التنقيح ١؟/ ب‎ )١( 
: أخرجه البخارى فى الصحيح‎ ٠ متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه‎ )1( 
» كتاب الرقاق . باب القصد والمداومة .. الحديث (1537) , واللفظ له‎ » 01/1 


وأخرجه مسلم فى الصحيح : 5١19/5‏ ؛ كتاب صفات الماققين .. باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله » الحديث (7811/9/1) . 


(5) فى الاصل للخطاب . 


1 


سا سه 


الَسَلَةُ الثّانيةَ عقئرَة 
فى الأَمْرِ الوارد عقيب الأمْرِبحَرْف العطف | 
وبعَير حرف عطي 
القائل إذَ قال لمَيْره : « افعل » ثم مَقَالَ لَه : « افعل ليله :إن 


ن يتتاول مالف ما ينونه الأمر الأول أو ممائلة . 


سيل مر ل وم سوس 


إن تتاول ما بحاام : افَضى شيئا آحَر لا محالة » وهو ضربان : 


روم اع شم عع _قرمس 


أحدهمًا : يْصح اسه مع الأول » وَالآخَ لا يصح : 


الى يَصح اجماعهمََ الأول يجب علَى الأمور فلهمًا لما ف 7 مُحَْتممين » أو 
ره لق 2 م سه أعووه 


قَيْنِ ؛ إلا أن ن ندل لال منْفَصِلَة عل وجوب الجَمْعٍ » أذ وب شي 
1 فول القائل يوه : صل » صم . 
الات لمحيوسة لال 00 


م 


0 يصح وسَمْعا ؛ ؛ كَالصّلاة والصدقة 5 وكلا القسمين لو ينصح الأمر 
مهما إلا رقن . 
م ذا اول الأمر "الى مل ماناو الأمر الأول ؛ قلا يَخَلُو : إما أن يَكونَ 


ملاووة 


لك الْأمور به يصح الَرَيُدُ فيه » أ لا يصح : 
َإِنْ صح : إن أَنْ يكُونَ الأمرُ الّانى غَيْرَ مَنْطُوف عَلَى الأول » أو يكون 


لان 


0 "غير ما 


َنم يكن طوف عي عند اقاضى بد لبا بن أحمَد : أنه فيد 
يفيده الأول ؛ إلا أن تَمَْع العَادة من ذلك تر الأ لذ مرق و م 
د و 

المختار . 

وَثَال أبو الحُسيّن التصرى : الأشبه الوف . 

َال مَا ْنَع مه عادول القائل لغيه  :‏ اسنقنى ماء» اسنقنى ماه فالعا 
متم من كر سفيه فى حال وأحدة فى الأكْثر . 


ورم شوما ير 


مال ما َعم اريف المتاصل بالأمر الى تو القائل شير صل 
ركْعتينٍ »َه ذا قال لَه صل الصلاة » انصرّف إلول تلك ال عي ؛ لذن لام 
لجنس تنصر ف إِلَى العهد الذكور . 

نما ير عن كلا اسمن الئل لير مسقنا رين » صل 


ل سوس 


262 ين » والدليل لل أله فيد عيرم يقي ال ول وجهان : 
الأول : أن الأمر عبد يتضى الوبجُوب ٠‏ والفشل الول وجب بلأثر الأول ؛ 


ع وه و وع وو 


ميستحيل وجويه بالأمر الثانى ؛ نتَخصيل الَاصل محال َو نُصرف الأمر 
أن إلى الفضل الأول لم حصو لما يقت الوجوب من حيحصو الأقرء 
وذّلك غير جائز ؛ وجب صرقه إلى فل آخَر . 

الثاني َالَو ركنا الآ الى إل عنما هو متم الم الأول »لكان 
المي الثّانى تأكيدا ؛ ولو 0 غَيْرِه »لقان َائدة زَائدة . 


وَإِذَوَقَع 50 ين أن يد الكلام قائد 5 أمنيّة 


وله له 


شك حَمْلهُعَلَى الأول أوقيم . 
وأما إن كان الأمرالتأنى سْطُقا على الأول » فلم يكن مركا كا » َه يفيد 


سماد و وو ىام بر مس ام 


غير ما يفيده الأول ؛ لآن الشئء ء لا يعطف على نفسه . 


سس لله 


٠‏ وين يفيه تأكيدا» قلا 


مكيل 


م به مره سمو 


ماله أن يَقُولَ القائل َيِه : « صل ركْعسينِ » وصل ركْعمَيْن » : 
ا ؛ كقول القائل لغيره صل 


كْعتَيْنِ ٠‏ وَصَل الصّلاة » فَعيّْدَ أبى الحُسَيْنِ أن الأثبة هو الوثف ؛ فَإنهُ نكن 
أن يقال يَجبْحمِلُهُ علو تلك الصّلاة ؛ لجل لام اتيف » ويمكن أن يقال: 3 


اَنَل مل هاه لب تاف رامن 


الآخَر ؛ وجب التوقفه. - 
وعندى : أن هذا الأخيرٌ أولول ؛ لأن لام الجنْس قَد َكون لتعرِيف الماهيّة ؛ كما 


قد تكو ليف الود السنابق ودر أن تَكُونَ للمنهود السابق » فيسكن 
أن يَكُون امود السَابق هو الصلاة الى تاولا الأمر الأول ٠‏ ويمكن أن تَكُونَ 
صلاة أخريل تَقَدم ذكْرمًا وإذا كان دك ببقى العمطف سليما عن امُمَارض . 
أ إِذَا كان القَننى أمْرآ مل ما تنوه الآمر» وكانَ ذلك مما لا يصح فية 
الايد فى الأمُور به ؟ قلا ََلُو: مَأ بسع ذلك قلا فل ويد وصوم يوم . 
أو يمتنع ذلك شرعا ؛ ؛ كعق زيْد ؛ كه قَدكَانَ يجوز أن يتزليد عقه » ويقف 


سل تر و 


مام حريته عل عد ؛ كَالطلاق . 
وإذا َم يصح الايد فى امأمُور به لَميَخْل الأثرآن :م أذيكونا ماين بن أو 


لوكلا 


خَاصين ؛ أو يَكُونَ أحَدهمًا عام , وَالآخَرخّاصا . 


داع معنو مزه داوق اا ل سه د 


إن كَانَا امن أ حَاصينٍ » وجب ن يكون مأمورهما واحدا . وأن يكون 
الأ الانى تأكيدا للأوّل 8 سواه ردم حَرْفٍِ العطف » أو بدونه . 


وه و ره كم 


علا تايان يرف عملت : قو القائل مير : « اقل كل إِنْسَان » واقتل 
ِنْسَان؛ . 
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وله بلا حرف عطف : أن يُسْقط من الأمر الى حَرْف العَطف . 

َال الحَاصين برف عطف , وبي حرف عطف قله : ٠‏ القن يدا » 
واثثل زيداً » وكوله : ٠‏ اقب زيّدا » اقل زيدا » . 

آم ذا كَانَ أحَدهُمًا عاماء والآخَر خَاصا سَواء تقد العام أو الخاصء فَالام 
الثانى : إما أن يكُونَ سنطوفا علَى الأول أو عبر مَُطُوف علي ؛ قن كان 
نوفا ٠‏ فَمكَالهُ : فول القائل : ٠:‏ صلم كل يوم وصمم يم ابمُمة» قال 


2 


بعضهم : إن يوم الجمعة لا يكُون دَاخلاً بَحْتَ الكلام الأول ؛ ؛ ليتصح حكم 


العطف . 

والأمب” 201000 
وَحَمْله عَلَى التأكيد . 

وآما ذا كان الآمرالثانى غَيْرَمَنطُوف ء فَمَالَ قل القائل : « صم كل يوم ء 


و 


صم يم الججمعة » فا هنا عمُوم أحّد لمر بن هليل علَى أن الآخَر ورد تأكيداً ؛ 
بن نلك البطتار عر قم يقت تَحْت العام وله أعلم . 
المسألَة الثانية عشرَة 
فى الأمر الوارد عقيب الأمُر بحرف العطف وبغيّر حَرف العطف17) 
قال القرافى : قوله : ٠‏ إن أمكن اجتماع الثانى ع الأول تعليبا إن ينيك 
أو مفترقين » . 


: اعلم وفقك الله تعالى‎ )١( 

أنه أفاد كثير من المصئفين فى أصول الفقه جعل المقصود بما ضمنه المصئف فى هذا 
التقسيم فى مساألتين : 

إحداهما : الأمر إذا تكرر بغير حرف العطف . 

ثانيهما : الأمر إذا تكرر بحرف العطف . -- 


- وأبو الحسين البصرى سلك مسلكاً آخر وهو : ذكر تقسيم تخريج منه مواضعغ: الخلافا 
ومواضع الإجماع . : : 

والمصنف سلك مسلكه فى المعنى والعبارة ٠‏ إلا أنه خالفه فى مواضع . 

قال ابن برهان : الآمر ! إذا ورد بعد الأمر هل يقتضى التكرار فى الفعل لود بأ 
لا ؟ 

اختلف العلماء فيه  :‏ , : : 

فذهب معظم العلماء ٠‏ إلى أنه يتتضى التكوار » نبجب عليه بالمر الثاني مثل ما 
وجب عليه بالأمر الأول . 

ونقل عن بعض العلماء أنه قال : إنه لا يجب عليه به شئ » بل يحمل على 


التأكيذ. 
وقال أبو بكر بن فورك : الأمر إذا تكرر هل يتكرر المأفور به : ١‏ أم يقتضئ بجميعه 


اعلم : أنه إذا لم يتكرز على: طريق التأكيد تكرر المأمور به » وذلك أنه قد يقول 
الرجل لصاحبه عجل عجل ٠‏ قم قم . على معنى التحريض والتأكيد » فإن علم أنه لم 
يجر هذا المجرى فهو متكرر: لآن حمله على فائدتين أولى من حمله على فائدة » وجرى 
مجرى الخبرين » لأن.شرظ الأسماء إذا تغايرت أن تتغاير مسمياتها إلا أن يدل الدليل 
على المشاكرة » . ْ 

وقال أبو بكر الصيرفى ١‏ ابعر يرن الا وولقق يسع من ذلك ته :كان يرد 
للتأكيد والحث ويرد للتكرار لم يحفل على أحدهما إلا بدلالة . 

وقال الباجى : تكرار الأمر بالشئ يقتضى تكرار المأمور.به . وقال أبو بكر الصيرقن: 
لا يقتضى التكرار ؛ وقال أبو بكر ين فورك : لا يحمل على تأكيد ولا تكرار إلا بدليل 

ثم قال : هذا إذا كان اللفظ الثانى كاللفظ الأول نخو قولك : « اضرب زيداً غ 
اضرب زيداً 4 ء وهاهنا معان تدل على أن الثانى غير الأول دون خخلاف ء وذلك أن 
يكون الفعل الأول من جسن الثانئ نحو قولك : ١‏ اضرب زيدآً اضرب عمراً » ء وإن 
عطف أحد. الفعلين على الآخر نحو قولك : اضرب زيداً واضرب زيداً ؛ ..لأن أهل 
اللغة قد قالوا : الشئ لا يغطف على نفسه ٠‏ ومن ذلك أيضا أن يرد الأمر بعد امتثال 
موجب الأول . وما يتعين فيه التأكيد قول القائل . 9 
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قلنا : ذلك يتخرج على الخلاف فى أن الأمر على الفور أم لا ؟ 
فإن قلنا به قلنا مجتمعين » ليس إلا . 
له : لا يصح اجتماعهما معا كالصّلاة مع الصدقة ؟ إنما يتجه فى 

الصّدقة العظيمة التى تخل بنظام الصلاة» نحو تفرقة مائة دينار على مائة 
مسكين على التعاقب ٠‏ آما الصّدقَةُ اليسيرة » كَمَدْ اليّد بدرهم فلا ينافى ذلك 
الصلاة . 

1 

ا لايل يلها عا رم ل 


أى المتقدم ذكره ؛ ١‏ من لطن د حون ل يمقر كل رسو ؟ فتعين 
العهد. 
0 يستحيل إيجاب الفعل الأول بالأمر الثانى 0 5 
يريد : إنشاء الوجوب فيه » أما تأكيده فلا يمتنع . 
له : « لو انصرف الامر الثانى للفعل الأول لزم حَصّول ما يقتضى 

الوجوب من غير حصول الأثر » وهو غير جائز » 

قلنا : إن أردتم أنه مرجوح فحق ؛ لأن الآصل عدم التأكيد » وأن تكون 
الآلفاظ مشتبهة » وإت أردتم أنه محال عقلاً فممنوع ؛ لأنه تأكيد » وهو جائز 
وواقع لَغةٌ ‏ وعرفاً , وشرعاآً : 


- « اقتل زيداً اقتل زيداً » ١ ٠‏ اعتق عبدى اعتق عبدى © . 
وقال القاضى عبد الوهاب : « اضرب زيداً أو اضربه ١‏ فيه الخلاف . 
منهم : من يحمله على التأكيد ٠‏ ومنهم من يحمله على التكرار وهو الأقوى . 
وقال أبو الخطاب الحنبلى : إذا قال صلى غدا ركعتين وصل غداً ركعتين » فإنه لا 
يقتضى تكرار المأمور به وهو قول الجحبائى . قاله الأصفهانى . 


ومراده بالأثر : المدلول » وحصول الدليل بدون المدلول جائز » لكنه . 
مرجوح ٠»‏ ويترجح أنه أراد غير التاكيد (21 ؛. لآنه جعل الوجه الثانى هو : 
التأكيد» فيلزم أن يكون الونجهان وجها واحداً لولا أنه يريد التعدّر العقلى » 
فأحد الأمرين يلزمه إما إيطال دعواه » أو اتحاد الدليلين . 

له : « الشىء لا يعطف على نفسه © : 

قلنا : أما إذا اتحد اللفظ فمسلم ؛ وأما إذا تعدّر فيجوز كما قال الله - تعالى ٠١‏ 
- عن يعقوب عليه السلام : 9 إِنَمَا أشكو بتي وَحَْتى إلى الله © [يوسف : 
1 ] ء والحزن : الب ٠‏ وقوله  :‏ عسر ويُسر » » قالوا : معناهما وأحدء 
وحسن العطف للمغايرة فى اللفظ . 

ا ا 1 

: أن « لا م لجل 8 ؛ كثر التجوز بها فى العهد » وبيان حقيقة الجنس 

دون 0 كقوله لعبده : « اشتر لنا اللَّحْمّ (') والفّحْمَ » » يريد من 
هذين: لا يقصد معينا » 'ولا استغراق جميع الأفراد » وتكون زائدة » نحو 
قول الشاعر [ الطويل ] :. 

يَقُولَ الى وأبِعَض العجم نَاطفآً ‏ إِلَى ربا وت الحمّار ابجع 00 
بكرد ات لماك خرار ا الكو لدو ش 
وللموازئة فى الْكَلام بحو : هَذَا الرجل ؛ ليستَؤيًا فى صورة ة التَعْرِيف » 
وَللتريين ع قَولهم د الدليل على كذَا . ون المراد إلا دليلاً فى 
الجمَلَة» ير أن « اللام “ فى الكلام اسل فى الأجسام ء فاتى بها ذلك 

أكثرَ التَجَورَ بها ٠‏ والواد العاطفة ألم يكير التَجود يها ٠‏ لذلك فَالائن 


0 الراجح 
)0غ( فى الأصل : الذات : 
(9) فى الأصل : الخير ., 


ك1 


قوله ١‏ كان نمكم أن يتزايد عتقه ٠.‏ ويقف تمام حريته على عدد معين 
كالطلاق» 

تقريره أنه إذا قال لعبده : أنت حر يحصل أصل التحريم فى المنافع 0 
كما يحصل أصل التحريم فى الطلاق الرجعى ٠‏ ولا يعتق بالكلية » فإذا كرر 
قوله ثلاث مرات عتق بالكلية كما تُطَلَّّ المرأة بالكلية » وهذا ممكن عقلاً غير 
قوله : « ليس ترك ظاهر العطف أولى من ترك ظاهر العموم 4 . 

قلنا الذى التزمتموه فى ١‏ لام » التعريف من الترجيح مع ١‏ الواو » يأتى 
هَاهنًا : فإن العمومات كثر فيها النَخْصيص حتى قيل : ما من عام إلا وقد 
خص إلا قوله تعالى : ( والله بكل شىء عَليم © [ البقرة 5 
والعَطّف لم يحصل فيه مثل هذه المخالفة » وهذا المجاز » فكان العطف أولى 
من العموم لا سيما والعموم مختلف فى أصله هل له حقيقة أم لا ؟ والعطف 
متفق عليه 

( ثنبيه 6 

لا يلزم من كون أحدهما عاماً » والآخر خاصاً بناء العام على الخاص ؟؛ 
لان شرط تخصيص العام بالخاص كون الخاص منافيآ للعام » وَهَاهًا الحكم 
واحد متمائل . فلا يصح التخصيص ٠‏ إنما يبقى الكلام هل أريد الخاص 
بصيغة العموم أم لا ؟ 

والمشهور عند الأدباء فى مثل هذا تناول العام للخاص » وأن العرب إذا 
اهتمت ببعض أنواع العام أفرد بالذكر لبعده عن التخصيص والإخراج من 
العموم ٠‏ فلا يبقى السامع بعد ذلك يتوهم إخراجه ٠‏ وإن توهم إخراج غيره» 


06 


كقوله تعالى : 8 إن الله يمر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينْهَى عن 
الفحشاء والمتكر وَالبَعْى 4 1 النحل : 00 مع أن ١‏ الْبَمْىّ * اندرج ف 
«المتكر 6 2 لكنه عله أنواع المنكر ». فأفرد اهتماماً به » واندرج « وإيناء ذى 
القَربّى » فى « الإحسان ؟ لكنه أفضل فأفرد بالذكر » وكذلك قوله تعالى : 
«وملائكته ورسله وجبريل وميكال [ البقرة : 48 ] أفرده بالذكر لأفضليته 


اعمس 8 


عليهم » ولي منه قوله تغالق : 8 فيهما فَاكهة وَتَخْل وَرْمَّان 4 [ الرحمن : 
8 ] لعدم العموم الشامل فى فاكهة لكونها نكرة فى سياق الإثبات فلا تعم» 
كما اندرج الرّمّانَ فيها » وكثير من الناس يتوهمونه منه . 


الثانى فى امسائل المعتوية 


2 0 ذه ع 5 


ار 1 
والبَحْث : إِمَا عن أقُسامه , أو أحكامه : 


سير وه 


أمًا أقُسامه : فَاعَلُم : أله بحسب اللأمور به ينقّسم إلى معين » و[ وَإلى مخير . 


ويحسب وقت الأمور به : إلى مضيق ١‏ وموصع . 
وبحسب الأمور : إِّى واجب على التَعيين » وواجب عَلَى الكفاية . 
السألَة الأولى : قَالَت ْمَل : الم بالأشياء حلَى احير يفتضى ووب 


الكل على المّيرٍ, وكات الفا : الواجب وأحد لا بعينه . 
وَاعْلم أنه لاخلاف فى الت ب نوين ؛ لآنَ امعَْلَةَ ُو : المرآه من 
قَوْلنا : الكل واجب على البدل هوَ أنه لا يجوز امكل الإخلال بجميعها ‏ 


رقع ال ولط 


انع يها ووه ص واحد نه ولا إلى اشتار.. 


20- 


والفقهاء عتوا بقولهم : « الواجب واحد لا بعيْنه » هذا اعت بِعيْنه ؛ قلا 
م واس يس سيوس م 
اموس م ار اوري 1 
فق القريقان عَلَى فساده ؛ وهو : أن الواجب واحد معي عند له تَعَالَى » غير 
مل إل لل الى عل ل امهالك للى مر 
عليه . 


- 


200 ل ع كس هئ دوس فاظ 


وَالدَليل عَلَى ساد هَذَا القؤل : أن الَخيير معنا 1 
واحد مها ؛ بشرط الإثيان بالآخَرٍ ‏ وكَونهُ واجبا عَلَى لين عفد اله تَمَالَى - | 


2 و 2 


0 دده اعم : 
مدتا ألَه | عه من ركه على لتخي » وابتمع مين جوار الك »طم 
ل سوس ف يس وس “اج وعرظ اس 


جوازه - متتاقض ؛ قصح ما ادعيتاه أله يمتنع ن يكُونَ كل وأحد منْهًا واجبا على . 
تين . 
َِنْ قلت : لا ملم أن لخر يَافى تبه نْد الله تعَالَى : يانه : أن الله تَعالَى » . 


و نا نوا ايه وده ل 


ونا خير ين الكقارآت + لكنه لم أن امكف" ل يحتا إلا لك اذى هو 


و واجبا؛ نلا يَحْصل الإخلال ؛ باو أجب . 

تقول :لم لابجو ةمال : د لاخيار لكلف تايا فى ون ذل لفطل 
امُْخَْار وأجبا ؟ 00 
أو تقول : لا ييه ماهد لك لفطل الك احا ء و به 
الفَرْض ؛ كما يَقُولُونَ إن الإيانَ بالفمل الَحْطُور قد يَنقْطُ به اررض 
اوت 00 00 


لت : الججواب عن الأول :أن الله تَعَالَو)م ؟ لما حَيرنًا ب بِيْنَ الأمرين » فَقَد أباح نا 
تَرْكَ كل واحد منْهُمًا ؛ ؛ بشرط الإثيان بلتنى ٠‏ ووجويهُ على التَيين : معتاه : أنه 
تَعَالىا َم بجو لَنَا كه لب ؛ فَلّو حير الله الى به وين يه » مح أنه عله جَعَله' 


واجبا على التميدن لكَانَ قد جمع بين جواز الترك » وبين اَْع منه . 
أما قله : إن لاختيار المكلّف تأثيراً» : 


3 2 3 دعام ماقو ات 
قلت : لا نرّاع فى تحقق الوجوب قَبْلَ الاختيار ؛ فَمَحَلٍ الوجوب . إِنْ كان 
واحداً معنا » فهو يَاطل” ؛ لأن التخبير يثافى التَيين . 


١84 


207 يمسق .متو اهز 
وَإِذ كان واحدا غير معين ١‏ فَهوَ محال ؛ لأنّ الواحد اذى يفيد كوته غَيْر 
عو وأو ع ١‏ ماق ل هساك 202 200 0 


معين - ممتنع الوجود » وما يكُون ممتنع الوجود ٍ بمتنع أن بقع لليف بفغله . 
كان لوأب م لبط التي قاو الوب : 
قوله : «لم لايجوز أن يَسْقْط الواجب بفعْل ما ليس بواجب ؟ 6: 
ُلنَا : لآن الأمه جْمَمَت عل أن الآتى بواحدة من الخصّال الثّلاث المشئروعة 


له ع م 


فى العتتّارة ‏ لو تر يها من اثلاث » لأجَرَئه » ولَانَ قاعلا لم وك | 


اكليف به» ولك ينطل ما دكَروة . 
وَاحتَج المخَالف بأ لفل الواجب أَثَرَا » ولتركه أَثرَ)» وكلا الأثريْن يَدّلان 
علا أن الواجب وأحل . 


أمًا طرف الفعلٍ فََانُوا : هَدَا الفعل لَه صفات *: كوه بحيث سقط الفرض 
»ووه وأجباء وبين وله واب“ الواجب ء ووه الواجب » 


ْو 5007009 0 25 


َوُه بحي ينوى يفعله دام الواجب ٠‏ وكل هذه الصفّات تَقْتضى أن يكون 
الولجب واحدا ممَينا . 
فونه : سقوط القَرْض ء فَقَاُوا : لَوْلَم يكن الواجب واحداً معينا » لَكَانَ 


ومع و ره د 


المكلّف إذَا أت بكلا ددْمَة واحدةٌ فَِمَا أن يكن سقوط الفرض معلّلاً بكل 
واحد منها ؛ كود قد اجقتم على الث الوأحد مُورانٍ تلان » ولك 
محال لأن ذلك ٠‏ الأثر مع أحد امْؤترَيْن يَصير وأجب الوجود بذّاته » وَوَاجبّ 


سس مس 
ل الس سه سي سس لل سا شق 


الأو بذ مسحل امون واجب جود يقر »هذ لوي 


هم 0 “يك د مهّلك 


أن يكون معللاً امور الثانى ومع الوثّر الثانى يمتنع ن يكون معلّلا بالمؤثّر 


108 


0 شاع # اع سوم الس لومم جم و# سوم وى رف واس 
الأول ذا وجد اران مع يلم أن ستثتى كل وأحد مهما عن كل واحد. 


منْهُمًا ؛ فَكُونُ مُحتَاجا هماما وا نما معاء ودلك محال . 
أن يكو ُو اررض بالمنمُوع . ذلك" مسال ؛ لأنه يلوم 0 


دوم مو 000 


البجموع واجباء وقد رضنا الب بالكل غيْرَ واجب . 
ليو سقو لض يواجد من ؛ دك الواحد إِما ايكون نيا 


ا و اسه 


ال رشي وله معة ديم 


57 ؛ لن اك رامين يستدعى مؤثرأ معي موجودا » وكل موجود » 


َهُوَ فى سه مي ولا يهام أله فى الوجود ال خَارجى 3 نَم الإبْهام في الهن. 


30 


ا ع ف 


ا تع الإنيان به » 
ع أن يَكُونَ الإنيان به عله لسقوط الفررض 
الم قد لامي : هو الإثيان بواحد منْها معين 
0 مه 
لله تعالاء وهو المطلوب .. 


وتَانيهًا : كته وأجبا فَإَِا أتى المكلّف بكلهًا : فم ما أن يكون الَحكوم عَلَيّه 
بالوجوب مَجْمُوعَها . أو كل وأحد منها» وى التفديرين ؛ يرم أن يَكُونَ 7 
واجبا على انين م 

أو وأحداً غير معين ؛ وهو باطل ؛ لآ ن غير المعيّن يمتئع واجودة ؛ قيتع 


إيحابه . ْ 
0 52200 0 57 ردك « رفود لهم 
وكالئهًا أ ششما عل لبا وبي هذا القلدا به :نا 


١4٠ 


5 


يسْتَحَقَ تَوَابُ الواجب عَلَى كل واحد منْهًا » ؛ أو على مَجْمُوعها ؛ وعلّى 
بير 2ه رايا ل شب .نط مسق واب 
الواجب منْهَا إلا عَلَى واحد» فَذَِكَ الواحد: : إما أن يكون مين ؛أو غير معيو 


والثانى مُحَال ؛ ؛ لآنّ اسستحقاق لواب الواجب عَلَى فعله حَكْم نا ا 
واكم لبت اين يستذعى مَحَلا ينا ان عر نت يكن 
علدنا أن لك الواحد مُميفى سه غير مدوم مكلف . 


م 


وربما أؤردوا هذا الكلام على وجه آخَر : وهو آله ذا أنَى بالكل قم آنْ 
ينُوى الوجوب فى فعلٍ عل وأحد» أذكى فل وأحد مود ابأ »وال 
وما طرق التزْك فَأئْره استحقاق العقّاب ؛ فَالْكلّف آَل بها بأسْرهًا : 
ما أن سمح العقاب على عَرْك كل وَاحّد منها ؛ فيكُونَ فعل كل واحد منْها 
واجبا عَلَى النَين هذ خُْلف » أن على ترك وأحد مئْها وهو إما أن يكُونَ 
8 غير مين » وافتأنى محال . 
أن و9 : انه نا قم يتم ز واحد منْهَا عن الآخَرِ بصفة الوجوب » كان إِسنَاد 
اسْتحمّاق العقّاب إِلَى واحد منْهًا دون الآخَرِ - ترجيحاً لأحد رقي اخائز عَلَى 


سس م 


ع لم 


الآخَرِ لمرجح » » وهو محال . 
وآما ثَانيآ : قفن امحقاق العقاب على الترك حم معين ؛ فيِستَدْعى محلا 
ع نط ذا ويه 
مين ؛ لامتحال يام الي يفير لمن . 
وآما تلن : فَلآن اماق العقاب عَلَى الثَرْك يستَدْعى إِمْكَانَ الفعْلٍ ‏ 
6 ايه كومة 1 3 1 ا 7 


ولاإمكان لفعل شىء غير معين . 


١11١ 


لما بطل هذا القسم . ثنت أنه معلل نترّك واحد معي عد الله تعالى . وهو 


اموب 
وآمَا انين رَعَمُوا لريب وعد 2د نك :ققد شير حك 57 
الإنسان | ذا قد على فيز من صر »اموه له يواح لا يميه .انما 


الس سمهو 


يعي باخنيّار المشستَرى - أخْد فيز مثها؛ فق ار الواحد اذى يس بممينٍ 
فى تفسه معيّا باخيار مكلف : 


كنا ذا لق روْجة من رجات لا بميتها » أو أعتق عبد من عبيده لا بعينه ٠.‏ 


مم 


وكذا القول فى عفد الإمَامَة لين 08 واحدة 3 والخاطبين" لامرأة وأحدة ؛ 
إن المع فيه حرام . ْ 


ممه 


ولواب عن الأول مقط الفرض عنْدنا كل واحد مثا . 


مم 


كول ١‏ يلم يتمع على الأ الوأحد موئرَات" تقل » 


200 1 وه الا عن 


نا : هده اباب عثدنا معركَات". لا مُوجبّات"» ولا يتم بججديع على 
امول الواحد معرقَات كثيرة . 
وَعَنِ الثانى : إن أرّدت بقَوؤلك ٠‏ هي وجب كلها » أنه يرم فْلها 


ماء عوك به مور 


صارت مْعولة » فَدَلك محال وغير لازم . 


ولايتقى بَنْدمنَا إلا أن قال إنهَا َيل وله فى الوبُود» هل كانس بحينا 
يجب تحصيلها إِمَا عَلَى الجَمع » ؛أوْعَلَى البدل ؟ 


وجوابنا أن تقول : أمَا الجمع ٠‏ قلا ٠‏ وآما البدل ؛ قَنَعَمْ ؛ بمَعتَى أَنّْهَا بَْدَ 


وجودها يُصدق عَلَيْها 111101117ظ2ظ2 
منْهًا اختار المَْلّف + بدلا عن صاحبه . وذّلك لا يدح فى قولنا ' 


ِو 8 1 


١١7 


وأيْضاً ٠‏ هذه شه وى بها لازمة للمحَالف ء إِذا قال ٠:‏ الواجب هوم 


تار الكل» لأنه نا أتى بالكل ققد اختارَ كلا ؛ فَوَجَب أَنْ سقط الفُرض 


2 هم 1 سوم 


بكل وأحد مناه ايو ل وأحد من وجما »يلما أ أورده علينا . 
وَعَنِ الثّالث : قَال بَعْضهم : إِنَّهمُستحَقَ واب الواجب عَلَو] فل أكتَرها توا ٠‏ 

ميقا : إنهمُستَحق على فطل ل وأحد مها لواب الواجب الُخير الا 

واب الواجب المعين ؛ ومعتاه 0 يُستَح علو ْله تاب فل أمور كَانَ ل 


ترك كل وَاحد منْها ؛ ؛ برط لإثيان بالخ لا واب فعل أمُور كَن بعل 


الإنيان بل وأحد نهآ عَلَى انين . 


علا هَذَا التَقدير ؛ ؛ يسقْط السؤال . وَهوَ الجُوَاب عن قوله : كيف ينو ؟ 
وحن الرأبع : قال بعضهم : يسجّحق عقّاب أذونها عقاباء ويمكن أن بقَالَ الم 
ع عدايير ءة 0 


لا يجوز أن يستحق العقا بحلل ترك ُو مور انالف مخيرا بين ترك 
أ وَاحد منْها كَانَ يشرط فعل الآخَرِ ؟ 


وحن القامس : أنهَِس العف بأنا اول قفيزا من الصبرة أوقوا من أن تتاو 
لير الآخَر ؛ لفظدآن الالختصّاص ؛ قَوَجَبّ ن يَكُونَ كل قفيز مها قَدتَتَاولَهُ 


العَقّد » لكن عَلَى سبي البدل ؛ عَلَى مَتَى أن كل واحد منها لا الخنصّاص 
لذّلك العقد به عَلَى التَْيين » ول مشر أن يخا حار أى قف شا وذ حار » 


َطًُ 5 د مه 


مله يه الك فى قر الم سوط لض فى الكر. 
وكَذَا إِذَا طَلَّقَ رَوْجَة من رَوْجَاته » لا ينها » أو أعتق عبداً من عبيده . لا 


2 3 عد 28 


بينه: نكل وأحدة مه طلقعلَى ادل كل وأحد منهم على ادل ؛ 


ار ام 


1١1* 


على مَل انهلا اخنصاص للطلاق أ العنق يوأحد مي ونأ" مرأة اخْتَارَ 
مقَارقها تَعينت الفرقة ليها » وَحَلّت لَه الأخْرى ؛ ؛ وأى عبد اختَار فقه تيتا 
يه لحري كان له اتام اباقون» وف ألم . 


ع لواف وده 


فرع : الأمر بالأشيّاء قد يَكُون علَى الترتيب » وقد ون َلَى البدل , وحَلَى 
العَْديريْن 4 قد يكن امم محرما . ومباح وم 


» ومنْدوباً . 1 
ل ال فى اليب : أكل اله وأكل المبَاح : ؛ وفى البدل لل 
من كفثين . ش 


0 


مدال اماج 5 تريس : الوضوء والتيمم ٠‏ وفى البدل : ست العرة باب 
طوبه | 


هلود فى ال تيب : الجمع ل خصال كقَارة الفطر . 
وفى البدل : شين خصال كر الحئث.» وال غلم . 
القسم الثَانى فى اسائل المعتوية 
ش المسألَة الأولّى 


1 - ع سمه 
فى الواجب اكُخيرِ «) 


)١(‏ اعلم : وفقك الله تعالى أن العلامة اراز جعل مياحث هذا القسم محصودة فى 
أنظار أربعة: 
النظر الأول : فى أقسام الواجب : 
النظر الثانى : فى أحكام الواجب 
النظر الثالث : فى المأمور نه 
النظر الرابع : فى المأمور . 1 
الواجب باعتبار انه أئ. باعتبار نفس الفعل الذى تعلق به الوجوب إلى 
واجب معين ؛ وإلى واجب منخير ٠‏ لأن الوجوب .- وهو أحد الاحكام الخمسة التى - 
111 ْ 


- تقع صفة لفعل المكلف - لا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه » أو بفعل مبهم من 
وجه معين من وجه آخر ءولا يجوز باتفاق أن يتعلق: بفعل مبهم من كل وجهة » إذ لا 
فائدة فى التكليف به ضرورة أنه لا يصح القصد إلى المجهول المطلق » ومن شرط 
التكليف علم المكلف بما كلف به . 

فإن تعلق الوجوب بفعل معين من كل وجه كالصلاة : والزكاة والجج وغير ذلك 
سمى ذلك الفعل واجبا معينا » وهو أغلب فروع الشريعة » ولا خلاف فيه ٠‏ فيجب 
على المكلف به الإتيان به على التعيين » ولا يجوز الإخلال يه . 

وإ تعلق بفعل مبهم من أقعال معينة » أى بأحدها لا بعينه كخصال كفارة اليمين » 
فإنه معين من جهة كونه أحد ثلاثة معيئة مبهم من جهة خصوص كل واحد منها . 
سمى واجبا مخيراً . :5 

هذا وقد يعتريك لأول وهلة إحساس بالتناقض فى هذه التسمية ( الواجب المخير ) 
كما سبق من أن الواجب هو ما لا يجوز تركه » والمخير هو ما يجوز تركه » فهما 
متنافيان ولكنك إذا علمت أن متعلق الوجوب شئ » ومتعلق التخيير شئ آخر زال عنك 
هذا الإحساس . وأدركت ألا تنافى بينهما » لأن متعلق الوجوب أحد الخصال » وهو 
القدر المشترك بين الأفراد : وهذا أمر واحد ولا تخيير فيه » ومتعلق التخيير إثما هو 
الأفراذ وهو تمصوص الإطعام أو الكسوة » أو العتق » وهذا متعدد ولا وجوب فيه . 
فالذى هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه » والذى هو متعلق التخيير لا وجوب فيه . 

ثم هو على قسمين : قسم يجوز الجمع بين الأفعال كلها » ولا بد أن تكون أفرادها 
محصورة لما سبق كخصال الكفارة . فإن الوجوب المدلول عليه بقوله تعالى  :‏ لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ٠‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » أو كسوتهم ٠‏ أو تحرير رقبة » .. إلخ ٠»‏ قد 
تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق . ومع ذلك يجوز إخراج الجميع » وقسم لا 
يجوز الجمع ولا تكون أفراده إلا محصورة كذلك كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا 
جماعة قد استعدوا للإمامة بتحقق شروطها » فإنه يجب على الناس أنه ينصبوا واحدآ 
منهم . ولا يجوز نصب زيادة عليه ٠‏ وكتزويج الولى موليته لأحد كفئين تقدما إليه 
يطلبان نكاحها . - 


لال 


قال القرافى : قال سيف الدين : أطلق الجبّائى وابنه القول بؤجوب 
الجميع 217 . 

واتفق الكل على جوازا ترك البعض . 

وقال أبو الحسينٍ البضرئ : المراد بوجوب الجميع أنه يحرم ترك الجميع © 
فيكون خلافاً فى اللفظ دون لفق 210 


3 اراح الجر يعي تو بخ الع جين العلماء. وله تلقو لي على التدتر 

التالى : 
أولا : ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مهم من 
أمور معينة على سبيل التخيير 1 يجب على الكلف الإثان باحدها فى الجملة ٠‏ ولا 
يجوز له الإخلال به بأن يترك ١‏ : 

ثانياً : ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضى وجُوب الكل - 
أبو الحسين وهو أجدهم بأنه على مغنى أنه لا يجوز للمكلف ترله جميع الارا ».ول 
يلزم الجمع بينها » بل له أن يختار منها ما شاء . وقال الإمام فى البرهان : إنا أبا 
هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا يأئم إثم من ترك واجبات » ومن أتى بها 
جميعاً لا يئاب ثواب واجبات: لحصول الامتثال يواحدة . 

وبناء على ذلك التفسير والنقل عنهم يكون قولهم موافقاً لقول ا جمهور 2 فلا حاجة 
إلى إبطال دعواهم لان الخلاف فى اللفظ والتعبير وليمن فى المعنى . 

ثالثاً: إن الأمر: بواحد من أشياء على التخير يقتضى أن يكون الواجب واحدا معيئة' 
عند الله » وإن كان مبهما عندنا . 

وهذا القول يحتمل أحد الأمرين : 

الأول : أنه معين لا يختلف باختلاف المكلفين . فإن صادفه المكلف وفعله فالامر 
ظاهر » وإن فعل غيره سقط هوابه 1 ' 

الثانى : أنه معين يختلف] باختلاف الكلفين ٠‏ وحوما يختاه الكلف ويفعله يتوفيقة 
إلى اختيار ما عينه له ء أو هؤ ما يعينه الله باختيار العبد . 

وما لم يكن صاحب هذا القول معروفا عبر عنه العلماء ء بقولهم ٠‏ وقيل : فهو قول 
مجهول النسب يرجم به الأشاعرة المعتزلة ؛ويرجم به المعتزلة الأشاعرة 2 ولذا سمى 
قول التراجم » وهو باطل باتفاق: الفريقين المأخوذ من رمى كل منهما الآخر به : قاله 
الاصفهانى . 

. المسألة الثالثة‎ 44/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 

(؟) ينظر المعتمد : 0/8/١‏ . 


دبال 


قوله : ١‏ الجمع بين التعبين والتخيير متناقض © . 

تقريره : أن الإجماع منعقدٌ على التخيير » والإجماع معصوم لا يقول إلا 
حا . فإذا أخبر أن الله تعالى حير فيها كان التخيير واقعآ فى نفس الأمر ' 
والمقدّر وقوع التَِّينَ فى نفس الأمر » فيجتمع التعيين وعدم التعيين الناشئ عن 
التخيير فى نفس الأمر » فيجتمع النقيضان . ْ 


« قاعدة » 
متعلق التكليف أبداً أعم من متعلق الحكم فى حى المطيع ٠‏ ونقيضه فى حق 


العاصى . ْ 
أما الأول : فلأن الله - تعالى - أوجب الظهر - مثلاً - والمكلفون يفعلونه 
فى بقاع مخصوصة فى هيئات مخصوصة ٠‏ فذاك الواقع أبدآ لم يوجبه الله 
-تعالى - بما هو ذلك الخَاصّ ٠‏ بل الواجبُ على جميع الخلق إنما هو الظهر 
من حيث هو ظهر » المشترك بين جميع صلواتهم التى صلوها ٠‏ يعنون بها 
الظهر » فالواقع من كل إنسان يعلم الله تعالى أنه أخص مما أوجب عليه ؛ 
لأنه تعالى أوجب الظهر وهذا ظهر بقيوده » والمقيد أخص من الحقيقة من 
حيث هى هى » فمتعلق العلم أبداً أخص من متعلق التكليف » وكذلك نقول 
فى 'جميع الأفعال المكلف بها » فتأمل ذلك » ويظهر لك به أن الله - تعالى- 
ما كَلّف فى الشرائع إلا بكلئ لا يجرى بالشخص » وإن كان جزئيا بالنوع 
[أخص منه دائما الواجب المعين فكيف ؟ ] )١(‏ ويظهر لك - أيضاً بطلان 
قولهم : إن الواجب هو ما علم الله - تعالى - أنه سيوقعه ٠‏ بل الواقع 
أخص منه دائماً فى الواجب المعين » فكيف فى المخير ؟ 
وأما فى العاصى : فمتعلق الأمر هو الفعل الواجب » ومتعلق العلم هو 
نقيض الواجب ؛ لأنه عدمه وتركه ٠‏ فليس بين متعلق العلم ومتعلق التكليف 
أبداً مطابقة » بل البايئة دائماً إما بالخصوص والعموم » وإما بالتناقض . 


. سقط فى الاصل‎ )١( 
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قوله : فوا عادتواحدا غير معن فهو مال +011 الواخن رقيد كريها عير 
معين ممتنع الوجود ' ال معين ا ش | 

قلنا : قي الين اغز من كانه بباغترةا بعة تاب المي ب لمن بت هز 
كو تعن حور خواغو الا يع رتوو كما فى فدن اللعين: م ولاك جار 
التتكليف بالمطلقات الاجاع لإمكان وجودها فى ضمن المقيذات » و 
للمطلق إلا غير المعين . 


لإ معنى 


« قاعلة ) 
مفهوم أحد الأشياء قد. يأر بينها المبدقه علي كل واحار متها له 
عليها مشترك بينهما » وهذا المفهوم الذى هو القَدَرٌ 4 
متعلق الوجوب ١‏ ولا تخبير فيه كما أن الخصوصيات متعلق التخيين » 
وجوب فيها ؛ فإن الله ا م 
ترك المشترك ؛ لان تركه هو :, ك يسيم الخصال ٠‏ وهو خلاف الإجماع » 
ولا يتصور تركه إلا بذلك . ا 
! « قاعدة 6 
تعلق الخطاب بالمشترك أبين أشياء ينقسم إلى : 
الونكة ةاواسم + 
والواجب عليه » تومن الكفاية . 
والواجب به » كامشترك نين أفراد نصب الزكاة » والمشترك ب أفراد 
الأزمنة إذا قلنا : إن: زكاة الفطر تجب وجوبآ موسعا من غروب 
الشمس إلى غروب الشمَبي من يوم الفطر ٠‏ وبه يظهر الفرق بين قولهم 


١8 


إنها تجهب [ بطلوع الفجر » أو بغروب الشمس أو بطلوع الشمس من يوم 
الفطر (61]ء ولا يأثم بالتأخير فى الأقوال كلها حتى تغرب الششّمس من يوم 
الفطر » فقد أجمعوا على التخيير والتوسعة » فلا معنى للقول الرابع 

وجواب هذا : أن المشترك فى الرابع واجب بسببه » وفى الثلاثة واجب 
فيهء» وإلى الواجب نفسه كخصالٍ الكفارة » فهذه أربعة أقسام ظاهرة » 
وفهمها جليل . 

« قاعدة ») 

هذا المشترك متعلق خمسة أشياء : 

الواجي (1) كما تقدم . 

وبراءة الدّمّة » فلا تبرأ الذمة إلا به ؛ لأن الذمة لا تبرأ من الواجب إلا 
بفعل ذلك الواجت» فإذا2”0 فعل فى ضمن المعين برئت الذمة به لا بالمعين . 

والثالث : هو متعلق ثواب الواجب على تقدير الفعل » فلا يثاب ثواب 


)١(‏ سقط فى الاصل فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « فرض رسول الله وك 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقث 6 . الواقع منه فى صومه « وطعمة للمساكين 
فمن أداها قبل الصلاة © أى صلاة العيد * فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات * ( روه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ) . فيه دليل على 
وجوبها لقوله فرض ء ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها 
مؤقت فقيل : تجب من فجر أول شوال لقوله : « أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم ' » 
وقيل : تب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله : « طهرة للصائم » » وقيل : تجب 
يمضى الوقتين عملا بالدليلين . وفى جواز تقديمها أقوال منهم من الحقها بالزكاة » 
فقال: يجوز تقديمها ولو إلى عامين » ومنهم من قال : يجوز فى رمضان لا قبله لأن لها 
سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمها كالنصاب والحول ٠‏ وقيل : لا تقدم على وقت 
وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين . 

ينظر : سبل السلام : 148/7 . 

(؟) فى الأصل الوجوب . 

) فى أء ب فإن . 


يل 


الواجب إلا على القدر المشترك فى ذلك المعين » مسرم كد يان عليه 
واب التدت إن .كان .فيه مصاوع تبصن ب "كما 'يقول بعش العلماء :+ 
الإطعام أفضل . 
وبعضهم يقول : اعت أفضل ٠‏ وقد لا يثاب عليه لعدم الَصلّحَة فيه » وإن 
وقع ذلك المشترك فى أقل خصال مصالحه . 
املع ع سان رس عي تسبي لتر بول ب ان 
المشترك الذى هو مفهوم أحدهما دون خصوص العتق وغيره . 
فهذا هو تلخيص قوله : « الواجب الكلى بشرط التخيير » أى المشترك 
الخامس : هو متعلق النية » فلا ينوى أداء الواجب إلا بمفهوم أحدها الذى 
هو قدر مشترك 2١(‏ بينها » لا بخصوص العتق » كما أنه إنما ينوى آداء 
الواجب فى الصلاة بمفهوم الظهر الذى هو قدر مشترك بين جميع: ضَلّوات 
الناس » لا بخصوص كونه صلى فى البقعَة الخاصة ٠‏ والهيئة الخاصة . 
. « قاعدة» 

التخيير يطلق على ثلاثة معان : 

أحدها : وجوب النظر فيما يعرض له عدة أسباب ؛ فإنها تعين وجوب 
العمل يمتضماء ٠‏ وهذ الباب عو جتميع ما فرضن الله - تعالى - إلى كل من 
ولى ولاية من القاضى إلى الخليفة . ش 
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى و لا ربوا مَل اليم إلا الى هن 
أحْسَن 4 [:الانعام : 107 ]ء وإذا وجب ذلك فى مال اليتيم فالحظر أولى ؛ 
لأن تخيره فى المجازين معناه أى سبب تعين له يقتضى نفيًا أوقطعا أو ميلا 
وجب عليه العمل بمقتضاه » ويحرم عليه العدول عنه » ويجب عليه بذل 
الجهد فى تعيين السبب . وكذلك تخييره فى الأسارى بين خمس .وكذلك 


. فى الأصل منقول‎ )١( 


5120 


قولنا : التقدير معوض لاجتهاد الإمام » وصرف بيت المال » وكذلك سعاة 
' الماشية حيث جوزنا له أذ دون السَن . 

وقال الرسول كك (21  :‏ مَنَ وى من أمور أم متى شيئا قَلَمْ يَجِتَهد لهم 
لم ينصح فاه عليه حرام » 6 

وثانيها : إباحة محضة ء ع ليام » ولبس اللباس » ومنه تعارض 
أمارتين فى حق المجتهد ٠‏ أو بيّّتين فى حق القاضى ٠‏ فإنه يخير بينهما . 
وثالثها : ما يتركّب منهما » وهو خصال الكفارة ونخوها » كإخراج شاة 
من أربعين ء وإعتاق رقبة من رقاب الدنيا ؛ فإن المشترك واجب لا خيرة فيه ؛ 
والخصوصات مخير فيها » وليست واجبة » فعلى هذا يتلخص أن المخير قد 
يجب بخصوصه وعمومه » كتصرفات الولاة » وقد لا يجب بخصوصه ولا 
عمومه كأكل الطيبات » وقد يجب بعمومه دون خصوصه كالكفارات 2 
وتلخّص أن التخيير متى وقع فى تصرفات الولاة » فهو دائر بين واجبات ٠‏ أو 
فى فعل المكلقين » فهو دائر بين اللماجات 299 . 

قوله : « الأثر مع أحد المؤثرين يصير واجب الوجود ؟ . 

تقريره : أن كل مؤثر إنما أثر إذا استجمع ما لا بد منه فى ذلك » مثاله فى 
العاديات من أراد أن يكتب آلفاً » » فلا بد له من الدواة والقلم والقررطاس » 
ولا بد من حَرَكة يده بالطبع فى القلم إلى القرطاس » ولا بد من وضع رأس 
القلم على القرطاس 2 ولا يكفى ذلك فلا بد من تمشية الأصبع على القرطاس 
مساحة الكق (4) ء وحينئذ تجب الألف متى حصلت جميع الشروط » 
وانتفت جميع الموانع بالضرورة ٠‏ وهذا معنى قول العلماء : كل مؤثر 
استجمع لأثره وجب أثره ء غير أن قول المصنف  :‏ يصير واجب الوجود 


)١(‏ سقط فى الاصل 

(؟) بلفظ : « ما من أمير يلى ... © . أنخرجه مسلم : / ١550‏ » كتاب 
«الإمارة» ء باب « فضيلة الإمام العادل » (1810) . 

(5) فى الأصل واجبات . 

(5) فى الأصل الآلف . 


11١ 


لقان[ غير ستيه دبل الولخود: لغرء 6 لآنة كن اقق قاد . لطن ف 
ذاته لا يكون واجب الوجود لذاته ] 2١7‏ + لأنه قسيمه » وإذا بطل هذا بطل 
أيضاً قوله ال مبنئن عليه : :2 إن واجب الوجود بذاتة يستحيل أن يكون واجب 
الوجود بغيره » مع أنه كلام صحيح فى نفسه » غير أنه ليس فى موضعه » بل 
المنّجه أن يقول : إذا صار واجب الوقوع امتنع وقوعه بالغير ؟؛ لأن المصحح 
لتأثي ثير الغير فيه افتقاره للمؤّر » وقد انتفى هذا الافتقار » فلو أثر فيه الغير لزم 
تحصيل الخَاصل » وكذلك وجؤيه بالآخر يقتضى استغتاءه عن الأول» فيستغنى 
بسبب صدوره عنهما » ٠‏ فيكون واقعاً بهما غير واقع بهما » وهو محال . 

قوله : 8 إن سقط الفرض بالمجموع يلزم أن يكون المجموع واجبآ » . 

تقريره : أن الذمة لإ يبزؤها عن الواجب إلا فعل ذلك الواجب, ٠‏ قلو 
برئت بالمجموع لكان المجموع واجياً . 

قوله : 2 سقوط الفرض بغير المعين محال ؛ لأن الأثر المتعين يستدعئ مؤثراً 
موجوداً » وكل موجود فهو:فى نفسه معين ٠»‏ فلا إيهام ألبتة فى الوجود 
المقارجى ٠‏ إنما الإيهام فئ الوجود الذهنى ء وإذا ب الوتيان بغير المعين اع 
ل 

قلنا : قولكم كل موجود هو فى نفسه معين . 

قلنا : تريدون : معينا بالشخص أو بالنوع ؟ فإن المتعيين )2 أعم » ولول 
منوع والثانى ملم » والمشتركات موجودة قى الخارج فى حب ار 
المعيّتة » فلا يحصل المطلوب . 

« قاعدة ») 

الكليات ثلاثة 

كُلَى طبيعى . 

وكلى منطقى '. 

وكلى عقلى . 


. سقط فى الأصل . 7 (5) فى الأصل التعيين‎ )١( 
ال ش‎ 


فإذا قلنا : الإنسانُ كلى » فالمحكوم عليه الذى هو الإنسان كلى طبيعى لأن 
الله - تعالى - طبعه فى الخارج وشخّص فيه أشخاصاً » وقولنا : كلى الذى 
هو خبر المبتدأ كلى منطقى ؛ لأنه إشارة إلى الصورة الذهنية الكلية المُنطَبقة 
ع حدق الاقبخامي . ١‏ 
وكلام أهل المنطق ليس إلا فيها » والأول إنما يتكلم فيه الطبيعيون . 

فسميت بالمنطقى لذلك 

والمجموع المركّب منهما هو الكلى العقلى » الذى هو شئ اخترعه العقل) 
ولم يوجد ؛ لأنه ضم ما فى الذهن لما فى الخارج فاعتبرهما حقيقة واحدة » 
وليس فى نفس الأمر حقيقة واحدة مركّبة من الذهنى والخارجى مسمى عقلياً . 

لذلك فالكُلَى الطبيعى فى الخارج ؛ لأن الله - تعالى - خلق إنساناً 
بالضرورة » فإن كان مجرداً فالكلى الطبيعى بالضرورة فى الخارج » وإن كان 
مع قَيْد » ومتى وجد مع قيد فقد وجد بالضرورة » فالكلى فى الخارج 
بالضرورة ٠‏ وأما المنطقى فلا يوجد إلا فى الذهن ٠»‏ وأما العقلى فأمر 
اعتبارى» لا فى الذهن ولا فى الخارج من حيث جملته لا من حيث مفرداته» 
فمتى قيل : الكلى أو غير المعين ليس فى الخارج ٠»‏ إن أريد الطبيعى منع أو 
غير مسلم . 

وأكثر مباحث هذه المسألة يظهر فيها الَنْم بهذه القاعدة » ويقول : غير 
المعين موجود فى الخارج » ويكون متعلق الثواب براءة الذمة والتكليف » 
وتركه متعلق العقاب . 

قوله  :‏ والحكم الثابت المعين يستدعى محلا معيناً ؟ . 

قلنا : وإنه معين باتع » وفعل غير المعين فى ضمن المعين ممكن . 

قوله : « إذا لم يتميز واحد منهما عن الآخر بصفة الوجوب كان إسئاد 
استحقاق. العقاب إلى واحد منهما دون الآخر ترجيحاً من غير مرجح ؟ . 
قلنا : محل الوجوب هو القدر المشترك » وهو معين بالنرع ٠‏ والوجوب 


يشال 


متعين له ء وتركه هو الذى يقتضى العقاب 2 فما لزم الترجيح من غير 
مر جح » وإنما يلزم ذلك أن لو كان الوجوب دائراً بين المعينات ولا ينضبظ 
لواحد منها » ولذلك يقول المستدل : الذى هو مفهرم أحدها هو محل معين 
بالنوع لا بالشخص ٠‏ فكان متعلق العقاب » فإذا ادعيتم أنه لا بد للعقاب - 
من محل معين بالشخص » فهو ممنوع » بل نحن نعتقد أن ذلك ما يواجد ف 
الشرائع ؟ لأن التكليف بلا يتعلق فى الإيجاب والتحريم وجميع الأحكام إلا 
بمستقبل معدوم ء ولا شئ من المعدومات بمشخص ألبتة » إنما المشخصات من 


عوارض الوجود . 1 ١‏ 
قوله : ١‏ إذا اشترى قفيزا: واحداً صار ما ليس بمعين فى نفسه معيئاً فى 
اختيار المحكلف » . 3 3 


قلنا : لا نسلم أن ما ليس بمعين فى نفسه صار معيئاً بالاختيار » لأن العقد' 
فى الصبرة ما تناول إلا القدر المشترك بين أقفزتها . فإذا أخذ )١(‏ قفيز كان فى 
ذلك القفيز عموم وخصوص ٠‏ فعمومه فى كونه أحد أَْفْزَة الصيرة » 
وخصوصه كونه هذا المشاز إليه » فذلك العموم هو متعلق العقد أولة وآخرا » 
وهذا الخصوص لم يتعلق به. العقد أولة ولاآخراً ٠‏ ولا غرو أن يقبض 
المشترى 217 ما ليس معقوداً عليه ؛ لأنه وقع من ضرورة قبض البيع وتسليمه ‏ 
وليس:فيه مصلحة تتعلق بالمعاوضات 7 فإن المالية إنما هى فى كونه ضاعا » 
أما كونه هذا الضّاع فلا 'مالية فيه فلا يتناوله العقد » ولم يصر غير المعين 
' معينأء بل صار غير المعين فى ضمن المعين ٠‏ فإن أردتم ذلك فهو حو » أما 
انقلاب الحقائق بأن يصير غير المعين معيناً فلا . 

قوله : «وكذلك إذا طلق: أحد نسائه لا بعينها .أو أعتق أحد عبيده لا بعينه».. 

قلنا : هذه مختلفة بالنظر والاعتبار ؛ فإن لنا قواعد : 

'. . فى الأصل : جار‎ )١( 
.. (؟) فى الأصل : نقيغ المشترك‎ 
: فى الأصل به المعاوضات‎ )( 


1 


القاعدة الأولى إل معهوم آحد الأشياء قدر مشترك بينها لصدقه عليها . 
القاعدة الثانية أن تحريم الكليات يلزم منه تحريم جميع جزئياتها ٠.‏ وكذلك 
نفيها بخلاف إثباتها أو الإثبات فيها . وفرق بين إثباتها أو الإثبات فيها أن 
قولك فى الدار رجل إثبات للمشترك نفى مفهوم الرجال فى الدار » 
وقولك هى الإنسان خداع ؛ أى فى بعض الأوقات . وفى بعض المحال » 
وكذلك قولك : أوجب الشارع فى المال صدقة ٠‏ أى فى بعض صوره » فهذا 
إثبات فى المشترك . وهو مغاير الإثبات للمشترك » ومن الإثئبات فى المشترك 
- قولك ‏ على نذر عتق رقبة ٠»‏ فقد أوجبت على نفسك فى هذه الحقيقة أن 
تعتق واحداً قيهاء وكذلك إيجاب الشرع للطلقات(! كلها إيجاب فى المشترك. 
والفرق بينهما لَطيفْ ٠‏ وهو فى بعض المحال أظهر من بعض . 

القاعدة الثالئة : أن الطلاق تحريم والعتق إسقاط . فالمطلق للا أضاف 
الطلاق الذى هو تحريم لمفهوم إحدى نسأئه » الذى هو م 1 مشترك بينها حرمت 
جزئيات هذا المشترك ٠‏ فيحرمن كلهن ١‏ ولا تمييز حينئذ (25: ولا يكون هذا 
الال عوافةا ابابا ٠‏ لثنا تكلم في بات بياب اشر لا فى .باب لحري 
المشترك ٠‏ وإذا أعتق أحد عبيده ٠‏ فقد وضع مفهوم الإسقاط فى مث مشترك ٠١‏ كما 
لو قال : لله على أن أعتق عبداً مس عبيدى ٠‏ قلا يلزمه غير عبد يختاره ؛ 
لوضعه فى مشترك من غير تحريم . 

فإن قلت : إذا أعتق أحد عبيده ء ققد حرم عليه ملكه واستيفاء منافعه » 
فالعتق تحريم كالطلاق ٠١‏ فما الفرق ؟ 

قلت : التحريم قسمان تارة يكون هذا الواقع فى الرتبة الأولى » وتارة 
يكون لازمآ ٠.‏ وهاهنا وقع لازمآ » والطلاق تحريم فى الرتبة الأولى » ويلزمه 
الإباحة للأزواج ٠‏ كل تحريم يلزمه إيجاب أحد أضداده » [ وكل إيجاب يلزمه 


تحريم جميع أضداده ] 7 . والقاعدة التى تقدم بسطها مرار؟ أن الحقائق 
)١(‏ فى الأصل للمطلقات )١(‏ فى الأصل تخبير . 
(9) سقط فى الاآصر 


116 


الواقعة لارما تابعة لا تثبت لها أحكامها . وإنما تثبت لها أحكامها إذا وقعت 
مقصودة فى الرثبة الأولى ٠‏ والمعتق لم يحرم على بمسه شيئاً . .بل أسقط 
حقه. وبقيت المنافع مباحة تتوقف إباحتها على إذن المعتق كما يتوقفب أكل 
الفاكهة على إذن مالكها .: ولا يقال هى محرمة . بخلاف الوطء حرام بعد 
الطلاق حتى لو أباحته المرأة لم تتناوله الإباحة ٠‏ وأما عقد. الإمامة لرجلين 
دفعة » والخاطبان جملة » فهذه تضرفات محرمة ٠‏ ومتعلق التحريم المجموع» 
كالجمع بين: الأختين » والأم وابنتها ٠‏ ونحن نتكلم فى باب المعو لا ياب 
التحريم 
قوله : ١‏ هذه الأمور معرفات © . 
تقريره ٠‏ أن الإتيان بالواجب سبب لبراءة الذمة منه » والعلم بحصول 
السبب يوجب العلم بحصول المسبب. ٠‏ فهو معرف له حينئذ » وكل جزء من 
أجزاء العالم معرف لوجود الله تعالى ٠»‏ ولم يمتنع اجتماعها كلها فى 
تعريف . : 
لوجم لجرا عار سرك بام 
: أن الكسب والإيجاد لا يتعلّق بالشئ إلا حالة حدوثه » وهو أول 
الم بر ا ل 0 
لأن المؤثر إن أوجد عين الموجود » فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو اجتماع 
المثلين ٠‏ بل معنى ذلك أن هذه الخصال كانت قبل الإيجاد » يجب تحصيل 
المشترك بينهما 2١(‏ فى واجد منها » وهو معنى قوله: بجب تحصيل على البدل.' ٠‏ 
له : « يلزم الخصم أن يكون الكل واجبآ ؛ لأنه قال : الواجب ما 
يختاره المكلف » وهو قدا اختار الكل ٠‏ فيكون الكل واجباً ؛ . : 
قلنا : ويلزمه أيضا أن من علم الله - تعالى - ألا يفعل شيئا أنه لم يجب 
عليه شئ ؛ لأن متعلق العلم على هذا التقدير هو متعلق التكليف . 


)١(‏ فى الأصل بينها 


١5 


قوله : « قال بعضهم . يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا » . 
قلنا : لا يتجه ذلك ؛ لأن ثواب الواجب لا يترتب على غير الواجب » 
فأكثرها ثوابآ إن كان واجبآ تعين » وحينئذ لا يجزئ غيره 2١(‏ » وإن لم يكن 
واجبآ لا يناب عليه ثواب الواجب » فلا معنى لهذا القول » بل أكثرها ثواباً 
إن فرض فيها يحصل فيه نوعان من الثواب : ثواب الواجب على المشترك 
بينهماء وثواب ال مندوب على خصوصه . 
قوله : ٠‏ يستحق على فعلٍ كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا واب 
الواجب ال معين » بمعنى أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل 
واحد منها بشرط الإتيان بالآخر » . 
قلنا : هذه العبارة فيها إجمال شديد » فإن كان مرادكم المشترك قصر جوابهء 
كما تقدم تقريره » فلا يبقى إجمال ألبتة » وإن أردتم غيره فهو غير معقول . 
قوله : « يستحق عقاب أدونها عقاباً » . 
قلنا. : هذا أقل خللاً من قول الآخر : يستحق ثواب الواجب على أكثرها 
ثواباً ؛ لان أقلها يكاد ينطَبق على المشترك إذ لا أقل منه » غير ان قله الغارة 
توهم أنه معين من الخصال بخصوصه كالكسوة مثلاً بالنسبة إلى العتق 
والإطعام . وليس كذلك ؛ لأنه لو استحق العقاب على تركه لكان هو 
الواجب عيناً ٠‏ فلا تخيير حينئذ . 
قوله :. « يستحق العقّاب على ترك مجموع أمور كان مخيراً فيها ؛ . 
قلنا : هذه أيضاً عبارة مجملة » ولا يخلص منها إلا القول بالمشترك 
والتصريح به . 


)١(‏ فى الأصل يخير 


1١7 


قوله. ١‏ ليس تناول العقد لقعير من الصبرة أولى مس تناول القمير. الآخر . 
هوجب أن يكون كل تمر منها يتناوله العقد على سبيل البدل ؟ ْ 

قلنا هذه أيضا عبارة مجملة . فلو قلتم . يتناول مفهوم القفيز الذى هو 
قر مشترك بينهما (١؟‏ صح من غير إجمال ش 

قو له : ؛ طلق إحدى نسائه على البدل » . 

قلنا : قد تقدم أن لزوم الطّلاق فى الجميع بقواعد قطعية » ٠‏ قلا يغدل عنهاء . 

4 0 :. الوضوء ء والتيمم » . ش 

: أن المقصود صورة التيمم لا التيمم المبيح 3 والمقصود فى هذا 
01 1 إنما هو الجمع ب بين الصور التى وقع فيها الْجَمُعم أو البدل27, 
قصورة الطمام وللية متم المححع ينما «رركللك التزقتع امن كتين يلاف 
الوضوء والتيمم . 2١‏ ' 
« سؤال ؛ 

قال الشيخ سيف الدين (7) للشيخ شمس الدين الأبيارى لما قدم « مصر ؛: 
لو كان الواجب واحداً لا بعينه لكان بعضها ليس بواجب » وإلا لكان الكل 
ليس واجبآ ؟ لآن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية + والستالبة الجزئية 
نقيضها الموجبة الكلية ». فلو لم تصدق السالبة الجزئية وهى قولتا بعضها ليس 
بواجب لصدقت الموجبة الكلية » وهى قولنا : الكل واجب ٠»‏ لكن وجوب 
الكل خلاف الإجماع ؛ فيتعين أن بعضها ليس بواجب »ء وإذا كان بعضها 
ليس بواجب يلزم التخيير بين الواجب وما ليس بواجب'» ؤذلك يفضى لتك 
الواجب باختيار المكلف غير الواجب وهو باطل . فبطل قولنا : الواجب ؛ 
واحد لا بعينه ٠‏ فلم ينجبه شمس الدين عنه على ما قيل ٠‏ وأشار إلى هلذا 
السؤال فى ١‏ الإحكام ١‏ خا ١‏ 

| فى الأصل بينها‎ )١( 

(؟) فى الأصل التحبير أو التربية 

(*) ينظر الإحكام 935/١‏ 307 
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وجوابه : أن نقول : لنا قاعدة وهى أن كل ما تبت للأعم من اللّوارم كان 
لازمآ لاص ضرورة ثبوت الأعم فى الأممصّ » فمتى كان 2١7‏ للحقيقة جهتا 
عموم وخصوص صدق عليها أحكام العموم من جهة صدق العموم عليها » 
وأحكام الخصوص من جهة خصوصها . فكل خصلة من خصال الكفارة لها 
جهتان : جهة عموم وهى كونها أحد الأمور . 

والثانية : جهة خصوص » وهى كونها عتقآ - مثلاً - فيصدق عليها 
الوجوب من جهة أنها أحد الخصال ٠‏ وعدم الوجوب من جهة أنها عتق ٠‏ 
فيصدق على كل واحد منها أنها واجبة » وغير واجبة من جهتين مختلفتين » 
فعلى هذا نقول : بعضها ليس يواجب من جهة خصوصها » ولا يلزم من 
ذلك التخيير بين الواجب . وما “ليس بواجب © بل التخيير واقع بين 
الخصوصات» وهى لا وجوب فيها » والمشترك الذى هو جهةٌ العموم 5 
لا تخيبر فيه أو نقول : الكل واجب [ من جهة عمومه ٠‏ ولا يلزم من ذلك 
خلاف العموم واجب لا تخبير فيه أو نقول : الكل واجب من جهة عمومه 2 
ولا يلزم من ذلك حلاف الإجماع ٠‏ فإن الذى هو خلاف الإجماع هو 
وجوب كل واحد منها من جهة عمومه وخصوصه]» د ملك 
الإجماع وعلى هذا التقدير والتفصيل يحصل الجواب وتندقع به الشبهة . 

« فائدة 6 58 

متعلق الوجوب فى الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخصال ٠»‏ وقد 
وجد ذلك قى كثير من الصور » ولم يسم ذلك واجبا مخيّرآ لتعلق الوجوب 
بمقهوم الشّاة من أربعين ٠‏ ومفهوم الدينار من أربعين ديئاراً » وإعتاق رقبة من 
رقاب الدنيا » وجميع المطلقات تعلق الخطاب فيها بالمشترك ٠١‏ لكن المشترك له 
حالتان : تارة تكون بين أنواع وأجناس ٠»‏ وتارة تكون بين أفراده نوع الأول هو 
الذى اصطلح عليه بالواجب7؟) الخير فلا يندرج فيه الثانى أبدا لاعليه . 


. فى الاصل : كانت‎ )١( 
. (؟) فى الأصل فإنه الواجب‎ 
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« فائدة ») : 
قال الغزالى فى ٠‏ المستصعى ٠‏ ينتقل الواجب المرتب للواجب المخير 
لعجزه عن الخصلتين الأوليين: » فيسقط عنه خصوصهما . وله تجشمهما 
فيحصل التخيير بين الثلاث بعروض العجز لا بالخطاب الأول 


( تنبيه 6 
راد التبريزى 2 فقال : ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير » فنقض 
عليهم بخصال الكفارة . ٠‏ 5 
فاختلفوا فى وجويها :. 
فقال بعضهم الكل واجب + وان آتى بها كلها فالكل واجب + وان أتى 
ببعضها سقط الباقى . 


وقال بعضهم : الكل واجب لكن على البدل . 

وهذا هو مذهب ب منا » وصرح بألفاظ أوضح من عبارة المصئف فى 
الأجوبة . ش 
ل 0 
الذى ليس بمعين غير معينْ . ,إ:' أتى بها كلها سقط الفرض بالأمر الذهنى . 
يريد الكلى » قال : كما فى المطلقات .. وإذا تركها كلها أثم بترك الواجب 
فيها كالمطلقات ٠‏ قال : وانعقد الإجماع على ثلاث فرق اختار كل منهم 
خصلة غير الخصلة التى. اختارها الآخرون أنهم أتوا بالواجب » والواجب 
لاينقلب غير واجب . ١‏ 

وراد المعتزلة 0٠١‏ الما ابد قمي ينا سني الاخري |1 مدي 
تلك الصفة محلا معيئأ .:ومنعهم ذلك . 


(1) ينظر التنقيح : #*/ للك 
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« تنبيه 6 
يعلم مما تقدم من القواعد أن التخيير كما تصور فى الواجب » فإنه 
لايتصور فى المحرم ؛ لأن التخيير مولى إلى تعلق الخطاب بالمشترك » وتحريم 
المشترك يقتضى تحريم الكل - كما تقدم فى قواعد هذه المسألة - فيبطل التخيير 
فيها » فصار ثبوته يفضى إلى نفيه » فلا يثبت » وقد تقدم أول الكتاب فى 
حدود الأحكام » ونقل سيف الدين عن أصحابنا جوازه » وهو غير جائز كما 


ترى - 


كن نا نا 


1١ 


-ه د 3 و 
المسألة الثانية 
و ورد هو 


الواجب الموسع 
لفل باشب إلى الوقت يون حلى أحد وو 1 : 
الأول : أن يَكُونَ الفعل فَاضلا عن الت ء وَالتَخليف بذّلك لا يجوز إلا إذَا 


حورا تُليف ما لا يطَاق ٠‏ أو يكُون لقصو يجاب القضاء » كم ذا طهرت 


مه 


الخانض» أذ بلع الام وبقى من وت الصّلاة مدا »أن قن . 


والثَانى : ألا يكون أَز 
إشكال فيه . 


وَالثَالث : أن يَكُون لوقت فَاضْلاً عن الفعْلٍ » وَهَذَا هو الواجب الموسع : 
واختلّف التَّاس فيه : مهم من أنكره » ورَحمْ أن الوقت لا يمكن] ن يزيد على 
لفل ومنْهم من لم جاه ؛ ما الأوثون» قد الوا فيه علَى كلاه أجه : 


بي وم 


أحدمًا : فول من قال من أصمْحَابنا إن ابجوب مخقص بأل الونت ء وق 
َو أتى به فى آخْرَّ الوقت ء كان َضَاء. 


دي 5 


يد ولا أنقص » تحو : الأمْربِِمْسَاك كل اليَوْم» وَهَدَا لا 


ياوس 


وثانيهًا : فول مَنْ قَالَ من أصحاب أبى حنيقَة رحمة الله إن الوجوب منخقّصً 
بآخر القت » ونه َو أتَى به فى أول الوقت ٠‏ كان جاريا مَجرَى م َأ ىبل 3 


اسم 


راض ال م : أن الصّلاة ا مأتى بها فى أول الوقت مَوتُوقَة » 


دْ أذ الُصَلْى آخر الوقت» ولس هو على صفة لكين نعل . 
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0 وده 212 اعد فا ل 
دقة قزروامي 


وما امون لواحت الع وم جمهورٌ أُصْحَابنًا با وأبو على ٠‏ وأبو 
هاشم ء وأ بو سين البَصرئ ققد هوا فيه عَلَى وَجْهيْن : 


و ساعد ص 


مئْهُم مَنْ قَالَ : الوجوب متَعلّق كل القت » إلا أنه نَم يجوز ترك الصّلاة 
فى آَل الوقت إلى يدل هلم يا وهو كول تر للم . 


وَقَال قوم : لاحَاجة إِلَى هذا البدل » وَهوَ قل أبى الحُسيْنِ البصرى » وهو 
المختار لَنَا . 

والدليل على تعلق الوجوب بل القت ووب تمن لأثر + 
وا 0 من أجرَاء الوت ؛ له لو ل 


م1 0 


مر على تخصيصه تخصيصه يبَْض أجرّاء ذلك الوقت » كَانَ ذلك غير ذه السآلة 
ومين فى الأ لا على تتخصيص َلك افطل ب من أجنَءِ لك 


ساس اس و حر ملم 


الوقت . وكَانَ كل جرْء من أجرَاء الولت كابلا له - وجب أن يكون حكم ذلك 
الآمر هو يجاب إيقَا ذلك الفعل فى أئ جزء من أجزاء ذلك الوثت أرادة 


وردداو ا ا 


الْكلّف» وَدذّلك هو الطلوب . 


َإِنْ قيل : لا نسم إِمْكَانَ تحقق َف الونجوب فى أوّل الوئت ؛ وَالمَمَسكُ بفظ 
الأثر» نما يون ذا لم يبت بالدليْلٍ العفلى مامه . 


وسع اس ده وكارك - 


وها هنا قَد نبت ذلك ؛ لأن كته وَاجبًا فى ذلك الوقت معْنّاه : أن المكلف 


ُو من' ألا يُوقعه فيه ء لكلف غير متو من ألا يوقم الصّلاة فى أول 
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الوقّت . وإذَا كان تلك » امتحال تون الل وأجئ فى أرل الوك وإ 


تََرحَْل الأمر َلَى الوجُوب . وجب حمل على الب » قن قلت : ارق 


جود ف سق امه ف 20 
بينه وبين المندوب من وجهين : 
فر الس ارس لع وس و يرد بي برلاىبووبي 


الأل: ألأهذه الل ايج زتره ملفاء والوب و ! مظلقا. 


وَالتَانى : أن هذه الصّلاة إن يحور تركها فى أوّل الوقت إِلَى بدل وهو 


اس ارا خيس تار اص بر السام برع ب يس 


لسك طلا بنذ »وأا قباوط مك . 
قلت : الجواب عن الأول : أنّى لا أدعى أن الصّلاة لَيْسَت واجبة مطلقًا . يل 


الى ارم 


أذمى أنّهَا سحا واجبة فى ول الوقت بدكيل أله يوز ها فى أول القت . 


نالع من ره فى آخر لوقت » ذل كيدل على وها فى آخر لوقت ؛ 
ولا يلم من كن الشىء واجبا فى وَقْت - - كَونُهُ وأجبا فى واقت آخَر. 


2 5 6 سر لاعس عد ىه 
وحن الثانى :لمم على الصلاة لابجو أن يكُون لاعن الصلاةء وي 
َه مورك 
حدما : أن العرْمعَلَى الصّلاة إما أن يَكُونَ اويا للصّلاة ة فى جميع الأمور 
الطلوبة » أو لا يكو : 


َنْ كَانَ الأول وجب بود لمم سيا سوط الأخليف بالصّدة ؛ 
أن ارما وتم ف ذلك لوقت إلا بالصلاة مر واحدة ؛ وَهَذا امم مساو 
للصلة مره وأحدة فى تمي ليهات الأو ٠‏ مسو اث باص . 


وسح سا ىلر ار له له رع م 


إن كان الثانىَ امم عله بَدلاعنٍ الصلاة ؛ لآن بَدلَ الشىء يجب ل يكون 
فائما ماه فى الأمور اكطلوبة . 
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وثّانيها : : أن جود ليس إلا الأمْرُ بالصّلاة فى هَدَا الوثت » وَالأمْر بالصّلاة 
فى هذا اوت لا لال فيه حَلى إتاب العم ف لا ليل ب َى حوب 
العَرْم » وما لا دليل علَيْه لا يجوز التَكْليف به ؛ وإلا لَصارَ ذلك تَكُليف ما لا 


و ليم 
يطّاق . 
وثَالتهَا : لو كَانَ العم بَدَلا عن الصلاة ؛ فَِذَا أنَى مكلف بالعَرْمٍ فى هَدَا 


لوت » مجاه القت اتن ؛ َم أ يجب فعل العم مر أخرى » أ لا 
يجب » لا جائرَ أن يجب ؛ لأ بَدلَ العبَادة ؛ إِنمَا يجب على حَد وجويها ؛ 


لكر فلل جاريا تسرى فثلها. 
وَمَعْلُومٌ أن الآمرَ نّم اتضى وجوب فعْل العبّادة فى أحَد أَجْرَاء هذا لوقت 
لك ل مس .6 م متم 
مره وأحدةٌ» وم يض وجوب فغلها مره أخْرَى فى القت الثانى ؛ ؛ فوجب أن 


يكو وجو ب بها على هنا الوه . 
95 بت أنه لا يحب فمل الم فى الوقت الى ؛ قن الوت الثانى لا يجب 


فيه فعْلَ الصلاة » ولا فغل بدلا » وهو هذا العم . 
بت أن جوازَةّ رك الصّلاة فى هذا الكت لا ينو توف عَلَى فمْل البَدل ء وَعِنْدَ 

هنا يجب" القع بها يست واجيةء ل موي . 

له : الفعل يجوز ركه فى أول لوقت ؛ فلا يون وجي فى 


والخواب : « قوله 
أول الوْت » : 
نا : للئاس هَاهنًا طَرِيقَان : 
نّم َع عد الب 


الطريق الأول ومو الأصح أن حَقيقة الواجب الو 
إِلَى الواجب لير ؛ قبن الآمر كَأنّهُ قَالَ : « ادل هذه العبادة ؛ إما فى أول 
نايل 


الوقْت . أو فى وسطه الى آخره. وإذا في من لوقت إلا قرم لا أن" 
عه , فَافْعَلْهُ لا مَحَالَةَ » ولا تثركه بيه . 


َو ٠:‏ يبه إقام هذ لفل :م فى هذا القت أن فى الى 
مَجْرَى قَوْلَا فى الوأجب لمحي : ٠‏ إن الواجب عَلَيْنَا : إمَا هذا أوْذاك» فَكَمَا أن 
نصفها بالوجوب ؛ على مَعتى أنه لا يور الإخْلال بجميعها ولا يِب ايان 
بجميعها , والأمر في اختيار أىّ واحد منْها مفوض إلى رأى مكلف فَكَذا 
ل ا 
عليه أن يوقعهًا فى كُل أجراء هذا الوقت ١‏ وتغيين ذلك الجؤء مفوض” إن 
5 
هذ ذا كان فى الوكأت شُسْحَة مإ ضاق اوت" ؛ فَإهيتضي اليف" » ْ 
يمي » هذا هو اذى وله لهذا لير لا حاجة إل إثبات بل . 
هو العم . 
ليق" التأنى » وَموَاخار كر الأصحاب » وأكْقر لقة : هو : أن الفَرقَ 
يْنَ هَذَا الواجب وبين بن نوب أن هذا الواجب لا يجو ركه إلا يبدل .. 


رمق ولق #إمو قف وأسو سس 


والمّدوب يجوز تركه من غيرٍ بدل . 
٠+‏ ال :نأبو قن قم الل فى تم هات 
ع أو لا يكون » : : 


لا : لملا يجوز أن يكو قائمآ معام الأصل . لان جميع لكات يلف 
هذا الوقت المعين فَِذَا أتى 5١‏ ؛ سقط عنه الأمر 


بالأصل فى هذا الوقت» ولكن لم يط يسقط عه لآم بالأصل فى كل الا قات ؟! 


شرن 


وَاعلّم أن هَذَا لجاب ضعيف ؛ لأنَ الأمرَ لا يفيد التَْرآر » بل لا يَقتضى 
الفعل ! إلامرة واحدة فَإِذَا صار البدل قائماً مقام الأصل ف هذا الونت فَقَدْ 
صار ئها معام ف ار الوأحدة »ف يكن مض الم إلا مره وأحدة ء 
وَكَد قَامَ هَذَا البدل مَقَام اكرَة الواحدة ‏ فَقَد تَأَدى تَمَام مَفْصُود هَذَا الآمر بهذا 


البدل ؛ قُوجَب سقُوط التخليف به بالكليّة . 


أما قله ايا : « لا ليل عَلَى إِنبّات العَرْم » : 
ُلنَا : لانْسَلُم ؛ لأنّ لَص لَمَا دل عَلَى الواجب اسع » وَدَل العقل عَلَى أنه 


اب عالدنا مل ا 
ذلك البدل هو هو العرْم ؛ لآنَ القائل قائلان : قائل أَنْبت البدل ٠‏ وقائل ما أثبته 


3 َه قَالَ :إن 20111111 


للإجماع . وهو باطل . 
قثت ؛ أن الدليل دل عَلَى وجوب العَرّْم » لكن بهذا ريج 5 


م هذا لا يكون مُخَالقًا للنَصُ؛ ؛ أن التص كما لا بشيئه لا يثفيه » وإِنبّات ما لا 
رض لَه لص بالمٍ ولا بالإنبات , لا يكن محَالفَة لاهر . 
وَاعلَمْ أن هذا الجَوَاب ضَعيف ؛ فَإِنَا لم أن العقل دل عَلَى أنه لا يمكن. 


و 


نات الواجب المو سَء إلا ينا بدلا ولك ؛ ؛ لأنهُ لا مَمْنَى للواجب 
اسع إلا أن يول الي لبد : لا يورك إخلاء أجزاء هذا الوثت عن هذا 
لفل + ولا يجب كمهف تمع َل لجز ٠‏ وقل آنا تخقار ها 


ا 


000 


ومعلوم 22 الك لما احتيج معه إلى إبَات دل آخْر. 
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وَأمَا قوله نَل ٠‏ إما أن يجب فعل العم فى الوقت الثّانى . أؤ لا يجب '!» 
ُلْنَا لم لا يجوز أنْ يجب ؟ وذلك ٠‏ لأنْ العرْم بدل عن الفعل في الولت 

الأول ؟ ؛ فير إلى عرْم نان ؛ بدلا عن الفعل فى الوقت الَانى : 

وَاعْلَمْ أن هذا لواب ضّعيف ؛ لان ينا أنّ الأ لا َعَضى الفعْل إلا مر 
ل 

َظهَرَ ما ذَكَرنَاه أن اقول بالواجب المْوْسّع حق"؛ وأنّهُ لا حَاجَة فى إثباته إلى 
إِنبّات َل هو العَرْم » والله ألم . 

فرع ]: فى حَكم الوأجب اوس فى ميم ار ء ولك كاذورات . 
وقضّاء العبّادات القَائتة ‏ وتأخير الج من سَة إلى سة ‏ تقول : 


00 و 
إن جوزتا لَه التأخير أبدً» وَحَكَمنا به لا يَعْصى ء إِذَا مات » لَم يتَحَفَق مَعْتى 


إن لأيد عه من لطبا إلى تاد م.م قرا 
يُوجدَ َلَى بين ذلك الرّمَان ليل مهو تُكْليف ما لا يُطّاق ؛ َه ذا قيل له : 
إن كَانَ فى علم لله تََالَى أ توت قبل الفملء َْتَ فى الخال عاص بالتأاخير. 
وَإنْ كَانَ فى علمه أَنّكَ لا تَمُوت قبل الفعل . فَلَك التأخير ١‏ فهو يَقُول : وما 
نري ٠‏ ماد فى عالم انه تََاَى ؟ وما واكم فى حل الجاهل ؟ لايد من لبتم 
لتحيل أو التخريم ؛ فلم يق إلا أن تقول : يجوز لهُ التاخير بشرْط أن يكلب 
على ظنْه أنه يبْقَى بعد ذلك . سواء بقى ٠‏ أو لم ببق . 

ما إِذَا عَلَب عَلَى ظَنّه أنه لا َبْقَى بَعْد ذلك ٠‏ عصى بالتأخير . سواء مات أو 
تويمت #الأنه ماخرة يولع له 


: 04 


0 25 0 2 عاص ص ما 
لهذا قال ُو حنيقة - رضى الله عنْه - : لا يجوز تأخير الحيج ؛ لآن البقاء إلى 
سَنة لا يلب علَى الظّن . 
عن اا ؛ باوث ؛ لايك لا يذل ”م1 
وما تَأخيرَ الصؤم والرء كاة إلى شهر أو شهرين . فجائز ؛ لآنه لا يغلب على 
الظَنْ الت إِلَى هذه المدة . 
0 0 ب 2 له ا 00 و م ع 
والشافعى رضى الله عنه يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا ؛ على الظن فى حق 
الاب الصحيح . دون الشيخ واكريض . 
وَامْمََر إِذا عَلَبّ عَلَى ظَنْه السلامة » فَهَلَكَء ضمن ‏ لا لألَّه ألم ؛ لكن لأنَه 


ع سه لمي 0000 


أخطأ فى ظنه , والخطى ضامن غير آذ م وال أعلم . 


قال القرافى : قوله : « ومنهم من أنكره » . 


: اعلم وفقك الله تعالى‎ )١( 

أنه لا يد من نقل كلمات الاثئمة الدالة على مذاهب العلماء فى هذه المسألة ؛ لتحمل 
الإحاطة بالقدر الذى اشتركوا فى نقله ء وبما انفرد به بعضهم من نقل المذاهب فى هذه 
المسألة فنقول : 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن فورك الأصفهاني الشافعى الأشعرى : 

الأمر المقيد بوقت لا يستغرقه كصلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شئ مثله . « فإذا كان كذلك فعند أصحابنا : يجب الفعل بأوله » فله أن يؤخره إلى 
زمان التضيق ٠.‏ ويكون هذه الاوقات مخيرآ فيها فى أى وقت منها أوقعه يكون مؤثراً 


موفيآ بالواجب . 
وقال قوم من العراقيين : إنه يكون فى أو الوقت نفلاً وفى آخر زمان التضيق 
واجيا. 0 


١16 


ع وقال قوم يجب فى آخخر الوقت وفى أوله يكون الذى يجب عليه العزم على أن' 
يفعله هى الزمن المضيق عليه . هذا ما قاله الشيخ أبو بكر . واعلم أنا قدمنا كلام إمام 
الحرمين فى الموسع المؤقت بوقت كالصلاة . 00 

وأما كلامه فى الواجب المسترسل فى العمر ٠‏ فاعلم أنه قال : أما الواجب المتسرسبل 
فى العمر قالذى أراه فيه أن من أخره فلا يقطع القول فيه بنفى الإثم عنه » ولا يطلق 
ذلك مشروطاً . وعلى هذا 'أداء الحج واجب على المستطيع فى أول سنة الاستطاعة » 
وعليه لو أخره الخطر فى التعريض للإثم وللحوق نفسه إثم ٠‏ وهذا معنى من قال : من 
مات ولم يحج انبسطت المعصية علئ جميع سنين الاستطاعة فليفهم الناظر ما ذكرناه . 

والذى يكشف الغطاء فيه : أن الواجب المحقق لا يتميز عما ليس بواجب بوقوع 
العقاب بالتارك لا محالة . فإن فضل الله مأمول ٠‏ وأمر العاقبة غيب ٠‏ فيؤول حاصل 
هذا القول إلى الترهيب والخوّف . | 

وقال إمام الحرمين : الذى أراه فى طريقة القاضى : أنه يوجب العزم فى الوقث 
الأول ٠‏ ولا يوجب تجديده؛ . ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب فى جميع الأوقات 
المستقبلة كانبساط النية على جميع العبادة الطويلة مع عزوب النية » ولا ينبغى أن يظن 
بهذا الرجل العظيم غير هذا » وهذا ظاهر فى أن إمام الحرمين لا يرى العزم بدلا: . : 

ال ل ل ل ل ا 

وقال الشبخ أبو إسحاق فى : اللمع ؟ : إذا كانت العبادة لا تستغرق الوقت كالصلاة 
ونحوها : فإن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت وجوبا موسعاً فيجوز التأخير إلى آخر 
الوقت . وهل يجب عليه العزم فى أول الوقت إذا جاء آخره بدلا عن الفعل فى أوله ؟. 

فيه وجهان : 

أكثر أصحاب أبى حنيقة قالوا : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . 

واختلف القائلون فيمن صلى فى أول الوقت ما حكم صلاته ؟ ' , 

فمنهم من قال : إنها تقع نافلة غير أنه يمتنع وجوب الفعل فى آخر الوقت , فيخرج 
المكلف عن الدنيا إذا كان قد صلى الصلاة فى أول وقتها ولم يتوجه عليه فرض الوقت 
على قول هذا القائل . ا 

ومنهم من قال ٠‏ إنها تكون موقوفة على ما يكون من حاله فى آخر الوقت . قإن: > 


1١+ 


- كان من أهل الوجوب فى آخر الوقت تبينا أنها وقعت واجبة » وإن خرج فى آخر 
الوقت عن أن يكون من أهل الوجوب بجئون أو حيض تبينا أنها وقعت نافلة . 

وقال أبو الحسن الكرخى : يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل ٠»‏ ففى 
أى وقت فعل وقع الفعل واجبأ وقبل الفعل لا وجوب هذا ما نقله الشيخ أبو إسحاق » 
ويحمل قول الكرخى على أنه قبل الفعل لا وجوب عليه فى وقت بعينه . 

وقال صاحب المعتمد فى شرح العمد : إذا فصل الوقت عن الفعل نحو وقت صلاة 
الظهر » فقد اختلف العلماء فى ذلك . 

فقال قوم : يكون الفعل واجبأ فى جمعه على التخبير . 

وقال آخرون : بل هو واجب فى آخر الوقت ٠‏ واختلف هؤلاء فى آخر الوقت الذى 


يتعلق به الوجوب : ١‏ 
فقال زقر : هو الوقت الذى إذا فعل فيه الفعل المأمور به ينبغى مع انقضاء الوقت 
المضروب . 


وقال غيره من أهل العراق : بل هو مقدار التحريمة . 

وقال الشيخ أبو عبد الله : إنه وإن كان هذا هو وقت الوجوب فإنه لا لم يكن المكلف 
فعل الصلاة فيه إلا بتقديم التحريمة وجب تقديمها » وجرى ذلك مجرى وجوب ستر 
قدر من الركبة لا لم يمكن استيعاب ستر الفخذ إلا معه » وهذا رجوح منه إلى قول رفر. 

والذين قالوا : إن وقت الوجوب هو مقدار التحريمة » إتما عنوا بأن إدراك قدر من 
التحريمة سبب لوجوب قضاء الصلاة لأنهم يوجبون تأخير الصلاة إلى آخر الوقت » 
ويوجبون إيقاعها فيه لانهم يحرمون الإيقاع ؛ لان إيقاع جميع الصلاة آخر الوقت متعذر 
وليس من مذهبهم إيجاب المتعذر . 

وقال الشيخ أبو الحسن الاشعرى : الصلاة فى أول الوقت مراعاة » فإن أدرك المصلى 
آخر الوقت علمى صفة المكلفين .» علمنا أن ما فعل فى أول الوقت واجب » وإن لم 
يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين علمنا بأنه نافلة . 

وظاهر ما حكاه الشيخ أبو عبد الله عنه : أنه كان يراعيها فى إسقاط الوجوب فتقول: 
إن أدرك المصلى فى آخر الوقت على صفة المكلفين كانت مسقطة للوجوب ١»‏ وإن لم 
يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين لم يكن مسقطه للغرض . 

وحكى عنه أبو بكر الرارى أنه كان يقول : إن وجوب الصلاة يتعين بأحد شيئين: - 
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- إما أن يفعلها فيتعين وجوبها . وإما أن يدرك آخر الوقت فيتعين فعلها فيه » وإن لم 
يكن قد فعلها فيه . 

وقال صاحب المعتمد فى شرح العمد : إذا زاد الوقت على مقدار الفعل كوقت صلاة 
الظهر ٠‏ فقد اختلف الناس فى وقت الوجوب من ذلك قال محمد بن شجاع البلخئ. 
وأصحاب الشافعى شيخنا أبو على وأبو هاشم وأصحابهما : إن أول الوقت ؤوسطه 
وآخره وما بين ذلك من حالاته هو وقت الوجوب . 

واختلف هؤلاء : ش 

منهم من أثبت للصلاة فى: كل وقت من هذين الوقتين بدلا . 

ومنهم من لم يثبت للصلاة فى أول الوقت ووسطه بدلا فيه . ْ 

واختلفوا : ٍ 

فقال أبو على : وأبود هاشم : إن هذه الصلاة فى أول الوقت ووسطه فى أول الوقت.' 
ووسطه هو العزم على آدائها فى المستقبل . 

وقال بعض أصحابنا : إن لها فى أول الوقت ووسطه بدلا يفعله لله عر وجل . 

وقال قوم : إن أول الوقت.هو وقت الوجوب ٠‏ وإنما ضرب آخره للقضاء . 

وقال أكثر أصحاينا : إن آآخر الوقت هو وقت الوجوب . 

واختلفوا فى إيقاع الفعل فيما قبل ذلك . 

فقال بعضهم : هو : نفل يسقط به الفرض ‏ ' 

وحكى الشيخ أبو الحسن الاشغرى : أن الفعل يقع فى أول الوقت.فيه مراعاة ٠‏ فإن 
أدراك المصلى آخر الوقت وليش هو على صفة المكلفين » كان ما فعله نفلاً وإلا كان ما 
فعله واجياً . : 

وحكى عن الشيخ أبى عبد الله أنه قال : إن أدرك الصلاة آخر الوقت وليس هو على 
صفة المكلفين » كان ما فعله فعلاً مقطا للفرض وهذا أشبه بالحكاية الأولى . : 

وحكى أبو بكر الرازى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أن الصلاة يتعين وجوبها 
باحد شيئين ٠‏ إما أن يفعل أؤا يضعف وجوبها . : 

واختار أبو الحسين البصرى ٠‏ أن الصلاة واجبة على التوسع وأن العزم لا يجب , 
بدلا . : ا 


حل 


- وقال العالمى الوجوب بحتص بأول الوقت وهو قول أهل الحديث وبعض 
المتكلفس. ثم :ختار القول بالوجوب الموسع 

وقال أبو الوليد الباجى : اجتمعت الأمة على أن الواجب الموسع وقته إذا فعل فى 
أول الوقت سقط الفرض . ثم اختلفوا بعد ذلك فى وقت وجوبه . 

فقال أصحاب الشافعى : إنه يجب فى أول الوقت . وإثما ضرب آنخره توقيتاً للأداء 
وتميزاأ له عن القضاء 5 

وقال أصحاب مالك رحمه الله ' إن جميع الوقت وقت للوجوب . 

وقال المتأخرون من أصحاب أبى حنيفة © إنه لا يجب بأول الوقت ولا بوسطه » 
وإثما يجب بالوقت الذى إذا تركه كان آثماً . 000 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى : قال جميع أصحابنا وأصحاب الشافعى وأكثر 
الفقهاء ٠‏ إن الوجوب متعلق يجميع آخر الوقت ٠‏ ثم قال : إذا تركه فى أول الوقت أو 
وسطه هل يلزمه بدل وهو العزم عند الترك فى أوله أو وسطه أولا ؟ 

فالذى يعلم من أصول أصحابنا : إيجاب العزم وبه قال أكثر أصحاب الشافعى » 
واختاره القاضى الباقلانى . 

ومنهم من يوجب العزم ويقول : لا أسميه بدلا . 

وذهب أبو زيد من الحتفية : إلى أن الوجوب على سبيل التوسع . 

واختار القاضى أبو يعلى الحنبلى : إثبات الوجوب الموسع مع عدم إيجاب العزم 
بدلا 

واختار صاحب الإحكام : إثبات الواجب على سبيل التوسع مع جعل العزم بمعنى 
أنه بدلا من التقديم ٠‏ فيكون المكلف مخيراً بين التقديم والعزم ٠‏ وانفرد بنقل شيئين 
مساويس ٠‏ فإنه قال بعد أن نقل الإيجاب الموسع عن أصحابنا وأكثر الفقهاء قال قوم : 
وقت الوجوب هو أول ألوقت ٠‏ وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء ٠‏ ثم قال فى 
الجواب عن ذلك ما هذا لفظه : وعن القول بتعيين الوقت الأول للوجوب . وما بعده 
للقضاء يليق كيف ؟ 

فإن الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك ليس بقضاء . ونقل هذا الإجماع 
مناقض لا نقله أولاً من مدهب الخصم . اللّهم إلا أن ينقل أن الخصم إنما خالف بعد 
الإجماع المذكور ولم يوجد هدا النقل قاله الأصفهانى 


رقيل 


تقريره : أن لهم شبهة عامة . ومدارك خاصة . 
أما الشبهة العامة : فقالوا . الوجوب مع التوسعة يتنافيان ؛ لأن الؤاجب 
لايجوز تركه . وهذا يجوز تركه فى الوقت الذى وضعتموه للوجوب فيه 0 
وهو أوّل الوقت وآخره 53 أفلا يكون للوجوب الموسع حقيقة . 
وأما مداركهم الخّاصّة : فالقائلون : متعلق الوجوب بأوّل الوقت وهم 
بعض الشافعية ٠‏ مع أن الشافعية فى هذا الوقت ينكرون وجود هذا فى مَذْهَبِ 
الشافعئ » غير أن القائل بهذا مدهت لعله كان ب 5 عراق العجم لم يعلمه. 
هؤلاء . ا 
قال :تر النين نبو الفلبنائن فين « شرح المعالم » : هذا لا يعرف فى 
مذهب الشافعى 3 ولعله التبس بوجه الإصطخرى فيما يفعل 0 فيما زاذ على 
بيات جبريل - عليه السسّلام - فى العصر » فالصبح - مثلاً - يعد قضاء » 
وهو لا يتكر التوسعة ٠‏ وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام 
وقال سيف الدين » وأبو اللحسين فى ١‏ المعتمد » : ١‏ قال بعض الناس 
ا فعية (9) , : 
8 ل سيا | 
وحكى أبو الحسين فى هذه السآلّة ستة مذاهب فقال : 


: 158/1 : ء المعتمد‎ 99/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


(1) ينظر ص (9) . 
() ينظر البرهان : 579/١‏ . فقرة (1817) 
(5) ينظر المستصفى 2058/1١‏ 
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وخصصه قوم بأول الوقت ٠١‏ ولم يذكر الشافعية . 

قال : وأكثر أصحابنا أنه متعلق بآخر الوقت . 

فإن عجل : فمنهم من قال : نفل سقط به الفرض . 

وقال الشيخ أبو الحَسن الكرخى : يوقف » فإن كان مكلفا فى آخر الوقت 
فواجب » وإلا فَتَقْل . 

وقال الشيخ أبو عبد الله : إن كان آخر الوقت أهلاً للتكليف كان فعله 
مسقطأ للفرض . | 

وقال أبو بكر الرازى : يتعين وجوبه باحد شيئين بالفعل » أو بالتضييق. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » )١(‏ : منهم من قال : المعجّل نفل 
يمنع من تعلق الوجوب آخخر الوقت ٠‏ ولا يتوجه عليه فرض صلاة فقط . 

قال العالمى فى أصول الفقه » له : القائلون بالوجوب أول الوقت هم 
عامة أهل الحديث ء وحكاه الَاجى 217 عن الشافعى » كما حكاه عن الإمام. 


. )4( ينظر اللمم ص‎ )١( 

(1) سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى ء أبو الوليد الباجى : فقيه ١‏ 
مالكى ٠‏ كبير » من رجال الحديث ٠‏ أصله من بطليوس ٠‏ ومولده فى باجة بالأندلس 
سنة 4-7 هاء رحل إلى الحجاز سنة 577 هاء فمكث ثلاثة أعوام ٠»‏ وأقام يبغداد 
وبالموصل ودمشق وحلب ٠‏ وعاد إلى الاندلس فولى القضاء فى بعض أنحائها » توفى 
بالمرية سنة 5/4 هه . من كتبه : 1 إحكام الفصول فى أحكام الأصول » وه التسديد إلى 
معرفة التوحيد » وه اختلاف الموطآت ؛ وه الحدود » وه الإشارة » وغيرها . 


ينظر : الأعلام : #/ 178 ء الديباج المذهب ص 17١‏ ء الوفيات : 719/١‏ . 


يقال 


وقل احتجوا : بأن أوقات الصلوات أسباب . والأصل برتيب المسببات على 
أسبابها » .فيكون الوجوب متعلقا بأول الوقت 

ويرد عليه أمران : 

أحدهما : أن هذا لا يناقض مدهب الجمهور ؛ فإنهم رتبوا الوجوب على 
أول الوقت فى القدر المشترك بين أجزاء الزّمان الكائنة بين طرفى الوقت ٠»‏ فما 
ا 
ضرورة» وهو لم يوجد فى اس » إنما وجد الإذن فى تفويت الأداءء لفعل 
القضاء من غير ضرورة» وهو لم يوجد فى الشرع لضرورة السفرء أو غيرهاء» 
أما لغير ضرورة فلا » مع أن.سيف الدين قد قال فى ١‏ الإحكام » 297 . | 
انعقاد الإجماع على أن الفعل بعد ذلك ليس ب يقضاء » ولا يصح بنية القضاء . 

وقال إمام الحرمين فى ٠‏ البرهان » (]2 : لم يقل أحد : إنه إذا أهمل 
العزم» وفعل فى أثناء الوقت أنه عاص » ولا قال أحد بتجديد العم ؛ وإئنا 
بل الذى أراه مذهباً للقاضى أنه أوجبه أول الوقت © ويتسحب على بقية 
الأزمنة » كما تنسحب النْية على بقية الأفعال فى الصّلاة وغيرها . | 

وقال الغزالى فى « الُستصقى »27 : ولا يجب العَرْم مع الغفلة » أما مع 
الذكر فلا بد من الفعل أو:العزم » ويمكن أن يحمل إطلاق ‏ البرهان » عليه. 

واحتج الحئفية : : بأن الزجوب متعلق بآخر الوقت ؟؛ لأن ثبوت حقيقة الشئ 
يدل على ثبوته ٠‏ ويدل' انتفاؤها على انتفائه ٠‏ كالتاطقية مع الإنسان » , 


. 949/1 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 018677 160( فقرتى‎ , 5736 --378/١ : ينظر البرهان‎ )5( 
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وخصيصة الوجوب الْواخذة على تقدير الترك » ولم نجدها إلا آخر الوقت » 
فوجب اختصاص الوجوب بآخر الوقت . 

ويرد عليه أمران : 

أحدهما : أنه لا ينافى مذهب الجمهور ٠‏ فإنهم لا قالوا : الوجوب يتعلق 
بالمشترك بين آخر الوقت » والمشترك لا يتعين إخلاؤه عن الفعل إلا بإخلاء 
الجميع » فلا جرم لم تحصل المُواخذة على الترك إلا بذلك . 

وثانيهما : أن الفرق كلها أجمعوا على جوز التّعجيل والتأخير » فيكون 
التّجيل كما قالت الحنفية نفلا سد مَسَّدْ الفرض » وإجزاء النفل عن الفرض 
على خلاف الأصول » والكرخى هو من الحنفية . 

واستشكل إجزاء التّقْل عن الفرض » فاختار مذهبا آخر » وهو أن الفعل 
يقع موقوفاً ». فإن أتى آخر الوقت وهو مكلف قضى عليه بالوجوب » قَسَّدّ 
الواجب مسد الواجب » ولم يقم نَقْلَّ مقام فرض » وإن لم يكن من المكلفين 
فهو نقل لعدم تحقيق الوجوب . 

ويرد عليه أن صلاة لا توصف بفرض ولا نفل خلاف المعهود فى الشرع » 
وكيف ينوى هذه الصّلاة » ويؤنس ما قاله بعض الفقهاء فى إعادة الصلاة فى 
جماعة أنه لا ينوى بها فرضآ ولا نفلاً ٠‏ يل ذلك إلى الله - تعالى - 
أحد الأقوال الأربعة فيها . 


ولو قال الكرخى : إن أوقع الصلاة آخر الوقت فهى واجبة » وإن أوقعها 
قبل آخر الوقت فهى نفل تمنع من تعلق خطاب الوجوب به لاتجه ؛ فإن 
الوجوب قد يندفع بالموانع كالموت7١2‏ فى وسط الوقت » أو الإغماء » أو 
النومء وإذا اندفع فى حق من لم يفعل » فأولى فى حق من فعل صورة 
الصلاة » وهو أقرب من الذى حكاه عنه الإمام . 


. فى الاصل من الموت‎ )١( 
1١117 


٠‏ حكى سي الدين عنه ٠ 2١7‏ أن الواحب يتعيّن بالفعل فى أى وقت:كان» 
٠‏ حكى إجماع السلف على أن من فعل الصلاة أول الوقث ومات ٠‏ أنه أدى ؛ 
فرص الله تعالى 299 . 

والقول بالوقف نخلاف 'الإجماع 507 

فال ابو الْسّيْن البصرى ف شرح * العند ه : واختلف الحتفية فى آخر 
الوقت الذى هو وقت الوجوب * 

فقال زفر * هو ما يسع أجملة الصلاة » وينقضى بانقضائها 9 . ا 

وقال غيرة منهم : بل مقدار الإحرام بها » ويريدون أن إدراك الاعزام نقيت 
قضائها ؛ لأن إيقاعها كلها فى ذلك الوقت متعذر . . 

له : « إن الجمهور قالوا : يتعلّق الوجوب بككل الوقت »© . 

عبارة غير متجهة ؛ فإنها تشعر بتعلق الوجوب بكل جزء من أجزائه » 
وليس كذلك بالإجماع ٠‏ بل مراده أنه متعلق بالكل على البدل » وهو معنى 
قولنا : إنه متعلق بالقدر اللعرلدنين اجزاء الزمان الكاثنة بين طرفى 0 ' 

قوله : 9 ومنهم من قال : لا يجوز تركه إلا لبدل » وهو العزم ؟ 

تقريره : أن العادة شاهدة أن السيد إذا أمر عبده ولم يفعل فى بشن ٠‏ ولا 
عزم على فعله فى المآل عَدّوه معرضاً عن أمر سيده » والإعراض عن الأمر 


حرام » وما به يترك اللخرام واجب » فأحد الأمرين إما الفعل أو العزم 


واجب. 


١٠١1/١ ينظر الإحكام‎ )١١ 
١ ١/١ ينظر الإحكام‎ )5١ 
144/1١ ٠ ينظر نيسير التحرير‎ )"( 
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قوله :. « لا يدعى أن الصلاة ليست واجبة مطلقآ ٠‏ بل ليست واجبة أول 
الوقت © . 

أحدهما : ليست واجبة فى أوّل الوقت من حيث هو أول الوقت وهذا 
مسلم ؛ لأنا لا ندعى وجوبها فيه إلا من حيث هو متضمن للقدر المشترك من 
جهة عمومه » لا من جهة خصوصه - كما تقدم فى الواجب المخير » وإن 
ادعيت أنها ليست واجبةً فى أول الوقت من جهة عمومه فغير مسلم ؛ لأن 
الأمر دل على الوجوب ٠‏ ودل الإجماع على جواز التأخير » فتعيّن التخيير 
بين أفراد ذلك الزمان » فيتعيّن أن يكون الخطّاب متعلمًا بالقّدر المشترك بيه 
-كما تقدم فى الواجب المخير - . 

قوله : « والمنع من تركها آخر الوقْت يدل على وجوبها آخر الوقت ؟ . 

قلنا : لا نسلم » بل الْنْمْ من تركها آخر الوقت يستلزم قَوَآت المشترك الذى 
وجب فيه الفعل ؛ لان الوجوب فى خصوصه » وحصول الإثم فى آخره أعم 
الأمرين ؛ إما لما ذكرناه » أو لما ذكرتموه » وما هو أعم من الشئ لا يستدل به عليه . 

قوله : : إن لم يكن العزم مساويآ للصلاة فى الأمور المطلوية امتنع جعله 
بدلا ؛ لأن البدل عن الشئ هو الذى يقوم مقامه فى الأمور المطلوبة © . 

قلنا : هاهنا قاعدة » وهى أن البدل فى الشريعة خمسة أَقْسَامٍ » لكل قسم 
منها خاصة يختص بها : 

يبدل الشئ من الشئ فى محله كالمسح على الجبيرة » من نخصائصها 
المساواة فى المكان ء وكذلك كان يلزم فى الخف غير أن الشرع رخص فيه 
للضرورة . 

الثانى : يبدل الشَّىء من الشئ فى مشروعيته » كالجْمعَة بدل عن الظهر » 
ولهذا البدل خصيصتان : 


146 


إحداهما أن البدل فيه أفضل من المبدل منه ؛ فإن العدول عن مشزروعية 
الشئ لغيره ل ا ا ل 
المشروعية » غير أنه بدل ترك (١؟‏ بالكلية 

وثانيهما : أنه لا يجوز فعل البدل منه إلا عند تعر المبدل . 

الثالث : يبدل الشّىء من الشتّىء فى بعض أحكامه كالتيمم بَدّل الوضوء فى 
إباحة صلاة واحدة » والوضوء كان يبيح صلّوات » ويرفع الْحَدّث ٠‏ وإذا وجد 
الماء فى العُسْل لا يجب عليه استعماله » وفى التيمم بخلافه فى ذلك كله إلا 
فى إباحة صلاة » ومن خخصائصه أن يكون هو مرجوح المصلحة ٠»‏ ولا يفعل 


إلا عند تعذّر المبدل منه . 


الرابع : يبدل الشىء من الشّىء فى جملة أحكامه التى اقتضاها سببه » 
كخصال الكَفّارة » فإن كانت على الترتيب فخصّصها قصور البدل عن المبدل 
فى الصلّحَة مع القيام فى أجميع أحكام السبب الذى اقتضاه » وإن اختص هو' 
فى نفسه بأحكام تنشأ عنه لا عن السبب الموجب للتكفير » نحو الولاء فى 
العيّق » وإن كانت على التّخْيير فمن خصائصها مساواتها للمبدل فى المصلحة 
مع تحصيل أحكام ذلك السنْبب . 1ْ 

الخامس : يبدل الشىء من الشىء فى بعض أحواله ٠‏ وهو العزم '» فإنه' 
بدل من تعجيل الصّلاة وتوسيطها دون الصلاة » والتعجيل والتوسط والتأخير 
أحوال تعرض للصلاة . ومصلحة الخال أقل من مصلحة صاحب الخال بكثير» 
فمن خصائص هذا البدل ألا يسد مَسَدّ المبدل فى شئ من ذاته » بل فى, بعض 
أحواله ؛ وهو أضعف أصناف البدل . ويهذه القاعدة يظهر("؟2 لك بطلان قول 
القائل: البدل يقوم مقام المبدل [منه] 27 فى جميع مصالحه » والامور المطلوبة 


. فى الاصل مبدل بدل'. (0) فى أء ب يحصل‎ )١( 
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منه مدليل التيمَّم والعزم والكقّارة على الترتيب ع وبطلان قول القائل : 
لايجوز العدول إلى البدل إلا عند تعثّر المبدل ؛ لأنه يشكل بالجمعة . 
« قاعدة ) 

يؤول مذهب الفقهاء ع إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير ؛ لأن 
المكلف يكون مخيراً ب بين العزم والتعجيل . 

قوله :. « وما لا دليل عليه لا يجوز ورود التكليف به » وإلا لزم تكليف ما 
لا يطاق 6 . 

تقريره : أنه يلزم التكليف ما لا يطّاق فى اعتقاد وجوبه لا فى فعله ؟ فإنه 
فى نفسه ممكن الفعل ٠‏ إثما المتعذر اعتقاد التكليف به مع عدم الدليل على 
ذلك» وقد قررت أول المسألة دليل العزم . 

قوله : « وإذا أتى بالعزم أول الوقت ٠‏ ولم يفعل » ثم جاء الوقت الثانى 
إن احتاج للعزم لزم أن العزم الأول لم يقم مُقَامَ الصّلاة » والبدل هو الذى 
يقوم مقَام المبدل منه مرة واحدة » 

قلنا : العزم الأوّل بدل عن أحد الخَالات الذى هو التُعجيل » 

التو ملّم10) لم يأت له بيدل » فهذا فى الحقيقة بدل آخر غير الأول . 

قوله  :‏ يضعف أن يقال : البدل يقوم مَقَامَ الصسّلاة فى أوّل الوقت ؛ لأن 
الأمر لا يقتضى التكرار » بل مَرَهٌ واحدة » فإذا حصل البَدّل عنها سقطت » 
ويطل التكليف بالكلية » . 

قلنا : نسلم أن الأمر لا يقتضى التَكرار » وإنما يقنضى مره واحدة » لكن 
تلك المرة الواحدة لها أحوال متعددة : التعجيل 3 والتوسشل(7) 3 والتأخير 3 
فأمكن تعدد البدل لتعدد الأحوال . 


. فى الأصل التوسط‎ )١( 
. (؟) فى الأصل التوسيط‎ 


1١516١ 


قال سبف الدين واتمقنا على أن المدية. فى الجامل والمرصع بدلٍ عن 
تعجيل الصوم فالعزم كذلك )١(‏ 

قوله ادل التقل على ' انه لااينيت الواججي الموتع [(ا يبدل ؛ 

قلنا : لا نسلم ؟ بل الواجب الموسع - كما قلتم - يرجع للواجب المخير 
وأجمعنا على أن المخير: لا عزم فيه ٠.‏ وإن أخر الثلائة إلى آخر العمر ؛ 
فكذلك يؤخر الصلاة إلى آخر القامة لا يفتقر إلى عزم مع أنه أمكن أن يقال 
بالعزم فى هذه الصورة أيضا » أو نقول ١‏ اقتضى الأمر هذا التكليف على هذه 
الصورة موسعاً من غير بدل ٠‏ ولا غرو فى ذلك إذا قال السيد لعيده .: 
جوزت لك التأخير بغير بدل . وحتمته عليك آخر الوقت أن تفعل ولا حاجة 
إلى العزم » فلم يدل العقل ولا النقل عليه » فلا يثبت شرعاً . 

قوله : « إن قلنا بتضييق الزمان وتعينه من غير أن يوجد على تغين ذلك 
الزّمّان دليل » فهو تكليف ما لا يطاق ؟ . 
قلنا : لا نسلم أنه تكليف ما لا يطّاق ؛ لآن تكليف ما لا يطاق هو ما لا 
نقدر على تحصيله بوجه .من الوجوه » والمكلف هَاهنًا يقدر على تحصيله بوجه 
وهو التجيل ٠‏ وإئما يلزم أن يكود ما لا يطاق أن لو قال . حرمت عليك 
التأخير عن الوقت المجهول » والتعجيل قبله #أما إن يرم الفاخير بجنه فقطء 
فلا يلزم منه تكليف ما 0 يطاق ٠.‏ . ا 
« قاعدة » 

الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كاوقاث 
الصلوات وأيام النحرء ولذلك يتوجه الخطاب على من ولد أو بلغ أو أسلم » 
وتارة يكون أول جزء منه هو السبب فقط كزكاة الفطرء فلا تجب على المتجدد 


١ 1/١ . ينظر الإحكام‎ )١( 
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على الخلاف فى ذلك وإن كان لايأئم من وجبت عليه للتأخير إلى غروب 
الشمس من يوم الفطر ء وبه يظهر الفرق بين الأقوال الثلاثة : 
تجب بغروب الشمس 
بطلوع الفجر 
بطلوع الشمس 
وبين القول الرابع : أنها : تجب وجوبا موسعًا من الغروب إلى الغروب » 
ووجوب قضاء رمضان فى جملة العام الثانى دون الأول فتأمله . 
(١‏ تنبيه ٠6‏ 
زاد البرِيزى (1) فقال : وجوب العَرْمٍ تابع لبقاء الفعل فى الذمة » ولازم 
لكل من عليه التكليف :+ مل وقته' إى لم .يدخل ؛ لأنه إذا لم يعزم على 
لفل مع التذكر » فقد عزم على الترك وهو معصية » وترك المعصية واجب » 
قال : وعلى هذا الوجه ينبغى أن يِنَرَّلَ اختيار (1) أبى الحُسَيْنِ » وصاحب 
الكتاب لا على عدم الوجوب فى العزم مع عدم الفعل » وأنه خطأ . 
ويرد على التبريزى : أن العرّمٌ على الترك ليس لازم لعدم العزم على 
الفعل . فلم يشر العالم يذكر . ولا بعزم على فعل ٠‏ ولا على ترك 
كالمشكوك فى مصلحته ٠‏ وجميع ما ليس لَنَا فيه غرض ٠»‏ أو لكونه غير قَابِلٍ 
للعزم كالواجبات » والمستحيلات » وبالجملة فنحن من وراء المنع فى هذا 
المقام . 


. ينظر التنقيح : 80ب‎ )١( 


(9) فى اب اجتناب . 


١ع‎ 


د مده كم شير 
ام العاانه 


هك 1 


َال الرازى اك ول جد : فَإِمَا وى برا 
َلى سيل انمع فإ نولم لَى سبيل ابتمع . ققد يكو ن فل بَعْضهمْ 
شرطا فى فعَل البئض ؛ كصلاة ابشمعة » وقد لا يَكُونْ كدف ؛ ؛ كما فى قله 
تَعالَى ١‏ ١وأئا‏ الل 1 اليقرة + 46 ] أن تكو تمي » ذلك م 
ُرُوض الكقايات ؛ وَدَلكَ إِذَا كان العْرْض من ذلك الشىء 32 زيل 
ابض + كالجهاد اذى العَرَضُ" منْهُ حراس المنلمين ٠‏ وإذلال اعدو 0 
حصل ذلك بالبئض » لم بم الباقين . 


َعَم أن اتيف فبه موف عَلَى حُصُول القن القَالب . 
َغَلَب علَى ظَن جماعة أيه َو بلك" سقط نا » وإن عَلَبَّ عَلّى 
2 سوم يدم عو و 
ظنْهِم أن ن غيرهم لا يقوم به . وجب عَلَيْهم » وإن غَلَبْ على ظَن كل طائقة أن 
ته لا يو مبه » وجب على ل طائقة لقم به . 
إن عَلَبَ على ظَن كل طائفة أن يرهم يوم به . سقط الفرض عن" كل 
وأحدة من تلك الطَرائف » ونا كان َم مه ألا قوم به أحد ؛ لآنّ تَحْصيل 


مه 


العلم أن غيرِى . هل فَعَلَ هذا الفعل آم لا - غير ممْكن , إََ ا كن تَحْصيل ‏ 
الظَن واه أظظم. 2 


١: 


المسآلة لال 


قال القرافى: اعلم أنه إغا سمى كفاية 0 للد يكت زليه لطن عن الكل . 


وسمى الآخر فرض الأعيّان ؛ لأنه واجب على كل عين (23 . 


: اعلم وفقك الله تعالى‎ )١( 

أن المصلحة المطلوبة من الفعل إما أنها لا تتكرر بتكرر الفعل » أو كانت متكررة . 

فالأول هو ' فرض الكفاية . 

والثانى هو فرض العين . 

وإنما سمى الأول بفرض الكقاية ٠.‏ أو الواجب على الكفاية ؛ 550 كاف 
عن قعل الجميع مغن عنه . 

وإنما سمى الثانى بفرض العين : لأنه واجب على كل واحد واحد بعيئه » وفعل 
البعض غير كاف فى تحصيل المصلحة المطلوبة من الفعل مثاله : إنقاذ الغرقى » وإطعام 
الجائع وإكساء العريان ٠‏ والذب عن المسلمين بالجهاد » والقيام بتعليم العلوم الشرعية 
والعقلية والكلامية 

وأما فروض الأعيان فلا تخفى أمثلتها . 

وإذا اتضح ذلك فتقول : 

اختلف العلماء فى فرض الكفاية على ثلاثة مذاهب : 

الأول : أنه واجب على الكل . 

المذهب الثانى : أنه واجب على بعض لا بعينه . 

والمذهب الثالث : أنه واجب على كل من قام يه وبادر إليه وهو المراد به الإيجاب 
بهل العلى ” فى أصول الفقه « المذاهب الثلاثة فى فرض الكفاية ؟ . 

واختار الرازى أن الوجوب على الكل ٠»‏ وإذا قام به البعض سقط عن الياقين . 

واعلم أن فى كلام العالمى ما يدل على أن فرض الكفاية واجب على الجميع فإنه قال: 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يجب على أحد شخصين لا بعينه ؟ 

ولم قلتم ' إن فرض الكفاية فرض على الجميع مع أن الفعل يسقط بفعل واحد ؟ 

قلنا ' لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه  .‏ - 
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« قاعدة ١ه‏ 
الأفعال فسماد : 
مها ما سكرر مصلحته بتكرره . وهدا يجب على الأعيال ٠‏ تكثينأ لتلك 
المصلحة كالصلوات الخمش ؛؟ فإن مصلحتها تعظيم الله - تعالى - وإجلاله : 
وكلما تكررت الأفعال أو كثر الفاعلون كثر تعظيم الله - تعالى - وإجلاله ' : 
ومنها ما لا يتكرر مصلحته يتكرره » كإنقاذ الخريق ؛ فإنه إذا نزل (3) الأول 


فى الجر تيزل آعر بسدة» [ انهذا أوسموة يحب على الكفايةا . ويسقط 


فهدا ضابط فروص الكفاية ]("2 لم يحصل بنزوله مصلحة ٠.‏ وكذلك إطعام 


وقال ابن الحاجب الواجب على الكفاية واجب على الجميع ٠‏ ويسقظ بفعل 
بعضهم لأنه لو كان واجبا على بعِض لا أثم الجميع بالتزك المخالف ٠‏ ولو كان واجبآ 

على الجميع لما سقط بعضهم وهو استبعاد 

قال المصنف الأمر إذا تناول جماعة ٠‏ فإما أن فر ار . 
على سبيل اللجمع و ل ا 0 

فعل الجميع كصلاة الجمعة أو لا يكون ٠‏ فالأول فرض وكذا الثانى لأن المعنى يتناولهم ء 
والآمر على سبيل الجمع يتناول كل واحد منهم إن كان فعل بعضهم مشروطا بفعل 
البعض الآخر وذلك كصلاة الجمعة فإنه فرص عين واجب على كل واحد ٠‏ إلا أنه 
يسقط. الفرص عن كل واحدٍ إلا بشرط لجماعة ٠.‏ فيكون فعل بعضهم شرطأ فى قعل 
البعض الآخر ْ 

وأما إذا لم يكن شرطأ فذلك كغير الجمعة من الصلوات المفروضة ٠‏ فإنها واجبة على 
كل واحد فهو فرص عين ١‏ إلا أنه ليس فعل البعض مشروطا بفعل البعض الآختر 

هذا كله إذا تناول الأمر جماعة على وجه الجمعم . 

أما إدا تناولهم لا على وجه الجمع فهو أن يتناول حماعة على البدل بمعنى أن يتناول 
كل واحد من الجماعة بدلااعن الآخر وذلك هو فرص الكفاية قاله الأصفهانى فى 


كاشقه 


)١(‏ فى الاصرر شال ! ٍ (*) سقط فى الأصل 
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الجوعان » وإكاء العريان » فهذا ونحوه يجب على الكفاية » ويسقط عن 
الباقين نفيآ للتعقيب » فهذا ضابط فروض الكفاية » وفروض الاعيان . 
فإن قلت : يشكل ذلك بصلاة الَتَارَة ؟ فإن المقصود المغفرة » ولم يعلم 
حصولها » فكيف كانت فرض كفاية » واقتصر على البعض مع عدم تحقيق 
المصلحة ؟ 
قلت : مقصود الصلاة على الجئارة حصول المغفرة ظنا لوجود أمارة تدل 
عليها » وقد حصل ذلك بقوله تعالى : «اذعونى آملتجب لَكُمٍ 4 [ غافر : 
]ء وكقوله عليه السلام : ٠‏ لا يَجْتَمِعُ لرجل من أمَتى أربعونً يُصَلُون 
عَلَيّهِ إلا غفر لَه 216 ء أو ما هذا معناه » وقد فعل ذلك . وقد حصلت 
المغفرة ظنآً » وأما حصولها علمآ فلا مطمع فيه أبدا . 
« قاعدة ؛) 

لا يجور خطّاب المجهول » ويجور الخطاب بالمجهول . 

أعنى : غير المعيّن فى القسمين ؛ لأن خطاب غير المعين يفضى إلى ترك 
الأمر » بآن يمتنع كل أحد من فعله ؛ لأنه يقول : أنا لم أرد ولم يتعين على » 
بخلاف الخطاب بغير المعين نحو الأمر بإعتاق رقَبَة » ويجميع المطلقات ؟ فإنه 
يتأنى معها حصول مقصود الأمر بفعل معين يدخل فى ضمنه ذلك المطلق . 
وبهذه القاعدة قرر الشرع الوجوب على الكل فى فرض الكفاية حذر؟ (9) 
من خياب المجوول 0لا ياتليع الواجي > وال فماعضى الخطات لنة أن يجب 

6مي دوس سس 

على طائفة لا بعينها لقوله تعالى : ١‏ ولتَكن منكم أمة يَدعُونَ إِلَى اير 


على #_ اس 


مر اروف ويتهون من لكر 34 إن معان 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود ' 73١/7‏ 2 كتاب ١‏ الجنائز » . باب : فضل الصلاة على 
الجنائز » حديث (-3119”) . واين ماجه ' ١/لالا؛‏ . كتاب « الجنائز 4 . باب : ما 
جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمن . حديث (1549) . 

. فى الاصل : حذوا‎ )١( 


/اه ع١‏ 


وقوله تعالى :9 لول رمن كل فرقة مهم طق 4 3 التوية 3117 ] 
وغير ذلك من التُصوص التى لا تقتضى إلا طائفة لا بعينها » غير أن هذه 
القاعدة أوجبت التعميم ف في الكل مع أن الشيخ المعروف بالعالمى قال فى 
«أصول الفقه » له': قال بعضن الفْقَهّاء ترص العفاية ريه علي لرانهة لو 

وقال بعضهم : على الكل » ويسقط بفعل البعض(2. ويتبين أن ذلك 
البعض هو المراد بالإيجاب . 

وقال بعضهم رع ارد زمري يضر الام ٠‏ فيك 
ثلاثة أقوال » وانحتار الثالث . 

« سؤال » 

إذا كان معنى فرض الكفاية الوجوب على إحدى الطوائف 2 وهى 
المقصودة» فإنما وجب على الكُلّ وجوب الوسائل لا وجوب الْقَاصنا ؛ لثلا 
يضيع الواجب ٠‏ وإحدى الطوائف قدر مشترك بين الطوائفٍ » فيكو القَدَرٌ 
المشترك بين الطّوائف هو متعلق الوجوب ٠‏ وكذلك فى المخير » والموسّع :» 
اد اا 0 
المعنى . 

قلنا : لم يتحد المعنى » ووش ل كدي لقره ونان سرد فى 
الكفاية الواجب عليه » والمشترك فى الموسع الواجب فيه » والمشترك فى المخير ' 

هو الواجب نفسه » قحصل:لكل واحد منهما خصيصة يختص به ٠»‏ فتعين 
تعدد الأسماء لتعدد الحقائق . 1 : 

ش « سؤال » 


فروض الكفاية رع ا البعض عن فعل البعض ١‏ مع أن الأفعال البدنية ' 


. فى الأصل الباقى‎ )١( 
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لا ينوب فيها أحد على أحد كالصّلاة . والجهاد ٠‏ فكيف دخلت النيابة هاهنا؟ - 

جوابه ليس هدا من باب التيابة . بل أسقط الوجوب عن الفاعل فعله » 
وعن غير الفاعل انتقاء مصلحة الوجوب . فانتفاء الوجوب لانتفاء مُصلّحَته » 
فبقى الوجوب بعد ذلك عبثا » فأسباب السقوط مختلفة » م 

« سؤال » 

كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير القاعلٍ فى فروض الكفاية ؟ 

جوابه : استويا فى سقوط الخطّاب عنهما فقط » لكن الفاعل متّاب » 
وغير الفاعل غير مئاب » بل و الذمة فقط . 

« فائدة 6 

قال صاحب ١‏ الطراز » وغيره من العلماء : إذا خرج للفعل الواجب على 
الكفاية من يغلب على الظن قيامه » فسقط الفرض عن الباقين » ثم لحق 
بعض من سقط عنه الفرض بتلك الطائفة المبتدئة لفعل ذلك الوآجب ٠»‏ فوقع 
ذلك الواجب بفعل الجميع وقع الجميع واجبا » وأثيبوا ثواب الواجب ٠»‏ وإن 
كان قد سقط الوجوب عن اللاحقين » واختص الوجوب بالأولين ٠‏ فإنه 
يعمهم بعد ذلك بسبب أن مصلحة الوجوب إنما وقعت بفعل الجميع » 
لابالاولين فقط » والثواب لمن حصل الصلّحة » ويختلف ثوابهم باختلاف 
مساعيهم . فمن عمل أكثر كان ثوابه أكثر كالملتحق بالمجاهدين ٠‏ وقد سقط 
الفَرْض عنه » أو بالمجهزين للأموات ء أو المنقذين للغَرْتَى » ونحو ذلك » 
ومن ذلك : المشتغلين اليوم بِطَلّب العلم » فإنهم يثابون على اشتغالهم ثواب 
الواجب ؛ فإن المقصود حصول طوائف تقوم بتلك العلوم الشرعية » ولم 
صل ني انر اتن ات خاي الحاجةا لو بيشجيل بالعلم + يي 
أصوله وقواعده 

اليل 


ْ « فائدة ») 
قال سيف الدين 2١7‏ : من التّاس من. منع صدق الوجوب على فرضضن 
الكفاية ؛ لأنه يسقط بفعل الغير » وهو باطل ؛ لأن الاختلاف إنما ؤقع فئ 
وساي لجيه ااه عاك و رد لوت ب كط انل وي 0 
بالردّة » والقتل ٠‏ فالقتل وَاحد » وأحدهما يسقط بالتوبة » ولم يلزم 
الاختلاف فى لزوم القتلواستحقاقه . 
« قاعدة 6 
الذى يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان : 
أحدهما : أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية ٠‏ وأن : 
يكون ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كما تقدم . 1 
فالمصالح الشرعية لضبط أصول الدين » وفروعه » والكتاب وألسّة ' 
وانواع المدارك والأدلة ». وأن يوصلها كل قرن إلى من بعده » وكذلك ضبط 
أصول الدين فى العَقّائد » وهو آكد من الأول ء وقيام الحّة لله - تعالى - 
على خَلْقه بالجهاد » والجدال » ودرء الشبهات عنهم » وكمناظرة الملحدين 
والطّاعنين فى الدين ٠‏ ون ور بأهل: الحق » 
وتحقيق قواعد النبوات ؛ 'ومط:يتعلق بجناب الله -. تعالى - من الواجبات '؛ 
والجائزات وتمييزها عن المستحيلات ٠»‏ إلى غير ذلك مما هو من هذا النؤع ٠.‏ 
قال العَرَالى : وشرط الطائفة القائمة بهذا التان اشروط أزبعة 2 - 
أن يكونوا وافرى العقول ان يحققه إلا الأذكياء . 
وأذ يكون اشتغالهم كثرا 9 . 
)١(‏ ينظر الإحكام : 5 » المسألة الثانية . 
(1) فى الأصل لأنه أكثرأ من نصف أصولى . 
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وأن يكونوا ديانين ؛ فإن قليل الدّين لا يطلب جواب الشبهة إذا وقعت له. 
وأن يكونوا فُصَّحَاء 299 , 

ومن ذلك تعليم القرآن للصبيان » والفروع الشرعية للطلبة » والنحو 
واللغة» وما يتعلق بالكتاب والسّة من القراءت السبع » ونحو ذلك . 

وأما الوسائل للمصالح الشّرعية : كالصنائع » والحرف التى لا يستغنى 
عنها الناس » فيجب أن يخرج لكل حرفة طائفة تقوم بها » فإن كان لهم فى 


ذلك نيه أثيبوا على حرفهم ثواب الواجب » وإلا فلا » وليس كل واجب 
ِئَابْ عليه كما تقدّم فى حَدّ الواجب أول الكتاب . 


. فى الأصل : فإن العدم لا ينتفع به فى هذا الباب‎ )١( 


1١6١ 


200000 
النَظَر الثّانى . 
22 عو 
فى أحكام الوجوب 
قال الرازى : وفيه مسال (1) : 


الله الأولى : لأ بالدئ أمربمَا لا يعم الشى» إلا به يشسرطين : 


زلق هذه المسألة هى العروقة اء عند أرباب علم الاصول عمقدمة الواجب ما يتوقف غَانه 
الواجب قسمان . 


أحدهما : أن يتوقف عليه نفس وجوده » إما من جهة الشرع كالوضوء بالنسبة 


للصلاة فإن: الصلاة يتوقف وجودها فى الخارج صحيحة على الوضوء ٠‏ وهذ! التوقف 7 


يعرف إلا من الشارع ٠‏ إذ العقل لا مدل له فى ذلك » وإما من + جهة العقل كقطع 
المسافة من مكان مريد النسك إلى .مكة لأداء اللنج قإن أداءه يتوقف على قطع اللسافة بين 
المكانين » وهذا التوقف معلوم من جهة العقل . ش 

ثانيهما : أن يتوقف عليه العلم بوجود الواجب ١‏ ولا يتوقف عليه نفس وجوده كمن 
ترك صلاة معينة من 'الصلوات الخمس . ثم نسى عينها » فلا يدرى أى واحدة هى عن 
الخمس ء فإنه يجب عليه أن يصلى الخمس حتى يخرج من العهدة بيقين » أوإن كان 
الواجب عليه صلاة واحدةٌ هى التى تركها » لأن العلم بحصول الصلاة المثروكة لا 
يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس ء فالاربعة الباقية من الصلوات يتوقف عليها العلم 
بوجود الواجب ولا يتوقف عليها وجوده » لأنه يجوز أن ع للق 
الواجب » إذ يجوز أن يكون المتروك هو الأول . 

وكستر شئ من الركبة '. فإنه. يتوقف عليه العلم بالواجب الذى هو ستر الفخذين 
لكونهما عورة » ولا يتوقفك عليه 'نفس وجوده لأنه يمكن تحقيقه بدون ذلك لان:الفخذين 
منفصلان عن الركبة غير أن الغلم:بسترهما يتوقف .على ستر شئ من الركبة لأن من ستر 
شيئأ من الركبة مع ستر العورة علم يقينأ أنه ستر العورة . : 

ويتفرع على مقدمة الواجب فروع ذكر البيضاوى ثلاثة منها ٠  :‏ ع 
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- الأول : لو اشتبهت زوجة الرجل بأجنبية بأن اختلطت بغيرها » ولم يستطع 
تمييزها عن غيرها حرم عليه وطؤهما معأ على معنى أنه يجب الكف عن وطئهما جميعاً. 
إحداهما بطريق الأصالة لكونها أجنبية ء والأخرى وهى الزوجة بطريق الاشتباه 
بالأجنبية . 

وفسرت الحرمة هنا بوجوب الكف عن وطثهما ليكون التفريع على مقدمة الواجب 
صحيحاً ٠‏ لان الكف عن وطء الأجنبية واجب . ولا يتحقق العلم به إلا بالكف عن 
وطء الزوجة فكان الكف عن وطء الزوجة واجبآا لتوقف العلم بالكف عن وطهء الاجنبية 
- الذى هو واجب - عليه » ولو بقيت الحرمة بدون تفسير لها بوجوب الكف كان 
التفريم بعيداً عن مقدمة الواجب لان الحرمة غير الوجوب + 

وإنما قلنا : إن الكف عن وطء الزوجة مقدمة للعلم بالكف عن وطهء الأجنبية » 
وليس مقدمة لوجود الكف عن وطثها لان وجوده لا يتوقف على الكف عن وطهء الزوجة 
إذ قد يوجد بدون الكف عن وطء الزوجة بأن يكون من وطنها أولا هى الزوجة » أما 
العلم بالكف عن وطء الاجنبية قلا يكون إلا بالكف عن وطئهما جميعاً . 

الثانى : إذا قال الرجل لزوجتيه إحداكما طالق . ولم يقصد واحدة بعينها فقد 
اختلف العلماء فيه على رأيبين . 

أحدهما : أن هذا الطلاق لا يقع على واحدة منهما ٠‏ ويستمر حل وطثهما » لان 
لفظ الطلاق معين والمعين لا يقوم إلا بمحل معين ٠‏ لأن غير المعين لا يصلح أن يكون 
محلا للمعين ٠‏ فإذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعآ بل الذى وقع لفظ يصلح أن يكون 
طلاقا إذا وجد معيناً . وحيث لا تعيين فلا طلاق ويستمر حل وطئهما . 

وأورد على هذا بأن الزوجة التى هى محل الطلاق معينة عند الله تعالى » وهى التى 
سيعينها الزوج فتكون هى المطلقة والمحرمة فى علم الله . لأنه بكل شئ عليم . والجهل 
بها إثما كان بالنسبة إلينا » وإذا كان الأمر كذلك كان الطلاق واقعآ ويجب الكف عن 
وطئهما مع حتى يعين . 

وأجيب عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالآشياء على ما هى عليه . فيعلم 
المتعين أنه متعين . ويعلم غير المتعين أنه غير متعين لأنه الواقع » وإلا لو علم غير 
المتعين متعينآ لكان ذلك جهلاً » وهو على الله تعالى محال » وما دام الزوج لم يعين 
المقصودة بالطلاق لم تتعين فى نفسها . وإذا لم تتعين فإن الله يعلمها غير متعينة » - 
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- لأن هذا هو الواقع ٠‏ ولا يعلمها قبل التعيين أنها معينة لانه خلاف الواقع وعلى هذا 
بكرن لطا رلاةاة اميد زر واكك على لبر مقا الا وكوف مجر على وا مايا 
ويستمر حل وطئهما حتى يعين . 

ثانيهما : أن هذا الطلاق يقع على واحدة غير معينة من الزوجتين ٠‏ وحينئذ يجب 
على الزوج الكف عن وطثهما معاً . حتى يعين واحدة منهما فتكون هى المطلقة :لأن كل 
واحدة تحتمل أن تكون هى المطلقة فيحرم وطؤها . وتحتمل أن تكون غير المطلقة فيحل 
وطؤها » فوجب الكف عنهما معآ تخليبا لجانب الحرمة على جاتب الل لكونه أحوط:.' 

وما قيل - من أن الطلاق معين ٠‏ ومحله فى صورتنا غير معين ٠.‏ وغير المعين' لا 
يصلح أن يكون محلاً لمعن » فلا يكون الطلاق واقعا على واحدة منهما - مردود بأن 
غير المعين الذى لا يصلح أن.يكون محلا للعين هو الذى يكون مبهما من كل وجه 
لكونه مجهولا مطلقآ ٠‏ والمجهول المطلق لا يصح القصد إليه » أما إذا كان مبهمآ من 
وجه ومعينآ من وجه آخخر فإنه يصلح أن يكون محلاً للمعين » 'ألا ترى أن الوجوب - 
وهو حكم معين من: بين الأحكام الخمسة - قد قام بالواحد المبهم من أمور معيئة .فى 
الواجب المخير لان الواحد لا بعينه معين من جهة أن أفراده محصورة » وما نحن بصدده 
من هذا القبيل ٠‏ لأن إحدى الزوجتين لا بعينها معينة من جهة كونهأ واحدة من زوجتين ٠‏ 
محصورتين: » ولذا كان الزوج مخيراً فى تحقيقها فى أى واحدة أرادها منهما » ومن أجل 
ذلك كان الطلاق واقعآ وتكون واحدة لا بعينها محرمة » وواحدة لا بعينها حلالاً » 
وعملاً بالأحوط غلينا جانب الحرمة على جانب الحل . 1 

وهذا الفرع على كل من القولين لا يصح تفريعه على مقدمة الواجب . 

أما على القول بإباحة ولظء المرأتين - لأن الطلاق لم يقع حيث لم يجد محلا معينا- 
فواضح لان الإباحة غير الوجوب ‏ 

وأما على القول بحرمة: وطئهما - لأن الطلاق وقع على واحدة معينة من جههة كوئها 
واحدة من زوجتين محصورتين :-- فلا يصح كذلك حتى بعد تأويل حرمة. وطتهما 
بوجوب الكف عنهما لأن أحد الواجبين هنا ليس واجبآ بالأصالة ووجوده متوقف على 
الآخر حتى يكون ذلك الآخر مقدمة الواجب الاصلى لأن الزوجتين متساويتان فى 
وجوب الكف عن وطبهما: . حيث إن كل واحدة تحتمل أن تكون هى المطلقة فيجب 
الكف عن وطئها ٠‏ وتحتمل أن .تكون غير المطلقة فلا يجب الكف عن وطثها وإذن > , 


154 


- فليس عينا واجب أصلى - وهو الكف عن وطء إحداهما - يتوقف وجوده على الكف 
عن وطء الثانية حتى يجب الثانى بوجوب الأول . 

هذا ويمكن أن يصحح تفريع هذا الفرع على مقدمة الواجب بأن يقال لو طلق الزوج 
واحدة معيئة من زوجتيه ثم نسى عينها وجب عليه الكف عن وطنهما معا لآن الكف عنه 
وطء المطلقة واجب أصلى ولا يمكن العلم به إلا بالكف عن وطهء غير المطلقة » فالكف 
عن وطثهما معآ واجب أحدهما بطريق الأصالة والآخر بطريق الاشتباه كالفرع الذى 

غير أن هذا التصحيح يجعل ذلك الفرع مكرراً مع الفرع الذى قبله لأن المطلقة صارت 
أجنبية » وحينئذ يمكن أن يصاغ بالعبارة الآنية لو اشتبهت الزوجة بالأجنبية حرمتا » 
وهذا هو عين الفرع الأول . 

وإذا كان ذلك الفرع غير صالح للتفريع على مقدمة الواجب بالصياغة الأولى ومكرراً 
مع الفرع الأول على الصياغة الثانية » كان الأولى تركه والاكتفاء بالفرع السابق . 

الثالث : القدر الزائد على ما يتحقق به الواجب الذى لم يقدر من الشارع بقدر معين 
كمسح ربع الرأس دفعة واحدة عند الشافعية لا يجب بوجويه . وهو الصواب من قولين 
فيه . واستدل لذلك بأنه لو كان القدر الزائد على الواجب الذى لم يقدر بقدر معين 
واجبآ ما جاز تركه . لكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه ء وهو أنه لا يجب 
بوجويه وهو المطلوب . 

أما الملازمة قلآن عدم جواز الترك لارم من لوازم الوجوب ٠‏ ووجود الملزوم يقتضى 
وجود اللازم ٠‏ فكونه واجبا يقتضى عدم جوار تركه . 

وأما الاستثنائية فلأنه لو لم يكن جائز الترك لعصى تاركه » لكن الإجماع منعقد 
على عدم عصياته فيكون جائز الترك . 

وإذا ثبت أنه يجوز تركه ثبت عدم وجوبه بوجوب أصله وهو المطلوب . 

وعلى هذا القول يكون ذلك الفرع مفرعاً على مفهوم القاعدة التى توجب مقدمة 
الواجب ء لأن منطوقها ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبآ ومفهومها ما لا يتوقف عليه 
الواجب لا يكون واجبآ » ولا كان القدر الزائد على الواجب الذى لم يقدر بقدر معين لا 
يتوقف عليه وجوده » ولا العلم بوجوده لم يكن واجباً صح تفريعه على القاعدة باعتبار 
مفهومها لا باعتبار منطوقها . - 
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2 سلا م مُطْلَئًا . 


يون ا لق 
لاحن أكون ار ُو مكلف . 


.| ع ع الى لوس 


وكَالت الواتفية : إن كانت مِقَدمَةُ لمأمور به سَببا لَه ؛ كَانَ يجاب المُسَبب 


إيجابًا للسبّب ؛ لأنعئْه مول السب ء يجي اليه ليمع أن وجب 
8 و 5 


الب عند تاق وجود السبب . 


أما ذا كانت المْقَدْمَة ف شرط ؛ قحبتذ لا يكون اتروع وأجب المُصُول عفد 


> ورعم البعض أنه يجب. بوجوبه ٠‏ واستدل لذلك : | 
بأنه لو لم يجب القدر الزائد على الواجب غير المقدر بوجويه ل كان سقوط الواجب 
منسوباً إلى فعل الكل . ولكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه ء وهو أنه يجب 
بوجوبه وهو المطلوب ١ ٠.‏ 0 
أما الملارمة فلآن فعل غير الواجب لا يؤدى به الواجب » ونا لم يكن معنا 4 لانت 
لم يكن فعله صالحآ لنسبة سقوط الواجب إليه . 
وأما الاستثنائية فظاهرة لان نسبة سقوط الواجب إلى 'بعض دون بعض ترجيح من 
غير مرجح وهو باطل ٠‏ ؛ 
ورد هذا بأنه نسبة السقوط إلى الكل لا تقتضى أن يكون الكل واجبا حنى يكون 
الزائد على الواجب واجبآ أ لأن.السقوط فى الواقع إنما كان بفعل أى بعض مما اشتمل 
عليه الكل ٠‏ ولكن لا كان ذلك البعض شائعاً فى الكل من غير تفاوت كان: السقوظط 
منسوبا إلى الكل لاشتماله عليه فكان الكل واجبآ على معنى أنه لا يجور للمكلف ترك 
جميع الأبعاض بدون مسح ولا يلزمه الجمع بينها كالواجب المخير ٠‏ ولا يلزم من ذلك 
وجوب المسح على الكل ختى يكون الزائد على الواجب واجبآ لجواز الاقتصار على 
الواجب وترك الزائد. ء وجيث جار تركه لم يكن يكن واجباآً الا الراكدي مالا يتيور 
تركه . 
وبهذا بطل القول 55 وثبت أن القدر الزائد على ما يتحقق به الواجب الذى لم 
يقدر من الشارع بقدر معين لا يجب بوجوبه 5 
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حُصول الشرط ء فَهَا هنا لا يكون الأمر بالششروط مر بالشسررط ؛ كَالصّلاة مع 
الوضوء . 

ته 2 اهومس وس م دم برع وود مد 
لَنَا : أن الأمر اقتضى ! : يجاب الفَمْل عَلَى كل حال » ولا يستقر وجوبه عَلَى 


هذا الوه إلا ممه واجبة . 
إِنَّمَا قلا : إن الآمْرَ اتضى يجاب الفمل عَلَى كل حال ؛ لله لا فرق بين 


قوله: « أوْجبْت عَلَيْكَ الفغل فى هذا الوقت ' وبيْن وله لايْغى لخر 
هذا لوقت إلاء وكد يت بذك الفمل ؛ فى كَوّن كل وأحد من هين اللّقَْيْن 
ليلا علَى الإيجاب . حَلَى كل حَال . 

نما كنا :إن إيبجحَاب الفعل عَلَى كل حال » يقتضى إيجاب مقدمته ؛ لآنْه ل 


ا سوم عر م 


َم بض ذلك » لَكَانَ محلا حَالحَدَم الَدمة » ولك تَكليف ما لا بطاق. 


إن قيل : لم لا يجوز أن يال : نه مر بالفعل بشسرط حصول الْقََمَّة ؟ 
6و اس موس 


عَايةٌ ما فى البَاب أن يقال : هذا ا محَالَقَةٌ للظاهر ؛ ؛ لأنّ اللفظ يفتضى إيجاب 
الفعْلٍ عَلَى كُل حال ؛ قتخصيص الإيجاب برَمَانَ حصول الشرط خلاف 


ا 


الظاهر لكا تَقُول :كما أن تخصيص الإببتاب برّمان حصمُول الشْط خلاف 
الأاهر» كذ َب الْدمة »مم أن الأاهر لا يقتفى وجويها- خلاف الظاهر 


: ويس مَحَمَل إحدَى الاين بأولّى من تحمل مل الأخْرى ؛ 2-2 الترجيح : 
والجواب : قله : « لم لا يجوز أن يقال : إن هذا الأمرَ أمْر بالفغل بشرْط 


100 


حصول الْقَدمَة 3؟24: 


و ول واعظ عا سمس 


3 هن يعبر الى خلام ليله إذا على سال من 


1١ /ا‎ 


أنه إن كَانَكَلَقَهُ سَقى الكاء بشسرْط أن يَكُونَ قد قَطَمَ الَسَافَة» وجب إِذَا عد 
فى مكانه» ولَم يط اكساقة - ألا يوج عليه | الأمر بالسفى . 
وَإِنْ كان مكلا بالسقى » م ممعم قلع الاق هتيم لايق كل 


و 3-0 و ا 02 


ما هو جواب الْحَضم ‏ فهو جوابنًا ينا هاهنًا . 


قو ٠:‏ ليس مَحمَل إحدى المخَالقتيٍ وى من فَحَمُلٍ لني » : 


ْنَا : مُحَلْفةُ الأهر ح ىإبا ما ييه الف تنما يالف . 


َم بات مَا ل يترص اللَف له لا بتفى ولا] نات » فَليِسَ مُخَالَةٌ لظاهر؛ . 
اقم لا يَتَعَرَض الل لها لا بتي ولا إثبّات فَلَمْ يكن إيجابها لدليلٍ 


ري 


منفصل - مالف لظاهر . 
ولس كذلك » إِذَا حَصّصنا وجُوب الفئل بال وجُود الْقدمَة » مون حَال 
عدمها لأنااف تلن بلطي مقطا من وجوب الئل على كن جال. 


فُروعٌ : 
الأول : اعْلَم نما لا يتم الواجب إلا مَعَهُ ضربّان : أحَدهُمَا :ؤس . 


والطريق اَم على العبَادة » والآحَر : ليس كَذَلك . 


“اك وأو ود وم د 59 


والأولة : ضربان : أحَدهُمًا مَا يجب بحصوله حصول ما هو طَرِيق" 5 إلَيه؛ 


وَالآخَرُ لايجب ذلك فيه 


أمّا الأول : فَكَمَ ذا أمر الله تَعَاَى بإيلام ويد فَنَهُ لا طريق إِليْه إلا الضررب ؛ 


صم 
م 


سد 
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عار سس وهم بير 


وآما الثانى فَضَريان : أحدهما : يَحْنَاج الواجب إِلَيْهِ شرع . والآخْر : بَحتا 
إليْه عقلاً . 


آم الأول : فَكَحَاجَة الصّلاة إلى تَقدِيمٍ الطّهَارة . 


وَآمَا الانى : فَكَالقدْرَة والآلّة وَقطع اَسَاقَة إِلَى أقْربٍ الأمّاكن . وها علَى 
قسمين : 


وودام ا مه سردي 


منْه ما يْصح من المكلّف تَحْصيله ؛ كقَطع الَسافَة » وإحضار بَعْضٍ الآلات . 


ل ا سه وير ام “روس 
ومنه ما لا يصح منه ؛ كالقدرة . 


وأا الى لا يكون ؛ كالوصلّة : فَضربان : 
قوم وها “امن وق اي 2000 عا قدت :بط رام سا لذ 
أحدهما : أن يصير فعله لازما ؛ لأن اكأمور به اشتبه به » وهو كما إذا ترك 
الإنْسَانُ صلاةً من الصلوات الخمْس لا يَعرفها بعيْنها » فَيلرّمه فعْل الْحَمْس ؛ 
لأنّهُ لا يمُكن مع الالتباس أن يَحصَل لَه يقن الإثيّان بالصّلاة اَْسية إلا بفعلٍ 


س مس مس دسم 


و 


الكل . 


وثانيهما : آلا يتَمكَنَ من استيقاء العبادة إلا بفغل شئء آخَرَ ؛ لأجل ما بيهم 

من التَقَارب ء نَحْوٌ سيْر جميع الفخذ ؛ فَإِنّهُ لا يمكن إلا مَعَ سر بَعْضٍ الرئبة » 
دصو قا و بان و ار ا 0 دك 8 1 
وغسل كل الوجه لا يمكن إلا مع عسل جزء من الرأس . 


لمك كو هر اسم وعمس كه معو شو ان 6ه 0 مق ا >7 م شل 

وأما الترك : فهو : أن يتعذر عليه ترك الشىء إلا عند ترك غيره » وذلك إِذَا 
نويع دوق قو م مور ماعن قاوس ام ماف ةالح اعرف مام واع عم “ا 5 
كان الشىء ملتبساً بغيره » وهو ضربان : أحدهما : أن يكون قد تغير فى نفسه . 
ا مش سرع لاما م مةسم 


والآخَر : ألا يكون قد تغير فى نفْسه . 
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قَالأول : “نحو الخلاط الفّجَاسَة بالماء ء الطاهر 3 وللفقهَاء م فيه اختلاقات غير ” لائقة 
بأصول الفقه . ش 


أن لاير اباس َه يتشكمل عَلَى مَسائل : 
منها : أن يبه الإناء التّجس بالإَاء الذاهر » والفقهاء اخْتَلَفُوا فى جواز 


500 


التحرى فيه . 
42 0092 


ومنها : ل 01 لم يبا مَل 
مله 


.والأثوى : تَحرِيم الكل ؛ تيبا الحرمة عَلَى الحل. 


مس م واس سه ا سس م ارس © على قاس 
0 كن .2 ٠‏ 


المع التَّانى : قال قوم : إذَا احْتَلَطت متكوحة ب حا رجي الجن حهم) 


لَك الخَرَامٌ هى الأجتبيةٌ وَالمتكُوحَة حَلال . 
هذا بَاطل ؛ لآنّ لمر من الحل رقع احرج , ولمع به وبين الَحْرِيمٍ 


0 الرْمَةَ فى إِحْدَاهُمَا 1_١‏ 


2-0 7 


الأْرَى بعلّة الاشاه بالأجتيية 
م ذا قال لروْجَتيه اط »تقل بسن هن ؛ لآن 
وي و دوي 5 9 


الطّلاق شىء معي ؛ قلا يَحْصل إلا فى محل مين , فقيل التميين لا يكو 
الطّلاق َال فى واحدة مهما ١‏ كود لجو قن الاق بل 
أمرا له صلاحية التأثير فى الطّلاق عند اتُصّال البيَان به . 


١/0 


وَإِذَا بت | َكَل اين لم يُوجَد الطَّلاق' » وكَانَ ا حل موا - وجب 
اقول ببقائه ؛ بحل وطؤهما مَعآ . 


2 


ومنهم من قَال حرمتا جميعا إلى وت البيّان ؛ تَْليبا لجانب الحرمّة . 
فَإِنْ قلت :ل وجب عل الي و على يلما يه ُو هى 


2 كاده الى خخ ري ل ف وسمه مسوم 


المحرمة ‏ والمعطالقة بها فى حلم الت » وَإنّمَا هو مشنتبهُ ليا . 
قلت : لله على يلم الأشياء على ما هى علي ؛ قلا يلم غير لمعي متعينا ؛ 


2 سوس لا سن س لس ملو 


ا اوس ؛ بل يعلّمه غير معي فى اخَال » 

الفرع لقال :الوا : فى الواجب الذى لا يدشر مين ؛ قم 
الرأس» لمأن فى الرُوع ‏ إذا اد على قر الزادة» هل توص الزيادة 
بالوجوب ؟ ولق لا ؛ لآنّ الواجب مو الى لا يجوز تركه , وَهذه الريَادةٌ 


يجوز تركها ؛ قلا تَكُونْ وأجبة . 
النظر الثانى 
فى أحكام الوجوب 


قال القرافى : المسألة الأولى : الأمر بالشئْ أمر بما لا يتم الشئ إلا به : 

قوله : 5 بشرط أن يكون مطلقآ ؛ . 

تقريره : أن الذى يتوقف عليه الواجب قسمان : 

ما يتوقف عليه فى وجوبه . 

وما يتوقف عليه فى وقوعه . 

فكل ما يتوقف عليه فى وجوبه من سبب أو شرط » أو انتفاء مانع لا يجب 
تحصيله إجماعاً ٠‏ إنما النزاع فيما يتوقف عليه فى وقوعه بعد تقرر وجوبه » 
كالتْصاب سبب وجوب الزكاة » لا يجب على أحد تحصيله حتى تب الرّكاة 


١ا/ا‎ 


عليه » وكذلك الزوجات » والمماليك » والدواب سبب وجوب النفقات 
ولايجب تحصيلها » والإقامة شرط وجوب الصّوم » ولا يجب على أخد أن' 
| يقيم ويترك السفر حتى ينجب عليه الصوم » والدَيْنٌ مانع من الزكاة © ولا. 
يجب عليه أن يعطئ الدين حتى تجب عليه الرّكَاة » وفرق بين قول السيد 
لعبده : إذا نصبت السّلم فاصعد السّطح » وبين قوله : اصعد السطح ؛ فإنه 
يجب عليه إذا نَصْبْ السّلم فى الأول دون الثانئ. ؟ لأن الثانى ورد مطلقا غير 
مقيد بشرط فى الوجود ٠١‏ والأول قيّد وجوبه بشرط ء فلا يجب عليه شئ إلا 
عند حصول ذلك الشرط . فهذا معنى قوله : « مطلقا ؟ . 
«سؤال» 

قوله : « ما نابم اراق لابه # يتدج فيه الخبر » ولا تستقيم احكا 
الخلاف فيه ؛ لأنه واجب إجماعا » إنما الخلاف. فى الأمور الخارجية عن 
الواجب © . ْ ١ ٠‏ 

قوله : « والشرط الآخر أن يكون مقدوراً للمكلف » . 
تقريره : أن الذى يتوئف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه منه ما هو مَقَدُور 
للمكلف ٠‏ كتصب السلم ونحوه » ومنه ما هو معجوز عنه ؛ فإن صلاة 
الإنسان وجميع أفعاله تتوقف بعد وجوبها على تعلق إرادة الله - تعالى - اله 
بذلك » وعلى خبر الله الخبر التفسبانى ؛ ؛ فإنه فاعلها. » وليس للمكلف قدرة أن 
تعلق صفات الله بفعله ؛ ؛ فلا جَرَمَ لا يَجبْ عليه ذلك » ومن ذلك الطّهارة 
والستارة فى الصلاة وغيرهما من الشروط ٠»‏ متى عجز عنها لا يقول أحد 
بوجوبها . 

قوله : ١‏ وقالت الواقفية : إن كانت مقدمة المأمور به 2١‏ سببا له وجب 
وإلا فلا » . 


)١(‏ فى الأصل : الأمر 


1١ الا‎ 


تقريره : أن المذاهب فى هذه المسألة ثلاثة : 
تجهب الوسائل . 
لاتجب. 
الفرق بين الأسباب وغيرها . 
وأما وجه الوجوب فسيأتى . وأما عَدَمْ الوجوب فلان الأمر إنما دل على 
وجوب الفعل » وإلزامه 2١(‏ » ولم يدل عليه دليل فهو على البراءة الأصلية » 
وأيضآ فإن أدلة المصنف (25 ضعيفة ؛ فإنهم اقتنعوا بمبادئ النّظر » وإلا فإذا 
ترك المكلفب صيود: السطح: © قاو :شك انبر 1 يستحق الْوَاخذَة عليه » أما نصب 
السّلمء فما الدليل على أنه يَعَاقب عليه » وكذلك إذا ترك الإنسان الج لم 
قلتم : إنه يؤاخذ على كل خطوة ة كان يُمُشيها فى طرق الحج ؟ 
وبالجملة ثبوت الُواخذة على الوسائل بمجرد الأمر فى الَقّاصد عسير » ٠‏ نعم 
قد تجب الأدلة متفصلة لقوله تعالى فى الجمعة : 9 قاسعوا إلى ذكر الله » 
[الجمعة : 9 1 ء» وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى يؤمن على هذا 
السؤال . 
ووجه قول الواقفية : أن السبب يجب دون غيره أن السبب يلزم من وجوده 
الوجود ء والشرط وامانع لا يلزم من وجودهما وجود الَطْلُوب ٠‏ فإذا أوجبنا 
السيب أوجينا وجود شئ فيلزم وجود المصلحة ٠»‏ يخلاف الشرط والمانع 2 
فهذا هو الفرق عتدهم . 
1 مثال السب : كما إذا قال : ٠‏ أوجبت عليكم إيلام زيد » » فإن الضرب 
يجب ؛ لأنه سبب الألم بخلاف تحصيل الآلة التى يضرب بها فإنها شرط » 
وإزالة الحائل من عليه ؛ لأنه مانع . 
قوله : : إذا كانت المقدّمة شرطأ لا يجب كالصّلاة مع الوضوء © . 


. فى الأصل : والزائد عليه‎ )١( 
فى الأصل : المتبين‎ )0( 


تقحل 


يريد : أمرين : ْ 

أحدهما : أن الدليل 4 على شرطية الوضوء للصّلاة » وإلا قلو قال 
.صاحب الشرعٍ ابتداء : صَلُوا مع تقرر. شرطية الوضوء » ولا يذكر الوضوء 
ففى هذه الصورة بعد خصول هذين الأمرين تتصور المسألة » ويكؤن فى 
وجوب الوضوء قولان من جهة الأمر الثانى الوارد بإيجاب الصّلاة مجردة 0 
ذكر الوضوء » وإن كان قد انقق ‏ على :وجعونة الى الم الأول الوارد بوجوب 
الوإسنة ؟ : 

له : 8 الأمر اقتضى. إيجاب الفعلٍ على كل حال » . 

قلنا : هاهنا فرق بين إيجاب الفعل فى كل حال ٠‏ وبين إيجابه مع قطغ 
النظر عن كل حال » ومقصود : لم ؛ إنما يتم بالأول دون الثانى : 

بيانه : أنا نتصورٍ إيجاب الُطلقات مغ قطع النظر عن الخصوصيات 
والتعينات » كإعتاق ركبة » وإخراج شاة من أربعين » ولم يوجب الشرع ذلك 
فى كل مغين » وكل شخصوصية ٠‏ وإلا لزم الجمع بين الْتَضّادات ٠‏ وكان 
المطلق عاما لا مطلقا “.وكذلك تعقل إيجاب الفعل مع قَطْمٍ النظر عن كل 
مكان معين » كقوله : « صم ؛ فإن ذلك لا يقتضى أن الآمر قصد مكاناً معينء 
بل ظاهره يقتضى إعراضه عن كل مكان ؛ لأنه أوجب الصوم فى كل مكان » 
وكذلك ليس فى الأمر ما يقتضى أنه قصد حصول الأحوال والهيئات العارضة 
للفاعل فى حالة الفعل من العَّضّب » والرّضا » والجوع ء والعطش» وغير 
ذلك إذا تصورت الفرق فى الأزمنة » والبقاع. ظهر لك ذلك كله فى الأحوال» 
وأما أن مقصود المصنف إإنما يحصل من الفعل فى كل حال ؛ فلأنه نقول : 
ينبغى ألا يكون من جملة تلك الأحوال عدم الششرط ؛ لأنه إن لم يكن عدم 
الشرط من جملة الأحوال مع أن الأمر اقتضاء الفعل فى كل حال ». فيكون 
الأمر اقتضاء إيجاب المشروط حالة عدم شرطة17) لا يُطّاق » فيحصل 
مقصوده من أن المحال إنما نشأ من كون عدم ذلك الشرط من جملة الأحوال 


. فى الاصل : وهو تكليف ما‎ )١( 


١5 


الواقعة » فإذا أوجبنا زواله انتفى تكليف ما لا يُطاق لبقاء جميع الأحوال 
حيتئذ الفعل معها ممكن ٠‏ أما إذا قلنا : إن الأمر اقتضاء إيجاب الفعل مع قطع 
النظر عن كل حالة لا يكون الأمر متعرضاآ لإيقاع الفعل فى حالة عدم 
الشرطء بل للفعل من حيث هو هو » فما لزم الجمع بين المشروط وعدم 
الشرط بخلاف ما إذا كان الأمر متعرضا له » فظهر لك الفرق بين إيجاب 
الفعل فى كل حال ٠‏ وبين إيجابه مع قطع النظر عن كل حال ء وإن كان 
مقصوده إنما يحصل من الأول دون الثانى . 

9 تنبيه 6 


تقريره رحمه الله لا يحصل مقصوده . 

بيأنه : أن الوسيلة إذا أوجيناها فقد يعصى المكلف . وهو الغالب » كقوله 
تعالى : « وما وجددًا رهم من هد 4 [ الأعراف للم < إن طم 
أكثر من فى الأرض يصْلُوك عن سيل الله 4 1 الأنعام : 117 ]: ظ وما أجير 
الناس » ولو حرصت بمؤمنين »© [ يوسف : ٠١‏ ] » وحيئئذ يبقى عدم 
الشرط واقعآ من جملة الأحوال ٠‏ فيلزم المحَال المذكور مع التكليف بالوسيلة 
كما كان لازم مع عدم التكليف بها ٠‏ وإذا لم يكلفه بالوسيلة » فقد يفعلها » 
فلا [ يكون ] ١7‏ يلزم تكليف ما لا يُطَاق » فعلمنا حيتئذ أن التكليف بما له 
يطاق دائر مع فعل الوسيلّة » وعدمها » لا مع الأمر بها وعدم الأمر بها ء فلا 
تر للأمر حيتئذ فى استلزام نفى المُحَال ٠‏ نعم له أثر فى تأكّد إرالة عدم 
الوسيلة ؛ لأن الوازع الشرعى مؤكّد ٠‏ وربما أوجب إحجاماً عند النفوس 
الخبيئة وهم الأكثرون ؛ فإنها أمثل شئ لما منعت عنه وأنفر شئ: مما حدثت 
إليهء فهذا إيضاح الكّشف عن غامض هذه السالة بفضل الله تعالى . 

قوله : ١‏ لا فرق بين قوله : أوجبت عليك الفعلَ فى هذا الوقت » ٠‏ وبين 
قوله : ٠‏ لا ينبغى أن تخرج هذا الوقت إلا وأنت قد أتيت بالفعل » . 


قلنا : بقى قسم آخر . وهو « ألا يتعرض للوقت ألبتة » بالتكليف ٠‏ بل 


)١(‏ سقط فى : ب2. 


١16 


فيد افج بن تق هو قل قت مكرهانة التكلياه © لالاوماة م 
والأحوال [ وغير ذلك ] 29 . 

د : 9 لم لا يجوز أن يأمر بالفعل بشرط حصول 39 لمقدمة ؟ ٠.6‏ 

تقريره : أن شرط إيقاع الواجب بعد تقرر ر الوجوب يصير شرطأ فى 'أصل . 
الوجوب حتى يخرج من تلك الأحْوَال حالة عدم الوسيلة » ٠‏ فلا يلزم تكليف 
ما لا لاق-» وكات أصل الكلام : اصعد السطح مالا » فيجب نصب إِلبتلم 
ليتمككّن من إيقاع الواجب الذى هو الصعود » فيحصل كلامه بهذا التأويل 
على أنه قال : إن كان السلم منصوبا » فاصعد السطح » فلا يجب عليه 
ا لل نا 
ذلك تخصيصا على خلاف الظاهر . ْ 

3 واد د يطل بلا بلكل ياف رق عن ماف رد اقل شترطتم قطعها 

فى اسل التكليق لا يعسي بالفحرد أ وإن لم لسؤيلوا يكم التكليت التي 

مع عدم قطع المسافة » وهو تكليف ما لا يطاق ؟ . ' 

قلنا : لنا واسطةٌ أخرى بأن ب يثبت التكليف مع قَطْمٍ النظر عن القسمين * 
بل بالسقِى من حيث هو سقى » وإن كان لا يقع السقى إلا بقطع المسافة ». 
ففرق بين توقف الوجود على الوجود » وبين توقف الوجوب على الوجوب» 
فالتوف بين الوجودين: مسلم » إنما النزاع فى التوقف بين الوجوبين » 
وتكليف ما لا يُطاق لا ينشا من توقف الوجودين ؛ فإن الكل ممكن » إنما لزم 
من إلزام التكليف فى خالة عدم وجود الوسيلّة . فلو قطع النظر عن كونه 
قصد لإيقاع التكليف فئ هذه الحالة » وقال : يقصد المكلف. بنفسه إن أراد أن 
تحصل الوسيلة حصلها ‏ » وخلص من العهدة بفعل بفعل السّقى » وإن'شاء لم 
يحصلها فيستحق المؤاخذة علئ عدم السّقَى فقط لا على عدم إيجاد الوسيلة » 
وقطع المسافة . ٌْ 


!. سقط فى الأصل‎ )١( 
: فى الأصل حضور‎ )0( 


شال 


نقول : الأمر هذا لا العَرْض له » إنما العرض بالإيجاب لطلب السّقى فقط 
دون الحالات » وهو من حيث هو تمكن . فما كلفت بغير المقدور عليه . 
قوله : « مخالفة الظّاهر : إثبات ما ينفيه الظاهر » أو نفى ما يثبته الظاهرء 
أما ما لا يتعرّض له الظاهر ألبتة » فليس مخالفة له » . 

تقريره : أما الأول : فكقوله تعالى : 8« فلا قث ولا فسوق 14 البقرة : 
7 ]ع فمن أثبت بعض أنواع الرقث » فقد أثبت ما ينفيه الظاهر . 

وأما الثانى : فكقوله تعالى : « وآحل الله الْبيعَ وحرم الربًا 4 [ البقرة : 
6 ]ء فمن قال : إن بيعآً ليس حلالا فقد نفى ما أثبته الظاهر .7 
مثال الثالث : قوله تعالى : 9 حرمت َليكُم اليه والدم ولّخم الخمزير 4 
[المائدة : © ] » فلما ورد قوله عليه السّلام : « كُل ذى تاب من الْسباع 
حَرام» 2١(‏ . لا يكون ذلك مخالفة للظاهر ؛ لأنه لم ينفه ولم يثبته . 

قوله : ١‏ والمقدمة لم يتعرّض اللفظ لها بنفى ولا بإثبات ٠‏ فلم يكن إثباتها 
مخالفة للظاهر 6 . 

قلنا : لو قيل : إن اللفظ تعرض لها بالإثبات لم يبعد ؛ لأن إيجاب 
الملزوم يدل بالالتزام على إيجاب لازمه » والشروط لوازم » فيدل اللفظ عليها 
التزامآ ٠»‏ فيكون هذا الجواب أقوى فى تفى مخالفة الظاهر من جهة(١)‏ أنا 
أثبتنا ما أثبته الظّاهر » فهو أولى بعدم الُْخَّالفة من قولنا : أثبتنا سببآ لم 
يتعرض له الظاهر » بخلاف إخراج بعض الأحوال عن عموم اقتضاء اللفظ 


5 أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيح ل‎ )١( 
تحريم أكل كل ذى ناب من السباع » .... »ء الحديث‎ ١ كتاب الصيد والذبائح » باب‎ 
* فلوس‎ 

ومن حديث ابن عباس : أخرجه مسلم فى الصحيح لا/ر ه6١‏ » كتاب الصيد 
والذبائح » باب : « تحريم اكل كل ذى ناب من السباع » . الحديث (15/ 01875 . 

(0) فى أء ب حيث . 


1١ الا‎ 


( ثنبيه 1 

افك نيعل للا مين مره علخ امنا م كناعالر: فى 'الأمرٍ 
بالشئ نهى عن ضله اختلفوا فيه هل فى النفساتى أو فى اللسائى ٠‏ ويمكنٍ 
ذلك هَامنًا ؛ لأن الإطلاق نحو من ذلك الإطلاق ٠»‏ فعلى هذا يكون البَحث 
فيه بحسب التعلّق لا بحسب الدلالة ؛ لأن النفسانى مدلول لا دليل » ويمكن 
صرفها للسانى » فيكون البحث عن دلالة اللفظ » هل يتناول الوسائل مطابقة 
أو التزامً ؟ .وهو الظاهر أنه التزام إن سلم أصل التناول 

«سؤال» 

إن سلمنا أن الأمر اقتضى إيجاب لتقمو زيظلنا ف جديع الخالانت... ٠»‏ وإن 
كانت حالة. عدم الشرط - كما قال - حتى يلزم تكليف ما لا يطاق بأن لم 
يكلف بتحصيل الششّرط »!فتكليف ما لا يُطّاق لازم له على كل تقدير ؛ لان 
من جملة المقدّمات تعلق صفات الله تَعَالَى ٠‏ والتكليف واقع مع عدم تعلّقها 
فى أكثر الصّور » كقوله يُعالى. : (ونا كت اناس ولو خرصت بمؤمدن » 
[يوسف : 3٠١١#‏ ]2. أ 

فإن قلت : تكليف ماالا يُطَاق إنما يمتنع حيث كان الامتناع عاديا » وهاهنًا 
عقلى » لم يقل أحد باستحالته ؛ لأن المعتزلة الذين هم أبعد عن ذلك قالوا 
باع تئر #دعك للد - تمازى - لا يمتنع التكليف . قلا يضره هذا.ء إنما. 
مقصوده ما لا يُطاق عادة » والتكليف بالصعود حالة عدم تَصْبٍ الننلم. لا 
يطاق عادة . 

قلت : ذلك مسلم , لكنه يعتقد أن الكل سواء » وكذلك فى ميله تكليف 
ما لا يُطَاق » وجعل جميع التكاليف الواقعة غير مقدورة » فالسّوال لازم له 

: ( تنبيه ) ْ 
لا نزاع فى أن المقاصد تتوقف على الوسائل ٠‏ إما النزاع فى أنه إذا ترك 


١78 


الوسيلة مع المقصد هل يُحَاقبٍ عقابين : عقابآ على المقصد » وعقابآً على 
الوسيلة؟» وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما ٠‏ وقد تقدم استشكال 
الخسروشاهى لذلك » وأن الحق عتّاب واحد » وثواب واحد للمقصد فقط » 
والوسيلة متعلق بخبر التكليف 2١7‏ . 
« سؤال ؛ 

قال سراج الدين (25 : لقائل أن يقول : لا كان حال عدم المقدمة من 
جملة الأحوال ء كان تكليف ما لا يطّاق - إن لزم - كان لازما على المذهبين 
إلا أن تفسير تلك الأحوال بما عدا حالّتى وجود ما يقتضى الأمر إيجاده وعدمه 
٠‏ وحينئذ بمنع لزوم ما لا يطاق ؛ إذ المحال الفعل مع عدم المقدمة لا هو فى 
: حال عدمهاء والمكلف به هو الثانى . ّْ 
قلت : هذا كلام صحيح غير 20 أنه فى غاية اقلق والإجحاف بالعبارة » 
فأبسطه فاقول : معنى قوله : 2 تكليف ما لا يطاق لازم على المذهبين » - أن 
عدم المقدمة إذا كان واقعآ فسواء .أوجبنا المقدمة » أو لم نوجبها الفعل فى هذه 
الحالة محال ٠‏ غير أنا زدنا له على القول بالتكليف التكليف فقط » فصار 
بذلك تكليفا بِالّحَال ء أما كون الفعل محال » فلا بد منه ؛ لانه ينشأ من 
عدم المقدمة » والعدم واقع . 

وقوله : ١‏ إلا أن تفسير الأحوال بما عدا حالتى ما يقتضى الأمر إيجاده (5) 
وعدمة 8 . 

معناه : أن يفرض الأمر واقعاً فى كل حالة » ويقطع النظر عن مقتضى 
الوسيلة وجودها وعدمها »فلا يعتبرها فى جملة الأحوال لا وجوداً ولا عدم 
ولو اقتصر سراج الدّين على العدم وحده لَكَفَاه يالوجود » حيث لا يترتّب 


. فى الأصل : المكلف‎ )١( 

(1) ينظر التحصيل : 308/١‏ . 
7) فى الأصل : وأنه . 

(4) فى الأصل : إيجابه . 


اقل 


عليه فائدة » فاختصر إلى الغاية » وزاد ما.لا يحتاجه فقوله.: « ما يقتضئ 
الأمر إيجاده وعدمه ' . يريد : الوسائل مع أن عبارته تقتضى الفعل 'نفسه.: 
الذى هو المقصد ١‏ وهو غير مراد له » وإنما مراده الوسائل ٠‏ ويمكن أن يريد 
بقوله : «إيجاده وعدمه » مُسمى الوسائل ؛ فإن المتوقف عليه تارة يكون وجود : 
الشّئْ كالسبب . وتارة عدمه كالمانع » وعلى هذا يكون فى كلامه حشو ء 
وهو أقرب لكلامه ٠.‏ وقؤله : « المحال الفعل مع عدم المقدمة لا هو حالة 
عدمها © يريد به أن التكليف وقع بالفعل مع عدم المقدمة تكليف ما لا يطاق ؛, 
لأنه قصد منه الجمع بين وجود المشروط مع عدم الشرط ٠»‏ وإئما التكليف؛ حالة 
العدم قلا ؛ لأنه يريد به أن التكليف وقع حالة العدم » ولم يرد به إيقاع 
المشروط حالة عدم الشرط كما تقول : 7 اسقتى »© والمسافة بعيدة » والماء فى 
البئر » ليس المقصود « اسقنى » » ولا تقطع المسافة » ولا تسقنى من البئر » : 
بل هذا تكليف حالة عدم المقدئة » وهو مقدور للمكلف بأن يقطع المسافة» 
ويتعاطى الأسباب ٠‏ ويفعل المأمور » ففى كلامه مضاف محذوف »ء فقوله : 
«التكليف بالفعْلٍ إن وقع:بالفعل مع العدم كان محال ء أو حالة العدم » » 
ولم يرد الجمع بينه وبين العدم فليس محالاً ء وهذا هو المكلف يه إذا أخخرجناه 
من جملة الأحوال.فى الاعتبار لا فى الوقوع وعدم الوسيلة ؛ وقد تقدم هذا 
المعنى فى ضدر المسألة » لكن العبارة هاهنا قلقة » وهذا معتاها . 
. ( تنبيه 4 

زاد التبريزى 2١(‏ فى استدلاله فقال : « إيجاب الشئ طلب [ لتحصيله ؛': 
وتحصيله تعاطى سبب حصوله ٠.‏ فيحصل بالضرورة طلب الشئ » ونتضمّن 
طلب ] 7 ما لا يتم هو إلا به » قال : فإن قيل : قد يغفل طالب الشئ عن 
مقدمات وجوده » فكيف إيضاف إليه طلبها ؟ قال : قلنا : إن علمها طلبها » 


)١١‏ ينظر التنقيح ككرت 
(1) سقط فى الاصل . 


14 


وإن غفل عنها يتعلّق طلبه فى مقصوده بوجهه الأعم » وهو كونه لا يتم 
مطلوبه إلا به » ويتصور من الإنسان طلب ما لا يحيط بتفاصيل ماهيته ؛ ولأنه 
بتقدير ترك الوسيلة يتعرض للعقاب المتوعد به على الَطْلُوب » فإن تركه ترك 
المطلوب وهو قادر عليه بتوسّط ما لا بد منه » ولا معنى للواجب إلا ما 
يترجّح جانب فعله على جانب تركه لدفع عقاب يلزم على تقدير تركه . 

قلت : وكلامه هذا يشعر بأن طلب الفعل طلب لمقدماته بالطّلب النفسانى؛ 
لأنه جعل نفس الطلب هو طلب الوسيلة » وعضده بأن العقل لا يمنم منه ؛ 
لأنه يطلبه إجمالا لا تفصيلاً » فعلى هذا يكون اللّفظ أيضاً دالا عليه تضمنآ أو 
التزاماً » وقد تقدمت الإشارة إلى إمكان دعوى هذا الخلاف فيه » وأنه يشبهه 
دلالة الأمر على التَّهَى عن الضد ٠‏ وفى كلامه الآخر منع » فلا نسلم أن لا 
معنى للواجب إلا ما فسره به » يل لا معنى للواجب إلا ما ترجّح فعله لدفع 
عقاب يلحقه على تركه لما هو تركه لا لأجل غيره » ففى كلامه مصادرة » 
فيعارض الخصم حَلَّه الواجب بهذا الحد الآخر فلا يتم مقصوده . 

« سؤال ؛ 

ما الفرق بين هذه المسألة » والمسألة التى بعدها. - أن الأمر بالشئْ نهى عن 

ضده ؛ لآن عدم الممّد مما يتوقف عليه الواجب - » ويين قوله 210 : ومتعلق 


النهى قعل ضد المنهى عته ؟ 
عم اي 
نر 
الأول : قوله : ١‏ إذا أمر الله - تَعالّى - بإيلام زيد » فلا طريق له إلا 


يريد : الإيلام الخاص النّاشئْ عن الضرب ., أما مطلق الآلم » فيحصل 
بالكلام وغيره من الُؤذيات ؛ وقوله : « الصحيح ؛ احتراز عما يعرض فى 


. فى الأصل : قولتنا‎ )١( 


1١14١ 


الجسد من يطْلان الحس ء فلقد: رآيت من اكتوى فى اثنى عشر موصعاً بالنار 
كيّآ متسعا ولم يحس به.. فكان الأطباء يعالجونه ٠‏ فَلما َك يوم جلدم 
بحكاك وجذه استبشر الأطباء بعافيته . بكوبه حك جلده ؛ لأنه لا يحك إلا 
عن إحساس . ش 

قوله : « كحاجة الصّلاة إلى. الطهارة » : 

يريد : إنه إذا تقرر وإجوب الطهارة شرطأً ثم يأتى أمر بالصلاة بعذ ذلك 
مطلقاء فيكون ذلك الأمر المطلق يقتضى وجوب الوضوء + وإلا فالوضوء. 
واجب بالآية بنص يَحْصَهُ لا يصح التمثيل به فى هذا الباب . 

وقوله ١ ٠‏ إن كان قد تغيْر فى نفسه كالنّجّاسة مع الماء الطاهر » فللفقهاة 
فيه اختلاف » . 

يريد : إذا تغيرت أُوْضاف الماء أو أحدها » واختلاف المْقَهّاء هل يختص: 
ذلك التغير بما دون الرائحة ؟ وهل يختص بغي المجاور' ؟ وأما ألجاور 
كالدهن, والعود » والميتة على جنب النهر فلا يضر . وكذلك الرائحة بمفردها 
كل ذلك فيه خخلاف (23 ١‏ ْ 


)١(‏ إذا تغير لون الماء ٠‏ أو طَعْمَهُ ٠‏ أو ريحه بوقوع النجاسة فيه يَنْجَس » سواء كان 
التي قليلاً أو كثير 5 وسواء فيه قليل الماء أو كثيره ٠‏ وإن زال التغير بمرور الزمان عليه 
ألررو عاو عدر واب + حب ليرا ود كاد ابن ٠‏ فهو مس حتى يِكَائَرَ ٠‏ فييلع 
تين . 

روف فلكي شعن رفع جا قن لوقاو عا بار اموا 
كان الما قليلاً أو كثيراً ٠‏ فإن تخير أحدُ أوصاف اماء ٠‏ تُظرَ إن تغير بما لا يمكن صوف 
لماه عنه كالتُراب 8 وأوراق' الأشجار 2 فهو طُهُورٌ » وكذلك إن تغير بما لآ يخالطه 
كالذهن ‏ والعود يقع فيه ١‏ فيغيره . فهر طهر ٠‏ وإن تغير بخليط يمكن صون اماء 
عنه» كالزعفران » والدقيق م والخل ٠»‏ واللين ٠‏ ونحوها » فهو طاهر غير طَهُور إذا كان 
التغير كثيرً بحيث يضاف الما إلبه ٠‏ وإن كان قليلاً بحيث لا يُضاف الماء إليه ٠‏ فهو 
طَهُورٌ وقال أصحاب الرائ هو طهورٌ ٠‏ وإن كَثْرَ التغير ا 

ينظر ‏ شرح السنة . ١‏ 5لا" 


١م”‎ 


ايه لعي 


الفرع التّانى 

« إذا اختلطت امرأته بأجنبية منهم من قال : امرأته حلال » وهو باطل » . 

قلنا : لعله يريد أنها حلال فى ذاتها ٠‏ بمعنى أن مفسدة التحريم لم توجد 
فيها » وإنما عرض لها التحريم لأجل الاشتباه » وعلى هذا هو موافق ١‏ 
ومقصده صحيح . 

قوله : « إذا قال لزوجاته : إحداكن طالق محتمل بقاء الحل ؛ لآن الطلاق 
حكم معين لا يحصل إلا فى محل معين ٠‏ فقيل : التعيين لا يكون الطلاق 
لارم؟ 99© , ْ 

قلنا : لم لا يكفى فى تعيين محل الحكم تعينه بالنوع لا بالشخص ؟ لأن 
الاحكام الشرعية كلها إنما تتعلق بالمعدومات المستقبلة » والمعدوم الستقبل إنما 
يتعين بالنوع لا بالشخص ؛ ولان جميع الاحكام إنما تتعلق بأمور كلية - كما 
تقدم فى الواجب المخير - ومتعلق العلم أبداً أخص من متعلق الخطاب » 
وخصوص كل صلاة بوقوعها (') فى البقْعَة المعينة والهيثة المعينة لم يتعلق بها 
إيجاب » وكذلك جميع خصوصيات العبَادة حتى لو صَلَّى فى الحرم النبوى 
المفضل المطلوب ٠‏ أو فى الجَامع الذى هو شرط الجمعة لابد أن يختص من 
ذلك الموضع بخير صلاته وموضع جنوس » ذلك الخْصّوص7© من الحرم أو 
الجامع لم يتعلق به طلب ألبئة » وإذا كان الحكم إنما يتعلق بكلى فى جميع 
الصور ٠‏ والكلى مستحيل أن يكون معينا بالشخص بل بالنوع » فكذلك هَامنًا 
مفهوم إحدى نسائه مفهوم كلى صادق عليها كلها » فهو كلى معين بالنوع . 

والقاعدة : أن الكلى متى حرم حرمت جزئياته » وكذلك إذا ثنى بخلاف 
م ٠‏ والثبوت فى الخبر والطلاق تحريم ٠»‏ فيحرم جميع النسوة . وقد تقدم 
بسطه فى الواجب إللخير". 


عق الاصل : نازلا . () فى الأصل : من وقوعها . 
(5©) فى الاصل المختصوص 3 


1١م‎ 


القرع الثّالثُ 

الواجب الذى لا يَتَقَدرُ إذا زاد فيه هل يتصف الزائد بالوجوب ؟ 

قوله : « والحق لا يجب ؛ لأن الزائد يجور تركه » . 

قلنا : هذا هو المتجه غير أنه لا يمكن تأثير الوجوب ؛ فإنه ليس البعض ٠:‏ 
بأولى من البغض ؛ ولأن فرض الكفاية إذا نهض إليه من يقوم به ثم لحق بهم 
من سقط عنه الوجوب قبل إيقاع الواجب يقع قعل الجميع واجبأ مع أنهم كان 
يجور لهم التّرّك » وقد تقلم بسطه فى فرض الكفاية » وهذا يظهر فيما يقع 
غير مندرج ٠‏ كالمسح جملة ٠‏ أما المندرج كالزيادة فى الطمأنينة والركوع "٠6‏ 
فيتعين الأول للبراءة من الواجب » ولا يتجه بعد ذلك قول القائل : اليسن, 
البعض أولى من البعض ٠‏ ويؤنس المندرج الإعادة فى جماعة ؛ فإن جماعة: 
قالوا : ينوى الفرض ٠‏ ويجوز أن يكون فرضه ذلك ٠‏ وهو مفوكن إلى الله ٠‏ 
- تعالى - مع أنه على التدريج . 

«( تلميه 4 

زاد التبريزى 2١7‏ فقال ل القن بطل الترقه إذا تايلك بلعيية ندا من 
توهم كون الأحكام صفات الأفعال » والمحال من قاعدة التحسين والتقبيح » 
وزاد فى الفرع الثالك(22» فقال : ربما يدل على أنه إذا طلق إحداهما لا . 
بعينها أن الله - تعالى - لآ يعلمها إلا غير معينة أن لو مات قبل التعين ؛ فإن ' 
ال ميراث موقوف ولا يتعين ., 

ا ا 
تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع إن شاء الله 


. ينظر التنقيح :7 7؟/ ب‎ )1١( 
' . فى الأاصل الثانى‎ )١( 


118: 


41000 


ا مسآلة الثانية 
فى أن 1 الأمر بالشئء نهَى عن ده 
َال الرازى” ) اعلّم أن لا ثري بهذا أن صيعَة الأمْر هى صيعة النّهى؛ بل 
المراد: 


أن الأْرَ بالشىء ذال عَلَى الَنْع من تقيضه » بطريق الالتام ٠‏ وقَال جمهور 
المنتزلة: وكثي رمن أصْحابنًا :نه ليس ذلك . 0 

نا : نما على ووب الشئء دل على وبجُوب ماهو م ضروراته » ا 
كَانَ متدرا للمكلّف ؛ عَلَى ما ميان فى ابل الأولَى لَى » والطّلّب الجازم من ' 
ضروراته لمن الإخلال ب »فال ادال على الطب الخازم» وجب أن 


يكونَ دالا على انع من الإخلال به ؛ بطريق الالتزام . 

يكن أن مير عله بعيارة أخرى فيل 2520200 
الجازم - الإذنْ بالإخلال 1 لايمكن . 

فَإِنْ كَانَ الأول : كاجام بطلب الل » تنكأ لك وتاك 
متتاقض” 

على » قحا وود مذ للب » كان الإ فى الك سا٠‏ 


ولامعتى لِقَوْلنا : ٠‏ الأمر بالشئء تَهَىُ عَنْ ضلدّه » إلا هذا . 
إن قل : لا تسم أن الطب ابام من ضرورأته امن من الإخلال » يانه 


6 وسى 


من وجهين : 
الأول : أن الأمرَ بالْحَال جائر ؛ قلا استبعاد فى أن يَأمر جما بالوجود » 
وبالعدم معًا . 


لل 


النَاَى :أن الآمر بالشىء كد يكون غافلاً عن ضده . والتهى عن الشىء 1 
و أ 


: بالشعور به » الآ بالدىء حال عله ع ضد ذلك الدئء - يمع إلكون 


0 


نَاهيًا عن ذلك الضداء » فَضلاً عن أن يقَالَ : هَذَا الآمر تَفْس ذلك التقى . ' 
0 ا اا 

هب أله جائ؛ ولكن لا مهي الإيجاب فى الفعلٍ ؛ إلا عد تصور 
لع من ترك ١‏ فكاللفً ادل ملى الإجاب الال لقم من الإخا ب 


م 


ضمناً . 
: دوقو وعولئ 0ب 8و أإساه موس سو يي 
ا ا 
كنا و مويو 
: لا نسَلّم أنه صصح مذ إجابالدء عذدالققلة حٍَ الإطلال به ولك 
لأن الوجوب مَاهيه مركب من قَبدين : أحدهما : انع من الك » فَاليَصورٌ 


الل سا سو 


اينات طلز لتر ؛ كن متصورا للك ؛ ؛ لا مَحَالةَ . 
وما الضند الى هو الى الوجودى الى :فق يكُون مَُو نه ولكنه 
لاينّافى الشىء لماهيته , بل لكونه مَسلزِما عدم ذلك الشىء ؛ فَامْتَاقَاةٌ بالدّات ْ 


0 


لام قاو 7 
يست إلا ين وجود الشىء وعدمه . 


رعق 


وما لَه بين الضديْن فى بالعَرّض ؛ قلا جَرَم ددن الأمر بالشىء تهى َه عن / 
ل ا 


00 


من م م موسر # سوير وو ا 
أن الترك قد يكون مَعْفُولة عَنْهُ ؛ لكن كما أن الآمرَ بالصّلاة مر 
0 05 ا ب و سرلا ير سور 2 5 


بمقَدمتهاء ون كانت تلك المقَدمة قد تكون مغفولا عنها هللايو ن يكون ' 
الأ بالدئئء تيان ضده . ون كان ذلك الضد مَمقُو عَنه؟ ١‏ 


2000 م 000 0 


سَلمنًا كل ما ذَكَرئمُوه ؛ لكن لم لا يجوز أن يقَالَ الأثر لشي سملن 


١ة3ك‎ 


عن ضده ؛ بشرط آلا يكون الآمر آمرا بما لا يطّاق , وبشرط ألا يَكُونَ غَافلاً عن 
الضلداء ولا امد فى أن يسم شنىء ينا عد حصُول شترْط خاصرةً» وآلا 
متلرمة دنم كلك ارط : 

يه 


المسألة 
الأمر بالشىء تَهى عن ضِلده 7١‏ 
قال القرافى : قلنا : أحسن من هذه العبارة : الأمر بالشئ نهى عن جميع 


3 86 
الثانية 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء فى أن مفهوم الأمر سواء كان لفظيآ أو نفسيآ مغاير لمفهوم 
النهى كذلك . 

فقد عرفوا الأمر النفسى بأنه طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه . 

وعرفوا اللفظى بأنه اللفظ الدال بالوضع على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير 
لفظ كف ونحوه . 

وعلى هذا فالأمر نوعان : طلب فعل غير كف . وطلب كف عن فعل مدلول عليه 
بكفً ونحوه كدع وذر . 

وكما عرفوا الأمر بنوعيه بما سبق عرفوا النهى النفسى بأنه طلب الكف عن الفعل بغير 
كف ونحوه ء واللفظى بأنه القول الدال على طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف 
ونحوه » كما لا خلاف بينهم فى أن صيغة الآمر تخالف صيغة النهى » وإئما الخلاف 
يينهم فى أن الشئ المعين إذا طلب بصيغة الأمر المعلومة وهى ( افعل ) ٠‏ قهل يكون 
ذلك الأمر نهيآً عن ضده أو مستلزمآ له بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسى هلق 
يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له . 

وقبل ذكر المذاهب فى هله المسألة يجب أن نبين أن عبارة القوم قد اختلفت فى التعبير 
علها . 

فمنهم من عبر عنها بقوله  :‏ الأمر بالشئْ نهى عن ضده ٠»‏ أو يستلزم النهى عن 
ضده ؛ » ومنهم من عبر بقوله : « وجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه »© . 

والموازتة بين هاتين العبارتين تتطلب ذكر الفرق بين الضد والنقيض لورودهما فيهما . 

وبيانه أن كل واجب كالقعود مئلاً المطلوب بقولنا اقعد له أمران منافيان له أحدهما - 
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- يسمى ضدآً والآخر م نقيضا ٠‏ وكل منهما يغاير الآخحر لأن النقيض ينافى 
الواجب بذاته' » وهو عدم القعود ٠‏ إذ النقيضان هما الأمران اللذان أحدهما' ويُحزدى 
والآخر عدمى لا يجتمعان ولا يرتفعان كالقعود وعدمه فى مثالنا » بخلاف الضذ 7" 
كالقيام» فإنه ينافيه: بالعرض أنى باعتبار أنه يحقق المنافى بذاته وهو النقيض لأن الضدين 
' هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالقعود والقيام » فإنهما لا 
يجتمعان فى شخص واحد فى وقت واحد وقد يرتفعان ويأتى بدلهما الاضطجاع مثلاً 6 
إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض وهو عدم القعود لأنه فرد من أفراده » 
فلم يكن التنافى بين الواجب.وضده ذاتيآ بل لأن أحدهما يحقق نقيض الآخر الذى ينافيه ' 
بالذات» وهذا إذا كان النقيضن له أفراد هى أضداد الواجب يحققه كل: واحد منها . أما 
إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب ولا يتحقق النقيض إلا به اعتبر ذلك الضذ 
مساويأ للنقيض كالحركة والسكون فإن السكون يساوى عدم الحركة لأن عدم الحركة لا 
يتحقق إلا بالسكون وأخذ مغ ضده حكم النقيض ٠‏ فلا يجتمعان ولا يرتفعان إذ لا 
تجتمع حركة. وسكون فئ وقت واحد فى شئ واحد ولا يرتفعان كذلك » بل لا بد أن 
يكون الشئ متصفآ بأحدهما ضرورة أن الشئ الواحد لا يخلو عن حركة أو سكون: . 

والناظر فى هاتين العبارتين يجد بينهما فروقا ثلاثة : 

١‏ - إن التعبير بقولهم :: ٠‏ وجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه . لا يفيد إلا حكم. 
| النقيض فى الوجوب + أما بحكمه فى الندب فلا » بخلاف التعبير بقولهم : ( الأمر 

بالشئ إلخ © ٠‏ فإنه يفيد حكم الضد فيهما لأن الأمر بالشئ بصيغته عند عدم :القرينة 
٠‏ الصارفة عن الوجوب إلى الندب يدل على الوجوب ومع القريئة الصارفة يدلٍ على 
. الندب. فالتغبير بالأمر يتناول الوجوب والندب والتعبير بالنهى يتناول التحريم والكراهة 
لأن النهى - وهو طلب الكنبٍ عن الفعل - إن كان جازمآ فهو التحريم » وإن كان غير 
جازم فهو الكراهة . : 

وعلى هذا يكون الأمر. بالشئ دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب '؛ ودالة 
على كراهته إن كان الأمر للندب فيكون التعبير بقولهم : ١‏ الأمر بالشئ نهى عن ضده » 
مفيداً لحكم الضد فى النوعين . ا 

" - أن التعبير بقولهم : « وجوب الشئ إلخ »© فيه بيان لحكم النقيض فى الوجوب- 
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-.مطلقا أى سواء كان الوجوب مأخوذآً من صيغة الأمر أو مأخوذآ من غيرها كفعل 
الرسول يَلةِ والقياس وغير ذلك بخلاف التعبير بقولهم : ١‏ الأمر بالشئ إلخ © » فإنه 
لا يفيد إلا حكم الضد فى الوجوب اللأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد فى 
الوجوب المستفاد من غيرها كما سبق . 

- أن التعبير بقولهم : « الأمر بالشئ نهى عن ضده إلخ » » يفيد أن محل النزاع 
فى هذه المسألة هو ضد المأمور به وليس نقيضه » أما التعبير بقولهم : « وجوب الشئ 
يستلزم حرمة نقيضه © » فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع نزاع بينهم ٠‏ وأن من 
العلماء من يقول : « بأن الأمر بالشئ ليس دالا على النهى عن نقيضه » وهو باطل لأن 
الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهى عنه لان إيجاب الشئ هو طلبه مع المتع من 
تركه والمنع من الترك هو النهى عن الترك ء والترك هو النقيض » فيكون النقيض منهياً 
عنه . فالدال على الإيجاب وهو الأمر دال على النهى عن النقيض لأنه جزؤه ضرورة أن 
الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك تعين أن 
يكون الخلاف فى الضد فقط » ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة 
على محله » والذى يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 

ويعد أن حررنا محل النزاع والعبارة الصريحة فى الدلالة عليه يحق لنا أن نذكر 
المذاهب فتقول : 

ذهب أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر الباقلانى فى أول أقواله إلى أن الأمر 
بشئ: معين إيجاباً أو ندبآ نهى عن ضده الوجودى تحريما أو كراهة سواء كان الضد واحداً 
كالتحرك بالنسبة إلى السكون المأمور به فى قول القائل اسكن » أو أكثر كالقيام وغيره 
بالنسبة إلى القعود المطلوب للآمر بقوله اقعد . 

ومعنى كونه هيا أن الطلب واحد ٠»‏ ولكنه بالنسبة إلى السكون فى مثالنا أمر ‏ 
وبالنسبة إلى التحرك نهى كما يكون الشئ الواحد بالنسبة إلى شئ قريباً وإلى آخر 
بعيدا . 

ومثل الشئ المعين فى ذلك الشئ الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه 
وهو الأحد الدائر بينها » فإن الأمر به نهى عن ضده الذى هو ما عداها بخلافه بالنظر 
إلى فرده » فليس الأمر به نهياً عن ضده منها . 

وذهب القاضى أبو بكر فى آخر أقواله والإمام الرازى والآمدى وكذا عبد الجبار - 
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أضداده » فإذا قال له : اجلس فى البيت ء فقد نهاه عن الجلوس فى السوق» 
والحمّام » والطريق ٠‏ والبحر وغير ذلك من المواضع التى يضاد الجلوس فيها 
الجلوس فى البيت ع وإذا قال له : لا تجلس فى البيت » فقد أمره بالجلوس 

فى السوق أو فى المسجد ٠‏ أو فى غير ذلك » ولا يتعين منها شئ ٠‏ بل أحد 
الأمور التى يضاد الجلوس فى البيت فعلها ء وقد خرج عن العهدة . 


«( تنبيه ») 


تردد كلام الاصوليين فى هذه اسل » هل المراد بقولنا : الأمر بالشئ نهى 
ا 0 
نفسانيآ ؟ أو المراد أن )١(‏ الأمر اللسانى نهى عن الأضداذ بطريق الالتزام ؟ 
رقو يراه الصف ١‏ وق جرح 2 إن دف عنا عاق الارلا تس القضيل أي 
من يعلم بالأضداد ء وبين من لا يعلم » فالله - تعالى - بكل شئ عليم ء 
وكلامه واحد هو أمر . ونهى ٠‏ وخبر » فأمره عين نهيه » وعين خبره ‏ غير 
أن التعلّقات تختلف .» فالامر عَين اله باعتبار الصف لمتعلقة نفسها الى هى 
الكلام » وهو غيره باعتبار أن الكلام إنما يصير أمرا بإضافة تعلق الخاض وهو 5 
يعاق الكلام بترجيع بطلات لفقل وإنما يصير نهيا بتعلقه بطلب: الترك » قالكلام 

يفيد التعلّق الخاص غيره بالتعلق الآخر فيذه الأقسام 0100 
الخلان فيها لمن تصوّرها : وأن آمر الله - تعالى - بالشئ نهى عن عمد . 
باعتبار أنه لا بد من حصول التعلّق بِالضِد المنافى » وأما من لا شعور له بضد 
المأمور 2 فلا يتصور منه التّهَى عن الأضداد » فكلامه النفسى تفصيلاً لعدم 
الشعور بها » ويصدق أنه نهى عنها بطريق الإجمال ؛ لانه طلب للمامور على .. 
- وأبو الحسين من المعتزلة إلى أن الأمر بشئ معين مطلقآ يدل على النهى عن أضده 
استلزاماً » فالأمر بالسكون يستلزم النهى عن التحرك » أى طلب الكف عنه . 

وذهب إمام الحرمين والغزالنى إلى أن الأمر بشئ معين مطلقآ لا يدل على النهئ عن 
ضده لا مطابقة ولا الترام . ٠ ١‏ ا 

وذهب بعضص إلى أن أمر الإيجاب يدل على التهر ب عن ضده التزامآ دون آمر الندب 
فلا يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزاما الس 

(1) فى الأصل لآن . 
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التَفْصِيلٍ » وليخلصه بكل طريق يفضى لذلك التخصيل ؛ لأنه طلب » ومن 
جملتها اجتناب الأضداد » فيصدق أنه طلب على سبيل الإجمال » كما يطلب 
الإنسان الترياق الفارق وغيره من المطالب » ويطلب الجنّة » وهو لا يعلم 
تفاصيلها » ولا تفصيل شئ من ذلك » ويصدق عليه أنه طالب لنعيم التّة » 
هذا إن فرعنا على الكلام النفسى » وإن فرعنا على الكلام اللّسّانى فلا ينبغى 
أن يختلف أن صيغة قولنا : « تحرك » ليس فيها صيغة قولنا : « لا تسكن ؛ 
فإن ذلك مكابرة للحس » وإنما يقع الخلاف فى أن صيغة الأمر هل دلت 
التزاماً أم لا ؟ ١‏ 

وقد حكى سيف الدين الخلاف فى المسألة مفصلا » فقال : الأمر بالشئ 
على التعيين هل هو نهى عن أضداده 2١(‏ ؟ اختلفوا فيه : 

أما أصحابنا : فالأمر عندهم الطّلب النفسانى ء وقد اختلفوا فيه . 

فمنهم من قال - الأمر بالشئ بعيئه نهى عن أضداده » وأن طلب الفعل 
بعينه هو طلب الترك » وهو قول القاضى منّا . 

ومنهم من قال : هو نهى عن أضلاده بمعنى أنه يستلزمه » وهو قول 
القاضى آأخيراً . 

وأا المعتزلة : فالامر عندهم لَيْسّ إلا صيغة ٠‏ افْعَل » » وقد اتفقوا على 
أن" صيغة « افعل » لا تكون نهيآ » بل من جهة الالتزام . 

. ينظر الإحكام : 159/7 »ء المسألة السادسة‎ )١( 


. 475/١ : المستصفى‎ » )١155( فقرة‎ ١ 7567/١ : ينظر البرهان‎ )1١( 
. فى الأصل : أن غير صيغة‎ )7 


حال 


ومنهم .من فصل بين الإيجاب ٠‏ فيقتضى » وبين النّدْب فلا يقتضى ء 
وأضداد المندوب ليس منهيا عنها عنده لا نهى تحريم ولا تنزيه . قال :: والمختار 
التفصيل إن جوزنا تكليف ما لا يُطَاق » فلا يكون الأمر نهي عن الضد » وإن 
منعناه فهو نَهَى عن الضد فى الإيجاب والندب (2©3 . شْ 
' ولذلك حقق صاحب ؛ البُرمَان » (21 فقال : القائل بأن. الأمر لشن هر 
عن اديع اده اوسيل ريه التى توجب التقدم هى بعينها توجب, 
التأخر'. ٠.‏ : 
دلقانى رأ له يس فا بيت بل يضفت . ' 
وقال العَرَالى فى « الْمْتَصْقَى » 7) : لا يمكن أن .يقال :: صيغة النَّهَى » 


فيتعين الخلاف فى المعنى م ويتعين ألا يكون فى كلام الله تعالى ٠‏ فإنه واحدء 
وهو أمر ونهى . 

قوله :ل الأمر لشن دال علق المتع من تقيقيه > : 

قلنا : النهى يجب أن يشترط فى متعلقه ما يشترط فى متعلق الأمر » وهو 
كونه مقدوراً مكتسبا يقدر على تحصيله » ونقيض: المأمور به عدم صرف العدم 
المنصرف 9 لا يقدر عليه » ولا يمكن اكتسابه » وكذلك لا يصح أن يؤمر به» . 
فلا : يصح أن يكون منهياً عنه )© بل الأضداد أمور وجودية يمكن اكتسابها. 
وتحصيلها ء فنهى عنها » أما النقيض فلا . 

فإن قلت : عنه جوابان : 
أحدهما : أن أحكام الحقائق المتأصلة لا يلزم أن تغبت 'للحقائق التابعة 
(1) ينظر الإحكام 0 
)١(‏ ينظر البرهان ا/ءن؟ - إه73., 
() ينظر المستصفى : 81/١‏ . 
(4) فى الأصل المصرف .' 
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اللازمة » وكذلك أن الخبر التابع للأمر والنهى فى أن التارك يستحق العقاب » 
أو الفاعل الذى لا يدخله التصديق والتكذيب ٠»‏ والخبر المتاصل يدخلانه » 
وكذلك التّهَىّ اللارم للأمر لا يقتضى استيعاب الأزمنة ولا التُكْرار » وإلا لزم 
دوام المأمور به » والنَّهَى المتأصل يقتضى ذلك » .وقد تقدم بَسطْه فهاهنا النهى 
تابع » فأمكن ألا يشترط فيه ما يشترط فى النهى المتأصل أن يكون منهيه من 
جنس المقدور . 

وثانيهما : أن اختيار النقيض لازم للمأمور به قطعآ » وإذا كان لارمآ 
للمأمور به كان الأمرٌ دالا عليه بطريق الإلزام . 

قلت : الجواب عن الأول أن قولك : نهى عن النقيفى إن أردت به تعلق 
الطلب بالنقيض وبالضرورة المطلوب لا بد أن يكون مقدوراً » وإن أردت مطلق 
الدلالة من غير طلب » فلا تقولوا : نهى عن نقيضه ؛ لأن النهى ظاهر فى 
الطّلب ٠»‏ بل قولوا : دال على أن فعل المأمور يلزمه ترك نقيضه . 

وعن الثانى : أن الدلالة مسلمة إنما الإشكال فى كونه منهياً عنه » فعبارة 
الأصحاب أولى من هذه العبارة . 

قوله : 3 لنا ما 2١(‏ دل على وجوب الشئ دَلّ على ما هو من ضرورته إذا 
كان مقدورًا للمكلف © . 

قلنا : « دل » أعم من أنه 2 نهى » » فنحن نسلم الدّلالة ونمنع كونه منهياً 
عنه فإن الطلب لسقى الماء يلزم مطلوبه تعلق قدرة الله تعالى بخلق ذلك » ولا 
يمكن أن يقال : إن العبد المأمور مامور بأن يصير قدرة الله -تعالى- متعلقة 
بذلك الفعل » وإن كان لازم بالضرورة ٠‏ فعلمنا أن الدلالة أعم من النهى » 
وأنه لا يلزم من تسليمها تَسْلِيم النهى » ثم قولكم : إذا كان مَقُدُوراً للمكتف 
يناقض ما تقدّم من قولكم : نقيض المأمور به » ولم تقولوا : ضده كما قال 
الأصحاب؛ فإن العدم الصرف ليس مقدوراً للقدرة القديمة قضلاً عن الحادثة. 


. فى الأصل : إثما‎ )١( 


اللحتالا 


قوله : ١‏ إن أمكن أن يوجد مع الطّلب الجارم الإذن فى الترك ٠‏ فإن 
كان](١2‏ الأول لزء("2 أن يكون آذنا فى الترك وطالبا » فيجتمع النقيضان » . ِْ 

قلنا : : لا نسلم أنه يلزم من إمكان الشئ وقوعه » واجتماع النقيضين إنها .. 
جاء من الوقوع لا من الإمكان » :ألا ترى أن كل واحد من النقيضين والضدين 
ممكن حالة وجود الآخر ع وما لزم اجتماع النقيضين و 
الإمكان الوقوع . ٠ ١‏ 

0 ف وسور ان فا هه وابتي 
لقولنا : الأمر بالشئ نهى عن ضده إلا هذا » : 

قلنا : لا يلزم من الامتناع فى فعل الضّد النهى عنه ؛ لأن الطّالب للعشرة 
يمتنعم مع مطلوبه الذى هو العشرة أن يكون فرداً » ولا يمكن أن يقال : الفردية ٠"‏ 
منهى عنها ؛ لآن المستحيل لا ينهى عنه ؛ لآن من شرط التكليف تيسير 
الاسباب7©» فإن أردتم مطلق الدلالة - كما تقدم - فلا يلزم النتّهّى » ويكون “ 
مطلوبكم فى هذه المبألة خلاف د طلرب الاعيعاي ٠‏ .لم نكم - هَاهنًا - 
صر حتم بالضد وعدلتم عن ذكر التّقيض » وهذا هو الصواب الذى قال 
الأصحاب . 

كو ل رمات الال حاف 


قلنا : بحثنا فى هذه الَنَالَة 0 
توضع لطلب المحال ٠‏ بل إنما وضعت لما بسر عادة ؛ لانه مقصود الناش » 
وإذا قلنا بجوار تكليف ما لآ يطّاق فإئما ذلك فى حق الله - تعالى - بالتّظّر ما 
تستحقه الربوبية » أما وضع اللَّمْظ اللغوى فلم يقل أحد : إن الأمر وضع ' 
لطلب امُحَال » وكذلك أنتم تقولون : متعلق النهئ فعل ضد المنهى عنه 
لانفس « لا تفعل » على ما سيأتى تقريره فى النواهى إن شاء الله تعالى » 
فجعلوا لفظ النهى إنما وضع: للمكن دون المستحيل . 


)١(‏ فى الأصل: أولا ١‏ (1) فى الأصل يعنى الإذن ممتنع قال يلزم 
(*) فى الأصل الاكتساب . 
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قوله : « الم الدّال على الإيجاب دا على المنع من الإخلال ؟ . 

قلنا : الدلالة أعم من النهى - كما تَقَدّم - فلا يفيد المطلوب » ولا يلزم 
من وجود الأعم وجود الأخص . 

قوله : ١‏ لا نسلم أنه يصح إيجاب الشئ حالة الغَقْلّة عن ضده ؛ لأن 
الواجب مركب من المنع من الترك »© . 

قلنا : لا نسلم أن الَنمَ من الترك جهل لازم . 

سَلّمنا أنه جر قلم ٠‏ فلم قلتم : إنه يتعين الشعور به ؟ فقد يطلب الإنسان 
ماهو متصور :له على سبيل الإجمال .دون التفضيل. .+ ولا يلزم عن تصور 
المركبات تصور المفردات إلا إذا حصل العلم التفصيلى » أما الإجمالى فلا » 
وقد تقدّم بسطه أول الكتاب عند اشتراط تصور المفردين من أصول الفقه عند 
تصوره الأمر بالشئ على سبيل الإجمال غير ممتنع » بل أكثر النّاس لا يحيط 
علمآً بحقائق الأشياء على سبيل التَفُصيل » ومع ذلك يصح منهم الأمر 
والنهئ . 

بل الجواب الحّق عن هذا السؤال : أنا ندعى دلالة لفظ الأمر على ترك 
الضد التزاما » ودلالة الالتزام لا يشترط فيها الشعور ؛ بل جميع الدلالات 
كذلك ٠‏ فقد يكون المتكلم زم خطر يباله المجار فامر به » والقريئة غير 
موجودة » وحينئذ لا يدل اللفظ إلا على الحقيقة ولوزامها دون ما خطر 
للمتكلم » فعلمنا حيئذ أن دلالة اللفظ لا يشترط فيها الشعور . 

وهذا الموضع(١2‏ هو أحد المواضع التى وقع البحث فيها غير متجه يسبب 
التباس دلالة اللفظ بالدلالة باللفظ ؛ فإن الدلالة باللفظ التى هى استعمال 
اللفظ هى التى [لا] (25 يشترط فيها الشعور .؛ فإن الإطلاق لإرادة المعنى فرع 
الشعور به » أما إشعار اللفظ بمعنى » فقد لا يشعر به المتكلّم » وهى نحو 


)١(‏ فى الاصل : البحث 
(0) سقط فى الاصل . 


1 


| ثلائين موضعا وقعت فى ١‏ المحصول » غير متجهة بسبب التباس الموضعين 3 
حا 6 سيو » فتأمل ذلك » وقد دم الفرق 
: 5 لاوجو لايق اشن لهي بل لكن سلا عدم 
م 
قلنا : هك السالة ذكرها فى #لتحضل» + وحكن فيها خلافا بين العلياء: 
فمنهم من يقول : الضدان متنافيان لذاتهما ٠.‏ فالسواد ينافى البياض لذاته ' 
ومنهم من يقول : بل لأن كل ضد هو 2١7‏ مستلزم نقيض ضده ». فالسواد. 
مستلزم لنقيض البياض» فلو حصل البياض مع السواد اجتمع 'البياض:ونقيضه . 
فقال فى المحصل ؟ : الْنَافَاةَ بين الضدين هل لذاتها أو للصارْف ؟ 
علاانة ب رودا ينظ والخهرن انها ررالنات لات قوله هاهنا . ْ 
قوله : ١‏ الأمر بالشى: ع الإلال به بالذات » وعن أضداده' 
بالعرض؟ . | 
< قلنا : قد تقدّم أن ا عدم مر لا يمكن أن يوصف بكونه 
« فائدة ). 
٠‏ ما الفرق بين هذه الَألَةٌ وبين قولهم : متعلق التهن قعل ضند انه عنه لا 
نفس ١‏ لا تفعل ؛ ؛ فإن قولهم , : نهى عن ضله معناه أنه تعلق بالضّد » وهوا 
نهى متغلق بالضد » وقولهئم : متعلقه ضد المنهى عنه هو الأول بعينه . 
جوابه : أن الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : ٠‏ 
أحدها : أن البحث هَاهِنًا فى المتعلّقات -بكسر اللام - وهناك فى المتعلّقات 


' . فى الأصل : فهو‎ )١( 
. فى ب : به بالذّات وعن أضباد‎ )1( 
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بفتح اللام : أن الأمر متعلق بالمأمور» والنهى متعلق بالمنهى عنه 3 والخبر 
متعلق بالمخبر » فقولنا - هاهنا - : الأمر بالشئْ نهى عن ضده أى الأمر 
المتعلّق بكسر اللام هل هو نهى عن الضد ؟ فإذا اتفقنا - هاهنا - هل هو أو 
غير منتقل للمتعلق الذى هو المنهى عنه ٠‏ والمأمور به » فأمكن أن نقول بعد 
القول بالاتحاد هَاهنًا أو بعدمه : إن المتعلق هنا لك هو فعل الضد أو غيره » 
فلا يلزم من الوفاق هنا الوفاق هنالك » فهما مسألتان . 

وثانيها : أن البحث هاهنا فى دلالة الالتزام » هل الأمر يدل التزاماً على 
ترك الفّد أم لا ؟ والبَّحْثْ هنالك فى 2١(‏ دلالة المطابقة ؛ لأن البحث 
هنالك» هل وضع لفظ النهى يدل على ملابسة الضّد أم لا ؟ فتكون الدلالة 
مطابقة ؟ لأنه مسماه لغة عند الجمهور 7 

وثالئها : أن الأمر هاهنا دل بالالتزام على ترك الضّد » وهنالك على فعل 
الضد » فإذا قال له : ١‏ لا تنحرك ؛ فالَدَلُول لهذا اللفظ « اسكن » » وبين 
الفعل والترك فرد . 

« سؤال ») 

قال النقشوانى : ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة التزام » وجعل الترك 
جزءآء فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا التزامآ» كما قرره فى باب الدلالة. 

جوابه : أنه اختلفت عبارته فى كتبه » فتارة يقول : دلالة الالتزام خاصة 
بالخارج » وتارة يقول : اللازم إما داخل وهو الجر » وإما خارج » ويجعل 
القسمين دلالة التزام(؟2 » فهاهنا احتج لذلك المذهب الذى لم يقرره فى 
«الملحصول ١‏ . 

«سؤال ) 
قال النقشوانى : لو كان الأمر بالشئ نهيآً عن ضده للزم أن يكون الأمر 


. 2 عن‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل ؛ الالتزام‎ )١( 
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0 زهو لا يقول به + د ومتى دام . 
ا سر ار دهن ل 
سلمنا أنه للتكرار 3 لكن القاعدة أن أحكام الحقائق التى ثبث ثبغت لها خالة ١‏ 
الاستدلال لا يلزم أن ث يت لهاتعالة اديه د كنا تيم فى عق ]مالة + اقلا 
نعيدله . 1 
« سؤال » 

قال النقشوانى : يلزمه أن الأمر للفور 3 و ل فول د 5 لأن الانتهاء 
عن(" المنهى عنه على الفور ء فإذا وجب ترك الضد فى الحال وجب فعل 
الضد رن الجال » جرد الأمر للقون 3 للفور » ا بين ٠.١‏ 
جوابه : ما تقدم فى السؤال الذى قبله . 
:! ( ثنبيه ) 

زاد سراج الدين 00 وغيره فقال : الأمر بالشىء نهى عنصت 2 ولم 
يذكر النقيض » وقال : لقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الدال على | إيجاب 
اسل ماو الع زيل ادالليينا و إل الزاع فى الالاة تعن الم ٠.‏ 
أضداده الوجودية . ١‏ 
فالدليل المذكور نصب لا فى محل النزاع مع إمكان نصبه فيه » ووافقه 
«المتتخب © وم التنقيح ال 0 دون النقيض الذى صرح. بهاقى 0 

«الحصول © . ْ : 


)١(‏ فى الأصل : الإنهاء غير 
)١(‏ ينظر التحصيل : 3٠١ /١‏ . 
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وزاد التبريزى 2١(‏ فقال : لا يتحقّق هذا الخلاف فى كلام الله - تعالى - 
فإن جمهور مثبتى كلام النفس مطبقون على أن كلام الله - تعالى - واحد ء 
وهو أمر » ونهى » وخبر » واستخبار » ووعد ووعيد » واستفهام إلى جميع 
الأقسام الواقعة فى الكلام 3 فهو تعالى ‏ آمر بعين ما هو ناه به 2 ولا فى 
أن قول القائل : « تحرك » هو عين قوله : ١‏ لا تسكن ؛ » وإنما النظر فى أن 

له : « افعل © وما يتضمنه على خلاف فيه طلب الفعل » فهل هو أيضاً 
طلب لضده أم لا ؟ 

قال القاضى : هو بعينه طلب ترك الضد . فهو طلب واحد بالإضافة إلى 
جانب الفعل 5 أمر » » وبالإضافة إلى جانب الضد « نهى » 29 . 

وقال بعضهم (') : ليس هو عينه » ولكنه متضمنه » وهو اختيار صاحب 
الكتاب » والذى عليه جمهور المحَقّقين من أصحابنا 5 

ومن المعتزلة : أنه لا يتضمئه » ولا يستلزمه . 

والدليل عليه أمران : 

أحدهما التي طلب كنا أ الام لاحي ع اتات الطليه يقير 
المعلوم محال » فقد يَعْفَلّ الآمر بالشىء حالة الأمرجة عن أضداده » بل 
ا اا 6 ثم على تقدير حصول الضد » 0 

فى المعقولية متميز عن فعل المأمور به » فمتعلق الأمر هو وجه المأمور به » 
مكار ترا ار مجم ا م ا 
ذلك الطلب به » كما فى العلم » ولا تعلق طلب آخر به » ولا كراهة لعدمه 


. 1/7” : ينظر التنقيح‎ )١( 

(؟) ينظر البرهان : 780/1١‏ . 

(') وهو قول القاضى أبو بكر . ينظر المصدر السابق . 
(*) فى ب : بين . 


اححدالا 


الذى هو فعل الفمل ؛ إذ لو كان كذلك لكان تارك المأمور بضدٌ من أضنادة” 
متئل بوجوه (21 » على عدد تلك الأضداد وهو محال ٠‏ فإن أَخذ فى متعلق . 
الطلب كونه تاركا للضد بفعل المأمور به ؛ لثلا يكون عتثلاً بمجرد ترك كل . 
ضدّ » فنقؤل وجه المأمور به مستقل يتعلّق الطلب به قولاً وقصداً » فما وراءه. 
من ثرك الضد لو كان متعلقا لكان مستقلاً » ولزم الإشكال » ثم لا مستند 
: لتوهم شمول التعلق له إلا الملازمة. فى الوجود من أحد الطرفين ٠‏ وهو 
منقوض جم لوازم الوجود وتوابعه . 
قال :او توف :3 الظليا ابجازم من قترورية لايع من الاخلال » عيق + 
يستقيم مع ل و ٠‏ فإنه يؤدى إلى اجتماع الطّلب والمئع :, 
فى كل نقيض » وهو جمع بين الضّدَين ٠‏ قال : وقوله  :‏ المنع من الإحلال / 
جزء ماهية الإيجاب © . ' 

قلنا : فيجب أن يتعلق بما يتعلق الإيجاب به الذى هو الطّلب الجازم فإن 
جزء مهي عاق يجب أذ تلن بعل الهية ٠‏ وماق الطب اجاور هو 
الفعل » فيلزم أن يكون م: متعلّق المنع أيضا هو الفعل » وهو محال ء ٠»‏ فلا معتى " 
للمنع من الإخلال إلا غير ذلك للطلب ؛ فإن المنع من الشىء ء بمعنى الضل قد , 
يكون بمنع يقوم به » وقد يكون ن بلزوم يتعلق بضده أو نقيضه ؛ ويسمى أيضا” 


قال : وقولة : ٠‏ يجوز أن يكون الأمر بالشىء نَهنيا عن ضده يشرط “عدم 0 
الخّقلة » . ؛ 


ل اللو د ال اا 
ولانتضم » ولا ولازمه وغ لدعي + 06 : فإن قلت : ناقضت. قولك : 
ل ا ل ا 


. فى ب : بوجوده‎ )١( 
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ويندفع الإشكال بوجهين : 

أحدهما : هو أنه ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب ٠»‏ لازم التّقديم 
عليه » فيجب التوصل به إلى الواجب لثئلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة هو 
خال عن التكليف ؛ لزعمه يأن الأصل ممتنع الوقوع » وهو غير مكلف 
بالمقدمة . 

قال : فقلنا : هذا غَلَط » بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم هذه 
المقدّمة فعليك فعلها » فكان إيجاب المقدمة تحقيقا لإيجاب الاصل مع تقدير 
عدم المقدّمة وترك الضّد ١‏ أم يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصد . 
ولا شعور من الفاعل » ولا تشوق من الأمر » فكيف يقاس عليه ؟! 

الثانى : هو أنا لا نقول : إنه مأمور به » بل نقول : هو واجب » ولهذا لا 
يوجب ارتباط القَصد به فى العبادات » فلا يوجب على الصائم قصد إمساك 
جزء من الليل » ولا على غَاسل الوجه نيّة غسل جزء من الرأس » ولا نقول 
أيضآ بأنه وجب بإيجاب الاصل » بل بدليل آخر » إيجاب الأصل إحدى 
مقدمتيه على حسب وجوب العزم . 

ونقول أيضآ : ترك الغنّد واجب » وفعل النّد حرام » لكن لا من حيث 
هو فعل القند » بل من حيث هو ترك المأمور به لثلا يلزمنا قضائح الكعبى . 
الأمر الثانى : هو أن ارتكاب هذا اذهب يؤدى إلى محالات . 

أحدها : أنه يستحيل لهما ١7‏ أمره بفعل على الفور على وَجه لا يسقط 
بخروج أول مان الإمكان أن يأمره قبل فعله بما لا يمكن الجمع بينهما ؛ لان 
الأمر بكل واحد منها تَهَىّ عن الآخر » فيكون آمراً بالشىء وضده ٠‏ ناهياً 
عنهما فى حال واحدة » حتى لو ترك صَلاةٌ واحدة سقطت عنه التكاليف 
بأسرها ؛ لأنه بالأمر بالقضاء منهى عن سائر العبادات . 

وثانيها : أن يتعذر الجمع بين اعتبار جهتى الفعل كالصّلاة فى الدار 


. فى الأصل: مهما‎ )١( 


المغصوبة ؛ فإن التكليف بكل واحدة يتناول الأخرى ضروزة الملازمة فى ' 
الوجؤدء فإن اجتمعا تناقضاً ٠‏ وإن تساقطا - أو أحدهما لنت بين ١‏ 
4 2 : ا 
واجبآء أو وانجبآً إذا ترك به احراما أبداً » كما صان إليه الكعبىئ . 
قلت : كلام التبريزى فنه مواضع يحتاج للكلام عليها . 5 
أحدها : قوله : إن كلام النفس يدخله الاسبتفهام 34 وجميع ان الاستفهام؛ 
ليس كذلك » » بل المتفقون على .كلام النفس اتفقوا على استحالة الاستفهام فيه . 
: فى حق اللّه - تعالى - فإن الاستفهام طلب القهم ٠‏ وهو على الله - .تعالى ' 
- محال » وإنما تدخل صورة الاستفهام فى لفظ القرآن دون كلام النفس 6 
فتناوله العلماء إلى النفى الصرف ». أو الإثبات 20 الصرف »© :أو التهديد إلى 
غيره :ما هو مذكور فين اكتب التفاسير 0 وكذلك الترجى والتمنّق' » 
ا ا 0 ا “ل الذي الى 
سح ام ار ل , 
والخبر يشتمل : الوعذ والوعيد » والبشارات » والتّذارة » وإستادات' 
الأحكام إلى المحكوم عليها :» كيف كانت واجبة 0 أو ممكنة مكنة 0 أو مستحيلة . 0 
وثائيها.. ثولة + بماد عالو > آبر يما عر ناء [إضه] قد تدم له عير 
باعتبار المتعلق » وعينه باعتبار المتعلق ». فأمكن المنع على أحد الوجهين . 
وثالثها 0 قوله 0 « إن الآمر .قد يَعْفَل 4 قل تقدم الكلام عليه فى :كلام 
المصنف ء وأن الغفلة لا تقدح فى الطلب على سبيل الإجمال . : 
)١(‏ فى الأصل حكيمها 
(0) فى الأصل صحته . 
(9© فى الأصل الثبوت . 
(5) فى أ » ب وغيرهما . 
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ورابعها : قوله : ١‏ تلازمهما فى الوجود لا يوجب تعلق ذلك الطلب به كما 

ان العم 4 يعنى : أن العلم قد يتعلق بشىء » وله لازم فى الوجود » ولا 

يتعلق به العلم » كما يتعلق بوجود 2١(‏ كثير من الحقائق فى الوجود لازمها فى 
الرية أحكام وخواص وآثار » ونحن لا تعلمها . 

ويرد عليه : أن العلم بالملزوم لا يوجب العلّم باللازم الخارجى ؛ لأنه 
لايوجب لتلازم العلمين » أما إذا حصل الشعور بالمطلوب ٠»‏ وما يتوقف 
عليهء وما هو ضذه . فالتلازم بين الطلبين يحصل لأجل أمر ثالث وهو 
الشعور بالأمرين ٠‏ بخلاف العلمين لا موجب لتلازمهما » وكذلك يتلازم 
الطلب وكراهة الضد عند الشعور بالضد لأجل الشعور . 

واستشهاده بالعلم غير متّجه لعدم الموجب فيه . 

قوله : « لو كان الأمر كذلك لكان تارك المأمور يعد ممتثلاً بوجوده على 
عدد تلك الأضداد » وهو محال 6 . 

قلنا : وما اكانع فى قول القائل : اجلس فى البيت » فترك المأمور به » 
وجلس فى السوق أن يكون عاصيا بترك المأمور به الذى هو الجلوس فى 
لبت ومطيعاً بترك الحلوسن فى الحَمّام وقارعة الطريق » ومعاطن الإبل » 
وجميع البقاع التى تضاد الجلوس فى ابت الجلوس فيها ء وقد نهاه عن 
عن ل الت ار ا ل 
يكون مطيعاً وعاصياً فى هذه الحالة من وجهين . 

سلمنا أنه لا يكون مطيعاً بترك الأضداد » لكن قد ينهى عن الشّىء » 
ولايكون مطيعا بتركه إذا لم تحصل تلك الْصَلّحَةُ التى لأجلها ورد النهى ؛ فإنه 
فى جلوسه فى السوق لم تحصل مصلحة الجلوس فى البيت » وهو مجاهد فى 
المخالفة ("2 » عازم على ترك ما كلف به مقتحم للمعصية » فلذلك عصيناه 
مطلقاء بخلاف من مشى للجمعة ففاتته » أو الحَجَ » فإنه(؟ سعى فى الطاعة 


. فى ب : بوجوب . (؟) فى الأصل : بالمخالفة‎ )١( 
. فى الأصل : لأنه‎ )9( 


ففاتت » وكانت مساعيه على وفق الأمر عادة فيئاب » وإن فاتت المصلحة ؛ 
لجل أنه سا فى الطعة عا » خلاف الجالس فى الوق لا يعد فى الا 
إلا معرضآً. ‏ ' ْ 1 
اضيا تراه قروب نلو الا به مستقل بتعلق الطلب قولاً وقصذا»: 
قلنا : ذلك ممنوع » » بل لا يتصوّر الطَلّبُ مع القصد للمأمور به » وهو 
مشعر بالْنّد ولا يقصد » فلا يستقل القَصد » وكذلك لا يستقل اللفظ ؛ لأن ؛ 
دلالة الالتزام على الضد ملازمة لدلالة اللفظ مطابقة على المأمور به ٠»‏ فلا 
يصادر على ذلك . : ش 
وسادسها : قوله : «كيف يستقيم قول المصنّف : الطلب الجارم من : 
ضروراته المنع مع تسليمه الأمر بالنقيضين »© ْ 
| قلنا : يستقيم لأن تجويزه ذلك'إنما هو باعتبار الأحكام الربانية » لا باعتبار !: 
الأوضاع اللغوية » فهو يدعى أن اللفظ وضع لعنى انع جزؤه » ولا تناقض ' 
بين الوضعين ٠‏ إذ الوضعغ اللغوى ليس واقعآ على كل ما هو جائز فى ' 
الأحكام الإلّهية ». بل العربْ إنما وضعت الالفاظ لما يمكن طلبه عادة . 
سلمنا : اتحاد البَابَيّن » لكن التجويز لا يلزم منه الوقوع » فقد يجور , 
الشئ» ويكون الوا خلاف كنا بجر رك كل لفغ أن تكون موضوعة لغير ' 
إطلبعها رلك > قيرع العف من اين الالال جوم مالي 
الإيجاب أن يتعلق ذلك الجزء بما يتعلق الإيجاب ؛ لأن جزء المتعلق متعلق بما ' 
تعلق المتعلق الذى هو مركب من ذلك الجزء وغيره » كما أن جزء الخبز عن 7 
قيام زيد خبر' عن قيام زيد!ء فإن قيام 2١(‏ ريد فيه مطلق الخبر » وخصوص , 
هذا الخبر » بكارم أن يكون المنع متعلقاً بالفعل ». فيكون الفعل باوبا 
محرها © وهو محال 6+ : 


. فى الأصل : قام‎ )١( 
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قلنا : لا نسلم أن جزء الطلب يلزم أن يكون مطلوبه ومتعلقه مطلوب الطلب 
الذى هو المركب منه ومن غيره ؛ لأن أحكام المركبات لا يلزم أن 2١7‏ تثبت 
لأجزائها كما أن العشرة زوج الخمسة » ليست زوجا » وهو كثير » فلم قلتم: 
إن ذلك لازم فى هذه الصورة » كما نقول : هل قام زيد استفهام وطلب ؟ 
وجزؤه الذى هو قام زيد لا طَلَبّ فيه ٠»‏ فكما تصورنا عرد الخبر عن الطلب 
مع أن المركب طلب » فانتصور أنه طلب لشئ آخرء وهو ترك الضد.. 
وثامئها : قوله : « أنا لا نقول : ما يتوقف عليه الواجب مأمور به ٠‏ بل 
واجب © . 
قلنا : الواجب متعلق به الوجوب ٠»‏ ولا نفى بالوجوب إلا الأمر » ولا 
المأمور به إلا الواجب » فإن الوجوب إن جعل كلاماً نفسيا كان الأمر كذلك» 
وهو هو ء أو لسائيً كان الأمر كذلك » وهو هو . 

وأما استدلاله بعدم اشتراط النية فسيأتى فى أن المأمور به يتوقف على القصد 
إليه الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى . 

وتاسعها : قوله : « يلزمنا فضائح الكَعبى ؛ 217 » يريد الأسئلة الواردة عليه 
فى أن المباح واجب » وسياآتى إن شاء الله تعالى . 


. فى الأصل : لا يجب أن‎ )١( 

(1) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى » من بنى كعب ؛ البلخى الخراساتى » 
أبو القاسم : أحد أئمة المعتزلة ٠»‏ كان.رأس طائفة منهم تسمى « الكعبية » ٠»‏ وله آراء 
ومقالات فى الكلام انفرد بها » وهو من أهل بلخ » ولد سنة "الا هاء أقام بابغداد » 
مدة طويلة » وتوفى ب بلخ »© سنة 714 ه . له كتب منها : « التفسير © » و تأييد 
مقال أبى الهذيل 6 » وة قبول الأخبار ومعرفة الرجال 6 » وه أدب الجدل ؛ وغيرها . 
قال السمعانى : من مقالته : « أن الله تعالى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه, 
بغير إرادة ولا مشيئة منه لها » ! . 

ينظر : الأعلام : 50/5 » تاريخ بغداد : 84/9" ء. وفيات الأعيان : 7807/١‏ , 
لسان الميزان : 508/9 . 


وعاشرها.: قوله : « يستحيل مهما أفره بفعل على الفور إلى آخره » :1 ' 

معناه : أن يقول له : اجلس فى البيت على القَوْر » فاخر الجلوس فى ' 

البيت زماناً يمكنه أن يجلس : ؛ فيستحيل أن يأمره. فى زمان عدم جلوسه فى 

البيت الذى آنخلاه من الجلوس فى البيت بأن يجلس فى السوق » فيكون الأمر 
بالبيت نهيا عن السوق » وبالشوق نهيآ عن البيت ؛ لانهما ضِدآن ٠‏ فيكون 

آمر بهما » وناهيآً عنهما ٠.‏ وهو محال . 1 


وجوابه : أنه إنما يستحيل ذلك إذا اتََحَدَ الا ٠‏ أما إذا أخر الجلوس فى ؛ 
البيت انتقل الأمر. به إلى زمان آخر ٠‏ فإذا قال له : اجلس فى السوق كان هذا' 
أيضا مخصصا لما فهم من ذلالة الالتزام » ويصير هذا الضّد غير منهى عنه 6 
بل يصير أمره بالجلوس فيهما » ولو قال ذلك ابتداء.لم يسمع » فكذلك إذا 
أتى به بعد الآخر ٠»‏ فإذا صار التَخْصِيص فى دلالة المطابقة » فأولى أن يجون ٠‏ 
فى دلالة الالتزام » وبه يظهر الجواب عن قوله : « إذا ترك صلاة واحدة 
سقطت عنه التكاليف كلها: » بل نقول : تخصيص دلالة الالتزام بها م ولا . 
محال حينئذ » وبه يظهر الجواب عن قوله فى : « الصلاة فى الدار. 
امغصوية؛؛ فإن وجوب الصلاة وإن اقتضى منع الخروج من الدار 3 وتحريم 
الكون فى الدار » وإن اقتضى عدم الصلاة ؛ لانه ينافيه » لكن فى كل واحد 
منهما وجهان ؛ فالغصب حرام من جهة أنه استيفاء لمنَامٍ المَيْرٍ ٠‏ ويقتضى 
منع الصّلاة من هذا الواجه ». وتكون الصّلاة واجبة من وجه آخر » وهوأوجه '. 
:العبادة » والصّلاة بأنرربها من حجية أنه عيانة + فتقتذ فتقتضى المنع من الخروج من . 
الدّار المغصوبة » فيكون الخُرُوج عنها مأموراً به من هذا الوه ٠‏ ومنهيا عنه 
من جهة أنه. استيفاء لمثافم الغير » ولا تناقض من. اجتماع الضدين + بل 
.النقيضين باعتبارين ». هذا إن فرض الوقت مضيقاً فى الصّلاة » وإلا فلا نسم 
أن الأمر بها يقتضى النم من الخروج ٠‏ بل الخروج واجب © ويصلى بعد 


١6م5‎ 


الخروج آخخر الوقت ع ويظهر الجواب عن قوله : ١‏ يلزم أن يكون كل مباح ٠‏ 
حراماً إذا ترك به واجبا » بأنه إذا ترك به واجبآ » هذا اتفاقى ٠‏ فإن ترك 
الواجب قد يكون بالحرام » والمندوب » والمكروه » والباح فما تعين باح 
لترك الواجب » وكلامئا فى المسألة فيما إذا تعين المنافى والوسيلة . 
« فائدة » 

قال المازرى : القائلون بكلام النَّفْسِ لهم ثلاثة أقوال فى هذه المسألة : 

منهم من يوجد المتعلق والمتعلق به » وهو أبو المعالى » وقال : الأمر ليس 
نهيا عن العَر 299 , 

الثانى : وهو قول القاضى قال : يتعدد المتعلّق والمتعلّق جميعآ » وجعل 
الأمر بالشىء يلزمه كلام آخر فى النفس يتعلق بالضد 297 . 

الثالث : قول جماهير أثمتنا قالوا : المتعلّق به متعدّد » وهو : المأمور به ع 
وضذه والمتعلق » وهو كلام النفس » وتعلقه واحد . 

فالأقوال تعددهما » واتحادهما » وتعدد المتغلق فقط . هذا أمر الإيجاب » 
وفى الندب قولان : 

قال القاضى ؛ التَّدب يلزمه الكراهة » فهو كالإيجاب . 

وقال الشيخ أبو الحسن الأَشَعَرِىُ : لا يلحق الندب بالإيجاب » ولا يكون 
نهيآ عن الضد » ففرق بينهما 9© . 

ا كا 


. )158( فقرة‎ » 557/١ : ينظر البرهان‎ )١( 

(') ينظر المصدر السابق . 

(*) وأثر ذلك الخلاف فى الفروع الفقهية يظهر فيما لو قال شخص لزوجته : إن 
خالفت نهيي فآنت طالق » ثم أمرها بشئ كأن قال لها مثلاً قومى فقعدت . 

فمن قال : إن الأمر بالشئ يدل على النهى عن ضده يقول : إنها قد خالفت نهيه - 


١6 /لا‎ 


و يط اله لل 
المسألة الثالثة 
فى أنَّهلْسَ من شرط الوجوب تَحفق"العقّاب عَلَى الترك . 


هذا هو المْختَار » وهو قول القاضى أبى بكر ؛ خلافا للغزالى . . 
َنَاوَجْهَان : الأول :هلو كَنَ كذلك» لكان يت 20 حَيْثا تَحققَ العفو لم يسدق 
الونجوب » ولك بَاطل على قلت يوار الزن أمنناب انار 


الى ل رم متترات الى د اللا ال راف كي 
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فى تَحَفقه رئب الم حَلَى التَرك » ولاحاجة إلى كر تب العقّاب عَلَى اليك . 
وَالعَجَبْ أن العَرالى ِنَمَا ره مه الآلة ند أن ويف ما غيل في ل . 
الواجب :أنه اذى يُعَاقحلَى تركه ‏ وك أن الأولى أن يقال : الواجب هو . 


اذى يلم تاركه . 
ودام اعتراف باوجب لا يتوف تقر ماهيه على العقاب , وأنّهيخفى 


فى تحققه ف الططتات للم َم رقبلا َل هذه اكآلة» ودر أ ماي 


الاك رد تاف د على لي لوف ات ا 1 
الطلاق المعلق: لحصول المعلق عليه وهو مخالفتها نهيه'. 

ومن قال : إن الأمر بالشيّ لا يذل على النهى عن ضده يقول : إن هذا الطلاق لا 
يقع لأن المعلق عليه وهو مخالفة نهيه لم يحصل لأن آمرها بالقيام لا يدل إلا على طلب 
القيام فقط ولا دلالة له على النؤى عن القعود . فلم يكن قعودها مخالفآ لنهيه الذى علق . 
الطلاق عليه وإنما هو مخالف لأمره ولم يعلق الطلاق على مخالفته . فلا يقع الطلاق - 
وإن خالفت آمره لانه لم يعلق على ,مخالفته - لعدم مخالفتها نهيه التى علق الطلاق . 
عليها لأنه لم يكن منه نهى حتى يكون قعودها محققا لما علق الطلاق عليه . 


1١١ لم‎ 


الوجوب لا يد َحَفْق إلا يرجي الفطل على التَرك » والتزجيح لا يسمصل إلا 


باْعقّاب » ولا شك أله مَاقَضَةٌ ظاهرة . 
المسالة الال 


ع ل ع الات 
فى أنه لَيْس من شرط الوجوب تحقق 0 العقّاب على التَرك 27 
قال القرافى : قلنا : هذه الفهرسة غير محررة ؛ فإن المنقول عن القاضى 


: اعلم وفقك الله تعالى : أن تحقيق الحق فى هذه المسألة إنما يتم بأبحاث‎ )١( 

الأول : فى تحرير المنقول عن الغزالى . 

الثانى : فى إقامة الدليل على ما هو الحق . 

أما البحث الأول فلا يتم إلا بنقل لفظ الغزالى وعبارته فتقول : 

قال الغزالى فى المستصفى : خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء 
التركء أو التخيير بين الفعل والترك . 

فإن ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجباً أو 
لا يقترن به فيكون ندباً » ثم قال : 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى : الأولى فى حده أن يقال : 

هو الذى يذم تاركه شرعا بوجه ما ء لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها » ثم 
قال : 

وقد قال القاضى : لو أوجب الله علينا شيئآ ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب » 
فالوجوب إثما هو بإيجابه لا بالعقاب . 

وهذا فيه نظر لأن ما استوى فعله وتركه فى حقنا'» فلا معنى لوصفه بالوجوب ٠‏ إذ 
لا يعقل وجوب إلا إذا ترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضتنا ٠‏ فإذا انتفى 
ارج اد كت الرغرت اد بنعلا كله كلام بالخراا في المستاستيى إن لذن لانن 

وقال الغزالى أبغا : فى الفن الثالث من القطب الأول فى أركان الحكم : إما النافذ 
حكم الملك على تملوكه . ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له » ثم قال : فإن 
قيل : لا بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للإيجاب ٠‏ لان 
الوجوب إما يتحقق بالعقاب . 8 


ل 


9 قلنا : قد ذكرنا من مذهب القاضى : أن الله لو أوجب شيئا لوجب ٠‏ وإن لم ' 
يتوعد علب بالغقابه + لكن'عند اليحت عن حقيقة الوتجوب لم يشتصل على ,طائل إة لم 
يتعلق به ضرر: مخدور . 

وقال إمام الحرمين فى البرهان :. لو فرض ورؤذ الأمر الخازم من الله تعالى من غير 
وعيد على تركه لما كان للحكم بالوجوب معنى معقول فى حقوقنا . : 

وإذا أحلت علما ببارة الغزالى وإمام الحربين فى هذه للسألة علمت أن الغزالى ما 
نال : إن من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك » وذلك لان موضع الاحتجاج من 
كلامه : أما الرسم المذكور للواجب الذى ذكره القاضى واختاره الغزالى ٠‏ أو الرسم : 
الذى ذكره الغزالى » ولم ي يشترط فى واحد منهما لحوق العقاب على الترك . 

وقرله : فيما ذكره القاضى نظر . إذ لا يعقل وجوب إلا بترجيح فعله على تركه , 
بالإضافة إلى أغراضنا » ؛ وإذا:انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً » وهذا الكلام فيه 
دلالة على أنه لا بد من ترجيخ الفعل على الترك بالنسبة إلى أغراضنا . 1 

وأما أنه لا ترجبح. إلا بالعقاب فليس فى كلام الغزالى ذلك . 

فنقل. المصنف عن الغزالى : أن الترجيح لا يحصل إلا بالعقاب ليس يصحيح'ء بل 
الحق التصريح أن القاضى اختار : أن الوجوب بإيجاب الله وإن لم يقترن به ما يدل 
على لحوق محذور بتاركه » والإمام الغزالى خالفاه وقالا : لا تتحقق ماهية الوجوب إلا ' 
بأن يقترن به ما يدل على لحوق محذور بتاركه » والمحذور أعم من العقاب » :ولهذا 
' اختار الغزالى زسم القاضى . : 

البحث الثانى : فى التنبيه على ما فى الوجهين اللذين تمسك بهما المصنف من الخلل. 

وبيانه : أن كل واحد من الوجهتين يدل على عدم اشتراط العقاب فى. تحقق 
الوجوبء. وقد اتضح أن ذلك ليس مذهبآ للغزالى فسقط الاحتجاج بهما عليه وسقظ ' 
تعجبه من الغزالى ٠‏ إذ لا موجب للتعجب ولا مناقضة بين كلامه أصلاً . 

البحث الثالث : فى أن الج ما اختاره القاضى والدليل عليه : أن الوجوب يتحقق 
بإيجاب الله تعالى » والإيجابْ نوع من كلام الله تعالي القائم بذاته » وذلك لا يتوتف : 
تحققه على أن يقترن به الحوق محذور يتاركه . 1 

فإن قيل : إن كان الأمر كذلك فبم يحضل لنا العلم بالواجب أو الظن به ؟ ا 


لكا 


أنه قال “يكن تضيور:الحتيقة الوجواب بدون استحقاق المؤاخذة بأن يتصور 
الطلب الجازم بذوته . 


وقال العَرالى وغيره 2١(‏ : إذا قطعنا النظر عن استحقاق الموَآاخذة لم يبق إلا 
رُجْحَان الفعل » وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب (2©5 » فلا يتميّز لنا 
حقيقة الوجوب إلا باستحقاق المؤاخذة على الترك . 


أما وقوع الْوَاخذة وإن وقوعها لازم فى جميع الصور 2 فلم يقل به 2 
ويشهد لصحته قول القاضى : إنا إذا قلنا : ٠‏ اللَّهُمْ توثّنا سُنْلمِينَ © لا نجد فى 
أنفسنا مسامحة فى هذا الطلب ولا رخصة ٠‏ بخلاف إذا قلنا : « اللّهم أعطنا 


- قلنا : يحصل ذلك تارة بالقرائن » وأخرى بقوله : « أوجبت عليك وحتمت 
وليس 'لك تركه » وفرق بين الوجوب المظنون وبين نفس الوجوب أو المعلوم . 

والمدعى : أن تحقق الوجوب لا يتوقف على لحوق محذور بتاركه لا الوجوب المعلوم 
أو المظنون . 

وبالجملة : إن حصل العلم أو الظن بالوجوب كلفنا به » وإلا لم نكلف به تفريعآ 
على أن التكليف بالمحال لا يطاق غير جائز » ولا يقال : إن المصنف هو الذى يرد عليه 
الإشكال وهو المناقضة . 

بيانه : أنه قرر قبل هذا أن تارك المأمور به عاص والعاص يستحق العقاب » ثم كل 
واجب مأمور به فيكون تاركه عاصياً ويستحق العقاب » وعلى هذا صار استحقاق العقاب 
جزء من ماهية الترك فكان كلامه متناقضاً . 

ثم نقول : صارت هذه المسألة مندرجة فيما ذكره فى حد الواجب »© فأى فائدة فى 
إفراذها بالذكر ؟ 

لأنا نقول : المراد بالعقاب أنه مكروه فلا هناقضة » وأيضآ لا يلزم من كون تارك 
الواجب مستحقاً للعقاب أن يكون استحقاقه جزء؟ من ماهية الترك » بل جائز أن يكون 
خاصة له إما لازمة أو غير لازمة : ولكن فائدة إفرادها بالذكر قلنا : الغرض من إفرادها 
بالذكر هاهنا بيان مخالفته للغزالى وبيان المناقضة بين كلاميه وإن لم يكن فى نفس الأمر 
حقاً . قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه ؛ . 

. 21/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 

. فى الأصل الواجب والمندوب‎ )١( 


١6 


للف قصر أو عشرة آلاف دينان » » فإنه إذا قيل لنا : تسعة آلاف لا. يضعب 7 
عل لواحن متها الوروك عل سيره إل التسعة كما يصعب عليه النزول:عن 
الإسلام إلى الكفر » فهذا هو الطّلب الجازم » وهو الوجوب فى هذه ' 
الصورة » والمؤاخذة على تقدير غدم الإجابة مستحيلة » فهذا تقرير المسألة »' 
أما الما خذة بالفعل فلا » وبهذا يظهر بُطلإن أدلته ؛ لأنها فى غير ضورة 
النزاع» ويظهر أيضاً الجواب' عن تعسجبه من الغزالى فى حَدَ الواجب ؛ فإنه لا 
تناقض بين قوليه » وقول العَرَالَى فى 217 الواجب : إلا بالعقاب متّاقضة | 
ظاهرة » وكلامه فى « الْستَصفَى » عند التأمل لا يقتضى إلا هذا.. ش 
ونقل عن القاضى أنه. قال : لوا أوجب الله - تعالى - علينا شيئآ » ولم 
يتوعد بالعقاب على تركه كان واجبآ ؛ لأن الوجوب جات 41 د 
لا بالعقاب . 5 
فقال العَرَالَى على سبيل .الاعتراض 7 القاضى : لابْدّ من الإشعار : 
بالعقاب » وإلا فلا يتقرر » هذا بعض لفظه » وتركت يقيته لطوله 999 . ٌْ 


)١(‏ فى الأصل : لا يتحقق أترجيح 
)١(‏ ينظر المستصفى : 21/١‏ . 


لوا 


المسألَةُ الرابعة 
الوؤجوب إذا نسخ ٠‏ ؛ بقى الحوازٌ ؛ خلافا للغزالى 

قال الرازى نا أن المقْتضى للجواز قائم واأمَارض الْوْجُود لا يَصْلُحَ 
مُزيلاً ؛ فوجب بقَاء الجواز 

نما ملا إن الْتَضى للجواز قَائم؛ لأ الجواز جز من الوجوب » وَالْتضى 
للمركب مققض لمفرداته 

نما قُلنَا 8 الجواز جَْء من الوجوب ؛ ؛ لأنَ الجواَ عبارة عن رقع ا خرج 
عن الفعل . والوجوب عبارة عن ركع الخرج عن الفعلٍ مع بات ا خرج فى 
الترك » وَمعْلُوم أن المنهوم الأول - من الَفهوم الثانى . 

وَإنْما قلا : إن التضبى للمركب مققض لمقرداته ؛ لهس المركب إلا عين 
م ا 

| إن قلت كلت ١‏ الغ تتضى للمركُب مققض لعلك ارات حَالَ اجتمَاعها ؛ قَلم 


لي 


5 :بن ميال حل رهف ؟ 


قلت :نلك امات من حَيثه هئ غير ومن حيث هافر َي وآنا 
لا أذمى أنْها من حت هى مقر - دأخلة فى المركُب ؛ وكيف يقال ذلك في . 
وكيد الاثفراد يمائد فيد التركيب . وأحد الماندين لا يَكُونُ تاخلاً فى الآخر ؟ 
ولكتّى أدعى نا من حَيْث هئ داخلة فى مركب ؛ فيكُون الى للمركُب 
منقصياً للك ارات من حَيْث إنَهَا هى . لا من حيث إنْها مفرقة . 


نما قُلنَا إن امُمَارض الموجود لا يصلّح مزيلا ؛ لأن الُعارض يقتضى زوال 
الوجوب . والوجوب ماهية مركبة . وا ماهية المركبة يُكْفى فى زوالها زوال أحد 
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1 لالب يكفى د قارع وال »ولاج ل فى 
إزالَةَ جوكز الفْل ؛ فَِبَتَ أن المشتضى للجواز قائم » والمَارض لا يصلُح مزيلا . 

َِنْ قيل الجواز اذى جَعلته جر مَاهية الوجوب , مو الجوَاز بمَْنَى ل 
ارم الل قل أو بمَعتَى ركع الخرّج عن الفعل والترْك مما ؟ الأول. 


اي سر 


ملم » والثّانى ممنوعٌ . ْ 
ولك ذلك لك الأول لا ييمكن عام بعد وال الوخوب ؛ لأامُسعى رفع ا حرج 
بللدد يضر م ا 


يبقى بدون ين 5 


وما الأنى مسوم ؛ لآن التو بمَتى رفع ارج عن الفغل والترك» بنانَى ش 
الوجوب , الّدى لا د تعثر نايل إلا ع اشر على راو »ولا كود . 
جواءا . 
تلفت ى ربوب لايك نْ مقتضيا للجواز بهذا الت . 


والجَواب : أن الوا اذى هو جراء ماهية الوجوب هو الوا بالعنّى الأول . 
٠ : 1‏ إِنهُ لا يقر إلا مم أحَدالقيْدين » : 


سك معام ما بض عنوة 2 00 


فنا : نسَلُم كن لاخ ] للوجوب لما رقم الوجوب» رقم 00 
لتك ؛ فَقَد حصل بهذا الدليل رَوَال احرج ء عن ارك . 


قبن أنضا لق تركب ابجوب والتب؛ َو ترج عن ش 
الفعلٍ ١‏ تبخصل من مخموع َي القيدينٍ وآ الج عن الفعل ومن الترك. . 


سى جر ار ص لوس 


معاء ولك مو الوب اح" . 


١1 


فَظَهَرَ بم دَكَرنًا أن الأمْرَ ؛ إِذَلَمْ بق مَعْمُولا به فى الوجوب ٠‏ بقى مَعْمولا به 


فى الخواز وألله أعلَمٌ : 
الال الرأبعة 
الوجوب إِذَا سخ بقى اجوز 21 


قوله : « الجواز جزء الوجوب » . 


)١(‏ قال التلمسانى : اعلم أن أكثر الباحئين يردون الخلاف فى هذه المسألة إلى خلاف 
لفظى » لأن الباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد . 

فالغزالى عنى بالجواز الذى لا يبقى بعد رفع الوجوب التخيير ولا شك فى أنه ليس 
جزءًا للواجب ء بل هو قسميه ويقابله :» فإن ارتفع الوجوب بمطلق النسخ كقوله : 
«نسخت القول مثلاً » . فلا يتعين ثبوت التخيير بعدم انحصار المقابلة فى ذلك . 

يو ل ل 

من الواجب هذا ما نقله التلمسانى . 

٠ 0‏ وذلك لان من مذهب الصف : أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز بمعنى 
التخيير ب بين الفعل والترك على ما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى فنقول : 

المدعى : أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز بمعنى بمعنى التخيير بين الفعل والترك مدلولة 
عليه بتلك الصيغة الدالة على الإيجاب ٠‏ وهذا غير رفع الحرج عن الفعل الثابت بحكم 
البراءة الأصلية . 

والدليل عليه : أن المقتضى وار الفعل قائم والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون 
معارضا مزيلاً للجواز » فيلزم من ذلك ثبوت التخيير بعد السخ ٠.‏ © 

بيان وجود المقتضى : أن الصيغة الدالة على الإيجاب دالة على رقع الحرج عن الفعل 
وإلحاق ال حرج بالترك مطابقته » ويدل على رفع الخرج عن الفعل تضمناً ضرورة أن 
الأول مو المعقول من الإيجاب وأن الثانى جزؤه » فعلم أن الصيغة دالة على رفع الخرج 
عن الفعل ٠‏ وأما أن المعارض الموجود ولا يصلح أن يكون معارضا وذلك : لأن 
المعارض الموجود وهو النسخ وهو لا يصلح مزيلاً للجواز ء لأن المعارض هو نسخ 
الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة إذا زالت فزوالها يستلزم زوال جزء واحد 
منها » وزلا لبقيت بجميع أجزائها فلا تكون زائلة والمفروض خلافه ولا يستلزم زوالها - 
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(7) جزء الشئ قد يفسر يجزئه » كقولنا . 

«الإنسان هو الحيوان الناطق ؟ » وبلازمه كقولنا : «.هو الضّاحك بالقرة »ع ' 

م د 6 

: « الجواز رفع المخرج عن الفعل »© . 

قلنا : مقصود هذه اكسالة أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجواز الذى هو حكم 7 
شرعى ليستدل بالدليل الشرعئ الذال بالوجوب 257 على أن حكم الله 
-تعالى- بعد َسْعٍ الوجوب الجوار 2 ونفى الخرج أعم من الجواز الشرعى 
ا يي ا ا ا 

ته * اجر الشرعى ٠‏ فلا ينيد هنا يسنك ديا ؟ ؛ بل يبغى لمستدل فى . 

هذه المسألة أن يقول : .دل الدليل الموجب على جوار الإقدام » والدليل.. 
الناسخ على جواز الإحجام » ومجموع الجوازين هو المدعى فى هذه الْسَألةء 
وهو نَابتَ بدليلين شرعيين » فيكون شرعيا » فهذًا منّجه » أما [ الجوار ] (5) 
ونفى الخرج فلا يفيد ١‏ 


قلنا : أو لازم لما )١(‏ يتعين أن 


ع يجميع أجزائها الجوار انعدام المجموع بأنعدام أحد أجزائها ولا تعنى بقولنا . : إن 
المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا إلا هذا . 

ثم نقول : لا بد وأن يزول بزوال الوجوب رقع الحرج عن الترك لأنه لو بقى ذلك : 
يلزم الوجوب والمفروض خلافة » وإذا زال بسبب النسخ رفع الحرج عن الترك » وقد بينا : 
بقاء جوار القعل لقيام مقتضيه ٠‏ فيلزم من نسخ الوجوب .مع قيام المقتضى أن يكون 
الفعل الواجب بعد النسخ جائز الفعل جائز الترك وذلك هو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب وهو المطلوب ٠»‏ ويماذكرنا تبين : أن الخلاف بين الإمامين : الغزالى والمصدف 
خلاف معنوى لا لفظى ء وأن نسبة التلمسانى إلى أكثر الباحثين ليس بحق .. قاله .. 
الأصفهانى فى كاشفه » . ' )١(‏ قى الاصل : له لم . . 

(7) فى الأصل : أنه . 2:01 (") فى الاصل : لكنه . 

(2) فى الأصل : على الوجوب ٠.‏ 

(0) فى الاصل : ثبوت . ' 

() فى الأصل: مجرد . ! 
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« تنبيه ) 

وينبغى أن يعلم أن الجواز فى هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة 
باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضآ فيها ؛ فإن مجموع نفى الخَرَجٍ عن الفعل 
والترك يصدق على القسمين» والكراهة لا تأتى؛ لأن مجرد مرج جح الترك لم يوجد. 

قوله فى الجواب عن السؤال : « لا أدعى المفرد من حيث هو مفرد » بل 
من حيث هو داخل فى المركب © . 

قلنا :. هذا الجواب لا يدفع السؤال ؛ لأن قول السائل : « لما قلت : 
اللفظ اقتضاء الأجزاء حالة الانفراد يصدق بظن تعين أحدهما أن ل لاي 
عليها بطريق الانفراد » وهذا يندفع بجوايكم » ويصدق بطريق آخر » وهو أن 
اللفظ إذا دل على مركب من جزئين » ثم دل الدليل على عدم أحدهما لا 
يلزم أن ينفى الجزء الآخر ؛ لأن المركب قد يكون أحد جزئه شرطا فى الجزء 
الآخر ٠‏ كما إذا صدق أن فى المحل مجموع معنيين : أحدهما [ علم » 
والآخر قد يكون أحد جزئيه شرطا فى الجزء الآخر ] (21» ثم دل الدليل على 
عَدَمٍ الحياة » فإنه يستحيل بَقَاء الجزء الآخر الذى هو العلم » وكذلك المركب 

من الجواهر والأعراض إذا دل الدليل على عدم الجواهر ٠‏ فإنه يتعذّر بقاء 

الأعراض » ونظائره كثيرة » فقد يدل لفظ على مركّب من جَرْءَيْن » ولا يدل 
على بقاء أحدهما يعد ذهاب الآخر » فعلى هذا الوجه لا يكون الجواب دافعاً 
للسؤال » وما تعيّن القسم الأول مرادا للسائل . 

قوله : 7 والماهية المركبة يكفى فى زوالها (؟) زوال أحد قيودها » . 

قلنا : مسلم فلم قلتم : إن ذلك الجزء المرتفع هو تحتم الفعل ؟ ولم لا . 
يجور أن يكون هو جواز الفعل ؟ 

وتقريره : أن الماهية المركبة إذا صدق نفيها يكُفى فى ذلك أى جزء كان من 
أجزائها » وليس لأحد أن يعيّن لنفى العشرة ة جزءاً ممينا ٠»‏ بل كل جزء يصلح 
لعدم الماهية المركبة » فلم جزمتم - هاهنا - بتعين هذا الجزء للانتفاء ؟ 


. سقط فى الاصل . (؟) فى الإصل : ارتفاعها‎ )١( 
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واعلم أن هذا الشّك قوى غير أن جوابه قاعدة » وهى أن المركبات قسمان: ' 
منها ما يكون بين أجزائها عموم وخصوص . كالحَيُوان بع الثاطى لحن 
الإنسان . 
لساك حك ا و ا 1 
فالقسم الأول يتعين الجزء الخاص للانتفاء إذا دل الدليل على انتفاء الماهية ؟ '” 
لأنها إن انتفت بجملة أجزائها » فيستحيل أن ينتفى بالحزء ء العام انتفاء الحرّء ! 
لخاص » وإن انتفت بأحد :أجزائها » ٠»‏ فيستحيل أن ينتفى بالجزء العام الذى هو 
الحيوآن - مثلا عنام اجر » الخاصّ الذى هو النّاطق » بل يتعين أن يكون 
إنما. انتفت بالجزء الخاص .» ونفى الجزء العام بعده جائز » فعلمنا أن انتفاء. 
الجزء الخاص لازم الانتفاء قطعا انتفت بكل أجزائها أو بعضها » بخلاف 'اللجزء 
العام + افكذلك. تعن التفى + زولا يلرم القضاء ء بنَقّي الجزء الآخر ؛ لأن الدليل 
ما دل إلا على نفى الماهية' ٠‏ ونفيها أعم من نفيها بكلّ أجزائها. » أو بعض ' 
أجزائها » والدال على الأعم غير دال على الأخص ٠»‏ فلا. يستفاد من !ذلك , 
الدّليل نفيها بكلّ أجزائها:؛ لأنه أخحص من مطلق نفيها الذى. لم يدل الدليل 
إلا عليه » أما إذا كانت أجزاء الماهية ليس بينها عموم ولا خصوص فلا يتعين 
لمطلق نفى الحقيقة جزء معين ألبتة » كذلك هاهنا الوجوب أخص من الجواز» 
فلا جَرَمٌ تعيّن قيد الوجوب للنفى دون قَيّد الجوار » واستئنينا 257 الجوار ؛ لأن 
مطلق التفى لا يستلزمه لتقم » وهذه قاعدة ينبغى أن يتفطن لها لثلا يرد 
السّوال مع الغفلة عنها » ٠‏ فلس له جوآب غيرها . ْ 
1 ( تنبيه 6 : 
زاد التبريزى0؟) فقال الا حقيقة الجوار رفع الحرج » بل التخيير» ' 
ولهذا 247 لا يطلق على أفعال البَهائم والصبيان » ولو سلم فليس ذلك بلارم 


)١(‏ فى الأصل : وإلا 
(؟) فى أء ب واستبعد 


(1) ينظر التنقيح : 1/89 ؛ 
(4) فى الاصل ولذلك . ' 
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حكم خطاب الإيجاب . بل حكمه الحمل » ورفع الحرج من حكم الأصل » 
ولو سلم فإنه يثبت ضمنا للحمل فيزول بزواله . 
وقوله : « يتحقّق رَفْعَ الوأجوب بسقوط العقاب » . قال : قلت : الجواز 

جزء ماهية الوجوب ٠‏ أو من ضروراته وإلا لبطل الاستدلال بالوجوب على 
ثبوته » وإن كان فلم قلتم : إن طريق رفع الحرج رفع هَذَا الجرْء دون ذال على 
أن سياقه يقتضى بقاء الندب » وهو أوجه ولا قائل يه ؟ » . 

قلت : فى كلامه مواضع : 

أحدها : حكم الإيجاب » والحمل لفظ محتمل إن أراد: يه خطاب الشرع 
بجواز الإقدام فمسلم ٠‏ ولفظه غير مفصح عنه » ولم يَبْقَ بعده إلا نفى 
الحرج . 

وثانيها : قوله : 3 يزول الجواز بزوال الوجوب » قد علمت بطلانه بالقاعدة 
المتقدمة . 1 

وثالئها : قوله  :‏ لم قلت : إنه يلزم رفع هذا الجزء دون ذاك ؟ » . 

جوابه : من القاعدة . 

ورابعها : قوله : « لم يقل أحد بالندب مع أنه أوجه » يريد بكونه أوجه أن 
دليل الوجوب كما اقتضى الجواز اقتضى رجّحان الفعل أيضآ » والمنع من 
الترك » فيقتصر بالدليل النافى للوجوب والناسخ له على أقل ما يكون جمعا 
بين الأدلة » فيبقى الندب بالضرورة . 

وقوله  :‏ لا قائل به » مع أن صاحب الكتاب قد صرح به بقوله : وذلك 
هو الَندُوب » والمباح فى آخر المسألة » وقد علمت فى أول « المحصول © أن 
تفسير الباح بمستوى الطرفين هو اصطلاح المتأخترين . 

وتفسير المتقدمين : هو ما لا حرج فى فعله كان مندوبآ » أو مباحآ ٠‏ أو 
مكروها » فكذلك هاهنا أمكن أن يكون مرادهم بالجواز الاح » والندب ‏ 
ولا سبيل للكراهة لما تقدم . 


ال 


لع ا 52 4. 
المسآلة الخامسة 
هع دع بإمرورو سرك ع وووؤ م 


فى أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباً 


0 اياج عل لقف 2 مود ع فل سرهم له عملم عر‎ ١١# 


تؤانار أ اخرال لوجانالا وق وينقا تا را 

وَاعْلَم نا حلاف فى هذا لقصل مظان 

ِحَدَاهُمًا : الكن وا ]فى كب اميم ؛ أنّهُمْ قَانُوا : 
. باح واجب ؛ وَأحتجوا عليه أن باح ةبه حرم ا 

كيكو بواجي . 3 

وَحَوَابهُ هلالس نس قر ارم » بل هو شىء به يرك ارام ؛ ولا ' 
لم من كون الك واجبآ ‏ هله ل فى مله ه.ا 


يم سه 


إِذا كَانَ ذلك الع اك ممكن التَحْقيق بشئءٍ آخْرَ غيْر ذلك “الأول ٠‏ . 
5 


مراع الج ع ل بر عصرم لع 


وَالمُسَافر » والخائض » وما يَأنُونَ به عنْد زول العثر يكون قضاء لما وجب . 


و علس 


وَكَالَ آخْرونَ : إن لا يجب عَلَى الريض اليد 
دنال لا يج بعلى الخحائض » واكريض أله 


و ممم 


وَآما المسَافر : يجب عليه صّوم أحد الشهرين : إما اشير لاض أو شر 
آحر وآيهما ا أتى به كان هو الواجب ؛ كما قلا فى العكتارات الثلاث . 


ده طم سم مس ةم 


ودليلنا ما تقدم : من أن الواجب هو الى منع من تركه » ومؤلاء ما منعوا من 


اسان 
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عاع او ١‏ 


رك الصوم ؛ قلا يكون واجبا عَلَيْهم » بل الخائض ممنوعة من الفعل , والممنوع 
من الفعل كيف يمكن أن يكون م 9 ممَتوعا من التّرْك ؟ 
وَاحتَج المْخَالف بأشياء : 


حدما : قله تَعَالَى : 9 قَمَنْ شَهدَ متكُم الشهر الشَهرٌ فَليْصمه 4 [ البقَرَةٌ : 148 ] 


أحدها 
وجب الصُوم على كل من هد شمر وَمَولاء قد شهدوا اشر ؛ يجب 
000 
عَلَيهِم الصوم . 
اس مله ساس عام ا 7 
وثانيها أنه وى قَضاءَ رمضان ‏ ويُسَمى قَضَاء » وذلك يدل على نه يحكى 
وجوبا سابقا . 
الها : أنه لا يزيد عَلَيْهِ » ولا نْقْص عَنْه ؛ قوجب أن يكون بذلا عنْه ؛ 
امات ايلات . 
وَالجَواب ع عن الكل : أن ما ذكرئموة اسنتذلال بالظّو اهر والأقيسّة على مُخالقَة 
من الك ؛ فد دم 


ضرورة لعل ؛ وذّلك : لآنَ الصَورَ فى الوجوب للع 
الَنْع من المرك » لو حاون لات انع من الك » ل سكن وار 


والأقيسة ؛ فى فى بات الجَمع بين التقيضيّن » وَذّلك لا يَقوله عاقل . 
بل » إن ار بشىء آخَرَء فذلك كلام آخَر . 
ع 
مَل هو مورب آم لا؟ 


المع الأول : اَلَو فى أن اموب » هل هو م 


وَاحَق أن ارد من الأمر» إن كَانَ هو الترْجيح 
ارك ولا باع من الترّك ‏ قتعم . 


بح المطلّق من غير إشعار بجواز 


16١ 


وإ كان هي الج جيح المانع من التقيض » قلا ؛ لكا لما ينا أن ال لأمرللوجوب ' 


كان الحق هو التسيرالاَى . 
القع التَآنى : احتَلْقُوا فى أن دوب » هل يَصير وأجبا بَعْدَ الشروع فيه ؟ 


ع سمو مع 


تمد أبى حَيفَة رَحْمهُ لله لي : أن الَطُوع َم بالشروع . 


وَحنْدَ الشافعى رض انه : لا يجب . 
لت سد ىار 


نا : قله َه الصّلاةٌ والسّلام : ١‏ الصائم الْتَطَوحٌ أمي سه ء إن شا صَامٌ» . 


00 موي 


وإ شاء أفْطر » لأا تَْرِض الَلام فيما ذا وى صوما » يجوز له ترك بعد 
الشروع . ْ 
تقول : ب بيه الست مغل ال اسردم 
لكل امِْئ ما نَوَى 6 . 


وتمَام الكّلام فى هذه المَسألة مدْكُورٌ فى الخلافيّات . 
القع الثَالث : الماح » هل هو من التكْليف أمْ لا؟ 
والمق أنه : إنْ كان المراد ينه من اليف هو أله ورد لليف بفغله ‏ فَمَعْلُومٌ . 


هلس ذلك وإإن كان ارد منه أنه ورد اكليف باطتقاد إباحته ‏ فَاتقاه. 
كَوْنَ ذلك الفعل مبّاحاً - مُعَايدَ ذلك الفعلٍ فى تَشّسه » فَالتكليفُ ب بذلك 
الاعتقاد ليكو تكليفا ذلك باح . ١‏ ش 
وَالأُسبَاذ ) أو اق سمه ليف به التأويل ا جينت ال 
ا ٍ 

اقرع الرايع : المباح » هل هو حَسَن ؟ 


١ تحردك‎ 


#2 4 وم شد بنقيق د شد بر هه ا م سم مويه عم ورم م 
والحق : نه : إن كان المراد من الحسن كل ما رفع الحرج عن فعله » سواء كان 
َلَى فغله نَوَابَ أو لَم يكن فَاماحَ خسو . 

إن أَرَد به ما سحو فَاعلَهُ بعله اليم ودح ولواب - فَاباح ليس 


بحسن ١‏ 
ح ميد 002006 6 
الفرع الخامس : المباح » هل هو من الشرع ؟! 
َال بَعْضْهُْ : لَيْسَ من اشع ؛ لآ مَعَْى لماح : أنه لاحَرَجَ فى فعله » وفى 
د يس من الشرع * لان معلى 0ج حرج فى فعله ٠‏ و 
تركه » وَذلك مَعلُوم قبل الشترع ؛ فون الإبَاحة تبر للتفى الأصطلى ٠‏ لا 
58 عر قرا ا اع اع 
تَغييراً ؛ فلا يكون من الشرع . 
0 ون لا 2 اق 20 
وَالخَقَ أن الخلاف لَفْظى ؛ وَذّلك لأنَ الإباحة تنبت بطرق كلاه : 
م ولع اسن دذوبيم م ويه وس: عم و اوبدو سورع 
أحدها : أن يقول الشرع : إِنْ شنم قافعلوا » وإن شتتم فاثركوا . 
2 أذ يرل أ ٠.‏ ره | ككل 027 5 
ع ع سا مز 52007 صر 3 وا لاص ساس “مامه 5 
وَالتَاث : آلا يتكلم الشسرع فيه آلب » ولكن اْمَقََ الإجماع مَمَ ذلك عَلَى نما 
موه 3 عه بره ا . 0007 عه 00 م قديقة 
لم يرد فيه لب فل » ولا طلب ترك قالأكلفت فيه مخير + وهذا الاطيل يم 
جميع الأفعال التى لا نهاية لها . 
ذا عرَقْت هذا تقول : إن عنى بكؤن الإباحة حَكُمًا شرعيا : أنه حَصل حكم. 
غير اذى كَانَ تمر قبل الشرع - قيس كَلالك» بل الإباحة تفْرِير لا تَغيير . 
هه 52 020 3 20 0 62 هد مه ا 2 7 0 
وإنأ حتى يكوه كلما شعي : أن ملام الشمرع دل على تحفقه » مام أله 
000000 2 مدن ع م 52 5 و ا د 
كَذَلِك ؛ لأن الإباحة لا تتحقق إلا علّى أحد الوجوه الثلائة المذكورة . 
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وفى جميعها خطاب لتر ل َلَيْهَا ؛ نَكَانَتِ الإبَاحة من لسر بهذ ' 
التأويلء والله م ا 
النالهُ الخَامسة 


52006 ورو زو 


1211 


الوك رب انسلو ارو ل ا 
ذلك الترك يحصل بآخر » 1 ٠0‏ | 

تقريره : أن عدم الحرام يضدق مع الواجب ء ولمندوب » والمكروه » 
والمباح» وما لا حكم فيه ألبتة كفعل الساهى ٠‏ والبهيمة وغيرهما » والأعم ٠‏ 
لابستلزم الاخحص + ووجوب الأعم لا يوجب الأختص + كما أن إيجاب 00 
رقبة لا يوجب عتق الرقبة البيضّاء والطويلة . إٍ 

وفائدة أخرى :أن الشئ إذا كان واجباً » وله وسائل مد لمعنه ' 
عينآ » كما إذا كان للجامع'يوم اللجمعة طريقان مستويان لا يجب سلُولك أجدها 
عينآ » فكذلك هذه الأمور كلها طرق لترك .الحرام ووسائل إليه » فلا يجب 
أحدها عينا وهو المباخ » ولو صّحّ ما قالوه لكان المندوب حرامآ ؛ لأنه ترك .. 
الواجب » والمكروه - أيضاً ٠‏ - كذلك . بل الواجب حرام ؛ لأنه يستلزم ترله' ' 
واجب آخر » وعلى هذا الستؤال تحفظ المحقائق . 


: اعلم وفقك الله تعالى : أن الخلاف فى هذه المسألة مع طائفتين‎ )١( 
: الطائفة الأولى : و أوأتباعه فإنه روى عنهم فى كتب أصحابنا أنهم قالوا‎ 
المباح واجب‎ 
الطائفة الثانية : من للخالفين : : جمع من فقهاء المالكية واختار هذا المذهب الشيخ أبو‎ 
٠: العدة ؟ نقله‎ ١ إسحاق الشيرازى فى « اللمع ؟ » وأبو يعلى يعلى الحنبلى فى كتابه المسمى ب‎ 
ل ل‎ 
: فى الأصل‎ )0( 


ل 


0 سؤال ؛ 
لا نسلم أن المباح يضادٌ الحرام فى كل الصور » فقد لا يضاده كالكلام فى 
وقت الرّنًا ونحوه » وحينئذ إنما يتأتى هذا فى بَعْضٍ الْبَاحَات » فلا يتم 
مقصوده .. 
له : « وثانيها ْ قال كثير 1 إن الصوم وَأاجب على المريض 7 والمسّافر 3 
والحائض ١‏ . 
قلنا : أما إطلاق الوجوب على الّسّافر » والحائض فإن أريد به أنه يجب 
عليهما أحد الشهرين إما شهر الأداء أو شهر القضاء فهو حق ٠»‏ ويكون 
الساقط عنهما إما هو تعيين خصوص رضن » وإن أريد به وجوب الخصوص 
فى زمضان فهو بَاطل . وأما الحائض فالحق أنه لا يَجِبْ عليها إلا أحد 
الشهرين » ولا الخصوص ؛ لأنها لو كانت كذلك لصح منها أن تأتى 
بخصوص رمضان » وهو خلاف الإجماع . 
والمخالف فى هذه المسألة كما علمت طائفة من المالكية والحنفية » واختاره 
الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » 2١(‏ » والقاضى أبو يَعُلَى الحنبلى فى كتاب 
«العدة 6 نقله عن الحنابلة . 
ففى هذا القول اذاهب الأربعة : 
فأما المالكية القَائنُونَ بها فأطلقت ذلك » ولم تفصل ولم ترد حرفا . 
وأما الحتفية : قحسب قولها » وقالوا : يجب عليهما وجوبآ موسعا » فلم 
يصادموا انعقاد الإجماع على تأثيمها بالصوم ٠‏ بخلاف المالكية غير الحنفية » 
لم يصف لهم مسيرتهم أيضا ؛ فإن قاعدة الواجب الموسع أن يصح الإتيان به 
فى أى جزء شاء المكلف من ذلك الزمان الذى وسع الشرع فيه » فإن التزموا 
ذلك ورد عليهم الإشكال الوارد على المالكية من مصادمة الإجماع ٠‏ وإن 
)١(‏ ينظر اللمع ص (5) . 


100 


لم يلتزموه خرجت المسألة امن أيديهم » ويبقى معنى قولهم : المحنى بوجوبا , 
الصوم عليها أنها إذا طهرت قضت ,٠‏ وهذا ليس محل النزاع هاهنا . 1 
وقال الشبيخ أبو إسحاق فى « اللمع 26 : جوار لترك لا يدل على عدم 
الوجوب ؛ بدليل الدين المؤجل » وتحرد يم الفعل لا يدل على عدم الوجوب | 
بدليل المحدث ء وكذلك ألجاب القاضى أبو يَعَلَى . | 
ويؤخذ من هذه الأجوية : أن الجميع يقولون بالوجوب اموس 3 5 
أن الدين لو عجل لصح 3 . والمحدث يتمكن من إزالة الحدث وفعل لع 
بخلاف الحائض' . 


وظاهر نقل « المحصول: » : أن المريض والمسافر 3 والخائض يجب عليهم ا 
خصوص رمضان عيناً » وهو غير متجه » بما قاله المصنف . 

قوله : « وقال آخرون : لا يجب على المريض والحائض » ة 
المسافر » . : ' 

قلنا : إن كان هذا القائل يريد بالريض حرمة الشرع عليه ؛ لانه يؤدى إلى 
ل ل : 

قال العَرَالى فى « المُستصفى » مان ال ل ل عل 
الإجزاء ؛ لان المحرم لا يجزئ عن الواجب » وعلى هذا هو كالخائض ٠»‏ ' 
قال : ويحتمل أن يجزئه ؛ لأن المنع إِنَّمّا كان لحق النفس » واحتمل أن ثبت . 
الوجوب لحق الله » فإذا ضام أمكن الإجزاء كالصّلاة فى الدار الخْصوية » ٠‏ 
ا ل و اا ا ا 1 


. ينظر اللمع ض(8)‎ )١( 
(؟) ينظر المستصفى لاد‎ 


١ حك‎ 


أحد الشهرين » وسقط عنه الخصوص فقط لشقّة المرض ع كما سبقط عن 
المسافر للشقة السفر . 

قوله : « وعتدنا أنه لا يَجبْ على المريض والحائض بخلاف المسافر » . 
قلئا :. صِحَةٌ هذا الاخجيار تتوئّف على التفصيل المتقدم إن أراد الذى يحرم 
عليه الصوم أمكن القول بذلك ٠‏ وإلا فلا على ما تقدم . 

قوله : « ولأنه ينوى قضاء رمضان »© . 

قلنا : هذا لا يدل على الوجوب سابقاً اعوط ال فنا 
الصّوم ليس بنذر » ولا تطوّع .ولا ؤاتجت اوت يميت :237 وجذ زولا 
كفارة» والنية حكمها تمييز العبادات عن العادات ؛ وتمييز مراتب العبادات فى 
نفهاء ولا مميّر لهذا الصوم إلا إضافته إلى السبب السابق () , فيضاف 
لرمضان ذلك» فكذلك نوى عن الماضى » وأضيف إليه » كما إذا كانت 
كفارات من ظهار » وإفساد الصيام » وكَقّارة يمين . 

وقيل. : لا بد فى كل صوم أن يضاف لسببه حتى يتميز عن الآخر . 
قوله : ٠‏ لا يزيد عليه » ولا ينقص » فيكون بدلة عنه كغرامات المتلفات ». 
قلنا : هو بدل عنه ؛ لمعنى أن السّبب السابق اقتضى وجوبا » ولم يترتب 
عليه لقيام المانع » فهذا بدل عن ذلك الذى لم يترتّب » وكفى هذا فى حسن 
كونه مقدراً بقدر السابق ؟ لآأن البدل تابع للمبدل » وإن عنيتم أنه بدل مما 
وجب فممنوع ٠‏ ؛ بل صِحّة البدلية تصدق بما ذكرناه من غير محذور ١‏ ويلزم 
من مخالفة الإجماع فى أن الوجوب يثبت أن يأثم بالترك 29 . 

قوله : « المندوب هل يجب بالشروع » ؟ 

قلنا : هذا الفرع لا ينّجه فى هذه الآلّة ؛ لان مما يجور تركه لا يتصف 


. فى الاصل الآن‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : لسيبه‎ 
. فى الاصل: ويائم بالفعل‎ )( 


وفانل 


بالوجوب . وهذا الفرع .القائل بالونجوب » حيث قال به لا يجوز الثرك ا» 
فلا يكون من هذه المسألة ‏ ثم.هذا الفرع لا أعرفه على إطلاقه » بل قالت به 
طائفة )١(‏ فى الح والعمرة المندويين إذا شرع فيهما وجب إقامهما 9) 00 
وزاد المالكية خمسة أخرى : طواف التتطوع » والصّلاة , والصوم 4 
المندوبين » والإتمام » فمن صَلَّى فى جماعة امتنع أن يفارق الإمام . 
وعند الششّافعى يجوز له أن يفارقه . ش 
والاعتكاف » فمن نوى عشرة أيام وجب عليه إذا شرع فيها أن يكملها 1 
وما عدا هذه السبعة مواطن لا أعلم فيه خلافة . ْ 
فقد قالت المالكية : من شرع فى تجديد الطّهارة يجوز له ترك الإكمال: 
لذلك الوضوء » وكذلك من صرح بصدقة التطوع له الرجوع بها » وكذلك' 
من شرع فى بناء وقف © أو مسجد » أو تلاوة القرآن له إبطال ذلك كله . " ! 
وليس من هذا لباب الفريضة أول الوقت ؛ فإن هذا صفة واجب :' 
والكلام فى المندوب الصرف » والإتمام وإن كان صفة واجب إلا أنه مندوب' 
مستقل » بخلاف تعجيل الفرض . 


' . فى الأصل الآئمة‎ )١( 

)١(‏ وإثما وجب إتمام الحج والعمرة المندوبين على من شرع فيهما لتميزهما عن غيرهما' 
من باقى المندوبات بمشابهتما لفرضهما فى أن نية نفلهما لا تختلف عن نية فرضهما » إذ 
هى فى كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة ٠‏ وأن الكفارة تجب فى كل منهما بالجماع 
المفسد لهما . وأنه لا يحصل الخروج منهما بفسادهما ٠‏ بل يجب المضى فيهما بعد 
الفساد لأن الإحرام شديد التغلق فلا يتأثر بفساده بخلاف غيرها من سائر النوافل » 
فليس فرضها ونفلها سواء فيما:تقدم إذ النية فى النفل غيرها فى الفرض ١‏ والكفارة تجب' ' 
فى فرض الصوم دون نفله » وبفسادها يحصل الخروج منها مطلقاً ٠‏ ففارق الحج والعمرة 
المندوبان غيرهما من النوافل وألحقا بما.هما أكثر شبها به وهو فرض الحج والعمرة فؤوجب 
إمامهما كما وجب إتمام فرضهما . ا 

) فى الأصل : تطوع السائل . 


لك 


قوله ” الصّائم المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام » وإن شاء أقطر 6 30© . 
قلنا ' عنه أجوبة : 
أحدها : أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد » فنقول للوجبه : إن شاء 
صام اليوم الثانى . وإن شاء أفطره ؛ فإن الحديث لم يقل : فى يوم واحد » 
فهو دائر بين الاحتمالين فهو مجمل . 
وثانيها : سلمنا دلالته على اليوم الواحد ؛ لكن نحمله على الصّائم الذى 
عزم على الصوم قبل الشروع فيه . 
ويدل على هذا المجاز : ظاهر قوله تعالى : 8 ولا تُبِطلُوا أعمَالكم » 
[محمد : 77 ] ؛ فإن النّهى للتحريم » فيكون الإبطال حراما . 
وثالئها : سلمنا أن المجاز لا يتعين ٠‏ لكنه معارض بقوله عليه السلام : 
للأعرابى لا قال له : هل يجب على غير ذلك ؟ فقال له : « إلا أن 
تطُوّع21(0؛ مفهومه فيجب عليك . 


)١(‏ أخحرجه أبو داود الطيالسى فى المسند ص 370 » الحديث (1538) ء» وأحمد فى 
اللند : 841/5 ٠‏ “75ء والترمدذى فى السان : 1١97/7‏ » كتاب الصوم » باب ما 
جاء فى إقطار الصائم المتطوع ٠‏ الحديث (777) . وعزاه للنسائى ». المزى فى تحفة 
الأشراف : 101/17 , الحديث )18٠-1(‏ ء وأخرجه الدارقطنى فى السان : 
-١77‏ هلا١اء‏ كتاب الصيام ٠‏ باب تبييت النية من الليل » الحديث (7) و(4) 
و(15). والحاكم فى اللمستدرك : 474/١‏ » كتاب الصوم » ياب صوم التطوع » وقال: 
«صحيح الإسناد » » وأقره الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الستن الكبرى : 1/5/4؟ - لالالاء 
كتاب الصيام ء باب صيام التطوع والخروج منه قبل تامه . 

(1) أخرجه البخارى : 1١/١‏ - 11 ء كتاب الإيمان ء باب الزكاة من الإسلام 
(:) و5/ 2177 كتاب الصوم ٠‏ ياب وجوب صوم رمضان (14881) وفى 94/6" , 
كتاب الشهادات ٠‏ باب كيف يستحلف (17798) » وفى 743/17 ء كتاب الخيّل » باب 
فى الزكاة (1457) » ومسلم : 1٠/١‏ -11 ء كتاب الإيمان . باب بيان الصلوات التى 
هى أحد أركان الإسلام (11/4) . 
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قوله : « بفرضه نوى صوما يجوز له تركه » فيكون بدله تركه بغدا' 
الشروع» لقوله عليه المنلام : ٠‏ الأعمال بالثيّات » ولكل امرئ ما تَوَى ٠8‏ ' 
قلنا : قوله عليه السلام  :‏ الأعْمَالُ بالييّات » » « الألف » « واللام» فيه 
للعهد . أى المشروعة المعهودة فى الشرع » وليس المراد المحرمات إجماعاً + 
وحينئذ يتعين أن يكون قوله عليه السسّلام : « ولكل امرىء ما تَوَى » » أى منها 
حتى ينتظم الكلام » فلا يبقى فيه حجة حينئذ ؛ لأنا نمنع أن هذا؛ عمل: 
كروي يل كلاصو مرو عدي مدرو إبطالة > والعمل بهذم 
الصّة غير مشروع فلا يندرج . : 
قوله  :‏ اختلف فى الباح هل هو من الشرع أم لا ؟ » . 

قلنا : منشأ الخلاف ْ 

اختلاف تفسير البّاح + فمن قَسَرَه بعدم الخرج ٠‏ فعدم الحرج ثابتِ قبل 
الشرع » وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون من الشرع . ٠‏ 

ومن فسره بإعلام الشرع بنفى الخَرّج فى الفعل » أو الترك » أو تخبيره 1 
قال : هو من الشرع ؛ لأن هذا الإعلام لا يوجد قبل الشرع » وما توقف:. 
و ا ب ا ش 

لد« كرد زاربا الفا الاص انعا اذ تعر اين 

ل 

قلنا : لكن إن فسرت الإباحة بهذا التقرير كانت شرعية ؛ لله لا يعلم قبل 
الشرع ٠.‏ : 1 
قوله : 3 إن أريد بالإباحة أنه حصل حكم غير الذى كان مستمراً قبل 
الشرع فليس كذلك ٠‏ بل الإباحة فى الأقسام الثلاثة .التى ذكرها تقرير لا 


من ثبوت الأحكام قبل الشرع ونجوز أن يكون الجميع حرامآ أو واجبآ بناء على 
أصولنا فى جواز تكليف ما لا يطّاق » غير أنا لا نوجبه عقلاً كما تقولون» بل 
نجوزه ٠‏ فإذا ورد الشرع بتعبين التّسوية بين الفعل والترك » فقد تحددت التسوية » 
وهى غير ما كان ثابتا قبل الشرع » فإن الشرع لم يتعين قبله ذلك . 

والتقرير - أيضا - يدل على الإباحة القائمة بذات الله - تعالى - وهو 
حكم شرعى ٠»‏ وقبل ذلك ما كنا ندرى ما قام بذات الله تَعالّ » وبهذا يَظهَرٌ 
بطلان كلام العَرالى فى قوله : « لا فرق بين مَدَهبنًا ومذهبهم إن أراد به ليس 
من الشرع بمعنى نفى الحرج ؟ . 


( تئسه 6 


راد التبريزى 2١(‏ » فقال : الحق فى الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير 
بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعى ؛ لأنها مقتضى خطابه » وكذلك 
جار نسخها يخلاف التفى الأصلى » وحيث لا خطاب ولا دلالة » فلا وجه 
لإضافته إلى الشرع » وانعقاد الإجماع على أن باك يرد فيه خطاب للاقتضاء 
والمنع فهو باق على خيرة القاعل » لا نجعله حكمآً من الشرع بدليل الأفعال 
قبل ورود الشترائع »وأما إذا توجّهت دلالة من غير تصريح الخطاب » فهو فى 
محل النظر . 

قلت : قوله  :‏ انعقاد الإجماع على أن ما لم يرد فيه خطاب » فهو باق 
على خيرة الفاعل لا يجعله حكمآ شرعياً بدليل الأفعال قبل ورود الشرائع »© لا 
يتجه ؛ لأنا تمنع 50) أن الأقعال قبل ورود الشرائع فيها تخيير » ولو سلمناه 
فال جماع دليل شرعى كالنص سواء » بل أقوى لعدم الاحتمال فيه » فيضاف 
إلى الشرع كما سلمه فى النص . 


.1/6 : ينظر التنقيح‎ )١( 
. فى الاصل : تمنعه‎ )١( 


١65 


وقوله : إذا توجهت دلالة من غير تصريح » فهو فى محل النظر » فينبغى 
أن يجزم بأنه حكم شرعئ لوجود الدلالة » ويجزم بنفى الدلالة ولا أيثبت". 
أصلها ؛ فإن ثبوت مُسَمّىْ الدلالة يستلزم الحكم الشرعى ؛ لصحة الإضافة ” 
حينتذ للشرع بتلك الدلالة أ. | 


يا نا 


شرل 


عر اتن و م 8 0 00 
النظر الثالث من القسم الثانى من كتاب 
5 يعت ا 620 
الأوامر والنواهى فى المأمور به » وفيه مسائل : 
2« 3 2 6 < م . - - صو 8 
كال الرأزئ : اللَسألَةُ الأولى : يجوز ورد الأمر بم لا يَقدر عَلَيْه المكلّف 
عِنْدَنَاه خلافا للمحتزلة » والعَوَالى مثا . 
لا وجوه : 
الأول : أن لله تَمَالَى أمَرَ الكافر بالإجّان » وَالإِجَان مئه محال ؛ لأنه يُضى إِلَى 
اثقلاب علم الله تَمَالَى هلا وَاجَهَل محَال؛ وَامُقضى إِلَى امال محال . 
0ه - ومعو وروي 6 5-0-6 - 5 و دروي اوسن رمه ورد قر دوي 
َنْ قيل : لا نسَلّم أن الإيمانَ من الكافر محال » ولا نسلم ن حصوله يفة 
ِلَى القلاب العلم جهلاً . 
انه : أن العلم تمل بالشتئء المْلُوم عَلَى مَا هو به » فَِنْ كَانَ الشىء واقعا ء 
لف ل ا ل لي لد ف 
تعلَقَ العلم بوقوعه, وإن كان غير واقع » تعلق العلم بلا وفوعه . 
َإِذَا فَرْضت الإيَانَ واقعاً , لَزْم القطع بأنَ الله تَعَانَى كان فى الأزّل عالماً 


ع 


5 


َإِنْ فَرَضتَه غير وأقع ١‏ لَرمْ القطع بِآنَ الله تَعَالَى كَانَ فى الأزّل عالما بلا 
وُوعه» قاض الها با من ال لا يفتضى تفي العلم ,ل تضى أن 
يكُونَ الحاصل فى الأزّل هو العلم بالإيمان ,دلا عن اعلم لكر + قم لت : 
إن ذلك محال ؟ 


1 


سَلَّمنًا ل صدور در لمان من الكافرٍ ؛ لكنه رض 
ا 


بوجو دل على أن لمان فى نفْسه ممكن الوجود : 
الأول : أذ الما كان فى تفسه ممكن الوبجود » لو لَب واجبا ؛ يسبب 


العلم ا أن العلم يالوم ولاه 


يؤر فيه . 
الثانى مالم لال وجوعة؛ وجب لبود » وكا طلم ل 


الى عدم يكو وأجب العم - لَِمْ ألا يكون الله تَعَالَى ادر علَى إيجاد 
شىء ؛ أن لشئء لا يفك من أذ يقال :إل نعلي غلم معو اعد 


سآ 


عدمه . 
على التقديرين يكو وأجياء والولجب" لا ةل ا انق 0 
اله تَعَلَى عَلَى شئء ؟ تعَاَى الله عن ذلك لوا بير . 


الثّالث ١‏ اما عم لف وجوه وأجب الوجود» وما ملم َه يونا 

01 و وسيير سمس 
وَأجب العَدم - لم ألا يون لنا اختيار فى فل شئاء أصلاء وأنا تون 
حرَكَاِبمَنة ريك اليا للأجار ؛ من حَيث إِنّهُ لا يكُون بتار لكا 


َل بالضرورة أن ذلك باطل ؛ لأنّ تدك ترق ضرورية بين ١‏ الحركَات 
الحيوآنية الاخبيارية . واجَماديّة الاضطرارية . 


مس صاس 


الرابع : أنه لو كان كَذَلِكَ, لكان العا وأجب الو. د الوَقت الّذى 
لرابع 8 لم جود فى الو ذئى عا 


را 2 200 
500007 عن الور ؛ يلم اسنتشتاء حدوثه عن 
الور يلم آلا يقتقرَ حدوث العَالَم» ولا شىء من الأشنياء إلى القادر امار ؛ 
عن الس علوي 7 ا 


وذّلك كفر. 
الخامس الأت لله ا را 


١ 


إن كَانَ سبي لوجويه ‏ لَرِ أن يَكُونَ العلم قر وإرادة ؛ ؛ لأنهُ لا مَعْنَى 
والإرادة إلا الأ اذى باعغتباره يترجح مح الوجود على العم » فَإِذَا كان 0 
ذلك » صارٌ العلم عينَالقدرَة والإرادة » ولك محال ؛ أنه يَقتضى كلب 


الحقائق ؛ وهو غير معقول . 

بن العلم ابجوب الوم قد سقط ما رومن اللا ؛ 
0 ممه 10 عو ع 
لأنه مبنى على أ أن الْْلُومَ ار وَاجب الوّتُوع عند تعلق العلم به » فَِذَا بَطَل 


ذلك 1 بطل دليلكم . 


5-0-8 ْنَا أن لالورير برمير سب 


مَا دَكرتمُوه يدل حَلَى أن الإيمانَ مُحَال من الكافرٍ» لكن امَْاعه ليْس 
لذاته » بل بالَظر إلى علم الله تعالّى ؛ قلم قُلدم : نما لا يكُونٌ محَالا لذاته » 


- 


َه لايجوز وروة الأمْر به ؟ 
لع وس اي كام عم وطايير واءعة صع دوك لم و 
سَلَّمنَا أن ما د كنمو يدل على أن لآم بامحَال واقع» لكته يدل علَى أنه لا 


ف د مره 


ليف إلا وَمُوَ ليف بما لا يطاق ؛ كلك لأ الشعىء : 
إن كَانَ معلو م اعد كَانَ الأمْرٌ بالإثيّان به أمرا بإيقا الممتنع . 
ا به أمرأ بإيقاع الممتيع 


اس مني# 


وإِنْ كان معلوم م الوجود » كَانَ واجب الوجود » وما كان واجب الوجود لا 
يكن در القادر الأجتى وار فيه أل يكن اكليف به أيّضا تكليفا بم 


ل سس ص م 


00 


لايطاق. 


2 ل موي بردييث سه 
وه -. 


نما ذَكَرتَمُوه يدل عَلَى أن اكليف بأسْرِهًا تخليف ما لا يطاق ٠‏ وإن 


احم من لعقلاء ميقل بلك + إن بض التَاسٍ أحَالهُ فلا » ولد 
جود وليل أ حَد نه يع ووه اليف إلا بم لا يق ما هتيج 


هَذَا الدليل- لا قُونُونَ به وما تقُونُونَ به-لا نجه هذا الدليل؛ فَيَكُونْ ساقطأ . 


١ ةذه‎ 


سن ما عرشو يدل صقى قو ؛ ولكنه معَارَض بلص وآلَُقُول : 
أما النَصٌ : قله تَعَالَى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسْمَهًا 14 البَقَرَةٌ 50 


مو د #اعمه هيم 


١‏ وما جع عليكُمْ فى الينٍ من حرج » [ الج : + ] وأ حَرَج قَْقَ 
لليف بمًا لا يطاق ؟ 


وما المقول : قم قل ايك : 
الأول أن فى اتاد انسلف" الى تق امتاحف ‏ وان اران : 
فى الهواء - عد سفيها ؛ تَعَالَى الله عن ذلك لوا ككبيرا . 


ع سني فم لكا اس ع له ىا اع بس 
التَأنى ا 0 
20000 ةع 2 ف ميري ١‏ سرع ع لسع 
نما فلن : إنه غير متصور ؛ لأن كل متصور متميز» وكل متميز يز ثبت ؛ قم 
رع فى دع 5 
لايكُون ابا ايكون متصوراً . 


يان الانى ين يه إشَارة» وَللأمور . 
ابه يكُونْ فى المَذْل يه إشارة ؛ والجمع بينهما متنا متا 
ثالث إِذا ورتم الأثر امال » 000 الجََادات ء وبعقة. . 
الرسل | ليها وز لكت مله ؟ | 
ولواب : قوله :نض اا بدا حنٍ لطر لالجو فى لك 
هو العلم , بالإيمان ن يدلا عن العالم ب بالكفر 3 ش 
كُلنا : : تحن ٠‏ وإنالَمْ تلم أنَعلم له تمَلَى فى الأزل تلق يمان رد ء أ 
بكقره كنا تلم أن علمه علق بأحدهما على اتن ٠‏ ولك العلم كان . 


وض .هب م 


ماب الثار: فترن ال د كيم الاك 


١ع‎ 


هة ” ومو 


العلم جلا فى ا مأضي ؛ وهو محال من وجهنٍ : أحَدَهُمًا : امتتَاع الجَهلٍ عَلَى 
الله د تعَالَى ‏ والثانى : أن تعر الشتىء فى الاضى محال . 


ىل ع نمم عرص 


قوله : ٠‏ العلم غير مؤثر » : 
- واقيو وععاه موك عت ل مس 
ْنَا : اللازم من دليلنًَا حصول الوجوب عند تَعلَّقِ العلم » قَأما أن ذلك 
الوجوب به أن بيْره» قذّلك غَيْرٌ لازم . 
َوه : ٠‏ م ألا يقد له على على شا » : 


ُلنَا : قَد بين أن العلم بالوفوع شع الوشوع الى هو تع الإبقاع ب بالإرادة 


اشر ؛ ست أذ يون لقع مانا من الأصل. بل تََلقَ علمه به عَلَى الوه 


ص مم 
وومةه ل ال له ل ص هل 


الَخْصُوص - يكنشف عن أن قدرته 1ر0 نسل على تلك لوج . 
وله : « يلوم ابر » : 


ل في ا وومةه 


كلما : إن عتيّت بالجبر : أن اعد لا يتَمَكٌنْ من شىء عَلَى خلاف علم الله 


2و وام 


تَعالى؛ فلم قلت : إنه محال ؟ 


ومو ساس 


قله : : يَلْرّم أن َكُونَ العالم واجب الحدوث ١‏ حين حدوثه ؛ فيَستغْنى عَنٍ 


القدرة 2 والإرادة : 
نا: قذي : أن العلم بالووع تع الوقوع ٠‏ الذى هو تيع القذرة والإرادة ٠‏ 


ور ام 


قَولهُ ل :م أكون سيا للوجُوب » أ لا يوق : 
كُلنا : تار د ليس سببا للوجوب . ولكن تقول إِنّه يكشف عن الوجوب » 


م 


ا دعاق شري لور را 
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قر ا هك ره ْ 7 5 5 2 
قوله : « هذا لا يدل على جواز الأمر بالجمع بين الضدين » : 

ْنَا : بل يدل ؛ ؛ لآل علم اه على يدم ان يد فى وود لمان يد قا 
مره َال الإيمان فى الوجود حَالَ حصبول العلم عَم الإمان , ققد عله 


شاه سن س ‏ لصم اسم 


فطع عه نم أ امال 
َوه : « هذا اليل بَتَضى أن تون اليف كلها تخليف ما لا يُطاقه» 
وذلك لم يقل به أحل» : ش 


نا : الدلائل القطعية اللي ُليْهُ» لا تدقع بأمكال هذه الدوافع : 
نالأ :همايقو على : ربا ولا ماما لاق تابه » 
[البقَرَهَ : 85؛ ] وَلأنّكَ د علمْت أن القواطع العَقلية لا تُعَارضها الظوَاهر 


وموم 


التقلية بل تلم أن تلك الُواهر مؤولة» ولا حاججة إلى بين تأويلهًا . 


قوله :3 أنه عبقة 4 : 


طق وو ع على ل واس ا 
5 : إن عنيت بكونه عب جام عطاق لو لل ل : إن هذا محال" 
ور عل يرس ينرس سمه 0 


و نر 
1 م 0 2 مد واه ار م 
: لولم يكن متصوزا ٠‏ لامتتم الحم ل ا سين 
دعل اش 0ك : « الواحد نصف 
م6 مل 0 
الانتيّنه والنهوم من فون ٠‏ الود والعدم لا يمان » ولولا تصور هلين . 
ع 


المفهومينِ , لامتتع التمييز . 


4 7 


قو له : لم لا يجوز يتما ؟ »: 


ع ” 


لما : حاصل ) الآمر محال عِنْدنا هًَ : الإعلام بنزول العقّاب ؛ ذلك لا 
تَصَوَرٌ إلا فى حق القاهم . 


ومس ماه وره ا م عابي اق رسيي 
الذليل الثّانى : أن الله تَعَالَى أخْبَرَ عن أنوامٍ معينون :أن نهم لا يُؤْمُونَ » وَقَلكَ 


2 90 2 


فى قَوله تعالَى : 3 إن اين كوا سواء لهم اندر نهم آم لم تلذرعم لا 
يُؤمنون؟ [ البقرة : ؟ ] وقال تعالى ٠‏ 9 نقذ حو اقول َلى قرم قل 


ع م مه 


يؤمنون 4 [ يس : 7 ]. 
دار يبت هذا » فقول : وك الأشخاص» لوْآمنُوا» لالب حبر اله تَمَلَى 
لق كذباء وَالكَذبُ على لله محال : إما ما لأدائه إِلَى الجَهلٍ أو إِلَى المحاجة؛ 


1 
و 2 عقي 


لَى ول تر أو لتشسه ؛ ؛ كَمَا هو مَهبنًا ‏ وى إلى لمحل َال 
قدو رالإيمان ص أُولَتك الأفشخاص مُحَال» وتَمَام هذا اتير ما تَقدم . 


الدليل الثَّالث : أن الله تَعَالَى كَلّف أبا لهب بالإمان » ومن الإيمان تصديق الله 
على فى كلما أخْبر نه » وما أخبر نه آلا مؤي »قدصا مله أ 


2 ِ- 50 وى سوا سمس 


يوم بأنّهُلا ؤم إبداء وهذا هو اكليف بالجَمع , ِينَ الضدين . 


الل الرأبع : أن صُورَ الفغل عَنٍالمبّد يوق ََى داعية ْله له على 
وى وُجدت' تلك الدأعية» كان الفمل وأجب الوتوع » وَإذَا كَانَ كَذَلكَ» كان 


قيرع 


بر لازما » ومتى كان الجر لاز ؛ كانت الاي برها فَكليفما لا يطاق" . 


َنم ْنَا : إن صدُورَ الفعل من العبّد يتقف عَلَى داعية يَخلقها لله تَعَالى ؛ 
لآن مّدلا يَخُو: إمَ أذ يون تمك نالفل وَالترك أ ايكون كَذَِكَ : 
107 


قَإِنْ كان الأول فَِما أن يكون ترجح القاعلية عَلَى التاركية مَوْقُوفاً على 
0 جح أو لا يكُون : 


أضرك 


توف تلك رجح إن كان من فعل العبدء عاد اسيم فيها» ولا. 
َتَسَلْسل. ل لالد وأ يتهى نتهى إلى داعية »لست من الع ؛ من الله الى » وو 


هو ردير 
المقصود . 
م وموس تم وعم وي 


ألم يتقف على مم »بسحت الفا حلى داري . لالمرجم: 


200 2 0 


وهو محال" ؛ لأن تجح أحد طرقي لمكن عَلَى الآخَرء لو جَارَ ن يكون . لا 
لمرجّح - جار فى كل العالم أن يون كلك ؛ وحيتذ لا يكناتلا 


بجواز العَالّم عَلَى وجود د الصانع ؛ وهو سُحَال. 


ومو 220 


فت : لملامو نألا يقا: لد وده يكقى فى تريح أحد أرقي : 
على الآخَرٍ ؟ ١‏ ْ 
قلت : قَوْلَ القائل ٠:‏ لقنا تيج أ طقن على الآخر قر ؛ للق 


رجح مغَالَطَة ؛ لأنا تقول : هل لقَوْلك : ٠‏ القادر ورجحه » مقهوم زائد علي . 
ونه ادرا» وعلَى وجود الآثر» أو ليس لَه مهوم زد ؟! 
00 و ووو موقيو م 


إن كاله هوم زائد + فحِيتذ يكُون صدور أحد مَقدورى القادر عِنْهُ دون 
الآخَر - موا على أ وائد» ولكَهُوَالقثمٌ الأول" اذى يج هي : إن 0 
إلى التسلسل » أ إلى مرجح يصدر من الله تعالى . 


وإن لم يك له مهو نا وعد 

وإن لم يكن له مفهوم زائد. صار مَعْنَى قَولنا : « الثابر برجع 

على الآحَر مون طب مجح » إلى أ القادر يسع كوه قادرا ده من يِه 
طم و 2 


الأثر» كم إن وَجَد هذا الاثر َْدَ مله من خيْرٍ أن يَْصل لذاك القاد در قصل 
ليد وميل | إلى تكلوينه » وقلك مَعْلُوم الفساد بالضرورة . 


عسو م 


سم ماعو 
1200 


وعد ص عررمة 


ودام : هو أن قَولَ القائل ٠١‏ لوي لوه 


ل 


شم امه 


قادرا» يُوهم أن ها دور نما رجح علَى الَْدُور الآخَرٍ ؛ لأ القادر خصه 
بالترجيح . 
وَقوْلُنا ٠:‏ حَصّه تريح » لايُوهم ثرا زآئدا على سَحْض القاهرية ؛ لأا 


000 


نا أثرازائداء ققد فا جسم ىضمام أث رخ - إلى مجر لقا 
رحبت إلى القنم الأول ؛ تمن اكلام مخ 
نما كنا ان دك شو ودار مواق 


الفعّل ؛ ؛ فَلنَهُ نه لولم يجب لَكَانَ : : إما أن يمتئع ,أو يجوز : 


ومع بي 


إن امت » كَانَت الداعية مانعة » لا مرجحة . 


معام روم وو مدل اع 
وجا َع تلك لداعي يجوز عدم الأثر ار ووجوده خرى ؟ فترجح 
الوجود عَلَى العَدمٍ إمَ أن يتوقف على أمر زائدء أن ل يتوكف : 


امسا 


ركف قم تك لداعي الأول ممم لبج » نقذ ره ذلك » 
ع و حم 
هذا خلف . 


وأيضاً ؟؛ ؛ فلن الكلام فى هذه الضميمة » كَمَا فيما قبلا » يلم : إما 
امس أو الاثهاه إلى عرجُم لمكن من فب مره وها لان أو 
الوجوب ؛ وهو الطلوب . 


وإنما قلتا إِنَهُ» لما توقّف فعل العبد على داعيّة عية يفا اله تََالَى » وَكَانَ 
لك لفل وجب الوم عند تلك الدامية - لم لب للها كان 


لفل متم ممما من العبد » وبَمد خَلقهايكُونُ واجبا» وَعَلَى كلا الدبرينٍ :لا 
27 بت امن الفمل والترك . 


تلقل 


قم 2ه 5# 


نما كنا :نه لما كان دك كانت التكَالي ف برها تكليف ما لا يطاق ؛ 


1 سى 3 م 


أنه لَمَا َم يكن العبد مكنا من الفعل والترك الب كان تليق تخليفا لمَْكَم. 
يكن مُتَمَك من الفعل ورك ؛ ولك هو القفصوة . 


لي سام # 


الدليل الخامس : التككليف : إمَا أن ينَوَجِهَ على مكلف حَالَ استواء التاعى إلى. 
الف والترك ؛ أو حال رجْيْحَان أحد دين عَلَى الآخَر : 
جه عليه حال الانتواء ‏ كان لك ليف بم لا بطق ؛ لأ حال 


د الامنتواء ا ؛ لأ الاستواء ناي الرجَْانَ 7 


0 2 0 


لكش 16 اللي نان تياب لاج ونج 
علي حال عدم الامنتواء »اطول الراجح بصي وأجبا. والجوح مُنتنعا ؛ 2 
ما تَقَدم َيه فى الدليل الرأبع . : 
والتكليف بالواجب محال ؛ لآنَ ما يجب وقوه امستحَال ل أن سند وقوعه إلى 


و م برو َو 3 ع ل م 


شاء آخرَ» وذ اسمحَال أن مسد وكُوعه إلى خيِه» امال أن شه ادل 


َإذَ أ رَبفطله » فق مر ما لا در لَه عليه . 


لاعس عماس 


وم و 


سمه ا 


ك2 


اللي ف ليف ما لايطاق". 
ما أن مل العبّد مَخلُوق لله تَعَلَى ؛ لهو كان مَخْنُوقا لبد ان نوها 
للعبْد ١‏ ون موا ميد هلوق ل وتطريرفى يللاي . 
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وَآم أنه ذا كان فعل العبّد مَخُْوقا للّه تَعَالَى كَانَ اكليف ؛ ليف ما لا 


سو اس سو م 


يُطَاق» فَلانَ لبد قبل أن خَلّقَ الله الى نيه افطل » سال ممص افيه 
وذ خَلََاللهتََلَى فيه الفعل » اَل مه اماع والداقع ؛ فَفى كلتا الاين 


نا 


امد له لا عَلَى الفعلٍ ‏ ولا على التَرْك . 
َِنْ قلت :هبا هلا شئرة لدحلى الإنجاد » ولكر" الى أجنرى علب 
إِذا اخْارَ لبد وجُودَ الفمل » قال ع عيينة 


لو ع ل وس 


تعالَى لا يَخلْقَه » وعَلَى هَذَا الوجه يكون العبد مسخنًا مختا 


قلت : ذلك الاختيارٌ إن كَانَ مه لا من الله تعَالَى » فَالعبْدُ مُوجد لذلك 
َه ع ٠.‏ 00 


الاختبار» إن َم يكن منه» َل من اله ََاَى » كان مُضْطرً فى ذلك الاختيار » 


فيعود الكلام. 


الدليل السابع ,: الأمر قد جد قَبْل الفمْل » وَالقدرة غير مُوجودة قبل لفل » 
مالا قد وج لا عند القثرة ‏ ولك مليف ما لا بطاق . 

آم أن الأمْرَ قد جد قبل الفعّل + َلنَ الككافرَ مكلف بالإمان . 

وآمً أن الشّدْرة غير موْجودة قبل الفمل ؛ فَلآنَ القدرة صفَة متمَقَة فَلا بد لها 
من متعلّق » والمتعلق :ووه » وإ لوم وسحال أ يكو مدوم 
مَل لقره ؛ لآن لمم تف مَحْض متم والتفى امخض يستحيل أن 
َكُون مقدورا وَالْسَمر يمع أِضا أن يكون مقدورا ؛ فَالتعُى تمر أولى ألا 
يكون مقدوراً . 

نبت ألا تعلق الشرة لا يُمكن أن يكُونّ عَدَمَآ مخضا قبت أله لبد أن 

يَكُون موجُو6 . 
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قَلَما نبت مار لابلا من متمق ون أن تعلق لايد وأا كور 
موود ليت أن القثرة لاجد إلا عد جود الفعلى 0 
الدليل التَّامن العَبْدٌ لو قدر على الفغل ٠‏ لقدر عليه : إما حال وجُودة » أو 
قبل وجوده : 

والأول محال ؛ وإلا زم إيجاه الُوجود ؛ وهو محال 


والثانى سُحَالٌ لأ اشر فى ؤم لق إن ليكوت فى اهل . ش 
أو لا يكون : ْ 
فإ كان لها فى الفعل » فتمُول: 
تأثير القدرة فى انور حَاصل فى الزمان الأول » وجو ريال 
فى الرْمَان الأول ؛ َتأثير القدرة فى التدور مغَاير لوجود الفدُور . 


اموت نا لور فى ذلك الاير حال وجُوده» أ قله 
إن كان الأول : َم أن يكُونَ موجدا للمؤجود ؛ وهو محال . 
وَإِنْ كان الثانى كان الكلامٌ في كماقم ؛ ولزِم التَسلسل 
وس رم وا | 
لقان لوجود الفعلٍ ؛ أئْر - استحَال أن يون لَهَا أَثَر فى 5 وَإِذَا لم 


وما مام 


مذ لاك شه لاير7 ٠‏ 
لين لين لا ضما + ؛ لأنّهُمَا بشكلان بقلذرّة البآرى جل 
لاله - عَلى الفغل. - 

الدليل التاسع لأ تت أمرسترفهفى فك 1.250 


6: 


ملس 6ه 


[ مُحَمد : 16 ] فَتقُولَ : إمَا أن يتوجة الآمر على العَارف بالله تَعَالَى » أو على 


غَيْر العارف به : 


والأول محال ؛ ؛ أنه يَْضى تَحْصيل الخاصل ‏ والجمع بد بيْنَ لين ؛وهُمًا 
محالان . 


200 لص بر ابر على - 
والثّانى مُحَالٌ ؛ لآنّ غَيْرَ العّارف بالله تَعالَى » ما دام يكون غَيْرٌ عارف بالله 
2 لع امه 6 2 

تَعَالَى اسْتحَالَ أن يَكُونَ عرفا أن الله تَعَالَى مره بشتئء ؛ لآنّ العلم بن لله تَعاَى 


5-1 2 وي 


مره بشىء - ممروطٌ بالعلم بالله تعالى . 


ومتى استحال أن ب يعرف ١‏ أن الله تعالى أمره ره بشىاء 3 كان نوجي الأمر عليه عليه 


هذه المَالة َوجيها للم عَلَى من يَستحِيل قا 
تَكليف ما لا يطاق . 


الدليل العاشر : أن الآمر بار والفطْرٍ وأقع فى َوه على : 8 قل الْظروا » 
[ يونين 1 ٠‏ ] وفى قَوْله تعالَى : 9 أو لم يتفكر يتَفَكروا 4 [ الأعْراف : 1864 ] 


وذّلك أمر ربما لا يطاق . 


بقع يعدو 


يانه : أن تخيل ارات قور + وذ لمكن ليوات و . 
َم تكن القضايا الضرورية مقدورة . وإِذا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة » 


ا ا ل 


الفكر ا 
نما قُلنَا :إن بصو رآت غير مَقدى رة : ؛ أن القادرء إذَا ذا أراد تحصيلها ممأ 


أن يَحصَلَهَا حال ما تَمُونُ التُصورات” خاطرة يباله » أو حَالَ ما لا تَكُونْ تلك 
> سمشم بير 


التصورات خَاطرةٌ بباله : 


اعم 


ه115 


وس مره برعماى 


إن كانت خَاطرةٌ بباله » تلك المُصورات حَاصلَة صلة» تتحصيلها يكون تحصيلاً 
للحاصل وهو مُحَال"» ون كانت غَيْرَ خَاطرة بياله » كان ان غافلا عله 


ومتى كان ان غَافلا نه » استحَالَ من القادر أن يسول تَحْصِيله ‏ والعلم 
2 
ذلك ضرورى . 


35 2 ءءء 


َِنْ قلت :لملا يجو قال إنها متصورة من وه دون ونه ؛ قلا جرم 
مكل أ من نان ؟ 


ع دك رب .ف سملي نمه اه وق ع سكع مم في 
قلت : لما تمصو من ونه دود وه » الوه لمصور مقا ما لِيْسَ 


و دع 7 "قو اك يا انا 2 ولا ده 
بمتصور ؛ فَهما أمران : : أحدهمًا : : متصور َمَامِه » وَالآخَر : : غير فتصور 


و ودممر 


بتمامه؛ اديلاد المقدم . 


و 3 


َنم كُلنَا إن الصورات ٍ إذ لم تكن مور » كانت القضايا اي 


مسري ام ١‏ 0 مدمة 3 


مدُورة ؛ لآن تلك التصورات : إما أن تَكُونَ بحيث يلرَم من مججرد ا 
فى التْنٍ كم ان بسب بعضها إلى بْض بال أ بالإئبات ؛ أو لايل 


وص وم يلوم 34 


إن لم رم لَمْ كن تلك القضايا علوما يقينية ؛ بل تكُون اعطّادات تقليدية . . 


َنِم ؛ تقول : حصول تلك التصورات ليس باختياره ؛ وعئد حصُولها » 


َرَتْبْ تلك التَصديقَات عليها ليس باختياره ؛: إن حَسُولهُ تلك التمي 
البديهي يس باخثيار ؛ ولك هو الوب . 
َنم كنا افك نبي وات بطر ,تف عا طية 


باختباره ؛ ودلك لأن لرومْ هذه ارات عن تلك الضروريات : ما أذ يكون 
واجباء أؤلا يكون: ‏ ' 
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إن لَمْ يكن واجبآً ؛ لَمْ يكن ذلك اسستدذلالا يَقينيا ؛ لآنَا إِذَا اسْتَدكَلنَا بدليل 


ركب من مُقدمَات » وم يكن الوب واجب اروم عن تلك امات - 


سام له 


كان عاد وجُود ذلك الَطُوب فى هذه الحَالة اعتقادا تقليديا 2 لا يقينيا . 


وَإِذَا كَانَ ذلك وَاجبا » تقول :قل سول عل الات ادبي ال 
حصول هذه القَضَايًا الاسنتدلاليّة 2 وعنْد حصول تلك البديهيّات ع 
حَصول 8 الامنتدلاليات ؟ دن هذه الاستذلاليّات فى جَانِي النفي والإثيات 


لامو بايا لكف . لان 


د .ب 


00 نبت هذا » ثبت ت أن التَخليف بها تَكْلِيف بمًا َيْسَ فى الوسسم ؛ فهذا 
0 حو ووه اممكورة فى هذه الكسلة» وبال اقيق . 
النظر الثانى من القسم الثانى 


قال القرافى : قوله : « يجوز ورود الأمر بما لا يقدر امكف عليه » 21 . 


)١(‏ اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة مسألة عظيمة الشعب فيجب على 
المحصل الاعتناء بتحقيقها وتحصيلها . 

قال إمام الحرمين : الذى مال إليه أكثر أجوبة شيخنا أبو الحسن الأشعرى - رضى 
الله عنه - والذى ارتضاه المحصلون من أصحابه : أن التكليف بالمحال جائز عقلاً » 
وكذلك تكليف الشئ مع تقدير المنع منه استمراراً . 

وقال فى بعض أجوبته : لا يسوغ تكليف المحال » كجمع الضدين والإقدام على 
المأمور يه مع استمرار المانع منه » ومع تحقيق العجز لم يصر فى منعه إلى التقبيح الذى 
ادعته المعتزلة » فإن هذا الأصل باطل عندنا . 

ثم الذين سوغوا تكليف المحال فى أن ذلك هل ورد الشرع به أم لا ؟ 

فذهب ذاهبون إلى : أن الشرع ورد به ٠‏ فإن الله أخبر أن أبا لهب من أهل النار 
وأنه لا يؤمن وكان مأموراً بأن يصدق الله تعالى فى سحبره » ومن خبره أنه لا يصدق 
وزعموا أنه كلف جمع الضدين والإقدام على النقيضين . 

ثم قال القاضى الباقلانى تفريعآ على اختيار تجويز تكليف ما لا يطاق» ولا يستقيم - 


/ا 16 


قلنا : هذه العبارة لم :تحرر محل النزاع ؛ لان 2١(‏ بما لا يقدر المكلف عليه 
قد يكون معجوزاً عنه متعذراً عادة لا عقلاً » كالطيران فى الهواء ؛ فإنه متعثّر 
عادة ممكن عقلاً » وقد يكون متعذراً عقلاً » ممكنآ عادة » كمن علم' الله - 
تعالى - عدم إيمانه ؛ فإنه يستحيل وقوع الإيمان منه عقلاً لاستحالة 'خلاف 
المعلوم » وإذا سئل أهل العادة عنه. قالوا :. يمكنه الإيمان » وكذلك جميع 
الطاعات المقدر عدمها » 'وقد يكون متعذراً عقلاً وعادة » ابيع نين البسواد 
والبيامن + 

فمحل اتا إما هو حيث يتعثر الفعل عادة كان معه التعثر العقلى أم لا؟ 

وهو قسمان : المتعدّر عادة فقط ٠»‏ والمتعذر عادة. وعقلاً ». أما المتعدّر عقلة 
فقط ٠‏ فلا خلاف فيه وننبهك على ذلك أن العتزلة من أبعد النّاس عن 
التتكليف التعتر 251 م لتولهم : بالحسن والقبح » ومع ذلك فقد أجمعؤا معنا 
على أمور : 

منها : أن الله - تعالى - كلف الثقلين أجمعين بالإبمان . 

ومنها : أن الله - تعالى - علم أن أكثرهم لا يؤمنون ‏ وأخبر عنهم بذلك 
بقوله تعالى. : (ومًا أكتر الئاس ولَوْ حرصت بمؤمنين 4 [يوسف 1# , 

ومنها ': أن خلاف المعلوم محال وقوعه عقلاً ٠‏ ومع تسليمهم بهذه 
المقدمات.» ققد قالوا بوقوع : تكليف ما لا يطاق عقلاً جزما . ٍ ١‏ 

وإنما ينازعوننا فى المتعدّر عادة ء كيف كان متعذراً عقّلة أم لا.؟ هذا. 
تلخيص محل التزاع »وبه يظهر لك بطلان أكثر ما وقع فى المسألة من الأدلة . 


- تكليف الجمادات والموتى » وإن: صح تكليف الحى الذى لا يتصور أن يعلم ما لا.. 
يطيقه وليس من مذهبه امتناع :القول للذى يعلم ‏ قم ١‏ ؛ واستصحت مع قيامك قعودك 
د : أنه أبدى سراً إلينا وقياسا فى التسمية ٠‏ فلم يسم القول:المعلق ' 


بالجمادات والموتى تكلفا وسماه تكليفآ إذا ارتبط بالذى يعلم . قاله الاصفهائى فى 
اكاشقه 4 . ١‏ 1 
)١(‏ فى الأصل : دلا .ا (؟) فى الاصل : بالتعذر . 


١6غ‎ 


وجوزها سيف الدين أكثر من الإمام فقال )١(‏ : اختلف قول أبى الْحْسنٍ 
الأشعرِىّ فى جواز تكليف ما لا يُطاق نفيآ وإثباتا كالجَمَم بين الضدين » 
ولب الأجناس ٠‏ وإيجاد القديم وإعدامه » ونحوه ©» وأكثر أقواله الجواز . 

وقال بعض معتزلة « بغداد » : يجوز تكليف العبد بما علم الله - تعالى. - 
أنه يكون ممنوعاً عنه . 1 

وقالت الكرامية : الختم على القلب والطبع :مانعان من التكليف 29 . 

وقال بعض الْأَسْعَرِيّة بوقوع تكليف ما لا يطاق نفيآ وإثباتً » ووافقه على 
التَقَي بعض المعتزلة البَعْدادِيين » قال : وأجمع الكل على جواز التكليف مما 
علم الله - تعالى - أنه لا يكون » وعلى وقوعه شرعاً » كالتكليف بالإيمان 
لمن علم الله - تعالى - أنه لا يؤمن خلافا لبعض المعتزلة 9 . 

والمختار : إنما هو امتناع المستحيل لذاته » كاجتماع الضّدين » وجوازه فى 
المستحيل لغيره » وإليه مال العَرَالى 24 . 

وهذا تلخيص حسن » وصرح بالتّفى والإثبات » وما اتفق عليه من غيره » 
ونعنى بالإثيات نحو « تحرك » . وه اسكن ؛ ٠»‏ وبالنفى نحو : لا تتحرك ؟ » 
وه لا تسكن » فى كل ضدين لا ثالث لهما » وكذلك مثله الإمام والغزالى . 

وصرح العَزَالى وغيره : بأن المراد قلب الأجناس ونحوه من المستحيل 
العادى 29 , 


. قى المحكوم فيه‎ 114/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق . 

(') وأما معتزلة البصرة فقد وعموا : أن تكليف المحال معلوم نسخه بضرورة العقل 
غائبا وشاهداً . ومنهم من يدعى نسخه شاهداً ضرورة ٠»‏ ثم يسند إليه قبحه غائباً » 
ومنعوا تكليف الممنوع القادر على منع منة يمثل ما منعوا تكليف المحال . 

(4) ينظر المستصفى : ١1//ا8‏ . 

(5) ينظر المستصفى : 85/1١‏ . 


ال 


قوله : ١‏ إيمان الكافر يفضى إلى انقلاب العلم جَهْلاً ؛ لان العلم 017 يتطق 
بالشئ المعلوم إلى آخره 2 . 

تقريره : أن علم الله - تعالى - بعصيان « زيد » بترك الإيمان فرع تقرر 
عصيانه بترك الإيمان ؛ لأن العلم والخبر تابعان لتقرير متعلقهما فى ١‏ فواته 6 
ماضياآ أو حاضراً أو مستقبلاً » وعصيانه بترك الإيمان فرع الأمر بالإيمان »: 
فيكون العلم بعدم الإيمان: فرع الأمر بمراتب الإيمان » ويكون الأمر شرطأً فى 
تعلق ا ا 
فأى شئ فرض مقرراً عليه تبعه العلم فى ذلك . ١‏ 

قوله : « لو انقلب الإيمان واجبا 217 لكان العلم مؤثراً فى المعلوم » 

قلنا 00 
تعلق به » واللازم قد يكون أثر ؛ لأن العرض لارم للجوهر » وليس مؤثراً 
فيه » والعلم ] () لازم للإرادة » وليست مؤثرة: فيه » وهو كثير فى كل 
رع مع مشروظة :و وغير اللي بوإذا كانه اللزوم اعم من التائير + فين 
ادعى الأزوم لا يلزمه التاثير 3 ااام ا لدم » غير معلل » كسائر 
خصائص الحقائق . 

قوله : ١‏ إن كان العلم سبب الوجوب لزم أن يكون قدرة » . | 

قلنا : لا نسلم أن الوجوب هَاهنًا يقتضى أن يكون العلم قدرة " ؟ لأن, 
الوجوب لارم عام للقدرة » والعلم والإرادة » وغيرها ٠»‏ غير أن وجوبا 
الشئ بالعلم معناه أن الله - تعالى - قَدرَ وجود الشىء بقدرته وإرادته » 
فعلمه كذلك تبعآ لوقوعه بِالشّدرَ » ويستحيل إذا علم كذلك آلا يقع كذلك ؛. 
لأن ذلك من خصائص العلّم استحالة انقلابه جهلا ؛ بل هذه الحقيقة ثابتة 
لكل حقيقة؛ فإن انقلاب الحقائق محال فى كل .حقيقة» ووجود الشّىء بالقدرة 

معناه : أن القادر استجمع لكل ما لابْدّ منه فى التأثير » وأثرت فيه القدرة ٠.‏ 

. فى الأاصل : مانع للمعلوم‎ )١( 


() فى الأصل ممتنعا . 
إضرف سقط فى الاصل . 
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وجعلت )١(‏ له الوجود ٠‏ ونقلته من جهة العدّم » فيلزم من ذلك الوجوب » 
والوجوب من الإرادة معناه : أن الله - تعالى - أراده فى الزمن المعين موجوداً 
بالقدرة » فيستحيل ألا يكون كذلك » فالوجوب بالعلم لتعذر الانقلاب » 
والوجوب بِالقُّدْرَة للتاثير والاستجماع » والوجوب بالإرادة لاستحالة عدم 
نفوذ الإرادة القدبّة » قَصارَ الوجوب لازما أعم الأسباب » خاصة فى كل 
واحد من هذه 3 فلا يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر : 

قوله : « يلزم أن تكون التكاليف كلها من باب تكليف ما لا يُطّاق » 
[لأجل العلم ؛ لأن المعلوم الوجوب يصير واجب الوقوع » والواجب لا 
يصح التكليف به إلا بتكليف ما لا يطاق ] 257 » ومعلوم العدم يستحيل 
وجوده » فالتكليف به تكليف بما لا يطاق » . 

قلنا : تعلق العلم بوجود الطّاعة من زيد فرع أمره بالطاعة » وفرع تقدير 
الله - تعالى - له الطاعة » فالأمر شرط وأصل لتعلق العلم فلا ينافيه » كما 
تقدم بسطه . 


هر وومةه ال سمه 


قوله  :‏ النّص ( © كقوله تعالى : 9 لا يكلف الله نَفْسآ إلا وسعها 4 
[البقرة: 21585 . 2 
تقريره : أن ذكر ذلك فى سياق الامتنان يدل على إمكان ضده ؛ إذ المتعين 
للوقوع لا يحسن به الامتنان . 
عع عع م 2 2 
فإن قلت : يشكل عليك بقوله تعالى : 8 وما ربك بظّلام للعبيد » 
[فصلت: 45] مع أن سبب 247 الظلم معيّن . الل 
قلت : هذا من باب التمدّح - وهو سلب النقائض المستحيلة » بخلاف 
الامتنان » فهما بابان لا باب واحد . 
قوله : « كل متمير ثابت ؟ : 


. قى الأصل : وحصلت‎ )١( 
. سقط فى الاصل‎ )6( 

() فى الأصل : للنص . 
(4) فى الأصل سلب . 


66١ 


قلنا : أى شئ تريد بالثابت 5 إن أردت فى الخارج فممنوع 2 وإن أردت”" 
ثبوته فى الذهن والعلم؛ من بحيث الجملة » فلم قلت': إن ذلك يأياه. 
المستحيل؟ ْ : 
قوله : ٠‏ إذا جوزتم التكليف بالُحَال ». فجوزوا تكليف الجمادات 0( 
0 المرسل إليها 29 )) : ْ 

: ذلك لا يتصور عقلاً ٠‏ والتكليف بالمحال متصور عقلاً » أما عدم؛ 
تصور 0 فلأن التكليف يرجع إلى النعيم فى الطاعة ٠»‏ والعقوبة فى 
المُصية » ذلك إنما يتصوز فى الحى المدرك ٠‏ وغير المدرك لا يتصور منه لد 
ولا ألم » ولا أن يخير فى شئ بفعله أو بتركه » وأما تصور التكليف بما 
لايطّاق ؟ فلأن معناه أنه يعاقيه ؛ لأن المأمور به يتعذر الحصول » ومعاقبة الحى' 
ررامة رونا بار اد لداموة الك ولتي ورين انيرا يهاه 
فلم يبق منه مانع عَقَلى » فظهر الفرق بين البابين . 

قوله فى الجواب : ار ترق الا تين ختاره يله اهار 

قلنا : قد تقدم أن تعلق العلم تابع للأمّر فلا ينافيه » ثم إن هذا | مانم 
عقلى» فلا نزاع فيه . ٠‏ 

قوله : « تغير الشئ فى الماضى محال » . 

تقريره : أن الماضى تنيّن فيه أحد النقيضين الوجود أو العدم » وكذلك 
ال مخاضر ورفع الواقع محال ٠‏ وأما الأزمنة المستقبلة فقابلة للوجود والعدم كل 
واحد منها بدلا عن الآخر. لعدم التعين » فلا جرم لم يصح تعلق الأوامر إلا 

قوله ل ل ل 
ذلك الوجوب به أو بغيره فغير لازم ؛ ا 


)١(‏ فى الأصل : الحمار 
)١(‏ .فى الأصل : إليه 


١ك‎ 


قلنا : هذه عبَارَة توهم تأثير العلم ؛ لأن لفظه الباقى قولك  :‏ به أو 
لي لس يف نم رض رلك 
كذلك» بل المتجه أن تقولوا : أما أن ذلك الوجوب بتأثير فلا كما تقدم بيانه 
أن اللزوم أعم من التأثير . 
قوله  :‏ تعلو العلم به على الوَّجه المخصوص يكشف عن أن قدرته 
وإرادته - تَعَالَى - تعلقا به على ذلك الوجه »© . 
قلنا : قرلكم : ٠‏ العلم يكشف » غير متّجه » بل العلم مكشوف 
لاكاشف» إنما الكاشف الواقع فينظر العقل فى الواقع » » فإن عصى زيد علم 
أن علم الله - تعالى - وإرادته وقدرته تعلقت بذلك » وأن من قال : 2600 
تعلو تعلق العلم بإمانه » قَصَار الواقع هو الذى يَكْشف عن تعلّق العلم وغيره 
والصفات مدلولة ومكشوفة » أما دالة (1 كاشفة فلا . 
قوله : « لما قلت : إن الجبر الناشئ عن تعلق علم الله تعالى محال »؟ . 
0 
أحدهما : مذهبنا وهو كون العبد مقهوراً من حيث تعلق الصفات الربانية 
بفعل العبد لا من جهة نفسه » ولا من جهة ذات الفعل . 
وثانيهما : أن الخبر معناه : أن حركات الخيوانات وتحركات الأشجار 
لااختيار لها فيها » ولا كسب عادى » وهو مذهب الجبرية المشهور بذلك » 
ونحن لا تَعُولُ به » بل نقول : تعلق الصفات الربانية بفعل العبد » منها ما 
هو تابع لكونه يفعل أو يترك وهو العلم والخبر » ومنها متبوع وهو الإرادة » 
وعلى كل تقدير الفعل فى مجرى العادات ومكتسب . 
قوله : « المختار : أن العلم ليس سبباً للوجوب » لكنه يكشف عن سبب 
الوجوب ؟ . 


. فى الاصل : العقل تعلم‎ )١( 
. فى ب : دلالة‎ )0( 


١هم+‎ 


قلنا : هاهنا متاقشتان) : 
أحدهما : ترلكم ؟ «الحتان 46 فزن يعطر أن بين اناده اختلافا فى 
8 لكر مر 
العلم جهلاً » وانقلاب الحقائق مطلقآ محال . 
وثانيهما : قولكم : إنه يكشف عن الوجوب ؛ فإنه قد تقدم أن العلم 
لايكشف إلا المعلوم للعألم به ٠‏ فعلم الله - تعالى - يكشف له معلوما لا 
نَاء بل الذى يكشف لنا علمه تعالى هو الواقع - كما تقدم - فالعلم لا 
يكون كاشفا إلا المعلو م للعالم خاصة . 
قوله : 2 إذا أمر بإدخال. الإيمان فى الوجود 'حالة حصول 0 .0 
الإيمان» فقد كلفه الجمع بين الضدين » . 
قلنا : لا نسلم أنه كلفه الجمع بين الضنّدين » بل علم الله - تعالى - مائم 
من أحد الضدين ٠‏ والامر طالب للضد الآخر » فيبقى ذلك كالسيد إذا : 
عبده بالحركة » ومنعه منها ؛ ؟؛ فإن العقلاء لا يقولون : إنه كلفه بالضدين » بل 
كلفه بأحدهما فقط ومنعه منه » وفرق بين أن يكون متعلقه الضدين ٠‏ وبين أن 
يكون متعلقه أحدهما فقط ١‏ ويمنعه منه كذلك . وإن كان مستدركا لا' يكون: 
من جهة التكليف بامُحَال ٠‏ بل من جهة كون سبب العصيّان كان من قبل 
السيد أنه منعه كما لو أمره بالسّفر » ومنعه منه بعد ذلك لا يقول أحدا : إنه 
كلق بض مقلون. + بل متدوو + والتيد بيت عوقة ع اللا ١‏ . 0 
قوله : * الآية معارضة بقوله تعالى : « ربا ولا مُحَملنَا ما للا ا طَاقَةَ نا ب 
[البقرة 345 ] . ْ 9 
يره : أنهم سألوا رفعه » وسؤال رفعه فرع إمكانه فى نفسه + لأن' 
الفا م لايع سمو فرعا + الوم شرا ل حون يه . وعدم 1 
وردت فى سياق المدح . : ش 


)١(‏ فى الأصل : وكونله 


١65 


قوله : * لو لم يكن المحَال متصورا لامتنع الحكُم عليه بالامتناع ؟ . 

قلنا : تعارض فى هذا المقام قاعدتان : 

إحداهما : أن المحكوم عليه لا بد أن يكون متصوراً . 

وثانيهما : أن المحال فى الخارج محال فى الذهن ١‏ ولا يمكن تصوره » فلا 
يتمكن )١(‏ العقل أن يتصور ثوبآ فى غاية السواد وهو أبيض 27 فى غاية 
البياض » فتصوره على هذه الصفة مستحيل » وكذلك العدم نفى محض فى 
الخارج ٠‏ وما كان نفيآ محضاً امتنع أن يكون له ثبوت فى الذهن » فلا يتصور 
الذهن إلا موجوداً » والقاعدتان ضروريتان » ولا سبيل إلى إهمال إحداهماء 
وهما متناقضتان كما ترى . 

وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى : يورد هذا السؤال بين هائين 
لقاعدتين . 

ويجيب عنه : أن المُحَال يستحيل تصوره باعتبار ذّاته » ويمكن تصوره باعتبار 
بسائطه» فالجمع7© بين السواد والبياض متصور باعتبار أنا نتصور السواد على 
حدّة » والبياض على حدة » ومطلق الجمع على حدة »وهذه بسائطه . 

ونقول : للعقل حصول مطلق الجمع لهذين محال » وكذلك يتصور مطلق 
الشريك وصانع العالّم من حيث هو صانع » ومطلق الشركة . 

ونقول : حصول مطلق الشركة بين هذين محال » وكذلك جميع المحالالات 
إنما.نتصورها من جهة بسائطها » وإنما العدم الصرف الذى لا تركيب فيه » 
فإنما يتصور من جهة مقابله الذى هو الوجود ١‏ فيتصور الوجود . 

ونقول : مقابل هذا الوجود عكن وسابق عليه . ولا حق له » وممتنع 
الوقوع » ونقيضه ٠‏ إلى غير ذلك مما يحكم به على العدم » ومتى تصور 
الشئ من جهة بسائطه ٠‏ أو من جهة مقابله » فقد تصور من وجه من 


. فى الأصل يمكن‎ )١( 
. فى الاصل أيضا‎ )١( 
. فى الاصل والجمع‎ )( 
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وجوههء والحكم على الشئ لا يقتضى أن يكون متصوراً على. التفصيل » ٠‏ بل, 
يكفى وجه » فاجتمعت القاعدتان. حينئذث ٠‏ وصدق على المستحيل أنه متصور 
باعتبار بسائطه ٠»‏ وغير متصور باعتبار ذاته . 
ل 
: المانع حيتئذ على » ولا نزاع فيه . 

00 
المعتزلة » أو لنفسه كما هو' مذهيئًا » : 

تقريره : أما الجهل فلأنه الغالب على(١2‏ إخبازات البشر » إنما يقع كذبا ٠‏ 
لعدم العلم بالواقع ٠‏ فهو جهل مركب . 1 1 
والعترلة يقولون : ذلك مُحَال على الله - تعالى - لأن الكذب فى. العادة' 
إنما يكون للحاجة . وكذّلك ف الكذب من الملوك أكثر لعدم الحَاجَة » 
والحاجة على الله - تعالى - مُحَال » فغير الطابق على الله - تعالى - 
مجال. ش : 
ومذهبنا : أن هذا من باب المستحيلات لذاتها لا من المستحيلات لغيرها » 
والمستحيلات لذاتها لا تعلل كالجمع بين النقيضين » والضدين » وغير ذلك . 
وعند المعتزلة : هو من المستحيلات لغيزها لوجود ما علم الله - تَعَالَى - 
عدمة . : انطو + : 
قوله ولي - عن أبى لهب أنه لا يؤمن مع تكليفه 
بالإيمان؟ : . 

قلنا : لا نسلم أن الله تعالى - أخبر عنه بنه لا يؤمن ٠‏ وإفا تهم ذلك . 
فى موضعين : ْ 
أحدهما :' قوله تعالى : 9 تَبَايدا أبى لهب وتب.. . الآية # [المسد. 11. 


. فى الأصل : فى‎ )١( 


١ههك‎ 


وثانيهما : قوله تعالى . « إِنّ الذي كَفَرُوا سواء عَلَيِهِم اانذرتهم آم لم 
تندْرْهُمْ لا يُوْمنُونَ 4 [ البقرة :7 ] ولا مستند فيهما : 

أما الأول : فلأن « التَّبْ © هو الخسران » وقد يخسر الإنسان » ويدخل 
النار وهو مؤمن يسبب معاصيه » فلا ينافى الآية الإيمان » أما الآية الأخرى 
فقد دخلها التخصيص اتفاقآ » وآمن بعض من كان قد كَمَر قبل نزول هذه 
الآية » فإن قلنا : العام المخصوص ليس حَجَّةَ » فلا كلام . 

وإن قلنا : هو حَجّة فأبو لهب يجوز أن تكون الآية مخصوصة به أيضاً ع 
وإنما الظاهر(١2‏ يتناوله » والوعيد القاطع لحثه على الإيمان » وإذا اجتمع 
الظاهمر والقاطع قدم القاطع 04 فيؤمن ضرورة ٠.‏ 

سلمنا دليلكم » لكن هذه مقدمات نظرية يجوز خلو ذهن أبى لهب عنهاء 
فلا يكون ذلك مانعاآ له من الإيمان عادة . 

قوله. : « صار مكلفاً بأن يؤمن » بأنه لا يؤمن » . 

قلنا : لا نسلم أنه مكلف بأن يؤمن » بأنه لا يؤمن » وإنما يلزم ذلك أن لى 
كلف بجعل الخبر صادقاً ٠‏ وقرق بين التكليف بالتصديق » وبين جعل الخبر 
صادقاً » فإن جعل الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه » وذلك غير لازم فى 
التكليف بالتصديق ٠»‏ آلا ترى إذا أخبرك أحد أن زيدآ سيدخل الدّار فإنك 
تصدق الآن بذلك » وتخرج عن العهدة » وأما أنك مكلف بأن يدخل زيد 
الدار حتى يصير الخبر صادقاً » فلا يلزمك ذلك » فأبو لهب إنما يلزمه ألا 
يؤمن أن لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى فى عدم إيانه » إنما هو 
وكذلك نقول فى جميع الكفار الذين لم يؤمنوا : إنهم أخبر الله - تعالى- . 
عنهم بأنهم لا يؤمنون ٠‏ وكلفوا بتصديق ذلك الخبر » ومع ذلك لم يقل 


. فى الأصل : الظهور‎ )١( 


10197/ 


أحد : إنهم كلفوا بأن يكفروا حتى يصير ذلك الخبر صادقا ٠‏ فمتعلق التكليف: 
إنما هو الإيمان فقط , أما غدمه فلا يلزم التكليف به وإن كلف بالتصديق بالخبر 
الدال عليه . فبطل قولهم : إنه مكلف(١‏ بأنه لا يؤمن؛. لأن هذا إشارة إلى 
التكليف بجعل الخبر صادقا لا بتصديق الخَبَر » فما تعلق التكليف باكّحَانَ . 

قولة.< 8 الفغل يتوق على حاعية ير امخلوفة ليد 16 ١‏ 1 

قلنا : هذا الدليل إلى آخره تقدمت الاسئلة عليه فى مسالة الحْسْنٍ والقبح ١‏ 

قوله : ” وإذا كانت الداعية غير مَخُلُوقة للعبد لزم ابر © . 

اقلنا : هذا يقتضى أنه غير مطاق عقلاً » ولا نزاع فيه بل فى المتعذر. 
العادى: وكذلك تسلم أن التكاليف كلها غير مقدورة.عقلاً وهى مقدورة عادة 
وذلك كاف فى حسن التكليف بالاتّقَاق كما تقدم تقريره عن عن المعتزلة وغيزهم . 

قوله : « إن توجه التكليفن حالة استواء الداعى كان تكليفا بتحصيل 
الرُجْحَان عند حصول الاستواء 29 » ٠‏ 

قلنا :ومن وزؤة كك د ل ألبتة » بل فى الزمان الذى 
يليه » فيما 9) بعده من الأزمنة المستقبلة » والأزمنة الستَهْبَلة لم تعيّن لوقوع 
التساوى » ولا الراجحة ولا المرجوحة ٠»‏ بل المكلف مأمور فى زمان ورود 
الأمر أن يحصل فى الزمان المستقبل الرّجحان فى زمان لم يتعيّن فيه ما يُقاده» . 
ولا يمنعه » وحيتذ نختر أن ورد حالة التّساوى بالترجيح فى المستقيل 44م لاه 
يلزم محال حَالَة الرجحانٍ ٠‏ ولا يلزم تحصيل الخاصل ٠»‏ ولا الجَمْع بين 
المثلين؟ لأنه. أمر فى وقت الرجْحَان أن يحصل مثله فى الزمن المستقبل . 

وحينئذ لا محال ٠‏ وتتواجه حالة المرجوحية ؛ وتكلف بأن يحصل الُجْحَان : 


' ./ فى الأصل : كلف‎ )١( 
فى الأصل : التساوى‎ )١( 
. فى الأصل : كما‎ )( 
. فى الأصل وورود‎ )4( 


1١ةههم‎ 


فى الزمن المستقبل بدلا عن هذه الرْجوحية » فعلى كل تقدير لا محال ألبئة » 
فاندفعت النكتة . 
قوله : ١‏ إذا استحال إسناده إلى غيره استحال إسناده إلى فعل فاعل » . 
قلنا : لا نسلم ؛ لجواز أن يكون استحالة إسناده إلى غيره ؟ ولأجل 
استجماعه هو لكل ما لا بد منه فى التأثير فيه » وحينئذ يكون وقوعه هو 
سبب وجوبه » واستحالة صدوره عن غيره » فبطل قولكم : إنه يستحيل 
إسناده إلى فعل فاعل ٠‏ بل هو مستَتَدٌ إلى فاعل » وهو فاعله المستجمع » 
ولايكون فاعله مكلفاً بما لا يطّاق ؛ لأنه وجب وتعيّن للوقوع بسبب قدرته 
وإرادته » واختياره وداعيته » فلا يُنَافَى ذلك مدحه أو ذمه عليه . 
قوله : « لو كانت أقعال الْعَبْد مخلوقة له لكان عالاً بها » . 
تقريره : أن العبد فاعل » مختار » والفاعل المختار إنما يؤثر بواسطة 
القَصّد والاختيار » والقضد بما لا شعور به محال » فتعين أن غير العالم غير 
مؤثر » وأن كل مؤثر بالاختيار فهو عالم . 
قوله : « إن كان اختيار )١(‏ الْعَبّد من الله - تعالى - كان العَيْدٌ مضطرا فى 
ذلك الاختيار © . 1 
قلنا : هو مضطر فى أنه لابد أن يصير مريداً لذلك ؛ فإنه إذا خلق الله 
-تعالى - الإرادة فى نفسه استحال ألا يكون مريداً » واضطراره لكونه مريداً 
لايقدح ذلك فى أنه مريد » ومتى كان مريداً كان الفعل واقعآ باختياره وإرادته» 
فلم يكن ذلك متعذراً فى العادة » فلا ينافى التكليف » ولا يكون فى محل 
النزاع » إما النزاع فى المتعذّر عادة . 
قوله : ١‏ القدرة لا توجد قبل الفعل ؛ لأن القدرة صفة متعلقة » والصفة 
المتعلّقة لا توجد غير متعلقة » . 
قلنا :' لا نسلم » بل الصفات المتعلقة قسمان : 
منها ما لا يوجد غير متعلق بالفعل كالعلم ٠‏ والإرادة » والسمع . 
)١(‏ فى الأصل إخبار . 
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والبصر. والأمر . والخبر' . والطّلب . والاستخبار ٠.‏ ونحو ذلك من أنواع ‏ 
الكلام وغيرها . | 
أما القدرة . فلها تعلقان : تعلق صلاحية ٠‏ وتعلّق بالفعل . 
فكل صحيح امزاج كامل القَدرَة يجد فى نفسه صلاحية القيام » وإن لم 
يوجد القيام ٠‏ وكذلك قدرة الله - تعالى - فى الأزّل موجودة » والعالم غير 
موجود ٠‏ ولها صلاحية التعلّق فيما لا يزال » ولا أوجد الله - تعالى - 
العالم تعلقت به بالفعل . : 
وأما علمه تعالى » وجميع الصفات المتقدمة » فكانت متعلقة بالفعل فى .. 
الأزّل ٠‏ والعلم بالمعلومات » والطّلب بالأفعال والتروك على تقدير الوجود » : 
والإرادة خصصت فى الأزل كل ممكن بزمانه وهيئاته » وسمعه - تعالى - ٠.‏ 
بكلامه التَّمْسّانى » وخبره ب تعالى - بذاته » وصفاته العلى » فكل صفة لها" 
صلاحية التعلق فهى متعلقة بالقعل دائماً فى الشاهد والغائب إلا القدرة ١‏ 
فإنها قد تنفك عن تعلق الفعل ٠»‏ وتنفرد بتعلق الصلاحية » ؤإئما الأصحاب 
قرروا هذه المقدمة بطريق آخر » فقالوا : قدرة العبد عرض » والعَرَمر” لا 
يبقى زَمانينَ » فلو وقعت قبل الفعل لم تَكنَ مؤثرة لعدم بقائها لزمن الفعل » 
فتعين أن تكون مقارنة . 
ثم هذه النكتة على تسليمها لا تفيد شيئاً ؛ لآن الأمر موجود قبل الفعل  .-‏ 
مسلم ء ولكنه لم يطلب منه القفل فى زمن الأمر » بل فى الستقيل بعده ع ' 
اا ا تسر 
؛ لأن الأوامر لا تتعلق إلا بالازمنة المستقبلة . : 
قوله: ١‏ لو تعلقت قدرة العبد بالفعل حَالَة وجوده 5207 
قلنا : لا نسلم » بل القَّْرَةٌ فى الشاهد والغائب إما تعلق حالة الوجؤه » “ 


' فى الأصل ولا يلزم‎ )١( 


١ للك‎ 


ولا ينرم تحصيل الحاصل ٠١‏ ولا إيجاد الموجود ؛ لأن التأثير إنما يكون فى رمان 
الحدوث . وزمان الحدوث هو أول أزمنة الوجود ء وأول أزمنة الوجود الأثر 
فيه موجود . فما أثرت القدرة إلا فى موجود ٠‏ بل نقول : لا يوجد إلا 
موجود . أما المعدوم فلو وجد اجتمع النقيضان ٠‏ وإنما يكون إيجاد الموجود 
محالا إذا تعدد الزمان » فيتقدم الموجود 2١(‏ فى زمان . 

ثم يقال له فى الزمان الثانى : أوجده فى الزمان الأول ٠‏ فهذا إيجاد 
الموجود ١‏ وتحصيل الحاصل . 

أما إذا قيل ' أوجد الموجود فى الزمان الأول فى الزمان الثانى » فليس 
محالا ؛ لأنه يصير معناه صيّرَ الوجود الأول مقترنآ بالزمان الثانى » كما كان 
مقترنآ بالزمان الأول ٠‏ وهذا ممكن لا مستحيل . 

وكذلك إذا قيل له : أوجد هذا الأثر فى زمن حدوثه ليس محالا » بل لا 
يتصور الإيجاد عقلاً إلا كذلك . 

قوله : ١‏ إن توجه الأمر بمعرفة الله - تعالى - على العارف بالله - تعالى- 
لزم تحصيل الحاصل » واجتماع المثلين » . 

تقريره : أن المعرفة المأمور بها ء إما أن تكون غير المعرفة الأولى ٠‏ أو 
مثلها . 

والأول : هو تحصيل الحاصل . 

والثانى : اجتماع المثلين . 

ويرد عليه : أن العارف بالله - تعالى - قد يكون عارفآ بالله على سبيل 
الإجمال ٠‏ فيؤمر بتحصيل المعرفة على سبيل التفصيل » فكان الوجه المعلوم 
ثانيً غير الوجه المعلوم أولا 


. فى الأصل . الوجود‎ )١( 


كما 


قوله : « إذا لم يكن عارفا بالله - تعالى - استحال أن يكون عارفا بأنْ الله 
- تعالى - أمره بشىء ؟ . | 
قلنا : لااتسلم ؛ فإنه يكفى فئ أنه يعلم أن الله - تعالى 0000 
من وجه ولو قَلَّ » فلو جاءنا. رسول من خَلّف جبل وقال : إن خلف: هذا 
الجبل ملكا عظيما يأمركم بالقيام إليه » امكننا حينئذ أن نعلم أن كَمّ ملكا قيل . 
عنه : إنه أمر بذلك » ونفخص عن صدق الرسول ٠‏ ولم نعلم حيتئذ إلا ,قول ٠‏ 
المبلغ عنه فقط » وإذا كان مثل هذا الوجه كافيا فى السّعى فى المعرفة » فالأقّات ٠‏ 
منه يوجد فئ حق الله تعالى ٠.‏ . . 8 
قوله : ١‏ الج الشعور به يستحيل طلبه لكونه مشعورا به ٠‏ وغير تور 
مسيم ا د 
: الوجهان فى المْتقيقة الواحدة هى موضع الجَواب ٠‏ وبينها وبين 
ا ؛ لأن بين الوجهين فى الحقيقة تلازمآ يبعث على الانَْال . 
من المعلوم للمجهول . بخلاف الحقيقتين اللمتباينتين . ١‏ 
ويوضح ذلك أنه إذا علمنا فى المديئة رجلا عالماً يستحيل الفَحْص عنه ؟' لأنا 
عرفناه وإن دخل المدينة رجل عالم » ولم يشعر به ألبتة استحال منا طلبه » 
العدم الشعور به » فهاتان حقيقتان متبايتتان - | 
1 وأما لو أخبرنا مخبر أن رجلا عالماً وصل المديئة فقد عرفناه من وجه » وهو ش 
كونه مخبراً عنه بذلك الخبر ء فَبَعدَنَا ذلك على تعرف بقية أوصافه ؛ لأنابين .. 
هذا الوجه المعلوم وبين تلك الونجوه المجهولة ملازمة باجتماعهما فى 'ذات : 
ذلك العالم » والمعلوم منهما أشعر بأنّ نَم أوصافآ مجهولة ينبغى طلبها » 
فحصلت الملازمة والشعور د 


قوله : * إن لم يلزم سُبَرّ تلك التصرات لزم بعضها لبعض » 


1١65 


قلنا :ا لانسلمء ٠»‏ بل قد لا يكون تصورها كافيا » ولا تكون تقليدية » بأن 
يحتاج إلى فكر فى مقدمات أخرى بديهية غنية» ويكون البعض كافياً فى 
اللزوم» وبعضها ليس كافياً فى اللزوم ؛ ولا يكون ثم تقليد ولا عدم الكَسب 
لازم » وكذلك القضايا التّظرية فى لزومها عن القضايا البديهية » وقد تكون 
كافية » وقد تحتاج إلى مقدمات أخر » فيكون البعض كسبياً والبعض غنياً عن 
الاكتساب . 

« سؤال » 

قال التقشواتى : اختياره فى هذه المسألة يناقضه اختياره 2١(‏ فى مسألة : اما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ' » فاختار د ثم الوجوب فى الوسيلة 2 
وهاهنا اختار أن تكليف ما لا يطّاق هو الواقع » 0 متنافيان . 

تقريره : أن السائل النظرية قد يتعيّن فيها المعتقد إذا تعدّد الزمان » أو يكون 
قصد بهذه المسألة الجواز » وقصد بتلك اكسألة الوقوع » ولا تناقض » أو 
يكون قصد أن تكليف ما لا يطّاق واقع » وإن قلنا بأن الوسائل أيضا واجبة؛ 
لأنها تكليف با لا يُطّاق » واللفظ يقتضى الوسيلة »'فقلنا بها . 

( تنبيه 0 

زاد سراج الدين أسئلة 29 : 

أحدها : على قوله  :‏ لو أمن لزم انقلاب العلم جهلة 29 © , فقال : 
لايلزم ذلك ٠»‏ بل يكون تعلقه أولا بالإيمان بدلا عن تعلقه بعدمه هو لازم 
للازم عدم الإيمان مع تعلّق العلم به » إذ لا يريد أن الملازمة إنما حصلت من 
عدم الإيمان » وتعلق العلم به » فالمستلزم 4( للعلم هو عدم الإيمان . 
فكذلك يستلزم 2*0 الإيمان العلم بالإيمان ؛ لآن الملازمة ملارمتان 29 فمتى كان 
عدم الإيمان يلزمه العلم بالعدم كان الإيمان يلزمه العلم بالثبوت . 

. ”١9/١ : فى الأصل : مناقضة اختيارية . (0) ينظر التحصيل‎ )١( 

7 فى الأصل القديم . (5) فى الأصل فالمستبع . 

(0) فى الاصل فيستتبع . )١(‏ فى الأصل : الملارمتين متلارمتان . 
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وثانيها : على قوله كلك زليه عدي يش اد بنك ليا 
فقال : لا يلزم التصديق بهذا الخبر عينآً ؛ لآن التصديق إنما كلف به جملياً ٠.‏ ' 

يريد : والإجمال وجه. » ومن كلف بالغام لا يلزم أنه كلف بالخاص » كما 
أن من-كلف بتحرير رقبة لا يكون مكلف برقبة بيضاء » طويلة ٠‏ والإجمال إنما 
هو وجه ما فى الحقيقة »: ووجه ما أعم منها ؛ لأنه يصدق معها وبدونها 1 
ولذلك أن كثيراً من المؤمنين لا يعلمون أن فى القرآن الآيات الخاصة » والإيمان 
بالشىء فرع الشعور به ٠‏ بل الإيمان يحصل وإن لم يعرف الإنسان من القرآن 
آية واحدة ء بل يكفى الحزم بتضديق الرسول دجله لكان في كل ماج 
به فقط . | 

وثالثها : على قوله : « إن توجه الأمر على العارف بالله امتنع » فقال : 
يكون عارفاً بوجه ما ٠‏ وقد تقدم تقريره . 3 

ورابعها : على كلامه.فى التصورات غير مكتسبة » فقال : المعلوم باعتبار 
صادق عليه يمكن توجه الطلب نحوه » وإئما يمتنع ذلك فى .المجهول بجميع 
اعتباراته » ثم حصول التصديقات البديهية كيف كان لا توجب العلم' 
بالنتيجة : بل لا بد من ترثيب خاص » وهو النظر +الإذا كان ازتيب عقلورا: 
كانت العلوم النظرية مقدورة . 

وزاد التبريزى فقال : اعلم أن بناء هذه المسألة على سلب تأثير قدر:العباد 
فراراً من فقهها ؛ وإبطالا لفائدة بعينها بالنظر » وقد وقع الخلاف بين العلماء 
فى طرفى جوارها ووقوعها » فإن أجملنا الأفعال الاختيارية ‏ استحالت المسألة» , 
وصار الواجب وقوعه ينعث بما لا يُطّاق » .وقد أجمعت الأشاعرة والمعتزلة إل 
الجبرية منهم على إثبات الفعل المقدور . 

والفرق بيئه وبين الرعشة » :والرّعدة » وحركة الجَمَادات ٠‏ ثم الاختلاف 
فى وجه تعلق القدرة الحادثة بالمقدور. لا يرفع الإجماع على أصل التعلق م : 
ولا خلاف فى أن الله -.تعالى - لم يكلفنا قَلْب الأجناس ١‏ ولا الكون فى 
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مكانين فى حالة واحدة » فإن ساق إلى ذلك نظر وجب رذه لهذه القاعدة » 
كما إذا توسط مزرعة للغير 2١(‏ » أو وقع على صبى محفوف بالصبيان إن 
مكث قتل » وإن انتقل قتل » وهل فى جائزات العَقْلِ إمكانه » وهل وقع إذا 
كان جائرًا التّراعَ فى هذين الأمرين » والَقَ جوازه وعدم وقوعه؛ لأن الطّلب 
الذى هو ماهية التكليف ليس من جهة (1) التشوق » ولا تعلقه تعلق التأثير 
لتعلّق القدرة والإرادة بدليل صحّة التعلّق بالمعدوم » وغير المعيّن » فجاز تعلقه 
بالحال ٠‏ كالعلم » وبآنا ("© لو قَطَعْنَا النظر عن الفبْحٍ العقلى لم يكن 
محالاء وقد أبطلنا تلك القاعدة » ثم نقول : قبحه إما أن يكون للإضرار أو 
لعدم الفائدة ؛ بدليل أنهما لو انتفيا لانتفى القبّح قطعآ ٠‏ ولا يقبح الإضرار 
فإنه جائز [ سابق ] » بناء على سابقة جريمة » أو تعقّب لذة » وإلاا لعدمت 
الفائدة » فإنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها » ولا نسلم أن الامتثال هو الفائدة : 

وقول الغزالى  :‏ إن الطلب يستدعى مطلوبا متصورا © 247 إن عنى به 
موجودا فى العقل فمسلم » حال لا يتصور ء ولهذا صح أن يقضى عليه » 
ووصف إمكان الامتثال إنما يعتبر لغرض قصد الامتثال . 

ولا نسم حصر مقاصد التكليف فى الامتثال . 


و مل 0000 


وأما دليل عدم الوقوع : فقوله تعالى : ١‏ لا يكلف الله تَفْساً إلا وسعها » 
[البقرة : 11586 » والكافر قادر على الإعِان والمعرقة » فإن الآلة سليمة » 
والإمكان حاصل » وعلمه - تعالى - بأنه تركهما معآ لا لعلة مستحيل ؛ فإن 
العلم لا لغير المعلوم » وإذا كان من وصف المعلوم أنه تركه اختيارً فلو علمه 
محالة لم يكن ذلك العلم مطابقا » ولذلك إخباره عن الشىء على وفق علمه 


. فى الأصل الغير‎ )١( 
. فى الاصل : جنس الشوق‎ )7( 
. فى الأصل : ولانا‎ )”( 


(4) ينظر المستصفى : 41/١‏ . 


1١ه‎ 


لا يغير حكمه » قيتجعل المفكن مخالا »* وحصول الناعيةا (1) من النيد ذا 
ينفى الاقتدار ؛ لأن الموقع والمرجّح هو الفاعل لا القدرة والإرادة » فإنهما. 
جهتا الإيقا والتخصيص ٠‏ فيوجبان المحل الذى قاما به الاقتدار والاختيار . 
ومن هنا يبطل حال لزوم الجبر المستفاد من الداعية » وهذا كقول القأئل 
متى يوصف البارى - تعإلى - بالاقتدار على على الفعل حال تعلق إرادتها» أو 
قبل » وقبله ممتنع عنده واجب » والقَدرةُ لا تتعلق بالمحال ولا بالواجب ٠‏ 
والمأمور بالمعرفة غير العارف الذى يجوز أن يكون له رب تطلب منه المعرفة 0 
والاستطاعة مع الفعل عند أهِل ال ٠‏ ولكن ليس مامورا بالفعل قبل: 
الاستطاعة وأجمع العقلاء 'على الفرق بين قولنا : © قم » وبين قولنا : 
«انظر» والنظر مقدوز » والاعتمادات الذهنية كالاعتمادات' فى التَظرٍ (0) عند 
محاولة المرئيات » ا تحقيق صفاتها » ويجد الإنسان من نفسه الْطَالبة: 
بذلك فى تذكر ما ينسى 3 
لوه الثلاله ليما بر ريق » وحصول القضايا لا يكن 1 
التُصورات دون تعرف الفكر بنسبة بعضها إلى بعض فى النفى والإثبات » ' 
ومطابقة وجه التأليف ٠‏ وكل ذلك عن الَلْب » كما تعمل الجوارح وهو :منّاط 
الثواب والعقاب . ٍْ : 3 
ومعنى كونها ضرورية : استقلال العقل بدرك بعضها من بعض أ بغير ' 
واسطة . 00 ْ 0 
قلت : فقوله : ٠‏ لم يكلفنا الله - تعالى - قَلْبّ الأجناس » إشارة إلى أن '. 
المستحيل العادى لم يقع قع » وقوله : ١‏ المتوسط لمزرعة الغير إن خرج | أهلك 
لذن وش ام ار ل ا | 
ومقتضاه أن يجب الخروج والإقامة نفيآ للمفسدتين » وكذلك الواقع على '' 
الصبيان يجب أن يزول عنهم وألا يزول . 


. فى الاصل : لا‎ )١( 
' . فى الأصل : البصر‎ )0( 


ككمة1 


قال سيف الدين : قال أبو هاشم : يكلف بالخروج وبالبقاء ؛ لأن فى 
كليهما مفسدة 290 , 

قال سَيْف الدّين ("2 : يتعيّن الخروج لما فيه من تقليل الضرر » كما يكلف 
المولج فى الفرج الحرام النزع » وإن كان فيه مساساً للفرج ؛ لأن ارتكاب أدنَى 
الضررين يجب » ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل على 
تحريم الخروج ؛ فإن المضطر يأكل الطعام ويضمنه » ويمكن فى الصبيين أن 
يقال بالتخيير ؛ أو تخلو مثل هذه الواقعة عن الحكم . 

قال العَرَالى فى « المسْتَصْفَى » 20 : فى الصِبيّن يحتمل أن يقال : يمكث» 
فإن الانتقال قعل مستائف لا يصح إلا من قادر ء أما ترك الحركة فيص من 
غير الى » ويحتمل أن يخير » وقوله : ١‏ لا نسلم حصر مقاصد التكليف فى 
الامتثال » ء يعنى قد يكلفه بالُحّال » ويكون ذلك التكليف نفسه عقوية لذنب 
سبق ؛ لأن هذا التكليف سبب العقوبة » وسبب العقوبة يجوز أن يكون 
عقوبة . 

( تنبيه 6 

زاد تاج الدين فقال : فى قول المعتزلة : العلم يتبع المعلوم ولا يتقدمه » 
فقال : العلوم التابعة هى الانفعالية » والمتقدّمة هى الفعلية » وعلوم الله تعالى 
بأسرها فعلية » والانفعال محال عليه تعالى . 

قلت : العلم الفعلى هو الذى يتبعه القعل » كمن يعلم مصلحة فيفعلها . 
والعلم الانفعالى : هو الذى ينشا عن الأسباب » كما إذا مر زيد بين يديك » 


. 178/9 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 1786/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 84/١ : ينظر المستصفى‎ )*( 


1١ةكال/‎ 


فيحصل لك العلم بجزوره ٠‏ فلما كان مسي عن مروره سمى انقلا ٠‏ أ 
30 ْ 
ومثل هذا محال على الله. تعالى لاد طلم تعالن واجبية الوتخره ب رن 
لا ينشا عن التأثير . ١‏ 
ومع هذا التقدير لعا ما قله نل القن من اذم لله ل ال ,دالين:: 
تابعًا ؟ فإن التابع أعم من الإنفعال ؛ لأن علم الله - تعالى له تعلقان : تعلق 
قبل الوقوع » وتعلق بعد الوقوع . 
أما قبله : فلأن تعلق الإرادة مشروط بالشعور » فما لا شعور به لا يمكن 
أن يعلم : 50 ا ش! 
وأما بعده فلأنه - تعالى:,- إذا قدر الممكن فى هيئته ووقته واقعاً بقدرته » 
فإنه يعلم كذلك » فهذا التعلّق الثانى هو التابع أى للتقدير والوقوع » والتعلق 
الأول متبوع © أى تتبعه الورادة فى الحقيقة التابعية » والمتبوعية ٠»‏ إنما هما 
للتعلّقات . فتعلق سابق ٠‏ وتعلق لاحق » فلا متبوعية فى ذات العلّم » وهذا . 
هو مراد المعتزلى 2 وبه لا ينجه كلام تاج الدين ؟ فإن ذلك للحال الذى 'هو ١‏ , 
ذت العلم الانفعال لم يقله الخصع ١‏ فلا معنى لدفعه ء بل إثما ادعى التبعية : 
فى التَعلّق ٠‏ فيصدق حيلئل على العلّمٍ القديم أنه متقدم ومتأخر باعتبار 
20 ؛ وأنه تابع ومتبوع . إٍْ 
وعبر تاج الدّينٍ فقال بلس دا 1 
فقال : نحن ندعى التعبير عنده » فاندفع عن تاج الدين سؤال الذى أيره . : 
على المصنف ؛ لأنه لم يصرح ء » بل قال عنده » وهو 7(" أهم من التأثيز ؛ 
لأن اللُوازم تثبت عند اَلْرُومَات ٠‏ وكذلك الشروط » وليست د ثبت 
عنده من ملزوم أو مشروط كما تقدم بسطه . 


. فى الأصل : مفعول‎ )١( 
. فى الأصل تعلقيه‎ )١( 
1١014 


ووافقه سراج الدين 2١(‏ فقال : لا يلزم من وجوب الشىء عند العلم أنه 
ثر له . 

وقال تاج الدين فى الجواب عن قولهم : يلزم أن التكاليف كلها خلاف 
الإجماع » قال : الإجماع ظنى 3 ودليلنا قطعى : 

وهذا الحواب غير مجه » بل الإجماع قطعى - على ما سيأتى إن شاء الله 
تعالى . 

والذى ذكره صرح به الصف فى مواضع » وهو مردود » وغير مذهب 
الجمهور . 


. ”١9//1 : ينظر التحصيل‎ )١( 
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ا له سي 
| المسآلة الثانية 
َال الرازى : قال كر أصْحَابنًا » وأطتر التة ؛ الأم بوم ارقم 


سك اخ عمل 


يتوقّف على حصول الإيمان . 


عرقدو 0000 مدع # مسق 0 لعو شماه 


وقال جمهور أصحًا متكاب إى ان تنم : يتوقف عليه » وهواقول.. 
الشبّخ أبى حامد الإسقرايينىٌ من فهَائا . : 
ومن الئاس من قال مااي هد دار عا و 
هيات , ولا يصح إِقْدامُهمْ على الأمورات . 


واعلم أنه لا أثَرَ لهذا الاختلاف فى الأحكام ملم بالدنيًا ؛ 7 مادام الكَافرٌ . 


قافرا - يس من الإقدام على الصّلاة ؛ وإذًا أسُلم ليجب عله الْقَضَاءْ . 
وماك ااخخلاف فى أحكامٍالآخرة ؛ إن الكَافرَ ًا مات عَلَى كُثْره» ش 
الاش لياق ملى فر » وَل اقمع لك على رك الل والركة 7 


سس لل 


وغيرهما , أم لا ؟ 
ولا معتى لقولنا كن اين بون فت رلااق نا م0 الى 
ترك الإمان » يُعَائبُونَ أيضا بعقاب زائد على ترك هذه العبادات , ومن لكر . 


ذلك قَالَ 2 يماو إلا على فرك لمان ذه دقيقة لام سق : 


أده 


لنا وجوه : 


- موام موظ 8# اأملاس ا : 


الأول : أن امقتضى لوبجُوب هذه العبادات ام » والوصف الموجود . وهو 0 
الكقرء ٠‏ لا يصلح مانعا ؛ فوب القول بالوجوب . ش 


1١6 


:إن المت ميجوة لقوله الى : ييا اناس ادو ربكم » 
0 1 ] وقول تعالَى : «ولله علَى النَّاسِ حج البيّت من استطاع إِلْه 
يلآ 4 1 آلعمْرآنَ : 141 . 


عن م ه 2 ل ف يكنا - 0 
ولا شك فى أن هذه النصوص عامةٌ فى حق الكل . 
قد عرلا يي 


َنم كنا إن الكقر لا يصلح أن يَكُونَ مانا ؛ ؛ لأنّ الكافر متَمَكُن من الإنيّان 


بالإمان أو ؛ حتَى يصير مَك م الإنْيّان بالصّلاة والزكَاة بناء عليه ؛ ويهذا 
الطّريق كل : الى مكلف بتضديق الرسول » والمخدث مأموربالصّلاة . 


قبت أن المقتضى قَائم» واهْمَارض غير مان ؛ فَوَجب القول بالوجوب . 


الدليل الثاني : قوله تَعَالَى : « ما سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ » فَالُوا لَمْ نلك من 
وى برس عير ساس 


الُصِلّين» [المْدكر : ؟4 - 48 ] وهنا ] يدل عَلَى أنّهُم يعَاقبُونَ علَى تَرْك الصّلاة. 


لال سس 


إن قبل : هذه حكَاية َل الكمَار ؛ فلا يكُونْ حَجة. قَإِنْ قلت : لو كَانَ َك 
باطلا لَبينه اله تَعَالَى !! 

قلت : لا نسَلّم وجوب ذلك ؛ ؛ َه على حَكَى عَنْهُم : نهم قَانُوا : « والله 
ينا مَا كنا مُشلركين © 1 الأئعام : 7 ] لاما كنا ْمَل من سُوء 1 القّخْل : 
3 يوم يبعثهم الله ج جميعا يلقو هكم يلقو لَكُم 4 [ جاده : 14 ] 
إلى ما بهم فى هذه المواضم ؛ فعَلمًا أن تكذيهم غير وأجب . 
سلما أنه حجة ؛ لكن لم لا يجوز أن يقَالَ : العذاب عَلَى مجرد التَكذِيب ؛ 
لقوله تَعَالَى : « وكا ندب بيَوْمٍ الدين 4[ ادر 4 ]. 


امم 


١هالا‎ 


لمعه 2 مط اي اق وير 


والدليل عَلَيْه : أن اتيب سب" مُستفل باففضاء حول الثار وذ ود . 
السب المستقل'بافنضاء كم ؛لَم يجن إحَاله على غَيره. 


اماس 


سَلَّمنًا أن التَمْد تعيب واقع على جميع الأمور المكورة ؛ كن وله «الرتنة ‏ 
من المصلون 4 1 ادر : 41 ]مناه :َم تك من الؤْمنين ؛ لالظ محل ” 


والدليل دل عليه . 


6ى س # ا وس 


نلق تمن قدا وى فى اتيت ٠:‏ يت" قل السك » 
يقال : قال أل الصلاة ؛ اراد مه : المسلمون . 0 
وأما أن الدليل دل علي ؛ فلن ام 1 


ذم ف دمع 2 لس لهي م 0 


كانوا يصلون . ويتصدقون » ويؤمئون بالغيّب ٠‏ ولو كانَ رآ من لم يات 

بالصلاة وا كاة » لكَانُوا كاذبين فيه ؛ فَمَلمنا أن راد نهم مَا كَانُوا من آم ٠"‏ 
لز نو نهم ما كانوا م نأل 

الصلاة والركاة . ١‏ 


8 50 دي 


سلما أن الُكذيب على ترك الصلاة ؛ لك قوله اللاي الشلن» . 
[المدثر : 47 ] يجوز أن يكُون | بارا نَم اردوابَند إثلاموم ٠مع‏ أنْهُمما 
صَلَّوا حَال إسمْلامهم ؛ ؛ لأنه وآأقعةٌ حال ؛ ؛ فى فى صدقه صورةٌ وأحدة . 


له وس ابرع شير 


١‏ لصوم فى حق تار ؛ ولك الوعيد رئب على فطل الك ام 
قلت لت إِنَهّحاصل على كل وأحد من تلك الأمور ؟ 
ولواب هال تعاى ‏ لما حكى من الكثَار م مول الا بتك 


الصلاة. وجب نأ يكُونَ ذلك صقا 0 


2000 - ا 9 


بهم فيها - لَم يكن فى روايتها فَئدَةٌ: كلام له على مت أمكن حمله 
م ل 


١ لاه‎ 


وما الواضع الى كبوا فيها مَعَ أن الله تَعالَى ما بين كذبهُم فَيها : قذاك 
لامتطلال العقل بمعْرقة كذبهم فيها ؛ ؛ فَتَكُونَ القائدةٌ من ذكر تلك الأشياء نان 
نهاية مكَارَتهم وعنّادهم فى الدنيا والآخرة . 

اهنا » اميك العقل لمعه يهم » وله تَعاَى لم يي نا 
ذلك فلو انوا كاذيين فيه . لم يَحْصل منهُ عرض ألا ؛ تتكون الآية عرية 
عن الفائدة . 

ونه : ١‏ العلّةُ هى المَكْذيب بيَوْم الدّين » : 

ْنَا :لَوْ كان كَذَلكَ » لَكَانَ سَائرٌ ٠‏ ليود عَدِيم الأ فى افنضاءِ هذا كم ؛ 
وَذَلكَ بَاطل ؟ ؛ لآنّ لله تَمَالَى ركب الُكُمْ مآ ليا أولا فى قله تَعَالَى : 9 قَانُوالَم 


1 


كم المصكن» نكمم لمكي [ ال :ع -44]. 

قَولهُ : لما وجد السبب المنتقل » ) لَم ير إحَالَُ الحم عَلَى غَيْره ؛ : 

ُلنا :َمل الصو فى اوضع ان من اتيم ما كان جرد ازيب » 

شاب سمهو 5 

بَل لمَجْموع هذه الأمور » ون كان مجرد التَكِيبٍ سببا حول مطل الجتحيم. 
َوُه : اراد من قله : « لم نك من المَصَلْينَ 4 أئ : لَمْ نك من المؤمنين »: 
ُنَا : هذا التَأويل لا يَتاتّى فى قوله : « ولَم نك نطعم المسكين © . 

َوْلهُ  :‏ أَهْلُ الكتاب صِلًَّا » وأطعموا » : 

اه 0 ١‏ م سي وح د عن ارقا * م 2 
ُلنَا : الصلاة فى عرف الشرع عبارةٌ عن الأفعال المخصوصة التى فى شرعنا » 
مقع ا ا 0 0 5 

قَولْه : 3 جاز أن يكون المراد منه قوماً ارتدوا بعد إسلامهم ؛ : 


1١6/7 


و مد بي 


ُلنَا : إن وله ماه وى 9 نوا متك ممصن 4 م جاب 
لمجم اللكورين فى وله : « يَتَساءلُونَ عن عن الْمجْرمِينَ 4 [ امد 4 - 


. ولك عام فى حَق الكل‎ 4١ 
الدليل اثالث : قله تعَالَى : 9 لين لا يعون مع له إلهآخَرَ 4 [الرقان:‎ 


8 ]إلى قوله : 9 يضّاضّها لَه العذاب يم القيامة 4 [ الفرقَان :] وَكَدَلكَ 
وله : للا صدق ولاصلى ** ولكن كدب وتَولَى 4 1 القيامة لض 0005 


َمَهُم علَى ترك الكل . -0 

ش ولع علد 1 

وكذلك قوله تَعَالَى َيل للمشركين » الذين لا بيو الركاة > 
4 


ل كُلنَ 


نمام 
[فصلت: " -/ا]. 
الدليل الرابع الكَاف يوه الو ؛ ؛ فَوَجَب أن يتناوله لمر وإنما نا 
لمم مق 20 1 
ياوه الهو + ؛؟ لأنه يحد عَلَى الونًا .- 
نما كنا :إن 2 وله التهَىا» وليه ن يتتاوله الأمْر ؛ لابه 
الى ليكُونَ 5 نآ من الاحتراز عن المفْسَّدَة #الناضلة ؛ بسب الإقنام عن 1 
الْْهى عله ؛ فَوجَب أن تتاو اك ؛ ليكون متَمكنا من اسستيقاء | م لصْلئحَة 
الخاصلة ؛ بِسبّب الإقدام على اكأمور به . ْ 
»وآمًا الحَد هذاه ؛ ؛ لأنه الم مَأحْكَامًا ! 
ةل اراس 
.عن 


إن قبل : لا نُسلّم أنه يتتاوله اله 
له مع كقره يمكثه الاثتهاء. ٠‏ 


ل سلس ”لور 


ِنَم يتناوله 


سَلَمنَا ؛ لكن القرق بَيْنَ الآمر والنَهى هو ] 
هيات . ولا كه َم كفره الإنيان بامأمُورات . 
شرعنا ألايْحد أحَدٌ بالفعل امباح . . 


واببواب عن الأو ل أن من أحَكًا 


16/5 


ون الثاني : أن قَولَكُم : ٠‏ الكافر لكلف يمكئه الانْنهَاء عن الَنْهيات » إِنْ 

سوه م ف مضا ع ك #8 اوعس 7 و اه 

00 : هيمك من ها من غير اطبا له فهو نضا متمكن من فل 

الَأمُورَات من غَيْرِ اعتبار لئيّة . 

وناليم به أنه مَمكُ من الاثيهاء عن النهيات ؛ عرض امال ول 
م 


الشسّارع - قمعلوم وآ ذلك حال عدم الإيمان 00001 


0000 


َالْحَاصل أن امور وَالَْهِى استويًا فى أن الإنْيانَ بهم من حي الصورةٌ 
لايتوقف عَلَى الإمان » وَالإئْيانَ بهمًا ؛ عرض الال حكم الشارع - يوتف فى 


ليما عَلَى الإيمان ؛ قبَطل القرق الى ذكروه . 

وَاحتَجَ امُخَالف بأمرين 

أحَدَهُما : أنه َو وَجَبّت الصّلاةٌ عَلَى الكافر لوبت عَلَيْهِ : ما حَالَ الكثر » 
أو بعده : 


والأول بَاطل ؛ لأنّ الإثيانَ بالصّلاة فى حال الكقر م ممتتع» وَالْمْنعٌ لا يكو 
ا الا 

والتَانَى بَاطلة؛ لإجْماعنًا عَلَى أن الكَافرَ ذا أسْلم» َه لا ؤم بقضاء ما فَاَه 
من الصّلاة فى رمن افر . 

انيما لَوْ وَجَبْتْ هذه العبادات عَلَى الككافر » وجب عَليْه فوا ؛ كَمَا 


فى سوملم » ايع تدك الس الم تلك اعبات ؛ ومين 
الأمر كَذَلك ؛ علمنا أنه غير واجبة عليه . 


والجواب عن الأول : أنَا بين 9 لا تَظهر قَائدةٌ هذا الخلاف فى الأحَكَامٍ 


١ ولاه‎ 


كم مومع م مقلع ) صيهامم الوه تر اع شهكشه ‏ الا ودومي 


اليوط اد فى الأحكام الأخروية ٠‏ وى أله مل َه عاب 
الكافر ؛ بسبّب تركه لهذه الغبادات ؟ وما ذَكرئمُوه من الدّلالة لا يناو هذا 


لس سس ملس 
و 


المعنى . 
000 3 2 لومس بير عورم 
وعن الكانى : أنه يتفض بالجمعة . 
وه 200 ام 1 0 اه عه يعوو د 01 
م الفرق. أن إيجاب القضباء على من سل بعد كففره يتفقره عن عن الإسلام ؛ 
د لخر رار المْبْلمء واف آعم . 
اللسألةالئيّة . 


وو 
الأمر راوع لا يتوقف عَلَى حصول الإمان 
وكذلك نقله القاضى عبد الوَعابٍ فى « اللمتض * + والقاضى بويلق فى 
كتاب ١‏ العدة. » عن أحمد . وهو مذهب جمهور المالكية » والحنابلة » 
والشافعية 0 ا 


1 
كافر كفر بباطئه وظاهره 3 5000867 3 
وكافر آمن بظاهره وباطته » وكفر بعدم الإذعان للفروع ؛ بأن يعتقد 


)١(‏ ينظر البخر المحيط للزركشى :: 7/7" ». التمهيد للأسنوى ص 54" ٠»‏ نهاية 
السول له : ١/97؟‏ » زوائد الأضول ص ١4‏ » منهاج العقول للبدخشى : 250/١‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى : 75١/1١‏ . المنخول للغزالى ص 5١‏ » الإبهاج لابن 
السبكى : ١17/9/١‏ ء الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ٠ 586/١‏ تخريج الفروع 
على الاصول للزنجانى ص 48 ء: كشف الاسرار للنسفى : 1717/١‏ » شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسغود بن' عمر التفتارانى : 751١/١‏ 0 نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص ٠١‏ ؛ ميزان الأصول للسمرقندى : 708/١‏ . 


١هالك‎ 


صحة الرسالة ٠‏ ويصرح بذلك بلسانه ٠‏ ويقول : أخاف من الدخول إما 
المعرة» أو فوات منصب . أو غير ذلك . كما اتة تفق لأبى طالب حال حياته؛ 
كان يعتقد صدق رسول الله يَلٍ » ويصرح بذلك طول عمره » ومنه قوله فى 
شعره [ الطويل ع 217 : 
لَقَد علموا أن ابنَنا لا مدب لَدَيَا ولا يَعتى بقول الأباطل 

فقد صرح بأنهم يعلمون صدقه ٠‏ ويروى أنه كان يقول : لولا أن تعيرنى 
نساء قريش لاتبعتك 29 , 

وكافر كفر بياطنه دون ظاهره » وهو المنافق . 

وكافر كمر. يظاهرة دون :ياطنه. + وهو المعائد... 


ا 00 


كما يُْكَى أن بعص اليهُود َال لآخيه : مض إلى 


متاك : على مَاذَا عَرّمَت ؟ قال : عَلَى معاداته مَاعشت . 

قال تعالى : ١‏ وَجَحَدُوا بها مسقنا أنفْسهُم ظلما ونوا . .. الآية » 
[النمل : ]١5‏ فهؤلاء معاندون . 

وكافر كفر: بفعله » وآمن بظاهره وباطئه » وأذعن للفروع » كملقى 
المصحف الكريم فى القاذورات » ونحوه من السجود للصنم وغيره . 

وكافر كفر بإرادة الكفر لا بنفسن الكْفْر ؛ لان إرادة الكفْر عند الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى كفر ٠‏ وجعل منه بناء إلكّائس ء فمن بنى كنيسة ليكفر فيها 
بالله - تعالى -- فهو كافر ؛ لإرادته الكفر » ومن قتل نبيآ مع إيمانه كتمان 
شريعته فهو كافر ؟ لإرادته الكفر » ومن أخر رجلا عن الإيمان بغير عذّر فهو 
كافر ؛؟ لإرادته بقاءه على الكفر » ولذلك قيل : إن الخطيب إذا أخر يوم 
الجمعة من يريد الإسلام لأجل الخطبة . فقد كفر » فلا تصح الجمعة خلفه . 

ا ل د ا ا م ل ب ا 


ينظر السيرة النبوية لابن هشام:١/7!؟‏ وما بعدها وفى الاصل ولا يغرى بقول. . 
)١(‏ أخرجه أحمد كما فى فتح البارى للحافظ ابن حجر : مارو , 


يفك 


إذا تقررت هذه الأقسام » فإن عنى بأن الكقار لا يخاطبون بالفروع لعدم: 
إمكان ذلك منهم ؛ لأن من لا يعتقد صحة الشئ يتعذّر عليه الطاعة به -' 
كان(١2‏ هذا هو المدرك فى المنع. (25:؛ فإن التصديق مورد تلك الأوامر فى 
1 نفوسهمء فلا تتعذّر عليهم الطاعة 5 

ومنها أن المأمورات منها ما اشترك فيه الشرائع » كالكليات الخمس!» لم 
تَخْلْ شريعة عنها » وى حفظ النفوس ٠‏ والعقول ٠‏ والأعراض ء 
والأنساب» والأموال » فلم يبح الله - تعالى - منها شيئاً فى شريعة من 
الشرائع » فحرم البكرات كن الجميع ٠‏ وإنما أبيح عند اليهود. والنصارئ منها 
القدر الذى لا يسكر ٠»‏ وكذلك الرْنًا 2 والسرقة والقذف ٠»‏ والقتل حرام 
إجماعاً من الامم الكتابية غ فحينئذ هؤلاء الكفار الذين كفروا بظاهرهم 
وباطنهم أمكن أن يطيعوا فى هذه الكليات وغيرها من الأوامر التى اتفقت' 
عليها الشرائع كإنقاذ الغرقى . وكسوة العريان » وإطعام الجوعان » وأكثر ' 
أنواع الإحسان مأمور به عندهم » فيطيعون به ع ولا يتعذّر ذلك عليهم من.. 
جهة عدم اعتقاده ؟ لأنهم يعتقدونه . 

وظاهر كلام الأصوليين أن هذا مدرك الْسألّة » وهو مشكل كما ترى , ' 
ولذلك فرق بعضهم بين الأوامر: والنواهى ؛ لأن الطّاعة بالأوامر لا تكون إلا 
مع اعتقادها » وفى التَوَاهى لا تتوقّف على الشعور بها فضلاً عن اعتقادها » 
فمن حرم الله - تعالى - عليه شيئآً خرج عن عهدته » وإن لم يعلم أن الله - 
تعالى - حرمه عليه إذا تركه فبمجرد الترك يسلم من العقوبة . 

ويؤكد أن هذا هو المدرك قول إمام الحرمين فى « 00 ؛ : إن الخلاف : 
فى جواز المَخَاطبة عقلاً وؤقوعه بعد جوازه ٠‏ ثم قال : واحنج المانعون بأنه 
لو فرض الخطاب لإقامة الفروعج لح ا »وهو ؛ 
تكليف ما لا يطاق 9© , 


' . فى الأصل وكان‎ )١( 
أقسام من الكفار وهم المؤمن بباطنه من جنيع‎ ١ 0 زفق فى الأصل : بطل بأمور منها‎ 
. )785( فقرة‎ ١2 1٠١8/١ : وهم أربعة أقسام منها . () ينظر البرهان‎ ٠ تلك الأقسام‎ 


١ 4/ا‎ 


فجعله من باب تكليف ما لا يطّاق عقلاً » وهذا صريح فى ذلك . 
ثم قال : ومدركهم ينتقض بمحَاطبة من لا يعتقد الصانع بتصديق الأنبياء » 
وقد وقع الخطّاب بالمشروط قبل حصول الشتّرط » فالدهرى والمحدث مخاطب 
بالصلاة . 
وعن أبى هاشم : أن المحدث غير مُخَاطب بالصّلاة » :ولو استمر 
حدثه دهره » فإن أراد أنه لا يعاقب فقد خرق الإجماع . 
ثم قال : والحق أنه لا يُخَاطب بإنشاء فرع على الصّحة فى حال الكفر . 
وقال الغزالى فى : المستصفى 6 2227 : قال المانعون : كيف يجب مايستحيل 
فعله فى الكفر » وهو لا يمكنه أن يمتثل » والنصوص متضافرة بأن المنع عَقَلى 
لا شرعى عند المانعين » وأنه يرجع إلى عدم اعتقاد صحة ذلك التكليف ؟ 
قال المازرئ فى ٠‏ شرح البرْهَان » عن قوم من المبتدعة : إن الكفّار غير 
مخاطبين بالعَقّائد » ولهم طريقان : إما لانها ضروريةً » والتكليف بالضرورى 
غير جائز . أو هى اختيارية وهم غير مخاطبين بها » وأثمّة الْمسلمين على 
خلافهم . 
والمانعون بأنهم غير مُخَاطبِين بالفروع » فهل انتفى ذلك شرعاً أو عقلاً ؟ 
قولان » وهو إشارة إلى ما تقدم . 
«فرع » 
قال المازرى : اختلف فى هذه المسألة هل هى نظرية اجتهادية ؟ - وهو 
المسّحبح - أو قطعية ؟ قاله أبو المعالى اعتمادا على إجماع استقرائى 29 . 
)١(‏ ينظر المصدر السابق . 


. 9١/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 
. 3١١١ /١ : ينظر البرهان‎ )”( 


١هز/‎ 4 


قو له : ١‏ واعلم أنه لا أثر لذلك فى الأحكام امتعلقة بالدنا ؛ لأنه لايضلى : 
حالة كفره » (23 , ْ 
قلنا : بل يظهر أثره فى الدنيا من وجوه : 
أحدها : أنه يكون ذلك شَببا لإسلامه ؛ لأنه جاء فى الحديث : ١‏ أن الزجل ١‏ 
ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه » » حدناة دن 
بسبب كثرة خيره وبره . ش ْ 
وثانيها :. :أن الإسلام يكون وقع فى صدره إذا كان كثير الفساد والفنُوق ش 
والفجور مضافاً إلى الكفر ؛ فإذا علم أن الإسلام يجب ذلك كله » كان 'ميله : 
ليله الإسلام . أشند ‏ : : ْ 
وثالثها : أنه يتتجه اختلاف العلّمّاء ء فى استحباب إخراج زكاة النطر إذا أسلم 
فى أيام الفطر . 3 
ورابعها : أنه ينّجه إقامة رجت لا سيما الرّجم عند الشافعى ؛ فإن ' 
العقوبات مع المعاصى والمخالفات فى تلك الحتايات مناسبة » أما أنا نعاقبه شْ 
وهو لم يعص بذلك الفعل الذى يعاقبه عليه فبعيد عن القواعد . 
فالقائل بأنهم مَكَلّقُون سلم من مُخَالفة القواعد » وهو أثر جميل . : 
وخامسها : استحباب قضاء ء الصوم إذا أسلم فى أثتاء الشهر ملاحظة لتقدم 
اباقطات: فئ. نحقه » وكذلك . وجوب إمساك بقيةٍ اليوم الذى أسلم فيه ٠‏ بخلاف , 
الصّبى والحائض يزول عذرهما . 
والفرق : تقدم المخطاب فى حَق الكقار دون الصبى ؛ والحخائض اوداق 
وسادسها : لا يشترط إذا أسلم فى آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال . 
والوضوء.٠‏ بل تجهب الصّلاة ة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط ء على الخلاف . 
في ذلك للخرج عاق الخلاف فى كرنهنع مخاطييئ آولا... : 
وسابعاً : تفصيل معَاملأتهم على معاملات المسلمين » فإنا إذا قلنا :. ليسوا. , 


(1) فى الأضل : الكفر ولابعد الإسلام . 


1١ةهم١‎ 


مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد الشرعية 
أخف من معاملة المسلم ؛ لأنه عاص بذلك العقّد » وقد نهاه الله - تعالى - 
عنه » ولم ينه الكافر ؛ ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الرهون )١(‏ 
والغصوبء بخلاف المسلم إذا تاب . 

إذا قلنا : إنهم مخاطبون بالفروع » فلا استحسان فى معاملاتهم من جهة 
أن كلا الفريقين تعاطى العقود المحرمة ٠‏ ولم يَبْقَ الحق إلا من جهة أن 
الإسلام يقر لهم الغصوب ٠‏ والربا » وثمن الخمور وغيرها . 

وثامنها : أن عقد الجزية يكون من جَملَة آثاره ترك الإنكار للفروع ؟ فإنه 
سبب شرع ٠»‏ كذلك إن قلنا : إنهم مخاطبون » وإلا فلا يكون شرع سببا إلا 
لترك إنكار الكفر خاصة . 

وتاسعها : أن العلماء اختلفوا فى الكافر إذا طلق » أو أعتق وبقيا عنده حتى 
يسلم هل يلزمه ذلك أم لا ؟ 

فإذا قلنا : إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللّزوم على ذلك ؛ فإن 
من جملة الفروع تَصبْ الأسباب ٠‏ والعيّاق والطلاق سببان إذا لم ينصبا فى 
حقهم لم يلزمهم أثرهما . 

وعاشرها : الأوقاف » والهيات » والصدقات إذا باعوها بعد صدور أسبابها 
إذا قلنا : ليسوا مخاطبين لا" تمنعهم من ذلك وهو مدهب مالك » ون كنت 
لاأعلم خلافاً فى البياعات ٠‏ وعقود المْماوضات أنهم يلزمون بها » والفرق - 
والله أعلم - عند العلماء أن معنى المظالم فيها أظهر تحققًا » بخلاف عقود 
المعاوضة » وإن كان المدرك عدم تأهلهم ار 
كما أبعدت: الخالض عن الصلاة رالميوم "؛ لأنها قام بها ما ييعدها عن هذه 
الدرجة الشريفة التى هى التشريف بالتّكليف »؛ ولا ترد هذه الأسئلة» غير أن 
مقتضى مباحث العلماء هو الأول . 

قوله : : أثر ذلك إنما يظهر فى زيّادة العذاب فى الذار الآخرة » . 


. فى الاصل : الربا‎ )١( 


ا١همإ‎ 


قلنا : أو فى خخمّة العذاب ؛ فإن الذى وجب وتعيّن للكافر إنما هو الخلودء : 
أما نوع معين فلم يتعيّن ٠‏ :وإذا قلنا : مخاطبون وفعلوا تلك الأوامر كان ذلك" : 
سبيآ للتخفيف عن الفاعل لذلك.؛ كما ورد عن أبى طالب : « أنه كان فى 
د - صلَّى الله عليه وسَلّم - إلى ضخضاح '. 
0 

قوله : ٠‏ لنا قوله تعالى : «َييا "ابه رك 11 

قلنا : علية سؤالان : 1 

أحدهما : أن العام فى الأشخاص مطْلّق فى الأحوال » 80007 
. مأمورين بالعبادة فى 'حالّة: 'واحدة » فلا يعم ذلك جميع النّاس فى: جميع. 
الحالات » والمدعى العموم مطلقا » فلا تثبت الدعوى 29 , ْ 

وثانيهما : أن العبادة هى التّذَكل ومنه : 

طريق معيد إذا تذلل من كثرة الاين 27 عليه » والفعل فى سياقى الإثيات ْ 
مطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة » فنحمله على التذلل بترك الأضنام , 
وفعل قواعد الديانات » فلا يشمل الفروع . 

وهذا السؤال غير السّوالٍ الأول ؛ لأن الأول علر؟ عموم الأمر(؟ » وهذا . 
ال ال ةا 
لأن القائل بالفرق بين الأوامر والنواهى موود 

وكذلك قوله تعالى : ( ولل علَىلنَّْسِ حي الييّت © 1 آل عمران. م ]7 
إنما نارول يق الأنورات | » ويمكن أن يقال فيه : ولا قائل بالفرق » بخلاف 


(1) أخرجه البخارى : 77/9 . كتاب مناقب الانصار » باب قصة أبن ظالب : 
معدم . 100 
() فى الاضل : لأنها عليه ؛ والدليل الخاص ء فلا يفيدها . 
() فى الأصل : المارة . 
(4) فى الأصل اللام . 


١م‎ 


الآية الأولى ؛ لأن كل من قال : إنهم مخاطبون ببعض الوآجبّات قال بالكُل» 
بخلاف الآية الأولى فيها مُطّْلق العبادة » فآمكن أن يكون بفعل المحرم . 

قوله : « الكفر غير مانع ؛ لأن الدهرى والمحدث مأموران بالإيمان 
والصلاة؟ . 

تقريره : أن الدهرى لا يتصور منه تصديق الرسّائل لعدم علمه أن للعالم 
صانعا » قَنسَبْهُ بعدم اعتقاده الصّانع لتصديق الرسل » كنسبه تقديم الإيمان قبل 

وكذلك المحدث لا يتصور منه الصّلاة حالة الحدث » كما أن الكافر 
لايتصور منه الفروع حالة الكفر » ولما ثبت التَكليف فى تلك الصورتين 
بالإجماع علمنا أن الكفر غير مانع من الفروع ؛ لآنه مساو له . 

قوله : ١‏ الدليل الثانى : قوله تعالى : «مَا سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ ...الآية # 
[الدثر : 5١‏ 1؟. 1 

قلنا : هذه الآية فيها الأوامر والنواهى معآ » فالصلاة والإطعام مأموران » 
والخوض مع الخائضين منهى 'عنه » فأمكن أن يقال فى هذه الآية : وإذا ثبت 
ذلك فى هذه الصور ثبت فى الجميع ؛ لانه لا قائل بالفرق بخلاف غيرها من 
الآيات . 

قوله : ١‏ المراد بالمصلين المسلمين 4 

قلنا : هذا مجاز ء» والأصل الحقيقة . 

قوله : « الوعيد ترتب على ترك الكل » فلم قلت : إنه مترتب على كل 
واحد واحد ؟ ؟ . 

قلنا :: هذا السوال لم يجب عنه المصنّف فيما رأيته من النسخ . 

وجوابه : أن الأوصاف المذكورة فى تَعُليل العقوبات أو المثويات يجب أن 
تكون مناسبة لها وإلا كان ذكرها عيباً فى العرف » فيكون فى اللغة كذلك ؛ 
لأن الأصل عدم التَقْل والتغيير » فلا يحسن من السّيد أن يقول : ضربت 

كل 


عبدى هذا ؛ لأنه عصانى: ». وشرب لما عطش » فلا يكون ذكر قيد منْ هذه. 
القيود إلا لاشتماله على انّاسبة للعقوبة » ولا نَعنى بكونهم مخاطين بالفروع: 
إلا هذا القدر » أن أفعالهم فى مُخَالفة الفروع سبب منّاسب للعقوبة » وأما. 
استقلاله بدخول ١‏ سقر » افلا يكون ٠‏ [ والقائل بأنهم ليسوا مخاطبين يقول :. 
أفعالهم: فى الفروع كالبَهَائمْ ٠‏ وكما ايض عقون لبهم ]007 شرعا على 
شرب الخمر » فكذلك الكفار . 

قوله : ١‏ الثالث : قؤله تعالى : 9 وَآلَّلِينَ لا يدمُونَ مع اله | إلَها آخر 
..الآية © 1 الفرقان : 58 ] . 0 
قلنا : هذه الآية كلها نواه » فلا يمكن أن يقال فيها : وإذا ثبت خطابهم 
بهذه الفروع المخصوصة خموطبوأ , بجميع الفروع ؛ لأنه لا قائل بالفرق ؛ لأن 
من النّاس من قال : مخاطبون النرق تن الراض فق . 1 
والضابط: : أنه متى كان فى الآية أمر أمكن أن يقال فيه : لأ قائل بالمَرّق ؛ 
لأنه مهما ثبت الأمر ثبت النهى إجماعا » ومتى كانت الآية مشتملة على تواه. 
فقط لا يمكن أن يقال فيهًا : لا قائل بالفرق ؛ لأن القائل بالاقتصار: على. 
النواهى موجود ٠»‏ ومتى كانت الآية مشتملة على القسمين أمكن أن يقال : 
لاقائل بالفرق لتناولها بعض الواجبات دون المحرمات ٠‏ فتامل ذلك ٠‏ ولايد 
فى كلع دليل من هذه الأدلة فن قولنا : ولا قائل بالفرق ؛ لأن الدعوى عامة. 
والآية التى 'ذكرها خاصة » فلا تسمع ما لم يضم إليها هذه المقدمة » وهو لم. 
يذكرها أصلاً » فعلى هذا تكون أدلته غير مسموعة » كمن قال : اللحم. كله : 
حرام ؛ لأن الخنزير حرام » والمشروب كله حرام ؛ لأن الخمر حرام ٠»‏ وكل : 
عدد زوج ؛ لأن العشرة زوج » فكل أدلته من هذا القبيل » فلا تسبع إلا 
بالمقدمة المذكورة » فليكن هذا الثقرير عندك ثابتآً فى الجميع . 
قوله : « الكافر يَحَدَّ على الزنا © . 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


18: 


قلنا : مالك يمنع ذلك » وإن كان يقول : يُحَدَ فى السرقة » والفرق 
عندها: أَنُّهَا من باب التَظَالم بخلاف الزْنَا ٠‏ فيمكن للمستدل أن يذكر مطلق 
الحد . 

قوله : ” إذا تناوله النّهَىّ تناوله الأمر ؟ لأن الجامع كونه متمكنآ من استيفاء 
المصلحة ؟ . 


تقريره : أن الأوامر والنواهى زواجر شرعية لما فى ضمنها من الوعيد » 
وذلك يحث على فعل المصالح والأوامر » وترك المفاسد والنواهى » فهذا 
الْحَثّ الناشئ عن ذلك يزيد فى داعية المكلف » ويمكنه من القسمين . 

« سؤال ») 

قال الشافعى - رحمه الله - : أَحُد الحنفى وأقبل شهادته ؛ لأن التأديبات 
تتبع المفاسد لا المعاصى » بدليل ضَرب الصبيان والبهائم ؛ استصلاحا لهم من 
غير معصية » ومن هنا نشأ الفرق بين النواهى والأوامر » فيقول الخصم : إثما 
أقيمت عليهم الحدود استصلاحا لهم » وهذا عَهْدٌ فى الشرع فى درء المفاسد» 
وأما المصالح فلم يعهد فيها ذلك » ويمكن أن يقال : الصبى يضرب للصلاة » 
والبهيمة د بحسن المَشي والأدب »2 وهذه مصالح . 

له : « الكافر يمكنه الانتهاء عن الْنْهيّات » ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات؟. 
قلنا : هذا الموضع من السسؤال جوابه » ونحوهما يدلك على أن المدرك فى 
المنع إنما هو عدم التصديق بتلك الفروع » وترد الأسئلة التى فى أول المسألة ‏ 
ولو كان المدرك هو أن الشرع لم يعتبر أعمالهم مع الكفْر ؟ لبغضهم به وعدم 
روعي ال 0 كما 3 0 ان يسبب ما 
الدرك فى 0 0 كي كرجه كن معنى ولا التفرقة 


١ 46 


قوله : ة استوت المأمورات وامنهيات فى أن الإتيان بها من حَيْثْ الصورة '' 
ممكن ٠‏ وافتقارهما إلئ النية فى كونهما قرينتين » فيستويان مطلقا فلا فرق ». 
قلنا : : بقى فرق ٠‏ وهو أن النّهى210 يسقط المؤاخذة عن الذى وطن بها 
بمجرد تركه من غير نيه * بل صورة الثَرك كافية لا تسقط المُاخذة فى ْ 
المأمورات عن المأمور بصورة الفعل » بل يبقى مؤاخذًا حتى يأتى بالصورة 
منويةٌ » و جميع أؤضاعها الشرعية . 
: « لو وجبت الصّلاة لوجبت إما حال الكفْر أو بعذه » والقسمان ': 
ال ممتنع » والممتنع لا يكون. مأموراً به 4 . 
قلنا : لا.يلزم من وجوبها حال الكفر إيقاعها (25 خال الكفر ؛ لأن زمن ' 
الكفر ظرف للإيجاب لا لإيقاع الواجب » فلو قلنا : إنه ظرف للوجوب + : 
وإيقاع الواجب معا اتجه السؤال لكنا لا لقول.* : إن زمن الكفر ظرف إلا 
للوجوب فقط ١‏ والفرق بين كون زمن ن الكفر ظرفآ للوجوب » وبين كونه 
ظرفاً لإيقاع الواجب » كما تقول فى زمن الحدث : هو ظرف لإيجاب 
الصّلاة ة لا لإيقاع الصلاة » بل الواجب ثابت 7 الآن بأن يزيل المانع » ويفعل 
الصّلاة ة فى الزمن الكائن بعد الحَدَثْ . كذلك - هَاهنًا - الإيجاب وحده هو: : 
الثابت زمن الكفرٍ » » فتأمل هذا الفرق » فربما عسر على جماعة . 
قوله : « فده الخللاف إنما تظهر فى الآخرة فى زيادة العقاب 6 : 
قلنا : قد بينا أنه يظهر فى الأحكام الدنيوية » ثم إن الخصم كر أن 
الوجوب إما أن يثبت يثبت فى حالة الكفر » أو فى حالة الإيمان » وبينا بطلان ٠:‏ 
امسج » هذا عراب د إنما يتجه إذا قلتم : الوجوب منفى مطلقا حالتى ا 
الكفرٍ والإيمان » وإنما المقصود زيادة العقاب » وهذا كيف يتصور التزامه؟ 
وكيف يعتقد عقاب فى الآخرة مع عم الوجوب فى الدنيا ؟ 


' . فى الأصل : المنهى‎ )١( 
.. فى الاصل : إمكانها‎ )( 
. فى الأصل : الوجوب بائن‎ © 


١ كاه‎ 


هذا خلاف الإجماع » وأوضاع الشريعة » وإن قلت : وإنما يغبت العقاب 
فى الذار الآخرة بناء على الوجوب فى الدنيا هذا خلاف الإجماع ٠»‏ فالتزموا 
أحد القسمين فى زمن الوجوب ١‏ وصرحوا بالجُواب عن شبهة الخصم . 

أما العُدول إلى زيادة العَدَاب فى الآخرة مع الإعراض عن التزام أحد 
القسمين » فهذا غير متجه أصلاً . 

«( تنبيه ») 

زاد التبريزى فقال : وجبت عليه الصّلاة بشرط تقديم الإيمان » فإن أمن 
والوقت باق فعليه فعلها » وإن فات 2١(‏ صار قَضَاءً » والقضاء يحتاج لخطاب 
يد #حرلا عطاب في تكد يل ورد شطات الاتقاط + غإنا عن زاج 
ِحُكْم الدليل » ساقط بِحُكْمٍ العفو تدريجآ » وبه حرج التزام الُسْلم القضاءء 
وكذلك المرتد . 

قلت : وفى عبارته إجمال من وجه فى قوله : « شرط تقديم الزيمان » ؛ 
لأن الشرط قد يكون شرطاً فى الوجوب كما فى البلوغ » وقد يكون شرطاً 
فى الصّحة » كما فى الوضوء » فإن كان مراده بشرط تقدم الإيمان أنه شرط 
فى الوجوب لم يحصل مقصوده من مخاطبة الكافر » وإن أراد أنه الآن 
خوطب بها من غير شرط فى الخطاب والإيجاب ٠‏ واشترط عليه فى إيقاعها 
تقدم الإيمان حصل مقصوده » ويكون ذلك كإيجاب الصلاة فى حال الحدث 
من غير شرط » وتقدم رفع الحدث شرط فى إيقاعها لا فى وجوبها » فصرح 
فى كلامه بشرطية الإيمان » ولع يذكر فى أى شىء هو شرط . 

ل ف ف 


)١(‏ فى الاصل قلت 


١ /الممة‎ 


وس ا سر 
المسألة الثالئة 
فى لإا الامو بهء هل يقتضبى الإجخزاء 
قال الرأرى : بل الخوض فى الكنالة» ؛ لاد من سير الإججراء ؛ وقد ذَكروا 


ل و 
ل" 


وَهوَ الاصح لام وه مي الإ كف ى 
سقوط الأمر . : ْ 


6 مه ع 5 0 و 


نما يون كافيا » ؛ إن كان تمع لبتميع ١‏ مور امبر فيه ؛ من حَيْث 


وثانيهما :هراهن الإجزاء : سوط القضاء ؛ وََذَاباطل؛ ؛ لآنه لوا 


عل لل ينض له .يك رط اق 


م 


ون القضاء إِنَّمَا يجب بأمر مجه ؛ َلَى ما سيأئى . 


عع عي مس . 


وَلأنا ل ووب" للقضاء بأ الفمل الأول ما لجنا ء لعل مير 
للمعلُول» ذا عرفت هذا فقول : ل الأو به يقتي الإجنوء ؛ خلا ل 


وم فيه ىم 


الأول : أنه لتى ما أمر به ؛ وجب أن ن يخرج عن العهدة . 
نما ًا : َه آتى با أمربه ؛ لأ السنالة وض فيما إن كان اذك 


نما قن ىس نير عن الهدة ‏ لأنه ل بقى لآم بن لك » ؛ لبقى: 
إِمَا ستاولا ذلك اكات به» أولميره : 


2 مس 


١ةرمم‎ 


والأول يَاطل ؛ لأنّ الخاصل لا يمكن تحصيله . 
والتَانى بَاطل ؛ له يَلرَم ن يَكُونَ الأ قد كَانَ مولا لير ذلك الذى وَكَم 
مَأنيا به , وَلَوْ كَانَ كَدَلك . لَمَا كَانَ المأتى به تَمَامْ متَعلّق الأمر » وَقَدَ فَرضنَاه 


امم م 


عه 2 مس ين ي 
كذلك ؛ هذا خلف . 
- 2 معو هنا “روس 


يجب عله هلقني وكالنا أو ينقَضى عن عهدته 


2 و 0_6 7 .و 
الثّانن : أنه لا يلو : إما أنه 
إن علو ع “قلسن 10507 
والأول بَاطل ؛ لما بيًا أن الأمر لا يفيد التكرآر . 
والنانى هو الكطلوب ؛ لأنه لا مَعْتَى للإجواء إلا كوه كافياً فى الخروج عن 
عهّدة الأمر . 
8 ل و 2 مزتلن هل قي ب له ع "١‏ حيو عو عه 3 
اثالث : أنه لو لَم يَقْمَض الإجراء » لكان يجوز أن يقول السيد لعبده : « اْعل» 
وَإذا فَعلْتَء لا يجزىء عَنْك » ولو قَالَ ذلك » لعد مستاقضاً . 


احتَج المخَالف بوجوه : 

200 2 موس ا سرك سه 528 وده ميقع سم سا سه شع هه سد 
أحدها : أن النهى لا يدل على الفساد بمجرده ؛ قالآمر وجب ألا يدل على 
الإجراء بمجرده . 

0 0 8 0000 7 وله 0 يا لراش 0 0007 2 

وثّانيها : أن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إِنُمامها . والمضى فيها . 
ل 0 52-6 ين 


ولا ُجْرْئه عن اللأمور به ؛ كَالحَجة القاسدة » وَالصوم الذى جامع فيه . 


الها : أن الآمر بالشىء لا يد إلا كوت مأمورا به » َم أن ايان يكون سيآ 


لو ا لمق لس 8ل 
لسقوط التكليف » فَذَلك لا يدل عليه مجرد الأمْر . 


وَالجَواب عن الأول : آنا » إن سَلَمنا أن النهى لا يدل عَلَى الفَسّاد , لكن الفرّقَ 


١84 


نه وبيْنَ الأمر أن تقول د السكوررة 


لس سسبرا ابر 0020 


تقول إِنَكَ َو تيت بهء لَجَعلَهُ ل سيا | 


ا طلا و م 1 


مم 
د 


وال لمك ااال جز بشي ااه ا ش 


مامه 


مزق بلسي إِلَى الأمرٍ الأول ؛ لآم لمر الأول اقتضى إيقام المأمور به ؛ لا 1 


ومو عمسو ع الى 


عَلَى هذا الوه الى وَقَع ؛ بل على وج آخَرء وذلك الوجه بَعْد لم يوجلا .. ْ 
وَعَن التَالث أن انان َم لمر ب يُوجب ألا ييقى الأ مفقضيا بعد بَعْدَ 
لك» ولك هو مر بالإجزاء »وال أطكم . 
المسالَة الالئةُ 
ود و غير و3 ا 
بوره فى الإجزاء 0 


تمهيد : ظ 
يقتضى الإجزاء له 1 الحصرل #وغيزه 3 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى :: أن عبارات المصنفين فى علم الأصول وما يختار كل 
واحد منهم مختلفة فى هذه المسألة . : 
قال الشيخ أبو بكر بن فورك. : ذهب بعض من خالفنا فى. الأصول إلى : أن الأمر 
لا يقتضى كون المأمور به مجر إلا بدليل وهذا خلاف الإجماع . 
٠‏ وقال الغزالى : ذهب الفقهاء إلى .: أن الأمر يقتضى وقوع الإجزاء بامأمور به إذا 
امتثل . ٍْ ٠‏ 
وقال بعض التكلمين : لا يدل على الإجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة 
وقربة وسبب ثواب وامتثالاً » بل بمعنى أنه لا يمنع من الامتثال وجوب القضاء . ولا - 


ل 


- يلزم حصول الإجزاء بالأداء بدليل من أفسد حجة فهو مأمور بالإتمام ولا يجزته » بل 
يلزمه القضاء . 

ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل ومطيع ومتقرب إذا صلى ويلزمه 
القضاء . ولا يمكن إنكار كونه ممتثلاً حتى يسقط العقاب . ولا إنكار كونه مأمورآ 
بالقضاء فهذه أمور مقطوع بها . 

والصواب أن نفصل ونقول : إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر مجدد ٠»‏ وأنه مثل 
الواجب الأول ٠»‏ فالأمر بالشئ لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال » وهذا لا شك فيه » 
لكن ذلك المثل إثما سمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفاه » 
فإن لم يكن فوات ولا خلل استحال تسميته قضاء فنقول : الأمر يدل على الإجزاء إذا 
أدى المأمور به بكماله ووصفه وشرطه من غير خلل ٠‏ فإذا تطرق إليه خلل كما فى الحج 
الفاسد والصلاة الفاسدة على ظن الطهارة . فلا يدل الأمز على إجزائه بمعنى إييجاب 
القضاء . 0 

وقال صاحب المعتمد : ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أن الأمر يدل على الإجزاء بالمامور 
0 ٍ 
وقال قاض القضاة : إنه لا يدل عليه » ثم قال : إن كان معنى وصف العبادة بأنها 
مجزئة أنه قد سقط بها التعبد » فمعلوم أن الأمر يدل على ما تناوله إذا قعل على حد ما 
تناوله مع تكمل الشرائط فهو مجزئ ٠.‏ لأنه ممتثل لأن الأمر تعبد ولهذا نقول : إن 
المضى فى الحجة الفاسدة يجزئ فى إسقاط التعبد بحجة صحيحة . 

وأما القول بأن الأمر يدل على أجزاء المأمور به على معنى أنه يمنع من لزوم القضاء 
فصحيح أيضا » لأن قضاء العبادة المؤقتة هو : فعل واقع بعد خروج وقتها بدلا من 
فعلها فى وقتها » أو فعلت على وجه الفساد وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على 
الوجه الصحيح إلا أن يقال يجب عليه بعد خروج الوقت فعل مثل ما فعله فى الوقت 
فلا يكون قضاء لما فعله » فذلك غير منكر والأمر لا يدل على نفى وجوب ذلك . 

وفصل بعضهم فقال : ما وقع مستجمعا لاركانه وشرائطه فالأمر فيه يدل على 
الإجزاءء وأما إذا وقع مشتملاً على نوع من الخلل فلا يدل الأمر على الإجزاء . 

وقال القاضى عبد الجبار فى كتابه المسمى ب العمد » إن الصحيح أن الأمر لا يقتضى 
كون المأمور به مجزئاء وإما يعلم ذلك بدلالة» والفقهاء بأسرهم على خلافه ثم قال:- 


١164١ 


ومنهم من يقؤل :' الامر يدل على الإجزاء 2١١‏ . قاله صاخحب 


5 .لا يمتنم أن يقول الحكييم : « أمرتك بكذا ؛ ١‏ وإذا فعلت أثبت عليه عليه وأديت . 
الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء. ء وهذا غير بعيد وهو معنى قولنا : إنه غيز مجرزئ ٠.‏ 
التي ل ار الا لسر وا ويا لاه 10193 ل مراع التي ابلك 0 
لا يقضى . قاله الأصفهانى فى'« كاشفه ؟ . 1 
)١(‏ للإجزاء تفسيران. : 
أحدهما : سقوط القضاء . : 
وثانيهما : كون الإتيان به كاف فى سقوط التعبد عله . 
واختار المصنف التفسير الثانى وأبطل الأول ٠‏ وإذا اتضح ذلك فنقول : من /البين . 
الواضح أن الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى كون المأمور به مجزتآ » ليس بمعنى أن 
الإتيان بالمأمور به كاف فى سقوط التعبد وحصول الامتثال » وإنما الخلاف مع أبى هاشم 
وعبد الجبار فى كوت : الإتيان بالمأمور به مجزثآ بالتفسير الثانى وهو كونه موجبا لسبقوط 
القضاء ٠‏ أو غير مانم من وجوب القضاء ٠‏ وأما أنه إذا أتى بالمأمور به على الوجه الى ١‏ 
أمر به فقد حصل الامتثال وسقط التعبد فلا خلاف فيه أصلاً . 
واعلم أن عبارة بعض الفضلاء : أن الأمر يقتضئ الإجزاء .. 
وعبارة آخزين منهم : أن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاة . 
والعبارتان متقاربتان » وهذا لأن الأمر يقتضى وجوب الإتيان بالمأمور به » قمتهم من 
أضاف الإجزاء إلى السبب القريب » ومنهم من أضافه إلى السبب البعيد . 3 
وأما المصيف فقد جعل هذه المألة من المسائل المعنوية فلاجل هذا قال :. الإتيان' .' 
بالمأمور به يقتضى الإجزاء فافهُم ذلك ٠»‏ وإذا بلخم محل النزاع فلنعد إلى شرح المتن 
فنقول : قال المصنف : تفسير الإجزاء بالسقوط بَاطل وبيانه من وجوه : 1 ١‏ 
الأول : أنه لو أتى بالمامور: به عند الإخلال يبعض شرائطه » منت عقب المللنة 
لم يكن مجزثا مع سسقوط القضاء . 
الثانى : أن القضاء يجب بأمر مجدد . 
الثالث : آنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزثاً والعلة بغايرة ْ 
للمعلول . 1 
اعترض صاحب الإحكام. على وجهين من الرتجواة الثلائة : فقال لع فى ., 
إبطالها أن يقال : 1 


1100 


«المستصفى) 27 » وغيره . 

ففى العبَارة الأولى : أن الأمر اقتضى شغل الدّمة بالمأمور » فكما أن الآمر 
نين الشقل + الإتيان بالمأمور به سبب البراءة بعد الشغل ٠‏ 

ومعنى العيارة الثّانية : أن الأمر دل على الشغل » ودل على أن الإتيان 

بالملأمور به يقتضى الإجزاء ؛ لأن الإتيان سبب البراءة وهو مدلول الأمر » 
ومدلول المدئول مدلول » فالبراءة (؟2 مدلول الإجزاء . 

وعبارة الكتاب أكثر فى كلامهم » وأقرب فى التعبير ؛ فإن جعل الأمر دالا 
نما هو بواسطة - كما تقدم - وكون الإتيان سبب البراءة بغير واسطة » 
وإضافة الحكم لا هو بغير وسط أولى . 

قوله : « إغا يكون الفعل كافيآ فى سقوط الأمر به إذا كان مستجمعا لمتميع 
الأمور المعتبرة قيه من حيث وقع الأمر به » . 


- أما الأول : فلآن الإجزاء ليس هو تَفْسُ سقوط القضاء مطلقا ليلزم ما قيل » بل 
سقوط الفعل فى حق من يتصور فى حقه وجوب القضاء وذلك متصور فى حق اميت . 

وأما الثانى : فلأن علة صحة وجوب القضاء إنما هو استدراك مصلحة ما فات من 
أصل الفعل أو صفته » أو مصلحة ما يعتقد سبب وجويه » ولم يجب انع لا لما قيل. 

وما قاله صاحب الإحكام فيه نظر . 

وبيانه : أنه اعتبر فى هذا التفسير قيدآ زائدآ وهو دافع للإشكال عن التفسير المفسر به 
هذا القيد » والإشكال وارد على التفسير الذى لم يعتبر فيه هذا القيد . 

وأما ما أورده على الوجه الثانى فمندقع » لأنا لا نسلم أنه إذا علل وجوب القضاء 
باستدراك فوات المصلحة المذكورة لا يجوز تعليله بكون الفعل لم يكن مجزتا ٠‏ وهذا لآن 
الإضافة إلى الحكمة لا تنافى الإضاقة إلى منشأ الحكمة والمصلحة ٠‏ ألا ترى أنه يصح أن 
يقال : شتمه لأنه شتمه ء ويصح أن يقال : شتمه لشفاء الفيظ ء فجاز أن يقال : إذا 
لم يكن مجزئآً لما مست الحاجة إلى القضاء استدراكا للمصلحة . 

. 117/7 ينظر المستصفى‎ )١( 

(؟) فى الأصل والبراءة . 
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تقريره : أن المعتبر فيه قد يكون.من حيث الأمر ('2 به كالطهارة » والستارة 
وغيرهما فى الصلاة » وقد يكون معتبراً فيه من حيث إيجاده كالقدرة الرّانية ' 
الخالقة للأفعال والإرادة ٠‏ وغير ذلك من أشراط الجواهر فى قيام الأعراض 
بها فهذا أو ما شبهه لا مدخل له فى الإجزاء بخلاف القسم الأول : 1 

قوله ٠:‏ لو أتى بالفعل مع اختلاف بعض شرائطه » ثم مات لم يكن 

قلنا : إنه مات قبل خروج الوقت » والقضاء إنما يجب إذا خرج الوقت ' 
فقد وجد عدم القضاء ولم يوجد الإجزاء 2 فلو كان شيئاً واحدا لا وجد 
أحدهما بدون الآخر ؛؟ لأن الشئ لا يوجد تَلوزن تممه 2 وقد تقدّمت هذه 
الوجوه الثلاثة أول الكتاب » وتقريرها والأسئلة عليها » فلا يطول بإعادتها 4 

قوله : ؛ يقتضى الإجزاء خلافآ لابى هاشم » . 1 

تقريره : أن أبا هاشم يقول : الإنسان ولد بريئاً من' جميع الحقوق » وورود 
الأمر اقتضى شغل الدّمة بفعل مرة ("2 فى زمن فرد » أو بعدد من الأفعال فى ٠‏ 
زمن الأزمان » ويبقى العدم بعد الأفعال مستفادا من البَر اءة الأصلية كالأعدام 
الكائنة قبل التكليف » فالاتفاق .واقع على حصول البراءة » وعدم التكليف .. 
بعد الفعل ٠‏ لكن النزاع فى المدرك . 0 

فالجَماعة يقولون : هو أمران : الإتيان بالمامور به مع البراءة الاصلية » وقد 
زاد فيها الإتيان فى هذه الصورة - أعنى بعد الفعل '- وانفردت البراءة بيراءة 
الذمة قبل التكليف . شْ : 
وأبو هاشم يقول : المدزك قبل التكليف » وبعد فعل المكلف به » وهو 
البراءة فقط : ش 1 

ونظير هذه المسألة : قول القاضى أبى بكر فى مفهوم الشرط توافق على 
عدم المشروط عند عدم الشَرط المعلق عليه ٠.‏ ' 


. فى الأصل التعيد‎ )١( 
فى الأصل فرد‎ )0( 


١5: 


ويقول : المدرك هو اسْتصحَاب حال المشروط لا لفظ التعليق . 
1 ( تنبيه ) 
قال المصنف : المخالف أبو هاشم وأتباعه . 
وقال سَيْف الدين 2١(‏ : القاضى عبد الجبّار وأتباعه قال : والإجزاء يراد به 
الامتثال » ويرآد به سقوط 0 القضاء . 
واتفق الكل على حصول الامتثال » وإنما خالف عبد لجار فى التفسير 
الثانى ». فقال : لا يمنع من القّضاء بعده » كذلك صرّح به فى كتاب «العُمْد ؛ 
له . 
قلت : وكذلك رأيته لعبد الجَبّار فى كتاب « العمد » له » وشرحه أبو 
الحسين فى شرح المعتمد 27 » كما قرره سيف الدين . 
ويجوز أن يكون أبو هاشم وافقه » غير أن النقل - كما قال - سيف 
الدين- فاسد لأن الأصحاب - كإمام الحرمين وغيره - على كون الفعل 
يوجب الخروج عن العهدة » وهو ساقط ؛ لأنه استدلال فى موضع الوفاق » 
وليس النزاع فى إمكان ورود أمر يعده ٠‏ وإنما التزاع فى الورود به موصوقا 
بصفة القضاء » والحق نفيه ؛ لأن الفعل إذا كان كاملاً فى نفسه امتنع القضاء 
إجماعاآء فإن سمى الأمر الوارد بمثل تلك العبارة خارجاً عن الوقت مع 
تقدمها على وجه الكَمَال قضاء ء فهذا نزاع (4) فى تسميته » ونسلم له جواز 
الأمر بمثل ذلك . 
لوالا الى عا اسن لوعي انيضر عن العه3ة ؟ 
[ قلنا : هذا ن ده رذن لكل ال ع ل 0 
كما تقدم . 
)١(‏ ينظر الإحكام : 1537/95 . 
(؟) فى الأصل مسقط 
(7) ينظر المعتمد : 941/1١‏ . 
(4) فى أ عب التزاع . 
(5) سقط فى الاصل . 


١46 


وله  :‏ لان لولم يخرج عن ال لف الم متمائقا بذلاك لان "! 
6 : 
اقلنا : هذا البَحْثْ لا يتجه على أبى هاشم ؛ لان الأمر ما بقى عنده ' 
متعلقآء ولا.يلزم من قولنا : « لبقى متعلّقآ » [ أن يكؤن دالا على العدم » أو'. 
الإتيان بالمأمور به سببآ لبراءة الذمة مجازاً فلا يكون متعلقا ] ولا هو دال 6 
والإتيان بالمأمور به سبب وأن يكون الحّق هو دلالة البراءة فقط » وكلامكم لا 
يفيد خلاف ذلك ٠‏ بل أمر لا تعلق له بالمتنازع فيه . 0 
قوله: « إن خرج عن الغهدة بما يصدّق () عليه الاسمء حصل المطلوب»: ' 
قلنا : ما يحصّل الَطْلوبَ ؛ فإن براءة الذمة متفق غليها » بل بيئوا سببية 
الإتيان بالمأمور به . 1 : 
قوله. : .لو لم يَقْمَضٍ الإجزاء » لجاز أن يقول السيد لعبده : « افغل 16 
فإذا فعلت لا يجزئ عنك »© فإنه متناقض © : أ 
قلنا : الإجزاء حاصل إجماعآ ٠‏ إنما التزاع فى الدلالة هل هى بالنص أو : 
بالبراءة الأصلية ؟ ولا نزاع - أيضا - أن الأمر(”) اور ا ل رم 
إها النزاع فى تعلقه بعدم الفعل لا بالفعل . 
وأنتم تقولون : بقى متعلقا بعدم الفعل . 
2 هاشم يقول : لم ببق متعلقآ لا بالفعلٍ ولا بعدمه . 
قوله : « النهى لا يدل على الفساد » فالامر لا يدل على الإجزاء » 
ار اي ل اي ْ 
وهل يدل مع ذلك على القَسَّاد » وهو عدم تريب المنهى عنه عليه أم لآ ؟ 
مذهبان» فرع على عدم الدلالة» فيكون له على هذا التقدير مدلول واحدء 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
فى الاصل ينطبق‎ )١( 
. فى الاصل النفى‎ )( 


16055 


فقال : الأمر - أيضأا .حب إذا دل على طلب الفعل ألا يدل على شئْ 

والعرب تحمل الشّىء على ضله . كما تحمله على مثله » كما حملت « 
لا' النّافية فى العمل فى الاسم المضاف ٠‏ ونصبت بها كما تَنصب ب « إن » 
المْؤكّدة » وهى ضدها ؛ لأن هذه للائبات » وهذه للنفى » وحملت «الغّدَاياة 
على ١‏ العشايا » فى الجمع » وة عدو » لا تجمع على « فَعَالَى » » وحملت 
٠‏ حَدْثَ » على ١‏ قَدمْ » إذا اجتمعا » فضموا الدّال من : حدث » وهى 
مفتوحة ؛ أو لأنهما مشتقان من مصدر واحد 

والأصل فى اتحاد الأصل اتحاد الفرع » إلا ما أجمعنا على الاختلاف فيه . 

ويرد عليه : أنا تمنع إيجاد مدلول النّهى » بل يدل على الفساد . 

قوله : 9 الأمر بالشّئ: لا يفيد إلا كونه مأموراً » . 

قلنا : هذا مصادرة على مذهب الحَصمٍ » بل يدل على أمر آخر وهو 
الإجزاء . 

قوله ١.:‏ المنهى عنه لا يمتنع أن يكون سببا للحكم ؟ . 

تقريره : أن السبب الشرعى ليس من شرطه أن يكون مأذونا فى مباشرته » 
وقد يكون محرمآ كالسرقة سبب للقطع ٠‏ وسقوط العدالة » والرْنا سيب 
للرجم . والحرابة سبب للصلب والقتل » فجاز أن ينهى إنسان عن فعل ٠‏ 
الفساد » وقد رتب الشارع على إفساد الج وجوب الإتمام » وكذلك على 
فساد الصوم وجوب الإمساك » فلا" تناقض بين التحريم 3 وترتيب أحكامه 
عليه إذا وقع . 

أما المأمور به إذا بقيت بعده الذمة غير بريئة لا يكون أتى بجميع ما أمر به » 


١65ال/‎ 


قوله  :‏ الإتيان بالمأمور به يقنضى ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيًا » وذلك 
هر المراد » ١ 7 ٠.‏ 
قلنا : تلم آله الاتزيقن «قنميا: لكن فرق بين عدم الاقتضاء » واقتضاء 
العدم . والتزاع فى الثانى لا فى الأول » وإن عنيتم بالاقتضاء أنا عقيب 
الإتيان بالمأمور به نجزم بأنه لم يبق شئ فى الذمة » وإنّ هذا. الجزم موقوف 
على العلّمٍ بأنه أتى بالمأمور به » فهذا حق ع وإلا تناقض مذهب أبى هاشم 
فى أن ذلك لأجل البراءة اللأصلية . 


( ثنسه »6 


زاد التبريزى 2١‏ » فقال.: فى تفسير الإجزاء سقوط القضاء ء» هذا إنما ' 
يستقيم إذا قلنا : القضاء بالأمر:الأول . وإلا فلا معنى لسقؤوط ما لا دليل 
عليه . ْ 0 


)١(‏ ينظر التنقيح : 47/ ب1. 


1034 


- 00 سو 
المسآلة الرابعة 
َال الرازى : الإخلال بالأمُور به . هل يُوجب فم القضاء, آمْ لا؟ 


00 


هذه أله لها صورتان : 


الصورةٌ الأولّى : الأمر افيد » كَمَا إِذَا قال : افْعَلْ فى هذا القت فَلَم يَفْعل؛ 
حتّى مَضى ذلك القت لسر الأول » » هل يقتضى إيقاع ذلك الفعل فيما بعد 


> ومو 


َلك الوقت ؟ الحق < ؛ لوجهين : 
الأول : أن قَوْلَ القائل لغيه : ٠‏ افْعلَ هَذَا الفعل يوم الجممَة » لا اول ما عدا 
م الممة » وما ل يتاولة الأئر» وجب ألا دل حل بات : ولا بطل » » بل لو 


وا مسوم 


كان قوله ٠:‏ العامة » مؤضُوعا فى ال لطب الف فى 


2-900 


0 لاقي نا نيام ا ال 


ل قو مضه مده 2 هاه دم د م 


لجس ل لسن للدت ل يون العية ةلطاب 
م ةسائر رالأيام . 


20 وس لاعس 


دلا راع فى هذه الصورة ‏ ونم ارا فى أن مر طب الفغل يم الجمعة 
لا يقتضى بقاع بَعْدَ لك . 


الثانى 8 أوامر درم نارة لم تلتتق وجوب القضاء كما فى صلاة 
الجمعّة ؛ وتارة استَعقبئْه ٠‏ ووجود الدليل مَمّ عم ادلو ل خلاف الأصل » 


ماه عا ممه 77 


1 قال : إن إيجَاب الشىاء لا إشعار له بوجوب ٠‏ القضاء » وعدم وجوبه. 


١1519 


00 م الو ا د شو ا ا 1 


َإنْ قلت نات المت وعد ا 
ْمَك خلاف الظاهر !1»: 


يلع و و لق إل سه 2 3 
قلت عدم يجاب القاء شي وجا بع القضاء يو الظاهر. 


00 


00 لا ول به أنا على التقدير الأول :عا هليل 


منقصل عَلَى ‏ مر َم رض لَه الظاهر َي » ولا إثبات ؛ ولك لا يقتضى ‏ 
خلاف الظاهر . ا ا 


لع لم وله 


الصورة الانيةٌ لام مر امُطلّق , وهو أن يقُول : ١‏ افعل » ولا يقيده بزمان معين» 


يِذ ْمَل الكل ذلك فى أوّل أؤقات الإمكان » فَهلْ يحب فثله عله يما بده 
وباج إِلَى ليل ؟ 00 
ما ناه القور :هم وود : الأمر يض الئل لتك مطلقاً » قلا ؛ قلا يَخْرج عن 


المهْدَة إلا بفمله » وآمًّ /؟ تنوه فمثْهم مَنْ كَل إِنَهيَقضى الفعل بَعْدَ ذلك » 


لع سام 


ا : 0 


نفك لى ك1 الرازى:: وف قل :ابت بل لابه لي خا ين 
دليل زائد . | 


1-9 


الخلاف : أن كول لقال لغيره : « افْعل كذَ) » هَل معنّاه : افعل فى ., 

ل لأ + يق الأ وا مي فل لأ على هذا 

أبن أو مناه افع فى القانى » من ييا حال الّمَان الث » وآلرأيع ؟ فنا . 
نا بالأول : اقتضى الأمْر الفعل فى سائر الأزْمَان » وإ قُلنَا بالانى :لم قتضه ؛ 


وعد كي , 


قصَارت هده سال ليه . أ 


وأحج مَنْقَل: نه امن ديل متقصل بأل قوله : ١‏ افعل » قائم ما 50 
ْمل فى الّْمَان الثّانى . 1 


1 


وقد بي أنه ذا قيل لَه ذلك , ورك الفعل فى الرّمان الثَأنى » »لم يَكُنْ ذلك 


الَو سي وجب الفعل فى الرمَان التَالث » ذا هاهنًا ضرورة أنه لا اوت 


عه ل تيه سسم 


بين | ين 


اوم 


وحن أبو بكر الرازى على قَوله بأنَ لظ « افعَل يَفْتضى كو المأمُور قاعلا 
عَلَى الإطلاق . وهَذا يُوجبْبَقَاء الم مالم يَصر امور اعلا . 


وَآَيْضا : الآمْرٌ ا فض فتضى وجوب اللأمور به » ووجوبه يقْتضى كو كوت على القور , 
0 ميك لنا عا أحدهماء وقد أمكن تنح 


0 ينهم ؛ بآن 0 أؤقات الإمكان ؛ للا تقض وجوبه » 


ذم يش جياه فى التاَى ؛ لآ مقتضى الآمر» وهو كن الأمُور اعلا» 


الكسالة الرابعة 
الإخلال ؛بالأمور به هَل يوجب القضاء (1) 


00-0 


قال القرافى : هاهنا قاعدتان » هُمًا سر البحث فى هذه الْسألّة . 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن العلماء اختلفوا فى أن الخطاب المقتضى لوجوب 
العبادة فى وقت مخصوص هل يقتضى وجوب القضاء عند الإخخلال بالآداء أم لا يقتضيه 
بل القضاء يجب بخطاب جديد ؟ 

الثانى هو : اختيار جمهور المحةاتين . فإذا قلنا القضاء يجب بالمخطاب الأول المقنضى 
للأداء نيصير الإخلال بالمأمور به موجبآ للقضاء ومعناه : أن الخطاب الأول اقتضى 
إيجاب الأداء . فإن آخل بالعبادة إما بأصلها . أو بشرطها اقتضى إيجاب القضاء . 

واختار الغزالى وصاحب المعتمد : أن القضاء يجب بالامر الأول . 

وقال ابن برهان : ذهب بعض أصحابنا » ومعظم اصحاب أبى حنيفة إلى : أن 
القضاء يجب بأمر جديد وذهب اللمعتزلة بأسرهم إلى : أنه يجب بالآمر السابق  .‏ - 


القاعدة الأولى : أن المقتضى للمركيات فى - جهة الثبوت » فإذا أرعيت الله , 
- تعالى - الصوم فى رمضان: فقد أوجب الصوم وريادة إلزام كونه فى 
رمضان» فالمأمور به مركب من أصل الصوم » واختصاصه المعيّن ٠.‏ 0 3 


فإذا قات وَصْف الزمان بالمتعدّر 2١(‏ يصير النص كالعام المخصوص إذا س1 
كم إن أحد تركف رقن سج فى الناتى:. قفن الل هاا يفن 
أصل الفعل بعد تعذّر صومه اللخضوص ٠‏ فيوقعه المكلف بعد ذلك . ء' 1 
فمن لاحظ هذه القآعدة, .قال : القضاء بالأمر بالأول . 


القاعدة الثانية : أن الأوامر تتبنع المصالح كما أن النواهى تتبع المفاسد ١‏ فإذا ٠:‏ 
أمر الله - تعالى - بفعل فى وقت » فلا بد لتعيين ذلك الوقت من مصلحة ٠‏ 
تفتضى اختصاص الفعل به ؛ لأنه عادة الشرع فى شرائعه فى رعاية اكصالح . 
وحيتئذ إذا خرج ذلك الوقت لا يعلم هل الوقت الثَّانى مشارك الوقت الأول 
فى الَصلّحَة أم لا ؟ ش 

فإن من قال لغلامه قبل'الفجر بيسير فى رمضان : اسقنى الآن ماء » 'فتركه ' 
إلى نصف النهار ثم أتاه بالماء » فهذ الوَقْتُ لا يشارك ذلك الوقت فى 
مصلحة السّقى 3 وأنه قبل الفجر يتقوى به على الصوم » والآن يفسد عليه : 


- وقال العالمى : الأمر المؤقت هل يقنضى إيجاب الفعل فيما عدا ذلك الوقت أم لا ؟ ا 
وهو اللائق بفروع أصحابنا » فإنهم وقفوا إيجاب القضاء فى الواجبات علئ آمر 
جديد . 1 
وقال بعضهم : يجب بالامر السابق » وأصحاب الشافعى ذكروا له قولين : 
أحدهما : أن يجب بالأمر السابق, . 
والثانى : ما اخترناه .7 
وقال أبو الوليد الباجى :الأيجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثان . 
وذهب الحنابلة إلى : أن القضاء يجب بالأمر الأول . قاله الاصفهانى فى «كاشفه». 
)١(‏ فى الأصل بالتعذر . 


00 


الصوم . وإذا حصل الثْنّك فى اشتراك الأوقات فى الصالح لم يغبت وجوب 
لعل الذي اه النفر ٠‏ فى وَقْتَ أو آخر إلا بدليل منفّصل » » وإن كان فى 

بعض الصور قد علم مشتاركة الأوقات فى تلك الصلحة إلا أن ذلك يكون 
بدليل من خارج فى خصوص تلك الله لا من جهة الأمر با هو آمر » وايش 
تقدم أن الخصوصات 2١١‏ قد تكون شروطا فى المعانى الكلية » ٠‏ فلعل خصوصٍ 
هذا الزمان شرط قُقَدَ فَيعْدَم الملروط ء فمن لاحظ هذه القاعدة قال : القضاء 
بأمر جديد » وهو.مشهور المذاهب 299 » فهذا سر المسألة . 


قوله : ١‏ إذا قال له :امل ؤم لخم لا :ولالد له على اغب بوم الججعفة 8 


قلنا : كلامكم يقتضى أن الامر لا يدل على يوم آخر غير يوم الجُمعَة » 
وهذا لا نزاع فيه . إنما النزاع فى تناوله للْفعل من حيث هو فعل ٠‏ ويختار 
المكلف زماناً يوقعه فيه » فيكون الزمان الثَّانى من ضرورة إيقاع مطلق الفعل 2 
لا أنه مدلول الأمر الأول . 

قوله : : وردت الأوامر مع عدم اقتضاء القضاء ٠‏ والأصل عدم مخالفة 
الدليل » . 

قلنا : الأصل معارض بأصل آخر » وهو أن الأصل بناء الفعل فى زمنه » 
والأمر دال عليه » ولم يأت به . 

قوله : « عدم إيجاب القضاء غير إيجاب عدم القّضاء » ومخالفة الظاهر 
إنما تلزم من الثانى دون الأول © . 

تقريره : أن النص إذا لم يوجب القَضَاء لم يكن متعرضا لعدم القضاء » 
ولا للقضاء » فالدال على القضاء بعد ذلك ليس بينه وبين النص الأول 
معارضة » فما خولف الظّامر 

أما إذا أوجب النّص الأول عدم القضاء حصل بينه وبين الدّال على القضاء 
ثانيا معارضة . 


. فى ب الخصوصيات‎ )١( 
. (؟) فى أء ب المشور من ن المذهب‎ 


فجواب الظاهر من جهة.إيجاب عدم القضاء . .لا من جهة عدم إيجاب 
القضاء . ْ ! 1 
ْ ا ل ل ل ل 
معناه افعل فى الزمان الثانق .. فإن عصيت ففى الثالث © . 
يريد بقوله :.؛ الزمان:الثانى » باعتبار زمان ورود الأمر ؛ فإن رمن ورود 
الأمر هو الأول » وأول أزمنة إمكان الفعلٍ هو الزمن النَّنى من الزمن 'الذى 
ورد فيه الأمر . ْ 
( تنبيه ) 0 
القول بالفعل - هَامَنًا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء إذا عين للفعل ' 
زمانا ؛. فإن الزمن مَاهنًا إثما تعين تعينا تابعا لورود الأمر » فلو تأخر الأمر 
سد تأخر زمن الفعل ذلك » ولو تقدم تقدم 2 والزمن التابع للأمر ظاهر .. 
ل ان نفس الفعل من حيث هو . 
فعل ١‏ ولم يؤت بتلك الَصلّحَة فييقى المكلف فى عهدتها . وأما إذا عين ' 
الزمان ك ١‏ رمضان »© فظاهر الحال أنه ما عينه إلا وفيه مصلحة تخصه . كما ' 
أن ظاهر الإطلاق عدم ا * ولو أن بين الأرمنة تفاوتاً لعين 1 
الراجح منها : 5 
قوله : « احتج القائل بعدم الفعل بعد ذلك أن قول القائل : ٠‏ افعل » قائم 
مقام قوله : ٠‏ افعل فى الؤمن الثاتى » + وقد يا آه لا يقتضى القضاء أ 
فكذلك هاهنا » . 
: الفرق أن قوله فى الزمن الماضى يقتضى مفهومه عدم لفل فى غير 
لا ار ِْ 
ملاعم اعبار اعون ١‏ لك نوق لزيا ميض بن مخ 3 
اختصاصه لمصلحة ٠‏ بخلاف ظاهر الإطلاق يقتضى إلغاء خصوصات الزمان 1 
عن الاعتبار . 


04 


له : ١‏ لفظة ١‏ افعل » يقتضى كونه فاعلاً على الإطلاق » . 

قلنا : لا نسلم ؛ لأنا نفرع على القول بالقّوَر » وعلى هذا التقدير لا 
يقتضى الفعل على الإطلاق ٠‏ بل فى الزمن الذى يلى ورود الصّيغة ٠‏ فإذا 
تعذّر ذلك الزمان لا يقتضى أن مقتضى اللفظ باق على حاله ٠»‏ بل يمكن أن 
يقال + تعذر ذلك الزمان بع اكذكول .وهو >الرّمَانَ الذئ يل ورود 
الصيغة» وبقى أصل الفعل » أما أنه يقتضى أنه فاعل مطلقا فلا . 

« سؤال » 

قال النقشوانى : اختياره فى هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا » أن 
الوجوب إذا نسخ بقى الجواز ؛ فإن الدال على المجموع فى الصوتين قد تعذر 
جزء مدلوله » فينبغى أن يبقى فى الآخر فى الصورتين » جوابه أن عرف 
الاستعمال يقتضى أن تخصيص الأزمنة يقتضى اختصاصها بمصالح فيها » أما 
الجواز بما هو جواز فلا نجده فى عرف الاستعمال يختص بالوجوب » لمصلحة © 
تخص ذلك الجواز + فافترقا ولا تناقض . 

( تنبيه ) 

زاد التبريزى )١(‏ ققال : فعل القضاء إما أن يكون مطابمَا بمقتضى وجوب 
الأداء أو لا ء فإن كان الأول وجب أن يتخير بينهما » وليس كذلك » وإن 
كان غير مطابق وجب ألا يكون مقتضيآ ؛ لأن مقتضى الأول المطابقة . 

ويرد عليه : أن الأمر الأول قد تعيّن الافضل فى الرتبة الأولى » فإن تعين 
1 تبة الكّانية » فيصدق عليه حيتئذ أنه مقتضى الأول » وليس 
مطابقآ للمقتضى الأول » ولا بجميع المقتضى ؛ لأنه بعض المقتضى ١»‏ والبعض 
لا يطابق الكل . 


. ينظر التنقيح : 47/ ب‎ )١( 


« سؤال » 
قال التبريزى 2١7‏ على لسان الخصم : إن الزمان فى العبادة كالأجل فى 
الدين » وفوات الأجل لا يسقط الدين 3 فكذلك فى العبادة : 
وأجاب عنه : بأن الأجل فى الدّين مهلة تيسّر على الغريم » والدين 
مقصود بما هو دين ٠»‏ فلو فهمنا أن العبادة مقصودة فى ذاتها دون الزمان كما 
فهمنا فى الدين قلنا بالقضباء أيضآ » لكنا نجوز أن تككون إضافة الفعل - 
- للزمان كإضافة الفعل إلى وقت عرفه ومكاتها . 


. ينظر التنقيح : *5/ ب‎ )١( 


امل 


د مدير اس سبي 
المسالّة الخامسة 
فى أن الأَمرَ بالأمْر بالشىء لا يكون أمرا به 
َال الرازى : الححق أن لله تَعَالَى , إذا قَالَ لويد : « أوجب عَلَى عَمْرِو كَذَا » قَلَوْ 
قال لسَنرو : ٠‏ وكل ما أوجب ليك ريد فهو واجب لِك » كَانَ اأمر 
بالأثر بالشر ا أثرا بالف ».فى هذه الصورف ولك المقيقة نما ججاء من قرله: 


3 م 
و مه سىس عرس اس عيص ع 2 


كل ما أوجب فلانُ عَلَيِك» فَهِوَ وأجبّ يك . 

3 000000 ل لك سم عسو ام ضام رعاعى 
أما لو لم يقل ذلك ء لَم يجب ؛ كما فى قوله عليه الصلاة والسلام : 9 مروهم 
بالصلاة» وهم أبِنَاء سَبْع» فَإِن ذلك لا يقُتضى الوجوب عَلَى الصبى» والله أعلّم. 
الَسألة الخامسة 
٠‏ 8 2 1 6ه 
الأمْرٌ بالآمر بالشتىء لا يكون آمْرَ) بذلك الشىء 
قال القرافى : قلت : هذا هو الى ؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على 

الأول 2017 : 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن الذى ذهب إليه جميع المحققين هو : أن الأمر 
بالأمر بالشئ ليس أمراً بذلك الشئ مثاله قوله تعالى : ظ# خذ من أموالهم صدقة » 
[التوبة : 3٠١7‏ 1» وقوله عليه الصلاة والسلام 5 « مروهم بالصلاة لسبع ؟ 8 

والخلاف منقول عن بعضهم نقله العا مى وابن الحاجب من المتأخرين» والدليل عليه: 

إن أمر الله متوجه نحو الرسول كَلعٍ والولى ولم يتوجه نحو غيرهما والصيغة 
موضوعة لما ذكرنا » فيجب عليهما لا غير . 

نعم لو قال الشارع : وكلما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب عليكم 
كان الشئ واجبآ بإيجاب الرسول وَل وإيجاب الولى ولا نزاع فى ذلك » وإثما النزاع فى 
الأول . 


أما الثانى . فلا ٠‏ كما لو قال له صح على الدابة » » لا يقال. . إن 
السيد أمر الدابة ٠‏ فقوله ::« مر فلانآ ؛ مثل قوله : ٠‏ صح على الدابة © . 
فإن قلت : قد قال عليه السّلام لعمر بن الخطاب لا طلق ابنه عيد الله . 
-رضى الله عنهما - امرآته فى الحيض : « مره فَليرَاجعهَا حتّى تطهرأء ثم 
تحيض ثم تطهر ٠‏ ثم إن شاء طَلَمَهَا وإن شاءً مها ٠‏ فلك العدة الى أمَرٌ 
اله أن كن لها الثشائ» 207 ٠‏ وأجمعت الامة على أن ذلك كاا واجبا على 
ابن عمر ٠‏ | 1 ْ : 
قلت : لكن ذلك الوجؤب ليس هو مقتضى صيغة الامر الصادر من وسول '' 
الله يك ٠‏ بل فهم عمر وابته أن مقصود رسول الله - صلى الله عليه وسللم - 
التبليغ لعبد الله » لا لآن أباه يأمره من قبل نفسه ٠‏ ولا تزاع إذا فهم التبليغ أن . 
الثانى يكون مأموراً بالأمر الأول » وهل 00 السلام : 3 مروهم ب بالصّلاة 
لسبع واضربوهم عَلَيْها لسَرٍ » 0ن يقتضى تعلق ندب الصبيان » أو ذلك 
استصلاح لهم كالبهائم ؟ 


قولان للعلماء رضى اللهإعنهم . 
0 0 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 207/4 ء كتاب ١‏ التفسير © سورة أ 
الطلاق » باب )١(‏ الحديث (5908) ؛ وأخرجه مسلم فى الصحيح : ؟/ 3١97‏ . 
كتاب ١‏ الطلاق ؛ . باب تحريُم طلاق الحائض »؛ » الحديث )١51/1/1(‏ (181731/0). 

قري أو اده راجن لعن حمر ل شي ع ا د 1 السئن : 
١0 0١‏ كتاب الصلاة (؟) ٠‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (55) ٠‏ الحديث 
(595)» وبمعناه عن سبرة بن معبد » أخرجه : أحمد فى المسئد : #/ 404 فى مسيل ' 
سبرة بن معبد. رضى الله عنه:. وأبو داود فى المصدر السابق : "7/١‏ ». الحديث 
١ )444(‏ والترمذى فى السئن : 7094/7 ء كتاب الصلاة (؟) . باب متى يؤمر الصبى”" 
بالصلاة )١949(‏ , الحديث (1.197) * وقال  :‏ حسن صحيح ؛ ». وليس عندهم ذكرا ْ 
التفريق فى المضاجع . وأخرجه الدارقطنى فى السئن : 77١ /١‏ . كتاب الصلاة 6 باب. 
الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها 0 


١84 


مع 6 سي 
المسآلة السادسة 
0 5 


الأمر باهي لا يفتضى الأمر بشاء من جرْياتهًا 
كقوله بع ها الب لا يكو هذا ثرا عه بال القاحش » ولا لدم 


و ا 57 
الُسَاوى ؛ لأ هين التَوعين ِ يشتركَان فى مسمى البيْع » ويَميرُ كُل واحد منْهمًا 
ع" صاحبه » بخصوص كونه واقعا تم اذل , لعن القاحش » وما به 


لمعه 3 7 


1 الاشتراك يرم به لاسا وَغيْر نتلوم له . 


8 عر 6 نا-5 
لالع اذى هو جهة الاشتر تراك , لا يكون أمراً بما به يمتاز كل وأحد 
من لين عن الآَرء لا بالذّات ء ولا بالاستلركم . 
رذ كَانَ كدَلِكَ» فَالآمْر بالجئس لا يكون ألبنّه مرا بتىء من آنواعه ‏ بل إذا 


6ن فى معو 


دلت القَريَعلَى الرضا يض الأنواع » » حمل اللّقْظ عليْه . 
ولذلك فنا : الوكيل بالبَيْم المطلّق » ٠‏ لا يلك الب بين قاحش » ونا كان 
َلك اليم ب من امل + لقم القربتة الدلّة على الرّضا به » يسبب العرف » 
وهذه فاعدةٌ شرعية برهانية» يحل بها رمن القواعد الفهية إن شاء الله 
واه آعم . 
الَسلَة السادسة 
الأمْر باماهيّة الكلية لا يكون أمراً بشئء من جزئياتها )١(‏ 


قال القرافى : قلت : هذا فرد من قاعدة » وهى أن الدال على الأعم غير 


- اعلم وفقك الله تعالى : أن هذه المسألة ذكرها المصنف ولم ينقل فيها خلافاً‎ )١( 


ظآ 


- بين العلماء ٠‏ والفرع الذى فرع عليه مختلف فيه بين الشافعى ولبى حنيفة رضى الله ' 
عنهما » وتقرير ما ذكره المصنف ظاهر وواضح . 0 
وذلك لأن قول القائل : «ابع » أمر بإدخال المأهية الكلية فى الوجود لا بمعنى اكونه. '! 
كلياً عقلياً ومنطقياً ع ٠‏ بل بمعنى أنه. كلى. طبيعى » والدليل عليه :'أن الصيغة موضوعة '. 
لذلك وهو واضح ٠‏ فتكون الصيغة بالوضع دالة على طلت إدخال القدر الشترك بين : 
البياعات فى الوجود » والدال على القدر المشبترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيات»" ٠‏ 
فلا دلالة لهذه الصيغة على طلبٍ بيع جزئى خاص لا بالمظابقة ٠‏ ولا بالتضمن ولا. 
بالالتزام لكن القريئة إن دلت على الحمل على شئْ من الجزئيات وجب الحمل عليه وإلا : 
فلا » والحمل على ذلك الجزْئى بسب الدلالة الخارجية لا بسبب الدلالة اللفظية .'! 
ويتفرع على ذلك فرع مختلف فيه بين الشاقعى وأبى حنيفة وهو : أن الوكيل بالبيع . 
المطلق لا يملك البيع يالغين الفائحش ويملك البيع يثمن المثل . 0 
ووجه التفريع : أن الصيغة الموضوعة لطلب الماهية الكلية لا تدل على طلب جزئى ١‏ 
من جزئياتها ا ار 0 
والقرينة دلت على أن الرضا بالبيع فبثمن المثل ولم يوجد بالنسبة للبيع بالغين الفاحش . 
قال صاحب الإحكام : قال بعض أصحابنا : الأمر إنما يتعلق بالماهية الكلية ولا 
يتعلق بشئ من جزئياتها كالامر بالبيع ٠‏ فإنه لا يكون 'أمرا بالبيع بالغين الفاحش ولا 
بثمن المثل ء ؛ بل إنما يتعلق بالقدر الشترك ونقل الحجة المذكورة بعبارة نفسه » ثم قال : 1 
هذا غير صحيح » وذلك لان ما به الاشتراك هو الحزئيات بمعنى كلى لا يتصور لوجوده 
فى الأعيأن ٠‏ وإلا لكان موجودا فى جزثياته فيلزم من ذلك انحصار ما يصلح لاشتراك 7 
كثيرين فيه ما لا يصلح لذلك وهو محال . ْ 
وعلى هذا : فليس معنى, اشتراك الحزئيات فى ليشن الكلى إلا أن الحد المطابق 1 
للطبيعة الكلية مطابق للطبيعة الجزئية بل يتصور وجوده فى غير الأذهان ٠‏ وإذا كان 
كذلك فالامر طلب إيقاع الفعل كما.تقدم ٠‏ وطلب الفعل ينتدعى كونه متصورا فى 
نفس الطالب ٠‏ وإيقاع المعنى الكلى فى الأعيان غير متصور فى نفسه فلا يكون متضور؟ ' 
فى نفس الطالب فلا يكون أمرأ به » ولانه يلزم منه تكليف ما لا يطاق ٠‏ فالامر :لا 
يكون إلا بالجزئيات الواقعة فى الاعيان وإن سلم أن الأمر يتعلق بالمشترك ٠‏ فالآتق 
للها 1 


- بالبيع بالغين الفاحش آت بمسمى البيع الموكل فوجب أن يصحح نظرا إلى صيغة 
التوكيل . 

وقال صاحب التلخيص : فرق بين قولنا : ١‏ الماهية الكلية 6 وبين قولنا 2 لكل ماهية 
كلية 5 » فالقائل إن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرآً بشئ من جزئياتها إن كان مراده 
أن هذا غير واجب فى كل الماهيات الكلية . 

أو ليس يجب أن يكون لكل ماهية كلية لازم ذهنى من جزئياتها يدل عليه بالاستلزام 
فهذا حق . 

وإن كان مراده أن الحكم فى كل الماهيات كذلك ٠»‏ وأن الأمر بشئ من الماهيات لا 
يكون أمراً بشىء من جزئياتها فذلك ليس بحق . فإن من الماهيات ما يلزمها بعيض 
جزئياتها لزومآ ذهيئا وذلك مثل قول السيد لعبده  :‏ اسقنى © ٠‏ فإنه ينتقل ذهن العبد 
إلى نقى الماء البارد العذب دون المالح الحار حتى لو سقاه ماء حارا استحق اللوم . 

وأما سبب ضرورة هذا الجزئى لازمآ لتلك الماهية الكلية هو : كثرة الوجود والوقوم 
والتعارف » وخصوص السبب لا ينافى اللزوم الذهنى ٠‏ بل هو الذى أوجب للزوم 
الذهن فلا نقول هذه الدلالة بسبب التزامية » بل عرفية لأن العرف صار سببآ لحصول 
اللزوم الذهن فكيف يتأتى أن تكون التزامية » ثم أنت تعلم أن المصنف يدلل على سلب 
الدلالة الالتزامية عن جميع الماهيات الكلية على جزئياتها بما ذكر من المثال مع أن الدلالة 
الالتزامية حاصلة فى بعض الجزئيات ثم قال : 

لفظ البيع للتجارة ٠‏ ومن سمع أن فلاناآ أمر فلانا بالتجارة فإنه يخطر بباله أنه أمره 
بالتجارة الرابحة أو العارية عن الغبن الفاحش ٠»‏ فالامر بالبيع ويكون دالا على الأمر بهذا 
الجزئى بطريق الاستلزام فلا يصح قوله : « وغير مستلزم ؛ هذا ما قاله صاحب التلخيص 

والكل فاسد . 

أما فساد كلام صاحب الإحكام : فيتوقف على تجديد العهد يقاعدة من قواعد المنطق. 

وتلك القاعدة : أنا بينا أن الكلى إما منطقى أو طبيعى ٠‏ أو عقلى وبيانه : أنا إذا 
قلنا : إن البيع كلى فهناك أمور ثلاثة : 

الأول : ماهية اليبع من حيث هى هى . 

الثانى : قد يكون كلياً . ٍ- 


اللدلمل 


ذال على الأخَصّ ١‏ فإذا قلنا : « فى الدار جسم »© لا يفهم أنه نام ٠‏ وإذا 
قلنا: « إنه نَامٍ » لا يفهم أنه حَيّوان » وإذا قلنا.: « حيوان * لا يفهم أنه 
إنسانء وإذا قلنا: « إنسان :" لا يفهم أنه زيد . 


تل كلت لزان قل قو بطق م ا الشمس فى قرد 
منها . وكذلك القمر »' وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضَاتها » الأصول 
تنحصر أنواعهم » فى أشخاصهم دائماً . 

فإذا قلت : « صاحب مصر » إنما ينصرف الذهن للحاضر الملك فئ وقت 
الصيغة » وكذلك « قاضى العزاق » ونحو هذه النظائر ». فيكون الأمر' بتلك 
لماهية الكلية يتناول ذلك الجُرئى فى جميع هذه الصور . ش 

قلت ارات للك او ل الما بل من رقي الاي 
ومقصود المسآلة إما هو دلالة الل من حَيثْ .هو لفظ . 


- الثالث : تلك الماهية بقيد كونها كلية » والأول هو الكلى الطيعى والثانى هو 
الكلى المنطقئ ٠‏ والثالث هو.:: الكلى العقلى . : 
وإذا اتضحت هذه المقدمة. فلقول. : الكلى الطبيعي يوجد فى الأعيان والدليل عليه : 
أن هذا البيع موجود فى الأعيان وجزء هذا البيع نفس البيع بالشرورة + وجزء الموجوة 
موجود جزما فالكلى الطبيعى موجود فى الأعيان . 
وأما الكلى المنطقئ والعقلى ٠‏ ففى وجودها فى الخارج خلاف بين العقلاء وبهذم ' 
القاعدة تبين فساد كلام صاحب الإحكام . ١‏ 
وذلك لأن الببع هو : القدر المشترك بين البياعات هو الكلى الطبيعى ولا شك فى 
وجوده فى الأعيان , والخلاف بين الكليتين الآخريين وبه يندفع عدم تصوره ف نفس 
الطالب ولزوم التكليف بما لا.يطاق . قاله صاحب ١‏ الكاشف © . 
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َال الرازئ : الال الأول عن نينتا 200 أن يكون مأمورا. 
لا بَنتى أنه حَال ده يون نْ مُأمورآ فَإِه مَعْلُوم لفسا بالضرورة ؛ بل بمعنَى مع 
0 بوث بن عر 00 


نه يجوز أن يكون الأ جود فى الخال » هم إن الشخص اذى سود 
ذلك يصير مأموراً ذلك الأمر » وأمَا سائر الفرق » فَقَد روه . 


َنا أن الواحد ما ء حَالَ وجوده » يصير مَأمُورا بأمْر الول - صِلَى اله عَلَْه 


وآله وسلم - مع أن ذلك الأمر ما كان مجُودا إلا حال عدم . 


وكذّلك لا يبعل عل أن ب سر بذّات الأب ؛ طَلَب تل العلم من الولّد الى 


و و ديه 


سيوجتد » ونه لو مرا ذلك الب ؛ حتى وجد الولّد » صار الود مطَالبآ 
بذلك الطلب ؛ فكذ المعتى القائم ب بذّات الله تعالَى ؛ الْذى هو اقْتضاء الطّاعة من 
لعباد » مَعتى قَديم» وآ العباد» ذا وبجدواء يصيرون سل بذك الطب ” 


إن قيل : أمر الى - صَلَى الله عليه وآله سل "خيلا على أحَد» لهو 
د عله الملا ورالسلوم - حبر أن لله تََالَى يأمر كل وأحد من" 1641 عند 
عدمده ا سوقره. 26 رع 


وجوده 2 فيصر ذلك ؛ إخباراً عن 8 الله تعالى للد لان 
الأ حل ملعتم الأتور.. 


سما أن قل الرسُول يق وجب" الطاعة ‏ ولك وُجد متاك فى الال مَنْ 


000 000 


َينَاء أما فى الأزل » فلم يوجد أحد يسمع يسمع ذلك الأمر 


سمع ذلك الأمر 3 وَبلّعَهُ إلَيْنَا 


لسو ووو 2 سوم 0 


وهنا مَكَانَ ملك الأمر عبن 
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وه د برو ور ققدم 


ثم م ذَكْرتُمُوه مُعَارض بدليل آخَر » وهو : أن الأمرحبَارةعَنَ إلرَام الفغلى ‏ 
وفى | إلرَآ م الفعل من غير وجود المأمور عبت ؛ قن مَنْ جَلَس ) فى الدار يمر 


0-0-8 وامه 548 8 و 
ل داقر سر لان انر مسي سر اسار لد 
محال . 


والجواب : قله : مر التبى يكل عبار عن الإخبار » كنا : من أصحًا بن من قَالَ 


ساس 
هه الى اس عرااغة 


لكت وكذلك أمر لله َعاَى عبارة عن إخباره بول العقاب على من يرل 
لفل القلانى؛ إلا أن هذا مششكل من وحن : 1 


ل 


أحدهما :أن يّْ يماقم :أله لَوْكَانَ الأمر عبار عَنْ هذا الإخبار » لَتَطرق . 


التصديق وَالتَكْذِيبٌإلَى الأمْرِ» ولام الَو عن العقاب على ترك الواجبات و 
لأ للف فى حَبرِ الله تَعَلَى محال . 


الانى : أنه لو أخبر فى الأزل » ؛لكَانَ : ما أنْ بخبر نفْسه » وهو سقَة» أو غير 
وهو محال ؛ هلس هال يه . 


ولصعُوبة هذا اَذ » دمب عبد اله بن سعيد بن كلاب اللمِيمى' من 


م 


أصنحَنا إلى آنا لام ل الى فى اأزل لم يكن أمراء ولا هيا »كم ار فيا 
لايَرال كَدَلكَ . ْ ش 
ولقَائلٍ أن يَقول : إنَّ لا نعل من الكلام إلا الأمر وَالنَهْى , والخبّرء فَإِذَا 
اج واو عع د لف رام عو ات 2 
سلمت سلمت حدوثهما , فد قلت بحدوث الكلام . 
إن ادْعيتَ 0 شىئء آحَرَ» فَعلَيْك البيان بإقادة تصوره 6 َم إَامَةُ الدلالة على 


أن الله تَعالَى مَوْصوف به ثُم إِقَامةُ الدلالة عَلَى قدمة . 


لم 


00 0 و دملاو 


وله أن :أن باهم لق تايل النساو »كنوب 


04 


عن أصل الإشكال ؛ بن قاعدة الحكمة 8 مبنية على قاعدة | لسن وَالقبْحٍ وَقَدْ 


الَسَألَةُ الأولى؛ 
شمر ورشم يوي يم وو 0 1 
المَعْدوم يجوز أن يكون مور 

قال القرافى : قوله : « أمر الرسول - عليه السسّلام - إخبار عن أن اللّه - 

ع لو »لا أنه مأمور حالة عدمه ) , 
: الحق أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - غير آمر » ولا ثاٍ » 

اع ا - تعالى - هو الْشَرْعَ » 
وكل مبلغ مخبر ء فالرسول - عليه السلام - مخبّر » لكن مخبرنا عن )١(‏ 
الله - تعالى - أنه أمرنا بأمره القديم الأرلى فى الآرل على تقدير وجودنا 0 
ل وحصل التعلّق فى الازل بما سيوجد من الحركات 

فى المستقبل » فكما تعلق العلم بالمستقبل يتعلق الخطاب 227 فى المستقبل 
بالمعدوم » ولا نرَاعَ 2 فى ذلك ٠‏ وأخبر الرسول لطع الم + يما 
إذا وجدنا 0 وحصلت شروط خاصة بذلك الزّمّان هو زمان تعلق أمر الله 
-تعالى - وأحكامه » والكائن قبل تلك الشروط ليس متعلق الحكم » 
فالكلام وتعلقه قديمان كالعلْمٍ وتعلقه والمتجدد ومتعلقه » وكما يستحيل وجود 
علم بلا مَعْلُومٍ يستحيل وجود أمر يلا مأمور ؛لكن الأمر فى الأزل بالتعلّق فى 
الأزل على شرائط مخصوصة . وكذلك يتعلق العلم على شرائط مخصوصة » 
فما علم الله أن زيداً يصير عالماً » ويعيش مائة سنة إلا بناء على أسباب كثيرة ؛ 
وشرائطه متعددة فى كل يوم شرائط كثيرة - لضرورة الحياة من النفس» والغذاء 
أو أسباب عادية فى الحفظ للعلوم » وغير الحفظ » فالبابان سواء » فكما عقل 
فى أحدهما التعلّق فى الأزل الذى سيوجد فيما لا يزال » فليفعل فى الآخر 
وأما أنه عليه السلام أخبر بتجدد أمر الله- تعالى- عند وجودنا فممنوع 3 

. فى الأصل مخبر عن أن‎ )١( 


)١(‏ فى الأصل : الطلب 
() فى الاصل محال . 


١6 


قوله ل اا يا 
الارل فليس ثم أحدأء فكان ذلك الأمر غيعاً »  .‏ ' 

قلنا قلا دقر العيع فى هذ معاون وامدة لشن والقرت + :وتيعين نه + 
سلمناه » ولكن القبيح أن يتكلم الإنسان بكلامه اللّسَانى » وليس هناك من'' 
سحنة ع نهذ قيع .عرفا انا علوي الإسان و تلوت شكرا في انور 
مُعاده ومعاشه ع ولا يكون هنالك أحد فهذا ليس قبيحا » بل أجود الفكرة 
حال الخلوة » ولا معنى للفكرة إلا الكلام النفسانى21(7 وأنواع الإخبارات ٠‏ 
ونحن ما ندّعى فى الأزل إلا الكلام النفسانى الذى لا يقبح حالة عدم الغير »” 
فلا عَبَثَ حينئذ على قاعديّنا ولا على قاعدة العتزلة فى الحسن والقبح . ' 

وبهذا التقرير يظهر يُطْلان قولهم : لو قعد الإنسان فى بيته يأمر وينهى » . 
وليس هنالك أحد كان عبثاً . 

له : « الأمر إلزام للفعل » وإلزام الفعل من غير موجود مأمور محال». . 

قلنا : هذه مغالطة » ما ألزم الفعل إلا الموجود ؛ لأنه تعالى إذا ألرّم فى : 
الأزل المكلف على ثقدير وجوده » فما ألزمه إلا حالة وجوده » ولم ؛يلزمه.. 
حالة عدمه شيئاً » ففرق' بين إلزام المعدوم إذا وجد حالة وجوده وبين إلزام. 
المعدوم حالة عدمه ء المخال إنما هو فى الثانى دون: الأول » ونحن لا نقول 
0 

سل باك ل الزن مشا م ب ال ا 

قلنا : لا نسلم أنه محال ؛ ؛ لأن كل عاقل يسند فى فكره طول ليله وثهاره» . 
ولا معنى للإسنادات إلا الإخبارات » ومع ذلك 7" أجمع العقلاء على 
حسنهء فلا يكون فى حق الله تعالى قبيحاً » 00 
معلوماته * ويخبر عن:كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله » وذلك” 


: فى الأصل. : النفسى‎ )١( 
فى الأصل وأجمع‎ )5( 


١ك‎ 


غير متناه فى متعلقه : وليس فى ذلك محال آلبتة » » بل ذلك واجب عقلاً عند 
أهل الحق على ما قالو والله تعالى فى الأزل » وما لا يزال مخبراً عن 
صفات كماله » ونعوت جلاله بعينه بكلامه النفسانى » وذا واجب الوقوع عقلا 
أزلاً وأبدآء» ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى » بسمعه القديم » وإلى هذا الإخبار أشار 


عليه السّلام بقوله  :‏ لا أحصى ثَنَاءُ عَلَيِكَ نت كَمَا أنْيْتَ عَلَى تك » 2©7. 
باد عارة اس عو دوك عن فياك واه اماق د تن على 
نفسه دائمآ أرلا وأبدآ » ولا معنى للثناء إلا الإخبار » فهذا واجب حق لاينكره 
إلا من لم يرتض بالعلوم العقلية الكلامية . 
قوله : ١‏ له أن يقول : الكلام هو القدر المشترك بين هذه الأقسام » 
تقريره : أن الخبر : إسناد يحتمل التصديق والتكذيب بما هو حبر لا يفيد 
إضافته إلى مخبر خاص أو مخير عنه خاص 9©) , 
والطلب : إسناد الاقتضاء فى الفعل والترك [ إلى ] 29 مكلف معين . 


والتخيير (4) : هو إسناد التسوية إلى مخبر من المُخَاطبِين » فصار الإسناد 
الذى هو المفهوم العام هو القَدرٌ المشترك بين أنواع الكلام » لكن المشترك لا 
يقع فى الوجود إلا فى أحد أنواعه » فعند أهل الحق وقع هذا الكلى فى 
الأزّل فى الخبر وجوبا » وفى الطلب والتخيير جوارا بالنّظر إلى ذلك الكلام؛ 
لأنه (©» من الجائز على الله - تعالى - آلا يخلق العالم؛ وعلى هذا التقدير لا 


)١(‏ أخرجه الترمذى : 584/6 » كتاب « الدعوات ٠‏ ء حنيث (7491) » وأبو 
داود : 146/١‏ ء كتاب « الصلاة » .» يباب : فى الدعاء فى الركوع والسجود » حديث 
(ولام) . 

(؟) سقط آء ب. 

7) فى الأصل : « من © . 

(4) فى الأصل : التقدير . 

(5) فى الاصل : لآن . 
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يكون الله < تعالى +- آمرا ولا ناهيا ؛ فإن أمر المعدوم إنما يتأنى على تقدير أن 
يوجد ٠‏ وإذا كان الواقع فى قلارة الله - تعالى - ومعلومه عدم إيجاد .العالم 
استحال حينئذ أن يأمر وينهى ٠‏ وإنما يقع الأمر والنهى فى الكلام إذا قدر الله - 
تعالى - إيجاد العالم » ولما كان. هذا التقدير من الجائزات كان. تصوّر الأمر ؛: 
والنهى فى الكلام ليس من الواجبات.» بل تابع لخلق الله - تعالى -'العالم».: 
وأما الخبر فواجب الوقوع :قطعا ؛ لان الله - تعالى - واجب له العلم قطعا ٠‏ 
وكل عالم مخبر عن معلوماته ('2 قطعا » فالله <تغالى - :مخبر قطعا ٠‏ 
وهذا أمر.واجب » وليسن لة شرط جائز » فكان واجب الوقوع من جميع ! 
جهاته » أما الأمر والنهى ٠ ١‏ فإنما يصير واجبا من جهة واحدة ٠»‏ وهى أن الله - 
تعالى - سبقت مشيئته بإيجاد العالم ٠‏ فتعلق الطلب والتخيير» » فيعلم الله -: 
تعالى - أنه علق أمره ببعض“: من يوجده من العالم ٠»‏ فصار تعلق الأمر واجباً 
لغيره من تعلق العلم وغيره » فتأمل هذا الموضوع (') فهو صعب دقيق لا! 
يسعه أكثر العقول ولا تقبله » غير أنى رأيت أن أنبه عليه رجاء أن يصادف أهله. 1 

وأما كلام هو قدر مشترك إلا فى نوع من الأنواع فغير معقول» بل . 
فستحيل' بالضرورة ٠»‏ فإن إأراد أن ثم نوعا آخر يثبت فيه الكلام فعليه انه 6 
ونحن () وراء منعه حتى يثبته » وإلا فالحق ما ذكرناه . 0 


( تنبيه ») 


ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا لاك الاغياه ل ورزه الشرم :5 
فإن الأزل قبل ورود الرسل 47 بالضرورة » وقد نفينا الأحكام قبل الرسل 0 
وهاهنا أثبتناها فى الأزل ع 0 : 


' . فى الاصل: معلوم‎ )١( 
' . فى الاصل الموضع‎ )١( 
© 2 فى الأصل : من‎ )5( 
. فى الأصل الرسائل‎ )5( 


١518 


وما الفرق أيضاً بين هذه وبين قولنا فيما سيأتى : المأمور إنما يصير مأموراً 
حالة امُلابسة للفعل ٠‏ وقد تقدّم الجواب عند قولنا : لا حَكُم للأشياء قبل 
ورود الشرع » وأن معناه أن الخطاب لا تعلق فى الأزل إنما تعلق بما بعد 
البَحْث لا بما قبلها » فالمنفى تعلق الأحكام لا ذواتها » وهاهنا الذى ندعيه فى 
الأزل ذواتها فلا تناقض . 
وعن الثانى سياتى » وقد تقدم بسطه أيضا أول الكتاب . 
«( تنبيه ) 


زاد سراج الدين 2١(‏ فقال : لقائل أن يقول : المشترك إذا لم ينفك عن أحد 
القيود لزم من حدوثها حدوثه . 

وراد التُبريزى ("2 فقال : فى الَواب عن أمر الإنسان وحده عب » إن 
الإنسان قد يملا صحائف - وحده - بالوصايا وأوامر ونواه يرجو بها اطلاع من 
يوجد 219 بعده من ولده » أو من غيرهم فينتفع بها » ولا مأمور ولا مَنْهى 


لل 


عنده » فكذلك هاهنا . 


. 770/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
. 1/847 : ينظر التنقيح‎ )5( 
. فى الاصل : يحدث‎ )7( 
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1ك ل 
المسألة الثانية 
ليف الغافل غَيْر جائز ز لص وَالَْقُول 
قال الرازى : أمَا النّص) :َوه هالصلا والسلام: رقع المع تلاث» , 
وآما ا معقول : : فهو : فل الشء روط بالعلم به إذ لمكن تللق ». 
َم مكنا ااسنتدلال بالأحكام علّى مون اله تعالى عالما وإِذَا ثبت هذَاء فلو 
حَصل الأمْرُ بالل حال عَدمٍ العلم به . لكان ذلك تكليفَما لا يُطَاق . 


مللك فر لس عاو لس 00 


وأعلَمْ أن الكلام فى هذه اسالة فرع عَلَى َف تَكُليف ما لا يطاق . 

َِنْ قيل :لانسلُم آنا فل الشىاء مرو بالعلم به هن الجاهل د ْله 
عَلَى سبَيل الاتقاق . . 

إن قلت : الاتقاقى لا يَكُونُ دائمآ» ولا أكتريا » : 

لت : لاْسلَم؛ نكم الىء حكُم مفله »لماجا وو الل مَم مع 
العلم به مَرَةٌ وأحدةٌ ؛ جَارَ َ أيْضا نَانية وثَالتة » فلم إِمْكَانَ ذلك فى الأكثر » ْ 


. وائما. 
لع و سو ار 
الأشسخا ه: 
الال لامك ل يكن تي كين قم يلقلل" 
عالما به - ليف ما لا يطاق ؛ لمن َك ؛ كته معارض ض بأمور : 5ْ 


2 سموضاةا 


ع : أن الث بمَمرة اله تَعَلَى ور فم أن يون ذلك الأ واردا بع 


ا 


حصول الْعرقَة ؛ ولك محال ؛ لاله يرم الأمر إِم بمَْصِيل اللحاصلٍ » أو 


| لديل 


بالجنع بين لين » وهو محَال» ٠‏ أن قبل حصُول المُرة ‏ لكن امور قبل أن 


يعرف الأمر استحَال مه أن يرف الأمر» فإ قَ موه التليف علي حَالَة 


لالنكث لله بلك رعو كوي : 
الّانى :أ موب تخصيل مث قت أبن لما مرو لازن 


عا 


لعقول العقلاء وطباعهم » مالم تمل اسان ضربا من التَاملٍ لا يحص ل لَه 
العلم بالوجوب» فَتقُول : 


رع بيرم 


علمه بوجوب الطّلّب إن أن يَحْصل قبل إثيان بَالْظر» » أو بعد إثْيانه به : 


مه 


سم * يَيْلَّمّ ولك 9 


إن حَصَل فل إنيائه لطر َم نيان لطر لا ممكنه أذ َعْلّم ذلك 
الوجوب ؛ لأنالعلم بالوجوب مشر وط 3 بالإبَان بدك لطر وقبلَالإنيان 


ممه 


ذلك النظر لو وجب عَلَيْه ذلك » وجب عَلْه فى ولت لا يُمُكنه أن ن يعلم 


3 1 


َوه وأجبا عليه » وكَلكَ هو تكُليفَ القافل . 


وَنْ حَصل بَمْد يان لطر قبع الإثيان بالنظر » »حصل العلم بالوبجوب . 
لو وجب عَلَْهِ فى هذا لوقت تَحْصيلٌ العلم بالوجوب » لَِم : ما نَحْصِيل 
الخاصل » » أو الجمع بين اين . 


2 ملا وع ائداه 


ثالث :أن المبى . وألجثون . والثائم عَافلُونَ عَنِ الفغلٍ » ثم إن أفْعَالَهم 
وجب العَرامّات والأروش . 


الرأبع توه تَمَالَى : « ييا لين آمو | لا تَظْربوا الصّلاةً وأ سكارى حتّى 


تَعلّموا ما : تَقُولُونَ 4 [ النّسَاء : 47 ] خَاطَب السكْران » والسكرآن غَافلٌ» فقت 
أنه يَجُورُ خطاب القافل . 


١ك‎ 


سس ابر 


والجواب :الى ألا ووم لفل من لبد روط بطلمه يو ب 


ى أا اهار الف فدلا ميا لفرضي الشروج عن هده اليف قوط 


بالعلم به ؛ وَهدذا معْلُومْ بالضرورة » ولا يقح فيه ما رموه . 
وأمًا المعَارضة الأولّى فْقَدتقَدم ذكْرهَا فى مألَة ليف ما لا يطّاق 


5 
3 


ل 


وآمَا الثاني تاشر لو الم د لمر لل 
ضعيف"؛ لأا اعم بون لتر فى الإهيات مقيدا لعل وبكوته سنا فى 
ذلك - من أغمض السائل وأدقّها ؛ ؛ أن جمهور العقلاء » وإ ساعدوا على 


مير 


َو ميا للعلم فى البجئلة . كم في الحسيأت. والهسَيات . لكتمم. 
وا فى تون ار مدا لعلم فى الإلهيّات » ورصمُوا نار فيه لا فيد 


إلا الظن . 0 
ون سلَم لك ققد ُو : كما أن الَظر يفيك اله ' الت انا تذكية: 
وهو صقي الباطن . 


أ ليب اط و عق تق روصو افونا 
على النظرِى أولى أذ يدترا يلهلا دكن الم الضترورة فى لك . 


2 وصسام وام 


وأعلّم أن هذه الحبجة نوه َي اقول بتكليف ما لا يطاق . 


وأمًا وجوب العَرامات ! َمعنَاه : إمَا خطاب الولى بأدائها فى الخال أ 


خطابًالصبّى بعد صبروره الغا ادها . 


00 


وم الآية : فلها تأويلان :. 


00 2 امم مومه 5 


حدهما :أنه خطاب طهر مغة مد لاط والطراب ء ونا زآل : 


١ 


ربعيو لس لبور 


عقله . وقوله : « حَتّى تَعَلّموا ما د َفُولُونَ © [ السام : 45 ] معنا : حتّى يَتَكَامَلَ 
فيكم الفَهُم » كَمَا بقَالُ ضبان : اص حَتَى لمم تقول أئ : حتى يسكن 


لدودة وف لسة 


عَضبك» وَهذا ؛ لأنّهُ لايشتفل بالصّلاة إلا مئل هذا السككرآن » وقد يَضْيْر عليه 


م ومو 


الثانى 0 


ال من الصلاة »بل انم من إْراط الشرزب وت الصلاة» كما بقل : لا تقر 


2# مصى اس 


التهجد , وأنْت شْبْعَانُ » أئ : لا َه تيع + َل ليك لهجت وال ألم . 
ا 
ليف العَافل غَيْرَ جائ )١(‏ 


)١(‏ والغافل هو من لا يدرى ولا علم عنده فيشمل النائم والساهى والسكران والمجنون 
وما فى معتاهما . 

المراد من تكليف الغافل توجيه خطاب غير وضعى إليه سواء كان الخطاب أمرا أو 
نهيآ أو غيرهما من سائر الأحكام التى فيها طلب أو تخيير لان الحكم الوضعى يحكم به 
على غير الإنسان من الحيوان والجماد ٠‏ فالغافل والساهى والنائم 0 مخاطبون 
بخطاب الوضع اتفاقآ لأنه من باب ربط الاحكام بأسبابها للا يعفر فيه العلم 
بالخطاب كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل ل ل ا المتلفات 
وغير ذلك مما يرجع إلى خطاب الوضع 

والغفلة عن الشئ عدم خخطوره بالبال ومن أجل هذا فسروا الغافل بأنه ٠‏ من لا يدرى» 
أى المكلف الذى لا يخطر الشئ الذى هو غافل عنه بباله » وإن لم يكن غافلاً عن 
غيره. والمراد به البالغ العاقل الذى لا يدرى خطاب الشارع ولا يفهمه كالساهى والتائم 
والسكران والمغمى عليه . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : إذا أمر الله عباده بفعل أو بنهى عن ارتكاب 
معصية لم يتوجه التكليف بالفعل على الساهى » والتاسى : 

لأنه لو توجه التكليف فى حال النسيان والسهو لوجب عليه أن يقصد إلى فعل العبادة 
واجتناب المعصية ء وهو متصور لكونه ساهيآ أو ناسيآ ليصير ممتثلاً للأمر ومنهيآً عن 
مقتضى النهى » تصوره لكونه ساهياً ٠.‏ فلا يكون التكليف متوجهاً عليه حال السهو 
والنسيان ٠‏ ولانه لو جار تكليفهما جار تكليف النائم ولا يجوز بعين ما ذكرنا من 
الدليل» ثم قال : 
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لقوله عليه الام : ٠‏ رقع اقلم عن ثلاث : ١‏ سب انس 
حتى يفيق » والصبى حَتَى يحتلم ٠:‏ 237 . 

تقريره : أن التكليف يعبر عنه بالكتابة من مجاز السببية ؛ لان الكتوب 
ثابت كما يتقرر الواجب ء» ومته قوله تعالى : ( كُتب عَلَيكُم القصاص 4 
[البقرة : ]١798‏ ء لم يعبر عن الكتاية بِالقَلَمٍ من ٠‏ مجاز المجاز ١‏ والعلاقة فى 
الأول اأشابهة 2 فيكون مستعاراً وفى الثانى التعبير يالسيب عن المسبيب ؟؛ 
لآن القلم سبب الكتابة » فلا استعارة » بل من المجاز الذى ليس بمستعار ١‏ 
«فرقع القلم » رفع التكليف . : 

« سؤال »6 

الذى فى الحديث : الجبُون » والنّوم » وهما نوعان عظيمان فى الغفلة 
بالنسبة إلى مطلق العَْلَةَ التى تحصل للمستيقظ العاقل » ولا يلزم من سقوط 
التكليف العذر القوى سقوطه لما هو أضعف منه 6 فلا يتناول الحديث مطلق 
الغاقل الذى هو المدعى . 

قوله : « فعل الشئ مشروط بالعلم به » . 

قلنا : ذلك هو الأمر الحقيقى الذى هو نَقْلَ الممكن من حير العدم إلى حيز 

الوجود » وأنا الفعل بالأإسباب العادية والمضاف إلى المحال التى أجرى الله 0 
- الصبى والجنون لا يدخلان' تحت الخطاب المقتضى التكليف ء لآن الشرع ورد يرفع :. 
التكليف عتهما . ْ 

وقال الإمام حجة الإسلام الغزالى : شرط المكلف : أن يكون عاقلا لفهم الخطاب » 
فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة » يل خطاب المجنون والصبى الذى لا تمييز له لا 


يجوزه وكذلك. الصبى المميز وإن قارب البلوغ » ثم قاله : تكليف الناسى والغاقل إعما : 
يكلف به محال . 

وقال صاحب الإحكام : العقلاء. اتفقوا على أن شرط للكلف : أن يكون عاقلا فاهماآ 
للتكليف ٠‏ ومن لا عقل له ولا قهم له كالجماد والبهيمة محال ٠‏ وأما من وجد له أصل 
القهم للخطاب دون تفاصيله كالصبى والمجئون متعذر تكليفه إلا على القول يتكليف ما ' 
لا يطاق ٠‏ سواء كان الصبى ميزآ أو لم يكن » فتكليف الغافل كالنائم وللجتون 
والسكران وغير المميز غير جائز . 

. تقدم‎ )١( 


1234 


تعالى - العادة أن يخلق الفعل فيها » فلا يشترط فيها العلم ؛ لأن الفاعل من 
يقال له فى اللغة : ٠‏ فاعل » » وإن كان غير ناطق » ولا من ذوى الفكرة » 
كما يفعل التّحل الأبيات الّسَدّسة فى الصنعة الغريبة فى الهندسة مع أنها 
لاتوصف بالعلم فضلاً عن العلم بهذه الهنْدّسة الدقيقة » وكذلك عجائب 
تظهر من الحَيوانات » والعبد المأمور لا يطلب منه اختيار )١(‏ الوجود ٠‏ بل 
الكَسْبٍ العادى ٠‏ نعم ينبغى أن يقال : إن العبادات المفتقرة للنيات تتوئف على 
العلم؛ لان ما لا شعور به يستحيل قصده » وأما ما لا تكون النية شرطأ فيه 
كَرَدَ الصُصوب 3 والودائع 3 ودقع الديون والنفقات فلا ٠.‏ 

قوله 4 حكم الشئ حكم مثله » فإذًا وقع الفعل من الفاعل مرة وقع 
مراراً ؛ لأن كل مرة مساوية لتلك المرة الواحدة التى وقعت ؟ . 

قلنا : حُكْم الشئ حَكْم مثله فى العَقْليات » أما فى العاديات فقد تقضى 
العادة بأن الشئ لا يقع إلا نادراً كالعَيّم الرطب فى الشتاء فى اليلاد الششمالية 
عدم إمطاره نادراً » فلو صح ما قلتموه لم تمطر أبَدآً » ولم ير الماء أبد ؛ لاه 
قد لا يروى على الثدرة » ولا تحرق النار أيدآ » فقد عدم إحراقها فى حق 
الخليل عليه السلام » ونظائره كثيرة . 

فعلمتا حيتعذ أن ذلك إنما هو فى العقّليات » أما فى العاديات فلا . 

سلمنا وقوع الاتفاقى من الإنسان دائماً » لكن لا نسلم أن التكليف بذلك 
الواقع منه تكليف بما لا يطاق . 

بيأنه : وذلك أنه لا يلزم من كون الشئ واقعآ أن يكون مكنبا مقدوراً ؛ 
فإن النازل وقد رمى من شامق ٠‏ التزول واقع منه » وليس مكتسبا » بل لو 
كلف بالتزول كان غير مكتسب ؛ لأن من شرط المكتسب أن يكون للفاعل فيه 
اختيار فى جلْبه ودفعه » والنّاول لا يقدر على دَفْم التزول عنه » كذلك الفعل 
الاتفاقى لا إرادة فيه » فهو غير مكتسب » فالتكليف به تكليف بما لا يطاق ؛ 


. فى الاصل : اختراع‎ )١( 
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لأن معناه : ليكن لك صنع واختيار فيما ليس لك فيه صنع واختيار .' وهو 
و : 
له : « الأمر بمعرفة الله - تعالى - واردٌ » . 

قلنا.: قد تقدّم الجواب.عنه فى تكليف ما لا يلاق . 

قو قوله : ١‏ العلّم بوجوب تخصيل معرفة الله - تعالى ةكس إل 
بالنظر». وقبل النظر لا يكوك عاها بذلك » ٠‏ فيلزم تكليف الغافل » . 

أقلنا : مذهب أهل الحَقّ أن وجوب النظر لا يتوقف إلا على المكن ٠‏ فإذا ‏ 
تمكن فهو تجوز أن له ربأ يوجب عليه تحصيل معرفته » وإن تركها استحق | 
العقّاب » وإن فعلها استحق ستحق الثواب » ويجوز ألا يكون كذلك ٠‏ ومقتضى ١‏ 
التّظر الأول هو فى الفطرة الأولى أن الأحوط فى هذا الأمر العظيم الفخحص 
الت فى حقيقته ٠‏ فينظر قبول البحث إلى أنه واجب بنظر لا يعرى عنه 
0-0 مستقيم بما هو تكليف العاقل» ؛ بل عالم بمواقع النظر والفكر فى ذلك. 

* وإن حصل بعد إتيانه النظر حصل العلّم بالوجوب 29 » 

0 أن أهل الرياضيات قالوا : إن إصلاح الأغذية » وتعديل . 

ا والانقطاع عن الخَلّق فى الخَلُوة ؛ واجتناب الفكر ٠‏ وموارد الغير. ؛ 
بخلو النفس | إن كان لها استعداد لذلك » فيصير كالمرآة الثقيلة يظهر فيها صور'' 

الات فتحصل العلوم بغير نظر » ومن ذلك المكاشفات » وإذا ثبت أن 
العلم طريق آخر » والقاعذة أن المطلب متى كان له وسيلتان فأكثر لا يجب 
سلوك إحديهما » كما أن الجامع لو كان له طريقان مستويان لا يجب سلوك 
أحدهما يوم الجمعة عيئاً . 


قو قوله : < الجواب عن الآية ؛ . 


)١(‏ فى الاصل طمع . ش 
(5) فى الاصل غير النظر يفيد العلم » وهو بصفة الناظر . 


كلا 


تقرير الحواب عنه : أن القاعدة الشرعية أن الخطاب متى ورد بشئْ غير 
مقدورء أو فى حالة غير مقدورة » فيتعين حمله على سببه » أو ثمرته . 

مثال السّبب : قوله تعالى : « فَطَلَُّوهنَ لعدتهن 4 [ الطلاق :1] » 
والطلاق تحريم » والتحريم حكم الله - تعالى - لا مدخل للمكلف فى 
إيجاده » فيتعين سببه » وكذلك قوله تعالى: « ولا تموئن إلا آلثم 
مَسْلمُونٌ4 [ آل عمران : ]أى تسببوا فى ذلك . 

والّمرة : كقوله تعالى : ط ولا تَأْكُم بهم آله فى دين الله 4 [النور: 5]» 
أى لاتنة تنقصوا الحد ؛ لأن الرأفة الطبيعية لا يمكن اجتنابها » وقوله تعالى: 
«اجتنبوا كثيراً من الظَّنٌ 4 [ الحجرات : ١7‏ ]ع أى. : لا تتحدثوا به » ولا 
ترتبوا عليه مقتضاه حتى يثبت ؛ لآن الظّن يهجم على النفس عند وجود 
أسيابه» فلا يمكن النهى عنه » كذلك هذه الآية » معناه لا تَتَعاطوا السبب 
المفضى إلى أن تأتوا الصلاة وأنتم سكارى نهى من القسم الأول . 

« سؤال ؛6 

جوزتم تكليف المعدوم » ومنعتم تكليف الغافل ؟ 

جوابه : أن المعدوم قلنا : تكليف (2) بمعنى أنه تعلق به الخطاب فى الأزل 
على تقدير وجوده » وبعث إليه الرسل » ويعلم خطاب الله - تعالى - فى 
الأزرل على تقدير وجوده . 

ومرادنا هاهنا : أن الغافل لا يخاطب فى زمان غفلته أى : لا يكون تركه 
للفعل زمان العَقلة موجبآ للمؤاخذة لغير الغافل» وما وراءه إلا تكليف المعدوم 
حالة العدمء ويكون الترك حالة العدم موجباً للعقوبة »وهذا لم يقل به أحد . 


)١(‏ فىأء ب وقع. 
(1) فى الأصل تكلف . 


مفددلا 


1 «( تنبيه 6 
زاد التبريزى 2١(‏ فقال : :الدهرى مكلف بالإيمان » وهو لا يغرف 
التكليف» فكيف يفهم التكليف ؟ 2 
وأجاب عنه أن المعتبر عندنا التّمْكين 27 من القَهُمٍ ؛ وهو متمكّن بواسطة' ' 
النظر فيه 299 , إٍ : 
وزادفى تقرير الحديث : أن الرفع يستدعى الإمكان ؛ لأنه لا يقال :. رفع ٠‏ 
لقلم عن الجماد . 
7 بأن الحديث دليل 500 ٠‏ وهو أحد طرفى التزاع 3 
ضع الزقم مم عدم اخوازة ؛ لأن الحكم على. ذى الصفة ليس: حكمآ 
ا حو ال م 9 
قو لباه .سكن المتجرك: 6 فإن: المتجرك لا ينسكن: وهى: متخرك 6١‏ اوحيطة 
7 : المقول فيه نائم أو مجنون كان مكلف » وهو بصدد التكليف لولا النُوم 
والجنون: » وقد انقطع عنه التُكليف عند النوم والجنون » فصح أن يقال : (رفع 
عنه القلم » بخلاف الجماد !. : 
وأجاب عن تضمين الصببيان : أنه من باب ربط الأحكام بالأسباب ٠‏ وهو 
من باب خطاب الوضع لا بم باب خطاب التكليف ٠‏ ولا مانع منه . 1 ْ 
قلت : قوله : : فى الحديث دليل على عدم الوقوع » وهو أحد طرفى ' 


النزاع - يقنضى أن التزاع وقع فى جواز هذه الّسألة وفى وقوعها 22 والأمر 
كذلك؛ لآنها من باب تَكُلِيف ما لا يطّاق 2 والخلاف فى جوازه ووقوعه ١ن‏ 


ولم يتعرض له المصتّف وغيره حكاه 7 
وقوله : « المجئون بصدذ التكليف » 
(1) ينظر التنقيح 0/4 

(0) فى الأصل: التمكن : 


(") فى الأصل بأن . 
(5) فى ب.: فروعها . 


ل 


إشارة إلى قاعدة وهى أن العرب تجعل القائل للشئ كالمصف به ٠‏ وورد 
القرآن الكريم منه مواضع » منها : قوله تعالى: 8 وما يَكُونلَنا أن نعود فيهًا» 
[ الأعراف : 84 ] مع أنهم لم يكونوا فى الل الكافرة » والعود فرع الكونء 
وكذلك قولهم : 8 أو لتَعُودنَ فى مِلَنًا 4 [ الأعراف : 48 ] : لكن لما كان 
النَّاشئَ بين قوم كفار شأنه أن يكون على ملتهم بمقتضى العادة » فهم قائلون 
لذلك من هذا الوجه جعلوا كالمتصفين بذلك ٠»‏ باعتبار إطلاق لفظ العود . 

ومنها : قوله تعالى : 8 كُلّمَا أرآدُوا أن يَخرجوا منْها أعيدوا فيهًا » 
[السجدة : ]٠‏ مع أنهم لم يخرجوا منها حتى يتصور المَوّد » لكن ا كانوا 
فى غاية بذل الجهد فى الخروج منها كالخارجين منها ؛ لأن ذلك شأن المجتهد. 

ومنها : قوله تعالى : « أولنك الّذِينَ ارا الضّلالة بالهدى وَالعَدَابَ 
المَغْفرة 4 1 البقرة :6 » وشان البائع أن يكون حائزا للا باعه » وهم لم 
يهتدوا قط » ولا غفر لهم » » لكن لما كانوا متمكّنين من ذلك عوملوا متَاملة 
المتصفين به » وكذلك - هاهنًا - جعل المجنون والنائم لأجل القبول ٠»‏ كأنه 
وقع له التكليف ثم رقع . 

وقوله : « خطاب الوضع غير خطاب التكليف »؛ . 

معناه : أن خطاب الوّضع الذى تقدّم بسطه أول الكتاب لا يشترط فيه علم 
المكلف ولا قدرته » فذلك يورث بالأسباب ء ويطلق بالاعتبار » واللإصرار 
مع عدم العلم وعدم القدرة » وخطاب التكليف يشترط فيه العلم بالخطّاب » 
والقُدْرة على فعل المكلف به » وكونه مكتسبآ » وقد تقدم بسط هذه المباحث 
أول الكتاب عند قوله : لله تعالى فى الزانى حكما 

وإذا كان التضمين من باب خطاب الوضع » فلا يضر عدم العلم » لكن 
كلامه يقتضى أنه سلم أنّ الصبى مخاطب » وكلام المصنّف يقتضى أن 
المخاطب هو الولى ٠‏ وهو الصحيح . 


تيل 


١‏ كس اك عه 

المسآلة الثالثة 
َال الرازى : فى أن امور يجب أن ينص د إيقام امور به على سيل الطامة . 
متمد فيه قله و : ؛ إِنَمَ الآعْمَال بالييّات » قَاُوا : ويُسطتهل منه شيكان : 


أحدهما : الواجب الأول وهو : ال اعرف لويوب + فَّهُلا يمك قصل 
إقاعه طعة ‏ مم أن ناعللا يرف وبجُوبَهُ ليه إلا بعد إقيانه به . 


التَأنى :واه الطاعة ؛ مَإنْهَا َو قرت لوا إرادة أخْرى » لم السلسل .. 


المسألة الثالثة 
المأمور يبجب أن يقصد إيقاع 
00 تمهيد 
قال القرافى : الشريعة ثلاثة أقسام : 
مأمورات : 1 : 
ومنهيات . 
ومياحات 5 


والقسمان الآخران لا يَحَتَاجَان إلى النية ؛ لأن انه" عنه يخرج الإنسان عن 
عهدته بمجرد تركه » وإن لم يشعر به ». فضلاً عن القصد إليه ب يعم الثواب 
على تركه » إنما يحصل بِالقصد للقرينة بتركه . 

وامُبّاحات فعلها أو تركها لا عهدة فيها »فلا يحتاج إلى النية » [ كرد 
الغْصوب ] 29 , 1 ش 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


ل 


والمأمورات قسمان : 
منها ما صورها كافية فى تحصيل مصالحها » فلا يحتاج إلى النية » كرد 
العْصوب » ودفع الديون » وتَفَقات الزوجات والرقيق والأقارب والبهائم » 
ورد الودائع » ونحو ذلك ؛ فإن صورة دفع المال كافية فى تحصيل المصلّحة 
المقصودة منه » فإذا دفع بغير نيّة لا نقول له : لم يجز عنك فأعط مرة أخرى» 
بل الآخذ انتفع بما أخذه » قصد الدفع أم لا » ومن ذلك النية » فإنها مأمور 
بها » ومقصودها التمييز » وهو حاصل لها لذاتها » فلا تفتقر إلى قصد 
يصيرها متميزة لاستحالة وقوعها غير متميزة » فلا جرم استغنيت عن النية 
لذلك .. ولا حَاجَة إلى التعليل ؛ لأنها لو احتاجت النّية إلى نية أخرى لزم 
التُسلسل . 
ومنها ما لا يكفى تصورها فى تحصيل مصالحها كالعبادات ؛ فإن مقصودها 
تعظيم الله تعالى » والتعظيم لا يَكُونْ إلا مع القَصّد ؛. فإنك إذا صنعت طعاماً 
من تقصد إكرامه ٠»‏ فأكله غير من قصلته فإنك لا تعد معظما لهء فإذا لم 
يُقُصد الله سبحانه وتعالى بهذه العبّادة لا يكون الله - سبحانه وتعالى - 
معظما بها » فلا جرم لم تحصل مصا حها إلا بالنية فافتقرت إلى النية » فهذا 
ضابط ما يحتاج إلى النية مما لا يحتاج . 
« قاعدة » 
0 
التصرفات ثلاثة أقسام : 
منها ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ٠‏ واشترط فيه القصد . 
ومنها ما لا يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى » فلا يشترط فيه 
القصد . 
ومنها ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» ولم يشترط فيه القصد. 
مثال الأول : العبادات . 


1 


مثال الثانى : بخضص الرإنونات ء وهو النظر الأول المفضى إلى إثبات العلم 
بالصانع فإنه قد أجمعت الأمة على أنه واجب لا يمكن التقرب به » التعنتر 
ذلك من جهة أن الفاعل قبل فعله له يتعدّر عليه أن يعلم أن له ربا يتقرب إليه' 
ولبعضهم فيه بحث قد ذكرته فى كتاب ٠‏ الأمنية فى إدراك النية » . 1 
مثال الثّالك : الديون » ورد الودائع ٠‏ وما ذكره معها معها » ويمكن أن ينو 
بها التقرب ْ 

وكا اطي وفعي ل ل ل 

ا ا ا لان 


[ إلى الله تعالى ٠‏ كالاستعانة بالنّوم ] 2١(‏ على الطاعة ٠‏ فظهر بهذا البحث. 
أن هذه المسألة لينيت على :إطلاقها . 


اعد ان 


المسألة الرابعة 


6 انط لايك ووس سس هلي 


فى أن المكْره عَلَى الفغْل » »هل يجوز أن يؤْمر به ويتركة ؟ 
امتنهُو” : أن ارا ما ينه إلى حَدالإلجاء» ا لا ىإ : 


إن انتَهَى إلى حَّد الإلجاء » امتتع التَكْلِيف ؛ ؛ لآنَ المكره علَيْه عبر وجب 
00 تم لوقو والايضبالواجب ولع يزكر . 


دن الإغرة ليان امليف ,لأ لفت : ما أن يتوقّفْ مَلَى 


الذاعى » أو لا يد يتوقف : 


ادف مك ان راعءاة 


َنَ تَوقّف » فَقَد بيًا فيما تَقَدم أنهُ لاد من اثنهاء الدواعى إِلَى داعيّة مَحصل 


سام ام 


فيه مر' قبل غَيْره » وَنّ حُصُولَ الفْل عند حصول تلك الداعية وأجب ؛ تحيتك. 


يو اليف تكليفا بما وجب وقُوعة» أذ باتع وقوه وا جرَ لك ؟ 
ا 


لم لا يجوز مثْله فى الإكراه ؟ 


ون ليتوف ْحَلَى الذاعى ,كلا نالفل عَلى الترك أو المي , 
قاقياء والااتى ليكو باخيار لكلف »وذ جَارَ اليف هناك مع لَه م 


باخْتيّار | كلف ) فلم لا يبون مل فى الإخراء ؟ 
لت :ما اذى أرّدت بون الفشل اما ؟ 


وى اسسوا سمس 


ياس ساس 2س - لوه مور م م ء« 32 
إن نيت به : أنه حل لا بشدْرة القادر ‏ فهو متو ؛ ولك لآن الور فيه 


10 


عنْدنًا هو الْقَادرٌ » لكن القَادر عنْدنَا يمكئه أن يرجم أحد مقادوريه به عَلَى: 

لشي بات مع عت يأر شر فلاب م يتان : ََ 
لت: لجل كاد موصو ونه قدا على هن الف . مهن الئل 

كان موجوداً , ؛قَلَمَ ود هذا الفغل : فَإِمًا أَنْ يَكُونَ ؛ ؛ لأنهُ حَدث أمر حر وراد 


الراك م م 


كؤنه ادر - اذى كَانَ حَاصلا قل لك » أو ليس كَدَلك : 


إْحَدث» كان دو الفعل عن القادر موك على ) مر آخْر » سوى كوه 
قادراًء وقد فَرَضِناه ليس ميوئفاً عليه ؛ هذا خَلف. 
َإنْلَمْ يدث لَه مر كان حدوث هذا لفل فى بَخض أزمئة كونه قار 


مم موسىق 2 


ما لدوم ةلث حصل فى جائب القادر حل تربك أ 


نى عن بل كان ذلك مخض الاثقاق ؛ َيكُون فى هذه السَالة تكفا لها 
سس م ولع ارولف ل 
يس فى وسنعه ؛ وَإذَا لَب ذلك ؛ بطل قَولهُم :ره ير مكلف 
وده عا مقرو فق عر وس 


واعلم أ هذه القاعدةٌ قد ذَكرنَاهًا فى هذا الكتاب مرآراً , وسنذكرهاً بعد 
خا أي قاض س.ل جردم 1 


2 


سوس ور ار ص اس ص بير وم رع بير في 
يفعل الله ما يشاء » ويحكم ما يريد . 
المَسألَة الرابعة 
اله على الفعل 00 


قال القرافى : قلت : : جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح ال محرّمات من 


1107 : فعل المكره يجور أن يدخل تحت التكليف . بخلاف ' 
فعل المجتون والبهيمة » لآن الل فى المكلف لا فى المكلف به » فإن شرط المكلف به » 
فإن شرط المكلف : السماع والقهم وذلك فى المجئون والبهيمة معدوم » والمكره يفهم - 


10 


- وفعله فى حيز الإمكان إذ قد يقدر على تحقيقه وتركه » فإن أكره على أن يقتل جار أن 
يكلف بترك القتل لأنه قادر عليه وإن كان فيه خوف الهلاك » وإن كلف على وفق 
الإكراه فهو أيضاً ممكن بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم إذ يجب قتلها 
أو أكره الكافر على الإسلام ٠‏ فإذا أسلم: بقول فقد أدى ما كلف به . 

وقالت المعتزلة : إن ذلك محال » لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه ولا يبقى 
له خيره وهذا محال » لأنه قادر على تركه ٠‏ ولهذا يجب ترك ما أكره عليه إذا أكره على 
قتل ملم » وكذلك لو أكره على قتل حية يجب قتلها » وإذا أكره على إراقة الخمر 
يجب إراقته » وهذا ظاهر ولكن فيه عور وهو : أن الامتال إنما يكون طاعة إذا كان 
الانبعاث له باعث الأمر دون باعث الإكراه » فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا 
يكون ممتثلاً أعنى الشرع » وإن انبعث بداعى الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراه » بل 
كان يفعله لو أكره على تركه » ولا يمتنع وقوعه طاعة لكن لا يكون مكرهاً وإن وجدت 
صورة التخويف فانتبه لهذه الدقيقة . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : المكره يدخل فى الخطاب على سبيل التكليف ٠‏ 

وقالت المعتزلة : لا يدخل فى الخطاب على سبيل التكليف حال الإكراه . 

وقال ابن برهان : المكره عندنا مخاطب بالفعل الذى أكره عليه » ونقل عن أصحاب 
أبى حنيفة : أنه غير مخاطب وانعقد الإجماع على أنه مكلف بما عدا فا آثره عليه من 
الاأفعال . 

ونقل عن المعتزلة : أن المكره غير مخاطب وهذا خطأ فى النقل عنهم » لأن عندهم: 
المكره يخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار بسبب أنه مأمور بترك القتل الذى أكره 
عليه » وواجب عليه الانقياد والاستسلام وموعود على ذلك بالاجر والثواب 5 

إلا أن العلماء رأوا فى كتبهم : أن الملجأ غير مخاطب ٠.‏ وظنوا أن الملجأ والمكره 
واحد قنقلوا عنهم : أن المكره غير مخاطب والملجأ هو الذى لا قدرة له على الترك ٠‏ بل 
يكون مدفوعا ومحمولا بأبلغ جهات الحمل ومثاله : رجل شدت يداه ورجلاه ربطأ وألقى 
على ظهر:إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع لو دفع إلى البحر ء أو دفع وهو لا يقدر على 
ترك ما دفع إليه » فهذه صورة الملجا عندهم وهو ليس بمكلف لأنه ليس بقاصد ولا 
قادرء وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفاً . 

وقال صاحب الإحكام : 5 


١5م‎ 


الأفعال » بخلاف الأقوال » كالتُطق بكلمة الكفر » ونحو ذلك من الطلاق» 
والعتّاق 2 وأنواع العقود 0 فإنها يسقط اعتبارها بالإكراه المشروع سبباً . 
وأما الأفعال إن تعلق بها نحت آدمى فلا خلاف عند امالكية » وما أدرى هل" 
خالف فيه غيرهم أم لا ؟ الأنه لا يباح بالإكراة » ويكون مكلفا بتحريم ذلك : 
1 0 
فلا تبح بالإكراء. 2 والأقزال إذا ألغينا عنها.مقتضياتها لا يبقى فيها مفسلدة ء 1 
فتباح بالإكراه.» كالبيع مثلاً » وأما الزنا وشرب الخمر ٠»‏ فإن النسب يختلط 
والعقل يفسد ٠‏ ولا يمكن استدراك ذلك ء » بخلاف الأقوال .: 
وقال الغزالى فى ٠‏ المْيَصنَى » : المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف دون 
الجنون ؛ لآن الخَلل هناك فى المكلف » ٠‏ لا فى المكلف به . 7 


5 


. 


- اعطفوا فى الجا إن العل باكرا بحيث لا يسمه تكه َي اكليف بذك : 
الفعل إيجاداً أو عدما . 3 

والحق : أنه إذا خرج بالاكراء إلى خف الاضطران صا تيه ما يضدر هن من الجركة .. 
كنسبة حركة المرتعش ٠‏ وذلك لأن تكليفه به إيمجادا أو عدم غير جائز إلا على القول' : 
بتكليف ما لا يطاق ٠‏ وإن كان ذلك جائزة عقلا لكنه ممتنع الوقوع سمعا للحديث : 
المشهور ء. والمراد نفى المؤاخذة .. أما أنه لم ينته إلى ذلك الحد فتكليفه جائز عقلة ٠‏ 
وشرعا . -* 1 06 
وأما الخاطئ فهو مكلف فيما هو مخطئ فيه . 

وقال الأبيارى : أهل الحق يجوزون تكليف المكره يفعل المأمورات. وترك المنهياث » 
ل ل ل 

عليه وقتل من أكره على قتله . 

وقال صاحب التنقيح : تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز ؛ ؛ لان 

الإرادة لا تنافى الاستطاعة » فلا بتنافى التكليف . قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه 09 . 


ككو5ل 


وقال الإمام فى * البُرْهَان » » والأنبارى فى « شرح البرهان » : أهُل الحق 
يجوزون تكليفه بفعل المأمورات ٠‏ وترك المنهيات . 

ومنعت المعتزلة تكليفه على وفق الإكراه » وجوزوا التكليف على خلاف 
الإكراه » كما يحرم عليه قتل من أكره على قتله . 

وفرقت الحنفية بين الإقرار بالأسباب وبين إنشائها » فلا يؤثّر عندهم فى 
الإقرار » بخلاف الإنشاء يؤثر فيه (21 . 

والفرق : أن الإقرار ليس هو سبَبًا فى نفسه » بل دليل السبب » أما 
السبب إذا قارنه المانع الذى هو الإكراه لا يعتبر » وفى الإقرار ما تعين صفة 
السبب » فهذه نُبَدٌ من الخلاف فى الإكراه . 

قوله : 3 الإكراه لا ينافى التكليف ؛ لأن الفعل إما أن يتوقف على الذاعى 
أو لا يتوقف » وإنما (1) يكون القعل إما واجبا أو ممتنعاً » . 

قلنا : الوجوب الناشئ عن الدّاعية وعدمها يوجب تعدّر الفعل عقلاً » ولا 
يمتنع الاختيار فيه عادة » ولا مدح فاعله وذمه » وأما الإكراه فيمنع الاختيار فى 
الفعل عادةٌ » وتعذر بالإقدام عليه نفيآ للمفسدة العظيمة النّاشئة من الإكراه » 
بخلاف الوجوب العقلى الناشئ عن العلم والداعية » وغير ذلك ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على هذه المقدمات فى مسألة اسن والقبح . 

( تنبيه 6 

المكره له حالتان : 

حالة لا اختيار له فيها » كمن يُحمَل وَيُدْمَلّ فى الدار » فهذا لا خلاف 
أنه لا يتعلق به حكم من التكاليف . 


. 7019/7 : ينظر تيسير التحرير‎ )١( 
. (؟) فى الاصل كان‎ 


1 


وتارة يكون مختاراً » وهؤ المهددّد بالمؤلات » فإنه يختار 2١‏ الدفع للمفسدة 
العليا - بالتزام المفسدة الدْيًا ».فهو مختار بالضرورة ٠‏ وهو مستند الحتفية فى ' 
قولهم : إنه مكلف ؛ لأنه ياختياره ترك تمد ما أكره :عليه . 
: ( تنبيه 0( 
زاد التبزيزى (©2 فقال : تكليف المكْرَه على وفق الإرادة وعلى خلافها 
جائز؛ لأن الإرادة لا تنافئ الاستطاعة » فلا ثنَافَى التكليف . ّْ 


بيان الأول من وجوه 259.: 


الأول : أن فعل المكره فى نظر العقّلاء ا 
سقوط العقوبة ررك ب رلرله لاحل الل ل ل 

الثاقى:+: أذ للكرم كلق + .وتكليف مَل لا الستطاطة له .مع الفذم به علقة.: " 

الثالث : أن الإكراه حمل على الفعل بربط محذور يوجب العقل اجتنابه 
بالتّرُْكُ حتمآ ٠‏ أما قولا كالتهديد بالقتل » أو فعلاً كالضرب » فامتثال المكره 
فيه جرى على موجب التّظر الصحيخ » فيدل على الاختيار » كما لو كان 
لازم منه بإجراء الله - تعالى - العادة ؛ فإنه يجب فعله شرعاً وعقلاً ». ولو 
.كان الانبعاث خوف لزومه سالبآ للخيرة لم يختلف الحال بأن يكون الزومه 
بحكم العادة » أو حكم الاتفاق . : : 

ويدل على صحته تكليف أحكام اجتماعية : 

الأول : وجوب الإتيان بكلمة التوحيد تحت ظلال السّيوف » ووؤجوب 
إفطار الصّوم » وترك الصلاة به 


. فى الأصل يحتاج‎ )١( 
. )1/45( ينظر التنقيح‎ )1( 
,. فى الأصل : أوجه‎ )7( 
فى الأصل : امتثا‎ )5( 


1١4 


والثانى : تحريم الرْنّا والقتل عليه » أعتى المكره . 
والثالث : إباحة التلفّظ بكلمة الكُثْرِ » وتناول الخَمَرٍ » وإتلاف مال لغيره . 
قال : وهذه المسألة من فروع امتناع تكليف ما لا يطاق . 
قلت : أما قوله : : لا إكراه على وفق الداعية » » فهذا غير متصور » بل 
لا يتصوّر الإكراه الُشّار إليه فى هذه المسألة إلا على خلاف الدّاعية » فإن أراد 
أن يطلق لفظ الإكراه على غير المراد هَاهنًا » فلا معنى له فى هذه المسألة ؛ 
لأنا نتكلم فى شئ خاص اتفقنا على تسميته إكراهاً . 
وقوله : : المكره مكلف 6 أى من جهة الذى أكرهه . 
وقوله : « كما لو كان لازمآ منه » أى المحذور لازم من الفعل أو الترك » 
كالسّم فإن القتل لازم منه » وكذلك ترك أكل الميتة » 2 فيجب الأكل عقلاً 
وشرعا » كما قال : 
وقوله : « الإتيان بكلمة التوحيد تحت ظلال السيوف © يريد الحربئ دون 
النس” افيه عدف 0 ١‏ 
قال مالك : لا نسلّم » فيصح عنده إسلام الذمى كرها . 
وحكى عن الشاقعية صحته . 
قوله : « وجوب إفطار الصوم » وترك الصلاة » يريد إذا اضطره العذر 
الموجب لإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه . 
وقوله : « تحريم الزنا والقتل 6 قد تقدم حكاية الخلاف فى الإكراه على 
مجرّد حق الله تعالى » ومنه الرْنًا » فجعله فى المجمع عليه لا يستقيم . 


اخرديل 


اللَسألةُ الخامسة 

َال الرآزى : قصب أصْحابا إلى أن امور إنّمَا صر مَأمُورا حَال زمَان 
الفمل » وَقبْلَ ذلك قلا أَمْرَ ؛ بل هو إعْلام لَه به فى الزمانالأنى سيصير 
مأمُورا به وَقَالت الم لله إنَمَايكُون مَأمُورا بالفمل قبْلَ وتُوع الفغل . 

5 أنه و امتتع ونه امور حَالَ حدوث الْفعْلٍ 232001110 ٠‏ 
لأنَ فى الرّمَان الأول لو أمر بالفغل لكَانَ الفغل : إما أن يَكُونَ مُمْكنا فى ذلك 
لمان » أو لا يكُون : ش 00 
إن كأ مكنا »فق صار مَأمُو را بالفعل حال إِمَكَان وُوعه . 


ل و 


يكن مكنا كال ورم ا ةليه ولك عفد الم سا 
َنْ قلت هن لان الأول مألا بن ُوقع لفل فى عبن كلانه 1 
لبان يوقمة فى الرمَان الى مف ش 
قلت : مَوْنْكَ :إن الما الأ مكو د أذ يوقم الل فى الما لت » ٠‏ 
إن عنيت به ؛ أن كوه موقعا للفعل لا يَحصل إلا فى الرَمَان الثانى » قَفى الرْمّان 
الأول :لم يكن موقم لب لدم ٠‏ وس هنا إلا تالش فت أن 
يكُون فى ذلك الرمان مَأمورا ‏ بشىء . ْ 
وإن عنيّت به + ن كوه مُوفما - يَحْصِإ فى الل لل واف وج فى 
لمان الثّانى » تقول : 


مقرو و 500 


كونه موقعاً إن لامكو تنس القذرة ‏ أو مرا زائدا علا لكك نس 


١54+ 


لقره » لم يك لكوؤنه موقعآ للفغل معن إلا مَحْض ونه قاد ؛ فيعُود القلم 
الأول . 


كان ثرا زائدا ا فحيعد َُونُ صر مر فى وُوع ذلك الزأئد 
فى الا الأول ولأ موجه ل فى لَْاٍ الأول ؛ بقاع ذلك الزائد » 
ولك الوائد واقع فى الزمَان الأول ؛ قالآمر لا يكون آمراً بالشئء إلا حال 


لس ممه 


احج لقص انمو رباد يجب" أذ يو قرا عل ولا نوة على 
الْفعْلٍ حَالَ وجود الْفعْل ؛ ؛ إلا لكَانَ َك تَحْصيلاً للحَاصل ؛ ؛ وهو محال . 
قحلم تمن أن اشر على الفدل متقَسمَة على الفمل » والأثلا اول إلا القادر» 


92 رع 


والررجل لا يصير مَأمورا بالفعل إلا قبل وفُوعه . 
والجواب : رةس النعى مور فى وود افع » ومس زمه له » 
ولاامتتاع فى كو الور مقارنآ للأترء كما فى سائر ارات الموجيّة وال أطلم. 
الله الخامسة 
إغا يصير امور مَأمُورا فى حَالّة زَمَانَ الفعل )١(‏ 


قوله : 3 وقبل ذلك فلا أمر » بل هو إعلام له بآنه يصير فى الزمان الذّانَى 
مأمورا ؛ 5 


)١(‏ ذهب الأصوليون من. أصحاب أبى الحسن الاشعرى إلى : أن الفعل حال 
الحدوث مأمور به . 

ونقلوا عن المعتزلة خلافهم » ومصيرهم إلى : أن الحادث لا يتصف بكونه مأمورا 
به» وبنى المشايخ هذه المسألة على الاستطاعة وتعلقها بالفعل حال الحدوث ؛ فإن الحادث 
يتصف بكونه مقدوراً حال الحدوث » وزعموا أنا من حيث نعتقد كون الحادث مقدوراً 
بالقدرة الحادثة متعلقاً بالاستطاعة ٠‏ ومقتضى ذلك كونه مأموراً به إذا ثبت الأمر فيه . - 


1" 


تقريره : أن هذه المشألة فى غاية الإشكال والغموض ٠‏ وعبارة الكتاب 
فيها غير مُمْصِحَة عن مقضودها , 


- والمعتزلة بنت ذلك على أصلها استحالة تعلق الأمر بالحادث من حيث قالوا : 
الحادث ليس متعلقآ للقدرة كالباقى المستمر الوجود ٠‏ وما لا يكون مقدورا لا يكون ماموراً 
بها : 
قال الأصفهانئ : ومذهب شيخحْنا الأشعرى : أن القدرة الحادثة تقار حدوث المقدور 
ولا تسبقه » وليس امتناع تقدمها متلقى من قضايا القدرة ؛ فإن القدرة الأزلية متقدمة على . 
الحوادث » وإنما امتنع تقدم: القدرة الحادئة على رأى أبى الحسن الأشعرى من حيثُ 
اعتقاده استحالة. بقائها » وهذا مطّرد عنده فى الأعراض أجمع ٠‏ ولو تقدمت القدرة 
لعدمت عند حدوث المقدور » فلا يكون المقدور متعلقا للقدرة » وذلك مستحيل 'عنده » 
ومذهب أبى الحسن مختبط عنندى فى هذه المسألة » وأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة 
| بالحادث فى حال حدوثه , فلست ألتزم الآن ذكر مباحنئ عنه 2 ولكن أكشف النسر فى 
مقصود المسألة فأقول :| ١‏ 3 2 
لا حاصل لتعلق حكم بالقدرة على مذهب أبى الحسن ؛ فإن القاعد فى حال قعوده 
مآمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام ».ولا قدرة له على القيام عند أبى الحسن فَئْ حالة”” 
ش القعود » فكيف يثبت له تلقى خكم تعلق الأمر من تعلق القدرة ؟ ومن لا قدرة له أصلة : 
مأمور عنده ٠‏ ولو نزلنا على حكمه فى المصير إلى : أن الحجادث مقدور ٠‏ ويستحيل مع 
ذلك كونه مأموراً به ؟ فإن اقتران القدرة بالحادث معناه : . 
أن الحادث بها يقع © وهئ فى اقتضاثئها له نارلة معه منزلة العلة المقترنة بالمعلول 0 
فهذا وجه هذه المسألة إن اتجه » فإن تفطن ذكى لوجه الحق خطر له فى معارضة ذلك 1 
أن القدرة لا توجب المقدور لعينها ؟ إذ لو أوجبته لاستحال خخلو القدرة عن المقدور » '. 
وذلك يبطل بإثبات القدرة الازلية ؛ إذ لو فرض اقتران العلم بها لكان أزليا » فالازلى 
يستحيل أن يكون مقدورا ٠‏ فى خروجه عن كونه مقدوراً سقوط القدرة ؛ لآن وجود 
القدرة بدون مقدور محال » ومن أنصف من نفسه.علم أن معنى القدرة التمكن من ٍ 
الفعل» وهذا إنما يعقل قبل الفغل » وهو غير مستحيل فى واقع حادث حالة الحدوث . 
ولو سلم مسلم لأبى الحسن؛ ما قاله. فى القدرة جدلا من تنزيل القدرة. مع المقدور :منزلة 
العلة مع المعلول »ء وهيهات أن يكون الأمر كذلك ٠‏ ولو كان كذلك فلا يتحقق معه 
كون الحادث مأموراً به ؛ فإن الأمر طلب واقتضاء. » وكيف يتصور أن يطلب كائن ٠"‏ 
ويقتضى حاصل ٠‏ ولا يرضى هذا المذهب لنفسه عاقل . قاله. الاصفهانى فى «كاشفة» . 
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فأقول : اللغة إنما وضعت لطلب الممكن » وإن قلنا بجواز تكليف مالا 
يُطّاق » فذلك بالنسبة إلى أحكام الربوبية لا بِالنّسبة إلى أحكام اللغة » وإذا 
كان الأمر إنما وضع لطلب التمكين » والفعل إنما يكون تمكناً فى زمان ليس 
فيه عدمه » وإلا لاجتمع النقيضان . 

فحيتئذ ما طلب الفعل إلا فى زمان الألابسة لا قبله ولا بعده ؛ ولأن القدرة 
عندنا عرض ؛ والعرض لا يبقى زَمَانين » والقدرة إنما توجد عِنْدنا زمان 
المملابسة » دائمآ يكون الفعل ممكنآ حالة الملابسة ١‏ وقبله مستحيل عادة » فلا 
يؤمر إلا حالة الملابسة ؛ ولأن المأمور به لا بد أن يكون محدثا » والفعل 
المحدث مسبوق بعدم لا أول له » وملحوق يعدم لا آخر له ء والطلب 
لايتعلق بِالعَدمٍ السابق ولا بالعدم اللاحق ؛ لأن الأمر ترجيح الفعل الذى هو 
طَرَّفْ الوجوب » فيتعين زمان الحدوث » وقد أمر المكلف أن يحصل الفعل 
فى الزمان الذى يلى زمان ورود الصّيغة ء إن قلنا : إن الأمر للفور » فإن لم 
يفعل أمر بتحصيله فى الزمن الذى يليه » وأئم بسبب التاخير » وهلم جرا فى 
الازمان المستقبلة إلى حين الموت » فيكون التكليف واقعا فى أول أزمنة الوجود 
كلما تأخر ذلك الزمان تأحن التكليف معه » ولا يثبت قبله » وإن كان ثابتآً 
قبل تمقيق () التأخير » فيصدق أنه مكلف قبل زمان اللابسة لاجل التأخير , 
وليس مكلفا بما قبل زمان املابسة باعتبار متعلق الأمر أولا » ولا تَنَافْضَ 
بينهماء وهذا هو متقَصود الال وهو الماعى فيها . 

وقالت المعتزلة : : لا يتعلق الأمر بالفعل زمن اخُْلابْسّة ؛ لأنه أول أزمنة 
الوجود » وأول أزمنة الوجود الفعل فيه موجود ء فلو تعلق الأمر به حينئذ 
لكان طَلَّبٍ إيجاد الموجود ء وهو محال ٠‏ فيتعين أن يتعلق بالفعل قبل زمن 
املابّسَة » وهو زمن العدم . 


ونحن نجيب عن تحصيل الخاصل : بأن من شرط تحصيل الحاصل تعدد 


. فى الأصل تحقق‎ )١( 
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الزمان بأن يكون الشئ موصرذا قن وان ربعن عه لوطل ل الزمالة الثانى . 
وجوده فى غير الزمان الأول . ٠»‏ فهذا هو تحصيل الخاصل ٠‏ بل التأثير والقدرة 
إنما يتعلق بالآثار فى زمن الحدوث ٠»‏ فلو كان ذلك تحصيل الخاصل 2 ويلزم 
المعتزلة اجتماع النقيضين ؛ أفإن الأمر إذا تعلق بالفعل فئ زمان العدم » فيلزم 
إيجاد الفعل فى زمان عدمة فيجة فيجتمع الوجود والعَدم وهما النقيضان 8 : 
فعلى مذهيئنا ينقطع تعلق الأمر بانقضاء زمن الحدُوث 3 وعلى مذهب ‏ 
المعتزلة ينقطع قبل ذلك بأول أزمنة الحدوث » فعلى هذا فى الزمن السّابق على . 
زمن الحدوث قولان فى تعلق الأمر : 
نحن ننفيه © والمعتزلة يثبتونه . 
وفى زمن الحدوث قولان: فى التعلق : 
فهذا تلخيص المسألة . د 
اله : 0 . : إن ا اللو 2 للد 1 
مباكرة الفعل ايكون عافا + القن ادهل يومد الى عر ارحب ١‏ 
تعلق الأمر وصيرورته مرا » وإبطال لاعن الغا خلاف الضراورة 
والإجماع . 
قلت “موك ون اه اسر عا ا ل ال اق 
من الأزل فضلاً عما قبل زمن الحدوث » وإنما البَحثْ هاهنا عن صفة ذلك 
التعلّق المتقدم: لا ١(‏ تعلق فى الأزل كيف تعلق ؟.هل تعلق بالفعل زمن 
اللابّسة أو قبله ؟ فالتعلّق سابق" » والطلب محقق ء والمكلفف مامور بآن يغُمر : 
زمانآ بوجود الفعل بدلا عن عدمه وهو زمن الْلابّسة » فإذا لم يفعل يفعل ذلك فى . 


. فى الأصل : لما‎ )١( 


0000 


الزمان الأول أمر بذلك فى الزمن الثانى » كذلك إلى آخر العمر إذا كان الأمر 
موسعاً ٠‏ وإن كان على الفور فهو مأمور بأن يجعل الزّمّن الذى يلى الأزمان 
حدوث الفعل» فإن لم يفعل ذلك فهو عَاصٍ . 

فزمن اْلابّسَة ذكره لبيان صفة التعلّق لا لانه شرط فى التعلق » وإثما يلزم 
نفى العصيان أن لو كان شرط التعليق . 

وقوله : :اقم عل ذلك إعلام لا أمر» :5 

معناه : أنه إعلام بأنه مأمور زمن اللابسة » ونعنى بالإعلام الإعلام الذى 
يصحب الأمر على سبيل اللُّوم » كما يقول : كل من أمر شخصاً فقد لزم 
آمره نخبر لزومى أنه يعاقبه إذا لم يفعل » فكل أمر أو خبر لزومى لا يدخله 
النّْديق والتكذيب » وكذلك النَّهَىّ والإياحة يلزم كل واحد خبر فى الأزّل 
بالعقاب على تقدير الثَّرك » وفى الإباحة بأنه لا حرج عليه فى النقيضين . 

أما الأعلام الصرف فليس هو مراده » وبذلك تأكدت (1) من أن العبارة 
غير مُقْصِحَة عن حقيقة اكْسألّة . 

ونظيرها (؟2 من حيث التمثيل أنك إذا قلت لعبدك : أسرج الدابة عند 
الزوال صدق عليك الآن أنك أمرته » وأن العيد مأمور » وأن الطلب إما تعلق 
بفعل عند الزوال لا قبله » والكائن قبل ذلك إعلام بأله يصير مأمورا إذا جاء 
الزوال» وهو من أهل التكليف » فزمن الزوال زمن اخلابسة » وما قبل الزوال 
هو ممائل لما قبله من أزمنة العدم » فتأمل هذه التقريرات فهى غامضة ٠»‏ وإذا 
فهمتها ظهر لك الفَرْق بين هذه المسألة » وبين قولنا : المكلف مأمور فى الأزل 
وهو معدوم قبل وجوده ٠‏ وقبل وجود الفعل » وبين قولنا : لا حكم للأشياء 
قبل ورود الشرع ؛ فإن هذه المسائل متناقضة الظاهر » وقد تدم الجواب عنها عنها 
فى أن المعدوم مأمور » ولا حكم للأشياء قبل ورود 260 الشرع ٠»‏ وبهذه 
اخاعك يعي لك اكب يد أن النسح: فى حل البألة فى رمق العطلن 

. فى الاصل : ولذلك ذكرت لك‎ )١( 

(0) فى الاصل : وأظهرها . 

() فى الاصل : وجود . 
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وصفته » وفى المعدوم مقاطب 3 أى الأمر فى 'الأتزل متعلّق لطلب الفعل من 
المكلف إذا وجد زمن حدذوث الفعلٍ 3 ولا حكم للأشياء قبل ورود الشرع » 2 
أ ل تماق لخلاب بالذأسن كيل البئة » ابروا كاد لانجا تي الارلد» 
فإنما تعلق بهم إذا بعثت بعثت الرسل أبعد البعثة . 

فاجتمعت السائل » وما أعلم فى مسائل أصول الفقه. أصعب من هذه' 

وقد صرح سيف اين بخلاف عبارة المصتّف فقال 2١(‏ : إتفق النّاس على 
جواز التكليف قبل حدوثه » سوى شذوذ من أصحابنا » وعلى امتناعه بعد 
حدوث الفعل . 1 : 

واختلفوا فئ جوار تعلّقه فى أول زمان حدوثه : 

فأثبته أصحابنا » ونَفَاه المعتزلة . ١‏ 

فنقل الخلاف فى التعلق' لا في كونه أمرآ متقدما » ولم يذكر الإعلام أصا. 

وقال المازرى فى « شرح البرهان » : إن [ مذهينا ] ("2 تعلق الأمر بالفعل 
قبل وجوده حال وجوده تعلقا متساويآ » » ثم اختلف أصحابنا : 

فمنهم من قال : [ هما سواه والآم متعلق فهما بالفعل تعلق إلام - 

ومنهم من قال ] 29 :, أما حال الوجود متعلق إلزام » وقبل الوقوع اتعلق. 
إعلامء وخلافنا على الأول : 0 

وإمام الحرمين والعَزالى خخالفا أصحاينا » والتزما مذهب المعتزلة » 07 أن ”' 
الفعل قبل الإيقاع لا يتعلق الأمر به وإن اختلفت طرقهما . 

. ) ينظر الإحكام : ا ( المسألة الرابعة‎ )١( 


(؟) سقط فى ب1. 
ماين الدكوين سقط من الاصل . 
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فإمام الحرمين يقول 237 : بالقدرة حصل الفعل » وانقطاعها حالة وجود 
الفعلٍ » وما ليس بمقدور لا يؤمر به . 

والغزالى (21 يسلّم مقارنة القدرة » وقال : الفعْل حال وقوعه غير مأمور 
به؛ لأنه حاصل والحاصل لا يطلب . 

ورأى أبو العَالى : أن القدرة هى التمكّن من الفعل » وحالة الوجود تنافى 
التمكّن من الفعل والترك » فتعين الوقوع . 

قوله : ١‏ لو لم يكن مأموراً حالة الفعل لامتنع كونه مأموراً مطلقا ؛ لأن 
قبل الفعل إما أن يكون الفعل ممكنآ © يعنى فيفرض وقوعه ؛ لأن الممكن لا 
يلزم من فرض وقوعه محال » وحيتئذ يكون مأموراً حالة اللابسة » وإن لم 
يكن مكنا امتنع تعلق الامر به ؛ لأن المعتزلة تمنع وتحيل تعلق الطّلب بغير 
الممكن المقدور للعبد . 

فهذا التقسيم اقتضى أن الواقع أحد الأمرين » إما التعلق حالة اخُلابسة أو 
عدم التعلق » فصدقت الملارمة أنه لو امتنع التعلّق حالة اللابسة لامتئع التعلق 
مطلقاً . 

قوله : القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ٠‏ ولا مانع من كَوْنِ المؤثر 
مقارنا لأثره » كما سيأتى فى المؤثرات . 

تقريره : أن القدرة هى الصفة المؤثرة فى حق الله تَعَانَى » وفى حق العبد 
هى الصّفة الكاسبة » وكلّ مؤثر يجب أن يكون مقارنا لأثره باعتبار الرّمّان ع 
ومعدما بالذات . كما إذا حرك زيد أصبعه » تَحَرَك خاتمه » وتحرك أصبعه » 
وحركة الاصبع هى السبب » وهى مع حركة الخاتم واقعان فى زمان واحد » 


. 375/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 
. 88/١ : ينظر المستصفى‎ )71( 
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ويقضى العقل أن حركة الإصبع متقدمة على حركة ة الخائم بالذّات 0 لأن كل 
علة فهى متقدّمة على معلولها 217 بالذات 
١‏ تنبيه ) : 

زاد سراج الدّين 217 فقال : فى نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع فى .تناول 
الأمر زمن الإمكان 53 ولو أفرض وقوعه كن ذلك الزمان كان مأموراً بالفعل » 
قلا خمللاف 2 لم اك بيع الا يذم تارك الأمور به أصلا لامتناع الذم , 
قبل الآمر . 

0 
أيضا الإيقاع فى كل زمان ينقل .الإمكان إليه حتى لا يبقى من أزمنة الإمكان 

ثم قوله : ١‏ يقتضى قولكم ألا يذم تارك المأمور به.» . 

قلنا : قد تقلم أن زمن الألابسة صفة التعلق لا شرط التعلق » وعلى هذا 
العصيان لا يتوف على اكلابسة » غير أن سراج الدين اغتر بقول الإمام المتقلام 
قبل ذلك : ٠‏ إعلام لا أمر »؟ وقد قدمت إليك تفسيزه وتحقيقه ء وأن قوله : 
لإعلام ؛أى : أن الأمر يلزمه خبر باستحقاق العقاب على تقدير التَّْك 2 اوبأنه 
يصير مأموراً عند الايسة 7 ١‏ 

وقوله : ٠لا‏ أمر » أى لا أم بما قبل رمن الْلابسة » كما إذا قال : سرج 
الدابة عند الزوال » شار ب مور 

وقال التبريزى : وقال أصحابنا (4) : الفعل حال وجوده مأمور به : 


. فى الأصل : مدلولها‎ )١( 

(؟) ينظر التحصيل : 77/١‏ . 

(9) فى الأصل : وينقل هو التعلق ..... كلام مقدار كلمتين غير مقروء . 
(4) ينظر التنقيح : 144/ب١.‏ 
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وقالت المعتزلة : إنما يكون مأموراً به قبله. » وعند الوجود ينفك عنه )١(‏ 
التعلّىَء كما فى الدّوام . 

وهذا نزاع فى تعلق القدرة بالمقدور . 

فعند الأشاعرة : الاستطاعة مع الفعل إذ لا بقاء مع الأعراض ٠‏ فوقوع 
الفعل فى الزمن الثانى من القدرة أثر بلا مؤثر » ومؤثر بلا أثر » وهو 


محال . 
وعند المعتزلة : زمان التعلّق قبل زمان الوقوع » وتعلق الأمر يلزم (1) تعلق 
القدرة . 


قلت : وهذا أيضا حسن عن المسألة » أصلح من عبارة 2 المحصول » ا 
وقوله : 3 الاستطاعة مع الفعل 4 : 
يريد بالاستطاعة القدرة الحادئة » وهى عرض » والعرضُ لا يبقى زمانين 2 
فلو تقدمت وقع الأمر بعدها بلا قدرة » أو تأخرت وقع الفعل قبلها بلا قدرة» 
فتعين المقارنة . 
والمعتزلة يرون انتفاء الاعراض » فتبقى القَدْرَةٌ الكائنة قبل الفعل لزمان 
الفعّل » ولا محال . 


. فى الأصل : فيه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يتبع‎ 


1 


اكنال الساقية 


7 0م 2/2 مز 


َال الرزى :وريه » 8 لاوطا برط قال لآمر ما يون ميرمل 
بعدم الشرط» أو لا يكُون : 000 
ما الأول : فعما قال سيد بده « مُه هذا »إن هذا روط يقاء' 
مغن وجول لامر ها : الم محف فى الححال يشرط بَقاء 
الأمور قَادرا عَلَى الفغل . . 0 

وأماالتّانى قا سوقان ا وا َه ييصح أن 


يقَال: | إن فى مره لصم د + يشتْط يعيش" دا م ا 


00 - 


بر توس مس 


َل القاضى أو بكر وا اق قاو و المعتزلة. ا 
حجة المُكرين :رامقا الور لبان لور لايتقى 00 


00 


بقوات شرط الأمر ؛ فَاستَحَال مع َك حصول الأمر . 


را ردير 


َال المجوزون :لان فى هايو أا يو ميت حال كونه يا + 


«افْعل » لكن لم لا يجوز أن يقال فى الْحَال لمن يلم آنه يموت جد : 

00 ) إذأعئلت» بل و ئرما فيه من الصاح الكثيرة ؛ إن امكل , 
0 وأ الف على الاال » وبكون ذلك لوطي تام له بوم اعد واه 
ليا ارد ل الل قار 

هذا كما أ السك قد مث أ ا و 2د 


ا بأوامر ينجز ها عَلَْه » مع عَْمه عَلَى ' 
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تَْخِ الآمْر ؛ اانا عبد » ومَد يقول 
مَعْ علمه باه يله مَنْ ذلك غَل) ؛ لما أن عَرَضَهُ نه استمَالٌَ الوكيل » أو 


لص مه 


الرّجل لمَيرِه : « وَكَلئك بيع ابد غَها » 


امتحائه فى أمْر ذلك الْعَبّد . 
امن ضر 7 “حم سات “اع ولعاعس امو ر راع شي اس 
وَمَأخَدُ ارا فى هذه السالة أن وين قَاُوا: الأمر تار : يَحْسن لمَصّالح 

نا من نَفْس الآمْرء لا من الَأمُور به » وتَارةٌ : لمَصالح تَنْشَاً من الكأمور به . 

3 03 4 22 ته 0 ومرى مه وشا ص سو سه اس سول 
وما امانعونَ» فَقَد اعَتَقَدُوا أن الآمر لا يَحْسسْ إلا لمصلّحة تنش من المأمور 


ون او يق ف تل ان ب لذ فل تعر بذ الإنتال : 
كل ا 
المسآلة السادسة 

لوه ا ارس مساوم 

اكأمور به إِذَا كان مُشروطًا )١(‏ 


قوله : « الآمر لا يحسن إلا لمصلحة ؟ . 


)١(‏ قال إمام الحرمين فى البرهان : ذهب أصحابنا إلى : أن المخاطب إذا خص 
بالخطاب وهو قى حال اتصال الخطاب به مستجمعا لشرائط التكليف يه فهو يعلم كونه 
مأموراً به . 

وقال الغزالى : ذهب المعتزلة إلى : أن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من 
الامثال . 

وذهب القاضى وجماعة أهل الحق إلى" : أنه يعلم ذلك » وفى تفهيم حقيقة المسألة 
غموض ء وسبيل كشف الغطاء عته أن نقول : إثما يعلم المأمور كونه مأموراً إذا كان 
مآمورا ؛ لأن العلم يتبع المعلوم » ويكون مأموراً إذا توجه الآمر عليه . 

ولا خلاف فى أنه يتصور أن يأمر السيد عبده ويقول له : « صم غداً ؛ ؛ فإن هذا 
أمر محقق ناجزء وإن كان مشروطأ ببقاء العبد إلى غد » ولكن اتفقت المعتزلة على أن 
الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز فى الخال » لكن بشرط أن يكون تحقق الشرط 
مجهولا عند الآمر والمأمور » وأما إذا كان معلوما قلا . 5 
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- فإنه لو قال : * صم إن :صعدت السماء ٠»‏ أو إن عشت آلف سنة ؛ » فليس هذا 
بأمر ٠‏ أى هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذى يقوم بالنفس ويسمئ أمرآ 4 
ولو قال : ١‏ صم إن كان العالم مخلوقاً » » ١‏ أو إن كان الله تعالى موجودا © أ. فهذا 
أمر ولكن 'ليس مقيداً بالشرط » وليس هذا من الشرط فى شئ ؛ فإن الشرط هو الذى: 
يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد » فلما كان العلم بوجود الشرط وعدمه مناقيآً لوجود 
اللامر المقيد بالشرط » وزعموا أن الله عالم بعواقب الأموز » فالشرط فى أمر الله 'محال+ 
ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط » وأما جهل الآمر فليس بشرط . 

فقد تلخص أن اختيار الغزالى هو ما اختاره القاضى فى هذه المسألة :. 

واعلم أن مسآلتنا هذه وهى : إذا علم أن زيدآ سيموت غداً فهل يصح أن يقال |: 1 

إن الله تعالى أمره بالصوم غداً بشرط أن يعيش غداً أم لا ؟ فاختيار الغزالى والقاضى 
الجواز » واختيار المعتزلة وإمام الحرمين المنع . | 

ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة وهو : أنه هل يصمح من الله الأمر بالشرط ؟ 

فإن.قلنا : يصح ذلك فيضح أن.يعلم العبد أنه مامور من الله تعالى بشرط البقاء ‏ 

وإن قلنا ا ا ل ل ل 
البقاء وهو لا يدرى أنه هل يبقى أم لا ؟ 1 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى الأشعرى : يجوز عندنا وعند المعتزلة + أن يأمر 
الآمر ما أمره بشرط أن يبقى إلى وقت الفعل بصفة من يلزمه التكليف » ويكون ذلك 
أمرأ على هذا الشرط ٠‏ وإن "كان لا يعلم فى الحال أنه يبقى إلى .وقت الفعل ٠‏ ويكون 
ذلك أمرأ بشرط بقائه إلى وقت الفعل على صفة من يصح تكليفه ٠‏ وعندهم لا يكرن 
ماموراً على وجه » واعتلوا : : 

بالفصل بين الله تعالى وبيننا فى ذلك بأن قالوا ينا لاسو لد كاين 
يأمره إلا أن الظن منا يقوم مقام العلم » فلو قلنا إل لا بحسن الآر من بهذا اشر 
لادى ذلك إلى أنه لا يحسن الآمر منا للغير » ولا كذلك البارى تعالى » فإنه يعلم : 
اراتكه فلا يحي عن الله ل بكرلا 2 مر لك يترد إن لشاف لاا ا 
بأن لا يبقيه ويمنعه يوجب قبي أمره ٠».‏ ثم قالوا : ولهذه العلة قلنا : إن الآمر لو نحصل 
له العلم ببقاء من أمره الريك ع انع إن كرف ارا له بعر .؛ لأن 
حصول ذلك الشرط معلوم له ]5 
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قال القرافى : ينشأ من الأمر دون المأمور 2١(‏ » يقال : هذا كأمره تعالى 
إبراهيم عليه السسّلام بذبح إسحاق ؛ فإن المصلحة كانت فى الأمر فقط » وهى 


- وقال صاحب الإحكام : المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفآ قبل التمكن 
أم لا ؟ 

الذى عليه إجماع الأصوليين : أنه يعلم إذا كان المأمور والآمر جاهلين بعاقبة أمره . 

واعلم : أن إمام الحرمين لم يفصل »© ولم يفرق بين الشاهد والغاتب بل أطلق 
وقال: ذهب أصحابنا إلى : أن المخاطب إذا خخص بالخطاب ووجه الأمر عليه » أو كان 
مندرجا مع آخرين تحت عموم الخطاب وهو فى حال اتصال الخطاب مستجمعاً لشرائط 
التكليف فهو يعلم كونه مأمورا قطعا . 

ونقلوا عن المعتزلة مصيرهم إلى : أنه لا يعلم ذلك فى أول وقت توجه المخطاب عليه 
ما لم يخص زمان ولا مكان ٠‏ ومتعلقهم فيه أنه غير عالم ببقاء الإمكان إلى وقت 
انقراض زمن يسع الفعل المأمور به » والإمكان شرط التكليف » والجاهل بالشرط جاهل 
بالمشروط . 

وسلك القاضى مسلكين يتضمن أحدهما التشغيب » وذلك أنه قال : أجمع المسلمون 
قاطبة قبل أن يُظهر المعتزلة هذا الرأى : أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين » ومن 
أبى ذلك :والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه مأموراً فقد راعم أهل 
الإجماع . 

وهذا الذى ذكره تهويل لا تحصيل وراءه » فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على ما عليه 
الحقائق » وإنما تحمل على العرف والتفاهم الظاهر كإطلاق الشرع إضافة التحريم إلى 
الخمر وإنما المحرم شربه » وله مسلك ثان وهو : أنه بنى على أصله فى النسخ وهو : 
أن المنطاب يثيت ثم يرتفع بالنسخ . فقال مفرعا عليه : إذا توجه الخطاب عليه وفرض 
موته أول زمان إدراك الإمكان . فقد تحقق حكم الخطاب أولا » ثم انقطع بانقطاع 
الإمكان ٠‏ ثم قال إمام الحرمين : هذا كلام فى غاية السقوط ؛ فإن الإمكان عنده شرط 
توجه الخطاب . فإذا زال الإمكان فكيف يتوجه الأمر مع زوال الإمكان . هذا هو كلام 
إمام الحرمين فى هذه المسآلة وهو لم يفصل بين خطاب الله تعالى وخطاب البشر . 

والحق : ما ذكره الغزالى وغيره . 

وكلام إمام الحرمين محمول على أن المراد به خطاب الله تعالى ٠‏ واللّه أعلم 
بالصواب . قاله الأصفهانى فى : الكاشف ؟ . 

. فى الأصل الآمر‎ )١( 


10 


إظهار امبالغة فى طاعة الله 1 ويوفق بالإقبال 2 على الامتثال » وذلك 
من أعظم, أسباب القرب من الله تَعالى » وأما ذبح إسحاق - عليه السلام - 


ان كو 


فلا مصلّحة فيه » فلذلك نسخه الله - تعالى - لما حصلت مصلحة الأمرا . 
معان عد در اطي | ملقو" : الصّلاة » فيها تعظيم الله تَعَالَىَ » وكذلك 
جميع العبّادات 2 وذبح الحيُوان ا خسيس لنففع الحيُوآن الشريف » وأكثر 
الشرائع من هذا القبيل » والأول قليل فى الشرع والعادة . 
7 "تيه : 
غير التبريزى (25 فقال : قال أصحابنا : المأمور يعلم كونه مأمورا قبل' 
الك 000 1 
وقالت المعتزلة : لا يعلم إلا بعد التمكن . 00 
.وهو تنازع فى تحقيق الأمر بالشرط فى حق الله تَعالَىا 2 وأجمعوا' على 
تصوره فى الشاهد ؛. لكن الآمر يكون جاهلا بعاقبة الشرط والله تعالىيعلم. 
من يدرك زمان التمكن لا يكون مأمور) لان التمكن شرط» وقد علم الله - 
تعالى - انتفاءه » فحيث علم الله التمكّن فلا شرط » وحيث علم| عدم 
التمكن فلا أمر ء فثبوت الأمر بالشرط فى حق الله - تعالى - محال ٠»‏ ' 
والمكلف إذا توجه عليه الأمر بحكم ظاهر البَقَاء لا يدرى أنه يبقى ٠‏ فبكون 
مأموراً » أو لا يبقى فلا يكون مأموراً . 
. وقالت الأشاعرة : الأمر قائم. بذات 'الآمر قبل. تحقق الشرط متعلقا بالمأمور, ' 
بالأموراع > فاه لم يرج الاثريا لم يتين عل اللزدم والترن نه لان العرط ‏ 
ليس شرطأ لقيام الأمر » بل لنفوذه بمثئابة وصف التعلق . 
فالمعتبر فيه فيه جَهْل المأموز بحصول الشرط وعدمه » لا جهل الآمر 3 وهذا 
تقرير حَسَن من التبريزى رحمه الله . 


3 فى الأصل : ويوفر الإقبال‎ )١( 
5 /ب‎ ١ ينظر التنقيح‎ )1( 


1 


قال الغزالى فى « الُْستَصْفّى » 2١(‏ : الأمة مجمعة قبل ظُهُور المعتزلة أن 
الصبى إذا بلغ أن يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام » منهى عن مناهيها » أو أن 
من عزم.على التقرب بالمأمورات فتقرب ٠‏ ولو عزم على فعل غير المأمور 
لايكون متقرباً » وعلى لزوم الشرع فى صوم رمضان . 

وعلى أن من حبس المصلى » ومنعه من الصلاة آثم » فهذه الإجماعات 
حجاج عليهم » والأمر متعلق بكل واحد على تقدير وجوب الشرائع » كما 
يؤمر المعدوم . 

قال سَيْفْ الدين فى ١‏ الإحكام » 217 : اختلف أصحابنا والمعتزلة فى جواز 
دخول الثيّابة فى المكلف به من الأفعال البدنية : 

أثبته أصحابنا » ونفاه المعتزلة . 

لَنَا : أن القائل لغيره : « أوجبت عليك خيَّاطة الثوب » فإن خطته » أو 
استئبيث 2 ف 1ت رن ترات الاسين ملل جار مسقزد + باد ودر 
0 
شبْرّمة 7" » فقال له النبى وك : ٠‏ حج عن تفسك ثم حج عن شبرمة (4ك, 
وهو نص فى المسألة . 

. 31//9 : ينظر المستصفى‎ )١( 

(1) ينظر الإحكام : عه المسألة الخامسة . 

(*) شبرمة غير منسوب اء وقع ذكره فى حديث صحيح ء قروى أبو داود وأحمد 
وإسحاق وآبو يعلى والدارقطنى والطبرانى من طريق عزرة بن ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : سمع صلى الله عليه وسلم شخصاآ يلبى عن شبرمة فقال : 
أحججت ؟ قال: لا ء قال : هذه عن نفسك وحج عن شبرمة . وروى الدارقطنى من 
طريق عمرو ابن ديئار عن عطاء عن ابن عباس نحوه ‏ ورواه اللارقطنى من طريق أبى 


الزبير عن جابر . ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه . 
ينظر الإصابة : 197/8ات (08955 . 


(4) أخرجه مسلم 007/١‏ فى صلاة المسافرين باب « فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
»حديث (59هلا/ 4:-48). 


166 


احتجوا : أن التكليف بالعبادة البدنية ايتلاء وامتحان » وهو رن 
العترع10) ؟ 2 كبر النفس الأمارة بالسنوء ء وقهرها لكونها عدوة 1 
تعالى» وذلك يمنع الّابة. 2 .كما لا تدخل الثيابة فى عوارض ده 
الإكرام واللذات : 


والجواب : أ اتليس باح الامرين تان يفنا : 
ْ «مسألة »3 ْ 
قال القاضى عبد الوهاب امالكى فى كتاب ١‏ الملخّص © : يجوز تقديم , 
الأمر على زمن المأمور » والخلاف فى أربعة أوجه : : 
الأول : وجوب تقديم الأمر على وقت المأمور . 
والثانى :. تقدمه لا يخرجه عن أن يكون أمراً » وإن كان إعلاما وإنذارا . 
والثّالث : وجوب تعلق الأمر بالفعلٍ حالة إيجاده . 
والرابع : فى مقدار ما يتقدم الامر به على الفلٍ من الاوقات : 
ولا خلاف بين الكل إمن أصحابنا فى وجوب تعلق الأمر بالفعل , أحالة ‏ 
وقوعه ومقارنته . 0 
وقالٍ المعتزلة والقدرية :٠لا‏ يتعلق الأمر قبل وقوعه '. 
وأما تقدّم الأمر نفسه على وت المأمور فقال كثير من شيوخنا : 5006 
الحقيقة الذئ هو الإيجاب والإلزام لا يتقدّم على وقت الفعل ع ا 
وإنذار » والأمر حقيقة ما قارن الفعل . 
وقال بقية اصحاينا + مقلم على وقك الفعل , 
واغلف:المفازلة فن. مقنار ما بجعت بغد اتقائه معنا ل وجؤب تقذمة جل '! 
وقت يخصل. فيه للمأمور فهمه : 


! . فى الأصل : الشارع‎ )١( 


لودل 


فمنهم من قال : لا يجوز تقدمه عليه بأوقات كثيرة » بل بوقت واحد » 
إلا لمصلحة . 

ومنهم من شرط لتقدمه شروطا : من كون تقدمه صالحا للمكلف » أو 
لغيره » وكون المكلف فى جميع تلك الأوقات حيآ » سليما » قادراً » 
مستجمعا لجميع شرائط التكليف . 

والذى انختاره القاضى أبو بكر : أنه يجب تقدمه على الفعل بوقتين : وقت 
لاستكمال سماعه » ووقت لحصول العلّمِ بالمراد منه ؛ لأن وقوع الفعل فى 
حالة السّماع محال ؛ لأن الدليل يتقدم على المدلول . 

ودليلنا على تسميته أمراً : إجماع الأمة على أن رسول الله يَكيْهِ أمر الأمة 
الآتية بعده بالعبادات وغيرها » ولم يزل النّاس يكتفون بالأوامر السابقة المتقدمة 
على زمان القعل » ولا يحتاجون إلى تجديد أمر آخر - يؤكده . 

ويأمر الإنسان يوصاياه بما يعمل بعد موته . 

ولنا على جواز تقدمه على زمان الفعل بالأزمنة الكثيرة إجماع الأمة على 
الأمر بالموت على الإسلام » وتقدمت أوامره عليه السّلام على أفعالنا . 

احتجت المعتزلة : بأن تقدمه عرى عن الفائدة » فيكون عبئآ فلا يجور . 

قلت : هذه المسآلة قد تقدّم منها ١‏ جزء فهرس عليه الإمام بقوله : « إِنما 
يصير مأموراً حالة اللابسة » والتقدم قبل ذلك إنما هو إعلام لا أمره وما زلت 
أنا ومن رأيته نستشكل كلامه فى قوله : ١‏ إعلام » حتى رأيت هذا الفعل 
معزوآ لغيره » وأنه قد تقدمه فيه سلف » فسهل الخال » وعلم أن كلامه من 
كلام من تقدمه من العلماء » ولعله من هذا الكتاب ؛ فإنه قد نقل عه تاج 
الدين الأرموى أنه كثير الملازمة له واُطّالعة فيه » وأخبرنى بذلك من نقله لى 
غير تاج الدين من العدول الثقات أنه كان يعتنى به ويطالعه ؛ فإنه كتاب حسن 


. فى الأصل فيها‎ )١( 


/لا1 


أعنى « الملخص ؛ فقد ذكرها وضم إليها هذه الزيّادات الحسنة » التى لم تقع 
فى « المحصول © . فرحم الله العلماء ؛ ففى كل منهم بركة وخير كثير . 
« مسألة » ْ 
حكى الشيخ العالمى فلل وغيره فى تصانيفهم 002000 
فى إمكان التفاوت ؤ ف الوحجوت 2 وحكّى عدم التّقّاوت عن الشيخ أبى. الحسن' 
الأشعرى محتجآا بأن معتى وجوب الفعل أنه قيل فيه : 2 افعل »6 ٠»‏ وهذا : 
وقال غيره : تتفاوت الواجبات لتفاوتها فى الثّوَاب.والعقاب . 
قلت:: نظير هذه المألة قولهم : الإيمان لا يزيد ولا ينْقْص 299 . 
وقيل : يزيد وينقص ملاحظة لأصل التصديق » أو تقاربه بكثرة متعلقاتة . 
ومسألة أخرى اختلفوا فيها وهنى : أن العلوم. هل تتفاوت أم لا ؟ 
فقيل : لا تتفاوت ؛ لأن أصل الكشف لا يمككن التفاوت فيه من حيث هو 
وقيل : تنفاوت باعتبار البَلاء كما فى الحسيات » . وباعتبار الفا كما فى 
النظريات . : : 


)١(‏ ذهب أكثر السلف إلى أن الإيمان. يزيد وينقص ء وأنكر ذلك أكثر المتكلمين 
وقالوا : متى قبل ذلك كان شكا ١ ٠.‏ 

قال الشيخ محيى الدين النووى: والأظهر المختاز أن التصديق يزيد وينقص ٠‏ بكثرة 
النظر ووضوح الادلة ٠»‏ ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره » بحيث لا تعتريه 
الشبهة » ويؤيد أن كل أحد يعلم أن ما فى قلبه يتفاضل حتى أنه يكون فى بعض 
الأحيان الإيمان أعظم يقينآ وإخلاصا: وتوكلاً منه فى بعضها ٠.‏ وكذلك فى التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. . الفتح : 47/١‏ - 45 ( بتصرف ) . 


١14 


« مسألة » 
قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط ؛ فى أصول الفقه له : 
اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به](! على وجه الكراهة أم لا؟ 
فقال أصحابنا : لا يتناوله . 
وقال أصحاب أبى حَيفَة : يتناوله على وجه الكراهة 290 . 
والمسألة مفروضة فى الطّوآف المتلبس » وطواف جنب والمحدث ٠:‏ 
فعندنا : لا يصح ؛ لأنه مكروه » والأمر ما يتناوله . 
وعند ميقع امرجم .. 
وبناء المسألة على حرف ء وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب » وعندهم 
لنا : أن المكروه راجح الترك » والمأمور راجح الفعل » وهما متنافيان 9©. 
احتجوا : بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته » كما تناول الأشخاص 
فى المشركين » دون صفاتهم من الطول والبياض ١‏ وغير ذلك 29 . 
وجوابه : أن هذه الصفات متنافية » وليست تلك الصفات متنافية . 


. سقط فى الاصل‎ )١( 
. فى الاصل : أم لا‎ )9( 
. فى الاصل : متضادان‎ )*( 


(5) فى الأصل : وهو جوابهم . 
18 


م الثّالث 


فى التواهى وفيه مَسَائل 
السألة الأولى : 50 الى التَخريم » وفيه اذاهب التى ذَكرَْاهًا فى أن الآم ' 
نا : َوه معني 200111116 ]أت لاني عن 


ش هط :تانب عرقي 


مه و 


من قولنا : التهى للتحريم , وله ألم . 
القسم الثانى فى النواهى 
1 ظاهر النهى 00 عع »وفيه المذاهب التى ذكرناها فى أن الام 
للوجوب »© . 
تقريره : أن المذاهب المذكورة - هناك - سبع : 
الصيغة موضوعة للوجوب 
للندب . ْ 


باك امسو اود ب ب 
غير الكف . وشرط ابن الحاجب هنا على جهة الاستعلاء كما شرطه فى الأمر ١١‏ 
أجراها ابن السمعانى فى ا جو ا 
ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به خلافآ للمعتزلة » حيث اعتبروا إرادة الترك .كما فى 
الأمر ء وللنهى صيغة مبئية لها تدل بتجريدها عليه وهو قول القائل : ألا تفعل. 6 وفيه 
الخلاف السابق فى الامر . وقال الاشعرى ومن تبعه : ليس له صيغة » والصحيح : 
الأول . 

ينظر البحر المحيط للزركفى . 
كل 


للقدر المشترك بينهما » وهو مطلق الرَّجْحَانَ . 

اللفظ مشترك بينهما . 

موضوع لأحدهما »[ و] لا نعرقه . 

الإباحة . 

الوقف فى ذلك كله . 

قال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الملخّص »© : ومنهم من فرق بين الأمر 
والنهى» فحمل مجرد النهى على التحريم » ومجرد الأمر على الندب.. 

وقال : النهى للزجر وهو يفيد التحريم » والأمر استدعاء للفعل 
والاستدعاء متردد بين الوجوب والندب ؛ ولأن النهى يدل على القُبّح فيحرم 
» والأمر يدل على الحسن » والحسن قد لا يكون واجباً . 

« فائدة » 
قال الإمام فى « البرهان » 17) : النهى يرد لسبعة محامل : التحريم نحو 


« ولا تَفْرَبُوا الوا © [ الإسراء : *] . 


6 عاموترقز 
: 


والكراهة كقوله تعالى : 8 ولا تَنْسَوا الْفَضل بتكم 4 [ البقرة : 589 ] . 
والدعاء كقوله تعالى: #رينًا لا نغ قُلُوبا بعد إِذْ هديْتنا4 [آل عمران: 4]. 


كه 


والإرشاد كقوله تعالى : « ولا تَحسبن الّذين قُتلوا فى سبيل الله أَمُوانًا 4 
لآل عمران : ]١59‏ . 


وللتقليل والاحتقار كقوله تعالى : 9« لا تمدن عَيَْيِكَ إِلَى ما متَّمْنا » 


[الحجر: 88 ] . 


. ”١1//١ : ينظر البرهان‎ )١( 


كوا 


واليأس كقوله تعالى : « لا تعتذرًوا اليم 4 1 التحريم لا]. 

قوله لنا ٠٠:‏ قوله تعالى : ا وما تَهَاكُم عَنْهُ فَنَهُوا 4 [ الحشر : 7 ]6 . 
قلنا : فيه ثلاثة أسكلة : ١‏ 

أحدها : لا نسلم. أن الأمر للوجوب . 1 
وثانيها : أن الآية تقتضى حمل النّهَى على التحريم » والتُرّاع فى الوضع 
لافى الحمل . ٠‏ ْ 

وثالئها : الدعوى عامة فى كل نَهَى ٠‏ والدليل إنما تناول نهيه - هليه ' 
السّلام - ومتى كانت الدعوى عامة ٠»‏ والدليل خاص لا يفيد » وكان مردوداً 
وه الجواب عن الاخر (0)ى فإنه إذا ثبت الحكم فى بعض النواهى وجب أن ٠‏ 
يثبت فى كلها ؛ لأنه لا قائل بالفرق . 1 


8 فى ب : الأخيرة‎ )١( 


سكل 


- ع 3 04 

المسألة الثانية 
روم بي 0 1 00000 
0 يفيد التَكْرَار » ومْهم من أبَاه ؛ وهو المختار . 


4 ايزا مو علد ين د بي ل قم كرس ص سملة الى لأس بر ىع مر 

قت اذب اانه رنر اش فق ازق را اله 

رحن اطي ريض الى رب الا ٠لا‏ تشرب الَاء, 
ورد يع 


ولا ناكل اللّحم» أئ : فى هذه الساعة » وقول النجُم :٠لا‏ تفصذء ولاتشيح 
إلى الصحراء » أئ : فى هذا الْيوم » وَيَقُول الوالد لولّده : لا تلعب »؛ أى : فى 


2 


د راجا حلاف الأ ب جل حقيقة فى 
القدر المشترك . 

لتّانى : أله يَصح أن يقَالَ : « لا تَاكلٍ السّمك بدا » ون يقَالَ : ٠‏ لا تأكل 
للم فى هذه الس » وأ فى السنامةالأخرى » فل الأول بتكرارء 


والثنى ليس بتفض ؛ فَنبَت أن التّهّى لا يفيد التخرار . 


احج المخالف بأمور : 
أحدها : أن قله : ١‏ لا تَضْرب » يَقتضى امتناع املف من إِدْخَال مَاهية 
الضرب فى الوجود , وَالامتتاع من إدْخَال هذه الماهية فى الوجود ؛ | إِنَمَا يتَحَفق 
تع من إخَال حل أفرادها فى جود ؛ إذ و َل ردأ من أفرآدها فى 
الوجود ء وَذّلكَ القَرد مشستمل على الماهية - تَحيتئذ يكو قد أدْخَلَ تلك الماهية 
فى جود وتان قو :هلمم إذخال تلك لهي فى الوو . 


وثانيها : أن قوْله ١‏ لا تَضرِب » يعَدُ فى عرف اللَّة متاقضا لقَوله:ه اضرب» 


م سس 


1 


6س ساس 


لأن مام ولت اا سا راق :لا لسرت احم رباد ترف .. 
لهي » » لكن قَولنَا : ١‏ اضرب » يفيدٌ طَلَْب الغرب مره وأحدة . فلو كَانَ فوا : 
١‏ لاتضرب» يُفيد الانهاء أيضا مره واحدة . لمَاتََاَضنا ؛ لأن الى والإثبات 1 


فى ينل اانه َم سوم لي متاقضا لمقهُوم الأثر» وجب أ 


يتَتَاول النْهى كل ) الأؤقات حنى تتحقق النَاقَاةٌ . 


سوس عر سم ربعم له ع وان 


الها : نوه لاتَطرب) لا يمتتع حدله على التكرار اوقذع يل 
عَلَى حَمْله عَلَى التكرار ؛ فوب اكصيرإلَيْه . 0 


0007 


ِنَم نما قُلنَا : إنّه هلا تيع حَمْلهعلَى التكرار ؛ لأ كود الإنسان تنما صَنْ فل | 


الى عَنْهُ إبدا ممكن”» ولا سر فيه . 1 
وَأمَا أن الدليل دل علَيْه ؛ َه لِيْسَ فى الصّيعة لاله علَى وقّت دون ولت ؟ ١‏ 
00 02 َه يَتنع مله : 


وجب الحَمْلُ على الكل ؟ دما للإجمال ؛ بخلاف الأمْر ؛ فإنه ب 
عَلَى التَكْرَار ؛ لإفْضّائه إِلَى اله . 


والجواب عَنِ الأول 2 لا نزاع فى أن الى يقتضى استتاع لكلف عن ش 
إِدْخَال تلك الماهيّة فى الوجود 2 ولكن الامتتاع عن من إِدْخَال تلك الَاهيّة فى : 
الوجوده قر مشترلة ب بن لاع عه مما وين لانم عله لادائما؛ كا 1 


2 دامر فاع 


تقدم بيانه . 
الل ادال لى قر ارك لا ولاق لَه حلى ما به بل وأحد من 1 
القسْميّنِ عن الانى ؛ فَِدَنْ ل دَلالَةَ فى هذا الّظ عَلَى الدوام أله 0 : 
وَعَنِ الثانى : أنّك إن : أرّدت بِقَولك إن الأمر والنهى دلا على مهومن 
00 عم ء يوي 1 


متاقضين :أن هذا يدل على الإثبات , وذلك يدل حلى التي 00 


155 


م 


ولكن مجرة الى والإنبات لا تايان إلا يشرط اتحَادِ الونْت؛ إن َوَلك: «رَيْدٌ 


قائ» ريد ليس بقائم ؛ لا فصان ؛ لهمت صدَق الإثيات فى وت وأحد» 


قد صدق الات » ومَتَى صدق الى" فى وت آخر» قَقَذ صدق ال . 


ومَعْلُوم أن الإثبات فى وَقْت لا ينَاى التّّى فى وَقْت آخَرَ ؛ قمطلق الإثبات 


الى وجب ألا يتنَاقضًا ألبتة . 


وَعَنِ التّالث : أن الى لا دَلالَة فيه إلاعلَى مُسَمّى الاتاع » فَحَيْث تَحَققَ 


ساس 


وو لمم 


هذا الُسمَى ء فَقَد وقَعَ الخروج عَنْ عهْدَة التخليف . 


0 
« تنبيه 6 
نا : إن الى فيد رار مهو داقر لا محال ؛ وإلا قلا . 
مسال 
الله الاي ب 


526 


النهئ للتكرار لق 


قوله : 3 وقد ترد للمرة ؟ . 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق : قد دللنا على أن الأمر بالشئ هل يقتضى التكرار ؟ أو 
يفيده مرة واحدة على وجهين » وأما النهى عن الشئٌ فإنه يقتضى التكرار: والدوام وجهاً 
واحداً . 

وقال القاضى عبد الوهاب : إن من قال : الأمر يقتضى الفعل مرة واحدة من سوى 
بين الأمر والنهى فى ذلك . 

وقال أيضآ : النهى بفارق الأمر فى الدوام والتكرار » فقد تحصلنا على نقله بخلاف 
فى المسألة . 

وأما ابن برهان فقد قال : الإجماع منعقد على أن النهى يقتضى التكرار . 

وقال قوم : النهى يقتضى الانتهاء مرة واحدة كالأمر » وعزاه بعضهم إلى بعض 
الأشعرية . 
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قلنا : التكرار فى الشزع كثير » كالزْنًا بالبركة ونحوهما » 0 ار 
الواحدة و فى الشرع فعسير الوجؤذ 3 بخلاف الأمر مر واجدة :كما فى الحَج ) 
والموجود من النهى إنما هو إن لم يدم فلغاية معينة كتحريم الصيد إلئ زمن 
الحل أو الشروج من المر ونحوهما » أما المرة الواحدة » فلا يكاد يوجد . 
قوله : « والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ؟ : 
قلنا : يعَارضه أمور : : 
أحدها :أن المتبادر إلى الدّهن من النهى إنما هو التَّكْر اذ وامبادرة ليل 
3 وثانيها : أن 5-5-5 ٠‏ والمفسدة مطلوبة الدفع دائما » فلو 600 
قال لولده : لا تشرب (5) السم ١‏ إلاار انوك لحرا أن وعد كاد 
حصلت المفسدة » ومات الولد . 
وثالثها جاه ستياه إن ارون اوفقي مز انسل تفز إن امل 
التَرْكَ ؛ لأنه يستلزمه بخلاف طتككس ؛ لأن التكرار ليس لازم لأصل الانتهاء. 
قوله :. « يصح أن يقال : لا تأكل السمك » ولا تأكل اللحم فى هذه 
000000 والثانى ليس نقضا » 3 ش 0 
تقريره :: أن على القول بالتكرار يكون النهى يفيده » وكذلك قوله : ا«أبداً» 
قروم 2 ويكؤن قوله 5 : « فى هذه السّاعة فقط 6 3 ووجود الدليل 
بدون المدلول نقض على الدليل . : 
وقوله : « وليس تكزاراً ولا بنقض ؟ يعنى أن الأصل عدمهما ييا 
منفيّان بالأصل ٠‏ ولا رهان على مذهب الخصم . 


- وقال ابن عقيل الحنبلى :' النهى يقتضى التكرار » ونقل الخلاف فى المسألة صاحب 
الإحكام . وابن الحاجب ٠‏ واختارا أن النهى يقتضى التكرار » واختيار المصنف مخالف 
لاختيار أكثر الأصحاب . قاله الاصفهانى فى « الكاشف ١‏ . 1 

. فى الأصل : كمن‎ )١( 

() فى الاصل : لا تقربأ حقيقة . 


الكديل 


ويرد عليه : أن المناهى الشرعية والعرفية أكثرها وَرَدَت فى الدّوام » فيلزم أن 
يكون مجازآ » والأصل عدم الّجاز أيضا » قوله : ١‏ لا تضرب » يناقض 
قوله: « اضرب »© ؛ لأن تمام قولنا : : اضرب »© حاصل فى قولنا : 
«لاتضرب» تع واه حر النفى » والأمر للمرة » والنهى يقتضى التكرار(١)‏ . 
قلنا : لا نسلم أن تمام قولنا : « اضرب »4 فى قولنا : « لا تضرب »؛ ؛ لأن 
الهمزة فى قولنا : ٠‏ اضرب ؛ وليست فى ١‏ لا تضرب »؛ دعواكم الّْاقضة فى 
اللغة ممنوع » بل هما خلافان عند الْخَصمٍ لا نقيضان ء ولا ضدان » 
ولامثلان» ثم إن قولكم : « إن حرف النفى وجد © تمنوع » فإن : لا » 
الناهية ليست للنفى » ولو كانت للنفى لكانت خبراً عن النفى » قيلزم ألا يقع 
المنهى عنه أبداً ؛ لأن الله - تعالى - أتخبر عن عدمه » وليس كذلك 
بالإجماع» بل الذى يليق أن يقال. : إن النّهى فى معنى النفى من جهة أنه 
متعلق بالإعدام » كما أن التفى متعلق بالعدم » أما أنه نفى فلا . 

قوله  :‏ لا دلالة للفظ على خصوص الوقت » فوجب حمله على الكل 
دفعاً للإجمال ؛ : 1 

قلنا : عدم الدلالة على خصوص الأوقات لا يوجب إجمالة على تقدير 
عدم الحَمّل على الكل » كما فى المطلقات » والأمر بالَاهيّات الكليات يقتصر 
فيها على مُسَمّى اللفظ » ويخرج عن العهدة » ولا إجمال كما فى قوله 
تعالى : «قتَحرير رَقبّة 4 [ البقرة :*اة 1. 

قوله : « الامتناع لسع فون الابعار ملعاف رض الامتناع () عنه 
لا دائماً » : 

قلنا : لا نسلّم أنه قدر مشترك ؛ لأن المفهوم من الامتناع اجتناب تلك 


. فى الأصل : للتكرار‎ )١( 
. فى الأصل : فى وقت‎ )0( 


1 


مسد التق ورد النهى لاتملها +« ومن تزله الا ف ساعة + .ولؤتى فى اناعة' 
أخرى لا يصدق عليه أنه مجتنب للزنا فى عرف الاستعمّال ٠‏ بل كُلّ من 
يدق ,عليه آله غير مكدب المتترم من للحرمات. له بد أن يتركه: ف ابعضن' 
الأوقات » ومع ذلك لا يصدق: عليه أنه مجتنب » بل يقال : هو غير مجتنب 
للمحرمات » فعلمنا حيئدٍ أنه لا يصدق إلا مع الدوام » والدوام ليس مشتركا 
بين الدوام وعدم الدوام ؛ وهو الجواب عن قوله ٠٠:‏ لا دلالة فى النهْى إلا 
على مسمى الامتناع » ؛ لأنا نقول : مسمى الامتناع لا يتحقق إلا مع الداوام ».' 
ثم صحة كلامه.مبنى علئ قاعدة وهى أن القضية المهملة يتوقف صدقها على 
صدق الجزئية » ولا يتوقف. على صدق الكلية » فيصدق أن ماهية: الإنسان, 
أتصفت بالكتابة إذا اتصفنٍ ريد بالكتابة + وإن لم يعلم أن غيره كاتب معه ع 
بل يكفى فى صدق الامتناع صدق امتناع جزئى ٠‏ لكن ما نحن فيه ليس 
كذلك: بل هو من باب ظَلَبِ نفى الأعم الذى هو مستلزم لطلب نفى أنواعه 
وأشخاصه ؛ لأن النهى هؤ طَلّبٍ إعدام الماهية الكلية » فينتفى جميع أفرادها. . 

فإن قلت: : يضدق [ عليه ] أنه طالب عدمها. باعتبار محل معين » أو' محل 
غير معين ٠ : ٠‏ 

قلت : ذلك ليس طلب عدمها » بل طلب عدم ما هو أخص منها - وهو 
الماهية - يفيد بعض المحال » والنهى إنما يتناول تصريحه الماهية من حيث هئ 
هى » فيكون من باب طَلَّبٍ عدم الاعم المستلزم لعدم كل فرد من أقراده » ' 
لامن باب المهملة التى يكفى فى صدقها جزء من جزثياتها . 

« سؤال » ٍ 

قال النقشوانى : اختياره - هاهنًا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد 
التكرار؛ لأنه قال : النهى يفيد الانتهاء عن الفعْل أبدآ وهو نقيض الأمر » 
فيكون الأمر للمرة الواحدة . 


4لا 


وقال أيضاً فى أن الأمر لا يفيد 2١(‏ الفور : أن النهى يفيد التكرار فلا جرم 
أفاد الفور يخلاف الأمر . 
« سؤال » 
قال التقشواتى : إذا سلم له أن الصيغة حقيقة فى القدر المشترك نفيآ 
للاشتراك والمجاز » يلزمه - أيضاً على تقدير مذهيه - الاشتراك والمجاز ؛ لأن 
الصيغة وردت للتكرار تارة ولعدمه أخرى » كما فى الرْنَا » وقتل الصيد » 
فإن كان اللفظ حقيقة فيهما أو فى أحدهما لزم الاشتراك » وإن لم يكن حقيقة 
فى أحدهما لزم المجاز » ولا كان الاشتراك والمجاز لازمين على تقدير مذهبه 
امتنع الاستدلال بهما على معنيين » أحدهما التقديرين ؛ لأن اللازم للنقيضين 
« سؤال ») 
قال النقشوانى : لو كان النهى لمطلق الترك - كما قال - لا نهى عن شئْ 
ألبتة ؟؛ لأن الترك فى بعض الأوقات ضرورى »ء وما هو واقع بالضرورة 
لايحتاج إلى طلبه بصيغة . 
قوله : 5 إن قلنا : التهى يفيد التكرار أفاد الفور » وإلا فلا » : 
قلنا : بل إذا قلنا : لا يفيد التُكْرار يصير كما إذا قلنا : الأمر لا يفيد 
التكرار » أمكن أن يقال : ذلك الترك المطلوب » وإن لم يكن متكرراً فهو 
مطلوب المتعجّل على الفور » كما قلنا فى الأمر : بل العرف يقتضى «ليلاً ؛ 
فإن السيد إذا قال لعبده : لا تدخل الدار » وأخذ يدخلها فى الحال استحق 
التأديب أكثر مما إذا دخلها بزمان ("2 طويل ؛ فإن ذنبه يكون أخف . 


. فى أ يفيد‎ )١( 
. فى الاصل بقدر‎ )١( 


8 


« فائدة ) 
قو سيك التي 1١:‏ ان لت كرد ا يعصيه:» رامن ليد 
يعلى التْبَقَ فى كتاب ١‏ العدّة » عن القاضى أبى بكر بن الباقلائر” » فلم 
يختص الإمام بما اختاره من عدم التكرار » لكن مذهب الجمهور خلافة : 


(1) ينظر الإحكام : اما : 
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سق 
المسألة الثالثة 
َال الرازي : الشئع الواحد لا يور أن يكُون مَآمُور به منْهياعنْهُ ما . 
والفقّهاء قَالوا : يجوز ذلك إِذَا كَانَ للشىء وَجهان . 
لَنَا : أن الَأمُورَ به هو : الى طُلب مَحْصِيلهُ من لكلف » وأقل مراتبه وفع 
ارح نالفل وأ لهم : الذى ليقع احرج عن له »الجن 
ا لي لعل الا تكرت با لعاف . 


سس اس 


َِنْ قيل : هذا الامتتاع إنَمَا يتحقق يَحَقَقَ فى الشىء الواحد . من الوجه الواحد . 


أما الشىء ذُو الوجهيّن ن ؛ قلم لا يجوز أن يكون مُأموراً به ؛ نَظرا إلى أحد 
ا جيه - متها حت قرأ إلى الوه ار و المملاة فى الدار لصي ؛ 


َل جين : كَونهَا صلا » وكوها غصنباء والقصب معَقُول دُونَ الصلاة» 
للم اس #6دالك و ماد ع 6ه 


وَبِالْعخْس ؛ ناجرم صح تَمَلَُ الأمر بها ؛ من حَيْثإنْها صلاة - وت ق النهى 
بها ؛ من حَيْثإِنّهَاعَصْب ؛ لآ السيّد» ل قال لعبلده : 3 خط هذا التُوب» ولا 


َدْخُلَ مده الر» فد اط القّوب» ودخَلَ الدارء سن من السيد أن يضري 

0 0 
إن هذه الملاة» وإ كانتا فلا واحدا, ولَكتها تمت تَحْصيل أمرين 
201000 بقاع #عوع 


أحدهما مَطلُوب. والآخَر منهى عن . 


وم نض مره ودع ل م مع لاه وي مو ص سم امعر مم »ع 


سلمنا أن ما ذكرته يدل على عَلَى قَوْلك ؛ ؛ لكنه معارض يوجنه آخر ه وهو أن 
الصّلاة فى الدار الَخْصوية صلا » والصلاةٌ مَأمُو بها ؛ فَالْصّلاةٌ فى الدار 


عه اس 


المتصوبة مأمور بها . 


لديل 


وَإنّمَا كُلنا 3 الصّلاة فى ادار ا مفصوية ملا :يأر د الصلاة 5 فى الدار 
الفصوبة صلا مكفقة. والصَلاالحق صلاسح َي . ؛ ليون مس ا الملاة / 
حاصلاً . 

ون من : إن الصّلاة ابه ؛ قر تعَالَى : « وأقيموا نسلة) ا 
ل 00 


والجواب أ اذى تيه هذا الَقَام : أن الأمر با 2 ! 
فى م : أن الآمر ب بالعئ نهى 


0 
د 5 ل 


عنْه من جهة وأحدة - يوجب التخليف بامُحَال . 


اه مقس كوس سوير 


وكليف بالمحال + جو اشر بالدئء اواحد لمن ين 
جهة وأحدة. ون لم َو ذلك » لم ُو هذا أيضا ‏ ليما اناه ول . 
ممق لمر ما أكون مين علق لهي  .‏ أو غيرة : ْ 
َإنْ كَانَ الأول : كاش الواح مأو ابه مهيا لهسا وك ع : 
اليف يما ل ماق والحصم لا يبنل حال اليف » من باب 
تكليف ما لا بطاق . 

وَإِنْ كان الى : َالوَجْهَان : ما أن يتلازما » وما ألا يتلازما : 

َإِنَ تلازمًا اا ل وأحد مهما مو تورات لاخر والاز بال أ 


عداو 


أضوت ولا الما لايق 


وذ الى من ضوورات الكأمور» كمأو رفوه إلى ما ذكرنَا؛ من 
ل يلم كو الشى» الواحد مأموراء ومئْهيا ما . 

اك د لز ملت قن مو أحَدهُمَا صاحبه 
وذّلك جائرٌ ؛ إلا ألّهيكُون غير هذه السألة الَى نحن فيها 


يفنل 


إن قلت هما يان يَجُورٌ فال كل وأحد مهما من الآخْرٍ فى الئل ؛ 


إلا أنّهُما فى هذه الصورة الخَاصّة صارا أ ملازمين . 


قلت :تىى هذه امور الخاصة اهنيحو من لوك الأو به ونا 


عع رودم اسن # سوم 


ونم لوازم ابه يون مورب يل أذ يصر الى عه فى هده 
الصورة مَأمُوراً به وَذَلك محال ؛ فَهِذ) برهان قَاطع عَلَى قساد تَوْلهم على 
سيل الإجمال . 


: على سيل لصيل هو : أن لصئدة ماي مركب من أثور : أحَدُ تلك 


ر : الحركات . والسَكتات , وَهُمًا مَاهيئّان ركان فى قد واحد من 
0 ؛ لأن الحركة : عبار عَنْ شَغْل احير بعد أن كَانَ 


صق مد هامهة 0000-0 


عالت عر والسكون : عبَارة عن دل حير وأحد أزمئة »دان 
المفهومان يشت ركان فى كَون كل وأحد منْهمًا شقلا لير ؛ إن : شفل شَغْل الحيز 


لجار 


رج ماهية الصلاة ؛ فيكو جْء الها ؛ لا محالة . 


وَشَغْل الحيّز فى هذه الصّلاة منْهى عن هن : هبز مَاهية هله اللا 


الى ا سوعر ٍ 


منهى عله ؛ فيستحيل يُستّحيل أن تَكُونَ هذه الصّلاة مأمُورا بها ؛ ؛ لذ الأمرَ اركب مر 
بجميع أجزائه ؛ كن ذلك الجرزء َمَأُور به» مَعَأّهكانَ مهيا عله يلم فى 
الشىء الواحد أكون مأمورا به مهيا عن ؛ وَهُوَمُحَال. 

أما قله : « كَونهُ صلاةٌ وَعصببا جهتان ايعان يُوجَد كل وأحد منْهمًا علْدَ 
عدم الآخَرِ » : 

قُلْنا : َعَم » ولكما ينا أن شَغْلَ الحيز جرْء ماهيّة الصّلاة » فَكَمَا أن مطلق 


ماع و 


التذل جرم ماهية مني الصّلاة » ذلك الشفل لين يون ءا من ماهية 


الفكدل 


الصلاة المي قا كان ها الل مهيا عن ومَذا الئل جزم مَاهية هذه 

الصلاة . كان جَْء هذه الصّلاة 5 نه نه » وذ كَانَ جروا مهيا عن ٠‏ استحال 
00 

ون ذه الصلاة مور بها » ؛ بَلِ الصّلاة مأمور بها » ؛٠‏ لكن الترَام لَيْسَ فى 

مير وو 


الصلاة من ينها صلا بل فى هد اللا ونا لقالالدى دك 


مه 


وهو أن يَقُول السيّد لعبده : ٠‏ خط هذا توب ولا تَدْخْلَ هذه الدأر» هو 
و وارهة و عد وده عاهى 
بي ؛ لمان الفمل اذى هو "لمر بالل اذى هو َكل 


وليس ينها ملازمة ؛ فلا بترم صح الأم ” بأحدهماء والتهى عن الآخر .. 


0 2 


ما رآ فى ص تق | لأمْرِ والتهى بالشسىء الواحد ؛ 3 اهارن 
الآخَر؟ : : 


ل ل لل 


وأا العامة الى كوه »ممأ حلى نا وى ( برا 
الصّلاة 4 1 البقَرَة : :4 يي ربكل صلاة» هما فيه م لمات 


الكثيرة » لو سَلَّمْناه؛ لكن تتخصيص بص العموم يليل | كل غير متمد : وما 
ذَكَرنَاهُ من الدليل عَقلى قَاطعءً وجب مخصيصة بده وال أل . ٍْ 
١ :‏ بيه » 


و مو ممع و قط ل 


الصلاة فى الدار المُصوية وَنْلَم كن مَأمُورا بها إلا أن الفَرْض 
ْم لابها لي بلطيل اع مود الأرها. 


امس بي 20 


لشاف أجمعوا عَلَى 8 الظَلّمَة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤدَاة فى 


ى 


الدور الَمْصوبة ٠‏ ولا طرق ! إلى الرفيق متها لانن كنا اول ملب 
١ 20‏ 


القَاضى أبى بكر رحمه الله وله أعلّم . 


1 


الَسَالَةٌ الالة 
الشىء الواحد لا يكون مأموراً به منهيا عنه 
قال القرافى : قوله : « الصّلاةٌ فى الدَر المخصوبة صلاةً » والصلاة مأمور 
بها » فالصّلاة فى الدّآار المغصوبة 10 


)١1(‏ قال إمام الحرمين فى البرهان : الذى صار إليه جماهير الفقهاء أن الصلاة فى 
الدار المغصوبة مجزئة صحيحة . 

وذهب أبو هاشم وأتباعه إلى : أنها فاسدة غير مجزئة » والأمر بالصلاة مستمر على 

من أتى بصورة الصلاة فى الدار المخصوبة » وعزى ذلك إلى طوائف من سلف الفقهاء » 
وقيل : إنه رواية عن مالك . 

وقال القاضى أبو بكر : ليست الصلاة المقامة فى الدار المغصوبة طاعة ولكن الآمر 
بالصلاة يرتفع بها وينقطع » واختار إمام الحرمين صحتها وكذلك الغزالى . 

وقال : ذعب أحمد بن حتبل إلى بطلان هذه الصلاة ؤبطلان كل عقد منهى عنه 

حتى البيع وقت النداء يوم الجمعة » ثم قال : 

الإجماع حجة عليه » فإن أتكره فيلزمه ما هو أظهر منه وهو : آلا تحل امرأة لزوجها 
من فى ذمته ديون ظلم » »؛ بل ولا يصح بيعه وصلاته وتصرفاته ٠‏ وأنه لا يحصل 
النحليل بوطء من هذا حاله ؛ لأنه عصى بترك رد المظلمة ولم يتركها إلا يتزويجه وبيعه 
وصلاته وجميع تصرفاته » ويؤدى بذلك إلى تحريم أكثر النساء ٠‏ وتفويت أكثر 
الأملاكء وذلك خرق للإجماع قطعآ » وذلك مما لا سبيل إليه . 

وقال أبو هاشم وأهل الظاهر والزيدية : إنها غير مجزثة . 

وقال اين برهان : الذى عليه كاقة العلماء : أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة 
ويسقط الوجوب بها 

ونقل عن أبى هاشم الحبائى » وداود الظاهرى » وعن أحمد بن حنبل فى رواية أنها 
صحيحة ٠‏ ويسقط بها الوجوب ٠‏ 

ونقل عن القاضى أنها معصية ويسقط الفرض عندها » ومثلها الخلاف فى الثوب 
المغصوب والمال المغصوب . وكذلك الزكاة إذا كانت بمكيال مغصوب أو ميزان مخغصوب 
أو حج على جمل مخصوب . أو صلى وعليه ديون يماطل بها . - 


دماودا 


أثبتم أن الصّلاة امو بها بالآية » والآية عامة فى أفراد الصّلاة 

عق فى اع السام ٠‏ مي الس لا 
جميع ذلك ٠‏ وإما يدل اللفظ العام على حكم أفراده بأنه يفيد الْمطلق من 
جميع ذلك ٠‏ فيتناول لَمْظ الصّلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة بوصففْ”' 
. مطلق الزمان » ومطلق المكان » ومطلق الحال ٠‏ فخصوص الدار المغصوبة . 
لايتناولها عموم الآية » فل يصدق أن الصّلاة فى الدار المغصوبة مأمور بها . 
قوله : « الأمر بالشئ أمر بما هو من ضضروراته » وإلا لَزِم التكليف بما 
لابطاق » . 30 1 : 
قلنا : لاخلم أله يلزم تكليف ما لا يُطاق - وقد فقذم يانه فى و ما لا 4 
الواجب إلا به فهو واجب © . 

قوله  :‏ إن لم يتلازم الوجهان لا يكون عين هذه المسألة » . 

قلنا : بل هى عينها , ؛ لأنا ندعى أن الشئ إنما تعلق بالخصب بما هو 
غَصْب» وأن الأمر تعلق بالصّلاة ة بما هى صلاة » ولا شك أن الضلاة والغصب : 
لا تلازم بينهما فى الذهن ولا فى الخارج ء فإن: اتفق اجتماعهما فى بعفن 
لونلا يرهم ذلك لزني ؛ فإن كل ما هو عارض للشئ » غير لازم : 
له يمكن أن يجتمع معه فى ؛ بعض الصورٍ ٠‏ ولا يخرجه ذلك عن كونه ليس 
بلازم له» ونحن نقول : : ما فى الصّلاة ة فى الدار المفصوبَة من مطلق الصلاة 


- قال صاحب الإحكام :| ذهب الجبائى ٠‏ وأحمد بن حثبل ٠‏ وأهل الظاهر ١,‏ 
والزيدية وهو رواية عن مالك إلى : أن الصلاة فى الدار المغصوبة غير صحيحة ؛ ولا 
يسقط بها الفرض ولا عئدها » أولا هى واجبة » ووافقهم القاضى أبو بكر إلا فى سقوط ' 
الفرض عندها لا بها . ثم قال  :‏ ! 

والحق فى ذلك ما قاله الأصاحاب » وراد فقال : 

وذهب أكتثر المتكلمين والجبائى وأحمد إلى أنها لا تصح ولا يسقط بها الفرض 

واختار المصنف : عدم صحتها » ووافقه ممن اختصر المحصول صاحب لحاصل : 
قاله الاصفهانى فى ١‏ الكاشف 64 . 


أهذويل 


مأمور بها ؛ لأنا نقول : الصّلاة فى الدار الَعْصويَة بما هى صلاة فى الدار 
المغصوبة مأمور بها وبينهما فرق ؛ لتنزيل الصّلاة الخاصة بما هى صلاةٌ فى 
الدار المغصوبة محرمة إجماعآ » وليس مأمورا بها من هذا الوجه إجماعاً » 
ولا تناقض بين إيجاب الأعم » وعدم إيجاب الأخص ؛ بل تحريم الأخص 
لايناقض إيجاب الأعم ء كما أن الحيوان الخصوص الذى هو الختزير حرام » 
ومطلق الحيوان ليس حرام » وحينئذ فيصح أن المنهى عنه ليس من لوازم 
المأمور به ١‏ فتأمل ذلك . 

قوله : ٠‏ الخَيّرَ له شغل الحَيّرَ بعد أن كان شاغلاً لغيره » . 

قلنا : يتقض ذلك بأمرين : 

أحدهما : إذا أعدم الله - تعالى - الجسم من حيز ء ثم أوجده فى حيز 
آخمر ء فإنه يصدق عليه أنه شغل حيرا بعد أن كان شاغلاً بحيز آخر » وليس 
هو متحركا » ولم يوجد الحركة بعد » مع وجود ما ذكرتموه من الل ع 
فيكون الْحَدُ غير مانع . 

وثانيهما : أن الجوهر الفرد إذا تحرك فى حَيّره حركة دورية يصدق عليه أنه 
متحرك » ولم يشغل حيزاً يعد أن كان فى حيز آخر ضرورة إيجاده الحيز ؛ لأن 
الجوهر الفرد له حيز فرد » قيكون ما ذكرتموه من الحَدٌ غير جامع » كما كان 
بالسُوال الأول غير مانع » فهو عكس الأول . 

قوله  :‏ السكون عبَارة عن شغل الخَيّرَ الواحد أزمنة كثيرة © . 

قلنا : يكفى فى حقيقة السّكون زمانين إجماعآ » ولا حاجة إلى أزمنة 


قوله : 2 فيكون ذلك اليْرٌ مأمورا به » منهياً عنه ) . 
قلنا : الشغل الواحد وإن كان شغلا واحداً » فله وجهان : هو مأمور به 


1 


من أحد الوجهين » مِنْهِىَ عنه من الجهة الأخرى ٠‏ فما يلزم من انحا الشغل 
اتحاد الجهة » فالمنع باق بحالة وإن اتحد الشغل ٠‏ فإن الشغل الواحد هو صلا 
وتقرب إلى الله تعالى به فى |السجود وغيره » فمن هذا الوجه هو مأمور بم » 
وكونه استيفاء لمنافع الغير » فهو من هذا الوجه محرم . 
ع ل م ا ا 

الصّلاة» 

قلنا : مسلم أن التزاع فى | هله الما لكن من حيث إنها هذه الصّلاة. .أو 
من حيث إنها متضمنة لمَطلقٍ الصّلاة ٠‏ فالمأمور به فيها هو ما فيها من مُق 
الصلاة لا من حيث هى هى !. ش 

قوله : ٠‏ المثال فى الخياطة » ودخول الدار » بعيد ؛ لأن متعلّق الأمر فيه 
غير متعلّق النهى » والتزاع إتما هو ذ فى الشئ الواخد . فتأمل ؛ . ْ 

قلنا : بل مثال مطابق | ء وخياطة للصلاة فى الدار كصلاته فى الدار 
المغصوبة . 

وقولكم : التزاع إنما هو فى الشئ الواحد . 

قلنا : لكن إذا كان له جهتان كان كالشغل بالخياطة فى الدار هو شغل 
واحد هو به خياط لوي 2 : وعاص بالكون فى الدار :» وكذلك المصلى له 
شغل واحد هو به مُصّل ومستوف لمنافع الغير ٠»‏ ففى الصورتين الشغل واحد». 
والجهات متعددة » والأمر والنهى متعلقان باعتبار شيئين » ولا مانع من تعلق 
الأمر بالماهية الكلية » ات التُكليف فى الشريعة إلا بذلك فأمر الله 
تعالى بمطلق الصوم دون الوم فى المكان الْخْصُوص ٠‏ وكذلك الم وسائر 
المأمورات ٠‏ والواقع أبدًا هو أخضص من المأمور به دائماً ٠‏ ومتعلق العلم بأنه 
ب احص من امور ريه ذانفا ٠‏ وقد تقدم تقريره (20 فى ١‏ الواجب المخير ؟؛ 


. فى اء ب بياله‎ )١( 


ملكا 


: 3 العموم : تخصيص بالدليل القاطع ؛ 8 
باه كي 
له : « الفرض يسقط عندها لا بها » . 

تقريره : أن سبب براءة الدَّمة من الواجب إنما هو فعل الواجب ٠‏ فإذا 
ثبت أن هذه الصّلاة ة غير مأمور بها كانت غير واجبة » فلا يَصلُح أن تكون 
سببآ لبراءة الدمّةَ من الواجب 3 فلا يصدق أن الفرض سقط بها ؛ ؛ لأن الباء 
للسببية » بل عندها ؛ لأن الإجماع إذا انعقد على سقوط الفرض » ودل 
الدليل على أنه ما سقط بها كان الستُوط عندها » كما إذا دفعت الدّين عند 
حائط معين صدق أن الذمة برئت بالدراهم المدفوعة عند الحخائط 2 ولو قلت : 
برئت بالحائط عند الدراهم لم يصدق ذلك » وما سبيه إلا إثما هو سبب 
يصلح أن تدخل عليه الباء » وما ليس سببآ لا تدخل عليه الباء » فلذلك قلنا 
: يسقط الفرض عندها لا بها » أما لا بها فقد تبيّن » وأما عندها فلآن 
العلماء إن أفتوا بسقوط الفرض إنما هو به عند الصلاة » أما إن سكن الدار 
المغصوبة » ولم يصل لم يفتوا بإسقاط الفرض » فلذلك قلنا : : عندها » . 

له : « السّلف أجمعوا على أن الظّلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات © . 

قلنا : هذا الإجماع فيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أن غايته أن ما نقل إلينا أنهم أَفْتَوا بالقّضاء » ومن أين لنا أن 
بعضهم فى بعض البلاد » أو شعاب )١(‏ الجبال » أو بطون الأودية » أو بعض 
لقرى » أفتى بذلك ١‏ ولا يلزم من عدم العلم بالشئ عدم ذلك الشئ » 
لاسيّمًا وهؤلاء الظّلمة المُشّار إليهم هم الكائنون فى زمن بنى أميّة » حيث 
اليم قط الإسلام وممالكه .وبلاده من مشرق الشمس إلى مغربها ؛ لأن 
الإشارة بذلك إلى تلك العَينِ الواقعة فى زمن» فالإجماع بعد عصر الصحابة غير 


5 فى أء ب أطراف‎ )١( 


أحذينل 


منضبط » ولذلك إنا إنا لا بكاد نيد إجماعا إلا من رمن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - مع أن الإمام فى 3 البرهان 6( منع صِحّة هذا الإجماع » وقال : 
كان فى السسّلف متعمقون فى التقوى يأمرون .بالقضاء بأقل من هذا . 

وثانيهما : : أن أحمد بن حتبل - رضى الله عنه - وعبد الحميد. من... 
المالكية(5) :قالا ببطلان الصلاة ووجوب القضاء.؛ وكونهما أخطآ واخالفا. 
الإجماع خلاف ظاهر. حالهما مع كثرة حفظهما » وما نقلاه من الأحاديث 
والاقضية والوقائع ومكانيهما من..الدين والعلم والتحرر .. شْ 

ْ ( تنبيه ) - 


من : لقائل أن يقول : لا نزاع:فى أن الفعل مين ؛ 
إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه ١‏ إنما التزاع 3 فى الفعل المعيّن إذا كان قرداً من أفراد 
الفعل المأمور به هل ينهى عنه وما نفيتموه جواره بِيّن ؛ إذ عندكم الامر بالماهية 
ليس أمرأ يشئ من آفرادها. ؛ ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهى عن فعل أما 4' 
لأن نفس الفعل مأمور به لكونه. جزءآ من الفعل المأمور به » وكل منهى عنه 
فرد من أفراد نفس الفعل .. 


. 784/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 

(1) عبد الحميد بن محمد ألهروى المعروف باين الصائغ » ؛ يكنى أبا محمد ء قيزواتى 
سكن سوسة ١‏ أدرك' أبا بكر بن عبد الرحمن » وأنا عمران الفاسئ ٠‏ وتفقه بالعظا” ” 
وبابن مخرز وأبى إسحاق . وكان فاضلاً فقريل نبيلاً » وله تعليق على المدونة أكمل به . 
ال ا ا 
ا شاوه عل العر اجن لكين - قرينه اا 0 
وثمانين وأريعمائة . إٍ 

ينظر : ترجمته فى الديباج المذعب : 70/9 . 

اكير لوول 1م . 
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قلت : يريد أن الأمر بالماهية إذا لم يكن أمراً بشئ من أفرادها كان 
الخصّوص غير متعرّض إليه بالأمر » فأمكن أن يكون منهيا عنه » وإذا كان 
مطلق الفعل مأموراً به لكونه جزء المأمور به ٠»‏ ويلزم من تعلق الخطاب 
بالعموم تعلقه بالخصوص على سياق ما قالوه » فيكون الخصوص مأموراً به 
فى كل صورة » فيمتئع أن يكون الخصوص محرما فى صورة » وهو خلاف 
الإجماع والضرورة . 
وزاد التبريزى 2١(‏ : فقال : الصّحيح صحة الصلاة » واجتماع الآمر 
والنهى باعتبار جهتين . 
قلنا : البعيد اتّحَاد المتعلق » واختلاف وجوه الفعلٍ يبطل انْحَاد المتعلق , 
وكونه لازم الومُوع فى الصورة معي لا يوجب دخوله فى الت ى ؛ لأن الأمر 
هو الطلب ٠»‏ ومتعلقه المعلوم » وما لا يتعلق به العلم لا يتعلق به الطّلب » 
ولذلك لو تعلق به العلم » ولم يتعلق به الغرض - ولو قدرنا الآمرّ قولاً ذكر 
- فمتعلقه المذكور » فما ليس بمذكور فليس بمأمور » ولو سلم فاللازم لمسما 
الصلاة » وهو شغل الحيز لا شَغْل تلك الغير » والغاصب لم يُؤمر بالصّلاة 
فى المكان المعين » » بل بالصّلاة وهو متمكدن من إيقاعها بدون شغل تلك الغير» 
إلا آلا يجد مكانآ غير » فلا يكون منهيآ عن الشغل » وليس كَلامًا فيه » 
وإذا لم يدخل الشتغل الذى هو متعلق النهى فى مَسَمّى الصّلاة المأمور بها » 
ولا كان من لوآارم وقوعها لم يتناوله الأمر بالصلاة فتجرد تعلق الأمر عن 
متعلق النهى إلا أنهما افترقا فى الوقوع » وذلك لا بمنع الإجزاء بالمأمور به 
كما لو أمر بكسر أحد الكوزين » ونهى عن كَسْرٍ الآخر » فضرب أحدهما 
بالآخر فكسرهما ء وكما لو صلَّى فى زحمة » فكما قام أو قعد أدى » أو فى 
ثوب مغصوب أو حرير مع أن الستر جزء الصّلاة » فالمأمور به ٠»‏ وهو مقصود 
بالشغل ليس بمقصود ء ويكفى القاطع فى سقوط الفرض عنه » وهو الإجماع 


5 ينظر التنقيح 1 6ب‎ )١( 


كل 


وقوله : 2.عندها » لأنها اروغان فى دفع القاطع ؛ فإنا نعلم انحصار جهات . 
سوط فرضض العين فى الآداء وتعدّره » وورود النسخ ٠‏ ولا ينفك فى انتفاء 
الأخيرين ٠‏ فتعيّن الأول ١‏ ثم مب أن القاضى أبا بكر اضطر إلى ارتكاب 1 
هذا التُكليف فما بال المصئف والإجماع عنده دليل ظَنَى 5 ودليل كونه حجّة : 
عنده ظنى »2 ا 0 
50000 ا ل 

وقوله : « ولو قدرنا بالأمر ذكريا » يعنى لسانيا ؛ لأنه كان أولاً يبحث فى 
الطلب النفسانى . 


وقوله : ” الستر جزء الصّلاة الأمور بها » ممنوع بل شرطها 3 والفرق أن ' 
الشرط (22 تجارج ٠‏ والجزء داخخل ٠‏ والداخل يستحيل أن يكون عاريا 2 


والشرط لا يكون جزءا . 
وقوله : : يعلم اناا حولت سقوط رض العينٍ لين فى الآداء وتعلره ' 
فى النسخ » : 0 


مثال الأول : الصّلاة المجموع على صسّتها 1 

مثال الثانى : أغمى عليه حتى مات . 

مثال الثالث : ذبح إسحاق عليه السلام ؛ فإنه نسخ قبل وقوعه » لكن 
برئت الذمة لوجود النسخ لا إيقاع المامور يه على وجه الصحة . 

قوله الأجبا عن رو 4 


: . فى ب : يتعذر‎ )١( 

() فى الاصل : فالشرط . 

7) فى الأصل : المعين 
ا 


قلنا : إلا أنه لم يفرع عليه » بل على الَشَهُور » وكذلك فى جميع الكتاب 

لا يكاد يوجد له عليه تفريع . 1 
« فائدة 6 

قال سيف الدّين 2١(‏ : اتفق العقّلاء على استحالة الجَمُع بين الحَظْرٍ 
والوجوب فى فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق . 

وإنما اختلفوا فى انقسام النوع إلى : واجب كالسجود لله تعالى ٠‏ وإلى 
محرم : كالسجود للصنم » فمنعه بعض المعتزلة » وقال : إنما المحرم تعظيم 
الصمّدم » وهو غير السجود . وقال : النوع الواحد لا يكون حسئآ قبيحا . 

وفى الفعل الواحد إذا كان ذا جهتين » فأكثر الفقهاء على الجواز » وخالف 
فيه الجبّائى ء وابنه » وابن حَتْبلٍ » وأهل الظاهر . 

والزيدية قالوا بعدم صحّة المنّلاة فى الدار المغصوبة ؛ فإن الفرض لايسقط 
بها ولا عندها » ووافقهم القاضى أبو بكر إلا فى سقوط الفرض » فقال : 
يسقط الفرض عندها لا بها » ووافقه فى ١‏ المُستَصفَى » . وه البرهان » 
الغزالى والإمام فى نقل عدم الصّحة فيها عن هؤلاء الجماعة . 

وراد صاحب ١‏ البرهان » ('2 فقال : ويعزى هذا الَذهب لطوائف من 
سلف الفقهاء » وأن الجميع قالوا بوجوب القّضاء ٠‏ وبقاء الأمر متوجهآ 
بالصّلاة عليه . 0 

وقال ابن بَرْهَانَ فى كتاب « الأوسط »© : كذلك الخلاف فى التوب 
اَخصوبء والماء المغصوب إذا تطهر منه » والزكاة إذا أديت بمكيال مغصوب أو 
ميزان مخصوب ؛ أو حَجْ على [جمل] مغصوب ؛ أو صلى وعليه ديون مَاطّل 


. ) المسآلة الثانية‎ ( ٠١7/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 781/١ : ينظر البرهان‎ )1( 


1١4 


بها ء» وهذه الفائدة بجملتها فى ١‏ المستصفى » 0 و« البرهان »)ء. وكذّلك 
الفائدة التى بعدها . ١ ١‏ ا 
فائدة ؛ ٍ 
قال سَيْفْ الدّين : المحرم بوصفه (5) يضاد الواجب بأصله :عند الشافعى - 
كما إذا أوجب الله - تعالى - الصوم » وحرم إيقاعه فى يوم العيد 0 
ونحو ذلك -. 1 ١‏ : : 
فالشافعى يعتقد أن المحرم هو الصّوم الواقع » والحقه بالمحرم باعتبار 
أصله» فكان تحريمه مضاداً للوجوب . ' ٠‏ 1 0 
واعتقد أبو حنيفة أن المجرم نفس الوقوع لا الواقع » وهما غيران ٠‏ فلا 
يضاد الحاقآ بالمحرم باعتبار غيره » حيث قضى بتحريم صلاة المحدث 
وبطلانهاء إثما كان لفوات: شرطها من الطهارة لا للنهى عن إيقاعها مع 
الندث»: بخلاف الطواف ») حيث لم يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة 
فيه . 1 0 ْ 
حجة الشافعى : أن اللغوى لا يفرق عند سماعه لقول القائل : « حرمت ' 
عليك الصّوم فى هذا اليوم ١‏ مع كونه موجباً للتحريم » ويين قوله : لاحرمت 
عليك إيقاع الصّوم فى هذا اليوم » ٠‏ من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم فى 
اليوم سوى فعل الصّوم فى اليوم » فكان فعل الصوم فيه محرمآ » وكان ضدآ 
للوجوب . 1 ْ م 
واختلفوا : بأن التحريم إيقاع إلفعل فى الوقت لو كان تحريمآ للواقع لكان 


. 787/١ : ينظر المستصفى : ١/4لاء البرهان‎ )١( 
. زلف فى الاضل 5 المحرم بوضعه مضاد لوجوب أصله‎ 


14 


تحريم إيقاع الصلاة )١(‏ زمن الحَيْضٍ تحريما للطلاق ٠‏ وكذا إيقاع الصلوات فى 
الأوقات والبقاع المنهى عنها فيها . 

جوابه : أنا لم نَمْصٍ بعدم التحريم فى الطّلاق ؛ لقيام المانع من ذلك وهو 
الإجماع » وصرفته إلى صفته وهو تطويل العدّة » وكذلك الصلاة . 

« فائدة » 

قال الغزالى فى : الُستَصقَى » 259 : يلزم أحمد بن حنيل - القائل بأن 
الصلاة باطلة » وجميع العقود محرمة » وحتى البيع وقت النداء ألا تحل امرأة 
لزوجها من فى ذمّه دانق ظلم » ولا صلاته » ولا جميع تصرفاته » ولا 
يَحْصّل التُحليل بوطء من هذا شأنه ؛ لأنه عاص بترك رد المظلمة » ولم يتركه 
إلا بتزويجه » وبيعه » وجميع تصرفاته » فيلزم تحريم أكثر النساء » وبطلان 
أكثر الأملاك » وهو خرق الإجماع . 


. فى الاصل : الطلاق‎ )١( 
. !ل5/١‎ : ينظر المستصفى‎ )0( 


6م11 


ع مدع 20 سبي 
المسآلة الرابعة 
َال الرازى “: تحب ار" الثقهاء إلى أن الى لا بيد ساد وقال بص 


مقر ووس 


أَصْحَابنًا :إنه ُيده » وقال أبُو اين الى : إنه يفيد الفَسَاد فى العبّادات » 


لافى مهت 0 وهو المختار . 


واه من مون العبّادة اد أله لا يَحْصْل الإجوَاء بها . آم العبادات" : 
قَالدليل علَى أن التهى فيها يدل على القَسّاد : أن تقول هبد الإثيان بالفعل 


0 0 
يع سرع اه 


ول لع 


5 على سو سوب #8 سور سال مم هم 


لنا: هكم بات بها أب به + لاا الود به حي اله" ع + ما قد 
يانه 1 يكن الإثيان با منهى” عنه َه يان بالمأمى ربه. 


وَإِنّمَا قُلنَا اا فى امد له تار ثور يه » تارف . 
ا 57 سحن" العقاب؛ على مام تظريرة فى سال أن 


- 


قيل : لم لايجُوة أن يكُونَ الإثيان بالفعل النهى عله سيا لشي ع 


عهئدة الأمر ؛ فَإنَه لا تناف أن يقول الشارع : « تَهِيْتكَ عن الصلاة 
قْض فى أن يَقُولَ الشارع عن الصلاة فى 
ا ؛ إن قعلته فَعلبَهُ ته » أمقطت عَنْك الْفرض يسببه ؟ 


002 عرد مده ع فى شك أده 200216 ل 86 لا سم 


سلما أن ما كرت يدل على أن التهى يقتضى الفسَاد ؛ كته معارض بدليلين : 


6 عاك و2 دس © مهو وس ع سس 


. الأمَله؛ أن الى دل على القساد » لعل : إما بلْظه » أ بمََْاه» وَلمْ 


ل ع 6ه مسو 


يله فى لين » وجب ألا يدل حلى القساد أصلا . 


اميل 


لعش ممه 


آم أنه لا يدل عليه بَفْظه ؛ فَلانَ اللّْظ لا يفيد إلا الجر عن الفلٍ . وَالْقسَادُ 


معمّاه : عدم م الإجراء » وَأحدهُمًا مغاير للآخر. 
وأنأنَها يَدْلَ ع سه ان اللا العتوية : إِنَمَا م تَحَقّقَ إِذا كَانَ 


وومةه 


لسسع الدنئاء لازم فَالفظ الال على الدتء دا على لازم المسمى ؛ بواسطة 
دلالته على المسمى . 

.وا نادي لازم للمنع ؛ ؛ لأنهُ لا سماد فى أن يول الشسارع :لا 
تُصل فى النُوْب المفصوب » ولو صَلَيْت » صحت صّلائك » ولا داشا 


يلطرب »ول مها بها . حلها ميلك » َم نل لدو 
لتقت الدلالة العتوية . 


الثانى لَو افتضى التهّى القّساد » لَكَانَ يما تَحَفَق النهى » تَحَققَ الفساد . 


لكن الأمر ل َيْسَ كَدَلِكَ ؛ بِدَلِيْلِ التهْى عَن الصّلاة فى الأوقات المروهة » 
والوضوء بالماء المنصوب مع صحتهما . 


عام 
سو دس ع ميلم 


والجواب : قَوله ' لم لايجوز أن يكُونَ الإنبان باه نه سيا للخروج عن 
العهدّة ؟ »: 

ْنَا : له الم يات باأمُور ب بقى الطب كما كان ؛ وجب الإنيان به ؛ 
وإلا لم اممقاب بالطل للاكور . 

َوه : ٠‏ الصلاة ف اتاب المفصُوب منهى نه َم إن لقنا بها يتضبى 
0 

قُلنَا : الدليل الى دناه يتضى ألا ب بخرج الإْسان عن عههدة الأمْرِ ؛ إلا 

بفئل امأمُور به ؛ إلا أنه قد قد رك العمل بهذا الدليل فى بَعْضٍ الصور 
لمعارض. 


/لا4 1 


وَالفَرق أن : مماسّة بدن الإنْسان للتّوب ليسث جراءآ من ' ماهية الصّلاة » 
عن عه سير 


ولامقدفة لشتء من أجرائها ذا كان كَذَلِك » كان :نيا بين الصلاة الأمُور ش 
بها؛ من خيٍخَللٍ فى مَاهِيهًا أصنلا 


أقصى ما فى الاب :لقي ةسلجب 
الخروج عَنِ العؤدة . 
أمَا المَارَضَةٌ الأولى : فَجوابها : أن التهى دل عَلَى أن الهى عنْهُ معاي للمَأمو 


ال و 
لسرن لبو اتاد اي 
الخروج عن العهدة . ْ 

ا ا مميير ابي م ميمرم. 8 700 00 5 
وأما اممارَضَة الي : تقول : لا نسلّم أن النهى ذ فى الصور الى ذَكَرتمُوها_ 


هه مه 


ليتس ما علب اث ؛ بل بالجاور» يت صّح لديل أن لفطل لت . 
به غير الفعل انه" عه - َلا ملم أنه لا يقي ساد ء واه غلم . 


وآمًا امات : ارام ولا : « هذا ال تاس : أهلا يم امل » 
تقول :وك اله على عَم املك لَدل ل إِمَّ بلْظه » أو مناه ؛ ولا 
عليه بلفظه ؛ لأن لظ التي لا يدل إلا على الجر . ْ 


ل لمعك مس موس 


ولا يدل عليه مناه آيضأ ؛ ؛ لله لا اسْعَادَ فى أن يَقُولَ الشارع : 0 : 
هذا ابيع ٠‏ ولكن إن أَيِتَ به » حَصّل املك » كَالطّلاق فى رَمَان الحيضٍ » 
والبيٍ وقْت الثداء . 


وَإِذا د بت أن التي 


حك لمئلة: 


ايام قن ١‏ في امرك" نيل ١‏ عد فقن 1# 


ىلا يدك على القسنادء لا بلّفظه . ولا بمعتاه , وجب آلا يدل . 


١584 


إن قيل . هذا يشكل بالتّهّ فى باب العبادات ؛ فَإِنّه يدل علَى الفّسَاد : 


وعمءع عع 


ثم تقول 3 ملم أنه لا يدل عليه يمعتاه ؛ وبيانه من وَجَهينِ : 


موه الى هه لقعم و ممم 


الأول : أن ؛ نئل انهو عله سنْصيةء ولاك نطماء والمخصية تناب انع بن 
التعْمّة » وإدَا لاحت لاسب فَمَحل الاغتبار جميع التَاهى القاسدة . 


لثَانى : أن امنْهى عَنْهُ لا يجوز أن يَكُونَ متشا الصلحة ل لصْلحَة الخالصّة أو الرأجحة ؛ 
3 و 


إلا انلمع عن المصنلّحة الخالصة أو الرأجحة . وَإِنّهُ ا يجو . 


بقى أحَد أمور ثَلانَة وهو أن يكُونَ من امْسَدة الخخالصة . أو الرأجحة , أو 
المسَاويّة : 
وعلَى القديرين الوكين : وجب الحُكْم بالقساد ؛ لأنه دا َم يفد الحككم أصطلا» 


كان با » وَالعاقل لايرب فى العبث ظاهرا  ٠‏ قلا يدم ملي ؛ فَكَانَ اقول 
بالفساد سَعْياً فى إعدام تلك الْسَدَة 5 


هه 


وَعَلَى التنْدير الث » وه التّسَاوِى : كَانَ الفعل عَبَنَا » والاشتفَال بالعّث 
حور ند لمقلا 4 وَالْقرل الفَسّاد يُضى إِلَى دفْع هذا المحذور ؛ ؛ وجب 


القول به . 

سَلَّمْنًا مَا ذَكَرَتَهُ يدل على قَولك ؛ لكته معَارَض بلص ٠‏ وَالإجْمَاع 
والَعقول : 

ما النَصّ فَقوله لَه الصلاة والسّلام : « من أدْخَل فى دينا ما ليس منْه » 
17 


١64 


امن لذن ؛ فيَكُون مردودا» ولوأ 1 216 


| 1 

وما الإجْماع يجا اقول شاد اوقد تام فط - 
د اكه ؟ 9 5200-06 و3 1 
إلى النهى . 

يك 6خ ابه وس ومه 

وأما امعقول : فَمِن وجهين 


0000 


الأول : الى تقيض لأثر ‏ كن الأثر يدل على الإجزاء + َل" يدل 


الثَآنى : أن ىدل على مسد خالصة ؛ أو راجحة . ولول بالفسَاد سَمى ْ 


د 


ول ام 3 يَكُونَ را لاط م لو 
القاسدة . 1 


الاب : فول ٠١‏ يكل ياي فى العبادات » : 
لا : اراد من المساد فى باب العبادّات أنهَا غير مجخزئة ٠‏ والمرأد منْه فى . 


00 00 


باب اماملا 8 لا يفيد سائر الأحككام وَإِذَا اختلف المعتى » ٠‏ لم يتجة 


55 20 


حدهما فضا على الآخَر . 


مه 


مه 


و 1 
لما : الكلام عليه عله وى الوه الى ُو فى الخلافيّات , 
وما الْحَديث : قَتَقُول : الطّلاق فى زمَان الحيض يوصف بأمري. 
نه ير ماب لمر اله الى » والاتى : 2 سيب لليثوة ؛ 


6 َو 
أن الأول : لبه الى :لين مالس مغ » قلا جر كارك .' 


300 ل وعم 


بن : أحدهما 


1 


سم ولخدي ىس بعر ساس 


وآمَا الثانى : قلم قلت : إِنْهُ ليس من الدين ؛ حتى يلوم منْه ن يَكُونَ ردا ؛ فَإِنَ 
هذا عين المتتارَع فيه ؟ 

وَآمّا الإجماع : قلا نّم أن الصّحَابة رَضى الله عَنْهم رَجَعُوا فى قَسّاد الربا 
وم إلى مرك التي بدكبل نهم حَكَمُوا فى كثير من النْهيّات بالصّحة » 
عند ذلك لا بد وأن يكو نَأحَد الحكْميْنٍ لأجل القربئة» وحَلبكُم الترجبح . 


ىعر لمم 


مسن لان فل :إن الى يدل َى القساد . لان الحككم يدم 
الفساد دفى بعض الصوّر تركاً للظاهر . 
نا ل نا نهل يتضى القساد» يكنات" تسا فى ينض لمر 


تر ص عه مل 


لدليل منفَصل ؛ تركا للظاهر ؛ َكَانَ ما لاه أولى . 


2 
د ميو ديك 6ن 8ع سس 


قله : « الأمر دل عَلَى الإجراء ؛ قُوجب ن يدل النهى على الفَسّاد » : 


نا : هذا غَيْرُ لازم ؛ الإمكان اش شترأك المحضادات فى بَعْض الصوراللَوازع » 


عه شتاوس َه 0-2 عل 


ولو سَلّسنا ذلك لكان لمر :ما ل على الإجاء » وجب ألا يدل التهى عليه 
1 1 


لا أن يدل على المَساد والله أعلم . 
لاله الرابعة 


التهى يَقْتَضى الفسّاد 
قلت : فى هذه المسألة خمسة أقوال (29 : 


)١(‏ ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة فى النهى تقتضى الفساد وخالف كثير من 


وقال الغزالى : 50 انون عن البيع والتكاح وسائر التصرفات هل يقتضى 
فسادها ؟ 5 


"0١ 


- فذهب الجماهير إلى : أنه يقتضى فسادها . 

وذهب قوم إلى : أذ لهي عن إذ كاذ عت دل على قاد » وان كان ثيه فلا + 
والمختار أنه يقتضى الفساد . ؛ 

ثم قال : 

فإن قبل : قد أخبرتم أن النبى لا يدل على فساد العاملات ولا على صبحتها فنأ 
قولكم فى النهى عن العبادات ؟ 

قلنا : قد بينا أن النهى مضاد لكون المنهى عنه طاعة » لأن الطاعة فى موافقة الأمر 
والنهى يتضادان . 

فعلى هذا : 5000 لا يكون منعقداً » لأنه أريد بانعقاده: كونه ا لين 
يضاده » فإذا لم يكن قرية لا يلزم' بالنذر » نعم لو أمكن صرف النهى إلى عين الصوم 
إلى ترك إجابة دعرة الله تعالى وضيافته فذلك لا يمنع انعقاده ولكن ذلك فاسد . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : النهى يقتضى فساد المنهى عنه على قؤل أكثز 
أصحابنا . 

وقال أبو بكر الباقلانى | لا يذل عليه وهو قوك الشاقعى وابى لسن الكزنحى مز 
أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وأكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ٠.‏ ' / 00 

وقال بعض أصحابنا : إن كان يختص بلمنهى عنه كالصلاة فى السثرة النجُسة دل 
على فساده . وإن كان لا يختص بالمنهى عنه كالصلاة ا 
الحرير والبيع وقت النداء لا يدل على فساده . 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى : ذكر أكثر الفقهاء أن النهى دل على فساد المتهئن 
عنه . 1 

وذهب أهل الأصول : إلى أنه لا يدل على ذلك » ومن 5 إلى المذهن 0 
اختلفوا : 

فمنهم من قال : لا يدل باللغة ولكن بدليل الشرع . 

ومنهم من قال : يدل علئ الفساد لغة . 

وقال ابن.برهات : هل النهى يقنضى فساد المنهى عنه ؟ ونقل عن القفال الشاشى من 
أصحابنا » وأبى الحسن الكرجى : أن لا يقتضى فساد المنهى عله . - 


لحيل 


- ونقل عن أبى الحسين البصرى أنه قال : النهى عن العبادات يقتضى فسادها » وأما 
عن العقود قلا . 

ونقل عن طائفة من المتكلمين : أن النهى إنما كان لمعنى يخص الصلاة وهو النجاسة 
فيقتضى الفساد ؛ ألا ترى أنه فى غير الصلاة لا يمنعم من الجلوس فى البقعة النجسة . 

وإن كان النهى لمعنى لا يخص النهى عنه لا يقتضى فساده » وذلك بمنزلة الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإنه نهى عن الغصب وذلك لا يخص الصلاة . 

ونقل عن بعض العلماء : أنه إذا كان النهى عن فعل إذا فعل المنهى عنه اختل شرط 
من شروطه » كالنهى عن الصلاة من غير طهارة دل على فساده وإلا فلا » وذلك 
كالنهى عن البيع وقت النداء . 

وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد : ذهب بعض أصحاب أبى حنيفة ٠»‏ وبعض 
أصحاب الشافعى إلى : أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه » وذهب غيرهم من الفقهاء 
إلى أنه لا يقتضيه وهو مذهب أبى الحسن الأشعرى والقاضى عبد الجبار وأنا أذهب إلى 
أنه : يقتضى فساد المنهى عنه فى العيادات دون العقود والانتفاعات . 

وقال أبو الخطاب الخنيلى : النهى يدل على فساد المنهى عنه وهو مذهب الإمام أحمد 
فى رواية عنه ‏ 

وقال صاحب الإحكام : إختلفوا فى أن النهى عن التصرفات والعقود المقيدة لاحكامها 
كالبيع والنكاح هل تقتضى الفساد أم لا ؟ 

فنعب جماعة من الفقهاء من أصحابنا » واصحاب مالك . وأبى حنيفة ٠‏ والحنابلة» 
وجميع أهل الظاهر » وجماعة من المتكلمين إلى فسادها ولكن اختلفوا : 

فمنهم من قال : هو من جهة الشرع لا من جهة اللغة . 

ومنهم : من لم يقل بالفساد . وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال » 
والغزالى» وبه قال أبو الحسن الكرخى » والقاضى عبد الجبار ولا نعرف خلافآ فى أن ما 
نهى عنه لغيره لا يفسد كالنهى عن البيع وقت النداء ٠‏ إلا ما نقل عن مذهب مالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والمختار : أن النهى لا يدل على الفساد لغيره ء والذى اختاره أن يقتضى الفساد فى 
العبادات دون المعاملات ووافقه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل ؛ أما 
صاحب التنقيح فقد قال : إن النهى يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات ٠.‏ - 
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يدل على الفساد . 

يدل على الصحة . 

لا يدل عليهما . 

على شبه الصّحة ١‏ وهو تفريع المالكية ؛ لأن البيع الفاسد عندهم:المنهى. 

عنه يفيد شبهة الملك ٠‏ فإذا إتصل به البيع أو غيره - على ما قرروه -'يثبت 
الملك فيه بالقيمة » وإن :كانت قاعدتهم : أن النهى يدل على الفساد فئ ' 
الاصول . غير أنهم راعؤا الخلاف فى أصل القاعدة فى :الفروع » فقالوا : 
شبهة الملك . ولم يمحضوا القّسّاد » ولا الصّحة جمعاً بين المذاهب . 

التفرقة بين المُعَاملات والعبادات » فيفسد الثانى دون الأول . 

قوله ١ ١‏ أتى بِالْنهىَ عنه 3 ولميات بالأمووب» لاند غير 5 

قلنا : صدق قولنا. : « أنى بلمنهى عنه » أعم من كونه أتى باللأمور به.» أو , 
لم يأت به ؟ لأنه قد تقدم أن الخاص قد يكون منهياً عنه ٠‏ والمفهوم العام قد 
يكون مباحا كمطلق اللّحم فى تحريم لحم الختزير » وواجبآ كالصلاة فى الدار 
المغصوبة 0 ومندوياً كالتافلّة 0 الأوقات المكروهة والبقاع المكروهة 2 وخراما : 
كالكفر والشرك ؛ فإن أضل الكفر حرام » وإذا كان أعم من هذه الأقسام . 
الاربعة لا يستدل به على أحدها ؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص . 


قال السهروردى عل يدل النهى على فساد المنهى عنه » وكذلك فى العبادات , 
المشروعة بأصلها إذا ورد النهى فيها هل يقتضى فسادها بوقوعها على جهته ؟ ‏ : 
فعند قوم : لم يتعين الرجوع إلى ذات المنهى عنه ٠‏ بل إلى وصفه . 
وعند أبى حنيفة : يتعين الرجوع فى الكل إلى الوصف . 
وعند الشاقعى : الحق : النهى بالاصل . 10 
وفرق أبو الحسين البصرى بين العبادات والمعاملات .وهو أوجه المذاهب ٠.‏ قاله' 
الاصفهانى فى ١‏ كاشفه » . 
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قو : « لم لا يجوز أن يكون الإتيان بالمنهى عنه سببآ للخروج عن العهدة؛ 
الولمصرع اد « نهيتك عن الصلاة فى الثوب 
الملغصوب» » وه إذا فعلته خرجت عن العهدة » . 

قلنا قلنا : أما النهى عنه يما هو مَنْهى عنه لا يكون سب لبراءة الذمة من 
الواجب؛ لأن المندوب الذى هو راجح م الفعل ومتضمّن المصلحة لا يجزئ عن 
الواجب ؛ فإن صلاة آلف ركعة نفلا لا يبرئ الذمة من صلاة الصبْح » وأما 
الصلاة في الترث التضيوت فزن الذمة اميركت ٠+‏ لأن المصلى يعظما .ب 
تعالى - بما شرعه فى الصّلاة » غير أن ذلك المأمور به صحيه استيفاء حق 
الغير بغير إذنه » وهذا أمر خارج عن الصّلاة » فلم تبرأ الذمة من الواجب إلا 


بواجبه . 

قوله : : لا يدل النّهَى بلفظه على الفَّسّاد ؛ لأنه لا يدل بلفظه إلا على 
الزجر فقط » : 

قلنا : دعواكم الحَصر مصادرة ؛ فإن الخصم هو يقول : هو يدل على 
الأمرين. 


سلمنا أنه لا يدل بلفظه » فلم لا يدل بالالتزام ؟ 

قوله : ٠‏ لا استبعاد فى أن يقول الشارع : ٠‏ لا تُصَلّ فى الثوب المفصوب 
وإذا صليت أجزا عنك » ء وه لا تذبح الشّاة بسكين الغير » وإذا ذبحت 
أبحتها لك » : 

قلنا : الملارَمَة على قسمين : ظنية » وقطعية » فدلالة الالتزام تنقسم لذلك 
- أيضاً - هذين القسمين ٠‏ كما يقول فى دلالة المفهوم وغيره : إنه دلالة 
| التزام ٠‏ وهى دلالة ظنيّة ؛ لأن الملارمة ظنية» وذلك كَكَأْسٍ )١(‏ الحَجام؛ لفظه 
يدل على التّجَاسة ظاهرآ كما يدل لففظ سوسية القصار على الطهارة ظاهرا . 


. فى الأصل : وكذلك كاس‎ )١( 
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وإذا تقرر أن دلالة الالتزام - هاهنا - ظنية » فلا يناقضها قولكم : « لا 
استبعاد فى أن يقول الشتّارع » لان هذا إشارة إلى الاحتمال :. ومن إدعى: الظّن. 
فقد التزم الاحتمال أرما لدجو 2 قلا يرد عليه سؤال ما ادعاه لازم لدعواه؛ 
لأن لازم الشئ لا يتّاقضة » والاحتمال لازم للظّن » والسؤال والمعارضات 
كلها لا بد أن تكون متافية أمتناقضة . 

قوله : ٠‏ لو وَل على المّسَادْ لكان حيث تحقّق النهى تمحقّى الفساد. », لكنه: 
ليس كذلك؛ فإن الضلاة فى الأوقات المكروهة » وبالماء المغصوب صحيحة». 

قلنا : لا نسلم الصّحة فقد نقل الغزالى فى « الْْسْتَصِقَى » 2١(‏ عدم صحة 
الصلاة فى الأوقات المكروهة عن بعض العلماء والمنقول عن مذهب أحمد بن. 
حنبل عدم الصحة فى الوضوء بالماء الملغخصوب وليه بسكين الغير » 0 
القاعدة . ش 


له :ف فرق أن ماسة الوب ليس جزءا من ماديةالصلاة» فالصئلاة فى 
0 فى ماهيتها لافساد فيها ؛ : ا 3 
ذا كن الشاوع لمزه أن يا بطرلا كما مره إن يا بشااةن»' نكما له 
إذا أتى بصلاة محرمة قدح ذ فيها ذلك عندكم » ولم يعتد بها » وكان كفن لم 
يصلّ » وكان من أتى بالشرط المنهى عنه عنه لم يأت بالشرط فى نظر الشرع » , 
والصلاة بدون شرطها لا يعتد بها » فنحن لا نوزد الفساد على ماهية الضلاة» ٠‏ 
بل على ماهية الشرط . : ال 5 
قوله : « النص دل على أن الخروج عن العهدة لمعل الدباوياة 
000 
00 
الدين بالضرورة » فلا يحتاج إلى النقل » وإلا فلا يجد نص من الكتإب » . 


١ : ينظر المستصفى‎ )١( 


لحيل 


ولا من السّئّة يقول : لا تبرأ الدمة من أى واجب كان إلا بفعل ذلك 
00 بكر ولك الس جاملا سخيلة الخريمة : 
« لا نسلم أن الى فى تلك الصور تعلق بما تعلق به الأمر » بل 

١ 6 

قلنا : لا نسلم أنه لم يتعلق به أمر » غايته أنه لم يتعلق 0 
لكن تعلق به الأمر يتحصيل الشرط 2 فقد اجتمع الأمر بالسترة والنهى عن 
العَصب فى القوب ٠»‏ والبحث فيه بان ل راس نسي 2 
وهو قد التزم - هنالك - تواردهما على شي واحد » فيلزمه هاهنا . 

ريت ١‏ لذ يلك التوى ىء امعاقلات ينقد 117 ).انه ل بذ لمان 
الزجر ١2‏ 

قلنا : هذه مصادرة فى هذا الحصر » فلم لا يدل على الوجوب وعدم 
الملك؟ : 

وتقريره : أن النهى لا يكون إلا لتضمن المنهى عنه مفسدة تقد تقتضى التّحريم 
المتضمن للمفاسدء لا يتبغى أن يمكن الشتّرع من التصرف فيه وتقريره» بل يأمر 
بنفيه وعدم تقريره ؛ نفي لذلك الْفْسَّدَة » واقل الأحوال أن يكون دالا بمعناه » 
فدعواكم نفى الأمرين لا يستقيم » وأما قولكم : « لا استبعاد فى أن يقول 
الشارع : « نهيتكم عن هذا البيِمٍ » فإن أتيت به (1) جعلته سبي للملك » . 

قلنا : قد تقذم أن هذا إبداء الاحتمال » والاحتمال لا ينافى الظن ؛ لأنه 
لازم ء ولازم الشئ لا ينافيه . 

ورد اخيه وعة د بي 

: أن المصلحة الراجحة كما فى الجهاد ؛ فإنه مصلحة نصرة الدين » 

ومحو ار من قلوب المشركين ٠‏ وفيه مفسدة ذَهَاب النفوس ٠»‏ والإضرار 
بالأولاد والعيال » وإقساد الأموال . 


. فى الأصل بلفظ الآية‎ )١( 
. فى 1 . ب : الكناية‎ )0( 


1١ 41/ 


وكذلك القول فى المفسدة الخالصة كالكفر » والراجحة كالخمر لقوله 
وهم 4 


على و دن 1]. ! 
: « النهى نقيض الأمر ا 
يدل ل ١‏ 
شري :ا الحو موا وو ارسق ف ا لا 1 ل 
حملهم : لا.؟ النافية - فى تَصْبٍ المضاف )١7‏ - على : إن ؛ وهى نقيضها ؛ 
لأن النفى نقيض الإثيات » وحملوا « العّدايا 6 على ١‏ العشايا » فى اللجمع » 
فإن أصل « الفعال » للعشايا دن العّدايا » كزكية وزكايا » وسَرِيّة وسرآيا » 
لكن ‏ بكرة 6 ضد ١‏ عَشِيّة 6 » فحمل عليه ؛ لأن أضلهما واحدا وهو 
الصدرء ف ١‏ اضرب » وا لا تضربا © » وه بع» ودلا تع 9. وه صل 2 
و« لا نص ؟ كلاهما مصدره 0 والأصل فى اتحاد الأصول تساوى 
الفروع » فكما أن الأمر دل على شيئين : الوجوب والإجزاء - النهى -: أيضاً 
- يدل على شيئين : الزجر والفّساد » فيكون لكل واحد منهما مدلولان:عملاً 
بتساوى الأصل الذى هو ألَصْدر » وقد سلك المصتّف فى مسألة « الإجزاء 6 
عكس هذا الاستدلال فقال: «النهى لا يدل على الفساد » فالأمر لا يدل على . 
الاعزاة 3 رولا تعاداقى الكل ثولان عجاق له لكا علي كلا الترلن تي إأى 
وقت شاء . ْ 
قوله : « المراد ا فى العبادات أنها لا تفيد براءة الذمة.غ' ومن ' 
. المعامللات لهالا فيد جاع الأحكام » وإذا اختلف البابان لا يرد أحدهما 
نقضاً على الآخر ؟ . 
قلنا : لا نسلم اختلاف الباب » بل القّسَاد فى الجميع عدم ترثّب الآثار » ' 
فأ ثر النهى فى العبادة عدم براءة الذمة » وأثر النهى فى المحَاملات عدم إفادة 
املك ؛ وتنوع الامر يقتضى اختلاف الجنس ء آلا ترى أن النهى فى العَاملات . 


. فى الأصل الأمر يقتضى النهئ‎ )١( 
' . (؟) 1 » المضارع المطور‎ 
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واحد عندكم مع أن أثر البيع املك فى العَيْنِ » وفى الإجارة المللك فى المنفعة» 
وفى النكاح التمكن من الوطاء وفى القراض الأمانة على المال واستحقاق 
النصيب ؟ 

وفى كل موطن أثر يخالف أثر الآخر » وما يمنعكم الاختلاف من جعل 
الجمع شيئاً واحداً ؟ وكذلك العبادات جعلوها مع المعاملات » وصيروا الجميع 
بعدم ترب الأثر » وفسروا الصحًّة فى الجميع بترتب الآثار » والآثار 
مختلفة» ويجمعها كونها أثراً كما يجمع الحيوان كله كوته حيواناً » وهو 

له  :‏ الكلامم عليه مذكور فى الخلافيات ؟ . 

تقريره : أن المذكور فى الخلافيات أن الله - تعالى - رتّب على ارتكاب 
الَنْهَىّ عنه الْحَدَ فى جنايات خاصة ٠»‏ والتعزير فيما عداها » مع سقوط 
العدالة» وغير ذلك ما قد استقر فى الشريعة » فليس لأحد أن يزيد على ما 
1 وما اجا ورور اكه ريات علي لقره رجي للقي اريدم 
أحد لله - تعالى - بأكثر مما انتقم لنفسه . 

قوله : « والجواب عن الحَدِيثْ : أن الطلاق فى مان اليضٍ يوصف 
بأمرين : 

أحدهما : أنه غير مطابق لأمر الله تعالى . 


والثانق : أنه يبت للبينونة » 0 يرد » 0 : 
لات ام ؛ ثم نقول : الحديث عام 
فى كل ما لَيْسَ من الدين ٠‏ ورفع الواقع متعذّر » فتعيّن صرفه لآثاره » فتعم 
جميع الآثار إلا ما أجمعنا عليه » فينتفى الأول والثاننى وغيرهما . 


4 


قوله :لاطو من طلالة الأمر على الإجزء دلا الى عل لقا » 
لإمكان اشتراك اليَضَادَات فى بعض اللوازم » ْ 


تقريره : أنهم قاسوا الى على الأمر فى أن كل واحد منهما أنقيضرة 
الآخرء فيقتضى تيقن الؤجوب والإجزاء فى الأمر » والتحريم والفساد فى 
النهى » فقال فى الجواب:: هذا غير لازم لإمكان اشتزاك المتَضّادات فى بعض 
اللوازم » وهو غير جواب ؛ فإن إمكان اشتراكهما فى بعض اللوازم لا 
باشتراكهما فى نفيها » ثم إن الخصم قال : النهى يقتضى الأمر ء وقالأ : هوا 
فى الجواب : هو ضله . لكنه قصد كلاماً . فنطق ببعضه » فقضّد أن 
المخضادات وإن اشتركت فى بعض اللوازم » فيجب اختلافها فى بعض » وإلاا 
لكانت أمثالة لا نقائض وأضداد » وإذا وجب اختلافهما فى يعض .اللوازم 

0 المطلوب هو جما وقع الاختلاف فيه » فلا يلزم ثبوته » قآراد أن' 

: الإمكان اشتراك امتَضَادات فى بعض اللوازم ؛ واختلافها فى البعض » 

00 : فى بعض اللوازم ؛ لأن مفهوم البَعْضٍ يقتضى أن البعض 
الآخر ليس كذلك » وإلا لكان الكل ٠‏ وأما عدول عن التقيض إلى الضد 
فتوسع فى العبارة ؛ فإنه كثيراً ما يستعمل أحدهما فى الآخر . 

.قوله : « سلمنا ذلك . لكن الأمر لا َل علئ الإخزاء وجب آلا يدل 
لكي 1 : 


يره :. أن النهى إذا كان: نقيض الأمر - كما قال الْخَصم - وشأن النقيغن” 
0 يثبت له نقيض حكم نقيضه ٠‏ فإذا كان السواد يجمع البصر » فعدم السواد 
ال 0 
فيكون اللازم هاهنا أن النهى لا يدل على الإجزاء ؛ لأنه نقيض ما دل عليه » 
أما دلالته على الفساد » فلا يلزم أن الفساد ليس نقيض الإجزاء » بل أمر آخر 
ثبوتى مع أن الحق فى هذا المؤطن أن النهى ضده وليس بنقيض » لأنهما' 
ثبوتيان » والنقيضان لا بد أن يكون أحدهما عدمياً » ثم إن ما تقدم من : 


١مل.‎ ٠. 


اشتراكهما فى المصدر يقتضى اشتراكهما فى جَمِيعٍ الأحكام : ما دل الدليل 
على عدم المشاركة فيه . 
( تنبيه 6 

بقى من الأسئلة سؤال ما أجَابٍ عنه » وهو قول السّائل المنهى عنه : لا بد 
أن يكون مشتملاً على مفسدة خالصة » أو راجحة » فوجب أن يقتضى الفساد 
كسائر المناهى الفاسدة . 

وأجاب عنه صاحب : الحاصل »© فقال : اشتمال الفعْلٍ على الَفَسَدَة لا يمنع 
كونه مفيداً للحكم . 

تقريره الست الشرعى لدان بن خرطة أن يكون مشروعاً مأذوناً فى 
مباشرته » فالزنًا سبب الرجم ٠‏ والحرابّة سبب القَثْلٍ » والسرقة سبب 
القطعء وهو كثير » وعدم امد الأحكام على المنهى عنه 2 
والأسباب قد تكون كذلك كما فى النظائر المذكورة . 

( تنبيه ) 

ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة » وجعلها أسباباً يستدل العلماء على 
أن النهى قد لا يستلزم الفسّاد » وفيه تحرير » وهو أن المترتب على على الفعل 
المحرم قد يكون حكما رتب فى أصل الشرع على التحريم » كالقَطم فى 
السرقة » وقد يكون الفعل المأذون فيه سببا فى الشرع بحكم ٠»‏ فإذا وقع محرماً 
تكرت عليه ولنية للح الذي شان أن كرتي ب على الجائز » كما فى الطلاق 

فى الحيض » والملك فى البيع القّاسد عند أبى حَنيقَة » وقد لا يترئّب كما فى 
اللاقيم (1) والمضامين (؟2 » فكل شئ لا يقبل الملك كالخنزير واليتة » فهذا 
هو محل النزاع فى هله المسألة . 


. الملاقيح : جمع ملقوح » وهو جنين الناقة‎ )١( 

ينظر النهاية فى غريب الحديث 7737/5 . 

() المضامين : مافى أصلاب الفحول » وهى جمع مضمون : 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث ٠١7/7‏ . 


عتم و 


أما القسم الأول فَمتَمَنَ عليه فلا حُجّة فيه » إنما بصخ الاستدلاك بوت 
الإحكام التي شانها أد رتت علي الأنون: فيهفقط: + 
« سؤال » 
قال النقشوانى : قوله فى أول هذه المسألة : .لم يأت بالمأمور به » 
فوجب أن يبقى على العهدة » يناقض ما قرره فى الصلاة فى الدان المغصوبة » 
أن هناك لم يآأث بالمأمور به مع أن كلا الصورتين المصلى عاص فيهما بأمر مع '٠.‏ 
الصلاة» وحكم ثمة بأنه لم يخرج عن العهدة » وهاهنا بأنه خارج عنها .1 
« سوال » 
إذا كانت الصجة ترتب الأجكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع : 
لا يكون النهى دالا » فلا يكون البحث فى هذه المسألة لغويآً » بل شرعياً مع 
أن البحث فى مسائل أصول الفقه إفا يقع فى 2١(‏ مدلول اللفظ لغة » وقد ْ 
ينهى الإنسان, الفاسق عن التصرفات الصحيحة الشرعية والعبادات الواجة 3 
ا ا ١‏ 
: أن النهى لغة يدل على الفساد » وهو عدم الآثار عند الناهى كاثناً 
٠ 2 0‏ وااهى عن الات الواجية متضى نهب أن لابصع عت هل ء 
خيرات الخرج لم ينين متصاه + 
« فائدة ») 
قال سيف الدّين 259 :! جماهير الفقهاء من .الشافعية والمالكية والحنابلة ... 
والحنفية على أن النهى يقتضى الفساد فى العقود » ووافقهم جميع أهل ' 
الظاهر» وجماعة من المتكلمين » ثم اختلفت الفرق فى ذلك : 


. فى الأصل : عن‎ )١( 
. (؟) تقدم هذا النقل عن الآمدى فى الحاشية فى صدر المسألة‎ 


١ ؟‎ 


فمنهم من قال : إنه من جهة الشرع دون اللغة . 
ومنهم من قال : ذلك من جهة اللغة . 
« تشيه ) 

زاد التبريزى 2١(‏ فقال : الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعى ؛ لانه 
كان شأن الصحابة - رضوان الله عليهم - فى مناظراتهم » فيدعى نفى الآمر 
النهى لا بد له من فائدة وليست إلا الفساد ؟ لان طلب الامتناع أما المفسدة فى 
الفعل » أو لعدم فائدة فيه ء أو الفائدة فى الامتناع » ودليل الحَظر أنا لو 
فرضنا انتفاء الأقسام للزم أن يكون الفعل مشتملاً على المصلحة » خاليآ عن 
المفسدة فيكون مطلوباً لا منهيآ عنه » وإذا ثبت الحظر لا يجوز أن يكون لعدم 
الفائدة ؛ لانا فرضناه مفيداً لأحكامه ولا للمفسدة ؛ لأنها تنشأ من نفس 
العبد» أو بواسطة ترتب الأحكام عليه 3 والاول باطل 0 أن صيغ المعاملاات 
لا مفسدة فيها » ولهذا لا يأثئم بها فى معظم الساعات » والثانى باطل لان 
المفسدة لو نشأت من الحكم لما ثبت الحكم ثَفْيآ لها ؛ ولأن الحكم وضع 
شرعى والشرع لا يضع المفاسد . ولا يجوز حمله على قائدة 29 الامتناع فإن 
الامتناع عما فيه فائدة وهى ترتب الحكم على رأى الخصم لا فائلة فيه . 

فإن قيل : فائدته الابتلاء والامتحان . 

قلنا : ذلك فائدة الامتناع لأجل النهى » ونحن نطلب فائدة فى الامتناع عن 
الفعل » .ليكون النهى حسنا معقولة ؛ ولأن النهى ظاهر فى التحريم » 
والاعتبار ينافى التحريم 0 لانه تمكين للمكلف من تحصيل حكمة الاعتبار ؛ 


. 1/48 : ينظر التنقيح‎ )١( 
. فى الأاصل : فى‎ )0( 


ولا يرد علينا مواقع الماع ٠‏ فإنا لا نسلم أن فى تلك المواضع نهيًا عن 
نفس التصرف ٠»‏ غايته أن ظاهر الإضافة يقتضى ذلك » لكنه ترك كل 
رادا حت بجرهدا اناه + 
« فائدة 4 
فال العَرَالى فى ٠‏ المستصفى »6 (1) : المنهى عنه ثلاثة أقسام : 
ثارة ينهى عنه لذاته كالرنًا : 
رتازة ينهى عد الغيره: كاليم عند النداء يوم الكنمفة .+ ٠‏ 
وتارة لوصفه كالطّلاق فى الحَيْضٍ والطواف بغير طهارة ونجو ذلك . 
واتفق الشافعى وأبو حنيفة على أن الأول يقتضى الفساد » والثانئ لا. 
يقتضيه» ل ا 
النحر من القسم الأول ؛ لأن الله تعالى دعا الخلق لضيافته » فالمفسدة فى 
نفس الصوم 3 وجعل ذلا ذلك قرفا يه رين الصلاة فى الأوقات المكروهة 2 
1 « فائدة » 
قال المصنف فى المعالم » (5؟ : أجمعوا على أن النهى لا يفيد الملّك فى . 
جميع الصور ٠‏ بل الضابط أن المنهى عنه إما أن به يكون تام الماهية ؛ أى , 
رن » أو خخارجا [عنها]: لازما » أو خارجا مفارقا » أما القسمان الأولان . 
فيبطل العقد فيهما لتمكن الفساد من نفس الماهية » ووافقنا الحَتَمَى فيهما على ' 
الفساد » وأما الثالث - وهو الخارج اللارم يكون منشا المفسدة - فقال. أبو. ؛ 
حنيفة : ينعقد مع وصف الفساد ؟ لأنا لو قضينا بالصحة مطلقا لكنا قد مبوينا : 


(1) ينظر المستصفى : 58/9 . 
(7) المعالم ض 4لا . 


ين 


بين اللازم والمفارق الذى لا يفسد معنى كالبيع وقت النداء ٠‏ ولو قضينا 
بالفساد مطلقآ » لكنا قد سوينا بيئما هو فى الماهية » وما هو خارج عنها 
فوجب أن يقابل الأصل بالاصل والوصف بالوصف » يعنى الأصل الصحة 
يقابل أصل العقد » ووصف الفساد يقابل وصف العقد فى أحد أركانه » وهو 
الزيادة في الريا » قال : وهذا تدقيق حسن غير أنه بقى أن يقال : الجمع بين 
كون الماهية وجميع أجزائها خالية عن المفاسد مع كون لازمها منشأ المفسدة 
بحال ؛ لأن الموجب لذلك اللارم هو تلك الماهية أو جزؤها ٠‏ والمستلزم 
للقاسد فاسد . 


يالماء المخنصوب . 


م اونوك ف بن أت و 
المسألة الخامسة 
ينوا :لىع اكات لا بلحل القساد - اختثرا فى ال5.. 
هَل يدل علَى الصّحّة ؟ 


عد اد اه لع ادة هه 0 0 


قل عن أبى حَتيقَة » وحم بن الحَسَنٍ شار يا ل 
الصّحة ؛ وَلأجْل ذلك احتجوا بالتّهي عن الربا عَلَى اعقّاده اسدا , وكا فى. 


تثثر صم يم العيد + وَأصسْحَاينا روا لك . 


37 


لَنا توه صلَى افه ليه وآله لم : 3 دعى الصّلاة يام أثرائك » . 


5ع سه مه 


دروى أله صلى اله له آله سكم : نما بع اللاقيح . وأكخناين ». 
َالنّهَى فى هذه الصورة متْفك عن الصيحة . : 


احتجوا أن الى عن غيْرِ دور عبش والْمبَ لا ليق بالحكيم ؛ قلا يجو 


ل 5 


أن يقال للأعمى : ١‏ لاتبْصرٌ» ولا أن يقال للرّمن : «لاتطرة. 
ع 


والجواب عَنْه : التَْض با متاهى المذكورة . ثم تقول : لم لا يجوز حَمْل التي 
على الشْسْعِ ؟ كَمَا إِذَ َال للوكيل لايع هن َه ونا اننا فى الصثيقة ٠‏ 


لكته نسح فى الحقيقة . 
1 سلما أنه تهى ؛ ل 000 الي وما ولك سالجود ؛ قم 


8 


لت: إن اسم الشترصى مُمْكن الوجُود ؟ وافه طلم . 


ين 


السالة المخامسة 


شاع وش كك 


التهُى هَل يدل على الصّّحة )١(‏ 


قؤله : « احتجوا بالنهى فى الريا يدل على انعقاده فاسداً » : 


0 


الملك فى المساوى » فإذا باع. درهماً بدرهمين يرد درهما » ويملك درهما ْ 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أن النهى عن الشئ يدل على الصحة. 

ينظر : أصول السرخسى : 4١/١‏ ء تيسير التحرير : 7”81//١‏ . 

(1) إن من يتصفح كتب اللغة فى المادة 9 ربا » لا يسعه إلا أن يجزم بأنها ترجع فى 
جميع وجوه تصريفها إلى معنى الزيادة » قفى المصباح : ١‏ الربا : الفضل والزيادة وهو 
مقصور على الأشهر ويثنى فيقال ربوان بالواو على الأصل » وقد يقال : ربيان على 
التخفيف وينسب إليه على لفظه قيقال ربوى ٠»‏ قاله أبو عبيد وغيره . وزاد المطرزى 
فقال: الفتح فى النسبة خطأ . وربا الشئ يربو إذا زاد ونما وأربى الرجل بالالف دخل 
فى الربا وأربى على الخمسين زاد عليها » أه . 

وفى اللسان : ١‏ ربا الشئ يربو ربو ورباء زاد وثما وأربيته نميته وفى التنزيل العزيز : 
« ويربى الصّدقّات » ومنه أخذ الربا الحرام . وأربى الرجل فى الربا يربى » وقد تكرر 
ذكره فى الحديث . والاصل فيه الزيادة من ريا المال إذا زاد وارتفع والاسم الربا مقصور 
وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد » وفى حديث الأنصار يوم أحد : : لَكن أصبنا 
منهم يوما مثل هذا لثريين عَليهُمٍ ؛ . أى لتزيدن ولنضاعفن . وقى حديث الصدقة : 
«وتربو فى كف الرحْمّنٍ حَىا تكو أَعْظم من الجبل » . وريا السويق ونحو رَبُوآ صب 
عليه الماء فانتفخ . وقوله عر وجل فى صفة الارض : © اهترت وريت » ء قيل : معناه 
عظمت وانتفخت . وقرئ وربات ٠‏ فمن قرأ وربت فهو ربا يربو إذا زاده على أى 
الجهات زاد . ومن قرأ وربات بالهمز فمعناه : ارتفعت وساب فلان فلانآ فآربا عليه فى 
السباب إذا زاد عليه . وقوله عر وجل : < تَاحدهم أعذة رابية » » أى أخذة تزيد على 
الأخذات . قال الجوهرى : أى زائدة كقولك : أربيت إذا أخذت أكثر ثما أعطيت »2 اه . 


ريل 


- اختلف الفقهاء فى تعرزيف الربا تبعآ لاختلاف المذاهب فى استتباط علة تجريمه .من 
حديث الأصناف الستة وسيأتى بسط الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وحيث إن القضد 
من التعريف هو تقديم صوزة عن المعرف .. 1 
د ص لاقف ارقلا واو ا 

شرط لأحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة © . 

قولهم: فضل شرعى يشمل الفضل المعنوى والحسى ٠.‏ فالأول كفضل الحلول على 
الأجل كما فى ربا النساء ٠‏ والثانى كفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعى من 
الكيل أو الوزن ٠‏ كما فى زيا الفضل ومثاله : بيع إردب من قمح بإردبين منه؛'وإنما قيد 
النحل بالدر الحترز ب ع تعر زب نك ولسشةاء تلان وتام ل لقو 
بذراعين نقد ٠‏ فإن الفضل, فى ذلك لم يعتبر شرعاً ٠‏ وقولهم جال عن عوض قيد أريد 
به أن يخرج من التعريف كل ما آمكن أن يكون الفضل فيه مقابلاً بعوض ولو يسيراً » 
كما لو بيع إرديان بأردب ودرهم ٠»‏ فإنه يمكن تقدير مقابلة الأردب الزائد بالدبرهم فلم 
يخل الفضل هنا عن عوض . وقولهم : شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عما إذا شرط 
لغيرهما فإنه يخرج من باب الربا إلى باب البيع الفاسد . وقولهم : « فى عقد المعاوضة 
للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد » وقد شمل هذا ما شرط فيه الانتفاع بالرهن؛ 
ونحو استخدام عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض مثلاً فإنً كل ذلك من قبيل الربا 
اللحرم. له ١‏ م 

وقريب: منه تعريف تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ؟ وعبارته ٠‏ فضل خال عن 
عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين فى المعاوضة » » وشرح هذا رييب : 
واضح مما قبله . 

وأما تعريف المبسوط باند من الفمل الخال أن نتوين 550006 فغير 
واف بالغرض. ضرورة عموم لفظ الفضل والاستغناء ء عن التقييد بالمشروط وعدم نيانه كون 
العوض راجعا لأحد المتعاقدين ٠‏ م تقيبده بكونه مشروط فى البيع . ويقرب منه فى 
عدم الوفاء بالغرض أيضآ قول الكنز : « فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال تمال » .. 

وبهذا التقرير علم أن التعريف الأول أقرب إلى إفادة المقصود . 0ع 
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- وعند المالكية : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع 
التأخير مطلقاً . فقولنا : عقد معاوضة يشمل البيع والسلم والقرض ٠‏ وهى كلها يجرى 
فيها الربا والنقد هو الذهب والفضة » والطعام المخصوص هو المقتات المدخر . والنص 
على مبادلة النقد والطعام بجنسه لأن التفاضل إنما يحرم إذا كان يدا بيد فى متحدى 
الجنس ء وأما مع التأخير فيحرم التفاضل فى متحدى الجنس وغيرهما كما يحرم مجرد 
النساء ولو بلا تفاضل ويشمل الطعام المقتات المدخر وغيره » إذ ربا النساء محرم فى 
الجميع لأن علته مجرد الطعم وبهذا ظهر معنى الإطلاق فى قولنا أو مع التأخير مطلقا. 

والشافعية : قالوا فى تعريفه : إنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل فى 
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما تكاد تجمع كتب الشافعية 
على هذا التعبير غير أن فيه مناقشات أوردها بعضهم وأجاب عليها ؛ ومنهم من لم 
يتعرض لتلك المناقشات أصلاً كشارح الروض . وإليك تلك المناقشات : 

١‏ - اعترض التعريف بأنه غير مانع ٠‏ وذلك أن قولهم غير معلوم التماثل صادق 
بالتفاضل بين مختلفى الجنس مثل بيع الذرة بالشعير متفاضلاً يدا بيد ولا ربا فيه » 
وأجيب عن هذا بأن « أل ؛ فى التماثئل للعهد والمعهود شرعا إنما يكون بين متحدى 
الجنس . 

؟ - واعترض أيضآ بأنه غير جامع » وذلك من وجهين ٠‏ الوجه الأول : أن قولهم 
أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما معطوف على مقدر والتقدير » أو كان معلوم التمائل 
لكن مع تأخير البدلين أو أحدهما ٠‏ فيكون خاصاً بمتحدى الجنس من الربوى فيخرج 
عنه ما لو حصل تأخير القبض للعوضين أو أحدهما عند عدم اتحاد الجنس . 

وأجيب عن الوجه بأن قولهم أو مع تأخير البدلين إلى آخره عطف على قولهم على 
عوض مخصوص » فمآل المعنى إلى أن يكون عقد واقع على عوض مخصوص أو مع 
تأخير فى البدلين أو أحدهما سواء اتحد الجنس أو اختلف » وتجب ملاحظة العهد فى 
«أل ؟ الموجودة فى البدلين والمعهود شرعا هو كونهما ثما يجرى فيه الربا . ِ 


لمن 


- الوجه الثانى : أنه لا يشمل ربا النساء كما يشعر به لفظ تأخير . وأجيب عن هذا 
الوجه : أن التاخير صادق بتأخير القبض أو الاستحقاق فيشمل ريا النساء ها . 

والحنابلة قالوا : إنه هو الزيادة فى أشياء مخصوصة . .هكذا ذكره ابن قدامة فى المغنى 
وهو.كما ترى عام يتناول الزيادة الحسية والمعنوية ». وإلا كان تعريفا لأحد نوعئ الربا 
وهو ربا الفضل . ؛ 

هذه هى عبارات الكتب الفقهية. فى تعريف الربا على المذاهب الأريعة » وهى تكاد' 
تكون متقاربة . وقد ذكر بعض العلماء تعريفآ للربا يمكن تناوله لا تقدم من التعاريف 
فقال : : 1 

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل الشرعى فى معيار الشرع حال العقد 
أو مع تأخير فى البدلين أو أجدهما قبضآ أو استحقاقا أو مع شرط منفعة هت 

وشرحه ظاهر مما تقدم مع 'سلامته عن المؤاخحذات التى وردت على غيره . ٠‏ 

الربا حرام كله قليله وكثيره » وهو من الكبائر بل من أكبرها ختى قيل :..إنه لم 
يحل فى شريعة قط » وربمااستؤنس لهذا بقول الله تعالى فى حق اليهود : « طلم 
من الّذينَ هوا حرا عليه طييات أحلت لهم وهم عن سول الله كثيرآ وأخذهم 
الا ود نوا عله 4 .. 

الدليل عليه : والدليل على ذلك الكتاب والسَّئّة والإجماع ٠‏ أما الكتاب فقؤل الله ! 
تعالى : 'ط الذي يَأكُنُونَ الربا لا يَُومُونَ إلا كما يَعُوْم اذى يَتَحبْطهُ الشيطانُ من الس 
لك يم تاثا إِنّمَا لي مل الربًا وح لل التي رم ري َمَنْ جَاءه موعظة من 
- بم فانتهى 220 ' وآمرة إلى الله سَِ عا د تأولتكة أصحاب" اهم فيهًا َالدون 
يمحَق الله الربًا ويربى الصدئّات والله لا ب يحب ' كل كَثَار أثيمٍ إن ١‏ الذي ين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات وَأقَامُوا الصَّلاة وآنُوا الزكاة لَه أجرهم عند ربهم ولا عتوف ملم وألاهُم 

يَحرنُوَ * بها الذين : موا وا اله وروا م) يقى من الوا إن كم مؤمنين قإذا لم 
1 َأدنُوا حب من الله ورسوله وإن تبثم قَلْكُمٍ رءوس أموالكُم لا تَظلمون وه 


#رعمم ا م 


تظلمون 24 1 ش : 1 


١ 


5 


- معنى قوله تعالى : 8 يِأْكلُونَ الربًا » : أى يتعاملون به » فالمراد بالأكل الأخذ » 
وإنما عبر به لأن الاكل أظهر مقاصده فيكون المعنى : الذين يربون ٠‏ و« التخبط » 
الضرب على غير استواء ٠‏ والمس ؛ : الجنون » وه المحق »6 : الاستتصال والهلاك » 
وقيل الرارنيد اذكات الإوكةء ورج الدلالة واه لا بان 

أولأ : صريح قوله تعالى : © وَحَرم الريّا » : هه إخبار منه تعالى بأن الريا محرم 
عنده ء فإذا كان هذا الخبر مرادا به النهى عنه كان أبلغ فى الدلالة على التحريم من 
صريح النهى . 

ثانيآ : ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد » فقد ذكرت الآبات عقوبات خمسا لآكل 
الربا » هى 

١‏ - التخبط عند قيامهم فى الدنيا أو فى الآخرة » كالذى يتخبطه الشيطان من المس. 
أما فى الدنيا فيظهر ذلك فى سيرهم المختل فيسلكون سبيل المجانين بسبب ما عندهم من 
الشره بجمع المال » قلا يكاد يشك من يراهم فى أن عندهم خبلاً » فبهذا قال بعض 
المفسرين . وأما فى الآخرة فقد قيل : تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه » 
وكلما رام التهوض سقط فيكون بمنزلة الذى أصابه مس من الشيطان فيصير كالمصروع . 

* - الخلود فى النار » وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر 
حتى كأنها الكفر بذاته » وفى ذلك من التهويل ما لا يخفى . 

© - المحق ء قال الله تعالى : 8 يمح الله الربًا » ٠»‏ والمراد به الهلاك والاستئصال 
أو ذهاب اليركة والاستمتاع كما تقدم » حتى لا ينتفع به هو وولده من بعده بحيث لو 
فرض أنه أنفقه فى أوجه الخير كان مردودا عليه » فلا يعود عليه يثواب ولا لذة وعلى 
الجملة » فالربا وإن كثر فإلى قل يصير . 

5 - الكفر . يشير إلى ذلك قوله تعالى : 8 إن كم مؤمنين 4 . وقوله : 8 والله 
لا يحب كل كار آنِيْمِ 4 ٠‏ فإن فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة لان يطبع على 
قلبه حتى يسلب الإيمان رأس النعم ومصدر الخير . 

ه - الحرب . قال تعالى : ١‏ فَأْذَنُوا بحَربٍ من الله ورَسُوله 4 . وفى هذا إعلام بأن 
جريمة الربا من أعظم الرائم التى تستوجب محاربة الله ورسوله . 5 


١/1 


قوله : * لا قال عليه إلسّلام : « دعى الصّلاة أَّامِ أقرائك » . 
تقريره : أن الصلاة أيام اليِضٍ منهى عنها . وهو لا ينعقد إجماعا . 
ويرد عليه : أن الواة قع عدم الصّحة فلم قلتم إنها مستفادة من لفظ النهى. 
وإنما ذلك بالإجماع » ولا يلزم من وقوع الشئ فى موارد استعمال النهئ كون 
اللفظ مستعملاً فيه ؛ وقد تقدم بسطه فى أن ١‏ الواو » للترتيب ا 
ا 00 
خصوص لفظ ١‏ الأقراء » ٠‏ وبالجملة الخقصم من وراء المنع فى ذلك . ش 
وله أن يجيب: : بأن المطلوب:إنا هو عدم دلالة اللفظ على الصّحّة لا دلالته 
على عدم الصحة ٠‏ وبينِهْما فرق وهاهنا عدم الدّلالة على الصّحة » ولولا 
ذلك لوقعت. الصحة عملا بالدليل » والإ لزم النقض والتخلف . 


- . فعن ابن عباس : ” يقال يوم القيامة لدمرآيى عد سلاحك لسرب ٠‏ » ويزوى أن 
تّقفا ين تَََتْ هذه .الآيات قالوا: :.لا قبل لنا بحرب الله عر وجل وتركوا الربا:؛ هذاك- 
فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى : 9 لا تظلمون ولا تظلمون » من تسجيل الظلم على 
من تقاضى أكثر مما أعطى وأما الس فما روى عن البخارى ومسلم أن رسؤل الله 
صلى الله وآله وسلم قال  :‏ اجتتوا اليم الريقات ...فيل : يا رَسول الله ؟ ومَااهىّ , 
قال : الشرلة اله والسْحر اقل الس الت حرم الله إلا باحق وآكل الربًا وآكل مَال ؛ 
اليتيم » والتولى يوم الرّحخف قلف المحصنّات امْؤّمئّات الغّافلات 4 :وها روا أيضاً. 

عن النبى يكلِ أنه لعن آكل الربا وموكلة وكتاهديه ذكانيه: + دمن الويقات الخبطات 
للعمل التى أمر باجتنابها يجغله من الكبائر كما أن لعن فاعله والمغاون عليه بكتابة أو 
شهادة فيه من تفظيع جريته ما هو كفيل بعدم قربانه . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الامة سلفآ وخلفا على أن الربا محرم ولم يوجد ملخالف ‏ 
لهذا الإجماع .. : 

ينظر : المصباح امم ؛ حاشية ابن عابدين : ١95/4‏ » المبسؤط : 
لاا الزيلعى : 80/4 حاشية البيجرمى على الخطيب : 15/7 . 
حفن 


قوله : 3 النهى عن غير المقدور عبث ؟ . 

قلنا : هاهنا قاعدة وهى أن الصحة العقلية كصحة وجود الأحكام 2 
والصحة الشرعية كجواز الصوم فى غير الأيام المنهى عنها » والصحة العرفية 
كالمسمى أياماً . 

ويشارك الخلاف الطيران ة فى الهواء » وموضع النزاع فى هذه المسألة إنما هو 
فى دلالة لَفْظِ النهى على الصحة الشتّرعية » وأما الصّحة العقلية والعادية » 
فلا بد منها فى كل ما يتعلق به التكليف ء واللغة لم توضع لتكليف ما لا 
يطاق » فكلام الَصّم لا يفيد دعواه » فما يتجه دليله لا يقول به » وما يقول 
به لا يتجه دليله . 
له : « لم لا يجور حمل النهى على النسخ » كما يقول الموكل لوكيله : 
000 
ه: الخَصم يدعى أنه )١(‏ يدل على صحنّة تترتب على العقد المنهى 

ا ري ا 0 : نحن وإن سلمنا أنه 
يدل على الصحة ٠»‏ لكن صحة سابقة أو لاحقة ؟ الأول ممنوع » والثانى 
مسلم» ولا يحصل مقصودكم ؛ لأن مقصودكم الصحة اللاحقة . 

وبيان أنه يدل على الصحة السابقة : أن الخلائق وكلاء الله - تعالى - فى 
أرضه وخلفاؤه ؛ لقوله تعالى : غ وأنققوا مما جَعَلِكُم حلفي فيه * 
[الحديد : 7] ء ولقوله تعالى : « وَيسبَّدْ كم فى الأرض فََنْظرَ كيف 
تَعْمَلُونَ 4 [ الأعراف : 06 ]2 وقوله تعالى : 8 كم جَعَلتَاكُم خلائف فى 
الأرض من بعدهم © [ يونس .]١16:‏ 

وإذا كانوا خلائف وكلاء الله - تعالى - فتكون تصرفاتهم صحيحة جائزة 
بمقتضى الوكالة » فإذا نهاهم يكون ذلك نسخآ فى حقهم » كمن وكل وكيلا 


. فى الأضل: أن النهى‎ )١( 


ردقن 


فى بيع سلْعَة ٠»‏ ثم قال إله : ٠:‏ لا تبعها » » فإن ذلك النهى يكونانسخآ 
للجواز السابق » والصححة. السابقة ٠‏ فكان النهى يدل على الصحة لكن 
سابقة » عه صحة لاحقة » فلا يحصل المقصود لكم 5 
ل ل 0 

0 

يعنى ممكن الوجود فى الصورة المنهى عنها » » بل: يبعد وجود البيع المشروع 
فى صورة النهى . هذا كله بناء على تفسير الصحة ‏ بمعنى الجواز العقلى أو 
العادى » والتحقيق أنهما ليس محل النزاع كما تقدم » بل محل 'النزاع: 
الصحة الشرعية » وهى ترتب آثار النص عليه شرعاً . 
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ع وده م سي 
المسآلة السادسة 


اماس ا اسوى اما يذه لق لاف ا سس 0 2 
قَالَ الرازى : المطلوب بالنهى عندنا فعل ضد المثهى عنه » وعند أبى هاشم : 
ع الت ل والد و ل و 


يفعل المنهى عنه : 


2 


0000 


نفس ألا 


2 2 6ق ل سه وي لس ترم 9# ا لس هي ال سم هي سس السك عي سس دعر 
نا : أن التهى تكليف » والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلف . والعدم 
و قله عي وبعرّق انديع و بده 7 م6 يوسم ممم اوت 
الأصلى يمتنع نْ يكون مَفُدوراً للمكلّف ؛ لأن القدرة لابد لَّهَا من تأثير » 
000000000 سا ا ال زر د 7 2000 
والعدم فى ؛ فَيمتنع إستاده إلى القدْرَة . 


عي ع برو سه 


ودر أن يَكُونَ العَدمْ أْرا ؛ يمكن إِسنَاده إلى الشدرة » لكن العم الأصضلى 


م 


لايمكن إسنَاده إِلَى القدرة ؛ لأن الحاصل لا يمُكن تَحْصِيله ثّانياً . 
ىه 6 


لي عه لع © فد سك ل ره عيي" له لاض لاض ع٠‏ مار “2 5 0 
وإذا نبت أن متعلّق التَكُليف ليس هو العدم , تبت أنه أمر وجودى يثافى الَنْهى 


2 52218 5 صداع ماوت قن أن د قا وداه 
احتج المخَالف : بآن من دعا الداعى إلى الرنَاء فلم يفْعَلَه » فَالعقّلاء يمُدحوقه 
8 0 0 ا ا 0 سسا وس جل ساس لوس سم 
عَلَى أنه لم يرْنَء من غَيْر أن يَحْطْر بَالهم فعل ضل الرْنا ؛ فَعَلمنا أن هَذَا الْعَدمْ 
ا ل 1 


يصلح أن يكون متعلق التكليف . 
ا 


اراي فاخي وا موسي شير سس امة 7 8 5 0 0 

والجواب : أنهم لا يمَدَحَوتَه عَلَى شىء لا يكون فى وسْعه » وَالعَدَم الأصلى 6 
وس لديم و سرعسر 0 5 5220 ع ع2 -ه. ل د 0ه 55 2 
يمتنع أن يكون فى وسعه ؛ على ما تقدم ؛ بل إنما يمدحوته على امتناعه من 


00 -< يو ويم - 26 .8 8 وان ل اس 5ج 0ه 

ذلك الفعل » وَدَلكَ الامتتاع أمر وجودى ؛ لا محال » وهو فعل ضل الْنًا . 

5-6 عر عا 5 رع 6 اموق الام ما 1 د د 
إن قلت : إِنّه كما يمكنه فعل الوا » ذلك يمكنه أنْ يتك ذلك الفعْل عَلَى 


َل 
ولورلع ململي وو دوه ودى 
0 3 


2-0 000 53 سعد ظ#ظ إكر, 3 
عدمه الأصلى » وآلا يغيره ؛ قعدم التغبير أمر مَقُدور له ؛ فيتئاوله التكليف . 


نلفين 


موع بي لل ماله مغر 0 


قلت : المفهوم من قَوْلنَا "لقع لالت لأرا ن خل + 
ا 


إنْ كَانَ مَحْض العَدَم لم يكن معلّقَ قدْرته» فَاستَحَال أن بتنولَهُ لليف" 
00 “رق 2 3 ١‏ 


وإن لم ب 000 : كان أمراً وجودياء وهو اللطلوب . 
السألة السّادسة 


الطثُو ب بلي فطل ضد اله عه 0 
قال القرافى : إذا قلنا : التهى عن الشئ أمر بضده التزاما تعذر الجمع بيته. 
وبين قولنا : متعلق النهى فعل ضد المنهى عنه ؛ لتعذر أن يكون المدلول مطابقة 
مدلولا التزاماً . 1 ' 
فإن قلنا : المراد الكلام النفسانى » فالأمر بالشئ غير النهى (25 عن ضده؛ 
الج ارا اد كات الا سمي ١‏ 
قوله : « العدم الأصلى لا يمكن أن يكون مقدورا » . 
قلنا : النهى قد يكون عن:شئ لم يفعل كر ا ل 
الأصلى السايق فى الزمان المستقبل » وقد يكون فى نع العدم اللاحق بعد' 
طريان الوجود ؛ لقوله تعالى. : ١‏ ولا تموثن إلا ونم ملمُونَ 4 1 آل 
عمران : ٠١7‏ ] مع أنهم مسلمون فى الوقت الحاضر » وجميع ما نهى عته. 
العباد وهم متصفون بضده. من شرب الخمر ٠»‏ والقتل ٠»‏ والغيبة والنميمة. وغير' 
ذلك ؛ فإن العدم الأصلى لم يرد فى تلك الضور كلها » ما أريد منغ العدم 
اللاحق أن يدخحل الوجود. على رأى أبى هاشم » فعبارة المصئف لم 1 
)١(‏ هذه المسألة ترجمة لبيان مقتضى النهى » فالمقصود بالنهى عند جماهير علماء " 
و يي 
وعند الجبائى والغزالى : هو نفس ألا تفعل ؛ وهو عدم الحركة . 
0) فى الاصل: المنهى . ' 


للقن 


الدعوى . بل العدم السايق فقط ٠»‏ بل كان ينبغى أن يقول : العدم غير مقدور 
مطلقا » ولا يفيد سابق ولا لاحق ٠‏ ويكون كلامآ صحيحاً . 
« قاعدة » 

اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجور عنه » ونحن وإن 
قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق » فنحن إنما نقول به فى أحكام الربوبية لا فى 
الموضوعات اللغوية ٠»‏ بل اللغات إنما وضعت لتحصيل المقاصد العادية » 
والمحال لا يحصل عادة فلم يوضع له » فلتعلم أن اللغات لا تتخرج. على 
جواز تكليف ما لا يطّاق » ولذلك جاء البحث فى هذه المسألة مع أبى هاشم 
على هذا التقدير الذى ذكره المصنف . 

« فائدة 4 

ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم : النهى عن الشئ أمر بضده ؛ فإن 
فى كلتا المسألتين صرحوا بطلب الضد من النهى » فإذا قلنا : المطلوب بالنهى 
إنما هو الضد يقتضى أن الضد هو مطلوب النهى وإيجاده وهو أمر به ؛ لأن 
الطلب الإيجاد لا يكون إلا بالأمر كما أن طلب الإعدام لا يكون إلا بالنهى » 
ففى الصورتين الضد مأمور به . 

قلنا : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنا إذا قلنا : المطلوب بالنهى فعل ضد المنهى عنئه كان بحثاً فى 
لمتعلّقات يفتح اللام . 

وثانيهما : أن البحث فى تلك المسألة فى دلالة الالْترّام على ضد المنهى 
عنهء» فنحن نقول : متى نهى عن الشئ مطابقة دل على عدم طلب ضده 
التزاماً » والبحث فى هذه المسألة فى الدلالة مطابقة ما مدلولها المطابقى هل 
هو العدم الذى سمعه السّامع فى قوله : « لا تتحرك 6 أوضده الذى لا يسمعه 
لسامع وهو السكون ؟ والفرق بين دلالة المطابقة والالتزام ظاهر » وقد تقدم 
بسطه فى : هل الأمر بالشئ نهى عن ضده أم لا ؟ 


11١ 


( تنبيه: 6 : 
زاد التبريزى 2١(‏ فقال : اختار الغزالى ما قاله أبو هاشم » واختجا بآن: 
متعلق التكليف .على التحقيق هو الفعل ؛ فإن النهى زجر فيتعلق بالفعل. 
كالطلب ليبقى على النفى الأصلى ٠»‏ فتندفع المسألة المتعلقة بالفعل » ولس هو 
مطالبآ بالعدم الذى هو نَفَى محجض » فإن تركه عن غفلة فلا توب + أو بعد' 
تمكن وحصول داعية » الحصول كيف وهو أمر.وجودى يصلح للتقرب ؟: 
قلت : استدل لهما بما'لا يتلخّص دليلاً لهما ؛ فإنه آل أمره إلى إثبات 
وجودى يتقرب به » وهذا هو الصواب (1) » فلا خلاف ٠‏ وإثما كان ينبغى أن 
يقول : لما كان متمكناً من إيجاده أثبت على عدم الإيجاد بسبب تمكنه منه ' 
ويمنع أن التكليف يتعلق' بأمر وجودى » بل يتعلق بالإيجاد باأمورات 15 
وبالتبعية على عدم الأصلئ إذا كان متمكنآ من إيجاد نقيضه'. . 


8 ينظر التنقيح 1 يك‎ )١( 
. (؟) فى الأصل الضد‎ 


114 


م أن يحون هيا نان الجتميع ‏ دح الج » انها ؛ على لبه 
أو عن الببل : 

أ الى سنا عن الجتميع : فهو أن يَقُولَلتَّامى لاطب : ٠‏ لتقمل هذا 
ولا هَذَا » - فيَكُونَ ذلك مُوجبا للخلُوعنْهُمَا أجمح . كم تلك الأشياء الى 
وجب اللو سنْهَا » إن كان اللو عنها مكنا » قلا شك فى جواز الى . 

ومين » كان ذلك التهَى جائزاً» عند من يجو لليف يما لا طاق . 

وآمً الى عن الجمع بَيْنَ أشاء : مهو مذل أن َو : ٠‏ لا مجم بين كذ 


م 


وكذا ؟. : 
َه تلك لكشي إن أن انع ينه »قلا كلام فى جور لك لني وإلا 


لز . اوم ام عوءد مله 5 شوم 


5 اع بير ره - هه مه 
لَمْ يجِرْ عنْد مَنْ لا يجوز ليف ما لا يطاق ؛ لأنه عب يَجْرى مجرى َه 
ٍِ 0 2 31 0 2 
2000 واسل ولاه ل قاع ا 2 مومه مم انه 
وآما النهى عن الأشياء على الْبدل : قهو أن يقال للإنسان : : لا تفعل هذا » إن 
َمَلتَ ذلك . ولا تَفْعَلُ ذلك » إن فَعَلَتَ هذا » وذّلك بِأنْ يكون كل واحد مهما 
ع ملم لوم عير عسكة سو بره نت كس كل سم سوسس اسوك اك 
مَفْسَدةٌ عند وجود الآخَر» وهذا يرّجع إِلَى النهى عن الجمع بينهما , وأما النهى 
اله 6 وسا د م وي وسوس م عو ع ل سس ل لدم وامم م 
أحدهما : أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئاً » ويجعله بدلاً عن غيره » وذّلك 

1 بو ل ابن فر فاون 5 1 


يرجع إلى التهى عن أن يقصد به البدل ؛ وذّلك غير ممتنع . 


حفن 


5 و مام > وميس سوس برس 
.عم امه مه 


وَالآخَرُ ات ل لاج دفر مك 
وما الى جائر» إن أمكنَ الجمع ٠‏ وغير جائز إن عدر ؛ علوا قل م لا. 


يجو ليف ما لا يطاق ‏ ولله ألم . 
<< السألة السابعةٌ 
الى عن الأمنياء 
قوله : « التهى عن المع » : ْ 
معناه : على على الجمع فى التجريم ٠‏ كما تقول :.نهيته على وجه لاا يعود 
للفعل » رياط ل 176 تي كذ الى إمعر انها ارما 
الأفعال . 


قوله : « فى التهى عن الجميع إن لم يمكن اللجمع بينهما امتنع إلا عند من 
يجوز تكليف ما لا يطّاق 6 : : 

تقريره : اناس حرط او نر ا ا ل ل 
. يصح أن ينهى عن المستحيلات ؛ لأن المكلف لا بد له فيما كلف به من نوع 
اختيار ٠»‏ فما لا خيرة فيه لا يصح التكليف به » ألا ترى أن النازل من شاهق' 
ل نه عن الصعود ولا ؤمر به ولا عن ارول ٠‏ ولا زر يه فا تكن من 
عدم الخيرة ؟ 

قرله : « النهى عن البدل © : 

تقريره : أنه يرجع النهى عن المجموع كالام وابنتها وإحدى الاختين لا 
بعينها » ومعتاه المجموع ٠‏ وقد تقدم فى حَدّ الواجب أن النهى على التبخيير لا 
. يتصور كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخبير » وإن أصحابئا قالوا به » 
كما حكاه سيف الدين هناك » وفيه خلاف 


. سقط فى ب‎ )١( 


حرفن 


وتقريره الصحيح من ذلك ميسوط »ء وأن كل ما وقع من هفا التوع إنما هو 

راجع إلى تحريم المجموع . 
( فائدة » 

قال ابن بَرهان : إذا نهى عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا 

وقالت المعتزلة : يجب تركهما » بخلاف ما قالوه فى الواجب المخير » 
قالوا : لا يجب عليه الكل » وإن اتصف الكل بالوجوب . 

ومنشأ الخلاف أن الأشياء عندنا ما حسنت ولا تجب لصفاتها » بل 
بالشرعء وعندهم لصفاتها ٠‏ فإذا خير بينهما فقد استويا فى المفسدة ٠»‏ فيترك 
الجميع . 

وظاهر لفظ التخير معناه حجّة عليه » ووافقه الملزرى فى شرح ١‏ البرمان ‏ 
على هذا التقل » ونقل عن المعتزلة احتجاجهم بقوله تعالى : 9 ولا قطع 
مهم آئماً أو كفور 1 الإنسان : 174 ء فالواجب ترك الجميع . 

وأجاب بأن ذلك علم من الإجماع لا من اللفظ » وقد تقدم فى حد المحرم 
الجواب عن هذا » وأن التخيير فى المحرم محال . والله أعلم . 


قفن 


في | مغرو - وو 
لكان فى الهو © والخصوص ”" 


قال الرازى وهو رئب على سام : 


٠, البحر المحيط للزركشى : 7ه‎ » 518/1١ : ينظر : البرهان لإنام:الحرمين‎ )١( 
١ » 719 الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 180/7 ؛ ستلاسل الذهب للزركشى ص‎ 
215478 التمهيد للأسنوى ص !59 » نهاية السول له : 77/17 ء زوائد الأصول له ص‎ 
منهاج العقول للبدخشى : 70/5 'غاية الوصو للشيخ زكريا الأنصارى ص 25 ء‎ 
٠ التحصيل من المحصول للأرمونى : .757/1 » المنتخول للغزالى ص 178 » المستصفى‎ 
الإبهاج لابن السبكى : 47/5 » الآيات‎ » 345/١ : له: 75/7 » 'حاشية البنانى‎ 
تخريج الفروع على الاصول للزنهانئ ص‎ ٠ 565/7 ْ البينات لابن قاسم العبادى‎ 
:»184/١ : المعتمد لأبى الحسين‎ » 200/1١ : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ ."1 
الإحكام فى أصول الأحكام لابن‎ » :77١ إحكام الفصول فى أحكام الأصول .للباجى ص‎ 
: تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ٠ 585 حزم : #/4لا” », التحرير 'لابن الهمام ص‎ 
60 1994/١ : كشف الأسرار للنسفى‎ » 786/١ : هء ميزان الأصول للسمرقندى‎ 0 
: شرح التلويح 'على.‎ » ٠١١/1 : حاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى‎ 
التوضيح لسعد.الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 88/1 ء حاشية نسمات الأسحار لابن‎ 
,: © ١١ عابدين ص 58" » شرح المثاز لابن. مالك ص 460 ؛ الوجيز للكراماستى ص‎ 
الموافقات للشاطبى : "/ 77ء تقريب الوصول لابن جر ص 76 » إرشاد القبحول‎ 
: شرح مختصر انار للكورانى ص 45 » نشر البنود للشنقيطى‎ » ١١7 للشوكانى ص‎ 
شرح الكوكب‎ ٠ 505/١ : فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى‎ 2»ه20١‎ 
0 |  . 58 امنير للفتوحى ص‎ 

(5) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 740/8 » الإحكام فى أصول الااحكام 
للآمدى : 5058/7*اء سلاسل الذهب للزركشى ص 5١4‏ ء التمهيد للأسنوى ص 
للد 0 الول له.: 94/7 . زوائد الأصول له ص 0 منهاج العقول 

٠١4/7 :‏ » التحصيل من المحصول للأرموى : 787/١‏ » المستصفى له : 
0 » حاشية البنانى : 7/1 » الإبهاج لابن السبكى : ١١14/75‏ » الآيات البينات - 


قل 


القسم الأول : فى الْعُمُوم 
وهو مرب عَلَىْ شطرين : 
الشطر الأول : فى أَلقَاظ العموم 


قال القرافى : أُقدّم قبل الخوض فيه مباحث : 

البحث الأول : أن العموم من عوارض المعانى » ومن عوارض الألفاظ : 

ا المعانى فكقولك : مطر عام » ورحمة عامة » وغُلاةٌ عامة » وقاعدة 
عامة » والأجناس والأنواع وجميع الأمور الكلية - كذلك . 

وآمّا الألفاظ : فكل ما سيأتى.بيانه إن شاء الله - تعالى - فى هذا الباب . 

قال سَيّفْ الدّين 2١(‏ : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة » واختلفوا فى عروضه للمعانى حقيقة ؟ فتفاه الجمهور © وأثبته 
الأقلون9© : 


- لابن قاسم العبادى : 7/7 » حاشية العطار على جمع الجوامع : "١/5‏ » المعتمد 
لأبى الحسين : 184/١‏ » إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 5١١‏ » 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : #/ 07/4” » التحرير لابن الهمام ص »2 
ميزان الأصول للسمرقندى : 58/١‏ » كشف الأسرار للتسفى : ٠» 51/١‏ حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 174/7 + شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ”5/١‏ ء حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
1 » الوجيز للكراماستى ص ٠١‏ ء الموافقات للشاطبى : “/ ٠ 51١‏ تقريب الوصول 
لابن جِرَىَ ص 7 ٠»‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠» ١4١‏ نشر البنود للشنقيطى: 
0 20»ء فواتح الرحموت لابن نظام الدين الانصارى 7٠١/7١:‏ ء شرح الكوكب 
المثير للفتوحى ص /87” . 

. ينظر الإحكام : ؟/ 184 » المسألة الأولى‎ )١( 

. 184/7 : فى جميع النسخ الأولون والمثبت من الإحكام‎ )١( 


ارففن 


احتج المثبتون بالاستعطال في َكل م ذكرها » والاصل فى الإطلاق: 
الحقيقة .. 

وقال النافون : 5 ؛ ا : 

الأول :..عدم الاطراد فى زيد : وعمرو » والمعانى الجزئية ؛؟ لوجود الاجناس 
فيها » ولأن العام يكون متحدا متناولة لأمور (1) ٠‏ وهاهنا لكل قوم مطرد » 
ولكل شخص حظ من تلك الأمور التى يصفونها بالعموم . 

والجواب عن الأول : أنه انتنع ؟ لجل الخصوص » كما امتنع اذ مس 
المبيوانية الى هاخا لال المصومل » وعن الثانى. أن تلك الجزئيات: بينها 
قدر مشترلة » وهو العام ,' ١‏ | 

قال المأزرى فى ١‏ شرح اناق ل العموم الشمول ٠‏ ومنه العامة و 
لكؤنهم. أكثر الناس ؛ لكوثهم مشتملين على الخاصة » والخصوص : التعلق 
ببعض ذلك الجنس » أو يجنس دون جنس . 

وهل يتصور العموم والمخصوص فى الكلام النفسى ؟ : 

مشهور الأشعرية تصورهما منه ؛ كالامر والنهى . ْ 

0 « البرهان » (؟) ذلك وصرفه للعموم ؛ فإن اناد بح 

بمعنى العموم . 

قلت : وتصويره سهل ! ؟ فإنّ ذلك الإسناد الخاص أو العام الذى فُهِم من 
الالفاظ إِنَّمَا دل به على معنى ‏ قائم فى النفس . فذلك هو 0 
الخصوص النفسانى . 

قال الَاررى : وهل يتصوّر فى الاحكام ؟ حتى يقال : قطع السارق عام ؟ ْ 
أنكره ه القاضى » وأثبته أبو العَالى . 1 : 


)١(‏ فى الأصل للعدم . م 
(5) ينظر البرهان : "1١8/1١‏ (7399) . 


تفن 


« البحث الثانى 6 
أنّ إطلاقات الأصوليين اختلفت » فمنهم : من يقول : للمعانى والالفاظ 
خاص وعام . 
ومنهم من يفصل ٠»‏ فيفصل للمعانى : أعم وأخص » وللألفاظ : عام 
وخاص ؛ لأنّ صيغة « أفعل ؛ للتفضيل » والمعانى أبلغ وأفضل من الألفاظ » 


مهاه 


فَخْصّت بصيغة التفضيل (1) . 


)١(‏ لا خلاف أن العموم من عوارض صيغ الالفاظ حقيقة بدليل أن الأصولى إذا 
أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ . قال فى « البديع » : بمعنى وقوع الشركة فى 
المفهوم ٠‏ لا بمعنى الشركة فى اللفظ » يريد أن معنى كون اللفظ عاماً حقيقة أنه يصح 
أن يشترك فى مفهومه كثيرون فى معناه » وليس معنى كون اللفظ عامآ كونه مشتركاً 
بالاشتراك اللفظى » كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة فى الحيض والطهر ٠‏ بل بالاشتراك 
المعنوى . 

وقال الأبيّارى : قول الغزالى : إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا يظن به 
إنكار كلام النفس ٠»‏ وإنما الظن به أنه أراد به الصيغ للاحتياج إلى معرفة وضع اللنة 

وقال !ين برهان : الصحيح أنه من صفات الالفاظ ؛ لأنا إذا قلنا : مسلمون أو 
المسلمون ء عاد الاستغراق إلى الصيغة ١‏ فإن الصيغة المتحدة هى المتناولة للكل . وقال 
قوم : يمكن دعوى العموم فى المعانى . تقول العرب : عمّهم الخصب والرخاء وغير 
ذلك ء وهنا لا يستقيم » فإن المعانى فى هذه الصورة متعددة » فإن ما خص هذه البقعة 
غير ما خص الأخرى . 

وقال إِلْكيًا الهراسى فى 7 تعليقه » : الصحيح أنه لا يقع حقيقة إلا على الألفاظ » 
لأن المعنى الواحد لا يشمل الكل ٠‏ فإن اللذة التى حصلت لزيد غير التى حخصلت 
لعمرو. 

وقال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الإفادة » : الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم إلا 
القول فقط . وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح اذعاؤه فى المعانى والاحكام » 
ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب ٠»‏ وإن لم تكن هناك صيغة تعمها كقوله 
تعالى : 8 حرمت عليكم الميتة > [ المائدة : 8# ]اء أى نفس الميتة وعينها » ا لم 
يصح تناول التحريم لها عم التحريم جميع التصرف من الأكل والبيع واللمس وسائر - 


شقفن 


البحث الثالث 0 

فى صيم العموم » وهى نيف وعشرون صيغة : 7 من ».وه ما.» وه |أى © 
و الذى »؛ وتثنيتهما وجمعهما » وه كل » و١‏ جميع جميع ؛ وذ أين » و3 حيث 6 
و«متى »2 ولإم التعريف فى الإفراد والتثنية والجمع » والنكرة فى سياق النفى » 
واسم الجنس © وتثنيته وجمعه » إذا ضيفت هذه الثلاثة » عَمَّتَْ فى المضاف» 
وترك الاستفصال. فى حكاية ة الأحوال يقوم مقام العموم فى لقال . 

واختلف فى « سائر »!4 فقيل : هو من السؤر بالهمز الذى هو البقية » 
فلا يعم » وهو المشهور من استعمال الفصحاء : 

ومله قوله عليه السلام : أمسك أريعا 2 وَقَارِقَ سائرهن .© لق 3 


باقيهن . 


- أنواع الانتفاع » وإن لم يكن للأخكام ذكر فى التحريم بعموم ولا خصوص ٠‏ وكذا 
قوله : «:إنما الأعمال بالنيات » عام فى الإجزاء والكمال ٠‏ والذى يقوله أكثر. الفقهاء 
والاصوليين اختصاصه بالقول ؛ وإن وصفهم الجور والعدل بأنه عام منجاز . 

وقال أبو زيد الدبوسى فى ٠‏ التقويم » : العموم لا يدخل فى المعانى على الصحيح ؛ 
لأنه لا ينصور انتظامها تحت لفظ واحد ء إلا إذا اختلفت فى أنفسها » وإذا اختلفت 
تدافعت » وهذا كالمشترك فلا نحموم له ؛ بل هو بمنزلة المحل. . ء' 

وقال : وذكر أبوا بكر الحْضّاص أن العموم ما ينتظم جمعآ من الأسامى واللعانى 0 
وكأنه غلط منه فى العبارة دون المذهب ٠‏ فإنه ذكر من بعد أن المشترك لا غموم أله » ! 
وإنما أراد بالمعانى معنى واحداً عام » » كقولنا : خصب عام ومطر عام . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : #/ 010 13 . 

)١(‏ أخرجه الشافعى فى المسند ': ١5/7‏ (47) » الترمذى : #/ ها 6 كتاب 
التكاح ٠‏ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٠» )١١58(‏ وابن ماجه : ' 
34/1 2ء كتاب التكاح » باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع انسوة, '. 
(1465) ء والبيهقى فى السئن : 181/17 ء وابن حبان ذكره الهيئمى فى موارد الظمآن. '. 
)9*٠١(‏ ء. كتاب التكاح 0 باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة )١51/9/(‏ » وأحمد 
فى المسند : 44/7 . ْ 


١/6 


وقيل : من « السُور » بغير همز الذى هو سور المدينة المحيط بها ؛ فعلى 
5 2 2 : معهم ش 0 ِ. 6ع 
هذا يكون للعموم » ونص عليه الجوهرى 2 ونصره الشيخ أبو عمرو بن 
الخاجب 4 وهو قليل من حيث الصحة 4 وإن كان استعمال العرف إِنّمّا هو 
عليه غالبا دون الأول 0 والجمهور يعَلَطُونهم فى ذلك . 

ويقول الفقهاء وغيرهم : سائر الفقهاء يعتقدون أن اليه شرط فى الصلاة » 
أى : : جميعهم ٠»‏ نقل هذا جميعه القاضى عبد الومّاب اكالكى فى « كتاب 
الإفادة ؟ . 

وعندى أنَّها من جملة صيغ العموم التى هى حرف جر ؛ لما يأتى تقريره 
0 ؟ الالو 

وهو فى غاية الإشكال » ا 


سم 6م 


تيسر لهم من جواب . 
وتقرير الإشكال فى تحقيق موضوعه : أن صيّمّ العموم بين أفرادها قدر 
مشترك» ولها خصوصيّات . 
والصيغة : اما أن تكون موضوعة للمشترك بينها » أو لخصوصياتها » أو 
للمجموع المركب متهما فى كل فرد » أو لمجموع الأفراد ؛ والقدر المشترك 
يقيد العدد . 
0-0 : فلأن اللفظ حينئذ يكون متواطئآ مطلقاً » يقتصر بحكمه على 
من أفراده ؛ لأنّا لا نعنى بالطلق إلا اللفظ الموضوع القن المشترك ؛ 
0 تعالى : 9 شَحرِير رقّة 14 الاشنة 361 ]. 
والعام قسيم المطلق » فلا يكون مطلقاء ولأنه لا يقتصر بحكمه على فرد. 
وأمّا الخصوصيات فى أفراد المشتركين مثلاً : فالخصوصيّات متباينة مختلفة ؛ 


يقفن 


كالطول والقصر والسواد والبياض ٠‏ ونحو ذلك . فلو كان اللفظ موضوعا 
لها , ؛ لَِمٌ أنا تكون صيغةٌ العموم مشتركة لوضعها بإراء للختافات ٠.‏ لكنها. 
ليست مشتركة لوجوه : : 

أحدها : أن المشترك لا تكون مسمياته غير متناهية '؛ لأن لوي فرع 
التصور » [ و ] جميع ما يتصوره الواضع متناه » والاستقراء أيضاً دل على: 
ذلك » لكر خصوصيّاتِ مسميات المشترك غير متناهية ؛ فلا يكون اللفظ 
مشتركاً . 

وثانيها ١‏ أ للعرفالا يتتعمل فى كن قرا ؛ ؛ على قول جماغة من 
المحممة» والعطي يبتعمل فى جميع أفراده ؛ باثفاق المعممة . ش 
وثالثها لا لل سمل قا في حمل شرع إلى از > 
عند المعممة غير مجمل ؛ فلا يكون لفظأ لعموم مشتر 1 
وَآما المشترك مع 08 000 
الشرك مثلاً ٠‏ مغ وصف الطول فى زيد » والمفهوم الشرك مع وصف القصر 
فى عمرو » فيتحصل فى كل شخص مجموع مخالف للمجموع المتحصل من 
الشخصض ؛ لأن المشترك أبدا مع. الخصوصية فى كُل فرد مخالف للمشترك مع 
الخصوصية فى الفرد الآخر ؛ فيكون اللفظ موضوعا لحقائق ا 
مجموعات متباينة » وقد تقدم أن اللفظ العام لا يكون مشتركا. ْ 
وأا مجموع الافراد المركب من + جميع المشتركين مثلا : فلا يجور أن يكون 
اللفظ موضوعا بإزائه ؛ 000 موضوعة للمجموع , ' 
لتعدّد الاستدلال بها على ثبوتحكمها لفرد من أفرداها فى النفى والنهى ؛ 
بخلاف الام والثبوت ؛ لله يكفى فى نفى امجموع فرد من أفراده » وإذا تهى . 
عنه يخرج عن عهدته بفرد من: أفراده ؛ لأن معنى التهى لا يعين المجموع 
للوجود » وإذا لمت فرة »فد مين الجموع للوجود . 


يفن 


فإذا قال الله تَمَاَى : «ولا تَْلُوا الس الّتَى حرم الله إلا باحق 4 [الانعام : 
١‏ ] فعلى تقدير كون اللفظ موضوعاً للمجموع ٠‏ يكون معنى الآية : ١‏ لا 
تقتلوا مجموع النفوس » ٠‏ فمن قتل الإماء من النفوس ٠‏ لا يصدق عليه أنه 
قتل مجموع النفوس ٠»‏ فلا يكون عاصيا ؛ لأنه لم يقتل المجموع ٠‏ فظهر أَنَهُ 
لو كان المجموع ٠‏ لَمَا أمْكَنَ الاستدلال به على ثبوت حكمه بِكُلَ رد من 
أفراده » فلا يكون اللفظ على هذا التقدير للعموم » هذا خلف . وهذا 
بخلاف الأمر بالمجموع؛ أو الإخبار عن ثبوت المجموع ؛ لان وجوب المجموع 
يقتضى وجوب كل أفراده » والإخبار عن ثبوته يقتضى أنه لا يصدق إلا بثبوت 
كل أفراده ؛ فظهر الفرق بين النهى والنفى ٠‏ وبين الأمر وخبر الثبوت . 

وأما أن صيغة العموم لا تكون موضوعة للمشترك بقيد العدد ؛ لأنّ مفهوم 
العدد أمر كُلَّى » ومفهوم المشترك كُلى . 

والقاعدة : أنَّ إضافة الكلّى إلى الكلى يقتضى أنّ المجموع كُلىَّ » فيكون 
موضوع العموم على هذا التقدير كُلْيا » فيكون مطلقاً » وهو بَاطل لما تقدّم . 

وما المشترك بقيد يسلب النهاية » فباطل أيضا ؛ لأنّ المعنى حينئذ : 
«لاتقتلوا النفوس » بِقَيّد سلب النهاية » فمن قتل العالّم يخالف هذا النهى » 
فيئول البحث إلى تَعذّر الاستدلال بنفى النفى » والنهى دون الأمر » ونخبر 
النبوت » وقد تقدّم إبطاله» وإذا بطلت هذه الأقسام كلهاء أشكل حيئئذ 
مسمّى لفظ العموم غاية الإشكال ٠‏ ويظهر أنّهُ يلزم مما يتخيل فيها ثلاثة أمور:” 

الاشتراك » والإطلاق ٠»‏ أو تعدد الاستدلال بها فى النفى والنهى ؟ فجميع 
ما يتخيّل من هذا القبيل لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة » وحيئئذ يتعين 
كشف الغطاء عن المعنى الذى وضعت له صيغة العموم . 

فاقول : إن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه فى 
جميع موارده . 

لمفل 


فبقولنا : ١‏ القدر المشترك ©. : خرجت الأعلام ؛ لأنّ ألفاظها موضوعة 
بإزاء جزئية لا كي مشتركة » أعنى : عَلّم الشخص لا علم الجنس » ويقولنا: 
امع قيد يتيعه بحكمه فى لجميع موارده » : خرج المطلق ؛ لأندً الطلق يقتصر 
بحكمه على فرد من أفراذه » والعموم منهما وجد منه فرد رتب فيه ذلك 
الحكم . 

ونعنى « بحكمه ») القد ر المشترك بين الأمر والتهى ٠‏ والخير والاببتخبار 
والنفاء + :وجميع الأحكام المقصودة فى تركيب اقلفظ لا تقتضر بذلك على 
نوع معيّن من الأحكام » ولا يلزم أن يكون مشتركا حينئذ ؛ لأن المسمى 
واحد» وهو المشترك مع قيد التتبع » المسمّى مركب من هذين القيدين 4 
وهذا المركب هو المسمى ؛ ولم توضع اللفظةٌ بإزاء غيره » فلا يكون اللفظة' 
إلا مسمئ واحداً ع ٠‏ فلا يكون اللفظ مشتركا » فاندفعت جميمٌ الإشكالات » 
وتَحَرر معنى العموم » وأمكن الاستدلال به على' ثبوت حكمه فى جميع 
موارده » من غير إشكال ألبتة » فتأمل ذلك فهو صعب التحرير » ونمظيم 
الإشكالات كما ترى . 

ا ا « البحث الخامس » 

فقت التحاً على أن ريع صيغ من جموع التكسير وى التى يجمعها قول 
الشاعر [ البسيط ] : 


باففل وبافقال وآفملة وفعلة يعرف الأدتيل من العدّد 617 
. (1) البيت بلا نسبة فى الإبهاج لابن السبكى : ؟/ 88 وقى تلقيح الفهوم للغلائى 


بتحقيقنا » وروى العجز فى الاصل ': : 
ميو 0 2000 وبغعلة يعرف الأدبا من العدد 


ركان ات لضا لاحر يها قهذء الخن فَحْتَطهَا ولا ترد 


1 


وجموع السلامة مذكّرَةً ومؤنئة - للقلة » وهو العشرة » فما دونها نحو 
أفلس وأجمال » وأرغفة » وصبية » ومسلمين » ومسلمات . 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم » وهم أهل الفقه » وجل حملة 
الشريعة ؛ على أذ صيخة « المشركين ؛ للعموم » وكذلك الأجمال والأرغفة 
ونحوها » وهاتان فرقتان عظيمتان ينقلان عن العرب » وكل فرقة تقل عكس 
ما نقلته الأخرى ء فأين العموم الذى هو غير متناه فوق الآلاف المضاعفة من 
العشرة فما دونها ؛ كما قاله النحاءً » ولا سبيل إلى تكذيب واحدة منهما ؛ 
لجلالتها وعظم قدرها » وشأئها فى الدّين والعلم والعدالة » تعين الجمع 
وطريق الجمع قاله الإمام فَخْرُ الدّين فى أثناء كلامه فى المباحث فى 
«الَحْصُول؛ فى باب العموم ٠‏ وكذلك إمام الحرمين فى 3 البرهان » 2١7‏ ع 
وهو أنّ نقّل النحاة عن العرب أَنَّهَا للعشّرة فما دونها - إذا كانت نكرة » نحو 
« مشركين 6 وه أجمال » وتقل الأصوليين محمولٌ على ما إذا كانت معرفة 
ب «اللام » وآمّا التكرات فلا » وكذلك ما قيل : ١‏ إن الجمع المنكر للعموم ؛ 
إلا شذوة . 


البحث السادس » 
فى أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كل » وذلك يتوقف على بيان 
الكلء والكلية » والجزء » والجحزئية . ْ 
أمَّا الكلى : فهو القدر المشترك بين جميع الأفراد لمفهوم المشترك فى 
المشركين » ومفهوم الحيوان فى أنواعه » كذلك جميع الأجناس والأنواع . ْ 
وأمّا الكل : فهو المجموع الذى لا يبقى بعده فردٌ ». ويكون الحكم فيه على 
المجموع من حيث هو مجموع » لا على الأفراد . 
والكلية : يكون الحكم فيها على كل فرد فرد » بحيث لا يبقى فرد . 


. "13/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 


ضفن 


فإذا قلنا : 8 كل رجل 'يشبعه رغيفان ١‏ صدق ذلك باعتبار الكلية لا ا 
الكل » أى : كل دجل على :حاله يشيعه رغيفان غالباً » ولا يصدق هذا 
الحكم باعتبار الكل » أى : الجموع من حيث هو مجموع لا يكفيه رغيفان » 
ولا قناطير '؟؛ لأن الكل والكلية يندرج فيها الأشخاص اير والماضية 
والمستقبلة ٠‏ وجميع ما فى مادة الإمكان » وإذا قلنا “كل ارتل اذمل 
الصخرةٌ العظيمة » صدَق ذلك باعتبار الكل دون الكليّة ؛ ؛ لأ اللجموع » إذا. 
اجتمع ٠‏ شال أىّ صخرة عظيمة أثشير إليها ٠‏ وأما كل واحد على حياله 
فيعجز عنها . ' 

وإذا قلنا : « الحيوان ' لجس" 2 والإنسان نوع ؛ صدق ذلك باعتبار الكل 
الذى هو القدر المشترك دون الكل ؛ لأن المجموع ليس جنسا ؛ لأنّ من شرط 
الجنس أن يصح حمله على كل فرد من أفراده ‏ وكذلك الكليُْ لا تصدق على 
شخص معين ؛ لأا من شرط الكلية والكلى آلا ييقى فرد إلا وقد اندرج في 
الحكم » وجميع الأفراد عيلاق على الشخص المعين » فحينئذ إِنّمَا تصدق 

على الشخص المعيّن الكلى دون الكل والكلية » فتتغاير هذه الأحكام » 
ويصدق بعضها على شئ يظهرٌ لك الفرق بينهما . 

إن تقزر ارق ين الكل ولك والكلئ" » فالفرق 3 بي 6 لزه + 
والجزئية » والكزثى : أن الجزء بعض الكل ؟ كالخمسة بالنسبة إلى العشرة » 
والجزئية بعض الكلية ؟ نحو كل عام مخصوص . والجزئى :د الكلى وقد . 
حر لحي ادر اموي رالا باز كي تور 
بعضه ٠‏ والخزء , بعض الكل أ فهو عكسه . ش 

إذا تقرر الفرق" بين السببية » قاعلم أن مسمى العموم كُلْية لا كل ٠‏ إلا 
لتعذّر الاستدلال فى النفى .والنهن على ثبوت حكمه لفرد من .أفراده ؛ كما 
تقدّم » وإِنَّمَا يصح الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعيّن فى النفى 
والنهى ٠‏ إذا كان معناه الكلية التى الحكم فيها على كل فرد فرد . بحيث لا 


ضفن 


يبقى فرد ؛ فحيتئذ لفظها دال على ثبوت الحكم لأى فرد شاء من أفرادها فى 
النفى والنهى . 

وما فى الامر وخبر الثبوت : فلا يختلف الحال بين الكل والكليّة ؛ لأنَّه 
يلزم من إيجاب الكل والكلية - إيجاب الأفراد » ويلزم من صدق الم 
ثبوت الحكم للكل - بوث لكل فرد ؛ كوجوب أربع ركعات فى الظُهْرٍ » 
بازم من وجوت كل ركمة “+ ركذلك الإخبار عن ثبوت أربعة يقتضى ثبوت 
كل فرد منها منها » وإِنّمَا يرق بين البابين النَهَى وخبر النفى » لأنّ الانتهاء يكفى 
فيه فرد واحد من المجموع » ونفى المجموع يكفى فيه فرد » فإذا قلنا لفن 
فى الدَر عشرة » يكفى نفى واحد منها ؛ فيصدق الخبر » ولو كان فى الذار 
تسعة » وكذلك يصدق أن الله - تعالى - نهى عن خمس ركعات فى الظهر» 
وإن كانت الاربعة واجبة ؛ فظهر حيتئذ أن مدلول العموم كليةٌ لا كل ؛ لصحة 
الاشتراك به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به #إجماءا” 

« سؤال».. 

دلالة العموم على كل فرد من أفراده ؛ نحو : زيد مثلاً من المشركين » لا 
يمكن أن يكون بطريق المطابقة + لان دلالة المطابقة : هى دلالة اللفظ على 
مسمّاِ بكماله » ولفظ العموم لم يوضع ل 8 زيد » فقط » حتى تكون الدلالة 
عليه مطابقة + ولا بطريق التضِمِن ؛ ؛ لان دلالة التضمن هى : دلالة اللفظ 
على جزء مسماه » والجزء لا يَصدَق إلا إذا كان المسمى كُلا » ومدلول لفظ 
العموم ليس كملا كما تقدّم » فلا يكون زيد جزء؟ » فلا يدل اللفظ عليه 
تضمنا » ولا بطريق الالتزام ؛ لأن دلالة الالتزام فى دلالة اللفظ على لازم 
مسمّاه » ولازم المسمى لابْدَ وأن يكون خارجا عن المسمّى ٠‏ و3 زيد » ليس 
خخارجا عن مسمى العموم ؛ لأنّهُ لو خرج زيد عن مسمى العموم » خرج 
عمرو وخالدٌ » وحيتئذ لا يبقى من المسمى شىءٌ » فعلمنا أن زيدآ ليس خارجاً 


رفرين 


000 
الأفراد » وإذا بطل لفظ العموم على ٠‏ زيد » مطابقة ولا تضمنًا ولا التزاما » 
بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا .؛ لانحصار الدلالة فى الأقسام العلائة 207 , 
وقد تقدم شىء فى ::دلالات الألفاظ فى هذا الكتاب 3 وفي 2 شرح 
المنتخب» أن الجواب عن هذا السؤال ' : أنه يدل بطريق التضمين ؛ لان لفظ 
العموم موضوع للقدر المشترك بين آفراده مع قيد يتبعه بحكمه فى جميع 
محال » والتبعيض فى فى البعض يقتضى التتبع فى الكل » هذا ما قدمته جوابا . 
3 : فلا أرتضية ؛ لان التتبع فى جميع الحا » أو فى كل الخال 


0 7 كنا 


: إثبات الحكم لكل مَحَلْ محل على حياله ». بحيث لا ييقى مَل م 
ورف سايم لسسمة 
العموم على ثبوته لكل فرد من أفراده فى فى النهى والنفى ؛ كما تقدّم ٠‏ فحيتئل 
لامعنى لذلك التتبع | إلا الكلية » ٠‏ فيكون بعضها جزئية لا جزءاً . خْ 

ودلالة التضمن ١‏ نما هى دلالة الافظ على جزء مناه الداخل فيه باعتبار 
الاتعان وساي 36 ؛ فلا تصق دلالة التضمن ٠‏ فحيتئذ يبقى 
السؤال بغير جواب . 

وتكون صيغ العموم 5 نقضا على تقسيم دلالات الألفاظ » وحصرها : 
ف اثلا : لطيقة لسن + والاقوم ‏ وت فى باب الوء . 
والكل ؟ أوكل الكتاب أَنّها نقض على حصر الجزئى فى المضمر والعلم ؛' فَِدٌ 
كبرد يع صر رزو لحرا انا الفكرة عزنا + مخ أن لم يذكره.ء 


)١(‏ وأجاب عنه الأصفهانى برجوعه إلى المطابقة وقال : نحن حيث قلنا : اللفظ إما 
أن بدل مطابقة أو تضمنا أو نزام فذلك فى لفظ مترد دال على معنى ليبس ذلك 
ا ول ا 

( ينظر : البحر المحيط : 75/7 ) 


لعفن 


فيكون الحصرٌ فى المضمر والعلم باطلاً عسي العبرم عدا عا ماين 
البايين » ولا يخلص من السؤال القائلون بعدم العموم ؛ لانّا نفرض صيخاً 
وضعت للكليات ؛ لأنَّهُ ممكنٌ » فإذا وقع هذا الجائز » كيف تكون دلالته ؟ 
ويعود السؤال » فاعلم ذلك . 
« فائدة ) 

إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كُلَ » فافهم ذلك أيضاً فى 
الضمائر بأسرها '» وصيغ الجموع النكرات ٠‏ فإذا قال السَيدٌ لعبيده 
«لاتخرجؤا » ليس امرادٌُ : لا يخرج كلكم من حيث هو كُل » » بل المراد بهذه 
«الواو » التى هى ضمير فى تخرجوا 4 : كل واحد واحد على خياله » 
وكذلك إذا أخبره بالنفى كقوله : « لا أغضب عليكم أو على أحدكم » 
فالمرادٌ: ثبوت هذا الحكم لكل فرد فرد مما دَلْتْ عليه هذه الكاف © وكذلك 
جميع الضمائر » والجموع المتكرة كذلك » فإذا قال : ١‏ لأكْرِمن رجالا اليوم؟ 
فالمراد. : أكرم كل واحد واحد » مما دل عليه 2 رجال »© : وكذلك قوله 
تعالى: « عَلَيْكُم أَنْفْسَكُم 4 [المائدة : ٠١6‏ ]أى: على كل واحد واحد 
بتفسه » وليس المراد المجموع » فجميع الضمائر والجموع النكرات : الحكم 
فيها على كل واحد واحد على حياله » وهذا معنى الكلّية . 

« البحث السابع » 

إذا تقرّر أذ مدلول العمومات كُليّه لا كل » فاعلم أن هذا عموم باعتبار 
أفراد المشترك من ذلك العموم فقط » وهو مطلق باعتبار الأرمان. والبقاع 
والأحوال والمتعلقات + فتفطن لهذه الأربعة ؛ فَإنَّها لا عموم فيها من جهة 
العموم فى الأشخاص ؛ بل ِنَم يدخلها العموم بصيغة وضِعَت للعموم فيها؛ 
نحو قولك : 2 لاكلمته 4 للإمام وه لا هجرته 4 فى جميع البقاع » و١‏ لا 


ما 


سلّمت عليه » فى جميع الأحوال ٠‏ قهذه عمومات خالصة بها ٠‏ وإنما الكلام 
إذا كانت صيغة العموم فى غيرها ٠‏ فإن ذلك العام مطلق فيها : 
فإذا قال الله تعالى : 9 فَائلُوا المُْركين 4 1 التوبة : ه ] بعمومه . 
اعبار كل مشرك مشو بحيث لا يبقى مشرك ٠‏ ولا دلالة له على أن 
الشر كين فى أرض الشام . ولا بلاد الهند » ٠‏ بل يعلم بطريق الالتزام أنه لابد 
لكل مشرك من بقعة يكون فيها » وزمان يكون فيه ». وحال يكُثرُ فيها فيها : وكما 
لا .يدل على خصوص المكان .. فكذلك الزمان ؛ لا يدل لفظ المشركين على 
يوم السبت » ولا يوم الأحد ٠‏ ولا أن بهم جوعا أو خوقا أو غير ذلك من 
الأحوال » وكذلك المتعلقات . فإذا قلت : « لا علم لى » ؛ فهو عام فى جميع؛ 
أفراد العلم ٠‏ مطلق فى متغلقه . ' 
فإذا قلت : ٠‏ لا علم لى بؤجود زيد فى الدار » بعد قولك : ١‏ لا علم' 
ال اميل جيرا ليلق الطاق متعلق 
مخصوص . ' : 
فمن استدل بعموم الشركين على خصوص حال أو مكان لو ما أو متاق 
فاسد لإله بباطل ٠‏ فإ ادال على المطلق لا يدل على الخصوصيات ء فاعلم 
ذلك ٠ ٠‏ فإّك تهد نفعه فى باب التخصيص على ونا اتن زد 8 
تعالى . 

» البحث الثامن‎ ٠ 
: فى أن إطلاق العلماء الععموم بالاشتراك على معنيين'‎ 
. أحدهما : ما تقدم‎ 
: والآخر : عموم الصلاحية‎ 
فعندهم كل مطلق عام عموم البدلية والصلاحية ؛ باعتبار أنه يصدق على‎ 


لفق 


كل فرد بدلا عن الآخر » فإذا قال تعالى : « فَتَحْرِيرٌ ركب 4 [ المائدة : 84] 
له أن يعتق أ رقبة شاء بدلا عن الأخرى »ع فهذا هو معنى عموم البدلية 
والصلاحية . ش 

والآوَّل عموم الشمول والمعيّةُ ؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكُل واحد مع ثبوته 
للآخرء وفى عموم الصلاحية » إذا ثبت لواحد » لا يثبت للآخر . 


والعلماء يطلقون العموم بالتفسيرين ؛ فينبغى. أن تعلمهما ؛ حنتَّى لا يلتبس 
عليك ذلك . 


ف 
0 
2 


يفنا 


النن ل :فى نوم ومو مرك على + 1 رين : 
الشطر الأول : فى أَلقَاظ العموم ؛ وفيه مسَائل : 


الَسآلة الأولى كه 
قال الرازى : هو :لظ امسق لجميع ما يَصلْحلَهُ؛ بحسب وضع وأحده 
كقولنا نا : ٠‏ الربجال» َه سق تمي ما تصلح له ولا يل عليه 
التكرات ؛ كقولهم : «رجلة» لأنّه يَصلْحَ لكل وأحد من رِجَال الدنيًا ٠‏ ولا 


م ودة برعو م 


يَستغْرِقهُمْ » ولا التنية » ولا الجَمْع ؛ لأ لظ : ١‏ رجلان وه رجا يَصلحَان/ 
لكل ال , وثلاثة » ولا ييدان الامتطراق » ولا لقا الع » قلا + 
00 عن م مس قرع 


سكا آنه صالح لكل خضسة . ولا يستَفْرفه. 
وَكَولْنا : 9 بحسب وَظلم وأحد » : اخترار عن اللذظ ترك أ النى 


2 6م و قالط ام عض 2 دس 8 مو عار 
حقيقة » ومجاز إن حمومه لا يَضى أن يول مذهوميّه ما . 


2 سير 


وقيل فى حَدَه أيْضاً :نه الَّْظَهُ الدالة علَى شح 58 شيئين قصاعداً » من غير حصر . ْ 


اتنا ب الل نان العامة ون الألقاط الي 


وبقولنا : ١‏ الدالة » عرض لكر ف لاح الأقاذه لخو قل 
0 


وبقولنا : « على شيثين تين :1 :عن التكرة فى الإثيات . 


00 وا .ل قاع وغ 
وبقولنا :من فير حص : عن أسماء الأعداد » والله أعلّم . 


حك 


كُ 


لنالفن 


المسألة الأولى : فى العام 

قال القرافى : قوله : « هو : اللفظ المستغرق لجميع: ما يصلح له ؛ بحسب 
وضع واحد ؟ : 

قلناي : قولكم 00 ا ا 
داك دن ا عيض نت : المستغرق لجميع .ما وضع له 
وللاشك أن ألفاظ الأعداد كلها كذلك ؛ فإِن لفظ المائة والألف وضع لعشر من 
المنين أو من العشرات » وهو عند الإطلاق يتناولها كلها » فلا يبقى من 
العشرات :التى زضع لها لفظ الماثة والالف شىءٌ » حنَّى يتناوله » لا سيما وقد 
قيل : « إِنَّهَا نصوص لا تقبل المجاز ؛ وكذلك لفظ رجلين » وضع لرجل مع 
رجل » وهو يتناولهما عند الإطلاق » فيكون الح غير مانع » » وإن أردتم ما 
هو أعم من الوضع » فيصدق معنى كلامكم  :‏ العام هو اللفظ المستغرق 
حقيقته ومجازه ل ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا تادراً 0 فيكون الحد غير 
جامعء ٠‏ فظهر أن قولكم : « ما يصلح له » لا يتم به مقصود . 

قوله : : بحسب وضع واحد »6 : احتراز عن المشترك والحقيقة والمجاز : 
قلنا : رج ذلك يقولكم (المستغرق؟ فإ الاستغراق غير حاصل فى المشترك؛ 
من جهة الدلالة الوضعية » يل اللفظ مجمل قاصرٌ عن الاستغراق بدلالته » 
وكذلك قاصر عن المجاز » ولا يفهم من الاشتراك إلا الدلالة الوضعية . 
قوله : ١‏ وقيل فى حَده : إِنَّهُ اللفظة الدالة على شيئين فصاعداً ؛ من غير 
حصر » واحترزنا باللفظ عن المعانى العامة : 

تقريره : أن العموم كما تقدم يصدق على المعنى نحو : « مطر عام » 
وعدل عام » وعلى اللفظ الموضوع للكليات . 

فبقولنا : « اللفظ » : خرج المعنى الكُلّى . 

قوله : « وعن الالفاظ المركبة » : 


ضفن 


تقريره : أن قولنا: « زيد قائم وعمرو خارج ٠‏ والقصيدة الطويلة » والكلام. 
المنتشر » لا يصدق عليه أنه لفظ ؛ بل لفظات غديدة ؛ فخرج من الخد .! 

: « سؤال »6 ْ 

اللفظ مصدرٌ يصدق على القليل والكثير من جنسة + إلا إذا حدد بالتاء ؛ 

نه لا يتناول المرة الواحدة امنه .2 ش 


فإذا قلنا: قري الا يعون عن الفتزوب: م واد على هذا لا ساون 
الحدٌ | إلا الحرف الواحد » فَنّهُ لفظة لفظها اللساا ؛ وحيتتل يخرج جميع أفراه . 
المحدود عن الخد + ٠‏ بل لو' قال :. ١‏ اللفظ » بغير تاء » كان أقرب للصواب . 
« سؤال )' ش 
قال سيف الدين : الشئ يكون للموجود خخاصة ٠‏ والعموم يكون فى : 
المعدوم والمستحيل » كقولنا : المعدومات والمستحيلات يعمهما لام التغريف 
وجميع أدوات العموم ؛ كالنفى وغيره . 
قوله : وبقولنا : « على شيئين ؛ عن النكرة فى الإثبات . 
تقريره : أن التكرة فى الإثبات » إذا قلنا : ٠‏ فى الدار رجل » لا يتتاول إلا 
رجلاً » وليس هذا عاما فى كُل نكرة » بل لو قلنا ٠:‏ فى الدار مال » كان : 
نكرة فى سياق الإثبات » وهو غير محصور » بل يَصدْق على المال ٠»‏ قل أو 
كثْرَ ؛ لان البكرات على قسمين : منها ما يصدق لفظها على القليل والكثير ؛ ' 
كمال وماء ولحم وذهب وفضّة ونحو ذلك » ومنها ما.لا يصدق على الكثير 6 
نحو : زجل » ودرهم »| ودينار »ء وفرس + وجمل » وامرأة . فلا يقال 
لكثير من الدراهم : : درهم » ولا يصدق على الدنائير ٠‏ دينارٌ ؛ وكذلك 
بقيتها فعلمنا أن هذا إِنَّمَا يتاتى فى بعض النكرات ؛ فعلى هذا يره عليه::. 
النكرات التى لاتختص بالواحد ؛ لأنّهًا أحصر فيها » وأمكن أن يقال : إِنّهَا 


لين 


إِنَّمَا تل على القدر المشترك فقط ٠‏ وإذا وجد الكثير » صدقت عليه » ونحن 
إِنّما نتكلم فى الدال لا فى الصادق معناه . 
« سؤال 6 
يشكل عليه بمجموع الكثرة ؛ نحو : رجال ودراهم ودنانير ؛ ئها ضعت 
لاأنوق النثرة + عن غير حمر +'قفى دالة علق شيعن فصماعدا من غير 
حصرء الع اي لوي ل ل 
وجموع السلامة ؛ لأنّها لا تتعدى العشرة من جهة الوضع » فالخصرٌ فيها 
واقح بخلاف جموع الكثرة التى لا حصر فيها » فوردت . 
« سؤال 6 
قوله لسرلا عن الالناط امرك 4 يشر العرف در لاما 
يركب. من لام التعريف ومن المعرّف » وكذلك الثكرة فى سياق النفى » وكُل 
مضاف لا بعده » فهو مركب من المضاف والمضاف إليه » و« من »© و2 ما » 
وجميع الموصولات مركية من الموصول والصلة . 
« سؤال »6 
قال التُقشوانى' : يشكل عليه ألفاظ من النكرات المفردة ؛ فَإنّهًا ليست 
لتر ءاملاك سانيا ؛ نحو قولتنا : كثير ومتَكَثر وعدد ؛ 
فِآنٌ هذه تدل على * شيئين فصاعداً » وليست عامة . 


1 


المآلة الثاني 
وو 


َال الرازى : إما أن بفيده مه 5 0 


- .في سي لس 


ما اذى يفيده لْمَة : فم على اننم أوحلى انل : 


وألّذى يفده على الْجَْم : ما أن يفيده ؛ لكنه يخا تع لاس ب 
و م ام داص ورروارو 


أنه رن به ما أوجب عمومه . 
وم المؤضوع للعموم ء على ثَلامَة أسام : 


سىس ور وم 


7 ما يول العالمين وَحيرهٍُ » وهو لَفْظ « أىئ ١‏ فى الاسنتهام واجارا ‏ 


تقول :أ رَجْل ٠‏ و الوب : وآى) جسلم » » فى الانتفهام وا مجازاة » كذ 
مه عرعرع سه 

ال 

الثأنى ما يللين قط عردم » ؛ فى الَاَاة والاستظهام . ٠‏ 


اه 5 


الث : ما يلين » وهو قسمان : 


يي ل 4 


لوخ سام 


5]. 
وَانيهمًا : ما يول بض ما لِيْسَ من العَالمين . وهو يع ٠‏ متَى 27 


ا 00 و لهود قم 


مخقصة بالزمان ٠‏ وه أبن »» « وَحييث» فَإّهما مُخْتصتان لكان . 


حفن 


اس ساس سه 


وأا الاسم الّذى يفيد العُمُومَ لجل أنه دَخَلَ عليه ما جمَلَهُ ذلك : َه : إِما 
يو 5 ماقو 
فى الثبوت » أو فى العدم : 
اش ب ال سس و 8 اسع سه م عمو اس وشاع 
أما الثبوت : قضربان : لام الجنس الداخلة على الجمع ؛ كقولك : « الرجال» 
والإضافَة ؛ ولك : « ضربت عبيدى » : 
وما العدم : تَكَالتُكرة فى التفى ‏ 
3 مع م بر بع يوقم سمه 22 م ل رس 27 500 
وأما الاسم الذى يفيد العموم على البدل : قأسماء النكرات ؛ على الختلاف 
راص م وو على قروو 
مراتبها فى العموم والخصوص . 
وَآمًا القسم الثانى ؛ وهو الذى يفيد العموم عرفا : فَكقَوْله تَعَالَى : « حرمت 
٠ -‏ 2 5 3 3 3 5 د ٠‏ 0 ساسم وو 
عَلَيِكُم أمهائكم 4 [ الْساء : 3٠‏ ] فإنه يفيد فى العرف تَحْرِيم جميع وجوه 
الاستمتاع . 
وما القسسم الثّالث ؛ وهو الذى يفيد العموم عَقْلا : فَأمورٌثَلامّه : 
وجدث الْعلَة . 


- 


00 وسقع ع بي قاوعره شامة. ‏ ا عراس اه 0 عم اه عراس 
والثانى : أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل ؛ كما إذَا سئل 
ع ع ول اك و 6 عن ع فق ع م د 6د قيقع 
التبي - عَلَيْه الصلاة والسلام - عمن أَفْطَرَ ؟ قيقول  :‏ عليه الكفارة » قتعلّم أنه 
للق ةع 
يعم كل 
00 و عابر - وس م ودر ور 05-09 5-6 2 برل تش ا بير 
والثالث : دليل الخطاب ؛ عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام : « فى 


م عر 2 د قاع ف لرفه مواق ان مي ع ف وام او ل ا ا ا و د 
سائمة اعم زكاة» فَإنْه يدل على أنه لا زكاة فى كل ما ليس بسائمة , ولله أعلّم. 


م 


ردقن 


اَسألةٌالثانية : ٠‏ افيد للعموم .. 6 
قال القرافى : قوله : .8 ما يتناول العالمين وغيرهم وَهوَ لَمْظُ « أى » فى 
الاستفهام والمجاراة » :21 : ْ ٍ! 


2007 


أى معئاه ١ق‏ يكم لإاراعدين استي: ْ 
وفى الحقيقة إِنَّمَا تفيد العموم فيما فيما ضيفت إليه خاصة ؛ فإذا قلنا : م 
رجل ؟ فهو عام ف فى الرجال خاصة » و0 أى ثوب » فهو عام فى الثياب . 
خاصة » وظاهر كلام المصتّف : أَنّهُ يدل على العموم خاصّة . ! 
قوله : ٠‏ فى الاستفهام والمجازاة » : نفعه فى شئ ». وأضرٌ به فى شئ ': 
ما وجه النفع : فإن ذلك احتراز عن « أى ؛ إذا وقعت فى النداء :| 
كقولك: ١‏ ييه ا ا 
موصوفة ؛ كقولك :.؛ مررت بأى مكرم لك » أى شئ مكرم لك 
فإن الرَمَحْشَرِى قال فى « المْقَصّل » : إن ١‏ أيا #-مثل ١‏ من © فى جميع . 
مخوكها © ومن جدلة وجرو قن :0 البكرة الوتورقة ,فيلا وننه انام 
وما ذكره يخرج من أقسام « أى »اما ليس للعموم ٠.‏ 7 ٌْ 
وأا وجه ضرره فإنً « أيا » كما تكون للعموم فى الشرط » والاستفهام » 
تكون للعموم فى الخبر الصرف ٠‏ كقوله تعالى :3 عَم أى الحزين أحخصى 
لما لوا مد 4 1 الكهف. :1:1 قث عرض مكل ديمة أيهم قناع . 
الرَحْمَنِ عتيا 4 1 مريم ة35]. : 
َإذ ‏ آيا » عامة في الحزب الحصى ٠‏ والشيعة التى هى أشلد نيا » ' 
فاشتراط الشرط والاستفهام يُخرج ؛ أيا ؛ الخبرية فيصير حَه غير جامع . 
ش | فائدة ؛ ش 


ل الاي عب الاب فى ؛ الي » : « أى ' تفارق صيغ العموم ؛ 
ك1 


فى أَنّهَا عامة على وجه الإفراد دون الاستغراق 2١(‏ » فإذا قلت : « أى رجل 
فى الدار » فلا يقال : ١‏ إلا زيد » ولا مزيد على ذلك إلا وجود عمرو » أى 
وإلا لم يكن مستقيما . ١‏ 1 

قوله : كذلك « كُلَ » وه جميع » يريد أنه يفيد العالمين وغيرهم » ولا يريد 
أنّهما للعموم فى الاستفهام والشرط » وفى غيرهما لا يكونان للعموم . 
قوله : « ما يتناول العالمين فقط وهو : ١‏ مَنْ » فى المجازاة والاستفهام » 
يريد أَنَّهُ يصلح للعالمين » لا أنه يتناول جميع العالمين » بل لا يعم من » إلا 
فيمن اتصف بصلتها أو خبرها » فإذا قلت : ٠‏ من دَخَلَ دارى فله درهم © إِنَّمَ 
يَحّمٌّ الداخلين فقط » وكذلك إذا قلت مستفهماً : من عندك ؟ إِنَّمَا يتناول 
الكائنين عندك فقط . 

وقوله : ١‏ فى المجازاة والاستفهام ؛ ينتفع به » ويتضرر به : 

ما ما ينفعه : ففى إفراد ‏ من » إذا كانت نكرة موصوفة ؛ نحو قولك : 
اتزرت يمن يعيب لك © تعر عليه عن 1 النساة التخترعا وأ شار 
وصاحب «الْجمل » وغيرهم . 

اونقل ابن جنّى فى « الخّصّائص » أن العرب تقول : أكرم من ما » أى : 
رجلة رجلاً » فيستعملونه نكرة غير موصوفة » وَالّحَاةٌ ينكرون ذلك 2 
ويقولون : .لا تقع من »© نكرةً إلا موصوفة » فهذا أيضة ينتفع به فى 
إخراجهء وما ضرره فيه » فهو أن من 6 تكون جزئية عرية عن الشرط 
والاستفهام » وهى للعموم ؛ كقوله تعالى : < قُلْ لا يَْلَمِ مَنْ فى السّمُوات 
وَالأرْض الْغَيْب إلا الله 3 النمل :6 ]. 

وهو كثير » فينبغى أن يسقط هذا الشرط » ويولى بما يخرج التكرار فقط » 
فتقوا لاكس لزنا كات تبرق مدعل البح + ٠»‏ فإ الاستفهامية والشرطية 
معرفة » أو تقول» كما قال عبد الوَمّاب امالكى فى «الملّخَص» : هم واما؟ 


. سقط فى ب‎ )١( 


ننفن 


إذا كَانَا للشرط ‏ أو الاستفهام ء أو بمعنى « الذى »© كَانًا للعموم ٠‏ ويندقع 
الإشكال . 1 ش 00 
« سؤال ») | 
إذا كانت ١‏ مَنْ » إِنَّمَا تتناول من اتصل بصلتها إن كانت خبرية ٠‏ أو خبرها. 
إن كانت شرطية » أو استفهامية - إن الجملة الواقعة بعدها فى الخبرية يعدها 
النحاة صلة » وفى الشرط والاستفهام يعيتونها خبراً » فإذا لم تتناؤل إلا 
الموصوف بذلك ٠‏ يكون مدلولها أخص من مدلول العالم ؛ لأثّ العالم 
الموصوف بتلك الصلة » أو الخبر - أخص من مطلق العالم » والدالا على 
الأخص غير دال على الأعم » فلا تكون ١‏ مَنْ ؛ دالة على العالم أليثة ٠‏ كما 
أن لفظ « الإنسان » الدال على ما هو أخصن من الحيوان غير دالُ على الحيوان 
وفامور ْ ' 
: « بأ ٠‏ من ».تتناول العالمين » ؛ بل إِنَمَا تتناول ما هو أحض من 
ا ل 
النحاة أذ < من » وضعث لمن يعقل + وه ما » : لا لا:يعقل » بل لما هوا 
أخص من ذلك ٠‏ وإِنّمّا تصح هذه الدعاوى على ما نقله ابن جثى فى 
«الخصائص »© لكنّ ذلك شاذ » والجماعة ينكرونه . 
« سؤال » 
قد وردت 37 من فى غير العالمين » والاصل فى الاستعمال الحقيقة » 
فتكون حقيقة فى [ غير ] العامين ٠‏ فلا تكون حقيقة فى العالين نفي. 
للاشتراك . 


ل له ف اس 


ولان صر الآية اقتضى ذلك لقوله تعالى دوع 4 انور 
16 ]. واجتمع جميع الدواب. » ومنه العالمون ؛ كالإنس 3 وغيرهم 0 
كالبهائم. 


« والقاعدة ؛) 
أنه إذا اجتمع العقلاء وغيرهم » غلب العقلاء وصير الجميع عقلاء » فلم 
وقع التفصيل بعد ذلك ٠»‏ وقع تفصيلاً للعقلاء فقط » فكذلك [ ما ] وقع 
بصيغة « من ؛ كان المذكور عقلاء ليس إلا لأجل التغليب الواقع فى صدر 
الآية . 
قوله : « صيغة ١‏ ما 4 تتناول كل من ليس من العالمين » : 
ل 
ثم قوله : « ما ليس العامة ا 
يكون موضوعا لكليهم ؛ لأجل قوله : : كل » وليس كذلك ٠»‏ بل هى 
موضوعة ليعَيّر بها عن المنصف بصلتها » أو صفتها خاصة » فإذا قلت : 
«رأيت ما أعجبنى » اختصً ذلك بمن يعجبك خاصة » أو رأيت ما فى الدارة 
اختصً بمن فى الدار . 
يرد عليه السؤال السابق ؟ وهو أنَّهَا إذا كانت موضوعة للموصوف 
يعلتهاء. أو خبرها فط بيكرت ملولها حيط احم من قير العائل ٠»‏ فإث 
الموصوف بالصفة الخاصة أخص من مطلق غير العالم 2 واللفظ الموضوع 
للأخص لا يلزم أن يكون موضوعآ للاعم ؛ كالإنسان موضوع لا هو أخص 
من الحيوان » فلا يكون دالا على الحيوان بالمطابقة ؛ بل بالتضمن ٠‏ وبالجملة: 
السؤال يطرد فى هذه المواطن كلها . 
« سؤال 6 
لم يذكر هَاهنًا الشرط ٠»‏ والاستفهام » كما ذكر فى غيره ؟ وحيئئذ يرد عليه 


أن ٠‏ ما » يكون نكرةً موصوفة ؛ كقوله : : مررت بما معجب لك 4 » 


دين 


أى : شىء مُحْجِبٍ لك ء وثكرة غير موصوفة ؛ كقوله تعالى : 8 إنييُا 
الصّدقَات فنعا هى 4 1 البقرة : كلا؟ آأى : فنعم شيئاً هى . 

او ل ل 
صيغ العموم .؛ فينبغى أن يقيدها . 

قوله : « وقيل : إِنّهَا تتناول العالمين ؛ كقوله تعالى : «ولااثم عابدون ما ١‏ 
عبد > [ الكافرون + ]6 1 
تقرير أن تقدير الكلام: 3 ولا أنتم عابدون الذى أعبده » ومعبوده هو الله 
ار مي ْ 


وأجيب عنه بآنّ « ما ؛ هاهنا مصدرية : 


تقديره : « ولا أنتم حابدون عيادتى » فما عبر بها إلا عن ما لا يعلم ؛ ؛ لان 
العبادة لا تَعلّمِ » وكذلك أجابوا عن قوله تعالى ( ونفس وما سَواهًا» 
[الشمس : " ] بأنّهَا مصدريةٌ » أى : وتسويتها » غير أَنَّهُ : يشكل عليهم ' 
عود الضمير على ١‏ ما » فى قوله تعالى : ا فَأَلَهمَهَا فُجورها وتقواهًا » 
[الشمس ا م 
بعضهم صحة عود الضمير على المصدر » وهو شاذ . 

ومما أل أيضاً قوله تعالى. : 8 وما خَلَقَ الذّكرَ والأنتّى > 1 الليل 0 
فقيل : مصدرية : تقديرم : وتلق الذكر والأنثى » وبما عسر تأويله : قوله 
تعالى : « قاكحوا مَا طَاب لَكُمْ من التّسَاء 4 1 النساء : 3 ]6[ والمّسَاء ] 
يَحْقَلّنَ ٠»‏ وكذلك قوله تعالني : ما تمك أن تَسْجدَ لما خَلَقْت بيد » 
[ص: ادم ل العا رعاناكت أولى العلم ؟ فلذلك قال جماعة 
من النحاة : « إِنَهَا يعبر بهااعن نوع من يعقل بجو 137 خلقت بيد 1 


وعن.صفة من يعقل ا : ( تائكحوا ما طَاب لَكُمْ من التّسَاء 4 » أى : 


1,78 


الطيبات » ولا يعبر بها عن شخص من يعقل ٠»‏ لا يقال : « جاءنى ما عندك 
» تزيدٌ زيداً » وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين الآيات والاستعمالات العربية . 
قوله : : مَتَى مختصة بالزمان ... © . 

قال أبُو عمرو بْنْ الحآجب فى شرح ٠‏ المفصّل » : « متى » موضوعة 
للحواك عن الزماة الهم ٠‏ لا للزمان كيف كان ٠‏ فلا تقول : « متى زالت 
الشمس فائتنى » بل إذا زالت الشمس » وتقول : ١‏ متى جاء زيد فائتنى » 
لان زمن مجيئه مبهم غير معلوم » فبهذا يرد سؤال على صاحب الكتاب » 
حيث لم يقيد » كما قيد أبو عمرو وغيره . 

قوله : « وأينَ » وه حيث 6 مختصان بالمكان © : 

نقل النحاةٌ فى حيث ست لغات : الضم » والفتح » والكسر فى الثاء 
الأخيرة مع الياء فى الوسط » والثلاثة أيضاً مع الواو بدل الياء ؟ فتصير ستة. 
قوله : « وما » الاسم الذى يفيد العموم ؛ لأجل أنه اقترن به ما جعله 
للعموم... 6 : 

قلنا : عله [ القسم ] الاول ية يفيد العموم بتفسه » وهذا القسم إِنَّمَا يفيد 
العموم لأجل ما دل عليه - مشكل ؛ من.جهة أن القسم الأول أيضاً » لابْد 
فيه من كلمات تدخل عليه» ففى < من 6 وه ما » : الصلة والخبر » وفى «كل؟ 
و«جميع ؛ : الإضافة » وفى ‏ متى ؛ وه حيث »© وه أين ؟ : الإضافة . 

فلو قلت : « حيث ؛ أو : أين » ولم تضفه بشىء ء لم يعد عموما . 
قوله : يفيد العموم فى الثبوت ١‏ لام الجنس »؛ الداخلة على الجَمْعْ : 

عليه ثلاثة أسئلة : 

الوك : أنّهُ جعّله خاصا بالثبوت » وليس كذلك » ؛ بل يفيد العموم فى 
النفى ؛ كقوله تعالى : <« ولا تُكحوا امُشْركَات حتَى يؤْمن © [البقرة :571] 


كينل 


وقوله تعالى : 9 فَإِنَ الهلا يَرْضَى عن القَوْم القاسقين © [ التوبة : 47 
فيعم كل مشركة » وكل فاسق .. : 

الثانى : .تخصيصه ب ١‏ لام الجنس »© يقتضى أنْ تكون « اللام » الذاخلة 
على الصفات والمشتقات ٠‏ لا تفيد العموم » ولين كذلك ؛ بل تفيدها ؛ 
لقوله تعالى : « إن المصدكين وَالمصّدقَات 4 1 الحديد 8 ] بل كان , 
ينبغى أن يقول : ٠‏ لام القفريف » كيف كان ء للعموم ؛ فإ أسماء الاجناس 
ا ات ع 

ولذلك قال : ١‏ المجاز إنما :يدخل دخولا أوليّآ فى أسماء الاجناس دون 
اا ان يه 

الثالث : تخصيصه بالجمع يق ا ف ا 
تكون للعموم ل ل ل ليان 
[فهو] مبنى على مذهبّه ٠‏ بقيت التثنية لم تندرج ؛ مع أنَّهَا كالجمع . 

الي ا ا 00 
العموم والمخصوص © : ْ : 

يريد العموم والخصوص: » فى المعنى » لا فى اللفظ ؛ فَإِن التقدير : أنّهَا . 
لا تفيد العموم اللفظى ؛ فلم يبق إلا المعنوى » فإن « إنسان » أخص من 
«حيوان؛ وه حيوان » أخص من: عوط موب اميم 
والمخصوص المعنوى . ش 50 
ويريد بقوله : ؛ تفيد على البدل » أى : تقبل هذا بدلا عن دال » ولايلزم, 
الجمع بين فردين من ذلك ادنس وله تعالى اح قطي رقة 4 الله: 
4م ]. 


« والإضافةٌ ؛ كقوله : 3 ضربت عبيدى ؛ : 
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تقريره : أن الإضاقة توجب التعميم فى المضاف الذى هو الأول » [ سواء] 
كان جمعاً أو مفرداً ؛ لقوله عليه السلام : 3 هو الطّهور ماه الحل يه © . 
والماء » والميتة مفردان مضافان » وحصل العموم بهما . 

قوله : « يقال للذى يفيد العموم عرفا ؛ كقوله تعالى : # حرمت عَلَيِكُم 
أَمَهَانَكُمْ © [ النساء : 7 ] فإنّهُ يفيدُ فى العرف تحريم جميع وجوه 
الاستمتاع» : 

تقريره : أذ هذا من المركبات التى نقلها العرفُ عن الموضوعات التَُمَويّة » 
وقد تقدم فى الحقيقة العرفية : أن أهل العرف كما ينقلون المفردات » نحو 
«الدابة» وه الغائط » فلذلك ينقلون المركبات » وهذا منها ؛ فإن هذه الصيغة 
تقتضى بمعنى اللغة العمومٌ فى تحريم الأمهات » فنقله العرف للعموم فى تحريم 
أنواع الاستمتاع » ولو لم ينقله أهل العرف ٠‏ لكنًا نُقَدرٌ مضافا محذوفا » 
تقديره : 9 عليكم استمتاع أمهاتكم © . 

ولكنًا بعد نقل العرف لا نقدّر ذلك ؛ أن اللفظ يدل على تحريم الاستمتاع 
بالمطابقة من جهة الوضع العرفى » واعلم أن دلالة العرف ٠‏ ونقله لهذه 
الألفاظ المركبة - لا يختص بصيغ العموم ٠‏ بل فى المفرد المعين أيضاً » ممنوع 
فى العرف. » فلو قلت : « حرمت عليك هذه الميتة » أو هذه الأم ؛ لكان هذا 
اللفظ أيضآ ممنوعآ فى العرف ؛ لتحريم المنافع المقصودة من تلك العين » 
والمتقول هو هذا المجموع المركّب دون مفرديه . 

فلو قلت : « الأمهات » وسكت ء لم يكن فيه نقل عرفى . 

ولو قلت : « حرّمّت » ولم تَذَكُر الأمهات ١‏ لم يكن فيه نقل عرفى » بل 
النقل العرفى إِنَّمّا وجد فى اللفظ المركب هاهنا . 

ولو قلت : « حرمت عليكم الأفعال الخبيئة » أو المشعملة على المفاسد » 
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لم يكن فيه ودتكل عرق راتفا » بل هذا لغوئ على أصله من غير 
حذف مضاف » ولا يجوز » ولا تقل » وِإِنَّمَا حصل النقل فيما كان ثانيا » 
لولا النقل - أن يضمر فيه مضافاً محذوفا ؛ كما تقدّم » فتأمل هذا الموطن » 
وهذه الفروق ؛ فهى نفيسة لا يكاد يتفطّن لها فى أنواع المنقولات ٠»‏ ولا فى 
الحقاتق العرفياث . 
قوله : « الذى يفيد الخموم عقلا ؟ كإفادة اللفظ للحكم ٠‏ وعليه فيقتضى 
ثبوت الحكم أينما وجدت إلعلة © : 1 1 
مراده بالعقل هاهتنا : الذى . فهم بالعقل ؛ ؛ أن دليله عقلى قطعى '» 
تقول فى حدوث العالم :'إنَهُ ثايت بالعقل ».ولا شك أن المناسبة 8 
فى الصور الخاصة إما يفهم بالعقل » وإن كان أصل القياس ثابتآ بالسمع ع 
لكن الصورة الخاصة إِنّمَا وقع فيها القياس بعد تقريره . 
«قاعدة» 

القياس بما فهمه العقل من التعليل » وكذلك بقيةٌ الأقسام التى ذَكَر أن 
الحكم فيها ثابت بالعقل :. 

معناه : أنه هم بالعقل .» وإن كان ذلك لم يحصل قطغاً 50 
قوله : « مفهوم قوله عليه السلام : « فى سائمة اعنم رَكَاةٌ » يقتضئ' أن ما. 
ليس سائمة لا زكاة فيه ؟ : 

قلنا : هذا الإطلاق ينانفن ما اختاره فى « باب المفهوم » أن المفهوم إِنَمَا 
يثبت فى ذلك الجئس خاصة » وحكى فيه قولين » واختار خصوص الجئس * 
وأن يكون تقدير الحديث فى مفهومه : 9 ما ليس بسائمة من الغثم لا وكا فيه 
ما ما ليس بسائمة مطلقاً ؛ حتى يندرج فيه معلوفةٌ البقر والإبل والخيل ٠٠‏ 
وجميع 6 يصدق عليه أنه ليس , يسائمة » فهو غير مختاره » وغير مختار غيره 
أيضاً » ل الي 


لتقن 


المسكلة الثالكة 


فى ارق بين المطلق والعام 


اعلَم أن كل شىء ء فَلَهُ حقيقة » وكل أمر يكون المفهوم منه مغَايرا لْمقهوم 
من تلك الحقيقة ٠‏ كان لا مَحَلة» أثرا آخَرَ سوى تلك الحقيقة ‏ موا كان 
لك الاي لازما للك التقيقة أو مقارقاء وسواء كَانَ سلا ء أ إِيجَابا : 
0 0 ا 
شل باذع باوثا اردان كوه وحن 1 0سا 
ذا عرَقْت ذلك قَتقُول : اللّفظ الدال عَلَى الحقيقّة ؛ من حيث إنَّهَا هى هى » 
من غَيْر أن تَكون فيها دلالة على شىء من قيود تلك الحقيقة سلبًا كَانَ ذلك 
اليد أو إيجابا» فهو المطلق . 

وآن لظ الدأل مَلَى تلك اقيق َم يد لكر : قَإنْ كَانَت الكثرة كثْرة 
وهم 32 منرم دوعر وس 5 
معينة ؛ بحيث لا يتتاول ما يزيد عليه - فهو اسم العدد؛ ون لم تكن | 
كدر ممكَة - فَهوَ العام . 

بهذا التَْقيق ؛ ظهر خَطَأ من قَالَ : ٠‏ المطلق هو الدال عَلَى وَأحد» لا ينه 


7 0 - 


قن كوه وأحدا وير معين » قَيْدَآن ائدآن على الماهيّة . وله أغلّم . 


فين 


0 


7< الكسألة الثَالتة 
فى القرق بين املق وَالعَمٌ 

قال القراقى : قَوَلُهٌ : ف المغاير قد يكون لازما » أو مفارقا ٠‏ سلبآ غ أو 7 
إيجاباً » : مثال اللازم : الضحك بالقوة ؛ بالنسبة إلى الإنسان . 

مثال المفارق : الضحك بالفعل . 

مثال السلب : كون الإنسان لا واحدا ولا كثيرا + فسلب الوحدة والكثرة 
غير مفهوم الإنسان . 

مثال الإيجاب : الضحك بالفعل . ٍْ 
قوله : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إِنَّا هىّ هئ ؛ من غير أن , 
يكون فيها دلألة على شئ من قيود تلك الحقيقة » : ش 
قلنا : الحقيقة المفيدة قد يوضع لها لفظ مفرد يدل عليها 3 قيدها ». 
كالحيوان المقيد بالناطق ؛ وضع له لفظ الإنسان ٠‏ وكذلك كل نوع ». فهوا 
الجنس مقيدا بِمَصْله » ومع ذلك فله لفظ واحد دال عليه وهو مطلق ؛ فدلالة 
لفظ ‏ الماهية » قد قد يَدْل على قيودها التى هى أجزاؤها ضما ». ويصدق عليه 
أنه قبودها » ومع ذلك فهو مطلق » فا متزاظا عم الدلالة بطنذا علق القبودة... 
كيف كانت - لا يتجه ؛ حبَّى يصرّح بالقيود الخارجية . : 
قوله : « والدلالة على الحقيقة مع كثرة معيّنة » بحيث لا يتناول ما بغددها : 
فهو اسم العذد »© : ْ 
قلنا : هذه المبارة تتتمي آنا تكرة أسماء الأعداد دالَّةَ على المعدودات مع 
العدد : ش شْ 

فإن قولكم : ذل على للهية مع الكثرة ة يقتضى أن الماهية داخلة فى ' 
مدلول لفظ العدد تضمناً + ٠‏ وليس كذلك ؛ إن ألفاظ. الأعداد وضعت لتلك 
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الرتبة المعينة من العدد مع قطع النظر عن المعدودات ؛ فإن العشرة مثلاً وضع 
لجموع الحمستين كانت الخمستان » أى معدود كان » موجودات أو 
معدومات» جمادات أو حيوانات » ولم يقصد بلفظ العشرة [ إلا تلك المرتبة 
ا ا 0 
المعدودات ٠‏ لم يدخل فى مسميات ألفاظ العدد ألبتة ؛ بل ينبغى أن يقال : | 
رق لق لك لسر ١‏ براحم لس اناا اتلد 
بل مراتب العدد فقط » ثم إن جميع ما ذكره ينتقض بجموع القلة » وقد تقلم 
نظم المكسّر منها » مع السلامة فى بيت شعر » فَإِنَا تدل على كثرة معينة » 
وهى الثلاثة أو الاثنان ؛ على الخلاف فى أقل الجمع » ولا يتناول ما بعدها ‏ 
وكذلك جموع الكثرة » إذا قلنا: : ل ' أل مراتب مدلولها د قر م 
رأى الأدياء » أو الاثنان » والثلاثة” ؛ على رأى الأصوليين ؛ فإة اللفظ دل 
على هذا العدد المعيّن » ولم يتناول ما بعده ؛ لأنّ المعنى بالتناول الدلالة 
والإفادة والفهم عند السماع ٠»‏ وهو منفى فى الزائد ؛ إجماعا فى الجموع 
ره ل ؛ 
« ون لم تكن الكثرة معيّة » فهو العام » : 

ا 0 
وهذا نوع من التعيين » ٠»‏ إن ما لا يتناهى يمتاز » ويتعيّن بسلب النهاية عن 
المتناهى ٠‏ ثم إن اللفظ الذى يَُخيّل وضعه للماهية يفيدٌ كثرة غير متناهية 


تصدق بطريقين : 
أحدهما : أن يكون موضوعاً لمجموع هذا المفهوم ع أى : الكل من حيث 
هو كل . 


وثانيهما : أن يكون وضع له بمعنى الكليّة » وهذا هو الذى ينطبق على 
معنىن العموم 0 والأول. مندرج فى عبارتة 0 وليس للعموم مرد عليه »؛ ويرد 
عليه أيضا أن الواضع لو قال : ٠‏ وضعت هذه الصيغة للماهية ؛ يفيد كثرة لا 
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تختص بمرتبة الأعداد » صدق َه فيها » وصدقت هى على أى مرتبة كانت 
من العدد ؛ .لأناالموضوع الذى لا يختص هو أعم من الذى يختص ء والاعم 
لا يستلزم الاخص ؛ فلم تسلم هذه الصيغة مرتبة معينة ٠‏ فتصدق حيتئذ 
باثنين» قَرَدٌ عليه ؛ لاندراجها فى حَدّه » وجميع ما ذكر من الحدود والتقاسيم 
فى ضبط صيغ العموم لا يكاد يستقيم منها شىء ٠‏ فيبقى التعويل على ما:تقدم 
من ضبطها أنه 9 الموضوعة للقدر المشترك بقيد يتبعه بحكمه فى جميع ماله . 
كلّها ' فلا يرد شئ من هذه الأسئلة . 
( تنبيه ) 

زاد تاج اين » فقال : ٠‏ اللَظ الداله على الماهية من حيث هى هى : 
ذهو ] المطلق » والدال عليها مع وحدة معينة 37 هو الغرقة ٠‏ ومع رخلة ! 
غير معينة لا كرك رج مور وه واي ود عور كل 
جزثئياتها هو الماع 106 

قلت : قَوَلَه : « مع يدوي : هو المعرفة » لا يتجه ؟ لأنّ المعيّن إن 
ريد به المعيّن بالشخص ء ؛ فليس فى المعارف ما وضع لشخص إلا العلم ؛ 
على ما تقرر [ فى ] تقسيمات الألفاظ إلى الجزئى والْكُلَى » وذكرَ أن الْصمّر 
موضوع محزنى' ‏ وجرى ذلك هنالك . وإنا أراد بلتمين التعيّن بالتيع. » أو 
الجنس ٠‏ أو الصفة - أشكل بالتكرات كُلّها ٠‏ فَإِنهَا معينة أنواعها » .وأجناسها ' 
كقولك : «إنسان » فرس + ظَبى ‏ إِنّمَا يتناول حقيقة معينة بنوعها . 

وقوله : ١‏ إن كان للماهية بوحدة غير معينة » ففرق بين المطلق والنكرة ؛ 
وهذا غير معقول فى اصطلاح التّحاة والاصوليين ٠‏ فإن «. رقبة » مطلق ‏ 
إجماعا ٠‏ ونكرة عند مجموع النحاة » وكذلك : رجل ؛ نكرة » وهو مطلق» ؛ 
وعلى رأيه تكون النكرة أخض من المطلق ٠‏ فكل نكرة يصدقَ عليها الإطلاقة . 
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بوجود الماهية من حيث هى هى » ولا ينعكس ؛ إذ لا يلزم من الماهية من 
حيث هى هى - وجود الماهية بقيد وحدة غير معيّئة » وبالجملة فهذا الفزق 
الذى أشار إليه لا يساعد عليه 00000( 

وقوله : « ومع وحدات معدودة : هو اسم العدّد » : 

يشكل عليه بالجموع كلها ؛ فَإد الأفراد المندرجة تمتها متعددةٌ » وأنّهُ - 
تعالى - يعلم عددها » وكذلك يعلّمها البَّشرّ ؛ إن الإنسان إذا قال : « رأيت 
رجالا ؛ فهو يعلم عدد من لُقى . 

وإن قُلَنَا : الجمع المكسّر لا يتناول إلا اثنين أو ثلاثة » والدلالة مفقودة فيما 
عدا ذلك » فيك النوة مغكاك درل » وليست اسم عدد ٠»‏ تم يرد عليه 
عا زر علن لعلف < ين 5 لفط انحل وزع للجاعنة + معاكيد ملت 
ولا للْكثْرة » بل لهرتبة معينة من الكثرة دون المتكثر فقط . 

وقوله : « ومع كل جزئياتها 5 هو العام العام » : فى كل لفظ ما يعلمه 
من السؤال : 

إن أراد به الكلية صم » أو الكل من حيث هو كل » فلا يصح ؛ لتعلذر 
الاستدلال به قى التفى والنهى ؛ كما تقدّم » ولا كان لفظه متردداً بين 
الجنسين» لم يصح لدخول ما لا يكون عاما فى ضابط العام . 

وزاد البريزىُ فقال : ١‏ اللفظ الدال على الماهية من حيث هى هى : هو 
المطلق » ان مفهومه كُلَيا » والدال بوصف الكثرة » إن لم ينحصر » فهو 
العام» وإن احصر : فهو الجمع لمتكم » والدال عليها بوصف الوحدة : هو 
العلّم ع واسم الإشارة » وما فى معناه » وإن كانت ذَهنّيةٌ : فهى المطلق عند 
الفقهاء » ويخصون الأول باسم الجنس ٠‏ وما الدال على نفس الكثرة ٠»‏ فإن 


ا 


ل بكميّة : فهو اسم :العدد » وإلا : فهو على الأقسام الو إن 
الكثرة : معنى من المعانى تلحقها الكثرةٌ والوحدةٌ » وكذلك الوحدة » 
قلت : ما على تفسير العام قد تقدم . 


وقوله : ١‏ إن انحصر:": فهو الجمع المنكر » : إشارة إلى ما تقد : أن 
مدلول الجمع الاثنان أو الثلاثة ؟؛ على الخلاف . فمدلولها منحصور :. 


ع 


ا لي 
وقوله:« سم الإشارة » وما فى معناه » غير متجه ؛ لأناً اسم الإشارة » 
لكان موقموعا ل كل » لا صدق على شخص آخر إلا بوضع ' 
آخرء لكنه يَصلاق على ما لا بتشاهى » قد على أنه موضوع لمفهوم شار 
إليه» الذى هو مفهوم مشترك كُلَىَ » وكذلك صدق على ما لا يتناهى من 
المحال » وكذلك المضمرات ٠»‏ وجميع العارت غير العَلّم » وقد تقدم بسظه 
فى تقسيم الجزئى والكلى : : 

ا 

يشير إلى أن لطا وضع للمفهوم الكُلّى القابل للكثرة والوحدة ». وهذا ْ 

0 ذهنية إن الواقع فى الخارج » إن كان واحدا » استحالت ' 
الكثرة عليه » أو كثيرا استحالت الوحدةٌ عليه ؛ من حيث هو كثير ٠‏ فالقابل 
للأمرين إِنَمَا هو فى الذهن ؛ والصورة الذهنيّة واحدة مشخصة ٠»‏ وفردٌ من 
أفراد ‏ تصورات تلك الماهية: » وقد بيطا غلم اليل ود خاي 
الألفاظ , وهو يشير إلى أن اللفظ إنما وضع للصورة الذهنية ؛ فعلى هِذا : 
اللفظ المطلق مدلوله صورة متوحدة ذهنا . 

وقوله : « عند الفقهاء » ': احتراز من اصطلاح اللغة ؛ إن المطلق لغة نما . 
هو الذى ليس له قيد حقيقى ٠» ٠‏ ّم استعير لعدم القيود المعنوية فى اصطلاح 


,. ا١العوح‎ 


الفقهاء ؟ فهر مجارٌ راجح » وحقيقة عرفية عند الفقهاء » والأصوليون معهم 
فى ذلك » لكنّهُ حخَصّص الققهاء بالذكر ؛ لأنّهم أكثر استعمالا لهذا اللفظ من 
الأصوليين ؛ لتكرره فى أعيان المسائل عندهم . 

وقوله : « ويخصون الأول باسم الجنس »© : يريدون المطلق الكلى . 
وقوله : « وأمًا ادال على نه نفس الكثرة » : أخرج بعبارته هذه ما ورد على 
الجماعة من أنّ لفظ العدد » لم يوضع لعدد مع المعدود » بل للعدد فقط » 
فأشار هو لذلك ؛ فقال : « لنفس الكثرة » من غير اعتبار الماهية المعدود . 
وقوله : ١‏ إن أشعر بكميّة 5 فهو اسم العدد » : يعنى أن العدد في 
الاصطلاح عند المتحدثين على كُليات الاجناي بسكي : « الكم ؛ فالكَم 
العددء وكذلك الككمية » وتشدد الميم وتخفف 2 وكذلك الياء لغتان فى 
كمية(١»‏ » وأصله لفظ كم [ الشىء ] (1) التى تقول العرب فيها : كم عندك 
درهما ؟ فلمًا كانت 3 كم »© يسأل بها عن الاعداد » اشتق للعدد اسم منها « 
كم »2 وه كمية ؟ . 

وقوله : « وإلا فهو على الأقسام 29 » : 

ُرِيدُ أن هذه الماهية » التى هى الكمية » قد توضع لمفرد منها معين فى 
الخارج ؛ فيكون عام » أو معيّنآ ذهنآ ؛ فيكون مطلق » ولعدد مُحصور ؛ 
فيكون جمعاً للعدد » أو غير محصور ؛ فيكون لفظأ عام فى العدد . 


. فى الاصل كمية وكم‎ )١( 
. سقط فى الاصل‎ )١( 
. فى الأصل الأنقسام‎ )( 


لفق 


الال الرأبعة ظ 
قال الرازى ماد ال سي ا ا 
وامن ؛ فى الكجازَاة » والاسنتفهام : ْ : 
بت الله » وَجَمَاعَةٌ من الفقهَاء إلى أنها لمُوم ققط. وهو المُتارء 
وكرت الواقفية لك ولهُم لان : 
َالأكترون ذَهبُوا إلى أنّهَا ةين الوم واخصوص . 
وَالأكَلُونَ فَانُوا :لا تَذى نا حقيقة فى العمُمٍ قط ؛ أو النخصوص ققطاء 
أو الاشتراك فَقَط والكلام فى هذه المسألة مرب على فصول خَمْسَة : 
: 0 الْفَصل الأول 
فى أن : "من ونم » و أين» و متى » فى الاستهام - للمُوم 
تقول : هذه الصيْغ : إِمَا أن تَكُونَ للعموم تَقَط' أو للخصوص تقَط, أو 
لهما؛ على سبيل الاد تراك لالراحد »لبإلا ا 
ير ان بان : إِنَهَا مَوْضْوَة الخصوص فَقطا : فَانهُ لَو كان 
دك لما حسمن المجيب أنا يجيب بذطرٍ كل العقلاء ؛ لآل لواب يجيا 
أن يكُونَ مطابقا للسؤال » ٠‏ لكن لا فزاع فى حسْن ذلك . 
آم أله لا يجوز اقول بالاه تراك ؛ فَلانَه َو كَانَ ذلك » لما حَسَُ واب 
إلا بد الانتفهام َ جميع السام امك ؛ ؛ مكل أنه ا قل : من عند ؟ 


2 ذال 


قلابد أنْ تقول :تأ سن الجا ؛ أوعن التسَاء ؟ ذا َال : عن الرجال » ' 


نا 


ثلا بدَ أنْ تقول تَسأَُى عن ارب أو عن العجم ؟ فَإذَا َال : « عن العرب » 
َلابدَ أنْ تقول مسأل عن ربيعة » أو عن مضرٌ ؟ دمجا لي لات على 


جميع التفْسِيمات المكلّة ؛ ولك لآ الف : إمًا أن يقال !نه مه مشترك بين 


الامتفرأق » وبين مرئبة معي فى الخُصُوص » وبْنَ الاسنتفراق » وبين جَميعٍ 
الرآتب الممْكئَة ؛ الأول بَاطل ؛ لآنّ أحدآ لم يقل به . 


وان يقتضى ألا يسن من المجيب ذكم لواب ء إلا َه الامتطهام عن 
كل تلك الأقْسام ؟ ؛ لآنّ الجواب لابد وأن يكون مطابقاً للسؤال فَِذَا كان 
الوا محْتَملآ لأمور كَثيرة » فَلَوْ جاب قَبْلَ أن نرف ما نه وق السؤال » 
لاحتملَ آلا يون الجوَاب مطابقا للسؤال ؛ وذلك غير جائز . 

53 نبت أنهو صّح الات تراك وجيت مد الامتقهاناتة» لكنها عي واجية : 


مع 


آم أو َه اعم إلا مآ وإذا اذك » كانت التْيمات 
الممكتة ير متهي » ولسوا عنها ؛ عَلَى سبيل الَفصيلٍ » محال . 

وَآمَا َاني ؛ نا َم بالضرُورة من حادة هل سآن ؛ ؛ أنهم سح يستفبحون مل 
هذه الامنتفهامات . 


000 شع سوه مو يي 


وأما أنه لا و 1 نْ تَكُونَ هذه الصيغة غير موضوعة لا للعموم »ولا 
للخصوص ء فَمتققَ علي فلت هذه الأفْسَام لاه ولم ببق إلا القسم 


-. لبر سى بير ام 
َِنْ قيل : لا نُسَلُم أنه غير مُوضوعة للخصوص . 
م ل د 
قُلْنَا ذا وجدات مم اللّقظ كَرَيئةُ تَجَعَله ٠و‏ 
: متى | مع ل قربنة موص ذالم َوجَذ 
ولهوو 


الأول ممتوعٌ. وا الثانى مسَلم 


شن 


يانه : : دمن لعزأ ون هذه الم موؤضومة لمخصوص » ؛ إلا أنه م 
يرن بها من من القن ما ُصي بمو للعُوم الجوار أذ يون حُكْم اركب 
مالفا لحكم مره . 
سلما ذلك ؛ فلم لا يكُون مشتركا ؟ 
ْله : ٠‏ لو كَانَ كَدَلكَ ؛ لوجت الاممظهامَات» : 
نا : لم لا جور أن قال مده اط لتقم ل ىلر 
بعيته؟ قلا جرم لا ياج إلى تلك الامنتهامَات . ١‏ 


مل شاد ووو 


سن اخ لك القع كن ست م الوا بر لل يا 
اد كر الكل مفيدا لما هو الوب بالسوال ؛ ؛ على كل التقديرات ء أو ذالم 
يَكُنِ؟ 

الأول ممنوع والثانى صَُلُم. . 

ياه : أن السؤال: إِما أن يكو قَد َم من الكل أو عن البعض : 

إن وق عن الكل كَانَ كر الكل هو الواجب؟ . 

إن نّم عن البَعْض ٠‏ فذكر الكل يأنى عَلَى ذلك البْض ؛ ١‏ كولكل . 
مُفيدآ لحصول املصود ؛ على كل التديرات ٠‏ وذكر ابض ليس كذلك ؛ 
َكَانَ ذكر الكل أولى . ْ ْ 
سَلَّمْنَا أن الا تراك يُوجبُ تلك الامنتظها منتفهامات ؛ لكن لا تلم أنه لا تحن ؟ 
ألا تَرَى أنه ذا قيل [ لَه ] : من تدك ؟ حَسَنَ مه أن يقُولَ : أعن الرجال 
الى معن لسن ؟ أن اأحرار» مسن لمي ؟ خم ف الاب أ يقال 


دشن 


الاتفهام َكل الاسام لممكنة ير جائز ‏ لكا ول ليس الانتدلال بيع 
بعض تلك الاستقهامات على عدم الاشتر تراك - أولى من الاستدلال بحسن 
بنضها على الانترل ‏ وليك ارجح 

سلما ما كر يدل على فلكم + كته مار ضبأن ده لصي تت 
للعمُوم فقط لَمَا حَسنَ الجواب إلا بقوْله : ل11[ أو ] نَعَمْ ؛ لآنْ قله : من 
عنْدَكَ ؟ تقديره الم ملك ؟ ملك لابلاب هلا 
5 م 


وى ماس ىا اس ل 


ما ان 
كُلنَا : لقلا أوجه : 


0 مه شع بي 


الأول : أن هذا يقتضى َه َوْلَم تُوجَد تلك الْقَرِبئةُ - آلا يَحْسنْ الجواب 
بذكر الكل . 

عد و لاود عل مومس ا م عمسي ام ون اس 
سس 
الثانى 0000 نه 


يَستحيل أن تَكُونَ تلك اقبت طريقا إلى العلم بكون هله الصبيقة للحمُوم » مح 
نا لا تَْرِف تلك المَرِيتة . 

ثم تلك العَرِيئَُ :ما أن تكون لظا أو غيره : والأول بَاطل ؛ لأله ذا قيل لما : 
اي ل صر 


2 نظة أحرَى 


الذفة 


دوك له 


والتّانى بَاطل أبْضاً انلا تق نت شر ءالط لعفتو 
الم إلا الإشارة ٠‏ وما يجْرى مَبجرآهاء من ريك العين والرأس » وغيْر هما 


وك ذلك مما نا لا يطل الأعْمى له مع أنه يَحْسن منْه أن يجيب بذكر الكل. 


الثّانث : أن من كتب إِلَى غَيّرِه ؛ فَقَالَ من عنْدَكَ ؟ حَسَن مه الجتواب بذكر 
لل مع لهم يُوجَذ فى الكتبة شئء من القرآئن . : 


وبهله وجوه ؛ رج الاب أيضا عن قوله: ! نمضن اامنطهام من 
جميع الأقْسَامٍ ؛ لأنّ اللّقْظ لا بَنْقَك عن القريئة الدالّة ؛ وأيضا : ققد العقّد 


الماع حَلى أنلمقف تكبو ومن تمع لقان اميك . ا 
كله : نما حَسّنَ لواب" بذكر الكل لالط او 
التقديرَآت » : 


كُلنَا :يلوم مه لَوْقَلَ : من عنْدَكَ من الرّجال ؟ - ايض بنط لشاء م 
الرجَال ؛ لأ تُخصيص الرُجال بالسؤآل عَنْهُم لايد على هلا حَاجَة به إلى 
السؤآل عن الٌسَاء » مالم يسن فى هذا ء فك فيما دكَرتمُوه. 

وأيضاً : كما أله حمل أذ يكون عرض من السؤال ذكر الل ؛ أمكن أن 
يون خرَضهُ السوال عن ابض » مم لسوت عن الباقين . 


مم وى واي سومه 


قوله: "قد يَحْسن الاسستفهام عن بعض الألساعء كيس الامنعلال بشي ع بنع 
000 تراك أزآى عن الالال بشن للضي حل وت ال ترك »: 


قد ذكر د حَد يَقُول أن هذه الصيّع خصو 


ا 


2000 2 
قد ذَكَرنَا أنه لي فى الأمة ) 
ل دون البَعْضٍ » ار 


1 


كانت حَقيقة فى كل مَرَاتب الخُصوص » ول كَانَ كَدَِك» لوجَبّ الاستفهام 
عن كلتك ارتب لين ذلك + لمن سد اقول بااشتراك . 
َحْسْنُ بض الاستظهامَات . فلا يدل على ووم الا شترآك ؛ لما ستَذكر » 
إن شاء لله تعَالَى ؛ أن للاستفهام قوائد أخْرى سوى الاششتر تراك . 


قَولَه : 3ل كانت هذه الصيعة مسوم » لما حَسَُ الاب إلا ب « لا» أن 
0 


كنا لاثلم ؛ ولك لأ السؤال اهنا ما وهم عن التصديقٍ ؛ حتى يكُون 
جوَابَهُ ب « لا» أن ب 5 د نَحَمْ ». بل إِنَّما وم عن التصوار ؛ فَقَوله : من دك ؟ 


:0 لهل مع مذ من الأشخاص ء اجأ اَي 


0 


لى؛ وَمَعْلُومٌ أنه لا يسن الجواب عن هَدَا السوال ب « لا" أ« َعَم 6 والله 
عَم . 


03 


الَسْألَهُ الرابعة 
فى أن ١‏ كل » و جميع ع و«أى) 
و« من »؛ وه ما » فى المجازاة والاستفهام 
قال القراقى : قد تقدّم ما فى اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة » ومن 
الضرر فى المسألة الثانية . 
قوله : « للواقفية قولان : 
أحدهما : أن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص »© : 
تقريره : أَنّهِم لَمَّا قالوا بالاشتراك ». فهم يتوقفون عند الإطلاق فى الحمل 
على الموم ٠‏ أو الخصوص إلا يقري ١‏ فوقهم فى الم ل ن الوضيع ء 
لأنّ من قال بالاث شتراك » فقد جزم بالوضع » ولم يتوقف فيه » وما سمُوا 
واقفية لأجل الحمل فقط . 


مكلا 


قال سيف الدين : اختلف العلماء » هل للعموم لفط موضوع ؟ نفاء. 
المرجئقٌ وأثبته الشافعى » وجماهير المعتزلة » وكثير من الفقهاء . 

وقالوا : “هذه الصيغ حقيقة فى العموم » مجاز فى غيره . 

ومنهم : من خالف فى الجمع المعرّف ؛ واسم الجنس إذا عرف باللام ؛ 
قالوا : إلا أبا هاشم ؛ وقال : هى حقيقة فى المخصوص ٠‏ مجار فى غيزة . 

وعن الأشعرى : الا شتراك » وعدم الحكم مطلقا » قّولان » ووافقه؛ على 
الثانى القاضى أبو بكر . 

وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين » ومن الواقفية من 
فصل بين الأخبار والوعد والوعيد . دون الأمر والنهى . 

قال اكازرئ فى 5 شرح البرهان » : مشهور الشيخ أبى الحسن' الوقّف ع 
وللواقفية فى موضع الوقف خمسة أقوال * وفى صفة الوقف قولان : 

أمّا الخمسة : فالمشهور'عندهم : نهم على الإطلاق » وقيل به فى الأدامر 
دون الأخبار » وقاله المرجثة . : 

وقيل : بالعكس . ٠‏ 
وقيل : فى الوعيد بحسن الخلف دون الوعد . 

وقيل : الوقف فى الوعيد فى عصة الملّة خاصة . ٠‏ 

وقيل : فى الوعد والوعيد فى حق من لم يسمع خطاب الشرع » دون من 

وآمًا المذهبان : فالاشتراكُ أواعدم العلم بالوضع ؛ كما تَقَدمٌ » ولبعضهم :: 
أذ لفظ ٠‏ المؤمنين » وه الكافرين » وضعه الشرع للعموم ؛ كما نقل لفظ. 
«الصلاة » و«الحج» وهو غير صحيح ع بل الحق أن العموم من اللغة . 


. 180 ينظر الإحكام صْ‎ )١( 


لشن 


قال الأبيارى فى « شرح البرهان © : وإذا قلنا بالتعميم » اختلف ء ٠‏ هل يدل 
قطعاً » أو ظَنا » أو بعضها وبعضها ؟ 

فقال الشافعى والمعتزلة : يدل قَطّعآ إذا تجرّدت عن القرائن » ومَدرككُ 
المعتزلة : استحالة تأخير البيان عن وقت الخطاب ٠‏ وما الشافعى » فرأى أنه 
لايجور تأخير الخصص لغة . 

وأكثر الفقهاء أن دلالتها ظَنية . 

وفرق أبو الَعَالى فى « البرهان © فقال : أدوات الشرط دلالتها قطعية » إذا 
تجردت . 

قوله : « لو كانت للخصوص »ء لا حسن الجواب بالكل ؛ لأنّ من شرط 
لواب 0 
قلنا : اتفقنا على حى حَسَن الجواب فى الاستفهام 3 إذا قال : من فى الدّآر ؟ 
اا ا سح م يحم 
متناهية » وة زيد » فرد واحد مخصوص »ء فانتقض ما ذكرتموه . 
« فائدة 4 

قوله : « وهَلُم جّرا » انتصب « جرا » على المصدر بفعل مضمر ء وهِلُم » 
معناه : أقبل » وهو اسم فعل أمرٍ . 

وتقدير الكلام : أقبل بنا غجر جرا » فإذا قلت : ما رأيته من سئة » وهلم 
جرا . أى : أقبل بنا نجر عدم رؤيتى له من سنة إلى الآن + فهو من الجر 
الذى هو الجذب . 


فثهن 


قوله : ٠.‏ جاز أن يكون موضوعه للخصوص ٠‏ إلا أَنَّهُ اقترن بها قرينة 
0 0 
ه :.المركب من لام التعريف » والجمع يوجب العموم » كل واحد 

على حل لا يجب امو ٠‏ وكذك الى ار .وعد كو يحل 
للمركبات ما لا يحصل للمفرداتِ . 1 
واب : حش ب لجل التي ٠‏ رد عل أ لال عد اترية 
وحسن الجواب ؛ فالكل مطرة . 

قوله ل ا ال 3 
عندك؟ يحسن أن تقو : أتسألنى عن الرجال أو النساء 9 11: : 

قلنا ل 
الصيغة للعموم » وإن وقع الاستفهام » فلا يقع إلا على وجه الاحتياط. ؛ فلا 
يلزم الإكثار منه . ْ 

ما على رأيكم: فالقول بالاشنتراك يوجب تعدد الاستفهام؛ بحسب المراتب 
للتوهم .قطعا ؟ فظهر أن إيراده علينا ليس كإيراده عليكم. ؛ فلا يتجه الإلزام . 
قوله : , ليس الاستدلال بقح بعض الاستفهامات على عدم الاشتراك 3 
بأولى من الاستدلال بحسن بعض الاستفهامات على الاشتراك © : : 
تقريره : أن الاستفهامات الكثيرة جمَلاً قبييحة فى عرف الاستعمال ٠‏ فيتعيّن 
حذف جملة من تلك الكثرة ؛ حتّى يزول القبح » فتلك الجمل المحذوفة لاجل 
القبح هى التى يستدل بها على عدم الا شتراك ؛ لاه لو (١؟‏ ثبت لضرورة 
الاشتراك» والبعض الذى ليس بقبيح لا يمكن أن يبقى لعدم قُيْحِ » وإذا ثبت 
كان دليل الاشتراك . 


ليلفن 


قوله  <‏ القريئةٌ التى هى إشارةً » أو غيرها لا يمكن إطلاعٌ الأعمى عليها »: 

قلنا : لا تلم ؛ ؛ فإن الأعمى يمكنه أن يدرك النجاسة بمس يده وغيرها صودة 
الإنسان الكائنة فى اليد أو غير اليد » ويكون الناس قد اصطلحوا فى ذلك 
القطر على إشارة خاصة تفيد العموم » فيوضع على جسمه » أو يضع هو يله 
عليها ؛ فيدركها » ويؤكد ذلك أن قبض الأصابع وفتحها بسرعة يشعر 
بالاستغراق عرفا » والأعمى يمكنه أن يدرك ذلك بحاسة اللمس . 

قوله : « يلزمك ٠»‏ إذا قال : من عندك من الرجال ؟ أن تجب بذكر الرجال 
والنساء ؛ لأنّ ذكره للرجال لا يدل على استغنائه عن النساء » : 


قلنا : الإلزام غير مطابق لصورة النزاع ؛ ؛ لأنّه إذا قال : مَنْ عندك من 
إخوانك ؟ فقال : « كلهم » لم يات يأجتبى عن لفظ السؤال » وأما إذا ذكر 
السامع أنّهُ ما ذكرها . وإنّمَا ذكر الرجال » فقد أتى بما لم يتعررض اللفظ إليه؛ 
فليس هو فى الحسن مثل الأول ء وإذا كان مخالفآ لهم بفرق معتبر » لا يرد 
نقضا ؛ [ لأن النبى لما قال : « الحل ميتة » كان قد سثل عن الماء فقط » 
قأجاب ] بالماء والميتة ؛ تكثيراً للفائدة » فللخصم أن يلتزم الصورة المذكورة 
تكثير؟ للفائدة ؛ لأنّه كلام عربى كما جاء فى الاستعمال التبى 

قوله : « حُسْن بعض أقسام الاستفهام لا يدل على الاشتراك ؛ لما سنبينه » 
إن شاء الله تعالى » : 

تقريره : أن الاستفهام لا يدل على الاشتراك ؛ لأنّهُ قد يُستفهم فى النصوص 
التى لا جما فبها : افرط لحب ؛ كما إذا قال القائُ للرجل البخيل : 
إن السلطان بعث إليك بآلف ديئار » فيقول : ألف دينار ,ألف دينار ؟! 
ويكرّرها ماثة مرة » ولفرط الكراهة ؛ كما إذا قيل له : إن السلطان طلب منك 
ألف دينار » وقد يكون لغرط الاستغراب ؛ كما إذا قال القائلٌ : حفظ فلان 
البارحة ألف ورقة من الفقه » أو لدفع المجاز البعيد المتوهم ؛ كما إذا قال 


اهن 


قال القائل : « رأيت فلانا يشقق الشعر » فيقال : ٠‏ رايته بِشَفّقّ الشمْر ؟ ٠»‏ ؛ 
لأنه يتوهم أن المقصود فرط ذكائه ؛ لأنهم يقولون : فلان ذكى يشقق الشعر » 
وليس المراد التَشْقيقَ حقيقة »“. فيخشى السامع مثل هذا المجاز ؛ فيستفهم ؛ 
حتى يرفعه . 5 

قوله :لوقع السؤاك حاهنا عند التضديق» فكان الجواب ب : لا »© أو (نعم؟ 
أمّا إذا وقع عن التصور ؛ كقوله : ٠‏ من عندك ؟ إِنّمَا وقع عن التصور» : 

تقريره : أن دز ف وو و اروب و ل 0 
التصديقات دون التصورات ؛. فتعم الموافقةٌ كلام المتكلم نفيآ أو إثباتا . 

و« بلى ؟ : لمخالفة النهى » وه لا » : لمخالفة الإثبات ؛ فإذا قال : « قام 
يد ؛ وأردنا موافقته » قلنا : نعم » وإن أردنا مخالفته ٠‏ قلنا : له:ء وإذا 
إقال: « ما قام زيدء وأردنا موافقته قلنا : نعم » وإن أردنا مخالفته * قلنا : 
ب ْ 

وهذه كلها تصديقات ؛ وبهذا يظهر قول العلماء : إن الملائكة لو قالوا : 

ص م يم 
نعم ٠‏ فى قوله تعالى : # ألسست ست بريكُمْ ؟ © [ الاعراف' : 76 ]إنعم - 
كفروا ؛ لان الآيقّ اقتضت . الاستفهام من عدم الريوبية » فلو قالوا :.تعم ع 
قرّروا العدم » وتقريرٌ عدم الربوبية كُفْرٌ » فلمًا قالوا : بلى » فقد :خالفوا 
النفى » فأثبتوا الربوبية ». فكانوا مطيعين موقَّقِين بحمد الله تعالى . 

وكذلك قوله تعالى :: 8« أليس الله بكّاف عبد © ؟ [ الزمر :+" ] 
قالجواب : بلى . ا 3 

وقوله تعالى : ١‏ أَليْس الله بأحْكّم الحَاكمين » 1 التين : 8 ] . 

فالجواب : بلى ؟؛ لأن. الاستفهام وقع عن ثُبوت أمراء» الواقم خخلاقه 3 


1/1 


ومخالفةٌ العبوت إِنَّما تكون ب لا » وعلى هذا المنوال » فليكن علمك محيطاً 
به فى الكتاب والسئّة ولسأن العرب : 

إذا تقرّر هذا ١‏ ظَهْرَ أن ٠‏ لا » وه نعم ؛ إِنَّمّا يكونان فى التصديقات دون 
التصورات . 1 

وقول القائل : « أكُلُ الناس عندك ؟ ؛ : استفهامٌ دحل على قول القائل : 
« كل الناس عندك » وه كل الناس عندك * تصديق بالضرورة » فلما سمعته 
قصدت أن تعلم صدقه من كذبه » فيجاب ب « نعم » أو لا » إن كان كائباء 
وقول القائل : منْ عندك ؟ استفهام عن صورة من هو الموصوف بالعنديّة » 
والموصوف بالعندية حقيقة مفردة تَصِورِيةٌ لقول القائل : « مثل الخط الحسن » 
فهذه صورة لا تصديق ؛ فلا يحسن فيها ١‏ نعم ' ؛ وإلا لعدم التصديق الذى 
جعلت العرب هذين جواباً له . 


١ فائدة‎ « 


اشترك « من عندك ؟ » وه كل الناس عندك » فى العموم » واختص كل 
واحد بخاصة خارجة عن كونه للعموم ؛ من التصديق فى الثانى ٠‏ والتصور 
فى الأول» والمختلفات يجوز اشتراكها فى بعض اللوازم » واتحتلاقُها فى بعض 
اللوازم ؛ فلا جرم اشتركت فى إفادة العموم » وامتازت بحسن الجواب يشىء 
فى أحدهما » وتعدارة فى الآخر » وامتاز أيضا : بأن السؤال والطلب فى 
«أكُلَ الناس عندك ؟ فى حكم العنديّة » فالحكمّ الشامل [ و ] هو العندية » 
زه المنقول: عن مدق الخبرية + والشمول: فى ا« من علد © نا ليش 'باعتياز 
الشمول بالعنديّة ؛ فإنها قد لا تكون وقعت فى الوجود ء أو وقعت لفرد 
وحده ؛ بل الشمول والعموم باعتبار الاستفهام » أى : الاستفهام وشمل 
جميع المراتب التى تقبل الاتصاف بالضديّة » فاعلم ذلك . 


مغن 


« سؤال » 

من شرط الجواب : أن يكؤن مطابقًا » مساويآ للمسئول عنه » ونحنُ فى 
اكاب عن الامتقوان > لول + من قن الذار + تقول 9 ريد »ارنكوة ويد 
جوابا تاما بالإجماع ؛ ا 2 
بت كان حت بن ترك  :‏ الصيغة للعموم » » والجواب يزيد وحدة 
مطابق جوابه . 

أن أ الصيغة للمموم + فليس ممنه أذ الكون:فى ال حصل لك قر 

من المستفهم عنه ؛ بل الغموم جاء من جهة أن الاستفهام شمل جميع الأفرادغ 
التى يمكن أن تكون فى الدار ؛ فَلَمّا قال : مَنْ فى الدآر ؟ فمعتاه صَوَّرْ لى 
حقيقة مَنْ فى الدَرٍ » واستفهابى هذا عام فى جميع الافراد اللمكنة للكون فى 
الدآر :4 لا أترك أحدآ منها .إلا وأنا مستفهم عنه » كان فى الذار أو لم يكن؛ 
فالعموم إِنََّا جاء من جهّة شمول الاستفهام » لا من 000000 
فقد لا يكون فى الدّار أخد ألبئة » ويكون الجواب : ليس فيها أحل ؛ مع 
الكلام للعموم فى تلك الحالة أيضا ؛ فظهر مَذَرّك العموم . 

وما صحةٌ الجواب : يريد : إثما هو مطابق للواقع من المستفهم عنه .» 

قلنا : مستفهم عنه وقع فيه عموم الاستفهام » ولنا واقع من ذلك المستفهم 
خا ا د لي لك اماو 
لا للمستفهم عنه ع فافهم ذلك » فهو دقيق . 

ونظيره فى الأوامرٍ : لو قال الله تعالى : < فاقدلُوا الْمشرِكينَ 4 [التوبة -5 
قل مهد إلا زينا معركا + لبان ونينة + حرجنا يدان العهدة + مع أنه لين 
مطابقآ للعموم ؛ ما ذلك إلا أن عموم الصيغة باعتبار شمول القتل لكل فرد 
فرد من المشركين ‏ إن وجا ؟ فيصدق' أنه لم ببق سرك » إلا وأيرَ بقتله » إن ١‏ 


قفن 


وجدّ » فإذا لم يوجد إلا واحد . كان مطابقآ للواقع ما حصل فيه العموم » 
لا لنفس ما حصل فيه العموم » وكما يخرج عن العهدة بقل زيد وحده » إذا 
لم يوجد إلا هو من العموم ٠‏ كذلك يحسنْ جوابنا : يريد وحده فى عموم 
الاستفهام » إذا لم يوجد فى الدار إلا هو ؟ فهذا طريق الجمع بين كون 
الصيغة للعموم » وأفرادها غير متناهية » وكون ريد مطابقآ فى الجواب فى 
الاستفهام أو الامتثال فى الامر ؛ لمن لذلك . 
« فائدة ؛ 
المستفهم عنهُ فى قولنا : « من عندك ؟ © : تصديق فى نفسه بالضرورة ؛ 


3 


لأنّ من » مبتدأ » وه عندك » الخبر » ولا يُعنّى بالتصديق إلا ذلك » لكن 
التصديق له حالتان : 
تارةٌ يكون الإستاد بين جزئيه للناطق بلفظه » وتارة يكون للمتكلم به 
متضورا له + الحو كولنا: + قول ريد +7 الثالم: قديم © تعطأ © تعيورنا 
تصديقه » وحكمنا عليه بالخطأ » مع أنّ الإسناد بين جزئيه ليس لنا . 
إذا تقرّر هذا » فالمستفهم تصورٌ معنى « من » » وتصور معلى قوله : « مَنْ 
عندك ؟ » وفرض إسناد أحدهما للآخر » مع تجويز أن يكون مسنداً إليه فى 
نفس الأمرء وآلا يكون مسندآ إليه ؛ فلما تصور هذا التصديق فى نفسه » 
طلب منك أن تَصور له من اتّصف بالعنديّة » وهو يجوز أن يقول : لم 
فعديها حر أن امش يها وود ال بعرو اومن كلمل عملة ينلد 
التغارير وثيت طُليّهُ منك عليها + فمطلوية ّنا عو التضوير + ولم لد أندن 
جرت ما سأل عنه » للآخر » نفيآ ولا إثبانا ؛ فلذلك لم تحسن إجابئه . 
تا د كك 


تفون 


لقصل الأنى 
فى أدصي من 4 وه ما فى ابر ُو 


قال الرازى : ويل عليه لا ا 


الأول : أن وله : :من َل تارى + اكه لو كانَ مشت ركا بين ) يْنَ الخصوص 
والاستغراق » لَمَا سس من لاطب أن يَجْرى عَلى مُوجب الأثر إلا عنْدَ 


000 


الاستفهام عن جتميع الاسام الممكثة ‏ لكنّهحسن + دل ََى عدم الادر ترك 
الى ال سل لس 6س 

وتقريره ما تقدم 3 فى المَصلٍ الأول . أ 
الوه الثانى : أَّه ذا قال ١‏ من َخَلَ دأرى » فَأكْرِمه » جسن مث اتا كل 
واحد من العقلاء ٠‏ والعلم بحسن ذلك من ماده آهل اللّغَ ضرورى" ؛ 


ير م 
,م عرقةى بي 2000-7 


والاستئتاء مرج من الل ما ولا وجب دوأ يه ولك انهلا نز فى 

لل لا اليو ال الاسم م 
72 أو يعتبر : 

مع | لصحة الوجوب » أو 


والأول باطل ؛ ولا لايق يل لامناء بن الجبع لكر 5 
«جاءنى فقَهَاء إلا زيدا » وبين الاستطتاء من الجمع اعرف ؛ قله  :‏ جاءنى 
لمْعهَاء إلا لا زيُداً » - فرق" ؛ لصحة دخُول ٠‏ زيْد » فى الخطابين » لكن القَرقَ 
علوم با فور من ) عادة العرب 0 فعلسنا ً الاستشتاء من ) الجمُع المعرّف 


عع قولة 0 


تضم إخراج ما ولاه وجب لضت الفط ومو طوبه . 
إن قيل : يتفض دليلكم بأمُور ثَلاَة 


كفن 


0000 ع عدج 


أحدها : جموع اقل ؛ كَالأفعل » والأفعال » لاملل ركدية رعم 
السلامة وه لفل ؛ بن ص ييه مع أله بصع اسْطمَاء كل واحد من أفْرَآد 


ساسا ص اس 


ذلك الجنس عنها 
وثانيها : أنه يتصح أن يقَالَ : ٠‏ اصْحَبْ جَمْعا من الفَقهاء إلا ُلانا » ومَعْلُومْ أن 


ع وسو 


ذلك الْسلتَى لا يجب أن يَكُونَ داخلا تَحْت ذلك امَك . 


وثَالئهًا : هصح أن يقَالَ اسن الالو للدي وار 6 لاطا 
يَقتَضى حراج ما للخل » لَكَانَ الأمر مقتّضياً مضا لفل فى كل لمن ؛ فَكَانَ 


امريد قور وَلتكرَارء وآنكم لا تَُوُونَ هما . 
مكاوم اس 5 - - - 0 
سَلَّمْنَا سَلامتهُ عن النَفْضٍ ؛ لكن لا نسَلُم أن قله : ٠‏ من دخَل دارى » 
يَحْسُن نظا كل وأحد من امُقلاء مه ؛ نه لا بحسن نه أن يسن األائكة » 


والجن » والُصوص» ولا يسن أن يقُول : : إلاملك الهئد » وَملك الصّين ». 

دعم دو مي لع ة له 

سَلَّمنَا حسن ذلك ؛ ولكن لم يدل على العموم ؟ 

كله  :‏ المستئتى يجب صحةٌ دخُوله نحت الست منه ؛ فَإِمًا أن يكُون 
ا 0 


1 جوب معتيرا مع هذه الصّحَة» أو لا يِكُون» : 


58 ل مفعع ممه 200 
ُلنا : لا لم أن المستطتى يجب صحةٌ دخُوله نَحْت اللمطتى مه ؛ فإن امنطتاء 


الشعىء من غَيْرِ جئْسه جاو . 
لماه ؛ لكن لم قلت : نه لابد من الوجوب ؟ 


مرقع امو موري معام مد مومه 


قوله : * لولم يكن الوجوب معتبراء لما بقى فرق ين الامتقاء من المع 
المذكر » وبين الاسْطتاء من الجمع احرف » : 


م/ا/ا1 


58 نا :للبم رق ؛ لكن لا تلم أنه لا رق إلا ما ذكرئموه . 
37 مَا دروملل الوب لك الى أن لمئمة 


لي سسشسعره م سوسم 


ا 
الأول : أن الصحة عم من الوجُوب» فيكو لالظ على الصسّة حا 
ل 1 


الى : أن الئل إ ليه : ٠‏ رم عا من العلا وآفثل فرق من 
لكقَار » حَسسْنَ أ ىكل وأحد من العلّماء ‏ والْْثَار؛ ؛ فيقول :إلا ُلاناء 
وَكُانا» ولو كَانَ الاستقاء يُخْرح ما لاوجب موده د ويب كرو 
الف لكر للاستطراق . 

لأ شق أن تَكُونَ صيعَةٌ ٠‏ من( للعموم ؛ لكن لا يجب 


2000 


ن يكُونَ الأمر كَذَلك . ' 
يك لامتان باشين ارين عل شيب 2 تأ 


اق اق افد 2 أده ادر ين ةساك 


لا مو لاض صلَى وأضيع الذَّة ‏ إذ لو جازت اْناَضة عليه . جار نْ يقال : 
ادن الم در 
وعو سر 0 .2 نهم لم 24 


ام 


ا داس ان 

جلا ا مي الامتاء م عام الفارم حال على ا نهَا للعموم ؛ ؛ لكنّها مدل 
عَلَى أنه نها ليست يست للعموم من وجنه آخَرَ ؛ ؛ دك لأنَا َو كَانَت كان لوم . لكا 1 
الاستثتاء ٠‏ نضا ؛ على ما ستيالى تذريرة ».إن شَاء اله تَعَالَى . 


حفن 


وَالجواب : آما القفض بجموع القلة : قلا نسم أنه يَحْسن استئتاء أى عَدَد 
شنا مه م : مَثَلاً لا يجوز أن يقول : : كلت الأرْضقة إلا ألف رغيف » وتواققنا 
على اهاسنا أ علد شنا من صيقة ١‏ من » ١‏ فى امجحااة؛ مل أن يقول: 


الى سم مل 


من مَغَلَدرى » رمه إلا أل البلدة الفلايّة » . 


كول : ١‏ تقض بقوله : احَب جَمْعا من الفقهّاء إلا زيداً» : 


قُلنَا : هب أن الاستطتاء من بتع كر يرج من الام ما ولا لصح 


دحولَه فيه ؛ فلم قلت : إن فى سائر الصوّر ذلك ؟ 


رقو 1 
قوله : « يلزم أن تَكُونَ صيعَة الأمر للتكرار » : 
#6 


ُلنا : لم لا يجوز أن يكون اترآن الاستثتاء لظ الأمر قرِبتة اله عَلَى دلالة 
لآم علَى التكرار ؟ 
كله : ١لا‏ يَحْسْ اسْطْنَاء املائكة وَالنُصُوص » وملك الهنْد وَمَلك الصين »: 


نا : لأن الصو د من الامتتاء خووج المتقى من الخطاب ٠‏ وقد عَم من 
ا ٍِ على برو وم 
دون الاسسطتاء خروج هذه الأشيّاء من الخطاب ؛ و لهذا لو لم بعلم خروجها 


200 ووه ير 


من لَحُسَْ الاستطتاء . 
٠‏ الى أنه لَوْ كان الخطاب صادراً عَنِ الله تَمَالَى َ ٠‏ لحن مه تَعَالَى هذا 


سوه اميه ب لسر سام 


الاسطتاء ؛ مفل أن يَقُول : إنّى أطعم من حلت" إلا الملاكمة . ونظر بَعين 
الرحْمَة إَِى جميع خَلقى إلا الوك التكبرين » . 


00 202 ووه 


قوله :لم قلت : إنه يبحب صح ةدحول الى نَحْت الى مله ؟ 


يُففن 


0 لص مير 


5 3 0 
لا : لأ الإجماع نقد علَى ذلك فى استطقاء الشئء من جفسه ؛ كلا توج 
جَوَازٌ الاستثتاء من غير لجنس . 


و وس اس 


وَلأن الاستثتاء مششتقً من الى » وهو :الصا مي إلى امف . 
ٌْ و كان بحي ولا الصارِ فلخل . 


ل مود ماعن 2 


له : لم قلت ل ا د 
٠ 000‏ 
و 1001 5 مق 2 
قلنًا ُلْنَا : لآن الجمع التكرَ هو : اذى يدل عَلَى جَمْ يَصلُح د 
من الأمشخاص ء فََْ كال لجع امرك" ذلك لم يب ين لأمرين ترق 
وحيتئذ لا يبقَى ين الاسنفباء من مين فرق . 


كول : حمل ااميء على الصحة أولى ؛ لكوتها عم قَائدة 4 : 


3 000007 56 عر كس مي اس 


كلما : َعَارضه أن حَمْلَه عَلَى الوجوب أولى ؛ لنّ الصحة جزء من الوجوب ». 
2 11110 578 


ا فلو حملثا على الوبجوب + لاد لابه الصحة والويجوب مها . 


لساألو لس سوس الل سمي 


رارحا اطق عاذي اطي .وتات 
الدليَين بقدر در الإمكان واجبا. 


شرة سو اس 


وله ٠:‏ لاسا من لجع لكيس إلا لقع الصحة» : 
كلا : هب أنه دك ؛ فلم قلت إن الاسْيَاء من صيقة « م في 
المجَازَاة حَدَلِكَ ؟! 


0 - 


وله : «لم قلت إن لاض على الوأضعين لا يجو ؟6: 


ليكمفنا 


اماس 0 


ُلنَا : لآنّ الأصل عَدَم التَناقُضٍ عَلَى العقّلاء ؛ لاسيماء وقد قر لله تَمَالَى 

ذلك الوضع . 

كول َه : لَوْ كانت الصيعة للعموم ء لَكَانَ الامنتطناء تفضا » : 

قلا : سيجىء البجواب عن » إن شاء لله تعَالَى . 

هذا أنْصى ما يُمكن تَمَحَلَهُ فى هذه الطَّريقة . 

الوَجه الثّالث : لَمَا أَنرْلَ الله تَعَالى وله 9 ِنَم وما بون من دون ال 
حصب جهنم 4 1 الأثيا : 48 ] قَال ابن الربمَرَى : « لأخصمن محمد » ثم 
أتى التبى وك مَقَالَ ١:‏ ب سم لين قذ مت الاق » ا قذ م 


ا 


| عيسى ؟» فس بسو انظ هوكم يئكر الى ذلك + حتى تل وله الى 
: 9 إن الَذِينَ سق سبقت لهم منًا الحسستى 4[ الأثبياء : ١‏ ]1 
َِنْ لت : السؤال كَانَ خَطأ ؛ لأنّ : مَا » لا تَتتَاول الْعقّلاء » قلت : لا لانسلم؛ 
لقوله تعالى 9 والسَماء وما بها » والأرض وما طَحَاهَاء ونس وما سواه 4 


25-- 
00 


[ الشَمْس :© -7] وله ألم . 
.ىر 2 
الفصل الثانى 
1 8 ودر ولام وو 
ف أ »وما فى الجر ل 
قال القرافى : قد تقدّم » ما سبّب الاحتراز بقيد المجازاة » وما يَرد بسيبه 
من الأسئلة . 
قوله : : يحسنُ استثناء كل واحد من العقلاء » : 
قلت : الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه لعلم دخوله ؛ كالاسخناء من 
الأعداد ؛ نحو : ١‏ له عَلَىَ عشرة إلا اثنين » وما لولاه لظّن دخوله » وهو 


حفن 


الاستئناء من العمومات ؛ نحو : « اقتلوا المشركين إلا زيداً » وما لولاه لحان 
دخوله » وهو أربعة أقسام : ْ 
الاستثناء من الحا ؛ نحو : « أكرم رجلاً إلا زيداً و عمراً » فإِنَ كل 
شخص » فهو محل لأعمّه » ولا يتعيّن اندراجه فيه » ولا يظَن . 
وكذلك الاستثناء من الأزمنة » نحو: د صل إلا عند الزوال » ومن 
الأمكنة؛ نحو : « صل إلا عند الَرْبَلّة » ومن الأحوال ؟ كقوله تعالى .: 
«لتأنتتى به إلا أن حاط بكم 14 يوسف ]ل 


وهذه الأربعة كلها لين فيها إلا الجواز بغير ظًِ » وما لولاه لامتنع 
دخولهء وهو الاستثناء المنقطع' ؛ : « رأيت إخوتك إلا ثوب » فانقطع 
تقدم اندراج الثوب فى الإخوة » وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من 
هذه الأقسام الأربعة. » امتنع الاستدلال به على الوجوب ؛ إن الخصم لا 
يعتقد فيه إلا الجواز فى هذه الصورة . : 

قوله : ٠‏ الفرق بين الاستثناء. من المعرّف والمتكّر معلوم بالضرورة » : . 

ليا هله الفترورة ليت فى ذهن المخصم ٠‏ بل الكل عئده منواء » 
سلمناه ؛ لكن لم لا يجوز رجوع الفرق إلى قوة القرب ؟ فإن الجائز على 
الشئ قد يكون فى غاية البعد عنه ؛ كالتعيير بالشىء عن لوازمه البعيدة » وقد 
يكون فى غاية القرب ؛ كالتعبير بالشىء عن اللوازم القريبة » فليس التعبير 
بالجزء عن .الكل » كالتعبير بالكل عن الجزء ؛ بل الثانى أقوى . وكذلك؛ 
السبب أقربٌ فى التعبير به عن المسبب من العكس ٠‏ وهو كثير فى اللغة.. 

قوله : ١‏ ينتقض دليلكم بجموع القلّة » ٠‏ فإِنهُ يبح استثناء كل واحد من 
أفراد ذلك الجنس عنها » ٠:‏ 
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تقريره : أن جموع القلة العشرةٌ فما دونها لغة ٠‏ وِإِنَّما تستعمل فيما زاد 
على ذلك مجازا » مع أَنَّهُ يصح أن يقال : ١‏ رأيتً المسلمين إلا زيدا وعمر؟ 
وخالدا » وهلم جرا إلى مائة » والعشرة » لا يجوز أن يخرج منها مائة مع أنه 
استناء من الجنس » فلو أَنَّهُ عبارة عما لولاه لوجب دخول المائة فى العشرة ؛ 
وجوابه : أن جموع القلة إن أخذوها مَعرِفّة » فهى عندنا للعموم لا للعشرة 
٠»‏ وإِنَّمَا نقول : للتكثير حال القلة فقط » وإن أخذوها نكرةً » فلا يلزم التقض 
0 ل نّم ادعينا العموم ووجوب الاندراج فى المستثنى - فى المعرفة » ومن 
شرط النقض وجود غير ما ادّعاهُ المستدل ؛ فظهر أَنّهُ على التقديرين لا يلزم 
النقض . 
: يصح أن يقال : اصحب جمعا من الفقهاء إلا قُلانا ؛ : 

قلنا : هذه مسألة اختلف النحاة فيها ٠»‏ فمنعها الْسَلَوبِينَ » وأبو عمرو بن 
الحاجب وجماعة ؟ وقالوا : لا يجور الاسطناء ء من الجمع إذا كان معرفآ » 
وجعلوا قوله : 9 لَوْ كَانَ فيهما آله إلا لله لَعَسَدنَا 4[ الانبياء : 1١‏ ] من هذا 
الباب . 

وقالوا : إِنَّمَا وجب الرفع فى اسم < الله » لأنّهُ استثتى من « آلهة » الذى 
هو جمع منكَّرٌ » فَلَما تعدّد الاستثناء » تعيّن أن يرفع على الصفة ؛ فلذلك 
كان استئناء من موجب » وهو مرفوع . 

وص صاحب ١‏ التنقيحات 6 وغيره على جوازه ؛ فللخصم أن يمنع على 
أحد القولين . 

قوله : ١‏ الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين » إِنّمَا يَصح أن لو امتئعت المناقضة 
على الواضع 


اما 


ا عامسل 


: أنه نقل عن العرب مقدمتين : 

ل 
وثانيتهما' : أن الاستثناءً عبارة عم لولاه » لوجب اندراجه.» فقال اللسائل: 
لعل الواضع بعده » إن نقل عنه » غير وضعه ؛ فجعل الاستثناء 3٠‏ يدخل فى 
صيغة العموم » وجعل الاستثناء عبارة عما لولاه ». لامتتع فيما يتم ٠‏ انهم 
1 ينونه على أمور منسوخة ؛ والبناء على المنسوخ بباطل . 

وجوابه : أن الأصل عدم الرجوع ‏ 

قوله : « لو ثبت أن اللّغات توقيفية » امتنع ذلك » : ا 
قلنا : لا َلُم أنَّهُ متنع ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا جار علية نسخ 
القرائم والأحكام المتضمئة للمصالح العظيمة » ونقلها إلى أضدادها » جار 
عليه تَقْلَ الأسماء والألفاظ عن موضوعاتها » » لا سيما ووضع اللفظ المعيّن' 
للمعنى ليس بينهما مناسبة» بل بمجرد الإرادة . 

وأما فى الاحكام : والإرادة والمصالح الكلَية ٠»‏ فليس ذلك بمستحيلٍ على 
الله تعالى » بل تجويزه على الله - تعالى - أقرب ؛ لأن الله - تعالى - لا 
يقبح من فعله شئ فى مادة الإمكان , واليسير يقبح منه عادة أن بطل شيا لغير 
غرض صحيح . ْ 

قوله  :‏ لو كانت للعموم » لكان الاستناءٌ نقضًا » : 
تفزيرة" آنا التقطن غبارة عه هود الدليل بدون المدلول » أو العلّة 'بدون: 
المعلول » أو الحد بدون المحدود » والالفاظ اللغوية كلها آدلة على مسمياتها : 
فإذا استتنى من صيغة العموم » يكون الدال على العموم قد وجد ٠»‏ وهو 
صيغةٌ العموم ٠‏ ولم يوجد العموم ؛ انه أبطل بعضه بالاستثناء » فقدا وجد 
الدليل بدون المدلول » وهو حقيقة البعض 


دكين 


قوله : « لا نُسَلُمُ أنه يجوز استثناء أى عدد كان من جموع القلّة ؛ فلا 
يجوز أن يقال : أكلت الأرغفة إلا ألف رغيف »© : 

قلنا : هذا جائز على مذهبكم ؛ لأن جموع القَلّهَ إذا تعرّفت » صارت 
للعموم . 

تعر امتعاء اق عند غان تمع :ضيقة المطوم توكلا ينافال :بان للدم 
للعموم » جور ذلك ؛ فلا معنى لهذا المنع » بل لو أورد هذا الخصم بصيغة 
التتكير » أمكن اتجاه المنع مع أن فيه نظرا ؛ لأنَهُ إذا قال : ١‏ أَكَلْتَ أرغفة إلا 
هذه الألف رغيف » صم ؛ لأنّ قوله  :‏ أرغفة » : مدلوله لفظ كُلّى يتناول 
اثنين أو ثلاثة من الأرغفّة بدلالته » ويصلح لغة للْمَشئرة ة فما دونها » ولا يَدُلُ 
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عليها عليها » وعلى كل تقدير » فهذا المفهوم الكُلَى يصح أن ب يعين فى هذه الألف 
وفى غيرها ٠‏ فهذا الال من بعض محالها . واستثاء بعض المحال من الكل 
قد تقدم الخلاف فيه ؛ فَإِنَّهُ كالاستغناء عن التكرار حرفاً بحرف » وهو أحد 
الأقسام الأربعة المذكورة فى أقسام 0 الذى هو عبارة : ءًّ لولاه لحار ش 
دخوله » هذا إذا قال : إلا هذه الألف رغيف . 

وكذلك إذا قال : « إلا هذا الرغيف » وهذا الرغيف » ويكرّرٌ ذلك حتى 
يَكْمل آلف رغيف » فإِنّهُ يجوز على القول يجواز الاستثناء عن النكرات ؛ 
لأ هذه الأقراد كلها محال لذلك الأمر الكُلّى والزئى » فهو محل لأعَمه 2 
نعم إذا تكرّر وقال ؛ : أرغفة إلا آلفآ » فهذا يمتنع بشرط أن يكون استعمل 
اللفظ فى حقيقته » وهو ما دون العشرة ؛ لأنّه يصيرٌ معناه : « أكلت عشرة أو 
أقل إلا ألفآ ؛ وهذا ممتنع إجماعا ؛ ل استثناء أكثر من المدلول المساوى ممتنع 
إجماعآ » فالأكثر أولى بامّنم » آم إن استعمل اللفظ فى مجازه » وهو جمع 
الكثرة » جار أن يستكثنى ألفآ وأكثر ؛ لأنّ الذى استعمل اللفظ فيمن يصلح 


١الى‎ 


لذلك : فإن جهل الحال أ كان الاحتمال قائماً ؛ لأجل احتمال التجوز إلى 
جمع الكثرة » ولا يتعيّن امن » فظهر أن النع غير متجه مطلقا . ١‏ 

قوله : ".لم لايجوز أن يكون اقتران الاستناء بصيغة الأمر قرينة دلالة الأمر 
على التكرار ؟ 6 : 

قلنا : "الدلالة : فهم امعنى من اللفظ » وإذا لم يكن اللفظً موضوعا 
للتكرار لا يدل عليه » وإن احتفت به القرائن » غير أن القرينة إن اقتنضت 
. التكرار مع الصيغة » يكون الدال هو المجموع المركب من اللفظ والقريئة . 

وآمًا الاستثناء فلن قري دالة على التكرار ؛ لأثُ التكرارَ إثبات" » 
والاستثناء تفى" ؛ لأنُّ يقتضي الإخراج » ٠‏ نعم : مقتضى الإخراج أن المتكلم 
أراد بالأمر التكرار » فهو ذال على الإرادة » لا على الدلالة . 

قوله : ؛ إنما لم يحسن استثناء الملوك من الداخلين للدار ؛ لأنّهم قد علم: 
خريجمم: 30 ش 

01000 القائلَ إذا قال : ٠‏ من دخل دارى ء ' قأعطه' 

ل ش ش 

قوله .: « الاستئناء مشتق من ١‏ الثنى » وهو : الصرف » وِإِنَّمَايُحتاج ' 
للصرف إذا كان يندرج » 

قلنا .آنا ركم د« ارق © فلي مقا معد 9 من حرق اعطاق 
استواء الصيغتين فى الحروف الاصلية . : 

ران فوكم +« إنما يق إذا قاد ينس مكرك 4 ْ 

فتقول : لملا يكفى خروجه من الجواز ؛ فبعده لا يجور المراد به . ْ 

قوله : « الجمع المتكّر :: هو الذى يدل على جمع يصلحٌ أن يتناول كُل . 


واحد من الاأشخاص : 
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تقريره : أن قولنا : « رجالٌ » يدل على ثلائة رجال يصلح أن يدخل فى 
هذه الثلاثة كل فرد فرد من الرجال على البدل » لا على الجمع ؛ كالمطلقات 
كلها . 

قوله : « فلو كان المعرّقُ كذلك » لم يبق بين الْمَكَّر والمعرّف رق © : 

قلنا : قد تقدَمْ بيان الفرق بينهما ؛ على تقدير عدم العموم . 

قوله : « الصحة جزء من الوجوب »© : 

تقريره : أن كُلّ ما وجب وتعيّن دخوله فى الوجود : جار دخوله فى 
الوجود» إذا قَسَرَنَا الجواز بالإمكان العام » وقد تَقَدَم الفرق بين الإمكان العام 
ونقاضة “فى قر فسن اول الكتايه 4« وكذلك: فى:التترعيات :© كل عا 
وجب فعله » جاز الإقدام عليه . 

ما الجواز الْمَمَسرُ بالإمكان الخاص ٠»‏ فلا يتعيّن » فتامله هنالك ؛ لأنّ فى 
تكريره طولة » والإمكان العام هو المراد هاهنا » غير أن قوله 2 جزء » لا 
يتعيّن صحته ؛ لاحتمال أن يقال : نحن تُسَلّم أنه يلزم من صدق الوجوب 
صذقُ الجواز » لكنّ صدق الشىء مع الشىء أعم من كونه جزءه أو لارمه ؛ 
قم قلتم: إن الجواز جزء ؟ فلم لا يجور أن يكون لازما ؟ 

ومقصود المصنف حاصلٌ على التقديرين » غير آنا المناقشة فى العبارة . 

قوله : « فلو جعلناه للصحّة وحدها » لم يفد الوجوب أصلا » : 

تقريره : أن الكل دال على الجزء أو اللارم ؟ انّهُ يدل على الأول تَضمنآ » 
وعلى الثانى التزاما » والدال على الجزء واللازم لا يدل على الكل ولا 
اللزوم؛ لأنّ الجزء [ و ] اللازم قد ميكونا أعمّ ؛ كالخمسة مع العشرة ؛ 
لوجودها معها وبدونها » وقد يكون مساويآ ؛ كالناطق مع الإنسان » وك 
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فصل مع نوعه 2 واللازم قد يكون أعم 0 | كالزوجية مع العشرة 2 وقد يكون 
مساويا كالناطق (') مع الإنسان'ء والاعم لا يستلزم الأخص ٠‏ وكلُ واحد 
قل امن عات لم من أى السبيينٍ هو ؛ فلا يبصل 
له الفهم . ٍ 

قوله : :ولهمم بين الدليين بقدرَ الامكان والجب 64 + 

تقريره : أن الدليل » إذا دل علّى أنَّهُ للصحة » ودل دليل آخر على أنه 
للوجوب ٠.‏ فإذا جعلناه للوجوب ٠»‏ كان دالا على الآمرين 0 لاستلزام 
الوجوب الصحة ء فقد علمنا بالدليلين مع أَنَّهُ قد تقدّم أن الاستثناء أربعة 
أقسام » آخرها الصحة وحذها » وهى أربعة أقسام . ْ 
قوله : « الأصل. عدم إلتناقض ٠‏ لاسيّمًا وقد قرر 20 - ذلك 
الوضع » : ١‏ 

تقريره : أن الله - تعالى - وضع الكتاب العزيز وأنه عربى » وورد فيه 
الاستئناء عن الجموع فى قوله تعالى : « إلا الذي تَابوا 4 1 المائدة 01 
ورد بوجوب ما لم يرد فيه استثناء مع قبوله ؛ كما فى قوله تعالى إن ؛ 
المثافقين فى الدَرْك الأسقل من الثّار 4 3 النساء : 146 ] فَكُلُ فريق من 


المنافقين فى الدرك الاسفل :من الثَار 0 اتفاقً مع صحة استئثتائه » دإذا. ورد , 
الكتاب العزيز بذلك الوضعاء كان تقريراً له . 

قوله : ٠‏ سيجىء الجواب عن كون الاستثناء نقضآ » : 

قلنا : ليس له بعد هذا ٠‏ إلا أن الاستناء مع الستتى من + كاللفظة. 
الواحدة الموضوعة لا بقى بعد الاستغناء . 1 
ته العا ا 
1 وعشرة إلا اثنين ؛ ولذلك صرح به الحنفيّةٌ فى كتبهم » وقالوا : « الاستثناء 


. فى أ ب كقرة الفّحكْ‎ )١( 


١المك‎ 


تكلّم بالباقى بَعْدَ الثنا » ومرادهم ما ذكرته » وإذا كانت هذه عبارة أخرى 
للثمانية » أو لما بقى من العموم بِعْدَ الاستثناء » لا يكون الدال على العموم 
وجد بدون العموم » » بل الموجود هاهنا صيغة أخرى غير صيغة العموم » وهى 
الصيغة المريّبة من صيغة العموم » ومن الاستثناء » وهذا فيه تكليفف وتوسع. 
والظاهرٌ : أن الاستئناء تغارض: بصيغة العموم فى صورة الاستثناء » 
وا مجموع 0 صيغة واحدة ؟ وهذا هو الذى ينبغى الجزم به 00 
« قائدةٌ » 

لير يكسر الزاى المتقوطة والباء المنقوطة من محتها ؛ فهما لغتان: الكسر 
والفتح ٠‏ نقلهما الحدّثون فى الكتب ال موضوعة للمتحدّث على أسماء 
الرجال» وهو مقصور الألف» مشدَّد الزاى المعجمةء بتسكين العين المهملة (21. 
قوله : ٠‏ ما » تتتاول العقلاء ؛ كقوله تعالى : 8 وَالسمَاء وما بَنَاهَا » 
[الشمس : ه ] الآيات »© : 

قلنا : قد قيل : إن « ما » هاهنا مصدرية ء تقديره : والسماء وبنائها » 
وهو متجه ؛ غير الآخير » فَإِد الضمير فى قوله تعالى : ١‏ اهمها » 
[الشمس: 8 ] يعود على ما فى قوله : 9 وما سوَآهًا 4 [ الشمس /ا] 
وليس ثم ما يصلح أن يعو عليه الضميرٌ غيره » والضمائرٌ لا تعود على 
الحروف ء وه ما » اللصدرية حرف لا يصلح لعود الضمير ؛ فينبغى أن تكون ٠‏ 
ما ؛ بمعنى الذى » عبر بها عمّن يعلم حتَّى يعود عليها الضميرٌ » وقد نقل عن 
ام روي و لل 


)١(‏ عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى أبو سعد ٠»‏ شاعر فريش فى 
لهل تك كديا عن للدي إلى أأن فتديت مك © لهزب إلى ران + فقا فيه 
حسان آبياتآ » فلما بلغته عاد إلى مكة ء فأسلم واعتذر » ومدح النبى كَل ٠‏ فآمر له 
بحلة . 

ينظر الاعلام : 4/ا1م ء والاغانى : 5.١‏ ع 5١اء‏ وسمط اللآلئ ص 8097" ٠‏ 
اام وإمتاع الأسماع : 341/١‏ . 


ا١ا/ما/‎ 


اما يعي بها عن نوع من يقل » وصفة من يعقل » دون شخص من يعقل + . 
. ففى الآية عبر بها عن نوع المعبود من العقلاء وغيرهم » والاستدلال 'بالآية 
. على أن 0 ما » للعموم من وجوه : ١‏ 


من جهة أن « ابن الزبعرى » عربى » وقد اعتقد أن الحجة تقوم له 
بعمومهاء ومن جهة أذ رسول الله - صَلّى الله عليه وسلم - أقرَه على ذلك » 
ورسول الله - صَلَى الله عليه وسَلّم - لا يقر على إظهار الحُجّة على الله - 
تعالى - فى كتابه. ٠‏ وإفحام إساءة (9) مع قدرته على النواب عن ذلك ؛ 
الثالث : نزول الآية الأخرى مبينة فى قوله تعالى : ١‏ إن الذِين سبقت لهم 
. ما الحَستَى © 1 الأنبياء : ١‏ ] وهى جارية مجرى التخصيص ء »فلو لم 
تكن الآية الأولى دالّة على العموم » لاستغنى عن الثانية » ويمكن أن يقال .: 
إن الآية الأولى ليست للعموم » لكن لها صلاحية العموم ٠‏ كما: يقول 
الواقفية» وإذا كان لها صلاحية إرادة الملائكة والمسيح ». فير د السؤال باعتبار أن 
اللفظ صالح لهم ؛ فلم لا يبن خروجهم ؛ نفيآ للإبهام مع الصلاخية 15 
. فنزلت .الآية. الثانية مزِيلّة للوهم الحاصل من الأول » ويكون سكوت رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - لاعترافه بالصلاحية لا بالعموم » لاسيّمًا 
والشافعى - رحمه الله - يُقول : ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال! ا“ 
مقام العموم فى المقام » وفى الآية الاولى : لم يحصل التفصيل ؛ فقام ذلك , 
مقام العموم ؛ فورد السؤال » .لا لأ الصيغة للعموم . 1 
( تنبيه 6 
زاد ‏ سراج الدين فى الجواب ؛ فقال  :‏ قوله : اقتران الاستغناء بالأمر ! 
قرينة دالة على أن الأمر للتكرار » فقال : لقائل أن يقول. : النقض امأعناء ' 
الأفراد من جموع القلة» ولو أفاد الجموع فى غير اللشجع المتكّرء لَزِمٌ الاشتراك .. 


. فى ب : فى الاصل إلخام 2 إفحام إتيانه‎ )١( 


1١م4‎ 


والمجازء ولو دَلّ الأمر على غير موضوعه لقرينة ؛ لَرِمٌ المجارز » كيف ؛ 
وصحة الاستئناء لا توجب وجوده ؟ 

وزاد المبرِيزَىُ » فقال : دليلُ العموم فى هذه المواضع أربعة : 

سقوط الاعتراض عن الجارى على العموم » وتوجهه على النازل للجزئى 
على .العموم » ودخول الاستئناء » وورود النقض عليها » ولا خلاف فى شئْ 
منها بين أهلٍ اللسان ٠‏ وإن توهّم متوهم أن ذلك بالقرائن » فرضنا صوراً فيها 
فدح وااو كافج افون والترائن إلى أبر ممه ١‏ قير جاقرة 
لحروف الهجاء وأمثالها » ومن سّمع شخصا يقول : : أعتقت كل رق قيق لى » 
ومات » ولم يطلع منه منه إلا على هذه اللفظة » ٠‏ جاد له أذ يتزوج بإمائه » ود 
ذلك الاستعمال  :‏ كل شىء مالك إلا وَجْهَهُ 4 1[ القصص : حم ] «١‏ كل 
من علَيْهَا قا 4 [ الرحمن : 50 لا مسد الملائكة كلهم أجِمَعُونَ » 
[الحجر : ا ا د 
نقضآ لقول من قال : ما أنْول الل على بَشَر من شّئْء 34 الأنعام : ١‏ ]. 

وكما قال لَبِيدٌ [ الطويل ] : 


سرع مه م 0 02 


آلا كل شىء ما حلا الله بَاطل ‏ وكُل تَعِيمٍ لا مَحَالةَ ال (209 


)١(‏ الييت من الطويل هو للبيد ين ربيعة ة فى ديوأنه ص ”55؟ ؛ وجواهر الأدب ص 
“8١‏ ؛ وخخزانة الأدب : ”758/7 - 7697 ؛ والدرر : 7١/١‏ ؛ وديوان المعانقى : 
0 ؛:؛: وسمط اللآلىء ص 787 ؟؛ وشرح الأشمونى : 1١/١‏ » وشرح التصريح : 
01١‏ ». وشرح شذور الذهب ص 7754 . وشرح شواهد المغنى : 3160/١‏ 016 
© رةه وشرح المفصل كا/رماءء والعقد الفريد 3 لفق ٠‏ ولسان العرب 
كرا «(رجز) » والمقاصد النحوية ار لاا0 مُفْنى اللييب لسر ة د 
الهوامع : */١‏ 2 ويلا نسبة فى أسرار العربية ص للد © وأوضح المسالك : 
مضه والدئرر نايل » ورصف المبانى ص 1554 0 وشرح شواهد المغنى : 


يكنا 


فقال له عثمان بن مظعون 2١7‏ : « كَذَبتَ ؛ نعيم الجنة لا يَزُول » فنادى (5) 
بيد ٠‏ ولو لم يكن لفظ الكل للعموم لم ينتظم تكذيبه . 


- 0181/1 » وشرح عمدة الحافظ ص 17 » وشرح قطر الندى ص 748 » واللمع ص : 
5 » وهمع الهوامع: 555/١‏ . د 
)١(‏ عثمان بن مظعون بن أحبيب. بن وهب الجمحى أبو السائب : صحابى كان من 
حكماء العرب فى الجاهلية يبرم الخمر » وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً » وهاجر إلى . 
أرض الحبشة مرتين » وأراد التبثل والسياحة فى الأرض زهداً بالحياة فمنعه رسول الله عَكلل 
. فاتخذ بيتآ يتعبد فيه » فأتاه النبى يك فاخذ بعضادتى البيت ء وقال : يا عثمان إن الله ' 
لم يبعثنى بالرهيانية ( مرتين أو ثلاث ) ٠‏ وإن ير الدين عند الله الحنفية السمحة ٠06‏ 
وشهد بدراً . ولما مات جاءه النبى كَل فقبله ميتآ حتى رؤيت دموعه تسيل علئ خخد 
عثمان » وهو أول من مات بالمديئة ( سنة ؟ ه ) من المهاجرين » وأول من دقن بالبقيع '! 
منهم . 50 : 1 ٍْ 
ينظر الأصابة ( ت 0400) , حلية الأولياء : ٠١/١‏ » الأعلام : 514/4 : 
(0) فى ب:: فتأذى . : 


لخن 


الْمَصل الثّالث 


2 5 0 ٌ 7# > قل ان مز 000000 
فى أن صيعَة « الكل » و3 الجميع » تفيدان الاستغراق 
5-0 20 َ 1 2 1 
ويدل عليه وجوه : 
و2 
الأول : أن قله : ١‏ جَاءتى كل قي ف البلّد )باضه قله : :ما جاءتى كل 


سبي وسمم ل 


رم 
تَحَفّقْ إلا إذ اد الكل الاستفراق ؛ أن الى عن ابض لا يتاقض البُوتَ 
م 


الثانى : أن صيمة 0 الكل ابه فى الل لصيقة ‏ الَْضٍ » ولولا أن صيغة 


2 
سرع ع م عي 000110 


الكل غَيْر محتَملّة لض ؛ وإلا لما كانت مَقَابلَةَهَا . 
التلث : أن الرجل » إِذَا قال : ٠‏ ضربت كل مَنْ فى الدذار وَعلم أن فى الذارٍ 


مدعو وله عل و عوك 
عشرة » ولم يعرف ؛ سوى هذه اللَْظة » أعنى : أنه َه لم يعرف أن فى الذار أيأ 
ل عه ده > #6 وضسمهم لد 2 0 ومع ىم سد # 


000 يغلب على الظن أي لا يضربه ‏ بل جور ن يضربهم كلهم ؟ فإن 
بق إلى الهم الاسنتفراق ؛ ؛ ولو كَانَتْ لَقْظُ ه الكل » مشتير مشتركة بين ١‏ الكل 
النعل» لك 6د تت ان أقة شترلة. 263 بش 5-7 


عَلَى السوية » امتتع ,أن تكو مارة الهم إَى أحدهما أثرى منها إلى الآخَر . 
الرابع : أن تمك بسُقُوط الاطتراض عن ال مطيع ٠‏ وتوجهه علَى العَاصى : 
0 : أن السيّد إذَّا قَالَ لعيده : ٠‏ كل مَنْ َل اليو م ذارى » قأعطه 


0 


ا قل لض عا كدح يرضح ؛ حل لضف 


قل 


1١/4 


رجلا قصيرً» فَقَالَ له :ل شتف ياي أردت الطّوالَ ؟ فَللميّد :نا 
أمرتى لطا الطوآل» ونم أترتى إططاء سحل » وذا مكل . 


رعواع 


وكُل عَاقل مع هَذَا الكَلام » رأى اعتراض اليد ساتطاء ولد 
7 ش 


ما التأنى : : فَهوَ : أن العبّدَ لو أعطَى الكل إلا وأحدا» َال لَه اسيل :"ملم 
تمْطه ؟ » فَقَالَ : لأنّهُ طويل”"» وكانَ لَفْظّك عاما ء قَقْلتْ : لملّك أردت 
القصار - استوْجَب التأويب هذا 0 


الخامسس إذَا قال ١‏ أعتفتا كل يدى وى وات فى الال » ولَم يل 


منه أمرآحَر سوى هذه الألفاظ ل - حكم ب بعثق كل عبيده وإمّائه . 


272 علس لس سس 


َو قل : ٠‏ عانم حر ' وله عبْدَان اسْمُهمَا غَانم » وجَبّت الْاسجََة» ش 
| والاستفهام. ؛ فَعلما عدم الاششتراك . 0 


0 0 ا 0 


السادس أنا ندذرك تفرقة بَيْنَ فنا : 3 جاءنى فقهَاء » وبين قَوْلنَا : ١‏ جَاءنى 
ش كل الفا ولولا دلا الثانى على الاستفراق » وإلا ما بقىالقَرقه. 


السابع :لوم أن أل لق » ا دوا اير سَعنى الامنتفراق » فصوا 

إِلَى ا" سمال لفظة « الكل » و الجميع ولا سد يستَْملُونَ الجموع 1١‏ وله 

أن َنظَة « الكل" ؛ وه الجميع » مؤضوعة للاستغراق , وإلا لكان استعمالهُم. 
وعو 22-01 


هاتين اللَْظتين عند إرادَة الاستفراق » كَاسْتَعْمَالهِم الجموع المذكرة . 


سم أاسم 


لت فى جميع مذ امواضع : إِنَمَا حكمنا بالعموم ؛اللقربئة, قلت" : 42 


ا رضة لاك لت ههه لاحك لور . 


1 


وَآيْضا : لو قيل : كل مَنْ قَال لك « جيم » فَقَلَ لَه : « دل 29 فَهَاهمَا لا قريئة 
َل عَلَى هذه الأحكام , مع أن العموم مقهُوم منه . 
وآيضا : فَلَو كب فى كتاب ء وَقَالَ : اعْمَلُوا بمَا فيه » حكم بالعموم » مم عَدَم 
وَأيْضاً : الأعمى يفْهُم العموم من هذه الألقَاظ » مع أَنّهُ لا يعرف القرائن 
لبْصرة » وما ا مسموعة فَهى متف ؛ أن فَرَضا اكلام فيمَنْ سمع هذه الألقَاظَ 
8 اميه م شا عوسي هه عن اع ا عريه مومع « 
الثامن : لما سمع عثمان - رضى الله عنه - قول لبيد [ الطويل ] : 
1 / 2 0 
« وكل نعيم لا محالة زائل » 
م سس لس ل كس سو سك ا 5-9 0 ا 0000 
قال : كذيت ؛ فَإن نعيم الجنة لا يزول ٠‏ فَلَوَلا أن قَوله أقاد العموم ٠‏ وإلا لَمَا 
توج عليه التَكْدي لتكذيب » والله أعلّم . 
الَفْصَل الثّالث 
ع و ارو 
« كل ؛ وه جميع » للعموم 
قال القرافى : قوله : 5 جاءنى كُلّ فقيه ... » ولذلك استعمل كل واحد 
منهما لتكذيب الآخر » : 
تقريره : أن هذا مبنى على قاعدة » وهى أن القضايا المحصورة المشهورة 
أربعة أقسام : 
موجبة كُلْيَةٌ » وسالبة كلية » وموجبةٌ جزئية » وسالبة جزئيةٌ » فالكلية لا 
تناقضها الكلية ؛ لأن قولنا 2 « كل عدد روج » لا شىء من العدد يزوج » 
كاذبتان » والنقيضان لا يكذبان معا . وإذا كانت الكليتان لا تتناقضان » 


نكن 


فالجزئيتان أيضا لا تتناقضان ؛ فإِن قولنا : ١‏ بعضُ العدد زوج »2 بعض العدد 
| ليس يزوج » صادقتان » والنقيضان لا يجتمعان » ولا يرتفعان ؛ فتعيّنَ أن : 
الذى يناقض الكلْيّة إِنّمَا هو الجزئية ٠‏ إذا اختلفتا فى السلب والإيجاب » 
والشروط الثمانية المذكورة فى علم المنطق . 0 

إذا تقرّر هذا » فقولنا : « جاءنى كل فقيه » موجبة كلية ٠‏ وه ما جاءنى 
كل فقيه » جزئية سالبة ؛ لاد سلب الكلية يكفى فيهما السالية البرية :فين : 
قال : ١‏ كل حيوان إنسانٌ ؛ وأردت تكذيبه فى الكَليّ » قلت له : « ليس كه 
حيوان إنسانا » وأنت 'لا تريد السالبة الكلية » بل الجزئية » فعلمتا أن قولنا : 
تلب كل عيؤاك + إتبانا ماله خترية + ذلك :ما حاط كر فيه © متالية . 
جزئية . 

فإذا ثبت التناقض بين قولنا : « جاءنى كل فقيه © و2 ما جاءنى كل فقيهة 
والثانية سالبة جزئية » لَِم أن تكون الأولى بريه كيف وعدا عو الشيرم ري 

وإذا تقرّر ذلك فى العرف » وجب أن يكون ذلك فى اللغة كذلك ؛ لان 
الاصل عدم النقل والتغير . ١‏ ْ 
ش لر دمل يدس بوه ند وق قا لاه ولت . 
إذا دخل عليه حرف النفى » صار سالبة كله ٠»‏ فيتناقض ‏ جاءنى كل فقيه:» 4 / 
لاذه عد موجية جؤقة + وطق الامش بولك يرك متقوذ العق + 
فيتلخّص للسائل .القول فى الوجوب ؛ فسلم التناقض ٠‏ ولا يثبت الإيجابة ٠‏ 
الكُلّى الذى قصده المستدل أ بل الإيجاب الجزئى ؛ وهو الإطلاق ٠‏ ' 
قوله : د صبغة الكل مايل لصيغة البعض + ولؤلا أله ضيغة لك غير 
محتملة للبعض لا كانت مقابلة لها » - عبارةٌ غير متجهة ٠‏ إن الكلية مستلزمة 
ابره + بالسيروزة + ولفظها مان علبها ٠‏ [علاعا > فكيف ينفى. عنها 


لخن 


احتمالها » بل وقوعها لازم لها » بل العبارة الملّجهةٌ أن يقولوا : لو كان لفظ 
الكُلّية مختصا بالبعض ٠»‏ لا كان يقابله ؛ لأنّ البعض فى السلب لا يقابل 
البعض فى الثبوت ؛ كما تقدّم . 


« سؤال » 
قال سرج الدّينٍ ١:‏ يكفى فى التافُْضٍ بينهما دلالئهما على شىء واحد » : 


و 


يريد أنه يكون مدلول ‏ ما جاءنى كُلّ فقيه » سالبة جزئية » و8 جاءنى كل 
فقيه 4 جزئية » وتكون تلك للحال )١(‏ المحكومٌ عليها بالسلْب نَفَى المحكومٍ 
عليها بالثبوت ؛ فيتناقض ؛ كما إذا قلنا : : « زيدٌ قائم » زيدٌ ليس بقائم » فإن 
أحدهما يستعمل لتكذيب الآخر فى العرف ؛ مع اتحاد المدلول فى السلب 
والإيجاب ؛ فهاهنا كذلك . 

جوابه : أن المحل فى زيد وشبهه يتعيّن بسبق التناقض لفهم السامع . 

ما الثبوت فى بعض غير معيّن » والسَّلبْ فى بعض غير معيّن التعين 
للتتقاض » لا لغدّء ولا عرفآ» ولا عقلاً . 

فأما إذا قلنا : « بعض إخواتك فى الدار » بعضهم ليس فى الدار » لا 


ماسو 


يفهم أحد التناقض ؛ فيبطل صحة الاستدلال لصحة التناقض على العموم . 


. فى 1 : ذلك المحل‎ )١( 


ٍ يل 


ْ الفص الأب 
الككرة فى سيّاق النفى نعم 
قال القرافى : هذه الدعوى ما رأيت أحدا من الأصوليين » ولا من الأدباء” ' 
يخصصها » الي باممفور ديق صم رار را 
بل بكثير من الصور . ٍْ 
جاقد ذنك::1ك محري .وان السيل ابعل رسي غير هنا عن ْ 
فى شياق النفى مع ٠‏ لا » إذا وقعت » لا تعم ؛ كقولتا : : « لا رجلا فى 
الدار » بالرفع » قالوا : بل لك أن تقول : ١‏ بل اثنان » فإنك إذا نفيت 
الرجل بوصف الوحدة » فلك إثباته بوصف الكثرة . : 
وقال : هى جواب لمن قال : هل رجل واحل فى الدّآر ؟ سلب له : دلا 
جل فى الدار » أى : ليس فيها رجل واحد » بل كثيرٌ . ش 
وإذا قلت : ٠‏ لا رجل فى الدار » بلفظ البناء على على الفتح ٠‏ فهى تعم ؛ 
لأنّهَا جواب لمن قال : هل من زجل فى الدّار ؟ فسأل عن مطلق الرجل » 
فقلت : « لا رجل فى الذار © أى : : ليس من [ له ] هذا المفهوم فى 
الدار3770؟, فلا يكون فيها رجل » وإلا لَمَا دق نفى المطلق من الدار . 
قالوا : ولذلك بقيت هذه دون تلك ؛ لأن الأصل أن ت تقول رل 
ل ساديم لد اق ول ل ار ب ل 1 
نفيه على وجهه » قَلَمَا حَدْقّت «ين» مع بقاء معناها مرا » بنيت كلامك 6 .| 
لتضمته المبنى" الذى هو : من لح ع او بد . 
فلم يتضمن المنفى » فلم تبن » فهذه صورة تحت تخصيص الدعوى . ١‏ 


ا١الؤك‎ 


« الصورة الثانية ») 

سلب الحكم عن العمومات . 

فإذا قلنا : « ليس كل عدد زوجا » وه ليس كل حيوان إنسانا » ليس 
مقصودنا القضاء بسلب الزوجية عن كل فرد من أفراد العدد ؛ فَإِنَ ذلك كَذَبٌ 
قطعآ كد فهو من الغدو: ارو :وكين من اللميوانا اتناف بلقن لكر 
ذلك على القائل : ١‏ كُلّ عدد زوج » وكُل حيوان إنسان » فَلَمَا رأينا كلامه 
كيه كاذبة » سلبنا الحكم عن الكلية ؛ فقلنا : ليست الكلية كذلك » بل 
بعضها ليس كذلك ؛ ففى التحقيق : كلامنا سالبة جزئيةٌ » لا سالبة كُلّية » 
مع أنَّهُ نكرة فئ سياق النفى » لأن كلا نكرة » وقد أضيف إلى نكرة » 
والضاف إلى النكرة نكرةٌ » فهى نكرة فى سياق النفى » ولم تعمّ ؛ لانه 
سَلْبْ للحكم عن العمومات » لا حَكْم بالسلب على العمومات » وبينهما 
فرق عظيم » وِإِنَّمَا يحصل العموم فى الثانى ٠‏ دون الأوّل » إذا حكمت 
بلمتموهي أن كرد فيك القن كن الكل ج ماق عر 2 
بخلاف الأول الات ا كا دوين اينولوب لي 
فرد واحد . 

« والصورة الثالثة » 

التكرات الخاصّة ؛ فإن التكرات بعضها أخصُ من بعض ؛ فإنً اسم كل 
[نكرة نوع] 2١(‏ » وهو أخص من اسم جنسه ء والآخر نكر ؛ كلفظ إنسان 
مع لفظ حيوان . 

قال الزمخشرئ (' فى ١‏ الكَشّاف ؛ فى قوله تعالى : 8 مَا لَكُمْ من 


. فى الاصل تقديم وتأخير‎ )١( 
- (؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى جار الله أبو القاسم‎ 
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َه غيره 4 1 الاعراف : 04 ]:: إن العموم إِنَّمَا استفيد من لفظ : «.من » 
ولو قال : ” ما لكم إله غيره » لم يعم تع آنا لفظ افا اإله #دتكزة + وعد 
حكم بِنَّهُ لا يعم » وكذلك قوله تعالى : ا وما نَانيهم من آيّة من آيات 
َبهِم4 [ الأنعام : 4 ] قال : العموم إِنّمَا استفيد من لفظ « مِنْ © لا من 
لفظ آيات فى سياق النفى : : 
وقال : إن لفظ ١‏ من »!يكون لإفادة العموم ؛ نحو ما تقدّم . . 
وتارة يفيد العموم كقولك : ها جاءنى من أحد . 
قال الجرجانيةُ فى أوّل ؛ شرح الإيضاح »2.: 8 ال حرف قد يكون 7 ش 
عو ايل »لأ حي الم + حفر دك “بها مات وار ربكل عقاف لو 
قلت : «'ما جاءنى رجل » ؛ لم .تعم » فافادتنا لفظة'« من » العموم '٠‏ فهى ' 
عي زائدة ف فى المعنى » وفى التعبد به لا ع لها . : 
فلو قلت : 5 جاءنى زجل » ١‏ لاه الجا عامل :81 اد وهر 
اي ا ا سا د 
ذلك لهم مسطورآً : أن هذه النكرات الخاصة لا تفيد العموم » وإِنَّما يحصل 
العموم فيها ب : من » إذا دخلت عليها » بخلاف التكرات العامة ؛ نحو + ' 
«ما جاءنى من أحد » وما عندى من شىء »© فلو حذفت « من © فئ هذا : 
المثل» لكانت الصيغة للعمؤم . 
وقد نقل ابن السّكّيت فى ١‏ إصلاح المنطق ؟ ء والكلام فى * المنتخب »: 
- من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب » ولد فى زمخشر ( من قرى خوارزم ) 
. عام 4717 ها ء وسافر إلى مكة فجاور بها زمنآً فلقب بجار الله » وتنقل فى البلدان' » ثم ٠:‏ 
عاد إلى الجرجانية ( من قرى خوارزم ) ٠‏ فتوفى فيها عام 01 ه . أشهن كتبه . 


«الكشان »2 » و« أساس البلاغة » » « والمفصل » 5 
( ينظر وفيات الأعيان : :كرام » لسان الميزان : 5/ 4 ٠‏ الأعلام : ارملا 0 


١/4 


فى اللغة » هذه الصيغ العامة التى تقتضى العموم فى النفى ؛ نحو نيف 
وعشرين صيغة ء وهى : ما بها أحد ولا وابر » ولا صافر » ولا غريب » 
ولا كتيع ٠‏ ولا دبّى من دبيب ولا ييح » ولا نافخ ضترمة ء ولا ديار ٠‏ ولا 
طُورى » ولا:دورى . ولا مر »ولا لاعى قرو ء ولا أرم ؛ ولا داع 
ولا مجيب » ولا مُعغرب» ولا أنيس » ولا نَاهق » ولا ناخر ء» ولا نابح » 
ولا ثاغ » ولا راغء ولا دعوى [ ولا شر » ولا صوت ] . 

وينبغى أن يُلحَّق بهذه شىء » وموجود » ومعلوم ء وما هو فى هذا 
العموم من المعانى ؛ غير أنه لم يذكره . 

وزاد ابن الكراع 2١(‏ على ابن السَكّيت « ما بها طوى 6 أى : ما بها أحلاً 
يطوى ولا بها وطوثى وما بها زابن ولا أريم » ولا تأمور » أى دماه » ولا 
عاين » ولا عائن » ومالى منه بد . 

قلت : « أحد » ليس هو واحد العدد » بل هذا للجنس » وذاك ينبنى منه 
مراتب الأعداد » وهو بالواو » فإن تطق بالالف فهى بدل عن الواو . 

وقوله تعالى : # قل هو الله أحَدٌ » [ الإخلاص : ١‏ ] ليس هو الذى 
من العدد » والوابر مثل لابن وابر » أى : صاحب وبزء وصافر : اسم فاعل 

من الصفير » وعريب : فعيل بمعنى فاعل » أى : معرب عمًا فى نفسه ع 
وصتيع : من التكتّم الذى هو الاجتماع (21 » ومنه تكتع الجلد » إذا ألقيته فى 
الثّار » ومنه فى أسماء التأكيد » الثغور » فهو فعيل بمعنى فاعل . والذبيح : 
المتلوّن ٠‏ والضرمة : النار توقد » وديّار : منسوب إلى الدّار ؛ كخَطّاب 
وملاح » وكل ذى حرفة ينسب بهذه الصيغة . ١‏ 


. والتصحيح من التنقيح للمصنف‎ ٠ فى النسخ ابن كلاع‎ )١( 


(1) فى المخطوط : الاحتجاج . 
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والطُورىَّ : منسوب إلى الطُور الذى هو الجبل » والتومرى : صر إلى 
التامور » وهو دم القلب » ولاعى قرو 5 : 
٠‏ قال الجوهرى' فى ٠‏ الصحّاح » 297 : معئأه : لاحسٌ عنما من قدحء 
والقرو والعس 3 : القدح 2 إوالأرم : : الساكن أو الهالك 0 واللاعى 0 البعير 00 1 
والدعوى من الدعوة للطعام 3 والآريم مثل الأرم » وعاين: : صاحب عين 00 
والِيدٌ : الانفكاك » فهذه هى الضيغ التى وجدتها » منقولة تستعمل فى النفى 
العام » وينبغى أن يلح بها ما فى معناها من شىء » أو مخلوق © أو 
معلوم» أو موجود ء ونحو ذلك » ولك فى هذه الألفاظ المنقولة طريقان :: 

أحدهما : أن تقول ل : الملوصوف محذوف الجميع ٠‏ تقديره : ما بها أحد ؛ 
وابر ولاصافر إلى آخرها ؛ فيكون العموم جاء من الموصوف المحذوف العام ؛ 


م2 


لا من الصفة الخاصة ؛ فَإِنَّ الخاص لا يعم . 


وثانيهما : أنه لا يلزم الخذف » بل المجاز » ونقول : عن فى الجميع لفط 
الخاص عن العام مجازاً » ا خاص » والمراد. به أحد ونحوه ٠‏ فهذا 
تلخيص هذه الألفاظ التى:تقتضى العموم » وما عذا هذه بمقتضى هذه النقول 
- لا تكون للعموم » وه كثير جدآ أكثر من أن يُحصى + فكيف الحيلة فى 
ضبط هذه الدعوى مع هذه التخصيصات التى دخلتها ء وكلّها نكرات فى 
سياق التفى » بل ينبغى أن نقول هاهنا كما قال النحاة فى النسب والتصغير : 
هو على قسمين ؛ مقيس| ء ومسموع ؛ هاهنا أيضا التكرة فى سياق النفى 


قسمان : 
قيس » ومسموع : 
<< فالمقيس المطرد : النكرة 3 فى التفى مع لا التى لنفى الجنس ميئيّة ؛ نحو 
دلا رجل فى الدار » ومعربة منصوية ؛ نحو : ١‏ لا سائق إبل لك » ولا ثالم : 


. ] ينظر الصحاح (1/ 5447) م[ لا‎ )١( 


ل 


تلن للنه:؟ بوالمستوع : ما عدا ذلك . وهو هذه الكلمات المحفوظةٌ عن 
اللغويين ؛ تحفظ ولا يقاس عليها » إلا ما أشاروا إليه من نحو شىء ء 
وموجود » ونحو ذلك من الأجناس العامة ع ويُعرّض عن كُل ما هو أخصً 
منها ٠‏ فتكون الدعوى على هذه الصورة لا تعم » وتطلق فى موضع 
التفصيل ؛. لاسيّمًا مع هذا التخصيص العظيم الذى لا يليق مثله بكلام الفضلاء 
المحقّقِين ». لاسيّمًا فى تمهيد القواعد الكليّة . 
( تنبيه ) 

مقتضى ما قاله الزمخشرئ والرويانى وغيرهما - أن لفظة « من » تكون من 
صيغ العموم » وأن العرب وضعته لؤفادة العموم 2 كما وضعت لفظة ١‏ مَن» 
بفتح الميم ١‏ وأن « من » الشرطية تساوى « من » التى.هى حرف جر - فى 
إفادة العموم 3 مع أن أحدهم لم يعدّها من صيغ العموم ٠.‏ 

وآمَّا أنا » فأضطر ؛ لأجل هذه النقول أن أعدّها منها ؛ وكيف لا تعد 
منهاء والنصوص متضافرة على أَنّهَا تفيد العموم وضعا فى النكرات الخاصة 
التى تقدّم ذكرها ء ولا نعنى بكونها للعموم لغة إلا ذلك ء فتأمله ؛ فَإنّه لا 
محاص منه » مع أن إمام الحرمين قال فى « البرهان 6 2١7‏ : إِنّ سيبويه قال : 
« إذا قلت : « ما جاءنى من رجل »© فهى مؤكدة العموم » وإذا قلت : 3 ما 
جاءنى رجل ؛ فاللفظً عام » وهذا خلاف تقل الجماعة » وكشفت عن ذلك 
فى 9 سيبويه »© وسألت من هو عارف بالكتاب معرفة جيذة ؛ فقال : لا أعلم 
سيبويه قال هذا » ولا أعلم إلا ما قاله الجرجانى وغيره : أنها ليست للعموم » 
وأنا أيضاً ما وجدته فى « سيبويه » 5 


. 758/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


«فائدة») 

اختلف النّاسُ فى التكرة فى سياق النفى » هل عمت بذاتها » أو, لنفى . 
المشترك فيها؟ ش 

فرأيت الحتفيّة يقولون : إَِّما حصل العموم عندنا ؛ لان حرف النفى افقضئ: 
نفى الماهية الكلّية » ويلزم من نفى الاعم نفى" الأخصٌ ؛ فحصلت“ السالبة!: 
الكلية بطريق الملزوم لنفى الكل » لا أن اللفظ الموضوع فى اللغة للسالبة ' 
الكلية » وظاهر كلام غيرهم. من الاصوليين : يقتضئ أن اللفظ ومع للقضاء 
بالسلب على كل فرد من أفراد الكلية » وأن سلب الكل حصل بطريق اللزوم 
لنفى الكلية ؛ كما قاله الحنفية ؛ فإنَّهُ يلزم من نفى كُلّ فرد'» بحيث لا يبقى. 
فر - تف الأمر الكلّى » .ويلزم من نفى الكل صدق' النفى فى الكلية. 4 فك 
واحد منهما .لازم للآخر ؛ بقى أى الأمرين هو المقضود بالوضع ؛ حثى يكون, 
الآخر لازمآ له ؟ هذا موضع التردد بين الحنفيّة وغيرهم . ّْ 

والظاهر لطاع سر لزيا لكايه نز حل الكل ٠ ١‏ يات 
المتبادر.إلى الفهم فى موارد الاستعمال » وير عليهم أن الاستئناء يدل 
عليها؛ فعلى رأيهم : لا يكون من مسمى اللفظ ؛ لأن الكلى لا يخرجج منه ' 
قرد» فيكون مقْطّعا من لازم اللفظ ٠»‏ وعلى رأينا : يكون من الأفراد التى هى' 
مدلول اللفظ . والاصل فئ الاستناء أن يكون من نفس المدلول .2 ' 

قوله : ٠‏ لأنّ الإثبات الجزئى لا يناقضه السلب الجزثى » ': 

تقرير ٠‏ : أنه يرجع إلى ما تدم فى الفصل الثالثك : أن التقيضين 
لايجتمعان» ولا يرتفعان ؛ فَإِن الكليتين يمكن ارتفاعهما ؟ فيكونان ضدين لا ' 
نقيضين ٠.‏ والحزئيان يمكن: صدقهما 6لا كران تعيفين م إل لاقن 
فتعيّن التناقض بين الكلية والجزئية » وقد تقدّم بسطه هنالك . ش 
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قوله  :‏ لو لم تكن التكرةٌ [ فى النَقَى ] للعموم » لا كان قولنا : ٠‏ لا 
إل إلا اله » إثباتا لإلهية الله تعالى » ولا يُوجَبُ ذلك إسلامنا ؛ لانّهُ يكون 
تعطيلاً حينئذ » : 


قالوا ة فى الجنواب عن هذا السؤال : إن المقصود الشرعى حصل من هذه 
الصيغة بالقرائن مع اللفظ » ؛ لا باللفظ مجردا » ومن القرائن الظاهرة كون كل 
أحد يغلم أن المقصود الشرعى هو المقصود من هذه العبارات ٠‏ وأنّ المطلوب 
نّم هو إثبات الوحدانية ؛ فيمكن أن يِقَالَ ذلك الحواب هاهنا » ونقول : 
ليس مجرد اللفظ كافيا فى نفى كل إِلَهِ » الفط ع اللا 
من جميع الخلائق على آلسنة الئل » إِنَّما هو التوحيد » وقد اشتهر شتهر ذلك 
غاية الشهرة ؛ فكان هذا من القرائن الدَالّةَ على أن المتكلم » نما أراد هذا 
المعتى . 

قوله : « النكرةٌ فى سياق الإثبات لا تعمّء إذا كانت خبراً ؟ نحو 
«جاءنى رجل © فإن كان أمرآ » فالأكثر أَنّهَا للعموم ؛ كقوله : « أعتق رقبة » 
فإنّهُ يخرج عن العهدة بفعل أيّها كان © : 

قلا : هذا كلام غير متجه جذاٍ ل 0 
كانت» كان اللفظ مطلقاً ٠‏ وأنتم أوآل العموم قلتم : المطلق قسيم العام »© 
وقسيم الشىء ء لا يصدق عليه » بل هذا الكلام بعينه يقتضى أَنَّهَا ليست 
للعموم؛ امساس اس الم وات الجر كر 
ويجب عليه أن يعتق ما يقى آخر الدهر ؛ لقوله تعالى : « فَائتلُوا 
المُشْركين» [ التوبة : 0] يجب قتل جميع المشركين الذين على وجم 
لاريم يتنا ار :"لهذا ييا علدا على 3 ليت تدم ثم 
دن العجدية تقر يشكم :نين الأمر والأقين ؛ به يخرج عن العهدة فى الامر بأى 
رقبة كانت ٠»‏ وكذلك يخرج عن عهدة الخبر » » فى صدقه بأى رجل كان ؛ فلا 
معنى لهذا الفرق » بل الحق أن النكرة فى سياق الإثبات مطلقة لا عموم فيهاء 


18 * 


[ سواء ] كانت خبرا أو أمرآ ؛ بخلاف النفى والنهى ؛ وان لا 
قروا عَلَى الله كذبا 4 [ مه 3١:‏ 1 فإن التهى عن الماهية الكلية نه" عن 
جميع جزئياتها ٠‏ ونفىئ الماهية الكلية نفى' لجميع جزثياتها . 
: ( ثنبيه )6 
عبر سراج الدين 2١7‏ ؛ فقال ايد ااي 
الخروج عن العهدة بَكُل واحد ٠‏ ولنذكر العموم » افيرد عليه إِنّمَا ذكره من 
الخروج عن العهدة » لم يختلف فيه » فلا ينقظم . 


5 00 


(1) ينظر التتحصيل : 880/1 . | 


0ك 


لقصل الرابع 
قَالَ الرازى : وَدَلكَ لوَجْهيْن : 
الأول أن الإنْسّانَء إِذَاقَالَ : « اليوم كلت شيا » فم أرآد تيه » َال : 


ول. سم يم 


نا أت الهم ينا » رُم هذ الى عند تيب ذلك الات يذل لى 


اماس 


قَاقهِ حَلَى ونه متاقضا لَه ولو كان قَوله : ٠‏ ما أكلت اليم شيّئاً ' لا يقتضى 
العمُوم » لما تَاقَضَه ؛ لآنَ السلب الحجزئى لا يتاقض الإيجاب الجحزئى . 


ماله من كتّاب الله : أن اليْهُودَ لَما قَالَتْ : «ما أل الله علَى بشر من شىء » 


[ الأتعام : 9١‏ ] قَالَ تَعَالَى : « قل مَنْ ل اكاب اذى جَاء به مُوسَى 4 » 
[الأنعام : 4١‏ ] وَإِنّمَا ورد الث تَعَلَى هذا اكلام تفضا لقّولهم . 


اله سس سل لسر 


الّانى لولم تكن التَكرةٌ ف فى التَفى للعموم » لَما كَانَ فلن : دلا إله إلا الله» 
يآ لجميع الآلهة سوى الله تَعالَى . 


الَكرَةٌ فى الإثبَات , إِذَاكَانَتْ حبرا لا تقد د تقتضى العموم ؛ كقولك ٠:‏ جاءنى 
جل » وذ كان را فَالاكْترونَ على أنه سوم ؛ كقوله : ٠‏ أعتق رقبة » 
والدليل عَلَيّه : أنه يخرج عن عهدة الأمْر بفعل أيه كَانَ ؛ وكولا أنهَا لمم » 


000 


وإلا لما كان كذلك . 


) الخخامس 
فى شبه مُكرى الْعَمُوم 


اه 41 
احسحوا يامو : 
6 عرير اس الور 


وله : اعلم بون هلم الصبَغ موْضوعة الوم : م يكو ضتروريا ؛ 
وهو بَاطل. وإلا وجب اشتر مراك العقّلاء فيه . 


ش عاسم 


ا 0 2000 


ها ؛ وي لايد فيه من ديل »ولك ال إمَا أن يَكُونَ عقْليا ؛ وهو 


م امس 


محال ؛ لله لامَجَال للْمقلٍ فى الات . 


لس 


أو ليا وهو ما أن يون متواترا » أو آحادا + والمتوات” بَاطل" ولا لمر ْ 
الكل» والآحاد باطِل” ؛ ؛ له لا يفيد إلا الظّ ؛ واكسآلةٌ علمية . ْ 


له 


وثانيهًا : أن هذه الألقاظ مِسْتَعْملَةٌ فى الاستفراق ثَارةٌ » وفى الخصوص ١‏ 


أخرى » ولك يدل على الاننراك 


000 : 3 من دخَل دارى » أهنته ؛ أو أكرمتة 
دمع يولع أو 500 22 سا دز 


قإنه َلْمَا بريد به العموم و قل كيد اتاد رهاق ٠‏ 
روي ادوم روا : لخصوص أخْرَى 


الأول أن الأهر من اسعثمال ال فى شء ونه حقِيقة فيه إلا أن يدوك 


7 ا و 


صدوت وه 


إل يع على اله تالوم ب مت ؛ لان لولم ْمَل ذلك طريقا 


ا١مل.5‎ 


إلى كن لظ حقيقة فى اسم لتمَْرَ علا أن َحْكُم حون لفظ ما حَقيقة 
فى سم لألاعطزين إلى كو لل سيق برى طلا 

التانى : هو أن هّذه الألفاظ , لو لم تكن حَقيقَةٌ فى الاسنتفراق والخصوص » 
كان مجَازاً فى أحدهما ١‏ واللَّْظُ لا يُستَسْمَلٌ فى الحجاز إلا مع قري ؛ ولك 


وآَيْضا : تتلك القريئة : إما أن تغرف ضرورةً » أو نَظراً : والأول بَاطل : وإلا 


لاما وقرع العاف في.: 


وَالثّانى أَيْضاً بَاطل ؛ لأنا لما نَظَرنَا فى أدلّة اين لهذه الْقَريئة » لم نَجِدْ فيها 
عو 2 ولت 0 55 3 3 3 50 
ما يمكن التعويل 5 

الها : أنّ هذه الألقّاظ . لَو كَانَتْ موضوعةٌ للاستغراق » لَمَا حَسن أنْ 
2 ار - 151 17 


يستَفهم اله نم به ؛ لآنّ الامنتقهام طَلَب القَهُمٍ . وَطَلْبْ الْقَهُمٍ عنْدَ حصول 


25 


فد ا لوده عاص سر 6 سادوع# »يكم وص اس سس عر كور يي 
المقتضى للْفَهُمٍ عبث ؛ لكن من المعلوم أن من قَال : « ضربت كل من فى الدار » 
و وع ا م 

و أ 


يحسن ن يقَالَ : « أضربتهم بالكلية ؟ ؛ ون يقال : «أضريت أبَاكَ فيهم ؟». 


نه د 


ورابعها : أنه لَوْ كَانَتْ للاستغراق ء لَكَانَ تأكيدها عبئا ؛ لأنها تفيد عَيْنَ 
3 0 0 - م مه 3 1 1 ّ 2 
الفائدة الحاصلة من المؤكد . 


لع عا ا موسق 


وَخَامسها 8 أنْهَا لَوْ كانت للاستغراق» لَكَانَ الامسطتاء تَقْضاء وبيانه من وجهين: 

الأول : أن اكلم قد دل على الاستغراق بأوّل كلامه . ثم بالاستنتاء رجع عن 
الدلاثة عَلَى الكل إلى البَمْض ؛ فَكَانَ نَقْضاء جاربا مجرى ما قال : « ضريت” 
كل من فى الدار» لَّمْ أضرب كل مَنْ فى الذار » . 


20110 2ه همع 


ل ل ل 


0 


و مه دعم برام 


فى القيم + كما إا ال : ١‏ ضربت زيداً» ضربت عمرًء ضرت خالدا »كم 
يفول ا ار أن نس هذه 


وَسَادسها لأس من وا » »ىلل ينصح إدحَالُ نظ 
«الكل ؛ علَيُها تارةٌ » و0 الْبعض ؛ أخْرَى ؛ ؛ تقول من مكل دار : 
ْم بَعْض" من َل دارى » فأكرنة » ولو دلت ذلك الصبة على 


ع م 


الاستغراق» لكان دحال الكل عليه تكريرا . 

وسابعها : لَوَ كانت لفْظدُ ١‏ من » للاستغراق » لامتتع جمعها ؛لأن الْجَمْمٌ 
يد كرما يده الواح » ووم نّهلِيسبَعْدَ الانتطراق كثرة. ييا 
الْجَمْع» » لكن يصح جَمْعهَا ؛ لقو الشاعر [ الوافر ] : 
أنَوا ئارىء فَقْلت : مون أقُم؟ َقَالُوا : الجن قلت :عمُوا ظَلاما» 

ولواب من الول : لا سل لهي مدوم بالضرورة ١‏ فب منظركء: 
لات َعَم بالضرورة أن يع : ١‏ كل ؛ وجميٍ » ومن » وما » وأى" ٠‏ فى 
الاستفهام و رالجزاء للعموم : 

سلَّمناه. قلم لا يجوز أن بعر فبالعقل ؟ 

وله ٠:‏ لا محال لعفل فى القَات » : 


58 : ابتداء مم بو راسطة الاستعانة بمقدمات تفلي ؟ 


صااخ م 


4ما 


و 0039 - 4 يعدة و 


ا 


ل وس هر اه اع 1 2 


سَلّمتاه ؛ قلم لا يجوز ن يعرف ذلك بالآحاد ؟ 
وله : « المسألة قطعيّة » : 


ع _- 


ُلنَا : لا ملم ؛ كيف وَقَد ينا أن القطم لا يُوجَد فى اللْمَات إلا تَادرا ؟ 
وَالجواب عن الثانى : لانراع فى نهذ الألقاط ْمَل فى النخصوص» 


سا ماس سوير لس 


كنك إن ادعيت أنه لا يوجد الاستعمال إلا إذا كان حقيقة » بطل قولك 


00 50 مم 


بالمجازء وإ سل أنَّهُقَد يود الامتشمَال حت لا حقيقة ؛ حيتذ تع 


الاستذلال بالاستعمال على كونه حقيقة » إن ؛ قلت أستدل بالامنشْمَال مع أن 


ساس 


الجر خلا ف الأصل - عَلَى كونه حقيَة فيه . 
توك واو 6ك اس ومس 2 وومظ 
قلت : نك : « الجَازٌ خلاف الأصل »؛ لا يفيد إلا الظن » وعندك المسألة 


5 


هه 


ال ب ا 06 


وآما قَوله أو ٠:‏ لمعل هذا طريقا إلى حَّن لذ حقيقة حقيقة » لَم يبْق لَنَا 
ليه طَرِيقٌ أصلاً » : 


َلْنَا قَد ينا اد هذا البق » فَِن لم يكن هَاهمًا طرق آخَر إِلَى القرق بين 
الحقيقة والَجَاز » وجب أن بِقَالَ : إِنَّهُ لا طَرِيق إِلَى ذلك القرْق ؛ لآنّ ما ظَهرٌ 


ع ماقو 


َسَاده» لا يصير صّحيحً ؛ لجل قسَاد َيِه . 


46م > 


قله ثاني ١:‏ ذلك الطريوة : إمَا أن يعرف بالضرورة » أو بالدليل ؛ ؛ والضرؤرة : 
امار باس نالع جد فى ال اتن ميك 


5-6 


5 : الضرورى لا بكر المع اليم من العلا ٠‏ وك نكر قلي .ا 
كرا حوس لحرا امور اق لابه ١‏ 
ست قلت كا لالم أنه لَمْ بو ل ب تتاو 
الخصوص . ال 
:ىل ال فلم جد فيه ما يدل عَلَى ذلك » : 
نا : عدم الوجدآن لا يدل على عدم الوجود » وَاعلّمْ أن الشسريف المرتضّى ْ 
عول عَلَى هذه الطربقة »ومن نَمل كَلامه فيها علم أنه فى أكْثر الأمر يدور عَلَى 
عب بالدلالة على كون هذه الصية مجازا فى الخُصُوص ٠‏ تملس فيا 
شروع امُستَدل عَلَى كَوْنها حي فى الامنتفراق والخصوص . ش 
وَالجَواب عَنٍ اثالث : لا سدم أن حَسْن الاستظهام دكين لاه إلا ترأك؛ 
قَمَا الدليل عليه ؟ ثم مر نه قذ بك لقره يناد 
الأول : لهو كان َس الامتظهام ؛ أجل الا ا 
الججواب' إلا بد الاستفهام عَنّ مي الأقسام الممكئة ؛ عَلَى ما قَررنَاه فى 
الصل الأول . ش 
الانى :ألا لاستفا قبعب ماعو لامها عالق 
القائل : ١‏ ضريت القاضى ‏ فَيْقَال لَه : ٠‏ ضرت القاضى ؟ » فَيَقُول :3 نعم 


ترب الى ؛ ولا شلك فى سن هذا لامها فى الشف . 


لحيل 


تبت بهذن الوَجْهينٍ أن الاستظهام قد يَحْسن لا مع الاشترا تراك . 

ثم تقول : الامنتفهام ا ع مر لاوز 
له ذلك : والأول فد يَحْسنْ ؛الوجوه أربمّة أخرى غير الأذى ذكَروه : : أحدما : 
أن سامح ريما عن أن َكَل غير مسقا فى كلامه ٠‏ أ مو الى ؛ 
همه ويَسبيئه ؛ حّى إن كان اهيا » آل هوه » بره عن تيقْظ ؛ ولذك 
يَحْسنُ أن يجاب عَنْ الاستفهام بين ما وكَم عن الاستفهام . 

وثانيهًا : أن يَظُنَ السامع ؛ لجل أمارة - أن التكُم قد حبر كَلامه العام عن 


جمَاعَة ؛ على سبل الجا ويكُونَ السامع شديد العئاية ذلك ؛ قتدعوة شد 


وموم م 


وه ئ' م امام السامع به ؛ قلا 


ومتاق يكن لقي :0 رآيت كل من فى الدار» قن يل له : « أرأيت زيداً 


فيهم ؟ » فَقَالَ : نعم زآلّت التهمةٌ ؛ َال القاص آقل إخعالاء وديس 


ام 
موس مة هى 0 


ليتق ويه ؛ يوه ما وه من امام امتهم إَِى أن يقُولَ : « لا اتحقق 


9 وعد ا 


رؤيته ؟ . 
وثالها : أن يَسْتفهم ؛ طَلَبا لقوة الظّن . 


يت أذ مُوجد هنال رين تفتضى تخْصي ص ذلك الوم ؛ مثّل أن يقول: 
ضر لم فى لوقه »قل على اوه هر 
ا حصل التعارض ٠‏ استفهمَه *؛ ليْقَمَ البحواب عنْهُ بلفظ خا ص لا يَحتَمل 
التخصيص . 

مهم قدو 


وَآما إن وكَع ممن لا يجوز عَلَيْه الهو قَذَاكَ ؛ لأن دَلالة الخاص أوى من 
دلالة العام فطلب انا ص بَمْد اَم ؛ تَحخصيلا للك القوة . 


ىا 


ل ع سام عه سم 
والجواب عن الرابع مرا روسكو 
9 000000 


ما المعارضة : قمن ثَلانّة أوجه 


وو 


ما :تكد الخصُوص ؛ ١‏ كقولهم : 2 جاء زيل نفسه ) . 
وثانيها : تأكيد ألقَاظ العَدَد ؛ كقوله َمَلَى : « تلك عشسرة كَاملَة 4 [ البقرة : 
١95‏ ]. 
الها أذ كيد وما أن حصا قَلَوْ كَانَ الحاصل هو الاشتر تراك : 
اكد لك الا شتراك بهذا التأكيد . 


إن ملت :كيدي الأ للف لأحد منهُوميه ؛ لت مر 


3 00 ل ل > رول 
وَآمَا من حي التحقيق : : فهو أن لقعم ما أن يجو 
يَجووَ :فَإِنْجارَ دك كام خسن كيد ؛ ؛ لوجوه : 
أحدهًا : أن السامعء إذَا ب الْظبُون تأكيد» عور ةلك كَلّم » فَإِذًا 
مع ء سح و : 

كه صارَ َلك لوي بعد . ا 


وثانيها :اذكه مترتاه ناوضر تيدر ال لاخر ب ْ 
اكيب كان احتمَال الخصُوص بم . 


له الله 


وثَالئها : ويه بَْضٍ ألقاظ العموم بض . 
آم إنْلم بز السو على اكلم لم يكن للتأكيد مَائدة إلا تو َه الظّن . 
والجواب عن الخامس :همض بألقاط الم ؛ ونه تريح فى لك 


.العدد د الُخصوص » لم طرق الاسنتطتاء ليها . 


للقي 


وم عا 00 


عليه السهو ل 


و5 سور لاسو س2 ممع ير ووم م 


م القرق بين ما َكَرُوه من الصورتين وبين مَسْالَنا : أن الاسْتقناء » إذا صل 
لكام . ؛ صَارَ جرْءاً من اكلام ؛ ؛ قتصيرٌ الُملةُ شي واحدا مُفيدا ؛ لأنّه لا 


مسقل بتنسه فى الإهادة + تيجب ليه بما يدم ليه فد لقاب » ار 


10 


جزءا من الكَلام ؛ فَتصير الجملة 1 
المستَدْتَى ؛ بخلاف قوله ٠‏ ضرت كل من فى الدر» َم أرب كلم فى 


الدار » لأنّ هاهنًا كل واحد من الْكَلامين مُستقل بنفْسه ؛ قلا حَاجَة إلى تعليقه 


بماتَقََم َيه ذالم يبه قاد اوضرب جميع م فى الدارء وأقاد 
الآخَر فى ذلك ؛ كان تفضا . 


شيئاً وأحدآ مفيداً , وقَائدئه إرادة ما عدا 


وم التَنى : : قتطالبهم م بالجامع . 


م القارق أن لاسا إخراج جزء من كل ؛ ؛ فَإِذًا قال :«ضريت ريد 


وَضربْت عمرا إلا زيّدآ » اُصرف قله : :إلا يدا إلى زيْد» لا إلى عمو ؛ 
ريدأ ليس بجراء مهم كان تفضا ؛ يخلاف قوله : 0 ريت ت الكل ! لازيداً» 


الو ل كرف يس مسمس فرق 


سه 
زيْدا جزم من ال ؛ فنظهرا 
وَالْجَوَاب عن السّادس : 000 


يوز أن يَكُونَ شرْط إقادة لطة : من » للعموم - انفادها عن لظ « البَعْضٍ » 
مَعهًا ؛ بل لم يكن شط اتا للُمُوم حاصلا ؛ ؛ لاجم لم يلرَم التفض . 
والجواب عن السّابع : أن آهل الدع تفقوا عَلَى أن ذلك لَيْسَ جَمْعآ ؛ نما 
م سباع الحرئكة ؛ لسبب آخَرَمكُور فى كب انو . 
الفَصْل لحاس فى شببه مُكرى العُمُومٍ ) 
قال القرافى : قوله ٠:‏ لو كان العلم بأنّ الصيغة للعموم ضروريا » لزم 
اشتراك العقلاء فيه » 


لما 


: الضرورة أقسام : 
منها : ما ينشأ عن الفطر لدان علد يكام 0 وذّهاب ريه 
كاستحالة الجمع بين النقيضين والضدين » وكون الجسم الواجد فى مكانين' . 
ومنها : ما ينشأ عن التواتر ؛ كالعلم ب « بغداذ » . 
ومنها' ما ينشأ عن القرائن الحالية » أو المقالية » كالعلم الضرورى ؛ .أن 


لاه 


كل حيوان » إذا أُكَلّ » ٠‏ ترك فَكهُ الأسفلُ إلا التمساح » ونا كل بغلة لا 
تلدء وأنّ الإنسان لا يعيش بغير تنفس ء وهذه المسائل الأصولية من “هذا 
الباب؛ فإن العلم الضرورتى فيها حاصل بعد استقراء اللغات » واشترالك 
العقلاء : : إِنَمَا يلزم فى القسم الأول دون الأخير » وفيما هو ضرورى ؛! فلا ٠:‏ 
بلزم الشركة فيه » وفيما عم بالضرورة بدليل يطرأ أو لمس حسى ؛ فإ من ش 
عمل 0 الثم وتنا حاب فى الجده بارا للسنائية ٠+‏ أو ريع بيده من ْ 
طاس ماء بارد أوحار - قطع بذلك ٠»‏ ولا يشاركه فيه غيره » إلا أن يشاركه' : 


فى سبب تلك الضرورة ؛ فظهر أن ما ذَكَرَهُ من الملازمة غير لازم . 
ش قوله : « الدليل : إِمّا أن يكون عقليا أو نقليا» : : 

قلنا : القسمة غير منحصيرة ؛ لأن الدال قد يكون قرائن الأخوال الحالية » 
أو القالية » أو الاستقراء » أو الحس والعقل ؛ أو بعض هذه مع بعضٍ من ْ 
ادل لاحر + وتنك نهنا كذ نودي يز التراب الت ١1‏ طلم ليشن 
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فيها ؛ فلا يكون حجة . 

قوله: دلا مجال للمقل :فى اللغاتت ٠‏ : 

يُِيدُ على سبيل الاستقلال ؛ فإ العقل لا يستقل إلا بثلاثة ثة أشياء : 
وجوب الواجبات » واستحالة المستحيلات » وجواز الجائزات . 
وما عدا ذلك » قلابد لطر رد و ل ال 1 
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لخة » ولا شريعة . إلا وللعقل فيها مجال ؛ لأنَّهُ لو فُقدَ العقل » لم يحصل 
علم بشريعة » ولا لغة » ولا شىء من أمور الدنيا » ولا من أمور الآخرة ؛ 
فظهر أن قوله : ١‏ لا مجال للعقل © يريد به : على وجه الاستقلال . 

قوله : « والنقل : إمّا تواتر أو آحاد » : 

قلنا : القسمة. غير 1 0 لأنّ التواتر هو إخبارٌ جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب 0 والآحاد هو ما أفاد ظنا أخبر به واحدٌ أو عدد . 
بقى قسم آخر ؛ وهو إخبارٌ الواحد » إذا احتفّت به قرائن ؛ حتَّى أفاد 
العلم» فليس بتواتر ؛ لاشتراطنا العدد فى التواتر » وليس آحاداً ؟. لإفادته 
العلم » .فهو قسم ثالث . 

قوله : : والتواتر باطل » وإلا يعرفه الكل » : 

قلنا : هذه الملازمة غير صحيحة ؛ لأنّ التواتر ليس من شرطه الشمول ؛ 
لا شعور لهم بذلك » وكم من قضية تتواتر فى إقليم لا يعلم بها أهل الإقليم 
الآخر . 

قوله : ١‏ لايد أن يثبتوا بدليل قاطع : أنَّهُمِ ما استعملوا صيغ العموم فى 
الخصوصض حقيقة ؟ : 

قلنا : لا يحتاج إلى الدليل القاطع ؛ فإِن هذه المسائل » وإن كانت 
قطعيةء فتحن نستدل فيها بالمقدمات الظّنية » ويكون المجموع من استدلالنا 
والاستقزاء التام يفيد اليقين بهذه المسائل ؛ فلا تناقض بين كونها قطعية » 
ومحاولة المقدمات الظنية فيها ليس فى الوسع ٠‏ وضع ذلك الاستقراء التام 
المحصل للعلم فى بطون الكتب » بل إِنَّما نضع ما نثبته على أصل الاستقراء » 
والمدارك على الطالب 3 وعلى الطالب تكميل الاستقراء المفيد للعلم 5 
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قله 3:4 ل رين إلى حون لقف حقيعة في لفل يله اعمال ع7 
قلنا : لا نُسَلُمُ ؛ بل كون أهل اللغة عُلم من عادتهم أَنهُم » إذا استعملوا 
اللفظ فى المعنى » جردوه ؛ فيكون حقيقة » وإذا استعملوه فى معنى آخره 4 
قرنوه بالقرائن ؛ فكان مجازاً ٠‏ فهذا طريق الفرق بين الحقيقة والمجاز » 
وكذلك ما يتعذر سلبه هو: قِيقَة حقيقة » وما يكن سلبه يكون مجازاً ؛ فنقولٍ عن 
الضل العسل ‏ :نه ليل باسنا ولا تقول طرن لطير 0 لسر 1 رن قيس 
: بأسد » وكذلك طرق كثيرة قد تقدّمت فى باب الحقيقة والمجاز . 0 
قوله : ١‏ لو عرفنا القرينة بالضرورة » لما وقع الاختلاف 6 : 
قلنا : قد ينا أن كثير من أقسام الضروريات لا يلزم وقوع الشركة فيها . 
قوله : « نظرنا فى أدلّة المثبتين » » فلم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه © : 
قلنا : أحد الأمرين لازم » وهو : إِما عدم اطلاعكم على أدلّة امثبتين » 
أو عدم صدق هذه الدعوى » فإنّ أدلة المثبتين أفادت القطع للمطّلع عليها » 
ا م ل 
قوله : ٠‏ يجوز دعول لف الع علها » ولفظ البعضر لازا كرد 
والثانى نقض » : 1 

ه: أن لفظ 8 كل » يفيد العموم » وصيغة العموم نحو « من » تفيد 
د ير العموم مذلولا عليه مرتين » فيكون تكريراً » ولفظ البعض 
يقتضى أنه لم يرد جُملة الأفراد » فيكون لفظ العموم قد وجد بدون معنى 
العموم 3 ووجود الدليل بدون الدلوك نقض على الدليل 2< والأمران على 
خلاف الأصل . ش 

قوله  :‏ لو كانت صيغة ٠‏ م من" ؛ للاستغراق » لامتنع جمغها » : 
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تقريره : أن الصيغة إذا كانت موضوعة للعموم » لم يبق فردً من تلك 
الأفراد إلا ول فى مسمّاها » وإذا دخلت جميع الأفراد » لم يبق لهذا 
اكوم مل 0 فيتعذر تثنيته ؟ فيعذر جمعه بطريق الأولى ٠‏ فَكُلُ لفظ 
موضوع لكلية يتعاثر فيه التثنية والجمع ؛ من حيث هو كُلية . 

فإن قلت : فقد أجمع النحاة على صِحّة تثنية الجمع المعرّف ء وجمعه ؛ 
كقوله عليه السلام: ‏ مَل الْمنّافق كَمَكَلٍ الشّاة العائرة ') بين الْعَتميِنِ » (5©. 

فقد نّى الغنم معرقآ بالألف واللام » وهو مستغرق »© وعام فى جميع 
الغنم . 

واتفق الأدباء على أن قولنا : : الأكاليب » والجمالات . والأكاريد » 
جمع الجمع؛؟ فالأكاليب : جمع أكلْبْ الذى هو جمع الجمع 0 » والأكاريد 
* جمع كرد الذى هو جمع كردى 2 والجميع عرف بالألف واللام ٠»‏ وهى 
تفيد العموم والكلية ؛ فقد صّحّ الجمع فى الكليّات . 

قلت : هذا غلط بسبب الغفلة عن دخول الألف واللام » هل كات قبل 
الجمع أو بعده » ونحن نقول : إن لام التعريف 5 نما دخلت بعد التثنية 
والجمع» وكان الجمع قد تن وجمم » وهو نكرة بغير تعريف » وهو فى 
حالة التنكير » إِنَّمَا يتناول ثلاثة أو اثنين ؛ على الخلاف فى أصل الجمع ؛ 
فيبقى من تلك المادة أفرادٌ كثيرة يتأنى بسببها التثنية والجمع » فيجمع ٠‏ أو يثنى 
8 
م للح ححا 1 
)١(‏ أى المترددة بين قطيعين لا تدرى أيهما تتبع . 

ينظر : النهاية : 958/95" . 

زفق لخر جه مسلم : 1١55/5‏ » كتاب « صفات المنافقين وأحكامهم » ه. باب 
ةرقف » والنسائى + كتاب 3 الإيمان » : 1175/8 ع والبغوى فى شرح 
السنة : 551/8 » الحميدى (188) » الخطيب فى التاريخ : 758/14 . 


0 فى ! : حمل . 


ما 


تدخل لام التعريف بعد ذلك ؛ فلا إشكال + والسائل ظَنٌ أن لام التعريف 7 

دخل فيه التثنية والجمع ؛ فأورد السؤال . ْ 
قوله : * قال الشاعر [ الوافر ] 

نوا نَارى » فَقْلْتَ 07 0 - ققائرا ‏ ء تلت :عت كلدت 
قلت : أصل هذا أن رَجُلاً من الأعراب كان بالبريّة » أُوْقَدَ انار لمقاصده » 

٠ 000‏ فقال : يه : 0 0 

ا قري من قريب اء أئ : وجدتم نعمة فى هذا الدليل فهو دعاء 

بوجدان النعم » وبعد هذا البيت 1[ الوافر ] : ْ 

لَقَد 3 فُصلْسَم بالأكم فين ولكن ذَاكَ يع قبَكُمِسقَامَا ؛ 


َقُلْتَْ : إلى الطعام ٠‏ فَقَالَ منهم فريق تَحَسَد الإنس الطّعَامًا ' 


: 'وخزانة الأدب‎ » 191/5 ٠ 5437/5 : وهو لشمر بن الحارث فى الحيران‎ )١( 
6 ء والدرر : 757/5 ء ولان العرب : #/ 1594 ( حسد)‎ 117٠١ ء.‎ 158465 
77ب 0 0 فى شرح أبيات‎ 
وشرح‎ ٠ 787/7 : سيبويه : 187/1ء ولشمر أو لتأبّط شرا فى شرح التصريح‎ 
ولأحدضما أو لجذع بن سنان فى المقاصد النحويّة : 558/4 ؛ وبلا‎ » 1١/5 : المفصل‎ 
وأوضح المسالك : 5877/5 . وجواهر الأدبب‎ ٠ع‎ 477/١:: نسبة فى أمالى اين الحاجب‎ 
ء‎ 7١١/5 : والدرر‎ . ١١8/١ : ؛ والخصائص‎ “58/١ : ص لا١٠ . والحيوان‎ 
» 5١8 وشرح الأشمونى : 547/1 ء وشرح ابن عقيل ص‎ ٠ 477 ورصف اللمبانى ص‎ 
١7/8 : ولسان العرب‎ » 4١١/79 :' وشرح شواهذ الشافية ص 79460 »: والكتاب‎ 
؛ بوهمع‎ "00/١ : (آأنس) » 708/14 (.سرا ):» والمقتضب': 701/15 ء والمقرب‎ 
3 :. 51١ + ١99/7 : الهوامع‎ 
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ومعناهما : أن غالب الجن إِنّمّا يعيش بالروائح من الأغذية دون أجزائها » 
قاله الغزالى فى ١‏ الإحياء » وغيره . 

قالوا : وكذلك أغذيتهم من العظام » ونحن ند أنفسنا فى الدهور تقوم 
على العظام لا تنقص أجزاؤها » ولا تذهب عن مواضعها » ومن الناس من 
يقل ذلاف عن تعديكهم .لوطه من رتولا هن فرق ٠‏ 

قال ابن مُه 1) فيما يُروَى عنه : إن منهم من يتغذى بجرام الأغذية » 
وهم اللمعرق ممم » ومنهم من يتغدّى بالروائح » وهم الروحانيون منهم » 
وهم مختلفو الخلق والأخلاق » والأطوار ؛ ولذلك قال الله تعالى : « وَأنَا 
ما الصالحُونَ » وما ون ذلك ؛ كنا طرائق ) قدا 4 1 الجن 11١‏ ]؛. 

فهؤلاء الجن الواردون على هذا الشاعر » كانوا لا يتغذوث بأجرام الأغذية» 
بل بروائحها » ولا شك أن مباشرة الجرم أعظم فى اللذة » وكذلك المريض 
العاجز والصائم ؛ يشمّان الأغذية » فيجدان بها قوءً وراحة ولَدَّةٌ » ولكن لو 
قدروا على تناول الأجرام » لا اقتصروا على الروائح ؛ فلذلك حَسَّدوا هذا 
الحى على أجرام الأغذية . 


)١(‏ وهب بن مئبه الأبناوى الصنعانى الذمارئ ٠‏ أو عبد الله مؤرخ كثير الأخبار عن 
الكتب القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات » يعد فى التابعين أصله 
من نارين ١‏ الأعيويعت بهم ترا إلى لبن روا ل تدرا 1 
(5* ه ) ». ومات ( سنة )١14‏ » بصنعاء » وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها » وكان 
يقول : سمعت اثنين وتسعين كتابآ كلها أنزلت من السماء ٠»‏ اثنان وسيعون منها فى 
الكنائس » وعشرون فى أيدى الناس لا يعلمها إلا قليل . 

( ينظر شذرات الذهب : ١6١0/١‏ » ابن سعد : 940/6 ٠‏ ووفيات الأعيان : 
0180/7 الأعلام : ١16/48‏ ) . 
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ا ا 2 * كو ا ١‏ 

أ الرطوبات: والأخلاط والامشاج. والعفونات ٠‏ وأكثر أسباب : 
ا إنْما تحدث عن أجرام الأغذية » وهو سبب السقام ؛ ولذلك َكلت 
حياةٌ بنى آدم » والواحد من الجن يعيش آلافآ من الستين + ولا مهوت إل بعد 
أن يرى من ذريته خلائق كثيرة . 

ففى حديث ابن مسعود ليلة الجن أن رسول الله #التلل ا له ودام 
سمع صوتا » فقال عليه السلام : « َعَم الْجنّ » 21١‏ وإذا برجل قد أقبل » ' 
الما 11721 تقال د : أنا فلان بن فلان إبليس ». فقال له غليه 
الام :3 أراله تريا من الشبّخ » يعنى إبليس ٠»‏ فقال له الجن : غير أنى 
أسَلّمْتْ » واجتمعت كرسي ب غلية السلام - وعلمنى التوراة » واجتمعت 
506 اع دك و مه الم 0 
محمد » فسلم لى عليه » فقال رسول الله - صَلّى الله عليه وسلم : وَعَلِ 


عي لاص هم 


السلام ورحمة الله وبركائه » ثم قَالَ ل 

رار للع رمه الدع مالي ماريام ابا 

وانصرف 6:. 

1 هذه الأغمار الطويلة :4 ومين قله ناث الأسقام . ْ 
قو كلم لاليعرداة كرة عزوي ديد ات لق صجع الخكل 
0 


تقرير كنا ل ف 3 أ ال ورب » لم قلعن ارب لك 


٠ 98/١ : »ء العقيلى فى الضعقاء‎ )١1١( 0 أخرجه أبو نعيم ف‎ )١( 
. 558/١ : فى الفوائد ص 5588 » وابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ 0 
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إحداهما : تارك المأمور به عاص » و[ ثانيتهُما ] : العاصى يستحقاً 
العقاب؛ فتارك المأمور 5300 العقاب ٠»‏ فاستفدنا أن الأمر للوجوب ؛ 
بواسطة هاتين المقدمتين » وكذلك هاهنا . 

نقول : صِيغةٌ العموم يدخلها الاسناء » والاستكثناء عبارة عمًا لولاه لوجب 
اندراجه ؛ فتكون هاتان المقدمتان نقليتين . 

فنقول : ما من فرد » ولا نوع من أنواع صيغ العموم ٠‏ إلا ويصح 
استثناؤه؛ عملا بإحدى المقدمتين » وكل ما يصح استئناؤه » وما استثنى تحت 
اندراجه ؛ فيجب اندراجه كل فرد فى حكم الصيغة » وهذا هو العموم » وقد 
استفدناه من المقدمتين النقليتين » مع تصرّف العقل . 

قوله : « لا نُسَلّمُ أنّ المسألة قطعيّةُ ؛ لأنا قد ينا أن القطع لا يوجد فى 
اللغات 6 : 

قلنا : أما المسألةٌ فقطعية » وقواعد الديانات كلها قطعيّة الكليّات منها » دون 
تفاريعها » ومستند القطع استقراء اللغات » كما تقدم . 

وما ما ذكرتموه من أن اللغات لا تفيد القَطّع ٠‏ فذلك إِنّما بتِيتْمُوه فى 
انان مع تن الرض لمق فد رفم مار تقل زلك ا أغن 
اللفظة من حيث هى موضوعة لهذا المعنى» تحمل الاشتراك والإضمار وغيرهما. 

أمّا هذه المسائل » فلم نستفد الدليل عليها » من حيث الوضع » بل من 
كمال الاستقراء المشتمل على قرائن الأحوال » والمقال ؛ حتّى وصل إلى حَد 
القطع . وهذه أمور عظيمةً خارجةٌ عن الوضع » من حيث هو وضع » 
وكذلك يقطع بن مراد الله - تعالى - من عيسى ابن مريم » ومن موسى ء 
ومريم بنة عمران - أن الأشخاص معيّنة لا لمجرد الوضع ؛ بل للقرائن من 
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السياق وغيره » فلا تَنافَىَ بين كون اللغات من حيث الوضعٌ © لا تفيد 
القطع» وبين كون هذه المسائل قطعيّة . ش 

قوله : ا 0 
عليك الاستدلال بالاستعمال على نه حقيقة 


: أن الخصم اذى أَنَّه لا يجوز اعتقاد اذ ٠‏ إلا بدليلٍ تفع ؛ 
كما 9 فى الأسئلة ٠»‏ قاله الإمام » فإذا لم يكتف بالادلة الظنيّةَ فى التقيقة 


والمجار ٠»‏ فلا يجزم بِأَنّه حقيقة' ٠‏ إلا بدليل قاطم غير الاستعمال ‏ ؟ لأنّك 
جورت : أن يكون الاستعمال تجار + ومع التجويز لا قَطّْ 3 فلا يدل 
بالاستعمال على الحقيقة . 


قوله : من تامّل طريق النتريف المرتضتى ء وجدء فى أكثر الامر يالب 
بالدليل على أن الصيغة مجاوة فى ا مخصوص 2 مع أنه شرع فيها شروع 
المستدل» : 1 

: أنه قال : لو علم أَنَهَا للعموم » لكان : ما بالعقل » أو بالتقل » ْ 

يعنى 000 ْ 

وقوله : ٠‏ لم نجد فى أدلّة القائلين بالعموم ما يعوّل عليه »: 

معتاه : بِيّوا دليلاً يعول عليه 5 

وقوله : ٠‏ لا بد من قرينة تَُْ على أن الصيغة مجاز فى الخصوص » ينوا , 

لنا دليلاً قاطّة على ذلك .» هذه الأغارات كلها يفهم منها المطالية 00 
على مذهينا فى هذه امسألة 3 والمستدل » إذا شرع يستدل على مسالة 3 
يليق به مطالبةٌ خصمه بإقامة الدليل 1 ضير حي ال 
صحة دعواه هو ؛ مع ضضم اذعى أن دعواه مح » والتزم بإقامة الدليل 
عليها؛ فيلزمه ذلك » نَهْضْ لخصمم دليل أم لا 


كلما 


قوله : « الاستفهام : إِمّا أن يقع من يجوز السهو عليه » أو ممن لا يجوز 
السهو عليه 6 : 

قلت : هذه العبارة وجدتها فى عدة تُسَخْ » ولم أجد غيرها » وهى غير 
متجهة » بل الصواب ٠»‏ أَنْ يقول : الكلام المستفهم عنه : إِمّا أن يقع ممن 
يجوز السهو عليه أم لا ؛ فإ هذه الوجوه التى ذكرها فى الكتاب مرثَّبة على 
جواز السهو على المتكلم دون السامع » موالاستفهام ١‏ نما يكون مق السامع 
دون المتكلم » فتأمل ذلك . 

قوله ٠:‏ « يكون السامع شذيدَ العناية بذلك ٠‏ فيستفهم ؛ حتّى يعلم المتكلم 
اهتمام السامع ؛ . 

عير 1ن رافق :3 قزع ث توق قر مق صلم رذ : 
والسامع شديد العناية بإكرامه » فيستفهم حتى يعلم أن لَه به عناية . 

فقوله : « شديد العناية بذلك 6 : إشارة للخصوص ٠»‏ لا للعموم . 

قوله : « دلالةً الخاص أقوى من دلالة العام » : 

تقريره : أن النّمن ء إذا كَثْرت أفراده » صار له باعتبار كل فرد احتمال 
تخصيص» فإذا كان أقل أفراداً » فيكون احتمال التخصيص فيه أقل » فتكون 
دلالته أقوى ؛ لبعد المالول عن عدم الإرادة ؛ لبعد التخصيص عله . 

قوله : « وثانيها : تأكيد ألفاظ العدد ؛ كقوله تعالى : « تلك عشرة 
كاملّة» [ البقرة : ١97‏ ] © :عليه سؤالان : 

أحدهما : أن أسماء العدد نصوص » لا تحمل المجار » وما لا يحتمل 
المجاز تعذرَ تأكيده ؛ لأنّ التأكيد هو إبعاد المجار عن اللفظ . 


ما 


وثانيهما ١‏ من قبولها للنكيد ٠‏ لكن “لا متك أن وله تعالى : اتلك 
عشرةٌ كاملة 4 [ البقرة : 197 ] تأكيد ؛ لآن معناه ٠‏ كاملة الاجر » لما يتخيل , 
أن تأخير السبعة إلى غير الأيام التى فسدت فيها العبادة » أو وجا تسب 
الصوم فيها .» أو عن المواضع المفضلة - يوجب التنقيص فيها ؛ فقال الله : 
يي ل ل ل 
هى لمعنّى جديد . ش 
قوله : ١‏ التأكيد يقوتيه أما كان حاصلة » :قاو كان الأعترالة عو الحاصل + 
لقوى الاشتراك © : 
قلنا : التأكيد يقويه ما كان حاضلاً » من غير اعتقاد السامع فى مراد المتكلم ' 
من اللفظا مق لبماك والاخثرالادطيس كن المتتطيات :4 ولا يقار للسايع 
أن المتكلم أزاده ألبتة ؟ لاه لسئة عرضت وقت الوضع 2 وتحقّق ذلك ٠»‏ 
وبقيت الإرادات تتعاقب على المسميات وعوارضها تقوى الاشتراك وهو كلام 
حائد عن سنن التأكيد ». وموجبا اللغة فيه : 
قوله : ٠‏ أسماء العدد صريحة » وقد تطرق الاستثناء إليها © : 
قلنا : الاستثناء حيث وقع معارض لدلالة اللفظ المستتى منه ؛ لأنّه يبطل 
بعض مقتضاه » ولا يلزم من تسليم قيام المعارض فى صورة - تَسليم قيامه فى 
صورة أخرى » فالخصم يقول : لا عموم فى الصيغة ٠‏ فلا معارضة بين ضيغة .| 
العموم والاستثناء» وهو أرجح من مذهبكم المستلزم. الحصول المبارضة بينهما. 
قوله : « الفرق بين قولنا : « أكرمت كل من فى الدار إلا زيدا » وبين 
«أكرمت زيداً أو عمراً إلا ريدا ؛ أن زيداً فى الأول : 0 وفى الثانى ::: 
ليس جزءاً 6 : أ : ش 
تقريره :. أن الاستثناء لا يجور أن يُخرج كل ملفوظ ٠‏ بل لابْد أن ببق 
ل ل ل 
2 وبقى بعضه . 0 
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وإذا قال : 3 أكرمت زيداً وعمراً » فهو قد نطق بلفظين : لفظ ريد » 
ولفظ عمرو » وقد أخرج جملة مدلول عمرو ء ولم يترك منه شيئاً » واستثناء 
جملة مدلول اللفظ لا يجوز » ويكون ذلك نقضا ؛ لأنّ اللفظ الذال على 
إكرام عمرو وحده » ليس مدلوله حاصلاً » وهو إكرام عمرو ؛ لإبطال ذلك 
بلفظ إلا . ش 

قوله : « شرط إرادة « من ؛ للعموم عدم لفظ البعض » فإذا قال : #بعض 
من فى الدّار » لم يكن شرط إرادتها للعموم حاصلاً ؛ فلا يكون نقضا » : 

قلنا : لو صَّحّ ما ذكرتموه » لما أمكن أن يكون فى العالم شىء معارض 
لشّىء فى دلالته ألبتة ؛ لأنَّهُ يمكننا أن نقول ٠‏ كما قلتم : شرط إفادة الدليل 
لذلك عدم معارضه » فإذا وجد المعارض » انتفت دلالته » فليس بدليل فى 
تلك الصورة » والأصل انتفاء الشرط ؛ فلا معارضة حينئذ » وكلن آنا عذا 
باطل قطعا ٠‏ والمعارضةٌ حاصلةٌ فى امور لا تُمَدُ ولا تُخْصَى ؛ قَدَل ذلك عَلَى 
بطلان هذه النكتة . 0 

قوله : « ذلك ليس جمعا » بل لإشباع الحركة »؟ : 

تقريره : أن العرب تقول لمن قال  :‏ جاءنى رجل » : متو وة رأيت 
رجلا » مَنَا » و مررت برجل 4 : مَنى ؟ فيظهر إعراب كلامك فيما سأل به 
عن كلامك ؛ ليشعرك أنه إما استَفْهمٌ عن كلامك ٠‏ فَإِد الَفهِمٌ قد يكره 
سماع الكلام جملة » فيشتغل بالسؤال عن غيره ؛ ليحرص فى غير ما سمعه 
من المتكلم » كما يقول القائل : السلطان يقصد أن يتجسس الليلة » ويخرج 
فى السوق ». فتكره أنت أن يخوض فى أمر الملوك ؟ لثلا يصل إليك بسبب 
ذلك شر ؛ فتقول مستفهما : كيف بيع الدقيق اليوم ؟ فلم كان الاستفهام قد 
يرد لغير الكلام المسموع ٠‏ أظهرت العرب إعراب كلامها ؛ لتشعركة أنها لم 
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تخض فى كلامك ٠‏ فلمًا كانت تقول : ميو فى الفرد ٠‏ قالت : مَُوْ فى 
الجمع - [ فظهر ] أن الكلمة حصل فيها شذوذان : | ش 
أحدهما : أن العرب عادتها ألا تستعمل هذه الكلام فى الوصل 2 
والشاعر استعمله فى الوصل . 

الثانى : أن الشاعر أوقع بعدها الضمر . 

قال الجرولى 217 فى كتايه : والمضمر لا يُحكّى اتفاقاً . 

قال التبريزى : يبعد تسليم أله جمع لوجهين : 

أحدهما : أنه يصلح للؤاحد » فيجمع على ني إرادة الواحد . 

ثانيهما : أنّهُ جمع لنفس الكلمة وكما قال امرؤ القيس [ الطويل ] : 

قفا تبك من ذكرى حَبيب ومنل 000 كُ 


)١(‏ عيسى بن يللبخت الجزولى المغربى ٠»‏ البريرى النسبا' » 50 قبيلة من قبائل 
البربر مشهورة الذكر هناك ٠‏ :وربما قالوا ( جزولة ) - بالكاف ‏ أبو' موسى » رجل 
فاضل كامل دين خير » رحل من المغرب إلى المشرق وحج وعاد إلى مصر . .وقرأ, 
مذهب مالك والأصول على الفقيه أبى المنصور ظافر المالكى الأصولى ٠»‏ وقرأ النحو على 
الشيخ أبى محمد عبد الله بن برئ النحوى المصرى الدار » إمام وقته . ومات الجزولى 
- رحمه الله - بالمغرب فى حدود سنة حمس وستمائة » قبلها أو بعدها بقليل » .والله 
أعلم . : 1 
ينظر : إنباه الرواة : 8/17/ا” , 4لا” . 

(؟) صدر بيت وعجزه : 

ل ا 2 .يسقط اللوى بين الدخول فَحَوْمَل ' 

ديوانه ص (8) » الأزهية ص (5415 أ . 56؟7) » وجمهرة اللغة ص 5597 » وأبلدنى 
الدانى ص 77 ٠‏ 2354 وخزانة الأدب؛ : 77/١‏ . 7174/9 ء والدرر : 1/5ل/اء 
وسرّ صناعة الإعراب : 7/ 6:1 ٠‏ وشرح شواهد الشافية ص 787 » وشرح شواهد 
المغنى : 477/١‏ 2 والكتاب 5١85/5:‏ ء ولسان العرب : 509/١6‏ ء. (قوا) + 
8 ومجالس ثعلب ص ١١1‏ . وهمع الهوامع : ١74/75‏ . ويلا نسبة فى 
الإنصاف: 585/7 2 وأوضح المسالك: */ 509 ٠.‏ وجمهرة اللغة ص 58١.‏ » وخزانة 
الأدب : 5/1١‏ » والدرر : 45/1 ١‏ ورصف البانى ص 767 » وشرْح الاشموثى ': - 


كلما 


على ما اختاره المازرى © و نَهُ أراد أن يقول مفصلاً من أنت.» فجمعها : 
0 3 ا 

قلت : قوله : ١‏ على نيّة إرادة الوحدة » يؤيده ما نقلت قبل هذا عن ابن 
حل ان« القضاض © أنه سيم من المربيا اكزم م ينا أ + رججلة 
رجلا وهر هاف 

وأما تثنية نفس اللفظ » قال الأدباء : أصله فى لسان العرب : أن غالب 
أسفارهم ثلاثة » فيكون إبداء خطاب أحدهم لرفيقه بلفظ التثنية : اقعلا » 
اصنعا » ولا كان ذلك يَكْثِرٌ فى مخاطباتهم فى الأشعار » غلب على 
ألسنتهم» وينطقون به فى غير الشعرٍ » فيقول الواحدٌ للواحد : افْعَلا » وصار 
ذلك عربيا . 

قال المفسّرون : ورد ذلك فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى : 8 أَلْقيّا فى 
2 ب 


جهنم 4[ سورة ق : 74 ] وعن الحجاج :يا خرشى » اضربا عنقه . 
وقيل : الألف فى معنى إعادة الجملة مركين : 
تقديره : قف قف 0 وألق آلق 3 واضرب اضرب 0 فعلى هذا يكون من 
باب التأكيد 3 لا من المنقول لأجل العادة 7 
١‏ تنبيه 6 
زاد التبريزى ؛ فقال فى الجواب عن الأول إن العلّم الضرورى حاصل 
بوضع' الصيغة للعموم بَعدّ استقراء اللغات » قامًا إذا راجعنا أنفسنا » لا نحن 


ع كرلااة )2 وشرح شافية ابن الحاجب 0 وشرح قطر الندى ص 8١‏ » 
والصاحبى فى فقه اللغة ص ١٠١١‏ 2 ومغنى اللبيب : 121١/١‏ 78576 »ء والمصنف : 
٠ 714/‏ وهمع الهوامع * 


1١م1‎ 


فى 'الألفاظ المشهورة 0 كألقاظ العذد ونحوهاء» إسناداً متواتراً 2 وما له وجود : 
ضرورة لا يفسد بلفظة أخرى ٠‏ بل يقال : هو مشهور . 
ا م ل ل 
اقراتدة. “من للبونا متطويا . ,ولا بلك برضا را اذ نوماني نما كان 
لا شك أَنّهُ عَالم بكثير من. اللغات لضرورة معاشه » ولا طريق له إلى التفهم 
من يعاري "الإطلاقة :4 ون .يطل ممضرغم :4 وهذا يتتفتي رقع الشلا؟ عن 
المسألة » ولكنٌ كثرةً الاستعمال فى غير الموضع كذب يثنى الوضع ؟ فضعفت 
الثقة به ؛ فقال الأصوليون فى مقام طلب القطع : :هذا مجمل » أى': فى 
الإرادة » فيجب التوقف فيه ؛ لقرب احتمال إزادة غير الأصل: ؛. لانتفاء 'أصل ٠١‏ 
الدلالة » فسطر ذلك مذهباً . ش 
وإليه أشار الأشعرى رئيس الواقفية فى كتبه . | 
قلت : ومعنى قوله : ١‏ وإلى أن يعانى من يعانى » ؟ :أى. : العامّى ما عانّى 
مَنْ عَانَى » أى :. ما صحبٌ من 'اشتغل بالعلم وعاتاه . ا 
أوقولة + «عن الاشيرى » يتنسين أله إننا ترض فل المتل' دون الوضم :: 
وأنه جازم بالوضع للعموم وغيره - ينقل أنّ التوقف فى: الؤضع ء قاف 
الحمل ؛ لأجل الاشتراك لا فى الحمل ؛ لأجل غلبة المجاز ؛ كما قال ': 


3 ف 


احكما 


- دو 2 2 

المسألة الخامسة 
قال الرآزى : لا خلاف فى أن الْجَمْمَ اعرف بلام الجنْس يَنْصَرف إِلَى 
هود » لو كان ماك مَمْهودٌ م إِذَا َم يكن فهو للاسنتفراق ؛ خلافا للواقفية 


الأول : أن الأتصارء لَمَا طَلبُوا الإمَامَة » احتيج ليم أبو بخ - رضى الله عَنّْهُ 


2 


- بقوله كل : ٠‏ الآئمةٌ من فريْش ' وَالأنْصارٌ سَلّمُوا تلك احج ولو لَم يدل 


صم 


لجنم لمر بلام ابش على الامعفراق »لما ست دك الال ؛ لآ 


قله بل : ١‏ الآئمة من فُريْش » لو كان مَْنَاه ٠‏ بض الأئمة من قُريْش » وجب 
سوير رو 


ا ١‏ ياي ا كغرينَ أن كو كل الأئمة من في فى ون 


00 اع لوي مع لع 


وروى عن عمر ا :- نهل لأبى بكر - رضى الله عنْه مم 

بال مانبى الزماة : ٠‏ ليس قَالَ التبى :25 : ٠‏ أمرت أن أقَاتل اناس + ؛ حَتى 
يَقولُوا : ل لله إلا ل » اتج لهم ُو الفط ململ أب بره ولا أل 

من الصحابة - رضى الله علْهم - إن للف لاايفيدة » بل مدل إتى الاستقتاء ؛ 
م ل عي ل 


قن 


7 10 - 


اخدل 


آم ليو لقف الى : 9 فَسَجَد اللائكة كلهم أجمعُو ع 0 
]1ص :78]. 

آم أنه بَعْد التأكيد , يَقْتَضى الاسنتغراق ؛ فَبالإجْمَاع . 

آم آنه » متى كان ذلك . وجب أن يَكُون الود فى أصله للاستغراق ؛ 
ادن هذه الألفاظ مسماةٌ 5بالتاكيد ؛ إجْماعاً » وكيد هوم تالحم اذى كَانَ 


با فى الأصل » ْم يكن الاستفراق حاصلاً فى الأصل ؛ وما عمل بهل 


الألفاظ ؛ ابتداء ؛ لم يكن َثئير هذه الألفاظ في تقوب تقوية هذا الحُكْم الى ابل 


فى إضطاء سكم جديد ؛ فَكَانت مين لمُجْمل : لا لاسوكلة. 
وحيث حم جمعُوا على أنه موده » علمنا أن انْضاء الاستغراق كَانَ حاصلا 
فى الأطل ‏ 1 


2003 ل 


إن قبل هنا الامشدلامََى خلاف النصر 1 
السلامة للقلّة » وما يكو للقلة لا يون للامتفراق . 


َم ينض بِجَمٍْ القلّة ١‏ ؛ كه يحو تأكيدة بهذه المؤكدَات 3 وأيضا :علد 


الكوفيينَ : يجوز تأكيد الُكرات ؛ كقوله [ الرجز ] : 
فصت البخرة يز أبنمنا» 


ع عر يق اوداعو 
والنكرة لا تفيد الاستغراق . 
0000 اد نمع :ات مما هد 
ولواب :أله لاب من التوفيق ين َصر”سيئويه ‏ ويينما كرا من الطقيل .. 
قتصطر فقول ويه إلى جنع السلامة »إذا اكوا وَأ دكن من اللي . 
إلى خرف » وتمتع بتو كيد مع الف وكذا كيد الذكرات + على كول 
: 


بين . 


ريل 


التَال : الآلف واللام إِذَا دغلا فى الاسم » صَارَ معرِقة ؛ كذا ثقل عن عن أهْل 
لذ جب صرق إل ما ب صوصل ال عفد 
إطلاقه بالصرف إِلَى الكل ؛ أنه من مَمْلُومٌ للْمُخَاطّب » فَمَا الصرف إلئل ما دوه » 
ب ارق ينه البو يورا م بض + كلمن 


َِنْ قلت إِذَا ذا أقَادَ جمّعاً من هذا الجنس ء فَقَد أقاد تعر يف ذلك الجنس : 


قلت : هذه القَائدَةٌ َانَتْ حَاصِلَةٌ بدُون الآلف واللام ؛ ؛ أنه َو قَالَ : « رَأَيْت 


مسو مع سه 


رجا » قاد تطريف ذلك الجضس » تمه َنْ ضير ؛ دل أن للآلف واللام 


قائدةً زائدة؛ ومَا هى إلا الاستغراق . 


الرأبع :أنه يصح ْنَا أ واحد كَانَ مه وذلكَ يفيد العموم؛ علو ما تَقَدمْ. 
الخَامس : انع ترف فى اضاء لكر قو لطر »لان يّصح التزاع 
لكر من مرف » ولا ينكس ؛ فَإنّهِ يجوز أن يقال : « رجَال من الرئجال » ولا 
ب يجوز أن يُقَالَ :؟ ارال م وججال ‏ وَْلُومبالغمرورة أن الت ٠‏ نه كر من 1 


الى باط ؛ قا لب ف 


م بن 0 عد 6 مه كر م أ 3 


وقد عرَقْت أن َع منْه كر » وما بَطَل ذلك لبت أنه للكل ‏ والله أعلّم . 
احتجوا بأمور : 
أولهًا : لو كانت تا هذه الصبعَة للاسنتطراق » لكَانَت'» إذا امنتطْملت فى العهْد» 
َم إِما الاششتراكٌ وما الَجَازُ : وما علّىاخلاف الأصل ؛ فُوجَب آلا يفيد 
الاستفراق الب . 


تفينيل 


.مه 


وثانيها : ولَكَانَ ْنَا :بتكل اناس ء أ بَعْض النّاسٍ » خط ؛ الالال 


م ْ 
وثَالتها : يقال : جَمَّع الآمير الصّافة ”7 مع أنه ما جَمّم الكل 2 لآم فى 


لوال يط 


اكلام الحقيقة هك للق ب با لمان ؛ وجب ألا تكون 


حَقيقَةٌ فى الاستقراق ؟ دَفْعا للاشتر 
والجتواب عن الأول لد لشب ردقن عليز 


اوم و ضري 


م 0 
همَاك مهد ٠‏ كان السامع أعرة ف بالكل من 1 الأ وأ وال 


كير مختلف". فَانْصر فْإلى الكل . 
وأيضاً : لا يعد أن يقَالَ : إِذَ أريد به امد كَانَ مجاز إلا أنه لا يحمل 
ليه إلا مين ؛ وي العهد ين الْحَحَاطيينِ» وَهَذَا مار لجاز - 


ون الى :أن مول لطي « الكل» ود البننض » لا يَكُونْ تير » ولا 
نضا ؛ بل يَكُونَ تأكيدً ٠‏ أو نَخْصيصاً . 
عن الأألث ذلك مَخْصِي ص بالعرف ؛ كما فى كول "مل تر ؛ 


وعوقر م 2 


000 أعلّم . 


000 


المسألة الخامسة 


سوير ررس هر 
الجمع المعرف باللام : 
قال القرافى ال : قال الجمهور : لا فرق 
ل ا ل 
وإليه ذهب البّائى : : 


. ينظر المستصفى : ؟/لا7‎ )١( 
نضنك‎ 


وقال قوم : المنكّر لاقل الجمع . 
قال : وهو الأظهر . 
قلت : وهذا الذى نقله عن الجمهور لم أره لغير لغيره » وظاهر 3 المحصول 6 
وغيره يأباه » فَإِنَّ الحمهور على الفرق بينهما . 
قوله : « ينصرف إلى المعهود » إذا كان هناك معهود » : 
تقريره : أَنَّكَ إذا قلت : ١‏ جاءنى الرجال » ومرادك قوم فقد تقدّم العلم 
بهم . 
قوله : « لو لم يكن للعموم » لما استقام استدلال الصدّيق رضى الله عنه؛ 
لأنّ كون بعض الأئمة من قريش لا ينافى كون البعض من غيرهم © : 
قلنا : هاهنا مراحم آخر ء وهو أن المبتدأ يجب انحصاره فى الخبرٍ ؛ 
فانحصرت الأثمةٌ فى قريش » لا لأجل العموم . 
وقولكم :ذا كان بعضهع يان تريان 30 يثاتى كر بمضدوع من رتم1 
قلنا : هاهتا تفسيرٌ آخرٌ لا البعض ولا الكل » "بل الفقيقة من جين عنى 
؛ وتكون محصورة فى هذا الخبر » فيحصل مقصوة الصديق دون 
م ومع هذا المزاحم ء لا يتأتى لكم الاستدلال بهذه الصورة على 
العموم .' 
قوله : « إلا ب بحقّها » والزكاةٌ من حَقّهَا » : 
« سؤال 4 
الاسناء من النفى إثبات » ومن ن الإثبات نَفَى ٠‏ فقوله : ٠‏ إلا بحتها ؟ 
يقتضى أن حَقَّهَا سبب عدم العصمة ؛ ؛ لأنّه استثناء من إثيات » وهذا كلام غير 
مفهوم ابتداء ؛ ؛ فما معناه ؟ 
جوابه : له لابْدٌ من مُضّاف محذوف فى أحد موضعين » فإِن الضمير فى 
قوله : « بحقّها » متردّد بين أن يعود على الكلمة ؛ فيكون مثل الضمير فى 


اما 


«قالوها » وبين أن يعود عل الدماء والأموال ٠‏ فإن أعدناه على الكلمة ع 
دنا المضاف المحذوف : ا 
قيل : الق تقديره :عصموا منى دماءهم إلا بتضييع حقّها » أى : ا 
ع لس ان 
الإسلام؛ فإذا ضيعوها أ! استحقوا القتل والقتال » ويتم الاستثناء 
وإن أعدنا الضمير على الدمّاء والأموال » قَدَرنا الحذوف بعض بط 
وقيل : الضمير تقديرء : إلا بحق استباحتها » أى : بالسبب الحقّ الذى 
تكون الاستباحة به حقا » وتقديرنا : ١‏ استباحتها » أولى من تقديرنا « إراقتهاة 
لأ الإراقة تخص الدمّاءً ؛ والاستباحة تعم الدنيا والأموال » على كل 
تقدير يستقيم معنى الحديث » وبدون هذا لا يستقيم . 
قوله  :‏ بعد التأكيد يفِيدٌ الاستغراق إجماعا » : 1 ٠‏ 
قلنا : لا نَْلُم ؛ بل الخصم ينازع فى صيغ التأكيد انها تيد العموم + 
كما ينازع فى المؤكد . وليس عنده صيغة للعموم أصلاً ؛ والتاكيد عنده 
كالتاكيد عند الكوفيين فى النكرات ؛ لا يخرجها عن كونها نكرات ٠‏ , 
وإن سلم الإجماع » لا يحصل مقصودكم ؛ فإن الخصم إذا ساعد أنَّهَا بعد 
لتأكيد تيد الاستغراق ‏ وقبله لا تفيده » يكون لفظ التأكيد عنده منشأ العموم. 
لا تأكيداً ؛ وحينئذ يَبِطْل اعتمادكم على كونه تأكيدا . 
وقد قال إمام الحرمين :فى ٠‏ البرهان » 2١(‏ : « ومما رك فيه الناقلون عن: 
الأشعرى ومتبعيه : أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة » وهذا إن ص 
فيُحمل على تواب بع العموم : كالصيغ المؤكدة 4 نحو : لجمعين ٠‏ أكتعين . 


0 


00-0 : ينظر البرهان‎ )١( 


1/3 


آنا غيرها » فلا » فقد صرح بن صيغ التأكيد يمكن أن يقال : إِنّهَا مترددة 
بين المخصوص والعموم . 
و ا 

قلنا : إن أؤردوا جمع الْقلّه معرفاً » » لا نمنعه ؛ لأنَّهُ إذا عرف للعموم فَإنما 
يكون للقلة إذا كانت نكرةً » وإن أوردوا تأكيده نكرة » منعنا على رأى 
البصريين» وجوارُ على رأى الكوفيين لا يَرِدُ علينا ؛ فإ شرط النقض أن 
كوت معقا علية + :هنا ليسن مطتا عليه :1 فلايرد : 
قوله  :‏ اللام لايد لها من فائدة ؛ لأنَا للتعريف » والجنس معرّف بالاسم 
التكرة قبل اللام ؛ فيتعيّن الاستغراق أنَّهُ هو الذى عرفته اللام © : 
قلنا : اللام تكونٍ لاستغراق الجنس : كقوله تعالى : 8 إن الْمنّافقين فى 
الدرْك الأسْمل من الثار 4 [ النساء : ١50‏ 1 وللمعهود د من الجنس كقوله 
ال : « كما رسلا إلى فرعون ر سُولة» تَمصى فرعن الرسُول 4 [المزمل : 
4 ] إلى المعهود ذكره الآن » ولبيان حقيقة الجنس : كقول السيد لعبده : 
«اشر الخبرَ واللحم » لا يريد استغراق كُل فرد » ولا معهود بينهم ؛ فتتعين 
الحقيقة » وللموازنة فى الكلام :» نحو « رأيت هذا الرّجلّ » وللتسوية بين 
النعت والمنعوت فى أصل التعريفٍ والكمال : كالواردة فى صفات الله - 
تعالي - كقوله تعالى : # الرَحمن من الرحيم 4 1 الحشر : 55 1ء 9 الملك 
الْقُدُوس السّلام © [ الحشر أ + الكافل قن عل ميش رمن هلاه 
المعانى .» وللتعيين كقولهم اص الدليل على ثبوت الحكم فى صورة التزاع ؛ 
فإنّهُ من امُحال أن يُرِيد الاستغراق ؛ ؛ لأن كا كل دليل لا يدل على صورة التزاع » 
ولا العهد ؛ لأنّهُ لا معهود بيننا » ولا حقيقة المنسٍ ؛ لأنّ القدر المشترك بين 
جميع الأدلة لا يدل على ثبوت الحكم فى صورة التزاع » ٠‏ بل مطلق الدليل لا 
يدل على شىء » بل لكل مطلوب معين ٠‏ ولا للموازنة ؛ لعدم المنعوت » 


م1 


وليس هذا موضم الكمال ؛ لأنّهُ ليس مقصود المستدل أن دليل المسألة أكمل 
دليل فى العالّم » وهذا السْوّال يوردونه فى الخلافيات ؟ فنبهت المستدل»٠‏ إذا 
قيل له : ما .مرادك بهذه اللام ؟ 

وأجابوا عنه بأنّها فى الدليل للتزيين » أى : حلية على اللفظ المذكور ؛ 
كَحْلىّ الذهب على الحيوان وغيره » وذكر أنّها للتزيين صاحب ‏ التنقيجات © 
وذكر أكثر الأقسام » وذكر السؤال على قولنا : دك الدليل - مامعنى اللام 
فيه؟ وتكون زائدة ؛ كقول الشاعر [ الطويل ] : : 


2 3 1 اللي 53 00 


تَقُول النَا وبْمَضُ العْجْبِمٍ نَاطقآً إِلَى ربا صوت الحماز اليجد جدع 
فزاد الال واللام فى لتقل التباوع للوزة,:+دوإذا كانت ترد هذه المؤاطن 
التسعة ؛ قَلِم قلتم : إِنَها إذا لم تقد تعريف الماهية أو المعهود ع يتعيّن | 
الاستغراق؟ 
به : أذ ما عدا العهدّ وحقيقة الجنس قليل فى اللغة ٠»‏ إلا فى 'نعت ش 
9 وليس هو هاهنا » وليس الغالب إلا الثلاثة الأول . ْ 
يصح استئثناء كل واحد منه © : 
قلنا : قد تقلدم أن الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه للم دخوله » وما لولاء 


رهم 


لظن دخوله 3 وما لولاه لخاز دخوله 3 وما لولاه لامتنع دخوله 3 


: ء وخزانة الأدب‎ ١64 وهو لذى الخرق الطهوى فئ تخليص الشواهد ص‎ )١( 
ء ولسان'‎ 151/١ : وشرح شواهد المغنى‎ » 7179/١: 85/9؛ » والدرر‎ +» 70 
: وبلا نسبة فى الإنصاف‎ » 557/١ : جدع ) » والمقاصد النحويّة‎ ( 1١/8 : العرب‎ 
. ع ورصف البانئن ص‎ "٠١ »هء وتذكرة النحاة ص 77 » وجواهر الأدب ص‎ 0١ 
' وكتاب اللآمات‎ » ١55 /" : وسرّ صناعة الإعراب : :758/1 ع وشرح المفصّل‎ 7 
: ص 07» ولسان العرب : 583/17 ( عجم ) . 14/17 ( لوم ) ء ومغنى اللبيب‎ 
. وصمع الهوامع : اردظم‎ ٠» ا ونوادر أبى زيد ص إ”‎ 


كلما 


والاستثناء فى هذا الموضع ما يجور دخوله » ولا يُخرجه ذلك عن كونه 
لأقلّ الجمع . 

قوله  :‏ يْصِحٌ انتزاع لكر من المعرّف ا فيكون المعرّف أكثرَ ؛ فيكون 
للعموم ؛ لأنَّ ما دون العموم » العموم أكثر منه . 

قلنا : جاز أن تكون الصيغةٌ مشتركة بين العموم والخصوص ؛ كما قاله 
جماعة من الواقفية » وتكون قرينةٌ الانتزاع دليل إرادة العموم فى المنتزع منه ‏ 
والكلٌ عند عدم القرينة » هل يُحْمَل على العموم أم لا ؟ 

ولا نزاع عند الواقفية فى الحمل على العموم عند القرينة » ما لزاع عند 
عدمها » م إن نقول : صحة الانتزاع يتوقّف على صحّة إيراد الكلية ٠‏ 
فالصحةٌ متوقفة على الصحة » لا على الوقوع ؛ كما تقول : إِنَّهُ يُصِح 
الاسْناء من اُطلَقات ؛ يناءً على محالّها » وأزمنتها » ويقاعها » وأحوالها ؛ 
مقن لتنا السو وهال لاه 7 

قوله فى الأمثلة : « لو كانت للعموم» لزم المحال فى استعماله فى العهد»: 
قلنا : المجار أو الاشتراك لازم على تقدير كونها للعموم أو ليست للعموم ؛ 
لأنّها لم لو تكن للعموم ٠‏ لم الاشتراك أو المجاز » إذا استعملت فى 
العموم» واللازم على النقيض لا يجبر زمنه ؛ لتعذر الاحتراز منه . 

قوله : « يكون الكل والبعض داخلا عليه خطأ » : 

قلنا : لا يكون خطا » بل ان تاكيد » والبعض تخصيص » والعام قابل 
لهما لخد » وما هو قابلٌ لهما لغ » لا يكون خطأ . 

فإن قلت : « هما على خلاف الأصل ؟ : 

قلت : والمجار والاشتراك على خلاف الأصل » فلو لم تكن للعموم 2 


يخنيل 


واستعملت فى العموم لزم المجاز والاشتراك 3 غير أن المجاز على : تقدير 
محرا وروي مالي لوول ؛ لأن الكلية مستلزمة للجزئية ؛ 
بخلاف العكس . 

وإذا حصلت الملازمة :2 كان المجاز أرجح من صورة عدم اللامة, 3 ثم 
التكرير لازم للقول بالخصوص ٠‏ إذا ذكر البعض . ١‏ 

قوله : ١‏ اللام للتعريف » فتُضرّف إلى ما السامم به أعرف ٠‏ : 

قلنا : فعلى هذا ؛ يبطل مقصودكم فى أصل المسألة ؛ لأن مقصوة المسألة : 
أن تكون اللام للعموم عيئًا فى اللغة » ولا تنصرف لغيره إلا بقرينة . 

فإذا سلمتم أنها للقدر العام » وهو ما السامع أعرف به ٠‏ بَطَلَّ خصوص : 
العموم » بل ينبغى أن تقولوا : هى حقيقة فى العموم . 

والعهد إنما يصار إليه لقريئة » وهو أولى من العكس ؛ لجرك الانلنة 
بين الكلية والحرثية 

أما البعض الذى هو الجحزئية ٠‏ فلا يستلزم الكلية ؛ فكان مجارا أولى . 

قوله اا ا ١‏ بل تإكيدا لو 
تخصيصاً ١‏ : : 

فقا ولاق بن ٠:‏ للاقين ف لون ما ألآن ' 
العام المخصو ص وجد حينئذ بدون و0 الذى هق العموم 0 لأجل 
المخصوص» ولا معنى للتقض إلا وو الدليل بدون المدلول 4 والحد بدون 
المحدود 3 والعلة بدون المعلول 


فالتخصيص نقض على |الدليل بالضرورة ؛ لأن الألفاظ اللغوية أدلة ل : 


« سؤال »6 

اللام تقتضى استغراق ما دخلّت عليه » فإن دخلت على الإنسان » عمت 
أفراده 0 أو البيع 2 عمت أفراده 0 وكذلك جميمْ ما دخلّت عليه . 

ومقتضى هذه القاعدة : أنها إذا دخلت على التثنية » عمت أفرادها من 
التثنيات » أو على التمع 2 عمت أفراد المجموع : 

وعلى هذا التقدير ؛ يتعذّر الاستدلال بصيغة العموم فى النهى والنفى بعد 
تسليم كونها للعموم ؛ بسبب أن النص ينفى معناه فى قوله عليه السلام : 
١لاتَقئنُوا‏ الصيان » 299 , 

أى : لا تقتلوا أفراد الجموع . 

فيتعذر الاستدلال به على تحريم قتل الفرد » وكذلك كل نص ورد بصيغة 
اللجمع ».أو التغنية ؛ وذلك تخلاف إجماع القائلين بالعموم . 

جوابه : أن العرب وضعت اللام . وجميع صيغ العموم ؛ لاستغراق أفراد 
ما دخلت عليه كل فرد فرد ؛ كانت فى المفردات ٠‏ أو التثتيات » أو الجموع » 


ولا يعتبر فى ذلك أقراد الجموع » ولا أفراد التثنيات ٠‏ فتأمل هذا السؤال ؛ 
فهو مفيدٌ 99 . 


)١(‏ أخرجه البخارى : ١58/5‏ ء فى الجهاد » باب قتل الصبيان فى الخرب 
(016) . ومسلم : / 1755 فى الجهاد والسير » باب تحريم قتل النساء )0011/0 
وأخخرجه مالك فى الموطأ : ؟/لا5# ء. كتاب الجهاد » ياب النهى عن قتل النساء 
والولدان فى الغزو (9) . 

(؟) فى الاضل : مخيل . 


كما 


( ته ) 


زاد مراع اولي 411١‏ |0 عند وله اله لاف يفي لين للنيدة 
فيتعين الاستغراق » فقال : يكون لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع ؛ كما 
أنها فى المفرد ؛ لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد . 

اشع وقوه وررمت ٠‏ لون لطا مك انا لقي بكر حل 
دخولها عليه ٠‏ .ولاتها لو كاقت لتعيين الجتمع ؛ تعلو الاستالال بهانفى الى 
والنهى ؛ كما تقدم . 

< وقوله : « هى فى المفرد لتَميين الماهية © : لا يتجه أيضا ؟ لان المأهية : 
معروفة باسم الجنس النكرة قبل دخولها عليه . ش 00 
وقال تاج الدين : ١‏ ولمنتخب : اللام تتصرف للعموم عند عدم العهذ » 
وهو كلام يشعر بأن الأصل العهد ٠‏ وإما يعد إليه عند عدم العهد » كما 
تقول : يصار للتيمم » عند عدم الماء » ولصلاة الظهر » عند تعذر الجمعة » 
وليس ذلك مَرَادَهُ ؛ بل هو مثل قولنا : ويُحْمَل الكلام على حقيقته ٠‏ إذا 
تعذرت القرينة الصارفة للمجاز » وعلى عدم الإضمار ٠‏ إذا عدم الدال عليه» 
ويرث الابن » عند عدم القضاء بتوريثه ؛ لأجل كفره » وهذه المسائل كلها : 
فروع » والأصل الحقيقة دون المجاز » وجميع ما ذكره معه ٠‏ فتأمل 
ا مختصرين »؛ ولا يوهمك خلاف المراد . 
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سد 


مسأل السّادسة 


َك 3 َه 5 0000 د العامة 0-1 م بي 
َال اراز : المع لضاف ؛ عَقَْلَا: ‏ عَبيد ريد » للاستفراق ؛ والدليل 


َلَيه ماقم . 


وآما الكتاية ؛ ؛ فكقوله ١:‏ ُو َإّهُبقتضى مكُنيا نه والمكنى عنْه قَذيكُون 
ا 


للامتطرآق » ود لا يدك فل عنهُإيضا تون دك . 
الَسألَة السّادسة 
قال القرافى : الجمع المضاف ؛ كقولنا « عبيد زيد ؟ . 
قلت : الإضافةٌ تقتضى العموم » كان المضاف إليه جمعا » أو مفرداً . 
قال مُوَفّق الدين فى : الرَْضة » : تقتضى الإضافةٌ العموم » كان المضاف 
مفردا أو جمعا ٠‏ » جامدا أو مشتقا ؛ كما فى قوله عليه السلام : « هو ا 1 
مَاؤْهُ » الحل ميته ميته » يعم جميع أفراد ماء البحر وميتاته . 
احتج سيف الدين 217 بقوله تعالى : « يُوصيكم الله فى أؤلادكم » 
[التساء: 1١١‏ ] استدّلت فاطمة على الصديق - رضى الله عنهما - يعمومه ٠»‏ 
ولم ينكر عليها عمومه . 
وبقوله تعالى لنوح - عليه السلام : « وَأَهُلّك 4[ هود : 4١‏ ] فحمله 
0 9 8 
نوح - عليه السلام - على العموم ؛ فقال : 9 إن ابنى من أهْلى © ولم ينكر 
الله - تعالى - عليه أنه من أهله ؛ بل قال :ا إنّه ليس من املك > . 


. المسألة الثانية‎ » )1417//١( ينظر الإحكام‎ )١( 


لتيل 


المفردات قسمان :. 


منها : ما يصدق المفرذ منها على الكثير الخزماة »و 
وذهب ٠‏ وفضة ؛ فالكثير. وإن عظم » يقال له ذلك . 
ومنها : ما لا يضدق ؛ كرجل ء ودرهم ٠‏ وديثار ؛ فلا يقال للجمع . 
الكثير من الرجال : رجل » ولا للداراهم : درهم. ؛ وهو كثير فى المفرذات» ' 
والقسم الأول كثير أيضاً » وقد نص العلماء على أن الإضافة يُوجب العموم » 
م ا ا نحو : مالى صدقة ؛ لأنه لما قبل 
قَهُ على الكثير » » قبل على العموم » وما لا يقبل 0 
ل ل ا امح 
حرام » وأن الأول للعموم » دون الثانى . ْ 
وكذلك إذا قال : ٠‏ عبدى حر » لا يفهم العموم » وإذا قال : ٠‏ عبد 
أحرار ) يفهم العموم من الجمع » ولا نفهمه من المفرد » وفى القسم الأول : 
00 
صدقة » وتامل هذا الموضع ٠‏ فلم أر لأحد فيه شيئآ » وباعتباره تنجه منوع ء 
انعضي «البين والاسطلة: كثيرة ٠‏ وكذلك إبفنا ل انهم العطيورين إقياقة . 
التثنية فى شىء من الصور ء! كان المفرد د يعم أو لا ؟ 
ل 
لا يعم أمواله » فالمفهوم سواء عن العموم فى. التثنية وهو نخلاف الجمع فى 
الكل والمفرد على التفصيل. .. 8 
قوله :. «الكناية تقتضى مكنيا عنة» وقد يكون للاستغراق» وقد لا يكون ؛ : 


18 


تقريره : أنه يريد بالكّناية الضسّمائرَ » والضمائر تابعةٌ لما تعود عليه » فإن كان 
ظاهره عاما » اهيز عام ؛ كقولك : « المشركون يقتلن » وأمر الله 
بقتلهم» وإن كان الظاهر ليس عاما » لم يكن الضمير عاما ؛ كقولك : « زيد 
وعمرو وخالد يخرجون » وأمر الله - تعالى - بإكرامهم ؛ فإن هذا الضمير لا 
يتعدى الثلائة التى هى ظاهره ؛ فلا يقال فى الضمير : ١‏ لا عام ؛ ولا 3 ليس 
عاما » بل يقبل الأمرين بحسب ظاهره . 
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2 السابعة 


َال الرازى لاحي نين - » أناد الاستترات فيوم ) ولي 


00 


علَيه: أل اسيل إذا شار إلى جماعة من غلمانه وله ١‏ ُوموا ‏ فلس يتَخلف 
ناليم أحَد إلا اق اقم ؛ وذّلك يدل عَلَى أن الَف للشتمول . ولا ش 
يجوز أن يضاف ذلك | إلى القربّة ؛ لآنّ تلك اقرب » إن كانتا من لوازم هذه 


الصبغة , فَقَدْ حصل مراناء وإلا لتفرض هذه الصبغة مجردة عنها , ويعوةٌ 
الكَلامٌ؛ وَللهأعلّم . 


المسألة السابعة 

قله الوزاون 4 من بلع يله المع بيقن التو تنيت 

أصلح التبريزى هذه الفهرسة ؛ فقال : ١‏ الخطاب مشافهة بصيغة الجمع » 
والحاصل أن الضمير فى « قوموا.» ونحوه من ضمائر الخطاب » هل يقتضى 
العموم ؟ 

قلت : وهذه المسألة يتعيّن في فيها التفصيل فإذ كان اللخاطبٌ التكلم متي 
مختصا بجهة ٠‏ اختص الخطاب من فى جهته » ويكون عاما فيهم » وهو مراد 
المصنف » وإن كان المتكلم هو الله - تعالى - المئرّهٌ عن الجهات .اعم 
الخلائق الصالحة لذلك الخنطاب كلهم ؛ لأنه - تعالى - لا لم يكن فى جهة» ٠‏ 
كانت نسبة الجهات كلها إليه نسبة واحدةً » فلم يختص الحكم ببعض الجهات؛ 
سك ل د ا ا 
يزه. وكذلك النداء يختضل فى حق المخلوق لمن يصلح لذلك النداء ؛ فقول 
٠ 1‏ ٍَيَيها لاس > 1 القرة ] يعم الناس فى جميع الأرض ٠‏ ' 


16 


وقول أحل الناس : د يَأيهَا النامر” © إنما يتناول من يمكنه سماع ندائه ؛ لقربه 
من جهته » ولا يتعدى لغيره إلا بدليل ؛ ؛ فإن العرب لم تضع النداء لطلب من 
لم يسمّع ٠‏ وإنما وضعته لطلب السامع » » بل اللغات كلها ما وضعت فى 
مطالبها إلا الممكنات العادية » دون الممتنع عادةٌ ؛ فتأمل هذه الفروق ؛ فهى 
متعيئة وليس منه . 


16 


الشطر التَاَى من هذا القسنم 

فيما ألحق بالعمو م ؛ وليس منه 
َال الرازى : الله الأوّى اطلام بتر لياط 
خلانا لجان" والفقهاء » ور . 


عرعراي 


لنا وجوه : 
الأول : أن ال إِذَاقَالَ :< لست لذ ب و 1 د 
شر إ ش 
ا 
رس عي بل وداهئمو عوقو 


التّانى :لامو تأكيدة بن بما كد به الجمع ؛ قلا يقَالُ هر 


2000 


أجمعون » . 
عو برا رو 00 029 
الثّالث : لا ينعت بتعوت البِجمْم ؛ قلا يقال جاب .مك 
الققيهالمضّلام » . : 
لوس 


َأمَا ما امك من قولين طلا م ليل ول الملزة» 
َمَجَا؛ بدليل أله لا يطره وآيْضا :اينار الصف ٠‏ إن كان حقيقة» فَالدينار 


لأصقر مجان كم أن ادنار َم كات حقيقة كاين لصنق . 
إِمَا خط » أو مجازا . [ 

ليع : الع مز من سوم هدلت لاما ليع َم إحلال ا 
ليع لكان تفط ليع 0 ضيا للعموم لَزِمِ من إخلال هذا البَيْعِ إحلال كل : 
ليع ؛ ومَعلُوم ذلك باطل". 


اليل 


َإِنْ قلت : لم لا يجوز أن يقال : اللّْظ المطلق إِنَمَا يفيد الْعمُوم » بشرط 
الراء عن لظ التين ؛ أو يقال : اللّفْظ المطلق» وان شف المي ٠‏ إلا د 
لظ التَعيون تضم ري 


قلت : أما الأول : بطل ؛ لأن اَم لا مَل له فى التاثير» وما الّانى : 
فَلنَه يَضى التَعَارض ؛ ؛ وهو خلاف الأصضل . 


يا كًّّ 


الْخَامس : هو آنا قَد ينا : أن الماهيّة غير » ووَحْدتَهَا غ غير » وكثرتها غير 
117[ 200011011011010101[1[1ظ 
فادها ؛ لآنَ هذا الإنْسان مستَمل عَلَى الإْسان مع قَيْد كوه هَذَا؛ قالآتى بهذا 


الإنْسّان آت بالإنسان . 


ليان بالمَرد الواحد من تلك الماهية يَكُفَى فى العمل بذك الّص' . 
تر أن ما الف لا لال لَه على العموم الب : 
يد 2 وع 


احتجوا بوجوه : 


سعما ب#قناعع 51 وس 30 وى 


أحدها : : أنه يجوز أن أن يستذتى منْه الآحَاد » النَى تلح أ نْ تدخل تحته ؛ لقوله 
تعالى : 9 إن الإمْسَان لَفى خُسْر » إلا الّذينَآمنُوا 4 1 الْمَصْرُ : 7 ] والاسطتاء 


مُخْرِج من اكلام ما لولاه وجب دُحُولهُ فيه ؛ وذلك يدل على حون هذا ال 
عاما . 

وثانيها : أن الألف واللام لليف » ولي ذلك لتَطريف الاهية ؛ فَِنَ َك كذ 
خمل بابل الاسم - اليف وأحد يس ؛ هي فى الفط لالس 


اللّهُم إلا عند المهود السابق , وكلامنا فيما إذلَمْ يوذ ذلك - ولا لتعريف 


/ا12 


ع مى ممه عله 


نض رنب الوص »وهل منغ كلف لتب أزلى من نعي و قل 
من الصرف إِلَى الكل . ش ٠‏ 
وثَالثها :بلخم على الوصلف ملق + قو على : «وآحل 
الله “اليم 4 1 البقرة :31/6 ] معة مشعر أنه إِنّمَا صّار حَلالة ؛ لكونه بيْعا ؛ ذلك . 
يَقْتضى أن يعم الحكم الوم العلة. 


ورابعها : أنه يؤَكد يما يؤَكد به العموم ؛ كقوله : ( كَل الطََّام كَانَ حلا لبنَى 
إسرآثيل > [ آل عمرانَ :4 ] ولك يدل على أنه لوم . 


2ه و وس بير سس بيرى م بير 


وخامسها أنه بنعت بما ينعت به العموم ؛ كقوله تعالّى ( لتقل 
بَاسقّات» [ سورة ق : ٠١‏ ] وقول : أالطل لين » 3 انود :. 1] 
ول على لوم . 

والجواب عن الأول : أن ذلك الاستئتاء مجان ؛ بدليل أنه يشبح 
دريْت الإنْسَانَ إلا المؤمنينَ » رض ده 1 
اسان » ما َم للا » إل المؤمنين» جَارَ هذا اامتقا . ١‏ 


120 د 


سنا سصسو سا 


َع الثَانى الوك لو ار 
ئس للم لاتقتضى لكيه . 


وَعَنِ الثالث :أله طن هلد بقلي الأاء قز با 
لك وله ألم . 


م85 


8 اه 0202 :5 7 ا وعم سى دس وفر 
الشطر التانى من هذا القسسّم : فيما ألحق بالعموم ولس منه 

قال القرافى : المسألة الأولى : الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم . 

قال العَرَالى فى : المستصفّى » 2١1(‏ : المختار فى هذه المسألة التفصيل : فما 
يتميز الواحد عن جنسه بتاء التأنيث ؛ كتمرة وتمر » وبرة وبر » يعم ؟ كقوله 
عليه السلام  :‏ لا تَبِيعوا البْرّ ؛ وما لا يتميز بالتاء » إن كان يتميز بالشخص» 
والوحدة ؟ كالدينار والرجل 3 فهو ليس للعموم 1 فإنك تقول . ديئار واحد» 
ورجل واحد » وما لا يوصف بالوحدة ؛ كالذهب ٠»‏ فإنه يعم ؛ فإنك لا 
تقول: ذهب واحد ؛ فإن كونهم وضعوا الواحد المميز بالتاء يدل على أن ما 
لا ينافيه للعموم » وما لا يوصف بالوحدة دليل على أنه موضوع للعموم » 
وقولهم : : الدينار أقضل من الدرهم ؟ على العموم فيه بقرينة التسعير» و لا 
يقتل المسلم بالكافر » ولا الرجل بالمرأة » يفهم ذلك بالقرائن . 

قوله : إذا قال الرجل : « لبست الثوب » وشربت الماء » لا يفهم بالقرائن 
منه العموم ‏ 

قلنا : النزاع فى هذه المسألة » إتما هو عند التجرد غن القرائن ؛ فلا ينبغى 
الاستدلال إلا بالصور التى لا قرائن فيها ٠‏ وهاهنا القرينة موجودة ٠‏ بل 
قطعية؛ لأن العادة قاضية بعدم لس جميع ثياب العام للرجل الواحد » 
وكذلك شرب جميع اميا . 

قوله : ٠‏ لا يوؤْكّد بما يوَكّد به ؛ فلا يقال : جاءنى الرجل كلّهم » : 

قلنا : لم تكتف العرب فى التأكيد والنعت بالمساواة فى المعنى » بل 
اشترطت مع ذلك المساواةً فى اللفظ ؛ فلا ينعت ٠‏ ولا يؤكّد المفردٌ إلا باللفظ 


. 87/9 © ينظر المستصفى‎ )١ 


:8ك 


المفرد » .ولا المثنى إلا باللفظ المثتى » ولا الجمع إلا بالجمع » وكذلك التأكيد :: 
فلا يلزم من. استواء اللفظين فى معنى العموم أن يؤكّد أخدهما بما يؤكّد به 
الآخر » بل لا بد من المساؤاة فى اللفظ . : 

قوله : < أهلك الناس الدينارٌ الصفر والدرهم البييضٌ مجاز لعدم الاطراد 8 


قلنا : : قد منعتم فى باب المجاز والحقيقة لزوم الاطراد فى الحقيقة : ؛ فيلزمكم 
ذلك هاهنا . : 


قوله : « إن كان الدينار الصفر حقيقةٌ » فالديئار الأصفر مجار » 


تقريره : الحقيقةٌ » إذا كانت هى نعت المفرد بالجتمع » يكون نعت المفرد 
بالمفرد مجازاً ؛ الآنه على : تلاقف الوضع الأول » ولآنه استعمال اللفظة فى 


نس ع#ء 


غير ما وضعت له ؟ لأن الأصفر لم يوضع للنعت 3 وقد استعمل فيه © ويرد 
عليه سؤالان .: 

أحدهما.: أن اللازم 2 عل هذا التقدير ؛ الترادف لا المجازٌ + لان ادمع 
وضع للنعت » وضع للمفرد أيضاآ معه » فاما المجار » عاقلا . 

وثانيهما : أن البحث فى النعت مع المنعوت بحث فى المركّبات » لا فى . 
المفردات » وعند المصنّف: : العرب لم تضع المركبات ع وأن المجاز المركب ' 
عقلى » فلا يدعيه هاهنا 0 وقد تقدم هذا السؤال مراراً » وتقدم الجواب عنه؟ 
أن المصنّف ألم يفرع على مذهبه قط فى هذا الكثاب » بل على مذهب : 
الجماعة؛ وهو أن العرب وضعت المركبات . 1 ِ 

قوله : ١‏ البيع جزء من مفهوم هذا البيع' » فلو كان البيع للعموم ٠‏ لزم 
من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع » : 

قلنا : هذه العبارة موهمة أن المراد : أن مطلق البيع جزء من البيع الخاض ؛ 
لقولهم : ١‏ من مفهوم هذا البيع » ء والمفهومات إنماا هى المعانى أدون 


نالا 


الالفاظء وعلى هذا التقدير ؛ لا يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع » 
بل مطلق البيع فقط » ومطلق البيع مجمع على حلّه » وهو أن بيعا بإحلال » 
فلا يفقد كلامكم شيئاً » وإن كان مرادكم اللفظ دون المعنى ٠‏ فينبغى أن 
تقولوا: لفظ البيع المدعى فيه العموم جزء من قولنا : هذا البيع » وهذا 
صحيح ؛ لأن البيع المفرد المحلّى باللام » جعل نعتآ ؛ كقولنا هذا .» لكن 
قولكم بعد هذا : « فيلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع » غير لازم ؛ 
لأن القضاء حينئذ بلحل » إنما هو على المجموع المركب من صيغة العموم . 

وقولنا : هذا الذى هو المنعرت لا يلزم من ثبوت حكم لمجموع أن يثبت 
لأجزائه » كما تقول : قولنا : « زيد قائم » : خبر » وكل واحد من أجزائه 
ليس خبراً » و« زيد ؛ : اسم » وكل واحد من أجزائه ليس اسما وه قام » : 
فعل ماض ٠‏ وكل واحد من أجزائه ليس كذلك » وهو كثير أظهر من أن 
يضبط بالل ع وقد يكون حكم المجموع تاما لمفرداته ؛ كقولنا : « مجموع 
الروم جسم » وكل واحد منهم جسم . ومجموع الكلام ممكن » وكل واحد 
من أجزائه ممكن ؛ وهو أيضآ كثير جدآ » وإذا كان الحال منقسما » لما ثبت 
حكم مجموعه لفرداته » وإلى ما لا يثبت ٠‏ فيكون هذا المستفاد من اللفظ 
لغ إنما هو ثبوت الحكم للمجموع . 

أما ثبوته للمفردات ولا ثبوته : إنما يعلم بدليل من خارج ؛ وحيئئذ تحقق 
المنع هاهنا ٠‏ فيمنع ثبوت الحل لمفهوم قولنا :. « هذا البيع » لأنه جزء . 

قوله : : اللفظ المطلق . إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين »© : 

قلنا : هذا خلاف الإجماع ؛ لان القائل قائلان : قائل بعدم العموم » فلا 

وقائل يقول : هذه القرائن مانعةٌ صارفة ؛ كأنّ عدمها شرط » فلا يمكنك 
أن تقول : عدم المانع شرط ؛ لانا نقول : هذا كلام قد وهم فيه جمع كثير 


اهما 


من الفقهاء جاوة عدم الداة شرطاً ؛ ويدل على :بطلان ما توهموة : أن: 
مط يار ان ركد تيرب معي رليك على عل ابا كل 
عدم المانع .. والشك فى وجود الشرط وعدمه يلزم منه عدم.ترتب الحكم على ٠‏ 
سببه ؛ لأن الأصل عدم الشرط ء فلو كان عدم المانع شرطاً » » .لزم من الشك 
فى المانع الشكٌ فى الشرط ء ويلزم أن يثبت الحكم »؛ وآلا يثبت ؛ لانه مهما 
شك فى المانع » فقد شك فى عدمه » وعدمه شرط ؛ فالشرط مشكوك فيه » 
فتامل ذلك ٠‏ ولا تمعن عدم المانع شرطا أبدأ إلا بدليل منفصل منفصل ؛ وحيتئد إذا 
وقع الشك فى ذلك ١‏ المانع الذى عدمّهُ شرط © لا يترة تب الحكم ؛. لأن 
الأصل عدم الشرط » وإذا ظهر ذلك قلنا : إن العبارة الصحيحة هنا أن 
تقول: .تفيد الصيخة العمؤم » .إلا أن يقوم مانع من ترتيب حكم العموم 
قوله : « العدم لا يدخل فى التأثير » 

قلنا : لا تأثير هنا » 1 الدلالة واللزوم فقط ». فعدم المانع » إذاجعل 
شرطا كَمَا سلمتموه للخضم »ع »أ يكون ذلك العدم علامة - مع وجود السبب 
الذى .هو الصيغةٌ - على تر تب الحكم » ولا نزاع أن عدم الشرط معتير » ْ 
وعدم اللازم معتبر فى عدم لللزوم ٠‏ : 
قوله 00 ا كرية الإشارة ونين © يقتضن التفارض + وهو 
خلاف الأصضل .؟ 
قلنا : والاصل يحالف + لم اليل يمكن مخاتك » فقد كر افتهاء 
أدلة كثيرة تقتضى أن المعرّف باللام من المفردات وغيرها - يقتضى. العموم » 
وهى الوجوه التى ذكرتموها كلها فى صيغة الجمع ؛ من صحة الاستناء ». 
وحسن الجزاء على موجب العموم » والمؤاجذة » إذا لم تجر على موجب 


م1 


العموم » وورود النقض بالأفراد ع كما تقدم فى فى أدلّتكم » وإذا دل الدلبل 
على أنها للعموم » كان ذلك دليلاً على أن الاستعمال الواقع هاهنا مجازٌ 


ضرورة . 

قوله : « المعرف باللام لا يفيد إلا الماهية » : 

قلنا : هذه مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل » فإن الخصم يقول : 
«هى للعموم » الذى هو الماهية مع تتبعها بحكمها فى جميع مواردها » وعلى 
هذا ؛ لا يكون الآتى تفرد خارجا عن العهدة . 

قوله :' يصح أن يستثنى منه الآحاد »© : 

قلنا : الاستئناء أربعةٌ أقسام تقدم بيانها ؛ فلعل هذا من قبيل ما يجوز 
دخولهء ولا يجب . 

قوله : « لا يصح أن يقال : رأيت الإنسان إلا المؤمنين » : 

قلنا : لا نسلّمُ ؛ بل يصح ذلك عند القائلين بالعموم » وعند غيرهم 
القائلين بنجواز الاستثناء من الُطلّقات والتكرات » وقد تقدم الخلاف فيه . 

له : « ويمكن أن يقال : « الخسران » لما لزم الناس إلا المؤمنين » جار 

هذا الاستثناء ١‏ 

تقريره : أن الخسران » لما عم غير المؤمنين » وكان ذلك معلوما » حَسَنّْ 
الاستثناء من المعنى المعلوم » لا من اللفظ المنطوق . 

قوله : « اللام تفيد تعريف الماهية دون الكلية » : 

قلنا : قد تقدم أن الماهية معلومة معرّفةٌ للنكرة التى هى اسم الجنس قبل 
دخول لام التعريف ٠‏ فلو كانت اللام لتعريفها أيضاً » لزم تعزيف المعرّف . 

( تثبيه »6 


0 9 2 
زاد التبريزى ؛ فقال فى الجواب عن قوله : ١‏ لا يؤكّد بما يؤكّد به العموم ؛ 


انال 


ل 3 امتناع .ذلك يجوز أن يون 0 لاختصاص التأكيدات بمؤكّدات مخصوصة 
؟ ؛ ولهذا يجوز أن تقول 8 : « أكرم الرجل أ رجل كان ( وهو تأكيد بالعام م 


قلت : يريد أن تأكيده بصيغ الاستغراق ليس ممتنعآ ؛ بدليل وقوعه فيما ذكزه؛ 
من المثال » وإنما بعض الأفعال قد يمتنع عليه » ويختص بغيره » وهو كما 
قال» وسبب الاختصاصن ما 'تقدّم من اشتراط العرب المناسبة فى اللفظ 
والمعنى» ولا جرم فالمثال؛ الذى ذكره التأكيد فيه ب « أى ». وهو لفظ مفرد ؛ 
بخلاف التعيين ٠‏ أَجَمَعِينَ وأَبْصّعِينَ » وأورد بعض الفضلاء عليه : أن ما ذكره 
ليس بتأكيد ؛ فإنه يقال فئ المطلق مثله ؟. فيقال : ١‏ أعتق رقبة أى رقبة كانت 6 
فلو كانت تأكيدا بالعام » كما قال ؛ لكان المطلق يؤكّد بالعموم » وهو ياطل 
اتفاقآ ؛ لأن من شرط التأكيد المساواة . 

سلمنا أنه تأكيد ؛ لكنا نمنع أنه عام » بل مفرد . : 

تقلايزة : أى مفرد شت ء' فاعتق » ولم يلزه العموم ؛ فكانة أغاد: نظ 
الإطلاق بعينه فى الرجل ٠‏ والنكرة ة فى الرقبة . 

وواد شراج الدينَ :»افقال قن عؤله +9 االمندم لا مفخل أله فى التاثير + ؛ 
لقائل أن يقول اللا ما وا و 
ا ا 

وزاد ١‏ المنتخب »© :أ فقال : « يجور أن يقال : « الرجل لجلا 
ا ل ٠‏ 00 
ولو قال : ٠‏ أنت طالق الطلاق » لم يقع الطلاق الثالث.» ويصح أن يقال : 
رأيت الرجل الواحد » والرجال الثلاثة » ولا ينعكس . يريد : لا يجور أن 
يقال : رأيت الرجل الثلاثة' » والرجال الواحد ٠‏ ويصح أن يقال : الإله 


: و 
واحد ٠.‏ 


ولو كان المعرّف يفيد العموم » لامتنع ذلك ؛ لأن العموم أفراده متناهية ؛ 
لا تكون واحدآ . ولأنه يصح أن قال : الحيوان جنس » وليس كل حيوان 
جنسآء وزاد فى حجج الخصوم : أن يُوصّفً بما يوصف به الجمع ؛ كقوله 
تمالق: + ١‏ وار بإسقات لها ل تعد 14 سور و 1]. 

قلت : والجواب عن الأول : قد تقدّم أن « لام » التعريف » إنما تدخل على 
الجمع والتثنية بعد الجمع والتثنية ؛ لأن المعرف باللام يثنى ويجمع » فما 
دخلت اللام إلا على « رجال » وه رجلان » والسائل أورد ؛ بناء على أنا 
أوردنا الجمع والتثنية على اللام » ولو كان للعموم ٠‏ لم يبق بعده فرد » 
فيتعذر تثنيته فضلاً عن جمعه » وهذا حق . غير أن البحث هاهنا » هل 
التثنية وابدمع ؤزدا على التعريقت + أو التعريف ورد عليهما * وهذا هو القء 
ونحن من وراء المنع » حتى يِبِينَ المستدل » أيهما ورد على الآخر (20 » وقد 


تقدم ذلك : 
ا تن : إن الفقهاء التزموا 
فقال : ماهما ؟ 


قلت له : المعرّف باللام للعموم عندهم ٠»‏ ولو قال القائل : : الطلاق 
يلزمنى » بغير نيّة : لم يلزمه إلا طلقةٌ واحدةٌ » وهو خلاف القاعدة . 

والثانية : الاستثناء من النفى إثبات" » ومن الإثبات”نفىً » ولو قال : 
«والله» لا لبست ثويا إلا الكتان » وقعد عريانآ » لم يلزمّه شىء ٠‏ ومقتضى 
قاعدة الاستثناء أنه حلف على نَفَى ما عدا الكتان » وعلى ليس الكتان » وما 
لبس الكتان ؟ فيحنث . 1 1 


)١(‏ فى الاصل : التعريف 


6م18 


فقال رحمه الله : سبب المخالفة : أن الأيمان تتبع المنقولات العرفية ؛ دون ٠:‏ 
الأوضاع اللغوية » إذا تعارضًا » وقد انتقل الكلام فى الحلف بالطلاق بحقيقة 
الحس » دون استغراقه ؛ فلدّلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركةٌ ؛أفلا 
يريد اللازم له على الواحدة » وَل « إلا © فى الاستثناء ء. فى الخلف: بمعنى 
الصفة ؛ مثل 2 سوى »© و غير » فيصير معنى حلفه : « « والله » لا لبست ثوباً 
سوى الكتان» أو غير الكتان ؟ قالمحلوقف عليه هو المغاير للكتان » فالكتان 
ليس محلوفآ عليه ؛ فلا يضره لبسه ولا تركه » ثم تُوقَى - رحمه الله - 
واتفق البحث مع قاضى القضاة تاج الدين » فالتزم أن مذهب الشافعى : أنه 
يحنث » إذا قعد عريانًا » وأن ١‏ إلا » على بابها » الاستثناء من الإثبات نى» 
ومن النفى إثنات». وأرى ما نَقَلاهُ فى ذلك» وينبغى أن يعلم أن هاهنا أمرين : 
أحدهما : أن النقل » قد وقع إلى بعض الموارد اللغوية » إلا فى الالجنبى ' 
مطلقآ ؛ فإن استعمال : إلا ؛ بمعنى « غير » عربى كثير » وكذلك اللام بمعنى 
وثانيهما : أن النقل لم يقع فى المفردات ». وإنما وقع فى المركبات ؛ بل ولا 
فى المركبات » بل فى مركب خاص » وهو التركيب فى. الحلف خاصة . ؛ 
بل لو قلنا : ١‏ الطَّلاق مَكْرَوه ؟ ما فهمنا منه إلا العموم » وكذلك «الطلاق 
يرفع التكاح » ولا مانع هاهنا من حمله على الجنس ». وكذلك لو قلنا : 3 قام ‏ 
القوم ! إلا زيدً » وما قام القوم إلا ريد » لم يفهم منه إلا الاصطلاح اللغوىٍ 
ولم يقع النقل إلا فى التركيب الخاصٌ » واهل العرف ١‏ كما ينسب إليهم 
النقل والحقائق العرفيةٌ فى المفردات ؛ كالدابة والغائط » فكذلك ينسب إليهم, 
النقل والحقائق العرفية فى: المركبّات » وقد تعم المركبات » وقد تخصها ء 
ا ا 0 فى العصر 0 
إنا يفهمون النقل فى المفردات فقط » وقد تقدم منه أبحاث ومسائل فى اللحقيقة 
العرفية فى كتاب ١‏ اللغات:» فظهر جواب سؤال ١‏ المنتخب » بسبب النقل. 


كهما1 


وعن الثالث : ما تقدم أن العرب تشترط المناسبة فى النعوت بين المعنى ٠‏ 
والتركيب ؛ فلذلك اختصّ الرجل بنعت الواحد » والرجال بنعت الثلاثة . 
وعن الرابع : أن قرينة الوحدة صرفت لفظ الإله لحقيقة الجنس ؛ لآن معنى 
الكلام : المعيودُ باستحقاق واحد ؛ والكلام فى المعرّف ء إذا لم يكن معه 
قرينة » ثم إن مرادنا بالإلّه ليس المعبود كيف كان » الذى هو المسمى اللغوى» 
واحد » والعموم هو يِتْبَعْ العام بحكمه فى أفراده » فإنه إذا لم يوجد إلا فرد 
معين وحده » فكاأنا قلنا : « كل فرد يتوهم من هذه المادة » ولم يوجد منه إلا 
واحد » ولا يمكن أن يوجد إلا واحدً » فالعموم باق » وانحصار الكل فى فرد 
من أفراده » أوجب صحة هذا الخبر . 
وكذلك قوله  :‏ الحيوات جنس © قرينة الجنسية مَنَعَتَْ من حمله على 
العموم ؛ لآن مفهوم الجنس هو الذى يصدق على كُلّ فرد من أفراد أنواعه » 
فلو جعلناه عاما كلية » لكان معنى اللفظ : أن كل فرد من أفراده صادق على 
كل فرد من أفراده » وهو باطل ؛ لأن ‏ زيداً » لا يصدق على كل فرد من 
أفراد الحيوان ؛ فيتعيّن صرفه للحقيقة الكلية المشتركة بين جميع الأنواع » فهذه 
قرينة صارفة » والنزاع فى المعرّف » إذا تجرد عن القرينة . 
3 ا الى سرس 5 
وعن قوله : # والنخل باسقات » [سورة ق : ٠١‏ ] أنه ليس وصفاً عند 
النحاة؛ لأن ١‏ النخل » معرفة و«باسقات »؛ نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة. 
سلمنا أنه وصف ؟ لكنا تمنع أن النخل مفرد ؛ فلم لا يقال : هو جمع 
نخلة ؟ وقد قال أَبُو على فى : تكملة الإيضاح »© : ١‏ النخّل جمع نخلة » 
والشجر جمع شجرة » ولم يحك خلافآ » وكذلك قاله فى قمح » وشعير » 
رازه أي 
وجراد » ونظائره كثيرة . 


مانا 


سلمنا أنه مفرد ؛ لكنه .أريد به الجمع ؛ فيكون مجازاً بقرينة هذا النعت » 
والكلام فى هذه الصيغة عند التجرّد : 
« فائدة » 


3 


البآسق : المرتفع . 


4م 


ا وو سععر 
المسألة الثانية 
ا الجمْع ال ّ يمرم عَلَى اكلام فى أقل الجَْع 


قَالَ الرازى : وقد اخْتَلَقُوا فيه ؛ قَدَسَبّ القاضى . والأستَاُ أبو إسْحَاق ‏ 
وجمع من الصحابة وَالتَابعينَ إِلَى أن َكل لجنم اثتان ٠»‏ وقال أبُو حَنيقة » 
وم 2 سا ير 


والشافمى رَحمَهُما اله : ثّلامّة» وهو المختار . 


لنا وجوه : 

الأول : أن أهل اللّعَة ا تي 
وَالجَمْع؛ فَكَمَا مرك رقنا بَيْنَ الواحد والجمُع ‏ وجب أن ترق بين التنيّة َال ب 

التَأنى : أن صيغة لجع نْتْالاقة كاوها وبالمس يقال : 3 جاءنى 
جا لان وثَلائَُ رجَال » ولا منْسَت الاين » قلا يقال : « رجال اثْئان , ولا 
اثتان رجال» . : 1 


سوام 


الثالث : أن آهل الأ قصلو ين مير الت » وضتمير المع ؛ فقَاُواننى 
الاثتين : فعَلاء وقى الثَّلانَة فَعَلُوا » وقى آم الاين : اأعلاء وفى الجمع : 
انْعَلُوا . 

اجو باقر لبر ٠‏ وَالمقُول : 

آمَا القرآن : ف وله تَمَالَى : 9 كنا لحُكْمهم شاهدين » [ الآنْيام ا/ا] 
والمراد. : دأوه لمان وبقوله َل : 9 إِذ تسَورُوا المحراب 4[ ص :11] 
وكانا انين ؛ لقوله تعالى : « حَصْمَان 4 [ ص : 7١‏ ] وبقوله : < إذ دَخَلُوا 


16 


عَلَى دَاود» فَفرِعَ منْهم » قَالُوا لاتَفا حَصْمَان 4[ ص : "١‏ ] وقول عر 
42 م لضفو هل قامه 7 022 


وجل فى قصة موسى وَهَارونَ : 9 إن مَعَكُمْ مستَمعُونَ 4 [الششغراء : 118 
وبقوله تعالّى ؛ حكاية عن يَعْقُوبً : « عسى اله أن يأتيتى بهم جميعا 4 
[يوسف: 8 ] وَاْرَاهُ : يُوسف وأحُوه , وبقوله َعالَى : ف وإ طَائفَان من 
المُؤْمنين الْتَنُوا 4 1 الحجرات : 4 ] وبقؤله تَعالَى : « إن تَنوبا إلى الهء فَقَد 
صَعَت مُلُويْكمَا 4 [ الَّحْرِهم 4 ]. 


هو 


وآمّا الخبر : فَعَوْلُه يلف : 9 الاثتان فَمَا قَوْتَهِمَا جَمَاعَة» . 


© سوبي 


وَآما اقول : فهو : أن مَعْتَى الاجتمّاع حاصل فى الانثين 

وَالجواب عن الأول : أت ىعن لامي ؛ ماف إلى كتلته عن 
لتاكم مهم قن اَصدر قد يضاف إِلَى الَُعول » ؛ وإِذا عبرا التُحاكمين مع 
الحاكم » كَانوا لاه . 


مه ل اس ص عر 


وما قله تَعَالَى : وروا المحزاب» مع قو : ف( خَصمان © فجوابه: 
الحَملم فى الله للراحد ْم ؛ كالضيف ؛ يقال : « هذا خَصْمى ) 


ومؤلاء َ خَصْمى ؛ و هذا ضيفى ٠‏ وَهَولاء ضيْفى » قَالَ الله تَمَلَى :9 إن مؤلاء 
ضيْفى 14 الحجر: له ] . 

وهو الجتواب امَك بول مَاَى : « مدان حَصْمَانِ الختصَمُوا » 
وقوله : 9 تَقَرعَ مهم © . 

وآم قَوله تَعَالَى : « إنا لم مستمعون 4 ل موسئ وهَارون 0 
وفرعون. 


الملا 


وما وله علي : 9 عَسَى اله ن ينيز نيتى بهم جميعا 4 فَالْراد به وف 
وأخرم والاخ الثالث الى قال : « كل ) برح الأرض حتى نتى بأذَنَ لى أبى د 


و 


[يوسف : ٠١‏ ] وقوه تعالى : ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين الْتَنُوا 4 فَكل 
طائقة جمع . 


8 ف له تَعَااَ م رم صم قر ساس ل وس 
وأما قله تَعالَى : ( قد صَعَت كلُوبكما 4 فجوابه : له قد يطلَقَ اسلم القلب 
اولي 


عَلَى الَيْل جود فى القلب ؛ يقال للمتافق لقا لخن 


وده فين » ويقال للّذى لا يميل إلا | لَى الشئء الوأحد هقب وَاحد» ولسَن 


وأحد . 


وسو صن صل ا 


وا حَفً أ الرسُول وق » وتمنا بام ماري و في نه وام تلفق 
وَأْكَار متبَايئتة ؛ قَصَّحٌ أنْ ايكون اراد من القُوب هذه ٠‏ الدواعى» وَإذَا صح ذَللشَ 
ا 00 ود 1 


جب حمل اللقظ علَيهًا ؛ لآنَ القلب لا يُوصف بالصفْو؛ ؛ نما يُوصف اليل به . 
السب : فهو مَحْمُو ل عَلَى إذرك قَضيلة الجماعة . 
وقيل : َه ب : 7 تَهّى عن السقر إلا فى جماعة ». ثم بين أن الاين 


َوَْهمَا جمَاعَة ؛ فى جواز السفر . 
وما للَحقول : مجوابه ا ام ؛ بل عَم 


وله لَفْظ الرجال والمسْلمينَ ؛ فَآينَ أحَدهُمًا من الآخَر ؟ ولله ألم . 
المسألة الثانية 


قال القرافى : أقل الجمع اثنان . 
قال سيف الدين 200 : ليس محل النزاع لفظ الجمع + والمفهوم منه 0 


. ء المسألة الثالثة‎ ٠١ 5/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


اكلا 


الذى هو ضم الشىء إلى الشىء ٠‏ بل ذلك متفق عليه فى الاثنين والثلاثة: 
وخرنا إن اخلات ى اللقط السني باح فى اللذة )الكو :: رجال 
ومسلموذ, وكذلك عي فى ؛ البرهان » ومثّل يهذين الثالين: 
0 
ل 
ورجال ؛ للجمع » وزجل ؛ للواحد . فهذا متفق عليه ؛ أن: الألفاظ 
مختلفة» وإن عنيتم أن التفرقة وقعت فى المعانى » وأن مسمى الجمع لا يصدق 
على مسمى الاثنين أصلا؛ رامول ار اونا اوه لاجد ورك 
لأن مطلق التفريق عائد للفظ . 

قوله ٠:‏ صيغة الجمع تنعت بالثلاثة دون الاثنين » : 

قلنا : قد تقدم أن العرب تشترط فى التصريف الناسبة اللفظية قري معاً و 
لح فاو 1 مو ب إواؤايه اااي ريا ل رلا 
بالواحد ؟ اليحصل التناسب ٠‏ 
٠‏ قوله : ١‏ فصَلُوا بين ضمير الأثنين والجمع © : 

قلنا : الفرق » إن ادعيتمزه فى اللفظ » فمسلّم » وإن ادعيتم أن العرب ؛ 
متى أطلقت ضمير الجمع » لا تريد به الاثنين » فهذا محل النزاع أ» وما 
ذكرتموه لايفيد » بل هو مصادرةٌ » فعند الخصم : الفرق وقع فى اللفظ » 
ف م رار ْ 


سي سس ان ري بي ره 


« ولقوله تعالى قداصي لرجما )| اخريم 
)١١‏ ينظر البرهان : م (061) , 


اأكما 


قلنا : ليس هذا من هذا الباب » بل القاعدة العربية : أن كل شىء أضيف 
إلى شىء هو بعضه » ليس فى الجسد منه إلا واحد ء فيه ثلاث لغات : 

الإفراد ؛ كقولهم : كأنه وجه بركنين . 

والتثنية والجمع ؛ كقول الشاعر [ السريع ] : 


عون امن تزه )00( 


وَمَهِمَهَين قَدَقِنٍ رين ظهراهما مثل ظُهُور ارين 

يصف مهمهي واسعتين ؛ لأن المهمه هو الواسع » يقذفان من فيهما 
بحديهما وعظمهما » وهو الحال على من يكون فيهما » وظهورهما لا تبات 
فيها ؛ كظهور الترسين ء الذى هو الدَرَقَةٌ ٠‏ فثنى فى الأول » وجمع فى 
الثانى » والأفصح فى هذه اللغات الجمع ؛ لأن الانتقال من التثنية التى هى 
الاصل إلى الجمع أولى من الانتقال إلى الواحد لما بين التثنية والجمع من 
لمناسبة فى أصل ضم الشىء إلى مثله » والواحد لا ضمّ فيه . 

وقولنا : ليس فى الجسد منه إلا واحد ؛ لأنه موضع لا لبس فيه ؛ بخلاف 
ما فى الجسد منه أكثر من واحد ؛ فلا تقول : 5 رأيت أعين الزيدين » وأنت 
تريد عينيهما ؛ لأنه يوهم أنك رأيت جميع أعينهم ؛ بخلاف ظهورهما 
ورؤيتهما ؛ لأنه من المعلوم أن ما لهما إلا راس واحدٌ لكل واحد . 

وقولنا : « هو بعض ؛ : احتراز من قولك  :‏ رأيت غلامى الزيدين » فلا 
يجوز الجمع ؟ لأنها تثنية أجنبية مضافة » وإنما استثقلت العرب اجتماع اسمين 
فى الشىء الواحد » ليس أحدهما اجنبيا ؛ حتى كأن الواحد تن مرتين » أما 
فى الأجنبئّ » فهما شيئان فى شيئين» فلم تستثقلهما العرب ٠‏ فهذه قاعدة هذا 


. تقدم تخريجه »2 وهو لحخطام المجاشعى‎ )١( 
0 : وتفسير القرطبى‎ ٠717/7 : ينظر : خزانة الادب‎ 


“كما 


الباب » وهو متفق عليه بِينْ الفريقين » وعلى هذه القاعدة ؛ يستدل به على 
صورة النزاع » فليس منها ‏ : 
قوله : « ولقوله عليه السلام ١٠:‏ الاثتان قَمَا قَوقَهُمَا جَمَاعَة » 297 » : 
قلنا : قال ابن حَرْمٍ فى كتاب ٠‏ الإحكام فى أصول الفقه » : « إن هذا 
الجديث ليس بصحيح »© وهو من أعيان الحفاظ المحدئين . ْ 
سلمنا صحته ؛ لكن هذا يدل على جواز إطلاق لفظ « الجماعة 6 على 
الاثنين» وهذا غير محل النزاع ؛ .فإن لفظ ‏ جماعة » اسم مفرد » وإنما التزاع - 
فى صيغ الجموع ؛ كالرجال » والدراهم » ونحوهما ء ولا خلاف أن لفظ 
«جماعة » ليس جمعاً ٠‏ لأنه ليس له واحد من لفظه ؛ كرجال . فلا يتم 
الاستدلال به . 
قوله : « المصدر يضاف للفاعل والمفعول © : 
. تقريره : أن النحاة قالوا : الإضافة. يكفى فيها أدنى ملابسة ؛ تقول لأحد 
حاملى الخشبة ولا او ره جم ب الي 
الملابسة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه : 7١١/١‏ (9107) ؛ وقال البوصيرى فى الزوائد : الربيع 
وولده ضعيفان » والحاكم : 384/4 . أحمد فى المسند : 5١6/6‏ »من حديث أبى 
أمامة : دخل رجل المسجد فصلى فقال رسول الله كله : « ألا رجل يتصدق فيضلى 
معه"؟ قال : فقام رجل فصلى معه . فقال رسول الله يك : ٠‏ هذان جماعة » ٠‏ وترجم ' 
له البخارى : ١‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة ؛ » من كتاب الآذان . قال الحافظ : .هذه 
الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها فى ابن ماجة. من حديث أبى موسى 
الأشعرى ؛وفى معجم البخوى .من حديث الحكم بن عمير » وفى أفراد الدارقطنى من ' 
حديث عبد الله بن عمرو » وفى البيهقي من حديث أنس ٠‏ وفى الاوسط للطبرانى من 
حديث أبى أمامة » وعند أحمد من حديث أبى أمامة أيضا .أنه صلى الله عليه وضلم 
رأى رجلاً وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ فقام رجل فصلى ‏ معه : 
فقال : هذان جماعة ٠»‏ والقصة مذكورة دون قوله : هذان جماعة . أخرجها أبو' داود 
والترمذى من وجه صحيح « فتخ البارى :- ١47/7‏ )ء وقال الزيلعى : كلها ضعيفة : 
نصب الراية : 198/7 ». وينظر' فيض القدير : ١58/١‏ . 


183 


حكاه صاحب : الْفَصّل » وحكى [ الطويل ] (23 : 
ذا كَوَكب اللقرقاء لاح بسحرة 0111-8 
أضاف الكواكب إليها ؛ لأنها كانت تقوم عند طلوعه » ونحو ذلك ٠‏ وإذا 
كانت الإضافة فى لسان العرب ٠‏ يكفى فيها أدنى ملابسة » ويكون ذلك 
حقيقة » جاز إضافة الحكم فى الآية إلى الحاكمين . والمحكوم له وعليه » 
واستقام إطلاق ضمير الجمع . 
قوله «٠:‏ فى قوله تعالى : 8 إن مَعَكُمْ مُسْتَمعُونَ 4 [ الشعراء : ١5‏ ] 
المراد مؤسى وهارون وفرعون © : 7 : 
قلنا : هذا غير متجه ؛ لأن معية الله - تعالى - ثلاثة أقسام : 
واجبة » ومستحيلة » وممكنة : 
أما الواجبة : فمعيته تعالى بالعلم » ومنه قوله تعالى : « وهو مَعَكُم ينما 
كنم 14 الحديد : ؛ ] . 
والمستحيلة : المعية بالذات ؛ لأثه - تعالى - ليس كمثله شىء . 
والمعية الجائزة الممكتة : معيته - تعالى - باللطف والمعونة والنصر » ونحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يقعلها - تعالى - لمن يشاء من عباده » وله ألا يفعلها : 
١‏ لا يسأل عما يفل وهم يُسأنُونَ © [ الأنبياء : 7 ] كقوله تعالى : «إننى 
مَعَكُمَا أسْمَع وأرئ 14 طه : 45 ] أى : بالتصر والمعونة ؛ ولذلك حصل 
لهما قوة الجَنان » وأقدما على مقابلة فرعون » وسكن روعهما الذى شكواه 
فى قوله تعالى عنهما : 8 إنَا تَخَاف أن يفرط عَلَيَْا أوْأنْ يَطفَم 4 [طه: 40 ] 


. صدر بيت وعجزه‎ )١( 
هيل أذَاعَت غَرْلَهَا فى الْقَرائب‎ 0)0)0٠00........2.202....0006 
ولا يعلم قائله . ينظر : المقرب لابن عصفور 5 شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. 437/١ ء شرح المفصل لابن الحاجب‎ 2/7 
. الخرقاء : المرأة التى فى عقلها نقيصة‎ 


51056 


فقول تعالى : :9 إِنَا معَكُمْ مُسْتمعُونَ 4 [ الشعراء : 16 ] يتعين حمله على 

النصرة والمعونة ؛ حتى يكون ذلك سيا لنهوضهما فى تبليغ رسالات ربهما » 
ا 
تقول العرب : عرفت لك ضنيعك » إذا كافآه عليه 

ومنه قوله تعالى ا قَدْيَْلَم له الوقن مكُمْ © 1 الاحزاب 0 


عد دوه 


( فيكم اله لين نمكم لواف 4 1 النورة : ++ ] أى : قد 
يجارى ؛ وإلا فعلم الله - تغالى - واجب التعلّق لا يحسن معه : قد 6 
وهذه التقارير تمنع أن يكون المراد معية العلم المطلق ؛ فإنها لا تفيدٍ تقوية 
قلب» وأمنا من العدو ؛ فإنه تعالى يعلمه ويسمعه مع من يهلكه ٠‏ .ويسلطة 
عليه » كما هو مع من بنجيه ويعصمه ؛ فلا يحصل المقصود إلا على ما 
ذكرناه» وقد صرح به - تعالى - فى الآية الاخرى ٠‏ فى قوله تعالى: ( إننى 


سر ل مه ل خخ ل 


معكما أسمع وأرى 4 [ طه : 47 ] وإذا كان المرادُ معية النصر والمعونة'» 
0 

قو : « يطلق القلب على اميل » : 

قلنا مشكل » من حيث مج الاصل وعدم + ولا يو من سما لجار 
فى غيره من الصور أن يلزم فى صورة التزاع . 

قوله : : القلب لا يوضف بالصغو » : 

قلنا : لا نسلم ؛ بل الإنسان بجملته يوصف بالميل ؛ فكيف بالقَلب ؟ 
تقول العزب : ٠‏ زيد مائل” فى كلامه على عمرو » وكذلك يُوصف بالشك + 
والغضب» والرحمةء وغير ذلك» وإذا كانت العرب تصف زيدا بجملة ذلك» 
َأولَى قلبه الذى هو المحل الحقيقى لجميع هذه الاعراض ؛ اليل وغيره :. ش 
وقد تقدم مرارا : أن وصف الشىء بالشىء قد يكون ؛ لانه قام بجملته ؛ 


ككما 


نحو أسود » أو ببعضه ؟ كوصفك الإنسان بأنه ناطق » والناطق جزؤه ؛ لأنه 
تصله » بالقصل جزه + وأمر خارج عند ٠‏ كتولة : ضاحك » أو يسببه 
وإضافة » نحو متقدم ومتاخر » وأن قول العرب : أعرج وأشهل وأعور 
واعمى وغير ذلك » إثما هى صفات باعتبار ما قام ببعض الموصوف ٠‏ وهىٍ 
حقائق ٠‏ وأن الفرق بينهما ب يترد فيه القيام بالكل » والقيام بالبعض عير 
جدآء وقد بسطته قبل هذاء فلا عُسسْرَ أن يوصف القلب بالصّفرٍ وا ميل ونحوه. 

قوله : « الحديث محمول على إدراك فضيلة الجماعة » : 

قلنا : هذا مجاز ؛ وإنما الحكم فى ظاهر اللفظ على أن الاثتين جماعة » 
فمن ادعى المجاز ء كان عليه الدليل » ولكم أن تقولوا : كلام الرسول كَل 
إذا دار بين أن يكون مقيدآ بحكم شرعى » أو عقلى » كان حمله على 
الشرعى أوْلَى ؛ لأنه - عليه السلام - إثما بعث بلسان الشرعيات » وكون 
الاثنين جماعة » وفيها معنى الإجماع - أمر معلوم”بالضرورة معقول » وحمله 
على أنها فى نظر الشرع تثبت لها الاحكام الشرعية ؛ لجواز السفر من غير 
كراهة ؛ ليحصل لهما فضيلة الصلاة فى جماعة - حكم شرعى ؟ فيتعين 
الحمل عليه » وإن كان مجازاً . 

ولهذه القاعدة إشكال كبير فى هذه المسألة ص نحو عشر سنين » أورده 
علو الفضلاء » وما حصل لى ولا لَهُمْ جواب عته » وهو أن الخلاف فى هذه 
المسألة غير منضبط » ولا متصوّر ؛ بسيب أنه » إن فرض قولهم : أقل الجمع 
اثنان فى ضيغة الجمع التى هى « جيم ؟ 7 عيم؟< عين ؟ امتنع إتيانه فى غيرها 

من الصيغ ؛ ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم لصيغة ثبوثه لغيرها فى الأوضاع 
اللحرية ١‏ ذإ كان الا فى مدلزك نعد» الشيقة عبنإن ختلزلها ع ما 
يسمَّى جمعآ ؛ رجال » ودراهم » أو غير ذلك من صيغ الجموع . 

فنقول : صبغ الجموع قسمان : 


لم1 


جمع قلة ٠»‏ وجمع كثرة : 
فجمع القلة قسمان : سلامةً وتكسير" : 
فجمع السلامة : ما جمع بالواو والنون 2 أو :ألياء والنون .أو بالالف 
والتاء ؛ نحو: مسلمين ومسلمات 5 


وجمع التكسير : ع أوزان يجمعها قول الشاغر [ البسيط ] : 
ادر وبَأفْمَال وأفعلة وقعلة يعرف الأدتى من الْعَدَد 0 
نحو فلس وأحمال وأجربة وصبية » وما عدا هذا جمع كثرة ١‏ 


واتفق النحاة على أن بجمع القلة موضوع للعشرة فما دونها » إلى الاثنين؛ 
أو الثلاثة على الخلاف » وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة. . 
| قال صاحب ‏ المفصّل 2 وغيره : وقد يستعار [ مُسَمّى ] كل واحد لكل 
مئهما . ْ ١‏ 5 
وإنما يستعمل فى مسمى الآخر مجارا » وأن جمع الكثرة ‏ إذا استعمل 
فيما دون العشرة » كان أمجاز؟ ؛ ولذلك استشكل الغلماء. قوله تعالى 
فين بوثلا وم 4 1 اليرة : 14 ] فلو : هذا جمع كر .ا 
وقد استعمل فى الثلاثة » وأجابوا بأنه مستعارٌ له » كما اشتركا فيه فى مطلق' 
الجمع » فإن كان موطن الخلاف فى جموع الكثرة » “فلا يستقيم ؛ لأن أقل 
مطلق الجمع مسمّاها على هذا التقدير أحد عشر » والاثنان والثلاثة إنما يكون 
اللفظ فيها مجازاً » والبحث فى هذه المسألة ليس فى المجار ؛ فإن إطلاق 
الجمع على الاثنين لا خلاق فيه » إما الخلاف فى كونه حقيقة » بل لاخلاف 
أن لفظ الجمع يجور إطلاقه ٠‏ وإرادة الواحد ء فكيف بالائنين ؟. فقد .: 


. تقدم فى أول العموم‎ )١( 


ا١مك4‎ 


جاء فئ قوله تعالى : ( الّدينَ َال لهم اناس : إن اناس قد جَمَعُوا لَكُمْ » 
[آل عمراث : 177 ] أن القائل واحد . 

وفى قوله تعالى : 9 أمْ يَحْسَدُونَ الئاس عَلَى ما آتاهم الله من قَضْله » 
َالشّسَاءُ ٠‏ 04 ] أن الناسَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان 
الخلافٌ فى جمع القلة » فهو متجه ؛ لأنه موضوع للعشرة فما دونها فيمكن 
أن يقال أقله اثنان » فهذا » وإن تصورناه من حيث الوضع اللغوى » لا 
يستقيم أن يكون المراد بخصوصه للعلماء ؛ لأنهم يقولون : فرقت العرب بين 
التثنية والجمع ؛ فقالوا : رجلان » ورجال ٠»‏ فمثلوا برجال ونحوه » وهو 
جمع كثرةء وكذلك فى الفتاوى ؛ فلم يفرقوا بين الأقارير والوصايا » والنذور 
والأيمان » والاستدلالات على الأحكام فى مقام المناظرة » والاجتهاد بين جمع 
القلة وجمع الكثرة » بل يقولون فيمن قال له : « على دنائير » : يلزمه 
ثلاثة» كما لو قال : « أَفْلُس »© لا يفرقون بين الصيغتين ؛ فدل ذلك على أن 
مرادهم ما هو أعم من جمع القلة ؛ وحينئذ يكون مرادهم غير معقول » فإن 
أقل الجمع الذى للكثرة أحد عشر ؛ كما تقدم » فهذا وجه الإشكال . 

وأكثر من يتعرض للجواب عنه يقول : بحث العلماء فى هذه المسألة ليس 
بحسب الحقيقة اللغوية » بل بحسب الحقيقة العرفية » وأهل العرف لا يعتبرون 
الفرق بين جمع القلة أو الكثرة » وهذا الجواب باطل لوجوه : 

الأول : أن البحث فى مسائل أصول الفقه » إنما يقع عن تحقيق اللغة ؛ 
ليُحْملَ عليها الكتاب والسُّنّه » والبحث عن العرف إإما يقع تبعا » وحمل 
كلام العلماء على الغالب » هو المتجه . 

وثانيها : أنهم إذا استدلوا » لا يقولون : ١‏ قَالَ أهل العرْف » ولا « فرق 
أهْل العف ؛ بل يقولون . « قَرَقَت العرب بين التثنية والجمع © وجميع 


10» 


اعتماداتهم على لود 3 والتأكيدات » والضمائر وغيرها -. لا مدخل 
للعرف فيها » ٠»‏ بل لغة صِرقَة » وإثما هو على كلام العرب » دون اصطلاحات 
أهل العرف » ومن ا 
الكتب له 1 
اللغوية أ 0 
فيه الحقيقة اللغوية » وييّنوا وجه النقل عنها فى العرف ؛ هذه عادتهم , ش 
وهاهنا لم يتعرضوا لذلك إأصلة؛ را شر لق اير ل 
:. موضوعات العرب.فى الضمائر » والأسماء الظاهرة ؛ فذلك يوجب القطع: 

بأن مرادهم الحقيقة اللغويةٌ » دون العرفية . : 

ومنهم : من يجيب بأن جمع الكثرة ة يصدق على ما دون العشرة حقيقة 

فا جمع اقل لا يمدي المثرة ؛ فعلى هذا يكوة أل اجيج ملق ين ' 
وهذا باطل ١‏ لأ الإضحة رواج لزي اترهها بترا على نالفط بعلم 
الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعاراً » ولو كان حقيقة فيما دون 
العشرة ‏ لما صّح قولهم : إن مستعار » وكتب المفسرين مملوءة من ذلك » 
خعيوضا كناف »دنا ب خرش عن لجنا شكال إلا الل ل هلد 
النقول » ولا سبيل إليه ؛ فيبقى ,الكلام مشكلاً . 

ْ « فائدة ) 

ضابط جمع القلة : اللفْظ المؤضوع لضم الشىء إلى مثله » أو إلى أكثْرَ منه 
؛ على الخلاف فى أصل مسماه م ؛ بوصف كونه لا يتعدى الغشرة » وضابط, 
مسمى جمع الكثرة : أنه اللفظ الموضوع للأحد عشر فما فوقها من غير حصر 
٠‏ وهذا علَّهُ ما لم يعرف من الجموع © فإذا عرقت » صارت كلها 


. سقط من الأصل‎ )١( 


اما 


للعموم » ولا تعتبر بعد ذلك عشرة » ولا غيرها ؛ لذلك نص عليه إمام 
عربت لي وماق 9178 زوه لهازميالة تصن باتع بين قز انر 
«جمع القلة : للعشرة فما دونها » » وقول الأصوليين  :‏ هو للعموم ' 
وجمع بالتعريف والتدكير ٠‏ 

وقال : هو من المهمّات . 

« فائدة 4 

قال مام الحرمين فى ؛ البرهان » : يُستتّى عن هذه المسالة بالإجماع ضصمير 
المتكلم المتصل والمتفصل ؛ ؛ نحو : نحن » وفعلنا » فإنه يكفى المتكلم وآخر 
معه إجماعاً ٠‏ ولايث بشترط الثلاثة ؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل 
الجمع اثنان ؛ لأن اللغة لا تُوْجَدُ قياسا . 


. )591( "60/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


اماما 


وده مسي 
المسآلة الثالثة 


0 لانت عل ا الجَمْع ٠»‏ وهر العامة ؛ خلافا للجبائى” ؛ 
اع قاله ممه 3 


00 5 


5 للق د رجال ؛ مك تل بأى' جَمْعٍ شنا ؛ َال : رجال ثَلانَة 
لك مكنا لط ولك الاي لطيو لد 
الأقسام . . ١‏ 


كليم بالا يَكُون مغايرأً لكل وأحد من تلك الأقساٍ, وير 
شتا لياق على د ورد« بره لش لد انمه 
ذلا يكون دألا ليها ٠‏ وآمًا اللا نه مم لاب منه ٠‏ فبّت أْا يد الاقة 

احج الجبائى رت عر 


ص تق 


وذَلك أولى من حَمْله ه على بعضص حقائقه . 


سر 6 قله : 
والجواب. الأشل من للم ماد رؤاعز لومم ا 
201 او رف 1 


ولا شك أنه قد 0 


أن الَْظ ادل على ما به الاشترالك بين أنواع - لا دلالة فيه لبه علَى شى 
تلك الأنواع ؛ قضلا عن أن يكون حَقيقَة فيها ؛ ؛ قبطل قله 200 


وسه سمه 


على الامنثرأق يفتضى حَدله على جتميع حقائقه. وه طلم . 


تفن 


اسل الثَالمَ 

قال القرافى : قوله : يمكن نعت رجال بأى عدد » سيما تقول : # رجال 
ثلائة» ورجال خمسة ؛ فيكون مورد التقسيم مشتركآ بين هذه الأقسام » 
والمشترك غير مستلزم للخصوصيات ٠‏ 

قلنا : وكذلك يصح أن تقول « رأيت الرجال الخمسة »© إلى آخر 
كلامكم» فيلزمكم أن المعرّف للعموم » وهو خلاف مذهبكم . 

فإن قلتم : قرينة قولنا ه خمسة » صارفة عن العموم . 

قلنا : ويقول الخصم فى المتكّر كذلك » ولا نسلّمٍ أنه مورد تقسيم ؛ فإن 
هذه نعوت مخصوصة عند الخصم » وليست نفسها » وهو يمنع أن يسمى 
الجمع مشتركا » كما فى المعرف الذى يعتقدونه للعموم ؛ لأنه يمكن أن يقال : 
إنه مشترك بين الثلاثة والخمسة » وجميع ما ينعت به من الأعداد . 

وقوله : « حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه » : 

قلنا : لا نسلّم أن له حقائق » بل حقيقة واحدة ؛ وهو العدد المشترك من 
ضم الشىء إلى أكثر منه على الخلاف . 

نعم : موردٌ هذه الحقيقة فيه كثرة » فإن أردتم الموارد ؟ فيصير معنى 
كلامكم : يجب حمل اللفظ على جميع موارد مسماه » وذلك يقتضى أنه لا 
يبقى لنا فى اللغة مطْلق ألبتة ؛ فإن المفرد المطلق موارده كثيرة » غير متناهية ؛ 
فيلزم أن يبقى عاما » وما علمت أحداً قال به . 

قوله : « مسمى هذا الجمع الثلائة من غير بيان عدم الزائد » : ا 

قلنا : ليس مسماه الثلاثة ؛ بل القدر المشترك بين مراتب الجموع ؛ على 
ماتقدم تحقيقه فى المسألة الثانية » والثلاثة : هى أقل محل مشتمل على ذلك 
المسمى» وهو معنى قول العلماء : أقل الجمع اثنان » أو ثلاثة . 


لفن 


معناه : أن أقل محل مشتمل على المسمى. هو الاثنان ٠‏ إلا أن الاثنيى 
بخصوصهما هما مسمى اللفظ . فافهم ذلك » والخلاف فى تلك المبنآلة . 
إنما هو فى أقل امحال التى تشتمل على المسمّى ٠‏ لا فى نفس المسمّى , ' 


نل 


0 00 0-0 عو 

المسألة الرابعة 
قَالَ الرازئ : قله تَعَالَى : 9لا يَستوى أصْحَابالدارِ وَآصْحَاب الجنّة 4 
كم : ٠١‏ ] لا يقتضى تف الامننواء فى جميع الور ؛ حَتّى فى القصّاص ؛ 


الأول : أن تَنْى الاستواء أعم من تَفى الاسستواء من ك الوجوه ا 


بعضها , والداعلَى القَدْر ترك ين القسْمين لا إشعار فيه بهما . 


م 


الثَانى : أنه :ما أن يكفى فى إطلاق لفظ المساوأة الاستواء من بَعْض الوجوه » 


أو ايد فيه من الاستواء من كل الوجوه : : 


امام 


والأول باطل ؛ وإلا وجب إطلاقه لفظ ساون على جميع الأشثاء ‏ لآنّ 


واه سه ارك عي ماس وس اس اسوفظ اسم 


كل شين » فَلابد أن سوا فى بَمْض الأمور ؛ من كونهما معلومين . 
كيين َمْوَي » وفى سلب ما عداهما هما » ومتّى صدق عليه 
الُسَاوى » وجب يذب عليه غير الْسَاوى ؛ ؛ لأنهما فى الْعرف كَالنتَاقضيْن » 
َِنَ من قا : هنا يناو ذاك» فَمَْ اهتيقل إِنَهُ لايسّاويه . 


والمنتَاقضَان لا يصدئّان معاً ؛ قوجب ألا يدق على سبي اله : : أنهمًا 


ايان » يساوي ول نك بطلا هلمن مر فى المساوة 
مساو من كل الوجوه ؛ وحيتئذ يَكفى فى تَنَى امُسَاوأة نَفى الاستواء ؛ من 
نض الوجوه ؛ لأن تقيض الكلّى هو الجزئى . 
تين قي الامتيئان» لايد قض” دوا عن حون الو »وال 
أعلّم . 


مهماما 


2 المسألة الرابعة ٠‏ 

م ا < 9لا مسترئ امتتاب الا وأصنطاب ابه ». 
[ الحشر : 0 

00 

فلن ؟البننك تن هده الشالة خا على كا وتعد ع تزقر أن الفط 
«تَسآوتى» وه استوى » وه ماثل زيد عمر ؟ المتمائلات كلها » والاستؤاءات , 
هل مدلولها فى اللغة المشاركة فى جميع الوجوه ؛ حتى يكون مدلولها كلا 
شاملاً ومجموعاً محيطاً ؛ لأن مدلولها المساواة فى شىء ما ؛ حتى يصدق بأى 
وصف كان ؟ 

000070 
ولو فى امعلومية » فعلى هذا ؛ يكون المسمى أمرآ كليا أعم من الكلى الذى 

ال 

إذا تقرر هذا فى جهة الثبوت؛ ظهر أثره فى جهة النفى . 

فإن قلنا : هو المجموع ٠‏ والمجموع يصدق نفيه بجزء غير معيّن ؛ فلا 
يحصل شمول ء كما قال المصنف : « حتى فى نفى القصاص © .| ١01‏ 

وإن قلنا : مسماه المفهزم العام ؛ حتى يصدق بأى صفة كانت » فلا يصدق 
نفى هذا إلا بالسلب:فى جميع الصفات ٠‏ كما قال المصنف . والذى يظهر فى 
موارد الاستعمال أن. هذه الألفاظ من المساواة والممائلة » تقتضى 0 فيما 
سبق الكلام لأجله . : ِ 

فإذا قلتا : نيد مثل عرو وكان الكلام فى سياق العفة (23 أو الشجاعة 

)١(‏ قال صاحب لسن العرب : العقة : الكف عما لا يحل ولا يَجملُ » وعف عن 


لحارم والاطماع الدنيّة بَعف عفة وعم وعفافاً وعفافة » فهو عفيف وعف ٠‏ أى ' كاف ' 
وتعفف واستعفف واعقه الله :. وفى التنزيل : ١‏ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 4- 


ديل 


- فسره ثعلب ٠‏ فقال ليضبط نفسه بمثل الصوم . وفى الحديث : ١‏ من يستعفف يعفه 
الله»» أى من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها . وقيل : الاستعفاف الصبر والنزاهة 
عن الشئ ء ومنه الحديث : « اللّهم إنى أسألك العفة والغنى ... إلخ ؟ . 

فبالنظر إلى عبارة صاحب لسان العرب تجد أن العفة تطلق على الأمور الآتية : 

. الكف عما لا يحل ويجمل‎ )١( 

. ضبط النفس‎ )١( 

(5) الصبر والنزاهة عن الشئْ . 

(4) النزاهة فى الفقر عن الحرص والسؤال . 

© اخصات القرج + رن ىام إن يي ير 

« تَعْريف العفة عنْد الأخلاقيين » 

وقد عرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتى : 
أولا : عرفها حجّة الإسلام الغزالى فقال : هى تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل 
والشرع 

ثانيآ : عرفها محى الدين بن العربى : بأنها ضبط النفس عن الشهوات » وفسرها 
على الاكتفاء بما يقيم اللسد ويحفظ صحته . 

والذى. ألاحظه على هذين التعريفين قصر العفة على شهوات البدن فقط مع أنها 
تتناول ملاذ الروح أيضاً . 

تقدم أن العفة لغة : كف النفس عن القبيح » وتسمى ضبط النفس أيضآ » وأنها فى 
عرف أهل الفن تنحصر فى خضوع الشهوة مطلقاً » والغضب إلى حد ما للعقل » فهى 
وسط بين رذيلتين هما : الشره » والجمود . 

فأما الشره فهو الاندفاع فى اللذات والخروج فيها عما ينبغى ؛ وأما الجمود فهو ركود 
النفس وسكونها عن تطلب جميل اللذات التى يحتاج إليها البدن فى صلاح حاله 
وضرورات بقائه ٠»‏ فكل من الشره والجمود رذيلة ؛ لأن كلا منهما طرف للوسط 
(العفة)» وكل منهما مذموم ؛ لأنه خروج بالإنسان من طبعه إلى حيث يهيم على وجهه 
فى كل سبيلء ويركب رأسه إلى كل لذة » ولا يقف فى طريقه قانون » ولا يزجره 
عقل ١‏ ولا يعصمه دين . 

أو يقف مكتوفآ أمام كل لذة يرضاها العقل ويقرها الدين» فيقطع بذلك سللة الحياة - 


يفنل 


- التى وصلت إليه حلقاتها بمن قبله ؛ لان خلقته أصبحت عقيمة براه لا تتصلى بشوة 
بعدها وإن اتصلت بمن قبلها أ » ففنى كل من الشره والجمود قضاء على الفرد والمجتمع . ' 
وفى التوسط والاعتدال سعادتهما وصلاحهما ٠‏ فلا يعتبر الشخص عفيفاً ولا معدلا إذا 
حملته شهوة بطنه على الإكثار من الأطعمة والتفان فى ألوان المأئدة حتى يفقد ثروته 3 
ثم يمد يده إلى الاستدانة وسنؤال الئاس أعطوه أو منعوه . وما كان أغناه عن ذلك لو 
اعتدل فى طعامه وَعفً فى أكله » » بل يعتبز مثل هذا شرها ساقطاً بالرذيلة ٠‏ فيجب أن 
يعتذل الإنسان حتى فى مواطن الخيز المخضة لبتي حافا: لكراي نندقيا ايام ريه 
مؤديآ كل ما يلزمه من الواجبات . 

وعلى كل فإنه مجاوزة الخير الوسط - ولو فى مباح اللذات - هادم للفضيلة التى هى 
العفة ٠‏ مسقط فى الرذيلة سواء أكانت مجاوزة الحد إلى الزيادة والإفراط ١‏ أم نزولا عنه: 
إلى النقص والتفريط . ٍ! 

فالعفة هى دواء النفوس الى لا يغنى عنه سواه ٠‏ فإذا تعهد الإنسان نفسه بهذا الادن 
وألزمها السير عليه » فقد سعد السعادة العظمى » وبلغ منتهى الكمال » وأما إذا غلبته ' 
شهواته » فقد شقى شقاء الأبد وهلك مع الهالكين ؛ لأن العفة تستوجب أن يكون المرء 
أمير نفسه ‏ حك مياعه رادي اتبيه + تبرت فى عرو وشهواه اليرت 
القائد المطاع بجنده والراعى بماشيته ٠‏ لا تعصى له أمرآ ولا تستخف له رأيا . 

فإن تم له ذلك فهو عفيف ومعتدل 3 وإلا فهو عديم الاعتدال ساقط بالرذيلة . 

فقد شبه العلماء ضابط نفسه بالماء والنار خلقهما الله لانتفاعنا وقضاء حوائجنا 2 ' 
وحفظ حياتنا » فمن ألقى بنفسه فى الماء غرق أو فى النار حرق . فالشهرة كالماء » 
والنار كالغضب ٠‏ إذا لم يستعملا بالحكمة ولم يوقفا عند المصلحة كانا وسيلتى شر 
وآلتى “تدمير ٠‏ قامتلاك زمام الشهوة والغضب صبيل السعادة وملاك مكارم الأخلاق » 
وأساس الحياة الأدبية » فليست العفة فضيلة واحدة ولكنها الفضائل مجتمعة والآداب ٠:‏ 
متآلفة . : 7 
قال بعض الحكماء : العفة والامانة قبل كل شئ أساس الحياة الأدبية وشرط 
وجودها. - وقال آخر. : إن النجاح فى العمل وفى الحياة يتوقف على العفة وتهذيب النفس 
والحلم ؛ فإن هذه الصفات تكسٍب صاحبها السيادة على نفسه وعلى غيره الوه 
سبل الحياة » وتطتع له الابراب للوعيدة + 


١ ملام‎ 


أو السخاء » ونحوه ء اختص كلامنا بالممائلة فى ذلك » ولا نجد أهل اللغة 
يجعلون مثل هذا الكلام مجازاً ؛ بل حقيقة . 

وإن قولنا : 7 زيد مثل الأسد شدة ؛ إن حفيقة . 

وكذلك قولنا : « زيد كالأسد © حقيقة . إنما المجار إذا قلنا : « زيد 
الأسد؛ مع حذف أداة التشبيه من الحرف أو الاسم » وإذا قلنا : « السواد مثل 
البياض »© فى افتقاره للمحل » أو فى كونه لونآ فَإِنَّ هذا الكلام حقيقة لا 
مجاز فيه » فعلى هذا ؛ يمنع أنه يقتضى النفى فى جميع الوجوه ؛ لأن الأمرء 
إذا كان مفيداً بالسياق » خصصنا أيضاً سلب المساواة بما اقتضاه السياق ؛ 
فيكون ما عداه مسكوتا عنه . 

قوله : ١‏ لا يكفى الاستواء من وجه » وإلا لصدق على كل شىء أنه مساو 
لغيره ؟ : 

قلنا : ممنوع ؛ لاحتمال أن يخصّص ذلك الوجه بما دل السياق عليه ؛ 
وحينئذ لا يقع التعميم ؛ لاحتمال أن يكون السياق فى بيان المخالفة » لا فى 
بيان المساواة . 

قوله : « هما فى العرف كالمتناقضين » : 

قلنا : ملم ؛ لكن لأجل السياق الأول » إذا دل على معنى » ووقوع 
المساواة فيه إثباتآ » نفاه الآخر ؛ بقوله : ١‏ ليسا مستويين »© أى فيما أشرت 
إليهء كما اتفقوا على المناقضة فى قولنا : « زيد قائم » زيد ليس بقائم » لأن 
القائل الثانى فهم عن القائل الأول الزمان الحاضرء فنفاه » وحصلت 
المناقضة. وإن لم يصرح الأول . ولا الثانى بالزمان الحاضر ٠‏ كذلك هاهنا 
تحصل المناقضة ؛ لأن العادة القصد إلى ذلك الذى أشعر به السياق ؟؛ فحصل 
لتناقض» لاتحاد المورد فى الخطابين . 


قوله : « نقيض الكلى . هو الجزئى ؛ : 


مم1 


تقريره : أنه قد تقدّم أن القضايا أربع : مؤجبة كليةً » وسالبة كليّة ‏ 
وموجبة جزثية ٠»‏ [. وسالبة جزئية ] » وأن الكليتين ضدان يمكن ارتفاعهما » 
فلا. يكونان. نقيضين » والجزئيتان خلافان: يمكن اجتماعهما على الصدق » 
والنقيضان لا يجتمعان » فلا يرتفعان ؛ حيتئذ : مناقض الكلية إنما هو الجزئية» 
إذا كانت إحداهما موجبة ) كانت الأخرى سالبة » وقد تقدم بسطه 
( ثنبيه ) 

زاد سراج الدين 2١(‏ ؛ فقال : لقائل أن يقول :كلا الوجهين معارض » 
ولا ينقضى (5) عنه بأن يعتبر فى 'تناقض قولنا : يستويان . 

وقولنا : لا يستويان » :وحدة:ما فيه الاستواء » وأيضاً لَمّا وجب استواء كل:. 
شيئين فى وجه ٠»‏ كفى ذلك.فى عدم نفى قولنا : لا يستويان الاستواء من كل 
قلت :: معنى قوله : ١:‏ كلا :الوجهين معارض ؛ : أن الاحتمالين فى كون 
لفظ الاستواء للاستواء فى. الكل » أو فى البعض - محتمل . 

قوله : ٠‏ لابد من وحدة ما فيه الاستواء » 

يريد أن المثبت » إن أراد الاستواء ف فى الكل » فاكتفى بالردٌ عليه ؛ لأنه : 
مورد للثبوت » وإن كان فى صفتها » فاكتفى بالرَدُ عليه الاي 
وبقية كلامه ظاهر » وهو متجه . 1 


وقال الرِيزِى :نف الساوى بين الشيين كقوك تعالى والايسترى 


)١(‏ ينظر التحصيل : 504/١‏ . ش 
(؟) وفى التحصيل : ولاأيتفصى . وقال المحقق : فى (أ) . (د) : ولا ينقضى كما 
فى هنا . 1 ْ 


لواف 


أصحاب النار * [ الحشر 7٠١:‏ ] وإثباته كقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إثما 
بَدَنُوا الجزيّة لتكون دمَاوٌهُمْ كَدمَائنَا » لا يقتضى العموم فى الأحكام » فلا 
يقتضى القصاص نفيآ » ولا إثباتا ؟ لأن الشىء لا يساوى غيره مطلقاً ٠»‏ وإلا 
لاتحدا » أو لإثباته مطلقاآ » وإلا لما اشتركا فى المحكومية ؛ فإذن لابد من تقييد 
التساوى بما فيه التساوى » وإذا لم يذكره » كان مجملاً لا عاما . 

قلت : أمّا النفى . فقد تقدم » وأما الإثبات ؛ فلآن التشبيه » إنما يقتضى 
الاشتراك فى الوجه الذى وقع الكلام لأجله . ورثبته أن يكون المشبّه دون 
المشبّه به » فلا يحصل العموم » وإلا يحصل التساوى . 

وأما قوله : : لا يساوى الشىء غيره مطلقا » وإلا لانّحدا » » فهو كلام 
يقتضى نفي المتساويين مطلقا » وكذلك المثلان » وقد اتفق العقلاء على أن لنا 
مثلين متساويين فى الأحكام الشرعية ؛ لوجوب الصلاة فى يوم السبت » 
ووجوبها فى يوم الأحد ء وكذلك على زيد وعمرو » وكذلك جميع 
العبادات» وفى الأحكام العقلية ؛ فإن استحالة اجتماع النقيضين فى السواد » 
كاستحالتهما فى البياض ٠‏ وإن أفراد البياض متمائلة إلى غير ذلك ٠‏ بل من 
شرط امثلين التباين' بالتعيّن » فلو اشترطنا فى المثلين الاتحاد » انتفى المثلان ؛ 
لأنهما حينئذ واحد » والواحد ليس بمثلين ؟ فحيتئذ ليس من شرط التساوى 
فى كل شىء التعيين » بل لابد من المباينة فى التعيين ؛ وحيتئذ لا يتم قوله : : 
فلو اسنويًا فى كل شىء ٠‏ كما الخصم يدعيه فى صورة النزاع » لاتحدا © : 

وقوله : « ولا يباينه مطلقا » وإلا لما اشتركا فى المحكومية © : 


معناه : أن كل واحد منهما محكوم عليه ؛ بأنه مباين للآخر » فقد اشتركا 
فى هذا المعنى ؛ فلا يحصل السابق مطلقاً . 


فيلا 


ل 


١ :‏ لا بد من.تقييد التساوى بما فيه الشناوى » : 


: أنه يقتضى صفة ما » غير معينة من غير شمول » فلابد من تعينها. 


: « إذا لم يذكره »كان مجملاً ش ‏ : 


: يكفى من ذكره كون السياق لأجله ء فلا يحتاج مع السياق إلى ' 


م ا 


ل ل > دور قو ل انيد اليا ري دفر :222 3 لخد جنا 
قَالَ الرازى : إِذَا قَال الله تعالى : « يأيها النبى » [ التحريم ١١٠:‏ ] فهذا 


لايتتاول الأمةٌ . 
وَقَالَ قوم : ما ب يبت فى حَقَه يَبْتُ فى حَق َيِه إلا مدل الدليل على أنه من 
سه يعي 207 010 


خراص تؤلاء :لوا أن ذلك ماد من اللّفظ» هو جهَالة ون 
عموا : أنه مستا مسقا من ديل آخر » وهو فول تَعَلَى : 9 وما آناكم الرسول » 


ونون ها حدر الحَشر ا وما يَجرى مجرأه » فهو روج 
عر هذ هه انأل ؛ للحم ند نّم وجب على ام ل سجر الخطاب 
ل ؛ بل بالدليل الآخَر . 


5 5 


وإِذا ب ثبت ذلك ثب نبت أبْضا : أن الخطاب الاو ل 
الرسول يلل . 


بوَضعه للأمة » لا اول 
المسألة الخامسة 
قال القرافى : إذا قال الله تعالى : 8 يَأيُهَا الى © [ الأحزاب : ١‏ ] 
لايتناول الأمة ٠‏ وبعضهم يستدلً بأن العادة جارية يأن رئيس القوم ٠‏ إذا 
خوطب » اندرج قومه معه وأتباعه . 
وجوابه : أن هذا استدلال بالعوائد ٠‏ لا بالأوضاع اللغوية » ونحن لاننازع 
فى أنه قد يدل بغير الوضع . 


اللوتيل 


1 وه 3 عو 
المسألّة السادسة 
ك6 ف هي سس سن ع سكع ل عله ل 
اللفظ الذى يتناول المذكر والمؤنك 
قال الرازى : إمَا أن يكُونَ مُختصا بهمًا ؛ ؛ وهو كَلَفظ الرجال للذكور» والشَاء 


لس لما 


للإنّاث ؛ أو لا يَكُونَ ؛ وهو على قسمين : 

أحدهمًا :م لا يي فه كير ولا تَأنيثة ؛ تكصيقة ٠‏ مَنْ » ؛ وَهذا يول 
الرجال والتٌسَاء» مهم من نكر . ْ 
3 : قاد الماع على نذا ال : ١‏ من دخَل الدار من أرقائى » فَهوَ حر 
هذا لا يتخصص بالعبيد » وكذا لو أؤصى بِهذء الصيعّة بها تؤكيل. 
أو إن فى قضية من القَضايا ٠.‏ 0 


صم 


عدو اس 


توورون لياق اش ف 1 


والجواب" : أن للك وإ كان جائز إلا أنهم الوا عَلَى أن الأصح استعمال 
لظ « مَنْ ؛ فى الذكُور وَالإنّاث . 


القسم الثانى : ما تين فيه علامات اكير والتانيث ؛ عقون :قم انا 
قَامُواء قَامَتْ» قَامنا » قُمْنَ ود وا على ألا خطاب الا لا يول الور 


لسسع م 


الوا فى أن خطاب الذكُور » هل يول الإّاث ؟ والحق لا 


نا : أن المع ضيف الوأحد ء كوا ٠‏ قَام » لا يتتاول امونْث + مولا : 
١ : 0‏ قَام ؛ وجب ألا بتتاول المؤْنث . 


و 


حتجوا : بن هل الدّمَة ة تَانُوا : إِذَا انمع دير أوالأنيت. لب التذكيرٌ. 


اا 


6 مسوم م 


:88 امو ورعىا ديمع و وا و ومو لس ع ملعم اي 
والجواب : لَيْس المراد ما ذكرتموه ؛ بل المراد : أنه متى أراد مريد أن يعبر عن 
الَريقيْن بعبارة واحدة » كان الواجب هو التَذكير» والله أعلّم . 
المسألة السادسة 
ف م سس ع و فس هاس ل ظاسه اس 
اللفظ الذى يتناول المذكر والمؤنث 
قال القرافى : قوله : « تقول العرب : من » مَنَانْ » مئوت » مَنَهُ » مان 
مات © : 
قلنا : هذا شاذ فى اللغة ٠»‏ والجادة على النعت بلفظ من المفرد » عن 
الواحد [ واللمثنى ] والجمع ء والمذكر والمؤنث ب 
وقول المصنف يشعر بأنه جائز مطلقآ » وليس كذلك . 
ثم قوله » فى الجواب ١‏ اتفقوا على صحة استعمال ١‏ من »© فى الذكور 
والإناث » يرد عليه أن الصحة لا تحصّل المقصود ؛ فإن المجار كله جائز . 
وإنها النزاع فى الحقيقة اللغوية » وأما استعارة المذكر للمؤنث » والمؤنث 
للمذكر » فجائز اتفاقآً » فقد بعث أعرابى كتابآ للحجاج » فقطعه الحجاج ؛ 
احتقاراً به » فبلغ ذلك مرسله » فقال : 3 قبحه الله » جاءته كتابى فاحتقرها » 
فقيل له : أتقول ذلك فى الكتاب ؟ فقال : 2 أليست صحيفة »© فأنث الكتاب 
تأويلاً له بالصحيفة 2 وهذا متلوع واسع مع أنه حقيقة ؟ لأنه لاحظ وجها 
مؤنثاً » فاستعمل اللفظ فيه » وفى غير هذا المعنى يكون مجازاً أو مستعاراً » 
ولا نزاع فيه ؟ إنما التزاع فى الحقائق الأصلية . 
قوله : « إذا اجتمع المذكر والمؤنث ٠‏ وأراد مريدٌ أن يعبر عن الفريقين بعبارة 
واحدة » وجب التذكير ؛ : 
تقريره : أن التذكير فى هذه الصورة فى شموله للفريقين أمرّ نشأ عن إرادة 
المتكلم الجمع » لا عن الوضع ٠‏ وكلامنا قبل إرادة الجمع ٠‏ هل يندرج 


نيتليل 


الؤنث وضعآ أم لا ؟ والخصم لم يتبه ٠‏ إما ب ين الجمع بسبب الإرادة ».وهو 
لا نزاع فيه. : : 
١‏ فائدة » 
الجمع لأجل الإرادة فى لفظ أخد القسمين يكون لأسباب ثلاثة : 
الأول : الشّرف » فيغلّبٍ المذكر على المؤنث ؛ لشرف التذكير » ومنه قول 
الشاعر [ الطويل ] : ا 1 
[ ز [ | ز[ز[ ز[ [ [ ز 0 غ2 02000 
فقوله ١‏ برام ياب لافلا الع وا لفط الحيفين ؛. لكون القمر 
مذكرا » والشمس مؤئئة ٠‏ | 
ومنه قوله تعالى : 9 ولأبونه لكل . [ النساء : ١١‏ ] غلب الاب على . 
الأم. ْ 1 
1 الثاني : خقة للفظ »نومت قولهم : ذولة ارين » يريدوت أبا بكر 
وعمّرء وكلاهما مذكر ا لسن 
لقالوا : أبرى بكر » وهو أكثر حروف من قولهم : العمرين . ' 


'وقيل : المراد عمر بن :عبد العزيز » وعمر بن الخطاب ؛ وعلى هذا 


)١(‏ للفرزدق فى ديوانه : 5١4/١‏ » والأشباه والنظائر : ٠١1/5‏ » وخخزانة الأدب: 
51/5 18/40 ء وشرح شواهد المغنى : ٠ ١/١‏ 438/9 »2 ومغنى اللبيب : 
87/7 ». وبلا نسبة فى لسان :العرب : ١99/٠١‏ ( شرق ) غ2 589/١١‏ ( قبل ) ؟؛ 
والمقتضب : 55/64" . في أن 

والشاهد فيه قوله  :‏ قمراها » يريد الشمس والقمر » وقيل : إِنّما أراد مخمّد؟! ' 
والخليل عليهما: الصلاة والسلام ؛ لأنّ نسبه راجع إليهما بوجه ٠‏ وَإن المراد بالبجوم 
الصحابة . 


كماما 


الثالث : كراهة المعنى ؛ ومنه قول عائشة - رضى الله عنها : « وما لَنَا 
عيش إلا الأسودان » (23 . 

تريد التمر والماء » والتمر أسود » والماء ليس بأسود ؛ فغلبت التمر الأسود 
مع أن كليهما مذكر ٠‏ ولفظ كليهما على وزن : أفعل 6 سواء ٠‏ غير أن العرب 
شأنها كراهة ذكر البياض ٠‏ ولذلك يسمون الأبيض أحمر » ومنه قوله - عليه 
السلام - ٠‏ 8« بَعنْت إِلَى الأسُود وَالآحْمَر 4 9) . 

قيل : للعرب والعجم ؛ لأن العجم أصمْى من العرب لوناً . 

وقيل : للجن والإنس ؛ لأن الجانّ ؛ بخفائهم عن الأعين » كأنهم فى 
غاية السواد ؛ لأن ما لا يرى يرى أسود » ولذلك من غمض عينيه لا يرى إلا 
سواداآً » وفى الظلام كذلك ٠»‏ والاعمئ كذلك ». ومنه تسمية عائشة 
بالحميراء» مع قوة بياضها وصفاته لذلك . 

فلذلك غليوا الأسود © فهذه أسباب التغليب ٠‏ وهى تؤكد أنها مجاز 
قطعآء فإن الأب لم يوضع للأم » ولا غمر لابى بكر » ولا الأسود للأييض» 
وإنما ذلك مجاز ؛ لأجل التغليب ٠‏ والباعث عليه الأسباب المذكورة » فتأمل 
ذلك . 


مر كف 


. 812/1 : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم فى المساجد (7) . وأخرجه أحمد : 11/4 ء ه/هةةء وابن 
حبان ذكره الهيثمى فى الموارد (- ٠ )7١‏ وابن عبد البر فى التمهيد : 71١8/6‏ .2 
والهيثمى فى المجمع : لوللا ” 


ا١مرمخا/‎ 


دمع 6 الي 
المسالة السابعة 


قال الرازى يكن جا لكلا على طهره إلا ار حا دك 
9 هناك أمور كَيرة ب : يَسْتقيم اكلام بِضْمار بها كان - لم يَجِرْ إضْمَارٌ جميعها » 
وَهَذَا هو الرَادُ من فول : « المتضى لا عموم لَه » ماله : قله علَيْهِ السّلام : 
ترقع عن أيَى الخطأ وتان » . 


عو 3 


َهََا الكَلام لا يمكن إِجِراؤْه على ظاهره, بل لابد» وآن تقول “الوا : رقع 
عن أمتى حَكْم الخَطا . 
م كلك الحم : قد يكُونُ فى الدنًّا ؛ كإيجاب الضمان » وقد بَكُونُ فى 


قوم - 


الآخرة ؛ كرفع التأئيم » ٠‏ تقول إِنْهُ لا يجوز إضمَارَهُما مَعا : 


لَنَا : أن الدليل ينفى جَوارَ الإضمار » خَالقنَاه فى الحكم الواحد ؛ لأجل 


الضرورة » ولا ضرورة فى غَيْرِه ؛ ْتَى َلَى الأصل » وللمُخَالف أن يَقُول : 
س1 إضْمَار أحَد الحكْمينٍ بأوَى من الآخَر : 


ما ألا تضمر حكْم كما أصطلا» وَعْوَيرّجَائٍء مر الكل َو الوب . 
المسألة السابعة ْ 
قال القرافى : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره » إلا بإضمار » 
لايضمر الجميع . 


له : ١‏ لا يمكن إجراء قوله - عليه الام - : ١‏ رفع عن أُمّى الخطأ »: ! 
تغريره 3 أن كل واقع يستحيل رفعه بعد وقوعه 3 والمراد بالحديث أن الخطأ. 


1١3484 


إذا وقع من الأمة . رفعه الله - تعالى - وهذا متعذّر ؛ فيتعين إضمار شىء 
آخر يمكن رفعه ؛ حتى يستقيم الكلام . 

قوله : « الدليل ينفى جواز الإضمار » خالفناه فى الحكم الواحد ؛ 
للضرورة ؛ فيبقى على الأصل © : 

قلنا : هذا العام يمكن التفصيل فيه ؛ فنقول : إن كان كل حكم مضمر 
يحتاج له لفظ يخصه . فلا يشك أن ذلك خلاف الأصل ٠‏ وأن جميع 
الأحكام يعمها لفظ » والحكم الواحد لا بد له من لفظ ؛ فعلى هذا التردد ؛ 
إنما هو بين إضمار لفظ عام ٠‏ أو إضمار لفظ خاص » وحيتئذ يُمنع أن إضمار 
اللفظ العام خلاف الأصل ٠‏ وأنه مرجوح بالنسبة إلى اللفظ الخاص ؛ فإن 
الجميع اشتركا فى مخالفة الأصل ٠‏ وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائدة ؛ 
فوجب تقديمه ؛ لأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر » أما كثرة فائدة ذلك 
اللفظ المضمر . فلا » وعلى هذا يضمر هاهنا : الحكم » مضافاآً . 

تقريره : رفع عن أمتى حكم الخطأ » واسم الجنس إذا أضيف » عم » 
فيعم أحكام الدنيا والآخرة » ولا يلزم تكثير مخالفة الأصل » ويكون اللفظ 
أكثر وأجمع للمقاصد ؛ فيكون أولى . 

( تنبيه ) 

هذه المسألة هى فرع من دلالة الاقتضاء ؛ لأن دلالة الاقتضاء هى اقتضاء 
معنّى غير المنطوق به » يتوقّف عليه التصديق » لا تركيب اللفظ ٠‏ وإذا قلنا 
بهاء وتوقف التصديق على إضمار أمور » هل يضمرها كلّها ؟ 

هو هذه المسألة » فهى فرع على تلك ء واعلم أنه قد يتفق فى بعض الموارد 
أن يكون أحد ما يمكن إضماره راجحا بالعادة » أو السياق ؛ لاقتضاء 
خصوص ذلك الحكم له . أو بقرينة حالية » أو مقالية ؛ فلا ينبغى الخلاف فى 
تعينه للؤضمار ؛ لرجحانه » وهل يمتنع إضمار غيره ؟ 


164 


١ 500‏ لل هو عدوم ل 
أو لضرورة الحاجة » وقد اندفعت بالواحد ؟ 
فإن قلنا بالعموم الأ حم انلها بحمو إطانه رايم للراجع 
لأن العام لغة إذا كان بعضه أرجح من بعض 0 يتعين اعتبار 0 
الراجح 4 كقوله : « من دجل دارى فأكرمه » ولا شك أن إكرام العلماء 
ات ل نت سك الجميع : ولخي 
اللفظ . 
أما إذْ ليس فى اللغة ما يقتضى العموم: » فيتعين الاقتضاء على الراجح ٠‏ 
لاندفاع الضرورة . ا 0 
واعلم أن هذه المسألة بينها مشابهة » وبين الحقيقة 0 إذا تعذرت 2 وبقيت' 
مجازات مستوية » أو بعضها أرجح ء فهل يتعين الحمل على الكل » أد يبقى 
اللفظ ؛ كما قال الشافعى فى المشترك » إذا تجرد عن القرائن » أزئ يتعين 
ْ الراجح ٠‏ أو بيقى األفظ مجملاً.» حتى تأتى القرينة الميزة » ويتغى آيضا ان 
يعلم أن القائلين بأنه لا.يعم فى هذه المسألة » فكيف يضعون » إذا استوت 
الإضمارات ؟ هل يرجحون من غير 3 » ويضمرون بعضها ؟ تحكما بغيز 
دليل » وهو بعيدٌ فى مججال النظر » أو لا يضمرون إلا ما دل الدليل على 
تعينه ؛ فيصير حينئل أرجح » فلا ينبغى أن يخالفوا فى ذلك . فهذه كلها 
مواقف ينبغى تأملها فى هذه المسألة . 
« فائدة ») 

قال سيف الدين محتجا للخَضم ابن درن عق رق عن كاد 
لأن رفع الحقيقة مستلزم لرفع جميع يع أوصافها » وأحكامها .فإذ! تعن العقل 
بهذا القع فى تفس الدار» بق مستعما فيما عداها » هذا من حيث الل 
ومن حيث العرف أيضا ؛ فإنه يقال : « ليس للبلد سلطان ولا حاكم 6 وفيه 
ل ا تن لطا 


لحيل 


وأجاب عن الأول : بأن العموم » إنما نش عن نفى الذات » والذات لم 
تثبت 3 وانتفاء الموجب يوجب انتفاء الأثر 8 


وعن الثانى : بأن المقصود سلب صفة التدبير » وليس المقصود جميع 
الصفات ؛ بدليل أن السلطان حى عالم له صفات كثيرة » لم يتعرض المتكلم 

وأجاب عن قولهم  :‏ ليس إضمار البعض أولى من البعض ؛ فيلزم 
الترجيح من غير مرجح » بأن هذا إنما يلزم أن لو أضمرنا حكما معينا » بل 
نحن إنما نضمر حكماآ ما » والتعيين إلى الشارع » َأَلْزمٌ عليه سؤال 
الإجمال» وأجاب عنه بأن سؤال الإجمال على خلاف الأصل » والإضمار 
أيضاً على خلاف الأصل ؛ فيتساقطان . وكلامه هذا يقتضى أن القائلين بعدم 
العموم لم يعنوا شيئآ معيّنا للإضمار » إلا بدليل شرعى » وهو الصواب . 


لديل 


قال الرازى :هون مول مهن : أنَهَوْقَالَ ٠‏ والله. لا آكل ' فَإَهِ يعم 0 
جميع الات , وَالمَام يبل اتخْصِيصَ ؛ فلو توي مأكولا دون مأكول ٠‏ 


235 ل ل اا رام 


مسرل را 


عند أبى حَنيفةًرحمَال : أنه لا 


0000 عد 2ه 


َيل التخصيص » ونظر أبى حنيقة - رحمه 


انف ننينة : 


22 32 0 


وتفريره سس سسا سن : نا لوط 
َيِه ؛ والقسمَان باطلان ؛ ؛ بَطلَتْ تلك الثيةُ . 


الما 


وَإِنّمًا قُلْنَا إللايصم اباي الخصيصي فى لظ » لناللوظ مو 
الكل , والأكل مَاهية واخدة ؛ لأنها قد ل ون كلمن لطر لكل 
ذلك الطَّمَامٍ » وما به الاشتر رظب الاين وشو لَهُ؛ فَالأكُل من . 


حي إن أل ماي قد ونه 210111110111 
عع ود 


إنما هو الكل من حَيْث هو كل" وهو بهذا الاعتبار مَاهيةٌ واحدةٌ, وَالاهيةٌ من 
ينها مي - لاله ؛ هلا قبل الُخصييص بل امهيا نت بها . 


العَوَارضُ الخَارجِيَةٌ 2 حَتّى صارت هذا أو ذَالك» تَعَدّدَتْ ؛ َهِنَاكَ صارت 
حمل النخصيص » ولكئها قل تلك المولرض لا تكو مط ؛ قلا تون 
0 30 00 


لحاس ل” اااي ؛ وى غَيْر ابل للتخصيص . 
َم إِذَا أخذّت الَاهيةُ مع قود زائدة علَيْهَا ؛ تَعَددتْ ؛ وحيتك تَصير مُحْتَملة. 


سات م 


لحيل 


َه ا ا 2 2 
للتخصيص ؛ لكن تلك الزوائد غير ملقُوطة ؛ نَالَجْسُوِعٌ الحاصل منها ما » ومن 
الاهيّة غير ملفُوظ ؛ فَيَكُونْ الْقَابلَ لنية التخصيص شيئا م ير ملظ » ذا م 

يكل 2 ا اد 
القسّم الثانى . 

تَقُول : هذا القسم » وان كَانَ جائزا قلا » إلا أن ْله بالدليل الشرعى ؛ 
تقول : إضافَة ماهيّة الأكل إلى الحبزِ َارةَ» وإلَى اللّحمٍ أخْرى - إِضَافَات 


رض لها ؛ بحسب الخلاف العول يه . 
وَإِضافها إلى هذا الوم تلك وََذا الوضيع وال - إضاقات عارضة لها ؛ 
٠ 0‏ 

ثم أَجْمعنًا على أنه أنه لو نوب وى لتخصي ص بالكانٍ كان لم ييح »فك 


اُخصيمر” العو ب به 0 رعاية الاخبّاط فى تمي مين . 


جنا امبحات الشاني - رضى الله عَنْهُ - : أجْمَعنَا َلَى أنه َو قَالَ : :| 
أكلت أكلا: أو غَسَلت ضَْلآ » ضحت نيد لنُخْصْيص ؛ فَكدَا ذا كَالَ : « إن 
قلت" لآنّالفئل تومن للصنئر والمصدر موجه فيه . 000001 
والجواب : أنّ الَصدَرَ هو : اكاهية» وك بن نا لا تحتل التخصيص» وآما 
َوْلهُ : « أكلت أكلا » " تهذا فى الحفيقة ليس مصدرا ؛ ؛ هيد مَل وأحداً 
كرا وا دي الل »هون وأا َس وصنا قائمابه ؛ بل 
مهأل القئلما مه والذى كود سم فى تنس ء لحن القائل ما مب قد 


شك أنه ابل للتَمْيين » ذا نَوَى التَميين» فَقَدنَوَى ما يحتَملهُ الفط » فهذا ما 
عندى فى هذا الفصل . 


1857 


المسألة الثامنة 
قال القرافى : إذا قال. : « لا آكل © : ش 
قلت : اختلفت عبارة العلماء فى فهرسة هذه المسألة ». فالغزالى فى 
«الُستَصفَّى » (2 » وسيف الدين وغيرهم يقولون : الفعل المتعدّى . هل 'يعم . 
بفاعله » ويقبل التخصيص أم لا ؟ ١‏ 
فعلى هذا لا تتناول هذه المسألةٌ:الأفعال القاصرة : 
والقاضى عبد الوهّاب المالكى فى كتاب ١‏ الإفادة » وغيرَه يقولون : الفعل 
فى سياق النفى » هل يقتضى العموم ؛ كالنكرة فى سياق النفى ؛ لأن نفى 
الفعل .نفى لمصدره ؟ 1 
فإذا قلنا : ١‏ لا يقوم 6 كأنا قلنا : ١‏ لا قيام » . 1 
ولو قلنا : « لا قيام » عم ؟ وعلى هذا التفسير ؛ تعم المسألة القاصر . 
والمتعدى . 00 : 
والإمام. فخر الدين ادعى شيئاً مشتملاً على الأمرين ؛ فإن « لا آكل 6 هو . 
فعل فى شياق النفى » وهو فعل متعدٌ » والظاهر : أن مراده الفعل' من : 
المتعدىء كما فى ١‏ المستصفى » لأنه أحد الأصول التى متها جمع كتابه » 
.ودليله فى. المسألة إنما تعر ض: فيه تلفاعل » فدل ذلك على أنه المراد 2< والظاهر , 
أنهما مسألتات » ذكر أحد الفريقين إحداهما + وترك الأخرى ؛ وعلى هذا لا 
يكون اختلافآ فى التعبير عن المسألة . ش 
وقوله تعالى : 8 لا يَمُوت فيهًا ولا يَحيَا 4 [ طه : 74 ] من مسألة الفعل , 
فى سياق النفى . 0 ْ 
قوله : : قبل أن تعرض لها العوارض لا تكون متعذّرة » هو مثل قول 


.. ينظر المستصفى : 35/1 » والإحكام : 751/7 » المسآلة العاشرة‎ )١( 


يل 


النحاة : المصادر لا تثنى ١‏ ولا تجمع إلا إن تجددت أو اختلفت أنواعها ؛ 
كالحلوم والإسعال ؟ أن ماهية المصدر من حيث هى تلك المادةٌ لا واحدة » 
ولا كثيرةٌ » فإذا تنوعت بالفصول والتشخصات » صارت ذات عدد » 
فدخلت التثنية والجمع فى ذلك العدد ء» وكذلك الأكل هاهنا غير أن هاهنا 
بحثا » وهو أنها » إن كانت غير قابلة للتخصيص ؛ لعدم تعددها » فهى قابلة 
للتقييد ؛ لأن التقييد عكس التخصيص ؛ لأن التقييد زيادة على الحقيقة » وهو 
ثبات مع الوحدة فى الماهية » والتخصيص نقصان » وذلك متعذّر مع الوحدة 
دون التقييد . 
وإذا قيد الحالف المحلوف عليه بنوع معين » لا يحنث يغيره » كما لو 
حلف؛ ل رمن رجلا » ونوى أباه » لا يبرأ بإكرام غيره ؛ لأجل أنه قيد 
الرجل فى نيته بأبيه ؛ كذلك فى النفى » إذا حلف ؛ لا يفعل ماهية الأكل » 
وقيدها فى نيته بالطعام الحرام » ونحوه » لا يحنث بالطعام الحلال . 
قوله : « أجمعنا على أنه» لو نوى التخصيص بالزمان والمكان» لم يصح»: 
قلنا : لا نسلّم ؛ بل الشافعية » والمالكية متفقون على أنه إذا قال : ٠‏ والله 
لااكُلّ » وتوى يوم السبت ونحوه » لا يحنث بغيره » وكذلك فى المكان » 
والحكم المقيس عليه ممنوع » وسلمنا الحكم فيه » لكن الفرق أن المفعول به 
أقوى تعلقآ » وأمسٌ باللفظ من الطرفين الزمانى والمكانى" ؟ بدليل أن النحاة 
أجمعوا على أنه » إذا وجد المفعول به » والظرف فى ياب ما لم يسم فاعله ؛ 
أنه يتعين تقديم المفعول ؛ لقوة شبهه بالفاعل » وشدة تعلق الفعل به » وذلك 
يدل على الفرق ٠‏ ولأنه موضع قصد الفاعل ؛ آلا ترى أن من أكرم زيداً » أو 
أهانه » فقصده حصول الإكرام لزيد دون الزمان الذى حصل فيه الإكرام » 
ودون المكان . ولا يكاد أحدّ يقصد خصوص الزمان والمكان إلا نادرا » 
ولاعبرة بِالنَادرِ ؛ ولان الظروف تتعدى إليها الافعال المتعدية » وغير المتعدية » 


ينا 


وأما المفعول به » فلا يتعدّى إليه إلا الفعل المتعددى ٠‏ فهو مقتضٍ بخصوص 
التعدى » دون عموم اللفظ » والاقتضاء الخخاص يقدّم على الاقتضاء العام ؛ 
بدليل قول الفقهاء : إن الصلاة فى الثوب الحرير تقدّم: على الصلاة 5 فى الثوب ش 
النجس ؛ لاختصاصها بالضلاة .» والمحرم يأكل الميتة ولا يأكل الصيد إعند . 
الضرورة والتعارض ؛ لأن الإحرام يقتضى تحريم خصوص الصيد » والاقتضاء 
الخاص مقدم » ونظائره كثيرة ٠‏ فهذه ثلاثة أجوبة . 

قوله : « اتفقنا على التخصيص ء إذا قال : لا أكلت أكلا » : 

تقريره : أن النحاة اتفقوا على أن ذكْر المصدر بعد الفعل . إنما هو للتأكيد» 
والتاكيد عبارة عما لم ينشا سببآ لم يكن فى الأصل غير تقوية ما فُهِمّ من 
الأصل ٠‏ فجميع الأحكام الثابتة: بعد التأكيد هى الأحكام الثابتة قبله » غير" ' 
التقوية ليس إلا ؛ وحيئذ جواز التخصيص من جملة الأحكام » وهو ثابت 
بعد النطق بالمصدر ؟ فيثبت قبله. » وهو محل النزاع » وهذا تقرير فى غاية ٠‏ 
الظهور والقوة . 

: « أكلا » ؛ ليس مصدرا » خلاف إجماع النحاة ؛ فإنا نقول : أكل 

ا 1 

قلنا : قَيْدُ كونه متكرآ خارج عن الماهية . ٍ 

قوله : « ليس فى *“أكلا » إلا الماهية ؛ من حيث هى ماهية الأكل ٠‏ وهى 
صادقة على القليل والكثير من جنسها ٠‏ وهذا هو خقيقة العدن 6 وحقيقة 
التكرة ؛؟ فإن التكرة كل أسم ل 
الآخر» ولا شك أن أصل الماهية التتكير . 

قال اتحاة : ولذلك كان التريف بنع الصرّفة ؛ لاله فرع عن التكير ؛ 
فحيتئذ ليس التنكير عارضا أ بل هو أصل الحقيقة . 


1647 


قوله : والذى يكون معيّنا فى نفسه ٠‏ لكن الإنسان ما عيّنه » فهو قابل 
للتعيين » فإذا نوى التعيين » نوى ما يحتمله الملفوظ . 

قلنا : لا نسلّم أن المصدر . إذا نطق يه هكذا ٠‏ يلزم أن يكون معينآً عند 
المتكلّم » بل يشير به إلى ماهية الأكل التى هى القدرٌ المشتركٌ بين جميع 
ماهيات الأكل » ولا يريد معيناً » لاسيما كل ما فى الحلف الذى لا يكون إلا 
فى المستقبلات ٠‏ والأفعال التى لم تقع بعد , والتعيين إنما يكون فى الخال أو 
الماضى ؛ فإنه لابْدّ » وأن يكون معيّنًا » أما المستقبل قلا يلزم ذلك فيه » 
وكذلك تكاليف الشرع كلها . إنما تعلقت يالماهيات الكليات المعينات ؛ 
لكونها مستقبلة عند الطلب والتخيير » ففرق بين قول القائل : أكلت أكلاً » 
وبين قوله : لا أكلت أكلاً » فإن الأول بالضرورة وقع فى مأكول معين » 
وزمان معين » وهيئة معيئة ؛ بخلاف الثانى مسلوب جميع ذلك ؛ فظهر حينئدذ 
أن التعيين فى المصدر فى صورة التزاع غير لازم . 

قوله : 2 نوى ما يحتمله الملفوظ ؟ : 

قلنا : وكذلك قبل النطق بالمصدر نوى ما يحتمله الملفوظ ؛ لأن الفعل 
يحتمل أن يريد به الحالف مفعولا معيّنآ فى نفسه » وهذا معلوم بالضرورة من 
أحوال الحالفين . 

( تنبيه 68 

الذى رأيته من كلام الحنفية » وسمعته من فضلائهم فى البحث فى هذه 
المسألة : أن النية لا يجور تأثيرها إلا فى ملفوظ به لا فى لازم ملفوظ » ولا 
فى عارضه . ٠‏ 

قالوا : فإذا قال  :‏ لأكْرِمَنَ رجلا » ونوى أباء ء صح ؛ لأن ماهية الرجل 
ملفوظ بها ؛ فقبلت تأثير النية بالتقييد والتخصيص » وأما المأكولات من لفظ 
الاكل » إنما هى مدلولة بالالتزام » فلا تؤثر النية فيها شيئاً » ويكون وجود 


/161ك 


النية كعدمها ٠‏ واتفقنا على أنه ٠‏ لو لم ينواء حنث بأى مأكول كان 6 
فكذلك النية التى هى غير إمعتبرة » وبقى البحث معهم فى تقرير هذه القاعدة»: 
فلم قالوا : « إنها لا فى الملفوظ. » مع أنهم نقضوا ذلك بما إذا صرح بالمصدرء 
وتأثيرها حينئذ إنما هو فى غير الملفوظ ء هذا بحكم مبهم » وظواهر 
النصوص يرد عليهم مثل قوله عليه السلام : ٠‏ وإنّمَا لكل امرئأً ما وى | وهو . 
حديث عا 6 يخصه. صاحب الشرع بالملفوظ 3 ولا بغيره ؛ لقؤله : 
٠‏ «الأعمّال بالئيّات » الشامبل لكل عمل لا سيما » وسؤال التقييد ما أجابوا 
عنه ؛ فإنهم إما أجابوا ع الصسيس دون التقييد ٠‏ وهو عكسه لا يلزم' 
من امتناعه أمتناعه ؛ كما 5 ١:‏ 
ومنها : قوله تعالى ؛ بحكاية. عن يعقوب - عليه السلام - أنه قال لبتيه عن؛ 
أخى يوسف : « لَأَننَى به إلا أن يْحَاط بِكُم © [ يوسف : 17 ] » فاستثناء 
حالة الإحاطة من:جملة: الحالات ٠‏ والأحوال التى تعرض لهم - مفهوم 
خارج عن مفهوم الإثيان الى دخل عليه الاستثناء » والاستئناء إنما م فيما 
يمكن أن يتعلّق به النية ؛ فإنه لفظ دال على ما فى النفس » ٠»‏ فلو لم يتقزر فى 
النفس إخراج هذه الحالة من جملة الحاللات لا أ تى بالاستثناء 1 إلا على 
إخراجها » واللفظ إنما هو مقصود السامع » والحالف لا يحتاج أن 1 
السامع ٠»‏ فيبقى ذلك الإخراج فى نفسه يوجب له حكم عدم الحنث ع 
استفراً النصوص من الكتاب والسَنّة » وجد فيها أشياء كثيرة من هذا 2 
تقوم بها الححة :على جواز الإخراج من عوارض الألفاظ دون مدلوله 3 ثم 
نحن يكفيئا أن لم نهد ما بمنع من ذلك » والأصل براءة الذمة » والاصل 0 
لع والحجر ؟؛ فعليهم هم الدليل على منع ذلك » فهذه القاعدة هى س0 
البحث عندهم ٠‏ ثم إنهم قاسوا على الطروق ؟ فمنعناهم الحكم فى الأصل» 
ونحن قسنا.على التصريح بالمصدر ٠»‏ ولم يمكنهم المنع 2 فتعين الحق في :هذه 
الجهة . 0 ْ 


لا 


« تنبيه 6 

راد سراج الدين 2١7‏ ؛ فقال : « لقائل أن يقول : تعلق الفعل بالمفعول به 
أقوى من تعلّقه بالمفعول فيه » وكانت دلالته الالتزامية عليه أقوى »© قل تقدم 
هذا فى المنوع . 

وقال التبريزى : جهة الإنصاف تمنع من المرى على مقتضى شرط 
الاختصار» فدعوى الدقّةَ فى مذهب عَامْ يضر به ؟ فقياس المفعول به على 
المفعول فيه ظاهر التكلف ؛ لأن المفعول به من مقومات الفعل فى الوجود ؛ 
لأن قَنْلا بلا مَقتُول » وأكلاً بلا مأكول - محال » وكذلك فى الذهن : فهم 
ماهية القعل والأكل » دون فهم المقتول والمأكول محال » ٠‏ فالتزام الأكل التزام 
للفعل فى :محل مخصوص » فبالضرورة خصوص التعلّق بالمحل يدخل فى 
الملتزم ('2 باللفظ » وأما الزمان والمكان » فليسا من لوازم ماهية الفعل » ولا 
من مقوماتهء بل هما من لوازم الفاعل المحدث ٠»‏ وبهذا ينفك فعل الله - 
تعالى - عن المكان والزمان » ولا ينفك قثْلّ عن مقتول » فالزمان والمكان 
اتفاقى ليس بلازم » فهو نحو كون الصلاة تحت فلك القمر » ثم النية » إنما 
تؤثر فى تخصيص آحاد الأكلات ؛ فإن ن لكل مأكول أكلاً » وشمول الكلى 
لآحاد الجزئيات بماهية الحقيقة عموم عقلى يعبّر عنه بالحال ٠»‏ فاللفظ الموضوع 
للكلى الشامل يشملها من طريق التضمن ؛ ضرورة » وإن لم يكن مشعراً 
بالعدد وضعاء ويشهد له تأكيدٌ المصدر . 

وقوله : « ليس ذلك مصدراً » خلاف قول أهل اللسان أجمع » ثم يقول: 
: إذا كان مفهوم هذا اللفظ واحدآً متكّراً » فكيف قبل التخصيص » والوحدةٌ 


. 751/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 
. فى الأصل : الملزم‎ )١( 


امكل 


تناقض الكثرة » وهى جزء مفهومها . وإن لم يحصل التنكير وضعاً ٠‏ كما 
زعمء ثم إِنَّا إذا قطعنا النظر عن التوجه والتدكير المناقضين للتخصيص © عاذ 
مقهويه بطع الصثر المتكن قن نف الفيل © وغ و وله :7 3 أكلت أ وإذا 
قبلت هذه الصيغة التخنيص » فأولى أن يقبله المصدر المفهوم المسكن » لا 
يبقى إلا أن هذا المفهوم فى صورة الاجتهاد ملفوظ فى محل التزاع مضموث ؛ 
ولكن التضمن معدود من دلالة اللفظ ١‏ بخلاف الالتزام ؛ ولهذا إذا:قال : 
«طلقى نفسك » ونوى » صحّ ٠»‏ وإن لم يكن الطلاق امقابل ملفوظا مفهوما » 
وكذلك إذا قال : أبنتك ؛ فمذهب الشافعى أدق واحق . 

قلع وله د عفرع عقن + قن عه بلقا يقي لقان إل لال 
التى ليست بمعلّلة ؛ نحو كون السواد عَرّضآً » وكل كلى من أنواع 
وأشخاص» فسمى حالا غير معللة » والحال المعللة هى أحكام المعانى .؛ نحو 
كون المحل عالاً » فعلل بقيام العلم به » وكذلك أسود ؛ لقيام السواد » 
ومتحركا ؟-لقيام الحركة به . 

وقوله الفط الوضوع للكل الشامل يشملها من جهة التضمن » غيز 
0 إلاكر ابد ليد على تقر ليلاي بقهّ » ولا تضمناً » 
ولاالتراما . 

وكذلك قال : وإن لم! أيكن مشعراً بالعدد » يقبل الأعداد » والخصوصات» 
وجميع الأفراد قبولا لا تضمناً . 

وقوله: ٠‏ هذا اللقهوم فى صورة الاجتهاد ملفوظ فى محل التزع مضدون» 
أى : هو بمعنى الملفوظ ٠‏ ومدلول عليه ضمناً . 

وقوله ٠:‏ المتضمن معدود من دلالة اللفظ ؛ بخلاف الالتزام » غير متجه » 
بل الكل معدود من دلالة. اللفظ » غير أن دلالة التضمن أقوى ؛ لكون 
المدلول داخلاً » وفى الالتزام خارجا » ولعله يريد القوة لا النفى بالكلية . 


لحل 


« فائدة ») 
قال سيف الدين ١ : 2١7‏ الفعل المتعدى عندنا يجرى مَجرَى العام فى 
مفاعيله ؛ فيقبل التخصيص . وهو عندنا كذلك فى النفى والإثبات : 
أما فى النفى : إذا قال : ١‏ والله » لا أكلت » فقد نفى الحنفية الحقيقة التى 
هى ماهية الأكل » ويلزم نفى جميع جزئياتها » ونفى كل مأكول ؛ فثبت 
العموم ؛ فقبل التخصيص . 
وأما فى الإثبات : نحو : ٠‏ إن أكلّت » فانت طالق » فمطلق الأكل 
يستلزم مطلق المفعول » والمطلق يصلح تفسيره بالمقيد . 
قلت : ويرد عليه مَنْع الحنفية ؛ أن هذا مدلول التزامآ ؛ فلا يقبل التقييد ؛ 
كما تقدمت قاعلتهم . 
« قاعدة ») 
ما الفرق بين هذه المسألة » وبين قولنا : « المقتضى لا عموم له » فإن 
الغزالى قال فى « المستصفى » 257 : إن الحنفية قالوا : هذه المسألة من باب 
الاقتضاء ولا عموم له » فإذا قال : « أنت طالق » ونوى عدداً » لا يلزمه 
العدد . قال : وليس هذا من باب الاقتضاء ؛ لأن الاقتضاء هو الذى يِضْمرٌُ 
للتصديق ؛ نحو : « رفع عن أُمنَىّ القطأ » . 
والفعل المتعدى ما يدل عليه مفعوله » وليس البعض أولَى من البعض ؛ 
فيعم بدلالة اللفظ » لا لأجل التصديق . 


. 771/9 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 357/17 : (؟) ينظر المستصفى‎ 


َال الرازئ : قا الشتأفمية ‏ - رضى ل َرْكُ الاستفصال » فى: حكاية 
الال مَمَ يام الاحتمَال - نموم فى لقال . 000 
ماله : أن ابن عيْلانَ ألم َلَى در نو . قَقَاَ مَل العلا والسّلام : 
«أنسك ربعا » وََارقَ سَائرهنَ » ولَم يله عن في ورود عقده عليْهن فى 
ال أ رتيب + تع إطلاثة لقو الا على نه لا رق امل 
العقود مَعاً » أوْعَلَى الترتيب . 

وهذًا فيه نظر ؛ ؛ لاحتمال هبه عَرَفَ خُصوص الال 00 


مواص 2-2-0 00 


عق ول فصل واف ألم .. 
المسألة التاسعة 
قال القرافى : ترك الاستفصال فى حكاية الحال » مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم فى المقال . 1 
قلت : هذا لفقل عن الشافعى يناقضه ما عل عنه من أن نحكاية لحا » إن 
تطرق إليها الاحتمال ٠‏ كساها ثوب الإجمال » وسقط بها الاستدلال . 
وسألت بعض الشافعية عن ذلك » ٠‏ فقال : يحتمل أن يكون ذلك قولين 
للشافعى » والحق أنه لا:تناقض فيه ؛ والكلام حق بنى غلى قاعدتين ش 
القاعدة الأولى.: أن الاحتمال تارةٌ يكون فى دليل الحكم » وتارةً ففى امحل 
المحكوم عليه » لا فى دليله » ويكون الدليل فى نفسه سالا عن ذلك ١‏ | 


لددليل 


وأما فى الدليل : فلقوله عليه السلام : ولع 0 
يحتمل أن يريد وجوب الزكاة فى كل شىء حتى الخضراوات كما قاله أبو 
حنيفة » ويكون العموم مقصوداً له 0 
عليه » وهو صيغة ‏ ما » ويحتمل أنه لم يقصده ؛ لأن القاعدة : أن اللفظ » 
إذا سيق لبيان معنى » لا يحتج به فى غيره » فإن داعية المتكلم مصروفة لا 
توجه له دون الأمور التى تغايره » وهذا العام » إنما سيق ؛ لبيان المقدار 
الواجب » دون بيان الواجب فيه » فلا يُحتج به على العموم فى الواجب 
فيه» وإذا تعارض الاحتمالان » سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة فى 
الخضراوات ٠»‏ هذا فى الأدلة العامة . 

وأما فى وقائع الأحوال : فكما جاء فى الحديث : أن رسول الله وي قال 
للأعرابى الذى جاء يضرب صدره » وينتف شعره : " عتق رقَبّة » (5) 
فيحتمل أن يكون أمره بذلك ؛ ؛ لكونه أفسد صومه » ويحتمل أن يكون ذلك ب 
لكونه أفسده بالجماع » أو لكونه أفسد مجموع الصومين » كل هذه احتمالات" 
مستوية بالنسبة إلى ما دل اللفظ عليه » ولا يتعيّن أحدها من جهة اللفظ » بل 
من جهة مرجحات العلل » وقوانين القياس ٠»‏ فهذه احتمالات فى نفس 
الدليل؟ فيسقط الاستدلال به ؛ على ما الاحتمالات فيه متقابلة . 


)١(‏ أخرجه البخارى : 7837/8 » كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء » حديث )١5847(‏ . 

(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة ٠‏ أخرجه البخارى : 11/5 ٠»‏ كتاب الصومء 
ات إنالعاتع لق لمان داع لك ا 000 
وافو4ة ٠/“.ه‏ ء كتاب الأدب » باب التبسم والضحك » حديث (10819) 2 وفى : 
١1/ووه‏ -5ؤه2 كتاب كفارات الأيمان » باب قوله تعالى : #8 قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم * [ التحريم ] » حديث (4 ) ٠»‏ وباب من أعان المعسر فى الكفارة » 
حديث (5170) » وباب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين » حديث »)51/1١(‏ مسلم فى 
الصحيح : 81-7817 » كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان 
على الصائم » حديث )0١11/81(‏ . 


لاحلا 


مه 


واناق اط اننع علد : فلقوله تعالى : ١‏ فَتَحرير رقبّة 4 1 المائدة : 
4 ] هذا لفظ صريح فى إيجافٍ إعتاق الرقبة ؛ غير أن تلك الرّقبة يحتمل أن 
تكون بيضاء أو سوداء ) أو غير ذلك » والمعتق نحتمل أن يكون كهلاً أو 
شيخا . أو غير ذلك ؛ فيعم الحالات كلها 3 زكلنكت ان اليد شاد شاد » 
يعم أحوال الشياه من البيضاء والسوداء » أو أى شاة أخرجها أجزأت ء وكان 
الإجزاء عاما فى جميع 'أحوال المحكوم عليه ٠‏ فتأمل هذا الفرق 1 هله 
المسألة خيث يكون لفظ الشارع: ظاهراً أو نصا » والاحتمالات ٠»‏ إنما هى فئ 
محل الحكم » وذلك البعض حيث تتعارض الاحتمالات فى نفس الدليل » 
ولا شك أن المجمل لا دلالة فيه » ولا يثبت به حكم » والنسوة هن المحل 
المخير فيه » ولفظ الحديث لا إجمال فيه » ويحتمل أن يكون عقودهن واحدة؛ 
كما قال أبو حنيفة » ويحتمل أن تكون عقوداً واحداً بعد واحد ؛ فيعم الحكم 
الجتميع . ٍْ 
القاعدة الثانية : أن مراد العلماء من تطرّق الاحتمال الاحتمال المساوى م 
أما المرجوح » فلا عبرة به إجماعا ؛ لأن الظواهر كلها فيها الاحتمال 
المرجوح» ولا قح فى للها 


15:5 


ل وسديى وشا سير 
امسآلة العاشرة 
قَالَ الرازى ؛:التطلفا على لام لاض العُوم ؛ لآن مقتضى المطف مطلّق 


- 55 - 000 وه 
لجنم وت جَائريَيَ اَم والخاص» الال تَعَالَى : « والمطَلَقَات يتربطن 
رزير مرو سم 


سه للالة ُرُوء 14 قر : 1؟ ] وَهَذَا عام , ووه تَعَالَى : #وبعولتهن 


ةدو اه 


أحق بدن 4 خا ص . 
المسألة العاشرة 
له ا 
: أن الله - تعالى - لما قال : « والْطلَقَات يتريصن ) بأنفسهن 4 


رو رزو عي دش 


0 : « وَبُعُولتهنَ أحق برد 4 [ البقرة : 514 ] لا 
يقتضى صدرٌ الآية العموم فى آخرها » بل يجمل آخرها على الرجعيات فقط؛ 
لأن العطف ء إنما يقتضى التشريك فى الأحكام بين المفردات » وهاهنا وقع 
العطف بين جملتين » فجاز اختلافهما فى العموم والمخصوص ؛ غير أن هاهنا 
قاعدة أخرى ؛ وهى أن الضمير الذى يعود على ظاهر ‏ الأصل أن يكون هو 
نفس ظاهره » لكن الضمير فى بعولتهن ؛ يعود على جميع المطلّقات » 
فيكون هو أيضا يدل على أن جميع المطلّقات بعولتهن أحق بردهن » إلا أن 
ذلك خلاف الإجماع » فيكون الإجماع هو المانعم من اراق على عمويه * 
لأن العموم منتف » وهذا أشكل فى الآية من العطف » وأقوى حَجَّة على 
التعميم » وأما العطف ما هو عطف بين الجمل ؛ فاقتضاؤه العموم بعيد . 


ومساوو لز سر سر سل بلسي 
المسألة الحادية عشرة 
5 0000 : 500 


قال الرازى : كل حُكْمٍ ده بصيقة الماطة + ؛ كقوله تعالّى : < يبي 


الذي نَآمَنُوا 4 , 211011117 


59 
كلذ . 
م اث ممه مه 


كلك لا يولس يَحدت بم إلا بي منص يَدملَى أ 00 


يَأتى بَعْدَ ذلك َحَكْمٍ الحاضرين ؛ اين سيُوجَدُون يمد ذلك ما كَانُوا 
هو بير 2 26 فر الكو 01 ف و 
موجودين فى ذلك اوت . ومن لم يكن موود فى ذلك الت لا يحون 
نان ولا مؤمنا فى ذلك الوقت , ومن ل يَكُونْ كذلك » لا بتو الخطاب 


هه 


اتاو للإسان والمؤمن . 
نيل : وناأبى ل على لع ؟ 
نا : الحق هدلوم بالضرورة فى دين مُحَمَد ل . 


00 صسصوا 


وذكروا فيه طَريقينٍ آخرين : ٍ! 
الأول : التَمسك بقله 9 : #ومًا د 14 


لي 


وقوله عليه السّلام : 3 بعت إلى النّاس كَافَةُ » وتكوله أ بعنْت إلى الأسود 
والأحمر » ' وقوله بك ٠:‏ حكُمى عَلَى الوأحد حَكْمى عَلَى الجاع » . 


سم سس وعماى 


لتانى نهل متَى أراد للخْصيصَ بين ؛ كما قال لأبى بردة بن نيار بزو 


نك ولا ير أحَذا بَْدَلة» . 
0 عادو ١‏ قن ااه و 
وَخّص عبد الحم بن عموف « بحل فبْس الخرير » فَحَبْتا لا يتين 


وسار وبريعو ا م 


التخصيص » 0 


المداحل 


وَلقَائل أن يَعترِض عَلَى الأول : بن ف « التّاسٍ ء وَآلجَماعَة » والأسود » 
وَالأحمر » لا ينول إلا الموجودين ؛ فيختص بالخاضرين . 
وَعَلَى الثانى : بأل ذكرَ المُخُصيص » ؛ نما يُحْمَاج إِلَْهِ َو جرى لَقْظ بوهم 


الُمُوم » لكمًا قل :إن خاب سُائهَة لا يتم أن يَْخْلَ فيه اين 


سيوجدون بَعْدَ ذلك ؛ فلا حَاجة فيه إلى بان التَخْصِيص . 
المسألة الحادية عشرة 


قال القرافى : خطاب المشافهة والمخاطبة يخص الموجودين ؛ كقوله تعالى: 
« يأيها الَّدِينَ آمَُوا © [ البقرة : 118 ] . 
تقريره : أن النداء فى لسان العرب لا يكون إلا مع القريب الموجود » أما 
البعيد جدا ؛ كنداء مَنْ فى المشرق مّنْ فى المغرب » لا يناديه العرب » إلا 
على سبيل المجاز » وكذلك من لا يصلح للنداء ؛ كقوله - تعالى - حكاية 
عن الكافر : 9 يا حَسْرَنَا عَلَى ما فرطت فى جَنْبِ الله 4 [ الزمر : 01 ] 
فمناداة الحسرة ونحوها مما لا يعقل ٠‏ 1 و ] للعلماء فيه تأويلات مذكورة فى 
موضعها » فالمعدوم أولى» غير أن فهرسة المسآلة أعم من النداء » وما مثّلها 
إلا تأكيدا ؛ فإن المخاطبة صدق ضمائر الخطاب من غير نداء ؛ نحو : 
أكرمتكم٠»‏ وأمرتكم ٠»‏ وقوموا » و أفيضوا من حيث أفاض الناس » 
[البقرة: ]١44‏ والكل أيضاً لا يكون فى لسان العرب إلا للموجود الذى يمكن 
مخاطبته بذلك الحكم » وما عدا ذلك فهو محمول على المجار . 
( تنبيه ) 
ينبغى لك أن تستحضر الفرق بين قوله تعالى : ييا الا 14 البقرة : 
١‏ ] وبين قوله تعالى : 9 وللّه علَى الئاس حج البَيّت » 1 آل عمران : 
41 ] ونحوها مما لا نداء فيه » ولا خخطاب ٠»‏ وبين قوله تعالى : 8 يا 


ل 


عبادى الّذينَ أسرَنُوا 4 وبين قوله تعالى : 8 إِنَّهُ لا يحب المْرِفِينَ 4 
[الأعراف > #١‏ ] : أن الأول يشترط فيه الوجود والاتصال بتلك الصفة : 
الواقعة فى الخطاب » حتى يكون حقيقة » والثانى لا يشترط فيه الوجود ٠.‏ 
ولا حصول ذلك الوصفف فى. كونه حقيقة » بل يصدق اللفظ حقيقة فى 
المعدوم أيضآ » وسر الفرق : ما تقدم بسطه فى ١‏ باب المشتق » هل يشترط 
بقاؤه حالة إطلاق المشتق منه أم لا ؟ من أن المشتق تارة يكون محكوما به ».. 
وتارة يكون متعلّق الحكم » » فإن كان محكوماً به » اشترط وجوده » وإن كان 
متعلّق الحكم 4 قلا+: :والنظه هنالك » وبيان مدركه » فلا أطول بإعادته » 
لقولة تعالي : ٠‏ وللَه علَى النّاس حج البَيّت 4 1 آل عمران : /اة ]وو ] نلا 
يحب امسر فينَ 4 1[ الأعزاف : ”١‏ ] يتناول الناس ٠»‏ وجملة الممرفين أبل 
الآبدين ؛ ويكون حيئئذ بخلاف القسم الآخر » وبه يظهر الجواب عن قوله فى 
الردٌ على استدلال الجماعة ؟ بأن لفظ الناس والجماعة والأسود والأحمر لا 
يتناول إلا الموجودين ؛ لأنا نقول : قوله - عليه السلام -  :‏ بُعقْت للأسوو 
والأحمرٍ ؟ : هاهنا تعلق الحكم يعم الموصوفين بهذه الصفات إلى 1 
الساعة» ويكون حقيقة ؛ لانه متعلّق الحكم » لا محكوم به . فإذا قلنا : «هذ 
كك د الف لد ل لط ا 
فتامّل ذلك وراجعه من !١‏ مسألة الاشتقّاق » يتضح لك أكثره 2 ويندفع بهذه' 
القاعدة أسئلة كثيرة فى أضول الفقه » وفى الفقه والتفسير ومواضع كثيرة » 
ديا لخي ل الجر من لور ؛ حتى إنه ينبغى أن يُجْمَل 
من جملة الفروق المذكورة بَيْن المجاز والحقيقة فى باب المجار ؛ فقوله 
تعالّى : ١‏ فَاقُْوا لكين 14 التوبة : © ] يتناول كل مرك إلى قبام 
السّاعة ؛ بخلاف : هؤلاء مشركون » وقولة تعالى : 8 الرّانية 3 والرانى 14 
[النور : 7 ] يتناول جميع الزناة » وقولنا : ٠‏ واصحَّب العلّماء وَالوّمّادَ »: 
يتناولهم إلى قيام الساعة ؛ لان هذا كلّه متعلّق الحكم 2 الله تعالى : حكم. 
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بلقل » وجعلهم متعلّق الحُكْم » ولم يحكم بآن أحدا مشركً فى هذه الآية » 
ولم يَحْكُم أيضآ بان أحدا رنّى ولا سسرق » بل جعلهم متعلّق حُكْم إيجاب 
الجلْد والققطع » وكذلك جميع موارد الاستعمال فيها » الفرق بين كون المعنى 
محكوما به » أو متعلق الحكم . 
« سؤال » 

قال النقشوانى : هذه المسألة تناقض قوله : إن المعدوم يكون مخاطباً 
بالخطاب السابق ؛ فلم لا يجور أن يكون الخطاب الموجود فى زمان رسول 
الله - وَكلدِ - يتناول من أتى بعده » وإن كان معدوما ؛ كما قالوه فى تلك 
المسألة ؟. 

« سؤال » 1 

قال : قوله : « من ليس موجودآ لا يكون إنسانا » لا يستقيم ؛ لأن الإنسان 
فى نفسه إنسان » والحقائق كلها فى أنفسها يجب لها أن تكون على صفات 
أنفسهاء وجدت أو عدمت ء وهو ضرورى » وكذلك لو حكمنا » فقلنا : 
كل إنسانٍ ناطق أو حيوان ؟ اندرج كل إنسان فى حكمنا » وإن كان معدوماً ؛ 
وإلا لما صدقت الكليات آبداً » والجواب عن الأول : أنه لا مناقضة ؛ لأن٠‏ 
قولنا : 8 مرادنا فى المسألة المعدوم يجوز تتطابه فى الكلام النفسائئ » أى 3 
هو متعلق بالمعدوم فى الأزل » والكلام النفسانى لا يدخله الحقيقة ولا المجاز؛ 
بل هما من عوارض الألفاظ اللغوية » وهذه المسألة خاصة باللفظ اللغوى ١‏ 
فهل يتناول بالوضع المعدوم فى المشافهة أم لا ؟ فالمسألتان مفترقتان . 

وعن الثانى : آنا لا نسلم أن الحقائق فى أنفسها تكون » حالة العدم - 
يصدق عليها سواد » وبياض » وإنسان » بل المعدومات نفى صرف ليس فيها 
سواد ولابياض » وإما يأتى ذلك على رأى المعتزلة القائلين بأن المعدوم شىء ؛ 
مع أنهم خصصوا ذلك فى مقالاتهم بالبسائط من المعانى » أما المركبات » فلم 


ل 


يقل أحد من مشاهيرهم به » وإنما حكاه الإمام فى « المحصّل » عن تتردمة 
قليلة منهم » فالإنسان من المركبات ٠‏ وكذلك الأحمر والأسود ؛ بخلاف 
الحمرة والسواد » فإنهما بسنيطان '؛ هذا تفصيل مذهب المعتزلة . 

وأما نحن . فنقول : لا يصير :السواد سواداً » ولا.غيره من الحقائق ؛ إلا 
بقدرة الله - تعالى - فذلك تانع للإيجاد . ولا كائن قبله ٠‏ فلم تصدق : 
خصائص الحقائق ى عليها » ؤهى معدومة ألبتة. . 

وقولنا : ” من المحال آلا.يكون السواد سوادا » : 

معناه ل ا 
ذلك مذهب المعتزلة . 1 

وقولنا : ٠‏ كل إنسان حيوان » كلية صحبحة » ومعناها أن كل ما لو وجد ' 
وكان إنسانآ » كان حيوانا '» ومن محال أن يتصف فى الوجود بالإنسانية » 
ولا يتصف بالحيوانية 0 هذا معنى الكليات فى جميع المدارك » لا أنّا قضينا 
على المعدومات ؛ بأنها أناسى وحيوانات ٠‏ بل ذلك كله على تقدير الوجود . 


كيد ند كت 
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م كا عه مومه 
المسألَة الثانية عشرة 


َال الرازى : فول الصحابى : * تهى رسول الله 4 عن ب َي ار » لا يفيد 
العموم ْم الحلا احكلة »وى را المح ؛ حَتى 


عو عي 10-0 


روى النهى عنْه يحتممل ) أنْ يَكُونَ خّاصا بصورة ة واحدة ٠‏ ون يَكُونَ عاما - 
الاحعمال ‏ لا يود القطمبالمُمو م وأيضا فول لصحا ٠:‏ قَضى رسول لله 
بالشاهد واليمين 0 لا يفيد العمُوم » وكذا القوّل فيما إذَا قَال الصحابى : 


ِِ 
مم 2 


سمعت الى 5 يفول : ٠‏ قَصبْتُ بالشقمة لجار » لاحتمال كوه حكَاية عَنْ 


قَضَاء لجار معْرُوف , وَتَكُونُ الألف وأللام تيف ؛ وقول : « قضيت ») 


َأمَا قله كلل : « قَضيْتْ بالشقمة للجار » وقول الراوى 0 
5 وو 0-7 


بالشقمة لجار » فَالاحتمَال فيهما قائم» ولكن جَانب العمُوم زجح 
المسألة الثانية عشرة 

قال القرافى : « قول الصحابى : « نهى النبى - كف - عن بيع الغرر 21(6 
لا يفيد العموم ؛ لان الحجّة فى المحكىّ لا فى الحكاية © : 

تقريره : أن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله - يَقِيْةِ - بل لفظ الراوى » 
والحَجّة إنما تقوم بقوله - عليه السلام - لا بقول الراوئ » ويرد عليه أن هذا 

2 من طريق أبى هريرة » أخرجه مسلم فى الصحيح : #/ 116 ء كتاب البيوع‎ )١( 
باب بطلان بيع التصاة » حديث (1617/5 ) »2 ومن حديث على أخرجه أحمد فى‎ 


المسند : ٠2 1١١5/1١‏ وأبو داود 0 ٠‏ كتاب الييوع 0 باب فى بيع المضطر 3 
حديث (7785) . والغرر : بيع ما لم يعلم . 
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رواية بالمعنى » ومن شرطها المساواة فى اللفظ ؛ فى الخلاء والمخفاء » والعموم. 
. والخصوص ٠‏ والزيادة والنقصان ٠»‏ وإذا كان لفظ الراوى عاما ؛ وجب أن ٠‏ 
يكون لفظ رسول الله - يكةٍ - عاما أيضا » ٠‏ والا قعل الرادى بالرولية . 
بالمعنى مالا يجوز » وذلك يخل. بعدالته ؟ فيتناقض . 

وأما قوله : ١‏ قضى رسول الله - يَكِةٍ - بالشاهد واليمين » 2١(‏ فالقضاء له ' 
ا 1 

أحدهما : الحكم ؛ بمعتى الفتيا ؛ كقوله تعالى « دقفي رالا 
إلا ياه 4 1 الإسراء 80 ]. 0 

وثانيهما : الحكم عن فر سرت ل افو ونا افيا 
العموم » بل يتعين كما تقدّم فى النهى عن الغرر . 

وأما الثانى : فيتعيّن فيه المخضوص ؛ فإن الفصل , 10100 
الحكم بكل شاهد إلى قيام الساعة من رسول الله - وَكلِ - بل إنما. يفضئ ' 
بشاهد خاص » وهذا القسم الثانى هو الظاهرٌ من إرادة الراوى » وكذلك. 
فهمه الفقهاء ؛ وعلى هذا التقدير » يكون الراوى قد اعتمذ على قرينة الحال ': 
الدالّة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس لتر ان للحا > 
ويكون معنى الحديث : أن رسول الله - يكِ - اعتبر'هذين الجنسين فى فصل ' 
الخصومات » وهو كلام صحيح ٠‏ ولا يحمل على العموم ؛ بخلاف الغ 
لو ] هو ظاهر فى الفتيا العامة إلى آخر الدهر » واللام فيه لعموم الشامل 
أى : لكل غرر من جميع أنواعه وأفراده . 

وكذلك قوله : ٠‏ سمعت رسول الله - يكل - يقول : ٠‏ قَضِيْت بالشقعة | 


22« من حديث ابن عبان 5 أخر جه مسلم فى الصحيح َ نذا فرفر 5 كتاب' 
الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد » حديث ١7/117/#(‏ ) . 
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للجا ر » (1) يُحتمل القسمين المذكورين فى الشاهد واليمين ؛ وعلى هذا يكون 
المدرك فى عدم الدلالة على العموم تردده بين العموم والمخصوص » أما حيث 
لا تردد ؛ كقوله : ١‏ نَهَى عن بَيْعِ الخْصاة وَحَبّلٍ ابل » 257 ونحو ذلك ؛ 
فالتردد بعيد » فيدل على العموم . 
( تنبيه ») 

زاد التَرِيزِ » فقال : يتجه أن يقال : لو كان خاصا ء لما كان مسمى ببع 
الغرر منهيا عنه ؛ فلا يصدق فى قوله : نهى عن بيع الغرر . فإن النهى عن 
الخاص ليس نهياً عن المطلق » فالنهى عن شرب الخمر ليس نهيآً عن 
الشربء ولا النهى عن الأكل فى زمان نهياً عن الأكل . 

فإذن إنما نقول : نهى عن بيع الغرر » مهما كان عدلاً » إذا عرف أنه 
متعلّق نهيه - صلل - فيفيد العموم ضرورة وجود المتعلّق فى كل فرد ؛ ولهذاء 
إذا قال : قضى بالشفعة » أو قال النبى يَككِلةِ : قضيته بالشفعة » فهو لسان 
أصل الشريعة ؛ فيجب طلب السبب والمحل » ولا يلزم منه العموم . 

قلت : قوله : ١‏ النهى عن الخاص ليس نهيآ عن المطلّق » له معنيان ؛ لأن 
المطلق تارة يراد به القدر المشترك بين الحقائق ؛ كمطلق الحيوان ومطلق الإنسان 
الموجود فى كل شخص من أشخاصه » وتارة يراد به العموم المستغرق لكل 
فردء ولقد رأيت -وأنا فى أول اشتغالى بالعلم- جماعة من الفضلاء يتباحثون 
)١(‏ من حديث جابر - رضى الله عنه - ء أخرجه مسلم فى الصحيح : 1589/7 » 
كتاب المساقاة » ياب الشفعة » الحديث .)١508/١5(‏ 

(؟) مركب من حديثين , الأول : نهى عن بيع الحصاة . أخرجه مسلم : 7/ 1١1١67‏ 
)١168١/54(‏ . والثانى : حبل الحبلة . متفق عليه ء أخرجه البخارى : 65/4” . 


كتاب البيوع 3 باب بيع الغرر وحبل الحبلة » حديث ٠ )15١57(‏ مسلم فى الصحيح 1 
“/ ه١١‏ - 54١31اء‏ كتاب البيوع . باب تحريم بيع حبل الحبلة ٠»‏ حديث 
)1١61١5/0(‏ و(5/5١16).‏ 
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ا النهى والنّهى . 
ان » ونحو ذلك من هذا المتى » وتقرّر الفرق بينهم ؛ بان مُطْلَقَ الحيوان. 
ال نم ا بات اليه ا 1 
أشخاص تلك المادة لعرايته 210 ععن لام » الاستغراق الموجبة للعموم ؛ 
أخذنا القدر المشترك الكلى: » وأضفناه لمحله ؛ فقلنا : مطلق النهى ؛ فعلى ' 
هذا يكفى فئ صدقه فرد واحد » أما النهى المطلق » فقد صدرنا النهى بلام 
التعريف الموجبة ؛ للعموم المستغرق لجميع الأفراد » ثم وضعنا هذا العموم . 

عرو وار او لبو ا 
من تلك المادة » فيكون النهى المطلق شاملا لجميع أفراد النهى ٠‏ وكذلك بقية 
النظائر ؛ بهذا تقرر الفرق. بينهم فى ذلك الزمان . وأنا أسمعهم يبحثون ». 
ولم يكن فى أهلية مخالطتهم فيما هم فيه ؛ غير أَنّى أفهم عنهم حينئظ. 
مقاصدهم وعباراتهم . وصغر السن يمنع من مداخلتهم » وهذا الفرق صحيح 
باعتبار الاصطلاحات الخاصة » أما بحسب اللغة » فلا يتجه ؛ بناء على أن 
اسم الن+: إذا أغييفت ٠‏ عم ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ مو ! مور موه ٠‏ 
الحل ميتئه مي( فيعم جميع المياه والميتات . 

إذا تقرر هذا » فكلام التبريزى لا يصح على المعنى الأول ٠‏ فإن الْقْضاءٌ 
بالشفعة المعينة قضاء بمطلق الشفعة الذى هو القدر المشترك ؛ لأنه لا يل من ' 
إباحة الخاص إباحةٌ المشترك » ومن تمليك الخاص تمليك المشترك » وهذا 
بخلاف النهى عن الخاصُ . ونفى الخاص ء فلا يتناولان المشترك ؛' لأن 
الخاص مركب من المشترك والخصوصية » ويكفى فى نفى المركب والنهى عنه» 
إعدام فرد » وهو الخصوص ؛ وعلى هذا لا يستقيم قوله - عليه السلام- : 
فى نهيه عن الغرر الخاص ؛ بخلاف القضاء بالشفعة » فافهم هذا الفرق . 


. فى أاء ب : لَعَرابَة لاد‎ )١( 
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وأما المعنى الثانى : فيستقيم قوله عليه » وهو تفسير المطلق بالعموم الشامل» 
فإن النهى عن الغرر الخاص أو إباحته ٠‏ لا يقتضى العمومٌ ٠‏ والظاهرٌ أنه 
مراده» فتأمل كلامه وهذه التنبيهات والفروق والقواعدٌ . وقوله  :‏ إِذا قال 
عليه السلام : « قَضَيْتْ بِالشقْمَة » فهو لبيان أصل الشريعة » فيجب طلب 
السبب والمحل » ولا يلزم منه العموم » : 

معناه : أنه بيانٌ للماهية الكليّة فى أصل الشريعة » ولم يتعرص لجميع 
الأفراد » فيجب أن يطلب بعد ذلك دليلاً يدل على تعيين الآيات الموجبة 
للشفعة ؛ كالبيع » والهبة » والصدقة . وللمَحَل » كالعقار والبناء » دون 
الأرض والشجر » ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء » هل فيه شفعة أم لا ؟ 
واتفقؤا على الشفعة فيه » فإن وجد 2١7‏ إجماع ٠‏ اكتفى به » وإلا طلب دليل 
شرعى » ويرد عليه أن لفظ الشفعة صيغة عموم » ولم يتعين القدر المشترك 
الذى هو بيان حقيقة الجنس » لا سيما مع قوله عليه السلام : « قَضَيتَ » هو 
إخبار عن الحكم والقتوى ؛ بخلاف قول الراوى : « قضى رسول الله - وك 
- بالشّعة » وهو متردّد بين الفتوى » وبين فصل الخصومات ؛ فكان مجملاً 
بالنسبة إلى الدلالة على العموم . 


. فىآ : وجدوا‎ )١( 
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مع 
َال الرازئ : قَوْل الراوى ده بسار 
السقرٍ » لا يقتضى العموم ؛ لأنَ لظ « كَانَ » لا يفيد إلا تَقَدمَ الفعل ٠:‏ فَآما 


التَكْرَارَ قلا . 


يكم ع 


ومنْهم من قَالَ :يد رارف العاف ؛ أنه ايقل 
اليل ؛ إذا تهجد مره واحذة فى عمره . 
. المسألة الثالثة عشرة - 


6 

2 
الع 
1 ل 
- 


قال القرافى ': -قول الراوى: :2 كان رسول الله - ككل - يجمع بين 
الصلاتين 0 

قلت : أصل ١‏ كان © أن يكون كسائر الأفعال يدل على تقدم الفعل فى 
الزمن الماضى ٠‏ وإما انتقلت فى :العرف كما حكاه عن بعضهم . ْ 


. من حديث ابن عباس . أخرجه :5 البخارى فى الصحيح : اك »'اكتاب‎ )١( 
١ 011١9(:ثيدح‎ » تقصير الصلاة » باب : الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء‎ 
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- 00 3 م سس و سدس 

المسألة الرابعة عشرة 
َال الرازى : إِذَا قل الراوى : ٠‏ صلَّى رول لهي بَْدَ شق » ققالَقَائل : 
الشفّق شقان : لمر وَاليّاض ؛ ؛ آنا مله علَى ومُوعه بَعْدَهُما جَميعا ؛ هذ 


اك ع ل وسعاء روفو عد عوء سه 
مومه مما كما قم . 


خط ؛ لأنَ الَفْظ امرك لا يمكن حَمله على 
م : ماله قَوْلَ الراوى : ٠‏ صَلَّى رَسُول لله فى الكمبّة ؛ قلا يمكن 


ن يسْتَدَلَ لبه لَى جوز أداء لض فى الت ؛ لهنم يم ف الصلاة 
لاليا» داك لوقع » ؛ إن كان َْضا »ل يكن تَقْلا» وبالمكس ؛ ؛ قد يدل على : 
العموم . 
المسألة الرابعة عشرة 

قال القرافى: قول الراوى : صلى رسول الله - يَكِِ - بعد الشَمّق . 

قوله : « اللفظ المشترك » : 

تقريره : أن لفظ الشفق موضوع للحمرة والبياض » وهما حدان ؛ فيكون” 
مشتركآ ؛ لأنه سمع عن العرب فى الثوب الأحمر : هو أشد حمرة من 
الشفق - وصيغة « أَفَْل » تقتضى المشاركة » والبياض أيضآ يسمى شفقا . 

نقله أئمة اللغة . 

وقال بعضهم : هو من الشفقة » وصيغة « أفْعَل » تقتضى المشاركة » 
والبياض أصفى من الحمرة ؛ فيكون على هذا مسلكا » ويكون فى البياض 
أقوى » ولا يكون مشتركا » وعلى هذا يعم الشفقين ؛ لأن صيغة العموم » 
إذا دخلت على الُشكّك عَمَّت المختلفات 2 فإذا قَلْنَا : « خلق الله النور » 
نور الشمس الذى هو أقوى » ونور السراج الذى هو أضعف . 

١1 


قوله : « لا يعم قول الراوى : صلى رسول الله - يكٍ - فى البيت ٠6‏ : 

تقريره : أن ٠‏ صلى ؛ :: فعل فى سياق النفى . 

قوله : لأنه » إنما يعم لفْظ الضلاة لا فعلّها » هذه هى الرواية الصحيخة » 
ومعناها : أن لفظ الصلاة' المحلئ بلام التعريف هو الذى يعم أفرادها ؛ .أما 
كون النبى - كك - فعل فعلاً واحداً فى البيت الحرام » فلا يعم الأنواع ١‏ 
وفى بعض النسخ : إنما يعم الصلاة لا فعلها » وهو قد سقط عنه' لفظ 
الصلاة . ش 1 

: :« سؤال ») 
قال النقشوانى : « لفظ الشفق قد يقال : هو متواطئ لا مشترك * : ش 

وإذا قيل : إنه مشترك » لا يلزم استعماله.فى مفهوميه » كما قال » بل 
الخصم يحمله على أحدهما عينآ » وهو تأر زمانآ ؛ فيلزم من ذلك أن تقع 
الصلاة بعدهما » لا أنه استعمل اللفظ فيهما . 1 ش 


اخ اد 


١1514 


> وسار 2 ل سس ان مم 

المسألة الخامسة عشرة 
عات # اس ماعس شع دعم ع مسقي ا 0 ل وف دد و 
قال الرازى : قال الغزالى رحمه الله المفهوم لا عموم له: ن العموم لظ 


روع سوام ويه يس اس سريف سس 


َتشَابَه دلالته بالإضاقة إِلَى مسمياته » ودلالة هوم لَيْسَت لَفْظية ؛ فلا يكون لها 


عموم . 
والجواب : إن كنت لا سمي وما ؛ لأنك" لا غطلق ف الم إلا ل 
الألقاظ . قَالتراع ] أفطى . 

كنت قن : نلا بره" من اا لمن جتمع مادام فطل 


و م م 7 وف ل ركعي 
أن البحث عن أن المنهوم » هل له عموم» آم لا ؟ قرع على أن الهو حجة ,2 
57 بت كوه حبحة لم القطع بالتاء الحم هما عدا ؛ له لوبت الحكم 
فى غير اذكور » لَمْ يكن لتخصيصه بالذكْر قَائدة» والله طلم . 

المسألة الخامسة عشر 

قال القرافى : قال الغزالى 2١(‏ : المفهوم لا عموم له . 

قوله : : إن عنى به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه » 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؛ لأن المفهوم : ثبوت أو إثبات نقيض حكم 
امنطوق للمسكوت عنه من ذلك الجنس ؛ وحيتئذ الحكم بالسلب إنما هو ثابت 
فيه لا فيما عداه » فالانتفاء فيه لا فى غيره » فقولكم : ١‏ ما عداه 6 يقتضى أن 
ينتفى الحكم عن المنطوق 3 وهو خلاف الإجماع 2( وقولكم : 8 ما عداه »© إذا 
أردتم به المسكوت» وسلكتم للتوسع فى العبارة - ينبغى تقييدها بقولكم: «من 
ذلك الجنس © فإنكم ق قد حكيتم قولين فى مسألة المفهوم ؟؛ فإن الصحيح أنه 

. ينظر : المستصفى : ”/ ٠/اء والإحكام: 7/لا”‎ )١( 


لاحل 


لا يحصل الانتفاء إلا عن المسكوت عنه من ذلك الجنس ء ولا يعم غيزه + ٠.‏ 
ار لد ااي لا ل ال بوي فار لص لك 
عن معلوفة الغنم ؛ مع ل ا ل 
سلب الحكم عن كل جنس ء فيتعين التقييد عن ربعي لديم . 
| «مسألة» 

اسع ب ديزا اعد مطل ل 1 ار د 

من أموالهم صدقة ة 4[ التؤبة ٠١:‏ ] هل يقتضى أخدّ الصدقة من كل نوع ' 

من أنواع مالكل مالك » أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد . 

ال بالوله الاكتزون.*. وبالتتى لكر" ٠‏ 

2 الأول : أن الله - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع الأموال 0 
والجمع المضاف من صيغ العموم ؛ فيتعدد بتعدد الأموال . 

حجّة الثانق : أن ٠‏ صدقة » نكرة ؛ فيصدق بأخذ صدقة واحدة من مال. ' 
واحد » لاسيّما أن لفظ « من جني اباي القن له اعطاصل ممت 
الأموال . 

قلت : وهذا هو المتجه + لأن الله - تعالى - لو قال : ١‏ اقتلوا' من .. 
المشركين رجلا » خرجنا عن العهدة برجل واحد » فصيغة العموم مع صيعة : 
ل ا ا ل ا 7 
ابن رجل من جملة رجال العالم '. 

« مسألة » 

قال سيف الدين ” "© : اللفظ العام » إذا َصّد به الخاطب الذم » أو المدح ؛ 

كقوله تعالى: : 9 إن الأثرارَ فى نَم ون لجار فى جَحيم > [الانفطار : 


(1) ينظر الإحكام : 587/7 ء المسألة الرابعة والعشرون . 
(1) ينظر الإحكام : 5517/7 » المسألة الخامسة والعشرون . 


ل 


عمس 


رول صالي : « والّذين يكترُونَ الذَّهَب والفضة ولا ينْفقُوتها 
ولاه قحم ينناب الم 4 دلي 116 
منع الشافعى عمومه » وأن يتمسّك به فى ركاة الحلى ؛ لأن العموم لم يقع 
مقصوداً فى الكل » بل للمدح أو الذم . 
وقال الأكثرون 2١(‏ : يصح التمسك به ؛ لأن قصد ذلك لا بمنع إرادة 
لعي 17 

« مسألة ) 


قال إمام الحرمين فى 7 البرهان 6 27 : « قولهم : « النكرة فى سياق الثبوت 
لا تعم » ليس على إطلاقه » بل النكرة فى سياق الشرط تعم ؛ كقوله : «من 
جاءنى بمال » جازيته عليه » يعم جميع الأموال ؛ لأنها فى سياق النفى ٠»‏ إنما 
ال ا 
الشرط تعم 

قلت : وفى التحقيق : ليس هذا نقضاً ؟؛ لأن الشرط فى معنى الكلام 
المنفى؛ لزه لاوط لم تجزم إوقوع الفريك يك فنله شرطا + و]ا انراد هم 
بالنكرة فى سياق الثبوت ؛ كقولنا : فى الدار رجل ونحوه » أما التفى » 
والاستفهام » والشرط ٠»‏ فهو عند النحاة : كله كلام غير موجب مع أن 
الأبيارى فى « شرح البرهان » رد عليه » وأنكر العموم » وقال : لو كانت 


للعموم » كما قال ء لما اس نحي للجارة لذت انو يكل ما كما ل قال 
1 من جاءنى بكل مال» جازيته 0 فإنه لاي يستحق ببعض الأموال» والله أعلم . 
قنخ ند فنا 
)١(‏ وقال : هو الحق . 


(2) إذ لا منافاة بين الأمرين ٠‏ وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع 
بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما » وتعطيل الآخر ينظر : (الإحكام: ؟//ا70), 
(”) ينظر البرهان : 75/1" (837؟) . 


دحلا 


القن الّانى 
فى امخصوص وفيه مسال : 


َال الرازى :السألةُالأولى : د المخصيص على مدب : إخراج بض ما 


لس لسر 


نوه الخطاب عن . 
وَعَنّْدَ الواقفية : : إخْراج بَعْضٍ ما ص أن ناوه الخطّاب » سَواء كان الى 


0 


كا اس 
صح واقعا ‏ أم لم يكن واقعا . 
آم وا ٠:‏ العام صوص" فمَمْه :أله شنا ل 


عند الواقفيّة لفك ايلا عقر سابستلح نيك لأف رد البعض. 
لس دش و في بل دع 
وآمّ الى به تصبير العام خَاصا لو تصلة كام ٠‏ ؛ لأ ذا قَصّد بإطلاقه 
تعريف بعض م ناوه الف » أو بعض ما يصلح أذ . ينول ؛ على الختلافن 
عن سه 4 هو ١‏ 


المذهبين - فقد خصه . 


وآنا المتصلص للعمُوم. لق قو كر لاقل در داعا رط 
إرَادةٌ صاحب الكلام ؛ ؛ لأنّها هى اموه فى إيقَاع ذلك الكلام ؛ لاد البئض ؛ 


عه #ا واي د قاس دهم 


. بياب لمر وار لور سساا ل وى متف علّى.‎ 1١ 


006 :من قم الدلالة على كر لماي مخصوصاً فى ذاته . 
انهم : من اعفد ذلك أو وَصَفَه به. كان َلك اتاد حَقا وباطلا . 


يفدل 


القسم الثانى فى الخصوص . وفيه مسائل 
قال القرافى : واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصّص به 
ومنه خص السلطان فلاناً بالعطايا . 
« وفيه مسائل ؛ 
المسألة الأولى 
فى حد التخصيص 
قوله : « هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه 6 : 
قلنا : يندرج فى هذا الاستثناء بإخراج بعض العام عنه بعد العمل به ؛ فإنه 
نسخ لا تخصيص » وبإخراج بعض ما تناوله الخطاب بمفهومه ؛ كقوله عليه 
السلام : ١‏ إِنَمَا لله من اللَاء » مفهومه أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل » 
وقد أخرج بعض هذا المفهوم قوله عليه السلام : ١‏ إذَا الْتَقَى الحتَانّان » فَقَد 
وجب الْعَسْلُ * (21 ء بل ينبغى أن تقول : هو إخراج بعض ما يتناوله اللقظ 
بمنطوقه ١‏ أو مفهومه بلفظ لم يوضع بذاته للإخراج ؛ احترازاً من الاستثناء ؛ 
فإن ألفاظه وضعت وضعا أولة؛ للوخراج؛ وجميع الخصصات ليست كذلك؛ 
لأن اللخصص: إما منفصل: نحو نهيه -عليه السلام- عن حيّلٍ الحبلة ونحوه» 
فإنه لم يوضع فى أصل وضعه للإخراج » وإن لزم عنه الإخراج فى أنه البيع . 


85/١ : إذا جاوز الختان ؛ ؛ أخرجه : الشاقعى فى الام‎ ٠ : عن عائشة بلفظ‎ )١( 
فى مسند‎ ١7١/8 : أحمد‎ ٠ باب : ما يوجب الغسل‎ ٠. » 3اء كتاب « الطهارة‎ - 
إذا‎ ١ : ء كتاب الطهارة » باب‎ 187-1١8٠ /١ : عائشة رضى الله عنها » والترمذى‎ 
وقال : 3 حديث عائشة‎ ء)١١8(‎ . )١٠١8( حديث‎ ١ التقى الختانان وجب الغسل‎ 
الطهارة » . باب‎ ١ ء كتاب‎ ١44/١ : حديث حسن صحيح 2 ء وابن ماجه فى السنن‎ 
. )508( فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان » حديث‎ 


نفل 


زا تفضا نت روهوا قلف جا العاية «دوالشرط ين والسة بوتوي الزائر مذ 
للوخراج : : 

أما الغاية : فَوِضعَتْ لبيان النهاية لا للإخراج . 

وأما الشرط : فللتعليق » وربط أمر بأمر . 

والصفة : وضعت لبيان زيادة فى المذكور لا لتنقيصه ؛ بخلاف « إلا » 
ونحوها ما وضع للاستثناء ٠‏ إنما وضع للإخراج والتنقيص مما تناوله اللفظ ٌْ 
الأول . : 1 

وقولنا : « بل تعذر حكمه » : احتراز من أن يعمل يالعام ؛ فإن الإأخراج 
بعد ذلك يكون نسخاً . 

قوله : ١‏ وعند الواقفية : إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب © : 

تقريره : 'أن الواقفية يجور عندهم أن يراد العموم ٠‏ ولا يجب ذلك فى 
الوضع ؛ لأنهم لا يعترفون بوضع الصيغة للعموم » وهذا من رحمة الله 
فيتجه إذا فسر الوقف بعد العلم بالوضع © وهو أحد القولين للأشعرى . 

أمَّا على القول .بالاشتزاك أوبقية الأقوال » التى تقدمت حكايتها عن 
الواقفية» فلا يتأتئ هذا ؛ أفإن الصيغة عندهم موضوعة للعموم والخصوص ء 
والتوتف » إنما هو فى الجمل .لا فى الوضع » فاللفظ عندهم متناول للجميع 
بالفعل وضعًا ولغة . : 
قوله : آنا الذى يقير به اللفظ متتطوسا > فهو قصب اللتكلم يما يحاولة».: 
وهذا هو المخصوص حقيقة”» وغيره مجار » : ١‏ ش 

قلنا : حكى القاضى عيدٍ الوهاب فى الملخّص »2 فى هذا قولين : 

قيل : بالإرادة . ش 
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وقيل : بالدليل الدال على الإرادة » وهو الصحيح ؛ لأن ورود التخصيص 
على اللفظ العام لا يبطل دلالته على العموم ؛ فإن الدلالة هى الإفهام عند 
التجرد » وهذا المعنى لا ييطل بالمخصّص ؛ فإن لفظ المشركين يفهم منه 
-الآن- المشرك الذمى وغبره » وإن كان الذمى قد خرج منه - وقوله تعالى : 
8 ومن يَخْصٍ الله ورسُوله نهار جهثم © [ الجن : 7 ] يفهم منه -الآن- 
العموم » وقد دخله التخصيص ؛ إجماعاً بالثابت وغيره » ممن يتفضل الله - 
تعالى - بالمغفرة عليه من غير توبة » فالمخصّص حيئذ ليس مخرجا له عن 
الدلالة » ولا عن الإرادة » فإنه لم يرد قط بالحكم » ولا ثبوت الحكم فى 
نفس الأمر ؛ فإنه لم يثبت فيه » بل مخرج له عن ثبوت الحكم فى اعتقادنا ؛ 
لأنا قبل التخصيص نعتقد شمول الحكم ٠‏ وبعد التخصيص لا نعتقد ذلك ؛ 
جو مراع من إعفادنا ليس زلا ٠‏ وإذا كان الإخراج من الاعتقاد فقط » 
تعين أن يكون المخصّص فى الحقيقة إنما هو الدال على الإرادة ٠‏ لا نفس 
الإرادة ؛ فإن الإرادة أمر خفى لا يصرف اعتقادنا عن العموم . 

فإن قلت : اللفظ العام » إذا أطلق فليس معه إرادة ثبوت الحكم » ولا إرادة 
عدمهء وذهل المتكلم.عن ذلك - ثبت الحكم فى جميع الأفراد ؛ بدليل الأيمان 
والنذور » وغير ذلك ؛ إجماعا من القائلين بالعموم » فإذا وجدت إرادة 
المتكلم » اقتضت اختصاص الحكم ببعض الأفراد [ و ] منع ذلك ثبوتّه فى 
البعض الذى قُصد إخراجه ؛ فصارت الإرادة مُخرجة له عما يستحقه 
بالوضع؛ فاللفظ يأنى بعد ذلك دليلاً على ما فى النفس » فالمخصّص حقيقة 
إنما هو الإرادة [ فقط ]. 

قلت : هذا تقرير حسن غير أن على رأيكم : أن الإرادة مخرجة له عما 
يستحقه بالوضع . فهى مخرج له عما هو قائل به » وقد وجد سببه ؛ فهو 
حاصل له بالقوة لا بالفعل . 

وأما الإخراج عن الثبوت فى الاعتقاد : فهو إخراج له عما هو ثابت له 
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بالفعل » والإخراج إنما يكون حقيقة فيما حصل فيه الدخول حقيقة حقيقة بلفعل . 
0 


أولى . 
« فائدة » . 

الإرادة العارضة مع 2 قسمان : 

نوكل : “ومكمافة »هيا يبان على كت اتن النقهاء »رخفن الفرق '. 
بينهما : أن المخصّصة لاب وأن تكون منافية » والمؤكدة موافقة » فمن أطلق 
العموم 500 الحكم فئ جميع أفراده فموافقة 2١(‏ مؤكدة للفظٍ فى 
جميع الأفراد . 

وإن أراد ثبوت احق كن م ؛ غافلاً عن البعض الآخر » فإرادته 
مؤكدة للفظ فى البعض المزاد ٠‏ وي يثبت الحكم فى البغض الآخر باللفظ السالم : 
عن المعارض ٠‏ ومن أراد اع بعض الأفراد عن الحكم . فهذه هى 
ل ا 0 
فى البعض » وبين إرادة عدم ثبوته فى البعضن ٠»‏ وهاهنا يغلط أكثر المفتين + 
فإذا قال لهم الحالف : ( حلفت » والله » لا لبست ثوبا » ونويت ثياب" ‏ 
الكتان » فيقولون : لا يمه بغير الكتان » وهذا غلط ؛ ؛. لأن قصده الكنان لا : 
وس سباي ١‏ لماو بو الحا اك د بقاري عل 
الحكم فيه ؛ بل ينب ينبغى أن يقولوا له : يحنث بالكتان باللفظ: والنية » .وبغير 
الكتان باللفظ فقط . 

راد للم اع ا لو اا ا 1 
الكتان من اليمين ٠‏ أما لو قال : نويت الكتان باليمين » فهذا مؤكد 


)١(‏ فى 1 : فمنفة 


متيل 


لا مخصّص ٠‏ فافهم هذا الموضع » فإنه مهمل عند أكثرهم » والسر الذى 
عليه المعول: أن من شرط المخصّص أن يكون منافيآ » والمؤكّد لا يكون منافيا. 

قوله : ١‏ ويقال: اللخصّص بالمجاز على من أقام الدلالة على التخصيص»: 

قلنا : التخصيص معناه هاهنا : الإخراج » والإخراج : إنما يكون حقيقة 
لغوية فى الانتقال فى الأحياز والخروج من حيز إلى حيز » وهو هنا منتف ؛ 
فلم يبق فى الجميع إلا المجاز اللغوى ٠‏ والحقيقة العرفية التى هى مجاز 
راجحء فلا يختلف اثنان من أهل العرف الخاص من الأصوليين والفقهاء فى 
أن يقولوا : خصّص الشافعى هذه الآية بكذا » وإذا أطلقوا الفعل » وأجمعوا 
عليه » واشتهر ذلك بمعنى أن اسم الفاعل من ذلك الفعل يكون مع الفعل 
حقيقة عرفية خاصة » وكذلك هم مطبقون على إطلاق قولنا : هذه لذاتها )١(‏ 
خصصت هذه لذاتها 2١(‏ . وهذا الخبر خصّص هذا الخبر » فيكون الفعل 
حقيقة عرفية » فيتبعه اسم الفاعل بعين ما تقدم » وكذلك من اطَّلمّ عليه من 
العلماء ؟ أنه يعتقد التخصيص » قالوا : 2 إنه خصصه بكذا » فيكون الجميع 
حقيقة عرفية » ومجاز لغويا فى الإرادة وغيرها . 

«( تنبيه ») 

مقتضى حد التخصيص : آلا يكون قوله تعالى : ١‏ فَاقتُُوا المطركين » 

[التوبة : © ] مخصوصا الآن ؛ لأن لنا قواعد : 0 
« القاعدة الأولى » 

أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال » والأزمئة » والبقاع » فإذا قال 

الله تعالي : 8 بها الى جاهد الكْفَارَ 4 [ التوبة : 71 ] فهو عام فيهم » 


. فى [ : لذاته‎ )١( 
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ولا يدل على أمكنتهم المعيئة »بل لايد للقعل من مكان ما » ولا أنهم يكونون 
طوالاً قصاراً » أو فقيراً أو غنيا » بل لابد لهم من حالة ما . 
وإذا قلنا : لا علم لى: بخروج زيد من الدار » فهو عام فى العلوم » مطلق 
رصان فل سير طرات 
« القاعدة الثانية » 
من شرط المخصّص أن يكون منافيآ » وقد تقدم تقريره . 
' « القاعدة الثالئة ) 

أن جمع السلامة الملأكرَ لا يتناول الإناث » وحيتئذ نقول : ليس مخصوصاً 
بالنساء ؛ لعدم تناوله إياهن ٠‏ والتخصيص فرع التناول ٠‏ وليس مخضوصا 
بالذمة؛ لأن اللفظ اقتضئى قتل كل مشرك فى حالة ما » والواقع الآن أنَّا نقتل 
كل مشرك فى حالة ما ؛. لأنا نقتلهم فى حالة الحرابة » ومتى قتلناهم: فى حالة 
الحرابة » قتلناهم فى حالة ما ؛ لأن المطلق فى ضمن المقيد » والغام فى 
ضمن الخاص » ولا تناف بين قتل كل كافر فى حالة » وبين عدم قتلهم فى 
حالة مخصوصة ؛ لأنه لا يلزم من المنع عن الأخص امن عن الأعم ؛ كما 
لم يلزم من المنع من مانع الخمر المنم من مطلق المانع ؛ وحيئئذ لا.يلزم من 
المنع من قتلهم فى هذه اللحالة الخاصة المنع من قتلهم فى مطلق الحالة » وإذا 
لم يكن ذلك منافيآ » ٠‏ لم يكن مخصصا للقاعدة الثانية » وكذلك لا يكون 
مخصّصآ بالرهبان ولا الفلاحين ولا المجانين » ونحو ذلك ؛ لاأنها أحوال 
خاصة لا يلزم من المنع منها وفيها امن من العام . ْ 
وعلى هذا التقرير ؛ لا يصدق التخصيصٌ إلا إذا ب ادا 
جميع الأحوال ؛ .لأن الموجبة: الجزئية التى هى حالة ما . لا يناقضها إلا 
السالبة الكلية التى هى المع فى كل حالة ؛ فيقول الله تعالى : 9 وَأُوتِيَتْ من 
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كل شئْء 4 1 النمل : 7 ] مخصوص ؛ لأنها لم تعط السموات والأرضَ 
ولا شيا من الكواكب ولا النبوات فى شىء من الأحوال . 
وكذلك قوله تعالى : 9 دمر كل شّئْء 4 1 الأحقاف : 9 ] فإنها لم 
تدمر الكواكب فى شىء من الحالات » وقوله تعالى : « وخَلّق كل شئاء » 
[ الفرقان : ” ] مخصوصٌ ؛ لأن الواجبات لا تُخْلَْهُ فى حالة من الخالات؛ 
وبهذا القانون يتضح لك ما دخله التخصيص مما لم يدخله التخصيص ٠‏ ويظهر 
لك أن كثيراً ما يقول الناس : « إنه مخصوص » ليس بمخصوص . 

( تنبيه 0 
زاد التبريزى ؛ فقال : 5 التخصيص : إخراج بعضن ما يتناوله اللفظ وضعاً 
عن الإرادة باللفظ » ويصح أن يقال : هو إطلاق العام بإزاء بعض ما يتناوله» 
وعلى هذا : المخصّص على الحقيقة هو المتكلم ؛ فإنه الذى قصر إفادة العام 
على البعض بإرادته » ولكن يطلق لفظ المخصّص مجازا على الدليل المعرف 
لمه. ٠:‏ 
قلت : قوله  :‏ عن الإرادة » لا يتجه ؛ لأن البعض المخرج لم تتناوله 
الإرادة ؛ حتى يصدق أنه خرج منها . 
وقوله : « إطلاق العام على بعض ما يتناوله اللفظ © لا يفيد شيئاً من 
التخصيص ؛ لأنه لو أطلقه على الكل » صدق أنه أطلقه على البعض ؛ لأن 
الكل لا ينافى البعض ٠‏ بل يستلزمه » وبقية الكلام تقدم التنبيه عليه 


4ك 


مدع 6 سير 
المسألة الثانية 
فى الفرق بين التخصيص والنسخ 


قال الرازى اق لاست له إلا خصيص' الم بان مُعيٍّ ربق 
خَاصٍ؛ ١‏ فون فرق ييّنالتخصيص والشسخ فرق ماين العام وأخاص ‏ ؛ كن 


لظن " واما ام 


اناس اعتَيرُوا فى الُخْصيص أمُورا لَْطية ؟ ره جلها عَنْ جنْس الخ , . 


مه عد ملا 2 


أحدها سي : لا يْصح إلا فيما ياوه لظ والشخ : قد يصح 


عه ساح سرس اس 


فيمًا علم بالدليل ؛ ؛ هراد ون َم يول الفط . 


32 د 


وثانيما ا 00 


مه 


- - الاسم ع سس 
: أشن لخم بن تو واطشميم سق . 
نض“ رام ا 0 وغ و ره 


ورايعها :لع يجب يَكُون مترَاخي, والمصَصّص لا يَجب أن يون 
متراخياء سَوَاءٌ وجب الْقَارَةُ» أو لَمْ تجب ؛ عَلَى الختلاف لون . 
وَخَامسَهَا :خيس فذيقع بحي الود اليا ء وشنع لايق 
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بهم . 


و 


وأما | لق ين المشتريسي والانتقاء. قو قانا يل لوقام عندى»» 
موقاو ضر رط رزوي ااا وق : 1 


ومنهم من تكلف يينهما فر 


1 


و او عضي 


حدما : أن الاستفقاء مامت منْه كَاللّْظة الواحدة الدالّة علَى شئء وأحد؛ 
َالسبمَةُ نالا اسْمّان : سبعة وَعششرةٌ إلا لاقةه والشّخصيص ليس كلك . 


وثانيها : أن التخصيص يأ يبت بقرَائن الأخوآل ؛ فَِنّهُ قال : : ٠‏ ريت النّاسَ » 
دلت افر على نهم ركى كلهم والامنتطتاء لا يَحْصْل بالقريئة . 


وثَالثهًا : أن اللخخصيص يحور تأخيره لظا والاسنتثتاء لا يجوز فيه ذلك » 


5 مو ع عسدكيي 


وهذه الوجوه متكلفة 3 َكَل » ولق آنا التخْصِيص جنْسمَحتهُ نوا ؛ كَالنسْخْ » 


والاسطتاء » وَغيْرهمًا . 
الا المسألة الثانية 
الفرق بين التخصيص والنسخ 
قال القرافى : قوله : « النسخ لا معنى له » إلا تخصيص الحكم يزمان 
معين؟ : 


قلنا : هذا يتجه فيما فعل » ولو مره واحدة » لكن من صور النسخ عندنا: 
النسخ قبل التمككّن » وَكَبْلَ إتيان زمان الفعل ؛ وحيئذ يكون النسخ إبطالا 
للحكم بالكلية » فلا يقال :إن ذبح إسحاق - عليه السلام - تخصيص ببعض 
الأزمنة » بل ما وقع ولا يقع » وهذا التفسير يتجه على طريق المعتزلة » أما 
عندنا فلا . 

ا ل ل 0 
بعض الأشياء عن قوله تعالى ا ار 4 كر 7 ] 
وقد يكون بإخراج بعض الأزمنة ؛ كقولك : والله ١‏ لا كَلَمتَهُ فى جميع 
الأيام » وتريد بعضها » والنسخ لا يكون فى بعض الأزمنة » كما تقولون ١‏ 
لكن ذلك الحكم المنسوخ قد لا يكون ثابت بالنصوص ٠‏ بل بالفعل » أو 
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بالقرائن الحالية » أو المقالية ٠»‏ أو بعلم ضرورى يخلقه الله - تعالى !-. فى 
الصدور ؛ وحيتئذ يكون النسخ قد وجد بدون تناول الخطاب ؛؟ فيكون النسخ, 
أعم من هذا الوجه » ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص فى 
بعض صوره دون الأزمنة '» ويجتمعان فى إخراج بعض الأزمئة ؛ فيكون كل ' 
واحد منهما. أعمّ من الآخر من وجه » وأخص من وجه ؛ كالحيوان والأبيض)' 
كل واحد منهما يوجد مع الآخر » وهذا هو حقيقة الأعم من وجه 76 
والأخص من وجهء وظاهز كلامكم يقتضى أن التخصيص أعم مطلقاً . 
( يصح نسخ شريعة بشريعة © : 

قلنا : هذا الإطلاق وقع فى كتب العلماء كثيراً » فالمراد : أن الشريعة 
المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة » أما كلها فلا ؛ لأن الله 2. 
تعالى - أجرى عادة فى الشرائع ؛ أنه لا يَنْسّحْ منها قواعد العقائد بأصول 
الدين » ولا ينسخ الكليّات الخمسة » وهى حفظ [ الدّين ] والدماء ؛ : 
والعقول .' والأنساب ٠»‏ والأموال » فحرم القتل » والسكر » والزنا © 
والستركة »كو تجفيغ الشزالع » وإما نسخ فى بعضها القدر الذى لا يسَكِرٌ . 
أما القدر الذى يسكر 'ء فقد حكى الغزالئ إجماع الشرائع على تحريمه » 
وقد لا ينسخ منها شَىء ١‏ فقد بعث الله أنبياء كثيرين بتأكيد التوراة ٠‏ والعمل 
بجميع ما أنزل فيها من غير نسخ ؛ فحيئئذ النسخ إنما يقع فى بعض الأحكام 
الفروعية » وإطلاق قولنا |: « الشريعة تنسخ الشريعة » يقتضى نسخ الجميع » 
وليس كذلك ». وهو جائز عقلاً » غير أن البحث فئ هذا المقام » إنما هو فى 
الواقع فى عادة الله - تعالى - لا فى الجائز عقلاً ؛ وإلا قَْيجُرٍ اتتخصيص بين' 
الشرائع ؛ لأنه جائز عقلاً: . ْ 
قوله : لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة © : 

تقريره.: أن عادة الله + تعالى ا 5002000 


١ 


وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل بمقتضيات نصوصهم فى زمانهم » فلو 
كانت الشريعة الجأخرة مخصّصة للمتقدمة , لتآخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا تخصص التقدمة المتأخرة ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ؛ ألا يترك فى 
شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة » وذلك القرن ؛ فلا يحصل منه بيان الشريعة 
الآتية ٠‏ وهذه عادة أجراها الله - تعالى - لذلك ٠»‏ ومن الممكن خلافها 
عقلاًء وهو ممنوع عادةٌ ريانية » لا عقلاً . 

قوله : « النسخ : رفع للحكم بعد ثبوته دون التخصيص © : 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؛ فإن الله - تعالى - إذا أوجب صوم يوم 
عاشوراء إلى زمان معين ؛ فنسخ وجوبه » فالحكم كان ثابتآ قبل النسخ » 
: وكان الله - تعالى - يعلم أنه ثابت إلى زمان ورود الناسخ + وأنه غير ثابت 
بعده ؛ فالتاسخ حيتئذ ؛ لما ورد » لم يرفع الثبوت الكائن قبل حد النسخ ؛ 
لأنه مستمر إليه إجماعاً » ولم يرفع الحكم بعد ورود النسخ ؛ لأنه لم يثبت 
إجماعا » فما رَقَمَ حكما بعد ثيوته » بل بيّن أن هذا هو حدّ الثبوت الكائن 
فى نفس الأمر ومتتهاه » فبعد التسخ لم يكن الحكم ثابتآً فى نفس الأمر » 
وكذلك بقى بعد التسخ » وقبل التسخ كان الحكم ثابتآً » وكذلك بقى ٠‏ فإن 
رفع الماضى الواقع محال » والقسمان فى النسخ الثابت » وغير الثابت باعتبار 
ما بين القسمين فى التخصيص المراد » وغير المراد باعتبار المخرج » والنفى فى 
التخصيص ٠»‏ والتسخ فكان الاعتقاد حاصلاً بأنت الخصوص والمنسوخ على 
خلاف ما ثبت بعد النسخ والتخصيص ؛ فاستوى البابان ياعتبار الاعتقاد » 
وباعتبار الواقع فى نفس الأمر » وباعتبار التبين » ولم يبق سوى فرق واحد » 
وهو أن الذى كان موصوفاآ ثابتآ مرادا بالحكم فى الزمن الأول فى النسخ » 
حكم عليه بعينه بأنه غير مراد بالحكم بعد ورود الناسخ » وفى التخصيص 
الذى قيل فيه : ١‏ إنه غير مراد » لم يكن مراداً قط ٠‏ فتوارد الإرادة وعدمها فى 


لقنن 


النسخ على شىء واحد باعتبار زمانين » وفى التخصيص مورد الإرادة غير 
مورد عدمها ٠‏ فهذا فرق مخقق ؛ لكنه لا يلزم منه رفع الحكم بعد ثبوته ؛ 
لأنه نه لم يرتفع شىء إلا باعتبار الاعتقاد » وهو مشترك فى التخصيص ١ 2٠.‏ 

قوله ا 000 
متراخياً ؟ : 

ا جو و ب 0 ' 
عاشوراء إلى سنة كذا » ثم أنسخه عنكم » اعبار الرجوات معنا ينهي بذانة .+ 
والمنتهى بذاته لا يصدق عليه النسخ ؛ لقوله تعالى :  «‏ 00 
اللَيّل4 [ البقرة : 1417 ] فإنه لا يصدق عليه بعد غروب الشمس أنه 
رح ال ع الل لل لكر و يا 
ولذلك قالت المعتزلة. : لا'يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ٠»‏ إلا فى 
النسخ . ّْ ش 

قالوا : ينجور لذلك ٠‏ وأما التخصيص » فقد يكون مقارنآ » لامنيّما ٠.‏ 
بالغاية » والصفة » والشرط ؛ نحو : ” اقتلوا المشركين ؛ ؛ حتى يعطوا الجزية» 
أو اقتلوا. المشركين المحاربين » فهذه.تخصيصات يجب. اتصالها بالعمومات ؛ 
5007 

قوله : « غلى اختلاف القولين » يشير إلى ما سيأتى من جواز في ليان 
الب و ا ا اح 
نقول به فى المخصصات المتصلة التى هى الغاية » والصفة » والشرط ؛ لأنها , 
ا ل ل لس ياد 
0 

« التخصيص اقد] يقع بخبر الواحد » والقياس » والنسخ لا يقع 
0 ' 
قلنا : بلى » بسع بساء إذا كان المنسوخ أخبار آحاد » وإئما 55 


اننا 


ذكرتموه فى المتواتر ؛ لأنا نشترط فى الناسخ أن يكون متساوياً » أو أقوى 
فينسخ الآحاد بالآحاد؛ لأنها متساوية » ولا ينسخ بها المتواتر؛ لعدم المساواة. 
قوله : « والفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العام والخاص © : 
يريد : أن التخصيص هو الإخراج ٠»‏ فهو أعم من الاستثناء ؟ لأن الاستثناء 
إخراج خخاص بصيغ خاصة ء فهو نوع من أنواع الإخراج . 
قوله : ١‏ الاستثناء مع المستثنى منهء كاللفظ الواحد ؛ بخلاف التخصيص؟: 
قلنا : آما التخصيص المنفصل الذى يقع بالأدلة المستقلة » فمسلّم » وأما 
التخصيص المتصل » وهو الغاية » والشرط © والصفة » فهو مساو للاستثتاء 
فك عل لأ يمام الوه :وين جل مير لجا يسام مه لوا 
والموجب لكون الاستثناء صار مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة - هو عدم 
استقلاله بنفسه» فهذه أيضاً كذلك ٠»‏ فيكون مع الخصص كالكلمة الواحدة 
الدالّة على ما بقى بعد التخصيص ٠»‏ كما قال الحنفية فى الاستغناء : « هو 
تكلّم بالباقى بعد الثنيا » يريدون : هو كلام وضع للباقى بعد الذى أخرج . 
قوله: « والحق: أن التخصيص جنس تحته أنواع التسخ والاستثناء 
وغيرهما؟: 


مه 


قلنا : أما النسخ : فلأنه إخراج بعض الأزمنة عن الإرادة » كما تقدم .ع 
والاستئناء إخراج أيضاً » وه غيرهما » يريد تخصيص العمومات ؛ فإنه ليس 
نسخآء ولا استئناءً » فإذا كان هذا هو النوع الثالث ٠»‏ لزم أن يكون القسم 
قسما؛ لأن شأن الأقسام أن يكون كل واحد منهما قسيماً للآخر منافيآ له 
بالتضادٌ » وإذا جعل القسيم أحدها » لزم أن يكون منافيا لأقسامه » والشىء 


1١ 


لا ينافى أ أقسامه ؛ لأنه جزء من أقسامه » والجزء لا ينافى الكل » فلا جه 
جعل التخصيص جنا لنفسه ولغيره اذ بريد نلق الأخريع اللعو هر 
58 التخصيص فى الاصطلاح ٠»‏ فالعدول عنه إلغاز . 
: «( تنبيه 6 
زاد التبريزَى ؛ فقال » لواك ون ا ا : إن سخ يتطرق 
للحكم العين » دون التخصيض ؛ بالإجماع ٠ 2١7‏ ويصح التخصيص ف 
الخبز دون النسخ . 


. فى 1 : بالإجماع دون النسخ‎ )١( 
: شل‎ 


04 مام 3 40 
المسآلة الثالثة 
95 ط5ظ وو مد اندو و 
فيما يجوز نخصيصه . وما لا يجوز 
قَالَ الرازى ؛': اذى يول الواحد لا يمور تَخْصِيص ؛ لآ الُخصيص عبار 


عن إِخْراج البعْض عن الكل والواحد لا يعقَل ذلك فيه . 


رو وو 0ه ددشم 
وآما اذى يتتاول أكثر من واحد » عمومه إِمَّا من جهة اللّْظ » ويصح تَطرق 
التمتخصيص إِلَيْه . 
عو مان سعدة* ديه 
تين عي القن رار رثَلانه: 


و ا الامو 


أحَدهًا : أن العلّة الشرعية » هل يَجَوْرْ تخصيصها ؟ وسيأتى الكلام فيه فى 
ياب القيّاس ؛ إن شاء الله تَعَالَى . 

وثّانيها : مقهوم مواق ؛ كدلاَة حرمة التَأفيف . على حرمة الضرب . 

والشخصي ص'فه جاه يفضي على الوط ؛ ملل تيد الإ 
فجرت » وضرب الوآلد . إذا ارد ولا يجوز » إِذَا عاد فض عليه . 


00000 


وثانئها : مهوم امُخَالقَة ل تام 
ةلتكو تقوم الدلالة علَى توت مثْلٍ حكم اذكو . لض اللسكوت عنْه 
المسألة الثالثة 
قال القرافى : قال سيف الدين : يجور تخصيص الألفاظ ٠‏ كيف كانت له 
فى تبعة التخصيص فى الخبر ؛ لأنه يوهم الكذب 23 . 


)١(‏ وعبارة الآمدى فى « الإحكام » (504/5) اتفق القائلون بالعموم على جواز 
تخصيصه على أى حال كان من الأخبار والأمر وغيره » خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم فى 


1 


قوله : « الذى يتناول االواحد لا يجوز تخصيصه ؛ لأن التخصيص خا 
التتراضن اك يعر متيل فى لوال 6 1 
أجزائه » وإن تعذر فيه إخراج بعض الجزئيات 2١(‏ ؛ لصحة قولنا : ”رأيت 
زيداً » ونريد بعضه يذه أو رجله » و3 أكلت هذه السمكة »؛ ونريد رأسها:فقطء 
تعم الواحد بكل اعتبار ؛ كالجوهر الفرد ؛ يتعذر تخصيصه مطلقاً فى ذاته 
دون جهاته ونسبه وإضافاته » فإن له جهات ستة » ونسبًا كثيرةٌ » وإضافات ؟. 
فهو نصف الاثنين » وثلث الثلاثة ٠‏ وريع الأربعة » وغير ذلك من النسب ؛ 
:والواحد حينئذ ينقسم إلى أقسام ايه يبقى الفصل - 3 

قوله : ١‏ العلة الشرعية: يجوز تخصيصها »2 : : 

تخصيص العلة. : عبارة عن وجودها فى صورة فأكثر » بدون حكمها 2 
وهو المسمى بالنقض على العلة + وفيه أريعة مذاهب : 1 

ثالئها : الفرق بين المتصوصة ؛ فتجوز »ء والمستنبطة » فلا تجور . 

ورابعها : الفرق بين أنْ يوجد فى صورة النقض فارق ٠‏ فتجور . وإلا فللا. 
تجور. - ) 17 

قوله : « يجوز تخصيص مفهوم الموافقة » إذا لم يعد بالنقض على أصله ؛: 
كتقييد الأم » إذا فجرت » وضرب الأب ء إذا ارتد » : ش 


عر ىس رس 


تقريره : أن الله تعالى: قال : « مَل تقل لَهُمَا أفأ 4 [ الإسراء : 58 6 
فتحريم التأقيف يقتضى تحزيم الضرب ؛ بطريق الأولى » وكذلك جميغ: أنواع ' 
الأذّى التى هى أعظم من أذية ,التأفيف ٠‏ أو مساوية لها ء فإذا دل الدليل : 


)١(‏ فى أ : الجهات 


١4 


من خارج على جواز أذيتهما بما هو مساو . أو أعظم من أذية التأفيف . كان 
ذلك مناقضاً فى نظر الحكمة ؛ لتحريم التأفيف » إلا أن يكون ذلك بسبب 
حادث يعارض الأبوة » ويقدم عليها ؛ كضرب الأب ء أو قتله إذا ارتد » فإن 
قتله بالردة لعا رض الردة المقدم على الأبوة المقتضية للبر » أما إباحة أذيته لغير 
٠»‏ فنقض على حكمة تحريم التأفيف . 

قوله : « يجوز أن يخصص مفهوم المخالفة » : 

تقريره : قوله عليه السلام  :‏ إِنَّمَا الَاء من الَاء © يقتضى مفهومه عدم 
وجوب الغسل من الملامسة » والقبلة 1 والتقاء المختانين » وأكل الطعام » 
١‏ وأمور كثيرة غير متناهية » السلب عام فيها » فقوله عليه الشلام : « ذا الََى 
الختاتان ؛ فَقَد وجب العْسل ؛ أخرج هذا الفرد الذى هو التقاء الختانين من 
عموم ذلك السلب » وكذلك قوله عليه السلام : « نا اليا فى التي © 217 
خرج منه بحديث عبَّادَةَ (') ريا التفاضل ؛ فيقدم الدليل المثبت على عموم 
ذلك السلب ؛ لأنه أخص وأقوى ؛ لكونه منطوقاً ؟ فيكون هذا تخصيصا , 
ويرد عليه أنه لم يتعرض له ولا لمفهوم الموافقة فى حد التخصيص ١‏ وقد تقدّم 
التنبيه عليه هناك . 


فخ فح ينا 


0 كتاب : المساقاة ؛ » باب 2 بيع الطعام مثلاً بمثل‎ » ١118/7 : أخرجه مسلم‎ )١( 
باب ؟ الفضة بالذهب وبيع‎ ٠ » والنسائى : 181/17 » كتاب « اليبوع‎ ٠ 0 
2315/١ : ء والطبرائى فى الكبير‎ 3١8/6 : الذهب بالفضة » . وأحمد فى المسند‎ 
ء وابن أبى شيبة فى‎ )١8-( شرح معانى الآثار : 58/4 » والشافعى فى المسند‎ 
. 31١٠١ المصنف: ل/ا/‎ 


(1) ينظر حديث عبادة فى صحيح مسلم : 1111/5 ء فى باب الصرف ٠‏ وبيع 
الذهب بالورق نقداً . 


1 


1 ا 6 

المسألة الرابعة 
َال الراز 7 : يجوز إطلاق اللّفْظ العام لإرادة القاض" ) آثرا كان : أن يدير ؟ 
0 ْ 

: الدليل على جوازه ومُوعه فى القرآن ؛ كقوله تعالى 110 

الشزجد» ( ل ٠‏ 9 لأخاو ا قر 4 01 : 77 ] ويقَاَ فى 
العرْف : 3 جَاءنى كل النّاس »كراد أكترف ؛ احتَجوا : به إ أريد احبر 
العام ضيه م اذب" » و جحل على التخصِيص مانا من 
كونه كذباً» لَمَا وجد فى الدنًّا كذب . 


عاص لاا مه 


وجواز التخصيص فى الأمر يُوهم البَدَاء 5 
ولواب : إِذَا عَلمنًا أن اللّْظ فى الأصل مُحَتَمل للشخصيص » يام الدلالة 


000 


عَلَى وتُوعه لا يوج ب الكذب» ولا لباه واف ألم . 
المسألة الرابعة 
الاير 
يجوز إطلاق العام لإرادة الْخَاصً 
قال القرافئ : قوله : «:لو كان التخصيص ينع الكذب » ل بقى فى الدنيا 
قلنا : التخصيص ليسن من الكذب فى شئء » ولا من البداء ؛ لأن الكذب 
هو أن يستغمل المتكلم اللفظ فى شىء ٠‏ ولا يكون ذلك الشىء واقعآ فى نفسن 
الأمر ؛ كان الاستعمال حقيقة ؛ كقوله : « دخلت الدار » وما كان دخلها :» 
أو مجازاً ؛ كقوله : 2إرأيت أسداً » يريد رجلا » وهو فى غاية الخوف 


ململ 


والجبن» والمتكلم إذا استعمل العام فى الخاص [ كما فى الواقع ] 2١(‏ . فهو 
صدق قطعاً » فلا كذب قطعاآ ٠»‏ وأما البداء : فهو أنه يأمر بالشىء لمصلحة 
يظنها » ثم يظهر له خلافها ؛ فتبدو له فى طلب ذلك الفعل » وهو على الله 
- تعالى - محال ؛ لأنه بكل شىء عليم » بل الله - تعالى - يطلق العام » 
ويريد الخاص فى أوامره وهو عالم أزلاً وأبدا بنوع تلك المصلحة ومقدارها 
وأهلها ٠‏ وجميع ما يتعلق بها ؛ قَلا بَدَاء حينئذ فى حقه - تعالى - واستحالةٌ 
الكذب والبداء عقلاً يمنع من توهم ذلك فى حق الله - تعالى - قام دليل 
على التخصيص أم لا ؟ 

وقيام الحجة على صدق الرسل - عليهم السلام - بمنع من ذلك فى 
حقهمء قام دليل التخصيص أم لا ؟ 


٠. فى أ : ما يخاطب واقع‎ )١( 


1545١ 


. الَسالة الخامسة 

فى الَايْة الى لا يمن أن ينتهى ص تَخصي ص العُمُوم إلى كَل منْها 
قَالَ الرأزى انقَقُوا فى آلقَاط اتوم وَالمجَازَاة على جواز اننهَائهًا فى 
التمخصيص إِلَى الواحد ؛ وَاخَْلَمُوا ذ فى الج الَف بالألف واللام ؛ فرعم 
لقَفَال : :هلا يجو تَخْصِيصهُ بما هو أل من الكلاة » ومنهم من ول الها 
0 

رمئع نمأو مسنم فى ميع قاط الُوم ‏ وجب نيراد ها فرق 
يق إلا مضل فى دواد على سيل ام واو 
نك الواحد يَجْرى مَجْرَى الككثير ؛ وهو الأصح . 

ما أنه لاب من بقَاء الكفْرة ؛ فلن الرجل لو قال : : كلت كل ما فى الذار من 


عام صا سه برس م 000 


لمان » وكا فيها ألفة. وَكَانَ قد رمَائةٌ واحدة » أو ثَلائَة - مهأل 


لَه ولو قَالَ :ْمَل تارى » أفرمة» ثم ل :2 ردت به ويد 
وَحْده ‏ عَابَه آهل الله . . 


ملم مه 000 


احتج من جوز ذلك :أن سمال امام فى عير الامتطراق - امنعضما لله 
غَيْر ما وضع لَهُ ؛ ين وراماك فى لض أوتى مه فى ابض الآحَرٍه 


اس سا سس ماص في 


وجب جواز استعمَاله فى جميع الأقسام ؛ | ؛ إلى أن يده ينتهى إِلَى الواحد . 


010 1 و اد 
والجواب :شل ينالب وق ا بوتي 
000 1 


ذكرتاه : 


1457 


: وأما أنه يجوز استَعْمَاله سَعْمالَهُ فى حَق الواحد ؛ عَلَى سبل التَْظيم ؛ فَلقَوْله تَعَالَى‎ ٠ 
» وَقَوْله : 9 قَقَدَرنا تنم القادرُونَ‎ ]  : وإِنَ نحن ركنا لكر 4 [ الحجرٌ‎ 
. ] 787 : [الْرْسلات‎ 

أله الخَامسَة 


فى العَايهُ الى يجوز | إَِْاالتَخْصِيصُ 

قال القرافى : قوله : « اتفقوا فى الاستفهام والشرط ؟ أنه يجوز تخصيصه 
إلى الواحد » : 

مثاله : « من دخل دارى ٠‏ فأكرمة ؟ . : 

والاستفهام : مَّنْ فى الدار ؟ وكذلك : ما رأى ؟ وسبب اتفاقهم فى هذا؛ 
على جواز التخصيص إلى الواحد : أن لفظه مفرد ٠»‏ والعرب تعامله معاملة 
المفرد فى عود الضمير عليه مفرداً » وإن أريد العموم ؛ لقوله تعالى : # ومن 
َع عن ذكْر الرحْمَن 4[ الزخرف: 1" ] ولم يقل : يعشون » وهو كثير» 
لا تقول العرب : « المشركون اقتله . بل اقتلهم » وكذلك لما كان لفظه 
مفرداء جوزوا تخصيصه للمفرد ؛ نظراً للفظه » ومعاملة العرب له فى 
الضمائر والنعوت وغير ذلك » فكذلك تعامله فى التخصيص ؛ لأنه حكم من 
أحكامه اللغوية » فهذا هو الفرق بينه ء» وبين صيغ العموم فى الجموع ١‏ 
ومنهم من جوزه فى الجمع أيضآ ؛ لأن الموجب للقبح : إثما هو المعنى دون 
اللفظ . والمعنى العام والكثرةٌ التى هى غير متناهية موجودة فى لفظ « من © 
وما منع ذلك من التتخصيص للواحد » فكذلك الجمع ؟؛ لاشتراكهما فى معثى 
العموم . 

وأما أن المعنى هو الموجب لقبح تخصيص العموم بالواحد ؛ فلأنه قد 
أعاده0١2‏ الشافعية والمالكية على أبى حنيفة- رحمة الله عليهم أجمعين - [ فى] 


)١(‏ فى 1 : أعا 


لخادل 


3 


تخصيص قوله عليه السلام : ١‏ يما امرآة تخحتا تَْسَها غير إذن وليه ٠...‏ » 
الحدي يك 210 خصصته الآية ؛/ فقالوا. : هذا العموم العظيم يخصصه هذا, 
الصنف القليل » [ وهوا ] مستقبح لغة ‏ مع أن هذا الصنف أفراده غير 
متناهية؛ لأنه عام فى نفسه . .فإذا أتكر مثل هذا ء فأولى أن ينكر العدد 
المحصورء وإن كثر » ٠‏ فأولى الواحد المعين» فهو أبعد المراتب فى التخصيص. 

قوله : يجور التخصيص إلى الواحد فى المعظّم نفسه ؛ لقوله تعالى 00 
نا َحنْ ْنَا لكر © 1 الحجر : 4 ] وقوله تعالى : ط فَقَدَرنَافَنعُم 
القَادرُونَ» [ المرسلات :58 ]. 

قلنا : هذا ليس من صِيغ العموم التى نحن نتكلم فيها ؛ لآن النحاة متّفقون 
على أن العرب وضعت « نحن ؛ للمتكلم مع غيره ». كان ذلك الغير واحدا » 
أو أكثرء ولا حلاف عندهم أنه فى الاثنين حقيقة » وإنما هو محتمل للزيادة ». 
والعموم : هو اللفظ الذى لا يكون حقيقة » إلا فى عدد غير متناه» وفى دونه 
يكون مجاراً » بل هذا الضّمير لصيغ الجموع المتككّرة » إذا أريد بها الواجد » 
لوا خرن يسار 1ر1 سر ا عزنا سن انها تدل. على الانينيه او 


زفق أخرجه الشاقمى “فى النمند 0 اراد 0 كتاب التكاح 0 الياب الثانى فيما جاء فى . 
الولى ٠‏ الحديث (19) .2 وألخرجه أحمد فى النه ٍ ا ٠‏ وأخرجه الدارمى فى 
داود فى السان ارو 2 كتاب' التكاح » باب فى الولى . ٠‏ الحديث (#لم 0 أ 
وأخرجه الترمذى فئ السنن : 8217/9 -408اء كتاب النكاح ‏ :باب ما جاء لا نكاح 
إلا بولى . الحديث )١١١7(‏ » وأخرجه ابن ماجه فى السئن : ٠. 5085/١‏ كتاب, 
التكاح . باب لا تكاح إلا بول » الحديث (4/ا4١1)‏ , وأخرجه ابن حبان » إذكره 
الهيثمى فى موارد الظمآن صن ١5‏ . كتاب النكاح » باب ما جاء فى الولى والشهود » 
الحديث (48؟1١)‏ » وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 128/1 ء كتاب النكاح ء باب أيما, 
امرأة تكحت بغير إذن وليها .1.. ؛ وقال : « صحيح على شرط الشيخين »؛ ٠‏ وذكر 
له متابعة . : 


14:5 


الثلاثة حقيقة ؛ على الخلاف فى أدنى مراتب مسماها ٠»‏ وإذا اقتصر بها عليه 
كانت حقيقة لا مجازاً » وفى الواحد تكون مجازاً ؛ فهذا هو نظيرها لا صيغ 
العموم » وكذلك الضمير فى قوله تعالى : # فَقَدَرَنَا 4[ المرسلات : 7 ] 
هو مثل « نحن ؛ فى اللغة للواحد مع غيره » كان ذلك الغير واحداً أو أكثر ؛ 
بخلاف ضمير الخطاب والغيبة ؟ نحو : أكرمتكم ٠‏ وأنتم » وأهنتهم » وهمء 
وه ؛ فإنه ابد من ثلائة ٠‏ وتكون حقيقة فيها » ولا يشترط أكثر » وليست 
من صيغ العموم فى شىء ؛ فالحاصل أن التصور فى هذه الضمائر كلها ٠‏ إذا 
استعملت فى الواحد - للمجاز ؛ لأن التخصيص فى لفظ عام » وإن صدق 
عليه التخصيص ؛ من حيث هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من حيث 
الجملة». لا إخراج بعض مدلول لفظ عام » ولعل هذا هو الموجب لذكر 
الصنف ». لكنه من غير الباب الذى نحن فيه » فلا يحسن ذكره . 
١‏ فائلة ) 

جاء فى التفسير فى قوله تعالى : 8 الَّذينَ قَالَ لهم الئاس إِنْ اناس © 1 آل 
عمران : 177 ] القائلون : نعيم بن مسعود الأشجعي (1) .. ويحسدون 
الناس: يحسدون نعم رسول الله كع . 


(1) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى صحابى من ذوى العقل الراجح » قدم على 
رسول يكف سرآ أيام الخندق واجتماع الأحزاب ٠‏ فأسلم وكتم إسلامه » وعاد إلى 
الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين » فألقى الفتئة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش فى 
حديث طويل فتفرقوا ٠,‏ فكان نعيم بعد ذلك يقول : أنا خذلت بين الأحزاب حتى 
تفرقوا فى كل وجه ء وأنا أمين رسول الله يَكيخِ على سره ء وسكن المدينة » وكان 
رسول النبى يَكلدِ إلى ابن ذى اللحية » » ومات فى خلافة عثمان ٠‏ وقيل : قتل يوم 
«الجمل » قبل قدوم على إلى البصرة . 

ينظر : طبقات ابن سعد : ١9/5‏ ء أسد الغابة : 77/85 . الإصابة ءت ١4لالم‏ » 
الأعلام :10/4 ). 


حل 


: - دو 0 له 

المسألة السادسة 
َال الرآزى : اخْتلقُوا ة فى أن امامل مََلهُالتْصِيص ؛ هل مُوَسَجَاأم 
لا ؟ فال قوم من الفقهاء للهلا مير ازا يفكلا التخصِيص» وقال 
أبو على » وأنو هاشم : ييز مجازً » ؛ كيف كَانَ التخصيص . 


ا ا الل 
ومنهم من قصل » وذكر فيه وجوها . 


ل ال وه #خ ا ساهو ير اعيبر بير وم 


والمختار قول أب بى الحسين - رحمه الله - وهو : أن القرينةالمتصصةاء إن 


ومدمة الوامه 07 


استقلت بنفسها 0 ؛ ولا قلا تفِبر» أن الِب المتصصة المَقلة 


يس 


55 وَلَنْظية : 


ضربّان : عقلية» 


آم العقلية: كلاق الدالّة على أن َيْرَ القادر 7 ماد بالخطاب بالعبادات. 


وَآما م الفظية ند فاق انعا وار شور 
وفى هذين امير يكون العموم مَجَاَه ١  .‏ 


والدليل عليه : أذ لظ مضع فى القّمَة للاستطراق فإ انشثمل هو بيع 
فى الْبعض ٠‏ قَقَدْ صارَ اللقْظ مُسيَعْمَلاً فى جزء مسماة ؛ لقريئة مخصصة ؛ 


بع 


2100000 020 


ذلك هو الَجَازُ . 

َإِنْ قلت 1 يه نل 
ومع قري الخصصة حقيقة فى اخصوص 

قلت تمن اب يلدي إفى لابج ب ليا مج :ا ل 
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َنْظ إلا ويمكن أن يقَالَ إِنّهُ وَحْدهُ حَقيقَةٌ فى كذ » ومَم المَرِيَة حَقيقَةٌ فى 
الى الدى جعل مجَازا عن . 

اكلام فى نلعم خصو صقري ست ها ٠‏ اخل هو ستعار ام لاه 
رع على قُبُوت أصل لجاز » وآمَا إن كانت القَرِيئَةُ لا مَستقل بتَفْسها ؛ نحو 
اوري اركف لامر سي رم 

يسك َه : نل لوم حل نمام اط أو المقة . أو الاستنا 
َيه لا يفيد البَمْض ؛ )0 1 
الامنطناء» وَإذَا َم يد البَمْضّ» استحَالَ 3 ِقَالَ إِنَه مج فى إفادة ابض » 
ل ا أوالامتقاء 
دليل علّى ذلك البعض » وَإَادة ذلك الججموع لذلك البَعْض » حَفيقة 

3 تثبيه ) 

ذا قَالَ الله تَعَالَى : ظ دلُو المثثر كين 4 قَقَال التي يلي فى الال : « إلا 

زيْدا» فَهَذَا نَخصيص” بدليل متصل ء أو متْفٌصل ؟ فيه احْتَمّال . 
المسألة السادسة 

قال سيف الدين الآمدى فى ١‏ الإحكام » : فيه ثمانية مذاهب 2١7‏ : حقيقة 

مطلقاً » قاله الحنابلة » وكثير من أصحابنا . 


. 3١97/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 


/ا15 


حنيفة ؛ كعيسى بن أَبَانَ وغيره ٠‏ هو مجاز مطلقاً . 
ومن الخنفية : من قال: : إن كان الباقى جمعا » فهو حقيقة » وإلا فلا غ 
واختاره أبو بكر الرازى ٠.‏ ا 
ومنهم من قال : إن خض بدليل لفظى ٠‏ فهو حقيقة » مهما كان المخصصْ 
متصلاً أو منفصلاً 2 وإلا: فهو مجاز : واختار القاضى أبو بكر وغيره » إن 
خص بدليل متصل ؛ من شرط ؛ كقوله : « من دخل دارى » أكرفته » 
سوى بنى تميم 4 فحقيقة + وإلا فمجاز . 1 
وقال القاضى عبد الجباز (27 :من المعتزلة : إن خصصه بشرط » كما سبق 
تمثيله أو صفة ؛ كقوله : « من دخل دارى عالماً » أكرمته » فهو حقيقة 6 وإلا 
فمجاز فى الغاية والاستثناء ؛ نحو : « من دخل دارى ٠‏ أكرمته » حتى أكرو'” 
ذلك » وه إلا أن أكره ذلك » أو " إلا بنى تميم ؟ . : 
وقال أبو الحسين البصرئ 9 :: إن استعمل المخصّص بنفسه ؛ كانت عقليقٌ 
فالدلالة على أن غير القادر غير مراد فى العبادات » أو لفظية ؛. كقول المتكلم: . 
« أردت البعض الفلانى » فهو مجاز » وإلا فهو حقيقة ؛ كانت القرينة شرطاء 
أو صفة مقيدة » أو اسطناء 83 
وقيل:: حقيقة ؛ فى تناول اللفظ ء مجاز ؛ فى الاقتصار عليه . 
قلت : من لاحظ أن الحربيين مشركون مثلاً » قال : اللفظ حقيقة :ومن 
لاحظ أن اللام صيرت اللفظ .للاستغراق - وقد استعمل فى غيره - قال : " 
انيه : ١ ١‏ 
ل . 


, ينظر : الإحكام ا/رة2”؟‎ )١( 
1 0 8 ينظر الإحكام‎ 2 7517/١ : المعتمد‎ )0( 


لخدلا 


ومن لاحظ أنها صيغة جمع » أو لعموم موضوع للجمع بقيد عدم النهاية؛ 
وقد ذهب القيد ٠‏ 1[ و ] بقى الجميع » فيكون اللفظ حقيقة فيه ؛ لأنه جمع ؛ 
كالوجوب ء إذا تناول الفعل بوصف الطهارة ؛ فتعذرت الطهارة » [ و ] بقى 
الوجوب متناولاً له » كذلك العموم » ومن لاحظ أن المتصل مع اللفظ العام 
كالكلمة الواحدة » فيكون المجموع حقيقة فيما بقى » والمنفصل لا يمكن جعله. 
مع الأصل كلامآ واحدا ؛ لاستقلال المنفصل بنفسه - قال : هذا مجاز دون 
المنفصل » والفرق عند الآخر بين الشرط والصفة » وغيرهما : أنهما يتضمنان 
المقاصد .؛ لأن الشرط اللغوى سبب » والأسباب متضمنة للحكم » والصفات 
متضمنة للمدح والذم . 

وأما الغاية : فلبيات نهاية الشىء » والاستئناء : لإخراج غير المراد » فهما 
تبعان لغيرهما فى القصد ٠‏ فاللفظ معهما مجاز ؛ لضعفهما ولم يجعلهما من 
أصل الكلام ٠‏ فيكونان مع الأصل كالكلمة الواحدة » والأولان قويان ؛ 
فلقوتهما جعلا مع الأصل كلمة واحدة » فكان اللفظ حقيقة » والتفريق بين 
العقلى واللفظى عسر المدرك » وكذلك المأذهب الأخير . 

قوله : « الدلالة العقلية كالدلالة على أن غير القادر غير مراد بالتزام ٠‏ 
العبادات © : 


قلت : هذا على قاعدة المعتزلة : أن الحسن والقبح يمنع من تكليف 


العاجزء أما على قاعدتنا ؛ فلم يدل العقل على ذلك ؛ بل السمع فى قوله 
تعالى : « لا يكلف الله نَقْسا إلا ومسْعَهَا © [ البقرة : 783 ] . 


قوله : « لم لا يكون العام وحده حقيقة فى الاستغراق » ومع القرينة فى 
الخصوص؟ ؟ : 
قلنا : لأآن الحقيقة : هى استعمال اللفظ فيما وضع له . 


الخال 


وقوله تعالى وفك ريه وني مام ترد 
الوا الرهيان »مفلا .لم يوضتع هنا المجموع لتقل الكريين حصيو 
بل كل لفظ وضع لمعنى وحده ؛ فلا يكون هذا حقيقة فى الأفراد » ويجوز أن : 
يكون حقيقة من حيث التركيب ؛ لأنه قد تقدم أن العرب وضعت المركّبات + 
كما وضعت المفردات ؛ وحينتذ يكون هذا التركيب مستعملاً فيما وضع له ؛ 
لأنها وضعت » والكلام م هاهنا فى المجاز فى الأفراد ٠‏ لا فى التركيب ٠‏ ثم 
من المخصصات القرائن الحالية » وأدلةٌ العقلٌ » وهى: ليست موضوعة ألبتة ». 
فلا يكون المجموع حقيقة ألبتة ؛ لعدم الوضع . 

قوله : « والكلام فى:العامٌ الخصوصن بقرينة مستقلة بنفسها » ٠‏ هل هو 
مجاز أم لا ؟65: ا ١‏ 1 

ا 000 
الواحدة الموضوعة لا بقى بعد التخصيص ٠‏ إنما يحسن ذلك فيما لا يستقل » 
وهو الأربعة المتقدمة : [ الشرط ٠»‏ والغاية » والضفة » والاستغناء ع )١(‏ 1 
قوله : « لفظ العموم -, حال انضمام الشرط أو الضفة أو الاستئناء إللْه -- 
لا يفيد البعض ؛ لأنه لو أفاده ما بقى شىء يفيد الشرط أو الصفة أو الاستفتاء, . 
فإذا لم يفد البعض © استحال أن يقال : إنه مجاز فى إفادة البعض )ا بل 
المجموع دليل على ذلك البعض © : ْ 

تقريره : أن .صيغة العموم لا تفيد البعض ؛ 500 انضمام 
الخصص المتصل إليه » فإنه لو أفاذ الاقتصار عليه لم يفد شيئاً » ويرد عليه أنه 
لا يلزم من عدم إفادته إياه على وجه الاقتصار - كونٌ المجموع حقيقة » بل 
١ك‏ داعا لسو اك ار ال وليه و شروب لوقع النة 4 وامتممن . 


(0) تدم وناغير فى الدرخع .. 


نحل 


دل على عدم ١‏ ستعماله فى الشمول ؛ فيكون مستعملاً فى غير ما وضع له » 
فيكون مجازاً ؛ لأن المجموع ليس موضوعا لما بقى ؛ كما تُقدم . 

تقريره : بل بعضه موضوع للشمول » وهو اللفظ العام » والبعض الآخر 
موضوع للغاية » أو للربط والتعليق » أو للإخراج كالاستثناء 5 

قوله : « إذا قال الله تعالى : « فَائدْنُوا الْْركين © [ التوبة : © ] ٠فقال‏ 
النبى عليه السلام فى الحال: ١‏ إلا زيداً » فهل هو تخصيص متصل أو 
منفصل؟ 

فيه احتمال ٠‏ تقريره : أن كونه عقيب السماع من غير فصل يقتضى كونه 
متصلاً » وكوته من متكلمين يقتضى انفصاله » فحصل التردد . 

ْ «سؤال »6 

قال النقشوانئٌ : اختياره - هاهنا - نَاقَضّ به ما اختاره فى مسألة إذا دار 
اللفظ بين احتمالين مرجوحين ء وجعل التخصيص من جملتها » وجعله قبّالة 
الحقيقة» وما قرَّره فى أنواع المجاز ؟ حيث قال : إطلاق الكل ٠‏ وإرادة 
البعض ٠‏ ومثّله بالعام اللخصوص »ء ثم إنه جعل التخصيص جنسا تحته ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : الاستثناء » فإذا كان التخصيص مجاراً ؛ يلزم أن يكون الاستثناء 
مجازاً » وهو من جملة المخصصات المتصلة ٠‏ ثم قوله : العام لا يفيد ذلك 
البعض » وإلا لما أفاد ذلك الشرط شيئاً » يلزمه أن سائر صور التخصيص 
كذلك» فإن المخصّصن المنفصل » إذا لم نلاحظه ٠‏ لا يقتصر على ذلك البعض 
الباقى بعد التخصيص . 

قلت : وتندفع هذه المناقضات ؛ فإن قوله : « التخصيص مقدّم على النقل 
وغيره » لم يتعرض كمه لجميع أنواع التخصيص » بل لجحنسه من حيث الجملة» 


16١ 


وإذا كان الكلام فى تقرير. قاعدة .لا يحتج به فى غير تلك القاعدة ؛ لان 
التكلم لم يوجه ٠‏ لتجويز غير ما هو فيه ؛ ولذلك .قال العلماء : لا يفم أى 
احتجاج حقيقة بقوله عليه:السلام : « فيمًا سَفّت السّمّاء العشة »؟ على وجوت 
الزكاة فى جميع النضراوات ؛ لأن الشارع إنما قصد بذلك الكلام الجرء 
الواجب ٠‏ لا الواجب فيه » فمتى سيق الكلام فى تحرير معنى ء لا يكون' 
حجة فى غيره » كذلك هناك سيق الكلام لترجيح أحد تلك الاحتمالاتِ علئ 
غيرها » لا تقرير أنواع التخصيص والمجاز ؛ فيحتمل كلامه هناك على 
التخصيص بقرينة منفصلة » وهو قد سلَّم هاهنا أنه مجاز » وكذلك نقول : 
حيث مثل أنه أحد أنواع المجاز ؛ لم قلتم : إنه أراد استعمال اللفظ فى الجزءء 
إذا دلّت عليه قريئة متصلة » بل لحمله على ما إذا كان الخصّص منفصلة ؛ 
جمعا بين كلاميه » ولا ضرورة للتناقض ؛ لأنه لم يتعين ؛ وأما كونه جعل 
التخصيص جنسا تحته أنواع : أحدها : الاستثناء » فلا يلزمه أيضاً أن الاستكناء 
مجاز ؛ لأن مطلق التخصيص هو المجعول جنسا » ومطلق التخصيص ليس 
مجازاً عنده.» وإنما المجاٌ يعرض من المخصّص المنفصل الذى هو أخصرٌ من 
مطلق التخصيص ؛ فلا يلزم من ثبوت حكم الأخص ثبوثّه للاعم ٠»‏ بل 
الأعم عنده قابل لأن يكون: مجازا » وألا يكون كما نقول : الكلام يقبل أن 
يكون أمراً وألا يكون » وإذا قضى على بعض أنواعه بأنه أمر.» لا يلزم أن 
يقضى على مطلق الكلام بأنه أمر » كذلك هاهنا » سلمنا أن هذا الاختيار له 
يجتمع مع ذلك » أو أى محذور فى هذا » وذلك أن العلوم ليست تقليديّة ‏ 
ولا يمد فيها على حالة واحدة طول عمره » إلا جامد العقل ٠‏ قات 
الذهن. قليل الفكرة » فاترٌ الفطنة » إلا فى الأمور الجليلة جدا ؛ فإنها لا. 
تتغير عند العقلاء. وليس :هذا منها ». بل هذا من محال النظر » وموارد 
التغير» فهذا الاختلاف مما يذل على وفور علم الإمام وجودة عقله ودينه ٠‏ أما 
عقله وعلمهء فإنه دائم أبدا فى النظر والنقل ٠‏ ظالب للاردياد والتحصيل 


106 


والوصول إلى غاية بعد غاية » وكشف حقيقة بعد حقيقة » فيظهر له دائماً 
لذن أ لين لد ارلا + و قلات قال عبر حارف الله عن “هن الشركة 
«ذلك على ما قضيناء وهذا على ما تقضى » ورجع عما أفتى به أولاً » ولم 
يزل العلماء على ذلك قديماً وحديثاً . 

وأما وفور دينه : فلأنه إذا ظهر رجحان شىء » رجع إليه » ولا يخشى أن 
يقال : غلط أولا » ثم رجع للحق » بل يقول الحقّ متى ما ظهر له » ولا 
يكترث يمن يعتب عليه للاختيار الأول » وهذا عائد الدين » وصلابة الهمة » 
فهذا بأن يشكرَ به الإمام أُولّى وأحرى ؛ وأن يجعل من صفات كماله » لا من 
صفات نقصاته . 3 

ولقد رأيت جماعة قَصدّت هممهم عن فهم كلام الإمام ٠‏ والاشتغال 
بتحصيل معانى كتبه ٠‏ فَيعيبُونه بهذا » وينفرون الناس » ويقولون : هو ينقض 
كلامه بعضه بعضا ء فلا تشتغلوا به » وطول الزمان ينقلون عن الشافعى 
وغيره من السادة الكرام عدة أقوال فى المسألة الواحدة ٠‏ ولا يعد ذلك حلا 
من معايبهم » بل من كمالهم ؛ فلم لا يفعلون ذلك هاهنا ؟ بل من جهل 
شيئاً » عاداه » وعادى أهله لاسيّما » وفى هذه الاختلافات تنبيه الطالب على 
النظرء وتفدُن من المدارك » ووجوه الترجيح » وقوة إيضاح الحق ؛ فإن كثرة 
أقل المياحث مما يزيد الحق وضوحاً عند الفضلاء » وذوى العقول الراجحة » 
كما أن الأخحوث 2١(‏ » وناقص العقل . إذا اختلفت عليه المباحث يتيه ويضل 
» ولا يبقى له حاصل ألبتة » بل لا يعرف المشى إلا على تفنن واحد ؛ كالدابة 
لاتعرف دار صاحبها إلا إذا لم تختلف الطرق عليها ٠»‏ أما ذو البصيرة 
الراجحة» فلا . 


. حوث الرجل خوثاً » وهو أخوث بين النوث : عظم بطنه واسترخى‎ )١( 
. )١1584/7 : ينظر اللسان‎ ( 


١0 


ا م 31 0 
. المسألة السابعة 
لع ير هم 2 


يسك بلعَا المخصوص 
َال الرأزى :وه ول لقهَء » وال عيسى بن أب ولو ور : لا يجوز 


و 


وَمنْهم من قصل ؛ فذكرٌ الى :أن الخصُوص يديل متْصل مجو 


السك به وامخصوص بدليل متقٌصل لا يجوز السك به . 


لع وشاع كوت#امى س0 © عاو 


والمختار ل و 0 
مال التخصيص امجْمَلٍ : كما د َال لله تََالَى : 9 الوا الشركين» كم 


سيا لسع ير 


داف ارا رمي و2 


320 ؛ لأنه | رحن ناح مطل اقلم 
موا عون فى لقم الآخَرٍ» لم الدور » وإن الْعَر كوه حبحة فى 
هذا القنم إلى ونه حبحة فى ذلك لقم ء ولا ينكس - فَحيتكذ يكو َوه 


220 زرف وى 


حَجةٌ فى ذلك الفسلم يتصح أن بقَى بدون كونه عا ري ؛ فيكون 
ايا قا و لا ل لي ا رف أ 
امام الخصّوص حْجَة فى ذلك القسلم .. 


كلو 


١1465 


ذا ؛ َم أذ تلم بالضرورة أن سبة الفط إَِى كل السام - عَلَى السوية » 
سس و مال سو د وصه ويم اح و - وميه 
َلَمْيَكُنْ جَعْل الْبَعْضٍ مُشْروطا بِالآخَرِ أولَى من الْعكْس . 
زفييت و لم 


وَالقسّم الثّانى أِضاً بَاطل ؛ لاا هحب فى لليف على ونه خب 
فى كل وَاحد من تلك الأقْسَامٍ ؛ لآ الكل لاي يَحَقّ إلا عد مُق جيم 


الأثراد » فلوتومّف ونه حب فى البْض على كونه حجة فى الكل لَزْم 


الدور؛ وهو محال . 


وم بطل القنمان »نبت ناه حب فى ذلك ابض لايتوقّف على كوه 
حبةُ فى ابض الآخَرِ ‏ ولا عَلَى ونه حجة فى الكل ؛ فَإذَنْ : هو حجة فى 
ذلك البنض » سوا لبت كوه فى البنّض الآخَرٍ أ فى الكل ٠‏ أولم يبت : 


تلك قبت أن العام كك 


عو 26 5 

الثّانى : مو أن المتضى لوت الُكُم فى غير مَل التخخصيص 3 0 
وَاَْارض الَوْجُودَ لا يلح ممَارِضاً ؛ قَوَجَب ثُبوت الحكم فى غَيْرٍ مُحَلَ 
6ه 


0 


- 


نما كُلْنًا عه ايه 


ُلمَا : إن المقتضى قَائم ؛ ذلك ١‏ أن المقتضى وال ادال َلَى بوت 
له ُالمموم مَل على بوت لحك فى كل الصو » والدال مَلَى 
بوت الحم فى كل الصور دال على ذبوته فى محل التخصيص ء وفى عير 
كي أن المقتضى لوت الحم فى غَيْرِ صورة التتخصيص 
قائم . 
وَآما أن امُعَارض وجوه لا يصلح أن يكُونَ مُعَارضًا ؛ فلآ امْحَارض إِنَمَا هو 


2 


يان أن الم يرابت فى هذه الصُورة الي » ولا يلَم من حدم الحكُم ى 


كت 


66 


هذه الصورة المية َه فى الصورة الأخرى . فَبَيَان عَدَمٍ القت بر قد 


الصورة لايكون من لوت الم : فى الصورة الأخرى . 
قشت :: أن المفتضى قائمٌ لم واأع مود يبيو الح . 
الثّالث : أن عليا - كَرَم لله وَجْهَهُ - تلق فى المع َيْنَالأختينٍ فى املك ؛. 
قله نعل : 9 أؤما ملَكَت أَيمَائَكُم 4 [ النسَام : "آم أنه خصو ص بالبنّت 
0 
تجو : أ اعم خصو ص لا يكن إلى ار ؛ يجب صق 


عن الظأهر حيط لا ينا حل ملى نض لحمل ألى مو بض ١‏ ؛ فيُصير 


2 


محملا . : . 
الباقى. والله طلم |2 ش 


7 10 2 سس 
المسألة السابعة 
7 0 


يجُوُ الس بالا امخخصوص 1 

قال القرافى : قوله لفكي :از خض غيل جار تمتك ب 
وإلاء فلا 6 : 

: أن 006 » إذا كان متصلاً » كان مع الأضل ؟ كاللفظة 

0 ا فيكون حقيقة 2 والخصص المنفصل لا يمكن : 

كور لوي عي ؟ فكان مجازاً » وليس بعض مراتب.المجاز 


فى التخصيص أولى من البعض ا ل 
به وقد دم فل التصلات بالترط والغاية والصفة والاستثتاء 1 


انالا 


قوله : ١‏ والمختار إن خص تخصيصا مجملاً » لا يجوز التمسك به » : 
قلنا : هذا يوهم أن هذا المذهب قال به أحد . ومتى كان التخصيص 
مجملاً» امتنع العمل به اتفاقآ فيما علمت » ولا يمكن العمل به » وبعضه قد 
حرم مثلاً » وبعضه مباح » وقال المتكلم : المحرّم عندى معنى ٠‏ ولا أبينه 
لكم؛ كما مثلته فى المشركين » فكيف يسوغ من عاقل الإقدام على مثل هذا » 
فهذا . والله أعلم ٠‏ متفق عليه » فلا معنى لقوله : « والمختار » أما إذا قال : 
اقتلوا المشركين ٠»‏ والمراد بعضهم والبعض غير معين عند المتكلم ٠»‏ فيصير معنى 
الكلام : « أوجبت عليكم قتل جماعة لا أعينها © فهو مثل إيجاب عتق رقبة 
لا بعينها » فيخرج عن العهدة بقتل أي ثلاثة من المشركين كانوا » ولا يكون 
ذلك تخصيصاً مجملاً » إنما يكون مجملاً » إذا كان متعينآً فى نفس الأمر » 
وامتنع المتكلم من تبيينه » وهو مراده فى الكتاب . 
قوله : « كونه حجة فى كل واحد من الأقسام » إما أن يتوتّف على كونه 
حَجَةٌ فى القسم الآخر ». أو على كونه حجّة فى الكل » : 
تقريره : كون لفظ المشركين مثلاً حجةٌ فى الحربيين ٠‏ إما أن يتوقف على 
كونه حجة فى الذميين ١‏ أو كونه حجة فى مجموع الفريقين من حيث هو 
مجموع »2 والجموع من حيث هو مجموع مغاير للذميين » كمغايرة العشرة 
الخمسة . 
قوله : « إن كان مشروطا ء بكونه حجة فى القسم الآخر » لزم الدور » : 
قلنا : التوقف أعم من توقف الشرط ؛ لأن التوقف قد يكون على وجه 
المعية » وقد يكون على وجه السبقية من الطرفين . 
والثانى هو الذى يلزم منه الدور » دون الأول 7 
فإذا قلت : « لا أخرج من الدار ؛ حتى يخرج زيد قبلى » وقال زيد : دلا 
أخرج ؛ حتى تخرج أنت قبلى 4 تعذّر خروج واحد منكما » وصار محالا . 


/1ه 1 


ما إذا قلت" : ١‏ لا أخرج؟ حتى يخرج زيذ معى * وقال زيد: لا أخرج» 
حتى تخرج أنت معى ؛ خرجتما معا » ولا يصير خروجكما محال , ». فظهر 
أن الدور إنما يلزم من التوقف السّبقى » دون التوقف الى » » فجاز أن. يكون 
ثبوت الحكم فى كل واحد من القسمين متوقُمًا على ثبوته فى الآخر » ؤيكون 
التوقف معيا لا سبقيا » ولا يلزم الدور ٠‏ ولا كونه حجة بعد التخصيص 
لأجل أصل التوقت '. 1 
«سؤال»)  ٠‏ 
الغام بعد التخصيص حَجَةٌ فيما خرج بالتخصيص ؛ لأن الحجة هى 
الدلالة» وصحة التمسك » وهؤ حاصلء» غير أنها حجةٌ لها معارض راجح ؛ 
وقيام المعارض لا يبطل كون المعارض فى نفسه حجّة ٠‏ بل بمنع من .ترتب 
حكمه عليه ؛ فيتبغى أن يقول : ثبوت الحكم فى هذا القسم ٠‏ إما أن يتوتّف 
على ثبوته فى ذلك القسم آم لا ؟ 
فيتجمل الترديد فى 'الحكم لا فى كون اللقظ حجة © والدوز الذى' الزرمه خئ 
التوقف على ا 0 فى التوقفف على القسم الآخر ؛ فلا دور 
ل لو لور ارا ا ا ار 
قلنا : هذه مصادرة من غير دليل ؛ لأن الخصم يقول : هو مناف ء :وأنتم 
تقولون : غير مناف ١‏ ولم تذكروا دليلاً على ذلك ٠‏ فقد صادرتم: على 
مذهب الخصم من غير دليل » فلا يجوز ذلك فى البحث والإنصاف » بل إن 
صح لكم ذلك ٠‏ فلا حاجة للأدلة على ذلك . 
ْ ( تنبيه ) 


زاد سراج الدين 2١(‏ فقال: لقائل أن يقول : لا يلزم من عدم توقف الشىء 


)١(‏ ينظر : التحصيل : لمم 


1١11404 


على غيره جوازٌ وجوده بدونه ؛ كما فى المتلازمين . فإن عنى بتوقفه عليه 
امتناع وجوده بدونه » لا يلزم الدور » كما فى المتلازمين » : 

قلت : كل علة لها مسيّبان ؛ كالنار للإحراق والإشراق والدنخَان » ووطعٌ 
التناسل ينشأ عنه الأبوة والبنوة ٠»‏ وغير ذلك من العلل » فإن معلولاتها 
لايوجد أحدها بدون الآخر » وهو غير متوقف عليه فى ذاته » بل كلاهما 
متوقف على العلة ؛ فلا يلزم من عدم التوقف جوالٌ الانفكاك » ووجود 
أحدهما بدون الآخر ء وكذلك لا يلزم من امتناع وجود أحدهما بدون الآخر 
للدور ؛ لأن التوقف قد يكون معيا لا سبقيا ؟ كما تقدم تقريره » وهى فى 
المتلازمين كالمعلولين كذلك ؛ فإن وجود أحدهما بدون الآخر ممتنع » ولا يلزم 
الدور ؛ لآأن أحدهما لا يوجد ؛ حتى يوجد الآخر معه لا قبله ؛ فلا انفكاك 
ولادور. 

وزاد التبريزى ٠‏ فقال : يتجه أن يقال : دل العام على ثبوت الحكم فى كل 
فرد ؛ بشرط استعماله فى الموضوع » وهو الاستغراق » فإذا لم يستعمل فيه» 
جاز فى كل واحد أن يكون مرادآً » وألا يكون مراداً ؛ فلم يكن حجة فى 
شىء منه » وهو سؤال حسن »ء غير أنه يقال : الاصل عدم هذه الشرطية » 
وقال فى أدلة أصل المسألة : استعمال المجاز من غير بيان إلغاز وتلبيس » ليس 
تن اغلحة الغري ٠‏ جيك اتفاق "من الشرم عطعا > وإرادة يعن ها بوراة :يفل 
التخصيص باللفظ العام » استعمل مجازآ من غير بيان ؛ فيتعين إرادة ما وراء 
محل التخصيص . 

قال : فإن قيل : فلعل وراء هذا الملخصص مخصصا آخر : 

قلنا : ما لم يظهر » فهو فى حكم العدم » كيف . فلو ظهر ء لم يحل 
من الخصم عقدة الإصرار على الملع . 

كل حا يننا 


الملل 


00 


لاله لتم 
َال الرازى 2 : لا يجو انسبالم مالم تفص فى . 


عاع صداتٌ او 


لب صصص ء وميس ذلك امتصلص + حي بود اتلك به فى : 


ام م 


إِنْبات اوري : يجوز السك به ابتداء ما لم تَظهر دَلالة 


م 0-98 


متخصصة . 


1 2 


واحتج الصيرفى بأمري 
أحدهما لدلاسطل لاب طَلٍَ طَلْب أنه » هل وجد محص آم 


الا لما ارالك بالسقيقة إلا بعد طلب أله هل ود ما يض صرف 


للّْظ عن الحقيقة إلى المجار ؟ وهذا باطل ؛ قذَاك مله . 


ودوط 0 


يان الملازمة :كمي سالاد طب تمص لكان . 
لك لأجل الأترار من الط لممل ؛ ؛ وَهذا مَتَى قَائم فى السك بحقيقة 
لظ ؛ فيب اشتر شتراكهما فى الحكْم . 

َأ المُصسكبالسقيقة لا يتوه حلى طلب ما بوجي الول إلى اقبجاز + 
هو أل ير وجب فى العف ؛ بدي نيمود للق على اهرما . 


6س مده 


من غير بحث عن أنه هل وبجد ما وجب دول أ لا؟ 

ذا وجب ذلك فى العرف . وجب أيْضآ فى الشترْع ؛ لقوله كل كن 
المُسلمُونَ حَسً ؛ فهو عند لله حَسن» . 

وثانيهما را 
فى فى إبَات ظَنٌ الحكم . 


1 


واحتج ابن سرج : أن بتقدير قيام الُحَصصٍ لا يكون العموم حجَة فى صورة 
الَخْصِيصٍ » قبل لنت عن وجو لمتصمص ‏ يود أذ ُو العموم خب 


وآلا يون والأضل ألايَكُونَ حَجة » قا للشئء ء عَلَى حكم الأصل . 
مي ده 


000 


يارت » حَفَى ذلك فى تُبُوت الظر . 
« فرع ؛ 
إن فنا : يجب نىٌ الْمحَصُص ء هَدذَاكَ مما لا سَبيل ِب إلا بأن يُجتهد فى 
الطّلّب » ةم 0 جد لكن الانتدلال بعدمٍ دم الوجدان على عدم الوجود : 
ابوت إلا ال الضتعيف» وأفه ألم . 


المسالة الام 


مه 


شع ياعم 2 2 


لا يبو التسلكْبالعَام مامص فى ملب ممَصْصٍ 
قوله : « لو لم يجز التمسّك بالعام » إلا بعد طلب المخصص » لما جار 
كد ا د و0 


: الصحيح الذى لا ينبغى أن يُختلف فيه هو قول ابن سريج » وحكى 
ا 0 
وأبى إسحاق المرؤزى » وهى المقالة الصحيحة : قاله التبريزى وغيره من 
المتأخرين والمتقدمين ٠‏ والمسألتان سواء » ولا يجوز الاعتماد على شىء من 
الحقائق إلا بعد الفحص عن المجاز » ولا شىء من التسووس إلا يهل الفتخفين 
عن الناسخ » ولا شىء من الأقيسة إلا بعد الفحص عن المانع من اعتبار ذلك 


1١و6١‎ 


القياس من الفوارق أو النصوض أو غيرها » بل جميع مدارك الشرع كذلك 
لايجوز التمسك بشىء منه إلا بعد بذل الجهد فى نفئ المعارض ٠‏ وهل له 
معارض يقدم عليه أم ا؟ ش ش 
فإذا غلب على ظنه عدم المعارض حيتئذ يعتمد على المجتهد » وإلا فلا حتى: 
اشترط فى رتبة الاجتهاد تلك الشروط العظيمة التى عجز عنها أهل :الأعصار 
٠» 0‏ ولو أن الظفر الدليل فقط يبيح الفتيا بموجب ذلك الدليل » لكان 
العام يتيسَرَ له ذلك » ٠‏ بل لابْدّ من بَذّل الجهد ء ولا يكفى بذل الجهد بمع قلة 
الإحاطة » » بل لا بد من البالغة.فى الإحاطة بوجوه الحجاج الشرعية » ومواقع 
الخلاف والإجماع '. وجميع ما يتوقع من الاطلاع عليه يقويه » أو خلل سِ 
فنون النحؤ واللغة © ووجوه نصب الأدلّة وتركيبها » فبذل الجهد حينئل | مبييم! 
للفتيا ٠‏ وأما بذل الجهد' ِ القصور والتقصير » فلا ينفع ور 
وأما عدم النظر البئة » 0 : « إنه خلاف الإجماع » ما أبعد قائلة . 
آنا عر لم31 إن للق معاد عن الس قير واج ا 00 
فجوابه.: لأن الناس فى . العرف يكتفون فى معايشهم بأيسر الأسباب 
. وأولى مراتب الظنون ٠‏ فإنه لا تقوم المعيشة إلا بالاكتفاء بذلك » ولو اشترط 
مل اعرف الى رمتيدته انا شرا فى اتاو التبريعة رار للك طبهم 
معيشتهم» وفسد حالهم . 1 
وأما منصب الاجتهاد فى تقرير الشرائع على جميع الخلائق إلى قيام. 

الساعة» وإباحة الدماء » والفروج » والأعراض » والأموال -.فلا يقرر قاعدة . 
منها إلا بعد بذل الجهد فى جميع الطرق التى يمكن أن يستعان بها جلا » أو 
دفعا » نفيا أو إثباتا » ولا يعتمد على بادئ الرأي » وأؤائل النظر . 


١و7‎ 


وأما قوله عليه السلام : « مَاراآء الْْلمُونَ حَسَنا ٠‏ فَهْوَ عند الله 
و0 فلا نسلم صحته » سلمنا صحته ؛ لكن المراد به ما رآه جميع 
المسلمين أو بعضهم ؟ 

الأول : مُسَلَّم » ولم يحصل ذلك هاهنا . 

والثانى : ممنوع ؛ فإن بعض المسلمين » أىّ بعض كان » لم يقل أحد إِنّه 
حجة » ولا هو عند الله - تعالى - ثم إنه يلزمه منه القول بالنقيضين ؛ لأن 
كل خصم قد رأى نقيض ما قال به خصمه ؛ فيلزم اجتماع النقيضين » ثم إن 
أهل العرف إنما يرون ذلك حسنا فى معايشهم » فيكون عند الله - تعالى - 
حسنآ فى معايشهم ؛ لأن الضمير فى قوله : فهو عند الله حسن - عائد إلى 
المرئى لأهل العرف على ذلك الوجه الذى رأوه فيه » كما تقول : زيد يلبس 
لفراء فى الشتاء » ويرى ذلك حسئاً » وما رآه زيد حسئاً » فهو عند عمرو 
حسن . إما يفهم من ذلك أبس الفراء فى الشتاء » لا لبس الفراء كيف كان» 
ونحن نقول بذلك فَالئّمَسّك با حقيقة مع عدم الفحص عن المجاز حسن عند 
الله - تعالى - فى المعاش دون المعاد ؛ لأنه هو الذى رآه أهل العرف حسناً » 
وفى هذا الكلام الأخير بحث ؛ لآن رؤية الله - تعالى - حينئذ تكون بمعنى 
أنه يعلمه كذلك » وعلى ما قاله المصنّف: يكون معناه : أن الله - تعالى - 
شرعه فى شرعه حسناآ » والقاعدةٌ أن لفظ صاحب الشرع » إذا دار بين الحكم 
العقلى والشرعى » تعين حمله على الشرعى ؛ لأنه - عليه السلام - إما 
بعث لبيان الشرعيات . 

قوله : « الأصل عدم التخصيص ٠‏ وهذا يفيد ظن عدم التخصيص » 

قلنا : مسلم ؛ لكن لم قلتم : إن مطلق الظن كاف في منصب الاجتهاد » 
بل لابْدّ من الظن الناشئ عن بذل الجهد بعد كثرة التحصيل 2 كما تقدم 
بيانه» أما مطلق الظن فلا . 


. لا يصح مرفوعا بل موقوفآ على ابن مسعود‎ )١( 


تلددل 


قوله قل الاطلقع على للخنص بجو نا يكود اع خب في صورة. 
االخصيصن عارالة كود عي ١‏ 

قلنا : لا نسلم أن اللأضل : ألا يكون حجة ٠»‏ بل الأصل أن 0 
يعمل بها ؛ غير أن الشرع :شرط التثبت والفحص على المجتهد ؛ لاحتمال قيام 
0 ل ين » عمل بمقتضامه . ش 


:.6 ظنُ كونه حَهٌ أقوى » وهذا القدر كاف‎ «٠: 
قلنا : لاانسلم لله كاف + بل لاب من البحض + وإلا للعيت حتيقة رية‎ 
. الاجتهاد » فساوى المجتهد العامى'‎ 
قوله : « الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يُورث إلا الظن‎ 
' : 2» الضعيف:‎ 
قلنا : لا نسلم ؛ وه سنن معو ون ل شي ا‎ 
0 » وجميع مدارك الشريعة‎ ٠» المجتهد الذى قارب الإحاطة بالكتاب والسنة‎ 
ا ع الح بجا اروز اا ابي اللاي‎ 
) ثنبيه‎ 2 
' قال لتبريزى : الصحيح أنه لا يجوز التمسك به إلا بد الاستقصاء + فى‎ 
طلب الخصّص » وحد الاإستقصاء ': أن يجد فى نفسه سكوتاً تاما إلى عدمه؛‎ 
ل ل ل ل‎ 
ال لا‎ 
6 (تنبيه‎ 
كلام المصنّفين فى « أصول الفقه » يخالف لفظه الذى وضعه فى هذه‎ 
. إذا وردت الصيغة الظاهرة فى‎ « : 2١7 المسألة ؛ فإن الإمام فى « البرهان » قال‎ 
. » اقتضاء العموم . لم يدخل وقت العمل‎ 


. )08( 4057١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
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ان سر 00 يوب فصان انتوم + على للم هقان تين لاق 
رجع ٠.‏ قال : وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء » وإنما هو قول 
صدر عن غباوة استمراره فى عمائه » وكيف يتصور الجزم مع احتمال ظهور 
المخصّصء وكشف الغطاء عن المسألة : أنا نغلّب على ظننا أولاً العموم » ثم 
إذا دخل وقت العمل » ولم يرد مخصّص »ء فقد يقطع بالتعميم للقرائن » 
وقد لا يحصل القطع ٠‏ فيقطع بوجوب العمل لا بإرادة العموم ٠‏ بل بظنها . 

قال المازرئ فى « شرح البرهان » : المتّممون على خلاف مذهب الصيرفئ 
فى اعتقاد العموم جزماً . والكلام فى هذه المسألة مبنى على أن الحاجة لم 
تَدعْ للعمل بالعموم بعد » وإذا دعت الحاجة لا يمكن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » فإن قال الصيرفى : أنا أردت اعتقاد وجوب العمل لا اعتقاد إرادة 
العموم : 

قلنا : فقد يرد المخصّص بعد ذلك عند وقت العمل ؛ قلا نجزم الآن 
بوجوب العمل » وإن أراد أنه إذا حضر وقت العمل . أجراه على عمومه من 
غير التفات إلى طلب فا يخصّصه من النصوص والقواعد » فهذا غلط ؛ لأن 
الفقيه لا يباح له أن يمْتى بأول خاطر يسنح له » ولو سنح له قياس » لم يجز 
الفتيا به » حتى يبحث هل فى الشريعة ما يخالفه أم لا ؟ 

قال الأبْيارى فى ١‏ شرح البرهان » : مذهب الصيرفى أنه يمنع تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . فهذا هو موجب قوله : هذا المذهب . 

قال الغزالى فى « الُسْتَصِفى » 217 : لا خلاف أنه لا تجوز المبادرة إلى 
الحكم بالعموم » قبل البحث عن الادلة التى يجوز التخصيص بها فى جميع 


. 2:8( 505/1١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
. )151( 191/7 : ينظر : المستصفى‎ )١( 


1056 


الشريعة ؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصّص ٠»‏ والشرط لم يظهر .» 
وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل ؛ ولكن إلى متى يجب البحث. ؛ فإن 
و ا لو ا ل ا 
ثلاثة مذاهب : 

ا لق ا 
كالذى يبحث عن متاع فئ البيت . 

وقيل كللددين اسا جار 6 جوناك ول مقي 1 ون بكرو ا 
فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما ؟!! 

وقيل : لابد » وأن يقطع بانتفاء الأدلة المغارضة. » وإليه ذهب القابيي 4 
لكن يشكل طريق تحصيل هذا القطع ٠‏ فذكر القاضى مسلكين : 

أحدهما : البحث فى مسألة كَثْرَ الاختلاف فيها ؛ كالسلم يقل الذمى . : 
ويستحيل فى العادة آلا يظهر لجميعهم دليل فى نفس الأمر . 

قال : وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما :"الا جين على الصعطلة: ال ينعو بدو ف كل اتنا أل 
يشتهر الخلاف فيها ليهات والمخلوع من بخالهم خبلاقة + 

وثانيهما : أن طول مدة الخلاف والبحث لا يحصّل اليقين ؛ فلعله مذكور. 
ولم يلغ إليا . ظ ظ 

المسلك الثانى للقاضى : أن الحكم لو كان مخصوصا » لتصب الله -. 
تعالى - عليه دليلاً يخصصه . 

قال الغزالىً : وهذا ايا من الطران لاو » ققد يكوة الله 057 
بصره » وما بلغ هذا المجتهد . 


. 111/9 : ينظر .: المستصفى‎ )١( 


1١5 


قال : والمختارٌ : أن أصول الاعتقاد إلى هذا الحد لا يشترط ٠‏ والمبادرة قبل 
البحث لا تجوز » ويفعل غاية جهده حتى يحس العجز . 

قلت : فانظر هذه المباحث والتلخيصات لا فى المحصول » وصدّر المسألة 
فى « المحصول » بالتمسك بالعام » والمسآلة إنما هى فى الاعتقاد قبل ورود 
وقت العمل » وأين أحدهما من الآخخر ؟ والجماعة يحكون الإجماع فى أنه : 
لا يجوز العمل بأول خاطر ع ولا بدليل ؛ حتى يفحص عن مخصصاته 
ومعارضاته » واشترط القاضى القطّع ٠»‏ وبعضهم نحو ما سمعته مسطوراً 
هاهنا » فهذا يُظهر لك الحق فى المسألة يقينآ . 


1١ / 


الله اثالث 
يما يَتضى تخصيص الْمُمُوم 
َال الرازى : ولام فى هذا الم يع فى أطراف أربعة : 


000 2ع عه ع عو 


أحدها الأدلة المُصلةُ المخصصة . 
ثانا : الأدلة “القتصلة ا مخخصصة . 
وثَالها : يا العام على الْخَاص” . 
ورابعها : ما يظن أنه من مُخصصات المُمُوم » ويس كذلك . 
القَوّل فى الأدلة المتّصلة ٠‏ فيه واب" : 
الاب الأول : 


فى الاسْيقّاء 4 وفيه مَسَائل 


الَسألةُ الأولى : الاستطتاء : *: شرج بصن ابعل من الله يلفط إله؛ 1ن 


نيم - 09 و 


000 0 احوت لا و د 
1ك يستقل بتفسه .. 


8 الدليل عَلَى صحة ة هذا لمر يف : 
ري 


أن اذى يخرج بَعْض الجملة عنْهَا : إمَا أن يَكُونَ مَعنّويا ؟ كدلالة لعل 


2 
7 


والقياس , وهذا خارِج عن هذا اليف . 


158 


مسرا 0 


وما أن يَكُونَ لَْظيا : وهو ما أن يكون منْفَصلاً ؛ فيكو مستقلا بالدذلالة » وإلا 
كَان لوا ومَذَا نضا خَارِي عَنْ هذا الحَد. 

أو منصلا » ومو : إِمَ اليد بالصقّة » أو الشسرط ء أو الامنفتاء » أو العَاية : 
أمَا التقبيد بالصفة : َانّدى خرَج لم وله لف اليد بالصفة ؛ لأنّك إِذَا 
قلت: أكْرمنى بن ميم الطوال» حرج مهم القصار ء ولفظه الطوآل » لم 
يتتاول القصار ؛ ببخلاف قَوْلنا أكْرمنى نو تيم إلا يد » فل الاج » وهو 
يد ونه صيقة الاستطتاء » وَهَذَا هو الاختراز عن التقبيد بالشترْط . 

َه د تَكُون داخلة ؛ كَمَا فى قوله تَعَالَى : « إل 
المَرّافق 14 الكائدةٌ  :‏ ] بخلاف الاسنطتاء ؛ قبت أن اتيف اكور 


وما التقييد بالغاية : فَالْعَا 


- 


للاستلناء منطقء عليه 
0 القسم الثالث 

فيما يقتضى تخصيص العموم 
قال القرافى : 

البّاب الأول 

فى الاستاء » وفيه مسائل : 

' السألة الأولى :27 
الحا حم يي مر ارات و 
تقريره : أنه يتغيّر - هاهنا - أن ترتيب الجملة لجزئيات ؛ نحو : أفراد 


العام» وأفراد العدد » والآخر نحو : كك انسفة إلا رأسها » حتى ينتظم 
الحد , وإلا فلا يكون جامعاً . 


وقوله  :‏ أو ما أقيم مقامه » : 


لل 


يريد : ” غير ».وه حَإشًا ».وه خلا » وه عا » وه لا يكُون » وه ليبن 4.. 
تقول : قام القوم إل زيدا » أو غير زيد » وحاشا زيد » وعدا زيد'ء 
وخلا زيد » ولا يكون زيداً ٠‏ وليس زيدا » وسوى زيد . ٠‏ 
قال المأزرئ فى ٠‏ شر البرهان 64 : أدواته اننا عض (00) : لالحاين 
وااغير ‏ 260 0 


00( قال صاحب الجزولية : « أدواته من الحروف : إلا ومن الأسماء غير وسوئ 
رق وسّواء . ومن الأففال ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان ب « ما » ومن 
المترددة بين :الأفعال والخحروفٌ عدا وخلا العاريتان من ما ؛ ومما اتفق على أنه يكون 
حرفل واختلف فى أنه هل يكون فغلاً «حاشا» ومن مجموع الحرف والاسم 8 لا سيماة: 

فهذه ستة' أقسام فيها ثلاث عشرة أداة . 

ينظر : الاستغناء ص 30# .000000 ش 
)1١(‏ قال الشيخ ابن عمرون : أصل أدوات الاستثتاء « إلا » وما عداها محمول 

عليها؛ لأنها حرف ١‏ والأصل فى نقل الكلام للحروف ٠‏ كما تقول : قام زيد ٠‏ ثم 
تقول : ما قام زيد ء» فتنقله :0 ما © إلى النفى » وكذلك ١‏ هل » والهمزة تنقلان الكلام 

من الخبر إلى الاستخبار » أوكذلك حرف التعريف يتقل من التدكير إلى التعريف '؛ 
فكذلك ١‏ إلا » تنقل الكلام من العموم إلى الخصوص . 

ينظر الاستغناء ص ١16‏ . 

(5) أما وجه المشابهة بين « إلا » و« غير »4 . 8 

فلانها يلزمها أن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها فى النفى والإثبات ؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : مررت بغير ازيد ». فالذى وقع المرور به ليس زيداً ؛ وزيد لم أيقع به 
مرور ء ولو قلت : ما مررث بغير زيد ء لكان الذى نفى عنه المرور ليس بزيد :» ولم 
ينتف المرور عن زيد ء وشابهت ١‏ إلا » فى مخالفة ما قبلها لا بعدها » فحملت عليهاً 
وجعلت هى وما أضيفت إليه بمنزلة 3 إلا » وما بعد 0 غير » لا يكون إلا مخفوضاً لأنها 
يلزمها الإضافة لفرط إبهامها . ش ش١‏ 

ينظر الاستغناء ص 1١8‏ .' 


1 


ويل 017 وه وى » 097 


: ] نحو قوله [ الكامل‎ )١( 
لمجم ضصّاحيآ هَامَائهَا بَلْهَ الأكف كَانَهَا لم تُخْلَقٍ‎ 0 

أى : تتركها كأنها لم تخلق بقطعها لها أكثر . 

قال القرافى : وهذا لا حجّة فيه » لأن « بله 6 اسم فعل ٠‏ فإذا التصب الاسم بعده 
فيه انتصب 2 كأنه قال : دع زيداً » أو دع الأكف . والخفض بعدها على أن يكون 
مصدر) موضوعا موضع الفعل » كأنك قلت : ترك الأكف وترك زيد » أي اترك الأكف 
واترك زيداً ٠»‏ فيكون نظير قوله تعالى ١‏ فَضَرْب الرقاب » » ويكون من قبيل المصادر 
التى .لم ينطق لها بفعل » نحو العمومة وَاخْبُولّة » وكذلك إذا كان اسم فعل يكون من 
قبيل أسماء الأفعال التى لم ينطق من لفظها بفعل » نحو : صه ومه . 

ينظر الاستغناء : 1117 ء 1١#‏ . إٍ 

(؟) قال الشَلّوبينَ : كما جاء : سوى ؛ بمعنى « إلا » جاء « إلا © بمعنى 2 سوى 6 
قال الله عر وجل : 8« لا يذوقون فيها الموت إلا المونّة الأولى » [ الدخان : 51 ] أى 
سوى الموتة الأولى » وقوله تعالى : ط إلا ما شاء ربّك » [ هود : ٠١8‏ ] قيل: معناه 
سوى ما شاء ربك من مدة لُبئهم فى الجنة أو فى الثار . 

وإذا قال : لفلان على دينار إلا الدينارين الأولّين ٠‏ لزمه ثلاثة دنانير ؛ لأنّ معناه : 
سوى الديئارين الأولين . 

وأجاز بعض النحاة فى قولك : ما جاءنى أحد سوى زيد » البدل » فيكون ؛ سوى» 
فى موضع رقم . 

وإنْ قلت : سواء زيد ٠‏ رفعته على البدل من أحد ٠»‏ كما نقول : ماجاءنى أحد غير 
زيد . :0 
قال : وهذا من الاتساع ووضع الشىء موضع غيره وإعطائه حكمه ٠»‏ ووجه المشابهة 
بين سوى وغيرها . 1 

وكذلك : سوى ؛ إذا كانت ظرفاً نحو : جاءنى الذى سواك . أى يسد مسدك 
مكانك » لأن الذى يسد مكانك غيرك ء وكذلك إذا كانت اسماً ؛ نحو : مررت برجل 
سواك » أى : غيرك ٠‏ وما بعد سوى وأخواتها مجرور » وليس داخلاً فى لفظ ما قبلها 
ولافى حكمه » بخلاف ١‏ غير » . 2 


فديل 


وه سينا » 21 وه خلا »وه عدا 050 


َ- وإذا كُسرت سين سوى »© جاز فيه المد والقصر » وإن فحت مددت . 

وتتعرف « سوى ؟ بالإضافة ؟؛ بخلاف « غير ».؛ لأنها ظرف ؛ فإذا قلت : مررت 
برجل سواك . تعرفت ٠»‏ كما تقول : أمامك وقدامك . 

فإن قلت : أنتم تصفون النكرة ب سوى ؛ كما تصفونها ب 9 غير »© نحو : فررت 
برجل سواك » كما تقول : مرزرت برجل غيرك ٠‏ وذلك يمنع. كونها معرفة . ش 

قلت : سوى ليست صفة على الحقيقة » بل العامل فيها - وهو الاستقرار المحذوف : 
- العامل فى الظرف ٠‏ كما تقول : مررت برجل عندك . و« سوى » منصوب على 
الظرف بخلاف « غير » ء هئ صفة فى نفسها ء فقد ظهر الفرق بينهما فى إجرائهما 
صفتين على النكرات . : ش 

قال » وقال الكوفيون : إذا استثنى بها رجت عن الظرفية إلى الاسمية » وضارت 
بمنزلة ‏ غير 6.فى الاستثتاء ., واستذلوا على ذلك بجواز دخول حرف الجر عليها كما 
يدل على « غير ؟ . قال الشاعر [ الطويل ] : 


تَجَائف عن جو اليمَامَة ناقتى وما قَصدت من أهلها لسوائكًا 
وقال الآخر [ البسيط ] : ا 
ال ل معلل سوا الى مكل وت 
ل : ولا دليل فيه + لقلته وشذوذه » وامتناعه فى سعة الكلام وحالة الاختيار ؛ فهو .: 
من قبيل الضرورة . ش 


,)١١94- 11١8 ( ينظر الاستغناء‎ 

 انرشأ كلها من الماواة » فإذا‎ ٠» قال بعض الأدباء : ستواء وسسواء وسواء وسئ‎ )١( 
فيها للنفى يكون نفى المساواة » ف ( لا سيمًا زيد ) أى : لا مساواة لزيد بغيره وعدم‎ 
٠: المساواة قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص أو بالعدم بالكلية . فلذلك فسّر بقولهم‎ 
سبقهم فى المجىء » وتحوه . ش‎ 

وروى بيت .امرئ القيس [ الطويل ] : 

0 0 ولا سيا يوم بدارة جفجل 

ينظر : الاستغناء (117) /! 

بالرفع والنصب والخفض على نفى المساواة بالزيادة » وهو معنى قولنا . 

(؟) و7 خلا 1و1 عدا 6 يجوز الاستثناء بهما 3 ل شبههما ب 7 ليس © و( لا يكون)-, : 


فل 


وم حَاشا » )١«(‏ و2 ماخلا » وم ماعدا » و« ليس » )2 


- فى النفى » ولا يجوز الوصف بهما » لضعقهما فى معنى النفى » إذ هما على مخرج 
الإيجاب ومعنى النفى ؛ فلا يجوز : أتتنى امرأة لت فلانة » وما أتتنى امرأة عدت 
فلانة ٠‏ لا بينا . 

ينظر الاستغناء ص (171) . 

: قال الشيخ ابن عمرون : فى 5 حاشا » ثلاثة أقوال‎ )١( 

حرف : وهو مذهب سيبويه . 

وقال الفراء : هى فعل لا قاعل له » وإن الأصل فى قولك : حاشى زيد : حاشى 
لزيد » فحذفت اللام ؛ للكثرة فى الاستعمال » وخفضوا بها . 

وهو باطل ٠‏ لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل . 

وقال أبو العباس المبرد : هى قعل ء وينصب بها ٠‏ لأنها تدخل على حرف الجر ولو 
كانت حرف جر ء لما دخلت على حرف الجر » قال الله تعالى : « حاشًا لله 4 
ويدخله الحذف فتقول : حاش لزيد » وقرأت القراء إلا أبا عمرو : ٠‏ حاش لله © . 
والحذف فى الحروف ليس قياسا » إنما هو فى الأسماء ء» نحو : أ ويد » أو فى 
الأفعال » نحو : لم يك ولم أدر . 

وهو قول قوى ٠‏ ويؤيده [ البسيط ] : 

0٠00.0...‏ ولا أحآشى من الأقوام من أحَد 

والتصرف من خصائص الأفعال . : 

وحكى أبو عمرو الشيبانى وغيره أن العرب تنصب بها وتخفض . 

وقال أبو إسحاق  :‏ حاشا لله * فى معنى : براءةً لله ٠‏ من قولهم : كنت فى 
حشّى فلان ١‏ أى فى ناحيته » فمعنى حاشى لزيد : تباعد فعلهم وصار فى حشّى منهء 
أى فى ناحية » كما أنك إذا قلت لك 
الشاعر [ الطويل ] : 

ّْ او ونه دم 4 :45 | بأى اسن أبن الخليط المباين. 

أى : فى أىّ ناحية . 1 ا 

ينظر الاستغناء ص 001١18 0 1١١9(‏ . 

)١(‏ و١‏ لا يكون ؛ هو يكون »6 معها ١‏ لا » النافية » لا أنهما كلمة أخرى وضعت 
للاستئناء ؛ لان الاصل بقاء كل كلمة على بابها . 2 


1١ 


وهلا يَكونء 2090 1 
قوله : « ويقال : ما.لا يدخل فى الكلا 0 وخراع :بعضه يلفظه .+ ولا 
يستقل بنفسه » : : ْ : 
تقريره : أن المخرج قد يكون بالجمل المستقلّة » نحو : لا تقتلوا.الرهبان» 
بعد أن يقول : اقتلوا المشركين ؛ لكن هذا لم ينحصر وضعه فى: الكلام 
للوخراج ٠‏ بل لو ذكر ابئداء » لم يكن مخرجا . 


- تاسمها تقبر اتا .ادير : قام القوم ليس بعضهم زيدآ ٠‏ ولا يكون بعضهم 
زيدآء أو : ليس أحدهم زيداً . ف زيد » خخبر * ليس ؛ وه لا يكون » وتضمن الكلام 
معنى الاستثناء حيث أخرجت 7 ليس © و3 لا يكون »6 بعض القوم » والمضمر فى 
الس بدالا يكن © زتره سباق الكلوم .رلا يون الانعلى بجي الجر 

وإغا التزمت العرب فيهما الإضمار لوقوعهما موقع ٠‏ إلا ؛ و« إلا » لا يقع بعدها 
اسمان مستثنيان » ويعود ذلك الضمير على البعض المفهوم من الكلام ٠»‏ ولذلك كان 
مفردآ مذكرآ على كل حال ؛ كما أن البعض مذكر مفرد ؛ آلا ترى نك إذا قلت “كام 
القوم ٠‏ فهم السامع أن بغضهم ريد » فتقول له : ليس زيدا » أى : ليس يعض 
القائمين زيداً » كما توهمه السامع . 

ينظر الاستغناء ص ٠١8‏ .. 

قال الرمانى : يجوز الاستثناء ب « لا يكون » دون : ما كان 6 لأن « ما كان ؟ بعيدة 
الشبه ب : ليس »؟ وه لا يكونُ » أخت « ليس » . 

وكذلك الاستثتاء ب « ما » لا يجوز ؛ لأن « ما » لها صدر الكلام » ولا يمكن 
الإضمار فيها ؛ بخلاف : ليس » وإن قارنت 3 ليس »4 فى أحكمها ومعناها . 

قال السيراقى : لا يجوز فى الاستثناء « لم يكن ؟ وه ما كان ؛ لآن العرب قد تفرق 
بين الألفاظ » وإن استوت فى المعنى + كالعمرٍ والعَمر بمعنى واحد 2 والعمرٌ يجوز فئ 
اليمين ؛ نحو قوله تعالى ال ا ين ا : 77 ] ولا يجوز 
العمر فى اليمين . 

ينظر الاستغناء ص (155 0 199) . 

وعدها سيبويه من الافعال:. ينظز الكتاب : 9/ #890 . 


١ 


أما « إلا » ونحوها » فلا تدخل إلا للإخراج . 

وقوله : بلفظه » يريد لفظ المخرج ٠‏ لا لفظ الذى به يُخرج ؛ كما قرره 
فى شرح الحد » فقال : الصفة بالقصر تُخرج الطوال ٠‏ لكن لفظ القصر لم 
يتناول الطول » بخلاف قولنا : إلا زيداً » فإن الاستئثناء تناول المخرج » وهو 
زيد ؛ فيكون هذا التقييد احترازاً عن الصفة والشرط . 

وقوله : « ولا يستقل بنفسه »6 : احتراز من أدلة المعقول » فإنها تستقل 
بنفسهاء ومن الجمل » غير أنها قد خرجت بالقيد الأول ؛ فلا حاجة إلى هذا 
القيد الأخير . 

« سؤال » | 

قال التقشوانى 2١(‏ : لفظ ١‏ غَيْر » من صيغ الاستثناء ا 
الكلام لا للإخراج » كما تقول : زيد غير عمرو » ومررت برجل غيرك » 
فتكون صفة تارم » ومخرجة أخرى » وكذلك « ليس » وه لا يكون » للسلب 
المحض تارة ؛ نحو : لا يكوت زيد فى الدار أبداً » وليس زيد فى الدار » مع 
أنها للاستناء » وكذلك إذا قلت : أكرم القوم ولا تُكرم كلهم » صارت هذه 
اللفظة التى هى « لا »6 للاستثناء ء وليست مختصّة به ؛ فلا ينبغى له أن 
يشترط فى الاستثناء : أن يكون لفظآ خاصا به . 

قلت : وقد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه لعلم دخوله ؛ 
كالاستئناء من العدد ؛ لأنه نص » وما لولاه لظن دخوله ؛ كالاستثناء من 
العموم » وما لولاه لجاز دخوله من غير ظن » ولا علم » وهو أربعة : 

الاستثناء من الحالُ ؛ نحو : أكرم رَجِلاً إلا زيداً وعمراً . 

ومن البقاع ؟ نحو : أكرم رَجَلاً إلا فى الحَمَّام والمزبلة . 


. 0899 ينظر : الاستغناء‎ )١( 


١ هماو‎ 


والأحوال ؛ نحو ا إلا أن يغلب + ؛؟ لقوله تعالى ٠‏ « لَتأنستى به 
إلا أذ اط بكم 4 [ يوسف : 31 ] أى فى كل حالة من الحالات ٠‏ إلا فى 
حالة الإحاطة 3 وهذه الأمور الأربعة لا يغلب على الظن دخول ما استَئى قبل 
أن يستثنى ٠‏ بل يجوز أن يدخل فقط . وما لولاه لامتنع دخوله ؛ كالآستناء 
المنقطع ؛ نحو : قام القوم إلا الخيل 'ء فيقطع بعدم دخوله » فهذه تبطل بم 
لولاه لجار ء أو امتنع » » فإن الإستثناء فيهما اسكناء + ولبنن, نييما حراج ٠»‏ 
لأن الإخراج ٠‏ إما يصدق حقيقة فيمن اتصف بالدخول ؛ فلا يقال : خرج 
زيد من الدار » ولم يكن'قد دخلها إلا مجازاً » مع أن له أن يُمْنَمْ فى الجائز 
على أحد القولين فى منع الاستثناء عن النكرات ؛ فإن المشهور منعه . 

وفى المنقطع قولان : هل هو.حقيقةٌ أم لا ؟ , 

فله منع الآخر على أحد القولين . 

: « تنبيه 6 

زاد التبرزيزى ؛ ققال : اشبتقاقه من العَنى (23, وهو الصرّف . 

وزاد سراج الدين 57 ' : لقائل أن يقول : « التعريف الثانى تعريف الاستثتا. 
بالاسطناء 4 ١‏ 

قلت : وهذا غير متّجه ؛ لان كل حَدٌ هكذا » إذا قلنا : الإنسان اللحيوان 
الناطق » فالحيوان الناطق. هو الإنسان » وإنما تغيرت العبارات » .وكذلك 
هاهنا : العبارات تختلف ٠‏ والمعنى واحد ء ولا إشكال فى ذلك . 


. البرْهان » : 80/1" (99؟)‎ ١ وذكر ذلك إمام الخويين فى‎ )١( 
. 9/8/١ : ينظر : التحصيل‎ )0( 


١ةالك‎ 


ص- و 03 هو 

المسالة الثانية 
يحب أن يحون ااسنتقا مصلا بالمتتى منه عاد وأحتر بو : «عَادَةٌ » 
مطل اكلام »َلك لا يع م شما الامتقا ,ولك قل 
الكَلام بالتّمّس وَالسمَال لا يَمَْع من انصَاله به » وحن ابن عباس رَضى الله 


20 2000 


عَنْهِما: أنه جور الاستطتاء الممفصل . 
وهذه الرواية ؛ إن صّحتْ : فَلعَلَ اماد منْها : ما إِذَا تو لى الاستققاء منصلا 


- 


-- 0 م 21000 


بالكلام » ثم أطهر نيه بده ؛ َه دين فيا به وبين اله اا فيما وه . 


سا صل 


لنا وجهان : 


الأول 8 لَوْ جَارَ تأخيرٌ الامنطتّاء » لَما استَفر شَىء من العقود ؛ من الطّلاق 


والعّاق . ولَميتَحَقَقٍ الحدّث أصْلآ ؛ ؛ لجواز يرد عليه ااا قبطي حُكمَة. 


الثَانى تل الله أن من قال لوكيله اليم  :‏ بع دارى من أ شخخصي 
وم 


كان ثم قال بَعْدَ غَد  :‏ إلا من زيّد » فَإِنَ أهل العف لا يَجَعَلُونَ الاسسطتاء 


00 
2 دس بر رم ل 5 
حتجوا : أنه جوز تَأخير الشسلخ والتخصيص ؛ ؛ فَكَذَا الاسطتاء . 
0 أنه يطل بالشرط ء وبر ابد : ثم نطالبهم بالجامع ٠‏ والله أعلّم . 


المسألة الثانية 
قال القرافى 1 يجب اتصال الاستثتاء بالكلام عادة ٠.‏ 


يفذحل 


قال سيف الدّين (1) : جوز بعض أصحاب مالك جوارٌ تأخير لفظه ٠‏ إذا 

نواه مئلاً » وأضمره متصلاً » ويدين فيما بينه وبين الله - تعالى - وجوزه 
بعض الفقهاء منفصلاً فى كتاب الله دون غيره . 

وقال فى « البرهان » إمام الحرمين عن بعض الفقهاء ('؟ :فى كتاب الله 
[تعالى] دون غيره . ْ 

وعن بعض أصحاب مالك ٠‏ كما نقله سيف الدين » وشبّهه المخصّص !. 
بكتاب الله - تعالى - أنه يرى أن كلام الله - تعالى - أزلى » وهو منزل إإلينا 
مراع . ١‏ ظ 

قال : وهذا غير متجه ؛ فإن الاستئناء إنما هو فى العبادات فقط . 

قال الْأِرى فى « شرح البرهات » : والمحكي عن المالكية :. هو الاسلثناء 
بالشيئة » إذا نواه » هل ينحل به اليمين أم لا ؟ خلاف ما قاله سيف الدين . 

قال سيف الدين (© : ؤروى عنه - عليه السّلام - أنه قال : « والله ء 
عزون قُريْشآ » ثم سكت ء وقال بعده : « إن شاء الله » 240 ولما نزل ليه 
قوله تعالى : ١‏ واذكر ربك إذَا نَسيت 4 1 الكهف :14 ] بعد بضعة عشر 
يوما » فقال : ٠‏ إن نَاء الله » ْ : 

والجواب عن الاول أن السكوت قليل ٠‏ أو قاله للبَرّك . 

الثانى أنه للتبرك ٠‏ أو المراد : إن شاء الله » ذكرت ربى » إذا نسيت ء فلا 
يكون متعلّقا بالخبر الأول . 


)١(‏ ينظر : الإحكام فى القسم الأول فى الأدلة المتصلة © لففنش” 
(5) ينظر : البرهان : 7”81//١‏ (83845) . 
97) ينظر : الإحكام : 758/١‏ . 
(4) أخرجه أبو داود » حديث (3782) + وعبد الرراق فى المصنف )١17.:5(‏ 
و(*15175) ء والطبرانى فى الكبير : 3185/١١‏ »ء والبيهقى فى السنن الكبرى : 
٠‏ -148ء وينظر مجمع الزوائد : 187/4 ٠‏ والطحاوى فى مشكل الآثار: 
الالا ل وب والخطيب فى التاريخ : // 5١4‏ ء وينظر كنز العمال 0001-89 


1١ ماسة‎ 


قوله : « وعن ابن عباس » أنه جور الاستثناء منفصلاً » : 
قلنا : الاستئناء من الألفاظ المشتركة بين معنيين : 
أحدهما : الإخراج ب « إلا» وأخواتها . 
والثانى : التعليق على مشيئة الله - تعالى - خاصة دون التعليق على 
غيرهاء فمن قال : إن شاء الله » فقد استثنى . 
قال رسول الله - وله : « من حَلف واسككتوا » عَادَ كَمَنْ لم يُحلف»217. 
ولو قال : أحد دخلت الدار فانت حر » لم يقل له استثناء » فابن عباس 
- رضى الله عنه - إنما روى عنه التأخير فى الاستثناء الذى هو التعليق على 
مشيئة الله - تعالى - آما إلا فما علمته . 


ونام سم يرم الس ره مص لس ام 


ونقل العلماء أن مدركه فى ذلك غَداً إل أن يَشَاءً الله » وَاذْكْر ريك إِذَا 
تسيت ؟ [ الكهف : 55 ] . 

قالوا : معناه : إذا نسيت أن تقول : إن شاء الله » فقل ذلك بعد ذلك » 
ولم يخصّص وقتآ ؛ فيكون التقدير : واذكر مشيئة ربك » إذا نسيتها » فاعمل 
بها وهماهتا لم يعيّن المصدّف المقصود من غيره » بل بحثه يحتمل الأمرين » 
فإن ذكّره للعقود من الطلاق وغيره يقتضى أن المراد إن شاء الله » وصرح بعد 
ذلك ب « إلا ؛ فى قوله : إلا من زيد . 

0 5 

قال المازرى فى « شرح البرهان »: عن ابن عباس فى تأخير المشيئة روايتان ؛ 

قيل : مطلقاً » وقيل : سنة » ولم يختلف العلماء فى وجوب إيصال النعت» 


)١(‏ بألفاظ قريبة ابن ماجة ( )5١١5( )7١١5‏ أخرجه أبو داود فى كتاب النذور باب 
(0) والنسائى ١7/9‏ . وأحمد فى المسند ١57 . 54 ., 58 . 5١7‏ واين حبان ذكره 
الهيئمى فى الموارد )١181(‏ ء وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان 150/5 . 

وينظر تصب الراية 7١١/7‏ والسيوطى فى الدر 5١8/5‏ والمتقى فى الكتز (571475) 
15437 ). 


لخديل 


والتأكيد 4 والعطف 2 والبدل 0 والشروط 3 والاستثناءات 0 وهذه التوابع 
كلّهاء ولا خالف فى ذلك أحد » وإنا وقع الإشكال فيما روى غن ابن 


عتاسن- رضى الله عنهما - تهم العلماء ارو عه و : يؤول بالثية.. 
قوله إن منت الرواية » فيحمل على ما إذا توى عند الل ؛ ٠‏ ثم بين 
بعد ذلك نيته . ش 


قلنا : هذا لا يتمّ فى كل صور الاستئناء » أما بمشيئة الله - تعالى - فلانه 
سب حال لليمين + وزائم لها ».فلالا من :وجتود دا ولا يكف القضدا إليه؟ 
كالطلاق الرافع للنكاح ٠‏ لا يكفى القصد إليه إجماعاً » إنما الخلاف فى . 
الطلاق بالكلام التفسى ٠‏ ' 

وأما إخراج البعض بالألفاظ قسمان : نصوص ء وظواهرٌ ؛ 

فالنصوص : لا يكفى فى الإخراج منها النية ؛ لأنها لا تقبل المجاز ؛ حتى 
يطلق لفظ. العشرة مثلاً ٠»‏ ويريد بها الثّمَانية » ثم يتبيّن بعد ذلك ء وإنما يتأتى 
ذلك فى الظواهر ١‏ فيطلق الام » ويريد الخّاص » وتفسيره بعد ذلك ' 
فعلمنا حيتئذ أن أكثر الصّور لا يتأنى فيها ما ذكرتموه » بل فى الظواهر خاصة؛ 
باعتبار إخراج بض الافراد عن الحكم ؛ لأنه تخصيص ١‏ اعبار ل الاستثناء 
الذى هو السّبب الرافع . 

قوله : ١‏ لو صم التأخير ٠‏ لا استقرٌ شىء من العقُود من الطّلاق والعتاق» 
ولا يتحقق حنْث أصلا ؛ والخصم يقول بذلك » ولا يبَالى بهذا التهويل . 

وزيحكق أن بعض الفقهاء ناظّر من يقول بهذا المذهب عند بعض الخْلَنّاء + 
فقال الخليفة * ادق اغا رثول هذا ؟ هو توك + إن بيك ملل اليد له 
تنعقد» وإن لهم حَلَّها أبدا, فَسَفّهَ الخليفة رأيه » ونصر مخالفه . 


لولحل 


وحكى ابن العرَىّ فى « القبس 6 217 : إنىّ سمعت « بِبَغدَادَ ؛ امرأة تقول 
لجاريتها : إن مذهب ابن عباس فى الاستثناء ء غير صحيح ٠»‏ ولو كان 
صحيحاء لا قال الله تعالى لأيوب عليه السلام : « وَحُذ بيَدكَ ضِفْئآً » 
فَاضْرب به ولا تَحْنَثْ © [ سورة ص : 44 ] بل كان يقول له : استثن » 
ولا حاجة إلى هذا التخيل فى البر » فما فهم الناس كلهم عن صاحب هذا 
المذهب إلا أن العقود والحنث » وجميع ما ذكرتهوه لا يستقر أبداً » ومتى ورد 
عليه الاستئناء » رفعه. 

قوله : إذا قال لوكيله  :‏ بع هذا 6 ثم قال بعد شهر : : إلا من زيد ؛ الا 


يكن 


يُعَدُ هذا [ فى العرف اسكناء ] © . 

قلنا : قد نقل المفسرون أن قوله تعالى : 9 غير أولى الضرر [ النساء : 
6 ] نزل منفصلا مع لله استناء » وكلام لا يستقل بنقسه ؛ فيكون ذلك حَجّة 
على العرّف » ثم إن هذا من النوع الآخر من الاستثناء الذى هو الأخراج » 
والكلام مع ابن عباس فى المشيئة . 

قوله : « احمّجوا بتأخير التسخ والتخصيص » 

قلنا : الفرق : أن النسخ لو تقدم الإعلام به » وقال : هذا الحكم بعد 
سنّة؛ لكان هذا الحكم معتا من الآن بالسنة » فكان ينتهى بذاته لا بالناسخ ؛ 

وأما التتخصيص : فإن كان بالادلة المتصلة ؛ كالغاية والشرط والصفة 2 
منعئا تأخيره » أو بالمنفصلة ٠‏ جوّزنا تأخيره 2 لكن الفرق أنه لفظ يستقل 
بنفسه ؛ بخلاف الاسطناء . 


قوله : « ينتقض بالشتّرط » وخبر المبتدأ » : 


)١(‏ القبس فى شرح موطأ مالك بن أنس 
(0) فى أ ب تقديم وتأخير : 


اموا 


قلنا : الشرط تعليق » والتعاليق اللغوية كلها أسباب” ٠‏ والسبب متضمن 
للحكمة ٠»‏ ومقصود د المتكلّم 2١(‏ ؛ فيكون تأخيره تأخيرا لما هو المقصود » أو 

جل المقصود .2 والاستثناء إخراج ما عساه: يكون فى الكلام نما هو غير 
مقصودء وظهر الفرق أن الاستثناء يقع. » والشرط مقصود . فهو مهم ١‏ 
والمهم لايتأخر. ا ش 

وأما خبر المبتدأ » فالفرق فيه من وجهين : 

. الأول : أن الخبر + إذا لم ينطق به ٠‏ لا يكون الكلام تاما ب يحسن السكوت 
عليه » وإذا ناخ الامتتباء ب كان الكلام ثاما يحسن السكوت عليه » فظهر 
الفرق . ْ 

الثانى : أن خبر المبتدأ هو موضع الفائدة » ومقصود الكلام » فإذا لم يونت" ' 
به . فات المقصود ع والاستثناء » ليس هو مقصود الكلام » الل 
ما ليس بمقصود ء' وبينهما فرق كبير . 

قوله : « ثم يطالبهم بالجامع ٠‏ : ئ 

لس لويم 
دل عليه ظاهر اللفظ » وكذلك الاستثناء » فهذا جامع حسن 


. فى أ : للحكمة والمقصود‎ )١( 


للدلدا 


الَسْألَةُ الثالة 
وتام فد مز فرشل بطر كا سيل اللستيعة »+ 
وَجَائر ؛ على سبيل المجاز 
قَالَ الرآز ى : وليل الأول 2 الاسْتناء من غير لجنس الأول لَوْ صّح » 
صم : ما من اللْظ ‏ أ من الْعتَى .: 
والأول بَاطل ؛ ؛ لأنَّ اللّْظ الدَالَ على الشتئء قَقَط غَيْر َال عَلَى ما يُخَالف 


جذس سم واد يدل على شم لايحتاجإإلى صارف يَصْرفه عله . 
والتَانى أيضا باطل ؛ ؛ لأنّهَْجَارَ حَمْل ال علَى الَحتى امشترك بين مسماه » 

5 ل ل 0 

شين » لا بداء وأن يشتر بَعْض الويجوه ء فَإِذَا حمل امت على ذلك 


ترك مع لمتقة. 


لَمّا عَلمًا أن العرّب لم 
0 


حتَجوا بالقرآن 2 والشغرء وَالَعْقُول : 


يُصَحَّحُوا امنطناء كل شىء من كل شىاء » عَلمْنا 


مالآ : فَحَمْسآيات : 
إِحْدَامَا : قله عر وجل : ': 9 وما كان لمُؤْمن أن يقل مُؤْمنا إلا خط 4 [الّسَاء: 
1]. 


١و‎ 


وثَانيهًا : قله َعَلَى ١:‏ سبد اللامكة كلهم أجْمعُون . إلا إِبليسَ » 
٠‏ [الحجر: ]وهو ما كا منهمء » بل كان من البجن . . 

تاها : قوله تَعَالَى : 9 دلا اكوا مالك بتَكُمْ بالباطل . إلا أن تَكُونَ 
تجار ةع راض نكم 4[التساء :9؟]. 

ورابعها : قَوله تَعَالَى ما لَهُم به من علم إلا مالظ » 1 التسَاه : 149]. 
ال من جشي لعل . ظ 0 
وَخَامِسَهًا : قوله تَعَالَى :9 لا يسمعُونَ فها لوا ولا انيما إلا يلا لاما 


و م 


سلاما © [ الواقمة 6 - 13 ] والسّلام يس من جنْس اللو . 
وما الشسعر: فقول [ الرجز ] +" | 
« وبلدة ليس بها ليس إلا العاف سر ولا العيسسن» 
كَوْلهالنّيمَة[البسيط ] : ْ ش ْ 


يم ال ا ع 1 
اه 
ما العقول : فهو :أن ءار : يق عم يدل الفط لي لال لمابقة 


راس ور » ١:‏ لقلان عَلَى الف 


ع سر الو 


ديتار» إلا وبا » فَمعْنَاه : إلا قيمة توب 


والجواب" : أما قله تَعَالَىَ 06 ن أن بقل مُؤْمنا إلا خط © 


[التسَاء : 047 ] فُجوايه :أن إلا مامنا بست ١‏ لكن ؛ أو يقال : وما كان 


148+ 


0 ؛ فَمَلَب عَلَى ظَبّه أنه ليس من المؤْمنين إن 
يختلط بالكقار + ؛ َالرجُل أنه مهم أو بأن يراه من بعيد ؛ َه صيدا. 
1 


وآما فَوْلْه تَعَالَى : 9 إلا إيليس 14 الحجرٌ : ١‏ ] فقيل : إِنَّهُ كان من الائكة » 


ده 


ولا بم الدلالة على كوه من اليف وه مالاة. 

58 ل : لهس من املائكة + كن ما حَسُنَ الانتناء ؛ أنه ان مأمُور 
بالود » مَأ الاتة او مأُوين يلك ٠‏ ؛ فَكَانهُ قَالَ : فَسَحَدَ اكأمورٌونَ 
بلجو إلا ليس . 


20 2 


وأما قوله تعالى : 9 إلا أن تكو تجَارة 4 1 التسّاء 210007 


عر ورم 0 # سقس ه#قاس ع اووس هكعك عسقاس . # م 


[ النّسّاء :101 ]قد قت الى هلي باستنا كم فسرةالتصرجون 
بقولهم : ولكن باع النء والكُوفيو بَوْلهمْ : سوى ابَءٍ الظّن . 


والجواب عن الشغر : أن اليس سواء َه بالمؤنس أو بالبِصرٍ ؛ أمكن 
دَخَال اليَعَافير والعيس فيه . 
َع الثألث :لوصح الاسقاءمنالتى ه لَزْمَ صححة استفناء كل شئء من 
كل شئء ؛ على ما باه واه ألم . 

الَسالَة الثالتة 


وو ير 


الاستئناء من غَبر انس 
قال القرافى : قوله : ه لو صم التقطع باعتبار المعنى » لصح استثناء كل 
شىء من كل شىء ٠‏ وهو باطل عند العرب © : 
قلنا : لا نسلم بطلانه ؛ فإن الاستثناء المنقطع لم يقل أحد من أئمة العربية: 
إنه يختص بنبل نوع من الكلام » بل أى شىء خطر فى نفس المتكلم ٠‏ ثم 


١ 6م‎ 


قولكم لو صّح ٠‏ لصح : إما من اللّفظ » أو من المعنى ٠‏ هذا كله إنّما 
يصحء إذا كان الاستثناء ع المتقطع إخراجآ » ٠»‏ فلم قلتم : إن المنقطع إخراج » بل 
هو مقدئر عند النحاة » ولكن إلا 17 ليس فيها إخراج » الابع سم 
فى الإخراج . : 5 
« قاعدة » 
ل ل 
الجنسء والمتصل : هو المستثنى من الجنس . : 
هذا هو المسطور فى كتب الأدباء والنحاة .» والأصوليين » وهو غلظ فى 
القسمين ؛ فإن قوله تعالى: : «لا تأكلوا أموالَكُم بنكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ 
تجارة 4 [ النساء : 14 ] المحكوم عليه بعد : إلا » هو المحكوم عليه قبلها » 
ومع ذلك هو مُْقَطع » وكذلك قوله تعالى : ١‏ لا يَدُوقُونَ فيهَا الَوْت إلا 
لوه الأولّى © 1 الدخان : 01 ] والمحكوم عليه أوّلا هو جملة أفراد اموت" » 
واللحكوم عليه بعد ١‏ إلا » :هو الموتة الأولى » وهى بعض آفراد الموت »؛ ومن 
ات ا و 0 :9 إلا خط » 
[النساء: 97١‏ ] أى : إلا قتلة - خط » ومعلوم أن لقتل الخطا بعضٌ أفراد 
لقكري» وبع وللتر» فهو منقطع ؟ فيبطل بهذه النظائر حَد المتصل ؛ لأنه يصير 
غير مانع بدخولها فيه ؛ لأتها من الجنس - وحَد المتقطع ؟ لأنه يصير: غير 
جامع ؛ لاشتراطهم فيه أن يكون الستثنى من غير الجنس ؛ ؟ فيبطل التفسيران »:., 
بل الحق أن نقول : المتصل ' : هو أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا ؛ 
بتقض ما حكمت بهاء دإلا فلا بد فى التّصل من هذين القيدين » ومتي هزم 
أحدهما » صار منْقّطعا . إِمَا بأن يحكم على غير الجنس ء أو بخ بغير النقيض » 
فيكون المنقطع متنوعا إلى تؤعين » والمتصل نوع واحد ؛ فقوله تعالى : # لا 
دوقو فيها لوت 4 1 الدخان : 57 ] حصل الانقطاع للحكم بعد ؛ إلا » 


. فى 1 : ولكن التى‎ )١( 


١ةمملك‎ 


بغير النقيض ؛ لأن نقيض ١‏ لا يذوقون فيها الموت» : « يذوقون فيها اموت » 
وكان يكون معنى الآية : إلا الموتة تة الأولى ذاقوها فيها » وليس كذلك » بل 
لم تحكم إلا بذوقها فى الدنيا » فحكم بغير النقيض ٠‏ وكذلك 8 إلا أن تَكُونَ 
تجارةٌ * [ النساء : 794 ] لم يحكم بالنقيض ؛ لأن نقيض ١‏ لا تأكلوا 

أمُوَالكم بَيَكُمْ بالبّاطل 4 : « كلومًا بالباطل » ولم يحكم به بعد إلا » بل 
معنى الآية : إلا أن تكون تجارة » فكلوها بالسبب الحق فلم يكم 
بالتقيض» بل بغيره ؛ فكان منقطعاً » ونقيض ١‏ ما كَانَ لمؤْمن أن يقل مؤمنا»: 
« له أن يقتله » ولم يحكم به ؛ لأن الخطأ لا يقال فيه : هو له ؟ لأنه حينئك 
كان يكون مبَاحا » والقتل الخطأ.ليس مبّاحا ؛ فلم يحكم بالنقيض . 


وقول الشاعر [ الرجز ] : 


وإن حكمت بالنقيض نحو [ البسيط ] : 


- ١/٠٠١: خزانة الأدب‎ ٠ من الرجز وهو الجران العود فى ديواته ص /ا9‎ )١( 
: ء وشرح التصريح‎ ١40/7 : ماء والدرر : /317177اء وشرح أبيات سيبويه‎ 
: ء والمقاصد النحوية‎ 7١/7 . وشرح المفصل : ؟/لاللطاء #/لاا‎ . 0/١ 
وأوضح‎ 2» 57١/١ : ء والإنصاف‎ 4١/5 : ء وبلا نسبة فى الاشباه والنظائر‎ ٠١/8 
وخزانة‎ » ١19 وجواهر الأدب ص‎ .» ١14 المالك : 731/7ء والجنى الدانى ص‎ 
الأدب .: خم 1ن ل" 2 558/4 ء. 315 ع ورصف المبأنى ص‎ 
ء وشرح شذور الذهب ص 554 » وشرح‎ 554/١ : وشرح الأشمونى‎ 2 107 
» 518/١ : والكتاب‎ ,» ١5 ء والصاحبى فى فقه اللغة ص‎ ١ المفصل : ؟/‎ 
آلا ) .» ومجالس ثعلب‎ ( 18/١6 . ) ولسان العرب : 48/5 ( كنس‎ 7 
. 518/١ : ص 07 ء والمقتضب : 0194/7 ع 341 . 415 ء وهمع الهوامع‎ 


١ /امة‎ 


فإنه حكم بالنقيض اس سار 
سلب» فهو نقيض ٠»‏ وكذلك إن حكمت على غير الجنس بالنقيض + و 
غير الجنس 'بغير النقيض 1 | وعلئن الجنس بغير النقيض فهذه الأقسام 0 
المنقطعة باعتبار الضابط المتقدم .. والمتصل نوع واحد » وهو : أن يحكم غلى 
الجنس بالنقيض » » فهذا ذا تحرير المتصل ٠‏ والمنفصل ؛ والمنقطع . وعليه تخرج 
آيات الكتاب 0 والسّنّة ؛ ولسبان العرب 2 باكر سيك شئء »2 
بخلاف ما سطّره ه الأدباء وغيرهم . ش 
« فائدة » 
قوله تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فيها لَْوا إلا سلامآ 14 مريم : +7 ] . 
قيل : اللغو : هو الذى لا فائدة فيه » والسلام فيه فائدة » فليس من 
اللغو » فيكون منقطعاً . ش 
وقيل انلام فى الدنيا. دعاء بالسّلامة ٠»‏ وفى الآخزة حصل الأمان لأهل . ٠‏ 
الجنّة ٠»‏ فتعدر الدعاء لهمأ بالسّلامة » فصار السّلام لغوآ ؛ لبطلان. معئاه 
المقصود . - : 
دقيل : على هذا التقدير ؛ لم يبطل أيضاً 0 
والتحية 34 والإكرام ؟ فبطل , :أحد مقاصده » وبقيت المكارمة والتعظيم ‏ 
لغوآ ؛ لحصول هذه الغفوائد فيه . 
« فائدة ؛ 

قال بعض العلماء : قوله تغالى الا يوقو فيها امات إلا لون الأوتى» 
[ الدخان : 61 ] متصل ؛:لأن أصل الذوق حقيقة : إنما هو إذْرَاك الطّمنوم 
باللسان 2 وإطلاقه على الشدائد والموت ونحوه 0 إما هو مجاز اليم 7 
من ذوات الطعوم ٠‏ وإذا كان ذلك مجاراً »؛ فيحمل على الآية مطلق مطلق العلم ء 


١434 


ويصير معناها : لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعلمونها فيها ؟ لأنهم 
ش فى ان كتلمرن أنهم عائزا. فى لذلا ؛٠‏ فيكون الاستثناء ء متصلاً ؛ للحكم 
بالنقيض على الجنس » » غايته وقوع المجاز فى لفظ الذوق » والقائل بأنه منقطع 
يجوز به إلى إدرَاك ما هو قائم بالإنسان من الموت وغيره » ونحن نجور بأنّه 
إلى أصل الإدراك » ويكون المجاز على المذهبين من باب لتّبير بلفظ الأخص 
عن الأعَمّ فيتعارض المجارٌ الأخص » والانقطاع ؛ أيهما يقدّم » فالقائل 
بالانقطاع التزم المجاز الأخص والانقطاع » والقائل بالاتصال » قال بالمجاز 
الأعم » وفاته قوة المجار فى الأخّص » فهذا تلخيص هذه الآية . 

« فائدة » 


اليََافِيرٌ جمع « يعفور 4 وهو حمار الوحش » اليس جمع عبن ٠‏ وهى 
الناقة الصفراء الذى يخالط بياضها اصفرآر 5 

وقول التابغة [ البسيط ] : 

و نه او عر ل 


يروى برفع 2 من أحد » وقبله [ اليسيط ] : 
وََنْتُ فيا أصيْلانا أسائثها أعيت جَواباً وما بالريع من أحَد 


إلا الأوارى لأياما أبِيُئهَا والتؤى كَالْحَوْضٍ ِالْمَظْلُومَة م مه الجلد(؟) 


. ١5 ينظر ديوانه ص‎ )١( 

(5) البيت من البسيط للتابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١5‏ ء والأغانى : ١١//ا25‏ 
والإنصاف : 17١/١‏ 2 وخخزانة الأدب ا الل ب ا لال 
والدرر: 154/7 ١‏ وشرح أبيات سيبويه : 04/7 + وشرح شواهد الإيضاح ص 219١‏ 
وشرح المفصل : 7/ ٠غ‏ والكتاب : 7781/7 ء ولسان العرب : ١7/١١‏ (أصل) » 
واللمع ص ١‏ 0 والمقتضب : 5١5/5‏ »ء وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 5١٠١‏ ؛ 
ورصف البانى ص 775 ٠‏ وشرح الأشمونى : "/ 8٠١‏ »2 ومجالس تثعلب ص 508 . 


اخانل 


قالأوارى : جمع آريّد 67 وهى العروة التى يربط فيها الخيل فى الأرض ؛ 
تكون ثابتة مغروزة فى الارض فى وتد » وتلك العروة ابن أبدآ ٠‏ فمتى جىء 
بالفرس ربطت فيها . 

وقوله : « لأيّا . أى: : ملوية ؛ عبر بالمصدر عن اسم امفعول . والنؤّى ': 
“جفيرة تكون قريبة من البييت . 

َالظْلُومَة : الأرض التى لم ينزل عليها المطر » وهو من الألفاظ 0 
تطلق على وضع الشىء فى غير محله » وهو الظلم المشهور . وعلنى عدم 
المطر وَالجَدب . والدَلّد : الصلب . صارت صلبة لعدم الماء الذى يلينها . ' 

قوله : الاستثناء يقع من المطابقة » والتضمن » والالتزام : 

أمّا الابقة : فله عشرة إلا اثنين . 

وأما الالتزام : هَل ماثة إلا ثوب ؛ ؟ لأن المائة قيمة الأعيان والعروض '» فلما 
كان من لوازمها القيمة ؛٠‏ استثنى منها قيمة الثوب من اللارم : ١‏ من 
الْطابقة» وأما التضمن فهو عَسر جدا 2 وسألت عنه جماعة من الفظلاء 0 
فلم أجد منه عندهم شيئا ‏ والذى أراه أن المركّبات قسمان : مركب 0 
متفقة مستوية ؛ كالعشرة. ٠‏ فإن الوحدات التى فيها متمائلة ٠‏ فأي شىءم. 
أخرجه منها » كان من الْطَابْقةٌ » وليس لك أن تقول : إذا قال : إلا اثنين 
اجعل هذه الاثنين من الخمسة التى هى جزء ٠‏ فيكون استثاء من التضلئن + 
لان ذلك مطل عليك الاستاء من الأيقة + لانه ما من طب إلا ويجور أن 
يقال ذلك فبها » إلا أن يُستثنى. جميع الأجزاء إلا جزءآ واحدآ ؛ نحو ا 
إلا تسعة . أو اثنان إلا والحدا ع ا و 0 03 
وما عداه يدخله التأويل 7 » لكن المفهوم عند أهل عرف الاستعمال : 


7 


. والعيراف : ما أثبتنام‎ ٠ فى الأصول : أورية ع‎ )١( 


14 


أن ذلك كله من الطابقة » فى جز من المستثتى منه » أو أكثر » فالصّواب أن 
قو 6م اسزاد: مجيا لا تعر يه الاسحد عورال يه 
الذى أجزاؤه مختلفة ؛ كالسرير المركب من الْسَامير والخشب والبَّاب » ونحو 
ذلك » فإن بعض أجزائه يتعين على الأجزاء . 

فإذا قلنا : بعته سريرا إلا مسماراً » فإن هذا المسمار المستثنى » إما استئتى 
من المسامير » ولم يستئن من الب » فتعين أن يكون من الجزء ٠‏ فيكون من 
التضمّن » » بخلاف اثنين من العشرة ؛ ليس نسبتها لإحدى الحَمسََينٍ أولّى من 
نسيتها للخمسة الْأخرّى » فهذا وجه حسن فى تمثيل الاستثناء من النضمن:.- 

« فائدة ؛ 

قال إمام الحَرميْنِ فى « البرهان » ١7‏ : جور الشتّافعى الاستثناء من اللازم؛ 
كما إذا قال له : عَلَىّ آلف درهم إلا ثوبا » وعبّر بالثوب عن قيمته » ولم 
يستغرق الْأنّف ء ومنعه أَبُو حنيقة » وجوز استثناء المكيل بعضه من بعض » 
وإن اختلفت الاجناس ؛ للتأويل الذى ذكره الشافعى فى الوب ٠»‏ واستثناء 
الموزون من الكيل » والمكيل من الموزون - 

وقال المازرئ فى « شرح البرهان » , وأبو الحُسيْنِ فى ١‏ المعتمد » : هذا من 
باب الإضمار فى الاستثناء » لا من باب الَجَارٍ فى المفرد » بل من باب 
إضمار الُضَّاف للمحذوف ؛ تقديره : قيمة ثوب ء فالاختلاف بينهما وبين 
إمام الحرمين » هل هو من مجاز الإضمار والحذف ٠‏ أو من باب نقل للف 
من مفرد إلى مفرد ؛ كالأسد التشّجاع . 

قوله : : إلا فى آية الخطأ » ليست استثناء » بل بمعنى « لكن » : 


قلنا : ولا معنى لصورة ارا التى هى الاستثناء المنقطع إلا ذلك ؛ فكل 


. )595( 591/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
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0 لسوت ما و 
هذه صورة المسألة . 
قوله ٠:‏ <مَا كان لمُؤْمن أذأ يقل ؤس إلا خا 4 1 النساء : 95 ] فغلب 


2 


على ظنّهِ أنه كافر أو صيد 4 ؛ 

قلنا : : وإذا ظّهِ صِيْدآ أو أكافرا . لا نسلم أنه يصدق أن الله - تعالى - جعل : 
قتل المؤمن له » ٠‏ بل أذن له فى الرّمى مسلم » والمستثنى منه منه ليس الرمى » كيف 
كان؛ إِنّما المستتنى منه ما كان له قتل المؤمن ؛ ؛ فينبغى أن يكون المستثنى له قتل.. 
المؤمن و ا ؛ فيتحقق الاتصأل » وما ذكركوة 


لايحققه . 


قوله  :‏ لابه من الدلالة على كون إبليس من ادن » : 
قو من 


قلنا : قوله تعالى : © إلا إبليس كَانَ من الجن تسق عن آم ويد » 
:3الكهف: 0 ] مع أن النزاع وقع فى هذه الآية .. 1 
وقيل : الجن من الاجتنان » وهو الستر ء ومنه امجن ؛ ؛ لآن الدرقة تستر:: 
صاحبها » والجنون يستر العقل » والجنان + لأنها مستورة بالتسّجر » والجنين 1 
لأنه مستتر فى بطن أمه ء فإذا كان هذا أصل هذه المادة واشتقاقها . فالملائكة 
محجوبون مستورون عن اليِصرٍ ٠‏ فيصدق عليهم أنهم جان . فلا حُبّة فى 
الآية » ل : 
ولا قال الله تعالى : « من الحثة وآلنّاسٍ 4 1[ الناس : + ] لم يفهم 
الملائكة » ومثل هذه المناقشة ترد أيضا فى الملائكة ؛ اس 
أو اكألْكة » النى هى الرسالة » وإبليس قد أرسله الله - تعالى - حالة الرضا ٠‏ 
عنه إلى الأرض فى قتال الجن ٠‏ فيصدق عليه أيضا لفظ الْلّك » وكان يشاراه 1 
الملائكة فى أحوالهم ٠‏ ومن جملتها الرسائل » ٠»‏ مع أنه قد قيل : إنه من الجن» ' 
دإنهم لما أفسدوا » بعث الله الملائكة إليهم » ٠‏ فقتلوهم » وسبّوا متهم إبليْس : 
1007 


صغيراً » فترّبى بين الملائكة » وكان اسمه عَرَازيلَ » وكنيته أبو مره 2١(‏ » وإفا 
لُقّب ب إبليس ؛ لا انقطعت حجّته بعد امتناعه من السجود ء وكذلك قاله 
صاحب كتاب (1) « الرِّيئّة » 29 فى اللغة » وأنشد عليه [ الرجز ] : 


)١(‏ قال الجوهرى وغيره : كنيته أبو مرة ع واختلف العلماء فى أنه من الملائكة من 
طائفة يقال لهم : الجن ١‏ أم ليس من الملائكة » وفى أنه اسم عربى أم عجمى » 
والصحيح أنه من الملائكة » وأنه عجمى ٠‏ قال الإمام أبو الحسن الواحدى : قال أكثر 
أهل .اللغة والتفسير : سمى إبليس ؛ لأنه أبلس من رحمة الله تعالى ٠‏ أى أيس 
والمبلس المكتئب الحزين الآيس » قال : وعلى هذا هو عربى مشتق ٠‏ قال : وقال ابن 
الأنبارى : لا يجوز أن يكون مشتقآ من أبلس ؛ لأنه لو كان مشتقآ لصرف كما أن 
إسحق إذا كان عربيا مأخوذاً من أسحقه الله إسحاقا انصرف ٠»‏ فلو كان إبليس مشتقآ 
لصرف كإكليل وبابه » فلما لم يصرف دل على أنه عجمى معرفة والعجمى ليس مشتقاً. 
وقال ابن جرير : إنما لم يصرف وإن كان عربيآ لقلة نظيره فى كلام العرب ٠‏ فشبهوه 
بالأعجمى » وهذا الذى قاله ابن جرير يبطل بباب إفعيل ٠‏ فإنه مصروف كله إلا إبليس . 
قال الواحدى : والاختيار أنه ليس بمشتق لاجماع النحويين على أنه منع الصرف للعجمة 
والمعرفة . 

ينظر تهذيب : الأسماء واللغات : ٠١5/١‏ . 

(؟) أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامى الليثى أبو حاتم الرازى من زعماء 
الإسماعيلية » وكتابهم له تصانيف منها : 2 الإصلاح 20 وة أعلام النبوة 4 » 
و«الزينة؛» قال ابن حجر العسقلانى : ذكره ابن بابويه فى تاريخ الرّى » وقال : كان 
من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف ثم أظهر 
القول بالإلحاد » وصار من دعاة الإسماعيلية وأضل جماعة من الأكابر . 

ينظر لسان الميزات : ١74/١‏ ء تاريخ الدعوة الإسماعيلية ص ١١8- ١١5‏ »2 ينظر 
الأعلام : 119/1 . 

() الزينة فى الكلمات الإسلامية والعربية » طبع منه جزءان فى القاهرة سنة ١481‏ 
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أ : انقطع صوته الذى عادته أن يجيب عند النداء. من الصّدى 3 كبا 
جرت عادة الحبال : أن تجيب المتَادى » بمثل صوته .. فإذا خربت 2 لم تجبء 
وكذلك قال الشاعر [ السزيع ] : 5 

صم صداهًا وَعَقًا رما ا ا 2 

قوله : حسن استيازء 1 لاه كان مامورا 6 + 

قلنا : ذلك لا يمنع الانقطاع ؟ فإن الأمورين لم يصدر لهم الكلام. » إنما 
صدر للْملائكة . : 0 

« قاعدة » 

لا يشترط فى المتصل امنتواء اللفظين » ٠»‏ بل .لابد أ ن يكون الأول شاملا بلفظ 
٠»‏ فإذا قلت : رأيت الحيؤان إلا إنسانا » كان متّصلاً لشمول الأول أ وإن. 
اختلف اللّْظ ع ٠»‏ لايضر » وإن كان الأول لا يشمل ؛ ؛ كقولك : رأيت الإنسان” 
إلا فرسا ؛ أو الحيوان إلا:نباتآ » كان. منقطعاً » فهذان قسمان مميزان : شامل ' 
طلقا ٠‏ وغير شامل مطلقاً ٠‏ يقى قسم ثالث يتصور فيه الول ٠‏ وعدم 
لشمول ؛ كقولك : رأيت الحيوان إلا أبيض » فاخيوان يقبل أن يكون أبيض 
ظ وغير أبييض » والأبيض' يقبل 'الحيوان » 'وغير الحيوان 2 فكل والح منهينا : 
أعم : وأخص من الآخر من وجه 2 والأولان أعم مطلقا , ومباين مطلقا , ' 
فهذا القسم موضع. البظر . »اهل ينظر إلى وجه العموم الوا وجه 
الالتباس وإمكان الافتراق ؛ فيمتنم ؟ٍ : 

والملائكة مع المأمورين من هذا القسم » ٠‏ قن اللك قد يكون مأمورا وقد . 


5 : صدر بيت لامرئ القيسن وعجزه‎ )١( 
.ا وَاستَعْجَمَت عن مَنْطق اللتائل‎ 0 
. 7499/4 : ء اللسان‎ 1١7 ينظر : ديوانه ص‎ 
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لا يكون » والمأمور يقبل أن يكون ملكا » وألا يكون » فتأمّل هذا الموضع 
فهو موضع النظر » » هل يكون منقطعاآً ومتصلاً » وبهذا يمكن أن يقال : 
السسّلام: يقع لغوا » وغير لغو ء واللغو : يقع سلاماً » وغير سلام ؛ فيكون 
متّصلاً من هذا الوّجه أيضاً ؛ لان كل واحد أعم من الآخر من وَجه » فهو 
من القسم الثالث» وقد يتفق اللّْظ فى الاستثناء » مع اتّمَاق المعنى واختلافه ؛ 
فتقول : قبضت الدّرَاهم إلا درهمآ » فيتفق المعنى ١‏ ورأيت العيون إلا عينا ) 
فإن أردت بالعيون 2١(‏ استعمال اللفظ فى أحد مسمياته » فاستثنيت منه » كان 
متصلاً » أو من غيره » كان منقطعاً » أو استعملت اللفظ فى جميع مسمياته» 
فإن الظاهر أنه متصل الل ا 00 
لأن المتصل هو إخراج ؛ بعض الجنس ا الواحدة » وهذه أجناس وحقائق 
مختلفة » أخرجت بعضها ؛ فيكون منقطعاً » فهو موضع نظر » فيتلخض أن 
الاستثناء ثمانية أقسام : إن اتفق اللفظ والمعنى » فمتصل » وإن اختلف اللفظ 
والمعنى » فمنقطع » وإن اختلف اللفظ » واتحد المعنى » والمستثنى منه أعم 
مطلقاً » فمتصل ٠»‏ أو أعم من وجه » فموضع الاحتمال ٠‏ والظاهر 
الاتصال» أو اتحد اللفظ ٠»‏ وكان مشتركاً » واستعمل فى أحد مسمياته » 
واستثنى فيه » فمتصل » أو قصد الاستثناء من غيره بغير ذلك اللفظ » أو به » 
فمنقطع » أو منه » فمتصل » أو استعمل فى جميع مسمياته » فموضع 
النظر. واعلم أنّ مَبَاحث الاستنناء كثيرةٌ جليلة تقبل أن نَجِمَّمْ فيها تصنيفاً 
مستقلاً كَبيرًا جليلاً » وأنا - إن شاء الله تعالى - أنبَه على جمل منه فى هذا 
الباب »: من غير إسهاب . 

قوله : 8 إلا أن تَكُونَ تجَارةٌ 4 1 النساء : 1 ] وظ إلا امبَاع لظن ... » 
[النساء : /إ6٠١1‏ ] . 1 


قال النحاة : ١‏ إنه ليس باستثناء » بل هو مقدر ب لكن »© . 


. فى أ : بالصورة‎ )١( 


14 


قلنا : قد تقدّم أن المقدّر ب« لكر » مر القطع ‏ وهذا هو صورة تزع . 
وأن - جميع المنقطع كذلك . ش 

وقولهم : “ليس بالنعنام» يمل على لله ليس باستاء لقصل :وإ 
فالاستئناء موجود قَطّعا ٠.‏ ْ 

قوله  :‏ الأئيس يدخل فيه اليعافير والعيس © : 

اتقريره : أن الماشى فى فى البريّة ٠‏ أو الققْرء أو الهم الواسع » د 
وحشة شديدة جدا » فإذا رأى طائرا » تائّس به ؛ لأنه يشعر بقرب الماء متهأ 
وكذلك الوحوش والعيس بطريق الأولى ؛ لأنها تشعر بقرب بنى آدم منه » 
فيحصل الأنس الشديد والفرح بذلك » والسيّارة تَحكى ذلك عن أسفارها » 
فصدق على العيس أنها من المؤنس » فكان الامتثناء متصاة . 

ا اا 
شىء » : 0 

قلت : وإنه كذلك ؛ فإن أحدا من التْحاة لم يخصّص جنساً دون جنس 
لبتة» بل ما خطر فى بان لمتكم ؛ ا ار ا ١‏ 
وهو حق . 8 

«( تئبيه ) 

زاه سراج الدين 2١7‏ ::فقال فى قوله : ١‏ إبليس مستت من الأمُورين » : 
إنه استثناء من المعنى ء وقد تقدم إبطالة . 

وقال التبريزى : قيل فى قوله تعالى : 8 إلا ختطا 4 1[ النساء : 47 ] أى: 
ولا خطأ ؛ كقول الشّاعر [ الوافر ] : ١‏ ش 


عم ور 


وك أ ممَارِفُه وه لمر بيك إلا الفَرْقدان (؟) 


00 : ينظر : التحصيل‎ )١( 


زهفق تقدم . 


45ك1 


أى : و[ لا ] الفرقدان 2١(‏ » واعتذروا عن الآيات أنها مقدرة ب ١‏ لكن » 
ولا أرى لهذا الاعتذار معنى » فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بَعْدَ « إلا » لم يكن 
ثنيا » ولا إخراجآ » فإن كان الاستثناء هو الإخراج » وحرف ١‏ إلا ؛ صيغة 
موضوعة له » فهو مجاز قطعا . وإلا فليغير حَدّ الاستثناء عن الإخراج إلى 
غيره » أو يدعى الاشتراك فى حرف ١‏ إلا ؟ . 

« فائدة ؛ 
إذا أردت تغيير الْحَدَ » فَفُلُ فيه : هو إخراج بعض الجملة » كانت 
جزئيات» أو أجزاء » أو إخراج ما يعرض فى نفس المتكلم [ فقط ] ٠‏ بلفظ 
دإلا » وأخواتها » فقولنا : « جزئيات © : كالعام والعدد . 

وقولنا : « أو أجزاء » : كإخراج جزء من الشاة . ونحوه بما تقدم من 

المثل. 

وقولنا : « ما يعرض فى نفس المتكلم » : ليدخل المنقطع ؛ لأنه لا ضابط 
له إلا ما يعرض فى نفس المتكلم ٠‏ هذا إذا فرعنا على أنه حقيقة » وأن لفظ 
الاستثناء ليس مشتركا » أما إذا فرّعنا على أنه مجاز » فلا حَاجَة لذكره » فإن 
الحدود إنما جعلت لا يتثاوله اللفظ حقيقة ٠‏ وآما إذا فرعنا على أن اللّفظ 
مشترك ٠»‏ فلا حاجة لإدخاله فى الحدٌ ؛ لأن القاعدة : أن اللفظ المشترك 
لايشمل مسمياته حد واحدّ » بل لكل مسمى حد . 


. فى أ : والفرقدان‎ )١( 


١/ 


3 8 


السآلة الرا, اع 


قَالَ الرازيً : أو على قاد لاما طرق لياتس قال : 
كد ألا يكون كر مما بقى ؛ بل يجب أن يكُونَ مساويا كل : 


موقو 200 


وَقَالَ القاضى : بل شرطه ألا يكُونَ عر ولا مُساويا بل كل . 

يدل عَلَى فسَاد القولين أن الفقهَاء أجمَعُوا علَى أن م قَالَ : ٠‏ لقلان عَلَىّ 
عر إلا ةملؤم وأجداء وقول هاداد صبجيح له وترعاء ٠‏ وإلا 

لَما كان كذلك . 

ويد عَلَى فَسَاد اقول الثانى حَاصة قله الى : 9إنعبادى ليس لك عَلَيْهِمٍ 

سلطَانٌ إلا مَن اَمَك من العَاوينَ 4 1 الحجرٌ : 47 ]وقَالَ ؛ حكاية عَنْ إبْليس : 
« لأغوي هم أجْممِين إلا بادك مهم المُخْلصِين 4 [ الحخر :وم - 4١‏ ]فل 


٠ 00 00‏ سرع سم 


الى أل من الستقى منه. رم فى أنباع بيس » وى المخلصين ‏ كود 
كل وأحد مهما ألم الآحخر ؛ وذلك مُحَال . 
حْجَةُ القاضى رَحمَه اف : أن الَْضى لاد الاتقاء قائم ؛ وما لأجله ترا 


0 5000 


العمل به فى الاق - عبر مُوجود فى المُسَاوى والأكثر ؛ قوجب أن د 


الاستثتاء فى السَاوى والأكثر . 


لس اب قل ووس م موس #3 وموم 


بيان مقتضى الفساد أن الاستثناء بعد المستنتى منه نار بَعْدَ الإفرار ؛ ونه 6 


1 


الى ل سوير 


غير مقبول . 
بان القارق :ابن مر ايان ؛ لقلّ التقات التفْسِ 


ليلدل 


و قارة ماده 


َيه ٠‏ والكثير يكون متذكر كرا مُحْفُوظاً ؛ لكثرة الات القَلب إِلَيْه , فَإِذَا قر 
ار »ف نت تلك السدرة فصان شىاء ليل ونا لك 


أدّى منها شين قليل» َم هس ذلك ادر ؛ لقأته ؟ قلا جرم قر بالعشرة 


الكَاملة » ثم إِنّهبَعْدَ الإفرار » مَذَكرَ َلك القدذر + :توج أن يكون 26 تمن 
اسنتذراكه ؛ فَلأجَلٍ هَذَا شرعنا نا ْنَا الأ من الأكتر» وم يوْجَد هذا ال معتى 
فى اسْناء اذل أو الأكتر + لما كنا أن لكر مط مَظبةُ الذكر » وَإِذَا ظَهّرَ القارق » 
بقى اتَضى سليما عن المَارض . 0 ١‏ 
وَالَوَابْ عِنْدنًا : أن الاستئناء مع م الْستَكْتَى منْه » كَاللفظ الواحد الدال عَلَى 
ذلك القدر ؛ وى هذ اضر يما كر واه طلم . 
المسألة الرابعة 

قال القرافى : أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق . 

قلنا : نقل ابن طَنْحَةَ فى مختصره المعروف ب « الَدْحَل » إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاث إلا ثلاث - قولين (2©1 : 

أحدهما : أنه اسئناء » ويتفعه الآخر يلزمه الثلاث ويعد نادماً . 

وقال سيف الدين : منع بعض أهل اللغة استثناء عقد » فلا يقول له : مائة 
ام رطعي انها ودر لبت اعاتواا ل 00 

قال امار : وهؤلاء منعوا : له عندى عشّرة إلا ثلاثة ؛ لأنه ليس كسراً ٠»‏ - 
ونا جان عتدهم وله تعالى :9 قَلبث فيهم آلف سنّة إلا حَمْسين عام 4 
[المكوكة 1:7 ] +الاثة كر + واجمع التتهاة على قولا: تحن طالق كلانا 


. )079( ينظر : الاستغناء ص‎ )١( 


114 


إلا واحدة : أنه لا يلزمه إلا اثنتان » فيكون حجَّة عليهم ٠.‏ وكذلك يجرى 
الخلاف فى : عشرة إلا واحداً:» ونحو ذلك ١‏ فإته ليس بكسر ؛ ؛ لآأن نسبة, 
الآحاد إلى: العشرة كنسبة. العشرات للمائة » والمئين للألف . وهذا القاثل 0 
يجد فى الكتاب إلا الكسر ٠‏ وكذلك السَنّة ؛ ؛ ففى حديث :.« الأسسماء ماد 
إلا واحدا :227 . ١‏ 

قال الأبيارى 7" فى شرح البرهان » : ومذهب القاضى : هو ننذهب 
سيبويه» والخليل » والتضر بن شميّلٍ » وجماهير البصريين ٠‏ وهو الوارد فى. 
الكتاب والسئة ٠‏ ولم يوجد إلا استثناء الأقل فى قوله تعالى : (إلا حي 
عاماً 4 [:العنكيوت : ١5‏ ] وه مَائةٌ إلا راحدا 0.1 25700060 | 
قال الغزالى فى : المستصفى » 247 : قال كثير من أهل اللغة : لا يجوز 
استثناء عقد ء فلا يجوز : ماثة إلا عشرة » ولا عشّرة إلا درهما » بل مائة: 
إلا خمسة ؛ وعشرة إلا دانقآ » ونحو ذلك . 

قوله : أجمع الفقهاء على أن من قال : له عندى عشرة إلا تسعة » لا يلزمه 
إلا واحد » ولولا أنه صحيح لَه وشرعا . لما كان كذلك . 1 


”'!: متفق عليه من رواية أبى هريرة - زضى الله عنه - أخرجه البخائ‎ )١( 
, )8/8917( باب إن لله مائة اسم إلا ....) حديث‎ ٠. ف كتاب التوحيد‎ 
5 وأخرجه مسلم فى الصحيح لين ٠ء كتاب الذكر , ال تعالى‎ 
حديث (7717//56) . واللفظ لهما - ا‎ 

(؟) ينظر الاستغناء (1)046. 

() وقال الزيدى فى شرع الجزولية : مذهب البصريين لا بد أن يكون 0 ال 3 
ما يقى » وقال الكوفيون وبعضٍ البضريين :: يجوز النصف ء ؤأكثر الكوفيين وكير من3” 
الفقهاء لا يجيزون الأكثر  .‏ 1 

00 

(5) ينظر : المستصفى : 71/1/75 . 


0 


ُلنَا : قد اتفق العلماء على أنَّهُ لو قال : له عندى دانير » أو دراهم : أنه 
يلزمه ثلاثة لا يزاد على ذلك » واللغة تقو تقول : اللَّمْظُ موضوع لما فوق العشرة» 
وما قال أحد من الفقهاء فيما علمت : إنه يلزمه أَحَدَ عشرٌ » فلعل هذا مثله . 
« فائدة ) 
هذا الإجماعٌ نقله الغزالى فى ١‏ المستصفى » 217 » وغيره من الأصوليين . 
وقال شرف الدين بن التلمسانى فى « شرح المعالم © : الإجماع بعيدٌ مع 
حلاف أحمد وغيره . 
و نف 2 8 

وقال القاضى أبو يَعْلَى التْلى : فى كتاب ١‏ العمدة » فى الأصول : لايصح 
استعناء الأكثر عندنا 29 . 

قال : ونص عليه الخركوء فى كتاب ١‏ الإقرار » فى الفروع » فنص على 
بطلانه فى مذهب أحْمَدَ » وهو من أجل الفقهاء » فلا يصح حكايةٌ إجماع 
الفقهاء : 

وقاله ابن جنى فئ كناب ” الجامع يق وأبو إسحاق الرّجَاجٍ فى كتاب 
«المعانى »© كما قاله ا رقي ٠‏ وتقله لمازرى عن عبد الملك ابن الماجشون 
المالكى 237 » كما قاله الخرقى 


د ةع ل 


. 399/1 : ينظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) ينظر : الاستغتاء (0845) . 

(") عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء أبو مروان ابن الماجشون : 
فقيه » مالكى » فصيح ٠‏ دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى ابيه قبله » أضر فى آخر 
عمره وكان مولعآ بسماع الغناء فى إقامته وارتحاله . 

ينظر : ميزان الاعتدال : ؟/ ١6١‏ »ء الانتفاء ص لاه » وابن تخلكان : ١//81؟‏ » 
وفيه ثلاثة أقوال فى زمان وفاته : سنة 5١1‏ ؛, 51 5١4:‏ . 


قوله تعالى : « لأا مهم سلطالا مك شمر 
“4 ]. 

وقوله تعالى عن إبليس: : «ولأغوية 12111111 
[الحجر :34 - 4١‏ ]إ. 0 

قلنا : لا يلزم القاضىّ من الآية إلزاء ؛ لأن القاضى يقول .: إن الاسكتاء » 
إنما شرع فى الكلام ؛ الإخراج ما عساء لا بشعر به الحكثّم » وذلك فى غاية 
الندرة ؛ لأنه يصير الكلام منتقضاً باطلة فيما استثنى » وهذان المدركان لا 
يوجدان فى الاثنين ؛ لأن ذلك » إنما يتحقق حالة الخطاب . و 0 
حينتذ وأن المتكلّم مقدم عليه مع علمه ‏ وحالة قول إبليس كذلك » ٠‏ لم يكن 
فى ظاهر الخال يعلم المخلّصين منهم » » فلو ظهر الكل مخلّصين . ار 
عرف الاستعمال مُقدِم على القدر من الكلام » ولا.ناقضًا لقوله . 

وأما قوله تعالى : « إلا من اتبعَك 4 [ الحجر : 4 ] فهو غير معلوم 
للخلق حينئذ » وإن كان الله - تعالى - يعلم المتبع من غيره » غير أن خطا 
الله - تعالى - يجرى على القانون العربى ٠»‏ فكل ما لو تكلم به الغرب .؛ 
كان سائغا ٠‏ كان ذلك فى القرآن على ذلك الوجْه » وخصوص الربوبية لا 
تنقض استعمال اللغات ؛ ألا ترى أن كلمة ٠‏ إن » لا يعلق عليها الَُمل )١(‏ 
المشكوك فيه ء واللّه - تعالى - : ذلك فى حقه مخال » » مع أنها فى .القرآن 
فى غاية الكثرة » وما اسمن لها إلا كون المتكلم » لو كان عربيآ » :اسن 
ذلك » فكان صدورها عن الله - تعالى - حسناً عربيا » وخصوص الربوبية 
لا مدخل له فى ذلك »2 ٠‏ فتأمل هذا المعنى . فهو محتاج إليه فى كثير من 
الكتاب العزيز » فظهر أن الاثنين لا يلزم القاضى منهما سؤال » وإئما كان 
بلزمه أن لو كان ذلك معلومآ للخلق عند التُطق بذلك الكلام » كما يتكره 
القاضى فى قول القائل : له عشرة إلا تسعة . 


1 فى أ : المجمل‎ )١( 


لل 


يقول القاضى : إقدامه على التُطق بالعشرة ة مع علمه بآن أكثرها لا يلزمه 
اشتخال باللّغو من الكلام ؛ بخلاف إذا لم يعلم , » فهذا فرق عظيم بين 
البابين» أو يقول : سلمنا استواء البابين ؛ لكن المستثنى فى الصورتين أقل . 
أما قوله : « إلاعبَادك منْهم الخْلَصونَ 4 [ الحجر : ٠‏ ] فهؤلاء يشملون 
العباد المخلصين ؛ لقوله « منهم 4 إشارة لبنى آدم » وأنه بعضهم » ومعلوم أن 
كن 

وأما قوله : « إلا مَن اَمَك من المَاوِينَ 4 [ الحجر : 47 ] فهو أقل 
أيضآ؛ لآن قوله تعالى :ظ إِنّ عبَادى » يشمل الملائكة ؛ لكونه اسم جنس 
أضيف »ء والمتبع له بعض الغاوين ؛ فإن الغاوين منهم من يتبع هواه » ومنهم 
من يتبع الشيطان ء وغير ذلك » فيصيب المتبع له بعض الغاوين » ومعلوم أن 
كل الغاوين أقل من الملائكة وحدهم » فكيف إذا أضيف إليهم صالحو بنى 
آدم؟ 

وفى الحديث : أن الملائكة يطوفون بالمحشر بمن فيه سبعة أدوار » وذلك 
أعظم مسمى فى المحشر . 

وقال عليه السّلام : « أطت السّمَاهُ » وحن لَهَا أن تت ؛ ما فيها مُوضع 


لس اب بير مب بير 


شير إلا وقيه ملك يسح لله » 417 » ومعلوم أن هذا عد عظيم ٠‏ 

وفى الحديث : 3 يدخل البيت المعمور كَل يوم سبعون ألفة لا يرجعون 
لَه آبّدَا » وهذا يتناول [ ما ] قبل حلي آدم إلى قيام الساعة » وأن ابن آدم 
يأتيه يو وليلة أربعة من الملائكة لا له 

كل يوم من ير 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند : 0/"/ا١‏ ء 200 : 5/4همهمء كتاب 
الزهد ٠‏ باب فى قول النبى يلي : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » » الحديث 
(1719) . وقال : « حسن غريب 9 » وابن ماجه فى السان : ١507/17‏ » كتاب 
الزهد ».باب الحزن والبكاء » الحديث )1١40(‏ ». والحاكم فى المستدرك : ؟/ 5٠١‏ » 
كتاب التفسير » تفسير سورة  :‏ هل أتى على الإنسان »© » وفى : 085/4 »ء كتاب- 


ل 


قوله : 7 الاسعنا ستثناء مع المستثنى منه كاللَمْظة الواحدة » 
قلنا : لا نسلم ذلك ؛: بل لفظ العشرة موضوع لمعنى وه إلا » للإخراج ء 
وهذا الكلام الذى تقولونه توس غير مساعّد عليه 2 ويلزم أن يقولوا مثله فى 
كل مجاز معه قرينة لفظية :» وكل عام معه تخصيص لفظى لفتإن,!” أو اشم حقيقة 
فيما بقى » وهو ظاهر البطلان . 
1 « فائدة » 
قال الأبيارى فى « شرح البرهان » )١(‏ : كون الاستثناء مع المستنتى منه 
كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضى . 
تقول : وضع العشرة للعشرة وضع استثناء الخمسة للخمسة » كما ت تقول :. 
زيد للمفرد ٠.‏ وتزيد الواووالنون » فيكون موضوعاً للجمع » قت ل 
خلحف 29 , 
١ .‏ تنبيه 26 
زاد التبريزى فقال : ١‏ قوله ات 
المذهبين ٠‏ وإلا فالإمام أحمد يخالف فيه . 


- الفتن والملاحم ٠‏ باب ذكر نه تفخ الصور » وقال : صحيح الإسناد ؛ ؛ وفى ا 
ال ا 0 : « صحيح الإسناد على شرط 
ش الشيخين > ١‏ وأقره الذهبى.ء والأطيط صوت الأقتاب ٠‏ وأطيط الإبل : أصواتها : 
وحنينها ٠‏ وقوله : أطت الشماء : أى أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى 
أطتء وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط ٠‏ وإثما هو كلام تقريب 


أريد به تقرير عظمة الله تعالى + والصعدات : هي هي الطرق ١‏ والجؤار : رقع الصوت.: 
والاستغاثة » جأرَ يَجَأرٌ » ابنْ الأثيز » النهاية فى غريب الحديث 1 1/عه ا +78 2 
0 


, )051/( ينظر الاستغناء‎ )١( 

زفق قال الزيدى فى شرح الجزولية : واحتج, من لم يجوز إلا كسراً من عمد بأن 
القائل إذا قال : له عندى ماثة إلا عشرة فَأخْصِرٌ منه أن يقول : له عندى تسعون . 
وكلام العرب مبنى على الإيجاز والاختصار 1 5 

قال ١‏ و عد الا اقرح كنا للضي 1 8ق لك ل - 


وقال فى الخّجة على القاضى أن يقول : إن حملنا اللفظ على معنى واحد 
يناقص ؛ لأنه أثبت فى الأول السّلطنة على بعضهم » وفى الثانية نَقاها عن 
كلهم » فإذا لابْدَ من حَمْلٍ لفظ العباد فى الأوّل على معنى أعم » أو حمل 
الاستثناء على الانقطاع » وقد بطل الاحتجاج . 

قلت : وتقرير هذا الكلام يفهم مما تقدم . 


- قال : واحتج أيقمًا من وافق القاضى على وجوب الأقل » وهم جمهور النحاة بان 
الاستثناء فى الإثبات نظير الاستثتاء فى النفى » ونحن إذا قلنا : ما قام أحد إلا زيدا أو 
ماشئنا أن نسنيه » فإن ما بقى أكثر ء لأنه عام غير متناه . والمخرج منتاه . فهو فهر أقل 
بالفرورة فوجب أن يكون فى الإثبات كذلك . 

وجوابه أن الاستثناء فى النفى قد يكون الباقى فيه أقل ٠‏ قولنا : ما قام إخوتك إلا 
زيد وعمرو وخالد » ويكون الإخوة أربعة . فيكون الباقى واحدا والمخرج ثلاثة . 
وكذلك إذا قال : ماله عندى عشرة إلا سبعة » ويكون الباقى والمخرج سبعة » فيكون 
المخرج أكثر . 


هر 52 
. المسألة الخامسة 
الاسَاء م من الإثبات فى ومن التَفى إِنبَات 


ول 22 


| َال الرازى :مال الأول : قوله تعالى لالت نيم الك من | إلا حَمْسِينَ 
هانا4[المصورة : 114 ] ومَال الى : قوله تَعَالَى : 9 إن عبَادى ليس لَك 


43 8 


عَلَيهمْ سلطَانُ إلا من اتَبََكَ 4 1 الحجر 0 

وعم أبو حنيقّة رحيه الله - أ ّالامنتقاء من التي ايكون ا قال : أن 
يناك بل ء وي الك بالإبات وأسطة. همالك ؛ فمقتضى 
الاستناء قا المتى غير مَحكُومٍ عليه ٠لا‏ بالتفي ولا بالإثيات .. 


6 6 


َم لولم يكن الاستقاء فى التي إيقاء لَمَا كان قَولنَا : ٠‏ لاله إلا الله ؟ مُوجباً 
ات الإلهية لله َل جلاله ‏ بل كاد الى" الإلهيّة عن" ير » وم بوت 
الإلّهية له » قلاء ولو كان ذلك لَمَاَم الإسثلام ؛ لما كاذك باطلا عَلمنًا ” 
هيد الإثبَات . 

اختي ألو حتيفة رحمة لبقو له ا 
بطهور ١‏ وَملمْ من محقلا عط ضور الولى . ولا تتحقق قَ الصّلاة عي 
حضور الوضوء ؛ بل يدل على حدم صحَكهما عند دم هين اشترطين واه 


9 


أعلم . 


المسألة الخامسة 
الاستثناء من الإثبات نفى (1) 
قال القرافى : قوله : « مثال الاستثناء من الإثبات نفى : قوله تعالى : 


«لبث فيهم آلف سنّة إلا خَمْسِينَ عاماً 4 [ العتكبوت : ١4‏ 21 . 


)١(‏ قال المصنف فى الاستغناء 048 - 060 : قال الشيخ سيف الدين : ١‏ الاستثناء 
من الإثبات نفى ومن النفى إثبات خلافا لأبى حنيفة »؟ . 

هذه الفهرسة حسنة » فإنه قد وقع فى أثناء كلام الإمام فخر الدين فى المعالم ما 
يقتضى أن الخلاف إغا هو فى الاستغثناء من النفى . وأما الإثيات فقد وقع الاتفاق عليأنه 
نفى . هذا معتى كلامه » وسألت أعيان الحنفية عن ذلك فقالوا : البابان عندنا سواء » 
والاستثناء من الإثيات ليس نفيآ ولا من النفى إثباتآً » والفروع عندنا مبنية على ذلك ٠‏ 
وفهرسة الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى مصرحة بذلك . 

والذى رأيته للسيرافى فى شرح سيبويه » والرمانى فى شرحه أيضاً ١‏ والزيدى فى 
شرح الجزولية وشراح المفصل وأكاير النحأة هو مذهب الجماعة » ولم أر ما حكى عن 
أبى حنيفة إلا عنه وحده » ولم أر أحداً وافقه فيه . 

غير أن الزيدى حكى عن الكسائى فى شرح الجُرُولية فقال : اختلف النحويون فى 
المخرج منه ما هو ؟ فقال الكسائى ا الإخراج من الاسم وحده » فإذا قلت : قام القوم 
إلا زيداً » كآنك قلت : قام القوم الذين نقص منهم زيد . ولم تتعرض للإخبار عن زيد 
بقيام ولا غيره » فيحتمل القيام وعدمه » واستدل على ذلك بقوله تعالى : # فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين # [ الحجر : "١‏ ء 
١‏ ]ء فلولا أنه يمكن أن يكون قد سجد وألا يكون سجد لم يكن لقوله تعالى : 
«أبى أن .يكون مع الساجدين » فائدة » وورد عليه أن معانى الحروف لا تؤكّد » فلا 
تقول : ما قام زيد نفيآ » ولا : هل قام زيد استفهاما.. كذلك ١‏ إلا » لا تؤكّد , لان 
موضوع الحروف الاختصار . والتأكيد إطالة فقيل : إنما قال تعالى : 8 أبى أن يكون » 
إخباراً عن أن ذلك سجية له وأنه شأنه ؛ ف 8 أبى أن يكون » يعطى ذلك . وه إلا » 
لا تعطى ذلك » ففيه فائدة زائدة فليعلم ذلك . 


الآيق» ا ا ا 
نفس الأمر » ويعلم نفيها بدليل غير هذه الآية » وكذلك تمثيلة كَونَ الاستئناء 
من النفى إِثبانًا بقوله تعالى : 9 إن عبادى ل لكا لهم سلطا لامو 
اتَبَعَكَ 4 [ الحجر ]ا ش 
يقولون : التبع غير مخبر عنه بالسلطنة من هذه الآية » وتكون السلطنة. 
عليهم معلومة من غير هذه الآية . : 
قاعدتهم : أن المستثنى | إأبدا غير محكوم عليه بشىء 8 وقد 5-5 د 
معلوما من غير الاستثناء . ! ٍ 2 
قوله: « بين الحكم بالنفى 3 والحكم بالإثبات واسلة) وهى عدم م 
ل ا ا ا لا 
الخارجية إغا كك تبت بواسطة الأحكام الذهنية » فإذا صرفنا الاستكناء إلى الصور ٠:‏ 
الذهنية 3 أفاذها بغير واسطة 3 وإلى الاحكام الخارجية 0 لا تفيدنا إله بوسط؟ ا 
يريد أن الإنسان إذا قال : :قام القوم ٠‏ أو ما قام القوم » إثما يفهم من ذلك . 
ابتداء أنه يعتقد ذلك ٠»‏ ثم يقول : ظاهر حاله الصدق . فيكون زيد ليس 
قائمآ فى الخارج ٠‏ أو قائمآ » » قصار حكمنا بأنه قائم بعد حكمنا بأن المتكلم : 
اعتقد لك ١‏ وإذا صرفنا الاستثناء ء إلى الاحكام الذهنية. ‏ يكون. معناه : الحكم ' 
على كل واد من القوم إلا زيدآ » لا أحكم 1[ به ] عليه فى هذه القضية » 
فيكون غير محكوم عليه ؛ 'فيجوز أن يكون موافقاً للمستثتى منه فى حكمه » 
وأن يخالفه ٠‏ ويكون الاستّثناء لا يصرف لا هو مستغن عن الوسط ». وإذا 
صرفناه للأحكام الخنارجية, 5 صرفتاه لما هو محتاج للأحكام الذهنية 0 
وبوسطها 2 .والاستغناء عن الوسط أرجح ؛ ويرد عليه أن المتبادر فى العرف 
هو الأحكام الخارجية ٠‏ والأصل عدم النقل » كما أن الاصل عدم الوسّط » ' 
فيتعارض الأصلان » وتبقى المبادرزة سالمة عن المعارض . 


لد ين 


قوله : ٠‏ لو لم يكن الاستثناء من النفى إثبانآ [ لما كَانَتْ كلمةٌ التوحيد تفيد ] 
بمفردها التوحيد » وإنما يقولون : احتقّت به القرائن والمقاصد » واشتهر أن هذا 
هو المقصود ؛ فلذلك أفادت الوحدانية » لا اللفظ بما هو لفظ » ومن زعم أن 
هذه الصيغة تتجرد عن هذه القرائن » فهذا بعيد عن الإنصاف . 

قوله : « لا نكَاح إلا بولى' ولا صلاةَ إلا بطْهُور » يدل على أن الاستثناء من 
النفى ليس إثياتاً » : 

قلنا : الاستثناء يقع من خمسة أشياء : 

ومن العلل والأسباب ؟ نحو : لا عقوية إلا بجناية . 

ومن الشروط ؛ نحو : لا صلاة إلا بطهور . 

ومن الموانع ؛ نحو : لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض . 

ومن الأمور العامة ع والأزمنة » والبقاع ٠»‏ والّحال » ومن الأحوال ؛ 

كقوله تعالى ؛ حكاية عن يعقوب عليه السلام : ل لَتَنَتنَى به إلا أن حاط 
ك4 1 يوسف : 31 ] أى : فى كل حال من الحالات ٠‏ إلا فى حالة 
الإحاطة » وقد تقدم تمثيل البقية » والأمور العامة ؛ فحيث قال العلماء رضى 
الله عنهم : إن الاسئناء من النفى إثبات : إنما هو فيما عدا الشروط ؛ فإنه 
تقدّم أن الشرط يلزم من عَدَّمه العدمٌ » ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم ؛ 
فإن وجود الوضوء لايلزم منه صحة الصلاة » ولا عدم صحتها » وكذلك 
الولى فى النكاح ؛ فلا يلزم من القضاء بعدم المشروط حالة عدم الشرط - 
القضاء بثبوت المشروط حالة ثبوت الشرط بمجرّده » فجميع الاقسام بقول 
الشروط على أن الاستثناء من النفى ليس إثباتآ ؛ فإنها مسطناة من القاعدة » 


ناعم ذلك ؛ واعلم أن الشروط خارجة من جمع تلك الأقام الخمسة ؛ فلا 
حَجَه للحنفية فى هذه الضور كلها كلها » وهو من دقائق مباحث الاستثناء 
ْ « فائدة 0 
0000 الاستثناء من 
الإثبات نفى ؛ بخلاف الاستثناء من النفى هو موطن الخلاف ؛ ولذلك قال' 
َاج الدين فى اختصاره فى ١‏ الحاصل » : زاده على لفظ الأصل ؛ وقد 
سألت أعيان الحنفية عن ذلك ؛ فقالوا : نحن نخالف فى القسمين » وفروعنا 
سيا غلا ف شري والإيات :»وما تنا ليا يا دن غ٠‏ ولا نما من 
الإثيات . 
« فائدة » 
قال الحنفية : لا فرق بين الاستغناء من التفى أو الإثبات ٠‏ وبين الاستثتاء 
الَْرّْ ٠‏ كقولنا : لم يقم إلا زيد » ولم أكرم إلا عمرا . 
قالوا : وريد وعمرو فى الثالين غير مَحَكُومٍ عليهما من مجرّد اللفظ ؛ بل 
قد تحتف القرائن » فيحصل فصل العث ولك نر رلبوك + لالهجرة الفط ” 
« فائدة ») 
اتفق العلماء ابو حنيفة وغيره على آن 8 إلا اللإخراج»-وآن الستنى > 
مخرج؛ وأن كل من خرج من نقيض » دخل فى فى النقيض الآخر ء فهذه ثلاثة. 
أمور متّفق عليها » وبقى أمر رابع مختلف فيه » وهو أنه إذا قلنا : قام القوم» 
فهناك أمران : القيام والحكم به » فاختلفوا » هل هل المستثنى يخرج من القيام + 
أو الحكم به » فنحن نقول : من القيام » فيدخل فى نقيضه » وهوا عدم 
القيام» والحنفية يقولون : هو مستدنّى من الحكم » فيخرج لنقيضه » وهو عدم : 


(1) ينظر : المعالم ص (098 0" 


لين 


الحكم ؛ فيكون غير محكوم عليه ٠‏ فأمكن أن يكون قائماً » وألا يكون 
قائماء فعندنا انتقل إلى عدم القيام » وعندهم انتقل إلى عدم الحكم » وعند 
الفريقين هو مخرّج » وداخل فى نقيض ما أخرج منه » فافهم ذلك ٠‏ حتى 
يتحرر لك محل النزاع » والعرف فى الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه 
من القيام » لا من الحكم به » ولا يهم أهل العرف إلا ذلك » فيكون هو 
اللغة ؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير . 


( ئنسه »6 


زاد سراج الدين 2١‏ فقال فى الجواب عن قوله فى الجواب عن قول أبى 
حنيفة: «لا صلاة إلا بطهور» (]2 ونظائره: ١‏ الإثبات أعم منه بصفة العموم»: 
قلت : يريد أن المتقدم [ قبل « إلا » ] سالبة كلية » فيكفى فى مناقضتها 
الموجبة الحزئية » فيكفى مطلق الثبوت » وقد تقرر مطلق ثبوت الصلاة مع 
الوضوء فى عدة صور » وكذلك صحة النكاح وغيره يثبت مع شروطها فى 
علة صور ٠‏ | 

وقال التبريزى فى الجواب عن قولهم : لا صلاة إلا بوضوء ونحوه : إن 
الفرق بين التمطين ضرورى فى الفهم ء فمن قال : لا قاضى فى البلد إلا 
فلان ء سبق إلى الذهن ثبوت القضاء له . 

ومن قال : لا قضاء إلا بالعلم أو بالورع » لم يفهم منه ثبوته لكل عالم»ء 


. ”الال/١‎ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود بلفظ : : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر‎ 
باب ما جاء على التسمية الوضوء‎ ٠. فى الطهارة وسئنها‎ )78/١( » اسم الله: عليه‎ 
فى الطهارة (48) . أحمد (418/1) » وقال الحافظ ابن‎ )5١ /1١( وابن ماجه‎ :.)٠١١( 
. كثير : ولهذا الحديث طرق فى السئن فى كل منها مقال‎ 
. ؟١ةهرخ ء والتمهيد لابن عبد البر‎ )7١8( انظر : تحفة الطالب‎ 


للدي 


أو متورع ع بل يصع هذا اقول © إن لم يكن افى الوجود فاضي + ومسلو" 
هذا الفرق أن ٠‏ الباء » فى اللّغة للإلصاق ١‏ فيفيد ممنى الأشتراطا ء وهو 


قلت : وقوله  :‏ ولا يلزم العكس » أى : لا يلزم من كون الشرطٍ يجب . 
حصوله عند المشروط ُ ويلتصق به - أن يجب حصول المشروط عند حصول 
العيرظ” : 0 ش 

« فائدة » 
هذه المستثنيات كلها فيها الموصوف محلاوف” تقديره : لا تكاج إلا نكاح 
ولىئ 2 ولا صلاة إلا صلاة بطهور ؛ حتى يكون الاستثناء متصلا » ويجد 
المجرور ما يتعلق به . ْ 


01 


ودع 0 كم سيم 
المسألة السادسة 


5 
لمات ل قا لاقم ب 
الاستثناءات إذا تعددت 


َال الرازى :نابض مَُْوفا على ابض يحرف اماف ء كان 
الكل عائداً إلى الى من ؛ ولك : « لفلان عندى عشرةٌ إلا أربعة » إلا 


خنْسة »ونم يكن ذلك » فلاس الى إن قر من الأ » أو 
مسَاويا لَه عا إِلَى الأول ؛ كقوله : لقلان علَى عشرَة إلا أربعة» إلا خَمْسة ». 
نذا أل من الأول ؛ كقولك ٠:‏ لثلان على سرلا خنْسةء إلا أزيمة» 
َالاسْطتَاء الثَانى : إما ما أن يكُون عائدً إلى الآسنطتاء الأول َقَطاء أو إلى المستدتّى 
تقَط قط أو هما مما أذ ل إلى وأحد مهما : 
لو 
قلا أل من الُساوَاة 5 والثّالث أيضاً باطل ؟ لوجهين : 

أحدهما : أن الى منمعالاسقاء الأول » لابدء ون يُكُونَ أحدهما تفي » 
2 بان ٠‏ فَالاستاء الى لو عد امنا لاسا من التفى إلباتة» 


ومن الإثبات تفى ؛ بكو الاسنثقاء الثانى قَد تََى عن أحد الأمرين السابقين 

علي ما لبه اآخَرٍ ؛ ؛ يبر فصان بالزّيّادة » ويبْقَى ما كان حَاصلاً بل 
الامتناء الثانى ؛ فيصير الاستئناء م الثانى لَعُوا . 

و نَانيهما 2 الاستئناء التانى » لو رجع إلى الاسطتاء الأو لو الْستتى م مبْه مع 


اف ص 


َم ن يكون : يا وإبانا مما ؛ وهو مُحَال. 


*1؟ 


َإِنْ قلت : ال الات :ايفان جما إلى شىء وأحد » من ونه . 


0 


وأحد» فحن بوهم إلى + ص شيئين » فلا يتنافيان . 


قلت : لتفرض أله قَالَ : عَلَى عر إلا الينِء إلا واحدا» فَالاسطا لتأنى» 
نج إلى الى مذ ٠‏ لخر من حا آخرء وما رج إى الامتقاء. 
الأول ل ؛ التضى ذلك إثبات" ذلك الهم المتتى منة ؛ مكو ذلك الاستقاءاً. 
تفي ياتا من المستقى منه ؛ وهو محال . ش 
أما الرابع وهو : ألا ير جع الاسطتاء اتاب | إلى الاسنتقتاء الأول ولا الى 
لتق مل و بلاق . ا 
المسألة السادسة 
الاستثناءات إذا تعددت 
قال القرافى : قلت : هذه المسألة مبنية على خمس قواعد : ْ 
القاعدة الأولى : أن العرب لا تجمع بين الاستثناء » وواو العطف ؛إلان : 
الاستثناء للإخراج » والواو للتشريك والضم ؛ فيتناقضان . ش 
القاعدة الثانية : الاستئناء من النفى إثبات ٠‏ ومن الإثبات نفى . 
القاعدة الثالثة : اسطناء الجملة » أو أكثر منها لا يجوز . 
القاعدة الرابعة : ار توجت الرجعان . 
القاعدة الخامسة : إذا دار اكلا بين الإلغاء والإعمال ؛ فالإعمال أولى: 
«فائدة» 
قال ابن العرن فى« التحصول )اله : الاستثناء من الاستئناء جائر ؛ خملافة : 
لبعض الناس ء كما لو قال : أنت طالق ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة ؛ فإنه , : 
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يوم ااقتاف + وقد جاء :فى العزان ا لكريم 6 :+ ظل إلا آل قوط إلا 
سه - 0 


أنه ...© [الحجر : 8459 ء 7١‏ ] فحكى فيه الخلاف . 

قوله : « إذا عطف البعض على البعض » عاد الكل إلى المستثنى منه ؟ : 
تقريره : أنه إذا قال : ١‏ له عندى عشّرة إلا أربعة » وإلا نخمسة ؛ ينع أن 
يكون خمسة مسثناة من الأربعة ؛ لانها أكثر منها » وللعطف » وإن قال : إلا 
أربعة وإلا ثلاثة - امتنع للعطف فقط . 

وإن قال : « إلا أربعة » من غير عطفف » امتنع ؟ لان استثناء جملة 
الكلام» أو أكثر منه محال » فلا يعود الاستثناء على الاربعة » بل على 
العشرة. فإن قال : له [ علو“ ] عشرة إلا أربعة إلا ثلائة » فهاهنا » إن عاد 
على العشرة والاربعة ١‏ لزم أن يكون الكلام لَغُوآ ؛ لان قوله : « له عشرة » 
إثبات ؛ وقوله : « إلا أربعة » منفيّة » فيكون قد اعترف بستة قبل نطقه » 
فاستثنى الثلاثة » فقوله : ١‏ إلا ثلاثة » إذا أعدناه عليها ؛ باعتبار عوده على 
أصل الكلام الذى هو إثبات » يكون قد أخرج ثلاثة ؛ فييقى من السّْة ثلاثة» 
وياعتبار عوده على الاربعة التى هى منفية » يكون قد أثبت منها ثلاثة مضافة 
للثلاثة الباقية من السَتة » وهى عوض الثلاثة المخرّج منها ؟ فيصير قد اعترف 
بستة » وهذا كان حاصلاً قبل قوله : 3 إلا ثلائة » فصار قوله : « إلا ثلاثة » 
لغواً ؛ لأجل عود الاستثناء الثانى على أصل الكلام علي لويد المستثناة ؛ 
فتعين آلا يعود عليها » وهذا مطرد فى جميع كل استثناء بعد استثناء يعود على 
أصل الكلام » وعلى الاستثناء ؛ لان أحدهما نفى » والآخر إثبات ؛ فيحسن 
أحدهما » ويصير الكلام كما كان أولا قبل الاستثناء الثانى . 

قوله  :‏ لو رجع إليها » يلزم أن يكون نفيآ وإثباتآ » وهو محال » : 

قلنا : لا نسلم أنه محال ؛ فإن كلامكم يشعر بأنه مّحَال عقلاً ؛ لأنه جمع 
بين النقيضين » وليس كذلك » بل هذان نقيضان ؛ باعتبار إضافتين » فهو 


1 


نفى؛ باعتبار إضافته | إلى أصل الكلام » وإثبات ؛؟ باعتبار إضافته إلى 
الاستثناف والجمع بين النقيضين ٠»‏ باعتبار إضافتين » ليس محالة ؛ كما تقول: 
زيد أب لعمرو ء وليس. أبآ لخالد ؛ فهو أب ع وليس أبأ » وليس ذلك 
مسَالاء بل لبد فى التناقض من الشروط الثمانية المذكورة فى المنطق ٠.‏ ومتى 
عدم شرط منها » * لم يكن التناقض مُحَالة , ا 0 
أجبتم عن هذا ؛ بأن ضيقتم الفرض ء وقلتم : إذا قال : له عشرة إلا اثنين 
إلا واحداً فالاستثناء الثانى 2 لما رجع إلى المستفتى منة 3 أخرج منه درهما" 
آخر » ولما رجع إلى المستثنى منه » اقتضى إثبات ذلك الدرهم , ٠‏ فيكون نفياً. 
وإثباتا ٠»‏ وهو محال » وهذا الجواب ليس يجواب ء» بل المسألة بحالها 0 
والواحد منفى وثابت ؛ باعتبار إضافتين . 

« فائدة ») 

قال العلماء : إذا قال : « له عَلَى عشَريٌ إلا تسعة إلا ثمانية إل سبعةٌ إلا : 
ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة ثه إلا اثنين إلا واحدا » يكون اعترافه بخمشة 2 
بناء على أن الاستنثاء من التّفى إثبات » ومن الإثبات نفى » وعود الاستئناء 
أبدآ على الاستثناء الذى قبله دون أصل الكلام ؛ لأن قوله : « إلا تسعة © ' 
منفية يكون الاعتراف بواحد » وه إلا ثمانية » استئناء من منفى ؛ فتكون مثبنة ' 
مضافة للواحد ؛. فيصير الاعتراف بتسعة . 001 

وقوله 997 سيعة 6 عنقية. + فيكوت الأعترات )بين + نود ]لا سنة ا منة؛ 
فيكون الاعتراف بثمانية . 

وقوله : ١‏ إلا خمسة » منفية » يكون الاعتراف بثلاثة . 

وقوله : ١‏ إلا أربعة » تكوان مثبتة ٠‏ فيبقى الاعتراف بسبعة . 

وقوله : ١‏ إلا ثلاثة ؛ تكون منفية » فيبقى الاعتراف بأربعة . 

وقوله : ١‏ إلا اثنين 8 لكر امي 


للد 


وقوله : ١‏ إلا واحداً » منفية » يبقى الاعتراف بخمسة . 

هذا إذا ابتدأ بعشرة مثبتة » آل الأمر باستثناء واحد يزاد أبداً على المقدار 
الأبل إلى قوت كيديلة + فإن دا بعشرة امنفية + فقال : « ليس له عندى 
عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
اثنين إلا واحداً 6 يكون الاعتراف بخمسة أيضا ؛ لأن التسعة مثبتة - هاهنا - 
لاغيدٌ من النفى » والثمانية منفية ؛ فيصير الاعتراف بواحد » والسبعة مثبتة ؛ 
فيصير الاعتراف بثمانية » والستة منفية ؛ فيصير الاعتراف باثنين » والخمسة 
مثبتة ؛ فيصير الاعتراف بسبعة » والأربعة منفية ؛ فيصير الاعتراف يثلاثة » 
والثلاثة مثبتة ؛ فيصير الاعتراف بستة » والاثنان منفيّان ؟ فيصير الاعتراف ' 
بأربعة » والواحد مثبت ؛ فيصير الاعتراف بخمسة » وعلى هاتين القاعدتين 
رع الأعداد » وإن كثرت نفيا وإثباتاً . 


د كن فنا 


ودين 


2 وعداو ست نلو 
المسآلة السابعة 
الامتقاء امور عقيب جم كير 


ا حا ا 


ال اراز : هل يوذ أرما أم لا؟ مدب لشاف - رضى الله عنْهُ - 
وأصحابه : : عوده إلى الكل َب الإمام أبى حي - رَحمَة الله عَلَيْه - 
وأصلحابه : الختصاصه بالحُلَة الأخيرة . 


َدعَب القاضى مناء والمرتضى من الشبيعة إلى اوش ء إلا الى رقن 
للاشتراك 2 والقانى لم يملع يللك أيْضا ٠‏ ومنهم مَنْ قصل القول فيه » 


2 


وذكروا وجوها . 


وَأدْخَلهًا فى التحقيق ما قيل إن مين من الكَلام :إن أن يكوا من تع 


يه وموموق 


واحد , أو يكونا من نوعين.: 
و و 201 5 سرع مه 
إن كان الأول : فم آذ تون إحدى المُمْلين متمَلقة با خرى » أن لا ذكون 


- 


ار ين ليو مق لهم وا ١د‏ مشي الامشو 
مختلفي الحكْم . أو تلفي الاسم مسقي الحم : 

الأول : قَوْلك : ٠‏ أطعم رييعة» وآخْلَمْ عَلَى مُضرَ إلا الطوآلن » . 

والأظهر هَاهنًا : الختصاص الاستثتاء بالجمُلة الأخيرة ؛ لأنَ الظاهرَ : أنه لَم 


سس واس # 


2 000 عه ساس ا بوم لوسك اس 
تقل من اله التق بتلسها إلى جطلة أخرى ستل كلها إلا قاعم 


514 


عَرَضهُ من الجملَة الأولَّى ؛ ولو كَانَ الاسْْا راجعاإِلَى جميع الجمَل » لم يكن 
قَدْتَم مَقَصودهُ من الجملة الأولى . 


وَآمَا الثانى : فَحََوْلنا لعز يوالع ع ةا الطؤلة». 
وما الَّلت : فَكَقَوْلنًا ٠:‏ أطمم ييه » وأطعم مُضرَ إلا الطوال » والحكُم 


ا إضاعمًا ترقا أن لوا حلة مامتو مُق فَالظاهر أنه لَم 
يقل من اهما إلا وتام رضم بلي منها . 


وآنًا إن كانت إحدى امُلتينٍ متلق بالأخرى : ما أن يَكُونَ حكُم الأولى 
شمر فى التَايّة ؛ قله : ٠‏ ْم ريم » ومُضرَ إلا الطوال» أو انم الأوّى 

مضْمراً فى الثَاية ؛ َوه ١:‏ ْم ريمة» وخ لهم إلا الطوآل» لاما 

فى هَذَينِ سمي راجع إلى الجملتين ؛ ؛ لآن ال لا مسقل إلا م الأولتى ؛ 

جر كم ملقم تهنا 

وإ تق اقم ّلعل :قلخن لقي ةا 


- 


5 ولَياء هك 


َنْكَانَتْ مُختلفَة : فهو كقَولنا :أ رينة ,(واللماء هم َلْمُونَ إلا 
أهْلَّ ابد اللانية» فَالامطنَام به يَرْجع إلى ما يليه ؛ لاستلال كل واحدة من 
تلك الجملتيْنِ بنفْسها . 

وآما إن كانت القضيّة واحدة فهو كَقَوْله تَعالى : « والذين يرمون 
المُخْصئات4 [ الور : 4 ] ليه واحدة» وآنوا م لكلام مُسَلقة؛ ابشملة 
الأوقى أثرا» انين" لل حبر ؛ الامتتاء فيا مجع إِلَى الجملة 
الأخيرة ؛ لانتقلال كل واحدة فى تلك الجمَل بها . 
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00 0 00 بيات .لمن ٠‏ باطاط وف لا 1 

والإنْصاف وها اميم حك؛ لكك إن أز لاطي لطر اش : 
0 5-75 مخ 1 أعرايع ا 

لأَبمَْتَى دَعْوَى الا شتراك ؛ بل بمعتى أنا لا تَعَلّم حكمه فى اللَغَة مَاذَا ؟ وَهَذَا 


هو اخْبيَارٌ القاضى . 

وأحتج الشافعى - رباع - بوجوه : 

أنه : أن الما » م تق جلا مإ ال ذا ااستقا ٠»‏ 
وأبَابع : أن كل واحد منْهُمَا لا يستقل بتفسه , ويضاً : َمَعَْاهُمَا واحد ؛ أن 
وله تعَاَى فى أيه القذف : 9 إلا لين تَابُوا 4 1 النور : © ]جار مُجْرى قَوْله : 
« ولك هم القاسقون» 1 النور : 4 ]إن لم يُوُوا. 00 
شرب من هذا اليل قولهم . أجْمَعنا عَلَى أن الاستقتاء ب بمشيئة الله - تَعَالَى- 


عَائ د إلى كُلابُمَلِ» فَالاتاء بغي امشيئة » يجب أن يكُونَ ذلك . 


انيه : ناحرف العطف مُصي امل نوف بطضنها على نض - فى 
كم ال الوأحدة ‏ لالهلا رقنأ ول ١:‏ يتبكر بن خالد » بكر 


بن عمرو » وبين أن تقول : عل رأيت البكرين ن » وذ كان ااام الواقع عقب" . 
الجملّة لوأحنة رما يها دام ار كلتف عا الوأحعة . 


كله أنه تَعَالَى لَوْقَانَ 3 فَاجلدوهم مانن جَلدة إلا اين تَابُوا ولا 
ُو هم شهاد ابد إلا اين نبوا وأولك مم القاسقُون إلا ينبو > 


اه مه 


لكان 00 جدا 2 


الاسناء عقيب ابنلة كر . م ري الاستطتاء راجما بلي 


الصُورة , كَانَ كذّلك فى سائر الصور ؛ دَفْعآ للاشترّاك . 
وَرَابمها : ل قَالَ : ٠‏ لفلان عَلَىَّ حَمْسَةٌ» وَخَمْسَةُ إلا سبع » كان الامنتقتاء 
هاهنًا عائدا إلى مهتين والأصل فى الككلام ا حقيقة . 


نبت ذلك فى هذه الصُورة ‏ فنا فى غيْهَا ؛ دقع للاتراك . 


لحم ا اح سمه وو 
واحتج بو حنيفة - رحمة الله عليه - بوجوه : 


أحَدها : أن الدليل يَنْفى اعْتبَارَ الامستئتاء » تَرَكُنَا العمل به فى امْلَّةَ الواحدة » 
َيْقَى العمل بالباقى فى سائر الجمل . 
لم اك 0 ووس سا سوم ل لاس لبور - 007 شام و 5 
بان النافى: أن الاستئناء يقتضى إزالّة العموم عَنْ ظاهره؛ وهو خلاف الأصل. 
بين القارق : أن الامْثاء لا امنتلال لَه بالدّلالة عَلَى الحُكْم ؛ قلا بد من 
0 2 عم عع 9 1 ِ 
500 


تَمْليقه بشبئا ؛ لثّلا يَصير لَمُواً» وتَمْليقَهُ باجُملَة الواحدة يَكْفَى فى حُروجه عن 


اللّْويّة ؛ فلا حَاجَة إِلَى تَعليقه بسائر الجمل . 
ا عد م © ا سس موه بن لس سوقم د 8 0 
وَإذَا نَبَتَ الثافى والقارق . ثبت أنه لا يجوز عوده إلَى الجمل الكثيرة » 
والخقصم قَالَ به ؛ قصارَ مَحْجَوبٍ : 
و ع "بط ا عط ولا قر و2 عب اسع بم سس سه مم 
بالجملّة الأخيرة ؟ فتقول : هذا تفربع قولنا . 


اس 


ولنا فيه وجهان : 


سه ادوس 


220 2ع وما دريهه #من اع 01000 عه 
الوَّجْه الأول : اثََاقْ اهل الذّمَة عَلَى أن للقُرب تأثيراً فى هذا المعتى » ثم يدل 
عليه أمور أربعة : 


ام بيع ص سد 


الأول : اثّماق ؛ هل ال البصريين على أنه إِذَا اجتمع علّى المعْمُول الواحذ 
عاملان 2 َإِعْمَالُ الأفُرب ل 


التَانى نهم ُو فى : ١‏ ضرب زيل عمراً» وضربئة ؛ : ِهذه ٠‏ الهَاء بَآنْ 
ْ ترجع إلى عمو المضروب - ألى من أن جع إلى ريد الضّارب ؛ للب . 
التّالث : نهم قَاُوا فى قَوْلنَا : ١‏ ضِربت سلمى سعْدى ) :إَِه ليس فى عراب 
لظ ء ولا فى مناه »م ْمَل أحَدَهُمَا بالقاعلية أولى من الآخر » اتير 
الجاورة مو : اذى يلى الفعل أولى بالقاعلية . 

ا 


ليع : انوا تاها فى قرلهم +» أضلى ربد ]ثرا : نهنا سيل أن 
داس ب صر كر 1 ل ب لأ تي 
تريح - وجب اعتبار القرب . 

الوجه الثَانى : أن كل سَْ صرف الاساء إلى جحملة وأحدة . حَصصّه با حمكة 
الأخَيرة ؛ قصرقه | إِلَى غَيْرِهًا حرق للإجمّاع ؛ فهَذَا نمام هذه الحية . 1 
انها : أن الاسطتاء الذكور عقيب الجمّل » إلى ججميعها ل يخ 
نآضمر مم كل مله اتقء نيه ٠‏ أو لا يضمَرٌ ذلك ؛ ؛ بل الاستفتاء 
المصرح به فى آخر الجَمَلٍ هو الراجع إِلَى جميعها : 

والأول بَاطل ؛ أن الإضْمارَعَلَى خلاف الأصصل ؛ قلا يصار إليّه إلا لضزورة». 
ولا ضرَورة هَاهنا. 

وَالتأنى يض بطل ؛ لأ العام فى تَصْب ما بعد حرف الاسنطتاء» هوم قبل 


من فعل أو تَقْديرٍ فل فَإِذا مَرَضَنَا جوع ذلك الامنطتاء إلى كل اجُمَل ؛ ؛ كان 


” 1 


العاملٌ فى تَصب الست أكثرَ من واحد ؛ لكن لا يجوز أن يَعْمَلَ عاملان فى 
عراب وأحدء أمَ وا : أن ويه ص عليه » وقول حب وآما انا : فَلانَهُ 
يجتَمع على الأ الواحد موثران مُستقلان ؛ وهو مُحَال . 

الها : أن الاستاء من الانتتاء مص بما يليه » هذا فى سائر الصوَر ؛ 
دفعاً للا شترآك عن الوضع . 0 0 دا مر 
ورابعها : أن الْجَمَلَ ذا كان كل وَاحد منهًا مسنتقلا بتفسه ء فَالظاهِر نهم 
تقلح وأحد منها إلى َيه إلاإذا َم ره مذ لها أ لسوت 
ل امال القرض الوب من لكام »مح الشروع فى كلام سخ 


مءَة ممع 


لاتعلق له بالأول - يدل عَلَى استَكْمَال العَرّض من ذلك الأول . 


ذا نبت هذا َو حكَمًا جوع الامنتقتاء إلى كل الحم الْتْقدمة ‏ تقض 
َك قَولَا ؛ نهم اَل عن الكَلامٍ الأول . كم عرضه . 


وأحتج اشر يف المرتضَى عَلَى الاشتراك بوجوه 3 

أحدهًا : أن القائل إِذَا قال اا ا 
جَارَ أن يهم لاطب" هل أراد اسفَاء الواحد من حملن أ من ْله 
الواحدة ؟ والاستفهام دليل الاشتراك 

وثّانيها : أن وَجَدْنًا الاستتاء ة فى القرآن والعربيّة ‏ نَارةٌ عائدا إِلَى كل الجملٍ » 
ا ل ل ا تراك . 


مم 


عد ءء 


شرل ب :امل فيا كر مر الخال الو أ بون اش 


7# 


به ميم المعال ٠‏ وأنا يكو ما هو أرب والعلم باحتمال الآمرين من مهب 
هل النّمَّة ضَرُورئ» فَِدَ صّح ذلك فى الخال وَالظَرْقينِ ٠‏ صّح يض فى 


00 000 


الاستتاء 2 والجامع أن كل واحد منْهما فَضْلَةتَأَى بعد تمام الكلام . 
فهذا مَجمُوع دل القاطعين : 
م أده الشافعيّة : ْ 


عام 


رط و 


َالجُواب عن الأول انرو الاو ايد 
بالجامع . 


َُطَالبُ 


وشيعر 


قوله : ناركن فى حدم الاستطلال » وأغضاء التخصيص » : 
لما : لا يَلرَمْ من اشتر شتراك شينينِ فى بَْض الوجوه , ال زتها فى كل 
الأحكام . 
ا 
قله نَانياً : ١‏ مَعْتَى الشرط والاسطناء وأحد» : 
نا : إن اعم أنه لاَق هما ألا كا قياس أحّدهمًا على الآخَرٍ قياس 
للشىء على تنه ٠‏ وإ سلمم القرق» ناكم باايع ؛ ويهذين الجوابين 


تحيب عن الاستدلال بمشيئة الله تعالى . 


2 


مض مم مسو م مسو ام 


وأبنواب "نالأ تمه إن الهلا خرف ينابل لواحف وت 
لحمل اَملوف بَنْضها علَى بض . كان قياس أحَدهما على الآخَرٍ قياس 
او علق نت وإ لك انرق الاك ضايع . ْ 
وحن الثالث : أنه يم يمكن رعَايَةٌ الاختصار ؛ بذكْرٍ الاسْطْاء الواحد عقيب 
أل ليد عل ما يض إلى الكل ولك الى لماح . 1 
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وَحَنْ الرابع أن هناك إِنّمَا رَجَمَ إلى الجُمَلَيْنِ ؛ لله لا بد من اعْتبارٍ كلام 
العَاقل » وَلَمَا تعذر رجوعة إلى الجَمَلَين » وجب رجوعه إِلَيّْهمَا ٠‏ وهذه 
الضرورة غير حَاصلة فى متائر لاضع . 


0 0 


وما أدلة الحتفية : 


ه > وتسم 


َالجُواب عن الام وجهين : 


20 : أنه ينض بالاسستطتاء د َّء 3 ألله تعالى وبالشرط . ؛ فَإنَ ذلك غٍُ 


يون #ا سمه 
لع نيدن لبها مرو إل كن شيل علننة 
6 3 سل عرس ساس لاني سد وس 
فَإِنْ قلت اقم الور ثور سقس .و 
كالما معتّى » صار كل ما جاء بَعْهُ شرو طا به . 


سوال سم 


وما الاستفْتاء بالكشيئة : : فَِنه يَتَضى صيرورة الكلام + بأسره مَوقُوفآ ؛ قله 


يَخم ص بالبَْض دون ابض . 
قلت لا تلم أن الشرة يجب أن يَكُونَ مقا عَلَى الكل » بل يَجُورٌَ أن 
رع لا عرمة 3 2 


يحون مما على اخلة الأخيرة » وإ سلْنَا َك فَلا سم أن التقد م يقتضى 


الرجوع إَِى الكل » بل لله يكو مُختصا يما يليه . 
وآما الامنتشناء بالديئة : لم لا يجوز آلا يقتضى كو الكل موْقُوفآ ؛ بل يتخقّص 


ين ١‏ !يام 


ذلك بَابجُمْلَة الأخيرة ؟ 


تاس برو 


والأصو 0 بانسب بقعتو الإلراضن) ؛ حتى ينم دليلهم . 
وثَانيهمَا : آنا لا نْسَلُم أن الاسسْطْتَاء عَلَى خلاف الأصل . ش 


0000 اخ مر 


قوله : « له وجب صرف العموم عَنْ ظاهره » : 


ره 


سا عدار 


قُلنَا : لا نُسَلُم ؛ لأنا ينا فى مسأل أن العام المخصوص بالامنتتاء لا يكون 


53070 


مع تأيه امه ع ما مم 


: وأن لظ العموم مع لف الاسعفتاء يصيركَاللفظ الواحد الذ ل على ما‎ ٠ مجازا‎ ٠ 
1 ١ . بقى بعد الاستقتاء‎ 


وَعلَى هذا التَْديرٍ ؛ لا ايكون الاستقناء عَلَى خلاف الأصل . ْ 
وعن الثانى :أن لالم هلا يجو أن يتمع على مول الوأحد سَاملان ؛ 


مقر ل 3 - .عب طن ص ا ا رسا بن به فيا عرست 10 
ونص سيبويه على نه لا يجوز - معارض بنص الكسائى عَلَى أنه يحوز . 
دوقعو يش أ 
وَقوله : « يجتمِع على الأثَر الواحد مؤثّرَان مُستقلآن » : 
مس كع عم ول سم لل 


جوابه : أن العوامل الإعرابية معرقَات لا مؤتُرَات". واجتماع المعرفين على 


الواحد غير ممتنع . ش 
وَعَنِ الثّالث لاتق من ااسقاء ‏ إن وى الت سنا لم 
الفسادان الَذكورةآن فيما تَقَدم ٠‏ ولك َي حَاصل فى الاسطنّاء من اَل . 


0 


وعن الرابع : أن تقول : ما ُريدون بِقوْلكم : إن َم قل عن إحدى اهتين 
إلى يها إلا بَْد اه من الأولى ؟ 


2 ١ 


إن عنيتم به :لهل تقل منه إلى برها إلا بن ره من جميع انتكاوٍ 
الأولى فَهَذَا ممتوع. بل هو أول المسألة ؛ لأن عنْدنًا من جمْلة أحْكَامهًا ذلك 


؛ الاستاء اذى كنوه فى آخر الجُمّل» ولأعيُم يشر ارو" تل فه. 
وما أده الشريف امْرتَضى ْ 
فَاموَابُ عن الأول والثَائى منها ما تَقدَم فى باب ٠‏ العموم . 

وعن الثَّلث أن لالم لوقف فى الخال والظرقين . بل َحْصههمًا باملة . 
لأخرة ؛ على قو إلى حيقة - - رحمة الله - أو بالكل ؛ على قَوْل الشسافعي'  -‏ 
رضى الْعنْهُ- 


ال إن( 
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سلما لوقف ؛ كن لا علَى سيل الاشتراك » » بل عَلَى سَبيل أنَا لا نَدذرى أن 
الح ما مو عند أل الثّقّة ؟ 

فَإِنْ تَمَسّكَ عَلَى الامنتراك بالاستفهام والاتمَال » كَانَ ذلك منه عد إلى 
لطَريقين الأولين 

لماه 0 : إِنَّه يجب أن يكُونَ الآمر ذلك فى الاستتاء ؟ 

لَه : « الا كون كل واحد هذه القَلانّه فَضْلَة أن بعد تمأ 
قو مع : هواكوْ ٠‏ كل و د من تى ِ 
الكلام » : 

ُلْنَا : الاشتراك من بد دوك وه نا تن ملعراة 
َعلّم . 
المسألة السابعة 
الاستثناء المذكور عقيب الجمل (20 


قال القرافى : 


)١(‏ قال الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى : « الحمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها 
الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعى ٠‏ وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب 
أبى حنيفة ‏ . 

وقال القاضى عبد الجحبار وأبو الحسين البصرى وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع 
فى الجملة الثانية إضراياً عن الأولى ولا يضمر فيها 5 شئ مما فى الأولى فالاستثناء مختص 
بالجملة الأخيرة ؛ لأن الظاهر أنه لم يتتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى 
غيرها إلا وقد تم مقصوده منها ٠‏ وذلك على أربعة أقسام : 

الأول : أن تختلف الجملتان نوعآ » كما لو قال : أكرم بنى تميم والنحاة المراقبون إلا 
البغاددة » لان الجملة الأولى أمر ٠»‏ والثانية خبر . 

القسم الثانق : أن تتحدا نوعآ وتختلفا اسمآ وحكماً » كما لو قال : أكرم بنى تميم 
واضرب بنى ربيعة إلا الطوال » إذ هما أمران . - 


/ا 5 


« سؤال » 

لا تستقيم حكاية الخلاف فى هذه المسألة مطلقا » ولا فى الشرط » ولا فى 
الصفة ؛ 'لأن الجمل المعظوفة قد تعطف بالحروف الجامعة « الواو » وه الفاء » 
و« ثم » فيكون هذا موطن الخلاف ٠‏ وتكون السّئة الباقية غير موطن الخلاف؛ 
حتى لا يستقيم ذلك فيها اتفاقا ؛ لأن المراد بها أحد الشيئين » ٠‏ فكيف 'يعمهما 
الاستثناء ؟ وينبغى التوقف فى « حتى ؟ من جهة أنها تتمة لغيرها » 'فتلحق 
بالتعميم اتفاقآً » ولا يختلف فيها » ويقال : فيها أمران » شملهما شملهما الحكم 4 
فيجرى الخلاف فيهما . 

أقوله ٠:‏ إما أن يكونا من نوع واحد » يريد أمرين » أو تهبن » أو جبرين؛. 
بخلاف أن يكون أحدهما أمراً » والآخر خبرا » والمتفقى الاسم : ربيعة. ٠.6‏ 
وربيعة » يذكر اللفظ الواحد فى الجملتين » واتحاد الحكم ؛ نحو : أكرم ربيغة 
أكرم ربيعة » فتتفق الجملتان فى الاسم والحكم » أو : أكرم ربيعة » وأكرم 
مضر انا فى الحكم دون الاسم ء و: : « أكرم ربيعة » واخلع على مْضر » 
الفا فيهما ٠‏ والجملتان التى لا تعلّق لإحداهما نحو ما تقدم » وإضمار 
حكم إحدهما فى الأخرى: ؛. كقوله : أكرم ربيعة ومضر ء كما قال : ١‏ مضر)' 
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مفعول بفعل مضمر يدل عليه الأول » تقديره : وأكرم مضر ء وهذا يتخرج' 


> القسم الثالث : أن تنحدا نوعاً وتشتركا حكمآ لا اسمآ ٠‏ كما لو قال اننا على 
بنى تميم » وشلم على ربيعة إلا الطوال . 

الرابع : أن تتحدا نوعاً وتشتركا اسم لا حكما » ولا يشترك الحكمان فى غرض من ' 
. الأغراض ٠‏ كما لو قال : سلم على بنى تيم واستأجر بنى تميم إلا الطوال . 

وأقرى هذه الأقسام فى اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة » القسم الأول ثم 
الثانى ثم الثالث ثم الرابع : 

ش 00 


لوكا 


على اختلاف النحاة فى الواو العاطفة » هل نابت مُتَاب العامل . أو هى 
العامل » أو العامل مضمر معها ؟ 

ثلاثة أقوال لهم : فعلى الثالث ؛ يتّجه دعوى الإضمار » وأطلقه فى هذه 
المسألة . 

قال الازرى فى « شرح البرهان » : مذهب مالك عوده إلى جميع الجمل . 

قوله : « أو أضمر اسم إحدهما فى الأخرى ؛ كقوله : أكرم ربيعة » 
واخلع عليهم » يريد أن المجرور فى الثانية يفتقر عوده على الظاهر الذى هو 
ا منصوب الأول » فلإحدى الحملين بالأخرى ارتباط من هذا الوجه » كما 
حصل الارتباط من جهة إضمار الحكم ؛ فصارت الجملتان كالجملة الواحدة 
من هذا الوجه . 

قوله : « يختص الاستثناء فى الآية بالجملة الأخيرة » : 

5 ع دهز > الى ص ع ال على عر دعر" اروف اام 
تقريره : أن الله - تعالى - قال : « قاجلدوهم ثُمانين جلدةٌ ولا تقبلوا لهم 
داح عن “ينا له سس عر اس 5 ا نا 
شَهادَةٌ أبَداً . وأولئك هم الفاسقون إلا الَدينَ تَابُوا 4 [ النور : 4 - ه ] 

فيختص بالآخر 5 فيكون التائبون لا يقضّى عليهم بأنهم فاسقون ٠‏ ويقام 
عليهم الحَد ١‏ ولا تقبّل شهادتهم ؛ لكونهم حدوا فى القذف . وإن لم 
يكونوا فسقةً » وهذا فيه خلاف بين العلماء » هل تقبل شهادة المحدود فى غير 
ما حد فيه ؟ وهو مذهب مالك »ء أو لا تقبل مطلقآ ؛ لحديث ورد فى ذلك ؛ 
خلاف » وإن أعدناه على جملة الجمل ٠‏ لا يقَامُ الحد عليهم » ولا ترد 
شهادتهم » ولا يقضى بفسقهم ١‏ وهذا أيضاً مختلف فيه وهل تسقط التوبة 
الحد أم لا ؟ 

والصحيح عدم إسقاطها للحد ؛ لقوله - عليه السلام - فى الغامدية : 
«تَابَت تَوبَةٌ » لو تَابَهَا صاحب مكس ء لَخْفرَ لَهُ » (21 مع أنه- عليه السلام- 
اريرجيها: 


21778 - 778/8 : أخرجه من رواية بريدة رضى الله عنه مسلم فى الحدود‎ )١( 
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قوله : « يعود إلى الكل كالشرط » + ٠‏ 

قلنا : فيه خلاف ؛ فيمتنع الحكم فى الأصل . سلمناه » لكن الفرق أن 
الشروط اللغوية أسباب . وهى موطن المقاصد والمصالح » فيكون أشرف 
وأنفع ؛ فيتناسب عودها على الكل ؛ تكثيراً لتلك المصلحة » أما الاستثناء » 
للإجراج ها عباة الدرع فى بالكلام اليس منه 4 فهو يلخن غير المقصوة ؛ 
ولا يحقق مقصوداً » فضعف عن ربة الشرط ؟ فظهر الفرق . 

قوله : « إن الاستئناء يجرى مجرى الشرط ؛ لأن قوله تعالى اج إلا 
لين تَابُوا 4 [ النور :© ] يجرى مجرى قوله. تعالى : 9 وأولتك هم 
الفَأسقون» [ النور : 4 ] إن لم يتوبوا . 

قلتا : لا نسلم اانا خدج لاق نا طق عو هين آنا عد او 
ا ا ا 9 
الجنة » يقتضى أن هذه الشروط أسباب ء وكذلك غالب تعاليق اللّغة » 
وهاهنا ليس سببُ الفسؤق عدم التُوبة » بل القذف سبب مستقل فئ ثبوت 
حك التشوق فلا يستاج إلى م تبييه آخر إليه. م بولكن قولنا ٠١‏ 1 إنالم 
يتوبوا » إشارة إلى نفى 'المانع.من القضاء بالفسق ع قفيه تُوسع بالنسبة إلى 


قواعد الشروط . 
قوله : « الاستئناء بمشيئة الله - تعالى - عائدٌ إلى كُلّ الجمل » فكذلك 
الاسطناء » : 1 ْ 


قلنا : فيه خلاف فتمتعه » لكن الفرق أن الاستثناء بالمشيئة جعله الشرع 
سببآ رافعا لليمين ؛ كقوله - عليه السلام -  :‏ من حَلّفْ واستثتى » عاد 


سسا« م ع ساه 


- باب من اعترف على نفسه بالزنئ » حديث (17/ 1146) 0 صاحب مَكُْس 8ع يطلق 
على الضريبة التى يأخذها الماكس وهو العشار وهو من أعظم الذنوب والمعاصى 
الموبقات. ْ 00 


.؟ 


أى : ارتفع عنه الانعقاد الذى ترنّب عليه بالحلف موجبآ للكقارة ٠»‏ وإذا 
كان سبباً رافعا - والأسباب مواطن الحكم ٠‏ والمصالح الشرعية والعادية - 
فيناسب التعميم ؛ تكثيراً للمصلحة » بخلاف الاستثناء لما تقدم . 

قوله : المعطوفات كالجملة الواحدة » : 

قلنا : لا نسلم » ويدل على عدم التسوية وجوه : 

أحدها : أنه لا يجوز : رأيت زيداً وعمراً إلا عمراً » ويجوز : رأيت 
العَمرين إلا عمراً . 

وثانيها : أن المعطوفات لفظ » كل واحد منها يدل عليه مطابقة ؛ استقلالة» 
وهو صسبب منع استثنائه بجملته . والدلالة. فى الجملة الواحدة » إنما هى 
تضمن » وهذا يناسب ألا يعود فى الأول ٠‏ ويعود فى الثانى ؛ لعدم 
الاستقلال. 

وثالثها : أن الفعل كمل عمله فى الجملة الأُولّى قبل النطق بالثانية » فهى 
مستقلة ء والثانية لها فعل آخر » فهى مستقلة . 

ورابعها : أن الأولى يحسن السّكوت عليها ؛ بخلاف بعض الجملة الواحدة 
» وإذا حصل التباين فى هذه اللوازم والأحكام ء ظهر الاختلاف ء 
والمختلفات لا يجب اشتراكها فى - جميع اللوازم ٠»‏ ولا فى لازم معيّن» إلا 
بدليل منفصل ؛ بل قاعدة الاختلاف التباين فى اللوازم ١‏ 

أما التّسوية فلا . 

قوله : ١‏ تعليقه بالجملة الواحدة يكفى فى خروجه عن اللّغْوية » : 

تقريره : أن اللّخوية - هاهنا - بفتح اللام من اللَّْو ؛ الذى هو الهذر » 
لا من اللَّمَة التى هى النطق المخصوص ٠‏ ومعناه يخرج عن أن يكون لَعُوا . 


لشد د 


قوله : 3 إذا اجتمع عاملان ٠‏ فإعمال الأقرب أولى »© : 
تقريره : قام وقعد ع فَهَل زيد مرفوع بالأول ٠‏ ويضمر فى الثانى ؛ قاله 
الكوفيون ؛ لأن الأول استحق العمل قبل ورود الثّانى » أو يرتفع بالثانى ؛ 
لآنه أقرب إليه » ويضمر فى الأول » ويكون إضماراً قبل الذكر 0 
الأصول ؛ قاله البصريون . 2 
أو نمنع: المسألة ؛ قاله. بعضهم . وكذلك : أكرمت وأكرمنى زيد 2 ان 
اعتبار الأول ينصب زيداً ؛ لأنه مفعول » وعلى اعتبار الثانى برفعه » وقد 
نقض. البصريون أصلهم بما إذا اجتمع الشرط والقسم ؛ أن الجواب للأول دون 
القريب من الجؤاب ؛ كقوله تعالى : ( كلا لين لم ينه َتَسَْمًا بالّاصيّة ب 4 
[العلق :. ١6‏ ] , فاللام جواب القسم الذى أشعرت به اللام » ولمك يؤت 
بجواب الشرط ٠‏ ولهم .فروق ومباحث مذكورة فى كتب النحو » لا نطول 
بذكرها هاهناء وإنما ذكرات البعض #الينائق عن الموال على أب سيقة يه 
مرو ولت لد 
معارضون بمذهب الكوفيين 
ل د ا ات 
تقريره : أن المفعول الأول هو الآخر أبدآ ؛ فهو فى معتى الفاعل . 
قوله : وي 0 : 
قلنا : فيه أقوال للنحاة : 
أحدها > االقسس الدع قوم رلته قالزلا لمت ا لفت 
وثانيها : أن « إلا » هى الناصبةٌ ؛ لأن معناها أخرج من الكلام كذا غ كمأ 
نصبوا ب « إن » وهى حرف ؛ لآن معناها أؤكد » ونصبوا الخال بها للتنبيه. ؛ 


وهى حرف ؛ لأن معناها أشير )١(‏ وأنبه : 


)١(‏ فى 1 : أيسر 
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وثالئها : أن معها فعلاً مضمراً دل عليه الظاهر ؛ لأن الآول قد استوفى 
مفعوله » فلم يبق فيه ما ينصب اسم آخر ء» فيضمر غيره » وهذه الاقوال 
الثلاثة إنما تأتى فى الجملة الفعلية . أما الاسمية » فلا يأتى فيها إلا قولان ؛ 
نحو : القوم قريش إلا زيدآ . 
قوله : « الاستثناء فى القرآن عاد على كل الجمل » وعلى بعضها » 
والأصل الحقيقة » : 
02 


مثال عوده على الكل وار تعالى : « كيف يَهُدى الله قَوما كقروا بَمْد 


انهم وَشهدوا أن الول حَق وَجَامهُم الات وهلا يه الَو الظالمينَ 
أولك حرام | أن عليْهم لعن لله واكلائكة ولاس أَجْمَعِنَ خَالدينَ فيها لا 
معاد ملم كلانه تين إلاذى ناوا بن مد للك 
وَآصْلَحُوا فَإِنَّ لله عَفُورٌ رَحِيم © [ آل عمران كما لام مما هم ] 


هذا فى آل عمران . 
ع الى عمف« موسير شل #6ير ع وبر 
وفى المائدة قوله تعالى : ( حرصت عَلَيِكم اليه والدم وحم الختزير وما 
أهل لعي لله به والحقَة والموقودة والمتردية والتطيحة 4 وما أكل السبع إلا ما 


عام 


ذَكيكم 4 [ المائدة 1 

فقيل : منقطع ء لكن ١‏ ما ذَكَيتَم » من غير المذكور . 

وقيل : متصل يعود على المنخنقة » وما بعدها » أى : ما أدركتم ذكاته من 
هذه المذكورات ٠»‏ ومثال العائد على جملة واحدة قوله تعالى : 8 فأسر بأهلك 
بقطع من اللَيْلِ ولا يلتّفت منكُم أحَد حد إلا أمرآتك © [ هود : 8١‏ ] . 


م سم 


ازع بالصب زلرى 2107م فيل الع ع بمتطالاقق لجسل لاز 


. ينظر : تفسير البحر المحيط لأبى حيان : 748/6 -519؟‎ )١( 


لفق 


لأنها موجبة » وعلى الرفع مستئناة من الثانية ؛ لأنها منفية » وتكون فد 
خرجت معهم ء ثم رجعنت وهلكت - قاله المفسروق . 
"مسي ام و “ندم 

وقوله تعالى : 9 إنالله مبتليكم بتهر فَمَنْ شرب منه فَليِسَ متى وَمَنْ َم 
يطعم فَإِنَّهُ منّى إلا مَن اترف غْرقة [ بيده ٠‏ فَشَربُوا من إلا ليل منْهُمْ ]4 
[البقرة: 559 ] فهذا يتين عوده إلى الجملة الأولى دون الثانية ؟ لأن:مناسبة 
المعنى تقتة تقتضيه . ش 1 2 

5 : دق طح عام قا ما عاط .وه هع ادع ب لوقف اث 

وما يلتبس قوله تعالئ : : © والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
اتنْسَ الى حرم له إلا باحق" ولا يرُْونَ ومن يَشْمَل"ذلك يلق ناما يضاعَقا لَه 
العذَاب يَوْم القيامة وَيَخْلدُ فيه مهانآ إلا من تَاب وآمَنَ وَحَمل عَمَلاً صّالحا > 
[الفرقان: 8 - 7١‏ ] فيتخيل أنه من الجمل » وإنما هو من لفظ « من » وهو 
مفرد . 

قوله : « احتمل ما ذكره فى الحال » والظرفين © : 

يريد بالظرفين قوله :. فى الدار » ويوم اللجمعة ؛ لأنه اشتهر فى اضصطلاح ' 
الئحاة ؟ تسميةٌ المجرور بالظرف 3 فهما ظرفان 8 
قوله 4لا بازع شن امترالا نتن ابسن ببتف الوجوة تراهنا فى كل 
الأحكام » 1 

قلنا : إن ادعيتم نَفَى :اللزوم العقلى نل وال سا ل 
ل ل ل 

قوله : 50000 

قلنا : الجامع كون كل:واحد من اللفظين لا يستقل بنفسه . 
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قوله : « ينتقض بالاستئناء بالمشيئة وبالشرط ؛ فإنه يعود إلى الكل عندهم»: 
قلنا : قد تقدم الفرق ؛ أن الشروط اللغوية أسباب ٠»‏ والأسباب متضمنة 
للحكّم والمصالح ٠‏ فعادت للكل ؛ تكثيراً للمصالح » والحكم بخلاف 
الاستثناء ؛ لإخراج ما عساه دخل فى الكلام » وهو غير مقصود . 

قوله : « الشرط » وإن تأخر صورة » فهو متقدم معنى » : 

قلنا : قد منع القَرَاء ذلك ؛ على ما يحكيه الإمام عنه بعد هذا » واختار 
الإمام التقديم » مع أنه حكى الخلاف فيه » فيمنع ؛ بناء على الخلاف . 

قوله : ١‏ لفظ الاستثناء مع الأصل يصير كاللفظة الواحدة » : 

قلنا : قد تقدّم أن ذلك مسَامحةٌ فى القول » بل يعلم بالضرورة أنهما 
لفظان متعارضان : 


م 


أحدهما : ينفى شيئاً . 
والآخر : يثيته . 
قوله : « واجتماع المعرقات على مدلول واحد غير محال © : 
تقريره:: أن الصنعة معرقة للصّانع » وكل ذرة فى العالم » فهى دليل على 
وجود الله - تعالى - ووجود صفاته العلا [ المتقارب ] : 
ول عرس 755 ٠”‏ علا عل كوي 
ومع ذلك » فأجزاء العالم أعظم من أن نحصيها نحن بالعدد 5 
وقوله : « نص سيبويه معارض بنص الكسائى ؛ لأن القاعدة : من تمسك 
بشادٌ ومشهور لا يرد عليه الشَاذ من تلك القاعدة » وهذه قاعدة قررها 
)١(‏ البيت لأبى نواس ولم أجده فى ديوانه . 
وينظر : وفيات الأعيان : 3778/10 . 


1 


النظار فى الَّاظرات فمن قال : « الأمر للوجوب »؛ لا يمنع.؛ بناء على القول 
الآخرء وكذلك الصيغة للعموم ونحو ذلك . : 

لحار ما مخفا اللجر كه جلل 

قوله : « الاستثناء بد الامسطد اي ا إل و ررقي الى بيس 
الفسادان المذكوران © : ١‏ 

تقريره : أنه يلزم خبر: الزيادة بالنقص ٠‏ والنقص بالزيادة ؟ اولض 
والإثبات » ويصير الثانى الَغْواً ؟ كما تقدّم تقريره فى الاستئناءات إذا تكررت» 
والفساد الثانى : مساواة القرب للبعد مع القرب يوجب الرجخان . ٌْ 

قوله : * والجواب عن الأول والثانى ما تقدّم فى باب العموم » 

تقريره : أنه قد تقدم فى 2 باب العموم ) أن الاستفهام لا يلزم أن؛ يكون 
. للإجمال ؛ بل يكون لفرط التعظيم والإقبال على المعنى » ولقرط النوف منه» 
ولتوقع المجاز والإضمار من المتكلم فق كلامه 3 وأغراض كثيرة ؟ تقدمت 
هناك..  ١‏ 1 

ويريد الثانى : أن الاسكتاء » للا ورد فى القرآن بالمعنيين ٠‏ وجب أن يعتقد 
أنه مَجاز فى أحدهما ؛ لثلا يلزم الاشتراك » والمجاز أرجح من الاشتراك 

ش « تنبيه ) 

قول العلماء فى هذه المسألة بالاشتراك بين عود الاستئناء إلى الكل أئ 
الأخيرة : إنما يكون من باب الاشتراك فى المركبات لا فى المفردات » ويكون 
هذا مبنيا على وضع العرب المركبات » كما وضعت المفردات 0 ولا يمكن أن 
يقال: العود من المفردات : 


1 


« سؤال ) 
قال التقشوائة (17) : على تقدير تسليم العود على الكل تارةً » وعلى 
البعض أخرى ؛ لا يلزم (21 الاشتراك » بل يكون متواطتاً فى الكل » وتكون 
« إلا ه وضعت للإخراج كيف كان ء وهذه أنواع المخرّج » كما يكون 
للإخراج تارة فى الحيوان » وتارة فى النبات » وفى الجماد أخرى 29 . 
« تنبيه 6 
الجمل قد يعطّف بعضها على بعض ب ١‏ الواو » أو " الفاء » أو « ثم » أو 
«حتى © ء» فيأتى فيها خلاف العلماء . 
أمّا بقية الحروف التى هى لأحد الشيئين لا بعينه نحو « أو » و( أم 6 وه أما» 
فلا يتأتى ذلك ؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل فى تلك الجملة فقط ؛ فيكون 
الاستثناء كذلك مختصاً بمورد الحكم » فتأمل ذلك . 
ولذلك لما فهرس سيف الدين 217 المسألة قال : ١‏ الجمل المتعاقبة بالواو » 
ولم يطلق كما أطلق المصيّف » ووافق المصيّف فى الإطلاق ١‏ البرهاث » © . 
( تنبيه 6 
فى القرآن والسَّنّة اتفق257 الناس على أنه عائد على الجملة الأولى» وليس 
ذلك خلاف الإجماع فى هذه المسألة. بل الخلاف فى هذه المسألة» إنما هو فى 
)١(‏ ينظر : الاستغناء (ص قتف 7 


(؟) فى الاستغتاء : يلزم 5 

(*) وليس باشتراك بل بالتواطؤ والمقصود القدر المشترك بين الجميع وهو الإخراج 
كذلك هاهنا . 

(8) ينظر : الإحكام : ١/98؟‏ . 

(0) ينظر : البرهان : 588/١‏ (581) . 

0) فى أ : فاتفق . 


ددا 


مح ا ا ا م 
جميع الجمل أو الأخيرة ؟. 

ولم يقل أحد بالأولى » ,أما إذا جاء معارض » فذلك من غير أصورة 
النزاعء فلا يرد عليها كما ورد الأمر لخمسة عشر جملا » ولم يقل أحد 
بأكثرها » .لكن ل اا ل ل ا 
من حيث هو لفظ . ش 

« تنبيه 0 

زا سرج الفين 217 فقال على قوله : ٠‏ لا زم من الا شتراك فى عدم 
الاستقلال الاشتراك فى جميع الأمور ؟  :‏ لقائل أن يقول : « هذا يقدح فى 
أصل القياس » 5 

وقال (2 على قوله :1 يكف اتا ودع عيب الفمل مع العيهأ» + 
القائل أن يقول : هذا ظاهر الضعف ٠‏ بل جوابه المغارضة بمثله © . 

يعنى : إن أراد عوده على الأخيرة فقط ء كيف يصنع ؟ لأن التقدير أنه فى' 
اللغة يعود على جميعها ؛ فيتعذّر على المتكلم إشعار السامع بمقصوده أ فإن 
قالوا : يأتى بقرينة . ْ 

قلنا : وهاهتا أيضا يأتئ بقرينة » فما هو جوابهم جواينا . | 

وقال على قوله «إن الاستئناء إنما امتنع للفسادين المذكورين ©  :‏ لقائل 
أن يقول : ١‏ إن الاستثناء الثالث لا يلغو العودة على الكل ؛ نعم يساويه عوده 
إلى ما يليه فى الإفادة »؟ . 0 

قلت : يزيد بالاستثناء الثالث قولّنا له : ١‏ على عشّرةٌ إلا خمسة إلا أربعة' 
(0 بكر اسيل + ا 

(؟) ينظر : التحصيل : ”81/١‏ . 


7” 8 


إلا ثلاثةٌ » فالثلاثة هى الاستثناء الثالث ٠‏ فإن المقر به قبل قوله: « إلا ثلاثة » 
سبعةٌ » يعود الثلاثة على الكل» يبقى من العشرة ثلاثة » ويثبت من الخمسة 
ثلاثة ؛ لأنها منفية » ويبقى من الأربعة ثلاثة ؛ لأنها مثبتة ؛؟ فيصير المقر به 
سبعة » فقد نقص الإقرار اثنين » وظهر لعوده على الكل أثرٌ ؛ بخلاف إذا 
عادت الثلاثة على استثناء هو ثلاثة مساو لها فى الإفادة ؛ فيسئنى ثلائة من 
ثلاثة تليها » فإن ذلك يمتنع » ويتعين عوده على الأول فقط . 
فقوله : « يساويه 4 : الضمير فى « يساويه » عائد على اللازم المتضمّن 

للفساد الذى قصده المصدّف ء وعبارة سراج الدين لم يقصح بها إفصاحاً 
حسنا '» بل إشارة خفية . ١‏ 

وقال اليْريَ” فى قول الماضى : إذا استثئى واحدً من المجملتين » حسن 
الاستفهام الواحد ء إن كان معينآ » لا يتصور أن يكون من الجملتين ؛ فيتعين 
الاستفهام ؛ بخلاف إذا استثنى موصوفاً ؛ كقوله : إلا الفقيه » ونحو ذلك . 


ا 


اباب الثّانى 

فى التخخصيص بالشرط 
قال الرازى : وفيه مسال : ١‏ الما 
الْسألَه الأوَى :اشر هو الى قف عل فى تأيه فى »ولا 
رد عَلَيْه لعل لأنّهَا تس الور » والشىء لا يقف عَلَى سه “ول جز العلا 


ادكه ؛ لآنَ لعل قف ليه فى ذَاتها . 


شوم سوم في ممه 


م ليون قلي ء و موقيو ريا ا ل 
الشرعى » وهو كالإحصان ء فَإنَّهُ شط الفقضاء الرنا ؛ لوجوب الرَجْم . 
المسألة الأولى : 
قال القرافى : قوله : 8 الشرط هو الذى يتوثف عليه المؤثّر فى تأثيرة » لا 
فى ذاته ش : ْ 0 
قلنا : الشّرط قد يكون فى التأثير ؛ كالحول فى تأثير النصاب فى وجوب. 
الزكاة » وقد يكون شرطآ فى وجوب ذات عين مؤثّرة ؛ كالحياة شرط فى 
وجود أنواع الإدراكات ٠‏ وليست العلوم مؤثّرات » فما ذكرتموه من الحد غيرٌ 
جام لخروج هذه الاقسام عنه » ثم إنا تتكلّم فى الشرط المخصصص : هذه 
الشروط ليست مخصّصة: ؛ بل الخصص هو الشرط المفسّر بالتعليق الّغوى 
و ا مشترك بين ما 
شتهر أنه شرط ؟؛ كالوضوء فى الصلاة » والحول فى الزكاة » وبين نوع من' 
0 وهو التعاليق: اللغوية ؛ لأنها أسباب ؛ لانه يلزم من بخرضها 
الوجودٌ » ومن عدمها العدم » وهذا هو حقيقة السبب . 


لحيس 


إذا تقرر أن لفظ الشرط مشترلكٌ » والمشترك يحتاج كل مسمى من مسمياته 
بحدٌ يخصه » فتنقول هاهنا فى حَّدَّ الشرط الذى هو قصد المصدّف - رحمه 
الله - : تحديده الشرط هو الذى يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجودء ولا عدم لذاته . 

فالقيد الأوّل : احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء . 

والثيد الثائى + اختران من السب + لائه يلزم من وجتوده الوجود : 

والقيد الثالث : احترازٌ من مقارنة وجود الشرط تقدَمٌ السبب ٠‏ أو مقارته» 
فيلزم الوجود . كما إذا دار الحَولُ بعد تقدّم النصاب ٠‏ لكن ذلك ليس 
للحول ٠‏ بل لتقدم السّبب ٠‏ فقلنا : « لذاته » احترازآ من هذا المعارض » 
والسبب هو الذى يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 

فالقيد الأول : احتراز من الشّرط ؛ فإنه لا يلزم من وجوده شىء . 

والقيد التَأنى : احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء . 

والقيد الثّالك : احتراز من مقّارنة وجود السّبب قيامٌ المانع » أو عدم 
الشّرط » فلا يلزم الوجود ء أو مقارنة عدمه إخلاقه بسبب آخر ؛ فلا يلزم 
العدم » لكنه بالنظر إلى ذاته » يلزم الوجود عند الوجود ٠‏ والعدم عند 
العدم . فهذه ضوايط الأسباب » والشروط ٠‏ والموانع ؛ على النحو الذى 
شرع فيه المصتّف . 

وأما الشرط المفسّر بالتعاليق » وهو الذى يحتاج فى الششخصيص ؛ كقوله : 
«اقتلوا المشركين » إن حاربوا » فهذا سبب من الأسباب . يتناوله ضابط 
السبب » فلا يحتاج إعادة حَد لَه . 

« فائدة » 


قال سيف الدين 2١(‏ : الشرط شرطان : شرط السبب » وشرط اللحكم : 


. 1589/5 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


فما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب : فهو شرط السّبب.؛ كالقدرة على" . 
التسليم فى البيع . ش 0 

وما كان عدمه مشتملاً غلى حكمة مقتضاها نقيض حكمة السبب معإبقاء . 
حكم السبب : فهو شرط الحكم ؛ كعدم الطهارة فى الصلاة منع الإتيان . 
بمسمّى الصلاة » كما أن المانع مانعان : مانع السبب » ومانع الحكم : 

ناد الجن 84ل رمعديط وعرة يك نينا ٠‏ كاللين اف . 
باب الزكاة مع ملك النصابٍ » وماتع الحكم : كل وصف وجودى حكمته 
مقتضاها نقيض حكمة السيب ؛ كالأبوة فى باب القضاص ٠‏ مع القتل العمد 
العدوان » وقد تقدم أول الكتاب فى الكلام على خطاب الوضع بين جزء , 
العلة والشرط » والوصفان: اللذان كل واحد منهما عله مستقلةً » وبين إلذى ' 
هو جزء العلة » وفوائد جمةٌ وتفاصيل تتعلق بهذا الموضع ». ذكرها منالك ' 
أليق » وقد تقدمت هنالك . 

قوله : « الشرط قد يكون عقليا وشرعيا ' : 


اقلت : وعاديا ؛ كتصب السّلّم ؛ لصعود السطح . 


ين فنك 


د مواع الا لع 
امسألّة الثانية 

قال الرازى : صيقَة الشترط : إن » و إذَ وهم بَعْدَ الاشتراك فى ون كل 
واحد منْهمًا صيعَة الشرط - يفترقان ف فى أن إن »َل على الحملٍ ؛لاعلى . 
المُحقق » وه إِذَا» تَدْخُل عله ؛ ؛ وَل :نت خاطالق إِذَا احْمَرَ بسر وإنْ 
لت الدار» الأول مح وى تمل ٠‏ ولا تقول : « نت طالق ٠‏ إن 
احْمَر البسر» إلا إذَا َم يقن ذلك . 

المسألة الثانية 

قال القرافى : قوله : صيغة الشرط ١‏ إن »4 و: إذا » : 

قلنا : صيغ الشرط كثيرة 3 مهما » و2 كيف 6 وة ما » وه أينمأ » وه أنَّى ؛ 
وامتى » و من 6 وه ما 6 و« أى ؛ والموصولات » والتكرات الموصوفات » 
إذا كانت الصّلة ء أو الصفة ظرفآ » أو فعلاً ؛ ٠‏ نحو : 9 الذي ينْفقونَ 
أموالَهُم ايل والتهار > إلى قوله تعالى : ١‏ فَلَهِم أجرهم عند ريهم ٠‏ 
[البقرة : 37/4 ] والتكرة ؛ نحو : كل رجل يأتينى أو عندك » قله درهم » 
وصيغ الشرط أكثر من هذا » فلا نطول بها . 

قوله : « إن »6 تدخل على المحتمل * : وه إذا 6 تدخل على المحفّق 
والحتمل ؟ : 

تقريره : « إن » : وضعت لا يُعَلّقَ بها « إلا » غير المعلوم بما هو مشكولكه 
فيه » فلا نقول : إن زالت الشمس ٠»‏ فأتنى » بل إن جاء ريد » فأتنى 
وتقول: إذا زالت الشمس »ء وإذا جاء زيد . 

« سؤال ؛ 


إذا قلتم : إن « إن » لا يعلّقَ عليها إلا المحتمل » كيف يرد فى كتاب الله 


لذن 


- تعالى - واللهُ تعالى بكل شىء عليم » فكان يلزم ألا يرد تعليق فى كتاب 
الله - تعالى - إلا ب ١‏ إذا' ونحوها أما ب « إن » فلا . 


و” وه 


وقد قال الله تعالى :9 إن تتفم لهم معن مره © [ التوبة : ٠م‏ 
«وإن يُكَدْبُوك فَقَد كذبت رَسُل من قَبْلك 4 1 فاطر م 
جوابه : اقرز علي 1 مين لبي استوتاة 9 ررد لحرن 
به على منوال العرب ؛ ليكون القرآن عربيا ٠»‏ فكل ما لو كان العربى هو 
لمعلق فيه ب إن » يأتى فى القرآن ب إن » وكل ما لو كان المعلق عرْينا لا ' 
يأنى فيه ب إن ؛ لا يأتَنْ فى القرآن تحقيقآ لكونه عرييا » ولا يأخذ وصف” ‏ 
الربوبية فى. كونه قرآنآ عربيا ». بل منوال العرب فقط ء وهذه قاعدة حسنة 
يحتاج إليها فى عدّة مواطن من كتاب الله - تعالى - فاضبطها ع » تتفع بها . 

ونظير 0 إن » فى أنها لا يعلّقَ بها إلا غير المعلوم « متى » ولا يسأل بها إلا 

عند زمان مبهم ؛ فلا تقول. : .متى تطلع الشمس ٠»‏ وكذلك لا يعلق عليها 
معلوم : فلا تقول : متى زالت الشمّس ء ٠‏ فاتى ٠‏ ويية صيغ الشرط لا 
عاد تدعل إلا على خب الغلوم: ٠.‏ 


قاعلة » 


عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان : الشرط » وجزاؤه ٠‏ 
ولاس والنهى» 4 بالنغلة ٠‏ :والوهة » والوعيد . والترجى » والتمنى + 
والإباحة . 

فإذا قال : إن دََلْت الدار » فأنت طالق ء لا يريد دخلة مضت ء ولا. 
طلاقا تقدم » بل الحنيع فيل ٠‏ وكذلك بقية العشرة » وفى هذه القاعدة 
فوائد كثيرة » وينحل بمعرفتها إشكالات كثيرة » ويتخرج بها مسائل كثيرة 
فقهية. : , : 
0 


« فائدة ») 


« إذا » : قد تعرى عن الشرط ؛ كقوله تعالى : 2 والليْل إِذَا يَعْئنَى » 


[الليل: 1١‏ ] . 
أى : أقسم بالليل زمان غشيانه أو فى حالة غشيانه ؛ فلا شرط فيها » بل 


وكذلك قوله تعالى : « والضحها واللَيْل إذا جوم 4[ الضحى : ١‏ - 
؟] وهو كثير » مع أن الأكثر أنها متضمنة الشرط » وأصلها الظرفية » وإنما 
الشرط وارد عليها » وأصل الشروط كلها إنما هى ” إن ؛ وغيرها متضمن 
لمعناها . 


>,»”3016 


0 ل 31 6 
المسآألة الثالثة 
006 “اي ل 
أن المشروط » متى ييحصل 
ل ىو .يبطق انط 
حدما : اذى يتح لأا ال فى الوبئود إلا ْم وأحدة يتمامه » سوا ف 
كَانَ ذلك ؛ لِأنهُ فى سه وأحد لا تركيب فيه » أو إن كان مرا ؛ لكن يُستَحيل 
أذيَدْخْلَ شئنء من أجزائه فى الوجود» إلامع الآخَر . 


020000 


وثَانيها : ما يستحِيل أن يبجع از فى ليود العلا وأخ زه . 
إن محلم بلفظة ؛ يكُونْ حيتما وجد احرف الأول منها » ٠لا‏ يكون الثانى . 
حاصلا » وحن حَصل التَانى » صا الأول قاني. ْ 


وَالئها : مَا يْصح أن يَاخُلَ فى الوجود» تار بمخمُوعه » وقارة َب 
أجرائه. .ثم تقول : على هذه التديرَات الثَلالة : قالشرط إِما عدمها ‏ وما 


0 وًًَ 


وجودها : ٠‏ 
ان اشر عدمها: حَصل الم فى الاسام الْلاّة فى أوّل زمَان عدمها. : 
ون كان الشرط وجودها : تقول : أمَا فى القسْمٍ الأول : قالحكم يَحصل! 
مقارنا لأول مان ونجُود ترط . 
وأا فى القسنم الى : فيصل عذْد حُصُول آخر جلا من أجزاء الفط ش 
ا بَلْ أل العررف ا 


ف اص عرس 00 صصق 


عله بالوجود ‏ وما كمون هيلك عذد حول آخر جلاء من 


1 و .د د د قعكي لد دي عمجيو ع ل ايا 
أجرّائه فى الوجود ؛ وَالحكُم كان معلا علَى وجوده ؛ وجب أن يحصل الحكم 
فى ذلك الوقت . 


سس ات فر 


وأما فى القسْم الَالث فقول : وجوده حَقيقة إِنَمَ تَحَقَق عند حول جَمِيعٍ 
أجائه فى الوجُود قم وأحدة ؛ كنا فى القنم الى د عن هذه الحقيق ؛ 
للضرورة , وهى مَمْقُودةٌ فى مذ القسلم ؛ ؛ فَوَجَب اعبار الحقيقة حتى إِنه» إن 
حمل تو اجزالوا م1 واد لال 0 


هذا مقْتضى البَحْث الأصولى ‏ اللّهم إل إِذَاقَامَ ديل شرعى عَلَى العدول 


المسآلة الثالثة 
م 
فى أن المشروط ء متى يحصل ؟ 


قال القرافى : قوله  :‏ من الشرط ما لا يدخل إلا دفعة » كان بسيطاً أو 
مركي » لكن لا تدخل بعض أجزائه » إلا مع البعض الآخر » . 

مثال الأول : النية ؛ فإنه عرض فرد من أفراد المقصود » والعرض الفرد 
لايوجد إلا فى زمان فرد - 

وحيث قال الفقهاء : من شرط النية أن تنبسط على تكبيرة الإحرام 

معناها : أنه يجب أن يُوالَى إفراد النيّد » وأمثالها إلى حين القراغ من 
التكبير ؛ لان العرّض الفرد يتمادى حتى يفرغ [ من ] التكبير » فإن ذلك 
محال ؛ لأن التكبير عدة أصوات وحروف ٠»‏ يحتاج عددا من الأرمنة » 
والعرض الفرد يستحيل وقوعه بعينه فى عدة أزمنة . 

ومثال الثانى : المتضايفان » إذا جَعلَنَا شرطا ؛ كمجموع الأبوة والبنوة » فإن 
هذين المعنيين لا يمكن أن يتقدّم أحدهما الآخر » بل هما معآ فى الوجود » 
والمتناقضتان اللتان بين النقيضين » فإن هذا نقيض ذاك » وذاك أيضاً حصل مثل 


ادا" 


هذه المناقضة ٠‏ فهو نقيض هذا » وكذلك المتَضَادّات والمتمائللات ., وجميع 
المتضايفات التى لا يمكن أن تقع إلا معا فى زمن واحد . فإذا جعل مجموعها 
شرطأ لشىء ع اتجه فيها ذلك . ٍ 
ومثال الثالث : المصادر السّيالة » كالكلام المؤلف من الحروف » والمجموع 
المركب. من. الأصوات »ومن هذا الباب إفرادٌ الزمان وأيامه ؛ ليستحيل: 
حصولها معأ » ويستحيل أن يحصل يوم مع يوم آخز » أو ساعة مع ساعة ؛: 
وكذلك أفراد الألوان كأفراد الاجتماع والافتراق ٠‏ وأفراد الحركة والسكون لا 
يمكن أن يوجد من هذه فردان مع » بل جميع هذه الأمور مترتبة بذاتها ». 
فمتى علق على مجموع منها » استحال وجوده:معا . / 
ومثال الرابع : القائل الأمرين ؛ كقول القائل : إن وضعت فى يد عشرةا 
دنائير » فأنت حر ء فله وضعها جملة » وله وضعها مفرقة ديناراً بعد دينار . 
قوله : < إن كان الشرط:عدمها ء حصل المشروط فى أوّل أزمئة عدمها » : 
تقريره : إذا قال القائل : إن لم ينو » أو لم يقرأ البقرة ٠‏ أو إن لم يعط' 
عشرة دنانير » فمضى زمِن فرد .» ولم يحصل شىء من ذلك . صدق' 
الشرط» هذا إن فهم من التّعييق مطلق العدم» كيف كانت» وإلا فقد يصدق.؛ 
وهو كثير.فى الايمان ؛ لعدم الشامل للعمر ؟ كقول القائل : إن لم اعتكف 2 
عشرة أيام » فعلى صدقة ذينار » فإن ذلك لا يتعيّن له الزمن الحاضر + ولا 
يازمه الصدقة بمجرد مضىّ زمن فرد لم يعتكف فيه ء أو مضى زمن يسع 
الاعتكاف المذكور » وفتاوى الفقهاء على مثل هذا © وبالجملة : ذلك يتبع ٠‏ 
النيات والمقاصد . وما دلت عليه العوائد . ا 
قوله : « وإن كان الشرزط وجودها ٠.‏ ففى القسم الأول يحصل الوجود ' 
مقارناً لأوّل أزمئة حصول الشتّرط »© : 


508 


قلنا : هذه المسألة مختلف فيها » هل المشروط يحصل مع الشرط أو بعده؟ 
وجه الأول : أن غاية الشرط أن يكون كالعلة العقلية » والعلةٌ العقلية 
تحصل معها معا فى الزمان ٠‏ وإن كانت متقدمة عليه بالذات ٠‏ ففى الزمان 
الذى قام بك العلم فيه بعينه » حصلت لك العالمية » وإن كان العلم قبل 
العالمية بالذات لا بالزّمان ‏ 

ووجه التَّانى : أنه لو حَصَلَ معه » لم يكن أحدهما مترتبآ على الآخر 
َأوَلَى من العلتين » فيجب أن يوجد الشتّرط فى زمان يترتب عليه المشروط فى 
الزمان الثانى ء وعليه يتخرّج : إن بعتك » فأنت حر » وإن قلا بعده : فلا 
يعتق عليه ؛ لأن بعد البيع يصير فى ملك المشترى . 

قوله : « وفى الثانى يحصل عند آخحر أزمنة أجزائه »؟ : 

تقريره : إذا قال : إن قرأت البقرة » فانت حر » فإن آهل العرف لا 
يعدونه قارئا لليقرة » إلا إذا فرغ منها » وإن مجموعها يستحيل أن يوجد معا؛ 
لكونها أصواتآ سيّالة » بل الموجود منها دائماً إنما هو حرف واحد ليس إلا » 
ققد اعتبرتا الوجود العرفى . 

قوله : ٠‏ وفى الثَّالثْ يحصل عند حصول جميع أجزائه فى الوجود دفعة»: 
تقريره : أنه إذا فهم من التّعليق وجود المجموع بالهيئة الصورية » كان كما 
قال » وقد يفهم الوجودٌ » كيف كان ء مجتمعاً أو مفترقآ » فإذا قال : إذا 
أعطيتنى عشرة دنانير » فأنت حر » لا يفرق أهل العرف بين إعطائها جملة أو 
مفرقة ٠‏ لا سيما إذا لم تفترق الأزمنة يسيرة » ولا تفوت مصلحة على أحد ء 
فعلى هذا يحصل عند أجزائها » ولا يشترط اجتماعها دفعة » وهذا كله يتبع 
الألفاظ اللغوية كيف صدرت » والعوائد كيف قضت وخصصت . 


>30 


( تنبيه ) ش 
ترك التبريزى هذه المسألة » وغيّر تاج الدين « والمنتخب » العبارة فيها ٠»‏ ؛ 
ووافق سراج الدين العبارة :». فقال تاج الدين فى القسنم الثانى : إن كان عدمه 
شرطأ » فعند فناء كل أجزائه » وإن كان وجوده شرطأ » فعند وجود الحزم. 
الأخير 29 , 0 
وقال فى الثّالث : « إن كان الشترط عدمه ء فعند فناء كل أجزائه » وهذه 
العبارة تععر الع اللاحق دون العدم السابق » وعبارة 7 المحصول ١‏ تقتضى 
الاكتفاء بالعدم السّابق ع أو بمطلق العدم كيف كان 2 0 يشترط الوجود »' 


0 وبينهما فرق . 


قال « المنتتخب » لقي الثانى : يحصل المشروط عند آآخر ازمان.. 
ووذ وخر مان وجوده لا نهاية له » أو نقول : لا وجوداله ألبتة ؛: حتى 
يكون لأزمنة ود أجزاء » ففرق بين وجود أجزائه ٠‏ وبين آخر أزمنة 
وجوده والأولى عبارةٌ « المحصول » فهى مستقيمة ؛ بخلاف الثانى . 


)١(‏ فى أ : الآخر 


ا 
اللَسأَلَةُ الرابعة 
الشرطان » ذا مَخَّلا عَلَى جَرَاء : 
قال الرازى : فنعا طن علَى اخ ؛ لم يَحْصْل اتروع إلا عند 


مو 


حصولهمًا معَاء وهو كقوله ١‏ إن َخَلت الدار» وكلّمْت زيْداء نت طالق». 


نهم + ا ل وأحد ناشين مر فى كل وأحد 
من رامين لا حلى تيع ؛ بل َلَى سيل الع . 


ون كان على سيل ادل » كَانَ كل وأحد مهما وَحْدهُ افيا فى الك ؛ 

كقَوْلك : ٠‏ إن مَخْلت الدارَء أو لمت رَيْدا» . 
المسألة الرابعة 

قال القرافى قوله : « الشتّرْطان » إذا دخلا على جزاء واحد » : 

قلت : بقى فى هذه المسآلة قسم لم يذكره ء فإنه ذكر أن الشرْطين يكونان 
على الجمع ؛ نحو : إن دخلت الدار » وكلمت زيدآء أو أحدهماء لا بعينه؛ 
نحو : إن دخلت الدار » أو كلمت زيدآ » وبقى عليه قسم آخر » وهو قول 
القائل : إن دخلت الدار » إن كلمت زيداً » فأنت حرة » ولم يأت بشىء 
من حروف العطف. 

قال الفْضّلاء : هذه المسألة صعبة التصور على أذهان الضعفاء 

فإنها إن دخلت الدار » ثم كلمت زيداً » لم تعتق » وإذا كلمت زيداً ع 
ثم دخلت الدّار » ففى تحقيق الفرق سر المسألة ؛ فإنه لما قال : « إن دخلت 
الدّار » جعل دخول الدار شرط » وسبباً لطلاق امرأته » ثم إنه جعل هذا 
الشتّرْط شرطا فى اعتباره » وهو كلام زيد » ولذلك يسمون الثّانى شرطا ؛ 


لمك 10د 


فيكون كلام زيد سببا وشرطأ فى اعتبار الدخول ٠‏ واعتبارٌ الدخول سببآ 
لطلاق امرأته . 

والقاعدة : أن الشىء ١‏ إذا وجد قبل سببه » كان ساقط الاعتبار ؛ كوقوع 
الصّلاة قبل الزوال » فإذا وقع دخول الدار قبل كلام زيد ٠١‏ لا يكون مغتبراً ٠٠.‏ 
بل وجوده وعدمه سواء ٠‏ فإذا كلمت زيداً بعد ذلك » » لا يلزمه طلاق ؛ لأنه 
لم يوجد سببه الذى هو أدخول الدار فيَعبَيْرُ ١‏ فإذا كلمت زيداً أولااء» ثم 
دخلت الداز بعذ سبب اعتباره يعتبر ؛ كوقوع الصّلاة بعد الزوال » 0 
الطلاق أو العتق » أى شىء علقه عليه » فهذا هو الفرق ٠‏ وللمسألة ضابط» 
وهو أن الْمْؤاخر فى اللفظ يجب أن يكون متقدمآ فى الوقوع ٠‏ وحيئذ يلزم 
المشروط ٠‏ ومتى وقع المتأخر متأخراً » والمتقلام متقدما لم يترتب المشروط » 
فهذا ضابطها وسرها » والفرق بين حالتيها » وهى من الكسآثئل التى يطرحها: 
الفضلاء بعضهم على بعضن . 


الَسألَةَ الخامسة 
الشرط الواحد» إذا دَخَل عَلَى مَشروطيْن 
قال الرازى : ما أنيَدْخُل عَلَيْهِمَا علَيّهِما ؛ِعلَى سبيل الجمّع » ؛ أو على سبيل البدل : 


قالأول: كقَوْلك «ذ ع ست رض : حصوا معاً. 


ار لوه 


وَالثَانى : كقولك : ١‏ إن ََيْتَ جلَدئك » أو تَفينك » ومقتضاه : أحدهما » 
م أن تمن فبه إلى القائل » واف طلم .. 
المسألة الخامسة 


| الشرط الواحد » إذا دخل على مشروطين 

قال القرافى : قوله : إن جعل الشرط لمزاءين » حصلا معآً . 

تقريره : أن التعاليق اللغوية أسباب » السبب الذى له مسببان ٠‏ إذا 
حصلء حصلا معاً » فكذلك يحصل المشروطان معا » بمعنى أنه يقضى بهما 
» كما يقضى بوجوب الجلد والنفى عند تحقق الزنا » وقد يقعان » وقد لا 
يقعان » ويكون الترتيب بينهما وبين السبب » فيكونان فى زمانه » أو يليان 
زمانه » ومتأخرين عته بالذات قولا واحدآ » وإئما الخلاف فى الترتب الزمانى 
؛ وهما فى أنفسهما لا يكون بينهما ترتب لا بالذات » ولا بالزمان » فاعلم 
ذلك ء بل هما معا ذاتآ وزمانا . 

قوله : « إن رتب أحدهما على البدل ؛ التعيين فى ذلك للقائل » : 

تقريره : أنه جعل مفهوم أحدهما هو المسبّبٌ عن ذلك الشرط » فيصيران 
مثل خصال الكتقّارة ؛ رتب الشرع أحدهما على الحنث ٠»‏ فكما أن للمكلئف 
التعيين » للقائل هاهنا التعيين . 


7.0 


> يي 
2 # 
قال سيف الدين 2١7‏ : هذه المسألة استوعبت (21 أقسامها . فقال : «الشرط 
والمشروط : إما أن يتحدا ٠‏ أو يتعددا » أو يتعدد أحدهما : وما تعدد منهما : 
فإما على الجمع أو على البل » فهذه تسعة 0©) أقسام : 
فإذا قال : ١‏ إن جاء زيد ٠‏ وسلم عليك ٠‏ فاعطه ديناراً » 'ودرهماً » ٠.‏ 
فإذا فعلهما . أعطيته إياهما » وإن اختل أحدهما » لم تعطه شيقاً . 
وإن قال : : إن جاءأء وسلم عليك ٠‏ فأعطه:ديناراً أو درهماً ؛, فإذا 
فعلهماء أعطيته أحدهما » وإن اختل أحدهما » لم تعطه شيئا . . 
وإن قال :: « إن جاء ٠‏ أو سلّم عليك ٠‏ فاعطه ديناراً » ودرهماً » ففعل 
أحدهما » استحقهما . 
وإن قال : « إن جاءاء وسلم عليك ». فاعطه ديناراً » أو درهمآ 6' 
ففعلهماء استحق أحدهما + وإن اختل أحدهما » لم يستحق شيئا  .‏ ' 
وإن قال : « إن جاء » أو سلم عليك ٠‏ فاعطه ديناراً » أو درهما » ففعل 
أحدهما » استحق أحدهما . 
وإن قال : « إن جاء » وسلم عليك » فاعطه ديناراً » فاختل أحدهما » لم 
وإن قال : ١‏ إن جاء ء :أو سلم عليك ٠»‏ فأعظه ديئاراً » ففغل أحدهما » 


استحق . 


. 7590/9 : ينظر الإحكام‎ )١( 
1 فى الأصل واستوعب‎ )0( 
. فى الأصل : سبعة‎ )( 


اك يق 


وإن قال : « إن جاء » فأعطه ديناراً ودرهما »© استحقهما بالمجىء ٠‏ وإن 
اختل لم يستحق شيئآ . 

وإن قال : « إن جاء ء أو سلم عليك » فأعطه ديناراً ؛ ففعل أحدهما » 
استحقّ » وهذه الأقسام فى المعتمد 6 لأبى الحسن 2)١(‏ . 

قرع 

فلو قال : « فأنت طالق » أو أنت حَرَةٌ © ففيه الخلاف الذى بين العلماء » 
وظاهر مذهب مالك : يطلّقان معآ » كما إذا قال : إحداكما طالق » وقد 
تقدم تقريره فى 3 الواجب المخير » وكذلك : «أنت حر أو أنت ... » 
يجرى فيه الخلاف . 1 


. 540/95 : ينظر المعتمد‎ )١( 


56 


م مس0 > سبي 
: المسآلة السادسة 
دوءة براغعرروو 


قال الرازى : اخْتلُوا فى أن لتر الدأخل على ابم » ؛ هل يرجع حكمه. 
إلا بالكل ؟ متمق الإمامان الشافمى ٠‏ وأبو حتيقة - رَحْمَة الله علَيْهِمًا - عَلَى 


ساس عاسو 


جوع إلى الكل تعب بض الأب إلى أنه يخقص باجم الى تليه ؛ حت 


امه 


نه ؛ إن كان متَآخْراً » الخْنَص بالجملة الأخيرة » ون كان متقدما » الخقص 


باحملَة ة الأولى . 
ش ل" :توف كما فى سلة الامنقاء : 
المسألة السادسة 
الشرط الدآخل على الجمل 


قال القرافى : قوله : ” اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعيً ؛ على أنه يعم 
ا ل 2: ش 
قلت : والفرق قد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب متضمتة للحكم 
والمقاصد؛ لان ذلك شأن الأسباب ؛ فيتعيّن عموم تعلّقه بجميع الخمل ؛' 
تكثيراً لتلك المصلحة ؛ بخلاف الاستثناء إنما هو إخراج لما هو غير مزاد ١١١‏ 
ولعله . » لو بقى لم يخل ببحكمه المذكور اا ب اوور 
يعكر على اللفظ بالتخصيص . فيختص بالأخير ؟ تقليلاً لمفسدة التخصيص . 


عو 


9 مم سبي 
المسألة السابعة 


قال الرازى : اتَقَُوا عَلَى ُُجُوب انّصال الشسرط بالكَلام ؛ ودَليلهُ ما مر فى 
الامْيئتاء » وَاتَقَهُوا عَلَى أنه يَحْسن التَقْبيد بشرط أن بَكُونْ الخارج أكثْر من 
الباقى» ون اْتَلُوا فيه فى الامنطناء . 

قال القرافى : قوله : « اتفقوا على وجوب اتصال الشّرط بالكلام » : 

تقريره : أنه سبب متضمّن للحكمة ؛ كما تقدم » فيكون متعلق الاهتمام 
به والعناية » فلا يتآخخّر النطق [ به ] فى الزمان » فيعجل بالتنبيه عليه ؛ 
لنفاسته » بخلاف الاستثناء ؛ لضعفه : يجوز تأخير التنبيه عليه » هذا إن 
فسرنا الاستغناء بالإخراج ب « إلا » ونحوها » وإن فسرناه بالمشيئة ؛ كما هو 
المروى عن ابن عَبّاس رضى الله عنهما - فالفرق - وإن كان كل واحد منهما 
تعليقا وسببآ متضمنآ للحكمة ؛ كما تقدم - أن الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - 
رافم لما تقدم » ومعارض له » ومضاد » وهذه الأمور على خلاف الأصل » 
والشرطٌ اللاحقّ للجمل لم تتعيّن مُعارضته لها ٠‏ ولا لأسبابها » بل غايته أنه 
قد لا يوجد فى بعضها » أو بعض أفرادها » فيتتفى الحكم من ذلك الفرد 
لعدم الشوط » مع اقتضاء اللّفظ ثبوتّه فيه » فيحصل التّعارض » غير أن :ذلك 
لم يتعيّن عند التعليق ٠‏ بل جاز حصول الشّرط فى جميعها ٠‏ فلا ينتفى 
الحكم فى شىء منها » ويكون الشرط زائداً فى المصالح » لا معارضاً لشىء 
منها ؛ بخلاف المشيئة امَُارضة » وامُنَافَاةٌ حاصلة قطعا عند التحليق » وما 
تعينت فيه مُخَالفة الأصول » فالمعارضة ٠‏ والمنافاة مرجوحان بالنسبة لما لم 
يتعين فيه ذلك ٠‏ فضعف عن رتبة الشرط العام » فلم تتوفر العتاية على 
تعجيل النطق به عند ذكر الحكم » على رأى من يرى ذلك . 


قوله : « واتفقوا على حسن التقييد به » إن كان الخارج أكثر من الباقى » + 

تقريره : أن الاستثناء » إذا خرج به أكثر مما نطق به ؛ نحو : « له عندى” 
عششرة إلا تسعة » عند أهل العرف : المتكلّم مُقْدمٌ على التُطق بما لا يحتاجه. 
لغير ضرورة ٠‏ وأنه أقر ثمّ أنكر » وأنه ناقض لفظه » واستعمل ما لا فائدة 
فيه» وهو النطق بذكر التسعة ».وهو أيضا يعلم ذلك ؛ وأنه مقدم عليه قَِعَاب 
ذلك عليه ١‏ على زاك لاضن وير اران الريك فلج يدان في ريمن 
ذلك ء ٠»‏ فإذا قال : « أكرم قريشا © فهذا يقتضى يقتضى إكرام جميعهم » فإذا قال ؛ 
إن أطاعوا لل » يحخمل لهم كلهم يطيعون لله » فلا يتخرم من الكاوم الاو 
شىء » ويحتمل ألا يطيع أحد منهم ١‏ فلا يبقى من الكلام الأول شنىء » 
ويحتمل البعض والبعض » لكن عند النّطق لم يتعين الإبطال فى فرد منهم ؛ 
فلم يكن ذلك قبيحا . ولا عله أهل العرف مستعملاً الهذر من الكلام » ولا 
قاصدا لما لا يفيده » ولا ناطقا بما لا يحتاجه لعَدَمٍ تعين الإبطال ؛ فلذلك 

حسن الشترطء وإن بطل أكثر الكلام » بل كله بخلاف الاستثناء . 


ليك د 


ام مو 2 او 
المسآلة الثامنة 

قال الرازى : لا نرّاع فى جواز تَقْديم الشرْط وتأخيره » إِنمَا الترَاع فى الأولى » 
0 ؛ خلافاً للقرَاء . 


شولم مابش الهم وا و طلم 
المسألة الثامئة 

يجوز تقديم الشرط وتأخيره فى اللفظ 
قال القرافى : اختار الإمام التقديم » وعلل بأنه شرط تأثير المؤثّر فى الحزاء» 

على قاعدته فى تفسير الششّرط بما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر . 
وتقريره : أن الشىء متآخر عن مؤثّره يالذات » وعن جزء مؤثّره وشرط 
مؤثّره ٠‏ فإذا كان هذا طَبِيعْتَه فى ذاته » وجب أن يكون ذلك وضعه فى 
صيغته» والقراء يرى أن الشرط لا يستقل بنفسه ١‏ فأشبه الفضلات فى الكلام؛ 
كالاستنناء » والغاية » والصفة » وقد وافقوه فى هذه المواطن ؛ غير أن الفرق 
يينهما : أن الشرط سبب متضمّن للحكمة » والمصالح بخلافها ؛ ولانّ النحاة 
اتفقوا - فيما علمت - على أنّ الشرط له صدر الكلام ٠»‏ وإن تأر فى 

الرتبة. وأن جوابه لا يتقدم عليه . 

ونا إذا قلنا : « أنت حر ». إن دخلت الدار » فقولنا : « أنت حر »6 سد 
مسد الجواب عندهم » وليس بجواب حقيقى ٠»‏ بل وضع الجواب أن يكون 
متأخراً » بل بالغوا فى ذلك » فقالوا فى المفعول » إذَا تَقَدَمَ : مفعول مقدّم» 
ولم يقولوا فى جواب الشرط ٌ جواب مقدم ٠‏ وإن كان كلاهما على خللاف 


08 


الأصل ٠‏ قالوا : سد مَبَدَ الجواب » ولم يقولوا : جواب مقدم ٠‏ ققد ' 
سامحوا فى المفعول ما لم يسَامخوا فى جواب الشّرط » وذلك يدل على أن 
الشرط يقتضى هذه الرتبة اقتضاءً قويا » أشدّ من اقتضاء تأخير فول عرزا 
الفاعل » وعن الفعل » وهذا كله يؤكد بحث الإمام . لي 


2 كن و 
الباب الثالث 
فى تخْصيص العام بالغاية وَالصفّة » وفيه قَصّلان : 
الفصل الأول : فى تفييد العام بالعَاية » وفيه أَبْحَاث : 


لير الى زرو 


قال الرازى : البحث الأول : أن غَايةَ الشئاء : نهايئه » وطرفه » ومقطعه . 


لل ين 


الانى ألْقَاظها وهى : ١حَتَى‏ وه إِلَى » كقوله تعالى : ١‏ ولا تقربوهن حتى 
يَطهرنَ 4 1 البَقرَةٌ : 777 ] وقوله : 9 وَآيْديَكُم إِلَى المرافق 4 1 المائدة: 5 ] . 
الثّالث لدع ار د 6 
لقم نمام ؛ لآن الحم لَويقى فيا وراء الغّاية ‏ لم يكن العام منقَطعً 
لم تكن العَايَُ خَاية. 

والأولى أن يقال : العاية : انون مغتصلة ع ذى العا فصل لوم 
كما فى قله تعالى : ١‏ كم أمُوا الصيام إلى اليل © [ البقرّة : 174 ] أو لا 
َكُون ذلك ؛ قله تَمَلَى : 9 تَاضلُوا كم وآيديكُم إلى رافق © فإن 
مرق غير صل عن اليد » بمتفصل مُحسوس . 

ما القسم الأول الاك ل لقا لوف كرما يله 
لأ فصا أحَدهما من الآ لواحن . 


000 2 وق اع عر ل مد و 5 
وما التانى : قلا يجب أن يكون حكُم ما بَعْدَه » بخلاف ما قَبْلَه ؛ لأنّه لَمَا لَم 


يكن لفق" منصلا عن اليد مَل مَعْلُومٍ سمي . لم يكن َي بض 


ماص ؛ لذلك أولى من بخض مفوجَب من هاهنًا حُولُما َه يما قل 


الرأبع : يَجَورْ اجتماع العَابَيْنِ ؛ كما َو قيل ورت زو 
ا بار اف توا ارارريا 
لقربه منْها ء وانصاله بها . 
007 305 - و 2 و 
الباب الثالث 
فى الغاية والصفة 


او 


قال القرافى : قوله الغا الترم تهات وط ومشل 1 

قلنا : اختلف النّاس فى سطح الشّىء » هل هو وجودى أو عدمى ؟ يناء ' 
على أن السّطح آخر أجزاء الجسم » فيكون وجوديا » أو فنا أجزائه ٠‏ فيكون! 
عدميا » كذلك ينبغى أن يجرى الخلاف - هاهنا - إلى الغاية » هل هى: 
وجودية أو عدمية ؟ 

إن فسرناها بآخر أجزاء الشىء الموجود 3 فهى وجودية 2 أو بالعدم الذى , 
يلى آخر أجزائه » فتكون عدمية . 

قوله : « حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها » : 

قلنا : قد تقدّم ذلك ء أوإنه من باب المفهوم المدلول ؛ التزامآ لا مطابقة + 
لأ الغاية تخرج من أحد النقيضين . فالدخول فى النقيض الآخر إنما يكون : 
لدلالة العقن على أنه لا أواسطة بين النقيضين » فيتعيّن النقيض الآخخر »:. 
الول ف ارين نه اللنق ع لو يفون لا لق .دجاه مطاف 

قوله : ١‏ والأولّى أن يقال : الغاية : إما أن تكون منفصلة عن ذى الغاية 
بمفصل معلوم ٠‏ فيكون ما بعدَهًا مخالفا لما قبلها » : عليه سؤالان : 


كدان 


الأول : أن قولكم : الأولى إلى آخر كلامكم » يقتضى أنكم 00 
لقال نيما بعد الة ‏ والذى بعد الاة ما فيه علا فيا علمتً + إن 
| الخلاف فى الغاية نفسها » » هل تدخل فى الْعيًا أم لا ؟ فإذا قال الله تعالى : 
نأا امب إلى اليل > 1 البرة : 140 ] فالقيل هو الاي » ون 
قال: ١‏ وَايْديكُم إلى اكرافق 4 [ المائدة : ] المرافق هى الغاية » وهو موطن 
الخلاف . أمَّ ما بعد ذلك فلم أعلم فيه خلافا » وأنتم أولا ( ذكرتم ) 2١7‏ ما 
بعد الغاية » ثم بحثكم أشعر بالخلاف فى الغاية نفسها نفسها ء وليس كذلك . 
السؤال الثانى : قولكم : « بمفصل معلوم » ليس هو المقصود ٠‏ بل 
المحسوس الذى هو أخص من المعلوم » وكذلك من نتم به بعد ذلك » 
والمعلوم بالقرائن وغيرها ليس مقصوداً لكم ١‏ بدليل أن مفصل المرفق معلوم 
قطعا » ولم يعتدوا به من هذا الباب . 
« فائدة » 

فى دخول الغاية فى حكم اميا أريعة مذاهب : 

ثالثها : الفرق بين أن يكون من جنس اليا ٠‏ فيندرج أولاً » كما إذا قال : 
« بِعْنّكَ هذا الششّجر من هاهنا إلى هذه الشجرة » وهو رمان » فإن كانت 
الشتّجرة رمّانآً اندرجت »ء وإلا فلا . 

ورابعها : ما قاله فى الكتاب من الفرق بين الحسى وغيره » فجعل الليل 
ثما يدرك باحس ؛ لان سواده يدركه بِالبَصرٍ » آما مفصل المرفق ١‏ فإن الس 
لايدركه . وإنما البَصرّ يدرك حَرككَةَ اليد » وانتقالها فى الأحياز » أمّا أنها عظم 
واحد » وهو ينعطف ويتثنى » أو العظم لا ينعطف ء إما يعلم ذلك بالعثل 
بواسطة العوائد » وكذلك أن البهيمة التى ليس لها إلا مجرد الحس ٠»‏ لا تفهم 
أن هنالك مفصلاً » وتعلم طلوع اللَّيل برؤيتها السّوادٌ » فهذا هو معنى القَرق 
الذى اختاره الإمام . 


. فى 1 : إنما ذكرتم‎ )١( 


للدي 


« فائدة » 


فك كلوه حك ان ول و أن ؛ بل. يختص ب ١‏ إلى ؛ كقول 
النحاة : إن المعطوف ب « حتى ؛ يشترط فيه أربعة شروط : 

أن يكون من جنسه ء أداخلاً فى حكمه آخر جزء منه » أو متصلا به » فيه 
معنى التعظيم » أو التحقير » فاشترطوا الدخول ٠‏ وما رأيتهم حَكَوَا خخلاقا ؛ 
إنما الخلاف محكئ فيما بعد ( إلى » . 


"١ 0 مس‎ 


ومعنى قولهم : ٠‏ ومتصلاً به » احتراز من قول العرب  :‏ نمت البَازِحة » 
حتّى الصباح » » والصباح ليس آخر أجزاء الليل » ٠»‏ بل متصل به . 
وقولهم : التعظيم والتحقير احتراق من قولك : ” أكرمت القوم حتى زيدأه 
ويكون ويد مساويا لهم فد دلقتيتع اختى يكرد اعم أو أحقر ؛ ؛: كقول 
العرب :8 قدم من عت الئل ع ومات الناسً حتى الأنبياء » 
« فائدة 4 


من شرط العا أن يبت قبل الغاية » ويتكرّر حتى يصل إليها ؛ كقوله + 
سرت من « مصر © إلى ٠‏ مكة » فالسير الذى هو اليا ثابت قبل « مكة ؛ 
ومتكرر فى طريقها » وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله تعالى : ل المرافق » غاية 
لغسل اليد ؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإيط » فليس ثابتا: 

قبل المرفق الذى هو العَايّة » فلا ينتظر غاية له ل 0 
اغسلوا إلى المرافق » ولم يقل « أَيْديَكُمْ 4 انتظم ؛ لأن مطلق الغسل ثابت 

قبل المرفق » ومتكرر إليه ؛ بخلاف غسل جملة اليد. 1 

الس سدس المع ار 
التقدير : اتركوا من إباطكم إلى المرافق ٠‏ فيكون مطلق الترك ثابتاً قبل؛ 
المرافق» ومتكرراً إليه » ويكون الغسل نفسه لم يعي » وفى هذا المقام يتعبارض: 


ل 


المجاز والإضمار ؛ فإن لنا : أن نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها ؛ حتى يثبت 
الغا قبل الغاية . ولا نحتاج إضماراً » أو لا نفعل ذلك » فنضمر ما قاله 
الحنفى ٠‏ والمجاز أولى من الإضمار ٠‏ على ما فى « المعالم » 2١7‏ أو هما 
سواء ؛ على ما فى المحصول ؛ ومن هذا قوله تعالى : 9 ثم أنموا الصيّام إلى 
اللَيْلٍ * [البقرة ١417:‏ ] يقتضى ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب 
الشمس » ويتكرر إلى غروبها » وليس كذلك إجماعا ٠‏ فيشكل كون اليل 
غاية للصوم التام . نعم لو قال : « صوموا إلى اللَيْل » انتظم ؛ لأن الصّوم 
الشرعى ثابت قبل الليل » ومتكرّر إليه » بخلاف الصّوْم بوصف التمام » 
أورد هذا السؤال الصحيح عز الدين بن عبد السّلام - رحمة الله عليه - 
وأجاب عنه بأن المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسنّنه وفضائله » 
وكرّروا ذلك إلى الليل » والكمال فى الصّومٍ قد يحصل فى جزء من أجزاء 
النهار »دون جَرْء من جهة اجتناب الكّذب والغيبة والنميمة » وغير ذلك مما 
يأباه الصّوم : وكذلك آدابه الخاصة به ؛ كترك السّواك بالأخضر » واجتئاب 
التجوزات ١‏ والتفكر فى أمور النساء » وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء ١‏ 
فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس . 

قوله : « يجوز اجتماع الغايتين ؛ كما لو قيل : لا تقربوهن ؛ حتى 
يطهرن» وحتى يغتسلن » 

قلنا : هاتّان غايتان لشيئين » فما اجتمع غايتان . 

بيانه : أن التحريم النّاشئ عن دم الحَيْضٍ غايته انقطاع الدّم » وإذا انقطع 
الدم » حدث تحريم آخخر ناشئ عن عدم الغسل ٠‏ فالغاية الثانية غايته ؛ 
ولذلك قال الفقهاء : « إن حكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب ٠»‏ فإذا 


)١(‏ وعلل ذلك بقوله : « ... لأنه أكثر وقوعاً . والكثرة تدل على قلة مخالفة 
الدليل » . ينظر : المعالم (453) 


56 


جوزنا للخائض قراءة القرآن خشية نسيانها لجزتيها » ٠‏ نعها حي من اقرط 
احاح وجي احلانها سيك بن إزالة مالم كا تيه : 
« فائدة »6 1 

زاد سيف الدين 2١(‏ فى تفاريع هذه المسألة ؛ فقال : إما : أن تكون الخاية 
بعد جملة واحدة » أو جمل متعددة » والأول إما : أن تكون الغاية واحدة + 
ولك : فالواحدة 8 كقوله ا « أكرم بنى تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدآر » 
فلولا الغاية » لعم الإكرام ما بعد الغاية » والمتعددة : إِمّا على الجميع » أو 
على البدل. :. .الأول : كقولك : : أكرمهم أبدا إلى أن يدخلوا الدار » ويأكلوا 
الطّعام » فيستمر الإكرام إلى تمام الغايتين » والبدل : كقولك : ” أكرمهم إلى 
أن يدخلوا الدار » أو يأكلوا الطّعام » يستمر الإكرام إلى حصول أإحدئ 
الغايتين » لا بعيئها دون: ما بعدها لاح ار ل تن 
بالأخيرة أو تعم الجمل ١‏ كانت واحدة أو متعددة ؛ على المجميع » أو علئ 
البدل ؟ والكلام فيه كالكلام فى الاستثناء عقيب الجمل فى الشمول » 
والاختصاص بالأخيرة بعيئه . 

1 ( تنبيه 4 

زاد تلج الدين ؛ فقال : يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان ؛ 'كقوله 
تعالى: «حتى يطهِرَنَ 4 [ البقرة : 7١7‏ ] بالتخفيف والتشديد والتحديد  .‏ ' 

قلت : قرئت الآية بالتّشديد (2 فيهما ؛ فيكون المراد بالأول الاغتسال. 
بالماء؟ لأن العفكل | إنما يكون من كسبهن ٠»‏ وانقطاع الدم ليس من كسبهن » ٠‏ 
فيتعين الغسل بالماء » وعلنى هذا يكون قوله تعالى : ل لير 


. 5931/5 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
- يطّهِرن ' بتشديد الطاء والهاء؛ وحجتهم ما‎ ١ : (؟) قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر‎ 


01 


1 ] أى : إذا وقع ذلك منهن » أى : اغتسلن . فأتوهن ؛ كقوله : « لا 
كروي حب ايلك ودنام الالدناعرية الصر ها اكات بل ا 
الغاية الأولى ؛ ليترتب عليها الحُكم بطريق التنصيص ؟ فإن قوله تعالى : 
(ولا ربمن حتى يطهرنَ © 1 البقرة : 777 ] شىء مَغيّا » واحتمل أن 
تتعقَّبه الإباحة » واحتمل أن يتعقبه عدم الحكم بالكلية ؛ فإن عدم التحريم 
أعمء فأعاد الله - تعالى - الوصف ليترتب عليه الإذن الشرعى ؛ فما هو 
تأكيد » ولا هنا غايتان . 

وقال التبريزى : « هل يجب أن تكون الغاية أوّل جزء من المجعول غاية » 
0 

: وقيل : إن كانت الغاية منفصلةً عنٍ ذى الغاية » فالغاية أوّل 

00 كقوله تعالى : (ثم نموا المي إل الل 1 البقرة : 141 ] وإن 
لم تكن منفصلة ؛ كقوله تعالى : # وأيْد يِدِيكُمْإِلَى رافق » [ المائدة : 1 ] 
فالغاية آخر أجزائها . 

قلت : وهذا خلاف آخخر حكاه التبريزى فى اندراج الغاية فى ايا ٠‏ هل 
بكل أجزائها أو ببعضها ؟ ولم أره إلا له ء والخلاف الذى يحكيه غيره مطلقا 
فى الغاية من حيث الجملة . 


- جاء فى التفسير : « حتى يغتسلن بالماء بعد اتقطاع الدم ؛ وذلك أن الله أمر عباده 
باعتزالهن فى حال الحيض إلى أن يتطهرن بلماء . 

وحجة أخرى وهى قوله : « فإذا تَطَهرن © . 

قالوا': وهى على وزن ‏ تفْحَلْن * فيجب أن يكون لها فعل . وفعلها إنما هو 
الاغتسال ؛ لأن انقطاع الدم ليس من فعلها . 

وحجة أخرى ؛ اعتباراً بقراءة أبى' : « حتى يتطهرن » ثم أدغموا التاء فى الطام . 

وقرأ الباقون : « يطهرن » بتخفيف الطاء وضم الهاء » وحجتهم أن معنى ذلك : 
حتى ينقطع الدم عنهن » ” فإذا تطهرن ؛ أى : بللاء . 

قالوا : إن الله أمر عباده باعتزال النساء فى المحيض إلى حين انقطاع دم الحيض . 

قال الزجاج : ١‏ يقال : طَهّرت المرأة ٠‏ وطهرت إذا انقطع الدم عنها » . 


فذد فا 


٠‏ فصل الثانى 

فى تَقبيد العام بالصفة ٠‏ 
قال الرازى : والصفة ؛ مَأ ا نكو مكو عقيبا شاء وأحد ‏ عقولا 
رقب مُؤمة ؛ ولا شك فى عودهاإَيّه. 
أو عقيب شين » وَهَاهنا إمَا أن يكُونَ أحدهما متَمَلقا بالآخَر ؛ ؛ كوك : 
كم ارب لمجم المؤمنن »َه هنا القة تون حائدة لهم وما آلا 
َكُونَ كذلك ؛ كَقَوْلكَ 0 أكْرمٍ العلَمَاء ٠‏ وجالس الَقهاء ارما » مهَاهنا 
الما إلى ابعل لأخرة» لبت سالا ب الاقاء. 
والشرطء واه أطلم . ْ 5 

لقَوّل فى تنخصيص العام بلآدلة المنقصلة 


اقول : تخصيص العام : إما أن يكون بالعقل باحس ؛ أذ بالدلائل 


السمعيّة. وهو على وجهين : 
تخصيص الْطُوع بالمنطوع . 


1 الشصل الأول فى خم ميم عدر بر 


سس ىعر 


وله لان خاب - وبَظر الل ؛ وله تعَاَى : 
لله على النأس جح ليت م طاح إل س4 [ آل عطرا : 417.] من 
تخصص الصبى والْجنونَ؛ لعَدم الفهُم فى حَقّهمَا . . 


ان 


فى خيس الو بل الل وال على أن ل 
خلاف فى الَْتَى ؛ بل فى اللقْظ . 
ما آلّهُ لا خلاف فى الَعتى لان لظ كمال على توت العم فى جتميع 
الصو والعقل من م ثبو ف بَعْضٍ الصور :فم أن نَحْكُمْ بصحة مقتضى 
العَقل وَالتَْل ؛ فيْلرَم صدق التقيضين ؛ وهو مُحَال . 
أو رجح اقل عَلَى العَقْلٍ ؛ وَهوَ محال ؛ لآنّ العَقْلَ أصل لتقل ؛ فَالقَدْح فى 
الل فدح فى أصئل الل والح فى الأصل ؛ لتصطحيح القع » يوجن 
القدْح فيهما معاآ . 
نأا جح حم التي على مفتضى العم »وعدا ل مرا من 
دده كن 
آم لضن لط : فهو أن الل هَل يُسمَى سُحصّصا آم لا؟ 


تقول : إن ردنا بالمخصص الآمر الى ور فى اختصاص اللّئْظ ل العام 
ف اوعد 


ببْض مسمياته » الل محص » لأ الى لذلكاللخخصاص هو 
الإرادة القائمة بكم ٠‏ والعقل يون دليلا على مَحَقْقٍ قر تلك الإرادة ؛ فَالعَقل 


يكو ليل المخصصٍ ؛ لاتنس الشتصُص » ولكن على هذا التفسير ؛ ؛ وجب آلا 


ُو الكتاب' سُخصصا للكتاب . ولا ال دس » لأن لوث فى ذلك 


التخصيص هو الإرادة ,لا تلك الألقاف . 


َإِنْ قيل : لَو جاز التخصيص بالعقل » هَل يجوز اللخ به ؟ قلا +" َعَم ؛ لآن 


مه 


مَنْ سََطَت رجئلاه» سقط عنْهُ فَرْض غَسْلٍ ال جلي ؛ وَذَلك إِنمَا عرف بالعقل . 


مدي 


القصل الثّانى فى التخْصِيص بالحس 
عو كم فى قوله تََلَى : (وَأونيت من كل ئء 14 الل :1 ] فَإهلَمْ 
يكن شئة م من السّماء » والعرش » والكُرسى - فى يدها . 
الفصل الثّانى 
: فى التقييد بالصفة 
00 : قوله : « إن كان أحدهما متعلقا بالآخر ٠‏ عادت المثلة إيهماء 
: 9 لزم العرب والعجم المؤمنين © : ْ 
تقر :نا كرك 4 "الى + (ذ يحقل تله الور مسرن على 
0 عامله » فلما كان العامل واحداً » والتشريك وقع بالعطف :ء كان 
أحدهما متعلقا بالآخر . ' 
« تنبيه ) : 
ترك تاج الدين لاما متعيًّا ؛ فقال : عادت الضفة عليهما » ولم يُقل : 
للبحث فيه مَجَالْ » كما فى الاستثناء والشرط » فسكوته عن ذلك يوهم أن: 
الصفة مخالفةً للاستثناء ؛ وليس كذلك » وه المنتخب 4 وسراج الدين واققا. 
«المحصول » واف تاج الدين: . 
القول فى التخصيص بالأدلة المنفصلة 
قوله : ه تخصيص العامٌ: إِمَا بالعقل » أو الس » أو الدلائل السمعية »: 
لقلا الى تقر كارت تزف اتسين لاعن 6 ول افق 1 


«رأيت الناس » فلم أر. أحسن من زيد ؛ والعادة تقتضى أنه ما يرى كل 
الناسء وكذلك إذا قال القاضى لعبده : « من دخل دارى »فأكرمه © 'العادة 


تقتضى أنه ما أراد ملوك الهند 0 ولا الملائكة 0 وكذلك التتخصيص بقرائن 


3 


' الأحوال ؛ كقول القائل لغلامه : الح ين ينابي الزن الك يخاي بن 
| يصلح لخدمته فى مثل حاله » والتُخصيصُ بالواقع ؛ كقوله تعالى : 
«وأوتيت من كل شّئْء 4 1 النمل : 7 ] فإن الواقع أنها لم تُعْط النبوة » 
والسموات » والأرض » وذلك لا يدرك بالحس » ولا بالعقل » فإن الملك لا 
يدرك عدمه » بل العقل يجوز أن يعطى ذلك » والحس لا يتعلق بعدم الملك ؛ 
بخلاف قوله : « تدمر كل شئاء > [ الأحقاف : 116 فإن الحس يدرك أن 
الريح لم تهلك الأرض » والجبال » والسموات » وغيرها » وبقى التخصيص 
بالقياس وغيره » وبالجملة ؛ فالحصر غير حاصل . 

قوله فى السّمع : ٠‏ إِنَّهُ يتقسم إلى تخصيص المقطوع بالمقطوع » وتخصيص 
المقطوع بالمظنون ؟ : 

قلنا : بقى تخصيص المظنون بالمقطوع ؛ كتخصيص السنّةَ بالكتاب » 
وتخصيص المظنون بالمظنون ؛ كتخصيص السنّة بالسّة » فهى أربعة أقسام » 
تركتم منها قسمين . 

قوله : « يعلم أنه - تعالى - ليس خالقا لنفسه » : 

تقريره : أن القاعدة أن التأثير لا يحصل إلا فى الممكنات ؛ لاستغناء 
الواجيات لذواتها عن الموجد ؛ لأ الوجود حاصل لها لذاتها » وعدم قبول 
المستحيلات للوجود » فتعيّتت الممكنات والواجبات بذواتها لله سبحانه وتعالى 
وصفاته العلا » ويلحق به من النّسّب والإضافات ؛ نحو كون العشرة زوجا » 
والخمسة فرداً » ونحو ذلك من الأحكام والإضافات . لا يمكن أن يقال : إنها 
كذلك بِجَعلٍ جاعل 2 بل ذلك لها لذاتها » وكذلك كون العلّم مشروطاً 
بالحياة » والإرادة مشروطة بالعلم » ووجود العرض مشروطأ بوجود الجوهر » 
ويصلح ذلك فى موارده فليس للتأثير مدخل فى شىء من ذلك ٠‏ بل التأثير 
إنما يكون فى الموجودات التى يمكن أن تكون وألا تكون . 


و16 


قوله : « أو بنظر العقل ؛ كإخراج الصَبى » والمجنون من آية الحج » .: 

قلنا : هذا إنما يأتى على مذهب المعتزلة . 

أما على رأينا : فيجور تكليف ما لا يَطّاق » فيكلّف من لا يعلم » ويعاقبه 
على الثّرك ؛ لأنّ غايته التكليف بالمستحيل ونحن نجوزه ؛ فالتخصيص فى هذه 
الصورة إنما, هو بالسمع .! 

قوله : 3 إن حكم بمقتضى العَقْلِ والنقل ٠‏ اجتمع النقيضان » : 

تقريره : أن النقل اقتضى ثبوت التُكليف عليهما » والعقل تَنَاُ ٠‏ 'فيكون 
ثابتاً ليس ثابتآ » وهو جمع بين النفى والإثبات » ويرد عليه أنه قد تقدم المنع ؛' 
0 ات 

قوا : « العقل أصل فى التّقل » : 

: أن أصل النقل ثبوت النبوة 3 وثبوت النبوة بالمعجزة : وثبوت 
0 0 » بمعنى أنه هو الناظر فيها ؛ وإلا فالعقل لا يخيل انخراق 
العادة » ولا توجب المعجزة أن من ظهرت على يده أنه نبى ؛ لآنه على 
أصولنا : يجور إظهار المعجزة على يد الكاذب عَفْلاً ؛ وإنما امتنم ذلك 
بالعادة» كما و0 العقل أن البحر يكون رءٌ زٍ يُبقَآ وعسلة فى كل زمان » وإثما 
امتنع ذلك عادة » فالعقل أل للمعجزة بهذا التفسير » فهو صل للنقل ؛ 
لأنه أصل أصله . 
« فائدة ») 

حكى سيف الدّين ١7‏ > منع نّم التخصيص بدليل امل عن طائقة من المتكلمين 

شاذَّة ؛ بشبهات ثلاث : 


. 09 /5( ينظر : الإحكام‎ )١( 


قفن 


إحداها : أن دلالة اللفظ بالوضع » والواضع لا يضع لا هو معلوم المخروج 
: مقطوع به » وإنما يضع لما يريده , والمُحَالَ لا يراد » فلا يتناوله اللفظ ٠»‏ فلا 
يتصوّر التخصيص ؛ لأنه فرع التناول . 

وثانيها : أن التخصيص بيان » والخارج بالعَقَل بين » فلا يحتاج للبيان ؛ 
لثلا يلزم تحصيل الحاصل . 

وثالثها : العقْل لا يكون ناسخا ؛ فلا يكون مخصّصاً . 

والجواب عن الأول : أن اللَّفْظَ المفرد هو الموضوع للعموم ؛ فإن كل شىء 
متناول للواجب وغيره ٠»‏ وإثما جاء الامتناع من جهة التركيب ؛ فيلزم عدم 
الإرادة فى هذا المركب الخاصّ . ولا يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم . 

وعن التَانى : أن البيان إئما حصل بدليل العقل . 

وعن الثَّالتْ : أن النّسخ بيان مذة الحكم » والمقل.يتلار عليه بياق الذلام» 
وإنما يعلم ذلك بالسّمع » » فإِنّ العقل لا يفرق بين زمان وزمان ء بل بل الكل فى 
نظر العقل سواء ؟ بخلاف التفرقة بين الممكن والواجب فى قبول التأثير فيه . 

له : 3 المقتضى للتخصيص الإرادةٌ القائمةٌ بالتكلم » : 

قلنا : قد تقدّم أن ذلك لا يصِمٌ » وأن الخصّص على التحقيق هو الدال 
على الإرادة لا عَيْنُ الإرادة » وقد تقدم تقريره فى التخصيص . 

قوله : « يكون النسخ بالعقل فى حق من سقط رجلاه ٠»‏ فإنه يسقط عنه 
غسل الرجلين 4 : 

قلنا : لا نسم أن هذا نسخ ؛ لأن الوجوب ما نبت فى أول الأمر إلا 
مشروطاً بالقدرة » والاستطاعة » وبقاء المحلّ » ودوام الحياة وعدم الحكم عند 
عدم الشرط ليس تسخآ ؛ فإن الموانع تطرأ على الحال والأحكام مع طول 
,الزّمَان » وكذلك بعدم الشروط ؛ فلا يقال لذلك : نسخ وليس اهو .نسيخا 


الا ؟ 


فى نفسه » فإناً من سافر فى رمَضَان » لم ينسخ عنه الصوم والصلاة ؛ لأنه 
إنما وجب بشرط الإقامة » وإذا' حاضت المرأة » لا يقال : نسخ عنها الصوم' 
والصلاة» هذا لا سبيل إليه ٠‏ بل النسخ إما يتحقّق فى حكم تَرَنَّب على 
ا ا ل ا 
فى ذلك الَحَل ‏ وحاصله أنه رذ فع الحكم بعد ثبوته » وهذه الأحكام ما ثبتت 

فى أصل الشرعة إلا مشروطة بهذم الشروط على هذه لاع » فم تق 
شىء ؛ حتى يقال : إنه نسخ . 

قوله : ٠‏ التخصيص بالحسرء : كقوله تعالئ : (أويت من كل تار » 
[العمل.: 788 86 :0 ! ٠‏ 

قلنا : قد تقدّم أن الح لا يُْرِلكُ عدم ملكها للسماء وغيرها » إفأ ذلك 
بالواقع » وهو غير العقل والحس كما تقدم بيانه . 


3” 


الفصل الثالث 

ه و اظر 0ه 2 2 

فى تخصيص المقطوع بالمقطوع » وفيه مسائل : 
رج ف اسع هد ا 0 20000 
قَالَ الرازئ : الَسألَة الأولّى : فى تَخْصيص الكتاب بالكتاب , وهو جَائرٌ ؛ 
ل 1 2 0 97 3 - 5 3 
لَنَا : أن وقُوعه ديل جوازه ؛ لأن قَولَه تََالَى : « والمطلقَات يتربصن بأنفسهن 
لاه كُرُوء > [ البَقَرَة : 774 ] مع قَؤْله تَمَالَى : « وأولات الأحمال أجلهن أنْ 

واد ا و21 و ع لقال 2 م 2 


يَضَمْنَ حَمْلَهُنَ 4 [ الطّلاق : 4 ] وكذلك قَوْلهُ تَعَالَى : « ولا تَنُكحوا 


5 


وغ ع سه اعفد العامة 2:6 


2 كه عم 2 دعق تاها شاه . اق ع عاد “ا ع وق سيط ب 
المُشركَات حتَى يُوْمنَ © [ البََرةٌ: ١١‏ ] مع ْله تَََى : « والمحْصنَات من 
الذي أوبُوا لكاب 4 1 اَائدةٌ : © ] لا يَحْنُو : إمَا أن تمع بين دلا الام علَى 


ره شاد ع رط لكا ماه 
22 ام قاس قا عا س قرام امه ردم “3غ 1 رض 2 ةرعم د 
َم أنْ تُرَجُمَ أَحَدَهُمَا على الآخَر ؛ وحيتئذ زوال الزائل » إن كَانَ على سَبيل 
الشخصيص .ء فَقَدْ حصل العرض . 
مومس ن#و مده ماس عيمس ي ل ا 
وَإِنْ كان بالنسخ » فَقَدْ حصل الغرض أيْضاً ؛ لآن كل من جوز نسخ الكتاب 
بالكتاب , جور خصيصه به أيضا . 
5 م ليسم دلب شكال ل ابوس سم اه عمو مه اسه 
احتجوا بقوله تَعَالَى : « لتبين للناس ما نزل إِلَيْهُم 4 [ النخل : 44 ] فُوض 
له مام 0 5-0-6 3 2 0 0110 اه 
لبان إِلَى الرسول عَلَيْه الصّلاةٌ والسلام ؛ قَوَجَب آلا يَحْصل البَيان إلا بقوله . 


ا ا ا م عن ”.عم عبو ان عب لوجت ١‏ مهيه .. أنه 00 55 
والجواب : أَنّهُ معَارّضر” بقوله تَعَالَى : « وتَرلَا عََيْكَ الكتّاب ؛ تبان لكل 
6 2 87 “رن ف" وم واف 6د م 2 
شئاء» [ التّحْل : 44 ] ولأنّ تلاوة التبى يكل آيةَ الشخصيص بَبَان مئْه لَه » وله 
أَعْلّم 


لي نا 


المسألَة الثّانيةٌ : فى تخصيص السّة المُواترة بالسئة اا رق كر 
أنضا؛ لآنّ الام واخاص مَهمًا اجتمً : َم أن يعمل بمقَضَامما ديرك 
العمل بهمًا + أو يرجم العام على اللقاض . 
وَهذه التَّاَبَاطلة؛ الماع » قََمْ يق إلا دِيم الخ صعلَى الم . 
الفصل الثالث 
فى تَخخصيص القطُوع بالطو 
قال القرافى : ٠‏ قوله : « كقوله تعالى < الات و قي 


كلاكا م 


لاه فُرُوء © [ البقرة : 774 ] وقوله تعالى ' : « وأولات الأحمال أجلن 


وع سبع عا#اع وما 


أن ين حَمْلهُنَ 4 [ الطلاق: 4 ]2 : شْ 
قلنا قد تقدم أن العام فى الأشخاص مطلق" فى الاحوال 2 2 0 
والبقاع » والمتعلّقات . 


لامك 


وقوله تعالى : « وَالْطَلّقَات . ... © الآية [ البقرة : 778 ] تقذ تقتضى أنهن ‏ 
تكون عدتهن الأقراء فى إحالة 3 وهو كذلك 3 فإن فى حالة عدم الخمل 
تكون عَدَتْهن بالأقراء ٠.‏ وهذه حالة مخصوصة تعتد فيها جميع المطلقات 
بالأقراء » فالحالة المخصوضة حالة ما » فما خرج شىء من العموم . 

نعم لو كان بعض المطلقات لا تََّدُ بالأقراء فى حالة ما ٠‏ أعنى ‏ ا 
جميع الأحوال » صدق التخصيض ؛ لان العموم اقتضى مطل الحالة » وهى 
موجبة فى جميع الأحوال ٠‏ تناقضها الستالبة الكلية » فيتحقق التتخصيص ؛ 
لأن من شرطه اُنافاةً . 

ار ادا ارم م د 


02 


وكذلك قوله تعالى : اا ولا تكحوا اكات حتّى يوم © [ البقرة : 


كلا" 


١‏ ] يقتضى تحريم نكاحهن فى حالة مطلقة » لا فى جميع الأحوال ؛ 
للقاعدة المتقدمة . 

وقوله تعالى : 9 وَانُحْصِنَات من الّذِينَ أوثوا الكتّاب 4 [ المائدة : 5 ] 
والمراد بالإحصان - هاهنا - الحرائر » وهذا لا يناقض العموم الأول ؟ لأن 
التُكاح جائز لمجموع التّصَيّن فى حالة الحرية » وتبقى حالة الرّق لا يقع فيها 
جواز النكاح ٠‏ وإذا جاز نكاح كل مشركة فى حالة الحرية » فقد جاز نكاح 
كل كتابية فى حالة مُطْلقة » فالعموم باق على عمومه ء ولم تحصل متاقاة بين 
النصّين » نعم لو كان بعض المشركات لا يجوز نكاحها فى جميع الحالات » 
حصل التَنَافْض والتخصيص ؛ لنافاة السالبة الكلية الموجبة الجزئية » بل 
الحاصل من هذه النصوص كلها التى يتوّهم أنها مخمنّصات : التقييد لتلك 
الحالة المطلقة » فإنها تصير مخصوصة معيئة . 

والتقييد ليس بتخصيص ؛ لأنه ضِدَه ؛ لأن التقييد زيادة على موجب 

النصء والتخصيص تُعقْصان من موجب النّص . 

والتخصيص أيضا مُخَالفة الظّاهر » والتقبيد ليس مخالفة للظاهر ؛ فالتقييد 
ليس بتخصيص ضرورة » وإذا جريت على هذه القوانين عَسْرَ التخصيص » 
فى كثير من النصوص التى يدّعى فيها النشتخصيص ٠‏ بل نجدها كلها تقييدات 
مطلق تلك الأحوال التى فى تلك العمومات ٠‏ ولا تجد التخصيص إلا فى مثل 
قوله تعالى : الله خَالق كل شئء © [ الزمر : 77 ] ونحوه ؛ فإن الواجبات 
لم اتندلق قن نحالة :6 ولع' تعتطا السماة ء ل « بلقيس »© فى حالة ء ولا دمّرت 
الريح الكواكب فى حالة » فهذه تخصيصات محقّقة لتحقق السَالبة الكلية » 
فناله مطلق الحال الذى هو موجبة جزئية » فعلى هذا التحقيق يتقرر 
التخصيص ٠»‏ وإلا فلا . 

وكم من الفقهاء من يعتقد أن هذه الأمور كلّها مخصوصة . 


/ا/ا . ؟ 


قوله : ١‏ إن بقى. العام على عمومه » والخاص على خصوصه ٠»‏ فهو” 
محال» : 0 

تقريرة 7 أنه يلوم الجسم انعضي قينا تتاوله الخاض + فإن اح اللصين . 
يثبت الحكم فيه » والآخر ينفيه » فيكون منفيا ثابتآ » فيجتمع النقيضان:. 

قوله اتخير يفره تفاين : 9 لتبينَ للنّاس مال إهمْ © 1 التخل : 
ع ]2: 

قلنا : صيغة « تُبِيّن » ؛ فعل فى سياق الإئيات ؛ فيكون مطلقا لا يتناول إلا 
قَرْداً من أفراد البيان . ٠‏ 

وقوله تعالى :امهم 4 1 انحل : 44 ] يقتضى العموم فى كل 

ما نَل 2 وهو يتناول الكتاب والسّة + + أن الس متركة ٠»‏ ووحى ؛ غير أنها 
وحى لم يتعبد بتلاوته ع والقرآن تعبدنا بتلاوته » فيكون الرسول - عليه 
السّلام - مبيّنا للكتاب والسنّة » غير أن ما به البيان » لم يِذّكَرٌ » فيحتمل أن . 
يكون بالكتاب » ويحتمل أن يكون بالسّة ؛ لاستحالة نطقه - عليه السنّلام - 

5 مام ىام ووم دس 5 قل : 
عن الهوى : 8 إن هو إلا وحى يوحى 4 [ النجم : ؛ ] فلا حجة فيه حينئذ 
أن البيان إنما يكون بالستة » ثم الاستدلال به إنما هو بالمفهوم لا بالمنطوق, 
وقوله تعالى : « تبيّاناً لكل شئء 4 1[ النحل : 44 ] منطوق ؛ فيتقدم 
عليه. / 1 


لك ا 


- مده 0 مه 

المسآلة الثالثة 
عي اش ا م رار م ل "وق 
قَالَ الرازى : تَخْصيص الكتاب بالسنة المواترة » قَولاً كان أو فعلاً » جائر ؛ 
وأيْضاً فَقَد وقّع ذلك . 
3 0 ا 2 وو يه 2 و وع .0 
أما بالقول : فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالى : ١‏ يوصيكم الله فى 
أوْلادكمٌ» 1 الشسَاء : 1١‏ ] بقَوْله كل : « القائل لا يرث © وَقَؤْله 6 : « لا 


ساس صل انير 


تورث أهل مين » . 


2 5 2 وى مه كمبيير 0 6 سا«ر صم 6م ع--2 وه 
وَآما بالفغل : فَلأَنَهُم حَصصوا وله تَعَالَى : © الزانية والزانى » فَاجْلدوا كل 


ساس ام 


5 ولس امم سوسم و ا 0 ]يا ادي ليا به لعجي 
واحد منْهما مائة جلدة 4 [ النور : ' ] بما تواتر عنه يك ؛ من رجم المحصن » 
َأيْضاً : تتخصيص السنة التواترة بالكتاب جائرٌ . 


سدم ومة ل له ا زراايير دده بع امه ص 2 

وعن بض فَفَهَائنا : أنه لا يجوز » ودليله التفسيم الّذى مر . 

دووف الس ١‏ لدم حت ا ل ل 

اسل الرابعة : فى تخصيص الكتّاب والسئة التوائرة بالإجماع » وهو جائر؛ 
أنه واقيٌ ؛ فَإِنهُمْ خَصصوا آي الإرث بالإجماع على أن امد لا يرث » 
ا 2 كد “دع لو ا 2 م 22 َه 2 
وخصصوا آي الجَلد بالإجماع على أن العبد كالأمة فى تنصيف الحد . 

موه مه و د 8 هعاس مس مغر سوير اس عر 

وأما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة ؛ فإنه غير جائز للإجماع ؛ 


0 - 


ساي كه لوص مشاةى مس 30 يني سس امه شم ع - 95 وس عير سس 
ولآن إجماعهم على الحكم العام مع سبّق المخصص - خَطأء والإجماع على 
راو 


الخطأ لا يجوز . 


لين 


مده 
المسألة الثالئة 
تخصيص الكتاب بالسئة المتواترة 
قال القرافى : قوله : خصّصوا قوله تعالى : ( يُوصيكُم لله فى أولادك] » 
[النساء : ١١‏ ] بقوله - عليه السلام - : ١‏ القَاتل لا يرت » 29 , 
قلنا : قد تقدم أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال » فكل: ولد 
أوجب العموم ؛ توريثه فى حالة مطلقة » وهذا باق على عمومه ؛ لأنّ كل 
ولد يرث فى حالة عدم القَثْلٍ والرّقّ والكفر » وهذه حالةً مخصوطة 6 ٠‏ 
فيصدق لنا عملنا بمقتضى العموم » ويكون الحديث مقيّداً لتلك الحالة المطلقة» : 
لا مخصضًا للعموم . 
وكذلك الكلام على حديْث الرجم . 
« سؤال 6 
كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة ؛ مع أن رواتها فى الصّحاح ما بَلَعُوا , 
حَدّ التواتر » بل غايته ثبوت الصّحة ؛ لثبوت العدالة » وهى رواية واخد أو ٠‏ 


' هذا الحديث مُتَرَجٌ من طريقين : الأولى : عن جابر رضى الله عنه » أخرجه‎ )١( 
باب: لا يتوارث أهل ملتين » حديث‎ ٠ الترمذى فى السنن : 1755/5 . كتاب الفرائض‎ 
5-6 : . 056١م0‎ 
ْ الثانية : عن عبد الله بن عمرؤ بن العاص رضى الله عنهما » أخرجه أحمد:‎ 
باب : هل يرث المسلم‎ ٠ ء. كتاب الفرائتض‎ ١8 - 919/8 : ؟/ 6 » أبو داود‎ 
: ء واللفظ له » والنسائى ذكره المزى فى تحفة الأشراف‎ )598١١( الكافر ؟ حديث‎ 
باب : ميراث أهل الإسلام » حديث‎ ٠. حديث (8775) ؛ فى الفرائض‎ . 5 
,» حديث (8؟)‎ ٠ (7؟) , وأتخرجه الدارقطنى : 5/ هلا - 8ل . كتاب الفرائضن‎ 
ء كتاب الفرائض » باب : 'لا. يرث‎ 5١8/7 : وأخرجه البيهقى فى السان ا‎ 


المسلم الكافر . 


اثنين » أو ثلائة » أو أربعة عن أربعة عن أربعة » وهذه الأعداد لا تحصّل 
التواتر . 

جوابه : أن السؤال » إنما يرد » إن كان زماننا هو زمان النّسخ وانقضائه » 
لكنًا لا نقول به » بل زمان الشّسْحَ هو زمان الصّحابة - رضوان الله عليهم - 
وهذه الأحَاديث كانت فى ذلك الزمان متواترةً » والمتواتر يصير آحاداً » فكم 
من قضية كانت متواترة فى الدول الماضية » ثم صارت آحاداً » بل نسيت 
بالكلية » فلا تنافى بين كون الخبر متواتراً قديمآً » ثم يصير آحاداً فى الأزمنة 
الأخيرة . 


0 0 


لسن 


وس 


المسألة الخامسة 
اي الكتاب والسكة المُوائرة » . 
بفغل الرسول يك هَل هو جَائرُمْ لا ؟ ظ 
َال الرازى : والتّحْقيق فيه أن لظ العام إن أذ يكو ستاولا للرسُول ب » 


رع معه 


أو لا يكون متتا ولا لَه : 


ع م 


قَإِنْ كان ممَنّا ولا لَه كان ذلك الفطل تمصا لذلك الحعوم فى حقو ول 1 
بحُن مُخصصا للعمُوم فى حق َيه ؟ فقول : 


إن دل دليل عَلَى أن حكُم غَيْرِهِ كَحَكْمه فى الكل مطلمًا ؛ فى الكل لام . 
حص الدليل 0 0 


تيمر لل م 


ام 


ميك كَذَلكَ لي لحديض كنا قن نروب 7 

وأ إن َال العام غير اول رول َل السلام ٠‏ بل للأمة قط 5 
َم اليل على أن حم الأ مثل حم الى ل + عار الما مكميوما 
بسجْمُوعٍ فعل الرسُول عَلَيِْ السّلام مع ذلك الدليل ؛ ولا قلا . 


2 
ل اوس كسا ص ع سرس 40 


واحتج من مَنَْ مَأ التخصيص مطللقأ ؛ بن امُحَصّص للمَام هو الدليل الى 

دل علَى وجوب متابعته ٠‏ وهو وله تل 9 واتبعوه 4[ الأغراف ]0 
وَذلك عَم من العام اذى يدل على بَعْض الأشنياء د ااي ار 
يَكُون تدا مام علَى اخاص ؛ وهو غير جائز . 


دوين 


ع كس مه 


والجواب : أن امخصص ليس مجرة قله تََالَى :9 وَابِمُوه 4 [ الأغراف : 
1١4‏ ب َلك الئل » وَمَجْمُوعهمًا أخص من العام ل دص 
تخصيصه بالفعل . 


المسألة الخامسة 
2 2 
تخصيص الكتاب والسنة بفعله عليه السلام 

الو 1 
تقرير : أن الأدلة المقتضية لكوننا مثله - عليه السلام - ا 
الشريعة» إلا ما أخخرجه الدليل ؛ كقوله تعالى : 8 وما آناكم الرسول 
تَخذوه» [ الحشر : 7 ] ونحوه » تناولت التّقلِين » فعلى تقدير أن الغير 
المشار إليه - هاهنا - الثقلان . 

على هذا ؛ يلزم التّسخ ع ؛ وإبطال العام بالكلية » وذلك ليس تخصيصاً ؛ 
لان التخصيص هو إخراج البعض وإبقاء البعض ٠‏ وأمًا الجميع فلا ؟ فيتعين 
حمل كلام المصدّف - رحمه الله - على غير خاص هو بعض الأمّة » ووجود 
مثل هذا عسيرٌ » غير أنه لم يلتزمه » بل قال : إن وجد » كان الحكم كذلك» 
مع أنه يمكن تمثيله ؟ بأن العموم قد يكون تناول الثقلين » ويخرج عليه السلام 
من عمومه بطريق أنه إمام » أو قاض ١‏ أو نحو ذلك من صفاته عليه السلام ؛ 
فإنه إمام الأئمة » وحاكم الحُكامِ » ومفتى المفتين » فَيَنْحَقَ به - عليه السلام 
- فى ذلك التخصيص القضاةٌ وحدهم ٠‏ أو الائمة ؛ على حسب ذلك 
الوصفء كما إذا ورد « عَلَى اليّد ما أت حت ترده 21١ ٠»‏ , 


. 8/0 : أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه : أحمد فى المسند‎ )١( 
والدارمى فى السنن 758/7 » كتاب البيوع 0 باب فى : العارية مؤداة » وأبو‎ 20 
- داود فى السنن : 677/7 ء كتاب البيوع ء باب : فى تضمين العارية » الحديث‎ 


م7 


فسقط الضمان عنه - عليه السسّلام - باحد الأسباب التقدّمة » فيسقط عمن ' 
شاركه فى تلك الصفة ٠‏ التى هى مدرك السقوط ؛ فعلى هذا يتصور هذا 
البحث ٠‏ لا على أدلة التسوية العامة الشاملة للثقلين ؟ وعلى. هذا يتعيّن أن 
يكون معنى قول المصنّف :إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه فى الكُلّ 
مطلقاً » أو فى الكل إلا ما خخصّه الدليل ؛ أن مراده بالكل كليةٌ ذلك الحكم 
دون كلية الشريعة . : 

وقوله : « أو فى تلك الواقعة ٠‏ يحمل على ذلك انوع الخَاص من جنس 
ذلك الحكم » مع أن لفظه ما يقتضى إلا كلية الشريعة » هذا هو الظاهز من 
كلامه ؛ وحيئئذ يفسَّر الغيْر بفرقة مخصوصة هن الثقلين » يساويه فى كل . 
الأتعام :ارا عن التيم + ريطان سملة النض توعان يهلا يعسن تقريريي! 
فما أعلم فرقة من التّقلين ساوت رسول الله - ككهِ - من جميع الأحكام دون ' 
غيره من الفرق » وبالجملة هذا :الموضع قلق يتعيّن تأويله على أحد الوجوه . 
المذكورة . أو يحمل على وجه من وجوه الحديث دون الخروج من جملته 
بالكلية » كما حمل حديث النَّهَىِ عن استقبال القببلة على الأفضية دون الأبنية. ' 
تؤله: الخستص .لين لك الفمل وخفة» .يل القمل تتح الدليل السوى»: 
تقريره : أن الفعل لو انفرد وخده » ولم يرد دليل مسر » لم يجب التأسى , 
والاقتداء ؟ ولو ورد الدّليل المسوى دون هذا الفعلٍ ٠‏ لم يلزم التخصيص ؛ 
لاحتمال أن يكون حكم العموم ثابتآ فى حق الكل . 0 


- (5871) ء والترمذى فى السنن :. 577/7 » كتاب البيوع » باب : ما جاء فى أن, 
العارية مؤداة » الحديث (1117) » وقال : « حسن صحيح ؛ . وابن ماجه فى السئن 3 
0م » كتاب الصدقات ٠‏ باب : العارية . الحديث (0-.54) . والحاكم فى 
المستدرك: 57/7 ء كتاب البيوع ٠.‏ باب : لا يجوز لامرأة فى مالها ... وقال : 
لاصحيح الإسناد على شرط البخارى » ٠‏ وأقره الذهبى ٠»‏ والبيهقى فى السان الكبزى :7 
4١/5‏ ء كتاب العارية » باب :: العارية مضمونة . اث 


58 


قوله : « وإن كان العام غير متناول له عليه السلام » بل الأمة فقط » وقام 
الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبى - عليه السلام - صار العام 
مخصوصا بمجموع فعله عليه السلام مع ذلك الدليل » وإلا فلا » : 

تقريره : إذا فعل عليه السلام فعلاً على خلاف العموم الخاصُ بنا » ودل 
الدليل على أنَا مثله عليه السلام » جاز بمقتضى هذا الدليل المسوى فعل ذلك 
الذى فعله عليه السلام ؛ فعلى هذا يبطل حكم العموم فى حق الأمة ؛ وعلى 
هذا يصير إبطالاً للنص بالكلية » وهذا ليس تخصيصا بل نسخا » وهذا الذى 
صرح به فى هذا القسم هو مراده فى القسم قبله ٠‏ ويبقى الكلام فى غاية 
الإشكال من جهة أنه صرّح فى التخصيص با يمنع التخصيص » ولذلك لم 
يسلك سيف الدين 2١7‏ هذا المسلك ٠‏ بل قال : إما أن تقول بوجوب التأسى 
على كل من سواه أو لا . 

والاول : يلزم منه النسخ دون التخصيص بخروج الجميع من النص » وإن 
لم نقل بالتأسى » كان الفعل تخصيصا له - عليه السلام - وَحَدَه » وكان 
النَصُْ متناولا له ولهم » وإن كان متناولا للأمّة فقط . لا يكون فعله عليه 
السلام تخصيصاً له عن العموم ؛ لعدم دخوله . 

فإن قيل أيضا بوجوب التابعة على الأمّة » كان نسخاً عن الأمة , لا 
تخصيصاء ثم قال : وهذا التفصيل يحكى . 

قال : ولا أرى الخلاف فى التخصيص بفعله - عليه السلام - وجها . 
قال: فإن كان المراذ تخصيصه وحده ». فلا يتأتى فيه خلاف » أو تخصيصً 
غيره » فلا تخصيص بل نسخ » مع أن الخلاف يحكى فى تخصيص العموم 
بفعله عليه السلام » فقال به الأكثرون من الشافعية والحنفية والَتّابلة » ونفاه 


. 505/5 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


وم . ؟ 


3 


الأقلُون ؛ كالكرخى » قال : والأظهر عندى الوقف ؛ لأنّ دليل التَسّى عام» 
فليس مراعاة أحد العمومين أولى من الآخر » فهذا جملة كلامه فى' هذه 
لا سعد 

قوله : ٠‏ الدليل ميم أضم طن السام الذ: يدل علق يعن 
٠‏ الأشياء » . 

» أن أل القوية عائة فى الشريعة » والصن المخمئص أخصص من‎ ٠ 

ا 

قوله : ٠‏ مجموع الدكيل والفعلٍ أخص من ذلك العام » 

تقريره : أن قوله تعالى : فَاتبعُوه 4 [ الانعام ': 166 ا 
عليه السلام - لبيت المقدس »2 أيضاً الحاجة ثةءذ تنقتضى خروجها من النهى فى 
قوله عليه السلام : « لا تَستَقبلُوا القبلة ولا تَسَدِروهَا لبَول أو غائط » 257 فى 
حالة كوننا فى الأبنية » وهذا المجموع أص من حديث النّهَى عن الاستقبال. 

« سؤال » 

تقدم أن كلمة « إِنْ © لا يعلق عليها إلا المشكولك دون المعلوم : 

ومن المعلوم بالضرورة أن حكم الأمة حكمه - عليه السلام - إلا ما خصه 
ا ير ب 0 
بالمصئف أن يقول ل ل ور ا 
الآأمة » فهذه مناقشة لفظية .. 

قال الغزال فى ٠‏ ممصت » 00٠‏ : للمسألة ثلاثة أمثلة: : 


1 ينظر : الإحكام 1 وس‎ )١( 

(1) متفق عليه » أخرجه : البخارى : 148/١‏ » كتاب الصلاة » باب : قبّلة أهل .' 
المدينة وأهل الشام والمشرق ء 'حديث (44) ٠‏ ومسلم : 714/1 ء كتاب الطهارة ع 
باب : الاستطابة » حديث )١514/064(‏ . واللفظ للبخارى . 


الكم؟ 


أحدها : أنه نّهَى عن الوصال وواصل ٠»‏ وهذا نص لم يتناوله » وإنما قالوا 
«إنك تواصل 9" » ؛ لأنهم فهموا اندراجه فى حكمهم . 
وثانيها : نَهَى عن استقبال القبلّة واستدبارها » وصيغة الحديث لا تتناوله » 
ثم إنه - عليه السلام - استدبر البيت الحرام » ويحتمل أن يكون هذا 
مخصّصاآ ؛ لأنه كان فى خلوة » والبيان يلزمه - عليه السلام - إظهاره . 
ونَهّى عليه السلام عن كَشْف العورة » ثم كُشف فخذه بحضرة أبى بكر 
وعمر » ويحتمل أنه لم يدخل فى النهى » أو أريد بالفخذ ما يقرب منه 5 
« سؤال 6 
قال النقشواتى : إذا علم أنه - عليه السلام - فَعَلَ على خلاف العام » 
فقد حصل السشخصيص ؛ فلا حاجة إلى دليل آخر فى حَقَ الغير ؛ لأن ذلك 
زيادة تخصيص ٠»‏ ونحن إنما نبحث فى أصل التخصيص لا فى تكثيره » ثم 
ذلك الغير » إن كان كل الأمّة » لزم النسخ» والكلام إنما هو فى التخصيص. 
جوابه : أن المصتف جزم بالتخصيص بفعله - عليه السلام - وحده . 
ثم قال : وهل يكون مخصصا فى حق الغير ؟ 
فذكر.المدرك لهذا الفرع لا أصل التخصيص » فهذا تفريع لا تأصيل . 
« سؤال » 
)١(‏ ينظر : المستصفى : 3١57/75‏ 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه : البخارى : 7٠١5/5‏ » كتاب الصوم ٠»‏ باب : التنكيل 


من أكثر الوصال » حديث )١1956(‏ », ومسلم : ”/كلالاء كتاب الصيام ٠‏ باب : 
النهى عن الوصال فى الصوم » حديث (لاه/”١١١).‏ 


لالم . ؟ 


القزه:< غن فول را القون الى "تخسين العام :رج دك لحن 
. والسمعء والعقل . ولم يُذكر الفعل النبوى . ثم إنه هاهنا قد جعل تخصيصاً 
يذكره هناك . 0 ش 
وثانيهما : أنه فى هذه المسألة فهرس التخصيص بفعله عليه السّلام » ثه' 
اقتضاء الخال إلى أن المخصص عومجمل الذليل المسوى مع الفعل. ٠:‏ ولا 
1 يلزم من اقتضاء مجموع لْسىء اقتضاء أجزائه له ؟ غير أنه فى هذه المسألة قد 
ذكر الفعل وحده تخصيصآً » فى حقه عليه السلام » فخرج عن العهدة بهذا 
القسم » ثم فرّع بعد ذلك . 


ل . ؟ 


الَسَأَلَةَ السادسة 


8 و سمس رس تومه عو ساععرن5 ”ل يرن مده 
قال الرازى : من فعل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول يل » فلم 


55006 ين عيوفقا م 82م 2 > ه 2ه 3 
ينكره علَيْه - فَمَدَمَ الإنْكار من الرّسُول يل اطع فى تَخْصيص العام فى حَق 
ذلك القاعل . 


أمَا فى حَق غَيِْه فَإن تبت أن حَكْمه وَل فى الواحد , حَكْمَهُ فى الكل - كان 
ذلك التْريرتتخصيصا فى حَق الكل ؛ وإلا قلاء واله عَم . 
المسألة السادسة 
التخصيص بالإقرار 
قال القرافى : قوله : 2 إن ثبت أن حكمه - عليه السَّلام - فى الواحد 
حكمه فى الكل » كان ذلك التقرير تخصيصا فى حق الكل » وإلا فلا ؟ : 
قلنا : عليه سؤالان : 
الأول : أنه علق على كلمة ١‏ إن ؛ ما هو مَعَلُوم ؛ لأنه يعلم عليه السّلام - 
أنه إذا كَرَرَ حكماً فى حَقْ شخص ء فهو للأمة . 
الثانى : أنّ كلامه يفضى إلى النّسخ ؛ كما تقدّم » فإذا خرج الكل » أى 
شىء يبقى فى النّص ء فيكون نسّخآ ء فيفضى تقرير النسخ إلى إبطاله » إلا 
أن يحمل على التأويلات المتقدمة . 


امنا 


اام او ص بي 
الفضل اراي ٍ 
فى تخصيصر , القطوع بالمظنون » وفيه مسائل : 


قال الرازرئ : الَسَلَةُ الأولّى يجو تَخْصِيص الكتاب بِحْبّر الوأحد عطْدنًا» . 
2ل انض وى نومك - راتهلا 0 

وَقَال قوم : لا يجو أصلاً 

وال عيسكل بن أبَانَ للق كل مووي جا ؛ ولا 
قلا. 

وَقَالَ الكرخى : إن كَانَ قَدْ خْص بدليل فصل » صار مجازاً - فَيجورَ كلك 
ون حص بِدَلِيل متصلٍ أل بحص آصللة د 


2 ساس 


وما القاضى أب بكر - رحمه لله - فَإهُ تار التَوقّف . 


عدم 


لَنَا : : أن العموم وَخَبرَ الواحد دليلان ممَعَارِضَان , وَخَبَر الواحد أخَ ص من 


ا 
000 


العموم الوجا قرع على المتدم. ْ 
ِنَم قلا : إنَّهُمَا دليلان ؛ لأن العمموم ليل بالاقاق . 
وآمَا خَبرُ الواحد : َه أيْضا هليل اولسار تساتق بار كارن 


َكَانَ العمل به وآجباً ؛ فَكَانَ دليلاً . 


م ام عاو العف اك 1 ل 


وإِذا نبت ذلك » وجب فده على العموم ؛ لأن ديم الوم عله 
إَِى إِلغَائه بالكلية » ؛ نا َه حلَى العمومء فلا فى إلى له سل بطق 
فَكانَ ذلك أولن ؛ كما فى سائر الخخصصات . 


ل 


كس سبي سس اس 


وما جَمْهُور الأصحاب ٠‏ فَقَانُوا : معت الصحَابةعلَى تَنخصِيص عموم 
القُرآن حبر الواحد ٠‏ وبيئوه بخمس صور : 

إحداها نهم خصصوا قله الى : 9 يوصيكم لله فى أولادكم 4 [ السام : 
١‏ ] بما رواه الصديق - رضى الله عن - أنه مه الصّلاة والسّلام َال ١:‏ يح 
- مَعَاشرإلآثيناء - لا موث" © . 

يها : حو وموك تاقوا وإ سا قوق ات 
امَك 4 1 الس : 1١‏ ] حبر محمد بن ملم والمغِيرة بن شية أدبي 
َمل لله الس » لأ لوخت وجا بين »وده . 
روج الريم (-) قلا » ولبنتيْنِ لان (-) قَمَانية» جد اسم (-) 
الكان؛ عالت المسآلة إل ثلا م عشر» وتَمَائامن كلالة عر لمن فلي التركة. 
وثَالتْهَا : أنهُمْ خَصصوا قَولهُ تَعَالَى : « وَآحَل الله الْبيَْ 4 [ البقرةٌ : 306] 
بخبر أبى سعيد « فى الدع من بيع الدرهم بِالدرهَمَيْنِ » . 


ودايعه : حخصصوا وى يي نيدو 


وغ ل هه له ع ص ع ل 


وَخَامسهًا ]ا :ركس لكر ركهم 4 [شاء : 
| بحب أبى هريرة : ١‏ فى اكع من ناح امرأة عل صمّها » وَخَلتهَا: وبنت 
أخيها , وَنْت أخْنها » . 


ولقائل أَنْ يَقُولٌ ا ل 


36 8 


هذه الصورء وما أجْمَمَتْ 


لحكل 


إن :ما موا » فا سقط يكم وإذ ثم سمو » قلم لا 


يحور أن يقال : المخصص لهذه العمومات ذلك الإجْمَاع ؟ 
إن قلت : لايد لذلك لك الإجماع سن مسد هو هذه الأخبار ؛ ؛إذ رب امام 


حَفىَ مسيئلة لامتغتائهم بالإمما ل ظ 
سلا َلك الْسَد مو هذه الأخبار ؛ لكن مَل هذه الأخبار كانت متواترة. 
ومعرير رةه 4 


عندهم , مار تَْ آحادا عدا . 
واحتج المانعونَ بالإجماع . والخبرِ » وقول : 


نا الإجمَام : فهو : أن عمَرَ 2-007 - ره خَبَرََاطِمَة لت قَيْس ؛ | 
وال  :‏ لاع كاب ريا ةي ؛ لول ةلا تي ؛ مها سيت أن 


500 


كذبث 1. 

7 عو عاج ا اع ار بر مس 

وآمّا اير : ما روى أنه قال : ١‏ ذا روى عي حَدِيث» فَاعْرِضوه على 
كتاب الله » فَإِنْ وافقه نَاْبنُوه ٠‏ من حَلفَهُ روه وأخبر اذى يُخَصْصُ 
لكاب" على َالَف الكتاب ؛ قوَجَب رده . : 

وَآمَّا الَعقُول فوجهان:' 

الأول أ لتاب مقطو به وي لواح مون ؛ والقطوع أولى من. 
انون . ْ 


وَالنَانى : أن السّسْحَ تَخْصِيِص فى الأزمَان ٠.‏ والشخصيص تَخصيصٌ فى . 
الأعيّان؛ تقول َْجَارَ لنَْصِي صب الوأحد فى الأعبّان لكان لجل أن 
تُخصيص العام أولى من إِلماء الخاص" وهذا المعتى قَائم ؟فى اللخ ؛ فَكَانَ يرم . 


و 27 


جار السّسْخٍ بختبر الواحد . ولما َم يَجرْ ذلك عَلمنا أن ذلك أيضا غير جائز . 


047 ؟ 


والجَوابُ عن الأوّل أنَا لا نَدَعَى تَخْصيص العمو لمُوم كلما جاء من أخبَار 
الحاد؛ حتّى بون ذلك ينا ونا ربخب اذى لا يكو راويه هم 


2 موه 


بالكَذب وَالتّسيان » وَهَدَا الشترط مَا كان حَاصلاً هنا ؛ لآن عمَر - رضى الله عنْه 


- فدح فى روايتها بذك فلم يكن ادحا فى عَرضنًا ؛ بل هو بأنيكُونَ جه 


نا أوتي ٠‏ ؛ وَذّلكَ لآن عمر - رضى الله عنه - بين أن روايتها إِنَمَا صرت 
مَردودة؛ لكو الرأوى غَبْرَمَأمُون من اذب ليان » ولو كَانَ حبر الواحد 


المتتضى لتخخصيص الكتّاب مَرْدُودا ْم كان لما كَانَ ذلك لتيل وه . 
م دوز سوم فى سم مه 


وَعَن الثانى : أن ما ذَكَرتُمُوم يَتَضِى ألا يَجُورَ تخصيص' الكتّاب بالسنّة 
ل 020 


1 تر » فَإِن كلتم : نّم يقَضى تَخْصيص الكتاب » لا يَكونُعلَى خلافه قلا : 
فى مان لك بعينه . 


2 2 الى بر 


وَعَنِ الثالث : أن البراءة الأصلية يقينية » كُم إنَا ركه بحَبر الواحد ؛ فَبَطَل 
لك إن لفطو لا برك بالطو » . 


ودروداىور مومسم 
ثم تقول : لا نسم حصول التقاوت ؟ وبيائه من وَجهيْنِ : 


الأول أن الكتاب معطو فى مثنهء مون فى دلالته ؛ والخبر منود فى 


2 


_ ا 20 


دلالته قلم فلم : | تاوت ينا ؛ على هذا التقدير ؟! 

التَأنى :أنَالَيلَ قاط مال عَلَى وجوب العمل بابر الظثون . لم يكن 
لان مُظئوناً ؛ لآنَ تقديرَ ذلك : أن لله تَعَالَى قال : ١‏ مَهْمَا حَصَلَ فى 
َلبكُمْ طن صدق الراوى » فَافْطَمُوا أن حُكُمى ذلك » . 


فا ونا ذلك الظن » واستدللن ب على الحكم » ٠‏ كنا قَاطعينَ بالحكم ؛ وإذا 
كان كَذَلك » قلم قُلُم : إن التَقَاوْتَ حاصل عَلَى هذا التقدير؟ 


87 ؟ 


عا عه ع بيع 0 0-0 رودت * خف ل د د : 

ون الرابع : أن الأصولين اعمَمَدُوا فى اللجواب عَلَى حرف واحد » وهو أن 
1 لعل لبس بأبى ذلك » وَإنَمَا ةَ فصلنا هما ؛ لإجْمَاءٍ | لصحابة عَلَى الف لفصا 
لوس م لعشم 3 3 


بَينهُما؛ فقبلُوا ّ خَبرَالواحد فى التخْصِيص ؛ وَرَدوه فى الخ . 


مم2 07 


وهذا واب ضعيف ؛ لأنا ْنَا أن اذى عوَلُوا علي فى أنّهُمْ َبلُوا حبر 
الواحد فى التَخْصِيص - ضعيفا . 


إِذَا تبت ذلك » قتقول. : قبا 6 أذ قياس بتتضى أنه مل حب 
الوأحد فى التَخصِيص » وجب فول فى انغ ,وتيت بالاقاق تماقو 


ع مم 


فى الف ؛ فَوَجَب أن يقال : إِنهمْ ما بوه فى فى التَخْصِيص أيضاً ؛ ضرورة 
العَملٍ بالدليل . 


الي لمتحم لا بطل الايد لتقا يونا اد 5 


هونن الخ ء لالم م تير الن» فى الأضعف توه فى الأقوى 7 


0 
تيه : ما ول عيسى : بن أباناء والكرخى”» َم على حرف وآحد » وهو 
لا موص علد حينى مج وال المُخصوص بالدليل المتقصلٍ 
مجان عند الكَرخى» وإذَا ذا صَار مجحاز» صارت لاله مظثوتة » وه مقطوعا » 
8 9 2 0 5 سه وو هدوو . 
حبر الواحد مثثه مظنون ؛ ودلالتَه مقْطوعَة ؛ فيحصل التعادل . 


10 


نَل لش وه حقِيقةفى ُو اا فى مله وى دلا ؛ 
سا ور و ا - 
قلا يجوز أن يرجح عليه انون . 

2111 17 


1١ 


ناحيق 


الفصل الرابع 
فى تخصيص المقطوع بالمظنون 

قال القرافى : « قوله : وقال عيسى بن أبان : إن خخصّ بدليل مقطوع » جازء 
وإلا قلا » : 

تقريره : أنه إذا خص بمقطوع » قُطع بكونه مَجَازَاً » فقطع بضعفه » فسلط 
عليه » حينئذ خبر الواحد يخصصه ». وإن لم يخص بمقطوع » لم يقطع 
بضعقه » فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد . 

1 « فائدة » 

المحدئون والتّحاة مجمؤعون على عدم صرف ١‏ أَبَانَ » وكذلك أبان بن 
عَثّْمَان بن عفان20 ع المحدّون على منع صرفه » وحيث وقع » لا يصرفون » 
م معها » وليس من 
أوزان الفعل المضارع مثل : أحمد أو يشكر أو تغلب أو ترجس ونحوه » فهو 
بن النكلان نر رجه عن ملل العدرف ب إل قن العلمية + رهن وخنها غير 
مائعة من الصرف 90© , 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان الأموى القرشى أول من كتب فى السيرة النبوية » وهو 
ابن الخليقة عثمان ٠‏ مولده ووفاته فى المدينة ( سنة ٠١6‏ ه ) ء شارك فى وقعة الجمل 
مع عائشة ٠‏ وتقدم عند خلفاء بنى أمية » فولى إمارة المدينة سئة 7 ه إلى 81 هء 
وكان من رواة الحديث الثقات . ومن فقهاء المدينة وأهل الفتوى » ودون ما سمع من 
أخبار السيرة النبوية» والمغارى وسلمها إلى سليمان بن عبد الملك فى حجه سئنة 87 هاء 
فأتلفها: سليمان ٠‏ وكان فيه دعابة » أورد صاحب الأغانى حكايات منها » وأصيب 
بالفالج مع شىء من الصمم ٠‏ فكان يؤتى به إلى المسجد محمولا فى محفة . 

ينظر الأعلام : ١/ل31”‏ . 

(1) قال ابن مالك فى شواهد التوضيح. [ ١‏ أَبَانُ » علم على وزن أقَعْلَّ فيجب 
آلا ينصرف ٠»‏ وهو منقول من أَبَنَ ماضى يبن ٠‏ ولو لم يكن منقولا » لوجب أن يقال 
فيه بين » بالتصحيح 2 وفى روايته مفتوح النون شاهد على خطا مَن ظن أن وزنه 
فَمَال ؛ إِذْ لو كان كذلك لنوّن ؛ لأنه على ذلك التقدير عار من سبب ثان للعلمية . 


>” 


جوابه قال ابن يعيش 00 ؟ فى « شرح الْفَصّل ٠‏ من الئاس من يصرفه 
اواو لو للم ام ادرو 
أن وزه أفْعل . وأصله أَبِيَنْ صيغة مبّالغة فى الظهور . الذى هو البيان 
والإبانة» فيقول : هذا أبين .من هذا . أى : أظهر منه » فلوحظ أصلها ؟ فلم 
يضرف + والقرق يبل وبين الاسم + إذا نمق :الم يسم فاعله + تبر * + بيع 
وقيل ؛ فإن أصله بيع بضم الباء » ولو سمى بقيل لم ينصرف ؛ لانه من 
جملة الأوران المانعة من :الصّرف » وزن ما لم يسم فاعله ٠‏ فإذا غير لأءجل 
الاعتدال » فقيل: بيع (؟2 » وقيل ٠‏ لا ينبغى أن يصرف ١‏ كما قلتم فى ة 
أبّان » إذ اعترض الوزن الذى يمنع الصرف » وهو وزن أفعل . ش 

قال : والفرق أن ١‏ بيع » صار إلى أبنية الأسماء مثل زيد وتين وفيل» وأما 
« أبان » فهو أفال » وليس فى .الأسماء له وزان ٠‏ ولذلك لم ينصرف فالسؤال 
وجوابه» والفرق : الكل: حسن » فينبغى أن يكون.على الخاطر ٠‏ فهى فوائد 
لا توجد فى عموم الكتبث » » بل فى أفرادها ونوادرها . 


)١(‏ يعيش بن على بن يعيش بن أبى السرايا » محمد بن على أبو البقاء أ موفق 
الدين الأسدى المعروف بابن يعيش وبابن الصانع من كبار العلماء بالعربية » :موصلى 
الأصل ولد فى حلب سئنة 007 هاء وتوفى بها سئة 547 هاء رحل إلى بغذاد 
ودمشق. وتصدر للإقراء بحلب إلى أن توفى كان ظريفآً محاضراً كثير المجون مع سكينة 
ووقار » له. فى ذلك نوادر ؛ من كتبه : « شرح المفصل» و« شرح التصريف الملوكى؟. , 

ينظر : ابن لكان : 341/75 » إعلام النبلاء : 241١/4‏ الأعلام : 705/8 . 
(؟) قال كاتبه محمد بن الخطيب : الصحيح أن لا اعتبار للأصل فى مثّْل أبان » 'على ما 
ذكر ابن يعيش لو كان صحيحاً » وإنما الاعتبار باللفظ الموجود من غير نظر إلى أصله. ؛ 
لأن السبب فى منع الصرف إنما هو الثقل فى هذه الصورة وهو وزن الفعل ٠‏ وأبان غير 
تقيل كما نر » وقد قال ابن الطراوة فيما إذا سمى بالمصادر بحو الاقتدار والانتصار : 
إنه يقال بوضل الهمزة اعتبار] بفعله. » و5 ذلك عليه بأن الاعتبار بصورته الآن لا بفعله. 
وصرفها 5 وجد أنها [ تصوير عذر ] أنهم لا يعتبرون فى هذا الباب 3 لا مجرد:الصورة 
الظاهرة الموجودة ؛ ألا تراهم صرفو على تعر ١‏ عوج + زوج ولو امع ورد 
العجمة والعلمية ٠ ٠‏ فمنعوا ذلك واعتبروا مجرد اللفظ والله واعلم : 


ك5 5 


قوله : « وقال الكَرْخىّ : إن خص بدليل منفصل » صار مجازاً ؛ فيجوز 
تخصيصه بخبر الواحد 4 : 

تقريره : أن أبا الحسن الكرخى يجعل المخصصات المتَصلة مع أصل الكلام 
كالكلام الواجد الدَالَ على ما بقى ٠‏ فيكون حقيقة أو كالحقيقة » فيكون قوياء 
فلا يسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص ؛ والمخصص النفصل لا يتأتى له ذلك 
فيه ؛ فمداره ومدار عيسى بن أبان على القوة ؛ فلا يخصصان ء وعلى 
الضعف ؛ فيخصصان ٠‏ غير أن مدرك الكَرخى فى القوة الحقيقة والمجاز ع 
ومدرك الآخر انقطع بالمجاز وعدم القطع . 

وقوله : ٠‏ العموم دليل بالاتفاق » : يريد اتفاق الْحَصمَيْنِ » وإلا فالخلاف 
فى كون العموم حجة معلوم » ش 

قوله  :‏ تقديم العموم عليه يفضى إلى الغاية » : 

تقريره : إذا ورد قوله تعالى : 9 فَاقينُوا المركينَ 14 التوبة : © ] وقوله 
عليه السلام  :‏ لا تَفتلُوا الرهبان » » وبقيت « اقتلوا المشركين » على 
عمومهء بطل معنى قوله : ١‏ لا تَقدُلُوا الرهْيّانَ © . 

وإن خصصنا العموم بالحديث ٠‏ لم يبطل واحد منهما » فكان أولّى . 
قوله : ٠‏ خصصوا قوله تعالى : ١‏ فَاقئُوا لكين 4 [ التوبة : 5 ] فى 
المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف : « سنوا بهم سنة هل الكتاب » 29 . 
تقرير ه : أن الآية اقتضت قتل الكل » وبر عبد الرحمن إنما ورد فى 
الجزية » أى : سنوا بهم سنّة أهل الكتاب فى الجزية » فبطل القتل فيهم مع 
أهن الكتاب » وخرج الجميع من عموم المشركين » وبقى عبدة الأوثان وما 
شاكلهم ممن لا يجوز أخذ الجزية عليه . 


)١(‏ أخرجه البخارى : 76/5 » كتاب الجزية والموادعة » باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب . حديث (7165) . و(/9161) . 

وبلفظ : ١‏ سنوا ؛ أخرجه عبد الرزاق فى المصئف ٠١١16‏ » وابن أبى شيبة : 
745/١١ ١. 54/5‏ »ء مالك فى الموطأ : 7178/١‏ ع وينظر: تلخيص الخبير 2797/7 


لا .؟” 


« سؤال ») 
« على جميع هذه الآيات والمواضع ») 
وهو ما تقرر أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال ؛ والأزمنة' » 
والبقاع » والمتعلّقات . !والآية تقتضى قَثْلَ كل مشرك فى حالة ما ». ونحن 
نفعل ذلك » لم يبطل فى فرد من المشركين ؛ لأنا نقتل كل فرد منهم فى حالة 
الحرابة والامتناع من أداء الجزية 03 وهذه حالة خاصة 0 ومنتى صدق الخاص » 
صدق العام » فيصدق حالة ماء فما تعيّن العموم ٠‏ بل هذه المخصصاتث 
ليست مخصّصات ٠»‏ بل: مقيدات لتلك الحالة المطلقة » وقد تقدّم مرارا التنبية 
على هذه القاعدة » وبسطها أكثر من هذا » فيراجع من هناك . 
قو فال لا جهرو أن كرد تسق : طرف الوم هرا ان 
ال 1 ش 
قلنا :. هذا متعذّر ؛ فإنهم ما أجمعوا حتى أفتوا » وما أفتوا حتى :'سمعوا 
هذه الأحاديث » فالإجماع متأخر فى الرتبة الثالثة عن تخصيص العموم ؟ فلا 
يمكن أن يقال ء خصّضوا بإجماعهم ١‏ وكيف يتصور أن يجمعوا على 
ا ا ل ل 
فوا لاقل من 
قوله 7ل تلك لأساو كانت متواترة عتدم 10+ 
: الأصل عدم التواتر ٠‏ وعدم الاختلاف فى الأحوال » وبقاء. 5 كان 
على ما كان . 


5-4 


قوله : « أما الإجماع : فما رُوى « أن عمر - رضى الله عنه - ره خبر 
فاطمة بنت قيس 4 : 

قلنا : مر وحده ليس إجماعاً » لكن مراد المصئّف أنه لم ينكر أحد 
عليه» فكان إجماعا سكوتيا . 

قوله : « أما الخبر فقوله عليه السلام : « إِذَا روى لَكُم عَنّى حَديثا » 
اموه على كتاب الله » فَإن واققهُ ُو ٠‏ وإن اله »097 : 

قلنا : السّابق إلى الفهم : أن مخالفة الحديث للكتاب إنما تكون لمعارضة ما 

فهم أنه مراد من الكتاب » فإنا إذا قلنا : « زيد يخالف عمراً فى كلامه » أى: 

أما إذا خالفه فى ظاهر لفظه » ووافق مقصوده ». إنما يقال : موافق لا 
مخالف» والخصوص موافق للمراد من الكتاب ٠»‏ وبيان له » فلا يكون 
مُخَالفَاً ؛ فلا يتناول هذا الحديث الخبر الخصّص . 

قوله : « البراءة الاصلية يقينية » وقد تركناها بخبر الواحد »© يريد أن البراءة 
الال ييه الأصل » مظنئونة الاستصحاب » بمعنى أن الإنسان قطعنا بأنه 
ولد برينًا من جميع الحقوق » ثم إنه إذا كبر » وصار بالغ » لا يحصل لنا 
ذلك القطع فى خصوص ذلك الزمان ٠»‏ بل نظنه » وكذلك نقبل فى شغل 
ذمّته البينة » والشاهد ء واليمينَ ء ولو كان ذلك اليقين باقيآ » لما رفعناه 
بالاسباب المظنونة » وكذلك العموم مقطوع السّند » مظنون الدلالة » وخبر 
الواحد إنما يقبل فى صرف الدلالة عن الفرد المخرّج ا 
لخبر الواحد أثر فى السند أصلاً » فحاصل الشبه بين البراءة والعموم 
الخبر إنما رفع المظنون فيهما » دون أصلهما المقطوع . 

)١(‏ قال الشافعى : هذا الحديث رواه مجهول ٠‏ وهو منقطع ١‏ ولم يروه أحد يثبت 
حديثه . الرسالة ص )١١5(‏ ء وأورده الشوكانى فى الفوائد (١4؟) ٠»‏ والفتنى فى 


التذكرة (74) ٠‏ وينظر الإحكام للعلامة ابن حزم . فقد ذكر كلامآ نفيسآً بصدد هذا 
الحديث : 487/7 وما بعدها . 


100 


قوله : « خبر الواحد مُظنون فى سنده » مقطوع فى دلالته » : 

تقريره : أن هذا من الإمام على سبيل التنزّه » حتى يحصل التساوى بين 
العموم والخبر » وإلا فالخبر قد يكون مقطوع الدلالة » فإن النص قلا يروى 
بالآحاد » ولو صرَّح به ء لكان أقوى فى دفع ما قاله الخَصم من تقديم 
العموم على خبر الواحد . ْ 

قوله :لا ل اليل على العمل بخبر لواحد لم يكن العم يخي 
الواحد مظنوناً ١‏ . 

قلنا :. عليه سؤالان : 


الأول : أنّ خبر الواحد قد يخصص ما ليس فيه حكم شرعى ؛ كالأخبار 
الصرفة » وما فيه حكم:شرعى ٠»‏ لكن لا يكون فيه وجوب عمل بأنْ يكون 
إباحة » أو تحريما » أو كرَاهة » أو تدبا » أو لنْصّبّ بسبب أو شرط » أو 
مانع ؛ ؛ من باب خطاب الوضع بع أ فوجوب العمل ليس لازماً . 

الثانى : الكلام فيما يثير الظنون التى يفتى عندها الإجماع بوجوب العمل 
لا بوجوب العمل » » فإن المجتهد يقدم ويؤخر ويرجح » » فإذا ى تقرر عنده بذل 
جهذه )2 وظن واستقر فكره ودؤاعيه حينئد 03 ويفتيه الإجماع بوجوب 0 إن 
كان مما يجب العمل به وإلا فلا . 

قوله : ١‏ إذا قال الله تعالى  :‏ إذا غلب على ظتكم صدق الراوى + 
فاقطعوا بأن حكمى ذلك © : 

قلنا : لم يقل الله - تعالى - ذلك ٠‏ بل قال : إذا غلب على ظتكم صدق 
الراوى » فطلبتم غاية الطلب » فلم تجدوا معارضآ لذلك الخبر » فلم تجدوه» 
وحينئذ يكون حكم الله + تعاللى - ما غلب على ظبّنا » وَالْخّصم يقول : إن 


ظاهر الكتاب معَارضُ لهذا الخبر » ومقدّم عليه » فما حصل انقطع بوجوب 
لعفل . 

قوله : « التخصيص أضعف من النَّسَحْ » ولا يلزم من تأثيره فى الأضعف 
تأثيره فى الأقوى » : 

تقريره . أن الشّخصيص بيان المراد من اللفظ ٠‏ وإخراج ما ليس بمراد عن 
اللفظ . 

وأما النسخ » وإن كان تخصصياً فى الأزمان - لكن الإبطال ورد على ما 
انّصسف بالإرادة فى الزمن الماضى » وورود الإبطال على ما اتصف بأنه مراد 
يقتضى مزيد الاحتياط ؛ فإن الذى كان متصفاً بالإرادة كان متَضَّمثًا للمصلحة » 
وإلا لما أريد بالحكم » وإيطال ما علم ؛ أنه كان فيه مصلحة - يحتاج لتفقّد » 
هل بطلت تلك المصلحة منه أم لا ؟ إذ لو بقيت لما نسخ فى ظاهر الحال ؛ 
لم يكن قط مراداً » فلم يتقدّم فيه مصلحة تقتضى مزيد الاحتياط فيه . 

فهذا هو الفرق المحقَّقى ؛ بخلاف قولهم : التسخ إيطال يوهم أنه إبطال 
المراد فى الزمن الذى هو مراد فيه . 

قوله : فى شبهة ابن أبان ء والكرحى : « إن العام مقطوع الدلالة » يريد 
عندهم مع أنه لا يحتاج لذلك ٠‏ بل يكفى ما تقدّم من توجيه مذهبهما . 

وأما ما يتسب إليهما : أن الدلالة فى العام قطعية » فبعيد عن نظر 


نا د فين 


- أ 0 مو 
المسألة الثانية 
00 ووو 2 9 0 ا ع لراش لقي ع ا 5 
يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتوائرة بالقياس وهو : قول الشافعى 
وى حَنيقَة» ومالك » وأبى الحُسيّن البصرى» والأفنعرى» وآبى هاشم أخيراً. 
نبو سا وى سداد نس بر بي معديدمى لوا 1 *” - 3 
ومنهم من منع منه مطلقاء وهو قول الجبائى , وأبى هاشم أولا . 
> وظى 8 002 ج20 5 وو 0 4 
ومنهم : من فصل » ثم ذكروا فيه وجوه أربعة : 
م" ديع السام السام الوه كيم كام ع وو اما ل" 
الأول : قول عيسى بن أبَان : .إن تطرق التخصيص إِلَى العموم , جَازَ؛ وإلا 


م 8 جه. يم اأميعاس 5 2 ننم 32 0 - 1 
والثانى : قول الكرخى . :وهو : نه إن خص بدليل منفصل » جاز ؛ وإلا فلا . ْ 


ساك ع قد و سس سا سوه يعو ع سس 2 3 0م 
والثالث : قول كثير من فقهاثنا ‏ ومنهم ابن سريج : يجوز بالقياس الجلى دون. 
الختفى » ثم احْتَلَُوا فى تفسير الجَلى والتفى ؛ عَلَى ثَلانّة أوجه : 


اه اس 6 ابس سس و موس ل اع ال لعل ع الو مل 
أحدها : أن الجلى : هو قياس المعتى , والمتفى : هو قياس الشه . 


ردس ص لاس يي 


21 5م #6 لس ىلي ف ري 009 5 
وثانيها : أن الجحلى : هو مثل قوله يك : « لا يَْضى القاضى , وهو عَصْبَانَ » 
وتَعليل ذلك بم يهش المّقْل عن إِنْمَام الفكر» حَتى ينعد إِلَى الجائع واحاقن.. ْ 


الم مر 4# : وامه ملعم اس كت سارك م 

وثالئها : قَول أبى سعيد الإصطخرى ». وهو : « أن الجلى هو الذى إذَا قَضى 
القاضى بخلافه » ينتفض قضاؤه » . 

د ا ا او م كرس ةك مم اس 0 

والرابع : قول الغزالى - رحمه الله - وهو : أن العام والقياس » إن تَفَاوَنَا فى 


إقَادَة الظّ رَجَحُنًا الأمُوى . ون تَمَادلاء تَوَكفنًا . 


وَأمًا القاضى أبو بكر ولمَام الحرمين . ققد ذَهبًا إِلَّى الوف . 


الم 


قال مام الحرمَيْنِ : والقَول بالوقف بُشماركُ القولَ بالنّخصيص من وه » 


ماس 


00 


2 الأاسجع © سوبجم ام وهيه 52 5 عع أو م 
أما المشاركة قَلآن الطلوب من تخصيص العام بالقياس إسقاط الاحتجاج 
بالعام » والوقف يشاركه فيه . 


لس ا مه رومع بعرم مه 


وما الْبَايَةُ فى : أنّ القائل بالتخصيص يَحكم بمقْتَضى القيّاس , والواقف لا 


َيه : نسيّة قياس الكتّاب إِلَى عموم الكتاب كنسبّة قياس الخبر المتوائر إِلَى 
ل ال ع ال ل ع ا ال ل 
عموم الخبر المتواتر » وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد » 
ين # جل 2 25 ا 0 عامس ش ‏ ا برس 
والخلاف جار فى الكل + وكذا القول فى قياس الخبر المتواتر » بالنسبة إلى عمو 
الكتاب » وبالعكس . 

000 ب ع لس سعر عر ع لاس ا 02 ينين , اخلو 
أما قياس حبر الواحد » إِذَا عارضه عموم الكتاب » أو السنة المتواترة » وجب 
أن يَكُونَ تجويزه بعد . 

58 مه رو ل املاس سدس 20 _ 0 1 6 ل ل 0 2 
لَنَا : أن العموم » والقياس دليلان متعارضان » والقياس خاص ؛ فوجب 


> وو 
تقدعه . 


0 2 عردم دمي في اس 00 
أما أن العموم دليل : قبالاتقاق . 
2 3 95 -0 ايه اع سا سم 5 سس اس م 2 
وآمًا أن القيّاس ديل : فَلآَنَ العَمَل به دف ضرر مظنون ٠‏ فَكَانَ العمل به 
واجبة وسياتى تَفرير هذه الدّلاّة فى بَاب القياس » إِنْ شَاء الله تَعَالَى » وَإذَا تبت 
عر لول 17 ل ور ا ورا مويه ا 
ذلك فَالتفْرِيرما تَقَدمٍ فى السَألّة الأولى . 


و م بيو 
واحتج المانعون بأمور : 


أحدها :لالدو لوم وم واكم دول لياس 


مظنون ؛ وَالْعلُوم راجح عَلَى انون . 
وثَانيها : أنّالقياس فرع النصء فَلَوْ حَصّصننا العموم بالقيّاس لَقَدَمْنا لز 


ل 6ه عسوو 


عَلَى الأصل ؛ وإنه غير جائز . 0 5 
وَالتها :نينا اذى هلا يجو الاجنهاه إلا بن ققد لك 


الم فى الكتاب واس ويم خصيص الْصبالقياص . ش 
ورابعها : أنّ الأمَةَ مجمعَة ع1 عَلَى أن من شَرْط القياس آلا يده لَص وإِذا كَانَ 
وو 00000 0-0 دَءَو 


العموم مخا مخَالقا له » فقد رده . 


وَحَامسسها أنه لَوْجَاَ التخصيص بالقياس , لجا الخ به وقد تَقَدم تفريره . 1 


ل باس هي #2 عفنو 


: جاب عن الأول ما قم وحَنِالتأنى :أن القياس التصص للق يكون. 
فرعا لت ص آخَرَ #وحة رول الموال: 


َإِنْ قلت : لَمَا كَانَ القياس فرعا لص آخَر َكل مقلمَة لابدَ منهًا فى دلالّة 
و سدم 


ال ص عَلَى الحُكْمٍ - كات مر فى انين »وأا لمات“ الى لاب منها 


فى دلالة القيّاس , فَهِى منص بجانب القيّاس فَقَط . 


فَإِذْنْ بات الحكم بالقياس يُتَوقّف عَلَى مقَدمّات أكْثرٌ . لك 017 
مقَدمَات أقل الماك اخرائدي و د 
0 | 


:ف تك دلق نض الشطونات على ملو أنُوى أل مُعدمَات 


من لحمو آخر على + للول. 


5700 


وَعنْدَ هذا يظهر أن الحَقَ ما َه القرالى رَحمه اله - وهو : أن دلالة العم 
الشخصوص عَلَى مَدلُوله » ؛ ذا الْتَقَرت إلى مقدمَات كثيرة » ودلا العمُوم اذى 


ل ارال 
هُوَ أصل القيّاس ء إذَا افْعَقَرت | إلى مُقدمات قليلة ؛ بحَيث تَكُونُ تلك لمات 
ف وس لع الماع ا 


المعتبرة فى اقباس ساد لمقدمَات قليلة ؛ بيت ون تلك القدمَات مع 


الشنناك المعتبرة فى القياس معادلة 5 لمقدمات ٠‏ العموم المْخصوصٍ أو قل - 
جار حبذ اوماقو 


امس 


وَعَن الثّالث : أن حديث مَعَاذْ » إن اقتَضى أنه لا يحور نَخْصِيص الكتّاب 


والسّتة بالفياس » فيعض الا يَجُورَ تَخْصِيص الكتّاب بالسسّة المتواترة » 
ولأشك فى قساد ذلك . 
وَعَن الرابع : أن تقول : ما الى تُرِيد بقَوْلك : شَرْط القيّاس ألا يدقع 
6 2# 
النّص؟ 
رم : أن شرطَة ألا يكن رافعا لكل ما اْعضَاه نص » فحق . 


ل لس سم 8 سس اس 


إن ردت : ألا يكُونَ رأفعا لنىء مما افتضاه النّص فهو ين رع . 
وَعَن الخامس : ما تَقَدَم فى اسآلّة الأولّى . 
المسألة الثانية 
يجوز التخصيص بالقياس 

قال القرافى : قوله : ١‏ أبو هاشم أولا » : يريد فى قوله الأول » قوله : 
« قال عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص للعموم» جاز تخصيصه بالقياس؟. 
تقريره : أن العموم إذا خص » صار مجازاً ضعيفا » فيجوز أن يسلط عليه 
القياس ٠‏ فيخصصه . وإذا لم يدخل التخصيص ٠»‏ يكن حقيقة » فلا يسلط 


ا 


عليه القياس . وقد تقدم السؤال عن « أبان » وما سبب منع صرفه فى المسألة 
التى قبل هذه . : 
وله + ل وفان الكرغي + و إن خمرة بدليل متفضل + جماز + وإلةافاية 6+ 
تقريره : أن الدليل المنفصل يصير مع لفظ الأصل . كالكلمة الواحدة” 
الدالة على ما بقى » فيكون حقيقة » فلا يسلط عليه القياس » أما المتصل + 
ار او لت ا لتقا 
فيخصصه القياس . 
فول :ع الى + قيان نس» ولفترة + واس اليه 4 
تقريره : أن قياس المعنى : مثل قياس الَّيذ على الخَمْرِ ؛ بجامع السّكر » 
وهو معنى مناسب » وقياس الأرز على البْرّ ؛ بجامع الطَّمْم » وهو معنى 
مناسب + وقياس الشبه ؛ كقياس الجلسة الأخيرة على الأولى فى م 
الوجوب ؛ للمشابهة فى الصورة » وقياس العبد على الأموال ؟ لأجل شبههٍ 
بها ؛ فى كونها تقَارض عليه . 

000 
علد لويد ل من ب الا ل 1 
قوله : « وثالثها : هواما لو.قضى القاضى بخلافه ء لنقضناه » : 
قلنا : هذا يلزم منه الور ؛ لآن الفقهاء . هذا القائل وغيره » لما ضبطوا 
ما ينقض فيه قضاء القاضى » قالوا : هو أربعة : ما خالف الإجماع ٠‏ أو 
القواعد ٠‏ أو النص ء أو القياس الجلى فَكُلُ واحد من البابين يحال على 
ا 0 

عن العَزالى  :‏ إن العام والقياس ٠‏ إن تَعَاوَنَا فى إفادة لفن ء 6 ْ 

شن وى »و تال نا 


ان 


تقريره : أن مراتب الظّنون الحاصلة من القياس مُتَمَاوتَةٌ » فالمنصوص العلّة 
أقزى. ها الصرطت علنة رن اعافد د كؤرة +" ونا اشعيطات عله من أوضاف 
مذكورة أقوى مما استتبطت من أوصاف غير مذكورة » وما نص على علته 
بالصريح أولى مما نص على علته بالإيماء » وما كانت علته يشهد نوعها كنوع 
الحكم أقوى مما يشهد حسنها ؛ الحسن الحكم » وما بنيث عليه بالمناسبة أقوى 
ما بنيت عليه بالدّوران » ونحو ذلك مما هو مذكور فى باب التعَارض 
وَالتَرَجِيح » والعموم وو د الظن مما كثرت أفراده ؛ 
لأن تطرق احتمال التخصيص إليه - أقل ؛ فإن كثرة الأنواع توجب كثرة 
الشخصيص . والعموم الذى لا يكاد يوجد إلا مخصوصا أضعف ما يوجد قط 
مخصوصا ء والعموم الذى يستعمل لفظه مجازا فى كثير من الصور - أضعف 
ما لم يتجوّر بلفظه » وهذا عين التخصيص ؛ فإن اللفظ قبل دخول آلة 
العموم عليه قد يُستعمل مجاراً » وقد يستعمل حقيقة » وحيئذ لا تخصيص » 
إما التخصيص بعد القضاء بالعموم ؛ إِذ تقرّر تفاوت مرآاتب الظلّنون 3 
القياس والعموم » وقد تستوى الْرتَبتَانَ » وقد ترجّح إحداهما » فيتصور ما 
قاله الغزالى فى اتباع الراجح منهما « إن وجد » وإلا توفنا » فإن المقصود إنما 
هو القضاء بالراجح 

« سؤال ؛) 

يلزم الخال - على هذا التدقيق الحسن - أن يقول بذلك فى تخبر الواحد 

مع العموم ؟ ؛ فإن هذه الترجيحات متّجهة هنالك » كما هى متجهة هاهنا ؛ 
من جهة غلبة المجاز على أحدهما » وقلته فى الآخر ء وكثرة الأفراد » 
وقلتهاء وكثرة اعتوار المجاز عليه فى موارد الاستعمال » وقلتها » ونحو ذلك» 
وهذا السؤال قد يتخيّل أنه لازم للواقفية أيضا ء فيقال : لم توقفوا هاهنا » 
ولم يتوقفوا فى خبر الواحد » مع العموم؛ لاختلاف الأحوال بينهما؛ كما 
تقدم ؟ غير أنه غير وارد عليهم ؛ لأنهم لم يسلكوا مسلك العَزالى فى اعتبار 


/ا 530 


مراتب الظّنون ٠»‏ بل خصطصوا العموم بخبر الواحد بعمل الصحابة وقوة شهرة 
ذلك بينهم » ولم يجدوا مثل ذلك الاشتهار فى القياس ٠‏ فتوئفوا ؛ لتقارّب 
المدارك» والغزالى إنما لزمه ذلك من جهة ما ذكره من التعليل ٠‏ وأشار إليه من 
لمدرك الذى لم يعرّجوا هم علية » بل توتُّوا فى ذلك . 

قوله : ٠‏ المطلوب بالقياس إسقاطٌ الاحتجاج بالعام » ٠‏ 

قلنا : ليس هذا الإطلاق على ظاهره ٠‏ بل إنما سقط الاحتجاج به فى 
الصورة التى يخرجها القياس . 

قوله : ١‏ والوقف يشارك فى ذلك » : 

يريد أنه لا يثبت الاحتجاج بالعام فى تلك الصورة . 

قوله : « نسبَةُ قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كَنسبّة قياس الخبر المتواثر إلى 
عموم الخبر المتواتر » 00 
يريد بقياس الخبر المنوائر القياس الذى الحكم ثابت' فى أصله بخبر متواتر » 
وبقياس الكثاب الذى الم ثابت فى أصله بالكتاب » وكالل ري ها دير 
من التظائر . 

قوله : ٠‏ الحكم الثابت بالعموم معلوم » 

قلنا : لا نسلم » بل مظنون ؛ لأن دلالة العموم ظنيةٌ » وإن كان'سنده 
قوله : « حديث معَاذ ذل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد ققد الحكم 
فى الكتاب 4 : 

قلنا : ولا نسلم أن عموم الكتاب ٠‏ إذا عارضه القياس المخصّص: لبعض 
صوره » يكون الحكم ثابتاً فى تلك الصورة التى يتناولها القياس بالكتاب » 
واحك يترد جد كد ترون الصا 
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قوله : : « أجمعت الأمّة على أن النّصّ لا يردّه القياس » 
: الذى وقع عليه الإجماع : هو أن القياس لا يَنْسَحْ المتواتر » أما رز 
0 الخبر » ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية » وغيرهم 
9 من الفقهاء 2 إذا تعارض قياس وخيبر واحد 3 وإن كان نصا ظاهراً 0 هل 
يعرض عن الخبر بالكلية ٠»‏ أو عن القياس بالكلية ؟ خلاف » وإذا أبطل الخبر 
الصحيح م الصّريح بجميع أفراده » فأول تخصيص العموم الى فيه ليس إلا 
إخراج:بعضن الآفراد عن اللفظ 3 فهو أسهل من الإبطال بالكلية » وليس فى 
ملين الوطين لماع :+ فكيت يدض الإتتماع (مطلقا ؟ 
ل لاس ا مما 
: أن النص المخصوص غير النص الذى هو أصل القياس » كما 
لو : حديث عبادة 2١(‏ فى الأشياء المسّتة هو أصل قياس الأَرْز على البْرَ في 
تحريم الربا » فهذا القياس يخصّص بقوله تعالى : © وآحل الله ابيع 4 [البقرة: 
] والنّص الذى هو أصل غير النص الذى هو أصل القياس © فلا يلزم 
الدور » ولا تقديم فرع على أصل » » بل قدمناه على أنه البيع فى حكم الأرز» 
وليس أصلاً للقياس . 
لا ل ا 
: أن التُصوص تثو: قف على عصْمة قائلها » وصحًّة سَنَّدِمَا » وعدم 
ل 2 ونحو ذلك من مقدّمات النصوص المعتبرة فيها » وهى 
كلها مشتركة بين النص » الذى هو أصل القياس ٠»‏ وبين النص ٠‏ الذى 
يخصّصه القياس» والقياس فى نفسه يحتاج لكون حكمه مما يقبل التعليل» وأن 
أصله معلّل بكذاء ووجود تلك العلة فى الفرع» وانتفاء الفوارق» فهذه مقدّمات 


. تقدم‎ )١( 


تختص" بالقياس ١‏ مضافة إلى مقدّمات الِنصً الذى هو أصله ؟؛ فحينئذ 
القياس » باعتبار مقدماته ' :» ومقدمات أصله أكثر مقدمات من النص الذى 
يخصّصه » فيكون أضعف إعنه ٠‏ فيقلدم العموم عليه : 


قوله ا أكون وال يبد الشرنات على لال رن 1111 
من دلالة عموم آخر على مدلوله » :7 7 

تقريره :ما تقدم فى بياناثقاوت الظتود الناشتة من اونا 6 فى تتوير. 
كلام الغزالى ؟ وحينئذ جاز أن يكون النص القليل المقدّمات هو أصلً القياس» 
والكثير المقدمات هو النص الملخصوص » فيكون مجموع مقدمات القياس مع 
أصله أقل من مقدمات النص المخصوص ٠‏ فيكون القياس أَْجحَ » فيقدم على 
العموم . ظ ٌْ 
ل رار 

: أن القائلين بأن القياس بخ يخصص العموم ٠‏ قالوا به مطلقا فئ كل ' 

ب كل مع اف ل + ول شار ل تسل .اي 
بهذا التفصيل لا يعم جميع العمومات ؛ فإن من العمومات ما مقدمائه : 
فجاز أن يكون هو أصل القياس ؛ فلا يقدم ذلك القياس على العموم 1 
مقدماته أقلُ ٠»‏ فلا يصح | العموم فى هذه الدعوى ٠»‏ فيتجه قول الغزالى : 
بالتفصيل ٠» ١‏ فإنه لا يرد عليه هذا السؤال ؛ لان القن » متى كان أقوى ء 
كانت المقدامات مساعدةٌ على ذلك . وإلا لما كان الظر أقوى 0 

قوله : ٠‏ وعن الخامس : ما تقدّم فى المسألة الأولى * . 

قلنا : قد تقدم فى المسألة الأولى : أن النسخ رفع لحْكْمٍ علم ثبوته فى ذلك ْ 
الحل » فيتوقف عن رفعه حتى يتيقّن ؛ بخلاف التخصيص ؛ لم يثبت: فى '. 
تلك الأفراد المخرجة بالتخضيص ' حك » فسهل الإقدام عليه . وقد تقدم ' 
بسطه فى تلك المسألة أكثر من هذا . 


الَسالَةُ الثالّة 
َال الرازى : ذا قلا الفُومٌ َه فلا لك أ دلالته نعف من دلالة 
الوق » فهَليَجُورُتخصيص العام به ؟ 
ماله : إذَا ورد عام فى إيجاب الزّكَاة فى فى العَتَم» » ثم َال الشارع : ١‏ فى سائمة 
اعنم َكة ؟ ؛ هذا مومه فى تخصيص ذَلِك العم . 
ولقائل أن يَقُولَ إِنَمَا رَجَحْنَا امخاص عَلَى العام ؛ ؛ لأنَّ دَلالَةَ الخاص على ما 


ذا وى من دلالة العام عُلَى ذلك الخَاص ؛ ؛ والأفوى راجح . 


نمالا ئلع لاق لوم سل مدثوله وى من دلا العا على 
َلك لاص ؛ بل الظاهر أنَّهُ أضْعف » وَإذَا كَانَ كَذَلك كَانَ تخْصِيْص العام 
هوم تريح للأضعف عَلَى الأقوى ؛ ونه لايجوذ » وله ؛ أعْلّم . 
المسألة الثالثة 
لا يخصّص المفهوم العموم 


قال القرافى : قوله  :‏ مثاله : إذا ورد عام فى إيجاب الرَّكَاة فى الغَمٍ » ثم 
قال الشارع : © فى سائمّة اعنم الرَكَاةٌ » 

قلنا : لا معنى لقولكم : إذا ورد » وقد ورد وهو مشهور » وهو قوله عليه 
السلام : « فى كُلُ ربعن شّاة شاه » 


قال سيف الدين 2١‏ : لا أعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم : 


. "089/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


؟1١‎ 


يجوز تخصيص العموم بالمفهوم » كان مفهوم مواقّقة » أو مخالفة . حتى إن 
إذا قال : « من دخل دارى » فاضريه 4 ثم قال : « إذا دخل زيد دارى , فلد 
اا 0 من ' العموم 
س وافسي؟ دوو و 
خر اليف - قال كانس بخصص به + ومنهوم الاق عند الاين 
كلصن اسمن ب ١‏ بتو اردع اماو يجاب الزكاة فى الغتم ‏ 
قال  :‏ فى سائمة ة الغَتم الركاة ؛ خخصص العام بامعلوقة » وبقيت اساكمة 
اي لك 0 


اقول فى ب بناء » العام على الخّاص 


عن سول اه حرا ان : خَاص , وَعَامَ » وَهُم كاين َم أن 
مهنا أذ لاتتم: 

إن عن التي : مما أن تَعْلَم مقَارتتهما ؛ أوْتَعْلَمَ ترَاخى أحدهما عن 
الآخَّر: 


م 


ىام وس 


َإِنْ عَلمًَا مقارتتهما ؛ ؛ نحو أَنْ يفول ١‏ فى اليل كا ويَقُول عقيئة :اليس 
اومن هيك الواجب لأ يكونَالخاصمُخصئصا للعام؛ "َه 
َال بل ذلك القدرُ من العام صير ممارضا اللخاص . 


د عام 


لنا وجوه : 
الأول أ لخاص“ فى دلالة حَلى مايوه من الم والأفوَى راجح ؛ 
يان الأول : أن العام و إطلاقه من غَيْرِ إرادة ذلك لاص » ما ذلك 


امايو إلا م فياك اخاصن» تله أرى . 
الثانى : أن السيّد إذَا قال لعبّده اث شر كلما فى السّوق من اللّحْم م َال 


0002 


عقينه : ١‏ لا َه تدر َحْم البقر» قم منهُإخراج لخم ابر من كلامه الأول . 
الثّالك أن إِجراء العام على عمومه | لعا للخاص وَاعْبَارٌالخاص لا وجب 
لعا وأحد مهما ؛ ؛ فَكَانَ ذلك أولى . 


20007 


َِنْ قلت : هلا حَمَلكُم قله :فى اليل كا علَى التطَوع» وقوه : ٠‏ 


ينض 


دكا فى الور من الخيل ؛ على ني الوجوب , وما وإ كان جا كن : 


التخصيص أنضا مججان» قلم كان مركم أولى من مان ؟! 1 
لت : نا رض اكلام فم قال : ' أَوْجبت الرّكَاة فى اليل » “كم قال : 
«لاأوجيها فى اومن لحب » . ا 


ولأن قَولَهُ ١:‏ فى ايل كا يقتضى بوبه فى القاث والذكور فل 
حَمَلَه على اللو لَكنًا قَدْ عَدلنًا بالّفْظ على ظاهره فى الإثّاث : لدكيل 


2 


لايتتاول الإناث, ولس كَدلك» ذا حرجنا الذكور فى قله  :‏ فى اليل زكافً 
أن تون تدخ حرجنا من العام شيأ ؛ لدليل ياوه ؛ وافتضى إخراجة . 
2 مع وو 


أمَا دلا َآأخرَالخاص عن العام 3 ذا وه اخاص قبل حضو ولت 
العمل بالعام كان ذلك يان للشُخصِيص . 


ل ب بم م ااام وا ا 


ويجوز ذلك عند من يور تأخير يان العَام» ولا يون حثد المانعين 


ا 
الكل فيما بعد دون ما قبل ؛ ؛ لأن البيان لا بياخ عن وت الخَاجة» آم إن كان 
عالطا أ وى اس :أ لمم يت 


لهل ف و با 


على امنا ص ؛ ؟وهو المختار:. 


وعند أ حَنيقة » وآلقًا عبّد الجبار بن أحمد : أن العام الماح مسي 
عند أببى اضى بن | الايد 
الخاص الْتقَدُم. 


وتوقف ابْنْ[ القاصً ] )١(‏ فيه 


لسللللاسششتب 
)١(‏ فى ط : العارض 


5101 


اماي 


لنا وجوه : 
الأول : الخاص أفْوَى دَلالة َلَى ما يَنَاوَلهُ من العام » والأوى راجح ؛ 
َالخَاص راجح . 
الانى أن إجْراء العام على عمومه يوجب ؛ إِلعَاءً الْخَاصّ 2 واعتبار حاص 
لابجب إِلَاء واحد مهما ؛ فَكَانَ أولى . 


و ار 2ه ,التي در حمهم الله - بأمور : 
000 ون ل قو 000 
أحَدهًا ما وى عن بن ناس هل لهقالَ:« الث . 
قالأخدث » فَِذَا كان العام ا أ كَانَ أحدث ؛ قوجب الآأحل ب به. 


نوس فاه عه ف ماد لقره 


وثانيها :فا رع ملعن بجت الخ على 
السابق , كما كان ال خَاصا » واحترزنًا بقولنا : « َفظان العام الّذ 
بق خير حثر بقول » عن العام الذى 


00 


يخصه العقّل ' قن متاك طلقم . 


وثَالثها أن ال العام فى ناوه لآحَاد ما َخَل تحت - يَجْرِى مَجْرى آلفاظ 


حاسم له وأحد مها َو رحد قطان تلك الآحد لان وى : 
ٍَافْلُوا المشركين > 1 التوية : ه ] قائم مقام قوله « انوا يد امرك » افوا 
عَْر» افوا خَالدا » ولَئْقَالَ ذلك بَمَْمَا َال : « لا تَْنُوا زيدا » لَكَانَ الثانى 
تاسخاً. 


اتج لقا على لكف أن هن الخطين ‏ كل وأحد مهما هم 
من الآخَر من وج وحص من وخر ؛ كمد إِذَ كَل : دلا تقْدلُوا اليَهُودَ » 


- اط عاق 


َم َل بعده : ٠‏ اتُُْوا الشركين » قله رمه 0 
س0 5 
«اْتُوا المشذركين » ؛ من حَيْْ إن اليهُودىّ أخص من ارك » وأعم م 


11م 


ا ل ل 
َو 55 عع 0 

زمان ورود المتقدم والمتآخر. 

فظهر أن الخاص لقم ل فى الأزمان . و فى الأعيّان ٠‏ والعام 1 


> واس مم 


بالعكس ١‏ َكل وأحد مهما أ من الآخر من وج ء وأخص” من وج آخ 
نابت لوتب لولج إلى لجح . كما فى كل خطَبيْنٍ هذ 


لع ار 


شأنهما . 
والجواب عن َنِ الأول آ هذا قَوْل الصحابى ؛ فيكو ضعيف الدلالة 0 


0 


فنخصه بم إِذا كان لدت هو الخنّاص . 


عن الى : أألقرقاما و من خا وى من لدم بوي 

عليه ٠‏ ولنا لولم تُسَلْط الخخاص' ا خْرَ على العام الْقدُم » لَرْم إْعَاء الخا ص » 
نأمط الما لطر على الخاصٌ التق ٠‏ لالم ذلك »هررق . 
وَعَنِ الثَالث : نهذ كان لظ عا احتَمَل التخصِيص ولس كَدَلكة. إذا 
كان خاصا , ولهذَا لو كان قَولهُ :' لا تَفتُوا اليهود » مقارنا لقؤله : « تاقوا . 
المشْركين 4 1 التوبة : © ] لخصه . ولو قَارََ صل أتاقضا وم يحم ؛ 
لأ الخا ص لابَحْتَمل التخْصِيِص . 


وآما الى تَصَسّك به ابن القاص فهو ضعيف ؛ لله رض اللخَاص اليقَم 
نهيا؟؛ فلا رمحم الأزمان. وقرض الام أرما فلا جرم لم يسم الأزما: 
فصح لهم ااه من موصعم من العام ؛ من هذا الوجه . ش 


َو رضنا خا ص الم ثرا . العام ريذنلا يستقيم لال 


>91 1 


لآنّ الخَاص اندم لا شك أنه خَاصُ فى الأعيان » وَمُوَ يض خَاصُ فى 
الأزمَان؛ أن الأمْرَ لا فيد رار 1 

آم العام ماخ دا فَرَضِنَاه نيا » كان َعم م لدم فى الأعيّان بالائقاق » 
وفى الأزمان أيْضاً ؛لآنّ الأمْرَ لا يعََاوَلَ كَل الأزمان ؛ بل يتتاول 0 و رأحداً» 


- 
ا سام 


هَاَاالاخهأَ نَم لالبو لما اوه وف طق 
اذالم يرف التَاريخ يهم عد الشافبى - رَضئ الله عنهُ - : أن الخّاص 
اعسددق 00 

منهما يخص العام 


عنْدَ أبى حَِيْفَة - رضى الله عنْه - يتقف فيهما ء ويرْجع إِلَى غيرهمَا ‏ أو 
إلى نا بم سسا على لخر ؛ ؛ وهذا سَديدمَلَى أله ؛ ؛ لآنّ المخقاص دائرٌ 
ْنَأ يكُونَ منسُوخاء وين أكون مُتصّصأ ؛ وتاسنتا مولا وتاسخا 
عم وام ع م 


مَردُودا؛ وَعندَ حصول الترده يجب الُوقف . 


وَاعْتَمَدَ أصحابنا فيه على وَجَهِيْن : 

أحدهم َه :هي لاص معلماّإلا مارك ايقن أ يتحر عَنّه » 
قال تمي ع خا من عل ابا ل لبر 
اريخ ٠‏ يكو كم أّضا كذالك . وَمَذَا ضَعيف ؛ لأن لاص حآر عن 


سه عه - و مد د ارق 
العام إن ورد قبل حضور وَقْت العمل بالعام » كَانَ تخصيصاً » ؛ وإن ورد بعده 


كان تسا . 
وََلَى هذَا تَقُول إنا كان العام واخًاص مَقْطُوينٍ  »‏ أو مذ و َْنِ » أو العام 
مُظيُونآ » والخاص متْطُوعاً - صر ”على الع لاص و 
سس بين أن يكن تاسخاء أو مح مخصصاً . 


/117؟ 


5-00 عدي 


على ارين خاي دامر 
آم إِذا كان العام | مطوعاً به . والخَا ص مَظيُوناً : فبتقدير 


200- 0 


يكُونَ الخاصن 
انا ؛ وجب العمل به ؛ لأنتُخصِيص الكتّاب بخبر الوأحد جائر. 


لكن بِتَفْديرٍ أن يَكُونَ تاسخا ؛ الج لشب الأ اب بتر 
الواحد لا يجوز . 

َالحَاصل :أن الخاصكائرة 520 
مولا » وبين أذ يكو ناسخا سرود وإذا كان كلك لم يجبا ديم 
الخاص عَلَى العام مطلقا . ' 

لثَانى أن العموم يحص بالقيّاس مُطلقا فَلآن بخص بِخْبّرِ الواحد أولى. 


- 01 


ْو عيض ؛ لأا القناس يقتضى ألا يقاس عله ذلك الئل إن كان 
متَقدّما على العام » ؛لَمْ جز القياس عَلَيّْه عنْدنا » وكذا القول ام بترن 
لل وو عسي شوم لاو ام وليه 
تقدمه وتأخره , لا يجوز القياس عليه . 


ل شمر 2 للم مه ا 0 2 1 أده مو 


والمعتمد : أن فقهاء الأمصار': فى هذه الأعصار : يخصصون ) عَم القبرين. 


بأخَصهمًا حَصهمًاء َم قد علموم بالتاريخ . 
تيقلت : إن ابن عَمَرَ - رضى الله عِنْهِمَا - لَمْ بخص قَوْله تَعَالَى : 
ؤوَأمهائكماللاتى امتهم 4 1 التساء : 3 1 بقوله يله : ١‏ لا تحرم 
الرضعة » ولا الرَضعمَان » . 


له مه 


ع نضا سلما ناح لصي يمحت قوله الى :ولا 
اسرد ]١‏ وَجَعلَ هذا العام رأفع لقوْله . 


1114 


هه 


تعالى : 9 وَلمُحْصَنَات من الَذِينَ ونوا الكتاب 4 [ امائدة :1 مَعْ خصوصه . 


5 سوس ره ساس بر و سرع شاوه #دسس وسم اس 
أن 


قلت ادعَيْنا ِجْمَاعَ آهل هذه الأعغصار ؛ ويحتمل يكون ابن عمر امتنع من 
ذلك 0 


-- 


2 


نيه : إن الحتفية » َم دوا أن الواجب فى مثل هذا العام وَالخاص 


0 


5 


قبن جين رص اده لاجم 


م 


أحَدهًا : اثمَاقَ الأمة علَى العمل بأحدها . 
ونيا : َمل" قر ام بأد لخبي وهم على من لم َل به 
كَعَمَلهمْ بح حبر أبى سعيد » وحييهُم على بن يا ؛حين نَقَى الربا فى التقدين . 
وثالتها : أن تَكُون الرواية لأحدهما أشهر . 


وسى اب > 


00 


ل سرس 6 0 0 


وثَانيهما 000 
يكل : لاقم إلا فى 5 َم المجن 6 بان لآية السرقة . 


قَالَ أن ُو الحُسَيْن البصرى رَحمه الله : 3 هذه الأمور آم ره لخر أحد الخريّن ؛ 
لأنَ اتير لو كان متقد: مما مسو خآ لما لقت الأمَّةعلَى استعمَاله. ولا حَابوا من 


َك له وناج كان ْله أشهر » وما أجْممُوا على كوه يان لتاسخه » 
5 ل اه ع م 


ال لو ا ره 
برا و حسمن للحكم الشرعى متَآخر 


وي 


كو ا 


ل 


548 


لقول فى بناء 0 العام على الخامر” 
قال القرافى : : قال الشيخ أبو إسحاق فى ؛ اللمع ١‏ : عندنا يقدّم الخاصئ ٠»‏ 
ويتوقّف فيهما عند القاضى أبى بكر . شْ 
وعند الحنفية : إن تأخر الخاص » خصّص ء وإن تقدم » نسخه العام . 
وقال بعض أصحابنا : إن ورد الخاص بعد العام كان ناسخاً لما تناوله من 
العام ؟ بناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب ؟ قاله بعض ٠.‏ 
أصحابنا » كما قاله المعتزلة . 
وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الخاص والعام مقا على العمل بهماء. 
قضى بالخاص على العام ؛ لقوله عليه السلام : ٠‏ فى الرثة ريع ار » (5) 
مع قوله عليه السلام : « ليس فيما دون محَمْسٍ أواق صَدَقَةٌ » 29 . : 
وقال أهل الظاهر : إن كانا فى القرآن قُضى بالخاص على العام ٠‏ أو فى 
السّنّة » سقطا » فهذه ستة مذاهب . 
قوله : : إذا روى خاص وعام . فهما كالمتباينين » : 
تقريره : هذا التشبيه : أنه ظاهر اللفظ يقعضى التنافى » وإذًا جمع يينهماء. 
ذهب التّنافى ٠‏ فلذلك قال : كالمتباينين » ولم يقل : متباينان ؟ فإن التنافى 
ليس محمّقا ا 


ْ . فى النسخ يقاء‎ )١( 
» مام ؛ كتاب الزكاة » باب : ركاة الغتم‎ - ”١1//8:: أخرجه : البخارى‎ )( 
ا‎ .)١5605( حديث‎ 
0 أخرجه البخارى‎ ٠ (؟) متفق عليه :من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه‎ 
حديث‎ ٠. باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة‎ ٠ وولرض - ا" . كتاب الزكاة‎ 
. )81/8/1( أول كتاب الزكاة . حديث‎ ٠ ”10/8 ع ومسلم فى الصحيح : ؟/‎ )1159( 


959 


قوله . . اعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما » : 

يريد بكليته » وإلا فهو يلزم منه إلغاءٌ ظاهر العام » لكن ليس بكليته » بل 
ببعض أفراده . 

قوله : : فى الخيل رَكَاةَ ؛ يقتضى وجوبها فى الإناث . 

قلنا : لا نسلم أن صيغة « فى © تقتضى الإيجاب » بل هى أعم من 
الوجوب . والندب ؛ لأن ثبوت الزكاة فيها يصدق بالطريقين . 

قوله : « إن ورد الْخحَاصّ بعد وقت العمل بالخاص ٠»‏ كان نسخا وبياناً لمراد 
المتكلم فيما بعد » دون ما قبل © : 

تقريره : أن البيان لا يتأمّر عن وقت الحاجة فى عادة الشّرع » وأن العقل 
يقتضى جوازه ؛ بناء على تكليف ما لا يطاق » لكن تكليف ما لا يُطّاق غير 
واقع » فتعتقد إذا عملنا بالعام » ولم يأت بيان : أن العموم مراد » فيكون 
الرفع بعد ذلك نسخا لما هو مراد » وبيانا ؛ لأن المتكلم أراد عدم الحكم فيما 
بعد ذلك »ع دون ما قبله ؛ لأن الحكم الثابت قبل بالعموم » لا بالخصوص 
الناشسخ . 

قوله  :‏ كنا تأخذ بالأحدث فالأحدث © : 

قلنا : « الأحدث » صيغة عامة فى أفراد الأحدث ». مطلق فى متعلقاته » 
وأحواله » وأزمنته » وبقاعه ؛ كما تقدم غير مرة » فنحمله على بعض 
متعلّقاته) وهو الأحدث من الأحكام دون الأدلة » والنزاع إنما هو فى الأدلة 3 
ويكون هذا تقييداً لتلك الحالة والمتعلق. » لا تخصيصاً للعموم » ويبقى لفظ 
الرآوى على عمومه » والأحكام هى السّابقة للفهم عند سماع هذه الصيغة . 

ولذلك قال العلماء : أحكام أوائل الإسلام كان فيها اليْحَص كثيرة » ولما 
قويت عصابَةُ الإسلام واستقر ء تجددت العزائم ناسخة لتلك الأحكام 


511١ 


قوله : « اللّفظً العام قائب ثم مقام التنصيص على الأعيان الخاصة . فقوله ':: 
لفائُوا مركي 4 1 التوبة : 5 ] قائم مقام اقتلوا زيداً '» اقتلوا عمرا» 
ولو قال ذلك » لكان ورود التخصيص بعد ذلك نسخا » : ش 

قلنا : قلنا : الفرق أن صيغة العموم تدل على كل نوع:تضمًّا » وفى التنضيص, 
على الأنواع تدل مطابقة » ولفظ التنصيص على الأفراد لا يقبل الاستثناء فى 
كل فرد نص عليه » وفى العموم يقبله » فافترقا . 0 

قوله : ١‏ إذا قال : لا تقتلوا اليهود ٠‏ ثم بعد سلّة قال : ١‏ اقتلوا المشرِكينَ» 
يكون الأول اعم فى الأزمان » . 00 

تقريره : أن هذا البحث مبنى على أن النهى يقتضى التكرار » فيتناول. 
الازمنة نحن زروت إلى آخر الدهر » والأمر - وإن سلمنا أنه للتكزار -' 
فإنما يتناول الأزمنة ٠‏ من بحين وروده إلى آخر المستقبل ؛ فيتفصل النهى / بالسنة 
الكائنة قبل ورود الأمر . 

قوله : « وإذا كان كل واحد منهما أعمّ وأخص من وجهء وجب التوقّف»:' 

قلنا : عموم ١‏ الشركين ٠‏ فى الاشخاص ٠‏ وحموم. التّهَى الخاصل فى 
الأزمان» ودلالة اللّفظ على الاشتتاين - ليس من الأزمنة ٠‏ والزمان أبعد 
عنهاء وإن كان المقصودٌ الأهم إما هو الأشخاص » ودلالة' الخاص على 9 
أقوى ٠‏ فوجب ترجيحه . 
قوله : « قول الصحابِى ضعيف" » فنحمله على ما إذا كان امتاخ هو 
الخاص © . ْ 

قلنا : هذا تحكم ؛ لأنه » إن كان حجّة . فيجب ألا يخص عمومه إلا 
بدليل » ولم يذكروه ؛ فإنا لم يكن حجّة » فلا يحمل على شىء . 


لقن 


قوله : : وهذا سديدٌ على أصّله ؛ لأن الخاصّ دائرٌ بين أن يكون منسوخحاً 
وقخضضا * وناسخآ مقبولة 2 وتاسيخا مردوداً ؛ 04 

تقريره : أن الخاص” يحتمل عند الجهل بالتّارِيخَ أن يكون متقدما ٠‏ فيكون 
منسوخآ على قاعدته أن العام المتامّر ينسخ الخاص المتقدّم » وإن كان متأخرأء 
وورد قبل العمل بالعام » كان مخصّصآ . أو بعد العمل بالعام » فيكون 
ناسخاً مقبولة » إن كان مساوياً له 3 أو أقوى من حيث السند : 

فأما المتقدم » إن كان متواتراً » لا ينسخه بالآحاد المتآاخر » وإن كان 
متواترآء نسخ العام المتقدّم فى الأفراد التى يتلوها الخاص ٠‏ فلما تعارضت 
الاحتمالاات » وجبا التوّف . ' 

قلت : وقع فى ٠‏ الَحَصُول » فى هذه المسألة ابن الفارض بالفاء » و «ابن 
العارض ؛ بالعين مع الراء فيهما » وهما تصحيف » وإنما هو ١‏ ابن القاص » 
الطب » صاحب أبى العباس بن مريْحٍ 2١(‏ مات ب « طرصوس © سن خخمس 
وثلاثمائة » وكان إماماً عظيماً من الشافعية » وله مصتفات : كتاب 3 المفتاح » 
و« أدب القضاء » وه المواقيت 6 و2 التلخيص ؛ وله يقول الشاعر :1 الكامل 1 
عقم الشَاء قلا يَلدنَ شبيهة د الشَاءَ بمثله عم (5) 


00 - 


وعنه أتحف الفقه أهل ا طبرستان 1 ذكره الشيخ أبو إسحاق فى 0 طبقات 
الفقهاء » كذلك » وينبغى لابن القاص؛ ألا يتوقف إلا فى الأفراد التى يتناولها 


)١(‏ تنظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للعبادى ص 7 ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازى 
ص 4١‏ ء وفيات الاعيان : 61/١‏ ء طبقات الشافعية للسبكى : ٠١7/7‏ » البداية 
والنهاية : 7١4/1١‏ » النجوم الزاهرة : 544/6 . شذرات الذهب : 591/5 » 
تهذيب الأسماء واللغات : 707/7 ء طبقات ابن قاضى شهبة : )1١١ 5/١‏ . 

. )١١1( البيت فى طبقات الفقهاء للشيرازى‎ )١( 


يفلضس 


الخاصاً من العام ؛ أما ما عداها . فسالم عن مُعَارضة هذه الشبهة '» فلا 
يتوكف فيها . ْ 
قوله : ١‏ إذا دار الخاصر بين أن يكون هو »ء والمعارض مقطوعين. » أو 
اي م نا 
على الغا يلها 7 إ 
يذئك : بل يفصل فى النصوص ٠‏ ويقال 0000 
أو مظنونان » أو أحدهما ؟ ويخرج أحكامهما على هذه القواعد المتقدمة : 
ولا يجزم بالتقديم مطلقاً » بل يقدّم العام المقطوع على الخاصً المظنون؛ 
لاحتمال تآخره عن وقت العمل بالعامٌ » ويقدم الخاص المقطوع على العآم 
المظنون السند ؛ لانه أسوأ أحواله أن يكون ناسخا » وهو يصلح لذلك + ٠‏ 
قوله  :‏ أصل القياس إن كان متقدما على العام » لم يجز القيامن عليه 
عندنا» : 
تقريره : أن أبا حنيفة يجعل العام المتأخر ناسخا للخاصٌ المتقدام ». فعلى 
تقدير ورود حديث عبادة افى الأشياء الستة فى الربا ٠‏ وورود قوله تعالى : 
«رأحل الله اليم 4 1 البقرة ة : 510 ] كان ناسخاً لحديث عبادة » فلم يستقر 
الحكم فى ابر » حتى يقاس عليه الأرز » بل يبطل المنع فى الجميع عندة» فلا 
يحتج عليه بمثل هذا القياس + به هذا تقرير كلامه بحسب الإمكان مع أن 
عبارته تقتضى-. أنَا نحن أيغنآ نقول بذلك. وما رأيت هذا فى غير هذا الموضع.' 
قوله : < عابوا على ابن عباس زة نفى الربًا فى التقد © : 
يريك ال اه فى الربويات : كيف كان ؛ لأنه يخصّص الربا بالتّسيعة؛. 
لقوله عليه السلام : ٠‏ إِنّمَا الا فى التَّةَ » ٠»‏ ولم يرد باد الذهب + 
والفضة خاصة . ١‏ 


5704 


قوله : « أحدهما : أن يتضمّن أحدٌ الخبرين حكماآ شرعياً » : 
يريد : والآخر مضمونه حكم عقلى ؛ لأنه - عليه السّلام - إنما بعث لبيان 
الشّرعيات ٠»‏ لا لبيان العقليات . 
قوله : « وثانيهما : أن يكون أحدهما بيانآ للآخر بالاتفاق ؛ لقوله عليه 
السلام : « لا قَطْمّ إلا فى تَمَنِ المج » 217 اتفقوا على أنه بيان لآية السرقة»: 
تقريره : أنه لو لم يتفقوا على أنه بيان » لم يقدم ؛ لآن النشخصيص كله 
بيانء فلولا الإجماع » لوجب التوقّف فى هذا المخصّص مع ذلك العموم » 
لكن لما دل الصادق المعصوم الذى هو الإجماع أنه بيان له » وجب المصير لا 
. قاله الإجماع اضطراراً . 
قوله : « هذا الوجه ضعيف © : 
قال ابن يُونْسَ فى تعليقه : ١‏ يريد أن هذا لا يفيد اعتفاد أنه متأختّرء بل لعل 
سبب ذلك ما ذكره الجمهور من كونه خاصاء فينبغى تقديمه على العموم». 
« سؤال ») 
قال النقشوان : قوله فى الخاص المتقدّم : « لو نسخناه بالعام المتآخر » 
لزم إلغاؤه » ممنوعٌ » بل يبقى معمولا به فى الزمان المتقدّم ٠‏ وإنما يبطل فى 
الزمن المتآخر . 


جوابه : أن الترجيح والحجة باعتبار المستقيل إلى آخر الدهر » فإنا إذا قدمنا 


)١(‏ ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال : 584/0 . حديث (11144) . وعزاه 
للبغوى والباوردى وابن عساكر عن أيمن بن أم أيمن . قال البغوى : وما له غيره » 
وقال ابن حجر : أشار الشافعى إلى أن شريكا أخطأ فى قوله أيمن ابن أم أيمن ٠»‏ فإنما 
هو أيمن الحبشى » فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين . 


مض 


العام على الخاص ٠‏ بطل الخاض فى المستقبل مطلقاً . وإذا قدمئا الخاص على 
العام . لا يلغو واحدّ منهما فى المستقبل » فكان أولى ظ 
« سؤال » 
قال التَقشُوَانَى : جوانه بأن: ‏ المتقدم ؛ إذا فرض أمرآ ء لا يلزم ما قاله إبن 
القاص لا يتم له ؛ بل لا فرق: بين الأمر والنهى سواء قلنا : الأمر يفيد التكرار 
ام لا؛ لأنا إذا قلنا : الأمر لا يفيد التكرار » فمعناه : لم يوضع له لةٌ ) 
ومع ذلك فتناول .الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة باعتبار الإمكان » ؛كما إذا 
قلنا: الحج لم يَرِدْ أمره بالتكراز فيه » فإنه يلزم كل أحد حََّةٌ واحدةٌ إلى قيام 
الساعة » .وكذلك إيجاب الصّلاة على النبى - يلةْ - مرة واحدة فى العمر:» 
وهى متكررة فى جميع الأعصار » فحينئذ لا فرق بين البايين . 
1ْ « سؤال ») 
قال النقشوانىً : الذى اختاره المصنّف فى النهى أنه لا يفيد التكرار ؛ 
وهاهنا ألزم التكرار » إن كان النهى متقذما » فقد ناقض . 
جوابه : أنه ألزم ابن القاص مذهبه فى النهى ٠‏ ولم يفرع على مذهبه هو » 
بل على مذهب خصمه؛ .ليتبيّن له أن مدركه يطرد فى الأمر؛ كما قاله. فى: النهى :' 
«سؤال» ١‏ 
قال النقشوانى : الشّهادتان » إذا علم تقدّم إحداهما » عمل بها'ء 
وقدمت ». وإن جهل التاريخ ٠»‏ عمل بها مع أن كل واحدة منهما يمكن أن 
تكون مقبولة ومردودة؛ أفعلى هذا لا ينبغى التوقّف عند جهل التاريخ » بل 
يعمل بهما » وإلا فما الفرق ؟ ش 
قلت : الظّاهر أنه يريد بالشهادتين » إذا شودت تعناعنا أنه أقرضه مائة + 
وشهدت أخرى بأنه أبرأه من حمسين حتى يبقى فيهما أعم وأخص » فإن علم 
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تقدم الإبراء » لغى أو تقدّم القرض » اعتبر » وأبرئ من خمسين » وإن جهل 
الحال » اعتبرت البَيّتان » وألزم بخمسين فقط مع جهل التاريخ » ولا يحصل 
هاهنا توتّف أصلاً » مع جواز أن يكون الإبراء قبل القرض ؛ فلا يؤثر شيئاً 
فى الإسقاط . ولمائة على حالها ؛ لتَآخرها عن زمن الإبراء » مع أنه لم يقل 
أحدٌ به » فكما لم يحصل التوقّف فى الشهادتين فى حالة من الحالات » علم 
التاريخ » أو جهل ذلك فى الخبرين » وهذا مستند أعابهم فى ترك العمل 
بالخاص فى الربا فى التّقد » فقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ ؛ 
لأنه أخفا > كبا المهاية: 
« سؤال 6 

قال التقشوانى : ثم قوله : « إذا تقدم النص » الذى هو أصل القياس » 
لا يصح القياس عنده ؛ لا يتّجه ؛ لأن النص » الذى هو أصل القياس » قد 
يتقدم على العامء ولا يكون بينه وبين العام مُعَارضِةٌ » من حيث اللّفظ » كما 
إذا ورد الأمر بأخف الجزية من التَصّارى » ثم ورد الأمر بقتل اليهود ٠‏ فهذان 
نصّآن » لآ تعارض بيتهما » مع أنه لو رغب أحد من اليهود فى بَدّل » الجزية 
أمكن قياسه على النصارى ؛ يجامع المصلحة . مع أن هذا ليس من باب 
الخاص والعام » الذى يقول أَيُو حنيفة بنسخه » ومَنَم القياس عليه ؛ لعدم 
التعارض فى اللفظ . ولو صّحّ ما قاله » لانْسّد باب تخصيص العموم 
بالقياس . 

« تنبيه ] 

وافقه سراج الدين فى قوله عندنا فى تقدم أصل القياس » وسكت تاج 
الدين عن هذا البحث بالكلية » وكذلك التبريزى » وه المتخب » قال : إذا 
كان أصل القياس متقدما على العموم » مع انتفاء التاريخ » لم يجز القياس 
عليه بالإجماع » فمَّيْر العبارة » وحكى الإجماع » وما أدرى » هذا الشرط 
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فى القياس من قاله من المتقدّمين . ولا من المتأخرين غير المحصول '» 
ومختصراته تب له . ْ 

ولم يزل النّاس لجال الفقهاء يقيسون » ويخصصون 2 مع أن أصل 
لك اد ع جل ار الور لعن باوقد سر ار يك 
وهو أن قوله : ١‏ وهذا ضعيف إلى آخر كلامه » السؤال هو من جهة الحنفية » 
فأمكن أن يكون الإمام أورد هذا على ألسنتهم » ؤيكون قوله : عندنا » عائداً 
على.الحنفية» والضمير الذى هو النون والألف عائد عليهم » وهو ن : 
كما قررته أول المسألة على أصضولهم » ولا يكون فى هذا التأويل كبير بعد . 
ويكون الإجماع الذى حكاه.« المتتخب © خطأ ؛ فإن المصنّفف لم يقله؛ » 
ويندفع الإشكال بالكلية . ْ 

ثم إِنّى بعد الوصول إلى هذه الغاية فى الكلام » وجدت أبَا الحسَيْنِ فى 
«المعتمد » قد صرح بهذا ء فقال : والجواب عن القياس : أن أصله ٠»‏ إذا 
تقدّم على العام » وكان منافيآ له - امتنع القياس عليه عند الْخَصمٍ ؛ لانه 
ملسو بالعام» فإذا جهل التقدم » امتنع القياس ٠‏ لاحتمال التقدم . ' 

قال : وإن كان أصل القياس متقدما على وجه لا ينافيه لنهيه - عليه 
السلام- عن بيع ابر ٠‏ ثم يقول بعده : « أحللت لم : بِيْعَ مَاسوى افير ه - 
بسر ل على ٠1‏ لاد ل سعط ل اده مدن ل عردة 
ال ل لد 
المنع إنما هو على مذهب الخْصْمٍ . 

وفصّل هذا التفصيل” الحسن » وزال الإشكال » وللّه الحمد . عور أن 
الذى ظهر لى أن الضمير ضمير الخحنفية فى قوله : ١‏ عندنا © ٠‏ وأن لظ 
#المحصول» صواب ٠»‏ ولفظ ١‏ المنتخب © خطأ . ْ 

وكذلك رأيت العالمىّ الحنفى ذكر فى كتابه « الموضوع فى أصول 'الفقه ) 
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على أصولهم ذكر حججنا عليهم » ومنع صحة القياس على أصولهم » 
وعللّه بأن أصل القياس » إن تقدم » كان منسوخا ؛ فلا يصح القياس عليه » 
وإنما يصح القياس عليه » وهو متقدم » إذا لم يتناوله العام اللاحق » كما 
قاله صاحب « المعتمد » حرفا بحرف » ولم يدع موافقتنا على ذلك ١‏ ولا 
إجماعا » ولم يرد على المئع بناء على أصله . 


حلي 


ع يهو دوهع 


القول فيما ظن أنه من مخصّصات العموم 0 


ليس كذلك» وفيه مُسائل 
الَسألَة الأولى 
َال الرازى : 
اخطاب اذى بره جوآبا صن" سوال سائل :إن ألايكُونَ نتفلا بتنسه» أن 
يو : 


والأول على سين ؛ لانم تقلا إمَ يكو ترم إن ؛ كقَؤله 


» وقد سكل عن بَيْع الطب بالتّمْرٍ ٠:‏ يفص" إذَا جف ؟ قَاُوا : عم ء قال : 
00 


0 


ما أن يَكُونَ لأمر يَرْجع ! إِلَى العادة كقوله : ١‏ واه لا آكل » فى جوآاب مَنْ 
ول 2 مدى ؛ لاع قرا شل باش ال الف الى 


مم او سس صل لماصو 


عدم انتقلاله » حَتَى صار مت إلى السب الّذى حرج عله . 
والقسم الثنى على كلاه أثواع ؛ لأ قوب إن يكو ن تمر اويا 
أو عَم والأحَم إِما أن يَكونّ آَم مما سمل عَنْهُ؛ فول لَمَا سكل عن بر 


ع عد دم في ل ان بره ام وس 


بضاعة  :‏ اللّاء طهور لاا يتحسه شىع'» . 


120 0 عدم ار صم عام موس مه و 
أو يكون عَم فى غَيْرِ ما سكل عله ؛ كقوله كل » وقد سكل عن ماء البَحرٍ : « هو 
الطّهور ماؤه؛ الحل ميته » . 


2ع هر و 


ذا عَرَفْتَ هذه الأفسام فَنَقُولُ آم لواب الّذى لا يستقل بتفسه ؛ قإِنّه يفيد 


ل ع عمل لس بير بي 


مع سببه » فيكون السبب موجوداً فى كلام المُجيب تقديراً» ولا لم يفلد .. 


للق 


ولو أن المَكَلّم أنّى با 9 لسبّب فى كلامه ؛ فَقَالَ : « والله » لا آكل عنْدَك » لَكَانَ 
لمن مَقْصُوراً عَلَّى الأكل عنْده . 
2 لل ممم 2 مد ا ا 1 ل ا 0# 1 
وآمّا الجُواب الْمستقل المسَاوى » قلا إشكال فيه » وأما | خَص فهو جائز بئلاث 


شرائط : 


أحَهَ : أن يَكُونَ نيما خَرَجَ عن الاب فيه علَى مالم يَخْرج مله . 


ونَانيها : أن يكُونَ السّائل من أَهْل الاجتهاد . 
وثَالُهَا : ألا نَُوتَ الَصْلَحَةُ» باشتغال السائل بالاجتهاد . 


عد قو ل ل 00 
وبدون هذه الشرائط » لا يجوز . 


ا ا بزو الات هه ويم 2 ل اس باس سوه اس لومس مده 7 
وآمًا ا كان واب“ َم فى غَيْرِ ما سكل نه فلا شبهَة فى أنهي ى عَلَى 
موف 
سسا لربر 


اس لس هم مس ودورت كام مسوم ام ما هع 
أمَا إِذَا كَانّ الجواب آعم مما سئل عَنْه » فَالحَق أن ا 
ده 9 7 اا ا ردمير 


_ و عه 8 ا 3 ٠.‏ - 
لابخصوص السبب خلافاً للمزتى » وأبى نَوْر ؛ فإنهما زَعما أن خصوص 


ة بعموم اللّقْظ » 


قَالَ إمام الحرمين ٠:‏ وهو الى صَّحَ عن الشافعى - رضى الله عنْهُ -» 


أ ابن أ 


لَنا وجهان : 

ع كل ل ووه شاي لقاع موده موقم لقم له 
الأول : أن المتتضى للعموم قائم , وهو اللنفظ اضوع للعموم , والمعارض 
عاق ا عات و ع وم اس 2 
الْجُود» وَهُوَ خصو ص السب » لا يَصلح معارضا ؛ لأنْه لا مافَاة . بين عمومٍ 


هر ععو رام 


0 قو عه 2 #١‏ “الموا ع بج الوا جنيك - !عليه ا جه 7 
اللَّنْظ » وَخُصُوص السب ؛ فَإِنَّ الشارع لَوْ صرح ؛ وثَالَ : يجب علبكم أن 


إضيتض 


ملآ و و 


تحْملُوا الْظ العام على عُمُومه » ألا مُحَصُصُوة م بخُصُوص سيه» كاك 
جائزاً. والعلم بجوازه ضرورى . 


التَّانى : ا ل 


م عه 00 2001 0 َ 


تاش ا 


ا قحل يسو ل د + اق بع عاق لع ع اه دقار : 
اساي ره اليم ا 
غيره : ْ 


2 2 


إن كان الأول : وجب ألا يراد ليه ؛ وذلك يَقتضى ن بتخصص بسشخصص 
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السنن: 

ا كن دك اوش دو ا ب ا ا 
وإن كان الثانى : وجب ألا يتحر ذلك البان عن تلك الواقعة 


لامعاو و مم عم 


والجواب : أن ما ذَكروه يَْتضى أن يكونَ ذلك الحكم مقصورا على ذلك 
السائل » وقى ذلك لمان » والمكان . والهيقة . 


و 


وأيضا قدم لا يجو ريون ذلك السؤال الخَا ص الى ذلك اليان الم ؟ : 


2 


لبد على الثتاعه من ل + ول ألم . : 
تنبيه" »يكل فى مقع ادال وى قر الأ 


لم م 
سام ع وبر بو أن يُكُونَ - 


َلَى مضع السؤال» أفوى منْها علَى غَيِْ ذلك او ضع . وهذا يصلح أن ب 


من الرجحَات . وله أعلم . 


قال القرافى : قوله : « الذى يستقل بنفسه » إن كان لأمر يرجع إليه » : 


ضستىق 


يريد لأمر يرجع إلى نفس لفظ الجواب ؛ فإن قوله عليه السلام : « قلا 
إِذَنْ ... ...6 (1) لو نطق به وحده لم يفهم منه السامع شيئآً أصلاً . 
وقوله : لا آكل » جملة مستقلة ؛ لحسن السكوت عليها » ويستقل العقل 
يفهم معتاها وإنما جاء عدم الاستقلال من جهة العادة أن مثل هذا الكلام » 
إذا قيل عقيب قول القائل : « كُلْ عندى » إما يفهم منه تعلق بما تقدم » أما 
لو لم يتقدمه هذا السوال » استقل بنفسه » ولم يضم إليه غيره » عادة » ولا 
لغة. 
« فائدة » 
لم يُسآل رسول الله - يكل - عن الطب » هل ينقص ء إذا جف ؟ لأنه 
كان لا يعلم ذلك » بل كان يعلمه » وإنما قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة 
المنع » وسبب السؤال والجواب » ومحاولة اللفظ » تتقرر العلة فى أذهانهم 
» ويتضح الحكم إيضاحآ قويا » فهذا هو حكمة السؤال » لا يحصل العلم 
بالمستول عنه . 
قوله : 2 إن كان أعم فيما سثل عنه » : ْ 
قلنا : هذه العبارة غير وافية بالمقصود » بل ينبغى أن يقول : « أعم نما سثئل 
عنه © حتى يكون أزيد أفراداً من السؤال . 
أنَا قوله : « فيما سثل عنه يقتضى أن عمومه لا يتعداه » فَجَعَلَ السؤال 
ظرفاً له » والمظروف لا يتعدى الظرف ؛ لأن لفظة ١‏ فى »© تقتضى الظرفية . 
« فائدة ) 

لم يقض رسول الله كِِ على بثر ٠‏ بضاعة » بشىء » لا بطهارة » ولا 
بنجاسة» بل ذكر ضابطا عاما للماء » فكأنه قال : اعرضوا بثر « بضمّاعة 6 
على هذا الضابط ٠‏ فإن كان لم يتغير » فهو طهور » وإلا فنجس . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح : ير ل دنا 0 كتاب الصلاة » باب 0 التشهد 
فى الصلاة » حديث (504/55) . 
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وقد فهم جماعة من أثمة الحديث وغيرهم أن رسول الله - وه : - حكم 
فى بئر ١‏ بضاعة » بالطّهورية حتى .قال بعضهم : « دخلت إلى البسيّان الذى 
فيه البئر بالمدينة » فوجدته صغيراً » : وذكر مساحته » ثم قال : قيل : هذه 
المساحة لا يضرًها التغير ؛ لأنه - عليه السلام - حكم له بالطهورية مع 
قولهم: « إنه يلقى فيه الجيف ؛ والتّّن »© ذكره أبو دَاودٌ » وهذا غير متجه 1 
تأمل وجه الصواب . 


قوله أ ع قا ها سكل بضنه ‏ القولة ار 
و دادر 

ه : أنه ليس هَاهنًا لفظ مفردٌ هو اعم من ماء البحر » ٠‏ بل مجموع 
0 الماء. ٠»‏ والميتة هو الاعم من السؤال » فالجواب أعم من الحوال». 
قوله ٠.:‏ لو صرّح الشّارع بحمل اللفظ على عمومه » لجار » : 
قلنا : لا نزاع فى الجواز » بل فى الطّهور ؛ فالخصم يدعى أن اللفظ ظاهر 
فى القَصرٍ على السبب. ؛ كظهور اللفظ فى الحقيقة دون المجاز ٠‏ مع أن 
التصريح بالمجاز جائز إجماعا » بل الفيد أن يقولوا : لو صرح بحمل الأفظ 
على عمومه » لم يكن ذلك مخالفة للظاهر » فهذا هو محل التزاع . 
قوله خارا ية كر رج عا ارا اويل لعن | : إن ذلك 
خلاف الأصل ١‏ : 
قلنا : إن ادعيتم أن أخداً لم يعتقد ظهور اللفظ فى اختصاصه بسببه » فهذا 
مصادرة » فالمسألة ليس فيها إجماع ٠‏ لا فى السلّف . ولا فى الخَلّف + 
فدعوى الإجماع باطلةٌ قطعا » وإن ادعيتم أنه لم يقل أحد : إن ذلك. خلاف 
القرائن المرشدة لحَمَلٍ تلك العمومات على عمومها فمسلّم » ولكن لا نزاع 
عند قيام القرائن » إنما التزاع عند التجرّه عن القرائن ؛ فإن الأصل يراد به 
الظاهر الراجح » وقد يكون الرجحان للقرائن » وقد لا يكون لاقتضاء 
السبب». والسؤال المتقدم كذلك . 


سف 


قوله : « إن كان المقصود بيان غير المسئول عنه » وجب ألا يتأخخر البيان إلى 
: تلك الواقعة » : 

قلنا : لم لا يجوز أن يقصد بالعموم إنشاءً معنى عام » يلزم منه بيان 
جواب السؤال . لا أنه يقصد به بيان مشكل تقدّم حتى يلزم تأخير البيان إلى 
هذه الواقعة » بل قَصد به الإشارة » والبيان فى السؤال يحصل ضمناآ ؟ 

قوله : : يلزم أن يكون ذلك الحكم مقصوراً على ذلك السّائل فى ذلك 
الزمان » والمكان » والهيئة » : 

قلنا : لا مدخل للرّمّان » والمكان » والهيئة فى ذلك » بل ذلك المعنى 
المسئول عنه فقط » وليس فى كلامنا ما يقتضى ما ذكرتّوه . 

قوله : ٠‏ لم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاصٌ اقتضى ذلك البيانٌ العام 
لابْدَ على امتناعه من دليل 4 : 

قلنا : قد بينَا ذلك الامتناع من جهة أن الأصل فى الأجوبة : أن تكون 
مطابقة للأسئلة » وأن تأخير البيان من واقعة » حتى تذكر فى واقعة أخرى 
خلاف الظاهر. 


( تتبيه ) 
زاد التبريزى ؛ فقال ؛ على قوله :: إن صاحب الشرع » لو صرح بذلك 
لجاز » : إنه ضعيف ؛ لأن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل 
الدليل على كونه مخصوصا - جاز ء ولا يوجب ذلك خروجه عن كونه 
مخصّصا على قوله: إن آية السرقة ونحوها لم تختص بسببها ٠‏ إنا إنما ندعى 
أن السبب قرينة مخصصة:» ويجوز أن يعلم قصد العموم فى مواضع بصريح أو 
قرينة على وجه يسقط هذه القرينة . 


رقف 


« فائدة ») 


قال إمام الحرمين فى « البرهان » ' )١‏ : هلا يجوز تخصيص العموم بسببه ؛ 
لأنه يدخل. فيه دخولا أوّليا » وثقل عن أبى حنيفة تخصيصه به » وهنو بعيد 
م 0 
أحدهما : حديث العجلانى () فى اللّعَان 29 » فإنه لاعن امرأته » وهئ 
حامل » ونفى حملها » فانتفى ٠‏ ومنع أبو حَنيقَة نفى الحَملِ باللعان ».. 

قلت : لم يرد فى اللغان غير قضية العجلانى 3 والحديث الآخر : أحديث 


: . 1/7/1 : ينظر : البرهان‎ )١( 

)١(‏ عويمر : هو ابن أبى أبيض العجلانى » وقال الطبرانى اك عركر ين بترت 
بن زيد بن جابر بن الجد بن ن العجلان ٠‏ وأبيض لقب لأحد آبائه . 

ينظر : الإصابة : 40/6 . 1 

(6) عن سهل بن سعد الساعدى قال : ١‏ إن عويّمرا العجلاتى قال : يااوستول 
الله ٠‏ أرأيت رجلا وجد مج امرآته رجلا أيقتله فوته » أم كيف يفعل ؟ فقال رسولة الله 
كيه : قد نزِل فيك وفى صاحبنك فافهب فات بها ٠‏ قال سهل : قتلاعنا فى المسجد 
وأنا سم الناس عند النبى َي » ٠:‏ فلما فَرَغَا قال عوعِرٌ : كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها ؛ فطلَقَها ثلانا ٠‏ :ثم قال رسول الله وله : « انظرُوا ! فإن جائنتا به محم 
أدْعَج العينين » عظيم الأليتين » خلج الاين » فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق 
عليهاء وإ جات به حير كانه وَحَرَة ٠‏ فلا احسب كرا إلا قد كذب عليها ب, 
فجاءت به على التّمت الذى قد نعت رسول الله ع2 من تصديق عوكر» فَكَانَ بغ 
سسب إلى أله 00 

أنخخ رجه الخارى فى المنحع : 54/8: ء كتاب التفسير ء» باب  :‏ والذين يرمؤن 
أزواجهم . . #*[ التور: : 5]ء الحديث (0:لإ2) ع وفى : 555/84 إء كتاب 
الطلاق. باب : اللعان »ومن طلّى بعد اللغان » الحديث (7:/8ة) » واللفظ له 
وأخرجه مسلم فى الدع : ١١4 - (١١١9/9‏ . كتاب اللعان . الحديث 
(/04957). ْ 
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عبد بن زمعة )١(‏ وكان سئل عن ولد أمه فى ملك اليّمينِ » فقال : ولد على 
ملك أبى » فقال رسول الله يل : « الود لأفراش » وللْمَاهرٍ الحَجَرء 299 , 
فآلحق أبو حنيفة الولد بالتُكّاح » وإن استحال الوطء » ولم يلحق ولد 
المملوكة بمولاها » وإن أقر بالوطء والافتراش . 

قال : ولا يليق نسبة هذا له » بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه 
بتمامهما . 


(1) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حل بن 
عامر ابن لؤى القرشى العامرى أخو سودة أم المؤمنين » ثبت خبره فى الصحيحين فى 
مخاصمة سعد بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة » وكان زمعة قد مات قبل فتح مكة 
وأسلم ابنه عبد هذا :يوم الفتح ونازعه سعد بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة ٠‏ فقضى 
به النبى يلك لعبد بن زمعة ٠‏ وقال : احتجبى منه يا سودة ٠‏ قال ابن عبد البر : كان من 
سادات الصحابة » وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف » أمها عاتكة 
بنت الأخيف بخاء معجمة بعدها مثناة تحتانية من بنى هصيص بن عامر بن لؤى. 

( ينظر الإصابة : 19/4 ) . 

(؟) متفق عليه » أخرجه البخارى : 7/1/5 . كتاب ١‏ الوصايا » . باب : «قول 
الموصى لوصيّه ... ؛ الحديث (1748؟) ع ومسلم : 1/ -8١٠3ء‏ كتاب ١‏ الرضاع © » 
باب : « الولد للفراش » (1461//85) . 


ينا 


3-2 00 0 2 
المسألة الثانية 


مت 0ه د يهف نل اداه ووو 6 2 لامعا و 
َال الرازى : الحق أنه لا جور خصيص العموم بمدْهَب الراوى وهو قَول 
الشافعىّ - رَضى الله عَنْهُ - لِأنَهُ قَالَ : « إن كَانَ الراوى حَمَل لبر عَلَى أحَد ‏ 
َه صرت إلى قوله » وا تكله رلمْ ام إلى قله » خلاف ليس . 

ابن أبان . 
ومثاله : : َي أبى هجر فى :لايل بون لكل ستاء ا 


اه ممه ورى ص ترس 


خص لك بمب أبى هزيرة فى أله يغسل ثلاثاً . 
وَمنْهُمْ مَنْ قصل ؛ قال ٠:‏ إن وجد حبر يَقْتضى تخصيصه 2 و وجد فى ' 
ممم 


الأول م يَققضى ذلك » َم بخص ابه ؛ وإلا حص بمَلْهبه. 
الي د ا : طرقينِ » ووأسطة : 
نهو أن بعال : الرأوى عَالمٌ بالضرورة أنه يه راد بذك 
العام السّاصَ يرع يت قل أ نكن اا 
ذا الاحتمال يمضه لهل اذك وجب على الرأوى لبي لك + 


اش 


َال للتّهمة عن نقْسه مه وللشبهة . 


6ه سس ## اه اه 


أن طرف ريط : فهو أن يقَالَ هترك اوم بمجرد الهوى ؛ وو 
مُعَارّض بمًا أن الظآهر من دلت خلافه . 


عام 


وأما الوسط : فهو : أنه حَالَهُ بدليل ظنه أثوى منه: إما حبر محتَمل» أن قياس" 
يلد ع لا ءر وع لال مز رع وساي ل دلق 


ولك لظن تمل أكون خآ ويحتمل ) ن يكون صوابا . 
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وإذَا انماضت الاحتالات” فى سُخَاقَة الراوى » وجب تساقْطها » والرجوع 


' إِلَى العموم . 


وَاحْتَج المَْالف : أن مَُالفَةَ الرأوى » إِنْ كَانَتْ لاعن طرِيق » كَانَ ذلك 
قادح فى عدَالته» لقح فى عَدَالَنه فدح فى معن الب . 
ا 0 0 


9 


و الجواب :َك إِظهَاره لذلك الدليل المحتَمّلٍ نما يج يجب عليه 2 من نَاظره ؟ 


لهم فق تلك امتاطرةٌ .ا 


5 و لظ س ولس82 2 وافوس ه ”مر افر ل ا يق * 


نه ذكره ؛ لكن لعله لم ينقل » » أو نقل ؛ لكنه لم يََهِرء وال أعلّم . 
المسألة الثانية 

قال القرافى : الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى . 

قوله : ٠‏ قال الشافعئ : إن حمل الراوى الخبر على أحد محمليه صرت 
إليهه : 

تقريره : أن اللفظ تارة يكون مجملاً ؛ كالقّرء » فيحمله الراوى على 
الطهر؛ فيصار إليه ؛ لانه لم يخالف ظاهرا » وإن حمل العموم على 
الخصوص » لم يِصّر إليه ؛ ؛ لأن ظاهر كلام الشارع حجّة دون مذهب الرآاوى 
خلافاً لعيسى بن أَبَانَ » وقد تقدّم فى تخصيص العموم الكلام ؛ على : أبان» 
وسبب منعه من الصرف . 

قوله : « ومثاله خبر أبى هريرة فى عسل الإناء من وَلُوغ الكلب سبع » 
فإنه كان يغسله ثلاثاً » : 


إشرتضق 


قلنا : هذا اسم عد » والكلام فى صيغ العموم ) ؛ فلا ينجه + ولآن 
الأعداد نصوص لا تقبل التخصيص ؛ لأنه مجاز » .والكلام ف فى التخصيص » 


بكم لس 


ومثله إمام الحرمين فى « البرهان » بقوله عليه السلام ٠ ١‏ لا تَبيعوا الذهب 
بالدّهَبٍ ٠‏ إلا مَاء وها » وحمله راويه عمر بن المَطَابٍ - رضى الله عنه.- 
على التَقَابيض فى المجلس  .‏ ' 

وحكى القاضى عبد الوَمّابٍ المالكى فى الملخّص ؛ فى هذه السآلة خمسة 
مذاهب : تقديم ظاهر الخبر مطلقاً » وتقديم تفسير تفسير الرآوى مطلقاً . 
والثالث: إن عدل عن الظاهر » قدم الظاهر » أو كان تأويلاً » فالتفسير 
أولى :. 0 

والرابع لبعض المالكية :إن كان ما يعلم بشاهدة الحال » 5 
الكلام» فهر أولى » أو بالاستدلال » فالخبر أولى . ْ 

والخامس : زيادة علئ الرابع » إن كان لا طريق إلا ذلك » فهو أولى * 3 
وإن احتمل ذلك وغيره ». فالخبر أولى . 

وقال الأبيارئ فى « شرح البرهان » : « ما علمت أحداً يقول بتقديم تفسير 
الراوى على الخبر بكون تفسيره يدل على دليل تقدم على الخبر » وإلا لما قدمه 
الراوى لعدالته : | ْ 

قلت : وهذا ليس بخلاف الجماعة ؟ لأنه مقصودهم . 

ومكّل ابن برهات المسألة'بقوله عليه السلام : « من بَدَلَ ديته فَاقتلُوه » 217 
وخصه بالرجل دون المرأة » وحكى الخلاف عن الحنفية . 


ع بحن فك 


٠ ء كتاب استتابة المرتدين » باب: حكم المرتد‎ 7717/١7 : أخرجه : البخارى‎ )١( 
ْ . )5977( حديث‎ 


5١4 


أ ده 3 هه 
المسآلة الثالثة 
ع ارم هى 


ل الرائيى ': زد أنه لا يجو تخصيص العام بذك بْضه خلافا لأبى قور . 


له : قَوله يكل : ١‏ يما إهَاب دبع فَقَدْ طهر قال : مرا جد الشنّاة ؛ ؛ أنه 
َال - كلد - فى جلد شاة مِيموة 3 دبَاعها طُهُورهًا » . 


2 برشا ايع وسظا سوسا عسوا مس 


نا : أن امُخَصّص للْعَام » لا بد » وأن يكون بين وبين 
بين كل الشئء وبعْضه ؛ لآ الكل ماج إلى ابض ء وَاْحْناج إل لا ينافى 


الب : 


العام متَاقَاةٌ 3 ولا متَاقَاةَ 


احمَج اماف : بن تخصيص الثىء بالذاكْر يدل عَلَى َف الْحكْم عَم عَدَأه ؛ 
تخصيمر” الخاص ”بلا ىعن الم عن يه ؛ ولك فى 
تخصيص العام . 

وَالجَوَابُ : أنا لا تقول بدليل الخطاب . 

لماه كن لسك بظاهر الُمُومٍأولى من السك هوم على ما دم 

المسألة الثالثة 
لا يخص العام بذكر بعضه 
قال القرافى : 


قوله  :‏ مثاله : قوله عليه السلام: « أَيُمَا إهاب دبع فَقَدْ طهر 2176 مع قوله 


: باب‎ ٠ من حديث ابن عباس 03 أخخرجه مسلم افق » كتاب الحيض‎ )١( 
. والإهاب : هو الجلد غير المابوغ‎ » )737/ ٠١5( طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث‎ 
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- عليه السلام - فى شاة ميّمونة ١ : ' ١١‏ دبَاعْهًا طُهُورها » 299 . 
تقريره : أن جلد شاة فيمؤنة هو فرد من أفراد ذلك العام » لكن لا يمكن' . 
أن يقال : :إن ذلك العموم ١‏ إنما أطلق » وأريد به هذا الجلد الشخص 
لوجهين : ' 
أحدهما : أن هذه صيخة قوية فى التعميم نَتَخْصيصّها بالواحد بعيدٌ عن . 
كلام العرب » كما تقدّم فيما يجب أن ينتهى التخصيص إليه . ْ 
نيهم : هذا لجل لم يكن مَوم ٠‏ ولا وقع فى تلك الال 4 حت 5 
يقصد ١‏ فتعين أن يكون اراد من جهة جهة صلم حَذله على توع جلود كأ 
دون جلود البقر » وغيرها من الأنعام والسبّاع » فيتجه حيتذ قوله 2 أما أن 
الخصم يريد حمل العموم غلى هذا الجلد فبعيدا . ش 
« فائدة » 1 
اط التي م 
0 
20 5505 ء وبعضه 4 .. 1 

ل 0 


(1) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال : 
العامرية الهلالية أم المؤمتين » لها ستة وأربعون حديثاً روى عنها ابن عباس » ويزيد بن 
الأصم وجماعة . : 

قال الزهرى : هى.التى رهبي :نفنبها » قال المزى : توفيت ب(اسرف؛ سنة إحدى : 
وخمسين » قاله خليفة . 

او ل ' 

(؟) متفق عليه » أخرجه : البخارى : #/ 6ه" . كتاب الزكاة » باب : الصدقة ' 
على موالى أزواج النبى عَلةٍ » حديث )١545(‏ . وفى 417/4 ع كتاب البيوع ٠‏ بإب: 
جلود الميتة قبل أن تدبغ » حذيث (١5؟؟1)‏ . ومسلم : 577/١‏ . كتاب الحيض » 
باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث )"58/1٠١(‏ ء واللفظ له . إ! 


حاف 


وبعضه ء وبين كل الشىء ء وذكر بعضه ؛ على وجه الاختصاص ٠»‏ فإن 
تخصيص البعض بالذكر يقتضى تخصيص الحكم به » كما إذا قال الإنسان : 
«قبضت بعض الدَين » لا يفهم العرب من هذا إلا أن حكم القبض يختص 
بالبعض ٠‏ وأن البعض الآخر لم يقبض » فكذلك هاما ٠»‏ فالتخصيص عند 
الْحَصْم بذكر البعض من جهة المفهوم ؛ لأن البعض ينافى الكل ؛ ولآن 
اللطرق تتاف للقيو 107 


)١(‏ فى أ : المنطوق 


رودن 


ه عس عو 


المسألة ار ابعة 
قَال الرأزئ : اختَلُواة فى التَخْصِيص ب الات . 


والحواً أذ تَُولَ : العادَات م أن يلم من حَالها : أنه َانَتْ حَاصِلَةٌ فى مان . 


د أو يعْلم أ هاما كَانَتا حاصلة» أو 
كان الال 0 لاصلص فى الحقيقة لير 
الرسول - ئِ - عليها . 


كل مه 


إن كان التأنى يد نسي لتو خب ل 
الشترْع بل لو أجْمعُوا علَيِْ لصح التخصيص بها , كن امخصص حيتئذ هو ٠‏ 
الإجماعٌ» لا العامة . 

وَإنْ كَانَ التَلثَ ل 
صصص ء لايور اليك وَل أل 0 

المسألة الرابعة 
التخصيص بالعادات 

قال القرافى :, قوله : ١‏ إذا .جهل مقارنة العادة لزمن الخطاب ١‏ لا يجوز ' 
القطع بالتخصيص . ولا الظن ؛. لأن العموم ظاهر لا ينصرف عن عمومه إلا 
لمانع » والأصل عدمه 6 فالراجح الذى يغلب على الظن عدمه عملا 


بالاصل» فلا يكون التخصيص مَظُئونآ . 
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«( تلبيه ) 

العادة قد تكون عادةً الناس ٠‏ وقد تكون عادةة صاحب الشرع » فإن كانت 
عادة التّاس ؛) خصصت عموم الناس الذى يلفظون به فى وصاياهم 2 
وأيماتهم :وغير :ذلك +. فكل من له بعادة فى لفل + عمل لففله: على :ركه 
الذى تقدم تُطْقه » أما المتأغمر عن تُطقه » فلا » كانت العادة خاصة به » أو 
عامة » فى بلده ؛ كالنقود وغيرها » أو فى جميع الأقاليم . 

ولا يحمل كلام متكلم على عادة غيره » ولا يخصّص بها عموم أهل بلد 
بعادة بلد آخر » وكذلك يمتنع التقييد » كما امتنع التخصيص » والعوائد 
المتأخرة مطلقا لا تخصّص ولا تقيّد » وما علمت فى ذلك خلافاً . 

انا عرف الجبارع ب وعاضدة, ببسل لنظه عليها كما ثثر تقول : للشرع عادة 
واكنين طف ل لين » فيحمل عليها قوله عليه السلام : 
«مَنْ حَلّفْ » و استثنى ئَى ء عاد كَمّنْ لم يَخْلفْ » والمخصص فى هذه الصور 
كلها إنما هو العوائد » ولم يتعرّض صاحب الكتاب لهذه العوائد ٠‏ إثما 
تعرض لعوائد الأفعال دون الأقوال ٠‏ إذا قررهم عليها . 

« قاعدة 4 

العوائد قسمان : فعليّة » وقولية : 

فالعوائد القولية : تخصّص وتقيّد ‏ بخلاف الفعلية ٠‏ فإنها ملغاة ؛ لآن 
العوائد القولية معناها أن الناس يطلقون ذلك اللفظ ٠‏ ولا يريدون به - 
عم إلا ذلك الشىء ٠‏ الخصوص ك « الدب ؛ لا يراد بها إلا « الفُرس 

فى « العراق © والحمار ب « مصر 6 ؛ وكذلك الغائط والتّجو » وغير ذلك مما 
بت العادةبأنه يستعمل فى خير سه ٠‏ فيحمل على ذلك اقول إليه فى 
الاستعمال » ثم النقل . 
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والعوائد قد تكون فى: الألفاظ المفردة » وقد تكون فى الألفاظ المركبة » 
وق دم بسظة ون افيف الفركية”: 1 ش ش 
أما العوائد الفعلية : فتظهر بال مثال : فإذا حلف الك لا أكلت خبزاً » فأكل ‏ 
خبز الشّعير » حَنث ؛ وإن كانت عادته ألا يأكل إلا القمْح . ْ 
وإن حلف ؛ لا يلبس ثوبا » حَنث بِلْبْسِ ثوب كنّان » وإن كانت عادته. 
. نيس الحرير . ْ 
والسّب فى ذلك أن العرف القول > ناسخ للغة » وناقل للفظ » والناسخ. 
مقدّم على المنسوخ » والفعل لا ينقل ؛ لأنه. لا يلزم من لبان الثياب الصوف 
دائماً تغييث لفظ الثوب عن موضوعه » فلا معارضة بين العرف الفعلى 
والوة ضع اللغوى » فلذلك لم يخصص ولم يقيد 
والعرف القولى معارض للغة [و] يقضى به عليها شل الفرق» فكثير 
من الفقهاء لا يخطر بباله هذا. البحث. ولا هذا الفرق» وقد قال سيف ', 
الدين 230 إذا كان قوم لا'يأكلون إلا طعاماً مخصوصاً » فورد تحريم الطعام . 
بصيغة العموم » حمل على عمومه فى المعتاد وغيره عند الجمهور 
لأبى حنيفة » ل ل ل ل اا 
لا تقدم من الفرق . : 
وحكى الغرال ” (5) هذا المثال بعينه » وجزم بعدم التخصيص به » وم 
يَحك خلافاً . ش 
وقال الَازِرى 1 : * العادة الفعليّة ليست مخصّصة ؛ بخلاف القولية » . 
قال : ومثال الفعلية قولة عليه السّلام : « إذَا ولخ اكاب يي إِنَاء ٠‏ أحَدكُم؛ ش 


5 ينظر الإحكام‎ )١( 
(؟) ينظر ال مستصفى ل‎ 


"155 


فَليَعْسلَه سبْعا © (' مع أن عادتهم لا يضعون فى أوانيهم التى تصلها الكلاب 
إلا الماء » فيختص ذلك بلماء » ويعم جميع ما يتصور فيه الولوغ » خلاف 
فى مذهب مالك » قال : وكأنها عادة قولية » فلم يجزم بذلك . 

قلت : وتوقف فى موضع التوقف », بل المخصّص عادة قولية ؛ لأنهم لم 
يكونوا يضعون فى الآنية التى تصلها الكلاب غير الماء [ و ] كان غالب نطقهم 
بصيخة ١‏ وَلَعْ » فى الماء خاصّة » فكان ذلك كغلبة نطقهم بلفظ « الدابة » فى 
الفرسء لا أن مدرك التخصيص الفعل . 

ولم يحك خلافا غير ما عرض له من التره » وكذلك صاحب 
«المعتمد(5) حكى أن العادة قوليةً » وأن التخصيص إنما ب يقع بالقولية » دون 
الفعلية . 

ومثّل الفعلية بنحو ما مثله سيف الدين ء ولم يَحك خلافاآ . 

ولم أرَ أحد؟ حكى الخلاف فى العَادَة الفعلية إلا سيف الدين » وأخشى أن 
يكون ذلك » كما حكاه الَازِرى عن المالكية » ويكون مدرك الحنفية فى تلك 
حا ل و سيك ري جاع قارب بابي 
ب ا 
وهو المتجه ؛ لم تقدم أن مَلابسَة بعض الْسَمّى لا يقتضى نسخ ذلك اللفظ عن 
ذلك المسمّى » قلا تعارض ألبتة » فكيف يقضى على اللفظ بما لا يعارضه . 


قال العالمى فى « أصول الفقه ؛ على مذهب أبى حنيفة» لأنه حنفى: العادة 


. باب « حكم ولوغ الكلب ؟‎ 2 ١ الطهارة‎ ١ أخرجه مسلم ُ 6 درف 3 كتاب‎ )١( 
. حديث (41/ ةلا(‎ 


() ينظر : المعتمد : ١/8لا7‏ . 


يفالضن 


الفعلية لا تكون مخصّصة ؛ إلا أن مجموع الامة.على استحسانها , * 
ولقائل أن يقول : هذا تخصيص بالإجماع » لا بالعادة » فلعل هذا أيضا 
مستّئّد سيف الدين » وهو باطل ٠‏ كما قاله العالمى . 
وأما تقريره - عليه السلام - على عوائد النّآس فى أفعالهم فالمخصّص ٠‏ 
-كما قال صاحب الكتاب : هو تقريره - عليه السسّلام - دون ذلك الفعل . 
« قاعدة ») 
ذا تقررت عادة فى زمائنا » وتنازعنا » هل كانت فى زمانه - عليه النلام 0 
- أم لا ؟ لا نقضى بها » كما قال . 
وقال بعض أهل العصر : ين بها ؛ عملا بالاستصحاب » وهذا غلظ 6 ' 
لان الاستصحاب إنما يكون من الماضى للمستقبل والحاضر , لا من الخاضر , 
للماضئ » فِّجَر الحوادث إلى ماضى الزمان غلط ٠‏ وإئما يقال 0 
التّقل والتغيير » إذا تقر على الإقوله باعتبار الحاضر ٠‏ أو باعتبار المستقبل » 
فتأمل هذه القاعدة فى الاستصحاب ؛ فإن كثيراً يغلطون فيها . 


5١148 


سيد و ل سير 
المسألة الخامسة 


قَالَ الرازى كوه اطبا هل يغب خْروجَهُ عن الخطاب اَم ؟ آم فى 


الخبر قلا ؛ لقوله تعالى : 9 وهو بكل شىء عَليِم 4 [ البقرة : 9؟ ] لأن اللّفْظ 
ل 


0 


ع ره 1 


6 سه سس راط 
رار نخس وال" 
الَسألّة الخامسة 
قال القراقى : قوله 0 « أما فى الأمر الذى جعل جزءاً ؛ كقوله 0 
دخل دارى » فأكرمه 6 يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصّصة » : 
قلنا : بل ذلك ضعيف ؛ لأنه لا ماتع من أمره بإكرام نفسه » بل ذلك أهم 


قلنا : وربما يختص به العام فى بعض صور التعاليق ؛ نحو قوله :2 من 
دخل دارى » فعبده حر » وامرأته طالق 4 فإن هذا الحكم العام لا يتعداه ‏ 
ولاتطلق إلا امرأته بالدخول فقط . 


5314 


: د مع 0 6 سير 
المسآلة السادسة 
ال الرازئ : الخطاب الاولُ لما يدج فيه الب - لله - والأم وله ٠:‏ 


ل 


شِيأيها النَامْر 14 الْبقَرةٌ 1؟] ٠‏ ل يَأيها لذن آمنُوا 4 1 البََرة 4 ا 
فى حَفهما ٠‏ ونم م حَصصه الم قل : لآنَ مَنْصب الرسُول - يل ا ' 
يقتضى فاه لكر ؛ وهو بَاطل ؛ لأ لظ ام » ولا مانع من دحُول الرمسول 


طٍ - فيه , 


ه يه 


َكَل الصيرفى :كل خطاب م يبأ ُو لالصلا ولام 
ٍ له ٠‏ ولكن ورد مطل َال سول ب حاطب به ؛ عير . ا 
وكلما كان مُصا را بأ الول ببليغه ذلك لا ياوه ؟ قله : « تل يبه 
اناس 16 العاف ٠58:‏ ] . 
المسألة السّادسة 

الخطاب المتناول للأمّة غير متناول لرسول الله يل 

قال القرافى قوله : ٠‏ منصب رسول الله ول يقئضى إفراده بالذكر » : ْ 

تقريره : أن عوائد الملوك والعظّمَاء » إذا خاطبوا عامّة رعيتهم » مم + 
وزراءهم وكبراء خاصتهم' بخطاب يخصهم » وإذا كانت هله العادة فى ٠‏ 
الخطاب » وكلام الله - تعالى - يخصّص بالعوائد » : فتخصص بهذه العادة © 
لأن رسول الله - وك - أعظم البرية وسيد الكونين 

.«سؤال») 

إنما كانت عوائد لملولك ‏ كذلك ؛ لأن عظماء دولتهم يقاربونهم فى الجلالة . 
والحرمّة وتمام العظمة ؛ فاقتضاء الحال. فى سياستهم أن يميزوا عن الرعية 0 
حفظأ لقولهم عن الفساد » وما يخشى من غوائلهم فى إفساد الممالك . 


0 


ال ل ال 
لا أقول : كالذَرة اْلْقَاة فى القلاة ٠»‏ بل العدم الصف ؛ والنفى اللَحض » 
فالتسوية بين أجزاء العالم بالنسبة إلى الله - تعالى - ضعيفةٌ جدا » بل ذلك 
جَنَابٍ عظيمء كل عظيم بالنسبة إليه ليس بعظيم » فهذا فرق عظيم يمنع من 
ملاحظة عوائد الملوك فى خطاب الله تعالى . 

قوله : « إن كان الخطاب أمراً بالتبليغ » لم يشاركه لقوله تعالى :« قُلْ 
يأبْها اناس 14 يونس : ٠١4‏ ]© : 

قلنا : لا مانع من أن الله - تعالى - يأمره بآن يأمر نفسه بالأوامر الشرعية » 
وقد روى عنه - عليه السسّلامْ - أنه كان يقول ٠‏ إِذَا جَاءً من العَرْو : « جتنا 
من الجهاد الأثتر إلى الجهاد لير 976 . 

قال العلماء : هو مُجاهدة النفوس بأمرها وحضها على طاعة الله - تعالى 
- فإن عدو الكفر إن قتلك ء أو قتلته » دخلت الجنّة » وإن قتلت نفسك (5) 
دخلت النار » والأمور كثيرة مذكورة فى كتب الرقائق ٠‏ ليس هذا موضعها ؛ 
فإن أمر الإنسان لنفسه هو دَأُبْ كل عاقل فى ليله ونهاره . 


كن دا تنا 


: أخحرجه الخطيب فى التاريخ : 49/1 ء ذكره العراقى فى تخريج الإحياء‎ )١( 
لا وقال : أتخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر » وقال : هذا إسناد فيه‎ /# 
ء والعجلونى‎ )3١5( والقارى فى الأسرار‎ ٠» )١91( ضعف ء وأورده الفتنى فى التذكرة‎ 
. 651١/١ : فى الكشف‎ 

(0) فى ! : أوقتلتك . 


لمك لحا 


الال السابعة 
قال الرازئ : الخطّاب الاو ل لما يتس ة ف ابر 2 تن والكافر ْ 


- 
ع وق لل من 


لايخرج عن العبد والكافر, آم المَبدُ : فلن اللّفْظة عام » وقيَام الع اذى 
يُوجبُ لخْصِيص خلاف الأصل . : 
ذا وجب لالد فيه َل اميد الى رتب عَلَى الَالكيّة . 


ع 
9 1-6 اسع لع ص ع ار ل لل 


لات تتحَقّق فى حَق الْعبّد ؛ ؛ لأن الْعبْد ليس َه صلاحية االكية َم فيمَا عذاه فهو 
داخل فيه . 

5 ل ع عم سم ع مو 23 
َإِنْ قلت : الأقع م لك هوا تمن يوب خته سد فى يلوقت 


وى فو لل رارع 


يَستَْدِمهُ فيه وذّلك يَمْنَهُ من العبادات فى هذه الأوقات . 
إن لدم : إِنْمَا رمه خلامَةٌ سيّده» لو قرع من العيادات » فقول : كان 
ع مه 


تخصيص الدليل الدال عَلَى وجوب خدمة ا 


وى من تخصيص ما دل على وبجوب امئاد با دل" على وبجوب خلامة. 
السيّد؟ 


له س 6 سم 


:ما م الل ووب خدقة الس فى حم العم وما على ووب . 
العبادات فى حم الخاص ؛ لأنّ كل عبادة وها فط خصو ص كي الصّلاة 
وآية الصيام ؛ والخاص متَقَدمٌ عَلَى العام . ْ 


وَآمَّ أن َوه افر لا يرجه نموم ؛ ققد قبت فى باب ناكار ْ 
لما 


كا 


المسألة السابعة 
المتناول للأحرار والعبيد . 
قال القرافى : قوله : « الدليل الدّال على العبّادات أقوى من الدليل الدَالَ 
على وجوب خدمة السيد ؛ فيقدم عليه ؛ فيندرج العبيد ؛ : لا يتم ؛ لأن تلك 
النصوص تتناول الأحرار مع العبيد » فهى أعم من وجه ؟ فيجب التوقف ؛ 
لأن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه : 


*1؟1 


م ل 


المسكلة التَاميَة 


َال الرازى : قصل اكلم بخطبه إلى لذج » أل إلى لدم لاوجب خصيص 


5 02 


العام ؛ ومتم نض فعهَائنا من وم قوله الى : 9 اين يكترُونَ الذمّب. 
ا ا 0 


لي 


والجواب" أن هم الم من الآ ؛ دلا لظ عليه » والأف الى 


العموم مَوَجَبَ اه وليست' دلالثها على الم مائعة من دَلالَتها على العُمُوم . 
المسألة الثامنة 
خطاب المدح والدّم لا يوجب تخصيص العام 
قال القرافى : قوله : « خصص بعضهم قوله تعالى : 9 وَالَّذينَ يترون 
اذهب والفضة. .. > الآية [ التوبة : 75 ] » ومنعوا التسسّك بها فى الخيّلٍ ١‏ 
رقاو : القصد إيجاب الذم بِالكَْزِ دون العموم » . ١‏ 
ا «: أن لهم قاعدة هي أن اللفظ إذا سيق لمَعَنّى لا يستدل به فى 
الي ا 1 
بقوله عليه السلام : « فيما سقّت السماء العشر ؛ على وجوب الزّكاة فى 
الخضراوات : : 
قلناله : هذا الكلام سيق لبيان الجزء الو ا ا ا 
ا 
ول ابام سنوا بهم سن أل الكتّاب » سيق لبيان أن المجوس 
يُسَرَى بينهم ٠‏ وبين أل الكتاب فى أخذ الجزيّة » فلا يُستدلً به على أن . 
5120 


2 


ان 


الجزية يُوَمخَدُ من المرأة والصغير ونحوهما ؛ بطريق العموم ؛ لأن ذلك لم 
يقصد . وإغا سيق للجزية » ولم يتوجّه المتكلم بتقرير غير ذلك من القواعد » 
وكذلك لا يستدل به على جواز نكاح نسائهم ٠‏ وأكل ذبائحهمٍ ؛ نظراً لعموم 
اسم الجنس إذا أضيف فى قوله عليه السلام : 3 سن آهل الكتّاب » فإنه يعم 
جام نا نيت لاخ الكتاب + .ووالتعلة :وله اطلة مشهورة + ذا يق 
الكلام بمعنى » » لا يستدل به على غيره ؛ لعدم توجّه المتكلم إليه » وحكاها 
انى عد الرل لكي ىا للع ا اتيك بايا بتوقف 


وحكى عن متقدمى المالكية » وبعض الشافعية منهم القَمّال : أنه موقوف 
على ما سيق لأجله ٠‏ ويختص به ء وإن كان عاما . 


وحكى غن متأخرى لمالكية القول بإجرائه على عمومه » فمستند المانع من 
التمسّك بالآية ظاهرٌ ؛ وإنما فى المسألة غور آخر » وهو أن العام إن تقدمه 
حَكْم قوم نحو : « إن أكلة الربا ظلموا أنفسهم 6 ثم بقول : « إنه لا يفلح 
الظّلمون» فهل يحمل اللفظ على عمومه ؟ ونقول : لا يفلح كل ظالم » كيف 
كان من هؤلاء » أو من غيرهم » ونحو هذاء وكذلك إذا قال : صِلُوا 
أرحامكم » وأحَسنُوا لأقاربكم » ثم يقول : إن الله مع المحسنين » هل كان 
يحسن 2 أو يختص بمن تقدم ؟ 

ونحو هذه السّياقات هى التى يتّجه فيها : أن المدح والدّم لا يوجب 


قال الشيخ عرّ الدين بن عبد السّلامٍ : ويتعين التخصيص » إذا كان المتقدم 

شرطأ ؛ نحو قوله تعالى : 9 إن تَكُونُوا صالحين فَإِنّهُكانَ للأوابين عَمُورَ 4 
[الإسراء : 70 ] فإنه يتعيّن أن تكون الْعدةٌ بالغفران ماهنا مختصة بن تقد 
ذكره من المخاطبين فى قوله تعالى : « تَكُونوا © ولا د يعم هذا الحكم جميع 


؟١‎ 6 


الخلائق ولا جميع - الأمم الماضية » بسيب أن التعاليق اللغوية اعسات © أ 
امكخرط وله ا مسا ١‏ ردي 
8 ل لك سيت أو مون لول تال 200 
للإنْسان إلا مَا سعى 4 [ النجم 39 ]. 

أمَا إذا لم يكن شرطاً ؛ فالصحيح الحمل على العموم » وهذه مواطن فى 
المسألة » لم. يتعرض لها المصئّف » وهى جل المقصود من المسألة . والذى 
يعرض له الصّحيح فيه مع حصّمه » ففاتت المسألة عليه بالكلية . 


51١5 


مدع 6 سير 

قَالَ الرازى : عطف الخَاص على العام ل يضى تخصيص العام . 

مثاله أنَ أصْسَلًا ما احتبُوا على أن المنلم لا يقل بالذمى !+ ؛ بقَوْله يه  :‏ لا 
ل مم بكافر» قلت الي إَه - يقد - عَطف عَلَيْه قله ٠:‏ ولا ذو عهد 
فى عهّده 2( يَكُونُمَعْنَه  :‏ ولا دو هد فى عهده كاف من كاف الى 
لا قل ذُو العهاد به هو : الحربى ؛ يجب أن يَكُونَ الكافر اذى لا يقل به 
المسلّم هو: : الحربى تسوه ين الَمُطُوف وَالَمْطُوف عَلَيْهِ. 
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والكلام ليقع فى مَقَاميْنِ : 


الأول: ألا نسل أن توه 2 : ٠‏ ولا دُوعَهد فى عَهْده مَعْناه : « ولا ذُو هد 
إى غهدة يكافرا: 

باه أن قَوله يك « ولا ذو عَهُد فى عهّده ‏ كلا كلام قام وَإذا كَانَ كَدَلكَ لم بجر 
إضما ر تلك الزيادة . 


نّم كنا :إن عَلامَامْ ؛ لأنه [ لَوْ ] قال : « ولا يقل ذُو عَهد » لَكَانَ من الجائز 
أن يهم مه موه أن مَنْ وجد مله اَهدء َم رجن علهلا يجو 
دنه كلما قَالَ فى هده لمن َم الى مخشقص بوت فى اماد . 
وَإذَا نبت أن هذا ا الْقَدْرَ م َام: َم ير إضْمَار تلك لاد لآنَ الإضْمَارَ 
على خلاف الأصلٍ ؛ لا يَصارإِيْهِ إلا لضرورة . 

سَلَّمَنَا : أن قَوْله وك ٠:‏ ولا ُو مهد فى عَهدء » ممه : 5 ولا ذو مهد فى 
هده كاف » لكن لا كم أنَمَذَا الكافر» لما كان هو : الحربى ؛ أذ 
يَكُون المرَاد بقوله ٠‏ لا يقل مؤّمن بكافر » هو دالحربى . 

يانه اه : أن مْتضى القطف مطلق الاشتر راك » لا الاشترالك من كل الْوجُوه » وذ 
0 


”؟١‎ 7 


المسألة التّاسعة 
عطف الخاص على العام 

قال القرافى : قوله : ١‏ الكافر الذى لا يقتل به دون العهد هو الحربى » : 

تقرير » : أن القاعدة الشرعية فى القصاص أن كل آدمى يقتل بمن هو أعلى 
منه إجماعا » إنما الخلاف بيننا وبين الَتَمِية فى قَثْلٍ الأعلى بالادنى , والدّمّى | 
أعلى من المعاهد ؛ لأن عقد الذمة يدوم لجميع الذرية إلى قيام السّاعة أ 
وعقدة المعاهدة تختص بزمان العهد . ٠‏ فبقتل الممناهد بالذمى فلم يبق: أحد لا 
يقتل به المعاهد إلا الحربئ . : ٠‏ 

والقاعدة اللغوية أن العطف يقتضى التسؤية ؛ فتساوى الجملة الاولى الجملة 
الثانية » وأن الل لا يقتل بالحربى * ويكون المراد بعموم الكافر خصوض 
الحربى ». وهذا مجمع عليه ؛ فسقط الاستدلال بالحديث على أذ المسلم. لا 
يقتل بالكافر » فصدر الخديث ينهض وآخره يعكر عليه . 

قوله : « مقتضى العطف مُطْلق الاشتراك ؛ . 

تقريره : أن أئمة النخو قالوا : إذا قلنا : مررت بزيد منطلقاً وعمرو ؛ لا 
يقتضى أنك مررت بالمعطوف عليه منطلقاً » ٠‏ بل الاشتراك فى مطَلَقٍ المرور » 
كذلك جميع الظروف والأحوال والمتعلقات لا يلزم الاشتراك فيها . 

فإذا قلت : لا يقوم زد فى الدار ولا عمرو ». أمكن نفى قيام عمرو باعتباز 
غير الدار ؛ لانه متعلق + وهكذا هاهنا لا يشتركان فيمن يقتل به ٠‏ بل فى 
أصل القتل . هذه قاعدة النحاة » وللعلماء فى الحديث أربعة أجوية : 

« الواو » للاستئناف ليست للعطف ؛ ؟ لأن ما بعدها جملة مستقلة 2 
أنها عاطفة ؛ لكن فى أصل النفى ٠‏ وهو الثانى فى الكتاب ٠»‏ سلمنا أن 
العطف يقتضى التّسوية مُطلقآ » لكن لا نسلم أن « فى » للظرفية » بل للسيبية 


لبيك لخر 


كقوله عليه السلام  :‏ فى التَفْسِ المْمئَة ماه من الإيل » (1) أى : بسبب 
قتلهاء فيكون صاحب الشرع قد نص بهذا الحديث على أن المعاهدة موجبة 
للعصمة ٠»‏ فيصير معنى الحديث : لا يقتل ذو العهد بسبب عهده ؛ وسلمنا 
أنها للظرفية » لكن نفى للتوهم كما قال فى الكتاب » فقد يخطر بالبال أن 
عقد امُاهدة يدوم لجميع الذرَارى كالذمة » فأخبر عليه السّلام - أن ذلك لا 
يتعدذى زمن المعاهدة . 
« سؤال » 

قال التّقشوانى هاهنا يرد [ سؤال ] على هذا المثال لا يختص بصاحب 
الكتاب ٠»‏ فإن المثال هو الموجود فى جميع الكتب » وذلك أن عطف الخاص 
على العام له صورتان : 

إحداهما : عام عطف على عام ٠‏ ويعلم بالدليل أن الثَّانى دخله 
التخصيص» فهل يلحق ذلك بالأوّل المعطوف عليه كقولك : لا تضرب رجلاً 
ولا امرأة » ثم تبين لنا أن المراد بالمرأة غير القاذفة » وشارية الخمر . 
والصورة الثّانية : يعطف خاص بلفظه على عام بلفظه » فهل يقتضى ذلك 
تخصيص الأول كقولنا : لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة » فالمرأة الكهلة 
أخص من المرأة » فهل يخصص الرجل بالكهل أيضاً ؟ 

والمثال الذى هو من القسم الأول ؛ لأن قولنا : ولا ذو عهد فى عهده » 
. ثَييثًا بالدليل أن المراد بالكافر هو المقابل » فيبقى القسم الثانى لم يتعرضوا له. 
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يت الل 
المسألة العاشرة 


قال الرازئ :الوا فى امإ عقب استناء» أن بيد بصفة أو 4 


0 


كان ذلك لا يتاتَى إلا فى بَْض ما ياوه هَل يجب ن يكون المراه بلك ١‏ 
العمُومٍ - ذلك ابض فَقط آم لا؟ 
مال الاسنتئتاء قله تَعَلَى : ( لاجتاح عليكم اماك هدم قم 


لم كا و لال مه - 
تمسوهن» أو تفرضوا لَه َريضة 4[ البرَة :1 آم َال عر فجل : ون ! 
كوه فى رك لوست ل والاد عاق ديرب د 2 
طلقتموهن من قبل أن موعن وذ رَضكم هن قريضة » صف ما ركم إلا . 


امام سيكب 


أن يحْقُونَ 14 لقره : 7 ] فَاستتى العفو وحلقه بكتاية رأجعة إلى التّسَاء . 


ل ع ص اير 
2 


ومَمْلُوم أن الَو لاريصح إلا من امالكات لأمورهن دون الصغيرة والجثُوة. : 
هل يجب أن يقَالَ واس ارس رك ش 


مل اليد بالصة : قوْله الى ل يَايها الى إذا طلم تساف 
لعدتهن 4 [ الطّلاق” ١:‏ ]ثم قل 9لا ىلعال يح بند لك ره 


بره 


[ الطّلاق لي 0 


مك وه 0 


5 ا مقع هي هش سمو 


و4 بض م وى > هرا 014 ] ومن 
ذا حرطت هذا ُو : دعَب القاضى عبد الجبار إلى أنه ل يجب تَخْصِيص 


4 مو عم شاوه كي م 


سيت : م َم بالتخخصيص ء وهم : من نوقفة 


وهو المختا 
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والديل عله : أن ظَاهر العموم اندم يقْتضى الاستغراق » وظاهر الكاية 


عوج عم قراو برسم 


يَقَْضى الرجوع إِلَى كل ما تَقَدْمْ ؛ لآنّ الكتاية يجب رجوعها إِلَى المذكور 
- وَالذَكُور لدم فى الآيّة الأُولّى هو المَلَقَاتَ لا بعْضهن ؛ ألا تَرى أن 


الإِنْسَانَ , إِذَا قال : « من د الدار من عبيدى » ضريته » إلا أن يتوبوا ٠»‏ 
اصرف ذلك تي جميع اميد وجرى مخْرى أذ يول ٠‏ إلا أن يعوب عبيدى 
الدَاخَلُونَ فى الدار 0 


وإذا ل َبَتَ ذلك » فَلَيْسَتْ رعاية لا هر العموم , أوا لَى من رعاية ظَاهر الكناية ؛ 
وجب التُوكف» والله أعلم . 
المسألة العاشرة 
تعقب الاستثناء والصفة للعموم 

قال القرافى : قوله : « فى قوله تعالى : ١‏ إلا أن يَعَُونَ © . 

تقريره : أن الواو الذى هو ضمير فى « يعون 4 ٠‏ والأصل مطابقة الضمير 
لظاهره » فإذا كان الضمير خاصا يكون العموم السابق الذى هو ظاهره 
نخاصا. 

قوله  :‏ مثال الصفة . . . »© ثم قَسّرها بالرغبة . 

تقريره : أن الرغبة مثل الإنسان ٠‏ ومثله صفته بخلاف قوله تعالى : 
«وبعولتهن أحق بردّهن 4 [ البقرة : 718 ] » فكونهم أحقّ حكم شرعي لا 
صفة للعبد » والحكم باستحقاق الرَّجْعَة » وتوقع الرغبة لا يتأتى إلا فى 
الرجعيات » فهل يكون المراد بالأوّل الرجعيات ؛ لأن الأصل مساواة الظاهر 
والمضمر » وذلك كله فى تقدير الضّمائر ؛ لان معنى قوله تعالى : «لاتذرى 


سس #6 رمه 


لَعلَ لله يُحْدث بَعْدَ ذلك آمْراً 4 [ الطلاق : ١‏ ] أى : الرغبة فيهن . 
نذا كنا 


مض 


القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص 
لوسر ترم ال ري لكل ظ 
َال الرآزئ ١‏ قا وا ين أت حك دمن مانا ش 
لحكم الآخَرء أو لا يكون : ْ 
والأول : مثل أن يقل الشسّارع : ١‏ آنوا ال وفوا رقب مُؤمقة ؛ ولانزاع 


ل عق ل سوم ع م 


فى أنه لا يُحمل المطلق عَلَى اليد اهنا لله لا علق ينهم أمثلا . 
وآما التانى : قلا يَخْلُو : إمَ أ أن يكو السب واحداً أو لايكون هناك سيان 


00 سرع دم 


متمَائلان » أ مُخْتَلقَان : كل واحد من هده اللا ِنَأ يون اخطابة 
الواره فيه ا ؛ هده سام ست ٌُ :تكلم فيه : 
دسجب" وأحداء وب َلاق على اليه لان اطق جز 


علي بير بي م 


من اليد » والآنى بالكل آت بالج ؛ لا مال 20011 
دين ٠‏ والآنى بميْرِ لك لد لا يكو عاملا بالدليلين ؛ بل يون تارك 


لأحدهما . 


زه مل 


العمل بالدليلين دكا العمل بهما أولى من الإثيان بأحدهماء اهمال 
الآخَر . 

َإِنْ قيل : ا من المقيد »يانه : أن الإطلاق والتَقييدَ 
ضدان 2 والضِدان لا يجتمعان 5 
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سَلَّمْنَا ذلك ؛ آ لكالل له عد عدم ليد حم وه تمن لحف من 
اإنان بأى قر شا من ثرا تلك الحقيقة » الى هدو الختة ؛ ليس 


ودام 


يد اطق أولَى من حَدْل افد ملَى الدب ؛ وَل الترجيح . 
وَالجواب : ما أن امطلق جَرْء من اميد ؛ لان ينا أن اراد من المطلآق ننس 
0 عبَارةٌ عن الحقيقة مم قد زائد» ولا شلك أن الإطلاق أحَدُ 


2 


جزاء التقيقة المقيدة . 


00 


قوله ٠:‏ الإطلاق ويد ضدان » : 

َلنَا : إن عنيْتَ بالإطلاق كن اللّقْظ دالا على الحقيقة من حي هى هى مع 
حتاف تمع البو لي ولإجايية » قلا سل الى اليد على ما 
يناه . 

إن عَنيْتَ بالإطلاق كَوْنَ اللَْظة دالَة َلَى الحقيقة الحَاليّة عن ج جميع القيود 
نحن لا ثري د بالإطلاق ذلك ؛ بل الأول ل رلك الحقيقة يفرط لا وي 
التقيقة بلا شط ؛ ندم الشرْط غير شترْط العم . 


دعن على وض عا ا وم 0 


وأيْضاً : فرط الخو عَنَ جميع القيود عَيْر مَعْقُول ؛ لأن هذا اللو فيد . 


وله : « المطلق لَهُبشرط عَم التفييد حكْم » وهو التمَكنْ من الإثيان ن بأى قر 
شاء» من أفرَاد تلك الحقيقة » . 

ُلنَا : هذا | مم يمول عليه لظا والَِيد مدو لظا ء فهو أوى 
بالرعاية . ْ 

وَأمّا فى جَانب اله ١‏ فهو أن يُقول : ٠‏ لا تعتق ركبة 6 ثُم يَقُولَ : لا تعتق 
رب افر والأمر فيه َب مما مر ب ش 
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: القسم الرابع 
«فى حَمْلٍ اطق على المقيّد » 

قال القرافى : قوله : 7 إما أن يكون أحدهما مُخَالِفاً للآخر» 5507 
قلنا بز الس ل ا ٠‏ بل المتضبط ما قاله ابن العربى فى 
«المحصول © وهو أن الحكم والسَّبب إما أن يتفقا » أو يختلفا » أو يختلف 
أحدهما دون الآخر ء فإن اختلفا معاً » ٠‏ فلا حمل لأحدهما على الآخر ؛ 
كتقييد الرقبة بالإيمان » وإطلاق الشّاة فى الزكاة . 

وإن اتفقا معآ » فهذا هو سبيله ؛ لقوله عليه السلام : « فى كُلّ أربَعِينَ 
شا شاه » فهذا مطلق:. وقال عليه السلام : ” فى العَدَمٍ السّائمّة الركَاةٌ » 
فهذا مقيد بالسّومٍ » فإن:قلنا بالمفهوم . حملنا اُطْلق على المقيّد على الخلاف 
والسيت واخد . :وهق الملّك للمال النامى . والحكم واحد » وهو وجوب 
الزكاة » واختلاف الحكم فقط لقوله تعالى فى الوضوء : < وَليديكم إلى 
الَرآفق 4 [ المائدة. : 5 21 فقيّد غسل اليَدينٍ بالمرافق » وفى آية التيْمّم أطلق 
فقال تعالى : « فَامْسحوا بوجوهكم وَآَيْدِيكُمْ نه 4 [ المائدة : 5 ]2 فهل 
اع بس عر 
خلاف ٠‏ والسّبب واحد وهو الحدث . والاحكام مختلفة وهى الوضوء 
والتيمم » واختلاف السنبب فقط والحكم واحد ٠‏ كالظهار والقلل, سيبآان 
مختلقان والحكر واي > رقن وجرت الإعتاق . ا 
فهذا تقسيم منضبط بخلاف الذى فى : الَحْصول » . فذكر أولا الاختلاف 
فى الحكم وحدة ؛ ولم يذكر معه الاختلاف فى السبب » ومثّله بما هو مختلف 
الحكم والسبب . ش ْ 
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قال المازرئ فى ؛ شرح البرهان » : إن اختلف السب والحكم » لم يختلف 
فيه » وكذلك إن انّحدا واختلف السبب وحده » فهو فى موضع الخلاف . 
قال : واختلف العلماء فى تمثيله » فالجمهور مثّلوه بآيتى الظّهار والقثل فى 
الإعتاق » ومثّله بعضهم بالوضوء والتيمم » وأنكره الأبهرى ٠»‏ وقال : التقييد 
هاهنا بعضو» وهو الذرَاع » ومقصود المسألة التقييد بصفة . 
وقال بعضهم الك سواء » ويمكن تمثيل الخلاف فى السّبب دون 0 
ويكون القيد صفة بقوله تعالى : ( لين أشرئت ليَحبَطنَ عَمَلكَ 4 1 الزمر : 
ءْ 1 وقيد فى الآبة الأخرى فى قوله تعالى 2200 
يست وهو كاذ دولك حَبِطت أْمَائهُم فى اليا والآخرة وأولنك حاب 
اتاد هه ها حالفو 4 3 البقرة : 7١17‏ ] مَالِك بَقَّى المطلق على إطلاقه » 
والتعافمى” حمل الْطْلقَ على القيّد . 
قال : ويمكن أن يقال : الُطّلق هاهنا خطاب خاص بالنبى - وَل - والمقيّد 
عام » فما استوى البابان . 
قلت : وعليه سؤالان : 
أحدهما : أن التَى - كل - أعظم منصبا ء فتعظم مؤاخذته كما قال الله 
تعالى  :‏ إذا لأدَفَْاكَ ضعف الحياة وضعف الممات 4 [ الإسراء دواع 
وقال تعالى فى واه عله السلام : © يضاعفا لها العَذَابُ ضعفَيْنٍ 4 
[الأحزاب : ٠١‏ ] وهو كثير . 
وثانيهما : سلمنا أذّ المراد أمّته » لكن المقيّد فيه أمران مرثّبان » وهما 
الحبوط والخلود على أمرين » وهما الردة والمُوافاة » فامكن التوريع » فلم 
يقيد ذلك المطلق . 
هذا السؤال للشيخ : عز الدين بن عبد السلام 
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قال لمازرى . ويمكن أن يغود على التبى - عليه السّلام - بقوله الى . 
ومن يكف بالإمّان فَقَد حبط عَمَلّهُ 4 [ المائدة : ٠6‏ ] . 

قوله : : الخطاب الوارد فى المطلق والمقيّد إما أمرّ » أو نهى » : 

قلنا : أو خبر , أو أستفهام » أو ترج ٠‏ أو تمن » أو إباحة ٠‏ فإن ن جميع 
أقسام الكلام متصوّر فيها حمل الُطّْلق على المقيّد » ٠‏ فلا ينبغى أن يخصّصضن 
بالأمر والنهى ٠‏ فلو قال الله تعالى ادي هي 
السمك » والجراد » حملنا المطلق على المقيد . 
أو قال القائل : ليت لى مالااء ثم قال 00 ٠‏ حملن تنيه أولة 
على الإبل . :5 
أو قال عليه السلا ٠:‏ آخر وجل يي من الت جل" ين ريشي © ثم 
قال : « آخر رَجلٍ يخرج من الثّارِ رجل يقال له : هناد ؛ » وحملنا المطلق 
على المقيد » وقلنا : ذلك الرجل القرشى هو هَنّاد . شْ 
قوله : « أما إذا كان السب واحدا » فيحمل المطلق على المقيد ؛ لأن الآتى 
بالكل آت بالجزء » : ا 
قلنا : مقتضى تقسيمكم أن الحكم أيضاأ واحد ؛ لانكم رددتم فى السسّبب 
علي عازن عاد الت ولو عل التي بكرن مقط علي هن التقبيم 
التمثيل بالمفهوم ٠‏ كما تقدم فئ فى الغنم السّائمة » وعلى هذا التقدير ؛ لا نسلم 
أن الآتى بالمقيدات بالمطلق يلزم ترك الْعَلُوفة ؛ بسبب الحَمْلِ على المقيّد » 
وحينئذ يتعيّن أن يقول :.إذا انّحد الحكم والسبب ». فلا يخلو : إما أن يكون 
مدلول اللفظ كلية » أو ' كليا : أو كلا » ٠‏ فإن كان كلية » بطل ما ذكرتمره » 
٠‏ وإن كان كليا » استقام ؛ لان القائل إذا قال : من ظاهر » فليعتق رقبة مؤمئة» 
اتحد ار والسيب» وكان الآتى بالقيد آنيآ بالمطلق ٠.‏ واستقام 0 © وفئ 
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القسم الآخر لا يستقيم » وكا اندرج القسمان فى القسم الذى عنيتموه » ورد 
السؤال باعتبار الكلية » لا باعتبار الكل » وعلى هذا بقيت الكلية » لم 
يذكروا فيها دليلاً » إذا وقع التّقييد والإطلاق فيها » ويكون المنّجه ما قاله 
الحَصم ؛ لأن الآنى بالقيد غير آت بالمطلق فيتعيّن عدم الحمل » على هذا 
البَحْثْ يتّجه لكلا الفريقين طريقة العرض ٠»‏ والتنافى الاستدلال ٠»‏ فيقول 
: القائل بالحمل بعد تقرير الحمل فى الكلىّ ٠»‏ وإذا ثبت ذلك فى الكلى » 
وجب أن يثبت فى الكلية؛ لأنه قائل بالفرق » ونقول : القائل بعدم الحمل 
الآتى بالمقيد غير آت بالمطلق فى مسألة الكلية » وجب أن يثبت فى الكلى ؛ 
. لأنه لا قائل بالفرق » فتأمل ذلك ٠‏ فهو مُجال فى البحث للفريقين » وأما 
الكلى » فقد لا يحصل فيه المطلق فى المقيد » كآيتى الوضوء والتيمّم ٠‏ فإن 
. اليد اسم المجموع ء فجعل المرفق غاية يخرج بقية المطلق . 

قوله : : الإطلاق والتقييد ضدان » : 

قلنا : لا ثَنَافَى بين كون الإطلاق والتقييد ضدين » وبين كون المطلق جزء 
المقيد ؛ لأن الصفتين قد تتضادان والموصوفان لا يتضادان ؛ كماهية الإنسان 
يتتصف بال حركة والسكون » والسواد والبياض المتضادة » وهى لا تضاد نفسها؛ 
ولذلك تتصف بالييّاض وعدمه » وهما نقيضان » وهى لا ثُناقض نفسها » فما 
ذكرتموه فى سند ادم لا يفيدكم صحّة المنع علينا فى أن الآثى بالمقيد غير آت 
بالمطلق . 

قوله : : الإطلاق يقتضى المكئة من أى فرد » : 

قلنا : هذا الحكم عفَلى متَلَقَى من البراءة الأصلية ؛ لأنّ الماهية الكلية » لما 
وجبت ء وشهد العقل أن كلّ جزء من جزثياتها متضمّن لها مع أن الاصل 
عدم وجوب جزثى. معين » جزم العقل بالخروج عن العهدة بأى فرد كان » 
مع أن هذا البحث يختص بالأمر . أما النهى ٠‏ فلا يتأتى ذلك فيه » فإنه إذا 
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قال : لا يقرب ماهية الخغصب ٠‏ ثم قال : لا يقرب ماهية الغضب من 
المسلمين ٠‏ أو لا يقرب الغصب المتكرر . فإن هذه الصورة ينتقض بها أمران : 
أحدهما : قولهم فيما تقدم : الآنى بالمطلق آت بالمقيد ؛ فإن مقتضى هذا 
الإطلاق اجتناب الماهية الكلية » ويلزم من اجتناب الماهية الكلية اجتناي بجميع 
جزثياتها وأنواعها . ١‏ 
قوله : ٠‏ العّصب من المسلمين ء أو الغصب المتكرر » يخرج بعض الانواع ؛ 
وهو الغصب من غير المسلمين » والغصب الذى لا يتكرر » فصار الآنى 
بالمقيد آنيآ يبعض المطلق ؛ لأن الماهية الكليّة فى النفى كصيغة العموم ٠‏ وذلك 
تقدم هنالك فى صدر المسألة أن بَحنّهُ إنما يتم فى الكلى لا فى الكلية '؛ وبهذا 
يمنعه أيضا تمامه فى الكلّى ٠‏ إذا كان فى سياق النهى أو النفى ٠‏ فإن بقى 
اللي ارا باه ارو اي افد را الى ل 
الأمرء وخبر الثبوت . 

ولأن التهى عن الماهية الكلية يتناول جميع جزئياتها » كيكوق اما ينا 
إذا قال له:: « لا تعتق عبدآً 4 » يكون عاما فى المؤمنين والكفار ء فإذا قال 
بعد ذلك : لا تعتق رقبة كافرة » كان المقيّد بعض ما يتناوله العام الأول. » 
الذى هو المطلق ٠‏ والقاعدة أن العام لا يخصّص بذكر بعضه ء فيبقى المطلق 
على عمومه فى النهى عن الفريقين المؤمن والكافر » فلا حمل ؛ لأنّ المقيد 
هاهنا بعض المطلق . 

وثانيهما : فى الانتقاض لهذا البحث » فإنه إذا نَهَاه عن الماهية الكلية » 1 
يكن متمكّنا من تركها بأئ نوع كان » أو بأى فرد كان » بل يتعيّن للجميع 
الاجتناب » فاكتَة ذاهيةء فكذلك فى خبر النفى لا مككنة فيه ٠»‏ بل ال.سيع؛ 
فيتعين للنفى » وإنما يكون فى النهى » أو النفى متمكناً » إذا كان المنهى عنه 
كلا لا كلية » ولا كليّآ » وقد تقدم الفرق بينهما فى أول العموم ؛ فإِن النهى 


يلك 


عن الكل الذى هو المجموع يكفى فيه اجتنابه لجزء غير معين » كما إذا نهى 
عن خمس ركعات فى الظهر » فإنه لا يتعين ركعة فى الخمسة » كذلك لو 
قال الطبيب : « لا تاكل هذه الثلاثة أرغفة » بل اثنين منها » فإنه لا يتعين 
التغيف المتروك » وكذلك التَفَى إذا أخبر عن نفى مجموع العشرة لا يتعين فرد 
منها ؛ فتعين للنفى » بل أى فرد كان هذا موضع المكنة » أما فى الأصول 
والفروع مع أن التصانيف يذكر فيها البحث عن المطلق والمقيد » ويعممون 
الدعوى فى جميع الموارد مع اشتمالها على هذه التفاصيل » التى لو عرضت 
عليهم لم يسعهم إنكارها » وكان ينبغى أن توضع فى الكتب مفصلة على هذه 
القوانين المذكورة » فكانت تخرج من الظلمات إلى النور . 
قوله : ١‏ وفرق بين الحقيقة بشرط ‏ لا 4 » وبين الحقيقة بلا شرط ؟ : 


تقريره : أنها بشرط : لا » معناه : لا يكون معها قيد ألبتة » ولا بشخص ء 
وعلى هذا التقدير يستحيل وجودها ؛ فضلاً عن أن يكون جزءاً من المقيد : 

وقولتا : بلا شرط »ع معناه : أن التشخيص والقيود غير معتبرة » بل إن 
وجدت ؛ فذاك . وإن لم توجد » فذاك » فهذه هى التى تقبل الوجود ١‏ 
وتوجد فى ضمن المقيد . 

قوله : « فى النهى : لا تعتق رقبة ٠‏ لا تعتق رقبة كافرة » والأمر فيه قريب 
مما مر » : 

قلنا : لا نسلم أنه قريب ؛ لا تقدّم ما بينهما من الفرق العظيم » وأن المقيد 
لايستلزم المطلق ألبتة » بل يخل به ضرورة » وكذلك فى النفى ٠»‏ وقد تقدم 
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المسآلة الثاني : 
قَالَ الرازئ : اخْتَلمُوا د فى الحكمين الْحمَائلين ؛ إذا أطلق أحَدهُما . وكيد 


ل سق عل ع وس 
الآخَر ٠‏ هما مُشتلف". ماله تيد الرقية فى كقَارة الل بالإيمان . 


وإطلاثها نى كمَارة الظهار . وفيه ثَلانَهُ مذاهبَ : انان طَرقَان 2 والثالث هو 


2 ل ولق 


الوسّط ؛ ما الطرقان , فَأحدهما : ول من ومن 6صحاينا : تيد أحَدهمًا 
بقتضى تَفْبيدَ الآخَر لظا 0 
وثانيهمًا : ول كا الحتنية : نهل يجو يبد هذا للق بطريق مق .. 

انها : اقول اتدل وَمر مضي مسقت عا : أنه يجوز تَفييد المطلى 
قياس على ذلك الي ٠‏ ولا تدعى وبجوب هذا اليا » اقشع 3 إن 
حصل القياس الصّحيح» قبت التقييد ؛وإلاقلا. 


واعلّم أن صحة هذا القول ِنَم تبت بت إِذَا أفْسّدنا ١‏ قَولَين الأولين . 


أمَا الأول فُضعيف” جدا ؛ ؛ لآنَ الشارع لو قَال : 1 وجَبت فى كقارة اقل رقبَة. 
ؤم وجيت فى كَارة الظهار رقب كيف كانت » كم يكن أحل الكلامين 
متاقضا لاخر َم يد أحدهما لايتتضى تَفيد لاخر لظا . | 

احتَجوا بأل الرَ َاصلمة الوأحدة» وبأ الشيهادة لما يت بالمدالة مر 
وأحدة. وأطلقت' فى سائر الصو » حملن الاق على اليد كنا هاه ,. 


والجواب عن الأول : أن القن كَاللمة الوأاحدة فى أنه ل تقض الافى 
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عية درغ © مع لاود رو م وو لهرة 
كلك وإلادجب نايبد كل عام ومطلق يكل خا ص وي . 


وَعن الثَانى :أن ِنَم ينا بالإجماع . 


أن الى » قضيض"» لان يفيس »َغَلَب مقع لشت 
امون عام فى كل الصور . 


عى لير عام مس جود 


شبْهة المخالف : أن َوه : ٠‏ صنق ركبَة» يَقتَضى تَمُكين امكلْف من اق أى 
قب شَاءً من رقاب الدنيا» لول لياس عل ايز إلا المؤمنة لكان 
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لقي ليلا عَى زول تلك الكت الاب بلص ؟ ؛ فيكُونْ القيّاس نَاسخاً ٠‏ وإنه 
خلا الأمثل . 


والجوآاب : هذا لايتم عَلَى مَدهبِكُمْ ؛ لمات سلامة لوقية ع 
من العيوب » فَإِنْ كان اش شترَاط الإمّان تَسْخاً ؛ فَكَذَا تَْى تلك العيوب يكون 


أيْضآ : تَعوْله :1 متو رق » لا يزيد فى الدلالة عَلَى اللَّْظ الام وإذا جاز 
عراف : ياي يرط اشيم ا 


و 21 


نيه" بيه : إِذَا أطلق الحكُم فى مضع وقد مله فى موْضعَين يدي متضادين» 
كيف 8 0 


3 : قضاء رمَضانٌ الوارد ملق فى قَوْله تَعالَى : ( تعد من يام أخَرَ» 
[العَرَة : 16 ]وتوم لمع الواره مقي بلق فى قوله الى اقلم 
جد يمال يام فى السج وَسبَ إذَ َعَم 1 البقَرة : 195 ] وصوم 
كَمَارَة الظهار وار مقي لاي فى قله عر جل : « قصيام شهرين 
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متتابعين» 1 الْجَادلَةُ 1 


فى 


اخْتلُوا فبه مَلَى حَسب ما مر فى المنألة السالقة ‏ فَمَنْ رم أنّ للق يقي 


اس مم 


اي نظا رك اق هاهنا على إطلاقه ؛ لنهليسَّ يده حدما أو من 
تيده بالآخر» ومن حَمَل املق على ايد قياس . حمله اهنا على ما كان 


القياس عليه 2 والله ألم : 
المسآلة الثاني 
فى اللدكمين المحمائلين سبيهما مختلف 


قال القرافى : قوله : ١‏ الشهادة أطلقت فى مواطن » وقيدت فى اخبن 
بالعدالة» فحمل المطلق غلى المقيد  »‏ فكذلك هاهنا » : 

قلنا : سبب الاحتياج للبينات هو ضبط الحقوق » وهو واحد فى جميع 
الصور » وسبب قبول قولها وتصديقها هو ظاهر حالها ء وهو أن الغالب 
على العاقل البالغ المسلم: الصدق . وهذا واحد فى جميع الصور » وإذا اتحد 
سبب الحاجة ووسبب القبول » ظهر الفرق ؛ لان الأسباب المختلفة مختلفة 
الحكم ظاهراً ؛ لان مفسدة القتل أعظم من مفسدة الظهار ؛ وحيتئذ ينْجه أن 
يقال : عظم المفسدة يقتضى زيادة الشروط فى الكفارة ؛ فإن الساتر يعظم 
المستور ء والاصل فى الكقارة السّتر » فاختلاف الأسباب يوجب الحتلاف 
الاحكام . فلا يحمل المطلق على المقيد » أما مع اتحاد السبب ٠‏ كما فئ 
الشهادة» فيتعين ؛ لأجل عدم الاختلاف فى المصلحة . فظهر الفرق . 

قوله : « اعترفتم بسلامة الرقبة عن الكثير من العيوب © : 

قلنا : الفرق بين السّلامة من العيوب » وبين اشتراط الإيمان » وجميع: 
القيود : أن الوضع تابع للتصور » والواضع إذا تصوّر مفهوم : الإنسان ؛ 
ليضع له » فإنما يسبق إلى ذهنه الإنسان الذى هو حيوان ناطق إِلْفَى الشكل » 
له حواس حمس ء وجوارح مخصوصة ء ويدل على ذلك أيضا : أنا متى 


فحفض 


سمعتا لفظ ١‏ الإنسان » فإنما يسبق إلى ذهننا الإنسانُ الموصوف بهذه الصفة » 
والذهن إنما ينتقل فى أول الأمر إلى الموضوع له ٠‏ وكذلك أن الأصل فى 
الاستعمال الحقيقة » فعلمنا أن الوضع إنما كان السليم ٠‏ فيتناول السلامة من 


العيوب - اللفظ ظ وضعاً ١‏ أما وصف الؤيمان وغيره من القيود ٠‏ فلم يتناول 
لفظ الإطلاق » ولو تناوله 3 لم يكن تقييداً » وإذا لم يتناوله اللفظ إجماعاء 


قوله  :‏ فإذا كان اشتراط الإيمان نسخآ » فكذلك نفى تلك العيوب »© . 
تقريره : أن الحتَفيّة لهم قاعدة » وهى : أن الزيادة على النفى نسخ » 
وكذلك 0 اشتراط ١‏ الفاتحة » فى الصلاة نسحا . لقوله تعالى : 
لتَافرءوا ما تَيَسَرَ منْه 4 [ المزمل : 7١‏ ] لأنه زيادة عليه . 
ونسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوعٌ » فلا يشترط ١‏ الفاتحة » كذلك هاهنا » 
وإذا حملنا المطلق على المقيّد » صار ذلك نسخاآ للإطلاق ؛ لأنه زيادة عليه » 
فلذلك ذكر المصتف النسخ هاهنا . 
قال اازرئ فى « شرح البرهان » : ورد على أبى حنيفة نقوض : 
انها + افد اط السلامة من العيوب . 
وثانيها : اشتراط الفقر فى ذوى القربى 
وثالئها : أنه يجزىء عنده عتق الأقطع دون الأبرص 
ورابعها : لو حلف ؛ لا يشترى رقبة » فاشترى رقبة معيبة » حنث » فلم 
يعتبر السّلامة فى الحنث » فخالف قاعدة النسخ » فإن الزيادة عنده نسخ ء 
وهاهنا نسخ القرآن بغير دليل قاطع . 
قوله : 3 إذا أطلق لمكم فى..موضيخ + وقيل مئله بقيدين مختلفين: +. مثاله: 
قضاء رمضان أطلق » وقيد صوم العم بالتفريق ٠‏ وصوم الظهار بالمتابعة 
اختلفوا فيه ؟ . 


قلنا : هذه أحكام عن أسباب مختلفة » بل أمس منه ؛ فى عدم اعتبار 


ارفتنا 


القيدين» والرجوع إلى الإطلاق ما اتفق لى مع سيدنا قاضى القضاة' صدر 
الدين الحنفى ؛ حكى لى يومآ أنه : اجتمع ب ١‏ دمشق امم الحيد الشريات 
قاضى العسكر شمس الدين نقيب الأشراف فى الدولة الكاملية ؛ 

قال : فقلت له : إن الشافعية نقضوا أصلهم نانيع :تالا يشل المطلق 
على المقيّد » وقد ورد قوله - عليه السّلام - فى الْعَسَلٍ من ولوغ الكلب فى 
الإناء ع ليله سبعا إحداهن اراب © وورد مقيدآ بقوله عليه السلام : 
ارد الاير ريع ا لم يتمارا إلطاق عي الفبدوال كرا مان 
على إطلاقه . 

قال : فلم يجدوا جواباً ولم يجيبوا عنه . : 

فقلت له - حفظه الله - : إن لنا قاعدةً » وهى أن المطلق » إذا قيد بقيدين 
ماين بقى على: إطلانة, باتفاق الذعبينٍ » وهاهنا كذلك ؛ لأنه ورد فى 
اعتبار أحدهما 0 » وبقى المطلق على إطلاقه . 

وهذا أحسن ما مثّل 'به المسألة ؟ فإن الست واحد » والحكم واحد 0 
والقيود متضادة فيه . 

« تنبيهات أربعة » 

الأول : أنه بحث فى .هذا القسم المختلف الأسباب عن الأمر » وترك النهى 
ما يَعرض له » وكذلك الخبر وبقية أقسام الكلام ؟ فإنها يلاحظ فيها هذا من 

جهة الوضع على الخلاف:» فينبغى أن تراجع تلك الضوابط المتقدمة فى المسألة 
الأولى ٠‏ وتخرج هله المسألة أيضا عليها . : 

التنبيه الثانى : أنه كيف يتجه أن يقول بالقياس مذهبا ثانا » مع أن مدرك 
القوم أن اختلاف الأسباب يوجب انختللاف الحكم والمصالح ٠‏ ومع 
الاختلاف كيف يتأتى القياس ؛ حتى يصار إليه مذهبا ثالنا ؟ 


5 


جوابه : أن الأسباب قد تختلف » وتختلف مصالحها » كما تقدم فى القَثْلٍ 
والظّهّار » وقد تتفق مصالحها . كالأسباب النواقض للطهارة الكبرى 
والصغرى؛ فإن حكمتها واحدة ء وإلا لما كان حكمها واحداً » وكشرب الخمر 
والقذف حدهما واحدٌ » ومقتضى ذلك أن تكون حكمتهما واحدةً ؛ وإلا 
لاختلف الحَدّء إذا تقرر ذلك ٠‏ فجاز أن يقع التقييد والإطلاق فيما حكمتهما 
واحدة » وهمًا مختلفان فى الصورة . 

التنبيه الثالث ؛ أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان » فربً مقيد بالنسبة 
إلى لفظ » مطلق بالنسبة إلى لفظ آخر » ورب مطلق بالنسبة إلى لفظ » مقيد 
بالنسبة إلى لَفْظ آخرء فلفظ ٠‏ الإنسان » مطلق ؛ بالنسبة إلى الإنسان المؤمن » 
وماد عبواق نطق > ومن مين + بالبية إلى الخيواة يران طلخ + 
بالنسبة إلى الإنسان » ومعناه مقيد ؛ لأنه جسم حساس ٠»‏ فهو مقيد » بالنسبة 
إلى الجسم » وكذلك كلما انتقلت من أخص إلى أعم » يصير المطلق مقيداً » 
وعكسه » كلما انتقلت من الأعم إلى أخص ٠‏ يصير المقيد مطلقاً . 

فتأمل ذلك » فيتلخّص لك أن المطلق الاقتصار على مجرد اللفظ المذكور » 
والمقيد هو أن يزيد عليه قيداً زائداً » ولا يعتقد أن القيد يجب أن يكون مقيداً 
بكل اعتبار » بل قد يعتبر بالنسبة إلى معنى آخر » فيكون مطلقا » والضابط ما 
سمعته . 

« التنبيه الرايع » أن التقييد والإطلاق أسماء للألفاظ ؛ باعتبار معانيها » لا 
أسماء للمعانى؛ باعتبار ألفاظها » وكذلك نقول : لفظ مطلق » ولا نقول : 
مَعنى مطّلق فى هذا المقام » فاللفظ المطلق كلفظ التكرة » والمقيّد كالمعرفة 
والموصوفة » ونحو ذلك. كل ذلك من أسماء الألفاظ . 


قفا 


« فائدة ») ش 
قال ابن العربى فى ١‏ المحصؤل » له : جعل الأصوليون المطلق والمقيد من' 
العموم » وليس منه . 
قلت : وقوله صحيح: غير أنهم لاحظوا أن العموم قد يطلق ؛ باعتيار : 
المعانى ؛ كما تقدم فى أول العموم ؛ والمطلق أكثر ما يستعملوته هاهنا 4. 
باعتبار. الحقاتق الكلية ٠‏ وهى عامة عموماً معنوياً . لشمولها الواعها 
' وأشخاصها . فلذلك جعلوا الُطلق كالعام » والمقيد كالخاص . 
( تنبيه ) . 1 
قال التبريزى : فى لحمل االُطْلق على المقيد ثلاثة مذاهب » الق هو 
الثّآلث وهو : الحمل إن اتّحد السّبب ؛ فإن الأسباب المختلفة لا يجب أن 
ترات لواف لاني وات لكلاف جوع يكار لفل 
ب رن ب الكو بلا ار 1 


لمحتن 


مهمو جم و 
التوع الرابع 
7 ل سس اوت 
فى الجْمل وآلييْنٍء وفيه مُقدمة» ور 


ا 0 40 


أما المقدمة : تقى تير الألقاظ الْسَْملة فى هذا اباب » وى سب : 


1 


بعة أقسامٍ 


5ع 
الأول : 
8م ع سنت سا سس بير 


البيان : وَهُوَ فى صل اللَّة : اسم مصدر مششتق من البين » 4 يقال : ٠.‏ بين يبين 
نا وياناء كما يقل : َم يكلم كليم وكلاما . ود يود تأذينا وآذانا . 


1 يه و دس 


اين يرق بين الشىء » وين ما يشناكله ؛ ٠‏ لهذا قيل : البيان عبَارةٌ عن 
الدلالة؛ يقال : ين فلانُ كذا بيانآ حَسنا نا ذكرَالدلالة ليه » ويدْخُلُ فيه 
اليل المقلى »وى امطلاح الها مو : اذى وَل على اراد بخطاب » لا 
يستقل بتقْسه بتفسه فى الدلألة عَلَى اراد . 
والثاتى : 
بين وله مَعنيان : أحدهما : ما احتاج إلى البيان » وقد ورد عليه بيائه . 
والثانى : الخطاب امبتدأ المستقنى عن البيان . 
الثّالث : 
رلة سنن : أحَدهُما : ما احتَاج إلى الَفْسيرٍ , ود ورد عليه تفسيره . 
وثانيهمًا : الكلام المبتدا المستَغنى عن التفسير ؛ لوضوحه فى نفْسه . 


الرابع 


داكا 


01 ا 0 
ام ودء وو 


0 0 
خطاب واحد دون ما يرن به ؛ ولآن الْبيَانَ قد كُونْ غير الول » والنّص 
0 2 


لايكون إلا تلا . 
وأحتَرنَ بقن : ١‏ تظهر إَادنهُ لمعتاه » عن الْمجَمَل . 


إن قلت : آليس قَد يقَال نص فى حَلَى ووب الصلاة »وإ كان 


6 > ام 


وله (١‏ أقمُوا الصّلاة 4 1 البقرة. :4 ]ء مَجْمّلاً ؟ 
لح : إَهِسَتصا إلا فى قا الوجُوب ؛ َه هبمل . 
واحترنزنا بقولنا : ٠‏ ولا يتتاول أكثر منه ؛ عن لهم :؛ أضرِب عبيدى »لآ 


َو 0 اه 


الرجل . إذا قَال مره : ١‏ اضرب عبيدى » لم يقل أحَد : | : إنه نص على ضرب ْ 
يد من عبيده لأنهلا يبد مل اين » ويقال إنَهنصعلَى ضترب جذلة 
عبيده ؛ أنه لا يفي سواه . 

الخَامس : ش 

الظاهر» وهو ما امف اه لما إى تر سوة» لهت أذ 
ادمع َيِه . ان [ 


سوس برام 


وبهذا القيْد د الأخير يمتاز عن النصُ امتياز العام عن الخاص . 
كنا قد قل نا فى باب الات ت : إن انئص هو اللّْظ اذى لا يمكن اسستعمّافة . 


14 ؟ 


8ه سودي واس 


يه : الى يَحتَمل غَيْرهُ احتمَالا مرجوحا. ولا 


السّادس ن م 2ت امياد :ما قاد شيئا من جمُلَة أشياء » هو 


و كو فال مسر ادس ماوق له اماق اع هه 
معي" فى نه , واللّظ لا بعينه ‏ ولا يرم عليه قولك ٠:‏ اضرب رجلا » لآن 
ل عرس سم لس بولعيعا ا 0 


هذا ال كه ضترب جل » وهو ليس مين فى تفسه » أ جل ضر 
جا ولي كلك الم ال ؛ لأنه يي ! لطر رن 


و ا ئا مكمه وود 


وَحده واللّفظ لا يعيئه . 


000 .ع 52 عم ره عا عع ذاه سبع 
ين ] يفيد وجوب فعل متعين 
9 08 9 وا هيز كن - 


دلي :الوك يلار 21000 
عَلَى الظّنْ من الْمَتَى الّذى َل عليه الظاهر . 


وما الُحْكَم » وامتشابه َقَدمرَتْسيرهُمًا فى بَاب اللّقَات , وآله عم . 
و 


َُ 


قال القرافى : هذا هو القسم الرابع من أصل الكتاب ٠‏ والمطلق والمقيد 


»108 / : »ء البحر المحيط للزركشى‎ 414/١ : ينظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 7/7 » التمهيد للأسنوى ص 1795 © نهاية‎ 
4 ء منهاج العقول للبدخشى‎ "٠٠١ السول له : 08#7٠م 2 زوائد الأصول له ص‎ 
» ١١8 المنخول للغزالى ص‎ » 4١7/١ : هء التحصيل من المحصول للأرموى‎ 7 
2305/17 : حاشية البنانى : 08/7 » الإبهاج لابن السبكى‎ . "86/١ : المستصفى له‎ 
حاشية العطار على جمع الجوامع‎ . ٠١7/7 : الآيات البينات لابن قاسم العبادى‎ 


الحتصض 


سماه أيضآا القسم الرابع ٠‏ فلا يشكل عليك ذلك ؛ فإنه الرابع بالنسبة إلى ' 
كتاب العموم » وهذا هو الرابع بالنسبة إلى أصل الكتاب ؛ لأنه لا ذكر 
ترتيب أبوان أصول الفقه » جعل هذا القسم الرايع أ 
ش « فائدة ») 
اللجمل مشتق من الجمل » وهو اخلط » ومنه قوله عليه السلام : 8 لْعَن ٠‏ 
الله “ اليهود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فَجَمَلُوهَا وبَاعُوهًا وَأكَنُوا أنْمَائََا » 9©:أى: ' 
خلطوها بالسبك على د » ومنه العلم الإجمالى م 0 م 
يالا فلك سني مجملة 60 . 


« فائدة ») 


قال صاحب ١‏ المجمل فى اللغة ؛ » وسيف الدين (” وداه 
« أجمل الحساب »© إذا جمعه . أ 


- 918/1 ء المعتمد لأبى الحسين : 541/١‏ . إحكام الفضول فى أحكام الأصول . 
للباجى ص “787 ٠‏ تيسير' التحرير لأمير بادشاه : ٠. ١698/١‏ ميزان الأصول' 
للسمرقندى: 51١/١‏ . كشف الأسرار للنسفى : ٠» 7١8/١‏ حاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المنتهى : 7/7/7 ٠‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر '. 
التفتازانى : 1707/7 ٠.‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 45 ٠»‏ المواققات 
للشاطبى لازم ٠ ٠‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص ١519‏ » شرح مختصر المنارللكورانى 
ص 080 » نشر البنود للشنقيطئ : 7717/١‏ » الكوكب المئير للفتوحى ص 5737 . 

١ . )/5( أخرجه : البخارى (017/5؟) » مسلم فى المساقاة » باب(7١) رقم‎ )١( 
: ء وأبو نعيم فى الحلية‎ )١110( والشافعى. كما فى البدائع‎ 21741 59/١ وأحمد:‎ 
203 2317/5 : والبيهقئ فى الستن الكبرى‎ » ٠ 1/4 ا‎ 

0) فى أ : فى لفظ ( مجملاً ) المراد بغير المرد فى اللفظ الملجمل : 

إفرف ينظر الأحكام 07# : 


58 


وقيل هو اللحصل ؛ ومنه : « أجملت الشىء » إذا حصلته » . 
قال سيف الدين 2١(‏ : وفى الاصطلاح قيل : هو اللَنْظاً الذى لا يفهم منه 
عند الإطلاق شىء ء وهو باطل لدخول المهمل فيه » وليس مجملاً ؛ لآن 
الإجمال والبيان من صفات الموضوعات » ولدخول المستحيل ؛ لأنا إذا قلنا : 
مستحيل لا يفهم منه شىء » وليس مجملاً » فيكون ليس بمانع ٠‏ وهو أيضاً 
ليس بجامع ؛ لأن اللّظ المجمل 5 قد يفهم منه أحد الأشياء لا بعينها .» وقد 
6خ سوم 
يكون مجملاً من وجه » ظاهراً من وجه ؛ كقوله تعالى : #8 وآنوا حقه يوم 
حصاده » [ الأنعام : 0١‏ ] لأن الإجمال قد يكون فى الأفعال » كما 
سيأتى فى تردّده بين السّهو وبين التعمّد ؛ ليدل على عدم الشرطية » بل هو 
مَالَهُ دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه 0 والقيد 
الأخير : احترازٌ عما له ظاهر من وجه . 
قال أبو الحسين فى : المعتمد 6 (29 : ما أفاد جملة ؛ ومنه « جَمَلْت 
ار ل اح 0 ؟ لشموله ٠‏ ويراد به أيضاً 


ا م ا 
قلنا : عليه سؤالان : 


الأول : قوله : ١‏ اسم مصدر » هذا غير متّجه ء وأما على خلاف 
الاصطلاحء فإن اسم المصدر عند التحاة هو : الذى لا يجرى عليه الفعل » 
كبا لقرارة :ايع ننه يتان 9316 تان 4 الت ما 1 قار 

فهو إن أراد هذا » فهو الاصطلاح ٠‏ غير أن الأمر ليس كذلك » ٠»‏ بل هو 
مصدر فى نفسه يجرى عليه الفعل » وإن لم يرد هذا ؛ فهو اصطلاح له غير 
اصطلاح القوم . 


)١(‏ ينظر : 0 للا 
(0) ينظر : 2599/1١‏ ينظر الإحكام : 8/7 . 


714١ 


الثانى : قوله : « مشتق من التبيين ؛ هذان مصدران لفعلين » فالتبيين: فصدر. 
تبيين » والبيان مصدر بان (1) » والمصادر كلها جامدة ٠‏ ليس فيها اشتقاق » 
فكيف يجعل أحدهما من الآخر ؟ هذا خلاف اصطلاح النّحاة ؛ غير أن 
الاشتقاق اشتقاقان : أصغر » وأكبر » قالاشتقاق الأصغر يختص بأن يكون من' 
المصادر ٠‏ وياعتباره تكون الصناصي غيومم مشتقة » وهو الذى يغلب استعماله 0 

والاشتقاق الأكبر : لا يتوئّف على ذلك ؛ بل يقال : « سوّف » مشتق من'. 


0 


«سوف © : ونون من النون فيحصل الاشتقاق من الحروف » وكذلك استحجر 


- 


الطين » واسيئوق البعير ؛':واستنسر الببغاء : اشتقاق من ١‏ الجر ؛ و< النَاقّة 
و«النّسر» وهى أننتماء أجناس ٠‏ ويقولون : « الخمر ؟ مشتق من ( الخمرة 


-5 


لأنها تغلب على. الوحوش منها ٠‏ وه البَقر » من البق » الذى هو الشّتى ؛. 
لأنها تشق تشق الأرض بالحرث » وهو كثير » وقد نقلم بسطه فى ( باب الاشتقاق 
#وعلى علا يفطي ما ماله : 

قوله .: « البيان الدلالة »1: 

يريد الدلالة باللّمَظ لا دلالة اللّفظ ؛ لأن قولنا : ١‏ بين + أى : تغاطى 

البيان » والتّعاطى إنما هو الدلالة باللفظ » أى : استعماله لأجل الإفهام, '' 
والدلالة قد تحصل بقصد المتكلم » وبغير قصده ٠‏ فيفهم السسامع الحقيقة » ' 
والمتكلم يريد إفهام 5 ا 

قال سيف الدين (5) : قال أبو بكر الصيرفى : فى البيان : التعريف .. 

وقال أبو عبد الله البصزى 27 وغيره : هو العلم الحاصل من الدليل . 


)١(‏ فى أ : تبين 
(؟) ينظر : الإحكام . 
(؟) ينظر : الإحكام : 38/78 . 


حيلوينا 


قال القاضى أبو بكر » وأكثر الشافعية » والمعتزلة ؛ كأبى هاشم » 

والجبّائى» وأبى الحسين ء وغيرهم 2١(‏ : « هو الدليل » . 

قال : وهو المختار ؛ لأنه يقال لمن بين بدليل : ثم بيانه » إذا تم دليله » 
ويبطل الحد الأول بإيضاح الشىء من غير سابقة إجمال » فإنه لا يسمى بياناً » 
ويرد على الحد الثانى » أن الحاصل من الدليل يسمى بينآ لا بان » والأصل 
عدم الترادف : 

قوله : « فى اصطلاح الفقهاء : هو الذى دل على المراد بخطاب لا يستقل 
0 

: قولكم ذهو الذى دل بخطاب يقتضى أن يتعاطى التفهيم » : هو 

البيان ؛ لأنكم جعلتم الخطاب آداةً له » والبيان إنما هو الخطاب نفسه ء 
والمصّف يريد أن يقول : هو اللّفظ الذى دل على المراد بخطاب ع وعبر 
ب «الذى » عن اللّمْظْ » وأن ذلك اللّفظ بصيغة لا تستقل بنفسها » وأحسن من 
هذه العبارة أن يقول : هو الخطاب المبيّن المراد الّذى لا يستقل بنفسه . 

ثم قوله : « بخطاب » البيان قد يكون بالفعل » كما بين عليه السلام صلاة 
الجمّعة بفعله » فإنها فى كتاب الله - تعالى - مجملة » وبين أوقات الصّلاة 
بفغله فى يومين + نوقال افن عر اليوم القاتي:<:» آين السائل 8 ما بين هذبن 
الوكين » 29 . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم من حديث بريدة : 478/١‏ »2 كتاب المساجد ٠‏ باب أوقات 
الصلوات الخمس . الحديث (195/ 0537 . 

ومن حديث ابن عباس أخرجه الشافعى فى الأم : 7١/١‏ ء كتاب الصلاة » باب 
جماع مواقيت الصلاة » وأحمد فى المسند : 1/١‏ فى مسند عبد الله بن عباس - 
رضى الله عنه - » وأبو داود فى السئن : /١‏ 71/4 - 778 » كتاب الصلاة » باب ما - 


انل 


قوله : ٠‏ لا يستقل بنفسة » : 1 

قد يستقل البيان بنفسه ؛ كقوله عليه السلام : ١‏ فيمًا سقّت السمَاء العشر 6 
هك موده سا سه 

ال ا اي ام 


سه عسل عا 


ل د لي 
مقصود المصنّف غير أن ليس كل بيان كذلك ٠‏ فكان تفسيره ه غير جامع . : 

قوله : ١‏ المبين : يقال على ما ورد عليه بيانه ؛ وهذا اسم المفعول فيه. 
ظاهر» إنما يشكل على المبين الذى هو واضح فى أصل غنى عن البيان '. ٠‏ 
وتقرير تسميته مبيناً من بجهة أن الناطق به أوضحه فى أصل النطق به ». وأتى 
به مفسرأ فصيحاً » معرباً عن المقصود ء فهو أثره » فهو مفعول » فتقول لمن . 
نطق بالنص الصريح : لفظه: مبين واد ضح » والمفسر مرادف للمبين » وتعليلهما 
واحد . أ 1 0 
قوله : « المفسر يقال علئ معنيين ؟ . 

فائدة » 

قال اللغويون : هذه المادة إنما نُوْحَدٌ للظهور والبيان » ومنه فسر ء إذا بيّنَ»*. 
ال ا ا 
وسافر؛ لأن السّفر يكشف إعن أخلاق الناس . 1 


- جاء فى المواقيت الحديث (787) » والترمذى فى السنن : 578/١‏ - 203580 كتاب 
الصلاة ٠‏ باب مواقيت الصلاة ٠»‏ الحديث ٠ )1١58(‏ وابن خزيمة فى صححيحه 0 
2١‏ كتاب الصلاة ٠.‏ باب فرض الصلاة على الأنبياء ... الحديث (88) 2 
والدارقطنى فى السنن : 708/١‏ » كتاب الصلاة ». بإب إمامة جبريل ع 'الأحاديث (3 - 
).2 5 . : ا 


338: 


0 


والسفارة : الرسالة ؛ لأن الرسول يكشف للمرسل ما أرسله فيه . 


قوله : « النص : كل كلام تظهر إفادته لمعناه »؟ : 

قلنا : قد تقدم أول الكتاب : أن النص له ثلاثة معان : 

ما دل على معنى قطعآ » ولا يحتمل غيره قطعاً ؛ كأسماء الأعداد » وما 
دل على معنى قطعآ » وإن احتمل غيره ؛ كصيغ الجموع فى العموم » فلابد 
فيها من ثلاثة ؛ كقوله تعالى : 8 فَاقدْنُوا الشْركين 4 [ التوبة : 5 ] وما دل 
على معنى كيف كان » وهو غالب استعمال الفقهاء ٠‏ يقولون : :3 نص 
الشافمئٌ على كذا ؛ ولنا النَصّ والقياس على كذا » ولا يريدون إلا لفظأ دالا 
كيف كان . وأصِلْهُ من توصيل الشّىء إلى غايته » ومنه قول جابر : « كان 
رسول الله - وك - يسير العَنّقّ » فإذا وجد مُرْجَة نص 6 210 أى : رفع السّير 
إلى غايته . 

ومنه منصّة العروس ؛ لأنها ترفع إلى الغاية الممكنة فى الارتفاع بها . 

قال امرؤ القيس : [ الطويل ] : 


)١(‏ أخرجه مالك : 745/١‏ »ع كتاب الحج ». ياب السير فى الدفعة )١15(‏ ؛ 
والبخارى : 500/8 ء كتاب المج » باب السير إذا دفع من عرفة )١537(‏ » وطرفاه 
فى 59994 , 441 ء ومسلم : 45/7 . كتاب الحج . باب الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلغة واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعآ بالمزدلفة فى هذه الليلة (1847 - 
,ابن ماجه : ٠٠١5/7‏ ء كتاب المناسك ؛ باب الدفع من عرفة (0119©) . 

قال أبو سليمان الخطابى : العنق : السير الوسيع والنص أرفع السير » وهو من 
قولهم : نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه » وقال أبو عبيد النص : 
التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها » والنص أصله : منتهى الأشياء وغايتها 
ومبلغ أقصاها 1 
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وجيد كجيد الم لَيْسَ بقاحش ١‏ إذا هى تصن ولا بطل 09 1 
فمن لاحظ الا م إلى غايته » لشي الأول أوا' 
أدنى مراتبه » فالئّالث » أو المتوسّط » فالمتوسّط . 
قوله.  :‏ احترزنا بقولنا : ٠‏ كلام » 000 
نضا . 1 1 
قلنا : عليه سوّالان : 

أحدهما : أنكم ذكرتم فى الخد لفظ ٠‏ الكلام » لا لفظ « النص » 
لكم أن تقولوا : المجمل مع مبينه.لا يسمى كلاماً ؛ أما النص : فلا مدخل له 
هاهنا ؛ لأنه لفظ المحدد لا:لفظ المقيد الواقع فى حدّ الاحتراز . : 
وثانيهما : سلمنا صحًّة الاختراز » لكن لا نسلم أن الْجَمَلَ مع نيأنه لا 
يسمى كلاماً ولا نصاء » بل الكلمات » وإن كثرت » والجمل المفيدة ١‏ اوإن ' 
تعددت تسمى كلامآ ؛ لقوله تعالى : « فَأجِره حتَى يَسْمَعْ كلام لله 4 [التوبة : ْ 
ل ل ل 


وأما النّص” : فاصله مصذر تقول تعن علاقه بلع فيا والميدر بعلافة 
على القليل والكثير لَه . ْ 
فإن قلتم : إنه نقل فى عرف الاستعمال للّفْظ المفرد » قُلْنا لمر 
0-0 ْ ْ 
: * ولأن البيان قد يكون بغير القول » والتَّصّ لا يكون إلا قولة » : 
0 : مسلم اس يي ري ين الود 
ويكفى فى النقض صورة . ' 
قو له + 3 الآية تمن قن ولجَوب الصلاه 'ققط 6 


|. واليد : العنق . والرئم :' الظبى الأبيض‎ ٠ )116( البيت فى ديوانه ص‎ )١( 
الخالص ا 0 غير كريه المنظر . نصته : رفعته . المغطل : الذى لا‎ 
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تقريره : أن المراد هَاهنًا : بالنصً ما أفاد معنى كيف كان . 
وقوله تعالى : 8 وَأقِيمُوا الصّلاة © [ البقرة : ٠١١‏ ] مفيد للوجوب ء 
كرد ييا ع دك + وجل بن وه وى مجملة فى جرال الستلة 
] ظاهرة فى أصل الحق ع 000000 
قوله : « إذا قال ٠‏ اضرب عبيدى » لا يقول أحد : إنه نص على ضرب زيد 
من عبيدله ) : 
قلنا : لا نسلم ؛ فإنا إذا فسّرنا النّصَ باللّفظ الدّال » كيف كان » كانت 
العمومات نصوصا فى ثبوت الحكم فى كل فرد من أفرادها . 
وكذلك نقول : الله - تعالى - نص على جواز بيع الغائب؛ بقوله تعالى: 
«وآحَل الله البيْعَ 4[ البقرة : 770 ] ونسبة اللفظ إلى الأفراد نسبة واحدة فلو 
.لم يكن نص على فرد ٠‏ يلزم ذلك فى جميع الأفراد » ثم قولكم : لكن 
ثبوته فى كل فرد » فإذا خرج الفرد عن أن يكون مَنْصُوصا عليه » تعذّر أن 
يكون المجموع مُنصوصا عليه ؛ فحيتئذ يتعيّن أن يكون قولكم  :‏ ولا يتناول 
أكثر. منه » لا معنى له فى الاحتراز . 
قوله : 2 الظاهر الذى لا يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره أفاده وحده ء» أو 
مع غيره » : 
قلنا : ظاهر كلامكم : أنكم جعلتم الظاهر أعم ؛ لقولكم : ١‏ أفاده 
وحدهء أو مع غيره © ثم قلتم بعد هذا : ١‏ أو بالقيد الأخير يمتار عن النص 
امتياز العام عن الخاص ؛ ويلزم من هذا سؤالان : 


أحدهما : أن حَد النّص السّابق لا يمنع من دخول الظاهر فيه ؛ كقولكم : 


/ا14؟ 


نوا كلام تظهر إقادته العناء «#وستطفل الا عموم .ولا خصوض يل التفسيراك 
عامان » وكل منهما لم يصدق إلا على الظاهر. » وخخصوص النص الذى هو 
قسيم الظاهر » لم يتعرضوا له ؛ وهو الدَال على معنى فَطْعآ » ا 
أليتة ؛ كأسماء الأعداد . 

وثانيهما : أن الظّاهر إذا كان أعم ؟ فيجب صددقه على نوعه » الذى هو 
النص ٠‏ فيصدق على النص أنه ظاهر » والاصطلاح يأباه 5 

قوله : « كما قلنا فى باب اللّنات ؛ النص : هو الذى لا يمكن استعماله 
فى غير معناه ) 

قلنا : هذه العبارة لم: تتقدّم » لكنه قال : النص هو المانع من : التقيض 
وتفسيره أنه يمنع المجاز ‏ 'وقد تقدم البحث عليه هناك » وهو اله امم 
من المجاز ؛ لاحتماله النسلخ . 

قوله : ١‏ ولا متافاةَ بين التعريفين »© : ش 

تقريره : أن ذلك تعريفٍ للنض المفسّر بما وَل على معنى قطعا » ولا يحتمل 
ري ا كر واد ل 
التعريف الكائن ن للآخر ؛ فلا متّافاة حينئق . : 0 

قو : « المْجَمَل فى نه ا اناد قا رو يله عا معين 
فى نفسه ») 7 0 

قلنا : كونه معينا فى إنفسه لَمْ يأت من قبيل المجمل » إنما جاء من ظاهر: 
حال المتكلم ١‏ أما اللفظ من حيث هو لفظ » فلا دلالة له على التعيين ٠‏ ثم 
قولكم: ١‏ من أشياء » قد يكون من جملة شيئين ؛ كالقرء » له مَسَمَيان فقط », 
وهذا ينبنى على أقل الجمع » هل هو اثنان » أو ثلاثة ؟ : 


184ا؟ 


قال سيف الدين ١ 2١(‏ هو عير جامع ؛ لأن الفعل قد يكون مجملاً » 
. كما إذا قام من اثنتين . ولا يدرى أقام سهواً أو تعمَداً ؛ وقال : « ينبغى أن 
يزاد فى الحد بالنسبة إليه ٠‏ فإنه قد يكون ظاهراً من وجه © . 
« فائدة » 
قال سيف الدين ('2 : قد يكون الإجمال فى المشترك ؛ كالعيْنٍ » والمختار 
للفاعل ‏ والمفعول ؛ والضدين ؛ كالقرء » ولفظ مركب ؛ لقوله تعالى : 
«أو يَعْقوَ الْدى بيده عقّدة اتام 4 3 البقرة : 797 ]اء فإن جميع هذه 
الألفاظ مترددة بين الولى والزوج . 
وقد يكون يتردّد الضمير ؛ نحو : قولنا : ١‏ كل ما علمه الفقيه » هو كما : 
علمه ؛ يصح عوده على الفقيه » وعلى العلوم » أو الترذد بين الاجزاء » 
والصفات ؛ كقولنا : الخمسة زوج وفرد » يصح باعتبار الأجزاء دون 
الصفات» أو سبب الوقف كقوله تعالى : « وما يعلَم تَأويله إلا لله 4 [ آل 
عمران : ا ] أو تردّد صفة ؛ نحو : زيد طبيب ماهر ؛ يحتمل ماهر فى 
الطب أو أغيره » أو التردّد بين مراتب الخصوص ؛ كالمخصوص بطائفة 
مجملة؛ أو المجازات المستوية » إذا تعددت الحقيقة » فهلة عشرة أقسام . 
وذكر الغزالى فى الُْسْتَصمَى » 7(" هذه الأقسام » وراد : أنه قد يصلح 
. للمتشابهين بوجه ما؛ كالنور للعقل» والنور للجسه”؟) » وقد يصلح لتمائلين؛ 
كالجسم للسماء والأرض » وقد يكون موضوعا لهما من غير تقديم وتأخير » 


4/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. 9/7 : المصدر السابق‎ )0( 
. 3817/١ : ينظر المستصفى‎ )5( 
. فى المستصفى للشمس‎ )4( 


خيلض 


وقد يكون مستعاراً من الآخر ؛ كالام للوالدة والأرض 2 كر 
بين العطف والابتداء فى 0 «الواو» 
وقوله : ١‏ لا يلزم عليه ٠‏ اضرب رجلا » لأنه يخرج عن العهدة بأى فرد 
كان» : ش 

قلنا : لكن يلزم عليه ! ضريت رلا » فإنه مميّن فى تنه » والتكلم لم 
يعينه » وله أن يقول : المتواطئ إذا أريد به بعض أشخاصه » كان مجملاً ٠‏ 
كان فى الماضى أو المستقيل . 

قوله : المؤول احتمال يعضده دليل » : 

قلنا : ا ل 1 

وقال الإمام فى « البرهان » : ١‏ التأويل رد اللّفظ الظّاهر إلى ما إليه مآلما 
فى دعوى المتأول » ٠‏ فجعل التأويل صرف الظاهر لا تفس الاحتمال الخفق ». 

قال الأبيارى فى « شرح البرهان 8.  :‏ قال أبو حامد : هو احتمال مقصود 
بدليل يصير به أغلب على الظن: من الظاهر » . 

قال : وهو ضعيف . وليس من شرطه أن يعضد بدليل ؛ ولهذا يقال : 
هلا تاريل ددخما دليله-؟ وثل يعصه بدائل سناوى به الطائمنا.. 

قال ابن برهن بق كا 3 لاوط ؛: التأويل قسمان فى الفروع .: 
عليه » وفى الأصول حتىْ قال به الظاهرية » وفى العقائد » 2 - 
تعالى - فثلاثة مذاهب : إجراء تلك التُصوص على. ظاهرها عند المشنبهة ©" 
وصرفها عن ظاهرها . فلا يعين مجازها . وهو مذهب السّلف ٠‏ وتعين 


المجاز » وهو مذهب الأشعرية . 
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تئسه »6 


زاد سراج الدين 2١7‏ فقال على حد النص والظاهر : لقائل أن يقول : ما 
ذكره ه يقتضى كون النَّص قسما من الظاهر » والمذكور فى « كتاب اللّمَّات © 
' كونه قسيماً له » وبينهما تناف ء فهذان التعريفان لا يوافقان التعريفين 
المذكورين فى « كتاب اللّنَّات »ا 


قال التبريزى : المجمل : هو الكلام الذى لا يتبين منه مراد المتكلم لا 
بالوضعء ولا بالعرف » وامبيّن : هو الدليل إلا أنه فى عرف العلماء يختص 
بقبيل الألفاظ » ثم قد يطلق بإزاء مطلق الدليل اللفظى » وقد يختص 
بالكاشف عن سابقة إشكال » ثم ذلك المشكل » إن كان مجملاً » سمى بعد 
البيان مبيّنآ » أو ظاهرا ؛ وإنْ أريد به خلافه » سمى مؤولا ء ولا يسمى بيانه 


04 


تأويلاً . 


. 417/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 


510١ 


م رهةو 
أ ا رت لز 
:فى المجمل وفيه مسائل 
َال الرازئ : الَسَآلةُ الأولى : فى أَنْسام الما : 
الدليل الشمرعى : إمَا أن يَكُونَ أصلاً. أو مُستنبطا مه » والأصل إمَا أن يَكُون. 
لفظاء أو فعلاً : 1 
انا اللتفة؛ ينا شفع بالإبنمال حالا ؤن سعتملة ى موقتوع أ 
حَالَ كونه سَنْتسْمَلاً فى بَنْضٍ مَوْضوعه ٠‏ أو حَالَ كؤنه ملتسملا لا ف 
0 21 . و 0 2 3 
وو ل موقو ْ 
أما القسم الأول : هَذَاكَ هو أن يكون اللّفْظ محتملاً لمان كثيرة فلم يكن" 
وا فاق عع و م دون 000 عي لي لين 5 
وهد وواةه مم اع يو ا ا ا 0 
ثم تناول اللفْظ لتلك المعانى : إما بحسب معتى واحد مشترك بِيْن الكل وهو 


000 لكر لص ىا ع سا رعو 0 2 5 

٠‏ المتواطئ كقوله تعالى : « وآنوا حقه يوم حصاده 4 [ الأنعام : 14١‏ ] أو لاء. 
بحسب معنّى واحد . وهو المشترك ؛ كلفظ القرء . ْ 
1 8 2 لوه .+2 مده مه 00 عردو #د مسو ماس 
وأما القسم الثانى » وهو : أن يحكم علَيْه بالإجمال حال كونه مستَعْمّلاً فى 
بض موضوعه ‏ فَهََ كالم امنخصوص بصفقّة ْمل » أو انتاء مجم .أ 


بدليل متقصل مجتهول 
5 وول ساوظالا سمس ١‏ له ال#اسرظى ست لسع س ارب وم وسسولايى اي 
مثال الصفة قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم ن تبتغوا بأموالكم 4 


دددنا 


[الشَاء : 14 ] فَإَِهُ ََالَى , لو اقصر عَلَى ذلك » لم يقر فيه إَى بيان ؛ َلَما 
مقو ع 


قيده بقوله : 9 مُحْصنينَ » ولَم رما الإخصالَم تف ما أبيح لا . 


اوه 


مال الامتطتاء موه تَمَلَى : « أحلّت لَكُم بَهِمة انام إلاما يل عليكُمْ » 
[ اكائدة : .]١‏ 
مثا الدليل الْْفَصِلٍ الَجْهُول كما إِذَا قَالَ الرسول يك فى ْله تَعَالَى : 


رقع قدو وقعء, 


تاقلا المشذركين © [ التوبة : © ] : المرآد ب بعضهمء لا كلهم . 
وَآما القسم الالث » وهو : أن يكم مله بالإجمال حال كونه نه مسستَعْملاً » لا 
فى موضوعه » ولا فى بَعْض موضوعه » فَهَوَ ضربان : أحَدمُما : الأسْمَا 
الشرعية » والآخَر : غيرهًا . 
مال »الأول : كما إِذَا مرا الشرع ب بالصّلاة 5 وحن لا تَعلَم انال هذا الاسم إِلَى 
دهلأثال اتج فيه إى ين . 


00 


02 00 عع عد هيدر 7 
والانى : الأسمَاء الى دَلْت الأدله علَى أنه لا يجوز حَمْنُهَا علَى حَقَائقها » 
ويس بض مبتَازآتها أولى من بَنْضٍ ء بحسب الل ؛ قَلابد من البيان . 


وبععصس 6 بيس 


ما الفعل إن مُجَرَدَ وموعه لا يدل على وجه وقُوعد » إلا أنه قد يفن به ما 
ل عد 
ذلك تيكون مجْمّلا محملا : 

5 5 اسم مسق ع عرش ك6 ير ا#اس 52 و 
مقال ؛ الأول : ذا رأينًا الرسول - علَيّه الصلاة والسلام - مواظباً على الإثيان 


وس 


بالسجُودَينٍ» لمن أن ذلك من فال الصّلاة . 


ارأحلف 


٠‏ مال الثانى :أذ يوم من الرمة انيه ولا يتشد جا أن 
ُو قد سه في » وأ يكو كذ تمد لك ؛ مدا على جور رك هد 
الجلسة. 


وك اي ا 0 


0 - 8 مهم دام يع داهم فى مهس ” وماس« اس اومسر 
وآما المسشط بط من الأصل » فهو القياس ٠»‏ ولا يتصور فيه الإجمال » والله أعلم. ' 


القسم الأول 

فى الجمل 
قال القرافى : قوله : « الاصل »؛ إما لفظ أو فعل » : ٍْ 
قلنا : بقى التقرير » والاستحسان . والعوائد » وقرائن الأحوال » وظاهر 
الحال .لم يندرج فى القسمين :» مع أنكم تعرضتم لتقسيم الدليل الشرعى 
0007 
قو : « يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة » : 

بره : أن الاحتمال قد يكون ينشا عن الوضْع ؛ كاللفظ المشترك » فإن 

الع سا و 0 + كاللفظ المتواطئ ؛ 
فإنك إذا قلت : فى الدار رخل » احتمل جميع رجال الدنيا » وهذا من 
وير الع > الاين الوم ٠‏ 0 
وكذلك تقول : كل مشترك مجمل » وليس كل مجمل مشتركا ؛ فالمجمل 
أعم من المشترك » ثم الْتوَاطئ لا يكون مجملاً » وهو مستعمل فى موضوعه 
إلا بحسب خصوصيات محاله لا ياعتبار ما استعمل فيه » بل هو ظاهر ع 
وكذلك يبادر بفعل المطلقات » ويخرج عن العهدة بفعل أيها شئنا . ْ 
قوله : ١‏ الدليل المجهول كما إذا قال عليه السّلام : المراد بقتل_المشركين 
بغضهم لا كلهم ؟ : 
قلا أ يداف يفال + مه مك انالر قال © يعضوم »من غير 


515 


تفسير لم يكن مجملاً » بل يخرج عن العهدة بواحد ؛ لأنه يصدق عليه أنه 
بعض ؛ كسائر المطلقات . 

قوله : « مثال المستعمل لا فى موضوعه ٠»‏ ولا فى بعض موضوعه : 
الأسماء الشرعية » : 

قلنا : الأسماء الشرعية فى الغالب مستعملة فى. بعض أنواع ما وضعت له 
ك ١‏ الحج » لغة : القَصدُ » وهو مستعمل فى قصّد مخصوص » و#الصوم؟ 
الإمساك . وهو فى إمساك مخصوص ء «ه العمرة ؛ : الزيارة » وهى فى 
الشرع لزيارة « الصا » وه المروة » وكذا الوضوء والغسل » وهو كثير . 

وقد قيل فى « الصلاة » : إنها كذلك ؛ لاشعمالها على البعاء الخصوض» 
وهو دعاء ١‏ الفاتحة » فى قوله تعالى : 8 امهُدنًا الصراط المستقيم » 
[الفاتحة 7] , 

( تنبيه 6 

زاد سراج الدين 2١(‏ فقال : المتواطئ يكون مجملاً ٠‏ إذا أريد به معين . 

قلت : وفى « الَحْصُول » لم يشترط ذلك ء بل أطلق ٠‏ والإطلاق 
صحيح؛ لان الله - تعالى - إذا قال : « قَتَحْرِير ركه 4 [ النساء : 45 ] 
صدق أن لفظ ‏ الرقبة » ظاهر بالنسبة إلى القدر اللشترك » ومجمل ؛ بالتّسبة 
إلى خصوصيات الرقاب ٠»‏ فى أنواعها وأشخاصها ؛ لأن الإجمال عدم 
القَهُمِء وكذلك الذى قبله : اللفظ مجمل بالقياس إليه » وكونه لا يفهم لا 
يمنعنا من إعمال اللفظ فيما فهمناه » وهو القدر المشترك » فالإجمال قسمان : 


مانع من العمل : وهو الذى ذكره سراج الدين » وغير مانع : وهو ما فى 


. 1١7/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
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«المحصول © ٠‏ والإطلاق 5 ؛ لأنه يشمل القسمين » والتقييد يخرج أحد. 
النوعين » فكان مرجوحاً . 
« سؤال ) 
جعله المتواطئن مجملاً » إذا استعمل فى موضوعه » إذا أريد به أحل. 
أنواعه» أو أشخاصه - مشكل ؛ لأنه إذا أريد به ذلك » لا يكون مستعملاً فى:. 
موضوعه . ْ ٌْ 
( تنبيه 6 ١‏ 
الأصل فى المتواطئ عدم الإجمال » وأن يحمل على مسماه المعنى الكلى ».. 
حتى تدل قرينة على استغماله فى أخص من مسماه » والأصل فى المشترك 
الإجمال » حتى يتبين » فهما مفترقان . 
"سؤال» ظ 
قال التمسواقية +مااذكزه اؤلة فى سد التجمل يشر بآن النتى بالجفل 
يجب أن يكون لفظا » ثم تقسيم المجمل إلى اللفظ والفعل ينافى ذلك ؟ فإنه 
يصير حذه الأول غير جامع . 
« سؤال 6 
. قال النقشوانئ : إخراج المتواطئ أولاً عن أن يكون مجملاً ؛ حيث ضرب 
المثال بقوله : اضرب رجلا » وفى التقسيم جعله من جملة المجمل . 
جوابه : أنه قد تقلدم أن المتواطئ يصدق عليه الإجمال وعدمه » حال كونه” 
مستعملاً فى موضوعه ..وأنه ظاهر من وجه ٠‏ ومجمل من وجه ٠‏ فباعتبار 
موضوعه ظاهرٌ وغير مجمل ٠»‏ وباعتبار أشخاصه وأنواعه مجمل إجمالا لا 
يمنع من العمل ؛ لأن الإجمال هو عدم فهم المعنى من اللفظ » وهو أعم من' 
كونه مائعاً ؛ لاحتمال أن يكون مع غير المفهوم ما هو مفهوم من جهة أخرى؛ . 
وقد تقدم . ش 


0000 


وم ا سير 
المسألة الثانية 
ع رع بير وس 


َال الرازى يوذ ةلجمل فى كلاو له - تَعالَى - وكلام رسُوله -ككو- 
والدليل عليه وفوعه فى الآيات الْتلُوَة . 
1 واج متك : بن الكلام: م أن يُكرَللإفهام » أو لا للإفهام » والنانى عبش 


ل اس 


َي جائز على الله تَعالَى . 
والأول إِمَا أن يكون قَد قر بالمجَمل ما يبيئه » أو لم يفل ذلك » والأول : 
ل اه 


2 


5 عار 


للّنْظ المجْمَل » ثم يبان ذلك امل يلظ آخَرَء وأيضا يجوز نيصل 
لش إلى لالجل ووه إل كل انان » تكو سي عر 


ونه ير جائز. 
والثانى :بطل ؛ لأنه ا راد الإهام مع أن الّفْظ لا يدل عَلَيْه “ولس معهاما 
دعة عه 22 سو 


يلعي » كَانَ كيف بم لا يطاق. وإِنّه ير جائز. 


2 


والجواب : هذا اكلام ساقطة هنا ؛ لآنّ عثدنا ْمل يَفْعَل الله ما يشَاء » ويحكم ما 


يريد . 
ل : قلا ينعد أن يكُونٌ فى ذكره باللّْظ المجْمَلٍ » ؛ ثم زاف ذلك 
امُجْمَل بالبيان مَصلَحَة لا طلم ليها » ومع الاحتمّال لا يب اقل ره 
ألم 
المسألة الثانية 
يرد الجْمل فى كتّاب الله تَعَالَى 


قال القرافى : قوله : « جواز وقوعه فى الآيات المتلرة » : 


51 / 


يريد المتقدمة فى التمثيل . 
له : « ذكر البيان بعد المجمل تطويل من غير فائدة »6 
قلنا : لا نسلم به » بل فيه فوائد : 
أحدها : امتحان المكلف ؛ حتى يظهر المتثيّت' الفاحص عن دينه الباذل 
لجهده فى طلب البَيَّان منْ المعرض المتوانى فى ذلك ٠‏ فيعظم قدر الأول دون 
الثانى . ش 
وثانيها : أن خطاب الله - تعالى - تشريف لعباده » فكلما كثر ختطابه » 
كن تشزيفه. + ,وتلك: نعنة عظيهة منه صبيخانه وتعالى ع ولذلك: 1 بال اللهات 
تعالى - موسى عليه السثلام - فقال : « وما تلك بيمينك يا موسى قَالَ هئ 
عصلى اتوك هلها وام بها على ختص ول فيها أرب أطري 4 (. لد + 
18-17 ] فزاد فى الجواب عما لم يسأل عنه > وقد كمل الجواب بقوله ‏ 
(هى عصاى » وشرع يُعلم الله - تعالى - بما هو به عليم » وما ذلك إلا 
لتكثير متاجاته لله لله تعالى, » وتَضَاعف شرفه باستمرار حالة المخاطبة مع رم 
الأرباب » .ولقد يفعل الإنسان ذلك مع ملوك الدنيا وعظمائها » فكيف مع الله 
تعالى ؟! 
وقالتها + أن الفاظ العركن يكل ينرق منه عط ات + كما ماي 
الحديث الصحيح » فإذا كثرت التلاوة » كثرت الأجور . 
ورابعها : أن المعنى م إذا ذكر أولاً بلفظ مجمل » ل 
كان أوقع فى التّمس ؛ فإن التّمْس تشتاق إلى تمامه. بعدل إجماله » شيل 
الشئ بعد الشوق إليه ‏ وصورة المنع منه ء أبلغ عند النفس من حصوله 
ابتداء» ويكون إقبالها على المعنى وفهمه»: أتم : لتوفُرٍ الداعية بسبب الشوق 
إليه . 
قوله : : وقد يصل إليه الْجْمَل دون البيان » وذلك سبب الخيرة © : 
قلنا : التقصير يكون من جهته » لا من جهة المتكلم ؛ فإن البيان قد حصل 
من جهة المتكلم ١.‏ ؛ 


1194 


القول فى أمور ظن أَنّهَا من الْجْمّلات 


0 


ليست كدَلك » وفيه مَسائل 


قَالَ الرازى ؛ : الله الأولى : ذهب الكراخى : إلى أن الخْليلَ وَالتَحْرِيمْ 
ماين إَِى الأطيان ؛ كقوله تعَالَى :لوخت حبك يكم أمهائكم 4 [ الثسّاء : 


] يَقنَضِى الإجمال . 
وعندنا : هي بسب العف تَحريم الئل العلثوب من تلك الات , 
0207 و م 00 


قيفهم من قوله : ( حرمت عليكم أ مَهَائَكُمْ 4 [ النْسّاء : 3 ] تخريم 
الاسنتمتاع» ؛ ومن قله : 9 حرمت عَلَيكُم انه 4 [ المائدة : " ] تحريم الأكل ؛ 
لس دس 4 ! 


ا وسعر سا م 


عرعداسي 


1 


الأول : أن الذى يق إلى الهم من فول القائل هَذَاطَعَم حرم رد 
أكله ومن قله : ٠‏ هذه الَرأةٌ حرام ؛ تخريم وَطئها ؛ ومَادرَة القَهُم دليل 
الحقيقة. 


ضام 


وَثَانِيْها : مَا روى أنه - يك - قال : لعن اله البهوة » حرمت عَلَيْهِم الشحوم 
جمَلُوما اها قل نا على الأ شر شحو ا يم كلم 
التُصرف ء وإلالَمْ يتوه ادم هلَيْهمْ فى الع . 


019 022-07 ع ودو ابعر مس ا وعقع سه ع 0 


395188 


كييك ادبن لي ل لود عاو قز عا عرق “عاج بيهل عبد 0 9 
بالسكتى والبيع » ومن قَولنَا : « فلان ملك الجارية » قُدرئه عَلَى التصرف فيها 
بالبيوء والوطء والانتخدام وإ جار نَل قائدة للك مَلى هذا النوه 
جا مله فى اليم والتطليل . 


مقع سق سرامو سا 


احتَج الكرخى أن هذه الأعيان غير مَقْدُورة نا ل كانت مَدُومة » نكيف 


ذا كانت موجودة ؟ فَِنْ لا سكن إجركء الفظ على ظاهره » بل ره تَْرِيمٌ 
فعْل من الأ ثمال املق بتلك الأعيان » وَدلك الفغل غير مذكور + ويس 


ا 


إضمار بَنضهًا أولى من بض ١‏ كم أن تضم ر الكل » وهو مُحَال؛ ؛ لأنه إضْمَار 
ا لوس سيو ا! مقمه 
من غير حاجة وهو غير جائز » أن توف فى الكل وها الطلوب . 


7621 | عامط ا يس 


وآيْضاً : فَالآيٌَ على تزيم فت م يبلي اط 
0 ؛ لأن اراد بقوله تعَالَى : 9 حرمت عليكم 


أمَهَائَكُم» [ النّسَاء : 37 ] حَرْمةٌ الاستمتاع » وبقوله : # حرمت عل 
الميئة4 [ المائدة : ٠"‏ ] حرم الأكل . ْ 


وَالخواتي : لا راع فى أنه لا يكن إضافَةالخرِيم إلى الأغيان ‏ لك فول 
ليس إضمار بَعْضٍ الأحكَام أولى من بض رن رد يتن 
0 
اقول فيما ظن أنه من امجْمَلا ْ 
قال القرافى : قوله : 9 حت عَلَيَى | 4 هد ]مجر 
لُعَوى حقيقة عرفية » : 
تقريره : أن هذا من مجاز التركيب ؛ على ما قاله من حذف المضاف ء 
وقد تقدم أن حذف المضاف من باب المجاز » وتقدم أن إطلاقات العلماء 


0 2 


تقتضى الخلاف فى المضاف المحذوف» هل هو سبب المجازء أو محل المجاز؟ 
وتقدم تقرير هذا وبسطه فى باب المجاز » وتقدّم فى باب الحقيقة العرفية : أن 
أهل العرف كما ينقلون المفردات يتقلون المركبات أيضا ٠‏ كما أن العرب 
وضعت اللمفردات والمركبات » كذلك الوضع العرفى فيه القسمان » وهو معنى 
قوله : ( حقيقة عرفية 9 . 

هذا هو ظاهر كلامه » ويحتمل على وجه البعد أن يكون أراد مجاز - 
الإفراد ؛ بأن يعتقد أن لفظ الأمّهات عبر به عن الاستمتاع بها ؛ من باب 
التعبير بالسّبب المؤدّى عن مسيبه » أو مجارٌ الملازمة ؛ لأن وضع النّسَاء يقتضى 
قبولهن الاستمتاع كما يقبل الوادى الماء » والاستمتاع من لوازم النساء فى 
غالب أمرهن إلا أن مجاز التركيب فيه أظهر » وقد تقدم فى باب المجاز 
الفرق بين مجاز التركيب » ومجاز الإفراد » وحقائقهما وشروطهما . 

قوله : ؛ روى عنه - عليه السلام - أنه قال : ١‏ لَعَنَ الله اليَهُود ؛ حرمت 
لهم الوم » مَجَمَُوما ٠‏ وَاموها ٠‏ وأكثرا لمانا 4 يدل على تمريم 
كل أنواع التصرف » وإلا لم يتوجّه الذم فى النفع » : 

قلنا : عليه سؤالان : 

السؤال الأول : أن هذا يناقض ما قدمتموه : أن اللفظ موضوع لا يتبادر 
الذهن إليه فقط » والمتبادر هاهنا إنما هو الأكل وهو المفهوم من الشحوم » إذا 
قلنا : حرم الله الشّحم » آما جميع الأنواع فلا » كما قررتموه فى الطعام . 

السؤال الثانى : أن هذا الحديث فى نفسه مشكل » استشكله جماعة من 
العلماء من جهة أن المتبادر إلى القَهمِ إنما هو الأكل كما تقلام ٠»‏ فيشكل اللّعن 
على البيع ؛ فإنه لا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع ؛ كالبقّال والحمير يحرم 
أكلها » ويجوز بيعها » وهو كثير » ومقتضى ذلك أن يعذر اليهود فى كونهم 
حملوا التحريم على الأكل خاصة » فكيف يتوجّه عليهم الذم » وأجاب 


337300١ 


العلماء عته بأن هذا الحديث يقتضى أنه قد تقدّم عند نزول التحريم عليهم فى 
الشحوم قرائن حالية ٠»‏ أو مقالية تقتضى تعميم التحريم عليهم فى اجميع 
المنافع ؛ فيكون معنى قوله عليه السلام : « حرمت عَلَيهِمْ الشحوم » أى حرم 
فلو خم بنافتها 1 ارقا يناء على انهم كانوا يلون علق بل 
متفصل ورد عليهم ل وات علو مح كت سام دارع 
يجب اعتقاد وقوعه » وإلا فظاهر الحديث على خلاف القواعد . 

قوله : 9 المفهوم من قولنا : ٠:‏ فلاذ هلك الثأر» قدرته على التصرف بال 
والتصرّف ٠‏ و يملك الجارية ؟ قدرته على البيع والوطء.» وإذا جار أن 
تَتَحَلّفَُ فائدة الملك على هذا النحو » جاز مثله فى التحريم والتحليل 6 : 

تقريره : أن التحريم سَلْب القّدرة شرعا ؛ فإذا كانت القذرة تختلف حالة 
لغوت » والسّلب إنما يدخل على ليل حالة الثبوت ١‏ فيكون السكوت 
مختلفا ؛ لأنه عين الثات » والتخيّل إثبات القدرة شرع ٠‏ فيختلف ل فى 
الأعيان المحللة . 

قوله : « هذه الأعيان غير مقدورة لنا ء» لو كانت معدومة » فكيف إذا 
كانت موجودة ؟ »6 : له 

تقزيرة + أن العقلاء خيث قال بعضهم : إن الحيوان يوجد أفعال نفسه » 
كما قالت الفلاسفة والمعتزلة ٠‏ إنما قالوه فى أنواع من الافعال عدها العلماء 
فى كتبهم نحو العشرة : ٠‏ 

الحركة. والسكون ٠‏ والعلم والظن » والاجتماع والفكر » والافتراق © 
والثية والإرادة » وأنواع العزوم ٠‏ والطاعة والمعصية ٠‏ وهما خصوصان 
للأفعال ونحو ذلك ٠.‏ ' 


5223003 


وأما إيجاد الآدمى أو غيره من الحيوانات » وخلق الجبال والسموات والشجر 
والنبات ونحو ذلك » فلم يقل به أحد » بل جميع الحيوانات عاجزة عن ذلك 
؛ بائّمّاق العقلاء » ونقَلُها من العدم إلى الوجود ١‏ إنما هو لله - تعالى - 
وأما إذا كانت موجودة » فأصعب وأبعد ؛ فإن الموجود يستحيل إيجاده على 
القّدرة القديمة فضلاً عن الحادثة » والأثر إنما يفتقر للمؤثر حالة حدوثه لا 
حالة بقائه ؛ فلذلك الاستحالة علينا بعد الوجود أقوى وأشد . 


سدع م لير 
المسألة الثانية 


ال الرأزى" : ذهب بَعْض الحتيّ إلى ان قَوْلَهُ تعالى ارس 


برءوسكم» [الكائدة ات ١‏ لأله يمل سْح جوع الرأسٍ , ولح 
بَعْضه , وإِذا ظهرَ الاحتمال, ينبت الإجمال . 


صم امه له عد عي لوه ش هو م ممم وه اس اس ع تم 5 
قال آخَرون : لو حََيناواللَفْظ » َمَسَحْنَا جميع الرآس ؛ أن البَاء للإلصّاق . 
وق جئى: ٠‏ لاغرقَ فى الم بين أن عُول: مسحت بالركس ء وين أن 
رن مسد رامن ؛ لان الرامن | 0 ار 
بتمامه » . : 


0-0 


َال بَعْض الشافعيّة انوا اق دوا 


ا نسل اانا 


وثل آعْرون : لا جما فيه ؛ لآن لظ المع ستل فى سح الكل 
ا 0 : « مَسَحْت يُدى بالمثديل ؛ ومَسّحت 
ندى برس اليم » ون كان ِنَم مَسَحَهَا بيَنْضٍ الرّأس الاين 7 
الاشتراك » 4 وجب جََلهُ حقيقَة فى القذر المشترك ين سح الكل » ولح . 
ابتنض قط ولك هو ساس جاء من اليد جز من الرأس . ش 
نبت أن لظ ما دل إلا عليه دكا الى به عامل الفط » وذ بجر 
الال ويل فى العمل به نعل ب من الوأ وهو قو الشنائع 
رضى الله عنْه 


ع 


المسألة الثانية 

قال الرازي . ؛ قال بعض الحنفية : 8 وامْسحوا برءوسكم 4 مجمل ؛ 
لاحتماله البعض والكل »؟ . 

قلنا : لفظ ه الرّآس » اسم للجميع وهو ظاهر فيه » و« الباء » للإلصاق » 
ومع الظهور لا إجمال ؛ لأن الإجمال إنما يكون مع الاحتمالات المستوية . 
قوله : « وقال بعضهم : إنها للتبعيض ؟ : 

قلنا : قد تقدم فى باب الحروف إبطالٌ هذا » وأن ‏ مسح » له مفعولان » 
وتمام التقرير هنالك . 

قوله : لفظ الَسّْح يستعمل فى البعض » كما يقال : مسحت برأس اليتيم» 
وإنما كان المسح ببعضها . 

قلنا : ٠‏ مسحت برأس اليتيم » 3 الباء » للآلة » أى : جعلت رأس اليتيم 
آلة للمسح » ومسحت برأس اليتيم بيدى ٠‏ أى : يدى هى آلة المسح عن 
رأسه » وجميع الرأس هو الآلة » فلا بعض حينئذ حتى يدل الدليل على أنه 
استعمل لفظ الرأس فى بعضها » فيعتقد حيتئذ ؛ المجاز » وأما مجرد اللفظ ١‏ 
فاللفظ ظاهر فى الكل » ليس إلا ء وعلى هذا لا يكون اللّفظ حقيقة فى 
المشترك ؛ بل فى جميع الرأس . 

وفرق بين قوله  :‏ امسحوا » وبين قوله : « امْسَحوا برءوسكم » » فالاول 
لا يقتضى إلا مطلق المسح ؛ لأن الفعل فى سياق الثبوت لا يدل إلا عليه » 
والثانى يقتضى تعميم الرأس ؛ كما لو قال  :‏ صوموا » اكتفينا بيوم » 
وصوموا رمضان » لابد من جملته ء ففرق بين الاقتصار على أصل الفعل » 
وبين إضافته لمحل مخصوص » وإنما يتم مقصود الششّافعى أن لو كان لفظ الآية 
من القسم الأول . 


03 دن ين 


ل وس اه لير 
المنألة الالقة | ٠‏ 
َال الرازى اك ترسف الو . إذَا دَخَلَ عَلَى الفعل لتر 


200 


«لاصلاة إلا بقائحة الكتاب » وه لا عمل لمن لا نية له » . 


ََالَ أبو عبّد لله الببصرى :نه مجْمَل؟ ؛ لات الصلاة والعمل موجودة ؛ 


0 


قلا يُمكن صرف التفى إن ؛ فوب صرف إلى حككم آخْرَ + ويس ابض 
ذا ألايُضيلًحلى الكل" ضما منت رو وى إفن 
التَاقْض ؛ لأا لو حَملنَاه على تَنى لصح ونشى مَل مما وى ناكمل 
بوت الصلحة ‏ فلم فض . 

ألا ْمَل على شا من الآحكام. ٠‏ بل يتوكف» وَهَذا هو الإجمال . 

ومن النّاس مَنْ قصل ؛ وقَال هذا لىإ أن َكُونَ حاخلا مَلَى مُسمى 
شرعى» أو عَلَى مُسَمى حقيقى. فَِنْ كَانَ الأول ؛ فلا إِجَمَالَ ؛ أن الصلاة اسم 
شرع » والشرع أخبر من انتقاء ذلك الُسَمَى » عند اقاء لوصف المخصوص. 
َِنْ قلت : يقال : هذه الصّلاة #قاسدة ؛ دل على بقَاء الس مم القساد : 
وقال وك « دعى الصلاة يم أثرائك ؟ . 


قلت التوفيق بين الدليين أن صرف ذلك إلى لسن لزي وكا بقن 
امسمَى اللْقَوى . 


ومن هذا الباب , قوله :٠لا‏ نكاح إلا بولئ؛ وا لاصبم لمن ميت الصيام 


5505 


مالل » آنا إن كان اسم حَقيقيا فم أن ون لَه كم واحد» أو كر من 
حَكْمٍ وأحد » 

والأول : كَقَولنًا : لا شهَادة لمَجْنُود فى ذف ؛ لأنهُ لا يمكن صرف التي 
إلى ذأت الشهاة؛ نا هد ود أ لايد صرف الى إلى كمه 


وتَيْسَ لها إلا حُكْمْ واحداء وهو الجَوار ؛ ؛ لآنّ الشسهادة » إذَا كَانَتْ فيما كَانَت» 
دبْنا إِلَى ستّره» لَمْ كن لإقَاسها مَدْخَلُ فى الفضيلة ؛ كقولنا : لا إفرارَ لمن قر 


ريا موحد ؛ لأ الألى لهأ يسرك َلَى تفسه »إلا حُكَم له إلا 
وا وذ يكن له إلا هد الم الواح ة الصر الت" قصح لتقب . 
ما ذا كان له حكْمَان : القَضِيلةُ» واجواز» فلمك صرْفهُ إَِى أحدَهما أوّى 
من الآخَرِ فين الإجمَال» هذا ذ] قَولَ الأكثرين . 
وَلقَائل أن يَقُولَ : كن صَرقَه إلى الجواز أولى من صرفه إِلَى الفضيلة ؛ 


لوجوه: 


000 5 وير اس لصم 


أحَدهًا : أن الدلول عَلَيْه باللّفظ ) الذّات والدال عَلَى تَقْى الذات دَال عل 
ل نفى نفي الذات 
نقَى ب جميع الصفّات ءِ ؛ لاستحالة قَاء الصفة مع م علام الذّات . 


دن قله : ٠‏ لا عمل » يدل على تَقّى الذآات . وعَلَى تفي الصحة » و2 
تقال امسا ي تا قي لاتق راي ى ايل ”7 


إن قلت اميد لى ع الصنحة ةمال عليه الاو 


ءًَ اه 


ضرورة أنه يَْرَمَ من انتقاء الذّات انقاء الصفّة ؛ وَدَلالةٌ الالترام تَابعةٌ لدّلالّة 
امُطَابقَة الّتى هى )الأملة : 


اما مم وج دلق امب َه الَى هى الأصل » تيف يقى دلالة. 
الالترام الى هى الفرْع ؟ | 5 
وأيْضاً امن ار كذ وال ليق 


ع قير 


والجواب عن الأول أله ل فراع فى أن دلالة هذ الَْظ علَى تَفى الصفة 
بم لدلائه على َي الذأت > لكن بنذ امنطرار ل الاق »ممالل 


ساس اس 


ملب َه برها » ف حص نه فى بض الأمورء وه لذت 


سام سم 


وجب أن ب يَى منمولا به فى الباقى . 
وَعَن الثانى : نا ينا :مابش إلى تن الت ء وقني لصلقات كم 
ار يتحص بلشبة إلى الذّات قط وحيتكذ فيد تى بق الأحكام » وار 


0 
عموم > وا م عه 


يَخقّص بِالشبَة إلى الذأت ٠‏ والصيحة » فيبقى معمولاً به فى الباقى وهو تفى. 
الفضيلة . 


م حي زه عن ار م فعديى سه 
وثانيها : هوأ لابه الو ويينَما لايح » نم من الْشسايهة بين 
00 ا ا ا ا ا 7 


مدوم » وبين ما يود ويتصح »ولا يفل ٠‏ والمشابهة إخدى أسباب المبحاز » : 
كَانَ حَمْل لظ على تَنْى الصحة أولى . 
الها : أن الخَتلَ الخاصل فى الات عنْدٌ ند عدم الصحة شد من ؛ لقتل 


سس سس 0 


الحخاصل فيها عند بقاء الصسسة » وغدم القضيلة » ٠‏ وإطلاق ا ار 


أولى من إطلاقه عَلَى غَير المخل . 
مَلَّمنًا لض نه الأحَكَام » ولا يجوز حَمَله عَلَى 
في الذات . هلم قلت م 0: 


لنشيف 


يانه : أن قَوْلَنا : هذا الشنىء لقلان معنا : يعود عه » ونا : « لاعمل 
لم لا نيه لَه ماهلا يود َْعه يه ؛ وَهذا يض تَفى الصحة ؛ ؛ لأنه لَوْ صّح 
لك مَل لَمَد» مإ واللفظ دل صلَى تقيض » واه ألم . 
المسألة الثالئة 
سو #ى كه اس سد م سي ٠‏ 
حرف النفى إذا دخل على الفعل 

قال القرافى : قوله : « ذات الصّلاة موجودة لا يمكن صرف النفى إليها »: 
قلنا : لا نسلّم ؛ لأن المنفى هو الصسّلاة الشرعية » وهى غير موجودة . 
قوله : « فى نفى الكمال ثبوت الصحة ؟ : 

قلنا : لا نسلم ؛ بل نفى الكمال بمقتضى اللفظ أعم قد يتتفى لانتفاء اصل 
الصلاة » وقد ينتفى لوقوعها فاسدة أو غير كاملة » إن كانت صحيحة ٠»‏ غير 
أن المفهوم لا المنطوق فى قولنا : « صلاة غير كاملة » : أن الأجزاء حاصل ‏ 
أما المنطوق فلا » كما إذا قلنا : 2 ليس فى الدار رجل طويل» لنفيه طريقان : 
ألا يكون فى الدار رجل » أو فيها » لكنه رجل غير طويل . 

وإذا كان نفى الكمال أعم » فلا تناقض حينئذ فى نفيهما . 

قوله : « إن كان المسَّمّى شرعيا » انتفى كالصلاة 6 

تقريره : أن مفهوم الصّلاة استفيد من الشتّرع وضعه » فهو مَسَمى شرعى ء 
بخلاف قوله عليه السلام : ل 
يحدد فيه الشرع وضعاً ؟ بل حقيقة حققيقة الخطأ والتسيان واقعتان » وسلب التأثيم 
عنهما » وهما لغويان واقعان فى الوجود مستحيل رفعهما » وأما الصلاة 
الشرعية لم تقع ألبتة » فأمكن الإخبار عنها بالنفى » ويكون صادقا . 

قوله : « يصرف قولنا : ٠‏ هذه صلاة فاسدة © إلى الُسَمَى اللغوى » 
وكذلك : دعى الصّلاة يام أقرائك » : 


قلنا : أما التَّنى » فلا يتعيّن ذلك له » بل أمرّت بأن تترك اسم الشرعى 

أيام أقرائها » وما أمرت بترك الدعاء أيام الَيْضٍ » ٠‏ فلا يتجه المثال الثانى » 
وأما ١‏ هذه صلاة فَاسِدةٌ ؟ ١‏ فتقريره : أن المسمى اللُنوى فسد » لا بمعنى أن. 
الدعاء فسد بما هو دعاء إنما معناه فسد أن يصير صلاةٌ شرعية ٠»‏ وهذا غاية : 
ما يمكن تقريره به » وعليه سؤالان : ٠‏ 
أحدهما : أن عدم انتقال الحقيقة إلى حقيقة أخرى لا يقتضى القضاءٍ على 
غير المنتقل بأنه فاسد فئ الاصطلاح » ونحن إنما أطلقنا الفساد ؛ باعتبار 
الاصطلاح . 


وئانيهما : أن الصلاة ة قد تفسد ؛ لعدم القراءة فيها ا يكوه ها دعام 
ألبتة؛ فلا يكون المسمى اللغوى موجودا ؛ حتى يقْضَّى عليه بالفساد . . 
قوله : « نفى شهادة القاذف له حكم واحد ؟ : 
يريد أن القاذف 2١(‏ إذا شهد فى الزنا مع امرأته امرأتان لا يشهد هو ولا 
فى الزنا » فلا تتجه الفضيلة والجواز » بل لم يخبر الشرع حيتئذ إلا عن 
0 » وكذلك أمر الإنسان بالستر على نفسه. فى الزنا ونحوه ؟ لقوله 
لت ل ا نه 


صم صم م 


من يد لنا صفحة وجهها» ثكم عله د لله »267 , 


(1) فى الأصل : أن القاذف عليه . شْ 

ا 
على عهد رسول الله وَل » فدعا له رسول الله كك بسوط ء الحديث » وفيه ': ثم قال 8 
ل ل ل 
فذكره وفى آخخره : انقم عد كتاب الله » ورواه الشافعى عن مالك ٠‏ وقال؛ : 
منقطع» وقال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسئد بوجه من. الوجوه ٠‏ 0 3 
ومراده بذلك من حديث مالك » وإلا فقد روى الحاكم فى المستدرك عن الأصم عن 
الربيع عن أسد بن موسى عن أنس أبن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن ذينار » 
با كر الي 95ب" ولاوجم الأبنى : اجتنبوا هذه القاذورات. ‏ < 


م8 


قوله : « بعد استقرار تلك الدلالة » صار اللفظ كالعام بالنسبة لنفى 
الذات والصفات ؟ : 
قلنا : إن أردتم باستقرارها اعتقاد نفى الذات وصفاتها » فممنوع ؛ لأنا لا 
نعتقد تَفْىَ الذات ألبتة » ويلزم من اعتقادنا نفى الذات : آلا نعتقد نفى 
الصفات ؛ لانتفاء الوجوب من ذهئنا 5 


وإن أردتم باستقرار الدلالة : أن عند سماع اللّفظ يحصل إفهام نفى 
الذات» ونفى الصفات ؛ فإنه لا يلزم من عدم اعتقاد المفهوم اتتفاء الفهم » 
كما أن اللفظ العام إذا خصّ لانتفاء دلالته على جميع الأفراد بمعنى إشعاره 
بها- وإن انتفئ اعتقاد العموم - فكذلك لفظ الحقيقة » إذا دل الدليل على أنه 
آريد به المجاز » لا يبطل إشعاره بالحقيقة . 


0ك 


ونقول : اللَتمَظ يدل على العموم والحقيقة » وإنما مِتَعنَا من حمله عليه 
وجود المعارض ٠‏ ويحكم بوقوع التعارض ٠»‏ والتعارض فرع تحقيق 
المتعارضين ؛ قعلمنا حينئذ أن الدلالة فى العموم وغيره باقية بعد اعتقاد أن 
المفهوم غير مراد » كذلك هاهنا استقرار الدلالة معنا استقرار الإشعار 
الذهنى» وقد تقدّم فى باب الدلالة أن معناها الشعور » أو الإشعار » أو كون 
اللفظ بحيث إذا أطلق ؛ أشعر » وبهذا التقدير ؟ إذا كانهو المراد. تستقيم ج 
دعوى استقرار الدلالة بالتفسير الأول » والسّائل إنما أورد عليه اسثوال ف فى 
الكتاب من القسم الأول . 


- الحديث . ورويناه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن 
عمرو الربالى عن عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد الانصارى به إلى قوله : 
فليستتر بستر الله » وصححه ابن السكن . وذكره الدارقطنى فى العلل » وقال : رو 
عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً » والمرسل أشبه - 

ينظر : تلخيص الخبير : 8/4 . 


ادلخيض 


قوله : « المشَابهة بين العَدُومٍ وما لا يصح أتم من المُشابهة » وما لا يفضل» . 
والمشابهة أحد أسباب المجاز » 
قلنا : يَنْبَغى أن تقولوا : اشتراك المجازان فى أصل المشابهة » ومجازنا 
ارسع ‏ فتجب للق الب ا 
( تنبيه ) 


000 فى التركيب ء لا فى الإفراد ؛ كما 
تقدم فى هذا الباب 0 وفى باب المجاز تام تقريره 2 وأن يكون هذا المجان 
ا لس م٠‏ 


لغويا » لا عرفيا ؛ ددشي إن لتقل حمل معنا علد قوله عرت 


عَلَيكم أُمَهَائكُم 4 [ النساء : 7٠‏ ] وهذا مثله . َك 
قوله : « هذا الشىء لفلان » أى : يعود نفعه عليه ٠‏ فقولنا : لا عمل لهى. 
أى :لا يعود نفعه عليه 6 أ: إٍ 
تقريره م أن النفى خاو ما كان ثابتاً » فإذا كان الثابت هو 


لشم شةه هو النفع . 


المسألَة الرابعة 


َال الرازئ : فال بَمْضهُم : آبَُ السفه مُْملَةٌ فى اليد » وفى القطم : آم اليد 
لان طق انم اليد على هذا اعضو من أصئل كذكب ء وليه من الود » وعليه 
من لكوع وَعه من أصمول الأتامل » وأما الح : نه قد راد به الشق قط 


000 


. كَمَايُقَالُ برى فلان قَلَمَه َقطَع يده » وقد يراد به : الإبانة‎ ١ 

ولواب عن الأول : أن اسم اليد وضُع لهذا اعضو من المتكب ولا يتناو 
الكّفّ وَحْدَهُ ؛ لَه لا يقال : طعت يد لان بالكَلي ذا طعت من الفا . 
وص الثانى : أن القطع فى اللُمّة : الإ ًا أضيفَ إلى شىء ماد إبَاَة 
ذلك الشئء . 

شد حص فى ابول » قحتلت الت فى تلك الأجخاء ‏ يلى لق 


و ال 
َْظ اليّدء لا فى لَفْظ القطم » والله أعلم عْلّم 


المسألة الرابعة 


قال القرافى : قوله : « حقيقة الشق » إذا حصل فى جلد اليد »ء حصلت 
الإبانة فى تلك الأجزاء » بل إطلاق اسم اليد على سبيل إطلاق اسم الكل 
على الجزء ؛ فيكون المجاز هَاهُنًا فى لفظ اليد لا فى لفظ القَطع » : 

قلنا : هذا الجواب حسن بالنسبة إلى تسمية الشّق قطعا » لكن الواقع فى 


امرض 


الآية ليس هو هذا » بل قطع جملة اليد وإبانتها بالكلية ؛ فيكون حقيقة:؛ لأن 
قطع اليد حقيقة لا يتوقفٍ على إبانتها من الكتف ٠‏ بل من قطع عمامة من 
وسطها » يقال لغة حقيقة : إنه قطع العمامة » فكذلك اليد » وكذلك إذا 
قطع الخشبة من وسطها م : 


كن ين ين 


953 


2 وطعف. ار عل 

المسألة الخامسة 
َال الرازى قبل فى قله عل الصا السلا : : « رفع عَنْ أمّى اللقطأ 
وَالتْسَيّانُ» إِنّهُ مجْمل ؛ ؛ لأنّ نفس الخْطَا غير مَرْفُوعٍ » فَلابدَ من صرّفه إلى 
الحكْم » فلم الإجمال علَى ما تَقَدم تفريرة 
والأثرب : أنّهُ ليس بمجمل ؛ لآنَ الَولَى , إذا قَال لعبده : رَفَعْت عَنْك الخطاء 
انلك فى العف مُنْصرِفا إتى فى اماد لِك الفذل » ٠‏ فَكَذَا إِذا َال 


برس سة يي 


الرسول - وله - لأمته مل هذا القول » وجب أن يتصرف إلى ما يتوقع 
اَذه لأمّه به وَُوَالأحكَام لزعي كعَهُ َل : رَفَعْت عَنْكُم الأحكام 


2 


الشمرعية من القطا» والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
قال القرافى : ١‏ قوله عليه السلام : « رفم عَنْ أمَّى الخ » يحمل.قوله: 
كأن ذلك فى العرف منصرف إلى نفى المواخذة » ينبغى أن يعلم أنه يكون من 
داب نقل المركبات » لا من باب نقل المفردات كما تقدم بسطه فى الحقيقة 
العرفية » ويكون مجاراً لوي من باب المجاز فى التركيب دون الإفراد » 
ويكون على حذف الُْضاف » هل المضاق المحذوف سبب التجوز ٠‏ أو محل 
التجور ؛ على ما تقدم فى باب المجار تقريره ٠‏ 
قوله : « ينصرف النفى إلى ما يتوقّع المؤاخذة به » وهو الأحكام الشرعية»: 
قلنا : لا نسلم أنه نفى للأحكام الشرعية » بل للإثئم فقط » وأما الضمان. 
فهو ثابت ٠»‏ بل العّادق هاهنا أن نقول : الأحكام الشرعية لا يبقى منها نفى؛ 


"11 


ل لرسويق يل عر م ررس كتافو يج ل ١‏ لير 
الأحكام ؛ لأن الحكم الشرعئ خطاب الله ب تعالى - المتعلق بأفعال المكلقين 
على وجه الاقتضاء » والتخبير ١‏ والعقوبة ليست مطلوبة » ولا مخيراً فيها 2 
بل مخيرا؟ عنها ٠‏ فالنفى حيتذ ليس من الأحكام البتة ؛ ٠‏ بل الاحكام كلها 
ثابتة إلا أن يقال:: المنفى:: الحكم الّذَى يوجب المؤاخحذة » وهو التخريم ؛ 
لؤآذة لم تف إل تاه » هذا مجه ٠‏ لكه ليس جملة الاحكام + 
بل بعضها لبقاء الضمان :. 
ْ « فائدة ) 
قوله عليه السّلام : ٠‏ رفم عن أمََّى الخطأ » : 00 
ليس له مفهوم ‏ فلا يعتقد أن من ليس بامته لم يرفع عنه ذلك » بل 
مرفوع؛ لأن الكفار إن قلنا : إنهم ليسوا مُخَاطبين بالفروع ٠‏ فالمؤاخذة ذاهبة 
قطعأ ٠‏ أو مخاطبون ٠‏ فهم تكون أحكامهم كاحكامنا فى العزائم والرخخص + 
فكل ما هو رخخصة فى جقنا » ». فهو رخصة فى حقهم » ولا يمكن أن يقال ': 
هم مؤاخذون بما لا نؤاخذ نحن به » بل كل ما لو صدر منهم ء وأوخذوا 
بهء فكذلك نحن ؛ إذا صدر منّا » أوخذنا به » فنحن وهم سواء ة فى الؤاخذة 
» وعدمها فى الفروع على تقذير الخطاب بها بلدا لمر 
ش « مسألة » : 

قال سيقن القين (© : اللفظ الوارد من الشارع ٠‏ الدذائر بين حكم 
شرعى» أو موضوع لغوى كقوله عليه السلام : « الاثتان هما توما ماع » 
ادل اد رنارض دري لاسي اارعرلترق . 


. 70/6 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


لضف 


قال المرائى (21 : هو مجمل ؛ لتردّده بينهما : 
وقال غيره : يحمل على الشرعى ؛ لانه ظاهر حاله عليه السلام . 
« مسألة » 
التّْظ الشرعى المتردّد بين مسمّى شرعى » ومسمّى لغوى على القول 
بالمسميات الشرعية : 
قال القاضى تفريعاً على القول بالوضع الشرعى : هو مجمل ٠‏ 
وقال بعض الشافعية » والحنفية : يحمل على الشرعى ؛ لأنه المناسب 
وقال العَرَالي 259 : يحمل فى الإثبات على الشتّرعى ؛ لقوله عليه السلام: 
«إنّى صائمٌ » 17 لما دخل على عائشة - رضى الله عنها - وسألها : هل 
عندها شىء . 
وهو فى التهى : مجمل ؛ كنهيه - عليه السلام - عن صوم يوم التّخر ؛ 
لأن النهى عما لا يتصور وقوعه محال » فهو متردد بينها . 
« مسألة 6 
فاق + زلا امار بوك انع روي اتيت 4 فهو بطل للتردد: 
وقيل : يحمل على المعنيين ؛ لأنه أكثر فائدة » كما إذا دار بين ما يفيد » 
وبين ما لا يفيد » والفرق أنه هنالك » إذا لم يحمل » يصير لغواً . 


. 5808/١ : ينظر : المستصفى‎ )١( 
. 588/1١ : (؟) ينظر : المستصفى‎ 
أخرجه مسلم : 09/5 ء كتاب الصيام . باب جواز صوم النافلة بنية من‎ )( 
. )١124/19-( النهار قبل الزوال » حديث‎ 


ينضف 


« فصل ») : 
ذكر الإمام فى 0 البرهان ؛ من هذه المسائل التى فرح ال 
وسماه « كتاب التأويل » اوكذلك ذكره جماعة من الأصوليين » وسموه بهذا. 
الاسم » وذكروا هذه المسائل ٠‏ فينبغى ذكره مَاهُنًا ؛ تحصيلا لتلك الفؤائد ©: 
وتوفية بما اشترطته فى هذا الشرح أنى لا أجد فائدة إلا ذكرتها . 
قال الإمام ؛ التأويل يمجرده ليس مسموعاً » ٠‏ بل لا بد من دليل عاضد 1 
وذلك الدليل ينقسم إلى مقبول © وغير مقبول : 
قال : فأذكر:مسائل اضطرب فيها تر الْحلَمَاء ؛ يظهر فيها المقبول من غير 
المقبول : ' ْ 1 
« مسألة » 0 
استدل القاضى فى اشتراط الولى بقوله عليه السلام : « أَيّمَا امركة تَكَحَتْ 
نَفْسها بغر إذن وليهًا فََكَاحَهًا يَاطل © الحديث . قال الحنفية : يحمل على 
الصغيرة . ١‏ 
أجيبوا بأنها لا تسمى امرأة » كما لا يسمى الصبى رجلا » ثم إن الصغيرة 
عندهم ٠»‏ لو عقدت على نفسها كان العقد موقوفا على إجازة الولى . ْ 
قالوا 1 ا ل 000 
«إنك ميت وإنّهم ميد ميتون © 1 الزمر : 
أجيبوا بأن التكاح له عاقبتان : الجواز » إن 0007 والرد » إن رد فلا 
يتعيّن أحدهما للتعيين ؛ بخلاف الموت ٠»‏ قالوا #يحبل غلى الأنة. الجبر 
بأن نكاحها صحيح موقوف ». وبأنه عليه السّلام قال ف 
ه0١2‏ ومهر الأمة لسيّدهًا . ْ 


. » تقد ضمن. حديث : « أيما امرأة نكحت نفسها‎ )١( 
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قال 00 : إرادة التحقيق تحمل على المكاتبة ؟ لأنها تستحق المهر . 
: قأكثر أصحابنا قبل هذا التأويل » ورذه القاضيئ والشافعى ؛ لأن 
ا و ار 7 
تأسيس القواعد منه صلى الله عليه وسلم . 
قال المازرئ فى ٠‏ شرح البرهان © : إذا تَأَكّدَ العموم » يمتنع تخصيصه » 
وهاهنا قد أكد بقوله : « بَاطل بَاطل بَاطل © ؛ ثلاث مرات ٠»‏ ورد عليه أن 
التاكيد لا يمنع المجاز ء ولا التخصيص ؛ لأن قوله تعالى : « وَكَلم الله 
مُوسّئ تَكْليمًا © [ النساء : 114 ] مِوْكّد بالمصدر » وهو مجاز خلافاً 
للأكثرين ؛ لأن تكليم الله - تعالى - خلق علّمًا ضروريا فى نفس موسى - 
عليه السلام - أو غيره تكون نسبته إلى ما قام بذات الله - تعالى - كنسبة 
السماع للاصوات » وخلق العلم فى اللّغة لا يسمى تكليماً فى اللغة حقيقة » 
بل مجازا ؛ من مجاز التشبيه من جهة استواء النسبة . 
وكذلك قوله تعالى : 8 إِنَمَا يريد الله ليذهب عَنْكُم الرجْس أهْل البيّت 
ويُطَهرَكُمْ تطهيراً 4 1 الاحزاب 84 ] مغندر مؤكد » ومع ذلك فالتطهيرٌ 
هاهنا ليس إزالة النجاسة حقيقة » إنما هى معنوية » فهو مجاز مع التأكيد » 
والمجاز أبعد من التخصيص » فجواز التخصيص أولى . 
وكقوله تعالى : « إن الله َع الذثُوبَ جميعا 4 [ الزمر : 0 ] مع أنه 
مخصوص بالكفر إجماعا » وبأحاديث الشفاعة » فإنها دلت على دخول 
جماعة النار » ولا مغفرة مع العذاب . 
وأكثر المتقدمين يشيرون إلى أن التأكيد بمنع المجاز » فأردت أن أعرّف أن 
الواقع خلافه » ويقولون : التكليم فى الآية يجب أن يكون حقيقة ؛ لانه أَكُدَ 
بالمصدر » والأمر كما ترى . 


احلمرض 


« مسألةٌ ١‏ 
قال استدل الشّافعى فى اشتراط ببييت النية فى رمضان بقوله عليه 
السّلام : 0 لا صيام لمن لم يبيب الصيام من اليل » (1) قالوا يجمل 


)١(‏ أخرجه ' أحمد فى المسند ‏ 5489/5 . والدارمى فى الئن ‏ 5/8 الان' 
كتاب الصوم . باب من لم يجمع الصيام من الليل ٠‏ وأبو داود فى الستن © 877/7 . 
كتاب الصوم 6 ٠‏ باب النية فى الصيام )9/١(‏ . الحديث (55885) 2 وأخرجه الترمذى 
فى السئن : ٠١4/8‏ ء كتاب الصوم (1) . باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اليل 
(96) ء الحديث (0") .) وقال' لا حديث حفصة لا تعرفه مرفوعا إلا 7 هذا 
الوجه»؛ وأخرجه النسائى. مرفوعاً فى المجتبى من السئن . 193/4 - 191 ء كتاب: 
الصيام (؟؟) . باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى النية فى الصيام (54) 6.. 
وأخرجه ابن ماجه فى السئن: : 047/١.‏ . كتاب الصيام (7) ٠‏ باب ما جاء فى' فرض 
الصوم من الليل )١(‏ . الحديث (2- 9١1).ى‏ وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 3 
بحدياض ٠‏ كتاب الصيام » :جماع :أبواب الأهلة . باب إيجاب الإجماع على الصوم . 
الواجب قبل طلوع الفجر (17) ٠‏ الحديث (198) ٠‏ والطحاوى فى شرح :معانى ٠‏ 
الآثار. وأخرجه الدارقطنى مرفوعا وموقوفآ فى السان 178/8 - 119/8 ا. كتاب' 
الصيامء باب تبييت النية من:الليل وغيره ٠‏ الحديث ٠ )١(‏ وأخرجه البيهقى فى, السنن:' 
الكبرى : ٠١١/4‏ . كتاب الصيام . باب الدخول فى الصوم بالئية '» وقال : :0 هذا 
حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده وفى رفعه إلى النبى يَكٍ » وعبد الله بن أبى 
بكر أقام إسناده . ورفعه وهو من الثقات الأثبات ؛ ..قال الحافظ ابن حجر فى 
التلخيص: 188/7 : واختلف الائمة فى رفعه ووقفه ٠‏ فقال ابن أبى حاتم عن إأبيه : 
لا أدرى أيهما أصح . لكن. الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه ٠١‏ وقال ' 
الترمذى: الموقوف أصح . ونقل فى العلل عن البخارى أنه قال . هو شخطأ ١‏ و 
حديث فيه اضطراب ٠‏ والصجيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسائى . الصواب.عندى 
موقوف ولم يصح رفعه ٠‏ وقال أحمد ماله عندى ذلك الإسناد . وقال الحاكم فى 
الأربعين صحيح على شرط الشيخين :- وقال فى المستدرك صحيح على شرط : 
البخارى . وقال البيهقى . رواته ثقات إلا أنه روى موقوفا . وقال الخطابى أسئده عبد؛' 
الله بس أبى بكر . وزيادة الثقة مقبولة . وقال :بر حرم الاختلاف فيه يزيد الخبر قو 


وقال الدارقطنى كلهم ثقات 


ليق 


على القضاء . والتَّذر المطلق . أجيبوا بأنه نكرة فى سياق النفى ؛ فيعم ء 
وحمله على الخصوص خلاف الظاهر '؛ لأن المتبادر الصوم الذى هو قاعدة 


: الإسلام . فحمله على توابع الإسلام خلاف الظاهر . 


قالوا:: هو نهى عن الاكتفاء بنية صوم الغد فى بياض نهار اليوم » فعليه أن 
يؤخمّر النية إلى غيبوبة الشمس ؛ حتى يكون بإيقاع النية فى الليل مبيتا ؛ 
| وأجيبوا بأنه لا يسبق للفهم أنه نهى عن إيقاع'نية صوم الخد فى يوم قبله ؛ 
ولآن المفهوم من هذا إلكلام النهى عن الذهول والحث على تقديم التبييت » 
فإذا حُملّ على النهى عن التقديم على الليل » كان إلغازاً . 

قالوا : يحمل على نفى الكمال . 

أجيبوا بأن نفى الكمال غير ممكن فى القضاء والنذر » وهما من أفراد 
العموم» وإذا تعيّن حمل اللفظ فى بعض أفراده على حقيقته» تعيّن فى الكل . 

« مسألة » 

قال : استدل الشافمى فى نكاح المشركات بالقصص المشهورة فى الذين 
أسلموا على الخمس والأختين » وقوله - عليه السلام - لغْيْلآنَ : « أمسك 
ربعا » وقارق سَائرَمُنَ » 217 فإذا أسلم كافر على أكثر من أربع » فارق 
الزائدء ولا يراعى الأوائل والأواخخر . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى السنن : #/ 26 . كتاب النكاح ؛ باب ما جاء فى الرجل 
يسلم ... الحديث )١978(‏ ء وأخرجه ابن ماجه فى السئن : "558/١‏ ؛ كتاب 
لتكاح» باب الرجل يسلم علدة ... الحديث رةه 3 وأخرجه ابن حيان 3 ذكره 
الهيئمى فى موارد الظمآن ص "١١‏ ء كتاب النتكاح ٠‏ باب فيمن أسلم وتحته . 
الحديث ٠ )١71/9(‏ وأخخرجه الدارقطنى فى السنن : 759/7 . كتاب التكاح » باب 
ال مهر ٠‏ الحديث 0 وأخرجه الحاكم فى المستدرك 9 147/7 1١9‏ ء, كتاب التكاح 0 
باب قصة إسلام غيلان الثقفى . . ٠‏ وأخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : 1401/9 - 
يذ ٠‏ كتاب التكاح 3 باس من يسلم وعنله أكثر من أربع نسوة * 
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قالوا ايمل اماق بوومو رطا قت ماد ا وا 
وأجيبوا بأن : هذا سرف فى البعد عن الظاهر ؛ ؛. ولآن النقلة لم ينقلوا تجديد . 
عقود . أ : 
قالوا ا 0 » ثم أسلموا بعد 
الحظرء ٠‏ فأنكحتهم صحيحة . ولذلك أقرها عليه السّلام . 
أجيبوا بأن اللأصل عدم هذه الاحتمالات . 

مثل .هذه الأمور لا.تسمع فى ألفاظه عليه السّلام فى تقرير قواعد الشرع ٠0‏ . 
ولو فتح هذا الباب » للا انتظم استدلال ». ولما استقام ذلك فى العدد ولبطل ١‏ 
فى الأختين ؛ فإنه لم يقل أحد : إن اللجمع بينهما » كان جائزا فى صدر 
الإسلام: . 

وقوله تعالى : 9 أن تَجْممُوا ين الأخثين إلاما قد سكف 4 [ايساء : ' 
71٠7‏ ] معناه : إلا ما قد سلف فى الجاهلية قبل مبعثه علية السّلام . 


« مسألة » 

قال.: لو صحّ » ما روى عنه - عليه السّلام'- أنه قال : ١‏ مَنْ مَلَك ذا 
رحم محرم 2 عق عَلَيِْ . لم يصح تأويل الشافعية بحمله على عمودى / 
السب الأصول والفصول ؛ لأن قصد الرسول - عليه السلام - العموم من إٍ 
هذا اللفظ لائح قوى | لأنه لم يتقدم سؤال سائل ٠‏ ولا قرينة تصرفه لغير 
العموم. ومتى فهم عن الشّارع قصد العموم فى تأسيس القواعد '. امتنع 
حمله على المخصوص ؛ فإن الإنسان » » لو اشتد به الضعف ٠.‏ وأخذه الضجر. 2 
ونزلت أحوال شاقة به » فقال لغلمانه : لا يدخل عَلَى أحَدّ ٠‏ فحملوا هذا 
العموم على طائفة » !إوأذنوا لسائر ابره 2 لاستحقوا الأدب .. ولعدوا 
خارجين عن نط كلام العرب. . ش : 


ولم يكن السلف يعفمدون مثل هذه التأويللات فى كلام صاحب الشرع 20 


فين 


بل يوجبون إجراء الألفاظ على ظواهرها » لا سيما فى تأسيس قواعد 
الشرائع » وتبيين ضوابط الأحكام . 

ولو أراد الآباءً - والْبَنِينَ » لنص عليهم ؛ هذا هو المعلوم من حال أدنى 
الناس فصاحة ؛ فكيف به - عليه السّلام - كما علم أن الأقارب تنقسم إلى 
المحارم وغيرهم » فنص على المحارم دون غيرهم » بل أراد ضم وصف 
المحرمية إلى وصف القرابة » فيظهر فضل التعميم » » فمن أراد مخَالفة قصده » 
لم يقبل منه » فإن عضد تأويله بقياس » » فإنما مسنده ظن لم يستفده من لفظ 
الشتّارع » فكيف يترك ما استفيد من لفظ الشّارع عرض ب انل 
ظن اللفظ أولى. 

إذا تقرر هذا » فتقول : تارة يلوح من كلام صاحب الشرع ا 
العموم ؛ فلا يتمسك به على العموم ؛ كما قال أبو حنيفة بالزكاة فى 
ا او ا اك 
هذا الكلام سيق لبيان الجزء الواجب ٠»‏ لا لبيان الذى يجب فيه وإذا سيق 
الكلام لمعنى » » لا يستدل به فى غيره ؛ لأن المتكلم ليس له فيه داعية » وكما 
استدل الحنفية على أن الخل يزيل النجاسة بقوله تعالى :9 ونيابك فَطَهِرْ © 
[الملة ثر: 4 ] فأطلق التطهير » ولم يخصص مزيلاً من مزيل »ع فيعم » وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن الآية إنما سيقت لبيان أصل التطهبر لا الآلة المطهرةء فلا 
يستدل به فيها ؛ كما قال تعالى : 9 إذَا مم إَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 
... الآية * [المائدة : 7 ] فتعرض لصفة الوضوء » ولم يفصل فيما به يتوضأء 
١‏ مع أنه مخصوص بالماء دون الخل اتفاقاً » وعلى هذا النمط يقبل التأويل » ولا 
يتمسك بالعموم . 

والمرتبة الثانية : أن يظهر قصد الشارع التعميم ؛ فلا يجوز تخصيصه بقياس 
مظئون ؛ كما سبق . 


اندرا 


المرتبة الثالئة : أن برد مجردا عن الأمرين » فهذا محل الاجتهاد » وموطن 
التخصيص بالقياس ؛ فيبذل الناظر جهده . فإن كان ظن القيامن أقوئ » 
عمل به وخصص » أو وجد ظن اللفظ أقوى » عمل باللفظ » واطرح 
القياس ٠‏ وإن استويا ؛ وجب التوقّف . قاله القاضى . 
قال : وأنا أرى تقديم الخبر ٠‏ وإن استويا فى الظن ؛ لعلو رتبتة : ا 
مثاله : قوله عليه السّلام : « الأعمال بالثيّات 0 استدل الشافعى به على 
وجوب النية فى الطهارة ؛ وهو نقض للتأويل . 
« مسألة » 
قال : إن من التأويلات ما لا يجوز إلا. فى مضايق الشعر وضروراته » فإذا ؛ 
حمل اللفظ عليه من غير ضرورة » كان ركيكا : » فإن حَمَلَ ذو مذهب على 
شىء من ذلك شيئا من كلام الشرع » ٠‏ مع إمكان حمله على الظاهر . رد كما , 
حمل الكسرٌ فى قوله تعالى : 8 وَأرَجِلكُم © 1 المائدة : 7 ] على الجوار مع ! 
أنه ليس بين المعطوف والمعطوف عليه مشاركة فى المعنى ٠»‏ وإنما وروت ٍْ 
لضرورة القافية » كما قال امزؤ القيس [ الطويل ] : 


كأ يرا فى عرآنيلن ويه ١‏ كَبير أنّاس فى بجاد مر (00 


)١(‏ ديوانه ص (8) » الأزهية ص (55؟ » 140) ء وجمهرة اللغة من 0597 ء 
والجنى الدانى ص 635 546 ؛ وخيزانة الأدب : إل 9نضميم, #أرع؟؟ والدرن : 
57؛ وسرّ صناعة الإعراب :507 » وشرح شواهد الشافية ص 142 ء وشرج | 
شواهد المغنى : 4757/1١‏ ؛ والكتاب : 5١6/4‏ ء ولسان العرب : 94/١86‏ 0 (قرا) » 
٠ 4‏ ومجالس ثعلب اص ١١9‏ » وهمع الهوامع : ٠ ١59/75‏ وبلا نسبة. فى : 
الإنصاف: 5657/7 ٠‏ وأوضح المسالك : وهم ٠‏ وجمهرة اللغة ص 580 أ» وخخزانة 
الأدب : 5/0١‏ ء والدررا : 178/5م ؛ ورصف المبانى ص 70 ٠.‏ وشرح الأشمونى ': 
56 » وشرح شافية ابن الحاجب : "١5/7‏ ؛ وشرح قطر. الندى ص 180 - 


4»ى5330 


والأصل ١‏ مَرَمَلُ » بالرفع » فخفض على الجوار » والاحسن ما قاله 
سيبويه : أن العرب يقرب عندها المسح من الغسل ؛ لأنهما إمساس بالماء ع 
فلما تقاربا فى المعنى » حسن العطف ؛ كقولهم 1 مجزوء الكامل 1 : 
قد رك فى الى 20 ملا سينا ون 9 
لأن كليهما يحمل ٠‏ وإن كان الرمح لا يتقلد » بل يُعتَقَلَ ٠‏ فَسَوَاه به؛ 
لمقاربته له فى المعنى ٠‏ فمهما أمكن المشاركة فى المعنى » حسن العطف ء وإلا 
امتنع فى فصيح الكلام إلا لضرورة . 
قال : فإن قلت : فقد صرف فى القرآن ما لا ينصرف ٠‏ وهو إنما اتضح؛ 
للضرورة فى قوله تعالى : 8 سّلاسلا وآغلالا 4 [ الإنسان : 4 ] . 
قال : قلت : الفرق أن الصرف رد للأصل ٠‏ والعطف على الجوار خروج 
عن الأصل ؛ فافترقا . 
قال لماز فى « شرح البرهان » : وأجابوا بأجوبة أخرى : 
أحدها : أن الخفض على الجوار إنما يجوز حيث يؤمن اللبس ؛ كالبيت 
لمتقدّم» وقول العرب : « هذا جِحرٌ ضَبْ خخَرب » والآية محتملة ؟ فيمتنع . 
وثانيها : أنه إنما يحسن مع عدم حرف العطف » وهاهنا حرف العطف 
فيمتنع ؛ لأنه يؤدى إلى تخبير قواعد العوامل التى اقتضى العاطف التشريك 
فيها . 


و مد شاي 


وثالثها : قال سيبويه (') قولهم : « هذا جحر ضضَب رب » إنما جاز فى 


- والصاحبى فى فقه اللغة ص ٠‏ » ومغتى اللبيب : 151/١‏ +555 » والمنصف : 
0 »: وهمع الهوامع : 3١/7‏ »ع وينظر البرهان : 555/١‏ » الإحكام للآمدى : 
لاه . 

. 58/5 : ينظر : الشاهد فى البرهان : عه الإحكام‎ )١( 

(5) ينظر : الكتاب 4757/١(‏ ) . 


ضف 


غير الضرورة ؛ لأن المضاف. والمضاف إليه كالجملة الواحدة . فكان نعت ' 
أحدهما نعتا للآخر ؛ بتخلاف الآية . 
ورابعها : .أن التقدير فى البيت : مَرَمّل لكين * ٠‏ وفى الآخر ترب 


و 


جحرما وحذف ذلك » وهذا متعذّر فى الآية . 
«مسألة؛ 
قال : أنكر الشافمى على من تناول ما يُخرجح الكلام إلى لسر 
كما أولرا آية الصدقات بأن المراد الحاجة كيف كانت » وجوزوا الإ على 
البعض ؛ فلا يبقى لذكر: هذه الأصناف فائدة . 
واحتج البتّافعى بالوصيّة » فإنه لو وصيّن لهذه الأصناف » لم يجز 
الاقتصار على بعض الأصناف ٠‏ فكذلك كلا لعن ٠‏ مع أن بعض 
المتأخرين منع فى الوصية: أيضاً » وهو باطل : 
ْ « مسألة » 
و 300 
قال : ومن فاسد التأويل ره الحنفية قوله تعالى 4 
يد 3 ] إلى أن معناه : فإطعام طعام ستين مسكينا » قدروا العدد 
؛ لترويج مذهبهم فى جوار إطعام الطعام كله لمسكين واحد ٠‏ وهذا 
0 قواعد العرب؛ إلأن الإطعام يتعدى لمفعولين» تقول : أطعمك زيدا 
ديجوز الاقتصار على أحدهما ؛ لأنهما من باب ٠‏ أعطى اوه كسا »الا من 
باب « ظتنت »© وأخواتها : ؟ لأنهما لا ينْظَم منهما مبتدأ وخبر » فأظهر :الله - 
تعالى - أحد المفعولين ؟ اعتناء به » وسكت عن الآخر الذى هو الطّعام 
الطعم ليدل هذا امنطوق به عليه ؛ فإن الستين يدل على عددهم على مقدار ما 
يطعمونه » فَجَعْل هذا هو الهم لا يتم فى معنى الآخذ الفاعل ٠‏ فعكس 
الحنفية القضية » كم به الذى هو العدد المذكور ألغاه نظر. الشرعء 


مض 


وما أمّره الشرع فى نظره » وسكت عنه » جعلوه هو المهم » وهذا عكس ما 
يقتضيه لسان العرب . 
« مسألة )4 
قال : إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشتّرع ٠‏ ليس لأحد أن يؤوله 
بقياس؛ كقوله - عليه السلام - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
«ينْقْصْ إدَا جف » ؟ فقالوا : « نعم » فقال : « قلا دن ؛ هذا ظاهر في أن 
التقصان عند الجفاف سبب المنع » فإذا تأوله أحد بقياس ء رد ذلك القياس ؛ 
لأن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع .أولى من الظن الناشئْ عن فكرة 
المجتهد ٠‏ فإن كان ظن القياس نا عن كلام صاحب الشرع أيضا ٠‏ تقابل 
الأمران » وحصل التعارض . 
( تنبيه 14 
مقصوده من هذه السائل أن يبيّن قُرْبٍ التأويل من بعده » وما يسوغ أن 
يذهب إليه منه مما يمتنع » وينعطف بحثه فى هذه المسائل على ما تَقدّم فيما 
يجوز إليه تخصيص العموم ' وفى تخصيص العموم بالقياس ٠»‏ فقد منع 
هاهنا فى مواطن منْوعًا تتعلق بهاتين المسألتين » والبعة عا جر تكد ا 
الاستيعاد . 


وقيل : وافقه على إيراد هذه المسائل » ونحو منها سيف الدين فى 7الإحكام» 
لهذا الغرض أيضاً » وكذلك الغزالى فى « المستصفى » والقاضى عبد الجبار 
فى كتاب ‏ العمد »؛ » وابن العربى فى ١‏ المحصول ؟ . 

وسلك الجميع فى هذه المسائل طرق الخلاف فى المتاظرة فى خصوص هذه 
المسائل . وهذا لاثق بعلم الخلاف . لا بعلم الأصول ٠»‏ فلذلك تركها 
صاحب ١‏ المحصول » وتركت أنا أيضاً نقل تلك الحجاج التى لهم هنالك . 


يفضسن 


َال الرازئ : السَلَةُ الأولى الك ل : 


نطاب الى يكفى نَفْسهُ فى ده معنا إِمَا أن يَكُونَ ل لام رجاف ضع 
ال .أ لا يكُون كذكاك : 


والأول : كقوله تَعَالَى : 9 إن اليكل شىء ليم © 1 المتكبُوت 1]. 
ما الثانى : فم ما أن يون يانه على سيل اميل . ؛ أن لاعلّى سيل التغليل . ' 
ما لتيل : قَضَربّان :' : 


20 


أحددهما : أكون الحم باسكُوت عله ل 
قوله تَعَلَى : « ملا تقل لهما أفا 4 1 الإسثراء ]. 
وَانيِهمَا :كما فى قَوْله يكلف ١:‏ طرف ليك والطوأقات : .. 


اموس 


وما اذى لا يكُون تمليلة : : فضريان : 


أحَدَهمَا : أن لمر بالشء أذ ريما لايم إلا به . 


صمس 


انيما : أأيظهرفى لعل تع إجزاء اخطاب على طاهره. ويَكُون ال 


موحل الخطاب مله الى من حمل حلى غَيء كما فى قله تا + 
«#واسأل القرية 4[ يوسف : 41 ]., 


هذ سام اين » واف أطل . 


578 


التقسبم الثانى 
فى اين 
قال القرافى : قوله : « إنها من الطلرَافين » هو حديث روي أنه - عِلر 
لو واي ل عو تا 
فاجاب + فسئل عن ذلك فقال  :‏ إِنَّهَا لَيِسَتْ يتجسة ١‏ إِنهَا من الطوافين 
عليْكُمْ واللواقَات م 200 
أفاد بمفهومه أن الكلب نيس ٠‏ وأن علة طهارة هذم بطوافها ء والكلب لا 
يُتخذ للطواف فى الييوت » وعدم العلة عل لعدم المملول ؟ فحصلل للقهوم . 
فى الحكم والعلة . 
قوله : « إذا تعدّر حمل اللفظ على ظاهره فى العقل ؛ كقوله تعالى : 
«واسال الْقَرْيْةَ 4 1[ يوسف : 45 ] . 
مراده بالعقل المناسبةٌ ؛ لأن سؤال القرية وإجابتها لا يستحيل عقلاً ؛ بل 
المناسبة تقتضى أنهم لا يقيمون الحجة عند أيهم بسؤال الجمادات التى إجابتها 
من خوارق العادات التى قد تتفق للأنبياء » وقد لا تتفق فى جميع الأحوال ؛ 


فإن ذلك ريبة فى بجتهم 9 


» فى مسند ابن عباس رضى الله عنه‎ , 796/١ : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وأخرجه الدارمى : 9/7” ». كتاب المناسك » باب كيف وجوب الجج (5) . أخرجه‎ 
. )31751( أبو داود : ؟/ 755 - 45اء كتاب المناسك ع باب فرض المج » حديث‎ 


779 


فر 


اللَسأَلَة الثانيةٌ 
8 2 البيانّآت 


َال الرازى 5 :م أن يق بالقول أن بافئ: ٠‏ أل بالترك . ا 
ما بالقول قَغَا 


وآمّ لفطل كن 00 : شيا صل بالُواضعة أو شب إٍْ 
تشبعه المواضعة ٠‏ أ يناب َع ا مواضعة . 

الأول : هو الكتابة :3 عق الأصابع . 

ا كذ ييا لين له تناى ا تب ب الح اقوط ومن 1 
الرسول - وليه - ما كَتَب | ِلَى عماله . : 


وَآما عد الأصابع فَقَد بين به الرسول - ول - إذ قَالَ : « اله مر نوكن 
بع 0 


وعسام 


مد 


حبس فى الال أيه 
٠‏ بيج على لاق »انح قا عق 

وَآما القسم الى : وهو الى يواضم : : فهو : الإشارة ؛ لآن الواضمَة 
مفتقرة إِليهَا ٠‏ وحى ير مفتقر متفرة إلى الموأضتعة ٠‏ وإلا امقر إلى إتارة أخرى , 
اسل وما" 

وقد بين الرسول - للد - بالإشارة» تلك حين أشار إلى الخ بيده وكا ؛ 
اما حراع على ذكور أنى , ٠‏ حل اها » . ا 


عرقفق 


وما القسم الثَّالث : وَهوَ الْذى يُكون تَابعاً ع قَالَ 
سل ص 007 
رأيتمو 


الرسول 6ه : هذا لفل بين لهذه الآية » أ يول : « صِلُوا كما 


٠.‏ أَصَلّى » . ل ١‏ ماعل 
وَأعلَم أنه لا يُعْلَم كوْنُ الفمل بيانا للْمُجْمَلٍ » إلا بأحَد أمور نَلانَة 


هم 0 0 2 عام 
أحَدهًا ن يُعْلَمَ ذلك بالضرورة من قصده . 
00087 ظ2ظ2 


انها : أن يُعْلَم اليل الى » وَهُوَ أن يَقُولَ: هذا الفعل بان لهذا 
المُْل أو يقول أذ فالا لومم وها ل . 


وثَالهًا : بالدليل العقلى وهو : أن يذكر امُجْمَلَ وت الخاجة إلى العمل به ' 
َم يفل فلا يمأل 1 أ ع اق لاسر فيا لخر 2 أن َك 
00 

وآما التَرَكُ فَاعْلّمِ أن الفعل يب يي الصفَة » ولا يدل مَلَى وجوبها ورك الفغل 
1 


ل يب .ىأل أطزب : 


دوه 2 


أحدهًا نوم من الرطمة الي إلى الل ينض على صلانه» َم 


أن هذا اليد ِب بشراط فى صحَة الصلاة »وإلا لم تبح مَمَ عدم شرط 


ا و مداه 6 


الصحة» ود على أنّهلِيِس بواجب أله لا يجوز أ تمد الواجب . 
وثَانيها : أن يسكت عن بان حكم الخَادلة فيعلَم فِعْلم أ لهس فيها حكُم شرعى . 
وَثَالتْهًا : أن يَكُونَ ظَاهر الخطّاب مَتَناولا له » ولأمته عَلَى سواء » فَإِذا ترك 


مهمه م 


لفل دل على أنه َنَ مخصوصا من اخطاب ء ول يل مَا لم أمته . 


ورابعهًا : أن يتركه بعد فعله | ياه » فيعلَم نه قد ُسخ عنْه ‏ كم يُنْظَر ؛ إن كَانَ 


إفرفف 


رام مع وو 5 


حَكْم الأمّة كمه تُسخ عله أيْضاً ٠‏ وإلا كان ن حَكْمُهُم بخلاف حَكمه . ول 


امل 
المسألة الثانية 
فى أقسام البيانات ْ ١‏ 
قال القرافى : قوله : ٠‏ البيان ب يقع بالقول » مثاله قوله عليه السلام : ٠‏ 
مقت السّماءُ اشر » :. 


قوله : ١‏ البيان بالكتابة يمكن فى حق الله - تعالى ا ل - 
والإشارة » : : : : 
اك قي ان دروا الل اشر اا ا 
تعالى - جسماً يخلق فيه رقوما » وأصباغآ » وأشكالا دالة على المعانى » 
وإذا كان ذلك لا بد فيه.من ذلك ٠‏ فيخلق الله - تعالى - جسما ينخلق فيه 
إشارات مخصوصة » أىّ إشارة كانت فيها مواضعة تذل الخلق على ذلك 
المعنى » فالحاصل أن كليهما مستحيل عليه فى ذاته ٠»‏ بل يخلقهما فى أجسام 
يخلقها » وممكنات بالطريق التى ذكرناها ؛ فلا معنى للفرق بينهما ٠‏ ' 
قله » الاخاره صيكها المراحة 6 ون بير مقت درام .+ 
قلنا : الإشارة بالوضع كالأفظ » فلو قالت العرب : إذا قلنا هكذا وهكنا 
وهكذا » وضممنا أصابعنا فى المرّة الأخيرة » كان زائداً اعتقدناه ناقصا ' 
ولغى ذلك. وإما اعتقدنا نقصان ؛ لأنهم اصطلحوا على أنه ناقص + وكذلك 
تحريك اليد ٠‏ وجميع الخركات. إنما تدل بالوضع » وكذلك آمل العرف ٠‏ إذا 
أخرج أحدهم ذقنه إلى جهة البعد » كان معناها 7 : نعم » وإن قربها إليه .» كان 
معناها 7 لا ' وعند أهل ” مصر ؛ وغيرهم الأمر على العكس »ء ولا يه غيم امل 
كل لطر لاما راتس ملي علو اد وداه كالكترة شن الو ا 


ضسقى 


إن المواضعة قد لا تحتاج لإشارة' » بل تحصل باللفظ وغيره من العلوم 
الضرورية » وإنما تحصل المواضعة بالإشارة بشرطين : 

أن تكون قد وضعت ء وأن يقصد المتكلّم ذلك ٠»‏ ويعينها للإفهام » وإلا لو 
عين غيرها » لم يحتج إليها » والكتابة كذلك يحصل بها المواضعة بهذين 


الشرطين » فهما سواء 5 
وأما قوله : « لو احتاجت للمواضعة » لافتقرت لإشارة أخرى ٠»‏ ولزم 
التسلسل 4 : 


قلنا : لا نسلم ؛ بل قرائن الأحوالٍ كافية فى معرفة اوضاع الألفاظ 
والإشارات ٠‏ وجميع الموضوعات كما تقدم فى أول الكتاب فى 35 الصبى 
لخة أبويه . 

وقوله - عليه السلام - لما أشار إلى الحرير » وقال : : هَذَا حرام ؛ (1) 
لو لم يكن موضوعآ للإشارة » أعنى لفظ هذا » لا فهم السامعون الإشارة » 
ولا المشار إليه . 

قوله : « الذى يكون تايعآ للمواضعة كقَوْله عليه السلام : « هذا الفعل بيان 
لهذه الآية » : 

تقريره : أن الألفاظ التى قال بها عليه السنّلام : هذا الفعل بيان لهذه الآية» 
لو لم تكن موضوعة ٠‏ ما فهم السامعون المقصود . فصار هذا الفعل بَيّاناً بعد 


)١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى بلفظ :1 آأحل الذهب والخرير للإناث من 
أمتى وحرم عن ذكورها » ٠‏ أخرجه : عبد الرزاق فى المصنف : 518/1١‏ ه باب الحرير 
والديباج .... الحديث ٠ )١997-(‏ وأخرجه أحمد فى المسند : 797/5 . واللفظ 
لهما .» وأخرجه الترمذى فى السنن : 7١7/5‏ ء كتاب اللباس ٠»‏ باب ما جاء فى 
الحريرء الحديث (١-؟7١)‏ : وقال حديث حسن صحيح » وأخرجه النسائى فى 
المجتبى من السئن : 151/8 ء كتاب الزينة » باب تحريم الذهب (- 5) واللفظ له . 


انشففا 


تقرر وضع تلك الألفاظ,» فهو تابع للمواضعة ؛ بخلاف الإشارة علئ زعمه 
وأمًا الكتابة فليست تابعة لوضع غيرها » بل هى موضوعة ؛ فلذلك قال فيها: 
« بالمواضعة » بصيغة « الباء » التى هى للسببية » ولم يجعلها تابعة » ولا 
صمت دري وتات وبالرجيرانا بودي 
الكتابة » لا فى غيرها . : 
فبهذا ده » صارت الأقسام عنده ثلاثة . 
٠ :‏ يعلم كون الفعل بيانا للمجمل بالفعل ٠‏ إذا فمله عند وت 

0 

قلنا : هذا متجه ؛ على القول باستحالة تكليف ما لا يُطَاقِ ٠‏ ويكون الفعل 
دالا على أن ذلك بيانا نفيا للاستحالة » أما مع تجويزه » فلا يكون الفعل يدل 
على ذلك . 

قله : ١‏ الفعل يدل على الصف » ول يدل على وجري . 

تقريره : أنه - عليه السلام - 1 تناج فل ابوه رابج ان أن ون 
ذلك مندوبا » وإنما علمنا الؤجوب من صيغ الأوامر فى الاثنين 

قوله  :‏ الترك ينفى وجوب الفعل » : 

تقرير ه : أنه - غليه السّلام - معصوم لا يقع فى قعل متك ».ولا تله 
واجب ٠‏ فمتى ترك شيئاً:» دل على عدم وجوبه . 

« سؤال » ْ 

حل الفعل يدل على صفة الفعل دون حكمه ؛ بخلاف الترك » فإنه ييه 
أن ذلك الفعل غير واجب يرد عليه : أن الفعل بيّن أن ذلك الفعل غير ممحرم» 
ولا مكروه » فإن لاحظنا العصْمّة , » حصلت الدلالة فيهما » وإلا فلا دلالة 
فيهما ؛ فلا فرق بينهما ٠‏ الاحتصاصن. كل وانعد منهما بوه من وجوه الدلالة 
والأحكام . ش 


تخرفىف 


قوله : ؛ إذا قام من اثنتين » ومضى على صلاته » علم أن التشهاد ليس 
شرطأ فى الصلاة » ودل على عدم وجوبه » : 

قلنا : هذا يتوقّف على بحثين : 

الأول : جاز أن يكون شرطا مع الذكر » كما قاله جماعة من العلماء فى 
طهارة الخبث » وائُوآلاة » والتسمية فى الذبيحة . 

والثانى : أنه - عليه السلام - ما كان متعمّداً ؛ فلعله - عليه السلام - 
استمر عليه ؛ للسهو إلى آخر الصّلاة » ولم يذكر التشهد » حتى فات 
موضعهء فسقط شرطيته ؛ لانتفاء العمدية » ولا يحصل العصيان بالترك ؛ 
لعدم العمد » ولا يدل الترك على عدم الوجوب حيتئذ . 


قوله : « إذا سكت عن حكم الواقعة » دل ذلك على أنه ليس فيها حكم 
شرعى ؟ : 

قلنا : قد يكون البيان تقدّم قبل هذا السؤال » فقد كان عليه السّلام يمكث 
عدداً من السسّنين » وهو لا يلزم نفسه الكريمة تكرار النهى عن عبادة الأصنام 
فى كل يوم ؛ لأنه قد تقدم ء وما بقى لذكره كبير فائدة » فجاز أن يكون 
الترك لهذا المعنى » والسائل لا يتعلّق به الحكم » ويكون ذكره له فيه مفسدة ؛ 
لان حاله بالنسبة إلى تلك الواقعة يقتضى ذلك ؛ كما لو سأل المحرم الشّاب 
عن تفاصيل أحوال الاستمتاع بالنساء » ويكون السؤال أمره به حلال ؛ فإن 
المصلحة تقتضى أن صاحب المسألة يحضر » وأن يترك الحديث مع هذا ؛ لثلا 
يهيج عليه داعية النساء ؟ فيفسد حجه . 

وكذلك لو سأل النساء المخدّرات عن تفاصيل أحوال الرجال » وأمكن 
السكوت عنهم . ولا يدل ذلك على عدم الحكم فى تلك الوقائع ؛ فلاب مع 
ترك الجواب من ضميمة قيود ؛ حتى يشعر بعدم الحكم . 


ارقف 


ولقائل أن يعون الا مطلفا فيه طهو على عدم حكم الشرعى ٠‏ وهدها 
صورة نادرة لا تقدح فى ال ء. س مصى سكب المفتى ٠‏ غلب على: الظن 
عدم الحكم عنده فى تلك المسألة 


قوله « إن ترك القعر تعد أن فعله . دل على بسخه عنه © . 

قلنا هدا بشرط أن يكو أصل الفعل واجبا . ويترك فى الوقت الذى 
يتعين فعله فيه 8 لا لمائع + وإلا فالمتدو يجور تركه ؛ كما ترك الخروج' 
للمسجد للصّلاة فى قيام زمضاد ٠‏ وقال ١‏ خشيت أن تفرض عليكم ) 40 
وإن كان الوقت لم يأت أ أو لم يتعين فعل الواجب ا يدل ذلك على 
النسخ . وكذلك الاعتدار ابترك الفعل ٠‏ كتأخير الصلاة إلى دخول وقتها لتركه ' 
ري ار ا 
القيود كلها 1 

قوله : « وإن كان. حكم الأمة كحكمه سخ عنهم ) ْ 

قلنا : قد تقدمت المناقشة على تعليقه المساواة على كلمة ؛ إن » مع أنها لا. 
يعلّق عليها إلا المشكوك ٠‏ والمساواة معلومة من الدين ؛ فلا تعلق على « إن». 0 
قال الغزالى فى « المستصمئ ٠‏ الذى يدل على كون الفعل بياناً: سبعة” 
طرق: ٍْ 1 0 
وروده عند وقت الحاجة: + لثلا يتآخر البيان عنها 1 
الثانية : أن ينقل إلينا فعل غير ممصل + كمسحه رأسه وأذنه » ولم ينقل. 
تجديد الماء » ثم ينقل تجديد الماء . فيكودن بياناً مع احتماله للفضيلة . 

الثالثة : أن يترك ما يلرمه ؛ فيكوب نسخآ 


١ 714/7 متمق عليه من حدبت ريد سى ثاس عمى الله عله . آخرجه - الببخارى‎ )١( 
فى.كتاب:‎ 08 ٠ 884/١ فى كتاب الاذان ..باب صلاة الليل حديت ١١“/ا) ومسلم‎ 
) صلاة المسافريس وقصرها اث استحباب صلاة النافله فى بيته حديث ( 71 / الا‎ 


اشرضور 


الرابعة ألا يقطع هى سرقة اليمى ٠‏ هيعلم تخصيص آية السرقة به ع 
وبحو ذلك 

الخامسة أن يفعل فى الصّلاة ما لو لم يكن واجبًا » لأفسد الصّلاة؛ 
كالركوعين فى صلاة الكسوف 1 

السادسة أن يأخذ الجزية والزكاة مفصلة بعد إجمال النصوص فيها . 


السابعة ٠‏ أن يعاقب عقوبة بمال أو غيره » ثم يبين سببها . 


خسنا 


د وعدف اله لير 
المسآلة الثالثة 
َال الراز : الحَق أن الفثل قد يكو ناا + ؛ خلا لقم . 
ا أن قصلم إِما أن يقولَ إِنّهُ لايصح وقُوع البيآن بالفمل أو يقول : إنه 
يَصح عَفْلا ؛ لكن لا يجو فى الحكّمّة . ش 


والأول : ضربّان : أحَدهُمَا : أن يقَالَ : إن الفغل لا يور فى وقوع | 0 


. أصلا وَالآحَرٌ : أن يقال" :إلا فى ذلك إلامم غير » وهو أذ يفو 
الررسول كل : هذا الفعل بان لهذا الكّلام . ْ 


والأول َال ؛ لأ فل الرسُول ف للصّلاة والحج سوام ات 


سم 


هما فَإِنهَيْسَ احبر كاَايَة » ولهذا ب ين الرسول كله الحَج وَالصّلاة» وَقَالَ : ' 
اخْذُوا عثى مَنَاسِكَكُمْ © قال : ٠‏ صَلُوا كَمَا ربسمُونى أصلى ' وبين 1 امنب 
رسول الله يك الوضوء بفعلهم . 


وما التَأنى َم لاقم ليان بالفْعْلٍ وده » إلا عند ام يلم الك 
0 المْمَلٍ ها مما لا خلاف فيه » إلا نينمو الفل ؛ 
َه هو م ال لصئة الف لوي انل الوأ ين ْ 


2 
وأماالقسم الثاتى هوه رجز فى الحكمة» ا ا 


و عم 


لأنَّ الله - تَعَالَى - يفلم يشا ؛ ويحكم ما بريد . 


يفف 


م إن سلما هذا الأصل ٠‏ لكنّهُ لا يسع أن عَم له تَمَلَى من املف أن بان 
امُجْمل بهَدَ الطّريق أصلّح لَه . 
احتَ املف : بأنَ الفغل يَطُول ؛ قيلرَم أخير البيان . 
وَالحوَابُ : أن القَْلَ قَدْيَكُونُ أطول ؛ لآنّ وص ف أفْمَال الصلاة وثُروكها عَلَى 
الاستقصاء ألول لإا برمة وأحدةء بوبم جروا أطلم. 
ْلَه العالئة : 


و عرسي 0 


الفعل يكون بيا 

00000 
الله - تعالى - يفعل ما يشاء » 

قلنا : وقد تقدم أن الفعل دل على صفة الفعل ؛ كما فى الحج وغيره » 
فأمكن أن يكون ذلك الفعل ؛ لغموضه ٠»‏ ونفاسته ٠‏ يتعين بيانه بالفعل ١‏ 
ويمتنع بالقول فى مقتضى الحكمة ؛ صوئًا لنفاسة ذلك الفعل . 

ولا يشك عاقل أن بيان عمل الصنعة الدقيقة كنسج الديباج البديع » 
والمعاجين العربية كالدرياق الفاروقى والكيمياء والسيماء » ونحو ذلك بالفعل 
أولى منه بالقول » بل يتعيّن الفعل ٠‏ وإلا يفسد ذلك الموصوف بالقول حالة 
المباشرة غالباً » والعادة دلت على ذلك . 


ارفص 


1 لت مه 
المسالة الرابعة 
فى أن الول هل يدم على لعل فى كوه بين ؟ 


َال الرازئ : القول والفئل إِذَا وَردا ما أن يونا مَطَابقيْنِ » أو متتافيين م 


َِنْ كانا طقن وعلم تدم أحدهما على الآخر ‏ لوليا وال تأكيد؛ 
نالل قد حتصل اليف به فلا حاجة إلى الت . 


2 ع عي 5 م 


وميم هما على الآخرء كم على اقم بن 0 


يان والتانى تأكيد . 
وإ كَانا متتافيين ٠‏ قله 8 من قري إلى الشترة» تكن قليطف لهم 1 


طوافً وأحدأ » مع ما روى عَنْهُ يق : أنه رن اف طوَآفينٍ » وسعى سكين » 
الول هو ادم فى كوه انآ ؛ لاه يبآ سه , والفغل لا يدل حتَى يرق 


00 


ذلك : إما بالضرورة » أو بالامنتدلال بدليل على أو عقلى. فَإِذَا لم يعقَل ذلك 


ل 2 وغل .ل وآلله غلم . 
المسألة الرابعة 


مَليقهلقللىافل ؟ 
قال القرافى : قوله  :‏ القول بيان بنفسه » 4 
يريد أن الوضع يوجب الدلالة » والفعل لا شىء فيه تقتضى دلالته » حتى 
يقول : هذا بيان لذلك المجمل ونحوه . 
ش قال سيف الدين (23 : اليق : إن تقدم أحدهما كان بياناً » والثانى تأكيدك 


: 110 ينظر الإحكام‎ )١( 


,”935- 


إلا إذا كان دون الأول فى الدلالة ؛ لاستحالة تأكيد الأضعف للأقوى ٠»‏ وإن 
جهل التأريخ » وهما مستويان فى الدلالة » فاحدهما بيان » والآخر تأكيد » 
وإن كان أحدهما أرجح ؛ فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم ؛ لأنا لو فرضناه 
متأخراً » امتنع أن يكون مؤْكَّداً » فيكون ملغى . ومنصب الشرع بعيد عن 
رصدان ما هو ملغى . 

قلت : وهو غير متجه ؛ لأن الأضعف يؤْكّد ويقوى ٠‏ ويزيد فى رتبة الظن 
الحاصلة قبله » كما لو شهد أربعة » ثم شهد خامس ٠‏ فإن الظن يتأكد 
بالضرورة » وإن اختلف القول والفعل . 

قال سيف الدين : قال أبو الحسين : المتقدم منهما البيان » وإن كان الفعل؟ 
فيكون الطواف الثانى فى سعيه - عليه السلام - واجبآ إن تَقَدَمَ فعله - عليه 
السلام - وإن تَقَدَمّ القول » فالطّواف الثَّانى غير واجب . 

قال : والحق : إن تقدم القول ٠‏ كان الطواف الثانى مندوبآ ؛ لأنه لو كان 
واجبآ » لنسخ الفعل القول ع والجمع أولى : 

وتقدم الفعل » وإن دل على وجويه » لكن القول المتأخر يدل على عدم 
وجوبه » وأن يحمل على أنه واجب عليه وحده » والأول سنة » فإن جهل 
التأريخ ٠‏ فالأول فرض تقدم القول ؛ حتى يكون الطواف الثانى مندوباً » ولو 
فرضنا تقدّم الفعل ؛ لزم إلغاء القول » أو النسخ والإلغاء . 


3323١ 


ل ويف “لو ماق 
ل عه مل 9 


لان عر 
َال الرازى :هذا لباب يتل على شِيتينِ : أحدهما : هل ان كاي فى 
القوة ؟ والآخَرٌ :عل هو كان فى فى كم 
أمَا الأول :َال الخ :لافطا ُوما وبتب ويه فل 


0 


وإلا لم يقبل 

8# : لسغ ع برت ل اس ويه سم م سه سا ع ولر : ' 
او ليكو اليا أي موس وأ بون مين 1 
رص ل قت ف لوي 00 1 
0 المبين معلوماً . ود انه مطئونا ؛ كما جَارَ د تخصيص القرآن ب: حبر الواحد 
َك : فهو :قم ليذ قن الي وايهاء ليولا خللد؟ قن" 
تو ا 

ب مهمى مس ره لس صن 

روا ب أن لإا كَل وأجبا ء ؛ فييانه يبان لصفة شىء واجب» : 
فصحيح 


ل قث عاد دده فرك وهو عمس 3 
وذ اموا به هَل على ابجوب , كَمَا يدل الي َي صحيح ؛ الأ 


فده علس سس سك م 


اليادَإِنّمَايَصمُ صفة لبي ولس يضمن لظ يدوجوب ؛ ألا ترَى أن 
صورة الصّلاة دبا وواجبا: صورة وأحدةٌ ؟ ْ 

وإذا راو : هدك اي وأجبا ياه وأجبا على الرسُول فل » وذ َم 
يكن الفع لابين وأجباً ؛ كن ينه وأجباعلَى الول بك - باط ليان 
ْمل وأجباء سواه تَضدَّن فلا واجياء رميس لاا تيف ما 


0 


لا يطاق» وأفة عَم . 


خض 


وعد 5 50 
المسآلة الخامسة 
و لا هك 


البيان كالمبين 

قال القرافى : قوله  :‏ بيان المجمل واجب على الرسول - عليه السلام - 
كان الفعل الذى تضمنه المجمل واجبا أم لا » وإلا لزم تكليف ما لا يطاق »: 

قلنا : لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطّاق ؛ لأن البيان » إذا فرض غير 
واجب لا بد من مقدمة أخرى »2 وهى أن الفعل واجب علينا حالة عدم البيان؛ 
وحينئذ يلزم ذلك » فقد نفرض البيان غير واجب على النبى - عليه السّلام - 
ويكون الفعل أيضاً غير واجب حالة عدم البَيّان » كما هو الواقع فى الشريعة 
أنه لا يلزمنا العمل بالمجملات » بل إن وقع بيانها » وجب العمل بها » وإلا 
فجاز أن يكون الواقع ذلك ٠‏ ويكون البيان مندوبآً عليه - صلى الله عليه 
وسلم- ولا يلزم من ذلك تكليف ما لا يطاق » ولا إجمال للأمَرٍ الوارد 
بطريق الإجمال ؛ لأن البيان يقع غالبا ؛ لان وصف الندب حادث على 
الفعل» وحاله - عليه السلام - تقتضى المبادرة إلى المندوبات » وعدم 
الإخلال بها . 

أمّا إن كان المجمل يتضمن فعلاً غير واجب ء فتكليف ما لا يطاق مَنفى 
أيضا لما تقّدم ؛ ولان المندوب لو.ترك بعد البيان » لم يكن فيه حرج » فاولى 
قبل البيان » وإنما يلزم تكليف.ما لا يُطّاق فيما يلزم من تركه عقاب . 


وأما إن كان مباحا:» فبطريق الأولى » وكلامكم يتضمن هذه الأقسام؛ 
كقولكم: «تضمن فعلاً واجبآ ٠»‏ أو غير واجب ٠»‏ ويندرج أيضآ المحّرم 
والمكروف فإنهما قد يَرِدَان بلفظ مجمل ؛ فقد يقول السيد لعبده : حرمت 
عليك النظر للعين » وهو مشترك بين الباصرة والقوارة وغيرهما » فيتوقف 
العبد إلى عين البيان » ولا يرد البيان بكونه غير واجب مثلاً على السيد » فلا 
يقع العبد فى المخَالفة ؛ لأنه قد علم أن ثم فى هذه المسميات محرا » ولم 


ديق 


بقح امكو اعنات 0 كالمكاة إذا اختلطت بميتة » أو أخته من 


على الإطلاق 1 1ْ 
قال سيف الدين (121: قيل : البيان يجب أن يكون مساوية للم في 
الحكم ء وقيل : ل . ٠‏ | 1 


قال : والمختار التفصيق : إن كان امبيّن بقى فى 'تعيين أححد محتملاته أدني 
دلالة » أو عاما » أو مطلقا » فلابد أن يكون أقوى دلالة من العام على 
صورة التخصيص » ومن المطلق على صوزة التقييد . ليله يلزم ع ارا 
التوقّف » ومن المرجوح الإلغاء ؛ فلا بيان خيتئذ . 

وآمَا المسَاواة فى الحكم » فلا تهب ؛ لأنه لو دل البيات على ما دل عليه 
المبين » لم يكن كون أحدهما بيانا للآخر أولى من العكس ٠»‏ وإنما يكون 
بيانل إذا كان أحدهما دالا على .صفة ما دل عليه الآخر » لا على مدلوله ؛: 
فيدل البيان على الصفة ٠‏ والمبيّن على الأصل: . : 
قلت : 5 قوله : ٠‏ يكون الْتِيّدُ أقوى من دلالة المطلق على الْقَيّدُ ه - غير 
متجه » فإن. المطلق لا دلالة له ألبئة فى جميع الصور ؛ لأن الدالكً على الاعم ‏ 
غير دال على الاخصً ضرورة © وإذا انتفت دلالته » اا 
وتعين أن يكون أدنى دليل يوجب التقييد ؛ لعدم المعارضة 
وقوله : « لا يدل البيان على ما دل عليه المبيّن » بل على صفته . فلا 
يستويان فى حكم الوجوب » فلا يتجه أيضآ ؛ ؛ لأنه قد يدل على الصفة 
والوجوب أيضا لقوله عليه السلام : : صِلُوا كم ركيثمونى أصلى » 299 


1 . ينظر الإحكام ااا‎ )١( 
' كتاب الآذان . باب الأذان للمسافر »* حديث‎ » ١١١/8 : أخرجه اليخارى‎ )( 
| ثيدحا'٠ وفى : الم" كتاب الأدب » باب رحمة الئاس والبهائم‎ . )09( 
/ 60 


2232 


و « خذوا عِنّى مَاسِككُمَ » (21 . هذا القول مع الفعل بيانٌ » وهو دال على 
الوجوب كالمبين . 

قال الغزالى فى المستصفى » : بيان الاحكام كلَّها واجبا . 

وقال بعض القدرية : بيان الواجب واجب » وبيان المندوب مندوب » وبيان 
المباح مباح . 

قال : ويلزم على ذلك أن بيان المحرّم محرم . 


نلق أخر جه مسلم بلفظ : ١‏ لتأخذوا مناسككم 418/56 ٠»‏ كتاب الحج باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباآً )1191//9٠١(‏ ء. والنسائى : 6/ 0لا ؛ 
كتاب مناسك الحج ٠»‏ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٠‏ ولفظ النسائى أقرب 
للمصنف رحمه الله . 


21 


القسلم الثالث 


قال الرازى : فى ولت الييان » فيه سَسَائلٌ 


الله الأولى القائون بأنَه لا يور تخليف' ما لا بُطاذ لوا حلَى أنه 
ا الا وار 


للع كف لا يطّاق 
والإشكالات الى ذَكرَْاهًا فى أن تَكْليف الساهى غير جائز قائمة عَاهنًا 
وَآجوَاب واحد" . ش 


المسألة الثاني الوا فى جوز تأخير البيّان عن ولت الخطاب : 
الخطاب المْحْتَاج إلى البيان ضريان : 


7 


حدهما مَا لَه ظاهر قد استعْملَ فى خلافه . 


مس 


والثانى : لا ظاهرَلَهُ كَالأْمَاء البواطئة والمشتركة . 


:اننع .وها :تايا الأناء لني . 
ورابعها : تأخير بان | ملم الّكرة. إذا أرأد به شيئا مين . ش 


إِذا عرفت ذلك تقول : مَذْهينًا هيا :هيجوز تأخي ايان إلى ولت الحاجمة فى 

5 يرل فكت م أ 

مده الأسام» ون ل ِل كر من تَقَدمْ با الحسَين - رحمه الله - اتفقوا 
ممعم مهمع 


على ال تا اليا فى ده الاو إلا فى »م ا 


له 


تأخير بيانه . 


555 


82 مساس 


وما أبو الحسين نه َم من تَأخبر انان فيما لَه ظاهر قد ْمل فى 
خلافه ودَّسم ليان الإجنمالى كاف فيه » وهو أن قو ند الخطاب اموا 


َ وع ا ممم 6 سإ ارس ساي اس سس يس 


أن هذا العموم مَخْصُوصٌ »أن هذا الحُكُم مسح بَعْدَ لك . 


09 سل جيه ارس ل ارس 


وَآماالبيان التُصيلى : نه يتجوز تأخيره . 

وما الذى لا يكون لَّهُ ظَاهرٌ ؛ مثْل الألفاظ المتَواطئة ‏ والمستركة فَقَدُ جوز فيه 
تأخير البيان إلى وَقْت الحتاجة . 

وَهَذَ) لصيل ذَكَره كير من فقهَاء أصْحَابنا ؛ كأبى بكر الال » وآبى إِمْحَاقَ 
المْروزَى وأبى ب بكر الدقاق . 

> ومة ع مومعو 

ملم أن اكلام فى هذه السالة َع فى مَقَاميْنِ : 

أحدهمًا : أن يستَدل فى اجملَة على جواز تأخير البيّان عن وكقت الخطاب . 
وَثَانيهمًا أنيُستَدلَ على جوز ذلك فى كل واحدة من الصور الأذكورة . 

عسل 1 لال لمم ا سوم امعد مسا 

ما الََامِ الأول قَالدليل عليْه قوله تعالى : « إن علَينَا جمعه وقرآنه . فَِذا 
أنه اع رآ ع4 1 القيامة :19-18-37 ]و ثم ؛ فى 


رم ام 


لذ للتراخى » ٠»‏ وهو الَطلوب . 


إن قيل لا نسم أن كلمة ٠‏ ثُم م" للتراخى قَقَط بل قد تَجىء بم بمعتى « الوأو » 
كَقوْله تَمَالَى مانس الاب 1 لام :04 ثم امن 
انين آمنُوا 4 [ البَلّد : 307 ] 8« ثم )الله هيد 4 [ يوس : 45 ] سَِلَّمنًا ذلك 
تكنلاو فى هذهل لي لى قمعا 


وك ؛ فلم لا يجوز ز أن يكون اراد به إظهاره بالتزيل ؟ غَايةُ ما فى 


/ا 2535 


الاب أن يقال : هذَا مُخَالمَةُ الظّاهر ٠‏ أكن تقول : يلم من حفظ هذ الاهمر 


و ل ممع 52 عل سوس لس ل 


محال طاهرٍآخَرَ وهو أن الضصمير الى فى قوله : ١‏ ثُمإِنَ انه 4 رَاجءة 
إلى جميع الور » مو القرن» علوم أن ميمه لا يحَاج إلى ليان فيس 


.َ 


حفظ أحَد الظاهرين بأولى من الآخَرٍء وليك الترجيح . 


مَل و سليعر ع يريو 


سَلَّمنا أن اراد من البيّان لك . ٠‏ لكن لم لا يجو أن يَكُونٌ امرك به تَأخيرَ ليان 


لصيل ولك عند ب اسن جا ؟ 
518 سما نار مُق ايان لكن لم لا جور الا ولا اق : 


سعوم 22 ملا مام و 2000 
ف« إن عَلَيَا جمعه وقرآه 4 هو : أن يَجْمَمَهُ فى اللّوح امطقوظ , فم َه بد 
لك به على الول فق ويه له ولك متراع عن المتنع . 

سلما أن يانم موه ؛ كن الى وجُوب تأخير اين ء وكلك 


اميل به »قا دلت مله الا ُو به وما وود به و 
الجواز مدل عليه ؛ بطل ) الامتتذلال . 

ولواب : أما أن كلمَة « 5 َم التراضى » ذلك مت مأل الأ . 
والآيات الت توما راد هنال لتأخير فى فى الحكُم . 

وله : لم لا يجوز أن يكو رادم ايان إظهاره اويل ؟. 

ُلنا : لأن كَوْلهُ : 9 ذا قَرَأَاهِ ائبع آنه 4 1 القيامة :14 ] أثرللتى 26 


بابَاع قرآنه ‏ َنم يكُون مأمورأ بذلك بَعْد ثزُوله علي نهب تلك ايكون 
0 : 


000 ع اعد 01 عه 
ست كًّ أذ مره : # قِإذًا قرأناه القيامة : /ا١‏ نزال » سم. 


77448 


لَه تعالى - حَكَم بتأخير البيان عن ذلك » وذَلك يفتضى تأخير البيان عن وت 


الإثوال. 
وَإذَا كَانَ كَذَلكَ وجب آلا يكون المراد من البيّان هو الإنرَالَ ؛ لاستحالة كون 
1 ا ولكنه خلاف الظّاهر . 


َه : يَلِرَمٌ من مُخَالقَة امُحَافَظة على هذا الظاهر » احتياج القرآن جَميّعه إِلَى 


اص م 


البييان . 
َلْنَا الال ؛ ١نف‏ الرآن اول عله مضه بدكيل أنه 


ثرا اشرآنَ» ولا يِه فقأ آبة» أو َم سآيه ؛ َه يحدَثْ فى يمينه . 


مم حَلَفَ 3 


لم 0 


سَلَّمنا أن لظ القرآن لَيْسَ حَقِيقَةٌ فى البَعْضٍ ؛ لكن إطلاق اسم الكل على 
ابض » ٠‏ أسْهلٌ من إطلاق لظ البَان علَى اليل ؛ لآنَ الكل مسستلزم للج » 


ل سس سرع ع وس 


والبيان َيْر َم لتيل . 
0 


اللّذخا 30 


بيده خلاف الظاهر . 


رقع 01 


قوله : لم لا يجوز أن يكو اراد من الجَمْعٍ جَمْعَهُ فى اللَّوْح الَحْفُوظ ؟ 
ُلنَا : لما بين أله تَعَالَى آخَر البيانَ عن القراءة النَى يجب عَلَى الب - عَلَيْه 


هه ل له 


الصلاهٌ والسلام - مَابَعتهًا » ودلك يستدْعى تأخير البَّان عن وكْت الإنرّال . 


وار سس سوس 


قوله : هذا يَقضى وجوب تأخير البيان . 


- 


ع مده قلعا بر 


5>” 


دعص 0200000 


َإِنْ قلت :1 لضَمير عا عائد إلى القرآن قب جب تلض ريا وقد تل 


م مس 007 


قلت : :يمراد إلى الكلة» وانأطقم. 
ما اذى يَدل عَلَى كل وأحدة من الصور الَى دكَراهَا فتَُولُ : اليل عَلَى أن 


جوز تايان فى الكرة أل الى أمرينى إسرأئيل بذع بقرة صوق 
سه فسةا سخ © سام لسو ع كو 
غير منكرة : ثم إنه لم ينها هم ٠‏ حتى سألوا سؤالا بعد سؤال . 1 


> وسى 


لح لق ساسم فس دص 
إِنَّمَا قلا : | إنه لم يرد بقرة منكرة ؛ لوجهين : 


الأول : أن قله تَعَالَى؛ ١:‏ اذم يكين لاما ى > 1 ال 54 ] 
وها 4 وقول لف تَعَالَى : ٍإِنْا َه لاض" ولا يك » 1 ابره : 
ل( إِنَها ب عر صقرا 4 « إِنّها بر لا ذو كير الأرض 4 1 القرة لاع 


سعة له 


صر ف إلى ما أمروا بفبّجه من يله وده الكتايات تَدل على أن امور به ما 


206 


م يم دعم 22 5-5 5 ل سمس 3 لكك 


كان شبح يقر؟ مدكرة غ)بل ذبح بقرة معينة + 
الثانى : أن الصفات المذكُورة فى لواب عن السو ال الى » م أن يقال 27 


صقت ابر الى أمروا بذبتحها أول. أذ صفات بقرة وجب لهم د لك 
سوال وانتسّع ما كاد وأجب لهم لَك . 5 
والأول : هو الطلُوب" » وآلثانى : : يقتضى أن يم الاكتقاء بالصفَات المذكورة, 
آخرا وآلا يجب حُصْولُ الات الور َلك لم جع لون 


و ل وسداعم 


٠‏ على لأ لقت لزه كا ير لت قطان 


إن قبل لايور لت بهد ال لان لوقت الى أروا في بذع 


امم عاماكه 


5506 


لبر » كَانُوا مُحْتَاجِين إِلَى ذَبْحها . فلو آحَرَ الله البيَانَ» لَكَانَ ذلك تأخيراً للبيّان 
عن وت لماج » وأّهُ ا يو فم ضيه الآ لا فون ب »وما 
تقُونُونَ به لا تضيه الآية . 


َرَلنَا عن هذا القَام يا 0 
2-204 اه عام ا عدم © 2ل يم ل يكن هم بق أخْرَى 


َبْحَ قر يف كات فلَمَا سوا تيت الَصلَحة ووجبت بقرة آخر 


وما الكتايات: قلا تلم وها إَِى البَقَرة » ولم لا يجوز 0 


كتَايَات من القصة » والشان ؟ وهذه طَرِيقة مشْهورَةٌ عنْدَ العرب . 


كك وم 


سَلَّمنا أن هده الكتّايات تَقتضى كَونَّ ابره امور بها مَوْصُوقَة » لكن مَاهنا ما 
يدل علَى تنه مكرة »وهو من َلاق جه : 

الأول : أن قَوَْهُتعالَى : © إن الل يَأمرَكُمْ أن تَذبحوا بَقَرَةَ 4 [ البَقَرَة : 31 ] 
ربح بقرة ملق ولك يقتضى سوط اليف بدح بَقرة ىقر كانه 


000 


ذلك يَفتضئ أن يَكُونَ اعبار الصف بد كتليف جديدا . 


الثانى :ناديمب معي »لما سقو اليف َلَى طب ايان » 
بل َانُوايَسَحقُونَ الماح عليه متهم انه- - تعالى - فى قوله : « فَدْبَحومًا 
وما اموا يَْمَلُونَ 4 1 ابره : 1١‏ ] هلما تَفصيرَهُمْ فى الإثيان يما أمروا به 
أو ولك نا يون ل كان أمور به أوا دح بقرة مر . حجنن 


الثّالث “: مَا وى عَن ابن عباس رضهى لله نهم أله قال : 0 لو ذبحوا يبَر 
أراواء لأجزات عَنهُم كنم شدَدُوا علَى أنْقُسهِمْ» فد الهم » . 
هي ل لل ا 0 0 


سلما أن الأمُور به بح بقرة معي مَوْصُوقة ؛ لكن لم لا يجوز أن يقال : البيّان 


50١ 


الام قد تَقَدم : ٠‏ لكنهم لم ينوا لبلادتهم . ١‏ تر لان . نت ل 
تعالى ذلك ؟ 
سلما أن ايان ملم قم ؛ فلم لا يجوز أن يقال إن مو د عليه 


السلام - كان قد أعلمهم , بن البَقَرَةَ لَبْسَت مطلقة الارار 
التُصيلى ؟ ْ 

هس ع سه م 
فا خاصل لد نر كان مقارنا لبان التتفصيلى كان متَأرا ؛ وهو 
جائرٌ عند أبى الحسين رحمة الله . 


7 معو 


والجواب : قوله :الى تأخير لين وقت الخابية . ا 
كنا : لا سكم ١‏ ملح لأ عا قر لكا لاتقو 


كه 


وله : 0 الكتايات عائدةٌ إلى القصة والشآن » : 


أحدمًا 32 هذه الكتيّات لو كانت عائدةٌ إلى القصة والشسآن 2 لكان الّدَى 0 


بد لك غير مقي لاهلا قَائدَة فى وله : 9 بقرة صقراه »1 ابوط 54]: 


لاب من إضمارٍ شىءآخَر» ولك خلافالأصل ؛ آم إِذَا علا الكنا لكتايات 
عائدة إلى امورب امن ال محذور. 


وثانيها آًَ الحكم برجوع الكنايات ٠‏ إلى القصة والشآن خلاف 'الأصل ؛ ؛لأن. 
لكتية يجب وها إلى وه جرى ذكر. والقص والشا كيج ذا 


,و 0 05 


قلا يحور عود الكتاية إِلَيْهِما ؛ ؟ لكنا حَالَفَنًا ذا اليل للشرورة فى ب بعض 
المراضع ؛ فببقى فيما عداه على فى الأصل. 


ا" 


5 


انها : أن الضّميرَ فى قَوله تََلَى : « ما لَوْنهَا 4 [ البَقَرٌَ : 9 ] وَط ما هى» 
[ ابره : ١‏ ] لا شك أنه عائد إلى البَقَرَةالكأمُور بها ؛ وجب أنْيَكُونَ الضَميرٌ 
فى قله : ها بره صقرا 4 [ ابره : 1 ]عائدا إلى تلك البَقرة لالم 
وله : إن َوه على : « إن ةمركم أن يوا َقرَة © [ ابره : 77 ] أذ 
ُلمَا : هَب أن ظاهره يفي الإطلاق . وتَحن نسَلْمهُ » لكنا تقول : المرآد كان غير 


5 


ل ل ية هسه “ل لطاع مك وه 
الظاهر مع أنه تَعالَى ما بينه » قَمَا قلئموه لا يضرتا . 


0 ابه ااعيا اعد خم ).صاب اي ره لم وم مك ع 00 
وله : لَوْ كَانَ ذلك لطَلب البَيان , لَمَا استّحقوا التعثيف بقوله : « وما كَادوا 


يفعلون 4 [ البقرة : 7١‏ ] . 
ُلْنَا : إن قله تَعَالَّى : « وما كادوا يَفْعَلُونَ 4 [ البقرة : 7/١‏ ]ء لَيّس فيه دلالة 


ش على أَنّْهُم فَرَطُوا فى أول القصة ء أو أَنّهِم كادوا يفرَطُونَ بَعْدَ استكمال البيان » 
32 دي وس 7 وود 1 م ٍ- ده ار سي 5 0 02 
بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما قتحمله على الأخير » وهو أنهم لما وقفوا 
عَلَى تَمَام ايان » تَوقَُوا عند ذلك » ومَا كادوا يفعلُونَ . 

ل يفال" ار ااه اج اسك 201100 هع عه و وا شاع مام ا ه! عسل . 
قوله : نقل عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ شددوا على أنفسهم » قشلد الله عليهم »: 
3 ...ييل بيقن قو لاس 


ْنَا : هذا من أخبّار الآحاد » ومع تفُدير الصحة , قلا يَصِلح معَارضاً لص 
1 200 


وله : لم لا يجوز أن يقال : كان البَانْ حَاصلا » لكتهم لم يتبينوا : 


ارححقف 


الأول : أَنَّهُمْ كانوا يَلتَمسُون البيَانَ » ولو كَانَ ايان حَاصلاً. لَم) التمَسُوه» بَلْ 

لق داوف ابقل للم 0 7 3 

كانوا يطلبون التقهيم 00 
2 ناج ع 1 قلي “ان العا لال عل يه امه 30 57 جين 7 لي جين دالت 
الثانى : أن فقد التبيين.عند حضور هذا البيان متعذّر هاهتًا ؛ لأن ذلك البيان 

ليس إلا وصف تلك البقرة . والعاقل العارف باللّغة » إذَا سمع تلك الأؤصاف 

استحال ألا يعرفها . ش 

وله : « كانوا ب يطلبون البيان الت لتتُصيلى ؛ . 

ا 0 ا و وم 

قلْنا : لو كان كذلك , لذكره الله تعالى إِرَالَةٌ للتهمة . 


2 8 براعه لع عه لس مده 2 مراع 1 

أما الدليل على جواز تألخير بان المخصص : قالنقل و[ المعقول ] :2 ' 

عت امى ير سعرسم اك ساع ص ص سا يم سس سومار على سل لواير سل 3م بير 

أما النقّل : فهو : أن الله تعالى لما أَنْزل قولّه : « إنكم وما تعبدون من دون الله 


ساس #يى سم م 5 لوال برس 


1 اس الى يعي لاوس عه #ا سم 
حصب جهنم © [ الأنبياء : 94 ] قال ابن الزبعرى : ١‏ قد عبدت اللائكة وعبد 


ف رديئ لع هك لمهم 
المسيح , فهؤ لاء حصب جهنم » 


سي تسد #ا يي م سن ووعاس سمي موسي كن لس ساس وعدم ل 
فتأخر بان ذلك ؛ حتى أَنْرْل الله تعالى قَوْلّه : « إن الذين سَبَقَت لهم منا 
الحسلتى 4 [ الأثييّاء : 3١1‏ ]. ش 
255006 00 ل البرم شاوي 5 5 
إن قبل : لا نسلّم أن قله تَعالَى : « وما تعبدون من دون الله 4 [ الأنبياء : 
8 ] يَنْدَرِج فيه األائكة , والسيح . ش 
00000000 1 
وبياته من وجهين : 
02 و ا اي ارك ال عاج ااام الوك الو ف مص | ادق 
الأول : أن كلمة ؛ ما » لما لا يعقل » فلا يدخلها الّسبح , واللائكة . 
0 2 1 عد ا 5 ا 3 له سام 
الثانى : أن قولّه تعالى : « إنكم وما تغبدون ©[ الأنْبياء : 44 ] خطاب مع 
العرب . وهم ما كانوا يعدن 1١‏ ليح والملائكة » بل كانوا يعبدون الأونّان . 


>5”>”04 


سَلَّمنَا ملك لكن تَخْصِي ص المَام بدليل العَقل جائرء وهاهنا دل العثل حلَى 
خوج املائعة والبيعء فهكلا يجو يباسح بم الب »وها الدليل 
كَانَ حَاضراً فى عفُولهِم . 

تم تقول ل : الَسَلةُ علمية ‏ وهذا حَبرٌ واحد , قلا يجوز إلبَانها به . 
73+ هشش«12ظ 
الوححى عليه فى تأكيد البيان العقلى ٠‏ واللقفظى . 

والجواب : لا تلم أن صيعّة « مَا » مُخْقَصَة بِغَيْرِ العقلاء » والدليل عليْه 


وعاي 


وجوه : 


أحدهًا : قله تَعَانَى : « وَمَا خَلَقَ الذّكرَ وَالأنتّى 14 اللَّيّل : ]9 وَالسّمّاء 


000 ا 


وما بَنَاهَا 4 [ الشمْس : © ] 9 ولا أنشم عابدون ما أعبد 4[ الكافرون ]. 


وتّانيه : اماق أهل الغ علَى ورود « ما بِممْتَى « اذى » وَكَلمة0 الى » 
ناو للُقلاء ‏ فَكَلمَةُ ٠‏ م » أيضا كَذَلِكَ . 
وَالتها : أن ابْنَ الرّبَعْرَى كَانَ من الفْصّحّاء , فلولا أن كلم « ما » تتناول 


مامه 


المسيح والملائكة » »ولا لما وده نضا على الآية . 


ورابعها أن اررسول يلم يرد عليه ذلك » ٠‏ بل سكت وتوقف إلى نزول 
الوحى » وَل كَانَ ذلك خَطا فى ال » لَمَا سكت الول عن خطتته . 
وَخَامسها : أله َال : ما فى ملكى » فَهِوَ صَدئَة ؛ و « ما فى بَطنٍ جاريتى » 


000 وه 00 


فهو حر )ا وهو َتتَاول الإنسان . 


مت و ظامم سو ام وموس #8 ساس رس 


وسادسهًا انظ و د » لَمَا كان لقوله تعاَى : « من 


55006 


دون الله [ الأثبيّاء : مو نئعة؛ هنايخ إلى الاخراز» حابصل ش 


ك0 2 لعل س دف سلفم ىلص مم م 
7 : الخطاب كَانَ م العرب » وهم ما كانوا عدون الملائكة والسيح » : 

نا : اراي الشهورة 07 كرتل لتب من يت الراك رطلبيع » 
وقد ذَكَرَالواحدى وير ذلك فى سبّب نزول هذه الآية . 1 


أ 0 


وَلأن هذه الآيّه لوكا عل حطبا م ارقن كطاقن جار قله ْ 


من تَخْطتة السائل . 
وله :3 عُأحَد لمأتي برل بم الت ليجو ) : 
قلت ١‏ نعم ) ٠‏ لكن ؛ ؛ الا ريصح مول اليهة فى أن أولك الود وا 

رضي بذلك آم ل؟ وعد ذلك يصح الال . 


4 : هذه ٠‏ الروايةٌ من ياب الآحاد . 


ا 02 


نا لالم لقا على كرما فى سب رول دلي : 
ملكي على الماع . ش 


23757 113 5 


َه 


إلا ال وروأ الآحاد صالحة لنلك» واف ألم . 
وَآما الَْقُول : قمن وجهين : 


ع ووم مومه 4 


أحدهما : وهو أن: 


و ل ات مر 


قُولَ لأبى على ١‏ وأبى هاشم لو لم بجر تَأخير بيان ' 
التنخْصيص م لل نانش يعفى الأتل: كن د 


يان املازمة ألهلَوْلَم رتخير يان لصنْصٍ فى الأهيّان ‏ لكان ذلك ؛ لآن 
روود ل عورد 


أيه بوهم العموم : وهو هل ٠‏ وما الى قائم فى تأخير الخصصٍ فى 
الأزمان » فَعَدمْ الجواز هناك يقتضى عدم الجواز اهنا . 


.و > ومم 


فَإنْ قيل : القرق من وَجْهَيْنِ : 

الأول : أن الخطاب المطلّق مَعْلُومْ أن حكمه مرتقع ؛ لعلمنًا بالقطاع سَبّب 
التَْليف ‏ ويس كَدَلكَ المخصوص . 

وتانيهما : أن احْتمَال الخ فى الستَقبلٍ لا يَمتَعْ املف فى الخَال من العَمَلِ ؛ 


ما أن احْتمَال التخْصيص فى الخال يتمهم امل قَلنَهُ لا يدرى أنه هَل 


ا 20 


منَْرِ نَحْتَ الخطاب آم ل؟ 


9 


الل 


ولواب عن الأول : أن الله - تَعَالَى - ل قَالَ لَنَا ٠‏ صلُوا كليم بمعة» 
لافتتضى ظاهره الدوام ٠‏ ا حرج مهما َع اموت للدلالة ‏ بقى اباقى عَلَى 


ظاهره ؛ فإن جار أن يكُونَ حم الخطاب مرتفعا مع احاة لمكن ل 
لبه على ذلك وَِنْ كان ظَاهر الخطاب يتناوله - جاز مثْله فى العموم . 

ون الثانى : أن القرق اذى ذَكَرَتمُوه إِنَمَا يَظهر لو حر لله تَعالَى البَيانَ عن 
ولت الخاجة ؛ أما إن ره عن ولت الخطاب » لا عن ولت اللتاجة لم يجبا 
عَلَى مكلف الاشتعَال بالفعل قلا حَاجَة فى ذلك الوقت إلَى تَميبز املف به عن 


َيه » كمَا لا حَاجَة هناك إلى تمي وَقْت التخليف عن غَيْره . 


الدليْل الانى : أجْمَعْنَا عَلَى أنه يجوز أن يمر اله تمَالَى الكلّفنَ بالأفعَال مَعْ 
أن كل وأحد مهم يو أن يموت قبل وت الفمل ؛ فلا يكُونَ مرادا بالخطاب. 


سسمه طامم ةو عد و عداء 6 س قعوي” 


وقى ذلك كيك فيمن ريد بالخطاب , وَذا هو تخصيص» ولح يعدم انه . 


ا 


واحتج أبو سير جع الأعلى القع مى اجنين لظام لاسر ْ 
فى عيره بوجهين ش 
الأول أن العمُوم خطاب لنا فى الحال بالإجماع والُخاطب إن الايقصد. 
[فْهامًا فى الال , أو يقْضِد ذلك 
الأول باط ؛ لؤجوه ْ 
أحَنما : أله إن لم يَْصد إفهاما ٠‏ تقض كوه مختَاطبا لنَا ؛لآن اقول من . 
َوْلنَا إِنَّه مُخَاط ب لَنَا هقد وه ا خطاب نمْوناء ولا سنتَى ذلك إلا له 
قصد إفْهامنا 1 
انها : آنّهلَلَم بَقْصَد إفهَاما فى الخال مم أن ظاهره يتضى َه خطبا لكا . 
فى الخَال » لكان قد أغرانا بن تَمتقد أنه قد قَصد إِنْهَامنَا فى الخَال ‏ فيَكُونْ قد 
قصد أن نجهل ؛ لاس خاطب فنا وم قذ رك ولا موا ف نقذ : 
عنى مَأ عنوه . ْ ٍ 
اليا لوك يسن ها لكان ست لأسا لساب فاق 


2 


المخاطب 32 


0 


ورايعها : :أنه نه لو و ألا يقصد يات بالخطاب 5 العارت حاطب اي 


اضر اط الع عي ا م 


ا ١‏ لذي لها فلم قد زر بذكو إلى اطقاد مالو 
جازت مخاطبة العربى” بالرتجية ٠‏ وبين لَه بعد مده . جازت مُخَاطْبةٌ الثائم . 
ع ا ا 2 ودر م41 لقان م 07 271 

وبي له بعد مدة . وأن يققْصد الإنسان بالتصويت والتصفيق شيئاً يبينه بعد مدة: 


584 


إن قلت : خطابً الح لام مه الى هبي فلم يَجرْ أن يحَاطَبُوا به » 
ليس كَذَلك خطاب العربىبالجْمَلٍ + لأن العربى يهم منه شنا ما ؛ لأن قَولَ 
اله تََالَى : ١‏ وأقيمُوا الصّلاة 4[ البقرَة :"49 ] قَدهِم مه الم بشتئء » وإ 
رق ماهو 

قلت : فِنْ جَارَ أن يَكُونَ اسم الصّلاة واقعا عَلَى الدعاء » وريد الل به غيره » 


المع ل دم 


ولا ين لنَاء جازَ أن يَكُونَ ظاهر قله تعََى : « أقيموا © [ البقرة :4 ] 
لأثرء ولا يط فى الأثر ولا يلا لك وى لك سواه لخطاب 
لزج ؛ أن لا نهم مه 1 شيا أصلا . 


وأا القسم الثّاَى : وهو و : أله ار هاما فى الخال ء فلا َو : إن أن يريد أن 
م للعو م ىرام 


هم أن مراده ظاهره » أ غير ظاهره : 


َإنْ أرَادَ الأول : قد آراه ما اَهَل . 
سي 
ثم قال ؛ أبو الحسين وهَذه الدلالة تاو العام ْمَل فى الخصوص » 
37 اليد رار لوخ » والأسنماء المنقُولَة إلى الشريعة » والتكرة إذَا 


/ 1 وعءو 


ريد بها شىء مَعِين ؛ لآ الكل ْمَل فى خلاف ظاهره . 
| الى لو جا أن يريد بالعموم الخصوص» ولا يننا ذلك فى الخال » ولا 
شعرنًا مرا به بخلافه ؛ لم يكن لنَا طرِيْق' إتى معْرقة وت الفعل الى يقف 


8 الم 


ره ؛ لأنّه َو قيل لنَا : صلُوا غدا » جوزنًا أن يكون المراد بقوله : 


عاسم 


لام تاج عيذ 2ت بر هه سعمودة السام ف دم 


عدا بد غَدء وما بده أبدا؛ ؛ لآن كل ذلك يُسَمى عدا مجاأ ٠‏ ولا ينه لناء 


مم وو” ا 5220 
قلا يقف وجوب البيان على غَاية » وفيه عدر علمنًا اراد بالخطاب . 


>52”: 


َإِنْ قلت إذا يي فى غَّد صفة اباد » َم قال : ٠‏ اْملُوَا الآنَ» عَلذْن ألُّ 
يجب فلا فى ذلك القت . ا 
قُلْت : لا يصع لك ذلك لك ؛ لأله يجوز أن يكون عتى بقوله : الآن وكا متّراخيا. 
َلَى طَرِيق الجا ولا يهلا فى الخال + كم جار مله فى سآئراللقاظ . 
ولواب عن الأول من حيث اهْمَارَضَة» ومن حَيْث لواب : 


عل م عد مه 


م الْارضَة قمن أربعة وه : 
أحَدهًا : أن العمُومَ خطا ب لنَا فى الخال » مع أَنّهُلا يجوز تقد انتفراقه عد 


ام 
20 


سماعه » بل لابد من أن تَُئْضَ الأدلةَ السمعيّة والعقلية ٠‏ فلنظر» ٠‏ هل فيها م 
سه م لا؟ قن لم يُوجذ فيها ما يَخْصه » ُضى بعمومه . وفى زمَان 
' لتقف :لكب لشو فقن لآلا يراض مره تقض 


اه 
00 


قو 

0 بُو الحسَينٍ - رَحمه الله - عَنْهُ بن من لم يجوز أن ؛ يسْمع المكلّف 
الم دون الخاص » لا مه هذا السؤال» ومن َو 2 يجيب عن 
السؤال بأنّ ما يَمْلَمه املف من كر الأدلة والسئن » يجوز مَعَهُ 20 
يدل على أن اراد بالخطاب غير ظاهره » فيصر لك كَالإثمار بالُخصيص . ش 


ٍ- 
دع ثبي سنس سا بر جيم اميه ء 


والجواب :نيليس لحف العام وخا هه لَب 
باط ل عْدك» ترج النقض بالَْسَب الباطل باطل.. 

وآما فول : له : ٠‏ علمه كثْرة السين , امار بالخصيص » : 

ُلنًا فَإذا جورت أ ليود ”لماص فى الخال نمام 
اتاد الاستغراق فى الخال ؛ فلم لا يجوز أن يكن تَجوِيرهُ لحدوث المُخَصصٍ 
فى ذَانى ا حال مانعا له من اعتقاد الاستفراق فى الخال ؟ فهَذا وَل السك . 


سف 


وثانيها : أ جَْمَعْنَا على أنه يجوز تأخير بين المخَصّصٍ برَمَان قَصير » وأن 
ا لط ار طم عاذي 2 مله الأولى عقيب لاني 
أن بيسن صصص بالكلام الول » وهذه الصور اللا فض ل نْض حلي ما ذَكَره . 

َإِنْ قلت : إن لا َو تأخير لبان إلا مقدار مالا يفطم َنٍ السامع توق 
شرط ير علَى الكلام» وما جو ليان بالطُوبل من القول » أو الفعل » إِذَا لم 


مين إلا هما وإذ ميم إلا ذلك لم يكن فيه تأخير ليا . 


قلت إن ظاهِرَلفظ العموم يد الامتفراق » فَحالمًر ما سمِعٌ ذلك اللّفْظ 


ع2 85 لله 2-2 ع 


يوه ليه اسيم اذى ذَكَرَهُ أبو لسن ؛ من أنه ما أن يكون عرض 
لاطب به الإفهام » أو لا يكن عَرَضهُ الإفهام » والثانى باطل » فَعينَ الأول . 


صاصم 


سس سرع اسه لس بر اس بي 


ما أن يكُونَ غَرَضَه هام ما أشعرَ به الظاهر» فيَكُونَ مريدا للجهل » ٠‏ أو 
يرم فيَكُونَ طالبآمًا لا سبيل إِلَيْهِ. 
َإِنْ قلت ٠‏ موي امع أذ يأتى تكلم بد ذلك الكلام بشرط » أو 


عر 7 000 


استتاء ينه من حَمْلهََا لظ َلى ظاهره » . 


قلت : فلم لا يجوز ن يقال فى لتنا : : تجويز الستامع أذ ياتى اكلم َال 
ماف 


آم ايبيل تمئس ملحن الأ على طم ؟ وَهَذَا أول 
المسألة . 


ئها : أن مو أن يمره - تََاَى - لحَلَِنَ بالأفمال » مم أن كل وأحد 
هيجو أن مو تقل ولت الل » فلا يحون مرادابالخطاب » وفى ذلك 


وسسم 26و سمس بير 


شككنا فيس أرد با خطاب ء وَهَذا تَخصيص" لم يعدم يانه آله . 


كسرسن 


ورابعها : ٍ َي أبى امسن من اعقو الو فقوا على وار تأخير يان اللخ 


شا سا 0 لآ اللّْظ إِذَا قاد الدوام مع أن 


مس 
52003 


الدوام غير مراد َإنْ أراد ظاهر» فَقَدْ راد لهل وَإِنْ أراد غير ظاهره فَقِدْ را 
ما لاسبيل َيه . ْ 


وما يَذكْرونهُ من القرق فَقَد دكن » آنا نه م 
وأما من حَيْث اتواب فمن وجهين : 
الأول : أن تقول :ما راد من قَْلكَ : لاط بم أن يون ضهان 


أو لايكون غَرضَه لك ؟!: 


ممق ساسم #«عردا ب ص على مص نيرو وي 


إن نيت بالإفهام إَِاد القطع واليقين » فليس غرضه ذلك ء » بل غرضه منه 
اهام بسَنْتى قد الاعتقاد الرجح ٠‏ وال القالب , مم وير تقيضه » لم 
قلت إِنَه علَى هذا ادير يكون عابئا » ويكون مُفريا بالجَهلٍ ؟ 


وبهذا ا الحواب : يظهر القرق بَيْنَ ما إِذَا كان العَرْض ذلك » وبين خاب 
١:‏ نأل لامك امون الغض إلا لاد لوجع 


نه لا لايفهم منه شيئا . 

إن يت به أن طوبه د اتاد الراجع. ٠‏ كيف كان أعنى القَدْرٌ 
المشترلك بين الاعتقاد الراجح م المانع من النقيض ؛ وبين الاعتقاد د الراجح المجور 
للتقيض ؛ هذا ملم ولكن هذا ارلا يمع من ورُود المخصمص ؛ لله لو ْ 


و اتلك احا رجا يقر السقاء لبي وار 


ع 


كِ م الْذى يدل عَلَى أن الغرض من الخطاب إِقَادَةٌ أصل الاعتقاد الراجح » 


نكن 


لا إِقَادةٌ الاعتقاد ار جح المانع م من التّفيض : هو و أن دَلالة الأدلّة اللفظية د تَوَقفَ 
عَلَى ون الو وال والصريف سَنقولا بلوائر ‏ وعلى عَم الا نتراك , 


والكجاز » واخصيص» والشّنع» والإضمار» والقل »وله وخر . 


و سل لل سك ل لس 


وَعَدَم الْارض المقلى” والتَل"» وكل هذه المَات ظنى » وما وف علّى 
الظى أوْلى أن يكون ظَنْيا . 
قث َبَتَ أن الدلائل اللَْظيّة لا فيد إلا الاعتَاد الراجح وَهذَا القدْر لا ينّافيه 


لخبلا راو الصنص ينه : 


له ع ةرو 


محف ذلك أن اعم الطب فى الشناء يفيد ظن نزول لطر ثم قَد 
لبود فى بض الأوقات ء م لا يكن هذا العدم قادح فى ذلك ان » ٠‏ وإلا 


ره لك عاص 


لتوقف تحقق ذلك الظّنْ عَلَى الْعقَاءِ هذا العدم . 
تحيتكذ ون ذلك الفلن قطعً ؛ لا ظّناء هذا خُلف" فعا مهنا لظ الم 


شوم في 


لايفيد إلا ظَن الاسنتفراق وهذا ١‏ ادر لا يَمتعْ من حدوث المخصّص » والله 
اهل 

الوججه الثانى فى لواب : أن للف العام إن جد مم اصْص دل البجموع 
ا خاصل منْه » ومن ذلك المختصص عَلَى الخَاص . 


إن جد حال من المخصص ء دل هو محلم اصصْصٍ على الامتطراق ٠‏ 


سي لس لس ص ووو سم ل عاسه 


ذلك متهن هتين اين على السواء » هو بلسي إلى هتين الخلتة 
كَاللفْظ المنترك الب إلى مقهوماته ‏ والتواضئ بالشسبة إلى جئياته َال 


يجوز 3 أبى الحسيّن ورود اللَّْظْ المشترك واْتُواطئْ خَالياً عن ايان ؛ أنه فيد 
د - 


أ المراد 


معر 


أحَدُ تلك امُسميات » فَكَذا اهنا لظ العام قبل العلم به وجد مع 


رثمن 


سوس ا ع كه سام 


الم ؛ أو عدم تلم لزاه م العموم أو الخصوص . وتَْلم أن هذا 


00 ل ممع بردم نبو ل ع سج ل ليع بير عا 


اللفظ إِنْ وجد مَعَه الممختصص » آقَادَ الخاصً ؛ وإنْ وجد معه حدم ا مخصص 


أقَادَ العام فلا مرق يبه وبين المسترك فَكَمَا جار تأخير ليان » هناك » جَارَ 


ال 


هاهنًا . 
قَإِنْ قلت : هذا عو إِلَى القول بن هذه الصّيقَة ” 

واخُصُوص ء تن الآ فى الت َلى أنْهالَعْمُومٍ ققط. 

قلت لا ملم أن هذا عو إلى الول بالا جد لل لبر حلم 
مُوضوعَةٌ للاستغراق . ْ 

وبهذا الكلام النقصلتا عن القائلين بالاشتر تراك لكنًا تقول : لانزاع فحن 
ورود الُخصص ء ولا نزاع في أنه عند وود صصص لا ميد إلا الخاص ء 
ذا شككنا فى وجود المخصّصٍ وعدمه . لَرِمنًا أن تدك فى أنه هَل يُفي : 
الاسنتغراق أم لا ؟ ؛ لأنّ الك فى الشسرط شك فى الدنروط بهذا اقول من 
مهب القائلين بالاشتتراك ؟ 


لز 


سوم سير 


وَالجواب عن الثَانى : أن اللَقْظ» ون كَانَ مُحتملا ؛ إلا أنه قد يُوجَد من 
القرائن ن ما يفيد القطم بن المرادَ من اللّْظ ظاهره , وَحَلَى هذا التقدير »زول 
السؤال . 
وى من هذه القرأن » ضر لوقت اذى دل اه الصيفة. 
على أنه وثت العمل » وجب عليه العمل ؛ ؛ أن لضن قا ممم العلم فى افنضّاء 
يوب الت في الخال + ولك مهما لامب لوقا 
لظ دالا على وجوب العمل فى الخال ٠‏ يكلفى 3 فى القَطع بوجوب العمل فى 
الخال , ولكن ظَن عدم المتصّص لا فى ذ فى القطم عدم الُخَصص » 'انظهر 


000 


الفرق » والله أعلّم . 


52304 


القسم الثّالث 
فى وقت البيان 
قال القرافى : قلت : وهاهنا مباحث : 
« البحث الأول ) 
أن صحيح مذهبنا جواز تكليف ما لا يَطّاق » فلا جرم يلزم أن الصحيح 
جواز تأخير البيان عن وَقْت الحاجة فضلاً عن وقت الخطاب . 
« البحث الثانى 4 
أن الجهل جهلان : جهل بسيط » وجهل مركب » فالجهل البسيط : أن 
يجهل » ويعلم أنه يجهل ؛ كمن سئثل عن عدد شعر رأسه » هل هو جاهل 
بعدده أم لا ؟ يقول : أعلّم » وأقطع أنى جاهل به . فهذا جهل بسيط . 
والجهل المركب : أن يجهل ٠»‏ ويجهل أنه يجهل ؛ كاعتقادات الكفار 
وأرباب الأهواء ونحوها » فإنهم جهلوا الحق فى نفس الأمر ٠»‏ وإذا قيل لهم: 
أنتم جاهلون أم لا ؟ يقولون : نحن على علم ويقين فى ذلك » فقد جهلوا 
الحق» 'وجهلوا جهلهم . ١‏ 
وكذلك من اعتقد أن زيداً فى الدار » وليس هو فى الدار ء وأنه صالح» 
وهو غيز ضالح + أو بالعكسن . 
وقد جمع المتنبى فى ديوانه لشخص واحد ثلاث جهالات فقال [ الطويل]: 
ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويُجهل علمى أنه : بى جاهل (1) 
« البحث الثّالث »© 
أن الجهل المركّب أعظم مفسدةٌ ؛ لأنه يمنع النظر فى الحق والسعى فى 
تحصيله ٠‏ ويكون الجاهل فيه مفرّطا بالدخول فيه ؛ فإنه لو اشتد تحرره » لم 
يكن كذلك . ولأنه ليس من لوازم الخلق » فإن من الخائز على المخلوق أن 


. )الال١( البيت فى ديوانه‎ )١( 


5756 


كزن عالا بالعوة او جاهاد يدجي محظة ل فاه ليل برك 
أبداً» ولا مُحَال فى ذلك . 

أما الجهل البسيط؛ : فمن لوازم الْبّشْر » وجميع من هو حى من 
المخلوقات» فإن الله - تعالئ - هو الذى أحاط بكل شىء علمآ » وغير الله 
- تعالى - يجب أن تكون مجهولائه غير متناهية » ومعلوماته متناهية » 
والدخول فى النقيضة 00 ل ل 
عنه أحد . : 

وفى هذا المقام تفرّح كلام الفرق الثلاث ٠.‏ فنحن لَمَّا جوزنا أن الله 
-تعالى- يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » ولم نقل بالحسن والقبح 
العقليين» لا جرم جوزنا: على الله - تعالى - أن يبتلى عباده بالجهلين البسيط 
والمركب ٠‏ ويتأئخر البيان عن وَقْتى الخطاب والحاجة فيما له ظاهر » إوما لا 
ظاهر له » والمعتزلة لما قالوا بالحسن والقبح » قالوا : يجب تعجيل البيان 
عند وقّتا الخطات 8 10 يريم المتكلم السّامع فى الجهل بمراده » والإحتراز 
عن المفاسد الممكنة الرفع.واجب عقلاً على أصولهم . ّْ 

وأما أبو الحسين : فتؤسط بيننا وبينهم ٠‏ فقال لبر لحي لذن 
هو من لوازم البشر : فلا غَرْوَ ؛ لقلة مفسدته » فلا جرم يجوز تأخيز البيان 
عن وقت الخطاب فيما لا ظاهر له ؛ لأن غايته حصول الجهل البسيط بمراد 
١‏ 
ا فسن تعديا لبان الأقة إذا لم رين + فد الساية 
أن الظاهر مراد » وليسن مراداً ؛ فيقع فى الجهل المركبا » وهو مفسدة 
عظيمة» وإذا تعين تعجيل البيان ؛ نفيآ لهذه المفسدة » فيلغى البيان الإجمالى 
بأن يقول : الظاهر غير مزاد فلا يبقى مع ذلك اعتقاد أن الظّاهر مراد'فينتفى 
الجهل المرككب ٠»‏ ويبقى الجهل البسيط كراد المتكلم فقط  .‏ : 

« فائدة ) 
قال القاضى عبد الوهّاب فى « الملخّص ؛ : قال المعتزلة » وأصحاب أبى 


الضف 


حنيفة : لا بد أن يكون الخطاب متّصلاً بالبيان » أو فى حكم المتصل ؛ احترازاً 
ما ينقطع بعطّاس أو غيره » ومن عطف الكلام بعضه على بعض » ونحو 
ذلك» ووافقهم بعض الشتّافعية والمالكية . 
« البحث الرابع ) 

أن وقتْ الخطاب وقت الحاجة قد يتحدان ؛ كالخطاب بِرَدٌ الغصوب » 
والتوبة من الذنوب ٠‏ وجميع الواجبات الفورية 3 فلا يتأتى هذا التفريع 2 بل 
يتفق المعتزلة على تعجيل البيان ؛ لأنهم لا يجورون تكليف ما لا يطاق 2 
ونجوزه نحن كما تقدم 5 

وقد يكون وقت الخطاب غير وَقْت الحاجة ؛ لقوله تعالى : 8 فَإِذَا السلّخ 

.رو يبوروا يورو 8 5 1 و 
الأشهر الحرم فَاقْتلُوا المشْركين » [ التوبة : 0 ] فالآن : وقت الخطاب » 
ووقت الحاجة بعد انسلاخ الأشهر الحرم 2 فيتاتن الخلاف عن الفرق الثلاثة . 

قوله : : ما لا ظاهر له كالاسماء الْتواطئة © : 

يريد : إذا أريد بها معيّن » فهى حينئذ ليست ظاهرةٌ فى ذلك المعيّن من 
نوع ء أو شخص »ء وهى ظاهرة باعتيار مُسَمَّاها الكلى » فإذا قال الله تعالى: 
لشَحْريرٌ ركَبّة 4 [ النساء : 47 ] فهو ظاهر فى وجوب إعتاق رقبة واحدة. 

نعم ؛ لو أراد به نوع معينآً » أو شخصا ء كان مجملاً ؛ بالنسبة إلى ذلك 
الشافعية » وبعض الحنفية » والظاهرية : يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
كما قاله المعتزلة . 


. 78/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


ل ؟ 


وقال ارخ 217 وبعض الفقهاء : يجوز تأخير بيان المجمل » دون غيره . 
وقيل "تاخريفي الأمر والوعد والوعيد » دون الخبر . 
وقال الجبائى وابنه وعبل الجا (5) : يتآخر بيان النسخ » دون غيره . ! 
قلت : وهذا يوهم الخلاق فى النسخ ٠»‏ والغزالى حكى الاتفاق فيه 
و«المحضول.» حكى عن أبى الحسين فيه وجوب البيان الإجمالى » فيجمع بين" 
هذه النقول ؛ بأن يكون الاتفاق على تأخير التفصيل » والخلاف فئ 
الاجتال» وكذلك حكاه مباتكث ( متمد افون « الاقم 16 0 , 
قوله : ٠‏ تاخير بيان الح فيما له ظاهر استعمل فى خلافه » : 1 
قلنا : هذا يتجه . إذا قلنا : الأمر للتكرار أبداً فى الازمنة الممكنة » أو 
يكون الدليل من خارج على التكرار بأن يكون الأمر ليس للتكرار . 
وتقول : افعلوا هذا أبذاً » ويكون المأمور به فعلاً واحدا ؛ كذبح إسحاق - 
عليه السلام - فإن الظاهر فى هذه المواطن كلها النسخ ؛ على حلاف الظاهر 
0 ْ 
وأما إذا قلنا بأن الأمر للمرة الواحدة » أو للقدر المشترك بين الواحدة 
والتكراز ٠‏ فلا يكون تأخير النّسخْ هاهنا على خلاف الظاهر ؛ بأن يكون 
المتكلم. قد أراد » ولم يدل دليل منفصل عليه » ثم نسخه ». وهذا إنما يتتجه 
على رأى القاضى القائل بآن المنسوخ كان دائمآ فى نفس الأمرٍ ٠»‏ والنسخ رفم 
له . ٍْ 
وأما عند الفقهاء ء القائلين بأنّ النسخ بيان » فلا يتصور أن الله 200 
أراد بالخطات الدوام أصلاً أ وك ربخن الخ تعد القسم مستحيلة . 


(1) ينظر الإحكام : 14/8 .. 
(؟) ينظر الإحكام 1 
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قوله : « تأخير ببان الأسماء الشرعية هو تأخير بيان ما له ظاهر © : 

يريد أنَّها كذلك » إذا استعملت فى غير المسميات الشرعية ؛ بأن يستعمل 
الصّلاة فى الدعاء » والصوم فى مطلق الإمساك » ونحو ذلك . 

الحد ع ا م 

: أن الفرق عندهم : أن التسخ » » لو عجل بيانه عند ذكر المنسوخ 

0 ليقف الواحد منكم لعشرة 210 » وهذا حكمى عليكم إلى سنة » 
وبعده يكون الحكم وجوب الواحد للاثنين - فكان إبطالاً للنسخ ؛ لأن 
الوجوب .حينئذ ينتهى بغايته عند مجيئها » ولا يبقى نسخ » كما لو انتهى 
الصوم بغروب الشمس لا يقال : إنه منسوخ » ٠‏ فتعجيل بيان النسخ يبطل 
النسخ آلبتة ؛ فلا جرم وجب تأخير بيانه إلى وقت النسخ » ويبقى السامع 
عندهم فى الجهل البسيط بمراد المتكلّم على الدوام أبداً فى ذلك الفعل ؛ حتى 
يأتى الناسخ . 

وهذا - وإن كان على خلاف قاعدتهم - إلا أن الإجماع اضطرهم إليه » 
وإلا فمقتضى قاعدتهم إحالة النسخ ؛ لان فيها تجهيلاً للسامع» لكن عجزوا 
عن إجراء قاعدتهم فيه ؛ ولا جرم ينبغى إيراده نقضا عليهم » ويقاس عليه 
غيره ؟ فإنه لا حيلة لهم فيه ؛ لأجل الإجماع قبل ظهورهم » وهو من 
ضروريات شرع غيل شرعن » فاضطروا إليه قهرا . 

قوله : ١‏ ثم م ؛ ترد بمعنى « الواو » كقوله تعالى : 9 ثم آينا موسى الكتّاب 
> [ الانعام : 154 ] ٠‏ 8 تم كَانَ من الّين آمَنُوا 4 [ البلد 3107 ]« ثم الله 
شَهِيدٌ © [ يونس ك4 ]. 

أقلنا : «ثم ؟ موضوعة لان يكون الثانى بعد الأول » ومتراخياً عنه » وق 


2و رف و ف * 


ورد على خلاف ذلك الثانى قبل الاول ؛ كقوله تعالى : « ولقد خَلقناكم ثم 


0 


صِورنَاكُم ثم كلا للممّلائكة اسْجدُوا لآدَمَ 4 1 الأعراف ١١:‏ ] فالتصوير بعد 
الخلق ؛ لأن الخلق هاهنا التقدير ٠‏ كقوله تعالى : < هو الله الخال البارى 


- فى الأصل لعشيرة‎ )١( 


اهف 


اْصورٌ 4 [ الحشر : 54 ] فجغل المصوّر غير الخالق » ف « ثم » هاهنا على . 
حقيقتها » وبابها ٠‏ وه ثم » الثانية على خلاف الحقيقة ؛ فإن' إسجاد الملائكة. 
الذى ذَكُرَه تبأ واقع فى الوجود قبل الذكون قبلها 000 
وكذلك قوله تعالى : ظ ثم كَانَ من الّذِين آمئوا . .. # الآية [ البلد :.. 
]١‏ مع أن الإيمان يقع أولا قبل الإعتاق والإطعام . 
ومنه قول الشاعر [ الخفيف ]': 
دمن ماذ قح مناه انير ثم قد ساد قبل ذلك جه © 
فسيادة الأب قبل الابن » وسيادة الجد قبل سيادة الأب » فاختلف النحاة . 
والعلماء فى هذه المواطن ؛ : 
فقال بعضهم : دخلت هاهنا لتأخير الخبر مجازا ؛ فإنها وضعت للتأخير فى . 
الخبر » فاستعملت لتأخير المخبر مجازاً » وهذا باطل ؛ لأن اوها دم 
لم يتراخ فى الزمان والنطق عن الأول . 
وقال المحقّقون : بل هذا من مجاز التشبيه . 
وتقريره : أن الرتبة العلية متراخية عن الرتبة الدنية فى شرفها » وبينهما بُعد: 
معنوى ٠‏ فشبّه البعد بين الرتبتين بالبعد بين الزمانين » فدخلت « ثم 6 
للتراخى ب بين الرتبنين ”+ فعرنة الأفان اعظلم ون إرتيةنها ينها والإسياة 
للملائكة كان أبدع فى الؤجود من أصل الخلق ؛ لأنه مستمر مع الزمان » 
والإسجاد لمخلوق واحد بذيع .. وسيادة الأب كانت أبلغ من سيادة الاين ». 
وسيادة الجد أبلغ من سياذة الأب » وذلك أبلغ فى مدح المذكور أنه وإن كان ْ 
عظيماً فأبوه كان اا كان أعظم من أبيه ؛ فإن هذا يدل على تأثّل ' 
الرئاسة . 


زقفق البيت لأبى نواس وهو فى ديوانه : ١/وهوةم‏ 5 وخحزرانة الادب : دفن 53 
2 ١5ء‏ والدرر : 948/5 » وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص 478 ٠‏ وجواهر الادب 
ص 514 ء ورصف المباتى صن 4 » ومغنى اللبيب ١١/١:‏ . 


قف ” 


وكذلك إيتاء موسى الكتاب » وشهادة الله - تعالى - أعظم مما تقدمها » 
وهذا خير من القول الأول » وهما فى الكتاب بمعنى ‏ الواو » » ومهما أمكن 
الحمل عليه لا يُعْدَلَ عنه ؛ فإنه أنفس فى المعنى » وقد تقذم بسطه قبل هذا . 

قوله : ١‏ عليكم الترجيح ؛ 

قلنا : القاعدة اللغوية : أن المضاف فى كلام العرب يقع الاهتمام به أكثر » 
فإنك إذا قلت : غلام زيد منطلق » فإنك إنما تخبر عن الغلام » وكذلك 
النعت والبدل ونحوه . 

وعود الضمائر إنما يقصد بها غالبا المضاف دون المُضَاف إليه ؛ ولذلك منع 
جمهور النّحَاة أن يكون الحال من الُضَاف إليه » وأجمعوا عليها من المضاف. 

إذا تقرّر هذا » فقوله تعالى : هكم إِنَ علا باه 4 [ القيامة : 4 ]١‏ 
فقوله: « بيانه » هو اسم « إن 6 وه الهاء » مضاف إليها » فهى فى القوة 
ليست مثل المضاف الذى هو البيان ؛ لما تقدم » فصرف التخصيص عن القوى 
إلى غيره اليد صرفه إليه » فهذا ترجيح نحوى من قواعد العربية . 

« سؤال ؛ 


00 : البيان يراد به الإظهار لغة 


تقول : تبيّن الحق » وتَبيّن الكوكب » فيكون معنى الآية : إن علينا بيانه 
للخلق » وإظمانة تف وإشهاره فى الآفاق ؛ فلا يكون فيها حجة على 
صورة النزاع . 
« سؤال » 


قلت : قوله : « إن الضمير عائد على كل القرآن » - يرد عليه أنه تقدم فى 


. 79/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


فقي 
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وعم 


ظاهراً فى الكل ٠‏ ويؤكده قوله تعالى « لا تحركة به لساتك لتَمْجَلَ 4 
[القيامة:  ١١‏ ] والنهى إِنما يتناول المستقبل » والمستقبل. بعد هذا النهى: » إنما 
مراع ا ير أب ضار باج وا لمن انا اعبار 
تنسيق للتساوى . ْ 

قوله : « الآية تدل علئ وجوب تأخير البيان » : 0 

تقريره : .ليس المراد -أ هاهنا - الوجوب الشرعئ الذى هو خطاب الله - 
تعالى - بل المراد الوجوب العقلى الناشىئٌ عن الخبر ٠‏ فإن الله - تعالى -. 
أخبر عن تأخير البيان ؛ لكونه ورد بلفظ ٠‏ ثُم » الدالة على التراخى . 

وإذا قال القائل : جاء ويد فممرو »ققد ]لخي بالتُمقيب + أق 3ق عفرو" 
فقد أخبر بالتراخى ٠‏ أو ١‏ وعمزو » فقد أخبر بمطلق التشريك فقط ٠‏ فيكون . 
الله - .تعالى - مخبراً عن 'تأخير البيان » فيكون واجباً عقلاً ؛ لأن خبر الله - 
تعالى - واجبا المطابقة عقلاً ٠٠‏ وباتفاق الأمم ؛ غير أن الآية ظاهرة فى هذا 
الوجوب .. ليست قطعآ فيه ؛ لأن خبر الله - تعالى - وإن كان واجب 
الصدق - غير أن اللفظ قابل للتخصيص ٠»‏ والتخصيص لا يحل بواجوب: 
الصدق ؛ لأن أيا فيما قصنده المتكلم بالخبر والمخصوض لم يقصد فيه .الإخبار , 
عن ظاهره» فلا تنافى بين قبول التخصيص » ووجوب الصدق 

« والجواز لم تدلٍ عليه الآية » : 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن الجوار له معنيان : الإمكان الخاص » والإمكان 
العام» والجواز بالمعنى الغام لا ينافى الوجوب العقلى .بل هو شامل 
للوجوب والاستحالة » والجواز بخلاف الإمكان الخاص » وقد تقدم نسطه ' 

فى الحسن والقبح » حيث فات. فى علم الله - تعالى - أن وجوبه لا ينافى : 


ففف 


لو ل ا ال 
: لغيره من التاخير فى الرتبة » أى رتبةٌ حكم هذا متراخية عن رتبة 

هذا . 

قوله ١٠:‏ اللفظ مطلق ء وتقييده خلاف الظاهر 4 : 

قلنا : المطلق لا يتناول محل النزاع » إنما يتناول القدر المشترك » وأنتم 
حاولتم الدلالة على تأخير بيان خاص » والمطلق لا يتناوله . 

ولقائل أن يقول : إذا تأخمّر المطلق . تأخخر كل أفراده ؛ لأنه فى معنى 
. النفى» ويلزم من نفى المشترك نفى جميع جزثياته ٠‏ . فتأخر الإجمالى 
والتفصيلى ٠‏ فهذا التقرير يتجه . 

أما تقرير صاحب الكتاب ٠‏ فغير متّجه ؛ لأن السائل ما قيد مطلقاً » وإنما 
منع اندراج محل النزاع فى الدليل » » بل الأحسن أن يقول : هو عام ؛ فإنه 
اسم جنس أضيف ؛ فيعم كقوله عليه السلام : : « هو الطهور مَاؤْهُ » الحل 
مِيتنْه ؛ والأصل عدم التخصيص » أما الإطلاق ء فليس واقعا بل العموم . 

« سؤال على العموم ؛ 

لأنا وإن قلتا : بل بيانه صيغة إضافة للعموم ٠‏ فإنه لا يحصل المقصود ؛ 
لأن البيان مضاف للضمير » إلا ما صدق عليه : أنه من جملة بيانه » وكونه 
من. جملة بيان الإجمال هو موضع النزاع ء فاندراجه فى العموم هو فرع 
صدق كونه من جملة بيانه » وهذا كقوله تعالى : 8 ومن أرَاد الآخرة وسعى 
لَهَا سَعيّها 4[ الإسراء : 14 ] لا يندرج فيه إلا السّعى اللائق بها . 

وكذلك ١‏ الطهور ماؤه ؛ ٠»‏ إنما يندرج منه ما ثبت بدليل خارجى ؛ أنه ماء 
البحر ؛ فحينئذ يحتاج كل فرد من أفراد البيان لدليل خارجى ؟ أنه بيان 
للقرآن» ويجسن إضافته له » فلا يحصل المقصود بسبب أن الخصم لا يعتقد أن 


رفقفق 


'البيان الإجمالى بوصف التأخير فى نفس الأمر من جملة بيانه ألبتة » ٠‏ بل هو 
مستحيل عقلاً عنله . 

قوله : « نحن نقول بوجوب تأخير البيان » : 

تقريره : أن اسم الفاعل يصدق على بعضه كما تقدّم » وبعض بيان القرآن . 
تأخر بالضرورة ٠‏ كما تأخرا بيان مقادير الزكوات وغيرها ء وإذا ثبت ذلك فى ' 
البعض كان الخبر صادقاء فأمكن :القول بوجوب التأخير عقلاً؛ تصديقآ للخبر. 

قوله + ««الآية تتتضى تأخير البيان عن وقْت انداجة + لانهم كانوا ماجتاجين..' 
الذبح البقرة ؛ لبيان أَمرِ القتيل » ورفع الفتنة من بينهم ء وأنتم لا تقولون به»: ْ 

قلنا +“ له صلم 30101 لعرن رن عرق بنجو لمتحي عن ملكا واجاة طلة. 
جواز تكليف ما لا يطّاق وهو الصحيح المشهور عندتا . 1 

فإن قلت : هاهنا سؤال آخراء وهو أن المصئّف . إنما أجاب ٠»‏ بثاء على 
أن الأمر ليس على الفور »؛ وهذا الجواب ضعيف لوجهين : ْ 

أحدهما : أنه لا يعم مذاهب القائلين بالفور وغيره . 

وثانيهما : أن الأمر - وإن كان للتّراخى ب فذلك ما لم تحتف قرينة تقنضى ' 
الفور » وهاهنا قرينة » وهى الحاجة لرفع النزاع بسبب القتيل ٠‏ وسد.باب : 
القعل الا والعناد ؛ فهو للفور هاهنا . 

: الجواب عنه قد م 1 لي لأن الآية » 5 

ل عر ا او 
الخطاب » لوجهين : 1 ٠‏ 1 

أحدهما : أذ كل من قال بتأخير البيان عن وقت الحاجة » .قال بتأخير البيان 
عن وقت الخطاب ٠‏ فلا قائل بالفرق . ش 


تلفق 


وثانيهما : أنه إذا ثبت 2١(‏ تأخيره عن وقت الحاجة » جاز تأخيره عن وقت 
الخطاب بطريق الأولى ؛ لأن المفسدة فى التأخير عن وقت الحاجة أعظم . 
قوله : « الكنايات كنايات القصة والشأن » : 

قلنا : هذه عبارةٌ عادةٌ النحاة يتوسعون فيها على هذه الطريقة » فيجمعون 
أبدآ بين لفظى القصة والشّْان فى كل ضمير يجدونه من هذا الباب » وطريق 
النّاقشة عليهم : أن القصّة مؤنثة » فضميرها لا يكون إلا مؤنثا » والشأن 
مذكرء فضميره لا يكون إلا مذكراً » فيحمل كل ضمير على ما يليق به » 
فهذا الضمير مؤنث »ء فيتعين أن يقال فيه : ضمير القصة ولا يذكر الشأن 2 
وكذلك قوله تعالى : 8 فَإِنَّهَا لانَعْمى الأَبْصّارٌ © [ الحج : 48 1 . 

وقوله تعالى : « قل هوالله أحَدٌ 4 [ الإخلاص : ١‏ ] ضميرٌ الشّآن فقطء 
وكذلك قوله تعالى : 8 إِنّه مَنْ يأت ريه مجُرماً 4 [ طه : 74 ] لأجل 
التذكير - 1 1 1 

وأيضآ ء فإن ضمير الشأن ٠‏ أو القصّة أجمع النحاة على أنه لا بد فى بيانه 
من جملة بعده لأنه لا يبين بالمفرد ؛ بسيب أن الشأن والقصة فى أنفسهما كلام 
تام » وتفسير الكلام التام بالمفرد مستحيل ٠‏ إلا أن يكون اللفظ المفرد 
موضوعا بإزائه » فَيْجَمْلٌ ؛ كلفظ الخبر والحديث ونحو ذلك » فإن مدلول 
هذه الكلمات كلام تام مفيد » فيصلح أن يفسر الشأن والقصة لحصول المطابقة 
فى المعنى ؛ بخلاف قولنا: ١‏ إِنَّهَا بَقَرَه صفراء » هذا المقول بعد الضمير صفة 
ومومرف لأ سكل كلانا :مين أن يكون الضمين مير العاة:: 

قوله : ١‏ أمروا بذبح بقرة مطلقة » وذلك يقتضى سقوط التكليف بأى بقرة 
كانت 4 : 

قلنا : هذا غير متجه ؛ لأن مدعاكم أن المطلوب غير معين » فينبغى أن تأتوا 
)١(‏ فى الأصل - أثبت . 


نيفف 


ما يدل على سَلْب التعيين :» وينافيه ؛ حتى يستقيم الدليل. + ولم تأنوا به ع" 
بل أتيتم بالمطلق الذى هو الماهية الكلية » والماهية الكلية تقبل التعيين وعدفه ؛ أ 
فلا منافاة بينهما . 
قوله : « لو كانت الكنانات كنايات القصة ١‏ لكان الباقى بعد ذلك اوهو 
ال ب : 
يريد بذلك ما تقلدم من أن ضمير القصّة لا بد أن يكون جملة » وهذا ليس | 
جملة ؛ لأنه غير مفيد . 1 0 
قوله : ٠‏ الكثلية يجب أن نعود على ما تقدم ذكره » والقصة والياق لم . 
يتقدم لهما ذكر ؛ : ش ا 
قلنا : قاعدة العرب : أن ضير الشّآن أو القصنة لا يشترط فيه تقدم ظاهر , 
يعود عليه » بل من شرطه ألا يتقدم ظاهر يعود عليه » بل هو ضمير لا فى 
النفس » ولذلك احتاج للتفسير » ولو كان عائدآ على سابق ٠‏ لم يحتج 
للتفسير. : 1 
وللعرب ضمائر لا تعود على ظاهر : هذان الضميران ؛ مير الشأن '. 
وضمير القصة » والضمير فى قولهم : « ربّهُ رجلا © . 
فلو قلتم : إن جعلها ضمير الشنّان والقصّة خلاف الاصل ؛ باعتياز آنّ ' 
الغالب فى الضمائر غير هذا الجنس » بل الضمائر التى تعود على الظواهر ٠‏ 
فَاستَقَام قولة : « ل تقدّم الييان الإجمالى ٠‏ لذكره الله - تعالى - إراكة ' 
لعية حي 8 ٠‏ 
قلنا : لم قلتم : إن الله - تعالى - يلزمه ذلك ٠‏ فكم شىء من أحوال بنى 
إسرائيل من مصالحهم ومحاسنهم ما ذكره الله تَعَالَى . ١‏ 
٠‏ «فائدة» ْ 
قوله تعالى : # وما كادوا يَفْعَلُونَ 4 [ البقرة : /١‏ ] اختلف فيه العلماء : 


شفض 


فقيل : إن نفى فعل « كاد » إثبات ٠‏ وإثباته نفى ٠‏ ذكره ابن جنى وغيره » 
فهاهنا هو نفى » فهو إثبات ؛ لأنهم فعلوا . 

قلنا : وإذا قلنا : « كاد النعام أن يطير » هو إثبات » فهو نفى ؛ لأنه لم 
يطر » ونظائره كثيرة ٠‏ 

وقيل : بل النفى نفى » والإثبات إثبات ؛ كسائر الأفعال »2 ومعناه أنهم 
كانوا بصفة تقتضى أنهم لا يذبحون » ولا يقاربون الذبح » فهو إخبار عن 
حالهم ‏ لا عن الواقع من فعلهم . 

وكذلك قوله تعالى : 8 إذَا أخْرَجَ يده لم يك يرَاهَا © 1 النور : 4 
أى : حالته كذلك » وإن كان قد رآها » أوخخرج على ذلك جميع الصور . 

« فائدة ») 

قول الناس فى العادة : لا كيد » ولا كرامة » ولا عزازة ؛ معناه من هذا 
الباب أى : لا أفعل ولا أقارب الفعل » فلا كيد هو مصدر كاد يكيد كيدا » 
أى : لا أفعل » ولا أقارب الفعل » ولا مقاربة للفعل منّى 

( تنبيه ) 

زاد التبريزىٌ » فقال : ويدلٌ على جواز التاخير قوله تعالى : « كتاب 
أحكمت انه ثم قُصلَتْ ح 4[ هود : ؟ ] وه ثم ؛ للتراخى ‏ ولان معظم 
الشريعة وردت مجملة 2 5 ثم تددج تفصيلها على حسب الحاجة ٠‏ ووقوع 
الوقائعم » اوالعلم به ضرورى من الشتريعة المحمدية » كقوله تعالى : 9 أقيموا 
الصلاةً وآنُوا الرَكَاةَ 4 [ البقرة : ٠١‏ ] واوا حتَهيَوْم حَصَاده 4 [الانعام: 
14] ه كنب عَليَكُم القصاص فى القَتَْى 4 البقرة ة الإانححوا ما 
طَا ب لَكُهْ من التّسَاء 4 [ النساء * ] ا يوصيكم الله فى أؤلاد 4 [النساء 
0 ا 
عليه السلام : ٠‏ صلُوا كما رأيئمونى أصلّى » « فى كُل أبعي شاة شاه » ٠‏ فى 


يففضفا 


خَمْس من الإبل شَاةٌ » إلى تمام كتاب الصدقات؛ ١‏ لا صيّامٌ لمن لم بيت 
الصيام من اليل » ١‏ ليس اللْمَرء من عمَله إلا ما نَوَاه 6 ٠‏ دوا عنّى ما سككم؟ , 
١‏ اقلم فنا مد ريم مره 01 وهلا لم فى تر رلك 99909 نم 


بين موضع القطع يفعله عليه السلام « وآلا يِقتَلَ وآلد بوكده (5) » ولا مؤمنة. 


بكافر ' » ٠‏ ولا تتح المرأة على عَمهَا ولا خخالتهًا » 660 5 


)١(‏ من حديث عائشة » متفق عليه » أخرجه البخارى : 95/11 ء كتاب الخدود. 
باب قول الله تعالى : « والسارق والسارقة ... » . حديث (1084) , مسلم : 
711/7 ء كتاب الحدود » باب حد السرقة » حديث (1184/5) , 1 

(1) الكثر - بفتحتين - جَمَّارٌ التُخل ع وهو شحمه الذى وسط التّخلة . ينظر النهاية . 
0 ْ 1 

(7) من حديث رافع بن خديج . أخرجه : مالك فى الموطآ : 489/9 . كتاب ٠‏ 
الحدود ١‏ باب ما لا يقطع فيه » الحديث (15) . ضمن رواية مطوّلة » وأخرجه: 
الشافعى من طريق مالك فى المسند : 47/5 - 44ء كتابٍ الحدود ١‏ الباب الثانى فى ٠.‏ 
حد السرقة » الحديث (115) + وأخرجه أحمد فى المسند : 477/7 » وأخرجه الدارمى أ 
فى السنن : 1175/6 ع كتاب! الحدود ٠»‏ باب ما لا يقطع فيه من الثمار » وأخرجه أبو . 
داود فى الستن. : 0494/54 . كتاب الحدود » يباب ما لا قطع فيه ٠‏ الحديث (17"88) ٠.‏ 
وأخرجه الترمذى فى السنن : .017/4 - 5 . كتاب الحدود ء باب ما جاء لا قطع فى | 
ثمر ء» الحديث (44) »2 وأخرجه النسائى فى المجتبى من السئن : 41/8 ٠‏ كتاب. 
قطع السارق ٠‏ باب ما'لا قطع فيه , وأخرجه ابن .ماجه فى السئن : 818/1 ١‏ كتاب 
الحدود )2١(‏ ء باب لا يقطع فى ثمر ولا كثر (50) . الحديث (1997) ء وأتخرجه ' 
الببهقى فى السنن الكبرى : 77:/8؟ » كتاب السرقة ١‏ باب القطع فى كل ما له ثمن. 

(8) أخرجه أحمد فى المسندا : ١57/١‏ ع وأخرجه أبو داؤد فى السان : 555/4 - 
9 », كتاب الديات (03 ٠‏ باب إيقاد المسلم (11) ع الحديث (4980) ع وأخخرجه 
النسائى فى المجتبى من السنن : 751/8 ؛ كتاب القسامة (80) ء باب سقوط القَوَد من ... 
المسلم للكافر 179 - )١4‏ . 

(0) متفق عليه ء أخرجه : البخارى : 11١/9‏ ؛ كتاب النكاح ٠‏ باب.لا تبكح 
المرأة على عمتها .. الحديث )0١19(‏ . وأخرجه مسلم : ٠١58/1‏ . كتاب النكاح ع 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... الحديث (1108/99) . ا 


مقس 


وقال تعالى ( فإن أن بقاحشّة فمَلَْهن نف ما علَى امُحْصنَات من 
العذّاب 4 [ النساء 4ن ميك أمهانكم . .. © إِلَى تمام 
الخريات 3 النساة ] 

ويعلم قطعآ أن جميع هذه التَّمَاصيل لم تقترن بمدة الحمل » وأن النبى - 
عليه السلام - لم يذكر عقيب كل آية عند نزول الوحى » وإملائه هذه 
التفاصيل » بل يقطع بتأخير بعضها عن وقت الوحى . 

« وأما تأخير النَخْصِيص » فللعقل والتّقل ؟ . 
« فائدة ) 1 

قال ابن الزيعرى ٠‏ قال المتحدثون )١(‏ على الأنساب من المحدثين » يقال 
#الزيعرئ » بقتح « الباء » وكسرها ع 

قوله : « ماة ٠‏ لا تتناول من يعقل ؟ . 

قلنا : قد قال الشْحَاة إنها تتناول نوع من يعقل ٠‏ وصفة من يعقل ؟ كقوله 
تعالى : « قائححوا ما طَاب لَكُمْ من التسَاء © [ النساء, : ١‏ ] والمراد الطيبات 
من النساء وكقوله تعالى «مَآمتمَكَ أن مَسْجِد لما خَلقْت بِيَدَىَ © [سورة ص 
5“ ] والمراد آدم ٠‏ فهذان موضعان ما فيهما حيلة » والآية المراد بها الملوصوف 
و ا الوا 

: » المسألة علميّة » فلا تثبت بهذا الخبر ؛ لأنه من أخبار الآحاد‎ « ٠ 

ل لس 
بسبب كثرة مطالعة أحوال الصّحابة - رضوان الله عليهم - وفتاويهم 
ومناظراتهم . واسفرا. النصوص ٠‏ فمن بالغ فى ذلك حصل له العلم بهذه 
المسائل . وليس فى القدرة أن يوضع ذلك فى كتاب » بل يوضع فى الكتب 


)١(‏ فى الأصل ثم قال ابن الزبعرى قال المحدثون 


الحفف 


9 


ما ينبه على ذلك ٠‏ ونظير ذلك : أَنَا نقطع بسخاء كعم ا 
بسبب كثرة الاستقراء. » ولو لم نجد لهما ! إلا سَطُورا فى كتاب » لم يحضل ٠‏ 
العلم » كذلك هذه المسائل تُمُسّكَ فيها بأخبار الآحاد » والعلم يحصل لمن 
حصل. له ذلك الاستقراء . 

قوله : * يدل على أن ما » للعقلاء ء قوله تعالى : 9 وما خَلَق الذكر 
والأنتّى 4 1 الليل : 6 ] 8 والسماء وما ينَاهَا 4 1 الشمس : © ] « ولا أندم 
عَابدُونَ ما أعْبْدُ 1 الكافرون #]ه: 

قلنا : لا حجّة فى هذه الآيات ؛ لأن ١‏ ما » فيها مصدرية تقديره : ولق : 
الذَكَرٍ والانثئ » والسماء وبنائها » ولا أثتم عابدون عبادتى . 1 
قوله : ٠‏ اتفق أهل اللغة على ورودها بمعنى ٠‏ الذى » و ٠‏ الذى ؛ يتناول.. 
العقلاء » فكذلك «ما» : 

قلنا : لا حجّة فى هذا ؛ لأن « الذى » وضعت للقدر المشترك بين العقلاء , 
وغير العقلاء ؛ إمّا مفهوم الوجود الذى يتّصف بصلتها » أو المعلوم الموصوف ١‏ 
بالصلة . : 
وعندنا : « ما » وضعت لأحد نوعى ما وضعت له الذى »؟ و 3 من »6 
وضعت للنوع الآخر ء فإذا 'قلت : « رأيت ما عندك ؛ فمعناه : الى عندك ٠‏ 
فعبرنا عن ذلك الذى لا يعقل ب ١‏ ما» ٠‏ كما يعبر عنه ب « الذى » عندك ‏ 
فهى مرادفة لها فى أحد نوعيها ؛ فلا يلزم من صدقها بمعنى « الذى » فى ألف ' 
صورة مما لا يعقل » وصحة التعبير بكليهما عن تلك الألف: - أن تكون 
موضوعة للعقلاء » وإما يتم ذلك أن لو نقلتم عن أهل الذّغة أنها تستعمل فيما ' ؛ 
يعبر عنه ب « الذى » فى جميع ما يعبر عنه ب « الذى ؛ أما فى بعض ما يعبر 0 
عنه ب «الذى 4 فلا يفيد شيئا ؛ لاجتمال وقوع الترادف بينهما ؛ لأن ١‏ ما 6 
موضوعة لأخص مما وضعت له ٠‏ الذى » والموضوع للأخص لا يرادف ما 
وضع للاعع. 


امرض 


ونظير « ما »و« الذى » فى مواردهما على شىء واحد ؛ كترادف « الإنسان» 
وه الحيوان ؛ على الرجال والنساء يقال لكل واحد منهما : إنسان وحيوات » 
ويعبر عنه بكلا اللفظين » ولا ترادف بينهما . 

ولفظ « الذى » كلفظ ٠‏ الحيوان » موضوعٌ للأعم » ولفظ ١‏ من ؛ كلفنة 
«الإنسان ؛ موضوع للأخحص ء ولفظ « ما » موضوع للنوع الآخر الذى هو 
غير النّاطق ف ما » وه من » وه الذى ١‏ متباينة ؛ كالحيوان » والإنسان » 
وغير الناطق » » وإن كانت « من » ا ا 
«الذى», كما يستعمل الإنسان بمعنى يصدق عليه لفظ الحيوان » ولفظ الفرس 
مع أن الحيوان والإنسان والفرس متبايئة . 

فتأمل هذا المكان ؛ فكثير من النحاة اغْترَ به » ويقول : 3 ما 6 تكون بمعنى 
«الذى 4 » وه الذى » » موضوع للعقلاء » ف ما » موضوع للعقلاء » ووجه 
الغلط فى هذا الإنتاج من جهة المنطق » وصناعته فى البراهين جاء من جهة أن 
هذا الدليل مركب من الشّكل الأول » ومن شرطه أن يكون كبراه كلية » وهىٍ 
هاهنا جزئية ؛ لأن تقدير الكلام والتركيب فى الدليل مدلول « ا 
«الذى » » وبعض مدلول « الذى ؟ عقلاء » ولو صرح بهذا منعناه صحة 
المقدمة الكبرى » لكن يقع فى الكلام تلفيف ٠‏ فلا يكاد يتفطن لوجه الغلط 
فى الترادف ؛ ولا فى الدليل » وكلاهما باطل » كما ترى ٠‏ 

« فائدة » 1 

قال سيف الدين : قال النبى - عليه السسّلام - لابن الزيعرى لما ذكر : 8 ما 

أجهلك بلغة قومك ؟ أما علمت أن ١‏ ما » لما لا يعقل » وه من »© لمن يعقل ' 
وهذا يسقط أصل الاستدلال بالآية والحديث ؛ لأن اتباع التّى - عليه 
السسّلام - أولى من ابن الزبعرى . 


قرفا 


قوله : « لو قال الما لور ملكي جتاءة 6 الودعااي ل بجاوو حمر 
تناول الإنسان »؟ : 


قلنا :أ ول : سدق ؛ لكن ازع فى ال جب علي الصدق راي 
بمقتضى اللفظ لُمَّهُ . : 
ويقول القائل : لا يتناول اليك إلا بقرينة تدل على أنّ المقصود العقلاء 
وغيرهم + إما لان لعل اللغة يقصدون ذلك أو فرينة تخص القائل لذلك|. 
وأما قوله : « ما فى بطن أمتى ح حر ؟ ء. فهذه قرينة ضرورية أنه ما أراد؛إلا 
الإنسان » فإنه لا يكون ما فى بطنها يقبل العتق إلا ذلك . ومتى دلت القرينة 
حصل الاتفاق ؛ فَإِن لفظ « ما » يصح استعماله فى العقّلاء ا ار 8 ا 
فى كون ذلك الاستعمال حقيقة » أو مجاراً . ش 
قوله : ١‏ كان من العرب من يعبد الملائكة » : 

تقريره : أن العرب لم يكن .لها دين مطّرد ٠‏ بل كانوا أشتاتا » ؛ فكل فرقة 
على دين من جاورت » فكان بعضهم يهود لمجاورتهم اليهود » يد 
نصارى ٠‏ وبعضهم يعبد الكواكب ٠‏ وبعضهم الأصنامٌ ٠‏ وبعضهم دهر 
ا ا ل 
قلنا :. الذى تقام بيانه : أن الالفاظ لا تفيد اليقين ؛ ؛ من حيث الوضع 
فقطء وإئما إذا احتقّت بها قرائن الاستعمال » حصلت اليقين ٠‏ فلا تفيد أن 
جميع ما يستدل به فى هذه المسألة لا يفيد اليقين . 1 
قوله : ٠‏ لو امتنع التخضيص فى الأعيان » لكان ؛ لأن تأخيره يوهم 
العموم. وهذا قائم فى تأخير البيان فى الأزمان 3 فعدم الجواز هناك يقتضى 
عدم الجواز هنا » : 
نا نوكل ا لك ل ونان لوي اا ري 


يفا 


والعادة : أن صورة التزاع يشار إليها بالقريب »© وامْنَظَرْ به يشار إليه بالبعيد » 
وأنتم هاهنا قررتم أن الملزوم الموجب هو المفسدة ة فى صورة ة التزاع 3 فكان حق 
الدليل أن يكون هكذا » » لو امتنع هاهنا لويهام العموم 3 وهو جهل ٠‏ لامتنع 
هناك فى النسخ » لإيهامه عموم الأزمان » ثم تقولون : فعدم الجواز هاهنا 
يقتضى عدم الجواز هناك ؛ لأن وجود الملزوم هو الذى يوجب وجود اللازم » 
ثم تقولون : لكن عدم الجواز هئالك باطل إجماعاً » فينتفى ملزومه » وهو 

أما 2 : « عدم الجواز هناك يقتضى عدم الجواز هاهنا ؛ فعكس القصود 
النظم ؛ لانتكم جعلتم الملزوم ينشأ عن اللازم » وليس كذلك » واعتبرت عدةً 
نسخ » فوجدتها هكذا » وصوابه : فعدم الجواز هاهنًا يقتضى عدم الجوار 
هناك . 

ثم ما ذكرتموه من الملازمة غير مسلم ؛ ؟ لان الفرق : أن تعجيل الإعلام 

بالنسخ يفضى | م ال لوي ا 
بالنّاسخ » ولا يصير يقبل النسخ ؛ كما لو قال الله تعالى : 9 ثم أنموا 
الصيام إِلَى اللَيْلِ © [ البقرة :. 181 ] لا يتصوّر أن يقال : إنه نسخ الصّوم عند 
دخول الليل » » بل انتهى بغايته بانقطاع سبب التكليف . 

قلنا : هذا الكلام فيه بعد عَم نحن فيه ؛ لأن ظاهره يقتضى أن حكم 
الخطاب مرتفع بعد الموت » وكذلك حصل الجحواب عنه من المصتّف بما يقتضى 
هذا » مع أن خروج ما بعد الموت ليسن من باب النسخ فى شىء » بل ذلك 
تخصيص » فإن النسخ إنما يتصوّر فيه أن لو اعتقدنا أن الله - تعالى - أراده » 
ولا يتصوّر ذلك ٠»‏ بل نحن نعتقد أنّ الشّرائع كلها ما أراد الله - تعالى - بقاء 
شىء منها يجرى حكمه التكليفى على الموتى » كما كانوا فى الحياة » فهذا 
كلام حائد عن الارَمَة المتقدمة . 

قوله : ١‏ احتمال التخصيص ينع ١‏ : 


نكيف 


قلنا + السام لان الإتمال لامع من طهور العم .: المل بلق 
واجب على اللكلّف . 

قوله : يجوز أن يأمز الله - تعالى - المكلفين مع أنه يجوز أن رك 
بعضهم قبل الوقت ٠‏ وهذا:تخصيص لم يتقدم بيانه » : 

قلنا : لا نسلم أنه لم يتقدم بينه ؛ لان العقل والسمع دل على أن جميع 
مكلت ل اقزر لا لشو ب را الاق العا ا ا 
والجنون 3 والإغماء 2 والنوم 3 والعجز 2 بالهرم ؛ وتحو ذلك ع فعند ,؛ 
الخصم : ذلك مستئنى بالعقل . 0 

وعندنا وعنده لسري الواردة فى تلك الوقائ ؛ على التفصيل ‏ 
المعلوم عند حملّة الشريعة ؛ ومنها ما هو معلوم بالضرورة ؛ كالموت ونحوه ٠»‏ 
فيصير. معنى صيخ التُكاليف : أن من كان موصوفاً بهذه الصفات من القدرة 
وغيرها ٠‏ فهو المراد » وهذا لم يدخل فيه تخصيص البتة » ومن ليس .' 
موصوفآ بتلك الصفات » فَهَوَ معلوم الخروج من صيغ التكاليف ٠‏ خصوصا ١‏ 
الموتى ٠‏ فإنهم معلومو الخروج بالضرورة . 

« سؤال ») 

قال ابن التلمسانى فى «.شرح المعالم » : المعتزلة تمنع التكليف فى حق من ' 
علم الله - تعالى - أن شرط الفعل فى حقّه مفقودٌ » وقد تقدم ذلك:فى 
الأوامر . 0 

قلت : كلأمه لا يتيه ؛ إلان التكليف إفا لم يتاوله نه على قادتهم + 
مع أن اللفظ تناوله - كان ذلك تخصيصا ناجزرا . 

قوله : « لا معنى لتوجيه الخطاب نحونا » إلا قَصد إفهامنا » : 

قلنا : لا نسلم ؛ بل قدا يوجه الخطاب نحو الْحمَاطّبِ » ويقصد الإلباس 


38: 


عليه ؛ 'لأن المصلحة تقتضى ذلك . أو لا يكون المتكلم حكيما » فلا يراعى 
المصلحة » وعلى كل تقدير فيصدق عليه أنه مُخَاطبٍ له . 

قوله  :‏ إذا لم يقصد إفهامنا فى الحال » فقد أغرانا بالجهل 4 : 

قلنا : حديث الجهل ونحوه لا يصح عندنا منه شىء ؛ لأنا لا نقول بالقبح 
العقلى » وكذلك العبث ونحوه 5 
الزنجى بالعربية »" : 

قلنا : لا نسلم المسآواة ؛ لأن السامع وإ جوز سرف لامي عن لقره + 
لكنه يعلم من ثم العرب أن المجاز لا بد فيه من علاقة » فالعلاقة مرشدة للا 
يصلح أن يكون مجازاً » فيقع التردد بين الحقيقة وبين ما يصلح أن يكون مجازاً 
وهو محصور ؛ بخلاف الزنجى لا ينضبط له ذلك بشىء . 

قوله : « هذه الدلالة تتناول استعمال المطلق فى المقيّد ٠‏ ثم قال : والنكرة 
فى المعيّن » : 

قلئا : ما الفرق بين المطلق والنكرة » وهل هما إلا سواء » وقد تقدم 
البحث فى هذا فى أول العموم فى الفرق بين المطلق والعام » مما اتفرد به 
صاحب «الحاصل 4 . 

نعم المطلق أعم من العيّن » فإن كل معيّن فلابْدَ له من مخصّصات هى 
قيوده ٠‏ والمقيد قد يكون نوعا ؛ كما يقيّد الحيوان بالناطق » وقد يكون 
شخصا؛ كما تقدم 

قوله : « لو جاز إطلاق العموم ٠»‏ ويريد الخصوص ٠‏ ولا يبين » لم يبق 
لنا طريق إلى معرفة وقت الفعل ؛ لأنه إذا قال : افعلوا غداً أو الآن . جاز أن 
يريد غير غد » وغير الآن » ونحن لا نعلمه 4 : 


عق 


قلنا هدا الاحتمال لا يمنع الظهور والظى ٠‏ والعمل بالظن واجب” 
قوله « لا يجوز اعتقاد الغموم إلا بعد الفحص عن المخصص » 
قلنا قد تقدم كاد ابي هده لاله الى التعسيعن بين الصيرفى أ وابن 
سَرَيج ٠‏ ورجحتم هنالك مذهب الصيرفى ٠»‏ وهاهتنا رجحتم مذهب ابن 
سريج» غير أن تلك المسألة فُهْرِست هنالك بجواز التمسّك بالعام » قبل طلب 
التخصيص» وهاهنا بالاعتقاد ٠»‏ وقد بِيّنا فى تلك المسألة : أن فهرستها' حلاف 
الإجماع . وأن المقصود إنما هو الاعتقاد 
قوله : ” إذا جوزتم أن يكون تجويزه لقيام المخصّص فى الحال مانعآ من 
اعتقاد الاستغراق فى الخال ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون تجويز الحدوث فى ثانى 
0000000000 : 
:: الفرق أن المتكلم هنالك أبدى المخصص ٠»‏ وإنما لويف لهذا 
ال و ا 
فكان القبح من جهته لاامن تقصير السامع » والبحث فى هذه السالة ٠‏ إنما 
هو فيما يتعلق بالقبح من جهة التكلم فقط . 
قوله : « يجور تأخير البيان بالرّمّان القصير » وأن يعطف كلامآ على كلام 
قبل البيان » : 1 
قلنا : المدار فى هذه المسألة على القبح العادى ؛ لأنه عند المعتزلة غقلى '» 
0 - تعالى - بين العاديّات والعقليات » فكل ما يقبخ 2 
ال ل 0 
قوله : لي امسو امد را ري 
قلنا هذا بالنظر إلى الوضع ٠‏ وأما بالنظر إلى القرائن الحالية والمقالية » 


امرض 


فقد يحصل القطع بظاهر العموم » ويتعدّر التخصيص لخة وعادةً » وقد تقدم 
تقريره فى فصل التأويل عند ذكر المجمل » والمؤول ؛ لإمام الحرمين . 

قوله : « تردد العام بين الخصوص إن وجد معه المخصّص »؛ والعموم » إن 
عدم المخصص - كتردد المشترك ؛ : 

قلنا : أبو الحسين يفرق ؛ فيقول : التردّد فى المشترك لا يوجب جَهلاً 
مركباء وهاهنا يوجبه » وقولكم : ١‏ الشّك فى الشرط الذى هو ورود 
المخصّص يوجب الشّك فى المشروط الذى هو العموم » 

قلنا : عنه جوايان : 


أحدهما : أن التخصيص من قبيل الموانع » لا أن عدمه شرط » وقد تقدم 
أن الشك فى المانع يوجب غلبة الظن بترتيب الحكم ؛ لأن الاصل فى كل 
شىء العدم ٠»‏ ولذلك رثّبنا الأحكام الشرعية على أسبابها فى هذه المواطن » 
فإذا شك هل طلق أم لا ؟ فلا شىء عليه » أو هل ارد أم لا ؟ ورثناه » أو 
قتَل أم لا ؟ عصمنا دمه وعلى هذه الطريقة . 

فعلمنا أن الشّك فى المانع لا يمنع من ترتب أحكام السبب ٠‏ ويظهر بهذا 
أيضاً أن عدم المانع ليس شرطة . 

وكثير من الفقهاء يغلط فيه ؛ فيقول : عدم المانع شرط ؛ لان الشّك" فى 
الشرط يوجب ترثّبٍ الحكم على سببه ؛ كالشك فى الطهارة والنية » وغير 
ذلك» فلو كان عدم المانع شرطاً » لوجب الترتّب لكونه عدم مانع » وعدم 
الترتب لكونه شرطا » إذا حصل الشّك » فيلزم اجتماع النقيضين . 

وثانيهما : سلمنا أنه شرط » لكن لا نسلم أن الشّك حاصل » بل تجويزه 
على التأويل ٠‏ وذلك احتمال خفى لا بمنع الظن والاعتقاد ؛ بخلاف اللفظ 
المشترك لا يحصل فيه ظن ألبتة » فلا يكون الجهل المركب حاصلاً ٠‏ فلا 
مفسدة فى تأخير البيان عن وقت الخطاب . 


ددرا 


« سؤال » 
قال النقشوانى : الفزق عند المعتزلة بين التتخصيص واتغ : أن المكلّف 
يمكنه أن يعتقد أنه مهما 'بقى أصل الخطاب » فالعمل باق مع تجويزه النسخ » 
ولا يمكنه أن يعتقد أنه مهما فقد المخصص ٠»‏ كان العموم للاستغراق ». كما أنا 
نعتقد أنه مهما بقى أصل) عقد البيع » فالملك باق ٠‏ فكذلك النسخ . ' 
وإذا تقدم البيان الإجمالى فى النسخ » لا يمنع ذلك ورود النسخ بعد ذلك 
؛ لأنه بالبيان الإجمالى: لا يصير مخيّا بغاية » وبالتفصيلى يصير مَمْيا بغاية » 
فيتعدّر أن يكون نسخاً ؛: لأنه ينتهى لغايته ؛ بخلاف الإجمالى . : 
: « سؤال » : 
قال التبريزئ : البيان والتخصيص تارة يكون كليّآ ؛ كتخصيص الموتى » 
وأرياب الأعذار من التكاليف » وتارةٌ يكون جزئياً » » كإخراج زيد عر 
وتعييئه للوخراج » 0 و إخراج نوع معين . 
وعلئى هذا ؛ من مات قبل وقت الخطاب » هو معلوم الشخصيص بالبيان 
الكلى » » فلم.يكن بياناً تأخّر عن وقت الخطاب : 
( تنبيه 6 
زاد سراج الدين 00 ؛. فقال : ف فى التخصيص بالمودت شرط وجود !إ 
المخصّص» والمخصّص العقلى معلوم فى الأزمان دون الأعيان . 
قلت : وبسط هذه 'العبارة بما تقدّم » وقال على قوله : ينتقض بالكلام 
الطويبل الذى يأتى الكلام بعده : 1 
فإِنّا نعيد التقسيم الذى ذكره أبو الحسين . 


. 558 - 578/1١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


كرف 


ويننقض أيضا بتوقم شرط يتعقب الكلام يمنع من الحمل على الظاهر . 
قال فى هذا : ولقائل أن يقول : الاحتمالان المذكوران فى الصورتين 
راجحان على الاحتمال المذكور فى صورة النزاع » فمنع الراجح من الحمل 
على الظاهر لا يستلزم منع المرجوح منه 299 . 
قلت : هو يريد أن احتمال توقّع البيانات قبل السّكوت وفراغ الكلام 
راجح؛ لأن الكلام بآخره » فهذا الرجحان بمنع من الحمل على العموم 
وغيره» فلا يحصل الجهل المركّب » واحتمال المخصّص فى صورة التزاع حيث 
فرغ الكلام » وتراخى الزمان مرجوح » فلا يمنع من الحمل » فيحصل الجهل 
المركب » فلا يلزم من مُنْمٍ ذلك من هذا . 
وقال فى قوله : إن تردد العموم بين اقتران اللخصص وعدمه ٠‏ كتردد 
المشترك» فقال : ولقائل أن يقول : الإفهام بمعنى إفادة ظن الظاهر إرادة الظن 
الكاذب» وأنه يمنع » وأما تسوية الاحتمالين فممنوع لا كَامُجَمَلٍ والمتواطئ . 
قلت : يريد أن الإفهام ؛ إذا كان معناه أنه أفهمنا أن الظاهر مراد » فقد أراد 
ما الظّن الكاذب ٠‏ والوقوع فى الجهل . وهو محال عند المعتزلة . 
وأما أن الاحتمالين سواء » فذلك ممنوع ء بل الظن يحصل من العام عند 
عدم المخصّص »ء ويكون ظنّآا كاذيا . 


ا نا 


. 17/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 


امف 


0 

المسألة الثالئة ْ 
قل الرازى :ون خاب اذى لا ظاهر موعلا + ار 
بين طهر ايض فَإنَ لَه ظاهرا من وحْه دون وحن : 


4 قمعو عاغاو 


أمَّ اوج اذى يَكُونْ ظاهرا فيه يو أله أن امتكلم م برذ ينا غير 
الطُوْر وَغَيْرَ الَيْض ء ونه راد إما هذا » وما هَدَا » فَمن هذا الوه لا يَحبَاجَ 
إلى بيان . 


وآما الوجه الّذَى يَكُون عبر ظاهر فهو أنه لا فيد أى الأمرين رام للم 
اير أو ايض ؟ ولا يجب أنْ بترن به ان فى الخال . 


والدليل علَيْه الات لفقي بيذ الراه ا قاوز عذاء من فر 
تين . وَمَذا قر يَصلْح أن يراد َيه ؛ لآ اسان قد َو ليه :«لى 


دحاج مهم أوصي بها » ولايكُون ره ف الخال إلا العلا بهد 


00 


الجملة . 


ل له سر 


وقد يقول : يت فى مضع ذا »يرم قوف السايع 3 


ركه وقوه ليْه من جهته » ولهذا وضع فى الثَّمّة ألقاط مهمَة» كما ضعت 
لقَاظ لمعان معيثة . ْ : 


ع دبي مرا عزن كذ اع 


قَالَ الله تَعَالَى : « ورسلاً لم تقصصهم عَلَيْكَ 4 [ النساء ا آء 
كر 


7 


من أحدنا أن يول لغلامه  :‏ أنا امرك أذ تخرج إَِى السوق يَوم المعة . وتتا 
ما أيه لك يَوم امم وَيَكُونَ القَصدُ بذلك الاب لقضّاءِ الخَاجَة » وَالعرْمَ 


سو له 


وهَذَا هو تَظير مَا احْتَرتَاه من تأخير بان المجَمَل . 
عا لا عل + إمن اع لين + اجن .يي .ابر جيك افر امغر اهفل الى ال واس وا نه 2 
وإِذا كان كَذَلك : ثبت أنه يجوز إطلاق اللفظ المشسترك » من غير بيان التعيين . 
َنْ قلت : العرّض من التَخليف هو الفغل , والعلم والاعتقاد َابعَان» وَهَدَا 
مع غعى ثم 20م ح .يه 
الإبهام يخل بالتمكين من الفعل . 
قلت : العغرض من الب لينف تل الولت خو ايلم «لالقغر :نا فى ولت 


00 


ل ا ا ا 


احتجوا : أنه لَوْ حَسنّت المحَاطَبَةٌ بالارا سم المشسترك » من غير بيان فى الخَال 


ان عاو لي فى لط لا 


هه 1 


؛ : الفرق امير لاقم من لقي حكاء وم لم 
ام 
قلت : إِمَا أن د عروار سر عات خمرل افعلم يكال ارا أو تَكتفوا 
بمَعْرقد المراد من بعض الوجوه . 
الأول : يَقعَضى اماع تاخير بان المْمل . 
والثّانى : يوجب حسن مخاطبة العربى بالرْنْجية ؛ لأنْ العربى إِذَا عرف لُغَةَ 


حرص 


الرنْجى المخَاطب لَه حلم أنه د أرآد بخطابه شنا ما إِمّا الأمر» وما التهّى ٠.‏ 


سى رسا 


وإما غيرهما . 
وَالجُواب :أن رحن الطاب أن يتمكن النسايع من أذ يعرف يهنا 
أقَادهُ الخطّاب . 
وَعَذَا التَمَكُنْ حَاصل فى الاملم المشترَك ؛ لَه مَوْضوعٌ لأحد 5 
والسامع هم ذلك نه ؛ بنخلاف العربى» فَّهُ ل يمك من أن يرف ما وضع 
له خطاب الزئج » قُوضح القرق» وله غلم . 
السَألَة الثالة 


فى الخطاب اذى لا ظَاهرَ لَه 
قال القرافى : قوله : « لآن المشترك يفيد أذ المراد إما هذا.ة وإما هذا من غير 
تغين: وهذا القدر يصلح 2١(‏ أن يراد تعريفه » : 
قري "3 الشف ا أل للزاذ نا هذا عزنا أو حال عرفا :»وليل اراد 
أنه يفيد مُطْلقَ أحدهما الذى هو مشترك بينهما ؛ كما قلنا فى خصال الكَمارة 
» وتكون الخصوصات ساقطة عن الاعتبار » بل المراد هَاهْنًا معين + والترذد 
بين التعينات فى ظن السامع » لا فى نفس الأمر . : 1 


559 


- ا َه 2 


قال الرازى : يجوز أن وخر الرسول 2 - تَبْليع ما يوحى إلَْهِ إلى 


ل امسق وه سم 
وَقْت الحاجة . وقَال قوم يحب تقديه 


نا لأ اط قذي الإ على درو لش قي 
كيكو َك اليم ببح و يكون , بحيث يجوز الأمرآن 
800 ع ان 5005 
وَإذَا كان كَدَلآلَمْ يمتَنع أن يَعْلَم لله تَمَالَى اختلاف مصلّحة المَلفِينَ فى 
وم رو آلا يَكُونَ التقْديم واجبا عَلَى الإطلاق . 
حتجوا : بقوله تَعالَى : © يأبهَا الرّسول بَلْ ما أنْزل إِلَيِكَ من ربك » 
[اكائدة: ]ماهر 
ا لا تلم أنه لقور» سَلَمنَاه ؛ لكن لمر بذلك هو القرآن ؛ ؛ لأنه هو 
اذى يولي الله ملم اله تَعَاَى » وافه ألم . 
المسألة الرابعة 
يجوز أن يؤختّر الرسول - عليه السّلام - تبليغ ما يوحى إليه. 
قال القرافى : قوله : ١‏ قد يكون تقديم الإعلام قبيحاً » : 
تقريره : أن الله - تعالى - إذا أمر نبيه - عليه السّلام - بقتال أهل « مكة» 
بعك ,سلة 2 فإنه إذا بَلَّحَهُ من الآن للخلق 2 شاع وذاع » ووصل للعدو ٠‏ 
فاستعد وأدّى ذلك إلى فساد عظيم فى القتال » وذهاب الأنفس والأموال » 
يلضف 


لد قرا كن انض يطلى شاي الال ل سند ااي 
تقريره : أن لفظ التتزيل اشتهر فى القرآن فى عرف الاستعمال » وإلا 
فالسنَ أيضا وَحى منزل. ؛ لقوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
000 ل [النجم :2 4]. 
وقال بغض السسّلف ؛ « اشتغلت بالقرآن سنهٌ » وبالوحى فين > يريد 
بالوحى الأحاديث النبوية :. 


« فائدة 6 


220 ع 


رسالهُ4 [ الاقدة : 39 ] » ويوردوته على القضلاء . 1 
ومعئاه : وإن لم 0 دض ما بَلّغْتَ ٠‏ قأنت فى 5 غر ايلع 
الل ار لكر ل ا 
بحصول العلم أكثر 3 وهذا بناء على قاعدة العرب 3 وهى نفى الشىء لنفى 
ثمرته » كما قال تعالى :| لفَقَاتلُوا أئمة الكفر إِنَهم لا أيْمَانَ لَهُم 4 [ التوبة : 
7 ]فنفى, أيمانهم ؛ لعدم حصول المقصود منها » وهو التوثقة . 
وقال الشاعر : [ الطويل ] ْ 
وَإِن حَلَفَت لا ينقض النَأى عَهِدَّهًا ‏ فَلَيِسَ لمَخضوب البَتَان ين 537 , 
وقال تعالى : ( صم بكم عَمَىّ 14 البقرة : ١4‏ ] نفى عنهم الحواين 
لنفى الانتفاع بها » ومنه قوله تعالى « دق لاك نت لانتس ام 
أصْحَاب السّعير 4 1 الملك : ٠‏ ]معأ نهم كانوا يسمعون ويعقلون » وهو 
كثير جداً ٠‏ فمعنى الآية الحض على على العمل ٠‏ وأنه بمثابة إذا لم يوجد العمل 
يصير - عليه السّلام - بمنزلة غير المبلغ ؛ مجازاً ؛ كما تقلم . 


.. 07/8 ينظر الييت فى الدر المصون 401/7 (759417 ) بتحقيقنا القرطبى‎ )١( 


57200: 


القسم الرابع 


فى اين لَه » وفيه مَسَائل 


قال الرازى : الَسأَلَةُ الأوتى : الخطاب المحتَاج إِلَى البيان يجب بيائه لمن أراد 
كر و ع واد 0 4 ا لو 
لله إِنْهَامه » دون من لم برذ | ن يفهمه . 
ما الأول : فلأ لولم ينه له لكان قد حَََهمَا لا سبيل له إَى العم به . 
سد برعريبر ارردهاه 5 


وآنًا الننى : قله لا َل له بذك الخطاب ء قلا يجب باه له هم الي 


أرأد لله مهم فَهْمْ خطابه ضريّان : 
أحدهمًا : أرَاد مهم فعل ما تَضمته الخطّاب » إن ؛ كان ما تَضَمئهُ الخطّاب 


مسا مع سوير ى 2 
والآخَر : لَم يرد مئهم الفغل . 
صو ل رو و 0 01 


5 : العلّماء ٠‏ وقد أراد الله تَعَالَى أن يفهموا مراده بآية الصلاة » 


6 م 


أن يفعلوها 
د :الملحاء فى اجكام الحيَضٍ ؛ فَقَدْ ريد منْهُمْ هم الخطاب » 


عه وظامو وى ىعد ساس 


لم برد مهم فعل مَا تَضْمَته الخطاب . 


نر 


4 لم يرذ 0 مهم 0 


دم وقور 


والآحَراً 1 مهم مُالفئل. 


25556 


والأولون هم : أمئنا مع الكتب السالقة ؛ أن الله تَعَالَى ما أراد أن يَقْهَموا 
مرأدة ب ا ٌْ 


دق 


وَالآخَر هو لَه فى أحَامٍالحيْضٍ ؛ لأن الله تََالَى راد مهن ترام أحكَا 
ايض ؛ يشرط أن تيه الى , ولَم يُوجب مَلَينَ فَهُمْ اراد بالخطاب ؛ 3 


مس اس 


00 و سيو 2 ار ماص اس وص ال وس مس هه 
َم يُوجب مَليِهِنَ سمَاع حبار الخيْض » ؛ فضلاً عن بان مجملها » وتخصيص 
5 000 
اله الرابع 
0 0 و 
فى المبين له 


قال القرافى : قوله : 9 لم يرد الله - تعالى - من هذه الأمة همالكب 
السالفة » ولا أن:يعملوا بمقتضاها » : 

قلنا : هذا يصدق بطريقين : 

أحدهما : أنه لم يوجب علينا فَهُم جميع ما فيها . 

والثانى ليب او لل مان توي عو ا 
وإن أراد إفهامنا بعض ما فيها من جهة أنه مقتضى ما أوحى إلينا » هذان معنيان ' 
وأما أنه ما أراد إفهامنا: شيئاً ما تَضْمَتْهُ مطلقآ » فليس كذلك ؛-لأن فيها 
قواعد العقائد من الوحدانية وغيرها » وكليات الشّرائع ؛ كالكليات' الخمس 
فى حفظ الدماء وغيرها . ؛ شْ 
وقد أراد الله - تعالى: - أن نفهم ذلك بالضرورة » لكن من كتبنا لا من 
تلك الكتب'. 


خض 


قوله : « لم يوجب الله - تعالى - على النّساء فَّهم الكتاب ٠‏ بل يفتيهم 
العلماء »؟ : 

قلنا : هذه الدعوى على إطلاقها باطلةٌ » بل النساء كالرجال فى جميع 
الشريعة » إلا ما دل عليه الدئيل ٠‏ فكما أن المرأة العاجزة عن فهم الخطاب 
لايجب عليها لعجزها ء» فكذلك الرجل الأبله العاجز » وكما أن الرجل 
الذكىً الحصّل يجب عليه فهم الخطاب ٠‏ كذلك امرأة اليقظة الفطنة . 

وهل يجوز أن نقول : إن عائشة - رضى الله عنها - لم يطلب منها فهم 
الخطاب مع قوله عليه السلام : « خَيدُوا شَطرَ دينكم عن هذه الْحَمَيرَاء * ؟ 
وكم وجد فى هذه الآمة المحمدية من النساء العظيمات المقدار » الجليلات فى 
العلم والعمل من رجحن على العلماء المشهورين ؛ فالحاصل أن الرجال 
والنساء سواء فى توجّه الطلب ٠‏ غير أن العجزة من النساء المعذورات 
بالضنعف أكثر من المعذورين من الرجال ؟ فإن نوعهن يقتضى ذلك ٠‏ فيجب 
البيات لهن » كما وجب للرجال ٠‏ ويبطل هفا القسم من التقسيم ٠‏ أو يضيف 
إليه ضعفة الرجال أيضآ » ويصير هذا القسم مسمى بالضعفة لا بالنساء » 
ويستقيم كلامه على هذا التقدير » والعجب من إطباق الجماعة معه على ذلك 
التقسيم » والتزام صحته . ذكره صاحب ١‏ العتمد © والعالمى من الحنفية » 
وصاحب «العمد © والقاضى أبو يعلى من الحنابلة » وجماعة من المصتفين ١‏ 
وهو مقطوع ببطلاته فى حق النساء » كما رأيت التقرير والإيراد . 


يلضف 


قال الرازى : بجو من الله - تََالَى وميم املف معاي لتر أ 


مهما مخصطصة » وهو قو الم + وأبى هاشم » الها 


وقَال أبو الهديْلٍ , والجبائ : لا يحور ذلك فى العام الخصوض. بدكيل 
ترا ن فى 


المث ما بتك على تتصيصه 


10 


لَناثَلانَهُ أوجه 
الأول لقوق كيرا ال م م ل تا 


(يوصيكُم ان فى أولادكُم 4 [ الساء :. ١‏ مع ليوا قو ود : 
انحن مَعَاشر الأنياء لا ورت » وسمعوا ولو 4 
ال ميلم 

مان مر رضى اله عله . 

الى :أ حلى جو خطبه الما الوص بالعقل .من يلط 


عم 2 خ2 عه م متسر 


اله ذلك المُخصضص ؛ قوجب أن يجوز خطابه بالعام المخصوص المع من 
ير أن يسمه ذلك امخصص؛ ؛ وأبتامِع كَونهُ فى الصورئين مما من معرقة 
اراد . 

العّالث : أن الؤأعة من كيز :ةا يتن الألقاطة انام التصوصة قز: 
مخصّصاتها » كار مكَابرةٌ فى الضسروريّات . 
ار . 

أحَدهَا : أن إسْمَاع العَام» دون إسماع الممخصص » إغراء بالجهل . 


اوأرقا 


وتّانيها : أن العام لا يدل عَلَى مُرَاد لاطب بإسسْمَاعه وَحْدهُ ؛ كَخطاب 
العربى بالرجية . 

وثَالتها :أ لال اننا تروط ببدم اتوص فلو جارَ سما العم دون 
سَماعٍ الُحَصْصٍ ‏ لماجا الاستذلال بشئء من العمومات إلا بعد لواف فى 
لديا » سوال كل علَماء القت أله هل وجدلَهُمُخصنْصٌ ؟ وَذّلك يُفضى 
إلى سقوط العمومّات . 

وَامبَوَاب عن الأول : أن الإغراء غير حَاصل ؛ لما قا من أنه يفيد طن 
العموم , لا القطع به ء وبه حَرّجَ واب عن الى . 

وَعن الثّالث : أن مون الفظ حَقيقَة فى الانتفراق » اا فى غير - يفيد 
ظن الامنتفراق » والظن حب فى العمليّات , وله ألم . 


و 


المسألة الثانية 
يجوز من الله - تعالى - إسماع المكلّف العام من غير إسماعه 
الملخصص 
«سؤال» 


ما الفرق بين هذه المسألة » وبين المسألة الأخرى » يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب ؟ لأن فى كلا الصورتين سمع المكلّف العام بدون المخصّص ؟ 

جوابه : أن تلك المسألة : لم ينزل وحى فى البيان أصلاً وقت الخطاب » 
وهاهنا نزل البيان » وفهمه بعض المكلّفِين » وبقى النزاع هل يجوز أن يسمع 
البعض دون البعض الآخر العموم . ولا يسمع ذلك البيان ؟ ولذلك استدل 
بأن بعض الصحابة لم يسمع كثيراً من النصوص . مع أنها فى صدور الحُقّاظ 
ولهذا وافق فى المسألة أبو هاشم وغيره من المعتزلة » مع أنهم يمنعون تأخير 


9آ52 


البيان عن وقت الخطاب ؛ وما ذلك إلا أن البيان قد حصل فى الجملة ع 
وسمعة المكلفون من حيث الجملة ٠»‏ وجوزه المانعون فى المخصوصض بدليل ‏ 
العقل ؛ لأن الدليل العقلى حاصل: فى الفطرة ٠‏ وإنما التقصير من جهة 
السامعء يخلات النضرمن بيشت » الإناسوإن كان ضر اتن الاطلاع عليه + 
لكته ليس فى فطرته » بل.أمر شخارج بعيد نه يحتاج إلى نقل إليه ٠‏ فهذا هو 
الفرق . 
قوله : 5 العام لا يدل على مرا المخاطب بإسماعه وحده » 

قلنا : لا نسلّم :لاد عرف سرض به لاض فق االقا» فر عن ' 
العموم ٠‏ قهم الجزئية التى هى الخصوص » ففهم المراد حاصل » غير أن فهم. 
ما ليس بمراد غير حاصل ٠‏ والفرق بين عدم ف فهم المراد ٠‏ وفهم غير المراده- 
ظاهث ٠‏ بل لو غلط. وأجرى العموم على عمومه .» حصل اراد قطعآ » غير 
أنه قد تحصل مفسدة من الامتثال فى غير المراد » وقد لا تحصل ٠‏ فدعوى أن 
ل ب لو ا 
قوله : :.دلالة العام مشروطة بعدم اللخصّص » 

قلنا : لا نسلم أن عدم: المخصص شرط » ١‏ بى الخمئس من يل ونع . 
ارد ا ا 0 1 
رةه ا 0 
ا 00 
عن المخصص على قدر الؤسع والطاقة مع حصول الاهلية ٠‏ وهل من شرطه 
الوصول إلى القطع ٠‏ أو.الاعتقأد » أو الظلّن الغالب خلاف مذكورٌ هناك » , 
وأن لاف ذلك خلاف الإجماع ٠‏ فهذا اللازم نحن نلتزمه ؛ فإنه حق ٠‏ ولا 
يلزم من ذلك سقوط العمومات ؛ بل متى عنجز عن وجدان المخصّص »ء عمل 


7” 


بالعموم ٠‏ فيعمل بكل عموم ؛ لأنه إن وجد . خصص وعمل ». وإلا عمل 
متنا :: 

له : « يفيد ظنّ العمومات لا القطّم بها » : 

تقريره : أن الظَّن إذا كان حاصلاً . لا يكون إغراءً بالجهل ؛ لأن الاحتمال 
ما كان قائماً » فجَرمه بإرادة العموم تقصيرٌ منه لا من المتكلم . 

« مسألة ») 

قال سيف الدين فى « الإحكام » 2١(‏ : المجوّرون لتأخير البيان عن وقت 
الخطاب بالعام ٠‏ اختلفوا فى جواز التدريج فى البيان ؛ بأن نتبيّن تخصيصاً 
بعد تخصيص ٠‏ فقيل يمتنع ؛ لأن تخصيص البعض بالإخراج أوّلاً يوهم 
وجوب استعمال اللفظ فى الباقى 3 وامتناع التخصيص بعد ذلك 3 وهو تجهيل 
المكلف. وجوّره المحققون ؛ لأن آية السّرقة ثبتت فى مواطن كثيرة ببيان 
النصاب تارة » وبغيره أخرى فى الحرز 2 وعدم الشبهة » وكذلك غير 
السّرقة» وواققه الْعَرَآلى فى نقل هذه المسألة . 


) ينظر الإحكام . 7/ 15 ( المسألة السابعة‎ )١١ 


ع ف 000 - ب ع 
الكلام فى الأفُعال , وفيه مُسائل ظ 
قال الرازى : أله الأولى : اخْتَلقَت الم فى عصلمة الأياء لهم الصَلاة 
والسلام على قَولَين : 


700 اه عرسم وم يواسي 


حدهما : قوْل م فَصَبَإلَى ا اا 1 
كبيراً ؛ لاعمدا» ولا سهوً» ولامن جهة الأول » ومو قو الشيعة . 


وَالآخَرَ : قَوْل مَنْ قصب إِلَى جوازه عَلَيْهِم , ثم اخْتَلَهُوا فيما يجوز من ذلك » 


والاختلاف فى هَذَا البّآب ب يرجع | إلى سام أربعَة : 


أحَض مي فى باب الاطتقاد » وقد لوا على هلا بيجو أن قم مهم 
معدم و وهم بيه اي عرض مم 


ام إِنّهُ قد وَقَمَت منهم دنوب" » وكل ذُنْب 
3ه ةم 


28 5 الشيعةٌ مإ 00 ؛عَلَى سبيل التقيّة ؛ فَأمَا الاعتقاد اط اذى لا. 


بل الكفر ؛ مثل أن : يعتقد مَك تلا أن الأعراض بَاقيْة ولا يكُونَ دك , و َمنهُم من 


هه 0 مع 


أاه؛ لكونه منقراًء ومنْهم من جوزة . 
و ممعم 


وثَانيها : اب التبليغ » وَاتمقُوا علَى أنه لا بجو عَلَيْهِم التَغيير» ٠‏ وإلا كله 
الوثوق يقَوْلهم. ٍْ 


0 


د وي ع ع ل 


وقال قوم : يجوز ذلك من جهة السهو . 
الها :ما وى واوا نض على أنه لا جلما الخخطأفيه » 


لع وي سد 


وجوزه قوم على سبيل السو . 


بها : ما يتَل"بأفعالهم »القت الأمٌفيه ىأرم أل : 
أَحَدمًا : قَول مَنْ جور عَلَيْهِم الكبائرَ عَمْداً» ومَؤلاء منّْهم من قَالَ بو هذَا 


له عه 


الجَائزء وهم الحَشوية . 
وََالَ القاضى أبو بكر هَذَا ون جا قلا » ولكن السمع مع من وقُوعه . 
وانيها : أنه لا يجوز ا أن كبوا بيرة ولا صَغيرة مدآ لكن يجو أن يأنوا 


بها » على جهة الأول ٠‏ وهو كول امال 
الها : أنه لا يجُورُ ذلك » لا عَمْدا» ولا من جهة التأويل ؛ لكن على سبيل 


ول سار سس سس الم 
السهو ‏ وهم موَآحَدُون بما بقع مهم ؛ علَى هذه الجهة » ون كَانَ موْضوعاً عن 


أمتهم ؛ نَمَعْرقتهم أذ وى . فيرو ملَى مُق َم لا الى يرهم . 


ورابعها : أنه لا جوز أن يرتكبوا كبيرة » وآنَّهُ قد وَقَعَتْ مئْهم صعَا صغَائرٌ عَلَى 


200008 


جهة امد » واخخطاء والتَويل ؛ إلامَا بتر كَالكَذب والتطفيف . وهو قَول 


وَالّدى تقول به أله َم بَقعْ منهم َنْب" علَى سسبيل القصند ؛ لاصغيرأ ولا كبيرً» 
00 لكن يشرط ا 


سا سرس ساس 


ساسه 


متها »َل بك فى حضئة الائياء 2 أفكمن 


. الكلام فى الأفْمَال 

قال القراقى : قوله : ٠‏ اختلفت الم فى عصمة الأنبياء عليهم اللام » 
قلنا : أخذ الشىء بالرد والقبول فرع عن كونه معقولاً » أما عصمة الأنبياء 
عليهم اللام » فإن قلتم : إن معناها أنهم لا يصدر منهم المعصيةٌ ء فيشكل 
بكثير من الصبيان الذين بلغوا أو ماتوا قريب بلوغهم من غير أن يعصواء فقد 
صدق معنى العصمة الذى ذكرتموه فى حقّهم » مع أنهم ليسوا معصومين ١‏ | 
وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير لم يصدر منهم الكفر » ولا 
الكبائر » وليسوا معصومين ٠‏ فلا يكفى فى العصمّة أن معناها عدم صدور 
المعصية » بل لا بد من تحرير هذا الْقّام » وهو أنا نقول : قاعدة التقائص "' 
مستحيلة على الله - تعالى - والمعاصى مستحيلة على الملائكة والأنبيا, -:: 
عليهم السلام وغلئ الابة المحمدية - أعنى مجموعها - وأفراد الأمة كل 
واحد منهم قد استجال منه صدور المعاصى التى لم يقدم عليها » فاشترك 
الجميع فى امتناع صدور التقائص عنهم . ْ 
ويقول أعل العرف : من العصمة آلا يخ » وكل واحد من هذه امواطن ا 
له ضابط : ْ ش 
أما تقديس الله - تعالى - وامتناع النقائص عليه : فاجتمع فيه أمور : ١‏ 
أحدها : أنه لذاته - تعالى - يوجب ذلك له غير معلل بشىء . 

وثانيها : أنه لما كان كذلك . علم الله - تعالى - ذلك ؛ فوجب ذلك 
لاجل العلم غ وما علمه أخير عنه ٠‏ قصار واجب الخبر . 

وأما عصمة الملائكة والانبياء - عليهم السلام - ومجموع الامة : 
فالاستحالة فى حقهم » والعصمة من باب واحد » وهو أن معناها إخبار الله 


عرق 


- تعالى - التفسانى واللسانى عن جعلهم كذلك » واجتمع 2١7‏ مع ذلك علم 
الله - تعالى - بذلك وإرادته له ١‏ فتكون العصمة . 


واستحالة المعصية عليهم نشأت عن أمور أربعة : 


العلم » والخبر النفسانى » واللسانى ؛ والإرادة وفى حق الله تعالى - عن 
أربعة أمور أيضا » غير أن الإرادة يستحيل دخولها فيما يتعلق بالمستحيل على 
الله تعالى ؛ لأنه مستحيل لذاته » والإرادة لا تدخل إلا فى الممكنات » 
ودخخلث الإرادة فى عصمة الملائكة والأنبياء » ومجموع الآمة ؛ لأنه من باب 
الممكنات عقلاً » وليس ذلك لذواتهم ؛ كما فى حق الله تعالى » مع أن 
الإمام فى «البرهان 6 قال (" : طبقات الخلق على استحالة الكبائر. ونحوها 
عقلاً » وعليه جماهير أثمتنا . 

وقال القاضى 29 : سمعا لا عقلاً . 

قال : والمختار عندى ما قاله القاضى ١‏ وهله الأمور لم تتناولها المعجزة » 
والتناول يصدق فيما يبلغه عن الله تعالى . 


ولو جمع دعوى جميع ذلك » وأقام المعجزة عليه » تناولته » الأكثرون 
على جواز الصغائر » وعدم وقوعها ملهم . 

قلت : وإجماع الأكثر على الاستحالة العقلية » إن كان المراد به أنها 
مستحيلة عقلاً لغيرها » فيرتفع الخلاف ؛ فإنا لم نسمع يواجب الاستحالة 
للغير » وإن أرادوا أنها مستحيلة عليهم لذواتهم ؟ كاستحالة انقلاب الأعيان » 
واجتماع النقيضين بالذات » فهو يفيد أن الأجسام مستوية عقلاً » وكل ما جاز 
على أحد المثلين » جاز على الآخر . 


: فى ب : وأجمع‎ )١( 
. )981( 548 /١ : (؟”) ينظر : البرهان‎ 
. )984( 587/١ : نيظر : البرهان‎ )*( 


وهذه قاعدة مشهورة ؛ منْع الاستحالة العقلية بهذا التفسير ٠‏ وإنما تقع 
الاستحالة بعد ذلك الغير من سَمَع 2 أو علّم 5 أو قضَاء » وقدروا التحسين 
العقلى » والأكثرون ليسوا عليه » فلم يبق إلا غيره ‏ لذّلك قال الَازرئ فى 
«شرح البرهآن » : الأنبياء كالبشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر > إلا ما 
دلت المعجزة على نفيه » وقالوا : نعم » إن هذا لا يجوز علينا .٠‏ فيمتنغ 

وأما عصمة الصحابة © وتحاد الأمة الذين لم يصدر منهم معاص خاصة :أ 
وقولهم : من العصمة ألا يحد فهو متعلق ثلاثة أمور فقط : العلم » الإرادة 
» والخبر النفسانى ؛ لأنه من 'لوازم العلم. وهو معنى قول العلماء:: كل 
عالم مخبر عن معلومه م وليس فى حقهم بير لساتى ٠‏ أى. : لم ينزل نص 
من الله - تعالى - أن فلانآ لا يصدر منه كذا من المعاصى ٠‏ فهذا التقييدذ الذى' 
هو الكلام النُسانى امتازت به الملائكة والأنبياء - عليهم السسّلام - ومجموع 
الأمة . ٠‏ 1 

وأما أصل الامتناع » فمشترك ٠‏ بل ما من أحد إلا وقد عصّمه الله -:تعالى 
من معصية » وليس 'أحد :من خلق الله - تعالى - جمع بين بجميع 
المعاصى؛ بحيث لا تبقى معصية مقصودة + إلا وقد وقع فيها قتحصل ء له فى 
عصمة الأمور الثلائة المتقذم ذكرها » فيمتاز الامتناع فى حق الله - تعالى - 
بأنه لذاته وتعدّر الإرادة فيه . 

وتمتاز عصمة الأنبياء والملائكة - عليهم السّلام - ومجموع الآمة بالخير 
اللسانى ؛ ويبقى الخبر النفنسانى ٠‏ والعلم » والإرادة مشتركا بين المواطن: كلها 
فى الاستحالة على الله - تعالى - وعلى غيره . 

فهذا تلخيص هذه العصم والاستحالات » وما اشتركت فيه » وما امتازت / 
به » فمتى قلنا : الأنبياء مغصومون ٠‏ نريد الخبر اللسانى بالنصوص السمعية » 
. ومتى قلنا : إن فلانآ عصم: من كذا ؛ نريد به معنى آخر » وه الأمور الثلاثة 
المتقدم ذكرها . ش 


لديف 


فهذا تلخيص محل النزاع » والنزاع حينئذ إنما هو ء هل ورد فى الشرائع 
ما يقتضى ذلك الامتناع عليهم أم لا ؟ والاستقراء تحقيق ذلك . 

قوله : « ومنهم من جوز عليهم المخالفة فى التبليغ » والفتوى على سبيل 
السهو» : 

قلت : زاد القاضى عياض فى النقل فى هذا المذهب ؛ أنهم ينبهون عليه إذا 
سهواء وهذا الزائد فى النقل لا ينبغى إهماله . 

قوله  :‏ من جوز عليهم الكبائر عمداً ٠»‏ فمنهم من قال بوقوعها . وهم 
الحشوية » وقال القاضى أبو بكر : هذا وإن جاز عقلاً » لكن السمع منع من 
وقوعه »: 

قلت : هذا النقل غير متّجه ؛ فإن الجواز العقلى لم يقل أحد بعدمه ٠‏ بل 
جميع العالم وكل فرد منه يجوز عليه ما جاز على الآخر » وينجوز عليه جميع 
النقائص عملا من المعاصى ٠‏ فإذا قال القاضى بالجواز العقلى » والامتناع 
السّمعى ٠‏ فهو ليس من الفرقة المجوزين للكبائر عليهم ؛ لأنه قد تقدم تحرير 
محل النزاع » فمتى صرح القاضى بالامتناع السمعى ٠‏ فلا يعد مع هؤلاء » 
وعده من هؤلاء يشعر بأن الخلاف فى الجواز العقلى » والامتناع العقلى » 
وليس كذلك . بل الامتناع من النقائص عقلاً خاص بالله -تعالى- كما تقدم. 

قوله : « وقد سيقت هذه المسألة فى علم الكلام من هذا الكتاب ؟ : 

قلت : لم يتقدم فى هذا الكتاب علم الكلام ٠‏ ولا الكلام على هذه 
المسألة » فهذا - والله أعلم - سهو من القلم » أو توهم منه أنه فعل ذلك . 

« فائدة » 

قال القاضى عياض فى « الشفاء » :2١(‏ مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد 
النبوة » وأما قبلها فلا» وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. 
وقيل : معصومون قبل وبعد . 


. 0/18 /1( ينظر الشفاء‎ )١( 


00 


مسأل الثانية 
قال الرازى تقفو راوز وود ع بم قز بلا لك 


فى حقَنا م ل ؟ على أربّعَة أفوال : 
أحدما : أنه للوجوب وهو قول ابن امتقو واو سبد الإمتطعر ران 
على بْن حي رآنَ . 


ل اع عوبر 


وتَانيها : أنه للثدب , وَنُسب ذلك | ِلَى الشسافمى - رضى الله عنه . 


2000 ل ال ل عامس سو بي 
وثالثها : أنه للإباحة » وهو قَوْل مَالك رحمه الله . 
عي ا بوداي بر ا ارس ماو رد ا 
ورابعها : يتوقف فى الكل , وهو قول الصبرقى"» وَأكتر لزه » وهو خاب 
نا : أن إن ونا الدب عله ٠‏ ونا فى َلك الفل أن يكن اله ونا 
وحيتذ لا يون نا فطله » وإن لم جور الدب عليه جنا و مانا 


2008 
سو 


ومندُوباًء وواجبا . يقد رٍ أن بكُونَ واجباء جوزتا أن يكُونَ ذلك من حَوَاصه » 


لس لا 


سرع ام 


وألا يكون.. 
ومع مع امال هده لأقسم. امتتع جرم يواحد منها . 
واحتج القَائلُونَ بالوجوب بالقرآن والإجماع . وَالْْقُول : 
م رآ : سبع آيات : 
إحداها : قَوله تَعَالَى : « فَليحْدر لين يُخَالفُونَ عَنْ أمره 4 1 الثور “3 ] : 


سه مهو و رت 


والأئر قي فى الفمل على ما تدم اله والتخذي عن" محال فذله يقتضى 


وكانيتهًا : قَوَلَه تَعَالَى : 9 لدان لَكُمْ فى رَسُول الله أموةٌ حَسنة لمن كان 
يجو ل الم الآخر 4 [ الأخراب : 7١‏ ]» وهذا مَجرآه مُجْرَى الوعيد فيمن 
رك لتأسى به » ولا مَتَى للتأسَى به إلا أن يفعَلَ الإْسَانْ مفل فعله . 


مه اسم 


عل يفن اتن عن أعد 


وثَالتَهَا : وله تعَالَى : 9 وََبعُوهُ 4 [ الأعرَاف : 16 ] وَظاهر الأمر 
للوجوب ‏ وَالْابمَةُ هى الإيان بمذل فله . 


ورابعيُها : قله تَعالَى : « قل ] ن كك تُحبونَ اله فَاَِمُونى 4 [ آل عمرآن : 
١‏ ] دلت الآةُعلَى أن مَحبّه اله مُسْتلزْمَة للمتايعة » لكن لمحب واب 


و وك ح اجبتة 


بالإجما » ولازم الواجب وأجب ؛ قمتابعته واجبة . 


وَخَامسئها : وله تَعَالَى : « وما آنَاكُم الرسول فَخَلوه 1 الخَشر : 7 ] ؟ فَِدَا 
وو ع 


مَل فَقَدَآتانَا بالفل فَوَجَب عَلَينا أن تَأخلَهُ . 


ساس ام 


رول لوطا سم 


وسادستها : قوله تعالى : 3 أطيعُوا الله وأطيعوا الرّسُول 4 1 الكائدة : 45 
والثور : 54 ] دلت الآية بإطلاقها عَلَى وجُوب طاعَة الرسُول » والآتى بعل 


سو انامز قر سر سه 


فعْل الغيْر - لأجل أن لك الغَيْرَ َه - طائع لذلك الغير ؛ فُوجب أنْ يكون 
ذلك واجباً . 


ل كه وس اعاس 


وسابعتها : أن قَوْلَهُ تَعَالَى : 9 قَلَمّا قَضى رَيْدٌ منها وطرآ زوجتاكها 4 
[الأحْرَاب : 7] بين أله تَعَالَى » إِنَمَا زوّجه بها ؛ ليَكُونَ حَكُم أمّهِ مُسَاويا 


لحُكْمه فى ذلك وَهنَا مالعوب" . 
وما الإجماء : فَلأنَ الصحاية رضى الله نهم اختَلفُوا فى | 
4 ضى عنم بأجمعهم فى العْسْلٍ 


و امو 


من القاء الاين » قات عائدة رضى انهم : ١‏ فَعَلته أنَا ورسول الله 8 
الل اس 


َاظْتَسلنَا » َرَجَعُوا إِلَى ذلك وَإِجْمًا ل حجة» وهو الَطلوب . 
م 4 


رق 


ع مهس ؛ 


ا ل ا ل 
للوجوب. ' 
ولأنّهُم : وَأصَلُوا الصيام َم واصّل » و خََمُا لهم فى الصّاة لم 


َل و ممم الي اَّل بان » توا قددكا إلى أمْسلمة . 
َقَالَت : اخرج إِلَيْهمْ » وأحلق وَاذبَح ‏ عل » فدبَحُواء وتَحلَقُوا متَسارعين ‏ 
اله حلم َه ُو و1 لأن عم رضى اهكان الجر الم 5 
؛ ويقول إن لأ نك حير”؛ لاقدر »ولاق »وقولالى ري رمو 
لله كي بك لما فتك » و أنه هالصلا والسّلام َال فى جَوَّاب من سَأل 
أم مسلَمة عن ْلَه الصّائم : ألا أخبرته نى ثيل وآنا صَاهم ؟ . 


وما المعقول فمن وجهين : 
الأول َأ الاحتياط يقتضى حَمْل الشىاء على أعظّمٍ مراتبه 2 وأفظ ترب 


فل الرسول كل أن يكُونَ واجبا عليه وعَلَى مه وجب حَمَلهُ َيه . 


ملم ددهو مو 


بين الأول : أن الاحْميَاط تنس خلع ضر اواف عن لقث بلكل وك 
الغرر عن النَقْس وأجب .! 


000 رن 


بان الانى داضم مركب الئل » أكون واجبا على الك . 
الى : هلا نراع فى ووب تَْظيمٍ الرَسُول ل فى ابئمآة وإيجاب الإثيّان 1 


0000 


مذ فذله تَمظيم لديل اعرف ء واللمْيمان ب ركان فى در من اسقط | 


لس مس ماس 
ا 00 


يضم يكنا بقار المشترك ٠‏ قيكون ارو الشرع بإيجاب ذلك 9 


ل 


ماس مس 


مو ام 


وباب عن الأول : لا سكم ن لفْظ الأمر حقيقة قيقةٌ فى الفعغل 00 


لكرف 


سَلَّمناه ؛ لكَّهُ بالإجماع أيْض حقيقة حقيقةٌ فى القول . فَلَيْس حمَلهُ على ذلك بأولّى 
من حَمَله على هذا . 
سل ؛ لمانا اَن حَدلهحلى الفغل »وهو من وحن : 
الأول : أن تدم ذكر الدعاء وذكْر مالف » يمنَع مه ؛ قن اسان إِذَا قال 
ده : ٠‏ لا مجم مُعَانى دعا وى , وَاخثر مةئ فهمَ منه أله 
رادي الأثر لقول. 
الثّانى :وَهْوَّهُ قد أريد به الول الماع » قلا يجو حمل على لفطل ؛ 


ومسو 


أن الّْظ المسترككَ لا يجوز حَمْلهُ عَلَى مَعْتييه . 


205087 


سَلّمنَهُ ؛ لكن الها راج إِلَى لله تَعَالَى ؛ لأنه أرب الذكورين . 

َإِنْ قُلت : القصلد هوَ الحث على باع الرسول يق ؛ أنه َعاَى قال : 
«لاتجوا مم ارول َم دعا ْم ينض 4 [ الثور :3 ] قح 
ذلك على الرجوع إلى أله وافعاله ‏ ثم عقب ذلك قو  :‏ فَليَحدَر الْذين 
يُحَاُوَ م مره 4 1 الثور +7 ] قل َبَتَك على اتوم ما كان 
عا ليه من الرجوع | إِلَى أمْر التبى - عَلَيْ الصّلاة وَالسلام . 
0 

قُلْتْ : الجوَاب عَنٍ الأول أن صَرْف هَذَا الضميّر إلى الله تَعَالَى مُوَكَدٌ لهذا 

العرض أيْضاً ؛ لأنَهُ لما حَث عَلَى الرجوع | إلى وال الرسُول وأفماله »ثم حر 
عر بالق أت ال تمالن: كَانَ ذلك تأكيدا لما هو الَْصود من متابعَة الرسول 


دلفرف 


وعن الثَانى : أن الهّاء كتَي ع وأحد »فلا يوذ عو إلى لذ الى . وإقى . 


الرسول مَعا . 
| سنا مود الضمير إلى الول » »فلم قلت : إن عدم الإثيّان بمثل فمله ؛ 
مَحَالَفَةٌ تفمله ؟ : ْ 


َإِنْ قلت :يدل َي أثرآن : 
الأول ل تقس لاق كاقل قر اا ف 
ع ل الو وم إفرح > اورم ام 


فعله . فمخالفته هو : ألا تفعل مثل فعله . 


- م عم 


م قهم مما م٠‏ 


الثانى : وهو :: أن الول من لعفي هما ان لاوم أحدهما مَقَام 


م 2 ْ 


قلت : هب نا فى أصل م تست 


كذلك» ولهذا لا يسَمى إخلال اللخائض بالصّلاة محا عَالَفَةٌ : بل هى ‏ 
َس ابس فد هلإلا وبا رعق ا ا 


ممم مط مم 


ا مل فل البى 8 محال إلا إن دل فعلهُ على الوجُوب » وذ باذك 


بهذا الدليلٍ» » لم الدور وهو محال”. 
وأجُواب عن الى :لم قلت لإا طخل قير ايكون كل 


ساس امس 
ع ص ال هي 


به ؟ بل عفدنا : كما ترط فى الى الاو فى الصورة» ب بشسترط فيه امسو 
فى الفاح هلو صا وأجبا. عا بالصوم , امن تابه وعلَى 
سس سرو 2 ساسم 


هذا | يكون مطلق فعلٍ الرسول عليه الصّلاة والسلام سينا يجوب فى حَقا ؟ 


1 


هلوسع لس و 


لأنَّ فعْلهُ قَد لا يكن واجبآ ٠‏ قيكون فعلَنا يه علَى سيل الوجوب قادح فى 
اس وتَمَامٌ الأمئلة سَيأتى فى المسآلة الآنية» إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


ولواب نالل : نول : َوه 4 1 الأطراف ٠5:‏ ] إِما أن لا 
يفيد العموم » أو يفيده : 


وماس 


إن كَانَ الأول : سقط التمسك به . 


0 


َِنْ كان الى : فبتقدير ا 5 
لله مو ع سكره 


تعتقد في تقد ذه أنضا هذا الاحنفاد »واكم بوجوب ينافضة؛ قوب اليتق 


وَهَذَا مو لجاب عَن التّمَسّك قله تَمَلَى : ( قاتبعونى > [ آل عمرآن : 
الا]. 


ولواب عَنِ الخّامس المأ وى : « ما آتاكم الرسول فَخذوه» 


[ الحشر : 7 ] اول لفغ ويد عليه وان : 


سد وس ال مه ع اه مص لاص وى سوظ سوس 


الأول : أن قَوْلَهُ َعالَى : 9 وما ناكم هوا © [ لخر : 137 يدل عَلَى 
له عتى بقَوْله : « وما آنَاكُم 4 ما أمركم . 
الثّانى : أن الإثيانَ إِنمَا يتأنَى فى القوّل ؛ ؛ لأنَا نَحْمَظُهُ » وبامتكاله يصير كَأننا 


اه 
ف عه 057 


خَذْنَاه فيصير كانه ب أحْطَانَاه . 


وَالجوَابُ عن السّادس : أن الطَّاعَةَ هى الإثيانُ با مأمور أو اراد ؛ عَلَى 
الختلاف الَدهَبَيْن » »لم قلت : إن مجر فل الول وق يدا على أن مرا 


بمثله أ أريد من مله وهنا مو وَل اكسآلة ؟! 


ل ممه 


واب عن الإجماع من وجوه : 


ارتفرق 


الأول :أدهَد أخبُتحاد» قلافِيد العم وله أن يقولوا : هب أنَها تفيدٌ 
الظّن؛ كن لم حصل طن كنه دللا تبعل نيوت الم ار 


العمل به دافعا لضرر ر مون فيكو وأجباء وتفري هذ الطربقة سيَجىمٌ» إن 
شاء الله تَعَالَى » ؛ فى مَل ة القياس . 


لتَانى أن كر هذه الأخبَار ورد فى الصّلاة واللج ٠‏ فَلعَلّه كلق كاي 

هم أن شرعة وهم سواه فى هذه الأمور ‏ فال ل : ١‏ صِلُوا كما رأيشمونى ا 
أ ١‏ وله حَرجَ مله التقاء الاين وكالَ :"امَك 
مسق كه عسى اخ مم 


عله حرج ييل عمَر لسر الأمنود » وقالَ : ١‏ هذا وضوثى » ووضوء 'الأثبياء 


ذه 


من قبلى » . ْ ْ 
وآما الوصال : َم نوا لم َم بالصوم ‏ وانتقل متهم به له قصل 
يفطل يان الواجب ء قفََلُواء رد لهم طب وأ نكر عليِهِم المواققة . 
وأما لع التعل 7 اج نوا الاراي 


م2 و اه مع 


وأيضاً لا يمتنع أن بَكُونُوا , لما لما رأوه قد خَلَعْ همع تدم قوله تَعاَى : 
«خْدُوا يكم عند كل جد 1 الأطرافً : 1" ] نوا أنّ خَلمَهَا مأمور به ٠‏ 
يرما انك كا باحاء لماكب الود فى الصا ١١‏ على لك قل 


> دوه 


آه: لم خَلََم نعالكم » ؟ َتَاُوا : لأنّك خَلَمْتَ تملك ؛ فَقَالَ :”إن جبريل 


أخبرتى شرن لذ ها أن .٠‏ قي بها لأا نوا لوب الى أوقع مله 1 
426 هله ويد 
؛ ثم يتبعونه . 


7 0007 


أل ف.ك ةا موآئقته. لا لاعتقادهم ووب 


ابن الوه الأول من لقو أن الاختاطة .نّم بصا إل »ذا حلا 


لس سم ل رسيس 


عَن الضّرر قطعاً قَطعا , وَمَاهنًا يْسَ كلك ؛ لاحتمال أن يَكُونَ َك الفعل حرام 
َلَى الأمّة »وذ ذ احتُمل الأثرآن ٠‏ مين لصي إلَى ابجوب اختياطا . 


وَعَن الثَانى : ترك الثيان بمثل ما يأنى به الك العظيم قد يكُونْ تَنْظيما 


2 218 ع موا ل 


ولذلك يبح من المبد أن ْمَل كل ما قعل سيدة . 
وَاحْتَيَ القائنون بالنّذب : بالقرآن » والإجماع , والَتقُول : 


ما القرآن : فَقَولهُ تَمَالَى : « لَقَدْ كَانَ كم فى رسُول لله أمْوَةٌ حَستَةٌ 4 


دعر اه وى سب على 


[الأحرّاب : : "١‏ ] ولو كان التأسى واجبا لَقَالَ : عليكم » قَلَمّا قَالَ :كم دل 
الم ري 


عم وم ظ وى 


عَلَى جانب ٠‏ ال كء 2 يكن ميا 
وما الإجماع : مهو : أنَا آنا هل الأعغصار متطابقينَ على الافنداء فى الأفعال 


نت 


بالتبى بلق ولك يدل على اعقاد الإجماع على أه بياذ 
0 لانن مل الملدا والسلو إن رجاتم 
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والثّانى بَاطل ظاهراً ؛ ؛ لآنّ الافتقال به عبث » والعبث مزجور عله ؛ بقؤله 
عي "مووي ل 


تعالَى :9 أتَحسيكُم نما حلام نا 4 [ امون : ١6‏ ] تعن الّالث » وهو 


أن ا العم ؛ ؛ ثم إِنَا َم أل أنْمائهُ » وَجَدنًا بَنْضِها منْدُوياً » 


سس ساسم 


وبعضها واجبا» والقَدر امرك هو رجْحَانُ جَانب الوجود » وعدم الوجوب 
ثابت 3 ' بمقتتضى الأصل ٠‏ اتنا الرجحَانَ مع عدم الوجوب . 


إن تقرف 


واجواب عن الأول : ما تقدم أن ؛ التأسّى فى إيقاع الفعل على الوجه اذى 


ونه عليه لكان فعله واجبا أو مباحا . وفَعلنَاه دوي لما حص التَأسى . 
وَعَنِ الى ا ك2 لمهم وجدواسم 
الفعل قرَائن أخرَى ٍ 


وحن التّألث :سكم ندل باح بش لان الث هو الخالى عن القرض 
حصلا فى الام مهم لين عبن . بل من َي حول اله 


خرع عن الث فلم كلم بِأنهُ خلا عن الغَرضٍ ؟ ثم حصول العَرّض فى 
الى سى التي ف ؛ سامت فى أفعاله ين + قلا عد من سام البمث » واكفه 


أعلّم. 
مه 2 ماع وق فس الو د 
أت لقنو بالإاحة : بأ َم نبت أله لا يجوز صدُورٌ لذب مه قبت : 


أن فله لا بد أن يكو إمَ احا ٠“‏ أو مد متدوباً » أو واجبا . 


وَهذه الأقسام الَلائّهُ مشنتر 9 مشتركة فى رقْعٍ احرج عن الفعل . 


ما رجْحَانُ جانب الفغل لم يْيْتَ يت على وجوده َيل ؛ لأ اكلام فيه» تبت 


شاس اس ام 
سس بر 


علَى عدم ؛ لأنَ دليل هذا الجَْان كان مدُوماً؛ والأصل فى كلش قاو 
على ما كان ؛ قبت بهذا أله لا حرج فى فعله قطما. ولا رجح فى فطله ظاهراً. 


هذا كيل يتضى فى كل فال أنا يون مباحا .و سملب فى اافتال. 


ماه 
لوقام م 1 ال 00 


الى ععلم كَونها واجبة أو مندوبة » فيقَى معُمولا به فى الباقى . 


0 


وإِذا ثبت بت كوه احا ظاهرأ وجب أذ يكو فى حَقُا ذلك - للآيّة الدَالّة ؛ 


على وجوب التَأسى - ترك العمل به فيما كا من حاص »فق مَعْمُولا به 
فى الباقى . 


الللخرف 


ولواب : هب أنه فى حَقّ كَدَِكَ"قلم يَجب أن يكُونَ فى حَق َيِه كَذَلِك ؟ 
والله أعلّم . 
لاله الثانية 
ف لاله ل الرسُول- علي لسلا - على الك فى حَق 

قلت : الفعل لا دلالة له على الحكم فى حّنَا بذاته ٠‏ بل بالسمع الوارد 
فى ذلك ؛ على ما ذكره المصنّف بعد ذلك ؛ وإن كان الفعل يدل على العلم 
والحياة » وأمور كثيزة بذاته لا بالوضع » وكذلك صح استدلالنا بالعلم علق 
وجود الله - تعالى - وصفاته العلا ؟ غير أنه لا يدل فعله - عليه السّلام - 
على أحد الأحكام الشرعية فى حقّنا إلا ببينة السمع على ذلك . 
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« فائدة » 

قال سيف الدين 2١(‏ : تلخيص محل النزاع : أن الأفعال الجبلية ؛ كالقيام» 
والقعود » والأكل » والشرب لا نزاع فى كونها على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أمتهء وما اث يثبت أنه من خواصه ١‏ فلا تعلق له بنا » وما عرف كونه - عليه 
السلام - فعله بياناً لنا » فهو دليل بلا خلاف ؛ كتبينه للصّلاة والحج » 
وقطعه السّارق» وجلده فى الحدود » والبيان تابع للمبين فى الوجوب والندب 
والإباحة » وما عدا ذلك ». إن ظهر قصد التقرب به » فقيل : يحمل على 
الوجوب فى حمّه وحقّنا ء قاله ابن سريج » والإِصطخرِئ » وابن أبى 
هريرة217 » وابن خيران 29 » والحنابلة » وبعض المعتزلة 8 


. 6/1 : ينظر الإحكام‎ )١( 

(1) تنظر ترجمته فى : الأعلام : 707/5 ٠»‏ طبقات الفقهاء للعباذى ص /الا » 
تاريخ بغداد : 5948/1 . وفيات الأعيان : 3058/١‏ . شذرات الذهب : 500/6 ء 
البداية والنهاية : 7١5/١١‏ » طبقات الفقهاء للشيرارى ص ؟1 . 

() تنظر ترجمته فى تاريخ بغداد : 8/ 07 » طبقات الفقهاء للعبادى ص ا5 . - 


تضق 


وقال الشافعى : بالنّدب » واختاره إمام الحرمين . وقال مالك بالإباحة 3 
وتوقف الغزالى » والضيرفى وغيزهما 
وقال جماعة من المعتزلة : وما لا يظهر فيه قصد القْربة » ففيه الخلاف 

الدع :هر فيه قمثذة القرية. غير ,اا الوعجوليه والنذب إفيها أيعد ما للهزا فيه 
قصد القربة » والوقف,أقرب . 

وبعض المجوزين للمعصية عليهم قال بالحظر . 

قال : والمختار إن ما لم يظهر فيه قصد القَربة بدليل » ولا كان بائنآ » فهو 
دليل فى حقّه على القدر المشترك بين الوجوب والندب ٠‏ وهذا قبل الرجحان 
دون الإباحة » وكذلك:فى حق أمته .2 ٍ. 

ووافقه إمام الا لوو ا 
وإخراج العادة نحو : القيام والقعود » عن موطن المخلاف . 

ولذلك قال الغزالى فى ١‏ المستصفى ١‏ كى الخظر عن قوم كنا 

حكاه سيف الددين ٠‏ ولم يحكه الإمام فى ١‏ البرهان © : | 

وحكى الماوردى قولا بالوجوب فى الفعل المباح وغيره مطلقآ .' كان ميابحا 
أوأخيزه : ْ 

قوله : « الإباحة مذهب مالك 4 : 

قلنا : الذى نقله, المالكية فى كتب الأصول والفروع عن مالك هو 
الوجوب. كذلك نقله القاضى عبد الوَهّاب فى ١‏ الإفادة » والباجى فى 
«الإشارة » وكتاب ” الفصول ؛ وابن القصار وغيرهم » والفروع فى المذهب 
- طبقات الشافعية للسيكىئ : ٠ 5١777‏ وفيات الأعيان : 4٠١ /١‏ » البداية والنهاية : 


0١‏ .0. شذرات الذهب : ؟/ 787 ء طبقات الفقهاء للشيرازى ص 147 » النجوم 
الزاهرة : #/ هلام , م 


518 


قوله : « يجوز فى الفعل أن يكون مباحا ومندوبآ وواجبا » ومع التجويز 
ار 

قلنا : يمتنع الحزم عقلاً ؛ لأن هذا التجويز عقلى » ونحن لم تَدْعٍ الجزم 
عقلاً بل سمعاً » ولا تنافى بين عدم الجزم عَفْلاً » وثبوته سمعاً . 

قوله : « وثالثها : قوله تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُول الله أملوة 
حسّةٌ» [ الأحزاب : 171١‏ ]2 : 

قلنا : لفظ « أسوة ؛ نكرة فى سياق الإثبات ٠‏ فلا تعم » بل يقتضى 
وجوب التأسّى به فى صورة واحدة . ونحن نقول : يجب اتباعه - عليه 
السّلام - فى العقائد » فالدعوى عامّة » والدليل خاص » فلا تسمع ؛ كمن 
قال : كل لحم حرام ؛ لأن لحم الخنزير حرام » وقد تقدّم بسطه 

فكذلك قوله تعالى : 9 فَائَِعُوهُ 4 فعل فى سياق الإثبات لا يعم ؛ يحمل 
على الوحدانية وغيرها » وكذلك قوله تعالى : ف قاتبعونى يحييكم الله 4 [آل 
عمران : ”١‏ ]. 

قوله : ١‏ المحبة واجبة بالإجماع » 


1 وو 


تقريره : أن الله 'تعالى قال 20007 
الله» [ آل عمران : "١‏ ] فمراده بالمحبّة الأولى لا الثانية ؟؛ فإن الثانية فى 
محبة الله - تعالى - لنا ء» فلا تجب علينا ؛ لأنها ليست من فعلنا » والأولى 
من فعلنا ؛ فتجب علينا . 

ومحبّة الرسول - عليه السنّلام - واجبةٌ بالإجماع علينا من حيث الجملة » 
أما التفصيل فالمحبة : إن أريد بها ميل القلب ء فهو له مراتب مختلفة » 
فأصل الميل لا بد منه بالإجماع » وأما الوصول إلى رتبة عليّة منه » فليس 
واجبا بالإجماع » بل مندوب إليه . 


لخرض 


وإن أريد بالمحبّة أن نعامله لكائلة المي ١‏ ررعذاعو معي الله ماله أ 
لنا ؛ لأن ميل القلوب عليه مستحيل ٠»‏ فلا خفاء أنه يجب علينا أن 'تعاملة 
مَعَامَلَةَ المحب فى أمره بالواجبات 0 واجتئاب المحرمات 0 وأن تمتع عنه 
المؤلات فى نفسه » ومَاله » وعرضه » وجميع ما يتعلق به . 

وأما معاملته معاملة بحت فى المندوبات ٠»‏ والبنوع وفى الميراث»: فليس 
واجبا بالإجماع .» فهذا تفصيل مقصود هذه الآية . 

فإن اعتقدنا أن الأمر فيها للؤجوب ٠»‏ حملناها على الواجب إجماعا '» وإلا 
حملناها على الجميع . ش ش 

قوله الا لوك و 

: أن الشرط وضعه أن يكون ملزوما للنجزاء ٠‏ وأن 5 الجزاء 
0 : : إن كان هذا عشرة » فهو زوج ء ولو عكست ؛ 
فقلت : لو كان زوجاً » ».لكان عشرة » لم يتم كلامك . : 
وقوله تعالى : 8 إن كنم 4 شرط » وقوله تعالى : « قاتبعونى » جزاؤمء 
فيكون لازماً ؛ فيكون اتباعنا لازماً » فلو لم نتبعه » لكان لازم الواجب 
منفيا» ويلزم من نفى اللازم نفى الملزوم 2 فيلزم نقى الواجب 0 2 
وهو محال ٠‏ فحينئذ د الأتبلع مسد 

قوله : « وسادسها : قوله تعالى ذ ايا هويا ول 
[الائدة: ؟41 ] : 

ا 
يلغى فى العمل به صورة واحذة » ونحن نتبعه فى قواعد العقائد » فلا يبعد 
الأمر [ أن يكون ] للفروع التى هى محل النزاع . 


فرق 


قوله : « وسابعها © قوله تعالى : 8 فَلَّما قضى ريد منْها وطراً ...© الآية 
[الأحزاب. لا" ] » : 

قلنا : نفى الحرج هاهنا مُضاف لتزويج الله - تعالى - له ٠‏ وليس مضافآً 
لفعله عليه السّلام » وتزويج الله - تعالى - إذنه » ولا نزاع أن إذنه - تعالى- 
يفيد نفى الحرج . 

سلمنا أن المراد نفيه ؛ لكن الآية دلت على مساواة أمته له - عليه السلام - 
فى نفى الحرج ؛ لقوله تعالى : 9 لكى لا يكون على الؤْمنينَ حرج فى أزواج 
أدْعيائهم إذَا قضوا منْهن وطرا © [ الأحزاب : ] مُكل تحصول نفى 
الحرج 3 ونقل الخرج عم من الوجوب 0 لصدقه قف المباح والمندوب 
والمكروه» والاعم لا يدل على الأخص ؟ٍ ؛ كلفظ الحيوان لا يدل على الإنسان. 
فإذا قلنا : فى الدار جسم » أو حيوان لا يفهم أنه إنسان ولا غيره » ما هو 
أخص . 

وكذلك كل ما كان أعم لا يدل لفظه على ما هو أخص منه » فالدال على 
نفى الحرج لا يدل على نفى الوجوب ؛ لكونه أخص منه . 

قوله : « إجماع الصّحابة - رضوان الله عليهم - على الرجوع لعائشة فى 
التقاء الختائين حجة » : 

قلنا : لا نسلم أنهم أجمعوا » بل الحديث إنما ورد فى الذين بعثوا إليها » 
وأولئك ليسوا كل الصحابة . 

قوله : ٠‏ واصلوا لما واصل عليه السلام » 

قلنا : كونهم فعلوا لما فعل قد مشترك بين الوجوب والندب ؛ فإنهم كانوا 
يواظبون على المندويات بفضل دينهم 2 فلا يدل فعلهم على الوجوب ء فلا 
يحصل مطلوب المستدل . وهذا السؤال يَرِدُ على جميع هذه الاستدلالات . 


ميرف 


:قوله : « الاحتياط امي ب ل على أهم “مراتبه ٠‏ وأهم المحامل !' 
الوجوب » : 

قلنا : الاحتياط يقتضى: الأولوية » والورع » والاحتراز ء فلم قلتم ': إن 
ذلك ينهض للوجوب ؟ ْ 

قلت : وهذا السؤال قد تقدّم قبل هذا » وبعض الفقهاء يورده بناء على 
عدم المعرفة بقاعدة » وهى أن الرجحان والاحتياط تارة يكون فى أفعال 
الكلنين » وتارة يكون فى أدلة المجتهدين ٠‏ ففى القسم الأول يقتضى 
الرجحان الندب.» وفى الثانى يقتضى الوجوب ؛ لإجماع الأمّة على أن 
المجتهد يجب عليه الفنْيًا بالراجح والعلم به » بل لا يكاد يوجد فى الشريعة 
وجوب إلا مترتبآا على رجحان فى مظان الاجتهاد وَفَرق بين الرجحان فى 
الفعل والرجحان فى الدليل ٠‏ فتأمل ذلك ؛ فإنه يوجب ألا يتوجه هذا 
السؤال هاهنا؛ لأنه رجحان فى الدليل . ْ 

قوله : ١‏ الأمر حقيقة فئ القول بالإجماع » : 

قلنا : لا نسلم ؟؛ فقد. تقدم أن فيه ثلاثة أقوال ؛ فى النفسانى فقط » قف 
اللسانى فقط. ؛ مشترك بينهما . 

قوله : * لا يكون الترك, مخالفة إلا إذا كان الفعل واجبا » : 

قلنا : لا نسلم الحصرء بل يكون مندويا ٠‏ ويكون الترك مسخاافة ‏ لان من ' 
ترك النوافل » وصلاة الضتّحى » وصلاة القيام فى رمضان يصدق عليه فى 
عرف الاستعمال أنه مخالف للمسلمين » ولرسول الله - عله - . 

قوله : ٠‏ إذا يها ذلك بهذا » لزم الدورٌ » 

تقريره : أن المخالفة تتوقّف على الوجوب ؛ بناءً على حصرها فى ترك 


فعل الواجب » فلا تعلم المُخَالفة حتى يعلم الوجوب فى الفعل » ولا .نعلم 


فقرف 


الوجوب علينا فى الفعل ؛ حتى تكون هذه مخالفة » فيتوقف كل واحد منهما 
على الآخرء فيلزم الدورٌ . 

قوله : « مقابلة الأمر بالنهى يدل على أن المراد به الأمر القولى » : 

تقريره أن المناسبة فى الكلام تقتضى أن يقابل القول بالقول ٠»‏ فيقايل الأمر 
بالنهى . والنهى بالأمر . 

أما إذا قال : وما تَهاكم عنْه فَانتَهُوا » وافعلوا مثل فعله - ليس هو فى 
المناسبة مثل قوله : ١‏ ما نهاكم عنه فانتهوا » وما أمركم به فافعلوا 2:4 بل هذا 
قوله : « الأقوال نحفظها ء فكأنًا أخذناها ؛ بخلاف الأفعال » : 

قلنا : لا نسلّم ؛ بل الأفعال أيضا تحفظ صورتها » كما تحفظ الأقوال » بل 
مشاهدة الأفعال أثبت عند التَّمْس ١‏ فهى أولى بالحفظ ع وكذلك التعليم 
بالفعل أقوى من التعليم بالوصف بالقول » فكلاهما أذ مجازى » والفعل 
أقوى فى ذلك الإعطاء منه - عليه السلام - لنا » وفى أخذنا له منه . 

قوله : « الطاعة هى الإتيان بالمأمور » أو بالمراد على اختلاف المذهبين » . 
تقريره : أن المعتزلة يقولون : إن الله - تعالى - مريد لجميع الطاعة » فلا 
طاعة إلا بفعل مراده . 

ونحن نقول : مراد الله - تعالى - من الخلق ما هم عليه من طاعة 
ومعصية» فيأمر بما لا يريد فى حق العاصى ٠»‏ ويريد ما لا يأمر به » وهو 
المعاصى من العصاة ء وفى حق المطيع مراده منه هو ما أمره به » فما يفترق 
الأمر من الإرادة » والإرادة من الأمر إلا فى حق العصاة . 


أما المطيعون فيجتمعان فى حقّهم 3 فالطّاعة عندنا موافقة الأمر 3 وعندهم 


تحخرف 


موافقةٌ المراد » والمطيع عندنا - وإن وافق إرادة الله تعالى - فإنما هو مطيع من . 
جهة الأمر » لا من جهة الإرادة. » فهذا معنى قوله : اختلاف المذهبين . 

قوله : « هذه أخبار آحاد » فلا تفيد العلم » : ا | 

قلنا : تقدم أن هذه المسائل علمية ٠‏ وإنما يتمسك بها بظواهر الآيات 
والأحاديث . لا لطلب العلم'من خصوص ذلك المستند ٠‏ بل للتنبيهة على 
أصل المدرك » وأن العلم إما يحصل فى هذه المسائل من كثرة الاطّلاع على 
أقضية الصحابة ٠»‏ ومناظراتهم » واستقراء النصوص فى موارد السّنة © 
ومصادرها ؛ فيحصل حينئذ العلم ؛ كما حصل سخاء حاتم » وشجاعة, 
على» وليس فى الممكن أن نضع فى الكتب ما يفيد العلم بذلك ٠‏ والذى 
وضع إنما هو نوع المدركٍ » وأصله لا كماله » وهذا نإننا في بمج مسال 
أصول الفقه . 

مد ارط و ل 

تقريره : أنه - عليه السلام - لا قال : « صلا كَمَا رأيْمُونى أَصلّى » 
اتدرج فى ذلك توابع الصّلاة من الطهارة والستارة وغيرهما . 

قوله : « وأما الوصال: » فلتوهّم أنه قصد بيان الواجب © : 

تقريره : أنه - عليه السّلام د أمرف .يضوم رشان بالق أن خيسووو آذ 
يكون جغل هذا بيانا للصوم الواجب » وبيان الواجب واجب ؛ فلذلك 
اعتقدوا وجوب الوصال . 

قله : ٠‏ وأا حل الدعل ٠١‏ فلا بعلم انهم فعلوا ذلك على رجه 
الوجوب؟ . 

قلت : .وله أن يجيب هأهنا بجوابه فى التقاء الختانين ؛ لأن خلع النعل فى 
الصلاة من توابع الصلاة,وعوارضها . 

قوله : : خلع الخاتم مباح » 

قلنا : « لا نسلم ؛ فإن المرؤى فى الحديث: أنه كان خائم ذهب ٠‏ فلما ورد 


تقرف 


عليه الأمر بخلعه » وخلع الذهب واجبا ؛ لأن لباسه محرم ٠١‏ وترك المحرم 
واجب . 

قوله  :‏ احتمل أن يكون ذلك الفعل حراماً على الآمة © : 

تقريره : أن الفعل الواحد قد يكون واجبآ حراماً » فى عصرين ٠‏ لأمتين؛ 
لاختلاف الحال فى الَصلَّحَة والمفسدة ؛ كقتل العاصى توبة له كان واجبآ عند 
بنى إسرائيل » وحرام عندنا » وفى الزمن الواحد باعتبار شخصين ؛ كإقامة 
الحدود واجبة على الأئمة » وحرام على العامة . 

وإذا أمكن أن يكون الفعل مصلحة ومفسدةً باعتبار شخصين فى زمن واحدء 
اتجه الاحتمال . 

قوله : : فعلّهُ - عليه السّلام - لا يكون راجح العدم ؛ لأنه لا يجوز عليه 
الذنب © : 

قلنا : لا يلزم من رجَحَان العدم الذنب ؟ لأن المكروه راجح العدم » وقعله 
ليس ذنبً إجماعاً . 

قوله : : الْسَاوى عدمه لوجوبه عبث ' وهو مزجور عنه ؛ لقوله تعالى : 

2 د وام جل سوه رشى سس 
(أَنَحَسيتم أنّمَا خَلَقَْاكُم عبن 4 [ المؤمنون : 1١8‏ ]2 : 

قلنا : إنما اختلف النّاس فى جواز الذنب على الأنبياء عليهم السلام » أما 
امتناع المياح عليهم 2 فخلاف الإجماع » فهو من أعراض العقلاء » فلا عبث 
حيتذء ثم قوله تعالى : « اتحسبئم أَنَمَا خَلَقْنَاكم عبن 4 ليس من هذا 
القبيل» ؛ إذ ليس معناه الزجر عن العبث ٠‏ كما قال . بل الزجر عن اعتقاد 
خلاف ما أخبر الله - تعالى - عنه » وهذا مجمع على تحريمه » وربما كان 
كفرأ ؛ لان الله - تعالى - أخبر أنه خلق العالم لاجل أمور : 


دقرف 


00 


منها قوله تعالى ورلا لتتراك روناي انل 4 
[الحجر': 86 ] قال العلماء 8 : سبب التكليف . 

ار لومي تام الزن إلا ليون 4 [ الذاريات : 
يكن 0 3 فقد كدب هذه امخارات » واستحق الزجر م 2 
الزجر هاهنا عن فعل ليس فيه مَصلحة إنما هو زجر وم فى 
الأخبار الصّادقة » فليس هو من هذا الباب ألبتة . 

قوله : « لعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى © : 

قلنا : الأصل عدم القرائن 5 

قوله  :‏ ا امتنع الَنَب عليه - صلى الله عليه وسلم - تعيّن أن يكون فعله 
واجبآ » أو مندوباً » أو مباحاً ؟ : 
؛ قلنا : لا نسم الحَصْراء فإن عدم ادنب يصدق مع المكروه ؛ كما تقدم » 
ولم يذكروه فى الأقسام 

قوله وعدا لسوت يق ليد 1 

قلنا لا نسلم ؛ بل قد تقدمت أدلة كثيرة تعارض ما يعتمدون عليه من 
الأصل 0 واستصحاب العدم 3 ثم ما ذكر توه من الأصل معَارم بظاهر حاله 
عليه السلام لكا لي واجرع اودرو لم1 ولاقال ار 
إلا فى الطاعات . ' 
وول ل قد عق يا ثلم لايك اذا بكرن كن بض غيره 
كذلك ؟ 2 ٍْ 


قلنا : قد كر لصم ته » دعر اأسى» قلي لهذا اع وج . 


الضفرق 


« تنبية ») 
غير « المتتخب © فى أدلة الوجوب ؛ كما قال المصتّف « 9 فَلْيَحَذَر الّذِينَ 
يَحَالفُونَ عن أمره النور : 57 241, 
قال المصئّف : والأمر حقيقة فى الفعل » وهذا هو مذهب تقدم . 
قال فى « المنتخب »© : ولمراد القدر المشترك بين القول والفعل ؛ نفياً 
للمجاز والاشتراك » وهذا مذهب لم يقل به أحد » فكان خخارقاً للإجماع 0 
فإن كل من قال : إنه ليس حقيقة فى القول فقط » قال : إنه مشترك ؛ كما 
تقد ديفي الأرائر + فكريه ساقه فى المسبرلك من غير اشتراك ول مجاق لم 
يقل به أحدء وزاد ؛ فقال : الاقتداء به - عليه السلام - واجب فى الصلاة 
والمناسك ٠‏ فيكون فى الكل ؛ لأنه لا قائل بالفرق ٠‏ ويرد عليه أن القائل 
بالفرق بين العبادات وغيرها مَنْقُول عن العلماء » نقله القاضى عبد الوَمّاب 
فى كتاب ١‏ الإفادة © وزاد : ترك متابعته مشاقّة له » فيكون محرمآ ؛ لقوله 
وى عاب 0 جر 
ل سا حر عل 20 520 
تعالى : # ومن يشاقق الرسول ... © [ النساء : ١١9‏ ] . 
ويرد عليه : لا نسلم أن ترك الُتابعة مشاقّةٌ ؛ فإن لفظ المشاقة » إنما يفهم 
و ل ع 0 
عَضيُوا عَلَيْهَا تراج 2 0 وسُحَدَقَات الأمُور ؛ 


رسي ه 


وكل بدعة غلا 29 . 
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3 
و 
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تج 
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» )47017( أخرجه أبو داود (781/5) » فى كتاب السنة » باب فى لزوم السنة‎ )١( 
2)٠١١١( وابن حبان كما فى موارد الظمآن‎ » 16/1١ : والترمذى (5/ 55) . وابن ماجه‎ 
والحاكم فى المستدرك (47/1) » كتاب العلم » وقال : صحيح ليست له علة » ووافقه‎ 
. الذهبى » وصححه أبو نعيم وأبو العباس الدغولى‎ 


يفقرفن 


ويرد عليه أن التخصيص بقوله - عليه السسّلام - لا يفيد إلا أصّلَّ الطلب » 
فإن أمكن أن يكون مندوياً "2 فلا يتعين الوجوب » وزاد : قوله عليه السلام : 
«مَن تَرَكهَ حك قلسن من ؛ (20 والسنّة : الطريقة ؛ فيتناول الأقوال ». 
والأفعال» والتروك . 

ويرد عليه أن تارك جميع طريقه ليس منه ؛ لأنه صيغة عموم ؛ لكونة اسم:” 
جنس أضيف حكمه على كل أفراده بالترك » ونحن نقول به ؟ لآن من 'جملة 
ذلك قواعد العقائد وغيرها . شْ 

ثم إن قوله عليه السلام:: ١‏ ليس منْى »© : 

قال العلماء : ليس من أهل صفْتى ء ويكفي فى المباينة لصفته -أ عليه ؛ 
السّلام - ترك المندوبات أوْ بعضها » ولا يتوقف ذلك على وجوب الاتباع فى 
الجميع . ا , 
وزاد : قوله عليه السلام  :‏ افترقت بَنُو إسرائيل .. . » 22 الحديث إلى 
قوله عليه السلام : « إلا ما أنَا عليه وأصحابى »© '. 


)00375( باب الترغيب فى النكاح‎ ٠ أخرجه البخارى :.(1/9) ؛ كتاب النكاح‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك بلفظ : « من رغب عن سنتى فليس منى » » وأخرجه مسلم'‎ 
» 743/50 . )198/5( :' وأحمد فى المستد‎ » )15-١(: كتاب النكاح‎ » 200١١ /( 
البيهقى : (/ل/ا/9) ©.أوذكره‎ » )١*8/5( م1548 ء ه/1)5.5ء الدارمى‎ . 494 
» )194/75( والطبرى فى .التفسير (7/17) » .والقرطبى‎ + )١7/9( : السيوطى فى الدر‎ 
: . )0173/1( وأبو نعيم فى الحلية (178/5) ؛ والطحاوى فى المشكل‎ 

(1) أخرجه أبو داود )١98/4(‏ فى كتاب السنة ٠»‏ باب شرح السنة (5095) ؛ وابن, 
ماجه (17877/1) فى الفن أ باب .افتراق الأمم » وقال البوصيرى فى الزوائد : إستاد 
حديث عورف بن مالك فيه مقال ٠»‏ وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم. : صدوق. »:وعماد 
ابن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه. . وليس له عنده سوى هذا الحديث! . قال 
ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وباقى رجال: ‏ - 


78 


ويرد عليه أن الخروج عما عليه رسول الله - ككلِِ - وأصحابه يصدق بترك 
المندوبات أو بعضها ١‏ وأنتم لا تقولون به » وهو أيضآ خلاف الإجماع فى 
كونه موجبآ لدخول النَّاس ٠»‏ فيتعيّن التخصيص » فتحمله على أصول 
الشريعة» وعلى ما أجمعنا على وجوبه » ضرورة أن الظاهر غير مراد . 

وزاد : قوله عليه السلام : © إِنَمَا جعل الإمام ؛ لبتم بده (1) 5 

ويرد عليه أن صيغة ‏ يؤتم به » فعلٌ فى سياق الإثبات » فلا يعم » 
والدعوى عامة » فلا يحصل المطلوب . 

وغيّر التبريزى" ؛ فقال : تعظيم الرسول - كَهِ - واجب ٠‏ والاقتداء 
بأفعاله تعظيم له ؛ فيكون واجبا » ونصٌ الاصل إنما هو تعظيم الرسول عليه 
السلام» والوتيان بمثل فعله تعظيم له ٠‏ والتعظيمان مشتركان فى قدر من 
المّاسبة »ع فيجمع بينهما بالقدر المشترك » فيكون ورود الشرع بذلك التعظيم 
يقتضى وروده بأنه يجب علينا الإتيان بمثل فعله ٠‏ فكلام الاصل قياس بجامع 
المناسبة بمطلق التعظيم » فهذا كلام متجه من حيث الجملة » وهو صحيح فى 
قواعد الاستدلال 


أما كلام التبريزئ» فلا يصح فى قواعد الاستدلال ؛ لأنه أعرض عن تقرير 


> الإستاد ثقات . وأخرجه البيهقى )٠١8/١١(‏ » فى كتاب الشهادات ٠‏ باب ما تزر به 
شهادة أهل الأهواء » والطبرانى فى الكبير : 7١/18‏ . 

)١(‏ من حديث أنس أخرجه مالك فى الموطأ : ١5/١‏ . فى صلاة الجماعة ٠»‏ باب 
صلاة الإمام وهو جالس ٠»‏ وأخرجه البخارى : ٠١4/7”‏ ء كتاب الأذان ٠‏ باب إنما 
جعل الإمام (589) . ومسلم : ٠ 04/١‏ كتاب الصلاة » باب اثتمام المأموم والإمام : 
يفذاللف » ومن حديث عائشة أخرجه مالك فى الموطأ : ١78/١‏ فى صلاة الجماعة » 
باب : الإمام وهو جالس » والبخارى الموضع السابق (348) » ومسلم الموضع السابق 
(لم/رالة) . 


ادرف 


القياس ؛ وجعل كلامه موجبتين فى الشكل الرابع » الذى هو أبعد الأشكال | 
عن الطبع » وجعل صَكْرَاه جزئية ؛ لأن معناها بعض تعظيمه - عيه السلام - 
واجب ؛ إذ لو ادعى أن «:ما » كلية » لاندرجت صورة النزاع » فيتجه المنع 
٠‏ فيبقى معنى كلامه هكذا : بعضٌ التعظيم واجب » والاتباع تعظيم » فيكون 
الأوسط المتكرر 0 الى » محمولاً فى الكبرى » وهذا هو / 
الشكل الرابع » ومخشرطة متى كانت الصخرى موجبة جزئية » لا تكون , 
الكبرى إلا سالبة كلية » وهاهنا ليس كذلك » بل موجبة كلية ؛ فلا تنتج .. 
ونظيره قولنا : بعض الميوان إنساناً ٠‏ وكل فرمن حيوان ٠‏ فإنه لا يتج. 
ينع الإاسنان فرمن: كآنه كاذب + وضييية كلام ١‏ يفن بعض ألواجب اقتداء به : 
ولو سلم صمّة هذه إلنتيجة ما أقَاَهُ شين ؟ بسيب أن معناه ؛: يعض 
الواجب اقتداء به . 
وقولنا : « اقتذاء به 2 ل يشمل + جميع أنواع الاقتداء ؛ فإن المحمول دائم 3 
إنما هو مطلق » والكلية والعموم إنما يكونان فى الموضوعات » فإذا قلت : 
كل إنسان حيوان » إنما معناه مظلق : مطلق الحيوان » لا كَل حيوان :4 وإلا لكذبت : 
القضية » فتأمل ذلك » وسرّ اشتراط السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية فى 
الشكل الرابع حتى يصح عكسها » وعكس الصغرى » فيزيد الأول ؛ بخلاف 
الموجبة الحزئية ؛ لأنه لا قياس عن نجزئيتين » والموجبة الكلية ». فلا تنعكس إلا 
جزئية » ولا قياس عن جزئيتين ؛ كما تقرر فى علم المنطق . 
ثم قال التبريزى : فى المسألة نظران : 
أحدهما : فيما يجب أن ينزل عليه فى حمّه - صلَّى الله عليه وسلم - 
والآخر فى ثبوت ما ثبت فى حقّه - عليه السنّلام - فى حقنا . 


أما الأول : فالظاهر فيه النّدب فيما وراء الأمور العادية؛ التى من ضرورات . 


دن 


الوجود » إلا أن تكون كنفيها ؛ بخلاف المعهود » وهو فيما ظهر بقرينة 
تعاطيه فى معرض التقرب » أو مظان القربات » أو كان عليه السلام يواظب 
عليه فظهر . أن احتمال الذنب لم يكن ممتنعاً » فلا أقل من أن يكون بعيداً » 
وكذلك احتمال الإباحة ؛ فإن تعاطى المباحات فيما عدا مُصالح المعاش يعتبر 
فى نظر أهل العَرّائم من باب اللعب » ويضيع الوقت ؛ فيبعد ذلك فى حق 
من عرف بحفظ وقته » ورعاية زمانه » فكيف فى حق الأنبياء عليهم السّلام . 


وإذا ظهر الرجحان فى فعله - عليه السّلام - فغيْره لا دليل عليه ؛ فَيتَوئّف 
فيه إلى أن يأتى دليل ٠‏ 

وأما النظر الآخر : فالظاهر لزومه فى حقنا ؛ لأن النادر أن يفعل ما هو 
خاص به - عليه السّلام - ويدل عليه سيرة الصحابة - رضى الله عنهمٍ فى 
متهم للاقتداء به - عليه السّلام - ولو فى المباحات ؛ إلا أن يمتعوا ؛ 
حبى أن ابْنَ عمر كان بطريق « مكمة » يقود برأس راحلته يثنيها ويقول : لغل 
خم تقع على خف راحلة رسول الله وَل . 

وقوله عليه السّلام  :‏ آلا أخبرتها © قاطع فى الحجة : 

يريد التبريزى : قوله عليه السلام  :‏ آلا أخبرتها أنى قبل » وآنَا صائم »: 
قال : وقول المصئف : إنه أخيار آحاد . 

قلنا : لم يَبّْقَ فى رتبة الآحاد » بل استفاض هو وأمثاله » بل صار 
كالعلوم بالضرورة من سيرة الصحابة لمن يتبع آثارهم » ويؤيده أنه من باب 
التعظيم » كما نجده من أنفسنا فى صالحى زمائنا . 

وتعظيم النبى - عليه السلام - واجب » وأصله مندوب فى مراتبه . 

قلت : كان ينبغى أن يقول : أصله واجب » ومراتبه قد تكون مندوبة » أما 
. وصف أصله بالندب © فغير متّجه . 

ذم تا 


تسق 


د سه م لو 
المسألة الثالثة 


قال الرازى :َال ماي الفقهَاء ومستلة ا 1 2 
لمن أ الرسُول فل فدلا على ونه الوجوب . ققد نا أن مله على 

وه الوجوب , وإ علا هَل ب كنا ميدي بالل به وَِنْ عَلِمنا أنه 

مم عر 00 


عله علَى وجْه الإباحة » كنا متعبدين باعتقاد إبَاحته نا ٠‏ وجا لان 


ضاس اصس 


57 ان 


َال أبو على بن خلا من ام سه لل فى لبلا 


مه 


0 الات والعاملات »و "١‏ الت ذلك الك 
غير م س من أ فى 


واحتج أب بو الحسين بالقرآن 3 والإجماع : 
ما القرآن هله تعالَى : « لقذ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أسوةٌ حَستَة 4 
[الأحراب : 7١‏ ] والتاس سى بِالعيرٍ فى أفعاله هو أن يفْملَ علَى الوه الّدى قَمَلَ 


لان اتوي انتيب العامة ب ل 
تكن مبّاحة . 


وق ل له مه 


وقوله تعالى ١‏ مين [ راف : 168 ] مر بالاتباع يجب . 
أما الإجماع فهو َه ٠:‏ أ السكف موا إلى أزواجه فى قبل الصائم ‏ وى أن 


م م 


١مَن‏ أصبح جثا. ليف صكامة © و « فى توج الى قل ميموقة» وو حر 
وذلك يدل على أن ماله لا بد من أن يمتئل فيها طريقة . 


000 


ولقائلٍ أن يَقُول على الدَليلٍ الأول لض ال تأسى به مَرَةٌ واحدة » كما 
أن فول القائل مير ١:‏ لك فى الدار توب حَسَن) ب يفي َب وأحدا » فإن قلت : 


مسر مس 5 
ل ة سم 00 


ذا ناتيت ْنم ل تس هك في بل . 


ضفرف 


رمعو 


وَآيْضا فَالآيَةُ ثفيد إطلاق كن الى يك أموَةٌ حسئة لنَا » ولا يَطلّق وَصف 
الإمْسان + بأنَهُأسوةٌ حسَه ليد » إذا لم َجْرْ لزيد أن ينمه إلا فى فهل واحد ٠‏ 


47 ا 


نم نايل لك »إذا اك الإنساء ذرة ليد يقتدى به فى الأمور له . 
إلامَا خَصّه الدليل . 


قلت 0 ؛ أنه 


0 : « صِلُوا كَمَا رآ يثُمُونى أصِلَى » و ٠‏ حُذُوا عنّى منَاسككُم » فَقَد 
و على فوع لس ب ماملإلا مل لود قا 
وو 0 


وَرَدتَ عَلَى صيفة الإخبار عم مضى » وذلك يكلفى فبه وموم التأسى به فيما 


ام 


مَضَى . 
وأبتَواب عن الثانى :نك إن أردت به أنه لاب يصح إطلاق امن الأسن نوة عليه 


يح 


عه 
إلا إِذَا كَانَ أسوة فى كل شئء هذا مو ؛ َم اذى يدل على قساده وَجهان : 
الأول : أن من تعَلّم من إنْسّان تَوْعآ واحداً من العلم يال لَه إِنَلَكَ فى قلان 


لي بي يا 


أسوة حسنة . 


0 مو ل ممه 


الثّانى : وهو آن يقال : « لَك فى فلان سوةٌ حستة فى كل شىء » ويقّال : «لّك 
8 اهم 


من ثلان أو حَسنه فى هذا الى ) مون ذال ولو لتضى ال الوم 


لكَانَ الأول ربراه وازى تلض . 

وإن أردت أنه يصح إطلاق اسلم | الأمسوة » إِذَا كَانَ أسوةٌ فى بَعْض الأشيّاء. 
211110111 
بالاقتداء به فيها ؛ كقوله يليه : « صِنُوا كَمَّ رأيشمونى أصلّى » ولاجتوااعل 
مناسككم ) . 


لضف 


امس نادمه وم امس ع سمه مكارو 0 1 
والمجواب عن الحجة الثانية : أن قَوله تعالَى : « واتبعوه 4 [ الأعْراف : 198] ' 


0 ان 


1 للد واه 50 يي ا 
اقل : يب لطر على اله الى لة لقف كم 


َمَاهية ماع عل 5للأمر بها . 


قلت فَعَلَى هذا » لو قال السيّد لعبّده : « اسقنى » يرم أن يكون أمرا له : 
تميع أنواع السقى فى كل الأزمنة ولو قَاللَه :قم يلمأ يكو أذ مَل 
بجميع أنواع القيام فى كل الأزمئة . وفى هذه الأمثلة كرةٌ» وما ذكرناه كاذ ف فى 


0 
أن الإججماع ققد سبق كلام حلي فطلم . 
/ بع ته 
المسألة الثالكة 
1 لقي 08 
فى وجوب التأسى 
قال القرافى : قلت : هذه المسألة فى غاية الالتباس بالتى قبلها ؛ :لأن. 
المعنى بدلالة الفعل على الوجوب : أنه يجب علينا التأسى به . 
وقولنا : .لا يدل الفعل على الوجوب » أى : لا يجب التأسّى » غير أن ' 
القْرق بينهما من جهة » وهو أن البحث فى المسألة الأولى فى أنه » هل:نضب 
فعله - عليه السنّلام - دليلاً أم لا ؟ فالبحث فى المسألة الأولى. » إنما هو فى 
نصب الفعل دليلاً . 
فإذا قلنا بأنه لم ينصب أو نصب ؛ فهل كُلفنا نحن باتباعه ؟ وإن لم ينضب 
دليلاً » كما نقوله فى إمام الصنّلاة » والخليفة » وؤلاة الأمور ؛ أنه تجب 
طاعتهم واتباعهم » وإن كنا لا نقول : إن أفعالهم نصبت دليلاً شرعيًا . ' 
0 ش 


وكذلك يجب على الحاكم اتباع البيّنة والحجاج الشرعية » وإن لم تكن 
أدلة» وقد تقدم الفرق بين الدليل والحَجّة ؛ فهذا هو الفرق بين المسألتين . 

قوله : ٠‏ حجّة الوجوب قوله تعالى : 8 لَقذ كَانَ لَكُمْ فى رَسُول الله أسلوة 
حَسََةٌ » [ الأحزاب : 15١‏ ]5 : 

قلنا : قد تقدّم أنها نكرة فى سياق الإثبات ؛ فلا تعم صورة النزاع ؛ فلا 
يحصل المطلوب . 

قوله : « الآية وردت على صيغة الإخبار عما مضى »© : 

تقريره : أنها وردت بصيغة ٠‏ كان » الدَالة على المضى . 

« فائدة 6 

قال ابن بَرْهان فى كتابه المسمى ب ١‏ الأوسط »© : يجب التأسى عندنا » إذا 
عرف وجهه . 

وقال المتكلّمون بالوقف ٠»‏ وللحنفيّة القولان » وحيث قلنا بوجوب التأسى» 
فبالسمع عندتا ؛ خلافآ لمن قال : هو بالعقل » وإذا لم يعرف وجه الفعل» 
كيف وقع من الأحكام ء قعندنا لا يجب ؛ للجهل بالصفة . 

وقيل : يجب ؛ لأن الجهل بالصفة لا يقدح فى وجوب مثل الموصوف 
عليناء وجوابه : أن التأسّى فعل مثل الغير على الوجه الذى أتى به » 
والاحتمالات متعارضة ؛ قلا يجب التأسى . 

والقائلون بالتأسى فيما لم يعرف وجهه اختلفوا : 

فقيل : يندب التأسى ؛ لأن الندب هو الحالة الغالبة عليه - صلى الله عليه 
وسلم -. 

وقيل : بالإباحة ؛ أخذا بالأقل ؛ لأنه المتيقن . 


رقف 


وقيل : بالوجوب ؟ در 

قال أبو الخَطّاب الحنبلزة فى « التمهيد » : |3 الم يلم ربد لقم 5 حكك: 
ابن حَْبَلٍ على الوجوب ١‏ 0 

عن ميجر عل لد رقالة اللي . وعه ‏ لوقه ) حو بول 
وجهه ؛ الماك اتتيامه ب علي لاوم و 


ا مسححه ل 


إضورف 


م ىاه 
القسم الثانى 
دض 
المسَالة الأولى 
قال الراوى !تنا عرقت : أن الس مُطَاَقَة نل الْنَأسى به + على الوه الى 
رقع خذلة عي فاون الذي عله فل الرسُول فل وَل لاة. 


ع برعم و 


الإباحة . والتدب» والوجوب . 


فى بر قر ل 


ما الإباحة عرف بطرق أربعة 


اوسا 


أحدهًا اه على 213 
وثَانيها : أن يقَع امتثالا لآية دَالّةَ على الإبّاحة . 
الها : أن يع بيانآ لآية دل على الإبّاحة . 


2 دل يه 05500 ع ل 2 نل ؛ 
ورايعها نه حا ا حرج فى ذل لعل 
ودامه 


ولا فى تركه . والتقى الوجُوب' وال بال على الأصنل ؛ د ميتكذ يعرف 
05 : 
2. عيقةه 


وأمَا التدب فيعرف بد 3 » الثلانّة الأول » م أ بعَة أخْرَى : 


ا أذ ينم من قصلده أله ص الرية بلك الفطل. ؛ بعلم أنه 
ماه را ار ل 
ونَانها : أ 00 عَلَى أنه كان مخيرا ْنَم قعل , وبين هل ما قبت أله َاب؟ 


م ظعو دو عه ان عد ا اه 


لير لاقي اغذب :ويا ربكاب . 


ضرفا 


000 7 


وثَالئها قم قصاء باد كا موب . 
ورابعها أن يدوم عَلَى الفملٍ ؛ ثم بخل به من يلع ؛ فَكُونَ دام - . 


6ايمة 00 


علي الصلاة والسّلام -1لا علي تون ملعن وإخلال به من خيرات ليلا 
وم الوب : فيرف بلك الاق الأول مم َس أخرى 


2 3 لك ص عومال عسو م وس مام اسم وس ص بي ير نوريو الأ 
؟ 
0 


لعا لقال دايعلا اق 
التَخيير لا يع ب بين الواجب ؛ وبين ما لَيْس بواجب . 


عه 2000 


اي رن ا ل 


دم ام 


ومع نيع قوردم 


وثَالها : أن يكون وقوعه مع أمارة » قد تقر فى الشريعة أنّهَا مار الوجوب ؛ 
كالصّلاة بأذآن وإقامة ٠.‏ 


3 3 


2 ارا ف تساف لاد وا ان اماف 12 ار 
ورايعها :أنذيكُون جر شط » هَبب" + كلما وجب بلق . 

4 ع8 و مو اس زربر سق 
وخَامسها : أذ يحون لولم يكن وأجبا ء لمي كَابجمع بين كوي فى 
صلاة الكسوف . 

000 
القسم الثانى 
قال القرافى : قوله : ٠‏ فعله غليه السّلام ثلاثة : الإباحة '» والندب » 
والوجوب 4 : 
"1111 فيمتنع المحرم ا عاب وكمالرهيله 

ا ل ار 

فإن قلت : السهق والنسئان الواقع فى الصلاة مما جاءت به السنة » وهو 


اولض 


عرى عن الأحكام الخمسة ١‏ فلا يوصف السهو بحكم آلبتّة » وكذلك النسيان 
» والخطأ . والإكراه » بل هو كفعل النائم » وحركات الحماد ؛ والرياح 2 
قلت : مقصوده الفعل الذى نتبعه فيه » والسهو لم يقل أحد : إِنّا نتبعه فى 
أن نسهو ء كما سها ٠‏ بل نرتّب على السهو ما رتبه فقط » وهذا ليس اتباعاً 
فى السهو . بل فى العمد المقصود . 
قوله : « لا يقع التخيير بين الواجب » وغير الواجب » ولا بين المندوب» 
وغير المندوب ؛ اعتماداً منه على أن التخيير يقتضى التسوية » : 


أورد بعضهم على هذه القاعدة تخيير الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه 


وسلم - لَيلَةَ الإسراء بين القدحين من لَبَنِ وَححَمَر » فاختار اللين » فقال له 
جبريل - صلوات الله عليهما -: « اخترت الفطرة » ولو اخترت الحَمْرَ » 


مده *. 


لَعَوتَ أُمَتَكَ » 2١(‏ فقد وقع التخيير بين المختلفات عند الله - تعالى - وفى 
نظر الشرع . 

وأجبته : بأن الاختلاف هاهنا ليس بين مختلفات فى الأحكام » بل باعتبار 
العراقب . 

وتقريره : أن حكم الله - تعالى - فى ذينك القدحين كان واحداً : إما 
الوجوب ء أو الندب » أو الإباحة ؟ لأن الواقعة واقعة عين محتملة لهذه 
الثلاثة أحكام » فالواقع واحد منها غير معيّن » وقد استوى القدحان فيه . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى : 478/5 »ء كتاب الأنبياء » باب قول الله 
تعالى: 8: وهل أتاك حديث موسى # [ طه : 9 ] . الحديث (7894) 2 وفى : 
. باب قول الله تعالى : 8 واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها » 
[مريم : ١١‏ ] . الحديث (5477) . ومسلم ١154/١‏ . كتاب الإيمان باب الإسراء 
برسول الله يليد . الحديث (5/ا؟ /118) . 


اخفق 


وأما من حيث الوضع الإلهى وما وضع الله - تعالى - فى العالم من 
الأسرار » فهذا بمعزل عن الأحكام الشرعية ٠‏ كما نقطع بأن الله - تعالى - 
خيرنا بين بناء دار فى هذه البقعة » ودار فى تلك البقعة ٠‏ فإذا اخترنا 
أحدهما- 5 الجميع: الإباحة بالإجماع - أمكن أن يقول صاحب 
الشرع أو.المخبر عنه : أصبتم .فى اتختيار هذه البقعة للبناء » ولو اخترتم تلك 
البقعة » لكانت الدار مشئومة » فإن الله #اتعالرياة دوم هده 0 
ووضع تلك مشئومة .كما جاز فى الحديث : « إِنّمَا الشُوْم فى ثلا 
المرآةٌ والداٌ وَالقَرسر ؟ 230 , 

فالحكم واحد ٠‏ والعواقب مختلفة ؛ إذ ليست من الأحكام الشرعية 
الخمسةء بل من أحكام القضاء والقدر ٠»‏ وهو قد يختلفءفيه الؤاجبات 
والمحرمات . فقد يقدم اثنان على طاعة الله - تعالئى - بوصف الوجوب » أو 
الندب » ويكون فى القدّر فتنة لأحدهما » ورحمة للآخر . 

ويقدم اثنان على معصية الله - تعالى - بوصف التحريم ٠‏ وتكون المعصية 
هلاكآ لأحدهما . ورحمة فى حق الآخراء باعتبار ما يترتب عليهما من 
النّدمء والتوبة » والإنابة'» وغير ذلك . 

وأحكام العواقب غير الأحكام الشرعية ٠»‏ فتأمل ذلك » ٠‏ فلم يرد نقض على 


هذه القاعدة 5 


.: ١١5/8 © أخرجه الترمذى هن رواية ابن عمر رضى الله عنهما فى السنن‎ )١( 
كتاب الأدب . باب ما جاء فى الشؤم . الحديث (1875) ؛, وقال : ؛ وهذاا حديث‎ 
قيل : إن شؤم الدار ضيقها » وسوء جوارها + وشؤم الفرس ألا‎ ٠ 2» حسن :ضحيح‎ 
: يغزى عليها » وشؤم المرأة غلاء مهرها . وسوء خلقها . ومن سعادة ابن آدم ثارئة.‎ 
ومن شقاوة ابن آذم ثلاثة‎ ٠ والمركب الصالح‎ ٠ المرأة الصالجة » والمسكن الصالح‎ 
المرأة السوء » والمسكن اله » والمركب السوء . ا‎ 


نارق 


فإن قلت : قد خيّر الشرع فى خصال الكمّارة فى اختلافهما فى المصالح » 
والأحكام تب المصالح ؛ فيلزم اجتماع التخيير » والاختلاف فى الأحكام ؛ 
فلا تكون التسوية لارمة للتخيير . 

قلت : التخيير وقع فى خصال الكَمّارة باعتبار مناسبة سبب التكفير » 
ونحن إنها ندعى أن التخيير يقتضى التسوية بين المخيّر فيه من الوجه الذى وقع 
التخيير فيه فقط ». لا من كل وجه » كما يخير فى إزالة ألم الجُوع بين اللحم 
والنبات . وإن اختلفا من جهة توفير القوة » فالوجه الذى وقع التخيير فيه : 
التسوية لازمة فيه . 

ومن جهة توفير ألقوة : التسويةٌ منفيّة » وليس فيه تخيبر » ونظائره كثيرة . 

قوله : : من آدلة الوجوب : أن يكون جزاءً الشّرط ؛ كفعل ما وجب 
ثلره؟ : 

قلت : كشفت نسخاً كثيرة » فوجدت هله العبارة فيها » ولم أجد غيرهاء 
وهى مشكلة ؛ من جهة أن النذر لا يجب ٠‏ بل يجب به » فكان المتجه أن 
يقول: ما رجت بالتدن: ولا يقول : ما وجب نذره . 


قولة + *:وخامتها + كرالم يكن وايبا + لم يجو #ا مع ين ركوعين فى 
صلاة الكسوف ؟ : 

تقريره : أن الرّيادة فى الزيادة حرام » والركوع الثانى فى غير هذه الصلاة 
يحرم القصد إليه » ومقتضى ذلك تحريم القصد إليه - هاهنا - تسوية بين 
صورة النزاع وصورة الإجماع ٠‏ ويرد عليه أن الصلوات وإن عقل معناها من 
حيث الجملة ؛ غير أنها مشتملة على نوع كثير من التعبّد ؛ فإن عدد الركعات 
بعيد » وترتيبها على هذه الأسباب الخاصة دون القسيام والصدقة ٠»‏ وأنواع 
الطاعات بعيدٌ ؛ لا يعقل معناه . وكذلك النوافل والسّْن ؛ فإن متّاسبة سبع 


امدكرض 


تكبيرات لصلاة العيد دون:العشرة وغيرها لا يعقل معناه » والتعبّد معناه: أنا ' 
لا نعلم معناه » لا أنه عرى عن المعنى عند الله تعالى » إذا تقرر هذا ؛:فلعل". 
فى صلاة الكسوف ما يقتضى منّاسبة ركوعين على وَجْه الندب . لا على وجه 
الوجوب ؛ كما اقتضت مناسبة العيد عند الله د تعالى - الزيادة فى التكيير » 
وأن العيدين سواء فى ذلك » .وبالجملة أخذ الوجوب من هذا بعيد.» بل : 
احتمل أن يكون مندوبآ على هذه الصورة » ومناسبة سيبه تقتضى ذلك' حتى 
يثبت بدليل خارج وجوب هذا الفعل ٠»‏ فالمالكية كنَّهم وغيرهم على عدم 
الوجوب فى صلاة الكسوف . 1! 

قوله : « المعارض ٠‏ إما قوله عليه السسّلام » أو فعله :١6‏ الحصر ممتوع؛ 
لاحتمال القياس ٠‏ والإجماع » والدليل المركب من النقل والعقل . 


غ؟ 


ص ده نبي 
المسألَة الثانية 


قال الرازى : فى الفعل . إِذَا عارضه معارض منْهُ يك . فهو ما أن يَكُونَ قَْلا: 


وفعلا : 

آم القؤل ؛ : قم ن يعْلَم أن لمتقدم هو القول أو الفعل » و أو لا يعْلَم واحد 
ا 
منهما: 


َك 


ما القسسم الأول » وهو د :ما 
أن يَحصل عقيبه » أو متراخيا عنْه 

فَإنْ كان متعقاً فم أن يَكُونَ القول متناولا لَه خَاصَة. ‏ أو لأمته خَاصَّة أو لَه 
لو قا 

يجوز أذ اوه خاصة ؛ إلا حلى قول ميجو تسح الء قبل حضو 


وثته وإن ا الصير إِلَى القَول دون الفعلٍ ٠‏ وإلا كان 


الول لوا ولا يلعو الفملٌ؛ نحطم نابتانى الول 8 . 


لك ونع عد اده 


إن كَانَ الخطاب يَعَمه وإيَاهم . ول عله مَل أذ َه مُخْصوصٌ من القؤل » 
أنه َاخلَة فيه لا سَحَالة . 


وإ كاد لفل مترأخيا عن القول » فإ كان لقعا نا وه صار مقتّضام 
0 وإنا تنوه هوه ا دوته ؛ 4 ؛ لأنَ القول لم يتَاوله » 


وله تال ا اعم ألم سوه فر ع عه 


101101100111117 


ا وريه :إمَ أن يَحْصل 


جك .اين ليد بض 0 


عقّيبه » و مترأخياً عنه 


يحنرن 


فاه كاذ ميّعضا ع م سار 


2 قن الس عع اب تي هه 5# جم تي 5 
فَإِنْ كان متَعقّا فَإِمَا أ أن يَكُونَ القَوْل متنَاولا لَهُ خَاصَة . أو لأمته خَاصّة. أو 


عاما فيه وفيهم : 


لله 


ا وال م وقذكة ست شق لال لذ شد ل 


ار اجا رج و اا 
0 


ع “ب ان جهن انيد يو 20002 عن 6 عرست 1 كره مه عامس 2 ع لّهةه 
وإن كان متناولاً مته خاضة » دل على ن حكم الفعل مختص به » دون أمته. 
2 3 


ناما فيه وقيهم » دل على قوط حكُم الفعل عنْه وهم نهم ٠‏ وأا إن 


عي فل > ص عد سيا 


كَانَ اقول رايا عن الفعّل : فَإنْ كان ميناولا لَه ولأمته » فيَكُونْ القَوْل تاسخا 
د “ع لم دع وهف دع > اس 7 0 
مُكْم الفْل عنْه » وعن أمته » وإن كان يتتاول لآم دونه » مَكوَنْ متسونخا عل ” 
مره ملسم لظظ هو »ع تسسرظ ل موق اهن عن 
دوه » ون كان ياوه دون مته .2 مَنْسُوخا عنّه » دون مه . 


القسلم الثَالث :ليل تدهم عقى لاخر اقول 
الفعل . ويَدل عليه وجْهان : 

الأول اقول أفوى من الفئل » والافوى راجح وال : إن القول . 
أفوَى ؛ لأنْ دَلالة اقول تسب تَسبَغْنى عن الفعل » ودَلالَة الفعل لا تسد تستغنى عن القول » 


ع قد ايضاء د 


وا مستغنى الى من الكاي ‏ 
وَالثَانى : آنا تقطع بآن القول قد تَتَاوَلَنَا » وم الفمل دير أن يآخَرَ: كان 


متنا ولا لناء وبتقُدير أن يتَقدَم» لا يناوا » فَكَونُ اقول متناولا لَنا مْلُوم وكَون 
لفل ملاتا موك والعلوم قم على دول . 
فرع 
أي موه مامتال الل وأسشدهارها فى قضاء لاج ٠‏ فم . 


جلّس فى ابوت ؛ لقضّاءالماجة متيل بيت الأدس » : 


2": 


2 ِ حا ل راق ياي ع ل 
فعند الشافعى رفي قمر - أن نَهيهُ مَخْصُو ص بفعله فى الصخراء ؛ 


6 ا ونه 0 2 


حتَى يَجُوزَ استقبَال القبلة واستدبارهًا فى البيوت لكل 


وعد 0 لله : يجب إجراء اليس اموسر 


1 


ساسع 


وك لقف د قار إلا . 


حجَة الشافعي رضى الله عنّه : أن الى عام » ومَحْمُو الدليل اذى يُوجب 
لين أن ْمل مفل ماقمل الول لالصلا والسلام مع ونه مطل القبلة 


2 دن 


فى البْيّان عنْد قَضاء الخَاجة - أخْص من ذلك الى » والخاص مقدمٌ علّى 
العام؛ وجب اقول بالسخصيْص ء وله أعلّم . 
آم إِذَا كانَ امُعَارض للفعْل فعْلاآحَر» فَدَلكَ عَلَى وَجَهِين : 


ا 1 عو عة فده أي 0 
الأول : أن ينع الررسول كد فغلا» يلم بالدليل أن عير ملف به » ثم تراه 
سم ين ماده عد ةل 7 2 س1 15 بس لي وظر 


بد لك قد تر بض الا عَلَى فل ضله» تلم أ : 
الثانى إن لمن أن ذلك الفعل[ِإنمَا ملم أمتاله الول يق فى مثل تلك 

م ثم يمل هالصلا والسلام ضمده فى مفل 

ذلك الوّت ء َعَم له اَذ نُسخ نه . 

المخصيص وَالتّسْحَ فى الحقيقة نما لَحقَا ما دل على أن ذلك الفعْل لازم لغيه 

1ك 


نما يقال : إن َلك الفعل قد هم ؛ بمعتى : هقد وال الَعبُ بمئلهه 


2 
0020-0 


ون الُخصيص قد لَحقَة على معن أن بعفن مين لا يمه مفله » وله 
أ 


576 


المسألة الثانية ' 
ذا عرض فعلة - عليه السّلام - معَارضٌ 
قال القرافى : < قوله :لا يجور تعشّب الفعل والقول » إلا عند من يجور 
نسخ الشىء قبل حضور وقته ؟ : 
تقرير :.أنه - عليه النّلام - إذا نهى نهيآ يخصه . ففعل - عليه السلا ؛ 
ل لط ا لت ل نالو ع 0 
: لا يجور نسخ الشىء قبل وقتة ٠‏ يمن النسخ فى هذه الضورة ؛ لأن.عنده 
الشىء الواحد لا يكون مأموراً به منهياً عنه » أو منهياً عنه مأذونا فيه ؛. على 
قاعدة الاعتزال فى الحسن والقيح » لان التهى يعتمد القسدة ء والإذن يعتمد. 
تجويز الإقدام عليها » وأنه قبيح » بل لا بد عندهم من أن يفعل الفعل : ولو 
مرة واحدة 'حتى يكؤن للنهى ٠‏ أو للأمر أثر فى الوجود . | 
ومذهبنا جوازٌ النسخ مطلقآ ؛ فقوله : ١‏ إلا على قول من يجوز » نحن 
الذين نجوز ذلك » وعبارته تقتضى الاستبعاد » وليس كذلك . 


ل( الى 


6 «سؤال» 

هذا البحث من الإمام يرِدُ عليه ما فى حد النسخ بعد هذا ؛ لأنه اشترط 
التزاختى عن المتسوخ .+ وهاهتا فرضه عقبية »' فيكوت الشرط فى اتلبذ باطلا مع 
أن هذا الشرط ذكره الجماعة كلّهم فيما علمت ؛ فيكون هذا نقضا: على 
الجميع » أو تكون هذه الفتوى باطلة ؛ إن صم ذلك الشرط فى حَد النسخ . 

ولا فرق عند المعتزلة بين ما لم يأت وقته » وبين الحاضر قبل فعله ؛ إللزوم 
العبث. فى الجميع ؛ فلذلك سوى المصنّف بين البابين هاهنا ٠‏ وإن كان :القول 
المفروض .لم يفرض له وقثْ مستقبل ٠‏ فهز سؤال يرد عليه » ويندفع بأنهم لاا 
يفرقون . ْ 
حارف 


« سؤال » 

يشترط فى الناسخ أن يكون مساوياً » أو أقوى » والقول أقوى » فكيف 
يُنسخ بالفعل الأضعف ؟ 

جوابه : اشتراط المساواة والقوة » إنما هو باعتبار السسنة والرواية » لا باعتبار 
الدلالة » فينسخ المتواتر المتوائر » وإن اختلفت الدلالة » والآحاد الآحاد » 
وإن اختلفت الدلالة» وكان المنسوخ أقوى » وضعف الفعل إنما هو من جهة 
الدلالة . 

وأمّا السَّنَّهَ » فالوحى أتى رسول الله - يَكِِ - بالإقدام على الفعل » 
فأفاده القطع ؛ كما أفاده فى القول السّابق.؛ لأن المخبر فى الصورتين هو 
جبريل عن الله تعالى . 

قوله : « إذا تناول القول الأمة فقط » قدّم القول فى حقّهم ؛ لثلا يلغو »: 

تقزيره + من وجه آخر من معنى كلامه أن فعله - عليه السنّلام - دليل 
الوجوب علينا » وهو يتناوله - عليه السّلام - بطريق الأوّلى ؛ فيكون عام 
بالنسبة إلى القول ؛ ليتناول القول لنا خاصة ٠‏ وإذا تعارض اللخّاص والعام؛ 
قدّم الخاص على العام . 

قوله : « إن تناوله القول مع الأمة. وص عليه السّلام بالقول وأمّته داخلة 
فيه © : 

تقريره : أن حمل فعله - عليه السسّلام - على اختصاصه به أقرب للجمع 
بين الدليلين » فيتناولنا نحن القول بعد ذلك كما كان » وهو أولى من تعطيل 
القول بالكلية » ولم يقل هاهنا بالنسخ ؛ لأن من شرطه التراخى ٠»‏ وهذا 


٠ . عفسية‎ 


وهذا هو الفرق بين هذا القسم 3 والقسم الذى بعذه 2 إذا كان الفعل 
متراخياً عن القول» ويره عليه السؤال المتقدم : أنه يصح فى حقه - عليه السّلام - 


يخارق 


بالمقارن المعقب القولٌ السابقأ الخاصً به غير أن من الفرق أن التخصيض 
هنالك لعذر ؛ لأن القول لم يتناول غيره » وهاهنا تناولّنا معه » فامكن 
الت لتخصيص به . : 

قوله : « إن تراخى الفعل عن القول المتناول لنا وله - عليه السسّلام - صار 
منسوخا عنّا وعنه © : : ١‏ 
تقريره : أن حكم الفعل امتأختر يعمنا أيضآ من جهة آدلة التاسّى » فهما 
| دليلان عامّان فى حقّنا وحقه - عليه السّلام - وقد تنافيا قت ماكر 
المتقدم لتعدّر التخصيص ضرورة التساوى » وكذلك إن تناولنا دونه تَسَخَه . عنا 
الفعل المتأخر ؛ لعموم التأسئ . 

قوله : « إن كان القول الْتاخّر خاصا به » وعقيب الفعل » خصّصه - 
صلى الله عليه وسلّم - من ذلك العموم » 

تقريره : أن الفعل فى نفسه لا عموم له ع حتى يقال : خصّصه من ذلك '' 
العموم » وإثما معناه : أن الفعل دل فيه الدّليل على التكرار » فلا يلزمه فعله 
بعد ذلك » وإن كان الفعل الَدَى وقع يستحيل رفعه » بل التخصيص بحسب 
المستقبل » هذا هو المشّجه 04 وكذلك يكون القول المتأآخر الخاص بالأمة _ 
مخصّصا لها من عموم الفعل ؛ غير أن هاهنا لا يشترط التكرار فى الفعل » 
بل يكتفى بعدم لزوم مثله للأمة » ويكون القول مخصّصا للدليل الدّال على 
لزوم مثل فعله - عليه السسّلام - لنا » فيحمل ذلك الدليل على غير هذا , 
الفعل . ْ 

قوله : « وإن كان القول المتأّر عام فيه - عليه السّلام - وفيهم » سقط 
حكم الفعل عنه - عليه السّلام - وعنهم ؛ . ْ 

تقريره : أنَّا هاهنا لا نحتاج للنسخ , ولا للتخصيص » أما التخصيص 
فلتساوى الدليلين فى العموم » أما القول » فبالغرض » وأما الفعل » فعمومه 
ا ل لل 

نكيف 


وإن قلنا بالسقوط ؛ لأنا نجعل هذا القول المتأخّر مانعاً من لزوم تكرار 
الفعل فى حقه - عليه السَّلام - لأن الفعل الذى وقع لا يمكن أن يقال : 
سقط عنه ؛ لأن التصرّف فى الواقعات محال » فلم يبق إلا لزوم التكرار » 
فيكون هذا القولء المتأخّر مخصصا للدليل الذدَّالُ على أن الفعل ينبغى أن 
يتكرّرء فيحمل على ما عدا هذا الفعل » فيثبت التخصيص بالنسبة إلى ذلك 
الدليل » لا بالنسبة إلى عموم هذا الفعل » وأما فى حقنا فيجعل القول 
لمتأغمّر مانعا من لزوم مثل الفعل المتقدم لنا » فيكون مخصصا لأدلة التأسى » 
فنحملها على ما عدا هذا الفعل » فقوله : « سقط الفعل عنه وعنهم 6 لا 
يستلزم تخصيصا بين هذين الدليلين » ولا نسخاً ابل اقيض ف وله 
أخرى ؛ كما تقدم . 

ولا يلزم هاهنا سؤال النسخ بالمقارن ؛ لأنا لم نقل به » بل قلنا بالسقوطء 
وهو أعم . 

قوله : « وإن تراخى القول عن الفعل » وهو عام فيه - عليه السّلام - 
وفى أمته » نسخ حكم الفعل عنه وعن أمنّه » . / 

تقريره : أنا حكمنا - هاهنا - بالنسخ ؛ لوجود التٌراخى '» الذى هو شرط 
النسخ ؛ كما سيأتى فى حدّه » وقد ثبت حكم التكرار فى حقّه عليه السلام 
٠‏ ولزوم مثله لنا بمضى زمان يقبل ذلك » وجاء القول بعد ذلك يُمَنَعْ من 
الأمرين؛ وهذا هو النسخ ؛ لأن النسخ تخصيص فى الأزمان على ما سياتى » 
وعلى رأى القاضى أيضا يتأتى ذلك بأن نقول : كان لزوم التكرار » ولزوم 
مثله علينا » ثابتا فى نفس الأمر » وهذا القول المتآخّر نشخه وقطعه ٠‏ فَييَصور 
النسخ على المذهبين ؛ فلذلك صرح هاهنا بالنسخ » ولم يصرح به فى القسم 
الذى قبله ؛ حيث كان القول متعقباً » “بل ريح .بالمتقوط الذي اهو آعم + 

له : « دلالة الفعل لا تستغنى عن القول »© : 


ادرف 


وأما القول » فهو دليلُ بالوضع من غير نصبه من جهة.الشارع . ْ 
فإن قلت : لو لم يقرّر الشرع أحكامه » وشريعته على اللغة العربية م لما 
اعتبرنا أوضاع العرب ٠»‏ وإن كانت تدل على الأحكام » بل لما ورد قوله 
تعالى : « قرآنآ عرَبيا © [الزمر : 74 ] وغير. ذلك من النصوص . اعتبرنا 
أوضاع العرب 3 فقد صارت الأقوال تفتقر للأدلة السمعية 7 كالافعال . 
نك مقا نونك سيران افيا عرق ا 
بالفهم المخصوص ٠‏ فاللفظ يهم من حيث إنه موضوع ٠‏ ورد الشرع باعتباره 
.آم لا » والفعل لا يكون مَمْهْمآ إلا بتخصيص الشارع على ذلك . : 
فإن قلي :+ اللنظ الؤضوع ل يصع اججزع باله. لا يفطن إلى القمل + فقد : 
يفتقر إلى الفعل حالة امواضعة ؛ كالإشارة من الواضع أن هذا اللفظ موضوع:' 
ا ار 0 
قلت : الفعل لا يتعيّن فى الوضع » بل القرائن المفيدة للوضع أعم من 
الأقوال والأفعال » وأما الفعل فلا بد فيه من القول . 
وهذا كاف فى الترجيح : ْ 
قوله : « نقطع بِآنّ القول قد يتناولنا ؟ وأما لفل »وعدي لاخر 
كان ستاولا لنا ٠‏ وبتقدير التقتم ٠‏ لا يكونً مارلا نا» : ١‏ 1 
تقريره ه : أن الفعل » إذا تقدم.» كان منسوخآ » ٠‏ فلآ يتناولنا » وإن تابر ع"' 
لم يكن مَنْسُوخا بالقول » فقد تردّد بين التناول وعدمه ؛ بخلاف القول ٠.‏ 
فإن قلت : هذا التقديز مشترلك فى القول أيضا ؛ لأنّهُ إن تقدّم م كان 
منْسُوخآ أيضآ ؛ فقد دار أيضاً بين النسخ وعدمه . 
قلت : سؤال حسن قو » وقد أشكل على جماعة من الفضلاء جوابه . ! 


5990 


والجواب عنه : أن مراد المصنّف : أن اللفظ : يتناولنا بوضع اللغة » وإن لم 
ترد الشرائع ؛ لأنّ دلالته وضعية » بل شأن هذا اللفظ أنه » متى اطْلَعَ على 
هذا الوجه » يتناولنا » ورد الشرع أم لا ؟ 

وأمًا الفعل : فَِنَما يتناولنا » إذا نصبه الشرع دليلاً مفيداً للحكم ٠‏ فإذا 
نصبه الشرعٌ نما ينصبه دليلآ مفيدا » إذا لم يكن منسوخا ١‏ أما المنسوخ » 
فباق على الأصل » مستئنى من أصل نصب الشرع دليلاً » وإذا كان المنسوخ 
مستثئى » وغير غير المنسوخ هو المنصوب ٠‏ فهذا الفعل دائر بين أن يكون من 
المستثغنى - الذى ليس بدليل الذى - لا يتناولنا » وبين أن يكون مما يتناولنا » 
فقد دار بين الإلغاء والاعتبار ؛ بخلاف القول سّناولا لنا بوضع اللغة قَطعآ » 
ويتُول الفرق إِلَى آنّ إفادة اللفظ لغويةٌ ؛ لا نعها النّسحٌ » ودلالةٌ الفعل 
شرعية ؛ بمنعها النسخ » ون الواضع للغة وضعه » دالا » نسخ حكمه أم لاء 
وواضع الفعل دليلآ » إِنَّما وضعه » حيث لم يكن منسوخآ . 

فإن قلت : لم لا يقال : نصب الشرع الفعل دليلا مطلقاً ؛ حتّى يرد المانع 
والخصص ١‏ كما نقول فى صيقغة العموم » والأوضاع اللغوية : الأصل أن 
تكون حجةٌ ؛ حنَّى يقوم المتارض ؟ . 

قلت : المانع من اعتقاد هذا أنه لم يفهم عن الشتّارِع فى نصبه الفعلٍ دليلاً 
ذلك ؛ بل للأدلة الدَالّة على وجوب التأسى ٠‏ قطعنا بآنّ الله - تعالى - ما 
أراد بها الآفعال المنسوخة ٠»‏ وإذا قطعنا بعدم إرادتها من تلك الأدلة » لم نعتقد 
أن الأصل دلالتها مطلقآ من جهة الشّارع ؛ بخلاف المنقول عن اللغة ؛ إ 
الصيغةٌ دالَّةٌ مطلقاً ؛ حتى يقوم المعارض 

( تنبيه 6 
بحث الإمام فى هذا القسم » إذا جهل التاريخ » يقتضى أن البعض متناول 


ارقا 


لنا ؛ مع أنه لم يفرضه ٠‏ بل جزم بالقنيًا من غير فرض لذلك ٠»‏ لكنّ بحئه لا 
يتم إلا به ؛ فيتعين . ْ 
( ثنبيه ) 
إذا فعل عليه السّلام ؛ على خلاف القول الذى سبق إلى الدّهن أنّ ذلك 
القول يتعيّن أن يكون نهيآ » فينَْى عن شىء ويفعله » فيدل ذلك على إبااحته» :. 
وهو أيضا متضوررٌ فى الأمرٍ » بن يؤمر بشىء فيفعل ضِده » فى ذلك الوقت 
الذخ هون واجيا عليد نه : ْ 
( ثنبيه ) 
إذا قلنا : ينسخ القول الفعل عَنّا أو بالعكس » فهذا له حالتان : 
ا 0 
استويا فى المستند ؛ لأنّ الكل محسوس بالسماع والرؤية منه صلَّى الله عليه 
وسلم . ٍ ا 
إن الم يق ذلك يميف" لون ؤنانة اخلية الدالام 4 ابن نفل 'ذللك ” 
إلينا » فلا بد آن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ فى السّند » أو أقوئ ء فلو 
كان أحدهما متواتراً » والآخر آحادا ألم ينسخ المتواتر بالآحاد » كان قؤلا أو . 
فعلاً » متراخيا أم لا » وكلام المصّف محمول على هذا التفصيل ٠‏ لا:على 
الإطلاق » وهو ممكن أن يُورَدَ سؤالاً على الكتاب . 
« فائدة 6 ْ 
قال سيف الدين )١(‏ : إذا تعارض قولّه - عليه السسّلام - وفعله ٠‏ ولم 
يكن الدليل دل على تكرر الفعل بََنْ يفعل فعلاً فى وقت » ويقول بعده على 


. ينظر الإحكام : #/ 110 » المسألة الخامسة‎ )١( 


درف 


الفور » أو على التراخى : « لا يجوز مثل هذا الفعل فى هذا الوقت © فلا 
تَمَارْضَ بينهما ؛ لأن القول لم يرفع حكم الفعل المتقدم » والفغل لم يدل 
دلي على ذكره ؛ حبَّى يتناول الوقت الثانى » وإن تقدّم القول » مثل أن 
يقول: : « يجب عَلَىّ كذا فى وقت كذا » ثُم يَفْعَلَّ ضِدً ذلك الفعل فى ذلك 
الوقت » فمن جور نسخ الحكم الممكن ٠»‏ قال : ينسخ حكم القول . 

ومن منع قال : يمتنع وقوع ذلك على وجه العمد » إلا إذا جَوَرًْا المعصية» 
وإن كان القول عامًا لنا وله » والفعل متقدّم » فلا معارضة » وإن كان لم 
يدل دليل على التكرر » ولا على وجوب التاسى » » وإن تقدّم القول الشامل 
لََا وَلَهُ » حصل التعارض بالنسبة إليه - صِلَى الله عليه وسلَمٍ - كما لو كان 
القول خاصا به » ولا مُعَارضة بالنسبة إلينا » إن لم يدل دليل على التأسسّى » 
ولا التكرر فإنّ ذلك الدليل على تكرر الفعل فى مثل ذلك الوقت » وعلى 
وجوب التاسى به صلّى الله عليه وسَّلّم » والقول خاص به » وتقدم الفعل 
نَسَحَهُ القول فى حقّه فى المستقبل » دون أمته ؛ لعدم تناول القول لهم ؛ وإن 
تقدّم القول نسخه الفعل المتأخر فى حَقَّه » إن كان بعد التمكن ع هارع 
على لحلاف فى الخ كل الت ٠‏ وكاة موا لفطل على أتكه » إن كا 
القول خاصاً به » فإن جهل التاريخ 3 والقول” اضر به 2 قلا معارضة 
بالنسبة لأمّتهِ ؛ لعدم تناول القول لهم . 

وأما بالنسبة إليه » فقيل : يجب العمل بالقول ؛ لأنّهُ أقوى 

وقيل : بالعكس ؛ لأنّ الفعل أقوى فى البيان » وإن كان القول أقوى ؛ 
لأنّه يدل بنفسه . 

وقيل : بالوقف ؛ حتّى يتبيّن التاريخ . 

قال : والمختار هو تقديم القول » فإن حصنا القول » وتقدّمٌ الفعل » 

امي لل 0 

الفعْل عنّا دونه عليه السّلام ؟ يخرج على الخلاف المتقلم في فيما إذا كان القول 
خاضا به . 


نننن 


قال : والمبختار [هو] (1) تقد تقديم القول ٠‏ وإن عا القول وإياه ؛ نس . 
لمتاختر المتقدّم منهما عا وعنه - صلّى الله عليّه وَسَلم - على ما تقدّم من 
التفصيل فى التعقيب والتراخى : فإن جهل التاريخ ٠‏ فالخلاف كالخلاف » 
والمختارً كالمختار ٠‏ وهذا كُلّهُ فيما إذا دل الدليل على تكرّر الفعل فى حقه . 
عليه السّلام» وعلى تأسّى الامة به . : : 

ا إن َل على التكرر دون التأسى ٠‏ والقول حاص إبالأمة » فلا تعارض؛ 
لعدم وجوب التاسى ‏ أو خاص به - عليه السّلام - أو عام له له ولأمقهع 
فالتعارض بين القول والفعل إنّمَا هو بالنسبة إليه - عليه الام - دون الأمّه 
لعدم وجوب التأسى .7 ! 

قال : ولا يخفى الحكم سواء تقدّم الفعل أو تخر » أو جهل التاريخ » 
فإن 31 الدليل على التاسى: » دون التكرر فى حَنّه 3 والقول خاض به - عليه 
السّلام - متأخير عن الفعلٍ 0 
ا ةك 
التفصيل دون أمته . 

د جل ري :3 فا ماف لك 0 وكا ل اما ب + 
معارضة بالنسبة إليه - صلّى الله عليه وسلم - بل بالنسبة للأمة ٠‏ فيتسخ ' 
لمتآخر المتقدم . ' 

وإن جهل التاريخ ٠‏ فالخلاف المتقدم » والمختار هو المختار » وإن كان ' 
القول عامًا لنا وله - عليه السّلام - وتقدم الفعل ٠‏ فلا مُعَارضة ؛ بالنسبة إلى .. 
النيٍ عليه السّلام ع ونسخ الفعل فى حق الأمة لابرد خوافر 0 نسخه 
الفعل فى حق النبى - عليه السسّلام - وحقّ الأمة . 

فإن جهل التاريخ » فالخلاف كالخلاف ٠»‏ والمختار كالمختار . 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


:0ظ"2 


دن اعون بي نظ 
7 أنه صرح بأد القول قول النبى ككل وإطلاق المصئّف يحتمل 
يا 0 

ومنها : أنه قَسّمّ المسألة إلى دلالة الدليل على التأسى » وتكرر الفعل » 
وإلى عدم دلالة الدليل على التكرر والتأسى » أو التأسى دون التكرر » أو 
التكرر دون التأسّى » وهذا حرف يحتاج له فى المسألة » لم يتعرض المصيّف 
إليه » بل أطلق القول . 

ومنها : حكايته الخلاف فى جَهل التاريخ »ولم يتعرّض له المصئف . 

«فرع» 

نهى - صلَى الله عليه وسلّم - عن استقبال القبّلة 99 , 

قوله : : المجموع المركّب من دليل التأسّى » وفعله أخصُ من عموم 
1 

: أن هذا المجموع يقتضى إباحة استقبال القبلة فى البنيان » فهو كما 
007 ل تستلوا الل » شل : يجور استقبال القبّلة فى البنيان ؛ فَإنّ 
اذاي 0 0 والأخصً مقدم على الأعم . 

: « إذا عارض الفعل فعل آخر » فذلك على وجهين : 

ا : أن يفعل عليه السّلام ذ فعلاً » ويعلم بالدليل وجوب التامنى به 
فى ذلك الفعل » ثم رق بعد ذلك قد أقر بعض النّاسِ على فعلٍ ضله ء 
ع 0 

بره : أن الإقرار ترلك » والترك فعل ؛ ؛ لاله ملابسة الضلاً ٠‏ فلذلك جعل 
ا ٠»‏ فيعلم أن ذلك الذى أقره - عليه السّلام - خارج من عموم 
التأسى فى ذلك الفعل . 


. ببول أو غائط‎ )١( 


نارف 


قال الإمام فى ١‏ البرهان » وأبو الحسين:فى « المعتمد © : إِنَّمَا يكون الترك 
للإنكار دليل الجواز ء إذا لم يعلم أَنَّهُ نَهَى عته » وأن الامتناع تَعَدَّدَ + فلا 
يدلء وقد كان عليه السّلام ير بالمشركين ب ه مكئة » على أنواع كتْرهم » ولم 
ورد اوكا دك يبلك حي ؛. لأنّه نه لا فائدة فيه للعلم به . 

« فائدة )6 

قال سيف الدين : لا يتصوّر التعارض بين أفعال الى يك بحيث ينسح 
البعضس البعض » أو يخصصه ؛ لآنّ الفعلين إن نما ووقعا فى وَقتَين كصلاة 
لظهر اليوم » وصلاتها غداً » فلا تعارض . 8 
وإن اختلفا أمكن اجتماعهمًا ؛ كالصوم والصلاة أمكن الاجتماع ١‏ ولا 
تعارض. - ْ ش 

وإن تَعَدّر اجتماعهما ؛ لتناقض أحكامهما ؛ كالظهر والعصرٍ » 

فى أنفسهما ؛ ؛ كما لو صام فى وقت معيّنِ » وأكل فى مثل ذلك الوقت » فلا 
رض ؛ لإمكان أن يكوث الفل اجا فى وقت» وغير واجب فى وقت 
آخر» فلا تعارض ؛ لأنّهُ لا:عموم للفعل » وان حل الفلا عان :حرسم نفل 
ذلك الفغل فى ذلك الوقت :ء وجوّر تكرره » أو دل الدليل على لزوم تاسى 
أمَّه به فى ذلك الوقت » وترك ذلك الفعل فى ذلك الوقت مع الذكر له » 
والقدرة عليه - دل ذلك على نسخ حكم ذلك الدليل الدَال على التكرر » 
وكذلك إقراره لبعض الامّة على الفسّدً مع القدرة على الفعل » والعلم به» 
والقدرة على الإنكار » ودّل على نسخ ذلك الدليل المقتضى لتعميم الضضوم 
على الأمّة فى حق ذلك الششخص ؛ أو تخصيصه لا نسخ حكم الفعل » ولا , 
تخصيصه . 

قال الغزالى فى ١‏ المستصفى »© : لا يتصورً التعارض بين الأفعال ألبتة بما 
هى أفعال؛ لان الفعلين لا بد أن يقعا فى زمانين» فلا تغارض ؟ لعدم اكنافاة؛ 


يق 


بخلاف الأقوال لها صيغ تتعلق بالأزمان ٠‏ فيوجب ذلك التعلّق التعارض » 
فهذا هو الفرق 

قال ابن العربى فى : المحصول © : إذا اختلفت أفعال رسول الله - يكل - 
في نَازِلّة على وجهين مختلفين فصاعداً » فثلاثة أقوال : التخيير - وتقديم 
المتآخر ؛ كالأقوال إذا تأخر بعضها - وحصول التعارض » وطلب الترجيح 
من خارج ؛ كما اتفق فى صلاة الخوف صَلْيَتْ على أربع وعشرين جهة » 

وقال مالك والشافعى : يرجح ما هو الأخير منها » إذا علم . 

قال : والصّحيح أنَّهَا لم تختلف . وإِنَّما كان ذلك بسبب اختلاف 

الأحوال. 

قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » : إذا تعارض القول والفْعْلُ » فثلائة 
أقرال بين أصحابنا : 

القول أقوى » الفعل أقوى » هما سواءٌ » فحكى الخلافَ ؛ على خلاف 
حكاية ابن العربىً مسال عن و النقلين : أن فى المسألة أربعة أقوال 
بآن يِزَادَ على نقل أبى إسحاق : المتأخر منهما متقدم » ولم بتعرضا التتمتيل 
الذى ذكره المصتّف ولا غيره » فَلَعَلَّ هذا الخلاف على هذه الصورة محمول 
على بعض الصور » وإلا فهو مُشكل ؛ لتعذّر الجمع بين ظواهر هذه النقول. 

( ثنبيه 6 

قال المصيّف : التخصيص والنسيٌ فى الحقيقة إِنَّمَا لحق ما دل على أن ذلك 
الفعل لازم لغيره » وأَنّهُ لازم له فى مستقبل الأوقات . 

وقولنا : « أَينْسّح الفعل » ؟ معناه : زال التعبّد بمثله » و ١‏ أَنَّهُ لحقه 
التخصيص ؛ معناه : أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله . 


حارفا 


قلت : يعسر الجمع بين هذا وبين ما تقدّم من أن الفعل دليل على الوخجوب 
فى حقّنا » وإذا كان دليلاً قد نصبه صاحب الشّرع » أمكن لحوق التخضيص 
له كسائر الأدلة » وكذلك يلحقه النسخ ٠‏ إذا علم أن العموم مراد منه فى 
جميع الأزمنة » فإذا وقع بغد ذلك التخصيص » كان نسخآ » كما إذا عَم أن . 
العموم مراد من قوله تعالى : 9 فَائُوا امشثركينَ © [ التوبة : ٠‏ ] ثم يرد 
بعد العلم بإرادة العنوم رفْع القَثل عن بعضهم ٠‏ فإنّه نسبخ ٠‏ وكذلك قال 
العلماء: من شرط التخصيص أن يكون وارداً قبل العمل بالعام » قمتى :عمل 
به » علم أنَّ العموم مرادٌ ؛ فلا يتصوّر التخصيص » ويتعيّن النستح . 

( ثنبيه ») ش : 
متى أمكن الحمل على. التخصيص ٠‏ لا يصار إلى النسخ ؛ لأن التخضيص 
أهون » وأقزب للجَمّع .. 


تخ د نا 


5104 


0 الثالث 
قال الرازى : فى أن أن الرسول ب هَل كَانَ تيا 
بشرّع من قَبْلَهُ ؟ وفيه بَحنَان 
لبَحث الأول : 


علس م لس سس لس مس 03 222 0 الس اريس صر اسل 
له بل النبوة ٠‏ هَل كَانَ متعبدا بشرع من قله ؟! ألبته قوم » وتقاه آخَرونَ » 
2 1 


وتوقف فيه الث . 


احتج المكرون بأمرين 
الأول : أله انمعد بشع د وجب عل لجع إلى لما ل 


الردمة» والامتاءمنهم» ولاخ بوه ولو ل ذلك لاشئهر» ولثقل 


ل عر ص عو 


ار ؛ قيّاسا على سائر أحواله » فَحيث لم ينقل » علمًا أنّهمَا كان ميد 


5 


الثانى : أنه َو كان على مله قو م لامر به أولئك القّوم » ولتسبوه إلى أنفسهم» 
ولاشتهر ذلك . 


إن قلت : « ولوْلَم يكن با بع أحّد لامتتهر لك » : 
لت : لق أنا مهما كوا على شرع أحد »بوه لا على ضرع ا ل 
57 ؛ بخلاف المَادة» فلا ور الدواعى على تله أن ما كوه علَى شرع » 
يرس ساسم 0000 


راكد كدح ار يك ب أن ينقل . 


فز 5 


احتج المثبتون بأمرد 


لاوقا 


م و على رس سد ل سس سخ له ل ا 
الأول : أن دعْوَة من تَقَدمَه كَانَت عَامَةُ » وجب دَحُوله ف 
التَأنى ني لهنة فلن ورد ليت . 

ص وام اس وعاء 6ت 
ولواب عن الأول : أن لاسلَمحُمُومَ َو نَم 


1 ا 


»لحن لا تلم ُو بلك الو إن بطي يوجب لعل أو لطن 
العَالبء وَهَذا هو اراد من رَمَان الفَثرة . 

وَعَن الثانى » أن تَقُولَ :أن روب اتا »هرحس فى التق » إذا كا 
طريقا إَى حفظها بالف وخَيْرِه ٠‏ وم كله لحم الى ؛ فَحسن أيْضاً ؟ ؛ لأنه 


نس فيه مضرة على السيّوآن , وآمَ طوافه ليت , مبتظدير ونه » ليجب - لو 


00 0 


فَعَله من غير شرع - أن يكون حراماً ' 
ْ التقسيم الثألث 
قال القراقى : قوله : « وفيه بَحِنّان » : 
1 البحث الأول 
هل كان الى - عليه السلام - متعيّدا بشرع من قبله (9© ؟ 
قلت : هذه الصيغة فى قوله : 3 متعدً ؛ يحتمل فتخ الباء ؛ فيكون اسم 
مفعول » وكسرها » فيكون اسم فاعل » والذى يظهر لى الكسرٌ ؛ ؛ بمعنى أَنّهُ 
هل كان - عليه السلام يعبد الله - تعالى - ويتقرب | ليه على وضع :شريعة 
اختارها ؛ لعلمه بفساد ما علية الجاهلية » أم كان تمده فى غار حراء؛ وغيره 
بمقتضى النّاسبة عنده » لا ملتزمًا شريعة متقدّمة ؛ لعدم ثبوتها عنده . 


)١(‏ ينظر : إحكام الآمدى : ١١١/4‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصازى ص 
4 ., التحصيل من المحضّول للأرموى : 447/١‏ ء حاشية البنانى : 5017/7 + 
الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 191/5 ع حاشية العطار على جمع الجوامع :. 
89/9 ء المعتمد لأبى الحسين :315/70 ». التحرير لابن الهمام ص 69" + تيسيز 
التحرير لأمير بادشاه : / 1784 . 


كرف 


وقد قال بعض العلماء ء فى قوله تعالى : « وَوَضعَنا عَنْكَ ورْرَل الى 
أَنْقَض ظهرَكَ » [الشرح : “'ء” ]ء» قال : هو الثقل الذى كان يجده من 
علمه بأن ما عليه الجاهلية خطأ , وكان يقترح أشياءً يتحدّث بها » ويتردد » 
هل هى موافقة لله - تعالى - أم لا ؟ بمعنى أن الله - تعالى - قد يكون نهى 
عنها » أو أمر بها أم لا » فى شريعة من الشرائع ؤلا بعدها » وجميع 
الطاعات والمعاصى بالنسبة إلى الله - تعالى - سواءٌ ؛ لا تضره المعصية » ولا 
تنفعه الطاعة » وإِنَّمَا ينشا بن هذه الأمور عن الأمر والنهى فقط » فكان 
كبيراً » فلمًا جاء الوَحَىّ » زال ذلك الثقل ووضع عنه » وبقى على بصيرة فى 
أمرٍ الله -تعالى- ونهيه » فذلك الوزر الموضوع ؛ لأن الوزر هو النقل لفة» 
قهذا هو معنى قولنا : إَِّهُ هل كان متعّداً بشرع من قبله ؟ ويدل على ذلك آنا 
سيف الدين الآمدى وَغَيره لا نقل الخلاف فى هذه المسألة قال )1١(‏ “نف 
التعبد أبو الحسين البصرى وغيره . 

واختلف المثبتون . 

فمنهم : من نسبه إلى شرع نوح . 

ومنهم : من نسبه إلى شرع إبراهيم . 

ومنهم : من نسيه إلى شرع موسى . 

ومنهم : من نسبه إلى شرع عيسى ٠‏ 

ومنهم. : من قضى بالجواز . 

[ ومنهم : من ] يتوقف فى الوقوع كالغزالى » والقاضى عبد الجبار » 
وغيرهما ٠‏ وإذا كان من جملة الخلاف النبة إلى عيسى وموسى ‏ والقاعدة المقررة أن 
كل نبى لاتتناول شريعته » إلا قومه وذراريهم » دون غيرهم » فشريعة موسى وعيسى - 


. 171١/4 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


كرف 


عبوها ركو د لاساو الأب إسسواذا اوذراقيك دو شيرهم روسو 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من ذرارى بنى إسرائيل ؛ فلا تتناوله 
شريعتهما » فلا يكون الله - تعالى - قد تعبّده بشرعهما إجماعا ؛ على هذا 
التقدير » وإِنّما يتأتى 1 الخلاف فى ذلك ٠‏ إذا صَّحّ ما ذكرته » :وهذا' 
الاستشهاد لا يتم فى شريغة إبراهيم ونوح عليهما السنّلام ؛ لأنه عليه السنّلام . 
من ذريتهما . إٍْ ١‏ ْ 
ويؤكد ما ذكرته إجماع الأمّة على أن الماصرين لرسول الله - وك -. كانوا: 
مكلَّنِين بالإيمان ن بالشرائع المتقدمة » وكذلك انعقد الإجماع على أن كُفَارهُم فئن 
الثَار » ولولا التكليف ؛ ؛ لم يؤاخذوا بالكفر » » فيكون أهل ذلك العصر 
بجملتهم مكلفين بشرع من قبلهم » ورسول الله - وك - منهم . 

وإذا كان التكليف مجممآ عليه » يكون فتح الباء مجمعاً عليه » فلا يستقيم 
حكايةٌ الخلاف فيه » بل فى كسر الباء خاصة ٠‏ ومن ن التزم. فتحها ء ١‏ يتعيّن 
عليه أن يقول ذلك فى الفروع » دون الأصول دول الجاع في لامرك 
فى حق جميع اناس » وهو عليه السّلام منهم » ونقول : هو متعبّد بشرع من 
قبله إجماغا باعتبار الأصول . هذا هو الذى يظهر لى ٠»‏ غير أنه قد وقع 
لبعضهم ما يدل على خلاف ذلك . : 
قال سيف الدين )١(‏ :غير مستبعد من الله - تعالى - أن يعلم أن مصلحة 
الشخص قبل بوه فى تكليفه بشريعة من قبله » فَذْكْرْه هذا الكلام فى هذم 
المسألة يقتضى أَنَّهُ يعتقد أن الله - تعالى - هو الْمِتَعبّدُ له بذلك » وعلى هذا: 
تكون الباء مفتوحة. » وهذا الموضع بخلاف قولنا : النبى - عليه السلام - 
متعبّد بعد النبوة بشرع من قبله '» وكذلك آمّته » وهى المسألة الثانية التى بعد 


., 151/5 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


حسرفة 


هذه » فتعيّنَ الفتح فى الباء ؛ لأنّ مقصودها أن الله - تعالى - كلفنا بشرع 
من قبلنا ؛ بخلاف هذه المسألة فيها هذا الاحتمال » وهذا الإشكال . 
( تنبيه 6 
قال المازرى والابيارئ فى « شرح البرهان » والإمام فى « البرهان » : هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة فى الأصول ١‏ ولا فى الفروع . 
قال الإمام فى البرهان © )١(‏ : بل يجرى مجرى التواريخ ؟ فنا إِنَّمَا 
نتعبد. أصلاً وفرعاً بما بعد البعئة فقط » وكذلك قاله التبريزى . 


« فائدة 6 

الفترةٌ ثلائة أقسام : إِمّا لعدم البعثة ألبتة - أو لكونهم من القوم الذين لم 
يُبْعَثْ إليهم - أو فى بعض الفروع » أو كلها » دون الأصول ؛ لانقطاع 
الشريعة بذلك وحده . 

قوله : 9 لم تصل الشريعةٌ المتقدّمة إليه علما ولا ظْنا » وهذا هو المراد من 
زمان الفترة 4 : 

قلنا : لم يكن للجاهلية زمان فترة : لإجماع الامة على أن من لم يسم 
منهم» ومات قبل النبوة » فإنّهُ فى التَّارِ وأهل الفترة ة لا يجزم بأنّهم فى الثّار؛ 
لقوله تعالى: : «وما كنا مين حَى بحت رسُولا © [ الإسراء: 6 ]. 

وقد قال العلماء : أهل الأعراف الذين ليسوا فى الثّار هم أمل الفترة » 
وصبيان المشركين » وقوم استوت حَستّاتهم وسيئاتهم 6 ١‏ 

فإن قلت : هذه فترةٌ بالسبة إلى الفروع :دون قواعد العقائد » فهم يعَذبون 
باعتبار الشرك » لا باعتبار الفروع ؛ لعدم نقلها فى زمانهمء وفسادها بالكلية » 


, )5(١9( 5-9/- 6.5/8 : ينظر : البرهان‎ )١( 


يق 


ومن شرط التكليف : ثبوت الكلّف به علما ؛ أو ظَنَآا صحيحا » وقد انتقيًا 
فى الفروع » فهى فترة بالشنبة إلى بعض الأحكام . ٠‏ 
قلت : هذا لا أنكره ؛ إِنَمَا أنكرت الإطلاق فى الفترة ؛ قَإنَّهُ يوهم ما 
جرت به العادةٌ فى الفترة ». وهو عدم التكليف مطلقا . 

ركوب البهيمة حسن فى العَقّلٍ » وكذلك أكْلّ اللّحم » : ْ 
قلنا : القاعدة أن الحُسْنُ والقَبّحَ العقليين باطلان ٠‏ بل نقول فى الجواب :أ 
إن فعله لذلك يحتمل أن يكون ؛ لشريعة نقلت إليه » ويحتمل أن يكون؛ 
لاعتقاده ارتفاع الشرائع بخسب الفترة » وأناً جميع ما يلابسه الإنسان حينئل. 
ليس لله ا ل ا ا 
لا لوجود المقتضى من الشرائع ٠‏ أو لأنّه اقترحه ؛ لأنّه غَلَبَ على ظنه نه لو 
كان للّه - تعالى - أن هذ الأثقال تي + ٠‏ لكان هذا الْتعَرَحَ » وإذا كان: 
دائراً بِينَ هذه الاحتمالات » لا يلزم أحدها عينا؛ نه ترجيح من غير مرجّح . 

» سؤال‎ « ١ 
: » لو كان متعبّداً بشريعة » لراجع أهل تلك الشريعة‎ ١ : قول المنكرين‎ 
انضبطت فى‎ ٠ قلنا : لا نسلّم ؛ لاحتمال أن يكون التعيد وقع بفروع خاصة‎ . 
ول مر » فاستغنى عن المراجعة » ومطلق التعبّد اعم من كونه تَحَمَلَ الشتريعة‎ 
فلا تصدق الملازمة أنه الو كان متعبّداً لراجع » وكذلك سؤال الافتخار به‎ » 
عليه السّلام ؛ لأنّه إِنّمَا يلزم م أن'لو كان يراجعهم » حبَّى يشعروا بذلك » أمّا'‎ 
. لافلا‎ 
لا نسلم عموم ذعوة من تقدّمه » : غير مسلّم ؛ فإن. دعوة‎ ١ : وقوله‎ 
إبراهيم عليه السلام كانت تتناوله » وكذلك دعوة نوح وإشماعيل غليهما‎ 
. السلام ؛ ؛ لأنه من ذريتهم ؛ بخلاف موسى وعيسى عليهما السلام‎ 
كك‎ 0 0 


نورق 


الْبَحْث الثَانى 
قال الرازى : فى حَاله عليه ه السّلام بَعْدَ ابر 
احج التزله. وتكرد ين النقهاء : إِنَه لمكن متعبدا بشع أحد . 
َال قوم من الْمَقهَاء :عنمي بلك» إلاما امت يتخ كم 


-ه 


اختلواء قال قوم : كَانَ متعبّدا بشع إبُرآهيم » وقيل : بشع موسى » وَقيل : 
شرع عيسى 


وَاعْلَم أن مَنْ قَالَ إِنّه كان معي شرع من قبله : : إِم أن يريد به أن له تَعَلَى 
5 عدم كسس ع سه 
كان يُوحى إِلَْه بمثل تلك الأحْكَام الى أمر بها من قبل » امد : أن الله تَعالَى 


اه 


مره بافتباس الأحكام من كتوم : 
إن انوا بالأول قِإِنَّ ا أن يقُونُوا ب فى كل شرعه أو فى بعضه والأول معلوم 


ل اس 5202000 


البطلان بالضرورة ؛ أن شرْصنًا يحالف شرع من قبن فى كثير من الأمور . 


والثانى مسَلّم ولكن ذلك لا يقتضى إطلاق القول أنه كَانَ متَعبدا بشع 


َيه ؛ لأنّ ذلك بوهم لمعيه ونه ما انعا عي »بل كانَ أطلا فى 


مه 
.2 


شسرهعه . 


وه 


لمم 


2 3-2 وَل ع1 و 
وما الاحتمال الى » وهو : : حقيقة السألة : فيدل عَلَى بطلانه وجوه : 


أن يَرجع فى أَحَكَام الحوادث ث إلى 


5 


الأول لوكا ابرع اد وجب ٠‏ أن ير 


دمع ساس وجو يه 


شرعه » ألا يتوقّف إلى رول الوسحي ' نه لم َمل ذلك لوَجْهين : 
الأول : أنه لو فَعلَ» لاشتهر . 


غرف 


با ساس 


والانى أن مر رضى الله نه طلم ورف من الترة. فقضب رول له 
لي الصلاة والسَلام . وال ١:‏ لَوْ كان موسى حياء لما وسعة إلا اتباعى ؛ وما 


َم يكن كَذَلك. ٠‏ علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرْع أحد . 

َإِنْ قيل : الْلازْمَةُ مَمنُوعَة ؛ لاحتمال أن بقَالَ إِنَّه كه عَلمْ فى تلك الصور: 
كس وك ول لكا 62 مودقة ل ا يها و : 
أله غير بتقاد فيها برأم يله لاجم توف فيا على مول الوني ء أ 


ا ل لكر م 5 


أنه َيِه الصّلاة جع لحري جد الفاارار صر 
الوسي. : 
أو إن أحكا تلك راع إلا اح متف ةئر لا بطاح ى مرق 


إلى الرجوع نهم » وإلى كه ا 
أولتك الروأة كانُوا كقاراء ورواية ارحب موه . ْ 


سك وم ل ع سه سر 09 اله 


اي ل الجر انق و 


لزيا 3 اتج ت؛ ؛ أنه - عَلَيْه الصلاة وَالسّلام -علم. 
َلنًا رض من الوقَائ ثم إلتهم ؛ وجب يكو لك لاه 
هعد على 3 لل سق ع 


علم أنه ير مد فى شىاء مها شرع من فيه 

وله : « إِنّمَا لم يرع إِليهَا لعلمه بخلو بهم عَنْ تلك الوقائع » 

ُلْنَا نا : العلم بخلو كتبهم سنا لايل إل باط الطبيدءوالبض 
الككيرء فَكَان ب يجب أن يَقَع مه َك البَحث والطَلّب" . 

:كلق ا لام :بطر 


اكدرفق 


أ 


كنا : يجو أن يون من الدليل ترا إلا أنه لا بد فى العلم بدلائته علَى 
النُوب من نَظر كثير ٠‏ وبحت دقيق ؛ فَكَانَ يَجب اشتعَال التبىّ عَلَيْهِ الصّلاة 
والسلام بار فى كم » والبَحث عن عيب للها حلَى الأحكام . 


وله : ٠‏ إِنَّه رَجَع فى الرَجْم إِلَى التورآة » : 
نا : ل يكن ونه ع مت للشرع بها ويل عل أو 
أحَدمًا : أله َم يَرْجع ليها فى غَيْر الرخِم . 


وثَانيها : أن التوراة محرقة عنْده » فَكَيْف يعْتَمدُ يعتمد عليها ؟ 


اه 


وثالثها 5 


داس مسى 


نبت أن رجوعه إِليها » كَان ليقرر عَلَيهِم أن ذلك الحُكُم » كما نابت فى 
شرعه فَهوَ أيِضا تَابت' فى شرْعهم ؛ وأنَّهُم , أتكروه كذبآ وعتادا . 


الحجة الانية : :أنه عه السلام لو كان سيدا بشع من قبله وجب على 
َلَمَاء الممصار أن يرجعوا : فى الوقائع إلى شرع م قله ضترورة أن اتأسى به 


2 


وأجب" وَحَيْث لم يَفْعلُوا ذلك الب » لمن بطلا ذلك . 


م اس 


الححة اَل أنه علَيّه الصلاة والسلام صوب معاذاً فى حكمه باجتهاد 
نفسه عدم حكُم الحادة فى الكتاب والسة » ولو كان ميد بحكم التوراقه 


سم ام 


واصىد وس اال 


كما تعب بحكم الكتاب ‏ لَم يكن لَه العمل باجتهاد تفسه » حتّى بَنْظرَ فى الورأة 
والإنجيل . 
إن قُلت : إن رَسول الله يك َم يصب معاذآً فى العمل بالاجتهاد , إلا إذَا 


لندرفا 


عدمه فى الكّاب ؛ والتورة كتاب". ولاه لم يذكرٍ التوراة؛ لأن فى القرآن يات 
ا »كما أنه لَمْيَذْكُر الإجماع ١‏ لهذا السبب : 


قُلت : الجواب عن الأول من وَجْهيْنِ : 


الأول :هلا يهم من إطلاق الكتّاب إلا الآ قلا مُْمل علَى غَيْه إلا 
بدليل . 


التّنى : َه ميهد من ممَاذ قط تَعَلُم التوراة والإفجيل » والعناية ينثي 
وده ل عد , 


الف منها "يِه كما عد مذ َعَم اران به طهر لواب من 
الثّانى. 


الج الرابعة : لَيْ كَانَتا طن لخ مق قن لا ل ش 
الكقايات ؛ كما فى الآ والأخبار ٠‏ ولَرَجَمُوا إِلَيْهَا فى مُوَاضِع الختلافهم , شْ 


000 


حب أشكل لهم سنالة الول ء وميرأث الجتلد» والمموضة. وبع م الولدء ّْ 
وَحَد الشرب » والربًا فى غَير اتّسيئة » ودية الجنين » والر اليب بَعْدَ الوطاء » ْ 
والتقاء الختائين » وََيْرٍ ذلك من الام . 


لما ل يثْقًا " ء 


ما لم يقل عَنْ واحد منْهُم . مع طول أعْمَارهم . وكثرة وقائعهم . 


ولتي - رابع ل سينا ء وق لس ن أحبارهم من تقوم 
2 58 35 وى وى 


الححة بقولهم ؛ كعد الله بْنِ سلام » وكعب » ووهب , وغَيّرهم , ولا يحوز 
لياس إلا بد اليأس من الكثاب , وتيف يَحْصُل ا ليامس قل لكر 


28 لوقي 


أنه ليس بححة . 


احتجوا بأمور : 


حرف 


أ رفويو .ع :نيز ةلل ات بده 2 فا لانو مراطم _ ل باريد طق >« وح قل ال اك 3 ب 
أحَدَها : قَولهُ تَعَاَى : < إِنَا أَْزْلًا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون © 
[الائدة : ؟؟ ]. 
وثَانيهًا : قولَهُ تَعَالَى : « فَبِهدَاهُم اقْتّدهْ 4 1 الأنْعَام : 4١‏ ] أمره أن يَفتدى 

وَثَالتّهًا : قله تعَالَى : © إِنَا أَوحيْما إِلَيِكَ كما أوْحيْنا إلى وح والتبيين من 
بَعْده4 [ الشساء : 157 ] . 

وَرَابعهَا : قَولهَُعَالَى : ٠‏ آن اع مل هيم حَنيفً 4[ النّحل : 157 1 . 

3-0 آل خا هه لس سل عر الى 25 ام و 200 

وَخَامسها : قله تَعالَى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4 [الشورى 


.] ١”: 
عا عرس اهل اد عاك 2 م وس ع رقعه مس اسك سه ا‎ 
والجواب عن الأول : أن قَوَلّه : « يحكم بها النبيون 4 [ المائدة : 44 ] لا‎ 
» يمكن إِجِراؤْهُ عَلَى ظاهره ؛ لأن ج جميع الثييين لم ب يحكموا بيد بجميع ما فى التورأة‎ 
0 0 0 2 1 2 - ل 7س ولا و 6ه ل‎ 
: وذلك معلوم بالضرورة ؛ فوجب‎ 
م امعاميه هك تع ع صم ِ. ع .عام ع هم‎ 537 
إِمّاتتخصيص الحكم » وهو أن كل التبينَ حَكَمُوا ببَعْضه » وذّلك لا يضرا ء‎ 
. إن تيا حَكَم بما فيه من مَعرفَة لله تَعَالَى » وملائكته , وكثبه » ورسله‎ 
ان قار قر 6 مكل امراف سرف لاع لل لت اوقد‎ 242 1 
. أو تخصيص التبيين » وهو أن النبيين حكموا بكل ما فيه » وذّلك لا يضرنا‎ 
س1 930 0 0-6 1 و ع لقنن‎ 3 56 
وعن الثانى : نه تعالى مر بأن يقتدى بهدى مضاف إلى كلهم » وهداهم‎ 
. الى اتَقُوا عليه هو الأصول » دون ما وَكَمْ فيه اللخ‎ 
م وى مومه 2 م واس #ر اس اسم‎ 000 2 2 
وعن الثالث : أنه يقتضى تشبيه الوحى بالوحى , لا تشبيه الموحى به بالموحى به.‎ 
عد فى © لسو‎ 


0 كيه ع و مه سه ع مقع 
وحن الرابع : أن مله مَحْمُولَةٌ على الأصول . دون الْفروع ٠‏ ويدل عليه أمور” : 
حضف 


أحدهًا : أنه يقال :مل انناف" وى حتية واحدة وا انين فى بير" 


َه م و 


من الشرعيات مختلفاً . 


ونه :تأده الي : طون لا مركي 4[ ار ٠.٠‏ ]1 


الها : أن شربمة إبراهيم عليه السلا قد الست . 


وعن الخامس :أذ لاض الوص مُحَسّا م ةوسكم بدى 

وصى به وح علي السلام ؛ من أن يقيموا اين ولا يركوا فيه ورم يإقامَة . 

الدين لا يدل عَلَى اتقَاق ديتهمًا »كَمَا أن آمر الائتين أن يقُوما بحقوق الله تَعَانَى 

لايل على اح على أحتدهما مفل' الست حلى الآحْرء وَلى لآملا 
سكل د لاه 4 


ل ل ل 
البَحْث الثانى 


وم 


فى حتاله - عليه السّلام - بعد النبوة 
قلت : هذه المسآلة هى التي يقول الفقهاء فيها : شر مَنْ قبلنا شرع لنا . 
( دنبيه 6 

الى نقله الصف - زحمه الله - فى هذه المسألة من الخلاف فى شرع . 
إبراهيم. » ونوح . وموسى ©. وعيسى - لم ينقله « البرهان » - ولا ٠‏ 
«المستصفى» ولا ١‏ الإحكام » ونقلوا هذا النقل بعينه ‏ فى التعبّد قبل النبوة لا : 
بعدها . ْ ش 

ونقل اكازرى الخلاف بعينه فى المسألتين 2 وعيّن الأنبياء بعينهم فى الحالين» ' 
فلا تَظْئّن أن النقل غلط » وكذلك القاضى عبد الوهَابُ فى ؛ الملخّص ؛ وزاد . 
فى النقل ؛ فقال : من التَّاس مَن قال : كان متحبّداً بشريعة كل نبى تقدّمه, : 


ارق 


إلا ما نُسخ أو دُرس ء وهذا لم ينقله المصنّفْ مع أنه هر غالب أحوال الفقهاء 
فى البحث ٠»‏ إذا قالوا : شرع من قبلنا شرع لنا لا يَعنُونَ نبيآ معيناً . 

قال القاضى : ومذهب الالكيّة : أنَّ جميع شرائع الأمم شرع لنا » إلا ما 
نسخ» ولا فرق بين موسى وغيره . 

وقال ابن بُرْهَان : قيل : كان متعيّدآ قبل النبوة بشرع آدم عليه السلام ؛ لأنّه ٠‏ 
أول الشرائع 

وقيل : كان على دين نوح عليه السلام . 

« قاعدة ) 

الشرائع المتقلدّمة ثلاثة أقسام : 

- قسمٌ لم نعلمه إلا من كتبهم » وتَقلَ أخبارهم الكفارٌ » فلا خلاف أن 
التكليف لا يقع به علينا » ولا فى حق رسول الله - كل - لعدم الصحة فى 
النقل » كما نقل فى التوراة فى تحريم لحم الجدى بلبن أمّه يشير إلى اكضيرة 
التى يطبخها أهل الزمان . 

- وقسم انعقد الإجماع على التكليف به » وهو ما عَلَمَا شرعنا أنه كاذ 


سوم مضو اه 


حرعا لبي راتريامى :ترما كله 1 كبرل تعالين : ١‏ وكَبنا علَيْهِم فيها أن 
النَفْسَ بِالتفْس 4 [ المائدة : 40 ] . وقال تعالى لنا : ( كتب عليكم 
التصاص في القَنْلّى 4 [ البقرة : 179/8]. 

- وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا » ولم نؤمر به » فهذا هو 

ارات ا ار م - عليه السلام - أَنَّهُ قال 
موسى عليه السلام : إِنَى أريد أن أنححك إِحْدى ابتَى ماين 4 1 القصص: 
] فصرّح 0 ٠‏ فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة فى شرعنا ؛ 
فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء 


درق 


وكذلك قوله تال ؛ جكاية عن قصة يوسف قول المنادى : 8 وأنًا به 
زعيم» [ يوسف : ] هل نستدل به نحن على جواز الكَقَالَهَ » هذا القسم 3 
هو موطن الخلاف © والقسمان الأولان مجمّم غليهما » فلموطن الخلاف 
شرطان: ثبوته فى شرعنا ٠‏ وعدم ورود شرعنا باقتضائه من ٠‏ فمتى انْخَرم 1 
أحدٌ الشرطين » انتفى الخلاق إجماعا » على النفى ٠‏ أو على الثبوت ٠‏ : 
وكذلك لما فهرس سيف الدين 2١(‏ هذه المسألة ٠‏ قال : هل كان متعيّداً بما 
صّحّ من شرائع من قبله بطريق الوحى إليه ؛ لأنه من جهة كتبهم المبدلة ٠»‏ - 
ونّل أربابها » ثُمّ الخلاف إِنّمَا هو فى القواعد » وإلا فاهل زمانه - عليه ' 
السّلام - قبل النبوة » كائوا متعبّدين بالإيمان ؛ لأنهم كانوا يعذبون على 
كفرهم» وهو فرع لتكليفهم بشرع من قبلهم » فهو - عليه السّلام - كذلك » : 
فتفسيره ما قبل النبوة وبعدهاا مشكل ع ويبطل بهذا ما يستدل به ؛ لأنّه ليس فى ., 
عدر قرع بن قر في بالق زكر مر لشي اميه ليها 14 
الشورى: 1 ] وتحوه . 7 | | 
قوله : ١‏ إن أرادوا بالخلاف أن الله - تَمَالَى - أمره باقتباس الأحكام من7 7 
كتبهم ء فهذا هو حقيقة المسألة »© : 
قلنا : كيف يتصرّر أن يكون هذا حقيقة المسألة » ونحن مجمعون على أن '. 
الزوى عن سول الله 2 له-2 يرق لآ "بعلم :عدالة :راوية .4 أنه يسرع اتباعة. . 
» فكيف بالمتقول عن الأنبياء السالفة يقبل فيها قول الكثار الذين لم يرووااعن - 
أسلافهم ء ولا يغرفون الزواية فئ دينهم » بل الرواية واتصال الأسانيد من 
خصائص الإسلام: وغيرنًا من الملل يتعذّر عليه ذلك؛ لكثرة ة الخبط» والتّخليط» . ' 
والتبديل: » واختلاف الأعواء 2 بول مثل هذه الكتب » وهذه التقول خلاف 


. ) ينظر الإحكام : لفن ( المسألة الثانية‎ )١( 


قورف 


الإجماع » ٠‏ فنحن إذا نقلت إلينا التواريخ لا يعمل بها ؛ لعدم صحتها » ولو 
نقل العدل عن العدل » وفى السّد واحد مجهول العدالة لا بثبت به به حكما 
فكيف بقوم قطعنا بكفرهم ٠‏ وأهويتهم الفاسدة ٠‏ وتبديلهم » وتنوع 
أكاذيبهم» هذا لا ينبغى أن يخطر لأحد من علماء الشريعة . 

قوله حكاية : النبى عليه السسّلام : ١‏ لو كان موسى حي » لَمَا وَسعَه إلا 

قلنا : لا يلزم من اتباع الرسل له آلا يكون متعبّدآً بالشرائع » لجواز أن 
يكون متعبّداً بها » وهم على تقدير وجودهم يصيرون تابعين له فيما كانوا 
متبَعين فيه ؛ كما يصيرٌ الإمام مأموما ؛ لطريان عارض . 

قوله  :‏ العلم بحكم شرعهم يتوئف على المراجعة لكتبهم » 

لامر ف اسيم 

قو ا قد يكون مبْن الدليل متواتراً 2 ودلالته. على المطلوب تفتقر إلى 
1 

: أنه روى عن إمام ا حرمين أَنّهُ سل ؛ هل يجوز سماع كلام المرأة 

د : لا لقوله تعالى : « رب أرنى أَنْظر إِلَيْكَ 4 [ الأعراف : 
١1‏ ] فقيل له : وأىٌ تعلّق لهذه الآية بهذه المسألة ؟ 

فقال : الباعث لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤيا » إنما هو سماع 
الكلام » فلما سمع الكلام » اشتاق إلى الرؤية » فكذلك يلزم أن سماع 
كلام المرأة يبعث على رؤيتها » قلا يجوز ؛ لأنْ رؤيتها حرام » وما يؤدى إليه 
يكون حراما » فمثل هذا نظرً دقيق فى آية متواترة » فأمكن القطع بالسند 
لبعد فى الدلالة . 


)1١‏ أتخرجه أحمد فى المسند : "/ 7837 » ضمن مسند جابر بن عبد الله رضى الله 


علة . 


رفخرنا 


0 فائدة‎ ٠ 

استدل سيف الدين (١6اء‏ والقاضى عبد الومّاب بقوله ان ْ 
وسلم - فى قصة الرييُ 217 للا كَسَرتْ سن صبية فقال : « كتاب الله 
الْقصّاص» » وأشار إلى قؤله تعالى : 9 وَالسنَ بالممن 4 [المائدة 0 
وذلك مما أخبر الله - تعالى - أنَّهُ فى التوزاة » فتعيّن أن ما ثبت أنه من' : 
التوراة» يكون شرعا لنا فَإِنَّهُ ليس فى القرآن ذلك إنشاءً » بل حكاية عن 
التوراة » وأجاب سيف الدين أن الإشارة إنما وقعت. لقوله تعالى :© قمن 


اعدى عَليَكُمْ ادو لَه مل ما اطْتَدَى عَليكُمْ 4 1 البقرة 194]ء 
وأجاب القاضى ين الإشارة إلى قوله تعالى : « وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَاةٌ © 
[البقرة : ٠ . ] ١9/4‏ 1 
قلت : وجواب سيف الدين أسّدّ ؛ فإن الحياة إِنَّمَا تحصل من القصاص فى '. 
النفوس دون الأمضام ع٠‏ هذا كو المانن للدكن ا ويهوى أ برذ يا 7 
الأعضاء ؛ فإنّ كل غضر إ» إذا قطع ان شرع القصاص حَفظت 
عليه حيائه ؛ وفى الجوابين نظرٌ ٠‏ بسبب أن الاستدلال بالأخص بالقصة أرجح , 
من الاستدلال بالأعم » فالاستدلال بآية الزنًا على الزْنًا أرجح من الاستدلال ؛ 
بقوله تعالى : 9قَمَ يعمل مقا ذَرة شرا بره 4 [ الزلزلة :8 ] ونحوه »| 
وآيةٌ السن أخصرا بالواقعة من آية الاعتداء » وآية القصاص ٠»‏ فيكون استدلال : 
الخنصم مقدّماً على الجواب أعنه + ويجوز أن يقال » بل الجواب أرجح ؛ لأنه 


(1) ينظر : الإحكام : 151/4 . 


(1) الربيع بنت النضر بن !ضضم بن زيد بن حرام ا 
وعمة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم + وهى من بنى'عدى , 
ابن النجار » وهى والدة حارثة| بن سراقة . : 
1 ينظر : الإصابة : 8/8 ١‏ 


سف 


تمسك بدليل | مجمع على صحته » وهو القرآن المشار '» وآية السَن استدلال 
بشرع من قبلنا » وهو مختلفة فيه ٠‏ فيكون مرجوحا بالنّسبة إلى الآبتين 
الأخريين » وحمل كلامه على الأرجح متعين ؛ لعلو منصبه صلى الله عليه 
وسلم » ومن هذا الباب قوله عليه السلام  :‏ من نَام عن صلاة ة أو تَسيَهاء 
َليْصلْهَا إِذَا ذكرها ؛ قن الله تَعَالَى يقول : 8 وأقم الصلاة لكر > 7 
[طه: ١5‏ ]» وَإنّما كان هذا القول لموسى عليه السّلام . 

قوله : * إنّما رجع للتّوراة ؛ ليقرّر عليهم أن ذلك الحكم ٠‏ كمأ هو ثأبت 
فى شرعه » فهو ثابت' فى شرعهم » وأنّهُم معاندون » : 

قلنا : هذا الجواب مشكل » وهذا الحديث مشكلٌ ؛ من جهة أن هذه 
القضية كانت عند مقدمه - عل اكد 3 الي ؟ ولي كن اديه بو 

تقام نضلا عن الرجم الذى هو متأخمّرٌ عن عزائم الإسلام » وتشديداتها 
التى لا تنم إلا بكمال الكلمة » وكمال الدين ؛ ولأنّه ورد فى :بعض الطرق 
خرجه ء الطّرطوشىُ وغيره ؛ أن ابن عمر قال ة فى روايته الحديث : « وكان 
حَدٌ المسلمين يومئذ الْبَلْدَ » فقد أخبر الراوى ؛ أن الرجم لم يكن شرعا 
يومئذ» فلا يستقيم الجوابة : ١‏ 

وآمَا الحديث ؛ فلأنه إن كان المستند قول الكفّار » ا 
أو الذين أسلموا من الأحبار ؟ كعيد الله بن سلام وغيره » فلا يتجه أيضاً ؛ 
لأنّهُم » وإن كانوا دول عظطاء فى لدو ؛ غير أَنّهُمِ ليس لهم رواية فى 
التوراة » ولاسندٌ متصل؛ غير أنهم وجدوا آباءهم يقرءون هذا الكتاب» 
والجميع م من أهل الكتاب على شرائعهم » ومطالعة أحوالهم وتصرفاتهم جزم بذلك» 


)١(‏ متفق عليه ؛ أخر جه : البخارى : ١١/7‏ ». كتاب الاذان » باب متى يقوم 
الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة » حديث (7719) . ومسلم فى الصحيح ا 0 
كتاب المساجد . باب متى يقوم الناس للصلاة » حديث )0١4/163(‏ . 


دارفا 


فتعين أله نّم فم بوحى وَل إليه لم يقل إلينا ٠‏ وبهنا الطريقة تعقو 
الاستدلال به على أن الكافر يرْجَمٌ ؛ لآنّ ذلك الوحى الوارد يجور أن يكون : 
عامًا فى أمتّال تلك الواقعة ٠‏ ويجور أن يكون خاص] بها بها , ناص على .عدم" ' 
تعديته لخيرها » وإذا احتمل واحتمل » سقط الاستدلال ؛ ؛ لا سيّما » والأصل 
عدم العُمُومْ '» وعدم التناؤل »وعدم الشرعية » فَيقفٌ الحا على المستدل ٠‏ 
بهذا الحديث على رجم الكمّار . 1 ْ 
ومن جملة إشكال الحديث : أنَهُ روى أنه - عليه الْسّلام - سمع فى . 
القضيّة بين من اليهود الكْفَارٍ ؛ نقله الطرطوشى فى تعليقه » ومن جُمْلَة 
الإشكال. أنَدُ عليه. السلام قال : :5 الله إن أو مَنْ يا مثة أماثُوما:» ؟ ' 
وغير ذلك من الظواهر التى تقتضى الاعتمادَ على ظاهر التوراة » وقبول رواية 7 , 
الكفار ر وشهادتهم » ولا يندفع جميع ذلك ٠‏ إلا بأن يكون وحىّ وصلل إليه» ٠.‏ 
عليه السّلام . 
قال القاضى عبد الوهّاب فى الملخّص © ؛: وموضعٌ الخلاف فى المسآلة أ ' 
اللّهَ - تعالى - إذا أخبر فى القرآن أنه شرع لبعض الام المتقدمة شيئآ » وأطلق. 
الأخبار » ولم يذكر أَنّهُ شرعه لنا » ولا أنه لم يَشرَعْهُ لنا ء ولا أَنَّهُ نسخهاء 
هل يجب علينا العمل به أم لا:؟ 
فهذا يويد ما لخّصئه لك لك من القاعدة » وتبين لك بطلان انختيار الإمام فى" ؛ 
«الحصول » واختيار الغزالى فى ٠‏ الْستصْتَى » كما ستقف عليه إن شاء الله , 
تعالى ٠‏ وكذلك قال القاضى أبو يعْلَى فى كتاب ١‏ العمدة ؛ ؛ أن موضع ؛ 
الخلاف فيما إذا ثبت شرعهم بغير نقلهم ؛ كما.قاله القاضى عبد الوَّمّاب . 
قوله : « أسَلَم من خيارهم من تقوم الحُجّة به » . ش 


ع عو و 


قلنا : لالم » ونا تقوم لبه » وإن كان عدلا » أن لو كان ينقل 


هلق 


تلك الكتب عن العَدل إلى موسى - عليه السلام - وهذا معلوم الانتفاف 
اروز لإوحاله بعال صرت لقم 

قوله : ؛ وثانيها قوله تعالى : ( قبهداهم اقتّده ©[ الانعام : ]2 . 
تقريره : « أن الهدى 1 أسم جنس أضيف ٠‏ فيعم جميع أنواع الهدى 
الأصول والفروع » وهو المطلوب » وهذا تقرير قوله تعالى : « أن اتبع مله مل 
إبُراهيم 4 [ النحل 1# ]. 

قوله : « أحد التخصيصين لازم إِمّا : النبيين » وَإِمّا : أحكام التوراة ‏ 
قلنا : يختار التخصيص في النبيين » ولا يحصل مطلوبكم ؛ لان 
التخصيص» إِنَّمّا دخل لفظ النبيين من جهة أن الأنبياء الذين تقدّموا التوراة لم 
يحكموا بهاء فيبقى من عداهم على مُمْتَضَى العموم » فيندرج رسول الله - 
صِلَّى الله عليه وسلم - فى العموم » فلا يحصل مطلويكم ؛ بخلاف إذا قلنا 
بالتخصيص فى الأحكام » فإِنٌ التخصيص يبقى مجملاً ؛ لا تتغيّر مرتبة 
الخروج ؛ حتَّى يتعيّن الباقى لبقاء العقائد » وإن بقيت إلا أن معها الكليات 
الخمس » حفظ الدماء » والعقول » والأنساب » والأموال » والأعراض » 
لم يختلف فيها الشرائع » وبقاء الشركة فى غيرها محتمل ؛ غير أنّا تَقَطّع بآن 
الكل غير مراد قطعا . 

ولقوله تفائن مكار عن حيس غلية الكل - : ( ولأحل لَكُم بَعْض ' 
اذى حرم عَلَيْكُمْ © [ آل عمران : 6 000000 
الاحكام . 

قوله : ١‏ لأمره باتباع مُدى مضاف إلى جميعهم » وهو أصل الدين » : 
لإثانة لحملاب اياي ار رابة لجخي اكد قالة. :لخدي القيانين 
ومالك حق ؛ مع اختلاف الَْهبينٍ ؛ لا سيّمًا » والنْحَاةٌ تقول : يكفى فى 


يغخرف 


الإضافة أدنى مُلابسة » كقول أحد حاملى الخشبة لصاحبه : « شل طَرَقك :0" 
فتصح إضافة المتفق عليه » والمختلف فيه للجميع . ْ 
وكذلك تقول : اختلف العلماء » وأقوالهم 3 وطرقهم . ومعتمدهم » 
رحمةء كُلّ هذه الألفاظ لا تمنع الإضافة مع الاختلاف . فكذلك هاهنا . 
قوله : ١‏ الآية تقتضى تشبيه الوحى بالوحى . لا الموحى بالموحى » : 
تقريره : أن لفظ « ما 4 يجوز أن يكون بمعنى : الذى » فيكون المراد الموحى : 
با موحّى . وأن تكون مصدرية » فيكون التقدير. فى الأول : أوحينا إليك » '. 
كالذى أوحيناه إلى إبراهيم ٠‏ وفى الثانى : أوخينا إليك ٠‏ كوحينا لإبراهيم » 
وهذا أرجح فى علم البيان: » وصناعة الأدب ؛ لأنّ « ما » لو كانت بمعنى'. 
«الّذى » لافتقرت إلى صلّة وعائد » فكأن يكون العائد هاهنا محذوفاً تقديره : ' 
« أوحينا إليك كالذى أوحيناه إلى إبراهيم 0 فهذه الهاء التى هى ضمير هى : 
العائد » وقد حذفت » والأصل عدم. الحذف: والإضمار » وإن كان جائراً » : 
والمصدريةٌ لا تفتقر لعائد » فكانت غنية عن الحذف ؛ فكانت أرجح . ' 
. 95 2 4 5 194 ام ام - 
| قوله : « وثانيها : قوله بعد هذا #8 وما كان من المشركين 0 
[النحل:17]. شْ 00 
تقريره : أن هذا السّلب فى قوله : « وما كَانَ من المشتركين 4 1 النحل : 
١7‏ ] يقتضى أن المراد بالملّة التوحيدٌ ؛ حتى تنتظم المقابلة ٠».‏ ويظهر مناسبة ' 
'السلب . د 3 
قوله ل ل ل 
و1 به نوحا عليه السّلام ٠‏ : : 


تقريره : أن قوله تعالى . « شرع لَكمْ من الدين ما وصى به توح © 
[الشورى : 1 ] إلى قوله, تعالى : ظ أن أقيموا الدين 4 1 الشورى 63# 


لضف 


صيغةٌ أمر من الله - تعالى - لنا ولنَبينًا - عليه السّلام - بإقامة الدين » ومتى 
حصل التكليف الخاص بنا » فليست المسألة المتنازج فيها ؛ كما تقدّم تقريره 
أل المسألة » ويرد عليه أنّ « الدين » اسم شامل لكل ما يسمى دينآ » وذلك 
يتناول الماضى لغيره » والحاضر له ء فيكون قد أمرنا بإقامة شرع غيره » وهو 
مقصود المخالف للمصئف . 
« فائدة » 

قال سيف الدين 2١7‏ : قال الحنفية » وأحمد فى إحدى الروايتين » وبعض 

الشافعية : إنه متعبّد . 


وقالت الأشاعرة 3 والمعتزلة 00 : بملعه . 


قال الغزالى فى ١‏ المستصفى » : قال بعض القدرية : لا يجوز تقليد نبى إلا 


وم وم 4. ويم عق د ليشيو 000070 و 
بشرع مستأئف » وير عليهم قوله تعالى : 9 إذ رسلا إِلَيهم انين قكذبوهما 


فَعَرْزْنَا بالك » [ يس ١6:‏ ]. وبعث الله - تعالى - موسى وهارونُ معآ » 
وداود وسليمان معاً » وهو كثير » ويجوزٌ فى العقل أن يتعبّد الله - تعالى - 
عباده بما شاء من شريعة سابقة أو إنشاءً . 

وما هل وقع ذلك » وتعبّدنا باستدامة النظاب الذى نزل علينا » ولم ينزل 
علينا خطاب » إلا بما خالف شرع غيرنا ؟ فهذا موضع الخلاف . 

قلت : قد تقدّم فى تيك القاعدة أول المسألة 0 أن هذا لا يصح 3 ونه لزم 
منه إثنات الديانات بأقوال الكقّار » وهو خلاف الإجماع » ومن هاهنا » والله 
أعلم 0 نقل المصئّف ذلك الذى تقدم رد عليه» وهو معنى قول العَرالى أنه لم 

. ١77/4 : ينظر : الإحكام‎ )١( 

(؟) ينظر : المصدر السابق . 


الحمذرف 


ينزل علينا خحطاب إلا فيما يخالف' ٠‏ بل الحق أنه لا بد من خطاب ينول علينا 
أ شرعهم كان على صورة مخصوصة : ولا يختص النازل علينا بما قاله 
« مسألة » ش 

قال مام امحرمين فى « البرهان 6 21١‏ : إذا تعدّدت أفعاله - عليه السّلأم - : 
فقال كثير من أصحابنا » ومال إليه الشافعى : إن امتآخر يَتَعَيّنْ » ويكون' 
كالتاسخ للمتقدم ؛ كالقولين ؛ إذا تآخر أحدهما ؛ كصلاة ا 
عليه السّلام - مراراً . 

وقال القاضى أبو بكر ' عل ميد عن الجر في الكل 2 إقاالم ش 
يتضمن أحدهما خطرا 29 , 

قال الإمام "© : وهو متضى الأصول ؛ لأنّ الافعال لا صيغ لها » ولكن 
إذا ادّعى مُدَعٍ 3 أصحاب رسول الله - يل - كانوا يأخذون بالأخدث | 
فالأحدث من فعله - عليه السلام - فهز منصفت . 

قال : وبالجملة فالموضع ملس . 

ْ « مسألة 6 

قال الغزالى فى : المستصفى > لوكي سبح د دم جايع مرا 
بالرّمّان والمكان فى فعله - علية السسّلام - إلا أن يدل دليل على اعتباره؛ : 
كالوقوف ب ١‏ عرفة » . 

وقال قوم .: إذا تكرر منه الفعل فى زمان » أو مكان » اع فى ذلك 4 لآن .. 


. -/!ا59‎ 195/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
. 59/١ : (؟) ينظر : البرهان‎ 
. ينظر : المصدر السابق‎ )( 


ارق 


التكررٌ قريئة اعتباره قال : وهو باطل » بل لا بد من دليل خارجى يدل على 
ذلك . 1 1 
قال أبو الخطَّاب الحنبلى فى « التمهيد » :. لو تَصّدّقَ عليه السّلام على باب 
المسجد مرارا » أو عند الزوال » لم يعتبر ذلك المكان » ولا ذلك الزمان » 
بل أصله الصّدقة . 
« مسألة » 
قال ابن برْهَان فى الأوسط » : إقرار النبى - عليه السّلام - على قول أو 
فعلٍ » يدل على كونه حَقَا » ومشروعآ » إن كان القائل أو الفاعل مسلماً » 
آم الكافرٌ » فلا ؛ لأنَّهُ - عليه السسّلام - كان لا ينكر على الكُمَار حالة 
تماديه .. 
« مسألة » 
قال ابن بُرهان : سكوته - عليه السّلام - عم لو ذكره » كان واجبآ » 
يدل على عدم الوجوب ؛ لسكوته:- عليه السّلام - عن المطاوعة لزوجها فى 
الوطء فى رمضان ؛ لا يلزمها الكقّارة عند الشافعىّ ؛ لأنّهُ - عليه السسّلام - 
أوجب الكمّارة على الأعرابئ » وسكت عن الرأة » فلو كانت واجبة عليهاء 
لكان تأخير البان . عن وقت الحاجة » ولا فرق فى سكوته - عليه السلام - 
عم سمعه : أو بِلنه 
« مسألة ») 
قال : سكوت الراوى عم لو ذكره » لكان غريبآً » يدل على عدم 
مشروعيته » كما سكت الراوى فى رواية خديث ١‏ مّاعز » عن الجلَدٍ » وذكره 
الرجم يدن على أنه لا يجمع بينهما . 
وقال أحمد بن حثل : يجمّع بينهما فى حق المحصن ؛ لظاهر الكتاب 
رالكة» واكم ين الديلن أولن.: 


مرق 


مسألة» 
.قال الإمام فى « المعالم » 217 : إذا شككنا فى شىء »هل قمله - عليه 
السّلام - أم لا ؟ 
قلنا : فى إثباته طرق : 
الأولى : أنَا إذا أردنا أن نقول : هل توضا علي الام ب ام 51 ) أو 
قلنا : كذلك توضا ؛ لأنَّ فعلهما كذلك أفضل | إجماما » وانضل التاق 
يواظبُ على الافضل بالضرورة » والضرورة لا يُعَارضُها الشّك ». وإذا كان , 
وضوؤه - عليه السّلام - مربا نويا » وجب علينا مثله ؛ لما تقلام . 
قال شرف الدين بن التلمسانى : وعليه سؤالان : 
الأول د عطر دع عل ار 
الدليل . ْ 
السؤال الثانى : يلزم ' عليه رم الندوب . 1 
الطريقة الثانية : أن نقولٌ ١‏ لو ترك ال والترتيب ء الوجب علينا تركهما ,' 
عملا بدليل التاسى » ولا لم يجب » لم أله - عليه انلام - ما'تزكه؛' . 
فيحصل المطلوب .. ش 
ا 
قال الإمام فى 3 المعالم 6 19 :. إذا قل إليا عاو بفادفة ل لال رع 
لم يضح انحل + كيف كام +. انار تتبيرنا ف الكل ؛ كما إذا صم 1-3 


. ينظر : العالم ص (0111 + الفصل الثاتى‎ )١( 
6 ينظر ا د‎ )1( 


نكسن 


عليه السلام - سَجَد بَعْدَ السلام » وَحبَرٌ آخر أَنَّهُ سَّجَدَ قبله » ولم يثبت ' 
لمتأخخّر منهما » وإذا اختلفت الرواية فى أَنَّهُ - عليه السّلام - رفع يديه إلى 
منكبيه » أو إلى أذنيه » قَهَاهنًا يترجّح ما تأيد بالأصل ؛ فيرجح المنكب ؛ لأآنّ 
الاصل تقليل الفمل فى الصّلاة » فإن لم يوجد هذا التّرجيح » ربح الاقرب 
إن شرائط العبودية » فَإِنْ لم يوجد ٠‏ فَهَدَا حكم بالتخيير كالأخبار الواردة 

فى « التشهّد » كيف كانت أصابع يديه . 

قال شرف الدين بن التلمسَانى' : تقل أن الشافعي - رضى الله عنه - لما 
قدم « العراق » اجتمع عنده العلمام ٠‏ فسئل عن أحاديث الرقفع » ونه وى 


عنه - عليه السلام - أنه ركم حَدُو متكبية » وحَدُو أانيه » فقال : أرى أن 


9 0 


يرقع ؛ نتحيلف: أن يحاذى أطراف أصابعه أذنيه » وإبهاماه شحمة أذتيه » وكقاه 
ا 2 فاستحسنٌ ذلك منه فى الجمع بين الروآيّات »؛ وروى عنه - 
عليه السسّلام - فى أحاديث صلاة الخوف هيئات مختلفةٌ » فترجّح فيها نقله 
الأفعال ؛ كما قاله فى الرفع . : 

وروى عنه - عليه السّلام - فى التشهد أَنَّهُ قبض أصابعه الثلاث 2 وأطلق 
السيابة ؛ كالقايض ثلاثاً وخمسين » أو ثلاثاً وعشرين » وروى حَلّقَ بالإبهام 


َه 


والسسسة د 


وقول الرويانى : « ثلاث وخمسين ؛ إشارة إلى أن عقد الثلاثة كان عتدهمء 
كعقد التّسعة فى رَمَاننا . 


الذكرق 


اكلام فى التاسخ ل 
ظ مرب عَلَى أقْسَام 
. لقثم م الأول 
خقيقة حَقيقة الل وفيه مسائل 


الَسألَةُ الأولَى امنيا 1 :إن 


. 557/4 : ء تزتيب القاموس‎ 45٠7/1 : النسخ فى اللغة كما فى.اللسان‎ )١( 
قد يطلق بمعنى الإزالة يقال : « نسخت الشمس الظل »© ؛ أى أزالته » « ونشسخت‎ 
الريح الآثار ؛ أى : أزالتها » ومنه تناسخح القرون والأزمنة والإزالة هى الإعدام ؛ وقد‎ 
: يطلق بمعنى نقل الشئ وتحويله من حالة إلى حالة أخرى مع بقائه فى نفسه » يقال‎ 
#انسخت الكتاب » أى : نقلت ما فيه إلى آخر » « ونسخت النحل ؟ أى نقلتها من.:‎ 
” ومنه المناسخات فى المواريث لانتقال: امال من وارث إلى وارث.‎ ٠ خلية إلى خخلية أخرى‎ 
أو مشترك بينهما: ؟ فيه‎ ١ وهل هو حقيقة فى الإزالة مجاز فى فى النقل » أو بالعكين‎ , 
ام‎ 1 . ٠. مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح‎ 
لكن ذهب القاضى أبو بكر ومن تابعه إلى أنه حقيقة فيهما » فاسم النسخ مشترك:‎ 
بين هذين المعنيين » وذهب: القفال من أصحاب الشافعى إلى أنه حقيقة فى لتقل‎ 
: والتحويل» وذهب الإمام إلى أأنه حقيقة فى الإزالة مجاز فى النقل معللاً ذلك بقوله‎ 
وأما ا‎ ٠» لأن النقل أخص من الزوال ؟ » فإن النقل إعدام صفة وإحداث أتخرى‎ 
فمطلق الإعدام . وكون لولم ا م د‎ 
1 الفائدة.‎ 
رقن نفو اق ان جا دعب إن الام 01 : لا نسلم أن النقل أخخص من‎ 
والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود,‎ ٠ الزوال ؛ لآن الإزالة على ما قيل هى الإعدام‎ 
٠ ويحدد أخرى وهى صفة ة العدم وهما صفتان متقابلتان » متى انتفت إحداهما اتحققث‎ 
2 وإذا تندر لوجي 0 القول بالاشتراك أشبهء ولعل هذا هو دليل من قال‎ ٠» الأخرى‎ 


5252: 


نا : هيقال : نسحت الريحْآثارَالقَْم ؛ إن أعدَمئْها » وَتَسَحَت الشسّمْس 


عل واه« شااعطاى عدا لا 


ع عرسم سس 


يكن انها لراك . 
فَإِنْ قبل :وهم ليع انه ناسعن قار وان انها تس للطل- 


اولس اس 


مجاقٌ ؛ لآنّ اميل للآثار وَالظّل هو الله تعَالَى » وَإِذًا كان ذلك مجازاً امتنع 
الامنتذلال به عَلَى كن اللّقْظ حَقيقَةٌ فى مَدَلُوله . 


- بالاشتراك » اللّهم إلا أن يقال : ١‏ مراد الإمام تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية 
أخرى » قيكون النقل أخص ؟ . وذهب علماء الأصول فى تعريف النسخ' مذاهب شتى » 
وعرفوه بتعاريف كثيرة » منها ما هو فاسد » ومنها ما هو صحيح فلتنظر فى 1 

البرهان لإمام الحرمين : 7/ 179 ء البحر المحيط للزركشى : 77/5 » الإحكام فى 
أصول. الأحكام للآمدى ّ نذا 0 سلاسل الذهمب للزركشى ص 201 التمهيد 
للأسنوى ص 576 » نهاية السول له : 058/7 » زوائد الأصول له ص 27١8‏ منهاج 
العقول للبد خشى : بفانقفق 2 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنتصارى ص لاثم ع 
التحصيل من اللخصول للأرموى : 7/79 »ء المتخول للغزالى ص 788 »ء المستصفى له : 
0 2.0.8 حاشية البنانى : 754/7 ٠‏ الإيهاج لابن السبكى : 7١6/7‏ »ء الآيات 
البينات لابن قاسم العبادى : ١794/#‏ ء حاشية العطار على جمع الجوامع ل 
المعتمد لأبى الحسين : 3777/١‏ » إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 25784 
الإحكام فى أضول الأحكام لابن حزم : 270/4 ء أعلام الموقعين لابن القيم : 
25/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج م247 » ميزان الأصول للمسرقندى 3 
7 2“ اماع حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ٠ ١80/7‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى 4 5/5 ».. شرح المنار لابن 
ملك ص 4١‏ » الموافقات للشاطبى سرون 1١‏ » تقريب: الوصول لابن جر ص 2178 / 
شرح مختصر المنار للكورانىي ص 1١‏ 0 نشر البنود للشنقيطى : 28> ٠»‏ شرح 
الكوكب المنير للفتوحى ص 4357 ء العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى . 


فا 


00 00000 00 
م جارف قا رمو ٠‏ ولول بل اسح هو الل والتّْوِيلٌ بل » ومنه نس 
الكتاب إلى كتاب آخْر » كأنّك تقل إلْه» أ قل حكابته ٠‏ ومنه اسح » 
بده ل دري * 1 5 
و تاسع القرون قرا بعد قرن . 


وتناسخ الواريث ء إِنَّمَا هو : التَحوبل من وأحد إلى أَخَرَ» بدلا عن الأوّلة شْ 
فَوَجَبّ أ يكو الف سقيقَة فى الل وَلرَم ألا ُو حقيقة فى الإزالة » 
دَنْعا للاشتراك ‏ وعليَكم ارجح 


سمط الا 


ا كف | أكون له الى هو اناسع ذلك من حي فطل 
لشن والريع ال فى تلك الل + ينان لضا تسح ؛ لكوتهما 
مت لالد الاير 
وثانيهمًا :"أن آمل القّمّةء ّنا لذو فى إضاقة اشع إلى المشنس والريع». 
َب أنه ذلك لكن متَسكنَا إلا هم لفْظ الخ على الإزالة ؛ لا إستادهم 
هذا الفغل إِلَى الريح والشيس . 


وَعَنٍ الثانى 20 من الروال ؛ لأنّهحَيْث وجد الل ققد حدمت 
و 7 سمس 0 7# مس مه رود لو 
صفَةٌ» وَحَصَلتا صِفَةٌ أخْرى . فإذنْ : مطلق العم أء من عدم يحصل عقيبه 1 
شىء آخْر نيالوا خاص. كا يق فى ال أولى . 


مس اما مو ومو 


من جعله حقيقة حَقيقة فى خَاص 0 
قال القرافى : قال صاحب ١‏ الْجَمَل الى : إذا أزال. الشىء الشَئء 


دص رابو 


فقدل نسخه ٠.‏ ونسخت الشمس الظّل. » والمشيب كك الشبّاب 2 وتناسخ ' 
اكوآريث » إذا مات وارزث بغد وارث قبل القَسم 2 وتناسخ القرون . 


)١(‏ فى الأضل والشيب 


كا" 


وقال أبو حاتم : النسع : أن يحول ما فى الخليّة من العَسَل والنّحلٍ فى 
أخرى» ومنه نسخ الكتاب . 

قوله : ٠‏ وقيل : إنه الإبطال » نسخت الشّمسُ الظلّ » إذا عدم ؛ لأنَّهُ قد 
لا يحصل فى موضع آخر ؟ : 

تقريره : أذ الشّمس ٠»‏ متى كانت على سمت الرءوس » فَإِنََ الشمس إذا 
عات عق الزرال فطل الظلّ اللي » وتكسوا ضم الشمس القاكم ١‏ ع 
وهذا يتعذر بأرض 7 مصر »© لأن عرضها يكون أكثر من الميل الأعظم ٠‏ وإِنَّمَا 
يتأنى ذلك فى بلد عرضه أقل من اميل ك ٠‏ الحجاز » وغيرها » والميل الأعظم 
أربعة وعشرون درجة » وعرض « الحجار » ب 8 مَكَّةَ » إحدى وعشرون 
درجة» وعرض ١‏ قبرص »© خمسة وعشرون » فلا يتأنّى ذلك بها ٠»‏ بل فيما 
هو جنوبى عنها يومين » وما عدا ذلك » فلا يعدم الظّل ألبتة فى الفصول 
الأريعة » يل لا بد من بقاء جزء منه عند الزّوال . 

قوله : « المزيل لآثار القوم هو الله - تعالى - فإضافته للريح مجاز © : 

قلنا : العرب لم تخص وضعها بالمؤثر الحقيقى » بل لم هو اعم » فيكون 
حقيقة فى القاعل الحقيقى نحو لق الله تعالى » وفى المؤثر العادى ؛ نحو : 
أحرقته الثّارٌ » وقتله السّم » وأرواه الماء » وأشبعه الخبز » وإلى ما ليس بمؤثر 
ألبتة ؛ نحو : سقط الحائط » وبَردَ الَاءُ » ومات زيدّ » ولا خلاف أن هذه 
الألفاظ حقائق ء فحيتئذ الوضعٌ ليس خاصا بالؤثّر » فقولهم : 2 نسخت 
الريح آثار القوم » حقيقة لغوية » وإن كان الله - تعالى - هو المؤثّرٌ ؛ من 
حيث الفعل والواقع فى نفس الأمر . 


. هكذا بالأصول‎ )١( 


ينانق 


قوله : « النسخ هو التَّحويل » ومنه نسخ الكتاب © : | 
قلنا :لا نُسِلّم أن.ما فى الكتاب حول ؛ بل عمل مثله . وعمل مثل الشىء” 
ليس تحويلاً له ؛ بخلاف.تحويل.الحجر من مكانٍ إلى مكان » فتعين أن يكون 
نس الكتاب مجازا . ' 
( فائلة ») 
رأيتا فى شرخ الَقَامَات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ع 
ومعه رقعة فيها مكتوب  :‏ قد بعت إليك بناس ٠‏ وأعرقك بصفته : أنه إذ, 
تسخ ع » مس » وإن نقط ء ل اي ا 
فسمع عمراً 2 وكتب بخالداً » وقرأ عبد الله » . 1 
وقال فى شرح المقامات ؛ ١‏ تس ناكل اباس رلا مرت بزل 
| نقل المعنى دون اللّفظ » وه مَسَعْ ؛ إذا أفسد اللفظ والمعنى . 
قوله : ٠‏ ومنه تناس القرون » : 1 
قلنا :ليس فى القرون تحويل ؛ نما كل قرن يَتَقَدَمٌ زمانه ٠‏ ويحدث قرن' 
آخر فى زمان آخبر » وليش القزن الأول يوجد-فى زمان القرن الثانى + فلا ' 
تحويل حيئئذ ٠‏ إِنَّمَا هو من مجاز التّشبيه » لما أشبه القرن الثانى الأول من 
حيث الجملة » عد كانه تحرل فى الزمان الى حقيقة ؛ بخلاف تناسخ 
المواريث ؛ فَإِنَ الحق ينتقل امن وارث إلى وآرث : ٠‏ ْ 
قوله : ١‏ لا يمتنع أن يكون الله - تعالى #خواتاى بوجي فل 
0 0 
: إطلاق التأثير على فاعل المؤثّر , وجعله مؤثّراً بذلك مجار” 6 
ومذهب أهل الحق أن الله -. تعالى - هو المخالق” لجميع الآثار الصّادرة فى ” 
الوجود عن الشْنّمسٍ وغيرها بقدرته من غير واسطة ٠‏ وَالَّذى قلتموه نّم إيأتى ,. 
على طريق الفلاسفة القائلين بأنّ جرم اكرب العاريانه قبا + هو 
خالقها فقطا . ٍ 


سارف 


قوله : « أهل اللغة نما أَْطبُوا فى إضافة النّخْ للشمس »© : 

قلنا : لم يخطثوا فى ذلك ؛ لما تقدّم أن العرب لم تخصّص الوضع 
بالفاعل حقيقة هٌ » بل هذا الإطلاق حقيقة ١‏ والإضافة صواب ؟؛ من حيث إنهمٍ 
استعملوا اللّمْظَ فيما وضع له ؛ كقولهم : أحرقه التَر » وقثله السّم إطلاقة . 
صَرَابٌ مع أن الفاعل فى الجميع هو الله تَعَلَى . 

قوله  :‏ التَقْلُ أخخص من الرّوَال ؛ لأنَّهُ حيث وجد النقل » عدمت صفة » 
بحب عدي صفة أخرى ؟ : 

قلنا :. هذه العبارة غير مُوفيّة بللقصود ؛ فإنهُ ذا عدمت الصفةٌ ٠‏ وحصلٍ 
عقبها أخرى » لم يحصل نَقْلُ ؛ ؛ فإن التقْل تين منتقل بحال » والتقدير : أن 
تلك الصّفة عدمت » ولم تنتقل » ٠»‏ بل الموجود غيرها ‏ اَّل لا يكون إلا 
فى عَيْن واحدة » وما ذكرتموه تعاقب لا نقل ا 
النقل» بل ينبغى أن يقال : إذا حصل التّقل » فقد عدم الَنقُول من مخله 
الأول » وزال منه » فصار التق مستلزمًا للإرالة » وقد يزول الشىء بعدمه فى 
ع مو ص اي 1 

قوله : « جعل اللّفْظ حقيقة فى الأعم هٌ أولى كما تقدّم » 

قلتا : وقد تقدم أن جعله فى الأخص أولىٍ لأنّدُ أكثر فائدة من حيث 
إفادته للخصوص » ومن حيث استلزامه للأعم » فيكون المجار إلى الاعم 
أقوى من المجاز غلى تقدير العكْس ٠‏ فهذان ترجيحان للأخصٌ ٠‏ ثم إن هو 
أكثر اختياركم فى الباحث المتقدمة . 

) تنبيه‎ « ١ 
: لفظ المصتّف وجدته فى عدّة تسح‎ 
» وقال الفقهاء : إن النّسْخْ [ هو ] النقل ؛ ووافقه على ذلك سراج الدين‎ « 


لخيق 


وقال 2 الدين » وه المنتخب والققّال ؛ وسكت التبريزى عن هذا الحديث” 
بالكلية» فلم يتعرض للنْسعْ لخة آلبتة ٠‏ والظامر أن هذا الل من تاج الديين. 
و«المنتخب» سهو ء فَإنّ سراج الدين ١‏ ود نشخ « المحصول » على خلافه م" 
وكشفت * البرهان » وه المنتصفى » وه المعتمد » وكلام الشبخ أبى إسحاق فى . 
الل ابيا شرح اللمع » ود الإحكام » لسيف الدين » ؤهذه الكتبا التى ‏ 
يظَنَ أن الصف نقل منها » ٠‏ فلم أجد ذكر القثّال » ولا ذكر الفقهاء.» بل. 
قولين مطلقين غير منسوبين » ؤاللائق الاعتمادٌ على نقل المصئّف دون 
مختصرات كتبه ؛ واختار' القاضى عبد الوّمّاب فى « الملخّص ؛ والغزائ فى : 
«المستصفى » : أَنّهُ مشترلك بين التّقل والإزالة لغة . ا 

وقال أبو الحسين فى « المعتمد © 217 : ٠‏ الأشيه مجار ذ فى التقل » . 


ا ا ا ؛ لأ الأجام . 
0 
قال سيف الدين (؟ : قال القاضى أبو بكر + ومن تابعه كالغزال" وغيره +. 
إن النسخ مشترك بين المعنيين المتقدمين . 
ش وقال أبو الحسين وغيره : هو حقيقة فى الإزالة » منجاز فى النقل . 
وقال الققال من الشافعية : إنه حقيقة فى النقل والتحويل ٠‏ فوافق' تاج / 
الدين » وه المنتخب »© غير أنهما:التزما اختصار ما فى « المحصول »© ء وليس '؛ 
هو فى المحصول » فيكون خطأ » وإِنّ صادف ذلك فى نَفْسِ الآمر. 
ا ااي 


ش )١(‏ ينظر : المعتمد : 7554/1 . 
(5) ينظر: الإحكام : 90/8 , 


للق 


0 


المسألة لاني 


قال الرازى فى يج لسن في امنطلاج الع : اذى ذَكره ره القاضى أبو 
بكر وأرتضاه الْغْرَا الى رَحمَهُمًا لله : أنه الخطاب ادال على ارتقاع الحَكْم 
التَّابت بالخطاب ادم عَلَى هلولا لكا ابدام ترآخيه عه . 


موه مه 


ونم رن لفغ الخطاب , علَى لفط لَص ؛ ؛ ليكُونَ شاملا للّْظ , والمَحْوَى» 
وَالقْهُوم » وكُل دليل ؛ ؛ د يجوز الس بجميع ذلك . 
نّم كنا 00 : لول الأمر» والتهى » والخبر» 


٠ : 0‏ بالخطاب الْنَقَدُم ؛ » : لآنَ بْنداء يجاب العبّاات فى الشترْع 2 
زيل حُكُم العقلٍ من برام اله » ولا يسم سخا ؛ لأنهُ لم يل حُكُمْ 
الخطات . 1 


نما ْنَا :ولاه لكان ابا » : لأ حقيقة الخ الرقع » وهو إِنمَا يكون 
رأف ذا كان لقم بحيث لولا طريائه لبقى . 


مه 


ِنَم كلما : : ١مَم‏ تأيه عَنْه 6 لقصل به» لكَانَ ييا لمدة هذه العبادةه 
انلكا : 


وم 2# ,مقرو 


ولقائل أن يقول هذا الحد مختل من وجوه : 


مام 


اله 


آحَدُمًا : أن الخطّاب الدال عَلَى ارتقّاع الحكم الْتَقَدم ناس للحكم الأول » 


احرف 


ويس يلخ 0 : نَفْس الارتقاع » وقرق بين الرافع ٠‏ وبين نفس 
الارتقاع َل الرأفع َي اارتقاع خط 
وثَانيها :أنشيدَ لك بالخطاب خَطا؛ لأنّ ان ديكو ئلا الاترالاء 


إن ل إذا فل فطلا ء سلما بالضترورة أنه ص به رع بض ما كان ابه 


ذلك يكون تاسخا ء مع أنه نه ليس بخطاب . 


هه 


إن ' قلت : ١‏ الناسخ فى الحقيقة هو : الخطاب الدال عَلَى وجوب متبَته 
لح ره ش 


كوه معوي د ولدقة عه هه 


لت : لو در نهم برذ أ زائد يدل على وجوب مُتَبَنه في أفمال » كم 


م م 
2 


هالصلا والسلام فل فطلا ٠‏ ووجد هناك من القرأئن م قاد الع 
الضره درى ابن غرضه عَلَيّه الصّلاةٌ و رانسلام إزالَة الحكم اذى كان نابت 27 
ههه 


يون تاسخا الماع مع هكم يود الخطاب فى هذه الصورة ألا . 


ا 0 


وثالها أن امهب بلقت على قَوليْن 2010111100 
من الطَائفَين ين ثم آجْمعَت بَعْدَ دك على أحّد القَولَينِ » هذا الإجماع خطابة 
سلجا لأ كلا لت جح خاب مانام 
حم خطاب »مم أن الحَق أن الإجماع لا من ينسح ولا ينس به . 

ويمكن جوابه : نا درا حَد امس مطلقا لا حَد لتخم البجائز فى فى لتو 
ورابعها أن عون الس فعا باطل" وسأتى يانه إن شاء لف الى . 
وَخَامِسَهًا : أن قله ٠:‏ بالخطاب لتقم ٠‏ خط أن الحكم الأول . لوا لَوا تت 


بفعل النى يكل ل بقوله ٠‏ لكان الّدى هاخا لَه م 


0 0 وم اه 


590 


8 عاخل # عت 26 207005 اه 
والأولى أن يُقَالَ : اللخ : طَريق” شرع يَدل عَلَى أن مل الحم الْذى كَانَ 
ايكذ لاج بن لد وض عل على وي لال قب 


َعَوُْنًا : طرق شرع تَى به الَدْرَ هكين اقول الصّادرِ صن الله َل 


سو عم 


وَصَنْ وله عليه الصّلاةٌ السام والفمل الول نهم . 
مه 


ويَخْرج عَنّه اماق الأمة عَلَى لى أحد القَولين ؛ ؛ لأنَ ذلك ليس بطريق شرعى عَلَى 
هذا لسر » ولا يلم أن يكُونَ اشع اسن لحم اقل ؛ ؛ لآنَ المَقْلليْسَ : 
بطريق شرعى”» ولا لمأن يحون المَجْراسخآ لحم شرعى ؛ لآن ارييس 


شام ام 
_- .ع 


هس سى ل لولم 


ولا يميد الحم بقَايّة» أو شرْط » أو اسنقناء ؛ لآ ذلك غير متراح . 
ولا يلرَم ما إذا آم د ؛ لأنه لو لم يكن 
هذا التهى لَم يكن مثْلَ حم الآمْرِ ابا . 
المسألة الثانية 
قال القرافى : فى حَدٌ النسخ (1) 
قوله : : وإنَّمَا آثرنا لفظ الخطاب على لَمْظ النَصّ ليشمل اللفظ » والفحوى 
» والمفهوم » وكل دليل إذ يجوز النسخ بجميع ذلك © . 


يكن 


» ذهب علماء الأصول فى تعريف النسخ مذاهب شتى » وعرفوه بتعاريف كثيرة‎ )١( 
. منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح كما قدمنا‎ 

ونقتصر على تعريفات ثلاثة » وهى لإمام الحرمين وللغزالى » ولابن الحاجب . 
تعريف إمام الحرمين : النسخ هو اللفظ الدال على انتقاء شرط دوام الحكم الأول . قال 
القاضى عضد الدين : ومعناه أن الحكم كان دائما فى علم الله دواماً مشروطاً بشرط - 


وأخرفا 


- لا يعلمه إلا هو ء وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فيتقطع الحكم . 
ويبطل ذوامه . وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه » فإذا قال قولا دالا عليه » فذلك هو. 
النسخ . 

اعترض بوجوه : متها أنه فنسر النسخ باللفظ » وهو دليل النسخ لا هو يقال : «نسخ 
الحكم بالآية والخبر © » ومنها! أنه غير مطرد لدخول ما ليس بنسخ فيه وهو قول العدل .! 
«نسخ حكم كذا » » فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام » وليس بنسخ ضزورة» ' 
ومنها أنه غير منعكس لخروج ما هو نسخ عنه » إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة 
والسلام ء ومنها أنه تعريف الشىء بئفسه ع لأنه فسر شرط دوام الحكم بائتقاء النسخ » 
فيكون الشرط انتفاء انتفاء د فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ ' 
الدال على حضول النسخ . : 

ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية ؛؛ فكما : 
أن الحكم ليس إلا قول الله ” افعل كذا » » فكذا النسخ ليس إلا قول الله «.لا. تفعل 
كذاء ٠‏ وعن الثانى والثالث: ٠‏ بأن قول العذل وفعل. الرسول يَكخٍ يدلان على ذلك 
القول» أى قول الله « لا تفغل ؟ فهما دليلا النسخ .الدال بالذات: لا هو أى النسخ .. 
يالذات. 
وعرفه الغزالى بقوله : لمعنل الدال على ارتفاع م الثابت 5 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتآ به مع تراخيه عنه » . : 

لقالا فى أشي فعرينها ويا :برقا كز ايت الاب لان لطا لق ار 
شاملاً للفظ والفحوي ولمفهوم وكل:دليل » إذ يجور النسخ بجميع ذلك » وإنما قيدنا:. 
الحد بالخطاب المتقدم ,» لأن ابتداء إيجاب العبادات فى الشرع مزيل حكم الفعل من براءة ' 
الذمة ولا يسمى نسيخا ؛ لأنه :لم يز حكم خطاب ». وما قيدنا بارتفاع الحكم ول نقيد 
بارتفاع الأمر والنهئ ليعلم جبميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة ٠‏ فجميع 
ذلك قد ينسخ . وإنما قلنا : لولاه لكان الحكم ثابتا به » لأن حقيقة النسخ الرفع. » فلى. 
لم يكن هذا ثابتآ لم يكن هذا رافعا ؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى 
بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثانى. ناسخا . » فإذا قال : : وأتموا الصيام إلى الليل » » 
ثم قال : « فى الليل لا تصوموا ' لا يكون ذلك 'نسخاآ » وإنما قلنا مع تراخخيه. لأنه لى: 
ل ل ل ل ل يد 


2004 


- إذا ور بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ ٠‏ وهو مع شرحه هذا 
والإطناب فى بيان ما اختار » فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات » بالثلاثة الأول 
التى اعترض بها على تعريف إمام الحرمين ء ويجاب عنها بما أجبنا به سابقا » وبرابع 
يخصه وهو أن قوله : « على وجه لولاه لكان ثابتآ به مع تراخيه » ريادة لا يحتاج 
إليهاء أما لولاه لكان ثابتآ » فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك » وأما مع تراخيه 
عنه فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول ء فكان دفعآ لا رفعآ كالتخصيص ٠»‏ ويجاب عنه 
بأن قوله :: ولاه لكان ثابتاً احتراز عن قول العدل : « إن حكم كذا قد نسخ ؛ ١‏ فإنه 
وإن كان خطابا دالا على ارتفاع الحكم لكنه ليس هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتآ فى 
نفس الأمر » وإن اعتقد المكلف ثبوته مع أن دلالة الرفع على ما ذكر التزام » ولا يقدح 
فى التعريف التصريح بما علم التزاماً على أنه لو أريد بالدال الدال بالذات اندفعت 
الثلائة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من المخصصات المتصلة . 

وعرفه ابن الحاجب بقوله : « النسخ هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر ؟ . ' 

فقوله : « رقع الحكم الشرعى 6 ليخرج المباح بحكم الأصل ٠‏ فإن رفعه بدليل شرعى 
ليس بنسخ ٠‏ وقوله : « بدليل شرعى »© ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون » 
وقوله : ه متأخر » ليخرج نحو صل عند كل زوال إلى آخر الشهر » ويمكن أن يعترض 
هذا التعريف بأن قوله : « متأخر ١‏ ليخرج نحو صل إلى آخر الشهر » زيادة لا يحتاج 
إليها » فإن الحكم لم يثبث بأول الكلام » لأن الكلام بالتمام » فكيف يرفع . اللّهم إلا 
أن يقال : ١‏ التصريح ودفع التوهم مما يقصد فى الحدود 6 » وربما يقال عليه أيضاً كما 
يقال على سابقه : « إن الحكم كلام الله وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه » فلا 
يتصور رفعه 5 . 

ويجاب بأن المراد رقع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً » بحيث يصير مكلفاً 
بالفعل الذى لولا الرفع لبقى واستمر » فلو قال ابن الحاجب فى تعريفه : « رفع تعلق 
الحكم الشرعى بدليل شرعى ؛ لسلم من هذا الاعتراض تعريف ابن الحاجب أدق ؛ لأنه 
لا يرد عليه شىء من الاعتراضات السالف ذكرها ... وبيان ذلك أنه جعل الجنس فى 
التعريف هو الرفع » لا دليل الرفع كما ذهب إلى ذلك غيره . فلا يرد الاعتراض الأول 
لأنه اختار فى تعريفه أن يكون الرفع بدليل شرعى » فيخرج قول العدل ويدخل فعل 
الرسول ؛ وبذلك يكون مطردآ منعكآء فلا يرد الاعتراض الثانى والئالث ٠»‏ وأيضآ لم- 


إن خرف 


- يأت بالزيادة التى أتى به الإمام » وهى. قوله : « لولاه ... ل ؛ ؛ فلا يرد 
الاعتراض الرانع 
وفى اصطلاح الفقهاء : ٠‏ شيخ هو انم الدال على انتهاء أفد الحكم الشرجى 5 
00007 
١‏ اوعول عالت بالضاننة ٠‏ لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية 
0 الدال على الحكم الأول » جاء النص الثانى متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين ' 
تلك الغاية '. ققولهم فى التعرزيف «١:‏ مع التأخير عن مورده » احتراز عن البيان المتصل ' 
بالحكم الأول سواء كان مستقلاً ال د 
متصلاً » أو غير مستقل » كالاستئناء » والغاية » والشرط » والوصف . 0 
يرد على: هذا التعزيف ما وز على ريك إمام. الحرمين .. وهو أن ع دليل': 
النسخ لا نفسه » وأن التعريف غير مطرد لدخول قول العدل فيه وليس بنسخ ‏ وغير : 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه .» :إذ قد يكون النسخ بفعلة عليه الصلاة والسبلام ,' 
ويجاب عن الأول بما أجبنا به سابقاً » وعن الثانى بأن قول الراوى : ١‏ « نسخ حكم كذا». 
ليس بئنص + فلا بأس بخروجه » وعن الثالث : بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام 
من التعريف ٠‏ بل هو داخل من خيث إنه أفاد حكما نصاً فيه » فإنه يوصف بما توصف 
به الألفاظ من الظاهر والمجمل .20070 1 . 
ل قد مدن م ل لخأوا إلى هذا التعريف فراراً من 
الرفع ء وذلك لأن الحكم قديم » والتعلق قديم » فلا يتصور رفع شىء منهما » اوفساد , 
هذا ظاهر ٠‏ فإن انتهاء أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب » وعدم دوامه هو رفعه, ' 
فقد قالوا بالرفم معنى ٠‏ وأنكروه لفظا » أو بعبارة أخرى أن الرقع لازم الانتهاء ٠‏ فإن أ 
الحكم إذا انتهى ارتفع ٠‏ وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهى ٠‏ وإذا كان المرادا انتهاء 
تعلقه » فكذا المراد برفعه رقع تعلقه » فلا معنى لفرارهم من:الرفع إلى الانتهاء . 
والفرق بين الاصطلاحين : أن من تامل فى كلام الفقهاء يجد أن التعريف غندهم” 
مبنى على أن الحكم الأول مؤيّت بوقت ظهر فيه الحكم الثانى فى: علمه تعالى » أفليس: 
هناك رفع » بل إنما هو.بيان الأمد الذى وقت به:.» وهذا بخلاف التعريفا عند 
الأصوليين » الحم على اد اشكي ار قر موقتو إل طق الرطع بالدع + إلا 


بين التعريفين خلاف ؟ ٠‏ مذهبان ؛ : 


خرف 


- قال ابن الحاجب  :‏ الخلاف لفظى ؛ ٠»‏ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون 
استمراره قبل ورود الناسخ وهو المراد بانتهاء أمد الحكم » وليس الفرار إليه لأن قدم 
الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء » لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شىء بعد الأمد وهو 
الرفع ويأبى عنه القدم ٠‏ فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدين » وهو ارتفاع . 
التعلق المظنون بقاؤه » فمثله مثل التخصيص غير أن الأول يكون فى الأوثان » والثانى 
يكون فى الأفراد . 

وقال صاحب مسلم الثبوت : « الحق أن المخلاف معنوي »© . وتحقيقه أن الخطاب 
المطلق النازل فى علمه تعالى ٠‏ هل كان مقيدا بالدوام » فكان الناسخ رقعآ لهذا الحكم 
المقيد بالدوام » ولا يلزم التكاذب لان الإنشاء لا يحتمل الكذب ٠‏ وإنما يرفع الثانى 
الأول » أو كان الخطاب فى علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمئة » وهو الزمان الذى ورد ٠‏ 
فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ » فكان النسخ بيانآ لهذا الآن المقيد به 
الحكم عتد الله تعالى » فالمعرف بالرقع ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثانى» والاول 
كالقتل عنذ المعتزلة » والثانى كالقتل عند أهل السئة والجماعة » فى أن المتقول على 
الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقى حياً ٠»‏ وعلى الثانى القتل علامة مجىء 
الأجل» :ولولاء لمات لمجىء أجله . 

التحقيق : أن الخلاف لفظى ٠»‏ ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع فى هذا أصلاً » 
فإنه يلزم على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل »؛ ولا حكمت به 
البديهة ء» وليس كل الأحكام مؤقتة فى علم الله تعالى عند أحد » ولا الكل مؤيداً عند 
أحد ء فلا يتمكن أحد من إحدى الدعويين مطلقا » فمن الذى يستطيع أن يقول : إن 
الخطاب المطلق فى علمه تعالى كان مقيداً بالدوام ٠‏ أو يقول : كان مخصصا ببعض 
الازمنة » وأيضآ إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجىء 
وقته » ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعاً . 

فالخق أن الحكم سواء كان مقيدآ بقيد التأبيد أم مطلقا عنه أم مقيداً بوقت لم ينزل 
التقييد به » أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة والله 
سبحانه يعلم هذا الأجل بلا تقيبد ولا يتبدل فى علمه تعالى فإذا جاء ذلك الأجل أنزل 
حكما آخر ٠»‏ وارتفع الحكم الأول من البين » فالحكم المنسوخ ميت بأجله بإماته الله 
سبحانه وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع » قمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء 
أمد الحكم المقدر عند الله تعالى » ومن “نظر إلى الثانى عرفه برفعهء ينادى بهذا التحفيق- 


ولكرفا 


: أن المفهوم ينقسم ل مفهوم اخُوَافقة ٠»‏ ومفهوم الْخَالفة » 35 
. فى 0 يسط هذه القائق 0 لفطل النَصّ لا مكنع عليه المفهوم 
والفَحوى 2 نما مقصودا فى قوله : « وكُلَ دليل ليندرج الظاهرٌ الذى ليس ! 
نص بأحّد تفاسير النص الثلاثة التى تقدّم بسطها فى باب المجمل والمؤول . 
| 07 «سؤال» ش 

قال فى : التلخيص » : إن المفهوم وإن قلنا : : إنّهُ هليل لا يجوز النُخصيص 
به » وَهَامنًا جور به.التّبخ ٠‏ وهو أقوى من التخصيض اقيم جراد 
التخصيص بطريق الأولى + غ فيتناقض . 

جوابه به : أن ذلك اختيره ولم ير عليه » بل على اخيار الجماعة ٠‏ وهم 
يجورون التخضيص . ٍ ١‏ 

قوله : ١‏ وقلنا : ارتفاع المحيكم ليتناول الأمر والنهى والخبر » . 

تقريره : أن الخبر أيضا حكم باعتبار الإسناد الذى. فيه بين المحكوم عليه 
والمحكوم به » فهو حكم .غير الأجكام الخمسة . ولا يختص بالخالق' 
بخلافها. 0 ْ 0 

قوله : ١‏ على وجه لولاه لكان ثابعا » . 

تقريره : أَنَّهُ يتخرج على مَذْهَبٍ القاضى أن الحكم لم يكن مغيا فى نفس 
- قول الإمام فخر الإسلام 5 « وهو فى حق صاحبا الشرع بيان محضص لدة الحكم' 
المطلق الذى كان معلوما عند الله تعالى .» إلا أنه أطلقه فصار' ظاهره البقاء فى حق: 
البشر» فكان تبديلاً فى حقنا إبيانًا محضًا فى حق صاحب الشرع . : 

ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحق ٠‏ بل الحق وااحد فالمنسوخ حق فى زمان , 


ابر وين الخ + اناسع حلت وبري ور لخن دار يز ياد ااا .رايع 
الوك د ورك 


ايفن 


و ا 0 
إِنّما بين انتهاء المذة » فاستمرار الثبوت مشترك بين المذهبينٍ باعتبار معنيين » 
ويكون على مذهب الفقهاء والقاضى احتراز من الفا فى ابتداء أمره + لقوله 
تعالى ثم نوا لصا إلى اليل 14 اليقرة + 181 ] ف إذا جاء الليل ٠‏ 
انقضى الصصّومْ ؛ لانقضائه بغايته » ولا يعقل النّسخ عند غروب الشمس ؛ 
أنه قد ارتفع بغايته . 

قوله : « وَإِنَّمّا قلنا : مع تراخيه عنه ؛ لأنّهُ لو اتَصَلَ به » لكان بيانآ للعبادة 
لانسخاً»: 

قلنا : هذا إِنَّمَا يأتى فى المنسوخ بَعْدَ الفعل » أمّا لمنسوخ قبله ».فلا يقال : 
فيه بيان للعبادة » بل يقال : نقضّ بَعْضه بعضا ء فما استقرٌ شىء ؛ حتى 
ينسخ ؛ كما لو قال تعالى : « أوحيت عليك ذبح إسحاق لا يجب عليك 
ذبحه 6 فإنّهُ لا نسخ » لعدم الاستقرار . 

« فائدة » 

قال الغزالى فى : المستصفى 2178 : يجوز أن يسمع جبريل - عليه السّلام- 
الناسخ والمنسوخ فى وقت ؛ لأنّهُ ليس مكلا بمقتضى النصينٍ + وتتلئقة 
المكلفين متراخ فى وقته . 

قوله :. الخطاب ناسح » وليس بنسخ » 

قلنا : النس هو نَقْلُ الناسخ » تقول : نسح الله - تعالى - العبادة 
يَنْسَحْهَاء وإذا كان النّسْحْ فعْلَ الناسخ » وفعل الله - تعالى - فى التسخ هو 
لُق أصوات الخطاب فى جبريل دالة على انتهاء مده الحكم » فهو عين 


)١(‏ ينظر المستصفى ارلاةا. 


لحي 


النّسخ؛ 218 كر انام اوم موي مكار - جين أنه 
الناسخ كما يصدق. غائ الخطاب أيضاً أنه التاسخ لقول الله تعالى 
وَالمْخصّص.» والنسخ مُخَصّص للعموم » فتفسيرٌ النسخ ناض ١‏ 
قوله : « كون النسخ رفعآ باطل » : 
قلت : قد تقدّم تقريرٌ صحته. . وأنّهُ يتخرّج على المذهبين . 

« سؤال » 
بقى على هذا الخَدُ من الأسئلة مأ تقدّم فى تَعارّض قوله - - عليه السّلام <. 
وفعله » فى أن الفعل إذا جاء عقيب القول » كان ناسخاً له » إذا كان القول 
خاصا برسول الله - 286 -فقد أثبت ثبت هناك النسخ مع عدم التّراخى عن 
المنسوخ . فلا يكون ال جامعا لأفراد النسخ ١‏ أو لا يكون الكلام هتّالك ' 
صحيحا ؛ أحد الأمرين لازم . 1 
قوله : « نعنى بالطريق| امشتزك بين القول الصّادر عن الله «اتعالي ”لذن 
رسوله كك والفعل المنقول عنهما » : 1 : 
سيره ان شعن ب سر اقل اود ملا فيا ا 
يكون ناسخا » وقد تقدّم فى بيان الُجْمَلٍ : أله يَصح أن يكون بالفعل من الله 
. - تعالى - ومن رسوله . 
وقال : التصوّر من الله. - تعالى - هو الكتابة فى اللّوح المحفوظ ٠‏ فإذا! 
نقل أن الله - تعالى - كتب فى اللوح المحفوظ : آنّ الحكم الفلانى بياث نص : 
كذا » وأنّى قد رفعته » كان الأول بيانآ » والثانى تَسْخآ بفعل مضاف إلى الله 
تعالى ٠‏ وإذا أمكن إضافة الكتاب إلى الله - تغالى - بواسطة ختلقه إِيّاهَا فى : 
الوح المحفوظ ٠‏ أمكن إضافة خلق الإشارات إليه » وغير ذلك من ا 
االو عفاي لاه فيتمضل النسع والبيان بجميع للك 


5” 


قوله': « ويخرج عنه اتفاق الأمّة على أحد القولين ؛ لأنّه ليس بطريق 
شرعى ؛ على هذا التفسير » : 

قلنا : ما يعنون بكوه ليس بطريق شرعى ء بل الإجماع السابق على جواز 
الأخذ بكلا القولين طريق شرعى » والإجماع اللاحق أيضآ طريق شرعى » 
وقولكم : « على هذا التفسير » غير متجه أيضاً ؛ لآنّ الجواز السّابق حكم 
شرعى ء وارتفاعه معناه أل مثله لا يثيت بَخّدَ ذلك بمَيْنِ ما ذكرقم » فخروجه 
بهذا القيد غير متجه . 

قوله  :‏ النَّاسِعٌ يدل على أنّ صل الحكم ليس ثابتآ بعد ذلك © : 

قلنا : عليه سؤالان : 

الأول ا 0 ان اي 
الثانى 3 5-8 الله - تعالى ا وا الوجود قديم وكلامه العام بذاته 
أزلى أبدى ٠»‏ والامثال نّم تتصور د فن الأقرامن الممكنة التى يشتحيل عليها 
البقَاء زمنين » ما فى كلام الله تعالى وصفاته العلا » »قلا . 

قإن قلت : كلام الله - تعالى - واجب الوجود » غير قابل للأمثال » 
لكنً الحكم الشرعىً لا يكفى فيه مجرّد الكلام » بل لا بد فيه من تعلق 
خاص” » والتعلق عدمى ممكن قابل للوقوع والتغيير والعدم» فيتصور الأمثال». 
قلت : : سلما أن الحكم لا بد فيه من التعلّى ؛ لكن لا تلم أنه يتصور 
قم اننال بن كور نكة بي لقاب واللملس وب طحق "لاب رجزه 
لها فى المخارج » وما لا وجود له لا يتصف بالأمثال وغيرها . 

فإن قلت : الشّسَبِ » وإن لم تكن موجودة فى الأعيان » غير أَنَّا موجودة 
فى الْأذْمَان » والموجود فى الذّهن لا يبقى زمنين ء فيتأتى فيه الأمثال ٠‏ وإذا 


لعن 


كان مغتبرأ فى الحكم الشترعى » كان الحكم الشرعى حقيقة مركبة من واج 
الوجود الذى هو أصل الكلام » ومن التعلّق الخاص القابل للأمثال » . فيتصور. 
منه الأمثال 2 وامركب من الأمثال والواجب يكون الانتفاء فيه زمنين .) لأجل 
000 


: الحكم الشرعى واقع فى نفس الأمر » سواء تصورنًا نحن بدل 
لكر ات ع ا سر عار 
ملزوم الحكم بها ؛ كما اتقدّم بسطه فى حكم الذهن بأمرٍ على أمرٍ » أل 
الكتاب » والملزوم الواقع فى نفس الأمر إِنّمَا هو صل الكلام بحيثية خخاصة » 
وهو أَنَّهُ بحيث إذا اعتبر له العقْل وَجَدَ له تلك الّبة الخاصة + والحيئية ليست 
من ذوات الأمثال » وأصل الكلام ليس من ذوات الأمثال » فحيتق لا تتصور 
الأمثال فى الحكم ألبتة ؛ بل نحو َع من قي الذى سياتى فى بجنه مع 
القاضى : أن الْحَكُم »هل يرفع بذاته أم لا ؟ 

وجل الخلات تها راجا الغلات فى الأعراعن كل عق رين 0 
فيجعل رجوع الحكم جوم ». وكذلك هاهنا يخيل فيه الأمثال 3 لا: 
تتصور إلا فى العرض » الكل غير صحيح . 
ْ « سؤال » 3 
قال النقشوانى : أورد 'عليهم أن المخطاب ناسخ ؛ “وليس ينسخ » والتزمه: 
هو فقال : الناسخ طريق شرعى . ا 

ش عه : 

قال التقشوانى : ينتفض 0 بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة» 
والاسكناء أو الصفة ؛ فَنّهُ طريق" شرع متراغ عن طريق شرعى » ويرقعٌ ما 
كان ثابتآ مع أنه ليس بنسخ ٠‏ فإن أراد بالتراخعى تراخيآ خاصا , ٠»‏ فلا بد من 
بيانه ؛. لأنث اللفظ يشعر إبهء وما ها يصدق عليه أنّهُ تراخ» فيصدق فيما. 


55 


ذكرناه. 
« سؤال ») 
قال : ينتقض ِكل خطاب دالا على ثبوت الحكم على الأبد ؛ فإنُّيمنع من 
وجود الامثال بعده » إذ لا يعدله » ومثله لا يجتمع معه ؛ لان الثلين ضدان 


فى المحل الواحد . 
( تنبيه ») 
أسقط « المنتتخب »© وه التنقيح » قولّه  :‏ فعل الله تعالى » فلم يذكر هذا 
الاحتراز ألبتة . 


وقال تاج الدين  :‏ فعْلَ الرسول فقط » » وسكت عن ذكر فعل الله - 
تعالى- لما تخيله فيه من الإشكال » وذكرهما ا ”0 
#للحصول ؟ وزاد التبريزى' » فقال فى الأسئلة على الحا الأول : إن حكم 
الخطاب يتعدّر رفعه » » وأجاب عن السّؤال الأول » فقال شع ين 
هو الله تعالى ٠»‏ ونسخه قوله وخطابه 3 0 الخطاب ناسخاً مجازاً» كما 


ممه 


يسمى مثبتاً ؟. 

وعن الثَّانى : « أن الفعلَ فى نفسه ليس بدليل » » بل بسابقة مقال ٠‏ أو قرينة 
حال » فينزله منزلة المخاطب ؛ لأَنّهُ دليلُ الخطابٌ © . 

قلت : ووعد أَنَّهُ سيبين كيف يتصور رفع المخطاب . 

وقوله : « الخطاب لا يُسَمَى ناسخا إلا مجازا » لا ينّجه ؛ لان اللفظ 
يصدق عليه أَنَّهُ رافع ناسخ » كما يصدق عليه أَنَّهُ معارض ومناقض" ٠‏ ولا 
معنى للنّاسخ إلا الناقض الُمَارضٍ على وجه خاص » ولذلك يُسَمّى مثيتآ 
حقيقة » كما يسمى دالا حقيقة ؛ لأنّه لا معنى لكونه مثبنًا إلا كونه دالا على 
الثبوت . 

وقوله : ١‏ الفعل فى نفسه ليس بدليل » : 


قلنا : إذا قال صاحب الشرع تدع لفل دليف 4 > سار خليلة » كما 
إذا قال : « جعلته سببآ » » فَإِنّهُ يكون سبباً حقيقة 1 


قال الرازى قال القابى أبو - رَحمة لله : : الخ رقع ومع : : أن خطاب 
ل تاي هنل + يلولا مداع لتتى بقى ‏ إلا أنه زَالَ ؛ ؛ لطريان 

الناسخ . 
وَقَالَ الأستاد أبو إسنْحَاقَ رَحمه الله : إِنَّه بان » ومعنّاه 256 الأول 
عر حزمال الزقز جه عد يدر 5 ا 


الى بذاته فى ذلك الوقت » ثُم حصل بعْده حكم آخَر . 


م 


الال الكاشف عن حقيقة هذه المسألّة : أن مَنْ قال ببقاء الأمراض » َال 
لض الباق يبقَى لول طرَيَانالطارئ» كم إن لطر يكو ميلا لذلك الباق . 


وس انها لا يق قال : الضد ٠‏ الأول ينتهى بذّاته » ود يَحْصل ضده بَعْدَ 


عا ام 


ذلك . من غير يكُون للضلاالطَرئ أل فى إرآلة ما مله ؛ لأن الزائل بذاته 
لابحتاج إلى ممزيل . | 0 
وإِذَا ظهِر هذا اسيل عادت الدلائل المذكورة فى تلك 5 ة إلى هذه 
السالة تيا و] وإثباناء فَقُول : احتج الذكرون للرقع بوجوه : 

لي ىلر وى ململي وشت عطي 


وسو صم م 


بالضرورة » أو يُعْدِما مآ 


وم قعدافي 


لأجل بقاء الباقى إن ا أن يوحذا مما :وهر مجالا 


2” 


ميا ف م ار 0 ا ال ا ل 
وهو محال ؛ لأنَ عله عَدمٍ كل واحد مهما وجود الآخَرِ , فَلَوْ عدما معأ لوجدا 


ل ع لل 


معأ وَذَلكَ محال . 

َِنْقُلتَ : لم لا يجو نْ يقال : الحادث أقُوى من البَافى لحدوثه . 

قلت : هدا باطل لوجهين : 

أحَدُمَا : أن الباق : إِمَا أن يَحْصل له مر زائد َلَى ما كَانَ حاصلا لَه حَالَ 
حَدُوئه » أ لا 0 


ع بير يرم 


َإِنْ كان : الأول كَانَ ذلك الزائدٌ حَادئاً » فَذّلك الزائد لحدوثه يكون مساوياً 


للضالطرئ فى الو وإ استويا فى افو » امم سان أحدهما علَى 


الآخَرِ : وَإِذا امتتع عدم كَيْية الباقى امتئع عدم ذلك ' الباقى لا محالة . 


ون كان التَانَىَ » وَهوَ : ألا يَحْصل للبا فى أ زد على ماك حَاصلا دحال 
الحدّوث 2 َرْم م أنْ تَكونَ قو البأقى وي لقوة الحادث » ٠٠‏ وحيتئذ يبل 
الرجْحَان - 0 


لس ل وس بي ص سبرر 


وثانيهما أل حل شود »ميمح تاق لبك لا 
همسب نه كنا ء عو مع السب يمت عه ذا متم العدم 


00 


علَيْهِمَا » استويا فى القوة » قي 3 يمتنع الرجحان . 
الححجة الثاني هى : أن طَرَيَانَ كم الطّارى مشروط بزّوال اندم » فَلَوْ كَانَ 
عادو فد 2 مودو 


زوآل الْْقدم معلل بطريان الطّارئ لم الدور» وهو محال . 


الحبة الله : أن الطّارى : إِما أن بطر حَالَ كن الحَكْم الأول مَعْدُومآء أو 


>” 


سمى 


موجوداً: 


َِنْ كَانَ الأول 0 يؤر فى عَدَمه ؛ لآ إِْدَام الَعدُوم محال : 
إن كان التَانى ققد وجد مع وجود الأول » وإذَا وجدا مَعآ لم يكن بيهم 
ساقاف وإذا لم يكن تهنا افا لم يكن أحَدَهُمَا رأفعا لاآخَر . 


تشع مه 


قَإِنْ قلت لم لا يجوز أن يَكُونَ ذلك كَالَسر مم الالكسار ؟ 
قلت : الائكسا ر عبَارةٌ عن وال تلك التأليقات عَنْ جا ذلك الجسم » 


5-0 


الات أعراض خَي باق » هلا يكو للكسر أثر فى إزالتها . 
000 : أن كلام الله 4 تَعالّى قَديم , والقديم لا يجوز رفْعه 3 


قلت : المرُوع تعلق الخطاب . 


2# ٠ 


قلت : الخطاب إِمَا أكون أثرا وتيا أ ليون : 

نل يكن أمرا وتيا ؛ استحال رقعه وإزالته وإ كَانَ مرا توا فهو : م 
يكُونَ حَادنا ؛ أن تدا فَِنْ كان حَادئآ لم كوه الى محلا الحوادث ؛ 
ون كان قدهاء لمعم لديم ومو محال 


> وه يك سى 5-0 


واعلم أن هذه ا" كما أنها قَوِيهٌ فى تفسها ٠‏ فهى أقُوى لزوا على 
القاضبى رّحمة له ؛ لأَنّهُ هو الى وَل ليها فى اسَْاع دام ال لض . 


وى مسي ورورو 


ا ل ٠‏ قيكون لوم هذه 
الأدلة عليه 7 


ف طامط ١‏ ام 


تقض ' - رحمة الله ععاى مايا لو وين ازور 3 
ا ا أو يكون متَعلقاً 


>” 


بن لاينْتَى إلا إلى الوئت القلانى : . 
ابوس بير مه 


َنْ كَانَ الأول : استَحَال نَسْحْه » وإلا لَِم اثقلاب العلم جهّلا جهلاً » وهو محال . 
وَالتَانى : يَقتَضى بطلانَ اقول بالرّفع ؛ لآنَ الله تَعَالَى » ! ذا علم أن ذلك 
الحكم لايق إلا | لى ذلك الوقت » استحال وجود ذلك ا لحكم بَعْدَ لك» وإلا 


ِم ثقلاب” العم جهلاً» ونا اد مع وود ند ا » اسايق 


زواله بمزيل ؛ لآنّ الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجباً لغيره . 


ا 


ولقائل أن بَقُولَ :لم لا يجوز أن يقال : عَم للهتَعَالَى أن ذلك الحكم لا َبقَى 
إلى ذلك الوقت لطَربَان الناسخ » لا لذاته » وذ عَم الله تَََى أنه يولك 


قور حرام 


الحم فى َلك القت ؛ لطريان ذلك الامج - لم يكن ذلك قادحاً فى تَعْلِيلٍ 
زوَاله بالتَسْخ -؟ 


وبزيده تقريراً أن يقَالَ إن لله تَعَالَى كان يعْلَم أن الْعالَم يوجَد فى الوات 
و سيو قوروء وو 


الفلان فون وجُوده فى فلك اوت وأجبا ولمْ يكن ذلك لك الوجوب قادحاً 
فى انْتقَاره إلى الوثّر ؛ لهم عَلم الى أله ُوْجَدُ فى ذلك القت بذك 
امْوْكَم يكن الونجوب عَلَى هَذا الوه ادحا فى افْتقَار إلى امور فَكَذَا هاهنًا. 
واحتج القَائلُونَ بالرقع ب بأمرين : 
أولهما : أن الَْحَ فى الذُّمَة بَارةٌ عن الإزالة ؛ وجب أن يَكُونَ فى الشررْع 
أيْضاً كذّلك ؛ ؛ لأ الأصئل عدم التي » ولآننا كرا لى باب تي الالقاط 
الشرعية ما يدل على عَم التّغيير. 

ل اع موه 2 ع فلم و سر سل لاسيرير 


وثَانيهما : أن الخطاب كَانَ متلق بالفعلٍ , فذّلك التعلق ب بمتنع أن يكون عدمه 


/ا3, 


مر 


لذاته » ولا لم ألا يوجتد» إن لم يكن لذأته قلا بد سن مل » ولا ميل إلا 


3 
سخ . ْ 
والجواب عن ليل هنك جرد لظ ؛ وهو لا يعارض الاج 
العقلية . 


وَعن الثانى : أن لد الله تَعَالَى الْقَدِيم كانَ متعلّقآ من الأزّل إِلَى ادء باتضاء 


عه 


الفعل إلى إلى ذلك الوقت لمن اشرو بالدىء عدم عئد عدم الشرط » قلا 
قر وله إلى مزيل آخَرء ولله ألم . 
المسألة الثالثة 

قال القرافى : قوله : ٠‏ قال الأستاذ : الخطاب انتهى بذاته » : 

تقريره + أن القاضئ والاستاذ اتَمُمَا على أن الخطّاب .: اقتضاء الدوام 
باعتقادناء وَإِنّمَا الخلاف فى نفس الأمر » فالقاضى يقول فيه : اقتضاء الدوام 
في نفس الأمر ع مله فى كتبه بالنسخ » فقال : النسخ كالفسخ » فكما أن 
الإجارة إذا كانت مستمرة قبلت الح ٠‏ آم إذا أَجَرَه شهراً » االقفين ذلك 
الشهرٌ 2 إن الفسخ حيتئل متعذر ؛ لعدم الدوام حينئل 5 

وغيزة يفول قامس تو الامو ملام يش لمر لتاقي 
نفس الأمر ٠‏ إلا إلى هذه الغاية » والناسخ بينهما . 

قوله : والثال الكاشفُ عن حقيقة المسألة الأعراضٌ © : 

قلنا : لا ْم م هلا انيل ٠‏ ولا تتم الاعرامى مسا 
للمسألة؛ لِأنّ كلام الله | - .تعالى - قديم واجب" الوجود ؛ لا يوصف با 
توساف به الأعراض من عدم بقّائها زمئين» وهذا المثال بعيدً جد عن المسألة. 

قوله : « الباقى إما أن يُحصّل له أمرآ زائداً على ما كان حاصل أله قبل 
حدوثه ٠»‏ أو لم ٠‏ فإن كان الأول كان ذلك الزائد حادثاً » :2 ٠‏ 


لا 


قلنا : هذه العبارةٌ غير متّجهة » بل ينبغى أن تقولوا : إمّا أن يَحْصَل أمر زائد 
بعد حدوثه أما قبل حدوثه ) فقد حل له أمر زائد » وهو الحدوث ؛ لأثه 


لم يكن حاصلا قبل الحدوث » والنجة أن تقولوا : بعد الحدوث ؟ فيتجه 
البحث . 

قوله : ١‏ يكون الحادث الرائد مساويآ للضّد الطارئ فى القوة ؟ : 

قلنا : لا تلم انْسَواةَ حيتئذ ؛ لأنّ الحادث فى الباقى هو مقارنة الوجود 
ادامر عه كدر 0 المستقبلة إدلايي ابكار إلا مقارنة الوجود 
للأزمئة 3 وَالُقَارنةٌ : ل وإضافة عدمية 2 والغمد الحافتة حدوثه حدوث 
وجود الوجود أقوى من الأمر العدمى » وأمكن دفعه للعدمى ٠‏ » فهذا فرق يمنع 
الْسَاواة . 

قوله : ٠‏ وإن لم يحصل أمرٌ زائد » لزم المسّاواة » 

قلنا : لا تلم ؛ ؛ لأنَكُمْ قد تريندون بعذم حصول الرائد زائدً وجودياً » وهو 
ظاهِر كلامكم ؛ لأنَكُم جعلتموه ه سُسَاويا للفئّدٌ الحادث ؛ وحبنئذ يصدق أنه ما 
حصل زائد وجودئ ©..وحصل::زائد عدمىً ؛ وأمكن أن يقال : إنه موجب 
للضعف ». فيكون اللازم على تقدير عدم حدوث أمر زائد وجودى حصول 
الضعف لا حصول السَّاواة ؛ عكس ما قلتموه . 

قوله : 5 الباقى لا بد له من السّبب ؛ لكونه ممكنآ » ومع السبب يمتنع 
عدمهة : 

قلنا : لا نْسَلُم أن الباقى يحتاج للسّبب ؛ لآنّ المحتاج للسبب هو الممكن ١‏ 
إذا كان فى حير ادم » آم بعد الوجود » فلو أثرَ فيه » زم تحصيل 
الحاصل» أو الجمع بين المثلين » سلمنا أَنَّهُ لا يد من حصول السَّبب معه ؛ 
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لكن لا نسلم أله تع العدم عليه حب ٠‏ لأنّالامتع ًا ينا َم السب 
به من تعلق التأثير » والأثر زمن التأثير فيه من .السبب التام واجب الوقوع» '. 
متنع العدم ٠‏ لكنن يكون السبب معه آعم ٠‏ ولا يلزم من تسليم كون السبب. 
معه كوه فى زمن التأثير » أو هو مؤثر فيه حيتل . 500 
قوله : «. طريان الطّارئ مشروط” بزوال المتقدم ٠‏ فلو كان الطارىء علة 
لعدمه , لَزْمْ الدور » ١‏ 
فنا : نكن قل لدر بان الطأرىء ليس علة عدم التعدم » ولا يلزم من 
ذلك أن المنعدم يعدم بذاتة . كما قدرتموه فى الأعراض ‏ ؛ فإ المسألة هى ” 
مثالها ؛ لجواز أن يكون باقيا بذاته » والله - تعالى - يعدمه ؛ كما يقوله 
القاضى فى الأجسام , والأعراض باقية بذاتها » والله - تعالى - تعلق قدرته ' 
بإعدام أى شىء شاء منها » فلا يلزم من عدم التعليل العدم الذاتى . 
قوله : : الطارئ : إِمَا أأن يطرأ حال كون الأول معدوما » أو موجوداً "0 
فإن كان الأول » استحال أن يؤر فى عدمه » : 
قلنا : لا تلم ؛ لان الضد يطرأ فى أوّل أزمنة العدم الذى يلى آخر أزمنة . 
الؤجود » فيمتنع استمرار الوجود فى ذلك الزمن ؛ فيكون مؤثّراً فى العدم » 
مع أنه ما طرأ إلا فى زمن العدم » ولا يلزم إعدام المعدوم ١‏ وَإنّمَا يلزم ) إعدام 
المعدوم » أن لو تقرر العدم فى زمان قبل طروء الض » » فيحصل الضِد غدمه ٠"‏ 
بعد ذلك » أ على ما ذكرناه من تقرّر العدم » فلا » والقاعدةٌ أن تحصيل 
الحاصل أبدا لا يلزم إلا مع تعدد الزْمَان » أمَا مع إيجاده » فلا » وكذلك 


نقول فى طرف الوجود المؤثّر : يؤر فى كُل حادث أول أزمنة وجود الحادث» 

ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل لاله لم يقرر وجوف قبل ذلك . ْ 

قوله 0 ' لانتفاء وَمَائيْنِ » ٠‏ فلا أثر للكّسرٍ فى إزالتها ».: 
ذكر 55 المَقَام غير متّجه ؟َ لانكم أول المسألة ادعيتم ١‏ 
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النّسوية بين الأعراض ٠»‏ وبين هذه المسألة ؛ حتَّى جعلتموها مثلاً لها » فذكرٌ 
الفرق بعد ذلك غير مسموع ٠‏ بل أنتم تضطرون إلى الجواب بما ذكرناه فى 
رفع الحياة للموت » وكسر الفخّار ؛ وتسخين الماء البارد » وتبريد الّخن » 
وغير ذلك من طريان الأضداد ٠‏ والتأثيرات العادية » مما أنكره السُوفسطائيّة ١‏ 


وجعلوا مستندهم عَيْنَ ما ذكرتموه من النكتة . 

قوله : ١‏ إن لم يكن التعلّق أمراً ثبوتيً » استحال رفعه » : 

قلنا : لا تلم ؛ ؛ فَإِنَّ النّسَبّ والإضافات كلها ليست ثبوتية فى الخارج » 
وهى تتضادٌ » ويرقع بعضها بعضاً ؛ كالمعية ترفع القبلية » والبعدية ترفع 
المعية » والتآخر يرفع التقلم » ووجود العالم رفع عدمه » وك تقيض :ونجودى 
يرفع عدمه » إلى غير ذلك من النّسَب اْتَضَادّة » والتعلق هو عندنا من باب 
النَسَبْ ؛ لأنّهُ نسبة بين الكلام القديم » وفعل المكلف . 

قوله : « إن كان وجودياً حادئآ . لَرِمْ كون الله - تعالى - محلا 
للحوادث؟: 

قلنا : لا نُسَلُمُ ؛ لآنّ هذا التعلّق ليس صفة للّه تعالى » بل بين الكلام 
القديم » وفعل المكلف نسبة مخصوصة ٠‏ فأمكن أن يقال : هو صفةٌ للفعل » 
فتكون صفة العبد ؛ لان فعَلَ العبد صفته » وليس هذا بأوَلّى من قولكم : 
اليكون صفةٌ للأمر » لأنه نسبة بينهما ع ننس احتبعنا ارلى بد طن اللخيو + بل 
نقول الغيد أولى ؛ لآنّ صفّة الحدوث مستحيلة على الآمر » فيتعيّن العبد . 

قوله  :‏ إن كان عدمه لذاته » لزم ألا يوجد » : 

قلنا : قولكم : ١‏ عدمه لذاته ؛ يصدق بطريقين : 

أحدهما : أَنَّهُ مستحيل . 

والثانى : أنه نمكن الدوام فى نفسه » وممكن الوجود ؛ غير أن إرادة الله 
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-تعالى - تعلقت بتعلقه بتلك الغاية » فهو لذاته من هذا الوجه لا يتعناها ». 
ونحن نختارٌ. هذا القسم ٠‏ وتمنعكم امتناع وجوده » ونختار قولكم » وإن لم 
يكن لذاته. . فلا بد من الناسخ وآن عدمه ليس ذاته باعتبار أله ليس مستحيلاء. 
وعلى هذا التقدير لا يلزم احتياجه للناسخ ؛ لاجتمال أن يكون له غاية 
بالإرادة؛ كما تقدم . 
« فائدة » 

إلزام الإمام والفقهاء القاضئ المْحَالَ فى العلم والخبر » آ العم : فقد. 
تقدّم لزوم القلابه . : 

وأا الخبر : فقالوا ال تروك قدا انيه الما ولو ام 1 
لأخبر عن دوامه ؛ كما تقر فى علم الكلام : أن كل عالم » ٠‏ فهو مخبر عن 
معلومه » وإذا أخجبر عن دوامه مع أَنَّهُ غير دائي » لزم الانقلاب فى الخبر ؛ كما 
لزم فى العلم أيضاً. : 

سؤال » 

قال التقشوان' : قوله : « ليس اندفاع الباقى باولى من طريان الطارئ ٠‏ : 
منوع » فهه مقلامةٌ ليست بديهية » ولم يذكر عليها دليلاً » بل كل واحد 
80 عالرو رق وش 0 0 
أبْهُما كان سببه أقوى دفع الآخر . 

ثم قوله  :‏ الباقى : إِمًا أن يحدث له أمرٌ رائد أولا [ يحدث ] » فإن لم' 
يحدث له أمر زائد » لزم اللْسّاواة ؛ : ممنوع ؛ لجواز ألا يحدث له أمر زائد » 
ويحدث له نقصان » فيضعف بطريق أن الباقى مُسَتَغْن عن السبب ء؛ والحادث , 
مفتقر له ؛ كما تقرر فى علم الكلام » والشىء مع سببه أقوى ‏ كم نه مال 
هاهنًا إلى تفشير النسخ الأعهاء بود الرفع » والّذى اختاره من الخد يناقضه ' 
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بقوله فيه : « على وجه لولاه لكان ثابتا » وهذا إِنّما يحسن على القول 
بالرفع . 

قلت : يحتمل قوله : على وجه لولاه لكان ثابتآ ؛ فى الذهن والاعتقاد فى 
قار رن لاسي ول ري 

قال التفشوانى : ومثال النّسخ وغيره فى الإجارة » والبيعم » والوقف ء 
فالإجارة : معلومة الانتهاء » فهو كقوله. تعالى : 9 ثم أدموا الصيام إلى 
اللَيْلِ» 1 البقرة: 1 ]ء والوقف : لا يقبل الرفع أصلاً » فهو كالإجارة 
لمتايّدة التى لا تنسخ ؛ كالعقائد ونحوها » والبيع : هو نقيض دوام املك فى 
نفس الأمر ؛ ؛ حتى يطرأ عليه عقد رافع » أو إِقَالَهٌ ونحوه » فهذا هو مثال 
النسخ . 

قلت : هذا التمثيل يحْسَنُ باعتبار الاعتقاد » ولا نزاع فيه » ولا يحسن 
باعتبار الدوام فى نفس الأمر ؛ لورود سؤال العلم » والخبر فى انقلابهما على 
تقدير النسخ . 

2 تنبيه 64 

قال سراج الدين ” © : هلا نَُلُمٌ عدم الأولوية ؛ إذ العلة الثّامة لعدم 


الشّىء ثنَافى وجوده » وبالعكس 3 ولولا الأولوية 2 لامتنع حدوث العلة 


0 


التامة لعدمٍ أو وجود 


يريد أن من جملة تمامها اتتفاء جميع الموانع 3 وحصول جميع الشروط 3 


ثم قال : « وعن الثانى 0 لا نسلّم أنه مشروط 3 ولا يلزم من منافاة الشىء 
لغيره كون وجوده مشروطا بزواله 0 كالعلة مع عدم الْعَلُول 0 


. 3١/9 : ينظر التحصيل‎ )١( 
8 ٠١ فى التحصيل لعدم ولا لوجود : ؟/‎ )١( 


ونددي 


يريد أن عدم امعلول ينافيها ١‏ لاتاتها وججوده »“وليسن عدم الملل شرل 
فى العلّة » بل أجنبى عنها » ٠»‏ ثم قال : * وعن الثّالث : أن إثبات العدم ليس 
إعدام المعدوم ؛ كما أن إثباث الموجود ليس انّحَاد موجود » : 2 
يريد أذ إثبات الوجود هو تحصيل الوجود ء وذلك هو أوَل أزمنة؛ 

الحدوث؛ :وليس فيه تحصيل الحاضل ؛ لاد من شرط تحصيل الحاصل بَعْدَ ذلك 
الزمان » وهو هَامُنَا متخد ؛ كما تقدّم بسطه . فكذلك إثبات العذم هو 
تحصيل العدم فى أوّل أزمنة تحققه » فلا يلزم تحصيل المتاصل فى الموضعين  .‏ ؛ 
وقال التبريزى :. حقيقة النّسخ الرقم الل 
والمصئف وجماعة المعتزلة » ولكل معتمد . 
د ا ا م 
الزفعم يؤدى إلى أن يكون الشّىء الواحد فى الزمن الواحد حسنا قبيحآ » 
مصلحة مفسدة » مأموراً منهياً ». ويلزم منه البَدَاءٌ والكل محال . 

ثم قال : لنا أن الخطاب الأول » إذا استقل بإفادة دوا م الحكم على القطعء 
فلولا الخطاب الثّانى » لنفى الحكم ٠‏ ودام » فإذا انقطع عند نزوله تس 
إسناد الويقاع إليه ٠»‏ لا إلى عدم صلاحية البقاء » وقصور دلالة الخطاب 
الأوّلء وهذا هو الى يعنى بالرفع » فنسبة الرّفع المرفوع من الرفع ؟ 'كنسبة' 
امكسور من الكّسَرٍ ٠‏ والمفسوخ من الفسخ ٠‏ ولا شك أنّا ندرك تفرقة بين. 
لان الآثية ؛ ضرق أجزاتها ٠‏ بالاختلال » وتاهى قز لباه » وين بللانها 
بإبطال تأليفها بِالكَسرٍ : 2 القرق بين وال ملك المبيع ؛ لهلاكه » وبين 
زواله ؟ لورود القَسَحٍْ على 

5 : 0 
للق الرج مسريو الكلوم ,, بل الحكم » ولي المكم هو لكلا ٠‏ بل 
الثابت بالكلام . : 
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قال :.وعند هذا نقول : ينبغى للمحصل آلا يغفل عن مَقَاصد العلماء فى 
مَجَارى الإطلاق ؛ لتلا يزلَ بَدَاحض الاشتراك اللفظى » ٠»‏ فيعلم بآنّهم » وإن 
قالوا فى حد الحكم فى مواضع : « إن الخطاب المتعلق بكذا » فلا يعنون ٠‏ 
بالحكم الَدْبوحَ هذه الحقيقة المنقسمة إلى الوجوب » وما يقاسمه » وما ينقم 
ليه » وهو حالةٌ شرعية مستفادة من خطاب الشرع » » تجرى من الفعل مجرى 
| الأوصاف ترجع م إلى اعتبار ذهنى ٠‏ أو إضافة محضة » ولهذا نقول : نسخ 
7 كنا لو الال ا ا 
ولا يتصور له ابتداء وانتهاء » وقد اختلفوا فى هذا التسخ ؛ أنه بيان لمدّة 
الحكمء ولو كان الحكم قديماً » » لاستحال أن يكون له مَدَّةٌ منتهية » وما ذكره 
لمصيّفُ من تعر إضافة الرفع إلى الطّارئ ونسبنُها بالحقائق + فلا تحقيق له ؛ 
إن الحكم وضعئ يقبل رُم كما فى الناهد » والراقع هو لل تََلَى ٠‏ 
وما إشكاله فى حَق الله - تعالى - من حيث إِنَّهُ يوهم البّدء » وسنجيب 
غنه . 

وقول المعتزلة مبنوءُ على التحسين والتقبيح » وقد أبطلناه » وإن أرادوا الآمر 
والنهى ». وأرادوا لزوم اجتماعهما » فليس كذلك ؛ إن عند تعلق الأمر » 
بَطَلَّ تعلق النهى » ال 0 


الزمان » فمسلم ؛ ؛ لكن لا نُسَلّم أنه محا ؛ لأنّه مذهبنا . 

قلت : وعليه مناقشات : 

الأؤلى : قوله ٠:‏ إِنَّه أفاد اتام على القَطْمِ » فلولا الخطّاب الثَانى » لدام 
الحكم 6:: 

قلنا : لو حصل اقم بالدوام » لاسكحَال النَسْحْ » ؛ وإلا لم يكن القطع 
قَطعا ٠‏ بل إِنمَا يجوز النسخ » إذا كان الدوام غير قطعى » ففى زمانه - عليه 
السلام - لا يحصل القَطْم بالدوَام ؛ لإنكار نزول الوحى » وإِنّما حصل 


ومدق 


القطع بالدوام بعد وفاته عليه السسّلام 2 عنم » استحال 56 8 فالجمة 

بين القطع 0 » وورود النسخ متعذر » فإن أراد آنا تقطع بالدوام » لولا 
الناسخع ؛ سلمناه ؛ باعتبار الاعتقاذ » لا باعتبار نفس الأمر ؛ لأن عندنا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الجاجة » فيجوز عندنا تكليف ما لا يُطّاق ٠»‏ وأن: تنتهى 
م الحكم : ولا يثبتها الله تعالى » وكذلك نقول فى الكسر مع الانكسبار فى 
الآنية : نه نّم يشبه التسخ ؟ باعتبار الاعتقاد .» لا باعتبار نفس الأمرا ٠‏ بل 
باعتار نفس الأمر يُمنع الشبه حي ٠‏ لأ الحكم عندنا فى نفس لامر من 
بغاية معينة » وكذلك املك فى البيع » نما يشيّه بالنسخ ؛ باعتبار الاعتقاد . ٠٠‏ 

فقوله : ٠‏ لا نعنى بالرقع إلا هذا إن أراد باعبار الاعتقاد أرتفع الحلا بيتا 
وبينه » وإن أراد باعتبار نفس الأمر ء منعناه . 


الثانية : على قوله : 9 ليس الحكم هو الكلام » ومراد العلماء بالحكم فى 
الخد غير مرادهم بالحكم مَامنًا ؛ لقولهم هاهنا : إن المرفرع هو حكم خطاب 
سابق » فجعلوا الخطاب دليل الحكم ء ٠‏ لا جنسه الأعم © . 

قلنا : هذا غير متّجه ؛ فَإن مرادهم بالخطاب فى الَدٌ الكلامٌ القليم ». 
ومرادهم بالخطاب هاهنا دليل الك » وهذا لا ينافى قولهم : ٠‏ إن الكلام . 
القديم يستحيل رفعه ٠‏ وأن الحكم هو الكلام هنا ؛ باعتبار القديم » لا نأعتبار : 
الحادث الذى هو دليل الحكم » فهو - رحمه الله - أذ يحذزنا من الاغترار, 
بالاشتراك اللفظى ‏ وات هو به فى عين امسالة » نه َم أ الحكم لفظة . 

مشترلك » وَإِنَّمَا وهمنا » فاغتينا تعد امعنينه وهو عيّن المعنى الآخر ٠‏ '' 
وليس كذلك ٠‏ بل لفظ الخطاب م مشترك » وهو انتقل من أخدهما إلي الآخرء 
ولم يشعر » فحذرنا من الوهم 3 فوقع فيه . 

الثالثة : على قوله الحكم اقابل للخ امنقسم لوجوب وغيره ». وهوا. 
حالة شرعية ؛ | إلى قوله : ؛ يرجع إلى اعتبار ذهنى » : 0 
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قلنا : حاصل كلامكم يرجم إلى تفسير الحكم بالتمنّق » والتعلق وحده لا 
يمكن أن يكون حكماً » » بل لا بْدَّ من اعتبار المتعلّق » ٠‏ فإن 7 تعلّقا بغير متعلّق 
فُخَال ؛ وإذا أخذتم المتعلّق » فهو الكلام القديم أو اللسانى : 

والثانى : مُحَال ؛ لأنّهُ دليل الوجوب » وجميع الأحكام » لا نفس 
الأحكام ؛ فتعيّن القديم » وهو معنى قول الجماعة : إن حَكُم الله تال 
هو الكلام القديم » أى القديم المتعلّق تعلَّآا خاصا يغايرٌ تعلق الخبر وغيره » 
وعندهم هذا المتعلق كان معينا فى نفس الأمر » مستمراً فى الاعتقاد » فهذا 
الكلام لا يبطل ما قاله الْجَمَاعَة » ولا يرد عليهم . 

الرابعة : على قولهم  :‏ القديم لا يتصّور له انتهاء » 

قلنا : لا نَل أن القديم لا يتصوّر له انتهاء » وإِنّمَا يلزم ذلك أن لو كان 
الحكم القديم هو كله لجميع اعتباراته وجوديا » وليس كذلك ؛ لأنَّ الْحكم 
عندنا مركب من مفهومين : 

أحدهما : الكلام القديم ٠‏ وهو وجودئ © :والآخر التعلّق » وهو نسبة 
عدميّة » وهى قديمة » فالمجموع قديم » ولأجل كونه قديماً باعتبار أجزائه » 
صّحّ ارتفاعه» وآنْ يكون له غاية » وامتنع عندنا الرّقع ؛ لأجل العلم والخبر» 
وما يلزم فيهما من المحال» فاستحال بغيره» بقى كونه فعيا ونفيًا قلنا به لتعينه. 
وقال تاج الدين : « صورة المسآلة بمثال » وهو نفس المسألة » وذكر مباحث 
الأعراض »2. 

فقوله : « وهو نفس المسألة » لم يقله الإمام » بل حَوَم عليه » فيكون 
ورود الإشكال على تاج الدين أتم » وإِنَّمَا قال فى « المحصول »؛ : « المثال 
الكاشف عن حقيقة المسألة » وقد يكشف عنها » ولا يكون عينها » ولا 
مساويآ لها ؛ فَإِنَ الآدلّة مع المدلولات » والصنعة مع صانعها » كذلك مع 
امارد ينا الس ادع فى مقن انالك بعد دن الملل 


5 7/ 


قول راج الدين (2©9 : « الخلاف فى هذه المسألة يشبه الخلاف فى بقاء 
الأعراض © فذكر لفظ الشبه فقط » والشية قد يشبه الشىء ء من وجه © وإن 
خالفه من وجوه » وسكت « المنتخب » عن هذه الكلمة بالكليّة » وكذلك 
التبريزى .. 

( تنبيه ) 

35 العام لو كه ٠‏ والغزالى فى « المستصفئ 6 هو ما نقله ل 
ونحو منه .الكل يعتممدون على التنظير بالبيع وفسخه » وكسر الآنيْة » وقد 
تقدم الخواب عن ذلك + وإذا حقق البحث معهم + آل كلامهم أل الدوا 
مقتضى الصيغة » ولا يصادموا العلم الربانى أصلاً . 
يقول الغزالى فى « الممبتصفى 5: 2 علم الله - تعالى اك ورلا امنا 
وهذه المباحث لو حصل فيها التأمل ٠‏ اجتمعت ٠‏ ولم بي خلاف" » فَإنَّ 
حاصل هذه المباحث يرجع إلى الدوام ؟ بحسب الاعتقاد غ) .وهو لا نزاع فيه . ش 
وقولهم. : ٠‏ علم لله - تعالى - أله زول باع » واه بد لول 
اليا 
1 قا لهم : ومع ذلك ٠‏ فقد علم الله - تعالى - أن الناسخ واقع فى 
الوقت المعيّن قَطْعا » ؛ فيلزم من ذلك أن الحكم معناه فى نفس الأمر بذلك 
الوقت قطعاء وهذا هوا مذهب من يُخَالفَهِم ٠‏ فيرتفع الخلاف ع : ولقد: 
عر روات وشيكن دن 11 خلا تحن بركن» اقبد فتوي ايه 0 

كما ذكرت لك . لا تخرج ألفاظهم عن هذه الكلمات ٠‏ وهى لا تحقق 
خلافاء وكان الشيخ شمس الدين المخسروشاهى يستشكل الخلاف منهم 
ويقول: إن قلت : ١‏ إِنْهم ما فهموا كلام بعضهم بعضا » لا يعجبنى + وإن. 
قلت : ١‏ فهموه » فأين الخلاف مع هذه المقدمات » وهذه المباحث ؟. 


7” : ينظر التحصيل‎ )١( 


ماع ؟. 


( تنبيه 6 
صرح الفقهاء بن النسخ تخصيص فى الأزمان . 
قال الإمام فى ٠‏ البرهان » 2١(‏ : وهذا إيهام أَنَّهُ يجوز به تخصيص 

العموم» وأنّ الألفاظ الدَالّة على الأحكام فى النسخ » لا تكون إلا ظواهر » 
وليس كذلك ٠»‏ بل اللفظ قد يقطع بدلالته على الدوام ؛ بأن يكون نصآ 
قاطعأء ومع ذلك ء فيجوز نسخه ٠‏ ولا يجوز النسخ بكل ما يجوز 
لتخصيص به . 

قال سيف الدين 217 : والفرق بين التخصيص والتَّسّخ من عشرة أوجه : 

الأول + أن التخضيس يسرج الم يكن مراذا باللفظ 4 .تعلاف الشسخ ج 

الثانى : أن النسخ يرد على الواحد ؛ بخلاف التخصيص للا يرد إلا على 

1 


عام . 
الثالث : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب ؛ والتخصيص يكون بالقياس 
وغيره . 


الرايع : يجب أن يكون النّاسخ متراخيا ؛ بخلاف التخصيص . 

الخامس : التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج فى المستقبل ؛ بخلاف 
النسخ قد يخرجه عن ذلك . 

السادس : يجوز التخصيص بالقياس ؟ دون النسخ . 

السابع : النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ؛ بخلاف التخصيص . 

الثامن : يجوز نسخ شريعة بشريعة ؛ بخلاف التخصيص . 


التاسع : العام يجوز نسخ الحكم عن جميع أفراده 0 بخلاف التخصيص 
لاد أن يبقى شيعا . 


. )1١537( ١794/7 : ينظر البرهان‎ )١( 
. 1١4/7 : (؟) ينظر الإحكام‎ 


الملددق 


الغاكر : أن اتتخصيص أعم من التّسْخ ؛ لأنّ كل نسخ تخصيص ء ا 
كل تخصيصض نسخا ؛ لأنّ التخصيص يقع ببعض الأشخاص ء وبعض '! 
الأحوال ٠»‏ وبعض الأزمنة ٠ ٠.‏ ل 
قال : وفيه نظر ؛ لأنّ تلك الفروق المذكورة.فى التخصيص إمّا لازمة ؛ أو 
داخلة فى مفهومه » والأعمٌ لا بد أن يصدق بجميع صفاته على الأخص ٠»‏ 
فيصدق صفات التخصيص على النسخ » وهو محال » ثم قال : ولقائل أن'! 
يقول : تلك الفروق هى بعض أنواع التخصيص » وليست لازمة . 
قلت : قوله : « النسخ لا يكون إلا بخطاب ».ينتقض بالنسخ بالفعل | 
النبوى؛ كما تقدم بيائه » ويتفض: القول بالتراخى بالقجل ‏ إذا ورد يعد ألقول. : 
المخاص برسول الله - كد - قن الإمام قال :“هو ناسخ + وقد تقدّم إيرادة . : 
وقوله «تيجون افيص القان ف زوه اشع #ك قبن لونم يه 
هذا جواز النسخ بالقياس .! 0 
وقوله : : النسخ رفع الجكم بعد أن ثبت »© : ليمن هو مخالفا للفقهاء ؛ 
إِنَّما معناه رفع الحكم من محل بعد ثبوته فى ذلك المخل لتلك الغاية » وهذا '' 
هو قول الفقهاء : إن النسخ بيان . : 


مع 6 سير 
المسألة الرابعة 
2 براي لاو ل وان 2 30 
قال الرازى : المح عنْدنًا جائرٌ عَفْلاً » وواقع سَمْعآ ؛ خلافا لليهود ؛ فَإن 


و64 و عسف سوج كله سه كسك ييح كته مهن لعو م ا 
منهم من أنكره عقلاً » ومنهم من جوزه عقّلاً » لكنه مه سمعاً » ويروى عن 

ان 5 

نع اميت كشك 


امل 


ْنا وجهان : 
الأول : أن الدلاكة القاطعة دلت عَلَى ذ لبو محمد عليه لصّلاة جم 


علد وود د مه وق" عا 2 
ووه لاتصح إلا" نه لقو بنع عر سن له وبلق بلع 
الى : أن الأمة مد مبجمعة علَى و' وفع الخ . 


مل ١‏ صم 


ولا عَلَى اليهود إِلزامَان : 
الأول : جاء فى التّؤرأة أن لله تعَالى قال لشو » عليه السلام ؛ عند حروجه من 


ممه 
لك 1 * 


000000 55006 
الفلك :إن قد جلت كل دب مكلا لك ولذريك» وأطألفت ذ لك لكم ؛ 
39 ع ل 


بات امنب ما حلا الم لا َوه .» ثم قذ حرم له الى حلى مُوسى » 


َيه السلام » وَعَلَى بتى إسرةثيل كثيراً من الحيوانات . 

لدان : كان آدم عَلَيْه السلام يروج الأخ من الأحْت ء وَقَدْ حرم الله ذلك عَلَى 
موس : عَلَيْهِالسلام . 

ولقائل أن يقول : لانم أن يبو محَمَد ‏ عل الصلاةٌ والسلام الأتصح إلا 


اسداس 


م القول بالشلخع ؛ لأنَ من الججائز أن يقَالَ إن موسى وعيسى » » علَيهما السلا 


لسلام » 
مرا الئاس بشسرعهما إَِى زمان ظهور شرع محمد » عليه الصّلاة والسّلام » لم 


لمر 


بَعْدَ ذلك مرا نس بيع دع عد عاصلا والسلام قعل ُو 


شرع محمد َي الصّلاة السام . »َال اتيف 0 


ا ا هو رو ينا 


ا 


بل يكون جارياً م مجترى قل تعالى مم نالعإ لق »1 القرة. 
/141]. 


اكيش كع نامز عل ا .مق 
قد نبت فى القرآن أن موسى وعيسى عَلَيْهِمَا السّلام » شرا فى التؤرأة , 


و2 


والإنجيل مث مده ونه علد هو يجب لبجو إلى شرْعه ‏ وَإنًا. 


0 
اط 0 


كَانَ الأمر كذلك » امتتم تحقق التَسْخ » وَهكَذ جواب اليهود من الإلرامين 
مر متنع تحقق الشَْخ جو دعن 


2 90 


: اللَّديْنِ أوردتاهما علَيهم ٠ ٠‏ 


7 0 2 0 اتا مويو ش 


2000 


مه ال 5 ٠‏ ] وه الامتالآل به رسك بلقا :إن 


2 مه 8 - 2-0-0 
أن يوق على ص لسع + أن ليتوف" فإ توف عاد الأمر إلى أن نبوة . 


م ات عم يور 


ُحَمَد لصح إل أ لقال باتنع وا محا مياه وجب القول 


بصحة الشَلْخ . 
شاو وسدمئك و صمو 


نَم وف عليه » حيتئذ : الاستتدلال بهذه الآية على اللخ . 


0 امم 


امس 2 1 


وأحتج مكو اشح فلا عثْلاً 5 : بن الفعْلَ الواحد إمَا أن يكُونَ حَسَنآً 


قَإِنْ كان حسناً كا الى هيآ الس وإ كا 2 
بالقبيح . وَعَلَى كلا التقديرين : يلم ما الجهل » ؛ وَِمَا السقه . ١‏ 


فيس 


وَاحتَج المذكرون شرعاً بوَجْهين : 
الأول هو : أن الله تَعَالَى ميب شرع مُوسى ء عل السام لظ ادال 
َلَيْه »ما أن َال :إَهلَعلَى هوام شرْعه » ما دل علَيِْ : 


لسو سم قريرو 


َإِنْكَانَ الأول : قن أذ كود داضم الى ليه مدل على ليسغ 


ا مم وا وسو 


ألم يضم إِيهِ لك » ؛ قن كَانَ الأول : فهو باطل من وَجَهيّنِ : 
الأول : أن التنصيص عَلَى اللّْظ ١‏ الدالَ عَلَى الدوام » مَعّ التْصيص عَلَى أنه 
ا دنه ونم 1 222 ل مع سس و ل سه 1 


لأيدوم جمع بين كَلآمِين متناقضين » وإنه عبث وسفة . 

التَانى : أن يَكُونَ على هَذَا التدير : قد بين الث تَعالَى لموسى » عَلَيْه السلام » 
2 سيصيرٌ منْسُوخا» فَإِذَ قل شرعه » وجب ينْقَلّ هذه الكيفية : 

آم أويه نهل جار أذ يْقلَ أل ارزع دون مده الي جار فى 


ع سو سو ار 


شَرْعنًا أيْضا ذلك وَحيعّ لا يكن لا طَرِيق إلى القطع بن شَرْعنا نا فير منسوج . 


مس 


وآمَا تَاني : َلأنَ ذلك من الوقائع العظيمة الى مور الدواعى عَلَى نَقْلهًا » وما 
كَانَ كذلك » وجب اشتهاره » وإلاَفَلملَ القرآنَ عورض » ولَم يقل » ولعل 
محيذاً عََْ لاه والسلامٌ عيرم اعمج هذا اوضع وم فق . 

وذ تت ووب تقل هده يباور » وجب أذ يكُونَ العلم بعلل 
كفي كالعلم بأصل الشرع + ؛ حتَى يكن علمنا بن موسى , عليه السّلام نّص 
عَلَى أن شرع سَيصير منْسُوخاً كزين )مل مره وز كان اكالاك للم 
اقل بالعسرورة أن من دين موس + َيِه السلام : أن شرْعَه ِ مير مَنْسُو خا » 


.0 و - 


ولو كان لك ضروريا َال تازه الجتْع العظيم فيه وَحيثنَارعُوا فيه 
دل ذلك عَلَى أنه ؛ عَلَيْهِ السّلام» مَا نَص على هذه الكَيْفيّة . 


12 


وآمَا القسم الثَانى » وهو :نال الى رفظ يدل على اواو وم يضم . 
إِلَْه ما يدل مَلَى أنه سصيرٌمنْسُوخا. فقول : على هذا القدير » وي الأ 


يَصيْرَ مَنْسُو خا » وإلاَلَزمَت محالت" : 


أحَدمًا الالو »مع أنه لا وام تلييسء وَموغير . 
17 شْ 


2 


وثانيها ةا ل لخن قا وي إلى مخز لاي ١‏ 
ا ؛ لآنَ أقصى ما فى الباب أن يقُول الشرع : هذه الشَرِيعةٌ دائمة ».ولا . 


2 ار سوير د م1 


افير اشر قط لبه » ولكن إِذَا رآ مل هذا معدم الوم فى ينض 1 
الصوّرء زال الوتوق عَنْهُ فى كل الصور . 


ل امل ع «#اه: 


امم 


وثالئها :هم مو سح الأهر ‏ لاق وتُوق بود ووعيده دكل 


بياناته . 


َِنْ قلت :مقاوط » لبر ؟. 
1 قله ف د 
قلت : أما الإجماع فَلا يعرف كوه ليل إلا بآيّة أ بر » ولا تنم لآل : 
ع سارل 
الإجماع موثو 1 0 
0 ا ان ميقأ تلم درول حلي اللا ء قال هذه 1 
الألقاظ » لكن مله راد شيا يالف ظوَاهرها . 


لك م ام مو 


وما لقنم الثالث : ومو أن يقال إِنَّهُ ين شرع مُوسى عليه السلام» بلفظ ‏ 
على وام ا ول : مل هذا لا يقتضى الفمْلإلأ مر وأحدة ؛ عَلَى ّ 


514 


مَا بت أن الأمر لا فيد رار ومفله لا يَحْتاج إلى اللخ كل لاع 


5 


لقان : قَانُوا ل مسر 
رعرع بعر هوي 


أبداً » وقال : نموا الست » ما دمت السّموات والأارض ؛ والتوائر حجة 
بالامّاق . 


والجواب عَنِ الأول أن تَقُولَ :لم لأيَجُو يون لك الفمل صل فى 
ولت ء وََْسدَ فى ولت آخرَ به فى الوقت الى حلم هصح فيه 


و 00 اسم 


يض عت فى الوكت الى مَل أن مسد فيد كما 9 يَمْتَنع أن يَعْلَمَ فيما 
لايرال ؛: أن راض زيّد وكثْره ملح لَه فى ولت , وصحته وخا لح له 
ىوقت لطر مضه ونققرة جا يل للك مصالحة. وي وص 
حَنَ يَمْلَم أن لك مَصلّحَة» كما لا يمتتع يعْلَم الإْسَانَ أن الرفق مَصْلَحَة ال 


سم وس سيرير 066 و سيا 


ابنه وده اليوم ٠‏ والعثف مَصلَحَته فى غَد » يأمر عبّده بالرقق في اليم » 
امف به فى اعد ؟ 


00 


سا1 ماد موس ي# اس 
والجواب عن الثانى أن تقول اتقَقَ الْسْلمُونَ عَلَى نه تعالى بين شرع موسى» 
ع ادلو بن لاطي لاو لخر الى 1 ع كر ممه ما يذل من 


51000 #2 عع او 


دونك وروا تو جف ٠‏ إلا كَانَ 
تلبيسا. وقَالَ جَمَاهير أصْحَابًا » وَجَمَاهير اممَِْة : لا يجب ذلك . 


- 2 و 2و سم 
٠‏ 3 .. ضو 


وقد مر توجيه المذهبين » » فى مسأل تأخير البيان عن وَكْت الخطاب . 


56 


9 نحن تأتى بالجواب عن هذه الشبهة ؛ ربعا علَى كل واحد من هدي 
المذهبين : 01م 
على قل ى اين : من أنه لآ ليدم ليان » قو :لم لأيجوز أن 


بقال:! ِنَّهتعَاَى بي فى تلكا الشتريعّة :أنه ستصيرمتسُوحة. لكر لم يقلأ 
تار جرم لم يشت لك » » كما اشتهرَ أصل الشرْع ؟ 


# امه 


إن قلت : لما ين الله تَعالَى أصنل ذلك الشترع ٠‏ وأوصله إلى أهل وار . 
هل أوْصّل ذلكَالمحصّص إلى أهل لتر م ل؟. ْ ا 
اث : أوْصله إلى أهل الوَائر ا 0 


” 3 


بنظّله » أو لا يجوز : 


0000 


إن جاد على الشاي] اس لا يُوصل ذلك المُخَصص إلى ال شرا أن 


أوصله إليهِم ٠‏ لكتهم أحَلُوا بتقله جار مله فى كل شرع ٠»‏ ذكيف تقطعون مع 


هذا لوبو شرع كم ؟ للها وإ كات بست ستصير مقوظة إلا. 
أن لله تَعَالَى ما بين ذلك ههكن أل وار خلا بقل إنضاء ؛ قَلَعَلَ 
محم عَلَيْهِالصلاة السام : نسح العتّلوات الختمس ء وَصوم رَمَفيانَ , '. 


مت و لوس سس ص 0 سك ع م 


لم نل ذلك ؛ ولمَا َل هذان الاحتمالان , قبت أنه تََاَى بين لك 
ام ل 0 ش 


لحا : نكاما ملم لقت أله حصل من الود فى عصرم بخ .ا 
مبْلعَ الثوائر » وذّلك ممنوع]. فَإِنَّهُم | تُقطَعُوا فى زَمَان ١‏ بحُت نَصّر» قلاجرم . 


لقعت الحبئة يلوم ؛ بحلاف ترعاء َه كانثوا فى جَميعٍ الأمْصار ٍ 


وَأمَا البجواب ؛ عَلَى قَول أصْحَابا » رَحْمُ لله عَليْهِمْ : فهو أن المخصص لم 


سرع ىه مله 


ير 
قله َه : هذا تلبييس” قُلنَا : سبق | الجواب عَنْهُ فى مسْآلّة تأخير البََان عن وت 


2 


36 3 والله 5 


ل ١‏ لخ د 2 46 عع أ قز و مه دسو 3 اخ ع أن 8 
الاو الح ل ا لكي بعر اماو ا ا 11 
سمه اسم ا 00 


قل التورأة منْقَطع بحادث ‏ بخت نص » سَلَّمنَا صحة هذا الل ؛ لكن لَمْظ 
اليد فى التوراة قد جَاء للمبالعَة دون الدوام فى صور : 


عي اع 


دع م وير 3 دعومو 


إحداها قله فى العبّد 3 إِنَهيستَخْدم ست سنين . ثم يق فى السّابعة » فَإنْ 
نى المت فلتب أنه ويسَخدمْ إبدآ» . 


00 01 368 مع دع ب ا ء 1 01010 
وثانيها : قيل فى البقرة الى مروا بذبحها : يكون ذلك سنة أبداً » ثم اقطع 
وميرو 


التَعبك ذلك عندهم . 


وثَالتّها: أمروا فى قصّة « دم الفح » بأن يبحو الْجمل » ويَأكلُوا لَحْمَهُ 

يي ع ع ال و ل 2و 
ملْهُوجاً » ولا يكسروا منْه عظما » ويكون لَهُمْ هذا سنّة أبدا. ثم ال التَعبك 
بذّلك . 


د # لرهمة سعدا 55 


ل 2 

ورابعها : قال فى السفر الثانى : ١‏ قربوا إلى كل يوم خَروفيْنِ » خَروفا عدو 
وَخَروفا عشية قُربانآ دائمآ لاحقا بكم » . 

7 52 عع اله ىوس عت عدو د #6 له 31" م لس 

ففى هذه الصور وجدت ألفاظ التأبيد » وم تدل على الدوام . فكذا ما 
رد مقع 6 0 


ذكرثموه ؛ والله أعلم . 


ايفين 


الَسالَة الرابعة 
فى جَوَازٍ اسل ْ 

قال القراقق #غال يونت الدين 20 متم أب وتسم الاضيهاتى 217 وقوع 
النّسخْ شرعا » وجوره عقلاً » 'ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهوم » 
وانفستموا ثلاث فرق 55 

قال الشمعونيّة : يمتنع عقلاً » وسمعاً . 
| وقال العنانية 57 : متنع سمغا ءلا عقلا . ١‏ 

وقالت العيسوية 09 : يجور عقلاً » ووقع سمعا » واعترفوا بنبوة محمد - 
- إلى العرب نخاصة . ْ 


(1) ينظر الإنحكام : 1١5/8‏ 

م وا أبو مسلم'» وال من أهل أصفهان معتزلى من اكبار 
الكتاب » كان عاما بالتفسير وبغيره من صنوف العلّم » وله شعر » ولى 0 أصفهان ؛ 
وبلاد فارس للمتقدر العباسى +' واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة 515١‏ هاء 
فعزل من كتبه « جامع التأويل + فى التفسير أربعة عشر مُجَلداً » جمع سعيد الأنضارى 
الهندى نصوصاً منه وردت فى ١‏ مفاتيح الغيب المعروف به تفسير الفخر الرارى » 
وسماها 3 « ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل » » فى جزء صغير » ومن كتبه.: 9' 
الناسخ والمنسوخ » , 0 » و2 مجموع رسائله ؟ . 

ينظر الأعلام : ٠/7‏ 

زفرة نسبوا إلى رجل ا 5 رأس الجالوت 2 يخالقون سائر اليهود 1 
فى السبت والأعياد » .وينهون عن أكل الطير والظبّاء والسمك والجراد » ويذببيحون ' 
الحيوان على القفا » ويصدقون ععيسى عليه السلام فى مواعظه وإشارته ويقولون : إنه لم 
يخالف التوراة ألبتة ؛ بل قررها ودعا الناس إليها » وهو من بنى إسرائيل المتعندين 
بالتوراة » ومن المستجيبين لموسئ - عليه السلام - إلا أنهم لا يقولون بتبوته ورسالتة . 

ينظر : الملل والنحل : 7١/7‏ . 


(4) نسبوا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى . وقيل: إن اسمه ( عوفيد- 
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قال الغزالى فى : المستصفى © : منكر الإجماع من المسلمين مسبوق 
بالإجماع. 
قال الإمام فى « البرهان » )١(‏ : وافقت غُلاةٌ الروافض اليهود فى إنكار 
النسخ . 
قال سيف الدّين "2 : وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - 
نَصّ على تأبيد شريعته ابن الراوندئ . 
1 « فائدة » 

أبو مسلم الأصبهانى » حيث وقع : فهو كَنْيةٌ لا اسم . 

قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » : اسمه عمر بن يحبى . 

وقال ابن برهان فى « الأوسط © : أبو مسلم بن بحر »كما وقع فى 
«المحصول» » وقال فى « المنتخب » : ابن عمرو » فاعلم ذلك . 

قوله : ١‏ منهم من أنكره عقلاً ؟ : 


- ألوهيم ) أى : عابد الله » كان فى زمن المنصور ٠»‏ وابتدا دعوته من زمن آخر ملوك 
بنى أمية : أبان بن محمد الحمار ٠»‏ فاتبعه بشر كثير من اليهود » وادعوا له آيات 
ومعجزات » وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطأ بعود آس ٠‏ وقال : أقيموا فى 
هذا الخط ؛ فليس ينالكم عدو بسلاح » فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط 
رجعوا عنهم خوفآ من طلسم أو عزيمة ربما وضعها . ثم إن أبا عيسى خرج من الخط 
وحده على فرسه فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً » وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران 
الذي هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله . وقيل : لما حارب أصحاب المنصور 
بالرى قتل وقتل أصحابه . 

ينظر : الملل والنحل : 7/ 73١ 0 7١‏ . 

, )١477( ١.0 /7 : ينظر : البرهان‎ )١( 

(0) ينظر : الإحكام : 1١١5/9‏ . 


امدق 


تقريره : أنّهم يثبتون الحسن والقبح » ويقولون. : لا يكون الأمز إلا لمضلحة 
اس ان 1 
: 5 ومنهم من َوه علا ٠‏ ومنع منه سمعا 6 : ظ 

و ل 0 0 
والأرض ». ا ْ 

قوله : « ومنعه بعض المسلمين » 

تقريره : أَنّهُ معترف بصحُّة النبوة المحمدية » وبتحليل الشحوم » والدبت ' 
ونحوه ٠‏ وإلا لما كان مسلما » ل ل ل 
خلاف فى المغنى . : 1 
قوله : ١‏ الآمّهُ مجمعة على وقوع النسخ » : 

قلنا : يناقضه احكايةٌ الحلاف عن بعض المسلمين فى أصل التسخ » ,لكنه 
اعتمد على أن الخلاف مفسّر بما تقدّم » فالإجماع حاصل ذ فى المعلى .7 
قوله : « ولنا على اليهوذ إلى آخر كلامه » : 

قلت : ؤقع لى وجوه أخخرّ غير ما ذكره : 

أحدها : فى التوراة : أن السّازق » إذا سرق فى المرّة الرابعة » تنقب أذنهء 
ويباع» وقد اتفقنا على نسخ أذلك . 1 
ش وثانيها : إتفق. اليهؤد والنصارى على أن الله - تعالى - قَدَى ولد إبراميم 
من الذبح » 'وهو د تفن التوؤزاة 4 وه اعد أنوا اع النسخ ؛ لأنّه قبل قبل الفعل ؛ 
الب وروا راي [ ااا ول مره ارج الا 
وثالئها : فى التوراة : أن الجمع فى التكاح ؛ بين الحرة والأمة » كان جائزاً 
فى شرع يعقوب - عليه السّلام - لمعه - عليه السّلام - بين سارة وهاخجرء 
وقد حرمته التوراة . 


ردس 


ورابعها : فى التوراة : قال الله - تعالى - لموسى : « اخرج أنت وشيعتّك 
من « مصر » لترثوا الأرض المقدسة » التى وعدت بها أباكم إبراهيم أن أورثها 
نسله » فَلمَّا صار إلى التَّيْه » قال الله تَعالى : « لا تدخلوها ؛ لانَكُم 
عصيتمونى » وهو عين النسخ . 

وخامسها : تحريم السبت ؛ فإنه لم يزل العمل مباحا إلى زمن موسى - 
عليه السّلام - وهو عين النسخ . 

وسادسها : فى التوراة ما هو أشدٌ من الندم والبداء » فيكون حجّة عليهم» 
وإن لم يقض بصحته ء ففيها : مرض. ملك اليهود « حزقيال » وأوحى الله 
تعالى إلى أشعيا - عليه السلام - قل ل « حزقيال » يوصى » فإنْه يموت من 
علته هذه » فأخبره » فبكى حزقيال » وتضرع ٠‏ فاوحى الله - تعالى - إلى 
أشعيا « أله يقوم من علته » وينزل إلى الهيكل بعد ثلاثة أيّام » وقد زيد فى 
عمره خمس عشرة سنةً » ومثله فى التوراة كثير » فمستندهم فى إحالة النسخ 
على البداء » يبطل بمثل هذا ؛ إلزامآ لهم . 

وسابعها : فى السَفْرٍ الأول من التوراة : لما نظر بنو الله بنات النّاس حساناء 
ونكحوا منهم » قال اللّهُ تعالى : ٠‏ لا تَسَكُنْ الروح بعدها فى بشر » وأماتهم 
مائة وعشرين سنة »© فأخبرت التوراة أنه لا يعيش أحد أكثر من هذا © ثُمّ 
أخبرت أن « أرفخشد »© عاش بعدها وولد له « شالخ »© أربعمائة وثلاثة 
وستين» وادعوا [ أنه عاش ] مائتى سنة » وإبراهيم عليه السلام ماثة سنة . 
وثامنها : تان كان من شرع إبراهيم جائزآ فى الكبّرِ » وقد أوجبه موسى 
عندهم يوم ولادة الطقل . 

وتاسعها : الجمع بين الأختين كان مبّاحا فى شريعة يعقوب عليه السلام » 
وحرم ذلك فى شريعة من بعده » وذلك كثير فى التوراة . 


تضدىق 


وإذا صرحت توراة اليهود بمثل هذه الأمور ».لا يسمع كلامهم بعد ذلك فى 
منع الشمخ . 

قوله : « وكان آدم - عليه السلام - يروج الخ من ع أخته 9 : 

قلنا : لم يرد هذا فى الكتاب » ولا فى السَّنّ » تلت تلك 4ن قل وبر 
شرع عليه فى ذلك » وإذا لم يرد شرع ٠»‏ كان ذلك كافيآ فى الإقذام ؛ أ 
للسّلامة من النّهَى » وإذا كان هذا الاختمال قائمآ » لا يكون نسخا ؛' لآنّ 
التحريم خيتل رقم #21 اللبراءة الأتطلية م لالبحكم شرع . 
ش قوله : «. بشت التوراةً والإنجيل بمحمد - كه -. ووجوب الرجوع 0 
شرعه » فيتحقق النسخ » ٠:‏ 

قلنا : لا نسَلّم. ؛ لجوار أن يكون الشرع ليس فيه نس ». بل تقرير وزيادات. ‏ 
لم تتعرض لها الشرائع السابقة » فليس فى التبشير ما يقتضى النسخ . 
قوله: « وبهذا تجيب اليهودٌ عن الإلزامات » : 1 
قلنا : لا تلم أنَّهُ يستقيم جوابا لهم ؛ نهم لا يعترفون بذلك ٠‏ وإن ١‏ ْ 
اعترفوا » منعناهم إلزام النسخ من ذلك ؛ كما تقدم . 

قوله : ٠‏ كيف يصح الإجماع مع الخلاف ؟ » : 

قلنا : قد با أذ الاتفاق حصل فى المعنى ؛ إِنَّمَا الحلاف فى التسمية تسيخا. 
زه ١‏ وامعتمد قوله تعالى :9م سح من آية 4 [ البقرة : 1١5‏ ].9: 
قلنا : لنا قاعدة » وهى أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكنآ » © بل 'قد 
يكون ممكنا ؛. كقولنا : « إن دخلت الدار » فأنت حر » وقد يكون ممتنغا ؛ 
كقولنا: 3 إن كان الواحد نصف:العشرة » فالعشرة اثنان » ومنه قوله تعالى : : ظ لو كان 


. فى ب : فى البراءة‎ )١( 


نلضسدن 


فيهما آلهَةٌ إلا لله لَعَسَدَنَا 4 [ الانبياء : ؟١؟]‏ ودلو»: :احرف اخنرط بالتقل 
مع أن الشريك مستحيل » وإذا كان الشرط أعمّ من الممكن » والأعم لا 
يستلزم أحد نوعيه عينآ » فلا يستدل به على الإمكان . 

فقوله تعالى  :‏ ما نَنْسَحْ » شرط » فلعله من قبيل الممتنع » وأخبر الله - 
تعالى -.عن لازم هذا الممتنع » ولو فرض وقوعه » كما أخبر الله - تعالى - 
عن الشريك بما يلزمه » لو فرض وقوعه ؛ فلا دليل فى الآية حيتئل . 

قوله : « الاستدلال بالقرآن : إِما أن يتوئف على صحًّة النسخ » أو لا 


تقريره : أن موجب هذا الترديد : أن هنا سؤالا مَقَدَراً ٠‏ تقريره : أن القرآن 
لا يكون حَجّة إلا بعد ثبوت النبوة » وثبوت النبوة موقوف على النسخ » فلو 
ثبت النسخ بالقرآن » لزم د » فلذلك رَدَّدٌ » وقال : إن توف الاستدلال 
راح حر لعلو ابي ووم ولام 
مرق 2 الاب لاقي رين . 
له : « وعلى التقديرين » يلزم الجهل أو السَفّهُ » : 

تقريره : أن الآمر » إن لم يكن عالمآ بما فى الأمر من المصلحة »لزم 
الجهل » وإن علم ذلك » ونهى عنها » لزم التَانى . ١‏ 

قوله : « إن دل على دوام شرع موسى عليه السّلام » وضمّ إليه ما يدل 
على نسخه » لزم التناقض »© : 

قلنا : لا نُسَلُمُ ؛ لجواز أن تكون الدلالة على الدوام تابعة لأصل الوجوبء 
لا بلفظ خاص فى الدلالة على الدّوام » كما نقول : إذا قال الله تعالى : 
«صلواء ووضع اللغة أن الأمر للتكرار ء فكما أَنَهُ إذا اقترن بصيغة الأمر على 
هذا التقدير فالتنصيص ٠»‏ على عدم التكرار ٠‏ وأنّهُ يدوم إلى الوقت الفلانى» 


القر ينا 


وينقطع » ويحمل الأمر على ذلك ؛ ويجعل ذلك قرينة حاملةٌ على المجاز فى 
الأمر ع فكذلك. نض التوراة على الدوام + المتمل أن يكوك من بهذا العيل + 
فلا تناقضش ٠‏ بل تقديم الأخص على الأعم من النخصوص 3 وصرفث عن 
الحقيقة للمجار. :ض 

قوله : « ذكر ادال على الدّوام من غير بيان تلبيس * : 

قلنا : نحن نمنع الحسن والقبخ العقليين ٠‏ لا سن لم يتاخر اليان إلا عن 
وقْت المخطاب ء» لاعن وقت الحاجة ع 52000 . 

قوله.: م ينبغى الوقوف بين الوعد والوعيد » : 

قلنا ١‏ إن ضمت الترائ الي »و ضرم اقب القع احص القطع + : 
وإلا كفى فى وجوب العمل » ووجوب الاعتقاد ال الغالب 2 ار 
يحصل مصلحة الرَّجر » والحث على الفعل . ش 
قوله : ١‏ لا يتم الإجماع إلا بإجراء اللّفظ على ظاهره » فإذا جوّرنا متخالفة ! 
الظاهر » لا يحصل القطع » : 00 
قلنا : يحصل القطع بالأجماع وغيره ؛ من تضافر النصوص تضافراً يزجب 
القطع بإرادة مَدَلُول اللفظ » وإحالة المجاز » وذلك يحصل بكثرة استقراء 
النصوص . 1 00 

« فائدة » 

رأيت بعض اللغويين ينقل فى « بحت صر » لغتين « تَضَّر » وةاتَصر” 

بتشديد الصاد » وتسكينها : : 
« فائدة » ٠‏ 
ناظرت بعض اليهود » فقال: : كيف تدّعون أن شرعنا غير متواتر ؛ بسبب 
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يُحتَتَصرَ (21 » والمنقول عندنا أنَّ جمعا منهم نحو الأربعين سَلموا منه » 
وخرجوا إلى بعض الأقطار » ومثلهم يمكن أن يحصل به عدد التواتر ؟ 
له : لا تلم صحة هذا النقل » سلَّمنَاهُ ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا 
الجمع أن يكونوا فى أنفسهم حافظين للتوراة » وفروع الشريعة » وقواعدها ٠‏ 
ا ٠»‏ شككنا 

فى التواتر» ويكفى فى عدم الوثوق بأصل الشرائع الشتك فى بعض شروط 
التواتر » وهاهنا كذلك ٠»‏ فلا يمكن [ أن يقال : إن ] اليهود يثبتون بذلك 
تواتر شرعهم أبدا » ولا القطع بشىء من نصوصهم ألبتة » بل يصير الجميع 
مشكركاً فيه . 

« فائدة » 

ربما خطر بالبال أن بَحَْتصّرَ كيف يعدم بسببه اليهزد » مع تفرقهم فى أقطار 
الأرض » فالعادة تُحيلُ ذلك » فاعلم أن اليهود من وقت خروجهم من 
«مصر؟ مع موسى - عليه السّلام - وغرق فرعون » لم يسكنوا إلا فى موضع 
واحد فى ١‏ اليه » 5 ثم انتقلوا بجملتهم للبيت (1 المقلتس ٠‏ فوجدهم «ختتصار» 
هناك بجملتهم » ويقى بعده جماعة يسيرة » خرجوا مع دَائيّال - عليه السلام - 
إلى « مصر » فاخذهم يُحْتَنَصَرٌ من « مصر » وقتلهم » وخرّب إقليم #مصر». 

قال ابن دحيّة فى كتاب «الثبراس فى تاريخ ينى العباس»؛ : فأقامت أرض 
«مصر © أربعين سنة » لم يزرع نيلها ؟ لعدم ب بتى آدم منها بالكلية » ولبس فيها 
إلا العوافى » فهذا هو وجه السؤال على اليهود بواقعة « يختتصر » واليهود 
تسلّم ذلك . ولا تنازع فيه » أعنى عدم التفرق واجتماعهم أبداً فى مكان 
واحد. 


. وما بعدها‎ 068/١ : ينظر خبر بختنصر فى تاريخ الطبرى‎ )١( 
٠ (؟) فى ب إلى البيت‎ 


اردق 


قو 


0 الجواب عن بيس كور فى مسألة تأخير البيان عن وقت 
0 

٠‏ أ اللفظ + ما نيقيب لقط اليقاء والنوام + امع موي خلافه ».فلو 
د و ؛ لا فى موضع القطع » وتأخير 
ْ البيان عن وقت الخطاب لؤقت اللحاجة » وهو وقت مبعثه عليه السلام .. 

ش : ( ثثبيه ») 
زاد سراي الدين 217 فقال : على الآية : 7 ملزومية الشىء لخيره لا تقتضى 
وقوعه » ولا صحّة وقوعط » : ٍ 
قلت : يريد أن الشرط ملزوم » والجزء لازم ؛ لأنًّ ضابط الملزوم ما يحسن: 
فيه ١‏ لو » وضابط اللارم ما يحسن فيه « اللام » , نحو : ١‏ لو كان الواحد” 
1 نصف العشرة » لكانت العشرة اثنين » وقوله تعالى : « لو كان فيهما آلَهَة إلا 
الله لَفَسَدَنًا * 1 الأنبياء 3 3 ] والملازمة قد تكون صحيحة 3 والاروع واللازم 
محالان ؛ كقولنا : ١‏ لو كان الواحد نصف العشرة »لكانت العشرة اثنين ."7 


. 231١/5 : ينظر : التحصيل‎ )١( 
ْ الردض‎ 


السالَة الخامسة 
قال الرازى قت الأ على وار تلخ اران » قال أب مسنم بن بخ 


ل يح 5 


الأصفهانى : لايجوز. 

باعي 

لنا وجوه : 

حدما : أن لله تَعَالَى مر اتوت عنْها رَوْجها بالاعتداد حلا » ذلك فى قَوله 


الى لامي 


تَعَالَى : 9 وين يفَو منكم ويذرون أزوَاجا وَصِيّةٌ لأزواجهم منَاعاً إلى 
الحَول غَيْرَ إخْراج 4[ البَقرة اه 


فى قَوَله تََالَى : « والْذِين يعوهُونَ مثكم ويَذرونَ أزواجا يتريصن بأنفسهن 
09 الم >[ الْبَقرَةٌ ا َال أبو مسنم لتلا لصون ران 


موي 


بالكليّة ؛ لها املا ئها حول امل كانت عدنها حلا 
كاملا »داق هذا الحم فى بَمْضٍ الصو كَانَ ذلك تخصيصا » لا تخا . 


والجواب : أن عد التامل تق وضع الحَدل , سوا حَصل وضع 
الحَمْلٍ لستة» أو أقل أو أكتر فحء َجَعل السئة مده العدة يكون زأئلا بالكليّة . 


وثانيها أمرَ الله على يديم مع ين بل ضرى ارول ترك نال 
21 22 مانا وام 02 


جه لين ثرا إن لول واي يت تائم سدق » 
[المجادلَة ٠١:‏ ] تم نسح ذلك .َال بو سئلم إِنَمَا َال ذلك لرّوَال سبيه ؛ لآن 


سبَب التعبْد بها أنْ يمار النَاففُونَ من حَيِت لا يتصدَُونَ عن المؤمنين » َم 


ارام عاب ا و 


حَصلَ هذا امرض ؛ سقط التمْبّْالصسدقة . 


يتردق 


سوس وعس سه 


والجواب ؛ لو كان كذلك » لَكَانَ كل من لَمْ تصلق منافقا » ل ؛ لأنه 


دوعس د كى و سوا ع سد ده 5-8 

روى الي بى طالب ء رض اله نه . : 
عر فل © مسق 5 وان وسو سير 6-0 
ويدل ل عليه أب يضا قله اك : ١‏ فَإَْم تَفمَُوا وناب اله عليَكُمْ 4[ اماد : 


3#]. 
وثَالتُهَا : أن الله على تبات الراحد للمشرة .بقل على : 9 إن يكن 
نكم عشرون صابرون يوا ماي » 1 الأققال : ٠6‏ ]ثم تسح ذلك بقوله 
تَعَالَى : « الآنّ حَمْف الله ء نكم ؛ وعلم أا فيكم ضعفا ‏ وإ يكن مْكم مال 


صابرة يَفْلبوا ماين ين 4 [ الأثقال 55 ]. 


0 فاه م 


ورابعها : قوله تعالّى :متعم اها نات خيرم م4 
1 ابعر :0] َال أبو صلم : الس هو «الإرلة وراد بي قل لا 
اهارن من الوح المحفوظ . : 
والضرات أذإرالة القرآن من اللّوْح المحقُوط لا ِ< تخت ص يتَنض القرآن » 


ع دم 


وَخَامسَها :وله ىا : « سيقول السقهاء ء من النّاس ما وَلأَهُم عن قبلتهم 


7 عمس 
3 6 11 م وما سم 


الي كَانُوا ًا 4 1 البقرة : 1161 ثم أزالهم عنْهَا بقؤله : « فول وَجَهَك 
0 00 0 


ع ل سا إل اسه صل 


ومن أن سو مسو سامق 


اراد 50 الس تر الت 
م الى لا مربت المقدس عن سائر الجهات قد بَطَلتْبالكية ». 


118 


ل تراس دمر 


وَسَادسَهًا : قله تَعَالَى : 9 وإذ َلآ محا نآ » وافه ألم يماي قالوا 
إِنّمَا آنْت مق مقت 4 1 التّحلّ : ٠١١‏ 1 والتبديل يشتمل عَلَى رفْع » وإثبات » 
01111111 


قَإِنْ قلت : لم لا يجوز أن يكو المرأد بر : أن لله تَعَالَى نَل إحُدى الآبتئنٍ 
دلا عن الأخرى ؛ فيَكُونَ التازل بَدَلا عَمَا َم نر ؟ قلت : جَملَ الَمدُوم 


مبدلا ص جائز . 


سل : بأنَ لله تَمَالَى وَصف كَابه أنه : ٠‏ لا يأنيه الباطل من بَيْنِ 


يديه آم خَلفه 4 [ قصلت :41 ] تخ لكان قد أنه الباطل . 


وجوابه :الها الكتا بكم يده من كب الله الى ما يطل ولايانيه 
من بعْده ما يبطله » والله ه أعلّم . 
الل لقاب 
فى جواز د تس القرآن. 


قال القرافى : قوله : « نسح الآية إزالتها من اللوح المحفوظ ؛ . 
قلنا : لا نُسَلُم آنّ اللوح المحفوظ يزول منه شئ من القرآن ٠‏ ولا يلزم من 
نقله إلينا إزالته كنبسخ الكتاب من الكتاب مع بقاء الأصل مكتوياً . 
قوله : « إزالة القرآن من اللّوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن » فهذا 
النسخ مختص ببعضه ١‏ . 
قلنا لاقل إن في قولة تال : #عا تنسخ من أية 6 عا يفعض 
اختصاص ذلك بالبعض أو الكل ٠ ١‏ بل هذا شرط يصلح للقسمين . 


5 : 8 57 8 شع بو كن 35000000 
قوله : 9 الخامس : قوله تعالى : ا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 


ارد ىن 


بْلَهِم الى كانُوا عَلَيْهَا © [ البقرة ١‏ كر ارالك طول تعالى .: 
اقول وَجهَكَ شّطرَ المَمْجد الْحَرَامٍ 4 1 البقرة (14]. 

قلنا : هذا إِنَّمَا يتجه أن لو كان وديم الفح حامة انرا ' 
وليس كذلك .2 بل الذىم فى القرآن قول الستفهاء وهو يقنضى أن لنا قبلة 
متقدّمة » أما أن الأمر بها بالكتاب أو بالسّئّة » فلا نشعر بذلك . 


ا 


قوله : ٠‏ وسادسها : قله تعالى :ولا بك يمك راطيا 
وَل قَنُوا: ِنَم آنْت مقر 14 النحل .]٠1‏ 0 
قلنا : هذه صيغة شرط ء وقد تقدّم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون 
مكنا » فيقول أبو مسلم بموجب الآية . : 
وأا قوله : « قالوا + وإن كان صيغة ماضية » فلا يدل على الوقوع من 
جهة إجماع التّحاة فيما غلمت أن جواب الشّرط إذا وقع بالماضى فَهِووْ مؤول 
بالمستقبل » فيكون تقديره : ” يقولون © فجاز أن يكون هذا القول المستقبل لم 
بقع ؛ لعدم وقو شرطه .» وإن كان المعلوم أن ذلك وقع ٠‏ وأنهم قالوأ ؛ غير 
أن الاستدلال باللفظ غير الاستدلال بالواقع ٠‏ والمتع [ نما بو ار 
باللفظ . 


5 


قوله : ٠‏ جعل المعدوم بدلا غير جائز » . 


قلنا ا د 1 دن دشن ميعزل عو 
يوجد» والجمعة بدلا عن الظهر » والظهرٌ بدلا عن الجمعة » مع أن ذلك 


المبدل عنه غير موجود 3 0 إن الآية التي أيدل منها موجودة فى 0 فى اللوح 
المحفوظ ليست معدومة » فالآيتان موجودتان : : ٍ :! 


إحداهما : فى اللوح اللحفوظ . 
والأخرى .نزلت إلينا 2 والمخصم | إِنّمَا سأل مكذا » فقال : لم لا تتَلُون 


54 


أحد الآيتين بدلا عن الأخرى ٠»‏ وأنتم أجبتم عن جعل تنزيل إحدى الآيتين 
بدلاً من تنزيل الأخرى ء ولا شك أَنّهُ مراد السائل » وإن لم يصرّح به » 
وحينئذ ساغ لكم أن تقولوا : ١‏ المعدوم لا يكون مبدلا ؛ إشارةً إلى التنزيل 
الحاصل فى الآية الباقية فى اللوح المحفوظ ؛ فإن إنزالها لم يوجد قط » لكنًا 
« قاعدة ؛ 

وقع فى القرآن « بين الأيدى ؛ » والمراد به الماضى . | 

وتقريره : أن الداخل الموجود كالعابر لدرب ٠»‏ فالداخل قبله يكون بين 
يديه» والداخل بَعدَّه يكون وراءه » والماضى بالتسبة إليئا دخل قبلنا » والمستقبل 
يدخل بَعْدَ دخولنا » فلذلك عبر عن الماضى أبدآ بما بين الأيدى وعن المستقبل 
بأنّهُ وراءنا » فمن ذلك : ل لا يأتيه الباطل من بين يديه 4 3 فصلت ] 
أى من الكتب الماضية » ولا من خلفه » أى فى المستقبل . 


اسع سا عا سق 


وقوله تعالى : 8 مصدقا لما بين يَديْهِ من التؤراة » لغبراة 04 ] 


لل ع عر ع ساس سكا 0 


وهى قبله : 9 ويذرون وراعهم يَوْمَا تّقيلا 4 [ الآنسان ل وكان وراءهم 
َلك يَأخُدُ كل سفيئة غَصْباً 4 [ الكهف : 09] أى : فى المستقبل ؛ لانّهم 
كانوا سيقدمون عليه لم يتعددوه بعد » ولو تعدوه لأمنوا منه » وعلى هذه 
القاعدة تتخرج هذه الألفاظ حيث وقعت فى الكتاب العزيز . 

وقوله تعالى : 8 فَقَدمُوا ِيْنَ يد نَجْوَاكُمْ صَدََة 4 [ المجادلة : 1؟ال]ه؛ 
لذن النجوى تقع فى الزمن المستقبل بعد الصدقة ٠‏ فكانت الصّدقة ماضية 
بالنسبة إلى زمن النجوى ٠‏ قتأمله فى مواطته » فَربمَا خفى فى مواطنه . 

( تنبيه ) 


عبر تاج الدّين للجواب عن قوله تعالى : 8 لا يُأتيه البَاطلّ © [ فصلت : 


54١ 


؟4 ]ء فقال : إِنَّه ي بحي النسخ على كلية الكتاب ٠‏ وهو مق عليه » ولا 
ا 
«فائدة» 

قال ١‏ المنتخب © : أبوا مسلم بن عمر ٠‏ والّذى وجدته فى عدة من انسخ 
«الحصول »6 :ابن بحر ء وقاله ابن برهان فى كتابه. المسمى بذ « الاوسنط 6 ا 
قال : أبو مسلم بن بحر الاصبهانى . 20 
وقال الشيخ أبو إسحاق ذ ع9 :0 معت اهو من الع ول 
أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصفهانى 06 
ين حدد فى إن + لها لكر لابن رد 1 
اللكرفراحة امس ل متريني يا سار 


55457 


ملع #6 سير 
المسآلة السادسة 
قال الرازى الشتفر ل تل الل قل مدر ولت مله 


ماله : إذا َال الله تَمَالَى لَنَا صبيحة يمنا : « صَلُوا عدْدَ غُرُوب العسّمْس 
كيين بطهارة ‏ ثم َال عند الظهر : ١‏ لأَمْصِلُوا عد عرب الشّمْس وكْمَتِينِ 


هله 


بطهارة » فَهذَا عندنا جائز د خلافا للْمعتزِلة » وكثير من الفقهاء . 
نا :أل الى أرز زرائيم + علد السلام» باع واد تايل ٠‏ ؛ عليْهمًا 


2 برويو 


السلام ثم نسخ َلك قبل وت الذبْح . 


وس م 


نْ قيل : ملم أن اهم » لي لسلام كان مأمورا اليج » بل لَعَلَّهُ كَانَ 
مُأمُوراً ب بمقدمات ٠‏ اذبح من الواء وأخذ اليه » مع م الظّنٌ اغالب بكونه 


سام 


ور بالخ ؛ ولهذا قال : قد صّلت لي 14 الصائا:ه ٠‏ ]ولو 


ل ور ماه كان قد صدق بض الرؤيا . 


مس 
ل مسى 


إنْ قلت : الدليل عليه ثَلانَهُ أوجه : 


1 


أحدمًا : قله تعَالّى : < إِنّى أرى فى المثام أنى أدْبْحك فَانْظْر مَاذًا تَرَى » قَالَ: 
يا بت افعل ما مر 4 [ الصاقّات : ٠١‏ ] لا بد وآن يكُون عائدا إِلَى شىء » 


5 واس بي ميرو ساس اس سا ىبرى مم 


والمذكور هاهنا قوله : « أنّى بح 4 فَوجب صرقه | َيه . 


وأنيها : وله تعالى : ١ ١‏ مني لبي » ( اماد ل] 


و عامس بي 


فق 


وثَالئهًا : قله تَعَالَى : 9 يناه بُح عَظيمٍ © [ الصافّات :0 ] ولولم 


سرفه 


راي ناج إِلَى الفداء . ش 

قلت : البجواب من الأول : أولرؤي ةمل على ونه مور تلك ؛ وان 
وله امام تَؤْمَر 6 مأ يالغ فى متيل قلا ينص رقا إلى م 
مضى من رياه فى انام . 


0 


وَعَن التَّنى : أن ِضْجَاعَ الابن : وَآخد مذي مع عَلبَة الظن أنه مَأمُورٌ - 


ع يو 


بلاء مبين . 


َه ل سل لبر 


وَعَنِ الثالث 3 نما فى بلي يسبب ما كلا يهن الث الع .٠‏ 
سلما انها مر بالذح » لكن لا لم أله سخ ذلك . وبيائه من وَجهيْن : ْ 


لي 

قا ق ممق سدق ىاو 

َِنْ قلت : تي الع قلع كان متخصُوص نل سن دح لا 
بطلان الحياة يس جزءأ من م. مسمى الذبْح ؟َ لاله يقال قد شبح هذا ذا الحيوان ». 
ع وااو ساع ” لاساو عا : 


الثانى : قيل : إِنّهِ أ ,الع لذ مق نل على عله صفيحة من 
ديد » فكانَ ا أمرإنراهيم» ليه السام سكين : لسكين . لم يَطَعْ شَيئآ من الحلق .. 
سلما سَلامة يلحم ؛ ا ل تر : أن ذلك يَقْتَضى كن . 
الشخص الواحد مَأمورا متا ع فلي وأحد » فى وت وأحدء على وخ 


واحد ء ذلك محال . فَامؤْدى إِلَيّهِ محال 2 


انا 


ل لعو 


يان أنه يرم ذلك » فلا أوجه 


أحدمًا أ أله مفرُوضةٌ فى هذا اوضع وهل مر بكخرة يطعن من 
الصّلآة عند روب الشسّمْسِ ثم نَى وت الت عن عن من الصّلاة عند 
2000 اك : 

غروب الشمس فَقَد تَعَلّق الأمر والنهى بشىء واحد » فى وَنْت وأحد » من 


ونه وأحد ؛ حتَى لولم ب ص محف شط من هذه الشعرائط » لم كن هى اسه الى 
تنازعنا فيها . 

وثانيهًا : أن وله : ٠‏ صَلُوا عد يوي الس » َي مْضُوع إلا لامر 
بالصسّلة فى ذلك اوت 3 لع وشرعا » وقول : ١‏ لأَمْصلُوا عند عيوب القنّمْسٍ » 
ير مضو إلا لي سن الصّلاة فى ذلك القت لَه وشترعا . 

وثَالئهًا : هو أن التّهى لو تعلق بير مَا تعلق به الأمرء لَكَانَ لا يَخلُو إمَا أن 
يكو ن الى عله ثرا يلوم من الانتهاء نه وقُوم الل فى متلق الأمرء أ لا 
يلم ذلك : 

َِنْ كَانَ الأول : كَانَ لحر رَافعا لدم انلزام متا الأثر والتضي 
ل شىاء وأحد » فى وت وأحد ؛ من وه وأحد م ون كانَ ل “لم يكن 
َلك هى اسل الى َتارَعنَافيها ؛ ؛لأنَا وفنا على أن لمر بالشاء ل يمنَمُ من 
لني عن شىء آخَر: لا يلرَم من الانتهّاء عن الإخلال ذلك الأمور . 

بَيَانَ أن ذلك محال : أن ذلك الفعْل فى ذلك الوقت لا بد وآن يَكُونَ ما 
حستاً وا قبيحاء وكيقَمَا كَانَ يا أن بقال الُكلّفمَا كَانَعَالما بحاله ثم 
لَه ذلك ؛ فَلذلك احتف الأ مر والهى , وَذّلك محال ؛ لاسْتحَالة الْبدَاء على 
ال تَََى . ْ 00 
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ون أذيقالَ هكلم حال بم إمَ لآم بلح الفاغ 
الحَسَن ؛ وَذّلك أيْضا محال . 


لزان اليل على أنه نامر ليح الي 0 د 
كان مأموراً بمجرد القدمَات , وَمُو قد أتى نمام تلك الْقَدمَات , فَوَجَبَ أن 
بَحْتَاجَ مَعَهَا إلى الفيّة ؛ لآنّ الآتى با كأمور به يجب خروجه عن العهقدة ‏ 
والخَارِج عن العهدة لبج إلى فداه والح ة .حلأ 
َم ُذخل مام امور يه فى جود . ش 

وَهَذَا هو الجواب عن قله كلام مضع من الحلق , وتعداه إلى خيرم . 


وَصل الله تَعَاَي ما َقَدم قَطعَهُ ؛ لآنَ على هذا التقدير يكُون كل الأمور به 


عم 0 


دأخلافى لبود » وجب احج َه إلى الفداء ‏ ش 
ار وي ناك يك »رسام ا 
الإيان بهاء مهمه مامه :َس فى لولحل . 


قَولَه ١‏ إن على عل عَلَى تق صفيحة من حديد » : 


َلنا إن ابه امور بس الذبّح ليج لك على قولكم» 


م ف ل سررها نقد في 


وإلا فهو تَكلِيف م لايطاق. 
ب لم : إِنّه كان مأمورا بالقدمَات » عو إلى السؤال الأول . 


وما كاردا قاليوابا ننها مو هين : 
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الأول ٠‏ وهو الّدى يَحْسم المْمارّعَة انها مي ع1 عَلَى القَوْل بالحسن ا 


الثانى : سلما ذلك ولكنًا تقول ' : كَمَا يَحْسَن الأمر بالشىء ٠‏ والتّهى عن 
الى ٠‏ لحكمة مول من امور به » والَذْهى عله فَقَدْيَحسئان نضأ لحكمة 


وله من نَفْس الآمرٍ ولتي ؛ إن السيد قد يَقُول لعبّده : اذهب إِلَى القَريّة عدا 
رأجلاً» ويَكُونغَرَضَه من ذلك حُصول الرياضة لَه فى الستال . وَعَرْمه علَى أذاء 
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لك الف » وتؤطن الس حلي مع علمه بل َه برقع عله عدا ذلك التَكليف. 
وإذا نت هذا » تقول : الأَمرُ بالفعغل ِنَم يَحْسنُ إِذَا كَانَ المأمور به من 


المصطلّحة , والأمبه إنضا منشا الصنلّحة . 


ما إِذَا كان الكأمورٌ به منْ اصلحَة آصسلّحَة , لكن الأمر به ل يَكُونْ من المنلّحة ملحة 
يكن ايا لأنر به حَسنا» مد هذا هر لواب عم ُو ؛ أنه حَين عد آم 


لمر ا لب م لمقمة »كان لم اا ندا لمح :96 


ا ل 


عاص اص بعرم 
جَرَمْ حَسَن الأمر به . 


وَفي الوقت التَانى » بقى الكأمور به منْشَا المصنلحة لصاّحة لصنْلحة » لكن ما بقى الآمر به من 
01 ود ه .ل عوك 


المصلّحة ؛ قلا جرم حسن النهى عنه 
فَإِن :كلت : لما ب 2011119 
5 :نهب فى الم نالا اال ى جه وح من جات 


سه 


مسد فَهَاهنا الأمور به » وإإن بقى مَنْشا اصلّحة » إلا أن الأمْرَ به » ولحت 


007 ا 0 


ليه لَما صار شا سد كان الآمربه -وَإنْ كان حَسنا را -إِلَى الأمور به » 


ا 


لكنّه قبي ؛ نر إلى نفس الأمر ولك كاف فى تبح . وأنه أعلم . 


وا 
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ّْ الَسألَةُ السادسة 
؛ فى الشَّسْخْ بل مضئ الوّت ) 

قال القرافى : قلت : المسائل في هذا المعنى أربع 

إحداهن : إن توقت الفعل بزمان مستقبل » فينسخ قبل حضوره . 
وثائيتهن : أنْ يؤمر به على الفور » فينسخ قبل الشروع فيه . 
وثالتتهن :أن يشرع فيه ؛ فينستخ قبل كماله . 

ورابعتهن : إذا كان الفعْل يتكرر » فقعل مراراً » ثم نسخ ٠‏ من العلائة ' 
الأول فى الفعل الواحد غير المتكرر . ٠‏ 0 
ما الرابعة : فوافقنا غليها المعتزلة الحصول مصلحة الفعل بتلك المرات , 
الواقعة فى الأزمنة الماضية '» ومنه نسخ القبلّة وغيرها » ومنعوا قبل الؤقت ٠١‏ 
وقبل التروع لعدم حصول:المصلحة من الفعل » وترك المصلحة عندهم يمنعه ٠‏ 
قاعدة الحسّن الح راط وبماه لطوام وار ا 


في عم 


المصئف . ْ 
ع ا ا 
النسخ مطلقآ فيه وفى غيرزه ».ومقتضى مذهب 0 
التتفصيل» لا المنع مطلقا + ولا الجوار مُطّلقآ ؛ فَإِن الفعل الواحد قد لا 
يحصّل مصلحته إلا باستيفاء أجزائه كذبح الحيوان » وإنقاذ الغريق ؛ فَإِنًَ مجرد 
قطع الجلد 217 لا يحصل مقصود الذّكاة من إخراج الفضلات ».وزهوق الوح . 
على وجه السهولة » وإيضال الغريق إلى قريب الشنّط » وتركه هنالك لا 
عع جد مر اا مووي لور لحري 


. فى بت : الجلدة‎ )١( 
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وقد تكون مصلحته متورّعة على أجزائه كُسَّقَى العطشان ٠‏ وإطعام الجوعان ع 
وكسوة العريان ؛ فَإنّ كلّ جزء من ذلك يحصل جزءا من الى » أو الشبع » 
أو الستر » ففى القسم الأول مقتضى مذهبهم المنع لعدم حصول المصلحة . 
وفى الثانى : الجواز الحصول بعض المصلحة المحسنة للآمر » وخروجه عن 
العبث بذلك » كما اتعقد الإجماع على -حسن النهى عن القطرة الواحدة من 
الحم مع أن الإسكار لا يحصل إلا بعد من القطرات ٠‏ لكنّه لا يتعيّن له 
بعضها دون بعضها » بل هو متوّزع عليها » فكذلك هاهنا » وتنزل الأخرى 
منزلة الجزئيات . 

« المسألة الرابعة ») 

فكما لا يمتنع النسخ » وإن فاتت المصلحةٌ فى الجزئيات المستقبلة » واكتفى 
بحصولها فى الجزئيات الماضية » كذلك يكتفى ببعض الأجزاء » غير أنّ هاهنا 
فرقا أمْكنَ ملاحظته » وهو أن المصلحة فى الجزئيات الماضية مصالح تامة أمكَن 
أنْ يقصدها العقلاء قصداً كُلَيَآ دائمآً بخلاف جزء المصلحة فى نقطة الماء ولبابة 
الخبز ونحوهما فَإِنَّ القصدَ إليها نادرٌ » مع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمتع 
فى هذا القسم مطلقآ من غير تفصيل ٠»‏ إذا تقررٌ هذا » فاقول : المصنّف - 
رحمه الله - فهرس المسألة بقوله : « قبل مضئ الوقت » وذلك يحتمل 
الأقسام الثّلاثة الأول ثم مثلها بما إذا أمرنا أول النهار بركعتين عند غروب 
الشمس » وتسختا عند الروال » وهنا امكل بعين المسألة الأولى ٠»‏ ثم 
استدل فى المسألة بذبح إسماعيل - عليه السّلام - وهو من المسألة الثَّانية ؛ 
َإِنّ ذبح إسنْحَاق - عليه السنلام - لم يجعل له وقت مستقبل » فلم يطابق 
دليله تمثيله » ولا مقصوده المسألة » بل كان ينبغى له أن يفرض كل مسألة 
وحدها . بل وقع البحث غير ملخص ١‏ متدافعاً . 

قوله  :‏ لنا : أنَ الله - تعالى - أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام». 
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قلئا : حكى جماعة من العلماء أن الصخيْح عند العلماء أن الذبيح هو 
إسحاق - عليه السّلام - ألا إسماعيل 00 واستدلوا على ذلك يأمور » 


)١(‏ فقد روى كثير عن للشيرين.: ا 
روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن الذبيح هو : إسحأق . 

ولم يقف الأمر عند الموقوف على. الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زوراً إلى النبى ' 
- وَل - . 

ددى أبن جرير » عن أبى إكريب » عن زيد بن حباب » عن الحسن بن دينار ؛ عن 
على بن زيد بن جدعان ٠‏ م 5 اع الا واي عن امسا ا 
المطلب » عن النبى - ولخ - : 1 الذبيح إسحاق » . ْ 

ل ل م 
وشيخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث . : ٍ 

وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس. بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
- يكْهُ - : « إن داود سأل ربه مسنألة » فقال : اجعلتى مثل إبراهيم » وإسحأق ٠.‏ ' 
ويعقوب ١‏ فأوحى الله إليه : إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر » وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبر » وابتليت يعقوب فصبر|» . 1 

وبما أخرجه الدارقظنى ٠»‏ والديلمى - فى مسئد الفردوس يتيخا عن ابن سرد 
قال : قال رسول الله - كه - <١:‏ الذبيح إسحاق © . 

وهى أحاديث لا تصح ء ولا تغبت » وأحاديث الديلمى فى مسند 00 شأنها 
معروف . والدارقطنى ربما يخرج فى سننه ما هو موضوع . 1 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط . وابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن 
مسلمء عن عبد الرحمن بن إزيد بن أسلم ا 
هريرة » قال : قال رسول الله - يَِ - : ١‏ إن الله - تعالى - خيزنى بين أن يغفر 
لنصف أمتي أو شفاعتى » فاخترت 'شفاعتى »؛ ورجوت أن تكون أعم لأمتى » ولولا ْ 
لووك اماق اماف ا ا ار 
كرب الذبح قيل له : يا إسحاق ؛ سل تعطه » قال : كرا الاإنجاها كل ارقات 
الشيطان » اللّهم من ماث لا يشرك بالله شيئا قد أحسن » فاغفر له » . 


وعبد الرحمن بن زيد ب امد و كر وا - 
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- يحتج بمروياته ٠‏ وقال ابن كثير : الحديث غريب منكر ٠‏ وأخحشى أن يكون فيه زيادة 
مدرجة ء. وهو قوله  :‏ إن الله لما فرج ... ؟ ٠»‏ وإن كان محفوظأ ٠‏ فالأشيه أنه 
إسماعيل ٠‏ وحرفوه بإسحاق ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار ٠‏ وفيها من الموقوف 
والضعيف ٠‏ والموضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع فى أن الذبيح إسحاق قبلناه » 
ووضعناه على العين والرأس ٠»‏ ولكنها كما رأيت لم يصح منها شى . 

والحق : أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتاب » وقد 
نقلها من أسلم منهم ؛ ككعب الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسيناً 
للظن بهم » فذهبوا إليه » وجاء بعدهم العلماء » فاغتروا بها » وذهبوا إلى أن الذبيح: 
إسحاق » وما من كتاب من كتب التفسير » والسير » والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف 
بين السلف فى هذاء إلا أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق فى هذا » ومنهم من لا 
يعقب اقتناعآ بها ؛ أو تسليما لها . 

وحقيقة هذه المرويات : أنها من وضع أهل الكتاب ؛ لعداوتهم المتأصلة من قديم 
الزمان للنبى الأمى العربى » وقومه العرب » فقد أرادوا أل يكون لإسماعيل الحد الأعلى 
للنبى والعرب فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النبى - يكل - ٠‏ وإلى اللبنس 
العربى ٠.‏ / 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لحجدهم إسحاق - عليه السلام - لا لآخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه الجريمة النكراء » 
والجانى - غالبآ - يترك من الآثار ما يدل على جريمته » والحق يبقى له شعاع » ولو 
خافت » يدل عليه » مهما حاول المبطلون إخفاء نوره » وطمس معلمه » فقّد حذفوا من 
التوراة لفظ : : إسماعيل ؛ » ووضعوا بدله لفظ : : إسحاق ؛ . ولكنهم غفلوا عن 
كلمة كشفت عن هذا التزوير » وذاك اللبس المشين . 

وهذا هو نص التوراة فى: ( الإصحاح الثانى والعشرون - فقرة ؟' ) : ١‏ فقال 
الرب: نخحذ ابنك وحيدك الذى تحبه : إسحاق الاي المريا » وأصعده ء 
هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك . 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك ؛ . وإسحاق - عليه السلام - لم 
يكن وحيداً قط ؛ لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة » كما هو صريح توراتهم- 
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- فى هذا'ء وقد بقى إسماعيل - عليه السلام - حتى مات أبوه الخليل » وحضر وفاته» 
ودفنه » وإليك ما ورد فى هذا ١  :‏ 

ففى سفر. التكوين اماس متري المط الوا ا 

« وكان أبرام - يعنى إبراهيم - ابن ست وثمانين سنة » لما ولدت هاجر ماعل 
لأبرام » » وفى سفر التكوين : : ( الإصحاح الحادى والعشرون ٠»‏ فقرة 5 ) ما نصها :" 

« وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق أبنه .. 9 . 

وفى الفقرة 4 وما بعدها ما نصه : 

(9) ورأت سارة ابن هاجر المضرية الذى ولدته لإبراهيم يمرح ٠» )1٠١(‏ 'فقالت .' 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية, وابنها ؛ لأن ابن هذه الجحارية لا يرث مع ابنى إسحاق ٠‏ 
)١١(‏ فقبح الكلام جدأ:فى عينى إبراهيم لسبب ابنه )١1(‏ فقال الله لإبراهيم : لا يقبح .١‏ 
فى عينيك من أجل ألغلام » ومن أجل جاريتك .. فى كل ما تقول سارة اسمع لقولها؛ ' 
لأنه بإسحاق يدعى لك. نسل )١(‏ وابن الحارية أيضا سأجلعه أمة ؛ لأنه نسبلك ؛ إلى 
آخر القصة . 3 

كا با » وكيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيداً ؟! مع 
هذه النصوص التى هى من توراتكم التى تعتقدون صحتها » وتزعمون أنها ليست محرفة : 
!! » ثم ما رأيكم أيها ا بروايات أن الذبيح إسحاق ٠‏ بعد ما تأكدتم تحريف ' 
. التوراة فى هذا.؟ أ : 

وقد دل القرآن الكريم » 55 التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه ا أن : 
الخليل إبراهيم - عليه السلام - أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت الحرم ٠‏ خيث بنى ' 
فيما بعد » وقامت.مكة بجواره » وقذ عبرت التوراة بأنهما كانا فى برية فاران ٠‏ و«فاران» 

هى «مكة» ء كما يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها ب« مكة 4 وامنى؟) وفيها يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم.» وقد حرف اليهود 
النص الأول وجعلوه : ١‏ جل المرياا» » وهو الذى تقع غليه مديئة أورشليم القذيمة -.: 
مدينة القدس العربية اليوم - لنْتم لهم ما أرادوا » فأبى الحق' إلا أن يظهر تحريفهم '!! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية » وتلميذه ابن كثير : أن فى بعض نسخ التوراة : «بكرك؟ 
بلل 1٠‏ ويلك 4 يعر اير الى لمان .»وال لي كريب ٠‏ لالم كن 
إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة » كما ذكرنا آنفاً . 
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وأجابوا عن قوله عليه السّلام : ٠‏ آنا ابن الدّبِحَينِ » 217 وليس هذا موضعه ؛. 
لأنّه مسألة أخرى غير ما نحن فيه . 

له : ١‏ إن قوله تعالى : 9 افْعَل ما تُوْمَرْ * [ الصافات : ٠١5‏ ] 
ال 
قلنا : لو كان ما ذكرتموه المراد لكان حيدة منه - عليه السّلام - عن الإجابة 
والموافقة ؛ فَإِنّه أذن وأمر بغير ما عنه أخبر ٠‏ فَإِنّهُ أخبر به فى الَنَامٍ وهو أمر 
بمستقبل» وذلك ينافى ما أجمع عليه المسلمون من مدحه - عليه السلام - 
بالصبر » وينافى أيضا منصبه » وجلالته فى نفسه ء وثناء الله - تعالى - عليه 
بذلك ٠»‏ بل يت يتعيّن أن يكون الفعل المضارع هاهنا عبّر به عن الحالة المستمرة 


- والحق : أن الذبيح هو : إسماعيل - عليه السلام - » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الآيات القرآنية » والآثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى 
- كيه - له . 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأئمة العلم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر » وأبو هريرة» 
وأبو الطفيل » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والشعبى ٠‏ والحسن البصرى » ومحمد بن 
كعب القرظى ٠‏ وسعيد بن المسيب » وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والربيع 
ابن أنس » وأبو عمرو بن العلاء » وأحمد بن ٠‏ حنبل » وغيرهم ء وهو إحدى الروايتين 
وأقواهما عن ابن عباس . 

وقى زاد المعاد ٠‏ لابن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم . 

ينظر : الإسرائيليات والموضوعات ص 767 - 709 » تفسير الألوسى : 1/ 178» 

تفسير البغوى : ١١47/19‏ ء تفسير الدر المنثور : 5194/0 - 584 . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له بهذا اللفظ . الكشاف ص ٠ ١1١‏ وأخرجه 
الطبرى فى التفسير : 04/7 ٠»‏ والعقيلى فى الضعفاء : ”45/7 ٠» 46 ٠‏ وينظر الدر 
المنثور للسيوطى : 781/80 »2 وكشف الخفا : 1570/1١‏ . 


؟امع 1 


المتناولة للماضى 3 والجال 2 والمستقبل 3 كقول العرب : فلان يعطى 7 
ويمنع 2 ويصل » ا ا 
- رضى الله عنها - لرسول الله ؛ - صَكللدِ -  :‏ إنك لتصل الرحم ٠‏ وتحمل. ' 
ا ل ا 

هو المراد » أى : افعل جميع ما يرد عليك من أوامر الله تعالى » وليكن ' 

هذا 0 فى جميغ أحوالك : الماضى ٠‏ والحال ‏ والمستقبل » وهذا وإن 
كان مجازاً فيتعيّن الحمل عليه لقزينة ظاهر حال القائل » ومدح الله - تعالى 
- له ؛ فَإِن الآية إِنّمَا وردث فى سياق مدحهما والثناء عليهما ؛ والتأسى بهماا. 
فى تلقى أوامر الله - تعائى - وبعض ذلك كاف فى الخمل على لجال . 
وترك الحقيقة . 

قوله : ٠‏ الفداء إِنّمَا حسن بسبب ما كان يتَوقّمُهُ من الذبح » 

قلنا : عندكم هذا الاعتقاد غير مطابق » فيندفع بوجوه : 

أحدها 1 أن تعب لخديل - عليه النلام > ينبقى > .بل يتب" تنزيهء عن 
الغلط فى أوامر الله - تعالئ -. واعتقادها على غير وجهها . 

وثانيها : أن هذا الاعتقاد لم يتن له باطنه » وقد شرع فى الفعل ‏ 57 
تأخير البيان عن وت الحاجة 2 ٠‏ وأنتم تمنعونه عن وقت اللخظاب » فوقت ' 
الحاجة أولى. . : 

وثالثها : أن الأمرَ لو كان كذلك » لكان إلبيانت كافيا فى ذلك » فلا نحاجة 
إلى الفداء » ولا كان يتصور الفداء .2 

000« فائدة» 
قال الغزالى فى ١‏ المستصفى ©.: أجابوا عن قضية إبراهيم - عليه السّلام -- 


بخمسة أوجه : 


525260 


أحدها : أَنَّهُ كان مناما لا أمرآ . 

الثانى : كان أمراً » لكن قصد به العزم دون الذبح . 

الثالث : لم يحصل نسخ ». لكن انقطع الحكم بالتعذّر ؛ لأجل انقلاب 
عنقه نحاساً أو حديداً . 

الرابع : المأمور به كان المقدمات للذبح دون الذبح » وقد فعلها . 

الخامس : أَنَّهُ امتثل » ولم ينسخ عنه شئ » لكنه ذبح » واندمل الجرح » 
قال : وقال أهل هذا التأويل : إسماعيل ليس بمذبوح باتّقَاقهم » واختلفوا فى 
كون إبراهيم - عليه السنّلام - ذايحآ . 

فقال بعضهم : إبراهيم ذابح الحصول القطع » والولدٌ غير مذبوح لحصول 
الالخام . 

قوله.: « حين أمر بالفعل » كان المأمور به منشأ المصلحة » والآمر به أيضاً 
منشأ المصلحة » فلا جرم حَسنَ الأمرٌ به » وفى الوقت الثَّانى نفى المأمور به 
منشأ المصلحة . 

لكنّ الأمر به لم يبق منشأ المصلحة » فلم يحسن الأمرٌ به ». 

قلنا : هذه العبارة فى هذا الموضع كله إلى آخر المسألة غير متّجهة ؛ فَإِنَّ 
المأمور به » الذى هو ذبح إسحاق عليه السّلام » لم يكن منشأ المصلحة ع 
إنّما كانت المصلحةٌ فى الأمر خاصة لما فيه من امتحانهما وما يترتب عليه من 
إظهارٍ طواعيتهمف ٠‏ وإنابتهما لربُهما » وإيثارهما بأنفسهما » وذلك مقام 
عظيم» ومصالح متعدّدة جليلة تترتب على صدور الأمر . 

أمّا نفس إراقة دم إسحاق - عليه السلام - مع قطع النظر عن الأمراء 

فليس منشأ المصلحة . بخلاف ذبح الأنعام للاغتذاء الإنسانى متضمّن 
للمصلحة . وهى حفظ الإنسان وتوفير عقله » وقوته للمعارف والعلوم 3 


6ظ0"ظ52 


ولقاء أعداء الدين » وغير ذلك فهذه مصلحة مقصودة » ورد الأمر بها أم لا 
بخلاف ذيح إسحاق عليه السّلام ٠‏ بل اللائق فى العبارة أن تقولوا : الأمر 
بالشّئ كما يحسن لمصلحة فى المأمور » فكذلك يحسنٌ لمصلحة فى نفس 'الأمرٍ 
فقط » كامتحان العبد بما لينس مقصوداً للسّيد » ومنه هذه القصة النبوية » فإذا : 
كان الأمر لمصلحة فيه دون المأمور به » وحصل امتحان العبد » وجميع تلك 
المصالح المقصودة من نفس الأمر ء تعيّن النَهَى عن ذلك الفعل ؛ ؛ لاه مفسدة 
محضة حينئذ » والنهى عن المفاسد متعيّن . 
ونا قولكم 1 « الأمر إلا يحسن أن يكون الآمر والمأمور كلاهما متضيُن . 
المصلحة ) فممنوع » بل يككفى فى الحسن أحدهما فقط . 0 
وقولكم : ١‏ بقى المأمور به متضمنا للمصلحة وحده » ليس كذلك ير 
يبقى مصلحة ألبتة . 
« تنبيه ) 
00 : قولهم ١:‏ كان يظن الأمر بالذبح » 
: إيهام الأمر الي مع عدم الأمر به تلبيس وتجهيل 3 وإغراء 
0 وذلك عندكم مجال على الله - تعالى - لا سيما في حق الأنبياء 
0 التّسّخ قبل : قبل التمكن لك وفهرسها تع الدين . 
نسخ» الفعل قبل مجئ وقته ©:. 1 
ا لال ةر ل ل 
مضى وقت فعله »2 والذى فى * المحصول » : ١‏ قبل تقضى وقت فعله 4 : 
فأبعدها عن عبارة الأصل عبارة تاج الدين » وأقربها « المتتخب »© » والمسألة 
مشوشة الفهرسة فى أصلها كما تقدم . 


5 : ينظر : التحصيل‎ )١( 


ع5 


( ثنبيه ) 

فهرس سيف الدّين 2١(‏ المسألة فقال : انمق القائلون بجواز النسخ على 
جوازه بعد التمكدّن » واختلفوا قبل دخول الوقْت » كما إذا قال فى رمضان : 
حيرا حله التشاء كه قال قبل يوم ٠:‏ عررفة © بد له تبكر 2 وقالة: 
الاحتجاج بقصة إبراهيم - عليه السلام - ضعيف ؛ لأنه ليس قبل التمكن » 
بل الحجّة فى نسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمساً فقط » ويرد 
عليها أَنَّهُ خبر واحد » ولأنّهُ نسخ قبل الإنزال » وليس صورة النزاع . 

وفهرس الغزالى المسألة به نسخ الفعل قبل التمكّن من الامتثال ؛» وهى 
عبارة عامة تشمل الأقسام الثلائة » على أنَّهَا غير مفصلة مثبتة الأقسام الثلاثة 
» ومثلها كما قال سيف الدين فى الحج وبذبح الولدء لقصة إبراهيم - عليه 
السلام - وهو منطبق على فهرسته ؛ لشمولها القسمين . 

وقال الإمام فى3 البرهان © 219 : إذا ورد الأمْرُ يش هل يتسخ قبل مضى 
وقت اتصال الأمر به بزمان يسع فعل المأمور به ؟ 


١1١6 /” : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. )1١571( ١.7 /7 : ينظر : البرهان‎ )7( 


/ا 1 


2 7 


1-2 السابعةٌ 


قال الرازى يجو تخ لدت » لا إلى بل ؛ خلافا لقؤم . 
ارون عليه الصّلاةواللام 
د ل <ن تنخ مله اها تت بتر مها لامها > 
[البقرَة : ٠ .] ٠١5‏ 
والجواب : أن د تس الآية يميد تخ لفيا ؛ وَلَهَذَا قَالَ «اللويخ الو 


مثلها 4 ليس لتسلخ | 9 ذَكْرٌ فى الآية . 


ل ا 


سلما : أن المراد تخ الحكم ؛ لكن لم لا يجوز أن يقَالَ : إن تف ذلك 
الحكْمء قاط التعبد به رمن ته فى َلك الوتلت ؟ وله أطلم . 
المسألة السابعة 
ينسخ لغير بدل 
قال القرافى : قوله ' اتشهرًا بتر تال ٠:‏ «ما تنسح من آية 4 | 
[البقرة : .4]1١5‏ 
فا نك مك 61 ار ين بو ريط انكر وك ارال 
لفظها لفظ الشرط » فلا تدل على المطلوب . 


« فائدة » 


50 02 


قال الزمخشرى فى « الكشاف ؛ : الآية العلامة » والآية الجماعة ٠.‏ ' 
ش ا 58 كوم اه 
فمن الأول قوله تعالى : « سنرِيهم آيَاتنًا فى الآقّاق وفى أَنْفْسهمْ » 


مه ؟ 


[نصلت : #ه ] ء أى العلامات الذّالة على البعث والوحدانية » وغير ذلك 
من المطالب الإلّهية . 
ا 
ومن الثانى قوله تعالى : « ليدبروا آياته © 1 سورة ص : 55 ] » أى 
. آيات القرآن ؛ لأن كل آية جماعة حروف ؛ تقول العرب : ١‏ جاء القوم 


5١84 


ع 4 سير 


. المسآلة العامة 


قال الرازى :يو تع ال إلى ماه امن ؛ خلا ينض أل 
الظاهر. 


ا أن لمم سمو ال التخبير ب ين الصّم والفذية ؛ بين الصّم - 
تسخاء وهو أشق ق » وله الحبس فى البييوت ت إلى اتلد وَالرجْم ‏ تسْخ]اء وأمر 


2-0 


الصّحَابَة برك 4 القتال » كم أمَرَهُمْ بتصب القمّال ‏ مع التنديد بشبات الواحد 


للمشرة : حرم لمر ونكاح الثم بد إطلاقهما ء وتَسخ جرخي الصّلاة 
عند الخؤف إِلَى إيجابها فى أَنّْاء القتال ونَسَخْ صوم عاشوراء بصوم رمضان , 


هه 


ود لقادار عس رايت قرو تجضن اع فى الحار” 
احتجوا بوه الى : ( أت بِخيْر منْهًا 1 البَقرةٌ 1 ٠‏ ] والخير: ما م هًَ 


و ع ارو و ور د ىميم 


خف عَلينا ٠‏ وبقوله تعَالَى يه يكال م1 يدي ارم 
[البقرة : ١86‏ ]. 


و مس 2 ور 


والجواب عن الأول : أن تَقُولَ : بل الخيرمَا هو أختر وبا » وأصطلح نا فى | 
لمعا إن كان قل فى الحال . ش: 


سعم ع كا ع سرح سل 


وَعَنِ الثّانى : أنه مول على ال فى الآخرة » حتَى لا يتطرق ها 


لَه ادام 
2 3 06 00 
نسْخ الشىء بما هو قل منْه 
قال القرافى : قوله : لت الحيمن .قن البيوت بالجلد » . 


امدق 


قلنا : لا نسلم أن الجلد أثقل ؛ فإن النفوس الآبية تؤثر الحبس أبداً على 
الجلد؛ لما فيه من المعرة » والعرف شاهد لذلك . 

قوله : « حرم الله - تعالى - الخمر بعد إطلاقها » . 

قلنا : هذه مسألة خلاف . والذى يظهر لى أن الخمر لم تكن مبَّاحَةٌ » بل 
مسكوت عن تحريمها ثم حرمت » ورفع المسكوت عنه ليس نسخا » ويدل 
على ذلك ما حكاه العَرَالى وغيره من العلماء أن القدر المسكر لم يبحه الله - 
تعالى - فى ملة من الملل » بل أجمعت الشرائع على تمحريمه » إثما الخلاف فى 
القدْر الذى لآ يسكر » فعندنا حرام » وفى شريعة التوراة مباح على ما يقال » 
وما حرمه الله - تعالى - فى جميع الملل لا يليق بهذه الشريعة التى هى أتم 
الشترائع فى استيفاء المصالح » ودرء المفاسد إبَاحَنُهُ فيها ٠‏ بل إذا لم تتمكن 
الكلمة سكت عنه » كما سكت عن الدماء والأموال وغيرها فى ابتداء 
الإسلام» ولم يقل أحد : إنها كانت مباحة فى أول الإسلام » بل كانت 
الشرائع تتجدد أولا فأول » ولم يتقدم إباحتها جد » فكذلك هاهنا . هذا 
هو مقتضى القواعد والمناسية . 

وأما ما اعتمدوا عليه فى قوله تعالى : « تتخذون منه سكراً ورزقآ حَسنا 4 
[ التحل : /50 ]1 » والسّكرٌ المسكرٌ » وذكره فى سياق الامتنان دليل الإباحة » 
فليس فيه دليل ؛ ؛ لان السكر اختلف فيه الائمة » وأصل السّكر : المنع » ومنه 
قوله تعالى : «سَكرت أيْصارنًا 4 [ الحجر : ١5‏ ] أى : منعت » ومنه : 
سكرة الباب : للضبة المانعة من الفتح ٠‏ فقال جماعة من المفسرين : المراد 
بالسكر : الل المانع من الأدواء الصفراوية وغيرها » والزييب والتمر المانعان 
من الجوع » وعلى هذا سقط الاستدلال » فتغين اعتبار القواعد السالمة عن 
المعارض 


« نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان »؛ 5 


3” 


قلنا :ليه يات جل كاذ الشورةزاخيا في الاطل امل تومل قن 
وجويه برمضان أم لا ؟ 

قوله : ١‏ كانت الصلاة ركعتين عند قوم » فنسخت بأربع فى الحضر © . 

قلنا : حكى أبو عمر بن عبد البر فى ١‏ الاستذكار » عن الشافعى » 
الصلوات الخمس عند البيت ركعتين ركعتين إلا المغرب © وبقى الأمر كذلك 
حتى قدم رسول الله - صلل - «١‏ المدينة » وكملت له الصلوات الخمس كلها 
أربعآ أربعآ إلا ا مغرب والضبح فى السّفر » وفى الحضر » ثم نزلت آية: القصر 
بعد ذلك » وجمع بهذا بين قول عائشة : امك العلا ميتي َزِيدَ 
فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السَمَر » (29 , 

وقال عل اصح حديث روى فى الباب © وبين قوله تعالى : افليس 
لسرظه ضَّ 000000 

عليكم جنا د 6 النساء ٠١١:‏ ] ء والمتأصل لا يقال : 
فيه قصر ودليله الصبح : 3 4 ْ 

وقوله عليه السلام : ارق عن لماز الم وحار لمارا 17 1 

وقوله عليه السلام: « صدقة تصدق الله بها عليكم » فَافبَلُوا صدقته :20 

وذلك كله يذل على التنقيص بعد التكميل . 

)١(‏ أخرجه البخارى : 0 » كتاب تقصير الصلاة » باب : يقصر إذا خرج 
من موضعه )١١9-0(‏ » مسلم : املاع » كتاب صلاة المسافرين » باب :. صلاة 
المسافرين : 7؟/ 586 ْ ْ : 

(1) أخرجه أحمد : 74/4 » 74/8 ». وأبو داود : 7١17/7‏ 2 كتاب الضوم ؛ 
باب اختيار الفطر 08-*1>؟ » والتزمذدي : 7/7 354ء كتاب الصوم » باب : ما جاء فى 
الرخصة فى الإفطار للحبلئ والمرضع ص ١16‏ » وابن ماجه : 577/١‏ 6 كتاب: 
الصيام» باب : ما جاء فى الإفطار: للحامل والمرضع 17717 » النسائى : 5/ 198 6.. 
كتاب الصيام 0 باب 0 وضع الصيام: عن الحبلى وا مرضع 75716 

زفرة أخرجه مسلم : ارغلاء ,) كتاب صلاة المسافرين 2 باب : صلاة المسافرين 8 
حديث : 585/54 : : 


كدان 


وظاهر حديث عائشة يأباه » فيحمل على أنّ صلاة السفر أقرّت على ما 
#انك قل لبعز + لديم الأجلة انهلا لشيس عا الوضم ١‏ 

قوله : « واحتجوا بقوله تعالى : ا بِخيّر منْها 4 والْحبرٌ ما هو أخفا» . 
قلنا : قوله تعالى: ا بخيّر منْها © [ البقرة : ]٠١5‏ نكرة فى سياق 
الثبوت ٠‏ فتكون مطلقة يكفى فى العمل بها صورة واحدة » فيحمل على ما 
هو أصلح فى الثواب ٠‏ ولا يتعين ما قالوه ؛ لعدم العموم فيها . 

قوله فى قوله تعالى : 8 برِيْد الله بكم اليسْرٌ © [ البقرة : 180 ] : 
«يحمل على يسر الآخرة لثلا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة ؟ : 

قلنا : بل يبقى على عمومه » والمراد باليسر ما يسمى يسراً لغة وعادة » وهو 
ما يستطيعه الإنسان » والله - تعالى - لم يكلفنا بغير المقدور » بل بما هو 
مقدورو المقدور يسمى يسراً » ومنه قوله تعالى : 9 قما استيسر من الهاذى » 
[البقرة : ١5‏ ] أى ما قدرتم عليه » وقوله تعالى : 9 وإن كان ذو عسشرة 
فنظرة إِلَى ميسرة 4 [ البقرة : 1 4 1 إلى ومن القمزة > .رتم إيقع'فى 
التكاليف إلا مقدورٌ ؛ فلا تخصيص حينئذ » ولا حَجْرَ للخصم فيه ولم يقع 
النسخ بالأثقل الذى ليس بمقدور » بل بالمقدور 

« فائدة 6 

تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله - تعالى - لا يريد لنا إلا الخير » والتسهيل 
والمصالح ٠‏ ولا يريد لعباده إلا السّعادة » وغير ذلك إنما يأتى من قبلهم ؛ 
لقوله تعالى : 8 ولا يريد بكم العسْرَ 4 [ البقرة : 180 ] فحصر إرادته - 
تعالى - فى اليس دون العسر » وأهل السنة يحملونه على أن المراد بقوله 
تعالى : «يريد 4 أى : يشرع » فعبر بالإرادة عن الشترعية » وهنالك 
بحوثا تقنير»» يزيد الله بكم البدو عررها «ظركلنا< #ارعا 6 عر كاهو 


11 


المراد » ويدل على هذا فوله ا :9 ولو شنا لآينا كل َس مُدَامًا » 
[السجدة : ١١‏ ] والمشيئة : الإرادة » فدل ذلك على أنه لم يرد هداية ‏ جميع 
الخلق » فقوله تعالى: « وما تَشَاءونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله 4 [ الإنسان : "٠‏ ] وهو 
كثير » فيتعيّن الجمع بما ذكرنا مضافا إلى أدلة العقول المذكورة فى هذه المسألة! 
فى كتب أصول الدين ش 
7 تنبيه ) 
زاد التبريزى فقال : .يجوز النسخ للأئقل » ولا إلى بدل. ؛ لآن التكليف: 
ابتداء غير واجب » فزواله لا يوجب بدلا » ولا وصفا فى البدل . 


ك5 


سرع ا سير 
المسالة التاسعة 


قال الرازى : يَجُورٌ نس الثلاوة دون الحكم . وَبَالمَكْس ؛ لأنَّ الثلآوة 
واكم دان فصان » وما حا ذلك َه تيعد ف العَقل أن 
يُصيرا مَعَا مقْسَئيْنِ » أو أن يصير أحَدَهُمًا مَفْسَدةٌ ذُونَ الآخَر » وتكون القَائدةٌ 
فى بَقَاء اله »ون كم مما يَحْصلٌ من العلم بن ال تمَاَى َال مل هن 


يه ف دجويال كر 
الحكم ؛ حم منه علّى عباده . 


لمرو اسم يا 1 ا ار 
مير إِخْراج > 1 البقرة : 14 ] بقوله تعالّى ترصن بأنقن أريعة أدهر 
ل :14 ]. 

0000 : ( الشبّخ والسبْحة . إذَا زتيَا 
اع سمعير 00000 


ها ابنالا من لله 4 . عن ننس . رَحبِى اذَه : أنه نزّل فى قَتْلَى 
0 : ٍ بَلَمُوا إطوأنا أن قينا ربكا فض ىعن وأزضانا 4 وعن أبى بكثرء 


ا 00000 


رضى فحن : « كنا قرا فى القرآن : « لا ربوا ع نباك نهرب 4. 


وص سمس عرس سس ىام 1 5 
وَالحكم وَالثّلاوة معآ : وهو ما يروى عن عائشة رضى الله نه آنا قَلَتْ : 


0 


0 م 


« كَانَ فيما أل لله تَعَالَى : #عشر رضعَات مُحرمَات 4 فحن بحَمْس » . 
م سس 02000 


وروى أن سورة الآحراب كَانَت تَعدل سورة البقرة . 
كبن حم تن 


590 


0 
2006 
ا ا سا 


يجوز تَسخ الثلآوة 
« قائدة» 


قال سيف الديه 200 : ٠‏ لم يخالف فى ذلك إلا طائفة شاة من المعتزلة ». 
قال : « وهل يجوز بعد نسخ ثلاوة الآية أن يمسها المحدث » ويتلوها ْ 
الجنب؟ تردد فى ذلك الأصوليون ؟. ا 


: والأشبه المنع » » وكذلك حكى الغزالى فى ” المستصفى ؛ عن هذه 
الطائفة فى جوار نسح التلاوة دون الحكم 0 والحكم دون التلاوة 0 وهما 
جميعاً ؛ لأن نسخ التلاوة عندهم محال » وحكاه صاحب ١‏ البرهان © (5) 


عنهم فى التلاوة دون الحكم ا والحكم دون التلاوة . 


١59/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
9711 ينظر : البرهان : ؟/‎ )0( 


إكداق 


الَسألَةُ العاشرةٌ 

قال الرازى : الخَبر: إن أذ يون يرا حم يجو فير فلك . العَالّم 
مُحْدثة» ولك لا يرق إل للع ؛ أناهها جوز نض ) وهو : إما أن مكون 
مَاضياً د : إمَا أن يَكُونَ وَضداً » أو وعيّداً ا 
حم ؛ ا بوجوب الحجج وود الخ فى الكل وقَال أب حلي وأو 
عام : لايور المع فى شئء منه» وهو قو كت لمن . 

لَنَا : أن الخَبرَ إذَا كان عن أمْر مض ؛ قله : ٠‏ عَمَرْت ُوحا آلف سه » جَارَ 
أن بين من بَعده : أنه آراد لفاس إلَأَحَمْسينَ عام » ون كان خبرا عبرا ستَقْبّلا 

00 


وكان وعدا ؛ أو وعيدا » كقوله عدن اران أبدا»» يجو ن يبين من 


بعل : أنه أ أراء آلف سئة » وإ كا يرن كم لفل ذ فى الل » » كان ابر 
02 و اماه 


كلأ فى تَتاوك للأرقات المطبلة ٠‏ قيصح إطلاق الكل مع أن المراد بَعْض ما 
وله بمؤضوعه . تبت أنَحكُم الع فى لبر هو فى الأثر . 


الول : نول لسع فى اتير يُوهم لحان كاي . 


وَالثانى : أنَّهُلَوْجاَ تخ : الب لَجَادَ أن يقُول : « أهلّك الله عادا » ثم يقول : 


وسرمهاى ا ممه 


ما مله » لوم أنه لَوْقال لك كان كبا . 


والَوَاب عن الأول : أن دَخُولَ اسح عَلَى الأمر يوهم البدَاءَ أيْضاً , فَإنْ 
نُوا: ل بوهم ؛ لأنَ الى نمال سَلَى أن السرم تاو ذلك اوت » قلا : 


7 


وَعَاهنًا ا أيضاً ل يوهم الكذب ؛ أن سخ و أ 20026 ١‏ 


الصورة . 7 1 
وحن الثانى أدإهلاميم َ كور اوأر ولح قط 
د وطق 


فقوله ل 0 : هما © 
أملكهم ؛ نهم أهلّك بَعْضهم » كان ذلك تتخصيصا بالأششخاص » لا بالأزمان » ٠‏ 
لم يَكُنْ سخا . وله أطلم ٠‏ 
ْ 0 
فأنم و سس 
ا ا 1 0 
عنا التكليف بذلك الإخبار » أؤ تلاوته » وكلاهما جائز عند من يجيز النسخ 
.بالاتفاق منهم ؛كان ما نسخت تلاوته ماضياً » أو مُستقبلاً » .كان المخبر عنه , 
ما يقبل التغيير أم لا » كالوحدانية » وكفر زيد ؛ لأن ذلك كله من الأحكام ' 
الشرعية » فجار أن يكون مصلحةً فى وقت مفسدة فى وقت » لكن هل ١‏ 
يجوز» نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار به بنقيضه ؟ ومنعه 
المعتزلة ؟ لأنه كذب» والتكليف بالكذب قبيح . ْ 
وعندنا : يجوز التكليف: بالإخبار بنقيض الحق . 
وإن كان 50 0 الخبر 2 وفائدته » .فذلك الخارك . إن ا تعر 
ل 2 وأبو هاشم » ؤجماعة من المتكلمين » والفقهاء: يمتنع رفعه» | 
كان ماضيآ كالإخبار عن كفر زيد أو مستقبلاً » ووعداء أو وعيدآء أو حكما . 


5254 


شرعيا 2١(‏ » وجوه أبو عبد الله البَصرى » والقاضى عبد الجبار » وأبو 
الحسين البصرى . 

ومنهم من فصل فمنع فى الماضى » وجوزه فى المستقبل . 

قال : والمختار جوازه ماضيآ » أو مستقبلاً إذا كان نما يتكرر » والخبر عام 
فيه » فتبين أن الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ . 

قال الشيخ أبو إسحاق م فى اللمع ؛ عن أبى بكر الدقّاق الشافعى :متم 

نسخ الخبر » وإن كان عن م شرعى نحو : 9 يرصن بِأنْفسهن دلدمّة 

قروء4 [ البقرة : 7١14‏ ] نظر اللّفظة ٠‏ فيتحصل فى المسألة أربجة أقوال : 

المنع مطّلقآً » والجواز مطلقا » والتفرقة بين الماضى والمستقبل » والفرق بين 
الإخبار عن الحكم الشرعى وغيره . 

قوله : « يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيبره » ماضياً كان » أو مستقبلاً » 
أو عن حكم شرعى كقوله تعالى : عمرت نوحا ألف سئة ٠‏ فيجور أن يبين 
بعد ذلك أنها ألف إلا خمسين عاماً » . 

قلنا : عليه ثلاثة أسئلة : 


الأول : تفرقتكم بين ما لا يجوز تغييره كحدوث العالم » وما يجوز تغييره 
كالتعمير وغيره من الممكنات » غير متّجه ؛ لأن الممكن - وإن جار تغييره 
بالنظر إلى ذاته » لكنه لأجل خبر الله - تعالى - يصير واجبا لغيره » 
والواجب لغيره يستحيل رفعه . وليس لأحد أن يقول : يجور تغييره ورفعه؛ 
لحصول الفرق بينه وبين الواجب لذاته » كما أن المستحيل لغيره لا يمكن أحد 
أن يجور رفعه لحصول الفرق بينه وبين المستحيل لذاته » وإذا جوزتم ذلك فى 
الواجب لأجل الخبر » يلزمكم أن تجوزوا أن الله - تعالى - إذا علم وجود 


. 31/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


اكسن 


شئ لا يلزمآن يقع » بل يجور عدمه فى الوقت الذى: علم وجوده » أو علم :. 
عدمه أو يجوزوا وجوده فى الوقت الذى علم عدمه ؛ لأنه لا فرق' بين , 
الوجوب المعتبر باعتبار الخبز ء أو باعتبار العلم » لكن خلاف المعلوم فتفق ١‏ 
على عدم تَجررُوا » فكذلك خلاف الخبر الثانى أن الله - تعالى - إذا قال ؛ . 
عمرته ألف سنة » فإما أن يستعمل اللفظ ابتداء فى الألّف ١‏ ويكون واقعه أو ٠‏ 
لا يكون الواقع إلا الأقل » فإن كان الأؤل كان البناء بعد ذلك محال غير .. 
.مطابق » وهو على الله - تعالى - مُحَال . ا 
وإن كان الثَانَى لزم أن يكون لفظ العدد يقبى الجار ؛ والنقول أن أسماء . 
الأعداد نصوص لا تقيل المجان .. 1 
فلك بلاق ينض ذلك نيع 0# ركو الكد سو ان التمار 
والحقيقة » والنسخ إنما هو فيما إذا استعمل اللفظ حقيقة فى شئ » ثم تسخ» , 
كما أوجب عاشوراء » وأراد باللفظ ظاهره » ثم نسخه » فالحق المقطوع به 
الذى لا يتجه غيره أن النسخ فى الخير محال » إلا أن يكون خبراً عن حكم +' 
فإن الخبر عن الحكم يجوز نسخه » كلفظ الأمر ء هذا إذا كان متعلق ثبوت 
الحكم في المستقبل مثل قوله - :تعالى, - :وله ملي انس جج اليس ». 
[آل عمران :لاة ]. 1 
نا لز اق من قرف علقم و لاف بان تفلا © انميت علو تلن 
إسرائيل خمسين صلاة » فإن هذا لا يجور نسخه ؛ لأنه يلزم منه الخلف 
المستحيل على الله - تعالى - 'كالإخبار عن. حدث العالم بأنه قديم '؛ ولا" 
0 ْ | 0 
قوله : « وإن كان خبراً عن مستقبل كقوله : « لأعذبن الزانى أبداً: » :يجوز 
أن ييين آن عذابه آلف سنة » . ٍْ 
قلنا : هذا صحيح ٠‏ لكنه يرجع إلى إطلاق العام ٠»‏ وإرادة الخاص » فهذا: 
ليس من باب النسخ فى شنئ » بل هذا من باب المجاز والحقيقة . ٠‏ 


3” 


ولاك فقا + العام نضله المفصيمق ما لم يعمل بيه رصي سيدا + لان 
يتعين أنه ليس من باب المجاز » بل اللّفظ حينئذ مستعمل فى غير موضوعه » 

فهذه المثل كلها غرور لا حَجّة فيها . بل ال حق استحالة النسخ فى الخبر 
الحض . 

قوله : « دخول النسخ فى الأمر يوجب البداء ) 

قلنا : بل الله - تعالى - عالم بغاية الحكم المنسوخ من قبل أن يشرعه» 
فلابداء ٠‏ لأن البدء هو الظظهور بيد اللتقاء لتوله تعالى : « وبدا لهم من الله 
ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 [الزمر 4 ]5 م بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات4 [ يوسف :6" ] أى :.ظهر + وذلك إناايكود مع لفقل » والله > 
تعالى - بكل شئ عليم » فالبداء فى حقه مُحَال » والنسخ يوهمه ؛ لأنه 
عالم بغاية الحكم قبل شرعيته. 

وأما نسخ الخبر » فيلزم منه الخلف قطعاً كما تقدم بيانه . 

وأما قولكم : إن نسخ الخبر يبين أن تلك الصورة غير مرادة بذلك الخبر فهو 
مجاز » وليس من باب النسخ فى شىء ؛ لأن النسخ هو رفع الشئ بعد أن 
تحقّقت فيه إرادة المتكلم بالإجماع » سواء فسرناه بالرفع ء أو بالانتهاء ؟ فإن 
المنتهى ثبتت إرادته باعتبار الزّمن الماضى . 

أما ما لم يرد أصلاً » فكيف يصح أن يكون فيه نسخ ٠‏ وإنما ذلك من باب 
المجار الصرف . 

قوله : « إهلاك عاد لايتكرر » 

قلنا : وإذا كان الفعل ما يتكرر يَعُول أمره للتخصيص .٠‏ وقد بِيّنا أنه ليس 
بنسخ ء فإذا سلمتم ذلك فيما لا يتكرر » فقد سلمتم ؛ لان الإرادة حيتئذ 
موجودة هنالك » وهو موضع النزاع . 


بفحضى 


أما ما لم يتصفت بالإرادة ألا ٠‏ فلا نزاع فيه » وليس كل التخصيص فى ' 
الازمان نسخآ على القول بأن النسخ تخصيص فى الازمان ؛ لأن لنا عمومات | 
فى الأزمات كالعمومات فى الأشخاص ٠‏ كقولتنا : الأيامء والليالئ + :: 
والأزمنة» والدهور ؛ فإن « الألف واللام » تعم'ما دخلت عليه »كان ٠‏ 
أشخاصا أو أزمئة » ويدخل: التخصيص فى عموم الأزمتة » ولا يكو تدخا كر 
فإذا قال الحالف : « والله لا كلمته فى جميع الأيام »2 وأراد أيامآ مخصوصة .. 
كان ذلك تخصيصآ » وصحت نيّته فى ذلك ٠»‏ ولا يقول. أحد : هو نسخ » ,! 
وإن كان تخصيصاً فى الأزمان » والكذب فى الخبر لا يتوقف على كون المخبر . 
عنه متكرراً » أو غير متكرر » بل إذا قال الرجل': « رأيت إخوتك 26 
وصمت جميع أيام الشّهر ا وأراد حقيقة اللفظ وعمومه » ولم يكن الواقع 
كذلك كان كذبآ قطعآ » ولا يخاصه أنه يقول: : أردت النسخ والإبطال: فيما 
قلته » وذلك معلوم بالضرورة. 


فدسض 


صا سا 7< 


المسألة الحادية عشرة 


قال الرازى : إذًا قَال الله - تَعَالَى - : ٠‏ افْملُوا ذا الفعل آبدا »يجوز تسخة؛ 
ا 
نا وجهان : 
الأول : أ لظ نظ بيد فى تنوه لجتميع الأزمَان السب لظ العموم في 


و 


تَتاوله لجميع الأعيّان » فَإِدا جَارَ أحد التخصيصِين » فَكَذَا الثانى ؛ والجامع هو 


0 


الحم الدأعية إلى جوز التْصِيص . 
الى :أرط اشع الج ع م أ على مل لواو واي 
لايدل ؛ إلا على الدوام » فَكَانَ الابيد شَرط لإمكان اسح » وشرط الشسىْء لا 


الم : أن قله : « الْعَلُوا آبدآ »» قَائم مام قله : ٠‏ الْعَلُوا فى هذا القت ء 


وقى ذلك » وال إلى ندر اأقات لها »ول كر على هذا الوه لم 
حا » فكذا إِذا ذكر ب لظ التأييد . 
ع الي لاعن ١‏ ماما عه اين ةج يطل ١‏ لد لقي عد -- 
الثانى لجار ما ور بَفظ الابيد » لَمْ يك لا طرق" إَى العلم بدوام 
اكليف . 
ولواب صن الأول : أن ذلك يَمْتَعْ من الخ كله له ؛ لآن السو لآ بد من 
5 وس ف عوك > سوس ول و عم 
كو لظا يدالوا : إمبصريحه »وإ بسنا كنض باذ يجوز أن 
قال : جاءنى النَّاس إلا زيدا ؛ ولا يجوز : اجاءنى زيد» وعمرو » وبكْر ؛ ودام 
جاءنى 6 زيل . 


رف 


مو دا مه 


م القرق ما حَقَفْناه فى مَسْألَة أن للعموم صيغّة . : : 
ل د 050 > ار عع و اي م ١‏ 

٠‏ وَعن الثانى : أن لفْظ الابيد يُفيد ظَنّ الاستمرار » لَكنّ القطم به لأيَحْصلُ إلا 
من القرائن » والله أعلّم . 30 ١‏ 
ش المسألة الحادية عشر 
١‏ ينس ما قيل فيه أبداً ؟ 0 
قال القرافى : قوله : «إإن قوله : « افعلوا أبدا قائم مام التتصيص على ّْ 
أعيان ل 7 
مايق فى كل والحلامتها + ال ات او 5 
لكن عندنا لو نص على خصوصيات الأرمنة جاز النسخ » كما نص الله - - 
حا عا قوس جح و الجادر بواج وزيا يلم ابر بولا 


0 
9 لو جار نسخ م وره بلفظ الام لم يكن لنا طريق إلى العام 
0 3 


قلنا : لا يلزم من انتفاء :طريق: معين انتفاء كل الطرق » فجاز أن يعلم :ذلك ْ 
بالإجماع ٠‏ أو بالقرائن » أو بدليل مركب من مقدمتين » كما قلنا فى أن الأمر 
للوجوب .+ وباجملة تحن من وراء الت :قن ذللكة.. ا 

قوله : ٠‏ لا بد فى المنسواخ من كونه لفظا يفيد الدوام » : 

قلنا : لا يشترط أن يكون لفظه يفيد الدوام 5 بل جار أن يكون لا يدل على ' 
الدّوام » ويفهم الدوام بالقرائن ؛ أو بنص آآخر موضوعغ للدوام » نحو التأبيد . 
رف ش 
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القسم لثّانى 
فى الناسخ والنْسُوخ وفيه مَسَائل 


لع هل مه 200 


قال الرازى : الَسألةُ الأولَى : نس السنّة بالمسئة» َع على أريّعَة 
الأول ل : نسح السةالطُوعة , بالسّة المطُوعة . 

والثانى : تست خَي الواحد حبر الواحد ؛ كَقَوْله » عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام : ٠‏ 
امن من يار لور لا روه ؟ وال فى شارب الخ : ٠‏ 


70 - 


شربها الرأبعة الود م حمل إل من شربَهًا الرابمة ‏ فلم يله 
والثالث : سح حبر الوأحد بال خبّرِالطُوعٍ » ولانشك فيه . 


والرابع : تَسْح لخب اموَائر» وهو جَائرٌ فى العقل غيْر وَأقع فى السَمْع عند 
الأكترينَ ؛ خلانا لبَعْضٍ آهل الظاهر . 


نا: أن الصلساية» رضى اله عنهم + كانت > ترك خبَرَ الواحد , إِذَا رقع حم 
وده 


الكتّاب ؛ قال عمر » رضى الله حنّْهُ  :‏ لا ندع كتاب ربا » وسسنة َبينا ؛ لقول 


َع أوجه : 


انرق لا تَذرى أصّدقت أمْ كيت » . 

وَهَذَا الاستدلكل ضَعيف؛ لأنا تقول : حَبْ أن هَذَا الحَديْثُ دل علي أَنَّهُم ما 
وا كاش فى مَسْع تر » كيف يد على اعم على ْم وا 
خَبرا من أخبّار الآحاد فى تس وار ؟ 


اوم مين ديم 48 وو 
واحتج أهْل الظاهر بوجوه : 


م 


- لوه ) 


الأول أنه جار تتخصيص التواتر اد ةيو .وباي 68 
الضرر الكظنون . 

الثانى : أن خَبرَ الواحد ليل من أدلّة الشترْع ‏ فَإِذا صار يدا يكم ١‏ 
وار » وجب تفديم الاح ؛ قياسا على سائر الأدلة . 

الالت : أن نسح الكتّاب وَقعَ بار الآحاد من وجوه : 


له مه 


حدما : قَوله تعَالَى 9 قل لآ جد فيا أدج إلى حرم على قاع طم 
[ الأنعام : 146 ] الآيةٌ : مسو بما روى بالآحتاد : أن الى يق « تَهَى عَنْ أكل 
كل ذى تب مالسبع ٠‏ . ظ 
وثانها :وى : ف وأح ل لكُممَا واكم 4 1 الثناء : 14 ] متو 

بم وى بالآحاد : أن التبى" و قَالَ لات الرااعى جعزها ولا علي 
َه . 

وََالتها وله تعاى : « كب علكُم إذَا حَضْرٌ حك المؤنت إبأتركة 
حيرا : الووصيّة للوالدين والأقريبالمترُوف 14 البقرة : 18٠‏ ] منسوع يما . 
و ىبالحاد من وَل »ع الصَلاة السلا : ٠‏ لأوصيّة لوآرث » . 1 ْ 
ورابعها 3 الجمع بين وضع الحَمُلٍ وللْدة مَنْسوخ بأحد الأجلين , وَإذَا ثبت 1 
تسح الكتاب بخبر الواحد , وجب جوازٌ تخ ابر الجُوائر ؛ أنه لآق 1 
بالفرق. ١‏ : 
الرابع :أن هلكا وا تنح القبلة خب الوأحد » ولم نكر الرسُولة». عليه 
الصّلة »لك . ْ 
الخامس : أنه , عليْهِ الصلاة والسلام » كان ينف آحَادَ الؤلأة إِلَى الأطرابب 
وَكَانُوايُلَدُونَ الخ والشوخ . 


لحان 


وَالْجُوات عن من الأول : أن القرق بين ؛ اللخ والششخصيص واقع بإجماع 


الصحابَة » رضي هنهم وللحَصم أن يمع وود هذا الماع » كمَا سبق . 


وَعَن الثنى : أن وار مَطُوحٌ فى سننه ‏ والآحَاَ لس كَذَك ‏ فلم لا يجو 
أن يَكُونَ هذا التََاوت مانعا من تَرْجيح خَبر الواحد ؟ 
اص ىل ار لل لل 


وأما الآيات قوتت : طقل لآ جد ينا أوجىإى محم 4 [ الأنقام: 
] ِنَم يول المؤْحى إِيْهِ لَى تلك الغاية » ولا اول ما بد ذلك » لم 


يكن الى الور بَعْده سخ . 

َع الثائية : أن ِنَم حصنا وله تََلَى : ( وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُمْ » 
[العْسَاء : 4 ] بقولهعََيِْالصلاة وَالسلام ٠‏ لامك مره عَلَى عَسّهَا ‏ لتلقّى 
الأ هذا الحديث بالقبُول » وأيضا غير ممتي أنْ يكن احبر مقَارنآ َقبلُوه 
اباي ' لاناسخاً. 


.6م اودم سام اس 


وَعَن الثالئّة :يَأ صر الماع صن ير ثم لا يقل ذلك امبر 
آصلاً ؛ اسسْتفَْاءً بالإجماع عَنْه » وَإِذًا جازَ ذلك » 2000000 در 


بعرعدى ساه سمه ومم وى لمسوعرو 


إجمَاعهم عن خَبر » م يضلعف قله ؛ اسنتفتا بالإجماع عنه . 
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وإذًا كان كذلك » ؛ لم َع أن يحون هذا الخبر مقطوعا به عندهم »ثم يضعف 
ْله ؛ لإجماعهم عَلَى َمل بِمُوجبه» وَهذا هو اجواب أيضا عن الرابعة . 
والجواب عن الج الرابعة :مَل سول له حليْالصلاةٌ والسلام » بره 
بذلك قبل ومع الواقعة » فَلهذا قُوا َي حبر الواحد » أو لهام إل من 
القرائن ما أَقَاد العلم , نحو كن المسجد َرِيبآ من الرسول عَلَيْهِ الصلاة 
والسّلام وأرتفاع الضحة فى ذلك . 


فحن 


وبقوابمن اخبة دقامسة :نا متها فى ياب ير الواحد هنما 
ا مر 5 1 : 


الله تعالى . 


القسلم الانى 
فى التَاسخ والْسوخ 

قال القراف : قوله : 3 يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله عليه السّلام : 
كنت ته د عن زيارة القبُور آلا فَرُورومًا » 297 . 

قلنا : هذا إن . يصح أن لو قلنا الآن حين حدث النسخ 5 
زماننا » وليس كذلك بل هذا لسع ولع في رياه - ليه مساوم اح أو: 
سمعوا اللفظ منه - عليه السّلام - فى فى الموطنين » فاللفظان حينئذ يقطع 
بصدورهما منه - عليه السّلام - فإن السماع مشافهة يفيد القطع بالنطق , 
كالتواتر » فهذا المثال ليس: من هذا الباب » وإنما كان يكون مته لو سكت عن : 
هذه المسألة إلى حين نقل هذا اللفظ » ولم يوجد إلا بطريق الآحاد » وكذلك ! 
السؤال فى شار الخمر ؛ لأن الجميع وقع فى زمانه - عليه السلام -:الأمرز 
بقتله » وترك قتله . ٠‏ 

قوله : « الصحابة كانوأ يتركون الكتاب بخبر الواحد » كقول عمر ‏ زضى» 
الله عنه : « لا ندع كتاب ريّنا وسنّة ًا لقول امرَآة لا ندرى آصَدَقَت آم 
كذيت 6 . 2 : 

قلنا : لا حجة فيه ؛ لأنه علل الرد بعدم الوئوق بصدقها » وحصول الشك ' 
فيه » والكلام فى خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة » علا عن المطاعن ؛ 


قوله : 3 جاز النّخصيص بخبر الواحد » فيجوز التسخ به » . 


(1) أخرجه مسلم : 5 » كتاب الجنائز ٠»‏ باب :. استئذان النبى يك ريه ع5 
وجل فى زيارة قبر أمه ٠‏ حديث (0 )ا ١‏ : 
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قلنا : الفرق أن النسخ قضاء بالرفع على حكم علم ثبوته فى هذا الفرد 
باعتبار الزمان المستقبل ٠‏ فيتعين الاحتياط فيه ٠‏ والتخصيص لم يتعين فيه 
م ا 

قوله  :‏ نُسخ الكتاب في قوله تعالى : 9 قل لا أجد فيمًا أوجى . . 
ب ع املق + خن كل حزق ان لبن 
السّاع » 290 . 

قلنا : الآية اجتمع فيها لفظان متعارضان ٠‏ فيتعين صرف أحدهما للآخر » 
فلفط « أوحى » ماض لا يتناول إلا إلى حين ورود الآية ولفظ ٠‏ لا » لنفى 
المستقبل بنص سيبويه » وكما فى قوله تعالى ٠‏ «لايموت فيه ولا يحبا 4 
[الأعلى : 1٠“‏ ] » والمراد الاستقبال بالضرورة . 


قال النحاة : « لم » وه لا » لنفى الماضى ٠‏ و« ما »6 و2 ليس © لتفى 
الحال» وه لا » لنفى المستقبل » غير أن لن » نص فى العموم من «.لا» ع 
وحينئذ لا بد من صرف « لا » ل : أوحى ؛ أو صرف ١‏ أوحى ؛ للفظ ١‏ لا » 
فإن صرفنا « لا » للفظ « أوحى» » فلا نسخ ؛ لعدم التعارض بين الآية 
والخبر » وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخا » فلا حجة فيه . 


وم وى 


قوله : : خخَصّص قوله عليه السلام : ١‏ لا تكح ارا امرآة على عَمنهًا » قولة 
تعالى : ط وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ فلكم 4 [ النساء : 4114 . 

قلنا : لا نسلّم ٠»‏ بل ذلك تخصيص له ٠»‏ وليس هو من النسخ فى شئ» 
سلمنا أنه نسخ ء لكن لا نسلم أنه حين قضى بالنسخ كان آحاداً ؛ فإن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 7/ 1674 ء كتاب الصيد 
والذبائح » باب : تحريم أكل كل ذى ناب من السباع » حديث (1917/16) ء ومن 
حديث ابن عياس أخرجه مسلم : “«/ 1675اء كتاب الصيد والذبائح » باب : تحريم 
أكل كل ذى ناب من السباع » حديث (1975/17) . 


حدس 


لحك متقتم فى ومن الصحالة »لمهم سمعوء ٠‏ أ كان متواتا > ا . 
كان كذلك. ] فالقطع تحاصل., 

وكذلك قوله عليه السلام : ١‏ لا وصيّة لوارث »207 . 

قوله : : الجمع بين وضغ الحمل والمدة منسويم بأحد الأجلين » . ٠‏ ' 

قلنا.: لا نسلم أن الله - تعالى - شرع الجمع بينهما قط حتى. يكون 
منسوخآء ولا نسلم أن لنا خبراً من أخبار الآحاد يقتضى أحد الأجلين' بعد . 
شرعية الجمع» وإنما ورد /آيتان متعارضتان من حيث الجملة » وهما'قوله' 
تعالى: «وَامطلَْات يتربصن بألفُسهن للا فُرُوء © 1 البقرة 4 ]6 
وقوله تعالى ': «وأؤلات الأحُمًا حْمَال أَجلَهنَ أنْ يَضَعْن حَمِلَهنَ 4 [ الطلاق : 
5] فمن السّلف من قال ارين الأمن با جحي الامران 1 


ومنهم من قال : يجمع أبينهما بحمل. الأجل على غير الحوامل . 
هذا مدرك المسآلة 1 ' شْ 

قوله : «: كان عليه السّلام يفذ آحاد الولاة للأطراف ٠»‏ ويبلغون الناسخ ّْ 
والمتسوخ ٠.16‏ ! ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى فئ المسند ص ١5١4‏ »ء الحديث )١١779(‏ » وأخرجه 
عبد الرزاق فى المصنّف : 48/4 -أ44 ء كتاب الولاء » ياب : تولّى غير مواليه » , 
الحديث )١7005(‏ ء. وأخرجه أحمد فى المسند : 717/0 ء واللفظ له بزيادة فيه '» ' 
وأخرجه أبو داود فى السئن :790/8 - 741 ء كتاب الوصايا » باب : ما جاء فى ' 
الوصية للوارث ٠‏ الحديث (54170) :. وأخرجه الترمذى فى السنن : 4737/4 م إكتاب , 
الوصايا » باب : ما جاء لا وصية لوارث ٠‏ الحديث (7170) ء واللفظ له بزيادة فيه » 
وأخرجه ابن ماجه فى السنن : 406/7 ء كتاب الوصايا ».باب : لا وصية لوارث ٠ ٠»‏ 
الحديث (7717) ٠‏ وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير : 1594/8 - 15١‏ , الحديث 7 
(9715) . وأتخرجةه البيهقى فى السئن الكبرى. : 754/5 » كتاب الوصايا » باب :2 
نسخ الوصية للوالدين . 


دس 


قلنا : فرق بين قول العدل : « هذا نسخ هذا »., أو « هو منسوخ 26 وبين 
أن يروى حديثاً يعارضه متواتر » هما مسألتان مختلفتان عند العلماء 43 والنزاع 
هاهنا إنما هو فى الثَّانية » وما ذكرتموه ليس منها . 

قوله : : الوحى إنما يتناول لتلك الغاية » فالواقع بعد ذلك ليس نسخا ؛ . 
قلنا : هب أن لفظ ‏ أوحى ؛ كذلك علم لا يكون نسخا باعتبار لفظ « لا » 
المتناولة للمستقبل كما سلمتموه يلزمكم . 

قوله : « إنما خصصنا الآية بقوله عليه السّلام : ١‏ لا تَنْكح المرآة على 
عَمّتهَاه لتلقى )١(‏ الآمة إياه بالقبول »© . 

قلنا : لم ذكرتم التتخصيص ٠.‏ والنزاع إنما هو في النسخ . 

سلمنا أن مرادكم النسخ ١‏ لكن لا نسلم أن تلقى الأمة إياه بالقبول يخرجه 
عن كونه آحاداً ؛ فإن تلقى الأمة يكفى فيه عدالة راويه » فهو من صورة 
النزاع» فإن سلمتموه سلمتم المسألة . 

قوله  :‏ فى حديث أهل قباء : « لعل رسول الله - يَككةِ - أخبركم قبل 
ا 5 

:. الأصل عدم ذلك » والمروى أن المخبر 0 وهم فى الصلاة » 
0_0 
« قاعدة » 

يشترط فى الناسخ أن يكون مساوياً » أو أقوى ء فلذلك ينسخ المتواتر 
بالمتواتر دون الآحاد » وينسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر » فهذه قاعدة الباب 
على الجادة . 


. فى جميع النشخ : المرأة » والمثبت من المحصول . وهو الصواب‎ )١( 
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« قاعدة » 

إذا دار المصدر بين أن يكون مضافاً للفاعل أو المفعول . 

قال النحاة : تتعيّن إضافته للفاعل ختى يدل الدليل على خلافه 2 وياغتبار : 
هذه القاعدة يسقط الاستدلال بالحديث المتقدم ؛ فإن نهيه - عليه السّلام ‏ نكم 
أكل كل ذى: ناب من. السبّاع ', ٠‏ لفظ « أكل » ا ا 
-للفاقل للقاعدة ا وتمين أن يكون بمعنى المأكول. لقاعدة أخرى » وهى أنا لا 
هين عن فعل غيرئا » وهو السباع » بل يكون المراد المأكول الذى يمكن ' 
ذكاته, فيخرج على الخلاف بين العلماء ء فى ذلك . ويكون. الحديث كقوله . 
تعالى : ( وما هَل السبع إلاما ديم © 1 امائدة ا 1 
1 عدي ا ' وهذا ينع 

مت ال 
يتعلق التحريم بعينه ؛ لتعذر النهى عن الأعيان » واختصاصه بأفعال المكلفين » 
فيكون التقدير : نهى - عليه السسّلام - عن أكل .مأكول السّباع » وهذا كله؛ 
خلاف الظاهر ٠‏ فيتعين تحريم أكل لحوم السسباع أنفسها ؛ نفيا لهذه المخالفة . ١‏ 

قلت : التعبير بالمصدر .عن اللفعول مجاز على خلاف الظاهر » والإضافة' 
للمفعول على خلاف الذاهر » 'فيتعارض الأمران » فيسقط الاستدلال ». وهؤ 
مقصودنا . : 

فإن قلت : يلزمكم المجاز والإضمار » وكلاهما على خلاف الظاهر 05 
ونحن يلزمنا مُخَالفة واحدة ء وهى الإضافة للمفعول » فيكون أولى . 

قلت : هذا الإضمار لا أعبرة به فى التّرجيح ؛ لأن هذا المركب نفى حقيقة 
عرفية » كما تقدم بيانه فى : المجملات 26 وإن هذا الاستعمال فى مثل: قوله 


514 


عرفو 


تعالى! لانن ماي للرنك لما ) ان هنا الأ توضوع . 
لو ا ل ل ا اه 
( تنبيه »4 

زاد التبريزى فقال : كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره » 
واحتمال ذلك الغير يقدح شكا فى وجود شرط العمل به »كالبراءة المستيقنة مع ' 
خبر الواحد » والعام مع المخصص : 

وشرط جواز العمل بكل دليل عدم ورود التّاسخ له » فاحتمال وجوده 
يفوت شرط العمل . لكن هذا باطل بما قبل معرفة التاريخ ٠‏ ومعرفة التاريخ 
لا تنفى الترجيح 3 فيجب العمل بالراجح 3 وهذا بخلاف العام 3 والنهى 
الأصلى ؛ فإنهما - وإن كانا مقظوعى الأصل - لكنهما ظاهرا التناول » 
والمخصص وديل التنقل يبيئان أنهما لم يتناولا محل تناولهما » وأما الناسخ . 
فيرفع حكم دلالة محققة . 

وقال فى الأجوبة : آية الوصية تُسحَّت بآية المواريث » والحديث إخبار 
عنهء» وعن إرسال رسول الله - علد ب للأطراف : أن ذلك بالقرائن أيضاً 
المختلفة بإخباراتهم . 

قال : ومن أصحابنا من سلّم وقوع ذلك فى عصره - صلى الله عليه وسلمٍ 
- لحاجته لذلك » كيلا يخلو عصر التنبوة عن طائفة يقومون بالنّصرة ٠»‏ والذب 
عن بِيْضّة الإسلام » بإرسال عدد التواتر إلى كل طرف » ولعله لا يفى به 
جميع من بحضرته - عليه السلام - ولهذا وجب عليهم قبول قولهم فى 
التوحيد » وأصول الشريعة » وما لا يجوز إثباته إلا بقاطع فى زماننا هذا . 

قال : وهذا قريب من الإنصاف . ْ 

كن م ا 


14 


. المسألة الثانية 3 


و 6 95 ال ا لمسبر 01 


قال الرازى ارين : يجوز نسخ الكتاب , و1 له ما ذَكَرنَاه فى الرد . 
على أبئ مسلم الأصفهانى . 00 

و 0 ولاه الس واه كع العم سوس ا 
بقى هاهنًا أمرآن : 5201011110 


قال الشافمى » رضى الع : لا يجوز. 
تك فرع ل 


احتج المثبتون ب بأمور : 1 
أحَدهًا :إلى يت ادس كلآ وجي فى الا ادش ؛ سن 


# 7 أخت يد 


فى رآ ما وهم وهيل له إل قله تَمَلَى :'ٍ اما مُولُوا قم وب 


م مسو 


ه14 لبر : ١6‏ ] وَذلك لا يدل عليه ؛ ؛ لذنَهَا نقتم َقتضى التَخيير بين الجهات . 
ولقائل أن يقول : لم لآ بجوز أن يقَالَ : اموجه إلى بيت ادس ء وك فى 


0 17 أأماه اموق مشاو ولعو لكل يم لسلدع 
الأصل بالكتّاب , أنه مضت تلاوثة» ما تح حْمَه ؟ نه لا كيل يت 
من هَذَا اجوز ؟ 0 
سما اج لى يت القدس وق بلست كلم ليوأ يقل : وقع. 


٠.‏ عسو اس 


تخ أيضا بالسسئة ؟ ويس من حيْث بت التوجَه إلى الكمبّة بالكتاب م 
وجب أن يكو الول عن بيت القدس بالكتاب ؛ لأن الظاه رأ ل 
نت ادس ء كم أمربالتُوجه إلى الكمبة » ولهذًا كا ينُب ونه فى السّماء» ' 
لا لوججه سوى أنه حول عن الجبهة الى كان جه ليها ٠‏ وينتظر ما وميه . 


من بعد فأمر الوه إلى الكعبة ؛ فَإنَ لم يكن ذلك هو الظاهر» فهو مجو 1 
وَهَذَا كاف فى الَنْع من الاستدلآل . | 


5211 


وثانيها : قله تَعَالَى 9 َالآنَ باشروهن وَآُواما َب للك 4 [ البقرة : 
] وَهوَ َس لتَحْرِيم الباشرة» وكيس التحريم فى القرآن . 


وها : نَسْخح صم يَوْم عاشوراء بصوم رَمَضَان » وكان 
بالسة . 


- 


صوم موْم عاشوراء تابنا 


527 : صلاةٌالخوف ورت فى القرآن تاسخة لما نبت بت بالسنّة من جواز 
تأخيرها ِلَى انجلاء القتال » حتى قَال » عليه الصّلاة وَالسّلام 2 0 الختدق : 
فحنا اله بوهم تأر ؛ لحَبْسهم عن الصّلاة . 

وَحَامسها : قَولَه تَعَالَى : « قلا تْجعومن إِلَى الكَمّارِ 4 [ الممتحنة : ٠‏ 11 


لو مي 2 لعدقدق 


تسح لما ره سول اله من امد والصلح . 
0 أن السوالين ورين وردان فى الكل ومن الجمهال من قلح فى 


هلي ين السؤَاليْن » وَقَالَ : لآحَاجَة با إلى تَقديرٍ سئة خَافيّة منْدرِسَة » ولا 
5 00 
ضرورة؛ فلم نقدرهما ؟ 


1 واي 


وهذ ١‏ جهل عظيم ؛ ؛ لأنّ المسستد لآ بده من تصحيح مَقَدّمَاته بالدّلآلة » فَإَِا 


كه 
سامد سوسم مدوم 26 وو 


عجز عنها » لم يتم دليله . 

وأحتّج الشافمى » رضى الف نه قله تَََى : 9 بين للثاس ما نل إِلَيهمْ » 
[الشخْل : 44 ] وَعَذ يدل على أن كلام يان لقان ولاخ يان امسو :1 
لكان الشُرآنَُاسخآ للست » لَكَانَالُرآن بين لسن فلم كَون كل وأحد 


ال له سرس 


منهما بياناً للآخْر . 


واجوَاب" : ليس فى قَوْله تَعَالَى : « لتبينَ للئاس ما نل يهم © دليل على أنه 
د : ١‏ إذَ صخلت الدار» لا سم علَى ريد » 
يس فيه نك لامعل فعل ا آخَر 1 


7” 46 


سَلَمْنَا 011011101010133 1 
نهعم فى كل القرآن » أما حمل حَلَى بيان اراد » َه تَخْصيص يض ما 
نل وَهَوَما كان مُجْمَك أوْ اا مَخصوصا » وَحَمْلُ لظ عَلَى م ما ُطبق. 
الظّاهرَ أن اين خط على مايرجب ترك الظادوة وان غلم : 


4 و 


المسألة العانية 3 


5 2 


ات او ا ل ان 
. بيت المقدس إلا قوله تعالى : «قَكموَجْهالله 4 [ البقرة : 118 ] » . ْ 
قلنا : بل فيه أقوى من هذا بناء على قاعدة » وهى أن كل بيان للمجمل 6 
فإنه يعد منطوقا به فى ذلك المجمل » فإذا قال الله تعالى : « وأنوا حَقّه يوم 
حصاده » [ الأنعام : ١4١‏ ] » فبينه - عليه السنّلام - بقوله : * فَيِمًا سّقّت 
السّمَاءٌ لعن ؛ ٠‏ فيصير ذلك كامتطوق به فى الآبة » كان الله - تعالى -. 
قال: :#وآتوا عر يوم تضاف ») لأنه لم يرد غيره . 

وكذلك. قول الله .تعالى : 9 إذَا نودى للضلاة من يم الجمعَة 4 [ الجمعة : 

9 ]ء بينها - عليه السلام -. آنها صلاة الظهر ». وأنها ركعتان جهزا فى 

جماعة بخطبة » ومسجد إلى غير ذلك من الشروط ٠‏ فيصير معنى الآية كأن 
لله تعالى قال : إذا نودى للصلاة » ولم يبين كيف تقامء فهى آية مجملة 6 
ثم بينها - عليه السسّلام + بالطهارة » والستارة » واستقبال البيت المقدس 6 
وغير ذلك من الشتروط . فيكون الجميع مراداً من الآية » فتكون دليلا عليه 
بواسطة البيان » فيكون التوججه للبيت المقدس على هذا بياناً بالقرآن »: فهذا : 
أقوى مما ذكرتموه لاستناده لهذه القاعدة . 1 


وأما قؤله تعالى تانر هيل 4 ااي قالع ا 


ك1 


عام يتناول الببت المقدس وغيره » فيسقط اعتبار الخصوص ح وتعيّن بيت 
المقدس دون غيره » وأنه إذا تعمد تركه » أو أخطأه تصح صلاته . 

قوله : « يجوز أن يكون ثبت بقرآن نُسخت تلاوته » . 

قلنا : إن كان المقصود فى كل مدرك من هذه المدارك القطع بطلب هذه 
الادلة كلها » فإنها إنما تدل بواسطة اتنتفاء المجار والاشتراك ٠‏ وغير ذلك نما 
يقدح فى إفادة الألفاظ اليقين » وإن كان المقصود نصب الأدلة من حيث الجملة 
فيمكن أن نقول : الأصل عدم هذه التلاوة التىئ تشيرون إليها » وهذا هو 
الجواب عن قولكم : إن النسخ للبيت المقدس وقع بالسّنّةَ ؛ لان الاصل عدم 
غير ما نحن نتلوه من القرآن فى ذلك . 

قوله : ١‏ نسخ صوم رمضان صِومٌ عاشوراء © . 

قلنا : .قد تقدّم حكاية الخلاف فيه . 

قوله : : ومن الجهال من قدح فى هذين السؤالين © . 

قلنا : إن كان المقصود أن القطع بالقدح فى السؤالين جهل » فهو حق » 
وإلا فلا ؛ لأن الأصل عدم السنة كما تقدم تقريره . 


الما م 


قوله : « احتج الشافعى بقوله تعالى : # لتبين 
[النحل : 44 ]» . 

قلنا : صيغة ١‏ لتبيّنَ » فعل فى سياق الإثبات » فيكون مطلقا دالا على 
القدر الأعم من البيان » والدال على الأعم غير دالَ على الأخص ٠‏ ويكفى 
فى العمل به صورة واحدة » وقد أعملناه فى التخصيص ٠‏ أما النسخ فلا يدل 
عليه ؛ لأنه أخص من مطلق البيان » وأما دلالته على أن الله - تعالى - لا 


شور 


يبين » فهو من باب مفهوم اللقب الذى لا يقول به الشّافعى ؛ لأنك إذا 


* يرس سوه اه 
للناس ما نز لهم » 


/اىمة 7 


الذقاق . ْ ْ ١‏ 
ما 2د حا ل اسه .د : 
قوله : « فى قوله تعالى :: « لتبين للناس ما نزّل إلَيْهِمْ 4 [ النحل : 4 
دليل على أنه لا يفعل غير البيان » : 


تقريره ٠‏ أل إذا قم يناف أن يفعل غير بيات أمكن أن يتكلم بلجمل ااا 17 


فيكون القرآن بيانا لذلك المجمل » وبيانه - عليه السسّلام - لمجمل القرآن ع 
فيين كل واحذ متهما بعض الآخر » وهو مجمله ‏ فلا مَوْرَ حيت » وإفا كاذ . 
يلزم الدؤر أن لو كان كل واحد منهما بيانا لكل الآخر . ش 
1 « سؤال على الشافعى» ْ 
قوله تعالى : «ما نول يهم 4 1 النحل 4 عام فى الك 
والسّنّة لأن السسّنّه وحى منزّل لقوله تعالى : 9( وما ينطق عَن الهوَى إن هو . 
إلا وى يُوحى 4 1 النجم . ]0 5 
وقال بعض السلف : :اشتغلت بالقرآن سنة » وبالوحى سنتين ‏ أى':: 
بالأحاديث تريش الات عليه السلام حايين القراة والسنة برهي 7 
» وهو خلاف الإجماع » فما تذل عليه الآية لا يقولون به »:وما يقولون به 
لا تدل عليه الآية . ش 
« سؤال » 
قال النقشوانى : التوجه للبيت.المقدس لم يرد فيه كتاب ولا مسن غيز أنا لما 
أمرنا بالصلاة » والبيت .المقدس هو قَبْلَةُ الأنبياء كلهم ٠‏ فاتصرف الأمر: 
للمعهود من القبْلة » فأمكن أن يكون هذا هو المستند » ولا حاجة إلى تقدير . 
تلارة منسونخة ؛ لآن الأصل عدمها ٠‏ ولا يكون هذا نسخا للكتاب بالسنة » 1 
ولا للسّنّة بالكتاب » بل نسخ للشرائع المتقدمة فقط . ٠‏ 


7284 


( تنبيه 6 
زاد التبريزى فقال على قوله : « لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته » أن الأدلة 
لاتندفع بالأوهام والوؤساوس 3 بل الأصل عدم تلاوة منسوخحة 2 مك2 
دارسة» والظاهر أنه لو نزلت تلاوة » ونسخت لنقلت كما نقل غيرها . 
وقوله تعالى: « لتبِيّنَ للئاس ما نول إِلَيْهُمْ 4 [ النحل : 8 ] لا يوجب 
حصر المبين فيه صلى الله عليه وسلم . 
قلت : يريد أنه مفهوم لقب » فجاز أن يكون الله - تعالى - مبَينآ أيضاً . 


184 


ف ل و الل ف ل م ا 2 2 الت د 
رد تع وساف مراع ديقي بر 
اع سوعر دبي 6 1 


الله عنه : لم يقع 


و 6 ل ل ل اله مده 


احتج المثبتون بصورتين :. ظ 
ِحَدَاهُمًا : أنه كان وجب على الرأنيّة اليس في البيوت لقوله تَعََى : 


تومن فى البيوت وح ترام لمك #اشناء ]ممه 


الى نَسَع ذلك بآية جل كم إِنَه ب تس للد بالرجْم . 
إن قلت ل شت لك بجا كان ثرا وهو وله 0 الشبيخ والشييحة ذا نيا 


َارجُمُوُما البة» : 
زعوي تن عد هر © ممه م سم سن عدم عم يم . 55 
قلت :إن ليحن .عله : أن عمر رضى الله عنْه قال : « ولا 


أن يَقَولَ النّاس إن عمَر راد فى كتّاب الله شيا » الت كَبالصلحف » » ولو ٠‏ 


اس 


كان ذلك ُرآنا فى الحّال »أو كان تم سخ لما قَال ذلك . 


ولقائل أن يقول لَمَا نسح اللهتََالَى تلاوته : وَحَكُمْ ببإخراجه من المصْحف» ْ 


سام 
00 


على علدو صخ قل عدر رظي لذ لم الل] ب النل بلا لميكن 
لي ثرآنا . ش 
ونَانيها تع الوصية افر بول عل اسم «١‏ لآ وص لوارث» لأ 


شاعام 
00 20114 


ش الواريث لآ تَمَعْ الوصيّة » ! إذ لجح ممْكن » وَهذا ضعيف ؛ لأن كون: 
لميراث حقاً للوارث يمتَعهُ من صرفه إلى الوصية ؛ فَنبت أن آية الميراث:مانعة: 


55 


من الوصيّة ؛ وَلأنّ َوه يك  :‏ لا وصيّة لوارث » حَبرُ واحد ؛ إذ ل قُلنا: إْه 


وى سرةء 
كان متواترا » لَوَجَب أن يَكُونَ الآن متواتراً ؛ لأنهُ حبر فى وأقعة مهم تور 
الدواصى حَلَى له » وما كان ذلك ٠‏ وجب بقَاوه مواترً» وحيّث َم يي الآن 


ساس دوعو يي 


متواتر» عَلمنا هما كان متواترً فى الأصيل ‏ فَالقَو لبن الآية ارت مْسُوحَة 
به يفتضى ترآ بير الوأحد »ود جائز بالإجماع . 


ع سوبي و 


وَاحتجَ الشافعى » رضى لله عله » , بأمور : 


الم عم م 


الأول : قَوَله تَعَالَى : 9م تسح من آية أو تهات بحي منها أن مفلها » 
[البقرة : ٠ ٠5‏ ]والامتدلال من وجوه أريعة : 


مل ف رم امبر يو 


أحدها : أنه تَعالَى حبر أن ما َنْسَحُهُ من الآبات يأنى بخ مله ذلك يفيد 
أنه تَعَاَى يأنى بما هومن جسه » كم ذا قال للإسان : : ما آحُد مك من كوب» 


- 
ع دوه وسبيع الم 


آنك بخير منه »أنّهيَأنِيه واب من جئسه حبر منه» وذ تأنه ليد ون يون 


من جنسه» قجنس القرآن ران . 


ل وس ع م م عد عرسم 


وتَانيها : أن قولهُ تََالَى : « تأت بخير منْها © يفيد أله مو ار بالإنيان بذلك 


لير ولك هو لوآ الى هو كلام له الى دو الس » الى يأنى بها 
الرسول , عليه السلام . 


وثالها : أن قَولَه تَعالَى : ( تأت بخير منها 4 يفيد : أن الأنى به حير من الآي» 
والسنةُ لا تكو حير * رآ من القرآن . 
ورابعها : أنه على قَالَ : 9 أنَم َعَم أن الله علَى كل شئء قدي 6 1 القَرة: 


05 َل عَلَى أن اذى يَاتى بشي منها هو الُخ ص بالقدرة على إنْراله» وهنا 


س ننعرما بر ابر اس مه 


هو القرآن دون بره . 


>53. 


0 :كوه تقي ١:‏ لين لئاس 4 اش رسلا 


مين للقرآن . وتسخ العبادة رفعها » ورَفْعهَا ضد بيانها . 
مَك آيّة 4 1 النّخْل ٠‏ أخبر 


الثّالث : قله تَعالى : ١‏ وذ ينآ 


هه 


00 تَعالى بأنه م هو الى يبدل الآية بالآية . 


الرابع اناق حت عر اتوي الل مير بف 
هنما أت مُقتر » 1 التّحْل 617 ] م َه تََلَى أزال هَذَا الإبهام بقوله : 


«ثل ترْلُ روح القدُسٍ من ريك 4 1 النّحْل 10 ال 


تلوح الس من ويه » لا يون مزل ليام . 
الْخَامس : وله تََالَى : 9 قال اّذينَ لايرْجُونَ لقَاءنا ات ت بقرآن غير هلا أو 
بَدَلْه »قل ما يَكُون بى أن أبدله من تلقاء تفسى إن نع لما موحى إلى" » 


د لوو 


[بونس: 1 ] وهذا يذل عَلَى أن القرآن لاتسَحَه السئة . 


2 


هاعم اه ودام 


السادس : أن ذلك يوجب التهمة والنفرة . 


حزان صن ]اليكو الى لمكو يهان الأنه لاون ؛ بوَجْه عام ثم يما 
يَخْص كل واحد من تلك الوجوه : 00 
ما اَم : فهو : أن َل تََلَى : « تأت بِحَيْر منهًا © [ البق :]ليس 
٠‏ فيه أن ذلك الخير يجب أن يون سخا ل 
ينا مايرا لسع ٠‏ يحص بَدْدَ حصول الشّنخ » والذى يدل على تح ّ 


وله هاعد 


الاحتمال أن هذه الآية صرح فى أن الإثيان بذلك ' الخير من علو تخ 
الآ الأولى ١‏ اك مع لك الاي ميا على الإبان بذك الي ا 


ل وهو دور. 


فس 


وآما الوجوه الخاصةٌ : 
َالْجَوَاب عن الأول : لآَنْسَلُم أن ذلك الْخيْرَ لآ بد » ون يَكُونٌ من جنْس 


دسو ساس 


لآية السُوخة يتلم بال اذى دكَروهأولى من مال آخَرَ؟ وهو أن 
يَقولٌ القائل : « من يلقنى بحمد وثّناء جميل » أله شير منه ؛ فى هلا يَضى 
أن اذى هبه من جذس الحمدوالَّاء ‏ وم قي الفّحة والعطاء . 


وحن الثّانى ؛ ؛ وهو أن قُولّه : : ف تأت بخير مها © يفيد أنه هو المتَره بالإثيّان 
بلك احير : أن تقول :نوراه واس فى ذلك 


كَالمُرآن فى أنّ الت لَهُما هو اله تَعالَى . 


ع ع وععر # مع ممري بعاسى 


ون الثَالث ؛ وهو قوله : السنَةُ لآ تَكُونُ خَيرا من الشرآن : أن تَقُول : إِذَا كَانَ 
لخر الأملح فى التخليف . والائقع : فى القَّوَّابٍ » لم ينع أن يكُونَ 


معام مم وبي 


مَْمونٌ السنّة خَيراً من مَضْمُون الآيه . 


وص الريع : أن اللخ رفع الحم ء سوا طهر ظَهَرَ ذلك بالقُرآن ‏ أ بالسَئّة 


وَعلَى التَْدِيرينِ قله تعالى هو ارد به . 
وَالْجَواب عن الْحبجّة التَانيّة : أن مسح لآ يتافى البيَانَ ؛ لأنّهُ تخصيص للحكم 
بالأزمان » كما أنّ التخصيص للحكْم بالأعيان 
والجواب عن الحجة الثَالئة : أن الاسثع » سواء كَانَ قرآنا أو حبرا » فَالبدل 
فى | لحتقيقة مو الى . 
ساس اباس سوست #يى بير اس 
والجواب عن الحجة الرابعة : أن من يتهم الرسول » » عليه الصلاة والسلام » 


2ه نهم برو عو 


نّم همه ؛ لأنه شك فى تبوته » ومن تَكنْ هذه حَالَه »فال عَلَيْهِ الصّلاة 


لحني 


أ جيرا وين “ميا._ عله 


و ع 3 7 2 ان ْ 
والسلام » مفتر عنْده . سَوَآء تَسّحَ الكتاب بالكتّاب , أو بالسئّة » اميل لهّذه 


اننا قن الت شلك رفي قزل نان : 9 إنت بقرآن غَبْرِ هنا : 
أو بده 4 [ يوس :6 ] على هَل الصلاة والسلام لاينسع إل ش 
بحي ولايد على أ الوط ليكو إلا ثرآنا . 

8 عن من الحجة السادسة : أن التفْرة زائلة بالدليل الدَال علَى 4 + 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحوء يُوحى ©[ النجنم - 4 ] واف أطلم . 

المسألة الثالئة 
فى تخ الكتاب بالسئّة التوائرة 
قال القرافى : قوله ٠:‏ تُسخ الحبس فى البيوت بالجلد » ثم نسخ بالرلجم » 


قلنا : عليه أربعة أسكلة! : : ١‏ 
الأول : لا نسدم أن آية الجلد تزلت بعد آية الحيس ٠»‏ بل ظاهر السنّة أنها 
نزلت ثانيا » وهو قوله عليه السلام : ٠‏ خذوا عِنّى: قد جَعَلَ الله لمن سيبلا 
البكر بالبكرٍ جَلْدٌ مائة وتَعْرِيبُ عام » (9© . ٠‏ 
فقوله عليه السلام : « قَدْ جَعَلَّ الله لله لَهُنَ سيلا » ظاهر فى أنه الآن كما 
ورد عليه تعبير الحبس فى البيوت لقوله تعالى : 7 أو ْمَل اَن سيلا © 
( النساء : ١6‏ ]. : ش : 
الثانى : سلمنا تَخرَ آية الجلد ء لكن لم قلتم : إنها ناسخة ء وذلك لان 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح: 11/8 , كتاب الحدود » باب : حد الزنا' ؛ 
حديث .)159:/1١9(‏ 
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ظاهرها غير متعارض » فامكن الجلد والحبس فى البيوت حتى ينقلوا أن الله - 
تعالى - أبطل الحبس فى البيوت بها . 
الث : سلمنا أنه - تعالى - أبطل الحبس بها » لكن لا نسلّم أن الحديث 
من باب التواتر ؛ لأن المتواتر هو الذي ينقله عدد يستحيل تواطؤهم على 
الكذب : والمسموع منه - عليه السّلام - عند العمل لا يقال فيه : متواتر » 
ولا آحاد لعدم النقل عنه حينئذ . 
الرآبع : سلّمنا صدق التواتر عليه لكنه تخصيص لآية الجلد حيث بينت أن 
الثيب كان يجلد ٠»‏ وحيتئذ يتعين النسخ . 
قوله : ١‏ تُسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام : « ل وصية 
لوارث © . 
قلنا : إنما يتم ذلك حتى تثبتوا أن الصحابة لم يقضوا بإبطال الوصية 
للوارث إلا بهذا الحديث » وهو منقول إليهم ؛ لاحتمال أن يقضوا به مسموعاً 
منه - عليه السّلام - وحينئذ لا يصدق عليه أنه متواتر . 
فإن قلت : إذا ممع منه - عليه السلام - كان مقطوعاً به » فهو فى معنى 
التوائر . 
قلت : فعلى هذا كان ينبغى أن يفهرس هذه المسألة بغير هذه الفهرسة ع 
وتقولون ٠:‏ يجوز نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ». 
قوله : « كون الميراث حمّآ للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية ؟ . 
قلنا : عليه سؤالان : 
الأوّل : أنّ هذا اللّمْظ متغير فى نفسه ومرادكم أن الميراث يمنع صرف 
الوصية . 
فقلتم : «منع من صرفه إلى الوصية »: وهذه عبارة فيها خلل » وقد كشفت 
عدّة نسخ » فوجدتها كذلك ٠‏ واختصرها سراج الدين على ما ذكرته أنا . 
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الثانى اانه يلزم من إثبات حت الوارث منع إثبات حق آخرز له 3 
ويدل على ذلك أذ الوارث لو كان له دين 3 أو غير ذلك كان له أخذه مع ' 
ال ميراث '» فأخذ الدذين بسبب سايق كأخل الوصية بسببها 3 وهو الإيصاء . 


و خم اه 


فإن قلت : قوله.تعالى : 9 مهما سدس > [الساء + 11]ء قلس 
الَْاِ 4 1 النساء + 493 ] » أونحوه من آيات الموازيث صيغ شروط»' وهله” 
اليا قلس اكوك جر رايم "رار كملا روي عي لطا 
يزد عليه لدلالته على الحصر . 

قلت : لا نسلم أن كلها شروط كقوله تعالى : 9 ولك نصق ما ترك 
أزواجكُم 4 [ النساء :16 ] لا شرط فيه » بل خبر مَحْضُ عن الحكم. 
الشرعى باستحقاق ذلك » » سلّمنا أنها كلها شروط » وأن هذه الأوصاف تقوم ' 
ل ا ا ل ا 
الشرط لا مطلقآ . ْ 

فإذا قال :من رفي لد ماناك يدن اهنا قبن نا علد افا لزاه" 
وجاز أن يجلد باعتبار القذف ؛ لأنه سبب آخر فكذلك هاهنا : 

قوله : ١‏ هذا الخبر ليس متواتراً » فيلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد 4 ٠‏ 
قلنا : جار ألا يكون متواتراً » ولا يكون خبراً واحداً عند القضاء ء بالنسخ 00 
بل مسموعاً منه - عليه السنّلام < فيكون نسخا بالمقطوع كما قلتموه فى فى الرجم 
وغيره . ا 


وله : « القّانى وله تعالى : # لتبين للئاس ما 22200 

00 ١ ْ . 4 
: 000 1 

قلنا : قد تقدم أن قوله تعالى : ا لتبين للناس 4 1 النحل : 45 ] فعل . 

فى سياق الثبوت » فيكون دالا على القدر الأعم ». والدّال غلى الاعم غير 
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دالَ على الأخص . والنسخ أخخص من مُطْلَق البيان؛ لصدق البيان على 
التخصيص» وزوال الإجمال » فلا تدل الآية على النسخ ألبتة . 
رعرع و عي برو 

قوله  :‏ أزال الله - تعالى - الإبهام بقوله تعالى : # نزله روح القدس 
من ريّك 4 1 النحل : ٠١7‏ ] لا يكون مزيلاً للإيهام » . 

قلت : هكذا وجدت العبارة فى عدة نسخ » وهى غير منتظمة . 

وقال سراج الدين عبارة حسئة » فقال : « فما لا ينزله روح القدس 
لايكون مزيلاً للإبهام » فما أدرى هل وجد نسخة هكذا » أو أصلّح ما وجده 


بعبارة صحيحة ؟ 
3١١‏ ]26 

قلئا : هذه نكرةٌ فى سياق الثبوت » فلا تعم فنقول بالموجب » لكن الله - 
تعالى - يبدل البعض » والسنة تبدل البعض » ولا تناقض . 

« سؤال ) 

قال النقشوانى : لا يستقيم أن آية الحبس متسوخة ؛ لأن الله - تعالى - 
7 34 ف كلتم وو دآ كا هر ع سى يوس وساس ردس 6 س 
قال: « فأمُسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل لله لمن سبيلا » 
[النساء : ١8‏ ] قَمَياً ابس بغايتين » فإذا جعل الله - تعالى - سبيلاً بالجلدء 
أو غيره كان ذلك مبَيّآ للغاية ؛ لأنه ناسخ ولا مخصّص . 


اسن 


١‏ ل م 3 عر 
المسآلة الرابعة 
حم و مو 
ل اك وها 
الإجماع إِنّما تقد دللا بَْدَ وكا الرسُول َيه الصلاة والسلام ؛ ا 
َم » عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلامٌ حَيَا » لم يقد الإججماع من دونه ؛ لألّه د 
لوا مت بدك ع لط ركم م ل تر .ل 
الإجماع إِنَّمَا ينقد دليلا بعْدَوكاة الول عَلَيْه الصلاة والسلام . 


إذا بت هذا » فقول لو الس الإجماع » لكان ساح :إن بالكتاب» أو 
بالسّة » أو بالإجماع , أو بالقياس الكل يل . 
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ما بالكتاب والسّة : انه لا بَخْلُو : | ما أن يقال : إِنْهُمَا كانا مَوجوديْن ولت 
00 الوقت : 


أ ١‏ جو ب 


سا وام صاا مة 


إن كَانَا مُوجوديْن » مم أن الأمّة حَكَمَتْ عَلَى خلافهمًا كانت الأمه مجْمعَة 
007 


سالو م و مره سم م ع عورم م 


وإ لَمْيكُونا مُْودنٍ استحَال حدما بلك لاسحالة أنا يت 
كناب" أو سه بَعْد وقَاة الرسول » » عَلَيْه الصلاة والسلام . 


وأا بالإجماع : مَأ انعَاد هذا الإجماع التَأنى : إما أكون لعن ليل أو 
عن ليل نَم يكن ليل كان ذلك ! جما على الحا ونه حي جائز» 


وَإِنْ كان عن دليل » عاد اقيم الأول من أن يقال إِنَاكَ اليل : إما أن 
يَكونَ حال انُعقاد والإخر الأول اللي ل بط 


إنْ قُلت : ليس أن الأمّه» إذا احتَلمَتَ على قَولين , فَقَدْ جوزت للعامى أن 
بآخَد هما شناء» كه اقح به لك على هما ققد متت الَاى من 
الآخذ بلك القول الثاني ٠‏ فهَاهنًا : الإجماع التأنى ناسح لحكم الماع الأول. 

قلت ٠١‏ هنما جورت للعامي الخد بأى وين شا برط الأيَحْصلَ 
الإجماع عَلَى أحد القولين ٠‏ فكانَ الإجماع م الأول مشتروطا بهذا الشسرْط » قََِا 
وجد الإجماع » فَقَد زَالَ شرط الإجماع الأول » فَانََى الإجماع ,الأول ؛ ؛ لاثتقاء 
شرطه ٠‏ لآ لأن الثانى نه . 

وما بالقياس : فلن شرن صحة القيّآس عدم الإجماع , ٠‏ فَإِذَا وجد الإجماع؛ 
ش َم يكن القياس صحيحا » فلم سه به . 
ام : قد جورَه عيسى ع 
والحق أنه لا يجوز 

8 شخ لاع : إما أن يَكُونَ قصاً » أو إِجْمَاعا» أ قياس : 

والأول لم انيد 
والإجماع لايكون خط 

والثانى أيضاً : باطل. 50 اع امَآحَرَ : إما أن يف يض أن الإجْمَاعَ الأول 
حَن وَكم وق خط أي ذلا رايا ولك إل حل الف 
والأول باطل” ؛لآن الإجماع ل يكون خَطَا ‏ وَلَوْ جازَ ذلك ؛لَمَا كَانَ امسو 
به أولى من التأسغ ؛ ٠»‏ وإن كان صوابا حين وقّع ولكن كان وتنا فَلايَخَلُو 
ذلك الإجماع الْعَدمْ الك الو .من أذ يون طلقا أذ م.ق 
كان مطلقا » اسستحال أن يفيد الحكم موقا ون كان متنا إَِى غَاية, قَدَلِكَ 
الإنماع ينهى عند حُصُول هلك العا سه ؛ ايكون اإجماع الخ رفم 


لَه 


بن أبان . 


وصام 


امال 


وَالتَّالث : بَاطل ؛ لأنمَه الله مص إلا إن اتضى القاس” كما دم 
موا على حلاف حُكُم َلك القياس ؛ قحي رول حم لك اقياس د 
بُوته ؛ لتراخى الإجماع عن » وَهذا محال ؛ لآنّ شَرْط صحة القيامس عدم 
ش ا ا وام 
لوال شرطه لا يَكُون تسْخ]ً 

ةالابم 
فى كَون الإجماع تاسخاً 

قال القرافى : قال سيف الدين : كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به غ 
نفام الأكثرون » وجوّره الاقلُون : 1 

كوه الاسام اننا حي السو لجر بعض العتزلة ٠‏ وعيسى ين 
أبان . ١‏ 

قوله : ١‏ لا ينعقد الإجماع بدون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه 
سيد المؤمنين © . : ْ 

قلنا : شهدت الأحاديث بالعصمة لأمته - عليه السلام - من حيث هى 
أنه كقوله عليه السّلام : « لا تَجتَممٌ مت عَلَى خنطا » ونحو ذلك ». فتكون 
الأمة معضومة » وهو - عليه السنّلام - ليس من جملة أمته » فيتصور انعقاد 
الإجماع فى زمانه غليه الْسّلام ؛ ؛ لأن حقيقة المضاف خارجة عن حقيقة المضاف 


إليه ؟ ولأن الإجماع فى جميع الأعصار بعده ينعقد ٠‏ وليس من جملتهع 
رسول الله - كل - فكذلك فى زمانه عليه السلام ٠‏ 


ثم إنه نقض هذه القاعدة فى المسالة التى بعدها ٠‏ فقال : ؛ القياض ينسح 
فى زمانه - عليه السّلام - بالإجماع ؟» وهذا تصريح بصحة انعقاد الإجماغ 


.ه؟ 


فى زمانه - عليه السّلام - بل لو شهد - عليه السلام - بعصمة رَجُلٍ فى 
زمانه قضينا بعصّمّة ذلك الرجل » وإن كان وحده » فضلاً عن الأمة . 

وقوله : « متى وجد قول الرسول - عليه السَّلام فلا عبرة بقول غيره ». 
يشكل عليه بأنا إما نستدل بالكتاب ٠‏ والسسّة » والإجماع » ولا تناقض بين 
اجتماع الأدلة العقلية على مدلول واحد ء فضلاً عن السّمعية » ويلزمه ألا 
من أحوال العلماء » فهذه القاعدة التى بنى عليها أن الإجماع لا يتسخ » ولا 
ينْسّخ به غير ظاهرة الصحة » فلا يتم مطلوبه . 

ش « سؤال ») 

منع انعقاد الإجماع فى زمانه - عليه السلام - وجوز بعد ذلك نسخ القياس 
فى زمانه - عليه السلام - بالإجماع » وهو فرع وجوده فى زمانه - عليه 
السسّلام - فهو متناقض . 

قوله : « إن كان الإجماع الأول مطلقا » استحال أن يفيد الحكم مؤقتاً » . 

قلنا : هاهنا قسم آخر تركتموه » وهو أن يكون ذلك الإجماع مطلقاً 
لايتعرض للمؤقت 3 ولا لضده » بل يسكتون عن الأمرين 3 ويكون الإجماع 
الثانى كاشفا عن التوقيت والغاية » فلا يلزم من عدم إفادة الإجماع الأول له 
آلا يستفاد من غيره » ويكون الأولون لم يخطر لهم الغاية » ولا.ضدها ببال. 

قوله : « إذا أجمعوا بعد القياس » يزول القياس لزوال شرطه » فلا يكون 
تسخا » . 

قلنا : هذا يلزم بعينه فى النصوص » فإن من شط اقتضاء النصوص 
الإحجامٌ ألا يطرأ عليها ناسخها ء فإذا طرأ النّاسخ عليها تكون قد زالت 

. 300 1 5 ك2 30 

لزوال شرطها » ولا نسخ حينئذ » بل لزومه فى النصوص أولى ؛ لأن النص 


5 


أمكن أن يقال : إن الله - تعالى - أراد به هذه الغاية.» فلا تعارض بين 
النّاسخ والمنسوخ فى نفس 'الأمر باعتبار الإرادة » والمزاد من النّص  .‏ : 

أما القياس فمبنى على الحكم والمصالح ٠»‏ فالمصلحة إن كانت باقية » ثم: 
حكم الإجماع على خلافها كان هذا تَعَارُضآ بين أكثر من التعارض . 
النتصوص ؟ لكونه مَُارضا فى نفس الأمر ء بخلاف الُصوض إنما هو باعتبار 


الظاهر . 0 
قوله فى القسم الأؤل : «١:‏ إن المنسوخ إِما الكتاب 3 أو لك 3 أو 
القياس» . : 


قلنا : سؤال كو الاجماع لا يسخ. به مع أنه يخصص به مشكل ؛ لأنه فى 
التخصيص لا بد له من مستند ؛ لتعذر انعقاده عن غير مستند » فكذلك فى 
النسخ ».ويكون ذلك المستند هو النّاسخ ؛ ولا يكون في نفسه باطلاً لانعقاده 
بالتّاسخ 3 وكلاهما تخصيص » فما الفرق ؟ وكون التسخ أقوى لا يوجب, 
الإحالة كما يخَصص الإجماع الكتاب والسئّة مع أن الكتاب أقوى: » ثم 
نقول: هذا الحصر غير لازم ؛ لاحتمال أن يتمنّك الإجماع الثّانى بغيز ذلك: 
من الاستدلال بنفى خواص الشّىء على نفيه » أو ثبوت ملزوماته على 0 : 
أو يفرع على ما يقولونه بعد هذا من الخلاف فى انعقاد الإجماع بالبحث » 
العصمة أن يقول الله - :تعالى - لإنسان : « احكمء ل 
حكمى فما. حكيتموه فى المدارك المختلف فيها آخر الكتاب ٠‏ أو يفرع على أن: 
كل مجتهد مصيب » وأن حكم الله - تعالى - ما ظهر فى الخواطر بعد بذل. 
الجهد ٠.‏ وجاز انعقاد الإجماع الأول على نوع من الاستدلال المذكور » 
وانعقاد الثاثى على نوع منه » ونحن إذا فرّعنا على أن كل مجتهد مصيب » 
صح ذلك ؛ فإنه من المحال أن يكون كل واحد مصيباً » وكلّ واحد منهم 
حكم بالدكيل الراجح ؛ فإن الرأجح فى نفس الأمر واحد لا تعدد فيه » بل 
بعضهم بالزاجح » وبعضهم بالمرجوح ٠»‏ وإذا.تصور ذلك فى المجتهدين: ,تصور 
فى 0 2 ويكون أحدهما عن الراجح 2 والأخن . عن اللرجوح 6ن 


.؟ 


. ويكونان صواباً كالمجتهدين ‏ وكما لا يلزم من ترك دليل فى نفس الأمر من 
النصوص » أو غيرها كوّن المجتهد مخطبآ » كذلك لا يكون الإجماع مخطباً 
| بناء على أنّ كل مجتهد مصيب » فكيف يجعل الواحد أعظم من الأمة فى 
المّوَاب » ويمكن أن يقال : إذا عظم المنصب عظم التكليف كالئبى - صلى 
. الله عليه وسلّم - وأزواجه كما دل عليه القرآن ١‏ 

وقرع التّقشوانى هذا فقال : جار أن يغْنى الإجماع الأوّل بناء على البراءة 
الأصلية بعد بذل الجهد فى النص فلم يجدوه ٠»‏ ثم نقل المخصّص للبعض 
الثانى . 

( تنبيه 6 

لم يتعرض سيف الدينُ لكون الإجماع لا ينعقد فى زمان رسول الله - عد 
- بل قال : ما وجد من الإجماع بعد وفاته - عليه السّلام - إِمّا أن ينسخ 
بنصّ » أو غيره » إلى آخر التقسيم » ففهرس الدعوى عامة » وعند الدليل 
خصّص با ينعقد من الإجماع بعده - عليه السلام - وتعرض له أبو الحسين 
فى المعتمد » - كما قاله المصنّف » » ثم قال : إن قيل : يجوز أن ينسخ 
إجماع وقع فى زمانه عليه السّلام . قلنا : يجوز » وإنما مئعنا أن يجمع بعده - 
عليه السّلام - حتى يكون إجماعها هو المعتبر » ثم ينسخ » وأما فى حياته - 
عليه السّلام - فالمنسوخ الدليل الذى أجمعوا لأجله . 

قال الشيخ أبو إسخاق : لا ينعقد الإجماع فى زمانه - عليه السّلام - . 

وقال ابن برهان : لا ينعقد الإجماع فى زمانه - عليه السّلام - . 


وجماعة من المصنفين وافقوا المصنف فى ذلك على ما فيه من الإشكال 
المتقدم : 


نم خم فنا 
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مودي ىا ع ملز 
المسالة الخامسة 


قال الرازى : فى كن القيّاس منْسُوخا ناسحا 
8 ولع سن 


ما كونه منسوخا . فنقول : نسح القيّاس نأكو فى َس سول 
عََيْهِ الصّلاة والسّلام » أوْبعْدَ وقاته . 

إن كَانَ حَالَ حَيّاته :قلا بتع رق بللصي:» أ بالإجماع» أن بلقياس : 

ما بالنّصّ : قبن يد ينص الرسول » عََيْه الصلاة وَالسّلام اشع 0 
خلآق الحم اذى تي القاس'» بئد انط رار قياس 


اس ام شس ام 


2 | 0 


وآمّا بالإجماع : لها القت الام على قولين ساقم اننا ل 


أحد القولين » كَانَ إِجِمَاعهم على أحد القولَينِ , رافعاً لحكْم 3 اذى 
لضام القول الآخَر. 


وما بالقيّاس الى مطل جوف كد لف . ةم 


بعل موجودة فى ذلك لزع + وتكو نار ها وى من أمَارَة عيّة الصف 
للحكم الأول فى الأصئل الأول ويَكون كل ذلك بد انظ رار التعيد بالقيامس 
الأول . ٠ ٠‏ 0 
وأما بعد وقاة الرسول » ؛ عليه الصلاة والسلام :يوط فى الوه 
كان لك لَيُسَمَى تنخ فى اللفظ . 

ما اص هماد ته سان" فى طلب النصوص »ثم لم بيقر بشىاء 


ل 0 
قياس أثوى من القياس الأول عَلَى خلافه . 


ص امم 


من كُلنَا 5 نا : مل مهد مُصِيب" كان مذ لدان ناسخا لحم القياس الأوّل» 
لكنه لا يُسْمّى ناسخاً ؛ ؛ نالا سيكو نولا به بشت الا يمضه شئاة 
ْم الُصيب واح »َم يكن الفا الأول تيد به لمن الص 
اذى وده آخرا َأسخا لذّلك القياس . 


سعجظ رمه 


وآما عون قياس تاسخا : هو ما أن يَنْسَحَ كتابا ء أو سسنّة » أ إِجْمَاعاً أو 
فياسأء و السام العَلانُّ الأول يَاطلَةٌ لَه بالإجماع . 
وآمّ اريم هوه سخا لقياس آخَرَ ققدم لول في واف ألم . 
1 7 يدوا 2ه 3 
المسألّة الخامسة 
0# 
فى كن القياس منسوخاً 
قال القرافى : قوله : ١‏ ينعقد الإجماع على أحد القولين » فيكون ناسخا 
ان 
قلنا : فَرْضكم نسخم القياس فى زمانه - عليه السّلام - بالإجماع يناقض ما 
فى المسألة التى قبل هذه من استحالة اتعقاد الإجماع فى زمانه عليه السّلام . 
قوله : « إن قلنا : « إن المصيب واحد 6 لم يكن القياس.الأوّل متعيداً به ». 
قلنا : لا نسلم ؛ فإن المصيب إذا كان واحداً فقد انعقد الإجماع على أنه 
يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلده بما أدّى إليه اجتهاده من قياس أو 
غيره » وإن كان قد أخطأ الحكم المقرّر فى نفس الأمر » كما نقول فيمن 
اجتهد وأخطأ الكعبة : يجب أن يصلى إلى الجهة التى استقبلها. » وإن كانت 
خطأ فى نفس الأمر » ولا نعنى بالتعيد إلا الوجوب » والإكرام » والعقاب 
على تقدير الترك . 


قوله : تنح القياس للسنة باطل بالإجماع » . 
قلنا : كيف يتصور الإجماع مع أن العلماء اختلفوا فى تقديم القياس على 
خبر الواحد » فعلى القول بتقدمه لا يبعد أن يتصور النسخ بآن يستقر التعيد 
ل رو و 0 
مقتضى الخبر » ة صة 
( تنبيه 6 5 
قال سيف الدّين (0؟ : متع المابلة ٠‏ والقاضى عبد الجبار فى بعض أقواله . 
بنسخ حكم القياس ٠»‏ بناء على أن" القياس إذا كان مستنبطآ من أصل » ٠»‏ فالقياس ‏ : 
باق يبقاء الأصل ‏ وجوزه أبو الحسين البصرى » وفصل بين القياس فى زمانه ٠‏ 
- عليه السّلام - بأن ينص - عليه السّلام - على أصله كحديث منع بيع البرّ ' 
متفَاضِلاً » ويأمر بالقياس عليه » فإذا قضى غليه السلام - بتحريم بيع الأرو': 
متَفَاضلاً بناء على القياس ؛ جاز نسخه بالنص ٠‏ وبالقياس بأن ينص على 
إباحة بعض المأكولات ٠‏ ويتعبدنا بالقياس عليه بامارة هى أقوى من أمارة ١‏ 
التّحريم ٠»‏ وإن كان القياس موجودا بعده - عليه السّلام - فلا نسخ إلا أن 7 
يط الجتهد يمد القياس على تصن + د إجماع ميق » أو "قياس الرج من" 
قياسه ٠‏ فيرتفع حكم قياسه .الأول . وهذا لا.يسمى نسخآ . 
قال أبو الحسين 7" : وهذا كله.إنما يتم إذا قلنا : كل مجتهد مصيب ؛ لأنه 5 
تعبّده الله - تعالى - بالقياس الأول ٠‏ فَرَفْعه لا يكون متحققا . ش 
قلت : قول أبى الحسين هذا لا يتم ؛ لانا وإن قلنا : ليس كل مجتهد .' 
مصيباً» ٠‏ فلا خلاف أنه كلف بما غلب على ظنه كَالقبّلّة إذا لم يصبها ؛ ؛ فإنه ' 
كلف با أدذى إليه اجتهاده 6 »وقد تقدم بسطه فى أن الجكم الشرعية كلها 
معلومة أول الكتاب . 


. ١58 /# : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. 507/5 : (؟) ينظر : المعتمد‎ 


المدن 


قال سيف الدين : وأمًا نحن فنقول : إن كانت العلّة منصوصة » فهى فى 
معنى النص ٠‏ فينْسّخ هذا القياس بنص » أو قياس كما تقدم » ولو ذهب إليه 
ذاهب بعد التبى - عليه السّلام - لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه ؛ 
فإنه وإن كان متعبّداً باتباع ما أوجبه ظنه » قَرْقَمَ حكمه بعد اطلاعه على 
النّاسخ لا يكون نسخا متجدداً » بل تبين أنه كان متسوخا » وإن كانت العلة 
مستنبطة مجتهد » فيرفع حكمه إذا وجد دليلاً راجحا عليه . 

قال : ولا يكون نسخا على قولنا : التسخ :رفع حَكْمِ الخطاب » وإن كان 
مشاركا للنسخ فى رفع الحكم » وقطع استمراره » سواء قلنا : كل مجتهد 

قلت : وهذا أعدل من كلام أبى الحسين . 

قال سيف الدين 2١(‏ : واختلفوا فى كون القياس ناسخا على ثلاثة أقوال : 

ثالثها : الفرق بين الجَلى وَالخَفَى - وهو قول أبى القاسم الأنماطى (؟) من 
الشتّافعية 9© , 

قال (5) : والمختار جواز النّسخ به فى العلة المنصوصة ؛ لأنه فى معنى 
النّص ء وغير المنصوصة ٠‏ وهو قَطْعى كقياس الأمّة على العبد فى التقويم ؛ 


. 159/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار ٠‏ وقيل عبد الله بن أحمد البغدادى 
الاتماطى» منسوب إلى الاتماط ء» وهى البسط التى تفرش ء كان فقيها ورعا أخذ العلم 
عن المزنى والربيع » قال أبو اسحاق : كان الاتماطى.هو السبب فى بساط الاخذ بمذهب 
لشافعى»؛ فى تلك البلاد » مات به بغداد » سنة ثمان وثمانين ومائتين . ينظر وفيات 
الاعيان 5٠77/١‏ شذرات الذهب ١98/5‏ وابن هذايه الله ص :”7 . 

(9) ينظر : الإحكام : ١59/7‏ . 

(5) ينظر : المصدر السابق . 


لا ؟ 


م ل ل ا 
بتفسير النسخ بالخطاب . د 
'وإن كان ظنيآ فيمنع أن ارجاصطا امير وير ٠»‏ وينسخ لفاس إن 
كان أرجح . 1 


ف كي ع 
المسآلة السادسة 

قال الرازى : فى كَوْن الفَحْوَى مَنْسُوخآ وتاسخاً 

أما كوثه مَنْسُوخ : ققد اتعَُوا علَى جواز تَمْحٍ الأصل وَالفَحْوى معأ 


0 


ماخ الل وَحَدم نه يض تلخ مخ الْفَحْوّى الى ملأل 
وَإِدذَا زَالَ المبوع زَالَ التبع ل مَحَالَة . 

وأ َع الى م بَقَاءِ الل » َاخْيَار أبى اسن » رَحمه اله : : أنه 
يجوز ؛ قَالَ لأ وى الول لا رفع مع بَقَاء الأطل إلا وتقض القرض؛ 
له ذا حَرم عَلَيْنا اتأفيف عَلَى سيل الإعظام للأبوين » كانت إبَاحَةُ ضَرَبهمًا 
تفضا رض .. 


وأما كوثه ناسخآ : فق علب ؛ أن لاهن كانت لَفْظية» ٠‏ قلا كلام . 


إن كَانَت عَقلية ٠‏ فَهى يقينيّة يقني » َتَفْعَضى التَسْحَ لا مَحَالةء والله أعلّم . 
المسألة السادسة 
قال القرافى : قال سيف الدّين 2١(‏ : تردد قول القاضى عبد الَْبّار فى 
نسخ الفحوى دون الأصل ٠»‏ فجوز ء تارة'ورآه من باب التخصيص ؛ لأنه 
نص على الجميع » ثم خصص البعض » ومنعه مرة هو وأبو الحسين . 
قلت : قد تقدّم أن القَحْوَّى هو : مفهوم الموافقة . 


. 161/١ : ينظر : الأحكام‎ )١( 


قوله : 3 دلالة.الفحوىأ إن كانت لفظية فلا كلام ٠»‏ وإن كانت عقلية فهى'' 
يقينية » فيقتضى النسخ لا محالة » . 
تقريره : أن العلماء اختلفوا في مفهوم الموافقة » فمنهم من أثبته من دلالة.' 
التزام اللفظ 'ء وهو المراد بقوله : « لفظية 24 أى : منسوبة إلى اللفظ لا أنها ' 
دلالة مطابقة » ومنهم من لم يرد بالمفهوم مطلقا فقال : ٠‏ الحكم إنما يثبث فى 
المسكوت عنه بالقياس ©2.: وهو مراده بقوله : «عقليةة» أى : العقل ,أدرك 
الحكمة التى لاجلها ورد الحكم » فقاس بغير نص فى تلك الصورة ٠‏ ويرد. 
عليه أن القيإس ليس يقينيآ ؛ لاحتمال أنا غلطنا فى أن ذلك الحكم فى الأصل 
معلل » أو هو معلل بغير تلك العلة التى تقتضى ثبوت الحكم فى المسكوت' 
بطريق الأولى» ولعلنا لو ظفرنا بعلة للحكم لم تَقتَضٍ ثبوت الحكم فى 
المسكوت ٠‏ بل نفيه » ويكفى أنها مسألة خلاف بين العلماء » ولا قطع مع 
الخلاف . ٌْ ٠‏ ش 
وإ فرعن على لها عثلية مي يب أن تخرج على لحلاف فى تقد 
القياس على خبر الواحد ».كما تقدّم التنبيه عليه . : 
قال :اين يران فى كتانب الاوسط .» : يجوز تسخ الفح كالتصوص 1 
عليه » ولا يتضمن نسخ, المنصوص عليه » رئح العو عي رحس 
لايتضمن نسخ الفحوى عندبًا . : 
وقال الحنفية : يتضمنه ‏ لأنه تابعه . 


56٠ 


القسم الثالث 

فيمَا ظن أنه ناس » ولس كَذلكَ» وفيه مَسائل : 

1 السنالهٌالأولى 
قال الرازى : افق اْعلَماء على أن زيادة عبَادة على العبّادات لآ يَكُونْ تَسْخ] 
للعّادات ٠‏ ولا زياد صلآة على الصلوات , وإِنّمَا جعل أهْلْ العراق زياد 
صلاة َلَى الصكوات الحَْسٍ تخا ؛ لقوله تعالى : 9 حَافظوا عَلَى الصلوات 
والصّلاة الوسنطى . وَكُوموا لله قاين 4 1 البقَرة :08" ] لأنّه يَجْعَل ما كان 
ولق تروط 
تقيل لهم يْى أن تَكُون زيادة عبادة على آخر العبادات تَسْخآ ٠‏ ؛ أنه يَجعَل 
العامة الأخيرة ير أخيرة ‏ ولو ان عد كل الواجبات قبل الزيادة شرة» قبع 


مر عم 


الزيادة لا يْقَى ذلك » فيكون ن تسلخاً . 
ا : ققد اخْتَلُوا فيها , فَمَدْهَب الشافعى» رَضىّ 


الله عن : أنَهَا لَيَْتْ 8 نسخا ا ور ل 00 و بى هاشم . وَقَالّت | 3 تيه : 
00 5 وتم سد وي اس ممم يبي > ومة 
إن »و فصل واف وه + 


عبس 


أحدهما : أن التص إن قاد من جهة دلي الخطاب » أو الشتررط ٠‏ خلاف ما 
أقَاديّهُ الريَادَة » كانت ٠‏ الزيادة وتنا 0 قلا. 


وثانيهما :كول القاضى عبد الجر : إن كانت الرْيَادة قد ضيرت اليد علَيْه 
َغْييراً شديدا , حَتى صر اميد َل و فل بعد لاد َلى حدما كال 
كه اماس رق بفورممه 2ه عرلا 1 00 


قبْلَهَا ؛ كان وجوده كعدمه . ووجب استثتاقه - فَإنه يكون نسخاً » نحو زيادة 


ىس سي ١‏ سا سه 
3 3 


ركعة على ركعتين . 


”01 


6 يامو لا در ف جه عل د كل لبد كه لاه 


وعد به , وم يرم استطتاف فعله » ؛ وما يرم أن يضم إِيه ره - لم يكن 
نسخاً؛ نحو لفطب على العره وراد مترين ع0 لقا . 


وَاعلَمْ أن لأبى ال بن البصْرى'» رّحمة انه طريقة فى هده السألة هي 
أحْسَنُ من كل ما قبل فيه »قال :لتر فى هذه الكسألة يتلق بور كلاه : 


أحَدمًا : أن الوْيَادةَ على النصّ »هل تقتضى زوال أمْرء ازل؟ ولحو :أل 
ضيه ؛ لأنّ باتكل شئء » لاكقل من أذ يفتضبى زول سدم لد كان . 


انها : أن هذه الإزالة: مل تُسَمَى تخا ؟ 
والح أن اذى يول بسب هذه الزيادة إن كان كما شرعيا » وكَانَت : 


لع وله 0 


البَاة متراية نه سيت ملك اَل نحا وا كا كما فليا وه 
البَرَاءةالأملية لم نسم َم تلك الإزآلة تخا . له 


الها : لهل مود لد على يشير الواحد والياس + لؤلاء ‏ 
والحق : آنه إن كان الزائل ) حكلم العقل ٠»‏ وهو الْبَراءةٌ الأصليّة نجَازَ ذلك إلا 


أن يمنع مذ منهُ مانع خَارجي» كما لَوْ قيل د 


الى لقا أب حي الود اكرات »و أن هذه الموانع 


رده عادص .6ج له امود ع لماه 


ابل من حي هو تح . 
وما إن كَانَ الحكم الزأئل شرعيا » لطن فى كيل الزيافة» إن ايده 


مداخ لديل الك لي ربت الا إلا | 
َهَدذَا حَق البَخث الأصولى ؛ ونح ذلك فى الَسائل الفقهية المقرعة على ' 
هذا الأصل » وعى ثَمَان: ' 01 


1ه؟ 


الحكم الأول : زيادة التَغريب » أو زيَادةٌ عشرين على جلد ثَمَانينَ : لآ يزيل 
الى وجوب ما ود ل لما » وذ "يمو بالشزع ٠‏ ؛لآن 
يجاب الّمَانينَ قَدرٌ مشترلك بَيْنَ إيْجَابِ الاين َع فى الزائد » وبين | إيجابه 


مع بوت الوا » وما به الا تراك لا إشنعا ره بما به الامتيا» يجاب القمَانِنَ 


لآ إشنعار له آلب بالرائد لاتنياء ولا إثياتً» إلا لبا سوم بلقل » 
برآ الي مَحلُومة لعفل » وم يقلن نْهُ ليل شرعى » وا كَانَ ذلك 


كم فليا » جاز ُو خب الواحد والقيّاسٍ فيه » إلا أن . يََْعَ انع سوى 


َ. 
النسخ . 
5-0 يو معيو 


وآما كَوْنْ الَمَانينَ وَحَدَهَا مجزيّة » وَكَونُهَا وحدَمَا كَمَالَ الح ء وتعليق رد 
الشسهادة ليها : تابمل ووب الوبادَة »كم اذك الى لوم 


سمه اس 


امل » جار ْول حبر الواحد والقيّاس فيه » فكَمَا أن وض لو لَوْ كانت 


دا جار 


حمس توف على أدائها الخروج عن عهدة اليف ء وكبُول الشنهادة »فل زيد 
يها ىآ توف اشرو عن هد اليف » وقول الشهادة على أناء 
ذلك الَجْموع » مع أنه يجوز انه بحب الواحد والقياس » َك هَاهنًا. 

ما لَّوْ قَالَ الله تَعَالَى : « التَّمَانُونَ كَمَالَ الْحَد » وَعَلَيْهًا وحدها ها يتَعَلّق رد 


201 مي م روي 


الدهادة» لم تيل فى اراد مامتا حبر الواحد والقياس ؛ ن نفى وجوب 
الزياذ يت بعلل شرعى ) متوَاتر » وأيْضا لَوْ كَانَ يْجَاب الثُمانينَ يَقتَضى عَلَى 
سَبيل المنهوم ى الزأئد» نبت أن هوم الو تر لا يُوَ نسح بير الواحد 
قياس » لَكنًا لا :5 نبت ذلك بَخبَر الواحد والقياس . 


الحم التانى : تقد الب بالإيمَان : هو فى مت التَخْصيص ؛ ؛ لأنه يخر 
عنق الكافرة منّ الخطاب » قن كان لَضى لهذا اليد حبر وأحد ء أن 28 


ساسم 


0 


01؟ 


وَكَانَ مترَاخيا لمي ١‏ لأس لكاب ابجار مولا :قار لطر 
عنقا فى الكَمَارَة هو اسح ميته ؛ قََمْ يبل فيه حبر وأحد » ولا قياس" وإ 


كانا ماين فهو تَخصيص"» والتخْصِي صب بخبر الواحد والقياس يُجُورٌ. ' 


لحك لالت : ذا متب السارق وإخدى جيه مسقم قا 

رجله الأ خرى رَقْم لحظر قَطعها , وَذَلكَ الحظر | إِنّمَا تبت بالعقل فَجَاز رَفْعَه : 
5-1 م 

ير الاحد والياسولميستيغا. 


الْحُكُم الرابع إذ أمَرَا هعاق فل أو قَالَ ااثرواساطيكف ل 


د 20 6 ولع وده 0 ١‏ 


حير بين فهله ‏ وبين فل آخَرَ» هذا ايكون خا لحَطر تَرْك ما أذ 
5 م ا ار 0 م 


اعم ل سس 
« أوجبت هذا الفعل, ب َضى أن للإخلال به ار فى استطقاق ال 
سن اي ل 2 لاس م 6ع دود و 2 امع والنرايع ! 
وهذا لا من أن نيعُوم مامه واج ب آخَر ‏ وما نَم أن غيره لا يقوم مقَامَه؛ 1 


ملت َم وجب » ولو كاد واجبا بالدترم » دل ل يل 
واس سه ب عع ده ٠0‏ 


0 0 
شرعى”» قصار علمنًا بتفى وجوبه موكوفا علَى أن الا صل فى وجوبه , مع نقى 
دليلٍ شرعى» فَانبت لوجوبه :نما رقع كما فليا قجار يبه بقيآس ) أو | 


خَبرٍ وأحد . 

مال ذلك ١‏ أيوجب الأ تا لا ضسل الج م 
الح عَلَى حفن , كاك ! ذا حيرا لله تَعَالَى بين شيكين » ثم أنْبت معهما 
كنا . 0 


آم ذا قال الله تَعَالَى ١‏ هذا لفل وَأجب وَحْدَه؛ أو قال : الأ يقوم خيره 


سوس ادي 


قا دلبل لهم َع رفع لم مناه ديل شترعي” ٠‏ أن قولسه : 


5014 


0 لما 7 “و 85 ل اقوس عم سم سر و 5 
١‏ هذا واجبوَحده ؛ صربح فى تَفى وجوب عَبْرِه فَالْبَت لعَيرِه راف لحكم 
مدأو م قاع رع وقاظ عساه ا 8 0 ا ك2 


شرعى » فَلَم يج كونه خَبرٌ واحد ‏ ولا قياساً . 


ع2 506 قد ل' ين عله 

َأما قله تَعَالَى : 9 وَاستشهدوا شَهيديْنِ من رجالكم » فإن لم يكونا رجلين» 
55 5 مما و مه ما واه لسو ا 
َرَجُل وآمْرَآنَان 4 [ البقرةٌ : 147 ] فهو تَخييربَيْنَ امتشهاد رَجلَيْنِ » أو رجل 


سم 


وامرآتين » الحم بالشاهد وَاليمين زيادة ذ فى لير . 

وقد بِينَا : أن الوْيادة ذ فى التخيير لَيْس بتَسخ يَمْتَع من قبُول خْبّرٍ الواحد 
والقيئاس فيه » ومن قال : كم باشتاهد ومين تنخ هذه الآ لَه أن 
يحون الوضوء بايذ تخ لقوله تَعلَى : 9 قَلَم تجدوا ماء قَِيمَمُوا © [ امائدة : 
5]. 


اي 2 اس مسمس عه أدرَى 


م انخاس ذا كانت الصلاة رطمي قط » يد ليها كم 
بل التشهد : َلك يون ناسخا لوجوب لد قيب لعن ذلك 


كروي مه م - لسع م 
حكم شرعى معلوم بطريقة ة مَْلُومَة ؟ فلاب بت حبر وأحد » ولا قيّاس » وليْس 


سرس ل 


ذلك تَسْخا للركعتين ؛لآن شنح يول الأفعال» ولا هو تخا لوجوبهما ؛ 
َه نابت" ولا هو تخا لإجزاتهما ؛ لها مجان ؛ وإنّمَا كنا مركن من 


دون رفع أخرى » والآن ل مجان لامع ركعة أخرى » ولك َب لونجوب 
ل جر سمه سو ع سوشيير ‏ 6 سو سمس 5 ا00 


ضم ركعة أخرى ٠‏ ووجوب ركعة أخرى ليس يرقع إلا تل وبجويها ٠‏ وتنى 
وجوبها إِنَّمَا حَصّل بالعقل , قم تع من هذه البهة أن يقل فيه حَبرٌ الواحد 
والقيّاس . 


دورعو وم 


وم إِذَا زيدت الرَكْمةبَمْدَ اتشهد » وقَْلَ لحلل َه يكون سخا لوجوب 


506 


2 مسعر عرس 


لتَحَذلٍ بالتّسليم » أن ب مود سحا رن قبا مكلك عراسو » قم 


زان لحرن جر اعد ولا انار . : ش 
َم كوه ناسخا لل كيين أذ لوجوبهما , الو ل ش 


2111 


ذكرناه الآن . 


ٍْ الحكم السّادس : زياد عسل عضو فى الطهارة ليس بسح لإجرائها » ول : 
وجوه ون ُو على وجُوب صمل ذلك اعضو ولك لت لوم 


صا 2 ل . 


بالعقل » وكذا زيادة شرْط آخَرَ فى الصّلآة لا يقتضى نسح وجوب الصّلاة .. 


ون الصلاة بر مد اد ارط الانى هماع ووب ذلا 
سس ف على ا ويروس : 
شط وها بع لي وجويه» وتنى' وجوه ملم شرع » ذلك ما 


يتبعه » جار بول حبر الوآحد , وألقياس فيه » هذا إن لم تكن قد حلمناتلى 
وجوب هذه الأشنيّاء من دين الى » عَلَيْهالصلاة والسلام » باضطرار » ما إن 


0 2-6 


مي مقطُوع به » َم جر حبر الواحد ش 


والقياس 
00 00 


كم اسأب لال مد 0 
نه بفيد كَوْنَ أول الليّلِ طرف وَعَايَةٌ للصيام » كما يفيده » لَوْ قال تَعَالَى : «آخر ٠‏ 
الصنيام وَعَايَهُ ليل ' لآنّ لنفظة « إلى 0ك 
يو لتقو بض ارلا عل اذا بكرن طزناى ان الغطاب نينا ,وك ذلك 
كوي حفيقة» يقل يه خير واحء ولا ياس » فى وجوب صوم أول. 


موك ي 


اليل معلُوم بدليل قاطع . . 08 
ما لو قال : ٠‏ صومواالتهار »ثم جا اير يما افصوم إلى يوي الشق . 


١1كم‎ 


مداع واعو -: م بَقَا 22 ع8 


ل بكر ذلك سيخاء »الآن ايلم بت َقَاهُ النَص ؛ لأن النص لم يتعرض 
ليل نما تَقَينَا الصؤم بلطيل ؛ ا تر 


6 # سي 


تار حَاصة عَلَى وجُوب الصّم ؛ قبقى اليل عَلَى حكْم العَقْلٍ 
الحم الثّامن : لَوْ قَالَ الله تَعَالَى سلا بإ لين الاي 


أن يُقْبَلَ حَبرُ الواحد وَالقيّاس فى إِنْبَاتَ شرط آخَرَ للصلاة ؛ أن إِنْنات يدل 


وده 


الشرْط لا يرجه عن أن يكُون شرطاً ؛ إلا يم أن يون للحم شرطان » 


ولي َلك إِْبَات صم جرْء من اَل ؛ ؛ لآنّ ذلك مُخْرِج أو اليل من أن 


رع مدع كيم 
يكون له غاية. 


للك عن ل مان عماج قلاهت عه مو 


وما نَْى كن الشسرط الآحَرٍ شرطأ » فلم عْلَم إلا بالعقل » كلم يكن رفعه رَفعً 


قال القرافى : قال سيف الدّين 2١(‏ : منهم من قال : إن كانت الزيادة 
متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال » كزيادة ركعتين على 
ركعتى الصبح ؛ فهو نسخ » وإن لم يكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على 
حدٌ القذف ٠»‏ فلا يكون نسخآ » وهو اختيار العزالى - 


)١(‏ ينظر : الإحكام : #/رمملء المعالم 7 » نهاية السول : ؟/ 2٠5‏ »ء إرشاد 
الفحول ص 195 » البرهان : ١104/7‏ ء كشف الأسرار : 3١5/7‏ » البنانى على 
جمم الجوامع : 1941/9 ء البدخشى : 185/79 » المحصول : "/١‏ (516) ء شرح 
تنقيح الفصول (11*) » المختصر لابن اللحام (178) » المنخول (599) » التلويح : 
4/7" ميزان الأصول : 7١11/5‏ . 


ااه 


قوله : « إنما جعل أهل « العراق ؛ زيادة صلاة على الصلوات سخا لكونها . 
تصير الوسطى غير وسطى 4 . 00 1 
تقريره : أن الصلاة الوسطى فيها ندب شرعى فى المحافظة عليها تختض به ' 
دون سائر الصلوات ». والنب حكم يقبل النسخ » واختلف العلماء فى الفظ ' 
«وسطى ؟ ء هل هو من قول العرب : ٠‏ فلان وسط فى قومه »» أنى : 
خيارء ومنه قوله تعالى : ف وَكَذَلك جَعَلبَاكم أَمٌَ وَسطأ 4 1 البقرة اع 
.أى: خياراً عدولا أو هو من التوسط بمعنى آخخر ؟ ؟ وفيه مذاهب : 3 
17 : من التوسّط بين الصلوات » فتكون العصرٌ الما يد 
: الصبح والظهر » وضلاتين بعدها : المغرب والعشاء. . 
00 لتوسطها بين اليل والتّهار » فتكون الصبح ؛ لأنها بينهما . 
وقيل : لتوسط عددها » فتكون المخرب ؛ لأنها لا رباعية ولا ثنائية ؛ بل | 
ثلاثية الركعات » والمدرك, إعند الحنفية فى حكم الندب كوثها توسّطت بين" '' 
الصلوات ٠‏ والتوسط بين الصلوات إما يتصور إذا كانت الصلوات عدداً فَردا» .. 
ما الزوج فيتعذر التوسّط فيه فإنك إذا قسمته نصفين لا يبقى شئ؛ يتوسئط ع" : 
بخلاف العدد الفرد يفضل ,أبدآ منه واحد يتوسّط » فإذا زيد على الصّلوات , 
الخمس صلاة أخرى » الوتر أو:غيرها صارت ست » فيبطل وضع التوسط : 
الذى هو مدرك الحكم » أفيبطل الحكم » فقد استلزمت الزيادة نسخ ,هذا ٠:‏ 
الحكم . | ْ 0 
قوله : « يلزم مثله فى الأخخيرة ؛ فإن الزيادة تصيرها غير أخيرة © . 
قلنا : لا يلزمهم ذلك ليزوا مالم ورع و عنامي 
شرعى يرتفع بخلاف الوسطى كما تقلم تقريره . 
قوله : « إن أفاد انس من جهة دليل الخطاب » أو الشرط خخلاف ما أفادته 
الزيادة كانت الزيادة نسخا 6 . . : 


4اه؟ 


تقريره : أن دليل الخطاب هو مفهوم المُخَالفة كما إذا قال عليه السلام : 
«فى العَنَمٍ السائمة الرَكَاةَ ؛ » ثم قال عليه السلام : ؛ فى العلُوقّة الرَكَاةٌ » 

فإن دليل الخطاب ينفى مقتضى هذه مي ل 
السّلام « فى الغتم الركَاة إن كانت سائمة ».ثم يقول عليه السلام : 
0 
ورَفَعَ ما ثبت فى الششّرع » فيكون نسخاآ » وسيعلم أن هذا لا يصح » وأن 
تقرير الششّرع للتّفى بصريح اللّمظ لا يكون المخالف له بعد ذلك نسخا » فما 
عول على مدرك صحيح . 

قوله : : إن غيرت بعدم الإجزاء كان نَسخآ » وإلا فلا » . 

قلنا : وهذا المدرك أيضا ضعيف ؛ لان المرتفع هو الإجزاء الكائن قبل 
الزيادة » والإجزاء معناه أن الشرع لم يوجب ضم شئ آخر إليه » فهو يرجع 
إلى البراءة الأصلية » ورفع البراءة الأصلية ليس نَسَخا فى اصطلاح العلماء » 
وهو المقصود - هاهنا - كما إذا قال القائل : من حج مرة واحدة أجزأ عنه » 
فيقال له : لم يجزئ عنه ٠»‏ فيقول : لأن الله - تعالى - لم يوجب غيرها ‏ 
فيشير إلى البراءة الأصلية » ويقول. : من صام نصف رمضان لا يجرئ عنه » 
فيقال له : لم ؟ فيقول : لأن الله - تعالى - أوجب صوم جملته » فظهر أنّ 
الإجزاء راجع إلى البراءة الاصلية » ورفعها ليس نسخا إجماعا . 

قوله : « إذا قال الله تعالى : : الثمانون كمال الحدّ 6 لا يقبل خبر الواحد 
فى الزيادة » . 

تقريره : أن خبر الواحد هاهنا يرد لا لاجل النسخ ؛ بل لانه إذا تعارض 
تواتر وآحاد معلوم ومظنون » وليس بينهما عموم وخصوص »ء قدّم المعلوم 
على المظنون - 


احلدليف 


قوله : 3 تقييد الرقبة بالإيمان فى معنى العموم . فإن تراخى < خبر الواحد » أو. 
القياس لم يقبل فى التقييد.؛ لانهأعين التّسخ » ولا ينسخ المتواتر بالآحادة. .. 

ل سا0 يدرو دان ا الاق بلاطن لقا 
0 جميع الرقاب.» والتخيير وقع بمقتضى العقل ؛ فإن السّيد إذا قال 
لعبده : ١‏ اثتنى بدرهم ؛ اقتضى العقل تخييره بين جميع الدراهم : 0 

وكما قال الله تعالى : « وأقيموا الصسّلاة 1.4 البقرة : ٠]ء‏ ونحن” 
نتخير بين بقاع الدنيا فى إيقاع الصلاة ا ا 
الطهارة» لآ أن ذلك التخيير بمقتضى القرآن المتواتر » بل الثابت بالقرآن هو 
الماهيّة المشتركة فقط » وإذا كان عتق الكافرة وغيرها من الحرمات والأنواع إنما . 
هو بدليل العقل » كان لنا أن نقبل فيه تخبر الواحد » وتراخيه لا يمنع. قبوله» . 
كما إذا استمر فى الشريعة ترك الصلاة أو .غيرها من الأحكام مدة ؛العدم, 
: ورود الخطاب فيها » ثم ورد خبر واحد ٠‏ فإنا نقبله 0 تعده السسيفا:. * 
فكذلك هاهنا » وكذلك نقول : التقييد ضدّ التخصيص ؛ لأن التقبيدا زيادة' 
على مقتضئ النّص مع توفية النص مقتضاه ٠‏ والتخصيص تنقيص المقتضى > 
النص؛ لأنه إخخراج بعض فا تناوله النص ٠‏ فظهر حيتئذ أن التقييد لم يعارض 
الأصل . فلا يكون ناسخا له ؛.لان من شرط النّاسخ أن يكون معَارضاً ٠»‏ 
وأن المكنة من جميع أفراد المطلق ليس باللفظ بل بالعقل » وأن رقع الحكم: 
ليس نسخاً » وأن تآخر الخبر عن نص الإطلاق لا يوجب نسخاً فيه » كالتأخر. 
عن أصول الشريعة كلها وفروعها . 1 

قوله : « حَظرٌ قطع رجل السارق ثبت بالعقل » . ش 

قلنا : لا نسلم أن ف .رجل السارق حظرا ؛ لأن قاعدتها أنه لاحك 
للأشياء قبل ورود الشرائع أ» وإذا انتفى مطّلق الحكم انتفى الحظر وغيره © بل. 
حظر .النفون والأعضاء إنما علم بالنصوص الشرعية ٠‏ وقتلنا للناس قبل 
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الشرائع كقتل السّبع لزيد اليوم » فكما أن قتل السبع لا يوصف بالحظر ولا 
بغيره إلا بدليل السّمع » فالحاصل أنّا نساعدكم على أنه ليس نسخا » لكن 
نمنعكم ثبوت الحظر فقط » بل لا حكم ألبتة » والخبر حينئذ مثبت بحكم 
أصلى ٠»‏ وكذلك القياس . 

قوله فى الحكم الرابع: ‏ إذا قال الله تعالى : هذا الفعل واجب وحده » 
أو لا يقوم غيره مقامه ٠‏ فإن إثبات بدله لا يكون بالخبر » ولا بالقياس » . 

قلنا : إن أردتم أن هذا النَمَى فى وجوب الغير » وعدم قيامه مقام الواجب 
معلوم بالتواتر » فلا يرفع بخبر الآحاد ؛ لأن تقديم المعلوم على الَظْنون 
متعيّن؛ لأنه من باب النسخ » فهذا مسلّم » وإن أردتم أنه من باب نسخ 
المعلوم بالمظنون ٠‏ فممنوع ؟ لأن الإخبار عن عدم الحكم ٠»‏ وعن البراءة 
الأصلية لا يكون حكمآ شرعياً » بل خبر صرف » يدل على ذلك أن الله - 
تعالى - لو بعث رسولا فقال  :‏ إن الله - تعالى - يخبركم أنه لا يكلفكم 
فى هذه السّنَّةء وأن أفعالكم لا حكم لها عنده » بل تجرى مجرى أفعال 
البهائم » ثم طرأ بعد ذلك حكم فى هذه السّنة لم يكن ذلك نسخا لعدم 
الحكم الشرعى السّابق» ويجعله إما تخصصاآ أو إطلاقآ » فاللفظ « السّنة » 
على بعضها من باب إطلاق الجزء على الكل ٠‏ ويحتمل أن يكون نَسَخا لعدم 
تقدم الحكم . 

قوله : « التخيير بين العبادة وغيرها ليس نسخاً ؛ بناء على أن عدم البدل 
يرجع إلى عدم مشروعيتم وهو مشكل ؛ لأن التخيير بين الواجب وغيره يسقط 
وجوب الخصوص » والمخصوص والعموم أمران متّعَايران » وجوب أحدهما 
غير وجوب الآخر ء فيكون ذلك نسخآ كما لو نسخ تعيين الظّهر فى إقامتها 
بعد الزّوَال » وبهذا يظهر الفرق بين هذا المثّال » وبين إيجاب الصّوم إلى 
الزوال » وما معه من النظائر ؛ لأن المرفوع فى تلك النظائر البراءة الأاصلية » 
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وهاهنا وجوب الوجوب حكم. شرعى ٠‏ ولذلك نقول : تقرير الشرع عدم. 
احرج فى. المباح حكم شرعى ؛ لأن العقل كان يجور أن الله - تعالى -: 
يعاقب قبل .الشرائع » فإذا أتى الشرع بعدم الحرج » فقد أنشأ ما لم يكن ٠‏ 
وهو تعيين عدم وقوع ذلك الجائز » وهو يدل على الإباحة القائمة بذات الله: 
- تغالى + التي هت سكم شري «تارقيل ذلك :ها كنا ترق .ما أقام بذات 
الله تعالى . 1 1 : ؛ 
قوله : ٠‏ إذا زاد الله - تعالى - ركعة فى الصلاة كان ذلك تَسّخا لوجوب' 
التشهد عقيب الركعتين © : 1ه 
قلنا : كان الشيخ شممن الدين الخسروشاهى يمنع في هذا الموضع 1 
ويقول: لم يوجب الله - تعالى - التشهّد فى آخر الصّلاة لكونه عقي 
ركعتين » بل لكونه آخخر الصّلاة ٠‏ ولذلك إِنّا نتشهد عقيب ركعتين فى 
الصبح؛ وعقيب ثلاث فى المغرب ٠‏ وعقيب أربع فى الظهر » والمقصود فى 
ابتميع آخجر الصلاة » وإذا كان. التشهد إنما شرع آخر الصّلاة » فإذا 0 
' بعد الزيادة » فقد تَشْهَدنَا آخر الصّلاة » ها رايع يكم ترط يتأخخر ! 
التشتهد» » بل المرتفع حكمإعقلى : وهو عدم وجوب الزيّادة بوجوبها ١‏ وأما 
التشهد والسلام فلم يرتفع من أحوالهما شىء هو حكم شرعى البتة . ش 
قوله : ١‏ ليست الزيادة ناسخة لإحدى الركعتين المتقدمتين ؛ لانهما مجزيتان' 
مع الزيادة 4. . ْ 
قلنا : ولو لم 'يصيرا مجزيتين. لم يكن ذلك نسخا ؛ لان الإجزاء فى الفعل , 
معناه أن الدمّة تبقى بعده بريئة ؛ وبراءتها بعده ترجع لعدم التكليف » وعدم ' 
التكليف ليس حكمآ شرعياً » فرفع الإجزاء ليس نسخآ ٠‏ وهذا المنع مجع | 
إلى قاعدة أن الأمر يدل على الإجزاء أم لا ؟. 5 


؟ 


فإن قلنا : «لا يدل » كان أشد ؛ لوروده . 

وإن قلنا ٠:‏ يدل » فمعناه أن الأمر اقتضاء أن ذلك الفعل سيب للبراءة » 
ودلالة لفظ الشرع على أن الفعل سبب هل هو من خطاب الوضع بالأسباب» 
والشروط » والموانع » فيكون رفع الإجزاء رافعاً للسببية » فيكون نسخا ؟. 

أو معباه أن ذلك لازم للوجوب بمغنى أن من لوازم إيجاب الشئع.كون ذلك 
الواجب سببا للبراءة منه » ويكون هذا اللارم كلزوم العقاب للترك » وليس 
من باب خطاب الوضع ٠»‏ فلا يكون الإخبار بعد ذلك به نسخا ؛ لأن ذلك 
اللازم ليس حكماً شرعيآ » كما لو قال : ١‏ لأعاقبتكم على ترك هذا 
الواجب» واعملوا ما شئتم » فمغفور لكم »» فَإنٌ ذلك ليس نسخا ء 
' والموضع محتمل لهذا البحث» والأخير هو الذى يرجح عندى ؛ لأن الإجزاء 

عن الأوامر ثابت قبل الشرع بمقتضى اللغة » فكل من أمر عبده قبل الشرع » 
فإن العبد إذا فعل ذلك الواجب برئ منه » وآجرَا عنه » وما هو ثابت قبل 
ش الشرع لا يكون حكماً شرعياً . 
٠‏ قوله : « إذا زيدت ركعة بعد التشهد » وقبل التحلّل » فإنه يكون نسخاآ؛ 

لوجوب التحلّل بالتسليم » وذلك حكم شرعى © . 
قلنا : هاهنا منع الخسروشاهى فى أن التحلل إنما شرع آخر الصلاة » فلم 

يتغير من السلام شئ لا فى وجوبه ٠‏ ولا فى ندبيته » وأما اتصاله بالتشهد » 
| فلم يتعرضوا له وهو موضع بحث » فإن ثبت بدليل شرعى أن امُوَالاة بينهما 
مَطْنُوبة » كان شرعية ركعة بينهما نسخآ لطلب تلك الموالاة » وإن كان معنى 
تلك الموالاة أن الشرع لم يشرع بينهما فعلاً آخر لم يكن نسخا ؛ لأنه رافع 
لحكم العقل » والأول هو الظاهر ٠‏ وأن الشرع طلب المولاة بينهما كما طلب 
الُوالاة بين الركعات . 

قوله : « وإن علمنا عدم هذه الأشياء بالضَرورة من دين مُحَمّد لم يجز 
رفعه بالخبر الواحد والقياس © . 


1 


تقريرة : أن هذا ليس نسخا » وهو الظاهر من كلام المصنّف ؛ فإنه لم 
يصرّح بالنسخ » بل بامتناع الرفع ٠‏ فيكون من باب وجوب تقديم المعلوم على | 
المظنون فقط » ولا تعلق له بالنسخ . 
قوله : « إذا أوجب الصوم إلى الشفق بعد إيجابه إلى اليل يكون نسغآ » 
ل ل ل ل ل ا 
خبر الواحد »8 . 
قلنا ا 00 
في الكلام الل قبل هذا فى تت الشروط وغيرها يكوة نيا ».وين كذلك .. 
فلس : " 5 


معنيان : 


أحدهما : وجوب الإمساك فى ذلك الجزء ؟ ليتيقن انقضاء النهار . 
وثانيهما : أنه لا وجوب بعده حتى يكون هو ظرفا . 
أما الأول فلو رفع لكان نسخآ له ٠»‏ لكنه لم يرفع ؛ .لآن التقدير أنه أوأجب ٠‏ 
استمرار.الصوم للشّقق 3 فلك الوجوب ثابت » وزيد عليه . ْ ْ 
' وأما الثانق فليس نسخاً ؛ لأن عدم وجوب الغيْر حكم عقلى » قرقعه , 
لايكون نسخا » وليس فى ,كونه ,ظرفآ إلا هذين المعنيين » ويصير هذا القسم 
مثل القسم الذى بعده إذا قال : صم هَدَا النهار فقط .» وقد سللمتم أنه ليس 
قوله : إذا قال الله تعالى ٠‏ صلوا إن كنتم ميَطَهْرينَ » لا يمنع إفبات .. 
شرط آخر بخبر الواحد 4 لأن إثبات بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون : 
أشرطأ » إذ لا يمتنع أن يكون للحكم الواحد شرطان » . ش 
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قلئا . هذه العبارة غير منتظمة ؛ لأن الشّرط الثَانى لو كان بدلا" عن الأول 
لم تكن للعبادة شرطان » بل أحدهما لا بعيئه ٠»‏ بل العبارة المنتتظمة أن 
تقولوا: «لأن إثبات شرط مع الشرط لا يخرجه عن كونه خرن »» وقد 
كشفت عدّة نسخ » فوجدت العبارة هكذا . 
( تنبيه ا 

قال التبريزى خلاف ما قال المصنف فقال : قطع يسار السّارق فى الثانية» 
ورجله فى التّالتة ليس نسخآ لآية السرقة » بل مخصص لها . والدليل الحظرء 
وإيجاب إمام الصوم للشفق ليس نسخا ؛ لقوله تعالى : 8 تثُم نموا الصام 
ل لل > اجا :80007 ول على شري سف نابج ٠‏ ولت 
مستفادة من التّفَى الأصلى » وزيادة ركعة على ركعات الصلاة نسخ لأصل 
تلك العبادة ؛ لأن الأربع ليست ثلاثاً وزيادة ؛ بدليل أنه لو سلم من ثلاث 
لم يجزه عن بقيتها » بل عليه الأربع » فإذا هى عبادة أخرى » وقد نسخت 
الأولى بخلاف الزيّادة فى أعضاء الوضوء » فإنها لا ترفع إجزاء الأولى عن 
نفسها » وزيادة شرط فى العبادة الأشبه أنه نسخ لأصل تلك العبادة ؛ لأنه لم 
يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم » وقد كان مأموراً به مجزئاً » وقد زال 
ذلك أصلاً » هذا إذا استقرٌ حكم العبادة فى الوجوب والإجزاء . 

أما إذا ورد مطلق الأمر فلا » لجحواز أن يكون أطلق وهو مشروط » ويكون 
إزالة ظاهر لا غير . 

قلت : قوله : قطع رجل السسّارق مخصّص لآية السّرقة » ولدليل الحظر». 
ممنوع فى آية السرقة ؛ لأن هذا زيادة على مدلولها فإنها إنما دلت على قطع 
الأيدى ٠‏ والزيادة ليست تخصيصا ؛ لأن من شرط التخصيص الْيّافَاة ». 
والإخراج » والتنقيص ٠‏ وهذا عكسه . 


ه”ظظظ”5> 


قاله المصتّف : إنه عقلى . ٠.‏ 3 

وقوله  :‏ زيادة ركعة نسخ لأصل تلك العبادة ؛ . ممنوع 5 

قوله : « الأربع ليست ليست ثلاث 4. : : 

قلنا: المفهوم من هذا المركب غير المفهوم التصور من المركب الآخر فى | 
الهيئة الصورية ». ولكن إبطال مثل هذا لا يسمى نسخا حتى يكون المرفوع ٠:‏ 
حكما شرعيآً » أما هيئة صورية: تركيبية فلا » وأما كون الأول لا يجزئ » ' 
وكانت تجرىئ 3 فإجزاؤها تايع العدم اشتراط إجزاء 2 وهو حكم عتلى » 
فَرفْعه ليس نسخا . 

وقوله : « زيادة شرط تا ع الاصل تلك العادة ‏ أنه لم بي لمجردالعقل 
دون الشرط حكم » 230 . 

و د عراف تاي ع 
ع إٍْ 1 
قال سراخ الدين (5) على قول صاحب الكتاب : « من قال بأن التاهد " 
واليمين ناسخ لقوله تعالئ : 9 فَإِن لم يكونا َجِلَينِ فَرَجِلّ وآمرآتان © . 
[البقرة: 87 ]ء يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ ناسخآ لقوله تعالى : « فلم : 


ع لام 


.] 8# 0 


: ولقائل أن يقول.: حظر ترك الواجب تعلرع م لفك الاي لآن .* 
١ َ 0‏ ْ 


)١(‏ فى النسخ : الفعل مجزداً حكم . وهذا مخالف ل نقله قبل ذلك عن التبريزى. 
)١(‏ ينظر : التحصيل : "5١/7‏ . 3 


الشييين 


سا وس م فى سس هم اماقم 5 
قلت : يريد أن قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ...4الآية 
[البقرة : 787 ] صيغة أمر تقتضى أن العدول عنه يقتضى العقاب » فالعقاب 
معلوم بدليل سمعى » فرفعه نسخ ع ويرد عليه أن التيمم أيضاً صيغة أمر 
فالمسألتان سواء » والالزام صحيح . 


يم فقن 


/ا 5 


٠‏ اسع لع 
المسألة الثانية 1 
ل 010100 ١‏ 

قال الرازى : لسك فى أن فصان من العبادة هلما أمنقط وَل شَلك فى 
ره نواه ووم ما لو قال : 


توف َي صحَة العبادة ل يكو ته سخا لعبادة ؛ كما 


أن ما له 
ل سد ور 2 : ١‏ نسحت الرَكَاة »: 
أما اذى تَتَوقّفْ صحة العبّادة عليه » ذلك قد يكون جزْءا من ماهيّة العبّادة » ُ 
كد يَكُونُ خَارجا عنْها ‏ واخْتلُوا فيه . فقا الخ : فصان ما تنوف العباة ' 
ليه » سوا كاج » أو جارجاء لايختضى تخ العبادة وَهُوَ امار . 1 
وَثَالَ القاضى عبد الجبار ْ نقصان الجحزء يفتضى تس الباقى » ونقْصان الشرط ش 
لقصل لأ يفتضى تس لبقى . 
تقول : اليل عله  :‏ تسح أحَد الحرْءَين لآ يقتضى تسل الخرء الآخَر» 
ذلك ؛ لآنَ الدليل الى فى لكل كان ستاولا لين » فخروج أحد الْرْعين ' 


لأيقتضى ب الام الآخَر» كسائر أدلة التخصيص . 
لوس بيع اس 
ا بن فصان الرمة من الصلة يتضى رطع ووب تأخير لد 


ونَفّى إِجرَائها من دون الرئعة ؛ لأنَ قَبْلَ التسخ ما كان تجوز الصلاة من دون 1 


هذه الركعة . 
وأيضاً إن كانت الوم مسقت وجبت علينًا تخ ىالصلاةمنها- . 
ير لدم 1 


7 21-1 ل ور 


574 


عد موي 


والجواب : أن هذه أحَكَام للركمة البقيّة ‏ مُعَايرة لذاتها ؛ فكَانَتسْخها مقايرً 


لشسْخ تلك الذّات . 
وآما فسا سد عل من الى تلع الي ؛ لإ 


ضام 


لتم ؛ لدليل مقصور عليه » لَم يونس الأخْرى 


فَعَلّى هذا : د تلع لوو ليكو سنها لصتل َل الإجزاء م قد 
اهار درل ؛ ؛ كلك لأنَّ الصّلاة ما كَانَتْ ىم بلا طهارة » َي 


وجوب اهار صَارت مُجزَِة »ورم فى ئها ء مذ أراد الإنْسَان قله : 
إن تسح الووضوء يقتضبى سخ الصلاة » هذا التى - قصحيح » كن اكلام 


موهم؛ أن إطلاق اقول بن الصّلاة منْسَوحَة هو أنّهقَد حرجت عن الوجوب » 
أ ص أنتكُونَ ماد » فطلم . 


ووسه 


الَسسالَة الكانية 


سم هيه 


النْفْصانُ من العبادة نسح لما أسئقط 


قال القرافى : قال سيف الثين 207 : اتفقوا على أن نسخ سن من المكّن 
كدير لراش 1 والؤتوقة على بين الإمع + لا يكون نسخا لتلك 


مه 


العبادة("2 »ما ما بَتَوَكّف عليه العبادة فثلائة أقوال : 
لا يكون تاسخا . 
وقال بعض المتكلمين : إنه نسخ مطلقاً ١‏ وإليه مال الغزالى . 
ومنهم من فصل بين الجزء والشرط 9 . 


. 107/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. (؟) ينظر : المصدر السابق‎ 
. ينظر : المصدر السابق‎ )"”( 


00 


-. قال الغزالى فى 5 « نسخ بعض العبادة ».أو شرطها » أو. 
نة من سنتها هل هو نسيع ؟ 9 وحكى لحلاف ولم فرق ٠‏ ون فيه عل . 
السّنة خلاف سيف الدين . 
قوله  :‏ قال القاضى عبد ابا ؛ نسخ الجزء يقتضى نسخ الباقى » بخلاف . 
الشرط 4 . ا 
تقريره : أن الجزء داخل فى الماهية » فإسقاطه يغيرها » والشرط خارجى» :: 
فالماهية تبقى على صورتها » و تركيبها » ونظامها » ا ا 
ولا يحسن دليلاً » لما سيأتئ فى أذ الكل سواء . : 
قوله : * نقصان الركعة يقنضى رفع وجوب تأخير التشهد » . 
قلنا : تقدم منع الشيخ شمس الدين الخسروشاهى أن التشيئد والسلام لم . 
ا ة فق آخرها كيف كانت » وعددها أى عدد كان ' ! 
وكذلك نفس الحال فيها آخرا الصلاة . 1 
قوله : : ويرفع التنقيص نفى إجزاء الصلاة من دون الركعة »© . 
قلنا : كونها لا تجزىء أبدون الركعة التى كانت واجبة ذلك يرجع إلى 
وجوب الركعة التى أنقصت » ونحن نسلم أن رفم وجوب تلك الركعة لبخ 
فيتبعه عدم الإجزاء ٠‏ وأن يقع تبعآ له ٠»‏ فالإجزاء وعدمه أبدآ لا يكونان إلا .. 
تابعين ٠‏ فالإجزاء بتر يتبع الحكنم العقلى » وعدم الإجزاء يتبع الحكم الشرعى ٠‏ ! 
فرع ذلك العدم إثما يكون برفع ذلك الحكم الشرعى » وهو هاهنا الوجوب : 
الذى فى الركعة التى نقصتء ولا نزاع فيها » وبه يظهر الجواب عن قوله : : 
ارتفع إجزاء الصلاة مع الركعة المنسوخة ؛ لأن إجزاءها معه كان تابعاً لوجوب ٠١‏ 
الركعة المنسوخة ٠»‏ فالإجزاء: وعدمه ليس حكماً شرعياً أبداً » ويدلك على ' 
ذلك ته تفسيرنا له أول الكتاب بأئه « موافقة للأمر ». أو 0 عدم القضاء لين 5 


300 


. المذهبين» وموافقة الأمر نسبة بين الفعل والأمر عدميةٌ » وعدم القضاء عدم 
ورود نص بإيجابه » والحكم الشرعى إنما هو خطاب الله الوجودى المتعلق 
على وَجْه ماص » فالإجزاء ليس حكماً شرعياً » » بل نسبة عدمية اعتبارية » 
وعدمه عدم تلك النسبة » والشّسّب وعدمها ليست أحكاما شرعية . 

قوله : « هذه أحكام الركعة الباقية مغايرة لذاتها » فكان نسخها مغايراً 
لنسخ تلك الذات ؛ . 

تقريره : أن هذه العبارة من أشكل عبارات الكتاب » وقد حصل فيها عدم 
إبائة عن المقصود » والمصنفون ‏ لنفوسهم أحوال من القيض والبسط بحسب 
عوارض الدنيا » ففى وقت البسط تكون عباراتهم فى غاية الكمال اللائق 
بهم» وفى وقت القبض تشوش » ش » ومن اعتبر الكتب وجد فيها ذلك كثيراً فى 

جميع الفنون » حتى كأن عق فى العبارة الثانية غير المتكلم فى العبارة 
0 » وهو يشير بقوله : 3 هذه أحكام الركعة الباقية,» إلى وجوب 
تأخير التشهّدء وعدم إجزائها بدون الركعة المنسوخة» وإجزاء الصلاة مع 
اشتمالها على الركعة المنسوخة » فقال : هذه الأحكام مغايرة للركعة الباقية فى 
نفسها » وإن كانت هذه الأحكام مضافة لها » ونسخ أحد المتغايرين لا يلزم 
منه تسخ الآخرء فالركعة الباقية لا نسخ فيها . 
( تنبيه 4 

اختار التبريزى أن : بع المردقج لعي 

قال : ودليله أ الأربع سخ وجوبها وإجزاؤها » واستؤنف إيجاب 
ركعتين» وليستا بعض تلك الأربع ؛ بدليل أنّه لو صلى الآن أربعآ لم يجزه » 
ولو كانت الأربع ركعتين وزيادة » فأسقطت الزيادة مع بقاء أصلها لوجب أن 
تجرىئ كما لو زاد على عدد الجلدات ٠»‏ ثم قال : قال المصئف : ما يقتضى 
كلا الجزءين يقتضى كل واحد منهما » فإذا خرج أحدهما كان تخصيصاً . 


لفرديقن 


قال : قُلنا : هذا غلط ؛ فإن المقتضى للكل لا يقتضى كل واحد بما هو ذال 
الواحد » وإما يقتضى كل واحد حين كونه جزءا لذلك الكلى ٠‏ ضرورة 
اقتضاء الكل بما هو كل + فإذا انفصل لم يكن مقتضى . ْ 

قال : وهذا بخلاف نسخ الشرظ ٠‏ إلا أن يحرم فعلها الآن :مع ذلك 
الشرط. ا ا 
نسخآ لأصلها . 

قلت + اقولة +« الاريع برجم تخ وجونها إلى سخ الركدين المسارعتين 
» فإن إيجاب الأربع معناه تجب اثنتان واثتتان » ونحن نسلم أن نسخ الاثنتين 
حصل ا الات 

وقوله : « استؤنف إيجاب ركعتين ؛ ممنوج » بل إيجاب ركعتين ما .رال ٠:‏ 
ا ا 
إيجاب الركعتين الباقيتين..» ويه يظهر الفرق بين الزيادة فى الصّلاة ٠»‏ والزيادة 
فى الجلدات ؛ فإن زيادة الجلدات لم يحرم ضمها:» » بل حرمت الزيادة فى 
ذاتها لكونها إضرارا بالمجلود » لا نفس الضم » وفى الصّلاة إنما حرم نفس 
لد لاقني الرسين دعي للد مواة.: : 

له : : إن المصئّف .قال :له لعزن عزن فليم حال 

للمصنف »ء فلعله وجده فى نسخة وقعت له » وتأول عليه كلامه بهذا الذى 
قاله . ّْ 


يشدف 


مى اه فو 
القسم الرابع 
32 ورد نكرو > الس مااع قر 00072 
قال الرازى : قَد يلم ذلك باللّفْظ تَارة» وبِعَيْرِهِ أخْرى : 


ع لسارم 000 


مالل : فهو : أن بُوجدَ لاخ : ما نيول : هذا ممْسوخ» أو يول : 


وَآمَا غيْرُ الّْظ : فَهوَ : أن يانى بتقيض الْحَكْم الأول » أن بضلده , مع العلم 
بالتاريخ : 


رك سم وا عولدة 


مثّال التقيض : قَولَهتمَالَى : « الآنّ خف الله عَنَكُمْ 4 [ الأنْقَال : "7 ] فَإِنَه 
تسح لنبّات الواحد للْمَشَرَة ؛ لآنَّالتَخفيف تفى لتقل الذكور . 


مات 0 ا > او ا 5-5 دس أن و 0 
وَمثَالَ الضّد : التَحويلُ من قبْلّة إِنَّى أخرى ؛ لآن التوجه إلى الْكَعبَة ضد 
التوجه إِلَى بَيْت ادس . 


00 04 2 د وعودىر ا 3-5 
وآما التاريخ : فَقَد لم باللْفظ » أو بغيره : 


ما اللّئْظ : فَكَمَا إذا قَالَ : أحد الخبرين قَبْلَ الآخَر . 

2 سمىديى ‏ كم 58 وو 0 1 
وأما غير اللفظ : فعلى وجوه : 
أحَدها : أن يول : هذا الخبر ورد سَنّةَ كذ » وهذا فى سن كذا . 

239 6 اسع دج ل ساس له سس لولا 00 6 2 56 لاي 
وتانيهًا : أن يَعلّقَ أحدهما على زَمَان مَعلوم التقدم . والآخر بالعكس ؛ كما لو 
7 5 7 ااه سعم 


قال : كان هذا فى غرّاة بدر 3 وَالآخْرٌ فى غَرَاة أحد 3 وهذه الآية نولت قبل 


الهجرة » وَالأخْرى بَعْدَهَا . 


ازفرك ا 


لها : أن يرو أحدهما جل معقدمالصحبة لرسُول لله 28 وتو الخو 
زا ع بَة » وَانْقَطَمَ تا صحبَة الأول للرسبُول » عَيْهِ الام » عند 


ثداءاآخر يصب ؛ هذا يقتضبى ‏ يَكُونَ حبر الأول متقدما امت 


صجبة القَدم مَع الرسول» علي الصا والسلام ؛لمْيَصِحَ هد الانتدلآل . 


: قَالَ القاضى عَبْدُ الجبار : الصحابى ذا كان فى عر الْخبَريُن 
المُواترين : 9 إِنْهُ كان قبل الآحَرِ 250 ميب َوه فى 3 تلع التلوير 
كمال شهَاءةٌ الشاهدين فى الإنصان »الى يت هارجم وذ لم 
بل فى إثبات ارج » وَكَمَا بول القابل ف الود :نهم إحدى المرأتين؛ 


ع اس لس سس ست وير سمل 


وإن كان .يترتب على ذلك ُبُوت نسب الود من صاحب الفراش » مع أن 
شهافة ارا لامي فى بوت السب . 


قَالَ ؛ أبو الحسين . رَحمَه الله : هذا يفتضى الجواز العقلى » ل 

مه 2 284و ل ووو : 
الوأحد فى اريخ التأسخ » ولا يقتضى وقُوع إلا تي أنه يلم مثو أحد 
الحكْبُ ين ُبُوت الآخَر . : 


3 م 


مَسَألَةٌ: :َال الصّحاب : "كان هذا الحكم » ؛ثُم نس ؛ كَقَْلهِم :بر 
لمن له » شيع يشير لاه التق لين لك خم يجو أن 
كن فَالهُ اجتهادا ؛ قلا يرما . ' 

وعن الْكَرَخى :ألا لرأوى إن ينالخ »قال عالت مان عدن 
يكو فَالَه؛ اتهاداً لابجب لجع إنه. 


0؟ 


اوم الاعص 


إن لم يُعيّنِ التاسخع » بل قال : « هذا منسوخ » وجب قبوله ؛ ؛ أنه ولا ظهور 


لس فيه لما أطلق التَسْحْ إطلاقا . 
َهَذَا ضعيف ؛ فَلمَلَهُ اهلو ظَنه فى أن لمر ذلك » » وَإنْ كَانَ قد أخطأً 
فيه وآله أعلَم بالصواب . 


القسم الرابع 
ى ةنع 
قال القرافى : قوله : « يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد ؟ . 
يريد فى الوقت الذى يتعين للأصل المنسوخ . 
قوله : « لو دامت صحبة الأول لم يصح هذا الاستدلال ؟ . 
تقريره : أن المتقدم الصحبة إذا دامت صحته قد يروى حديثاً بعد الذى رواه 
المتأخمّر الصحبة » فلا يدل تقدم الصحبة على تأخر الحديث . 
قوله : « يقبل قول المصّحَابى فى أنّ هذا المتواتر قبل ذلك المتواتر » كما 
يقبل الاثنين فى الإحصان دون الزنا » والمرأة فى أن الولد من هذه المرأة » 
تقريره : أن التقدم شرط النسخ » والإحصان شرط اعتبار الرجم » 
والولادة شرط ثبوت النسب » فقاس أحدهما على الآخر . 
قوله : « هذا يقتضى الجواز العقلى دون الوقوع حتى يتبين اشتراك الجميع 
فى مدرك الحكم ؟ . 
تقريره : أن هذه أبواب متباينة جد » فلعل المخالفة فى أحدها بين أصله » 
وفرعه لمعنى يخصه » فلا بد أن يبين التسوية فى المدرك حتى يحصل الاستواء 
فى الحكم . 
قوله : ١‏ إذا لم يذكر النّاسخ يقبل » بخلاف إذا عيّنه » . 
م" 


تقزيره : أن هذ المسألة تشبه به قول من قال : المرصل. أقوى من المسند ١‏ لان 
لا لم يعين راوى الحديث » فقد نذمه » وما نذمه إلا وقد رضيه لدينه بخلاف 
إذا لم يذمحه » فقد حَلَّى بين الناس وبين النظر فيه » فهو أضعف . ' 
( تنبيه ) ٍ 
زاد التبريزى فقال : المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال : سمعه من رسول 
الله - ول - - وإلا فلا ؛ لاحتمال أن لاخر سمعه من راو متقلام على المتقدم. 
قال : وإذا قال الصحابى : : « نسخ حكم كذا » كان حجّة عند جماعة من 
الأصوليين : ْ ك! 
قال : خلا المصتف وجماعة . 
« مسألة » 


قال سيف الدين ١(‏ “ : إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقى حكم الفرع ؟: 
قاله بعض الحنفية » ومنعه الباقون ؛ لأن ثبوت الحكم فى الفرع ع 
فيتتفى عند انتفاء المتبوع لبطلان العلّة حينئذ ؟؛ لأنها استنبطت .من الأصل ‏ وقل: 
بطل . ْ : + 
احتجوا بأنه يلزم من رفع حكم الفرع أن يكون بالقياس على حكم الاصل؛ 
لأنه ارتفع تابعاآ له ٠‏ والنسخ بالقياس يتنع كما تقدم ؟ ولان نفى الفرع لنفى: 
الاصل إنما يلزم إذا كان الحكم بعد ثبوته يفتقر إلى المؤثر » وليس كذلك ؛. 
ولآن الولد يتبع أباه فى الإسلام والكفر حالة صغره ٠»‏ ولو وال 0 الاب 
0 إسلام الولد . ٠‏ 1 

والجواب عن الأول أن رفع الحكم كان بالقياس على رفعه فى الأصل » ' 


. ينظر : الإحكام : يك المسألة السادسة عشرة‎ )١( 


رن 


وإلا افتقر إلى علّة جامعة نافية لهما » وليس كذلك » بل ارتفع لانتفاء علته 
لا للعلة النافية . 

وعن الثانى : أن دوام الأمر إن أحوج لدوام المؤثر » فهو المطلوب ٠‏ وإلا 
فلا خلاف بين الفقهاء فى أنه وإن لم يفتقر الحكم فى دوامه إلى دوام ضابط 
حكمة الحكم المعرف للحكم فى الفرع فى ابتدائه أنه لا بل من دوام احتمال 
الحكمة » حتى أنه لو انتفت حكمة الحكم قطعاً امتنع بقاؤه بعدها » وإذا كان 
لابدٌ من دوام احتمال الحكمة . فلا بد من أن تكون معتبرةً ؛ لاستحالة بقاء 
الحكم بحكمة غير معتبرة » وينسخ حكم الأصل إن زال اعتبارها » وانتفاء ما 
لا بد منه فى دوام الحكم يوجب نفيه . 

وعن الثّالث لا نسلم أن إسلام الاب علة لإسلام الابن حتّى يلزم الانتفاء 
عند الانتفاء ؛ ولآن دوام إسلام الأب معتبر فى دوام إسلام الابن ليلزم من 
انتفائه انتفاؤه . 

« مسألة ») 

قال سيف الدين )١(‏ : لا اعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل - 
عليه السسّلام - لم ينزل به للنبى - عليه السّلام - لم يثبت حكمه فى حقّ 
المكلّفين » بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء 
الناسخ إلى جبريل - عليه السّلام - . 

وإما الخلاف إذا ورد إلى النبى - عليه السّلام - ولم يبل الأمة هل يتحقق 
التسّخ فى حقهم أم لا ؟ أثبته بعض الشافعية » وثفاه بعضهم . وبه قال 
الحنفية» وابن حنبل . 


0# ينظر : الإحكام‎ )١( 


يخا 


قال )١(‏ : وهو المختار ؛ لان النسخ له لازم » وهو ارتفاع حكم :الخطاب 
السّابق » وامتناع الخروج بالفعل الواجب عن العهدة » ولزوم الإتيان بالفعل 
الواجب النّاسخ للإثم بتركه ٠‏ والثواب على فعله » وهذه اللوازم منتفية » 

فينتفى الملزوم » وكذلك لزم أهل « قبا » الدخول فى الصّلاة لبيت المقدس» 
ا - عليه السّلام - لهم بالركعات المتقدمة قبل إتمام الصلاة بعد نزول 
الوحى قبل بلوغه إليهم ٠‏ ولقوله تعالى : 9 وما كنا معَذبينَ حتّى نَْصَث 
رسولاً 4 3 الإسراء : 16 ٠]‏ ظ وما حَانَ ربك مهلك القرى حتّى يَبْعَثَ فى ّ' 
مها رَسُولا 4 [ القصص : 04 ] » ولانهم إن صلوا إلى الكعبة قبل وصول 
الناسخ لهم أتموا » ولم: يخرجوا عن العهدة . 

احتجوا بعزل الوكيل. ؛ فإن تصرفه لا ينقذ » وإن لم يبلغه العزل ؛ وله 1 
النسخ إسقاط » فلا يعثبر فيه العلم والوصول كالطلاق والعتاق ؛ 0 ْ 
قال كاحت وروا ا اك يوام يات الموضيو بزلا الا 
بالناسخ لا بالعلم . 

والجواب عن الأول : منع الحكم . ْ 
وعن الثانى : الفرق أن هاهنا يرفع حكم خطاب سابق » بخلاف جاهنا . 
وعن الثالث : عم ك3 1 
وعن الرابع : أن العلم شرط لا أنه التّاسخ . م 
وحكى الغزالى فى ٠‏ المُسْتَصْفَى » 257 ء والإمام فى ١‏ البرهان » 0©) 
اغلذت فى السحويلى حن الم ولغ مرخ :+ زم يتترقنوا لتو لين - 
عليه السّلام - بلّغه الكل » أو البعض » أو لم يبلغه لأجد . 


. ينظر : المصدر السابق‎ )١( 
. 11١/١١: ينظر : المستصفى‎ )7١( 
. )1119( ١27237795 : ينظر : البرهان‎ )5 
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وقال الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع ؟ : متى وصل الوحى للثبى - عليه 
السنّلام - ثبت حكمه فى حقّه هوء لكونه بَلَعْه » وهذا الحرف لم يتعرض إليه 
« الإحكام » » ولا من ذكر معه » وإنما تعرضوا للخلاف فى حق غير النبى 
عليه السّلام . 

« مسألة ؛ 

قال سيف الدّين (20 : اتّمْق العلّماء على رفع جميع التُكاليف بإعدام 
العقل الذى هو شرط فى التكليف ٠‏ واختلفوا فى أمرين : 

الأول : جوار نسخ معرفة الله - تعالى - وشكر المنعم » زعزه الكو 
والكذب ٠‏ والظّلم 217 » وكل ما حسنه ومُبّحه لذاته » فمنعه المعتزلة على 
أصولهم فى وجوب رعاية الّصالح والحكمة . 

الثانى : إذا جاز نسخ هذه الأحكام » فبعد أن كلف الله - تعالى - العبد 
هل يجوز أن ينسخ عنه جميع التكاليف اختلفوا فيه » واختار الغزالى المنع ؛ 
بناء منه على أن المنسوخ عنه يجب عليه معرفة الناسخ والنسخ » والدليل 
المنصوب عليه » فهذا النوع من التكليف ؟ لا يمكن نسخه عندهء وقال : ويرد 
عليه أنا وإن قلنا بان النسخ لا يمكن حصوله فى حق المكلف دون علمه بتزول 
النسخ» فلا يمتنع تحقق النسخ بجميع التكاليف فى حقّه عند علمه بالنسخ » 
وأن يكون مكلّنًا بمعرفة النسخ . 

« مسألة » 

قال الغزالى فى المستصفى » 217 : يجور نسخ المنطوق باجتهاد 27 النبى 

- عليه السلام - وقياسه » وإن لم يكن بيانا بلفظ ذى صبغة وصورة يجب نقلها 


. ١55/١ : فى الأصل : الظلم والكذب . (7) ينظر: المستصفى‎ )١( 
. فى الأصل : بالاجتهاد‎ )"( 


ال ا 


« مسألة ») 

قال الغزالى فى ١‏ المستصفى » (1) ١‏ ميجرو تع مط انض لفاس 
بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد » كان جلي أو خفيً ٠‏ خلافآ لمن شد فقال : 
ما جاز التخصيص به جار النسخ به » وهو منقوض بدليل العقل 6 
كان الوا يي و 

رفوه كرابن : ناس ا م ل 
يتوهم فيه القطع ثلاث مراتب : 3 

الأولى : .ما يجرى مسجرى التّضن + ؛ وأوضح منهء كقوله تعالى «تلاكل 
هما أف 4 3 الإسراء ]ا فإن تحريم الضرب مدرك منه » فلو كان . 
تَقَدّمِ النص بإباحة لغرب لكان نسخا ؛ ؛ لأنه أظهر من المنطوق . ره 

الثانية : لو تقدم نص بآن العتق لا يسرى ٠‏ ثم ورد قوله عليه السلام : 
امن أعتّق شركا له فى عبد . . . الحديث » 27 » فتقاس الأمة على العبد » 1 
وهو مقطوع للعلم بقصد ابتار المملوكية . ٍ 

الثالئة : أن يرد نص بإباحة النبيذ » ثم يقول الشارع : : حرمت الخمرء 0 
فيقاس عليه النبيذ إن تعبدنا بالقياس . 


0 


وقال قوم لذن عد بالجلين نكا يفنا ). رالا فر بن كول + 
حرصت كل مسكر » وبين قوله : حرمت الخمر لسكرتها » وكذلك أقر النظام:. 
بالقياس على العلة المخصوصة مع إنكاره أصل القياس ٠»‏ ودليل كون المظنون : 
لاينسخ المقطرع سبمعى لا عقلى ٠‏ وهو انعقاد الإجماع على بطلان كل قياس 
يخالف النص . 


)١(‏ ينظر : المستصفو ا 


زفق تقدم . 
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وقول 2١(‏ معاذ :؛ أجتهد رأيى » بعد ذكر النصوص وعدمها . 
« مسألة »6 

قال الشيخ أبو إِسْحَاقَ فى ٠‏ اللمع » : لا يجوز انسخ إلا فى التكاليف بما 
يصح وقوعه على وجهين كالعبادات » فيصح أ الصوم ب يصح بالليل بدلا عن 
التّمار » ويصح بالنهار بدلا عن الليل » والتوجه للكعبة وغيرها . 

أمَا ما لا يصح وجوده إلا على وَجَه واحد كالتوحيد وصفات الذات 
ونحوه» فإن النسخ فيه لا يجوز . ٠‏ 

قلت : ولم يحك فى هذا خلافآ » ولا يبعد رده إلى المسألة التى حكاها 
سيف الدّين عن المعتزلة: حسنه لذاته كالعدل » وقبحه لذاته كالظلم » ولا 
يلزم من كون التوحيد واجب الوجود وصفات الذات ٠»‏ وأنها واجبة - أن 
تكرن كذلك » ولا يقبل إلا وجهآ واحدآ » أن يكون التكليف بها واقعا » 
فعندنا قبل البعثة لم يقع التكليف بها كما تقدّم أول الكتاب » وإذا أمكن عدم 
التكليف بها » فقد قبلت الوجهين باعتبار التكليف ٠‏ لا باعتبارها فى أنفسها 
التكليف وعدمه » وإذا قبلت التكليف وعدمه قبلت أيضاً التكليف بتحريم 
اعتقادها بناء على أصلنا فى جواز تكليف ما لا يطاق ؛ فإنه عندنا بناء على 
هذا الأصل يجوز التكليف بتحريم اغَتَقاد كون الواخد نصف الاثنين ونحو 
ذلك » وإذا تصور التكليف بتحريم اعتقادها تصورت الأحكام الخمسة فيها » 
فأمكن التنقل بينها كلها بالنسخ » فما قاله - رحمه الله - غير منّجه » مع أنه 
صمم عليه » فلم يحك فيه خلافآً » وظاهر كلامه فى ١‏ اللمع » يقتضى أنه 
مجمع عليه . 

« مسألة ) 
قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » : الصّحيح من المذهب جواز النسخ 


بدليل الخطاب ؛ لأنه فى معنى النطق . 


)١(‏ فى الأصل : وقوله 
56١‏ 


ومن أصحابنا من جعله كالقياس » فلا يجور النسخ به . ْ 
وأما فَحوَى الخطاب فمن جعله معلوما من جهة النطق جو التسخ به . 
ومن قال : إنه معلوم بالاستنباط منع الخ به . 
وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقلام للمصنف مثله ٠»‏ وإن كان الصف قد 
تعرض لفحوى الخطّاب ذون دليل الخطاب . 
« مسألة » 
قال الشنبخ المعروف ب ٠‏ العالى ؟ فى كتابه : التنّسخ بالإقرار جائز كما إذا 
رأى النبية عليه اك - من ينمل قملا ان لاصل بن الاصول ».وا 
ينكر عليه ٠‏ فذلك الإقرار نسخ للاصل المتقدم عند قوم . 
وقيل : لا يكون نسخا » وجه الأول : أن الإقرار دليل الإباحة . 
وجه الثانى : أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدّم نهى كان » كما كان 
يفعله - عليه السّلام - مع كفار قريش فى الأصنام ٠‏ والله أعلم بالصوان(2© ,' 
د ف 


)١(‏ وكان الفراغ من نسسخةُ تهار الاثثين بعد طلوع الشمس بثلث ساعة » الواقح يم 
عشر رمضان المبارك على يد الفقير محمد فى ميدان الحصا سنة 748 ه. : 

كمل الخزء اثانى من شرج * للحصول ٠ ٠»‏ شرح الششيخ الأماراعيات اليد يليه 
ابن إدريس المالكى القرافى ٠‏ تغمده الله برحمته » ويتلوه بالل تعالى الكلام فى 
الإجماع. وذلك على يد العبد الفقير المعترف بالذنب ٠‏ والتقصير محمد بن أيوب 
وحشى العلوى الشافعى . عرف ب ١‏ السهيلى » غفر الله له ٠‏ ولمالكه ؛ وللمن نظر فيه » . 
وم المسلمين ٠‏ آمين ء والمخمد لله:وب العالمين . 32 
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وهو مركب علَى سبعة أقسام 
ومع َو 9 
اله الأول 
ني أصل الإجماع 
قال الرازى : الَسالَةُ الأولَى : الإجماع يقال بالاشتر تراك 4 عَلَى نين 


أحدهمًا العم قال الى : : 9 تَأجْمعوا ركم 4[ ينس : ١‏ ] وق 
لَه الصّلاة وَالسّلام ٠:‏ لآصيَّام لمَنْلَميُجْمِع الصيامَ من اليل © . 
وَانيهمًا : الاثقّاق ‏ يقال :؛ أجمَع الرجل » دصار ذا جَمْمٍ » كما قال : 


لبن وآثْمَرَ ذا صر ذا بن ود تمر مقن : « أجمعوا علَى كَذَا ؛ أى : 


مسو 


صاروا قُوِى جَمْع عليْه . 
واثاى امتطلاح العلعاء : فهو هر : عبَارة عن« الاق أل الس والعقد من أمة 
مُحَمَد بك علَى أَمْر من الأمور وى بالاثقّاقٍ : الاشترالك » إِما فى الاعتقّاد » 


شاص اس 


أو اقول أو لفطل » أو إذَا أطبق بعضهم هم ل الاطتقاد» وبَْضهُم على القَول» 
1 0 لجن عَلَى الاعتقاد » وتعتى بهل الس والعقد : امجتهدين فى 


نما ْنَا 50 مُور » . ليِكُونّ متَاولا للمقليّات , والشرعيّات» 
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و الدّمَويّات . 


ردك 


بسو الل الرحْمن الرحيم 0 
: « رب يسر يبمنك 6 
ليست 00000 
قال القرافى : قوله : « الإجماع اتفاق أهل الحل. والعقد من أمّةَ مجمد -. 
كه - على أمر من الأمور » : ش 
قلنا : هذه العبارة تعم جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة ؛ لانة اسم . 
جنس أضيف » وهو غير مراد » فينبغى أن يقول : من كل عصر ؛ لأنه 


مرادكم 5 


' البحر المحيط للزركشى :400/4 ع‎ » 270 /١ :: ينظر:. البرهان لإمام الجرمين‎ )١( 
/ ١ 37797 »ء سلاسل النعب للزركشى ص‎ ١/4/١ : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدنى‎ 
7757 »ء نهاية السول له : 7737/5 » زوائد الأصول له ص‎ ١ التمهيد للأسنوى ص‎ 
ء‎ 7١9 منهاج العقول للبدخشى : 777/1 . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ 
' التحصيل من المحصول للأرموئى : 77/7 . المنخول للغزالى ص 307 » المستصفن له:‎ 
' حاشية البنانى : ؟/177 ء الإبهاج لابن السبكى : 984/5 , الآيات‎ ٠ فيل‎ 
5 البينات لابن قاسم العبادى : 5417/7 . حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
.. , 5*8 المعتمد .لأبى الحسين : 7/7 6 إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص‎ 
' تيسير التحرير لأمير بادشاه :. */7374 ء التقرير‎ ٠ 5749 التحرير لابن الهمام ص‎ 
' والتحبير لابن أمير الحاج : */ 6 ء ميزان الأصول للسمرقندى : 709/5 . كشف‎ 
"1: حاشية التفتازانى .والشريفت على مختصر المنتهى‎ » 18٠ الأسرار للنسفى : ؟/‎ 
» 81/5 : شرح التلويح على التؤضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى‎ .»5 /” 
.| حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 7:4 ؛ شرح المثار لابن ملك ص 9ه ء‎ 
إرشاد الفحول‎ ٠ ١74 'تقريب الوصول لابن جر ص‎ » ١١ الوجيز للكراماستى ص‎ 
.74/7 : نشر البثود‎ ١ 44 شرح مختصر المثأر للكورانى ص‎ . 7١ للشوكانى ص‎ 
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« سؤال » 

جَعْلُّ « أجمع ؛ مشتركاً بين العزم والاتفاق ٠‏ وجَعُلُ الاتفاق من باب 
دين » وه أنْيرَ » لا يتم ؛ لان الاتفاق لا بد فيه من القصد والكّسب » 
و«ألين 6 وه أثمر » لا يشترط فيه ذلك » بل يصير ؛ آلبن » و3 أثمر » وإن ورثهء 
ولم يكن له فيه مَدَْل » فهذا أعم من الاتفاق » فتفسيره به غير صواب ٠‏ 

جوابه : أن المعنيين » وإن كانا مكتسبين لذلك إلا أنهما يصيران ذا جمع ' 
فهذا المفهوم العام هو الذى ندعيه » وهو شىء واحد فى الموضعين ٠»‏ وتقدم 
العدم لا يضرنا ؛ فإن العام قد يفرض له فى بعض أنواعه خصوص » ولا 
يقدح ذلك فى كَوْن اللّفظ موضوعآ له » كه الناطق الحيوان » فى الإنسان ٠‏ 
وكذلك سائر الفصول . 

قوله : « يعنى بأمر من الأمور لاشتراك فى الاعتقاد » أو القول ٠‏ أو 
الفعل» . 

قلنا : قال إمام الحرمين فى « البرهان »  :‏ لا أثر للإجماع فى العقليات ؛ 
إن المعتبر فيها الأدلة القاطعة . فإذا 2١(‏ انتصبت لم يعضدها وفاق » ولم 
يعارضها شقاق"2 وإنما يعتبر الإجماع فى السّمعيات » فإذا أجمعوا على فعل 
نحو : «أكلهم الطعام » دل إجماعهم على إباحته » كما يذل أكله - عليه 
السسّلام - على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب » أو الوجوب ٠‏ 

فهذا تفصيل حسن » ويصير الحد به غير مانع . 

وقال أبو الحُسَيْنِ فى المعتمد » 217 : يجور اتفاقهم على القول » 
والفعل» والرّضا » ويخبروا عن الرضا فى أنفسهم » فيدل عن حسن ما 
رضوا به ء وقد يجمعون على ترك القول وترك الفعل فيدل على أنه غير 
واجب»ء ويجور أن يكون ما تركوه مندوبآ إليه ؟ لأن تركه غير محظور ٠‏ 
ا ف 


. فى ب: فإن‎ )١( 
. ”/7 : ينظر : المعتمد‎ )١( 


6آ”ظ> 


وعمء 0 4 
المسألة الثانية 8 
قال الرازى من الس ماهم على الحكخم الواح اذى ليكو 


وى 57 


معلوما بالضرورة محال ؛ كما أن اهم فى الساعة الواحدة على الول , 
رحد للم الواحدة سحا وري لين :كما أن حلاف 
العلّماء فى الضروريّات َال ؛ فكذا اََافهم فى النظريات محال . 
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والجواب : أن الاثقَاق نما يمت فيما يتسَوى فيه الاحتمال ؛ كالول . 
مين والكلمة المعيئة . : 
م عند الرجْحَان - ولك :عدم الال ٠»‏ أو الأمَارَة الظاهرة - كلك ا : 


تع * ولك كائفاق الدع العظيم حلى بوه محمد 4 ولاق انأف . 
والحتقية سح رهما على لما مع أذ أكثر اهما ادن امار ٍْ 
ومن اناس مَنْ لمان هذا الاق فى تنه . لكت َال لأطري قلا إلى : 
العلم بحصوله ؛ لأ العلم بالأثنياء »إِما نا كود وئدانيا. ) ؛ أو لا يكون : 

دم © سددا مه عام سم ممه 00 
ما الوجدانى :كم جد كل وأحد من م سه من جوع » وه وذ 
وله إلى شير لش ولا شك ألم حمل الاق أن مسد ين 


500 


من هذا الباب . 


أن الى لأيكُو وجنتنيا دوا على ذا الطريق إلى مثرقه + 3 ش 
الحس ؛ وما احير 32 الَظر العقلى . ٠‏ 
أما التظر العقلى ١‏ الى أن الشخص لفل "لهذ لقول :ا . 


مو ملم 


لم يقل به . 


كه 


20 


بقى أن يكُونّ الطّريق إِلبْ : إِما الحس' . وإمًا لخر » لكن بن اللُوم 8 
الإِحْسَاس بكلا اير 0 الإخبَار عن كلامه لآ 50 ٠‏ فَإذّن 


الملقاق الأن لأبخسل ابل مرق ل رحد من ال لك لك 
متعل* متعَرٌ طعا ء فم ذا اذى يَمْرفْ جميع التّاس اين هم بالشرق وَالعرب ؟! 
وكيْف الأمان من وجود إِنسان فى مطْمُورَة لآ بر ْنا من ؟ فَِنَ د أْصئئنا 


عَلمْنًا صمس لوم 42 


سنا أن الذي بالشيرق لآ حبر دهم من أحَد من لمَاء عرب ؛ قضطلا عن 
العلم بل وأحد منهم على الُصيل ٠‏ وبي مذاهبه . 
وَأَيْضا : دير العلم بك وأحد من علماء العام لآ مكنا مره اهم + 


ضااس ص اس مس م م 


له لمكن ذلك إلا بالرجوع إلى كل" واحد نهم ؛ ذلك لا فيد حصُول 
الاثنّا ؛ لاحتمال أن بمْضهُم أقى بذك على خلاف اعتقاده تي أ حو د 3 


م سما مه 


0-0 - 


أو لأسباب أخ خرَى مَخفية نا . 


وأيضاً : فبتقدير أن رج ع كل واحد مهم وتعكم أل وأحد منهم أنتى 


م ا 9 


ذلك من صمي يه هلا يي حصو لالإنما ٠‏ لاختمال أ 0 
إذا أفتو ؟ بحكُم . فَعنْدَ الارتحال عن بَلَدهمْ والذّهاب إلى البلدة الأخرى . 
0 211111 

وى هذ ا ادير لآ يَحْصل الاتقَاق ؛ لأنا ل مدنا أن الأمة الْقَسَمَتْ إلى 


مي » وح اسمن ألتى يكم والآحَرأللى تقنضه» م القلب ايت 
افيا » وآلَافى مكنا » ؛لَمْ يحصل الإجماع ٠‏ وإِذًا كَانَ كَذَلِك , ٠»‏ فمع قيّام هذا 
٠ 0‏ كييخصل القن بحصول الإجنماع ؟ بل هاما مآ وَل 


مل العلم بأسْرهم لو اجتمَعُوا فى مضع واحد . وَرََمُوا أصواتَه ددم 


اانا 


واحدةً . وَقَانُوا : أ نينا بهذا الحكم , ٠‏ فَهَذَا مع امتتاع وتُوعه لآ يفيد العلم 
بالأجماع ؛ لال كوبت شاوه ققك رن مخَالَفَة ذلك 
4 00 
الجمْع م م ؛ أو أنه أظهر المحَالفَة : 
ماك ع سرهف سوم 2 ودعي 


كن حَفَى صونه فيما يبن أطوأتوم ؛ قبت أن مف الإججماع مستنعة . 
7 د وق ل وس 
إن قلت : ما ذَكَرنمُوه بَاطل بصور : 
قم و ل نوك قلع عو 


إخناها :أن تلم بالضترورة أ المي ترون بيوة محمد كذ وبوجوب ‏ 
الصّلوات الْحَمْس ونَعلَم اثقَاقَ أصْحَاب الشافعى على القَول ببُطلان اليم 1 


القاسد . وأتقَاق الحتفيّ ََى القول باْعقاد » وإنْ كانت الوجوه قروا 
بأسرها حَاصِلَة اهنا . 


مومع 0 


وانيئها لت للب حل أهل الو المي على لآ الس 
الإسلام » م ون كنا م قينا كل وأحد من هذه البلآد» ولا كل واحد من ساكنيها . 


وتالئتها أن السلطان العظيم يمكنه كه أن يَجْمَع اناس فى مُوْضم وأحد ؛ بحَيث ْ 


شس ساس 


سوس ير دم ال 6 ودء 


يُلك: أن 7 :َه الور لاق المي حلى يه مد 1 »: 
قُلت : إن كنت تَعنى لمن رفن بيو مُحَمد ل ولك : ١‏ تَعلَم 


اتفاق الْسلمِين عَلَى ببوة محمد 5 ١‏ يجرى مُجْرَى أن يقال : تلم اتقَاقَ 
ع ووه كعم 2 2 : 
القائلين بنبوة محمد على ببوة محمد 18 . : 
و اك لع عومؤفك و لع ا ل 2 
وات تنى به بها لخر يربو مد وو لآسلم ا َقطع أن كلقع 
ع 2 


بذلك قائل ب بثبوة محمد يل . 


ولا لا نسل نما أن تشلم , أن كل ناليو محمد 15 قل ببُوب 


الصلوَات الحَمْسٍ ؛ وصوم رمضان. وإن كنا نرف بحصول الظّن . 
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و اذى 46 عَلَيْه 8 الإنْسّانَ قبل الإحاطة ب بالَقَالات ٠‏ ار بيبة » و اكْذَامب التادرة ة 


يقد اتاد جازم أن كل المسلمون يرو أ ين الي كلام ا عر 
وجل ؛ م إِذا قت عن لقالا العَرِيَة ود فى ذلك اختلافا شديدا ؛ توما 


- 2 


يرو عن ابن معو أله  :‏ نكر ون القائحة وكين من اران » . 

2007 5 و بردو ع شع بي م ل 
ويروى عن اليمونية - قوم من الخوارج - أن نهم أذكروا كون سورة يوسف من 
رآ » ويروى عن كير من ُماء الروافض أن هذا اران اذى عذدن يس 


2ه فود ع و 2 
هو لك الدى َيِل على محمد 3 بل غير و ل وفص نه وزي ديه ون 


كان كذلك . علدا أن » وإن اعتقَدنا فى الدتاء نه ممع مله اطتقاداً قَويًء 


00 


كن لالاطة لايح العم » ولا يرق عي ال" 


م 


2 


مقع 


قوله 2 َعَم استيلآء بَعْضٍ اذاهب عَلَى بَعْض البلاد »: 


كُنَا : علدنا ذلك بر التوار ٠‏ وكرْق بين مُق حال الأكثر.» وبين معرِقة 
حال الكل ؛ لآن من دخْل بلدا » ورأى شعَائرَ الإِسْلآمٍ في جميع المحلآت 


السك ظاهرة لم بالغسرورة أن القالب على هلي تلك الديئة الإمثلاة. 


ساس ام 


َم أن يَعْلَمْ قَطمآ هس فى البَلدة أحَد حَد إلا ملم ظاهراً وباطنا . فَذَلِك مما 
لآسي إل ب والعلم باسشتاعه ضرورى . 

قله ة اسان المظيم ؛ يمكنه جمَع علَمَاء الْعَالَ فى مضع وأحد » : 

نا : هذا الال المستولى علَى جميع مَمْسُورَة اَم مالم يود إِتى الآ 


وقد وجودو» تيف يمكن القطع لهم يقت مه أحد فى أقصى الشرق»: 
سنو م اس #6 - 3 


أ أقصى اقرب ؟ فَإِنَ لك املك ليس بعلم اليُوب , وبتقدير الأ ينقت م 


صا سم 


4ظ”52> 


آحَد» تكبف يُمكنٌ القطم بن الكل فوا بلك الحككم طائعين راغبون . غير 
مكرهين ولا مججبرين ؟ 0 

الإسافا : 9 طرق إلى رق مول المع إل فى تا 
الصحابَة؛ حَيْثْ كَانَالمؤمُون قليلين يمكن مَمرِقتهُم بأسْرهم» على التفصيل . 

المسألة الثانية ْ 
فى إِمكَان الإجْمّاع 00 

قال القرافى : قوله : ٠‏ بمتنع. إجماعهم على غير الضرورى ٠»‏ كامتناعه فى 
الكلمة المعيتة » والمأكول المعين » : 1 

قلنا : الفرق أن الأطعمة والأشربة ونحوها ٠‏ تمنع الدّواعى الطبيعية التى 
جبلت عليها البتشرية » ودواعى البَشَرِيّة فى الشّهوة والنفرة مختلفة جدآ » حتى, 
إن الشخص الواحد يالف نفس فى. ساعة أغيزق +. :فلك فبك العادة 
بتعذر اتفاق الجَمْعٍ العظيم على شهوة الطعام الواحد » والميل إلى التكلم 
بالكلمة الواحدة ونحوه ؛ .لأنه مبنئ على الدواعى الطبيعية » فهذه قاعدة يتعذر 
الاجتماع فيها من الْجَمعٍ العظيم » كما أن الغيم الطب المشف فى بلاد 
الأمطار والثلوج ٠‏ إذا رآه الْجَمْعْ العظيم اشترك الجميع فى ظنّ الأمطار » 
وكذلك الرّجل العَدل الأمين :: يشترك كل من عرف حاله فى ظنْ صدقه » 
وإن كانوا آلافاً . ْ ْ 


/ واعلم أن الخلاف فى إمكان وقوع الإجماع واقع » والاكثرون على إمكانه » وه‎ )١( 
الحق » وكذا الخلاف واقع فئ إمكان الاطلاع عليه » والحق تعذر الاطلاع عليه إلا إجماغ‎ 
أما الآن وبعا انتشار‎ ٠ الصحابة » حيث كان المجفعوتن وهم العلماء منهم فى قلة‎ 
الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به » وهذا اختيار أحمد فى إحدى الروايتين مع‎ 
قرب العهد بزمن الصحابة - رضران الله عليهم - ومع قوة حفظه وشدة اطلاعه على‎ 
الأمور النقلية » ونقل عنه أنه قال : من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب » والتبريزقف‎ 
. من المخالفين فى .هذه المسألة '.. وحاضل دعوى العلم بإجماع الصحابة لا نزاع فيه.‎ 
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والأحكام الشرعية من هذا القسم دون القسم الأول » فكان الإجماع فيه 
تمكناً عادة . 

قوله : « الّذى لا يكون وجدانيا فطريق معرفته إما الحس » أو الخبر أو 
النظر العقلى ؟ : 

قلنا : الخبر إِنّما يفيد بطريق السّماع » وهو داخل فى الحس » فلا يجعل 


لسيمة . 


قوله : « الإحساس بكلام الغَيرٍ » أو الإخبار عن كلامه لا يمكن إلا بعد 
معرفة ذاته © : 

قلنا : إن أردت بمعرفة ذاته رؤيته حي فممنوع ؛ فإنّا نعلم أن محمّداً - صلى 
الله عليه وسلم - تكلم بالقرآن بالضرورة ٠‏ ساعد على ذلك أَربَاب الملل » 
والمستند فى ذلك التواتر » فنقطع بذلك » مع أنا لم نر رسول الله يلل . 
وكذلك نقطع بأن موسى - عليه السّلام - تكلم بالتوراة ٠»‏ وعيسى - عليه 
السلام - تكلم بالإنجيل » ولم نشاهد واحدآ منهما » وهو كثير » فعلمنا أنه 
لا يلزم من العلم بأنّ الشّخص تكلم بشئ أن يكون مشاهدا لنا . 

وإن أردتم بمعرفته إحَاطة العلم به . من حيث الجملة إمّا بالتواتر أو بغيره . 

فلم قلتم : إن ذلك متعذر ؟ بل تواتر عندنا إجماع الصّحابة على وجوب 
الصلّوات الخمس ٠»‏ ووجوب شهر رمضان . ونحوه من شعائر الإسلام » 
حتى أن جاحد ذلك يكفر . 

ثم إن هذا السؤال فى غير محل النزاع » ونحن نقول : إذا وقع الإجماع؛ 
وأمكن العلم به كان حجة معصومة » ولا ندعى وقوعه فى شىء معين » كما 
نا نقول : القياس إذا حصل كان حُجّة . أما أنه حصل فليس ذلك حفة 
الأصولى » بل الفقيه . 


اوه" 


|( اتنبيه ) 

أكثر الإجماعات ٠‏ بل الكل :إلا اليسير منها جداً.إجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم » وكانت الصحابة محصورين يَعَلّم أحوالهم » وعددهم +. قبل ,. 
انتشارهم فى أقطار الأرضل ٠‏ وتطرق الشك إلى اليسير من الإجماعات: لا' 
يبطل هذه المسألة » ولا يقدح فيها » بل فى. تلك المسائل الفروعية التى يدعى 
الإجماع فيها وا 

ا ا : 
: أن هذا شانه إذاوجد » وكونه لم يعلم وجوده لا يقدح فى دعواناء 
ولا فى صحتها . : 

قال التريزى : ١‏ لا يشترط اثفاقهم فى ساعة واحدة » بل لو وافق اب 

البعض بعد سنين حصل الإجماع 6 5 : 

قال : وليس الكلام فى الإخاطة بمذاهب النّاس. اليوم ٠‏ مع ماح 
الإسلام » وانتشار الائمة فى الاقطار ٠‏ وإنما الكلام فى تصور الإحاطة : 
مذافب آنه نسيند - على الله عله وسلم - فى اللفتلة + قنك حكن أك دبل ' 
ظاهر فى زمان الصحابة + رضوان الله عليهم - وهم صدر الأمّة ».وأعلام. 
الائمة » ومن يتصدى للفتوى ويراجع فى الوقائع منهم معلومرن مشهوزون ٠‏ 
تحويهم ‏ مكة © وه المدينة » » ومخاليف ١‏ الحجاز ؛ » ومن خرج منها بعد . 
فتح البلاد » وتمصر الأمصار ٠‏ لنقلة أو تجارة » أو رسالة » أو وققع فى أمر 
معروفون: مضبوطون » فيعرق مذهب الحاضر بالسماع والتحقيق ٠»‏ ومذهب ١‏ 
الغائب بالزسائل ٠‏ إما متوتراً » أو آحاداً » ومع قرائن تفيد القطع » ويحصل . 
الأمن من رجوعه بآن يسند المخبرون عنه فتواه إلى زمان عرفنا فيه مؤافقة غيره» : 
فعند ذلك لا يقدح رجوعه فى الإجماع » بعد انعقادة بتمام الموافقة . 


>” 


والعجب أنهم لما اختلفوا » عرف مذهب كل ذى مذهب . حتى لا يكاد 
يخفى فى زماننا هذا مذاهبهم فى مسألة الجد . والإخوة ء والحرام » 
والعول. 

وإنه لم يخالف فيه إلا ابن عباس بعد انقراض عمر ٠‏ فكيف يخفى 
اجتماعهم على أهل عصرهم ؟ ولا منع بنو حنيفة الزكاة لم يتجر؟ على قتالهم 
إلا أبو بكر . 

فلو ساعدهم أبو بكر لكان إجماعاً على تحريم قتل مانعى الرّكَاة » وكان 
يعرق كما عرفت المخالفة ٠‏ فلما حاربهم ووافقوه » صار إجباما على 
الجوار. 

( تنبيه 6 

قال التبريزئ : المُجَاجُ أكثر من علماء الأعصار أضعافآ » وهم يجتمعون 
على كلمة التّلبية فى يوم واحد » والعالمون من أهل الإسلام على كلمة التكبير 
يوم العيد » اوفى خطباتهم اليوم وفاء بعدد الآئمة: فى. كثير. بن الأعصاز. لا 
جمعتهم داعية واحدة . 


867؟ 


وس 6 سي 
المسألة الثالثة 
1 مناققه وال نل نكي او 2 2000 
قال الرازى : إجماع أمّة محمد يي حجةٌ , خلآفآ للنظام » وَالشّيمَة » 
والخوارج . 


عد رفاسي 


لنا وجوه.: 


و د ملاادسه ‏ 3 سمه كل مي 5 ور ام لوصى ‏ ساعسة مامظ ارس ٠:‏ 

الأول : قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
حف 4 امود ا 2 0 0 ل ال ا 
ويتبع غبر سبيل المؤمنين * [ النساء : ١١5‏ ] الآية ؛ جمع ‏ الله تعالى - بين 
ع 8 اعم ل عن ١‏ هامر مال 9 ماق اك 2 عي 
مشاقة الرسول , واتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد ؛ فلو كان اتباع غير سبيل 
الاين سانا ناجيه يت وين الخطور »كما لا يود أذ يقال + « إن 


امه لام وعم مقي 
22 
5 


ود 2 ل سوير م سد شع 6# بس مم 2 , 
زنَيت» وشربت الَاء . عاقبتك » فتبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظور 


ل دق مه - 00 سو له لمي 02 م ىا ده الى مسواس #8 م 
ومتابعة غَيْرِ سبيل المؤمنين عبارةٌ عن متابعة قول أو قتوى غير قولهم وفتواهم» 


ميمه وأنو م موع عي مه مهوسظ ع أمظ دو و عسوس 9ه سا نيك 
وإذَا كانت تلك محظورةً » وجب أن تكون متابعة 'قولهم وفتواهم واجبة ؛ 
ا امه و وعد م ونيا 1 1 
ضرورة أنه لأَحْرَوج من القسمين . ْ 
سور سا يي سوير 2000 2 وى عاو م مهو سه 8 20 
إن قيل : لا نسلم أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورةٌ على الإطلاق:؛ ولم 
1 اسع سه يم 0000 7 را 3 2 
لا يجوز أن يكون كونها محظورةً مشروطاً بمشاقة الرسول و ولا تكون, 
مَحُظورةً بدون هذا الشرط , حرج على هذا قله : « إن زنيت » وشربت الماء 
ام ل ف مت 00 اه - 2 له ع 
عائبتّك » لأن شرب الماء غير محظور لا مطلقاً . ولا بشرط الزْنا . 
غ2 ل ل اك 7 : وك اه رم له 
إن قُلت : إذَا كان اماع غير سبيل المؤمنين حرآما عند حصول المشاقة » وجب 
2 000 وى عا مسا عدي 000 6 لس برع اس سم 
نْ يكون اتْبَاع سَبيل المؤْمنينَ وأجبآ عند حصول المشاقة ؛ لأنه لآأخروج عن 


الْقسميّن , لكنّ ذلك بَاطل ؛ لأن المشاقَةَ ليست عبَارةٌ عن الَحْصيّة , كيف كانت 
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00 


ولا لَكَانَ كل مَنْ عصى الرسول و مشناقا لَه بل هى عبارة ى َن الكثر به 
وتكذيبه ‏ وإذَا كان كَذَلك » ْم ووب اَل بالإسْماع عذد تريب الرسول » 
َ لاه والسلام» ولك بطل لآنّالعلم بصحة الإجماع موف" على 


العلم بالتبوة , فَإِيجَاب العَمَلٍ به حَالَ عدم العلم , بالثبوة يَكُونُ تئليفا المع 


---_ 
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لضي ومو مال 


قلت : لآ َم آنه دا كَانَ ابا غير سيل المؤمنينَ حرام عند اماق كان 
اس ص سير 


سيل الها رايا م اك ار الي لا مر تلقام 
أآصلا . 

سلما أله لوم ووب اتام سسبيل الْؤْمنينَ عند امشاقّة ؛ لكن لا نسم أنه 
حصول الكفر محال » : 

نا : لآ لم أن الاق لا تحصل إلامع الكفر . 
يانه : : أن الما مشتقةٌ من كن أحَد الشخصين فى ٠‏ شق » وَكون الآخَّر فى 
لشن الآخَرِ » ذلك يكفى فيه أصل امحَالقَة » سواء بل حَدَ الكقر نل 
ننه سلما أن لان لآ تَحصل إلا عنْد الكفر» قلم قلت : إن حصول الكقر 
يُثَافى مَك العمل الماع ؟ 


بيانه : : أن الكفر بالرسول 26 كَمَا يكون بالْجهلٍ بكونه صادقً فَقَد يُكون أَيْضاً 
بأمور أخَرَ ؛ كش الزئار » ولس الغيّار » وَإلْقَاء لمحف فى القَاذُورَات » 


والاسعخقاف بالتى' و مع الاعتراف بككونه بي آذ كار نبوته بِاللْسَان » مع 


م م 


م6" 


العلم ب يدانه نه نبياً ؛ وشى» من هلم ذه الأثواع من الكقر لا ينّافى العلم بوجوب 
الإجماع . : 
سلما هذه الفا ؛ لمت : إنهَا ماه من التكليف ؟ 


يانه : أن الله - تعالى - كلف أبا لهب بالإيمان » ومن الإمان تَصديق الله تعَالى . 
00 2 را 8و توم ع2 5 

- فى كَل ما أخَبر برَعَنْه » وما أخبر عنه :مودو لهب لهب مكلا بأن. 

0 د يدع الى اخ امي 2 1 

يؤمن + بأنه لا يؤمن . وذلك:متعذر . 

وها التوجيه اه" إنضا فى كول تََلَى : 9 إن الذي كقروا سَوَاء لبهم 


وس او 


أأنْذْرتهم أمْلَم تدهم لا يؤْمئُونَ 4 [ البقرَة : > ] قن وك الَذِينَ أخْبرَ اله 
نهم بهذا الخبر انوا مُكَل بالإيمان ‏ انوا مكلفنَ بتصديق هذه الآية ٠‏ 
وباقى الَقْريرٍ ظَاهر . 


ل سلَّمْنا أن هذه الآيه تف َتَضى امن من ةير سبل الؤمني لآ بشترط مساق . 
الرسول الاب تالبك اللي 
ممتُوع: 

يانه : آنه -تناى دك ماف لرسول يق وشرط فيه ين الى » كم ف 
ليها ابام غَيْرِ سبل المؤْمنين ؛ قوجب أن د ون نين الهدى شرطا في التود 
على َع بر سبل الؤمنن ؛ نما كان شرطا فى المطوف عليه يجبا أن 
يُكُونَ شط فى الْمطُوفِ» وأللام ذ فى الهدى للاستفراق ؛ قيلزم م آلا 
الى في هل لين إلا عن جمع ألاع اذى + ومن 
جملة أثواع الهدى ذلك الدليل الى لأجله ذَمَبْ آهل الإجماع إلى ذلك 


الحم ؛ وعلَى هذا لير لابيقى لسك بالإجماع قائدة. 


2000 


كوه؟ 


وَأَيِضاً : قلسن إذا قال لعَيْرِه : ذا ينك صلق فُلآن فاته مهم منه بين 
ع ع ع للم عر ”لمعه كا 


صق قول بشم ير قوله »كذ امنا يجب أذ يحون نين صحة اوم 


بشىء وراء إجماعهم وذ كنا ْمك بالإجمماع لبعد يل صل علَى 
مب الكو علد لم و لشسكة برضاو ار ول . 


سلما أنها تَْتَذ تقتضى المنع من مَابَة غبْرِ سبيل المؤْمنينَ » ولكن عن متابعة كل ما 


كان غير سيل امؤْمنينَ » أو عن متب بض ما كان ذلك ؟! 


0 لفغ 


الأول ممنوع ٠‏ وبتقدير ر الشلليم ٠‏ قالاسستدلال ساقط : أما المع ف 
المي ولفْظ « السبيل » واد ما لق ةدشرم ول 


6 مم 


تقدبر اليم َالاستذلآل ساقط » ا : ٠‏ إن كل من أد َم 


ادم ل للب باد 
57 ع م مولعم ممممة 


ل يي ةين سل 


مامه 


امسن الى مر ا وَألَّى ا الث باه 


تَعالى , وتكذيب الرسول َك وهَذاالتأويل مون لوَجهين : 
أحَدهُمًا : آنا ا فنا : لا تيع ير سيل الصالحين » ؛ هم مه الع من متابَعة 


وى ول امم 


غير سيل الصّالحين . فيما به صاروا غير صالحون » ولا بهم منه الع من 
متابعَة سيل غير الصالحين فى كل شىء , حتّى فى الكل والشرب . 


له سمه 


وتانيهما : أن الآية َلَتْ فى رَجلٍ ارد » وَذلك يدل هلَى أن الَرَضَ 


0. 


النعَ من الكقر . 


/زاهه ؟ 


حر ع مر سيلهم شلا ' لكن لَقْظ اليل حقيقة حَقيقةٌ فى الطَريق الّذى 


صل في نر » وو يمراد اهن بلاق قصار طهر مرواً + 500585 


000 


من صرقه إلى لجاز » وليْس ابض أولى من ابض ٠‏ فتَبقَى الآية مجملة . 


وأَيْض فَإنهُ ل يُمكن جَعْلهُ مجَاا عن اَاق الأمّة ء عَلَى الحكم ؛ 5-7 


ل سلس يسكاس سو م 


دي عطي الوق مداق أ محر على هه من 


طلس سنا لبي ”جنل تجار لك الاق :لكا :للها جنل جَعْلَهُ باز 
اليل اذى لأجخله وا على لك الحم ون إن سوا على ش 
الشئء» َم أن يَكُونَ ذلك الإجْماع عَنِ استدلآل » ؛ أو لاعن استدلال : ا ْ 
قن كَانَ عن استدلال : فَقَدْ حصل لهم سبيلآن : القْوَى والاستدلال ؛ قلم 
كان حَمْل الآ على الفتوَى وى من حَمْلهًا على الاسنتذلآل على الَو ؟ 
هذا وى هين دكي ل يَدل مل ميوت الم » ارق 
اذى يَحْصل فيه الى ماه »َه َم أن الحركة لبد فى الطأريق اسوك 
صل ابن إلى الوب . فَذَالحرَكة المي فى قات ذلك اليل 


يال 2 


توصل الذهْن إِلَى اي اا كان 
كَذَلِكَ » كانت الآية م . فى إيجاب باهم فى سوك الطريق الذى لأجله 


مط 
0 


الى الكو » وتجع حاصلة! إلى يجاب الامنتدلال يما اسدلُوا به َلَى 


ذلك لالخف ار يخرج الإجماع عن كونه حجة . 
وما إن كَانَ إجماعهم لآعَنِ استدلآل : وقول لآعَنِ انتالآل خط ملم 


امهم على الطاء ولك يقح فى صحة الماع . 


>04 


سندلا الآ على مَحْريم مبَة يفوم ؛ لكن لا تلم أن كمه ٠‏ مَنْ؛ 


00 


للعمُوم» وآ لفظ الؤمنينَ للعموم » واو لَه َل الصُّوم » َم تطرق 
التُخُصيص إِلَى الآية ؛ لعَدّم دَخُول الْعوام وَالَجانين والتسَاء وَالصبيّان فى 


الإجماع . 
سَلَّمْنَا ذلك ؛ لكن لم قلت إِنّهيَْرَم من حَظر اببَاع غير سبيلهم وجوب اتبَاع 
سبيلهم ؟ 


بيانه : أن لظ غير » ون كَانَ تعمل فى الاستناء » لكنهم أجمعو 
فى الأصلٍ للصفة » وإذَا كان كَذَلكَ ل 
باع سبيْلهم قسلم ثالث » وهو ترك الاتباع . 


مص أسم 


َِنْ قلت : َك متَابَعة سبيل المؤْمنين غَيرٌ سبيل المؤْمنِينَ » فَمَن ترك مَابعَة 


سبيْلهم» قدانب غير سبيلهم . 


اس ثبي ولد 


قلت : لم ل يجوز أن يقَالَ : الشرط فى كن الإنسان متابعا لغيرِه كوه آنياً 
بمثل فعل الغَيْر ؛ ؛ لأجل أن ذلك الغير أتى به ؟ قمن ترك متابعة سبيل المؤمنينَ» 


00 
لم و 0 


وهو إنما ركه لجل أن غير لمؤمنون تركو » كَانَ متبعا فى ذلك سبيل غير 
نّم ته ؛ لآ اليل مل على بوب فلك لتك » أله 3 
يدل شء على ستابعَة المؤمنين» تَرحَهَُى الأصلل َم كن هَاهنا متبعا لأحَد ؛ 


قلا يدخل تحت الوعيد . 


سك وس سل 


ددص اع ل فو م م و 9 4 : 
سلما لاله الآية علّى وجوب متَابَعَة سَبيل المؤْمنِينَ ؛ كن فى كل | مور أو 
فى بَعْضها ؟ 


اك ا 


الأول ممنوع ؛ لوجوه : : 1 
أحدمًا : أن المؤْمنين» إذا َقُوا عَلَى فْل شىء من البّاحَات , فَلَو وجب باع 


6س ” #ٌ سه او وكاس ره سو #اك جه , 


سبيْلهمْ فى كل الأمور َم التتائض ؛ لأله يجب عَليهم 


00 
َك 


فعلُوه؛ ولا يجب ذلك ؛ لحكمهم بأنه نه غير واجب . 


سم ألم 


وثانيها أن أل الإجماعقبل ام حلى ذلك الكو » انوا موقن فى 
الله ٠‏ غَيْرَ جازمين بالحكم » بل كَانُوا امون بأنّه جور ابن عنها . 


رش عو عور 


أ ويجحوو له ندا 


لني لي رربم 


ذلك الحكو ء فَلَو وجب متابعتهم فى كل ما يفُولُوه . لم اتباعهم فى 


| التقيضينء وهو محال . ْ | 

َنْ قلت لاع الك فيز وب للق ومين ْ 
أدى له الاجتهاد ما كان ملق يي ش 
باحراطن ؛ َال شَرْطٌ الإجماع ؛ فزال يزواله . 


سرع ع ةمه 


قلت : هوم من عدم حصول الإجنماع حصول » الخلآف ء َل شرن تب تَجويرٌ : 


الخلآف يعد م الإجماع لم أكون نوي جود اشم روط بوجودده 
وآيْضاً جرف د لإا ن أن يكون مشنروطاً بشرط » جار أيْضاً فى 


ومع لبر 


ع الى والثالث 0 ويم م مئه الأيستقرشئة من الإجمَاعَات . 


وثَالتْهًا : أن عاق المجمعين على ما أجمعوا عليه :إن ليكو منٍ ملل ْ 


أوْيكُونَ عن اسنتلدلال : 
والأول بَاطل ؛ لأن الول الال خطاء بالإجنماع . لدأ 1ْ 
البضل عل عو قير على لغلا اولك بلح ى كر لوالو ب 


00 


إن كَانَ لان » قَذَلِكَ الدليل : إمَا الإجماع . أو غيره : 


5” 


ومرظ ماسم اس م ره 


والأول بَاطل ؛ لآن الإجمّاع : إما أن يكون نفس حَكْمهم » ؛ أو تيج حكّمهم » 
والدليل عَلَى الُكم قم على الحكم . 

والثَانى : يفتضى أن يكون سبيل المؤْمنون إِنبَاتَ ذلك الحككم بغيْر الإجماع , 
كن إِبَانهُبالإجماع اياعا لير سيلهم » ٠‏ وجب ألا يجوز. 


ممه 


هر أنا َو حَمَلنَا الآية لَى افتضاء نَم لْؤمنين فى كل الأمور. لم 
التنافض وبل لك ؛ وجب حَدلهَا على افعضاء الأيعة فى ينض الأثور + 
وحيتئد تقول بموجبه » وتَحَملَه علَى الإمان بالله - تعالّى - ورسوله » ثُم اذى 


وي 


كد هذا الاحتمال وجو : 


00 


أحدما : أن القائل إِذَا َال 3 سيل الصالحين » ٠‏ فم مه الأمر باتباعهم فيما 
به صاروا صالحين » فَكَذَا اهنا . 


ونيا : آنا إِدَا حملا الآي على ذلك كان ذَلكَ السبيل حَّاصلا فى الْحّال » 


سبلا َلى إجماعهم على الحكمٍ الى" كلك مما يي سيلا 
فى المستبل ؛ لأنه لا يوججد إلا بعد ونا ة الرسول » عَلَيْهِ الصلاة والسلام » 


فا َالْحَمعَلَى الأول أولّى 
5007 ىس د م 
وثالئها : أن السلطان ء إِذَا قَالَ : ١‏ ومن يشاقق وزيرى من الجند , ولَم يتبع 


- 41 رق بير ل سوظ #8 . 

سبيل فلآن - ويشير به إَى وام متظاهرين ب بطاعة الوزير ‏ عاقبتهم » : 
00 « . / 7 و 
إن نما يعنى بالسبيل الأذكور لهم فى طاعة الوزير » دون سائر السبل . 
م عد شوك سه 


فى .يعم وو ل وعم 6 
و روس مورء لكنها تدل على وجوب 


"0 


الأول : بَاطل ؛ :ل لفل ١‏ الؤْمنينَ ؛ جَمْعٌ» فيُِيدٌ الاسنتغراق . وَلآنْ إِجْمَاع 
00 8 


الْبَمْض غَيرمُعتبيو الماع 1 ولأ أنْوَال الفرق متتاقضة . 


ولق :شولك ل لزيد موسو إلى يام ةق : 


يكُون الوجودون فى 0 كل الؤْمنِين » قلا يكون إجمَاعهم ضع 1 


َِنْ قُلتَ الؤن تون َم 


00 


َعْد» فلِيِسوا بمؤمنين . 


قلت :إن ود أل التصٍالأتى ‏ 5 فى التصثر الى لايصيٌ لقو بذ 
المَصْرٍ الول هم كل المؤمنين ؛ قلا يون جما جْمَاع آهل المَصْرٍ الأول عند حصول | 
رن ةياعرل شي 
عِلَى آهل المَصر الثانى . ش ْ 

5 سلما أن أهْلَ الْعَصر هُمْ , كل امؤْمنين» كن الآية نما َرَت فى زَمَان الرأصول . 


كله تدَكُون الآية مخ مختصة بمؤمنى ذلك الت » وهذا يَفتضى أذ يكُود جما 0 
| »سلب لوقه رط أن 
جنوال 

5 وَأنه قت لمهم على الحم الواحد  »‏ َم دل هذه الآيحى صحة . 


سوير سوئر 


ذلك الإجماع » ولكن ذلك غير ُو فى شّئء من الإجماعَات الموجودة فى 
الَسائل » بل لم خلافة؛ ليرا مهم مات ومكحي سول ب فسقط 
الاستدلال بهّذه الآية . 


موي 


1 25010070 


50 


5-5 ل ل و ساسع 


لما دلآلتها على وجوب متابعة مؤمني كل عضر ؛ لكن اراد متابعة كل 
مؤمنى ذلك العصر أو بعضهم ؟ 
الأو ل باطل ؛ إلا عير فى الإجْمّاع قَول العوام» بلِ الأطمال والحجانين . 


والتنى تقول به ؛ لأن عدا لمعا كط نينا بنش راك مدياة 
المؤمنون » وهو الإمام المنصوم . 

م يبلن اراد مابمة حبيع . مؤمنى العصرٍ ٠‏ لكن الإمَانَ عبَارةٌ عن التصديق 
بالقلب ٠‏ وهو أمر غَائب عنًا ؛ فَكيف بعلم فى المجمعين كونهم مصدقين 


بتلُوبهمْ ؟ لاخمال أنه ٠‏ ون كانُوا مصدقين باللسان , لكتهم عفر بالقلب» 
ذا جهلنَا ذلك » جهلنا كوتهم مؤمنين » وإذًا كان الواجب عَلَينَا اع المؤْمنينة 
قَمتى جهلنا ونه مؤمنهن» لم يبا علا لمهم »مع نضا لازم على 
امتلةالقائلين بن لمن هو مسح ق لقاب ؛ لأنّ لك يدوم آيضاً 

وأيْضا'كَالمة متى أجْمَعت. لم تَعلّم كو َي سكلاب :للب للم 
بكونهم مُحقّينَ فى ذلك الحكمء إِ لو لم تَعلّم ذلك . لجوزنًا كوتهم مخطنين» 
وأن يكون حَطْوْهُم كثيرا يُخْرجَهُم عن اسستحقاق الثُوَاب وَأسلم الإيمان . 
نما َف عون لمعي مؤمنون”» ذاقنا نك الحم صاب" » 
لو استفدنا العلم بكونه صواباً من إِجْمَاعهم . لَرْمَ الدور . 

إنْ قلت لم لا يجوز أن يكو اماد من ٠‏ المؤْمننَ » مدقي بالأّسّان » كَمَا 
فى قوله تعالَى : « ولا تتكحوا المشمركات حتى يؤمن 4 [ البقرَة 111 ]؟ 


قلت : لآ شك أن إطلاق ١‏ سم « المؤْمنِينَ » على امُصَدكينَ باللسّان » دون 


0 


القلب م ل 


امو ع2 


حَمَلُهًا عَلَى مَجاز آخَر» وهو أن تَقُولَ اماد إيبجحاب متابعة السبيل اذى من 
شأنه أن يكُونَ سبيلا للمؤمنين ؟. 
كما إِذَا قيل مي سل الألجعة» لاج ووب ع سيل مك 


ووو> 


فيه كنه صالحاً » ؛ بل وجوب ؛ باع السبيل الّذى يجب أن يكُونَ سبيلا 


للصالحين . 

ا 524 03 دار عَطمة م م يي 
سق لأ لى ون الماع حب لك وق قي عي ؟ الل 
ممتوع ؛ والانى مسَلُمٌ لي يلد 

00 
الظنية : شْ 


الى كاب الثنات :أن لتك بالدلائل لطي ل يفيد لبن 
إن قلت : إن تَجْعَلَ هله السألة ظتية . 
قلت نأا من اله عش : ١‏ إن الإجماع المنمَقدَ بصربح القوْل ليل 


عو" ا ع او ماماو انم معد وك رسخ س 0م 50007 


ظنى ' بل كلهم تَفوا ذلك . ٠‏ فَنَ مهم من تَقى كوه دليلاً أصلاً » ومنهم من 


2ه ليزن 3 لح رتوار ا 
لس من الفقهاء انهم / توا الإجماع بعمومّات الآيّات و الأخبار : 


5 
اعم .2 


وأجْممُوا على أن كر لما دل عليه ده العمومات لا يعولا يقس ذا 
كان لك الإتكار لتأويل » ١نم‏ يوون : الحم اذى َل مُه الإجماع مُقطُوع 
به وسحَالفه افر أو تاس كانه اعرش الاب ارم 


25 0 


قله عظيمة . 


252925 


نينا لآ هذه الآيَة َلَى أن الإجماح به لكا مُمَارَضَة بالكتّاب » 
والسلة » وَللمقُول : 
ما اكاب :كلما في كالم من اقل الباطل » والفمل الباطل؛ 


0001 


كقوله عر وجل : 9 وأن تقُونُوا على الله مالا تعْلمُونَ 4 [ ابر :7 ] ظولآ 
لا نوكم يكم بالباطل 4[ البق :184 ] والتهى عن الىء لا يجوز 


ع 


إلا ]ذا كان انه عنْه متصورا . 
وَآمَا الس فكثيرة : 


أحدمًا ا ا 
شرعياً , لما جاو الإخلال بذكر ه عند اشتداد الحاجة إِلَيه ؛ ؛ لأن تأخير البيان عن 


اس مم ام سس اس 


شعدةو 


وت الحَاجَة لايجوز. 


ود تابر نثير بير سر 5201 75 3 
نيه :عليه لصلاة السام : ٠‏ اتوم الساصة الى شرا أَى » . 
وَثَالئها وله علَْه الصّلاة والسلام  :‏ لآ تَرجعوا بَعْدى كمّاراً. يضرب 


-. ووّمه ممه 


ص اسه وله سيةى 


ورابعها : وله حالسلا 9 إن اله ل يفيض العلم ؛ الْعزّاعا يِه من العباد 
ولكن يفيض العلم بقيض العلماء ء حتى إل يق الم اناس ولؤّساء 


جبالا ٠‏ فَستلُواء فوا , 7 بعلم لوا وكضلوا . 


و وى سمو 


وخَامسها : وله عليه الصلاةٌ والسلام م : ٠‏ تََلّمُوا الفرائض» وَعَلمُوهَا الئاس ؛ 


كس عع عام - 
ها أول ما ينْسى . 
وسَادسها َو له علَيْه الصلاة وَالسلام : « من أشراط الساعة أن يرتفع العلمه 


2 8 7 


16ه؟ 


و عله 2 
هذه الأحاديث بأسرها 0 


سوير # اس واس وسو 


وان للتقرن :تمن حول 

الأول جور ماغ قفا و زا اناق ع 
كما هلكا كل وأحد من ال سود » كان الكل سوداً . 

التَأنى : أن ذلك الإجمّاع إن ليكو لدلاقة» أذ لناة» أذ لألقة .ولا 


مك 8 ري" 


لأمارة » فإ كاد لدلالةب لواقم على أجنمع عليه كل علمَاء لالم تون واقمة 
عظيمة » ومثل هذه الواقعة هما تود الدواعى عَلَى تَقْلٍ الدليل قاط الى 


لآجله أجمموا » فكان ينبتى اهار نلك الدلالة » وحيطل لا بيقى لسك 


بالإجما قائدة 3 0 كان ؛ لأمارة 03 فهو محال : ل الأمارات يَخْتَلف حال" ش 


2 مخ 


الئاس فيها , فَيَستَحيل اتَقَاقَ للق عَلَى مقَضاها ء ولأنّ فى الأَمّه من َم َل 
وه له حب لايك :جل الى ف.ك 
لا لدلالة » ولا لأمارة كان لك خط ادحا فى الإجماع ٠‏ ولو افوا لي 
ثرا تر على الل واداكي فر الوسو» 

6 : قله : « الآية تقذ تقد الل اب تر سيل الع ب 
اماق ؛ ١‏ 
م : هذا باطل" عق ال إل يك امع لد 


فقد حصل غرضنا 


ما وماس مس 


ِءّ 


210000000 مر سر عار قا 
وَهَذا بطل لأن محال انما » ٠‏ إن لم تَكن خَطا » لكف وا ا 


رعود عو سكم ل ع ل لس ص سير بر 


يُكون صوابا مطلّقاً» فبطل ما ذكروه . 


المسدكنا 


وله : « تحرد م اغب سيل لون سوط بي الى » : كنا لالم 
2 


أن ين الهادى شط فى الوعيد عند الاق لا مد اام غير سيل المؤمنين » 


ولا لم َّرَم من العطف اناه شتراكُ إحْدى الْجَمْلتَيْنِ يما كانت الجمْلة 
الأخْرى مشروطَة به . 

سَلَمنَا سَلَمْنا : أن العَطف يَقْتَضى الا: شترله فى الابد: تراط » لك اذى الْذى تبيئة 
شط فى حُصمول الود عند مف الرسُول »هو اليل ادال على التحيد 


ع د سوسس 


اب » لآ لديل الدال على أحكام الو وَإذا لم يكن نين اليل على 
مسائل الفروع شرطا فى تُحوق الوعيد عَلَى مشاثة الرسول يل وجب ألا بكُون 
ذلك شط نضا فى لّحُوق الوعيد على بع ير سيل امن » وإلالم تن 
اهلان مشرَوطة بالشرط امبر فى الجملّة الأولى » » بل بشرط لم يدل عليه 
اليل ألا . 


> هب 0 وامسشا ل ودوم يع م 


: أن مقتضى العطف ما ذَكَرئمُوه » لكن مَعَنَا ليل يمت مْه ؛ من 
وجهين: 

الأول : أن هده الآية حرجت مَخرَج الاح للمؤمنين » وتمييزهم عن يرهم » 
ولو حَمَلنَاة هعَلَى ما ذَكرَهُ السائل ا 0 
9 000000 00 


ركنا أن ولا من أَاويلهم هدى » فَنَه يمنا أن َقُولَ بمفله مع أن َه لا تبعية لهم 


ع مامه 


فيه . 


الى :ؤي هلجع إلى قله ؛ لأجل أنّْهُم َانُوه لا لآنه 


صح ذلك بالدليل ؛ ؛ ألا مَرى أن لا تون يمن لليهود والُصارَى فى قو 
إثيات الصانع » ونبوة موسى وعيسى » عَلَيهمَا السّلام ون شارَكْتَاهُم فى ذلك 
الاعْتقاد ؛ لأجل أَنَا لم ندمب إِلَى ذلك ؛ لجل قَولَهمَ ؟! 


لمنلا 


رو 


وله :فر وسيل لجنم ل ل 
م ما كَانَ سبيلاً للمؤمنين » : 


يي ا سر 
أمَا اللّْظ : فَلوجْهيْن 


ل مولع عا و 


الأول : أن القائل إذَا قال :م دطل قير نارق #شرة ؛ فينم هله 
العموم؛ بدليلٍ صحة الاسطتاء لكل واحد من الددور المْغَايرَة لداره . 


صاصم امم 


الثانى : : أنَا لو حَمْلَنَا حملن َلآ سبل وأحد سور ارت لاي 
ممه ولو ناما على الوم , ليل ك» وحمل كلاو الله عر وجَل؟ . 


07 واو لاي 


على ما هو أكثر فَئِدة أولى ؛ لاسيما إذا كَانَتْ هذه لظ إنما تستعمل لى 
العرف ؛ لإقَادة العموم . 


ما الما : َلمَا سيأئنى فى باب القياس ء إن شَاء اله عر وجل » 5-0 
الح على الاسم نيعون الى عله للك الخم ؛ كات“ علةُ ديد 


مسو لي برو بي 


كوه باع عير سبيل المْومنينَ ؛ فلم عموم الحكم لعموم هذا المتضبى . 
وله ١‏ إِذَا حَملنَاه علَى الكل ٠‏ سقط الاسنتذلال» :. ْ 
نا : ذلك إِنمَا لم » لو حملناه على الكل من حَيِث هو كل ن 
مد روه ا ؛ لأن من قال ْ 


ساس سا مه وى سس صم م 


من َل غير وى فَلَه كذ لا يهم مله راد به مهل جع لدم 
الاير لداره . 


ل مس صم 


فول ٠‏ مالع ب مب سل ال فيصوت 


5 ّ 


و و ا 0 


108 : 9 وس غيْرَ سيل الؤْمنينَ 4 1 التّسَاء : 118 ] عَلَى ذلك» لَزمْ التكرار . 
وله : ٠‏ َرَت فى رَجَلٍ ارد » : 


ع لل وي وسه ا رق 


قلا تَقَدم بان أن العبرة بعموم اللّْظ » لا بخصوص السب . 

يدافتل :ضر الطري الى ينفيل النى فو" 

ُلنَا : لالم ؛ لقوله تَمَلَى : « كل هذه سييلى 4 [ يوسف ٠١8:‏ ] وقوه : 
( اع إلى سيل ربك 4 1 الفَحل: 18 ] . 


00 مودفر 


سلمئاه ؛ لكا َم بالضرورة أن لك غير مرا هَاهناء ولأنراع فى أن أل 
للم بطلقون لظ « السبيل » على مستا الإنسانٌ تقس فى اقول وَالمَكه 


وذ كان ذلك ما ظاهر أء وجب حمل الَقْظ عَلَيْه ؛ ؛ لآ الأصل عَم الجا 
ع ,22 


الآخر ؛ : وحيتد مُسْمَل اللففد عَتن عدا ل ؛ إلى أن يَذَكُرَ الخصم دليلاً 


ممارضاء وب جيب عن قَوْلهم ١:‏ لا مَاسبَة بن اماق علَى الحو » وبين 
الطّريق الّذَى يَحصل المثى فيه " . 
قَولهُ : لم لآيجُوُ أ يكو لمر ووب متام فى الاسندلآل بالدليل 
الى لآجله ألبتُوا ذلك الحكم » : 


ممه 


لا : َب أن الآ ذلك » ولكن لما مر له تَعاَى بتاع لوم فى 


الاستدلآل بدليلهم » تبت آنا كل ما َيِه صوابة» وآيضا : قمن ألْبت 
الحكم لدليل »لم يكن متبعا لغيه . 


فول وله : لم قلت إن لَفْظة ٠‏ من » و" المؤْمننَ » للعموم »؟ : 


الملا 


نا : لما َم فى باب العموم . 
كول : لم قلت إْه يرم من حَظر اماع غير سبيلهم وجوب ابا سبيلهم»؟ 


2 


قلت : لأنه هم فى العف من قَوْل القائل لآم ير سيل الصّالحين 
ماي سيل الاو ٠‏ حت لو قَالَ : لاي تيع غير سل الصالحينة؛ ولا 


شْ سٍِ سيلهُم أي ؛ لكان ذلك ركيكاآ » بَلَى » لَوْ قَالَ : لا تتبع سبيل غَيْرٍ 
الصالحين اينهم نلأ سيوم ولك امتح ليل . 


لاتتبع سَبييل غير الصالحين » ولا سبيلهم . 


وبالْجَملَة : فَالقرق معلُوم بالضرورة فى العرف بين ْنَا ٠:‏ لاتتبع غير سيل 1 
الصلحين © وبين قو ٠:‏ لمع سَبيل غير الصألحين ». 1 

لاسي ا د 
نا : بل فى كلا » ولذّلك يَصح الاسستقتاء ؛ ؛ لاه لما تبت التهى عن متَابعَة كل 


تسو ليد سيق مالع بل لت 
َم أن يَكُونَ باع سبيل المؤْمنون ' وأجبا فى كل شئ 


معو مع وو 


قوله ١‏ يجوب لبهم فى فطل اجات » : 
ْنَا : بنذ الصورة صوص للضترورة الى رموه ىب 


عل مله 


فيما عداها . 


كول :قحل الإضع كاثا مدي على الى الكو . ظ 
وَطَلَب الدليل » : 


ْنَا : الإجماع على ذلك مَشروْط بألاً لا يَحْصْل الاتقَاق 


م51 


م 00 


وله : : ٠‏ عَم الإجماع هو الاخخلاف ؛ يلم أن يَكُونَ جار الاختلآف 
مشنروطا بوقُوعالالحتلآف » . 

نا : َب أنهُ كذلك. قأى محَال يلم من ؟ 

وله : ٠‏ لوأ جَاَ أن يكُونّ هذا الإجماع مششروطاً , جار مثْله فى سائر 
الإجْمَاعات » : 

قُلنَا : ذلك جَائرٌء ولكن أهْل الإجْمَاع حَذَهُوا مَذَا الشررْط عنْد حصول 
الاق ع الم » يفوم عند لاق ضلى نا لحلاف . 

وله : آمل الإجمام ْبُوا ذلك الحكدم بغ بعَيْر الإجْمّاع وإثبَائه بالإجمّاع 

:لابوا الحم يديل سوى الماع قََد موا رين : 

0 هم لبوا مَك الحم بدليل 

وَالآحَرُ بتر لجن عاط ب تق 
فى كل الأو » كانت متو للصودتين ‏ إلاَله رك عمل بمفتضى الآ فى 


00 


إِحْدَى الصورئيْنِ » لانعقّاد د الماع على أنه لا يجب ينا الإستالال با 
سلب أل الإجماع ينى صمل بها فى فى . 

قَولَهُ : « إِذَا قا انع سبيل الصّالحين ؛ هم مله إيجَاب ابام لهم فيا به 
صاروا صالحين » : 

ْنَا : لا نسلم ؛ لأ سيل الصالح شئء مُضَا ف إلى الصالح . والمضاف إلى 
لشم حارج نه والصلاح ْم ماهية الصالح » وداخل فيا ولاج 

عن الشىء لا يكون نفس الداخل فيه . 


تفن 


وه 


سَلَّمنَا كن اَْابَعَةَ فى الصّلاح مُمَكتةٌ» أمَا فى الإينان » فلا ؛ لامكلا ينم” 
اليد »قذي لع م إن بس فل لتر كران ل عر 


م 


9 


قله : ٠‏ إِذَا ع لإا .اي ابا الال ولو 


سوس ل عه 


حملناه على الإجماع لم يكن حَاصلاً فى الحَال » : 


2 6 سقاوس لس و ا 0 20 ولع لم اس 


لما : لما دللنا على نه لا يجوز حمله على الإيمان . وجب حمله على ذلك . 
يبت فى لجاز ةلاسغ لل قنية دين بهن نيول 
2-6 
وقو 00 0 7 
َوه : ٠‏ السلطانُ» ذا قَالَ 9 ومن بشاقق وزيرى » وبع غير سيل فلن ..» 
ويَعْنَى به امطيعين لذالك الوزير» هم منه أنه أراد بذلك سبِيلهُم فى طَاعته ‏ : 


قُلنا : لا تلم ؛ من الل يقتضى العموم ٠‏ وما ذكركموه قربتة عرفِيةٌ» َقضى 
خصو ص" ؛ وآلدَلآلَهُ لطي راجح على القريئة العرفية . 
وله : « لمر إيجاب ابا كل المؤمنين أن بَنْضهم ؟» 


و 


--- 
قُلن 5-5 0006 
الأول : أن جميع الؤْمين هم اين حَُوا: ف الود » لآن الؤامن” : هو 


المنصف بالإيمان 3 وَالنْصِفْ بالإيمان يجب ا وما يوج فى 
0 و 00 و 


الوم يوج فى الحا ء ؛ فهو غير موجود . 


ااه ؟. 


اوقل 


وه  :‏ الوْودُون فى العَصرٍ الأول ل > يصدق عَلَيْهِم فى العَصر الثانى : أنَهمْ 
كل الْؤْمنينَ » : 
َلْنَا : لكن لَمَا صَدق عَلَيْهِمْ فى العَصْر الأول 4 هم كل امؤمنين ٠‏ وهم فى 


لمر الأول اَمَقُوا علَى أنه لا جور لأحَد من سائر الأعفصار 0 


25-5 


وجب أذ يَكُونَ ذلك الحك.م مْهُمْ صذقا ف العَصرٍ الأول فنا نبت 4 
العَصرٍ الأول : ند ذلك الحكلم حو 0 ع الأثصار . قي ذلك ى ا 


الأمصار؛ يح قن التثر كا :لما مدق فى تلو : أنه 
حق فى كل الأعصار» مع أن رضنا أنَ ذلك حو . 


التأنى : أن الله عر وجل عَلَّقَ العقاب عَلَى مَخَالقَة كل المؤمنينَ ؛ ؛ زجراً عن 


ده 


مُحَالقهم ٠‏ وترضيا فى الآخذ لهم ؛ ؛ قلا يجوز أن يكُون المراد جميع بع الؤْمنينَ 
إَِى قيام الساعة ؛ لِأنَهُ لاكائدة فى التمَسّك بقولهِم بعد يام الساعة . 


مم مم 


وله : « إذا كان المراد من ١‏ المؤْمنينَ الموجودين فى ذلك العصر » كَانَت الآية 
دي مد 6ك وم ماوو ها اسثل مو ا#عىع ابي 5 كي 1 5 
دالة علّى أن إجماع الموجودين فى وفت نزول الآية حجة ؟ : 


د راو 


كُلْنَا : لا يتجوز أن يكون مراد اله َع يجاب باع مؤمى ذلك المصير ؛ ؛ لآن 
ول امْؤْمنينَ حال حيّاة الرسول و إن كان مطابقا لقوله » كانت الحجَة فى 


قَوْلهء لآفى قولهم ؛ بصي لهم لذو وَلَمًا َل ذلك تبت أن مرا إيجاب 
العمل يول الؤمن» فى أ مَصر كان . 


0 وبي 


قوله : ( المراد : كُل مؤمنى الْعَصر ؛ أو بعضهم ؟» : 
ُلنَا : ظاهره الكل لاما آخْر رَجَهُ الدليل المْمَصل » وهم الْعوام » والأطقال 


5 
شما م # سس ع سنبير بي عش روه وو ام ست واس 


مجان قبقى غيرهُم » وهم جمهور اماه » دخلا نحت الآية . 


بام ؟ 


قوله : 3 نَحمله على الإمام المصوم ‏ 


قُلنَا : هذا بَاطل ؛ 3 لسع بع لؤبية, نل عاق لاه د ترك 
للظأهر 

وله : « اراد بالمؤمن 6 20110100 
ُلنَا : المؤمن فى اللمّة هو : المصدق باللّسّان ؛ فَوَجَبّْ حَمْلهُ عَلَيْه عليه إلى قيام 
امرض . 00 م ْ 


والّذى يدل عليه أنهتَعلَى َم آوْجَب ينام سيلهم » فلا بد وآ نون 
ع ره 2 2 ل يل ع م 0 


متك م مهم والإطلا على الأوال اباط متي الرعب جه 


عَلَى التَصديق باللّسّان . 
اسع م ب#لع ساس 6 اك عور ذه 
وله : « لم لا يجوز أن يون المراد يجاب باع السيل اذى من شأنه أن 
عمقل عل اهنا 
يَكُونَ سبيلاً للمؤمنين :؟ : ا 


0040 ليع سه 


كُلْنَا : هذا عدُول عن الظاهر » من غَيرِ ضرورة . 
وله : هذه الدلآلةُ طّةٌ ٠‏ قلا يجوز بات الحكم القطعي بها » : 


لما : عنْدنَا أن مَذه السآلة نيّة طَيية » ولا تسل عقا الإجماع على نيسحا 


ظَنية. 


سوظ # وسو س 


وله ا قوَة ما لَيْسَّ للآصل »: 

:تلات يكير ملف الع ولأبيقه.ولاع نضا 
وكيّف» وهو عدا طي ؟! 

وله : « هذه الدلذلة َدُمُمارضه بالآيّا الدانّة علَى الى عَن البَاطل » : 


ا" 


ُلنَا :لالم أن لك الى خطاب مح الكل ؟ بل خطاب امع كل وأحد منهم» 


وو قا عم اه امه 


والفرق بِيّْنَ الكل » وبين كل وأحد منهم مَعْلُوم » ونَحن نما تدع عصمَةٌ 
الكل لعصمة كل وأحد . 
سَلَّمْنا َه خها لل لين اللا يتضى كا امن عنمن كل 


0 ده مقط له 


افر رع يه َنَْى المؤْمن عن الكثثر مم علم بال لا يفعله . وما 


2 


لعشي 


لل لوج فورح ».وأ بد : فهو نما تك ذكْرَ 
الإجمام » ١‏ لانها يكو حب فى مان حياة الرسُول ب» آم وله د :دل 
وم السّاة إلا ملَى شرار أمنَى » :اهو يدل عَلَى حُصٌول الشمرار فى ذلك 
الوقت » فَأمَا أن يكونوا بأسرهم شراراً ؛ قلاء وكذا الول فى سائر الأحَاديث » 
وآمَا وله ب : الآترجعوا بد كثارآ يغرب بعضكُم راب بعْض ١‏ : قفى 
لَه ؛ لكن عله خطاب مم قَوْمٍ مَخْصُوصِين . 
َو ٠:‏ جار لطأ علَى كل واحد. فَيَجُو د على الكلٌ» : 
نا : لا لم أن حكُم المجموع مساو كم الحاو والقالالذى وهيل 


َلَى أن ذلك قد و كلك ول لعل ل لا وايكوة كفل . 


سكم الوم َو لحك لآحاد؛ ول دنا بياطأ على 
0 » لكن ليس كل ما جاز وك » والله تَعَالَى -لَمَا آخْبرَ نهم أنَ َلك 
' ع لمن هم ليون على الخط . 


1 « اتََاقهم : إما أن َكُونَ لدلآثة أو لأمارة » : 


ل : لم لا جود أن يكو لدلالة إلا نهم ما علوم اخقاء مهم بالإججمام ؟ 
اس حل ليا لاح لني مد شي د ول 


هلاه ؟ 


المسألة الثالثة 
الإجماع حجة 
قال القرافى : قوله : « خلافآ للخوارج والنظام والشيعة » : : 
قلنا : كيف تستقيم حكاية الخلاف عن الشيعة » مع أنه بعد هذا يقول': 
إنهم احتجوا على أن الإجماغ حجة ٠‏ بأنّ إجماعهم لا يخلو عن الإمام 
المعصوم ؟ وطريق الجَمعٍ بين الكلامين ٠‏ أنهم لا يقولون : الإجماع حجّة 1 
هو إجماع أمة محمد وَكةٍ ؛ بل لأجل المعصوم ٠‏ فلولا هو لم يكن الإجماع 
ونحن نقول : الإجماع بما هو إجماع حجة » فتصور الخلاف ٠‏ وتصور 
اعتقادهم أنه حجة لأجل المعصوم . فهذا وجه الجمع بين الكلامين . 
« فائدة » 
قال القاضي عبد الوَمّاب في « الملخّص © : قال النّظَام بالإجماع ٠‏ وعند 
تأمل قوله يقتضي عدم القول به ؛ لأنه يقول : ١‏ الإجماع الذي هو حججة هو 
كا عرسا قل هذا عليه أو كثر » إذا اضطر إلى القول به © :وانفرد 
عن مُتارضة ما هو في رتبته » . ْ 
والإجماع الذي تقول نحن به إذا وقع عن تأويل يجوز خطؤه » إلا أن 
يكون عن خبر صحيح ١.‏ 
والرافضة قالت ؛ يجور خطوه » ومع لا يجور خطؤه » وإن خالفتة الام 
أصاب » وأخطات . 1 
وقالت الخوارج بالاحام ب المتحيةائل سنوت الفرقة » وبالإجماع من 
بعدهم من أهل شيعتهم ؛ لأنه لا يسمى مؤمناً عندهم إلا هم » وإنما يعتبر 


كلاه ؟ 


إجماع المؤمنين . قال ابن برهان في « الأوسط ؟ : « قالت المرجئة : الإجماع 
ليس بحجة »© . 

قوله : : لم لا يجوز أن يكون متابعة غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة 
الرسول ؟ © : 

قلنا : نص النحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل 
الحكم الذي سيق الكلام لأجله » دون الظلّروف 1 و آ المجرورات 0 
والأحوال » والمتعلقات ٠‏ فإذا قلت : ١‏ أكرمت زيدا في الدار » أو أمامك » 
أو قائمً » أو لأجل ولده » 

ثم تقول 2١(‏ : « وَعمراً »» لا يشاركه عمرو إلا فى أصلٍ الإكرام دون 
هذه الأمور ٠‏ فلذلك الشّرط يمتنع أن تجب المشاركة فيه لأجل هذه القاعدة » 
فيقع الاشتراك في أصل التحريم دون متعلتاته 9) , 

قوله  :‏ بين القسمين واسطة » وهى عدم الاتباع » : 

تقريره : أن المكلف إذا فعل مثل فعل الامة لا لانهم فعلوه ٠‏ بل لان 


. فيأاءب : قلت‎ )١( 

(1) قال الأصفهانى : وتوهم بعضهم أن توجيه هذه المطالبة قضية العطف . وعطف 
اتباع غير سبيل المؤمنين على المشاقة ٠‏ لا يقتضي ذلك ؛ لأن العطف لا يقتضي إلا 
المشاركة في أصل الحكم لا عنه » ويلزم من ذلك أن تكون المشاقة شرطأ في ترتيب 

الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين . 
: بل الأقرب أن يجعل سند المنع ؛ لأن قوله : : ويتبع » لا بد له من فاعل » وفاعل 
ذلك السابق ٠»‏ فيصير تقدير الكلام : ويتبع المشاقق للرسول غير سبيل المؤمنين ٠‏ فيلزم 
من ذلك أن يكون الشقاق المذكور شرطأ في الوعيد ٠‏ على اتباع غير سبيل المؤمنين . 

وإن جعل سند المطالبة أن الآية تقتضي ترتيب الوعيد على المشاقة للرسول » وعلى 
اتباع غير سبيل المؤمنين مجموعاً قضية لترتيب الوعيد على الاتباع المذكور المعطوف على 
المشاققة . 


يفتك 


الدليل ساقه. إليه ؛ لم يَصدّق عليه أنه متبع غير سبيل المؤمنين ؛ لآنا هذه ' 
سبيلهم » لم يكن أحد منهم يفعل ؛ لأن الآخر فعل ؛ بل لأجل الدليل » ٠.‏ 
ولا متبع لغير سبيل المؤمنين ؛ فإ غير اللؤمنين لم يفعلوا هذا الفعل » 
فصدقت الواسطة . ٍ 


قوله : « أمر الله - تعالى - أبا لهب بالإيمان » ومن الإيمان تصديق 5 


تعالى - في كل ما أخبر به عنه ء ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن ٠‏ فيكون أبو. 
لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » وذلك متعدّر » 


قلنا : قد تقدّم في تكليف ما لا يطاق في الأوامر . الجواب عن هذا 
الموضع مبسوطا . : 

قوله : 5 إذا تبين من الهدى » : 

دليل المسألة لا يبقى فى الإجماع . 

« فائدة ا 

قلنا : لا سلمأ اما الل على الدلول الواح يزيد فى غاب أن ؛ ْ 
لا سيما الإجماع يحصل القَطّع بالحكم » فضمّه إلى دليل المسألة يصير العلم 
بدلا من الظّن بسببه » وهذه فائدة جليلة 2١(‏ » وما زال العلماء يذكرون على | 
المطلب الواحد عدة أدلة لهذا الغرض . 


ملكا انهالا مط مدركاذ » لكن لا تبقى تلك الفائدة ؛ لان الإجماع. 
حينئذ يكون أولى من ذلك المدرك ؛ لكونه قطعيا . 1 

قوله : « لفظ ٠‏ الغير »:» ولفظ « السبيل » مفرد + لا يفيد العموم » : 

قلنا : لكنه أضيف للمؤمنين » والسبيل ٠‏ والقاعدة أن اسم الجنس إذا ' 

. يحصل القطع بالحكم‎ ١ فى ب‎ )١( 


ماه 1 


( ثنبيه 1 
اختلف العلماء فى لفظ « غير » : هل ينصرف بالإضافة كسائر الأسماء » 
أو لا ينصرف كقول العرب : « مررت برجل غيرك » فتنعت به. التكرات ؛ 
لآن كل أحد يصدق عليه أنه غيرك ٠»‏ فكانت متوغلة فى التّدكير » أو الفرق بين 
أن تضاف لضدين لا ثالث-لهما » فتنصرف كقولك : مررت بغير السّاكن » 
فيتعيّن أنه المتحرك ٠‏ وأيضآ لشئ لأضداده عدد كثير نحو : اغيرك» فلا 
تنصرفء ولهذا اختلف فى قوله تعالى : 9 غَيْر الَقُضوبٍ عَلَيْهِمْ 4 1 الفاتحة 
: /ا ] هل هو نعت ل : الذين » أو بدل على هذه القاعدة ؟ إذا تقرر هذا 
فأمكن أن يقال : إن اسم الجنس إذا أضيف إنما يعم إذا كان المضاف يتعرف » 
أما إذا لم يتعرف فلا ٠»‏ ويكون العموم تابعا للتعريف » كما كان الإطلاق 
تابعآ للتدكير . ْ 
كما أننا لو تخيلنا أن « لام » التعريف فى الجمع المعرّف زائدة » وأنها لم 
تفد تعريفاً » لم يحصل العموم » وأمكن أن يقال : إنّ عدم التعريف لايَحَيّل 
بالعموم ؛ لأن النكرة شئ مع لا » وهى للعموم . 
و2 ما جاءنى من أحد 6 نكرة » وهى للعموم » وإذا كان التعميم أعم من 
التعريف ٠»‏ لا يضر عدم التعريف ؛ لأنّه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم» 
فهذا موضع نظر » فتأمله . 1 
قوله : « إن كانت للعموم يكون معناه إنّ كل من اتبع كل ما كان مغايراً 
لكل ما كان من سبيل المؤمنين استحق العقاب ٠١‏ وهذا لا يقتضى منع 
البعض؟ : 
قلنا :. هذا بناء على أن صيغ العمومات كُلأّتْ ٠‏ وإثما هى كليات . 
وقد بيّنا فى أوّل كتاب العموم - أن مدلول العموم لو كان كلا لتعلر 
الاستدلال بالعموم فى الثفى والنهى ٠»‏ وإذا كان مدلول العموم كلية لا كلا » 
كان الوعيد فى البعض كالكل سواء . 


4/اسه؟ 


قوله : ١‏ عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبل الؤمنين » أو بعض ما غاير ' 
ا ْ 
تقريره : أن المخصم يعتقد أن المراد ب « سبيل اللؤمنين » الإمان لا الفرؤع » 
وبمغايرة الكفر ٠‏ فيحرم بعض ما غاير يعن سبيل المؤمنين » 'فالبعض الأول ٠"‏ 
الكقر 2 والئّانى الؤيمان ٠»‏ أويحرم بعض ما غاير كل سبيل المؤمئنين » 0 
بالبعض #الكرءاواعل ٠‏ : الإيمان . 
غاير بعض. سبيل المؤمنين » فالمراد بالبعض الإيمان » والمراد بالكل كل" شئ . 
يخالف الإيمان وينافيه » ولا شك أن كل ما ينافى الإيمان حرام . 
قوله : : من شرط صحًّة المجاز حصول المناسبة © . 
قلنا : العلاقة - هاهنا - أن الطريق الحسّئى موصل للقصد من السّفر . 
وغيرهة» والإيمان وما يختاره الإنسان لتفسه موصّل رمه الذى 
اخجتاره» ل 1 


ع مشع 


قوله : ١‏ التجور إلى الدليل أولى »2 : : 
قلنا : بل الحكم أولى ؛ لأن : السبيل » لغة بون ا لتقا 
موصلا لمقصده » والدليل لا يختاره الإنسان » بل النظر يقود إليه » أما الحكم ' 
إذا دل الدّليل عليه » فَإن الإنسان يختاره حينئذ بعد صحّة النظر ؛ ولأن الحكم 
هو المقصد » والدليل وسيلة ء والمقاصد أهمّ من الوسائل » فحمل كلام ٠‏ 
الشرع على الأهم أولى من التجور . : 
قوله : ٠‏ ين الع سيل اومن » دباع سيل غيرة واسطة » لان غبر وان ْ 
كان للاستئناء » لكن أصله للصفة » . 


مه؟” 


قلنا : كونها للاستثناء أو للصيفة لا مدخل له ماه 17 ؛ فإنًا وإن جعلناها 

ا و 
له : : فإن قلت : ترك متّابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين » فمن 

ترك متابعة سبيلهم » فقد اتبع غير سبيلهم © 

قلنا : لا نسلم أنه غير سبيلهم ؛ فإنّ كل واحد منهم لم يقْت بما أفتى به 
لأجل الاتباع » بل لأجل الدليل ٠‏ والاتباع إنما يكون بعد تقرر فتواهم ١‏ 
فالاتباع لغيرهم لا لهم » فترك المتابعة هو سبيلهم » وترك المتابعة أعم من 
المُخَالفة ؛ فإنّهم فى أنفسهم لم يتبعوا أنفسهم ٠‏ ولم يخالفوا أنفسهم » 
والمخَالفة والموافقة إنما كانا بيانآ من الغير بالنسبة إليهم . 

قوله : المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف ؟ : 

قلنا : لا نسلم » بل عدم الإجماع أعم ؛ لأنه يكون بطريقين : 

أحدهما : أن يختلفوا . 

والثانى : ألا تقع المسألة ألبتة » أو تقع ولم يجدوا دليلاً » وهم متفقون ع 
فيصدق أنهم ما اجتمعوا ولا اختلقوا فى هذه الصور كلها . 

فعدم الإجماع أعم من الاختلاف » والاعم لا يفسر الأاخص به 2 
ولايلزم على هذا التّقدير أن يكون الإجماع مشروطا بتجويز الخلاف ٠‏ بل 
توقفهم حالة التّطِر » واتفاقهم على ذلك مشروط بالإجمّاع على الحكم آخراء 
فهو إجماع مشروط بإجماع » لا إجماع مشروط بتجويز اختلاف . 


قوله : « الذين لم يوجدوا بعد فَلَيِسُوَا بمؤمنين » : 


زف 


)١(‏ حكى الاصفهانى فى كاشفه فساد هذا القول ٠»‏ فلتنظر المسألة الثانية من شرحه 
هناك . 


(١)فى‏ 1 أق. 2 ب 6: يعكس < 


المه؟ 


قلنا : قد تقدّم فى « باب الاشتقاق » أوّل الكتاب أن المشتق على قسمين : 

محكوم به » ومتعلق للحكم 1 0 ٍْ 

فمتعلق الحكم يكون حقيقة مطلقا فى الخال » والماضى ؛ والمستقبل » 
بخلاف المحكوم به » لا يكون حقيقة إلا فى الحاضر فقط » وه المؤمنين!» فى 
الآية متعلق الحكم . والككم هو وجوب متابعتهم » فتكون الآية :تتناول 
المؤمنين أبداً غاية فى جميغهم » بل تتناول كل ما فى مادّة الإمكان »: ويسقط.. 
هذا البحث. هناك فى الاشتقاق . 0 

قوله : ١‏ الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة الى وَل » : 

قلنا : قد تقدم فى باب النّسخ إمكان إجماعهم على الحكم فى حياته غليه.. 
السسّلام » وما المانع من ذلك » ل ا 


24 ا كوس ١‏ 


غيره » وهى موجودة فى. زمانه ؟ فإذا أفتوا كلهم. بشئ كان حقاً » وتصور, 
الاجم وكما تصورنا الإجماع بعد وفاته - عليه السسّلام - مع أن فتياه - 
عليه السلام - ليست من جملة فتاويهم » فكذلك يتصور فى زمانه عليه 
السلام ليس معهم » ويكون قولهم حينئذ حجة » ويمكنه الوقوع . | ١ ١‏ ' 
قولة : « لم.يثبت ثبت أن الذين كانوا موجودين فى زمانه - عليه السلام - بقوا 
ل ل لط ال م 1 
قلنا : هذا السنؤال يقتضى إذا ملم عدم وقوع الإجماع » ونحن إما نتكلم. 
فى أن الإجماع إذا وقع هل هو خجة أم لا.؟ وهذا لا ينفيه آلبتة . 

قول : « الإهان : التضديق بالقلب » وهو غير معلوم ٠‏ فكيف تعلم ْم 
مؤمنون حتى نتبعهم ؟ ؟ : : 
قلنا : قد يعلم ما فى ألقلب بقرائن:الأحوال » ولذلك نقطع بكثير من 
اغوال اللاو من القرح والتصدا وغير لالد »بسي با ليور غلى مل 
من قرائن وري عات الإيمان والكقر . ْ 


"8 


قوله : « خطؤهم يخرجهم عن استحقاق الثواب ؟ : 

قلنا : لا نسلم . بل الخطئ يؤجر ؛ لقوله عليه السلام : « إذا اجتَهّد 
الحَاكَم فَأخطأ قَلَهُ آجَرّ » ؛ ولانهم بذلوا اجتهادهم فى طاعة الله تعالى » 
وذلك عمل صالح يثابون عليه » وعلى نياتهم . 

قوله : ٠‏ الفقهاء يثبتون الإجماع بظواهر العمومات ٠‏ ولا يكفرون من 
خالف العمومات لتأويل ٠‏ ويكفّرون من خالف الإجماع ٠‏ فيجعلون الفرع 
أقوى من الأصل ؟ : 

قلنا : الإجماع قطعىّ لأجل دلالة كلّ عموم » لا بالنظر إلى ذلك العموم 
وحده » بل جميع أصول الفقه مسائله المشهورة قطعية » ومدرك القطع فيها 
يحصل لمن حصل له الاستقراء التَّامم فى نصوص الشريعة » وأقضية الصّحابة 
فى فتاويهم ومناظراتهم » والاطلاع على كثرة واردات السّئة فى أعيان تلك 
المسائل » فيحصل القطع حينتذ » أمّا بمجرد آية أو خبر فلا » فهذا هو معنى 
قول العلماء : « مسائل أصول الفقه قطعية » » وليس فى الممكن أن يوضع 
فى كتاب جميع تلك الأمور التى تحصّل العلم » كما أنَا نقطع بسخاء حاتم » 
وبشجاعة على ؛ لكثرة الاستقراء لأخبارهما : ولو أنا لم نجد إلا كتاباً 
سطرت فيه حكايات كثيرة عنهما لم يحصل لنا القطع » فوضع العلماء فى 
كتب أصول الفقه أصول المدارك دون نهاياتها تنبيهآ عليها » وحينئذ يتجه 
قولهم : إن مخالف الإجماع يكفر لمخالفته القطعى » ومخالف العموم لاا 
يكفر لمخالفته الظنى » وليس فى ذلك ترجيح الفرع على الاصل ؛ لأن أصل 
الإجماع فى التحقيق إنما هو ذلك المجموع الذى أشرنا إليه » ولو خالف أحد 
ذلك المجموع كقّرنا » وسوينا بين الفرع والأصل » بل نكمّره بذلك الاصل 
القطعىّ بطريق الأولى ؛ لكونه أصلاً قطعيا ٠‏ وإذا لم نكقره بمخالفة عمرم 
واحد نكون قد رجّحنا الفرع على بعض أصله ١‏ ولا غرو فى ذلك حيثئد » 


١ك‎ 


فتامّل ذلك ؛ فإن المصتّف [ قد ] أكثر التشني هذا المقام غ وأذّاه صعوبة 1 . 
هذا الموضع إلى أن قال : الإجماع ظنى » وهو خلاف إجماع من تقدمه كما 
حكاه هو هاهناء وما سببه إلا عدم النظر فى هذا البحث + اقامله تخلض مل . 
هذه الضّوائق إن شاء الله تعالى 299 , 


' قال الأصفهانى : : ... ومن أنصف اعترف بأن هذه الآية من الظواهر وليست‎ )١( 
من النصوص ء وصح قول المصئف !: إن الفقهاء إذا قالوا :. 0 مخالف الحكم المجمع‎ 
:' ومنكر الإجماع لا يكفر ولا يفسق - يلزمهم كون الفرع أقوى من‎ ٠ عليه يكفر ويفسق‎ . 
1 . » الأصل‎ 
. : والجواب الشديد أن نقؤل‎  : وقال التبريزى  بعد أن ذكر أربعة عشر جواباً‎ 
المسألة قطعية ؛ إذ لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن ؛ فإنه تشريغ لا سيما‎ 
إثبات أصل يقدم على نصوص الكتاب والسنة المتواترة » والألفاظ اللغوية قد تفيد‎ 
 هنم القطع » وإنكار ذلك قدح فى قؤاطع الكتاب والسنة » وهو بين كفر وبدعة ء ثم يلزم‎ 
.. وفيه عجز الله تعالى عن تفهيم العباد‎ ٠ عجز الانبياء عن تبليغ: الرسالة على القطع‎ 
لأحكامه على القطع من طريق, الوحى فهو محال . نعم : لا ننكر أن القطع لا يستند‎ 
!' إلى مجرد العلم بالمواضعة.. ؛ :فإنه يتمكن منه احتمال الزيادة » والنقصانء والمجار,»‎ 
', إما بتأكيدات وتكريرات »© وإما‎ ٠ والإجمال. وغير ذلك . لكن يحصل الامن منها‎ 
باعتيار حال المتكلم وهيئاته وحركاته . والمعهود من عاداته » أو بآمر من خارج أو‎ 
» كيف ولو أنها أحاطت لا أغنت‎ ٠» بالمجموع . وذلك مما لا تحيط :العبارة بتفاصيلها‎ 
فإن حكايتها لا تقوم مقامها » فيستفيد المشاهدون لها القطع بواسطة المشاهدة » والغائبون‎ 
: ..» عنها بواسطة قطع المشاهدين» وقرائن تفيد القطع بأن قطعهم عن قاطع‎ 
'. والجواب :..أن المدعى أن النمسك بهذه الآية بمجرده لا يفيد القطع + فمن ادعئ أنه‎ 
انضمت إلى هذه الآية قرائن أفادته القطع » وأن تلك القرائن لا يمكن حصرها ولا‎ 
ولا بيانها » .وأنها خصلت: وأفادته القطع فلا بحث معه » ولا نزاع مجه ؛‎ ٠ .ضبطها‎ 
فإنه اعترف بأن الآية من الظواهر » ولكن حصل له القطع ع » لا بمجرد هذه الآية ؛ بل‎ 
. بقرائن يدعيها » ويدعى ظفره بها » فمُن لم يجدها ولم يظفر بها لم يلزمه أن يقطع بدونها‎ 
ونحن نقول : الدلائل اللفظية إذا. انفمت إليها قرائن دافعة للاحتمالات المانعة ؛ من‎ 
- . إلا فلا‎ ٠ تم تا‎ 


508 


له : « عن النبى - وكٍِ - : ٠‏ لا تَقُومْ السّاعةُ إلا عَلَى شرار أمَّى 1(6): 

قلنا : هذا لا ينافى كونهم فى ذلك الوقت أجمعوا على واقعة واحدة » 
ويكونون شراراً باعتبار كثرة فسوقهم ؛ فإنّ الحكم للغالب كما أنا نقول : 
للصالحين : صالحون » وإن كان لهم هفوات كثيرة . 


قال: الله تعالى : 9 إن ريك واسع الَتفرَة 1 النجم : 7" ] ء سلما عدم 
اجتماعهم فى ذلك الوكّت ٠‏ لكنا ندّعى أن الإجماع إذا وجد كان حجةء ولا 
ندذعى أنه واجب الدوام ٠‏ ولا واجب الوقوع فى صورة معينة » فلا يقدح 
ذلك فى غرضنا » وهذا هو الجواب عن نفيه الأحاديث التى أوردها فى هذا 
الموضع . 

قوله : جاز الَطأ على كل واحد » فيجور على الكل » كالزنج لما كان 
كل وااحد أسود كان الكل أسود »© : 


- مثال ذلك » قوله تعالى : ش فاغسلوا وجوهكم 4 الآية! فإن فعل الرسول - كَل 
سنة لنا ٠‏ فمنه ما هو منقول بالتواتر » وحصل به القطع » ومنه ما ليس كذلك » 
فجميع الوضوء لم يحصل به القطع . 

وكذلك قوله تعالى : 8 وله على الناس حج البيت #4 الآية » حصل القطع بمدلوله 
بالقرائن ٠‏ والاستطاعة لم تحصل فيها القرائن ٠‏ فيثبت مظنونه » فهذه لو ثبتت اقترن 
بها القرائن ٠‏ وعمل بمقتضاها ٠‏ فليس كما يقولونه ٠‏ إنها لا يمكن. نقلها وضبطها » 
ويبقى من ادعاها فى هذه المسألة سالكآ مسالك الدعاوى المجردة عن الحجج . 

وأما تعويل من يعول على القرائن بمجرد التتبع والعدول إلى التبع ٠‏ فهو تحويل 
خالى عن التحصيل ٠‏ وهى طريق عامية معارضة بالمثل . 

ويمكن أن نقول : وإن لم يجعل هذه امسألة ظنية » لكن يدعى أن هذه الآية من 
الظواهر لا يفيد القطع بمجردها قاله الأصفهانى فى كاشفه. 

)١(‏ بلفظ ١‏ شرار الناس ؛ أخرجه مسلم : 5١78/4‏ ء كتاب الفتن . باب : قرب 
الساعة . الحديث (5949/171) . 


وه ؟ 


قلنا : الاحكام على قسمين : 
متها ما لا يثبت يبت إلا للمجموغات ٠‏ ولا ينبت للآحاد ٠‏ كالعلم بعدة 
التّواتر» ار بعد شرب القَدَح . لا يثبت لكل نقطة منه ٠‏ والشبغ 
بالرغيف» لايثبت لكل لبابة منه » والجيش يشيل الصخرة العظيمة دون آحادى» 
وهو كثير فى العالم فى الأدوية:ء و[فى] الأغذية » والعلاجات ونحو ذلك. : 
ومنها ما يثبت للآحاد ولا يثبت للمجموع ٠‏ عكس الأول » كالألوان' 4 
فنا مسبوع المثلاب ل يفن . » بل أفراده فقط ؛ لأنّ البياض يعتمد جسماً 
يقوم به » والمجموغ فيه اصورته ذهنيّة » لا وجود لها فى المخارج 6 وما لا 
وجود له فى الخارج يمتنع. أن يقوم به البياض ٠‏ وإنّما توالى الأفراد فى :الخارج 
حتى يخلق الله - تعالى - عقيب ذلك التُوالى علمة فى النفس من: التوائر 
مثلاً » أو ريا هن تاكن نقط الماء » أو شبعاً من توالى لباب الخبز » فهذا 
مكن ؛ لاله يرجع إلى نخلق الله - تعالى - موجوداً عند موجودات آخرء 
بخلاف قيام الأعراض » والألوان ء والطعوم » والروائح ٠‏ وجميع الصفاتث 
الحقيقية تعتمد موضوعات موجودة فى الخارج » فتأمّل هذا الموضع' » ويه 
يظهر لك بطلان قولهم : ١‏ إن مجموع الزنج أسود »» وإن الخطأ إذا جار على 
الآحاد جاز على المجموع ٠‏ بل المجموع يخلق الله - تعالى - عقيبه العلم » 
ولا يخلقه عقيب الآحادأء ويخلق ظن الصواب عند الآحاد » وتجويز الخطأ ؛ 
ولا يخلق ذلك عقيب التواتر * فهذا موضع غلط يقل التفطن له 
قوله : « حال النَّاس تختلف فى الأمارة ٠‏ فيستحيل إجماعهم لأجلها » :. ! 
قلنا : الأمارة تارة تكون من النظر والاستنباط » فهذه يختلف الناس فيها » 
وتارة لا يكون الدليل قطعيّاً » وتكون الأمارة الظئية خبراً واحداً » وقرينة 
حالية أو مقالية تعلم الح ٠‏ ودلالتها فى نفسها ظية » فتفق العقلاء + عليها 
بالضرورة . 


كه ؟ 


ومثاله : إذا روىّ فى الؤاقعة حديث صحيح 3 والنّاس يسمعونه » وليس له 
معارض ٠»‏ فيستحيل على كل مؤمن إلا أن يعمل به » فيحصل الإجماع 
بالضرورة . 

قوله : « بعض الئاس يقول : الأمارة ليست حجة »© : 

قلنا : هذا لا ينافى انعقاد الإجماع ؛ لأن هذا القائل إما أن يكون مسبوقآ 
بالإجماع » فينعقد الإجماع على الحكم بأمارة قبل طروء هذا المذهب » 
أوينقرض هذا القائل » ولم يبق إلا من يقول بأن الأمارة حجة ٠»‏ فينعقد 
الإجماع حيئذ بالأمارة . 

قوله : « إن لزم من عدم الشرط عدم المشروط » كان اتباع غير سبيل 
المؤمنين جائزاً مطلقا » وهو باطل ؛ لأن مخالفة الإجماع وإن لم يكن خطأ » 
لكن لا يكون صواباً مطلقآ ؛ : 

قلنا : هذا الكلام غير مفيد ؛ لان المعلق على الشرط هو التحريم ١‏ فيتتفى 
التحريم عند انتفائه . 1 1 
تحريم مخالفته » فهذه مصادرة ؛ لأن' مذهب الخصم أن مخالفة الإجماع 
لاتكون حرامآ فى حالة من الأحوال آلبتة . ش 

وإن أردت أن التحريم ينتفى » ويبقى الندب للموافقة » فهذا لا يقدح فى أنّ 
المشروط انتفى عند انتفاء الشرط » ولا يقدح فى أن الإجماع لا يكون حجة؛ 
كما قاله الخّصم . فلا يتحصّل من هذا الكلام شئ . 

قوله : : الشّرط فى : المشاقة » هو تبين الهدى . بمعنى الدليل الدّال على 
التوحيد » : 


تقريره : أن الشرط وإن كان لا يتناول إلا المستقبل » وه لام ؛ التعغريف 


/اره 1 


عه مد 


للعموم » لكن معنا فى الآية ما يقتضى ذلك ».وهو قوله تغالى : # تبين له 
الهدتى 14 النساء : ١١6‏ ]أبلفظ الفعل الماضى ٠»‏ وهذا الماضى لا يكون معناه 
الاستقبال كقولك : ١‏ إن جاءنى زيد أكرمته » تقديره  :‏ إن يأتتى أكرمه » » 
فلفظلة مافق ب ومعناء معيل + وَهَاهًِا نتن كذلك يسبب أن تسن الهددى 
هاهنا ليس مشروطاً » بل خارج تعتهما »كنا تقول + اسمن يدخل مارى بعد ٍ 
أن تقدم منى الإعلام أمس فله درهم ؛» فكانك أوجبت الربط: » واستحقاق 
الدرهم موصوفاً بأن ذلك الريط وقع بعد وقوع ابر اخرف الرخوه » وكذلك ٠‏ 
هاهنا . : 00 

وإذا كان لفظ « تبين » ماضيا لفظأ ومعنى » وجب ألا يكون الألف واللام ١‏ 
فيه للعموم ؛ فإن جميع أفراد الهدى وأدلة الفروع لا يلزم أن تكون كلها [:قد] 
وقعت ودخلت الوجود قبل نزول هذه الآية » بل العموم غير متناه » وغير 
النََامى لا يقضى عليه بالدخول فى الزمن الماضى » إذا بطل العموم تعين 
العهد » وإن الهدى هو المعجزة الدالة على صدق الرسول عليه السلام » 
والأدلة الدالة على الوحدانية وغيرها من قواعد الديّانات . 

قوله : ( « الغير » وه السبيل » للعموم لصحة الاستثناء ) : 

قلنا : قد تقدم فى ١‏ باب الاستثناء » أنه أربعة أقسام : 

ما لولاه لغلم دخوله ء أوما لؤلاه لظن دخوله » وما لولاه لجار دخوله » 
وما لولاه لامتنع دخوله » بفلعله هاهنا ما لولاه لجار دخوله » فلا يبقى فيه | 


قوله : « لو لم يحمل على العموم بقيث الآية مجملة © : 


قلنا 0 ٠‏ بل كر وصف الإمان يتفى الإجمال » ويحمل على ما 
صاروا به مؤمنين : 


مه 7 


قوله : « إذا أمر الله - تعالى - باتباع سبيلهم فى الاستدلال بالدليل » 
ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب © : 

تقريره : أنه إذا وجب اتباعهم فى الأدلة كانت حمّآ ٠»‏ ومتى كان الدليل 
حقّآ كانت المدلولات والأحكام حقا ‏ وكان الجميع صواياً . 

قوله  :‏ لو قال : « غير سبيلهم ٠‏ ولا يتبع سبيلهم » ٠‏ كان ركيكاً ٠‏ بل 
لو قال : لا يتبع غير سبيل الصّالحين ؛ لا يفهم منه إلا اتباع سبيلهم » ولذلك 
لايستقبح : « لا تتبع سبيل غير الصالحين ٠‏ ولا سبيلهم ؛ . 

تقريره : أن هذه أمور وفروق مستّقَادة من عرف الاستعمال » وبعضها من 
الوضع . 

فقولنا : « لا بِتبَعَ غير سبيل زيد » يفهم منه الأمر باتباع سبيله » وقولنا : 
١لا‏ يتبع غير سبيل زيد » يقتضى النهى عن اتباع سبيل زيد ؛ لأن غير غير 
سبيل زيد هو سبيل زيد » وقولنا : ذلك الفرق فيه لغوى بخلاف قولنا : «لا 
يتبع زيد » وغير سبيل زيد »؟ . 

يفهم من الثانى الأمر باتباع سبيله » ولا يفهم من الأول» وسببه أن لفظ 
اغير؛ أشد إشعارا بالمغايرة للآخر » بخلاف لفظ ‏ السّبيل »© فيجور لا تتبع 
سبيل غير زيد » ولا سبيل زيد أيضآ » بل اترك الاتباع مطلقاً » وكن أصلاً 
فى نفسك . حيث اقتضى الدليل حكمآ أعمل به » بخلاف ١‏ لا تتبع غير 
سبيل زيد » » والفرق هاهنا عرفئ . 

قوله : « أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط فى الإجماع على الحكم » دون 
الاختلاف والتوتّف » . 

تقريره : أن الأمة إذا كانت فى مهلة النظر » أو اتفقت على قولين » فإنّ 
المصلحة لم تتعين لأحد النقيضين » بل هى دائرة بيئهما » وإذا أجمعوا على 


لمكن 


قول واحد » وأفتوا تعيّنت المصلجة فيما أفتوا به » فلا معنى لاشتراط شي فى 
هذا الإجماع » بل مخالف مخطئ قطعا ؛ لتعين المصلحة فيه » بخلاف 
القسم الأول » جاز أن تنعين المصلحة فى حالة غير هذه الحالة التى هم فيها. 
فيقر هذه الحالة ما لم:يظهر ما هو أرجح منها » فلذلك حسن الشرطء 
ولاجالةة اح عن النائيم على اتلك الراك :]1 لجن العول كيد يدم 
يحسن الشرط ٠.‏ 00 ' 
ممه ان ا مقن ل ل ف قا 
إليه؛ والصّلاح جزء من مافية الصالح » : 
قلنا : هذا غير متّجه ؛ إن الخصم لم يقل : إِنّ ما به صاروا صا حين هو 
عين الصالحين » حتى يتجه عليه أن المضاف غير المضاف إليه » بل قال : 
يجب متابعتهم فى الى أوجب وصولهم لهذه الغاية. » لا فى 0 ,الذى 
١ 3‏ 
قو إذا تعذّر حمله على الإيمان يحمل على المتابعة فى الشلاح 
5 ش 
قلنا : قد بيّنا فيما تقدّم أن المشتق إذا كان متعلّق الحكم لا يكون مجازا » . 
وإنما ذلك إذا كان محكوماً به . 0 
قوله : ١‏ جميع المؤمنين هم الذين دخلوا ذ فى الوجود ؛ : 
قلنا : لا نسلم ٠‏ وإغا يلزم ذلك أن لو كان هذا المشتق محكوما به » لكنه 
متعلّق الحكم » فلا يختص بالموجود » ولا نفصل فيه بين الحال والاستقبال »' 
0 ش 
قو : ٠‏ لو كان قول للؤبنين من أهل عصر النبى - ةق خياة ين 
0057 
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قلنا : لا نسم » بل تجتمع الحجتان وتضافر الادلة ليس محالاً » وقد شهد 
- عليه السلام - لأمته بالعصّمة » وهو - عليه الام - معصوم ٠‏ فإذا 
تضافر القولان اجتمع المثلان من معصومين ٠‏ فلم يَلّعْ أحدهما . 

قوله : « ظاهر اللفظ الكل إلا ما أخرجه الدليل من الأطفال والمجانين »© 

قلنا : قد تقدم فى « باب العموم © أن مدلول العموم كلية لا كل » فادعاء 
الكل غير متّجه » وإذا كان مدلول اللّمظ الكلية يصير معنى الآية : وجوب 
اتباع كل واحد واحد من المؤمنين » وكل فرد على حياله يحرم مخالفته » 
وهذا لم يقل به أحد ٠‏ بل يتعين أن يقال : صيغ المؤمنين متى استدل بها فى 
كون الإجماع حُجَة يتعيّن أن يعتقد المستدل بها أنها استعملت مجازاً فى غير 
موضوعها . وهو الكل من حيث هو كل ٠»‏ وهذا مجاز ؛ لأن موضوعها 
الكلية » وهى مغايرة للكل كما تقرر فى أؤل ١‏ العموم » . 

قوله : « المؤمن فى اللغة : هو المصدق باللسان » : 

قلنا : لا نسلم » بل التصديق بالقلب ٠»‏ وإِنَّما اللسان معرب عما فى 
النفس» كما أن الكافر : من كفر بقلبه » ولم ينطق بلسانه » ولذلك يستحقّ 
الأول الخلود فى الجنة » وإن لم ينطق إذا تعذر ذلك عليه » ولم يتسع له 
زمانه» والآخر يستحق النار إجماعا » نطق أم لا . 

قوله : « النهى لا يقتضى إمكان المنهى عنه من كل وجه ؛ لأث الله - 
تعالى- نهى المؤمن عن الكْفْرٍ » مع علمه بأنه لا يفعله » : 

قلنا : الخصم يقول : إن الأمة لو ورد فيها أنها معصومة تعذر ورود النهى 
لها عن المعاصى ؛ لان إخبار الله - تعالى - معلوم لنا بالوحى ٠»‏ وأما 
الامتناع الناشئ عن العلم ٠‏ فهو أمر ختفى لا يعلم إلا بوقوع أمره » فمن 
رأيئاه على حاله علمنا أن الله - تعالى - علمها من ذلك الشخص » فلم 
لايكون هذا الفرق كافيآً فى الباب ؟. 
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قوله : « الحديث يقتضى أن الشرار يكونون فى ذلك الوقت » إما أن : 
يكونوا بأسرهم شراراً أو لا:290 » ا 
قلنا : هذه صيغة حصر تقتضى حصر الأول فى الثانى » فينحصر قيام ٠‏ 
الماغا ات الاقزات» اللا مرت 3 وير جيل كنا إن يلت ٠لا‏ لضن إلا 
على طاهر 6. 

يقتضى حصر الصّلاة فئ الطاهر . 

( تنبيه 6 : 

غيّر سراج الدّين 59) ورا » فقال : [ إن المعلق بالشرط ] إن لم. يكن 
عدم عند عدمه حصل الغرض» وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل 
المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول ؛ لئلا يجور اتباع كل ما هو غير سبيل 
المؤمنين عند عدم المشاقة . 1 
قال : ولقائل أن يقول : لا يلزم حصول الغرض من القسم الاول ؛ لجواز 
أن يكون المعلق بالشّرط عدمآ عند عدمه » ويكون حرمة اتباع غير منبيل 
المؤمنين عدمآ عند عدم مشاقّة الرسول . 

وإن تردد فى عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يكن جوار المخالفة. 
للإجماع فى جميع الصور عند عدم المشاقة ين 
انتفاء حرمة كل اتباع لغيْر. سبيل المؤمنين » لايوجب جوار كل اتباع لغير 
لمم ظ 

ثم إثبات القسم التَانى .من الترديد الأوّل يحصل غرضه ء 00 بر 
)١(‏ فى الأصل ١‏ فلا ؟ ٠.‏ 

(؟) ينظر التحصيل / 4517 
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المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة » بل ترتيب الوعيد على المشاقة » 
والاتباع المذكورين مجموعا ء ولا يلزم منه ترتيبه على كل واحد منهما منفردأة 
وما ذكره ليس جواباً عنه . 

وقال على قوله : « وهذا الشتّرط حذقه أهل الإجماع فى الإجماع الثانى» : 
ولقائل أن يقول : هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم ٠‏ وأما إثبات الحكم 
بدليل )١(‏ الإجماع ٠‏ فالخّصم يسلم أنه مخصوص . 

ثم قال : ولقائل أن يقول : الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع 
مخصوص »ء فله أن يلزم ذلك . 

قلت : يريد بقوله : 7 إذا انتفى حرمة كل اتباع غير سبيل المؤمنين » 
لايوجب جواز كل اتباع لغير سبيل المؤمنين » أن هذا الاستثناء ورد على موجبة 
كلية » وهو حرمة اتباع كل غير سبيل المؤمنين » وانتفاء الموجبة يكفى فيها 
الجزئية » فلا يلزم ثبوت الجوار فى الكل . 
| وقوله : « القسم الَّنى يحصل الغرض ؛ ٠‏ يريد أنه كان بعينه » ويحصل 
مقصوده من غير حاجة للترديد » ويرد على سراج الدين : أن الخصم يمنع 
حيئذ لولا الترديد . : 

قوله : « هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم » : 

يريد : أنه جواب عن سؤال البعض بالتزامه » فليس دفعاً له . 

قوله : « إثبات الحكم بدليل الإجماع » فالخصم يسلم أنه مخصوص © : 

يريد : أن الدليل الدآل لأهل الإجماع على جوار الاختلاف خصُ بصورة 
الإجماع الثّانى ٠‏ فإنه لا يجور الخلاف حيتئك . 

قوله : « الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص"؟ : 

. فى « ب » بطريق‎ )١( 
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يريد : نه القصامٌ لا.يعتقد:الإجماع حنجة ٠‏ فيجوز عنده الحلاف بعد 
الإجماع الثانى . : 


قال التبريزى : الشيعة ' وإن أذعنوا بالقبول . ٠‏ لكنهم مغالطون فيه 0 لانهم. 
يعتقدون 8 الإمام المعصوم فى تمارع ٠»‏ والحجة فى قوله .لا فى قولهم » 
وهذه الآية.وهى قوله تعالى : 9 ومن يشاقق الرسُولَ 4 1 النساء : لل ]. 
تمسك بها الشافعى . ا 

وقول المضنّف : ١‏ إن الإجماع على باح مخصوص من الدليل الدّال على 
وجوب الاتباع ؛ ضعيف ؛ إذ لا تناقض بين اعتقاد وجوب الفعل من حيث هو: 
تابعه ع وإما ديات من عيك مر ذلك الفمل” 

كما لو أمر السيد عبده باتباعه فى الاصطياد ع فالاعتماد فى التخصيص 
على الإجماع . 

وأما اتباع سبيلهم فهو واجب إلى حين الاتفاق ؛ فإنه سبيلهم على هذا 
الوجه » وهو الجواب عن قوله نل سبيل الإجماع فى الحكم أخذه من دليل ‏ 

لا بالإجماع د أن الحكم بمجرد دليل غير الإجماع سبيلهم. فى غير محل 
الإجماع» وقبل الإجماع ؛ أما بعده فلا . ش 

ثم قال من لمي لايس موسا ء وله إذا حضر الموجودون من : 
فقهاء العصر صح أن يقال : حضر كل الفقهاء » 

قلت : و عل ال وين فى الآ عاق لحك لامحكر باه ١‏ 
فلا يلزم ذلك . 

ثم قال : إن المصتّف داع من دعوى القطع وتفسيق المخالف للوجماع »ومن 
المعلوم إطباق التابعين » وكل قائل للإجماع على القطع بأن الإجماع حجة 
قاطعة . ولو تطرق احتمال إلى دلالة الإجماع » أو دلالة دليل الإجماع'لكان. 
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قطعهم به خطأ قطعآ » وكان المخَالف إذا فسّقوه » وبدّعوه وشدّدوا النكير 
عليه أن ينكر عليهم نكيرهم وتفسيقهم بتفسيقهم إياه . 

ويقول : هل ارتكبت إلا ترك [ ما هو ] ظاهر لما هو أظهر منه . 

فى تتزى عا بصع كل نهد فى مر الجهانة؟ قباط لعي ؟ 

وأى فرق بين ظاهر وظاهر ؟ 

والجواب السديد أن يقال : إن المسألة قطعية » ولا سبيل إلى إثئبات أصول 
الشريعة بالظن ؛ فإنه تشريع » ولم يتعيد بالطن إلا فى الفروع لا سيما إثبات 
أصل تقدم على نصوص الكتاب والسّنّة وار » والألفاظ اللغوية قد تفيد 
القطع » وإتكار ذلك قدح فى قواطع الكتاب والسّنّة » وهو بين كفر وبدعة . 

ثم يلزم منه عجز الأنبياء - عليهم السّلام - عن تبليغ الرسائل على 
القطع» وفيه عجز مرسلهم عن تفهيم العباد الأحكام على القَطْمٍ من طريق 
الوحى » وهو محال . نعم لا نتكر أن القطع لا يستند إلى مجرد العلم 
بالوضع. ؛ فإنه يحتمل الزيادة » والتقصان » والمجاز وغيره . 

لكن يحصل الأمر منبها بتأكيدات وتكريرات . ١‏ 

وأما باعتبار خال المتكلم وهيئته وحركاته » والمعهود من عاداته » أو بأمر 
من خارج ء أو بالمجموع ٠‏ وذلك مما لا تحيط العبارة بتفاصيلها » كيف ولو 
أنها أحاطت لا أغنت ؟ فإن حكايتها لا تقوم مقامها » فيستفيد المشاهدون لها 
القطع بالمشاهدة ٠‏ والغائيون عنها بواسطة قطع المشاهدين » . وقرائن تفيد 
القطع بآن قطعهم عن قاطع ٠‏ كما فى سائر قواطع الكتاب والسّة » ولو 
كلفنا أنفسنا أبدآ دليلاً على ثبوت مبانى الإسلام » وطهارات الأحداث 
والأخباث »وغير ذلك مما لا نجد للاحتمال فيه مجالا » ويذلنا فيه كل الومئع 
حتى اجتهدنا فيه بالفكر ء والنظر لم نظفر بما بلغ من صرائح النصوص . 

كقوله تعالى : 8 فَأَقِيمُوا الصلاةً إن الصلاةَ كَانَتْ على المؤمنين كتاباً 
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مَؤوتا» [ النساء : 7. 1 بم #نصامر”» 1 ته 114 
( لله على النّاسِ جح البيّت 4 [ آل عمران : 49 6 ف ذا قن ميم إلى 
الصّلاة اضل »1 نس : 5 طولاكت جنا ون 14" 
١ 5‏ بنى الإسلام عَلَى محَمْسٍ » » وآمثالها . 

اريخ لال بها اي ارق ام ويح مما إن اخر رتسام ول 
التأويل . 

فما هذا اق ٠‏ ولا قاطم ؟ 8 
ولا يمكن إسناده إلى الأجماع ؛ ؛ لأنه ليس بحجّة قاطعة » ثم هو فرع دلالة 
اللفظ ٠‏ ولا إلى عدد التواتر ؛ فإنّه لا أثر لكثرة الرواة فى الدلالة . 

فالشافعئ إنما ذكر أصل الدّليل فى المسألة اق لي وار 
النّظر إلى مقتضئ الوضع :فحسب ٠‏ بل جاز أن يستند فى ذلك إلى ما يطابق 
على مُقتَضَاهُ من ألفاظ الكتاب: والسسّة صريحا وإلى قرائن أخرى حسسب مأ 
ثم قال من الجواب عن قولهم  :‏ الأمّة منهية عن المعاضئ ٠‏ فلا يكونون 
معصومين 6. 3 
قد قال الله تعالى: افق لج نل 11 هة]عء 


لا ولا تدع مع الله لها آخَرَ 4 1 القصص : 8م 1ك وهو - تعالى - يعلم, 
عصمته - غليه السّلام - الباومركن ممنوعآ عما عصم عنه لما كان ذلك 


عصمة » فليفهم ذلك . 
وعن قولهم : يكنا حاف عن عر زايد ا أن 
ذلك المتواب مشروط بالانفراد 3 وقد فقد الشرط حالة الإجماع 5 
1 2 كك 
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الَيْلَّك الثانى 


قال الرازى : التمَسك بقوله » عر وجل : ( وكذلك جَمَلناكم أ وَسطا 
دَكُونُوا شهدا علَى اناس 4 1 البق ا 


الم وَسَطا وه الوط » من كل شتىء حيار فَيكُونُ هر وجل قد خرن 
خَيريّة هذه الأمّة» فل دمو على شىء من الَحْظُورَات ١‏ لَما انصَهُوا بالخيرية: 


مه عر لل ٠18‏ أطار ينا 2 000 موقو 
وإذا بت أنه لا يدمو عَلَى شئء م من المحظورات » وجب أن يكون قولهم 


ع كي 


مد وسطأ 


َِنْ قيل : الآيهُ متْرُوكَةُ الظاهر ؛ لآن وصف الأمة بالعَدَاة يَْعَضى اناف كل 


واحد منْهُم بها » وخلآف ذلك معلُوم م بالضرورة ؛ فَلا بد من حَمْلهَا عَلَى 


سام 
مسمس بس ىبرم سم 


البنض » ونس تَحْمفها هَل الأئمة المنصومين . 


8 سلما : أنَهَا ليست 00 


متْروكَة الظاهر ؛ لكن لا نسَلُم أن« الوسط ؛ من كل شئْء 


07 اس بره سيرك سعى عامس 


خياره ؛ ويدل عليه وجهان : 


دي م هيل 000 0000 0 
الأول : أن عدالَة الرجل عبارة عن أدّاء الواجبات » واجتتاب المحرمات » 

وَهَذَا من فعْل الرجّلٍ ٠‏ وقد أخْبير اله _مَعَالَى أنه مله وسطا ؛ قات ذلك 
> مدع 7 000 

أن كونهم 


َوه ومسا من فطل الى » ولك يتضى آنا يكود ذل كغيْر الهم لل 
1 له تَعالى . 


م ا 


سعد ع ناس ع سه ل سوه لوقع ع ينه 


امل يتضى الاثئ رالة» َه خلآفالأصلل . 


انا 


سلما لدان او ل 216 فال : بأنَ حبر اله له تعالى عن 
له كي م بعى امبر : 
ْ َي فوم يَفتضى اجنتهم َكل المخطورات ؟ ولم لا يجو أ قل الله 
ع ل مر : 


يكخفى فيه اججتتابهم عن الكبائر , فَأمَا عن الصَغَائرء قلا. ش 
وَإِذَا كان كلك تمل أن اذى أجمموا عليه ون كان خط 5 
الصَعَائرٍ » فلا يدح ذلك فى حَيْرِيتهِم » ومما يوك مذ الاحْتمّالَ : أنه تَعَالَى 


حَكَم بكَونهم عدولا ليكوو شهداء حلى الأس ‏ وَل المتقائر ليق 
الشهادة . ْ 
سأ ات ع تافر والكار + وتجن ال عاق يق 3 
بذلك؛ ! نما كان لكونهم شهدَاء على الثاس ء ملو أن هذه الشسهادة» ِنَم 
تكو فى الآخرة. فلم وجو ب تق مق مما ؛ انعا الود ا 
0 حال الأدء ‏ لآحَالَة تحمل » ولك مم لزاع فيد ؛ لذ الم قصر 
مَعْصُومَةٌ فى الآخرة ‏ قَلم قد إِنهُم فى الدئيا مَك ؟ ْ 
كت وي كي الى لقا لك لين ين العطاب 15 
ان كَاُو| موجودين عذد نول هله اآية؛ أن الخطاب مع من لم وج بطل 
محَال . ْ 
وَإِذَا كَانَ ذلك هذى ماق أق يا وى ل 
الوت » ولا يقتضى عَدالة رهم . ش ْ 
هذه الى أن ماح أولدك حو يجب الا سك بالإجماع إلا. 
إذا علدنا حصول قل كل أوآئك فيه » لك ذلك يفتضى حصو العلم 
بأعيانهم» والعلم يبائوم ا الي لا رلك كاد الك لون 
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تَعَذَّرَ العُسَك ب بشىء من الإجماعات . 
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والجواب : قله : « الآية مْروكة الظاهر » : 


لا : 


رو ممعي 
لانسلم. 

مقع 2 2-0 ا 

ْله : ١‏ لأنها تقتضى كونَ كل واحد منْهم عذلاً » : 

ْنَا : لما نبت أنه لا يجو إِجرَاوُهَا عَلَى الظاهر » وجب أن يكون اراد مه 
اماع حُلُوٌ هذه الأمّة من العدول . 

00 5 0 :3 ل 3 

قوله : « نحمله على الإمام المعصوم ؟ : 

ُلنَا : قَوْلَه « وَكذَّلك جَعَلبَاكم مه وسطأ 4 1 البَقرَة : ١57‏ ]1 صيغَةٌ جمْع؛ 
َحَمِلَهُ على الواحد خلاآف الظّاهر . 

وله : 9 لم قلت : إن الوسط من كل شىء خياره ؟ : 
ُلنَا : للآيّة» والْخَبر» والشعر» والتفْل والَعتى : 

يمه عدوقه ده عام 8 باعامعءو ا مققه . ووللقهة 
آم الآبهُ: مقولهُ عر وجل : « قَالَ أوْسَطْهُم 4[ ن : 18 ] أئ : أعدلهم . 
وآمًا ابر : فَفَْلهُ كه : « خَيْر الأمور أوْسطْهًا ؛ أئ : أعْدلها . 

اه ماش »© #رس عة ةمس مه 
وقيل : كان النبى يك أوسط قريش نسباً . 

00 2 بي عسو ل و 53 00 
قال عليه السلام : « عليكم بالنمط الأؤسط » . 

9 85 تاو 8 
وما الشعر : فَفَوْلهُ [ الطّويل ] : 


رع دم ودود 


همو وسط يررضى الأنام بحكمهم 
وم التقْلَ : فَقَالَ الجَوهَرى فى الصحاح : « وَكَدَلك جَمَلَْاكُمْ أَه وسطا » 
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وآما الى فلأ ٠‏ الوط » حَقيقةٌ فى ابد عن الطَرَكيْن » قالش الى ش 
ُو بيدا رقي الإفراط واليط الي هما »كا موسا 


فكان قضيلة ولهذا سم ى الفاض ل فى كل شاء وسطأ . 
و امن فليم . لآم فل الف على ؟: 


00 سك اس وشا 
وطاق اهم اداع 20 0 عةج اطاط “1ه اعلات وملام 


07 : إديئه 5737000 اجتنابهم عن . 


- ل 00 مه 


٠‏ فى ك بم مده اد دي 


قُلنَا :من نامقل : لآصيرة عَلَى الإطلاق ؛ بل كل ذُنْبِ ‏ فهو صغير 
باشب إلى ما قوق » كب رْبالبة إلى ما مَحَه ؛ سقط عن هذا السؤال . 


وما من اعرف بذلك » كجواية : أن الله تَعَالَى علطن والظاهر قد 
يجوز أذ يحكم بعدالة أحَدء وصحة شهادته » إلا والَخْبر نه مطابق' لخر » 


لما أطلق اله تمَالى اقول داهم » وجب أذ يكُووا عدولا فى كل شئء ؛ 


بخلاف شهود الحاكم ؛ حيث تجوز شهادئهم » ون جا عليهم الصغائر 0 
لأسييل لنحاكم إلى مرق الباطن ٠٠‏ فلاَرم الى بالظاعر . ش 


وعرير 


قوله : ١‏ الفرض من هذه العدالة داع التهانم في لاخر وَذَلك يوجبا 
ا 


لاس عرس بر اسى ع الماع 2 7 ا 
نا : لو كان المراد صيرورتهم عدولا فى الآخرة , لقال : « سَتََعَلكُم أمة 


وسطأ ؛. ولأن ب جميع الأمَم عُدُول فى الآخرة . فلا َْى فى الآي 


الآية تَخصِيص" 

مه محَمَّد يك بهذه القضيلة . 1 
وفع ع 020 ملعع 

قوله ٠:‏ امَُاطَببهذا الخطاب : هم الَذِين كانُوا مُوجودين عند تُرُول هذه ٍ 

الآية » : ش 


3 


كُلْنَا : مر البحواب عَنّْ مثل هَذَا السُوال فى الْسْلَك الأول والله أعلّم وأحكم . 
المسلك الثانى 
قال القرافى : قوله : 3 الوسط من كل شىء خياره » : 
تقريره : قال اللغويون : إِنّما سمى الخيار وسطأ ‏ لتوسّطه بين طرفى 
الإفراط والتفريط . 
« فائدة » 
دحل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان » ققال له : كيف 
نفقتك فى أهلك ؟ فقال له : حسنة بين سيئتين يا أمير المؤمنين . 
1 00000 لك سا صوسع اموه #8 سه سوط | سرس مه م 
يشير إلى قوله تعالى : 8 والذين إذا أثفقوا لَمْ يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواماً © [ الفرقان : /51 ] . 
قلت : واعتبرت جميع الأشياء [ كلها ] من هذا الباب » فوجدتها كذلك» 
فالغضب ينبغى أن يكون كذلك . 
وكذلك الحلم » والشّدة واللِّن » والحب والبعْض » والزهد والسخاء » 
وجميع هذه الحقائق ينبغى للإنسان فيها ألا يرط » ولا يفرط . 
« فائدة » 
قال النحاة : ١‏ وَسّط »© بالفتح : اسم » وه وسط » بالتسكين :ظرف » 
مثل « بِيْنَ © مُسَكمّن الوسط ء فيمكن أن يقال : « تخرج الديون من وسط 
التركة » بالتسكين » ولا يمكن ذلك مع البّحريك ؛ لأنّك إذا قسّمت التركة 
نصفين على السّوية بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر » يستحيل أن يخرج 
من بين هذين شيئا » وبهذا التّفسير لا يمكنك أن تجلس فى وسط الدار 
بالتحريك » وتجلس فى وسط الدار بالتسكين . 


قوله : ١‏ لو أقدموا على شِئ من المحظورات لا اتصفوا بالخيرية 4 : 

قلنا : عليه ثلاثة أسئلة : 

الأول : إن صدق لفظ الخيرية » لا نسلم أنه مشروط بالعصمة » ٠»‏ بل يضدق. : 
ذلك لَمَةَ على من كثر خيره » وكذلك أن كل ماهو موصوف فى الذنيا 
بالخيرية لا يمكن أن يقال ؛ هو؛خير محض لا يشوبه شر ٠»‏ بل لا بذ من 
الشوائب » لكن لكن الهم للغالب ؛ وكذلك اللوصوف بكونه شرا » لا يا من , 
شائبة خير فيه . : ا 

قال الشافعى - رضى الله عنه - لما سل عن العدل : أدركت النَّاس فلم أو" 

أحدا فعل الخير فلم يمحضه بشر قط » ولا فعل الشر فلم يمحضه بخير قط 
ولكن العدل من غلب خيره على شره ٠‏ فاخس ما فى العالم الحيات , 
والعقارب » وفيها منافع جليلة » نص عليها الأطباء » لا توجد فى غيرها 
ختى يفول المالكن .كن كابه, : « أكل لحوم الحيّات على وضعه المخصوص يعيد '' 
عصر الشّْباب © » ومنافع هذه الحشرات كثيرة » ليس هذا موضعها 2١0‏ , 
وأنفع شئ فى العالم من الأدوية الثّرياق » وهو يقتل إذا استعمله الممتلئ ٠‏ أو 
الصبين المن ٠»‏ أو اسيل بعك ريه - 


: يحرم أكل الحيات رما » وكذا يحرم أكل الترياق المعمول من لحومها »:وقال‎ )١( 
. فقال: لايجوز‎ ٠ البيهقى : كره أكله ابن سيرين ع قال أخمد : ولهذا كرهه الإمام الشافعى‎ 
: أكل الترياق المعمول من لحم الحيات إلا أن يكون بحال الضرورة ؛ بحيث يجور له أكل‎ 
' الميتة » وأما السمك الذى فى البحز على شكلها فحلال » وأمر النبى يكل بقعل الحيات‎ 
١ : روى البخارى ومسلم والنسائى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنة قال‎ ٠١ أمر ندب‎ 
' كنا مع النبى وكدِ فى غار بمنى... وقد: أنزلت عليه «والمرسلات عرفا » فنحن نأخذها من‎ 
' فقال‎ ٠ فيه رطبة إذ خرجت علينا حية » فقال : اقتلوها » فابتدرتاها لنقتلها فسبقتنا‎ 
٠ وقاها الله شركم كما وقاكم شرها » . وعداوة الحية للإنسان'‎ ٠ صلى الله عليه وسلم:‎ 
٠ معروفة قال الله تعالى : ا ل ل لور : الخطاب. لآدم.‎ 
1 . 565/١ وحواء والحية وإبليس . ينظر حياة الحيوان‎ 
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والغذاء والشراب أكثر الأشياء ملاءمة للانسان » وهما سيب الأمراض 
والأسقام » وفى ذلك يقول الشاعر [ الوافر ] : 


سور 


عَدُوكَ من صّديقك مستَقَادٌ قلا كثر فَدَينَكَ من صحّاب 
فَإِنَّ الداءً مكرما تراه َكُونُ عن 207 الطَّعَام أو الشراب 


الثّانى : أنا إنما ادّعينا جواز الخطأ » والخطأ ليس من باب المحظورات » بل 
قد يكون من الواجبات ٠‏ فيئاب عليها ٠‏ قال عليه السّلام : « إذَا اجتَهّد 


ل عمو 


احاكم فَأخطأ فَلَهُ أجر » ون أصاب فلَهُ أجران » . 

الثالث : أن صيغة « أمّة وسطأ » نكرة فى سياق الإثبات » فتكون مطلقة » 
فلا تعم أنواع الخيور . 

قوله : « وإذا لم يُقَدّموا على شئ من المحظورات » وجب أن يكون قولهم 
حجة 24 : 

قلنا : المدارك الشرعية تتوئف على نصب شرعى » فلا يلزم من عدم الخطأ 
كونه حجّة حتى ينصبه الشرع . 

قوله : « إذا تعذر حمل الآية على كل واحد واحد » وجب حملها على 
البعض ء وهم الأثمّة المعصومون © : 

قلنا : هَاهنًا مُحمل واحد . وهو الكل من حيث هو كل : وهو مقصودنا» 
فإن العصمة إنما تثبت للمجموع » لا لكل واحد واحد . 

قوله : 3 أخبر الله - تعالى - على أنه جعلهم خيراً » فلا يكون ذلك من 
فعلهم ؟ : 


قلنا.: لا يتأتى ؛ لأن الله - تعالى - هو خالق الطّاعات فى العبد » 
)١(‏ فى ب : من © , 


دلق 


ويصدق عليه أله من فعله عادة ولفة » كما قال تعالى ل( إِنْنا جوم ٠‏ 
كم تَعْمَلُونَ 4 [ الطور : 17 ] إلى غير ذلك من التُصوص :7 ْ 
قوله : « الوسط » : اسم لا يكون متوسطا بين شيئين » : 
قلنا : لا نسلم » بل ذلك اسمه متوسط . 
1 6 
جعلهم عدولا عند أذاء الشتهادة »؛ وذلك فى يوم القيامة » وذلك ١‏ 
0 : : 
قلنا : لا.نسلم أن الإبان إذا كان فى الدنيا ليس بِعَدْل يصدق علية فى'' 
الآخرة أنه عَدْل » بل لا أيكون يوم القيامة الفاسق إلا فاسقاآ » كما أنه لا ' 
يكون الكافر إلا كافراً . 
عن ان ذلك باعثبان :ما من" +" كنا كال )لا تمان : 9إِنَه من يات ويه | 
مجرماً © [ طه : 74 ] » فجعله يوم القيامة مجرما . 
وخق الآية شينه متاق انج نلا يقتي زا بطل ف يز لاف" 
من عدم الْْخَالفات ؛ لعدم القدرة عليها حيتئذ . ١‏ 
قوله : « الأمّة معصومة يوم القيامة » : 
قلنا لمق لاسي دفر ون ركان المعي ةرام فليا 
وكلاهما متعذّر يوم القيامة » فلا. عصمة كما لا يصدق على المجنون والضِّى ' 
أنهما معصومان » وكذلك العاجز » لعدم القدرة تارة » ولعدم النّهى أخرى. 
قوله : ١‏ الخطاب مع الموجودين عند الخطاب » : 
تقريره : أن صيغة « كنتم » تقتضى وقوع ذلك بالفعل » فيكون من باب 
الحكم بالمشتق » لا أنه متغلّق الحكم ٠‏ فلا يصدق إلا على الموجوذ زمن ٠‏ 
الخطاب . 
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قوله : « يتوقف ذلك على العلم ببقاء أعيانهم بعد وفاة النبى كلع ؟ : 
قلنا : لا نسلم أنه يشترط فى الإجماع وفاته - عليه السلام - بل يمكن 
اجتماع أمته فى حياته » وقد تقدم بيانه فى كتاب النسخ »© ونحن نقطع بأن 
الصحابة أجمعت على وجوب قتال الكقار فى زمانه - عليه السلام - 
والصلوات الخمس » والزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت إلى غير ذلك 
قوله : « إذا تعذّر حمله على ظاهره يحمل على امتناع خلوً هذه الأمّة عن 
العدول 4 : 


0-7 


تقريره : إذا كان بعضهم لا يخطئ فقوله حق » وقول البقية إذا أجمعوا 
موافق له » فيكون الجميع حمّآ » وهو المطلوب . 

قوله : « دليلنا : قوله تعالى : « قَالَ أَوْسَطّْهُمْ 4 1 القلم : 78 ]» : 

قلنا.: النزاع فى لفظ « وسط »؛ لا فى لفظ « أوسط © . 

وكذلك الجواب عن قوله عليه السلام : « خير الأمور أوْسطيا » 1ك 
وبقية الاستشهادات . 

قوله : « لا صغيرة على الإطلاق ؟ : 

قلنا : لا خلاف أنّ المعاصى تختلف باختلاف مفاسدها » فليس قَبْلَّ النّمْس 

فليس إجماعا , إنما امتنع هذا القائل من إطلاق لفظ الصغر على معصية 
الله - تعالى - استعظاما لها . 


:4 الشفاء‎ ١ والقاضى عياض فى‎ .١ 77/7 : أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
. 7177/7 : »ه. وينظر تذكرة الموضوعات ص 184 » إتحاف السادة المتقين‎ 0١ 


قوله : « لا يخبر الله - تعالى - بعدالتهم إلا أن يكونوا عدولا فى كل 
شئ» يخلاف عدول الحاكم ؟ فإن الحاكم يبنى على الظاهر ؛ :5 


قلنا : لا نسلم ؛ لأن العدالة: مقدار من الطّاعة لا.على وجه الاستيعاب » 
فإذا وجد صح الإخبار عنه كسائر الحقائق » . 


وض 


و مق 
المسلك الثالث 


قال الرازى : قَولُهُتَعََى : « كنتم دل ربجت للناس قمر مون مروف 
ون سن لكر 14 آل ران : ٠٠١‏ ولام الس تقتضى الامتطراق + 
دل علَى أَنَّهُمْ أمروا ِكل مروف ٠‏ ونوا عن كل مك » ؛ فلو أجمَعُوا عَلَى 


عرس مامه 


خَطا قَلا لكان قد أجمَمُوا على مْكرٍ قلا ولْكَاُوا كك لَكَانُوا آمرين 
باكر ناهين عن مروف » وهو تقض مَدنُول الآ . 


َإِنْ قيل الآية مْرُوكَةٌ الظاهر ؛ لأن قله ( كلم ير أمة 4 خطاب ممَهمء 
وهر يَقعَضى انُصاف كل واحد مهم بهذا الوصف ء وَآلَملُوم خلافه ؛ بت أنه 
لين جروا على طاهرهاء تمه سلى أن مره من الأ يَنضهم . 


وعندنا دن أن ذلك البعْض هو الإمّام لصوم . 
سلما :للم بر الى طاهرمًء لكن سل نهم كانوا يأمرون 


ووديء ل الك 


كل مروف ؛ لما مر فى باب العمُوم : أن امقر احرف لا يفيد الاستغراق . 


سَلَّمْنًا ا لم ؛ لكن الآية تَتضى مى انصَافهمْ بالأمر اروف فى الماضى » أو 
الحاضر ؟ 
الأول مَل والتانى مَمْنُوح ؛ قلم كلثم ل ات 


الحال؟ 
قَِنْ قلت : لأنّ هذه الآيْة حرجت مَخْرَج الماح لهم فى الحال » ولا يجوز أن 
نح سان فى الحال يما عه من قل» إذا عَدلَ عَنّْه إلَى ضده ؛ فَإِن الثاهى 
ل ؛ ذا صا رآمرا به » استَحق الم . 
قلت : لآ نسَلُم أن هذه الآية حَرَجَت مَخْرَج الماح ؛ ولم لا يجوز أن يقال : 


قاض 


زه معئغ: 


ها إأي الأحل ل ا قل ل راسك انو ور 
الإخبّار لا يقتضى الملذح؟. : 


ناقتا على الا الكل مجان الإنلنى الا ؛ بما 
صدر عنْهُ فى الكاضى . ون كان ب يستحق الم فى الال » با درل ف 


000 


الال ؟ فسن انع ين امعخقاق الم مخ ير مطتنع ب 
/ فى مسأل الاجتياط . : 


00 سل # لودل سه نس #ه 0 ١‏ 


سلما ولاه الآية علَى حَصول هذا الوّصف فى الال ؛ لكن قوله عز وجل : 


كم حير أ 4 آل عمرانَ : ٠٠١‏ ] صريح فى أن ها الوصضف. إِنَم 
لله ولدا وك له 


حصل لهم فى لزان أضى ‏ ومفهومه يدل على لم حول فى الال . 


0 


سَلّمنًا لله الآية على انصافهمْ بلك الصّفة فى الحَال ؛ فلم ل يجو 


سس أ سم 


دجم هي ؟ هنا فى َم اشنا نام 


وس ل لس ون 


الصفّات في الحّال » ون كان بعلم زوآلّها فى المتفيل . 
َإنْ قلت كيح ناض شبك فى كلد يتا . 


ع لم 


لبح له تان ايا لاخ على كر بن > الإجنماعات به حص 
فى ذلك الزمان ؛ وَإذَا وك الشك فى | رمي لكر عن كن حب . 
سنا ماهم بهذا الصف ى الى والحال:.واشْتكل ) ؛ لكن الآية 
خطاب مع الوجودين فى ذلك اوقلت , يون !ماهم حبّة» م جما 
يرهم » ليكو حبنة على ماممن'تَفٍِْ هذ الال في اللكينٍالأوين.. 
والجواب : قله : ؛ الآ متروكة الظاهر » : 
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مع 3 


وله : ٠‏ لأنهًا تفتضى أن يكون 5 راحد منْهُمْ آمراً بالمعْروف , ولَيْس 


قُلْنَا : المُخَاطْب بِقوله تَعَالَى : 9 كنكم خَير أمة مه مّة 4 [ آل عمرآن : ٠٠١‏ ]ليس 


ما أوله لق تاق - وَصّف المُخَاطَب بِهدَا ا الخطاب ينه ير أمّ» َل 


كَانَ امُحَاطَب بها الخطاب ل وَاحد من الأمة »لم وصف كل وأحد من 
الأمة أنه + حيرأ ولك غير جائز :أن الخص الواحد لوصف أله أ م 
إلأعلَى سبي امبحاز ؛ كما فى قله الى :9 إن "إنراهيم كاء أ 4 4 التّخل : 
٠١‏ ] بدليل أن ادر إلى الهم من قله ١‏ حَكَسَت الأمّه كذ » » امجموع . 

كني : هي ف مخ واحد أكون حرأ أرجت لاس ؛ ذا 


ان ل وأحد خَر م وبأ يكو كل واحد خيرم صاحبه » وما بطل 
لك قبت نامو هوَ حاطب بهذا الخطاب . وهو يجخرى مجرَى قول 
الك لعسكره : ١‏ نم خَيْر عَسْكرٍ فى الدنيا : تَفتَحُونَ القلاع ٠»‏ وتكْسرون 
وض ما اكلام لايمأ للك وَصف كل واحد من آحَاد 


20 


العسكر بذلك بل إن صف اممو بلك ؛ : بمَعْتَى أن فى اله من هو 


كذلك » قكذا هاه وصف الله تَعَالَى مجموع الام بالآمر بالمعروف ولي 
عن لكر ؛ ؛ بمَعْتى أن أن منْهُمٍ من هو ذلك وَحَمْلهُ عَى الإمام لصوم غير 
جائز ؛ لله وأحد» ولف الأمّه ‏ لظ ْم . 


قوله : ١‏ المفرد المعرّف لا يفيد الاستغراق ؛ : 


0 2 


نا : كفي رمن اناس قصب إلى هينه 
ل اص م ىبعال سم 


وأيضاً ١‏ رف املاح الامطاق .تلطه 


لهي ؛ ويكقى فى الْمَمَل به ونه فى صورة وأحدة ‏ فيكو معنا :َه نهم أمروا ش 
توعد »وهرا م مكو وأحد :وذ ا الى سكر لأتم : 
ل داح من قذ زكرا مروف ماحد فالأ فلك وها : 
عن مك واحد ؛ وهو الكثر اذى ركه . : 
وحيتئل : لا به ته ذلك َو مه الم برآ من منأئر الأتم الكنالة -' 


اه َه فَعَلننًا فلم د ووو 1 


َعَالَى - ذَكَره ليان ذلك الحم ؛ تعلهنا انه وجب خطله على الاستراق 1 
هم هه قَانًا ل لَر تحمله م و عم 
تحصيلاً للغرض ؛ فإنا لو لم : خااعل الاترايوام خيل عر الي ش 
ل مال الي و ابر 1 

كان ذلك مخالفاً للغة . ْ ا 
وله : ٠‏ الآية تََْن تقتضى الامصاف بهذا الصف فى الأضى 2 الحاضر »؟ 1 


5 يل في الحاضر» نل لوانتف مقاضواشكر» 1 
[ ل عمرآن ٠١١٠:‏ ] لا ينول اماضى . : 
ولف جره دللا لش له 


' قوله ا 0 2 
َلنَا : لا ند أن قله وك : < كم د أن تون تاقصة. أ زائدة» أ 


امك فَإِنْ كانت ناقصة فَتَقُول إِنّه» وإن ناد تَقَدم كونهم كذلك ؛ لكن قَولهُ : 1 
ترون بالمنروف» وتْهودَ عن امك © 1 آل عمرانَ : 1٠١‏ ] يقتضى ١.‏ 
عَونهُم ذلك فى السب لَه وله تََاَى : ( كم 4 على تَقَدمٍ هلا , 


الووصف لا يمع من حصوله فى الستقيل » فَتبَْى دَلآلةٌ قوله : « تأمرون: 
مروف > على نهم كذلك فى اسيل سَليمة عن المعارض وآما..: 
الوجهان الآخرا انء ارك ا قار ا 
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كنا : لأنّ صيعَة الُضَارِعٍ بالشنبّة إِلَى الحّال , والاسنتقبال » كَاللّقْظ العَامٌ ؛ ‏ 
وله : هذه الآيةُ خطاب مع الحاضرين » : 


بد + داكت" اما قداو 2 عام 
ُلنا : مَرَ الجواب عَنْه فى الَسْلَك الأول » والله أعلّم . 


المسلك الثالث 

قال القرافى : قوله * 3 لو أجمعوا على خطا لكانوا قد أجمعوا على متكره : 

قلنا : لا نسلم ء بل يؤجرون عليه للحديث المتقدم » والمنكر إنّما يكون 
حيث التحريم » آم مع الاجتهاد فلا . ش 

ثم قوله تعالى : « تَأمرُون بالَروف وتنْهونَ عن الْتُكَرٍ 4 [ آل عمران : 
٠‏ ]يقتضى غيرهم لا أنفسهم . 

فإن الإنسان إنما يأمر غيره » وينهى غيره . 

هذا هو الْمبَادر من هذا الكلام ء وقد يأمر الإنسان بكلّ معروف ٠‏ وهو 
جرف ع ونيوناهى كل متكر د وهر يفط ؤلللك ال لامر ضاف ]+ 


لفل ام 


لاه عن لق وتأنى' مله 2 عر َلك إِ فلت َي (1) 


)١(‏ البيت لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ص ٠ 4١4‏ والأزهية ص 774 ٠‏ وشرح 
التصريح : 788/7 » وشرح شذور الذهب ص 51١‏ .. وهمع الهوامع : 17/5 ء 
وللمتوكل اللَّيئى فى الأغانى : 165/17 . وحماسة البحترى ص ٠» 1١7‏ والعقد 
الفريد: ٠ 71١/7‏ والمؤتلف والمختلف ص 174 ٠‏ ولأبى الاسود أو للمتوكل فى لسان 
العرب : ( عظظ ) . ولأحدهما أو للأخطل فى شرح شواهد الإيضاح صن 707 ٠‏ - 
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فليس فى ظاهر اللفظ إلا ما يقتضى مدحهم بالأمر والنهى لغيرهم . أمَا فى ! 
قوله : « الآية تقتضى اتضافهم بذلك فى الماضى لا فى الحاضر »© : 
قلنا : صيغة ١‏ كنتم » للماضئ » و« تأمرون » » و« تنهون » فعل مضار 
للحال والاستقبال . 
والظّاهر مئه - هاهنا - أنه للخال المستمرة . 
كقولهم : فلان يعطى ويمنع ؛ ويصل ويقطع . 
وقول خديجة لرسول الله - عليه السلام - : « لن يخزيك الله أبداً »! إنك :' 
لتصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب ادوم » وتعين على توائب 20 . 
أى : هذا شأنك » وسجيتك أبداً فى الماضئ »: والخال » بالل ؟ 
كذلك ماهنا . 


0 :سي + دشل لكو قرة عرف ؛ ووذ عن كر 


- ولابى الاسود الدؤلى أو لاخطل أو للمتوكل الكنانى فى الدرر : 83/5 » والمقاصد» 
النحويّة : 597/54 . ولأاحد هؤلاءأو للمتوكل الليثى أو للطرماح أو للسابق البربرى فى . 
خزانة الأدب : 534/8 - 531 . وللأخطل فى الرد على النحاة صنل ٠» ١١‏ وشرح 
' المفصل : 75/7 ء والكتاب: : #/ 47 . ولحسان بن ثابت فى شرح أبيات سييويه : ,'١‏ 
٠ 8/7‏ وبلا نسبة فى الأشباه: والنظائر : 5944/5 ء وأمالى ابن الحاجب ١1:‏ 
54/١‏ وأوضح المسالك : ٠ 181١/5‏ وجواهر الأدب ص 1718 » والجنى الدانى ص 
لاد ء ورصف المبانى ص 4741 0'. وشرح الأشمونى : 577/8 ٠‏ وشرح أديوان ' 
الحماسة للمرزوقى ص 056 '» وشرح ابن عقيل ص ”5 . وشرح عمدة الحافظ ص 
45" » وشرح قطر الندى صن للا » ومغنى اللبيب: 351/7 ١‏ والمقتضب : 51/9 . 
)١(‏ أخخرجه البخارى /١‏ ا ار وا ا 
الإيمان (07؟) ء وأحمد :777/5 1 


لطن 


وبهذا نجيب عن قولهم : إِنْ مفهوم الآية يدل على عدم حصوله فى 

الحال؛ لأنّ مفهوم ؛ كنتم » معارض بظاهر الفعل المضارع . 

قوله : « لا نقطع بشئ من الإجماعات بأنه حصل فى ذلك الزمان » . 

قلنا : قد تقدم أن الإجماع فى زمانه - عليه السّلام - انعقد على أشياء من 
الأصول والفروع » وذلك معلوم بالضرورة فى الصّلاة 2 وتحريم القتل 3 

قوله : ١‏ لا يوصف الشّخص الواحد بكونه أمّه إلا مجازاً لقوله تعالى : 
«إن إيْرَاهِيْم كَانَ أمةَ ©[ النحل : 1٠١‏ ]» : 

قلنا.: قال صاحب كتاب ١‏ الزيئة ؛ : الأمة فى اللغة يراد به لغةٌ : المختص 
بصفة واحدة ء» كان واحداً أو كثيراً . 

فآمة محمد - يكل - أمّة لاختصاصهم بتصديقه - عليه السّلام - وكذلك 
جميع الأمم . وإبراهيم - عليه السّلام - أمّةَ ؛ لأن أحدآ لم يشاركه فى 
أحواله فى زمانه . 

وقال - عليه السلام - فى قس بن ساعدة ٠ : 2١7‏ يبعث يوم | القيامة أَمّة 
واحدهٌ » (5) ؛ لأنه فى زمانه انفرد بالتذكير بالوحدانية » والوعظ» فكان 
إطلاق الأمة على الواحد حقيقة . 


)١(‏ فس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك من ينى إياد : أحد حكماء العرب 
ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية » كان أسقف نجران » ويقال : ١‏ إنه أول عربى خطب 
متوكثاً على سيف أو عصا » ٠‏ وأول من قال فى كلامه  :‏ أما بعد » . وكان يفد على 
قيصر الروم زائراً ٠‏ فيكرمه ». ويعظمه» وهو معدود فى المعمرين ٠‏ طالت حياته وأدركه 
النبى وكيد قبل النبوة » ورآه فى عكاظ ٠‏ وسئل عنه بعد ذلك فقال : يحشر أمة واحدة . 

ينظر البيان والتسين : 77/١‏ , الاأغانى : /١5‏ 5 » الأعلام 5 . 


(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير : 88/8 » وذكره 0 المجمع : 1١15/9‏ » 
وابن حجر في المطالب (كه.غ4) . 


للد 


وقال المفسّرون : الأمّة:: الجماعة لقوله تعالى : : « وَجَدَ عليه أمَّهٌ من : 
التاس» [ القصص : ” ] » والأمّة : الزمان لقوله تعالى :ا« وادكر بعد . 
أمّ4 [يوسف: 0؛ ] والأمّة : أهل الصّقة الواحدة ٠.‏ - شْ 

قوله : ٠‏ لفظ الأمّة لفظ الجمع » فلا تحمل على الواحد »؛ ١‏ . 

قلنا : لا نسلم أنه لفظ جمع لما تقدم معناه » ولفظه مفرد إجماعاً ٠.‏ : 

1 ! « سؤال » 

قوله  :‏ تأمرون بالمعروف وَتَنْهُونَ عن الْمْكَر » [ آل عمران : 1١١‏ ] ضيغة 
فعل تفتضى حصول فرد مز من أفراد النَّى فى كل منكر » فلا يحصل من' ذلك 
. دوام الأمر.ء ودوام النهى أ سحو ردي ال 
ل : 


لفق العموم إنما استفيد 9 لفظ : « المعروف » المحلى بالالف واللام ٠‏ على أن 
القرافى قد ذكر من قبل أن لفظ « تأمزون ٠‏ محمول على. أن سجيتهم وعادتهم ذلك : 


,>»”3303 


م وم قفي عي 
المسلك الرابع 
من د م له 


قال الرازى : الَمَسَكُ بمَا وى عن الى كله : 8 أن أمنه مته لآ تجتمع على 


خطأ». 


عد قا مم ع 


وَالعَلام َم بقع فى موضعين : أحدهمًا إبّات مين احبر . والثانى : كيفية 
الاستدلال به . 


ما الأول: َللئّاس فيه طرق لاه : 


ودع 


0 وم ١ه‏ 5-8 #2 ع ام 
الطّريق الأول : ادعاء الضرورة فى تواثر مَعتَى هذا احبر ؛ قَالُوا : لأنَه قل 
هذا الى بألقَاظ مُختلقة بت حَد تئر : 


عوار 8 الا 


الأول : روى عَنْه » عليه الصلاة وا لسلام : : أنه قَالَ : : ١‏ أمتى لآ تجتمع علي 
خط ». ْ 


2ى بياس م دى سيل وس 


الثانى ما آه امون حَسنا فهو عند الله حَسَن » . 


2 بي وى بي رمس اسم - ار 


الرايع : « يد لله علي الجمَاعَة ؛ رواه بن مر » رَضى الله 
الخَامس : 9 سَألت ربى أن لا تَتَمِع أمتَى عَلَى الضلالة فَأَعَطيتَهًا 


#اس وس 


السادس الاي الات عر ل ا : « ولا عَلَى 
خَطَأه. وروى عن الحَسْن البصرى وآبن أب لَيْلَى أن رَسُول الله ل قال لخر 
3 5و بعريور مي 4 1-0 ع اس ساس رربي 2 7 ع ص بي بي 
وكان لحن يقُول: ذا حدئّى أرب من الصّحابَة ركه قلت : قال رسول 


000 


لله يقي :. هذا الخبر من مرأسيله . 
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دده ا 1 
دونهم, فا 5 عظم منه . 
2 و 2 وه 


سعيد مَرْفُوعا لاعت تاف اوقا ار 1 


ال ا 


سر عق لامر 200 


لايضرهم من 0 

2 وام الوا ل 2 
لان عر : عمرَان بن اْحْصيْن مَرْمُوع : ١‏ لأَترَال طَائفة ف من أمتى يُقالُونَ 
على الح حتّى فاه لجال . 


دملا 7 


الاك مر ام اين مرفي اناس طياء وقال : إن بى لله وك كان يقول : 
« لازال طائفة دمن أمتى على الحق » حى يأنى مر اله » . 


لرابع عكر : « ثلاث لآ يُغل عَليْهنَ قلب المؤمن مر لمعل ا 
والتصح لأئمّة ذ السملمين » وروم باع او يط من ودائه] » 


رواه جبير بن » وجابر . 


اس مم 2 0 2 واس ورظل سي ويه سيم معامة عا 

الب 0 ٠‏ فليلزم البمماعة» أإن 

الشبطان مع الواحد » وَهَُ من الاثتيْنِ مه حَطب به رسُول الله و وخَطَب. 
ولعى ع مع 00 


به نضأ عمر بن الخَطَّاب - رضى الله نه - فى ججماطة من الصحَاية »ىله , 


ع 


للد 


2 مامد عم ل دعوو« موف . املد و ماقاح نا 18 مرت 
السّادس عَشَرَ  :‏ لا تال طائفَةٌ من أمتى عَلَى الح ؛ لا يضرهم من تَاوأهم 
ِلَى يوم القيامة » . 

ع ملعا ١ب‏ ايد رمد وقد سس عع ى .وى مسسظهظ وى ست الي وى 
السابع عَشرَ مم كه يس م 


2 اس م مس و سي وبيس ع اس عو يع سدى و و 


الثامن عشر : نس وقوم آخرون عنْه َل الصلاة والسلام : ترق أمتى 
كَذَا وكذا فرئة » كلا فى الَّار إِلاَ فرق وَاحدة , قيل : ومن تلك الفرقة 5؟ قال : 
اق 
«هى الجماعة » . 
وهذه الأخبار كلها مت مشت ركه فى الدلآلة على معن واحد 0 أن الأمّدَ 


بأسْرِها لا تتفق عَلَى الخطأ وإذَا اد شتركت الأخبار اكير فى الدلآلة على شئء 
وأحد » ثُم إن كل وأحد من علكه الأخبار ويه جتن كير ؛ صار ذلك المعتى 


ويا توم ؛ من جهة الى . 
دغر ترم الى اس وسو 


الطريق الثانى : الاستدلال وهو من وَجَهِيْنِ : 

أحدهمًا : أن هذه الأخبار , لَوْ صّحت . لبت بها أصل عظيم مَقَدَمٌ عَلَى 52 
الكتّاب والمسئة » وما هذا شاه كانت الدواعى موك عَلَى الث نه بأقُصى 
الوجوه ؛ آم الأولياء ؛ فَلتْصَحَّمَ ما الأصل العَظيم ب بهَاء وآنًا عدا ؛ كلقع 
مثْل هذا الأصل العظيم . 

لو كَانَ فى مَنهَا خَلل لأستحال وهم عنه. سح شدة بَحنهم نه وطلهم 
لَه قلَمَا َم يَقْدر أحَد على الطَّعن فيا » ؛ عَلمنَا صحتها . 

وثانيهما هذ طهر من الب إجْمَاَهُم على أن الإماع حب وظهر 


وام لاس ماس 


متهم استدلآلهم عَلَى ذلك بهذه الأخبار , والاستقراء دل عَلّى أن أُمَئَنا 
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الغ :م حاف 


اممو مَلَى وجب حير أجل ذلك الخبر ؛ إلا ويَكُونُونَ قَاطعين بصحة 
ذلك الخبر ؛ نَهَذَا يدل على قطمهم بصحَة هذا احبر . 


و 


الطريق 0 الثالث : آي تسلم أن هذه الأخبار من باب الآحاد ‏ وتدجى الظّنَ 
م نه تلأعتى أن الجاع 


وع ع1 ا 


ح 5؛ فيصل حيتكذ ظَن أن الإجنما 
6 كد »نيعا التي لاع عراف ابن : 


وعم قي 


الطّريق أجود الطرق .© ؛ 
تقول : أما الطريق ) الأول » وهو ادعاء التوائر معي ؛ فنا 50 
مَجْمُومٍ هذه الأخبار إَِى حَد تئر ؛ لآنَ العشئرين» بل الألف لا يكون متواتر 
؛ أنه ليس يسبع فى العرف | دا عش إنسانا على اكب فى واقعة منيكة. 
بعبارات مختلفة , امل قَهُمْ مطالبون ِإِقَامَة الدلآلة ة عَلَى أن جوع هذه 


الرويات يستحيل صدوره عن الكذب . 
سلما حُصول القطع بهد الأخبار فى الججملة ؛ لكك إمَا أن تَدَعُوا القَطم 
يلنظهًا ؛ أو بمَعَْاما : ما القطع لظا : فهو أن يقال : إنَا أ ولزن فى كل 


وأحد من هذه الأحاديث أن يكو كذبا ٠‏ إلا أنا تَْطع بأن ا مجْموعها يستَحِيل أذ 


ع مه و 


يَكُونٌ كذبا ؛ بل لايد أن يكُون بنضها صحيحا . 
وآما القطع بمَعْنًا بمعتاه ها : هوأ قال : إن هذه الألقاظ على اخخلافها 0 


ل ل 


قا معنى واحد» ذلك امرك بير مرها يل هل الألقاط ؛ تيلف 


0 000 


المشترلك مولا بالتواثر . 
0 لكوك ٠‏ هه 


تقول : إن ردم الأول :فهو مسلم ؛ لكن الَقْصوه ل يتم إلا إذ ب الا 
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وأحد من هده الأقاظ يدل على أن الإْماح حبة لآل قاطعة ؛ إذ و وج 
يها ما يدل عَى الوب » لا على ها لوج لم يَحْصلٍ رض ؛ لأن الى 


مق ون ب الاي ل عاق ايد وود 


بت مندك ليس إلأصحة أحَد مده الأخبار يمل يكُون الصحيح هو 
ذَّلكَ الخَبرٌ الى لا يدل دَلَالَةٌ قاطعةٌ على حي الإجماع ؛ لكنا ترَى المتَدلِينَ 


بهذه الأخبار » بَدْد رهم من تصنحيح لذن + يتمَسَكُونٌ بواحد منْهًا عَلَى 


عط 


لين ؛كَقَوْله عليه الصلاةٌ والسلام ١:‏ لآمجتمع أيتَى على خط ٠‏ يلقو فيه 


سالا وجوابا؛ ومعلوم مَأنهباطل . 
آم إلى : تقول :لك المتى ترك بين الأخبار إمَا أن يَكُونَ 


واه 550 لها وقادهة 


هو أن الما 0 5 أو معتى يَلرْم منه كن الإجْمًا جح 
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إن كَانَ الأول : ققد اد يم أنه ثقل تفلا متواترأ عَنْ رسُول لله 5 أن 
2 اس وق عي 


الإجماع حجة. ومعلوم نَ ذلك باط ؛ وإلاًلَكَانَ العلم بكؤن الإجما ع 


جارِيا مَجْرَى العلم بغروة بر وأحدء ولَمَا و الخلآف فيه . 

وأنضا : فنا ناكم بد را من تصْحيح من هده الأخبار » يحون 
لظ حبر واحد ‏ وُوردون عليه الأسثلة والأججوبة » ولو كان ذلك منْقُولا ؛ على 
سبيل التوائر » لكان لك الامند لال عبن . 


وبهذا : يظهر القرق بيْنَ علمنا بشتجاعة على وسحَاوة غبو اي الأخار 
امقر » وبين هذه السالة » نا اشام نلك الانخار امرك بتاع | 7 


زمان د بر 


الامتدلآل ينض تلك الأخبار على شسجَاعة على ؛ بل بحصل العلم الضرورى 
بذّلك . 


مه 


2 اس وول م 
: أماهاهنا : ققد سلّمتم أن 


أن بَعْدَ 


بعد سماع هذه الأخبار . تفتقر 9 الاستدلال 
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ل عه 6 سو اس 8م 


يدها ل ما اللو , قتلها وغوه اشام +2 خب لس جز بن 
مَقْهُومٍ هّذه الألقاظ . 


وإن ادي أن هذه الأخبار َه على مَستى م ري ركد ف . 
5“آظ2 كَوْنَ الإجماع حجة :فَلابُّد من الإشارة إلى ذلك الى » »نم من إِقَامَة 
لتر ع 0 
ذّلك. 


لوقه 


5000 ترك ين هذه ابارت 1 هذه | مة» ويعمًا 
ِ ر 0 ر عر 
عن الخطأ وما يَجْرِى هذا امخرى © : ل 
عو نمع ع #سقده وه 1 1 
فلت ار فى مطلّق التَْظيمٍ » أو فى تَعْظيمٍ » » يثافى إقدامهم على 
00 وي اول ا 2 
الأول للك ولا يلض 
والثانى :اال ى تس تو لبا سج وق قم لق 
وما الطّريق الثّانى » وهو الاستدلال : ُضَعيف . 
وله  :‏ ل كَانَتْ هذه الأحَاديث ضعيفة لَطَعَنُوا فيها »: 
قلت : : وقد طَمَنُوا فيه بها من الآحاد . 
ا إن أحدا منَ الصّحابة والتَابعِينَلَمْ يقل :نلآا ب 
نوا على أَنَّهَا متواترة ؟ . ْ 
ا كف و عد # اخو + "م ا اماي صقر عا عط 
سلمنا سلَّمنا نهم طَمَنُوا فيهًا من هذا الوججه » لكن كَانَ يحب د يعلعوا إيها على 
سيل التفصيل . 
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00 ِ- 03 6 كو ساس 2 - 7 سير اس 3-0-5 
قلت : الجواب عن الأول : أن التق عن المؤْمنِينَ ؛ أَنَّهُمْ جَمَلُوهَا من ياب 
وار تبت بالتوائر ؛ أ بالآحاد ؟ 


الأول : : تضم كوتها متوائرة عند ؛ لأنه متَى كان | الخبر متوائرا » وصّح 
عندكم بالتواثر 7 متوائرة تدهم لم كَونهًا متواترة عندكم ؛ لكتكم فى 


هذا امقَام لمكم أنه الست كلك . 


والثانى :يقتبى أذ كود د الأخب من الآحا ‏ إن وتها ةن 
الصحَابة والتَابعين , لما لم يكب ينبت عنْدَا إلا بالآحَاد . كَانَتَْ عنْدنَا من بَاب 
الآحاد؛ ناوا ارقن والواسطة ست ف الور . 

الى : لاتقو :لس كلس اينم صسة بأل يكم قا 
فالصحابةٌ والتابعُونَ مَا عَرَقُوا صحَة هذه الأخبّار » ولا فَسَادَها » بل ظَنُوا 


صحَته؛ فلا يجب عليه فى هذه الحالة أن يطمئوا فيها عَلَى سبل لصيل . 


ل الس لاوا ل ل مل دا 04 


وما الوه التَآنى فى الاستد لكل وهو قَولهُ : « الصَحَابة والتابعونَ أجمعو اعلى 
صحة الإِجْمَاع وإِنَما نا أجمَمُوا عَى صسّه لهذه الأخبار » وهنا نيم 


جا ف ...لوفو 
عا اله عض رن 


لايُجْممُونَ علَى مُوجب حَبَر ؛ لآل ذلك الخبرٍ إل وكانَ الخبر مقطوعا به »: 


سمه 


ل : المقَدْمَات الثّلامّة ممئوعة ؛ لالم إِجْمَاع الصحاة وَالتابعين عَلَى 
صحة الإجماع . 


اس اس 


9 206 َ 


لماه » لكن لا ملم أنْهُمْ إِنَما دعبو إَِى ذلك لجل هذه اللخبار » بل نَم 
ثَانُوا به لأجل الآيّات . 


6 لا اي و لاو م ا 
قإن ادعوا تئر فى هَذيْن القامين » كان ذلك مكابرةٌ ؛ فإن تلك الأخبار 


مخض 


هربع من لعَء هدي الاين »وقما ميا فى فل الاتار 

َلنْ لايجور ادْعَاوهُ فى هلين الَقَاميْنِكَانَ أولّى . 

لاما لكر لآ ملم أعَادََهُمْ جاري بنّهُم لايمُجْمعُون على مُوجَبٍ 
خَبَر ؛ لآجل ذلك الخبر إلا وقد موا بصحته ‏ الأئرَى أن الممحَبةأْممُوا 

علَى حُكْم اموس ؛ ؛ حبر عبد الرحْمَنِ» وأ جْمَعُوا عَلَى أن لمر لا تح علَى 


سك مس لعو يي ا سر 


عمتها . ولا خَالتها ؛ بخبر واحد ؟! وبَالْجَملَة : نهم مُطَالبُونَ بالدلآلة عَلَى . 
هذه لاد الى ادمُوها . : ! ش 
يماو ضتنف له لوقت أ لمتحي لطي أل 


ا 0 


متها من أحبَاٍالآحاد ‏ وَلى ها لا تاج إلى تكثيره ١‏ بل كل 
وأحد منًْا يكُفى فى الاسنت د لآل . ش 


ممه 


الام الى :فى عب الاسذلآل السك بقوْله كل : لا تجتمع أمتى على 


خَطَا » فَإِنْ قبل إن ان ارا قو : 0 » - كل من يؤين به إلى يا 


سم ورامهمة 


القيامة. خَرج الإجماع عن كونه حجة . 


0 ول لطا اله لالت لاد 2 
0 ا الاي وقد لو اشر 18 د علا: 


0 2 


ماهم حبجة ؛ لكمًا إِنّما َعْرف إِجْمَاعهُم » :ذا اهم بأطيانوي, » وعرفنا. 
بعَاءهم | إلى ما بعد وقَة الرسمول يك » كلك غير معْلُوم ؛ حيتكذ يرج الإجمماع 


سس سنن نابلأ أل كل عْصرٍ ؛ لكن لم قلت : إن هذه اللّْظَة دل عَلَى 
من ماق 06 


تفي الخطأ عنهم ؟ لاحمَال نوه : : 3 لا > تنيع أدى على خط »جا بسكون 
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العين ؛ ؛ على أن يكون ذلك نهب منه يه لأمته عن أن بد يَجتمعوا عَلَى خَطًا ‏ 
اك كك عآن لزارى .تله رلوم 0 

َلَّمنَا كونهُ حبرا ؛ ؛ لكن لم قلت إِنَّه يدل عَلَى تفي الحَطا بأسثره عَنْهُم » 
ال ارق شر" 


وإذا كان كذّلك » َم أن 


2 


َحْملَه نَحْملَه عَلَى تَفى السهُو ؛ أو تفي الكثر ؛ ؛ جمعا بيه 
ين الحديث المرُوى” فى هذا البَاب » وهو قَوله 1 : أمنَى لاتَجتمعٌ عَلَى 
ضلالة » . ! 

نالأ مُصبين فى حل الهم وأشتالهم ؛ فلم لا تجوز مَخَالفتهم؟ 
إن مهد قد يكن مصيياً مع أن امُجتهدا الآخَر يكو تمك من مَُالفته. 
والجواب : آم السؤال الأول فَمَدُ 
وهى قَولَه يكف ٠:‏ امل طق من أيى ظاهرين حلى الح » وقوة :امَاركه 


وى و 0 مومه وس سا واس سمس 
المستلمون حستاً » فهو عند الله حسن » . وقوله : * من قارق الجماعة قيد شبر 
ََد حلم رنقة 5 الإسلام من عئقه » . 


قله كام ل علس ل 


له : « لَعلَ هنا الحديث ورد عَلَى صيغّة التهى » : 
قُلْنَا : عدالةُ الراوى تيد ظَنَ صحّة تلك الرواية » وَمَطلُوينًا اهنا الظّن إلا 


سم وله 


ْنَا هذا لباب لا سد باب لاسن دلال باكر الُصوص . 


فَمَدْفُوٌِ بسائر الأحاديث الواردة فى هَذَا الباب» 


ا رةه 


م نه مقو بسَائر الأحَاديث » وأما كن الَكرةة فى التفى تعم » قَقَد قم بيانه 
فى باب العوم . 


يفكض 


مس و عد #م ع ور 7 


نا :الماع المع ال يم علَى عَم الهو تع فلا يكن ذكْره فى 
لي ب 0 
وله : ٠‏ نَحْملَه عَلَى تفي الكثر + كَقَوله يو : ٠‏ لا تَجْتَمِع أمتى على ضلالة »: 
ْنَا : كل حديث مسقل سه » ون الالال لا يقتضى ار ؛ َال الله 
تَعَالَى مه : 17 ] وَقَالَ : ( قَعَلنها إن ونا 
من الضَالِينَ» [ الشعراء : ٠١‏ 


قله ةو يشي ال لاجر تلم ؟ 
قلت ا : منهم من قَالَ لالض علا لا فور 


و 000000 
خالفته 


ا 


و# واس ومس 


ومنهم مَنْ قال :ليحن : قَلَو لما : إنه تجوز مخالفتها 3 
فول حَا اع لا اع لك لكل ل شع 
التطاء ولك باط ل بالَحَدِيث . ش 

المسلك الرابع 


« فائدة » 
الريقة ْ 
قال القرافى : قال صالحب ١‏ المجمل »© 2١(‏ : الريقّة : قلادة كالخيط '. 
قوله فى الطريق الثالتٍ : : النّاس يتمسكون بواحد من: هذه الأخبار على: 
التعيين اكقوله عليه السلام : ١‏ لا تجتمع أُمتَى عَلَى خط 8 (21 » ويبالغون فيه 
سؤالاً وجوابآ » ومعلوم أنّه لا يفيد القطع 4 : : 
(1) ينظر : المجمل : 408/9 . 


(؟) هذا فى حديث مشهور له طرق كثيرةء لا يخلو منها من مقال » منها لأبى داود 
عن أبى مالك الأشعرى مرفوعا : إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم- 
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قلنا : قد تقدّم كلام التبريزى فى المسلك الأول - أن معنى تمسك العلماء فى 
هذه اكسّائل القطعية بالظّاهر الواحد أن المقصود به دلالته بقيد ما يضاف إليه 
من السئة والكتاب » وقرائن الأحوال الحالية » والمقالية 2١(‏ » فهو مقيد بقيد 
يقبل القطع معه . 

وكذلك القول فى كل ظاهر ,المراد به ما هو مَعَهُ من العواضد والمبهمات » 
وليس المقصود الاتشار عله ول 


- نبيكم ؛ لتهلكوا جميعآ ٠‏ وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ٠‏ وألاً تجتمعوا 
على ضلالة » وفي إسناده انقطاع . وللترمذى والحاكم عن ابن عمر مرقوعاً : لا تجتمم 
هذه الأمة على ضلال أبدآ » وفيه سليمان بن شعبان المدنى وهو ضعيف ٠‏ وأخرج 
الحاكم له شواهد ء ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعاً : ١‏ لا يزال من أمتى 
أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . حتى يأتى أمر الله» 
أخرجه الشيخان » وفى الباب عن سعد وثوبان فى مسلم » وعن قرة بن إياس فى 
الترمذى وابن ماجه » وعن أبى هريرة فى ابن ماجه ء وعن عمران فى أبى داود » وعن 
زيد بن أرقم عند أحمد ء ووجه الاستدلال منه : أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق 
إلى يوم القيامة ء لا يحصل الاجتماع على الضلالة ء وقال ابن أبى شيبة : نا أبو 
أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال : شيعنا أبا مسعود حين 
خرجء فنزل فى طريق القادسية » فدخل بستانآ فقضى :حاجته » ثم توضأ ومسح على 
جوربيه ٠‏ ثم خرج وإن -ليته ليقطر منها الماء » فقلنا له : اعهد إلينا ؛ فإن الئاس قد 
وقعوا فى الفتن . ولا ندرى هل نلقاك أم لا ء قال : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح 
بره أو يستراح من فاجر ء وعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالةة 
إسناده صحيح ٠»‏ ومثله لا يقال من قبل الرأى . وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن 
مازن عن التيمى عن نعيم بن أبى هند : أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال : عليكم 
بالجماعة ؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال .١‏ 

ينظر : تشخيص الحبير : 1١41/7‏ 

. فى جميع النسخ : والحالية والمجالية‎ )١( 
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فهذا هو المحسّن لتمسك العلماء بالظّواهر فى الأدلة القطعية » وهو أجواب' 


سعيد سديد (21, 


)١(‏ وينبغى لمن يدعى القطع بهذا المسلك أن يجيب :عن الإشكالات التى أ أوردبها 
الصنف يأجوية قاطعة ٠‏ ولا سبيل لهم إلى ذلك ٠»‏ فيعود إلى دغوى أن هذه الظوامرن 
مع تلك القرائن أفادتهم القظع ٠‏ ودعوى وجود القرائن لا سبيل لهم إلى إقامة الدليل 
على وجودها » فهو من المجردات عن الدليل ؛ الع ل ار 
هما أوزةة المفك:: ش 

ولتبين فى الاحاديث المذكورة احتمالات يمنع من دلالتها على كون الو ع 2 
إلا بعد دقع ذلك ؟ قنقول : 

قوله - صلى الله عليه وسلم ا 1 
الصلاة » وهذا إجمال لا بد من دفعه . ْ 

وقوله : « لا تجتمع أمتى' على الضلالة ؛ أى كفر ‏ 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « عليكم بالسواد. الأعظم 6: لا دلالة اله على 
الإجماع ؛ فإنه لا يعتبر فى الإجماغ السواد الأعظم . 

وقوله : من خرج عنهم < أى : فى الإهانا - فقد لم ريقة الأسلام © أى قلاذة 
الإسلام » ويحتمل أن يكون عنهم فى ركن من أركان الشريعة » ويحتمل أن يكون فى 
طاعة الإمام فى حثه على الواجبات ونهيه عن المقابح » والطائفة تحمل على الائمة 
المعصومين . ١‏ ش 

وقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق » : الخصم يقول بموجبه أ» ولفظ 
الجماعة محمول على جماعة الصلاة . ١‏ 

وقولة. > « لا يضرهم من باراهم »© : يخرج عنه أهل: الحل والعقد ؛ فإنه إذا خرج 
عنهم واحد لم يتعقد الإجماع . 

وما ذكرناه ظهر أن هذه الأخباز لا تشترك فى الدلالة على كوت الإجماع حَجّة دلالة 
قاطعة . 

أجاب صاحب «الحقيح» عن قول المصئف: 3 لا يبعد اجتماع العدد القليل على 
الكذب 26. 

بآن قال : نحن لا ندعى القطع بصحة ما تشترك فيه هذه الاحاديث ؛ لكون هذا 
العدد يغايره » بل مع توفر القرائن . - 


اسسردوين 


« سؤال ؛ 

قوله عليه السلام : ١‏ لا تَرَالَ طَائفَةٌ من أَمَتَى » و نحوه من النصوص - إن 
أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون » فقد انقطعوا 
من بعد ثلائماثة » ولم يِبْقَ إلا اللقلدون . 

فالواقع يمنع التمسسّك بهذا الخبر . 

وإن ادعيتم غيرهم » فهو غير مقصود ء كما هو المراد لا يمكن حمل النّص 
عليه » وما يحمل النص عليه غير مراد لكم . 

قوله : ١‏ لو كان الإجماع منقولاً بالتواتر لحصل العلم الضرورى به ؛ 
لضرورة « بدر » وغيرها »: قلنا : المتواترات تشترك فى التواتر » ويختلف 
انتشار العلم الحاصل فيها » وعمومه للخلق . 

فالمؤدّن إذا سقط يوم الجمعة من مُنَارِ الجامع تواتر ذلك عند أهل الجامع » 
وبقيةُ البلد لا علّمٌ عندهم من ذلك . 

ورب شئ متواتر فى بلد دون غيره » وفى إقليم دون غيره من الأقاليم » 
فلا يلزم من حصول أصل التواتر عموم العلم به لجميع الخلائق ٠‏ بل قد 
يخصّ ذلك قواعد أصول الفقه فَالقَطم » والتواتر المعنوى حاصل بها لمن كثر 


- وقال : الضرورى لا يختلف فيه إذا أسند إلى غير القرائن » وأما ما إذا أسند إلى 
القرائن جاز الاختلاف فيه » لاختلاف الناس فى التفطن . 

قوله : ١‏ لو كان ضروريا لاستغنيتم عن وجه الدلالة »: 

قلنا : هو كذلك . ولكن قصدنا الإيضاح . 

والجميع فاسد . أما دعوى القرائن فقد عرفت ما فيها . 

وأما قوله : « قصدنا الإيضاح ©»» فهو دعوى أن العلم الضرورى حاصل بكون 
الإجماع حجة ٠»‏ وهو كالعلم الضرورى بسخاوة حاتم وشجاعة على ٠»‏ وفى هذا باطل لا 
يدعيه محصل ٠‏ ومنعه ظاهر قاله الاصفهانى فى كاشفه . 
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استقراؤه » وتوفّر حفظه أ» واشتد اطلاعه » وهو قليل فى النّاس جنااء أفلا. 
جرم لم يحصل العلم به به نوم الثمين » بخلاف « بغداد ؛ » ووقعة «أبدر 6 
وغيرها اتَّمْق أنْ تواترت.“» وعم , التواتر: كتين[ علن] المسموم فلا يحص 
التواتر ملزومآ لعموم العلم بذلك المتواتر لكل أحد : 

قوله : « يحتاجون فى هذه الظواهر إلى بيان الاستدلال » ودقع الأسئلة 
عنهاء ولو كان متواتراً لما احتاجوا إلى ذلك ؛ لأنه عيث » كما أنّا إذا ذكرنا 
شجاعة عَلَىّ » وسخاء خاتم لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنه عبث ٠.6‏ 

قلنا : نحن فى أدلة الإجماع » إذا تمسكنا منها بظاهر ». فنحن ننتعئ أنه له 
دلالة ظئية مُصَافة إلى غيره ما تقدم ذكره ٠‏ فيكون باعبار ذاته مفيدا لظن ٠‏ 
وباعتبار ما يضاف إليه مفيدا للْقَطْم . ش 

فنحن فى المقام الأول نبين أنه يفيد الظّن » وأنه صالح للدلالة من حيث 
الجملة » فلذلك نورد عليه الأسئلة والأجوبة » حتى يتقرر فيه الظلّن السالم 
عن المعارض ء فلا نلاحظه مضافا لتلك الأمور » فيحصل القطع »: ونظيره 
التواتر » كل واحد من المخبرين بالنظر إلى ذاته يفيد الظن » ومضاف لغيره 
يفيد القطع ٠‏ فلا بد أن يتقرر عندنا أولا أنه يفيد الظن ؛ ؛ إذ لولا ذلك 
لاستحال وصولنا للعلم بإخبارات لا تفيد آحادها الظنون » فتامل ذلك ٠‏ أما 
شجاعة على ونحوها » فقد تقرّرت للضرورة تقرراً عام أغنت عن ذلك » 
يخلاف المكرورة - هاهنا - هى مخصوصة بن كثر اطلاعه كما ثقدم » 
فاحتجنا لتأسيس الظّن ‏ ثم نحيل على كثرة الاطلاع » فهذا هو الفرق . ' 

قال التبريزى : التَفْطُّن للمشترك فى إخبار الششّجاعة لا يفتقر إلى نظر ' 
وك يخلاق تولاايلك الحلم + «الأتتى الى علل بعلا ب تعيكم ش 
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بالسّواد الأععظم » 2١7‏ » فلذلك احتجنا للنظر لبيان المشترك بينهما وغيرهما . 
قوله : « إذا صح بالتواتر عندكم أنها متواترة عندهم ٠»‏ لزم كونها متواترة 
عندكم » . 
قلنا : لا نسلم هذه الملازمة ؛ لأنّ كون تلك الألفاظ متواترةً معنية عن كون 
وكون التّواتر متواتراً عندنا معنى آخر غير كون الإجماع حجة ١‏ فلا يلزم 
من تواتر الّانى تواتر الأول . 
وهذا كما يعلم بالضرورة أن كثيراً من معجزاته - عليه السلام - وأحاديثه 
كانت متواترة عند الصحابة » ونحن نعلم ذلك بالضرورة » وما لزم من 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك : 1١8 - ١18/١‏ ء كتاب العلم » باب : من شد 
شذ فى النار . 

ورواه ابن ماجه )١1075/7(‏ من حديث الوليد بن مسلم » عن مُعَان بن رفاعة » 
حديث (0*45-0 . 

وهذا الحديث يهذا الإسناد ضعيف أيضاً ؛ لآن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن 

وقال السعدى وأبو حاتم الرازى : ليس بحجة . 

وقال ابن حبان : استحق الترك . 

وقال الأزدى : لا يحتج بحديثه ولا يكتب . 

وأبو خلف الاعمى : 

قال يحيى بن معين : كذاب . كذا حكاء ابن الجوزى . 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث ٠‏ ليس بالقوى . 

وقال ابن حبان : يأتى بأشياء لا تشبه حديث الأثيات . ينظر : تحفة الطالب للحافظ 
ابن كثير ص 0149 03160. 


الخققض 


حصول.العلم الفّرؤرى لكونها كانت ضرورية عندهم - كونُها ضرورية أعندنا . 
نحن » ولأن تلك المعجزات التى صارت اليوم تروى بأخبار الآحاد لم تصر : 
ضرورية عندنا . 5 
وما سبيه أن متعلّق أخد الاعتقادين غير متعلّق الآخر » فجاز أن 0 

أحذهنما ظبّآ » والآخر عليا » ولا يلزم أن يصير الأول معلوما لنا'ء كما كان 
يداون له ا 

قولة : «.قد يكون المجتهد مصيبآ » والآخر متمكناً من مخالفته » : | 

تقريره : أن المجتهد يجتهد فى القبلّة » فيصادفها ؛ والآخر تعرض له شبهة, 
تصرقه عنها + فيجب عليه الصّلاة للجهة للجهة التى دلت.عليها التّهة + فيتمكن: 
من مخالفة المصيب .. وكذلك فى الأحكام الشرعية » ويرد عليه أن للمجتهد 
مخالفة المجتهد إذا لم يعلم أنه مصيب » وهاهنا إصابة الأمة: معلومة بخلاف 
اكيت رده قد كع )و 7 ش ١‏ 
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نا وم يي 5-0 عو 

المسلك الخامس 
قال الرازى : ليل الْعقْل على مول ماين وحمة له 
قال ل 2 م ٍِ 


ا 0000 


بكو ن خلآف الإضع خلانآ لعلف الدلآلة 37 كان سر ققد 5 التَبعينَ 
قاطعين باكنم عن محَالقة 17 الإشتاع . ٠‏ َل ؟ اطَلاعه ‏ َلَى دَلآلة اطع مانعة 


- ساح س 
ع وس سس اس يوس ## وى صم م2 


م مخَالَقَة هذا الإجماع » إلا لاستحال الََاقهِم على المع م 8 ن متخالفته 1" 

وَهَذه الدلآلةُ ضعيفةٌ جدا ؛ ؛ لاحتمال أن يقَالَ : نهم قد اتقو الى الم لآ 
ا ا اسم ريام 
الشرق وَالغَرب قد اقَقَتْ كلمئهُم لجل الشمبهة 

سلما الحَصرٌ ؛ اكلم لجر لبر لد قيلط ؟ 

وله : رآبتاالصنحاية مع على اذم من سناققة حل الإجماع , وك 
18 عَلَى اطّلاعهم عَلَى دَلِيلٍ قاطع ماين مَخَالقَة هذا الإجماع »: 


د ”ا 


5 الرل00 


لا : لا نْسَلُم اق الصحابَة علَى ذلك . 


سَلَّمَناهُ ؛ كه ك لَمَا جوزت حصول الإجْمَاع أجل الأمارة » لعلَهُم أجمعو حم 
عَلَى الع من محا ة الإجْمَاع الصادر عن الأمارة ؛ لأمارَة دري 
كه لسسع مه عمو مام 62و 


ا 4 0 


اص ص اس ساس 


تفرحض 


قلت إن سنت يجيد فى الإجماع المادر نالأغارة. ققذ 
بَطَل قَولّكَ :لبهم كوا سن سقالنة علا الإجماع : 
ا 1 2 17 
لَسْلَك الخامس 1 
ا الم لا يكون التَابعون أجمعوا على الْنْعِ من مخالفة. 
00 لأمارة ؟ » : 
قلنا : الخصم اذعى أن التابعين كانوا قاطعين بالمنع » وعلمنا بالضرورة أن 
التابعين كانوا قاطعين بالغمرورة من مخالفة الإجماغ » يمنع من كون المستئد 
أمارة ل إن الأمارة لا تفيد إلا الظن 2 والتقدير : أنا قاطعون بانهم كانوا 
قاطعين) فلا يتم هذا السؤال . ١‏ 
ْ « سؤال » | 
قوله : ١‏ إطباق اللجمع العظيم إما أن يكون لدلالة » أو لأمارة » + 
قلنا : نختار الدلالة » ولا يحصل المطلوب ؛ لأنآ كون حكمهم الدلالة 
تقتضى كون ذلك الحكم خقا لا يجور مخالفته لأجل ذلك الدليل ؛ ١‏ 
وكونه حم فى نفسه ؛ والمطلوب الَنْمُ من مُخَالفة ذلك الحكم ؛ لكونهم 
أفتوا به » لا لأجل دليل الحكم ء فلا يحصل المطلوب 230 . : 
« سؤال »6 
قال التبريزى : الاتفاق: على العمل بخبر عبد الرحمن » 20 
على هذه القاعدة ؟ ؛ لأنهم: لو خالفهم واحد قبل الاتفاق لم يفسقوه . 
ولأن علمهم به استند إلى ما علموه على القَطْم: من وجوب العمل بخبر 
)١(‏ اعلم أن المحصل لا يدعى أن قول المجمعين حجة . قال إمام الحرمين .: ' هذه 
عادة؛ بل قول المجمعين عن دلالة . ٍْ ١‏ 
ينظر : البرهان : 7837/١‏ 
ضتف : 


الواحد » كالعلم الحاصل لوجوب العمل بشهادة العَدَليِنِ مع تجويز الخطأ 
عليهما ؛ ولانّهم إذا انقو على العمل به قطعنا بصدقه » وأنهم عرفوا صدقه 
قطعاً » ولا يلزم من كونه خبر واحد ألا يفيد اليقين . 
« سؤال ؛ 

قال التبريزى : قوله : « دفع الضّرر المظنون واجب 4- ممنوع من حيث هو 
ضرر » ولو كان مقطوعاً به دنيويا أو أخرويا . 

أما الدنيوى : فإن السكوت عن دفم البهيمة يتلف ماله » أو نار تحرق داره 
مع القدرة عليه ليس بحرام » بل الاستسلام للصائل المسلم جائز على قول . 
وإن كان أخرويآ أدى إلى التسلسل . 

فإنه كما يعاقب على ترك الصّلاة نظرا إلى كونها صلاة » يجب أن يعاقب 
أيضا نظراً إلى أنه ترك دفع ضرر العقاب اللازم عن تركها ؛ فإنه غير ترك 
الصّلاة ٠»‏ وهكذا إلى ما لا يتناهى . 

ولا يمكن أن يقال : يعاقب عقاباً واحداً عليها ؛ لأنه تعليل للحكم بعلتين» 
وهو عنده محال . 

ولأنه لا يعقل أن يعاقب على ترك دفع العقاب المقام بعينه » فإن الكلام فيه 
كالكلام فى الأول » ويلزم التسلسل ؛ ولأنه لا نسلم له أنه إذا ظن كونه 
حجة» ولم يقطع به يتوقع للضرر من ترك العلم به ؛ فإن لحوق الضرر بترك 
العمل به فرع ثبوت التكليف بالعمل به » وهو صورة النزاع . 

بل الخصم يقول : الضرر على التّحقيق فى العمل به » وترك النظر فى 
الدليل . 

ولأنّا نطالبه بالدّليل على ذلك ؛ فإنه ليس من القضايا الضرورية » 
ولامّجَالَ للعقل فى الأحكام الشرعية . 


ننرذنا 


وأدلة الشرع : | إما نص ء أو إجماع ٠‏ أو قياس ٠‏ وهى منتفية هاهنا » 
ولامطمع فى نص قاطع .. ْ 

والمظنونات تحتاج إلى اس » وتمسكنا فيه بالإجماع ونظرنا الآن : فيه » 
وكذلك القياس إن استند فيه إليه ٠‏ وفيه إثبات للشىء بما لا يثبت إلا به وهو 
00 مع أن ما ذكره منقوض بالطّم والرم » كدعوى المدعى سكوت الدع 
عليه» أو يمينه مع حسن حاله » واليمين على المبالغة . | 

ورواية الفاسق والكافر ٠‏ وشهادتهما وشهادة العدل الواحذ » والنساء ؛ ' 
والعبيد » :والمراهقين » واتفاق معظم الأئمة على العقلاء من أهل مأل بأنه 
لاينظر بالأمارات المغلبة على الظّن صدق المتحدى بالنبوة » ولا يقال : نا إذا 
لم نعلم صدقه بالمعجرة قطعنا بكذبه ؛ لأنّ هذا إِنْما يصح أن او اموه 
الدّلالة فى المعجزة . 


ما إذا ثبت وجوب العمل بالأمارة » فأى حاجة إلى المعجزة © 


اغرتض 


د ويديىر ‏ ات سير 
المسألّة الرابعة 


قال الرازى : آنا الشئيمة ققد استدنُوا َل أن الابما ماع حجة ؛ بأنَ زَمَانَ 
التخليف لا يَخُْو مَنِ الإمام امنصوم » ومتى كَانَ ذلك كان الإجْماٌ حُجة . 
بيان الأول نوتف عَلَى إِثبّات أمرين : 

الأول : هادم اام ؛ وليل : أن الإمَام أطفاء وكُل تف 


واجب” َالإمَام واجب ونم كنا : إن الإمام لف ؛ لان نَم أن الخَلقّ 8 
اده ركاه َه من ابا ويحفم على الراجيات ؛ كلا اهم 


فى الإيان بالواجب . والاجتتاب عن اقيم ْم من حَالهم » إذَا لم يكن لهم 
هذا الرئيس ٠‏ والعلم بذلك بعد استقراء العادة ضرورى . 
َنم نا : إن الف واجب ؛ لوجهين : 
الأول : أن اللّطف كَالتّمكين ؛ فى كونه إزَاحَة لمُذر امُكلّف . فَإدَا كَانَ 
التتمكين واجبا. فَكَذا اللطف » إِنمَا نا : إن الف كَالتمُكين ؛ نهب فى 
التاهد أن أحَدنَاء دنا ال لت ل ان لتر ري 
على كرض إلى وقت الول وقم لولم ل نه متى تَوأضع له لَه 


اول طَعَامَف ومتى لم يفعل ذلك . لم يتتاوله إن ركه التواضع فى هذه 
الحا »وى مجثرى دالبب عليه والعلم به ضرود. 


مو موي وى ع« 8ع عو سم 


الثانى : أن المكلّف» لَوْلَم يجب عليه ذل اللُطف » ؛ لم يبح منّه فعل الَفْسّدَة 
أيضاً ؛ ؛ لأنّهُلاهرق فى العقل بين فل ما َختار الف عئده ايح » وين ترك 


- 


ما يُخل المكلّف عند بالواجب . 


نارفا 


سم اه 


ا تلات راح وجقة اذى رطان اكليف ين الرنا» 
الثَانى أن ذلك الإمَام يجب أن يَكُونَ مْصو وماء والدليل ليه أله نما اتاج 
الحَلق إلى الإمام ؛ لصحة القبيح لهم الل عقت مز لصخ فى الإماوة 


- الام إِلَى إمام آخر ؛ ولزم مالسلل . وهو مُحَال . 


فثبت نه يحب خرن متمناء زج 0ب فى زان لفن زنام 
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سماير ا 


مَنْصوم »وذ هذا ٠‏ وجب َل الإجماع حب ؛ لاه مهما اق العلّماء 


على »فلب وأا يود فى ألناء قوم فلك لصوم ؛ لأنّه أحد 
اعنم »بل مسي لمكن لقا لالم وقول نموم حو 
ل اس © ساس سمس 


إن ل ؛ جرم ؛ قُلنا : 


مل م 


0 ملأ ل ا يوش اط لب 
أضلاً » وَآنَ | جْماعَ كل الأمَمٍ ححجّة » كما أن إجماع من 5 ظ : 
والسؤال عليه : أن لا نكم أذ ا لهأف" لالم 
أن الْخَلقّ . إِذا كان لَهُمْ رئيس يمتعهم عن لاع 2 ويحثهه على الطّاعات» 
كَانُوا أفربَإليّهَا مما إِذَا َم يكن لَهُم هذ الرئيس 

انه : أنَكُمْ يَرْعُمُونَ أن لله - عو وجل نا أختى العَالم قط من وقيسي». 
فلكم لاع للع ال ل ؛ لألكم إذا 
َم دوا العَالَمَ حَاليا عنْهُ قط ؛ َكيف يمكدكم أن تقو ُو ُو : إِنَا وَجَدنا الْعَالَم » ش 
لام لطم تملك اله ل بت قاس نالو 


توو, لاع بود د ووه ندعو ٠52”‏ 


الخوف والتّقِيّة ؛ حصلت الَفَاسد ؛ لكنكم لا ُوجبون ظهوره وقوه فَالَذَى, 


إشرئسن 


ا#دغع ا اوى© #يع عاد عاع # # ا ر ‏ ة 
تريدونه من أن ظهور الفْسدة عند عدمه أزيد مما وجدتموه عنْد خوفه وتسثره - 


3 


وي لقره ار كرك كرقع وكدعد عو عر, اس ومن 00 
و 000 
قُولُون به ؛ مَظَهر ساد َو لكم. 


سَلَّمنًا سَلَمْنا إمُكَانَ هذه الت ثربة ؛ لكنًا تقول : ند نَ ادا ] هذه الَفاسد 8 
قو عو ع بوجود 


0 ع2 مم 


الرئيس - كيف كان- أي جود ليس القاهر ؟ 
سه وملارلئرةى ل 


الأول ممنوع ؛ لبد من الدلآلة» واستظراء اعرف لآ بهد لهم الب 
للق نما رون من السلطان ااه ؛ ما السلطان الضعيف قلا "0 


عرو بير سد مومه 06 
الشخص الى لآ يرى ٠‏ ولا برف » ولا يظهر مْهُ فى الدني أل ولآ َي 
20000 


ينمل بسي الَو اورظني الطأعات قم شم : إن 
مثل هذا الإمام يكون لطفا ؟. 


- مم عه 2ل ولع عردو ايلود وو 
وإن أردتم الثانى» فهو مسلم ؛ لكنكم لا توجبونه . 

03 4 نه أطنا و وو 0 
َالحَاصل أاى مف بالإمتراء َوه لها فأء ألثم لا توجبوثه . وَالّدى 
ُو ونه لامطر ف بالاستطراء كوه لف 


> ورمه 6 


َِنْ قلت : ان لذن يك مب أل الإطوء قن لبضد طن د 
داك مضل » ونخرة آنا انكلم فيه . 
م السب فى سه اه َو أن لإا ؛ لو أزيل عنْه الخوف 5 لَظهرَ 


ولَرّجرَ التّاسَ عن من القبائح ١‏ ورعبهم فى الطّاعات 3 فحيث ٠‏ أحَافُوم 3 كان 0 


كلت : إنكم دحيم وجو ب نُصب الإمام كيف كان سهاء كَانَ ظاهرً » أن 


ينض 


عقولا ,عم 


مخفياء ولك على وجُوبه بكونه ألفا. ودَللُم على كوته أطفا تاوت حال 


0 


الحَلق معَهُ فى الطّاعات واللعاصى 3 لا بد من ؛ إنْبَات ؛ هذه اقم عد وجود 
الإمام ؛ كيف كان الإمام جتى َى يمكن الاسنتدلال ب به علَى و وجود دالإمام كيف كان . 


سل الى لحاس وس يم 


ونحن تمُنع ذلك ؛ قن تَمَسكئم بامنتقراء لخوال العالم : ّْ 
كُلْنَا : ذلك : اتقاوت إِنْمَا يَحْصل من الإمام القاهر ء وأنت نت مشج إلى بان 
ع ل 


المقدّمَة » لا يتم دليلكم ٠‏ فى لذ تع لَكُم هَاهمًا فى أن تذكروا ابا فى مت 


وحوفه 0 


ِ 02 


0 نصب الام بقْتَضى تَقَاوتَ حال الل 2 من الوججه الْدى 
برد و83 « سر هه لس ال 


كرتتو لكل متي يدبا نس ؟/ ذا خَلا عن جميع جهات الْقَبْح دبال 


و 


يخل ؟ 
ا 5 500 00 


الأول ا كا زا الت راان ررض ري 
جهات المسَدة » ونم ما ما ملم لك ١‏ 


والثّانى : ممنوع 0 لأ ا ا اد القيم 


سي بنع يرو 


اجوز نص ؛ أنه يكفى فى عون الدىء قيبحا ماله ل جهة من جهات 


الي ٠‏ ولا يق ى,فى خسن ماله على جهة وأحدة من جهات الحسنٍ» مالم 
يعرف الفكاكه عن كل جهات الفح . 


سد وسي سا ونير 


َإنْ قلت : ما ذكرته مدف فوح من أربعة أوجه 
أحدهًا لشي عير ال تابن ترق جر فى 


2 8 - ا 


و :مغرف ال تعاان 
نطف هو أنه َع على أداء الواجبّات , والاحتراز عن القبائح المقليّة . 


القت 


َم با ايان خلا ص ميم جهات الفح » قَمما َم بوبه أحل» لو قح هذا 
فى كن الإمَامَة لُطفآ لَقَدَحَ فى كو مَعْرَِة اله تَعَالَى لُطفا . 

وثانيها :نما كته يقضى إلى معد القطع وكوب شئاء على اله تََلى؛ 
لكونه نه تُطفا ؛ لأ لا شىء يدعى كوه فا إلا والاحتمال المذكور قَائم فيه . 
اها : لهل ليل َلَى اعمال الإامة على جهة قيْم» وما هليل ليه 


2 موق 


وجب نفيه . 


وَرَابِعهًا : أن جهات البح مَحصورةٌ» وهى : كون الفعلٍ كذباء وَظَلْماء 
وَجَهلا» وَغَيرهًا من الجهات , وهى بأسسرها زائلة عن الإمَامة ؛ وجب القطع 
إلى مله مارح ين جات ال 


نا : ما الأول كمي لآم » لآن هذا الاحتمَال اذى ذَعَنَه فى | م إن 
كان مين قائما فى المرمة من عيرق ء وجب البجواب عله فى الموضعين نو 
لواب علا ف لص يلح بوط منت واب . 

وَإِنْ حصل الفرق بَينَ الصورتين بطل ما رموه . 

م إن المَرق أن مَعْرِفَة لله عر وجل » من الآلطاف الى يجب عَلَينَا لها . 
دن اعمال اله على جهة مصلحة » وكم مَل التمالها على جهة 
مسدة » عَلَبَ على ظَنًا َوه أطفاء وال فى حَقنا ام قم العلبه فى 
اقتضاء العَمَلٍ ناجلو قن لجار فتر الى يمسم 


ل ع ص ع ع سه صلس وس 100 


َلك ييح دا طن ذلك ؛ لاجم وجب ليا فل المرقة . 
ما الإَامَة فى من الالطاف التى مُوبوتها على اله عر وجل - ولا يكُفى 


2 


ركس 


500 سعله 


م ا الله عر وجل مال بيع 
لمات » مالم يا ُو الفغل عن َميع جهات الفح لمكن إيجابه ' 


عَلَى الله» عر وجل » فَظَهرَ القرق . 


وحن لني أن لاقو فى فعل معي إِنّه أطف ار الما د 
وجل ؛ لآنَ الاحمَالَ اكور فيه ؛ بل تقول الى يَكُون نا فى تقس ء. 


2000 ل ل 


فإنه يجب فعله على الله عر وجل ذلك لا يدح فيه الاحتمال اكور : 

عن الثّالث : أن تقول : ما اراد من قَوْلكَ : « ما لا.دليل عليه » وجب . 
لوقو : 
م0 20 


د 20000 8 ل ص لو ار ع ل ل 


إن عنَيْتَ به لز ا يك يا ا ؛وآلاً 
على العو ار كر الفا عدم علموم ,انها »ون عتيتة : أن مَا لا يوجد: 


م ذا اه ره 
0 


ديل عَلَيْه فى تَفْس الأمْر » وجب تفْيه » فَهذَا أيضاً متو » وبتَفْدير الْليم و 
لكن لانْسَلُم أنه َم بوجَد عليه دليل» فَلَعَلَهُ وجد» ونم ' لا تعلّموته !! 

إن قلت : 2 سبرت ء وبح بَحَنْت ؛ قَمَا وجَدت ؛: 

قلت ل أن عَدَمٌ الوجدان يدل عَلَى عدم الوجود . 
عن الرأبع :صو أل يوم من توأ قم يمل على ونه طلماء وجلا . 


00 رع نام 


وكتباءت لي » مور هاهنا مله وبالْجمكة » قل سيم اذى يكون حبجة 
أما غير قا ٍ 

هو امنُحَصرء أما : : ٠:‏ 

ملم سل 3 لابن لت في غك ها نتن جه ةلك ل 


- 


جهتان : 


5 


إحدَاهمًا :صنب الإنا تب كوا المكلّف ,كرك للقيع؛ »لا لكونه قحا 


ك2 


556 


بَلْ للخؤف من الإمَام » وم عنْدَ عدم الإمام . فَالمكَلّف نما ركه ؛ لشبْحه» 
لآ للخوف من الإمام . 

:كا يلاب عل ع الي قتي لايك 
َ ف تارك للقبيح » لآلشبحه ء بل للخوف من العقّاب . 

قلت : أنا سائل ٠‏ يكفينى أن أقُول لم لبجو أن تَكُونَ هذه الجهة مس 


ش مام ؟ وليك الدلآَُ على نا يست كَذَلك . 


0000 00 الشسدة» 


ولا يلوم من قَولنَا  :‏ ترتيب العقاب عَلَيْهِ لا يَفتضى هذه الجهة من الَفْسَدة 
أن يكُونَ تَصب الإمام غير مقتض لها ؛ لاحتمال أن يكُون حال كل وأحدة مهما 


> سم 


بخلآف حال الآخَر . 
والذى يحم ذلك أن رتيب العقاب عَلَى مَل القببح لا يعلّم إلا بالشرع , 
حم 2 8 اه لال ليام سوام عد مكمه ل قوع 


قبل ورود الشرع يجوز أن تكون فيه مفسدةٌ من هذه الجهة » فلّما ورد الشرع 
جد لاقن ا“ رساو دا 50000 


به» علمنا نه لآ مفسدة فيه من هذه الجهة ؛ لآن الشرع لا يأنى بالمْسدة ٠‏ قنظيره 
فى مَل أل وو يجوز قبل رود اشع أذ يكو صب الإمام مقس من 
هذه الجهة » ؛ لما ور الشرع به علمنا نا أنه لم و كن مَقَسَدَةٌ من هذه الجهة ؛ 


ا 


لكن عَلَى هذا ادير يصير وجو ب الإمَامّ شرْعيا . 


وثَانيهِما : أن يقال : فل الطامة » ورك الَْصية عند َم الإمام شق منْهُمًا 
عند وجوده» يون صب الما م سيا لصن التُواب من هذا الوجه ‏ وبتقدير 


2 


0 ساققر 


هذا الاحتمال قلا نسم نه يَحْسن تَصب الإمَام , فَضلاً عن وجوبه . 


سنا أن اممف ؛ لكن فى كل الأزمئة » أ فى بَمْضْهًا ؟ الأ ول ممنوعاء 


ولعو 


والثانى مسَلّم . 


35١ 


يانه باه : أن من الجائزٍ أن بتفق فى بض الأزمئة وجود قوم يفون عن طاعة 
لتره نقل انار تند لهمتَى صب لَهُمْ رتيساء قَصدوه بلقل وإقارة ٠‏ 
ا وَإِذَا لم يتْصبا لهم رتيساء فَإهُمْ لا يدمُون على القبائح » ولة. 
ركو الوجبات . فَيَكُون تَصْب الرئيس فى َلك الوئلت مقسّدة» قم ها »' 
وإ كَانَ درا إلا أنه ا مان إلا ويجوذ أن يكُونَ هو ذلك الرّمَانَ تادر ؟. 


حت كاروب تعني الإ فى ءالأ . 

َ 3 مس م وعر بي إم ا تب ومة 

إن 5 ت :هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : أن الامتئكاف نيو رئيس الو ولس 9ه ٠»‏ 
22 

بل فى مطلق الرئيس . 

الثانى 3 هذه تادر ولاس الْحَاصلَةُ مله عند عدم الإمام غ 

تعارض ) القالب والثادر » كان اغالب وى بالدقع . 


ا ١‏ 
ا 
6 
00 

سمل 
5 


قلت : البجواب عن الأول :لها يق الامتكا فحن طاعة رئيس ميو ' 
واس عن طاعة ملق الرئيس » وأيضاً : فا سَلكُم أن 
الإستكاف كديس طم لرئيس الي فيكو تصبا لك لين سدق : 


0 2 وده 


م إِذَالَمْ يمكن تحصيل اطق » ٠‏ إلا فى ذلك مين » ٠»‏ كما هو قولكم فى الإمامة. 
فى أشخا خاص مين » كان ذلك المطألق نضا مقسدة . ْ 


وَحَن الثَانى : هب أن الزمَانَ اذى يََعْ فيه ذلك الاحتمال تادر إلا نكل 


ساس اسه 


مان لم تمل 1 أكون هو لك التَادر» لم مكنا القطم بوجوب تصلبه فى 


ا 


شئء من الأزمئة . 


حكى 


و ل لس ل 


لمن أن الإمَامة ُطف فى كل الزْمتة ؛ كنا لطف يقوم غَيرها مقامَها» أو 


لأيقوم ؟ 
ل شم ولك مامتها انها لخ من الج ويه على 
2 


وف ا 0 ميس مس 
والثانى ممنوع » فلا بد من الدلالة عليه . 
رديه *« 


تمن يإسحَانَ الل على الإجمَال ‏ تبرعا ‏ ُو عي 
الإمام 1 وليْسَتْ عصْمَة الإمَام مام آخَر مَعْصومٍ » وَإلأَوكَمٌ ا 1 و 


مه 


فَإِذّنْ : له شىء 0000 
الواجبات. 

وَِذَا بت ذلك فى الجَملّة » ٠‏ قم لا يَجُورٌ أن يَحْصّل للأمة لطف قَائم مام 
الإمام ؟ ؟ وَحيتدذ ليون صب الإمامٍ وأجبآ عي . 

مكاهد رموه ك2 317 
سكن الما فا ََى الت ؛ لكن فى الالح اليو »أو الذي ؟ 
الأول مسَلّم » والانى ممتوع . 

يانه :نما رتوم سم وجود الإمام لبس إل خى حصول نظام العام 
وو د 017 


والدللم الهرج واكَرْج 2 وذّلك كله مصلحة دنيوية » وتخصيل ع 
الي وجب على ال الى »قما يو فا في ألى انج 


ان إقنة لكوت » وك قرت » وقد لصا رب قن 


رع وو ورور ورد وق و رم مسقاو ال ا 

يكور أطفا فيه ٠‏ لا يجب وجودة عق ؛ وإن ادعيتم كونه لطفاً فى شىء آخر 
فرط او يي 

وراء ذلك » فهو ممنوع . 


إرحكين 


َإِنْ قلت : الم أطافة فى الكصالح الدينية العقليّة ؛ لنه ذا َجَرَهَمْ عن 
00 رَمُع بالواجيات اللي مره بد أخرى + تمركت لوهم عله 
وإِذا مرت توه ليها تركو القبائح ٠‏ لقبحهاء وآتوا ارجات ؛ لوخ 
وجوبهاء ذلك مَصلحة دين بية. 
له السو حال الاق سب وج الت فى اث 
بوجود الإمام يما وَقَعَتْ أحوال القلُوب ؛ على ما ذكرئموه » وريم صارت 
بالضل من ذلك ؛ ؛ لأنهُمْ إذا بم ملم ٠‏ وعَائدئه سه اتات 


2ه 00 هه 


المفسدة وريما أقدموا على الأثعال والتروك ؛ لمَحض اورف مي 
وبالجملة لوت الحاصل فى أخوال الخلق هيا طقال 
لاع ال لام مالساي ار . 35 
َم فيما تعدوئة من الَصالح الدينية المعقليّة. اههََا التقاوت ممنوع فيه إن 
الاحتما لات متَارضة فيها . 

4ه لان لمكم : للف واجب؟ 

وله فى الوه الأول ٠‏ فعل اللطف جار مجْرَى التمكين »: 

ُلْنَا هذا يكس" وقلا يا أله ليد اليقوة» فقول لنسلم 1 3 فل ' 
الف جار مجرى الشمكين . 


وعم م'عها م 0 


قوله : 2 من قم اَّم إلى فسان » وأرآد مث ناوه . ٠‏ إِلَى آخره : 


لما : ل نسلم لاضع فى جل الح يتم فى تلك الوا على 
الإطلاق . 


3344 


و مه 


بيانه 26 الإرادات مَخْتَلفَة فَقَد ريك الإنْسَان من غيره يره أنْ يتثاول طَعَامَهُ إرادةً 


فى القاة » حَى مقر سه لهل كلما كلما َل آنَ ذلك الضيف لا يتتاول 


مه 


طَعَامَهُ إلا عند فعّله . 


وََدْ تح ارام لا إلى ذلك الح ؛ كمن يقول : « ريد أن تأكل طَمَامى ؛ 


ع بورع وساس امسضيفاف يه 


لكر ل إلى حب ْم تان طتَابى ‏ | عند تفييلى رِجْلَكَ» فََلهُ »يل 


إرادة دون ذلك 3 


ذا بت هذا فقول : إلأراه : إذ كانت عَلَى اليه الول » كان ترك 
لَك قادح ني تنه لكن لانت علَى الوه الثانى » لم يلرْمُ من عدم 


التواضع عدمها . 
إِنَا كت هَذَا» تقول الم قلت :إن ال عر وجل راد من املف فل 


0007 


الطّاعَات» والاجتئاب عن من القبائح | إِرَادةَ على الو جه ؛حتى ص ير مه فعثل الألف ؟. 


لسع 6 ك كه وس مادقم وار 


للا ميف تقس وإضالا. اتدل امجبا عل ابيع 
عراب التغمل . 
وله فى الوه الى ١:‏ لتك الف عفدل المسدة » 


0 م وروزيار برام 


نا : إِنّه ياس ؟ قلا ينيد التقين ؛ ؛ لاحتمال أن ما به وكَم التغاير يكون شر 2 
أوما نا 


تقول :ارق" أن هل الفسدة ضرا ورك للف تل للإتقاع » ويس 


2000010 


لم من مي الإضرار يم رك اام يمن اضرا بلي ولامنّح 


55 


و سل 7 7 


يجب دل الأطلف ؛ لكن يجب فثل الف المحتصّلٍ ٠‏ أزة فعل 
اللُطف المقرب ؟. 


لأوَلْشَل 3 والثانى و ؛قلم كلتم :إن ١الإمَام‏ لف محص ؟. 
يانه : أنه ية يمكن القطع , بأنّه عند وجو د الإمام يقدم الإنسَان عَلَى الطّاعة 


وس اال وسماا.ر 


ويحترز عن المنصية لآمحالة ؟ بل اذى يمكن الا : أن الإننان عثد وجو . 
الإمام يحون أفْرب إلى الطّاعة .وا بعد عن المْصية + 5 ؛ يكن الإمام لطفا مقرها . 


سس م سلسم 


وإذَا كَانَ ذلك ؛ لم توه على ل الى ؟ رج على هذه ااه ٠‏ 
سال لضيف )الَف إِنما يحل لاض اليل , ذاعم لكك 
3 » لأجابه إلى الفصود . أو ظنّ ذلك ؟ فَآم | إِذا عَم قَطعا انهلا يجيب ْ 


إل » ل سكم أن يض من للك لاع قضلاً عن الوجوب . 
020 ل 00 


وعلى هذا: لَه عمال لضب الإ فى لد لان : 


- 5 


0 مه همك م 


ايكون لهم ثلنا صل ؛؟ فلم 5 : يجب على الله -عز وجل تصب الإمام 


فى ذلك الرمان ؟ ؟ 
سَلَّمنًا م التُطفَ وأجب مطلقا ؛ ؛ لكن متى ؟ إِذا أمكن فعله 0" فعله. أو إِذَا مي 
الأول ملم والتنى مو .. ١‏ 


0 مه سم دم » 2 6ه مرو ار 


باه : إِذَا علم الله عر وجل » اعلا لق لد تا .يرن 

كافراً ؛ ؛ أ تاسقاء فحيتيذ لا يون" لق" لصوم فى ذلك الرّمان مُقدورا لَه 

وَإِذا كَانَ كَدلك , لم قُلتَ 0 لو الي بى حل. التق و 

حسَ هذا اكليف" جود فى كلمانأ يكن مَك اتا ؛ قلا سكا 
2 


الم بوجوب الإمَامٍ فى شىء من الأزمئة . 


2”95 


وخرج عليه مسال الضف ؛ إن هَاك نما يجب عليه اتواضع » إَا كَانَ ذلك 
الواضم دور له نإ مين دور له لم بتو الما اميف 
ينول امام عَلَى فم التَواضم » بلحس ذلك الالعماس بددون التُواضع . 


ناكما ُو مها على لمن والح العفيسن ٠‏ ؛ ونه 
بَاطل ؛ على ما ثبت بت فى الك اللاي »هذا هو الاختراض على مقدمَات 
0 
نول :ميلم ُو ض بور : 
إِحَدَاهًا : أنه لو كان العْضاة الما والجيُوش مَحْصُومِينَ» لكَانَ حال الخَلق 
و حابس لقاو لزن ب زاك ات ْ 


0 3 5 


وتَانيئهًا : أنهو وجد فى كل بد إِمَا م معصوم . 
تالا : َو كَانَ امم الما بالبُوب » وقادر على التُصرف في الشزق 


وَالعرب ء وَالسَماء والأرض . 
وَرابِعتها :كبحي »أطت عن أطي وتطرممالتكة. 
عر سا 2 شن > ةي سه ل ماع مه 


إن خف الحلينَ حاهنًا يد مه أن كل أحد يقول : 9 لَعلّهِ معى » وَإِن 
م لاأراة» كان الْْجاره عن افيح أشَد . 


وَلآخَلآص عن هذه الإلرامات » ! إلا بأحد أمْريْنِ : 


ساس اس 


الأول : أن يقَالَ : إن هذه الأشياء» وإنْ حَصَلَت فيه هذه التافع »كن عَلم لله 
- تَعَالَى - فيهَا وه مسد »تمه نحن ؛ ولذّلك لَمْ يَجبْ عَلَى الله تعالَى 


را 


53417/ 


القانى : أن يقَالَ إن وإذ كاحي يع جهات اشن . ذكن له 
يجب على الله تَعَالَى فعلها , كاوس لاج ديد 
كوه ؛ فيطل به أصل طليلهم . 

0 ا ؛ فلم قلت : إنه مَعْصومٌ 


وله : ٠‏ ولو لم يكن منصوما ربو 

قن : نَم ؛ لكن لم لا يون أن يكن لك الأطفا هرا مه 

ا 
ايفين فى ذلك الام ؛ لأنهُمْ هم تدلُو ؛ قيكفينا أن ُو : 
يجوز أن يكون” ١ل‏ شنا نل جد من اعد 0ك وتو مش لل 
دن ' نيهم امه الدليل على أنه لا جود أذ يون مجْمُوعٌ الم 
مَيْضُوما 


210110 تماع اع حجة . 


2ع وه ال وديى من 5 ا 2 


سلما كونه معصوماً ؛ فلم قلت :إن (جماع يشتمل على قَوْله ؟ 

وتفريره ما بيناهفى أول اباب : أن العلم باق كل النّاس , بحيث يقطع أنه لم 
يد وأحد مهم فى الشرق والعَرب - - متعَر اسيل إليّه .ا 

سل ُو له لكا سلمأ قو صواب"» حش يجو ن يطتىّ 
الإمام بالكترٍ ٠‏ والبدعة ؛ على سبل الي والخوف . ويَحْلف بالله تَعَالَى: 
وَالأيْمَان الى لا مَخْرَج منها : أن الأمر ذلك . وَإذا كان كذلك , فَلَمَرة لَك 
دأى أل العالم فقن على ذلك القول , حاف من مالم : فَأظهر المواققَة 
على ذلك الباطل . 


5514 


كيف وعِنّدهم : قد أظهر على بن أبى طالب ؛ رَضى الله نه ؛ مع جَمِيع رط 
الهاشميّن , وَالأمويينَ » والأنصار التي ؛ خف من أبى بككرء ومن عمَرَ» 
رضى الله عَنّْهمًا » مع قل أنصارهماء وأغوآنهما ؛ وذ جار الخواف'ء واي فى 
هذَه الصورة ‏ فَكَْف لا يَحَاف الج الواح جَميم أل امام عند اهم 
على الباطل ؟ 


"5 ّنا أله أنتى به عن اعتقاد ؛ فلم لا يَجُورٌ أن يكُون ذلك خط من باب 
الصقائر ؛ وعد ذلك يحاجن إلى إهَمة لدلآلة على أنه لا جوز الصغيرة على . 
الأئمة » قن عوُوا فيه َلَى حَديث التَقبرٍ َه ضَعيف ؛ لأ المَجْرَاشتّديد» 
وَالْفَتْرى بالكش والفسئق » وإباحة الدماء » والفروج » مع الآيمَان الغليظة - 
َل ف باب ال من وتُوع لصتّيرة »ف جار اليكو مما عله قلم لا 


ير بم مرق ا عع 


يجوز ن يكن مترّهأ عن الصغيرة 0 
ا ا 0 ؛ تمن من القدح 


ومده 


فى جميع مذاهب الششيعة أصولا فوع + ؛لأآنَ أصولهم فى الإمَامة محل 
هذه القاعدة » ومَداهبهم في مرو الشريعة مي عَى التَصَمّك بهذا الإجماع , 


د اخ 


والله أعْلّم . 
المسألة الرابعة 
قال القرافى : قوله : ١‏ لا فرق فى العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل 
المفسدة 4). 


من سبّهم فإنهم لا يتأون من الأول » ويتأذون من الثانى . 
قوله : : يكفى فى قبح الفعل اشتماله على جهة واحدة من جهات القبح؟: 


522 


قلنا : لا نسلم . بل الي لاييت إلا لمفسذة الخالصة ».أو ارج .ا 
أما المفسدة المزجوحة فلا ٠‏ وكذلك الجهَادٌ ليس بقبيح مع اشتماله على ! 
مفسدة ذهاب النفوس والأموال. . وأذيته للأولياء ٠»‏ وشماتة الأعداء على :تقدير : 
لموت ٠‏ وعدم النّصر ٠‏ ونظائره كثيرة » بل الصلاة ة كبيرة إلا على الخاشعين .. . 
والصوم فيه ترك اللّذّات » وغير ذلك من النظائر مما لا يحصى كثرةٌ 5 
ا# ان ْ 


596: 


القسم الثّانى 


قال الرازى فيا أَخْرجَ من الإجماع , وهو منه 
السألة الأولى : كل سنال الحم فيها : إمَا أن يكُونَ بالإيبجاب الكلى» 
أوْ بالسلب الكلى أذ بالإيجاب فى ابص » والسلب فى البَْضٍ ٠‏ فهَذه 
احتمالآ فاقلا ميد عليه . 


س اه#ومهة م وموم ثم م بيه 


قَإِذَا اخْتَلف آمل المَصْرِ الأوّل عَلَى قَوَيْنٍ من هذه اَهَل لمن بَعْدَهُم أن 
يَدَكرُوا النَالث ؟ . 

الأككرون متعوه . 

وَأهل الظاهر جوزوه . 

والح أن إِحْدَاث الول الثّالث لث ؛ إِمَا م أن يَلرَمَ مه الخروج عَمًا أجْمَعُوا عَلَيْه؛ 
أو لا يلم : 

إن كَانَ الأول: لَمْ يَجِرْ إحْدَاث القَول التّالث ؛ ماله له : الأ قتا فى 
المح الآ على كوي منهُمْ مَنْجَعَلَ الال كُلّهُ جد ومنهم مَْقَالَ إن 
يقاسم الأ . 

0 : غير جَائز ؛ لآنَ آهل الْعَصْر 
الأول القائلين بِالقَولَين الأو ين ُو علَى أن للج قسنطاً من اكَال» فَالقَوَلٌ 
برف الى الأع يل 


وآما الثانى : قن إحداث ٠‏ القو ل الثّالث فيه جائز 58 5 المحذور مخالفة 


د كن و دروو 


الإجماعء أو القول بن رم مئه مخالقته . 


510 


َأمَا إذَا إِذَا لم يكن | إحداث القول كُذّلك » وجب جوازه . 
واحتّج امانعون ؛ بأمرين : 


ع ل قم 5566 م عاو أو 


أحدهما ار ا ا 
ميقي الأخْدَ ا ٠.‏ أو بقول صاحيه ‏ توي الول اثالث يبطل ذلك 
َإِنْ قلت ويا ل برط ١‏ أرب تان فنا هرق 
ل 

قلت : لو جوزتا هذا الاحتمال , لَجَوزنا أن يقَالَ : إِنَمَا أوجبوا اليمَسك 
لاع عل اقول الاحد رط لهب الو الى ا هر 
دول شط لك الما » يود الخلافا. 
وثَانِيهمًا. أن اهاب إلى اقول الثالث ا 


ا 020 


ولابمكن كوه حقا. إلأعْد كن الأولين بأطلين ؛ دنال الخواراجة” 


جد مجع الى الع . ٠‏ 
والجواب" ب عَنٍ الأول أن يجاب الأحذل بأحد ديك القَولَين مرو ابل طهر 
الّالث . ئ : 


َوه : « ل جَارَ لك لجار مله فى اقول الواحد » ١:‏ . 
نا : إن جا كمسو م اطيار.. يك أ كم علوم ووب ْ 
وعن الثانى :لهم الكل يواد ع لقو ب بأل كل مهد مُصيب؟ . 


و 


هلا يلم من حَفيّة أحد الأفسام قاد الباتى . 


556 


وآ عَى الول بأنّ الُصيب واحدء فَلا يرم من لمكن من إظهارالقَولٍ 
اثالث عون حا » لأن اسهد معن من َمل بلالجهاد لطا وله 


القسم الثانى 
200 
فيما أخرِج من الإجماع » وهو مه 
قال القرافى : قوله : « فإذا اختلف أهل العَصر الأول على قولين من هذه 
العلدثة 2306 2 
تقريره : يقول بعضهم : لا يحل أكل لحوم السّباع كلها » ويقول الآخر : 
تحل كلها ء أو يقول : يحل أكل سباع الطير فقط » ويحرم سباع الوحش » 
ويقول الآخز بالعكس . 
فهذه صورة الإيجاب الكلى » والسَلْب الكلى » والإيجاب فى البعض » 
والسّلب فى البعض . 
فنقول : يحدث القول الثَّالث مثلاً تحريم البعض إن كان القولان بالإيجاب 
الكلى » والسّلب الكلى . 
أو نقول : الثالث يحرم نوع من الطيور ». ونوع من الوحش فقط . 
قوله : « لو جار آلا يجوزوا القول الثّالث بشرط ألا يظهر وجهه » لجاز 
ذلك فى القَول الواحد »© : 
قلنا : الفرقٌ أن الإجماع بعد الخلاف يبين أن الحق فى القول الذى أجمعوا 


)١(‏ اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب » فالذى ذهب إليه الأكثرون المنع ؛ وذهب 
أهل الظاهر إلى جوازه ٠‏ والمختار التفصيل وهو : أنه أن القول الثالث إن رفع أمراً 
مجمعا عليه » فلا يجور . وإلا جاز . مثال صورة التفصيل : مسأئة الجد والخوة » 
فإذًا حرمان الجد قول ثالث . 


انا 


عليه ٠‏ وقبل الإجماع كان الحق دائراً بين القولين وما كان الخو حائراً بإنهماء 
اشترطنا فى. تعينه إجماعهم ٠‏ ولذلك إذا كانوا فى مُه لتر لم يتعيّن الحو 
فجاز الانتقال إلى حالة أخجرى يتعين فيها الحق . 1 
أما إذا أجمعوا على أقول واحد ٠.‏ فقد تعيّن الحق 0100 
مشروطاً بظهور وجه آخر ؟ لأنه ليس بعد الحق إلا الشلال . ا 
فهذا هو سر الاشتراط فى جميع هذه الصور دون الإجماع على القول 
الواحد . : )0 
قوله : ٠‏ هم منعوا من ذلك ٠‏ وليس لنا أن نحكم عليهم بالتّسُوية 9:. 
قلنا : مسلّم » وليس لك الحكم عليهم » ؛ لكن يلزبكم يان افرق » دالا 
يلزم الترجيح من غير مرجّح » بل الفرق ما تقدم . 
قوله : ١‏ المجتهد قد يتمكّن من الاجتهاد الخطأ » : 
تقريره : أن الإجتهاد يعم فى القبلة » والصيب فيها واحد إتجماعا . 
ا لي ل 0 
اجتهاده . . 
ققد حكن من إنفظاء وكدلك فى الأستكام الترعية يط اليا 
والحكم الذى عينه الله - تعالى: - فى نفس الأمرٍ » كما يخطئ الكعبة » 
ويجب عليه العَمَّلّ بموجب ظبّه . : 


ولذلك قال عليه السلام ': : ١‏ إذ اجتهد الحاكم 00 5 وإن ناب 
قَلَهُ أجرآن » . ١‏ 


'< فائدة ) 
قال النقشوانى : مثال القول الثالث المستلزم الخالفة أن أبا حنيفة وأصحايه. . 
قالوا : إن ملك أخاه عتق عليه » وورثه . ش 


"0 


قال الشافعى وأصحابه : لا يعتق عليه © ولا يرثه . 

فالقول بأنه يعتق. ولا يرث » أو يرث ولا يعتق خلاف الإجماع السابق ؛ 
لأن المدرك فى المسألة واحد فى الحكمين » والتفريق بينهما يلزم منه مخَالفة 
الحقّ قطعاً ؛ لأن المدرك واحد . 

أما إذا م يكن المدرك هئ المبالتين واحداً كما قال الحنفية : لا تجهب الزكاة 
فى مال الصبيّان ع ولا فى حلى النساء : 


وقال الشافعية بالوجوب فى مال الصبيّان 3 وعدم الوجوب ف حَلىَ 


النّسّاء . 

فهاهنا لو أدّى اجتهاد مجتهد مجتهد إلى الوجوب فيهما » أو عدم الوجوب فيهما 
جاز ؟+ إذ ليس يلزم منهما مخالفة الإجماع » وللعامى المستفتى أن يأخذ 
بأحد القولين بالوجوب فى مال الصبى » وبقول الآخر يعدم الوجوب فى 
الحلى” ؛ لأنه لا يلزم من القول الثالث بطلان القول الأرّل ؛ لاشتمال الثّالتْ 
على القولين الأولين . | 

وجار أن يقال : الحقّ هو المشتمل على القولين » وليس للعامى ‏ 
ولاللمجتهد فى الصورة ا ش 

وقال أبو الحسين فى ؛ المعتمد 6 ( ١‏ : إن كان القولان فى مسألتين » فإنه 
يتأتى أن يقول بعضهم : لا يفتقر شوم من الطّهّارات إلى الث ٠‏ .. 

ويقول الآخر : كل طهارة تفتقر إلى النية . 

فيقول الثالث : يعضها يفتقر » وبعضها لا يفتقر . 

أو فى مسألة واحدة » نحو مسألة الَْدَ مع الأخ امتنع الغالكث . 


. 58/7 : ينظر : المعتمد‎ )١( 


066 


«( تنبيه ) 


قال التبريزى ا و ا 
بأقل ما قيل تمسسك بالإجماع ؟ فإن ذلك على خلافه , وإنما هذا لأن اتجتلافهم 
فى المسألة أل تناز فى قدر مستحق الَد مع الاتفاق على أصل الاستحقاق 3 
مد كرام فى تيع حكم السب » مع الاتفاق على اعتاره .نكما فى 
الغصبٍ والرهن 

قال : ا ل مق المسألة , 

قلت بيد أن الإجماع على الاخذ بلا » كما فى دي اليعودى أقل نا 
قيل فيه الثلث » فالئلث الأقل » وهو مجمغ عليه . 

هذا إجماع على الحكم » ل يكو مدا لمج ؟ ماق تر ملا 
الكتاب إن شاء الله - تعالى - فى المدارك المختلف فيها . 

وهذه المسألة : : الإجماع على اعتبار السّبب » » وإلغاؤه إلغاء المجمع عليه 
قطيعل وهر قراية الحد كما يجمعون على اعتبار أصل الرهن ٠‏ ويختلقون هل 
من شرطه دوا م الجواز أم لا ؟ فالقول بأنً أصل الرهن لد يلزم مطلقآ 5 
خلاف الإجماع 3 ولذلك أجمعوا على أن العَصّبٌ يوجب الضمان ٠‏ 
واختلفوا فى فى الزوائد » هل هى للخاصب آم لا ؟ 

فالقول بان العَصمْب لا يضمن خلا الإجماع . 

ثم قال التبريزى : ل نسلم اهم قا افوا على قولين وجب كل وا 
الأخذ بمذهبه عيناً - نظر إلى صوص دليله المعين » » بل بما يؤدى إليه اجتهاده, ' 
نظراً إلى الدليل العام »ولا حصر عنده. فى هذا المقام ٠‏ بل 8 ' 
الاختلاف دليل فتتح باب النظر » وعدم تعين الحق . 


حون 


2 ومسلا عي 

المسآلة الثانية 
0 2ع دو يه 11111 ته س واسو مم بي ويه - 
قال الرازى : الأمهُ لَمْ تفصل بيْن مسألتين » فهل لمن بعدهم ن يفصل 


بينهمًا؟ 
ملم أن هذا بقع عَلَى وَجْهيْن : 
أحَسُمُمَا : أن يَقُونُوا : لا فصل ببْنَ هَائيْن الاين فى كل الأحَكَامٍ » أو فى 


الحكم الفلانى ؟ . 

وَالآخَر: ألا يصو علَى ذلك » لكن ما كان فيهم من رق ينها . 

أن لهنم الول : َه امو عليه كه ىلق سام : 
آحَهَ : أنتَحكُم الم ف اَن بحُكْمٍ وأحد إِمَ الل أو بلخم . 
وقانيها : نيكم يض الأمّه يهم الم »ولص الآحخر بالتخليل . 
ئها : لاقل ْنَا نه حك فيهمًا » قَى هده الصورة الل متى دل 
اللي فى إخدى الاين هلي مطليل + أن ريم » وجب أكون الا فى 
ا ا لي ل ١‏ 
وما اقم الَانى : ققيل فيه : إن عم أن ريم الحكْم فى الَسَلينٍ وأحدة ؛ 
ذلك جار مجْرى أن يووا : لا فل ينما َم قصل هما »ققد حاف 
ماله : من ورت اسه ورت الخالة» ومن َنم ِحْدَاهما نَع الأخرى » 
ون موا يما م امه حم وى الأرحام. 


باه ؟ 


ْ ممالا خلاتهم فيه برق ما جاتن كما كم 
محر عن سائر الإجْماعات فى القُوة ل 


ع ديرو 


دأمًاإِنذ لم يكن كذلك. فاح جوار ارق لمن بد دهم ؛ ا 
00” ا تي 50 


ماس 


لكالا من واد الشافهى . رضبى ادع » فى سَنلة ؛ لديل » وجب 
عله لقي قا : 
احتج امانعون من الفَصلٍ مطلقا بوجهين هين ش 
الأول : أن ١‏ الأمة ذا قال نصنفها اليرمة فى فى اتات راشف اه 
بالحل فيهما , قد ال تَققُوا مَلَى أنه لا فصل ل بَيْنَ السأليْنِ يكوه الل ته 
لمع . 
الثآنى لل لش على ف بى سات »فق لزن 


من اطي على الأخرَى أن تقول برها ؛ أن بقل الطائقة الأخرى , وحظرت 
م وى ذلك » كلك يمع من القرق بين اين . 
والتواب عن الأول مإ عي بولك  :‏ اَفَقُوا على أنه ل قصل 
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5-00 


نهم تصوا على استواتهما فى الحككم ٠‏ أو هما تيان فى علّة الك 


02 
اس صو ع ع إل 


ليس كدلك ؛ لأن ارام يس هَاهًا . 
ع وإ عنيدم به عت به : أن كل سن الى »قال أيضا بالأخرى » كلم ١‏ 
3 ديعن القصل ؟ ومن ولتق . 


مه >؟ 


200 ع د 


وَعن الثانى : أَنَّهُم نما أُوْجَبوا ذلك ؛ بشرط ألا مرق بَعْض الجتَهِدينَ بين 
الْسأليْن» من ادعوا أنه لآ التقات إلى هَذَا الشسرط ء فَهَذَا عبن لاع فيه . 

ومن النّاس مَنْ جَوَرَ التقصيل مطلقا ؛ اسنتدلآلا بعمَلٍ ابْنِ سيرين فى ذَوْج 
لبون » أن للأم ثلث ما يق . 0 

وَقَالَ فى امرأة وأبوين : للأم لْت امال » فََالَ فى إحدَاهمًا بقول ابن عباس , 
فى الأخرى ولام اصح . 


وَالتّورى قَالَ : ١‏ الجماع تاسيا يط والأكل َاسيا لا مْطر » وقرك بين 
السال 


موه 6 مع أنه < ار جَمعَنْههَا طرق وأحدةٌ. وآله ألم . 
0 


ذا لم فصل الأمبينَ 5 كت 

0 اك » وإن كان الفاصل بين 
المسألتين قائلاً بقول ثالث » فهو يعود إلى المسألة الأولى إذا حدث القول 
الثالث » قد يكون فى فعل واحد » قال نصف الأمة فيه بالتحريم » والنصف 
الآخر بالإيجاب . فالقول بإياحته قول ثالث » وهو خطأ ؛ وإلا لقا الأمة 
الصّواب » وهو يقدح فى عصمتهم . 

والقول الَّالث متصور فى الفعلٍ الواحد . 

والمسألة الثّانية مختصة بما إذا كان محل الحكم متعددآ » كانقسام الأمة على 
قولين فئ توريث ذوى الأرحام » منهم من يورث الخالة والعمة » ومنهم من 
يحرمهما » فالقائل بعدم توريث الخالة دون العمة خلاف الإجماع فى الفعل 
فيما أجمعوا عليه . 

قوله : « لو امتنع الفرق لكان من وافق قول الشافعى فى مسألة لدليل» 
وجب عليه موافقته فى كل المسائل » : 

204 


تقريره : أنّ مدارك الشافعى يجوز أن تكون صواباً ٠‏ وبعضها خطأ ». فيجوز 
أن نوافقه 'فيما ظئئنا أنه ضواب' » وبخالفه فى غيره 0 وليس فى ذلك مخالفة 
الإجماع غ٠‏ ووجه التنظير أنه بعض الأمة ١‏ 

وموافقة بعض الأمّة فى جميع ما قالوه إنما يلزم إذا كان المدرك فى جميع ما 
قالوه ذلك البعض واحد » كما قلنا فى توريث ذوى الأرحام لما قال به بعض 
الأمّة لمدرك واحد . : 
وقال البعض الآخر بعدم التّوريث لمدرك آخر . 

فقد أجمعت الم على طرد المدركين فى جميع متعلّقاتهما ٠‏ ولم يقل أحد 
بأن أحد المدركين يتخصص ببعض مدلولاته » فالقائل بذلك يخالف الإجماع. 

فلو كان مدركهم فى ذوى الأرْحَامٍ متعددا ٠‏ جاز أن يورّث بعض الأرحام ' 
دون بعض ؛ بناء على تصحيح بعض تلك المدراك دون بعضها » كما عملنا مع 
للشافعى لما تعدّدت مداركه » ولو كان الشّافعى لمسائله مدرك واحد ٠‏ ولغيره 
من الامة مدرك واحد فيما خالفوه فيه - لزم من متابعته فى مسألة اتباعه فى 
جميع مسائله » أو اتباع مخالفه فى مصسالة اتباعه فى جميع مسائله . 

كما قلنا فى التوريث المذكور » فيحصل أنه متى تعدّد الخلاف والمدازك أ 
جازت المخالفة إجماعاً » ومتى ارتفع الخلاف ٠‏ واتّحد القول والمدرك :امتنع 
الخلاف إجماعاً » ومتى تعدد الخلاف فى الحكم » واتحد المدرك نفيا وإثباتة 
امتنع التفريق فى تلك الأقوال » كما قلنا فى التوريث :. 

قوله : ٠‏ ومنهم من جوز التفصيل مطلقاً استدلالا بقول ابن سيرين فى زوج 
وأبوين » أن.للأم ثلث ما يبقى ٠‏ وفى امرأة وأبوين : للأم ثلث المال » أفقال 
فى إحدى المسألتين بقول أبن عباس » وفى الأخرى بقول عامّة الصحابة 6 : 


لكف 


قلنا : مدرك الجمهور أن للأب والأم ذكراً وأنثى اجتمعا فى درجة ٠»‏ فيكون 
للذكر مثل حظ الانثيين » فيكون لهما ثلث ما يبقى » وللأب ثلثا ما يبقى » 
ومدرك ابن عباس : التمسّك بظاهر قوله تعالى : 8 فَلَمُه الّلْتُ 4 [ النساء: 
31 ]دارم يميا عند ]لا بالاى ا الاععرة دوك ورجدوا يفوك ابن سيو 
وادخال التخصيص فى كلا المدركين مجمل كل مدرك على حالة دون حالة . 

وهذا التخصيص لم يقل به أحد قبله » فيكون خلاف الإجماع . هذا 
تقريره » لكن هذا المدرك لم يسلم ابن سيرين أنهم نَصوا على أنه لا يجور 
فقال : الفرق من وجهين : 

الأول : أن مع الزوج يتوفر حظ الذكورية ٠‏ فيرجح أحد الابوين بجراء 
العصوية )١(‏ إذا اجتمع منهم ذكر وأنثى فى طبقة واحدة » فإن للذكر مثْل حَظ 
الأنثيين » فجعل للأم ثلث ما يبقى . 

وفى مسألة امرأة وأبوين نزلت الذكورية بالأنوثة بالمرأة فضعف جهة 
التعصيب » وقوى جهة الفرض ء فاخذت ثلث المال بالنّص . 

الوجه الثانى : أن فى زوج وأبوين يحصل للمرأة السدس » وهو فرضها فى 
صورة الإجماع ٠»‏ وهو اجتماعها مع الابن أو أخوين » وفى امرأة وأبوين 
يحصل لها مع الأب الربع » والام لا ترث الربع فى صورة ٠‏ فأبطل هذه 
الصورة بخروجها عن قاعدة الأم » فدفع لها ثلث المال بالنص . 


)١(‏ العصبة : البنون وقرابة الرجل لابيه كأنها جمع عاصب ٠‏ وإن لم يسمع به 
من: عصبوا به إذا أحاطوا حوله ٠‏ وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت ؛ لأن الأب 
طرف والابن طرف ٠‏ والاخ جانب والعم جانب » والجمع العصبات ٠‏ فهم يحرزون 
جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض . 

(ينظر : أنيس الفقهاء : 701١‏ ) . 


سس 


وكذلك قول التورى 2١7‏ : الجماع ناسيآ يفطر ء والأكل ناسيا لا يفطر: . 

ففرق بين المسألتين ؛ لآنه لم يجد من الأمّة نص فى أنه لا. يجوز تخصيص 
هذا المدرك ببعض صوره:» فجوز أن يكون الفرق معتيراً وهو أن الجماع 
ناسيا فى غاية الثدرة لطول مقامه واحتياجه لاثنين يجتمعان فيه.: ويتقدمة أمون 
تطول » يندر معها نسيان الصوم ٠‏ والأكل مقدمة واحدة من شخص واحد لا 
يندر النسيان معه » فكان الأول فى معنى العمد فَأفْطَن , بخلاف الثانى . 

تنبيه ) : 

قال التبريزي : إن اختلفوا فى الحكم وقد جمعهما رابطة تجرئ مجرئ' 
الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية.٠‏ فالأظهر أن الفصل بين: 
القولين خرق للإجماع ؛ لإجماع الفريقين على إسقاط :الفارق 1 1 
وإنما اختلفوا فى تعبين الحكم » وهذا ب يشترط أن يكون محل نظر الفريقين 
توريث المحارم وحرمانهم :. 

أمَا إن كان النْظر فى توريث العمّة والخالة » .فيتجه أن يقال : الإجماع هو 
الاكتفاء بالقول فى الحكم لا بما (؟) يلزم من مأخذ علة الحكم المعول 3 
والفاصل بينهما توافق كل فريق فى كل صورة حكما . 

وآما إذا لم يجمعهما رابطة كمصير بعضهم إلى أن المسلم لا يقتل 
بالدّمى» ولا الحرّ بالعيد » ومصير الباقين إلى أنهما يقتلان بهما » فلا خللاف 
فى جواز الفصل!. 0 " 56 
ل 


يريد : أن هذه ا ت إلا بالآخاد » قي لق 
الاجتهاد فيها » بخلاف إذا قطعنا بعدم الفصل 20 , 


. 45/5 : فى 10أ» ب » : النووى وهو تصحيف » وينظر : المعتمد‎ )١( 
فى الأصل : لأن ما. ؛‎ )0( 
. ينظر ؛ التنقيح ص 8ل‎ )*( 


5 


2 ووفك 2 ارط 
المسآلة الثالثة 
قال الرازى : يجوز حصول الاتّقَاق بَعْدَ الخلآف 
ساس عرس الس بعر ار 
وقال الصيرفى : لا يجوز . 
3 يد 


تاق التَابعينَ علَى الَنْع من بيْع أمهَات الأؤلاد ‏ بَمْدَ اختلاف الصحَابة فيه . 


مام 


9 احج الخضم بن هل المَصِرٍ الأول اَمَقُوا علَى جواز الآخذ بأى القَوليْنِ كانه 


إذَا أدى الاجتهاد إِلَيْه » لثر اجمكوا حل أن لقن » وجب يكون 
الإجنماعان صواباء ويكونَ الاش تاسخا معدم . » لكن ذلك بَاطل ؛عَلَى مَامَرَ 
فى باب اللخ . 
ولاه جارك جار أذ تق أهل عر على قول ‏ ويتفق أل مَصرٍ نان 
والجواب : أن الإجماع عَلَى الأخذ بأى القَولينٍ شاء مشرو طَابِعَدَمٍ الاتقاق » 
ذا حَصَل الاتقاق . زَآلَ شَرْط الإجماع ؛ قَرَال لروآل شرطه . 


وهر 


قوله : َو جَارَذَلكء لََارَ مله عمد الاثقاق . 
3 نا : لواب عذة فى كل الأولى ‏ وأذأطلم. 
اسل الثَالَُ 
ير بي راو 
يجوز حصو التاق بد الأختلآف 900 


مه 


)١(‏ قال وفى التنقيح : يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف فى العصر الواحد» 
خلافا للصيرفى » وفى العصر الثانى ٠‏ وللشافعية والحنفية فيه قولان مبنيان على أن - 


اندها 


قد تقلم آنا المصلحة إذا تعينت لم يجز أن تجعل مشروطة ٠‏ وإذا لم تتعيين 

جاز أن يكون نفيها مشروطا » + فلك إيجايهم الأخذ باحد القولين ٠+‏ وجو 
الانتقال للآخر مشروط بعدم تعيّن الحق فئ أحدهما ع وإذا اتفقوا على قول 
واحد :تعين. الحن » لآنهم لا يقوتهم ماخ ليق © خلا ممتى للاطتر تراط بعد 
ذلك ٠»‏ » بل يجب موافقة هذا القول إلى قيام السّاعة » ولا نقول : «:بشرط 
ألا يظهر مخالف »؛ ؛ لأن المخالف مخطئ قطعا . 0 


( ثنبيه 6 


قال التبريزى : 577 الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين 
حمَّاً ؛ فإنٌ ذلك متناقض على جواز الأخذ بأيهما كان ؛ نظراً إلى احتمال كونه 
حقَّاً » كما فى القبلة والأوانق ٠‏ فإذا انحضر الحو بموجب الإجماع على 
أحدهما خرج الآخر عن 'مورد الإجماع ؛ لأن اعتقاد اندراجه تحته استند ند إلى 
ظن كونه جزتى ؛ مورده الكلى . 


فقد فات ذلك بفوات وصفه المظنون 
0 ا 


قلت : يريد بقوله:3 فى القبلة والأوانى ؟ : إذا اجتهد اثنان »فأدّى كل 
واحد منهما اجتهاده إلى أجهة أنه يجوز للثَّالت الى لا يحسن الاجتهاد أن 


- إجماعهم على لحلاف يقتضى أنه الحق فيمتنع الاتفاق ؛ أو هو مشروط بعدم الإبفاق 
وهو الصحيح . ٍ 

ينظر: شرح تنقيح الفصول, ل للقرافن ص 008 . 

واعلم أنه يتفرع علق هذا الخلاف المسألة الرابعة والخامسة والسادسة ؛ وذلك 'لأنا إن 
قلنا : عدم وقوع اتفاق بعد الخلاف :» فلا يتصور الاتفاق بعد الخلاف ٠‏ بل يمتنع سمعاء 
فلا يمكن وجود الاتفاق فى هذه المسائل ؛ لسبق الخلاف . فلا إجماع فيهما فلا 
حَجةء وإن قلنا : لا يمتنع فييمكن حيتئذ وقوع الاتفاق بعد الخلاف ٠‏ قذلك الاتفاق هل 
هو حَة أم لا ؟ وفيه الخلاف » فلتفهم هذه اللسائل هكذا . 


2333 


يقلد أيهما شاء ؛ لأن التخبير للمجتهدين فى أنفسهما ٠‏ بل الثالث فى الأوانى 
يقلد الأعمى » وَإن لم يعلم حال الماء أحد المجتهدين . 

ويريد بقوله : « جزئى مورده الكلى » ٠‏ يريد : أن التشخيص يزيد على 
المعنى الكلى ٠‏ ويزيد بالكلى هاهنا مفهوم أحد القولين لا بعينه » وكل واحد 
منهما بعينه جزئى بالنسبة إلى مفهوم أحد القولين . 

فلما خرج ذلك المعيّن بالإجماع لم يبق بِظَنُ الكل عنده . 


ل 


م8 6م لير 
المسآلة الرابعة 
قال الرازى : إذَا انَقَقَ أهْل العصر الذَاَى عَلّى أحد قَولَى أهْلٍ العصر الأول. 


.2 ل لقع ل مه 


كان ذلك إجْمَاعا , لآ تَجُود مُحَالفتهُ 4 خلافا لكثير من ال ٠‏ وكثير من 
قهَاء الششافميّة والحتفيّ . ١‏ 
لَنا : أنَّمَا أجْمَع تمع علَيّه عت لط طن كر لزي قبن زا 


عَرَوَجَلَ يتح سيل الأعت 4[ شاه ل ونه إجمَامٌ حدث 


ا مسرو 


بَعْدَ ما لم يكن مرا رش مر وير 
0 
لأا عه عل تاف ا 


سس 0 ١‏ ٍ رُم فى شنئاء وإ اله والرسُوال » 
620 


[الشسَاء :وه ] ]أوْجَب ال إلى كتاب افهتَعَلّى عفد لاع ؛ وهو حَاصل؛ ؛الأنّ 
حُصُول الاق فى الحا لآينافى ماقم من الاخالآف ؛ قوب فيه له إلى 


كتاب اله تَعالَى . : 

وثَانيهًا : قله تكله مني كط هيدي« در ' 
جَوكرَ الآخذ بقول كل واحد من الصحابَة » وم يقَصّل م يما يكو ند 
إجْماعٌ» أن لايكون . ْ 


وثالتها : أن فى ضِمْن اختلآف هل لمر الأول الاق على جواز الخد 


ا يد فَلو انعقد ْم فى الْعَصر التَانى 5 تداق الإكاغان. 


املد 


ورابعها : لو كَانَ قَولّهِم , إذا اتَقَقُوا بَعْدَ الاحتلاف حجةٌء لَكَانَ قَوْلَ إِحدى 
الطَائفين »ذا مَانّت الأخْرى حجةٌ , وفيه كَوَنْ قَْلهِمْ حجةٌ بالوْت . 
000 7 00 لق عوط قله ل الال م 
وَحَامسهًا : لو كان اتفاق أهل العصر الثانى حجة . لكانوا قَدْ صاروا إِلَيْهء 
لدليل , ذلك بَاطل” ؛ أنه لَوْ جد ذلك اليل , لَمَا حَىَ عَلَى أل الْمَصْر 
الأول. 


وعدا برع, شدعهة 


وسَادسها :أن أملن العصر الثانى بعض ) الأمة 0 فلا يكون اتفاقهم وحدهم 
إجماعا . 


م 0-6 دوم #مى 


وسابعها : نهدت أن أهل العَصر الأول . إِذَا احْتَلُْوا على قَوَيْنِ » لم يج 
لمن بهم إخداث قل ثالث ؛ وكهْل العَصضرٍ الأول » ؛ لما اخْتلفُوا لم يكن 
ف القع اكرام م ؛ يكون القَطع بذلك إحداثا لقول ثالث » 
وتَامئها : أن الصّحابَة ‏ فى الخَادثّة الى اخْتَلَفُوا فيها - كَالأحياء ؛ ألا تَرَى أنه 
مُحَْظ فى ذلك أثواهم , ويج لها وله ؟ وإِذَ َم يقد الإجمماع مع لك 
الأفوَال حَالَ حيّاة القائلينَ بها » وجب أيضاً آلا ينقد حَالَ وقاتهم . 

وتاسعها : أن هذا الإجماع لو كان حجة ؛ لَوجَب قَرلكُ اقول الآخْر » ولَكَانَ 
إنأحكم بحاي ؟ ٠‏ ثم لق الماع َلَى خلافه » وجب تقض ؛ لكونه واقعً 
على مضادة دليل قَاطع » لكن ذلك بطل ؛ لآنّ أهل الْمصر الأول اتَفَقُوا عَلَى 


3-0 08 و 


اي 
الجَوَاب عن الأول : أن البَعَلّقّ بالإجماع رد : إلى لله والرسول » ولأن آمل 


2737 


لم ف 2ه 


العَصْر الثانى » .هما ماوع لم يجبا لهم ل إلى 
كتاب الله ؟ 4 ؟ لأن املق بالشرط عدم عند عَدَمْ شترطه . 


ول 


وَعَن الثّنتي : صو توف الصحَلَة فى لحك حال لاذلا » مح 


هلا يجو الامْنداء به فى ذلك بَعْدَ العقاد لإجمَاع ؛ وجب تَخْصِيص محل 
رلا ا 


وَعَنِ الثالث :ما مر غير مرة : أنا ذلك الإججماع مشنروعط' كم نه وض 
باتقاقهم حَالَ الامنتذلآل على التوثّف » وتجويز الأخذ بأى قول ساق الدليل 
نهد ٍ 

كنذا جوم يخود اف" أل المصثر الأنى خب » قلم ليجو 
يكن اتقَاق مل العصر الأول حبة ؟ إذ لس آحَدُ الاقَاينٍ أؤلى من الآخَرِ؟! 

ذالم يك الاق الأول حُجة» لم يلم من حصُول لتاق التأنى ما 


سم وجا يعر عر اساساه 


ذَكَرئمُوه من المحذُور ؛ قبت أن هذه الحجة متتاقضة م 
وَعَن الرابع بت إخلى الأطتن قلطأ الأخرى شب ؛ 
لاندراج قَوْلهم نَحْت أدلّة الإجماع » لا أن اموت نفسه هو الحجة . 


كع ب بع بم وليه ولد اعض واس وم عاو 
وعن الخامس :أله لاجو أن يَختى ذلك الدليل على كوم م 


5 0 


خفاؤه على بعضهم . 


20 


ار 0 


سد ااه ا خخ وض 1 ان 


وم ب#مة 


إجماع الصّحابَة ققطاء ين جنا بن كَانوا موجودين عند ور 1 
الإجماع » وهذا القائل لاي 1 بهذه اذاهب . 


1114 


وَعَنَ السابع أنه لا يجوز إِحْدَاث قَوْل ثالث إذَا كَانَ الإجماع منْمقدا عَلَى 

م حر للا آنا ذا كاد روط بشترْط » جاَ لك عد عَم لك 

الشسرط كما ذكَرنًا أنّهُمْ حال الامنتدلآل مطبقُون على جواز التَوقُف , وعدم 

القطم , ٠‏ مع أن ذلك لا يتافى اتََاَهُم على القَطع بعده . 

وس لمن : قله : 0 وال الصحابة قي بعد اتوم » إن على يتك : 

كَوْتَهَا مائعة من انعقّاد الماع . فَهَذَا عين ين الماع . 

ون عتَى به : علمنا نهم ذَكرُوا هّذه الال , قَلم قلت : إن ذلك ينف اعقاه 

الماع ؟ ونا عم نا يوه . 

وَحَنِ اناسع آنا لآ تقض ذلك الحكم ؛ لأنّهُ صارَ مَقُطُوعا به فى زان عَدمٍ 

هذا الإجماع » ون إِنّمَا نَقْض الحم اذى حَكَم ب القاضى » ذا وَكَع ذلك 

الحم فى رمن نيم الال اقاطعة على فسا » وال عم . 
المسألة الرابعة 


اس موس 


0 أن التقار الى على أحد د قوأي العصر الاثر » 
كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال 0 


قلئا : عليه أسئلة : 
الأول : أن هذا قياس » وهو أضعف من الإجماع ٠‏ فيلزم إثبات الإجماع 


)0( اعلم أنه يشترط فى صورة الإجماع بعد الخلاف ٠‏ أن يكون الخلاف مستقرآء 
واحترز بذلك عما إذا لم يكن الخلاف مستقراً . وذلك بأن يكون المجتهدون فى مهلة 
النظر . ولم يستقر لأحدهم فى المسألة قول - 


لض 


الثانى : سلمنا أن القياس ليس.أضعف ء لكن لا.نسلم أن القياس الشبهى 
شرعه الشرع حجة إلا فى إلفروع . ش ْ 
أما فى قواعد أصول الفقه فلم قلتم : إِنّ هذا القياس الشبهى شرعه :الشرع 
حجّة فيها 017 ؟ 0 
| الثالث : سلمنا صحة إلتمسّك بالقياس فى قواعد الاصول » لكن الفارقا 
أن فى هذه المسألة صرح فيها بعض الأئمة » أو سطرها بقول: مجزوم به بعد : 
نظر معتبر .» وبّدَل جهد تمن هو أهل للاجتهاد » .فكان ظاهره الحقّ بخلاف 
مهلة النظر » لم يصرح فيا أحد بشئ . 

فلم يتقدمٌ حق نلاحظه بعد ذلك لا سيما إذا قلنا ::إن قؤل الميت معتير ٠‏ '؛ 

فالقائل فى العصر الأول بالقول المتروك فى العصر التاق فى تقدير كونه . 
حيّا موجوداً » ولو كأن موجودا ما انعقد الإجماع بدونه » فكذلك إذا ماك . . 


قوله : ٠‏ حصول الاتفاق فى الحال لا ينافى ما تقم من الاختلاف 6 : 


: أن الآية فى قوله تعالى : ا« فَإن رُم فى شىء روه إلى الله 4 / 
[ النساء : 6589 ]ء» ل الا 


- وإذا عرفت ذلك» فتقول : ذهب الأشعرى وأحمد » والإمام ٠‏ والغزالى إلى امتناعه. 
وذهب المعتزلة وكثير من أضحاب الشافعى وأبى حنيفة إلى جوازه . 
واختلف الموجوزون فى أنه حجة . 
وقبل : إن بيع أمهات الأولاد .من صور المسألة . ْ 
ومنهم من نازع فيه ٠‏ وقال : لم يستقر هذا الخلاف ؛ فإن علي - رضى الله عنه - 
رجع عن مذهبه إلى مذهب المجماعة . ٍ 
(1) قال الأصفهانى رداً على القرافى ؛ لا يقال لا سلم كون القياس حجة فى قواعد . 
أصول الفقه » بل هو حجّة فى الفروع لا غير . ف 


ا" 


فى العصر الأول ٠‏ فيرد إلى كتاب الله تعالى » وسْنّة رسوله » إن دل منهما 
شئ عليه » ولا يتعيّن اتباع العصر اتن فيه . 
قوله : « أهل العصر الثانى ليسوا متنازعين حتى يتعيّن الرّد إلى الله - 
تعالى - وإلى رسوله ؛. 

قلنا : الشرط فى الآية إنما هو حصول النّازعة » وهذا الشرط قد حصل ء 
فيترتب عليه التكليف بالرد. إلى الله - تَعَالَى - وإلى رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - وحصول الاتفاق بعد ذلك لا ينافى دين 1 » كما إذا قال 
السيد لعبده : إن خالفتنى فآنت حر » وأْمَرَه » فخالف عتق .وإن حصلت منه 
ا موافقة بعد ذلك فى كثير من الأوامر . 

قوله : « فى قوله - عليه السلام - : « أصحابى كَالنْجُومٍ » : خص عنه 
توقف الصحابة فى الحكم حال الاستدلال ١‏ مع أنه لا يجوز الاقتداء بهم فى 
ذلك بعد انعقاد الإجماع ؟ : 

قلنا : يرد عليه سؤالان : 


الأول : أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال ١‏ والتوقف فى 
الاستدلال » وعدم التوقّف حالتان لا يعمهما اللّمْظ ٠‏ إذا بطل التعميم بطل 
التخصيص . 

الزن > اتدلهها انهم لكل منقضوة اللفصتع. اميل + يات ليا جازم جز 
تخصيص العموم بصورة ألا يكون حجة فى صورة النزاع ؛ لأن الاصل 
التمسك بالعموم بحسب الإمكان . 


ف يذ ا 


مخض 


. السألَة الخامسة 
قال الرازى : آهل العصرء ذا سمو إلى قسمين » النات اكافتين 
مسار قل الاق ماع . ١‏ لباوت طهر اندراج قول ذلك القسلم وده 
نت أل الإجماع ٠‏ وكذا القولذا عسوا إلى سين كرا 
َه تصير اقول اتن حجة» وآفه أعلم . ش 
١‏ المسألة الخامسة : 
إةاإنضع شل السمو عاق شمين كبلك لشفا [ 
ضار قول الباقين إجماعاً . 
قال القرافى : قلنا يبغ أن يتخرّج على هذا أن فول اليّت هل هو معتير 
أم لا ؟, 00 
فإن قلنا : معتبر » لا يكون الثّانى إجماعا . 
وإن قلنا : غير معتبر ضار إجماعا . 
وقد قال العَرَالى فى ٠‏ المستصفى » 297 : إذا إذا اق التَأبعون على أحد قولى 
الصّحابة - رضى الله عنهم - لم يضبن اندو الا ميجر را ا 
الذاهب إليه خارقآ للإجماع ؛ خلافآ للكرخى ؛ :وبعض الحنفية .والشافعية 
والقدرية كالجبائى وابنه ؛ ل ل : 


82 ينظر : المست م وض‎ )١( 
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فإ الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمّة » والتّابعون فى تلك المسألة 
بعض الأمّة » وإن صرحوا بتحريم القول الآخر » فنحن بين أمرين : 
ما أن نقول : هذا محال ؛ لأنه يؤدّى لتناقض الإجماعين ؛ لأن الصحابة- 
رضوان الله عليهم - صرحوا بتجويز الخلاف © أو نقول : ممكن ء وهم 
بعض الأمّة » فيجوز عليهم الخطأ . 
وهم كل الأمة فى مسألة لم يتحدث الصحابة فيها » وهذا الكلام من 
الغزالى يؤيّد السؤال . 


رفتس 


. السالة السادسة 


د هك عت لمم 


قال الرازى :آمل المَصْره ٠‏ ذا اخْثلهُوا على : قولَينِ ممجَُو إلى أحد نك 
القَولَيْنِ » هل يَكُونْ ذلك إجْماعا ؟. ش 


نس اعفاد الماع فى الكت السب طقال به مهن وى . 
وَننْبت تلبت هذه الأولوية من وجهين : ْ : 
5-0 : أن فى الاين السَابقتين : لقائل أن يقول : اعون ليوا كل 


لأمّة ؛ ايكون تائم ول لكل الأمة» قلايكُون به . 


له 


وما هاهنًا فَهّذه الشبهةٌ زائلة ؛ لأن الَذِينَ وا مم الالو 


نَكَانَ ال معن كل الم . 
وثَانيهمًا :أذفى الاين السأبقتين :ماص لقوكفأتى ميا مقا لمن 
وهامنًا صار كَذَلِك . 


مهمه 


وآما المكرون لانُعقّاد: د الإججماع هناك , ققد احتَلقُوا هاهنا , فَأمَا مَنِ ا 
راض الْعَصْرِ فَإِنَّهُ جور ذلك ؛ قال : لأن راض » لما كان شرطاً فى 


2 هع ا 2 وشابع سم 


الماع » وهم لم نضا على ذلك الخلاف » فلم يَْصلٍالإجمماع على 
جواز الخلآف , فََمْيكن الائقَاقَ حَاصلا بَعْدَ الماع عَلَى جواز الخلآف . ش 
وَآما من لَمْ بتر الاثقراض» ققد احْتَلَقُوا ٠‏ فَمئهم من أحال وقوعه . ومنهُم 
سنجو زعم أله ليون حْبجة ‏ ونم من عله ماع يم خلاقة؛ 


وهو المختار 


نكس 


لَنا : ما ما تَقَدم من من آنّ الصّحَابَة » رضْوَآن الله عَلَيهم , اخْتلهُوا فى الإمامة , ثم 
ُو َْدَ لك ليها وإذَا نبت ووعه ؛ وجب أن يكُونَ حَجَة ؛ لقوله عر 
وجل :وبع غَيْرَ سيل المُؤْمنينَ © 3 التّسّاء: 1١0‏ ] والشبه التى يذكروتها 
فى مرا ول ألم . 
المسألة السّادسة 
إذا اختلف أهل العصر على قولين » ثم رجعوا إلى أحدهما 

قال القرافى. : قال إمام الحرمين 2١(‏ : الذى أختاره إن كان الرجوع بقرب 
الاختلاف » كان إجماعا » وإن كان بعد تطاول المدّة » واستقرار النظر » فلا 
يكون ذلك إجماعا . 

فإنّ العادة تُحيل عدم إدراك الخطأا فى القول المرجوع عنه مع طول السَنين 
فى النظر فيه » بخلاف القرب ؛ فإن ذلك كالخلاف الذى يعرض للرجل 
الواحد. 

« سؤال ) 

ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة » وهى قوله : يجوز الاتفاق 
بعد الاختلاف ؛ لأن رجوعهم إلى أحد قوليهم اتفاق بعد الاختلاف ؟ 00 

والجواب : أن المراد بالثالثة خلاف غير مستقز » بل على وجه المنارعة » 
وطلب الدليل . وهو الَّذى كان بين الصحابة فى الإمامة » والمراد هاهنا 
خلاف مستقر 3 واعتقد كل واحد من الخَالفِين صحّة دليله » واستمر ذلك 
الخال » وتقرر الخلاف ؟؛ كبيع أمهات الأولاد . 

. )5808( الا١7/١١‎ : ينظر : البرهان‎ )١( 


نفكسا 


قوله ومن لم يشترط انقراض العصر فمنهم من أحال وقوع بهذا 
الإجماع' ومنهم من جوزه؟ : 0067 1 

تقريره : أن حجّة من'أحاله. أن العادة قاضية بأن الاقوال إذا انتشرت 6 | 
وشاعت .٠‏ وانطوت عليها القلوب يعسر الرجوع عنها . 

ل الت امه زيل ين وق يح فى عر لفط ل ع ساي 
الحقّ فى سائر أحواله 2 دلوتت حرسي فيجوز أن يفتح 
له اليوم ما خفى عنه أمس . 

حجة من جوزه قال : إنه ليس بحججّة ؛ لأن الإجماع إما يكون حجّة على 
غير أهله . فلو كان هاهنا حجّة كان قول : الإجماع حجة على المجمعين 
أنفسهم ؛ لأنا نمنعهم من الخلاف حيئئد . 


حدض 


04 مام 03 2 
المسآلة السابعة 


قال الرازى : اقرآض| امعد فى الإجمتاع ؛ خلافاً لبعض 
الفقهاء الك » نهم لأستو بكرب ورك . 

لَنَا : مله تَعَالَى ( وكفلك لاك أ وستطأ 1 البق : 14 ] وصِفَهم 
بالخيريّة » 0 لأعَلَى الصواب يدح فى وَصْفهم بالخبرية . 


وس سيااى لس 


وَأنِضا : وله كه : « لآ تجتمع أمتى على الخطا » بتانى إِجِمَاعَهم على 


الخطاء ولو فى لَحْظَة واحدة . 
وما ويه فى أله اهتيا الاثقراض» لم نقد إججماع؛ لأنْه 
ٍ- م دوه ع ع اق 


قد حَدَث من التابعين فى زَمَنٍ الصّحَاَة قوم من أل الاجتهاد , فيجوز لهم 
ميحَالََةُ الصحابة ؛ أن المَصرَكم يض » 00 الثانى كَالكَلام 


8 العصر الأول ؛ ؛ تَوجَب ألا يَستَقرَ إجماعٌ أبداً 
ساس ير براىاى ص بير اس 5 2 
إن قلت تل ع لد عرد لطر اق ل ل 
اال ا ا 00 الس سج سير 


عدوت الحادئة " لا من يتجدد بَعْد ذلك فَلايْلرَم اعبار صر التابعين » إِذَا 
حَدَثَ فيهم مجه بَْدَ حُدُوث الحَادلة ؟ 

قلت : بتقدير أن يَحْدث فى التَابِعينَ وأحد من أهْلٍ الاجتهاد قَبلَ القراض 
صر م كان مهد عند حُدُوث الحَادة من الصحَة ٠‏ قَفَى ذلك ' لوت 


إجمٍ الصّحابة د 3-9 ؛ قَوجب أن يجوز للتابعى مخَا : مَحَالفئهم : وَكَدَلك 
يحْدث فى تَابعى النَبعينَ بل اُقراض عصر مَنْ كان سُجْتهداً من النَابعنَ » 


لقه - - 


وهلم جرا | إلى رمانًا ؛ َم آلا يقد الماع مَلَى ذلك العدير . 


فقس 


ثم إنَا جور هذا الاحتمال فى كل الإجماعات . ولا تَعلّم عَدَمَهُ ؛ وجب آلا 
0 

عت بو 48 قفن :عير 7 هع 

واحتج المخالف بأمور 

أحَدهًا نر لطا روي الك لاا قل : قد 

دمي فو رودم وى ل بر بو ارس ملاظ هك 

كان» رأبى » ورأى عمَر ألا لا يبعن » ثم رأيت ببعهن » . 

سس اس مط سام 


فقال لَه له بيده السلمانى :' ريك فى الجَماعة أحَبإِلينَا من رأيك وَخْدلة »+ 


000 3 ع - الى ع للها 


َل ولد لى ألما ا اصلاء مَّ دي يأ رضى الله عنه حَالفه. 


وثانيها : أن الصليق كان يرى السو فى القسم » وم تالف أحَد فى زان » 


وه 020 20 


ثم خالفه عمر بعد ذلك . ْ 
وَالثها : أن اناس ما دَأمُوا فى الحياة يوون في التشَخْصٍ والدا/ ؟ قلا 
يمقر الإجماع . : 
ورابعهًا : قَوله تَعَالق ١‏ بويا شنا على انأ 4 [ ار 000 
كم يتتبى يكوا دا على اشيم نا . 


وَخَامسهًا أن َول امون لايد على قول لُق مذ كانتا وكا 
الب ل ل 
الإجماع أولى 

00-0 دقو السلمائرة: ٠‏ رأيك ف الماع »وى أن 
اله من ينكان دأ جماعة »وم يدل على أنه كا وى لالم ونم . 
أراد أن ينضم قول على إل ره رَضى الله مح قو 


يضم فول علَى إلى فول عم » رضن اف ْم ؛ اهبح ول الأخقر 
على قول الأقل . 


لفقت 


وعن التَانى : أنَا لانْسَلُمُ عاد الإجمَاع على فمْل أبى بكر . رضى اله عه بل 
ثقل أن عمّر - رضى الله عنْهُ ‏ نَاَعه فيه . 

وَعَن الثَالث : أنَّهُمْ إنْ أراذوا بَنْى الاستقرار أنه لآ يحصل الاتقَاق ٠‏ فهو 
باطل! لآن لام ف أنهو حَصل ال ااا 3 شود 
ليوح فهو يراع . 

ل 


د داو رمن 


شهادتهم على أنفسهم 
وعن الخامس 0 
السالةُ السابعةُ 


و ع ا اوعد 


اقراض العصرٍ غير معتبر 
َال القرافى : « قائدة » 
« فُورك » قال المُحَدَتُونَ : المي ام لقان : 
قوله : « وصفهم بالخيرية ؛ لقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة مه وسطأ» 
[البقرة : ١5‏ ] ينافى إجماعهم على الخطأ » : 
قلة قن تكديت الأنطلة علي :فى أن الاتجاع حي + "رسي التساات 
بهذه النصوص على عدم اشتراط انقراض العصر * 
أن اشتراطه إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ ٠‏ » فإذا كان 
قولهم صواباً بظاهر التصُوص ٠‏ استحال الرُجوع عنه ء. فلا معنى لاشتراط 
الانقراض ٠‏ والمراد هَاهُنًا بانقراض العصر موت المجمعين ٠‏ لا انقراض تلك 
المائة من السنين . 


حدس 


قوله : « لأنه قد حدث جماعة من التابعين فى زمن الصّحابة ٠‏ فيجواز لهم 
مخالفة الصحابة » فلا يسثقر إجماع ». ٠‏ 00 
قلنا : المرنّب على تقدير جائز لا يلزم وقوعه » بل المرتب على الجائز 
الوقرع يكون جائز الوقوع. . لا.أنه واقع » وتجويز المخالفة لا يلزم وقوعها . 

فعلى تقدير وقوعها يلزم ما:ذكرتم » وعلى تقدير عدم وقوعها لايلزمء 
فلم يصر دليلكم مستلزما لمطلوبكم ا د يل 


وماتوا كان حجة 5 


فإذا لم يقع ذلك لا يصيرنا فى غرضنا 20 وقوع الإجماع 
جزمآء وما ادعيئاه ليس محالة 3 ب ذللقد في عي الرعرى 3 ات 


فى مسألة واحدة 60 
« فائدة ) 
قال سيف الدين (") : القائلون بانقراض العصر اختلفوا فى إدخال منْ أدرك 
المجمعين 1 


قال ابن حنبل (") : « لا يدخل الشافعى فى إجماع ذلك العصر » فى 
إحدى الروايتين عنه . شْ 


مع أنه يشترط انقراض العصر ؛ وفاتدة الاشتراط عنده إمكان وم 
المجمعين أو بعضهم لا وجود مجتهد آخر . 


)١(‏ قال الاصفهانى : هذا لا يتتجه على الدليل المذكور أصلاً ؛ لأن ما ذكرناه امن" 
استثنائى مركب من جملية ومتصلة » وما ذكره لا يتجه على مقدمات الدليل ٠2‏ فهو 
0 ْ ٍ 1 
(0) ينظر : الإجكام ل ففضفية 
(9) ينظر : الإحكام : 771/١‏ .. 
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وعلى هذا يندقع السّؤال . 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان ؛ 2١(‏ : إن كان مستند الإجماع قطعياً » فلا 
نشترط انقراض العصر ٠‏ أو ظنيآً فلا ينبرم الإجماع حتى يطول الزمان مع 
ارت عل اجر ول يلا راض جوع حلاقا لجنا سعد ا 
بالإجماع ٠»‏ مع أن العادة تحيل أن الظّنون لا تتعيّن مع طول الؤزمان. » غير أنه 
إذا وقع كان إجماعاآ » ٠‏ فإنْ ماتوا على الفور بأن وقع غليهم سقف ونحوه » 
لم يكن إجماعاً . 

« فائدة ») 

قال المحدثون : «عبيدة السَلْمَانَي (27 من أصحاب على - رضى الله عنه- 
وخواصه » وهو بفتح العين المهملة وكسر الباء بواحدة من محتها » وبعدها ياء 
باثنتين من تحتها قبلها كسرة تحت الياء » ودال مفتوحة » والسَلْمَانى : بتشديد 
السين المهملة وفتحها » وسكون اللام » وفتح الميم » ونون مكسورة وياء 
مشددة . 


قال السمعانى فى « كتابه 29 ذلك » قال : ومن المحدثين من يفتح اللام 


وك تايا ين نوا ب ولافيوث إله انع لمات © وم 
اللام غير صواب . 

قوله : « دل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلاً مع أن علي - رضى 
الله عنه - خخالفه © . 


, )583( 594/1١ : ينظر : البرهان‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمته فى : ( طبقات ابن سعد الكرط 5 سير أعلام النبلاء : 20000 
55 . العير : ٠ 79/١‏ تاريخ الإسلام : 191/11 ء التقريب : 0417/١‏ » شذرات 
الذهب : /8/١‏ . تهذيب الكمال : ( 555/19 ). 

(”) ينظر : الأنساب : 57/7لا؟ . 


ملس 


قلنا : لفظ الجماعة لا يقتضى الإجماع ٠‏ فقد قال عليه السلام : « الاثْنان 
قُمَا فَوقهمَا جمَاعَةٌ © ؛ ولأنها من الجمع. وَالضمّم ع ٠»‏ فيكفى فيه اثنان . 

قوله : « كان الصّديق ل رضى الله عنه - يرى التسوية فى القسم » 1!/ 
تقريره : أن الظاهر أن مراده بالقسم قُسْمَ أموال بيت المال . 

وكذلك فسّره التبريزى 217 » فإنه كان يسوى بين أهل الفضائل وغيرهم فى, 
القسم ء ويقول : سابقة الإسلام وغيرها من الفّضائل لها أجور وَدَرَجَاتَ عند” 
الله - تَعالَى - تقابلها » والدنيا ليست جزاء على ذلك + بل هى لسدا الخلة. 
. وعبور الحياة ٠‏ وكان يرق بحسب الحاجة فقط . : 
وكان عمر - رضى الله أعنه - يقدم أهل القضائل على غيرهم ترغيا فيها 4ن 
لأنّ النفوس س جلت على الاستكثار فيما يظهر لهم جدواه ٠‏ والإقبال عليه من 
ولاة الأمور . 0 
قوله : ١‏ الناس ما داموا فى الحياة يكونون فى الفحص والنظر » : 

قلنا : لا نسلم أنه يمكن النظر بعد الإجماع ؛ لتعيّن الحق حينئذ » فلا معني" 
للنظر بعد ذلك . ٍ ْ 

قوله : ٠‏ ورابعها : قوله تالى ملف و و 
: 147 ] 6 ومذهبكم يقت يقتضى أنهم يكونون شهداء على أنفسهم أيضآ 4 : : 
قلنا : معنى قوله تعالئ : « شهداء على النّاس » أى : على الأمم يوم! 
القيامة. » كما جاء فى الضحيح 9) : إن نوحاً - عليه السلام - تجحده أميّه ': 
البعئة إِلَيْهِمْ © فَيَقُولَ الله تََالَى : هَل للك من يَشهَدُ لك ؟ فياتى إلى هذه الله 


ْ .1/74 : ينظر : التنقيح‎ )١( 
'. وعزاه للحاكم عن ابن عباس‎ ٠ 47/7 : ذكره السيوطى فى الدر المنثور.‎ )( 


نكس 


المحَمّدية » فيشهدون له » فتقول أمّته : كيف يشهدون علينا وما رأونا ؟ فتقول 
هذه الأمة : يا ربنا أنزلت علينا : 8 إن أَرْسلَا وحا إِلَى قَوْمه © [ نوح : ١‏ 
فتتم. شهادتهم عليهم »: وليس المراد كون الإجماع حجة ٠‏ فلا تناقض بين 
شهادتهم وهذه المسألة . 

قوله : ١‏ قول المجمعين لا يزيد على قول النََى - يك - وإذا كانت وفاته 
- عليه السنّلام - شرطا فى استقرار الحجّة فى قوله » فلآن يصير ذلك فى 
قول أهل الإجماع أولّى » : 

قلنا : الفرق أن قوله - عليه السسّلام - قابل النسخ » والإجماع لا يقبله . 

قوله : « إنه جَمَع بين الموضعين من غير دليل » : 

قلنا : لا نسلم » بل الجامع بينهما أن رسول الله - وَكيخِ - معصوم ء 
والإجماع معصوم » فالجامع العصمة ٠‏ وعصمة الأنبياء مقدمة لاتفاق الأمة 
عليها فى الجملة » بخلاف الإجماع ؛ ولأن جميع الأنبياء معصومون » ولم 
يُعصم من الأمم إلا هذه الأمة ؛ ولأن قول النبى - وك - أصل الإجماع فى 
عصمتها » ودليلها والأصول أقوى من الفروع . 

فهذا تقرير كون قول الرسول - عليه السّلام - أولى . 


ينك 


د مودع #6 لع 
المسآلة الثامئة 


قال الرازى : اخُْوا فى أن لو جو عقا الإجماع ‏ من السكوت ١‏ هل 
عبر فيه الاثقراض ؟. 5 
حب يلمي الإفقراض فى الإنماع الل إلى اطبا َم +. 


2 زرع لوس 0 ل نمراك 


لآن سكوته يمكن أن يكون للتذكر فى حي تلك الحادقة » دم ذا مات عليه 


ره عو سرام 


نا حيكذ أن سكُوته كان وضا؛ وهذا ضيف" ؛ لآنَالسكُوت إذا دل على . 
الرضا » وجب أن يَحْصْل َلك قبل اكات . 


5 عله اطق + اوساو 


ل ا ت على ما 


- 
م 
0 


5 امن 
ىد 
هل يبر الأنقراض فى الاجمّاع السكونى” ؟ 


قال القرافى : قوله : « السكوت إن دل على الرضا » ٠‏ فلا حاجة للموتء ' 
وإن لم يدل » فلا يؤثر الموت » : 


قلنا.: مسلم + لكن تنع اغزم مع السكوت طمعا فى إيدآء ما فى التفلس . ْ 
فإذا حصل الموت كان ظاهراً بحال يقتضى أنه ما فى 'نفسه شئ من 
الخالفة» وإلا أبداه مع أنه يجوز أن يمزت على التوقّف ؛ لعدم الدليل . 
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مضع #6 سبي 
المسالة التاسعة 
قال الرازى : الإجماع وى بطريق الآحاد حب ؛ خلافا لأكثّر اناس : 
نَا : أن ظَنَّ وجُوب الْعَمَل به حَاصل ؛ فَوَجَب العَمَلَ به ؛ دَفْعا للضرر 
لي و يني رلك يد ل سن كار 
بِمَعْلُومه مه ؛ قياسا علَى السنّة » وَلَنا ين أ أصْل الإجماع فَاعد ظَبيّ, مكيف 
اقول فى تَقاصيله ؟!. 
المسألةٌ التاسعة 
مرو بأخبَار الآحاد حب 
قال القرافى : قوله : 3 العمل به يقتضضىدفع الضرر بالمظنون ‏ . 
قلنا : قد تقدم أن الضرر المظنون كيف كان لا يجب دَفْعْهُ » بل الضرر 
الخاص ء فلم قلتم : إن هذا من القسم الذى يجب دفعه ؟ 
وقد تقدم للتبريزى النقض على هذا المدرك بصور كثيرة » منها : شهادة 
الكفار » والصبيان ٠‏ والّْفَسّاق » والواحد العدل . 
فإن الظن حاصل فى هذه الصور » ولا يجب دفعه » فلا بد فى الظّن من 
مرتبة معينة هى المعتبرة » وغيرها غير معتبر . 
قوله : « الإجماع نوع من الحجّة » فيستوى معلومه ومظنونه» كالسّة » : 
قلنا : ليس العلة فى الأصل كونه نوعاآ من الحجة ٠»‏ وإلا لا ينقض 
بالعقليات ؛ لأنها حجّة فى أصول الديانات » ولا يجوز التمسك بمظنونها » 
ولأنه تمسّك بالقياس فى إثبات أصل الإجماع » مع أن الإجماع أصل للقياس» 
فيكون إثبات الأقوى بالأضعف . والاصل بالفرع ٠‏ فيلزم الدّورٌ . 


>50 


0 ( تنبيه ا 

قال التبريزى على تمسكه : هذا قياس الإجماع » وليس بحجة 1 
الأصول؛ والعمل بالسَّنة 'مأخوذ من الإجماع . ولا إجماع هاهنا . ٠‏ 

قال : والمعتمد أنّا إذا ظننا كون الحكم مقولاً به من أهل الإجماع » وعلمنا. 
وجوب اتَبَا قولهم ٠‏ صار الحكم مظنونا بالمقدمتين ؛ مظنونة ومقطوعة ٠‏ 
فيجب العمل به فى محل الاجتهاد أخذا من سيرة الصحابة ». ولا يلزم علية 
القرآن المنقول على لسان الآحاد ؛ لأنه ليس محل الاجتهاد » ولا ص 
حصول الظّن حد ند إذا كان أحاداً . : 


كاك 


مع هم اع 
القسم الثالث 
فيما أُدْخْل فى الإجماع » ويس منه 
2 د 00 2 و 3 
قال الرازى الَساَلَةٌ الأوْلّى : إذا قال بَمْضْ آهل المَصر قولا» وَكَانَ 


00 د اس 6هذف. سلف | لما هردئ « رموس كان #6 ص ام مام 
البَاقونَ حاضرين ؛ لكنهم سكتوا » وما أذكروه , فمذهب الشافعى ‏ رضى الله 
ف 282 د يوم د للم د م ا 1 1 
عنّه - وهو الحق أنه لد بإجماع . ولا حجة . 
508 ته # هم 1 000 ا 
وكا الجبائى : إنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر . 

روف فكعي 


كال أبو على بن أبى هريرة : إذ كان هذا الوم حَاكم » لم يكن ماع 
ولاحجة » وَإن َم يكن من حَاكمٍ ؛ كان [بجماها . وحيلة, 


لس وس بير بربير 


5 1 ثرء 1 510 م 6 00006 
لنا : ن السكوت يحتمل وجو خرء سوى الرضاء وهى ثمانية : 


000 وعره ا مه - 8 5 5 او عدا ى عا عاط دصق اعم لي 
أحدها : أن يكون فى باطنه مانع من إظهار القول » وقد تظهر عليه قرائن 


السخط . 
ا لل م و ىم 3 ود م فاه امن وج خا ها عم سو 
وثانيها : ريما رآه قلا سائغاً أدى اجتهاده إلَيه » وإن لم يكن موافقاً عليه . 
رس اس وسوس اسيك بي كاف وس 2 ع صم 52000000 5 
وثالئها : أن يعتقد أن كل مجتّهد مصيب ؛ قلا يرى الإذكار فَرضاً أصلاً 
م و 5000 مه 2 م 0 كًُ :عي اس سس 00 
ورابعها : ريما أراد الإذكار . ولكنه يتتهز فرصة التمكن منه » ولا يرى المبادرة 
أو اع .اعم لاع ماعو نوها .عق لوت 6 مو سه سميعر عش الس ا سيرك سس س سد وي 
وَحَامسها : أنْهلَو أكر» لم يلتَقَتْ إِلَيْه ٠‏ ولحقه بسب ذلك ذل » كما ق ابن 
72 وو 25 2 وأ 7 لعزخ عد ع تر 
عباس فى سكوته عن العول  :‏ هبته » وكان والله مهيبا » . 


ا 7 


ل سا ابس ره جوم امس 

وسادسها : ربما فى مهلة النظر . 

لس ارس هام اعم ده مو ا سن سار سا لس عل 20 يض 00 2 
وسابعها : ربما سكت ؛ لظنه أن غيره يقوم مَقَامَه فى ذلك الإنُكار » وإن كان" 


وتَامنها : ريما رأ ذلك الحَطأ من الصغائر » فلم يتكرة.. . ئ 
وَإِذا احتَمَل السكوت هذه الجهات , كُمَا احَتَمَلَ الرّضا ‏ عَلَمَنا أنَهُ ل يدل 


ا 8 2 سس المس اه مواد لعا ها 5 
على الرضاء لا قطعاً ولا ظاهرا . وهذا معتول قول الشافعى . رحمه الله': « لآ 
ينْسَب إِلَى ساكت قَوْل؟ . ش 


م وساة ا 


عه 2 م 9 5ك اسم اه مسدد وك 
واحتج الحبائى : بأن العادة جارية بأن الناس » إذَا تفكروا فى مسأل زمَاناً 
2 1 م ود 2 


. طَويلاء وَاعتَقَدُوا خلآف ما اشر من القول ٠‏ أظهروة . إِذا َم تكن هناك تفي 
3 00000 - ا ا 1 
التقيّ » ولَم يَظهّر الخلآف, عَلمنًا حصول المواققة . 


ل مس خخ س عطق م 8 سس سا ع سأ واس 4 

وجوابه : ما بينا أن وراء الرضا احتمالات أخرى . 

ع ف 5ك الى كيك دح ع شاه شاه ثُ ب اده 500 

واحتج أبو هاشم : بأن الناس فى كل عصر يحتجون بالقول المنتشبر فى , 

الصحابة » إذَا لَم يعرف لَه مخالف" . ش 

ْ عمقو 2 دلوق دي 

وجوابه : أن ذلك ممنوع . ّْ 

وس يهظا مس بم بير 2 يأ هن م ا 0 00 مو مي 6 

واحتج أبو على بن أبى هريرة : بآن هذا القول» إن كان من حَاكم » لم يدل 
لد لاد اتات 2 وام 2 6 عو و عامل ام بادك 

سكئُوت لباقي على الإجماع ؛ لأنّ الواحد منًا قد يَحْضَرُ مَجَالس الحكام 

تييجدهم يَحَكُمُونَ بخلآف مذهبه , وما يَعتقده ثم لآ يا عَلَيْهم » وإن كَانَ : 

3 2 ًٍ 7 5 1 1 7 مرق الا 1 


من غَيْرِ الحاكم , كَانَ إجماعا . وهو ضَعيف ؛ لأن عدم الإثكار إِنَّمَا يَكُونْ بَعْدَ: 


م88" 


ا ا 


امنتقرار اَهب ء وما حَالَ الطب ء فَالخَصُم لآ يسم جواز السكوت » لأ عن 
الرضاء سواء كان مع الحَاكم . ؛ ومع غيره» وال ألم . 
القسم الال 
فيما أذخل فى الإجنماع ويس منه » 

قال القرافى : قوله :: مذهب الشافعى ليس إجماعا » ولا حجة إلى 
آخره؟ : 

تقريره : أنه لما كان السكوت محتملاً للمخالفة وغيرهاء لم يبق إلا قول 
البعض ٠»‏ وهو ليس بإجماع ولا حجة . 

وقال الجبائى : إجماع وحجة ؛ لأنّ السّكوت دليل الرضا » فالمنطوق به 
بوكر فكرة لواساوفة , 

وقال أبو ها الى ا 0157 اعرف بقروجر لسر 
ا ا يفيد ظنآ قوي ؛؟ فيكون حجة لذلك . 

وقال ابن أبى هريرة : إن كان القائل حاكمآ لم يكن إجماعا ولا حجة , 
وإلا فإجماع وحجة ؛ لأن الحاكم كثير الفحص عن رعيته ٠‏ فيعلم من 
الأسباب » والأحوال ما لم يطلع عليه غيره © . 

فربما كان ظاهر حكمه على خلاف الإجماع ؛ لأجل ما خفى عن غيره » 
وهو حق » فهو يعتمد فى حكمه أسبابآ وأحوالاً » ومدارك شرعية . 

وربما أدَاه إلى ترجيح ما هو مَرجُوح فى غير هذه الصّورة » وأما غير 
الحاكم فلا يحكم إلا بالآدلة الشرعية فقط . 

وغيره يشاركه فى ذلك » فلو أخطأ لرد عليه غيره » ويتعدد الرد فى حق 
الحاكم ؛ لتعدّد جهات حكمه . 


)١(‏ والمختار ‏ عند قوم مذهب الشافعى ؛ فإن من ألفاظه الدقيقة فى المسألة : : لا 
ينسب لساكت قول ؟ . 


الميكس 


لو ل ا ا 0 
ا ا 
قوله : « قد يعتقد أن كل مجتهد مصيب »© : 
قلنا :هذا غير مانع من الإنكار ؛ .لأنه وإن اعتقد ذلك ٠‏ فهو يعتقد مع 
ذلك أن القائل وإن لحرحيه 21ل باج الاين بالكلية ٠»‏ فينكر .عليه 
لذلك . 
وإن كان يعتقد أنه مكلف بما غلب على ظّه » فإنا وإن قلنا : كل بمجتهد 
مصيب . فإنا لم نقل :الاك سنوية »رلا عل اعد لاة أن يسايق 
فى اجتهاده مدركاً صحيحاً » ٠‏ بل قد يتّفئق خلاف ذلك على هذا التقدير . 
قوله : « ريما أراد الإنكار'» ولكنه ينتظر الفرصة ©» : ش 
تقريره : أنه يروى عن جعفر الصّادق : ١‏ ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما 
يقال حضر رجاله » ولا كل ما حضر رجاله حضر أوانه » ولا كل ما حضرٌ 
أوانه حضرت أحواله » ولا كل ما حضرت أحواله أمن غوره » فاحذر لسانك 
ما استطعت. » والسلام 4 . 

قوله : ٠‏ لو أنكر لحدث بسبب ذلك كما قال ابن عباس فى سكوته عن 
القول: هبه » وكان مهيبا ؛ يعنى : عمر - رضى اللّة عنهما . 1 
قلنا : هذا يتميّن حمله على أذ الدليل لم يكن فى غاية الظهور عند ابن 
عباس » وكان الظهور فى الدليل يحتاج لنظرة ة وإيضاح ٠‏ والهيبة تمنع من 
الك له نيعتو الإنعار + انا لو طهر دادزي هويا :ليا ...امام ان 
أخلاق الصّحابة أنهم لا يسكتون على مثل هذا . 
قوله : 3 رأى ذلك الخطأ من.الصّغائر فلم ينكره © : 


1 


قلنا : هذا غير متّجه فإن الإنكار واجب فى الصّغائر إجماعاً » وكذلك 
التعزير » وإنما لا يفسّق بها العدل فقط . 

قوله  :‏ وإذا احتمل ذلك لم يدل على الرضا قطعاً » ولا ظاهراً » : 
قلنا : الأول مسلم . 

وأما الثانى فممنوع ء بل الظن حاصل بالسكوت بشهادة العادل 29 ع 
والأصل عدم هذه الاحتمالات » وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار . 

قوله : ١‏ يحضر أحدنا مجلس الحاكم » ويجده يحكم بخلاف مذهبه » 
ولاينكر عليه ؟ : 

قلنا : هذا إنما يتأنّى فى المقلدين بعد اختلاف المذاهب » واستقرارها . 

أما لو كان الحاكم على مذهبنا أنكرنا عليه كونه ما حكم بمذهبنا . 

وإذا كان الحاكم والحاضر مجتهدين » فهو ينكر أيضا ؛ لأنه لم يتعين 
للمجتهد » ولا للحاضر مذهب ٠‏ بل مقصود الجميع الدّليل الراجح . 

فإذا غلب على ظَنَ الحاضر مخالفة الراجح أنكره عليه . 

١ فائدة‎ « 

قال القاضى عبد الوهّاب المالكى فى ؛ الملخّص »© : هذه المسألة فيها 
أقسام : 

الأول : أن يتتشر القول بين الصّحابة » ويعلم أنه قول جميعهم بأن يكون 
بعضهم قائلا به » والبعض الآخر عاملاً به » أو راض به على وجه لو استقتي 
لم يقت إلا به . 


فهذا إجماع يحرم خلافه 8 
)١(‏ فى أ : العادة . 


53590١ 


القانى : أن يظهر من السّاكتين تصويب القائلين » ولا يفهم رضاهم بأنه قول 
امو الات رارف على أ رشع بردو طعت للك وار 


الأمولين على اله لين بحيكة نولا |جفاء , 
الثالث : إذا لم ينتشر ٠‏ فأكثر الأصوليين على أنه ليس بإجماع ولا حجة : 
وقيل : إجما : 


الرابع : إذا لم ينتشر عند الصّحابة » ثم انتشر فى التابعين » أو بعد 


التابعين : 


فإن رأى أَهل ذلك العصر صضحته » فهو إجماع . 


ككس 


9-2 يام 


المسألة العانية 


قال الرازى : اخْمَلَقُوا فيمًا إذَا َال بض لمحب قولاً » ولم يعرف له 


مُخَالف؛ والحق أن هذا القَوْلَ : إمَ أنْيَكُونَ ممًا تَعُم به البلوىا » أو ليَكُونَ : 
فَِنْ كَانَ الأول ؛ ولّم ينتشر ذلك القول فيهم : فلا بد » ون يكون لهم فى تلك 


مسأل َل : إمَا واف أو مُخَالفة» ولكثه لم يَظهر؛ ؛ قَيَجْرى ذلك مَجْرَى قَول 
ابض بحضرة لباقي » وتوت الباقون عله . 


ون كان الثانى : َم يكن إجماعا » ولا حجة ؛ لاحتمَال دُهول البَعْض عَلْه . 


بهذا التقدير : لأ يَكُونُ للذاهلين فيه مول ؛ فَلايَكُونْ الإجماع حاصلاً . 
المسألة الثانية 


إذَالَم يرقا لبَعْض الصحابَة مالف » 230 . 
قال القرافى : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها ال ادن راهنا 
القائل :لم يبلغنا أنَهُ حضر أحد » غير أنه لم ينقل عن غير القائل فقط . 


: ففى هذه المسألة أقوال ثلاثة‎ )١( 

أحدها : أنه إجماع 3 

والثانى : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 

والثالث : إن كان ما تعم به البلوى ٠‏ فهو يجرى مجرى الإجماع » وحكمه حكمهء 
وإن لم يكن مما تعم به البلوى » فليس بإجماع ولا حَجّة . 

نقل هذه الأقوال صاحب الإحكام . 

وقال بعض المصنفين من الحنابلة : إذا قال الصحابى قولاً ولم يكن ظاهراً » ولم 
يعرف له مخالف » وجب العمل به فى إحدى الروايتين » وإن خالف القياس ٠»‏ وبه - 


نلحكسسن 


فإذا كان مما تعم به. البلوى » فالغالب طلب الجمع الكبير له 1 لاجل 
فيكون عندهم قول لم يبلغنا ٠.‏ فيكون كسكوت البعض . 


وام إذا لم تعم به الى + فلعله لم ييلغ من لم ينقل عنه ٠‏ بل لم يطرقى 
سمعه ألبتة . 


- قال الاكثر من الحنفية » وفيه رواية أنه ليس بُح ٠‏ وهو قول المعتزلة والاشعرية ‏ 
والجديد من قول الشافعى ٠‏ والقديغ أنه حجّة . 

والدليل على ما اختاره. المصنف : أن ذلك القول مما تعم به البلوى » وتذعو به 
الحاجة » فلا بد وأن يكون لغير هذا القائل فى هذه المسألة قول » إما موافق لقول هذا 
القائل ٠.‏ أو مخالف ؛ لأنه لا يد له فى الحادئة ئة العامة من القول » والعمل بدون قول.له 
موافق لقول الآخر » أو مخالف محال . ٍْ 

وإن لم تكن الحادثة ما نعم به البلوى ‏ جاز ذهول الباقين عنه ؛ إذ ليسوا مكلفين 
بالعمل فيها .. 


550: 


وده ا سر 
المسآلة الثالثة 
قال الرازى : إِذَا اتدل أهل الْعَصْر بدليل ٠‏ أن كرا تَأويلاء كم اتدل أله 


سد م بر يي 


العصر القانى بدكيل آخَرَء أو ذَكَرُوا ناويلا حر ء تقد انوا مَى أنه لا يجو 
إبَطَال التأوويل القدد ؛ لله َْكَانَ ذلك باطلاء وكَانُوا هلين عن اليل 


- 


الجديد اذى هو الح لَكَانُوا مُطبقين على الختطأ ؛ وهو غير جائز 
ناوي اليد :نيوت اق فى اويل اقيم » »لم يصح ء 


كما إِذا انََُوا على تفسير الل المشترك بأحد معتييه . ثم جاء من بَعْدَهُوْ 
له #سع لوس بر 


سر معن الثانى . لم جلك ؛ لان فد دنا على أن الأفظ الواحد لا يجوز 
استعمالة لإقادة معييّه نيه جميعاً 6 قصحة هذا التأود 15 الجديد د ل تقتضى قساد د القديم؛ 


عكر 
أو يقال : إنه تَعالَى تَكَلّم بدلك اللّفظة مرتين ؛ وهو يَاطل" ؛ لانعقّاد الإجْمّاع 
على ضده 


وآما إِذَا لم يرم من صحة التَاويلٍ الجديد فَسَاد اويل القَدِيمٍ » جَارَ لك 


والدليل عََيه : أن الس يَستخْرِجون فى كَل عَصر أده » وتاويلات جديدة » 
00 نا 
0500 ؛ 


لقوله تعالى : 9 ويتبع غيْر سيل الْمؤْمنْنَ 4 [ النّسَاء : ١١8‏ ] . 
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انيه : أن َولهُ َي : ( كم حيرأ 4 1 آله عمران: ٠٠١‏ ] خطاب 
مشسافهَة ؛ فلا اول إلا آهل العصر الأول . | 
قو : ( تَأمرون بالمعْروف © [ آل عمْرَانَ : ٠٠١‏ ] يقتضى كَوتهم 


000 ل 00 عام سين © مراف 2 


برع بل موف » كل ما لاوا يه وقم اوة. وبتب ل مود 


مَعْروفا ؛ فَكَانَ مكرا . 
الها :أ يل لأ اويل الى ف ا يسا قا جَارَ مول 
الصحابة مم مهم فى العلم- عد 


والجواب عن الأول :أن قوله 0007 


١0‏ خرج مخرج الذم اشر حوق للا لزت 
فه الْؤْمنون بتي » ولا بإثبات » لا يقال فيه إِنَّهُ انملعي سبيل المؤمنين 


ص اس سا ال وير 


وأيضاً الحم باد ذلك اليل ما كان سيا لمؤمون + لوتب قو 
باطلاً.. ١‏ 
عن الى : نول : ( وتو من لمك © 1 آل عطرل: 1٠١‏ ] يتضى 
داو و ل عرو 2ع عاو منواة لاه مع 6 ره سم 00 
نيهم عن كل اكرات ذكل ما َم يوأ عله وجب اليكو كرا كنم 3 
ماهوا عن هذا الدليل الجديد ل ْ 
وَعَنِ الثآلث :اميه ىهم وا بدي الود اويل الواحد 
تركو طَلَبَ الْيّادة » وافة أعلّم . : 


الله الله 
عرد دع وى م 
« إذا ذكر أهل العصر تأؤيلاً » 
قال القرافى : قوله : ٠‏ قد دللنا على أنه لا بجوز استعمال الشترك فى مُه ٠»‏ : 


اللخلض 


قلنا : وقد تقدم تقرير ضلده أيضاً » وهو مذهب الششّافعى ومالك » وجماعة 
عظيمة من العلماء . 

فإذا قرعنا عليه جاز أن يفسره العصر الأول بأحد المعنيين المرادين للمتكلم » 
ولا يخطر لهم الآخر ؛ لأنهم لم يكلفوا يه لعدم حضور سببه » وإنَّما حضر 
سبب ما فسروه يه » والأمة يجوز عليها أن تشترك فى الجهل فيما لم تكتف 
بهء وإنما المحذور الجَهلَ بما كلفت به » أو تفتىّ بخلاف الواقع . 

ما ترك الواقع مع عَدَمٍ التكليف . فلا يقدح فى العصّمّة ؛ فإنه ليس من 
لوازم العصمّة الإحاطة بجميع المعلومات . 

ولما جاء العصرٌ الثّانى حضر سبب المعنى الآخر » فألهمه الله - تعالى - 
للعصر الثانى » وأعرضوا عن الأول » لانعدام سببه : 

فتتجه حينئد المسألة » وقد ذكرت آخر كتاب الإجماع مباحث من هذه 
المسألة عن القاضى عبد الوماب تناسب هذه المسألة » فلْتَطّالع من هناك . 


557/ 


مسا 2 سير 
المسآلة الرابعة 
قال الرازى : قَال مالك : إِجْماع أهل المديئة وَْنَمَا شب 
قال لفون : ليس كلك . 
حجةٌ مالك :وله كة : < إن الكديتة لتنْفى حَبَنها ؛ كما ينَّى الكي رخبت 
الحديد » والخطأ بت ؛ فكان ميا عه . .. 


300 


مردوداً ؛ لآنَ ظاهرَه أن ن ككل من 7 


إن قبل : وجد فى احبر ما يتضى َوه 


عام 008 م م 


خرج عنها ؛ هن لبك اذى تتفي« الدبنة٠+‏ ولك باط ؛ أنه َدخَرَج 
متها الطَيبونَ ؛ على » وَعَبّد الله » رضى اله عَنْهُمًا » بل ذَكروا تَلانّمائّة َه ونيف من 
ل ار وال لام ؛ كأبى 


عن سمه 


هريرة وأمثاله 
حلن سادت از عام قل لجال اسل 
فى سنالة علمية . 


مام #عهوسهظه من مس اق اما دي 


سلا صحة مه ؛ لكن لم لا ُو ن يَكُونَ ذلك مَحْمُولا عَلَى من خَرَجَ | 
منها ؛ لكرامية الام بها. ٠‏ م أن فى اَم بها ركه مَظيمَة ؛ بسب جوار 
الرسول. وجوار مسْجده ول » ومع ما وَرَدَ من التَّاء الكثير على القِيمِينَ بها ؛ 


لآ الكَاره للمقام بها » ؛ مع هذه الأخوال لا بد و ن يكُونَ ضعيف الدين ؛ ومن 


كان كذلك» فهو حَبث ؟ 


سلما أن المرا كوي اقول لي 5 حَبَهَا » لَيْسَ فيه 
ن المراد كونها فيه للقَول الباطل ؛ لكن قَولَه : « لتثفى حَبَنَهَا » ليس فيه 
رعر برهو : 


صيغة عموم . 


ليلس 


سي وس 8 سر ص مور 
. 3 


لماه ؛ لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القوْل بزمانه » ويكون المرا بايث 
الكفارَ . 
عه همومه ده 


ثم إنه معارض بأمور ثَلاّه: 
الأول : أن الى دل عَلَى كَوْن الإجماع حجةٌ وار د بين : لظ « المؤْمنن » 


ا 
حول مق 


فى آية المْشَاقّة » ولَفْظ « الأمّة » فى غيرهَا , وَحَاتان اللْفْظتان غير منخْصوصتين 
بيده مون بَلدَة ؛ وجب اعتبار الكل . 


الثانى : أن الأماكن لانو فى كَوْن الأقوال حبحة . 


02 


الثّالث : أن القول به يوَدّى إلي المُحَال ؛ لآن مَنْ كان ساكن المديئة » كان قله 


كه 


حب قدا حر منها ليكو َوه حبجة» مكُح فى مان كان 
وله حب فى كل مان ؛ كالرسول يك . 


ا ا 2 مءء يداي 


عياب ل 56 يقتضى أن كل من خَرج من المديئة 6 » فهو حَبثا» : 
ْنَا : لا نسلّم لأ اير يقتضى أن كل ما كَانَ حَبَنا إن « اديه » » 


200 رهد فى وقام عع ممه يه لي 
ُخْرِجَه ؛ هذا لا يفتضى أن ن كل ما تخرجه المدينة » فهو خبث . 
مر 0 


قوله :5 إِنّه ير وأحد » فَلا يجوز التمَسك به فى العَمَليّات » : 


ا 


لنا: لالم أن هه الَسألةَ علميةٌ بل لم تبت بهذا احبر ظَن أن إجْمَاعَ 
أهْلٍ المديئة حبجحة 3 العم بال وجب ع القمل نه 


ده ير 


3 « تَحْملّه على من كَره الام با مديئة » : 


سنا ى 


نا : تيد المطلّق خلآف الآصل ؛ ولو جَازَ ذلك » ؛ لَجَارَ فى قَوْله : ( ويتبع 
غَيْرَ صبيل الْمؤمنين 1 التّسّاء : 118 ] . 


كس 


ىتخ م 


.فى قله هالصلا والسلام : ؛ لأتَجْتمِع أمتى عَلَى خط » حَمْلهُ علَى. 


بَعْضٍ الصور ء ولَمَا كَانَ جاب اْجمْهور أن تتخصيص العام وتقييد المطلق 
خلقف صل »وله لابو لبه م ير ضترورة كذ عن ١‏ 


رم رو 


وله ٠:‏ ليس فى قله : فى بها صيعَةحُُوم» : 
لما : له أَمَسَلُم ؛ قن الحقيقة لا تَنتى إلأ ند اثنقاء جميع أفْرادا ‏ فللا لقا 
جميع أفراد الحبث عن ٠‏ المدينة ٠»‏ وَإلأَنَمَا صّح الول بها نها تنفى الخبث . 


لاس م عوسامى 


قله :9 لم لا يجوز تخصيصه بزمانه ؟؟ : 


58 قلا : لآنّلنَخْصِيص خلاف الل . 
د هو سوه ساض ده #ا اميه 


فول : الأدلهُ عَلَى أن انما حب يه مص بق ود قو . ا 

نا : تلك الأدلهُ لا مف تقض لأا ل :لي خب واي لايل 
ذلك ابام بدليل متقصل » لم ينا مَحْذُورٌ 

وله : لآ أثر للمكان. , 

نا : لاد في أذ يَخْص" لف على أه ل بلدة معي بالعصمة ؛ كم أله 
سماد فى أن يحص تََالى أهل زمان سين بالعصدمة ‏ فَنَهتَعلَى خض أن . 
بالمصمة من يسائر لأ ؛ بَى الملر بلطل د ولط رمه 
إِلَى السمع . ٠‏ 

:١م‏ كاوه نى كان كلاح نى كل كان ؛ كليل + 

ْنَا : هذا قياس طَردى فى مَقَابَلة اص ؛ فَكَانَباطلاً وله ألم . 


لام 


فَهِذَا د تفْرِير قَوْل مالك - رحمه الله - ولَيْس بمستبعد ؛ كما اعتقده هوه 
وَجُمْهور هل الأصول» ولله عَم . 
أله لاع 
إجْمَاع امديئة حُجَةُ) 207 . 
قال القرافى : قوله : ١‏ الأماكن لا تؤثر فى كون الأقوال حجة © : 
قلنا : لم يقل مالك : إن إجماع ١‏ المدينة » حجة ؛ لأجل البقعة » إنما 


اختلف أصحابه فى تقرير مذهبه (3) على قولين : 


ال١‎ /١ : ينظر : البحر المحيط للزركشى : 547/5 » البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
التحصيل من‎ » ٠"99//7 : منهاج العقول للبدخشى‎ ٠ 771/7 : نهاية السول للأسنوى‎ 
٠» 1١41/١ : المستصفى له‎ » "١5 المحصول للأرموى : 58/7 » المنخول للغزالى ص‎ 
الإبهاج لابن السبكى : ؟/ 715 » الآيات البينات لابن‎ » ١14/7 : حاشية البنانى‎ 
إحكام‎ . 5١1/7 : قاسم العبادى : 541/7 . حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
تيسير‎ + 1١17 التحرير لابن الهمام ص‎ ,. 84١ الفصول فى أحكام الاصول للباجى ص‎ 
كشف الأسرار للتسفى : 7/ 1486 » حاشية التفتازانى‎ » 745 /٠ : التحرير لأمير بادشاه‎ 
إرشاد الفحول للشوكانى ص 9 ؛ الكوكب‎ ٠ 76/5 : والشريف على مختصر المنتهى‎ 
٠ /7 : امثير للفتوحى ص 777 » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ 

زفق ويشهد لذلك رسالة الإمام مالك ٠»‏ وأنا أذكرها لتعم الفائدة . 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد : سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى 
لا إله إلا هو ء أما بعد : 

عصمنًا الله وإياك بطاعته فى السّر والعلانية » وعافانا وإياك من كل مكروه . 

اعلم رحمك الله أنه يَلننى أنك تقضى الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندنا ٠»‏ وببلدنا الذى نحن فيه . 

سا ل ا ا م 
واعتمادهم على ما جاءهم منك ؛ حقيق بان تخالف على نفسك . «تَتَبِعَ ما 
النجاة باتباعه . 5 


امرض 


- فإن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز : 8 والسابقون الأولون من المهاجرين . 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ع . 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً :ذلك الفور العظيم »© . 

وقال تعالئ : 8 فبشر عباد الذين يستمعون القول فَّعون أحسنه أولتك الذين هداهم "' 
اللّه وأولتك هم أولو الألياب © . 1 

فإن الناس 3 َب لأهل المدينة » إليها كانت الهجرة » وبها نزل القرآن. ٠‏ وأحل الحلال 
وحم الحرام 4 إذَ رسول الله وَل بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل » ويأمرهم؟ , 
8-0 مدر اج تر للد م واختار لدم عق سلوات لله ْ 
وسلامه عليه ورحمته وبركاته . 

ثم اقام من بعذه أت الدامن اله من ابه عن :ون الامر من يتعف + لقا مول هم ما , 
علموا أنفذوه » وما لم يكن عئدهم فيه علم سألوا عنه » ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى .١‏ 
ذلك فى اجتهادهم وحداثة عهدهم ٠.‏ وإن خالفهم مخالف » أو قال ٠‏ أمرأ غيره ا 
وأولى ٠‏ تُرِكَ قوله ٠‏ وعمل بغيره . : 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل. ٠‏ ويتبعون تلك السّن » » فإذا كان ' 
الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أرٍ لأحد خلاقه » للذى فى أيديهم من تلك الوراثة ١‏ 
التى لا يجور لأحد انتحالها » ولا ادّعاؤها . ْ 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل الذى ببلدنا.» وهذا الذى مضى عليه من '. 
مضى منا » لم يكونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن لهم من ذلك الذى جاز لهم . 

فانظر - رحمك الله - فيما كتبت إليك به لنفسك » وا ا 
دعانى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله ب تعالى وحده ء والنظر لك والضَرٌ بك . 

فأنزل كتابى هذا منزلته ؛ فإنك إن فعلت تعلم أنى لم ألّك نصحا . 

وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله فى كل أمر ؛ وعلى كل حال ١‏ 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .. 

اوكبا بوم الأعد لميع. شين من طيقر ش 

؟ - رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس - رحمهما الله ورضى عنهما : : 

ا و ب وي ا ا 
ل ا يدا 
المخزومى ؛ قال : هذه رسالة إلليث بن سعد إلى مالك بن أنس . 5 


ايض 


- سلام عليك ٠»‏ فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو ء. أما بعد - عافانا الله وإياك؛ 
وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة - . 

قد بلغنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يَسَرّئى + قاذام الله ذلك لكم ء 
وأتمه بالعون على شكره ٠‏ والزيادة من إحسانه . 

وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها إليك ٠‏ وإقامتك إياها ٠.‏ تمك عليها 
بتك . وقد أتنا فجزاك الله عما قَدّمت منها خيراً ؛ فإنها كتب انتهت ت إلينا عنك » 
فاحيبت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت : أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى 
بالنصيحة » ورجوت أن يكون لها عندى موضع ء وأنه لم يمئعك من ذلك فيما خلا 
إلا أن يكون رأيك فينا جميلا ٠‏ إلا لانى لم أذاكرك مثل هذا . 

وأنه بلغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم » وأنى يَحِق على 
الخوف على نفسى ؛ لاعتماد من قبَلى على ما أفتيئّهِم به » وأن الناس تبع لأهل المدينة 
التى إليها كانت الهجرة » وبها نزل القرآن . 

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى 
تحب » وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلاً لعلماء 
المديئة الذين مَضّوا » ولا آخذ لقتِياهم فيما اتفقوا عليه منى ٠‏ والحمد لله رب العالمين لا 
شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله كي بالمدينة » ونزول القرآن بها عليه بين ظهرى 
أصحابه » وما علَّمهم الله منه . وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه » فكما ذكرت . 
وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدآً ذلك الفور العظيم ] . 

فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين . خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ؛ ابتغاء 
مرضاة الله » فجنّدوا الأجناد ٠‏ واجتمع إليهم الناس ٠‏ فاظهروا بين ظهرائيهم كتاب الله 
وسنة نيه » ولم يكتموهم شيئا عَلموه . 

وكان فى كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنّةَ نبيه » ويجتهدون برأيهم فيما 
لم يفسّره لهم القرآن والسنة » وتّقدّمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم - 


1 


- المسلمون لانفسهم ٠‏ ولم يكن أولئك الثلاثة ة مُضيعين لاجناد المسلمين » ولا غاقلين , 
عنهم » بل كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين 2 الحَدّر من الاختلاف بكتابن الله 1 
وس نيه ٠‏ فلم يتركوا مرا فثرء القن » أو َيل به النى َك » أو اتمروا فيه بعد 
إلا علموهموه . ١‏ 
فإذا جاء ارال واس الرسول وَكِْهِ بمصر والشام والعراق على عهد أبى بكر 
وعمر وعثمان ٠‏ ولم يزالوا عليه حنى قُيضوا لم يأمروهم بغيره ٠‏ فلا نراه يجور لأجناد. , 
المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً.لم يعمل به سلَفُهمٍ أصحاب رسول الله » وَالتَابعون. لهم 
- مع أن أصحاب رسول الله و قد اختلفوا يَعْدْ فى اليا فى أشياء كثيرة ٠‏ ولول أنى 
قد عرفت أن قد علمتّها كتبت بها إليك . : 
ثم اخدلف الاعر لي يقد البواب ارد الله ول سعي بن اليب ونظراذه ١‏ 
شد الاختلاف . 
ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم' ٠‏ قحضيرتهم بالمفينة وغيرها ٠‏ ورأسهم يومتق ين 
شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن . 
وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضضى ما قد عرفت وحضرت » وسمعت قولك 
فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحيى بن سعيد ٠‏ وعبيد الله بن عمر » وكثير بن 
رق .وثير كثير من هو أسن من .+ حتى اممطرك إلى ما كرهت من .ذلك إلى إفراق 
وتاكرقات انع وعد الفوية بن عيذ اله نهر مذ تين عل نربيعة ل فلك كينا 
من الموافقين فيما أنكرت ٠»‏ تكرهان منه ما أكره » ومع ذلك بحمد الله عند ربيعةا خير 
كثير » وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل مستيين ٠‏ وطريقة جسنةٌ فى الإسلام » 
ومودةٌ لإخوانه عامة » ولنا خاصة ء رحمه الله وغفر له » وجزاء بأحسن من عمله ١‏ 
وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه » وإذا كاتبه بعضنا » فربما كتب 
إليه فى الشىء الواحد على قَمدْلٍ أيه وعلمه بثلاثة أنواع ٠‏ يَنقْضُ بعضها بعضآ ٠‏ ولا 
يعر بالذى مضى من رأيه فى ذلك » » فهذا الذى يدعونى .إلى ترك ما أنكرت ثركى ٠‏ 
إياه . ا 
وقد عرفت أيضآ عيب إنكارى إياه : 
١‏ - أن يجمع اد من جد البين ين الاين لل ال ور ال أكثر- : 


ن*”ق”»2> 


- من مطر ‏ المدينة » بما لا يعلمه إلا الله ٠‏ لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة مطر ء 
وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ء وخالد بن الوليد » ويزيد بن أبى سفيان ٠‏ وعَمَرو بن 
العاص » ومعاذ بن جبل . 

وقد بَنا أن سول الله يك قال : ٠‏ أمَيكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » » 
وقال : « يأتى معاد يوم القيامة بين يدى العلماء برنُوَة » » وشرحبيل بن حسنّة » وأبو 
الدّرداء » وبلال بن رياح . 

وكان أبو ذرّ بمصر ٠‏ والزبير بن العوام. وسَعَدٍ بن أبى وقاص ٠‏ وبحمص سبعون من 
أهل بدر ء وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود » وحذيفة بن اليمان ء وعمران 
ابن حْصِيْن ء ونزلها أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه فى الجنة - سنين ٠‏ وكان معه 
من أصحاب رسول الله يك كثيرٌ » فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء بصلاة قط . 

؟'- ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ومين صاحب الح » وقد عَرَقْتَ أنه لم يرل 
يُقضى به بالمديئة » ولم يَقْضٍ به أصحابٌ رسول الله كي بالشام ولا مصر ولا العراق » 
ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز » وكان كما علمت فى إحياء اسن وقطم الدع » واللدذ 
فى إقامة الدين » والإصابة فى الرأى » والعلم بما مضى من أمر الناس ٠»‏ فكتب إليه 


ورمع 


رريق بن الحكم : 

« إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق » فكتب إليه 
عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على غير ذلك» 
فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين » أو رجل وامرآتين »© . 

ولم يّْمَع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر » ولمطرٌ يسكب عليه فى منزله الذى 
كان فيه ب « ختاصرة »6 ساكتاً . 

؟ - ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صّدّقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم 
فى مؤخّر صداقها تكلّمت قَدَفمَ إليها » وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك » 
وأهل الشام وأهل مصر ء ولم يض أحد من أصحاب رسول الله يكةِ ولا من بعدهم 
لامرأة بصداقها المؤخمّر إلا أن يرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها . 

؛ - ومن ذلك قولهم فى الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاق حتى يُوتّفء وإن مرت 
الأربعة الأشهر . 


رف 


- وقد حدثتى نافع عن عبد الله بن عمّر - وهو الذى يُروى عنه ذلك التوقيف بعد, 
الأشهر - أنه كان يقول فى الإيلاء الذى ذَكَرَ الله فى كتابه : لا يَحلّ للمولى إذا بَلَمْ 
الأجل إلا أن يفئ كما أمر الله ٠‏ أو يعزم الطلاق . 

وأنتم تقولون : إن ليث بعد الأربعة الأشهر الت سمّى الله فى كتابه ٠‏ ولم يوتف 
لم يكن عليه طلاق . : 

وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ٠‏ وقبيصة ابن ذُؤيب ٠‏ وأبا سَلّمة عبد 
الرحمن بن عوف قالوا فى الإيلاء : : إذا ميت الاربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . 

وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ وابن 
. شهاب: : إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة » وله الرجعة فى العدّة . ش 

5 - ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول "إن مال رهز الزاف 1 انا 
روجها فهى تطليقة. » ؛ وإن طلقت نفسها ثلاثآ فهى تطليقة + وقضى بذلك عبد الملك بن 
مروان ٠‏ وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله .. 5000 

وقد كان الئاس. يجتمعون: على أأنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق ؛ وإن 
اختارت نفسها واحدة أو اثنتين » كانت له عليها الرجعة » وإن طلقت نفسها ثلاثآ بانت ' 


سع» ' 


منه ولم تحل له حتى تنكح روجا غيره » فيدخل بها ثم بت أو يطلقها » إلا أن ير 
عليها فى مجلسه فيقول : إنما ملكثك واحدة » فيستحلّف ٠‏ ويُخلى بينه وبين امراتة . 

١‏ - ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول : أبها رجل تزوج أمة ثم اشترلها 
زوجها ٠‏ فاشتراؤء إياها ثلاث تطليقات . وكان ربيعة يقول ذلك ان 
الخرة ة عبداً فاشترتهُ » فمثل ذلك . 

يك مك نان لا كم ود كا كن ف ف به ل 
جبنى فى كتابى ء فتخوفتا أن تكون استثقلت ذلك ؛ فتركت الكتاب إليك فى شن 
أنكره » وفيما أوردت فيه على رأيك /.. 

وذلك أنه بلغنى أنك مرت ذَكَرَ بن عاصم الهلالى - حين أراد أن يستسقى - أن 
يقدم الصلاة قبل الخطبة '» فأعظمت ذلك ؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة » 
إلا أن الإمام إذا دنا من قَراغه من الخطبة فدعا ء حول رداءه » ثم تزل فصلى م + 7 - 


عرض 


3 وقد استسقى عمر بن العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حم وغيرهماء فكلهم 
يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستَهتر الناس كلهم فعْلَ قر بن عاصم من ذلك 
واستتكروه . 

؛ - ومن ذلك أنه بلغنى أن تقول فى الخليطين فى المال : إنه لا تجهب عليهما 
الصدقة: حتي يكونٌ لكل واحد منهما ما تجب فيهما الصدقة . 

وفى كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة 0 ويترادان بالسوية » وقد كان 
ذلك يُعمّل به فى ولاية عمر بن العزيز قبلكم وغَيْرِهِ » والذى حدثنى به يحبى بن 
سعيدء ولم :يكن بدون أفاضل العلماء ء فى زمانه ٠‏ فرحمه الله وغَفَرٌ له » وجعل الجنة 

م - ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول : إذا فلس الرجل وقد باعه رجل سلعة » 
فتقاضى طائفة من ثمنها » أو أنفق المشترى طائفة منها ». أنه يأخحذ ما وجد من متاعه . 

وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئا ‏ أو أنفق المشترى منها شيئأء 
فليست بعيتها . 

- ومن ذلك أنك تدك أن الى يلك م ين الي بن العوام إلا قر واحد » 
والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم | لفرسين » ومئعّه الفرس الثالث ٠‏ والامة 
كلهم على هذا الحديث ٠‏ أهل الشام » وأهلّ مصر » وأهل العراق ٠‏ وأهل إفريقية » 
لا يختلف فيه اثنان ء فلم يكن ينبغى لك - وإن كنت سمعيّه من رجل مَرْضئْ - أن 
تخالف الأمة أجمعين . 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا » وأنا أحب توفيق الله إياك ٠‏ وطول بقاك ؛ 
للا أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الفيْمَة إذا ذهب ملك ٠‏ مع 
استئناسى بمكانكٍ 3 وإن نات الدار » فهذه منزلتك عندى ورأبى فيك » فاستيقنه ولا 
ترك الكتاب إلى بخبرك وحالك » وحال ولدكَ وأهلك » وحاجة إن كانت لك » أو 
لاحد يوصّل بك » فإنى أَسَرٌ بذلك . 

كتبت إليك وندخن صالحون مُعَاقَونَ والحمد لله ٠‏ نسأل الله أن يرزقنا و! وإياكم شكْر ما 
أولانا » وتام ما أنعم به علينا . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


منهم من يقول : إنما مقصؤده تلك الأقوال المنقولة خاصة . إما عن قول 
تشبعره من يزسول اله - عليه السلام » أو عن فعل وضع كما كان فى الصّاع 
ولد , » فينقل الأبناء عن الآباء » والأخلاف عن الأسلاف أن هذا هو الك 
الذى كانوا يؤدون به الزكاة إلى رسول الله ل » وأن الأذان كان على هله" 
الصورة فى زمانه - عله السام - كما قاله مالك لابى يومف » لا ناظره فى 
الأذان » والصاع . والأوقَاقٍ 5 


فسأل أبناء الصضّحابة 07 فأخبروة بذلك 7 

فقال له : هذا أذان القوم. ٠»‏ وهذا صَاعهُم » وهذه أوقاف الصحابة رضوان 

الله عليهم . : 
فرجع أبو يوس عن |مذهب أبى حنيفة إلى ذلك » ومتى كان هذا هو 

المقصود خرج الحديث المنقؤل » والواقعة المنقولة 2 الظن" والتخمين إلى 
حيز العلم ‏ واليقين . 


فأقل أحوالها أن .يرتقئ عن رتبة الآحاد » فلا يختلئنة في تقلقة على ؛ 
الأحاديث الصحيحة المرويّة بالآحاد 00 


)١(‏ قال « المقرى ؟ فى 3 لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالاتتصاب 
للانتصار بوضع الحجاج 3 وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية' : 
عند المجيب ٠‏ كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة » 
ا ا ا 0 
أن يُغلب » وقال أيضا : ولآ: يجوز رد الاحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من 
بهجتها » ويذهب بالئقة بظاهرها ؛ فإن ذلك إفساد لها وغض .من منزلتها » أصلح 
الله المذاهب بفسادها » ولا رفعهنا بخفض درجاتها . 
: فكل كلام يؤخذ منه ويرد ‏ إلا ما صح لنا عن سيدنا رسول الله يكل » » بل لا ييجوز 
الرد مطلقآ ؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال الإمام الشافعى » ٠‏ لا أن ترد هى ٠‏ 
إلى المذاهب؛ولله در على - رضى الله عنه - أ بحر علم ممم جنباه ؟!!.- إذ قال لكميل - 


الي 


ومنهم من قال : بل المقصود ما هو أعم من هذا وهو أنهم اتفقوا على 
فعل» أو كانوا فى أنفسهم يفعلون فعلاً لا يعلم مستندهم فيه ٠‏ فإنه يكون 
ححجّة » ويقدم على الأحاديث ؛ لأن الظاهر من حالهم أنْهم ما عدلوا عن 
الحديث مع اطلاعهم عليه إلا وقد اطلعوا على ناسخ ٠‏ وكذلك القول فى 
الترك: . 

كما قال مالك فى خيار المجلس أنّ الساعات مما تتكرر » فلو كان خيار 
الجلس مشروعا لكان ذلك متكرراً ب المدينة » مشتهراً » فحيث لم يكن له 
عندهم أثر دل ذلك على عدم اعتبار بيع الخيّار » وأنه نسخ بغيره » وعلى كل 
تقدير » فلا عبرة بالمكان » بل لو نخرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان 
الحكم على حاله » فهذا سر هذه المسألة عند مالك ٠‏ لا خصوص المكان » 
بل العلماء مطلقآ خصوصا أهل الحديث يرجّحون الأحاديث الحجازية على . 
العراقية » حتى يقول بعض المحدثين : إذا تجاور الحديث « الخَرَ » (21 انقطع 
تخاعه . : 

وسيبه أنه مهبط الوَّحْى » فيكون الضبط فيه أيسر وأكثر » وإذا بَعْدت الشلقّة 
كثر الوم والتخليط ٠‏ فلو خرج أولئك الرّواة بجملتهم وسكنوا غير 


- ابن زياد لما قال له : أترانا نعتقد أنك على الحق ٠‏ وأن طلحة ٠»‏ والزبير على 
الباطل؟: اعرف الرجال بالحق ء ولا تعرف الحق بالرجال » اعرف لمق تعرف أهله . 

وما اسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : تخاصم الحق وأفلاطون » 
وكلاهما صديق لى ٠‏ والحق أصدق منه » انظر القواعد (881/1) » وما بعدها 
بتصرفء وينظر مختصر القواعد ص ١١١ » 1١8‏ 

)١(‏ قال صاحب كتاب العين : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار ٠‏ والجمع الحرات . والأحرون » والحرار والحرون : وقال الأصمعى : الحرة 
الأرض التى البستها الحجارة السود » فإن كان فيها نجوة الأحجار فهى الصخرة » 
وجمعها صخر ءفإن استقدم منها شئ فهو كراع » وهى مجموعة بلدان . 

ينظر معجم البلدان : ؟/ 1817 . 


ش الحجار » كان الامر بحاله لم يحصل فيه ٠‏ ويذلك يندع كبر من الاسة 
عن المسألة' ؛ كاستشكاله الفرق بينه وبين قوله - عليه السّلام - إذا خرج من 
موضعه ١‏ فإنا نلتزم التسونة فى أن الأمرين حجة فى جميع المواطن . 

قال القاضى عبد الومّاب المالكى فى ٠‏ الملخصٍ © : إجماع المدينة : قل 
واجتهاد . ْ 

فالأول : ثلاثة أقسام : نقل شرع مبتدأ بقول ٠‏ أو فعل » أو إقرار'. : 

ونقل ترك كالصّاع » والاذان » والأجناس ء والمنبر . 1 

والثانى : كنقلهم العمل المتصل فى عهدة الرقيق : : 

والثالث : كترك أخذ الزكاة.من الخضروات. مع كثرتها ب ١‏ المدينة » : ولم: 
يأخذ رسول الله - يَككِْهِ ل ولا الخلفاء بعده منها ركاة ٠‏ فهذه حجّة أعندنا: 
اتفاقاء يترك لأجلها الأخبار والقياس والاجتهاد» وإجماعهم بالنظر والاجتهاذ. : 

ففيه. لأصحابنا ثلاثة أقوال : ْ 

ا 0 2 
به أحد الاجتهادين + وأنكزو! :أن يكون هذا مذهباً لمالك وأصحابه . 

وقيل : ليس بحجة » ولا يرجح به أحد الاجتهادين . 5 

وقال ابن العدل » وابن بكير وغيرهما : هو حجّة كالإجماع فى النقل » .. 
ووقع لمالك فى رسالته ليث بن سعد ما يدل غليه » وهذا مذهب أصحابنا 
المغَاربة ؛ ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قوم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا. . 

وقال بعض العلماء : إجماع ٠‏ البصرة » حجة 2 وكذلك ١‏ الكوفة » 1 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع : قيل : إجماع ٠‏ الكوفة ؛ مع 
(البصرة » حجة ٠»‏ فيتحصل فيهما ثلاثة أقوال : 1 


كن 


المجموع » كل واحدة على حالها » ٠‏ الكوفة » وحدها . 
قوله : « لا يقتضى الخبر أن كل ما خرج من ١‏ المدينة » فهو محبث" : 
تقريره : أن الموجبة الكلية لا يجب انعكاسها ٠»‏ فقولنا : « كل خبث 
حارج من ١‏ المديئة »؟ ؛ لا يقتضى أن كل خارج خبث » كما أنه إذا صدق : 
« كل إنسان حيوان ؛ لا يلزم : كل حيوان إنسان » بل تنعكس جزئية لا كلية. 
فيصدق أن بعض الخارج خبث كما يصدق بعض الحيوان إنسان » وهو 
صحيح نقول به . 
قوله : « تقييد المطلق خلاف الأصل » : 
قلا : لا نسلم أنه مطلق » بل عام ؛ لانه اسم جنس أضيف » وقوله عليه 
السّلام 1 « خبثها » كقوله عليه السّلام : ١‏ هو الطَّهُور مَاؤْهُ » الح مجه » 
عام فى جميع أفراد الماء والميتة . 
فالجواب المتجه أن نقول : الأصل عدم التخصيص » ولا نقول : الأصل 
عدم التقييد » وبينهما فرق كبير تقدم » وهو أن التخصيص عكس التقيبد » 
لاد التخصيص تنقيص » والتقييد زيادة على المسمى » ولذلك لا حاجة إلى 
قولكم : « الحقيقة لا تنتفى إلا عند انتفاء جميع أفرادها بل الاستدلال 
بصيغة العموم أولى . 
قوله فى الجواب عن قول السّائل : لم لا يجوز تخصيصه بزمانه عليه 
التلام . 
قال : « التخصيص خلاف الأصل © : 
قلنا : التَصّ عام فى جميع أفراد الخبث » مطلق فى الأزمئة والأحوال » 
كما تقدم بيانه فى تخصيص العموم ٠‏ وإذا كان مطلقاً فى الزمان لا يثبت 
التعميم » فلا يلزم التخصيص . 
قوله : « قياس طردى فى مقابلة النص © : 


1 


قلنا : ليس قياس طرديا » ؛ بل الجامع فيه هو العمشمةة فى الصروية ١‏ 
« سؤال ») 


لا دلالة فى الحديث ؛ ا ست فى بدالا توا ع إن رو 
عليه السلام : « كَسْب الام تيت » 290 . 0 


فإنه يكره الكسب به .. 
وقوله عليه السلام : ١‏ الكلبُ خييث وتيت تمه ٠‏ 259 . 
والخطا والنسيان لا يتعلق بهما تهى ٠‏ ولا غيره من الحكام الشرعية ٠‏ بل 
هو فى الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب كقتل المنطأ ». وفيه 
داب من غير نهى كتخطا الحاكم' لقوله عليه السلام : « إذا اند اللتاكم 
فأخطأ قَلَهُ أجر » . ج: 
١‏ فائدة » 
قال الغزالى فى « المستصفى »6 20 : قال قوم : إجماع الحرمين  :‏ بمكة »| 
وه المديئة ؟ » والمصرين : 3 الكوفة ؟ وه البصرة » حجة . | 
وقال ابن حزم ”2 فى «مراتب الإجماع؛ : قيل : إجماع م ١‏ الكرة ا 
حجة . 
والمدرك فى الكل إجماع ‏ الصحابة - رضى اله عنهم - فى هذه لمواطن ١‏ . 
٠‏ # ع # 


2254/8 : أحمد‎ ٠ 0 أخرجه : مسلم فى كتاب المساقاة » باب (4) ؛ رقم‎ )١( 
: وابن أبى شيبة ': 4/ هلا , وأبو داود (١551؟) . والحاكم : 55/5 . والطحاؤى‎ 
.7841//4 : ء والدارمى : 37577 ء والطبرانى فى الكبير‎ )١1176( والترمذى‎ . 14 

(9) ينظر التخريج السابق . ' ١‏ 

() ينظر المستصفى : 189//١‏ . 

(5) ينظر مراتب الإجماع ص ٠١‏ 


1 ؟ 


السألَة الخامسة 


قال الرازى : إجماع العثرة وَََْا لبس ؛ خلافا لدي والإمَامية. 


: ملي رض أنه حاقلل فى كر ملسا و قل 


1000 اس د مه 


لأحد ممن خَالََه :إن تَوْلى حجدٌء قلا ُخَالفنى » . 

احتحوا بالآية والخبر والمعئى : 

ما الآية 5000 : 8 إنَما ب يد الله ليذهب. عكم الرجْس أهْل البَيْت» 
و در جس أهل 


00 


ويُطهرَكُمْ تطهيرا 4 1 الأحرّاب :+0 شاش ؛ جب أ يكوئوا 
رين عنه . 
وما احبر : قله عليه الصّلاة وَالسّلام 9إِنَى تَاِك فيكم ما إن تَمَسَكْتُم بهه 
نوا : كتاب الله وعطرتى » . 
00 : قن أل البيّت مهبط الوح » والبَى كله منْهم وفيهم . قالخأ 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : 54٠/5‏ ع سلاسل الذهب للزركشى ص 
8 », الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 77١7/7‏ ء نهاية السول للأسنوى : 
76/٠‏ ء منهاج العقول للبدخشى : 4١1/7‏ » التحصيل من المحصول للأرموى : 
؟/ ١لا‏ . حاشية البنانى : ١79/7‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 7597/7 » 
حاشية العطار على جمع الجوامع : 3١7/7‏ . الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 
4/ 584 ء التحرير لابن الهمام ص 5١”‏ ء تيسير التحرير لأمير بادشاه : 7837/7 » 
كشف الأسرار للنسفى : 1١84/7‏ ء الكوكب المثير للفتوحى ص ”77 ». التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج : 948/5 . 


ننقية 


وَالجوَاب عن الأول : أن ظَاهرَ الآية فى أزواجه يك لآنَ ما قَبَْهَا » وما بَعْدَهَا 

خطاب مع ؛ لاه الى قَالَ ( دقر فى ينع يرجن برج الجاعلة 
الأوى > [ الأنراب : 17 ] فيجخرى هذا مره قو الوأحد لإنه ل 
وأطعتى , ِنَم أريد لك الخيْر» . 


ومَحلُوم أن هذا اقول لا يتتاول إلا أبته » فكَذَا اهنا . 
َنْ قلت :هذا ياطل من وجوه : 


0 


أحدها : أله َو رامن ءلَقَالَ ميد اله بعتن الس 
وثَانيها :لهأل ليت علو؟. وقاططة. والشار. لطر رضلا له 


عله ١‏ لألّهلَمَا لت هذه الآَة» لف الرسول كك لهم كساء. كَل : «مؤلاء 


اي .. 
تالت :أن كَلمة :نما » لللتصطر ؛ فَهى ندل على أنه تَمَلَى ما راد أن زيل 
الرجْس عن أحد إلا عن أهْل البينت ؛ وَهَذا غير جائز ؛ أنه تََالَى راد رَوَالَ 
ا ل ل 

بض الرجس علوم ؛ لاسب لإرافة مسجب جار وؤوال لوبط هو 
قن من ٠‏ : الى عصلدة أل ليت كسالك من 
الراه اس اق ال را لا غير » فَلَوَ حَمَلنَاه على 
0 


5-0 


قلت : الجو 2 ب عن | مَنَ الأو ل :أن كير لآب يَمْنَعْ م تين , بالخطّاب ب » وإنما. 


لل سس 


عو الى ١ن‏ كارك ماري نه سلمة ها تا لرسول اله : 


51 


«ألَسْتْ من أَهْلٍ البَيت ؟ فَقَادَ : بل » إن شاء لله » وَلآنّ لظ «أهل البيت» 
عه 0000 22 


حقيقة يهن ذه َكانََخصيصه بض النّاسٍ خلآف الأضل . 


وعه لسك 


وَعَنِ الث : لآمْسَلَمُ لة الآ علَى وال كل رجْس ؛ لأ لمر عرف 

لد لشم 

حابن تمك بالخبر : أنه من باب الآحاد ؛ وَعنْدَ الإمامية لا يجوز 
الَمَُبه ؛ قَضئلا من العلم . 


امه علماه م 


َِنْ قلت : بل هو صحيح قطعاً ؛ ؛ لأ الأ اق على قبُوله » ٠‏ يعضهم 


للاسسج لآل به على أن إجماع العثرة ححة 2 وبعضهم ' للاستدلآل به على 


ع سام اسم 02-0 
- - 


فضيلتهم : 
قلت : هد تَقَدَم أن هذا لا فيد القطع بالصحة . 


سلا صحة لب ؛ لك يفتبى وب باسك بالكتاب , والعفرة» ولك 


مه 
00 0 


مَلَّم؛ قلم كلدم : إن قل العثرة وحَْهًا حب ؟! 
القاباض للستت باك أنه َاطل برَوجاته 38 قن شَاهَدنَ أكثر 


أخواله » مع أن فول ليس وده بحبة . 
الله الخَامسة 
١إِجمَعالعرة»‏ 
قال القرافى : قوله : « إن ليآ خالفه الصحابة » : 
قلنا : المدّعى إجماع العترة » وعلى , وحدة ليس إجماعا . 
قو له  :‏ الخطأ رجس » : 
قلنا : لا نسم ؛ لأن الخطأ ليس لله - تعالى - فيه حكم » بل معفو عنه 
كفعل البهيمة . 


الا 


اليس فى الشرع معان اتسينا شرع فنا مد انهاه طن : 
برد سا ب لارة مارجا و تأترترا قاو لو رطس 116 افر 
0 ] ونحو ذلك ١‏ 2 | 

قوله : ٠‏ الآية فى أزواجه عليه السلام 6 : 

قلنا  :‏ الكاف » وه أليم » لا تكون إلا للمذكر لغة وحقيقة » والاصل فى 
الكلام الحقيقة . 

قال ابن عطيّة 290 في تفسيزه : أهل البيت هاهنا اختلف.فيهم » فقال ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل” ا خاصة لا رجل معهن 6 والمراد 
بالبيت: مساكن النى ككل . 

وقال الجمهور : أهل,البيت + فاطمة + :وغلوة » والخسّن والحسين . 

قال عليه السّلام : « نزلت هذه الآية فى خمسة: و ا 
والحسن »: والحسين (00) ؛ . قال : وحجة الجمهور أن الضمير ضمير تذكير . 

وقال التّملبى 0 : هم بتو هاشم » + يكون لمرلا بيت بيك لشب ٠”‏ 

وقاله زيد , بن أرقم . 


و معن كرف للحي شاو نج لد قن عا رذ يل 


*(1) ينظر : المحرر الوجيز . : 
(؟) من حديث أبى سعيد ٠)‏ أخرجه الطبرانى ٠‏ وقال الهيئمي فى الجمع 4ه م 
سورة الاحزاب : ولهذا الحديث طرق فى مناقب أهل البيت . : 
(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبى ابو إسحاق :: مفسر من أهل نيسابور » له 
اشتغال بالتاريخ من كتبه ٠‏ عرائس المجالس » فى قصص الانبياء وه الكشف والبيان فى 
تفسير القرآن ؛ يعرف بتفسير: التعلبى . 
ينظر: إنباه الرواة : 114/١‏ » البداية والنهاية : 5-١ /١5‏ الأعلام : 7377/1 


امن 


الرن عبج اند الاعن اهل البين 3 وذلك غير جائز ؛ لأنه أراد أن يزيل 
الرّجس عن الكل » وإذا تعذر حمله على ظاهره حمل على زوال بعض 
الرجس عنهم ؛ لأنّ ذكر السّبب لإرادة المسبب جائز . 

وزوال الرجس هو العصمة » وكل من قال بالعصمة قال : المراد على » 
وفاطمة » والحسن » والحسين فقط »© : 

قلنا : هذه الآية مشكلة ٠‏ فينبغى بسطها قبل الحديث عليها » ووجه 
إشكالها أن فعل « أراد » يتعدى بنفسه . 

تقول : « أردت الخير » » وهاهنا عدى ب « اللام 6 )١(‏ أو يكون المفعول 
محذوفآء وكلاهما يحتاج لتقرير . 

اا تياب اللام االشراون له عات ف القرآد كيرة.. 

منها : قوله تعالى : 8 يريدون ليطفئوا نُور لله 4 1[ الصف :14 طبل 
يريد الإنْسَان لجر أمَامَهُ © [ القيامة :0 ] . 

قال الرّمخشرى فى « الكشّاف » (21 : دخلت « اللام » للتأكيد ؛ لأن 
اللام إنما تكون فى اللّغة للغرض . 

والغرض الإرادة » فصار بينهما وبين الإرادة مناسبة » فدخلت تأكيدآ 
للإرادة ؛ لأنها فى معناها . 

والأصل : يريدون أن يطفئوا نور الله . 

فحذفت « أن ؛ لانها لا تثبت مع لام 2 كى ؛ ونظيرها دخول ١‏ اللام » فى 
الإضافة نحو : [ الطويل ] : 

ااال ةل 0 


. فى ب : إلى تقرر‎ )١( 
. 0756/5 : ينظر الكشاف‎ )١( 
/: : : جزء من عجز بيت للخنساء وهو‎ )5( 
لَقَد صوت التاعى بفقْد أخى النّدم  نداء لَعَمُرى 0.0006 يسمع‎ 
. ينظر الذيوان ص 55 ء قافية العين‎ 


لأن ١‏ اللام.» فى معنئ الإضافة » فدخلت تأكيدا للإضافة » وذلكا يتجه أ 
هاهنا ٠‏ ويتجه هاهنا أن يكون المفعول محذوفاء وتكون « اللام » لام «أكى 2 
على بابها من غير تأكيد .. 


تقديره : إنما يريد الله ذلك . 


إشارة [ إلى ما تقدم من قرارهن فى بيوتهن ٠»‏ وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة؛ 
وعدم التبرج.. ش ش 

ويكون المراد بالإرادة الشرعية تقديره : إنما شرع لكم هذه المحاسن دتعت : 
عنكم العيوب ٠‏ والإرادةٌ تطلق للشرعية كما فى قوله تعالى : 9 يريد ال بكم 
اليسر ولا يريد بكم الم نر 4 1 البقرة : 180 ] ٠‏ أى يسر لكم ما تطيقون دون 
المعجور عنه ٠‏ كما عبر عن التكليف بالرضا بقوله تعالى : ظ ولا يرْضّى. 
لعبّاده الكفرَ 4 [ الزمر إلا]آءأى : لا يشرعه دين » وذلك من مجاز 
الملارمة ؟ لأن من شرع شيئا » فقد أراده ورضيه فى العادة » فصار الرضا 
والإرادة لازمين للشرعية » فعبر بهما عن الشرعية » وكذلك صرّح ابن عطية ' 
فى «تفسيره؛ بحذف المفعول من قوله تعالى : 8 بل يريد الإنسان لبفجّر 
أمامَه4 [ القيامة : © ] ؛ وبالجملة الآية محتملة للوجهين ٠‏ إذا تقرر هذا ' 
فعلى تقدير أن يكون المفعول محذوفا » لا تدلّ الآية على أنه - تعالى - ما 
أراد إزالة الرنجس عن أحد, إلا عن أَهْلٍ البيت » » بل تدل على أنه - تعالى - 
: [ها أراد ترعية فلك التاسن لهله الحكمة + "وات ذا قلت + ٠‏ زقا امطيناك 
هذا المال ليتسع حالك ؛ لا تدل على أنك لا توسع على غيره » بل :على 
حصر غرضك فى التوسعة عليه » لا أنك لا توسع على غيره » وكذلك إذا 
قلت : إنما اشتريت هذه السلعة لأربح فيها »لا تدلّ على أنك تقصد الربح 
فى غيرها . وإن قلنا : «اللام » للتأكيد نقول : تقدير الكلام : إنما يرْيدٍ الله : 
أن يذهب الرجس عنكمء وه أن » مع الفعل بتأويل المصدر . فيصير التقدير : ' 


رفن 


إنما يزيد الله إِذْهَابَ الرجس عنكم » فتدل على حصر إرادته - تعالى - فى 
ِذْهَابِ الرجس عنهم لا على حَصر روال الرجس عنهم » لكن يلزمكم منه أنه 
لو أراد إزالة الرجس عن غيرهم ؛ لكان مريدآ لذلك - سبحانه وتعالى - فلا 
تنحصر الإرادة فى المذكور » والمقدر انحصارها » هذا خلف نتيجة المنم 
حينئذ» وللخصم أن يجيب عن المنع بالتزام حذف المفعول كما تقدم » وعبارة 
الكتاب نكرة ؛ فإن قوله : « إن أراد أن يزيل الرجس عن الكل ؛ يحتمل كل 
المؤمنين » وهو الظّاهر » ويحتمل كل الناس ؛ فإِن ما من أحد إلا وقد أزيل 
عنه عيب » ولقى معصية ونوعا من الكفر والآثام » ولم يجتمع الجميع 
لاحل . 

وقوله «يُحْمَل على زوال الرجس عنهم ؛ أتى بالضمير » فصار ملبسا فى 
احتمال عوده على الكل » أو أهل البيت ٠»‏ والمراد به أهل البيت » فكان 
ينبغى له التُصريح به » فيقول : فتحمل على العصمة ٠‏ بل تلكلكت العبارة » 
واضطربت » ولا يُّدَ لكل مصنف من وقت يكون فيه مغيّر الخاطر » فتتغير 
عبارته لذلك ٠‏ ومن اعتبر تصانيف الئاس وجد ذلك كثيراً فيها . 

« سؤال ») 

تقدم فى باب الأقعال ؛ الكلام على عصمة الأنيياء - عليهم السلام - 
وتحقيق معنى العصمة ٠»‏ وأنها مختلفة الحقائق ٠‏ وأنها فى حق الانبياء - عليهم 
السلام ‏ » ومحقيق معنى العصمة . وأنها مختلفة » وأنها فى حق الملائكة 
ومجموع الأمة واحدة » وهى ترجع إلى إخبار الله - تعالى - عن المعحصوم 
بأنه قدر له الاستمرار على الاستقامة » واختبار الخطأ » وأنه علم ذلك » 
وأراده » وأنها ليست مفسرة بمطلق عدم العصمة ٠»‏ وإلا لكان كل أحد 
معصوما ؛ لأن ما من أحد إلا وقد عدمت منه معاص ء وعصمة الأنبياء 


احلكرفق 


ومجموع الأمة هو المراد فى عصمّة أهل البيت » :وعلى هذا التقدير ايكون 
ذهاب الرجس مسيّبا للعضمة لا سببا لها » فلا يستقيم قوله فى الكتاب : 7 إنم 
من باب إطلاق السب لإزادة المبّب » » بل هو العكس . ْ 
ش : «سؤال ») 

إذا تعذر حمل العموم على ظاهره ٠»‏ 'يحمل على التخصيص ٠‏ وهو زؤال 
الرجس عن أهل البيت نباصة .. والتخصيص من حمله على العصمة ؛ لأنه 
من باب مجار الو © والتخصيص مقدم على المجاز كما 0 فى ! 
«اللغات؛ ٠.‏ 

قوله : « التذكير لا يمنعهن بالخطاب ؟ . 

قلا : استعمال الذكر فى الؤنث » أو فيهما مجاز » الاصل عدمة ؛ فهو 


يمنع بهذا الطريق . 

أو تقول : ل ؛ فإنً مفهوم التذكير يمنع 
التأنيث . 

قوله : « تعارضهم يأن رْسِوْل الله - علد - جعل أم سلمة من آهل 
البييت؟. : 


قلنا : ليس فى هذا معَارضة ؛ فإن لفظ الأهل مشترك . ْ 
تقول العرب : تاهل؛ الرجل إذا تزوج ٠‏ وهل الرجل امرآته ٠»‏ 'وأهل: 
الرجل أيضاً : رَهطه وأقاربه » وكذلك البيت مشترك بين بيث السكن + :وبيت 
النسب» وإذا تقرر الاشتراك » فجار أن تكون الآية نزلت فى أحَد المعنيين من؛ 
المشترك » والحديث ورد فى الآخر ٠»‏ ولا ا ل 
معانيه ألا يستعمل مرة أخرى فى معنى آخر . : 
قو قوله : « لا تُدلَ الآية على زوال الرجس »© . 


5 


قلنا : وإن سلم الخصم أن المفرد المحرّف ب « اللام ؛ لا يعم » مع أن له أن 
يمنعه ؛ بناءً على ما تقدّم فى العموم من أنه مذهب الفقهاء » فلا يرد عليه ؛ 
لأن الرجس إن لم يرد به العموم يكون المراد به الماهية الكلية » ومعلوم 
بالضّرورة أن الله - تعالى - لم تنحصر إرادته فى إزالة مطلق الرجس عن 
أهل البيت سخاصة » بمعنى أن ما من أحد إلا وقد أزال عنه فرداً من أفراد 
الرجس إزالة الماهية التى يلزم من زوالها زوال كل فرد » فما حصل هذا 
لأهل البيت » ولا لغيرهم من المؤمنين » بمعنى أن الله - تعالى - لم تنحصر 
إرادته فى هذا ؛ بل إرادته - تعالى - تعلقت بأمور كثيرة غير هذا » فلا يتجه 
الجواب على كل تقدير . 

قوله : ١‏ تقدم أن هذا لا يفيد القطع بصحة الخبر ». 

تقريرة : أن الأمة إذا أجمعت على الاستدلال بالخبر » قد يكون ذلك لأنه 
مفيد للظن ٠‏ ولا يتوقف استدلالهم به على إفادته للقطع ٠‏ قلا يدل إجماعاً 
على الاستدلال به أنه قطعى . 

« سؤال فى الآية © 

إن قوله تعالى : « ليذعب 4 1 الاحزال : 3 ] لفظ مستقبل لا يختص 
بزمان » وليس فيه دلالة على عموم الأزمان » فلعل هذا فى الثار الآخرة ؛ 
فإنٌ الرجس يطلق على العذاب لقوله : 8 رجُراً من السّمّاء © 1 البقرة : 
أو فى غير الآخرة » فلا يتعين محل النزاع . 1 1 

« سؤال » 

إذا كان لفظ « الاهل » مشتركا » فلعل رسول الله - يل < فهم منه أنه 

استعمل فى مفهوميه » وهو الراجح ؛ لأنه جمع بين الأحاديث . 


فض 


فقد قال لأم سلمة : : أنت من أهل البيت ؟إن شاءً الله تَعَالَى ٠ 2١(‏ وعلى 
هذا التقدير. تكون الأزواج مع العترة حجّة '» ولا يلزم منه أن العترة وحدها 
حجة لبعض الأمة : . . : 

« تنبيه 6 ' ش 

غير سراج الدين "2 فقال فى الجواب : 'ظاهر الآية يقتضى حصر إرادة 
إزالة الرجس فى أهل البيت / وهو غير مراد » فيحمل على زوال الرجس 
حملاً للسبب على المسبّب » وإذا زال كل رجس عنهم لزمت عصمتهم . 1 

000 «قائدة» ش 


« عترة الرجل » بالتاء اليابسة : أقاربه الأدنون » وعشيرته الأخصون به . 


ا م نا 


(1) بلفظ : ٠‏ أنت على مكانك وأنت إلى خير ؛ الترمذى (5 091١‏ ء والدر المنشور »! 
مم2 وينظر تفسير القرطبى : 5 والطبرانى فى الكبير 5 ١‏ 
(1).ينظر التحصيل : 7/1/9 . 


سفن 


- 00 - مو 
المسآلة السادسة 


200 ل 


قال الرازى : ِجْماع الأئمة الأربعة وَحْدَهُم ليس بحجة . 


0 


وَحَكَئا أبو بكر الرازى : أن با خَازِم القاضى كان يول : إجماع الخلقَاء 
الأربعة حجَة وهنا الم َم بخلاف زيْد بن ابت فى تَوريث ذَوى الأرْحَام 


و َحَكم به آمو أل حصلت فى بيت مال المَضد إلى ذو الحاو وبل 


- 000 سو صس سا م 


انمض فنا وأئَْدَ قضَاءه . وكتَب به إلى الآقاق . ومن الئاس من جَمَلَ 


مام 


0 ا 
لع ل ساس ل 


وَاحتج الْبَاقُونَ : قله عليه الصلاة والسّلام : ٠‏ الوا باَلذيْنِ من بَعْدى » أبى 
دا قاط با ٠‏ “عم ا ل 


بكر وعمر » ولّما لم يمكن الاقنداء بهمًا حال اختلآفهما » وجب ذلك حال 
اهما . 


والجواب : أنه معارضٌ بقَوْله يل : « أصحابى َالجُوم بأيْهم امت 
هديك ؛ مع نول كل وأحد من الصحَلَة وَحدَهُ ليس بحبة . 
المسألة السادسة 
إجماع الأربعة 


قال القرافى : قوله : : فى الاستدلال بقوله عليه السلام : : ١‏ عليكم يسنتى 
وَسنّة الخلقَاء الراشدين من بعدى © : 


5 م 


قلنا : الخلفاء ب 5 لام التعريف » تعم كل خليفة رشيد ؛ فإن كل المراد 


زفةقفا 


حقيقة اللغة من الكلية ذون الكل ١‏ ل ملول مي الس مكوة كل 
واحد وحده حجة » والخصم لا يقول به 3 

وإن كان المراد الكل » ٠»‏ فيكون المراد هو المجموع » وذلك يدل بمفهومه على 
أن البعض من الخلفاء ليس بحجّة » فلا يكون الأربعة حجة . 

قوله : ؛ نعارضه بقوله عليه السسّلام : 0 ا 
اهتَديئُم ؟ . 0000 1 


تقريره : أن لصم يقول : إذا عارض أحد الصحابة قول 5 الجماعة 
لا يصح الاقتداء بذلك واحده ع والحديث يرد عليه . :. 


595311: 


4 0 3 0 
المسآلة السابعة 
ام 2000 


قال الرازى : إجْماع الصحابة مع محَالقَة مّنْ دَرَكَهمْ من التابعين ليس بحجة 


خلافاً لبعضهم . 


نا : لَوْكَانَ قو التابعى بَاطلا » لَمَا جَارَ جوع الصّحَابة إِيْه ؛ لكنهم قد 


سام ام 


رجعوا إليه 

د 2 000 50 
عن ابن عمر » رضى الله عنهما ؛ أنه سئل عن فريضة » فقال : 2 سلوها سعيد 
بن جر نه ألم بها ؛ . 
وعن أن نس » رضى الله عنْه ربمًا سكل عَنْ شئءء قْقَالَ : اسَلُوا مولانًا الحسَن؛ 


:5ق" م 22 ود 


قإنه سمِع وسمعنًا » وحفظ ونّسينا » 5 


ا 


وسئل | بْنْ باس عن « التثر ببح الود » شار إِلَى مَسسْروق » فَأنَهُ السائل 
بجوآبه » فَبمَه عليه ٠‏ وفى مال هذه الروكيات كثرة . 


واحتج احالف بالآية » وَالحَبر والأثر : 

ما الآيهُ : فقول َعَالَى : « لَقَدْ رَضى الله عن المؤمنين ؛ ؛ إذ يَايعُوتك تطح 
الشجرة 4 [ الفتح :8 ] ولن يَرْضى متهم » إلا ذا كَانوا غير مُدمينَ عَلَى 
مل شئاء من تورات » ومتى كان َلك » كان وهم به . 

ما الْخَيْرُ قله َيه الصلاة والسلام ٠:‏ لو فق غيرهم ملء الأرض ذَمباء 
ما ددهم » ولانَصي» وذلكَ يدل عَلَئ أن التابمى » إِذَا خَالَف » 


امام بي م وى عم#ة 


الح ليس مع التابعى » بل معهم . 


ترفف 


وآنَّ الات ته أن عائفنة- رق ل عه ما - أذكرت عل أبى ا 
الحم خلاقهُ على لبن باس فى عدة الى عنها زوه » وى حَامل » 
وَقَالَت :لج بصي مه اليكة ؟. 

وَالجَوَاب من الأول : أن الآية 


ل اختصاص لهم بالإجماع 


م 000 


مُخْتَصّة بأهل يَمَة لصون . وبالَاق 


عن امبر : هيم مه أن لصحا الواحد» ذا َال تقيض قل لاعن 
قم ,نال لحق قَول الصحابى ٠‏ . ش 
وَعَن الأثّر أن نارم على أ بى سَلَمَةَ لله كان لله خَالَف بَعْد الإجماع » 
أو فى مَسَألَة طعي أوا نه حالف قَبْلَ أن كَانَ ملا للاجتهاد » أن لأسا 


0 


الأب فى النَاطرة» وَلن قل عائشة » رض اه نا ليس بحجة . 


المسالة السابعة 


جما الصحَابة مع مُحَلقة من هلبع ليس بس( . 
قال القرافى : قوله : « احتجوا بقوله تعالى لتر لامر ليع 


يع برص صمصمه 


يايو ضح الشجرة 43[ الفتح :18 ]»: 


)١(‏ قال. صاحب:١( ١‏ الإحكام ؛: اختلفوا فى التابعى إذا كان من أهل الاجتهاد فى 
عصر الصحابة » هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته آم لا ؟ . 0 

فمنهم من قال : لا ينعقد باجماعهم مع مخالفته . ْ 

ثم اختلف هؤلاء » فمن لم يشترط انقراض العصر ٠‏ قال : إن كان من أهل 
الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة » فلا ينعقد إجماعهم. مع مخالفته ٠‏ وإن بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد. انعقاد إجماع الصحابة » لا يعتد بخلاقه . لط 


ا 


قلنا : هذه الآية على الخصم لا لَّهُ ؛ لأن لفظ « إذ » ظرف » وهو يدل 
بمفهومه على سلب الرضا فى غير ذلك الزمان » كما إذا قلت : « رضيت عن 
زيد يوم الجُمّعة » مفهومه من جهة تخصيص الشئ بالذكر يدل على سلبه عن 
غير ذلك الزمان » ثم إن رضا الله - تعالى - عبارة عن معاملتهم معاملة 
الراضى» واللفظ لفظ المضى ٠»‏ فتكون الآية إخباراً عن وقوع ذلك فى الزمان 
الماضى ؛ إذ لا يلزم من ذلك معاملتهم بذلك بعد ذلك . 

فلا حجة فيه » ولو عاملهم قد لا يمنع ذلك مباشرتهم الخطأ ؛ فإن الله - 
تَعَالَى - يثيب على الخطا ؛ لقوله عليه السلام  :‏ إِذَا اجتَهّد الحاكم تآخطا 


000 


قله أجرّ » » بل قد يعامل الله - تعالى - عبده معاملة الراضى ٠‏ وهو على 
المعصية استدرَاجآ له ؛ لقوله تعالى : ا( إنما تُْلى لهم ليرْدَادوا ما 4 1 آل 


و آَم 7م ولت بردم 


عمران ن : 1078 ]ء 8« أَيَحْسون نما تمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى 
اخيرات © [ المؤمنون: م65 5ه ]. 
لل سس وه 


قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لَوْ أنْقَقَ أحَدَكُمْ ملء الأرض ذَعَبا ما بَلَمْ مد 
أحدهم ولا تَصيفّه »290 , 


- وهذا هو مذهب أصحاب الشافعى وأكثر المتكلمين » وأصحاب أبى حنيفة » 
وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين . 

ومن شرط انقراض العصر » قال : لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته » صواء 
كان مجتهداً حال إجماعهم ٠‏ أو صار مجتهدا بعد ذلك فى عصرهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلاً » وهو مذهب بعض المتكلمين » واحمد 
ابن حنبل فى إحدى الروايتين . 

والمختار إن كان من أهل الاجتهاد حال إجماع الصحابة » لم يتعقد إجماعهم مع 
مخالفته . 

واعلم أن ما تمسك به المخالف . لا دلالة له على محل النزاع أصلاً . 

)١(‏ أخرجه البخارى : 5١/7‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب : قول التبى كل 
«لو كنت متخذاً خليلاآ » (751) . ومسلم : ١979/4‏ - 1958 ؛ كتاب فضائل 
الصحابة عا باب : تحريم سب الصحابة (1١1-1هعه؟)2‏ وأبو داود 51١4/5‏ 2 - 


يففف 


قلت : هذا الحديث يقتضى أن مواهب الله - تعالى' - وثوابه للنابقين : 
شرع نولا بش لله مضو عن الغلا التق 0 عوام انان لم ملع 
أحدهم نصف حال مالك والشّافعى ونحوهما . 

ومع ذلك فليس قول كل واحد منهم حجة . 

. قوله : « إِنَّ عائشة - رمى الله عنها -. انكرت على ابى سَلمَة » : 

قلنا ل د ا 

ل 1000 

النّن » وما ذلك إلا لاعتقادها مخالفتهم للدليل الشتّرعى » فهاهنا كذلك . 

قوله : ٠‏ قول عائشة ليس بحجة »1 | 

قلنا : مذهب مالك تناع امن الملماء و اس د 

لا سيما عائشة التى قال فيها عليه السلام : ٠‏ خذوا شطر دينكم عن هذه 

١ ١ ْ . » الجميراء‎ 
«سؤال»‎ 

ما الفرق بين هذه المسألة. ٠‏ وبين مسألة اشتراط انقراض العصر » فإنه قد 

قال فيها : « إن حدوث التابعين فى زمان الصّحابة لا يقدح فى إجماع 

الصحابة» ؟ . ' ا 2 

- - : أن هذه لسألة حلدد ا مو جود عند فتوى الصحابة. 0 0 


- كتاب السئة » باب ؛ النهى عن: سب أصحاب رصول ع م والترمذى . : 
20/0 » كتاب المناقب » باب : .فضل من بايع تحت الشجرة (851) . : 


يق 


الفتوى » فكان المعنى بها كل الأمة » فلا يصير خلافه بعد ذلك ؛ لأنّ خخلافه 
باطل . ْ 
« سؤال ) 
على قوله : « رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره © فإنه غير متجه ؛ 
لأن الدعوى أن إجماع الصحابة حجة ٠‏ وإن خالفهم التابعون » وهذه المسألة 
ليس فيها إجماعهم ٠‏ بل واحد منهم ١‏ فلا يتم المقصود . 


احرفى 


وود 


مسأل الثامئة 
قال الرازى ى : علو فى اعفاد الإنماع» يَّ مُق لمشي م نأل البلة 


ولس وس م وم ير 


فى مَسَائلٍ الأصول . ٠‏ إن لم تكفرهم اعتبرنًا قولهم ؛ ؛ لأنَّهُم إِذاكَانُوا من 

00 
وذ ماهم القد الماع بدونهم ؛ ؛ لكن لا يجوز السك بإجْماعنا على 
عي ب لك الال لله ما بت خروهُم عن الإجماع بد بوت 


سوه ان قن 


كُفْرهم فى تلك السائل , ة لو ْنَا كفرهم فيها بإجمَاعنًا وحدنا » لَرْم الدور . 
ملم أن قَوْلَ العصاة من أهل القبلة معت فى الإجمماع ؛ لأن من مَدمين أن 
لْصية ليل اسم الما ؛ يكون قول من عداهم قَول بَعْض المؤْمنِنَ ؛ فلا 


5 


رع بوي 
ن ححة . 


07 السآلة الثامتةُ 
احْتَلَقُوا فى انُعقاد د الإجماع مَع 0 
مُحَلقَة الُخطوع م من أهْل القبلة ْ 
د « يثبت كفرهم بإجماعنا وإلا لزم الدور » 3 
تقرير : أن تكفيرهم بإجماعنا فرع لكون إجماعنا حجّة ٠‏ وإنما يكون 
يإ روا عن ىدح كر الامة + فيلزم الدور 99 . 
| تنم نا 


: اعلم أن المخطئ فى مسائل أصول الدين كالمعتزلة وغيرهم اختلف فى تكفيره‎ )١( 
فإن كفرناهم » فليسوا من أمة محمد - يك - ولا من المؤمنين وينعقد الإجماع مع‎ 
مخالفتهم فى الفرع ء وإن لم نكفرهمرفلا ينعقد مع مخالفة المجتهدين منهم . فإذا قلنا:‎ 
وبيانه.: أنه يتوقف,‎ ٠ وإلا يلزم الدور‎ ٠ بكفرهم فلا نكفرهم بإجماعنا على كفرهم‎ 
كفرهم » وذلك ؛ لأنا لو لم نكفرهم كانوا من الأمة وهم مخالفون فى المسألة ؛ فلا‎ 
| ١ ٠. إجماع مع مخالفتهم‎ 

مروف 


5 
المسآلة التاسعة 
اع او 


قال الرازى : الما لايم َم َالَف الواحد والالتين ١‏ ؛ خلافا لأبى 
لين الخياط موحد تم لطر وى راوها 

ل نا : أن جميع الصحابة موا على رك قال ماذعى الزكاة» وَحَلَهُمْ فيه أب 
»رض الله وده فيه وم يقلأ : إن خلاقه غير معتّد به ٠»‏ بل 


ما نَاظَروه » رَجَعُوا إلى قَوْله » وَكَذَلك ابن عباس ٠‏ واين مود خلا كل 
الصّحابة فى مَسَائل القرائض » وَخَلافهما باق إلى الآن . 
واحتج المخَالف بأمُور : 


أحدها : أن لذفى « الؤمين ‏ وه الامة » اوم ؛ » مع خروج الواحد » 
والاثتين منهم ؛ كما يقال فى الب إِنَهَا سؤداء » » وَإِنْ كانت فيها شعرات" 


ل ع الرسل 


بيض» وكما يقال للرئجى ١‏ نه سوه مم ييَاضٍ حَدقنه وأسنتافه . 


وفع سمه 


وثانيها : قوله عليه الصّلاة والسلام ٠:‏ عليكُم بالسواد الأظم » وقول : 
«الشسطُمع الوأحد » وَهَذَ) يقتضى أن الواحد ارد وله مُخخطىء . 


الها : أن الإجماع حجة على المُتَالف , فَلَوْلَمْ يكن فى العصر مالف لَمْ 
تَحَقْ هذا الى . ش 


صا ارصم 20000 200 


ورابعها : أن الصحابة نكرت علَى ابن عباس خلا للباقين فى الصرف . 


وَخَامسهًا : أن امُسْلمِينَ اعتمَدُوا في خلاقة أبى بكر - رَضى الله عَنْه ‏ عَلَى 


الإجماع . مع مخالقة سعد » وعلى بن أبى طالب ؛ رضى الله عنهم . 


خروفى 


9 6ه 


وَسّادسهًا : الى روآية الأخار يحل" نجي بكثرة اعد ككَذا, في 
أفوال الجتَهِدِينَ . 


وسابعها : أن اثمَاق ' الجمْع عَلَى اذب ب مُمينع عاد ٠‏ واثّقَاقَ ؛ اْجَمْعٍ ل 


ع عو 


على مستي لقت الى الم الواحد إل الواحة م 


أو الاثتيْن » كان ذلك المع الْمَظ نظيم قد أَخْبرُوا عن نسم بوهم مؤمنينة ٠‏ 
ودلك لا يَحَملَ الكذب . : 1 


سه 6ه - 


وآ الواحد» والالتان » لم أخيروا عن نهم بهم مين فلك 
يَحتَملَ الكذب 2 وذ ان ذلك » كالما لق حل لكل سوى الوأحد » 


1 سس سم ام 2 


والاثتين هو سبل اومن قطعا + وجب أن يك 


وتَامنها : لَو اعتبرنَا مُخَالَة الوأحد » والائتين » لم ينقد الإجماع قطعا ؛ 3 
لا بمْكنًا أن ندع فى شَىْء من الإجْمَاعَات نه ليس هناك وأحداء أو التان 


- 
ودع بيد سم 


يخالفون فيه . 

وَالجَواب عن الأول : أن ألقاظ العمُوم لامتَاوَل الأظقر ١‏ على سبل والحقيقة. 
فى اله ؛ أنه يجوز أن يقال لما عدا الواحد من الأمّه: : ا 
وتصح اماه لهم . 


َع الى : أل ترا الأطلم كلم ؛ لامعا لكك 3ل شط 
من ولا ما دََرْتا لَدَخَلَ تَحْنهُ لنْصْفُ من الأمّه ‏ إِذَ اد َلَى التُصف 
الآخّر بواحد. 0 - ش 0 
وفطي لمكاو ٠١‏ ليام الراحد ‏ تلك لا يقتضى ا 
دس لاجد واي قل لوول لوطت طب . 


يرقف 


وَعَنِ الالث أله جه على مالف الأذى يود بعد ذلك » ولو كان الآ 
كما ذكركم ؛ وجب في كل إجماع أن يكُون فيه مخَالف شاد . 


وحن الرابع : أن الصحَابَة ما أنكرُوا على ابْنٍ عباس مُخَالقَهُ للإجمّاع ؛ بل 


اس ع إسهاور مه - ال سوم 
مخالفته حبر أبى سعيد » رضى الله لله عنهما . 
وَعن المي : أن اإمامة لمت فى امعقادها حْصُوله الإجماع »بل اليم 


0002 


كافية . 


وحن السادس :لم لدم : إن َال فى الماع مالسل في روا ؟ فلو كان 
كذلك, احصر ارش وار راسد اوس . 0 
لت ا 

عن الام 3 إن هلجاع + كا ملم قل نا فى 


مان الصحابة ؛ رضى اله نهم . 
ااه 


فى 


المسألة التاسعة | 
لينم الإجماع بسُحَالَقَة الواحد و أو الاين 
<< المسألة العاشرة ٠‏ 
قال الرازى :الماع إذا َم يَحْصل فيه قل مامكا من الاجتهاد:. 


0 
ومومرر 


وَإنلَم يكن مشنهورا» به لم يكن حجة ؛ لآ قل من عداه ول بض المؤمون ؛. 
فَلاينْدَرِج تحت أدلّة الإجْماع » والله أعلّم . 


قال القرافى : قلت لا يورك نيك القن كلا وا يلل 0 : اختلفوا 
فى انعقاد إجماع الأكثر مغ مخالفة الأقل . 1 

قال الأكثرون : لا ينعقد ينعقد ١‏ | 

وقال ابن جرير » وأبو بكر الرازي ». وآبو الحسين الخياط (؟2 من المعتزلة»* 
وابن حنبل فى إحدى الروايتين غنئه : ينعفد : 

وقال قوم : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع » 507 

وقال أبو عبد الله الجرجانى' 29 : إن استوعب7؟2 الجماعة الاجتهاد فى؛ 
مذهب المخالف ٠»‏ فخلافه معتد به » وإلا فلاء كخلاف ابن عباس الجماعة, 
فى مسألة العول ؛ فإنها محل الجتهاد . 

. ينظر الإحكام : 1 : المسألة الثامنة‎ )١( 

© ير الإحكام: : 0 
الببك ا ا ب لمت السام ار 
الحسين القدورى » وأحمد بن محمد الناطفى وغيرهما ؛ له كتاب « ترجيح مذهب أب 
حنيفة 1 . ا 


ينظر الجواهر المضية كنا الأعلام :3135/0 . 
(5) فى نسخة : سوغت !. 


7 


وأنكر الناس الاجتهاد فى خلاف ابن عباس فى المتعة وربا الفضل . فلا 
يعتد به هاهنا . 
وقيل : الأكثر حجة لا إجماع 5 
وقيل : اتباع الأكثر أولى » وإن جاز خلافه . فهذه خمسة مذاهب لم 
قوله : « فى قوله عليه السّلام : ١‏ عَلَيكُم بالسواد العظم » : 
قلنا : هذا لنا ؛. لأن مجموع الأمة هو الذى يصدق عليه الاعظم على 
الإطلاق . فيكون هو المراد » ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غيره 5 


كارفيق 


القسم ع 


قال الرازى اناري مول لإا لاق 


و بر بعرو مه 


أو أمارة» وثَال قوم : يجوز صدوره عن المبْخيت . : 
لَنَا أن اقول فى الدّبن غير دلآّة » أو أمَارَة خط كلو التقوا عليه. انوا 


0 


لل نط كود روك 


ل عراس 


احتج المخالف بأمرين 


وومةه 


الأول تك لاج لق لطي لي 

ولا يبْقَى فى الإجماع قائدة . 

الأ :أن الماع لعن الدلآلة» لاعن الآمارة دوقم ؛ ايوم على 
بيع المراضّاة وَأ ة الحَمَام . شْ 
ا رابا :أ كك يقت الي الإجتع عن لاق لاش 

أنارة الب و1 كم لاتفولُون به . 

دن الإضماع لام عور وا ب ع 

إِلَى مَْقة ذلك الدليل » والبحث عن عبفية لالت على الول . 

وَعن الثانى : أن الصور الى ذَكَرئمُوهَا » غَايَكم أن تقو نُوا : لم يقل ينا فيها. 

ديل" »ول أنارة» ولا ممم القع هما ماعنا ودين + ؛ ملَعلَّهُما كَانَا 

موجودين » ٠‏ لكن ترَكُوا هما للامتغتاء بالإجماع عَنْهما .. ْ 


حرفف 


ا 


ا 6 

لل ل رو طن ا 

قلت : هذه اللفظة اختلفت تأويلات الناس لها ٠‏ ونقلتها فى أنواع 
التصحيف . 

ققال سراج الدّين 2١7‏ : : لا يجور صدور الإجماع عن الشبهة »» ففسرها 
بالشبهة ٠‏ كأنه رأى أنّ معناها « التبحيت » بالحاء المهملة » ولا شك أن هذا 
مشكل ؛ لأن الأمارة تصيب وتخطئ ٠‏ وهو قد قال : لا يجوز ضدور 
الإجماع عن غير دلالة وأمارة » فجعل محل النزاع فيما عدا الأمارة » مع أن 
الشبهة هى أمارة تحتمل الصواب والخطأ . 

هذا ما على هذا التفسير » ويعضد هذا التفسير قول المصدّف بعد هذا فى 
الجواب : « يلزم صدور الإجماع لا عن دلالة لق » ولا عن أمارة 9 
ذلك ل ررد 1 نجل ترروو را مط ل لاحر ا 
قاله فى أول المسألة . 

وقال سيف الدين فى ١‏ الإحكام 040 : اتفق الكل على أن الامة لا تُجْمِع 
إلا عن مأخذ يوجب اجتماعهم خلافا من شل . 

فقال : يجو الإجماع توفيق لا توقيف ء بأن يوفقهم الله - تعالى - 
لاختيار الصواب من غير مستند » فصرح بما تقتضى الحاء المعجمة 9 

وقال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد ©» (5) :لا تجتمع الأمّة تبخيتا» كلفظ 


. 8/7١ : ينظر التحصيل‎ )١( 

(1) المراد بها ما أفادث القطع . 

(") المراد بها ما أفادت الظن . 

(5) ينظر الإحكام : 757/1 : المسألة السابعة عشرة . 
(0) ينظر المعتمد : 63/7 . 


ضفن 


المصتف» غير أنه قال بعذه : 7 وأجاره قوم بالتوفيق لا بالتوقيف 24 فكأن 
اللصتّف, والله أعلم اقتصر على لفظه الأول دون الثَّانى ٠‏ فدخله التّصحيف 
والتحريف ».وكذلك اقتصر عليه القاضى عبد الوَهّاب المالكى فى «الملخص؟. 

وقال : ٠‏ لا يجور إجماعهم لغير مدرك شرعى بالتبخيت 4 وقال ابن 
برهان فى : الأوسط »© : قال : جماعة من المتكلمين : يجوز أن يجمعوا لغير ' 
مستندء بل يوفقهم الله - تعالى - للصدق والصواب . ش 

قوله : ١‏ القول فى الدين بغير دلالة » أو أمارة خطأ ٠»‏ : 

قلنا : لا تسلم ؛ لان مذهب الخصم أن الله - تعالى - وفقهم للصواب + 

قوله : ١‏ لو كان الإجماع عن دليل لم يبق فيه فائدة » 

قلنا : لا نسلم ء ٠‏ بل الإجماع يكون قطعيا » والمستند الذى لهم لا يفيد 
القطع .» فحصلت الفائدة ؛ ولان النّاس لم يزالوا يستدلُون على المطلب.. 
الواحد بعدة أدلة » كان عقليً » أو نقلي » » فلا يلزم من حصول دليل امتناع 
دليل آخر » هو الإجماع أو غيره ثم إنه منقوض بقول الرسول عليه السلام؛ 
فإنه لا يقول ما نقوله إلا غن دليل » وهو حجة بالاتفاق . 

قوله : : ولانهم أجمعوا لا عن دليل كبيع المراضاة » وأجرة الحمّام » 
را جين الس رمد الحجة : ذاصب الحباب )١(‏ على الطريق » 0 
دق و بزاعد فراع + رتم يدي بم الرماة: ْ 

وقال أبو الحسين فى « المعتمد © 257 : أجمعوا على بيع المراضاة من. غير 
عقد » والاستبضاع . وأجرة لمم » وأخذ المتراج » وأخذ زكاة من الخيل. ' 


زحق جمع حب وهو الجرة |الضخمة . 
(1) ينظر المعتمد : 7//ا6 . 


ليرفا 


ثم قال : والجواب أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل » وإن لم ينقل » وأما 
الاستبضاع فقد كان على عهد رسول الله - يك - ولم ينكره » وتقريره - 
عليه السلام دليل » وبيع المراضاة جرت العادة به فى الأخذ والإعطاء » وذلك 
يجرى مجرى القول » وكذلك أجرة الحمام مقدرة بالعادة . 

وأما قسمة أراضى : العراق © فللإمام التصرف بحسب المصلحة ٠‏ ولهذا لم 
يقسم عليه السلام منارل ١‏ مكة » » ولا آبار : هوازن » ٠»‏ وأما أخذ الزكاة من 
الخيل فغير مجمع عليه ؛ ولأن من أوجبها بلغه حديث فيها . 

قلت : بيع المراضاة لا إجماع فيه ؛ لأنه بيع المعاطاة » والشافعى وجماعة 
من العلماء يمنعونه )١(‏ » فلا إجماع حينئذ » ونصب الحباب من المعروف » 
فيدل عليه قوله تعالى : 9 وَافْعَلُوا الخيْرَ 4[ الحج : ”7 ] » ونحوه » وهو 
كثير فى الكتاب والسنّة . 


م نا 


)١(‏ نقول : المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول » ولا 
يصح بالمعاطاة لا فى القليل ولا فى الكثير . وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح 
بالمعاطاة » خرجه من مسألة الهدى إذا قلده » فهل يصير بالتقليد هديا منذوراً ؟ فيه 
قولان مشهوران : 

الجديد ‏ وهو الصحيح - أنه لا يصير . 

القديم : أنه يصير » ويقوم الفعل مقام القول . 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهآ فى صحة البيع . 

ثم إن المتولى والغزالى » وصاحب العدة » والرافعى » والجمهور ٠‏ نقلوا عن ابن 
سريج أنه تجوز فى المحقرات ٠‏ وهذا مذهب أبى حنيفة ؛ فإنه جوزها فى دون الاشياء 
النفيسة . ونقل إمام الحرمين هذا عن أبى حنيفة » ونقل عن ابن سريج أنه يجوزها » 
ولم يقيد الإمام فى نقله عن ابن سريحج بالمحقرات .كما قيد فى نقله عن أبى حنيفة؛ 
ولعله أراد ذلك ٠»‏ واكتفى بالتقيد عن أبى حنيفة. وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن - 


أخرفنى 


- الصسلاح على الغزالى كونه حكى عن ابن سريج تجويزها فى المحقرات » وقال : ليست ْ 
مختصة عن ابِنْ سريج بالمحقرات : وهذا الإنكار على الغزالى غير معقول ؛ لأن المشهور .. 
عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات :.. واختار جماعات من العلماء جوار البيع بالمعاطاة ش 
فيما يعد بيعاً. 
ونال مالك لي كل ماي الاي ينا ينيد » وممن انختار من العلماء ء أن المغاطاة 
فيما يعد بيع صحيحة » صاجب الشامل ولمتولى والبغوى والرويانى . وكان الرويانى 
0 به ء» وقال المتولى : وهذا :هو المختار للفتوى. » وكذا قاله آخرون . وهذا هو .. 
ر؛ لأن الله أحل البيع » ولم يثبت فى الشرع لفظ له » فوجب الرجوع إلى 
1 فكل ما عده الناس بيع كات نيعا » كما فى القبض والحرز وإحياء الموات إوغير : 
0 ؛ فإنها كلها تحمل على العرف . ولفظة البيع مشهورة » وقد. 
اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبى وَكِ وأصحابه ء ولم يثبت فى شىء منها مع كثرتها : 
يي ٠‏ لا فى ومنه ولا بعده . 
وقد أوضح هذه المسألة المثولى فقال : المعاطاة التى جرت بها العادة بأن يزن النقد : 
ويأخذ المتاع من غير إيجاب' ولا قبول ليست بيع على المشهور من مذهينا معاشر 
الشافعية . وقال ابن سريج : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة » وعده العرف بيعاً فهو 
بيع ء وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب ٠‏ والجوارى » والعقار لا يكون ينعا ..' 
قال : وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : المعاطاة بيع فى ,٠‏ 
المحقرات » فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول . ا 
ووجه المشهور : القياس على النكاح ؛ فإنه لا ينعقد إلا باللفظ . 
ووجه ابن سريج : أن البيغ كان معهوداً قبل ورود الشرع » فورد ولم يغير حقيقته 3 
بل علق به أحكاما » فوجب الرجوع فيه إلى العرف ٠‏ وكل ما عدوه ببعا جعلناء 0 
كما يرجع فى إحياء الموات » والحرز. ‏ والقبض إلى العرف . . : 
« فرع الرجوع فى الكثير والقليل ٠»‏ والنفيس ٠»‏ والمحقر ارت بارع تأ 
الغرات يتما ويه وا 90 علد مر اوور ترينا مال العيذة ٠‏ 
صحة المعاطاة . 
وحكى الرافعى وجهآ أن المخقر دون نصاب السرقة » وهذا شاذ ضعيف ؛ ب 
الصواب أنه لا يختص بذلك ؛ بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيع . 


نيفق 


0 2 
المسألة الثانية 3 
1 2 واس سما ره 00 
قال الرازى : القائلُون بأنه لا يتُعقد الإجمَام إلأَ عن طريق اتفقوا على جواز 
وتُوعه عَنِ الدلآلة . 
والح عندنا : جوآ وتُوعه عن الآمارة أبُضاء وثَال ابن جرير الطبرى : ذلك 


وق اه م26 عضا وق 2 د فو و 2 


َيْر ممكن » ؛ ومنهم منسلَم الإنكان» وتم الع » ومنهم : من قال : 
انإ ئجي جا وإ قلا. 


30 لف 2 لو "عاو ب لقا ها ما 
نَ 


ذلك قد وقّع ؛ ؛ وى عن عم رض انه أله نه شاور الصحابة فى 
حَد اشرب » قََالَ على » رضى اله عله : ١‏ إذا شرب"» سكر» وذ سكر» 


دبي اس 


هذى ء وذ هذى » افترى , وَحَد الى َمَاُونَ» . 


20100 00 


سس م © اعون ته و س 
وَقَالَ عبد الرّحْمَن بْنْ عَوْف » رضى الله عَنْهُ : « هذا حَد » وأقل الْحد 
سير اسم 2 3 3 


ثمانون». 


2 لاي و وه 


لك : لعلهم جممُوا على تبليغ الحَدكَمَانيَ لقص ء اسَتوا بالإججماع 


ُلت : هذا جَائرٌ» لولم ينصوا علي فَرَعهم إِلَى الاجتهاد فى هذه اسألة . 

وَأيْضاً لبوا إمامة أبى بكخْر - رضى الله عَنْهُ - بالقيّاس عَلَى تقْديم الببى 24 
يه فى الصّلاة ل أجمَمُوا اعليًا . 

واحتج مالف يأمور : 


أحدها : أن الم » عَلَى كَثْرتهَا » واختلاف دواعيها لا يجوز ن تجمعها 


7/4 


الأمارة مع ئها + قن ليونام ب الساعة الواح على كل اليس 


الأسود ء وَالْكلُم, باللّقْظة الوإحدة , وَهذا بخلآف ٠‏ إجماعهم علّى مقتضى . 
الدليل والشبهة؛ أن الدلاة قوم » والشسيهة َجرى مَجرى الدلالة عند من صا 
ليها . و بخلآف اجتماع الخَلق ي العظيم فى الأعياد؛ َّ الداعى ليه ظاهر . : 

وتانيها : من الأمّه من يت بُطلآنَ الحم بالأمارة ٠‏ وذلك يَصرفهُ من الحكم. 
بها. 


5 


الها 3 ذلك يقُضى إِلى تتام أحْكامٍ متنَافيّة ؛ إن ؛ الحكلم 17 7 ٍ' 


مهاد انسمل وو »داقع عل »ولا عتقبتتأقه 


شاط سا 


وال الع واه اسم 


0 عير“ د ده 5 ا 5 
ال مجْمَع عليه بالعكْس فى هذه الامو ؛ فَلَوْ صَدر الإجماع عن 
الاجتهاد, لجتمع التقيضآن فيه . : 


ساسم مم 


والجواب عن الأول : أنه منْقُوض بائقَاق أصْحَاب العاف ؛ أب حَنيفَة, 


رحمهما الله على قَولَيْهمَا . 
وعن الثانى 8 الخلآف” فى صِحة قياس حادث ؛ و آنه يجوز أن تستبه. 
بالدلاقة ؛ ولاه 


ب 


الأمارة بالدلآلة ٠‏ ينبت الحكم ب بالأمارة : على اعتقاد أنه لبه 


3 تقض بالعمُوم وخَير لوأحد ‏ هيجو صو الإججماع متهن 203 
اللآف فيه . 


شماه 
خخ سدم لم 


عن الثّالث ١‏ للك لحا ريص الها ملأتي كسك 
إجْماعِيةً : ذا صرت إْمَاعية » ققد زَالَ الشرط 2 ول تلك الأحكام واه 


مله 


حقفن 


ومده 6 اس 
الَسألة الثانية 
فاق وشو 2 
يجوز الإجماع عن الأمارة 

قال القرافى : قوله : « قال ابن جرير : ذلك غير ممكن »© : يعنى عادةً ؛ 
فإن الناس إنما يجمعهم أمر قاهر 3 والأمارة تختلف الظنون فيها ٠‏ ويختلف 
اعتبارهاء فلا يحصل الإجماع . 1 

قوله : « ومتهم من سلَّم الإمكان . ومنع الوقوع »: أى : أنه استقرا قَلَمْ 
فول « قال عر ج زضئ الله بم - + :3 إذا سكر عذى + وإذا هذى 
افترى» وحدٌ المفترى ثمانون © : 

قلنا : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هذا الأثر مشكل ؛ لأن 
القاعدة أن المظئّة إذا قطعنا بعراها عن الحكمة لا نعتبرها » وإنما نعتبرها أو 
نحوها إذا لم نقطع » وهاهنا أوجب الحَدٌ على من سكر » مع أنه لم يقذف 
أحداً » ونقطع بأن القذف لم يصدر منه . 

قوله : ١‏ أثبتوا إمامة الصديق ‏ رضى الله عنه © بالقياس على تقديم النبى 
يكِلد إياه فى الصلاة »؟ : - 

قلنا : لا نسلم الإجماع على إمامته ؛ فإن الإمامة لا يشترط فيها الإجماع » 
فقد تآخر على » وفاطمة » وجماعة من الصحابة » ورجع على بعد ذلك » 
وما حصل العلم برجوع غيره من الأنصار الذين نازعوا » لا سيما من بويع له 
بالإمامة منهم ء وسبق ذلك عليه . 

سلمئا حصول الإجماع ٠‏ لكن لا بسلم أن مدركهم القياس ٠»‏ وإثما ذكر 
عمر - رضى الله عنه - ذلك تنبيهآً على أنه المتعيّن فى القوم لجميع الأمور 
المهمة » وإلا فأين الصّلاة من الإمامة 0 


دعق 


فإنه يشترط فى الإعامة أمور عظيمة لا تشترط فى إمامة الصّلاة 00 
الاختلاف يكون القياس باطلاً بالإجماع . ش ١‏ 
قوله : « لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة © 0 
قلنا : قد تقدم الشوان ف زد الكتاب فى إمكان الإجماع . 
قوله : : من النَّاس من لا يرى بالأمارة ٠‏ : 
قلنا : هو مسبوق بالإجماع » 'فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طزوء ' 
هذا المخالف ١‏ أو يكون قل مات » وبقى الفريق الآخر ء فينعقد الإجماع عن .. 
الفريق الآخر . 
( تنبيه 6 


تقدم أول الكتاب الفرق أبين : الدليل» والأمارة » والطريق . 


د نا 


ك1 


- ا 3 د 
المسآلة الثالثة 
مركم 


قال الرازى : قال أبو عبد الله الْبَصرى ٠‏ الإجماع الموافق” لمقتضى حبر َل 
على أن ذلك الإجمّاع ؛ لجل ذلك لبر :' 
والحق أنه غير واجب ؛ لأن قم الدلآئل الكيرة عَلَى المَدثُول الواحد جَائرٌ ؛ 
لَْلَّهُم أل لبوا مقتضى الخبر ؛ بدليل آخَرَ سواه» وله أطلم . 
المسألة الثالئة 
الإجماع 71 افق لمقتضى حبر لا يدل عَلَى أن ذلك 0 لأجله 
قال القرافى : قوله : « اجتماع الأدلة على المدلول الراخل جا 
قلنا : الأصل عدم دليل غير الحديث . 
« فائدة » 
قال القاضى عبد الوهاب اللمالكى فى ١‏ الملخص »؛ : فى المسألة تفصيل : 
إن كان الخبر متواتراء فهو مستندهم » كما يجب إجماعهم على العمل 
بموجب النص ٠»‏ وكذلك تصرف الرسول - عليه السلام - بما يقتضيه النّص 
يكون امتثالاً » والخلاف فى المسألة إنما هو فى أخبار الآحاد » وهى أقسام : 
إن علم ظهور الخبر فيهم ء وأنهم عملوا بموجبه » ولأجله » جزمنا بذلك ١‏ 
أو نعلم ظهوره فيهم » وعملهم عند ظهوره ء ولا نعلم أن عملهم لأجله . 
والثّالث : ألا يكون ظاهراً فيهم إلا أنهم عملوا بالحكم الذى يتضمنه » 
ففى القسم الثّانى ثلائة مذاهب : 


ثالئها : إن كان على خلاف القياس ٠»‏ فهو مستندهم . 


تفف 


وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا لأجله » وهل يذل إجماعهم على ' 
موجب الخب ر#على صحته ؟ خلاف » والصحيح دلالته ؛ لثلا يجمعوا على ٠.‏ 


الخطأ . 1 
وقيل : لا يدل » كحكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود » والفرق أن ؛ 
السمع دل على عصمتها 0 . ١‏ : 


اليف 


القسم/ الخامس 

فى المجْمعينَ 
قال الرازى ل ل 
علا َلَى هذه ام ؛ وى سائر الأ ؛ كن الأدلّة السمعيّة 


ماس مه مره ده 


م . وهى واردة بلفظين : 
ع لَفْظ ٠‏ امؤْمنينَ » فى آية امشَاقة . 


لسع كي مس م 


17 والخبر . 


ما لظ « المؤمنين ' فَقَد مَرَ فى باب العموم آهللامتفراق . 
00 3 
وآما لظ « الأمة » فَإنْه اول كاف الأمة . 


حي أ 1 محرلل قرؤي جاه 

فَعَلَى هذا يجب ن يكون المعتبر قول كل | المؤْمنِينَ » وَقَولَ كل الأمّ ؛ فَإِنْ 
عم و ا وه ل 
خرج البعض قلا بد من ليل منقصل . 


وإن اكتفيًا بالبعض لم دكن إِاهُ بهذه ادل ؛ بل ليد من ليل ره إلا 


أن مده الأدلة كما لا تقتضى ذلك الحكم فى البنض لا ممع من ونه فى 
الْبعْضٍ ؛ لما يدل على بوت حم في الكل لا يمع من ثُبُوته فى البمعض » 


اعم مع اي 


ولا يرم من اثتقاء دليل معين اثتقاء الداثول . 

الَسألة الأول :مين الإنماع اق الم من ولت الرسُول 3 | إِلَى يوم 
القيَامّة ؛ لأنّ أن الى دل على الإجماع دَلَ عَلَى وجوب الاسستدلآل به » وَذَلك 
الأست الكل :ما أكون قبل َومٍ القيامة» ومو محالعلى التقدير اذى قَلوم» 


لجواز أن يَحدث بَمْد ذلك قوم آخرون » أن بده وه بطل ؛ ؛ لأنّه لآحَاجة 
في ذلك الوقت | إلى الاستدلآل . 


ميقا 


المسالة الثاني 
ا حبر فى الإجمماع بقل الَارجون عن الله ؛ لأن آية المساقّة لَه عَلَى 
دالوالل لي ووب اع أن والقوم بن 
الم - فى عرف شرعًا اين قَبُوا دين الرصول كد . ْ 


27.4 


الله العَالتةٌ 


لاعبرة بقوا ق ل الوم خلآن لقاضبى أبى كر رحمةاله. 
52000000 
لنا وجوه : 


000 لع اسار امهم 


أحدها : أن العام إذَا َال لا وَحَالَقَهُ اَامَى » قلا شك أن ول ل العامى 


حُكْم في لين بغي وكآلّة» ولا مار يون نْ خَطَاء فَلَوْ كَانَ قَوْلَ العَالم أيْضاً 
خط »لكات الأمّه برها مخْطنة فى سسنألة وأحدة. وإ كان لِك النتطأ من 


95 و سو” 5 
وجهين » ولكنه غير جائز . 
- ساو رس سكير 
وثانيها : أن العصمة من الخطأ ل تتصور إلا فى حق من تتصور فى حَقَه 
رع د 0 
الإصابة» والمام لا يصو فى حََّه لك ؛ لآ القول 


0 9 


غير صواب . 


فى الدين بغيْرٍ طَريق - 


وثَالتها : أن حَوَاص الصحابَة - رضى الله نهم - وعوامهم أَجمعوا على أنه 
لاعبرة بقول الوم فى هذا اباب . 


وَرابعهًا : أن العامى لي لَيْسَّ من أهْل الالجتهاد ؛ قلا عبرة بقوله » كالصبى» 


والكجنون. 

ب مقعم م 20-00 ا 2 و للدم ور لا 
احتج المخالف : بأن أدلة الإجماع تفتضى تقتضى متابعة الكل . 

00 00 - 6# ع ادير واس يوي م 0 
والجواب إبجاب ةللا فى الأ يجب إلا َم الكل والادة 


ا 


الى ذَكَرْنَاها ما تتضى وبجُوب متاَمة العُلمَاء ؛ تَوَجَب القول به . 


مض 


قال القرافى : قوله 57700 

قلنا : على العبارة مناقشة لغوية » وهى أن الئحاة قالوا : إن د كافة 0 
و«قاطبة» لا يجوز إضافتها ٠:‏ بل لا يكونان إلا تَابعين . ١‏ 

نقول : « جاء النّاس إكافة وقاطبة © ٠‏ وأنكروا على « الحريري » أقاطية ” 
الكتاب فى ١‏ المقامات 6 وعلى صاحب ١‏ المفصّل » كافة الأبواب ١‏ 

قوله : « لفظ ١‏ المؤمنين ا ا من 
يجب أن يكون المعتبر كل المؤمنين » : ١‏ 
قلنا: لاتلمء ٠‏ بل يلسزم من هذا أن يكدول امثير قسول واحد واحلر 
لا المجموع » لما تقدم فى باب العموم أنه كليّة لا كلى . 

قوله : .لا يعتبر العوام فى الإجماع © 237 : 1 

قلنا : قال القاضى عبد الومّاب المالكى فى ٠‏ الملخص ؛ : فى المسألة: 
ثلاثة أقوال 25 : ثالثها :. الفرق بين المسائل المشهورة نحو كون الطلاق يحرم 
» ونحو ذلك ٠‏ فيعبرونَ » وبين دقائق المسائل» فلا يعتبرون . 


)١(‏ أهمل المصئف - رحمه الله المسألة الأولى والثانية » وذكر كلاما على / المسآلة. 
الثالثة دون الإشارة إلى مسألة مستقلة: . 7 

(0) وحكى الأصفهانى فى أشرح المحصول أن فيه أقوالآ : أحدها أنه لا يعتبز مطلقا, ٠‏ 
وهو اختيار إمام الحرمين والغزالى . وثانيها : أنه يعتبر ء وإليه ميل القاضى ١؛‏ 
وثالثها: أنه يعتبر فى المسائل المشهورة نحو : كون البيع مفيدا للملك فى الجْملة » 
وكون الربا حرامآ فى الجملة ؛ وأما المسائل غير المشهورة فلا » واختار صاجب الإحكام 
مذهب القاضى ٠‏ وابن الحاجب: جمع بين مسائل ٠‏ فنقل فيها أقوالاً أربعة : وقال: , 
المقلد لا يعتبر وفاقه وخلافهأوميل القاضى إلى اعتبارة ٠‏ وقيل :غير الأصولى -* خاصة, ' 
وقيل: يعتبر الفروعى نخاصة . ٠‏ 


لديف 


وحكى فى المجتهدين المشاركين لأهل الاجتهاد فى النظر والعلم » غير أنهم 
لم يشنهروا به ولا تظاهروا به - قولين » وأنه لا عبرة بغير الفقيه الذى لم 
يتوسم بالفقه » وإن شارك الفقهاء فى التّظر ووجوه الاجتهاد » ولكنهم علماء 
بغير الفقه. 

قال : وقال قوم : لا عبرة بمن لا يقول بالقياس ؛ لأنه أكثر مجال الفقه 
قال : وهو غير صحيح ؛ فإنه إنما أهمل مدركا واحداً » ولو صّحّ ذلك لم 
يعتبر قول منكرى العموم والمراسيل » وصيغة الأمر » وغير ذلك 8 

قوله : « قول العامى بغير مدرك خطأ ؛ فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ 4 : 
قلنا : لا نسلم أنه خطأ ؛ لأن الأمّة معصومة لا يفوتها الحق ٠‏ فمن قال 
بقولهم كان قوله صوابآً » كما أن من قال بقول الأمة بعد تقرر الإجماع كان 
قوله صواباً » وإن جهل هو مدرك الأمة ء» كذلك العامى يقول بقول الأمة 
جاهلاً للمدرك ٠»‏ وقوله صواب . 

سلمنا أن قوله خطأ ء لكن لا نسلّم الإجماع على الخطأ ؛ لأن هاهنا 
أمرين: أحدهما الحكم ., ومن عَدَى العامى قد حكم به لمستند صحيح » 
والآخر المدرك » وقد ظفر به العلماء ما عدا العامى » فالعلماء مصيبون فى 
حكمهم » ومدركهم» فلم يوجد خطأ بالنسبة إلى كل واحد من أفراد الأمة 
حتى يحصل الإجماع على الخطأ . 

قوله : 9 أجمع الصحابة خواصهم وعوامهم على عدم اعتبار العوام » : 
قلنا : لا نسلم هذا الإجماع » غايته أنهم أفتوا بما عندهم ٠‏ ولم ينقل عنهم 
أنهم قالوا : قولنا بمفرده إجماع دون عوامنا . 

قوله : ٠‏ لا عبرة بقول العامى كالمجئون » : 

قلنا : إن الصبيان والمجانين كالبهائم لا يتصفون بالإيمان والإسلام الفعليين 


؟ 


الواجبين » وإن اتصفوا بالحكمتين » وأما العامى فمتصف بالإيان الفعلى » 
والإسلام الفعلى » وأهل للتَّصَوَر » فيتصور ما قاله الإجماع تصورآ صحيحآء 
ونقول به على:.وجهم كما قاله العلماء » كما تقول نحن اليوم بقولهم ؛ وان . 
كنا جاهلين بمستندهم . : 

قوله : « أدلة الإجماع تقتضى متابعة الكل » ٍ 

قلنا : لا نسلم » بل كل واحد واحد فهو كلية لا كل » وإلا أتعذر 
الاستدلال بها فى النفى والنهى كما تقدم أول العمؤم » فالحقيقة حينقذٌ غير:. 
مرادة » والتجوز إلى البعض أولى من التجوز |[ لى الكلى الذى هو المجموع ؟َ 
لأنه أقرب للحقيقة من جهة أن اللفظ يقنضى حقيقة الإثبات لكل وأحدء : 
والواحد بعض . 00 


70 


0 ع 


الله الرابعة 
قال الرازى ام بالإجمماع فى كلق" ل الاجتهاد فى ذلك القن وإ 
َم يكُونُوا م من أَهْل الاجتهاد فى غيره . 
مَل : العبْرةٌ بالإجماع فى : مَسَائل الْكَلامٍ » بِلمَكلّمِين , وفى « مَسَائل الفقه 


م م ساس 


لمكن من الاسجتهاد فى سَسائل الفظه ؛ قلا عبرة كلم فى الففه »ول بالققيد 
22 ومو لور 


فى الخلام» بل من يَتمَكَنْ من الاجتهاد فى الفرائض ء دون المَاسك يعتبر وقَاقه 
وخلافه فى الفرائضٍ » دون المناسك . ولا عبرة 5 أيْضا بالفقيه قيه الحافظ للأحكام 


صم 


ذه عدارة 


اذاهب ء إِذا َم يكن تمك من الاججتهاد . 

والدليل عَلَى هذه الَسائل : أن هَؤلآء كَالمَوام فيمًا لأ يتمكَنُونَ من الاجتهاد 
ا 

أن الأصُولى لمكن من الاجتهاد »د لم يكن حافظا لكام » تالح أن 
خلاقه ممتير؛ خلآفا لقو ٠»‏ والدليل عَلَيْه : أنه متَمَكن من الاجتهاد الّذى هو 
الطريق إلى بين الح والباطل ؛ بكرن سراحلل 
غير . 

0 1 

امبر فى الإِجْمَاع 27 فى كل أهّل الأجتهاد فى ذلك الفن . 


وه وبيرهة 


يووا أل الأجتهاد فى غيرِ ذلك القن 


)١(‏ اعلم أنا إذا فرعنا على اعتبار قول العامة . فلا ينعقد إجماع إلا بموافقة العلماء 
على اختلافهم » ونص على ذلك الغزالى فى المستصفى » وهو ظافر . - 


رنمفا 


قال القرافى : فلنا : هذة المسبألة والمسألة التى 'بعدها فى أن الفقيه الذى لا 
يعرف الأصول لا عبرة بقوله » ينبغنى أن يتخرج على الخلاف مع القاضى. 
القائل بتوقف الإجماع على الغوام »: فإن غاية هؤلاء أن يكونوا كالعوام ؛ 
وقد حكى الشيخ فى اللمع الخلاف فى هذه المسألة ٠‏ وقال : يشترط يم 

مع الفقهاء والمتكلمين والاصوليين. ٠‏ 

قوله الاصولى:المتميكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام يعتبر 
خلافه ؛ : : 

قلنا : حكئ الإمام نف الرحافة 4ا اعيان: امون نين القاضى 5 
ور ا 02 

قال الغزالى فى ١‏ المستصفى ' : قال قوم : لا عبرة إلا بقول أئمة الذهب. 
المشتغلين بالفتوى . كالشافعى: ومالك ونحوهما من الصحابة والتابغين ًُ 
ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين للفروع الناهضين بها ولخرع 
00 الذي لا يعرف تفاصيل الفرع . 

قا : والصحيح أنه أولى من حافظ الفروع ٠‏ وكيف يتصور أذ ايكون 
كان ا وهو غير حافظ للأحكام ؟ مع نص العلماء ء على أنه 
من شرط المجتهد أن يكون عالماً. بمسائل الوقاق والخلافٍ 2 .لثلاً يفتى على 
خلاف الأجماع » فمن جَهِل الأحكام فَائَه هذا الشرطة ٠»‏ فيفوته مشرؤوطه ٠»‏ 


ساسك و 


فيتعذر عليه الاجتهاد » فلا يكون متمكناً. 


- ولا خلاف ء أن خلاف الأصولى معتبر » وهو. مذهب القاضئ . 
وإمام الحزمين نقل الخلاف عن القاضى وخالفه' . 

والحق اختيار الغزالى . 

وقد سبق نقل ابن الحاجب الأقوال الأربعة : طرفان وواسطتان . 

ومنهم من قال : منكر القياس خاصة . : 

ويلزم هذا القائل : ألا يعتبر نمتكز العموم وخبر الواحد ء ولا ذاهب إليه . 

وأما اغتبار عدد التواتر فى المجمعين ٠‏ فهو اختيار إمام الحرمين وقاعدته تقتضيه' ٠‏ فإنه 
يتمسك. بالعادة » وهى متحققة فى عند التواتر على ما قال » دون الناقص عن عدد. 
التواتر » ويلزمه إجماع عدد التوائر من الأمم السالفة قبل النبى - َلك - وقد اعتبر . 
210 ْ 


الَسالَة الخَامسَة 


لا يعبر في المجمعين بِلُوعْهم إلى حَد التوائر ؛ لأنَ الآيات والأخبار اله عَلَى 
عصلْمة الأمة وَأفُؤمنينَ» َل لوا - والمي باه - إلى الشسخْص الواحد .كان 
ترجا مت تل كالدلالة ؛ كان فونه حَجة. .. - لسن 
نمأت الماع بالل ؛ من يايد ض ان جود اليل 
ييه مو الجنمعين حد الوئر كته بطل عدا ؛ على ما مر . 
الَسالةٌ السادسة 
إجماع غَيْرِ الصحابة حَجَة ؛ خلافا لأهّلٍ الظاهر : 
أن تيون 6 أبنسعواء ع وهم سيا مين ن؛ قيجب اتباعه بالآيّة . 


إن قلت : الآية ِنَم 57 على وجوب ٠‏ اتبَاع سبيل المؤْمنين الْذِينَ كَانوا 
حَاضرِين عند مُرُول الآية + لأنهم كانوا هم هم الؤمنين + آم لين مون يلد 


عل ىع فى بي سم 


ذلك فلايَصدق عليْهم فى ذلك الوقت: ل 
قلت : هذا يُتضى أَنَهُ َو مات من أُولَئك الحَاضرين واحد ألا ينعقد 


وسومو 4ه 


الإجنماع ند لك ؛ كن كتير مهم مات قبل وق ارول وإ لم تفط 
بذّلك ؛ لكن لا مكنا القطع بيقائهم بد وقاته ‏ فيكو الشنلك فيه شكا فى 
العقاد الإجْمَام . 


2 


66ظآإآآ5 


534 5 للك 


ع ولس سه 


يان الأول : أن قَولَه عر وجل : 9 وكدلك جَعَلَاكم أمّه وَسَطأ © 1 البقرة : . 
145 ] وقول : ( كثم حبرأ مه أرجت للناس 4 [ آل عمران : 11٠١‏ 


ره له 


لاشك أنه خطاب مواجهة 0 ؛ دلاول إل الحاضرين . 


0 9 مع غير سيل لون »1 القسَاء : ١٠١‏ ] فَكَذَلك؟؛ 
5 سير دعر سو سم 
ل .8 .8 


نَ مَنْ سيوج بَعْدَ ذلك لآ يَصْدق عَلَيْه فى الحَال اسلم المؤْمنين : فَا لايك يه 
اول إلا من كان مؤمنا حال نزُولها . 

وَكَذَا اقول فى قله بك :: أي لاتجتمع على خط . 

وَإذَا نبت ت أن هذه الأدلة لا اول إلا الصّحابَة » وتبّت د أنه لا طريق إلى بات 
لإنماع الانطذء الآدة؟ وجب الأيكود جما َي المحاَة حب . َك 

وثَانيها : أن أهْلَ المَصر الثانى ؛ لَوْأَجْمعوا » لَكَانَ إجماعهم » إن أكون 
لقيآس ء أو لقص : 

والأول : باطل ؛ لآ اليا ليس بحجة عمد الكل ينا 
إلى دور الإجماع من الكل ١‏ تق الى معو هما نموا من جهة 
النّص» والنّص إِنّمَا صل إِلهِمْ من الصحَابة ؛ فكان ماع الصحابة َلَى 
ذلك الحكلم ؛ لأجل ذلك النَص -أولىء نمال وح |جناخهم وعلط عدم 
ذلك النّصُ . ٍ 


مقف 


وثَالئها : أنه لبد فى الإجماع من اثقَاق الكل والعلم باتقاق الكل لا يخصل 
إلأعنْد انه الكل مع العلمبأنهليِس هناك أحَد سوكهم» ولك ليتتَى إل 
فى الْجَمْع الَخصور , كُمَا فى رَمَان الصحابة . 

ما فى سائر الأزمئة : فمع كثرة المسُلمين » وتفرقهم فى مشارق الأرض 
تاها يقس اال قات ملق ع من الأناء : 

ورابعها : أنّ الصحَابَةُ أجمعوا على أن كل مسألة لا تتكون مجمعاً عَلَيهَا » فَإِنهُ 
يجوز الاجتهاُ فيها . فَالْسالَهُ التى لا تكون مجمعاً ليها بينَ الصحابة » تكون 
25 0 8 0 0 ضوع ممم ك2 مصوم ‏ ص صم ب وام ومه 
مَحَلا للاجْتهّاد ؛ ِإجْمَاع الصّحابة » َلَوْأجْمَعَ الامو ليا » حرجت عَنْ أن 
تر مسلا جراد ولك لمن إلى تاشقن امام 

وَحَامسهَا : أن الصحابّة , إذَا احْتَلَقَت على قَولَيْن . تم أجْمع التابعون عَلَى 
ري فر 1 سمي 00 000 
أحدهما ‏ لآ يصير القَول الثانى مهُجوراً ؛ كما تقدمت هذه المَسألّة . وإِذَا كان 


وعم 


ل سمس 


كذَلك» فَتَقُول : الَسلهُ التى أجمع التابعون عليه » يحتمل أن يكُونَ لواحد من 


الصحَاَة فيها ول يحالف قل التابعين ؟ مَع أن ذلك القول لم يقل ينا ؛ ومع 
هذا الاحتمّال ليت الإجماع . 

َِنْ لت : لَْقتَحَْا هذا لباب لم ألا يبْقَى شىء من النصوص دليلا عَلَى 
جرس الأحام الاتخمل لباو التي والدختريص . 

لت : القْق : أن حُصُول إجْماع التَابعينَ مَشرُوط بن لآ يَكُونَ لأحّد من 
الصّحَية ول مالف لهم . الك فيه شك فى شر توف بوت الإجْمَاع 


لله لطا 


فى داس لقم 6 دن ع او قاسو افق اعم اوه 
ْ عليه فيكون ذلك شكا فى حدوث الإجماع . والأصل بقَاؤه على العدم. 


حمفقيىف 


وَآما فى سسْألّة الإلرام : فَاللّفُ بظاهره يَقْتضى الْعُمُوم , والشك إِنَمَا وَكَعَ فى 
طريّان الْزيل ٠‏ والأصل عدم طريّانه ؛ فَظَهر المَرق . ش 


حرق عام اس وه ل وول 2 1 


والجواب عن الأول : أن الّدى ذكرئموه يقتضى أنه لما مات واحل من ولك 
الحاضرين آلا يبْقَى إِجْمَاعٌ الباقين حجة ؛ وَذَلكَ يُقُضى إِلَى قوط العَمّل 


بالإجمّاع. ؛ وهم لا يَقولون به . 
وعن الثَانى :هيم أذا كو لك الوأقمة ما قتا فى ومن الصحايةه 
لم يتفَحَصُوا حم يكن" الامتذلال به عليه ثم إِنَهَا وَقمَت فى من لاعن 


سم كه 6 ع 2 


َتشَحَصُوا عن الأدلّة » فوجدوا بَعْض ما تَقََنهُ الصحابة دليلا عليه . 


وَعَن التَالث : أن حَاصل ما ذكَرئمُوهُ راجح إلى در حصُول الإجمماع فى 


يمان الصحابة » وَهَذَا مراع في إِنّمَا راع فى أنهو حصل كا حجة. 


وحن الرأيع :مَامرَ من الجتواب عَنْه ير مر . 
رن الاين يتك ايكون جاع الممحبة حب ؛ لاخخمال أن 


ا 


يكن الصحابى اذى مات قبل وقَاة الرسول - عليه الصلاة 0 فية 
ول وال ملم . ا 

<< الْسألة الخّامسة 

يبَر فى اللمجْمعي التوائوٌ 


قال إمام الحرمين فى أة البزهان » : قال بعضهم : لا يجور نقصان الآئمة 

عن حد التواتر ؛ فإنهم حفظة الشريعة » وقد ضمن الله - تعالى - قيامها. , 
وحفظها ليوم القيامة ٠‏ وأقل من التواتر » يجوز تواطؤهم على الباطل » ٠‏ فلا 
يجزم بحفظهم للشريعة : 


4 


وقال الأستاذ : يجور ذلك » ولم لم يبق إلا واخد قوله حجة . قال : 

والذى يرتضيه مع خلو الزمان عن العلماء وانتهاء الأمر إلى الفترة ما قاله 5 
00 وأما قوله : ٠‏ إن المنحط عن التواتر حجة » فخير مرضى ؛ فإن الإجماع 
مستنده العادة ٠‏ فمن تعذر الإجماع على الخطأ. والقليل ٠‏ لم يشهد له 
العادة. 

قوله : « إنما دلت الآية على اتباع المؤمنين الموجودين » والذين سيوجدون 
بعد ذلك لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون » : 

قلنا : قد تقدم فى باب الاشتقاق المشتق متى كان متعلق الحكم لا يشترط 
فيه الحصول » وهذه الآية المشتق فيها متعلق ويسطه هنالك ٠»‏ ولذلك يمئعه . 

قوله: بعد هذا : « إن أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة »© : بناء على 
هذا . 1 

قوله : « لو أجمع التابعون فيما أجمع الصحابة على جواز الاجتهاد فيه 
تناقص الإجماعان »© : 
قلنا: قد تقدم مرار أن الإجماع الأول فيما هو مثل هذا مشروط بعدم طريان 

الإجماع ». بخلاف الإجماع على القول الواحد » وتقدم الفرق مبسوطأ . 

قوله : 2 إجماع التابعين مشروط بألا يكون لأحد الصحابة قول يخالف 
قولهم : 

قلنا : لا نسلم » بل إجماع التابعين يبطل قول الصحابى السابق الجزم 
بقول الإجماع الحادث » وإن ما عداه باطل » وقول الصحابى ليس معصومآا. 
والإجماع معصوم عندنا كيف وقع . 

3 قن كن 


مرف 


داجما 
قال الرازى : المسألة 5 الأولى : كل مَا ليتق للم بكو الماع 
حجة على العلم به به أمكَن إِبَائه بالإجماع . 
وَعَلَى هَذَا م.م تاق اها يونت 
وات النبوة بالإجماع أ حدوث الاقم ؛ ؛ قيمكن إلبائه به » لأله يمكثنا 


كك عد 


نبت الصائع بَدُوث الأفراض ٠‏ كم ترف صحة الو . كم تغرف بع 

الإجماع , ؛ ثم عرف به حدوث الأجسام . ش : 
وأيْضاً :يكن الله فى نا عر وجل وح ؛ لكا قل الملم 
ا ش : 
ل عد الإشكع | | 

وات وار الع 

: أن الرسالة فرع وجود ال مرسل ل نما 2 وعلمه 01 
0 والإجماع فرع النبوة ؛ لأن النبى - علد - .هو للخبر 
عن عصمة الأمة . : 
قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » : لا يكون 10 
فإن المتبع فيها أدلة العقول » وإئما أثر الإجماع فى السمعيات » ولو ألجمعوا 


رف 


على فعل نحو : « أكل طعاما » كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله - عليه 
السلام - إلا أن تدل قَرِيئةً على الندب أو الوجوب . وتقدم كلام أبى 
الحسين . 
قال أبو الحسين فى « المعتمد » : إجماعهم حجة فى العقليات » نحو : 
جواز رؤية الله - تعالى - لا فى جهة ٠»‏ ونفى الشريك عنه - تعالى - . 
وفى «اللمع » وغيره ١‏ لا يعتبر الإجماع فى حدوث العالم ؛ لتقدم العلم 
به على الإجماع » بخلاف ما ذكره المصنف . 


نهف 


المسآلة الثانية 
0# كيني 


ا 


لس نه حْجَة بد اسنتقرآر الي ء آم قله 


- 


قلا. 
والبض انه ب لل ؛لأن دل دل الإجماء غير مختصة ب يض الصور .. 
الَسألة لاني 


فى الام فى الآزاء 

لولد "مهم هن ال : إنه حجة بعد استقرار الرأئ © : 

تقريره : أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه » فلا يكون إجماعا فيه . 

قال أبو الحسين فى ؛ المعتمد » : صورة المسألة أن يجمعوا على الحرب فى 
موضع ‏ معين .. 

قال القاضى عبد الجبار . : يجوز مخالفتهم ». وليسوا بأعظم من النبى ل 
السلام .وقد كان يراجع فى مواضع الخروب . 1 
< وعنه أيضا : لا يجوز مخالفتهم ؛ لأن الأدلة للإجماع تبعد من ذلك من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة :. والفرق بينهم وبين النبى ‏ عليه السلام ‏ أن: الدال 
على صدقه - عليه و ا اواك وهى لا تتعلق بأمور الدنيا » د 
الإجماع عامة . 


نذف 


مه 
المسآلة الثالثة 
هَل يجو نأ تقس الم إلى قسنمين ‏ وآح د مين طون فى مال » 
والقسم الآحَرٌ محخطئونَ فى مَسألَة أخْرى ؟ 
مثْل : إِجْمَاعٍ شطر الأمة على أن القائل لا يرث » وَالعَبّد يرث وَإِجْمَاعٍ 
الشسطر الآخَر على أن القاتل يَرِثْء وآلعبْد ل يرث . 
والأكترون على أنه عبر جائز ز؛ لآنَ حَطَأهُم فى ملي لآ يُخْرجهم عن أن 


لعو سو © سوبي 


يكُونُوا قد فقوا علَى الخطاء وهو متفى عه . 


0 | 2 1 من 


ومنهم : من جوزه ؛ وَقَالَ : لأنّ الخطأ ممتنعٌ مآ علَى كُل الأمة » لأعَلَى بَعْضٍ 
الأمة » وا مخطئون فى كل واحدة من الاين بنذ بَعْض الأمّة . 
50-7 
5 سس مه 
يجوز انقسام الأمة لقسممن ؛ كل قسم يخطئ فى شىء . 
قوله : 0 خطؤهم فى مسالتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطا: 
قلنا : هذه المسألة لها ثلاث حالات ؛ حالتان :- نتفق عليهما وحالة مختلف 
فيها » فالمتفق عليهما اتفاقهما على الخطأ فى المسألة الواحدة ٠»‏ من الوجه 
الواحد لا يجوز إجماعا » واتفاقهم على الخطأ فى مسألتين متباينتين مطلقآ 
يجوز إجماعا » فيحكى الشافعية والمالكية فى مسألة فى الجنايات » والحنفية 
والحنابلة فى مسألة فى العبادات هذا لم يقل أحد باستحالته » والمختلف فيها 
المسألة الواحدة ذات الوجهين ء نحو المانع من الميراث ؛ فإن القتل والرق 
كلاهما مانع من الميراث » غير أنه منقسم قسمين قسمين : رق ء وقتل » فهل يجوز 
يفف 


الا مس ركش :كن انجل سمي هذا ليك "انتوق :7 العائل ورك .1 لعل 
لا يرث ؟ فيخطئ فى الأول دون الثانى » فيكون القسمان من الأمة قد أخطآ” 
فى قسمين بشبئ واحد » فمن لاخظ اجتماع الخطأ فى شئ واحد باعتبار: اصل: 
المانع المنقسم منع المسألة . ا 

ومن لاخظ تنوّع الأقسام وتعددها » وأعرض عن المنقسم:ء جور ذلك 4/ 
لأتداقى شين عن نوع الجيم عليه 

قال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد »© : للمسألة أمثلة : 

امنا هسه .د لقح لها 1 شانلم رن 
الباقون» فيخطئ العاقد بالغقد » والساكت بالسكوت ٠‏ فيجتمعون ' على 
الخطأ. ا ١‏ 

: ولقائل أن يقول؛ : هذه مسألة واحدة » وهى إمامة ذلك 18 
000 
لج وس ع وكس اه ا لجار ْ 

وي تن - 0 
اق على لشفا لكي .. قاله عبد الجبار . : 

ل : 'ولقائل أن يقول .:: بل مسألة واحدة ؛ لاتفاقهم على أن الصغيرة 
لايجب سقوط العقاب , عليها ؛ لأن المرجئ وإن قال بسقوط العقاب فهو 
يجوزه » والخارجى يوجبة . 5 

قلت : قول أبى الحسين عن باه على الله فق لانن وجوب 
العقاب. 


يح فت 


؟ 


الْسألة الرابعة 
اذ عر راع 


ا م وس ع لصي 
لا يجوز اناق الأمة عَلَى الكثر » وحكى عن قَوْمٍ : أنّه يجوز أن تَرْتَدَ الأمة ؛ 


545 قتلنا كن » ل تور لزت ٠‏ ولا مم يل للضي +56 


مامه وسرطظ سم 


كيت الرسُول» خَرجت من أن تَكُونَ من أمته . 


وَجْه القوْل الأول : أن الله » عر وجل » أوبتب اب سل مني وانيع 


سيبلهم مشسروط بوجود سيبلهم ‏ ونا لايتم الواجب املق لابه . فهو واجب”. 


مه 


ها إذا حَمَلْنَالَْظ المؤْمنِينَ على الإمَان بالقلب ؛ أمَا إذَا حَمَلْنَاه ه عَلَى المَصديق 
بالسان» ظَهرَ أن لآ ماله عَلَى أن الْصدكِينَ فى الاهر ليوز جمَامهمْ على 
اللا ول يمن إجنماعهم على الث . 


م ومشا ع ست سير 
المسألة الرابعة 7 


دوق 2 2 ل 
مدع اَقَاقَ الأمة على الكفر 
قوله : « عرو ان عد سان 
قلنا : نسلم » لكن القاعدة تقتضى أن وصف الإيمان بمنع إيراد المناهى 


الشّرعية على مجموع من اتصف به » وهذا منهى » بل أعظم المنهيات لم 
يمنعه الإيمان من الورود على مجموع من اتصف يه ٠»‏ فيلزم حلاف القاعدة . 
قوله : ١‏ ما لا يتم الواجب إلا يه فهو واجب © : 
قلنا : تقدم فى الأوامر أن الفرق حاصل بالإجماع ٠‏ بينما يتوقف عليه 
الواجب فى وجوبه » فلا يجب إجماعآ ٠»‏ بينما يتوقف عليه الواجب فى 


. والثالثة‎ ٠ والثانية‎ ٠ وأغفل فيه الأولى‎ ٠ هذا شروع فى مسائل القسم السادس‎ )١( 


ا 


إيقاعه بعد تقرر الموجب». فهو صورة النزاع » وحصول. الإجماع من القسم , 
الأول ؛ لأن الله - تعالى - لم يوجب علينا إتباع الإجماع إلا.بعد حصؤله 3 
ولم يوجب علينا متابعته كيف كان موجوداً .. أو معدوما ٠‏ فموجود الإجماع . 
من شرائط الوجوب . لا من شرائط ما يتوقف عليه إيقاع الواجب . 


د فك 


لحن 


اللَسَالَةٌ الخامسة 


م وق 6 اسم هر م 
يجوز اشنترالك الأمة فى عدم | بما لم يكلَمُوا به ؛ لآن عَدَمٍ العلم بذلك 
اليم لم يناعمب 
الشىء ء إِذَا كَانَ صوابا» لَم يَلرَمْ من إجْمَاعهم عليه مَحْذُورٌ . 
52 و ا د ل 7 
1 المسألة الخامسة 
« فى اث الى ليوا 

فلك نقد ارس سفت د17 ؛ هذه المسألة بصورة أخرى » وقد نبّهت 
عليه » ونقلته آخر الكتاب » فيكشف من هناك . 

قوله  :‏ لو اجتمعوا على ذلك لكان سبيلهم » فيجب اتباعهم فيه ؟ : 

قلنا : قد تقرر أول كتاب الإجماع أن سبيل الإنسان ما ينتحله طريقاً يوصله 
لمقصده ٠‏ وهذا الجهل لم تنتحله الأمة سبيلاً لها » يل هو حاصل بالضرورة 
البشرية ؛ لأن البشر يجب له العجز عن جميع الَعُلُومات » بل لا يمكن أن 
يعلم إلا البعض . فلا يصدق عليه حيقذ أنه سبيلهم . 


. 7097/١ : ينظر : الإحكام‎ )١( 


ونشفا 


5 السابع 

قال الرازى اك الأولى :جاح لقم منت عل ك2 خلا 
بض التقهاء. ' 

3 :د أل الإماع قنسح' مد للعلمء قم م عله وى افيد 
العلم ؛ بل غَايئه افّن » ومتكر المظثون لا يعفر بالإجماع . 

وأيْضاً دير أن يكو أل عون الماع حب مدوم ؛ الآمظئونا ؛ 
لكن العلم ب ير داخل فى مامية الإللاو اَن الواجب على الرسُول 
ل يحم بإلام أحد ؛ حتي يرق أن الماح حب ء وقما لم يف ذلك 
بل لم لكر مده السألة صرحا طول ره يكو لمن أن العلم , ب لَيْسَ دأخل 
فى مَأهيّة م ؛ وإذا َم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرً فى الإلام » 


ماصام 


ليود الم بطري خلا ٠.‏ . 
١:‏ م ئ 
قال لقرافى : قوله :«جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفرء خلافاً لبعض 
الفقهاء » 
قلنا : هذه الدعوى 7 محررة ؛ فإن المجمع عليه إن كان الإجماع فيه 
مرويآ بطريق الآحاد » أو !كان خمياً فى الدين لا يعلمه إلا الخواص ٠»‏ وهو 
عند الخواص ثابت بالتواتر لا يكفر جاحده إجماعآ » إنما الخلاف فى قسم' 


5384 


ثالث » وهو إذا كان المجمع عليه ضرورياً من الدّين » فلو جحد إنسان جوار 
القرايي ل تقر :ومو يع حابذ وركذا قال الملماء > و01 
كالإجماع على الصّلوات والصوم والزكاة » ولا يدرك فرق بيئه » وبين المساقاة 
والإجارة فى ذلك » وهما مختلف فيهما » وهو مثلهما فى الشهرة » » ودون 
شهرة الصلاة ونحوها . 

قال اين برهان فى « الاوسط ؛ : الإجماع العام الذى يجمع عليه العوام 
وا خواص » كما فى الصلاة والصوم والحج مخالفه مستحلاً كافر » وغير 
مستحل يبدّع ويضلل ؛ ؛ لأن أدلة هذه الأحكام قطعية » والإجماع الذى يختص 
به العلماء دون العوام كإجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخخالتهاء 
وأن الجد يسقط إخوة الأم » وأولاد الإخوة على الإطلاق » فلا يكفر مخالفه 
مستحلاً وغير مستحل » بل يبدّع ويضلل ؛ لأن أدلته مظنونة . 

«( تنبيه 8 

ليس تكفيره عند من كفره لجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطا عليهم ٠‏ 
وإلا لكفرنا النّظّام والشيعة » ومن معهم ؛ خححدهم الإجماع » ولكفّرنا من 
يقول : « هو ظنى ؟؛ ؛ لأنه يجوز عليهم الخطأ ». يل .عذرلة التكفير كون الحكم 


لما صار ضرورياً من الذين صار 0 رادا على الله حكمه الذى علم أنه 
©2©2 , 


)١(‏ قال الاصفهانى : واعلم أن الكلام ضعيف » لا يحتاج إلى الرد ؛ لظهور 
قاده؛ والعجب أنه صار الحكم بنفس الإجماع عليه ضروريا » فإن عنى بالضرورة أنه 
صار كونه من شريعة محمد - يَكئيهِ - ضروريآ » فليس الأمر كذلك » فلا معنى للضرورة . 

واعلم أنه بالإجماع صارت نسبة المحمول إلى الموضوع ضروريا » فليس الأمر كذلك» 
فلا معنى للضرورة هاهنا . 

وقال ابن الحاجب : إن كان المجمع عليه إجماعا ظنياً » لا يوجب التكفير اتفاقاً . - 


اللشىا 


ومن رد على الله ذ عا للشو ا والأخبار » وجميع 
الوإشائل. وبهذا البحث يظهر لك الفرق بين تكفيرنا لمن جحد الحكم ‏ 
وعدم تكفيرنا الجاحد الإجماع » » فإن اجاحد الإجماع راد على الخلق 3 وطاعن 
عليهم: . وجاحد الحكم راد على الله تعالى . ا 

فإن قلت : جاحد الإجماع راد على الله - تعالى - فى غباره عن عصمة 
الإجماع . وهذا الإخبار عندكم قطعئ » فقد جحد قطعيا . 

قلت : مدرك الإجماع إن كان قطعيآ ؛ غير أن امخصم لم يحصل له ذلك 
الاستقراء التام » كما يعذّر من: جحد الصّلاة ٠»‏ وهو حديث الإسلام .. 2 فإنه 
يعذر » وإنما يتجه التكفير حيث ينتفى العذر . 
قوله ٠:‏ أصول الجاع لا تيد العلم * فما يضرع عليه ألى الا يقيد 
العلم » : : 

قلنا : تقدم أن مدرك أصول الفقه قطعية ٠‏ وأن كل هليل ذكرنا » فبحن 
نريده مضافا لما معه فى الشتريعة من النُصوص فى الكتاب والسثة » وقرائن 
الأحوال ». وأقضية الصخابة ٠‏ وذلك إذا حصل بالاستقراء أفاد القطع . 
ااا ' لكن بعض مدركه ليس قطعيا » زذلك 

000 » لكن 'لا يلزم أن المدلول لا يكون قطعيّا »كما تقدم 
بيانه فى أن .الحكم معلوم ٠‏ والظن واقع فى طريقه » ويثبت حة جالك اف المي , 
على الثّك معلوم؛ قضل عن الينى على الظن . : 


وأما إذا كان قطعياً ففيه الخلاف » والظاهر أن إنكار الصلوات الخمس 2 واليرة 0 
والتوحيد لا يختلف فيه » واعلم أن التوحيد والنبوة يكفر جاحذهما .قطعا 2 ب 
تكفيره لبتم وام العقلية . 


حمفض "' 


( تنبيه 6 

قال إمام الحرمين فى « البرهان » 2١(‏ : انتشر فى لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفر قال : وهذا باطل قطعاً:؛ فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفرء 
نعم من اعترف بصدق المجمعين فى النقل كُمَّر لتكذيبه كلام الشتّارِع . 

قال : والضابط أن من أنكر طريقاً فى ثبوت الشرع لم يكفر » ومن اعترف 
بكون الشىء من الشرع » ثم جحده كفر لتكذيبه الشارع » وقد تقدم الرّد 
على هذا . 

قوله  :‏ العلم ليس داخلاً فى ماهية الإسلام ؟ : 

قلنا : لا يفيد ذلك المقصودٌ ؛ لأن الفرق بين ما يحصّل الإيمان » وبين 

مبطلات الإيمان ٠‏ فالذى يبلّغْه - عليه السلام - أول الإسلام لمن يسلم إنما هو 
أركان الإيمان ء أما مبطلاته فلا » آلا ترى أنه لا يبين له أن إلقاء المصحف فى 
القاذورات يكفّر ء ولا أن تبديل معنى آية من آيات الله - تعالى - يكفّر » 
وغير ذلك فيما يوجب الردة ؟ وهو كثير مذكور فى كتاب ١‏ الجنايات » » ولم 
يبين رسول الله - يك - لمن كان يأنيه يُسّلم شيئا من ذلك ؛ لأن المقصود 
حاصل بمعرقة الاركان دون المفسدات ٠‏ ونظيره من الفقه أنه يشترط فى إمام 
الصلاة معرفة أركانها وشروطها » دون مفسداتها وموانعها . 


ما ف 


, ينظر البرهان : 5/7 الا‎ )١( 


روىق 


المسالة الثانية 
قد قا كف الل ا ورا 000 1 1 
قال الرازى:: الإجماع الصادر من الاجتهاد بم ؛ خلآفا للحاكم صاجب : 


«المختصر :0 - 
َ : أنَهُم لَمَا نتراط دلق .مسال ؛ وجب ابه 
َإِنْ قلت :ومن سسبيلهم | ناه بالاجتهاد . وَجَوَازٌ اقول بخلآفه . إَِا 3 
7 5 2 هد د موك قاف لماوع وال ا 04 
:سيا بطق كا قل فاخت اَل أله 
3 ولد 0 ٍ 
غير معتبر . 


وعن الثانى :أن تَجْويرُم اقول بخلآفه حَاصل لا مطلقا » ؛ بل يشرط الأ 


لاله لني 
الإجماع الصادق عن الاجتهاد 0 
قال القرافى : قلت : هذه المسألة راجغة لانعقاد الإجماع عن الأمارة 5 وقد 1 
تقدمت » فعلى هذا يلزم التكراز » والأولى أن تُحمل هذه على الاستدلال 
بنفى خاصية الشئ عليه ونحوه » وهنالك على انعقاده عن الأمارة» فيحصل.: 
الفرق والتباين » وهو الأولئى . ْ 


إففنف 


المسالَة التالئة 


قال الرازى : اخْتَلَُوا فى أله » هَل يَجودانْعقَادُ الماع » بَعْدَ إجماع عَلَى 
خلآفه ؟. : 
دهن أ بد ال لتر إلى جواء ٠‏ للا لام فى إجماع الأ على 
ول » بشرط أل بطر َل جما آخر ولن أل الماع لمَا الوا على أن 


كل مَا أجمعوا عليه » فَإِنّهُ واجب العمل به فى كل الأعفصار - قلا جرم أمنا مَنْ 
وقُوع هذا الجائز . 


وَدَمَبّ الأكثرون إِلَى أنه غير جائز ؛ لأنّه يكون أححد أحَدَهُمًا خَطا ؛ لآ مَحَالَةَ: 
مس عام سه 


وَإجْمَامهُمْ لَى لطا ير جائز ‏ والقول الأول عندنا أوتى . 
لاله لقال 
«جَوَازٌ الإجمَاع َع الإجماع » 
قال القرافى : قوله : « وجوازه أولى » : 
تقريره : إنما قاله الجمهور من لزوم أن أحدهما خطأ لا يلزم ؛ لاحتمال أن 
ينزل الله - تعالى - نصوصاآ » ويقدم الإجماع الأول بعضها على بعض 
بالمناسية للقواعد ء ويكون ذلك مدرك الترجيح فى ذلك العصر ء وفى العصر 
الثانى تتغير المصالح لأجل أحوال ذلك القرن » فتتعين مصا حهم ٠»‏ فيرجح 
القرن الثانى النصوص الأخر ء ويكون الكل صوابآ تابعآ للمصالح الشرعية ؛ 
بناء على أن الشرائع كلها حكم ومصالح . 
اع ا 


تذذف 


١‏ ل سد ته سر 
المسآلة الرابعة 


قال الرازى : إذا أجْممُوا عَلَى شئء » وَعارَضه قَول الرسسول يك » قَإِمًا أن .: 
َعلَم أن د قَصْد الى كل بكلآمه ما هو طهر وص هل الإنماع يكلامهم ما 


هو ظاهره» أو يعم أحَدهما دون التأنى» أو لايمْلَم واحد مهما : 
00 03 0 تناقُضٍ الأدلة . 


عل الى ع سس ال و ل وف وو 


. ون 1 التَّلثَ : فإن 1 حصنا ا من الآخَر 0 خَصّصْنًا الآعم , 
بالأخّصٌ ؛ تَؤفيقا ين اين قر الإمكان . 


وَإِنْ لم يَكُنْ كذّلك» تَعَارَضًا. ٠‏ ل طبن الى ل والأمة أراد أحدهم .' 
١‏ ع سس ص اس م ل 01 


بكلا حر طهر »لك انعم ليها لك ؛ نلا رمتعا وافكفقم . 
المسألة الرابعة 


ع ع 


إِذَا تعاض الإجماع وقول رسول الله 4 
قال القرافى : قلت : هذه المسألة ب يشترط فيها أن يكون السند متواتراً ٠‏ وإلا 
قم الإجماع مطلقاً ؛ إذا كان معلوما » وإن كان مروياً بأخبار الإجاد 2 
فيتعارضان أيضاً » ويعود التقسيم . 
« مسألة ) ٍْ 
قال سيف الدّين 2١(‏ : اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض 


لهء وتشترك الأمة فى عدم العلم به » فمنهم من جوزه ؛ لأنهم غير مكلفين 


. ؟6؟ : المألة الثالثة والعشرون.‎ /١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


ف 


بالعمل بما لم يظهر لهم ء وليس مخالفته خطأ ؛ لآن عدم العلم ليس من 
فعلهم » وخطا المكلف من أوصاف فعله » ومنهم من أحاله ؛ لأن اشتراكهم 
فيه سبيل لهم » فيجب على غيرهم اتباعه للآية » وأظن هذه المسألة التى 
ذكرها المصنف ». وعير عنها بقوله : « ويجوز اشتراك الأمة فى عدم العلم فيما 
لم يكلفوا به © فإن « سيف الدين 4 لم يذكر ما ذكره المصتف من تلك 
المسألة» بل لم يقل إلا هذه » والغالب أنها تلك » وعلى هذا يكون بين 
الفهرستين فرق كبير » مع أن القاضى عبد الوهاب المالكى فى. الملخص © 
قال : « يجوز دخولهم عما لم يكلفوا به ؛ لانه ليس إجماعاً على خطأ ؛ 
لان ما لم يكلفوا بمعرفته لا يلزمهم العلم به »كان عليه دليل فى نفس الآمر ‏ 
أو لم يكن عليه دليل ؛ لآن العلم به غير واجب ؟» فصرح القاضى عبد 
الوهاب أن هذا القسم ما لم يجب تعلمه » وجميع ما ورد فى الشريعة يجب 
تعلمه وتبليغه » من كل قَرن لمن بعده » فعلى هذا تكونان مسألتين مختلفتين . 
2 مسألة 6 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » )١(‏ : قال معظم الأصوليين : الورع معتبر 
فى أصل الإجماع » وأن الفسقة إن بلغوا مبلغ الاجتهاد فلا يعتبر وفاقهم 
ولاخلافهم ؛ فإنهم بفسقهم خارجون عن الفتوى ؛ ولان الفاسق غير مصّدّق 
فيما يقول . 

قال : وفيه نظر ؛ لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره » بل يلزمه أن 
يتبع اجتهاده » وليس له أن يقلد » فكيف ينعقد الإجماع عليه فى حقهء 
واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه » وإذا استحال انعقاد الإجماع عليه فى 
حقّهء استحال تبعيض حكمه » حتى يقال : انعقد الإجماع من وجه ٠»‏ ولم 


ينعقد من وجه . 


. )5725( 588/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


نقففا 


قال > #فإن قيل: :يضق يينه نوين الله تعالى - :فحن ثفسه دون غيره 4 
فينقسم حاله » وينقسم الإجماع فى حقه : ش 
قال : قلنا : هذا محال ؛ لأن الفاسق لا يقطع بصدقه ولا بكلبه ٠»‏ فهى ” 
كعالم فى غيبته » فإذا تاب فهو كما لو أتى الغائب . 
: « مسألة » ٠‏ 1 
قال إمام الحرمين فى ؛ البرهان » 207 : اختلف الأصوليون فى الإجماع فى . 
الأمم السالفة هل كان حَجّة ؟ فقيل : لا» وهو من خصائص هذه الأمة '. 
وقيل : إجماع كل أمّه حجة . ولم يزل ذلك فى الملل . 
وقال القاضى : لست أذرى كيف كان الحال ؟ 
قال الإمام : والذى أراء أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم فى كل مه  »‏ 
فهو حجة ؛ لاستناده إلى حجة: قاطعة ؛ لأن العادة لا تختلف فى الأمم ١‏ 
وهذا أمر متَلَتَى من جهة العادات ٠‏ وإن كان المستند مظنونا ء :فالوجه التوقف» 
اناك الاير الئل وزو عل اضرو كار بور وتو عله السيع.: 
أم لا ؟ ْ 
قال الشيخ أبو إسحاق ذ فى « اللمع » : الأكثرون على أن إجماع غير هذه. 
الملة ليس بحجّة » دقيل : : .حجة ء وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق. 
الاسفرليتى . : 
« مسألة » 1 
قال الغزالى فى « المستضفى ؛ : قال قوم : إجماع أهل الحرمين : امكة 6 
وه المديئة " » والمصرين : ٠‏ الكوفة » و البصرة » حجة ؛ لأن هله البقاع . 
يبه فزن الستحانة اهل الكل والعفة.. 


(1) ينظر البرهان : 18/1١‏ (030) . 


أشفغف 


« مسألة » 

قال أبو يعلى الحتبلى فى ١‏ العمدة » : « المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز 
تركه» قاله أحمد بن حنبل والحنفية خلافا لبغض الشافعية فى قولهم : لايجوز 
تركه إلا بإجماع آخر ؛ كالمتيمم إذا دخل فى الصّلاة » ثم رأى الماء » وما 
يجرى هذا المجرى من المسائل ؛ لأن غير الإجماع قد يكون حجة ٠‏ فيعتمد 
عليه . 

احتجوا بأنه لو جاز ترك الإجماع بغير الإجماع لأدّى ذلك إلى قيام الدلالة 
على خلاف الإجماع » وهو باطل . 

جوابه : أنه تغيرت صفته » فليس هذا هو المجمع عليه » ولأن ما ذكروه 
متعذر » فلو لم يجز تركه بغير الإجماع لأجل الإجماع لامتنع تركه 
بالإجماع؛ فإن الإجماع على خلاف الإجماع مستحيل 2. 

قذك:: كر التزالق عله الله فى 9 حصت > قن الامتضحاب , 

وقال : : الإجماع لا يجوز استصحابه » » وذكر نحو هذا 5 

« مسألة )6 

قال : القاضى عبد الومّاب المالكى : إذا استدل الإجماع بدليل » هل 
يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره ؟ 

منعه قوم ؟ لأن ذلك الغير لو كان حقاً لما جاز تركهم للاستدلال به . 

قال : والحق أنه إن فهم منهم أن ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم » 
امتنع الاستدلال به » وإلا فلا يمتنع بمجرد استدلالهم ؛ لأنه لا يجب عليهم 
ذكر ما يصلح للاستدلال . وهل يصح فى كل دليل أن يجمعوا على أنه ليس 


. تقدم‎ )١( 


يفغذدا 


بدليل ؟ يفصل فى ذلك ؛ فإن كان ما يقبل النّسخْ ٠‏ أو التخصيص اصح : 
إجماعهم على عدم دلالته » وإلا لم يصح ؛ لأنه لا يقبل ذلك » فيكون 
إجماعهم خطأ. ْ 

وإذا قلنا : يجوز ر الاستدلال بغير ما استدلوا به » فيجور' أن يُستدل أبعدة” 
أدلة » وإن كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد ٠‏ وأن يستدل بدليل: غير 
جنس دليلهم ٠»‏ ولا فرق :بين الجتس الواحد » والجنسين » هذا فى الأدلة » : 
فإن عللوا بغلة » فهل لنا أن نعلل بغيرها ؟ لا يخلو إما أن يكون الحكم عقلياً 
أو شرعيًاً ء فإن كان عقليًاً لم يجز بغير علتّهم على أصولنا فى أن الحكم 
العقلى لا يعلل بعلتين » بخلاف الاستدلال عليه بدليلين فأكثر » فإنه يجوز ع 
وأما من جوز تعليله بعلتين جور ذلك » وأما الحكم الشرعى فإن فرعنا على 
أنه لايجوز تعليله بعلنين امتئع أيضا » وإلا جار بشرط'ألا تَنّافى علَّتنا علتهم » 

لئلا يؤدى إلى خلافهم ٠»‏ وإن أجمعوا على المنع من التعليل بعل ٠»‏ فهو : 

00 على المنع :من دليل . 

قال : واعلم أن من الذاهبين إلى راز يل الك يتين بن قال : 
و مسا اك ل فر اس 
العدول عن العلة الثانية دليل عذم اعتبارها » فعلى هذا المذهب لا يجوز 
التعليل بغير ما اعتلت به الصحابة ‏ 

قال : وهو ليس بشىء للرَويّة فى الدليل . 

قال : والقول فى طرف المندوم فى الاستدلال والاعتدال » والزيادة فى 
ذلك على ما سلكته الصحابة » كالقول فى أصل الاستدلال.» وجواز الزيادة 
عليه . :. 


يفف 


اكلام م فى الأخبار 


02 - 
و وك م وعم 


قال الرازى ل ل وسمين 

آم المقَدمَةٌ : قفيها مَسَائل : 

الَسلَةُ الأولى لظ ابر حقيقة فى لول النصُوص » وذ ينل 
فى غَيرِ الول ؛ كَل الشاعر [ الطّويل ] : 

تخبرنى العيئّان ما القَلَب كاتم 
سمه ع 0 
وكقول المعرى 1[ الطويل ] : 
307 2 وسااسى سم مس مم وعوم > قو مم 7 
نبى من الغربان ليس علّى شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صلدع 
وكقولهم : حَبرَ الغراب بكذَا ؛ لكته مج "فيه ؛ بدليل أن من وصف خيره أنه 
مُخبر» أو أخبرَ َم سبق إلى هم السامع إلا اقول . 
« الكلام فى الأخبار » 

قال القرافى : قوله : ١‏ الخبر حقيقة فى القول المخصوصء مجالٌ فى غيره ©: 

قلنا : الكلام وما يتعلق به من لفظ الخبر » والأمر » والنهى » والدعاء » 
والتصديق 3 والتكذيب 3 ونحو ذلك من أنواع الكلام للعلماء فيه ثلاثة 
مذاهب : 

حقيقة فى التّفسانى مجار فى اللّسَانى » حقيقة فى اللسانى مجاز فى 
التّمسانى » مشترك بينهما . 

قال إمام الحرمين فى ١‏ الإرشاد » : وهو مذهب الجمهور » وكذلك أشار 
إليه المصّف فى كتاب ١‏ اللغات » » وجعله المشهور . 


اححففا 


قال سيف الدين ”' 1 لير يطلق 0 عي الحالية » والدلائل ١‏ 
برق دون ! 
كر ار لعفل ميد كمّء تيه دي 99 
يشير إلى أن ١‏ اَانّويّة ») المنسوبين | لى ‏ م ؛ للع لذعيهم يقولون : 
اللت مه الدون واوالشر م 'الطلمة + اوالخداض اي يشير إلى زيارة أحبابه ‏ إنما 0 
تتأتى له فى الظلام » وتتعذر عليه بالنهار » وذلك يكذب المانوية كما قال فى 


موضع آخر [ البسيط ] : 


3 043 بعر عاضر اه يس )2 


أرورهم وسواد اليل د | يتقع )لى و«أنتى وبياض الصبْح يُغْرِى بى 


: : ينظر : الإحكام /ك.‎ )١( 
عدي مويو ل ب ع لطبا نفل الكرين ال )لا السب‎ 4١ 
' المتنبى : الشاعر الحكيم » وأخد مفاخخر الآدب العربى » له الأمثال السائرة » واكم‎ 
البالغة » .والمعانى المبتكرة . وفئ علماء الادب من يعده أشعر الإسلاميين ولد ب‎ 
. كندة ؛ وإليها نسبته‎ ١ «الكوفة» فى محلة تسمى‎ 
ونشأ بالشام » ثم تنقل فى البادية يطلب الآدب وعلم العربية وأيام الناس ل‎ 
وقبل أن‎ ٠ الشعر صبياآً » وتنب فى بادية السماوة « بين الكوفة والشام ؛ فتبعه كثيرون‎ 
يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ ( أمير.حمص ونائب الإخشيد ) فاسره.» وسجنه حتى‎ 
: . تاب ورجع عن دعوأه‎ 
, 116/1 : ينظر : الأعلام‎ 
. 5/1 : البيت فى ديوانه : 7179/1 » وفى الإحكام للآمدى‎ )( 
والمانوية أتباع .مان ؛ المثنوى يقولون : إن الخير كله من النور » والشر كله من‎ 
الظلام » :ليذ جنا يني اللا 5 وهو يخاطب نفسه . أى أن للظلمة عندك :نعما‎ 
: , تكذب زعم المانوية‎ 
: 3 51 00 البيت فى ديوانه‎ )2( 
يعود » « أغرى به » حضة عليه 2 أى أرورهن يساعدنى سواد الليل فى‎ ١ و« أنثتى‎ 
. التستر » ولكن. الصباح يكشفنى ويغرى قومهن بى‎ 


ريض 


قال : ويطلق على القول المخصوص ٠‏ وهو مجاز فى الأول حقيقة فى 
الثانى » ثم القول المخصوص يطلق على الصيغة نحو : قام زيد » وعلى 
القائم بالنفس المعبّر عنه بالصيغة . 


قال : والأشبه أنه حقيقة فى الصيغة ؛ لأنه المتبادر . 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 6 2١(‏ : « الخبر : صنف من الكلام القائم 
بالنفس عند معتقدى كلام النفس »© ء ولم يذكر فى.« البرهان » غير هذا » 
وهذه النقول تدلك على ما تقدم ذكره . 

ل ل ا 
النبى من البشر . 

فقيل : هو من النبأ الذى هو الخبر ؛ لأن الله أنبأه . 

وقيل : هو من النبوة التى هى الارتفاع ؛ لأنه مرتفع القدر والمراد فى بيت 
الشعر احبر بكسر الباء » أى : هو يخبر بصياحه عن الفراق » فهو مجاز 
عن المخبر . 

وقوله : « ليس على شرع ؛ ليعرف أن لفظ النّى شأنه أن يكون صاحبه 
على شريعة » وهذا نبى ليس له شريعة . 

وقوله : : الشتعوب عَلَى صدع » يروى الشّعوب بالباء » وهو الصحيح » 

. )448( 054/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 

(١؟)‏ البيت لابى العلاء المعرى كما هو منسوب فى المحصول ؛ و التحصيل 6 


ا 


حيمف 


وفى بعض نسخ ١‏ المحصول » بالراء » وهو ثصحيف » وأكثر لقاع بسي 
على صدع بلفظ «.على » + وفى بعضها بلفظ « إلى » ٠‏ وهو الأقل . ْ 
والمراد بالشّعوب : الالتعام والاجتماع من قولك : شعبت القصعة إذ 
يمك تلق . 1 7 
والصّدع : الفرقة ع ومنه:.انْصَدَعّ الحائط إذا انشقّ » وافترقت أجزاؤه » . 
ومنه سمى الفجر صديعاً كأنّ الظلمة أنشقَّت © وتخرج ضوه التهار .؛ ٠»‏ فيضير 7 
معنى يخبرنا الغراب أن الاجتماع على افتراق . 
كما تقول : هو على الموت'ء وهو على سفر أى : قاربه » وهو أبلغ في 
ا ان و يي ا ا ْ 
ولاتشعر بقرب الفرقة . ش 
« فائدة ) 
يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات : إخبار بلسان الخال » ويجعلونه . 
قسيما للإخبار عن لسان المقال ..ويعدون منه قول العرب  :‏ امتلأ الحوضل ٠‏ 7 
وقال : قَطْنى » أى : كفانى» :. واشتكى جملى طول السّرى » وفى القرآن . 
لكريم منه مواضع كثيرة ٠‏ ' ْ 


ا 


د وق 0 سي 

المسالة الثانية 

د ا - و 004 

قال الرازى : ذَكَرُوا فى حَده أمورا تَلانَهُ : 


00 على بعرو 


أحَدما : أنه اذى يَدخْلهُ الصّاق . أو الكذب . 
وثانها : أنه اذى يَحتمل التصديق» أو اكيب . 
وتَالتُهًا :ما ذَكْرَه أو الحُسيْن البصرى» وَهُوَ َه كلم يفيد بتفسه إضاقة مر 
من امور إلى آثْر من الأمور في ٠‏ دنا . 
صر بربرو 
قال : وَاحترزنًا بقَولنا : 3 بتنفسه ؛ عن الأمر ؛ فإنه يفيد وجوب الْفعْلٍ 0 
بتْسه + لأنمَاهية الم استدعاء الفعل , والصّيفَة لايد إلا هذا ار كم 
نا تيد كن لفل واجبا + ؛ تَبْعا لذلك . 


كا الول فى دَلآنة لهي حلَى قبح الفعل ٠‏ فَما ونا : « هنا الفعل واجب. 


أو تييح :ةصيه تمل الوب »أو ايعان . 


عَم أن هذه الَعْرِيقَات ردي . 
أمّا الآول: لان الصّدق وَالكذب توعان نَحْت الخبر » والجنس جزْءٌ من 


مَاهِيّة انوع ورف مها » فقن : لأ يمن تيف الصذق والكذب . إل 
بالخبر ؛ فلو عرفا الخبر بهما ‏ لَْمَ الدور 
واعترضوا عليه أنِضأ من ثلا أوجه : 


أحدها : أن كَلمَة ؛ أو » للترديد » وهو يافى التَعْرِيف» ولا يمكن إِسقَاطُها 
هَاهنًا ؛ لأنَ الْخَبرَ الواحد لا يون صدقا وكذبا مَعا . 


ارنمف 


عه ظظق برء 


وثانيها : أن كلام الله عروجَل لا يدنه اذب" فكَانَ ارجا عن هذا 


3 : وم قَالَ ٠:‏ ميلم صادقانِ » فِإََلا خب مح َه لِيْسَ 


بصدق » ولاكذب . 


سكن 10-00 : بأنَ مرف لمَاهيّة احبر مر واحدء وَموَ د 
كان طرق أحَد هَذينِ الوصفَين | َيه » وذَلكَ لا ترديد فيه . 


عن الثأنى سويت ين إيْه » وَحبرٌ له مَل 
كَدَلك ؛ ؛ لأنهُصذ ش 


7 ش 
عام كي ده سوس 200 


وس الثآلث : 0 ؛ؤ يحي يله متادفان » يران : إن كناف ١‏ 


5000 


اللّئْظ خَبراً واحداً ؛ أنه يفيل إضافَة صق إلى محمد َل الصلاةٌ السلا ١‏ 
وإلى مُسيْلمة م وكحَدُ الخبريْنٍ صادق. والثانى كاذب" . 


1 لمن َه حبر واحدة. لكيه اذب" ؛ لأنهيفتضى إضاقة اله لصّدق إِلَيْهما مع 


5. 


على اس 


وَلَيْسَ الأمرٌ كذلك ؛ ؛ فكان كذبا لا محال . 


اه مهام 


وما اتيف الثَانى:فَالاعتراض عَلَيْه َك العَصديقَ وَالنَكْذيب عبارةٌ من . ْ 
الإخبار عن كن الخبر صلاقا وكذبا , فقول نا : « الخبر ما يَدَخلهُ التصدِيوة ش 
والتكذيب » جار مَجرَى أنا يقال : « الخبر : هو اذى يجوز الإخبار نه أنه . 
0000 :كب يكو هذا يا احبر وبالصلاق واب . 


سمه 


والكوكره : هو تَعريف الشىء بنَفْسه . 


هلع 6 


والثانى امريد ريما اعرف إل 


528 


وآ لكات فَالاعتراض عليه من ثَلدّة أوجه : 
أحَدمَا : أن وجُودَ التىء عند أبى الْحَسَيْن عي ذاته ؛ فنا قلا : «إنَ السواة 


لمع هي العل يدي 


موجود © فهو حَبر مع أنه إضافَةُ شئء إلى شئاء آخَو. 

فَِنْ قلت : السؤال نّم َم أن ل قال إضاقةأئر إلى أثرٍآخرَ ' وإنه لَم 
عل ذلك . بل قَالَ : : إضافَة مر إلى أمْرِ ٠‏ وَهذا عَم من قَوْلنَا : ٠‏ إضاقَة مر 
إلى أمْر آخر» . 

وكبضا : فَقولَا : « السواد موجوة ؛ مَعناه أن اْسَمى بلَقْظ « السواد » مسمى 
لظ 0 الموجود ». 

قلت : الجواب عن الأول أن الإضاقة مشنعرة بالتَعَاير ؛ إذَلَوْلَم يكن ذلك 


مه ل مام 8 0000 


معتبراً ٠‏ لَدَخَلَ اللَفْظ ارد فى الحد . 


وَعَن الثانى : أن مضع الإلرام ليس هو الإخبَارَ عن التسلمية ؛ بل عن وجوده 
وحصوله فى تفسه. ومَعُوم أن من َصوَرَ مهي لك ؛ أمكته أن شك فى أنه 


0-00 


زكر 1ه 910 قزر الإارام علا 10ت : 
وثَانيها : أنا ذا كنا : ١‏ الحيوان الثاطق يَمُشى ' ونا : « الحَيُوانُ الناطق» 


يَقتَضى نمنبّة التاطق إلى الحيوآن , مع أنّهُليس يحبر ؛ لأن ارق بَيْنَ لضت 


والخبر معْلُومْ بالضرورة . 
َإِنْ قلت :أي فى الحَد قدا آخر ؛ ُو ١‏ إِنْهُ اذى يقتضى نسنبّة آم ؛ 
إلى مر بحيْث يعم مَنتَى الكَلامٍ » والتمتلِيْسَ كذيك . 


قلت : إن نيشم بون الكلام 5000 
مع النْعُوت ؛ لأنّ قَوْلَ القائل : « الحيوآن النَاطق ؛ يفيد معنّاه بتمَامه . 


1 


إن عنيثم به : إَامََُ لما م الخبر ميقل لكء إلا بتع احبر قدا 
يك تأر الت وين مر مث ما لجر 
الها : أن قَولَنًا : ١‏ َي وإئْبانا» يقتضى الدور + أن الت : هوَالإخبَارعَنْ 


عَم الشئء » وَالإنبات : ُو الإخبار عن وجوده » ِيف الخبر بهما دود . 


5 س عا ص ص 3 0 


وذ بطَلَتْ هذه التَمرِيفَات ‏ فَالحَق عثدنا أن تصورٌ ماهيّة الخبر عَنى عن 
الح والرسْم ؛ لدليلين : 


5 0 06 3 


الأول : أن كل أحد يَْلَم بالضرورة ممْتَى فون ٠‏ إن موجوف وإ لسن 
عدوم » وإ الشئء , الواحد لا يكون موجودا » ومعدوماء ومطلق الخير جح 


عم ع ع 1 


اناا وال بعل مود م للب »قاد 
طق ماهية احبر موف حَلَى الالمتساب » لكَانَ صر الخبر لاص أو لى أن 


21010010101101011109ظ2ظ 


سس وس بير 


كَذَلكَء علَمنًا صحة ما ذَكرنَاه : 
ع مدو ل قر سق سو زر 


والتاتى أل كمد يل الضرىرة اوضع الذى يض ف اين وس 


عه “2 هد 212 سوا 1 


عن الوذ الى يح يه اث ؛ وقول أده الحقئق متتو تصودا 
بديهياً ومين الأمر كذَلك . 

َإِنْ قلت : الخبر تواء' ْم نوا الالقاط ‏ وآلالقاا ليست تصورائها بديهية» 
مَكَبّفَ قلت ايم در بَديهِياً؟ ١‏ 
فت لمن ييأرب ؛ أن هما لَه اله أن لهالآخي 


مَعْقَولٌ وآاحد, لا يحتف باختلاف الأزمتة والأمكئة 2 وكل أحد ركه من 


رج د عود فق عع عد 3 


تقنسه , ويج ارق ينه وبين سائرٍ أخواله التْسانية من أنمه: وده ؛ وجوع 
لد 


كه 


وَإذَانَبَت هذاء فتقول : إن كان الْراه من الخبر هو اكلم الذهنى » قلا شك 


أن تور فى الْبحملَة بده » مركو فى فطرة لعل » ون كان المرآد مه 
اللّمْظَة اداه عَلَى هذه الماهيّة 2 فالإشكال غَيْر دار أَيْضاً ؛ لأنّ مُطلق الل 


لال عَلَى الى البديهى التصور» كو نضأ تديهى التصور . 


228 


اسل الالئة 


قيل : لآ بد فى احبر من الإرآدة ؛ لأنَّ هذه الصيفَة َدْتَجىء ولا تَكُونُ خَبرا: 
ما لصدورها عن الساهى والتاكى ؛ أذ أن ارا منْهًا الأمر جا ؛ كما فى 
قله تعالّى : (والجروح قصاص"» [ امائدة : 40 ] وَإذَا كنت الصيعَةُ صالحة 
للدلآنة على الخبرية » وعلَى عبرا ء َم يَنصَرف إلى أحد الأمرين دون الآخَره ش 
إلا لمرجح . وهو الإرادة» أو الداعى . 
: ل 0 

وأيْضاً : فلا معْنَى لكو الصيفة خَبراً ٠‏ إلا أن الْمَلمْظ تَلمْظ بها ٠»‏ وكَانَ 
مي قرف لور همير عند أوْسلبةعتة. . 


001 


له 


ورَعم أبو على وأبو هاشم أن الصيقة - حال كونها خَبراً- صف معلل بلك 
الإرادة وله آيضا فَدمضى فى أول ياب الآمر . 
اللَسالة الثاني 
:فى حَد احبر » 
قال القرافى : قوله : 2 يحتمل التصديق والتكذيب » 1 
تقريره : أن الفرق بين الكذب والصدق ٠»‏ والتكذيب والتصديق أن الأولين 
يرجعان إلى نسبتين وإضافتين فى نفس الأمر » وهما المطابقة فى الصدق . 
وعدمها فى الكذب على نوع من المخالفة للواقع » والمخالفة والمطابقة نسبتان 


74 


بين اللفظ ومدلوله » والاحترار من الكلام اللّسانى أو النفسانى على حسب ما 
يراد بهما » أى أخبرنا عن الصدق أو الكذب فى ذلك الكلام » كإخبارنا عن , 
ذلك هو التصديق أو التكذيب © فقد يوجد التصديق والتكذيب تبعآ للصدق 
والكذب إن كان إخبارنا بذلك ضادقآ » وبدونهما إن كان كاذباً ٠‏ فقد يصدقه " 
وليس بصادق » ويكذبه وليْس بكاذب » وكذلك يوجد الصدق والكذب بدون. 
التصديق والتكذيب »2 فكل واحد أعم من الآخر » وأخص من وجه . ' 

قوله : ٠‏ احترزنا بقولنا : بنفسه عن الأمر ؛ فإنه يفيد وجؤب الفغل! لكن 
لابنفسه ؛ لأن ماهية الأمراستدغاء الفعل » والصيغة لا تفيد إلا هذا العدد ٠»‏ 
ثم إنها تفيد كون الفعل واجبآ تبعآ لذلك:». 

قلنا.: الصحيح عندنا أن الأمر موضوع للطلب الجازم » وهو الوجوب فهو:: 
يفيد بذاته الوجوب ٠‏ وقولكم : ١‏ الاستدعاء الماهية يفيد الوجوب » لا ينجه» , 
بل لا يفيد الصيغة إلا الاستدعاء الخاصّ » الذى هو الوجوب ٠‏ كما يفيد 
لفظ الإنسان الحيوان الخاض » 'الذى هو النَّاطِق ٠‏ وكذلك القول فى النهى' 
يفيد التحريم بذاته ؛ لأنه موضوع لطلب الترك الجازم . ْ 
٠‏ :قله :م ادق والكلت تهات عت جتدن احير 8 | 

قلنا : بل الصدق والكذب صفتان تعرضان للخبر على مبيل البدل» 
كالحركة والسكون للإنسان أو الحيوان » والصفةٌ الغارضة لا تكون نوعا من ' 
المعروض» نعم إذا وجد المعروض يفيد أحد العارضين كان نوعآ » لكن ذلك.' 
يقال له : الصادق والكاذب . : 

قوله : ١‏ الجنس أغرف من ماهية النوع » : 1 

تقريره : أن كل شئ يتوقف عليه الجنس يتوقف عليه النوع لتوقفه على 

الجنس » وليس كل ما يتوقف عليه النوع يتوقف عليه الجنس » لجواز توقفه ٠‏ 


ملكا 


على أمور ينشأ التوقف فيها عن خصوصه وفعله . وما كان أقل توقفا كان 
أدخل فى الوجود ١‏ وأعرف ؛ لقلة مقدماته . 

قوله : « لا يمكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر » : 

قلنا : قد تقدم أوّل الكتاب فى تغريف العلم أن الحد شرح ما دل عليه 
اللفظ الأول بطريق الإجمال ٠»‏ فجاز أن يكون لفظ الخبر مجهولا لأى شئ 
وضع ٠‏ ولفظ الصدق والكذب مسمّاه معلوم » فيعرف أحدهما بالآخر » 
وكذلك بالعكس . وقد تقدم بسط هذا أيضاً فى حد الأمر» فلا دور حينئل . 

قوله  :‏ 3 أو ؛ للترديد » وهو ينافى التعريف » : 

قلنا : قد تقدم فى حد الحكم الجواب عن هذا مبسوط . وأنه حكم 
بالترديد لا ترديد فى الحكم ء وأن المانع هو الثَانى دون الأول . 

قوله : ٠‏ خبر الله - تعالى - خارج عن هذا الحد ؛ لعدم احتماله 
الكذب»: 


قلنا : الحد إنما يتناول الخبر من حيث هو خبر » وقد يكون من حيث هو 
يقبل شيئاً ء» ولا يقبله مضافا لغيره » كما نقول : « الواحد نصف الاثنين » 
لابحتمل الكذب » وه الواحد نصف العشرة ؛ لا يحتمل الصدق » فعلمنا أن 
الخبر إنما يحد بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن المخبر به » والمخبر عنه » أما 
تقيد أحدهما » فقد يمتنع عليه ذلك . ولا عجب من ذلك ؛ فإن العدد من 
حيث هو عدد يقبل الزوج والفرد » وإذا أخذ بكونه عشرة لا يقبل الفرد أو 
بقيد كونه خمسة لا يقبل الزوج » والحيوان من حيث هو هو يقبل جميع 
الفصول . وإذا أخذ بقيد كونه إنسانا لا يقبلها كلها » وكذلك القول فى جميع 
الأمور العامة والحقائق الكلية » فاندقع السؤال . 

فإن قلت : فيتعين أن يريد فى الحد من حيث هو كذلك . 

قلت : إن نطق به فهو حسن ٠‏ وإن سكت عنه فهو المفهوم عند الإطلاق ؛ 


حييف 


لأنّه رحا عبن القدزة ٠»‏ وإنما يراد بها المحدود من حيث هو ذلك : 
الحدود ‏ وما كان مطرنا عا اسَفِى عن ؤكره » لكثر ما 
مع كثرتها . 

قوله : « الخبر يقتضى إضافة الصدق لميلمة » ومن ذكر معه » وليس 
كذلك ». فهو خبر كاذب . 

تقريره : أن الصدق هو المطائقة » والكذب عدم المطابقة ٠‏ فيشبه الصّدق 
ثبوت الحقيقة ٠‏ والكذب نفيها »: والقاعدة أنه يكفى في نفى الحقيقة نفئ جزء 
منها أىّ جزء كان » ولا يشترط' نفى جميع أجزائها » فإضافة الصدق إليهما 
ا ل ل رن ا 
فى مسيلمة » ؛ فكان الحق أنه خبر كاذب ٠»‏ ويتجه بهذا التقرير أن يقال.: إذا 
ركنا كلاما من خبر صادق وكاذب أى شىء يكون ؟ نقول : كاذب » كما أن 
المركب من الموجود والمعدوم معدوم » ومن الواجب والمستحيل مستخيل » 
ومن المتقدم والمتأخر متأخر ع ومن الحرام والواجب حرام. ». ومن الممكن 
والواجب ممكن » ومن: الممكن والمستحيل مشتخيل ؛ لتعذّر دخول هذا 
المجموع الوجود ونحو ذلك . 

ش «.فائدة ») | 

قال سيف الدّين 2١١‏ : أجاب الجبائى بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق 
الآخر » ولو قال : أحدهما صادق خال صدق الآخر كان كاذياً . : 

قال سيف الذين 219 : « هما صادقان »6 أعم من « صدق أحذهما حال 


صدق الآخخر »» بل يكون قبله أو بعده » والأعمّ غير مشعر بالأنخص ١١‏ 


(1) ينظر الإحكام : 7/5 
)1١(‏ ينظر : الإحكام : ؟/لا 


لحف 


قال : وأجاب أبو هاشم بأنه بمنزلة خبرين : أحدهما صدق » والآخر كذب» 
والخبران لا يوصفان بالصدق ولا بالكذب » وإثما يوصف بها الخبر الواحد » 
ونحن:إنما حددنا الخبر من حيث هو خبر لا يفيد كوه مركباً من خبرين . 

قال:: وليس كما قال ؛ لأن إضافة حكم الشخصين غير مانع من وصفه 
بالصدق والكذب » كقولنا : رجل موجود وحادث . 

وأجاب القاضى عبد الجَبّار : بأن اللخة لا تحرم أن يقال لقائله : صدقت أو 
كذيت . 1 

قأل : وهو غير سديد ؛ لأنه يرجع إلى التصديق والتكذيب » وهو غير 
الصدق والكذب . 1 

وقال أبو عبد الله البَصْرى 2١7‏ : إنه يفيد إضافة الصدق إليهمًا مع عدم 
إضافته إليهما . ١‏ 

قال سيف الدين (25 : وهو الحق . 

قلت : وهذه الكلمات كلها وجدتها نص « المعتمد 6 لأبى الحسين 29 
فلك نقلها عن « الإحكام ؛ وعن ‏ المعتمد ؟ . 

قوله : 3 والأول : تعريف الشئْ بنفسه ». 

قلنا : تعريف الشئ بنفسه بغير اللفظ الأول لا سيما إذا لم يكن مرادفاً ؛ 
فإن قولنا : « هو الذى يحتمل التصديق والتكذيب » ليس فى لفظ الحد لفظ 
الخبرء بل ألفاظ دالة على لوازم الخبر وخصائصه » وكذلك كل واحد . 

(1) ينظر الإحكام : 7/6 . 


(") ينظر المعتمد : ؟7/ 5/ا ء وما بعدها . 


للق 


فإن أردتم بتعريفف الشيءً بنفسه أن اللفظ الأول امتد » فلي كذلك + وإن 
أردتم أنّ المعنى امتد » فهر حو لك جميم اقذوة كذلاك لا ب قن العنق 
فئ ألفاظ الحد » وإلا 'لم يكن, حدا'له » فقولنا فى حد الإنسان : 8 هو 
الحيوان الناطق 4'» الإنسان معناه .موجود فى قولنا : « حيوان ناطق 4ء فإن 
مجموعها هو مغنئ الإنسان » ولا محدود فى ذلك . 

قوله  :‏ الثانى : تعريفف الشئ بما لا يعرف إلا بعد معرفته » : 

: قلنا : تقذم الجواب عنه بما ذكر فى حد الآمر . 

قوله.: « وجود كل شئ عند أبى الحسين نفس ماهيته » : 

قلنا : لكن فى الخارج » أمّا فى الذهن فهما متغايران.عنده » وهذا. هو 
مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » وكذلك قولنا : « الخلق. نفس المخلوق » 
أى فى الخارج ٠»‏ أما فى: : الذهن فالمعقول من الخلق التأثير » ومن المخلوق 
الأثر الذى 'وقع فيه التأثير: كما يعقل قدرة ومقدورة أو نسبة بينهما » فالنسبة 
الخاصة هى الخلق ٠‏ وإذا نبت التقاين فى الذفن صندك الإضافات ؛ فإن 
الحدود إنما هى للماهيّات الكلية » ولماهية الكلية ذهنية » والتعذّر .فيها 
حاضل . ْ ش 
قوله : : الفرق بين الخبر والنعت معلوم بالضزورة » : ٠‏ 

معناه : أن الإضافة قد تكون إضافة تقييد » وقد تكون إضافة إسناد ‏ 
الأول ثلاثة أقسام 1 1 | 1 

تقييد الموصوف بالصّفة حو :: ١‏ كان ريد الكاتب: مسافراً 4» فالكاتب صفة 
لاخبر . : : ْ 

وتقبيد اماف بالمضاف إليه نحو : « غلام زيد منطلق » » فالإضافة لزيد 
ليست خبراً بل تقييد ٠‏ ؛ ش 


تلشف 


أو تقييد بالجزء نحو : « العشرة خمسة وخمسة »» فالمجموع خبر عن 
العشرة» وإضافة الخمسة والخمسة تقييد بالجزء . 

وأما تقييد الإسناد فقولنا : « زيد قائم »: هو الخبر الذى يحتمل التصديق 
والتكذيب ٠»‏ وقد اندرج الجميع فى حَدَ أبى الحسين » فكان غير مانع » فكان 
ينبغى أن يزيد قوله : إضافة تقبل التصديق أو التكذيب . 

قوله : : تعريف الخبر بالنفى والإثيات يقتضى الدور ». 

قلنا : الجواب عنه ما تقلّم فى تعريف الأمر بالمأمور والطّاعة . 

قوله : « كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » : 

قلنا : هذا خبر نفسانى » وأنتم إنما شرعتم فى تعريف الخبر اللسانى ٠‏ وهو 
الذى يوصف بالاحتمال الصدق والكذب . 

وأما النفسانى فلا يوصف بالاحتمال » ثم الكلام كله إثما كان فى اللسانى» 
وهو الذى آفتيتم بأن اللفظ فيه حقيقة » فادعاء الضرورة ينبغى أن يكون فيه » 
لافئ الخبر التفسانى . 

قوله  :‏ لا معنى للخبر إلا التلفظ به لتعريف الغير إسناد والخبر للمخبر 
عنها , 

قلنا : لنا مفهوم الخبر » ولنا إخبار الغير » فالخبر فى نفسه هو الإسناد » 
والذى يتعلق بالغير هو الإخبار لا الخبر » فالخبر أعم من الإخبار ٠»‏ قكل 
إخبار فى ضمنه خبر » وقد يكون خبراً بغير إخبار كما إذا أسند » ولم يرد 
إفادة غيره ذلك . 

«'فائدة » 

ينبغى فى حد الخبر أن يقال : هو اللفظتان فأكثر أسند بعض مسبباتهما 

لبعض إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب . 1 


يلخن 


» فائدة‎ ١ 

قال إمام الحرمين ان « الاقتصاد » للقاضى أبى بكر :< ١‏ الؤاو » 
فى هذا الحد غلط ؛ لأنها تشعر بقبول الضدين » والمحل لا يقبل إلا : 
أحدهما»ء وليس كما قال ؛ لأن القاعدة العقلية المقطوع بها أن الوجوب 
والاستحالة والإمكان لوازم لمحالها ؛. فإنه يستحيل اتقلاب الواجب ممكناً أو 

مستحيلاً » والمستحيل واجنبا أو ممكناً : 

إذا تقرر أن الإمكان لازم لمحله » وهو يعبر عنه بالقبول وبالصحة ٠‏ .امتنع 
أن يقال : المحل إنما يقبل أحد الضدين ؛ لأنه حينئذ يكون قبوله للآخر 
مشروطاً بزوال هذا الحاضر » وزوال هذا الحاضر ممكن » والمشروط بالممكن . 
ممكن » فيلزم أن يكون القبول لذلك القد ممكناً ء فيكون الإمكان ممكناً 2 
وقد تقدم أنه واجب الثبوث لمحله» لازم له » فيتعين أن المحل يقبل الضدين 
معاء كما يقبل النقيضين معاً » وإنما المشروط بعدم هذا وقوع الآخر المقبول لا.. 
قبوله » وبالجملة هاهنا دقيقة » وهى الفرق بين اجتماع القولين » وبين اجتماع . 
المقبولين » المحال وهو الثانى ' دون الأول » بل الأول واجب ٠»‏ والثانى . 
مدل وات اللا 

« سؤال ») 

قوله : ٠‏ حقيقة الخبر ضرورية ؛ لأن الخبر الخاص ضرورى »© : 

يرد عليه أنى أعلم نفسى بالضرورة » ونفسى نفس خاصة » فيكون مطلق 
النفس معلوماً بالضرورة ٠‏ مع أنها من أمر الله - تعالى - الذى استأئز بعلمها 
لقوله تعالى رسا اد ع رع ل ار من لتر 4ل الإسري * 
0 ] » والروح هى النفس , »أو هى غيرها ؟ هذا أيضاً من المجهوللات » 
وهو ما يؤكد السؤال » وأخبرنئ بعض الفضلاء أنه رأى كتاباً فيه قول للعقلاء 
فى حقيقة النفس » وكثرة الاختلاف تدل على كثرة الجهالة . 


52 


فإن قلت : هذا النقض يلزم منه أن يكون الأخص لا يستلزم الأعم » أو أن 
العلم بالكلى لا يستلزم العلم بالجزء » وكلاهما باطل بالضرورة ؛ لأنْ العلم 
بالاخص إذا حصل بدون كسب » والأعم يفتقر للكسب ٠‏ يلزم ألا يكون 
حاصلاً » فيلزم عدم العلم به » فيلزم أحد الأمرين . 

قلت : ليس كذلك » بل جاز أن يكون المعلوم من الأخص وجها من 
وجوهه علمآ إجماليًا » فلا يلزم العلم بالأعم ؛ لأن معنى قولنا العلم بالكل 
يستلزم العلم بالجزء التفصيلى بجميع وجوه الحقيقة ٠‏ أما العلم الإجمالى 
المتعلق ببعض وجوه الحقيقة فلا » وهذا معنى معرفة نفسى الخاصة أى : من 
وجه اختصاصها بى ٠‏ واتصافها بأحوالى الخاصة بى لا من حيث ذاتهاء 
وحقيقتها وهيئتها » ويهذا نقول له : جاز أن يكون الخبر الخاص معلوما من 
بعض وجوهه كالنفس » فلا يكون مطلق الخبر معلوماً بالضرورة ٠‏ 

« سؤال 6 

قال « النقشوانى © : قد يطلب تعريف الشتىء تفصيلاً من جميع وجوهه ء 
وقد يطلب تعريفه من وجه ١‏ وعلى الأول يلزم الدّور بين الصّدق والكذب ٠‏ 
ومطلق الخبر » وعلى الثَّانى لا يلزم ؛ لأن كل واحد منهما حينئذ إنما يقصد 
تعريفه من وجه ء فيكون الوجه المعروف من أحدهما لالآخر لا يحتاج 
للمعرف به » وكذلك القول فى الوجه من الجهة الأخرى » فلا يلزم الدور » 
وكذلك تندفع هذه الأدواز فى السلب والإيجاب ٠١‏ والنفى والإثبات » وجميع 
ذلك إذا عرف به الخبر .. 

( تنبيه 6 

زاذ التبريزى فقال : الصّدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان ؛ فإنهما 

يرجعان إلى مُطابقة الوجود » وعدم المطابقة » وما الشئ باعتبار الإضافة إلى 


"0716 


' غيره لا يكون نوعا له ولآخر ماهيته » والوصّف يصلح معرفآ للموصوف 2 
وإنما يكون الصّدق معرفا للخبر إذا وصفنا به المتكلم لا الكلام . 
مقلتاع صنق الرجل #6 وليس فى الراد هامنا:. 1ْ 
قلت : وهذا غير متجه' فإن صفة المتكلم لا تكون نوعا من الكلام ؛ بل 
ذلك أبعد عن النوعية فإن فصل -الشَئْ لا يكون صفة لغيره » ثم قال : 
والجواب عن التصديق والتكذيب أن المراد بهما قولنا : « صدقت وكلابث » بما 
هو هذا القول من غير نظر إلى اعتبار حقيقته » ويمكن معرفة هذا القول بما 
هو دون الإحاطة بماهية الخبر . . 7 
قال : والجواب عن سؤال المغايرة. فى الوجود الوارد. على أبى الحسين أن 
التغاير يتحقق بالنظر إلى -اختلاف الاعتبار » وهو جهة صحة معظم. الأخبار » 
ففى الدعاء : اللهم. أنت أنت » وأنا أنا » وفى الذكر : « يا من هو هو 
ويقول الإنسان : المسمى.بالأسد هو المسمى ب : الليث » » بل إذا قلنا:: هذا: 
ريد » لم يمكن تحقيق التغاير بين المبتدأ وخيره ٠‏ إلا بأن نضع المبتدا شيثآ ماء: 
مجهولا باعتبار ذاته معلوماً بخكم اسم الإشارة » والخبر ذلك الغين الذى. 
عرف لفظ.زيد علمآ عليه ؛ فإن المفهومين هما مختلفان فى الاعتبار الذهنى » 
متحدان فى الوجود الحقيقنى . وكذلك قولنا : السواد موجود ٠‏ بل لو -اعتقدناً 
ريو قاعدة الأحوال لم يندفع الإشكال ؛ فإنا إذا قلنا  :‏ السّواد لون 6 لم 
يمكن أن يؤخذ اللون بما هو حقيقة الجنس جزئى الخبر » فإنه ينقسم إلئ أنواع, 
من جمّلها السواد » فكيفف يكون هذا السواد دالا على أنه آخر جزئيات اللون 
عن السواد » فإنه كذب 'ومتناقض» فإذن جزء الخبر فى هذه القضية لون هوا 
السواد » وهو المبتدأ الذئى أخبرنا عنه ء فإذا اتحذ المبتدأ والخبر » صار هو' 
خبراً عن نفسه » ولكن باعتبار الحقيقة » أما بالإضافة إلى الاعتبارات الذهنية 
فلا . 


ؤظ"ظ2ظ 


قال : وعن الثّانى الوارد على أبى الحسين أن قولنا : « الحيوان الناطق» 
لايتضمن نفياً ولا إثباتا . 

وعن الثالث : أن المراد بِالتَّمَى والإثبات هو المصدر لا الفعل » وهو مفردء 
فلا يكون خبراً . 

قال : وقوله : « حقيقة الخبر ضروزية ليتوقف الخبر الخاص على العام »- 
تمويه؛ فإن البحث إما أن يقع على لفظ الخبر لماذا وضع أو عن ماهية 
موضوعهء مع العلم بالوضع ٠‏ فإن كان الأول فهو تصديق من باب السّمع ١‏ 
فكيف يدرك بالضرورة أو بالنظر ؟ وإن كان الثَّانى فلا شك أنه قسم من أقسام 
الكلام» والكلام إن أخذ على أنه من قبيل التُطق اللسانى » وهو المقصود 
بالبحث فى علم الأصول » فالعلم به علم بكيفية تركيب فى أمر وضعى » 
فكيف يكون ضرورياً ؟ 

وإن أخذ على أنه من النفسانى » ققد اختلف العقلاء فى أصل ثبوته » 
فكيف يكون وقوعه ضرورياً وجدانياً ؟ ثم برهان افتقاره للحد والرسم أنه أمر 
مركب؛ لأن جزأه الأعم الذى هو أقرب أجناسه هو الكلام » وهو أيضاً 
مركب ٠»‏ فيتقدم بالضرورة تصور جنسه على تصوره » وهو معنى الاكتساب 
بالحد . 

قلت : سؤال : إذا قلنا : « زيد قائم » ينبغى ألا يصح ١‏ وكذلك جميع 
الأخبار؟ لأن الخبر الذى هو قائم إما أن يكون عين زيد أو غيره » فإن كان 
عينه » فيكون مثل قولنا : « زيد زيد 4 ء و« عمرو عمرو 22 فإنه لا يفيد 
شيثآء ومنه « الليل ليل » ٠‏ وه النهار نهار 6 » وإن كان غيره فهو كقولنا : 
زيد عمرو ء فإنه لا يصح ؛ لأنه كذب على أحد المتبايئنين » لا يكون عين 
الآخر » فبطلت الإخبارات مطلقا . 


كفا 


« قاعدة ) 

الحقائق أربعة أقسام : ٠١‏ 

متعددة قى الذهن والخارج نحو : زيد وعمرو . 

ومتحدة فيهما نحو ٠:‏ زيد زيد » فإن الصورة فى الذهن واحدة ؛ وهو 
لايغاير نفسه لا فى الذهن » ولإ فى الخارج . ا 

ومتعددة فى الذهن فون الخارج كقولنا : السواد عرض 01 والإنسان خيوان» 
فإن صورة الأعم فى الذهن غير صورة الأخص ء وهما فى الخارج حقيقة 
واحدة . ا 

ومتعددة فى الخارج متحدة فى الذّهن » وهذا لا يقع إلا غلطا وجهلاً » 
نحو : اعتقاد النصارى أن الثلاثة المتخايرة فى الخارج إله واحد . 

إذا تقررت الأقسام فنقول : أما القسم الأوّل » فلا يصح الحكم فيه » 
ولاتحصل الفائدة ؛ لأنه كذب إلا أن. يتخيل بينهما صفة .عامة » وهى الممائلة 
فى معنى ٠»‏ كقولنا : أبو يوسف أبو حنيفة » أى : مثله فى الفقه ونحوه . ش 

وأما القسم الثَّانى » فيصح الحكم فيه ؛ لوجوب ثبوت الشئ لنفسه » 
وتعدم الفائدة ؛ لأنّا لم نستفد باللّفظ الثَانى غير ما استفدناه من اللفظ الأول .. 

والقسم الثَّالث فيه الم صحيح لوقوع الاتحاد في الخارج » وحصلت 
الفائدة لأجل التغاير فى الذهن » كأنا قبلنا هذه الصورة الذهنية مع هذه 
الور الذهنية الأخحرئ واحدة فى الخارج 3 والأعم ثابت للأاخض فى 
الخارج» زمتحد به » فيتقرر من هذا أن الاتحاد فى الخارج شرط صحة 
الحكمء والتعدّد الذهنى شرط: حصول الفائدة » فإن حصل الشرطان حصل 
الحكم والفائدة » وإن انثفى الشسّرطان انتفى الحكم والفائدة ٠‏ وإن حل الاتحاد 
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الخارجى فقط صح الحكم فقط ٠‏ وإن حصل التعدد الذّهنى فقط انتفت الفائدة 
لانتفاء الحكم لأجل التعدد فى الخارج . 

فهذه القاعدة هى سر جميع القضايا ٠‏ وعلى هذا نجيب عن السّؤال بأنه 
عينه باعتبار الخارج » ولا يكون كه زيد زيد »؛ لأن زيداً زيداً متحد فيهما » 
أو يلتزم أنه غيره » ولا يلتزم الكذب » وعدم الفائدة لحصول الاتحاد فى 
الخارج يخالف زيد عمرو ٠»‏ وبهذه القاعدة يظهر أنه لا بد من إضمار فى. 
قولنا: « اللّهم أنت »2 فيضمر فى الثانى صفة تقديره : أنت أنت المعروف 
بصفات الكماأل . يا من هو هو . وكذلك قال النحاة فى قوله [ الرجز ] : 

نا بو الج وشعرى شعرى "") 

أى : شعرى شعرى المعروف . 

وبهذه القاعدة يظهر تقرير أكثر كلام التبريزى . 

وقوله : ١‏ لو اعتبرتا قاعدة الأحوال لم يندقع الإشكال » : 

يريد بالأحوال العموم والخصوص ؛ فإنّ الأمر العام حالة ذهنية اعتبارية فى 
كل معيّن فى الخارج . وبسط الأحوال فى علم الكلام » وأظنٌ أَنّى قدمت 
منه جملة كثيرة فى الشّرح» وأنها قسمان: معللة كأحكام المعانى نحو : العالمية 

0 وخزانة الادب لطة‎ ٠ الرجر لأبى النجم فى أمالى المرتضى دنا‎ )١( 
وشرح ديوان الحخماسة للمرزوقى ص‎ ٠. ١86/١ : والختصائص : #/لاثا” . والدرر‎ 
» 88/4 2 98/١ : وشرح شواهد المغنى : 441/5 . وشرح المفصل‎ .١0 ٠ 
: ع وبلا نسبة فى خزانة الأدب‎ 5١/١ : ء وهمع الهوامع‎ ٠١/١ : والمنصف‎ 
وى 5 والدرر : وب 8 ومغنى اللييب 5 فاخضس 2 1 الاة.‎ 

والشاهد فيه إثبات ألف ١‏ أنا » فى الوصل كما فى الوقف ء وذلك على لغة بنى 
يع 
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والقادرية :غير معذلة' لخو : كون السواد سواداً ٠»‏ والبياض بياضآ » 
والجوهر جوهراً » فيطالع فى موضعه لتلا نخرج عن المقصود . ش 

قوله : « قولنا : الحيوان:الناطق لا يتضمن نفيآ ولا إثباتا ». 

قلنا : لا نسلم » بل من وصف شيئآ بشئ ء فقد أثبت ت تلك الصّفة لذلك 
الموصوف » نعم ليس كلامآ تامآ يحسن السكوت عليه » ختى أن العلماء - 
رضوان الله عليهم - أفتوا فى القائل : اللّهم ارحم زيدا العالم الفاضل»1 
المجاهد المرابط » ولم يكن زيذ موصوفاً بشئ من ذلك - أنه آثم كاذب » 
ولولا الإثبات لم يصفوه بالإثم والكذب . 

قوله : ” النفى والإثبات مصدر » فلا يكون خبر ». ْ 

يد : أن قول أبى الحسين : « نفيآ أو إثباتا» إشارة إلى أن المحكوم به قد 

ينسب بالنفى » وقد ينسب المحكوم عليه بالثبوت. نحو : زيد ليس بقائم زيد' 
قائم ». والخبر هو الإسناد بين اللحكوم عليه والمحكوم بصفة الثبوت ٠‏ أوا صفة 
النفى » فهو حقيقة تصورية » فلا يكون برا إلا من الخبر وهو ذلك الإسناه' 
الذي هو نسبة من المسنذ إليه والمسئد ٠‏ أما كل حالة واقعة فى أحدهما » 
فليست خبراً » والنّفى والإثبات حالتان واقعتان فى الخبرية » فليست بر . 
بل حقيقة اللفظ الدال عليها عند النحاة تسمى مصدراً . ش 000 

وقوله : ٠‏ وما هو فعل » - يزيد أنَّا إذا قلنا : « ثبت أو انتفى © كان أخبرا؛ 
لأجل الذى فيه من الإسناد » بيخلاف الحالة الواقعة فى المخبر به . ْ 
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يمام عو 


المسالة الرابعة 
قال الرازى : إِذَا َال القائل :لمحاو كولم الام ُمُه بوت 
الحدُوث للمائم » ؛ لآ تس بوت الحدوث للِمَالم ؛ إِذ لَوْ كان مَدلُولهُ نس / 
بوت الحدوث للعاذمء لان ينما وجد ولت : ؛ العام مُحْدَث ؛ كَانَ الْمَالَم 


و سم 


محدثاً ؛ لامحَالة ؛ فَوَجَب ألا يَكُونَ الْكَذَبُ خَرا . 


00 50 دلي مسى 


لما بل ذلك :لمن موك الصبطه مالك بالشجة لاط الشبة . 


مرو ص امبر 


ىهن تحن ماي الك ٠‏ هلامو أكون مره مالقا 
لآ لان قَد يبر عمَا ل تقد فيه آلبتة ؛ لأ من لآ تقد أن يدا فى الدآرء 


و ً علدو 


كه وَالَالةُ من ألا ول : زيْد فى الدار » ؛ ولا يجوز أن يكون المراد 
منْهُ الإرَادةَ ؛ لأن الإخبار قد يكون عن عن الواجب والممتيع »مع مَعَ أن الإرادة يمتنع 
لها به قلَمْ يْقَإلا أن يَكُونَ الحكم العنى يد 
ولصو » ولك م حماس الأدى لا مول ب أحَه إل حابن محا 
المسألة الرابعة 
إذا قال القائل : العالم حادث . 

قال القرافي : قوله : ١‏ لو كان مدلول قولنا : العالم حادث نفس ثبوت 
الحدوث للعالم لكان » حيث وجد هذا القول » وجد حدوث العالم » 
فوجب ألا يكون الكذب خبراً » : 

قلنا : هذا البحث ينبنى على أن الألفاظ هل وضعت للصور الذهنية » أو 
للحقائق الخارجية » فيكون قولنا : العالم حادث مدلوله الحكم ؛ لأنه 
الذهنى » وأما قولهم : « يلزم حدوث العالم ؟ : 


قلنا : لا نسلم » وإما يلزم ذلك أن لو كان اللّفظ نفس مدلوله » فيلزم من . 
وجوده وجوده ».أو يكون أغيره » لكن دلالته عليه قطعية » فلا ينفك المدلول 
عن وجود الدليل » أما إذا كان مدلوله الأمر الخارج الذى هو وقوع الخذدوث 
للعالم » وكانت الدلالة ظنية » فيجوز أن يوجد الدليل حينئذ بدون مدلوله . ' 
. وقوله : : لا يكون الكذاب خبراً » : الأحسن تغيير العبارة » فنقول: لا 
يكون الخبر كذبآ ؛ لأن الكذب إذا تعذر لملازمة الدليل المدلول لا يتصف: الخبر 
ابد إلا بالصدق ٠‏ فلا يكن الخبر كنبا ؛ وآما الكذب: فى نفسه يكون امتعذر؟ 
مطلقا فلا حاجة إلى قولنا : اي سور 0 
يكون غير خبر » والمتعدد فى نفسه على هذا التقدير لا مع الخبر ٠.»‏ 
ولامع غيره . 

قوله : « من لا يعتقد أن زيداً فى الدار يمكنه أن يقول : زيد فى الدار »: 

قلنا : هذا لا يتجه مع أقولكم : « إن مدلول اللّفظ هو الحكم الذهنئ ٠‏ ؛: 
لأن هذا القائل لم يحكم. فى ذهنه بأن زيدا فى الدار ألبتة » بل قال ذلك. 
بلسانه » وهو يعتقد بقلبة خلافه » فيفيدكم هذا أن اللفظ غير الاعتقاد » . 
ومقصودكم أن الحكم الذى هو الخبر النفسى أحد أنواع الكلام غير الاعتقاد » ' 
وهذا لا يفيده» بل إذا قضد تحقيق الكلام النفسى بهذا الطريق ٠»‏ فيؤخذ ما: 
تقدم أول الكتاب من حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازما » أو لا 
يكون إلى آخر التقسيم المتقدم ٠‏ فيظهر أن الحكم الذى هو الإسناد أعنم من 
العلم والظّن والجهل » وجميع تلك الأقسام ؛ لأنه مورد التقسيم فيها », 
ويؤخذ أيضاً من قولنا : لو كان الواحد نضف العشرة لكانت العشرة اثنين » 
فقد أسندنا نصف العشرة: للواحد » والائنين للعشرة ٠‏ ونحن لا نعتقده » 
وكذلك فى براهين الخلف » وهى إثبات الدعوى بإقامة الدليل على إبطال: 
نقيضهاء كقولنا : العالم حادث ؛ لأنه لو كان قديما للزم كذا وكذا ؛ فقد 
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أسندنا العدم إلى العالم 3 ونحن لا نعتقده 3 وهذا الإسناد هو الخبر الذى هو 
أحد أنواع الكلام » وإذا وجد النوع وجد الجنس قطعاً بدون هذه الأمور من 
الاعتقاد وغيره » فثبت كلام النفس . 

قوله : « الأخبار قد تكون فى الواجب . والممتنع دون الإرادة » : 

تقريره : أن الإرادة شأنها ثر جيح أحد طرفى الجائز 2 والواجب متعين 
الوقوع » والمستحيل متعين للانتفاء » فلا يتصور منهما الترجيح . 

( تنبيه ) 

غيّر سراج الدين فقال : ١‏ لا يكون الخبر كذبآ » » ولم يقل كما قال 
المصنف : « لا يكون الخبر كذباً ». 

وقال تاج الدين : « وإلا لكان كل خبر صدقآ » » ووافق ‏ المنتخب » 
المصنف» فقال : : لا يكون الكذب خيراً 4 وسكت التبريزى عن هذه المسألة 
بالكلية . 1 


ار 


قال الرازى :ال الأترون عَلَى أن ابر لا بد ون ب ون : إمّا صلافا, وما :' 
كنبا ؛ خلآفا للبتاحظ . ش ١‏ 
لحل ل قنية؛ لذ كم بلديةأل ل خبر فإ مَا أن يكون مطابقاً 
ّ برِ َنأ ايكون : 


إن ا بالصلاق : ابر المطَابق . كيف كَانَ » وبالكذب لك غير ' 


لابق » َيف كَانَ » وجب القطع بأنّهُ لوا سطة بين الصّدق والكذب » ون 
أريد بالصلاق ما يكُونَ مطابقاً مح أن امخر يون حالما به مي - كان 
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هناك قسم ثالث بالضرورة : ومو احبر اذى لا حلم قَائله له مطابق» آم له. 


- 


للم م د ونه رو كو سدق ار 
قد بت أن الله لتفظية ٠‏ تقول :للجاحظ أذ يحي على قله بتر 


7_2 
2 ور 


الول : 
وق له 


ما التص وله تَعالَى ؛ حكايَة عن الكُمّار :الى على ال كنبا كزيه 
جه [ سبَآ :8] جَمَلُوا | إخباره عن بوه لْسه: ما كبا وما ونا مع نهم 


02 
سوم #ير اس ل ل 


كَانُوا يعتقدُونَ له ليس برسُول الله على التقديرين ؛ وهذَا يقتضى أن يكون: 
باه عن بوه سه » حال جتونه م ني متخ لآيكو لباه ؛ لآنَ ّْ 
المجعول فى مكل الكذب ء ليكو كذ . ْ 


عور في وهام وم 


وَآما المقول : : من وجهين : 

8ه كمسو عم معه و 3 مق وه 2 2ه 0 0 
الأول : أن مَن عَلَبْ على ظَنْه أن يدا فى الدار » فَأخبر عن كونه فى الدار » 

ثم ظهِر أنَّهُمَاكَانَ كدَلك» لم يقل أحد: إِنه كَذَب فى هَدَا الخبر. 


-خك”ظ> 


التأنى : أنا أت امات والماققات متصئصمة مقي لحا لخي 
الى ل يطابق امير ركذيا ؛ لتطرق الكذب | إِلَى كلام الشتارع . 


م اوس م 


احج الجمهور :باق الأمّه حلى مكيب الود وانصارَى فى حَفياتهم ؛ 
َع أنَ َم أن فيهم من لآ ملم قاد تلك اذاهب . 

مك لاب مل لالس ندجي د حم 

شبيها بحَال مَنْ أخْبرَ عن الشنئء » مَعَ العلم بفُسَّاده . 

بيه *: وآملم أن الخير: ! إن نيط بكونه ضذنا؛ ؛ أو بكونه كذباء أن لا يقْطَم 


بوأحد مهما » فلاترم وين هذا الكتَاب على قسلمين ْن : اقسنم الأول فى احبر 
القطْوع به وهو : إِما أن يَكُونَ صلاقاً ٠»‏ آدكنيا : 


ما الصّذق : فَطَرِيق هذا القطع :إن أذ يكو هو تئر أو غيره : 


عد م و سمهو 


َحن تكلم ألا فى الوائر» ثم فى ستائر الطَرق اليد لمقطم ؛نُم فى 
الى فى با قا ب الله وَإنْلَم تكن كَتَلِك . 
الْسالَةُ الخامسة 
الخْبرإِما صدق وما كذبً 
قال القرافى : قوله  :‏ إذا قال : ريد فق الدار بهم آنه لمن فى الدار : 
وهو يظن أنه فى الدّار لم يقل أحد : إنه كذب »2 : 
قلنا : لا نسلم » بل جمهور أهل السنة لا يشترطون فى الكذب الشعور 
وا ار ال اوري ا 0 
السلام: 2 مَنْ كَذَبْ عَلَى عامداً متعمدا فَلْيتبِواً مقعده من ار » (20 فدلٌ 
بمفهومه على أَنَّهِيمكنه أن يكذب غير متعمد . 


> من حديث عبد الله بن عمرو » أخرجه البخارى :1/ 61/1 » كتاب: أحاديث‎ )١( 


م”ظ2 


وقوله عليه السلام : ١‏ كْنَى بالرَجْلٍ كنبا أن يُحَدثَ كل ما سمع ١‏ 200 , 
فجعله - عليه السلام - كذبا مع أن الإنسان ما يحدث إلا بما يعتقده غالبا ١‏ 
وقال عليه السلام : « يكس مطيّة الرّجلٍ رَعَمُوا :(]) . وما ذلك إلا لأة : 
ذلك قد يكون كذياً . 
قوله : « لطن التشوراه قرام ع جر المط لابق فيه 0 فلو كاك مير 
الطابق كذبآ لكانت كنبا » . ش ش [ ش 
قلنا :.لا نسلم » بل نحن نعنى بالكذب أن'يستعمل اللّفْظ فى معنى على 
سبيل الحقيقة » أو المجاز » ولا يكون لظ مُطابقا للّذى استعمل اللفظ فيه0© ' 
فمن قال : « زيد فى الدار 2 ون فى قار 1 فهو كلب ؛ ال 0 
«هذا أسد» ؛ ويريد استعمال اللفظ فى مجازه على سبيل المجاز والمبالغة » 
وذلك الرجل الذى استعمل اللّمْظ فيه فى غاية الجبن » كان كذبآ لعدم المطابقة 
٠‏ فالعام المخصوص لم يسنتعمل اللفظ فيه إلا فى المخصوص » والمخصوص 
واقع» فالمطابقة حاصلة » والمطلق لم يستعمل إلا فى المقيد ؛ وهو واقع كذلك ّْ 
» أو فى المطلق ٠‏ ثم ارتدت الزيادة عليه » فلفظ المظلق المراف بها 


- الأنبياء » باب : ما ذكر عن بنى إسرائيل (7471) ء والترمذى : 4/6" . كتاب 

الغلم » باب : ما جاء فى الحديث عن بنى إسرائيل (5139) , وقال : هذا حديث . 

حمن صحيح . ظ ظ 
)١(‏ أخرجه مسلم : ٠١ /١‏ »ء المقدمة .. باب : النهى عن الحديث بكل ما يسمع : 

» والحاكم فى المستدرك 3217/١1:‏ . 1 
(؟) أخرجه أبو داود : 7١7/5‏ ء. فئ كتاب الآدب . باب : فى قول الرجل 

#زعمواة حديث (1إ44) ء وأحمد فرع المسند : ١١94/5‏ ء 43١1/6‏ ء وابن المبارك فى 

الزهد ص 177 » والطحاوى فى المشكل : 218/١‏ . 0 
0 فى ب فيه اللفظ  .‏ , 


لمم 


واقع ٠»‏ ولفظ الزيادة التى هى التقييد مدلوله واقع أيضآ » فلا كذب ألبتة لأجل 
المطابقة لما استعمل اللّفْظ فيه . 
قوله : « لا قويت أدلة الإسلام كان حال الكمّار حال الكاذب © : 


لخ فم تنا 


معي 
البَاب الأول 
فى التوائر 
قال الرازى : الَسالَة الأُولَى التوائر فى أصل الَُّة عبارةٌ عن متجىء 
الواحد بَعْدَ الواحد بِقَثْرة ينهم - مَأحُودٌ من قله تَعَالَى :ثم اسن رست 
ثْرا 4 [المؤمنون 447 ]أئ : ورسلا بد سول بقثرة يتنم ري 
المخبرين : امرآد به مَحيعهم علَى غَيْرِالانّصّال . 
وأ فى اصنطلاح اْعَمَاء ‏ فهو حبر وام بَلَُواذ فى الكثرة إلى حَيْث حَصّلَ 
الملم بوم 1 
فى الخبر المقطوع به ١‏ 
قال القرافى : قوله : التؤاتر أطله سج الراحن يفل اراد باكرة ينهم ؛ 
من قوله تعالى: « ثُم أَرْسلنًا رسلْما يْرَى 14 المؤمنون : 45 ] أى واحدآ بعد 
: واحد بينهما فترة : : 
قلنا : قال الجواليقى فى إصلاح ما تفسده العامة » : تقول العامة : 
تواترت كتبك على » أى : اتصلت من غير انقطاع . وإئما التواتر الشئ بعد 
الشئ بينهما انقطاع » وهو تفاعل من الوتر » وهو الفرد » أصله قوله تعالى: 


و وله سه 


#رسلنًا تثْرَى 4 [ المؤمنون : 45 ] » أى : بين الرسل فترات » وأصلها 
«وترى »؛ أبدلت التاء من الواؤ . 


وقال أبو هريرة رضى الله عنه : « لا بأس بقضاء رمضان تترى ؟ أى 


4م54 


وقال ابن برى : التواتر مجئ الشئ بعد الشئ بعضه فى إثر بعض وتراً 
وترأ » فتواتر الصوم أن يصوم يوم واحداً » ويفطر بومآ أو يومين ١‏ فيأتى به 
ل 20 


وترآ وترآ » وقوله تعالى : « أرسلنا رسلا تثرى 4 أى : بعضها فى أثر بعض 
وتراً وترأ ٠‏ ومعنى قول أبى هريرة فى قضاء رمضان أى : وتراً وتراً . 


كع نا فنا 


. السالة الثانية 
قال الرازى : أكتر العلمَاء وا ىنال ل الأخبار قذ يد اللم:.. 


مي 


سواء أكان حا رع أمور ديد ف ران بار عن لدان العا أ 
ا 
عن أُور ماضية ؛ كَالإخبارٍ حن جود الاي وَامنُوك الْذِين كَانُوا فى الْقَرُون . 


اماضية . 


وحكى عن السمتيّة :ّبر التوأئر عن من الأمور الوجودة فى 8 
العلم اليقينى ليد بل , الحاصل مله مه الظّن اغالب القوى . 
ومنْهم : من سآ أن خَبرَ التواثر عن 3 الموجودة فى زمانتا يفيل الفلم ؛ 


م 


لكن يبرن الأمور الاضيّة فى المُرُون الحَاب ل يميد العم الب . 
َنَا : أنّا تجد أَنْفْسنا جازمة ساكتة جود البلآد الْعَائبَة » والأشخاص الماضية؛ ش 


موا صا سم 


جزم ليا عن ل جا مجر جما جود الاهدات »فيو 
له ها تالكر للمساهدات ؛ قلا يمستحق يتحو اُكالَمَة: ْ 

َال الخصم نلا نكر وو لظ القالب القوى”الذى لايك”يَتَميُ عل 
الأقترين من لين العم ؛ لكنٌ اكلام فى أنه هَل حص القن أ لآ ؟! 


لىة عه 


والذى ب عِلَى أن الحَاصل ليس بيقين وجهان : 


الأول : أن إَا عرَضْنًا نا على فول أن الواحد نصنف” الاين رضنا على 
عقولا وَجَود جاليئوس وفلان وقلان» عند هه الخار اكور وجدنا الج 
الأول أثوى وعد من الج الثأنى » ويام تاوت يدل على اختمال طرق 


38٠١ 
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سه سس الى برب سمه 


التّقيض إِلَى الاعتقاد الثانى , وقيّام هذا الاحتمال فيه , كيف كان , يخرجه عن 


3 تامو ش عه اش #رمسس ممه ووم “اي حي هام ا 
الثانى : أن جرْمى بوجود هذه ال مخبرات ليس أفوى من جزمى بأن ولدى الذى 
9 52 2 ل للد كي | اعهم 3 6ه ساس لو م وهس ساس 3 
أرأه فى هذه الساعة هو الّذى رآيته بالأمس . ثم هذا الجَزم ليس بييقين ؛ لأنْه 
د 0 و 1 1 2 8 2 0 
يجوز أن يوجد شخْص مساو لولّدى , فى الشخص والصورة من كل الوجوه ؛ 
22 ل ف برد ند نرت و 2 را 6ن 2 9 
إِمّا لأنّ القَادرَ المْتَارَ خَلَقَه » أو لأن شيئاً من التشكلات الفلكية يقتضى وجوده 
عنْد مُكرى القَادر ؛ نبت أن هَذَا الجرْم ليس بيقين . بل ظن , فَكَذَلكَ الْجَزم 
الحاصل عقيب خبر التواتر . 

كك ل اس ال سر جا ١‏ أت د 0 5 # و 0 0 
فَإنْ قلت : لو جوزنًا أن يكن هَذَا الشتخص الّذى أراه الآن غير الّذَى رأيته 

امه م ب 6 ا 
بالأمْسّ أدى ذلك إلى الشك فى المشساهدات . 

َوه : « لَعَلَ الْقَادرَ خَلَّقَ مله آو الشّكل العَريب الْفلكى اقتَضَاه » + 

ع عام ص وس سا مهاوس وام وي وعئ# اسررمج © سصم سه سو ممه ياس 7 
لما : بل هاهنا قَام برهان مانع منْه '؛ وهو أن الله تَعالى لو قعل ذلك » لأقُضى 
75 55 6 3 0 9 200 اسمس بع سرض 1 
إلى اشتباه الشخص ؛ وذلك تلبيس » وهو على الله تعالى محال . 

لما : لا نُسَلم أن تجويرة 

مع ع سيم الى 2 2 # > سم لساري يوقو 5 سق دور 
وجود هذا الذى أراآه الآنء فإما أن هذا هو الذى رأيته بالأمس . فهو غير 
20 ل 0 د 00 عم موس قو 2 2 
مشاهد ؛ فلا يلزم من تطرق الشك إلى هذا المعنى تطرقه إلى المشاهدات . 


ول لاس برس 


يقضى إِلَى الشك فى المشاهدات ؛ لأنَ المشاهد هو 


موق اووس لك بسلا لس 0 الوص سرس 25 م م ود اي موا 3 
وأما البرهان الذى ذَكره على امتناع هذا الاحتمال: قَلا يدقع الإلرام ؛ لأن 


هذا الْجرّم لو كان بَاءُ على ذلك الْبرْهَان ‏ لَكَانَ الجاهل بذلك الْبرْمَان خَاليا عن 


81 


6 عي سم دعرةى - 


ذلك الجَرْم توا اونما لب جب انل هم لك 1 
اَم . ظ 
الجن ةزاجا سر ناوا م رن لم ل ال 1 
شب متكرى الْناهدات لاتستحق البجواب ؛ لل هذا السب . ش 
.المسألة الثانية 
التوائر يفي العلم » 

قال القرافى : قوله : قيام لتفاوت يين المزمين يدل على احتمال تطرقة ‏ 
النقيض © : 0 ا 

قلنا : نحن نهد بالضرورة التفاوت بين الجزم يكون ا 0 
وبين المشاهدات وجميع الحسّيات » ومع ذلك فاليقين حاصل فى الكل 2 
فعلمنا أن التفاوت لا يخل باليقين » وهى مسألة خلاف بين العلماء. :هل 
العلوم تقبل التفاوت أم لا ؟ . 

وكذلك قال أهل الحق : رؤية الله .- تعالى و رع عر د 
تعالى - هو أخلق من مطلق العلم كي أله كمه زراك الل لو 
الحسيات» وكذلك فى سماع كلامه التفسانى سبحائه وتعالى ٠»‏ وهذه عقائد لا 1 
تتأتى على القول بتفاوت العلوم » ووقعت هذه المسألة سن أفضل الدين 0 
الخو نهى 2 والشيخ عز الدين بن عبد السلام 3 واختار الشيخ عز الدين :عدم 
التفاوت 0 وأفضل الدين التفاوت 0 

قوله : « يجو أن الله ' - تعالى - علق مثل ولدى من كل الوجوة » فلا 
يحصل الجرم » : 

قلنا : الاحتمالات العقلية لا تخل بالعلوم العادية » والعلوم العادية أيقين 
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مقطوع بها وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعية ضرورية » 
ولا يخل بها الاحتمالات العقلية » وجزمنا بأنّ هذا النسخ الّذى رأيناه هو 
الى كنا نعرفه من العلوم العادية » فلا يقدح فيه الاحتمال العقلى . 
( تنبيه 06 
قال سراج الدّين على قوله : « كلامهم لا يستحق الجواب » : بل جواب 
الأول أن اليقينين يتفاوتان » وجواب الثانى أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع . 


اننيكنا 


ديع سجر 
المسألة الثالثة 
قال الرازى : العلم الحاصل عقيب خْبَرِ التوائر ضرورى '؛ وهو قل 
الجمهور ؟ خلانا أ لأبى الحسَيْنٍ البَصْرى 3 الى" من امِل 2 0 
الحرَمِين والقزالى من . ٍ 


وأما الشتريف المرتضى من الشيعة » نه كان موق فيه . 


َنَا ذ كد د لل نيا نا حل مخ بن ل طق 


كَالصبيان والبله ؛ 4 ؛ ولمًا حصل ذلك لَهُم » ؛ علمنا أنه نه ليس بنظرى . 
امرض ألو اسن واوقصى على هنا الج بعلم وأحد »عار | 
فى ذلك ليس إلا ترتيب لعلو م بأحوال المْخبرين ٠‏ وَمَذا قر حَاصل للعَامة 
رهقي ؛ سق فى مولي ملو كر وس تون من تركيها 
علوما عر 
مَلّخنا ردم 5 ررد وه ف ار 


كرته يدل عَلَى قَوْلِك ؛ لكن مَعَنَا ما يطل من ألا أيه :. 


الأول اكه انس العزىاء رعولا العش دافا ماران ليت 
لو لا طون يتوص لها إلى علو أو طون وكلاططا توف وسو 
عَلَى تَرْتيب اعتقادات أَخْرَ ةو واستدلالى . 

والعلم الواقع تئر هنا س٠‏ ؛ لان نا لا نعل وجو ما حبرا أهل التواتر 


وس . ضوع 


07 إلا ذا علمنا أنه لداع للمخبرينَ إلى الكذب , ولاليْس فى ابر نه 


2000 لاس اس لقاع 


لهست كا ذلك استحال حون احبر ذه وإذ بل كوه ذباء نت 


521 


5 


كَونْهُ صلتاً ؛ فالسامع لحب تئر ما َم َو عنده كل واحدة من هاه 
لمْقَدْمَات :2 لم يُحصل ل “العلم» » فَكانَ ذلك > العلم استدلالياً . 


رعك بع مدي م 


العّانى أنالعلم حاص ل لباوك لوحا ضرورا لك مضطرين إِليه 
حي" لا يُمْكينًا الاثفكاك عنه ؛ ولو كَانَ حَذَلِك ء لَعَلمنَا بالضرورة كَوننا 


ص أواعاالية عوةدر عرش 
ل ا 


َال حون هذا العم ضروري» ما فى سائر الوم الضرورية ؛ وما لم يكن 
ذلك » مَلمنًا أن هذا العلم ليس بضرورى . 


الثّالث : ذَكَرَهُ الى » وَهُوَ له َو جَاَ أن يلم ما غَابّ عن الحس 
بالضرورة» لَجَاوَ يلم الَصْسُو سبالاسنتذلال » وما بَطَلَ هذاه بَطَل الأول . 


بور 


26 : قوله : ١‏ لك الاستدذلال هل يَتأنَى من كل أحَد » : 
نا : متيو » إن شناء لَه فى قصل مفو : نك الام لآل مض 


جداء» 


0 #8. 


وَهُوَ الجواب بعينه عن امَُارَضَة الأولّى . 

وعن الّانى : أن كوْنَ : العلم ضرورياً كيفية نيه للعلم ؛ ويجوز موز أن يكون صل 
الشئء مَعَلُومآ» وتكون جيه مَجهولة . 

وحن اثلث : أنّهلآيد من تامع . 

المسألة الثالئة 
« علم التواتر ضرورى أو نظرى » ؟ 
قال القرافى : شبهة التّظرى أن النّآس إذا كان فى القضية أهوية » تطرق 

إليهم احتمال الكذب » فلا بد أن يعلم سلامتهم عن الهوى » وذلك إنما يعلم 
بعد البحث؛ فيكون العلم به نظريا . 
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قوله : ٠‏ لا بد أن يعلم أن المخبر عنه لأ لبس فيه ٠‏ : 
تقريره : أن التواتر لا يفيد العلم إلا فى الأمور الحسّية » وهو مزاده أن 
لمكي عنةة حدس + لأن العقلاء ».لو أخبر منهم جمع عظيم: عن: حدث الغالم » 
ال ا ل 
« سؤال » 
قال النقشوانى : دعوى المصنف أنه ضرورنى صحيحة ٠‏ ودليله ضغيف ؛ 
فإنه إن ادّعى حصول العلم بالتواتر للصبيان حالة طفولتهم منعناه » 0 حالة 
كونهم. مراهقين .» فتلك الحالة فيها النظر والتمييز * وتحصيلالعلوم بالفكر » 
وكذلك يقول فى « الله » باعتبار الحالتين » وصعويةٌ الاستدلال فى شئ معين 
لآ تمنع باب الاستدلال ؛. فإنٌ الإنسان قد يستدل فى العرفيات » والحسّيات + 
والمتخيلات. » وأمر المعاش ٠‏ دون العقليّات والإلهيات » بل ينبغى أن نقول : 
نحن ند العلم يهجم على نفس السامع عقيب خبر التواتر ٠‏ من غير أن 
يخطر بباله:استد لال الغرء قن بل ك زب الاي . 
«ترع » 
قال سيف الدين (1) : إذا قلنا : يفيد العلم » فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة 
أنه لا يؤكد » خبلافآ لبعض النّاس . 0 
لنا لنا : أنه مخلوق لله - تعالى - كسائر المخلوقات: » احتجوا بأنه لو كان 
مخلوقا لله - تعالى - لجاز آلا يخلقه الله تعالى » قلنا : وإنه كذلك ٠‏ وإنما. 
وجوبه عادى عند الإخبارات.لا عقلى * ظ 


0 07 


(1) تنظر المسألة الثالثة : ؟/9؟ فى الإحكام . 


املف 


د مولع #0 سير 
المسألَة الرابعة 
قال الرازى : استَدل أَبُو الحسين البصرى عَلَى أن حبر أهل التَاْر صلاقة ؛ 


ابطق وز 


وقَال : لو كان كذباً لكَانَ ارون : م أن يكُوُوا ذكروه مم علمهم يكنه 


اس عاص أس 
ع لس اس ول 


كذياً أو لآ» مَمْ علمهم بون كذبا» وَالقسْمَان باطلار قبطل كونه كذباً ‏ 


0 
فتعين كونه نه صدقاً ‏ » فَكَانَ مفيدا للعلم . 
مع امير بع هوشم قشع بي و عع اس 


ِنَمَا قُلنا ا السلز مدت لبه خرن كنا ولا 


عَلَى هَذَا التقُدير إمَّ أن يكونوا قَصدُوا فل اذب ؛ لعَرّض وَمَرَجحٍ ‏ أؤْ لآ 
00 
لغرض ومرجح : 
والتانى محا أما ولا : فَلآنَ لعل لآ يَحصل فى وفْت دُونٌ ونْت ‏ إلا 


عه عم 


مرجع ؛ امجح أحد الطرقيٍْ على الآخَرٍ من َب مجح » وهو محال. 
آم تَاني : لإ َوه كبا جهة قب وجهة لقم صارقة من الفثل» ونم 


و 


حصول الصّارف القَوى عَنِ الفعل يُستحيل حصول الفمل » إلا لداع وى من 
ذلك الصارة كا. 


وآنا اقم الأول : وهو أنَهُمْ أنه د 5 قَصَدُوا فم الكَذب لعَرض ء قَذَلكَ العُرض 


6 نيت 1 #د_عراي 


إما نفس كونه كذباً 1 
والأول : باطل ؛ لأن كوه كَل كذباً جه صرف ء لاجهة دعاء . 


وى : باطل؛ لفك القرض: إِماأنْيكُونَ دين الاق 
04 - 06 موسي ه ملي 


وعلى التقديريْن : فم أن يكون رغبةٌ » أو رهبة . 


5 


ا1م1 


010 


وَعَلَى اد لمات :إن يقال موا لداع وأحد من هده الأقسام» 


2 
0001 38 م6 


أو يقال : عله بَعْضَهُمْ ؛ لبَنْضٍ هذه الدواعى ؛ وَبعضهم للبعّض الآخَرٍ . 
وعَلَى كل التقديرات : َإِمّا أن نَحْصَل تلك الدواعى بالتَرَاسُل , أؤ لا 


وال بويا كلها ولا 


سي رع م عه ع وي مده عع وماس 


أمًا أنه لي لآ يحور ن يكون للدين فَلآنَ قبح الكذب متف عليه ؛ سواء كَانَ 
ذلك بالعقّل . دار فَكَانَ ذلك صَارفا دنيا لا داعياً دينياً . 


مم 


وما الرغبة الدنيوية ؛: قد تَكُونَ رَجَاء عوض عَلَى الكذب » أوْ لجل أن 
مسلمع غير شيعا ربا إن كان لآ ؟ أصل لَه . 

الأول بَاطل” : لأ كثيرً من اناس لآ يَرضى بالعوّض الكثير فى 
اذب » ون احتاج إِّه ‏ كنا اقول فى القسنع الى . 


اس عا مق ب الس 


ونا قرط :فى لأتُون إلا من استلطان ‏ لكو اسان لآ يقد على أن 

يَجْمَمَ امم المَظيم على الكَذْبٍ ؛ ألا ترى أن لطن لا مكمه لك فى . 
جم أذ د نالحد مهم حتى عله مضنطرا إلى كلد 
الكذب ٠‏ ولآنٌ السلطانَ كثيرأ ما يُحَوف التَامس عن التحَدث يكلام 06 


مع رميو مه ام ماس ريو عو # م 


آخر الأمر » يقولونه ؛ حتى يصير مشهوراً بينهم . 


لان تلم فى كثير من الأمور آنه لآ رض للسلطان فى أذْ يخي : 
بالكذب» ولا يجو آيضا أن يال : ؛ اماه المظيمة كبوا ؛ نض ١‏ 37 : 


7 2 


سساى ا بعري | كاوس مهو بعرةى 


نض للرطية ‏ وبَنْضهُْ لين لآ لاما فى ججماعة عظيمة » باضه 
000 3 سوس الس 


جماعات ' عظيمة يمتنع تسَاوى أَجرَائهًا فى قوة هذه ه الدواعى . 


خ4ام؟ 


وي 


وأا القسلم الثانى :وهو نهم كذبواء مح نهم لم يَْلَمُوا كوتهم كَاذِينَ » 
فَذَاكَ لآ يمكن » | إلا إِذَا اشتبة يهم الشىء بعَيْره ؛ والاشنتباه ذ فى الضروريّات 


بَاطل ؛ ؛ ور َب أذ يون وقعا ما لم جوم بالضرورة؛وعَنَا ذا 


22 00 


خْبرَ ارون عن امشَاهدة . 
وما ما توس ين من برا ٠‏ وبين مَْ شاه ذلك وأسطة وأحدة» أ 


ع 5ه ممه 


وسّائط إن لينصل العلم بخبرهم إلا ا لما كوْنَ الوسائط متصِفِينَ 
بالصفات المعتبرة ف فى أهل التوائر ؛ وَذلك إِنْما يعْلَم بطَريقينِ : 


مرا م اس سه 


الأول : أن يكون أَهْل التوائر الِّينَ رَيَاهُم أخبَروا أن أولتك الْذِينَ مَضَوًا 
كانُوا مستجْمعين للشرائط ابر فى أهل التَوأئر . 


ال كه لل صاص ص ع و عر سه 2000# سرع 000ظ0 
الثاني : أن كل ما ظهر بَعْدَ حَفَاء » وَقُوى بَعْدَ ضَعْف » قلا بد وأن يشتهر 
اعواه وووو ادي كه 420 
امه ل »مدق ١‏ امل الذي يذ 


0 7 د 


بعد أن لم تكن » ؛ لآجرم اش لمر 


5 00 » عَلمَْا أن الأمرَ كان ذلك فى كل الأزمئة 
لاستلل + والاطراف ره لل لشي 0 


2 ري 


َرَضك من هذا الالال طَنا قَويا بكو ابر صداق » قذلك مسلم ؛ أو 
ايقن ٠‏ قلا نس م أن ما ذَكرته يفيد اليقين ؛ ؛ لآ التفْسيم المُضى كلو 
يجب أن بَكُونَ دأئراً > يلي والإثباتء بين قاد لقنم سبوى المللوب 
بس قن ووطالى اك ل لشي بن كت 
لين هذه الأشياء ؛ فَتقُول : لم لا يجوز أن يقال : كذبُواء لالَرّض ؟ 
َوه : « الفغل بدون المرجح محال » : 1 


5258416 


5 ا ا ولب . 
بان أنه يَقْتَضى الْجَبْرَ أن مدر لبد متالسنة لفطل والترك ٠‏ وإفا لَم. 


0 ال اا 0 : إن كَانَ من 
فل لبد : دالب من أله لم مل مجح أحد لطركينٍ وار ؟. 


#6 سن ارر سوم - 01 


أن كان ذلك ؛ لمجم آخْرَ من فغله . ؛لَِم التسلسل »أو ينتهى | إلى مرج 


2000-2 


ا 1 ون 


تب أيه عليه وأجباً» أو لا يكُونَ واجباً : قن كَانَ الأول » “زم الْحبْرٌ » وإن كان 
ال »يراط تير سك اراك كر ْ 


5 د 


ما أنَّهباطل” لهذ َم يحبا ترشب آرم ليه » جار حبتذ الأ تركب عله 


2 
م ا 00000 


فى بض الزاقات ذلك الآثرء وجا فى ولت آخر آنا رئب إذ و لع يجت 
ذلك أصلاً » لما كان ذلك ؛ مجح تامأ ء وكَلامنًا فى ارجح اتام » وَإذا كان 


كَذَلك فرشب الأثر عليه فى أحد الوكين دون لوقت الآخر: ! ما أذ يكور 
لمي يَخقصْبها لك الوقّت» مُونَ القت الى وما ليكُونَ ذلك : ٠‏ 
َإِنْ كان الأول : قبل حصول تلك امزيّة : ما كان المج جح الام حاصلاا» لكت 
دراه حاصلاء ها لف هفلكم إتى تلك المزية ‏ ينها 


من فل الله » ع وجل وبَْدَ حْصولهًا» إن وجب رئب الث ليها ان 

م وموس وسام م مه 0 2 02 00 00 

وَإنْلَمْ يجب ء لتر إَِى مرب أخرى ٠‏ لاإلى نهاية ؛ وهو محال . | 
2 000 00000 فك قد ود * 

وما إن لَم يكن ترتب الأ عَلَى ذلك امجح فى ذلك القت لآجلٍ حُصول 


2 2 ل 1 
مَزِيّ فى ذلك الوقت » دون سائر الأوقات ‏ كَانَت نسلبَةُ لك المزيّة إلى زمَانَئ 


8 


رتب الأئْر عليه » ولا ربه علي عَلَى السواء ؛ ولا مرح » ولا صصص 
ب يو اخخصاص' ذلك الوق برب ذلك ار على تك مرجع » دون 
القت الثَانى يَكُون ترجيحا لأحد طَرََيالمْكن الاو عَلَى الآخَرِ» من غير 
مجح » وهر مُحَال. 

وقد بان بهذا أَهمَا َم يَحْصَل للعبد مجح من قبل المَير ؛ يمتنع أن يكُون 
قاعلا وَإذَا حَصّل ال وجب يو ا . عنم الب وال 
قدب ألا يجب ذلك فَالإِشكَال وآرد ؛ أن عند حُصمُول مرجح الوجود» إِذا 
جار ألا ُوجد الوجوة » كان الوجود واقماً الم مرحم املا ٠‏ وَإذا 


-#ى ا سم 


جوزت ذلك . بَطَل قَونُكَ : « الفغل لأ بقع | لاعن الداعى ؛ فلم ل يجوز فى 
أل اوَارٍ أن يكبواء لآلتاع . 


وأما وله نيا : « َوه كبا جهةُ صرف . لاجهة دعَاء : 


58 : هذا بَاء على أن اذب قبي ؛ لكته كذباء وقد مر اكلام فى ِْطّاله 
فى أول الكتاب . 


ل سن ده ود ف بي 


لماه ؛ لكن عنْدٌ حصول الصارف » لَوْ وجب العَرْكُ ؛لَزِم الجبْرء وأنت لآ 


> وموس وات اوم لس 


وإن لم يجب جور عند حول الصارف البق اَم واي 
بِقَع العدم يقتَضى جَوَارَ أن ن يقع ا جود فَقَدْ جوزت مع الصارف عن الف 
أذ يُوجَدَ الئل ؛ ؛ فلم يلم من ون الكتذب جه صرف امتتاع أن يُوجد 
الْكَذب ؟!. 


2 سم واس مم 


ميض 


رصع ص 


سَلَمْنا أنه ل بد من داع فلم لا يجوز أن يُوجد فيه شهوة تممه بالكذب؛ ش 


لكونه كذبا ؟ وسَتَى ان دك هدم لاقل على الكذِب » لآلرَضٍ آخَر سوى 
كونه كذباً . . 
َِنْ قلت ندم المحتال: أبنت ىفل لذب" ليد تنه لها[ - 


إن سلَحنا جوآز»» لك فى حو الواحد والاقين » أن فى وال ٍُ اليم 
محال وَهَذَا كما أله جار ملَى كل واحد مهم وده أن يكل ؛ فى السّاعة 
ا ؛ طَمَاما وأخداء لكر يجوز الاق الكل عليه . 1 
قلت : الْجَوَاب عن الأول : أنَا لنْسَلُمْ اتاع ذلك » هما الدليل علَيْه ؛ 
وكيف وتَرّى جَمْعاً امتَادُوا الكذب ؛ بِحَيْث لآ يصبرُونَ عنْهُ » ون كَأنُوا 


شولع لمهي لد نرقو كمومه 


يمون أن ذلك يَضرُمُم » عاجلا أو آجلا ؟ » وذ كان » كذَلك عَلما أن مَعْوَى 


َع لأ + لمأن مرا امايق أبن الحَلقَ العظيم لأبتَفقُونَ 
على أل طَمَاٍ معن » ف مان معدن الك نكم حول لبقن التمبلة 
وو ل 00 

كَيْف , وذّلك جَائرٌ عَلَى كل وأحد منهم ؟ وَصدورهُ من كل وأحد مهم ل 

مومع وو دلو د واو ”وو وو د, فير . شتوو 

مور عن الى فود دور عن ل وروم كل جد 
وعدم ل ل مل 

ا 
51 لمن أنه لا بد من رض سوى كَونه كذبا ؛لم قلت : إن ذلك الْعَرَض 

أن يكُونَ دينيا أو نويا ” 
له وس ور سس ع سس ير عر واس هر اس 

سلمثاه ا 0 


مقع ع بم 2-0 


قوله حرمة الكذب متفق عليها » 


577 


ُلنَا : مطلقا ؟ لا مُسَلُم ؛ فَإنَ كثيراً م من النّاس يَعتَقد أن الكذب المُضى إِلَى 
حَصّول مَصْلحَة فى الدّين جائرٌ ؛ ولذلك ترَى جمعا من اماد وَضَمُوا يا 


000 
كير من الأحاديث فى قَضَائلٍ الات , وَرَصَمُوا : أن غرضهم منه حمل 
النّاس على العبّادات ؛ وذ كان ذلك فلَملُّ اَذ َقَعُوا لَى اذب ؛ لما نهم 
عدوا فيه حصول مصلحة دين » وإ كان لمر بخلاف ما تَخيلُوه. 

م 5 ما قن ار ال "قن اويل - اليش 


سلما أنه يس العَرّض دينيا ؛ قَلم لا يجوز يكون لرغبة دنيوية ؟ 
َه : ٠‏ لبه م أ لآل أوْإسْمَاع لعي لما ري » : 
ُلنَا : آيْنَ الدليل عَلَى الحَصرٍ ؟ ثم آيْنَ الدليل القَاطع عَلَى قَسَاد هَذَيْنِ 
القسمين ؟ . 

َوه : « الْجَمَاعَات الْعَظيمةٌ لآب شتِكُونَ فى الرظبة إلى اذب ؛ لأجل هَذيْنٍ 


اس سق 


ضين ©4: 
لما : إن ادَعيْت الظَن القوى » قلا نزاع ؛ وإن اَعيْت الْجَرم م المانع م من التقيض» 


ل > 


قَمَا الدليل عليه ؟ قن ذا جَارَ ذلك فى المَشرة » أو لمان » ولّم يكن تُبوت هذا 
الْحَكْم للبعض مانعا من تبوته للباقى ؛ قلم قلت : إِنَه يمع كون الكل كَذَلِكَ ؟ 


هه 


وَانّدى يوَكُده : أنَا لو قدرنًا أن أهل بلدة علمُوا أنَ أَهْلَ سائر البلاد » لو عرَكُوا 
ما فى بلّدهم من الوباء العام » لتَرَكُوا الذَهَابٍ ؛إِلَى بَلَدهمء ولو تركو ذلك 
لَخْتَلّت المعيشة فى تلك البلدة , وَكَدَرَنا أن أَهْلَّ تلك البلدة كَانُوا علَمَاءَ 


حَكَمَاء جاز فى مذ هذه الصورة أن تَطبَُوا على الكذب ٠‏ إن انوا كيين 
جدا ؛ فثبت بهذا إمْكَان اثقاق الخَلق المتليم َلَى اذب ؛ لأجل الرغبة » 


ل ١‏ في ل 


سينا لك قلم لا يجوز ن بَكُون للرهبّة ؟ 


لقنن 


وله : ٠‏ السلطان لا يمكئه إِسْكَات الكل » : ْ 
58 : إن اديت الظّن القَوى فَمسَلُمْ ٠»‏ وإن ادعَيْت البقين؛ فَمَا الدليل عليه ؟ .. 
فإنه الي إسكات الكل وما ش 


افع لع امس ها 


الضَابط فيما يَجُو» وقيما لابو ؟ 


فلت : أب مويلل من رج 
ل يل وده لمع م 


3 : هذ الاعتفادلِيس,أقوى من الاعتقاد الحاصل بوجود محمد وموسى 


02 


وعيسى ى عَليْهِم الصّلاة وَالسلام ؛ قلم ل تَدعون الضرورة فى َلك ؛ حتى 
عد 2 8 ّْ 


تتَخلُصُوا عَنْ مثل هذه الدلآلآت الضعيقة 401 


لك ارج ادير : نهم كلربوا؛ لدواع مختلقة ؛ بعضهم ' 


للرغبة » وبعضهم للرهبة ٠‏ وبعضهم بالمرَاسلّة » وبعضهم بالمشاقهة ؟. 


ضام ماا اس وس لاص مس 
3 3 


وله ١‏ الام فى جماعة عظيمة , بَعْضها جَمَاعَاتْعظيمَة » : 


ل ل شي حر ات ره الاق اط ل 1 
اا 

والأول بَاطل ؛ وَإلأك ليكو عل رأحد من لاضن نلك النناضي كلل 
ولَزم لسلس . 
والّانى حق '؛ وَنَحْن تَفْرِض الكَلام فيما ذا كَانَ الأمرُ ذلك + وحيتكذ يطل 


5 معام 

ذكروه. 

36 يو عكظ م ل ساسا 8 لس سا عع الى ساس سس 37 ءً' 2 
سلما : أنّهم ما كذبوا عدا ؛ فَلم لآ بجوز أن يقال : كَذبوا سَهُوأ ؛ لآن الأمر 


اث همه والايه حاص ل ف الحضسمُوسات + بدكيل المقل وال 


52814 


أمَا العقل : فم وَجْهين : 
الأول أن لله تََاَى قاد علَى أن يَحْلْقَ شتخصا آخَرَ مل ريد فى شكلله » وقى 
تخطيطه » وبهذا الَْدير لا يبْقَى اعْتمادُ على التواثر ؛ لجواز أن يَكُونُوا قد روا 


عاعة ان 


مثل زيد » فظنوه زيدا . 


ل 00 ل عسى بإشاةى يي 


ومما يوَكدْ ذلك : أن الأجسام المعدنية والتبايّة قد ابه ؛ بحيث يعس تمي 
بَنْضها عن بض ؛ وكذَلك الحيواتات ؛ لآ سيم ابي وليه قد يل 


سعد * 


شاد بَهَبَنْضها مضا إَِى حد يَعْسر الي . 
وَإِذَا كَانَ كَذَلك لم ليب مف فى الث ؟ حلئ أل تاد ولكر لطئرة 
تمع الاحتمال . 


فَإنْ قلت : إن ' حكمته تََالَى تَمَعَهُ من خَلقٍ شخص مثْلٍ زَيْد ؛ لما فيه من 


3-6 مام 


التزييس 

* > سس شم 2 5 

الثانى : أن غَلَط الناظر آم مر مشهورٌ ؛ فَإنَ الإنْسَانَ قد يَرَى لكك سساكن 
وبالعكس ؛ ذلك يتضى حصو اليس فى الحسيّات . 

وما التقل: قمن وَجْهيْن : 

12 م | مسى 06 

الأول : أن المسبح » عليه السلام ‏ شه بغيْره . 

ل سو 2-3 

َِنْ قلت : هذا لا يلزم ؛ من وجوه : 

أحَدمًا :أ فلك كان فى زتاد عينش :مَل اللو » وحَرق العادة جَائرٌ فى 
زَمَان الأبياء » دون سائر الأزمئة ٠‏ 


ك5 


له 1ه رقع ل مرويرور مره 


وتَانيها : أن الصلوب تتغير خلقه وستكله؛ ؛ فَيكُونْ الاشستباه أكثر . 
اشرو للك اَم » فَكَانُوا يلين ؛ ١‏ يهم لكب؛ عند . 


ا نا يِه من بعد ؛ كلك مط الات . 


اس اش اوه 


لت : اْجوَاب عَنِ الأول مج لك فى رما الأنياء ‏ جرم فى 
سائر أَرْمتة الأنْبياء ؛ وحيتئذ لا يمتنا القطع بن الى أوجب الصلّوات 


طخس 


الحَدْس مو الُصطفَى كف ؛ لججواز أن يكُونَ شخصا آخَرَ شب ب . 

وأَيُضاً : فلم لايَجُورُ الخراق العادات فى هَذَا لمان ؛ ؛ كَكَرَآمَات الأؤلياء ؟ 
َإ مُوها َلَا :هذا لآ َم لى قو أب الحُسينٍ ‏ هليه 37 
بتقُدير امتتاعها ‏ لس لك الاساع ملم إلا لمان » قبل العلم بلك 


2 0 0 


لزان » يكو جور قائمآ » والعلم بصحة حبر اوأر موقُوف على قسَادٍ 
هذا الاحتمال ؛نوَجب لينل العم يخبر تئر لمن ميرف بالل 
اسع الكرَامَات . 

وَحَن الثّانى اهن نات زراك لانن نت . 


َلك وعنْدكُم : أن الاشنبَاة حَصّلَ حَالَ الصّلب ؛ لانم نه لو يوا ين لك 


5-7 


الشخص» وين ايع , َلسلام »لما كوا لك الشخص . 
وص الثألث : أن اين مَرُوا الصّلب» كَانُوا رين مه ونَاطرين له 


0 لس ةس مامه 
ولآنَ التصارى يرون بالَوائر ىب الصلب » وقيل الات مده وي 


الى بير سيبر و اسه بي فس وساظ م 


بحي رآه لجع العظيم فى يياض التُار ؛ ودلك يبطل قولكُم . ْ 
الوه التَانى : وى أن جبْريل » عَلَيْهِ السّلام » جَاء إلى رسول الله يك فى 


00 ال يل ص ب ص سق لس سر 


مروت هرو را لوكا نر مكل كنار الا 


فذق 


الوه الثّالث : أن الإنسان ريما تبّح لَه عد الحتؤف السسديد » أو امنب 
7 لصم 


الشديد . أو الفكر الشديد ديد صُورة ل وود لها فى الخارج ٠‏ وكل ذلك مما 
َك امال الاشتيا . 


سَلَّمنَا صحة دليلكُم فى اوأر عن الأمور المؤجودة ؛ ؛ فلم كلثم : | : إن خَبَرَ 


لان الأو اماضبية فى ارون الاي لذ وجدات هده لاوط فى كل 
لطَبقَات الماضيّة ؟ 


قَوْلهُ فى الوه الأول ١‏ أذل افا في تي ف يرن بان وف الزن 
مَضوا كَانُوا مُوصوفينَ بصفّات أهل الَوَاثْرٍ» 


َلْنًا : هذا بهت صريح ؛ لأن الذي أحبرونَا مَا أخْبَرنَا كل" واحد مهم 3 


سر سم 


رن 
كَانوا ذلك بل اذى نكن اداه لهم : أنه ) سمعوا هذا احبر من أنّاس 


رين »أن يى تهنا 0 ؛ لآن أكترالقّهاء ومسا 


11100 2 0000 


لأيتصورون مده الى عَلَى وها ؛ قضلاً عن العوام ؛ قضلاً عن ل 
"نهم عَلموا ذلك بالضرورة » . 


سس مص بير برعي 


وله : ٠‏ َو كَانَ حَادنا » لظهر زما مان حدوئه » : 
نا : لا نسَلّم أن : كل مَقَالَة ظَهَرت بَعْدَ الحتقَاء لا بد ون ب يَشْتهرَ فيما بيْنَ 
وو و وو ِ- 
الخلق حدوث ظهورها . ووقت ظهورمًا ؛ لجواز أن يَضع الرجل الواحد 
الك ف ! ِنَّهيَكُرها لجماعة قَليلينَ م كل وأحد من أولنك يذاكر لك الب 


1 
لججماعة أخرى , من غَيْرِ أن بده إلى القائلٍ الأول ؛! ؛ إلي أن يسمه ذلك الخبر 


- 


يحدكنا 


5 دعى راوع ع سف 


جداء مم هلوخد مهم طرف وت ث تلك الْقالَة » ولا زَمَانَ حدوئها » 
وبهذا الطّريق حل الأرأجيف بين الا . 


و بالجملّة : فعليهم إقَامة الدلالة ة على فسّاد هد الاحتمال . 


م اذى يد القع , - مَدَكَرْنَا : أن الوقائع الكبار فى ولك تكن 
المنُوك الذي كَانُوا قبل الإسلام بل كيْفيّة وقائع وح ؛ وإذريس » ومُوسى» 
وس سكام ليق حر لهال اد قعل مر قر 
عي 0 ْ 


1 
مع ْنَا من الأمُور العظام » فَعَلمنًا أن وُصُولَالآخبار نا غير واب . 
َإِنْ قُلت : « ذلك ؛ : ؛ لتطاول مُدَنهًا» أوْلعَدمٍ الذاعى إلى تَفْلهًا » . : 
قلت : قلا بد من ضبْط طول امد وقصرها . 


لو سر اسع سه 


وأيْضاً : فيلزم ألا يكون حَبر التوائر بوجود 32 وإبراهيم وإذريس وغيرهم 

مين للم لله لا يفيه ما لم بيت ت استواء الطرِينٍ والواسطة فى تقل الرواة » 
وذّلك لا بد بت إلا باه لو كان موضوعاء لتر هر الواضع ٠‏ ومن اوضع » قد 
َم يجب ذلك عند طاول اده َم يقد ذلك احبر العلم . 


ةوه اه ته 


سلما أنّمَا مهيدل على أن تئر يي العلم الس ماجدة بن 


0 ْ ْ 
الأول : لَو أقَادَ خَبر التوائْر العم » لأقَادَ إِمَا علمآ ضروريا أن تَظرِيا ؛ 

وَالْقسْمَان باطلان » فَالقَول بالإقَادة بَاطل . 00 
نّم قُلنَا :نه لايد علما ضرورا؛ لإ ملم الضرورى مو اذى لا لوم 


ا “قوفل 00 


نوع الك فى يرهن الها قوع نه ١‏ عملم وو الع 


ع 


5818 


فى غَيْرِ هذه القضية وقوعة فيهًا ؛ لأنا لو جوزتا أن يَكُذبُوا لآ لغرض » أو 
لَعَرض؛ من رمب أو رَطية» أو لوقوع التباس ؛ نمع انتحضار الشك فى هذه 


007 


لمات » لَم يكن الحم بن لمر كما أخْيروا عن . 
عر رس ص م 


وَإذَاكانَ كذّلك» لَم يكن هَذَا العلم ضروريا » ولا جَائرَ أن يَكُونَ نَظَريا ؛ لآن 
م, ليوو 3 


لتر فى الدَليل لآ يتتَى للصيان والَجانين ؛ كان يَحب الأيَحْصل لهم العلم» 


لَكنّ الاعتقاد الى فى هذا البَّاب للعقلاء لآ يزيد فى القوة عَلَى قُوَة اعتقّاد 
الصبيّان والبله ؛ ذالم يكن اعَتعَادهُمْ علما , فَكَنَا اعتقاد العقّلاء . 
الثانى :أنكونالتوَار يدا لعل يتوم على عدم طرق لس ! إِلَى الخبر؟ 


مًّ يه مس اللو ممه عه 


على مَا مر ياه ؛ لكن اللبس يعطق ليه ؛ على مَامَرَ ؛ فَوجَب “ألا يميد العلم . 
الثالث ا الس إِمَا مع الجواز » أؤ مح 


لشي 
َإِنْ حَصَل ل ؛ لا يمكن القَطم 
أن لتوَاثرَ يد العلم + ؛ ل محالة» بل يجرِى حصول العلم عقيب حبر الوائر 


وس 00 


مَجْرَى حصوله عند سما صرير البّاب . وتعيق يق الْعُرَاب » ون حصل مع 
الوجوب ‏ فَاحُسلومْ : اقول كل وأحد» أو ول الجْمُوع : 
ل 0 وس ىر 


الأول ياطل آم أولا : فلن تلم بالضرورة أن قل الواحدلا يد العلم . 
وآمّ نّانيً : فلن قو كل وأحد منهم ‏ إِذا كان تقلا بالاستلزام» قن 


وجدات ا م أن يَجتَمِعَ عَلَى الأثرٍ الواحد موثّرات مسستَقلّة 
ع 5-0 


52019 


وإنْ وجدت عَلَى التََاقْتٍ ب فَإِدَا حَصل الأثر بالسابق , استَحَالَ حَصُول ذلك ' 
الأثر بغينه باللأحق ؛الامتتاع إيجاد الموجود ٠‏ وَاسبّحال أَيْضاً حصول مثْله 


باللاحق ؛ لاممتسَالة الم َيْنَ اين ؛ لمأن ينتَى اللاحق' خَاليا عن التَثير» 


تَكُون العلَّهُ القَطعية مْمَحَهُ عن الملُول ؛ وهو محَال . 


. ولا جائ ِرَأَنْ يُكون الْوثر قَوْلَ الَجموع ؛ ؛ أما أيه :لان َل كل وأحد: إن 


بقى عند الاجتماع » اَن عله ااثفرأد وميد علد الاجتماع مر راق 


سكس سرس سس سس واس 


ألبتة دكا لمك روجام حَاصلاً عنْدٌ الاتفراد - وجب ألا يَْصل عفد 


وَإِنْ ؛ حَدث أمْرٌ ما ؛ إما بالرّوال »أو بالحدوث ؛ فَإِنْ كان المقتَضى الذَّلكَ 
موس في 1 5 1 2 


لوث ول كل واحد ‏ اد دور الكو . 


إن كَانَ المجموع اَّم لو » وإ كاد لوث مر لوم 
التسلسل . ' 
وما نَاني 9 اَي نقيض لاسي لّى هى أثرعدى» كانت 
لومي أزر 5 بوتا ؛ قن كَانَ الموصوف بها هم هو الَجمُوع لَمَ حلُول الصفّة 
لرأسن فى ءار ؛ وهو محال . 


فب واه ”+ 


و 


0000 


وآمَا تلن : لون التوَائرَ فى الأكتر وين يه 
ان َك كان عند حْصُول مل واحد مهما حال وجو لتانى مدوم ؛ قلا 
34 يكن للمجْمُوع وجو فى رمن ثلا ستحيل أن يكو لوث مو اوح ؛ 


عدوي اداه 


لأ الشىء مالم يوج فى هه لا تخبى وجود غير . 


لردكلن 


وما رابغاً : وهو اكلام الشهورٌ فى ذه السنألة : أن فول كل واحد » لَمَا َم 


ل ا واس ؛ كما أن كل وأحد من الج» 


ًَّ داورو 


ما لَمْ يكن أبيضِ » استَحَال كون الكل أنييض . 
الوه الرليع : في استحالة أن يكو بر التوائر سملم عام ؛الأنَ اسلو 
إِما آحاد الحروف . وهو بطل » ٠‏ أو المجموع 000 محال ؛ ؛ لآن المجموع 


عرو ديو 


جود لَه وما وجوه لَه محال أن سملم شيا آخْر. 
إن قلت : الُوجب هو الحرف الأخير ؛ ؛ يشرط وجود سائر الحروف قَبْله» أو 
رب 0 لد الأخو اسار الحروف ؟. 
قلت : الشرط لا بْدَ من حصوله حَالَ حصول الشْروط , والحروف السَابقة 
ميرحاصلة حَالَ حُصُول الحرف الأخير . 


وَعَن الَّنى : أن سبق الدىء بغي لأتَُونْصفَة» وإلا كانت صفَة حَادلة 
2 0 ويه بغر صفة أخرى » ؛ ولَم الت مَلْس] وَإذَا كَانَت المسبوقية ثرا 


2 - 0 وى ضضم 


عا شح ذ يكُونَ جر العلة أو شرطها . 
آم الَّذِينَ سلَّمُوا أن حَبَرَ التوائر عن الأمور الموجودة ‏ يفيد العلم ؛ لكتهم 


متَعُوا من كون ن لت عن الأمور القاضية ‏ ميد للم ققد احتجوا أن الوَائر 
2 سآ 


عن الأمور الماضية وَقَم َْ أمُور باطلة ؛ فوجب ألا يكون حجة 


بان الأول :لون وى »وابئوس» وني عق عر 
مله اسك لقا 0 


ع 0 ٍِ الشرق 0 يتخرون عن أمُور هى بَاطلة قَطعا عند 


لفرنف 


فَِنْ قلت : شط الوَاُِ استوا الطرقينٍ والوأسطة ؛ وهو غير حَاصل فى هده 
ودح م لاقو 0000 
الفرّق ؛ لأ ابوه قل ددهم فى زمَان بت صر » والتصارَى انوا يلين ٍ 


فى الابتداء » وكَذا اقول فى امججوس وَالَاويّة. : 
لت : صَدَكُْمْ ؛ حَيْث قُلُم : لا بدَ من اسنتواء الطَرَقيْنِ وَالوّاسطة ؛ لَكن 


5 


1 ووه 000 ا 


طرق إل : ما لعفل أو الل » أو مَا هو مركب منْهُمًا . 


وَالْمَقْلٌ الَخض : لا يكفى . 
وأمّ الل : َم موحد » أن من المع ؛ وقول الواحد : إنّمَ يي ل 
كَانَ معصوماً» وهو مَقَقُوهُ فى مانا . 


5 0 


ا : فهو أن يقال : إن هل التوائرٍ فى مانن علَى كثرتهم : يخخيرون 
0 بدا لكن كُمَا أن أمْلَ الإسلام يَدَعُونَ ذلك » فَهَذه الفرق 
خرى تح ذلك ؛ ليس قصضديق' داهم » وتكذزيب؟ الأخرى أواى من 


ع 
مركب منْهمًا 00 يقال : لَوْ كَانَ خَبراً مُوؤضوعا » لَمَرَكْنَا أن الآمرَ 
ممصمو ا م 3 ع دش و ير 2 


ذلك وكا مرت ضتنف هد الطيَة» كم إن مع هد افق يحون 
َولهُم بمثل هذه الطَريقّة » فلس قبول أحد القَوليْن أولّى من الآخَر . 


5 


0 ام لاسا كس سس اس وس ع و د و “عا 


ما اذى يقال : إن بخخت نصر قل اله اتام مار 
التوائر . ٍ 

ُلنَا : هذا محال ؛ ا 3-7 العنظيمة ترق فى الشرئق ا 
لها إلى هذا الح . ّ ْ 


وَآما التصارى : فَلَولَم يَكُوُوا بالغين فى أوّل الأمر إلى حد التوان ف 3 


1 


مقع كي 


عه حب إلى انطو سُحمَد وق لله باطل'بائقاق انين » عام 
جره آخر ص المُعَارَضَات 60 فى « كتّاب الَهَايّة؛ فَهَذَا تَمَامْ 
الاعتراضات. 


> همه 


امم أن بض مده الأسئلة وَالمُمَارَضَات 3 لا شك أن قسادها أظْهْرٌ من 
صحتها ؛ ؛ كن ذلك نّم فى فى ادعَاء لظن الى 0 


وك غَرَضننًا من الإطتاب فى هذه الأسئلة أن اذى قالّه 4 أبو الحسيْن ؛ ؛ من أن 
الامنتذلآل يحبر التوائر على صدق ابن - أمر سه هين مقر فى عُقُول 


ماق 


ابه والصسييان ليس بصواب ؛ بل لم ا باب الْاظرة » دَق اكلم ٠‏ ولا 
يتم الَقْصودُ إلا بالجواب القاطع عن كل هذه الإشكالآت , وذلك لو أمكنء 


من بن قات ف قر مين ومن لين لكل عَاقلٍ : أن علمه 
جود مك٠‏ وسحَمَد كه أطهر من علمه بصحَه هذه الدلاة » وإطال ما فيه 


ب 
هه 


ناشنم وى الم اموب وكاءلراميح صلى الح هر ؛ تظهر 
أن اما فعا ْم أنه العلم ضرور ابد لانخج | إلى الحوؤض 


م وس 


فى الْججَوَاب عَنْ هذه الأسئلة ؛ لآنّ التُشكيك فى الضروريّات لآ الك 
الكواف . 
مع 2 
لاله الرابعة 
قال القرافى : قوله : « استدل أبو لين على صدق التواتر بقوله : 
يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح » وإلا لزم التّرجيح من غير 
مراجح 1: 
قلنا : قولكم : « لغرض ومرجح ؛ إن أردتم الجمع بين الأمرين » وأنّ 
الغرض غير المرجح ٠‏ فلا يلزم من عدم مجموعهما الترجيح من غير مرجح 
؛ لجواز ثبوت أحدهما . فيكون هو المرجّح » وإن أردتم أن الثَانى هو عين 


فنك 


الأوّل » وهو ظاهر كلامهم » فيكؤان المرجح عندهم هو الغرض » وحيتئل أنه 
يلزم من عدمه الترجيح من غير مرجح ؛ لأن الغرض يرجع إلى العلم 
باشتمال العقل على ملاءمة العالم بذلك ٠‏ ومناسبة حاله » ولا يلزم من عدم 
العلم بامّاسبة الترجيحٌ من غير مرجّح ؛ فإن الإرادة شاهداً وغائباً ترجّح 
لذاتها » من غير احتياجها لمرجح'» وحيئئذ يكون هذا الفعل واقعا لمجرد 
الإرادة من غير غرضء ولا يصدق عليه أنه وقع من غير مجح . 

قوله : « كونه كذبآ جهة ضرف ©2.: 

قلنا : هذا فى غالب طباع النَّاسٍ » أما الطباع الخبيثة فهو جهة حث عنذناء 
وتلك الفرقة غير معلومة التمييز ؛ فيجوز أن كر ا ارده ص 
بعضهم ء وحيئئذ لا يحصل العلم . 

سلمنا أنه جهة صرف الكل » ٠‏ لكن لا نسلم أنه ينتهى فى الصّرف إلى حَد 
الاستحالة والقهر » ٠»‏ فلعلة مما تهجم الإرادة عليه من غير معارض له » وجيظة, 
لا يمتنع وقوعه . 

قوله لأبى الحسين : لو توقف الفعل على الدواعى لزم الخبر » وأنت 
لاتقول به ؟. 

قلنا : لا نسلم أنه لا يقول به ؟ لأن الخبر الذى لا تقول به المعتزلة هو الخبر 
العادى ». أما الخبر الفعلى فلا ينكره ه أحد » وقد تقدم الكلام على هذا المقام» 
وجميع المقامات أول الكتاب فى مسآلة الحسن . 1 
قوله الاقم على اوكرت تن بح عزفا ا 

قلنا : الذى تقدم ليس “قبيحآ لكونه كذباً. » بمعنى إيجابه الثواب. والغقاب 
ونحو ذلك » أمّا كونه متافر للطّبع فلم يتقدم إبطاله » ولا يريد أبو الحسين 
بأنه جهة صرف إلا ذلك . ل 1 
قوله : ٠‏ صدور الكذب عن الواحد جائز » دوق السو يم 


االثينا 


صدوره عن الثَّانى » فيكون صدوره عن الكل كصدوره عن الواحد » وهذه 
حجة يقيئية فى الجواز » : 

قلنا : هذه حجة يقينية على عموم الجواز عقلاً » والخصم يسلم ذلك 
عقلاً» إنما هو يدعى الامتناع عادة ٠‏ ولا تنافى بينهما ؛ فإن العادة قد تجيز فى 
الفرد ٠‏ وتمنع فى الكل كما تخبر العادة فى كل فرد من الثاس أنه من الأولياء 
المقريين » ويحيل ذلك فى الكل ٠‏ ويجيز فى زيد المعين ألا يروى الآن بشرب 
الماء » ويحيل ذلك فى الكل » فمن المجار عادة ألا يرُوَى الماء أحد من 
الحيوانات إلى قيام السّاعة » وتجيز العادة أن هذا الصغير يصير شيخا » ويحيل 
أن جميع صغار الدنيا يصيرون شيوخا » بل يقطع أنه لا بد أن يموت من النّاس 
خلق كثير قبل الهرم » ونظائره كثيرة » فحيئئذ لا يلزم من الجواز العادى فى 
البعض جواره فى الكل . 

قوله : ٠‏ جمع من الزهاد وضعوا الأحاديث كذبآ تدينا » . 

قلت : قد بين ابن الجوزى فى كتاب « الموضوعات » له فى أسباب الكذب 
على رسول الله - كلٍِ - ذلك . 

وقيل لبعضهم : ألم تسمع قوله عليه السلام : « مَن كدب عَلَىّ عامداً 
متعمدا فَليبَواً مَفْعَدَه من الثّار © فاجاب بأن قال : « نحن كذبنا له ما كذبنا 
عليه ؛ يشير قصدنا تكثير العبادات من الناس . 

قوله : ١‏ الحيوانات الْجَلَيّة تتشابه 6. : 

تقريره : أن الحيوانات البريّة يغلب عليها الاستواء فى مرعاها » ومائها 
وهوائها ٠‏ ومكانها » فتكون نطفها متشابهة الأجزاء » وأحوالها العارضة لها 
بعد الوضع من الماء والمكان وغيره متشابهة » فيغلب عليها التٌشابه » بخلاف 
الحيوانات الإنسية » فإنها مختلفة الأغذية » والامكنة » وغالب الأحوال 
العارضة » فإنً النّاس فى هيئة الدّواب مختلفون فيما يحاولونه فى دوابهم» 
فتكون نطفهم مختلفة » وأحوالهم العارضة بهم بعد الوضع مختلفة ٠‏ فيغلب 
عليها الاختلاف . 


إنائد فا 


قوله : إن احتمال الاشتباه يمنع اليقين » : ا 
قلنا : إن أخبرونا أن هذا المشاهد هو الّدَى كنا شاهدناه لم يحصل العلم 
ليس لأجل ما ذكرتموه » أبل لان هذا عدم فيه شرط التواتر » فإنهم أخبروا 
عن غير محسوس ؛ فإن.كون هذا ذاك مما لا يستفاد بالحس » يل القزائن 
الخالية والعادية » فإن العلم حاصل بأن ولدى هذا هو الذى كنت أعلمه » 
ورأيته قبل هذا » والتشكيك فى ذلك بهذه الاحتمالات: العقلية لا يمنع خصول 
العلم العادنى » وإن أخبرونا بأن المشاهد لهم قال كلامآ هو كذاا ء فهذا 
لايقدح فيه ما ذكرتوه من الاحتمال ؛ لأنهم لم يتعرضوا إلى أن للخير لهم 
هو الذى كان بالأمس . : 
فإن قلت : فالتواتر عن الرسل المعينة فى الرسائل الربانية لا يتأتى إلا يبقاء 
أشخاصهم » والقطع بذلك ٠»‏ فكيف يحصل لنا العلم بأنً الرسول المعين هو 
الذى قال هذا الكلام . : 
قلت : المدرك فى ذلك ما تقدم من أن العلوم العادية لا تقدخ فيها 
الاحتمالات العقليةء ونحن نقطع يقينا جازما بأن آباءنا وأبناءنا هم الذين كنا 
نشاهدهم بالأمس ٠‏ وكذلك مساكتنا وكتبنا » وآلات بيوتنا » فضلاً غن 
اربن كا ارات مع امكو كلك نعل ياد بد عل 
عنه أهل التّواتر هو الرسول المعين . 
فإ قلت + الو أكيزك م تمتقد فيه الولاية أن الله :- تمالن ,د أخرق له 
العادة فى هذه الأآمور » وأورد أنه يدل بظهورها على ذلك صدقناها كما فى 
آية الصّلب.» فكيف دفعت القطع بالظن التّاشئْ عن ظاهر حال الولى» 
وظهور دلالة الآية» وكيفك أمكن هجوم هذا الظن على النفس مع .تكيفها: 
باليقين السّابق » والعادة تحيل ارتفاع الراجح عن التّْس بالمرجوح .لا سيما 
العلم بالظّن ؟ . 


نكن 


قلت : هذه شبهة قوية أدت بعض المسلمين إلى اعتقاد الصلب ٠»‏ وهو كفرء 
ومنئعت بعضهم من اعتقاد كرامات الأولياء 20 , 

والجواب : أن متعلق القطع غير متعلّق الظّن ؛ لأنّا إنما قطعنا بالأمور 
العادية » مع بقاء الأسباب التى جرت بها العادة » ولم نقطع بأنه إذا حدث 
سيكب آخر شق هذه الأمور على أوضاعها ٠‏ فإنا نقطع بأناً هذا الشتّيخ لم 
يولد شيخاً ؛ بناء على الأسباب العادية » وإحالة أمره على التوليد » والتناسل 
الصرف -. ش 

وأما إذا عرض سبب آخر من إرادة الله - تعالى - كرامة ولَىّ » أو معجزة 
نبى » فليس كذلك ٠‏ وكذلك إذا أخبر الله - تعالى - أنى أردت أن أشبه لبنى 
امرافل 10156 اتيم بابر عسي حا ليه الام 2 يقر علا و ب 
الأسباب التى كانت معنا فى العادة » نحن إنما نقطع بشرط عدم التَّردِيد فى 
تلك الأسباب ٠»‏ والتغيير فيها » وحينئل تكون هذه الحالة المتجددة لا علم فيها 
ولا ظطن.ء فلذلك قبلنا فيها ظواهر الآيات » وأخبار الصلحاء » وتمكنت 
النفس من قبول هذا الظّن ؛ لانها لم تتكيف نفيه بمانع كما يحيله السائل » 
وهذا الكلام مبسوط فى ١‏ شرح الأربعين فى أصول الدين » 27 للإمام فخر 
الدذين » وليس هذا موضعه . 


)١(‏ والكرامة أمرٌ خخارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » ولا هو مقدمة لها تظهر 
على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم ؟ لمتابعة بني كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح . علم بها أو لم يعلم ٠‏ ومن نفى وقوعها الاستاذ . وأبو عبد الله 
الحليمى ٠»‏ وجمهور المعتزلة 2 ولا يعبأ بقولهم ؛ فإنه مصادم للحقائق الثابتة عند أهل 
السنة والجماعة . ينظر التعليقات على شارح الجوهرة ص 1 . 

0( وهو كتاب للومام الرازى غطبوع ومتداول » وكلمة أصول الدين مركب من مضاف 
ومضاف إليه » يستعمل تارة مراداً منه العنى الإضافى كسائر المركبات الإضافية ٠‏ وتارة يهجر فيه هذا المعنى 
الإضافى ٠‏ بل يستعمل علما على علم الكلام »وهل يراد به الملمنى الإضافى . - 


يفنت 


قوله : « ما جار فى زمن الأنبياء - عليهم السّلام - جاز مثله فى غيره من 
الأرمنة ») : : 

قلنا : لا نستم ؛ فإن الأزمئة وإن كانت متمائلة » وما جار على بعضها جاز 
على كلها » لكن الجائز قد تدل القرائن على امتناع وقوعه كما تقدم فى جزهنا ١‏ 
بأولادنا وأهلينا 3 0 1 ْ 

قوله : « التّصارى يروون بالتواتر أن عيسى - عليه السّلام - بقى :بعد 
المتلب» وقبل الموت مدة طويلة » : 

قلنا : النصارى كاذبون فل ذلك » ولم يحققوا شرائط التواتر » وغى منفية , 
من جهة عدم بيان استواء الطرفين » والواسطة والمنقول عندهم أن الحواريين » 
وأصحابه السبعين هربوا إلا نحواربة واحدا أخذ عليه البِرطيل 2١7‏ ثلاثين 
درهماً» وحيتئذ لم يبق إلا للأمورون بالصّلب 2 ولعلهم كانوا.قليلين » أو'دون ١‏ 
العشرة» فأين شرط التواتر:؟ : ٠‏ 

قوله : «جبريل - عليه السلام - كان يلتبس على الصحابة رضوان الله : 
عليهم »؛ : ش ْ 

قلنا : قد تقدم أن العلوم العادية إنما هى مبنية على الأسباب الخاصة» ولايلزم' 
ذلك عند تغير الأسباب» وهاهنا حدث سبيت آخز وهوق أن أطوار الملائكة . 
لها , وللجن التشكل بأي شك أرادوا » وجل لهم التقلّب فى الهيئات كما. 
جعل لنا التقلب فى الحركات » وهذا القسم خارج عن الأسباب التى يحصل؛ 
فيها لنا بأن زيداً هذا هو الذى. كنا نشاهده بالأمس » فإن معتاها أن زيداً ما 
دام حاله على تمط العادة فيستحزل عادة أن الله تعالى - غيره بمثله ». هنا نوع 
آخر ليس من ذلك 0 1 


اك 
> أو المعنى العلمى ؟ وآيَآا ما كان » فالمراد به العقائد ٠‏ 
)١(‏ البرطيل : الرشوة :| 
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قوله  :‏ الخائف يرى صوراً لا حقائق لها » : 

قلنا : تلك الخبرة تهيج فى الجسد لأجل الحركة النفسانية من الخوف » أو 
الغضب » أو المرض »© فيصعد إلى العينين » فينطبع فى صقال الرطوية 
الجليدية » فيشاهد بالروح الباصر خا رجا على نوع من الانعكاس فى صفاء 
الهواء » على ما تقرر بسطه فى علم المناظرة » وإن رأى أشكال الآدميين 
والأشجار فذلك ؛ لأن القوة الحافظة أبرزت ها فيها من الصور المستحفظة إلى 
القوة المتخيّلة فى الرطوبة الجليدية » فيرى فى الخارج على نوع من الانعكاس 
فى جوهر الهواء » وقد بسطت ذلك فى كتاب : ٠‏ الاستيصار فيما تدركه 
الأبصار » ويرجع حاصل الجواب إلى أن هذا ست كدر غير السبب العادى 
الذى جزم العقل لأجله . 

قوله  :‏ لو حصل العلم عقيب التواتر » فإما مع وجوب أن يحصل » أو 
مع جواز أن يحصل » : 

قلنا : مع وجوب أن يحصل . 

قوله : ٠‏ المقتضى ذلك الوجوب » إما كل واحد واحد أو المجموع ؟ : 

قلنا : العلم الحاصل إنما هو بقدرة الله - تعالى - أجرى عادته - تعالى - 
أن يخلقه عقيب حصول هذه الإخبارات ٠‏ فمتى حصل مجموع تلك 
الإخبارات فى النفس خلق الله - تعالى - ذلك العلم على سبيل اللزوم 
العادى لا على سبيل الإيجاب من تلك الإخبارات » وخلقه - تعالى - العلم 
الل الي ا 
والشّبع عقيب مجموع اللبابات » وإنضاج الطعام عقيب توالى أفراد تلك 
التسخيتات » ونظائره كثيرة فى العالم » والكل بقدرة الله - تعالى - على 
سبيل اللزوم العادى ٠‏ وكونه عقيب تلك الأمور من باب الربط الإلهى » ولو 
شاء الله - تعالى - لم يحصل ذلك الربط » وهو الخالق لهذه الآثار فى 
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جميع هذه المواطن فكل ما يذكرونه من التقسيم يجرى فيها » فدلَ ذلك على 
بطلانه لحزمنا بصحة هذه الأمور 1 


١ )» سؤال‎ « 


إن قول كل واحد لو أفاد العلم 7 متواترات لأشكل جاع الأدلة 7 
اليقينية . ش 


قو 


الملزنية قيض الاستزية الى هى أمر عدمى » قتكون السازية 
١ 0‏ 
قلنا : لا نسلم أنها ثبوتية ؟ وذلك لأن حرف السلب كما يدخل :على 
الثبوت فيحصل السلب » يدخل على أداة السّلب » واسم السلب » فالأول : 
كقولنا : « ليس زيد قائما » بتكرير ليس » فمتى تكررت مرتين كان ثبوتيآ » 
ويكون زيد قاتما.» ومتى تكررت بالفرد كان نفيً » وكان زيد ليس بقائم » , 
ولقد سمعت الخسروشاهى أيقول : « اجتمعت مع العميدى ٠‏ فشرع يذكر لى 
تكتة كرر فيها لفظ « ليس ؛ نحو خمسين مرة ؛ فقلت له : لا يكثر على كل 
مر 00 
وتحمسون نفى » فقل ما شئت بعلد ذلك » ودخوله على اسم السسّلب ١ ٠.‏ 
تولنا: + انون عدم رتددنى. الدارة 4 ولجين لق كن اذا 4 لسن شاه 
الدار ». فيكون ريد فى الدار جزما » إذا تقررت هذه القاعدة فنقول : 
المستلزمية عند المخصم المنازع في هذا المقام عدمية » فيكون حرف السلب إدخل 
على اسم السلب » فيكون ثبوثا » فتكون المستلزمية أمراً عدميآ » فتكون 
ل ل 
وهذا جوايها: 
2 مول ان رن كل اشوا ١‏ ف تير العوم 
فى الموجود ؟ : 
525 


قلنا : اصوات المخبرين تنقطع من الخارج + ولا تبقى رمانين 6 لكن يبقى 
لها صور ذهنية فى النفس ٠‏ فتلك الصور التى فى النفس باقية إما بالنوع إن 
قلنا : العرض لا يبقى زمئين أو بالشخص إن قلنا : يبقى » وهى المؤثرة » فما 
أثر إلا أمر موجود . 

سلمنا عذمها » لكن قد تقدم أن الربط عادى . فلله - تعالى - أن يربط 
آثار قدرته بما شاء من وجود شىءء أو عدمه ؛ لأن قدرته - تعالى - هى 
الموجدة » وهذا الربط عادى ٠»‏ وإنما يلزم الإشكال أن لو كانت هذه الأشياء 
هى الموجدة . 

قوله : « كل واحد منفردآ لو لم يكن مؤثرآ لم يكن المجموع مؤثراء كما 
أن كل واحد من أفراد الزنج لا لم يكن أبيض استحال أن يكون الجميع 
أبيض؟ : 

قلنا : قد تقدم فى هذا بحث غريب » وتفصيل حسن » وهو أن الصفات 
منها ما لا يثبت إلا للأفراد » وهى الصفات الحقيقية كالألوان » والطعوم 
والروائح » والعلوم » والحركات ونحوها ٠»‏ ومنها ما لا يثبت للأفراد » وإنما 
يئبت للمجموع » وهى ما كان من ياب الربط العادى » كما تقدّم فى الرّى 
والشبع ونحوه » وعلم التواتر من هذا القبيل لا من الأوّل » فليس التواتر من 
الزنهى فى شئ . 

قوله : « الشرط لا بد من وجوده حالة وجود المشروط » والحروف 
المتقدمة متقدمة حالة وجود الحرف الأخير 1. 


قلنا : الشرط يجب حصوله حالة عدم الشرط على الوجه الذى جعل 
شرطٌ والحروف المتقدمة لم نقل : إن ذواتها شروط » بل تقدمها » وسبقها 
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الشرطء وهذا المعنى مقارن » فأنتم إنما بنيتم أن ذوات الحروف معدومة » , 
ونحن لم نقل : ذواتها شروط . 
قوله : ١‏ المسبوقية أمر عدمى ؛ فلا يكون جزء العلة 6. 
قلنا : قد تقدم أن المؤثر إنما هو قدرة الله - تعالى - وإنما هاهناة ربط 
عادى».والربط يصح بالوجود بالعدم » وبالنّسب » وبأى معلوم كان ؛ لأن ' 
ذلك ليس فيه تأثير إنما هو أمر يبقى » إن تعلقت به الإرادة على ذلك الوجه » 
فلايض ر كيف كان .270102 ١‏ 
قوله : « المقيّد بشرط حصول التَّواتر فى استواء الطرفين » والواسطة إما 
العقل والنقل » أو المركب منها ». 
قلنا : الحصر غير ثابت »©. بقيت قرائن الأحوال ٠‏ والنقل مع قرائن 
الأحوال» أو العقل مع قرائن الأحوال » ونحن نجد من أنفسنا علمآ ضرورياً 
بأن رسول الله - عليه - ما توفى حتى كانت أمته أكثر من عدد التّواتر ينقلون 
عبد إل انين والقرآن وغير ذلك » ومدركنا فى هذا العلم إنما هو التقل 0 
وقرائنٌ الأحوال » وكذلك التوائر لا يكاد يحصل العلم فيه إلا بالنقل غ 
وقرائن الأحوال » وكذلك اختلفت مراتب الأعداد فى إفادة العلم بالمخبرية » 
فإن جميع الصّالحين ليس كجميع الصّلحين » فقد يحصل لنا العلم' بخبر' 
ااي لصحا رار كوا ادا لم سيل عا رارنا لخر إلا ارات 
الأحوال . 
له : 3 الأمة العظيمة الحفرقة فى الدترق لفرت بل لي 
قلنا : قد تقدّم التنبيه على عذا ء وأن اليهود لم يفارقوا أرض ١.الشام‏ 16. 
بالأرض المقدسة إلا بعد ببخت نصر » وإما فر منهم نحو الأربعين إلى أرض. 
«مصر ؛ مع دانيال ‏ علية السلام ‏ وأخذهم « بخت نصر ؛) من « مصر »؛ 
وخربها .. فهذا التهويل أصله باطل . 
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قوله : « لم يكن النصارى بالغين فى ابتدائهم إلى حد التواتر ولم يكن 
شرعهم .حجة إلى بعثة محمد عليه السلام ». 

قلنا : اشتراط حصول العلم فى الشرائع إنما هو وضع شرعى ٠‏ وله - 
تعالى - أن يكلف بالعلم مرة » وبغيره أخرى ؛ لأجل تعذره » وكذلك تقدم 
قول التبريزى أن رسول الله - يقَهِ - كان فى أوّل الإسلام يبعث رسله إلى 
القبائل يبلغونهم أصول الديانات والتوحيد » وغيره من العقائد التى يشترط فى 
زمانئا فيها العلم » وذلك للضرورة فى ذلك الوقت ؛ لأنه - عليه السلام - 
لو بعث لكل قبيلة عدد التواتر لم يبق عنده أحد » ولم يف عددهم بذلك 2 
وإذا كان ذلك وقع فى شرعنا الذى هو أتم الشرائع للضرورة » فأولى أن يقع 
فى شريعة عيسى عليه السلام ؛ لأنه لم يؤمر بالقتال » ولا انتشرت كلمته قبل 
مُثارقته للتّصّارى » بل كانت أصحابه نحو السبعين » وتفرقوا فى البلاد » 
وكذلك الحواريون » فلم يحصل فى جهة منهم إلا واحد » أو اثنان » فلم 
يشترط التواتر للضرورة . 


الذيفنا 


٠‏ دع 2 عع 
لْسألَة الخامسة 


ْ ب 0 
قال الرازى : فى شرائط التواتر 
وه ام رمه 8 موت 


اهم أن مده الأخبَار الى لم حبرا - باضطرار - الحبجة علَيْنَا فيها هو 
العلم » ولا حَاجة بن إِلَى اعبار حال المخبرِين » بيجب أن يَْتر السام حال ْ 


سه ء قَإِدًا حصل لَه العلم بمُخْبرِ تلك الأخبار » صارٌ مَحْجُوجا بها ؛ إلا 
لعن زائلة »كم هبد ووع العلم َب بهم :صَح أن بحت من 
أحوالهم , ذتقول :لولم يَكُونُوا على هذه الصقّة آماء وقَع لَنَا العلم بخبرهم . 
وَاعْلَمْ أن هَاهنًا أموراً تير عو لكر مدا لعل »دراط 


مير معْأنّها فى الحقيقة غير معترَة : 

آم القسم الأول : تقول ؛: إنَ تلك الأمور : إما أَنْ َكُونَ رَاَجعَةٌ إلى لمعن 
أوْ إلى المخبرين : أما ا الأمور الرأجعة إِلَى السامعين ران : 

الأول :ليون السام الم ما خب امنطررا ٠‏ ؛ لآ مَحْصيل المنَاصلٍ 
محال وتمخصيل مغل الحاصل نضا محال وتخصيل اَي :د أبنا مال + ش 
أن العلم الضرورى ) أيضاً يستحيل 3 يُصير رَأَفْوى مما كان . 

ماله : ذا كَانَ العلم حاصلاً بأن َل والإقيات» لأ تمان » ولا يتقان - 
ميك للأخبار حنه فى العلم به . 


#ااس ا سم عماس 000 


والثّانى : قَالَ الشريف الرتَضمى : يجب ألا يكُونَ السامع قد سيق بشبهة » أو . 
ليد إلى اطنقاد تن وجب احير وذ لاطت اريف لان 


ضرم 
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6 م وس 


عنْدهُ ابر عن النْص على إِمَامَ على » رَضى اله عَنْه » متواترٌ» كُم لم يَحْصلٍ 
العلم به به بض السامعين» فال ذلك ؛ لأنّهُم عقوا على النّص لشبهة . 


1 3 4 0 


واحتتج ليهأ حصو العلم قيب حبر الوائر : إذَا كَانَ بالعادة » جار أنْ 
يلف ذلك بالف الأخوال : يحل لايع إِذالَم يكن قاقد قيض 
ذلك الحُكم قبل كلك الحكم » ولا يَحْصْل لهذ اتقدَ ذلك . 

إن قلت : يَلرَمَكُمْ علَيْهِ أن تُجورُوا صلاق من خبركم أنه لم يعلَمْ وجود 
البلدَان الكبار . والحوادث العظام بالأخبار امجُواترة ؛ لأجل شبّهَة اعْمَقَدَهًَا فى 
تَفى تلك الأشياء . 

ُلْتْ : إِنّهُ لآ داعى يدعو الْعقّلاء إِلَى سبّق اعتقاد نَفَى هذه الأمُور » ولا شبهة 
فى تَفَى تلك الأشياء أصلاً 


ع عع ا ماقي 


م ما يرْجَع ! ِلَى ارين فَمرآن : 
الأول : أن يكونوا مضطرَين إِلَى مَا أخبروا نه ؛ لأنّ غير الغمرورى يجوز 
دَخُول الالتبّاس فيه ؛ قلا جرم لا يَحْصْلٌ العلم به » ذلك إن امنُلمينَ 
يرون اليه دببوة محمد يق ولاب يحصل لهم العلم يها . 
ال : 
الَسآلةُ الأولى : قَالَ القاضى أبو بكثر : اعلّم أن قَولَ الأربعة لآ فيد العلم 
أصلاً وَأتَوتّف فى قول الحَمْسة . 
وأحتج عَلَيْه : به َو وقع العلم بر أربمة صادقين» لوقع بخبر كل أريعة 
خادقين اومن باط ” ؛ فَذَاك مله . 


ج1خظ2ظ2> 


مساب 


بان ا ملازمة : أهكَوْوََع العلم بقل أريمة ؛ ولام بول مفلهم ٠‏ متاو 


220 


الأحوال والقائلين والساممين فى جميع الشروط » لم يتح أن تخبرًا قَافلَةُ 
الحاج بوجو مك ترقا ؛ ثم هم بأعيانهم يُخبروَنا بوجود لدي » قل 


رمه ولمالَميُجْرْ َك ء صح قلا . 


20 امه عام 


نَم كنا :إن ملم ل ينمل بحر عل أي لوقع العم بير 
كل أربمة ‏ ذا َانُوا ادقن » لكان يجب ذا هد أريمة نهم شاهدوا فلان 


2 
ساسا مهاه 


على ار نيس القاضى عَن لكي ؛ لهم ! ذا كانوا صادقين ‏ وجب أن 
. يَحْصل لَه العلم بِقَوْلهِم ؛ وحيتذ يَسَْطَى عَنِ التكيّة . 


١‏ وذ يسبل لهالل حالها؛ َم بكونهم كاذبينَ قطعاء وحيئئذ يسْتَْنى 
نضا عن التّذكية » وم َم يكن ذلك بل أجْمعُوا عَلَى وجو ب ماحد : 
َنم يَضْطرالقَاضى إِلَى صداقهم » عَلمُنا أن العلم لايَحْصَل حبر الأربعة . 


و ع سسا سوط 


فَإِنْ قيل : الملازمة ممنوعة . 


قله لمك رمسا اك 
0 لَرِم كذا وكذا ... ا 


52 ره 


قُلنَا : لم قلت :بكرم لك ؟. 
أنه : أن العلم بمُخبر الأخبَارٍ حَاصل عن فل الله تَعَالى عَنْدكُم ؛وَإذَاكَانَ 


الك » جر على ليلد لمم لد خأ »ولا يفطل عنْد 
َبَرٍأريمة أخرى ١‏ ولا مَجرى اماد فى ذلك على طربقة واحدة » وإ كان 


كرو م م 


العَادة ف أخْارٍ امات النظيمة جار حََى طريقة وأحدة » كم أن الخرار 
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ا لا تس 


ار 2 سر و مه 


أو ثلانا » ققد يَكُونُ سيا لحفظه ء وقد ايكون » وَالْمَادةفيه 


م 6 2 


20000 : يلوم 
من حُصُول العلم عند روآية أربعة حُصولَه عْدَ شَهَادة أرمة ؟ 


لس ره 


بيانه أن الشهادة » وَإِنْ كَانَتْ حَبَراً فى العتى ٠‏ لكن لَفْظَ الشسهادة مُخَالفٌ 
للفظ الخبر الى ليس بشسهادة ؛ فلم لآ يجوز أن بخرى اله تَعَاَى حادتَه يفل 


مم ام 
سو ممظه ا وصا مه 


العلم الور عذد الب اذى لس فيه لفط الها » ولا يله عند فط 


الشهادة » ون كَانَ الكل خَبَر ؟. 


ملحن 22 هر مسو ممه مه 


سلما أن التقاوت بَيْنَ لظ الشهادة. وبيْنَ لقفظ الخبر الى ليس بشهادة- عض 
مله م ما م هبي بي 00 
معتبر ؛ لم لايور أن يقال لمكا من شط الشهادة أ يتمع ارون 


0 2 


عند الشهاقة » وذَلك الاجتماع يوهم م الاتَمَاقَ على الكذب .؟ قلا جرم لم يفد 


العلم ؛ بحلاف الراية ؟. 
دسم م در ؛ لكنه وجب 
حرام ْم بأنَ قَوْلَ الْحَمْسة لآ يفيد أيْضاً ؛ لأن كول الْخَمْسَة ا أن يفيد 


َإِذَا هوا ٠‏ عا اق »وجي شد اعلالشدرىاء وإ 


00 ع م م 


يَحصل العلم بصدتهم . وجب القطع بِكَذبهمْ ؛ فهَذَا يقتضى أن تون الْحَمْسَةُ 


م م مر همه 


لاريم ف اقلم بي ل تفيد . 
مَلَّمْنَا ذلك ؟ رف أن تَقْطَّع تَقْطَعوا بأنَ عَدَدَ أل الْقسَامَة لا يفيد العلم ‏ 
لعين ما تَقَدم ذكره فى الختمّسة . 


والجواب : أما الأسلة الثَلانَهُ الأولّى , فَواردةٌ ؛ ولا جواب عَنْها . 


/ا581 


0 


آنا التارصنة بقول الخْسة » قالجواب :هلايع أذ يق الم تير . 
خَنة : والحاكم إِنّمَا َم عَم لاق مَؤلآء الحسسة » وإ وجب عليه همه 
الحد ؛ ؛ لجواز أن يكون َه مهم شاهدوا ذلك » والَامس ما شَاهَده ‏ قم 
امه الح بقل أربعة مهم » ون لم يَْهُم باهم وكَانَ الخامس كاذب ؛ 
ل أحوألهم » ذا بخلاف الأرعة ؛ َه َم 
1 يَحْصل العلم بقَوّلهم ؛ وَجَب أن يَكونَ واحد منْهمْ كاذ . ْ 

وير ال سيار 

واعلّم ا يفتضى القطم بكب واحد من الخمسة ٠‏ و القطم 
بأ كول الخشسة لا ينيد العلم أسلاء أ الول به ل يلم من كو قال 
الحَمْسَة مفيدا للعلم أن يكو نوكل حَسَْة مُفيدا للعلم . 

7 لمكم أن مَطمو تَقطَعُوا بأنهُ ليقع العلم بِحبّرِ هل القَسَامَة » : 

ْنَا : أهل العراق يَقُولُونَ : يلاف حون من الى عله ماحد 


2 
> ع اها رن ل 


يل نل مار فَكل وأحد منْهم يبر عن غيم 'ييخبر : 


نه الآخَر . 
َِ 2 7 7 02 وله 
وَعيْد الشافمى - رضى الله عنْه - يَحْلف خَمْسُونَ من المدعِينَ كله واحد مهم 
عن وان ولو من ف" ميد 5 1 


بحس طن »فب كل وأحد مهم يريو اآخ. 
1 02 : 3 م 
الَسْلَةُ اانه : الحو » أن الْعَدَد اذى يفيد قَولهم العلم - غير معلوم ؛ فإنه 
إل عام اي نه وغوت موا يس عر عع زاملي | سوفة ‏ #2 
اده رض إلا وََُ عبر يمد فى العقل دور الكذب عنْهم ٠‏ وإن 


التاق عَنْهُمْ بوأحد » أو لد لهم واجد لمهم فى جو اإام 
على الكذب . ْ 


5014 


0000 مع 


وَمنْهُم من اعتبرَ فيه عدداً معينا » وَذَكروا وجوها : 
أحَنهَا : الالنا حشر + لقوله تََلَى : « وبَطنا من ال عرقي 4 1 اكائدة : 
؟١].‏ 


2 وى د ادقديديق يه 2008 نأ مه واعل دن 
ايها : العشرون , وهو قَوَل أبى الهذيل ؛ قال : لقوله تعالى : « إن يكن 


مكُم عشرونَ صابرون يَغْلبوا ماين 4 [ الأثقال : 0 ] أوْجَب الجهاد على 
ال حملن ,جود لاتية زذا شروو تفل لعل عاانه : 
د ياف از ماد ع اه لتاقن وق 2 ادها | ابرع عن “ع لوقاو ها ا 
وثَالثُها : الأربعون : لقوله تعالى : « حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » 
[الأثقال : 4+ ] تلت فى الأربَعينَ ٠ ٠‏ 


لام الوم وطاة 2 ع مودق اج ل ااام 


2م عر اس 0 100 02 
ورابعها : السبعون ؛ لقوله تعالى : 9 واختار موسى قومه سبعين رجلا 4 
[الأعراف : 1١١8‏ ]. 


لل ل عير ل ع ل سس سن سيره و -ه 
وحامسها : تلاثماتة وبضعة عشر ؛ عدد أهل بر . 
00 1 
وسادسها : عدد بيعة الرضوان . 


> وه 


واعْلّم أن كل ذلك تَقْييدَات لا تَعَلّقَ للمَسألة بها ؛ فَإِنْ قلت : « إذَا جَعلتم 
العلم عرفا لكَمَال العَدَد » تَعَدَرَعَلَيَكُمْ الامنتذلآل به عَلَى الخصْم » : 

ادع وس سكام له ل له مزد اء ًِ 

قلت : إن لآ مَستدل لبه عَلَى حصول العلم بابر اجُوائرء بل المرجع فيه إِلَى 


للم 
ل اس سل الرر 


الوجدان ؛ كما تقدم بيانه . 

- 1 5 هك سه اللخ الع سس سر ده ار - وسس ع وابيعي ساس 0 

فهذه هى الشرائط المعتبرة فى حبر التواتر , إِذَا أخبر المخبرون عن المساهدة , 
2 ا م خض 0 ودودو من 28 1 وه و 
فأما إذَا تقلوا عن قوم آحَرين » قالواجب حصول هذه الشرائط فى كل تلك 


نفيك ا نا 


مه 7 وو 0 اع د ع الل 
الطبقات ٠‏ ويعبر عن ذلك ب وجوب» استواء الطرفين والواسطة » . 


614"ظآ2 


دأ الم الثانى : : وه ارات الى اعتبرها قوم مع أنّهَا غير معتبرة 
9 . 


ىعس على ماقي 


الع د د عي ؛ لآنَ أهل الجامع 


حش ووى بير 


لوا خبروا عن سقوط ْو نار اَي ؛ لكان | إخبارهم مفيداً 
وس ع امه لم 


الََى ألأيكُونوا علَى دين وأحد , هذا ارط ات ايهو وهو باط ؛ 


لأن اهمه » لوْحَصلتلَم يحل العلم سوا انوا على دين وأحد ء أذعلى. 


> 


بان » وإن ارقعَتْء حَصل العلم » كيف كانوا . 


الثَّالث :يووا مني وأحد ولام مك وأحد» والقولي ماق 


الرابع : شرط ابن الرأوئدى وجود الوم فى المخيرين ؛ لثلا ُو عَلَى . 
الكذب » وهو باطل لاا لدانصو هئ .. 


مسأل الال : فى حبر التَوائر من جهة الى . 
ل :سارف مشرة دن اليد ول2 2 :أ ْ 
مه عع ا 2 ل ع عي سس ال صر 
ل و- )ا 0 


ون لخ دن الاب ]1 ا 


ماله : 1 


ل ران بم بن نا لخرحياء الل / 
وجهين : 


لقع لونروا م 


الأول : أن هذه الجزئيات م مششركَهٌ فى كُلَى وأحد ؛ وهو كوه ؛ 
والراوى للجؤتى بالمطابقّة 21110100101010 


مد مو 


وار » صار ذلك الى مروياً بالتواثر . 
لتَانى أن تقول :علا الوا بأسرهم لم يكذبواء بل لايد 8 
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الواحد مهم مم صادقا ؛ ؛ وإذًا كَانَّ كَدَلِكَ » فَقَد صدق جِرئى وأحد من هذه 


5 


د ول م ل راي 


وَالْوَجْه الأول أَقْوَى ؛ لأنَ مره الواحدة لا نف قبت السحاوة . 
المسألة الخامسة 
فى أن المعتبر هو حصول العلم لاغيره 
قال القرافى : قوله : ١‏ من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا 
مضطرين إلى ما أخبروا عنه ؛ فإن غير الضرورى يجوز حصول اللبس فيه » : 
قلنا : هذه العبارة غير موفية بالمقصود ء فقد يكونون مضطرين من جهة 
النظر ء والاستدلال كما فى الحدسيات » ومع ذلك 'لا يفيد خبرهم العلم » 
ولا مدخل للتواتر فى مثل هذا » بل الذى صرح به الناس أن يكون أمراً 
حسيا؛ فلا يحصل التواتر فى غير الأمور الحسية . 
قوله : « العلم التواترى عندكم من الأمور العادية » فجاز أن يخلقه الله - 
تعالى - عقيب أربعة » ولا يخلقه عقيب أربعة © : 
تقريره : أن الإخبار لا بد معه من قرائن أحوال حالية » وحينئذ جاز أن 
تتخلف تلك القرائن فى يعض الصور » فلا يحصل العلم بقول الأربعة » 
ولانسلم أن القاضى يحتاج إلى التزكية فى قول كل أربعة » بل إنما يحتاج إليها 
حيث لا يحصل له العلم » ولا نسلم أن العلم يتعذّر عليه فى خبر كل أربعة» 
فقد حصل العلم لخزيمة فى خبر رسول الله - يلك - فى بيع الفزس (2©3 , 
وكذلك حصل العلم لغيره من الأمة بإخباره - عليه السلام - عن أمور الدين 


)١(‏ رواه أبو داود وابن خزيمة عن عدة من أصحاب النبى تكله أن النبى كَل ابتاع 
فرساً من أعرابى ...الحديث . وفيه جعل النبى كليو شهادة خزيمة بشهادة رجلين »٠‏ 
ورواه أحمد وأبو داود عن النعمان بن يشير 03 ورواه اين أبى شيبة وأبو يعلى فى - 


5660 


وغيره ٠»‏ وإذا تصور 0 العلم ؛ بخبر الواحد فى 'صورة .جاز حصوله 
ار م الحاكم للتركية . 

قوله : ٠‏ يشترط فى الشهادة اجتماع المخبرين عند الششهادة » 

عر بن نه قر لزن لمق لك سل ا الاو ا 
مسألتين : السرقة » والزنا . 

قولة ‏ #اتواك محص العكم: مصئق اللقمينة سل الطلم مكليو 6 


- مسنديهما عن خزيمة أن النبئ ل اشترى فرضآ'من سوار بن الحارث ٠.‏ فجحده , 
فشهد له .خزيمة . فقال رسول الله كَل : ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً؟ 
قال : صدقتك بما جئت به » وعلمت أنك لا تقول إلا حقّاً » فقال رسول الله يَكِةِ من 
شَهدَ له خزية أو شهد عليه فحسبه » وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى عن 
محمد بن زرارة » ورواه ابن أبى عمر العدنى فى مسئده عن خزيمة بلفظ : فأجاز النبى 
يك شهادته بشهادة رجلين حتى: مات . وفى البخارى عن زيد , بن ثابت أنه واجد آية من ' 
القرآن مع خزيمة الذى جعل النبى يكو شهادته بشهادتين . وفى لفظ عن زيد : وكان 
خزيمة يدعى ذا الشهادتين » ولأبى يعلى عن أنس أنه افتخر الأوس والخزرج » فقالت 
الأوس : ومنا من جعل رسول الله يك شهادتّه بشهادة رجلين » وروى ابن أبى أسامة 
فى مسئده عن النعمان بن بشير أن رسول الله يَكهِ اشترى من أعرابى فرساً » فجحده 
الأعرابى » فجاء خزيمة » فقال : يا أعربى أتجحد ؟ أنا أشهد عليك أنك بعته ٠‏ فقال 
الأعرابى : إن شهد على خزيمة: فأعطنى الثمن ٠‏ فقال رسول الله كَل :يا خزية إنا لم 
نشهدك . كيف تشهد ؟ قال : أنا أصدقك على خبر السماء ء ألا أصدقك على ذ1 .2 
الأعرابى؟ فجعل رسول الله يَكْهٌ شهادته بشهادة رجلين » فلم يكن فى الإسلام من تجوز , 

شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة» قال فى المقاصد : وللدارقطنى من طريق أبى جنيفة 
عن خزيمة بن ثابت أن النبى يكل جعل شهادته بشهادة رجلين . ثم قال : ومما يستطرف 
قول بعض المحققين من شيوخبًا : خديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة . وروى حديث 
خزيمة أيضاً عمرٌ بن الخطاب ١‏ , 

ينظر كشف الخفا للعجلونى: 38/5 ١9 ٠‏ . 


1 


قلنا : لا نسلم أنه يلزم حصول العلم بالكذب ٠‏ بل يحصل الشك فى 
الصدق والكذب ». أو ظن الصدق » وهو الغالب . 


أما هذه الملارمة فممنوعة . 
المسألة السابعة 
فى عدد التواتر 
قوله :9 منهم من اعتبر الاثنى عشر » : 
قلت : حاصل هذه المسألة يرجع إلى جزء واحد » وهو أن كل طائفة 
عمدت إلى طائفة نسب الله - تعالى - إليها مزية حسنة » فجعلت هذه المزية 
سبب كون قولهم : يفيد العلم ٠»‏ وهذا باطل ؛ فإنه لا يلزم من حصول مزية 
معينة حصول غيرها » وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى - عليه السّلام 
- أو غير ذلك ؟ . 
قال سيف اللّين :2١(‏ ومنهم من اعتير الخمسة ؛ لأن ما دونها يشترط تزكيته . 
وقال أبو الخطاب الحتبلى فى كتاب ١‏ التمهيد 4 : منهم من اعتبر الإثنين 
كالشهادة » وقيل : أربعة أعلى مراتب الشهادة . 
5 و عرلااه 4 2 
قوله : ١‏ وثانيها : العشرون لقوله تعالى : « إن يكن مثكم عشرون 
عن ١‏ :ف د جد 5-55 3 2 
صابرون يغلبوا مائتين © [ الأتفال : 54 ] . 
قلنا : أما الاثنى عشر وغيرها كما ذكر » فخصوصيات تلك الأعداد 
قصدت, فأمكن أن يقال ذلك الخصوص ٠‏ كما ارتبطت به تلك المزية ارتبط 
وأما العشرون فى الجهاد » فخصوصها غير مقصود » بل المقصود وجوب 


. ينظر الإحكام اه‎ )١( 


1” 


وقوف الواحد للاثنين » قل المؤمنون أو كثروا » فالعشرون لم تقصد فى 
خصوصها ؛ بخلاف اختيار موسى - عليه السّلام - سبعين ؛ لم ينتشر 
الاختيار فى الزيادة على السبعين ». وأما هاهنا » قلا فرق بين مائة ألف » وبين 
رجلين فى هذا الحكم المقصود هاهنا . 

وقوله : « إنما خصهم بالجهاد ؛ لأنهم يفيد خبرّهم العلم » ممنوع ١‏ بل لا 
فرق بينهم وبين الرجلين فى إذلك : ش 1 

قوله : « ويعبر عن ذلك اباستواء الطرفين والواسطة ». | 

قلنا : التواتر أربعة أقسام : طرف فقط ٠»‏ كما إذا كان المخبرون لنا: هم 
الشاهدين وطرفان فقط ٠‏ إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن المشاهدين » 
وطرفان ووسط إذا كان المخبرون لنا يخبرون غن طائفة أخبرتهم 0 
المشاهدين» وطرفان ووسائط إذا كثرت الفرق بين المخبرين والمشاهدين ٠‏ إذا 
تطاولت القرون كتواتر القرآن عندنا » وبيننا ويين المتّحابة وسائط » فليسْ كل 
تواتر يشترط فيه استواء الطرفين والواسطة » بل القسمان الآخران فقط .: 

قوله ١:‏ ألا يكونوا على دين واحد » اعتبره اليهود 2. 

تقريره : أَنّهِم قالؤا : إنما نازع المسلمون فى تواتر السبت وغيره ؛ لأنهم 
أهل دين واحد » فحصلت العصبية » أما إذا اختلفت الأديان بطلت العضبية» ': 
تعدم ضابط. يجمعهم . 1 

قال سيف الدّين 2١(‏ : واشترط بعضهم أن يكونوا مسلمين عذولاً ؛ لأن من 
عداهم عرضة للكذب » واشترط بعضهم آلا يكونوا مكرهين بالسيف على : 
الإخبار بالصدق ؛ لأن الإكراه يخل بالعلم لمخبرهم . : 


واشترطت الشيعة مع ابن الراوندى وجود المعصوم . 


. 39/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 


>22 


واشترط اليهود أن يكون مشتملين على أخبار أهل الذلة والمسكنة ؛ لان 
خوفهم من المؤاخذة على الكذب لضعفهم يمنعهم من الكذب . 
قال المازرى فى « شرح البرهان » : قال ابن عبد الرحمن صاحب 
العلاف: أقل عدد التواتر خمسة معصومون من الأولياء مع سادس غير 
معصوم حتى لا يتميزوا الناس منه . 
«فرع» 
قال سيف الدّين 2١(‏ : قال القاضى أبو بكر وأبو الحسين البصرى : كل 
عدد وقع العلم بخبره فى واقعة كشخص » لا بد وأن يكون مفيدً للعلم فى 
غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص ؛ بناء على أن موجب العلم نفس الخبر 
فقط » وهو بمنوع ٠‏ بل لا بد من القرائن . 
( تنبيه ) 
قال التبريزى : لا يعتبر عدد مخصوص ٠‏ بل التأثير للقرائن التى. لا سبيل 
إلى ضبطها » وقال فى عدد بيعة الرضوان : ألف وسبعمائة . قال : وكلام 
القاضى فى الأربعة لا يفيد العلم » واحتياجهم للتزكية على أصله فى أن 
القرائن غير معتبرة . 
« فائدة » 
قال سيف الدّين ("2 : الشرائط المتفق عليها [ منها ] ما يرجع إلى 
المخبرين» وهى أربعة : العدد المستحيل تواطؤهم على الكذب ٠‏ وأن يكونوا 
عالمين بما أخبروا به لا ظانين » وأن يكون مستندهم الحس لا الدليل العقلى » 
واستواء الطرفين والواسطة فى هذه الشروط . 


. ينظر الإحكام : 59/7 ء المسألة الخامسة‎ )١( 
. 376 -- 54/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
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ومنها ما يرجع إلى المنتمعين » وهى إسناد ألا يكونوا عالمين بالمخبرز عنه :” 
قبل ذلك , لثلا يلزم تحصيل الحاصل . 

ومن قال : العلم بخبر الواحد نظرى ٠»‏ اشترط تقدم العلم بهذه لاميد 
على حصول العلم بخبر التواتر : 1 

قال إمام الحرمين فى 7 البرهان » 2310 : ا 
العقلى النظرى ؛ لأن النظر مضطرب العقول ٠‏ ولهذا يقع الخلاف' نفيا' 
وإثباتآ. ولايحيط بجميع وجوه النظر عاقل » والعقلاء تختلف أطوارهم فى : 
النظر » ولذلك ينقسمون: ويتحزبون أحزابا لاختلاف القرائح » وأعراض ' 
القواطع قبل استكمال النظر ء 'وفيد طوائف من الأصوليين (2 التواتر بآن 
يكون مستندة حسيّا » ولا معنى. لهذا التقييد ؛ فإن المطلوب صدور الخبز عن 
العلم الضرورى ؛ وقد يحصل عن الحسن ٠‏ أو عن قرائن الأحوال » ولا أثر 
للحسن فيها ؛ لأنه لا بميز بين احمرار الخجل » ولا اصفرار الخائفف من : 
غيره» بل ذلك بالعقل » ووافق الغزالي الإمام على عدم تعين الحسن مدركا. ش 

لمسألة الثامنة 


خبر التواتر المعنوى 
قلت : التواتر المعنوى ضابطه تغاير الألفاظ مع السترالة في مم لي 2 
والتواتر اللفظى اشتراكهم فى اللفظ . 


. )591( هكال/١‎ : ينظر : البرهان‎ )١( 
. )497( 258/1 : ينظر : البرهان‎ )9( 


ان 


افير دهش 

الباب ان 
َال الرازى فيما عدا تور ؛ من الطرّق الدألّة عَلَى كَوْن احبر 
ش صدقاً: القَول فى الطرّق الصحيحة . وهى كَمانيَة: 


6 0 وم 
الأول : ا 0 
مدير م 


الَأنى : الخبر اذى عرف وجو د مَخبرِه بالاست لآل . 


الثالث : خَبَر لله - تَعَالَى - صلق بائقَاق أربَاب المكل والأذيان ٠‏ ولكتهم 
ُو ى الدلالة مَل ؛ بحسب اخخلانهم فى الت ال من والقبح 


5 دمى أل اس 


الوق , أما صْحَابنا ‏ فق قال العزالَى - رحمه الله “: يدل عليه ليلآن : 
أثواهما :خب ارول بك نانع الكذب على اله - تعالّى - وَالثٌانى َك 


مير 


كلامه - تعالى - تائم بذائه ‏ ويستَحِيل الكذب فى كَلآمٍ الس على من 


مس 
معد و وه 


ميل لالجل ؛ إذ الخبر يوم بالتس عَلَى وي العلم . وَالجهل عَلَى الله 
تَعَالَى محال . 

ولقائل أنْ َعْتْرِض عَلَى الأول بن العلم بصدق الول َقوف عَلَى دلآقة 
0 ة عَلَى صاقه يل » ولك إِنّما كان لآنا مجر قا ثم مقَامٌ التصديق 
بالقول. 

وَإِذَا كان صلاق الول وق ساد من قصنديق اله على يا » ولك إن 
1 بت أن الله صادق' ؛ ؛ إِذ لو جار اذب عله »لم َم من تصديقه 


وقوه 


للنبى ‏ كونه صادقاً . 
فَإِدَنَ : العلم بصلاق الرسول يك مَوقُوف َلَى العلم بصدق الله تَعَالَى . قل 
اسْتفدنَا العلم بصدق الله تَعَالَى من صدق الرسول يكلف لَلَْمَ الدور . 


مم 


/ا6 م5 


إن قلت : لآ ثم دلا صنديق لله ََالَى للوسُول علَى كوه صادقا 
يتوق على الع َو الى صادقا ؛ لآن قَوْلَهُ الشخص امْمينٍ :دأنت 
رسولى » جار مَجْرَى ول الرجل لعَيْرِه :« أنت وكيلى ؛ قن هذه الصيغة » ون 
كَانتْ إخباراً فى الأصل اهار بي فى الَعْتَى » والإنشاء لا يتطرق إلَيْه 


. أو سيره 


التصديق والتكُذِيب . 


وَإِذَا كان كِذلك فقولل مَل للج امي 00000 


رلته » سوَاء قر أن اله تَعاّى صادق» أن لم يق للك بتو كلدم ش 
الدور . 


قلت 211111 9 إِنْهُ وَسُولى » إِنْشَاء ليس يحتمل 

لصّدق وَالكَذبَ + لكن الإنشاء تأن فى الأحكمٍ المي لا فى الأثور 
الحقيقية ؛ وإِذَا كَانَ ذلك ؛ لَمْ يَلرمْ من قول لله ََلَى لَه : ١‏ أنْت رَسُولى » أنْ ٠‏ 
َكُون الرسُول صادقا فى كل ما يقُولُ ؛ لآنّ كَوْنَ ذلك الرّجلٍ صادقا أمْرٌ 


3 ع وم 


حقبقب والأمُورُالحفيقية لاتَخْتل ف باختلاف الْجَعلٍ الشمرعئ . 


دن : لا طريق إلى مر ون الول صادقا يما مُه إلا من قبل 
كن لله الى صادقا ؛ وحيتظد يلم الور . 

وَعَلَى الثانى : أن البَحْث فى أصول الفقه يق بلحلام اقائم ينات ل 
تَمَاتى » اذى ليس يحرف » ولا صوات ء بل من الكَلامٍ امسمُوع الى هو 
الأصوات المقَطَعَة ؛ وذ كان حَذَلك» لَمْيََمْ من كَوْنِ اكلام القائم بذاته تََلَى 
صدقا كن مَذَا المسْمُوع ضدقا ؛ َعَلمنًا أن هذه الحجة عالط مَغَالْطَة . 


5804 


وأيضاً : يقال :لم قلت : إن اكلم القائم بذّاته تََالَى صلق ؟ 


وله : ١‏ أنه تََلَى لَيْسَ بجاهل » وم لا يَكُونُ جاهلاً » استَحَال أن يخير 
بم التفْسانى حبرا كاذياً ؛ : 


ُلنَا :مده القضيّة يبد ؛ م ارما ؟ 


وآما الْمَِْلَة هم وا :أن الث اه ََى قوأعدهم ‏ ُو : 

اذب فيح وأف تََاَى لا يفل القبيح » : 

والاعتراض أن تقول : إن ابد من أذ ال الى لأبصع عله الدب 
يجب أن 2 ون سوق البح عن مَاهِيّة الكذب ؛ لآن التصديق سوق 

1 ؛ فتقول : [ : إِما أن يكو اراد من الكذب الكَلامْ اذى لا يون مُطابقا 


510 


لمُحْبر نه فى الظاهر » سواء كَانَ بحيث لو أضصمر فيه زياه دةٌ» أو نقصا 


اس اس صا سم 


وك مه« 


ن أو 


5 مه 


تغيير » صح . 
ون أذ يكو ارد من اكلام اذى لا يكُونُ طابقا صخر عه فى الأاهره 
ولا يمكن أنْ أن 4 يضمر فيه ما عنده يصير مطابقاً . 


إن ردم بالكذب : الَعتَى الأول ل ينك أا تكو بشئحه . وب 
لايَجوزٌ ذلك على الله تَعَالَى ؛ لأنَ أكْثرَ العمُومات فى كتّاب الله مُخْصوص' » 


ويرع 0 مكو 


وَإذَا كان كذلك » يكن مر الوم شايفا لمستر من . 
وكذَا الحذف و َالإِضمارٌ واقعان باتقَاق أَهْلٍ الإسلام ف فى كتاب الله تعالّى حتى 
: إِنْهُ حَاصل فى أوله ؛ فَنَ اناس اخْتَلَفُوا فى مَعْتَى : 9 يسم لله الحم 


الرحيو» متهم من قم الأصلمر» وهو الأمر» أو لخر ومهم من أخره» 


وكذا « الحمْد لله رب الْمَالَمينَ 4 قَالُوا : مَعْنَاه : قُولُوا : « الْحَمد لله 


64ظ5> 


وَلأنَ الممَلَة اََقُوا عَلَى حَسْن المماريض ؛ عَلَى أنْهُ لا مَعْتَى لَهَا اليك . 


كس 8ع #راء 


اذى يَكُون ظاهره كبا » ولكنهُ عند إضْمَارِ شرط خَّاص» وكيد خّاص يَكُون : 
صدقاً ونان ذلك قبت لها يكن كذ اذب امع على ل الى 1 


الوه الأول . 5 

1 ررق 5 مه ع 6ه لوبي : 

وأمَا التفسير الثّانى : فَنَقُول : نسلم أله فيح لتوالول بلع د مين ْ 
عو هدو عاص روس اخ ع وار 

0010 وهو بحال متى أضمرنًا فيه زياد » 


شام ما 


أو نضا نهنا سا صدفاء وى جنا »بياجع طبار ش 
الكتاب والسّة . 


إن قلت :٠عامُرَآه‏ ل ير طوأهرهاء وجب ذا ينه وإلاكان ذلك . 


2 ؛ وهو غير جائز ظ 
اج لد ليك ىل لتقي نا ون 2 
جائز ؛ : ا ٠‏ 


قلت : الجوَاب عَنِ الأول :ما الى ريد بوه لييسا؟ 


إن تيتا به : الى قمَلَ فطلا ليحتَم إلا اميل اديس ايك 
زم لله على » لما قر فى صقو القن : أن الَف اطق جَائرأن ماكر : 


ركب الي بيد ضر ملكو مه مأك بن بأنب ين مكلف وتُوع ذلك لك 
ل" مص 1 س بره ير ردك 

فى أكْثرِ الآبّات والأخبار ‏ فلو َم مكلف بمقتضى الظاهر كان وفُوعٌ المكلّف : 
فى ذلك اهل من قبل تفسهء لا من قبل له عاى ؛ حيْث قَطَم» لآفى مضع ْ 
6م 


القع و رونا كا ينات فى زراك لقنا يوات» توا وكا سند 


لمن 


إلا أنّهَا لما َم تكن مد مي اهرما بل كل فها اختمال ٍلك الظواهر 
البإطلة » لا جرم كان القط بذلك كذ تفصيرا من المكلّف » لاتلبيسا من الله تَعَالَى . 
وَعَنِ الى نال هفتا على أنه لا بدن تََاَى فى كلفطل من رضي .. 
معين 0 : نه لآغرَض من تلك الظواهرء إل هم معانيها الظاهرة؟ 
ليس أنه ليس العَرّض من إِثرال اميَشَابهَات فَهُم ظَوَاهِرهًا ؛ بل الفَرَض من 


201000 لأمر مَاهنا كَذَلكَ ؟ 

َإنْ قلت : ٠‏ جَوان إنزآل التشسابهَات مششروعة بأن يكُون الدليل قائما على 
اما تمر به اه ال قَمَالَم يد تح هذ الدرطة» لم َك إل 
المتشابهات جائرً » : 

قلت : ل شيك أن َال امتابه َي روط بأن يكُونَ اليل بطل للظاهر 
مملُوما للسايع بل هو مشروط بن يكن ذلك الدليل موجودا فى تفسه ء سوا 


سير ا و اق 


عَلمَهُ السامع لذلك التشَابه » و لم يعلمه . 


ذا ان ذلك »مالم يلم اساي أنه يْسَ فى تَفْس الأمرٍ دليل مبْطلة 
لذلك الظاهر » لا يمكنه إجرَاؤه على ظاهره . 
هل فى فى لعل يم الملل الل" الل هر - ل 

00 0 : أنه لا يرم من حَدَمٍ العلم بالشسئء 
العلَم متم ل 

د كان كلك" ؛ قلا ظاهر تسمه إلا ويجوز 00 1 
ينعم حل على ظاهره ‏ وذ امد لجو قائماء لم يق | 
بشىء من الظواهر ؛ عَلَى مَدْهَب لَه ألبتة . 


كما 


ينف هذ عق ا َل فى انه : أن الصّاد ق أكْمَل 


من الككَاذب , والعلم به ضرورى » فَلَوْ كَانَ الله - تعالى جد وتقدسَت أسْمَاوه 
كاذباً لَكَانَ الواحد منًا حال كونه صادقا مل وَأفْضَل من الله تَعالى . ودّلك 


روقاع بير م َوه 


ام ع د 0 
الطلوب. 1 
الرابع : َي الرسُول قل قال الالو ٠‏ رحمة اله : ليل صداقه وللة. 


صضصم ا م 


الجر على ضصدقه ء مم ابتحالة طهور على يد الذي ؛ لآنّ ذلك لكان ' 


مكنا لجر له تََالَى عن صديق رسسله . 
ولقائل أن يقُولَ :إن اَم ارا الى على إطهار لجز على 27 عَلَىيّد ' 


الكاذب - عَجِرْه تَعَالَى عن تصديق الرسُول - تكَذَ يلوم من لحك يعدم 
دار عله فلم كان كان تَى أحد الَجزين عَنْه أوؤلى من الآخَر ؟. 


وآيضاً إن رضنا أن الله تَعاى قاد على قَامَة لمْجرَة على يد الكاذب » قَمَم 
هذا امرض إما أن يكُونَ تصديق الرسُول مُمكناً أو لا يكو : فَِنْ أمكن » 


بطل قُولُهُ َوه : هلم من ةله الى على إظهار الج حلى يد الكاذب - 1 


بعال قوله  :‏ 


عجزه عن تصديق الرسول .. 


ِنَم يكن ذلك مكنا » ا لع ؛ لأن العَجرَ إنَمَا نما يتحفق عَم يَصح 


يكو ورا فى تقنسه ألاترَى أن ال لايُوص المج ص حلي سه . 
وأيِضا : فد استحال يقدرٌ اه تعالى على تصديق رسله ٠‏ إلا إذا ذا استحَال من 


2 


شام ديس واثى مم 0 ولعي 


إظهَار الْمْجرَة عَلَى يد الكَاذب ؛ وجب نينر ولا : أنذلك ؛ هل هو محَال» : 
أل ؟ ولا سل بلداره على تصضديق الرسل على عدم رت َلى إطهاره 


50 لقم مه 


على يد الكاذب 0 ؛ لآن ذلك د 8 الأصل بالفرع ؟ وهو دور. 


حون 


وأيضاً : إِذاتَآملنَا ؛ عَلما أن ذلك غَيْر ْنع ؛ لأنّ قب العصا حي لَمَا كان 
مقدورا ل تعالى كنا فى تفسه » لم ييح من اله الى فطل فى شئء من 
الأوقات . ويشىء من الجهات ؛ قبن قال زد يد كاذب :أن رسو لله 4» يَستحيل 
أن يلب الممكن ممتنعاء وللَقْدُور منْجُوزا . 


50-7 م 00 اه 


سَلَّمنَا ذلك ؛ لكن الممْجوَ يدل على كَنه صادقا فى ادمَاء الرسالة ققَطا أو 
طمن خرن حر م 1 

ملم والثآنى مَمُوع : 

انه : أن الرّجل إِذا ادصى الرسَالَة » وآقام المنجرَ ٠‏ كان اجو دالا على صدقه 


فرك م وز 


فيما ادعاه » وهو كونه رَسُولاء ؛ لا على صدقه فى عَيِملَاه ف الُول ما 
ادعى كُونه م صادقاً فى جميع الأمُور . أن لا يلم أنه أدعى الصذق ذ فى كل 
الأمور. 


فَِذَنْ هذا الطلوب “لا ينم إلا بإقامَة الدلالة على أنه ادعى َيه صادقاً في 


جميع ما يبر نه كم قا المجزة عليه »ولك لا فى فيد امال مل 
ادعاء الرسّالة » وكيف . والعلماء احْتَلهُوا فى جواز الصقائر على الأثبيّاء » 7 


2 ك, عرو 


جودَ بَنضهم العبائر حلم »واوا حَى جواز اسه لان ؟1. 
بَلِ الصواب أن يقال : إذ هر لجر عقيس الماء الصدق فى كلما يي 


نه » وجب الحجَزْم بتصديقه فى الكل ؛ وإلا فى الَدْر الى فق فى 


الحَامس :حال لود يجب يون صدفا؛ لقم الى 
2 5 حك 
أن الإجمًا 


الندكنا 


52 3 0 2 0 ف 1 الح اوم 0 
السّادس ير اَم المَظيم عَنِ الصّفّات القائمة بقَلُوبِهمْ من الشهوة 
030 اس ار اع سه 3 7 0 0 3 1 


والثثرة ليجو ن يكون كذبا . 


وآيْضا : الجمع العظيم للع إلى حَدٌ التوائر »ذا يواح مهم عاش 


اك - ولد سوير ل انزع اشلبرة 


ما آخبرَعنّهُ صَاحبه» قلا بد ون قع فيها ما يكُونُ صدقا ء ولذلك تقطع : 
ري على سيل اله - ما هو ْله ون كنا لا نعف . 


ذلك بعينه . 


يصاع أل 


السابع : اختَلمُوا فى أن القرائن هَل دل عَلَى صلق احبر آم لآ؟ فَذُعَب 
لظام وِمَام الحرمينٍ والقزالى إِلَْهِ ٠‏ والباون أنُكروه . 


احج اث تكرون بأمور : 
أونهًا : أن لير مم القرائن ال يكريما الام لق العم لماجا 


ل برس سم 


الكشافه عن الباطل ٠‏ لكن قد يُكشف عله ؛ إن مدعلا أن الخبرَعَن موت . 

سان مم اران ال يكرا الم م لبا ء عليه » والصراخ » ؛ وَإِحْضار 

الْجدَارَة والأكقان , قد يكف عن الباطل ؛ قيال : نه أمى عَليْه » أو لَحقته أولمقة 
8 سكتة» أ أظهر ذلك ؛ ليَستقد السلطان موقة» قلا َه » . 


2 بت أن مده القرائن ن لايد العلم . 
الذانى : لَوْ كانت الْقَرَائن هئ اليد للعلم » رالا مالعل ملداخير : 


التَاُر ؛ عدم تلك القرائن ؛ وما لم جز ذلك بطل قله .. 
الث َو وب العلم عد خَبرٍ وأحد» وجب ذلك عند خبرٍ كل وأحد ه 


رممءه 


كَمَا أن احبر وار » لما افتضاه فى مضع ء اتضاه فى كل مضع . 
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والجوَاب عن الأول : أنَ الى دَكَرتُموهُ لا يدل لأ عَلَى أنَ ذلك القدْرَ من 
القرائن لايد العم ولام من الاي صل العلم بشتء من القران » ل 
اقح فى صّورة خَاصة لآ يقتضبى القدْحَ فى كل الصور . 


وحن الثاني : أن النظام يلتم » ويقول 00 3 


بد اعلم» تلك القرائن ن أن يعلَم أنه هما جَمَعَهِم جامع ؛ من رب » أو 
رهبة أو التباس . 


2 ََ 


لاك لعن لا من تر : « القرائن فيد العلم » ولا :يها م 
المفيدة ؛ وبتقدير أن تَكُونَ هى المفيدة ؛ قلم قلت : يجوز اثفكاك حَبر التوائر 
عَنْها؟! . 


َع الثالث : أن خَبرَ الواحد ِنَم يفيدٌ العلم » ٠‏ لا لذاته فَقَط ؛ بَلْ بمجموع 


القرائن ؛ قمتى حصّل ذلك المجنموع » مم أ حبر كان قاد العلم . 

وأيضا : العلم الحاصل عقيب خَبَر التوائر عنْدكُمْ حَاصل بالعادَة ؛ يجوز 
نضا أن يون حَصونهُ عقيب القرائن بالمادة ‏ وذ كان كذلك» جارَآن ون 
هذه العادةٌ مختلقة » وإن كَانَت مطردةٌ فى التوائر . 1 
. وَالمختَارٌ أن القريئة قد د تيد العلم» إلا القَرَائنَ ؛ لآ تفى العبارات بوصفها ؛ 
َقَدْ تَحصّل أمور يلم بالضرورة عند العلم بها كَوْنْ الشخص حَجلاً أو 
وجلا» مع أنَا َو حاولا التمبيرَ عن جميع تلك الأمُور, لمَجَْنا عه والإنْسَانُ 
قار عن كونه عطشان ‏ فَقَد يظهر على وحهه ولسّانه من أمَارَات الععطّش ما 


لام شرع عن ألم فى بَعْض أعضائه .مع أنه يصب 
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مه > وس 


ور عله لمات" ذلك الألمء ثم إن الطيب يُعَالجه بعلآج اوليك 


. بعري 


ايض ماين تن , 61ل كلها ابنج »ينك مشا اليل ئ 
بصدقه. 


وَبِالجمَلة 200000 أن د ابن فى الأخبَارء : 
يس إلا القرائن ؛ كنت أن الدى قَالَهُ اام حَق . 
« الباب الثانى 4 
فى غَيْرِ التواتر الال عَلَى الصلق مثال» الضرورى الإخبار 
مثال الاستدلال الإخبار عن كون العالم حادثاً 
قال القرافى : قوله : :اختلف أرباب الملل فى الاستدلال على حسب 
اختلافهم فى مسألتى الحسن والقبح والمخلوق »6 : 
تقريره : ١‏ أن الكلام هاهنا إنما هو فى الكلام اللسانى لآ فى التنفسانى » 
. واختلف الناس فى لفظ القرآن هل هو مخلوق أم لا ؟ وفى الحسن والقبح 
العقليين » فمن قال بهما قال :. الكذب: قبيح » لما فيه من الإبهام والتضليل . 
عن المصالح . : 
ومن قال: إن الله - تعالى - له هداية الخلق أجمعين » وإضلالهم أجمعين - 
لا يسأل عما يفعل ‏ وهو مذهبنا ‏ جور أن يخلق أصواتا فى بعض مخلوقاته 
غير مطابقة » فيخلق فى عض الاحساب التُطق بقول تلك الحيثية : الواحد 
نصف العشرة ٠‏ ولفظ القرآن كله مخلوق فى جبريل - عليه السلام - عنذنا » ش 
ولا امتناع فى خلق الكذتٍ ؛ فإنّ كل كذب فى العالم عندنا مخلوق الله - 
تعالى - لأنه الخالق لكل شىء . هذا وجه التفريع على القبح العقلى 6 وأما 
المخلوق » فالمراد أن لفظ القرآن مخلوق.أم لا ؟ فمن قال إن: لفظ القرآن ٠‏ 
صفة ذاته » كما مذهب الخشوية وجماعة منهم » استخال فيه الكذب . 


ملح 


ومن قال : إنه ليس صفة ذاته » بل مخلوق فى عباده جور بالتفسير المتقدم» 
وكلّ من جور ذلك لعدم قوله بالقبح . أو لاعتقاده أن لفظ القرآن مخلوق فى 
الخلق ٠‏ قال بالاستحالة لوجه آخر » وهو قرائن السياق ٠‏ وتكرر الآيات 
وأمور حالية ومقالية أفادت القطع بأن المراد بالخبر ما يطابقه » ولهذا قال : 
كلام الله -. تعالى - صدق باتفاق أهل الملل » مع أن الخلاف بينهم فى القبح 
والمخلوق ٠‏ فقد اتفقوا على المقصدء واختلفوا فى المدرك الدال على ذلك . 
قوله :؛ يستحيل الكذب فى كلام النفس على من يستحيل الجهل عليه ». 
تقريره : أن الله - تعالى - بكلّ شىء عليم » وتقرر فى أصول الدين أن 
كل عالم يخبر عن معلومه » وذلك فى غاية الظهور فى العلوم التصديقية ؛ 
لأنا إذا حكمنا أن العالم حادث » فلا بد أن يقوم بنفوسنا إسناد الحدوث إلى 
العالم » والإسناد خبر » فنحن مخبرون ؛ لأنا عالمون . 

وأما فى العلوم التصورية فإنا إذا تصورنا حقيقة العالم » فلا بد أن نعلم أنَا 
متصورون للعالم » أو يجوز علينا أن نعلم ذلك » والجائز فى حق الله - 
تعالى - ذاته واجب الوقوع له ٠»‏ فيجب أن يعلم أن الله - تعالى - عالم 
بحقيقة العالم » وهذا تصديق ٠‏ فقد تقدم تقرير لزوم الخبر له » فعلمنا أن 
الخبر لازم لمطلق العلم فى حق الله - تعالى - كان العلم علماً بالمفردات » أو 
بالتصديقات . فظهر وجوب قيام الصّدق بذات الله - تعالى - على وفق 
العلم » فلو فرضنا ضده به إما أن يكون العلم بخلافه » فيلزم اجتماع الضدين 
وهو محال ». أو لا مع العلم » فيلزم الجهل» وهو محال .. 

قوله  :‏ المعجز فى حق الرسول - عليه السّلام - قائم مقام التصديق ». 
تقريره : أن العلماء اختلفوا فى المعجزة هل هى قائمة مَقَام التصديق » أو 
تدل على الصدق فقط لا على تصديق غيره ؟ وتقريره بالمثال الذى ذكروه أن 
الملك العظيم الجلالة والأبهة والعظمة إذا قام أحد فى مجلسه بمحضر رعيته » 


يندا 


وقال : أيها الملك إنى قلت لهذه الرعيّة : إنى رسولك إليهم » فطلبوا منى 
دليلاً على صدتى فى ذلك:» وأنا أسألك أن تخالف عادتك » وتضع تاجك 
عن رأسك ٠»‏ أو تتحرك بحركة لم يجر عادتك بها » ففعل الملك ذلك. عند 
سماع قوله » والرعية تعلم: أنه سمعه فى دعواه الرسالة عليه ٠»‏ وسؤاله ذلك 
منه ء فإ الرعية عقيب ذلك الفعل يحصل لها العلم الضرورى ٠‏ بل الملك 
إنما فعل ذلك لإجابة دعوته » وأنه صدقه فى دعواه عليه » فقد قام فعله مقام : 
اقوله: « صدق هذا فى دعواه » » فهذا وجه قيام المعجزة مقام التصديق » أن 
الخارق قرينة تفيد فى مجري العاذة القَطّع بصدق الرسول » وأنه لو لم يكن 
صادقآ لما خرق العوائد مضافآ إلى قرائن الأحوال من سجاياه الكريمة » وفرط 
ميله إلى الصدق بطبعه » وفرط نفوره من الكذب ٠‏ ورهده فى الدنيا » وبعده 
عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك من القرائن الحالية التى هى وحدها تفيد العلم 
0 - رضى الله عنه - فى إيمانه غيرها . ققال 
: أبعت ؟ فقال : : نعم. قال. : صدقت ؛ لعلمه بأنه بالضرورة لا يقول' 
اح ازي رن لد ته لم راد وف ل 
تدل على صدق القائل » وإن لم تدل على تصديق غيره له » فإن من ادعى 1 
أنه تقدم له مرض » ورأيناه اشتد هزاله واصفراره » وضعف قواه إلى غير ذلك 
من هذه القرائن ن المفيدة للعلم قطعنا بصدقه » وإن لم يصدقه غيره » فعلمنا أن 
القرينة قد تفيد الصدق درن التصديق ٠‏ ولا كان التصديق هو الإخباز عن 
الصدق توقف على كون المضدق لغيره متكلمآ » فلا يلزم الدَوْرٌ الذى قال :7 
ل بلن ن الات لال بالقرة على سدق اميل الأبرن ...وام العندق قلط يلوم " 
منه الدور؛ لأنه يثبت ٠‏ سواء فرض المدعى عليه الرسالة متكلّمآ صادقا أم لا 
فإن قلت : الرسالة لا تكون إلا كلامآ » فغير المتكلم لا تتأتى' منه 
الرسالة»'فالصدق حيئئذ يتوقف على الكلام على التقديرين » قيلزم الدور على ' 
التقديرين ظ ١‏ 


ل 


قلت : الرسالة تتوقف على الكلام ٠‏ والدور إنما لزم من توقف الرسالة على 
صدق المرسل لا على كونه متكلماً » والرسالة قد تكون أوامر ونواهى » فلا 
يدخلها الصدق والكذب ؛ لانهما من خصائص الأخبار » ولو فرض المرسل 
لشخص ما أرسله بأخبارات كاذبة صحت الرسالة » وصدق الرسول» وإن 
كان مرسله غير صادق ٠.‏ فعلمنا أن. الدور إنما يكون من توقف صدق المرسل 
على صدق الرسول وبالعكس » أما من توقف الرسالة والصدق فيها على 
الكلام فلا 1 

قوله : : الرسالة تقوم مقام قول القائل : أنت وكيلي ٠‏ وهذا إنشاء لا 
يدخله التصديق والتكذيب 6. 

تقريره : أن قوله : ١‏ أنت وكيلى ؛ كقوله : بعت واشتريت ٠»‏ فكما أن 
بعت واشتريت لا يقبل التصديق ٠‏ فكذلك أنت وكيلى » وقد تقدم الفرق بين 
الإخبار والإنشاء من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب » بخلاف الإنشاء . 

ثانيها : أن الخبر تابع لمدلوله » والإنشاء يتبعه مدلوله . 

ثالثها : أن الإنشاء سبب لمدلوله » والخبر لا يكون سببا للمخبر عنه » فإن 
« بعت واشتريت ؛ سبب لذلك وبيعه الملك . 

وقولنا : ٠‏ قام زيد » ليس سببا لقيامه » وهو يتبع قيامه . 

قوله : « كون الرسول - عليه السسّلام - صادقا من الأوصاف الحقيقية » 
فلا يختلف بالجعل الشّرعى ٠‏ فلا طريق إلى صدق الرسول إلا بصدق 
المرسل» فيلزم الدور 4. 

قلنا : مسلم أن الصفة الحقيقية لا تقبل التغير من حيث الاحكام الشرعية » 
وإن قبلته من جهة تأثير القدرة فى خلو ضدها . لكن لا يلزم حينئذ انحصار 
طرق الصّدق فى تصديق المرسل » » بل بالقرائن الحالية كما تقدم بيانه . 
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قوله : 9 قولكم : الحكم ما يكون من يتصود منه الجهل ليست قضية بدبهية 
فما البرهان ؟ © : 

قلنا ل ا مع د ا د 
ا 0 

: « اختلقوا ذ فى الضمير فى بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 

تقريره :أن الجار والمجرور لا بد له من عامل » واختلف فى ذلك العامل. 
فقال البصريون : يضمر مبتدأ تقديره ابتدأ فى بسم الله الرحمن الرحيم . . 
وقال الكوفيون : يضمر فعل تقديره عاو يكم ال الرضمن الرجم .. 
وقيل : يضمر أمر تقديره : ابتدئوا بسم الله الرجمن الزغمين: 

وقيل : لا بضمر إلا متأخراً من جنس الفعل الذى يبسمل لأجله » فإن كان 
يأكل قال : بسم الله آكل-» أو ينام قال' : بسم الله أنام . وكان الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام يرجح هذا من. وجهين : : 

الأول نر بعل لوقه 
وياسمك آموت ٠‏ اللَّهُمْ باسمك ربى وضعت جنبى » وياسمك أرقعة » (1) 0 
كان يقول ذلك عند النوم . 


والثانى : : أن إضمارهم للابتداء » وه أبتدئ »© إنما: يتناول الفعل ؟. لأنه 


)١(‏ أخرجه البخارى : ١١4/١١‏ »2 كتاب الدعوات ٠‏ باب : وضع الدع د 
اليمنى (59*15) 2 ومسلم' (4/ 41 )٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (9ه -59711) . : : 

وأخرجه الترمذى : 4148/6:» 555 كتاب الدعوات ٠‏ باب : ما جاء إذا التبه من 0 
الليل (5417).: وكذا أخرجه: فى الشمائل (17؟) » وأبو داود : "١١/4‏ كتاب 
الأدب» باب : ما يقال عند النوم (59 00) . ْ 


1 


متبدؤه» ويبقى بقية الفعل عريآً عن البركة » وعلى ما ذكرناه تكون البركة كاملة 
لجميعه ٠‏ فهذه ثلاثة تقديرات خبر » وتقدير أمر . 

قوله : « الصادق أكمل من غير الصادق »© : 

قلنا : البحث إنما هو هاهنا عن الكلام اللسانى » وقد تقدم أن خلقه غير 
مطابق من الجائزات على الله تعالى ٠‏ وما ذكرتموه ينفى جوازه » فيكون 
باطلاً» ثم ما ذكرتموه ينتقض بأن الذى يغفر أفضل من الذى لا يغفر » والذى 
يعطى أفضل من الّذى لا يعطى » والله - تعالى - قد لا يعطى ١‏ وقد لا 
يغفر . فيلزم أن يكون أحدهما أكمل » وذلك محال ٠»‏ فيلزم أن يكون عدم 
المغفرة » وعدم العطاء من الله - تعالى - محالا » ولم يقل أحد به » فيتعين 
إنما كان من قبيل الجائزات على الله - تعالى - لا يصح ذلك فيه أصلاً » فلا 
يصح فى صورة النزاع لما تقدم. أنه من الجائزات . 

قوله : « خبر الجم الغفير عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة 
لا يجوز أن يكون كذباً » : 

تقريره : أنهم إذا أخبروا عن كونهم ينفرون من هذا الشىء المعين » أقاد 
ذلك القطع بأن هذا الشّىء اشتمل على ما يوجب النفرة عنه » وكذلك يجب 
اشتماله على ما هو يوجب أن يشتهى إن أخبروا عن أنهم يشتهونه » ولولا 
هذا الحرف فسد .هذا الوضع ؛ لأن كل واحد منهم إذا أخبر عن شهوة نفسه » 
أو نفرتها » فمخبّر كل واحد منهم غير مخبّر الآخر » فلا يحصل القطع 
بشىء من تلك الشهوات ٠»‏ ولا تلك النفرات ؛؟ لأنه لم يجتمع فى واحد منها 
اثنان» أو يحمل على أن فيهم من صدق فيما أخبر به من الشهوة قطعآ ؛ 
لاستحالة اجتماعهم على الكذب بأجمعهم ٠»‏ وهو الذى تطابق تمثيله بالرواية 
عن النبى عليه السّلام . 
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فائدة 6 
الجمّ : معناه الكثير » ؤمنه قول الغرب : جاءوا الجمّ الغفير ؛:أى العدد 
الكثير الذى غَطّى الأرض. ؛ فإنّ الغفير من الغفر الذى هو السّتر » ومنه 
المغفرة للذنوب » وه المغفر » اللرلين ٠‏ لان الراتن تسعر .يهاه واللتوب لابين 
لها أثر . ْ 0 
قوله ٠‏ فد تتكشف القرائن عن الكلب ». 
بعضها 2 وحيث اتكشف ا ل الخبر 00 من القسم الى 
لايفيد . ْ ش 
١ '‏ تنبيه ) 
قال الُرِيزى على قول المضنف فى الدور بين الاستدلال بدلالة. المعجزة. على 
صدق الرسول: : إن دلالة الشعور' بكيفية صفات الله - _تعالى إجمالة . 
لاتفصيلاء ولهذا يتصور البحث عنة بعد 0 المعجزة على صدق ' 
الرُسول ٠‏ . 
: أن المعجزة إنما تبلا على صدق المرسل دلالة إجمالية » ثم قال : 
رلا لجز إلا تختص بدعوى الرسالة فقط . 1 
:يريد : بل تعم الأوامر والنواهى '».وجميع ما يبلغه عن الله - .تعالى - 
كلامه » فتحصل الدلالة على الصدق فى جميع كلام الله - تعالى ا 


على قول اللصنف : : 8 البحث إنما وقع عن الكلام اللّسانى دون التَفْسَانىَ »: إن ٠.١‏ - 


اللسانى إغا ب يستحق اسم الكلام من حيث إنه عبارة عن النفسانى بدليل. أن 
كلام المبرسم 0ن اضطر إلى العبارات ٠‏ فإنه لا يسمى متكأّمآ » فيلزم '': 


)١(‏ المبرسم من أصابه البرسام وهو.ذات الجنب» التهاب فئ الغشاء المحيط بالرئة؛ 


فذف 


حينئذ من صدق أحدهما صدق الآخر » وإن فرض السؤال عن امتناع خلق 
عبارات مع تعبير إيهام عن القائم بالنفس » ولا يكون كذلك ٠‏ فذلك يرجع 
إلى جواز الإضلال على الله - تعالى - وتلك مسألة أخرى . 

قال : وأما مطالبة المصئّف بالبرهان » فهو أن الخبر يقوم بالنّمس على وفق 
العلم » فلو كان الخبر كذبآ » لم تكن النُسبة مطابقة لما فى الوجود » فلم 
تكن جميع أجزاء القضية علومآ ؛ لأنه لم. يكن على ما هو عليه » وهو 


قال : وأما ما اعتمد عليه فنقول : ما معنى الكمال ليمكننا تسليم أن 
الصادق أكمل من الكاذب أم لا ؟ » وإذا لم يمكن الانتهاء فى تفهيمه إلى حد 
يضطر العقلاء إلى تسليمه إلا باعتبار الشبهة والإضافة » فكيف يمكن دعوى 
الضرورة فى ثبوته لشىء فى ذاته ؟ ولأن البحث إذا كان عن الاصوات 
المسموعة » ونظمها على وجه مخصوص ,٠‏ ولم ينظر إلى نظمها علماً وجهلاً 
» أو إرشاداً وضلالا » وموافقة غرض ٠‏ ومخالفته إلى جهة أخرى من جهات 
الحسن والقبح ٠‏ فأىّ فرق يقتضيه العقل فى الكمال بين صورتين متمائلتين فى 
نظمهما: زيد فى الدار اتفق الوجود على وفق أحدهما » وخلاف الأخرى » 
وهل هما إلا كما إذا رقم هذا النظم على لوح مرتين لامتحان » أو 00 . 
أو جرى على لسان نحوى فى معرض المُطارحة للتعليم والتمثيل ؛ 
الكلام بهذا التفسير فعل » والكلام من ضفات الذّات » ويستحيل أن يعود من 
الفعل وصف كمال إلى الذات ؛ ولأنا نقول : ما الدليل على وجوب 
اختصاص البارى - تعالى - بوصف. الكمال من جميع الوجوه ٠‏ ولا يدل 
عليه نقل ؛ إذ'فيه دور با ل 5 
مصير الفلاسفة إلى سلب الاختيار عن البارى - تعالى - والعلم بالجزئيات » 
والقدرة ٠‏ والتأثير فيما عدا العقولٍ الأول » ومصير المعتزلة إلى عجزه عما 
يقدر عليه العبد من العلوم والمعارف » ومحاسن الحركات والسكنات » وهى 
أشرف وأكمل من الألوان والطعوم » وكثير من الجواهر والأعراض » وكون 
العالم يتصرفون على خلاف مراده عندهم . 


تفددرا 


ثم قال فى الرد على المصنف فى رده على الغزالى فى قوله  :‏ ليل صدق | 
الرسول - عليه. السلام - إظهار المعجزة ة على يبه مع استحالة ظهورها على يد : 
إلكاذب »» قال المصنف : « ليس أحد العجزين أولى من الآخر ». : 

قال التبريزى .: الأصحاب إنما ادّعوا استحالة ذلك فى نفسه ٠‏ ولا عدم 
اقتدار البارى ‏ تعالي - عليه مع إمكانه ٠‏ بل امتناع وقوعه لادائه إلى ارثفاع 
التمييز » وسد باب التصبديق بالفعل » .فلا يؤدئ إلى إثبات العجز فى حق الله 
> يبلن راك تصنين الى ملس ا تورات العو ٠‏ اشر عاق لجار 
على يد الكذانين يخرج عن جائزات العقول. . 

قلت 00 التى لله '' 
- تعالى - أن يخلقها مع المعجزة » ولا مع المعجزة ٠‏ فلو أراد الله -. تغالى 1 

لاا ايه ١‏ ند ل ترح سد امل سد تو ل 
الجائز باستواء النبى ٠‏ والكاذب: فى المعجزة ٠‏ ثم قال :: ودلالة. المعجزة 
منرسلة على عل ما ينه السنؤل - عليه النانم اوور يعن البو 
تعالى - فإنه مضمون دعوى التحدى بالنبؤة ٠‏ وهو المقصود من ابتعاث 
الرسل» ولذلك لم يختلج .هذا التردد فى صدر أحد ممن اظمأنٌ فى تصديقه ؛ 
إلى دلالة الممسجزة. ». ولولة ذلك لارتقغ الإواد وات ناك أتبل لسارت | 

( تنبيه 6 

قال سراج الدين على قول المصتف : « إذا. كانت قدرته - تعالى 5 
تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة ة على يد الكاذب فلا يستدل 
باقتداره على تضديق الرسل على عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد 
الكاذب ؛ لأنه تصحيح الأصل بالفرع » وهو دور »6 

قال : ٠‏ ولقائل أن يقول : نقيض كل لازم يستدلةبه على تقيض ملزومه مع 
الفرعية المذكورة » والممكن فى نفسه قد يمتنع عند وجود غيره ». 

ا اله 
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القَوْل فى الطرق القاسدة وهى حَمْسَة 


قال الرازى : الأول : إن ير وح بحضرة ارول ةع شء» والرسُول 


رك الإتكار علي قال بَعضهمْ : هلك يدل عَلَى كون ذلك الخبر صلدقا . 


والحق أن يقال : ذلك الخبر : إما أن يكُونَ حيرا 107 مر يتلق بالين » أن 
بالدثيا : 
كان َنٍ لدي : سكو َيه الصّلاةوَالسَلام » عن الإنُكارِ يدل مَلَى 


قوم 2 ع داك ام 


صدقه؛ لكن بشرطين : أحدهما يد 
ا فم قب 
أن اذ يجوز يرك الحم هما عَم 

6س مه شاوه 8# مله 


مكنا مق ا لت ف ا لو تَقَدمْ » وآمنا عدم 
ير » كان يما سبق من ايانم ىن امتقاف اليا ٠‏ ولهذا لازم 


سوم 


عَلَيْه الصلاة و والسلام . تجديد ٠‏ الإتكَار حالاً بعد حال على الكقّار . 
ناشم الت + مين قبي : فوته عَلَيْه الصّلاة 


ودوك م 0 


1 حد شرطين : 
أحدهما : أن ينكد 11111111112200 
:ليل تيلكوج فى كل وأحد من 


هَديْنٍ الوَجهين ين يجب صلق احبر ؛ إذ ذ سكوت الرسول يل هَاهَنا * يوهم 
التصديق ٠‏ فلو كان المبر كاذبا لكان الرسول ف قد وهم تصديقه ؛ ونه َي 
جائز. 


> وموم 


وآما إِذَا لما أن الرسول وك َم يلم امبر عَنْه » أ جَورَْا ذلك » لَم يَلرَمْ 


نقد 


حي من اوت عن اليب حول اندي لاله لالصلا 
- 7و دواع 0 ارس لو 5 


والسلام » يجوز ونه لاحتمال كونه متو فى الأمر . 


م اعامة 


الثّانى : قَالُوا : إذَا بر الواحد بحضرة جَمَاعة كثيرة من شىء ؛ يحيث لو 
كن كذب ؛ لما سكتُوامنٍ ازيب كاك يل على صدقه فيه لهم :ما 


ل ساس م ام 
52-0 م سا م 


أن بَكُونُوا سكتُوا ء مع لمهم بكتذبه» أن لآم علمهم يكذبه : 
والأول : باطل ؟ ؛لآن الذاعى إلى لتَكْذِيبِ ف ثم وَالصارفَ ئل وم حصول 


ين الشرطين يجب | مل + كَلَمَ َم يود دل على ا َم يملَموا كَذيَهُ. 
نما كنا ١:‏ إن الى حَاصل ؛ لآنَّ من اسهد على حبذب قار 


0-04 2 


الصبر على اتيب » وبجَد من َْسه مشقة تداع ان لمر ولد بن ملل 
حصول الذاعى . ْ 

9 ع هام من عه ام هك مهي» هيه .0 

وَآمَا زَوَالَ الصارف ‏ فَإِنَ ذلك الصارف : إما رغية » و رَهبَة» والجمع 


على 2 ل ل م موسيم 
العظيم لأيعمهم من الرطبة أو الرية ما يحم على كان اَمو وله 


ا ل ا ا 


ابجتمعون على كثمَان الرخص والعَلآء العظيمين . 
ا “وهو أن يقال : « سكَتُوا ؛ لمم علمهم بكذب القَائل » 


ل ليم الجن لمي أ لايع ولح مهم ص 0 ْ 
00 ؛ بل الظن لاله لامكا القطع بامتاع . 


ضام 


د شنتراك الجماعة اين حَضرُوا فى رطب » أ رَهبَة مائعة من السكُوت . وإ 


كوم اس 2 ل 0 


ب ند ؛ ريما لم 


١كدهل‎ 


ال 0 
وجهين : 


ع رم 


أحدهما : : أن عمل كل الأمّة وجب الخير لا يتقف على قطعهم بصحة 
ذلك الخبر ؛ ؛ تَوَجَب ألا يدل عَلَى صحة ذلك الخبر . 


0 فَلآنَ الَْمَلَ بحب الواحد وَاجب فى حق الكل ؛ قَلآ 02 يكون عملهُم 
9 متوتّاً على القَطع به . 
04 9 د وسوسم ‏ من ضه برع 


ا : هلما َم يََوقّف' عليه لَميَلرَمْ من بوته لبوثه . 


التَانى : أن عملهُمْ بمقتضى ذلك احبر يجوز أن يكو لدليل آخر؛ لاحتمال 
قيام الأدلة الكثيرة علّى الماثول الواحد . 


وسئىءه 


واحتجوا : بأنّ اعلُوم من عَادَة السلف فيمًا لم يَطُوا بصحته - يرد 


شام مس 
010 كك ع 6 ص دع سم 


مدلوله بعضهم . ويقب يقبله الآخرون . 
سي م و 


والجواب : هذه الْعادة منُوعة ؛ بدليل اتَْاقهم على حكم المجوص يحبر عبد 
الرحصن: 

الرأبع َال بض الرَيُدية بق الل مم توف الدوأعى على إنطاله »يدل 
عَلَى صِحَة الشبر ؛ كَخَبر الغدير» وَالَْرلة ؛ َه سلّم هما فى زمان بتى ميك 


َك اص على انا ء ذعذا لها يدىء »الخال كلمن 
عماس ل عك ده وسو ده 


بَاب الآحاد أولا» ثم اشتهر نهر فيما ين اناس » بحي عجر اعدو عن إخقائه » 
ولأن الصوارف من جهة بتى أنيّة» وإنا حَصلَت » لكن الدواعى من جهة 


الشبّمّة حَصلت 2 وَلأن النْاسَ 3 إِذَا منعوا من إِفْشَاء فضيلّة إنْسان , 5 


5 ضام 


21 20 و كد ا 


مَحبتهم له وحرصهم علّى ذكْر مناقبه شد مما لَم يعوا . 


ففنا 


الخَامس :اهمد حر من الا ٠‏ كلمن فى تصحيح حبر الإجماع 1 


52-0 


وَآمثّاله: بأن الم فيه ىقو : مهم مَن احتج به ومنْهم من اشسَغَل بتأويله؛ 


ع لم 


وذلك يدل على القَاَهِمْ على وله » وهو ضعيف إيضا ؛ لاحتمال أن قال : 
عو قرو 0-8 ادو 00 3 


إنهم قبلوه » كما قبل خَبر الواحد . 
ويمكن أن يجاب مد 12 رمز قتف المت لان اله 


ند ل ملي الها 0د على ادم ب 


صحته . 


2 الاسم أل ةب لتقتيب فى الام 


طن فيه ؛ بهم باب الآحاد ؛ لاجو السك به فى مسألة علمية » َل هب | 
0 لك لمم لضو جوأ 


حلم | 


القول فى الطرق الفاسدة وعى خَسْسَةٌ 
قال القرافى : قوله : ١‏ إذا اح لتفيرة الرسول عليه السلام 2 ونكت 
عن الرذ عليه » وقد استشهذ به » وعلمنا علمه بذلك" » وأمنا التغيير ٠‏ فإث 
المخبر حينئذ يجب صدقه ؛ لأن سكوته - عليه السلام - يوهم التصديق له ١‏ 
000 لأوهم تصديق الكاذب ؟ : 
: إن ادعيتم أن هذا يوجب ظن الصدق 5 ظنَا قويا فَمَسَلّم ٠‏ وأما القطع 

0 
والأحوال المتعلقة بخصوص البشرية » ومن أين لنا القطع بأنه.- عليه السلام 
كلام ذلك القائل ؟ ش 

وبا حملة فالاختنالات ها أهنا فيها اماع » والقطع ليس بظاهر . 
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قوله :: « عمل الأمّة بالخبر لا يتوقف على صحة الخبر ؛ لأن خبر الواحد 
يجوز العمل به 4 : 

قلنا : مسلم أنه يجوز الإقدام على العمل بالخبر الذى لا يقطع بصدقه 2 
لكن إذا عملوا به » وهو عئدهم خبر واحد غير معلوم الصدق لهم صار 
معلوم الصدق لنا ؛ لأنهم معصومون عن العمل بالخطأ » فيقطع بصدق ما 
عملوا به » وهو الذى قاله أبو هاشم . 

قوله : « إن خبر الغدير والمنزلة بقى مع توافر الدواعى على إبطاله » : 

يره : أما الغدير فهو موضع قال فيه النبى عليه السلام : « من كنت 

و ا 0 


وحديث المنزلة حديث آخر » وهو قوله - عليه السَّلام - لما خرج من 
«المديئة 4 واستخلف علياً - رضى الله عنه - فشق عليه ذلك لتأخره عن الجهاد 
فقال عليه السلام : « أنْتْ مثى بمنزلة هَارونٌ من مُوسى » (25 إشارة إلى 
استخلاف موسى - عليه السلام - هارون - عليه السنّلام - على بنى إسرائيل 
لما ذهب للمناجاة . قصد عليه السلام بذلك تسليته » وتسهيل القعود عليه 


تنا كا 


)١(‏ أخرجه الترمذى : 041/0 »ء كتاب المناقب » باب : مناقب على بن أبى طالب 
(“*الا") . وأحمد : 84/١‏ ء وابن حبان )775١7(‏ ء والطبرانى فى الكبير : 
*/144.ء والحاكم فى المستدرك : #/ ١١١‏ ع وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد : 
ذقنة 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب فضائل الصحابة (0") » والترمذى : 514/0 » كتاب 
المناقب (. “الام - الالا) ء وابن ماجه : ٠ 15/١‏ المقدمة » باب : فضل على بن 
أبى طالب )١171(‏ » وأحمد فى المسند : ٠ ١74/١‏ وذكره المتقى الهندى فى كنز العمال 
(4745) ء والهيثمى فى المجمع : ٠١9/9‏ . 


لخدف 


ْ 2 72 اه و 
الباب الثالث 
ال الرازي لوال قذي يل عون كنبا موت ابل ١‏ 
الأول : الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة , سَواء. كان 


علوم بالضرورة حسياً أو وجْدانيا؛ أو بديهيا . 
ومن مدا البآب فول الفأ الذي لم يكذب قطه 0 نا كاذب" ؛ فَهَذَا الخبر 1 


0 


كذب؛ لأن المخبر نه بكونه كاذب :م أنْتَكُونَ حبار الي وُجدت لما ش' 
الخبر أو هذا الخيرٌ . 

والأول : باطل"؛ لأنّ تلك الاخبار» لَمَا كَانَتْ كذباء فَإِحْبَاره عن نفْسه يككونه ١‏ 
كاذب فيهًا ‏ كذب" . ْ ١‏ 0 


والثّاني : باطل” ؛ لأن الَبرعنٍ اليء يتفي الي مالي له إن ش 
جعانا الخبر عين المخبر عله » لم اخ الشكياء 0-0 
الثاني : احبر الذي يَكُون مَخبَره عَلَى خلآف الدليل القآطع . م 


له 


احبر ما أن د يمل تأويلا ضحيحاً أو لا يَحَتَملهٌ شق لاير 
تأويلاً قربي تيل سا :عد ريا جا أكون الِي 5 ثذ كل 
به : لإرادة المتى ؛ كما في متشابهَات الكتاب , وإن كَانَمتسَسا حكم! إِما . 
بكي ونه امع زياد أو قصانً يصع لمهم ل ْ 
وكذا اقول نيما لا يقبل التكزبل.. 


الثّالث : وهو في التقيقة داخلٌ نحت القسم الثاني : الأمر اذى ش و 


1 


وجد' لتومرت الدواعي عَلَى تَقْله . » على سبيل التوائر : إما لتَعلّق الدين به؛ 
َأصول الشزع» أو لقراته ٠‏ سوط الؤذّن من التارة» أو هنا مياه 
كالمشحزات . ومتى لم يوج ذلك مل عَلَى كلب والخلآف فيه مم الشيمة ؛ 


6ب واس 


نهم جوزو في مل هذا الديء آلا يظهرَ لآجل الخوف ولعي . 
م سق اس لوس وس عسى سا لان اس ساس يل ل 
نا : لو جوزنًا ذلك ؛ لَجَوَرنًا أن يكون بين البصرة وبين بغداد بلد 5 أعظم 


مهما . » مع أن النّاس ما أخْبروا عنْها » ولجَوزنا أن ينون اُسوّل يكل وجب جب 


وم امس 


عشرَ صلوآت » لكن الأمةمَا نَقلَتْ إلا حَمْسة » لما كَانَ ذلك بَاطل 0 
أدى ليه » فإنْ قبل : هذا العَلمٌ ظُله ؛ لآ العلم بعد سك عَم هذه الأور 17 


2000 ميقع ٍُ 000 


دما على اللو فللا وبل و لا يكون متوكقاً عليه 
إن كان الأول : : وجب ص أن يَكُونَ اشنا في الأصل شاك في هذه 5-7 


عم مومع م قر ماع عاضا لع ام 


كن انأ" » كالمو الضرورة وجو ةيأ والّصرة ءلمو بالضرورة 
عدم بلدة بيد ينهم أكبر منهما منْهما , وَالعلم الضروري لا يحون موا على العلم 


0 


النظري . 
وإن كان لاني : فحيتئل : العلّم بعدم هذه البلدة ة خبر متوئّف عَلَى العلم أنه 


سس 
ومس عل به وى دس مسو شير 


لو كانت .» تقلت ؛ لايم من عدم هذا عدم ذل . 


ل ول الك * 


سلبنا توف العلم بعد هذء الأمور على العلم بأنها » لو كَانَتْ 
جا .اب نه كو موس 
وقق قي فلكم حصوله في كل الصور على وق قَولكم فإ قسكم سائر الصور 


ا 5 


علَى هذه الصورة . قدب أن قياس لآ يد البقون + ؛ لاحتمال أ ن يكون ما به 
قَارق الأصل الْفَرْعٌ - شرطأ في الأصل » » أو مائعا في القَرْع . 


الك 


ود عضرو ال د ني 


َه لذي يأ لأس ذلك في مل الصسار رأموو: 
أحدها نا الإقامة وتنتها من أظهر لور وأجلقما »ثم إن تلك كم 
يقل بالتوائر : ش ْ ْ 
ونَانيهًا : الول في هيات العلة » من دقع لين ولج بلسي ٠‏ كل 
ذلك أمُور ظاهرة ؛ مع آنْهَالَم تقل قل تقلا متواتراً . 

وَثَالئهًا : الشقاق القَمَرِ » وتسبيح الحصى » بالق الكثير من الطّنَام 
ممه ب بار َم إِنّهَا م مَل بالتوائر . 

قلت : ذلك لأنْهم اسنقوا يذل لقن عن قله : 

5 لم حُْصُول الامنتفتاء تفل القرآن ؛ لأن كَونَ القرآن ممجرا مر 
ام إلا بيت رامين هله ايا مات ملم موري ١‏ 


ع سه أ 


تك : :أبعي شل الاك ب د ل وك قنك 


ش الآ كي اطع ء جا دأ بصير رسيا ور واي عن فل 

سات ئر امات » ون كانت أظهر من الشرآن . 
5 : إن لَه ْله تَعالَى : 9 إِنمَا ولد ُ 
رس رن لد »» اا حر شل از ل ولي 


ورمم ام 


د *- ْنَا حفية» إل أن لك صارَ سي لفثور المواجي 
ل ل الم الجر .ل 


سس :أن ناصيص الأثبياء الْمتَقَدمِونَ وَاملُوك المّاضين م قن تقلا 


تعدموم بع امولفلة 


متواترا؟ وهو يقدح في قولكم ٠‏ . 


نينا 


والجواب : قله : « العلم بِعَدَم الواقعة العظيمة إمًا أن يتَوتّف عَلَى العلم 


.5 للك ام 


بأنها لو كَانَتْ حاء لتقلت. أو لا يتوقّف» : 
5 : يتقف عليْه . 


ىه م سواسي وم لود سما ص د وروم 27 
كُ َل : العلم يدم ده بين البصر البصرة وبغداد أكبر م منْهمًا علم ضروري » وَهذه 
لقده > ع 6 1 2 


سنال عزوي انط 
قُلنَا : لآ نسلم أنه ضَروري ؛ ولذلك فَِن كل من ادعى تفي هذه البلدة » إذا 


قيل له ه : اكييف عَرَفْت عَدَمهًا ؟ » قلا بل وأنْ يقول : يا مودق 


وس صم م 


يَيَ م 
لأشتهرَ حبرا ؛ كما اشر بدا والبصرة » فمَلمنا أن ذلك العَدَمَ متا 
من هذا الأصل . 

وله : ٠‏ ما ذَكَرتّه َه مال احلا » : 


ُلنا َلك لآل لاخخصاص لبه .بل ّي على القاعة الخ 


وله : ١‏ ينتقض بالإقامة ٠‏ : 
كُلنَا ٠١‏ لف خْلَف أصْحَابًا في الجواب عنْه على جهن : 


ا ادس اس اس يم 


الأول : وهو قول القاضي أبي بكر : لعل الود كان يرد مرة ٠‏ ويثني أخرى 
َإِنْ قلت : « فَكَانَ يجب أن يقل بالتوائر كَونْه ذلك » : 


وسا م 


قلت : : يحتَمَل أن الراوي روَى بَعْض ما رأى ء وَآهْمَلَ البَاقي ؛ لاعتقّاده أن 
ااهل في مثل هذا الباب سَهْل» ولابتَملّق به رض ألا في الدين » تفي 


وأثبانا . 


2 


لوكا 


والثَّاني : لهم عرنُوا أن هذه السألة من الفروع الي لآ وجب الخطأ فيهًا ' 
كفراً ولآ بدعة ؛ فَلدلك تَسَامِلُوا فيا » ولَمَا تَسَامَلُوا فيها فيه » تسُوا ما 
اموه ؛ لأسي وكاو ملي بالحروب التظيعة , والذين اوها في 
مان الرسول ف تدلُو وكُوا ؛ قصَارّت الروآيَةُ من باب الآحَاد .. 


وآ اخْتلاقهم في الجر : سمي فَعنْه أيضاً جوابان : 


0 


2 رعس © اوسس 
الأول : لَعل فعلله فيه كان مختلقا . 


ل وله عر كس يي سويريى اسن 


لثآني : أله يق كا ذا بدا بالقراءة , أحْقى صوته »ثم دلُو صوثه علَى 
ف 11 لود اع نيدي 1 اب في مث يي ع مم لم وعد 
التدريجج ؛ وعلى :هذا التقدير : يجوز أن يُسْمع جهرَه بالتسمية القَريب دون 


000 


البعيد وآما سَائ ئر الممْجرّات قُلَا لعل اين هوا لك الأشجاء كانوا ' 
يلين ؛ فلا جرم ما حصل الل وات . : : 
ما الَِّينَ سمعوا النّص' الْجَلي في الإمَامة.: فإنْ كَانُوا قَليلينَ 53 


ارو من الآحاد ؛ فلا كن َه وي ٠‏ إن كاثوا ليح التوئر» ' 
م عو 7 6م 


وجب ظهور النقل . 


42-0 


وآما أاصيص مائر الأنبياء : فَإِنمَا لم تقل بالتوائر لالس ري : 
عر رض أصطلي في الدينٍ ؛ بخلاف النْص الي في الما : ش 0 


الرابع مو ل ا 1 
نه فلم يوذ في طون الب ) ولا في صدُور الرواة » عُلمْ هلا أصنل ش 
كاي د ستاك حداف كف د اك لاجر 1 


2893 وس مىئعس مو د وس 


يروي أحد حدهم ما لَم يوج عند غيره . 


528 


فى أن الأخبار الَروية عن الرسول يك بالآحَاد قد وَكَمَ فيها ما يكون كذبا . 
م فى بان الذآعى إِلَى وضع الككذب عليه ؛ فَهمَا» مَقَامَان : 


ل و 1 عق #ايي 
أما الام الأول : فَالْذى يدل عليه وجوة : 
أحَدهً : ما روى عنْهُ عَلَيْه الصلاةٌ والسّلام ‏ : « سَيطْدبٍ على » فَهَذَا احبر 


سوه ٠‏ ار وس لس سس شا واس ماس اس اعاما ةق ر#هيل اس مسوم 


إن كان صدقاً ٠»‏ قلا بد من أن يمدب علَيْه » ون كان كذبا . فَقَدْ كذب عليه 


أبْضا . 
ا 20 ممم 8 و مسرو م 
وثانيها : َه قد حصل فى الأخبار مالا يجوز نسبئه إِلَى الرسول -ه - 
قبل التأويل » وإذَا كَانَ كَذَلك ؛ وجب القطع بكونه كنبًا .. 
وثَالتهًا : ماروى عن شعي :* أن نصف الحَديث كذب» . 


وما لام الى 5 مَاعْلمْ أن ذلك : إما أن يكُون من جهة 
826 دن قو مام عد د 


الستف » أو من جهة الخَلّف أما السلّف نهم متَرهونَ عن عمد الكذب » إل 


لهلَوْوكم لك ٠‏ لوقع علَى وجوه : 
أحدها أذ يَكُونَالرأوى بَرَى تقل الب باَنتى . كيل مان الظ آخَرَ 


لع م ابرير وس ور 2 ع يع للم عيبي 
لايطابقه فى معناه » وهو يرى أنه يقوم مقامه . 
وتانيها : أنّْهُمْ لا يكْتبونَ اْحَديث فى اغالب . فَإِذَاقَدم اعد ريما سىّ 
ب مي بي ل اه مه مه 


6 سا سين ساس ٠.‏ 5 
لظ ادل به نفظا آحَرَ» وهو يَرى أن ذلك اللْظ هو المسموع ٠‏ وريم تَسَى 
زيادةٌ يصح بها الخير . 
0 هوم م # راس مو و اس الس سق 
وثَالتهًا : ربمًا أذرككَ الرسول ‏ عَلَيّه الصلاة والسلام - وهو يروى مئن الخبرء 


11 


. اق ركاذا كر ١‏ مذ لاقي عد وهنا عد علد 
الصلاةٌ والسّلام - يَستَأنف الْحَديث » إذا ا أحمْسَ بداخل مر اير فا لك 


2 


مالسل واسلام قال ٠:‏ الشؤم فى كلاه اللرأة» والدارء 
والفرس» فَقَالَتَ عائشة ئشة ا رضى الله عَنْهًا - : ١‏ إِنَمَا قَالَ رَسُول الله كله ذلك 


سس > ها سو 


حكاية عن غيره » . 


لم لاس 1 ا لمن عو ا اي ع 
ورابعها نه ريما خرج ا ديث عَلَى سب » وهو مفصور علَيْه يه » ويصح 
لا سه م ولوس اه ا 


مناه بو وما هذا سل ينْى أن يرو مم سيه ‏ ذا م يرقا سي وهم 
الحَطأ كما روى أله عََيِالصلاةٌ وَالسلام ‏ قال : ١‏ التاجرٌ فَاجِرٌ » . فَقَالَتْ 
عائشة رضى الله عَنْها :- 0 إنمَا قال ذلك فى تَاجر دلّس» . : 


0 م 
وَخَامِسها : عأ ريق ذا اشير كان ,روي تار امون ل ونب وى 


و ل فم صن و الك 


أحار الود » والسامعون ريما آلب لبهم لك » قروو فى احبر  :‏ 


سمعوا م من أبى هريرة » وإِنّما سمعُوا من حَطْب . 


مع اي 


وآنا تب الكلب فى الألخار مؤجهة التتف : فوجوه : 


اس لل 


أحدها : أن اكلآحدة وَضعُوا الأباطيل » وتسَبُوًا | إلى الرسول عَلَيّه الصّلاةٌ 
والسلام - تيا لقلا من ؛ كما وى ذلك م بد الم بن لى الجا 


وثَانيها :ما قيل : إن الإمامية يُسندون إلى الرسُول كف كل ما صّح عنم عن 


بَنض أنسهم ؛ قَالُوا : لأن عقر بن محمد َال : ٠‏ حدلنى أبى ؛ وحدثتى 


15 لحر عَليكُمْ» إذا 


جدى» وحديث ؛ أبى وجدى حديث رسُول | أذ كد ؛ فلا 
- له بي 


سَمعكُم منّى حَدينا أن َُولُوا : قال سول الله ك7 كه ا . 
وثَالتّها : أن يون الراوى يَرَى جَوارَ الكذب الى إِلَى صلاح الأمّه ؛ إن 


لمكا 


من مَذْهَب الكرامية أنه إَِا صح لهب جَارَ وضع الأخبّار فيه ؛ لأنَّ ذلك 
العو ماه 


سبب لترويج الحق ؛ فوجب أن يكون جائزا . 


اها اب 1# نا ا م يا لع 2 عب يع “نم 02 2 ع 
ورابعها : الرغبة ؛ كما وضعوا فى ابتداء دولة بنى العباس أَخْيَاراً فى النص 


على إِمَامَةُ العيّاس وولّده . 
مسألَةٌ : فى تعديل ا لصحابَة - رضى الله عَنْهُم ‏ : مَدَهَبنًا : أن الأصل فيهم 
. العَدَالَهُ» إلا عند ظهور المعَارض للكتاب والسئّة : 


50 


ما الكتاب ‏ فَفَوله تََالَى : « وكذلك جَعَلْتَاكُم أمةٌ وسطأ ©[ البقرَة : 157] 
وا 2 سم وام ا َع - م ا عه مه مه 
وقوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين > [ الفتح : 14 ] وقوله تعالى : 

ع لق عاط اله د ا 2 5 
«والسابقون الأولون 4 [ التوبة : ٠٠١‏ ] . 


27 مع لملويرع ممه ع ود تاد بير 7 مو و 
وآما السنة : ققوله ‏ علَيْه الصلاة والسلام ‏ : « أصحَابى كالنجوم بأيُّهم 
وس سوظر 8 وس سوه و ‏ عي وعدل سمه يلام 2000 
اقتديتم اهتديد ؛ وقوله : « ولا تسبوا صحابى »6 وقوله : ١‏ لو أنفق أحدكم 
2 7 ع ع عد له نيكس و م وما حو لوقه عوعغع .© 
ملء الأرض ذهب » ما بل مد أحدهم , ولا تصيفه » وقوله : « خَيْر الناس 
قرنى». ش 


مع س دك كرس 


عمد عه م قدي ده 
«الْمبَيا ؛ ونحن تذكر ذلك مجملاً ومقصلا . 


أَّا مْملا : نه روى من طَعن بَعْضهم فى بَعْض أخبارا كثيرة يأتى تَنْصيلهاء 


تك ب و 2 


وقَالَ النظام : ريا بَعْض الصحابة يَقْدّحَ فى البَعْض ؛ وذلك يقتضى توجه 
القَدْح : إِما فى القَادحج ؛ إن كان كاذب » وما فى الَقَدُوح فيه , إِنْ كَانَ القَادح 
صادقاً . ش 


ينك 


انلام الأول من وجوه : 
() قال عمران بن الخصين ٠:‏ والله ؛ لو أرَدت » قل ع رول لا 


وسو سس لس 


َلَيْه الصّلاة والسلام يمن ماين فى سمطت» كمَا سمعُواء وشَاهّدت ' 


تلم د ا 0 و عتم 
ماهوا ولكتّهُ حو َأحادي ثم حىعمَا يوون وأخافة لاي 
لى كما شه لهم » . ظ 
(ب) عن حذيفة :نهيف لمان بن عن عَفَانَ عَلَى ) أشياء باه : أنه ما قَالّهَا » 
ود سَمعتّاه قَالَهَا َال فيد قال : :إلى اشر حت انه ينض اماق 
وا ني 0 2 1 3 
0 

7 200207 سظ ع كلو ع ده ست م سوم 


7 2207 


وى لد الي ين عب بء أله »خا 57 نا م 
ا ماللا والسلام- - يود يك على ميت ء قل : ١‏ إِنَهلييكى عَلَيْه 


1 3 
وإنه ليعل 
الى بر عن سس الس الس لش سوس 


(د) ابن علمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عِن الى - عل الملا والسلام َال فى 
لصب ٠:‏ لا آله ولا حل ولا حرم »تقال ويد الأصم : قلت لابن 
عباس : إن ناس يقُولونَ !د عَلَيِْ الصّلاة والسّلام ‏ قَالَ فى لضب : « لأأكله , 
ولا أله ولا حر » قال : ٠‏ يس ما فم ماب ف الي إلا مَل 
وك 1 


(ه) عن ابْن عْمَرٌ :أن الى وف على قليب بذ » قل امْمَسَمُ 


الصا ساك اس ملا 


ما وح ربكُم حقا ؟» كُم قال :نهم الآنيَسْمعُونَ مول روه لعائنة - 


1884 


وهم يزنردية. 


شام # موس ممم ه 2000-07 م سس وس هم يك كك م 
رضى الله عَنًْا ‏ فََالَتْ : لاء بل قال : ٠‏ إِنهم ليَعلَمُونَ أن الى كنت أثول لهم 
هو الحق» . 

2ه 86 هخ مسمس لس ترم دبي 

قال النظام : وهذا هو التكذيب . 

كك عدص واس مه .و ليه مم 27 018 مس وات وماة 
(و) لما روت قاطمة بنت قيس : ٠‏ أن زوجى طَلَقنى ثلآنا » ولّم يجعل لى 
رسول الله عليه ! لصلاة والسّلام - سك ٠‏ ولا تَمَقَةَ 4 مَقَالَ عمرَ : ٠‏ لا تَقْبَل 
قول امرأة . لآندرى , أصدقت أم كيت ٠‏ . 
5077 5 0 2 .ل سوام عن اعون لاعفا بارع لها ير سا لماو ويا بكس 
وَقَالَت عائشة ‏ رضى الله عَنًْا ‏ : يا فَاطمَة , قَد قَتلْت الئاس © ومَعْلُومٌ أنها 
ع اه 


كَانَتَ من المَاجرات » مَعَ أنه عند عمر وعائشة ‏ رضى الله عنْهما - كَاذبة . 


نه بسع اس شايع سيوع العو اس 02 اسار سرع ل يه 
(ز) أراد عمر ‏ رضى الله عنّه - ضرب أبى موسى ‏ رضى الله عَنّه - فى خَبّر 


ا ل ا : 00 
الاستئذان ؛ حتى شهد له أبو سعيد الخدرى . 
مه سه تم اس 0 ع لم سدم سخ | سوس خس ا لس مس 
(ح) كان على رضى الله عنه ‏ يستحلف الروأة ؛ فلو كانوا غير متهمين . لما 
ود مير وى ا تك م داع ٠‏ >2 2 2 
استحلفهم ؛ فإن عليا أَعْلّم بهم منا ؛ . 
. قوع سس كوم وس اسم سم ممي ا شعاد 0 2 
(ط) حميد بن عبد الرحمن الحميرى بعث ابن أخ له إِلَى الكوفة , وقَال : 
«سل على بْنَ أبى طالب عن الحديث الّذى رواه عَنْهُ أَهْلٌ الكُوقّة فى البصرة» 
6ه تعض ل سوق العف عه عرق مد عل م واد د داح مكو ل م 
فإن كان حما فخبرنا عنه » فأتى الكوفة . قلقى الحسن بن على - رضى الله 
2 - مه سس ١‏ عاص سما موي 5 “2 - - - دي وسير 22 
عنهما ‏ فَأخبره الخبر. قَقَالَ له الحَسن : ١‏ ارجع إلى مك , وقل لَه : قَالَ أميرُ 
و لد 4 بن ليوو 2 2 3 
المؤمنين (يعنى أباه ) : إذا حدنتكم عن رسول الله . فَإِنّى لَنْ أكذب عَلَى الله ولا 
0 كبرء. م 2ك ود مخ هعاس ال ا عووس لهاسم 
على رسوله . وإذا حدلتكم برأبى » فإنما أنا رجل محارب » ويروى عنْه هذا 


وم 


المعنى 7 وآيات . 


84 


َال عمرو بن عبَيّد الله : ومَاشم الأؤقص يَرَى أن قَوله : 8 مرت أن أقائل .. 
النّاس ء أو القَاسطين أو ارقن من ذلك . 


قوفي ذى الي : :ما كبحا لاي رين كا ل علد 
حقا فقول : إن الرسول أمَرنى به ؛ لأن سول ٠‏ كان آمرا بكل حق ْ 


مومه 


ممعولا وال وع ل ال سوعم 9 


(ى) وَرَيُْم ع أبى ستعيد ار جاب ونس - - رضي هنهم قَلَ 
وَذَكر سنة مائّة : ١‏ أنّهلا يق على ظَهرِها تس منفوسة » . 

0 س1 - رضى الله عن قال لأبى مبسعود : ٠‏ إِنّكَ تفتى النّاس ؟ 
َال : ٠‏ أجل وَأَخْبرهُمْ أن الأخير شر قَالَ ٠‏ كَأْبرتَى ما سَمغْت مه » قال : 
د موقشه ار 


ل ا 0 قَقَالَ 


ل ص سعرس وى 


وَل لج إلا يمد ماة 000 


9 50000 


ع سوير كه ا م 5 هس عد تم بي 3 عر 
() ألو هري وهال انهل علي ألصلاة والسلام ب +8 الشتطي 
وتران ورا فى ْم الام »قال الس : « ما ذَنبِهُمًا »؟ قَالَ 


سه « اندض رن لالط ول وهنا ع لحنت رطان أ 4 
(يب) - قَالَ على لعمَرٌ 2-0 - فى قصّة الجنين : ١‏ إن كانه . 
جد رهم قد روا »وإ اا قرول قا ول » وعدا من علو-. 


3 12 ع 


رض الله كم بجا ابس . 
جهك قا لاق ١‏ م1٠02‏ ف اوه ,اس اباو 


(يج) أب الأشّمْث قَالَ كن فى َأ وحَليًا موي رض اله نه - فأضينا .. 


عافد لم ار عد معام 


ا وض . رساو ايها لئاس فى اططياتهم» قتسَارََ ال 'فيهاء. 


984؟ 


لي م ف دان اي 2 ووودلم لدم 
َعَم حبَادَة بن الصّامت ‏ رضى اله نه فَنَهَاهُم . قرَدُوها . فأتى الرجل سُمَاوِيَهَ 


سم واس 


نكا إِلَْه» فَقَام ََاوِيةُ خَطيباً » ققَال : ٠م‏ بال رجا يُحَدَنُونَ عَنْ رسُول الله - 


وم ه 2527 نج نوق لد أو قال روات وال ل 


َه الصّلاة وَالسّلام ‏ أحَاديث قد كنا نهد وتَصحبه » قَلَمتَسْمَمْهَا منه ؟!!» 


لس سا الس سل له مدص تت سد وى ع يي 


ََام عبَادة » وأعَادَ القصة . ثم قَالَ : « والله» لنحدئن عن رسول الله عليه 
الصلاةٌ ولام وَإنْ كر مُعَاوية؛ أ قال : « ون رضم » ما أبالى ألا أصحية 


5 ع 


سي سوسم 


فى جنْده ليل سَؤداء » . 


لماه اس وس الول علس 


فهذا يد : إمَا عَلَى كذب عبَادة » أو كذب معَاوية » ولو كَدَبْنا معَاوية , 
لَكَدَبنًا ا صنْحَاب صقن ؛ كا غير وغيْرِه ‏ وعلَى أن معاوية » لو كَانَ كذَاباً» لما 


ل ار بر سير 2 


ولاه عمر» وعثّْمان على الناس . 
(بد» أن أب مُوسى قَام على مب الكوقة ‏ لَمَا به أن ليا رَضى اله نه 
بل يرد البصرة» فَحَمد الله » وآثتى عليه ثم قَالَ : «يا أهْل الكوقة » والله » ما 


ور ماوعلا وفر فاه را 


ألم وآليا أخرص على صلاح الرعية مثى , وأله ‏ لق نكم حَقَا ا كحم 
بيمون كَاذبّة» فَأستغفر لله منْها » . 


ماس 


وهذا إفرار منه عَلَى د نفسه باليمين الكاذبة . 


ا ا ارا 20 - يوم السقيقة :أ عَلَيْه الصّلاة 


2 عسو واي وس سس عم 


والسّلام قال ١‏ الأئمة من ريش ' ثم رويئم أشياء كلانه تناقضه : 


مل الى اخ لس 


أحدها : قول عمر - رضى الله عنْه - فى آخَر حياته : ١‏ لَوْ كان سالم حياً »لما 
تَحالجَى فيه شك" . وسالم مول امرآة من النمصار ء وهى حازّت مي راق . 

وثَانيهًا : أله عَلَيْهِ الصلاة والسلام ‏ قال : « انمع » وأطع ء ولو كَانَ عبّداً 
حشياً . 


2484١ 


وثَالتّها : وله لد د ويام 


ىاسواا سمس استخلفت ابن َم عبد 


أحدا من غير َورة» لآسخلفت ابن 


و خم عر سىس 
٠.‏ 


ل : أنه ا وَالسّلام - قَالَ ٠‏ إن الرأة. 
كلب والحمار يَطَْنَ الصّلاة » مسح" عائدة مه - رَضى الله عَنْهَا - فى خف 


أ 3 سى سم ع 


واحدة. وَكَالَت : : 3 لأحنشن ا هريرة » فَإنى ريما 0 عَلَيْهالصّلاة ' 
والسلام ؛- وس السربر » وأنا على السربر يه وبين القبلة » . 
(يز) روى أبو هريْرة عله : أله عليه الصّلاة والسّلام ‏ قال :دالت على ' 
1 ىر سممم 100 ِ فعوم 
من غسله الغسل . وعلى من حَمَلَه الوضوء » قَبَلَعْ ذلك عائسة درق ىله عنها. 
- قَقَالَتْ  :‏ أنئجاس موتاكم » ؟ 
: / 2ه امو اود اومان أ اق بنع اك هك 


لبح) عن إنراهيم أن عليا - رضبى اله له بََعَه أن أبَا هريرة يبد بميامنه . 


فى الوضوء 2 .فى اللباس 3 قَدعا بماء 2 فتوضاً م وبّداً بمياسيره 2 وكال : 


ا اسا هه 0700 


ا للقن أباهريرة » . 
لمعه 007 د 


ابط) إن أمْحاب عبد ا »لَه ب خبر أبى هريرة : ؛ من قَام من متام 
َلايَمْمس يده فى لإا » حبَى يلها نا قاو : ”إن لا هريْرة مكثَار' 


رعو لاس وس 


َكيف تَصلّع بالمهرآس » ؟! 
(ك) لم َال أبو هريْرة : « حَدَى خَليلى » ة قَال له على رضى لله نه :.: 


ع ع ص اس 


عاط “م قل لمر كه ل دم ل م ودظ .0 


اولس يدالو ا عَلَيْهالصلاة والسلام ‏ : ٠‏ 


2 م سا فو ادي 0 
ل 5 0 قلا صوم لَه ) د 


لدف 


َلك إِلَى عائشة » وحَقصة - رضى الله عَنْهما ‏ فَقَانَ كان التبى -عَلَيْهِ الصّلاة 

وال د لق واد و 8 سا2 2 

لسلام - - يصبيح جب , ثم يَصوم » فَقَالَ للرسول : اذهب إِلَى أبى هريرة » 
س2 و او م ع نك 


9 أخبره بذلك» قَقَالَ أبو هريرة  :‏ أخبرنى بذلك الْفضل بن عباس » . 


َال التظّام : والاسنتدلآل به من لان أوجه : أحدمًا أنه استشهد ميتا وثانيها: 


00 


أنه َو لم يكن مهما فيه » لما سأنُوا غير » وال : أن عَائشَةَ وحقصة رضى الله 
0 0000 


عنهما ‏ كذيتاه . 


(كب) وما روَى أبُو سعيد الخُدرى رازي؟ ال اماس «نَحْن 


00 


مها »وي تآ رن فقا اذى : ٠‏ أحدثك عن رَسُول اله بك 
توا نانول ؟ وأ » لأمى و كينت وها ينان 
ه اسمس ماشه سه 
ا »عن 
ىق تكب إلَيه »َال بو موسى : ٠‏ لآ أطرف منْها حدينا » . 
(كد) روى أن عمَرَ - رضى الله عَنْهُ - كَانَإذَا وَلّى أصْحَاب رتسول الله يك إلى 
الأضمال. ويه الهم علد وتاج : * أقلُوا الحديث عن رَسُول الله يذ » 
َال التَظام : فلولا لتم ؛لَمَا جار لمع من العلم . 
سوال وم الى س لمق 


كه روا ص سه بن أبى حقمّة فى السام »ثم نب الرحمن بن بيد 
كَالَ ٠:‏ واه » ما كان الحَديث كما حَددث هل ولَقَدوَهمَ » وما كَانَ رسول 
لله يك كتب إلى أهل خيبر ٠‏ إن تيلا وجد فى أَوديتكُم دوه » كبوا ؛ 


ع 


يَحَلفُونَ بلله » ما قَلُوه » وداه رَسول الله من عنّده ؛ . 


020 


نلف 


ومشهعىعىه: 75 


وقل سه ب إبشحاق عي اس سا 


إله عًُ 


اكز لسنتاب التثرة: نك لامر طلآق اله قال 56 م تبون 


على ونح » فكيّف لا تيون على إبراهيم » وق مات» . 


وم عر م 


(كز) قال ابن أبى مليكة : ١‏ ألآتَمْجب ؟! حدئنى عروة عن عائشة ‏ رضى الله 
عنْها أَنَهَا قَانَتْ : أ ت]بشرة؛ وق الاسم إِنّها فلت بحجة » . 
(كح) َال صدك بن يسار : 3 سمعت أنه َل اكلام كَل فى 


اذى يُسافر » وتحده» وفئ الاثتين : ٠‏ شيْطَانَ وشيطانان » لقيت القاسم بن 
محمد ء فَسَالْتّه » فَقَالٌ : كان الى و يَْمَث البريد وده »كان الى وَصاحب 


2 


وحدهما ) . 
هذا من القَاسمٍ تكذيب بهنا الخبر . 
(كط) كان أبن سيرين ب ماسو فى ماش به فى 


شع او اع سم 


التي ويَقُول : 0 له من ولد يَنقُوب» . 
(ل) أبن عباس - رضى الله عَنْهمًا -  :‏ الحَجرٌ لأسو من الْجنة » وَكَانَ شد 


ييّاضا من الدلج ؛ ؛ حتَى سوَدَئْهُ حَطَاَا هل الشترك » فَسكل ابن الحتفيّة عن 


الحجرء وقيل : ابن عباس يقول :"هومن اله » قال : هو من بَعْض/ 
الأؤدية. 
َال النظّام :ل كان كر “اهل الجاهلية بسر الحَجَر, لكان إسلام الؤمنين 


كن رقا مل سد 2 ونان 


يبيضه وَلآن الحجارة قد تكون سَوداء وبيضاء , فَلَوْ كان ذلك السواد من 


نا 


2 17 00 


الم لُوجب أن يكُونَ سَوادهًا بخلاف سائر الأحجار ؛ ليحصل التمييز و ل 
َو كَانَ كَذَلِكَ لأشتهرَ تمر تك ؛ لماوع المجية عالط الأبليل. 


00000 م لكي 
(لا) روى أبو سعيد الخلارى :أنه ل هجرة بَمْدَ لقنم » لكن جهاد ونية » 
قَقَالَ لَه مروان : بت ؛ وده راع بن حدي ‏ وي بين ابت » وها قاعدَان 


عَلَى سريره » فَقَال أبو سعيد : لَوشَاء هدَأن » مراك ؛ ولكن هذا يحَاف أن 


اه 
سوس سير سه 2 2 سر سرس 101 


بتزعه عن غرافة قومد 4 وهذا يخس ن تَْرَعَهُ عن الصّدّة » فَسَكنا » فَركَم 


وى ص بير مسن 5-5 آذآ عونا اع أو الع 


و رض تار رأيَا ذلك» قال : لاصدق 6 . 


نت لكاب الك 4 03 : « كذّب ؛ 2 
الحمين . 


سوس سى اش يبر بابر سه مس 


(الج) قال بوب لسعيد بن حير * إن جَابر بن يد يول إِذَا روج اسيل 
الْمَيّد » فَالطّلاق بيد السّد » قال : « كدب جار . 

(الد) قال عروة لابن عباس : « أضدآ مكلت النّا سيا بْنَ عباس » قَالَ : « وما ذَّاكَ 
ياعروَة ؟ » قال : ٠‏ تَأمرنًا بالعمْرة فى هذه الأيام » وليْسَت فيها عمرة » قَالَ : 
ل أل عن هذا ونه م5 كلعز ٠:‏ َنبا بكر وعم 
ل ا 
ل عع عله امسا فوس 0000 


0 ا‎ ٠ 


2ل »راطم بجا ته رع ايب تن مرو ل اس + 
له وى بك - و ال ةا : نه + ٠‏ أ سما م » وأ 
أرض تُقلنى » إِذا قلت فى كتاب اله برأيى » . 


ساسم 000 


5656 


9 سوئ مه ال اس سل ساسا 


ثم رويتم ألُسْلَ عن الكل قل ٠‏ ُو فيها برب + قن كان صوابه 1 
من ال نكن خط فى » ومن الميعطان »قال لتم :معان الأقران ‏ 


5 


متتاقضان . 


7 0 02 م : 
ثم رويتم عر كه قال -: ٠‏ إثى لأمتتحى أن أخالف أ بخر» 
َال النظّام كاد مستي مُحَالقَة أبى بكر ؛ لم الى سائر الس"ئل؟ 
م 


َه َه خَالَقَه فى لد وقى أهل الردة: وقسمة العام » . 


82 كم م مم سا ع سل بكي دو يي 


ثم إن النظام قَدَحَ فى ابن مسعود ‏ رضى الله عه خاصة من وجوه : 
() رَعَم أنه رأى القَمَرَ اْشق وَهَذا كذب ظاهرٌ ؛لأناتَعَلَى مَاشق الْقَمَ 
ف موسر وشوري لام ساو 


٠‏ له وحده ‏ وإنمَا يشقه آي للْعَالَمينَ ؛ ؛ تيلم يرف ذلك غيره » ولم يور 
الايد ولحاي لل حفن كا ول تت ب ملم 


ملحد ؟!!. ا ٍْ 
(ب» تك ابن منود ورتين ,» من القرآن ؛ فَكَانَه ما شَاهَدَ رأ 
ش ]8ه ايها زلا بيد إلى انا هما م لاح متسر أزال ساق 
جماعة الأمّة فى كَونْهمَا من القرآنَ !!. ٠‏ 
كات تلك مامه تاه ليد َأولى آلا تكون حبحة عَلَيْنا ‏ 
ا و 


. فتحن معذورون فى انبل قولهم‎ ٠ 


5171110117ظ22 
(د) لَمَا صلَّى عثْمَان ل » ققال : 
لدت ار ف ا 0 


لمحن 


(و) رأى أناسآ من ال َال : ٠‏ هؤلاء أشبه من رآيْت بالجن ليله الجن . 
ثم قَالَ عَلقَمَةُ : قلت لابن مسعود : ١‏ أكنت مع النبى عَلَيْه الصلاة وَالسلام - 
يل الجن ؟ قَقَالَ :ما شهدا ما أحل» . 


(ز) سأله عمر ‏ رضى الله نه عن شم من الصف ء فقال ٠:‏ لآبأس به ». 


سس اس رمع ام 


قال عم رضى نه : ١‏ لكثى أكْرَهه » َقَالَ : « قد كرهته ؛ إذْ كرهته » ؛ 
فرع عن قل إلى ول بير ديل . 

قال الَظّام : ققد 5 بت قَدْح بعْضهم فى البَمْضٍ ء فَإِنْ صدق القادح ‏ فَقَدْ 
توه العييب. وإنْ كدب فَكَذَلك . 

أما الخوارج فَقَد طَعَنُوا فى الصحاية ‏ رضى الله عه - ولَعنُوا مبُغضيهم من 
0 ٍ 

أحدها : قَالُوا : « آيْنَاهُم قَبُوا خَبْرَ الواحد , علئا منَاقَضَة كتاب اله تَعَالَى؛ 
ذلك يُوجب القطع بقَسَاد ذلك الحبرٍ» وَالطَّْنَ فى العامل به » : 


11 


بيانه : : أن لله َال ذَكرَ أنواع المعَاصى م من الكفر ء وَالقَثْلٍ ٠‏ وَالسرقة » لم 
ذَكرَ الا » استقصى اكلام فيه ؛ نه تََلَى نه عه » فقا : «ولأطريوا 
الز4 [الإنراء : 1.95١‏ م وعد لي بل ما صم ومع التاعبى » هم 


قط اكه وس راي وا قرس وراك لد 
بقوله: ه: ل ولا تأخَْكُم هما ركه فى دين الله © [ النور ا 


ا ا عه م اوسا يل اس سم 


م جعل على من رمى سلما بالَا مانن جَلدة» وم ْمَل ذلك علَى من 
رماه بلقل » ولا بالكفر » وهم أعْظّم » »تم قال : ( ولا تفبَُوا لهم شهادة بدا 


لتنا 


مت مر و شط السك م #ساه 


وأولنك مم لقاسقُون 4 1 انور : 4 ] ثم ذَكر من رمى به زوجته » وبين هناك .. 
حْكَام اللّمَان ‏ وَثَالَ : « وَالرنيةٌ لايئكحها إلا زآن أو مرك 4 [ النور : "1 . 
نم حْصَهبأن جمَل الشهود »َم مذ لاله اليم ٠‏ + كيف بجوو :: 
إهْمَال ما هو أجل أحْكَامهَا » وَأعْظم مراتبها وهو الرجْم ؟!!. ْ 
َم نه تََلَى دك رات صرينحة فى تف الم : 
أحدها : قوله :9 الزانية الى َاجلدُوا 4 [ الثور : 1 ] وهذًا صريح فى 
وجوب الجلد على كل الزناة ؛ وصَرِيحٌ فى تفى الرجْم . ٠‏ 


وثانيها : قوله ( انام النضتت بن لقاب 4[لشان: 
© ] والرجم لاتصف اله . 


هو 


د 50-00 
أن 


ثلا :ومو الدلالة المقلية : :أن ليج لو كان مشسروعاً » لوجب "يلقل , 
فل متواترا له من الوقائع المطيم » يتلم يقل ' » دل عَلَى ألَهُ غير 


7 م إِنّهُم لوا حبر الواحد في الرجمم مع ونه على مناقَضَة هذه الأدلة 
الشترعيّةوَالمَقْليْة ؛ فكَانَ لطن موجه طعا . 


غوف وام 2 عم سءفه اس 


وثانيها : ريشم عن رسول الله يل : أنه حَرَج يمآ عَلَى شو ل 
أحَاديث من أحاديئه » فَقَالَ : ١‏ مَا هذه الكتب ؛ أكتابا مع كتاب الله تغالى ؟. 


وشكد أ يض لل الى بكتابه ‏ هلام فى قلب , ولا رقا من عي إلا. 
أثميك . 


سام سوه 6 م 


ود أيْضا أله قَالَ يعد زمر على كان لذ تاكن 
نواه فَائبُوه وإلا فردوة» م نمع لك ورم ادمح على الخو 
مع صريح قَوله تَعَالَى : < إذا ممم إلى الصّلاة 4 [ المائدة :] . ١‏ 


5834 


وَقلئم : يحرم من الراضّاع ما يحرم من السب » و يحرم نكا المرأة عّى 
عَمَهَا , وَخَالَها , بت أخيها . وأخنها » مع قوله تعالى : 9 وأحل لَكُمما 


وراء كم 4 1 التسَاء :214 ]. 


و و2 مو به 
وكيف يجلد ابد القاذف أبعي . مع قؤله تَمَالَى : 9 وَالَدِينَ يرمون 


وم 


الْمْخْصنَات 4 [ النور : ؛ ] ولّم يذكر حرا ولا عبد ؟!. 
وكيف يلد الع علَى الا حَسينء َنم كر له تََاَى الإمَاء دون اليد 
قَقَالَ : ١‏ تين نص ما علَى الحنصنّات من العدَاب 6[ التّسَام : 18 ] . 


راصو ١‏ أنه" امن اي وام 


وكيف رددتم شهادة الْعبّد مع ْله تَعَلَى : 9 وأشتهدوا ذو علدل مُكُمْ » 
[الطّلآق : ١‏ ] ومع قوله : 9 ممن ترون من الشسهداء 14 البقرة :18 ]. 


رس اس ماو 


وكيف منعتم من إمَامة غير القرشى"» ؛ مع قوله : ( أطيعوا لله وأطيعوا الول 
وأولى الأمْر مْكُم 4 [ التّسّاء :هه ]؟. 


وثَالتها : مايروى من شتم بعضهم بْضاء ولتذكر من ذلك حكايّات : 
الحكايةٌ الأولى : حَكَى ابْن داب" فى مجادلات فُريْشٍ » قال : اجتمَم عد 


عرد عا اس ولق اع م 00 207 مه عم لق عورم 21 
مَُاويَة حمر بن لاص ٠‏ وعثبة بن أبى سيان والوكية ن عقبة » والمغيرة بن 

سد انيمو مي 0 5 2 م عش عي لماخ 

شعبَة » نم أحضروا | بن - على رضى الله عنْهم - ليسيوه , قَلّما حضر 


سءةاء دو« ى«ي موع 


عل عدر ناسورك نذا عر لا< ولَم يرك شين من الكسّاوئ 
إلا ذكر فيه . وفيمًا قَالَ : 9 إن علا شم شتم أب بكر » وشارل فى دم مان » إلى أن 


قال : الم نك وأباكة من شر فر » نم خب كل وأحد مهم يسول 


م 


ل رعو 


والْحسن - رضى اله متهن - وَمَقَابحهمًا وَتَسبُوا علي إلى قل تمان ونسَبُوا 
الْحسَن إلى الجَهلٍ والحمق . 


20019ظ> 


لم آل لمر إلى الحَسبن ‏ رضئ اله عه - خَطَب » ثم بدأ بشم معَاويّة 
رضى الله عله - وَطوَل فيه » إلى أن قال لَه : - نك كنْت ذَات يوم قسوق بأبيك » 
يوه ب أحُْوك هذا اعد » ودلكبَعْمَا عم بو سَقيّانَ ؛ من رول لله بد 
َمل وراكبَهُ وَسائقهُ وقائده» كان بولك راكب » وَآخُوك القائد » كنت 
السائق » . 

و : :انما نت سببّةٌ» كَمَا نت فَأمك زان ؛ اخْقصّمْ 


قل لد ودّو.دء عرب اه ميدي م ارا أ 


فيك سه قر من ريش على ليك أن بقلب لك زر 
يش من الأمهم حا حَسبَا » وآقلّهمْ مْصياً ا ع م 
محمد »انول الى على َه 4 : : 9 إن شائتك هو لبر 4 1 الكوكر : * 


جوت رول له ل مقافي قال وسو له 1 5 
أ حسن الشسغرء فَالْمَنْه ِكل قافية لَه . 

وك انها بن أبى سيا : قوالله » ما ألومك أن ت تبْعَض عليا , وَقَدْ جِلَدَكَ فى 
و 0 


على فى َك ٍ يات مُوؤمناء وَسَمَا َأسقاء وت علج من أهل التورية . 


٠‏ ساس توه سس 


أما أنت يا عتبة :مات بتصيف أجبيك» ولا حاقل اماك وأ وَل 
إِباى بالقثل فهَلا كلت الذى وجدت فى فراشك مَّمَ هلك ؟. 


وما نْت يا مغيرة بن شمبة ‏ فَمْلك مثل البعوضة ده رذ فنك تمل : 
«اسْتمْسكى ؛ وى ليك تزقة» ققات امل :«واف ما شتات بُوعك ْ 


مه 


عَلَى) . 


1 


2 


وآما رَ عمك : أنه ل عفْمانَ» فَلممْرِى لو قل عثْمَانَ ما كنت منْهُ فى شىاء . 


وإِنّك لكاذب . 


6 سوس عوسي تك لس 


َال الخوارج : هذه المشائمة العظيمة المتتاهيَةٌ لل دارت بيهم تَدل على أَنهُمْ 


ما كانوا يُمْسكُون نهم عن القذف وَالْقدْح فى الدين والعرض ؛ وَدّلك 
و ع لق 


يوجب القد اح العظيم فى إحدى الطَائقتين . 
الحكاية الا : أن عَنْمَانَ - رَضى الله عَنْهُ - آحَرَ عن عائشة رّضى الله عَنْها 
نض أراتهًا ‏ ميت » كم قت : ١‏ يا عَثْمَانٌ » كلت 


0 من أهل بيتك » والله » للا الصلّوات 
حَمْسء لَمَسَى إِلَيِْكَ هوا م دود بَصائر يَدبَحوك كما يديم البجَمَل”؛ قَقَالَ 
عَتْمَان - رضئ اله نه - : 9 ضرب لله مثلا لذن كَفَروا امرآة توح وامرآة 
لُوط4 [ التحريم : ٠١‏ ] الآية» فَكَانَتَْ عائشة - رضى الله عَنْهًا ‏ مُحرض عَليْه 
جهدها وَطَائَتَهًا » وتقول ًا النّاس2 هَذَا َي ص رسمُول لله ب لم يل وقد 
بَليت ستته » اقعُوا تتا » قل لله تَعتَلا» ثم إن عائشسة بت إلى مكة ؛ فلم 
قضسنا حَبها + وقريت من ادي » أخبرت بقل مان قت :م مَأ ؟ 
مَقَانُوا بَيم الَأ على ين أبى طالب . فَقَالَتْ عاقش : ٠‏ قل عفْمان والله 
2 وعو 


لوم وآنا طَلبًبدمه» وأنه ‏ ليم من لمان محل لخر كله . 


سس اس مهاس الى ظاى بير 


قَقَالَ لها عبيد بن أمْ كُلآب : ولم تقُولِينَ ذلك ؟ قوالله ما أظن أن أن بَيْنَ المسّما 
والأْض أحدا فى هذا ايوم ْم علَى اله من على بن أبى طالب 200 
لأينه ؟ ألم تكونى مُحَرضِين اناس على قفله ؛ قلت : ٠‏ اتلُوا لتقل ققد 


د ع الى الك بو ام 


كف ؟ مَقَالَتَْ عائسة : ١‏ لَقَد قلت ذلك ثم رَجَعْت عَمًا قلت وَدلك أن 


أن - ساعةوى اس 


مانتك » وضيعت 


"1 


ود وير فو سه لسو عر ار اس 


أملمدموه حتّى إِذَا جعلتموة فى القِضة قَتَشمُوه وال لأطلين بده » قَقَالَ ' 


7 


ا لين 

عبيد بن أم كلاب : هنا واه تَخليط يا أمالؤمنين. 0 
الحكاية الثَالئهُ : الحْصُْومةٌ العظيمة الى كانت بَيْنَ بد الله بن معد »وى . 
د وَصَمَار» وَييْنَ مان والتُصومَة التى كانت بين عبد لله بن صُنْعُود . 
وريد بن ابت رَضئ لله عله - حَنَّى آل الم إِلَى الضرب والتفى عن البَلّد. 
»ولك كيتتدى مالقا إلى طدلة ينضوع . 


دس ##ا سمس 00:0 
.2 
0 


الحكَايَةُ الرابعة : مقْثل عَثْمَّانَ - رضى اله عله - والجمل وصفين ثم قات 


3 3 2 كه مم 
الخوارج : كينا مَؤُلاء المحَدثِينَ بحر حول الرأوى اذى سه سبب » ثم إنهم مع 


5 2 


١‏ علمهم بهذه القوادج الْمَظيمّة يَقبلُونَ روايات الصحابة ع ويعملون بروايات 


لاس اس سم 


القدح والتُوح فيه ؛ ونذا يمنال فى حم »يلوا حون ابا 
وود دم دم #ز ‏ باطو سه سم ممه 


5 
كل من عر » وعبيد كل مَنْ غَلَب » ويروونَ لأهل كل دول فى ملكهم» فَإن 


م واملعئةى سملي بعلم 


اأقضت دولتهم » تركوهم . 
م الكل : « أن إمَامآ سيكو منهم , ونه سََمْلاً الأرض عَدْ بَعْدَآنْ 


0 شمر ره 6ع اله 


لقنا جر قرت الي ذلك لنفسها » وروت العباسية لتفسها حتى 
هو سدمامه م كام 
سموا ولدا لأصور ديا وحلى رات ايمل لك فى الى وسو 
قوس سه ماعو 


العا بن مه للك سنا : وَحتى روت رت الْيمَانيْةُ فى الصْعَر الفَحطَانَى ؛ إلى 


- 
م اسمس وثرم وى بر لست 


لاخر لانت على ذلك لطي ار تاهب أخرى . 
ورابعها : قَالُوا إن َعَم ب بالضرورة رة أن الرسول يكل مت كَانَ تع فى اكد 


يس سار سس لير سي 00-8 - ا و 
َالصحَبةمَا كَانُوا بون كمه من أولهإتى آخره نظا وَإنّمَا كانوا يسمعوتّه ؛ 
و6 ور سم العم جر اس سلسم 


م يَخرجونٌ من عنده » وَربُمَا روا ذلك الْكَلام بعد لانن سنة . 


550 


200 لعفف بن 


1 م .لع مو كر هك ارم ين ا امتوك قفا موق ا 
ومن الوم أن العلماء لذبن تعودوا لقف اكلام ٠‏ ومارسوء » وتمرنوا عليه 
َوْ سَمعُوا كَلآما ليلا مَرةٌ وأحدة . فَرَادُوا إِعَادتهُ فى تلك الساعة بتلك الألقاظ 


ص 
و 2 معا على عدوم 


من غَبْرِ تَقْدِيمٍ » ولا تأخير » ؛ لَمَجَرُوا عَنّْهُ. فَكَيْف الْكَلام الطّويل بَعْد المدة 
الَْطاولّة » من غير رار ولااكتاية . 


ومن نُصف قَطَم بن هذه الأخبار النَى رووها لبس شىء من ألفاظها لفظ 


الول كك كمي اكلام بد مد ال لكأ يعد يعيد معناه بتمامه ؟ 


3-04 


إن لإنْسَانَ مظن ايان ؛ بل لا يعيد إلا بَعْضه . 


ذا ان ذلك لم اقلم بسُوط الح َنْ هده الألقاظ » لآ سما وق 
جربتاهم » قرآيتاهم يذكرون الكَلامْ الواحد » فى الواقعة الواحدة ؛ برِوَليّات 


كثيرة » مع زيادات ونقصانات » وأحسن من الأحوال فى فلك : أن تحمل م كلاه 
نَّم حفظ لاط ء فير اَم واتأخير بسب طول الم وك لك 
يوجب الح فى هذه الأخبَار . 

والجواب : اعَلَمْ أن اعتمَادَ أصْحابنًا فى هَذَا البَاب عَلَى حبجة وأحدة ؛ وَهىّ 
أن يات الشرآن داه لَى سلآمة أخوال الصحابة » رايم من الطاعن » وإذا 
كان ذلك وجب علينا أذ فُْنَ الظن بهم إِلَى أن يَقُوم دليل قَاطِعْ عَلَى 
الطَّعْن فيهم . 

وآمَا هه الطاعن الى ذَكَرتمُوها , فَمرويةٌ بالآحاد . فَنْ فسَدت روليَةٌ الآحاده 


دنا هذه لطاع » وإنا حت » فسدسا هَل لطاع أيضا ٠‏ فَعَلَى كل 
لتقديرات هذه نه المطاعن مَدَفُوعةة 0 ؛ فبقَى نَى الأصل الى نه سَليما . 


وأا طَمْن الخوارج :هوبا عَلَى أن تَخْصيص الكتّاب بِخبرٍ الوأحد لا يجوز 
وقد تَقدم الول فيه . 
وأما لهم إن الظاهرٌ : أن هذه الألقاظ ليست ألفاظ الرسول - عليه 
الصّلاةٌ والسّلام - » : قُلنَا :لمات أن الظاهرَ من حَال الروى الْمَدَالة» وق 0 
خ ئها قرول وب تصديقه نيه طاهراء وآف ملم . 
الباب الثالث 
ف الخو الذي يتطع بكددنه 
قال القرافى : قوله  :‏ الخبر عن الشىء يتأخر فى الرتبة عن الخبر عنه ؟. 
: أنه ان د ف » وقال : أنا كاذب » وأراد هذا الخبر الذى 

لق به الآ » وأنه كاذب فيه » فيكون هذا الخير يرأ ومخبرأً عنه ٠»‏ وتغدد 
الواحد محال » فلا يكون هذا الخبر فى نفسه كذبآ ؛ لعدم التعدد » والإخبار : 
عنه يأنه كذب يكون كذبآ لا.ينفى شرط ذلك » وهو التعده . 

قوله : ه لا نسلم أن عدم بلدة بين « بغداد » وة البصرة 0 1 
بل يتوقف على النظر ٠‏ ولهذا إذا قيل للقائل ذلك : لم قلته ؟ يقول' :. لو : 
كان لتقل ؟ : : 
قفا ذا الا يدل علق ان شوقن على هلا الدكيل .1 فإة هنذا يقال لمي 7 ْ 
أحدهما : لأن المطلوب نظرى . 

والثانى : بقصد إفحام الخصم وبيان عناده » وكذلك قال الإمامافى ‏ 
«المحصل »© فى الاستدلال غلى أن الجزء أقل من الكل : إنه لو كان مساويآ 
لكان الجزئى الآخر وجوده وعدمه سواء » واستدل. على أشياء كثيرة من 
الضروريات بهذا الطريق ٠‏ فعلمنا أن الاستدلال لا يقتضى أن المستدل غليه 
و : 
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قوله : « حصل فى الأخبار ما لا يجوز نسبته لرسول الله كَل » : 

تقريره : أن الرافضة روت أن رسول الله يكل كان جالساً ومعه عفريت من 
الجن » فدخل عليهما على - رضى الله عنه - ففر العفريت ٠‏ ثم خرج على 
- رضى الله عنه - فرجع العفريت لرسول الله - يك - فقال له : مالك 
فررت ؟ فقال له : من على ؛ فإنه شجنى فى رأسى من أربعة آلاف سنة » 
فلما خرج العفريت عاد على فقال لرسول الله يكلِ : يا على أبعت معنا ومع 


غيرنا ؟ فقال : نعم 13؟ . 
فهذا الحديث يعلم بالضرورة أنه كذب ٠»‏ وأن نسبته لرسول الله كَل 
متعذرة . 


قوله : « هذه المطاعن مروية بروايات الآحاد » فإن بطلت روايات الآحاد 
بطلت هذه المطاعن » وإن صحت رواية الآحاد بطلت هذه المطاعن أيضاً » : 

تقرير بطلانها على التقديرين: أن بتقدير صحة رواية الآحاد » ونحن لاندفع 
الدليل الدال على عصمتهم إلا بدليل قطعى ؛ لأنه قطعى ٠»‏ والقطع لايعارضه 
الظن » فكذلك بطلت المطاعن على التقديرين . 

قوله : « وأما طعن الخوارج فمبنى على أن تخصيص الكتاب بخبر الواجد 
لايجوز .١‏ : 

تقريره : أن جمعا من الصحابة - رضوان الله عليهم - خالفوا ظاهر 
الكتاب لأخبار آحاد اتصلت بهم » فجعلهم الخوارج عصاةً لمخالفتهم ظاهر 
الكتاب » وليس كما زعموا ؛ لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز كما 
تقدم فى « باب التخصيص © . 


قوله : « ألفاظ الراوى هى الرسول ؛ لظاهر عدالة الراوى 4. 


. وهذا حديث ظاهر البطلان . لا حاجة لأن نبت بطلانه‎ )١( 


6 


تقريره : أن العلماء. نصواأعلى أن الله - تعالى - لما سبق فى قضائه وقدره ٠‏ 
بق ,00 القريمة + وتدهو و نهلع إزلة للحيو فلي لير فتن بون يله 
أسباب ذلك أن سلفها ء وهم الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير من 
التّابعين يحفظون من المرة الؤاحدة.» ولا ينسَبُونَ ذلك ف اتطارل السنين . 

ولذلك كان أبو هريرة إذا مر فِْ السوق مد أذته ؛ لأنه كان أى شىء سمعه ش 
حفظه » وذلك كثير فى الصحابة رضوان الله عليهم . ش 

وأما لانيو الفط واو يا ١‏ ستمائة ألف حديث بأسانيدها » ؛ 
وحفظ البخارى مائتى ألف أحديث بأسانيدها » وما يتعلق بها » وحفظ مالك ” 
مائة ألف حديث على النجو الذى كان يختاره ٠‏ فإنه كان لا ينقل إلا عن 
الرواة الفقهاء » وكان فى أقضية الصّحابة لا ينسى عبارة » وأملاه يومآ شيخه ٠.‏ 
ربيعة (5) أربعين حرا + :تاغادها عليه من مره ؤاحدة » وشك فى واو هل واو 
أر قلة #اقشا قد وبينة وقال: نا اميه ساد حفظ الناس التوم: 6 وقز له .بماد 


(1) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى . مولاهم أبو زرعة الرازى 
الحافظ . أحد الأعلام والآئمة, 2 عن أبى نعيم وقبيصة والقعنبى وخلائق ٠‏ وعنه 0 
فرد حديث والترمذى والنسائى 'وابن ماجه . 

قال أحمد : ما جاوز الجسر: أحفظ من أبى زرعة . 

قال إسحاق : كل حديث لآ يعرفه أبو زرعة فليس له أصل . اه 

وقال صالح بن محمد عنه : إنه قال : أحفظ عشرة آلاف حديث فى القرآن .. مات ٠‏ 
سنة أربع وستين وماثتين . 

ينظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : ١ . ١948/7‏ 

(1) ربيعة بن أبى عبد الزنحمن فروخ التّيمى أبو عثمان المدنى » الفقيه المغروف ب , 
«ربيعة الرأى ؛ ٠‏ عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسينب ء وعنة سليمان التيمئ ٠»‏ : 
ويحيى بن سعيد القطان ٠‏ وسعيد الليث ٠‏ وخلق » آخرهم أنس بن عياض © وثقه 
أحمد وابن سغد وان حبان . قال سوار بن عبد الله : ما رأيت أعلم من ربيعة .' توفى. 
سنة ست وثلاثين ومائة . ش 


ينظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ا 7 


الا 


حفظ الناس يدل على أن أكثر من هذا الحفظ كان عام فى النّاس ع فلا 
يستغرب أن هذه الألفاظ هى ألفاظ الرسول » وفى زمن يعقوب بن عبد . 
المؤمن بعث إلى الغبش يطلب منه كتاب رسول الله - يل - الذى كتبه 
لجدهم هرقل الذى فيه « قل يا أهل الكتاب إلى قوله : أسلم تسلم ٠‏ فإن 
توليت فإنما عليكم إثم الأريسين » 2١(‏ » فوجده يعقوب على نص ما فى 
البخارى لم يتغير منه شئ » وهذا يدل على حفظ الملّة » وصون الرسالة 
المحمدية » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 8 إِنَا نحن تَرَلنَاالذكْرَ ونال لَحَافظُونَ» 
018 © وال عون مو جيه اولك .قبل ي زجلا بزلل لطن 
على ذلك . 


( تنبيه ) 
قال سراج الدّين (؟) على قول أن القائل : أنا كاذب ولم يكن كذب قط : 
لقائل أن يقول : لم لا يجوز اتحاد المخبر "2 » والمخبر عنه يكذبه ؛ فإن قول 
من لم يتكلم قط فى يوم : « أنا كاذب فى هذا .اليوم » خبر اتحد مع المخبر 
عنه يكذبه ٠‏ ثم الغرض يتاتى بالصدق أيضا . 
نعم قوله : « كل إخباراتى كاذبة » كاذب ؟ لأنه إن صدق خير منها كذب 
هذاء وإلا كذب هذا أيضاً . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 7١/١‏ - 77 ء. كتاب يدء الوحى 
)١(‏ » باب (7) . الحديث (7) . وأخرجه مسلم فى الصحيح : 198/97 --17881اء 
كتاب الجهاد والسير (15") ء باب : كتاب النبى - ككل - إلى هرقل ... (55) ٠‏ 
الحديث (7/5/ *الال0١)‏ . 

(؟) ينظر التحصيل : 32١١/7‏ . 

(*) فى التحصيل الخبر والمخبر عنه بكذبه . 


مانا 


قلت : سؤاله غير متمجه ؛ لأن المصنّف جعله كاذب إِنْ أراد بقوله : أنا 
كاذب ٠‏ الخبر الاخير لحصول الاتحاد مع'أنّ التعدّد شرط » فلا يضره أن يكون 
هذا أيضاً كاذبآ إن .لم يقل فى يومه غير هذا الخبر » فالشرط عند المصنّف أيضاً 
منفى » فهو :كاذب فى قوله : أنا كاذب ؛ لعدم الشرط فى صحًّة الكلإب؛ 
لأجل اتحاد الخبر وانفراده » ولا يلزم من ذلك اتحاد المتعلّق والمتعلّق » اوأف: 
مثال المصنّف.يلزم صحة الصدق فيه لصحة الاتحاد » فلا يتجه السؤال . 

وقوله : « الغرض يتأتى بالصدق أيضا ؛ معناه : إذا قال .: كل أخبازى 
صادقة » وكان ما صدق قط » فيأتى الترديد الذى ذكره الصنف بعينه » 'فهذا 
من سراج الدين توسعة » وليس سؤالاً . 

وقوله :' « كل إخباراتى كاذبة - إن صدق منها شىء كذب هذا الخبر » 
وإلا كذب هذا . ْ 00 

معناه : أنه إذا لم يصدق منها خبر يكون هذا الخبر صادقآ باعتبار ما مضى : 
من الأخبار ء ويكون كذباً ؛ لأنه قال : كل إخباراتى » ومن جملتها هذا 
الخبرء فقد أخبر عنه بالكذب ». ومثّل غير سراج الدين بالقائل فى بيت لم 
يتكلم فيه قط : أنا كاذب فى كل ما قلته فى هذا البيت » فجعل البيث غوض 
تمثيل سراج الدين باليوم »: ولذلك إذا لم يقل فى البيت إلا صدقا » فقال : 
كل ما قلته فى هذا البيت كذب » أو لم يقل فى البيث إلا كذبآ » فقال 0 
ما قلته فى هذا البيبت صدق + وتقريره ما تقدم . 1 

« مسألة ) 
امرض 
قال سيف الدّيه ١(‏ : اختلفوا فى المتّحابى من هو ؟ فقال أكثر الشافعية ؛ 
)١(‏ ينظر : الإحكام : 85/75 - "4 ( المسألة الثامنة ) . 
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وأحمد بن حنبل : هو من رأى الى - عليه السلام - وصحبه » ولو ساعة» 
وإن لم يختص به اختصاص المصحوب » ولا روى عنه » ولا طالت مدة 
صحيته . 

وقيل : من رآه عليه السّلام - واختص به اختصاص المصحوب » وطالت 
مذة ضحيته » وإن لم يرو عنه 8 

وقال عمرو بن بحر 2١(‏ : هو من طالت صحبته له - عليه السسّلام - وأخخذ 
عنه العلم . 

قال المازرى فى ” شرح البرهان »6 : متى قلنا : الصحابة عدول ٠»‏ وإن الخبر 
إذا أسنده التابعى صحابى » فقد وجب العمل به ع إنما يريد بالصحابة الذين 
لازموه 3 ونصروه 2 واتبعوا النور الذى جاء بها 2 ولا يعنى بهم الذين رأوه 
اتفاقاً » أو لغرض ثم فارقوه . 

قلت لا تنافى بين كلام سيف ادبن والمازرى ؟ فإن سيف الدين 0 
يحكم له بالعدالة » اذ يي لكلاف فى بهذا 5 


كد يم تنا 


)١(‏ فى الإحكام عمر بن يحيى ٠‏ ينظر. : الإحكام الم 


لق 


السن الثنى 


قال الرازى : فى احبر اذى لا يقطع بكونه 


صدقاً أو كذباً » وفيه أبواب: 
الات الأول 
فى إقَامَة الدليل على أنه حجة فى الشرع ا 
الاك اليا وو القن جولو عند ب متلق والاكلرن نوا » م 
أما المجوزون: : متهم : مَنْ قال : وفع لتَعبك به . 
مسقل :ميقع التي . 
وَألَّذِينَ مَانُوا : َم امب به الَقَُوا على ألا اليل السمْمى دل عليه 


رخ م مو ف وه 


وَاخْتَلَُوا فى أن الدليل العقلى » / هل َيه ؟ هب لقال وين سرج من 
وَأبُو الحُسيْنٍ البصرئ من المستلة: إلى أن ليل العَقلٍ دل عَلَى وقُوع التعبد به . 
أمَا الجمهور منًا ومن الْعيََْةَ ؛ كأبى على » وأبى هاشم . والقاضى عبّد 


. الجبار: ققد افوا علَى أن دليل اليد به اسع قط . 
وهو ول أبى جَعمَرِ الطُوسى من الإمامية . 


آم انين فَانُوا : لم برد امد به» فهُم فرق قلآنك : 


هخ .افر 


الأولَى كيبام دعل ونه حك وجب القع بائه ليس 


يك وي 


# 


لذن 


00 ككل 5 


لاني : أله جَاء فى الأدلّة السمُعيّة م يدل عَلَى أنه َه يس بحجة 
: أن الدليل العقلى قائم على امتتاع العمل به . 


00 


وس بير 


م بأسرهم الوا علَى جواز العمل بالخبر اذى للم صحت؛ 
و لتر » رو سهان :وى الأرر فر . 

مش 2# تش سن وس ير سا مع واس ب عمس بر مسوير 

نا النص » والإجماع . والسنة المجوائرة ٠‏ والقيياس. والَعُقول : 


سس وام 


أمَا التص : قوجهان : 

00 00 م ير 
الأول : قَوله تَعَالَى : 9 مولا ََرَ من كل فرقة منهم طائقة 5 ؛ ليتفقهوا فى 
الدين» 1 التوبة :117 ] وَجْه الاستتذلال :ذال تمالى أوجب السثَ بار 

ِو ود .ووو مه 20 
و بإخبا 
من س بير 


عَدَد بيد كلهم العلم» قد وجب العم بلحب الى لا ْم بصحته 


0 


ث | 


اس اعم 


نَمَا فنا : إن َه وجب الحَدَرَ عد إخْبَار الطّائقَة لأنه أُوْجَب الحذرَ بإئذار 


الطائقة 9 انار هو الإخبار . 


مه 


نما كُلنا : إِنهُ وجب الحَدَرٌ بإنذار الطّائقة ؛ لقوله تعالّى : « وليئذروا 
رُم ذا جو لتم لهم درون 4 1 لوي : 1١1‏ ] وكلمة لم » 


ص 6ه عل عه ساسم 


للترجى ؛ وذّلك فى حَق الله تَعََى محال ونا تعذر حمله على ظاهره» وجب 


2 


وغعاعر لم 


حمله على المجاز ؛ وذّلك لأن الى طالب للشىء ء فَإِذَا كَانَ الطب لآزماً 


6ه 3 00000 


للترجى . وجب حَمْل هذا الْظ علَى الطب ؛ رم ) ذيَكُونَ اله طالب للحَذرء 
وَطَلَب الله تَعَالَى هو الآمر؛ تبت أن الله تَعالّى مر حدر عند إثذار الطائقة . 


5 
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وَإِنّْما قُلنا إنالإَارَ هو الإخباا ؛ لأنّه عبار عن الخبر المخوف » والْخبر 
تاخل فى الخَبرِ امَف ؛ قبت أن اله تَََى أوْجَب الحَدَرَ عند حبار الطائقة . 
نّم فلن : ١‏ إن الطائقة هاما عَدَ لا يُفيد َل هم العلم 50000 


امم 


والله تَعَانَى ا عَلَى كُل فرقّة أن محر منهًا طائفة , والطَائفةٌ من الثاة 
واحلد أو اثتان » وقول الواحد أو الاثتيْن لا يُفيد العلم . 


0 


و دروو 


نّم كنا إِنْهُ تَعالَى » ؛ لما أوْجَبَ الحَدرَ عند حبر امد الى لآ يفيد قَولهُم 
قبل :وجلا الم كل ال ؛ لآ قوْماء إِذا فَمَلُوا فلا » وَرَوَى الرأوى 


له شرا يتتضى الع من ذلك لفل فنأ يجب همه عفد ماع 
ذلك الخير الام 


لعل ممع ادةى 


لذ جب الأب وب العمل تي لد لتر وإ ب 

. وُجُوب الصَمل بل بمُقتضَى ذلك احبر فى هده الصورة » وجب الْعَملَ به فى سائر ْ 
الصور» ضرورة آلا قائل بالفرق.. 

وَإِنْ لم يجب امرك » © بسب القاز ؛ وَذّلك يتافى ما دلت الآيهُ عله من 


ا 0 0 سإسس اوس اوس م م لا رقع 

إن قبل :ل سلج الى أزبتب: الحدر عند إثذار الطأفقة : وآنا قو 

ا 2000008 وو طق ماق ورد « 1 موطف أ 2 : 

تعالى: «لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ » قبا : سلمتم أنه لآ يمكن حمله على ظاهره ؛ فلم . 
واع ليرعوم ل 


0 مود ؟ ولم لآ يجوز حَمَلهُ علَى مج زَآخَر؟. 


ماسم 


ده وه 


سَلَّمْنا : وجوب باحر علة الإنذار الكن لان نارم الإخبَار ؟ 
الم جذس توف فتن تم لاي ل الويف امامل 


ل 


الداحرن 


الى ء بل هذا أولى ؛ لله وجب اله ؛ أجل الإثذار » وَالمَقه نما ُحتاج 
ِل فى الى » لا فى الرواية . 

إن قلت : الحَمْل على القتُوى معد ؛ لوجهين : 

الأول َالَو حَمَلاهُ على الى , لالختص لفظ « القَوم؟ بعبْر الْجتَهدِينَ ؛ 
لآنّ الْجْتَهدَ لآ يجوز لَه العمل بقَنُوى الْمجتهد ؛ كن التقبيد غَيْرٌ جائز 58 
الآ لَه فى وُجُوب إذار اَم ٠‏ سوا كَانُوا مُجْتهدينَ ٠‏ أن لم يونا 
كَذَلك . 

ما لَوْ حَمَلْنَاه ع1 عَلَى روآية احبر ل يلرَنَا ذلك ؛ ؛ لأن لير كما بروى لير 
اليد قد رى يما لله 

وَالثانى أَدَمَنْ شرب اليد فروَى إِنْسَانُ خَبرا يدل على أن شَاربهُ فى الثار» 
قد حبحب موف لاست للإثقار إلا لك قصحٌ ووع انم الإفاره 
عَلَى الرولية » كم بعد ذلك تَقُوُ : لا يَخْلُو إما لأيقم اسم «الإثذاره على 


الفتُوى', أو يقع نكم »ققد حَصَل امرض ؛ من أن اماد من « الإنذَار» 


دوم لمعه موقف 


الروآيَة لا الفنوى» وإن وق » ٠‏ لم يجر جعله حقيقة حَقيقةٌ فيهمًا ؛ دَلًْ للاشتراك ؛ 
قحب جغله حَقيقَة فى ادر المشترك » وهو الخبر المُحوف . 

وَعَلَى هَذَا ادير : يكون متّتاولا للرواية وَالْفَتْوَى جميعا ؛ وَذّلك مم 
00 اه 


دم بيىر 


قلت : الجواب عن الأول : ألَهُ كمَا يرم من حَمْلٍ الإندار عَلَى المَْوَى 
ند ار ' بعبْر المجتهد يَلْرَمُ من حَمْله علَى الروأيّة تَخْصِيص 
نظ «القوم » بامستهد ؛ لإجماعنً على أنه لا يجوز للعامى أن يد بالحديث: 


م 


ير مهد كت من مهد » والتَبيد كلما كان أقل» كان أولى .. 


وَعَنْ الثانى : أنه ذا كَانَ راد من « الإنذارء ؛ الْقدرَ المسترك بَيْنَ القْوى - 
والرواية » وَاكأمُور بهذا كان مشتركا فيه بن صور كثيرة » كقَى فى الوقاء . 
بم الأ الوا برا اسمن بل ار ؛ لاه نا كان الطلوب ٠‏ 
إِدْخَالَ القدر المشترك بين القتوى والرولية فى الوجحود» وَذَلك ترك ينص ّْ 

فى الْمَنْوَى - فَالقَوَل بكؤن الى حبة فى فى العمل يمت لص قلا 

1 0010 


بَقّى للنّص دلا على وجوب العَمَلٍ بالروآية . 


م 500 


اليد لآم عا عَلَيكُمْ ؛ كما أنه لآم علَينَا ؛ َع فلكم الترجييح ا الأن 


دع رهوسه طب 


سسا أن الْرآه من «الإذار» رواية احبر مقطا ؛ لكن لم لا يجو أن يكُونَ . 
اراد روآية أخبَار الأولين » وكيفية ما قعل لله تَعَاَى ب بهم ؟ لآن سماع أخبارهم ٠‏ 
يَقْتضى الاعتبَار ؛ على ما قَالَ اله تَعَالَى : 9 لد كَانَ فى تَصصهم عبر لأولى . 
الألباب 14 يُوسُف : ١١‏ ] أن يون مرا مله تيه علَى وجو لطر 
والاستدلآل . ْ 0 0-7 


عه جوم م سه 2 


سا أنّ الي تفتضى ووب الحذار عند بر لطائقة ثقة ؛ فلم قلت : إن 


«الطَائقة» اسلم عد لا يفيه قولهُمالعلم ؟. 
وله 0 له : ٠‏ لإنّ كل تَلانة فرق والخَارِج من اللا وأحد أو لان » : 
1 كل ثلاث فر ؛ هما الديل ؟. 


52 028 


مورع 
م إن اذى يدل على بطلانه وَحْهَان : 
ش تناه نامريه لمارف ل عن م 
الأول : أنه يَقَالُ : الشافعيّة فرق وأحدة »لآ فرق ؛ ولو كَانَ كل لان فرقّة » 
ما كان الشافعية وأحدة» بل فركا . ش 
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الثّانى أنّهَُعَلَى أُوجب عَلَى كل فرقّة : أن مُْرِجَ منْها طائفة لله »ولو كَانَ 
ل 5-6 واه لا 


ا ال 


سلما أن «الطائَةه اسم لعَدد لا يميد قَولّهم العلم ؛ فلم قلت : إِنّه يقَضى 


يجوب الستذر يقل ده لا يميد َوهُم العلم ؟. 
0000 لعو عل 


: بيانه : «أنَ الطائقة قَة عندكم اسم للواحد ؛ أو الاثنين ء وقوله : 9 وليئذروا 
وتم 1 اليه : :11 ] ضَمير جنم » وأقل الجَْم كالة َه ؛ على ما تَقَدَمَ : 
َإذْنْ : قوله : 9 وَلينْدرُوا 4 ليس عائدا إلى كل واحد من تلك الطوائف ؛ بَلْ 


6 مه 


إلى مجْمُوعها ؛ فلم قلت إن مجْموع تلك الطُوائف ما بَُِوا حَد اوأر ؟. 


سلما أن الآية تفتضى ووب اَذ عذد حبرم لآيفِي وهم العلم قم 
لت : إِنّهَا تَقتضى جب امل بذلك السب ؟ نما وجب لهم لك 
الل للاحتباط + حنى َه عي وب يلجوخ إلى الى ؛ فَإِنْ أذن 
لَه » جار له امود يِه » إن كان مهدا نَظَرَ فى ستائر الأدلة » فَإِنْ وَجَدَ فيها 
ما يَتضبى انع من ذلك افع » امتتع من » ولا جار لَه امإف . 


والجواب : قله : «لم قلت : إنه يفيد وجوب الحذر ؟2 : 
5 لان أوجه : 


0-2 


الأول ا حَمْلهُ عَلَى ظاهره ؛ فَوَجَبّ حَمَلَه على الأمر به . 


وام 


قوله : « لم قلت : ليس هاهنا مجر آحَر ؟2 : 


قلت : لآنّ الأصل عدم المجاز ؛ فَإِدَا وجد هذا احجان الواحد » َالظاهرٌ عدم 
سائر الجازّات . 


23016 


الى : أن قله تَعَالَى : 9 لَعَلَّهُم يَحدَرُونَ 4 [ التوية : 177 ] يقتضى إِمُكَانَ 


تَسثق اسَدرٍ فى حنم »وار ُو وى من اضر ؛ والفعل اذى يض 
ٍّ خب اوأحد المع مه قا كود مضرا فى لديا ابد وأا يون مخبرا فى 

الآخرة » لالم يكن حدر مكنا ء ولا معتَى لمَضرَة الآخرة إلا الاب" فإ ْ 
ع مزه 2 ف ململ ضرق مم ها 0 2 


كان هو بحال يحذر عنه » وجب يكن بحال يرن العقاب عَلَى فئله» ولا 
مَعنَى لقَوْلنا :َب الواحد حجن » إلا هذا ار . 


ل مسق 


لثّالث :أن َوه ََلَى : « لَعلَّهُم يَحَذَرونَ 4 ؛ إن لَم يض وجوب الحّدّر 


ادوم عدو اس 


قلا قل مر 0 ؛ وذّلك ينتضى جواز العمل بخبر الواحده 

ات كر ربجا 

لي 

3 : للوَجهينِ الذكورين : 

أَحَدَهُمًا :نا َوْحمَلَهُ ل القتوى ‏ لم تخصيصٌ«القَْم بعيْر المجتهد . 

وله : ٠‏ ولو مناه علَى الرواية» لَرْمْ تخصيصة بالُجتهد » : 

لاك رن لحر كا وى كنود قد ىز لمخردا 

ل » ليجو لتر مهد ألا يتك به ولك تق به مز ووه أخري 
منه: أنّهيترّجِر عن فئله : نه .وبل ال اج إلى ل و 


00 ا د رار و 


بحث عنه » واطلع على على معناه . 
الوَجْهُ النانى : أنَا تَحْملَهُ على القدر المسترك . 
قله : ٠‏ يكفى فى العمل به بوه فى صورة وأحدة © : 


و؟ 


سس ابي صو 0و6 ومو 


لْنَا : الجواب عنه من وجهين : 
الأول :نرب وجُوبْ السَذّر عَلَى مسَمّى الإثذار اذى هو القدر المسترّك ؛ 
فوج لا 
بت هذا المسمى . 
وَالثَانى : أن قبل ورود هذه الآية : إمّا أن يقال : كَانَ الأمر ببُول المََوَى وآرداء 
وما كان واردا ؟ فَإِنْ كانَ وارداً لم ير حَمْلُ هذه الآية عليه ؛ وإلاً كان ذلك 
كيرا من بر قائدة . 
إن كُلْنًا نَم كاردا وَجحَله على الث بالصورئين ن ؛ وإلا تَطَرّقَ 
الإِجَمَال إلى ) الآية ؛ وَهُوَّ خلاف الأصل . 
لان يحون اد من الإثذار روآية أخبار الأولينَ ؟» : 
اا ور د لور ا 7 اي 
لما : الجوا ب عنْه كَمَا.َقَدمْ على السؤال الأول . 
وله : « لم قلت : كل كلاثة فرق ؟» : 
ُلنَ : لآنَ الفرقَةَ فى أصل الذمّة « فعلةٌ » من « قَرَق » أز « قَرَقَ *» 
> «القطعة» من 2 قَطَع» أو قط 8 
ا سما مودقل 6 ع > سه 
وكل شىاء حصل الْفَرْق ل ل 
اله مر 


اقم أو لطع في » كان قطمة ؛ ولذلك من ' شق الخشبة , يقال : ركه فرق . 


- 


ذا كَانَ كذلكء فَلْفرقَةُ فى الم : د َقَعْ على كل وأحد من الأشخاص 
ل وو و 


حقيقة فإ ممه فى حل لي باد حل نكن ولأ ها 


وجب أن حقيقة فى الال 3 
وله : ١‏ أصْحَاب الشافعى ‏ رضى الله عَنْه ‏ فرقةٌ وَاحدة © : 


1 1/ 


َلنًا نا : لك لاسب المب انوا عن يرهم + لجل هذا اراق 
سوا فر وأحدة أبس افص ؛ فم فرق . 


> ما سمه رع وس 


قَوله : اف تال لتب على كلا فق ألا ع نه فق طق 
دلجب لك على كلاد 
نا ناسلب فى حنمن الك ؛ميقى مولي ف البتى , 


وعرع ا ل لوف م 0 


قله : ٠‏ لم لا يجوز أن يَكُون المراُ أن ن ينذر مجموع الطوائف قَومهُم ؟» 
8 هذا بايل ؛ لقؤله : 9 إذا رجعو إِلهم 4 [ العوية 117 ]؛ 0 


يجوز أن يُقَالَ : ل جع إلى كلك اماضع لبد أذ كان في وموم أن 


شديير 


الطأئفة من كل فرقة ما كات فى غير تلك الفرقة ٠‏ ولا بكرأ قال :كل 
مأ تزجع إلى كل الفوق ‏ ايحن رجحوعها إلى فرق الخامية . 

فول : ١‏ الضَمير في قَوْله : 9 ولينّذروا > ليس ض- ضمير الواحد والأثتين 

َلنا: يتل قلعتو عبنت و ش 
يورم البعْض على البعْض . 

وله : لم قلت :إلى ووب امرك بلك الحبر ؟» : 

ُلنا : لما تقدم . 
قله : ٠‏ يجبا عله فى الحال 6 510101ظ2ظ 


0200 


مجتهداً » : 
قُلنا: هذا بال ؛ لأن العام لا يزه الإقدام علَى الفعئل إلأبَمْد أن يَعْلَمَ 


مو 


ل لفل بن جل + على عم الى .أ ب ع 
الاسنتظتاء مر لخر 


ستفتاء مرة 


5514 


لوي من د ود و مده 


وآمَا الجتهدٌ ؛ فَإِنْ كَانَ حبر الواحد حَجَة عَلَيْه» فهو المطلُوب . و! وإن لم يكن 
دليلا ليجب عله الَف لاثعقاد الماع سَلَى أل لوطل ل 


ا 
بود 2 2-6 


يمئعه عن فعل ما ل بت لَه جوآز فعله ؛ بدليل متقدم . 


اكيكاء ؛ الثانى : لو وَجَبْ فى خَبَر الواحد ألا يْبَل» لَمَا كان حون حَبرِ الفاسق 
حبر مَقبُول معلا بكرنه اسقا ؛ لكته معلل به فلم يجبا فى حبر الواحد ألا 


قبل ؛ ذالم يجب الال جَارَ وله فى البملَة ؟ وهو المقصود . 
يان لازم أن كَوْنَ الرأوى الواحد واحدا آم لآم لشتخصه امن » يملع 


ووشع ضرع ده اس 


خلوه عنه عقلا . 


2 قاس معه ماص اسمس 


وَآمَا كونه فاسقا : فهو وصف عرضى ) ييطرأ ويزول ؛ ؛ وَإذًا اجتَمّع في الَحَل 
وصْفان حدما لازم والآخر حربى لوقه وكا ل وأحد مهما تق 
باقتضاء الحكم - كَانَ الحككم ؛لا مَحَالَة » مضافا إلى اللازم ؛ ؛ لأ َانَ حَاصلاً 
7 حُصُول اقَارق » وَمُوجبا لذلك الحم » وحون جَاء الاق كان ذلك 
م حتاصلاً يسبب ذلك اللازم ٠‏ وتنخصيل المتاصل مره أخر ثُرى محال » 
يستَحيل إستاد دملكَ الحكم إلى ذلك الممَارق . 
مثاله : يُستحيل أن يقال ايت لا يكتب ؛ لعلدم الدوأة والقَلم عنده ؛ لآن 
الت لما كَانَ وصلفا لآزما تقلا 5 مستقلا اماع صدور الكتابة عن »لم بجر غيل 


امتتاع الكتابة بالوصف العرضى » وهو عدم الدواة 0 وَالقَلَم . 


ا 


اص مواق" امح ع و عن 


ِنَم قُلنا القرل عالن . : يبا الذي نَآمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسقّ 
نا فيا 4[ الحجرات : * ] أمر بالتثبت ؛مريّبا على نه َأسقا, وَالحُكُم 
وله ولد ده لكام 


متب عَلَى الوصف الماستق المتاسب ٠‏ يقتضى كوه معَلَّلا ما منْهُ الاشتقاق » 
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لا شك فى شيمم الابما كر : حبر الواحدء 


لو وجب ألا قبل لات تيل الأ يل يقاس يكوه تاسقاء ونبت أله 


0 م به 


معلل به » فَحبر الواحد لا يجب ألا يقل ؛ إن مول فى الله . 


ومن النّاس : من تمك بالآية على ونه آخَرَ ؛ على أ بايْت؛ 


بشرط 0 


سوير ماسم 


لسو ل لطر اليك ما 201110 ا 
الا منج يٍ قاس عباط الإنماع ‏ جب الل ولوب" . 
القسم الثانى 
فيما لا يقطع بكونه صدقاً ولا كذباً 
قال القرافى : قوله : : « الذليل على كونه حجة » : 
قلت : هذه الفهرسة غير وافية بالمقصود ؛ جر عر ا ؛:فإنه 
لايقطع بصدقه ء ولا بكذبه:» بل لا بد أن نقول : هؤ المفيد للظن من جهة 
العدل أو العدول . فقولنا : ٠‏ المفيد للظن ».خرج المشكوك فيه . ا 
وقولنا : « من جهة العدل » خرج إخبارات الكفرة والفسقة ؛ فإنها تفيد 
الظّن ؛ لكونه غير معتبر » وليسن مقصودا لنا » وقولنا : « أو العدول » 
ليندرج خبر الجماعة إذا أفاد الظن ؛ فإنّا لا نعنى يخبر الواحد أنه خبر المتفرد» 
بل وقع الاصطلاح على أنه ما أفاد الظّن » وإن كان خبر جماعة ء وهذا 
وضع عرفى لا لغوى. 
( ثنبيه ) 
ينبغى أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثة : تواتر » وآحاد » ولا تواتر ؤلا 
آحاد » وهو خبر الواحد إذا ا'حتقّت به القرائن » فليس تواترا ؛ لاشتراظنا فى 
1 


التواتر العدد » فليس آحاداً ؛ لاشتراطنا فى الآحاد الّن ٠‏ وهذا أفاد القطع ٠‏ 
بالقرائن » فلا يكون آحاداً . 
قوله : « الأقلون منعوا التعبد به عقلاً » : 
تقريره : أن فيه احتمال الخطأ والضّلال . والحكمة تمنع من تعيد الناس بمنع 
ذلك ؛ بناء على قاعدة الحسن والقبح العقليين . 
وا 100 الكل عا هلب 7 
تقريره : أن صدقه غالب » وكذبه نادر » والحكمة تقتضى آلا تضيع 
المصلحة الغالبة للمفسدة التّادرة . 
قوله :3 اتفقوا على العمل به فى الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية 6. 
تقريره : أن الفرق عنده أن الفتوى والشهادة حكم جزئى متعلق بجزئى » 
فعلى تقدير تضمنه لمفسدة الكذب . أو غيرها لا تعم ؛ بخلاف إنشاء 
الأحكام بالاجتهاد » فإنها تعم الئاس إلى يوم القيامة » فإن المراد بالفتوى 
كون العامى يقبل قول العالم الواحد » ويعتمد عليه » بخلاف ما يفتى به 
المجتهد فى دين الله عموما . 
وأما الدثيويات » فكالطب ٠»‏ والعلاج ٠‏ والأغذية » والأشربة يجوز أن 
يقبل منها خبر الطبيب الواحد » والمباشر الواحد لسلامة الغذاء والشراب عن 
المؤذيات » واشتماله على المقاصد » ونسافر فى البحار » والقفار (20 , 
ونسلك الأوعار بأخبار العدل بأسباب السلامة وحصول ما يعتمد عليه فى 
ذلك. 
قوله : : قوله تعالى اد ب 0 8 
الآية [التوبة : ١77‏ ] . 


: الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كاله : ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
. ادهلا‎ 
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اختلف العلماء فيها على قؤلين : 
أحدهما : أن المراد أن الفرقة التّافرة هى المتفقهة » وأنّ الله - تعالى - 
أن يخرج من كل 'قبيلة من الأعرات » وأحياء العرب طائفة ليتفقهوا 'غند 
رسول الله وَل , ويرجعون إلى قومهم ينذرونهم » عد © وهو مقصود 
صاحب الكتاب . 
وقيل ا ا ل - يكِةٍ - من كل فرقة 
طائفة إلى الجهاد » ويبقى بقيتهم عند رسول الله - يكو - يتفقهون فى الدين؟ 
لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من:الجهاد » فعلى هذه » الطائفة الثافرة ليست 
هى المتفقّهة » بل المنذرة » عكس القول الأول ْ 
قوله : « الترجّى على الله - تعالى - محال » وكلّ مترجٍ طالب » فيجمل 
على الطلب مجازاً ». 1 5 
قلنا : قال سيبويه 2١(‏ فى" قوله تعالى :" « فَقُولَا له َْلا ليا لَمَلَّه كر أؤْ ٠.‏ 
يخس 14 طه : 44 ] . ش 
معناه : «اذهبا أنتما فى رجائكما » رجائكم يريد أن الترجى أصله للمتكلم» 
فيصرف للمخاطب مجازا ؛ لأنه من لوازم المتكّم بالرجاء. مع من يخاطبه » 
ويصير المعنى فعلاً معه فعل الرآجى ليذكره ؛ فإن من: وعظ وهو آيس قصّر 
بخلاف من وعظ من يرجوه'ء فإنه يبالغ فى موعظته » فيصير المعنى بالغا فى 
الموعظةء فيكون أمراً بابَالخة فى ذلك المعنى المذكور ء وهذا الذى قاله 
سيبويهء إنما يتأتى إذا كان الفعل للسامع » » فإن كان لله -.تعالى - كقوله ٠‏ 
تعالى : 8 ثم بَعْناكُمْ من بَعَد مَاتكُم لعَلَكمْ تشكُرونَ 4 [ البقرة 4 ] 
ونحوه ما هو فعل الله - تعالى -:فيكون معناه : بالغنا فى ذلك الفعل مبالغة 
الراجى ؛ فيكون إخبار صرفآ. عن المبالغة » فإن أمر الله - تعالى - نَفْسَّه .. 


١ ينظر : الكتاب له : لم‎ )١( 
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سيبويه '» وما ينبغى فيها من التفصيل » وأما طريقة المصدّف » فإنها للأمر 
مطلقا » فهذا تقرير المجار فى هذه اللّفظة حيث وقعت فى القرآن مضافة إلى 
الله - تعالى - وكذلك « عسى » كقوله تعالى : # وعسهل أن تكرهوا شيّئاً 
وهو حير لَكُم 4 1 البقرة 5 : 117 ] إخبار من الله - تَعَالَى - عن وقوع الخيرء 
ويمكن صرفه للأمر بتوقع الخير فى المكروه كما قاله المصنف . 

قوله : « والطّائفة واحد أو اثنان » فلا يفيد خبرهم العلم » : 

قلنا : هذا بناء على أن النافرة هى المتفقهة . 

وقلنا : منعه على القول الآخر أن النافرة هى الثّافية » وعددها غير معلوم » 
فلعله يحصل العلم بالخارجة للجهاد إذا عادت إليهم 5 

كول + نقرنا وعوي القئر على سنت الانذان الى بعل القدر ال لف 
فوجب كون القدر المشترك علة » فيثبت الحكم حيث يثبت المشترك 6. 

قلنا : هذا تمسّك بالقياس » وهو باطل لوجهين : 

الأول : أنكم شرعتم فى التمسّك بالنص » والعدول عنه للقياس انقطاع . 
الثانى : أن القياس أضعف من خبر الواحد ٠‏ فيلزم إثبات الاقوى 
بالاضعف » بل هذا من أضعف أنواع الأقيسة ؛ لأنّ علته بالإيماء لا بالنص ؛ 
لأن ترتيب الحكم على الوصف إيماء للعلة لا تصريح بها ٠‏ » بل الحق فى هذا 
المقام أن قوله تعالى : « ولَينْدروا قَوْمَهُمْ 4 1 التوبة : 17 ] « فعل » ؟ فى 
صياق الإثبات . فيكون مطلقاً » والمطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة » 
فلا يتعين تناوله لصورة التزاع . 

قوله : « إن لم يحمل على الفتوى والرواية يتطرق الإجمال لللآية » وهو 
خلاف الأصل .١4‏ 

قلنا : لا نسلم ؛ لآن المطلقات كلها لا تحمل على جميع صورها التى فيها 


يفيض 


ذلك المشترك الذى هو ذلك الُطلق » وما لزم الإجمال ٠‏ بل يخرج الكلف 

عن العهدة بفرد منها » كقوله تعالى : ل فَتَحْرير رقب 4 [ النساء : 47 ] ما 
لزم من .عدم تعميمه إجماله » ولذلك أيضاً لا تناول الآية أخبار ' أهذه 
الشرائع» بل تصدق بأخبار الأولين ؛ لأنه من جملة أفراد المشترك . 

قله + 9 إن الله - تفالى:- قايل اممو اللواتف امومع القوم 4. 
تقريره : أن « الواو » فى قوله تعالى : 8 لينْذرُوا 4 [ التوبة : 177 ] 
راجعة إلى مجموع المنذرين » لا بمعنى أنهم. بمجموعهم ينذرون كل فرد + بل ' 
بمعنى أن ما اشتمل عليه « الوا » من العدد يتوزع على الفرق » فتذهب لكل 
فرقة طائفة » ونظيره قوله تعالى. : « والسارق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْد هما 4 
[المائدة : 8 ] فتوزع الأيدى على السارقين » وإن كانت صيغة الأيدى صيغة 
جمع » وكذلك قوله تعالى : « فَاعْسلُوا وجوهكُم وآيديكُم . .. © [ المائدة , 
:] صيغة الوجوه والأيد » والمراد التوزيع » أى الخ كل كوج . 


ل 


ويديه» فكذلك هاهنا . 


د فنك 


تفلف 


ع وس بي تت داو 
المسلك الثالث 
قال الر ازى : السئة ليوات 
وهو ما روى أنه كك كان يبع رسله إلى القبائل ؛ ليم الآأحكَام َم أن كل 
وأحد من أولنك الرسل ما كَانُوا بَالغين حَدالتوَاتر . 


صم 


وام 


عرض أبْو لحن لبَصرى عَلَى هده الدلالة سال واقع » ققَال : كَانَ 
مهم إلى القبَائل للفتُوى » أو لرواية احبر ؟. 


دور ودعي دة 


الأول سلم» والازى ممنيع . 

يانه : أن العوام فى الئل انوا أخقر من ودين » تحاتأ حَاجمهم إلى 
المَْوَى شد من حَاجتهم إلى من يروى لَهُم ابر ؛ ليحتجوا به . 

وبالجملة :با أن ناحتمال لس أظهر ؛ لكن لا بد من قيام الدلكلة عَلَى 
قطم هذا الاحتمال ليم الاستتدلال . 
«لمسلك الثالث» 

قال القرافى : قوله : : كان عليه السّلام يبعث رسله إلى القبائل » ولم 
يبلغوا حَدٌ التواتر » : 

قلنا : تقدم للتبريزى سؤال فى غير هذا الموضع ٠‏ وهو أنه - عليه السّلام - 
إنما كان يقتصر على ذلك للضرورة ؛ لأنه لو بعث لكل طائفة من يحصل 
بخبرهم العلم لم يجده ٠‏ ولم يبق عنده أحد . 

قال : ولذلك كانت رسله - عليه السلام - تبلغهم العقائد التى يشترط 
فيها العلم فى زماننا » فعلمنا أن تلك الحالة مستئناة للضرورة » ببخلاف زماننا 


هذا . 


552” 


اس اوس فى أ يبي 
المسلك الرابع 


َال الرازئ : الإجماع :علخب الوأحد الّذى لأ بطم بصخ ممح 


لين الصّحابة ؛ فيكُونُ امَمَلُ به حق . ْ 
إِنَمَا كُلْنَا 9 إِنَّهُ مْجْمَْعَلَيه ين الصّحَابَة » لآن بَعْض الصحابة عمل بالخبّر : 
0 


هه 


ع هت 


257 مض لمحل لبد لوجهين : 


مس اس 


وه 2 


الأول : وهو أنه روى بالتوائر اميم نلق لل اذ 
دمل الأتصار بقرله عليه الصّلاهٌ والسَلام- : ١‏ الأئمةٌ من فُريْضٍ » ؛ مع أنه 


تاصلص تنوم قوله تتالى ” : ( أطيمُوا الله وأطيعوا الرسُولَ وأولى الأمرٍ . 
0 : ةه ]. ش ْ 


مدر ركه 0 


مو لم كه موساظئل ؤم مي وللأوصس ص داحم وس سج تاي رم رم 
٠‏ 


خخ 


مله 


عنلهم. 
الثّانى : الالال ثور لا تَدعى التوَائرَ فى كل واحد منْها ا 


مومه ء تفي 0 ين أن الصحَابة موا على وق خب الواحد ف 


ين نَم نما صَمنُوا به» لا غير . 


سقو وى 


لووك يام . 
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الأول : رجوع الصحابة إلى حبر الصديق فى قله - - عليه الصلاة السام : 
اليا يدون حيث يموثون » وقى قله : ٠‏ الأئمة من ريش » ؛ وفى قله : 
«نَحْن - معاشر الأثبياء ل نورث » . 

وى كتابه فى سََِْة صب الرَوات وَمَقَاديرها . 
3 ف عب وا سيالا 59 ع اع 
التَانى : روى أن أبَا بكر رضى الله نه : : ( رجع فى توريث الجّدة إِلَى حبر 
الخيرة نيحد بن الم 4 
تقل عله عَنْهُ أيضاً : أنه قَضى به بقضية بين انين » فَأخبره بال أنه عليه الصّلاة 
والسلام - قَضَى فيهًا بخلاف قضائه فرع ليه . 


6 مم م 


اثالث : وى أن ن عمر رضى الله عنّه - - كاد يجْعل فى الأصايع نصف الي ٠‏ 


ا 


وتفصل ينها ؛ مَيجعَل ة فى الْخنْصرٍ سنَة » وذ فى البنصر د تسعةٌ » وفى الوسطّى 


والسبَة عشرة عشرة» وقى الإهامٍ حسْسة عثر ‏ فلم وى له فى كتاب عرو 
ابن حرم : أنافى كل أصِعٍ عششرة» جع عن رأ . 
الرأبع : قال فى الجنين : 0 حم اف ثرا مع عن رول لله فى اتن 


شيا » امإ حمل بن مالك حبر بن الرسُول عليه الصّلاة والسلام- 
قَضى فيه بغرة. فَقَال عمَر ٠:‏ لولم سمح هذا لقضينا فيه يفير . 
الخامس" :كاد لمرَى تورث لمر من دية وجا ؛ فأحبره الضحالة : أنه 


- عليه الصلاة والسلام - كتب إِليْه 3 ا أشيم الضبابى من دية 
زوجهاء قرجع ليه . 


د عد ونوا نا 


نفدض 


اسن رد ران ١:‏ أنه الى منت رول لله و يول : 
نوا بهم سن أل الكتاب » تاد مهم الجزية وأْرُمْ طلى دينهم . 


السابع : أنه َك العمل + برَأيه فى بللآد الطّاعُون ؛ حبر عبْد الحم . 


على فمس م لوف ساس د 


النّامن : روى عن عثْمان :هوج إلى قول فُريْمة نت مَالك أت أبى سسعيد 
الْخُدْرى حين قَالَتْ : جدْت إِلَى رَسول الل ول أستاذئه بَعْدَ وَاة زؤجى فى 


َوْضع العدّة ؟ 


وها : 


فَقَالَ يل ٠:‏ الى فى يك حل تقض عدئك ٠6‏ لمكن عليها عليها الخروج : 


للاستتاء ‏ كح مان بايا فى الحال » وفى أن الى عنْها زوه تعد : 


وا ومو مده لوبعد و 


فى نل ال ٠‏ لمش ك٠‏ وقطرع تار إذ لم يكن له من بتو 


الها . 

التاسع : اشتهرَ عن عَلَى ب رضى لله عله : ١‏ َه كان يُحَلّف الراوى » وإاقبل . 
روايةأبى بكر - رضي لله َه - هن غَيْرِ حَلف » . وكيضا : : قبل رواية لمقداه : 
بن الود فى حم الذي » . ش 0 
الماش : دجُو الجَمَاهير إلى كول - عائشة رَضئ الله عَنْهَا فى وجوب 


الْعْسْل من التقاء الختانين .' 


ساس سا اس 


07 لل الع ا يه 2 
الحادى عشر اق لس ول ااام 0 

وعاو 00 0010000 
الثانى عش : قال ابن عمرٌ مر : ٠‏ كنا ابر ربعن ست ولآتْرى به بأسأ » حتى 
رش ا نل قاع ف افا" دس ولاه ١‏ عاسم 2 


روى لَنا رافع بن خديج نهيه - - عَلَيِْ الصّلاة والسّلام - - عَن المخَابرَة . 


. الثّالث عَشَرَ : قال ننس من" ألنقى 1[ ةو طلحة لبن كنب 
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إِذ أتانا آت ء فَقَالَ : حرمت الْخَمْرء فَقَالَ ابو طَلْحَة : 3 قُم »يا أنّس ء إلى هذه 


رطا م و2 


للجرآر » فَاطْسرهًا » فشنت دَكَسرهَا. 
الرأع حر :هرمأل باء فى الحو عن اقل ب الوأحد . 


ل ساس ل 0 5 

الخامس عشر : قيل لابن عباس - رضم لله هما - : إن فلن َعم ن موسى 

ع الل قري اعم عم م شفع 

صعب الخدت لس موس ب إسزاقيل ؛ فقا ابن عباس : ٠‏ كذّب علو الله» 

أخبرنى أبى بن نْب قال : حخَطب با سول ال ب » وخر مُوسى والنتضر 
22 ول في سم اسم 


بشىء + يدل عل ا موس فاضي الخضر هو موسى بنى إسرائيل » . 


000 ص ع اس لم 


السادس عَشر : عَنْ أبى الدرداء لما بع متاوية امن أو الشضب 
والفضة بِأكثرَ من وَرنها » فَال بو الدرداء : « سمغت رسول اله و ينّهَى عنْه » 


ار وو هراس مدا 


َقَالَ معاويةٌ : ٠لا‏ أرَى به باسآ» قال أبُو الدرداء : « من يَعذّرنى من معاوية ؟ 


أخبرة 2 رمع ىبي 


بره عن الرسول - - عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - رم شرق عا راي » ل أتعفة 


رمن بدا 2 


قَهَذه الأحبَار قطرةٌ من بحر هَدَا اباب , ومن طلم كشب الأخبَار» وَجَد فيا 
من هذا الجنس ما لآ حَدَ لَه ولا حَصرَ » وكل واحد منْها ٠‏ وَإذ لم يكن 
اوا لكن القذالترق هي الل»وَعالتمل على وق الى ل 
د 0 


َن قل :رأ ما على وقد لخر ؛ للها : فيان 


من وجهين : 


55006 ل مقكمدق, 


الأول : لو لَم يَعْمنُواء لأجلها ؛ بل لآم آخرَ : إما إما لاجتهاد تجدد لهم » أو 


مك 


روا ين ةم الول - عليه الصلاة والسّلام الو ل ال 
والدين : أن يُظهروا ذلك . . 


آم العَادةٌ : فلن الْجَمْعْ 1 إ ا شاه بر قد الس 0 ش 
8 راع م و 3000 


الس عَلْهُم فيه ؛ لدليل سمعوة ؛ أن لرَأى حَدث لهم فيه َه لاد لَهُمْ من 


2 
00 


إظهار ذلك الدكيل , والاسنتبشار بسب الظفر به » والتعَحُب من ذَهَاب ذلك 


ممه 
وم عه 


م »إن جار فى الواحد آل يظهرَلَه ذلك لم يمر فى الكل . 
ما الدين” : ون وهم صن ذكر ذلك الديل» وَممَهُمْ علد لبر ْ 
71 5 معو مزهى بير 


موجه - بوهم هم فوا ١‏ أجل » كما يدل َل ملم وجب آبة 
سمعوها ؛علَى نهم عَمِنُوا لأجلها ؛ وإيهام الباطل غَيْر جائز . 


كما أنه لو ال لهم قائل": «احكُمُوا في هذه المسآلة بسجرد شهوتى » 
َتذَكروا عند ذلك حَبراً سمعوة من الرّسول يكل َه ل يَحْسْ من جهة الدين 
لأ ينوا نهم نما حَكَمُوا + للك الدليل »لالشهوة ذلك القائل . 

الثّانى : أن طَلَبْ أبى بَكْر من المغيرة - رضى الله عنما - شاهداً فى إِرث . 
الجدة ديل على الى أذ لحك بوهم وان عر - رضى | 


0 


لله عنْه - قال فى الجنين : 3 للا هِذَا , لَمَضيَْا فيه برأينًا » وترّك أيه في دية 


صمو ااه 


- 4 وق 0 1 ا 
الأصابع ‏ بالْحبرٍ اذى مسَمعه » وصرّح لبن عم برجوعهم عن حاير بخببر 
رأفع» وصرحوا مجعو إلى وجوب الفسْل بالتقاء الختَاتينِ ؛ لآجل ول 


6 


عائشة ‏ رضى الله عَنْهَا بر : أن بَعْضِ الصحابَة 


َم للحي الى يط صا 


لكل 


وما بيَان لين الباقيتين ين : وهو أنه لم يَظهر من أحد منهم الإنكار , ونه 
متَى كان دك اعد الإجنماع : فيه سيأنى إن شاء لله تََاَى « القياس». 
فى مسأل القياس . 


إن قبل : لا نسلّم عَمَلَ بَعْضٍ الصّحابة عَلَى وق الخبر الى لم تعْلمْ 


مومه مس اماس وس 


ما دَعْوَى الضرورة . فَمَمُْوعَة ؛ قَالَ الْرتَضى 3 الضرورة لا يخقص بها 
الْبَعض » مع الشركة فى طرِيقها . 

والإمَامية » وكل مُخَالف فى خَبرٍالواحد - من النّمٍ وَجَمَاعَة من شيو 
المُكَلّمينَ - يَُالفُوتهم فيما ادعو فيه الضرورة . مم الاخخلاط بأل الأخبار» 


و عم لمم 


سمو على نهُمْ لبنلمُون لك ول تطتوتة» وإ وم ٠»‏ فَعَلتَم ما لآ 

آم الاستدلال : قضعيف ؛ لأن الروآيات الى ذَكَرنمُوهَا » وإ بلغت امال 
والمائٍ ب فى ضيّْبالقة لي حَد »لاقي العلم وترجم حاصله إلى 
ات حَبرِ الوأحد ؛ ب بخبر الواحد . 

سنا مس عل الزقايات ا لعن الك قي عمِلُوا بتلك الأخبار ؛ ؛ولم لا 
يجوز أن يقال إِنْهُمْ َم سمعُوا تلك الأخبار » تَذكروا ليلا نهم على تلك 
الأحكام ؟. 

ا 

وله : * ل كَانَ كلك ء وجب إِظهَاره من جهة الدّين والعادة » . 

كنا : لانزاع فى أن ما ذَكَرمُوه هو الاحتمَال الأظهر ؛ لكن القع بوبه 
عَلَى كل حال ممَنُوعٌ» والْسلةُ طعي ؛ لايور بها صَلَى مقدمَة طب . 


50 


عر وس عا ص م ماح 


نا بن المنف هلالأار» لك لشلم وح ل 
. الإكار ؛ قَمَا الدليل علَيْه ؟ ‏ ثم تقول :إِنّه روه فى ور :. 


اماس 


إِحَدَاهًا ٠‏ نول اله عن ول بر ذى الب إلى أذ هد 
أبو بكرء وعمّر - «رضى اللهاعنْهِما -» 


وكَانيتهًا : .رد د أبى بكر حبر امغيرة فى تَوريث الجدة ؛حتى أخبره محمد بن 


زه ل له 00 ظ 101 
وثالتتها : رد أبى بكر حمر خَبَر مان يما روه ؟ من إذن رول الله وك فى 


ار دو ف ةورثو ف ا 


رد الحكم بن أبى الْمّاصٍ ؛ حتَى طالباه بمن يشهد معه به . 


1 
لل لقم "اسك ابلس لس لس هن سوسم سم بع 


ورابعتها ايه حرفي الع - خَبْرَ أبى موسى الأشعرى ؛حتَى شهدله | 
5 سعيد الحدذرى 


2 


و لم سدماس 


وخامستها : رد مر ِبر أبنت قيس . 


2-7 2 مو دم 


وسادستها : رد على خيرَ ا بى ستان الأئلجعى فى قصة برو بنْت وأشق». 
وأيْضا: اط بدا ا 
ممه 


وسابعتها : رد عَائة خَبَرَ بن عمَرَ في تعيب ليت ببكاء أله علي . 


ل سس 0س عاسا 


وتَامتها :أدَعْمرَ مم لبا عير من ارول . ش 

سنا ته عن الإكار لك السو تَإِنما يدل على الإججماع » ! ار 
َنٍ لضا + قلم قلت : إن ال َك ؟ بل انا اختمالات أَخْر وى 
لضا من الي والترف . ١‏ ٌ ش 


بفرلين 


ولو ولا ة قور 


000 


سَلَمُنًا إِجْمَاعَهُ علَى بول الخبر اذى لا بعلم صحته ؛ لكن لكن دل عَلَى أنَّهُمْ 
بُوا < و ا 


تك مه 


الأول : ظَاهرٌ الفَسَاد » والتَانى : يَقدح فى عَرضكُم ؛ لأنهم لما انمقُوا عَلَى 
بول تو من الوا الخ اذى لا كمه لم بل من َعم على 


بول ذلك النّوعٍإجماعهم على بول نائر ئر الأنواع ؛ ؛ لاحتمال أن : يأمر الله تعالى 
بِالحَملٍ ذلك التو بع » دون التَْع الآخَر . 


0 
وه هعم د ووه 


همال قل نينا لك التو الى أبنمعوا على قبول» لم يرف" للك 
التوع . 

قَِذَنْ : لآ نوع من ترام خب الوأحد إلا وى أله هل هك الت 
اذى أجْمَمُواعلَى بول أو ير ؟ ؛ وَإِذَاكَانَكَدَكَ» وجب التوقف فى الكل . 
سلما أن اَم اذى أَجْمَمُوا علَى المَمَلٍ به مَمْنُوم فلم قلت : إِنَّهُ لما جَاَ 
لهم العمل بخبر الواحد» جَارَلَنَا ؟ 

انُه : أن الضّحَابَةَ كَانُوا قد شَاهَدُوا الرسول علي الصلاةٌ والسلام . ,- وَعَرَقُوا 
مَجَارِى كلآمه » ومنامج م أموره » وإشارآته » وَحرَكُوا أحوال أولتك الرواة ؛ فى 
العدالة و َعَدَمها ؛فى الأفمَال ٠‏ الو جبة به للعدالة و والأفعال امافية هلها . 


01 


ذا كَانَ كذاك» كان هم بصق تلك الأخبار»وَعدالة الرة - أقُوى من 
طن من لم امد الى اب واس حلم وم ياه حال أوقيك 
الروآة » قَلَم يَعْرفْ عَدَالَتَهُمْ » ولا فسقهم إلا بالروايات لجباعدة » والوسّائط 


الكثيرة » وإِذًا كان كَذّلك ؛قلم قلت إن اعفاد الماع على قبُول ابر اذى 


1 


امه مغ وعم 


بصع عل لالط اق فى صعله » وجب فو فنا ل 


يحصل ذلك ال الْقَوى ؟!. 
إنْ قلت ٠:‏ ا كل من لول بعْض هذه الآثواع فى بَعْض الازمة .قال 
بقبوله في كل تَوعٍ ٠‏ وفى كل رمن » : ش 


2 2 


قلت : هذه الحَة نما م فى مان لعن » وقد ينا فى أول'( باب ' 


م 200 


الإجماع ؛ أنه سبل إِلَى القَطع بهذا الإِجمَاع ؛ لكثْرَة المسُلمون وتفرقهم فى : 
الشترق وَالعَرب . ش 


والجواب : أمَا دَعْوَى الضرورة لس تيك من قل إل بار 
وو 7 ل 0 
حضور ل اس -علَيْهِ الصّلاة ش 
وَالسّلام :- ١‏ الأئمة من فرش ؛ وم يكز عَلَيْ عليه 

كما قول المتضى: لط اب ات وش 
والإمامية كرون ذلك ؛ يقُسمون بالله إِنّهُم ليجِدُونَ علما. ولاظنا » :. 


كُلنَا : رول اذاهب لا سبلت وبين ولتمما انكر اك » ٠‏ بل 
لم لل جاع الصنحابة ل بحة + على ما كي َك 
وكذا قول سائرٍ شببوخ المتزلة . ١‏ 


سولهم 


وَأمًا الإمَامية : فالأخبَاريون منهم - َم أن الشئيمة فى قديم لمان ما . 


2-ئىك ىو ممم 2 


كانت إلأمنهم - فَهُم لا يعوَلُونَ فى صول الدين لاس ورا بلي 


سو يع سس امو 


الأخبار الى يرووتَها عن متهم . 
وَأ الأصوليون : ب َع العأوبئ وَأقا خلى ذلك » 5 ا 


15 


العلم ها إلا امرض » مم قلي من أنباعه ؛ قلا يتمد اق مل هذا المع 
على الكَابرَة ف فى الضروريّات . 


وممّا يحَقّقَ ذلك : أنه َالَ : نهم يمون باه على أَنّْهُمْ لأ يَعْلَمُونَ ؛ بل لآ 
قة ل اماو ام داق 
بون » تحن نَم بالصترورة أ هذه الروايات » وإذْقَاصَرَت' سن العلم » إلا 


00 ل سي لص الى لله ل له صلعا 


ناما نَقَاصَرتْ عن الظّن فَعَلمَنًا أن غَرَض الْرتضى مما ذَكَرَ مخض المكابرة. 


وله : « لم لا يجوز أن يُقَالَ ” إِنهُمْ عند سَمَاع هذه الأخبَار كوا دليلا 


ْنَا : لما كرا : أن الدين والْعَادةَ ُوجبّان إظهَارَ ذلك الدليل . 


بقع 


قله :١م‏ اليل علي ؟. 


ْنَا : الرجوع فيه إَى العرف ؛ قَِنَا ْم بالضرورة أن المع المَطيمٌ» »إِذا 


لي وا “وعد اخواغز ع بل 2 


شبد لهم أ من الأُور َم نهم عند سما شيم يوه أنهو الله 


تَذَكَروا شيّئاً آخَر هو الدليل حَقيقة ؛ فَإِنَه يستحيل اتفَافهمْ بأسرهم على 
السّكُوت عَنْ ذكر ذلك الدَليلٍ » وَركع ذلك الوّهْم الباطل . 
 : 1‏ من الصحَابَة م رد حَبرَ الوأحد » : 


سس د سوه و اس ومو 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : 
الأول : أن الّذِينَ تَعَلئم عنْهم نهم : أنهم لم يقْبَُوا خَيرَالواحد » هم اين قل 


نهم أنهم قب و بددلعهة 


نهم قَبلُو» قلا بد من التوؤفيق ‏ وما داك إلا أن َال :إِنهُم قبلُوا خب 
الس تدج نظ مله ده ار ا ل د 


سم اس 


- 


.السام 


الثانى 8 الروايات النَى ذَكَرتَمُوهَاء كَمَا دلت على رَدُّهمْ خَبرَالواحد » دلت 


7” 


على ووم يلات ولأ : تلت فى هذا الم إا ول قر 


الى لا يقْطَع يصحته . : 7 
مالعل الات اآخيرة : الاب نا سياتى فى ٠‏ ماله القيّاس 1 ْ 
ءا على . ش 


” المسلك الرابع » 
قال القرافى : قوله : « هذه الحجة إنما تعتبر فى زمان التّابعين ‏ : 
تقريره : أن قولنا : لا قائل بالفرق بين. الخبر الى روئ الصحابة ويين ما" ': 
روى لغيرهم إنما يتأتى فى زمن التّابعين » ومن بعدهم ؛. لأن الإجماع على ' 
عدم الفرق بين النوعين إنما يكون إذا وجد النوعان وأمكنا » والوجدان فى 
زمن التابعين: ؛ لأنه حينئذ يجدد النوع التالى . 
ما فى زمان الصّحابة ».فليس إلا نوج واحد ٠‏ فلا يتأت قولنا 0 
بالفرق . 1 
قوله : « الام سلم إجماع الصّحابة على قبول هذه الرواية ٠‏ وإئماة 00 
يقول: : إجماع الصّحابة ليس إبحجّة » وكذلك شيوخ المعتزلة » : 1 
قلنا ١‏ لم يتغل عن احد من الزلة نكا الاجماع ٠:‏ وان تل عن الينة 
والخوارج والتّظام . 


إخركف 


سكاس 
0 القياس" ( 


قال الرأزى : أجْمَعُوا على أن الْخَبرَ أبى ايبص فى التق . 
والشسهادات ؛ قَوَجَبّ أن يكون مقبُولا في الروآيّات . والجامع تَحصيل الَصلّحة ليح 
المثونة ٠‏ أ كم الفسدة المظنوتة » بل الروايات أولَى بالقبول من المنْوَى ؛ لأ 
المَْوَى لا تحور إل إذا سّ سمه الى يل للخ يالك 
به » وذّلك دقيق صَعْب يَْلَط فيه الأكترون . 

آم الروَأيَة : فلا يحْمَاج فيهًا إلا إِلَى السّمَاع ٠‏ فَإذّن : الرواية أحَد أججراء 
القُوى» فَإِذَا كانت الُوى مقبُولة من الواحد ؛ فَلن َو ليواي مول كان 
أولى . 
0 


َإِنْ قيل : هذَا قياس ؛ ونه لا يفيد البقين ؛ على ما تقدم . 


0 


ثم تقول : القرق بين الفُوى ٠‏ والشهآدة » وقبُول حَبرِ الواحد من وجهين : 
الأول : ومو أن العمل خب الواحد يَقتضى صَيْرورَة ذلك الحم شرعا عام 
- 7 3 ومس ير 
فى حق كل الثاس ء وَالمَمَل بالشهادة وَالمَوَى ليس كَنلك . 


000 


ولا يَرَم من تَجْوِيزِالْعَملٍ بالظّن الّذى قد يخخطىء ء وقد يصيب فى حَق 
الواحد ‏ تَجْوِيرُ العمل به فى حق عَامَه للق . 
الانى : العَمَل بالَتوَى ضرورى لأنهُ لأيمكن تكليف كل واحد فى كل 


0 


واقعة بالاجتهاد . وكذا الشهادةٌ ضرورية فى الشرْع ؛ لأجل تمبيز المحق عن 


ما سم ساس اس 


1 


بطل ء أمّا العمل ب حير الود »فَضُرة؟ لنب ف الل كي 


َاطعاً ٠‏ عَملًابه» وإلاَ جنا إلى البرَاءة الأصليّة . | 
وكأ لم من جوز اَل الع عند الغرورة جو الع ب لأ علد 


الضرورة ؛ ونه قياس قاسلا . 
والْجواب :أن السال” الأول + مَسَوة » وآمًا ارق الأول ٠‏ فمَلغى بشمرعيّة 
أل القتوى »فإ بع طن و لقف فنيفة مق 
ضرورة فى الرجوع إلى الشهادة . وَالقَنْوَى ؛ لإمكان : الرجوع إلى البراءة ‏ 
الأصلية . ْ 


« الَسْلَكالخامس”» 
قال القرافى : 00 :لقره الأول ملغى ؛ لانه تقض باصل الفتوى + 
قلنا : الفرق بين التقض؛ وصورة انرا أناً أصل الفتوى عام لكل أحد فى 
أمر غير عام: » بل يختص بصورة جزئية ٠‏ فهو عام فى جزئيات فروعيت 
ثمرته وغايته » وهى الجزئيات المختصة » بخلاف الرواية أصل عام فى أمور 
عامة .. فالأصل العام وفروعه عامة » فكان الحظر فيه أكثر . 
قوله : « لا ضرورة د الشتّهادة والفتوى لإمكأن الرجوع إلى البراءة ٠‏ 
الأصلية » : 1 
قلنا : لو فتح باب ل إلى البراءة الأملية ف للق 50 
بالشهادات ضاعت الأموال 3 وكثرت الغصوب » وضاعت الدماء والأموال 3 
والأعراض ؛ وذلك خلاف المعلوم بالضرورة من الملة المحمدية » واشتمالها . 
على تكميل المصالح ٠‏ ودرء المفاسد » ولولا الفتوى لضاع .أمر العباد » ومتى ' 


يلق 


رجع إلى البراءة الأصلية بطلت الشريعة بجملتها ؛ لأنها كلّها على خلاف 
البراءة الأصلية » فلو صح ما ذكرتموه فسد المعاش والمعاد ٠»‏ وذلك فى غاية 
البعد . 


007 0 
اسك السادس 
د بلقل ( 


َال الرازى : وَمْوَأن اَل ب ب الوأحد يقتضى دم ضر مون + ك6 


الَمَل به واجبا . 
يان المقَدمّة الأولى : أن الراوى اَل إن أخبر عن الرول 5 مره مَرَبِهَدا 
الفعلٍ » حص ظَر” أ نه وُجد الأمر + وعئدنًا قم يقبي : 0 


اقم لمك مضل قد ع دب 0 
لو ركنا كنا توه رن محف للعقاب ؛ فوجَب أن يجب العمل به ؛ لأنه ذا 
حل عل لايع ضور يس :َناألأجب الممل بهم وم 1 
ل أو يجب رهما ؛ ؛ وهو محال" أوا يبحب ربس الى على ريه 
0 بضرورة ة العقل » أو ترجيح الراجح على المجوح ؟ وحيتكذ يكون 
الْصملبمتضى حبر الوأحد وأجيا. 
اط لهذ ةلبه نى ماله لياس وتتفصى الكل يه 
سؤالاً وجواباً- - إن شاء الله تَعالَى ‏ . 


5 - .و سمة سم 


وأما المتكرون قمنهم : من عوك على العقل . مله : من عول على الثقل . 


الف 


م عى 


آم العقّل قَمن وجوه : 

أحَدَهَا : لَوْ جَارَ أنْ يُقُول الله تَعَالَى 201111111 
َاعْمَلُوا بمقْتَضى خَبره » جار أن يقول لله تَعالَى أب نضا : ١‏ مهُمَ علب على طَنَكٍُ 
دق الى رسا لبوا ره وحْكَاه؟ لان نى كنا الصورتين حون 
عاملين بدليل قَاطِمٍ ؛ وهو | يجاب اله الى علَينا العمل بالظن » أذ يجاب 1 
لعفل علَينَا ذلك ولمً مجك متاك ٠‏ فَكَذَا هاهنًا . 


وثانيها لوْجَرَ بار اآحاد فى الُروع ٠‏ لبها فى الأول 


رودم 


حتّى فى فى مَعِْفة الله تعَلَى بالظّن . 
وثَالتهًا لزيا »ول الى يجو امايق 
تيل المصالح . 


إن و لت : ٠‏ لم لا يجوز أن َكُونَ الَمْلحةُ هى ! قا لك العمل افون ». 
قلت : نالفل مَصْلَحة :إِّ آنيَكُونَ بسب ذلك الظن» أي لاأبسييه :. 


- لوبي سس سس ىا عر سا و سس 
والأول : باطل ؛ ؛ لله لو جار أن يئر نا فى صيرورة ما ليس بمَصْلحة 
مصلّحة لجاز أن يرظنا جرد الى فى ذلك ؛ حتنى يحسن من الله َعالَى 


ود بعرمة 


أنْ يقول : :: للقت لك فى أن تَحكُم مجر الى من غير ليل ولا أمَارَة». 
مم1 مَعَلُوم أنّهيَاطل - : 5 


00 : فقول ؛: إذا نالفل ملح لس تابعا لتنا يجو أذ 
يحون ار طابقا وآلأيكُونَ يون الإ فى الممَل باظ اذا فى فطل ما لآ 


عا رعق لمق شمر 


يجوز فعله ؛ وإله غير جائ . 


5584 


20 سم وام 


وأما امعوُون عَلَى التّْل : تكو قله على : « ولا تقف ما لَيْسَ لَك 
بعلم )1 الإنراء :+" ] « وآنة تقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 [ البقرة : 
4 ] 9 إِنَّ لظن لا يغْنى م ل 14 ]. 
ولواب عن الوجُوه العقلية : ها منْفُوضة بالمَمَلٍ بال فى المَوَى» 
الك ل لو :لا لأ لل متسل 
صدقه ؛ َإنهُ لا يجوز تنوه كم نا نطالبهمْ فيها بالجامع العقلى التقينى » 0 
اذ اع لجايع: 
وأيضاً : ينتقض بِتَمْ وبل هل عانم َلَى ال فى أمرٍ الأغذية » والأشرية » 
و والعلآجات و لاسر ٠‏ والأريا باح » وم التَمْسك بالآيات فسسيأتى الحو اب عنها 
فى القيّاس . - إن شاء الله . 
المسلك السّادس 

قال القرافقى : ١‏ قوله : العمل بخبر الواحد يفضى إلى دقع ضرر مظنون .» 
فكان العمل به واجبآً ؟ : 

قلنا : ليس مطلق الظَّن معتبراً فى الشرع ؛ بدليل إخبار الفسقة والكفرة » 
وجماعة الصبيان » ونحو ذلك ؛ فإنه ملغى مع الظن فيه » فحيتثذ لا بد من 
مرتبة خاصة من الظّن ٠‏ وإذا خرج مطلق الظّن عن الاعتبار » فلم قلتم : إن 
تلك المرتبة المعتبرة من الظّن وجدت فى صورة النزاع ؟ 

قوله : « ترك العمل بالراجح والمرجوح » 

قلنا.: لا نسلم ؛ فإِنٌ العدل الواحد » وجماعة النّساء فى إثبات الدماء » 
والكفر ٠‏ أو غيرهم يغلب على الظَّن صدقهم » ولا نقضى بالراجح من 
صدقهم » ولا بالمرجوح من كذبهم » بل يعرض عنهم » ولم يلزم محال » 
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فكذلك هاهنا . وإئما يلزم ما ذكرتموه أن لو كان ترك العمل بهما معسرا. 
بالقضاء باعتبار الراجح والمرجوح فيقضى بالصدق والكذب معاً » أو ايعدم .' 
لمح اده ويد انا سراد يلا ليقو وا ا افقاو 
قوله : ١‏ لو اعتبر ظَنّ ضدق الراوى لاعتبر صدق المدعى للرسالة » : 
قلنا : الفرق أن المعجزة أصل الدين كله » فأشبه قواعد العقائد » فاشترط 
فيه اليقين » بخلاف فروع الدين أمرها أخف » فاكتفئ فيها بالظن . 
| قوله : ١‏ لو اكتفى بالظّن فى الفروع لاكتفى به فى الأصول » : | 
قلنا : الفرق أن الظّان فى الفروع على تقدير خطئه ء فهو ينسب إلى الله <: . 
تعالى - ما هو جائز عليه » فإن جميع الأحكام الشرعية ونقائضها ء 
وأضدادها جائزة على الله - تعالى - ولوجود الظّن فى أصول الديانات + 
فعلى تقدير خطئه يكون الظان نسب | إلى الله - تعالى - ما هو كفر . وما هو 
مستحيل عليه -.سبجانه وتعالى, - فلذلك لم نجز الظّن فى العقائد » بل ولا 
ا ع ا لي 
قوله :2 . لو كان الظن مؤثرآ فى المصلحة ٠‏ لجاز أن يعمل بمجرد التشه ا 
قلنا : الفرق 3 الظن: غات غالبة 58 ونخطؤه نادر 2 والعقلاء وا 
الشرع يغلّبون الغالب على الثّادرا . 
م سه : 
قوله ٠:‏ احتجوا بقوله تغالئ الو ا جم لل ْ 
35 ] ونحوه 4. : 


قلنا : هذه الآيات ظواهر وعمومات عارضتها عمومات أخر نحؤ قوله 


قاو 


تغالى : 9إنجاءكم قاسقابتبا . ... 8[ العجرات :]2 وما تقدم معه من | 
العمومات ٠‏ وإذا حصل التعارض وجب التوفيق 0 آيات العلم ‏ على 
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قواعد الديانات » وأصول العقائد » وآيات الظّن على الفروع لا سيما ما 
تفتم من عمل العتجابة + وإجماعوع على ذلك + .هذا من بحيث: الأجمال ؛ 
ونجيب من حيث التفصيل » فنقول : قوله تعالى : « ولا تَقْف ما لَيْسَ لَك 
به علم . ... © [ الإسراء : 5" ] جنات ررك ل - يِه - وحده لغة ء 
فلا يتناول غيره » ولا يلزم من إجماعنا على أن حكمه - عليه السّلام ٍ 
حكمنا فى غير هذه الصورة - أن نوافق هاهنا. ؛ ولأن ثبوت المجار فى غير 
هذه الصورة فى استعمال لفظ المفرد فى الجمع هاهنا المجار فهذه الآية لا 
حجة فيها . 

وقوله تعالى :9 إن الظن لا يْنى من الَق شيّئاً 4 [ يونس : 35 ] عام فى 
الضّن “مطل فق أحوالت؛ فيحمل على الظّن الكاذب جمعا بين الأدلة » 
والمطلق إذا عمل به فى صورة سقط الاستدلال به فى غيرها » وقوله تعالى : 
١‏ وَآنْ بَقُونُوا علَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [ الأعراف : 78 ] عام فى الأقوال» 
مطلق فى متعلقها » فنحمله على القول فى أصول الديانات ؛ فإنا لا يجوز 
عندنا القول فيها بغير علم ٠‏ قتكون الفروع غير داخلة فى هذا النص . 

« أسئلة ») 

قال التقشوانى فى قوله تعالى : 8 يَحَذْرُونَ ... 4 « سلمنا حمله على 
الأمرء لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم » ولا يمكن حمله عليه لثلا يترك 
مقتضى اللّفظ بالكلية » يريد أن المتراخى غير جازم . 

قال : سلمنا جمله على أنه الجازم » لكن الطائفة تحتف بها القرائن » 
فيحصل العلم بخبرها » فإنهم إذا اتفقوا أقاموا البراهين على صدقهم ٠‏ وظهر 
من قرائن أحوالهم لأجل فقههم وتدينهم ما يوجب العمل . 

وقال على المسلك الثاني : لم لا يجور أن تكون الوحدة والفسوق سيبين 
كل واحد منهما مستقل ٠فإذا‏ فقد أحدهما أوجب الآخر التثبت إلى حيث 
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تحصل من القرائن أو العدد ما يفيد العلم ؟ وهذا بخلاف ما ذكره المصنفا من 
التمثيل بالموت» والرواة بالنسبة إلى الكتابة ؛ فإن الموت أمر يقطع معه بُعدم ! 
أهلية الكتابة » لا سيما والمصنف يعتقد أن العلل الشرعية معرفات تخلف 
بعضها بعض ء وتجتمع علئ المعلول الواحد . ّْ 

وقال علنى المسلك الثالث : الذى كان يبعثه رسول الله - يك - للقبائل . 
كانت القرائن محتقّة به عند القبائل أن رسول الله - ككل - لا يبعث إلا من ١‏ 
لا يخترع الشرع » فإنه فى عامة الصّدق والجلالة والتحرى والتوقى والديانة » 
وأمور كثيرة كانت من أحوال الصحابة لا يمكن أن تحيط بها العبارة ؛ فمجموع ٠‏ 
هذه القرائن تفيدهم العلم : 

وكال عن للسلك: الرايم © ل تلام إجتحاغ الضحابة. يوم السنقيقة: © لاته 
غاب منهم العباس وعلى - رضئ الله عنهما - وهما من أجل الصحابة سوى , 
من كان ب « المدينة 2.4 ومن .كان بعثه رسول الله - يَلْهُ - إلى القبائل قبل 
موته للفتاوى والتعليم فلا إجماع » أو نقول : حصل لهم العلم بقرائن أحوال 
احتقّت بذلك الخبر من جهة أنهم. فهموا أن الحاضرين من المهاجرين أيضا كانوا 
سمعوا ذلك الخبر » غير أنهم اشتغلوا بوفاة رسول الله - كللْةْ - أو بقرائن 
أحوال أبى بكر » ووفور صدقه » وديانته » وفرط نصحه لمحمد - 5 - 
وأمته » وما تقدم عندهم من أحواله » وظاهر بذلك على زءؤس الأشهاد »» : 
فيحصل العلم فيما حكموا إلا بخبر مقطوع به . 

ش ( تنبيه 6 

قال الفبريرى > وال الى التنين فى :انهم انوا تتتحاجين 1# لين ذلك , 
لأن الذين كان يبعثهم رسؤل الله - ولِِْ - لم يكونوا يبلغوا رتبة الاجتهاد ) 
وربما كانوا خديثى عهد بالإسلام ؛ ووفدوا عليه - صلى الله عليه وسلم -: 
فحمّلهم - عليه السّلام 2 صحف الوصايا'» وكتاب المناهى » وكتاب 
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الصّدقات » وكتاب الأشربة » وكتاب الديات . وما لا مجال للاجتهاد فيه » 
ولذلك حرضهم على مراعاة اللفظ . فقال عليه السلام  :‏ رَحم الله امرءآ 

سمع مَقَالَتَى َوَعَامًا ٠‏ فَأدَامَا كَمَا سَمعَهًا » رب مبلَمْ أوعى من سامع 5 
وبا تله فقه ليس بفّقيه ؛ . 


رلاك 3 من حم توراه اس 

ونعلم أنه - عليه السّلام - ما كان يخص بإرسال عدد التواتر إلى رسله 
بالفقهاء . 

قال : وحديث السنقيفة لا حُبه فيه ؛ لاحتمال كونهم سوه ٠‏ فذكرهم أبر 
بكر كما ذكرهم : 9 وما محملد إلا رَسُول قد خَلَتْ من قَبْله اسل أن مات 
أو قل عبتم علَى عا أعْقَابِكُمْ 4 [ آل عمران : 144 ] . 

وحديث ١‏ قباء » احتقّت قرائن كون المخبر بحضرة - النبى يل - فيعظم 
افتراؤه عليه 

وأجاب عن أسئلتهم فى المسلك السّابع بالجواب عنه إجمالا وتفصيلة . 

آم إجمالاء فلأن قبول خبر الواحد مرة يدل على جواز العمل بجنس 
الآحادء .وعدم قبولها مائة مرة لا يدل على امتناع العمل بجنسهء كرد شهادة 
مائة شخص لا يدل على عدم جواز العَملٍ بقول الشتاهد , ومن يوجب 
العمل يخبر الواحد لا يوجبه بكل خير . 

وأما التفصيل فمن وجهين : 1 

أحدهما: : أن ما نقلوه ليس برد » بل عمل بعد التبّت والاستظهار » فيدل 
ا له را تدر ؛ فإن النبى - كي - عمل بخبر ذى 


ليَدين 2١‏ بعد موافقة غيره . 


. ينظر الكلام على حديث ذى اليدين فى نظم الفرائد للحافظ العلائى (01؟)‎ )١( 
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ركذل تلك الأعبار ”عسل يعي 17) المغيرة لوافقة امد بن 
20 يراق ردي لراق ار 5 0 
وثانيهما : أن لموجب اعد أسبابًا ظاهرة » فخبر ذى اليدين فلأن غيره : 

رس طادي نان رف لاه - كان فى معرض الاحتجاج لنفسه 
بعد المعاتبة + والاتهام لشخفه بأقاربه ‏ وكان بينه وبين الحكم قزابة 3 وآراد أب . 
بكر وعمر الاستبراء » ونفئ التهمة . ش 


وخبر أبى موسى ذكره فى معرض الاحتجاج بعد التعرض لسخط عمر' . 


)١(‏ المغيرة 5 خرن نس بل ري 
الخندق . له مائة وستة وثلاثون حديثا ‏ اتفقا على تسعة ٠»‏ وانفرد البخاري بحديث » 


ومسلم بحديثين .. وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبى وخلق . شهد اليمامة واليرموك 1 
والقادسية » وكان عاقلا أديبا فطنا لبييا داهياً . قال الهيثم : توفى سنة خمسين . : 


ينظر : الخلاصة : 60/8:. 

(؟) محمد بن مسلمة الانضارى الأوسى الحارئى أبو عبد الله ؛ من أكابر. الصحابة '». 
شهد بذرا والمشاهد كلها ٠‏ له ستة عشر حديثا , انفرد له البخارى بحديث » كذا ذكره. 
الحميدى . وعئه المغيرة بن. شعبة » وسهل بن أبى حثمة وجابر . استوطن المدينة: 
واعتزل الفتئة . قال المدائنى : مات'سنة سبع وسبعين . 0 
ينظر : الخلاصة : 509/5 . أ 

() سعد بن مالك بن سئان د بتو بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خلدة - بضم 
المعجمة الخدرى أبو سعيد ء بايع تحت الشجرة ». وشهد ما بعد أَحُد » وكان من 
علماء الصحابة » له آلف وماثة حديث وسبعون حديثآ » اتفقا على ثلاثة وأربعين » 
وانفرد: البخارى بستة وعشرين » ومسلم باثنين وخمسين . وعنه طارق بن شهاب ٠‏ 
وابن المسيب ٠‏ والشعبى » وناقع ٠‏ وخلق . قال الواقدى #ماكرينة ازع وسفم . 
ينظر : الخلاصة : 391/1 . 


الحاكا 


وخبر فاطمة بنت قَيِسِ 24١7‏ صرّح عمر بموجب رده من عدم الثقة ؛ 
ومخالفته لكتاب الله - تعالى - وهو يدل على القبول لينتظم التعليل . 
وخبر أبى سنان مردود بتهمة الكذب » وكونه خبر أعرابى جلف بوال على 
عقبيه كما قال على رضى الله عنه . 
ورت عائشة خبر ابن عمر ؛ لأنها عرفت توهمه فيه » ومئع عمر أبأ 
هريرة عن عن الرواية :“فلا يجوز أن يعمل على عدم جوار العمل ؛ فإنه قد 
. صَّحّ منه العمل , بخبر الواحد ٠‏ ولو لم يجز لوجبت الرواية لتكميل عدد 
الوائر :ولع ياي + ولو لم تظهز لوب تقديرها جمنا بين القلين. , 
قال : وقولهم : النوع الَذى عملوا به غير معلوم . 
قال : قلنا : خبر العدل هو الضابط » وهو المخبر » فيجب اطراده . 
قال ريه قا باس ب من جهة العقل اثتتان : 
إحداهما : أن تبليغ الشرع واجب » وإرسال عدد التُواتر لكل مستمع 
متعذر » فيجب التعيّد بأخبار الآحاد . 
وثانيتهما : إذا تحققنا ظن الصدق فى خبر العدل » فيجب العمل به ؛ دفعآ 
0 1 
: والجواب عن الأولى لا نسلم أن 2 تعميم الشرع واجب ٠»‏ بل حيث 
00 » سلمناه لكن ما لم يقم عليه دليل قاطع » فهو شرع ٠‏ 
وعن الثانية : لا نسلم دفع الضرر ؛ لأنه ليس مناط وجوب العمل به كونة 
صادقاً فى نفسه ؛ بدليل شهادة الفاسق والمرأة الواحدة ٠‏ بل المناط ثبوت 
ا 1 
فإذا لم يك يثبت كان العمل التزام ضرر مقطوع به لا دفع ضرر مظنون . 
ولو سلما فنا الطيل علل ودوي كن 


)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة الفهرية صحابيةء 
لها أربعة وثلائون حديثاً ٠‏ اتفقا على حديث » وانفرد مسلم بثلاثة » وعنها الاسود بن 
يزيد وعروة . قال ابن عبد البر : كانت من المهاجرات الأوائل . 

ينظر : الخلاصة : 589/7 3737) . 


1 / 


بي أ 
الباب الثانى 
١لفى‏ شرائط العمل كار ِ 


ل ص سمه 


ف وسس ذم + ا 


ال الرزى :وعد ارال إن أذ ود تر ف لمر لين 
أو الخبر : 
نال 2و 
القسْم الأول 
و 
« فى المخبر » 
لس لمم و سس 0 
مستبن مُصُول قلا : 
مع مهموق 
القصل الأول 
: ل #6 اس و رو بوم ع وم م "حدم 
فى ا مُور الى يتجب وجودهًا ؛ حتَى يحل للسامع ن يقبل روايته . 
ع ولاه الى اسار 4 6 وه 
والضابطً فيه : ونه بحي يود عنقا صداقه رأجحا علَى اتقاد كدب كم 
: ول : تلك الأمُور مها 
الأول : أنْ يُكونَ عاقلا ؛ ؛ قن الَجنُونَ والصبى يلمر مكمه الل 
والاحتراذ عن الْخلَل . 
ىر 5007 500000062 
والانى : أن يكون مكلفاً » وفيه مَسالتَان : 
الَسألةُ الأولى : روأ الصبى غير مُولةلقلاثة أوجه : 
الأول : أن رولية القاست لا قبل ؛ و َأوْلَى ألا تيل روايةُ الصبئ ؛ فَإِنَ القاسق 
حاف الى » والصبى لياف الهمَمَلَى أله . ْ 
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الثانى : أنَّهُ لا يَحْصل الظَن بقوله ؛ فلا يَجُورُ العمَلُ به ؛ كَالْحبر عن الأمور 
1 

الثّآلث ؛ : الصبى » إن لم يكن مُميّز »لا يمكنه الاختراز عن الْحَللٍ » وإِنْ كَانَ 
7 كا وس بر اسل 1 3 5 


مكلف ؛ قلا بحترز عن الكذب . 


0 


20000 5 ع سر ره بير بي 


١‏ ألّيس يقبل قله فى إحبَاره عن كونه متطهراً ؛ حتّى يجوز 
الاشتداء به فى الصّلاة ؟: 


م ماسو 0 


:نلك لأ ص صل اوم يموق حَلى سه صل الم . 
الله اانه : إِذَا كانَ صبيا عمد المحَملٍ » بالغآ عند الرواية , قبت روايثه؛ 


لوجوه أربعة : 

الأ : إجْماع الصحابة ؛ فَإِنَهُم قبنُوا رواية ابن عباس . وان لير » 
شوم اس عع مومه 6 لتم ماق مو ناس إماد ا 6 وسو د وق 
والنعمان بن بشير - - رضى الله عنهم - - من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو 
ومير 
بعذه . 


الثانى : إجْماع الكل عَلَى إحضار الصبيان مجالس الرواية . 
انام ا كل 0 وي كي 1 م ا لك اراح بآ : 
اثالث : 3 فداه على الروايّة عند الكبر يَدل ظاهراً عَلَّى ضبّطه للحديث 


الى سَمعه حال الصر . 
الرأبع : أجمعنا جْمعَْا : على أنه قبل منه الشسهَادة النَى تَحَمَلهَا حَالَ الصَغَر ؛ ؛؟ فكذا 
الرواية . 


سوم اي 


والجامع 5 أنه حال الأداء » ملم حاقل بالغ 3 يحترز من ) الكذب . 


الشرط الغالث “: أن يَكُونَ مُسُلمً »افيه مسألا : 


لخلق 


المسألةٌ الأولى : الكافرٌ الى لأ يَكُونُ من أل القبلة : ) : أجمَعت الأمةُ على أنه 


لع وس في اسيرع -- 


لاتقبل روايتى سوا عم من دينه لَه فى الاحتراز عن الكذب» 0 
المسألَة الثاني : الل فم أذ القبلة»إذامَرن ؛ كَالُصسٍُ وغيرهء هل قبل 


رواته م لة؟! الحو أي إن كان متعبه وار الكذب» لم تفيل روايث ؛ وإلا ش 
اما وغول ى الجن لتصنيا. . 
5 رش ف اي لالد 


ل 5 
بان أنّهُ لا معارض لم ورم ْ 


اميل ريه ؛ ولك الكفر متف حَاهنا هن 


0206 1 


وَاحتج أبُو الْحسَيْن : أن كثيرا من أصْحَابٍ الْحَديث قَبنُوا أخبًا حبار سكَفئًا ؛ . 


الس وقاة: وصطر نيندم علموم يتوم وإطقاردم مول ' 


مص أس 


نا نص : فَقَوله تَعَالَى < إن جك سي قيثو 4 [لشيرت : 0 


مر بلتبت عند نا القاسق ‏ وَهَذا كَافرٌ » فوجب التثبت عند خَبره . 


وما القياس َقَد أجْمَمْنَا على أن الكافرَ الى لا يَكُونَ من أهْل القبلة لا شيل ْ 
روايته ؛ فَكَذَا هَذَا الكافر . ١‏ 


5846 


والجامع : أن قبُول الرواية تتفي لقوله على كل الملمين , وهو صب 
ريف" والكفر يقتضى الإذلال» ينهم متاقاة . 

أقصى ما فى الاب أن يقال : هذا الكافر جاهل بكونه كافرً ؛ لكنه لا يصلْح 
عذرا لاه ضم إلى ره هلا آخَر » ولك لاوجب يبان حاله عَلَى 
الكافر الأصلى . 

والجواب عن الأول : أن اسم الفاسق فى عرف الشرع مخختص بالمسلم 
لدم على اير . 

وحن الثانى : القرق بِيْنَ الَوْضعيْن : أن كفرَ الحَارِج عَنٍ اللّه آْظَمْ من : كثر 
ا 
المَرق لا يجوز الجمّع . 

الباب الثانى 
فى شرائط العمل بهذه الأخبار 

قوله. : قال القرافى  :‏ رواية الصبى والمجنون لا تفيد الظّن ٠‏ فلا يجور 
العمل بهما كالخبر فى أمور الدنيا » : 

وقوله : تقبل شهادته إذا تحملها فى صغره » فكذلك روايته ؟ . 

قلنا : المقدمتان باطلتان ؛ لأنه يفيد الظن » لكن ظن ألغاه الشرع . 

وقوله مقبول فى الاستئذان ٠‏ وقبول الهدية إذا حملها » وهما من الأمور 
الدنيوية ٠‏ غير أن بعض العلماء قال : إنما جاز ذلك ؛ لاحتفاف القرائن فى 
تلك الصور . 

( فائدة » 
قال إمام الحرمين فى : البرهان » 290 : 


. )001( 517/1 : ينظر البرهان‎ )١١( 


2. 6 


ختلف الأصوليون فى اه شتراظ البلوغ » والفقهاء أيضاً » وعليه 0 
اختلافهم المشهور فى قبوله فى رؤية الهلال . 

واشترطه القاضى ٠‏ وهو المختار ؛ لأن الصّحابة لم يراجعوا الصبيان فيما: 
دعت ضرورتهم إليه من الأحكام » ولا دون رواة الحديث عن صبى حديئاً . 

قال المازرى فى « 58 البرهان ؛ : اتختلف المصنّفون فى اشتراط البلوغ 
فرآها القاضى أبو الطيب :مسلألة إجماع » وإمام الحرمين رآها مسألة خلاف . 

المسألة الثانية ٠‏ 

له : ٠‏ تقبل شهادته إذا تحمّلها فى صغره » فكذلك روايته ٠‏ : 


قلنا : تقدم الفرق 8 ضرر الشهادة خاص 2 وَضرن الروآية عام ؛ لكونها ّْ 
شرعاً عام ليوم القيامة. . ! ش 


مركت ا 
الا عليه » [ : : 
من يستقبح الكذب غاية الاستقباح. 1 00 ش 


قوله 1 ؟ الكاتر اذى لسن بين إمز التبلة اجميوا على أنه لا كتيل ووايةة 
وذلك الكفر منتف هاهنا ؟ . 


قلنا :معن فرعا ليمك فى يك ماله على انم كثار.+ لاف د 
ذلك فى أتواع الكفر لا أثز له 

ألا ترى أن كُْر اليهود أخف من كفر التّصّارى » وكفر كفر الفريقين أخفنة من 
كفر الوثنبين » مع أنّ الكل سواء إجماعاً . 1 


0 5 


قوله : كثير من أصحاب الحديث قبلوا أخبار سلفة المعتزلة مع اعتقادهم 
بكفرهم »© . 

قلنا : قول بعض المحدثين ليس بحجّة إجماعاً . 

قوله : « لا تقبل رواية الكافر الأصلى ٠‏ فكذلك هذا الكافر 4 : 

قلنا : الكافر بالبدعة معظّم للشريعة الحمدية » والقرآن الكريم » مؤمن' 
بموسى وعيسى ؛ وجميع الرسل ء وهو من أشد الئاس تعظيمآ لمحمد بن عبد 
الله - عليه السسّلام - وهذه مزايا توجب القرق والاختلاف فى الأحكام » ألا 
ترى أن أهل الكتاب لما خالفوا الوثتيين فى تعظيم الكتب والرسل ٠‏ خالف 
الله - تعالى - بينهم ٠‏ وبين الوثئيين والمجوس فى ذبائحهم ٠‏ ونكاح نسائهم» 

فجعل نساء الوثنيين كالبهائم لا تنكح » وجعل ذبائحهم كاميتة » وهذا 
شاهد قوى بالاعتبار على الفرق . 

قوله : « اسم الفسق يختص بالمسلم » : 

قلنا : يلزم عليه قبول الكافر بطريق الأولى » فتكون الآية دلت على صورة 
التزاع من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
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ئ . الشرط الرابع 
قَالَ الرازئ : الْعَذالة و : مأ رأسخة فى قر تخي عق ملز 
الى وروم جميعا حتّى تَحْصل ثقةالنْس بصلاقه : 


0 


قد لسو 


ونه الاجتابعن لَائر» ون بض الصقائر افيف فى السب : 
وسرقة باق من البَقلٍ - وَعَن الْبَاحَات القَادحَة فى المروءة ؛ كالأكل ذ فى الطريق» ' 
دالبل فى الشارع » وح الأرأذل ٠‏ والإفراط فى ارح . 


سل وس # سخ ل ويفظ عد سل 
والضابط فيه : أن كل ما لا يون ممه جره على الكذب , ترد به الروآيةٌ» 
وما لآقلا . 
سس ل قر لام يم مه 
على هنا تومن لكام 


النوع الأول 
فى أحكام المَألَة» ويه مسائل : ' 
أله الأولى : القاسق إذَا أفد دم عَلَى الفسق : فَإِنْ علم كوه فسنقً نسنقاء لم متب 
واي بالإجماع ٠‏ ود لم يلم كوه فنقا لسار لاكر غار و ١‏ 
مقطُوعاً فَِنْ كَانَ مَظنُونآ فبلَتَ روايئه بالاثقاق . د 


َال الشافمى - رياح :0 أب مهادة الحتقرة : وأدة إ رب ٍ 
ليذ » وإ كان مَقُطُوعا به كلت روايئه أيْضا ؛ ؛ قال الشأفعى - رضى اذه عله . 
9 20 

" قبل رواية أل الأغراء ؛ 0 لخي من الرأفضة ؛ لاه يرون الهادة 


بالزور لموافقيهم». 


340 


َال القاضى أبو بكر : لا تفيل . 


شاه 


نا : أن ظَن صلدقه راجح » وَالْعَمَل بهذا الظَنْ واجب . والمَارض المْجْمَعْ 
َي متف ؛ فَوَجَب العمل به . 
حَج القصم : بأ منْصب الروأية لآ يَليق بالقاسق ‏ أقْصئ مَا فى الاب أنه 
حت ولكن "جه بفسلقه فس آخَر ؛ قإِا متم أحَ الفسقين من قبُول 
الرواية » َالفسقان أولى بذلك انع . 


ا 


َه - 


ا فسنقا » دل إقدامه عَلَيْهِ علّى اجترائه عَلى 
ا معصية؛ بخلاف ما | إِذَا لم بعلم ذلك 


شام سم م 


اروس لس سر 


مسال الثانية : المَالف الّذى لا نكفره - ولكن ظهر عتاده ‏ لا تقل روايته ؛ 
55000 527 


أن اند كدب مع علمه بكونه كذبا» ودلك يقتضبى جرأته على الكذب » 


اصما سم 


ا 0 
فوجب ألا تقبل روايته . 
لعل س وار سس سام 


السألة الشالكة : قل الشافمى - رضى الله عن : روآية المجهول غير مقبولة بل 
بد فيه مَنْ خبرة ظاهرة . وبحت عن سيرته وسريرته » وقال بو حَنيفة - 
رحمة اف ا ؛ فى فى قبول الروأية الإثلام ؛ بشرط سّلآمة الظاهر 
عن الفسق » . 
از 
الأول : الدليل ينفَى العمل خب الواحد ؛ لقَْله تََلَى : « إِنّ الظّن ل 
ص وس مه 0400 7 25 


من تق شيكآ 4[ النجم : 14 ] خَالفْاه فى حق من احتبركاة 00 
فو » فَينَى فى امول َلَى الأصنل . 


يغْتى 


ناا 


0 :الى َمل ب الوأحد »لاط أن روس 
سس اس ممه 0 


؛ ترك العمل به فيما عَلَبّ عَلَى ظَنْنا :لطب ايلب كز 


عام 


00 فيمَا عدا عَلَى الأصل . 


بين الثّانى : أن عَدَمَ الفسق شَرْط جواز الرواية ؛ قحب أن أن يكو كد لل. ١‏ 
شرطاً لجواز الرواية . 

َنم قلا : ٠‏ إن عدم الفسق شرْط جواز الرواية » لقوله تعَالَى : « إنْ جا 
قاسق بت َُوا 4 [ الحجرات 0 وهو صريح فى انع من قبُول رواية 
القاسق ش 


سدع وسنيعه سم 


ونان :”إن عدم الفسق »لما كان شرْطأ لجواز الروايّة » وجب أن يكُون ١‏ 
لم دنا بتارم لل يعلد يساجيل بزو" 


بان القارق : أن العدالة أ مر كام فى الباطن ٠‏ لآ اطّلاع عَلَيّه حقيقة بل | 
لمكن فيه الاستدلآل بالأفعال الظاهرة ‏ وتاك » يقد لمم » لكن قي ّْ 


الظَّء مالظ الحجاصل بَعََ طول الاختبار أثوى من لظن الحَاصل لَه ددا 
كان كَذَلِكَ » لم يلم من مُخالقَة ادلي عنْد وججود المارض ي القوى - مُحَاْففهُ ؛ 
عند وجود الممَارض الضعيف . 1 1 1 
التّلث : أَجْمَمْنا لقنن كا العاء رارق الكت وكرقة كارا ّ 
فى القذف - مأئعا من الشسهادة : جرم عر فى قبُول الشهادة العلم بعد هه 
الأشيّاء ظاهرا ؛ وجب أن يَكُونَ الأمر كذالك فى العدالة » والجامع الا تراز ْ 


عن المفْسَدة ال محتملّة . 


املع اج عت ع ا ماع 0 


الرابع اع المح - رع عتم - عَلَى رد روآية الَجهول ابرد صخر 


1 


- رضى الله عنّْه - حبر قاطمَة بنْت قَيْسِ ؛ قال ٠:‏ كيف تَقْبل ول امرأة ؛ ل 
قل وا 


در » آصدئت أمْ بت » ؟1! ورد على - رضى الله عنْه - خَبرَ الأاجعى' في 
الماضة ٠‏ الى بن" أبى طالب - رطب له نه يلف الرأوى » ثم إن 


أحَداً من الصّحَابة ما أظهر الإنْكارَ عَلَى رَدُّمْ ؛ وَذّلك يقتَضى حصول 
الإجماع. 
اوس © دس ب الام 


لاع م عدم َيل قو ا للخم لحم 


يك ولا 


د اس د ره 
وفى إِخبَاره للأعمى عن القبلة ٠‏ فُكَذَا هَاهنًا . 
وثانيها : أن الصحابة ة قلت قَول العبيد والصبيان والنسوآن ؛ انهم عرفوهم 


لم اس 


با بالأسلام» ومَاعَرقُوهُم بالفسق . ٠‏ 
تالا :أنه عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - قبل شهادة الأعرابى علئ رؤيّة لهال » 


مع نهم يَظهر مه إلا الإسثلآم . 
ورابعها : قله تَعَالَى : 9 إن جاءكم قاس يبا ينوا © [ الحجرات : 5 


املق على شرط عدم عند عَدمٍ الشرط » فَمَا لم يعم فسقه » لم يجب العلبت . 
والججتواب عن الأول : لم كلدم : َه لما قل فول المجهول فى تلك الصور » 

قبل قله فى الرواية ؟ وَالفَرق أن منْصب الراية أطلى من تلك المتاصب ء فَإِنْ 

لّوا هذه اليا بماء قوله - عله الصَلاه والسلام- : ٠‏ نحن حك بالظاهر » 


ُلْنَا : رك العمل بهذا الإيماء فى الكفر والحريّة ؛ فَكَذَا هاهنًا . 


يدانا 


0 


وَعن الثّانى 270 
المسآلة . ْ 
وَعَنِ الث عم 2 عليه الصّلاة والسّلام ‏ ما كان يَْرِف من حال , 
ذلك الأعرأبئ لامر الإسلام . 
وَعَن الرابع :لما وجب الَو عفد قيام لس وجب أن تغرف أنه ا 
سه ء هَل هو تَاسق آم لا ؛ حتَى يُمكثنا أن نرف أله » هل يجب التوقُفُ فى 
تَؤلء آم لا؟!. ّْ ش 
لشت التأبع 
ا 
قال القرافى : قوله : ١‏ المعتبر اجتناب الكبائر .» وبعض الصّغائر » كالتطفيف 
عي 7 
: أن مْن العلماء من يقول ا ١‏ 
ف ١‏ الإرشاد» : وغبه م موف هذ ال على ترق فى مر العالة ين 
أنواع المعاصى » وإنما ظاهر حاله أنه إنما منع تعظيماً أن يقال لمخالفة الله 
تعالى : مر تيان .ل الائية اس القرق. انهو على اند نه 
يسقط العدالة كبيرة . 2 , 20 
ساو س سيئر ار سك فى سو ا و 3 
يؤيده قوله تعالى : (إذ تَجتبوا كبائر ما تهون عله كر نكم سيكائكُم © 
[ النساء : "١‏ ] » فاثبت" الله -تعالى - السيفات ٠‏ 


امه م 


0 تعالى : # وكرة إليكُم الكقر والفسوق اليا 1 الحجرات : 

٠‏ فجعل الله ل ا 
سس لمر : الشترلة بالله - 3 تََلَى - وَل التق 
لؤْمئّة » وَكَدَفُ المحصئّة (1) 5-0 ٠‏ والفرارٌ من اليف ء والسسحر » وأكل . 


. فى | تقديم وتأخير‎ )١( 
1 


َال اليم ٠‏ وَعفُوق الوالدين الْسْلمَينٍ ٠‏ وأكل الريا » . ١؟‏ . وفى يعض 
الطرق: والاثقلاب إِلَى الأعراب بَعْدَ هجرة » والسَرقَةُ » وشرب الخَمرٍ » . 
ولم يقل : كل معصية كبيرة . 
« قاعدة 4 

قال جماعة من العلماء (9) : فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم 
سنوي نمل لشت عر ١‏ رار مم قر لا عو اوعد 
من العظم غير معلومة الحد » والحقيقة فى المقدار . 

قالوا : فالطريق إلى ضبط ذلك أن كل ما نص الله - سبحانه وتعالى - 
عليه » ورتب فيه حدآ من الحدود » أو تهديداً » أو وعيداً فهو كبيرة » ويقاس 
ما لم يذكر على ما ذكر . 

فإن وجدت مفسدته كمفسدته لحق به » وإلا فلا » وكذلك يلاحظ ما ورد 
فى السنة مما نص على أنه كبيرة » فما كان فى معناه لحق به » وإلا فلا . 


)١(‏ بلفظ : « اجتنبوا السبع المويقات © أخرجه البخارى : 157/0 ٠‏ كتاب 
الوصاياء باب : قول الله تعالى : « إن الذين يأكلون .... » (1757) وفى : 
-747/1اء كناب الطب ٠‏ يأب : الشرك والسحر الات (6955) ء وفى 
7 كتاب الخدود . ياب : رمى المحصنات (/5869) . 

ويلفظ : « الكبائر تسع ؛ ذكره الحاقظ فى التلخيص بلفظ : ١‏ الكبائر تسع ؟ وفيه 
«استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتآ » ٠‏ رواه أبو داود والنسائى والحاكم » 
ورواه البغوى فى الجعديات من حديث ابن عمر نحوه » ومداره على أيوب بن عتبة وهو 
ضعيف » وقد اختلف عليه فيه » واستدل له أيضاً بما رواه الحاكم والبيهقى عن أبى قتادة 
أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر ٠‏ فقال رسول الله يكف : ٠‏ اصاب 
الفطرة » . 

ينظر تلخيص الخبير : 7/ 1١7-101‏ , 
(1) ينظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 37/١‏ - 514 . 
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وكذلك يلانحظ ما جله رول الله - عليه السّلام - صغيرة ٠‏ رقيل” 
الشهادة معه ؛ فما كان فى معناه لحق به » وإلا فلا . 
فقد روى عنه - عليه السّلام - أنه قبل الشهادة من علم منه تقبيل أمرأة 
أجنبيّة » فتكون مقدمات التكاح صغائر . 
: : «سؤال» 
الإصرار على الصغيرة كبيرة » فما ضابط الإصرار الذى دمل للكيرة 0 
: « جوايه ) 
إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخلٌ به بالكبيرة كان 
كبيرة» وإلا فلا . 006 
وكذلك يقال : لا صغيرة مع إصرار ٠‏ ولا كبيرة مع استغفار » هذا كله 
سمعته من الشيخ عز الدينابن عبد السلام . 
ظ 9تنبيه) 
وسمعته يقول : أجمعوا على أن غصب الحبّة كبيرة » وسرقة الحبّة كبيزة » 
وشهادة الزوز كبيرة 2 وإن. كان الضيع بها حقيراً ٠‏ فلوحظ فى هذه الأبواب 
مفاسد الهيئات من عَْب » وسزقة » وغيرها دون مقاسد الاقعال من تضبيع . 
لمال العظيم وغيره ٠‏ فلو .كذب كذبة يضيع بها ما يضيعه شاهد الزور مع 
حقارته لم تسقط عدالته العظلم مقس الات 8 للتسندة إلال.» 
قوله  :‏ الفاسق إذا أقدم على الفستق ٠‏ فإن علم به فسق لا تقبل روايته »: 
قوير ه: أنه إذا كان يعلم أنه على معصية + فقد أقدم وهو بجرأة عظيمة . 
تخل بالثقة به » بخلاف الذى لا.يعتقد أنه على. معصية لا جرأة عنده تخلّ 


به. 


1 


قوله : « قال الشافعى : أقبل شهادة الحنفى » وأحده على شرب النبيذ »: 

تقربره : أن الشافمى يقول : التأديبات تعتمد المفاسد لا المعصية ؛ بدليل . 
تأديب الصبيان » وللجائنة ؛ والبهائم استصلاحا لهم لا لعصياتهم . 

فكذلك الحنفى هو غير عاص ؛ لصحة تقليده » وهو موقع لمفسدة التوسّل 
إلى إتلاف عقله ؛ فإن القليل قد يؤدى إلى الكثير » فيسكر » فاحل لذلك » 
غير أنه وإن كان هذا مدركآ حسنا سمعت الشيخ عز الدين يذكره ٠‏ غير أنه 
يرد عليه أن التأديب المعهود فى الشرع للاستصلاح مع عدم الذّنب غير محدود 
بعد » وما عهدنا قى الشّرع حدا على مباح » وهذا حد عنده » فيتعين إما آلا 
يحده » أو يعصيهء ويحده كما قال مالك : أحده » وأردٌ شهادته » ومنشؤ 
الخلاف بين الإمامين أن الفتاوى قسمان : منها ما يجور التقليد فيه » ومنها ما 
لا يجوز » وهو ما كان على خلاف أحد أربعة : الإجماع ٠‏ أو القواعد » أو 
النّص » أو القياس الجلى إذا سلمنا هذه الثّلائة عن المعارض ؛ لان الحاكم لو 
حكم بما هو على خلاف هله الثّلاثة نمَذ نقض حكمه »ء فما لا نقره شرعا إذا 
تقرر بحكم الحاكم أولى آلا نقرَه إذا لم يتصل بم يؤكده . 

ثم يختلف بعد ذلك فى بعض المسائل . هل هى من القسم الأول أو من 
الثّانى ؟ . 

فالشافعى يرى مسألة النبيذ من الأوّل . 


ومالك يراها من الثّانى ؛ لتضافر النصوص فى الباب من السّئة بتحريم قَليلٍ 
ما أسكر كثيره » ولا معارض لها » والقياس على الخمر جَلىّ ؟؛ ولأن القواعد 
تقتضى سد الذرائع فى مثل هذا . 

فهذه الصورة على خلاف القّلائة » وواحد منها كاف فى إبطال التّقليد 
منهاء فكيف بها كلها ؟. 


لوا 


قوله فى المعلوم الفسق :" إن ظنّ صدقه راجح »والعمل بالرّاجح واجب». 
قلنا : قد تقدّم مرارا أن مطلق الظّن والراجح غير معتبر » بل لم يعتبر 
صاحب اشع إلا مراتب معينة من الظّن » فلم قلتم : إن هذه الرتبة منها ؟ 


« فائدة ») 


قال الازرى فى « شرح البرهان ؛ : المعتزلة نفاة العلم » والخوارج وغيرهم ' 
إذا لم نقل بتكفيرهم فسّقناهم . ش 
قوله : ٠‏ قال الحنفية : تقبل رواية المجهول؛ بشرط سلامة الظاهر :من 
الفسق؟ . ا 

تقريره : أَنَّى اجتمعت بأعيان الحنفيّة ». فقالوا فى هذه المسألة : التزكية 
عندنا فى الشّهادة وغيرها إنما تقع حقّا للعبد لا لله - تعالى - فَإِنْ طلب. 
المخصم التزكية من الحاكم وجب عليه إجابته لذلك » وإلا فلا - 

وعند غير الحنفيّة ثبوت العدالة حقّ لله - تعالى - فلا يجوز قَبُول شهادة 
ولا رواية إلا من عدل ٠‏ ورأيت متأخريهم يقولون : إنما قال أبو حنيفة ذلك 
فى صدر الإسلام حيث كان الغالب على النّاس العدالة » فالحق الثّادر 
بالغالب » ولا كثر الفساد » وقل الرشاد » ألحق الغالب بالتادرء فتكون ٠‏ 
العدالة شرطا » ولا بد من التركية . 3 

ومثل هذا روى عن عمرؤ بن شَعَيب » فروى عنه أنه قال. : « المسلمون 
كلهم عدول بعضهم على بعْض » 2١7‏ » واستدل به الحنفية » ثم قال بعد ذلك 
لما اطلع على كثرة المفاسد : « لا يوثق أحد فى الإسلام بغير العدول ؛ . 


: أخرجه البيهقى : 1 ؛ وابن أبي شيبة : 3117/5 ء والدارقطنى‎ )١( 
2 . 41/5 : وينظر نصب الرلية‎ 


1 


قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » 2١(‏ : الحنفية وإن باحوا بقبول شهادة 
الفاسق لم يجروا أن يبوحوا بقبول روايته . 

قال الماررئ : اضطرب النقل عنهم فى قبول شهادته » غير أنهم أجازوا 
التكاح بشهادة فاسقين . 

وبعضهم منع ذلك ٠‏ وقال : إنما يقضى بهما ٠‏ عند التجاحد فيجب 
القضاء بهما حينئذ . 

وقال أبو المعالى : المتحصّل من مذهبهم أن قبول شهادة الفاسق موكول 
إلى اجتهاد الإمام إن غلب على ظنّه صدقه أمضى شهادته » وإلا فلا . 
وسلموا أن حد الزنا لا يقام بالفسّاق ٠‏ ولا تقبل روايتهم » ومن أثبت .به 
النُكاح عند التنُجاحد » فقد أبعد ؛ لانه قضاءٌ صرف ء بخلاف انعقاد التكاح 
بهم . 

قال الغزالى فئ ٠‏ المستصفى » (25 : مذهب أبى حنيفة : أن الكفر والفسق 
لا يسلبان الأهلية » بل يوجبان التهمة » وقبل شهادة الذمى بعضهم على 
بعض ٠‏ 


- وقال العجلونى : أورده الديلمى عن ابن عمرو بلا سند مرفوعاً وابن أبى شيبة بسند 
إلى ابن عمرو ويروى عن عمر من قوله ٠‏ وأخرج الدارقطنى عن أبى المليح » قال : 
كتب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أبى موسى : ١‏ أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبغة » فافهم وآس بين الناس فى معجلسك» والفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك 
مما لم يبلغك فى الكتاب والسنة » واعرف الأشباه والأمثال إلى أن قال : المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو مجروحا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو 
قرابة » إن الله تعالى تولى عنكم السرائر ٠‏ ودفع عنكم بالبينات . ورواه البيهقى 
وضعفه عن أبى هريرة بلفظ : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهليهم إلا 
المسلمون . فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » . 

ينظر كشف الخفاء : 5948/59 - 58941 . 

, )600-0( 511/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


(؟) ينظر المستصفى ل 


رندسض 


قال القاضى : كلاهما يسلب الأهليّة . 
وقال الشتافمى (21 : الكفر يسلب » والفسق يوجب الردٌ للثهُمة 
قال الغزالى 21 : وهو ظاهر . ش ش 
قوله : « الدليل ينفى جواز العمل بخبر الواحد إلا 00000 
ليس بفاسق 4. 
يريد بالقطع : غلبة الظن » :ولا فالقطع ليس شرطا إجماعا ٠‏ ْ 
قوله : ٠‏ إن عدم الفسق شرط جواز الرواية ؛ لقوله تعالى : 8 إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسق بنَيّا 4 [الحجرات : ]1١‏ ؛ : 
قلنا : بل لعل الفسق مانع . 
1 « قاعدة 6 ١‏ 
عدم الاقع ليس بشرط ؛ وعدم الشرط ليس بانع » خلافا لا يتخيله كثير , 
واشعرات وي وم الفح ل ا 
المانع لا يمنع ترد تب تب الحكم ؛ ؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات » أفكل'' 
يا ل 1000 
السب لا نرنّب الحكم ؛ لأنّا نصيّره معدوما » فلو كان عدم الششرط مانعآ » , 
أو عدم المنم شرطاً للزم من الشلّك فيه أن يرتب الحكم ؛ لأنه مانع + وألا.. 
يرتبه ؛ لأنّه شرط . فيرتبه ولا يرتبه » وهو جمع بين النقيضين. . : 
فإن قلت : ما مقتضى لفظ الآية ؟ هل هو مانع أو شرط ؟ ش 
قلت : ليس مقتضاها أن يكون واحداً منهما ١‏ بل متتضاها أن يكون سيا ١‏ : 
لان القاعدة أن لتعاليق اللفوية أماك * ١‏ 


. 7 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. ينظر المصدر السابق‎ )١( 


5103 


وقد علق عليه التثبت ٠‏ وإذا كان سببآ ٠‏ فنقول أيضا : عدم السسّبب ليس 
شرطاً ؛ لأنّ عدم السبب المعين لا يلزم من عدمه العدم » لجوار أن يخلفه 
سبب آخر » ولو كان شرطأ لترتب ضد الحكم وللزم من الشنّك فيه ألا نرتّب 
ضد الحكم . 

لكنًا عند الشّك فيه نرتّب ضد الحكم 0 لأنْ سبب الضد يجرى مجرى 
المانع ع وقد تقدم أن الشك فى المانع لا يمنع : فتأمل هذه المواضع ؟ فإنها 
تلتبس على كثير من الفقهاء . 

قوله : ١‏ لا وجب التوقّف عند قيام الَسّىَ وجب أن يعرف أنه فى نفسه 
هل هو فاسق أم لا ؟ » : 

قلنا : قد تقدم أن الحكم بقوله ضد التثبت فيه » وأن انتفاء سبب الضد 
مانع» والمانع يكفى الشك فيه » ويرتب الحكم عكس الشرط والسبب ؛ لان 
المشكوك فيه كالمعدوم » كما تقدم تقريره » والمجهول مشكوك فى فسقه » 
فتقبل روايته » ولا نتثبت . 

« المسألة الثانية » 

رواية المجهول غير مقبولة عند الشتّافعى » خلافا للحنفية . 

قال المازرى فى « شرح البرهان » : قبلت الحنفية روايته » وقبلت شهادته 
أيضاً فى الأموال دون الحدود والفروج » وخرّج بعضهم من قول الشّافعى : 
« إن التكاح ينعقد بالمستورين » قبول رواية المجهولين ٠‏ فهو مذهب الشافعى 
حينئذ ؛ لأجل هذا التخريج . 

وأنكر بعضهم ذلك » وقال : إنما وزان الرواية إثبات التكاح بالمجهول » 
وهو لم يقل به . 

بد فنك 


1936 


لوم الثانى 
قَالَ الرأزى 5 5 مَمِْقَة العَدَالَة 97 وَهوَ أمْران أعنما: 
الاختبار . ش 


وثانيهما :ييا لفل م يا الام اي والح :ديد زه 
الَسَألّة الأولّى : رط بَعْض مدن امد فى مْرتَى وَالْجارِح افى الروك . 


وال القاضى أب بكر :لاي يرط الْعَدَُ فى تَرْكيّة الشاهد » ولا فى تَرْكية 
الرأوى » وإ كَانَالأحوَط فى الشهادَة الاستظهار بعد لوكي . . اه 
وكَال قوم : ب يشسترط فى الشهادة » دون الرواية » وهو الأظهر ؛ ال لتتلة الى 
تاها راتس تس الرلة و ل الى أصلي. 
الإحصان يد يبت بقول اين ؛ وَإنْلَم ينبت يبت الرا ابول أرئمة ٠‏ وكذلِك تقول : ّ 


و ول ووو 


يلد فى الروية ٠‏ كا يبل وها 
المسالَة الكانيق : قال الشافعى رضى الله عَنْه - 00 جرح ؟ دون 


- 


ولاخ وام سربير بي 


لتَْدِيلٍ ؛ له قد جرح بما لأيَكُونْ جَارح] ؛ ؛ لخلاف اذاهب فيه » وما 
العَدالَهُ ‏ فلي لَهَا إلا سب واحلد . ج: 


وقال قوم :يجب كر سب لديل » ُو ترح ؛ لأن مطلق لجح ينطل 
فنا را اكيرلا داه ال ادر ري قار على الور 


افك لو اع 


فلا بد من سبب . 


5 


اه 


وقال قوم لاب من السبّب فيهما جَميعً ؛ أخذاً بمجامع كلام الفريقين . 
قال القاضى أبو بكثر : لآ يجب ذكْرٌ السب فيهمًا جميعاً ؛ لأله إن لم يكن 


بير بها اننأ »لم نصح كيه وذ كا بصيرًء فلا متي لوال . 


وه رس وسظ 


والحقاً أ هذا يَخْتَلف بالحتلآف أحوال المركى 2 فإِنْ علمنا كوته عالماً 
بأسباب ب الجرج اتدل اتقيًا, بإطلاقه . 


ناسنا ماله ى سه » وم َيف اطلامة على شرائط الج 


والتَعْدِيل استَخْبرنَاه عن أسبّاب + الجر وَالتَعْدِيلٍ . 1 
الَسألَة الثالمة :ذا تَعَارَض الجرح و لديل ٠‏ قَدَمنَا الجر ؛ أنه اطّلاع على 


ب وسا تك ى مسواس 


يا لي عليه »ولا تاها ء فا تاها ء بعلت مد الى + ؛إذ 
الى لا يم ؛ الهم إلا !ذا جَرَحه بل إنْسَان » فقا الم : ارأبيهُ حا » 


الله رس مل وسد همع عم ع هم 
اها يتَعَارَضان , وعَدد اتدل » إذَا زَادء قيل إِنْهبقَدم علَى الجارِح » وهو 
ضعيف" ؛ لآن سيب تَقدِيم الجرح اطلام جارح على زيادة ‏ فلا فى ذلك 
بكثرة العدد . 

مله الرابعة : للتزكية مراتب أربعة : ألا لها ها : أنيَحكُمبشهادته » ولي : 


أن يفول : هو عَدْل ا ا 
عارذا بشروط العدالة ‏ كَقَى . 1 

والثَالئة : ار طالجااو فوم اي 

والح :هعرف من عَادنه» أو بصرِيح قول : أنهلايستجير ال 
عن عَدل » كَانّت الرواية تَعديلا » لَك إذ من عاد أخترهم الراك 2 عن كل 


من سمعوهء ولو كلُْوا الا يهم ؛ سكنوا . 


717 


قن قلت : ١‏ لَوْ َه بالفق » ثم روى عه » كان غَاشآ فى الدين » : 
كَلتْ: : هك بُوجبا على شي صلب يلقل ل" ْ 


أ مد لامكل د وده 202 لَمْعَ 


وصدق فيه » ثم لعله لم يعر ملستي » ولا الم رت َكل لبت 
إلَى من أراد اقول . 

والرابعة ال لخر :ذأ تله على الاتاط »أذ عى الشلل ْ 
بدليل آخرَ» وَأ الخبر ‏ ليس بَْديلٍ » ون عرف يقينآ 0 


2 ره 


فهو تعديل ؛ ولو عمل حبر غير العمذل . لفسق . ْ 
لاله الخامسة قينا اكاب بكلا : 
الرواية وَالشَهامة مشتركتان فى هذه الشرائط الأربعة ٠»‏ أعنى : العقل » . 
والتُكليف"» والإسلام» وعدا وأخخصت التهادة ثور سئ ؛ هوخ مر 1ْ 
فى الرواية وهى : عَم م القرآية ٠‏ والحرية ‏ والدكورة. والبصر» والعلداده ش 


ف 2 170 


و وَالْمَدَاوٌ والصداقة 


قهذه السنّة توثَرٌ 52111110000 ش 


الماع » وده أذ وى إنضاء والضصري لهأل وى أيضا ؛ لك لان 
الصحابة وحن جات الث ىق »مع نهم فى حفن كالضوير . : 
« التوع الثانى. 
فى العدالّة » 
قال القرافى : قوله : ا شرط بعضهم العدد فى المزكى والجارح فى الرواية 0 
والشهادة 2 . ! 1 
قلت : هذا الكلام فرع تصزر حقيقة الشهادة والرواية ؛ فإن الحكم على 


15 


الشىء فرع تصوره » ولقد أقمت ثمانى سنين ٠‏ وأنا أجد فى فروع الفقه » أن 
منشأ الخلاف فى هذه المسألة دورانها بين الشهادة والرواية » وأسأل من أجده 
من الفضلاء يقول : الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد » والحريّة » 
والذكورة فى بعض الصور » والرواية ليست كذلك فى الجميع » فأقول لهم: 
التزام هذه الشروط فيها فرع تصورهما ؟ فكيف يستفاد تصورهما من 
فروعغهماء فلا يحصل فى ذلك تصورهما ٠»‏ ولم أزل كذلك حتى وجدته فى 
شرح المازرى ل البرهان » ٠‏ فقال : ١‏ قاعدة » : الخبر يعم الشهادة 
والرواية» فمتعلق ذلك الخبر وفائدته إن كان عام فى الأمصار » والأعصار إلى 
يوم القيامة » فهو الرواية » وإن كان خاصاً بشخص معين » فهو الشهادة » 
وبهذا السّر يظهر اشتراط العدد ؛ لأنَ الشاهد إذا أخبر عن ضرر شخص معيّن 
احتمل أن يكون عدوا له » وما شعرنا به » فاستظهرنا بالعدد لتبعد التهمة » 
ففى الرواية لا يعادى العدل الخلائق إلى يوم القيامة » فلم نشترط العدد » وبه 
ظهر اشتراط الحرية ؛ فإنّ إثبات سلطان العبيد على الشّخص المعين يتضرر به 
ذلك المعيّن » وحكم يعم الخلق أجمعين لا يتضرر به أحد ؛ لأنه لم يستشعر 
أن العبد قصده ٠‏ والمعين مقصود ء فيتألم » ثم المواطن ثلاثة أقسام : 

قسم اتفق على أنه من باب العموم الصرف ٠»‏ فهو رواية اتفاقً » كقوله 
عليه السلام : ٠‏ الأعمال بالثيّات » . 

وقسم خصوص صرف ء فهو شهادة اتفاقآ » كإخبار العدل من ثبوت 
الدين على ريد . 

وقشسم اختلف العلماء فيه ؛ لتردده بين العموم والخصوص ٠‏ هل هو شهادة 
أو رواية ؟ 

كشهادة هلال رمضان من جهة أنه يخص هذا العام » فيشبه الشهادة » ومن 
جهة أنه لا يختص ببلد معين عموم » فيشبه الرواية ٠»‏ ففيه لأجل الشائبة 


قولان. 


14 


وكذلك القائف» قرم الي جمان عند الحاكم » ونحوهم . من جهة ٠‏ 
أن الحاكم نصّبهم نصبا عاما للناس شائبة عموم » ومن جهة أن أقضيتهم إنما 
تقع فى جزء معين » فهو جهة خصوص ء لا جزم كان فى ان اشتراط العدد فى 
تلك المواطن للعلماء قولان : : 

وكذلك المزكى كونه يخبر عن أمر يتعلق بالمزكّى » ويثبت له أمرآ فى نفسه 
كتسيه وحريته » أشبه الشهادة ؛ ومن جهة. أنه إذا زَكى صارت شهادة علامة ': 
فل اناس ل تتتتضن بأعند - أشبهه الزواية. : 

وكذلك جميع الصّور التى يختلف فيها العلماء أهل اه “رؤاية ار شهان؟ 0 
تخرج بهذا السر وتقريره ٠‏ .' | 1 

فهذا تلخيص قاعدة الشهادة والرؤاية » فرحم الله - تعالى - العلماء 
أجمعين . 

زالله القد سرت بها اسروزا كيرا ذا وجنتها ينذا تعب شديد »ع فتامّلها 

أنت؛ نتيا سك ع لزعت عد به ولل ل بوكو ال ! 
١‏ ش ْ «فائدة »ا 

رأيت لبعض الشايع الذين اجتمعت بهم أن العيد لو روى حديث يتضمن . 
عتقه قبلث روايته » ولا يكون ذلك تهمة توجب رده . 

ولو شهدٍ شهادة. تتضمن عتق. نفسه ردّت شهادته » وما ذلك إلا لفرط 
العموم فى الزواية » فتبعد التهمة:بأنه يرتب شرعا عام » ويضر بالخلق إلى 
يوم القيامة لأجله هو . ْ 


22 


الل د و 
الشرط الخامس 

َال الرازى : أذ يَكُونَ الرَأوى بحي لبقم لَه اذب والخَطأ ؛ ولك 
يَستَدعى حصول أْمْريْن : أحدهمًا : أن يَكُونَ ضابطاً . 


وَالآخر : ألا يِكُونَ سَهُوه أكترٌ من ذكره . ولا مُسَّاويا لَه . 


عو برع 


أما ضبطه :فلن إذا عرف به شيط لَم تومن الرْيادة والنفصان في 
حَديله؛ هذا على فسْمين 


قوم 


ان : أبكوة مط جا د در على الم اسلا 
هذا الإسان لا يقبل حَبره لبه . 


والثانى : أن يقدر على ضبط قصار الأحاديث ؛ دون ؛ طوالها ٠‏ وهذا الإنسان 


يبل منه ما عرف كوه قاد را علَى ضبطه » هون ما لآ يكو ن قاد را عليه . 


ناذا ان اسه الب علي لم يبل حديط؛ هيرجح هسه فى ديل » 
آم إِذا استوى الذكر والسهو ؛ لم يرجح أنه ما سها . والقرق بَبنَ ألا يكُونَ 
ضابطا» وبين أذ يد ض لَه السكهو أن من لا يتضبط لا يسَصل الحديث حال 
سماعه ‏ و يعض لَه السو مضب ادي حال ماع وتخصيله إلا 


الماع رضن لو 


لت : ٠‏ لم لآ يجوز أن قبل حديئه * لألّه لولم يكن ضبطه . أو ضبطه . 
00 ردقه . 


نا لاا علوت :ند ,وم اه 


قلت : عدالته تَمنع من الكذب والخطأ عمداً لااسهواً. فجاز أن يتصور مع 


50/1 


عدالته فيما َم يَضبِطه :أ موقن يناسها عق تبلا ش 
فو يقبل 


د او 
حديثه . 


لقصل الثّانى 
, فى الأو الى يَجبا يوه حتّى يحل للرأوى أن يَرْوِى الْخبر» . 
اعْلم أن لذّلك مراتب : 


00 وم 2 1 م سر م 07 
فأعلاها : أن يَعلَمْ أنه َه عَلَى شيخ . أو حَدئه به » ويدذَكر ألا ظ قراءته » 
ا ا 1 ع رقو 00 


ووقْت ذلك - قلا شبهة ف لهجو له روايثه والح به . 
وثَانيهًا : أن يعلَم أنه قرا جميع عم فى الكتاب + أو دكب ليدع لقا 


- 
ساس مو ا سمس له و 1 أ 6ع ل سير 


قراءته » ولوقت ذلك - - فيجوز َه ايه ؛ لهام فى الحَال : أنه سمعه . 
وثَالتهًا : أن يَعْلّم هم ييح ذلك الكتاب"» لابن أنضا أنّه سمه ممعةء أو . 


07 00 1 رقع صمي ل ب وناو 
يجوز الأمر بن تَجويزا على السوية فلا تجوز بو ان 0 
0 ا 


يخير ب ما يلم كاذب فيه ل أن ظَان» أن شالك فيه . 


ا سر سوس بير 0000 


ورابعها يكساه ولا ألما فب لكمه ين لك لما يَرَى من ' 


8 و ل ابر بير لس برا بي سير ع سباع عرس 
وَهَاهنًا احْتَلهُوا فيه مل الشافي - رضى الله عنْه - تجوز له روايته » وهو : 
و 0 7 تعس 6د تنم 3 


قل أبى يوسف ومحمد - رَحمهما الله-. 


م سصي بر بيو 


ا ا : لاتجوز. 
لنا نا : الإجماع , وقول : : 
آمّا الإجماع ١‏ قل انر لأ مق اع قن على كل ش 


1 


رسول الله كل نَحْو كتابه لمرو بن حَزْمٍ » من غير أن يقال : إن رَاوياً روَى 
َلك الكتّاب لهم وما عَلمُوا ذلك ؛ لأجل الخط. أنه موب إلى سول 
الل كي ؛ فَجَارَ مثْله فى سائر الروايات . 

وما الَعْقُول : فَلأنَ الظّن حاصل هَاهنا ‏ وَالْعَمَلَ بالظّن وأجب' . 

احج أبو حنيقة- رَحمه الله : بأنّه ذا لَمْ َعَم السامع . لم يؤْمَِ الكذب . 


جوابه : أله يَرُوى بحسب الظَن ؛ وَذّلك يكفى فى وجوب الْعَمّل . 
. « الشرط الخامس ») 
قال القرافى : قوله ٠:‏ لم يذكر سماعه » ولا رأى خطه » فعند الشافعى: 
تجوز روايته ؛ :. 


قلت : الفرق عنده فى الاعتماد على الخطوط فى الرواية » مع أنه لا يجيز 
الشتّهادة على الخطوط ؛ لأن الشهادة مظن التزوير ؛ لأنها موطن المقاصد 
الدنيوية من الأموال والأعراض والنفوس 1 وتراحم الرغيات . 

والرواية بعيدة عن ذلك » فإلّها لا تحصل للمزور شيئا من هذه المقاصد . 

قوله :«كانت الصّحابة يعتمدون على كتب رسول الله - يكل - بمجرد 
الخط» . 

قلنا : الكتاب المنسوب إلى رسول الله - كلد - فيه من الهيبة المانعة من 
التزوير » وقرائن الأحوال المحصّلة للعلم » أو الظَّن القريب من العلم ما ليس 
فى كتب غيره . 

ومع الفرق بطل الاعتبار . 


الفددنا 


ش ع م م 

الفصل الثالث 
قال الرازى  :‏ فيما جعل * شرطا فى الرأوى » مع ليمير : 
والضابط فى هَذا البّاب :كل َصلة لاح فى طالب الل بصحة الروية» : 


لومم 


ولَم ير الشرع تخقيقها بدا فنا لاتَمتَعْ من قبُول احبر ء وفيه مسائل : 


مأل الأولى : روليةٌ ادل الواحد مَفْبُوَة ؛ خلآفا للجبائى ؛ فَِنهُ قال : 
درواي المَدلينِ مَبُوة » وآمًا حبر العَذل الواحد » فَلاَ يون ؛ مولا إلا إنا ا 


0_0 َمل بَعْضٍ الصّحَابة » أو اتاد : ) ويكون 9 منتشراً فيهم ١‏ ' 
نه القافى بد الجبار ألَهكَم يبل فى الرنا إلا حبر أربعة ؛ كالشهادة ش 


دصو 


عليه . 


0-0 


ْنا وجهان : 
الأول : ماع الصحابة :صرالر يمن حر بال ؛ وخبل عير مان حير 


لس ع لص # سمه 


حمل بن مالك على حَبرٍ عبد الرحْمنٍ فى الجُوس » وحمل على عَلَى حير , 


مقداد » وَعَملت الصحابَةُ على حبر أبى سعيد فى الربًا» وصَملت َلَى ير . 

1 
الا ل ار وي 
وم وي ١‏ - لله عنهم أجمعين - - 5 


0 بى بكر - رضى الله عنهم أجمعين 
لت :: ل فا ل الجا معطت + 


د ى سير ص صمو م 


3 00 ش 


سم 


بلا حل وى له أبن ب ته رسو ل ل متها . 


>36 


لذ بع اي 


الثانى : أن الْعَمَلَ بر الواحد العدل يتضمن دَفْع ضرر مُظنون ؛ قيكون 
يه 


5 : أنه عله الصلاة ولام -لَم يَعبَلٌ خَبرَ ذى اليديْن ؛ ؛ حتى شهد له 
0 المع ل الس ا#ل عو عى 


بو بكر وعمر ‏ رضى الله علهم ‏ . 
وَانيها :أ مس تت التق وإ بكر قطي حاير فى 


ءءء لس رس سبي بير امبر ل عمو مومهو 20 


الجدة حتَى ووأ معه محمل بن مسلمَة » ول يعمل عم رعَلَى 


لذ > عط ع سا ا عد 


في الاستئذان ؛ حت وأو سيد الخذرئ» ور حبر اميت قبس ور 


عدبي سم بى 2 عر 000 


. أبو كر وعم حبر مان رضى افلم أب جْمَعِينَ فى رد الحم بن الْمَاصٍ‎ ٠ 

وَالتها : : قياس الرواّة على الشتهدة » بل أولى ؛ لآن لزواية تنتفئ درعا 
عن والشهادة شَرْعا خَاصاً ؛ فَإذًا لم قبل قبل روآية الواحد فى حق ' الإنسان 
الواحده أن امل فى حو كله انأل . 


اعمس 


ورابعها : الدليل يثفى العمل باْخبّر الَظُون ؛ لقوله تَعَالَى : 9 إن الظَّن لآ 
يُعنى من الحق شين 4 1 لمجم : 18 ] ترك العمل به فى حبر مين والعَالُ 
الواحد لَيْسَ فى مَعْنَاهُ ؛ لأنَ الظّن هناك أنْوَى مما هاهنًا ؛ فُوجَب أن يَبْقَى عَلَى 
الأصل . 

والجواب عن الأول أن ك» إذأ دل نما يدل على اعبار ثلا ٠‏ أبى 


بك وصُمَر» ولذى اليَدينٍ ‏ رَضبئ له نهم ؛ ون التهمة كانت قائمَة ماك ؛ 
انها كانت وأقطة فى فل مم والواج بها اانتا. 


حبر أبى م موسى 


ماو 0 


س مرا ' 


وَعَنِ الَانى :ايك نهم ُو َي الوأحد وَعَاً ابروا اص لمن 
توفي فقول اذَه من ارات يدل على أن مده ليس بشترط فى صل 


الرواية » وما دروم دل على أنه م ا ا لقا م فى ذلك الصور. 


وَعَنِ الثالث :له ُو ض يسائر الأمور الى هى مغر : فى الشهادة لافى ١‏ 
راي لحري ٠‏ والكورة» والبصرء وعدم اقرب . ْ 7 
وَعن الرابع : لآ نْسَلُم أن قو لله تَعَالَى : 9 إن الظن لآ يغنى من الحق ْ 
4 ا : 4 ] يمع من الََلِّ حبر الواحد ؛ إن ما علمنًا أن اله 
تَعَالَى أمرنا السك . كان مسا به مَعلوماء لمظونا . 
السألة الثاني :زعم أ الحتقية راي الأ لمي الت . ْ 
دح ذلك فى رواية اقرع . ا 


ل يي وس بير 


والمختَار أن تَقْولَ :رأوى المع : إن أن يحون جازم بالرواية » أن لآيكُون : 


قَإِنْ كَانَ جازم » فَالأصل : إما أكون جَازما بفَسَاد الحديث » أو بصحكه : أن 
لأ يَجْرمَ بواحد مهما : 


إن كان الأول فَقَد تَعَارَضَا + قلا قبل الحَديث اولان ل ودين 


نيد #4 


ال لامكإل بلح فى القصل ولك وجب لقح فى الحديث . 
وَآماالتَأنى : قلا نزاع فى صخته . 


آم اثالث : فَِمَا أن يَقُولَ : الأغلب على ظَنَّى أَى ما رويئه » أو الأغلب 
أذ يأرل على اساوء أكون عا رن لها ٠‏ ونه انان 
هو 


لحري كراعتم الألساع نقرلا ؛ لآن القَر ع جازم ؛ ولم يوج فى مكب جم 
يعَارضه ؛ فلا يسقط: به الامتدلآل . ْ 


دن 


وآما ذالم يكن القرع جازم بل يقُول: « أن ألى سَمنُ ملك » قن جرم 


.9 لاوطا ل 1 2 
الأصل ب «أَنّى ما رويته لَك » تعين الرد . 


هك اها 2 ل ل صو هام لس سس ص سم لس 8 2 

إن قَلَ : ٠‏ أظن أثى ما ريه َك » تعَارضا ‏ والأصل العدم . 

م وصضمد سات 5 وام 0 هدي عر يريم 

وإن ذهب إِلَى سائر الأفسام , قالأشبه قبوله . 

والضابط : أنه حيْثْ يَكُونُ َو الأصل ممَادَلا بقول الفرْع , تَعَارَضًا ؛ وَحَيث 
رجح أحَدُهُما على الآحَرِ فَامْبر هو الراجح . 

وَاحتَج المانعون مُطلَقا : بأنَ الدليل يتَفَى قَبُولَ حبر الواحد ؛ سَلَمْناه فيما ذا َم 


ا عرد اه 


م امك عراس صعوس ل المع مه 5 
يوجد هذا الَعُنى ؛ لأن الظّن ‏ هناك ؛ فيبْقَى فيما عداه على الأصل . 
والجواب : ما تَقَدمَ . 


وومير 2 سار يي وس # ا سو ع ا كه ا 000 شام او ل مطائر ترم الم 
المسألة الثالئّة : ل يشترط كون الراوى ققيهاً » سواء كانت روايته موافقة 
ب اوه كد ا وا ا 0 


2 75 6 موده 
لنا : الكتاب » والسنةٌ» وَالعقّل : 


آمَا الكّاب : فَقَْلهُ تَعالَى : « إن جاءكم قاسق بتبأ كتبينوا 4[ الحجرات : 5] 


هادا عي فاع 2 فنك 2 2 حار 
فوجب يجب التبين فى غَيْر الفَاسق » سواء كان عالماً » أَوْ جاهلاً . 

ع8 00 7 0 2 2 020 0 5 

وآما السنة : ققوله يك : ؛ نضر الله امرءاً سمع مقالتى , فوعاها ... » إلى قوله : 
« قرب حامل فقه لَيْس بفَقيه » . 


وآمًا الْعقْل : فهو أن حَبرَ العدل يفيد ظَنْ الصدق ؛ فَوجَب الْعَمَل به ؛ لما 


مس اس 


َقدَم من أن العَمَلَ بالظّن واجب . 
اي 2 رام ل 


ياه 


الأول ا اي 
1 00 زوايته أو 


ع ص ل اس 


وتغاء : دير صلاق الراوى :بلقل يكن ل لتر خب م لان 
ذأ جرى حديث متاق عند الرسئول يك فإ جاء ذلك ال رجحل َال الول 
2 : اُوا الرجل ١‏ ملم قيهن الألف وام امنا صرف ! إلَى المهود » 


همه 


والعام مى ريما ظن أن اراد مئْهُ الاسنتقراق . 
والجواب عن الأول : ما مر .. 
وَعَن الثانى : أن فى التَارْضٍ تَسْليما بصحة أل الخبر . 
كول يجو أن يه َي هوه بالامتطراق . 


0 > واصمب وص 


38 العم بيْنَ الأمريْنٍ لا ينوكف على الفه بل كل من كانت لَه فطتة 
1 ميري الاين : 

وأيضا: فلك يقت طبار الف ف ري ير الثوائر . 

. الَسلَةٌ الرابعة : ذأ عرفا مث لَه فى مر حَليث رول له د قلا 
خلاف فى أنه لا يبل حبر . (١ ٠‏ 
نإ وف مفة امف شب حديث رول ال ل طرف مه الاي 
جدا فى حَديث رسُول اله يق وجب قبل حبر ؛ على الرأى الأظهر ؛ له 


ص سم اس ال سس 


يفيد الظن » ولا معَارضَ ؛فُوَجب العمل به . 


ليت 


الَسألَةَ الخامسة : ا بر فى الرأوى أذ يون عالما بالعري ‏ وى ابره 
أن الحبةٌ فى لفظ الرسمول - - عليه الصلاة والسلام ‏ » والأعطجمى والماء > 
كما حفظ قط ء ذلك يمكّهما حفط ارك ولا يض أنْ يُكونَ 
ذَكَراً» أو حراً يرأ دعو نمع . 

لاله السادسة : قبل روآيةمَنَلَمْ يرو إلا حبر وأحدا . 


.ناذا من الريات ٠س‏ قل سك لأمْلٍ الحديث . فَإِنْ أمكن 


تخصيل ذلك القذْر من الأخبار فى ذلك القر من الما ملت حبار ول 
وج | الطّمن فى الكل . 
المسألَة السابعة : لآ يجب كو الراوى مَعْرُوف السب » بل إِذَا حصت 
الشترأئط امير الو في لت ود لم يرق تسب وإ كاه 
اسشمان ‏ وهو يأحدهمًا أشهر ؛ جازّت لوي م 
ا 0 4 
01 
قبَل؛ لجل التردد . 
الفصل الثّالث 
« فيما جعل شرطً فى الراوى مع أنه غير معتبر » . 
« فائدة »6 


قال القرافى : قال ابن العربى فى ؛ المحصول » له : | شترط الجبائى فى 
قبول الخبر اثنين» وشرط على الاثنين ائنين إلى أن ينتهى الخبر إلى التّاسع 2 
ا 


: « العمل ب بخبر الواحد العدل يتضمن رفع ضرر متوهم ٠‏ فيكون 
5 


الححض 


قلنا : : قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر شرعاً » وإنما يعتبر مرتبة معينة 
بدليل أن الفاسق والكافر والصبيان تفيد رواياتهم وشهاداتهم ل ٠‏ وهى 
ملغاة اتفاقاً . 

قوله :" إذا علمنا أن الله . - تعالى - أمرنا بالتمسّك بخبر الواحد كان 
تمسكنا به معلوما لا مظنوناً »-: 

قلنا : كون الله - تعالى - آمر بالتمسّك به هو موضع التّراع . 

قوله : « كا جياه ار لمك 2 مجروح بالآخر لم تقبل 
روايته . 

تقريره : أنه يكون 0 :اسمان : أحدهما اسم لرجل فاسق . والآخر اسم 
لرجل عدل . أوْ له خاصة قلا تقبل روايته ؛ لانه إن روى عنه. بالاسم 
المجروح» فظاهر أنها ترد ؛ لحواز أن يكون ذلك الشّخص المجروح . 

وإن روى عنه بالاسم المعدل . فلا تقبل ؛ لأن الحديث قد يكون مروياً عن 
الشخص المجروح ٠‏ فأسمعه شيخه ذلك بذلك الاسم ء فنظر الراوى أنه اسم 
العدل كله بالاسم الخاص به ؛ لأنهما عند السامع مترادفان » ولا حرج 
عليه فى وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فلهذا الاحتمال تسقط الرواية مطلقاً . 

ا « سؤال 6 ٠‏ 

على قول الجبائى فئ اشتراط العدد : فلا يقبل الحديث إلا من اثنين ؛ 
ويلزم كل واحد منهما آلا يقبله إلا عن اثنين » فيحتاجان فى الرئبة الثّانية إلى 
أربعة » وتحتاج الأربعة إلى ثمائية فى الثالثة » وفى الرابعة إلى ستة عشر » 
ويصعب الخال » فلا يروى من السّة إلا ما كان يرويه من الصحابة الخلق 
العظيم » وهو خلاف ما علم من الصحابة فى حديث المجوس » والتقاء 
الختانين وغيرهما . 


الا 


« سؤال » 
على قوله : لا يشترط أن يكون الرَاوى فقيهآ » واستدل بقوله تعالى : 
«إن جاءكُم قاسق يتبأ يوا 4 [ الحجرات : 5 ] . 
' ساعن لد لاحم لكر رو ةا اف لقان 
طريقان: 
أحدهما : الجزم بالعمل . 
والثانى : الجزم بالرد . 
فلا يتعين الأول » فيقول الخصم بموجب الآية » وكذلك يقول بموجب قوله 
عليه السلام : رحم الله امرءآ سم مَقَالَتى فَأدَاهًا كَمَا سَمِعَها ؛لأنه يدل 
على جواز التحمل لغير الفقيه » لا على جواز قبول الرواية عنه كما يؤمر 
الصبيان بالتحمل وحسن الضبط » وإن كانت رواياتهم لا تقبل » وكذلك 
الفاسق والكافر يصح تحمّلهما . 
« المسألة السّادسة » 
تقبل رواية من لم يرو إلا خبرأأ واحداً 
قال الَازرى فى شرح البرهان » : هذا مذهب المحققين » وربما ألكر بعض 
المحدثين روايته ؛ لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه ٠‏ وهو قادح فيه . 


54 


افده الثانى 
فى الخد من أ التق إى لتر 
قال الرازى : الم أن الشرط العاف إلى ار نه فى العمل بالخير مدع 


وم 


ا 


م 00 


أحدهما : أن ينفى أحدهما ما ألبته به الآخَر ؛ َلَى الحَدالُذى لبت الآخَر ؛ كَمَا ْ 
قل أيمن : نسل الالو على ال ال 
وى فى الثانى عن ذلك الجد» فى ذلك الت . 


وام 


وثَانِهما : أن بث ينبت أحدهما ضِدٍما ألمته الآخَُ ؛علَى الْحَد الْذى كم اللخ 


لسع 


مثل و مسا لدزى > فى ع كاك لوكت ى ضر ناكار . 


والدليل القَاطع ضربَان : عظلى » وَسَيْعى : فَِنْ كان المعارض عقليً: نظرنا: : 
د كان خب الواحد ابلا ويل كيف كان أو ته كلم حك بر ونم : 


م مرو كي عع #ثقو وص يل 


يبل التأويل ٠‏ قَطَمْنا طن بقساده ؛ لآنّالدلآلة ملي غير مُحْتملة اقيض . 


لرم ام 


ا انح الرأحد شير حمل للتقيض فى ولآله » وعوَ حمل تقيض 
فى دنه - لحر فب لكر ااي ءظ 
ير جائز . 
وآما أدلةُ السّمْع : فتلاممة : الكتاب"» والسة الور والإجماع . 


و ل وامل 


َعَم أنَّهُ لا يَسْمحيل عَقْلا ار تَعَالَى ٠:‏ ترك بأن تَْمَُوا 


دض 


0 ؛ بشترط الايد حبر وأحد على منَاقَضته » 
إِذَا ورد ذلك ٠‏ فيكلفيكم أن تَعْمَلُوا ب حبر الوأحد, لا بهذه الأدلة » . 


امس 


كن الإاع كالمل لم يق لأن الإبجماح منمقد مَلَى أن 


مققم دل 


الدينِ؛ اا م ايع اقزر ررم حمر كار - َه 
يجب تَقْديم الراجح 


فَهَاهَنًا : هذه الأ الَلاتَُ لما كانت مساويَ يه لخبر الواحد فى الدلدلة 


ماما م 
عامس 


تمسح لزيد .وى برقع مه لجر 


صمو 000 


ويا ليها على حي لواحدء وآن ح الاحد ‏ ىتيس 
عموم الكتاب » والسنة التواترة ‏ لقَدتَقَدم قوفي . 


م ؟ 


الول ًا طن هر فى هذا اباب ول برط » 
امسألة الأولى : َب الواحد ‏ ذا عَارضَهُ : القيآسّقَِما أن كُون َي 
علد عر اماس مجر 
وم أن اباي ش 0 
إن كَانَ الأيلَ نه 1 
يخرى ذا الفسم ىما قيلي . 00 
ون كَانَ الثانى :كان َلك ُخصيصا لعموم حبر الواحد بالقياس ؛ ونه جائرٌ :: 
لل يه فَهَاهنًا ' 
أولى . 
كما اثالث موحد مم مطل ل ميات الآخر: 
نَقُولٌ : ذلك القيا سلا بدو يكنسله قبت يديل » ولك اليل : إما 
يكُونَ مُوَ َلك الب غير : 
َِنْ كَانَ الأول : فلا نرَاع أن الخبر مقد معدم على القيّاس . 


وت اق عام و 


وَإِنْ كَانَ الثانى : نهنا يَحَمل وها َل ؛ وك لأن قياس يُستى 


عرسم برو ل 


أحدها : 00 
وكانيها 9 كوه مَعلّلاً 0 باعل اللاي . 


لها : حصنو تلك الم فى الع 5 
3 ص م 


َم لا يَخْلُو كل وأحد من هذه اللا إمَا أن تَكُونٌ قطعيّة » أو ظنية » 
بَنضها قطمى » وبعضها طن : 


5528: 


يه : كان القياس مَقَدَما عَلَى خَبَر الواحد ؛ لآ مَحَالَةَ ؛ لآن مَدَا 
دعم العقمده مَقَدم عَلَى م 
يقتضى القطع » وَحبرَ الواحد يقتضى الظَّ ء ومقتضى القطع مق 
القرة. 
ون كان الثانى : كان الْحَبرُ ؛ لآ مَحَالَة » مما على القيّاس ؛ لآنّ الظّنٌ» كلما 
كَانَ كل كان بالاعتبار أولى . 


2 


الى بيب لس بي اوس 


وَإنْ كَانَالثَالثَ : فَّهذَا يَحتمل سام كثيرة ؛ وتحن تعن منْهًا صورةٌ وأحدة ؛ 


ع 4 ل ولع ولك 


وهى أكون ليل بوت الحم ف الأصلٍ قطليا »إلا أن كته معلّلا باْعلّة 


المي » وجوه تلك العل فى المَرع عن ٠‏ قهامنًا اخيلَهُوا : فَئْدَ الشافمى - 
رضى لله عن - : احبر راجح » وعَنّد مالك - رَحمه الله - القاس راجح . 


شام ممق 


قال عيسى بن بان : إذ كان رأوى الخبر ضابطاء عالما- وجب تقديم خَبره 
على قياس ؛ وإلاً كَانَ فى مَحَل الاجتهاد . 


وال بُو الحُسين البصرى : ريق ترْجيح أحَدَهما على الآخَرٍالاجتهاة ؛ قن 
كان كانت ماه القياس أَقْوَى عنْدَهُ من عَدالة الروى ٠‏ وجب الكصير ليها ؛ وإلا 


ا 2 
قبالْمكْس » ومن الا من توقّف فيه . 
5 و 0 


ْنا وجوه : 
الأول : أن الصَحبة ُو يرون اهادم لبر الوأحد : من ذلك : : قصة 


سم ام 


عمر - رض الف نه فى الججنون ؛ حَتى قال : ١‏ كنا تُضى فيه يريا وقيه سك 
وا اميم 0 


عَنْ رسُول الله يك » وأبيضاً : رك اجتهادة فى اَن من توريث الكرأة من ديّة 
زوجها 


وأيضا قال : « بهم الآحاديث أن يَحْتَظُومًا ‏ فََانُوا بالرآي ؛ مَضلُوا 
وَأضلُواه 1 


يننا 


وَآيْضأ : فَِنَ أبا كر رب الع تقض حكلم] حَكُم فيه بريه ؛ لدي 
سمعه من بلآل . 
2 مه الس سس شد امبر 


َإِنْ قلت ٠‏ إن ابن باس رد حبر أبى هرَيرة عن رسُول الله :هال : 
وذ اسقط أحَدكُمْ من تومه . .. » حَتّى قَالَ : ١‏ قَمَا صن بمهراسنًا 1919 | 
قلت : طهر ذا اقول لآ يَتضى رد ابر وإِنما هوف للمقة فى 
الْعَمَلَ بموجبه مع عظّم المهراس . ٠‏ 
لمن أنه ترك هذا الحَدِيث؛ لكن إِنَمَا ركه ؛ لأنّهُ لآ يمكن الآخذ به » من 
ص حَيث لمكن قب اراس على لبد . 

َِنْ قلت :١ل‏ فيه تكلي فنا ليق لمكت فل ديهم من 
إِنَاء م 


32 1 0 وام وسو ا ش 
: ومن أن يعم أن قياس الأصول يَقتضى غَسْل اليدِيْنِ من ذلك الإنَاء ؛ : 
6 سرع ةلك 2 
سيا 
الثانى : أن قصة معاذ تقتضى تَفْديم ابر علَى القياس . 


لال : أن السك بابر لا يتم إلا الث مقدمَات : 
إحداها : بوه عن رَسُول الله كل . 

2 قا مه 2 ممظظ ممه 

انها : دلالئه عَلَى الحكم . 

مس ملا 0-6 

وثَالنهًا : وجوب العمل به . 


000 


21-4 رهام 


1 لك 0 

والمقدمة ا ولى : ظنية . والثانية والثالثة : يقينية . 

2 2 25 ام 8 قات ا “فم ود 
وآمًا التمْسّك بالقيّاس : قلأتم إلا بخمس مِقَدْمَات : 


المي 


ِحْدَاها : تبُوت حَكْم الأصل . 
وتَانيئها : كوه معلل بالعلّة اللانية . 
وألتها : 5 


0ذ ل ليقو هلق 


9 ان 


وَأْقَْمَُالأولى والخامسة يقينية يقينية » وأما الثاني الال والرابعة : فَظبية ؛ وإذا 
كان كَدَلِكَ » كان الْعَمَة لتر 16 ظَنا من المَملٍ بالقياس ا 


فإن 5 : « إذَا كاتت الأمَارَة الدالّة على 5 بوت الخبر ع عن الرسول 1 
ضعيفَة والأمارات الذالةُ 17 المعَدمَات العَّادنة الظنية فى جانب لياس - - قَوية 


ل لل ص م 


حيرض ما فى أحد اجنين من الكميّ » ما فى الجائب الآخرٍ من 
الكيفية ا 
: لو خَّْينا وَالعَقْلَ » لَكَانَ الآأمر كما ذَكَرْتَ» إلا أن الدليلين الأولين منَعَا 
القسم الثانى 
فى البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه 

ثم انتهى الكلام إلى قوله : « القول فيما ظن أنه شرط فى هذا المعنى » 
وليس شرطا » . 

قوله : قال القرافى : 2 من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على 
القياس » : 


لام 7 


تقريره : أن تخصيص العلة عبازة عن وجودها بدون حكمها » وهو النقض ١‏ 
على العلة ٠»‏ فيبطل الحكم عنها فى الصور التى يتناولها الخبر ٠‏ فيخصل ' 
قوله ٠:‏ إن كان أصل القياس هو ذلك الخبر قدم الخبر على القياس », ' 

تقريره : أذ القياس إذا بَانَى أصله بالكلية » فقد بطل أصله إن اعتبرثاه » 
دكن معز افاي اي عه و ارا علي عا لا ا ا 
ل ش 

قال سيف الدين ( ١‏ : :قال أبو الحسين البصرى : إن كانت علة القياس ' 
منصوصة بنص مقطوع عمل بالعلة ؛ لأن النَصّ على العلة نص على حكمهاء | 
والنص مقدم على خبر الواحد .؛ لأنه مظنئون ٠»‏ وإن كان نص العلة :غير 
مقطوع» وحكم الأصل غير مقطوع وجب الرجوع لخبر الواحد ؛لامنتواء ' 
النصين فى الظّن » واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من 
غير واسطة » بخلاف النّص الدّال على العلة يدل على الحكم بواسطة العلة » 
فإن كان حكمها ثابتآ قطعآ ؛ فذلك موضع الاجتهاد . 

فإن كانت العلة مستنبطة » وحكمها ثابت بخبر الواحد قدم الخبر » وإن ' 
كان ثابتآً قطعآ » فيتبغى أن يكون هذا موضع الاختلاف بين النّاس » فيكون '' 
محل الاجتهاد . ْ 

قال ضيف الدين 299 : والمختاز أن متن * 1 
منصوصة ». وقلنا : إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس» ش 
فالنّص الدَال عليها إمّا أن 0 مساويآ فى الدلالة بخبر الواحد » أو راجحا . 


. ) المسالة التاسعة‎ ١ 1١7/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 3١8/7 : ينظر الإحكام‎ )1( 


1848 


عليهء فإِن ساواه فالخبر أولى لدلالته من غير واسطة » وإن كان راجحا فوجود 
العلّة فى الفرع إن كان مقطوعا به قدم القياس » أو مظنونا فالوقف . 

قوله : « إذا كانت مقدمات القياس ظنية » وهى ثبوت الحكم فى اللأصل » 
وكونه معللاً » وجود تلك العلة فى الفرع كان الخبر مقدمآ عليه 4. 

وتقريره : أن النُصوص إنما ترد تابعة لاقتضاء الحكم والمصالح ٠‏ وإذا 
تعارض النَّص والقياس كانت المصلحة مع القياس ؛ لأنه لا بد فيه من 
المناسبة» وإذا كانت الحكمة والمصلحة فى القياس وجب ألا يكون فى الخبر ؛ 
لأن المصلحة الخالصة » أو الراجحة يستحيل أن تكون فى الطرفين ٠»‏ فتعين 
تقديم القياس على الخبر . 

قوله : : من أين يعلم أن قياس الأصول يقتضى غسل اليدين من ذلك 
الإناء حتى يكون ؛ قد رد الخبر لذلك القياس ؟ © . 

تقريره : أن السائل قال : ابن عباس يقدم القياس على خبر الواحد » قال 
له المستدل : إنما رده ؛ لأن قلب المهراس على اليد متعذّر » قما رد الخبر 
لظنون » بل لمقطوع » والنزاع إِنَّمَا وقع فى الأول . 

أما ترك الخبر للقطع » فلا نزاع فيه . 

قال السائل : ليس ما ذكرتّه من باب التعذّر » بل يغسل اليد من إناء آخر. 

فقال له المستدل : فحيتئذ عندك ترك الخبر لا لأجل ترك الغسل من الإناء ؛ 
لأنه متعدّر كما سلمته » بل لأنه يغسلها من إناء آخر ٠‏ فإنك لم تجهب عن 
القطع إلا بهذا الجواب ٠»‏ فيصير الخبر إنما ترك للغسل من إناء آخر » والغسل 
من إناء آخر ليس هو قياساً ؛ لعدم أصل يقتضى ذلك » فكأنه يلزم الخصم 
أحد الأمرين على تقدير ترك الخبر : 


امن 


نا أذ يكن ترك الفسل من الإناه » وهو متو » فم ترك اي إلا لتر 
امتثاله قطعاً » أو لا ينكر المخصم ٠‏ بل الغسل من إناء آخر . 
وذلك ليس قياسا جلي يشهد له أصل حتى يكون ترك الخبر لأجلة ٠‏ ويصير 
أيضا السائل قد التزم أن ابن عباس قد ترك الخبر مع إمكان تحصيل مقتضاه من" ' 
إناء آخر غير المهراس » فعلى هذا لا يكون ترك الخبر » وهو متناقض ». وإنما : 
ترك الخبر باعتبار خصوصن امهراس لا باعتبار أصل غسل اليد من إناء فى 
الب * ش 1 
وهذا هو المحسّن لإيراد السسّائل هذا الشؤان + وال كيت كع اق يقل 2 
إنه ترك الخبر » وهو يقول : إنه يغسل اليدين من الإناء الآخر ؟ بل إنما' 
مقصوده فى ترك الخبر باعتبار خضوص المهراس ٠‏ فالزمه الإمام :أذ الترك حينئذ 
إِنْما كان لتركه مع الستل امن إثاء اخربم .رهذا' لبين. نا اصل لكين علي 
قياساء يِثْرَلكُ هذا الخبر لاجله . | ْ 
واعلم أن هذا الموضع من المواضع النكرة التوجية فى ؛ اللحصول ؟ . وقد . 
بسطت لك القول فيه كذلكٌ . 
'«فائدة» ْ 
المهراس : إناء من حجر تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها وتحو ذلك»' ., 
كو إنة مل الرفوده علاماة :وشم اناس تحولةاتووقيدون > طلتلف 
قال : ما يصنع بمهراسنا ؟ أى كيف تستطيع أن تقلبه وهو كبير على ذلك ': 
قوله : ١‏ التسنك بالخبر لا بد فيه من ثلاث مقدمات : سنده » وذلالته ٠‏ | 
ماو ا اك 1 
٠‏ : أن الدلالة هى القهم من لظ » أو إفهام اللفظ + ولها كان > . 
فلحن -- فى اللّفظ الذى يدل بظهوره أن له ظهوراً » وهذا هو مراده 
باليقين ؟ لأن دلالته يقينية . وأن اللفظ يفيد القطع . 
0 


وأما. وجوب العمل فمجمع عليه » فحصل القطع فيه » فإن قلت : فنحن 
نقطع أيضاً بالمقدمة الأولى ؛ لأنا نقطع بأنه روى . 

قلت : ليس المقصود أنه روى ٠»‏ إنما مقصوده بأنها ظنية » نسبتها إلى رسول 
الله - كله - وهمى مظنونة من رواية الآحاد . 

قوله : ٠‏ التمسّك بالقياس يتوثف التمسك به على خمس مقدمات : ثبوت 
حكم الأصل » وكوثه معللاً بكذا . وحصول تلك العلة فى الفرع 3 وعدم 
المانع فيه ٠‏ ووجوب العمل بمثل هذه الدلالة » والأولى والخامسة يقينية 2 
والثانى ظنى »© : 

تقريره : أنا نفرض الحكم مجمعاً عليه » أو ثابتاً بنص معلوم ؛ لأنه إذا كان 
ثابتاً بخبر الواحد كان مرجوحاً ٠‏ ووجوب العمل بمثل هذا معلوم عندنا 
بالإجماع ٠‏ فهما معلومان : 

وكون الحكم معللاً إنما يعلم بالّاسبة ونحوها » وذلك لا يفيد الظن . 

هذا هو الغالب » غير أنه قد تكون العلّة منصوصا عليها نص قطعيًا , 
وعلى تخصيصها بأنها هى العلّة » فيرد سؤالاً على المصنف » فلا تكون العلة 
بما هى علة حاصلة فى الفرع ٠‏ بل بعضها » أو يكون لها شرط فى الاصل 
موجود فى الفرع ٠‏ إمّا لعدم الشرط أو لقيام المانع » وكذلك عدم المانع 
ظنى؛ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود . 


5044١ 


قال الرّازَئ : إذَا وى عن رسو الله كل ف سر شون رع الع 
ل ل لس اوم و سمس َه 


لحي" : إن يكوه ستاولا لول قف أن غير اول له ذم يوه َم 


ا ا ا 000 


يكل : من أن يون د َامت الدلآله عَلَى أن حُكْمَنا وَحُكْمهُ كد فيه سوا أو 
كم كم الدلاقة على كلك إن لْيَقُمْ َل يله جار أن يعون الى 8 
مَخصُوصا ذلك الحكم ؛ وعَلَى هَذَا التقدير : لأ يكون بين فغله » وبين الخبر. 
ناف لاحب لأجله وإ امت الدلآلةسَلَى ‏ ل حْكْمَهُ 8 وَحَكْمنًا فيه 
سواء : نْظر فى الْخيرينِ ؛ قن سكن تَخْصي ص أحَدهما بالآخَرٍ» تمل كم 


يمُكن كَانَ أَحَدهُم متواتر- عمل بالتوأئر . 


اط او مد قل 


وإن لم يكونا متوآترئن عي فيهما بالترجيح . 


50407 


لسسع ا لير 
المسألة الثالثة 


00 


عَمَلَ أكثر الم بخلآف الْخبر ل يوجب رده » وعمّل أَكثر الأمة بمو 
تر با ةا بلة. اولاق 


ا 0 2 


بحجة ؛ إلا أن ذلك ون َم يكن حبجة َه فَإِنّهُ من | جحات . 


- 


يلح 


- م 3 - 


وم و 0 0 53 من" صم 52-8 0 00 -ه م اماس 
الحفّاظ » إذَا خَالَهُوا الراوى فى بَعْض ذلك الخبرء فَقَد اتفقوا على أن ذلك لآ 
3 ع 0 م ف اتن 
يَقتضى انع من قبول ما لَمْ بخالفوه فيه ؛ لآن ظاهر حاله الصدق , ولم يوجد 
ل 3 5 20 0 ' : 0 0 : 
معارض ؛ فوجب قبوله . 

وآمَا القَدرُ الى خَالمُوهُ فيه فَالأولَى آلا يقل ؛ لأنْه وإنْ جازَ أن يكونوا 
527 0 20 س6 - 0 ل 0 3 220 ضٍُ 
سَهواء وحفظ هو ؛ لكن الأثوى أنه سها » وحفظوا هم ؛ لأن السهو عَلَى الواحد 


ومع ور سب 


ل الام 


0 


- 1 3 2 
المسألة الخامسة 


ا سو را مر مك 1 


زع عم 04 2106 


َال الشافعى '- رضبئ الله نه : لآ يجب ؛ لنهُ لمَكَامَل شروطة » إلا وهو غير 
مُخَالف للكتاب . 


ساوس 0 لاس ىر فى سين 


وعد عيسى ‏ بن أبان : يجب عرضه عَلَيّ ؛ لقوله يل : ' إِذا وى لكُمْ على 


حَدِيث» فاعرضوه عَلَى كتّاب الله تَعَالَى . فَإِنْ وَأفَقَه فَاكْيلُوه ؛ وإلا فردوة » . 


13 


0 00 َه 0 
المسألة السادسة 
: ل لرا عر سىس سل 2 0 


لأشهة فى أن سخ يجب أذ يكو ركان لتاب » قإذ لخر 


ع سما م 


الواحد ير مان للكتاب .َم يقل ؛ لما قبت 2 :أن سح الكتّاب بخبر الواحد لا 


ضايع عو 


يسوي 


سا عم مصا ص او 


ذخ نيه »عند القاضنى حبد ابكار كَل : لأنّ الصّحَابَة رَقسَتْ 
ينض أبتكام القرآ لأخبار الآحادء ولم نال , » هل كَانَتَ مقَارئة م لا  .!!‏ 
« المسألة الثانية » 
إذا روى عنه - عليه السنّلام -. أنه عمل بخلاف موجب الخبر ». 
قال القرافى : هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها فى أفعاله عليه 
السّلام - إذا عارض قوله فعله . 


فلتنظر من هناك . 


لكك 


ع و 


السالة السابعة 


َال الرازئ : اخْتلنُوافيما ذا كان مدعب الرأوى بخلاف روايته : 


دين 


الأول : هو قل بَمْض الحتفية 3 : الراوى للحديث العام ؛ إِذَا حص رجع إِليْه 
هلما شاهَد الرسول ولف كَانَ أغرف بمقاصده » ولذلك حَمَلُوا رواية أبى 


هريرة فى نوغ الب : أنه يُفْسل سبع » على التّذب ؛ لآن أبا مير كان 


سوه وله 


صر على الثّلآث . 
التَانى : وهو فول ؛ الْكرخى 1 ظاهر الخبر أولى . 
والثّالث : أنه إن كان تاويل الراوى بخلآف ظاهر الحديث » رجع إِلَى 


الحَديث» ون 1 محتملآات الظاهر » جع إلى تأويله . 
معد م يمه عسوي 


وهو ظاهر مدهب الشافعى -رضى الله عله -. 
والرايع : وهو قَول القاضى عبد الجبار إنْلَم يكن لمذهبه وتأويله وج إلا 


20 
> ود ةنومضم 


هلم بالضرورة قصل الى يه - وجب لصي لَه وإنا لم يلمك 
بل جوزتا أن يكُونَ قَدْ صر إل ؛ لت ؛ أو قياس - وجب الَظَر فى ذلك : إن 


اقتضى ما دَمَبّ إِلَيْه ٠‏ صير إْه » ولا َل » كذ إن كان الحديث مُجْملا » 
به الرأوى » كأن ياه أولى . 


حجة الشسّافعى - رض الله نه - : أن المتضى - وهو ظَاهر اللْظ ‏ قَائمٌ» 
2000 آذه برع ا 

والمُمَارض ا موجود ‏ وهو مُخَالَفَةُ الراوى - لا يصلح أن يكُونَ ممَارضاً ؛ 

لاحتمّال أن ب ُون قد تَصَسّكَ فى تلك المَُالَة ما نه ديلا ؛ رن 


5 


ول 


إن قلت الظهرُ من دينه :أله لا بالف إلا لدليل : 


ل لمم 
0 لال و قير م 


قلت : دينه يمنعه عن الخطأ عمداً ٠‏ لهو وَغَلّطاء وليْس هَاهنًا ظاهر يدل 
على أنه كان من العلم ؛ ؛ بحي ل يَرض لهك التطأ . 
: الَأ السابعة 
« إذا خالف مذهب الراوتق روايته » : 
قال القرافى : قلت : المراد بالرأوى المباشر لرسول الله - يل - خاصة. 
أما مالك وغيره من التابعين » فلا مدل له فى هذه المسالة . 
قوله 9 إذا خصنه رجع إليه عند بع الحتقية »كما روى عن إبى هريرة 
أن الإناء يغسل من ولُوم الكلب سبعا . ومذهيه أنه يغسل سبعا على الدب » 
ويقتصر على ثلاث » : : : : 
قلنا : لففظ السبع من صيغ الأعداد لا من صيغ العموم ١‏ وعندكم : صيغ 
الأعداد نصوص لا يدخلها المجار ٠‏ فلا يدخلها التخصيص ؛ لأنه مجار :. 
فليس هذا المثال من مادة المسألة . | 
ا 1000 
تصرف فى صيغة الأمر ‏ وصرفها عن الوجوب للندب لا تصرف فى عموم. 0 
قوله : قال الشافعئ : إن خالف ظاهر الحديث قدم الحديث ؛ أو حمله على 
”م 
: أنه إذا حالف الظاهر فمذاهب العلماء ليست حجة . وإنما الحجة 
قن 73 صاحب الشرع 2 فيقدم الظّاهر على مذهب الراوى » وإن كان ' 
مذهبه فى تعبين التأويل ؛ كما إذا ورد لفظ ١‏ القرء » المشترك بين ايض . 
والطّهْر » فحمله على الطهر سمع منه ؛ لأنه لم يخالف ظاهر الحديث ؛ لآنه ' 


114 


لا ظاهر له . فلم يَبّق إلا مجرد اجتهاد . وهو أعلم بمقاصد الرسول من 
م 

قوله : « دينه يمنعه عن الخطأ عمداً لا سهواً » : 

قلنا : ومع ذلك فالمقصود حاصل ؛ لأن ظاهر حاله من دينه » واجتهاده » 
ومكانته من العلم أنه لا يفوته الصواب فى نفس الآمر . 


نا ا تنا 


1 


لاله لتم 
. قال الرازى : َي الواحدا إمَا أذ يقتضى علما ؛ أ عَمَل : :إن التضتى علما. 


0 


قم أن يَكُونَ فى الأ القاطعة مايل عليه د َيه ألا يِكُونَ : 


0 0 5 و 


إن كَانَ الأول : جَارَ قله ؛ أنه ل يمتنع أن يكون - عل الصلاة ولام - 
َه » وأقصر به على آحاد انَأ » وأفْقصر بيهم علَى الدَليل الآخَر . 


2000 عار لا فلو انا 


وَإِنْ كان الّانى : وجب رده » سواء امتضى مع العلم عَمَلا أو لم يفتضه ؛ 
لهم الي فيه بالعل» مع هلله ايقن اعلم- كال 
تخليفا ما لآ بطاق » الهم إلا أن يقل : عله عليه الصلاة والسلام أوجب 
العلم , به على من شافهه ؛ دون من لم بشسافهة ِلك »َك التضى 


2 ولك ملس ورثو 


عملا » وكان البلوى به عام ؛ فَعيْدنا : ليجب رده وعد الحتفيّة : : يجب رده. 


عع 
لنا وجوه : 
م 


أحدما : عموم قَوله تي : 9 ولينْذروا ة قَومهُم إِذا رَجَعوا يهم 4 [ التوية : 
١7‏ ] وقوله : ْ8إنْجَاءكمْ اق تاقوا 14 ارات ]. 


ثانا : أن حبر الوأحد اَل فى هذا البَاب يميد ظَن الاق َيَكُونَ الْعَمَلّ 
به دأفعا لضرر مَظثون ؛ يكون وأجبا . 

وثَالتهًا : رجوع الصحابة إلى عائشة ‏ رضى الله عنها + ال الت 
أن ذلك مما َعم به البلوى . . 


م الس 


ورابعها : أن البلوى عام ١‏ ئرق أحكام القاء ٠‏ والرعاف ء وَالقَهْقهَة فى 


0.0 


2 سدع و + عاض يه و ابت ا ان 
الصلاة » ووجوب الْوثْر » مع 8 نَّم يَفبُونَ حبر الواحد فيه » ويس يعنصمهم من 
م2 م و م ساسع ص لقال 


لك نوات وز ؛ لآن وجويها تَعَم به البلوى ٠‏ ولم يتواتر تشله . 


واحتبوا بالإجماع ‏ اول : 
آم ال ار د حَديث الُغيرة فى البجدة » ورد عمر حَبَرَ أبى 


وأا اقول قل متها » لأشاعه الرسول بك » ولأوجب نَقْلَّهُ 


عَلَى جهة الوا ؛ مَخَافَة ألا يَصل إلى سن كلب يكن من العمل به 


002 
م 


ولو فَملَ لك لعافت الدواعى | إلَى تله » علَى جهة التوائر . 
وَالجوَاب عن الأول لهنم انيب ذلك اذى كلدم لَوْلَم يَْْلُوا فيه إلا 


خَبرا متوَاترا + َم ذم ُو خَبَرَ الواحدء وَقَبنُوا خَبّرَ الالتينِ - قلا » وقد 


227 مياه 


َبلُوا حَبرَ الاين فيه ؛ فلم نكم َلك . 
عن الثانى : أنَ ذلك يجب أن لو كان يَتَضَمَنَ علما . أو أوْجَب العمل به 
5 


ا عم 30007 


أذ وجب ؛ بشرط ) ن يبلغه » قلس ذ فيه َكيف ما لا طريق إِلَيْ» ولو وجب 
ذلك فيما َعم به البلوَى لوجب فى غيره ؛ لجواز الأأيصل إلى من كلف به . 
َِن فلم هناك : ١‏ إِنَهُ كلف العمل به بشسرط أن يله ؛ : قيل لَكُم مله فيمًا 
َعُم به البلوى . : 
المسألة الثامنة 
خبر الواحد إن اقتضى علماً 

قال القرافى : قوله : « إن لم يكن فى الأدلة القاطعة ما يدل عليه » فيجب 
رده ؛ لثلا يلزم تكليف ما لا يطاق » : 


قلنا : تكليف ما لا يُطاق جوازه هو الحق . 


سنا اع » تكن بشكل باو ١‏ فل لاك طية لا صق الم . 
ولا يمكن رذه لتواتره . 


سلَّمنا أن المتواتر لا لا يرد لكن. لا سبيل إلى عدم الدليل العقلى إلا 
بالطلب » وقد علمت لالجا امار م 


دليلاً عقليا لم نطّلع عليه : ' 
قوله : ٠‏ لنا : قوله تغالى : 9 ولينْدروا ةَ تومهم | إذَا رجعوا ا 
؟1؟١‏ ]): 


قا افق فالات وك لاسي يا لوجي 
جميع الموارد » فنحمله على ما لا تعم البلوى . ٠‏ 
وكذلك. قوله تعالى : 9 إن جَاءكُم فاسق بتبا © 1 الحجرات : 5 ] مطلقة 
لأن ‏ جاء » فعل فى سياق الإثبات » و ١‏ نبآ » نكرة فى سياق الإثبات غيران 
التكرة إذا وردت مع الشرط فيها الخلاف المتقدّم فى العموم » فإذا: سلم 
العموم أمكن أن يقال : هز مطلق فى الأحوال ٠‏ فلا يتناول حالة البلوى . 
قوله : « العلم به يفيد دفع ضرر مظنون ». 1 
قلنا : قد تقدم أن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرع 5-0 
خاصة؛ بدليل شَهَادَة الفاسق ٠.‏ وجماعة الكمّار ٠»‏ وإنما اعتبر الشرع اب 
خاصة . فلم قلتم : إن هذا منها محل النزاع ؟ . 
قوله : « رجعوا إلى خبر عائشة » وهو مما تعم به البلوى ». 
قلنا : ذلك حين احطّت به قرائن عظيمة: » وهو سؤال الضحابة ‏ وعلم؟. 
عائشة بذلك مع قرائن ولتم اوه روتعاتها بن ال 


وقوله عليه السلام : « دوا شَطْرَ دينكم عن هذه الجميراء ل" 
والأحوال شواهد لا تَفى بها العبارات . 

فلم قلتم : إنما نحن فيه كله كذلك ؟ . 

قوله : « البلوى عامّة فى القئْ ٠‏ والرّعاف » والقهقهة فى الصلاة » 
والوتر » ولم يتواتر نقله » وقالوا بها . 

قلنا : لا نسلم أن أبا حنيفة لم تكن هذه الأحاديث متواترةً فى زمانه » 
ولايلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده ؛ لأنه أدرك الصّدر الأول » 
وعشرة من الصحابة وهؤ المجتهد فى هذه الأحكام » وأصحابه بعده مقلدون 
لا يلزمهم هذا السؤال ؛ لأنهم لا يلزمهم تصحيح مدرك من قلدوه » بل ذلك 

وهذا الجواب أمكن أن يقولوه فى الُنَّاظرة عن إمامهم . 

والقاعدة : أن التواتر قد يصير آحاداً من غير عكس » فلا يرد عليهم ما 
قلتموه . 

قوله : « إنما كان يجب الإشاعة أن لو تضمن علماً ؛. 

قلنا : ولو تضمن علمآ لا يلزم حصوله بالإشاعة ؟ لأن غايته أن يكون 
متواتراً كالقرآن » فيبقى يفيد الظن ؛ لأجل الدلالة » لا لأجل السند . 

قوله : « لو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب فى غيره ؟ . 
قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ لأن ما تعم به البلوى الحاجة من المكلفين إليه أشد» 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : حديث غريب جداً ء بل هو منكر ٠‏ سألت عنه شيخنا 
الحافظ أبا الحجاج المزى ٠‏ فلم يعرفه » وقال : لم أقف له على سند إلى الآن » وقال 
أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسئاد . 

ينظر تحفة الطالب ص ١1/١‏ . 


فتتوفر دواعيهم على 'نقله ٠‏ فيصير متواتراً » أو تكون داعيته. -: عليه . 
السّلام- أوفر لإلقائه للناس 0 أن ألبيان يجب بحسب الحاجة وتتبعها 85 
ولذلك قلنا : إن البيان فى وقت الحاجة متعيّن . ش 


وقلنا فى المفهوم : لعله بين لمن يحتاج » وسكت عن التوع الآخر من 
ْنَم المعلوفة وغيرها ؟؛ لأن ارد المحتاج إلى البيان » ولم يحضر ٠‏ : 
1 «فرع» 


قال أبو الحسين فى ١‏ المغتمد » )١(‏ : يقبل خير الواحد فى العمليات م وإ . 
كان عبادة مبتدأة » أو ركنا.» أو حدا » أو ابتداء نصاب أو تقدير . ْ 01 
ومنع أبو عبد الله (") اردع صر دا لع لني ١‏ ملي 
ابتداء الحدودٍ » وابتداء لصب » وأن الصّلوات بخلاف بواقى التُصبٍ ا 
فيقبل فى التُصّاب الزائد على خمسة أوسق ؛ لأنه فرع » ولا يقبله فى إبتداء .' 
. العجاجيل والفصلان ؛ لأنه أضل عنده ٠‏ ويقبل فى إسقاط الحدودادون ' 
ثبوتها. 00 ش 


د كا 


١ 95/95 : ينظر المعتمد‎ )١( 
ينظر المعتمد : 95/95 ؛‎ )7( 


7 


القسم الثّالث 
« فى الأخْبَار ' وفيه مُسائل”» 
الَسَألَةُ الأولّى : فى كيف ألقاظ الصحابَة فى تَقْلٍ الأخبَار عن رسول الله 


سم ىا لاس - 


يكل » وهى على سبع مراتب : 
امنب الأولّى : أن يَقُولَ الصحابى : : سَمضت رول اله ُو ذا أز 
أخْبرتى رسول الله » أو حَدئَى رول اله بل ٠‏ أو شائهتى رسو ال 6 » . 
لَه الثاني : أن يول : « قال رَسول الله و كذ » فَهَذَا ظاهره » المفل إِذا 


مم م 


صِدرَ عن الصحابى» ولي نص صربحاً ؛ إذ قد يقُول الواحد منا : 3 قَالَ رَسُولُ 
الله يك » تماد َلَى ما مق إيْه »ونا َم يسمه منّه »م ذا صَدرَ عن غير 


الصّحَابى» فلس ظاهره ذلك . 
الْرَُ للق : أن يُقول : ١‏ مر رسول الله يك بكذا . أو تَهَى عَنْ كذا » وَهذَا 
يتَطرق | هليه الاحتمال الأول مع احتمال آخَرَ »وهو أن مذاهب النَّاسٍ فى صيّغ 


42 


الأدام والثواهى ستنهورةٌ» رما نم بأثر أثرا؛ ونه الف لاس 
فى أنه هَل ُو حب أم لا ؟ والأخترون عل أنه جه ؛ أن الظاهر من حَال 
الرَاوى ألا يُطلق هَدَا الَظ إل إِذا تي مواد الرّسُول ككل . 

ولقائل أن يقُولَ : ٠‏ لم لا يكفى فيه الظّن ؟ » : 


َإِنْ قلت : ٠‏ لأن هذه الصبغَة حجَة. فَلَوْ أطلقه الرأوى مَعْ تَجْويزه خلاقه 


كان قد جب على الَاس ما مَجُود ألا يكُونَ واج علبّهِم ؛ ولك يَقْدح فى 


ته 


عدالته » : 


فقول :على هنا يتكلمم بنارأ ما طن امإ ْ 
يعد علمه يمراد الرسول » إلا إذا علم َه حبجَة. وأ نما لكوت حب 


بذلك ؛ ؛ فلَرِم الدور . 1 
وقى السألة اححَمَال الث وهو أن قل الرأوى : ؛ مر الرسُو كن لس ش 


ف لظ َل على أنه آم الل . ؛ أو نض فائما أو يرام - فلا يجو 
الاسنتدلال به إلا إذَا ضم إِليْه قله اي ا : 


مام 


الواحد حكمى عَلَى الجماعة » . 
3 سس 5 ل ساس سه 0 2 
لالم :أ يول الصحابى : ٠‏ أبرنا كذ أ أوجب ذا هين عن 
كذ وبيس كذ : 


َال الشسافمى - رضبى له نه : ف إنَه فيد أن الآمر هو السو علي الصّلاةٌ 
السام - ؛ والكرخى الف فيه . 


موس 


نا وجهان : 


00 2 م 50 


الأول : أن من العم طَاعَة رئيس » فَِنَّه متَى قال  :‏ أمرنا بكذا ' فهم منه 
لك اريس ألارى أ للم حدم .طاو ذا قل فى در سلطا 
أمرنا بدا ٠‏ قَهِم كل أحَد من كَلآمه آم السلطان . 

التَانى : أن عرض الصمًا صحَابى : أن يمَلَّمَنَا اشر لبحب ئلا ع ناعير 
ل الولا ؛ فلا مُحْمَلُ هذا الول علَى أثر اه 
تَعَالَى؛ أن مره تَمَلَى ظاهر لكل ار 


عرص الس 0 8 


جا الم لإا لك الصحَاب نالأ وغ لمر 


0 شوم برتيع يعس 
ام الخامسة : أن يقُولَ الصحابى : : ٠‏ من السنّة كذ » فم مه سنارول 
0 2 5 


عَلَيْه الصلاة والسّلام - للوجهين المذكورين . 
فَإِنٌ قلت : « هذا غير واجب ؛ للخبر - للخبر » والعقل : 


أمَا الخبر : فَعَولَهُ ع الاسام : مس »قله مرهاء 


و جر من عمل بها » وعتى به سلة َيه . 


وما العثْل : هأ الس مأخْوة م الاستان » ولك خب مص بشخص 
ا 3 
دون شخص © : 


لت : مما بصب الثقة »ولك بسب الع ييا ف . 

الربَةُ السّادسة : أن بَقُولَ الصحابى : « عن الى » قال قوم تمل أن 
بقال: إل لير إنسا هصن لوول عنمل . 

وَقَا ل آخْرونَ بل الأظهر أنه سمعه منه . 


امربةٌ السابعة : فول الصحابى : « كنا تفل كذَا » فَالظاهرٌ : أنه مَصد أن 


ْم بهذا اكلام شرعاء ون يون ذلك إلا وقد كَانُوا مله فى عد 


ساس صدهم 


التبى" » ٠‏ لمم علمه بذلك» ومع أنه ما كان يكرك عليه ؛ وهلا يَقتَضى 
كوه شرعا اما . 
فأمًا ذا قال الصّحابى فوا لمجال للاجتهاد فيه - فَحسْن الظن به يَتَضبى أن 


2 


يكن فَالَهُ حنْ طريق» فإ لَميُمُكن الاجتهاد» فَيْسَ إلا السماع م من التبى ل . 
القسم الثالث 


فى الإخبار 
قال القرافى : قوله : « إذا قال : أمر رسول الله - ككلَةِ - بكذا . فيه 


.م 


احتمال» وه أن اهب اناس فى صيغ الأرمر مشهورة ٠‏ فرج ظر ما ليس ْ 
بأمر أمراً » : ْ 

ع سا مم الات ا 
مخصوصة نحو : صم ء وكُم ء ونحوه . 

فإذا قال : عليه السّلام : : « صوموا لرؤيّته » . يقول الناس أجمعون : إن 
رسول الله - عليه السّلام - أمر بالصّوم من غير خلاف . 

إنما يختلفون هل المراد الوجوب أم لا ؟ 

وهذا شئ يرجع إلى المعنى دون الل . 

والمستفاد من الرواية إنما هو اللَفظ » بخلاف التّاسى لا تقدح فى روايتة » 

غير الم إذا جوزتم ان يكرت صمع لنظا كين + افتبجاه أثرا .+ أو نحو ذلك . 
فهذا قدح فى الراوى ؛ لأن الشترط فى الرواية توفية اللفظ » وعدم تبديله إلا 
يما يراد فيه 0 ولا يغير معنا » لكن ظاهر العدالة يأبى ذلك . 

« فائدة » 

قال القاضى عبد الوماب. فى « الملخص ؛ : قال جماعة من العلماء :. قول 
الصحابى : أمر رسول الله - يَكةِ - بكذا » أو نهى عن كذا »أو فرض.كذ) '' 
لا يقبل ؛ لآنه رواية بالمعنى. » » فلا بد من ذكر آه لفظ رسول الله - وليه - بعيله . 

قوله : لو أوجب على النَّاس ما يجوز ألا يكون واجبآ عليهم قَدَحَ ذلك فى 
عدالته 4. : ٠‏ 

قلنا : لا نسلم القدح » بل يكفيه فى صحة الإسناد والنسبة إلى رسول' الله .' 
- يد - أن يغلب على ظنّها . : 

إنما نسبيُه إليه مرادَةٌ أما القطع فليس شرطاً ٠‏ وأين اليقين مع احتمال., 


ام 


المجازء والاشتراط والتخصيص ٠‏ ونحوه من الأمور العشرة التى تقدّم ذكرها 
فى الإخلال بالمعنى من اللفظ ؟ فاشتراط القطع لا سبيل إليه فى الفعل . 

نعم قد تحصل قرائن تفيد اليقين » لكن لا نسلّم أن حصولها شرط . 
ولذلك قال - عليه السلام - : « رَحمّ الله آمْرءآ سّمِمّ مقَالَتَى فَوَعَاهَاء 
َآداهَا كَمَا سمعها » » ولم يشترط اليقين . 

قوله : : لا يمكنكم العلم بأن هذا الراوى ما أطلق هذه اللفظة إلا بعد علمه 
بمراد الرسول - ولْةِ - إلا إذا علمتم كونه حجة » وأنتم إنما أثبتم كونه حجة 
بذلك» فيلزم الدور 2: 

تقريره : أن الملجأ لاعتقادنا ذلك فى حق الراوى هو اعتقادنا أن روايته 
حجة. وكونه حجة يتوقّف عليه ٠‏ فيلزم الدور . 

ويرد عليه أنّا لم نستفد أنه لم يطلق اللّمْظ إلا بعد اعتقاده قطعه بمراد 
الرّسول - عليه السّلام - من كون روايته حجّة » بل من ظاهر حاله » فتيقنه 
مراد الرسول - عليه السنّلام - مستفادُ من ظاهر حاله » ومتوقّف على ظاهر 
الحال ٠‏ وكون روايته حجّة على تيقنه مراد الرسول ٠»‏ فهاهنا ثلاثة أمور 
ظاهر: متوقف عليه مطلقآ » وكونه حجة متوقّف مطلقا » وتيقنه مراد الرسول 
- عليه السّلام - متوقّف عليه » فلا دور حيتئط . 

قوله : « عن الى قال قوم : يحتمل أنه أخبره إنسان » : 

تقريره : أن هذه الصيغة تحدمل فى العامل فى المجرور أمرين : 

أحدهما : تقديره : روايته عن النبى مشافهة ٠.‏ 

وثانيهما : نقل لى عن النبى عليه السّلام . 

والأول ظاهر حال الصحابى ؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السسّتد 
ورسول الله - وَككِ - بين أظهرهم » والصحابى متمكدن من سؤاله؛ فلا يتركه 
تحصيلاً لزيادة الظّن أو اليقين . 


قوله قزل متايه كا فمل كذ »إن يقصد به أن بعلن شرعنا. 
وليس يكون ذلك إلا وقد كأنوا يفعلونه فى عَهد النبى عليه السلام ' : 
و ا 00 
ا ال ل ا 
النبى - عليه السلام - أم لا . 0 : 
وفك ان مالف بوجماطة من التلنان يكتدرن ماق أقضية الفتعابة »وز . 
صدر ذلك من بعضهم » من غير أن ينضم إليه علم النبى - يه - بذلك؛ ' 
لقوله عليه السلام : : ٠‏ أصحَابى كَالشُجُوم بيهم افتَديكم ديم » 01٠‏ : فلمل ْ 
هذا مدرك الرآوى : 


. تقدم‎ )١( 


) فى كيْفية روآية غَيْر الصحابِي"‎ ١ 


صما م 


مى سام 5 


قال الرازى : ونا تفال سن اق : 
امه الاولى : أن يَقُولَ الراوي : ٠‏ حَدَنى فلن أ أخبرتي فلن أو 
سمغت فلآنآ » ٠‏ لامع يم امل بهذا الخبرء ونا أن السام كيف 


روي؟ فقول : إن الراوي إذاقصد ماه خاصمة لك اكلام أو كان هو 
في ْم قَصّد الرأوي مامه قله أن يقول ما هنا ٠:‏ أخبرتي ومفسه 


يحدث عن فلان » . 
أما إن َم يفص إسْمَامَه» لأ على المُصيل , ولأ على الجملّة - قله أن يقول : 


ع وررري دمع و ا“ 
« سمعته يحلاث عَنْ فلآن » لكن ليس لَه أن يَقُولَ  :‏ أخبرني ؛ ولا «حدئتي 4 
م وف و وف ا سوه لوي ” 
8 وه . ل 


لأنه انه لم يخبره, ولم يحدثه . 


رياني أن بقَالَ للراوي : هَل سَمعْت هذا الحديث عن فلآن ؟ فَيقُول : 


أن تون يندا قراغ من القراءة عليه : «الأمر كما مرِىء حلي ١‏ ها نا 
برضل ا 


- في ان 


وله أيْضاً أن يقول : احدتي ‏ أو أخْبرتي » و سمغت قلانآ » ألا تَرَى أنه لا 
رق في الشهادة على عَلَى ابيع بين أن يعُول البائع » وبين أن قرا َلَيْه كاب الْبيْع ؛ 
7 عه 8 ١‏ 


يفول : : الأمر كما قُرىء علي 0 


لَه الال : أن كشب إلى غَيره : به إنْي سمت كَذَا من ُلآن » قا توب 


له ينمل بكتبه ‏ ذاعم هبه ون نحط » جَازَلَه ذلك أيْضآ ؛ 


ساس مم 
وسو سدع لس مله 


ليو :٠ض‏ أ حي »لذن مع . ؛ ول حدث ؛ يل 


يجوز أن يقول : اأخْبرتي » لأ مَْ كَتَبْ إلى غَيرِه كتابا ؛ يعرفه فيه واقعة » جَارَ 


لَهأنيقُول :« ألخبرتي » 


اْرتَةُ الرابعة :أذ يقل ل :3 هل مشت هذا لير ؟ قوير بركسةء أ ' 
أبمه » قالإشارة ما مناَالَارَة فى ووب العمل ولا يجوز أذ يول : 
«حَدنِّي » أو أ برقي » أو سمط لأنّهما سمح شي . . 

المرتبةُ الحَامسة : أن ثرا مله حك فلا قلا يكر» ولا يقر بعبارقء 
ولا بإشارة ‏ قَهَا هنا : إن غلب عَلَى اله أنَهُمَا سكت ؛ إلا أن الأممرَ كما 
ىء َيه »وإلا كا يكرهٌ لم السامع العمل به ؛ لاله حصل طن لهل : 
الرسول عَلَيْه الصّلاهٌ والسلام العمل بالظن وأجبة . 


دص ل دهم ع لفقرادد 


ُو في جواز واي : قََامةالفَاء والمحَدئينَ جوو» وا 

ألكروه . ظ 

كال بَنْضُ أصْحَاب الحَديث : ليس لَه إلا أن يفول 500 

وكا الخلآف فيما لو قال الى للراوي بَْد قرا الحديث عل :تأرويه 

عنك ؟ » ققال : «نعم » ». فَامَكلَمُونَ قَانُوا : لآتجوز لَه الرُوآية نه هاهنًا أضا . 
0 : أن الإحْبّارَ - في أصل الَّغّة لإادّة ابر والعلم . هذا 

السكُوت قد اد العلم بن هذ الَسْمُوع كلم الرسول - َي الصلاة وألسلام . : 


ممه مهوسهئ مايه 


فوجب أن يكون إخباراً . 
يض : فلا نراع في أن لكل قَوْمٍ من العلَمَاء اصطلآحَات مَْصُوصة 


الدانا 


وى هر اس 


يَستَعملُونَها في مَعَان مخصوصة ؛ إِما لانهم تَقَُوهَا بحَسَّب عرفهم إلى تلك 
المماني ‏ أو لهم اموه فيها على سبل اجوز كم صا الجا شائم. 


ده يو 


والحقيقة ملو ؛ ولفظ « خبرني ه وحداّني » ها نا كذالك ؛ لأنَ هذا 
السّكوت شاب الإخبار في إقادَة الظّن ؛ ولكشابهة إِحْدَى أسباب المجاز . 


عمو 


وَإِذَا كَانَ هذا الاستعمّال مجازاً, + نم استقرٌ عرف المُحَدئِين علَيْه صار ذلك 
الاسم انول يعرف ائينه أن الجا القالب » وَإِذَا بت ذلك» وجب 
جوازٌ استعماله قياساً على سائر الاصطلاحات . 


ام 2 ىر موت ومة 57 آت- 
حجة المتكلّمين : نهم يَسْمَعْ من الراوي ؛؟ فَقَوله : احَدئّتي , وأخبرتي» 
1 


00 000 


والجتواب : مادم من أنه بعد ما انل العرفي”» لا سكم أله قد 
مرب السادسة : المتاولة 000 


هو - 5 لسار بير ا سةى 
فيقول: وا م 0 يكُون بذلك محدثا ‏ ويكون لغيه 


مم ام 


ن يروي عنْه » سواء قال لَه : اروه عتى ؛ أو وَلم يقل لَه ذلك ٠‏ قَأما إذَا قَال لَه : 


حلت صني ما في هذا الب » ولم يقل له : ١‏ قد سمعته » َإنْهُ لاآيكون مُحَدَئا 
لَه ؛ ونّما جَازَ التحدث له ولَيْسَ لَه أ يحَدث به نه ؛ هون كاذب . 
وإذا سيم الي شخ من كتاب مهو 1 ن يشير إلى شلْحَة 0 


ل ع ص لوس 


أخرى مز ذلك لتاب . مو : ٠‏ سمغت هذا » لآن لشي ملف :إلا أن 
5 4 السابعة : لجاز وبحي : أن يول الشيخ لغَيْره قَدَ أجرّت 1 لك أن 


روي ما صح َي من أحاديئي 6 


م 


00 لي سس اس 


َعَم أن ظاهرَ الإجارة ب ينتضي أن الخ أباح لهأ مسد بما لم يده به 
ولك إاحهُ الكذب , له في اعرف يجري سَجرى نابول ا 


1 


لق : 
سمعتهء فَارُوه عنّي ». 


- ا 3 فر 
المسألة الثالثة 
دعَب الشافعي - - رضي الله عنْه *- إلى أنّ اسل غير مفُول . 
3 لا عي ير لوس ل 6ي سوم اي 
وقَال أبو حنيقَة ومالك وجمهور اممَلَة : إنه مشبول . 1 
نا : أن عدَالة الأصل غير معْلُومَة ؛ فَلا تكون روايئه مقبُولة إنَمَا قُلنَا :"إن 
دل اال غير وم لهم وج ارول لقع عله وروي القع 
َه لاَتَكُونْ تعديلا له ؛ ؛ إذ معدل قَد يروي عمن لَو سثل عله » لوقف فيه » أو 


سب مدعي اساصمة سوسا م 


لَجَرَّحَه » وبتقدير أن يكُون تنْديا : لا بقتضي كَنَه علذلا في نفْسه ؛ لاجتمّال 
نه َو يه نا لمكا بفنق لم يطَلعْ عليه الع لمن فت أن 6 1 
َنَُومة: وذ كان ذلك » وجب الا بل روايئه ؛ لآل بول روابته فضي 
وضع شر َي حقا كل لحن من بر وضاهم » وذلك ضرد » والضو 
عَلَى خلآف الدليل ؛ تُرِك امل به فيما إِذَا عُلمَت عَدالةُ الروي ؛ فيبقَى في . 
لباقي على الأصل . 

َإِنْ قيل : ٠‏ لالم أن عدالته غير معلُومُة © : 

وله :َم يوذ إل روي الرع سن وروي ال عَنَه لآ لآتَكُون تَمْديلاله؟. 


مو 


أنه قَدَِروي عن العَدل وَغَيْرِه .: 
قُلنا: انا في جوآزه في انُلة ؛ لكن لم لآ يجوز أن يقَالَ مام 


الْعَدل أرجح من روآيته عن غَيْرِه ؟» : 


نا 


عه ىام وسم 
وبيانه من وجهين : 
َو وسوس شه سمه جم وس المعو ره سم ده 02 > سشسيىر 

الأول : أن الفرع مع عدالته لآ يجترئ أن يخبر عن الرسول يك إلا وله 
الإخبار بذلك » ول يكون لَه ذلك إلا وهو عالم . أو ظَانَ بكونه قلا للرسول 
5 8 ال 220 520006 000 ا ل 2 1 2 
؛ لأنه لو استوى الطرقان , لحرم الإخبار » ولا يكون عالماً » ولا ظاناً بكونه 
55 3 ا او جل 1 2 2 07 
ولا للرسول » إلا إِذَا عَلم » أو ظنّ عَدالةَ الأضل . 

9 ماه ع افد عو" ع عاض ” امو اع 

الثاني : أن افرع مع عدالته ليس لَه 
إلا ذا عم أنهُ ‏ عَلَيْه الصلاةٌ والسّلام ‏ أوْجَب ذلك , أو ظَنْه ؛ قبت هلين 
الدليليْن رَجْحَانْ هذا الاحتمّال ؛ وهَذا يُقتضى كَرْنَ الأصل عَدْلا ظَاهرا ؛ 
عشم مق ا 2 00 وو 0 م رودق 0882-2 دموط 
فوجب قبول روايته ؛ كما في سائر العدول » وهذه هى النكتة التي عولوا عليها 
5 وي 06 2 3 3 9 3 
في وجوب قبول المرسل ٠‏ 

ةل بارع ع سن © السام في لك ع رن هس القن 5 

ثم ما ذكرتموه من الدليل معارض بالنص » والإجماع . وا قياس : 

م # اس و" ع قو ا 00 00 
أمَا التص : فَعموم قله تَعَالَى : « ولينذروا قومهم © ( التوبةٌ : 1١17‏ ) وقوله 
تَعالَى : « إن جاءكم قاسق ينبا فَتبيُوا 4 ( الحجرات : ١‏ ) فَإِذَا جَاء مَنْ لآ 
سرع بده و ا 20 0 اصح سس 200000 
يكون فاسقاً » وجب القبول ؛ والراوي للفرع ليس بفاسق ؛ فوجب قبول خبره. 

و8 ولع اع اع # اسم عوم اس كك ل 2 ل كيم ره 55-5 
وأما الإجماع : فَإن البراء بن عازب قال : « ليس كل ما حدلناكم به عن 
هل ل ة سمط م تن لادب » وى أو رين بيعل 


ليع مويىر 


00 سوا مص سق 2 
أن يوجب شيا على غيره » أو ب حه عنه, 


عراس 6 بي 6 وس سا بير سا سم موص مير رمه 2 000 
الصلاة والسلام ‏ : « من أصبح جنباً » فلا صوم له © ثم ذكر أنه أحيره به 
قا فاته 6 
الفضل ابن عباس . 

سمي ان # مله ّ اع سوخا سم هر أنه مَك ليك 
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عنه يِل نه قال : 3 لآ ربا إلا فى 


5 


ناميا 


التّسيعة» 5 أست إلى أسامة وى نضا ما ذال رول له ل يني ؛ - ؛ خَتَى : 
ام م دعر أنه 00 عل ل قاد ع لاد 


رمى جئرة الب ؛ دم أخيره يه الفضل بن ماس - رضي الله عنهما -. 
عد اتدل على وار ول الس . 


0-7 و لوطه فى سرس ا 


ا 0 5 
وَأمَا القيّاس': ذَ قلأنه لو لم يبل المرسل لما مما يجو كوه مس9 كان 
72 عم بي بريومر 3 1 


ينبي ذا قا الراوي عن قلان » ألا يبل ؛ لأنه لآ يجوز ن يكون أخبر 


2 ماع واد 1 امه 


والجواب : دين آنالعَدلَ يَروِي عَنِ الْعَدل ‏ وَعَنْ مَنْ لاب عن 


راض نه ع :16 عق ”م 


قله :لم لايور أن يقال : ١‏ روايئه عن العدل أريجح من روآيته عَم ليس ا 
بعدّل ؟ ». 


مم امم 


5 : لله إ تبت لنافة بشن كوه مذلا ون رواية من ل بطلل : 


كان اا ار 0 


مصاع بعار 201 


صل الإمكان . 


0 عه ممم 


ْله أيه لفرسَم َداألهأخيرَ الول ٠‏ لايور لهك الطب 
را لطت مال ماري : 


كن : اقرع ذا َال رول قيضي لزنا الله 


5 


ول سول اله » والجزم باليء مع تير تفبضه كذب". ذلك يدح في 
عَدالَة الراوي ؛ قفن : لآ بد من صرف هذا لظ عَنْ ظاهِره ؛ قَليْسُوا بن 


2ه 


وا : اراد مي : أثي أظُن أنه َال سول الله يف » أولّى من أن تقو 


ولعا رو ءدة م 


نحن : « المرَاد منه : أن سمش أ قل بال »و ماق : 
.لك فيلس ؛ لله لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر. 


00 


ع 1 


200 


لحل أن يَقول : : 9 سمغت أنه قال سول اله يه » قم فَعَلمنًا سقوط ما ذكروه . 
وله انيا : ٠‏ افرع مع عدالته ليس يجوز لَهُ أن يوجب شيئأ عَلَى غَيْرِه إلا 
ذا علم ٠‏ أو ظَن : أنه عَلَيِْ لصَلاة السام - أَوجَبه © : 
لا : روايثه إِنّمَا يُوجب عَلَى العَبّرِ شين ؛ َو تبت كن الرأوي علذلآ. فَإِدا 
متو هج 3 0 وه 
بينتم إنْمات كونه علذلاً ؛ بأل هذه اراي توج بْعَلَى غير شين لم الور ثم 
١‏ 00 2 روعاف وى 3 


0 : ينتقض ما ذكرتموه من الوجهين بشاهد د افرع إذَا لم يذَكر شَاهد 


00 ل لارام شهدت 
قلت :«القرق سن وجي : 


ممه مه إل عم 000 


00 
على الجُذلة من دون تَخصيص ء ويل من الهم في إلبات الحقوق ملَى 


ضام 5 20 


الأعيّان ما لا يدخ في إثباتها على البدلة - قجازَ أن نو" كد الشسهادة يما لا وَكد 
به الروآية ؛ كما أكَدنَا اعبار العَدَد فيها » دون الرواية . 


ساس 


الثاني : أن شود الأل لو رجعُوا عن هدوم ؛ لمهم الضمان ؛ على 
ول بنض الفَقهاء ٠‏ ذم ُو أن يوم اسمتهاد الحاكم إلى ذلك » لو 
0 وجب أن ان يَعْرِفَهُم بأعيانهم ؛ لل تأتى إلزامهم الضمان » إن هم رجعوا »: 


من سس كه سا سم 


قُلت : الجواب عَنٍ الأول : أن إثبات الحق على الأغيان , لو ترجح على 
ات الت ال ل .رج على مب 


وهو أن الخبر يقتضبي شرعا امآ في حَقّ جميع لحن إلى يوم القيامة » 
لياط فيه أولى من الاحتياط في إثبات الحم في حَق مكلف واحد . 


وَعَن الثاني :هيبا إل هد الأصل امات ومييوََ بي الي 
0 01 5 و 


ديتار» ولادرهم ؛ فكيْف يمكن تضمينه ؟1. 


وما الُمَارَضَهُ الأولى: َحوابهَا أده الوص سا في الها : 
وجب تخْصيصها في الروية ؛ والجامع | الاحتياط . 
وَعَن الثاني : أن هذه امسآلة عدا اجتهادية ؛ َلَمَلَ بَعْضَ الصحابة كان قائلآ : 


سي م بي بس 


و لوهم ما القرو توم ؛ لكون اكسألة اجتهادية . : 
وَأيْضاً : فَالصًحًا بي الذي رأى الرسول » إِذَا قال : ٠‏ قال رمسو الله يك كان 


لظم الإستاد» وذا لك وت على السأيع وله ف ند لل . 
20-0 ل 8ه له ا م سك ع 2 وس سر 5 رع بعرو سس وى بر 
ذا بين الصحابي ل د ولّم يكن 
بُولُهُ في إحُدى الْحالتيّنِ ليلا َل العمل بالمرْسلٍ 
وعن الثآنث : مدر العمل هذه الأخار على لظ َال روي : ؛ 


كاعر ع سي أمع. 0 


لان عن لان وذ أطالَ صب ؛ كان لك دلا على أله نه سمعه منه » ومتى ‏ 
لم يعلم أله 3 صحبة لم يبل حدبقه . 

عو 5 

فروع: : 
الأول قال الشافمي - رضي انه - : لآ قبل الرْسلَ لان كان لني . 


جم لدع لك م وسادم املع لم 1 


أرسله مرة » سند أخْرى ؛ لل مله أن أرْسله هو » وآسسده غيْه ‏ وها ذا . 


لظ ل لامي 


ْنَم الح بإستاده » أو أرسكه راو آخَر» ويْمْلم أن رجا أحدهما غير ال : 
رصبي" ىأر أذ العم» واكم لهل ص 


0 3 موهم»# 


َم بص الأ على نول حب ...» قال : «وأيلمرأسيل سعيد بن 


لو نا 


الْسيّب ؛ ؛ لأثي اعتبرتها  ٠‏ فَوَجَتهَا هذه الشرائط » قَالَ : ١‏ ومن هذه حال » 


دم 


5 


يبول مرآسيله »ولا أنتطيع أذ أقول :“إن المحة تيت به وديا 
بالمّصل » . 
قَالَتٍ الحتفية : أما مَوْلهُ : 'أتبل مرآسيل الرأوي إذَا كان أسئده مره » : 


2 عر واي 


بيد لألهإ أنند» قبل لاّهمُستد ويس لإرساله تايرً. 


مم ام 


وآمًا وله : ابقل مرسل الرأوي » إن كان قد أستده غير قلا يصح ؛ لما 
ذَكَرنًا » ولأن ما ليس بحبجة لآ يصير حبحة» إِذ عضَدَئْهُالحجَة . 

وأما قَولَهُ ١:‏ أثبل اسل » ذا كاد سل انان وشيبوخح أحد 000 
0 فلايَصِح ؛ لآنما ليس بحبة » إذ لضاف إليِْ ما ليس بحبة 


شإ مزع ةل اماج . 


شره اس 


وهو , الجهل ب بعدالّة ة راوي الأصل ء وهذا ب بخلآف الشاهد د الواحد ؛ فَإنَ ا مانع من 
ول هاه الإثفرا» وو ولحل اهميق 


دض - 59 
والجواب : ) نّ عرض الشافعي - رضي الله عنْهِ ‏ من هذه الأشياء حرف 


اه م 2 


واحد » وهو : أن إِذَا جهلنَا عدَالة راوي الأصل لم يعخصل طن ون لك 
الخبر دف فإ المت هذه وات إل » قوي ينض ال 5 قحيتر: 


يحب العمل به ؛ إمَا دَْعَا للضرر انون , وما لله - عليه | الصَلأةٌ 
والسلام-: ١‏ أقضي بالظاهر»- َظهر مَسَادُ هذا السؤال . 


ع ووو و م و سو بي 
الثاني إذا أرسل الحديث , وأسئد مده غير »كلا شبهة في فبُوله عند من قبل 
امرْسل » وتكذا عند من لأ يب ؛ لآ سناد لضي القبول , إِذا لم يُوجَد 


وم 0 ممع المي مش يور 


انع » ولا يَمتَع من رسا الرْسل ‏ و1 ن يكون أرسلّه الأنه سمعه 


8 


0 ان 7 ار ل اي لداع عار جنغ 


مرسلا » أو سمعه متصلاً ؟ لكنة نسي شيخ نفسه . وهو 


هو يَعلَم أنه َه في 
الجمُلّة ذا اقول فِيمًا إ لهم وقد خرى ؛: لأه يجوز أن يوجد 


0 


بعض ما ذَكْرَنا . 
بزل رابكل شه قف عات >ام وو لمعنه 


الثّالث :إل الحنديث بالير"»وَوَاقَه يه ىلحاب ٠‏ فهو متضل؟ 

هيجوز أ يكُونَ الصحابي رواه عن الول وك مره وَدكر عن سه عَلَى . 
سيل وى مر روه كل وأحد مهسب ماسم أ سممه هنا 
يَرويه عن النبي ل » قي ذلك وطن كه عن سه . 

الراع _: ذأ وصله بلي مره ووقَهُ لى حابي أخرى » ف 
متصلا ؛ ؛ لجواز أن يكُون سمه من الصحابِي' يرويه مره نه عليه المتلوة ' 
السام - ومَرَة عَنْ تَفْسه ‏ سَمعه وله بلي » قنّسي ذلك وظر أله ْ 


ل لل لس ىس و 0220 


كر سه قم أله أ وه مانا طوبه كم لست 


ده وو - له 


لمع موسر 


ذلك قإنه ل بعد أن ينْسى ذلك الْمَانَ الطويلَ » إل أذ يكو لكاب ياج 


َيه فيذكر ما قد َس الرّمانَ الطويل . 
الخامس مَنيُرْسلُ الآخبارَ» إا سد براه هل يبل أو ير ؟ 


امن قبل الراسيل َه يبه » وأما م لا يلها ٠‏ فكَثير هله تهات 


3 21 2 
لأن إرساله مُخص باخرْسَلٍ » دون امد ؛ فُوجب قبول مسنده . 


- و # وت وده م.م 


َم سن يبل ؛ قال : لأسا مدل على نامر لرريا؟ . 
لضعفه ؛ فُسيره له - َال هذه ب خيانة . 


وَاخْتَلَف م قبل حديث الْرْسّلٍ إن سنا يفي فقا الاي -. 


ا ممعم 


فلاناء ولا يقيل » أَى بفظ موهم 0 
و بض المحلدئين : لا يقل إلا إدَا قَالَ : 3 سمعت فلآنا » . وَمؤلآء يفركونَ 


سوام ل وله 


ِيْنَ أنْ يقال  :‏ حدني فُلآناء و3 ٠‏ أخبرنيٍ ' فَيَجْمَنُونَ الأول دالا على أنه 


عمق م ور ا ع قله 


شافهه بالحديث © وي- 


نَ الثاني مردداً ب بن المسافهة » وبين ٠‏ أن يكون إجازةٌ له 


و عر و عو هام 


أ كب إل » وعد دهم وإذا لين هما رق في ال . 


المسأَلَة الرابعة 


« فى اتليس » 
010 د ومع قوماق مسن م وطوف رس سه مبرمدظ 
ذا رو الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم » فلم يذكره بذلك . وذكره 


لوه ءا عوق عن 2 ع 


اسم لأ يرف ب »فإ قل ذلك ؛ لآ مَن يَروى عنه ليس بهل ) ن يقبل 
حديةا فق اناس ؛ فلا بل َيه وإلا لمر مله ؛الصفر سه » لأ 


انه لَيْسَ بدقة بئقة» قمن يقول لي لامر الإسئلآم فى العَدَالّة » قبل هذا 
الحديث» ومن يقل :لا بدن احص عن َال َع امه » : فمن لآ 


وعد ررءة و 


يبل المرأسيل ؛ فَإنّه لا يقبله + ار 0 


تراش نو لاض وس ايارسل : ينغي أن يعبله ؛ لأن عدالته 
تقتضي نامف قنك امه ١‏ قال نااك 


المسالة الخامسة 
ا ان 2 يو 
١‏ يجوز نَل الحَبَر با لَمَمتّى » 
وهو مدهب الْحَسد , البصري' وآبي حَنيقَة والشافجي - رضي اله عَنْهِم - 


ممم 


خلافا لابن سيرين وبعض امُحَدئِينَ ؛ ولكن بشرائط تلآث : 


حدما : آلاتَُونَ الرْجمة صر عن الأصل ؛ في اه الى . 
وثانيها : أَلأَتَكُونَ فيها زياف ولا مْصان . 


ار اس 


وثَالتهًا أذ تكو لط ون الال في الجلقر ‏ والطقا : 59. 
الخطاب ثَارةَ : بقع باحك ء وتارة : لابه ؛ لحكم وأسرار اسَتَائرَ الله 
بعلمها ‏ لا يجو يرا عن مها . ْ 


سم ام 


عد ععاي 
لنا وجوه : 

6 ع ماس لسع 51 0 1 
الأول :أ لمحبة تقو قن أحدة والقط مُلة مور ب مي . 


0220 0 


وأحد» وآم كر يضم على بض فيه ذلك هذل على كوك . 
الثاني : أنه يجوز شرح اح الترع للمَجّم بلسائهم مإ جار إِبدَال اس 


بالعَجَميّة , قبن يَجُورَ إِبْدانها بعربية أُخْرَى كَانَ أولى . وَمَنْ أنْصّفْ نُصف علم أن 
اوت ب مربية وترجَمنها بعري أل مما ينه وبين المَجميّة . ْ 

لتألثه : روي أنه علصلا والسلام ‏ قال :إن أميكم الى »قلا بْأس» ' 
وَعن ابْن مَسنْعُود :ِأنَّهُ كَانَ إذَا حَدث قَالَ : قَالَ رَسُول الله يل كَذاء أ 
سنن ٍ. 


سا مالل 


الرابع ؛ وَهُوَ الأقوى . نا لم بالضرورة أن الصحَابة اين وو عن رول . 
لله يكيو هذه الأخبَارَ ما كَانُو يكبُوتَهَا في ذلك ابلس ء وما كَانُوا يورو عليْها . 
في ذلك الجلس ء بل نما سمِموْها َرَكُوها ٠‏ وما دروم إلا بد التصار 
والسسنين ؛ ولك يوج القع يت وها على نلك الألقاط . 1 


0000 2000-0 


احج المخَالف : بالّص والمعقول : 


أمًا اص : فَقوْلهُ - عَلَبْهِ الصلاة والسّلام :. « رحم الله امرءا سمِع مالي 


لاسن 


َوَعَاهًا , ثم أدَاهًا كَمَا سمعَهًا » َانُوا : وأداومَا كَمَا سَمعَهًا : هو أداء اللْظ 


#6 لسو ور 7 6 م وس لو 0 
السمُوع » ونقْلَ الفقه إلى من هو فق هماه وال عَم : أن الأمْطن ريما 
قطن ؛ بَقَضل فقهه من قوائد الّقْظ لما لم قطن لَه الراوي ؛ أنه ريما كان دوته 


في الفقه . 
ل رامن ولحي 

الأول : أنه لما جنا . ينا : أن تأر رما متبط من قوأئد آية أ حير ما 
َم لَه أل الأغصار السالقة من العلَمَاء فقن فعلمنا هل يجب فى 
كل ما كَانَ من قَوائد اللّفْظ ا 
مي 


ب سك وس 


لو جورنًا النقل بالَمتى . فَربمًا حصل التقاوت العَظيم » مع أن الراوي ب 


مس جام 


لآتفاوت . 

الثاني : أنه َو جَارَ للراوي تَبْدِيل لظ الرّسول يكل بلفظ تَفْسه , كَانَ للراوي 
الثاني تنديل اللظ الذي سممه لظ سه » بل هذا أولى ؛ أن جور ديل 
أنظ الروي أوقى من جتواز ديل لفظ لسارم وَذَا في اطق لل والرابعةء 


وَذَلك يقُضي إلى ستو العَلآ الأول ؛ لأنّ الإنْسان وإن اجتهد في تطبيق 
لترجَمة ؛ لكن لا نفك عن تَقَاوت » وان قل فَإِذَ مات هذه الََاونات» كان 


اوت الأخير تاو َاحشا ؛ بحي لا ينقى َيْنَ لآم الأخير وبين الأول 20 


له 


مناسبة . 
والجواب عن الأول : أن من أدّى تَمَام مَعْنَى كلم الرجل ١‏ فَِنّه بوصف به 


2ى خس لس الى اس 


أدذى كَمَا سَمِع » ؛ ون اخْتَلقّت الألقاظ. كذ الشاهد والترجمَان يق لَه 
الوصف باهم ديا كما سّممًاء ون كَانَ لظ الشاهد خلآف لفْظ المشهود عليه » 


معام 
لق عل موه قاس عطدو نا "مواقا 


ولغة المترجم غير لغة المترجم عنه . 


فين 


وعن الثاني وَالثَّالث ققدم من قبل . 


المسالة السّادسة 


ليان دلق على رولة حبر وأفرة هما بيادة» ونا ميل 
حَدِيثهمَا :“قم أن يكو مجلس" وأحدا ؛ ؛ أو متقايراً :فإ كتير قلت 


كه 


ليام ؛ لله يسع أن يحون الرسول علي الصّلاةٌ والسّلام ,- ذَكَرَ اكلام في 
أحد ملسن مم زياد » في الجلس التي بدُون تلك الوا » وإذا كان 


كَذلك فَتَقُول عَدَالَةالراوي تفتضي قبُولَ قوله » ولم وجل ما يدح فيه وجب 
بول ٠‏ ون كَانَ الَجْلس وَاجداً ؛ لين لم روا اليا : ما أن يَكونُوا عدا 
ا يَجُور أن يَدملُا عَم يَضبِطهالراحد. أوسا دك : فإِنْ كَانَ الأول: َم 
بل اليَادة» وحمل مر رأويها على أنه يجوز مع عذالته : أذ يعون قد متها 


6يمم ساس 3 


من ير ليوك وظن أنه قد سمعها مه . 
ون كَانَ الثاني : تلك اليا : إن ألأتَكُون مخْيرَة لإعراب الباقي » أو تكون: ٠‏ 
َنم تير | عراب الباقى » لت الزيَاَة عدا إل أن يكُون السك عنَْ أ أضبط 


ات 


من الرأوي لها ؛ خلانا لبَْض دين . 


نا : أن َال روي لود فضي بول بره ٠‏ وأضسالة الرأوي لاني صن 0 
رِوَآيتهَا لآ يدح فيه ؛ لاحتمال أن يقَالَ : إَِهُ كان حَالَ ذكر الرسول عليه .١‏ 


اسدهظ موصي ' مطل 


الصلاة والسلام- تلك الود رض له هو أو فل قلي , أو 
دخول إِنْسّان أو فكْرٌ دْملَه عن سمَاع تلك الزيادَة » وَإذَا وجد القتَضي لقبُول 


يحاوض »وجب فو 


فَإِنْ قلت :3 كَمَا جار اسه على السك » جَارَ رتخأ عل اوري 60: 


سار ار 


لاع في الجواز ‏ على الجُئْلة كن الأغلب على القن : أن راوي 
ا ؛ لأ ُُولَ الإْسآن عم سمه طمن تومه فيما َم 
َع أله سَمِعه ‏ َى ؛ َو صرح السك بتي الزْيّادة » قال : إِنَّهُ - عَلَيّْه 
الصلاةٌ وَالسّلام - وت فْعَلَى قَوله : ٠‏ فيمَا سَقّت السماء العشئر » ١‏ يات بنده 


0 


بعل آخْر» مع اناري له- - نهَا هنا يتعَارَض القؤلآن ويْصار إتى الترْجيح . 
م دا كانت | “يادة مغيرةٌ راب الباق ؛كما 200 : « دوا 
لزيادة مغير لوعرا باقي عن 


وه مع وعم سم ثْ 
ل حر أو بد صاعا بن ب ' وروي الآخَر : ٠‏ نطف صاع من بر » فا 
نه 220100 


نه لأنقيل ؛ خلافا لآبي عبد لله البصرئ . 
: أله صل لتمَارْضٌ» لنّ اهما إذ روا ه صّاعا » فق َو 
بالتَصْب» والآخَر» إِذَا روى:” نف صا 2( ققد روى الصاع بالجر » 


وَالنَصْبْ ضد الجر . فَقَدْ حصل التَعَارض ء وإِذَا كَانَ كذَلك » وجب 


مص إلى ترج 
الراوي الواحد » إِذَا َوَى الرْيَادَة مره » وم يروما غيْرَ لك لكر : قن 
ا سا ووم م وسى يود و”اطه 


ستدعما إِلَى مبخلسين » لت الْياةٌ» سواء يرت إعراب الباقي » أو لم تغيره 


وإن أستدهمًا إِلَى مجلس واحد » َالويَادة : إن كانت ع للأعراب 2 


تَعَارَضَت رآ ؛ كما تَعارضنا من وين . 
وإن لم تعر الإعْراب :فم أن تون روا لزيد مرَات أقَل من مات 
الإمْساك أو بالعكس أو يتساويان قن كنت مرات » الؤيادة قل من رات 
الإمْساك لم ل اليد لإ حَمْلَ الئل على الس أوَى من حمل الأققر 
لي للم إلا أن يَقُولَ الراوي في هوت" في تلك اكرات » وكرت في 


هذه اكرَة» ها هنا : يرجح المرْجوح على الرأجح ؛ لأجل هذا التصربح . 


وَإنْ كانت مرآت الريّادة تر لت لآمَحَالَة؛ لوجهين 4 
7 : > كا مس 


أحَدهُمًا : ما ذكَرنَا : أدَحَمْل الى السو 0 
والثّاني :أمَا ذَكُرنًا :لحلا على ينيمأ مز خط على 


1 


وأا إن تَسَاويا : بت الوْيَادَة ؛ لما بين :مناه وَأولى من ظلفة» ون .. 
2 ْ 
2 
المسألة الثانية 
« فى كيفية رواية غير الصحابى ؛ 
او اي 
ث ماوطاع وه . 
ه: أنه يريد بالعلم الظآن » كما فى قوله تعالى تلاعشرة؛ 
لات 14 لمع ٠‏ ]أى : ظننتموهن . : 
فإن الإيمان أمر باطن يظن' بظاهر الحال » ولا يعلم . ش 
قوله : 2 ضار هذا الاصطلاح كالاسم المنقول.» أو كالمجار الرّاجح »': 
للترديد بينهما » » إلا أن يريدوا بالمنقول النقل لأمر لا علاقة فيه » فيكون منقؤلة 
غير مجاز راجح ١‏ لانقاء امل العلاقة + التى افق قرط في الما + كما . 
فى لفظط الجوهر والذات 5 وقد تقدم بسطه ل المجاز الرأجح 
والمنقول . 
او 1 لوف مو ان 
الراوى » ولو عرض تضحيف ٠‏ أو غيره لرده » فسكوته كنطقه بالحديك 5 : 
ويكفى أن يكون عنده نسبخة متقنة » ولا يشترط حفظ الأحاديث » وإن كان ' 


. ©6080(:541/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 


90 


لاينظر فى النّسخة » ولو دس عليه لما شعر » فهو سماع باطل ؛ لانه لا فرق 
بين سماعه أصواتاً » وبين سماعه أجراساً . 

وتردّد القاضى فيه إذا كانت النّسخة بيد غير الشيخ ٠»‏ والناظر فيها عَدل 
مؤتمن لا يقصر فى اجتهاده » والأظهر أنه لا يصح ؛ لأن الشيخ لم ينتهض 
فيهما » والرواية فهم وإفهام » والشيخ هاهنا لم يفهم » ولم يحمل شيئاً » 
ولم يتحمل عنه . 

والإجارة مراتب 2١(‏ ء أعلاها الإشارة إلى الكتاب » وربطه إجازة الرواية 
به مع الإخبار عن صحّة السّماع فيه » وقد يؤكد بعض المحدثين هذا القسم 
بالمناولة للكتاب المتحمّل عنه » ويقول : دونك هذا قَاروه عنى . 

قال (25 : وليس فى ذلك تأكيد . 

وثانيها : أن يفوض إليه تصحيح المسموعات » ولم ينص عليها » فهذا 
عسرٌ » ويتطرق إليه فى التصحيح احتمالات تحزم الثقة . 

وثالئها : أن يعول لمتلقى على خطوط مشتملة على سماع الشيخ » فلا 
يكفى ذلك إلا أن يتحقق سماعا موثوقاً به » وهو بعيد . 

وإذا روى الذى أجيز ء ذكر أن جهة تلقيّة الإجارة ؛ لأنه أدقع للبس 9 . 

« مسألة 6 
قال الغزالى .فى « المستصفى » 247 : إذا كان فى مسموعاته عن الزهرى ‏ 


(1) ينظر البرهان : 545/١‏ (088) .. 
(6) ينظر البرهان : 545/١‏ . 

(”) ينظر البرهان : 5457/1١‏ - 580 . 
(4) ينظر المستصفى : ١557/١‏ . 


ففدد نا 


فلا يجور له نسبته للزهرى !2 . وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك 
الأحاديث كلها . 1 ْ 
« مسألة ) 


قال الغزالى فى ؛ الستصفى 8 217 : إذا غلب على لله أن الحديث من . 
مسموعاته من الزهرى لم يجز له الرواية بالظنّ . 
وقيل : يجوز قياس على الشّهادة ؛ لانها تجور بالظّن . 
<< #مسألة» 
المرسل غير مقبول » ©) 
قوله : « عدالة الأصل غير معلزمة » : ١‏ 
قلنا : إن أردتم العلم على باب » فهو غير مشترط فى العدالة » بل يكفى ' 


(1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن , 
زهرة القرشى الزهرى أبو بكر المدنى » أحد الائمة الأعلام 2 وعالم الحجار والشام. عن 
ابن عمر وسهل بن سعذ وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب وخلق » وعنه أبان بن 
صالح ٠‏ وأيوب وإبراهيم بن ,أبى عبلة ٠‏ وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جريج ١‏ . 
والليث » ومالك وأمم . قال ابن المدينى : له نحو ألفى حديك . قال ابن شهاب:! ما ,: 
استودعت قلبى شيئا فنسيته '» ؤقال الليث : : ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب 00 
وقال أيوب : ما رأيت أعلم من الزهرى » وقال مالك : كان ابن شهاب من أسخى 0 
الناس وتقيآ ٠‏ ماله فى الناس نظير . قال إبراهيم بن سعد : مات صنة أربع وعشرين 
ومائة . 1 

ينظر : خلاصة تهذيب الكمال : ؟//501 . 

: . ١51/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 

(9) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 107/5 » البرهان لإمام الحرمين : 2533957/١‏ 
سلاسل الذهب للزركشى ص 717١‏ . الإحكام فى أصول الاحكام للآمدي : 111/7 - 


لان 


وإن أردتم الظّن » فلا نسلم أنه غير حاصل ٠‏ بل ظاهر حال الراوى أنه لا 
روى عنه » وسكت عنه كان ذلك دليل عدالته » وإلا لكان ذلك قدحاً فى 
الدين » ومنّافيآً للعدالة . 

وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذى روى عنه ٠»‏ فالظاهر أنه عدل فى نفس 
الآمر ؛ لأن هذا هو غاية اعتقادنا نحن العدالة ؛ لأنه فحص كما نفحص نحن 
عله , 

قوله : « المعدل قد يروى عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه » : 

قلنا : ذلك إذا صرح باسمه ٠‏ أما إذا سكت عنه فقد التزم عدالته » ولم 
يفوضها إلينا لننظر فيها » والظاهر أنذ إنما يُدَمّمه » وقد رضيه . 

ا « فائدة » 

قال إمام الحرمين فى « البرهان © ١ : 2١(‏ العمدة فى قبول المرسل 
التفصيل؟؛ فحيث حصلت غلبة الظّن قبل . 

فإن قال الراوى : سمعت رجلا لم. نقبل » أو سمعت عدلا موثوقاً به 


- نهاية السول للأسنوى : 197/7 ء زوائد الأصول له ص ٠» 54٠0‏ منهاج العقول 
للبدخشى : 751/7 » غاية الوصول للشيخ زكريا الانصارى ص ٠١5‏ » التحصيل من 
المحصول للأرموى : 187/17 ء المنخول للغزالى ص ”777 » المستصفى له : 159/1١‏ » 
حاشية البنانى : ١118/17‏ » الإبهاج لابن السبكى : 758/7 » الآيات البينات لابن 
قاسم العبادى : #/ هلالا » حاشية العطار على جمع الجوامع : 7١77/7‏ ء المعتمد لأبى 
الحسين : 14/9 » الإحكام فى أصول الاحكام لابن حزم : 147/١‏ » أعلام الموقعين 
لابن القيم : ١/ه”‏ ء التحرير لابن الهمام ص 549 تيسير التحرير لأمير بادشاه : 
٠١ /‏ ء كشف الاسرار للنسفى : 57/7 ء حاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
المنتهى : ؟/ 4/ ء شرح المنار لابن ملك ص 8/ ٠‏ الكوكب انير للفتوحى ص 3١6‏ » 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : 588/1 . 
)١(‏ ينظر البرهان : ١//ا"‏ (4/إ0) . 


رضا » والراوى ممن يقبل .تعديله + إروعا رس كين شرل 
الرأوى أن يعرفه كل أحد . 

وكذلك إذا قال الإمام إلراوى : قال رسول الله - يل - فهو بالغ فى ثقة 
من روى عنه » وعلى هذا النحو قال : ورأيت فى كلام الشتّافعى ما يوافق' 
هذا. : 
السلام - « مسنداً » ٠‏ وقول تابعى التابعي : قال الصحابى ١‏ منقطعا »». وذكر. 
الواسطة إجمالاً ١‏ فرسلاً » نحو : سمعت رجلاً يقول : قال رسول .الله -.. 
يك -.. وفى كلام الشّافعى إشارة إلى هذا » وهو اصطلاح . 1 
قوله : « حجة م قوله تعالى : ( ولينذروا د [التوبة : 
11 : 

تقزبوه 11 لاد تلن اوت ل ان ا ري 
التكليف حيث وجد . وقد وجد فى المرسل ؛ فثبت التكليف . 00 
ويرد عليه أن الصيغة مطلقة لا عموم فيها » والمطلق لا عموم فيه » فلا : 
يتناول جميع: الصور » فلا يتناول صورة النزاع . 

قوله  :‏ لا منافاة بين كون اقرع عدلاً » وبين روايته عمن ليس بعدل © : 
قلنا : إن أردتم عدم الّْافاة قطعآ فمسلم ؛ لكن تكفى الّافاة ظاهرا » وانها. 
حاصلة » ٠‏ فإن ظاهر حاله يقتضى .أنه لا يتذمم إلا من هو عدل ء ٠‏ فيكونا كونه .. 
غير عدل منَافياً لظاهر حالة . 
قوله : « إذا قال الراوى : قال رسول الله - كَكلِيهِ - فذلك يقتضي الهوم. 
على أن معناه : « أنى أظن أن رسول الله - كك - قال » بأولى من حمله: . 
على أن معناه: أنى سمعت ذلك عن رسول الله - يل - ». : 


ام 


قلنا : لا نسم أنه ليس أحدهما أولى ؛ لأن قوله : قال رسول الله - كك - 
يقتضى إسناد القول لرسول الله - وَل - . 

أما « سمعت © فليس فيه تنقية لاعتقاده ذلك الإسناد ؛ فإنّه مع هذه العبارة 
قد يقطع بكذب القائل للمسلمين : سمعت الكافر يقول : إذَّ الله قال كذا ؛ 
لا نقطع بكذبه » وليس فى هذه العبارة إلا إسنادٌ سمعه لذلك القائل » فهى 
أبعد عن المجار عن الَرْم بالإسناد » فكانت أولى . 

قوله  :‏ رواية الرَآوى إثمَا توجب على الغير شيئآً أن لو ثبت: كون الراوى 
الأصل عدلة 3 فإذا أثبتم أنّه عدل بأن هذه الرواية توجب على الغير شيئآ لزم 
الدور 1. 

قلنا : لا يلزم الدور ؛ لأن الإيجاب على الغير استفدناه من عبارته ؛ لأنه 
أسند الإيجاب علينا إلى رسول الله - يَككِيةِ - فإسناده هو الموجب لا عدالة 
الأصل . 

وهاهنا ثلاثة أمور : 

أولها : إسناده الإيجاب علينا 3 المرتّب على إسئاده . 

وثانيها : ظاهرٌ الحال الثّاقل إلينا » وهو المفيد لعدالة الرّاوى بسبب تذممه له 
وعدالة الرآوى متوققة عليه 7 

وثالثئها : عدالة الراوى 0 فلا دور ٠.‏ 

قوله : <« شاهد المَرّع لا بْدَ أن يذكر شاهد الأصل ». 

قلنا : للفرق بينه وبين الرواية أن شاهد الفرع كالتّائب والوكيل فى تبليغ 
تلك الشّهّادة » ولذلك إذا فسق الأصل بطلت شهَادَةَ الفرع » ولا يشهد الفرع 
حتى يقول له الأصل : اشهد عَلَىّ ؟ فإنى أشهد على فلان بكذا'ء وأذنت لك 
فى النقل » وأما الفرع فى الرواية » فليس نائباً عن أصله ؛ لأنه لا يشترط إذنه 


لغرب ون 


ف اقل عت ء بل إذ,سهمه حت قل عن » وإ لم يقنم ؛ خاي 4 لا 
ولو فسق 2 صحة . التحمّل جازت الرواية'؛ لأن الخلق اعمفة: 
مأمورون بتبليغ الشرائع إلى ووالضاءة لاون اعدايها بتو عن ايد بي 
كل واخد يقوم بالواجب غليها.: 
« سؤال ») 
ش المرسل فى الاصطلاح هو أن يسقط من السّند صحانى » والإرسال خاص 
بالتابعين . ْ 
والقاعدة : أن الصّحابة كلهم عدول 3 كنف يتأتى على هذا التقدير 
الخلاف فى قبول المرسل ؟ لأن .المسكوت عنه معلوم العدالة » فلا فرق بين . 
ذكره والسكوت عنة » وإنما يفيد ذكره إذا كان محتملاً لعدم العدالة  .‏ ' 
فإن قلّت:: احتمل أن يروى التّابعى عن صحابى ٠‏ وعن تابغى » فصار فى ' 
ذكر الراوى الأصل ٠»‏ قلت : هذا هو المنقطع فى اصطلاح المحدثين + فيتبغى 
أن تفهرس المسألة بالمنقطع لا بالمرسل . ْ 
فإن قلت : الصسّحابة عدول إلا عند قيام المعارض 00002 
فلمل الذى روى التابعى عنه من الصّابة لو مرح به لوجدناه قد حد له ٠‏ 
موجب الرّد 5 
كما اتفق لماعز والغأمدية أ وسارق رداء صفوان » وَقَدَقّة المغيرة . 
قلت : هذا وإن كان محثملاً إلا أنه بعيد نادر » والأحتمال النادر لا يوبجب 
رد الحديث » فلا يرد المرسل لهذا الاحتمال التّادر . ْ 


كما أن العدل إذا ثبت نعدالته بالتزكية » أو الإخبار يجور الاعتماذ على '' 


شس 


روايته » مع احتمال أن يكون قد طرأ عليه بعد إخبارنا » أو بعد التزكية سبب 
الرد لروايته . 

لكن ذلك ملغى إجماعا ء فكذلك هاهنا . | 

وفى آخر الكتاب تتمة هذا البحث ٠‏ وذكر جمل الاصطلاحات فى 
المرسلء والمنقطع » والمقطوع . والمعضل ٠.‏ وغير ذلك مما يستعان به على هذه 
المسألة ونحوها من هذا الكتاب ٠‏ فيطالع من آخر كتاب الأخبار . 

مع أن سيف الدّين 2١(‏ قال : « صورة المرسل أن من لم يلق النبى - يكل 
- يقول : قال رسول الله - كفك ؛ - فلم يفرق بين المعضل والمرسل ٠‏ ثم 
قال : قبله أبو حنيفة » ومالك؛ » وأحمد » وجماهير المعتزلة . 

وقبل ابن أبان مراسيل الصحابة » والتابعين » وتابعى التابعين » ومن هو 
من أثمّة النقل مطلقا دون من عدا هؤلاء © . 

قال : ١‏ والمختار قبول مرسل العدل مطلقا ». وهذا الكلام يشعر بان 
الاصطلاح فى هذه المسألة عند الفقهاء والأصوليين غير اصطلاح المحدثين » 
وأن المرسل لا يختص بالتابعين » فيتأتى الخلاف حينئد . 

حتى قال سيف الدين 27 : إذا أرسل العدل فى زماننا قبل . 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان ؛ 257 : للمرسل صور : 

يقول التابعى : قال رسول الله - عليه السلام » أو بعض الرواة فى 
الأعصار المتأخرة عنه : قال رسول الله - وَل - . 


. 1١17/9 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 111/7 : ينظر الإحكام‎ )1١( 
. ١18/5 : (؟) ينظر الإحكام‎ 
, (الاه)‎ "137/١ : ينظر البرهان‎ )2( 


كل 


أو يقول أحد من أهل عصر :قال فلان وما لقيته . 


أو يقول الراوى : أخيرني رجل ».أو فلان » ولم يسو لو اختوتى 


موثوق به » ولم يسمه . ! 
ومن الصور : الكتب الثى كتب بها رسول الله - كك - للجهل بناقلها . ١‏ 
«مسألة» 06 
يجوز نقل الخبر بالمعنى 297 . | 
قال ار 00 : يحرم نقله بالمعنقى الشانعى 0 ومالك 3 وأبو حنيفة» 1 
وابن حا وين از باك اا كار ه كلة اكاتل ير ْ 
عارف بدلالات الالفاظ » ومواقع دلاتها [ فلا ] . ش 
فإن كان عارفاً بذلك فالأولى له التق لنفس اللفظ . 
وقال ابن سيرين وجماعة من السلف 27 : يجب نقل اللّْظ مطلقا . ' 


وقيل : يجوز إبدال اللفظ بمرادفه » ؤلا يجوز قيما عدا ذلك . 


,١ ٠ 588/١ : البرهان لإمام الحرمين‎ ٠ 75١/5 : ينظر : البحر المحبط للزركشى‎ )١( 
» 97/1 سلاسل الذهب للزركشى ص 7 الإحكام فى أصول:الأحكام للآمدى:‎ 
ْ منهاج العقول للبدحشى : 7097/9 , غاية الوصول‎ ٠17337 / : نهاية السؤل للإسنوى‎ 
ء؛ التحصيل من. المحصول. للأرموى ل"‎ 1١١ © للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ 
ء. الآيات البينات لابن قاسم‎ 58/١ : المنخول للغزالى ص 174 ء! المستصفى ,له‎ 
'. المعتمذ: لأبى‎ ٠ "١ 5/5 : ء حاشية العطار على جمع الجوامع‎ ١14/7 : العيادى‎ 
ه. إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى صن 2785 حاشية‎ ١51/75 : الحسين‎ 
. 7١/7 : التفتازانى والشريف على مختطر المتهى‎ 

(1) ينظر الإحكام : 47/7١‏ فى اليم الرابع 

(7) ينظر الإحكام : 47/7 . 


م 


قوله : « يجور يثلاث شرائط : ألا تكون عبارة الراوى قاصرة » ألا يزيد 
ولا ينقص » وأن يساوى فى الجلاء والخفاء ». 

تقريره : أنّ هذا الشّرط الأخير ينبغى أن يكون أولاء ويكون التقرير هكذا: 

أن العبارة النبوية إن كانت مجملة » وجب أن تكون هذه مجملة خفية » أو 
دالة جلية » وجب أن تكون الأخرى كذلك ؛ لثلا يفوت مقصود صاحب 
الشرع من امتحان المكلفين بالخطاب بالمجمل للتثبيت ٠‏ وبالواضع للمبادرة 
لتحصيل مصلحة الفعل ء وإذا كانت العبارة الأصلية دالة » فلا تكون الثانية 
أقلّ دلالة منها . بل مثلها أو أزيد ؛ فإن إحدى العبارتين قد تكون أكثر 
استعمالاً » فيقوى جلاؤها » وقد تكون أقل استعمالاً » فيقل جلاؤها . 

وإذا استويا فى الجلاء أو زادت الترجمة ٠‏ فلا يجوز أن تكون التّرجمة أزيد 
فى المعنى » ولا أنقص » فقد تستوى العبارتان فى الجلاء » وتكون إحداهما 
أزيد » أو أنقص كما تقول : إن لفظ العشرة مساو للعشرين فى الجلاء ؛ لان 
ألفاظ الأعداد كلها نصوص جلية » وه العشرن 4 أزيدمعنئ » و 3 العشرة 6 
أنقص » وكما نقول : « المشركون 6 عام » وه اليهود » عام » وهما لفظان 
مستويان فى الظهور ؛ لكون كل واحد منهما من صيغ العموم » ومع ذلك 
لفظ المشركين أزيد » ولفظ الرهبان أنقص » فينبغى أن يكون الثالث أولا » 
والأول ثانياً » والثانى ثالث فى مقتضى الترتيب الطبيعى فى صحة الوضع . 

قوله : « يجور تفسير الشّرع للعجمىٌ بالعجمية » فترجمة العربى بالعربية 
أولى ؛ لأنّ المخالفة أقل ». 

قلنا : ليس أولى ؛ لأن العجم لا يفهمون لسان العرب » كما ينبغى ٠‏ أو 
لا يفهمونه ألبتة » فدعت الضرورة لذلك » ولا ضرورة فى تغيير لفظ رسول 
الله - يَكلِهِ - للعرب » فيكون الفرع قاصراً عن الأصل ؛ لأنه أولى بالثبوت. 


١ 


قوله : ١‏ الصحابة - رضوان الله عليهم -.رووا هذه الأخبار بعد السنين ٠‏ 
والأعصار » فلا يكون اللفظ عندهم » بل المعنى ». 
قلنا : قذ تقدم أن الله - تعالى - جعل من جملة خصائص هذه الامة 
المحمدية أن سلفها كانوا يَحَمَظُونَ الكلام الطويل من السماع الواحد » 
ولاينسونه مع تطاول الأعصار 3 ختى كان أبو هريرة - رضى الله عنه - :يسدّ 5 
أذنه إذا مشى فى السّوق ؛ لأنه كان متى سمع شيئآ حفظه ٠‏ وما يريد أن يعلق 
بنفسه ما لا يشتهيه » وكان جل الصحابة على ذلك . وبذلك صاروا بِحَارَ 
علوم » وسادات لمجتهدين من غير درس ٠‏ ولا تكرار » ولا مطالعة كتاب 
حتى قال السرم البصرى ٠»‏ وهو من سادات التابعين علما وعملا ::ادركت ' 
أقوام؟ كانت نسبة أحدنا ا البقلة إلى التّخلة » وكان- التّابعون على 
نحو من ذلك ٠»‏ فقد أملئ ربيعة على مالك أربعين حديثئآ بأسانيدها إمَرَة 
واحدة» فأعادها عليه مالك:» وغلط فى دواو» 2 فقال لربيعة أو قال على ' 
وجه الشك ٠‏ فقال له ربيعة : « دعنا » ساء حفظ النّاس اليوم © واحاديثهم . 
أعظم من ذلك لايسمح هذا الموضع ذكرها . فلا عجب أن يرووا بعد السَّين 
أن التشبيه بين اللفظ واللفظ أقوى من التشبيه بين اللّمْظ والمعنى » ويرد عليه أن 
« المقالة » أصلها أن تكون موضع القؤل مثل. : مسبَعة ومَذَبّة مكان السباع 
والذثاب ٠‏ يقال ذلك للمكان الذى يكثر فيه ذلك . ْ 
وأصلها مَقْولة » ومكان القول إنما هو المعنى ٠‏ وإلا لكان اللفظ مكانةا. 
لنفسهء وهو مُحَال . ش 


٠‏ فيكون التثبيه على هذا أن المع عند التحيل انطيع فى ذهنه من الكلام ا 
صورة ء فأمر أن يحصل ف فى ذعن السامع منه صورة ذهنية مساوية للصورة الت 
حصلت له فى ذهنه عند التحمّل » امكره رار يليه المي المي 


ماما 


لافى اللفظ ٠‏ فعلى الأرّل يكون معنى قوله عليه السلام : « .... حَامل فقه 

أن النّنى فهم من اللّفظ ما لم يفهمه الأول » وعلى التَّنَى يكون معناه : 
التَآنى فهم من لوازم ذلك المعنى ما لم يفهمه الأول ؛ فإنّه قد تستوى 
الصورتان فى ذهن الرّجلين » ويكون أحدهما أفهم للوازم ذلك المعنى أكثر 

قوله : « المتاخزون ريما استنبطوا من معانى الألفاظ ما لم يخطر 
للمتقدمين» فلو جوزنا أن يأتى بلفظ بدل ما فهمه من المعنى » لكان قد ترك 
ما عساه يفهمه المتأخر من اللّفظ الأول لو نقله له ». 

قلنا : نحن اشترطنا أن يعلم الراوى أنه لا تفاوت بين المعنيين » فيكون 
التّراع فى تحقّق الشرط . 

هل تحقق أم لا ؟ . 

لا فى جواز النقل بالمعنى . 

فهذه مسألة أخرى ترجع إلى غير تحقّق الشرط فى كثير من الصور . 

لكن ذلك لا يمنعه فى كثير من الصور . 

وبه نجيب عن قوله : « إذا تكررت الروايات » وكل منهم ينزل شيئاً يسيرآء 
فيبعد الأخير من الأول جد 2. 

« فائدة 6 

قال النَقْشّوَانى : هذه المسألة مختلفة الوضع ؛ فإن السامع إذا لم يكن 

عالماء وسمعه من غير النبى - يَكلْةِ - وأراد أن يرويه للمجتهد 2 فلا يجوز له 


كس 


0 اللّْظ ؛ لأنه تؤقيف ,له عن دلالات اللّفظ ٠‏ واختلاف .وجوه تراكيبها » 
سمع العالم من النبى + علية الْسّلام - وذكره للعامّى على .سبيل الإفتاء » 
وي 
وأا إن ذكره لعالم آخر يرويه ٠‏ فالاولى آلا يبدل اللفظ ؛ لاختلاف الئاس 
فى استنباط المعانى » .بخلاف الفتيا والتعليم لا يجب اللفظ ؛ ؛ لأن المقصود إنما 
هو المعنى ٠‏ فيوصل .لذهن المستفتى بما هو أليق به . ش 
بعر موادت جه ل كروي نوه العم مد 


الأحوال . 
« فائدة »6 ْ 
قال اماررئ فى ١‏ شرح البرهان ؛ : إذا اعتقد مراد المتكلّم ما اعتقده » :لكن 
من جهة الاستنباط امتنع النقل بللعنى » كما إذا سمع : « ذَكَاة اجنين : دَكَاةٌ 


مه فأداه صناعة النحو ٠.‏ وشواهد الحال إلى أنه 0 مثل ذكاة أمه » فيعبر 
هما اعتغره بغبارة ناصّة , فيحرم إجماعآ . ّْ 

قال : وانفرد القاضى فقال : : يجوز التقل بالمعنى فى الأحاديث الطزال؛ 
للضرورة دون القصار . 0 000 ش 

قال : وفيه تفصيل ٠‏ وهو أن الحديث الطويل إن أورده غير قاصد نقله عنه؛ 
لكونه لا يتعلّق به به حكم كحديث جريج الراهب » أو لا تمس الحاجة لنقله » 
ا ا وموم رد وير لاوج 
لعدم الحاجة لتعيين اللفظ . 


موي * 


« فرع » 
قال الأرركا ال اي - و - بالنى . 


4 


« مسألة 6 
« إذا انفرد الراوى بزيادة » 
قال المازرى فى 2 رح البرهان » : إذا انفرد بحديث دون التّلامذة » أو 
لفك رساب ١‏ لاسا توق 
قال المحققون : إن ذلك غير قادح . 


وقيل : يتوئف عن قبوله » فإن انفرد بزيادة لفظ فى حديث دون التّلامذة 


2 


فخمسة أقوال : 
الثها : إن لم يتعلق به حكم قل » وإلا فلا . 
ورابعها : إن تعلق به حكم ناسخ لغيره قبل » وإلا فلا . 
وخامسها : إن كانت الزيادة من الى كان رواه ناقصاً لم تقبل الزيادة 
وإن كان غيره قبلت . 


2 


« فائدة ؛ 
قال القاضى عبد الوَّمّاب فى « الملخص » : قال جماعة : قول الصحابى: 
أمر النبى - عليه السّلام - بكذا » أو نهى عن كذا ء أو فرض كذا » ونحوه 
لا يقبل ؛ لأنه رواية بالمعنى حتى يذكر لفظه . 
« فوائد » 
تتعلق بكتاب الأخبار ينبغى أن تكون على خاطر الأصولى » يستعين بها 
على معرفة المرسل » والتدليس ٠»‏ وغيرها , 
الأولى : الموقوف 997 , 


: فتح المغيث للسخاوى‎ ٠» )١94( الاقتراح‎ » 184/١ : ينظر تدريب الراوى‎ )١( 
: اختصار علوم الحديث ص 40 3 توضيح الأفكار 2 لفالقف 3 فتح الباقى‎ 3 ٠6 
* فيرف‎ 


.م 


قال الحاكم فى كتابه الموسوم ب «. علوم الحديث » : الموقوف هوا الذى 
لابرفع لرسول الله - وك -. بل.يتتهى إلى صحابى ٠‏ ومنه ما حدثناه الزبير بن 
عبد الواحد الحافظ قال :. حدثنا محمد بن أحمد الزبيقى قال : أخبرنا. ركريا 
ابن يحبى المتغربى قال : أخبرنا الأصمعى قال : أخبرنا كيسان مولى هشام بن 
حسان » عن محمد بن حسّان » عن محمد بن سيرين » عن المغيرة بن؛ شعبة 
قال : كان أصحاب رسول الله - يل - يقرعون بابه بالاظافير © ١,‏ | 7 

فهذا موقوف على صحابى حكى عن آقرانه من الصّحابة - رضوان الله 
مله رت قاة ل انين بيد + اورعو هيه يق ل بوك اليم ان ادك 
لرسول الله وك . 

| قال غير الحاكم : ومنه ما خرجه مالك أن عمر بن الاب قال : 
الانتبُوا القبلة ٠‏ ولا توما َل أ غائط » ٠‏ ولم يقل : قال رسول 
الله - ولد - مع أنه قد رفع » وأسند من طريق آخر لرسول الله عليه السلا . 
الثانية : قال الحاكم : لا تختلف مشايخ الحديث أن المرسل هو الَّذى يرويه 
المحدّث بأسانيد متّصلة إلى التّابعى » فيقول التّابعى : قال رسول الله ل يكل 
ويقول الصحابى : قال : وأصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لاله من 
أولاد الصحاية أدرك جماعة منهم . ْ 


الثالئة : المنتقطع موضع الإرسال 29 . 


(١).ذكره‏ المتقى الهتدى ' » وعزاه أيضا خم فى الكتى عن أنس : 165/7 ' 
(0845. ْ 


(1) ينظر معرفة علوم الحديث ص' 241 » فتح المغيث للسخاوى وو : الاقتراح 
ص 197 ء توضيح الأفكار : 719/1١‏ , قتح الباقى : 64/1 . 


.نم 


الرابعة : المسند (1) 

قال الحاكم : هو المتتصل العنعنة برسول الله كك . 

الخامسة : المسلسل 259 . 

قال الحاكم 29 : هو السّماع الظاهر الّذى لا غبار عليه » مثل أن يقول : 
سمعت فلاناً قال : سمعت فلانآ إلى آخر السند » أو يحكى الرواة فعلاً من 
الأفعال « ما » يذكره كل منهم عن صاحبه بعينه . 

كما يقول : قال لى : [ أبو منصور ] كُم قصب عَلَىّ حتى أريك وضوء 
منصور »2 فإن منصوراً قال لى : قم ف ب علّىْ حتى أريك وضوء إبراهيم ؛ 
فإ إبراهيم قال لى : قم فصب على حتى أريك وضوء علقمة ؛ فإن علقمة 
قال لى : قم ة مب عَلَىَ حتى أريك وضوء ابن مسعود ؛ فإن ابن مسعود قال 
لى : كم فصب على حتى أريك وضوء رسول الله و ؛ فإن النبى - وَل - 
قال لى : قم فصب عَلِىَّ حتى أريك وضوء جبريل - عليه السلام - فقلت 
لأبى جعفر : كيف توضاً ؟ فقال : ثلاثا ثلاثاً . 

السّادسة : المقطوع 240 . 


)١(‏ ينظر معرفة علوم الحديث ص ٠» ١7‏ محاسن الاصطلاح ص 2٠ ١١59‏ فتح 
المغيث: 44/١‏ ء تدريب الراوى : 187/١‏ »ء الاقتراح ص 197 ء الكفاية ص 8ه » 
ترضيح الأفكار : 5908/١‏ » فتح الباقى : ١١8/١‏ . 00 

(1) ينظر الاقتراح ص 7١١‏ » مقدمة ابن الصلاح ص 1١١‏ » اختصار علوم الحديث 
ص 159 . 

(©) ينظر معرفة علوم الحديث (59) . 

هق ينظر معرفة علوم الحديث ص 177 . تدريب الراوى : 144/١‏ »ء الاقتراح ص 
14 »ء فتح المغيث للسخاوى : ٠١86/١‏ » اختصار علوم الحديث (5.0) ٠‏ توضيح 
الأفكار : /١‏ 77م ٠‏ فتح الباقى : 168/١‏ . 


0 


قلت : قال لى بعض مشايخئ الذين اشتغلت عليهم فى علم الحديك : :! 
المقطوع فى التابعين مثل الموقوق فى الصحابة ٠‏ فالمتتهى إلى صحايق » , 
وينسب إليه فى ظاهر اللّفْظ » كما اتفق ق فى حديث عمر المتقدم يسمى ” 
موقوفاء ومثله مع التابعى مقطوع » وهو غير المتقطع : 

فإن المنقطع : ما سكت فيه عن راو تابعى » ورأيت بعضهم يقول : القطوع | 
أعم من المرسل » وهو ما سكت فيه عن راو مطلقا » فقد يكون مرسلا إن 
كان صحابياً » وإلا فلا . ٠‏ اا 

السابعة : المعضل (0) .! ٠‏ 

قال الحاكم ("2 : قال على بن عبد الله المدينى فمن لمن بعده : المعضّل هو 
الذى يكون بين المرسّل إلى رسول الله - عليه السلام - أكثر من رجل » فلا 
يختص بالتابعين . 


قلت : وأصل هذه اللفظة المنع » ومنه قوله - تعالى - 2953 
يكحن أزواجهن 4 أى : لا تمنعوهن » ومنه الداء الععضال : الذي يمنع 
الأطباء مداواته لعظمه » وهذا االحديث معضّل بفتح الضاد . من قولهم : 
أعضلتى الأمر » وأنا معضّل ٠‏ فالرآوى أعضل الحديث نحو : أنهكه المرض » 
ردقي باكرا برو ااي ان الا ش 


الثامئة : المدرج 9© . 


» 41 تيد والإيضاح ص‎ ١91/١ : فتح المغيث‎ ٠١ 197 ينظر الاقتراح ص‎ )١( 
. 10١/١ : ء فتلح الباقى‎ 5١١/١ : تدريب الراوى‎ 

(1) ينظر معرفة علوم الحديث 75.. ١‏ 000 

(7) ينظر الاقتراح ص 77 » تدريب الراوى : 558/1١‏ معرفة علوم الحديث ص 
9 » توضيح الأفكار : 95١/١‏ 2 فتح الباقى : 547/١‏ » التقبيد والإيضاح ص 1797 . 


نا 


قال الحاكم 2١(‏ : هو أن يدرج فى حديث رسول الله - ييِ - ما كان من 
كلام الصحابة » كما روى قَتَادة عن الى كل أنه قال : « من أعتق نصيبآ له 
فى عَبّد أوْ شقصاً ٠‏ فَخَلاصَه عَلَيْه فى ماله » إن كَانَ لَه مال ٠‏ وإلا قوم 


عبد قيمَة عذال ثم استسعئ فى قيمته غير مَشقُوق عَلَيْهِ » 207 فذكر 
الاستسعاء من قول قتادة » ونحو ذلك . 1 

التاسعة : الغريب (7 

قال الحاكم 257 : وهو ينقسم إلى الغريب فى الصحيح » وهو أن يكون 
الرواة فى غاية العدالة إلا أنّه معنى غريب » كما روى فى حديث « الخندق ١‏ 
أنه وجدت فيه كذانة وهى الجبل » فقيل لرسول الله يَلِْ : كذانة » فقال 
رسول الله كل : : رشوا عَلَيْهَا الا( . 

وإلى الغريب فى الشيوخ ٠كمن‏ يروى عن شيخ على خلاف عادته . 

وإلى غريب فى الَثْنِ » مثل أن يكون المتن لذلك الحديث غريباً . 


. )29( ينظر معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى معرقة علوم ص / 79 وهو مروى من حديث أبى هريرة ومن 
حديث ابن عمر . أخرجه البخارى : ١7/5‏ ء كتاب الشركة » باب : الشركة فى 
الرقيق حديث 70١4‏ ». مسلم : 5/١4١١ء‏ كتاب العتق . باب : ذكر سعاية العبد : 
مم16 

() ينظر : الاقتراح ص ٠ ١44‏ ومقدمة ابن الصلاح ص 758 » تدريب الراوى : 
'/ 1ع معرفة علوم الحديث ص 45 » فتح المغيث للسخاوى : 77/7 . فتح 
الباقى: 7/1/5 . 

(4) ينظر معرفة علوم الحديث (98) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنئف : ٠» 118/1١4‏ والبيهقى فى دلائل النبوة : 
21# 


ا 


العاشرة : التدليس 00 

قال الحاكم ("2 : التدليس أستة أجئاس . 

الأول ؛ ألثقات المدلسونا »'فيروون عن الثقات » وغرضهم الدهوة إل إلى الله 
- تعالى 52 «ال سا بوك كر كابس ).وكا ووالقااطن جبائر يمن كايا 
سليمان اليشكرى . : 
الثاتى : قوم يقولون : قال فلان ٠‏ وإذا نوقشوا وسثلوا :فل سمعتة من 
فلان ؟ قال : لاء ولكن أخرج إلى كتابآ » فدفعه إلى" . 

الثالث : من المدلسين قوم يحدثون عن قوم مجهولين »كما حدثنا إسحاق 
قال : حدثنا محمد . قال : حدثنا على. » قال : حدثنى حسين الأشقر » 
قال : حدئتى شعيب عن أبى بكر بن عبد الرحمن » قال :بت عند على ' 
... فذكر كلامآ . 

قال ابن المدينى : فحدثنى حسين ٠‏ فقلت له : ممن سمعته ؟ قال : 
حدثنى به شعيب عن أبى عبد الله عن أبى بكر بن عبد الرّحمن ٠‏ فقلت لأبى ١١‏ 
عبد الله : من حدثك به ؟ فقال : أبو عبد الله النصّاص . قلت : عمن 19 
قال : 1 1 ساي ان يميف 
فقال: باح عن تلد الس دل بغر 

والحديث بعد منقطع ٠‏ 

وأبو عبد الله .الجصاص: مجهول » وكذلك حماد القصار » والذى بلّه : 
مجهول [ عن فرقد وفرقد لم يدرك نوفا ولا رآه ] . : 


)01 ينظر الاقتراح ص 7١59‏ ء التقييد والإيضاح ص 468 ٠ء‏ تدريب الراوى: : ' 
0١‏ ». فتح المغيث للسخاوئ : ١19/١‏ » توضيح الأفكار : 743/١‏ . 
)1١(‏ معرفة علوم الحديث 107 . 


الرابع : قال الحاكم 2000 : دلسوا أحاديث عن المجر وحين 2 قَغَيزوا 
أسماءهم» وكنّاهم حتى لا يعرفون . 
الخامس : قال الحاكم (25 : قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير » 
وفاتهم اليسير » فيدلسونه . 
السادس : قال الحاكم () : قوم رووا عن شيوخ » ولم يُرَوْهم قط ء ولم 
يسمعوا منهم » إما قالوا : قال فلان » فحمل ذلك عنهم على السّماع » 
وليس عندهم عنهم سماع . 
الحادية عشرة : سمعت من كنت أجتمع به فى علم الحديث يقول : الفرق 
بين الحسن والصحيح أن الصحيح ما كانت رواته فى غاية العدالة » والحسن 
ما كانت رواته فى أول رتبها . 

فالحسن والصحيح تقوم به الحجة » والصحيح أقوى من الحسن . 

« مسألة 4 

قال سيف الدين 257 : اختلفوا فى خبر الواحد العدل هل يفيد العلم ؟ 
فقيل : يفيده من غير قرينة » وهو مطرد فى خبر كل واحد .. 
قاله بعض أهل الظّاهر » وهو مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وقيل : فى بعض الأخبار فقط . قاله بعض أصحاب الحديث . 
ومنهم من قال : يفيده إذا اقترنت به قرينة » قاله النْظّام وأتباعه . 
)١(‏ ينظر معرفة علوم الحديث )1١9(‏ . 
(؟) ينظر معرفة علوم الحديث ( )٠١8‏ . 


(") ينظر معرفة علوم الحديث .)6١8(‏ 
(4) ينظر الإحكام : 37/7 . 


>36 


وقيل : لا يفيده بقرينة ٠‏ ولا بغير قرينة . 
اذى أوقاها 2 م 1 
ا ٠‏ كما قال الله تعالى 0 
[الممتحنة : ٠١‏ ]» أى : ظنتتموهن . 


« مسألة » 
قال سيف الديد ١(‏ : إذا سمع الراوى خبراً ) فأراد نقل بعضه » وحذف 
بعضه » خلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لاحكام لا يتعلق نبعضها بض ١‏ 


ألا . 
فإن كان الأول جار » كقوله - عليه السلام : ٠‏ الْوْمنُونَ : تتَكَاقَا دمازهم 


د هم يرهم 


ويسعى يذمتهم , أدنّاهم 2 ويد علَيهِم أفصاهم 2 َي على من سولق1600 


لأنه بمنزلة أحاديث متعددة . 


- 


والأولى نقل الخبر بتمامة . كقوله عليه السلام : « رَحم الله امرء] سمع 
الى » فَأدهَاكَمَا سمه » . 

وإن كان الثَّانى نحو كؤون الخبر مشتملاً على ذكر غاية ٠‏ كنهيه © اعلية 
العام تن لي الطماؤمطى ياد التتجار إلى رحالهم © 3 وكنهيه ع 


1 57 : ينظر الإحكام‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذى فى السئن : 18/4 » كتاب الديات » باب : ما جاء ف فى الرجل‎ 
: ء :وقال : « هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من‎ )١1799( يقتل ابنه »ء حديث‎ 
, : » وليس إسناده بصحيح‎ ٠ هذا الوجه‎ 
١ حديث‎ ٠» أخرجه البخارى: 9/8/4" اء .كتاب البيوع » باب : منتهى الثلقى‎ )( 
باب : بطلان بيع المبيع قبل القيض»‎ ٠ كتاب البيوع‎ .. 1١0/5 . ومسلم‎ . )5170( 


حديث (8/ 016719 


1 


د لدوم الل كقوله عليه السّلام : 
امَنْ بَالَ أَوْ رعف أو أمَذّى فَليتوضأ وضوءه للصّلاة 6 
أو استئناء » كقوله عليه السلام : ٠‏ لا تَبيعوا البرّ بالبرٌ ؟ إلى قوله - عليه 
السلام - : ” إلا سواء بسواء مثْلاً بمثلٍ » . 
فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية » والشرط » والاستثناء لما فيه 
من تغيير الحكم » وتبديل الشرع . 
ونقل الإمام فى « البرهان ؛ 27 عن بعضهم المنع مطلقاً . 
قال الماررى فى 3 شرح البرهان 5 : إذا اقتصر على كلام مفيد © فأربعة 
أقوال : 
ثالثها : إن تقدم من الثّاقل روايته تامآ » أو من غيره جاز » وإلا فلا . 
ورابعها : إن كان الباقى فى تتمة لما قبله » ومتعلقاته »كالشرط ونحوه 
امتنع » وإلا فلا . 
وهو الذى عليه الخلاف » ويتعين [ ...ع 9 لأنه يسد ياب القياس 
عليه » فكأنه خصص العام يفساد نقله . 
قال : والذى قاله متجه ٠»‏ إذا كان يلزم من ارتفاع العلّة ارتفاع الحكم » 
فلما سكت الراوى عن العلة صار الحكم مؤيداً . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى : 448/5" ع كتاب البيوع ء باب : إذا باع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها حديث (1194) ء مسلم : 1140/7 ء كتاب المساقاة » باب : 
وضع الجوائح حديث )1666/1١6(‏ . 

(7) بنحوه أخرجه الدارقطنى : 1//ا16 » نان الكبرى : 7086/7 . 

, )50١17( 508/١ : ينظر البرهان‎ )( 

(5) بياض فى الاصول . 


لا .” 


- مومييد 


له 
قال سيف الدين (23 : اتفقت:الشتافعية » والحتابلة » يوا يوسفا ء وأبو ' 
بكر الرارئ .* وأكثر النّاسعلى قبول خبر الواحد فيما يوجب الخد ...وما 
يدرأ بالشبهة خلافآً لأبى عدا البَصرِى 5 وأ اليه الكرخى ٠‏ فقالا :7 
الاحتمال فى * خبر الواحد شبهة ٠‏ فيدرا بالحد » وهو يتتقض بالشّهادة ٠‏ فإنها . 
محتملة » وليس احتمالها شبهة . 
« مسألة » 
قال إمام الحرمين فى البزهان » (") ٠‏ قال الأستاذ أبو إسحاق : المستفيض 
واسطة بين التواتر والآحاد » وهو ما أفاد العلم بالنظر » باتوار ياي لقم 
بالضرورة . 00 
قال إمام الحرمين 229 : وهذا لا يصحّ ؛ فإنا لا نجد نظرا يؤدى إلى َن 
بالصّدق ٠‏ بل لظن الصدق . ش 
ومكله الأسناة ا يضق لا اقم قووف 
ظ « مسألة 4 
قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » 257 : إذا وجد الناظر حديئا ندا قن ْ 
كتاب مصحح ٠»‏ ولم يسترب فى ثبوته ٠‏ وتبين عدم اللبس فيه ٠‏ واتيفى 
ليْب » ولم يسمع الكتاب من شيخ ٠‏ فلا يروه . 


| ينظر الإحكام‎ )١( 

(؟) ينظر البرهان : ١/85ه‏ ألواه) 
(؟) ينظر المصدر السابق ٠.‏ ' 

(5) ينظر البرهان : 5819//١‏ (091) . 


لك كنا 


قال 2١(‏ : وأرى أنه يتعيّن عليه العمل به » ولا يتوّف وجوب العمل على 
المجتهدين على انتظام الأسائيد » بل الثقة ؛ لأن الذين كانوا يرد عليهم كتب 
رسول الله - يك - كانوا يجب عليهم العمل » ومن بلغه ذلك ٠‏ وإن لم 
يسمعه من رسول الله - يكل - ولا من مستمعين ٠‏ ولذلك لو وجد فى مسند 
البخَارى حديئاً يثق أنه لم يرتب أنه من النسخة الأصلية ؛ لأن المقصود 
حصول الثقة » وهذا لا يوافق عليه المحدثون ؛ فإنّ فيه سقوط منصب الرواية 
عند ظهور الّقة » وهم عصبة لا مبّالاة بهم فى حَقَائق الأصول . 
« مسألة ؛ 

قال الإمام فى « البرهان » 7" : ظاهر مذهب الشتّافعى أن القراءة الشتّاذة 
المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد » واحتج به أبو حنيفة . 

ولذلك جرى الخلاف بينهم فى اشتراط التتابع فى كقّارة اليمين ؛ لأنها 
قرئت: « قَصيّام نَلاثّة يام متتَاعَات » 99 . 

فنفى الشافعى التتابع » وأثبته أبو حنيفة بهذه القراءة الشاذة . 

لنا : أن مثل هذا تتوفر الدواعى على نقله لو كان صحيحا لحملّة القرآن » 
وهذا بخللاف القراءات »فإنها متواترة 5 

قال الماررى فى « شرح البرهان 6 : أصل المسألة أن القراءة الشاذة هل هى 
ما يقطع بكذب ناقلها . لكونها تتواتر لتوفر الدواعى على نقلها عادة آم لا؟ . 
ووقع الاتفاق أنها لا تقرأ فى المحاريب » ولا تكتب فى المصاحف ؛ لأن 
ذلك عنوان الثقة بها » والقطع عليها . 

. )09415( ينظر البرهان » فقرة‎ )١( 


(؟) ينظر البرهان : )5١7( 551/١‏ . 
(”) وهى قراءة أبىّ وعبد الله والنخعى ( ينظر البحر المحيط : ١5/54‏ ) . 


م 


رضي الواحة لا يرجت القطم :وما فلاف .فيه بالعمل بها خلال 
والحرام ونحوهما من الأحكام ٠‏ قال : وتَقل الومام عن الشافعى ».وأبى ' 
حنيفة فيه نظر ؛ لأن الشافعى جاز أن يعتمد على دليل آخر' لا سيما ».وقد 
قال بالعدد فى خمس رضئات من حديث عائفة : « إن الرضعات المحرمات . 
كن عشراً » فنسخن بخمس 6. ش 

فقد عول على قراءة شائة » وقرآن بأخخبار الآحاد . 

وأما أبو حنيفة الجر لايع جل عر ايه اول لتر ل ا 
ابن مسعود ؛ لأنه قد ورد فى القرآن اشتراط الاب فى بعض الكثارات 
كالظّهَارء والقتل . ْ ش 

فلعله حمل المطلق على المقيد » أو القياس . 

قال الأبيارى فى « شرح البرهان » : القول برد القراءة الشاذة لكب ' 
رواتها لم يقل به أحد » بل أكثر الصخابة نقل القراءة الشّاذة غير أنها خزوف 
متباينة . 1 

فلو اجتمع أولئك النقلة على حرف واحد كان متوائراً » ونقل الشواذ فى 
الدين زالقرآة تقل شتجاعة علر أ وسخاء حاتم . ْ١‏ 
واتفق النّاس على عدم تكذيب رواة القراءة الشنّاذة . 

قال : قال مكى فى كتاب « الإبانة » : 

القراءات ثلاثة أقسام 7 ٠‏ 

قسم نقرأ به » واجتمع: فيه ثلأث خلال : التقل عن الثقات إلى رسول " 
الله ككل . 


"9.6. 


والاتجاه فى العربية التى نزل بها القرآن » وموافقته لخط المصحف (2© , 
فهذا مقطوع به 0 لاخذه عن الإجماع («٠‏ ويكفر جاحده 5 
وقسم صح نقله ووجهه فى العربيّة » وخالف لفظ المصحف ء فيقرأ ولانقرا 
به ؛ لعدم الإجماع فيه » وهو من أخبار الآحاد » ولا يثبت قرآن بخبر واحد؛ 
ولانه مُخَالف لما أجمع عليه » فلا نقطع على تعيّنه وصحته » فلا يكفر 
جاحله . 
والقسم الثالث : ما نقله غير ثقة » أو ثقة » ولا وجه له فى العربيّة » فلا 
يقبل » وإن وافق خط المصحف . 
« مسأل ؟ 
خبر الواحد إذا خالف الأصولء قال القاضى عبد الوَّمّاب فى «الملخص؛: 
قبل الحنفية » والشافعية » ومتقدمو المالكية . 
وقال أبو الفرج 0 وأبو بكر الأبهرى وغيرهما : قياس الأصول أولى إن 
تعذر الجمع . 
وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوى مشهوراً بالضبط قدّم الخبر » وإلا 


)١(‏ لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة فى القراءات»: فيقولون: 
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ٠»‏ ووافقت العربية ولو بوجه وصح 
إسنادها » ولو كان عمن فوق العشرة من القراء » فهى القراءة الصحيحة التى لا يجور 
ردها ولا يحل إنكارها ٠‏ بل هى من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن . وهذا 
الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : 

وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوى 

وصح إستاداً هو القرآن فهذهالثلاثةالآركان 

وحيئما يختل ركن أثبت شذوذه لو انه فى السبعة 
( ينظر تحقيقنا على تفسير البحر المحيط : /4/١‏ ) . 


.م 


« مسألة ؛) 

قال ابن العربى فى ؛ المحصول ». : إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى 
الله - تعالى - إن قَبل التأويل أول | ٠‏ كقوله عليه الئلام : ٠‏ أن على هدم 
يلح اللبار عار جلة ٠:‏ . 

يؤول ب « الرجل ؛ عن الهوان » وإلا رد » كما يروى أن الله - تعالى؛- 
خلق خيلاً » فأجراها فعرقتأاء فخلق نفسه من عرقها . 

ولا تقدر الملحدة على اختراع كذب إلا قالته . 

« مسألة » ّْ 

قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط * : الرواية فنى النفى عند الشافمى 
تيون و علدنا النستية اهز الززرف زه اطليه زر الي ييل ّْ 
كذاء ولم يقل كذا . ْ ش 
قال : ولا بد من تفصيل » و ا م ا ا 
إذا قال  :‏ ما فعل كذا » لم يقبل » أو يمكن معرفته والإحاطة به قبلت » كما .. 
روى أسامة بن زيد أن رسول الله - يك - دخل البيت » ولم يصل . 
فيمكن الإحاطة بهذا » وكذلك رواية ابن عَبّاس أن النبى - فك - ما صلى 
على شهداء « أحد © ٠‏ فيمكن ضبطه ؛ لأنه قتل أقاربه فيهم 

وليس من 'صورة المسألة قوله - عليه السلام - : ٠‏ لا صيام لمن لم يبَيْت 
الصيام م من اليل » » 3 ولا ربآ إلا فى النَّسيئّة » » ونحوه . 

احتجوا بأن الشهادة علئ النفى غير مقبولة » فكذا الرواية . 

وجوابه تبح لمكم كن الأمل ؛ لان التفى التضبط تسمع الشهادة فيه . 
قلت : قاعدة النفى ثلاثة دا 


لك بن 


معلوم قطعاً كما يعلم أنه ليس يحضر بنا فيل أو شجرة عظيمة ٠‏ 
ومظنون ظنَا قويا لانضباطه غالبا »كالشّهادة على التّفُليس بعدم الال ع 
وعدم وارث مشارك للورثة الموجودين ٠‏ فإن اللطة إذا كثرت أفادت ظنا قويّاً 
بهذا . 
والقسم الثالث منتشر لا ضابط له مثل كون زيد لم يبع هذه الدّار طول 
عمره » أو لم يطلق امرأته ؛ فإن وقوع ذلك ممكن » من غير أن يطلع عليه 
الشاهد » فإخباره عن التَّفَى كذب » بخلاف ما إذا أضاف النّفى ليوم معين » 
فإنه يمكن ضبطه بأن يكون عنده » وهو نائم » أو لم يدخل إليه ونحو ذلك. 
ففى القسمين الأولين تصح الشّهادة » والرّواية » والقسم الثالث : 
لايصحان فيه » وهو المراد بقول العلماء : الشهادة على الئفى تسمع . 
« فائدة ) 
قال الشتّيخ أبو إِمنْحَاقَ الشيرازى فى « اللْممَ » : أبو بكرة ومن جلد معه 
فى القذف تقبل رواياتهم ؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشتهادة » 
وجلده عمر - رضى الله عنه - باجتهاده » فلا ترد روايتهم . 
« فائدة ) 
إذا اشترك رجلان فى الاسم والنسب » وأحدهما عدل » والآخر فاسق » 
فإذا روى خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل ؛ لاحتمال 
كونه عن الرَّجُلٍ الآخر . 


.م 


لع فى القياس 


قال الرازى :وو رئب على مق و بْعَة أفسا 
أما المقُدمَةٌ َه : قَفيهَا مسائل : 0 
اللَسألَةَ الأولّى : فى حَدٌ القيّاس : سما قيل فى هذا اباب ؛ لخيصا؛ 


وجهان : 
الأول : ما ذَكَرَه القاضى أبو بكر ؛ وَآخْتَاره جمهور الحَفّقينَ ما : « أنَّهُ حمل 
عل سو ل سكو نا لا نا تر ع يقن 


وعم 


0 أو صفة . أو أو نَم عنهما ). 


رن لق اكت » : لبتتاول الموؤجود ء وَالْعْدُوم ؛ قن قياس يجْرِى 
فيهما جميعا , ولو درا الدىء » لخت ص بالموجود حَلَى مَهبَا ٠‏ ولا ْنَا 

افرح » لكان بوهم اختصاصة با موجود . 

وَأَيْضاً : :فلاب من َُْومٍ تان ُو أصلا + إن القباس عبار عن التّسوية. 


اع سس دك بي 


وهى لتق إلا ين أمرين ؛ ولاه ول الأصنل ٠‏ لكان ذلك ينا شرع 


التحكُم . 1 
وأيضا: لخم قذ يكو نيا وقذ يكرد إها. نضا . الل نم 


لدو مواق “اق 


أمراً حقيقياً . ود يكون حكماً شرعياً ارات ل تار يالل 5 


قف داه فاه 16 إٍ 
هذا شرح هذا التعريف 3 
والسم لوقو 


والاعتراض عليه من وجوه : 


00 


أحدما : أنْ تقول : إن أردت بِحَمْلٍ أحد اللُومينِ علَى الآخَر : إثبات مثْل 


حم أحدهمًا لاخر » ولك بد ذلك : ٠‏ فى إلبَات حَكُمٍ لهم » تفيه 
عَنْهِمَا » : إِعَادَةٌ ده لعيْنٍ ذلك يكن ذلك تكريرا من خَبٍْقائدة » ون َال شيعا 

لخر قاذ بد مر يانه - 
وآيْضا : مبتقدير يون اموأ مه شيع آخر ؛ لكن لا يتجوز ذكره فى نميف 
لياس ١‏ لإن ماي قياس بات منل سم لعلو اخربثر تي . وَإِذًا 
و” و ,كرو ” 


ا ؛ فلا يجوز ذكره . 
وثانيها : أن قله لاف لات كم هما مشعر بآن الحكم فى الأصل 


وَالفرْع مثبت بالقياس ؛ وهو بَاطل الا ره على وس ال و 
الأضّل ؛ لابو الحكم فلأل م على لاس .ل ل 
وَثَالنها : أنه كما ثبت الحكم بالقياس . فَقَد تبت الصلفة أبْضا بالقيّاس ؛ 
كمَولنا: ا يلعل ؛ تأسأ على الشاهد» ولا ناح فى أنه قياس ؛ 
أن 5 آعم من ) القياس الشرعى ٠»‏ وَالقياس 0 » وَإذَا كان كذلك , 
تقول : | :م أن تكو الصفة مرج فى الحكم 30 سو : 

َِنْ كَانَ الأول : كان قله : ١‏ بأثر جَامع ينما 507 
عَنْه) : تَكررا ؟ ا ات اد ود ارم 
ذكْر الحكم تكرآرا . 

وَإنْ كَانَ الثانىَ : كَانَ التَعرِيف نَاقصاً ؛ ١‏ لأنه رما كان الوب بوت 
الحم ٠‏ وعدم وم كرما كان الوب" وجو الصقة لصفة » أو ا 
ها التغريف :لما زأئد أو تاقص". 


6 


سه م مت سمه 


اي ته ا 000 #6« اسايه 
ورابعها : أن امبر فى مَاهيٌ القيّاس : « إِنْبَات مل حكُم مَعْلُوم لمعلُوم آخْرَ) 
بأمْر جامع » فَأمًا أن ذلك الجامع تارةٌ يكون حكماً , وتارَةٌ يكو صفَةٌ » وتارةٌ 


ا 000 
يكون تفياً للحكم ‏ وتارةٌ يكون نفياً للصفة ‏ فذَاكَ إشارة إلى ذكر أقُسام الجامع؛ 


ا سس ور 


امسر فى تحَفق مَاهيّة القياس الجامع ؛ من حَيْث إِنَّه جام ؛ لا أقْسَام التامع؛ 


بي" إن انا 9 
بدليل أمرين : 
ع كاف أس وى 8ع 2ع فوس يي سه فم 


الأول : أن ماي القياس قَد نُوجَد منْفَكٌ عن كل وأحد من أقْسَام الجامع ١‏ 


020 
ل الى ل ع ل ل تن لاس ع فر قر قر سس 


التَانى : أن الجامع كما ينْقّسم إِلَى الحكم والصفقّة وتفيهمًا . فَكَذَا الحكم ْ 
7 1 0 رامن قاد 714 بعك 


ضوع الام وو 200 ل ا ل 
يقس إلى الوبُوب والسظر يها ؛ والونجوب يقس إلى لسع يي , 


ماع مع مالك معو اس طده م ل 20 ل 1 ري لي 000 
والمخير والمعين وغيرها » فلو .لزم من اعتبار الجامع فى ماهية القياس ذكر, 


اا ل 


من ذكر كل واحد من تلك الأقسام ذكْر ما لكل وأحذ من 


ل له م صم 5 55 كه م ير عو سه و مم اوس الاي 
وخامسها : أن كلمة « أو » للإبهام » وماهية كل شىء معينة ؛ والإبهام ينافى 


200 


التعيين ١‏ " : 
إن قلت : « كوه بحيث يلرَمه أحد هذه الأمور حكم معين” » : ش 
لت : فَالمتبر إِدَنْ فى اماهية مرو هذه الأمور , وهو َوُه جامعا ؛ من يت 
نه جامع؟» هله الروائد لَعُواً . 
وسادسها : هو أن القيّاس القاسد قياس" وهو خَارج عَنْ هذا اتيف : 
أمَا الأول : فَلأنَ القيّاس الَْاسد قياس مع كَيْمِيَة ؛ قيكون قيّاسا » وما الأنى : 


2 


َلآنَ وله : 9 بأمْر جامع » : دليل على أن هذا القَائل يَعُْتَِرٌ فى حَدّ قياس 
حول الاي + وى حش الاي عاد القنائن متنيا؛ ٠‏ فَيكُونٌ القيّاس 
القَاسد حَارِجا عنه ؛ ونه غيْرٌ جائز » بل يجب أن بقَالَ بأمر جامع فى ظَن 


7 كت 


مهد ؛ فَإِنَ القياس القاسد حَصَل فيه الججامع فى ظَنٌ المجتهد ؛ وإن لم 


يحصل فى تفْس الأمرٍ . 
التعْريف الثانى : ما ذَكَره أب ُو الحُسين البَصرى ؛ ؛ وهو : ١‏ أنه تَخصيل حَكْم 
الأصل فى ال ؛ لبهم فى عل الحم »عذد امد َع قرب 
وَأَظهر مْه أ لي ام سر يد 
فى عله الحكُم عند ابت » َلمَْسَرَ الألقاظ الستسْمَلَة َعْمَلةَ فى هذا التَعْرِيف . 


ما الإثبات فَالْراد مه *: لكين العلم» والاتقاد » والطرة » سواء 
علقت هذه اله بوت الحم ؛ أو بعدّمه » وقد يطلق لَفْظ الإثبات . ويراد 


به احبر بالّسَان ؛ لدلالته على الحكم الذهنى . : 
ال رو شومر 5 1 
وأا الكل : تتصوره بديهى ؛ لأنَ كل عاقل يَعْلَم بالضرورة كَوْنَ الحا 
وموم هو قرو سكير 


لطا هلبد ب 
لماكل و الالختلاف إل بالاكتساب . لكان الخالى عن ) ذلك الاكتساب خَالياً عن 


2 2 


ذلك التصور ؛ فكان خَالِياً عن هذا التصديق . 


ممه 


وما علمنا نابل كل اتساب تَعْلَمْ بالضرورة هذا التصديق لوقف عَلَى 
لك المُصَور ‏ عَلمًا أن حصول ذلك التصور عن عن الالكتساب . 


وآما الحكم : فق َقَد مر فى أوّل الكتّاب تعريفه . 


لا 


سورع 8# اسم وس مم ىع مطلق مما سام سقس سك م 


وَآما امَعلُوم : فلسنا نعنى به مطلق متعلق العلم قط بل : ومد ق الاعتقاد. 
وَالظر” ؛ لأنّ الها يلون لف اللو على عزو انرو . 


08 


وآما العلّة : لَسَيأتى تفسيرهَان إن شاء لله تَعَالَى . 


ونا : هعفد لبت »دلاخل في قياس الصحيحٌ والقاة.. 
سوم 0 
َِنْ قبل : هذا اتيف ينض بقياس العكس . وه قياس الام » . 


ودين والتتيجة . 


ما قياس العَكْس : فَكقَولنَا :لين لصوم رطا لصحة الاتكاف » 
ا اشر لقره قياسا على الصلاة ؛ ها لما م تكن رطا لصحة 
الاككاف » لم تكن رطا تئر »الوب فى القع ات كن الم 


مه لرمه 


0 : فى كن الصّلاة شرطا لَه » 


3 1 م 11116 
000 
ىم سدم 5 
فهو حيوان» كته ليس بحيوان ؛ ليس بإنسان ا 


و س لوث وده قود ي ردك 


ا ل ل 


3 


ص سبي 


َإنْ قلت : لآ أَسَمَى اين الصورتيْنٍ قياس ؛ لأنالقياس عبارة عن الشسويّة 
وى لآتحصل إلأ عند تيه صورة بصورة » ولس الأ ذلك فى الل » 


ان 


وفى المي والتتيججة . 
قلت : بل التسوية حَاصِلَةٌ فى هَذَيْنِ الموْضعينِ ؛ لأ الحكم فى كَل وأحدة 


مم."7 


من الْقَدمينِ مَعْلُوم» والحكلُم فى التتيجة مَجهول. َاستلرَام الوب من هَاتِين 
لسن بُوجب صيرُورة اكلم الطلوب مُساويا كم فى لين ؛ ؛ فى 
صفَة اللُومية . 

والجواب : أما الشىء الْذى سميثُمُوه به قيأس المكسٍ ' فهو فى الحقيقة 
لبتم الم وات لإحدى ممتي التلاْم بالقياس »فنا تقول 0 


َم يكن الصو رطا فى صحُة الاطتكاف ٠‏ لما صار رط لَه بالتذر »لك 


م اله 0 


يصير شرطا لَه بالتذر . فهو شط 1 
وأمنطناه تقيض اللأرم لاج نه تقيض الوم ٠‏ ثم إِنَا نبت نبت المقَدمَة الشرطية 
بالقياس » وهو نم ليون حرطا للشراء »فى سه قم يصب شرع َل 


كما فى الصّلاة» هذ يا" الطرد» ل قياس العكس » وآمًاالصورتان لفيا 


لمأن قياس" ؛ لما بين . 

وله : « مَعتَى التمنويّة حَاصل فيه من الوجه اكور » : 

عر اع بج احا _ ف م ىا موا 1 2 ا 50 
نا نا : وى ذلك الوه فى إطلاق اسم القياس . وجب يسع كل جلي 


> اس 
ا ا ا 2 مود >2 


قياساً ؛ ؛ لأن لمحمَسّك بالتّص جَعل مَطلُوبَه 00 فى المعلومية » 
َو صح ذلك » ؛ لآم أن يقال : ٠‏ قبت الحم فى مَحَل نص بالنصر"» ل 
بالقياس » . 

من را أن تر عبارة فى َيف القياس » بحيث قَاوَل كل هذه الصور 


و 


:“ول الاين قزل ولف بن انوا ذا ملست ل عي ليم 1211 . 
وتَحْقي تَحقيق الول فى هذا اتيف مذكور فى كثبنًا علي . 


1 الثَانيةٌ 
فى الأصل والتَرع 
ذا قسنًا الذرَة عَلَى الْبر ؛ فى تَحْرِيم بَيْعه بجلسه متَفَاضالاًء فصل القيّاس 4 


سس اس مم 


م ٠‏ أو الحُكُم لات فيه » أو عل ذلك الحكخْم أو لص لذأ 


عَلَى يبوت ذلك الحكم . 
تاملاكم التموي طلت. 


وَالْمكَلْمُونَ جَعَلُوه اسْما للن ص الدال على ذ ذلك الحكم . 
أمّا مول الفقّهاء : متيف ؛ لآن لالد م نيه واكم 
الوب باه فى الذرة غير متفرع على الب ؛ لأن البرّء لولم يود في ذلك 


م 


ال وعم لون له مك تحزن را ىال 
ولو وجد ذلك ؛ الحكم فى صورة أخرى » ولم يوجَد فى ابر أن ريع 
حم الريا فى الذرة ‏ عليه . ش 
إذَنْ الحكم الوب ؛ باه غير ممَفَرعٍ أصطلا عَلَى لبر عق الم 
ا 0 ْ 


ىو 0 


وآما قو : ضيف نضا ؛ من هنا الوه ؛ لنا لو قدا ونا 


لمن يك ل فى لال أو بلطيل لقره ؛ لأمكتنا أن نفرع 


َيه حم ار فل َنأ الئص على حزمة رن فى صثُودة اوم 
يمكن أن تفرع عَلَيْه عليه م الذّرة يريع قيّاسيا وإِنْ أمكن تَفريعاً نصيا . 


010 


2030 لم يكُنٍ نص أصئلا صلا للقيّاس ا 


الوقاق. و 0 
0 أذ عل َلك الحم » ولايد فيه من تصيل اتقو 

دم : أصلٌ فى مَحَلّ الوق . قَرْعٌ فى محل الخلآف » وَالعلة : فرع فى 
الوا الى تس احلاف . 
وبيائه :ناما لم تلم وت الحم فى سحل الوق لطب علة» وذ 


000 


لك الحكْم , ولا نطب علته أصلا » قم توف إِلبَات علة الحم فى محل محل 
وعسامة اهم 


الوقاق عَلَى إثبَات ذلك الحكم » ولم يتوق إِنبَات ذلك الحم على إثبّات علّة 


2-07 


الحم فى محل الاق لا جرم كانت العلّة فرعا على الحُكم فى مَحَلالوقاق» 
7 نم أصملاً فيه . 


وَآما فى مّحَلَ الخلآف: ما َم َْلم حُصُول العلة في » لا يمتنا إلبات 


إل مارك وه 
ع ع ع ص ص ع مل 


الحم في قياساء وليتْكس فلا جرم كانت الع أصلا نى سحل الخلآف » 


5-000 


وَالحَكْم فرعا فيه » وَإذاعَرَفْتَ ذلك قتقول إن لقول الفقهاء والمحكلمين وهأ 
9 هتنكم الحاصل فى سحل لوقا أصلً» وتيت لالص 
صل لذلّك الحكمء فَكَانَ لص أصلا لأصل الحَكم الَطلُوب . وأصل الأصل 


وو سد ف عدم هل 


ا 0 
0 تَلْحُكُمْ الذى هو الأمئل متا إتى مَحَله يون محل الحكخم 


لا للأصّل ؛ تجو تَسْميهُ بالأصل أيضا على ما هو فول الفَقَهاء » اهنا 
دقيقة ؛ وهى: لو ست ار ا ل 
لوق بذاك ؛ لإن امل مؤئرة في الحكْم , ولحل غير موث فى | 
قي نَجَْل عل الحم أمثلا 21111011 
الأول أ من لنت . 
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واساس 


آنل :عراشلاف + وت عار ل 
الحم الطلوب إِنَائه؛ لآن محل الخلاف غير ْم على الآصل لقم 
الوب إنائه نيه هو التقرع علي . 1 

وَمَاهنًا دقيقةٌ ؛ وهى أن عاق نظ الأصئل على سحل الاق أولى من . 
إطلى لفط القر ع على محل الخلاف ؛ لأن مَل الوق أصل للحم الحاصل 
فبه . واكم الحاصل فيه فيه أصل للقياس ؛ فَكَانَ محل الوقاق أصْل أل 
القياس . 

وما هَامُنا : مَل الخلآف صل للحكم المطلُوب إِلبَائه فيه , ذلك الْحَكم 
َرْعٌ للقيّاس ؛ يكن مَل لحلاف أصل فر لياس » وطاق" سم الأصل . 
على أل أصل القياس أولى من إطلاق ١‏ حو الترع على أصل شرع ١‏ 

غلم :أن بعد ليه ملَى هذه الدقائق ق نساعد الْفقَهَاءَ ع 2 


م شاه 


8 ا ل اللا 


و مه 


. الكلام فى القياس 
أقال القرافى : قال سيف اين 61 : القياس فى اللغة التٌقدير » ومنه : 
قشت الارض بالقصبة » والثوب بالذراع ٠‏ أى قدرته بذلك » فهو يستدعى' . 
5 يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة » فهو نسبةٌ وإضافة بين شيئين » 
ولهذا يقال : فلان يقّاس بفلان ٠‏ ولا يقاس بفلان » أى : يساويه ١2007.‏ 
قال إِمَام الحَرمَيْن (5) فى « إلبرهان © : القياس مَنَاطُ الاجتهاد » واصل 
الرأى » 5-5 بعت الفقه » وهو المستقل بتفاصيل أحكام الوقائع التى هى 


. 1517/7 :: ينظر الإحكام بتضرف‎ )١( 
 )51/3( ينظر البرهان بتصرف: 59/ ”57لا فقرة‎ )1( 


حديك 


غير متَناهية ؛ لأن نصوص الكتاب والسّة محصورة » عراف الإجماع معدودة 
متناهية » والوقائع لا نهاية لها » والمختار عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حَكْم 
شرعى ٠»‏ فالمسترسل على جميعها القياس ٠‏ فهو أحق الأصول باعتناء 
الطّالب» ومن عرف تقاسيمه » وصحيحه » وفاسده » والاعتراضات عليه » 
ما يصح منها وما يفسد ٠‏ ومراتبها جلاءً وخفاءً » فقد احتوى على مجَامع 
الفقه . 
« السَألة الأولّى » 
« فى حَدٌ القياس » 

قوله : « فى إثبات حكم لهما ء أو نفيه عنهما » . 

مثالهما : راجح المصلحة » فيباح » راجح المفسدة » فلا يباح . 

قوله : ١‏ بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة » . 

مثالهما : نجس» فيحرم » مسكر » فيحرم ؛ لأن النجاسة حكم شرعى 
والاتتكاذ عثفة حقيقية + 

قوله : ١‏ أو نفيهما عنه ؟ . 

وقع فى بعض النسخ : ١‏ أو نفيهما عنه » » وفى يعضها : ١‏ نفيه عنهما ؛ 
والأول الصحيح . 

تقريره : أن الحكم قد يجمع بثبوته كما تقدم » وقد يجمع بنفيه ٠‏ كقولنا: 
ليس بنجس ٠‏ فيباح بيعه » وكذلك الصفَةُ ٠‏ كقولنا : ليس بمسكر » فيباح 
تناوله . 

قوله : « القياس يجرى فى الوجود » والمعدوم ؟ . 

مثالهما : منتفع به. فَيَاح » ليس بعاقل » فلا يصح تصرفه كالصبى ؛ فإن 
الحكم كما يكون وجودياً يكون عدميا . كقولنا : لا يصح تصرفه . 


لحيس 


والجامع قد يكون ركه : وقد يكون عدمياً » صفة أو حكما » فتكون 
الأقسام ثمانية : وجود الصفْة مع وجود الحكم أو عدمه . 

وعدمها معهما . ْ 

ووجود الحكم معهما » ؤعدمه معهما » ومثلهما كما تقدم . 

قوله : : لو ذكرنا الفرع الاوهم اختصاصه بالموجود * . 

تقريره : أن التفريع أصله من. فرع الشجرة ٠‏ وإنما يتصور ذلك فى العالم 
فى شجرة موجودة . 0 شْ 

وقد يقال : عَدَم الملزوم متفرع على عد اللازم » وعدم المشروط متفرع + 
على عدم الشرط » وهو كثير » غير أنه قليل بالنسبة إلى الموجودات » فلذلك 
قال  :‏ يوهم اختصاصه بالموجود » . ْ 

وأيضا : يلزم من ذلك|الدور ؛ لأن الصورة إنما تكون فرعا إذا تعين لها" ؛ 
اصل » فالفرع والأصل فرع القياس » فلو عرف بهما القياس لزم الدور ٠‏ 7 

قوله.: « فى إثبات حكم لهما؟ . 

مشعر بأن الحُكُم فى الأصل والفرع مثبت بالقياس . 

ره : أذ الفةتقتضى ا متى حك على تثية أو جع أو صمير أن ' 

علد لل لجل ' 

فإذا قلنا : أكرمتهما ٠‏ معناء : أكرمت كل واحد منهما » وكذلك أكرمتهم» ١‏ 
أو أكرمت: الرجال » ولا تريد العرب المجموع المركٌب الذى هو الكل » وقد ' 
تقرر ذلك فى « باب العموم » . وحينئذ تقتضى هذه العبّارة أن يكون الحكم 
ثابتآً لكل واحد منهما » وهو المدعى . 

ويرد عليه : أن الكل كما يبطل بعدم الجزء » ويوجد بوجود جميع أجزائه: 
فكذلك الكلية تعدم بعدم رو 0 جميع الأفراد » .فإذا 
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كان الحكم ثابت فى بعض الأفراد تكون جزئية . فإذا ثبت فى البعض الآخر 
حصلت الكلية بالجزئية الأخيرة » فكذلك هاهنا . تكمل الكليةٌ فى الفردين 
ثبوت الحكم فى الفرد الآخر الذى هو الفرع » وكذلك لو جعلنا أن معنى 
الضمائر والجموع فى لسان العرب كلا لا كلية لم يرد السؤال أيضا » إنما يتجه 
إذا جعلناه كلية ؛ لأن اتحاد المجموع قد يكون باتّحاد جزئه الآخر . 

قوله : « هذا التعريف إما زائد أو ناقص » 

تقريره : أن الصفة إن أغنى عن ذكرها ذكر الحكم . لزم أن يكون ذكرها 
فى الجامع زيادة فى الحَدَ . والحد يصان عن الزيادة ؛ لأنها توجب تطويلا » 
المقصود من الحَد . 

وإن لم يَغْنِ ذكر الحَكْمٍ عن ذكر الصفة - مع أن القياس يدخخل فى إثبات 
الصفة الع اباس ادن د 
باطل أشدّ من بطلان الزيادة 217 

قوله : « كلمة : أو 6 للإبهام فتنافى الحدود ؛ لأن المراد بها البَيّان © . 
قلنا : قد تَقدُمَ أول الكتاب فى حَدَ الحكم . أن ١‏ أو » قد تكون للحكم 
بالترديد » وقد تكون للترديد فى الحُكْمٍ ٠‏ والثانى هو المنافى للحدود ؛ لان 
معناه الشك » بخلاف الأول ؛ لآن معناه التنويع » وقد تقدم أن لهذه الكلمة 


خمسة معان : 


)١(‏ وآما الاعتراض الثالث فالجواب عنه من وجوه : الأول : ها ذكره صاحب 
«الإحكام ٠‏ وهو : ملم جريان القياس فى العقليات ٠‏ ثم تسليمه ٠‏ وادعى أن هذا 
التعريف للقياس الشرعى لا غير ٠.‏ وهذا الجواب ضعيف ؛ لان صاحب هذا التعريف 
معترف بجريان القياس فى العقليات » وعلى أن التعريف المذكور يتناول القياس الجارى 
فى العقليات ؛ فإن لفظة « الحكم » أعم من الحكم الشرعى والعقلى» فإذا أريد إخراجه 
منه. فطريقه التقييد بالحكم الشرعى . الثانى: جواب صاحب ؛ التلخيص ؛ وهو : أن- 
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أحدها ا را : العدد إما زوج أو فرد 2 فلا شك حيئذ فى هذه 
القضية العددية (1) » بخلاف قولنا : جاءنى زيد أو ععمرو » فالمراد فى الحدود : 
إغا هو الحكم بالترديد » لا الترديد فى الحكم . :ْ 
غير أنه ييقى سوال : وهو أن اللفظة إذا كانت. لخمسة معان ؛كانت ' 
مشتركة» والمشترك مجمل ١‏ 3 وَالْجمَلّ مخل بالحدود » والخدود للبيان” ا 
ويمكن أن يجاب عنه بان قرينة التحديد تعين التنويم » فلا إجمال مع 
القريئة» كما نَصْ عليه العَرَالىّ فى مقدمة * المستصفى » (5) : أن المجاز مع 
القرينة يجوز فى الحدود ؛ لحصول المقصود بالقرينة 8 
قوله : « القياس الفاسد قياس مع كيفية » . 


قلنا : لا شكلم ادعو عن برك ا 
يخل ثبوت الماهية » وإذا اختلت الماهية كانت معدومة ٠‏ فيمتنع قولكم : 

ثابتة مع صفة الفساد » » بل قولنا : قياس فاسد مثل قولنا : صلاة فاسدةٌ »' 
أن العا الخرعية التى ف الول تفط مع اؤسات المساد ب 0لا 
مجار توسّع ؛ لحصول الشبه فى الصورة » أو إشارة إلى الصّلاة اللغوية 0 
كذلك هافنا ٠‏ إما مجار: تشبيه لحصول الشبه فى الصورة » أو إشارة إلى 
القياس اللغوى » وليس هو المقضود بالخَدَ هاهنا . 


- الفقهاء يسمون _ الشاهد على الغائب قياسآ » وهو ممنوع . الثالث : :جواب 
صاحب التزق : أن لفظة. « الحكم » تتناول الصفة » ولا حاجة إلى ذكرها فى 
الجامع ل 4 لزيادة الإيضاح » وهذا ليس بجواب على التحقيق ؛ فإن مقصود 
المعترض القدر الذى اعترف به اللجيب . 

)١(‏ والحق أن هذه الاعثراضات قوية » وأجوبتها ضعيفة » وأن التعريف: د 
ضعيفا! وكيف يتوقع أن يكون كاشفا بما هو نجفى فى نفسه غاية التفاء قاله فى 
الكاشف: 7 ش 2 


(7) ينظر المستصفى : 13/1 . ' 


فضي 


قوله - « متى حصل الجامع كان القيّاسَ صحيحاً ؛ . 


قلنا : ممنوع ؛ لأن الفساد قد يكون مع ثبوت الجامع » لكونه على خلاف 
الإجماع ٠‏ أو النصوص القطعية ؛ لمناسية الجامع للعكس فى المدعى وأسباب 
الفساد كثيرة فى القياس غير عدم الجامع . 

قوله : ٠‏ يجب أن يقال : بأمر جامع فى ظن المجتهد ؛ لأن القياس الفاسد 
حصل فيه الجامع فى ظن المجتهد © . 

قلنا : هذا إنما يستقيم إذا انحصر الفساد فى عدم الجامع » وليس كذلك 
كما تقدم ء بل نقول غير هذا التقرير وهو : أن ربا الففضل اختلف العلماء فى 
علته على مذاهب )١1(‏ : الطعم ع والكيْل » والاقنيات » والمالية الس 


وغير ذلك من المذاهب . 


)١(‏ ذهب ابن حزم ء وطاوس ٠‏ وقتادة » وأهل الظاهر والبتى إلى قصر ثبوت الربا 
على تلك الأصناف الستة . فلا يجرى فى غيرها . ويرى جمهور الفقهاء : أن الربا 
يوجد فى غيرها ؛ بناء على المعنى الموجود فى تلك الأصئاف . 

وسبب اختلافهم هو : هل هذه الأصناف المذكورة فى الحديث من باب الخاص أريد 
به الخاص ء أو الخاص أريد به العام ٠‏ فإلى الأول ذهب ابن حزم ٠‏ ومواققوه » وإلى 
الثانى ذهب الجمهور ٠»‏ وبالتالى : هل النص الذى ثبتت به الحرمة فى الاصناف الستة 
معلل أو لا ؟ بالاول قال الجمهور ؛ وبالثانى قال ابن حزم ومن معه . 

دليل ابن حزم : استدل ابن حزم بأن الحديث لم ينص على أكثر من :هذا »ولا بيان 
بعد بيان رسول الله - يَكِهِ - ولا حرام إلا مَا حَرمَه الله - تَعَالَى - فى كتّابه أو عَلَى 
لسان نبيه . وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره القياس ٠‏ أما عثمان البتى" » فيرى أن 
فنا القية فَعِيفٌ . وهو إنما يقول بالقياس إذا قام دليل على تعدية الحكم . 

دليل الجمهور استدلوا بحديث الأصناف الستة . وقالوا فيه : ١‏ إن هذه الأصئاف 
دكرت رمزاً لغيرها , ما وجد فيه معناها ؛ فالبر والشعير : رمز للقوت الاساسى » - 


يدن 


- والتمر : رمز لكل طعام حلو » والملح : رمز لكل ما يستصلح به . هذا عن غير 
الخنفية وموافقيهم ١‏ .أما هم فيقولون : إن المرموز إليه بهذه الأاصئاف هو كل مكيل أو 
موزون» وسئبسط الخلاف فى هذا فى الخطوة الثانية . 

ونوقشس دعوى ابن حزم أنه لا نص على الزيادة عن هذه الا ا 

أولاً : روى مالك بن أنس: وإسحق الحنظلى خديث الأصناف الستة » وفيه زيادة : ' 
«وكذلك كل ما يكال ويوزن » فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال . : 

ثانيً : روى ابن عمر أن رسول الله كَل قال : « لا يعوا الهم بِالدرَهَمَين ؛ ولا 
الضّاع بالصّاعين » وهو واذ ضح إذا لم يرد به عين الصاع ع او رار ؛وهو 
عام يشمل الأصناف الستة وغيرها : 

ثالثاً : جاء فى حديثعامل.خيبن - رضى الله عنه - : ١‏ أنه أهدئ إلى رسول الله 


كل تمر جنيا » فقال رسول الله كل : ٠‏ أو كل تَمْرِ خيبر عَكذا » » فقال الا 
ولكن دفعت صاعين من عجوة بصاع:من هذا » فقال كه : « أربيت ؛ هلا بعت تمرك 
بسلعة ثم اشيريتَ بسلْعَتك تَمرآ ؟ » . ثم قال وك : « وكذّلك الميرَان » يعنى ما يوزن 
بالميزانت » وبهذا يرد على عثمان البتى أيضا ؛ فقد قام الدليل بهذه الآثار على 'تعدية 
الحكم من الأصناف الستة إلى غيرها » فإن قال ابن حزم وموافقوه : « ما الفائدة.إذآ فى 
ايك عن بات الح لاد 3 ديلا لمع دخاو العا باينا أن جه 
رسول الله يلخ كانت فيها ش 

وبعد هذا التطوف يظهر ما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور على 
مذهب ابن حزم ومتابعيه . ١‏ ا 1 
لمانا قاقد أبن خزم فهى المتدلاكة قن طتطلئة وا + عرق فيها طلن سد لسانه كن . 
أكثر مواقفه من أثمة المسلمين © والكلام معه هنا مبنى على الكلام فى. حجية القياس » 
وقد رجح هناك مذهب الجمهور على مذمب الظاهرية ؛ لأن القياس دليل شزعى » 
فانبنى كلامه هنا على غير أساس ٠‏ ولو مشينا مع الظاهرية فى مبدئهم من عدم استعمال , 
القياس ٠‏ والوقوف عند ظاهر النضصوص لضاقت دائرة الأحكام الشرعية ٠»‏ وكانت 
الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية محدودة ٠‏ كيف والشريعة الإسلامية معظم مشائلها 
مبادئ عامة تبسط بمرور الزمن. » ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه فى - 


0 


- المعنى الذى وجد فيه ضرورة أنها خاتم الشرائع » وشريعة الخلود ٠‏ وإذآ فلا معنى 
لعدٌ ابن حزم القول بتعدية الحكم كفراً وتعديآً على نص رسول الله - ككلِ - بل ذلك 
منه عدوان » وإساءة » وظلم ؛ إذ يجسر على تكفير أئمة المسلمين ١‏ والشريعة لا تسوغ 
تأثيم شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره . 

مذهب الحنفية : قالوا : علة تحريم الربا فى الأصناف فى الحديث السابق : الجنس مع 
الكيل فى المكيل » أو مع الوزن فى الموزون ع فيحرم الفضل والنّساء بوجودهما معا . 
والنساء فقط بوجود أحدهما ٠‏ والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوق » وبالورن ما ينسب 
إلى الرطل مثل الحبة » لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام فى فتح القدير : عدم 
التقييد بنصف الصاع فى الكيل وبما ينسب إلى الرطل فى الوزن » وقال : لو فرضنا أن 
بلدا تعاملت بمكيال دون الحفنة ؛ لكان ذلك المكيال أداة للتقدير » وتقييد الشارع بنصف 
الصاع فى الكفارات ٠»‏ لا يدل على إهدار غيره » والمراد بالجنس ما اختلف اسمه القاص» 
والمقصود منه كالحئطة والذيرة والشعير . وعلى هذا فالمال الربوى عندهم هو كل مكيل أو 
موزون اتحد جنسه » أو اختلف ٠‏ وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلا أو مورونا . 
مذهب المالكية : أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هى : 
النقديةء أى كونهما جوهر الأثمان » وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار . وعلى هذا 
فالمال الربوى عندهم هو الذهب والفضة ٠‏ وكل قوت مدخر . فأما ما يقتات ع ولا 
يدخر ». أو يدخر» ولا يقتات ٠‏ ففيه حلاف عندهم . وأما ما ليس قوتاً» ولا مدخرآ 
كالفاكهة » فليس مالا ربوياً عندهم ٠‏ هذا بالنسبة لربا الفضل ٠»‏ وأما علة ربا النسيئة » 
. فمطلق الطعم ٠‏ ولو فاكهة . 

مذهب الشافعية : علل الشافعية تحريم الربا فى الذهب والفضة المنصوص عليهما فى 
الحديث السابق بعلة واحدة قاصرة هى : كونهما جنس الاثمان غالبا » ومنهم من يقول 
كونهما قيم الأشياء جزم به الشيرازى فى التنبيه » وحكاه النووى فى المجموع :ومن 
أصحابنا من جمع بين هذين التعبيرين» ولنا وجه ضعيف غريب: أن تحريم الربا - 


8 


- فيهما لعينهما » لا لعلة . جكاه المتولى وغيره » ونص الشافعى فى الأم : «والذهمب 1 
والورقٌ مباينان لكل شئ ؛ لأنهما أثمان كل شىء ٠»‏ ولا يقاس عليهما شىء من الطعام 
ولا من غيره ؛ » وأما الأصناف.الاربعة المذكورة فى الحديث ٠‏ فعللها الجديد من مذهيبنا. 
بكونها مطعومة . والقديم تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة ٠‏ والتفريع: على. 
الجديد. والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد لطعم الآدميين اقتيات » أو تفكها . أو تداوياً » 
ولو لم يكن مدخراً ولا مكيلا ا» وإن.لم يؤكل إلا فى حالة الضرورة . 

وعلى هذا ء فلا يجرى الريا عندنا: إلا فى الذهب والفضة والمطعومات . 

مذهب الحنابلة : روى 0 الإمام أحمد ثلاث روايات فى تعليل الأصناف 'الستة 
أشهرها : أن علة الحرمة فى الذهب .» والفضة » كونهما مورونٌ جنس ٠‏ وعلة الأعيان .' 
الأربعة كونهما مكيل جنس » 58 الرواية نقلها الجماعة عن أحمد » وقد ذكرها اللخركى : 
وابن أبى موسي . والرواية الثانية : أن.العلة فى الأثمان الثمينة وفيما عداها كونه 
مطعوم جنس ء فيختص بالمطعومات » ويخرج منه ما عداها . قال أبو بكر :. روى 
ذلك عنه جماعة . ولم يسمهام . والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه 
مطعوم جنس » مكيلا أو موزونا . وعلى هذا فالمال الربوى عند الحنابلة كل مكيل» أو ؛ 
موزون اتحد جنسه . أو اختلف على الرواية الأولى ٠‏ أما على الرواية الثانية») فهو ' 
كجديد الشافعية : الذهب والفضة والمطعومات . وعلى الثالثة فى المطعومات كالقديم 
عند الشافعية » أما الذهب والفضة »: فكالرواية الأولى . أ 


ينظر المحلى لابن حزم :481/8 0 518 ء بداية المجتهد لابن رشد : 118/9 + 7 / 
وما بعدها 2 والمبسوط 51لا المجموع شرح المهذب : لضن 5 


وام 


واتفق الناس على أنها إذا قيس بها كلها أقيسة » وليس تعيين بعضها للصحة 
أولى من الآخر . فيتعين أن نقول : « فى ظنْ المجتهد » ؛ لندرج فيه هذه 


الأقيسة . 
« سؤال ) 
قياس لا فارق يرد على حَدّ القياس ؛ فإنه ليس فيه جامع . 
« سؤال )6 


قال النقشوانى : سؤال المصنف 2١١‏ الأول غير وارد ؛ لأن الْحَمْلَّ كالجنس» 
فقد يكون فى الحُكْم الثابت الآخر » وقد يكون فى غيره » بل لحمل هو 
التسويةٌ » وقد يكون فى حَكْمِ شرعى » أو عقلى ٠‏ أو صفة حسية » أو غير 
حسية » أو عدم هذه الاشياء » والمطلوب هاهنا إنما هو الحكم الشرعى » 
فلذلك حسن أن يقال بعد ذكر الحمل : ” فى إثبات حكم الفرع ؛ حتى يندفع 
عنه إيهام إثبات الحكم فى الأصل بالقياس . 

وأجاب عنه : بأن المقصود التسوية التى هى معنى القياس ٠»‏ والتسوية إنما 
تكون بين شيكيْنِ ؛ فلذلك ذكرهما . 

« تنبيه 6 


قال التبريزى (5) : المراد ب 8 الحمل »© اعتقاد استواء أحد المعلومين 


)١(‏ أى فى الاعتراض الأول الذى أورده على تعريف القياس » وهذه الاجوية 
ضعيفة؟؛ فإن المعرف له غنية عن استعمال لفظ الحمل هاهنا ؟ فإن حقيقته غير مرادة + 
فلا يجمل اللفظ عليه بالاتفاق » ومجاره الذى هو الاعتبار أو التسوية ٠‏ أو التشريك ٠‏ 
أمكن استعماله فى التعريف بالتصريح ٠‏ وذلك بأن يقال : القياس هو التسوية بين 
معلومين ٠‏ أو التشريك بينهما ٠»‏ أو الاعتبار » ولا يرد على هذا استعمال المجاز فى 
التعريف . فقد اتضح أن هذه الاجوبة ضعيفة . 

(1) ينظر تنقيح الفصول ص 1/97 . 


فدان 


بالآخر فى معنى . وهذا إطلاق يحتاج إلى تفصيل » وتفصيله : ٠‏ فى إثبات 
حكم لهما » ١‏ ثم لا يتضمن ذلك ثبوت حَكم الاصل بالقياس ٠.‏ بل الحمل 
فى الإثبات غير الإثبات + ويجوز أن يخلو عن الإثبات فى نَفْسٍ.الامر ؛ فإن 
لمفهوم منه هو التسوية فى استحقاق الُّوت لا غير ٠‏ ثم إذا 38 دليل الوجماع. 
على تم التبوت فيما هو الأصل لزم منه الثبوت فيما هو الفرع ٠‏ وفاءً 
بمقتضئ التسوية » ولفظ الحكم يتناول كل حكم » وإن كان صفة حقيقية 6" 

كرا ةلا يرجه عن كويد بكم تند الاطلاق 2 لزنا استسمل فى الفا 
اختص بأحد القبيلين » كلفظ الفعل » والنص ٠‏ والمفهوم فى تناول القول »' 
والظاهر , والمنطوق » ثم إذا لم يكن تكرار؟ً فلا شك أنه ريادة على الماهية »: 
لكن قصد به الإيضاح ؛؟: لأنه قد يفهم من الجامع كونه صفة ثبوتية تية كالعلل 
العقلية » وبه يندفع الإشكال الخامس .٠‏ 

وأما القيّاس الفاسد فمندرج لأن الجامع أعم من كونه علة ٠‏ أو دليلاً » أو 
رقا ار يق * وبا ع ان عه لياس تا .ول 
يقال فيه :. ٠‏ فى ظن المجتهد © ؟لوجهين 

أحدهما 000 
المجتهد . ٍْ 

الثانى : أنه يلزم من هذا التّقييد أن يخرج المحقَّق وجوده » والمحقق انثفاؤه» ' 
كما لو قال فى الأكل :.غبادة مفتقرة إلى النية ككنايات الطّلاق ٠»‏ ولفظ 
القياس يشمله ؛ إذ الاعتباز 0 والتركيب لا نصحًّة المواد » وإلا تخت 
اسم القياس. باسم الصحيح منه . 

قلت : قوله : « كلفظ الفمل » والنّص » والمفهوم » . 

معناه : أن لفظ الفعل يتناول القول ؛ لأنه جعل باللسان » فيتناول الظاهر 
والمنطوق » وكذلك التّص) مأخوذ من الظهور ٠‏ فيتناول الظاهر والمنطوق الا 


تفن 


فيها من الظّهور ٠»‏ والمفهوم هو الذى أدركه الهم » وهو يتناول: القولك 3 
والظّاهر » والمنطوق ؛: لأنها أمور معقولة مفهومة . 
قوله “ونان قن عن كزن ملااه ديااو اعوط ار سق 
معناه : أن هذه هى الجوامع الشرغية والعقلية فى أصول الدين . 
فالجمع بالعلة ٠‏ كقولنا : علة العالمية فى الشاهد العلم » والله - سبحانه 
- عالم » فيكون له علم ؛ عملاً بتحقق المعلوم المستلزم لحصول العلم . 
وبالدليل » كقولنا : الاتفاق فى الشاهد دليل العلم ..والله -. تعالى - 
أقعاله متقنة ء فيكون عالماً ؛ عملاً بالدليل العقلى . 
وبالشرط ٠»‏ كقولنا : العلم فى الشاهد مشروط بالحياة » والله - تعالى - 
عالم فيكون حيا . 1 
وبالحقيقة » كقولنا : حقيقة المريد من قامت به الإرادة » والله - تعالى - 
مريد » فيكون له إرادة . 
وقوله : « المحقق ثبوته » والمحقق انتفاؤه » 
يريد : المحقّق فى نفس الأمر الذى غفل عنه المجتهد . فالمحفق ثبوته » 
كقولنا فى الطلاق : إنه لا يخل بالعصمة ء فلا يفتقر إلى النية كالأكل ؛ فإن 
الواقع "فى تفن الام ن كيرت كونه سخا بالحضدمة :+ 
وقوله فى الاكل الذى مثل به : ١‏ الواقع أنه ليس يعبادة.» فهو مثل 
المنفى»» ولم يمثل الثابت . 
ولقائل أن يمنعه [ أن الجامع إذا عرى عن نفس المجتهد أن يكون فيما لا 
يجوز أن يقال : « فى ظن المجتهد 4؛ لأن كونه جامعآ أعم من كونه فى نفسه 
أو فى ظن المجتهدء ولقائل وأن يمنعه ] ذلك ؛ لأن القياس إذا عرى عن نفس 
المجتهد لا يسمى قياساً فى العرف . ونحن إنما حدّدنا القياس فى عرف 
الاصوليين الذى هو التسوية الخاصة ٠‏ أما ما لم يتعرض إليه بالتسوية » ولا 
بالتقدير ٠‏ فلا نسلم أنه قياس . 


نفس 


قوله : ٠‏ ويخرج عنه التق افا . 

معناه : يخرج عنه المعلوم لبرت ؛ فإن لظن لا اول العلم ٠‏ والجامع قد .. 
يكون معلوماً » كقولنا فى العبد. : إنه آدمى ؛ فتجب ديته كالحر » أو متموّل 
فتجب قيمته كالفرس '. ظ ا كر 

. « التعريف الثانى ) 
قوله : : إثبات مثل حكم معلوم معلوم آخر » : 
: أن حكم الله - تعالى 2 عى خطاله للق له تعلق بالفل انان 

ا 0 
الفعل والكلام النفسى ٠»‏ فالنسبة بين الكلام والأصل » غير النسبة بين الكلام 
والفرع » ولذلك نقول :إن علم الله - تعالى -. واحد ٠‏ وله بكل معلوم 
تعلق خاض » ونسبة خاضة » فإذا كانت النسبة متعددة » فالحكم هو الكلام 
مع تلك النشبة ء» والمركب من الحقيقة الواحدة التى هى الكلام » والمتعددات 
التى هى التعلقات متعدّدة:» فيكون كلام الله - تعالى - بقيد تعلقه بابصورة 
المعينة غير كلام الله - تعالى - المتعلق بالصورة الأخرى » فصحت النكتة بهذا 
الطريق . 0١‏ ا 


| قوله : « يتتقض بقياس العكن © 20 : 


(1) وهو : « إثبات نقيض الحكم فى غيره ؛ لافتراقهما فى علة الحكم ؛ كذا عرفه 
صاحب « المعتمد © وة الأحكام » وغيرهما . وقال الأصفهانى: إنه غيز جامع ؛لأنه من 
جملة أنواع العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين : الملزوم نقيض المطلوب » واللازم 
منتف . والدليل على الملازمة.القياس ٠»‏ كقولنا : لو لم تجب أولا على الصبى لا :وجبت 
على البالغ ؛. قياساً على الوجوب على الصبى 2 واللازم منتف إجماعا ؟ فينتفى الملزوم . 
انتهى وقد وقع فى الكتاب والسّنّة استعمال هذا النوع ». قال الله تعالى: #لو كان فيهما 
آلهةٌ إلا الله لفسدتا » [ الأنبياء : ؟7] » وقال طَلٍِ :#وفى بُضع أحدكم صدقة 4ع 3 


تدارا 


تقريره : أنه سمى عكسا ؛ لأنك تقيس فيه نقيض مطلوبك ٠‏ ومطلوبك 
.الذى هو مناقض لا قسته ؛ فإن مطلوبك إثبات شرطية الصوم فى الاعتكاف ١‏ 
ووجه وروده : أن حكم الاصل والفرع يختلف عندك فى نفس الأمر 2 


- قالوا : يا رسول الله » ياتى أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : * أرأيتم لو وضعها فى 

حرام 4 يعنى : أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم ء قال : « فمّه ابن يعنى : أنه إذا وضعها فى 
عا ران ١‏ ملا رن ريه ل جلا بانند لطزر الع لل عد ات لد 
' المباح وهو الإثم فى غيره » وهو الوطء الحرام ؛ لافتراقهما فى علة المحكم ٠‏ وهو كون 
هذا مباحاً وهذا حراماً . 

وقد اختلف فى تسميته قياس » فقيل : إنه قياس حقيقة » وقال صاحب !' المعتمد 6 
هو قياس مجازاً » وقيل : لا يسمى قياسا » وبه صرح ابن الصباغ فى ١‏ العدّة » ؛ لأن 
غايته تمسك بنظم التلازم » وإثبات لإحدى مقدمتيه بالقياس . وذكر الشيخ أبو إسحاق 
فى « الملخص ؛ أن الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ احتج به على أبى حنيفة فى إبطال علته 
فى الربا قى الأثمان » فقال : لو كان الفضة والحديد يجمعهما علة واحدة فى الربا لم 
يجز استلامٌ أحدهما فى الآخر » وكذلك الحنطة والشعير لو جمعهما علة واحدة لم يجز 
استلام أحدهما فى الآخر » فلما جاز بالإجماع استلام الفضة فى الحديد دل على أنه لم 
يجمعهما علة واحدة . 

قال الزركشى : واختلف أصحابنا فى الاستدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا 
يصح . وه أصحهما » وهو المذهب أنه يصح .. وقد استدل به الشافعى فئ عدة مواضع» 
والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس ٠‏ وإذا 
صح القياس فى الطرد - وهو غير مدلول على صحته فلن يصح الاستدلال بالعكس 
وهو قياس مدلول على صحته أولى ٠‏ ويدل عليه أن الله تعالى دل على التوحيد 
بالعكس» فقال تعالى  :‏ لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا 4 [ الأنبياء : ؟؟ ] » 
ا ل ب : 8 ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرً» [ النساء : 857 ] . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 45/8 ٠‏ 89 . 


ليان 


وأنت اشترطت التسوية 2 أفقد وجد الخدره بدون الحد ٠»‏ فيكون الحد غير 
جامع 99 . 
« فائدة 6 
قال :أبو الحسن البتصرئ فى كتابه الذى صنفه فى القياس نخاصّة ع ونتماة. 
كتاب ١‏ القياس © : قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الاصل فى الفرع . 
باعتبار علة (؟2 .. وقياس الطرذ: إثبات حكم الأصل فى القرع. ؛ لاجتماعهما . 
فى علة الحكم 29 . ١‏ 


” وجود الدليل بدون المدلول »: وما ذكره ليس بنقض‎ ١ : اعلم أن النقض هو‎ )١( 
. أصلا؛ لأن المعرف الذى ذكرة هو الاعتقاد الراجح المتعلق بآن مثل حكم معلوم ثابت,‎ 
' وهو قولنا : لو لم يكن‎ ٠ لمعلوم آخر إلى آخره » وهذا غير مؤنجود فى قياس العكس‎ 
» فالمطلوب إثباته كون الصوم شرطا للاعتكاف‎ ٠ الصوم شرطا للاعتكاف إلى آخره‎ 
' وهو نقيضهاء لا‎ ٠ وهو الصلاة .عدم كونها شرطأ للاعتكاف‎ ٠» والثابت فى الأصل‎ 
' فليس فيه. وصف0‎ ٠ مثلهء وله توجيه آخر وهو :. أن الثابنت فى الصوم وجوبه شرطا‎ 
المثلية » وأما تلازم المقدمتين والنتيجة » فعدم وجود معرفة فيهما ظاهر » بل توجيه ما"‎ 
ذكره هو أن يقول : ما ذكرت من المعرف شرط صحته الاطراد والانعكاس اتفاقاً ؛ وما‎ 
' ذكرت ليس بمنعكس ؛ لأن الانعكاس هو : أن يلزم من عدمه عدمه أى : : يلزم من عدم‎ 
وما ذكرتم قد انعدم فى الصور الثلاثة » مع أن كل ابد متهم‎ ٠. المعرفة عدم المعرف‎ 
.6 كاشقه‎ ١ فيان 2 هذا توجيه ما ذكره قاله الأصبهانى فى‎ 

(1) ينظ رسالة القياس المطبوعة مع المعتمد : 147/5 . 

(") هذا ما قاله صاحب المعتمد ؛. وتبعه صاحب الاحكام فى تعريقه : و 1 
فإنه لا يتناول. أنواع القياس العكسى » وذلك من أنواعه الملازمة الثابتة بين شيئين : .١‏ 
الملزوم نقيض المطلوب » واللازم منتف . والدليل على الملازمة القياس ٠»‏ ومثله لا , 
يخفى2 وذلك كقولنا : لو لم. تجب الزكاة على الصبى » لما وجبت على البالغ ؛.قياسا ' 
على الوجوب على الصبى واللازم منتف إجماعا فينتفى. الملزوم » وهذا النوع من 
التلازم خارج عن تعريفه » وللملارمة أنواع أخرى »٠‏ واللازم فى الكل ثابت باب 2 
والكل خارج عن تعريفه . 0 


إن 


قوله : ١‏ وقياس التلارم » . 

تقريره : أن كُلّ ما حسن فيه لو » فهو ملزوم » وما حسن فيه إلا ؟ فهو 
لازم ٠‏ كقوله تعالى: ل لَوْ كَانَ فيهما آلهَة إلا اه لقَسَدنَا 4 [ الأنبياء : 7١‏ ]. 
والملزوم له تُقيضان : وجود ء وعدم . 

واللارم له نقيضان : وجود » وعدم » فهى أربعة : اثنان منتجان ٠»‏ واثنان 
عقيمان . 

فالمنتجان : وجود الملزوم » وعدم اللازم » كقولنا : لو كان العدد عشرةٌ 
لكان روجا » لكنه ليس بزوج » فلا يكون عشرة . 
والعقيمان : عدم الملزوم » ووجود اللارم » كقولنا : ليس بعشرة لا 
يقتضى أنه روج ؛ لاحتمال أن يكون خمسة . ولا غير روج ؛ لاحتمال كونه 
ثمانية » وكلاهما غير عشرة . ووجود اللارم » كقولنا : لكنه روج » فلا 
يفيد أنه عشرة ؛ لاحتمال كونه ثمانية » ولا غير عشرة ؛ لاحتمال كونه 
عشرة. 
فقياس التلازم المنّحيح ٠»‏ هو القسمان المنتجان » والفاسد هو العقيمّان » 
أو تكون أصل الملارمة بينهما باطلة . 
« فائدة » 

قوله  :‏ ينتقض بالمقدمتين والنتيجة » : 

قال الأدباء : النتيجة لحن ٠‏ وإنما هى المنتوجة . 

تقول العرب : نتج الشئ كذا » فهو « كذا » منتوج » ونتجت النّاقة 
ولدهاء فالناقة منتوجة » وولدها منتوج » وفعله دائما مبنى لما لم يُسَّمّ فاعله 


يفدنا 


مايا" كذللك عا تلن الى ل اللتضيح 02174 وان فول اق كناب | 
«الأفعال» وغيرهما . 1 
ونقل ابن قوطية لغة شاّة : : أنتجت الناقة » على البناء للفاعل ‏ فعلى. 
هذا - أيضاً - يكون الولد مننّجآ » مثل أكرمه فهو مكرم ٠‏ و«نتيجة» فعيلة إنما 
تكون من مفعول كه قتيلة © [ بمعنى مقتولة » واجريحة) بمعنى مجروحة](1). 
قوله : : لو لم يكن الصو شرط لصحة الاعتكاف ولا صار شرطة . 
بالنذر؟ . 7 
تقريره : 'قاعدة : أن الفعلين قد يكونان مطلويين للشرع فى أنفسهما ء' ولا 
يكون الجمع بينهما مطلوبآ ؛ وقد يكون الجمع بينهما مطلوبآ.. ٠‏ ْ 
فالأول : كقراءة القرآن ٠‏ والركوع » .مطلوبان فى أنفسهما ١‏ والجَمع بينهما 
منهى عنه ؛ لقوله عليه السّلام 0 هيت أن أقرآ الْقرَآنَ راكعآ أو ساجداً 21 
والثانى : كالدعاء » والسجود ٠‏ فإنهما مطلوبان فى أنفسهما ٠‏ والجمع. ١‏ 
بينهما مطلوب ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ ما الروع فَمَظُمُوا فيه الب ٠‏ وما 


0 علق 4ل 2 الع 1 ليع ا ل ور ب لق 8 5 
السجود تأكثروا فيه من الدعاء » فَقَمنْ أن يستجاب لكر )» + ”' 
0 00 : 
« قاعدة » 


النذر لا يؤثر إلا فى يَقْلْ المندوبات إلى الواجبات كما تقرر فى الفقه ‏ فإذا ': ٠‏ 
لم يكن الفعل مظلوب الوجود على وجه الندب لا يؤثر النذر فيه . 1 


. ينظر التلويح فى شرح الفصيح :ص ؟5‎ )١( 
1 .' فى الأصل : وجرعة /: من مقتولة ومجروحة‎ )١( 
: أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن غباس - رضى الله عنهما < فى الصحيح‎ )( 
» )4١( .ء كتاب الصلاة (5) » باب : النهى عن قراءة القرآن فى الركوع‎ 0١ 
. ء قوله !ا قمن ؛ أى جدير وخخليق‎ )8784/7١1( الحديث‎ 
. وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ ٠ )7١7( وأخرجه ابن الجارود فى: المنتقى‎ 
١ . 55/6 : ؤابن عبد البر فى التمهيد‎ ». 7 


لان 


إذا تقررت القاعدتان فنقول : لو لم يكن الَْمْمْ بين الصوم والاعتكاف 
مطلوبا للشارع ٠‏ لا وجب الَمْمْ بينهما إذا نذر ذلك ؛ كما لو نذر الجمع بين 
الصلاة والصوم ؛ فإنه لا يجب ؛ لان الجمع بين الصلاة والصوم غير 
مطلوب» بل الَطْلوب كل واحد منهما من حيث هو هواء فهذا تقرير هذا 
التلازم وهذا القياس . 

فجعلنا عدم لزوم الجمع بين الاعتكاف والصوم لازم لعدم كونه مطلوباً فى 
أصل الشرع » وهذا العدم منفى الذى هو اللازم ؛ للاتفاق على لزوم الجمع 
بالتدْر فى الاعتكاف والصوم ٠‏ فيبقى ملزومه » وهو عدم كونه مطلوياً في 
أصل الشرع حالة عدم النذر » فاللازم والملزوم هاهنا عدميان ؛ والملازمة تقع 
على أربعة أقسامٍ : اللازم والملزوم عدميان كما تَقَدّمم » ووجوديان » كقولنا : 
« لو كان العَدَّدُ عشرةً لكان زوجآ »» والملزوم وجودى واللازم عدمى ١‏ 
كقولنا : « لو كان العَدَّدُ عشرة لم يكن فرداً »» وعكسه كقولنا : « لو لم 
يكن العدد زوجآ لكان فردآً . هذا تقرير هذا الموضع ؛ ويرد عليه أنه إذا سلم 
هذا البحث يتنج أن الجمع بينهما مطلوب » لكنّ الطلب قد يكون على وجه 
الندب ٠‏ والخّصم يقول به » ومقصود المستدل إنما هو الوجوب » وهو غير 
لازم من هذا البَحثْء ولا يمكن المستدل أن يقول : إذا ثبت النذر ثبت 
الوجوب ؛. لأنه لا قائل بالفرق ؛ لأن الخصم قائل بالقَرق » وهو الندب دون 
الوجوب » ولو أنه إلا للخروج من الخلاف على سبيل الور . 

قوله : « ما لا يكون شرطأ للشىء فى نفسه لا يصير شرطاً له بالنَدْرٍ » 

قلنا : ممنوع » بل يكون مندوبآ ليس بشرط » فإذا نذر انتقل من الندب 
للوجوب كما تقرر فى الفقّه . 

قوله : « وهذا قياس الطّرد لا قياس العكس »© . 

تقريره : أن مطلوب المستدل فى هذا المقام إنما هو عدم لزومه بالنّدب » 


أ 


َتَنْبْتَ الملازمة » وقد اه على العدم فى صورة الإجماع ٠‏ فاستوت ' 
الصورتان عنذه فى مطلوبية' العم » وكان قياس الطرد . 
قوله : ” القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها قول آخر » : 
تقريره : أن المراد بالأقوال أقا” الجمع اثنان ؛ لأن القياس ء أعنى الدّليل» 
أقلّ ما يكون من مقدمتين لا يمكن الريّادة عليهما » ولا النْقْصان عنهما ٠‏ كما 
تقرر أول الكتاب فى البحث فى النظر ١‏ . : 
والبحث مفرّع على أحَدا المذهيين فى أن أقل الجمع اثنان . 
والمراد بلقو الآخر : النتيحة » كقولنا : « كل إنسان حيواثٌ » وكل ٠‏ 
حيوان جسم » فكل إنسان جسم ». فالذى تدخل عليه الفاء هو النتيجة » 
وهو لازم عن المقدمتين الأوليين . ْ 
وإذا تقرر هذا فى القياس الَنطقئ ‏ اندرج القياس الشرعىّ ؛ فإنه لا بذ فيه ' 
من ثبوت الثلاثة » فاندرج فى هذا الخد جميع صور الأقيسة والأدلة » وهو |2 
المطلوب . ١‏ 
« سؤال ») 
قال سيف الدين 217 : يرد على الحد إشكال لا مَحِيصٌ عنه » وهو أن 
الحكم فى الفرع نفيآ أو إثباتآ متفرع على القياس إجماعآ » وليس هو ركنا فى 
القياس ؛ لأن نتيجة الدليل غير الدليل » ولا يكون ركنا منه لما فيه من الدور» ١‏ 
فيلزم من أخنذ إثبات الحكم ونفيه فى الفرع فى حَدّ القياس أن يكون ركنا فى 
القياس » وهو دور . وقد أخذه فى حد القياس »حيث قال : « فى إثبات ١‏ 


حكم لهما ؛ أو ١‏ إثبات حكم معلوم لمعلوم ؛ . 


. 2174/7 : ينظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 


قال « بل المختار أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل فى العلة 
المستنبطة من حكم الاصل » : 

قلت : هول سيف الدين فى هذا السؤال » وهو غير وارد ؛ لأن التعريف 
عون ببالطلاود ار + وبال سوم أخري أ ومن لالب تفن متها مولن + 
والتعريف بالرسْمٍ هو التعريف باللوازم الخارجية ٠‏ وغاية النتيجة والمسبب أن 
يكون خارجا لازمآ » فالتعريف بالنتيجة تعريف بما هو لازم » فلا دور » إنما 
يلزم الدور إذا كان هذا التعريف من باب الحدود ؛ فإنّ التعريف حينئذ يكون 
بالاركان كما قال ٠‏ فتكون الحقيقة متوقفة عليه » وهو غير متوقف عليها » 
والنتيجة إن توقفت على القياس فهى لازم خارجى ٠‏ واللازم الخارجى يكون 
متوقفآ على الملزوم ٠‏ ويصح التعريف به ء كما تقول فى الإنسان : إِنَّهُ 
الضاحك» مع أن قوة الفبّحك متوقفة على وجود الإنسان » وكذلك الكاتب» 
وسائر الرسّوم من هذا النوع » فسؤاله مبنى' على أن التعريف وقع بالمَد» 
لا بالرسم ٠‏ وهو ممنوع ٠‏ بل بالرّسْمٍ » وهو صحيح كما تقرر . 

قال إمام الحرَميْنِ فى « البرهان » )١(‏ : هذا التعريف رسم » وكيف يستقيم 
أن يكون حداً » وقد جمع فيه بين النَفْىَ والإثبات » والنفى لا يكون ركنا » 
ولا جزءاً من الموجود ؟. 

المسألة الثانية 6 
« فى الأصل والفرع » 

قوله : « تسمية العلة فى محل النزاع أصلاً » أولى من تسمية الحكم فى 

الوفاق أصلاً ؛ لان العلة مؤثرة فى الحكّم » والمحل غير مؤثر فيه » : 


)585( ينظر البرهان 58/7لا . فقرة‎ )١( 


ان 


لم قن ب ل « محل الحكم لمم 

ل له ٠»‏ لقوله 2١(‏ : « المحل غير مؤثر 4 . 
ولق بن اللي الوك ؛ من غير ذكر « مجله 21 وهو مشكل غير 
'قوله : « وإطلاق الاصل على أصل أصل القياس » أولى من إطلاق اسم ٠١‏ 
الفرع على أصل الفرع » : . 00 
تقريره : أن أصل القياس لما كان أصل أصل القياس صار أصلاً من وجهين: 
من جهة أنه أصل » ومن جهة أنه فرع أصل ٠‏ فتكزرت فيه الاصالة . . 
وأما الصورة المقيسة التى:تسمى فرعا - وهى أصل الحكم المتفرع على نكم ' 
الأصلٍ فهى فرع أصل فرع ء ؛٠‏ فلم تتكرر فيها الفرعية » كما تكررت الاصلية . 
ادي الالشري يه شعنت تربيعها + رقويت أصلة ذلك الال ٠‏ .رعلة 
الإطلاقات تتخرج على الخلاف الذى حكاه فيما هو المسمى بالاصل والفرع » 
هل هو محل الحكم ١‏ أو غيره ؟ : 


( ثنبيه ») 


قال البريزى 29 : قو : : ( الحكم أصل فى محل الوفاق 50 ّْ 
لاف" أ ع ١‏ اي عم عن مرة ابحث )بس التي 


)١(‏ واعلم إن كان سيط اسم الأصل بكل واخد من المفهومين من بأ 
الاصطلاح العارى عن مراعاة معنى الأصالة ‏ لغة » فلا مناقشة قشة فى الاصطلاحات ٠‏ ولا ' 
يحتاج إلى ذكر دليل عليه » ولا إلى الجواب عن حجة الخصم ؛ إذ لا حجَّةَ » وإن كان 
ذلك باعتبار معنى الأصالة بوجه ما ء فالكل صحيح صحيح ٠‏ ولا منافاة بين قوليهما » ولا.' 
فائدة فى معرفة هذا الكلام إلا معرفة الاصطلاح » وهو من باب التصورات » ولا يترتب 
على ذلك فائدة فرعية أو أصلية ٠.‏ 

(1) ينظر التنقيح :1/48 أ 


د نا 


بَيَانْ ما يصح أن يسمى أصلاً فى الجملة ؛ فإن ذلك معلوم » وله اعتبارات » 
فالنص أصل باعتبار » والحكم أصل باعتبار + والعلة أصل باعتبار ٠»‏ ولكن 
المطلوب بيان الأصل الذى يقابل الفرع فى التركيب.القياسى ٠‏ ولا شّكْ بهذا 
الاعتبار أنه محل الحكم الثابت ينص » أو إجماع ٠١‏ كما قاله الفقهاء . 

ولهذا كان حَدَ القياس : « حَمَل معلوم على معلوم © نعنى به : الفرع» 
والأصل ٠‏ ولا يمكن تفسير المعلوم الثانى بالنْصٌ» ولا بالعلة » ولا بالحكم 
وعن هذا قالوا : فلا بُدَ من معلوم ثان ؛ ليكون أصلاً » وأبدلوا فى اخختصار 
التعريف لفظ ١‏ المعلوم » بالفرع والاصل ٠‏ فقالوا : القياس : « رد فرع إلى 
أصل » هكذا . 

واشتهر فى لسان النظار : لا نسلم الحُكم فى الاصل » ولا نسلم وصف 
العلة فى الفرع » وكل ذلك إشارة إلى ما ذكرناه » ويقولون فى الاستعمال : 
قياس على البر » قياس على الخمر (9© . 


( فائدة 6 


قال سيف الدين ('2 : يطلق الاصل على أمرين : 


)١(‏ هذا ما قاله صاحب التنقيح ٠‏ وهو تهويل لا تعويل عليه ؛ فإنا تمنع أنه ليس 
المقصود أن يعرف ما يسمى أصلاً » وقد بيّنا أن الأصل على كل اصطلاح يقابله فرع 
يبنى عليه ٠‏ وأما قوله : « الأصل لا يمكن تفسيره بالنص على حد القاضى ©»: قلنا : 
هذا لا يلزم المصنف »٠‏ وإنما يلزم القاضى أيضآ إذا فسر الاصل بالنص . وأما قوله : ١لا‏ 
يمكن تفسيره بالحكم فى الأصل »© فممنوع ؛ وذلك لأن الحكم متفرع عليه ٠‏ أعنى 
المطلوب إثباته » على أنا بينا أن هذا البحث لا يقبل ؛ التصحيح ٠‏ والإفساد بالدليل ؛ 
لانه إما أن يكون من باب الاصطلاح الصرف ٠‏ أو كل قول صحيح باعتبار لا يناقضه 
القول الآخخر . على ما بينا قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه » . 

(5) ينظر الإحكام : 314/9 . 


م 


الأول : ما يبنى عليه غيره ٠‏ كقولنا : معرفة الله - تَعَالَى - أصل معرفة 
الرسالة . ْ ش 0 

الثانى : ما عرف بنفسة من غير افتقار لغيره ٠»‏ وإن لم يبن عليه غيره »' 
كقولنا : تخريم الربًا فى النقدين أصل ». وإن لم يبن عليه غيره » وهذا.منشأ ‏ 
الخلاف فى أصل القياس بين الحَمرٍ والنبيذ » هل الأصل الخمر'ء أو النْضٍ » ٠‏ 
أو الحكم الثابت فى الخَمْرٍ ؟ واتَّفقَ الكل على أن العلة ليست أصلا » والأشبه 
مذهب الفقهاء أن المحل هو الأصل ؛ لافتقار الحكم والنص إليه من غيرٍ 
عكس . ْ : 


2 


>30 


- وعداو سير 

المسألّة الثالثة 
ل الرارى : إدً ًا عن الحم فى محل الاق ليصف كم 
اعتَقَدنَا حصول ذلك الصف بِتَمَامه فى محَل الترَاعٍ حصل . لآ محالة » 


اعتقَاد أن الحكم فى مَحَل الترَاعٍ مل الحكم فى مَحَل الوق . فَإِنْ كانت 
لمان قَطعيميْن , كانت التَتِيجةُ كَذَلك. ولا نزاع بين العقلآء فى صحته . 


امم 
ره « موقي ل 


م ذا كاننا ظتيتينٍ ٠‏ أو كَانَت إحداهما ققّط ظَتبة , فَالصِيجَة تكون طييّة. لآ 
مَحَالةَ » وَهَذَا : إما ما أن يَكُونَ فى الأمُور لديو » أ فى الأحكام الشترعية ‏ قن 
كان فى الأمور الدثيوية » ققد ُو مَى أنه حجة . 


وَآمّا فى الشرعيّات ْمَل الخلاف» وَلخْرَآهمن كول : ١‏ القياس حجة »: 


لإا حصل ظن أن حكُمْ هذه الصورة مثل حم تلك الصورة » فهو مُكل 
العمل به فى نفس » ومكلف بأن بفتى به غيره . 


00 


000 مو معوم 02 00 وعم شه 
واعلم : أن الْجمْع بَيْنَ الأصل وَالْفرْع » َارة يكُون بإلمَاء القارق . وَالعََالى 


ور بامشخراج الجابع » وام لايد من يا اا كم فى الل سك 
ذا من ين بود لك الى فى القع والقالى يس الأول : تَخريج 
التاط , والثانى : تَحقيق الَنَاط . 

02020202020200 الله الال 

قال القرافى : قوله : ٠‏ إلغاء الفارق يسميه القَرَلىَ تنقبح المناط لفق 


- فلنبين أولا كلام المصنف ء ثم تنقل ما‎ ٠ اعلم أن فيما نقله عن الغزالى نظرأ‎ )١( 


7.86 


تقريره : أن لنا تنقيح المناظ » وتحقيق المناط » وتخريج المناط : 


- قاله الغزالى » وبه نتبين المخالفة بين الكلامين . وأما كلام المصنف ء فهو يدل :على 
أن الجمع بين الاصل والفرع إما بإلغاء الفارق » وقد سماه الغزالى بتنقيح المناط ' 4 أو 
استخراج الجامع 2 ولا بد فى استخراج الجامع من بيان مقدمتين 0 
إحداهما : أن الحكم فى الاصل معلل بكذا » وهو المسمى باستخراج المناط' عند 

الغزالى » وثانيتهما : أن المناط موجود فى الفرع » والحاصل أن الجمع بطريق :إلغاء' 
الفارق هو المسمى تنقيح المناط ؤالجمع باستخراج الجامع لا بد فيه من مقدمتين : الاولى: 
أن الحكم. فى الأصل بكذا ٠‏ وهو المسمى بتخريج المناط عند الغزالى ٠‏ والثانية : أن كذا' ' 
موجود فى الفرع » وهو المسمى بتخقيق المناط عن الغزالى . هذا ما دل عليه كلام ١‏ 
المصنف فى نقل الأمور الثلائة عن الغزالى ٠‏ وهو تنقيح المناط » وتخريج المناط ا 
00 المناط » وكلام الغزالى فى المستصفى بخلافه » وذلك ؛ لأنه قال : تحقيق المناط 

: آن يكون الشارع علق بأمارة » وعلمنا كونها مناطأ للحكم إما بالإجماع ' ٠أو.‏ 
نص » ولكن لم نعلم وجود ذلك المناط فى صورة يطلب الحكم فيها » ولا بنوع الجتهاد 
ونظر . مثاله : : يعلم أن الصلأة واجبة. إلى جهة القبلة ٠‏ ولكن لا تدرك جهة القبلة إلا 
بنوع نظر واجتهاد » وكذلك نغلم أن مناط قبول الغير العدالة والصدق » ولكن لا نعلم 
وجود العدالة الموجبة الصدق فى الشخص العين إلا بنوع اجتهاد » وهذا هو المسمى 

بتحقيق المناط ؟ ذلك لان المناط علم أنه مناط » وبقى النظر فى تحقيق وجوده فى 
الصورة المعينة » فلهذا سمى بحقيق المناط ء وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين 
الأمة » والقياس مختلف فيه » فكيف يكون هذا قياس ؟. وأمّا تنقيح المناط » وبقريه 
أكثر منكرى القياس » فهو : أن الشارع يضيف الحكم إلى شىء ٠‏ ويقرن به أوصافآ 
يجب حذفها ؟؛ ليتعين ما هو المناط » ' مثاله : إيجابه الكفارة على الأعرابى الذى واقعم فى : 
نهار رمضان ٠‏ فإنا نحذف وصف كونه أعرابياً » ونوجب على التركى والهندى ٠‏ ' 
ونحذف كونه واقع أهله ٠‏ ونوقع الكفارة فى فعل الزنا ٠‏ وتنحذف كونه واقع فَىْ ذلك 
الشهر المعين ٠‏ وهو رمضان حاص بل نوجب فى كلل رمضان ء وهذا هو المسمى ‏ 
بتنقيح المناط . وأما تخريج لمناط فهو استخراج علة الحكم المنصوص عليه ٠‏ كقولنا ؛. 
الب ربوى لكونه مطعوماً » وَالسَقرجَل مطعوم ٠‏ فيكون ربوياً » وهؤ القياس المختلف 
فيه» فهذا هو كلام الغزالى ة فى المستصفى . وهو مخالف لا نقله المصنف عنه !١‏ وكأنه 
سهو منه . والله أعلم . 5 


مم 


والمناط هو : العلة . لأنه اسم مكان من النياطة » وهى التعليق » كما قال 
حسان بن ثابت [ الطويل ] : 
وأنت زيم نيط فى آل هاشم كما نيط خَلفَ الراكب القدح العَرة010 
أى كما علق القدح خلف الراكب . 
وقال حبيب [ الطويل 1 : 
بلاد بها نبطّت على تَمائمى وأول أرْضٍ مس جلدى ترَابم0) 
أى علقت على حروزى التى فيها الرقاء والعود . 
وناط ماط : فناط إذا علق » وماط إذا » ومنه : أماط الله 
إ إذا طرح ٠‏ و 
عنك الأسوأ . أى : أزالها . 
و« تنقيح المناط ؟ فيه مذهبان : 
قال الغزالى : هو إلغاء الفارق ٠‏ كقولنا : لا فارق بين الأمّة والعبد فى 
إزالة ضرر العتق بالتشقيص » فتقوم الأمة على الشريك » كما يقوّم العبد 
الذى هو مورد النص ؛ فإن قوله عليه السلام : ؛ من أعتق شركا لَه فى 
د20 لا يتناول المة » فلا فارق بين العبيد والإمّاء فى تشطير الحُدُود » 


)١(‏ البيت كان في التهذيب 19/١5‏ (ناط) وفيه « منوط © بدل ( زنيم ) ورواية 
البيت فى اللسان 8094/7 (زنم ) . 1 

(؟) ينظر البيت فى اللسان / 401/7 منسوبا لرقّاع بن قيس . 

(”) متفق عليه من حديث ابن عمر » أخرجة البخارى فى الصحيح : ١6١/8‏ ,2 
كتاب العتق (49) . باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين .. . (4) » الحديث (76977) ,2 
وأخرجه مسلم فى الصحيح :15/5 20 كتاب العتق )7١(‏ ». الحديث ))1601١/١(‏ 
واللفظ لهما ٠‏ ومالك فى الموطأ : "/ ”لالا فى كتاب العتق . باب : من أعتق شركا له 
فى مملوك له حديث )١)ء.‏ وأخرجه أبو داود 55/4 فى العتق » باب : فيمن روى 
أنه لا يستبعه (7”88-0) , وأخرجه النسائى فى المجتبى 47" فى بابى : الشركة بغير 
مال والشركة فى الرقيق (4594 . 1594) . وابن ماجه: 844/7 فى العتق » باب : 
من أعتق شركا له فى عبد )١578(‏ ء وأحمد فى المسند : 7/7 , 2316 لالاى 23.86 
14567 6 1591) , والدارقطنى : 178/4. 154 » والبيهقى فى السنن الكبرى : 
شالف ٠‏ 75 ء 598 ء وابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد ص 73060 فى كتاب 
العتق. باب : فيمن أعتق شركاً فى عبد حديث (1711) . 


ام .7 


55 عليهم قياسا على الإماء التى ورد النّص فيهن و وهو قولة تال ” 


«تَمَلَيْهنَ نف ما عِلَى الُخْصنّات من العَذَاب 4[ النساء 60 ]. 
وقال الحصكفى ٠‏ والتبريزى "7 2 » وغيرهما من الجدليين : هو تعيين! 
وصف للعلة من أوصاف مذكورة فى دليل الحكم » كما فى الحديث ‏ أن' 
الأعرابى كان يضرب صدره » وينتف شعره » ويقول.  :‏ هلكت وأهلكت '. 
واقعت أهلى فى نهار رمشْنان » (25 » فهذه عدة أوضاف مذكورة يتعين منها ! 
الجناية على الصّوم 2 فهذا تنقيح المناط ؟ لأنه تعيين العلة من أوصاف. 
وتحقيق المتّاط هو : بتفق على علة » ويطلب تبقيقها. فى صورة الث 1 


لايش العنيع 55 : 

(؟) مد محف ديت ل رجز ره البخارى فى الصحيح 7 5 
كتاب الصوم (70) ٠‏ باب :: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء ٠‏ فتصدقٍ عليه 
فليكفر .)3١(‏ الحديث (163) » وفى 207/٠١‏ كتاب الأدب (01/8 :0 باب .: 'التيسم 
والضحك (758) » الحديث 27 )٠‏ » وفى 0546/1١‏ --245 ء كتاب كفارات الأيمان 
(84) , باب : قوله تعالى : 8 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » [ التحريم : ؟ ] ,٠‏ 
3 (4-/519) ء وباب : من أعان المعسر فى الكفارة (9) ء الحديث )591١(‏ 6 

:. يعطى فى الكفارة.عشرة: مساكين (4) . الحديث )391١1(‏ : ومسلم فى 

0 ملا - 0781 ؛ كتاب: الصيام (17) » باب : : تغليظ تحريم الجماع فى نهار 
رمضان على الصائم )١5(‏ ء الحديث ٠ )١111/81(‏ وأخرجه أبو.داود : فى كتاب. 
الصوم ٠‏ باب : كفارة من أتى أهله فى رمضان حديث (-7789 0 21591 179417 ان 
591 ء. والترمذى : “7/7 ٠‏ فى أبواب : الصوم » باب : ما جاء فى كفارة الإطر 
فى رمضان » حديث (155/ا6 » وقال :. حسن صحيح وأخرجه النسائى قى الكبرى '* ا 
.0 باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى. هريرة فيه ٠‏ وابن .ماجه 
/١‏ 05 فى كتاب الصوم ٠‏ باب : ما جاء .فى كفارة من أفظر يومآ فى رمضان .؛ حديث 
(151/1) ء وأخرجه أحمد فئ المسند : 741/7 6 015 » والدارمى : ١١/75‏ فى كتاب: 
الصوم » باب : فى الذى يقنم على امرأته فى شهر رمضان نهاراً . 


مم7 


كما يتفق على أن القوت المعين - غالبا - هو علة الربًا » ويبحث فى التين » 
هل هو كذلك أم لا ؟. 

وتخريج المناط هو : تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة فى نص الحكم » 
كقوله عليه السلام : ١‏ لا تَبيعوا البرَ بالبر إلا مثلاً بمثْل » ٠‏ قننظر نحن فى 
أوصافه التى لم ترد فى الحديث 3 من الطعم 2 والقوت 3 والججنس 3 
والمالية». وغير ذلك مما قال به العلماء 3 ونعين ' منها وصفا علة 5 فهذا هو 
تخريج المناط ؛ لأنا أخرجناه من غيب . بخلاف تنقيح الَنَاط » إنما هو 
اختيار فى موجود ٠‏ فليس فيه إخراج ٠‏ فهذه هى الفروق والخلاف فى هذه 
المواطن . 

« فائدة ) 

قال إمام الحرمين فى البرهان 8 2١7‏ : اختلف فى الإلحاق بنفى الفارق هل 

هو قياس أم لا ؟ كإلحاق الأمة بالعبد فى تقويم العثق . 
« فائدة »6 

قال المصّف : ١‏ إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالى » ٠‏ والذى قاله 
العَرَالىَ فى ١‏ المستصفى »© 257 أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورة» 
ومثّله بحديث الأعرابى ؛ فإنّ تعيين العلة فيه بإفساد الصوم هو تنقيح الْنّاط . 

ومثل تخريج المناط بتعيين العلة من أوصاف غير مذكورة ٠‏ ومثّلَهُ بتعيين علة 
تحريم الخمر . 

وتحقيق المناط بطلب الْنَاط التق عليه فى صورة النزاع » ولم أجد العَرَالىَّ 
خالف الجماعة فى الاصطلاح ٠»‏ كما تقدمت اللحكاية عنهم » وما أدرى كيف 
هذا النقل . 

. )849( فقرة‎ ٠ ؟/ 94م‎ ٠ ينظر البرهان‎ )١( 

(0) ينظر المستصفى 871/5 . 87م 


م 


» فائدة‎ ٠ 
9 قال سيف الدين (1) : للقياس عشرة شروط‎ 
5 6 الأول : أن يكرن عن‎ 
: 2 الثانى : أن يكون ثابتا غير منسوخ حتى يمكن التفريع عليه‎ 


الات 00 7 لسو اي 


)١(‏ ينظر الإحكام : ١1/8/‏ » وعبارة الآمدى : اعلم أن القياس على مايق 
تعريفه يستدعى أركانا لا يتم دونها . وثمرةً هى نتيجته » فأما الأركان » 0 1 
الفرع المسمى بصورة محل النزاع ٠‏ وهى الواقعة التى يقصد تعدية حكمها إلى الفرع ٠٠6‏ 
والحكم الشرعى الخاص بالأصل ٠‏ والعلة الجامعة بين الأصل والفرع ٠‏ وأما ثمرته ' 
فحكم الفرع؛ فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع ٠‏ وليس حكم الفرع من أركان 
القياس؛ 'إذ الحكم فى الفرع متوقف على صحة القياس ٠»‏ فلو كان ركنا مئه لتوقف على 
نفسه . وهو محال . وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج غلى شروط هذه الأركان ٠»‏ ؛ 
قمنها ما يعود إلى الأصل» ومنها ما يعود إلى حكمه ٠‏ ومنها ما يغود إلى علته » . 
فلترسم فى كل واحد منهما قسما . ' 

(0) لأن الغرض من القياش الشرعى إنما هو تعريف الحكم الشرعى فى الفرع نفيآ : 
وإثباتا » فإذا لم يكن الحكم فى الأصل شرعياً » فلا يكون الغرض من القياس الشرعى 
حاصلاً . 

ينظر الإحكام : 201.188 : 

() وإلا فبتقدير آلا يكون ثابتآ فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر الها إنااتمدى الى : 
من الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع ٠‏ وذلك متوقف على اعتبار الشارع له » . 
فإذا لم ي يكن الحكم المرتب على, وصفه ثابتآ فى الشرع ملا يكولا معمرا. ؛ ١‏ 

ينظر الإحكام : ١98/7‏ . : 

(5) وذلك لأن العلة الجامعة بينه وبين أصله إما أن تكون هى العلة الجامعة بين وبين : 
فرعه ٠‏ أو هى غيرها » فإن كان الأول . فالأصل الذى به الشهادة بالاعتبار إنما هو 
الأصل الأخير لا الأصل الأول فليقع الرد إليه » وإلا.فهو تطويل من غير فائدة :' 

ينظر الإحكام : ١/8/9‏ . : 
00 


لنا : أن العلة الجامعة إن كانت واحدة فى الجميع ٠‏ فالاصل هو الأول لا 
الثانى ٠‏ والزيادة تطويل بغير فائدة » كقولنا فى قياس التفاح على السََرجل » 
والسفرجل على البرّ . 

وإن كانت غير الأخرى » امتنع القياس ١‏ كما نقول فى الجدّام : إنه سَبّب 
يثبت الفسخ به فى البَيْم ٠‏ فيثبت به الفسخ فى التُكاح : كالرق ٠‏ والقَرّن مع 
أنهما مقيسان على الجَبْ والعنّة بواسطة مَنْعٍ الاستمتاع . 

الرابع : أن يكون دليل الحكم شرعياً » وإلا لما كان الحكم شرعيا (29 . 

الخامس : ألا يكون حكم الأصل تعبدياً . 

السادس : أن يكون متفقآ عليه » وهل بين الأمّة أو بين الخصمين 29 ؟ 
خلاف» والثانى يسمى قياسآ مركبا ٠‏ والقياس المركب أن يكون الُكُم فى 
الأصل غير منصوص عليه » ولا مجمع عليه بين الأمة » وهو قسمان : 

الأول : مركب الأصل » والثانى : مركب الوصف ١‏ . 

أما مركب الأصل : فهو أن يعين المستدل علة فى الأصل ويجمع بها » 
فيعين المعترض علة أخرى » كقولنا فى قتل لحر بالعبد : عبد » فلا يقتل به 
الخحرّ كالمكاتب والمكّاتب غير منصوص عليه » ولا مجمع عليه بين الأمة ؛ 
لاختلاف الناس فى وجوب القصاص على قاتله » إنما هو متَفَق عليه بين 
الشاقعى وأبى حنيفة » فللحنفى أن يقول : العلة فى المكاتب جهالَةٌ المستحق 
من السّيد أو إلورثة » فسمى مركبآ لاختلاف الَصميّن فى علة الأصل » قاله 
بعضهم »2 وليس كذلك » وإلا لكان كل قياس اختلف فى علة أصله » وإن 
كان منصوصاً عليه » أو متفقا عليه بين الأمة ‏ مركباً » وليس كذلك » بل 
سمى مركبآ لاختلاف الحَصمين فى تركيب الحكم غلى أى العلتين . 


. لأن ما لا يكون دليله شرعيآ لا يكون حكما شرعيآ‎ )١( 
. 181 /# : ينظر الإحكام‎ )5( 


9 


وأما مركب الوّصف فهو : ما وقع الاختلاف فيه فى وَصف المستدل » هل 
له وجود فى الأصل أم لا ؟ كما فى تعليق الطلاق بالنكاح تعليق » فلا يصح ' 
قبل النكاح . كما لو قال : زينب التى أتزوجها طالق » يقول السائل : لا ؛ 
امك رعرة للق قر اسيل »لصيل لان ميته ع افلس لزي 
الطلاق» ولا إجماع فيه م ولا 'نَصّ يمنع من منع التكم » وسمى مركب :' 
الوصف ؛ لأنه خلاف فى نفس الوصف الجامع . 
< إذا تقرر معنى القياس إلمركب وأقسامه » فالناظر إِنْ كان المجتهد ! وله 
مدرك فى ثبوت حكم الأضل سوى النص والإجماع . فالقياس صحيح ؛ 
لأنه إذا غلب على ظَنَّه صحّة القياس » فلا يكابر نفسه فيما يوجبه ظنْه » وإن ' 
لم يكن له مدرك سوى النص والإجماع تعدّر القياش ؛ لتعذر إثبات .حكم ,' 
الأصل . ْ | 

وإن كان الناظر فى ذلك مناظر؟ لا مجتهدا » فالمختار فى إبطال ما يُحأرض: . 
الفصتو تق القتيع الأول من التركني: + وحفيق وعره مانيدغيه إن الأصل. . 
فى القسم الثانى منه ‏ إنما هو التفصيل » وهو أن الخصم إما أن يكون مجتهداً 
أو مقلدا » فإن كان مجتهد وظهر فى نظره إبطال المدرك الذى بنى عليه حكم 
الأصل ٠‏ فله منع حكم الأصل ٠»‏ فيبظل القياس ٠‏ أو مقلداً فليس له منع: 
الحكم فى الأصل © وتخطتة إمامه فيه ؛ بناء على عَحجْرِه عن تمشيه الكلام مع: ؛ 
المستدل ؟ لاختمال أن يكون ما يمشيه ليس هو المدرك عند إمامه . 1 

السابع : آلا يكون الدليل الدَال على ثبوت حكم الأصل دالا على ثبوت 
حكم الفرع ٠‏ وإلا لَمَا كان جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولىأ من 
العكس . ' 


ا 


فرع 
قال سيف الدين 2١(‏ : اختلف الششّافعية والحنفية هل حَكُم الاصل ثابت 
بالعلة » وهو قول الشافعية ؟ » أو بالنص وهو قول الحنفية ؟. 
احتجوا بأن الحكُم فى الاصل مقطوع به » والعلة المستنبطة منه مَظْيُونَة » 
فلا تفيد القطع ؛ ولأنها فرع عنه فلا يثبت ء ولأنه قد يثبت بغير علة . 
ا 2 واو اجن الور م 
شرع لأجلها . فالخلاف لفظى . 
الثامن : خلو الفرع عن معارض راجح على العلة » على القول بجوار 
تخصيص العلة . 
التاسع : مائلة حكم الاصل فى عينه ٠‏ كوجوب القصاص فى النفس 
المشترك بين المثقل والمحدد ٠‏ أو جنسه كإثبات الولاية على الصغيرة فى النكاح 
كما فى مالها . فالمشترك إنما هو جنس الولاية لا عينها » ٠‏ فإن خرج عن 
القسمين بطل القياس . 
العاشر : آلا يكون حكم الفرع متقدمآ على حَكْمٍ الاصل ٠‏ كقياس الوضوء 
على التيمم فى الاقتقار إلى النية ؛ لأنه يلزم منه أن يكون الحكم ثابتآ فى الفرع 
قبل كون العلة الجامعة فى قياسه جامعة » إلا أن يكون ذلك على سبيل الإلزام 
للخصم » واشترط قوم أن يكون حكم الفرع ثابتآ بالنص إجمالة لا تفصيلة » 
وهو باطل ؟ لأن الصحابة قاسوا قوله : « أنت على حرام » على الطلاق ٠‏ 
واليمين » والظّهار » وليس فى الفرع نص » لا جملة ولا تفصيلة . 
ا ف 


. 187 /# : ينظر الإحكام‎ )١( 


وح 


قَالَ ار ازئ : فى إلبات أن القياس حجة 


مام 


اختلف : اناس فى القيّاس الشترْعى”» قَقَالَتْ طائقة : التقل يفتضى جواز 
اميد به فى الجدلة » وَقَالَتْ طائقة : العقل يتبى انم من اليد ب . 


والأولونَ قسنْمان : منْهُم من قال : وقح التمبّدبه » ومنهم مَنْ قال :ميقع . 


ا 0 2 


ا ري برس امل ل م 
اخْتلَقُوا ذ فى ثَّلانّة مواضع : 


ام 


أحدها لَه هَل فى لعل ما يلحي ؟ فقا الال من وأبو الحسبن 
الببصرى - من المتزلة - : الْعثل يدل على وجُوب العمل به . 

وآما البَاقُونَ ما ء وم من امْزَة : قروا ذلك . 

وثانيها 3 أبَا الحسين البصر رى َعَم عَم أن دلآلة الدلائل السمعيّة عَلَيه ني 
وَالبَاثُونَ تَانُوا : قطعية . 1 


2 0 اسه 


وثَالتها : القاشاني والنهرواني. ذَهبا إلى العمل بالقياس فى صورتين : 
إِحَداهُمًا :إن ات العلُّمْصُوصة بصريح الفط أو بإهائه: 


والثانية : قياس نَحْرِيمٍ الضرب عَلَى تَحريم التَأفيف . 
اعوعاو 


نا جهو العَمَاء ققد ُو بسائر اللفيسة . 


مس 


وأا القائُون بن تدم يقح به» مهم 0 رسالل نم 10 


8 


يدل علَى وقُوع التّبّد به ؛ فوجَب الامتتاع من العمل به ء ومنهم : من قم قتع 
ال يد جاجد رد ورج امارج 
العئرة. 

وَآما القسم الثانى : وَهُم الِّينَ قَانُوا أن اقل يقتضبى انع من التعمبد به نهم 


في - 2 شاش م صوت موا م و 6 سوس سوام سس َ. 
أحَدَهُمًا : خَصّص ذلك الَنْمَ بشرعنًا ؛ وَقَالَ : لآ مبتَى شرْعًا علَى الْجَمْع 
بيْن المُخْتَلقَات ء وَالْقَرْق بَبْنَ المحَمَائلآت , ذلك يَمنَع من القيّاس . وَهذا قَول 
لظام ؟ 
لش الس يي سس بي ا سوس #ر وري بولك ١‏ ال 9 0 
وثانيهما : الذين قالوا : يمتنع ورود التعبد به فى كل الشرائع . وهؤلاء فرق 
ثلاث 
3200 04 2 هه دومث > الى * > يمةه وه 
إحداها : الذين الوا : يمتنع أن يكون القياس طريقا إلى العلم والظن . 
مال مه 78 مما 5 9 2*2 ا ا رار ا ل ار تي 
وثانيئها : الّذين سلّموا أنه يفيد الظّن ٠‏ لكنهم قَالُوا : لا يجوز متابعة الظّنْ ؛ 
2 َ لم وى و2 8 


ول بي يل اديع 


وتالتتها : الْذين سلّموا أنه يجوز متابعة الظّن فى الجملة » ولكن حيث يتَعذر 
النّص ؛ كمَا فى قم الْدْلَقَات وأروش الْجتَايّات , والفتْوَى والشسهادات ؛ لأنّهُ له 
0020 000 ًَّ 2 اهام 6ل السك م2 
نهاية لتلك الصور » فكان التنصيص على حكْم كل واحد منها متعذرا . 

آم فى غَيْرٍ هذه الأحكام: فَإِنَهُ يمكن التنصيص عَلَيْهَا » فَكَانَ الاكتفاء 
بالقياس؛ اقتصاراً على أدتى البَابين مع القدرة عَلَى أعلاهما ؛ وإنه غير جائز » 
وهذه طَريقة داود وآتبّاعه من أهل الظّاهر . 


م 


أ .لاي أن 


فقهذا تنصيل المذاهب . والّذى ندمب إل وهو فول الجمهور من علَماء 


ع2 


. الصحَابة وَالتابعين أن القيّاس حجة فى الشرع‎ ٠ 
: نا : الكتّاب؛ والسنة» والإجماع؛ والْعقول‎ 
ما الكتاب تَعَالَئْ : 9 فَاعمَبرُوا يا أولى الأبْصّار 1 الحَشرٌ : ؟ ]وجة‎ 


ا رس برو ع 


الامنتذلال به :أ الار مب الور :رش لو بقل : عبرت عليه ؛ 


سه 
2 وردع. 


وعبرت التَهْر» والعيرُ المؤضع الّذى يعبر عَلَيْه » والمغيرٌ : السفينة الى يمير 
فيها ؛ ؛ كَأنَا داه لبور وَالمبرة : الئعة الى برت من الجن » وبر الرؤياء 
وَحبرهًا : جَاورَها إِلَى ما بلآزمها . 


قبت بهذه الاسنتضمالات عَوُْ الاعببار حقبقة فى المبجَاورة ؛ وجب ألا يون 


م امس امام شام ام 


ا - له تماد 


ا 


ص مام 


والقيّاس : ١‏ عبور ١‏ من حُكم الأصل إلى كم القع » ؛ فَكَانَ دأخلا تَحْتَ 


الآمثر. قن قيل : لآنسُم أن الاعتبار هو المجاودة» بل هو حبارة ع الاماط ؛ 
لوجوه : 

اط ما ) القياس العقلى : إنه معببرٌ 

ها :لفكي إات الك عطي الي + ليتف أذ 
معَاده » يقال : إِْه غير مب أو قليل الاعتبار . 

الها : قَوله تَعَالَى 8 إن فى ذلك لمر لأولى الإنصار 4 1 آل شرا : 
1 وَالثورٌ : 44 ]ء ولك ف العام مير 4 1 النحل :55 النحل : 
المؤمنين : 7١‏ ] والمرادبه : الاعاظ . 

ورابعها : يقال ٠‏ السعيد من اتير بيه » وَالأمل فى الكلام اقيق : 


45 م 


هذه الأدلة دل على أن الاتبَارَ حَقيقَةٌ فى الإتمَاظ لآ المْجَاورَة ؛ فَحَصَل 
التعارض بَيْنَ ما فلكم » وما فاه ٠‏ 1 يكم الترجبح » م الترْجيح مَعَنَا ؛ فَإنَ 
القَهُم أسبق إلى ما ذَكَرنا . 

سَلّمتا نما رموه حقيقة ؛ ولكن شر مرط حن حمل الأفظ على الحفيقة اليكو 
الح اس ص سوم ير وود عار لب#ى 


هناك ما ما يمع مله » وقد ود هاه ما يمع ؛ َه َو قَالَ : ١‏ يخربون بيوتهم 
نوم ود الزن يسو رشق ل كا ركيكا يزع . 


وذ كان ذلك لبت أنه وجد ما يمع من حمل الْظ على حَقيقته فيقته » سلما 
هلا مان ماله حلى الج ؛ لكر لآ ثكم ل انر بلجو أذ 


بالقياس الشرعى . 
سم الو © اا سم و سمس 


وبيانه : أن كل م سك بدليل على مول ققد بر من اليل إلى 
دلول فَمسمى الإعتبار م شرك فيه بين الإسندالأل بالعليل العقلى القاطع » 
وبالئّص"» وبالبراة الأصلية » وبالقياس الشرصى”» ١‏ كل واحد من َل اأنواع 
يالف الآَر بخصوصيته ٠‏ وما به الإ تراك غيم به الإتا» َي مم 
له َال ادال على ما يه اله شترةلة غير َال على ما به الإمتيان» لا بأظه ولا 


مناه ؛ فلا يكون الا على المع الى لَيْسَ إلا عبارة عن مجنموع جهة 
رك جه لاز تف الأ د ىلاس ري ل 


008 عا 


ا 


إن و .ف اي و ضرم امراب 
نه «والأمر ا ريما هو من رك الات يمر الإغتبار ف 


1 2 500 


لا .7 


تين اقن» لان قر ارك ين أنواع مخصوصة إلى كل وأحد ما 


و نهَاء وباط 0 1 


تم 
عع وام الإتبار الأمور به فى الآ » فون القاس الشرعىً 
مندرجاً فيه . ش 


3 :لامسكمقة سبع الماع أولّى من بَعْض ؛ لأنّ الإطتبار امور به 
فى الآ لمكن أن يكو م لياس التزمى” فق »وإلا صر ى الآ : ْ 
ايخ ريون مادم دلندى ادن » ققيسوا ار على ابر ٠‏ وتحلو أنه 
غَيْرَ جائز ؛ ؛ بل لآ بد من الإغتراف بأن الاعتبار المأمور به يفيد عا غْ َيْرَ القيّاس | 
لزعي" » ومو لإا م5 إلا أن ُو إِنّهُ يفيد الإتَاظ مَقَط ا 


تقولون: : يُيدالاتَاظ والقياس الششرعى . 


02 


قظهر بهذا نا أن الأمْرَ بالإغتبار حل زم م الأمر ب ار 2 : ا الاعتبار حاصل 
فى الاتعاظ ؛ فى إبجاب الاتّعَاظ د حصل | إتحات سم الاعتبار» قلا حاجة إِلَى 


إيبجاب سائر أثواعه» وأيضا : تن وجب اعتبارَات أخرى : | 

م : إن نص الشتارع عَلَى عل الحم »هاما : قياس عثدنا واجبا. 
انها :قا يم الضرب عَلَى تَخريم لتقيف . [ 
وَالتّهًا : الأتنسة المقية... ٠‏ 


ورابعهًا : اليس فى مور اليا ؛ فَِنَ العمل بها عْدنًا واجب . 


وام 


ف لود وسو م له وسم يي 


وَخَامسها : أن شه الْمَرْعَ بالأصل ؛ فى أنه لا يستقاد حكمه إلا من النّص . 
وَسَادسَها : الاتعَاظ وَالإنْرجَارٌ بالقصّص والأمئال . 


: أن الآنى بمَرد من راد ما يسَمَى اعتبارا » يكنُونْ ارجا عن 


عهُدة هذا الأمر » وتبت آنا ينا به فى صور كثيرة ؟ فَلابتَى فيه ولآلة ألبئة عَلَى 
الأمر بالقياس الشرعى . 


ذه ور 202 عاد وه عل 2 عاج وعد الود لان امو 
سلّمنا أن اللّفْظ يقتضى العموم ؛ لكن حمله عليه هاهنا يُضى إِلَى التناقض ؛ 
كام سياس ل ووه م 0 2200111011110 عه م ع عد عم 2 


أنه لا يسا حكم الْمَرِع » إلا من اص ؛ كما أنه نى الأصل - كذلك . 
ولأنه توح آخَّرٌ من الاعتبار » والأمْر بأحد الإعتبارين منّاف للأمْرٍ بالآخَر 


- 


سس اس 


ف فنبت بما تقدم 


ع اوه د كوا اموت ا و نحم عن أ م 2 2 
فإجراء اللفظ على ظاهره يقتضى الأمر بالمتنافيين معاً ؛ وهو محال . ثم لبس 
قوري ل راس أن نيا انث وقد نين سوهت انه 
مسو فا ور 6 و »6 ءَ 2 و مه ا 5 3 م 3 
وعليكم الترجبح ٠‏ ثم إنه معنا ؛ إن نشسبيه المرع ب صل ؛ فى أنه لآ يستفاد 

00 الى 3407 ماو 2 امامو م 00 20 2 
حكمه إلا من النّص عَمَل بالاحتياط . واحترازٌ عن الظّنّ الّذى ١‏ لآ يغنى من 
الحق شيناً». 


-027 م ودظ سس وو اه - مه ب #6 ل تش لس سمل 
سلمنا بأن حمله على العموم لا يقضى إلى التناقض ؛ لكنه عام دَخَلّه 


ال 3 0 ف مور 5-5 سح سس عل 0006 - 
أحدها : أن الرجل لآ يكون مأموراً بالاعتبار عند تعادل الأمارات » وفى 
الأشياء الى ما د تمصب له تَعَالَى عَلَيهَا دليلاً ؟ كمقادير العُوّاب والعقّاب , وأجزاء 


4 


السّمُوات والأرض » وقى الأثثياء الي مده بلاطيار 4 فته" 


00 


بَْدَ ذلك لا يون مأموراً باعتبارِآخَر. 


وثَانيها : لو قال لوكيله ١‏ أطت غَائمآ + ؛ لسواده ' ليس للوكيل أن 
ستالم ؛ لسواده . 


أن يعتق ف 


ا :نعف ىقس ليون جلما رأ مل بالقياس. 
ورابعها :الأب لتارضة ابو ا قح نمام نوص 
ل ا ل سَلَّمنًا أنه 
حجةٌ؛ لكن حَجَهُ قطعية أو طية؟ 


,و و 


00 
انه له ألم د ا ل 0 ْ 


ولد 


0 التوسل بالإشتقاقَات إلى تغيين الْمسَمَى ليل ظتى ؛ ومس 


تلا يوي ود اليو ل ال لو طرشك لق 2 
2 ل ل سس ا رع 


سلمنًا: يفي اليقون ؛ لَه أ والآمر لا يقد رار ؛ قلا ياو كل 
الأوقات . 


هه سلا و للم ل وو سد اوم 


سيول الات ولكنا خاب مات :تخت بالحاضرين 
فى عصر الرسول كه . 
ل 5 نا : جَدله حقيقة فى المجاورَة وى ؛ ؛ لوجهين 


> قل وعم م 


الأول : أنه قال : لان ارتم ». ُو الإتماط مول الإعبارء 


0 2 و سقرم 
وذلك يوجب التغاير . 
الثانى : أن مَعنّى الاوز حاصل فى الاتعَاظ ؛ إن ' الإنْسَانَ مَا لَمْ يستّدل 


01 سم 


بشىء آخَرعلَى حَال سه لأ يكو متمظا 
لض 


موس امس ا 


إِذَا نت هذا , فتقول لو جَعَلْاهُ حَقيقةٌ فى المجَاورزة ‏ لكان حَقيَةٌ فى الإتّمَاظ 
وغيره ‏ عَلَى سسبيل لاطو . 

أما لو جَعلنَاه حقيقة ذ فى الإتّعَاظ . كَانَ استعمَالَهُ فى غَيْرِه : ما بالاد شتراك , أو 
بالمّجارَ؛ وما عَى خلاف الأضل . 0 ١‏ 


و كه 


وَعَلَى هذا التفرير لا يضرا وهم : نغ الإطتبار » سُسمَْمل فى 
الاعاظ » فَمَا قله" 7 لا يقال لمن تعمل القيّاسَ ١إنَه‏ معت » : 


لنَا: لانسلَم؛ َه تصح ٠‏ أن يال : إن فُلانا يعبر الأشنياءالْفعلية به بغيْرها © 
ىمنأ بقياس واحد لا يقال :نّمع على الإطلاق 6 كما أنه يقال 


عو اود 


١:‏ نه ا لأ لظ امت والقائس عَلَى الإطلاق » لآ 


20011011 0 


له 4 6 كول و 


يقال له : 0 إنه معتبر 6 : 


لا : لَمَا كَانَ | امرض الأعْظمٌ من الإعبار هو اَل للآخرة »فَإِذا لم بأ 
بمَا هو الصود الأصلى ٠‏ قيل : ٠‏ إِنَهُ غير معثبر » عَلَى سيل الجاز » كما يقال 
لمن لا يدير فى الآيَاتَ 3ه أطمئ وأصم » . 


ع 


وأمًا قله تعَالَى وُه فى الأنما مر 14 الل 55]. 
كُلْنَا : معتَى الممجَاورّة حاصل فيه ؛ لأن النظر فى خَلقها يفيد العلم بوجود 


1 
صانعها 
وو كه نه عر مويب 2# ١‏ ل عا نموم 


0 سه 2 عفاي 39 
قوله :0 لمن أله حقيقة فى الممجَاورَة» ولكن وجد ما ينع من َمل عليهَاه: 


كنا لا د كْ 
لمع شاعم لقره 


قوْلَه : لقال : ٠‏ يخربون بيُوتَهم يديهم وأيدى امؤْمنينَ , فُقيسُوا الذرة 


على ابر كانَ ركيكا » : 


0 


قُلْنَا نونك اطع سان لا ميقا ؛ لله اماس 


ع 0 وقدل, 


بيْنَ خُصوصٍ هذا القيّاس + وبين قوله تعالى روه شرل انين 
وَأيْدى المؤْمنينَ 4 [ الحشر ] لكن لم قلت : إِنَّه َو آمَرَ بمطلّق «الاعتبّار» 
اذى يكن لفاس" الشترعى ديات كان ركيكا ؟. 
ماله : لو سألَه عن مسأل اجا بيه لول تلك كسا ان بطلا أن 
جاب بما يول لك الل يها ء كان حسي. 


قَولَهُ : ١‏ لآم بالإعتبار لا يَقتضى إلا إدْخَالَ فر من أفراد هذه هي فى 


الوجود » : 
لما : بل ب 500 لين : : 
الأيلُ :لقي لخر الى قي لأس لكر ف 


امسَمَى » ولك يقتضى أن عل الم بالاعتبار هو كوه اغتبار بم لذ يكون 


كل اغتبار مأمورا به . 

لثانى : أنه يخس 0 : ١‏ اعتبرُ إلا الاعتبار الفلآتى ؛ وقد ينا فى « باب ' 
المُوم؛ أن لإتا يرج من اكلام مولا لضت الأفط. ؛ سنا أن 
كل الاعغتبارات داخلة د نَحْت هَدَا اللَقفْظ . 


مقو َه 0 4 


قوله : « لو حملنا على شوم لأنضى إلى لصي »: 
ُلنا : َب أنه كذَلك ؛ لكا تقول » : لا يجوز أن يَكُون ارا منه تَهلييه افرع 


و هر 


بالأصمل ؛ فى أنه لآ قاد حكْمه إلا من نص ؛ وذّلك لوجهين : 


سوس بي 


الأول :أن الاعتبار المذكور هاهنًا لا بد وآن يَكُونَ مَعْنَ لآئقا ما قبل هذه 
لبها + وَإلأجاءت الركاعة وى يلق به هلي فى الحو لآ 


ا 2 | الل ا لم لماع 


لدع مه ؛ ووإلاً صر مَعْنَى الآية : ١‏ يخربون بيوتهم بأيْدبهم ويد الُؤمنين » 
قلا تَحَكُمُوا هذ الحم فى حل هم إلا بص وآرد فى َف لك الب 


وَمَعلُومُ أن ذلك بَاطل ؛ وذ بل َمل الآ َي وجب حَذلها على اليه 


دام رع 


فى الحم ؛ عملا بعمُوم اللَقفْظ . 
التَأنى :هو أن اباد إلى الهم من تق ه الامتبار» : هو التشلبيه فى الحككْم » 


ف 00 رمس وبر برس 


لآ الع مه ؛ ولذلك قَِنَ السيد ذا ضرب بض عبيده علَى ذَنْب صدر منه » ثم 
َال للآخَر ٠‏ أيه هم م اللو فى لخم ل الاقم ملة. 


سام 


وفع عع ع ااه 
7 ال 5: 


5ه م ممع الععرك>ش 


ُلْنَا هذا مسلم ايا بات لس : أن الْعَام المخصوص حجة . 
كله : 0 بض مقَدمَات هذه الدلآلة ظَنْية » : 


قُلنَا : هذا السؤال عام فى كل السَمْعيّات ؛ فلا يون ن لَه تَعلُق” بخاصيّة هذه 


المسالة . 


ايوق 00 
وله : « الأمر لا يفيد التَكرآرَ » : 
5 صخر ع م اسه 


كُلنَا إِنَه لما كان أمْراً الأفيسة , كَانَ متّتاولا » لآ محالّة 
بجميع لجميع 
القت ولأ لك فى توه تاولا كل الايسة. 


َه 


ورع 


قله : ٠‏ هو خطَاب مَعَ أولئك الذي كانُواً فى 


- 


عصر الرسول يك ؛ قلم قلثم : 


نه ياولا ؟ : 


لا : للإجْماع على عَم المَرق . 


التسبع الأول 
فى إثبات كن القيّاس ححَة 0 

قال القرافى قال إِمَامٌ لين 999 : منع بعضهم القياس عقليًا ونقلياً » 
وهو مذهب منكرى التَظر ٠.‏ ش 

وقال الأصوليون والقياسيون والفقهاء بإئباتهما . 

وقيل : المعتبر القياس العقلى دون الشرعى » وهو مذهب التَظّام وطواتف 
من الروَافض ٠‏ والإباضية » والأزارقة » ومعظم فرق المُوارج ْ 

وقبل : يحرم القياس النظري ٠‏ ويجب القياس الشرعى » قاله ابن حتْبلٍ ٠‏ 
والمقتصدون من أتباعه » 3 ينكرون إقضاء النظر للعلم '» بل ينهون: عن 
ملابسته . 

وقال الغزالى فى ا لاحي سال لكي ند علاف ين 
الأمّة فى جواره إذا وقع فى تحقيق مناط الحكم » كتعيين القيّم » وتعين من 
يضلح للإمامة . 

وتنقيح مَنَاط الحكم أَقَرَبه أكثر مْكرى القياس 2 كياب الفا اق ميت 
الأعرابى المفسد لصومه . '' 

وتخريج المنّاط هو: استنباط علة الحكم من محل لم يتعرض فيه للمناط » 
اال 2 نت ين ك0 
الاختلاف 00" 2 

قوله : ١‏ الاعتبار دَآل على القدر المشترك » فلا يدل على النوع الذى ليس 
إلا عبارة عن مجموع جهة الا: شتراك » وجهة الامتيار ».: 


. )393( + 34-0( فقرة‎ 21/0٠ ينظر البرهان : ؟/‎ )١( 
770/9 : ينظر المستصفى‎ )5( 


لين 


قلنا : هذه عبارة فيها بعد » وهو يريد بجهة 7 الاك شتراك ؛ العلّة الشرعيّة » 
وجهة ١‏ الامتياز ؛ كون الأصل متفقأ على ثبوت الحكم فيه » والفرع مختلفاً 
فيه » وهو القياس الشرعى ٠»‏ فكان يكفيه أن يقول : ١‏ القياس الشرعى » من ٠‏ 
غير تطويل » ولا عبارة بعيدة . ١‏ 

قوله  :‏ لا بد للماهية من نوع تصير فيه إلى الوجود » وليس البعض أولى 
من البعض © : 
قلنا : يكون ذلك كالأمر بجميع المطلقات ٠‏ كقوله تعالى ( قير 
َقبة 4 [ النساء : 45 ] يتخير المكلف .بين رقاب الدنيا » ولا يلزم السميي 
ل ا 
قوله : ١‏ والآية عامة ؛ لأن ترتيب الحكم على المسمى يقتضى أن علة ذلك 

الحكم هو ذلك المسمى ؛ : 

قلنا : ادعيتم العموم اللفظى ٠‏ وأبيتم عموم الحكم بالعلة » وهذا غير 
العُمُومٍ اللفظى » بل هو قياس ٠‏ فيلزم منه إثبات القياس بالقياس بل باضعف 
أنواع. القياس » وهو أن ترتيب الحكم على الوّصف . إنما هو من باب 
الإيماءات التى هى أضعف فى إثبات العلّة من التنصيص على العلة » ٠‏ بل 
الصتّحبح أن الآية فعل فى سياق الإثبات » فيكون مطلقا لا عموم فيه » بل 
القَدَرٌ ر المشترك الذى لا دلالة فيه على خصوص نوع من جهات ذلك الشترك . 

قوله : « يحسن أن يقال : « اعتبروا إلا الاعتبار الفلانى » : 

قلنا : قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام : 

ما لولاه لعلم اندراجه » كالاستئناء من النتصوص . 

وما لولاه لظن اندراجه » كالاستثناء من العمومات . 

وما لولاه لجار اندراجة » من غير علم ولا ظَنّ » كالاستثناء من محال 


56 


المدلول » نحو : أكرم رجلا إلا زيدآ » وعمر؟ » وخالدا ٠‏ أو أزمانه » حو : 
صل إلا عند الزوال » وبقاعه نجو : صل إلا [ على ] الْربلة » ومن ن الأحوال. ش 
كقوله تعالى : 9 لَتَأتى به إلا أن بحَاط بِكُمْ » [ يوسف : 35 ]2 وقد م 
بسطه فى الاستثناء والعمومات . 

وهاهنا هو من المحال ) فلا حجة فيه على الاندراج الذى ادعيتموه » فلا , 
عموم» بل. عموم الصّلاحية : عموم الشّمول ؛ ومقصودكم الثانى. دون:: 
الأول. 

قوله ١:‏ الول عام فى كل السمعيات » فلا يكون له تع بخاصية هلع 
المسألة » : 1 

قلنا : تقدم كلام التبريزى أن مسائل الاصول قطعية 21 م وحن لستدل! 
عليها بظواهر التُصُوص ء والمصحّح لذلك أن نريد بكل نض منها ذلك الظاهر. 
بقيد إضافته. لما معه من الأمور الحاصلة بالاسنتقراء النَّام من النصوص ٠‏ وأقضية' 
الصتّحابة » ومتاظراتهم وفتاويهم وتصيرفات أحوالهمٍ فى الأحكام الشرعيّة ؛ 
إن الاستقزاء اتام فى هذه الأمور من الكتاب والسّنّة وأحوال السّلف يفيد 
القَلّْ » فكل ظاهن نح نأنريد الدلالة به يفيد إضافته لهذا الأمر » فيكون كل 
ظاهر مفيداً للقطع حيئئذ » وليس فى الممكن وضع تلك الأمور كلها فى 
كتاب» فتعينت الإشارة إليها فقظ » فالمسائل قطعية » والمدرك كذلك + :غير أن 
الإشارة إليها حاصلة فى الكتب لا جملتها » فلا تنافى بين كون. الظواهر 
المذكورة تفيد الظّن » وكؤن المطلوبات قطعية » وقد تكرر هذا البحث غرارا أء' 
وهو يحتاج إليه فى هذا العلم ؛ لأن الجمهور مجمعون على أن العائل 
الأصولية قطعيّة » ولا تقزر إلا بهذا الطريق » فليضبط 9© . 


00-5 ينظر التنقيح ص‎ )١( 
35 وإن كان لمجرده!»‎ ٠ أما راجن ينول للضي البق علي كو اباس يي‎ )0( 


ودلض 


قوله : « لما كانت الآية عامةً فى الأقيسة » كانت عامةً فى الأزمنة »© : 
قلنا : الصّحيح أن صيغ العموم عامّةٌ فى الأشخاص » مطلقة فى الأحوال» 
والأزمنة » والبقاع » والأحوال » فما لزم من العموم استيعاب الأزمنة » فلا 
يَحَصلّ من هذا أنّ الأمر فى الآية للتكرار . 
« سؤال ) 
قال النقشوانى : الاعتبار : المجاوزة » ولكنها حقيقةٌ فى الأجسام » بدليل 
تعذّر سلبها » كمن خرج من ٠‏ بغداد » إلى « مصر © ء لا يقال : إنه لم 
يتجاوز « بغداد » » وإذا تجاوزت شجرة » لا يقال : إنها لم يتجاوزها » وإذا 
كان اللفظ حقيقة فى مجاوزة الآثار » فتحمل الآية عليه » ويكون المراد السّير 
فى الارض للائّمَاظ » كما قال تعالى فى غير موضع : 8 قل سيروا فى 
الأَرْضٍ 4 1 الأنعام : ١ » 1] 1١‏ أوَلَمْ يسِيروا فى الأرْض 4 1[ الروم 0 
أما المجاوزة بالفكر فمجازٌ » الاصل عدمه . 
تنبيه ) 
قال التبريزى 2١١‏ : الآية تَمسَّك بها جماعة من علماء الأصول » وهى 
مطلقة بالنسبة إلى مسمَّى الاعتبار » فيحصل الامتثال بواحد من مسمّى 
الاعتبار. ١‏ 


- يفيد إلا الظن » ولكن اقترن بها أمور مجموعها يفيد القطع . قلنا : هذا مجرد دعوى 
القطع فى مواقع الظنون . ونطالبه بالدليل على وجود تلك الأمور المقرونة بالظاهر » ولا 
نجد إلى بيانها سبيلاً أصلاً » ولو أقاد ما ذكره القطع » لما عجز أحد عن دعوى القطع 
فى مواقع الظنون » فنقول : النية شرط فى الوضوء قطعاً . والدليل الظواهر المحتفة 
بالقرائن » والأمور التى يدعى اقترانها بالظاهر الدال على كون القياس حجة » وهذا 
كلام لا يقوله محصل يعرف معنى العلم والظن ٠‏ أو ذاق قلبه طعم العلم ٠‏ قاله 
الأصفهانى فى الكاشففا . 
)١(‏ ينظر التنقبح : ق/ 90 ب . 


وقال سراج الدين على إثباته العموم : ترتيب الحكم على الوك 11 - 
إئبات للقياس بالقياس . 1 2 
وغير تاج الدّين 2١(‏ فقال فى الجواب : « إن المسألة علمية » وهذه الدلالة' .| 
ظنية » » فقال : لا نسلم أنْ المسألة علمية » بل ظنية . 1 
وقد تقدم فى مواضع: من الكتاب أن هذا الجواب باطل ٠‏ وأن مشائل . 
الأصول قَطعيَة . 


وسكت صاحب ١‏ المنتخب ؛ عن هذا الجواب بالكليّة . 


. 111/7 : ينظر التحصيل‎ )١( 


لد ذا 


و و 
المسلك الثانى 


قآل الرازى الما ددع ؛ روى أنه 5 نقد معَاذا ويا 
مُوسى الأشعرى - رضى الله عنْهمَا م إلى امن » َال ملي الصلاة والسلام 


مه 


لَهما  :‏ بم تفضيان ؟ » ققالاً ١:‏ إاَم جد السك فى الس تقس الث 
بالأمر . قَمَا كان أرب إِلَى الحق عملتًا به » فَقَالَ عليه الصلاة السلام : 
عم وثَال عليه الصلاةٌ والسلام لابن مسعود : ١‏ اض بالكتّاب والسكّق 


إِذَا وَجَتَهمَا فَإِنْلَمْ تجد الْحَكْم فيهما فيهما» فَاجتهد برَأيك * . 2 

إن قيل لك 

الأول : أنه مُشستَمل على الخطاء فَوَجَبُ ألا يِكُونَ صحيحاً 

يان الأول من وجوه : 

أحَدهًا : أن في قو : ٠‏ فَإِنْلَمْ جد فى كتاب الله » وهو يناقض قله تَعَالَى : 


سمه عم هماه ترم 2 مام م 


«ما قطنا فى الكتّاب من شئْء 4 [ العام : ”7 1 وقوله تعالى : 9ولآرطب 
ولآياِس إلا فى كتاب مبين > [ الأنَام 9 ]. 


6 02 
و 


وَانيها : أن فى الحديث أنه ء عليه الصلاة والسلام. صوبه عَلَى قله : اأجتهد . 
ا وهو حَطأ ؛ ؛لأن الاجتهاد فى مان لأبَاء » عَلَيْهِم الصّلاة والسّلام لآ 


سوء 52 


يجوز ؛ حَلَى ما سيأتى ليله »إن شاء اله تَََى . 


الها : آنه 2 علَيّه الصلاة والسلام . سألّه عم به يقُضى ١‏ والقَضاء هو 0 
الإرَام يون السوال واقعاً عن الشئء اذى يجب كم به الس 


مهم سمي ا 


تصلّح جوابآ عن ذلك ؛ لأهَا كر فى مقَبلَة اررض + هذا سه وكيس 
بفرض . 


32 


وَرابعها : أن الحديث يض لَه أله حَمَا به يقْض ٠‏ بعد أن ن نصبَه للقَضاء » 


ما ره 


ال قل 
وَذَّلكَ لآ يجوز ؛ هن جَوَارَ تبه للقضاء شرو بصلآحيّه للقَضَاء » وهذه 
كال وه اس عه 59 7و 


الصلاحية إنما تنبت 0 لو د بت كَونه عالما بالشتئاء الى يجب أا يض ب ٠‏ 
والشىء الى لآيَجبُ أذ يفضىبه . : 

وَخَامسُها : أن مقْتَضّى الحَديث يلاها إلأعل د وناو 
الكتاب والسة + وهو بطل ؛ لآنّتَخْصيص الكتّاب والسئة بالقياس جار . 


- 0 


الوجه الثانى فى بيان ضعف الحديث : 


ل 


روى أن عاذ َم َال : تيد ري قل ارول كه :« قشب إلى 
اكب إِلَبْكَ يك » وس لأحد أن مول إن نصبحح الروايتين ؛ ١‏ لاتقلا بى 


واقعة وأحدة ها يكن الجن يهم . 

دمن امه ان عن هذه لاعن كالاب ور للع عر 
مرسلا» والمْس ل لس بحبح + حلَى ما تدم اه . 

5 لمن : لهس بمرسل ؛ ؛ كةو فى إثبات القياس والاجتهاد» ونأل 
عَظيم فى الشسرْع ٠‏ والدواعى تَكُون مور على تقل ما هذا شأئه ٠‏ وما يَكُون 
لد وى لافار إلى »نا لمكن كل . 
ا 


علمنا أ له يس بحجة . 


00 2 الس اه سور 


والحاصل أنه م: سل ؛ قوجب آلا يكونَ حَة عدْدَ الشافعى رضى الله عنْه . 


و ل ا موك مله لع وسه شدي 
ياف ل جل » قيض لكر شاط ى ةا 


ا 0 رماي 


سنا سلسته عن هذا الآ ٠‏ كمه خب واحد ؛ َل بوذ امَك به فى 
الَسَائل القطعيّة . ْ 


الدلونا 


َإِنْ قلت : الأليل عَلَى صحته أن م منيتى القياس كَانُوا بدا تسكن به فى 


عه ور 00 


نات القياس ء والثاة انوا تفلي بتأويله ‏ ولك يدل على ااه على 


مم 


وله . 
الى ف دوع همس # مق مم وله 
5 : قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه . 
00-0 ل 


سَلَّمَا صحَته ؛ فلم يدل عَلَى كو القيّاس حُبة ؟ 
ما قله له : « أجتهد رأبى » قُلْنا : الاجتهاه : « عبارة عن استفراغ البتهد فى 


- 


الطَلب ٠‏ » فَتَحْملَهعَلَى طَلَب الحكذم م من التصوص النخفيّة . 


قَإِنْ قلت : ١‏ إِنَّمَا قَالَ  :‏ أجتهد رأبى ؛ بَعْد أن كان لآ يَجده فى الكتاب 


وعداد موا ولمع 


2 8 
الست وما دلت الصُوص لحي عه ل يجُو ن يقال : إنه غير موجود فى 
0 


2 عه يعر 2 9 و 


: لا نسلم أن قوله : فَإِنْلَم تجده » يَقْعَضى العموم ؛ , بيانه نيصح أن 
ا : أتعنى بقولك ١:‏ فلم جد » عدم الوجدان فى صرائحه 
قط أمْ فيه ٠‏ وقى جميع وجوه دَلالته . 


سس اسمس 


عل عي د وبريو لمم 


سَلَمنا أنه بظاهره للعموم ؛ ؛ لكن هاهنًا لآ يمكن حمل على العمُوم ؛ أن 
السمل بالقياس فوم عفدكم من الكتاب والسنّة» كيف يصيح قو 
«فَإِنْلَمْ تجلا » على العموم . 

ملم سلما أنه يمكن حَمَلَه مله علَى على العموم ؛ لكن قَولَهُ : ٠‏ أجتهد رأيى ' يخُفى فى 
العا مضا توم وأحد من الاجتهاد , َتَحْمُِهُ مَى السك بالبراءة 


الأملية + ٠‏ أو على التمْسك بما 3 بت فى العقل ؛ من أن الأصل فى الأفعَال 
الإباحة أو الحظر . 


لللدلين 


سكول كه “داح :ا لخ ام ولاه دعن 


سَلَّمًا َه لا يجوز حَمْلَه علي ؛ قلم كلتم : إِنَهُ لَمَا َم َه ع لت 


لني" وى يل الل + وجب عله على اليس المنز'» ون ليل : 
علَى الحَصْر ؟ . ظ 


ل بس بير 


اهنا را أخرى سوى القياس + كَلتَسَمك الالح ارس السك 
بطربقة الاحنياط فى بل لظ على تر مهوماته» أذ أل مطهوماته » أو قول 


الشارع ٠:‏ احكم فَِنّكَ لآ نكم ! إلا بالصواب » وبالجملة. :قلا يد من لال 
على لطر 


سلما : لول قياس الشرعى" ولكن يكفى فى اَل بمُقضَاه ات . 


نَوْعٍ واحد من أنواع القياس الترصى”» وتحن تولب م قمعب لتقم 3 
. الشترع ذا نص على علّة اْحكُمٍ » وجب القياس ورد الآمر بالقياس» أو لم 


يرنْ ويَجب أيضا ياس تَْرِيم الضرب عَلَى تحريم التأيف . | 

سلما نهيدل عَلَى جواز الْعَمَل بالقيّاس الششرعى ؛ لكن فى زمَان حَيَاة 
الرسول كك ْنع الإطلاق ‏ الأرل سل وى مع 0 
ياه : أن : شر امل اليس عدم الوجدآن فى الكتاب والسئّة, ولكإنما 


يُمكن فى زمَان حيّاة الرُسُول يك ؛ عدم اسنتقرار الشترْع » ؛ َم بعد نزول قوله 0 
تَعَالَى : 9 ايوم كلت لَكُمْ كم 4 [ الف * ] إن ذلك معدن ؛ لأا . 


اس اس سوا ع . 


لين إِنّمَايكُون كاملا أذا ل ب ذه جميع ما ماج إلِيه ‏ وتلك نما يون ش 
بالتُصيص عَلَى كيت الأحكام . 
وَإِذا ا كان جميع الأحكام موجوداً آفى الكتّاب والسة وَكَانّ الْعَمَلّ بن ْ 


0-07 


ربجتو بوجا. ؛ لَمْيَجز العمل بالقياس بعد مان الرسول ف . 


لللدتضلا 


والجواب : قله : ٠‏ هذا الحديث ماف لكتّاب الله تََالَى » : 


ْنَا : لآنسلُم وما وله َل : 9 ولآ رطب ولا ياس إلأفى كتّاب مبين » 
[ الأنعَام : 09 ] وَكَوله تَعَالَى : «9ما قطنا فى الكتاب من شئء © 1 الأنْعام: 
8" ]. 

ُلنَا : هذه الأدلّهُ ندل عَلَى اشْتمّال الكتاب عَلَى كل الأمور اْتداءً » أو 
بواسطة؟. 


وروع 


الأول باطل ؛ لخلو ظاهر كتاب الله تَعالَى عن ) دقائق ئق الهندسة و رالحساب » 
وتفاريع الحيض رما 1 


وآلئّانى : لا يَضِرنًا ؛ لآنّ كتاب الله تَعَالَى لما دل عَلَى وجوب قَبُول قوْل 
الول ل وقول ارول هلل أن قياس" ولاس دل على هده 


الأحكام كان كناب الله ه تعاَى دالاً على هذه الأحكام 5 


اذ معام 


قوله 3ب ب فل ل الاجتهاد فى زمان الرسول و ؛ : 
31 نا : ول حور لمن ؟ و ارقم الى لمكن تا "الحم فيه إلى 


00 


لبخت لل رن لحن إل ادك داج 6 - لا يكن تَخصيل النَصُ 
فيها مكنا ؛ وجب جواز الرجوع إِلَى القياس 


قو “٠غ‏ ادش هانب يفف فج 


ع عع 


لما : لآ نسلّم ؛ لآ السنة عَارةٌ عن الطَريقة ة كيف كانت . 


ررق د يي برص يبرو شعة م ما م 


قوله : ١‏ لآ يجوز تصبه للقضاء ولك قاد كد دي 
به القضاء , وبين ما لا جوز » : 


الندلضنا 


قُلنا اراد بقوله لبت اذا إى البمّن» : لَما عَوّم عَلَى أن ب اي 


دود لو اق 2 


وله : ٠‏ الحديث ينع من تَخصيص الكتّاب والسنة بالقياس » : 


نا : كثيرٌ من الثاس قَهَب إِلْه. 
عله وله :تل هالصلا السام قال :« كنب إلى » كنب ليك » . 
58 اك تا ور يية لع ته قا 


ع ودف لاز 
يحصل التعارض ٠‏ 

وَأَيْضاً : نكيف يَجُوذ أن يفول حالصلا السام : ١‏ اكب إِلَى اه 
إِلَيِك» وقد يض من كم ما ليجو تأخيرة» وآنضا : يكن الجَمْع 
لسعم : سا م اصسص 


بيتهما . وإن ورا فى واقعة وأحدة ؛ وهو أن يقال : الحَادنةٌ ٠‏ إن احتملت ١‏ 


لتأخير» وجب عَرْضهَا لمعل راتهلا . 


قَوله : 0 إن مرْصل © : ْ 
كُلْنا : ههلك ؛ لكت رلته لأمة بالقبُول ؛ مله خب علدا . 
مر وم 


كول ٠:‏ ورد نيم َم به البلوَى + د 

5 ماق للك اسابل لفق 
المَقُولّة عن التي  .285‏ ' ش 
كول لخب وأحد » : | 
ُلنَا :بال »لك لأ بحب لقع بكو لياس لظ 
كونه حجة . ْ ْ 


00 


550 


َوْلَهُ : « ند تَحْملْهُ عَلَى طَلَب النص لخفى » : 


قُلْنَا : قَولَه  :‏ فَإِن لم تجد ' : يَقتَضى تَفى النّصّ. جلا كانَ أو حَفياً . 
:انسل :يذ شوم 
قُلمَا : الدليل , الدال عَلَى أنه للعُمُوم جَوَازٌ الامنطتاء . 


قله ؛: : نمل كباس ى باس » ع يا على الم 
الثّابت بالقياس » : 


قُلنَا : هَب أنه كدَلك ؛ ؛ ولك الحم الى هو مَُول القياس ل يكُونْ حَاصلاً 
فيهمًا ؛ ونا ال يكْفَى فى جَوَاز أن يقَالَ إِنّهُ غير مُوؤجود فى الكتاب 


والسيّة » وقول مَُاذْ أَحكُم يكتّاب الله » أرآد به :مَا دل عليه لكا ب بتْسه » 
بوط + إذ ل أربه لما لع تابه » سواء ادا » أو بواسطة 
كان لول به ذا لبود فى الكتاب ‏ حكَمْتٌبما فى السَئة خط . 


دوع - 


قوله 0 
نا : لبر لأصطلية وم لكل أحّد ؛ فلا حَاجَة فى مره إلى الاجتهاد » 


ره : ٠:‏ أجتهد عَلَيْهِ. 
قوَلَهُ ٠:‏ تَحْملهُ على القياس الى نص لشت َلَى عله ألاعَلَى ما يكُونْ 
قا شيم عاب على م أي 


لا : الشرع إِنْمَا سكت عند قؤله : « أجتَهدُ » لعلمه بأنّ الإجتهاد واف 


سس صم م 


بجميع الأحكام » قَلَو حَمَلاة على ما دكَرتْمُوه من القياس ء لَمْ يذلاك وأفاً 


يمر عدار عير الآحكَامٍ ؛ ؛ كان يجب ليست عليه كمَا َم يسكس عفد 
قوله : ١‏ أفضى بالكتاب والسَئة » . 


0 


5516 


َوُه : «مَا الدليل على الحَصْر ؟ ١‏ : 
كنا : أجْصمت الأمعلَى الحَصرٍ » وجب القطم يه . 
ش الْسْلَك الثانى 1 2 
قال القرافى : قوله : « سأله عما به يقضى بعد أن بعثه مع أن العلم ٠‏ 
بصلاحيته للقضاء شرط » : , : 
قلنا : يكن فى صدحة الؤلاية العلم بالصّلاحية على سبيل الإجمال » فإذا.. 
وقع السٌوال بعد ذلك على مببيل التفصيل لا ينافى ذلك . ش : 
قوله : ٠‏ الحديث يقتضى ألا يتجوز الاجتهاد إلا عند عدم الكتاب ٠‏ مع أن 
تقديمن اكاب رلا بلدا جائر ؟ : 
قلنا : قوله : 5 أجتهد رأبى : فعل فى أسياق الإثيات + فيكون مطلذا لاب 
لو 2 
بالقياس » وإذا لم يتناول إلا فردآ » فيحمل على القياس الَّدَى لا تخصيص ٠.‏ 
فيه . 
قوله : : خبر واحد » فلا يتمسّك به فى السَائل القَطْيّة » : 
قلنا : قد تقدم كلام التبريزى أنَا ما نستدل بكل ظاهر مضافا لما معه من ' 
الاستقراء اتام 2 الأحاديث » والآيات » وأقضية الصحابة » وهذه الضميمة 
توجب العمل قطعاآ لمن حصل له الاستقراء التّام . 
قوله : « مثبتو القياس تمسكوا به » ونفاته أولوه » : 
قلنا + لااسلم انا جميع عي القبا كوا يهاه ولا جنيع ناته أوكوة» ” 
بل من الناس من يقول بالقياس ٠‏ وقالوا : الحديث غير صحيح © لا يضح 
التمسك به ». وهم الأكثرون: » وكذلك أكثر ثُمَاة القياس لم يشتغلوا بتأويله ٠»‏ ' 
بل نقُوا صحتة ء وبعض المحدئين يقول : هو من الحسان ء لم ينهض إلى حل ' 
الصحة ». وما لا إجماع فيه ل حجة فيه إلا أن تثبت صحته . 


يلون 


قوله : ٠‏ صحة الاستفهام دليل العموم ؟ : 

قلنا : لا نسلم » بل يكفى فى حَسْن الاستفهام دفع الاحتمال الخَفَى . 

قوله : « تلقته الأمّة بالقبول » : 

قلنا : بل بعض الأمّة » وهم الأقلون » فلا يفيد ذلك صحته . 

قوله : « هو للعموم ؛ بدليل صحّة الاستثناء ».: 

قلنا : قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه لجاز دخوله من غير علم 
ولا ظن » ولعل هذا من هذا القسم . 

«( تنبيه 6 

زاد الرِيرَئٌ فقال 2١(‏ : ومن سياقات سماعه أن النبى - و - لما أراد أن 

يبعث معاذاً إلى اليمن » » قال له  :‏ كَيْفَ تَقْضى إِذَا عرض لَك قَضَاء » ؟ 


رَسول الله لما يرضى رَسول الله » . 

: وقال فى قولهم : « نحمله على النَّص الخفى © : إن ما لا يقتضيه النّص 
بصريحه لا بد فيه من مقدمات أخرى ٠»‏ والذى يقتضيه المركب لا يكون 
مقتضيا للمفرد ٠‏ فلا يكون مدلولا للنّصّ . 

ثم قال : قولهم : « إنه فيما تعم به البَلوَى »© : 

قلنا : لا جرم استفاض واشتَهِرَ » ولم ببق فى رنب الآحاد - وهو العلة فى 
إرساله - اكتفاء بشهرته » والعلم بصحته » كما جرت ٠‏ عادة الحسنٍ 


0 


البصرى . 


. ينظر التنقيح (ف/5ة)‎ )١( 


”11/ 


فوقال تنيع كبح من ل اليه فى اتن لمتتضيات الخطاب؛ 1 
والمفهومات ٠»‏ وغيرها 6 : 


قلنا : ذلك كله من دليل الخطاب . وتمسك بالنص » وقولهم : «.نخمله 
ل ا ا 


: إذا ثبت أية دليل فى وقت تبت مطلقا حتى ي؟ يثبت النّسْع ٠»‏ وعدم.. 


٠ 0‏ 
وقوله تعالى الال لفملد لكر يكم »لاه 1 شريو 
قاعدة القياس . : 


1 


المسلّك الثالث 


َال الرازى : روى أن عمر - رضبى عه - سل الى عن قبل الصّائم ؟ 
محر ا رن در 


ل :أله - عَلَيْه الصّلاة والسّلام - اسْتعْمَلَ القيّاس » وَذَلك 


وجب ون القيّاس 


مه 


ِنَم فلن 11ل سن عَلَْه الصلاةٌ وَالسّلام - حَكَمْ أن 
الب من دون الإنْرال لا مسد الصوم ؛ كما أن مض من دون الإزدراد لآ 


تسد الصؤم » ١دااضة‏ فح لا عل لم لان يتين 0 20 ل حال 
عِنْد سَماعٍ هَذَا ' الكلام ؛ من نكم صل عفد لدنم هوَ لمر لطي ؛ 


سس سم مدي مره اسم 


فوجب ألا يكون حكم الْقَدمَة ؛ كَحُكْم لمر لوي » وَإنم كن :"إن عَلَيْه 
الصلاةٌوالسَلامْ- لم اسمعمَل القياس» وجب أن يكُونَ حجة » لو رجي 


الأول : أن ' الأسي به وجب . 


لنَى : أن قوْله يكن ١:‏ أركينت» حرج مرج الت كولاه - عَلَيْه الصلاة 
إن بج شم دهي يخي ا م 6 عار 


والسلام ‏ قد مَهَدَ عند - عمَر رضى الله عنْهُ - التعبد بالقيَاس » لم قَررَ ذلك 
يه ١١‏ الاترى أ الإساد ل حم يكم من الكتاب ‏ جد يول لمن سق 


شيم عملم .ل ا اس ص ص ماس خا وصظ اس ىس سه 


عه : « ليس قَد قَال الله تَعَالَى كذا وكذ) ؟» إِذاكَانَ الكتاب عند , وعد مَنْ 


َ_ 
عد عقا عضي اده عم واقاداوع دعاهد 


يحَاطبه حجة » ولا يجوز أن يول ذلك . إذا كان هو ومن يُخَاطبه لآ يعتقدآن 


0 00 
0 


ل 5 : نس أن قياس 


مع أنه ومن خَاطبَ لا يعتقدان كو القياس حجّة !! 


2106 


إن قيل :نوراق الملمية لي 


3 ا ا 0020 


سَلَّمنَا ذلك ؛ لكن لم قلت : : نه علصلا سمب اه على 
العلّة؟ ومثل هذا القياس عدبا ححة . ْ 


00000 


سلا كاه الحديث على الل مَجرى مجرى امفنمضة » 0 
نص أب كك أ القياس"» وذ املا لم يج القَط عَلَى أحدهمًا 
غير ليل ٠‏ . 

والجار” : فول :اواو : 


5 ووو ع و عم راع و 
1 قلنا : سبق الجواب عنه . 
عقا" لين 


قَوَلَهُ به على العلّة : 


ُلنا : إِنه حالصلا واسلام- ما ص على الع ولكة لعل إا له 
تكد صل القياس ؛ بَلَى + الله متبَادرة إلى الأثهام » وَالتنصيص عَلَى أصل 


قياس لأيكُونُ َنصِيصا على الع . 
قوله : نه َبْسَ فى الحديث : أله - عَلَْهِ الصّلاة ولام - أجرى الب 
ى المضمضة ؛ لجل نص أو لأجل قاس !1 » : 


دي لم زه عه لط اعد يت قلطت 


ير م 


هو أنَ كل واحد منْهمًا لم بحص الغَمَرَهالَطلُوَة بذك الفعل ‏ ولو أن بض 
العام ؛ تلا عن لل مق ها نى م لول با لاك 


ماسو عام 


الفقيه ١:‏ أرآيت ل تَمَضْمْضتٍ بماء , ثم مجه » لاطتقى ال مستفنى بذذلك فى 


اماس 


ودعلاو يه دسق لاما م 


أن الله يه امد صم ومَلم آنه أجرَى أحَدَمُمَا مَجرَى الآخَرٍ ؛ من الوجه 


71 


سه له 


الى ذَكَرتَاه؛ قبطل أن يقَالَ إِنَّهَذَا الكلام ليد عَلَى الوه الجامع بيهم » 
ند بم يسيع أ يكُون بض الأواهر التضى الجتمع . 
الَسْلَك الرابع : اَمَك بقوله - عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام ‏ للحَئْعَمية : 


لت لعل بيك م قضيه .كني ؟» فقا لص قل : 
دين لله أحق بالقضّاء » 217 وَوَجْهُ الامنتذلال به كَمَا فى قبل الصائم من غَيْر 


007 ه” ون 


تفاوت . 
الَسلّك الثّال 
قال القرافى : قوله : 9 خبر واحد » فلا يعتمد عليه فى هذه اله » : 


» ء كتاب جزاء الصيد‎ 5١18/7 : أخرجه البخارى‎ ٠ من حديث ابن عباس‎ )١( 
5 باب : حج المرأة عن الرجل رقم (هعهم4طا)ء ومسلم ف 5 كتاب احج 1 باب‎ 
أو للموت » حديث 409 *” وأبو داود:‎ ٠ وهرم ونحوهما‎ ٠ الحج عن العاجز لزمانة‎ 
: والنسائى‎ ٠ )١18٠09( باب : الرجل يحج عن غيره‎ ٠. كتاب المناسك‎ .» 3٠٠١ ؟/‎ 
كتاب جزاء الصيد » باب : حج المرأة عن الرجل . ومن حديث‎ ءا١١4‎ . 6 
ء كتاب الحج , باب : الحج عمن لا‎ 5١8/7 : الفضل ين عباس ». أخرجه البخارى‎ 
: يستطيع الثبوت على الراحلةء رقم 1868 ومسلم : 4/5/7 ء كتاب احج » باب‎ 
والترمذى : 568/7 أبواب اليج ء زيانب : ما جاء فى الج‎ » )5١8( الحج عن العاجز‎ 
: عن الشيخ الكبير والميت (474) ء والنسائى : 777/4 . كتاب آداب القضاة » باب‎ 
الحكم بالتشبيه والتمثيل ء وابن ماجه : ”7/١/ا4 . كتاب المناسك . باب : الحج عن‎ 
. )0099( الحى إذ لم يستطع‎ 

وللبخاري أيضا عنه : « أن امراة من جهينة جاءت النبى - عل - فقالت : إن أمى 

نذرت أن تَحُجّ فلم تحج حتى مانت » أفاحج عنها ؟ قال : « نعم حجى عنها ٠‏ أرأيت 
لو كان على أمَّك دين أكنث قاضيته ؟ اقضرا الله » فالله أحزء بالوفاء » » روى ابن 
ماجه . عن عبد الله بن عباس ٠‏ عن أخيه الفضل : « أنه كان ردف رسول الله عَكلِيةٍ 
غداة النحر» فأتته امرأة من خئعم فقالت : يا رسول الله ٠‏ إن الله فريضة الله فى الحج 
أدركت أبى شيخا كبيرأ لا يستطيع أن يركب ٠»‏ أفاحج عنه ؟ قال : نعم ؛ فإنه لو كان 
على أبيك دين فقضيته » . أخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد : 7١1/7‏ - 2718 
بلفظه ٠.‏ باب الحج والنذور عن الميت رقم 2»2١8017(‏ والنسائى فى كتاب الحج : 
6 » باب: احج عن الميت الذى لم يحج » وابن ماجه فى كتاب المناسسك : 
7 . باب : الحج عن الحى إذا لم يستطع » حديث (1909) . 


لضن 


قلنا : وقد تقدّم أن المراذ من كل دليل ظنّى من أدلة أصول الفقه هو بقيد © 
إضافته الما معه من الأذلة الناشئة عن الاستقراء التام فى جميع السّنّة 
والكتاب» وأقضية الصّحابة:» ومناظراتهم وقتاويهم . ونحو ذلك » فالمجموع 
المركب من الدليل مع هذه الإضافة يفيد القطع . ١‏ 

( سوال » 
قال التقشّوانى' :. رسول: الله - صلى الله عليه وسسلم - استعمل القياس ٠.‏ 

ولم يقل : ؛ إن القياس حَحة » ويينهما فرق عظيم ؛ لأنه - عليه السسّلام - 3 
إذا استعمل القياس كانت مُقدّماته سالة عن المطاعن قَطعآ ؛ ؛ لوفور اطلاغه - 2 
عليه السثلام - فيكون هذا القياس مقدماته قطعية » وهذا لا نزاع فيه إما : 
النزاع إذا كانت مقدماته ظنية » وقصورنا عن رتبته وجب حصول الظّن لنا : 


0 


قلت قلت : ويمكن أن يقال إنه - عليه المنلام - لما احتج به على عمر -رضى - 
لاعلا ذل زرقا حي اه أعار قياض مو نا عبر + واه كلق ويل 
القياس معلوماً عند عمر » كان مغلومآ عند الصحابة » فيكون حجة مطلقا : 
ويمكن أن يجاب عنه بآنّ الذى 0 مقدماته قطعية 
فقط » وعلم أن هذا القياس كبلك ؟؛ لصدوره عن رسول الله - صل الله 

عليه وسل - لكونه مغصوماً عن الخنطأ بخلاف غيره . 1 

وهذا السؤال يهدم أكثر الأجوبة والتقريرات فى هذا السلك» والذى بعده(1). 

ش ا ش 
)١(‏ وجوابه : أن قاعدة النأسى تبطل ما ذكره ؛ فإنه يحتمل فى كل ما يتأسّى به ما 
ذكره ؛ ولان ظاهره يدل على أن عمر - رضى الله عنه - لو بينه لمثل هذا الشبه ابتداء؛. . 


لكان له القياس ٠‏ وهذا يدفع السؤال . 


تمدين 


م اضر ب ل 2 و 
المسلك الخامس 
معو عشم بير 


َال الرازى : الإجماع ؛ 1 
8 العمل بالقيّاس , ْمَل بين الصحَية » كلما كن ع عليه بين 


2 ل وي 


الصحَابة » فهو حَف؛ فَالْمَمَلَ بلاس حقا . 


ما امه الثاني : ققدم ريا فى باب الإجمماع : وََ المْعَدْمةٌ الأولى: 


00 


َالدليل عَلَيْهَا أن بَنْضّ الصحابَة ذهب إِلَى العمل بالقياس ل 
يَظهَر من أحَد مْهم الإنْكار عَلَى ذلك , ومتى كان كذلك » كان الإجماع 
حاصلاً. 


فهَذه مقَدّمَات تَلآث 
الْعَدمَة الأولى : فى بَيان أن بض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقؤل 


بي ديم ابعابراي ع 


به ؛ والدليل عليه وجو ربعة : 
الوه الا يلحاب رتب الأعة) : 2-0 
ا وَهذَا صريح فى الَقُصُود - 
ِ 2 ع.ى نموي 
الوجه الثّانى نهم روا اليه ؛ ؛ لأنه روى عن ابن عباس - رضى الله 
دوا هر ماطا ما عو نك 
: نهم أنه نكر على زيْد قله ٠:‏ الْجَد لآ يَحْجبُ الإخوة» فقا :الى 
ل يدبن ابت ْمَل ابن الاين اننا ولا جم لآب الأب أبآ؛ ؟ 


سس ونح و الى اس رس لس ى سس 


وموم أنه يس مراده َمية الج أبا؛ أن بن عباس رَضبى اله نهم ل 


اتفدننا 


َب َي مم قم ف ال : أن البجَد لا يُسَمّى آبآ حقيقة ؛ ألا ترى أنه ْ 


بنَْى عن هذا الاسم ؛ يقال :إنهَبِسَ أب للميت » ولكتّهُ جدة ‏ فلم إلا أن 
مراده : أن الج بممْزِكة الأب فى حَجبه الخو كما أن ابن الابْن بمنْزلة الابن 


واامص وامم 7 صض وم وامهة 


فى حَجْهم ون على وريد : أنْهما : نهم شبَهاهما بغصتى شجرة . وجدولى نهر 


2 سوس ل لل 


عقا بذلك فربهمًا من اميت » كم شركا بهم فى الميرآث . 

الوَجْه التّالث أنّهُم اخْتَلهُوا فى كير من المسائل » وكَانُوا فيه أقوالا» ولا ْ 
يُمكن أن تَكُونَ تلك الأثوآل لعن القياس . 

وغل أن اولي كت وا من تلك الَسَائلٍ » إلا أن أظهرَهَا ريم 


إحداها : مله الحرام هم ُو فيه حَسة أفوآل 0" 
أبن عمر - رض اله عنم : أله فى ذم التطليقَات القلاث » ومن ابن 
صَْمُود َضى اله عله أله فى ذم التَطليقة الواحدة » إِمَ با 5 أو جعي ؛عَلَى . 


ساس اس 
سوس قاو ص عم - اع سوكه 


حلاف ينهم » وحن بى بكر وعمر وعائشة - رضى الله عَلْهُم : أله مين قوم . 
به لك ون لبن ميس لاله حُكم الها توق 
داه أهُلِيِس بشىء ؛ لأنّهُ يم لما أله اله تَعَالَى » قَصارَ كما لَوْ قَالُ : 
هذا الطَّام علَىَ حرام وامْرْتضى روى هذا القول عن عَلَى رَضئ انع . 
1 0 


وثانيتها : أنّهُم اخْتَلَمُوا فى الجَد مَعْ مَعْ الإخوة » فبعضهم وَرث الجد مع 
الإخوة» وي بنضهم نكر كلكا . 
الأرثُونَ الوا فَمهُم مَنْقَال : نيام الإخوة» ما كانت الاسم . 


له ص سر مس ىصوا وى سك ع ىا سكاس 6لمقمةء 


يرهم الث ؛ فَأجراء سجرى الام ولَم تفص حفَه عن حا ؛ ؛ لأن له له مع 
الولانة د تنْصيياء ومنْهُمْ مَْ قال :هيقاس الإطوة ما كانت الاسم يله 
ا ل واي ل مقس اس 


من السلس ء وَأجرهُ مجْرَى اّدة فى ألا يفص حَفهَا من السداس . 


5 


وثَاليتهًا : اختلاتهُم فى مسأل «المشركة » وهى : روج 2 وأم وإخوة لام » 


وو لاب وم : حَكم عمر- - رضى الله عنْهُ - فيه الصف لوه وبالسدس 
لم الث للخوة من الم وم يْط للخوة من الأب والأم شيا ين » قَقَالُوا : 
«هب أن آبانَا كَانَ حماراً ًا من أمٌ واحدة ؟ » فَشَرك بيهم وبين الإخوة من 
الأ فى القُلّث . ١‏ 


ور 


ورابعتها : اختلاتهُم فى الخلع , مَل يعدم من العألآقي شيتاء ؛ أو يبقى عدد 
الاق عَلَى مَا كا » فى إخدى ال ريدن عن لمان - - رض الله نه : أله 


20 000 


طَلاققُ وَالروَايةُ الأخرى :هلس بطألاق » وهو محك ىعن ابن عباس . 

87 2ك تند اهز لفون : إن ليقو كان خرن وعد نه إلى نا 
عبَإِليهء لاعن طرِيق ٠‏ عن طريق : 00 
والأول : باطل ؛ لأن الذعاب إلى الحم » » لآ عن طَريق - باطل » ٠‏ َو اتقو 


لمج شتير هع 


عله نوا مين َلَى الباطل ؛ وإنه غير جائز . 


وَآما إن ذَهَبُوا ليها عن ؛ طَرِيق . قَذلك الطريق : إما ما أن يَكُونَ هو العقل أو 
انع » والأول باط ا شئء واحد» وهو لبر 
الأصملية ؛ وَهذه أقاويل مختلقَة مَختلفَة» أكترها يخَالف حكم العقل . 


وَأما الثَانى : قلا يَخَلُو 20 َلك الدليل صا » أو غيره : 


آمَا النّصّ : فَسَواء كان قله أذ نلا كان جلي )1+ حَيا » فَالقَول به 


يَاطلّ لاوا يلك لاقاومل. ؛ لقص ء “لل رول الهرن اشير 
ولو اشتهر لفقل » ولو ثقل لَعرَكهُ الها وَأمُحَدنُونَ . وم لَمْ يكن ذلك 


200 5308 - 


وو بلك اويل ١‏ لجل نعرا. 


”6 


َك :نهمل وا لك الأقاويل لجل صن ؛ لأظهروة ؛ لنا لم | 
بالضرورة : أنه كان من عادتهم إِعْظام صوص الرسول عكئة 2 وَاسْتظام 


00 اي 5 


مخالفتها ؛ حتى تَقَُوا مها ما لا يتلق , به حم ؛ كقوله - - عليه الصلاة والسّلام : 
انعم الإنام الل ؛ وكا من ماهم نضا تحص عن تُصُوص ارول -. 


مو 


عَلَيِْ الصلاة وَالسّلام - وَالحث علي تَقْلها يهم ؛ لِيتَسَمَكُوا بها » إن كانتا ' 
موافقَةٌ لمَدَاهبهم » أو ليرجعوا عن مَذَآهبهِم » ؛ إن كَانَتْ مُحَالفَة لها ؛ وليسن.. 


يَجُوزُ فين هذه عَادنهُ ‏ أن يَحْكُمّ فى و قدي بم لتم مار 
ذلك النَصّ » وَذّلكَ علوم بالضرورة . 
بهذا الطريق: تت الَْدَمَةُ انه وى قَولنَا : ٠‏ َو أظهر النّص” لأشتهر 


رمد و اع ع ديو 


ولو اشتهر لتقل » ولو ثقل ؛ ؛ لعرقه الفقهاء والمحدثون . 
وأمًا أن ذلك لم ينل :بنع لم الطب اليد وامتاطة 


عوك عه 


للفقهاء وا محدثين : ما وجَدنَا فى ذلك ما يدل علي نَقْلهَا » ذلك يدل على 


سس ل 86 0د و سظل 


عَدمها ؛ كت أن نهم لم ب ونوا بتلك الأقاويل لجل نصح ونا بطل لك». 
تأنه لأجل القياس . 


00 :تل من الصّحابة الول بالري » وار هو قمر" ؛ ١‏ نما 
ُلنًا: « نهم قَانُوا بالرأي » لأنه روى عن أبى بكثر َّال فى الكلالة 0 
00 . وقى اللجنين ؛لَمَا سّمِع الحَديث ١:‏ للا هذا لََضينًا فيه رين » . 
صر رض لهم فى نض الأحكام ٠:‏ إن اتَبَمْت ريك : 


> واس 


ريك رشيدا” ون بع أي من قبْلك فَنعُم ذو الرأى كان» وعن على - رضى ْ 


اين 


سو يي عمسم 


لعن : ١‏ اجتمع رأ ورأى عَمَر فى أ م الولّد عَلَى آلا باع » وقد رَآَيْت الآنَ 
بيهن ' عار شر لي الج لق ضرح »1 اراي 
برأبى » . 

ْ نما كُلنا : * إن الرأى عبَارةٌ ع القيّاس » لأنّه يقال للإنْسآن : أقلت هذا 
برآيك» أمْ باص ؟ فيُجمَلَ أحَدهمَا فى قبل الآخَرٍ ؛ ؛ وَدَلك يدل عَلَى أن 


الرّآى لآ اَل الاسستدلآل بِالنَصُّ » سَوَاء كَانَ جلي أو خَفيا ؛ ثبت بهذه 
البو الأربعة ينض الصحَة تعب إى اقول بياس ولك به 

وأا امه اَن ؛ وعى : أَّهُ لم يُوجَد من أحَدهم إِنْكَار أصل القيّاس ؛ فلن 
القياس أ صل عظيم فى الشرّع تفي وإثبان ا 
أوتى بلقل من احخلافوم فى سنألة الحرام والجل ؛ ولو نقل » ٠»‏ لأشتهر 
وَوصل إَِيْنَاء فَلَما َم صل إِليْنَاء لل يوذ وري نات م 
اكلم ما دم مه فى القَمَة الأوى . 

وأا الَْسمَهُ الال ؛ وهى : أنه َم قال بالقياس بعضهم » ولّم يثكره أحَد 
منْهُم» ققد لد الإجمَاع عَلَى صحته . َالدليل عليه أنَ سكوتهم : إِمَا أن يقال : 
َه كان عن لوف » أو عن الرضًا : 0 ْ 

والأول : يَاطل ٠‏ لأا نَم من حال الصحَبَة شدة يدهم للق + لا سيم 
فيما لا يملق به رغْبة ولا َب فى العَاجلٍ صملا ؛ وذّلك يملع من حَمْلٍ 
السكُوت عَلَى الخَوف . 


وآيْضا : فَلأآنَ بَعْضَهُمْ خَالَف ا اه 


بم ار ما فى »فنا وه لك قبت فهك كان 
لا 


َي 


9 عن الرّضا . وَدّلكَ يوجبُ كن القيّاس حْجَة ؛ وإلا لكَانُوا مُجْمعِينَ على 
الخط؛ وهر جائز + هذا َحزيرالأدلة .ا 


إن قيل ل عاب أحد م" الصحبة إلى القول بالقتاس ء واليوة 
الأريمةً الكورة لا يزيد رواتهَا على المالة والماقتين ْنا ذلك لآ يفيد القطم . 
بالصحة؛ لاحتمّال تَوَاطُو هذا الْقَد ر عَلَى الكذب ؛ كَيْف والأحاديث الى 


ا تور يمينأ لأ 


ل ع عهه م تاه 


007 أ 


وس سس اوسس اس 


ا ن قلت : الأمهُ فى هذه الروايات على وين : : متهم سنَََْاء وأطترف 
بدلا على اليآس. وه :من لتقل ويه واس اقبي 


لس | له مر 


على قبولها . 


سا نااك سوس 


قلت قد مر غير مرَة : أن هذا الطرِيق لايد اَم ب بصحتها . 
سكن ص هذه الات » لكن لا سكم ته حلي عَم إلى اقول 
بالقياس وَالعمل به. ‏ ' 


وأما الوجه الأول : وهو قَول - عمَر رَضى الله عَنْه ‏ : « اعرف الأعباة . 


ااه الت ةاعر 


تئر وقس الأمور برأيك » : لما : التمسك : إمَا أن يَكُونَ بقوله اك 
الأشباه والتظائر » أو بقؤله : ٠‏ قس الأمور برأيك» : ش 


ما الأول : فَلآحَجَة فيه ؛ لآن اله تَعاَى ,لما نّص على حم كل جئس وت .. 


وجب عَلَى اتدل مَعْرقَهُ الأشباه والتظائر ؛ لقلا يحرج منْه ما هو من جذسه » ٍ 


"184 


سم و ماه ه . - 2 
لا يَْخْلَ فيه م هو من غيْرٍ جفسه » وقد يه لدم بالشتىء » قلا بد من 
الَمل الكثير ؛ ؛ ليَْرف أنه من جنسه ‏ أوْ من غير جنسه ٠‏ 


وأا الثّانى وهو وله ٠:4‏ قس الأمور برأيك » : نيدل نضا عَلَى عرض ؛ 
أن قياس فى أصْل ال : عبَارةٌ عن السوية » فَقوله دُ: ٠‏ قس الأمور يأك » 


معتاه .: رض الأمنباء على فرك وتاك ؛ لأ لكر فى الء لمعت له 


والوات ودء هده 


إلا امشحضار ُو أ ُو ؛ توصل بها إلى تَحصيل عَلُومٍ » أو ظنُون » 
َالَفَكر كانه يريد اتوي ين الوب الجهُول » وبين الْقَمَات الْعلُومة ؛ 


وق لس وار 


ليصير اللَجهول معلوما . 


ذا نويل عن لانا رأ هو الو فقول : ٠‏ قس الأمور برآيك ؛ 


معمّاه : سو الأشياء بويك" وسو الأنياء بالروية ليست إلا ما كنا ؛ جع 
حاص لال ىله ما ليحك بجر لت وى ؛ بل بالاستذلال 


اماس 
5100000 


والنظرء ذلك ليس من ن القياس الشرعى فى شّىء : 


5 سلما أن راد مه الأمر بتهنبيه افرع بالأصطل ؛ لكن حمل ايكون ارا اراد 
ايه فى بوت ذلك لكي » وأ يحون مره من الو فى نكا ليت ل 
حُكْم الأصل إلا باص » َكَنَا كم الفرْعٍ لا يت إلا بالقص الت :إن 
الاحتمال الأول وك لَى من الثّننى ؟ ١‏ 

ا 

قُلنَا : لم قلت : إن ركه : أنه جم تين الأ مين بعل ينس ولم لأ جوز أ 
نجلل سئى انع - الاين مجاذا » واطتقى بهذا الاسم 


المجَازى فى ادراج : التَّافلة » تحت عُمُومٍ قوله تََالَى : ( يوصيكم الله فى 


8 


أولآدكم» [ الشساء : ١‏ وكَذَلك سَمى الج أبا مججاز ؛ حت يكف ذا 
اداع لم ‏ لومال : 9 وورته بوه 4 [ النساء : ل ا 


اذى يوَكُد ذا الاحتمّالَ : أن ابن عباس تسب ريد إلى مقَارقَة الى : 


6ع رع عسوي 


وتَارلهالقياس لأيكُونَ بلك بل نَارِك لَص يَكُونْ كلك ؛ الإ 
تَاركا نص لكان الم على ما قلا 
وأا الوه الثَّالتْ : فَالكَلام علي عليه : أله لم لا يجوز أن يقال :إن ماب كه 


واحد إِلَى ما ذهب إل نك اق كلاش برط ع لد ش 


2 صم 


سوا أصّاب فى ذلك الظّن » أو أخطا فيه ؟!. 


له : ٠‏ لو كَانَ ذلك لأطيروا ذلك لص" ولانتهر» وقتل » وقرصل 
0 و وس سير 5 


نا لما َم صل ينا حلم حدم » : 


3-5 0 


قَلْنَا : هذه القَدمَات بأسرها ممنوعة . 


قله : 3 علسنا بالضرورة شد تَْظيمهِم لتُصوص الرسول عي لاط 
والسّلام - ويَتع مم هدم حَالهُ أ يَحْكُمْ بكم لجل تصراء ثم ! 5 


.وى ووو 


يذكره» : 
بر دصار 


قَلنَا : لآ نسلم 7 0 


العا 


دَهَبُوا إلى ذلك القول . 1ْ 
بيانه : أ اننا فى إطوار اشر مله نان إن إطيارا.. 


ره 


وهم ما احْتَاجُوا َيِه ؛ أن المحاجة جة :إن ألا تود عند لطر اسع الى .. 
والأول : باطل ؛ لأ الهم لَمْ يجتمعوا فى مَحَفلٍ لل اط بى ل 


م 


المسائل» وما كانت عادتهُم جارية يه بالاجتماع عَلَى امنَاظرات والمْجَادلات » وم 
فى فلا قَائدةَ من ذكر الدليل معه . 
مَلَّمْنَا سلما أن شد تَنظيمهم لقص فض إظهارَ لَص ؛ ولكن بشرط أن 


00072 


هايا باتك ».لطا ف 3 
ذلك لقص كا لك لص حبر وأحد فى حَق سابع » خب الوأحد يس 
بحجة ة ؛ قلا فائدة ة إِذَنْ فى إظهار هذا النَص . 


م 2 اد م ع 


سلا ليجب“ إظهاره ؛ ولكن ذا انان جلي أو مطلقاً » سَوَاء كَانَ 
جليا أ دحَيآ؟ الأول لم وى سو : 

يانه : أن الإنسان ِنَم يذعوه الداعى إلى إظهار ديل مَذهبه » إِذَا كان ذلك 
الدليل ظاهراً قَوِيآ ؛ آم ذا كَانَ حَفِياً » فَقَد لا يَدْعوهٌ الداعى إلَى إظهاره . 
وبالجملة نَأمَامْسمدلُونَ» فلكم همه الدلالة على أنه يجب إظهاره : سوا 
كادي أ د ضعيفاً . 


َلَمَنَا م سلما ما رموه ؛ أكن تُمَارض ؛ فقول : عن ماهم إلى مذاهيهم 


أل اليس » رسب ما ؛ رلك وق يقل عن أحد من الصحابَة 
0 الى لأجله ذهب إِلَى ما ذهب ليه . 


اعم 


أَنْ يَكُونَ 


00 


قلت : « الفرق: أن اليا س لآ يجب اتباع اْعَالمٍ فيه » والّص يجب اتبَاعة 


فيه 6 : 
ل لكا 
0 


َلك لَمَا حَستت النَاظرَة فيه بين القَائسين 


عه ملس از وموم تبي 


مس بوص »ليه : قم لت إِنهُم لو أظهروماء 


لمر ون 


لاه هر ؟ نلك ليس من الوق العق الى ب اذى على . 
َإِنْ قلت ١:‏ لما ورت مواعيهم عَلَى تَقْلٍ ماهم مع أله لآدَائدة فياه . ْ 


تابي لدان كان أولى »: 
قلت : إِنَا لَمْ تقل ل : إن الأو الى لأتَكُون مظيمة تع قا + حت يونم 


ذكرئموه لآزما علَينا بل كنا لاحت كلها الابس اهنا 


0 ل 


2 3 


لَه من الوَائع الميمة ؛ لكن لم قلت : إنْهُ يحب قله ؟ والدليل عليه: 
أن مجرت رول يك على جلآلة قَدْرهَاء وآمر الإقامة فى الإفرآد والتنية 
على ني هرما لإا لواح وااان .وإ الك قم لابجو 
ألا ْلَه ذلك الواحد يض ؟. 


سلما آنّهَا َو اشتهر شتهرت» لثقلت ؛ لكن لا ثكم أنه 


سه مله لل 


كول ١‏ لو تقلّتء لَعركْنَاهًا » : 


36 


نا إِمَا أن تدعى أن كل ما ثقل عن الرسُول 8 وجميع أصحابه » فَلا بد 


لابد ون يوجد فى زَمانك من يَعلَمهُ !0 
3 وى اس مسر 
ما الأول : فَلايَقولَ به إِمْسَانُ سيم العتفل . 
ٍ اس اوسا ودبي 


وم الى :فس كن كاف رقت قلس فى وال ميقل 

النصوص ؟ فَإِنَ كل أحَد إِنَمَا عل حَال سه » لحا غيرِه . 
سلما : أله و قل ل 
0 إِنَمَا < 3 


فى سنألة لحرا فول : آَم معَب إلى كانه يمينا » فيحتمل أنه 


سلف 


سوس مع وه 


وأن تعلّمه أت و تدعى أنه 


له ؛ اسنتدلالا بقَوله تعالى : 9 يها الى لم مسرم ما أحَل الله لك » 
َالتَحْرِيم ١:‏ ]إلى فول ١:‏ فورض للك تَحلة كم 4 [ ريم :]1 


ل كه سه 


أله - عَلَيْهِ الصّلاة والسلام - م- حَرمَ على نَفْسه ماري القبطيّة» فَأَْرَلَ لله تَعَالَى هذه 
آي سمه مينا: 

ومن هب إلى أله لا اعبار به » مَك بقوله على : 9 لا تحرموا طَيبات ما 
أحَل الله لَكُمْ 4 1 المائدةٌ :40 ]ليلل القسادء أ بلبراءة الأطلّة . 


وات ل ا وى و 
وَمَنْ قَمَبّ إِلَى أنه للطّلقَات الثلآث ‏ زَعَمْ نّهُقَديُجْعل كاي عنِ الطّلقات 
الو َبَ فل ْم وله الات“ الل » فم أله 


22 ممم 


تحت قوله تعالى : 9 إِذا طلم الشاء مطلصُومُنَ لعدتين ‏ [ الطّلاق : :1]. 
من دعَب إلى أنه لق الواحدة» ركه على أقل أحواله » وم َه طهارء 


لهاي عنة»والكَات فى اليس بار قياس الشتزجئ . 
لم سنن أن وهم يلك اذاهب قيس نص ؛ فلم فلم إنَّهلا بد وآ يكُونَ 


و مه 


للقياس ء كما اليل على كفي الوكسطة ؟ مر بذكر الوسائط : 
منها : بل الّفظ حلَى مَل الهومات » أوْحلَى الأكر » ومنها صاب 


الحال » ومنْها : الَصَالحٌ ارس اليه عن شهادة الأصول ء وَمنْها : الاستظراء؟ 


22 ةط كه 


والقرق بَيْنهُ وبيْنَ القيّاس : أنّالاستظراء حبارة عبات الحم فى كلى ؛ لشوته 


ََ 3 


فى نض بيات » وألقياس حبارةٌ عن إثباته فى جرئى ؛ لأجل ونه فى جلائى 


0021 


1 د 


و مدةء لس 


آخَرء ومنها أنه كَانَ من مذهبه أن مجرد قؤله حجَة» سد َك الوم إِلَى 
أن ول بض الأثيياء حب ؛ فبَكُونُ َل هذا العالم حجَة 1 


بين الأول : قَولَه تَعَالَى ل لم 
ثيل ََى تفسه © [ آل مرا : 47 ] أضاف التحريم إلَيْه 
رونا 


بان الثّانى : قَوله قن ساد ورت باقن اتن 0 
إسثرآئيل7١)‏ قهذه اليه تقض أذ يون مره قول العام حب ؛ َمل هده 


الشبهة خَطَرت يبَالهم , ومنْهًا الإجماع . 


مم 


ا 0 : 


فلا اموه نك لمعيو وت لوعي لوقنام فى 
الْجَملّة » فَهَذَا هو اكلام على الوه الثَّلث . 


وَآما الواجه الرايع : : وهو أن الصحابة قلت بالرأ » ورك م قمر 


تتقول: لالم أن الركى هو قياس ؛ والدكيل عليه وجوه : 
الأول : أنه يقال 1 دك رك ةويا قله لق نادف" للرقتة. 
َإِذَا بت ذلك » وجب ألا يكون حقيقةٌ فى القيّاس ؛ دَفْعآ للااه: شتراك » وإذَا تبت 1 


صاس 


0 00 


نهم كان فى أصل الثم للقياس » وجب ايكون فى عرف الم له لان 
الل خلآف الأصل . ش ْ 
التَانى لَك لرأى اما لياس ء لكال الال" مذة كيلا على القياسرء. 


وَكانَ يجبا أن يكون قَوَلنًا ٠:‏ فلانيرَى كذا » مما : َه يقي الوك 3 


ل يكن قاي 


ذلك بَاطل ؛لأنمن يا إِلَى الرؤية ٠‏ والصقَات . وَخَلق الآطمًا عمال يجوز أن ٠‏ 


00 : «أقرب ' 
الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ؛ . المقاصد الحسنة للحافظ السخاوى ,)00/١7(‏ ش 
والفوائد المجموعة للعلامة الشؤكانى ص 581 » والأسرار المرفوعة للقارى ص 598 ٠ ٠‏ 
وتمييز الطيب من الخبيث (4/1) ء. والغمار على اللماز )١64(‏ + وكنز الغمال ‏ ' 
)٠١400‏ » وإتحاف السادة المتقين : 7/١‏ + والتذكرة للفتنى (070 . ش 


2774 


يَحكى عن سه : ( إِنّى أرى القَولَ بهّذه الأشيّاء » وعمن يششاركه في الَذْصَب : 
«إنّهيرَى اقول بها 1 الا 00 ش 
الثّالث : نكم رويشم عن أبى بكر - رَضبى الله عن : أنه قال فى الككلالة : 
ول فيها برأبى ومَعلُوم أن تفسيراللّظة لَه ليكو قياس . 

نبت بهذه الوجوه التَّلالَ: أن الرأى ليس اسسما للقياس 

وَأما اذى تَمَسكْكُم به ؛ من أنه يقال : أقلت هذا عَنْ ريك أو ع عن النص ؟ 
قُلنا: أ فى ما فى اباب + أن يدل هنا الامْتسْمَال َلَى أن الرلى غَيْدُ نص ؛' 
لكن من أ :على ذل رارك ويب أ يون اما ؟. 

يانه : أن اص : مَل ادال علَى الحم َلآ طاِرة جَي. فَمَا ل يكون 
كَذَلكَ لا يكون د صا ؛ قلا يلم من كن الرّآي خَارجا عن التص : آلا 
يَكُونَ ذلك الاستدلال لفيا ؛ ؛ لاحتمّال أنه لما كَانَ حَفيَ اي 


بالتَص . 
50 جم وده عد 12 قا اده قو ف ا ع اع ل "دض 
سَلَّمنا أن مسمى الرأى ليس هو التص ؛ قلم قُلثم : نه هو القياس ؛ وما 
الدليل على هَدَا الْحَصْر ؟ 
قَهَذَا هو الكلام / المختصر على الوجوه الأربعة المذكورة في تقرير معدم 
1 ولى . 
سَلّمًا آنبَعْض الصّحابة قَالَ بالقيّاس » أو عمل به ؛ قَلم قلت : إن أحَدا منهم 
مَا أَنُكَرَه ؟1. 
قوله : ٠‏ لو أذكروه. لاشتهرء ولنقل » ولوصل إِلَينا » : 
ُلنا : اكلام عَلَى هذه الْقَدمَات قد مر . 


م 


0 


ددن :نالا مهما وص مل د لكر ؛ ل 
رم : إِنْكَار الرأى ‏ وأخْرى : إنُكَارُ القيا من وخر :َم من آلبتا 6 كله 


ا أبى بكخر - رضى اله عن : أنه قَالَ ٠:‏ أ سمَاء. 
ظلنى : وأى أزض تُقلَى إِذَ قلت فى كتّاب الله برأيى ؟ » . 
وعن عمرَ - رضي لله نه  :‏ يكم وَأصْحَاب الرأي ؛ َه أعداء الستن ٠»‏ 


2 ع ف 


أعيتهم الأحاديث ك أن يَحْفَظُوهَا » فقَانُوا بالرَى ؛ تَضلُوا وأضلوا » وعثه - رضئ 
لله نه : ٠‏ إِيَاكم وَالمكَايَة ؛ قيل : وما امكَايْلةٌ ؟ قَالَ ١:‏ لَه وَعن شرح 


لس امه #ليرى برا ىا اس 5 الى موس رس سوس 


قال: « كتب عمر بن الخَطاب - رضى الله عنْهُ - وهو يومئذ من قبله قاض : 


00 


فض بما فى كتاب اهنال اماس فى كتاب لله فض بم فى 
سن سول لله يقن جاءك ما ليس فيا فَاقْض ما جم مع عل عليه هل العلمء 


مه سمو دس 


َإِنَْمَْجد فيك أن تَْضئ » . 
وعن على : لو كَانَ الدين يوْحَدُ بالقياس ء لَكَانَ َاطن الخُف أولى باسح من 
ظاهره'» وروى عله : ' من أراد أن طحم جرائيم هم ٠‏ َيف فى الجحل 


0 ذو مد ل ىل زات اه سوير 
برآيه». وهذا أيضا يروى مَل مر - رضى الله عنْه . 
وو 20 2 0 رنن 


عن بن عباس ل ما سن دم 
يُِيسون| مور برأيهم ؟ وقال ١:‏ ذا م فى دينكُم بالقياس ء أحلكم كيرا ما 


ل الى وحرمثم كثيرآ مما حَلّل ال وكا :؛ إن الله 4 على قَال ليه " 


و عوموير 


كل « فَأحَكم بيهم يما نَل لله 4 [ اكائدةٌ 4 وميك : « بما رأيت ١‏ 
وقال :لجل لأحَدكُم أن يَحْكُم برأبه » لجل لعل ذلك لرسول الله بك كف ولكن . 
قبل لَه ( وَأ يأرلل 1 اعد : 9 ] وَقَالَ : « إياكم 


والقاييس؛ فنمَا بدت الشسسْس والقممبالقَابيس » . 


مين 


مص ما 


وَعن ابن عمر ‏ رَضى الله عَنْهُمًا - : ٠‏ السنَةُ :مَا ممه رسُول الله يكلد؛ لا 
تَجعَلُوا الرآى سن لمن » وَعَن مسرُوق : :لا أقيس ديكا بنى » آخَافُ 
5 


أذ تل قدمى بد بوتا » كان سين يم لياس » وقول ل 
قاس إِبْليسٌ »200 وقَال الشغبى لرجلٍ : : لَعَلّكَ من القياسيينَ ' وقال : ١‏ إن 
حدم بالقياس ألم الحرام» حرم الال » . 


قشت ٠‏ بهذه الروآيات 3 تصربح | الصحَابَة والتابعين بإنكار الي والقياس ٠.‏ 


ع وى ىضوم 0 مقاود له 


إن قلت : مؤلآء الْذِينَ تقلت عَنْهم َنم من القيّاس هم الَّذِينَ دنا عَلَى 
ذَهابهم إلى اقول به» فلا بَْ من التؤفيق » وذلك بن صرف الروآيات امائعة 


مم ألم 
د يي 


من القياس إلى بَمْض أنواعه ؛ ولك حف ؛ لآن العمل بالقياس لآ يجوز عدن 
ل : مب اد نك رك لجان : هم الينَ لهم على انهم 
ا م ارم 


لم اس 
سوام دور وا سو #8 ه 


تيد بصورة خاصة , وآنم ما 7 ما نقَلتَم عنْهم التتصرِيح بالقول » » بل رويتم عنهم 
أمُورا» ته لم يوجر ٠‏ دقيقة ة غامضة عَلَى أن تلك الأمور اله على قوم 


معوق يوي ع وله اس 


بالقياس ء ومَعْلُومُ أن اصرح اله الو مما ذَكرتَموه ؛ كان قلا راجحا . 


كاوس اسمم اس وير بر بير 


سَلَّمْنَا عَدَمَ ارجح من هذا الوَجه ؛ كن كما أن التوفيق الْذى ذَكَرئمُوه 


)١(‏ ذكره البغوى فى معالم التنزيل : 154/5 » وتفسير القرطبى : ٠١١/9‏ ء 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور : 75/1 عن الحسن ٠‏ وعزاه لابن جرير » وينظر تفسير 
البحر المحيط : 574/4 . 


مضا 


سس الإ عاق : 7 
ممُكن؛ اهنا توفيق آخَر' ؛ وهو أن يقال إن بَْضَهُمْ كان ئلا بالقيّاس » حون 
50-007 


كَانَ البَعْضّ الآخَرُ كرا له كم م ْلَب الك مقرا» اْقلّب ار أيضآً 
مكراً. ْ 
وَعَلَى هذا التدير يكن كل واحد نهم مادحا قياس » وتلما لَه من ' 


مه 


كار سس م ل 


تَافْضٍ » 0 ينص الإجماع . 
بَعْضّ الصّحابة قال بالقيّاس ون أحدا مهم عه ما لتك 3 


عم 0 2 528 6 2 
باه : أن السكوت قد يكُون للخوف والتقية : : 
اريقف الوممى 06 1 ررقي راف ا ا 1 اه 
قوله : « القول بالقياس ليس سيا لتقع دنيوى ؛ فُكيف يحصل الخوف من 
إِنُكَار الحق فيه » : : :1 
لما : لان مالف مال . 


اد ممع د 

َال العام فى هذا الَقَام : الصحابَةُ ما أ جْمَمُوا على القياس ء بل القائلبه قو 
ع هه ذا عزو ادق دوم لس 6 وام و 2 ونا 
معدودون .» وهم »و وأ سو ورك وي 
نابت . وَسُعَاه بن جبلٍ ٠‏ وَأبُو الراء وزو موت + بوأناس قبل من أصَاغر 
الصحَبَة ؛ والبَاقُونَ ما كَانُوا عاملينَ به ٠‏ ولك لما كانَ فيهم مر وما 
على وهلا لهم سلطا وهم ال ولي شاع لك فى امار ء 
اناا لهم الوا » بالق السوسا َلى التي انهم قذ قَدْ علموا أن 
عه صوغ سول أ نكن 5 


إنكارهم غير مقبول . ْ 
قَالَ : والّذى يدل عليه : َه قَالَ في الفا عبد الله بن عباس . والْعبّاس أكْبر منْه 


ل ا 


وم يقل فى ليا شين من غيرعَجز » ولاعى'» ولا حي صن شىاء شهدة نه 
كال فى افيا عبد لبن الزبير » والزير أطظم مه ول يقل فيه دي 0 وكان 
أب ةودن بل بالا قال معلا وقم يقل بو ييدة مع مع أن أَا 
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بيده أعمظم منه ؛ فَإنَّهُقَالَ - - عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلام ‏ : : أ مي اوهل 
الأمة وكيف يقال كان الختؤف زائلاء وان عباس قَالَ.  :‏ هبئه » وَكَانَ -والله - 


مهياً: . 


وأيضاً :قن الرجل اقيم ؛ إذَا اختار مَدهباً لون غيْرهأنْطَلَ ذلك مدهب 
ليه فَإِنه ب بشن عل حا ال ؛ ويَصير ذلك سيا للداوة الشديدة . 


- 


كول :الفا انه امن الاق ا لف نهم به فى :نه 
الجَد والحرام » 

كُلنَا نا : القياس أصل هم فى الشرع + فيا وإنبان ٠‏ َكَانَ ارا فيه صعب من 
اما فى رو الفه ؛ ولذلك تَرى فى المختلفين فى سَنالة لياس يُضلل 


وى ## ومهى الى سار عل 


بعْضهم عضا وَامُختَلفونَ فى الفُروع ل يفعلُونَ ذلك . 1 

مَلَمْنَا سَلَّمنَا أن أسبَاب الخوف ما كَانَتْ ظاهرة . ولكن أجْمَع المسلمون عَلَى نهم 
ما كَانُوا مَنْصومِين ؛ َكيف يمكثنا القطع باحترازهم عن كلما لا ينْبغى » ايه 
ما فى لباب حَسْن لظ بهم » ولكن ذلك[ لا ] يكنفى فى القطيات . 

سلما زَوال الحوف ؛ ولكن لمهم سكتُوا ؛ له ما ظهرَ لهم كو القياس 

ال ني يلاتن 0 تمق نااك 8 2 
حَقَ ولا باطلا ؛ فكَانَ مَرضهم السكوت » أز أنه عَرُوا كونه خطأ ؛ لكنهم 
عدوا أنه من الصائرٍ» فلا يجب انار علَى عامل به ٠‏ ولأن كل وأحد 


ديع وسمه 


منهم اعتقّد فى يْرِه أنه وى بإظهار الإنكَار . 


كدف 


572 سي 


سلما ١‏ أيهم وان حل رضنا م وأحدة» الاق 
واحدة : 1 

الأول : مما ل يِه إلا الله َعَالَى لقان تل وتسم الولطية 
بصحته دَفْمَة وأحدة . 


و 


والثانى لايد الإججماع ؛ ؛ لله رما كان الأمر بحت لما صا ابض 
رايا بق سار لاوما نه أذ كرا مه اقب ؛ ول هبن 
اُعقاد الإجماع . 


إن قلت : 2 هذا الاحتمال يَمْتَمْ من اعقتاد الإجماع 6 


:لآم نأل الماع كائوا لل فى مَانٍ لحب وكا 
يمكنهم أن بد ا را ل ؛ فيكو ذلك الإجماع 
َي مهن الاخخمال . 

ل ساي كفن ركم ناز ار بعضهم » فى ب اق 
سيل إنسآنآحر» فى يلد آخر» فلمل الى الأول جع نوه يتما أقى به 
الى الثَّانى حبذ ليم الإجناع» هذا ملأل الفأهر ولهذا فاو 
خب إلافى مام المسحلة + 1 ْ 

سلما انْعقَاد ماد الماع على قياس ما ؛ لكن لم يقل ينا نهم أممُوا عَلَى 
الو لفل من القياس ه أ على كل أثواعه » وم هوم من امعقاد الماع 
َلَى صحة نَع العقادهعَلَى صحة كل نَع ؛ فَإِذَنْ لأ نوع إلا وحمل أذ 


رع م كوف ولق 


يكون النوع الْذى أجْمَعوا عَلَيْهِ هو هَذَا التو 3 و»وأن يَكُونَ غيره » وَإِذَا كان 
ذلك » صار كل واعه مشسكُوكا فيه ؟ لابجو نامل بشاء مه . 
14 


وىهة ر قَام 


لت ٠:‏ الأمّهعََى تون : : منهم | : من نبت الشياس » ومنهم : مَن 
ل اللانى مثا لا يا تمن ل كل 


خَرقاً للإجماع » : 
قلت : السام نَ كل مَنْ امام الام ابت ت نوعاً معد منْه ؛ لأن 
القبا سما أذ يون ماديا أو لا يكون : َكل واحد من اسمن مخف ا مختلف فيه 


ما المتاسب : قَرده قوم ؛ قَانُوا : 2ل قير كلتق اسم 
والأغراض ؛ ونه ير جائز : 

وأا غير ماسب ل ا قا ل ل 
بإجماع القائسين . 1 


ب عديوبره 


ل د ن يكون 
لعل ؛ ؛ نما لقا سعط حم ؟1. 


سلما لعقادَ الإجماع على جواز السَملٍ بالقيّاس فى زَمَان الصّحَابة ؛ فلم [لا] 


يجوز فى ز مانا ؟. 
وَالْمَرق : أن الصّحَابَة» لما شاهدوا الرسُول :48 والوحى » فَريمَا عرَقُوا 


بقرائن الأحوال :أن الا من الحم انا بصورة معن رسكيه الدكانه 
العامة ؛ قلا جرم جَارَ مهم التّمبدُ به » وأما غير الصحابة » فَإِنهُم َمَا آ , 
ا لوا م ل 

ساو ص سم وما صما سمس 5 له عو 
قلت : ٠‏ كل من جَوَر العمل بالقياس للصحابة ؛ جوز لفيرهم » : 


5-98 مل 


0 كيف يقطع بأنه ليس فى فرق الأمة , على كثرتها ‏ أحَد يقول بهذا 


لضن 


شع راو ار 


ل 
لحي التلم مسري ئ 
50 :أن منْحَبن ذُهَبُوا إلى 8 الروايات المذكورة فى ل في 
سَْألَة : الجتد» والحرام ؛ والمشركة . والإيلاء » والخلع , وتقدِيرٍ الح بشرْب 
الْحَمرِء وقياس المهد على المقد » وقول الصحابة بالتَيبه وري » وما ل من 
الأحَاديث فى القيّاس ؛ مت ماف وب سوه » وخ نقتي :ولسؤا 
نبل الصائم + وآثرٍ حمر ا مُوسى بالقياس ء وقول ابن حبس بالتَِيه قد 


عماس سه م م 


أ متترعيا زاكر تين خط ائل اللخار, وطلع ك0 قم 
يمع أن تون كبا » وأ واحد 

منهًا صح الول بالقياس ؛ هذا اندي قله لآصْحَاب يد إلا أن الخصمء لو 1 
يرول اسم خوج هذا المجمُوع عن كونه ير وأحد . ش 


00 


8 هب أنه كذلك» فأيس يَلرَم ؟. 


-ه لكن عدم 


: أنَا لاتَمْرفُ آحداً ١‏ ثَآلَهُ ؛ كعم للم ال 


بصحة شَىْءٍ م هذه الأخبار 50 ها بأسرها 


ن.للا اياي لز 
ل و 0 2 0 
لالم أنهَا َطميّة ؛بَل هىّ عذدًا ظيّ لأنّ هذه لاله ملي لفن 
20 مس عام 


د ونوا 

0 ابل ؛ آلا ترى أنه نه لآ فرق بين أن ن يعلم ب بالمشاهدة 
المع مع لس,ام م 

وو : اليم الرطب انر بالْطر » الْذى يجب التحرز منْه.» ويين أن ير 


بود مل هذا الي مير لم ل كله ما هده لعي فى ا 
رعرع حمى م هو عمدمامدد 80.ى غر ا عم 0 6ى د ب# ا سيوع واس 


منْه » فَكَذَا هاهنًا + ؛ لا فرق بين أن يوار الثل عن الشرع فى أنَا مأمورون 
بالقياس ء وين أن يرت به من ين صلافه ؛ فى وبجُوب العمل لقان » وإ 


.موده 


َم َعْلّمْ صلد اق المخبر بذالك ؛ وَهذا لواب قَاطع للشب بالكلية . 


دلا 


وله علَى الوَجه الأول : ٠‏ لا يجوز أن يكون المراد من قَول عمَرٌ : « اصرف 
الأشبّاه والتظائرَ » - الأمر بمَعْرَِة مهي كل جئْس ؛ للا يَدْخُلَ مَحْتْ التص 


وك 216 “ا و 


اكور فى ذلك الْجنْس - ما ليس منه » ولا يخرج عنْه ما هو منْه » : 
و | الس ولع سلس ل لمعه وعوير عر “قل الات 
قلا مق عذا لكلا ومؤطرقه بطل هذا الإختمال ؛ وهو ول ععرن 


و سوه 


رضى الله عنْهُ - : « المَهُم عنما يَختَلِج في صر مما لم لُك فى كتّاب الله 


ولا سنّة بيه » م غرف الأشباه والتَظائر» وقس الأمور برآيك عند ذلك ثم 


اعمد إِلَى أحبها إِلَى الله تَعَالَى » وَأشبهها بالحق فيما تَرى ' فَمَنْ تَأمَل هذا 
الكَلآم » عرف أنه صَرِيحٌ فى الأمر بالقياس الشرعى . 


َو الجواب أيضا عن وله :3 لم لا يجوز أن أن يكون المراد مه تَهبيه افرع 
بالأصل فى أنه لبت حكمه إلا بالتص» . 


ونع في طم 0 يلا بكر لزلا فزن ول 
الْجَد أبآ مَجَازا ؛حَتَى يَدْخْلَ بم تحت قله : 9 وورته أبواه 4 [ الشسَاء 1١:‏ ]كما 


سَمَى التفلة بنا؛ حت دَخَل تحت قوله تََاَى : « يُوصيكم له فى أولآدكٌم » 
[الشَاء : ]1١‏ ؟0: 
2 ه ييىوعرىي مس 


ْنَا : ل يجوز أن يكون إنْكَار ابن عباس عَلَى يد ؛ لأجل امتتاعه من المجَاز 


مص م 


فى أحَد الوْضعَينِ دون الثّانى ؛ لأنّ حُسْن المجاز فى ألحَد الموْضعين لآ وجب 


حسنَهُ فى اوضع الثانى . 
قدي الَسَاوِى فى الحْن ؛ لكن القطم به فى أحدالموْضعيّنٍ لا يوجب 
القَطع به فى الوْضِع الثانى . 


بع لس بي اس 


وَإِذَا تبت أن هذا الإذكار غير متوجه ه على لَْرةَ َه فى إطلاق الاسم الَجَازَى» 


71 


: على اط ىال الشرعى ؛ فون ذلك تَصريحا بالقياس 
7 0 شوب را ازنافة ور التَُوى 6ا: 

قلا : لعل هذا القيّاس ,كان جلي عند بن عباس ء وَكَانَ من مه أن الخ فى 
مئل هذا القياس فدح فى القُوَى . 0 


وَآيْضا : فذَلك مَحْمو ل عَلَى المالََة . 


َوه َلَى الوه الثالث : ٠‏ لم قلت مله فى تنظيم الول د 
وجب إِظهَارَ النَص؟: ' 5-0 
5 : استقراء العرف يَشهد به ؛ فَإنَ مَنْ حَكَم حمر يب يب يخالقه فيه جنع 


ل 3 ا 


م لي 


سال وسوس سا شي سمس 


:يذ لبقي كر : 


ممه 


:ولي إل .لا مقا ؛ لآنَ مَن يَمتقد أن مَدمَبَهُ قبت 
2 قد قاه ها عدم دا 1 22 


بالتص» قلا بد أن يَعْلَم : أن مُخَالقة الح اعيضر 
م روح بالشبَة إلى طريقه + أن مساو لَه أو راجح عله 


هه 2 عو و م 


وعلى التقديرين ن الأولين ؛ كان مخالفه مالفا للنصر". 
0 ادير الث : يَكُونُ رض كل واحد منْهما الُوقف ؛ قتكُون الى ظ 


00 


: هما محظوراً. 
2050 ماسم سر 
١‏ وى ير هبه : يكون هو مخالفا لص ٠‏ فَِدَنْ : من ألبت مذهبه. 
ع وى عدم سى م مسر اومهاس م 


بالنّص) فَإنَهُ لا بد وآن يَعتقد فين خَالقَه ؛ أذ فى تئسه - كَونهُ مَخَالفا للّصٌ ؛ 


من 


امام 


لكنّ شد إنُكَارهم عَلَى مَُالَفَة اص تقتضى شدةٌ اخترزهم عنْها » ٠‏ ولا طربق 
إلى ذلك الاحتراز إلا بذكر ذلك النّص ؛ نبت أن شدة تَعْظيمهم للرسول يق 


وجب عَلَيْهمْ : أن يذكروا نُصُوصهُ عَلَى الإطلاق . 
وَبِهذَا ظَهَرَ الجواب عن قوله ١‏ إِنّهُ لآ يَجِبْ ذكرٌ النصوص اللحَفيّة ؛ ؛ لآنّ 


الدليل اذى ذَكَرتاه مُطَّرد فى الكل» . 
0 لبوا مهبم بالقيّاس ء لَوَجَب عَلَيْهِم أن يذكروه » : 
نا : ارق من وجوه : 


أحَننا :أن اث سٍِ مُخالف القّص وى من إنْكَارِِمْمَلَى مُخَالف 


ا ناسنالل الا :قيب ايه 


- لسع ع وس كم ب - ًَ' لسع م 


وعى غير ست عرف النصوص ؛ وذّلك يَقتضى وجوب التثبيه ليها . 
ل يمي ل بيك نا شك لطن ٠»‏ 
و ع 


7 :لوم يجب :تبج بواجي ا 
لايَجبْ تلا ؛ لآن عنْدَنا : كل مججتهد د مُصيبا . 

وَرَابِعها : أن النصوصَ يمكن الإارعنْها لى كل كل حَال » وما الأمارات : 
تالت وإ حا ميد لطن ؛ مل الأمارات فى قي 


المتلّفات» وأروش الجئايات 0 ولذلك لا يتَمَكن قوم من أن يذكر أمارة 
لص في تَقدِيرٍ القيمة باقر مين . 


قا 


إن قلت ١‏ يس أن فقا هذا لمان يمبرونَ عن هذه الآمارّات ؟4 : 


ع : اَْخْرُ فى كل علم يلص م لم يلخصه التقَدم . 
مَلَّمنًا هبعلم ذكر تلك الأئيسة ١‏ لكن يجب ذكرمًا صريحاً 8 


5 ع الل ان 


تنبيها؟ | لأول متو » والثأنى سكم عقوا ل الم بالإشارة إلى 
الأصول الى ذَكَرُوهَا: ١‏ شْ 
يانه أنْهم اتَقَقُوا علَى أن حكم قله : ٠‏ أنت عَلَى حرام ؛ إِما أن ل 
كم الاق أ الظهار» أو امن ء وعلة لك طاهرة. وى أن وله 


على حرام » لفظ موْضُوعٌ للتّحْرِيم . ٠‏ فيو فيه إذا توج إلى الرؤجة ؛كهذه 
المسائل » مإ كل واحد منهم رجح الأصل اذى اختاره؛ من مر 


00 وى هاما 8 “د َحَمَلَهُ طَلْفَةٌ وأحدةً . 
ل 


الأخباط: فبجعله طلانا الاق وموم من رجح لين ؛ فجعله 


ومنهم : من جعلّه ظهاراً ؛ ؛ لمشتابهته يه فى افنضاء اريم ومبَاَه لصرائح 


000 


ا ١‏ أنت 


ل ع م رع اسع رمك 


الطألاق . وكتاياته » ثم جمَل كما ماه كار الظهار ؛ أخذا بالاخياط ؛ لأنها أطلط 
من كقارة امن » وَمنْهُم : م رجح بأنّ قار اليمين قل ارات ؛ فيُوجبها؛ 
أْذا بالأقل ؛مهرأاذر َل الأصول مب حلى عب وباسايوم . ْ 

ول له : ٠‏ لم قلت : لو َو أظهَرُوا تلك النصُوصَ لَوَجَب اشتهارهًا ؟1 : 

97 لأن َه الَسَائل من الئل الى يك وها ؛ ؛ كات الخاجة إلى 
سر حم اله تَعَاى فيها بالدليل شديدة ؛ وما كَانَ كَدَلكَ » فَإِنّ الدواعى 
وى حفظ التمُوص الوا ذه فيها ‏ قهَذا إن لم يفد القلم » »فلا قل من 
ل ش 

وله ا ؛ لو ُقلتاء 5ك اللرواام 
ا 


ان 


مه 00 لاماي وم فا وو عق اعم م 
كلنًا : ند قسسماً تَالئا » وهو أن يكون مشسهوراً فى الكتب ؛ بحيث يَجده كل 
من حاول طَلَبَه . 

رقو م اواعام سام لوقام هي 2 رذ خم بو" ٠‏ جا ها عم سورع ع ةك في 
قَوله : ٠‏ من ذهب إلى أنه يمين , تمسك يقوله تعالى : © لم تحرم ما أحل الله 
2 :2 يمه ولع اف شرف 26 ل مت رف وي 2 ذل 
ك4 .... إلى قَوله : « قد فرض اله لكم تحلة أيُمانكم 4 [ التخريم : ١‏ - 
7 : 

55 ع وه عام م ع رورس لاي م ماس 5 0100-7 
ُلنَا : إن قله تَعَالَى : « لم تُحرم ما أحَل الله لَك 4 [ التحريم : ؟ ] لا يدل 
عَلَى أنه إِذَا حرم فَمَاذَا حكمة ؟!. 


ع عل 


م إن دل فَبِنّما يدل َلَى مَدهَبِ مسروق . 

وآ ونه تَعاَى : « قد رض لله لم تَحلّة نكم 4 1 التّخْرِيم : ؟ ] 
تقول : ليس فى الآية إلا أنه عَلَيْه الصلاة والسلام ‏ حَرمٌ مَا أحل الله لَه 
يجن أ يحون قد َه ذنظ لين ؛ بأ كا فذحف باه لايرب ماي 


2 
6 م ودع 8 


بل هذا أولى ؛ لآن اليمين هو الْقَسم بالله » ولا شبهة فى أن قَولَه : « أنت على 
حَرَامٌ » ليس قَسَما بالله ؛ نبت أن هذه الآية لآ لله فيها عَلَى حم هذه المسألة . 


وأيْضا : فَلَوْ نَرْلَتَْ هذه الآية بسب قله لماريّة : ٠‏ أنْت عَلَىّ حَرَامٌ » لَكَانَ 
ذلك نّصا فى البَاب ؛ وَذّلك يَمبَع من ذهاب كل واحد منْهم فى هذه المسآلّة إلى 
م د عع بإ قن هد عرو "و مز وأو طفق لود وف 206 507 
قول آخَر ؛ لما بينا أن شدة إنكارهم على من حالف نصوصه يمنع منّه . 

وه 0 25 


قله : « من حَمَلَهُ علَى الطَّلّقَات الثُلآث , جَمَلَهُ كُكتّايّات الطّلآق » : 

قد أ م2 مسيى 000 لو نض هاه يواجر 000 7 
قلا : لآشك أن قَوله : « أنت على حرام » ليس من صرائح الطلآق . وما 
أَجْمَعُوا عَلَى أنّهُ من كتايَات الطّلاق ؛ فَإِذَنْ : لا بد ون يقَالَ : إن حكم هذا 


51 7/ 


الكلام مثل حك الاي كنات : وهذا ] اتبيه فس القياس ؛ بل لأنراع 


فى أنه بَعْد تُبوت هذه المشابهة ينْدَرِجِ تحت قوله : 9 إذا ّم الناء » 
[الطّلاقَ : ]١‏ وقوله : 9 الطّلاق ركان 4 [ البَرَ 1 ]. 


ولاه 6 ل مدظ له ل ملظ مسوم 


قوله : من حَمَلَهُعلَى اطَّلقّة الواحدة. فَإِنَمَا حَمَلَهُ عله ؛ ؛ أخنا بايش » : 


ل 1 يكبت بعد أن تَجعَلَهُ من صرائح الطّلاق أن كتاياته ؛ وخيتئذ : 


امام 


وله 50000 | 
قُلنَا : إنذأرَم يه لجرا مَجْرَى الطهار نى الحككم هنا ملام" ؛ 57 


وى لودع سود بير 
أردتم غيره » فبينوه . 


مقع 


قوله ٠:‏ إن موقا َك بابرا الأصلية » : 


كلما : ل نسم ؛ ؛ فاه على قصلعة من قربد ‏ نه حكى ننه كَل : دلا 


ا ا 
احْتَلقُوا فى هذه الَسَألَة » أرما 0 ذلك القت : 
فَإِنْ كَانَ الأول : كانت الصّحَابةٌ تاركين للبر َأ الأصلية ؛ سيب القيّاس ؛ لما , 


امابوا إلى مَذَاهيهم ؛ لجل التّصا ؛ ١‏ ولك يتتبى مل نض 
00 


الصّحابَ بالقيّاس , َلآ مَطلُوبٍ فى هذا لام إلا ذلك . 


واس الى وي 


وإن كان الثانى : كان إجماعهم ححة عليه .. 


"14 


وله : ٠‏ هَب أنهُمْ ما ذَهبُوا إَِى تلك اذاهب ؛لأجل النّصّ» قَلم قلت : ذَهبُوا 
0 

ُلنَا : لأنّ كل مَنْ قَالَ : الصّحَابَةٌ لم يرجعوا فى تلك الأقَاوِيل إِلَى البراءة 

يم 20 1 


ملي لا لوس لجال قال : إِنّهم عَملُوا فيا بالقياس 


هذا تمام م الْكَلآمٍ فى الوه الثّالث . 


وله عَلَى الوه الرابع ٠:‏ إلى فى أصثل لهس للقياس »: 
قُلنَا : هذا مُسلّم ؛ لكا نْصى أنه فى عرف الشيرع اخقص بالقياس ء هذا وإ 
كَانَ خلآف الأصل ؛ لكن الدكيل قَام علَيْه 2 
سم ل اف :3 


ل سه سر ع سل 


الأولى 7 

وله : ' إِنهُمْ صرحوا بالإنكَار » : 

ا لدو 

قُلنَا : نعم ؛ ولكن التوفيق ما ذَكروا . 

مقع لش دبي 5 د ١‏ عي د “عدي انر بت مودق د “اران 

قوله : « روايات الإثكار صريحة , وروايات الاعتراف غير صريحة ؟ : 

ُلنَا : هب أنّهَا غَيْرٌ صريحة لظأ ؛ لكنهًا صَرِبحَة بحسب الدلالة المذكورة ؛ 
قَلم قلت إلى ما ُمُه من تجح ؟ . 

وله : « لعل المثكر الْقَلَب ُقلَب مقرا وبَالعكْس » : 

سد مور المجيبة ؛ فَحَيْث لم يشتهر » دل 


يي 


ادلم يم . 


اليا 


عوقو و 


قوله : لَمَلَّهُم كبوا ؛ خَوقا » : 
نا : سر حال الصحَابة يد غالب ده اليادهم للق . 


وَأما قَدْح التَظَام فيهم: دسب لواب عنَهُ في «بَابٍ الأخبار ». 


بربراور 


0 الراك تراه تهم ؛ لمَدمٍ علمهم بون حَقا أو باطلا » : 


هب أَنّْهُمْ كَانُوا تفن فبه فى أول الأمر ؛ ولكن الظامر أن بد 


القضاء امار بي ا 


وله 4 : ١‏ لعل كل واحد منْهم اعتقد أن على بتار »: 


كنا : لا بد وآن يكُونَ واحد نهم أولى بذلك أذ يَكُونَ الكل فى مَرجَة 
واحدة ؛ وكَيْقَمًا كان فَإِجْمَاعهم على تَرْك الإتكار إِجْمَاعٌ َلَى الخطا . 1 
وله : « حصل الرضا دفعة » أو لأَدفْمة ؟ » : 

نا : الأصل فى كل نَابت بَقَاوهعَلَى ما كان . 

1 :تمع اباس تسكاء 

نا : الماع الظَاهر حَاصل فى أن القيّاس النَاسبْ حجة . 

تله : : لم قلت هلمم جواز اَم بالقياس للصّحاية جوازه لت ؟ » : 
قُلنا : لا نَعْرِفَ أحدا قال بالمَرّق ؛ قَيَكُون الماع حاصلاً ظاهراً . 

هذا نمام اكلام فى هذه الطربقة » ونم اتْصينًا ممقصينا ينا اقول فبها جوابا وسوَالا + 
نا نا ينا الأصولين يمون ليها فى كير من مَسَائل هذا العلم.» ددرا 
نضأ فى موأضيع كثيرة من هذا الكتاب ٠‏ ارد أن تُعرف مقدار وها » وق 


لك أذ 


57 2 خم اح سيد “فق 


ظهَرَ أنّهَا لو أقَادَتَ شيئآ ما أقَادت إلا ظنا ضعيفا . وأنه ليسا لأمر كما يعتقده 
الجمهور ؛ ؛ من يناعا قاطعا. 


موه اج عبن اللي 


المسلك السادش : تفرير الإجماع على وجه آخَرء فتقول : 
بالضرورة احتلآف الصّحَابَة فى المسائل الششرعيّة ‏ فم أن يون َعَابهُمْ إلى ما 


لماع سم 03 


بو إل » لا لطريق فَيكُون ذلك إجنماعا على النَطا ؛ وإنه عير جائز » أو 
لطريق ؛ وهو: إِمّ أن يكُونَ عذليا أو سنْعي ؛ لا يجوز يكُونَ علي ؛ ؛ لآنَ لعفل 


فقي 


000 


50-7 


ل لله نيه إلا عَلَى البَرَامة الأصلية » ويَستحيل أن يكو قول كل وأحد من 


المختلفين قلا بلبرزاءة الأصليّة ؛ تبت أنه كان سمعيا» وَهوَإِم أن يحون قياس 
انتفاء ام هما : 

أما القياس : فَهوَ الطلوب . 

وما النَص : تير جائز ؛ لآن مختالف النص يستحق نالعاب اميم ؛ لقوله 


5 عه يط ع لم و دو سدمع وو لوك 7 


تعالى : 9 ومن ينص الله ورسوله ويتمدَ حَدوده يلذخله ار حَالدا فيها 4 
[السْسَامٌ :6 ] وتن لم بالضرورة أل امختلفي منهم فى السائل الشرعية ما 
كان كل وأحد مهم يَْتَقدُ في صاحبه كَونَهُمستّحقا للعقاب العظيم ؛ بس بسب 


0000 


تلك المخالقة . 
وأ اذى يبص ولا قياس : قباطل ؛ لأنَ كل م قَالَ من الأمّه : : دنهم 


ممم 00 


ل ل ل ني 


الأصلية » قَالَ إِنّهُم كوا بالقيآس . فَلَْ نا : نهم قَانُوا بتلك الأقاويل 


مه 58 سو واس م وم اه 2 
بشىء غير هين القسلمين ا و و 
2خ الى له 2 لدم هع 


هذَه الدلآلَةٌ» وإن كا هلها رمم َوه َلى الوه الُدى قله إل 
أن كثيرا » من تلك الأسئلة ساقط عنْها . 


للك لكا 


' المسلك اللخامس 

قال القرافى : قوله : « وعن على وزيد أنهما شبهاهما بغصنى شجرة » , 
وجدولى نهر » 290 : ٍ 

تقريره :. أن الجد يقول : أنا أبو أبيه » والأخ يقول : أنا ابن أبيه » 
فيجتمعان معآ فى أبى الميت ٠‏ فأبو اميت هو الشجرة » وهما عُصنَاهِا » 
والتون :وهنا اجدولاة”: 

له : ٠‏ اختلفوا فى مسائل ٠‏ ولا يمكن أن تكون تلك الاقوال إلا عن ٠‏ 
القياس 2 : : 6م 

قلنا : أما قول على ا الجرام كالطلاق الثلاث » وقول ابن مسعود : 
طلقة بائنة أو رجعيّة » فلا يتعيّن أن يكون المدرك القياس ؛ لإمكان أن يكون 
ذلك لاختلافهم فى نقل المُرْف لهذه اللَْظة » كما قاله المالكية . 


فمن رأى أن العرف تقلها للثلاث ألزم الثلاث » 0 الواحدة الببونة 
ألزمها » أو لاصل الطلاق فقط آلزمه » فكانت رجعية . 


1 07 


وقول الصديق : يلزمه الكمّارة فقط ؛ فلقوله تعالى : « ب يها لبي لم حرم 
ما أحَل الله لَك 4 [ التحريم : ١‏ ]ء فروى أنه حرم طعاماً » ٠‏ فَأَمرَ بالتكفير 
كقارة يمين » وبه قال أبو جنيفة .. وقول ابن عباس : إنه ظهار ؟ فَلنقل العرف . 
له كذلك . 1 ش 

وقول مسروق 3 إنه ليس بشيء ؟ فلعدم . مشروعيته سبباً لشىء 0 أن 
الأصل عدم المشروعية ٠‏ . فهاذه كلها مدارك محتملة ٠‏ لا يتعثر أن تكوت مدارك ' 
هذه الاقوال ٠»‏ فلا يتعيّن القياس . 


وي لعفف لج لواف : 5160/٠‏ » والتن الكبرى للبيهقى : 37141//7» 
01 0 ش ٠‏ 


0 


قوله : : لم ينتقص الَْد من الثلث كالام ؛ لأنه يرث مع البنين ؟ : 

قلنا : لا يلزم أن يكون المدرك هذا القياس ؛ بل لأنه حجب الإخوة للأم 
عن الثلث » فاستحقه . لا بالقياس على شىء آخخر . 

قوله  :‏ ومنهم من قال : للجّد السّدس لا ينقص منه » ويقاسم مطلقا ما 
لم ينقص منه قياسآ على الجدة ؟ : 

قلنا : بل المدرك عند هذا القائل أن يكون هو الأخذ بأقل ما قيل ؛ فإن الجد 
لا يسقط ألبتة » فالسدس لا بد منه ء فأمكن أن يكون هنا هو المدرلك » 
لا القياس على الجدة . 

قوله : « شرك عمر - رضى الله عنه - بين الإخوة الأشقاء وإخوة الأم فى 
الثلث فى مسألة المشركة © : ١‏ 

قلنا : المدرك يمكن أن يكون وجود السّبب المقتضى للميراث وهو إخوة 
الأمومة لا شيئآ آخر ء وهو الذى صرّحوا به فى حجبهم » وهذا ليس 

2 َه 

بقياس» بل سبب منصوص عليه » كوجوب الظهر لزوال الشمس . 

قوله : « قال عثمان : الخُلّع طلاق © : 

قلنا : المدرك أنه تلفظ بلفظ الطلاق ٠‏ فهو حكم سببه الشرعى » لا أنه 
قياس . 

وقوله : « إنه فسخ لا طلاق » ؟ فلأنه تخيل فيه اتفاق الْتَمَاوضَين على رد 
ما خرج من أيديهما إليهماء وهذا هو حقيقة الفّسَخ والإقالة » وترتيب الحكم 
لوجود سببه الخاص لا يكون قياساً . 

قوله : « إذا ثبت أنهم ما قالوا بهذه الأقاويل لأجل نّصء فيتعين القياس »: 

قلنا : لا نسلم الحصر . وقد تقدم - أن ثم - غير القياس » والنّص » 


اذك ردنا 


وهو ترتيب للحكم على الأسباب » وملاحظة القواعد الشرعية » وهو غير ' 
الأمرين . 
قوله : « وعن ابن مسعود فى قصة بروع © : 
تقرير : قال التيرِيزى (1) : إقال ابن مسعود فى بروع بنت وآشق © وقد 
فوضت بضعها بعد أن تردد السائل. شهرا : أقول فيها برأبى » فإن أصبت:فمن 
له - تعالى - وإن أخطات فَمنَى ومن الشيطان : أرى لها مثل مَهرٍ نساتها ٠‏ | 


ماس 


لاوكس . ولا شطط ٠ ٠.‏ 
ش قال سراج الدتين : قال ابن مَسْعُود : 8 فى قصة البَرْوَعٍ » : 
فعرف بلام التعريف » والظاهر أن هذا الاسم علم ٠‏ فتعريفه بلام التعريف .أ 
غير صاب . وجميع النسخ ٠‏ وكلام التبرِيزى وغيره بغيره لام 0 ء وهو ' 
الصّواب إن شاء الله تعالئ » وسكت تَاجَّ الدّينٍ » وه المنتخب 6 عن هذا 
1 ظ ظ 
: « الرّآأى : القياس ؛ لقولهم : * قلت هذا برأيك أم بالنص » ؟ 
0 : 
قلنا : مسلم » ا را ا ا 
زوج أو فرد » فيجعل الزوج قسيم الفرد » مع أن الفرد أعم من الخمسة ٠‏ 
فمن ادعى أن قسيم الزوج الخمسة ليس إلا » منعناه . م 
كذلك هاهنا - الرأى أعم. من القياس ؛ لأنه يندرج فيه القياسل: 2 
والاستدلال ينفى اللازم على تَّ الملزوم » ونفى الشرط على نفى المشروط » 
وتخريج الفروع على القواعد ٠»‏ كما تقدم ٠‏ وأنواع كثيرة من الاستجْسّان 
وغيره» فما تعين من القول بالرأى القول بالقياس . 


. ينظر التنقيح : ق/عة‎ )١( 


>” 


قوله : « القياس أصل عظيم فى الشرع نفيآ وإثباتا » : 

يريد نفى القياس وإثباته » لا إثبات الحكم به ونفيه به . 

قوله : ٠‏ سكوت البعض إما أن يكون عن الخوف ء أو عن الرضًا » 
والأول باطل » : 

قلنا : لا نسلم الحَصر ؛ لأن السكوت قد يكون لأنه فى مهلة النظر لم 
يتضح له سبب الإنكار » أو لظنه أن غيره قام بذلك الإنكار » وغير ذلك من 
الوجوه الى تقدّم ذكرها فى الإجماع السكوتى . 

قوله : ٠‏ لو أبدى الصّجابى فى تلك السائل لكان خبر واحد فى حقّ 
السامع فلا يفيد » : 

قلنا : لا نسلم أنه لا يفيد » بل خير الواحد حجّة . 

قوله : ٠‏ الاستقراء إثبات الحكم فى كلى ؛ لثبوته فى بعض جزئياته » 
والقياس إثباته فى جزثى ؟ لثبوته فى جزئى آخر ؟ : | 

تقريره : أن مراده بالكلى الكلية » مثل أن تجد هذه البغلة لا تَلدٌ » وهى 
جزئية بالنسبة إلى ذلك النوع » وتلك البغلة - أيضآً - لا تَلدٌ » وكذلك صور 
كثيرة » فيحصل لنا علم عادى أن كل بغلة لا تلد » فثبت الحكم بالكلية ؛ 
لثبوته فى الجحزئيات . 

والقياس نحو : ثبوت التحريم في النبيذ » وهو جزئى ؛ لثبوته فى الخمرء 
وهو جزئى آخر . 

قال الإمام فى « المحصل »© : الاستدلال إما بجزئى على كلى » وهؤ 

الاستقراء » أو بكلى على جزئى ٠‏ وهو القيّاس المنطقى » أو بالأمرين » وهو 
القياس الفقهى ٠‏ أما الأول فتقدم بيانه 5 


ناك لخر 


وأما الثانى : إذا قلنا : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم ٠»‏ فالمقدمة 
الكبرى كُلّية » ويلزم من ثبوت الجسم لموضوعها ء وهو ” الحيوان »© ثُبونّه ' 
اومان الأن بعش الكل إلتى فى التتوا كه لإبعدنا تبرت الدكم لقن 
الجزئى من الكلى ٠.‏ 0 

وأما الثالث ؛ فلأنا نستدل بورود التحريم. فى الحَمر » وهو جزثى », على 
أن كل مسكر حرام » فقد استفدنا الكلّى من الجزثى + ثم يلؤم من تلك الكل 
التى استفدناها أن النبيذ يحرم » وحيئذ يحصل القياس الشّرعى من ثبوت 
الحكم من جزثى الكلى + ومن كلى الجزئى » وهو معنى ما قاله » فظهر أن 
القياس الفقْهىَ مركب من الاستقزاء » والقياس المنطقى » وهو تلخيص.حسن 
ذكره فى « الحصّل © » ولا يناقى قوله - هاهنا اوت دين 
ذلك ٠‏ وأخذ الى » وأسقط الكلية المتوسّطة . 


قوله : « يقال : رأى يرى رؤية ورأيا » والرآى مرادف للرؤية » : 
قلنا : إن أردتم أنه مرادف لرؤية القلب » فمسلم » أو لرؤية العين 3 
فممنوع ٠»‏ والأول يحتمل ‏ القياسن ؟ لأنه فكر واعتبار بالقلب » فلا بذ من ' 
مقدمة » وهو أن يقول : ورؤية. البصر قدر عام ٠‏ وإذا كان اللّفْظ حقيقة فى 
العام » لا يكون حقيقة فى أحد أنواعه بخصوصه ٠‏ وإلا لزم المجار أو': 
الاشتراك . ْ 
وإغما يصدق لفظ العام غلى أخحد أنواعه من حيث اشتماله على ذلك المعتى 
العام » لا من حيث ‏ 'خصوصه ٠‏ كما أنه لا يصدق لفظ الحيوان على الإنسان.. 
إلا من حيث اشتماله على الحيوانية'» لا من حيث إنه ناطق . 
قوله  :‏ قال الصديق - رضى الله عنه - : ١‏ أى أرض تُقلّتى ٠‏ وأئ 
سَمَاء تُظلنَى ذا قُلْتُ فى كّاب الله برأبي » » وذكر معه آثارً أخرى : 
لض 1 


قلنا : المعنى بهذه الآثار تََىْ الرأى الكائن عن الهوى بغير مدرك شرعى » 
وإلا فكلّ دليل لا بد فيه من فكرة من جهة العقلٍ » ورأى فى أى شىء ينتهى 
أمر ذلك النظر إليه . 

وقول على - رضى الله عنه - : « لو كان الدين يؤخذ قياسآ » لكان باطن 
الف أولى باسح من ظاهره » 290 . 
جوابه : أن الدين - بلام التعريف - للعموم » ونحن نقول : ليس الدين 


الى سوايع ى ‏ ب 


قوله : « قال الله تعالى : ( وآن احكم بيهم بما أل الله 4 1 المائدة 44] 
٠‏ ولم يقل : بما رأيت » وعن ابن عباس : ٠‏ لو جعل لأحد أن يحكم برأيه 
لجعل ذلك لرسول الله وه ٠‏ : 

قلنا : معناه : وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيما فيه وحى منزّل » وهو الذى 
يفهم عند سماع هذا القول » وبقى ما لا وحى فيه مسكوت عنه » فتتناوله أدلة 


القياس . 
وقول ابن مسعود : « لا أقيس شيئاً بشىء مخافة أن تزل قَدَم بعد 
ونها 2 , 


محمول على القياس الخَفىّ ؛ فإن الخوف إنما يتحقق فيه » وليس فى ذلك 
نص على أنه كان يخاف من القياس الجلىْ . 


قوله : « اعتقدوا أنه من باب الصغائر » فلم ينكروا » : 


5 كتاب الطهارة » باب : كيف المسح [(فكدة‎ ٠ 47/1١ : أخرجه أبو داود‎ )١( 
5 1١5١ /١ : وصححه الحافظ فى تلخيص الخبير‎ 
(؟) رواه الطبرانى 4 وينظر تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى ص :“ا‎ 


/ا 1 


قلنا : الإنكار واجب فى ترك كل واجب ٠‏ وفعل كل مُحَرْم » صغيرة كانت 
أو كبيرة » وما علمت فى هذا خلافا . : 
قوله : « احتمال الرجوع لا يقدح فى الإجماع ؛ لأنّ الصّحابة كان يمكنهم ' 
الاجتماع فى .محفل واحد ؛ ويصرخوا بالحكُم ». فيزول احتمال رجوع اليَعض 
الأول عند قُتيًا التَّنى بخلاف القياس » 

قلنا : لم ينقل عن الصّحابة أنهم اجتمعوا فى مَحَفْلٍ واحد قط ٠‏ فيلزم على ' 
ذلك آلا يحصل إجماع ألبتة ٠‏ مع أن ذلك إن صّح فيمكنه فرضه فى القياس » . 
فيجمعوا ويضرحوا بآن القياس حَجَة ٠‏ من غيراحتمال انقلاب الرأضى متكراء 
والمنكر راضياً . 

قوله : ٠‏ قياس العَهْد على العقد » : 

تقريره : أن الذى تقدّم فى الإمامة للصديق إإما هو عَقْدْ البيعة » كُمّ إن . 
الضديق - رضى الله عنه - عهذ لعمر بن المتطاب ؛ وهذا الغهد ليس يعقد 
ببعة » فالحقه الصحابة بالعقد الواقع للصديق ؛ لانه فى معناه » من جهة أن 
الإمام وكيل الأمة » 0 0 ٠»‏ فإذا أبرم أمراً » فهم أبرموه من حيث 
المعنى . 

5000 

٠, بل أصول افع كل مسائله قطعية‎ ٠ قلنا : هذا خلافً ما عليه الاضوليون‎ ٠ 
ومداركها قطعية . ش‎ 
: قوله : « كما سمى النافلة ابنأ ه‎ 

تقريره : أن ابن الابن يُسَمّى نافلة ؛ لان النافلة الزيادة » ومنه قوله تعالى: 
َتْهَجَدْ به تافلة لَك 4 [ الإسراء : 74 ] » أى زيادة على فرضك ». وابن 
الابن رائد على الأبين . - أ 1 


ليك لخ 


قوله  :‏ النصوص يجب اتباعها بخلاف الأقيسة قيسة 8 : 


قلنا : لا نسلم الفرق » بل كل حجّة راجحة أو سالمة عن المعارض يجب 
انبَاعْهًا عند مَنْ ظهرت له » ولا تجب عند من لم تظهر له » كانت نصا أو 
غيره ٠‏ فلا فرق » فالتفرقة باطلة . 

قوله : « أنت على حرام » ليس من صريح الطلاق ٠»‏ وأجمعوا على أنه 
ا ل 
المشابهة يندرج تحت قوله تعالى :9 يبا الى إذَا طَلَقنمْ التَّاء » 
[الطلاق:١]‏ 4 : 

قلنا : بل إنما لزم الطّلاق بالتحريم ؛ لان لفظ ٠‏ التحريم ؛ انتقل إلى 
الطّلاق بالعرُف » أو قصد بالنية » إن وقفنا اللّروم به على اليه : 

أما لو استعمل لفظ ‏ التَّحْريم © فى نفس التحريم » لم يلزمه طَلاق بنطقه 
بهذه الصيغة كالظهار » وسببه أنها إنشاء » والإنشاء لا يدخله الكذب ولا 
الصّدق لان اليس خخيرا + وعماامن راض الخيرج فيفل لا.به من التّفل 
العرفى لمعنى الطّلاق » أو القصد إليه بالئّية . 

أما استعماله فى موضوعه اللَمَرِىَّ قلا » وهذا الموضع قل أن يتنبه له فى 
الفقه » فاعلمه . 

ثم قوله بعد : ٠‏ التشبيه يَنْدَرِج فى الآية » ممنوع ؛ لأن اللفظ إنما يتناول ما 
وضع له حقيقة دون المجاز 2 والتقدير أنه إغا يتناول الطّلاق مجازاً » فلا 
يتناوله حتى يدل دليل من خارج على أنّ اللفظ استعمل فى حقيقته ومجازه » 
لا بمجرد اللفظ . 


>10 


( ئنسه )0 


قال التبريزى : هذه المواطن التى صرح الصحابة فيها بالرأى » ما خخاضوا. ' 
فيها إلا بعد اعترافهم بعدم ألنص » واتفاقهم على العجز عنه ؛ ولأنهم رددوا 
الرأى بين الصّواب والخطا على وجل واستشعار » وأضافوا الخطأ لأنفسهم » 
والصّواب إلى الله تعالى ٠‏ ولم تَجَرِ عادتهم بمثل ذلك فى النصوص ٠‏ بل 
يطلقون الحكم ويسندونه للنص + ويشنعون على مخالفيهم بالتقصير . ْ 

ومن أبلغ الوقائع استفتاء عمر - رضى الله عنه - فى مسأل المغيية 4 فإنها 
تدل على أن عمر والصحابة - :رضوان الله عليهم - اعتقدوا كون القئياس 
أما الصحابة 2 فلانهم شرعوا يعذّلون لا مستمسكين بنص ؛ فإن انتفاء 
الضمان على الوالى » والمؤدب » ليس منصوصا عليه » ولو كان لاعتصموا 
به فى موضع التخطئة » وعرفه عمر » فاستغنى عن الُشّاورة ٠‏ 0 
رعيرع لان الما نيم جلك لم تان إلى قرو ول 
إنه شرع بالتشهى كما يقوله من يخالفنا بالقياس . 

وأما على - رضى الله عنه -: فلأنه لم يتكر أصل الرآى كما رد الحكم + 
ولأنه علل بقوله : ١‏ أنت.أفزعتها » » والإفزاع ليس منصوصاآ عليه » ولا . 
مندرجا تحت نص فى تضمين الجنين على من أفزع أمّة.» ولا يفهم من تضمينه ْ 
على من ضرب يَطْنَ آمّة » :تضمينه على من أفزعها ». بل رأى أن الإفزاع فى 
معنى الضّرب ؛ لاشتراكهما فى السّببية » وصلاحيته للإفضاء إلى الإلقاء » 
وإن كان أجدهما قولة والآخر فعلاً » وإن تقاربا فى غَلَبَّهَ الإفضاء وندرته ؛ 
لان المعثير قرب الإفضاء لا؛ الظهؤر البالغ ٠‏ وكونه مؤدبا غايته أنه مؤثر فى "' 
جواز الفعل» وجوازه لا ينافى الَّمّانَ كاكل مال الغير عند الَخمَصّة » ورأى 


ال 


الصحابة أن الوالى نائبٌ عن الشرع ٠‏ فهو كالحمول بأمر الشّرع » فيكون 
فعله كفعل مستنيبه » وإذا اتقطع الفعل غنه انقطع الغسّمَانَ . 

وأما قول الحَصمٍ : إن قول أبى بكر فى الكلالَّة تفسير للفظ . وهو لا 
يكون بالقياس . 

فجوابه : أن البحث إنما وقع عن محل استحقاق أولاد الأم الثلث أو 
السدس ؛ لينزل عليه الخطاب » فلاحظ - رضى الله عنه - قَاعدَةَ التّوريث » 
والحتجب ٠‏ وأن الإخوة لا يرئون مع وجود الأبناء » وحمل لفظ ؛ الكلالة . 
عليه لا بمحض الوضع ؛ فإنه لا يسَمَّى رايا . 

ولأنهم - رضى الله عنهم - نقل عملهم بالرأى تفصيلاً » فمن ذلك حكم 
الصّحابّة بإمامة أبى بَكْرٍ بالاجتهاد » من حيث إنه طريق فى حفظ المصالح 
الكلية » كسائر الطّرق المحافظة للمصالح ٠‏ بل هو أولى » ونحن نَقَطَعْ بعدم 
النصوص فى حق الصّديق » وعلى » والعبّاس ؛ فإنه لو وجد لأظهر ؛ لأنه 
موضع الحاجة والداعية » كما أظهروا : ١‏ الأئمة من قريش » » وانكفة 
الأنصار وغيرهم بذلك . 

وقد أجمعوا على وجوب إمام إلى 03 واختلفوا فى التعيين 3 فلو قال 
أحدهم : إن هذا عيَنَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأذعنوا له . 

ومن ذلك إلحاق العهد بالبيعة . 

وإلحاق الصديق الزكاة بالصّلاة ٠‏ فى كونها حقّا من حقوق الكلمة » 
ورجوعهم إليه . 

واتفاقهم على كَنْبٍ القرآن ؛ قياس على الدّراسة ؛ لاشتراكهما فى طريق 


. ينظر مقدمتنا على الجوهر النفيس‎ )١( 


لكملض 


ا 0 هه 
بكر - رضى الله عنه - :ما عمل بالرآى إلا وهو عالم على القطع بأنه من. 
مدارك الشرع ؛ فإن من يتفيّد بالاتباع حنى فى. كَتَبِ القرآن كيف يخترع من 
قبل نفسه الحكم بالرأى ؟: ْ 
ومن ذلك مسألة الجد واللإخوة » اجتهدوا فيها » واختلفت اتيستهم نيها 2 
وقول بعض الأنصار وقد ورّث أم الام دون أم الأب : « لقد ورت امرأة: 
من ميت لو كانت هى اليه لم يرئها » وتركت امرأة لو كانت هى الميتة ورث. 
3 4 
جميع ما تركت »© . فرجع أبو بكر إلى لى التشريك بينهما فى السدس . 
رتكاف ان فون عدر قي اللو والمقاضلَة فى العطاء : 
ومن ذلك رجوع عمر إلى الاشتراك فى ْله الشتركة ؛ لقولهم : ٠‏ 
أن أبانا كان حماراً » ألسنا من أم واحدة ؟ 6 8 


ومن ذلك - لما بلغه أن سمَرَةٌ أخذ الخمر من تجار اليهود فى العشر » 
وخللها وباغها - : قاتل الله سمرة ! أما سمع قول النى ككل  :‏ لَعَنَ الله 
0( 1 
قاس الخمر على الشحم فى تحريم الثمن ؛ لاشتراكهما فى تحريم العين . 

ومن ذلك قضاء عثمان - رضى الله عنه - فى توريث المبتوة فى مرض ' 
الموت بالرآى ااعبارمة ل بقص تسد كلتائل.» 


وتصريح على - رضئ الله عنه عدن انق ار ل 


ددرا 


سكر هذى وَمَنْ هَذَى افتَرَى » فَأرَى عَلَيْهِ حَد الى » ! 2١‏ , وهو أبعد أنواع 
القياس ؟؛ ؛ فإنه ألحق مظتّة الافتراء مع بعده بنفس الافتراء فى حكم الزجر ؛ لان 
الشرع صرف مظن الحدث بالحدث فى انتقاض الوضوء » وشغل الرحم بنفس 
الشغل فى إيجاب العذة . 

ا 1 ل 


)١(‏ حديث عمر : أنه استشار » فقال على : « أرى أن يجلد ثمانين ؛ لأنه إذا 
شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وحد المفترى ثمانون » فجلد عمر 
ثمانين » مالك فى الموطأ : 7/ 847 (75) ع والشافعى عنه » عن ثور بن زيذ الديلى أن 
..» عمر فذكره» وهو منقطع ؛ لأن ثور لم يلحق عمر بلا خلاف ٠‏ لكن وصله 
النسائى فى الكبرى » والحاكم : 1175/4 من وجه آخر عن ثور » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب » عن عكرمة لم يذكر ابن عباس » 
وفى صحبته نظر ؛ لما ثبت فى الصحيحين . البخارى (51/09) .) حديث 
2011/00 ومسلم : “/31"9اء عن أنس : أن النبى يَكلِ جلد فى الخمر بالجريد 
والنعال » وجلد أبو بكر أربعين » فلما كان عمر استشار الناس »© فقال عبد الرحمن 
أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر » ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى 
أشارا بذلك جميعا لما ثبت فى صحيح مسلم عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 
أربعين » وقال : جلد رسول الله وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سن ٠»‏ وهذا 
أحب إلى . فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها » لكن 
يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاد » ثم تغير اجتهاده . 

( تنبيه ») : قال ابن دحية فى كتاب ١‏ وهج الجمر فى تحريم الخمر » : صح عن عمر 
أنه قال. : لقد هممت أن أكتب فى المصحف ؛ أن رسول الله يقي جلد فى الخمر 
ثمانين» وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيفه . نعم حكى ابن الطلاع أن فى مصنف 
عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد فى الخمر ثمانين ٠‏ قال ابن حزم فى الإعراب : صح أنه 
صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر أربعين » وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين. 

(1) متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 89/4" », كتاب البيوع (7”4) » - 


717 


وقوله فى المتطوع بالصوم إذا بدا له :: إنه كالمتبرع أراد التصدق بما له » 
قتصدق ب ببعضه » ثم بدا له :. ١‏ 

قال : : فإن قيل : إن إلقاء الجنين بالسبب معلوم بالنّص » وإمامة الصديق لم 
يجمعوا عليها » ؛ بل معظمهم لم يحضر ٠‏ ومن وافق مستنده ظواهر نصوص 
أفادت عنده القع ؛ لتقديمه عليه السّلام - أبا بكر للصّلاة . 

وقوه علي السنلا] عبد الرحمن : ٠‏ اهنى يلح » أو كف أكتب لا بكر 
كتابآ لا يختلف عليه » 9©) , 

وقوله - علي السام - للمراة حين قالت له : أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 

كأنها تقو تقول : الموت ٠‏ قال - عليه السلام - : « فإن لَمْ تجدينى قَآت أب 
بكرة . : 5 


بل نقول : علم ضرورة من مقاصده.- عليه السّلام - وقواعد سيرتة فى : 
لشريعة استحالة إهمال هذه الأمة وتركهم مسسدى . فرجم جاصل نظرهم إلى 
تعيين من تحب طاعته مع القَطمٍ بوجوبها ٠‏ فهو كتين جهة القيلة مع العلم ؛ 
بوجوب استقبالها » وتعيين الشاهد » وقدر كفاية القريب » وجزاء الصيّد . 


- باب : بيع الطعام قبل أن يقبض (59) , الحديث (110) ١‏ ومسلم فى الصحيح : ا 
1١6١ - ١1/7‏ ء كتاب البيوع (١؟) ٠‏ باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض (8) » 
الحديث ٠» )1616/5١(و )1١6767/79(‏ واللفظ للبخارى . 

)١(‏ أخرجه البخارى.: 784/9 فى المغازى ٠‏ باب : مرض رسول الله يل ووفاته ع 
حديث )545١(‏ . ومسلم : يفن فى كتاب الوصية ٠‏ حديث (005717/78 2 
وأخرجه ابن 'سعد فى الطبقات : 7/1/5" ء والطبرانى فى المعجم الكبيز : 
445/1 وانظر المجمع للهيثمى : 141/6 » وأبو نعيم فى حلية الأولياء : هك 0 
وأحمد فى المسند : 777/١‏ + وعيد الرراق فى المصنف , حديث (4497) ,2 والبيهقي 
فى دلائل النبوة : 141/97 . 


ين 


وأما إقدامه على قتال مانعى الزكاة » فهو تَمَسَك بِالنْص » وهو قوله تعالى: 
( خُدْ من أمُوالهم صَدثَة قَذَ 4 [ التوبة :1 ] والأعك من الممتنع :دن قتاله 
متنع » وما لا يتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ وأبو بكر ناقب رسول 
الله يَكِهِ يلزمه ما يلزمه ٠»‏ وأما الحد فورثه بالتص » فكيفما قلبوا أمرهم وروا 
بالنص » وحرمان أحدهم عمل بنص استحقاق الآخرء والْقَاسَمَةٌ أو التفضيل 
عمل بكلّ واحد من النّصنَ . 

قال : قلنا : أما الجنين فلم يرد النّص إلا فى ضربه » وإمامة الصديق 
فلاشك فى اتفاق الكل آخر الأمر ء ثم تعيينه لم يكن إلا باجتهاد » لم ينَارِع 
أحد فى ذلك », وإنما نازع فى إصابته فى الاجتهاد . 

وَقَوْلّهم : * فيه نصوص ؛ بطل ؛ لان أحدا لم يذكره فى معرض 
التسنّك. مع أن أبا بكْر يقول : « دَرُونى قَلَسْتُ بخَيرَكُم 237٠‏ . 

وقول القائل : « رضيك رسول الله يكل لديننا »أفلا تَرْضّاك لدَنيانا ؟ »» 
فيتهمله من بات القياس. ع وإلحاق. الادتن بالاعكن +. :ولو كان كم نص 
لأظهروهء كما فى تعبين الجنس بالوصف فى قوله - عليه السّلام : «الأئمة من 

وآما قَوْله - عليه السلام - : 3 نْب لَهُ كاب * فوعد يدل على 
الاستصلاح. لا أنه كتاب وجزم . 

وقوله - عليه السلام - للمرأة : ٠‏ إيت أبا بكر » إخبار عن موجب ما 
يقع» لا أنه توليةٌ ٠‏ ولم يصرح - عليه السلام - بقوله : ٠‏ لمت كم 
أفضلكم وأعلمكم ٠‏ فاجتهدوا أنتم فى تعبينه » حتى يكون مثل القبلّة وغيرها. 


)١(‏ انظر تاريخ الطبرى : 7184/7 » وانظر البداية والنهاية : 7١0/5‏ » فى خلافة 
أبى بكر الصّدّيق - رضى الله عنه - وما فيها من الحوادث . 


للا 


وأما قوله تعالى 07 نا 
فخطاب مع النبى - يل - فلا يتعدّى لغيره إلا بالرأى » وهو القياس . ؟ 
ا ل قعل أب من لف لاب »ل قا قي كم م يشا 
فيه مع اجتماعه مع الابن . 1 

وقد اختلفوا فيه كثيراً » 'حتى قال عبيدة السّلمانى  :‏ أحفظ لعمرْ - 
الله عنه - فى الْمَدٌ مائة قضنية يخالف بعضها بعضا » 2320 , 

قلت : ينبغى أن يعلم من كلامه أمرين : : 

أحدهما : أن كثيراً من استد لاله يرجع إلى القواعد لا إلى القياس 0 
والاستدلال بالقواعد » وبوجود خاصية الشىء عليه ٠‏ وبانتفاء لازمه على ' 
انتفائه » وغير ذلك - إنما هو تنازع فق القابن » وهو غير هذه الأمور: ؛' لأنه 
يفتقر إلى صورتين تلحق إحداهما بالأخرى ٠‏ وهذه الأمور لا تحتاج إلى 
ذلك. ْ ١‏ . ! 

وثانيهما : أن النظائر: التى .ذكرها شديدة الدّلالة على اعتبار الصّحابة 
المصالح اسل ؛ فإن البيعة والعهد » وجمع القرآن » ونحو ذلك ٠»‏ لا يمكن ‏ 
تخريجه إلا عليها » فإنها مصالح عظيمة لم يرد فيها نَصّ ولا نَهَى" عن" . 
اعتبارها » وهذا هو الَصلّحة المرسلة . 


. 5156/5 : أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 


دلوا 


ا 


المسلك السابع 


قال الرازئ : وهو الْعُقُول : أن القياس ب فيد طن َل الضرر ؛ فَوَجَب جَوازٌ 
العمل به . 


2_3 


يان الوّصّف نم ظَنَ أن الحم فى الأصل مَل بدا وَعَلم أو ظن 
حُصُول ذلك لوصف فى لمر و ن يَحْصل لَه الظّن أن حكم الَْرْ 
الأ ليبق ذل فى ست المقب. 


رو عست :َك العمل به سبَب للعقاب ؛ قبت أن 


واه 


تير لع بيد ع أنه لا يمكثه الخروج عن التقيضين 


ولا كيه لنت يهنا ؛ بل يجب » لآ مُحَالَة : ترجبح أحدهمًا على الآخَرِ » 
وتَعْلَم بالضرورة أن تجح ما لَب على َه خلُوه من اضر ؛ على ما لَب 
عَلَى ظَنه ماله ملَى امضَرة - أولى من المكْس » ولا مَمْتَى لواو العمل 
بالقياس إلا هذا القرُ. 


وكوي 


َنْ قيل : دليلكم مب مبْتى على إمْكَان مَا يدل َلَى أن الحَكُم فى الأصل معلل 
17 ع و ب لوس ا كم علَى كان ما يدل عَلَى 
حَصول َلك الولف فى المع ٠‏ ثم على َّرَم من حصول ذلك الصف فى 


- 


لتر طن حول ذلك اكلم فيه ؛ وتفرير هذ امات الحَضْي سأ فى 
الأبُواب الآنية » إن شاع الله تعالى . 


0020 


سَلَّمنَا حصول هذا الظَّنّ ؛ قلم كلدم : إن العمل به واجب ؟ 


ولداننا 


0 


58 
ُلنا : هذا منْقُوض بما أنه لا يجب عَلَى القَاضى أن يَمْمَلَ بقول الشاهد 
الواحد ء إِدَا غَلَبَ على ظنّه صلداقه » ون يَمْملَ فى الا يقل الشاهدين » إِذا 7 
لَب على طن دما » وما ذا ظهَرت مُصلَحَة لا شنهلة با سَبَارِهَا حك 
شرع ى بوبم ذا ادع الج الذى غلب على الل صدفه لبر » ويم 
ذا غلب على ظَنٌ ادر والتهودى الصا والكافر بح هذه امال 


عا ف ا زط 


رة :لوطي أن اما :هله الصورء وا بير رامل بها. 
َإِنْ قلت : الظنة إِنَمَا تيد الظّن ‏ إذا لم يد يم ليل قاط على فادها .وى 


وم م 


. هذه الصو قَدقَامت الدلالةعلَى فادها ؛ ؛ قلا يبقّى الظّن‎ ١ 
قُلت : فَعَلَى هذا التَفدير القياس إِنمَايفيد ظَن دع الضرر» إذا كم يوجلا‎ 


ليل يدل علي قسّاد القيّاس ؛ ؛ قيصير تَفى ما يدل علَى قسَاد القياس ءا من . 
المتضى لذن الغمرر »فيكم أن 5 ا ا ا 
حتوخ و يمكتكم لا حصول طن الضرر » وعد المجاوزة عن الْض تَقُول : مت 

تحبا رار هر الوه فاك شيل موزل 
؟. 
الأول : مش .إن ان تير علاطت طن 


وس بي واس م 


مع جواز كونه خط هدام على ما لأيؤمن كوه يسام مان الاحترآز عه ٌْ 


مو سالك اي 


٠:‏ لل تي الى نالع ع دقل له ما ةا 


اس ماسم اس 


5 08 207 


وهو غير جائز بالاتقاق . 


ممم ام 


ما م 


والثانى ل ون إننا يونلا بالل ى الوقائعالمرْصية» إن 0 


18 


َم أنه ل طرق إلى تخصيل العلم بها ألبّة » وذلك إِنْمَا ييصح لو قبت أنه لم 
وج فى كتاب ال على »ولا فى ةيدل كام ل 


: الوقائع . ولَم يوجد فى الزمان إمام معنصوم يعَرقْنا تلك الأحكَام ؛ قن بتدير 
وجود أحد هذه الأمُور. كان تَحْصيل ابقين بالحُكُم مكنا . 

سن أله لآ ريق إتى تَحْصل العلم بها » ؛ لكن لم قُلت : إِنهلَم يوجَدا مَا 
يقتضى ظنا هو أقُوى من الظّنٌ الحاصل بالقيّاس ؟ قن بتقدير إِْكَان ذلك كان 


- 
م 


الول علي القيّاس الا بأضعف لين مع القرة مآ نميل الأرى ؛ 


ثُم تقول إذ كدعوا صحة القياس ‏ فممَنامَا يدل على قسادو. 
َه الكتَاب"» والسسئة وإجْماع الصحابة» وإِجْمَامٌالءن شْرة » والعقُول : 


على امام وو و 


أما الكتّاب : : فَقَولَه تَعَالَى : 9 لتقمو ين يدي لله ورسوله 14 الحجرات : 
١‏ وَالقَولُ بالقياس تقديم بين يد الله ورسوله :4 وقوه تَعالَى : « وأن . 
َلَى لله ما لا تَملمُونَ 14 ابر : 154ء والأعراف : 0 ] « ولا يفا 
لب ع4 [ الإر": ++ ] والقا بالك ف ال أجلن 
بالووء لا بالملوم . 

وأيْضاً : قَال الله تَعالَى : « وأن احكم بيهم ب بما نل الله 4 [ امائدة :4 ] 
والحكم بالقياس حُكْم بير ما نول لله تََاَى . 
وَأيضاً : قَال الله تَعَالَى : ( ولأ رطب ولآيابس إلأفي كتاب مين 4 [ الآنعام: 
] (ما قطنا في الكتاب من شىء 6 [ العام :4 فَهل الآ َال مَلَى 
نمال الكتّاب عَلَى الآكَام الشسرعية برها + َنَ : كل مالس فى الكتاب» 


احدلضنا 


ا لا ا 1 جا ساوم ما ملع هه ام مك ليه شاع اسه دس 
وجب آلا يكون حقا . وعئد ذلك تقول : ما دل عليه القياس ٠‏ إن دل عليه 


رد الك 35 2 5 
الكتاب » فهو ابت بالكتاب , لآ بالقياس . 


لوسك ل 


إن لَمْ يدل عَلَيْه الكتاب ‏ كَانَ يَاطلاً» وأفوى ما تَمَسَكُوا به من الآيات قَوله 


َعَالَى : « إن القن لا يغتى من الحق شيا 4 [ يونس : 5" ] وَجْه الاسنتدلآل به: 


3 7 5 الراك بشع مت ع اماو اج رده 3 رق . بير 2 
أن فى القيّاس الشرعى لآ بد وأن يكون تغليل الحكم فى الأصل » وثبوت تلك 
العلّ فى الفَرِع نيا ء ولو وَجَبا عمل بِالقيّاس ء لَصدق عأ ذلك الا : أنه 


2 59 0000 2 0 ع 2# 
َإِنْ قلت : ١‏ يشكل التمسك بهذه النصوص بالْمَتْوَى » والشهَادات » 
وأمارات القبلّة »: 2 ١‏ 

و 5 2 8 5 0-5 و تدان ع 

قلت : تخصيص امام فى بَعْضٍ الصور ‏ لآ بخرجه عن كونه حجة . 

ال : 

وأما السنة : فخبران : 
: افق ا 2 20008 0 
الأول : قَولهُ ‏ عليه الصّلاةٌ والسلام   :‏ تعمل هذه الأمة برْهة بالكتاب » 
17 ريم ا اع ممق رو اه 2 0 
وبرهة بالمسنة , وبرهة بالقياس ‏ فإذا فعلوا ذلك » فقد ضلوا » . 

3 ولع سمه > بعرم 6 ابي عم رقعة م 5 0 1 
الثانى : وله ليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ تفترق أمتى عَلَى بضع وسبعين فرقّة 


0 لوعي أت و واه أو 
. 
3 


2 0 س يبجع م عو ام عل سورع سو سس طق سوك م 
فتنة قوم َقِيسُونَ الأمور برأيهم » فيحرمون الحلال . ويحللون 
: الحرام». | 7 
إن قُلْت : « خَبَر الواحد لا يُمَارض الدليل الْعقلى الّذى ذَكرنَاه » ٠:‏ 
د مقا ف 


2 و #5 6 5ه 2 م» - ايع ميم 6 ص سا ص و# رصا أ 
قُلت : الدليل الذى ذكرتموه هو أن الْقيّاس يفيد الضرر المظئون ؛ فيجب ' 


6ن 


الاخترازٌ عنْهُ » ول شك أن خَبَرَ الواحد يفيد الظَن » فا ورد فى انع من 


القياس » أمَاد ظَنَ أن السك به سبي اضر ؛ ولك يوجب الاحتراز عن . 


وآأما إِجْمَاعَ الصحابة فهو أله تقل ص كثر مهم التصمريح بم قياس على 
ما تدم يانه ولم يظهر من أحد منهم الإكار على ذلك الم » وكلك يدل علَى 
انُعقّاد د الإجماع على فساد القياس . 


قل متهم 


إن قلت : « هذا معارض بأنه ثقل نهم : نهم احْتَلَهُوا فى مسَائل » مع أنه لآ 


لإ لك اذامب إلا لامر ؟ 

قلت : ما ذَكَرناه أولى ؛ لآنّ التصربح رجح علَى ما ليس بتصطريح . 

وآمًا إجْماع العثرة : لان كَمَا تلم بالضرورة بعد حاط أصنحَاب التقل: 
مق ب الشافعى رَضى اله عنْه ‏ وآبى حَنيقَة ومالك رَحمهما اله : اقول 
لياس » ككذا ضور نْب أل الي ٠‏ كالْصادق .ولق + 
ناقيس » وذ قم فى - باب الجاع أن جنم المثرة حب . 


ووع .ع 


وأم المعقول : قَمِن وجوه : 


الأول : لو جَارَ العَمَلَ بالقيّاس ء لَمَا كَانَ الاختلاف مهيا نه ؛ 1 ؛ أكنه منْهى 
عله فَالمَمَلَبالقياس غير جائز . 
لس بير عر ميك و - 


يان اللآرّمة : أن العمل بالقياس اتباع الأمَارَات . و ذلك يقتضى وقوع 
الالختلآف ؛ لامحالة » ووتُوع ذلك شاه د عَلَى صحة ما قله . 


ع ممعم عا ممع اه م م 


00 لآ تجوز المخَالَْةُ : فول تَعَالَى : ظ ولا تنازعوا ؛ فَتفْشَلُوًا » وهب 
ريحكم» [ الأثقال : 45 ] . 


دون 


الثانى : أن الرجل . لَوْ قال ٠:‏ قحا تلسرا سا لق 0 
سائر بيده السو ؛ قضللا ما ميم بالقياس . ْ 


دا قَال لله تَعَالَى : « حرمت الربًا فى البر؟ ٠‏ فَكَيْف يجوز القيا ع ؟ قي 
كلام مَنْ لم يمع قياس طقلا . 

م اأأثمون منه علا : َقَد ذَكرنَا أن منهم: مَنْ حص ذلك كخم بهذ الشرع » 
هم :فى كل الراع . 

أما الأول : َه للظم ؛ واحتج هأرما الشرع على الجن بن 
قلات : ولتق ين للسالات واكك باع بن قباسي لي 8 رع . 


بيان ' الأول بصور : : 


ل 


إِحْدَهًا 5 بَمْضَ الأزْمئة والأمكئة شرف من بَعْض . مع استواء الكل 
فى السقيقة ؛ قل لتعَلَى ْله القدر خيرم آلف مير 4[ القذرٌ د 


اع 


وَل الكَمَبةملَى سائر البقاع . 
:جل لآب را م يشلك .ليه ى تنوه 
الخلقة . 


#6 ول 
وثَالئتها : فَرَض الْغْسْل من اللنى ‏ والرجيع نتن هنه . 


م ام 0 


ورابعتها : ان صن رسال السيّع على مذله » وى منه كم أباح الى 


البهيمة الضعيقّة . 
وَخَامسئهًا نص مون صنلآة مسف شر ما اده يما ترما كان 
عن . 


نفنس 


وَسَادسهًا : أسقط الصوم والصّلاة عن الحائض » نم أوْجب ليها قَضَاء 
الصّوم م2 مع أن الصّلاةً َأعْظَم ثرا من الصوم . 


لل 


وسابعتها : جعل الحرة القبيحة الشُوْماء تحصن » نء والاثة من الجوارى 
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الحسان لآ يحْصِن . 
وتامنتها ١‏ حي ال إلى غر لمجو الما مع أنه لانن تفن ا 
الشبّان لبه ل ولاح لمر إلى محَاسن الأمّةالحسناء » مم أله تن 0 
وتاسعئها : قَطَمْ سَارق القَيْلٍ» وعَنَا عن غَاصب الكثير . 
وَعَاشم شرتها : جَلَد بلقلاف بالرّناء ول يَجْلدُ بالقذف بالكثر . 


ب - 


ا 00 5 عه و موص اه ل - 
وحادية عشرها قبل فى الكثر والقْلٍ شاهدين » ولم يبل فى الا إلا أربعة » 
و لولعم 


وهو دونهما 


ونان مرا : جَلَدَ قاذف الحرالقاجرء وَعَمَا عَنْ قاذ ابد العفيف . 
وثالئة عشرها : وجب عَلَى الصبية الى عنها روجا العدة ؛ وَرقَ فى 


00000 0 


العدة بين الَوْت وَالطّلاق » َع أنحَال الرّحم لآ يَخْتَلف فيهمًا . 


ورابمة مه : جعَل انيرا لأمة بيئضة ‏ والح ةبقاث حييض . 
موقم 


وَخَامِسَةٌ عشرها : د يَخْرَج الريح من مَوْضع القائط ؛ وفُرض تطهير موضيع 
22 


آخْر مع أن غسّل ذلك لك لكان أو . 


إذَا لب 1 إن مَدَارَالفياس على أن الصو ري اق نى 
الحكمّة والمنحة » وجب سووهم فى امنكم» كن مد امهو كاتا 
5-0 مودس - 4ه 


َه لسع ارق بين المائلآت » وَالَمم بن تلات فى تلك الصوّرء 


ضصم أس 


ايفتفرا 


#2 


لم ليمع لك » لمن سد لك اقم »وإ سدس لك ممه بل 
الَو بالقيّاس . 


آم اين موا من القيّاس فى كل الرائع قد مرت لهم ل ث نرق : 
الْفرقةُ الأولى : ادن كوا عون القيّأس طريقا إلى الظَن ٠‏ َم الآء قد 
باكر 2 

أحَدهًا : أن البَرَاءة | لآصليّة مَعْلُومَة » وَالحكُم النَّابتَ بالقيّاس : إِمَا أ 1 
َل وئق البرَاءة الأصطلية » ألا علَى وثقها : فَِن كان على وثقهاء لم يكن فى 


ما و رسام مس 


القياس قائدةٌ » وإن كَانَ على خلانها »كان ذلك ؛ القياس مُعَارضاً لبراءة 
الأصلية ؛ الك برام اللي ١‏ ليل قاطع ٠‏ والقياس دليل طى » والظّى ذا 
ار البقينى كان الت اطلا ؟ فلم عون القياس بالا .. 

وثانيها :أن قياس لاحم فى شئء منالسائل إلأب سلن أالأمل فى 
كل شىء باه علَى ما كَانَ ؛ إذ لولم يبت نبت ذلك . هب أن الشتارع أمَر بالقيآسء 
ولكن فين قأ نه بقى ذلك اكليف" وإ على كم الأمئل . ككف 
بعر نأل الم باق فى هذ لا قت لبا لايم لام 
المساعدة على هذا الأصل . 


نبت ذلك » فتقول : الحككم ابت بالقيّاس : إِما أن بَكُون تَفيا أو إِنبانا : من 


كَانَ تيا فَلآحَاجة فيه إلى الفياس ؛ لنّا علمنا أنََنَ الحم » كان مدوم فى 


40 
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واعلد شه 


يي 
كنات ذلك الظن بالقياس مره أخْرى ش 


وي - 


قلت : م ؛ ولكن بششرط ألا تقر لديل الانى إِلَى الأول آم إِذَا قر 
إِلَيْه كَانَ التَمسّكُ بالدليلٍ الان نى تَطويلا مخضا من خَبْرٍ قائدة ٠‏ وآما إن كان 
الحم الت بالفياس إنانا فقول :قد ينا أكون ٠:‏ إن الأصل فى كل ثر 
بَقَاوْهُ على ما بان » يفتضى. ظَن ذلك الحكْم فى الحال»» قَلَوَ انتضى 
لفاس نبو فى حال » مع أن لياس متفرع مََى تلك اَم َم ومع 
امرض يَْنَ تلك ادم الَى ى الأصل ٠‏ وين القياس » الدى هو القع ٠‏ 
كفي مئل هنا عرض جب رجح الأصل على الت ؛ وجب 
القطع هاهنا بسقوط القيّاس. 

وثَالتهًا لياس لآيُيدُ طاخم إلا طن ون لخم فى الال 
معلا بالوصف القَلآَى , ذلك الظَن محال ؛ لما سيّاتى في الباب الذأنى :أن 
للخم انرجا و 

الْفرقة الاي ؛: لين موا أن قياس ييه الظّن ل 
لليف بتاع الظن؛ قَانُوا : لالظ قد يُخْطىء » و ؛ يصيب ب ؟ فَالآمر به 

بما يجوز أن يَكُونَ خط ؛ كلك غير جز . 

الفرقة الال : الذي قَانُوا ليطن طق 
قَانُوا : لآنالاطقاء بياس افعصار علَى ‏ دون اللي » مع القدرة على أعلآهمًا 
ذلك غير جائز » نم ل  :‏ إّهُ صا على درن البو » لان َم 
بالضوورة أن تنْصِيص صَاحب الشرع أظهر فى ياب لبان من التَفُويض إِلَى 


القياس َنم قن ال عاضا أنه لآ انتتاع فى 
التنصيص عَلَى أحكام القواعد الكلية . 


رض 


واحتررنًا بها ع الها والقنوى ‏ وكيم الات , وأروش ار 
السك بالأمارات فى معرقَة ف القبلّة 3 والأمراض ء ٠»‏ والأرباح 0 والأموز ش 


لا ايا 


الدنيوية 0 أن هذه الأمياء تختلف املف الأشخاص 0( والأوقات 2 والأمكنة. 


والاعتبارات» صصص عله َالتُصيص عَلَى ما لا نهاية لَه ؛ وهو محال . 
نما قُنا : : إن الافتصار على دون البَابيْنِ ‏ مع رة على أعلاهما 
جائز» يأل الس .حالف ا ؛ يبحمل 


حل رك 0ن ١‏ أعل تم ل الوا تاق ا 
3 ذر الُكلّف فِكُونُ كاللطف وترك المنسدة فى الوجوب . 


326 20 و م 
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> 


لواب :أن وض" ذخ أ لديل ار » قم قم ل عد 
الالتفات إِلَى تلك الَظَان- ميق الظن . 
3 ا 1 
عةٌء بيرعاعو اميم اسه س مسبم هم 
نا : سلما ويم من مل الت + كلا م من 
ادوع عرد قم 


المتَضى؛ إن اذى ب مم الثقيل من النزول لآ ييصير عَدَمه جرء التضبى للمرُول» 
لاحل نال مالعل لووط . 
وله : ٠‏ جواز الرجوع ! إلى الظّنَ فى الشرعيات مشنروط بعدم الك بن 
0 
كُلنَا : لآ نسلم ؛ مهدا حَصَل الظّن العَالب بسبَب القيّاس ؛ باشنتمال أحَد 
ارقن علَى المنسدة , والآخَرٍ على الصنلحَة - فَإِلَى أن يستَْصى فى طَلّب 


واقشلقه 2 


العلم حراس ارج اداه توس انضرا 0 


إفتقرا 


5 


. التقيضين . وصريح العقل يشهد بأْه لا يجوز ترجيح اكرجوح ؛ فََعِينَ تَرْجيح 
الراجح . وهو الجواب أيْضا عن الإمَام الَحْصُوم . 

وآما اممَارضَات : قَتقُولُ: آم تمس بالآيات ء فَالمجوَاب عَنْها : أن الدّلآلة 
لما دلت عَلَى وجوب المَمَلِ بهذا الظّنّ ٠‏ صَارَ كن الله تَمَلَى قَالَ : مهما ظننت 
أنه الصُورة مُه لك الصورة فى عل كم ,فطلم طعأ : : أنك مكلف" 
بذك الححككم , وَحيتذ يكُونُ اكلم ملو مآء لا مظئونا ألبئة . 


وما الأحاديث : فَهِى ممَارَضَة بالأحادبث الدالة على المَمَلٍ قياس » 
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وطريق ليق : أن تصرف الأمر بلقا لي بض أواعه ٠‏ والنهى إلى 3 
آسرَ» وأا جما اصتحبة » قد سبق اجخواب »ونا مام الم رقء 


فَممنُوع . وَرِوَايَات الإمامية معَارَضَة بروآيات الزيدية : نهم ُو عن 
الآئمة امه جَوَارَ العمل بالقياس : 


ول املاس يرمُع الإخلاف » : 
5 ممه ومميى 8 عوة شمشم سمهو «#عع مول يم مء للم 
5 قلنَا : وكذا العمل بالأدلة العقْلية والنصوص يستَلزم وقوع الخلاف ؛ فما هو 


جَوابكُمْ هتالة» فهو ابن اهنا . 
وله : َي 1 - شعى بلس برك سمس 
: « لوقا ل لوكيله ١:‏ مق غائما لسراده ٠‏ » نه لآ يعتق عَليَه كل عبيده 
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السود » : 

نا إِنْهُ لَوْ صرح بعد ذلك فَقَالَ قيسوا يسائر بدى » لم بق ف عله 
ار بيده » وو ص هتما لو كم همقل :3 قبسوا عليه »» فلا اع 
فى جوَاز القيّاس ؛ ؛ نهر ارق بين الصورتين » والسبب فيه أنّ قوق العبّاد 


فضا 


مو كف “عدف # وام ١‏ اموي 0500082ظ ل يا “ارود 

مني علَى الشح والضئّة ؛؟ لكثرة ة حاجاتهم » وسرعة رجوعهم عن دوأعيهم 
وصوارفهم. ظ 
وآمَا شبهَة الام ا : أن غَالب أحَكَام الشرع معلل برعاية الايع 
العلومة؛ والصم نماي خلاف ذلك فى ضور قليلة جدا ء ووه الصور 


لد على خلاف القالب لآ يقح فى حول الظن؛ كما أ لم ارأطلياء 
إِذَا َم يمر تَادراً لا يدح فى ظن نزول الَطَر منْه . ش 
وله :لبر اللي مدوم والقياس' دليل طن والظن لا يماض 


اليقون ؟ : 
0000 1 
قلنا بت" لك بجوار اسل وى » وها »تقوم الي 
وبِجوَاز العمل بال فى الأمور الدثيوية . 
وله : « القيّاس" : إِمّا برد علَى وق حنم الأصل » الأغلى لوا 
قن : يتفض بالأمور المذاكورة . 
مع ' م و مدير 
3 « الظن قد يخطىء » وقد يصيب » 
نا : يتفض بالأمور امذاكورة . 


م 


قو : ٠‏ الاكتقاء بالقيّاس انها نير خلى أملدط »: 


ا 2 0 3 - ا بي 6 
قلا : إنه كذلك اقلم لابجو 
َإنْ قَانُوا : لأنهُ ُطنف", واللُطف وَاجب . 

نا : الكلام علَئ هذه الطريقة سبق فى باب الإجْمَاع على الامنتقصا 
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السْلَك السابع 
قال القرافى : قوله : « القياس يفيد ظنْالضرر ٠‏ فيجب العمل به . 
إلى آخره . م 
قلنا : سلمنا أنه يفيد ظن الضرر ء لكن لم قلت : إن ظن الضرر معتبر ؟ 
وبيانه : أن العمل بالشاهد الواحد يفيد ظَنْ الضرر » وكذلك النساء 
منفردات فى أحكام الأموال والدّمّاء » وجماعة الكقّار والفسّاق والصبيان ع 
مع وجود هذا الظن » وهو ملغى ٠‏ فعلمنا أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن 
كيف كان ٠‏ بل لا بد من دليل شرعى يدل على النوع المراد لصاحب الشرع ١‏ 
وأما هذه المقدمة بمفردها » فغير مفيلة . 
وأما قوله : 7 الجمع بين النقيضين ورفعهما محال » وترجيح المرجوح على 
الراجح مدفوع ببديهية العقل © فلا يتجه ؛ لأن الفرق حاصل بين ارتفاع 
النقيضين وبين عدم الحُكْم بارتفاع النقيضين ٠‏ فقد يجهل الواقع منهما أو يشك 
فيه ٠‏ وكذلك الحكم فى صورة النزاع » فإنًا لا نحكم بالراجح ولا بالمرجوح؛ 
لأنَّا نقضى بارتفاع الراجح والمرجؤح » ولا محال حيتئد . 
قوله: ‏ لو قال : « اعتقت غانما لسواده » فقيسوا عليه » لم يعتق سائر 
عبيله السود ١‏ : 
قلنا : ما سبب ذلك إلا أن العتق. حكم شرعى » والقاعدة أن حَكْم كل 
أحد يتبع علته التى هى معتمده فى ذلك الحكم » وهذه العلة لم ينصبها 
صاحب الشرع ٠‏ فلا تكون علة له ٠‏ ولم نقل : كل ما جعله المكلّف علّة 
كان علَّهَ شرعية . فالعتق حكم شرعى» فلا يتبع إلا ما نصبه الشرع عله 
فلو قال المكلّف : قد جعلت الخروج من المنزل سبب الطلاق ء أو اليد 
سبب وجوب الصّدقة على » وغير ذلك لم يْصر شىء من ذلك علّة شرعية ؛ 
عدم جَعْلٍ الشارع لها . 


الحتصض 


نظيره أن يقول لعبده : إن صديقى إذا دخل عندى ٠‏ فإنى أكره حضورك أو 
ا ا 
شرعى © والعلّة الشرعيّة يتبعها يتبعها الحكم الشرعى ٠‏ ولا يتبعها حكم: غير : 
ماح انع +روالعلة الى ليست اللرعية تبعها حك واضيهاةة ل 
الشرع ٠‏ وعلى هذه القاعدة خرجت هذه المسألة . ش 

قوله : « فرق بين الازمنة النّسَاوية » : 

قلنا : نحن إنما ندعى حسن القياس فى الاحكام الشرعية الحَمْسّة ٠‏ أما 
التفضيلات ٠»‏ ومقادير التُوَآبُ » وغير ذلك ء فلا مَدَحَْلَ للقياس فيه » فلا يرد 
قوله : ٠‏ شرع التيمم مع أنه ليس منفياً » : 

قلنا : علل الشرع يخلف بعضها بعضاً ء ولا ينافى ذلك القياس . ١‏ 

بل تقريره : والعلّة التى خلفت - هاهنا - هى ضبط العادة على المكلّف آلا 
يقدم على الصّلاة لامعل يعددها » فلا تشق عليه الطّهارة بعد ذلك عند 
وجود الماء . 1 

وكذلك العْسّل من الى دون الرجيع ؛ لان المنى يخرج من جملة اليَسّد » 
بخلاف الرجيع ء فهو على قاعدة التعليل . 1 

وإرسال الكَلْب على الصيد معلل بأنه يقبل بقبل التعليم » فلا تغلبه عليه قوته » 
فيصير بذلك كالآلة للصّائد ٠‏ بخلاف السسبع على سبع آخر ؟ فإنّه تعذيب 
الحيوان لغير المأكلة » مع غلبة المفاسد المانعة من جعله آلة للصّائد . 

وتخصيص الاربع دون الاثنين فى صلاة المسَافر ؛ لأن الاريع تكثي » 
بخلاف الاثنين ٠‏ وسقوط قضاء الصلاة ة عن الحائض دون الصّوم ؛ لان 
الصّلاة تتكرر دون الصوم ء فتعظم مشقة قضائها ؛ بخلاف الصوم لا يأتى إلا 
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مرة فى السّنة ٠‏ ولعلها لا يصادفها حيض فيه . فلا مشقّة حينئذ ء والحرة 
تحصن وإن كانت شوهاء » دون الجارية الحَسِنَاء 2١(‏ ؛ بناء على مراعاة العلّة 
فى الجنس؛ فإن أصل الإماء أن يردن للخدمة دون الوطء » فوطؤهن علي 
خلاف الدليل » ومقاصد ذوى المروءات ٠‏ والإتفاق على استيلاد الرقيق لدناءة 
الاصول » فوطؤهن ليس فيه من كمال التّعمة ما فى الخرائر . 

والرّجْم إنما هو على من عَظّمَت رتبته بعظيم نعمة الله - تعالى - عليه» 
فناسب حينئذ تحصين هذه دون تلك ؛ مراعاةً للجنس ٠‏ واعتبار العلّة فى 
الجنس من قواعد القياس . 

وهو السرّ في تحريم النَظَرِ للحرة الشوهاء ٠‏ دون الامة الجميلة ؟ نظراً للعلة 
فى الجنس ؛ فإن الإماء جنسهن المالية الغالبة عليهم دون الآدمية » وهو سبب 
قول جماعة عظيمة :. إن القيمة فيهن دون الديّة ؛ تغليبا للمالية » والمال لا 
يحرم النظر إليه . 

وقطع السارق دون الغاصب ؛ لان السّارق يأخذ المال بخفية » فلا يحتاج 
لزيد قوة ولا عصبيّة ولا مشاهدة » والعّصُب يحتاج إلى ذلك ٠‏ فيندر بالنسبة 
إلى السرقة ٠‏ فتكثر السرقة ٠‏ فناسب الزجر عنها بالعقوبة دونه » يكتفى فيه 
بالتعزير ؛ لظهوره وندرته » فهذه كلها تعاليل من قواعد القياس . 

ورد الشاهدين فى الزنا ؛ لعلّة طلب الستر . 

وفى القَثْلِ لم يحسن ”2 إلا إثباته صونآ للدماء والاموال ٠‏ ولا عار فيه » 
بخلاف الزنا » وجلد القاذف بالزنا دون الكفر ؛ لعدم العارٍ فى الكفْر ؛ لأنه 
من باب التّدين » لا من باب الفواحش . 


. فى الأصل : الحسنة‎ )١( 
. فى الأصل : ولم يحسن فى القتل وغيره‎ )1( 


لدوتسا 


وقاذف ال الفاجر يحدا » بخلاف العبد العفيف ؛ نظراً إلى شرف الحزية» ش 
فهو ملاحظة العليّة فى الجنس ٠‏ دون الصور الجزئية 
والتفرقة فى العدة بين الموت والطلاق ؛ لأن الموت غاب فيه صاحب 
النّسب ٠‏ فاحتاط له الشارع بالإحداد » وتعميم العدّة وتكثيرها » والطّلاق 
مامه المي الله وجو يط وروي د 2 لعن لل 
الحاجة لذلك . 


واستبراء الرة ثلاث » والامة واحدة ؛ لأن الحرة أشرف » ونسبها أَشرْف» 
فاحتيط للشريفه اكترمن الو يع شير عاق باعدة التعليل عافية للقياس ٠‏ . 
مناقض له . 

والوضوء من الريح ا لا فائدة فيه ؛ لأنه لو غسل لكان ش 
لموضع التنجيس . وحيتئذ. يجب على الثياب كلها كلما خرج ريح » وذلك. 
مشقة عظيمة » مع أن الذنى يصحب الريح من النجاسة إنما هو ٠‏ النَّن» لا 
جوهر له » ولا جرم يستَقْدَرٌ » بخلاف نجاسة الأجرام الحسية . وأما الوضوء 
فقال بعض العلماء : إا وهب من جميع هذه الاشياء 21١‏ ملاحظة لإبليس » 
وما يقع من إغوائه على أكل الشّجرة » واستقرت فى المعدة » فأوجبت «النّنه 
لكان المعصية » وكان المناسب أن يغسل الباطن فى كل حين يحدث فيه مثل 
ذلك ». غير أن الشارع أمر: بوضع الوضوء دائر حول موضع : النتن » لتعذر ' 
وضعه فى موضع ١‏ النتن. » ٠‏ فأمر بوضعه فى الرجلين والرأس . وهما 
الطرفان» واليدين وهما الجبتاحان » وصار ذلك كدائرة حول حا 0 6 
ومستقر أثر المعصية . ش 

رمف ل ومشروعية القياس ٠‏ واعتبار 
الُصالح تحصيلاً 2 والمفاسد. دفعا '. : 


., فى الاصل : الأسباب‎ )١( 


لضن 


ومن اعتبر الشرائع كلها وجدها مصالح للعباد حَانَّةُ على القياس ٠‏ وتتبع 
المصلحة فى جميع صورها ء فما أورده النْظّامٍ نقوضآ ٠‏ فهو نصوص على 
القياس لا نقوض عليه . : 

قوله : ١‏ إن كان القياس على وفق البراءة )١(‏ الأصلية لم يكُنَ فيه فائدة ؛ 
لان قوله : « البراءة » دليلٌ قاطع ٠‏ والقياس ظُنَّى » : 

قلنا : البراءة مقطوع بأصلها » لا لشمولها جميع الأزمنة » بل هى فى 
ذلك مَظَنُوتَةَ اضعف من ظن القياس ٠‏ فتقديم القياس عليها تقديم للظّن القوى 
على الظّن الضعيف . ولذلك قدمنا البينة وخبر الواحد عليها ؛ لأن ظَنّهًا 
أقوى ٠»‏ .ونسبتها للأرمئة والأحوال كنسبة العموم للأشخاص ٠»‏ فكما يخصص 
العموم المقطوع بأصله بسبب التواتر بخبر الواحد والقياس ٠‏ كذلك ترفع 
اليراءة الأصلية بهما . 

قوله : « إن كان القياس يفيد النفى ('2 وهو ثابت فى الأزل ٠‏ فإثباته 
بالقياس عبّث » : 

قلنا : قد تقدم أنه يفيد قوة الظّن فلا عَبَّثْ » وافتقار القياس لبقاء الشتىء 
على ما كان عليه لا يمنع ذلك ؛ فإِنَ بَقَاء الششّىء على ما كان عليه قد يكون فى 
الثبوت » وقد يكون فى العدم ٠‏ فهذء0© مقدّمة مشتركة بين الأدلة » وليست 
نفس البراءة الأصلية » ثم إن المفتقر للشئ قد يفيد تقويته » فإن الكل مفتقر 
لجزئه ء وهو يقوى وجود الجزء ؛ لأنه يستلزمه » وكذلك المعلول مع العلّة » 
والمشروط مع الشرط . 


)١(‏ فى الاصل : فلا فائدة فيه ٠‏ قلنا : لا نسلم ٠‏ بل تظافر الأدلة يفيد تقوية 
الحكم . 

. فى الاصل : العدم‎ )١( 

(6) فى الأصل : فهر 


الناضرا 


قوله : « يقع التَعَارضٍإبين المقندمتين ٠‏ فيقدم الاصل على الفرع » : | 
قلنا : الامتصحاب فى البرَآءه الصلية لنه ضعيف » فيقدم عليه القيانس » 
وإن كان فرعا ؛ لقوة ظنه أ ٠‏ والحكم للغالب . 3 
قوله ٠:‏ لاب فى الحال من أن يربح أحد الطرفين ٠‏ لاتاع تراك 
النقيضين؟ : ا 
قلنا : قد تقدم أن ترك الراجح 55 ولا علم ع ليس تركآ 
للنقيضين » بدليل الشاهد الواحد فى الزنَا ؛ قَإنالراجح صدقه » ولم نحكم 
بموجب صدقه » ولا بموجب كذبه ٠»‏ وكذلك كل ظَنْ هو ملغى شر عا وعرفاء 
يفرق بين ارتفاع النقيضين | » وبين ارتفاع الحم بالنقيضين ٠‏ والأول المحال 
دون الثانى '. 
. قوله : ١‏ عند القياس د اباي 
قلنا : قد تقدم تقريره أول الكتاب سؤالا وجوابآ فى حَدّ الحكم . 
قوله : « حقوق العباد مبْنِيةٌ على الشّح والضّة » : 
قلنا : هذا الجواب ضعيف » وقد تقدم الجواب الصحيح عند السسؤال » 
وإلا فالقياس قد جرى فى حقوق العبّاد من الدماء. » والأموال » ول يمنع 
القياس كونه جقاً للعبد . 
ا 
لمهي كلد بو فوفر و 
١ ْ‏ تنبيه 1 
اي 0 
وتوقير ٠‏ لا هيبة خوف وسراية ضرر ؛ استعظاماً للرد فى محل الاجتهاذ على 
من هو أكبر منه رّتبة وسنا » كما يستحى الواحد منّا عن الرد فيما يه على , 


)١(‏ ينظر التنقيح : ق/8١٠‏ ب 
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من يعظم فى نظره » ويسلك نفسه باستعظام الخطأ إلى ذلك العظيم » مع أنَّ 
ذلك الذى تأخر عنه ابن عباس لا يكاد ينكتم . 

ودعواهم إجماع العثرة غير صحيح ٠‏ والصادق والباقر - رضى الله 
عنهما- ليسا كل العثرة فى زمانهما » ولا كل علماء العثرّة » وهذه أمور نقلها 
المؤرّخون » ثم نقول لهم : إجماع كل العترة إن لم يكن حجة . فلا كلام » 
وإن كان » فكيف يكون على خلاف إجماع الصحابة ٠‏ وحيتئل يلزم تخطئة تتخطئة 
0 وهو محال » وما أشاروا إليه من التَهَي عن الاختلاف المراد 

فى الحرب ؛ لقوله :' 9 دلُو تسب ريحكُمْ 14 الانفال ]لا 

ا الشرعية » فلا يضِرٌ الاختلاف التاء شئ عن القياس . 

وقوله : « أعتقت غامآ لسواده » » فمن أصحابنا من منع » وقال : يلزم 
سراية العتّق إلى كل من شاركه فى ذلك » كما لو قال : أعتقت كل أسود. 
وهو على قاغدة الام الزم » ولكنه غير مرضى ؛ لان العثق لا يحصل بمجرد 
إرادة العتق » ٠‏ بل لا بد من لفظ يدل عليه » وللشرع تعبد فى تعيين صيغ 
التصرفات » بخلاف الأحكام الشرعية ٠‏ فإنه يكفى فى إثباتها نهم إزادة 
الثبوت من الشرع بأى طريق كان » فهذا هو الفرق » وهو الجواب » حتى 
لو قال المالك : « فمن كان فى مَعَاهُ ؛ فقد أذنت لكم فى إعتاقه»» صّحْ 
التوكيل7١2؛‏ ونفذ العتق من الوكيل . 

قلت : وإذا تاملت ما تقدم فى هذا الموضع من أن العلل إنما يتبعها أحكام 
ناصبها عللاً » وجدته أمس من هذا الجواب ٠»‏ وأقعد بقواعد الأصول . 

قال : وأما ما ذكره النظام فمعظمه تهويل » ولا يلزم منه امتناع القياس 
حيث عقل الْعْنَى » فقد اتفق العقلاء على التّعليل فى الإلهيات» والطبيعيات» 
والعقليات مع ما فيها ثما لا تهتدى إليه العقول كخواص الطبائع » والصفات 


. فى الاصل : للوكيل‎ )١( 
(؟) فى الأصل : أسس‎ 
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النفسية » والتابعة للحدوث فى العقل » وكذلك الحسّ الظاهر فد كل عن 
إدراك أشياء كثيرة ٠‏ ويتطرق إليه غلط كثير » ولم يمنع ذلك سقوط الثقة 
بأصله . ا ٍ 

قلت : يريد با التابع للحدوث » 3 : لزوم الالوان 3 وأحد الألوان ٠‏ وأحد 
الطعوم فى الأجسام. » والافتقار للمحل فى الاعراض . : 

قال : وقول التَظام 0 إنها يلزم أن.لو قلنا : التماثل يوجب ا ْ 
الحكم مطلقا » أما فى الاغلب ٠‏ فلا انتقاض » وهو كاف ٠‏ لتضمته غلية / 
الظن بالحكم. . 

قال : وأما البراءة الأصلية ٠‏ فإنا نقطع بها إلى حين قيام دليل النقل 29 , 
فإذا شككنا فى الدليل فقد شككنا فى البراءة الاصلية كما فى جانب النقل. . 

قلت : الدليل مانع من إعمال البراءة الاصلية » والشّك فى المانعم يجب 
عنده العمل بالسبب » أو بالدكيل السّابق ١‏ لا أنه يصير مشكوكاً فيه » كما إذا 
شك فى الطّلاق استصحب العصمة » أو الظّهار » فاستصحب الحدث ٠»‏ فما 
ذكره من الشّك غير لازم ١‏ إنما ذلك فى الشلّك فى الشرط أو السبب » أما فى 
المانع » فلا : ْ ' 

«فائدة » 

قال سيف الدّين : القائلون بآن السماع دل على القياس ٠‏ قالوا كلهم :: إنّ 
ذلك الدليل قطعى . إلا أَبَا الحسين البصرى ٠‏ فإنه قال : ظنئ . قال : وهو 
المختار 20 

:1 فائدة ») 
قال ابن حَرْمٍ فى كتاب ١‏ التكت » له فى إبطال الأمور الخمسة 


'٠. فى الأصل : الدليل‎ )١( 
. 439/10 : ينظر الإحكام‎ )1( 


لسن 


التقليد » والقياس » والرأى » والاستحسان ٠‏ والتعليل » فذكر نكتآ وأسئلة 
تتعلق بإبطال القياس ٠‏ فأحببت ذكرها تكميلاً للفضيلة ؛ فإنه اتفق نى النّاس على 
جودة حفظه » وعظيم نقله » إنما اختلفوا فى جودة تصرقفه ١‏ ثم إنه يذكر 
مدارك للقياس ». ويجيب عنها ء» فتسلمها ٠‏ ونتازع فى أجوبته . 

قال ابن حزم : أحدث قوم بعد رسول الله - كد - أشياء (٠‏ ووفق الله 
آخرين فتركوها » وثبتوا على الكتاب والسّنة ٠»‏ وهى : الرأى » والقياس » 
والاستحسان » والتعليل » والتقليد 1 

فحدث الرآى ذ فى القرن الأول من الصحابة - رضوان الله عليهم - مع أنه 
لم يقطع بِالنّقْل عنهم » وهو : الحُكْم بما هو أحوط عند الُفتى من غير نص . 

ثم حدث القياس ف فى القَرن الثانى . 

والاستحسان فى القرن الثالث . 

ثم التقليد » والتعليل فى القرن الرابع 

والتقليد : أن يفتى ؟؛ لأن الصحابى أو التابعى أفتى بذلك ٠‏ وهذه كلها قول 
فى الدين بلا دليل :. 

والتعلي : استنباط علَّةَ من مورد النص » وهو باطل ؟؛ لأنه إخبار عن الله 
- تعالى - بأنه شرع لذلك بغيز نص ورد عن الله » فهو كذب عليه . 

وقد صح عن كثير من الصحابة الفْنًا بالرأى » ولم يصح عن أحد منهم 
القول بالقياس إلا فى الرسالة المنسوبة إلى عمر » وفيها : : وقس الأمورٌ » 
واعرف الأشبّاهٌ » ثم اعمد إلى أؤلاها بالحق » وأحبها إلى الله - تعالى - 
فاقض به ؟ . 1 

وهى لم نصح عنه » إفا جات من طريق عبد الك بن الوليد بن معان 
عن أبيه » وكلاهما متروك الحديث . 


قرا 


ومن طريق عبد الله ابن أخى سعيد » وهو مجهول . 

ثم إذ فيها ما يستحيل ننه إله ٠‏ وهو قوله : ٠‏ أحبّها إلى الله » » ومن 
أين يعرف أحب الأشياء إلى الله إلا بن عن الله ؟ . 

وما روى عن على وزيد بن نابت من الاختلاف فى الميراث فى الحَد 
والإخوة فلا يصح ؛ لان رؤاية عيسى الخياط عن الشعبى منقطعة ٠‏ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وهو ساقطٍ . : 

وما روى عن ابن عباس في التحكيم : أنه قال للخوارج : إن الله سم 
تعالى- أمر بالتحكيم فى أرنب قيمتها ربع درهم » 1م 
فى صلاح الأمّة ؟ ٍ 

فلا يصح براوية مجهول . 

وأيضا : لا توقف حُكُم من الأحكام على التحكيم ؛ وى اليد 
وشقاق المرأة » فلو استدل به على منع القياس لصح . 

ورووا عن ابن عباس أنه قال: :ألا اعتبرتم ذلك بالاستان» رديتنا سواءه(3؟ , 

فلا حَجة فيه ؛ لعدم الاتفاق على الحكم فى ١‏ الاسنان » والاصابع حتى 
يقاس أحدهما على الآخر . | 
<< وأيضة : النص وارد فى الأسنان » 50000 ٠‏ فلا قياس؛ 
إذ من شرطه إلحاق مسكوت بمنطوق ٠١‏ وإما أراد ابن عباس : هما سواه 9) 


. فى الاصل : لو لم يغتبر ذلك أنه فى الأصابع‎ )١( 

زفق أخرجه الشافعى فى. المسند : يقاالل -؟1١1ء‏ كتاب الديات » الريك 
(ففضة” وأخرجه أبو داود فى السئن : 5941/4 » كتاب الديات (77) . باب : ( ديات 
الأعضاء )7١(‏ . الحديث )40151١(‏ ء وأخرجه الترمذى فى السئن : ١/4‏ . كتاب 
الديات (14):. باب : ما جاء فى دية الأصابع (4) , الحديث (1881) ء واللفظ لهء 
وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
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منصوصٌ عليهما ٠‏ ولم يقل أحد بالاستحسان قبل أبى حَنيفَةَ ومالك فى 
النادرء ثم حدث التقليد فى حسوة هذين الرجلين » فكل طائفة لا تقلد غير 
صاحبها فى فتاويه وإن اختلفت ء ولا يعرف هذا عن أحد قبل هاتين 
الطائفتين » ف احدك التعليد فى الشافة ووم نز بلائقة ثفةٌ من الصحابة إلى 
رماننا يتكرون هذه الأمور ٠‏ بل روى القيسيون أخياراً مكذوبة ٠»‏ واتبعهم 
مقلدوهم عليها » ٠‏ ثم كثر ذلك حتى طبق الأرض » وتركت من أجله أحكام 
القرآن والسنّة جهاراً» وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً » وعودى طلاب 
السسّتن الثابتون على ما كان عليه الصّحابة والتابعون - رضى الله عنهم - من 
الوقوف عند أحكام القرآن والسنة . 

واحتجوا على الرآى بما روى أن رسول الله - كل - قال : « أنَا أقُضى 
فيكم برابى فيما لم يَنِْلَ على فيه شىء 6 ٠‏ وهو غير صحيح ؛ لان راديه 
أسامة الليئى » وهو ضعيف ؛ ولاأن رأى رسول الله - يِ - حق لا يلحق به 
غيره ؛ لانه لا ينطق عن الهوى . 

وقال الله - تعالى - : ١‏ لتَحَكُم بيْنَ الئاس بما أرك الله 4 [ النساء : 
٠66‏ ]. 1 ص 

رديت معلا غير صحيخ + لآث رازيه الحازنث بن عغرو ٠‏ وهو متجهول » 
وكيف يقول - عليه السّلام - له : « إن لم ند فى كتاب الله » وهو - عليه 
السلام - قد سئل عن « الحمرٍ » » فقال : وم أثرل على فيه شىة غير هذه 
الآية الفادّة : ٠‏ فَمَنْ يَحْمَل مقا َه حيرا يرم » الآ “. ولم يحكم فيها - عليه 
السّلام - بغير الوحى ٠‏ فكيف يجيز ذلك لغيره ؟! . 


)١(‏ أخرجه البخارى : 741/11 ء فى الاعتصام . باب : الاحكام التى تعرف 
بالدلائل (9/61) , وأخرجه ملم : 3281/79 0 385 » فى كتاب الشركات ٠‏ باب : 
إثم مانع الشركات (74/ 4417) . وأحمد فى المسئد ٠‏ وأخرجه البيهقى فى السان : 
١١4 . ,2/5‏ ء وانظر تفسير الحافظ ابن كثير : 78/5 ٠‏ 587/8 . 
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ورووا أن الصدَيق - رضى الله عنه - كان إذا ورد عليه الحْصمْ نظر فى كتاب ' 
الله - تعالى - فإن وجد ما يقضى به قضى به ء» وإن لم يجد فى كتاب الله - 
11 0و وس ماري ع 
به» فإذا أعيّاهُ ذلك سأل النّاس . هل علمتم أناّ رسول الله - وله - 
تنه يقفا ؟ عرها نام جه العرم ره اويفولوت ا عه 
سن جمع رؤساء الناس وعلماءهم » فاستشارهم : فإذا أجمع رأيهم: على 
شئ قضى به » وكان عمر يفعل ذلك ٠‏ ويسأل : هل قضى أبو بكر - زحمة : 
الله - فيها بقضاء ؟ فإن كان لابى بكر قضاء قَضَّى به . وإلا جمع علماء 
انان ولستكتازهم + فإذا اجيم رادقم عل ونه قشي بي > .وآن ابن تفرد 
أكثروا عليه ذات يوم ٠‏ ققال : إنه قذ أتى علينا زمان لسنا نقضى » ولسنا 
هنالك ؛ إن الله ا ا 
تاقفن يكاب اله - تعالَئ - فإنَ جاء أمر ليس فى كتاب الله - تَعالَى + 
قضى به نيه ةا را شر ا لتر بالج 
يقل ان أرى وإنى أخخاف ؛ فإن الخلال 0 والحرام 2 وبين . ذلك 
مشتبهات ٠‏ فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك . وقد أمر الله - تعالى - بالشاهد 
واليمين» 2١(‏ وإنما هو غلبة الظّن . 

وحديث عمر لا يصح .؛ لأن راوبه ميمون بن مروان » وولد سثة اريعين 
بعد موت عمر - رضى الل عنه - بسبع عشرة سئة . 


(1) أخرجه من طريق وائلأ الحضرمى » جوت امه 14/47 - ملرقك 1 
كتاب الإمارة (7) ء باب :| فى طاعة الأمراء ... )١5(‏ » الحديث (1865/49) ٠‏ 
تنوعت الآراء فى القضاء بمسألة الشاهد واليمين » فمذهب الخلفاء الراشدين الخمسة " 
ولفيف من التابعين و رد ياب المذاهب .نخحلافاً لابى حنيفة اعتباره دليل من أدلة الإثبات 8 
واستدلوا بالحديث الذى ساقه المصنفا ‏ رحمه الله ذلك . 


8 


وحديث ابن مسعود صحيح ثابت » غير أنه عليهم ؛ لان معنى اجتهاده : 
طلب السّة حتى يجدها » ولذلك قال : ٠‏ لا يقول : إنى أرى ؟ . 

واستدلوا بقوله - تعالى - لرسول الله - يكل - : < وَشاورَهُم فى الآمْرٍ » 
[آل عمران : 104 ] يدل على أنه اتباع الرأى . 

وجوابه : أنه إنما أمر بذلك ؛ لحسن العشرة معهم ٠‏ ولذلك قال له : 


عن صو اس سس سرك 


0 0 


ماص صم سام 


مم14 يس ةا ]. 

وبقؤلة تبالن : ( كلك يحي لله الوتى 4[ البقرة ع 

وبقوله تعالى : « كذلك التشورٌ 4[ فاطر : 4 ] . 

وبقوله تعالى : 8 فلا تَقل لَّهُمَا أف 14 الإسراء : 7 ] » وغير التأفيف 
مقيس عليه . 

وبقوله تعالى : 8 َم يَعْمَلَ مثْقال ذَرة خيراً بره 4 1 الرلزلة : 
فمادون الذرة مقيس عليه. 

وقوله تعالى : 9 ولخم الخنزير 4 [ البقرة : 17 ] شحمه مقيس عليه . 

وقوله تعالى :ا قَجَرَاهُمثل ما قل من النْمَم 4[ المائدة : 48 ] . 

وقوله تعالى : 9 وآشهدوا ذُوى ب عَدل منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] ورد فى 
المال » فقيس عليه غيره . 

وبقوله - عليه السّلام - للأعرابى : « مَل لَك من إبل » 2١7‏ ؟ قال : 
نعم قال : : : ما ألْواتهًا ؟ » ٠‏ قال : حمر » قال : « هَل فيا من أورَقَ © ؟ 


() متفق عليه . أخرجه وت 4/1 ٠‏ كتاب الاعتصام . 
(49) . باب : من شبه أصلاً معلوماً ... )١7(‏ الحديث )78١5(‏ . واللفظ له » 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 1١7/5‏ ء كتاب اللعان )١9(‏ الحديث (18/ ١6٠١‏ 


حلصن 


قال : نعم . قال  :‏ فأنّى ذلك ؟ » . قال : لعله نزعه عرق ؟ قال :. فَلَعَلَ 


ابتك هذا ترعه » . 1 

قله اتوت ١‏ من أعبّقَ شركا لَه فى عَبْدٍ » » فالحقت به الامة 
قياساً » والحق العبد بالامة فى آية تشطير العذاب . ٠ ١‏ 

وبقوله ‏ عليه السلام ‏ لما قال له السائل هششت فَعَبّلْتْ ٠‏ فقال له - 

عليه السنّلام - : : أرَكيْتَ لو تمضمضت باء » ؟ 30© . ش 

وبقوله تعالى. : « ولك الما تَضرِبها لئاس وما يمنا إلا العَالمُونَ 4 
بر ا ١‏ 

: والجواب عن الآيات الأول : أنها تدل على إلخاق المعاد الجسمانى . 

بالبداة ٠»‏ وهذا عقْلى ء إإنما النزاع فى الشرعى ؛ ولانها تشبيهات , وقعت 
بالنصوص ٠‏ والواقع بالنّص لا نزاع فيه . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود : 5١١/7‏ فى الصوم ٠‏ باب : القَبلة للصائم ٠‏ حديث 
(7846) ؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف : ١7/8‏ , حذيث (17577) 2 
وابن خزيمة فى الصحيح : 740/5 فى الصيام . باب : الرخصة قى قُبّلة الصائم » . 
حديث )١949(‏ ؛ وأخرجه ابن حبان كما فى الإحسان : 577/6 » حديث رقم 
(65") ء. والهيثمى فى الموارد حديث (4-00) ء. وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 
0١‏ فى كتاب الصوم ٠‏ والبيهقى: فى السان الكبرى : 518/5 فى الصيام + باب : 
من طلع الفجر وفى فيه شىء لفظه وأتم صومه . وأحمد فى الممند : 5١/١‏ !915 6... 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار : 89/1 ء باب : القَبّلة للصائم » قال النسائى : هذا 
حديث منكر ١‏ وبكير مأمون وعبد الملك روى عنه غير واحد ء ولا يدزى ممن هذا . 

قال العلامة أحمد شاكر فى شرحه على مسند الإمام أحمد بعد أن نقل تصحيخه عن ' 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم :: ٠‏ ولا أدرى وجه النكارة فيه » . قلت : وبكير هذا ثقة 
وثقه جماعة » منهم النسائى + انظر تهذيب التهذيب : 497/١‏ . 


فعضا 


وأما تحريم غير التأفيف ٠‏ فبقوله تعالى : « ويالوالدين إحسانا 4 1 الأسراء : 
.اناس 


+؟ ] ١‏ « وَكُل لَهُمَا قَْلا كرهَآ 4 1 الإسراء : +7 ]ء 3« وقل رب 
ارّحَمْهُمَا4 [ الإسراء : 584 ] . 
فاقتضى ذلك الإحسان مطلقا لا بالقياس . 


ودون اللثرة » بقوله تَمَلَى : ( أنَى لا أذ ضيع عَمَلَ عَامل 4 [آل عمران : 
للج تيبا سب 14 خاو 1 
وحرمة جملة الختزير » بقوله تعالى : 8 فَإِنهُ رجْس 4 [ الانعام : 148]» 
والضمير يعود على الجملة . 
وسائر الحقوق تثبت الشتهادة فيها بقوله عليه السّلام : « البيْنَهُ عَلَى الملاعى 
والِيمِينْ عَلَى مَنْ أنْكَرَ » 2١(‏ فعم ذلك جميع الاحكام . 
وآبة الصيد تبطل القياس ؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل . 
والجواب عن الحديث الأول : أنه - عليه السنّلام - لم يجعل لاتفاق 
الصفات ولا لاختلافهما أثرً » فهو يدل على بطلان القياس . 
وعن حديث العثّق : أنه ورد « من أعتق شقصا فى مُمَلُوك » ومن ٠:‏ أعتق 
شيْئا من إِنْسَان » خرجه النْسائى وغيره » فتناول العموم الجميع . 
وعن قوله تعالى : ظ وَتلك الأمثال نَضْربها للئاس 4[ العنكبوت : 47 ] 
أنه معارض بقوله تعالى : افلا مَضرِبوا لله الأمتّاَ © 3 النحل /ا]. 
قال : واحتجوا على التعليل بأن الله - تَعَالَى - نص على أنه حكم بأشياء 
من أجل أشياء ٠‏ كقوله تعالى : 8 ولَكُم فى القصاص حَيّاةٌ © [ البقرة : 
4 ] . 


259/4 : أخرجه الدارقطنى : 161/4 ء وله ألفاظ تنظر فى تلخيص الخبير‎ )١( 
.”90 ونلصب الراية : يهش )اق‎ 2 04 


يحض 


وأجمعت الأمة على أن علّة الحدود الزجر . 

وقوله عليه السثلام : ٠‏ يفص الطب ا جل 9290 . 

قال : والجواب” : أن ما نص الله - تعالى - ورسوله - عليه السلام - 
عليه » فهو ثابت" لأجل الس أ إنما للع فى المتره التي يذكرونها لتر 
والاستنباط * ْ 

وقولهم : : الحدود ُث ممنوع » لوجوب الخد فى الزنا 57 
البهيمة » وفئ القَذْف دون الرّمَى بالكفرٍ » وهو أعظم منْهُ » وفى سرقة عشرة ؛ 
دراهم دون غُصب ألف + إوفى يسير الخمر دون البول » وكلاهما نجس ٠‏ 

قلت : هذ يمن كلامه ٠‏ ولم أرد عليه فى أجوبته ؛ لان أكثرها ظاهرء 
تيت التطزيل + والنامل كان نيما 

اع #4 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ : ؟/ 574 . كتاب. البوع. (1)» باب : ما ا 

بيع التمر (10) ع الحديث (170) ) والشافعى فى ترتيب المسند : ١94/7‏ + | كتان 
ا » باب : فى الريا » الحديث (001) »2 وفى الرسالة ص(77”1) . وأبو داود فى 

: / 5654 - لام ء كتاب البيوع (17) ».باب فى التمر بالتمر (18): 2 الحديث 
م » والترمذى فى السئن : 578/9 ء كتاب البيوع )١١(‏ . باب : ما تاد فى . 
النهى عن المحاقلة والمزابنة ٠ )١5(‏ الحديث (1776)اء وقال : « حسن صحيخ » , 
والنسائى فى المجتبى من السنن : 751/7 ع كتاب التجارات )1١(‏ ء باب : بيع الرطب 
بالتمر (01) . الحديث (7774) . والحاكم فى در : 9خ" - و” و اكتاب 

البيوع . باب : النهى عن بيع الرطب بالتمر .. والبيهقي فى ١‏ لسنن : 594/8 - 598 ,., 
كاب البيوع بررياية :عا عار فى النهى عن بيع الرطب. بالتمر ٠‏ وابن الجارود فى 
المتتقي فى باب : ما جاء فى أالربا ٠‏ حديث (781) . والدارقطنى : #/ 44 فى: كتتاب 
البيرع. » حذيث 7١5(‏ - 5-3)ء وانظر تلخيص الحبير : 9/7 - ١٠03ء‏ ونصب 
الراية : 5/ 50 . ٍ : 


>” 


الَسَألَة الثانيةٌ 


َال الرازى : قَالَ النظَام لقص على علّةالحككم ُِيدُ الم بالفيآس » وهو 
قَوْلَ أ ب الْحُسينِ البصرى" ؛ وجماعة من الفقهاء ؛ ومثهم : من أنكره ؛ وهو وهو 
امار . 
َال أب عبد اله البصرى : إن كانت الْعلُ عل فى الْفعْلٍ 0 
دعو ع اله 


ليها تدا بالقيّاس . وَإنْ كانت عل فى الترك » » كَانَ التخصيص عَلَيهَا تَعبد 
بالقياس . 


نا : أن قله : « حرمت الْخَمْرٌ ؛ ؛ لكونها مسكرة » يح يَحتَمل أن تَكُونَ اْعلّةُ هى 
الإسكَارَ» وآنتَُونَ لعل مى إسكَار الحَطر ؛ بيت حوره ونه ما إلى 
00 ؛ ذا احتمَلَ الأمرين لَمْ يج القياس إلا عند أمْر 


00 


21211111 نَجَرءا 
كظامهو 62 


من العلّة ؛ فنا َو جَونَا ذلك » لَلَرْمنَا جويز مثله فى المَقْليّات 00 
هذه الحركة : نما افتضت المتحركية ؛ ؛ لقّامها بهذا امحل فَالحَركة القائمة لا 
بهذا اَل أكون عله للمتحركية . 

عوك عه 


58 لمن إمْكَانَ كونه مُعتبرا فى الجملة ؛ لكن اعرف يدل عَلَى سقوط هَذَا اليد 
تار ؛ لأنَ الب إِذَا قَالَ لابنه : ٠‏ لآ ناكل هذه الحشيشة ؛ ؛ ينها 


0000002 


سم يقتضى ممه صن أل كل خدييشة تون سما . 


لضن 


ذا أبت ذلك فى المُرّف , قبت مثْلهُ فى الشّزع ؛ لقوله عليه الصلاةٌ 


والسّلام : - ما رآه المسُلمونَ حسنا » فهو عند لله حسن» . 


08 


عامس 


:سقط الترق إلأل لفقب على اط قرط ؛ ا 
كم وجب أنا عون من 5 الحكلمة , ولآمَقْسَدَةٌ فى تون الإسكار قائما 


ع م سيوع بير عم ضف طبر 


بِهَذَا الَحَل أو بذاك بل منْشا الفسدة كوه مُسكرا تق ؛ وذ لَب عَلَى ظَنا 
ذلك وَجَب الحم به ؛ احتراز من الضرر المظُون . 


م سَلَمنا : أن مَذَا اليد غير ظاهر ؛ لكنمَلِلكمْإِنْمَيتَدى فيما إِذَقَالَالشارع: 


قاو ال و ا م كن بصا اد “قل 


حرمت الخمر ؛ ؛ لكَونهًا مسكرة » أمَا لو قال  :‏ علَةُ حرمة الخَمْرِ :نما هى 
الإسكارٌ الا يَقَى ذلك الاحتمال . 


91 متم من القيّ/س كن ميك وا فول 
الشارع : احرمت * الحم » لها مسلكرة ؛ يُتضى إضافة الحرمة إلى 


الإسكار» ذلك يدل علَى أن الع هئ 'الإسكار؛ ل كر ملي 


ينما وجد . 


200 


سَلمنَا : أن دل 


وما من فرق بن الفل والترك » ققد َال ١‏ إن من ترك أكل رمائَة» 
لحُمُوضتها , وجب مله أن يرك أكل كل رما حامضة » آم منْ أكل ماه 


شام امم ولة 02 


لحموضتها لآ يج بيه أ يكل كل رمَاَة حامضة » : 
والجواب : قله : « هذا الاحتمال قَائم فى الحركة » : 


قُلنَا : إن عنيِت بالحركة : معت يفتضى المتحركيّة هنا التى يتم قاض 
دون المحُحركيّة ؛ وإ عت بالحركة ؛ شين آحخْر ؛ بحت ينَى فيه هذ 


الاحتمال» فَهنَاكَ م م أنه لذ بل فى بطل ذلك الاحتمّال من ليل منفصل . 


5” 


وله : « العرف يتتَضى إِلغَاء هذا اليد : 


0 وعوم م 


5 : ال ّنا طرف بالق عنتمم ول لما يتتضى 
ضررا فلم قلت إن هذا المتى حَاصل فى العلّة اأخصوصة ؟. 


ال 


كوه ٠:‏ القَالب عَلَى الظَنإعَاء هنا القيّد » : 
نا : مب أن لمر ذلك + ولك إِنَ قالع بالاصنل ‏ لألهُلَ ب 


َلَى طن ونه فى معن ثم الدليل دل ملَى وجوب الاختراز من الضرر 
الُظئون ؛ ؛ تحيتتد يجب مَلن أ أنْنَْكُم فى الفرع بمثل حم الأصل ؛ ولكن هَل 
هو ايل الى ل لى حون اليا حب . لتْصِيص على علة الم لآ 
يض إل تمفل فى لزع لأ ادل ادال صلى ووب الم بلاس . 
وله : :صرح بأنَ الم هى الإسْكَارٌ» لأ يَقَى فيه هلَا الاحتمال » : 
فنا : فى هلء الصكورة كلها صل الإسكار» حَصلت الحم ؛ كن 
ذلك ليس , بياس ؛ لآنالعلم أن الإسكتار ؛ من يت هو سا را يفتضى 
وجب صمل يوت هذا امح فى ملس مكالم حك 
بَعْض تلك الحَالٌ من را عن العلم بالبْضٍ لمكن جل البمْض فرعا » 
وَالآخَرَ أصْلا أن لى من العككس ؛ ؛ فلا يكون هَذَا قياس بل إِنما يكُون قياساً لو 
قال : « حرست الحَمر؛ ؛ لكونها ُسكرة » قحيتذ يَكُونُالعلم بوت هذا الحكخم 
فى لحر ألا للحم به فى الي وى قل ؛ مَلَى هَذَا الوجه , القدح 


موه 


الاحتمَال الذكور . 
قله ١‏ إن قله : ٠‏ حرمت الخَمْرَ ؛ لكَوْنها مسكرة يقْتضى إضَافَة الحرمة 
إلى تَْس الإسكَار : 


تلض 


1000 02002 0 5 


؛ فلَعل قد كَوْن الإسكار فيه معتبرٌ فى العليّة ؛ ؛ على ما حقفناة . 
7 ل يجب عليه أن يرك الكل »  :‏ 


سه هلخن س5 


نا : للم لاخمال أ يكو الداسى قهإلى الراك لُق ُو 
لرمانَة ‏ بل حموضة هذه الرمًانَة ‏ ون ير حاصلة ف سائر الرمانّات . 
سلَّمتاه ؛ ولكن لآ هرق فى َلك بين الفعل والترك . 
كول اس أكل رثانة | لخوضيا ٠‏ لا يجب عَلَيْه أن ن ياكل 5 رمّانّة 


حامضة» : 


نا اد قن أكلها + ل ؛ بل لأجل حموضتها , »مع قيام .. 
الاشتهاء الصادق لها »ولو مده من الرمان. وعلمه يعدم ره بها وده 
الْقيوه أرما موجن ى أل ارمق لكان . 

00 لآل الثانية‎ ٠ 

قال القرافى : قال ألنّظًا 6 الم عان علدا نكم يفيد الاير 
بالقياس»(١2:‏ وهو قول أبى الحسين البصرى » يضاف من المقهاء 0 
ومنهم من أنكره.» وهو الختار . | 
وقال أبو عبد الله البَصرٍى : إن كانت [ العلّة ] (") علَّة فى الفعل . 0 
يكن التنصيص عليها تعبدا بالفياس ٠‏ وإن كانت علّة فى الترك » كان تعبداً 
بالقياس . ش 


تقريره : أن الفعل قد يقصد منه الَرّة الواحدة ؛كَسَفَى الماء للعطش »: فلو ' 


١ . فى الأصل : الحكم‎ )١( 
سقط فى الأصل‎ )١( 
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تكرر ربما أضر . والترك يقصد دوامه من غير حَرجٍ » فيعم الحم جميع صور 
العلّة . 
وهذا الفرق يلاحظ ما تقدم أن الآمر لا يقتضى التكرار » والنهى يقتضيه ؛ 
لآن الانتهاء. دائمآ يمكن بخلاف الفعل دائما . 
له : « لو قال : علّةَ حرمة الخمر هى الإسكار لا يبقى احتمال ع 
بخلاف حرمتها ؛ لكونها مسكرة » : 
تقريره : أن قوله : « لكونه مسكراً » إضافة الحكم لأمر كائن فيه » لقوله: 
« لكونه مسكراً ١‏ . 
وقوله : : الإسكار » - بالألف واللام - إشارة : للإسكار © مجرداً من 
غير إضافة للمحل » فلذلك عم . 
قوله : « إذا قال : : حرمت الخمر للإسكار ؛ ليس يقياس ؛ لآنه ليس 
جعل البعض أصلاً » والبعض الآخر فرعا أولى من العكس ©.: 
قلنا هنا يسطو عم اتابن ل ارا 
أما ثبوت الحكم فى النبيذ » والمزر ( ٠‏ والسكر له ٠‏ والبتع 0 , 
وغيرها من المسكرات » فإنه قياس ضرورة ؛ لأن النص لا يتناوله . 
وإنما يتجه ما قلتموه , إذا قال : « الإسكار عل التحريم فى جميع موارده ؟ ٠‏ 
لكن السائل لم يورد السنّؤال هكذا ؛ بل قال : حرمت الخمر للإسكار . 
« سؤال » 
قال النقشوانى : إذا قطعنا بنفى الفُوَارق وجب الإلحاق للضرورة كما قلنا : 
«هذه النئار محرقة 4 لا يجوز أن يكون الإحراق لخصوصيات هذه النيران التى 
نشاهدها » بل نقطع بأن كل نار محرقة ؛ للقدر المشترك بينهما » وكذلك فى 
كل محل قطعنا بإلغاء الفوارق أو عدمها . 


)١(‏ المزر بالكسر : نبيذ يتخذ من الذّرة » وقيل من الشعير أو الحنطة ينظر النهاية 
«(مزر ) . 

(؟) بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناه فوق ساكنة ثم عين وهو نبيذ العسل وهو شراب 
أهل اليمن . 


لض 


« جوابه ) 
لا نسلم أنه مر بالقياس ٠‏ بل نقطع بتقى القرارق ٠‏ ولا يلحق النبية. 

بالحَمرء وإن قطعنا بنفى الفوارق . حتى يتمحض أنا إَِا لم نذ نفعل ذلك أفقد 
خالفنا مقصود الشرع . : 

وكون الشرع له مقصود - فى القياس - فرع دلالة الدكيل على القياسس » . 
فحيتئذ لا بد مع ذلك من ذَليلٍ يدل على القياس ٠‏ وأما أنَا نقطع بأن كل نار 
محرقة . فذلك بدليل العادة والاستقراء المحصل للقطع العادى . لا المشترك , 
بين أفراد النيران ٠»‏ وكذلك العلل العقلية حصل القطع بترتب. أحكامها فى 
جميع صور عللها ؛ لدلالة الدليل العقلى على ذلك ٠‏ لا لمجرد العلة . ١‏ 

سؤال » 

قال التقشوانى : الفرق بين الفعل والترك قوى ؛ لأن القائل : « أعط هذا 
الفقير لفقره »» لا يلزم منه إعطاء كل فقير ؛ لاحتمال أن يكون القصد إعطاء 
قَدَرِ من المال لهذه العلّة ‏ 0 

وكذلك إذا قال لوكيله : اشتر هذا العبدَ لكونه تركا » لا يشترى كل عبد 
ال 0 
يشترى شيئآ من العبيد السّوه . 

« جوابه ) 

أن ذلك معلوم بالعرف مع العلّة ؛ فإن العادة اقتضت أن الإنسان لا يخرج 
جميع أمواله لهذا الغرض ٠‏ بل بقيد واحد موصوف بصفة خاصة ء ولا تتبع 
تلك الصفة فى جميع مواردها . 


«( تنسه 6 


. 


غير التبريزى العبَارة » فقال © : 


١ . ب‎ 1١: ينظر التتقبح : ق/‎ )١( 


عرض 


قال النّظام : التنصيص على العلّة يتزل منزلة اللّفظ العام فى وجوب تعميم 
لحُكْمٍ » فلا فرق بين قوله : « حرمت الخَسْر لشدتها » ٠‏ وبين أن يقول : 
«حرمت كل مُشْتَد ؛ » فقاس حيث لا يقيس » مع إنكاره القياس ٠‏ وإما أنكر 
تسميته قياساً . 

وقال سسَيّف الدّين : قال النُظام » وأحمد بن حَبَلٍ » والقاسانى » 
والنهروانى ٠‏ وأبو بكر الرازى - من الحنفية - والكَرخى : يكفى نص الشارع 
على علّة الحكم فى تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود 
التعبد بالقياس . 

وقال أبو إسحاق راو ادر الشافعية » وجعفر بن مبشر » 
وجعفر بن حَرب » وبعض أهل الظاهر : لا يكفى ذلك . 

قال القاضى عبد الومّاب امالك فى ١‏ الملخص »: اختلف: فى النض الوارد 
مقوونا بعلة ٠‏ اهل يجب إجراقه فى جميع موارة: تلك العلة + :ون لم يزد 
التعبد بالقياس ؛ لأنه كاللّفظ العَامٌ بسبب العلّة » ولا يجب ذلك إلا بعد 
التعبد بالقياس ؟ 

وعلى الأوّل كثير من ثُمَاة القياس » نحو : « حرمت الخَمر لكونها مسكرة» 
فكأنه قال : « حَرّمت كل مسكر » » ومنهم : النَّظّامِ » وبعض الظاهرية » 
وبعض الشّافعية » والجمهور على خلافهم أنه لا بد من التعبّد بالقياس فى 
ذلك . 

وفصل بعض المتأخرين بين 0 يمد 
الأمر بالقياس » أو فعلاً » فلا يعم حتى يَرِدَ الآمر بالقياس . 

وهذا يوافق كلام التبريزى ٠»‏ ويدل على أن عبارة الصف غير نَّاصّةَ على 
المقصود . 


عه ا سر 
المسآلة الثالثة 
َال الرازى : إلحاق المسكوت عله المُصُوص عله يكن ظاهرأ جلي :. 


ماو 


وقد ليون كَذَلِك : 


مم اس 


الأول : قياس تَحْريم اضرب على ريم اتأفيف ء ومن اناس : مَنقَال: 
لاقيف متفو اعرف من موضوعه امو ف لقو بن اولع الث :. 


نا وجهان : 

الله : نان من افيف » لَو َي َل إن بسب لواو 
اللَْوىٌ» أو بحسب الوضوع العرفى : 

والأول : باطل بالضرورة ؛ لإنّ انيف غير الضرْب ؛ امع من 1 فيف لآ. 
يكون مْعاً من الضرب . ْ 


3 الى أيْضا : باطل ؛ 3 الل العرنى خلآف الأصل . 


وأيْضاً :اقه) اب ال لاحل امت 


على عدوه : ] يمه نَْى الل عن صفعه » والاستخقاف به » ون كان يمرم 
له وذ بت لق لظ عل ؛ لما أن َحِيم الضرب ماد من 
القياس ظ 

اوس كه فر الس اليه 

واحتج مالف بأمور : 


أحدها : لو كان : ذلك مسقا من القيّاس » وجب فيمن لا يقُول بصحة 
القياس الأَبَعْلم تلك ' ْ 


وثَانيهًا : آنَّهُ َم آلا ملم العَاقل حَرمة ضَرْبهما » لو متَعه الله عن القيّاس 
الها : أجمعنا 

شاء لَه الب وككذا لهم ٠:‏ لايك تقرا» ولا قطمرآ» يد لهس 
شىء الب وإ كاد لقي فى أصل ال عبارة عن الثرة الى لى طهر وَأ 
والقطمير عبَارة عَم فى : شق التوأة . 

وكَذلك قَولهُم ٠:‏ امقس حلى فار » فيد فى العف مَوقه يا 
لى الإطلاق » وما نان هذ الألقاظ بالل العرف' لساوع الهم إلى 
هذه الأعانى العرفيّة ؛ قوَجَب أن تَكُونَ حرمة التأذيف مؤضوعة فى العرزف ؛ 


لمن من الإيناء ؛ لتسَارِعٍ الْمَهم إليه . 

وَالجوَاب عن الأول : أن القياس قد يكُون يتقينياء وقد يَكُون طنبآ 

ما الأول : فَكمَن عَلم عله الحكْم فى الأصل » م علم حصول مكل تلك العلّة 
فى الع نه لآب وأ ْم بوت الحكم فى رع . 

ما الّانى : نكما ذا كانت إِحْدَى المقدميْنِ أو كلاهمًا مَظنُونَة » والقيّاس 
فى هده اكسلة من ل الو لج ليود الاح فى صحة 
القياس الظتى ادحا فى صحة هذا )ا القياس . 


ا مه 


جْمَعْنًا عَلَى أن قَولَّهُ : : فُلانٌ لآ يلك حب » يفيد فى العف أنه ل 


اهمه 2 


وَهَذَا هو الجواب بعينه عَنِ لتَأنى . 
ما الثّالث : فَقَولُهُ ٠‏ ليْسَ لقلآن حَبَة » يفيد فى الأكثر من الحبّة » لأن 


م 
2 - - 0 


لكر من الب يوج فيه لحب ماما نص من الحبة ذلا يتعرض لَه 


وما التقير والقطميرٌ فد حَكَمْنا فيه بالل العرفى للضرورة , ولا ضرورة. 
وآما وله : 3ن موت على قنطار ‏ نما يفيد كوه ونا حلَى ما ون 
شار ؛ لما مود شار اخ فى شار تنما قوقه» فلي . 
اكسالة الثالئة 

قال اللعضواتي: + اق المكوت عن بالصوين عليه قد يكون ظاهرا 
[جليا». وقد لا يكون كذلك . 

فالاول : كقياس تحريم الضرب على تحريم التافيف . | 

ومن النَّاس من قال : الْنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه لأخرى 
إلى المنع من أنواع الأنى . 

لنا وجهان : ْ 

الأول ]207 : فائدة فيما ذكره للصتّف : 

التقير : ما في ظهر الثوأة . 

والقطميرٌ : ما فى شَقّها . 

وبقى 00 : : وهو القثلرةٌ الرقيقة يقة الْثة بها . 

٠ :‏ آم لتقير» والتطميز». فق كسا فيه بالفقل التركن * نول يقل 

0 : « الحبة فى الأكثر » » فلذلك يلزم من نفيها نفى 
الاكثر . والفرق عنده : أن 3 النقير » ونحوه موضوع ليس فيها نقير ٠‏ بخلاف 
الحبّة . : ش 
ويرد عليه : أن الحبة - أيضا - اسم لاحد الحُبُوب من.النبات ء فلا يلزم 
من نفيها نفى الذّهب.الكثير . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
ام‎ 


فإن قال : التقدير ليس عنده وَنَهُ حبّةَ » على تقدير المضاف . 
قلنا : الأصل عدم الحَذْف » إلا أن يدعى أنه قد اشتهر فى العرف ؛ فيلزم 
النقل » ويستوى البابان . 
قوله  :‏ فلان يؤتمن على قَنْطّار » إنما يفيد الأمانة على ما دون القنطار ؛ 
لأنه داخل فيه » . 0 دا 
قلنا : من الناس من يَحُونْ فى المحتقرات ؛ لاستهزائه بها » دون الأمور 
العظيمة » ويكذب فى سَّعَةَ الكلام دون الشهادة » وأخلاق الناس تختلف . 
فما يلزم من قولنا : « لا يخون فى القنطار 6 ألا يخون فى اليسير . 
« فائدة ) 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » 2١(‏ : قال مُعظم الأصوليين : ليس هذا 
الفحوى معدودا من الأقيسة » بل متلقى من اللفظ » والمستفاد من فَحَوَى 
اللفظ وتنبيهه كالمستفاد من صيغته . 
وهذا الَدَهَبْ الذى هو الشهور لم ينقله اللصتف آلبتة . 
فتحصل من نقله مع نقل ‏ البرهان » ثلاثة مذاهب : 
الحكم ثابت بالقياس . 
باللفظ اللغوى . 
بالنقل العرفى . 
وغير :2 البرهان 4 وافق : البرهان » أيضاً . 


لخ ا فنا 


» ,/86 قال : وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية » ينظر البرهان : ؟/‎ )١( 
. )776( فقرة‎ 


د وى ا عيبي 
المسآلة الرابعة 

َال الرأزى : تُبُوت الحكنم فى الأصل :ما أن يون يَقييا ؛ ايكون :إن 
ادي ؛ استحال أكون واكم فى القع أفوى منة؛ لهس قوق 
لبقي مرج أما لم يكن يقينا ‏ كبُوت الحم فى القع إما أن يكون 
وى من ثُبُونه فى الأصل ؛ أو مساويا له ؛ أو دونه : ْ 

منَال الأول : يفريم اشرب حلى مَْريم اتيف ؛ قلا ريم 
الضرب» وَعوَالقرم أفوى بون من د تحريم التأفيف » الّذى هر الا صل . 

ومنل الثانى : وله عَلِْ الصلاة والسلام ‏ : « لا يبون أحَدكُم فى الما 
الراكد» فَإنَا تقيس عَلَيْه ما إذَا َال ة فى الكوز » ثُمْ صبَهُ فى امَاء الراكد » ولا 
َو يتح فى الل الع + وعذا هذى يُسَى لياس فى تى 
الأصل . 

وَمثَال الثّالث تيرك قر سس وذ وال تن ل 
مرانب القَاوت ‏ فى بحسب مرائب الظنون » وما كانت مراتب الظثون. 
مَحصورة » فَكَذَا اقول في مراتب هذا التقّاوت . 

المسالةٌ الرابعة ْ 

قال : : إن كان الحكم ‏ فى. الأصل بقنا امتال أن يكون الفرع أقوى .: 

أن لو إن لديا إن العياض لد تحلب: فى اجلد :1 ديل أن 
«الواحد نصفف الاثنين أجِلَى ؛ من غيره من ن الحسابيات المعلومة بالضرورة 6 
والحسيات أجِلَّى من «الواحد نصف الاثنين»» والمركتابت أجلّى من الملموسات . 


1 


قوله : « قد يكون تُبُوت الحَكُم فى الفَرع أقوى 0 كتحريم الفرب من 
تحريم التأفيف © : 

قلنا : لا نسلم أن الغبوت أقوى ٠‏ بل أضعف بالضرورة » وإذا أنصفتا 
أنفسنا وجدنا أن المستلزم لثبوت الشىء يكون ثبوته أقوى من ثبوت ذلك 
الشىء؟ لأنه يلزم من عدمه عدمه من غير عكس . 

والمتفرع ثبوته على ثبوت الشىء لا يكُونْ أقوى من ثبوت الشىء ضرورة . 

عا جاء الخلاف فى هذا الفرع من جهة أن مفسدة الضرب أقوى . لا أن 
ثبوت التحريم أقوى » فإن عنيتم أنّ مفسدة الفرع أَجَلَى عند الفعل فمسلم . 

لكن قُوَةَ اللفسدة وجلاءها » غير ثبوت التحريم المرتّب عليها ».فلا يلزم أن 
تكون قوة أحدهما هى عين قُوَة الأخرى . 

قوله : ؛ مثال السَّاوى : قياس صب البول فى الماء على البول فيه © : 

تقريره : أن الحديث ورد : « لا يبولَنَ أَحَدَكُمْ فى اماء الدّائم » 237 , 

قال العلماء : علَّته أن ذلك ربما توالى على الماء إلى أن يؤدى إلى تنجيسه» 
والتشكك فيه على مستعمليه » فقاسوا عليه صب البول من الإناء . 


وقال أهل الظاهر : لا يكون الصصّبُ منهيًا عنه ؛ لأنه غير مورد لَص . 


» )5( كتاب الوضوء‎ » 755/١ : متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
5*9 /١ : باب : البول فى الماء الدائم (38) . الحديث (578) » ومسلم فى الصحيح‎ 
باب : النهى عن البول فى الماء الراكد (58) . الحديث‎ ٠ كتاب الطهارة (؟)‎ 
. 86/5 

ومن حديث جابر بلفظ : « نهى رسول الله كلِلِ أن يبال فى الماء الراكد : أخرجه 


مسلم فى الصحيح للف 0 كتاب الطهارة زفق » ياب : النهى عن البول فى الماء 
الراكد (18؟) , الحديث (583/98) . 


ويرد هاهنا - أيضاً - أن ثبوت الحكم - هاهنا - ليس 'مساويا لثبوت لمكم 
فى الأصل . بل أضعف ؛ لأنه فرع على ثبوت الحكم فى الأصل » ومختلف» 
فيه » والأول متفق عليه » لكن للمساواة فى المفسدة » :فمفسدة الصّب 
كمفسدة البول سواء » وقد تقدم فى القسم الأول أن أحوال المفاسبد غير 

قوله : « والتّبوت للأمنعف كَأفْيسّة الفقهاء » : 

قلنا : إن أردتم الضعف فى المصالح والمفاسد . فهذا إشارة إلى قيام 
الفروق» ولا قياس مع الفرق » فهذا قدح فى جميع أقيسة الفقهاء . 

وإن أردتم الضعف فى نفس الثبوت ٠‏ فهذا مشترك فى القسمين الأولين » 
فيلزم أن يكون قسيم الشئْء قسيما له » وهو محال . ْ 

ْ 7”تنيه) 

قال التبرِيزى )١(‏ : الحكم للأقوى : كقياس الأعمى على الأعرج فى 
الاضحية فى عدم الإجزاء,» والخنزير على الكَلْب فى منع البيع بعلة النجاسةء' 
ووطء البالغ على وطء الصبى فى إفساد الحَج . 

والمساوى : كقياس المرأة على الرجل فى جواز ('2 رجوع البائع عند الموت 
والفلّس » والأمة على العبد فى سرآية العتق . ' 

والاضعف : كقياس العٌمد على الخطأ فى وجوب الككقارة » والمرأة على 

ويرد ما تقدّم على المصنّف أن الفقهاء أكثروا من التمثيل فى امُسَّاوى بالانة 
والعبد فى السرآية » وفى تُشطير العقوبة فى الحدود وغيرها » مع أن لقائل أن 

. ب١١7/ق‎ .: ينظر التنقيح‎ )١( 

. فى الأصل : خيار وكلاهما بمعنى واحد‎ )١( 


57184 


يقول : السراية فى الأمّة فيها مَانع » وهو أن الانثى ربما أمْضَّى عتقها لحاجتهاء 
واكتسابها بفرجها وفرط ضعفها عن تحصيل مؤئتها » ودفع العار عنها » فيكون 
هذا مانعا من الإلحاق 217 . 

وكذلك التشطير فى العقوبات » فيه رفق ورحمة » وهى بالإناث أنسب ٠‏ 
فإلحاق العبد بالآمّة يكون مع قيام الفارق حيتئذ » فلا يصح ء ولا تكون 
المساواة حاصلة . 


. فى الأصل : فرض الجامع أى شىء فرض‎ )١( 


القسم الثانى 1 
َال الرازئ : فى الطّرق الدألة علَى كَوْن الوّصف ال ل 
الأصل ٠‏ . 


أحدهما كم ى تس المت الصف التلاتي. 
انما : أن ذلك الصف حَاصل"ة فى الْمَرْع : 
والأصل الأول أَعْظمهُم وَآولاهُما بالك ٠‏ وَالتدقيق ؛ والكلام فى هَدَا )لدنم 


ولك و لس 0 


مرتب على مقدمة وأر 


ل 


به أواب : 


أ لَه :فى تفسير العلة 
فى هذا اوضع ء لتقا لياس : ما أن يكُون اراد من العلة م يون مُؤكرا 
فى الحم أما يون معي شرع إلى بان ٠‏ أاما يكو ماه وى 


00/0 


رأبعا» وَالثَلانَهُ الول بَاطلَة ٠‏ والرا بع لاب من إقاذة تصوره. لتر فه. هل 
يصِح آم ل1؟. 

أمَا الأول ؛ وهو د الموجب: فهو باطل من وجوه : 

أحَدمًا : أن حكم لله تَعَالَى -عَلَى قَوْل أهل السّنّة - مجرد خطابه اذى هو 


لاه لديم والقديم يسم َيه ؛ نَضْلا عل أن بعلل بعلة مسندقة وكا 
علّى قول من يقول : الأحكا حكَام مور عاض لافنا نال لبو علك الأثتال؛ 


على جهات مخصوصة. فهو ول المتزلة فى الحسان والح العقليين » وق 


لضن 


وتانيها أن الواجب مو اذى يت يَستحق عاب عَلَى تركه » واستحقَاق العقاب 


00 00 د لال وال 2 ماو ع “ اسقاء 
وصفا تبُوتى ؛ له ناض لدم الاستقاق » وتركه هو ألا يفعلّه » وهو 


عع ب عداة سم 


عَدَمَى» ولَوْ كان ذلك الاستحقاق مُعَلّلا بهذا لتك » » لكان الوجود معللا 


ول وهو محال . 
إن و قلت : ٠‏ لم لا يجوز أن يقَاَ ٠:‏ القَادرلآ نفك عَنْ فل الشئء» أو فل 


ضلَّ »فإ َك الواجب. فق َل ضده » واستحقاق العقاب معلل يفل 
ضك؟1 : 
قلت : هذا لآ يله يستقِم ؛ على رآي أبى هاشم ء وب لحن وأنيا بَاعهما ؛ أنه 


ل ا عر 


يجوز عندهما شا حدر من الأطد ولك 


مام 


وآيضاً الل القند 1 سار الإخلال بواجب» لم يِستلزم استحقاق 


ادم م والعقاب ء ولو فرضنا وقوع الإخلال الواجب من غير فل الضل ٠‏ 
0 استحقاق الم و والعقاب ؛ ؛ تَعلمًا نَا أن للم بالدّات لهذا الاسنتحقاق: 
لثمل الواجب؛ لآ فل ضِده . 
َي : أن امل الرعية » كا مور ى الم لما تمع على 
الحم الواحد عل علل مستقلة ؛ ؛ لكن قَدْيَحْصْل هذ الاجتماع . فَالعلة غير مؤثرة. 
بيَانْ املارمَة : أن الحم مع عله الْستقلة وَاجب الحصول » وما كان واجب 
الحُصول لذاته » استحَال وتو ؛ لآنَّ الواجب لذاته لأيكُون وَأجبا لغيه » فد 


ساس مم 


اجِتَمَعَت عَلَيْه علَل مستقلة كلو هذا قطان الآحخر» وبالمكس » 
َل نشاف عن الكل حَالَ احتياجه إلى الكل ؛ وهو محال . 

بين اسْاء فيض التالى :ما ذا ود أل مس وَسَس مع ؛ فَِنَ الحكم 
هاهنًا واحد ؛ لامتتاع اجتماع لين . 


حلحرون 


وبتقدير جوازه يمالسو إلى د لمق ىم 


عو م عق 


استتاده إِلَى العلّة مل الأخْرى » ومن اتاد الم الآخَر إِلَيها » ؛ نعود إلى كن كَل 


وأحد من الحطْمينٍ معلل بل واحدة من اين ؛ وهو مُحَال. 
78 :أن كون اَل الْعمُد لون قبيحاً 3 نوع لاستحقاق الم 


لس للا 


و ا 
معتّاها ها : أنهًا َي تق - لم أن يكون الْعَدَم م جما من عل الأمر 


ل رس باس 


ل ؛ وهو محال . 
٠‏ إن قلت :لماي ليكو مذ الم رطا مر لتر 
5 


لت : : لمم انا حاصلة يول هذا ارط ف تكد 


عند حُصُول » تلك المي مر حادث لآ بد لَُ من مور » ومو الشترطء قل 
جَعَلنَا الشرط عدما » لم للم عل للك اموا 


6م عشم #ه مد م وم و عا سن 


ومن ) الفقهاء : : من قال : هذه الإشكالآت إِنمَا تتوجه على من يجعل هذه 
الأوْصافَ عللا ؤْثة ذواتها فى هَل الأحكاو تن لا تقول بذلك ؛ بل 


ْنَا عو هذه الأكام مر قبت بالشرزع الوا ا ا 
بل أن شرم جلها وجب هذه الأحكام . 

ونا هو اذى ول علي الى : فى شقاء العليل ٠»‏ فَيْقَال لَه : إن ردت 
بل الزن عل مُوجية للرجنم :أن ازع قال : ١‏ مهما أي سنا زوه 
َاعْلّموا أنّى أوجبت رَجْمه ؛ فَهذا صحيح ؛ ولكن يرجع حاصله إِلّى كن الزن 
رن ذلك الحم »عو يمان لآن في ء وذ ردت ب أن المع 


,موس 


تي ؛ فهو باطل من وحْهيْن : 


فيض 


الأول : أنه معترف بأن ) الحكم لَيْسَ إلا خطاب الله تَعَالَى المْتَعَلّىَ بأفعال 
را 2 لاع وم هد لان عا ان 


ال رد ار قد لقي ؛ ديف يقل كوا الصلقة مده موجبة 
للش القديم سو نت لوجي بالذات » أذ بالجتل ؟. 
0 : أن شاع » إِذَا جعَل الوا علّة» فَحَالَ ذلك لعل : إن َم يُصدر عله 


لكيه ل وسررظ 6 


ب مين جاعلا أبة» وإ صَلرَ نه »ذلك الأمر : إما الحكم » 


ل ه23 


ا آلا لحم » ولآما ير فى الحكم : 


0 : كان الَْثرُ فى الحكم هو الشتارع » لا الصف » 
موه 0 وم ير 


د فُرض أن الور هو الوصف هذا خلف . 


و هوني ى لخ : كَان تئر الشارع فى إخراج ذلك الور 


من العم إلى الوجود » ثم إِهُ َع وجوده ور فى الْحَكلم لذأته » فَكُون 
موجيئه لنآته» لآ بالشرع . 


صم 


نكن الام لآ الحكطم» ولام ور نيه أل :َم لمي يَحْصّل الحكم حيتز » 
َم يَحْصل الحكم. َم لم ب ات 


00 


وَقَدْ فرض كذلك ؛ 0 
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شامع ام ه 


التفْسير الانى : الداعى » وهو بالحَقيقة أيْضاً : وجب ؛ لأنالقَادر» لما صح 
نه فل الشىء» وفع ضائه لم رجح عليه للشىء على ايه لضده» إل 
ذالم أنه نب مصلحة. ذلك العلم مو اذى لأجله ؛ ؛ صر لْقَادرٌ قاعلا 
لهذا الضمد ؛ بدلا عَنْ كوه قاعلا ذلك الضلٌ ؛ كن العلم مُوجب نتلك 


اود 


القاعليّة » وَمُوثرٌ يها ٠»‏ كَمَر' قَالَ 007 ؛ للشبع » كان مناه ذلك . 
إذَا عَرَفْت هذا » فَنَقُول : هذا فى حق اله تَعَالَى مُحَالُ ؛ لوجهين : 


يفوا 


الأول : أذ كل من قم فطلا. عرض ء فَإَهُ تحمل بذلك المَرَضٍ » ش 


وَأمُستَكْمل بيه تاق ص بذاته ؛ َلك على اله تَعَاَى محال . 
ِنَم قُلنَا : ”إن فَمَلَ فلا ؛ عرض ء فَِنَّهُ مُستَكْملٌ بلك العَرّض » لأنَه م 


يَكُونَ حصول ذلك العَرّض , ولا حَصولهُ الب لَه فى اعتقاده عَلَى 
السهواء» وما أن يكُونَ أحدهما أولّى به فى اعتقاده : ٌ 1 

َإنْ كَانَ الأول ١‏ تحال يون رتضاء ولعب ربمن لامنطرء : 
والاختبار. ١‏ ' 0 

وَإِنْ كان الثانى : كان حضول تلك الأولوية معلّقا بفمل ذلك المَرض » وكل 

ما كادَ معلا ع غَيْرِه »لم يكن وأجبا لذته» مَحْصْول ذلك امال ضر 
واجب لذأته ؛ فهو م مُمكن العم لذاته ؛ قلا يكو نمال لف تَلَى صفة وجية ؛ 
َه ؛ بل ممكة الروال عله » تَعَاَى لله عن ذلك علو بير . 

إن قلت ١:‏ حول لك الرض » لاصوأ باش ل تنا على . 
سوا ؛ ولكن بل إلى عترم لأحلى الوا اَم أل الى يطل ». 
لالفرض يعود إِلْهِ ؛ بل القرض يعود إلى عبّده » : 

قلت ٠‏ على هلا لفل الى مدأ امد كويد قعل له 


ايساو لس إلى من جميع الوجوو أو لايتساون : 
محال ل أن يكُونَ ذلك داعيا له تَمَالَى إِلَى الفعل . 


َإنْكَانَ الأول : استحال 
وأيضاً : نكيف يعقَلَ هذا » مع أن المعتزلي يول 0 تنالب 
ير مستحق للألهية » وإن كان . 


وَلَمَا كان م معنا لسع » ولصار سفيها غَيْر 
أحدهما أولى . عاد الإشكال . 
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الثّانى :أن البدبهة شاهدة بأن امرض والحخمة ليس إلا لب النقعة ‏ أو 
َلَْ الضرة + وَالتفَعَةٌ : عبارة عن اللَّذّة » أو ما يكون وسيلة إلَْها لَيْها » وَالَضرةٌ : 
برأم أؤْمَا يون وَسيلة يه وَالوّسيلة إلى اللّذة مطلُوية بالمَرض» 


وم 6عوه 


الوب ب بالذّات : هو اللذة . 


وَكَذَا الَسيلة إَى الآلم : مهرب عنْها امرض والهروب عَنْهُ بالذّات :ليس 
إلا الألم ؟ ؛ يرج حاص الفرض والحكمة إَِى تَحصيل الل ورَكْم الم ؛ 
ولا ذه إل واه الى قاد عَى تَحصيلها ؛ اند من غير شئاء من الوّسّائط ء 


الع ع مه 


ولا آم إلا وى الى دلعه ‏ تدا من َي هئ من الوسائط وإ 
ان مكلك » اسمحَال أن تكون فَاعليه لدئء ؛ لأجل تخصيل الل أ 


,ع *#ع برلا 


دع الآلم ؛ لآن الشىء نما , ن معلا بئء آخَرَ» ذا كان َم » من عدم ما 
فورض علة»وعٍَلمابَُوم هلاكو المي حاصلة ل ؛ بهذا 
الطّريق : عَلمًا أن نعي اراب » وَصرِيرَ اباب ليس علَّة لوجود السمَاء 
والأرض ء ولا بالمكْس . 


وَإِذَانََتَ هذا فتقول :لمعيال تمائى لصيل الات » ودَفم 


يه 


الآلام- - متوَقفة لبه عَلَى وجود هّذه الوسائط لم تكن ْضا فَاعليئهُ للوسّائط - 


مَوقفةٌ عَلَى قاعليته تلك الات » والآلام استحَال ليل دهم بالآخَر» 


0 
0 000 


ذا بَطَلَ التعليل » ؛ بطل كَوهَا ماعية ؛ لما بين أن الذاعى عل لعليّة القاعلية . 
التفْسير الثالث للعلّة : المعرف : قَنقُول : إِنه أنِضا باطل ؛ ؛ لآنا إِذَا ًا : الحكم 


و 


فى الأصل مَللبلمل اللاي » تحال أن يون مانا من امل ترف 


ولا لَكَانَ مَمْنَى اكلام : ٠‏ أن الحكم فى الأصل » إِنَمَا عرف لوه بواسطة 


د لفسا 


الوصف القلاتى ؛ ولك بَاطل نعلي الوصف لذلك الحكم لأمترق إا. 
بد مره َلك الحككم ؛ فكيّف يكُون | الوصف معرفا ؟. ١‏ 
والجواب : أما المستزلة : نهم يعسَرونَ العلّة الشرعية قر باوجب . وتارة 
بالداعى » اجو دإ الاب مهل قلات الى ميقا وكا بى 
ذلك طوبل . 

وآمًا أصحَابنًا : نهم يفسرو َه بالمرف . 

م يكن كو لوصف مرا لَه 

نا :ل الك ابن ف محل الوق 5 نالا ل لو ب ا 
الحكم , ؛ ثم بد ذلك يجوز قيامالدلالة على تون ذلك لوصف معرفا لقرد ْ 
آَر من أفرد ذلك الع من الحم ؛ وعلّى ذلك التقدير ايكون تمريفاً. 
للمعرف ٠‏ قم إِذا وَجَدنا ذلك الووصف فى المع 3 بحصول ذلك 
لراك سرك من القلثول . 
ْ الثانى 
ف على الم 

قال القرافى : قال العَرَالَ فى « شفاء الغليل » )١(‏ : قال قوم : إقامة 
الدليل على عدم الاصل غير واجب ؛ لأنه قد محقّق صورة: القياس لمجرّد 
ل ل ل ا ال 
ىن 

قال : وهو بَاطل ؛ ؛ لأن الاصول :: تَنقسم إلى : تعبد ومعلل » والمعلل 
احتمل أن يكون بغير هذا الوصف: . 


: 7” ينظر شفاء الغليل ص‎ )1١( 
' - . (؟) سقط فى الأصل‎ 


الملديضنا 


قوله : ١‏ المراد بالعلة إما المؤثر » أو الداعى . أو المعرف © : 
تقريره : أن المؤثر هو الحصل للوجود . والناقل للمكن من حيز العدم 
إلى حيز الوجود . كما تقول الفلاسفة فى الطبائع وغيرها . 
والداعى هو: العلم باشتمال الفعل على جَلْبٍ مصلحة ٠‏ أو دفع مفسدة» 
فيدعو ذلك العلم من قام به لفعل ذلك الفعل . 
والمعرّف هو : العلامة على الشىء والمرشد له ٠‏ كتعريف كل جزء من 
أجزاء العالم بوجود الله - تَعَالَى - وصفاته العلّى . كما تقرر فى أصول 
الدين . 
« فائدة » ٠‏ 
قال القاضى عبد الومّاب فى « الملخص »؛ ٠»‏ والشيخ أبو إسحاق فى 
«اللمع» : العلّة لها معنيان : لغوى واصطلاحى . 
فهو باعتبار اللغة مأخوذ من ثلاثة أشياء : 
علّة امرض : وهو الذى يؤثر فيه عادة . 
والداعى : من قولهم :.علّة إكرام زيد لعمرو ‏ علمه وإحسانه . 
وقيل : من الدّوام والتكرر ٠‏ ومنه العَلّلّ للشرب بعد الرَّى ٠»‏ يقال : 


شرب عللاً بعد تهل . 
وفى اصطلاح المتكلمين : العلّة : ما اقتضى حكمآ لمن قام به » كالعلّم 
علّة للعالية . 


وعند الفقهاء : ما ثبت الحُكُم لاجله . 

قوله : « حكم الله - تَعَالَى - عند أهل السَّنّةَ مجرد خطابه الذى هو 
كلامه القديم » فيمتئع تعليله ؟ : 

ُلنَا : لا بد مع الكلام القديم من التعلق بالاقتضاء أو التخيير » وبدون هذا 


منضضا 


التعلق لا يتصور من الكلام حكم » والحكم هو المجموع المركب من الكلام . 
القديم » والتعلق عدمئ ؛ لأنه نسبة بين الكلام وأفعال المكلفين . والتسب 
والإضافات كلها عدمية عند أهل:الحَقَ ٠‏ فيكون الحكم عدمياً ؛ لأن المركب 
من الوجود والعدم عدم » وإذا كان الحكم بهذا الاعتبار عدمياً » أمكن أن 1 . 
يترتب تحقيقه على غيره » ولا تمتنع إضافة محققة للغير » وإنما يمتنع ذلك فى 
الواجب الوجود بجميع أجزائه . ْ 

قوله : « وأما.على قول من يقول : الأخكام أمور عارضة للأفعال معللة 
بوقرع تلك الأفعال على جهات مخصوصة ٠‏ فهو قول المعتزلة » إوقد 
أبطلناه؟ : : 

تقريره : أن المعتزلة لا .تقول بالكلام التَّْسَانَى » والأحكام عندهم أوامر 
الشرع ونواهيه الدالة على إرادة عدم ذلك المحرم » ووجود ذلك الواجب ؛ 
لأجل اشتمال المحرم على المفسدة » والواجب على 'المصلحة » فتعلق هذه 
الألفاظ الخاصة بالافعال أمور عارضة للأفعال ؛ لأجل الصالح والمفاسد » 
هذا بعد ورود الشرائع بصيغ النصوص . ْ : 

وأما قبلها » فالاحكام غندهم ثابتة مع أنه لا لَقْظ من قبل الشرع حينئذ » 
بل المتعلق الإرادة فقط » وتلك الإرادة متعلقة بالفعل فى الواجب ٠‏ وإلترك' 
فى المحرم » والتخيير فى البَاح » وتعلقت - أيضا - بالعقاب والثواب:على 
حسب مراتب الأفعال » فهذه هى الأمور العارضة للأفعال '. ْ 

قوله : « الاستحقاق أمر ثبُوتى ؛ لأنه مناقض لعدم الاستحقاق : .' 

قلنا : هذا لا يتم ؛ لأن الاستحقاق نسبةٌ وإضافة بين المستحق الذى هو 
العذاب » والمستحق به النى هو المعصية » والتُسب كلها عدمية » وإن كان 
لفظها لفظ ثبوت » كما تقول : البُنوة نقيضها عدم البئوة » وكذلك الأبوة » 
والفوقية » والتحتية » والتقدم ٠‏ والتأخر ..وغير ذلك من التسب العدفية ع 


لفقا 


ويمكن أن يقال فيها كلها : هى نقيض عدمها » ولا يقتضى ذلك أنها وجودية 
فى الخَارِجء وإذا كان الاستحقّاق عدميّا ٠‏ أمكن تعليله بالعَدمٍ الّذى هو ترك 
الواجب ء ثم هذا لا يتم فى المحرم ؛ فإنْ الاستحقاق فيه بالفعل » وهو 
وجودى ٠»‏ فدليلكم لا يعم جميع صور النزاع . 

قوله : « الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول لذاته » : 

تقريره : أن كل مؤثر إذا استجمع لكل ما لا بد منه فى التأثير » وجب 
أثره ضرورة ؛ لأنه لو لم يجب لجاز ألا يقع فى تلك الحالة » فليفرض وقوعه 
تارة» وعدم وقوعه أخرى » فاختصاص زمان الوقوع بالوقوع لا بد له من 
مرجح ٠‏ وإلا لزم الترجيح من غير مرجح . وهو محال . 

فإذا حصل ذلك المرجح » إن وجد الفعل حصل المطلوب ٠»‏ وإلا عاد 
البَحْثء ولزم التسلسل » وهو محال » فحينئذ لا بد من حصول الأثر عند 
الاستجماع من الأسباب ٠»‏ والشروط ٠‏ وانتفاء جميع الموانع » وهو المراد 
بالعلة المستقلة . 

ونثاله : أن الكاتب ‏ للألف » لا بد له من دوَاة » وقرطاس » وقلم » 
وحركة بالإصبع على القرطّاس ع ون حلت الاسبات كلها + والشروظ + 
وانتفت الموانع » وجب حصول « الألف » ضرورة » ولا تتأخخر إلا لفقدان 
بعض ما فرض وقوعه الآن » وهذا يوضح لك هذا المطلب العقلى . 

غير أن قول المصئّف : « واجب الحصول لذاته » إن كان الضمير فى ذاته 
عائداً على الأثر » فليس كذلك » بل هو واجب الْحُصُول لغيره لا لذاته . 
وإن كان عائداً على العلّة المستجمعة صح » والأول : هو ظاهر لفظه . 

ويمكن تصحيح غبارته بطريق : وهو أن المعلول الذى استجمعت علّته 
لوقوعه يجب وجوده لذاته » من حيث إنه مستجمع له . لا بِالنّظرِ إلى ذاته 


الخون 


من حيث هو هواء مع قَطْمٍ النظر عن الاستجماع » ومن هذا الوجه لا 
اللي الل ا و 
تحصيل الحاصل . ١‏ 
قوله : « يان نقيض التالى » : 
: أن التالى : هو اللازم » وكأن اللازم معناه : عدم اجتماع العلل 
ل لحك اداج اي 3 1< بن لم برعة لو كاده زرو او جين 
على الحكم الواحد علل © » ونفى اللازم يقتضى نفى الَلْرُوم » فاستثناء نقيض ١‏ 
اللازم معناه بيان عدم اللازم » حتى يلزم منه عدم الملزوم . ّْ 
قوله : « علّية العلّة ما كانت حاصلة قبل هذا الشرط » ثم حدثتأ عند 
حصوله » فتلك العلية أمرأحادث لا بد له من مؤثر » وهو الشرط © : ش 
قلنا : العلية : هى كون العلّة علّة بالنظر إن نتيا > زهذا رصت ل 
يترقات كرت لها مان الدرظ. ,زها الى يرقف هاي الشرط مر تب معلولها 
عليها » ولذلك نقول : السّمّ سبب وجود اَل فى نفسه » وإن كات فى . 
بعض المحال قد يتأخخّر عنة لمانع » وعدم شرط: » ولو سلمنا ذلك : فالغلية 
نسبة وإضافة ؛ لأنها ترجع إلى التأثير » وهو نسبة بين الأثر والمؤثر 
والحق فى هذه المواضع أو اريف جر ارقي الاك على الوه زخو جه 
عدمية أمكن تعليله بالشتّرط العدفى . 
أو نقول : الترتب - 'أيضا - مضاف لذات العلّة » لكن بشرط حصؤل 
ذلك العدم ٠‏ قلا يكون الشرط مؤثراً مطلقآ » كان شرطا فى الترتب أو 
العلّية . ْ 
قوله : « الصّادر عن الشتارع إما الحكم أو ما يؤثر فيه » : 
قلنا : الحَقّ فى القسم العالث ؛ لأنه قد تقدم منع سراج الدين أول الكتاب : 


فض 


أن الصّادر عن الشرع هو المؤثر به » وهى غير المؤثر ؛ لانها صفة المؤثر » 
وهذه الصفة وحدها نسبةً وإضافة لا تستقل بالتاثير » فإذا جعل الشرع الوصف 
مؤثراً » فقد حصل له مؤثر به » وهى غير المؤثر ٠‏ وحيثئذ يمنع كلامه فى 
الأخير ٠‏ أنه إن كان الواقع هذا القسم لم يحصل الحكم . بل يحصل 
لاستلزام المؤثر به بواسطة المؤثر فى ذلك الحكم . 

قوله : : الداعى موجب لكون الفاعل فاعلاً ٠‏ : 

تقريره : أن الموجب هو الذى يلزم عنه الأثر » كان ذلك الأثر وجوديآ 
كالنور بالنسبة إلى الشّمس فى مجرى العادة » أو عدميآ كأحكام المعلل » 
فإنها أحوال ونسب وإضافات ليست وجودية » والمعانى موجبة لها كالعالمية مع 
العلم » والقادرية مع القدرة » ونحو ذلك . ش 

وكون الفاعل فاعلاً من باب النسب والإضافات » فلا يشكل عليك جعل 
الداعى موجبآ بالنسبة إليه ؛ لتخيلك أن الموجب هو الوجود ٠‏ ولا وجود 
هاهنًا . 

قوله : : الفاعل للغرض مستكملٌ بذلك الغرض ٠»‏ ناقص بدونه © : 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن الغرض قد يكون مما له أن يفعله ٠‏ وله ألا يفعله » 
والأمران على السّواء » ويكون المرجّح لأحد الأمرين على الآخر الإرادة ؛ 
لانها صفة شأنها الترجيح لاحد المتساويين على الآخر لذاتها » من غير احتياج 
مرجح آخر . 

فالله - تَعَالَى - له أن يفعل لمرجّح . ولا لمرجح ٠»‏ وإرادته الارلية مرجح 
أحدهما على الآخر لا لمرجح . 

إِنّمَا يلزم النقض إذا كان ذلك يرجع إلى صفَّة ذاتية أو معنوية قائمة به - 
تعالى - وأما ما هو من قبيل الافعال وعللها » وما يبنى عليه » فذلك كله من 
قبيل الجائزات عندنا وجوداً وعدما . 


فسن 


قوله  :‏ إن ذلك فى حضوله وعدمه على السّواء فى اعتقاده إن كان الأول 
استحال أن يكون غرضاء والعلم به ضرورى © . 

قلنا : كونه سواء فى اعتقاده له ثلاثة مَعَانَ : ْ 
أحدها : أن يكون سواء بالنسبة إلى الفاعل ٠‏ راجحا بالنسبة إلى المفعولٍ 
له» وهذا ليس محالا » ٠‏ بل هو الواقع غالبا فى الشرائع » والأفعال الربانية : 
وثانيها : أن يكون سواء - مطلقا - بالنسبة إلئ الفاعل والمفعول. له » '' 
ووقوع مثل هذا مرتباً علية الفعل ليس محالا » والمرجح الإرادة ٠‏ فله أن . 
يوجد ما فيه مصلحة وما: لا مصلحة فيه ٠‏ وأن يرتب الفعل على: ما :هو 
معتلعة فى تفي وها لا يكون تصلية ف لقند ويكرة ترضب الفعل علق 
هذا وترتيبه, على غيره سواء فى علمه ٠»‏ ويكون المرجّح الإرادة » ويكون 
ترتبه عليه كاقتران اتحاد العالم بزمان وجوده المعيين مع إمكان اقتران ونجوده 
بغيره » والأمران على السواء ». ضرورة استواء الأزمنة » ومع ذلك رجّحت 
الإرادة أحدهما على الآخر فى الترتيب . 1 

وثالنها : أن يكون ذلك الربّب عليه لم يترجّح الترتيب عليه بالإرادة ولا 
عدم الترتيب » بل هما فى العلم على السّواء » فهذا هو الذي نسلم أنه 
يستحيل أن يكون مرتبا عليه ؛ لأنه لو كان مرتبآً عليه » لعلمه مرتبا عليه » 
ورجّح ذلك فى علمه:» فخيث لم يرجح فى علمه لا يكون مرتبا عليه 
ضرورة» فهذه المقدّمة مهملة بين هذه الأقسام » والحق منها هو الثالث » ولم 
يدعيه بل الأول اعتقاداً .غ والثانى يدعيه بحثا ومناظرة » ولا مدخل لهذا 
الغرض فى الكمال الشرحى» فلزم منه عدم النقض . 

ثم قوله بعد ذلك : « كونه غرضا متعلقآ بالغير إما أن يكون سواء بالنسبة 
إليه آم لاه : ْ ١‏ 


ففسر 


قلنا : يعود فيه التقسيم المتقدم . وما المراد بالتسوية على تلك الأقسام 
الثلاثة» ويختار القسم الأول كما تقدم » والثانى جدلاً . 

وقوله : : إن المعتزلى يقول » : 

ما حكاه عنه » فذلك مذهب باطل عندنا » لا يلزمنا ما يلزم عليه . 

قوله : « الحكمة لَه أو سببها » أو دفع مَضرَة أو سببها » : 

تقريره : أنا إذا قلنا : الزنا حرم لحكمة حفظ الأنساب عن الاختلاط ١‏ 
فمعناه أن النسب إذا اختلط تألم صاحبه » وكذلك تحريم المسكرات لمفسدة 
زوال العقل ٠‏ معناه : أن زوال العقل مفسدة شأنه أن يؤلم الطبع السليم » 
هذا فى المحرمات ٠‏ والواجبات . كوجوب الزكاة ؛لحكمة شكر التعمة » 
وسد الخلة معناه أن الفقير يلتلًّ به بسبب سد خلته » والمحسن شأنه أن يلتذ 
بشكر نعمته » غير أن اللذة على الله - تعالى - محال » فتعود اللذة إلى أن 
الشاكر يلتذ بكونه حصل الشكر » وقام بما يليق به » وقس على ذلك جميع 
موارد الشرع . 

قوله : ٠‏ الله - تَعَالى - قادر على تحصيل اللَّذة بغير واسطة » فيستحيل أن 
يكون ذلك مغللاً بشىء » : 1 

قلنا : إذا كان.قادراً يلزم من ذلك جوازه » لا وجوبه ولا امتناعه, » وإرادته 
- تعالى - ترجح أحد الجائزين على الآخر » فلا استحالة . | 

وقوله : : إنما يكون الشىء معللاً. بشئ آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض 
علة عدمه » : 

قلنا : ذلك إنما يلزم فيما هو علّة باعتبار ذاته » أما ما هو علّة بجعله علّة 
على سبيل الجواز » فلا يلزم فيه ذلك . 


رفف ف 


وأما ما ذكره من نعيق: الغراب »؛ وصرير الباب © نا نجرم بعدم) علته . 
لذلك» وإما ذلك لعدم الجَعل + ولو جعله صاحب الشرع لاعتقدناه العلة » 
غايته أنا لا نجد فيه مصلحة ٠‏ فيكون ذلك تعبداً كما يقوله فى الأبحكام ' 
التعبدية » ومقادير النصب '. والصلوات . ْ 


>20" 


يي 3 

الاب الأول 
ال الرازى : فى الطّرق الدَالّة على علي الضف فى الأصل » وهى عَشرة : 
اص » والإيماء » والإجماع ٠‏ والمناسبة » والتاثير » والشبه. والدورآن» والسبر 
والتفْسيم » والطرد » وتثقيح المتاط » وَآمُورٌ أخْرى اعتبرها قوم » وهى عنْدنا 


.6.0« 
ضعيفة . 
6 في و 
الفصل الأول 
«فى التص 
0-8 5 يسم مره دمل سج جر اممور مب وو رمن 0 
وتعنى بالتص : ١‏ ما تَكون دَلاليّه على العليّة ظاهرةٌ » سواءٌ كَانَتَ قَاطعَةٌ » أو 
مَحِبّمَلَةً : 


م سبر ا يي ممم 


أما القاطع : هَمَا يَكُون صريحا فى لوي » وهو فنا : لعلّة كذَا : أَوْ لسبّب 


مم م 
و جاعم 


كَذَاء أو لموجب كَذاء أو لأجل كَذا ؛ كقوله تعَلَى : «م جلك مَل 
بنى إسرآئيل © [ المائدة : 317] . 

وآما اذى لايِكُون قاطعا : فَالَاظ ثَلانَةٌ: ٠‏ اللأم » و إن » ود الباء » : 

آنا اللا : فكقولنا : ثبت لكذا ؛ كقوله : 9 وما خَلَقْت الجن وَالإِْسَ إلا 
ليمبُدُونَ 4 [ الذاريّات كه ]. 

َِنْ قلت اللأمليِسَتْ صريحة فى العلية ؛ ويدل عليه وجوة : 


وى بر ع اس 


الأول أنهَا محل على العلّه. فقا : قب َبتَ هذا الحكم لعلّة كَذَاء وَلَوْ كانت 
اللآم صريحة فى التَعْليل » » لكان ذلك تكرار) . 


فسن 


الثانى : أنه تَعَانَى قَالَ وقد كا لهت كيرا ” من الجن وَالإنْس 4 | 
[الأغرَاف : 19 ] وبالائقَاق لأ يجوز أن يَكُونَ ذلك غَرضا . 
اثالث : فول الشاعر [ الوافر ] 

لوا لوت واوا للخراب 1100 ا 
ليست اللام اهنا عرض . 
الرأبع : يقال لسك د تتقق اولاتخرة تكرح ك لمان ياه 


قلت : أل اق صو بأ ليل » وهم حبحة ؛ وإ نبت كه 


جب القول بها مجاز فى هذه الصور . 
وثَانيهًا ١:‏ إن » كقوله مَل السك واس :راطو ب 
« نّم عرق 6. 


الها : 3 الباء » :كقوْله الى : ذنُم انوا ل َوه [الحر. 
؛ ! واكم أن أل ٠‏ الب » للإلصاق » ونان الع لما تسسا وجو 
المعُول » حصل م ممت الإلصاق هناك َحَسُنَ اعمال لبا في جا .. 

الباب الأول 
فى الطُرق الدالة علَى علي الصف 

قال القرافى : قوله : : « [الأصل] القاطع فى الدلالة غلى 5 كقولتا: 
العلة كذا » أو لسيب كذا أو لموجب كذا ء» أو لأجل أنه كذا » 

قلنا : لا نسلم أنّ هذه دلالة قاطعة ؛ لاحتمال المجاز ء والإضمار ء 
والاشتراك » وغير ذلك منْ الأمور القادحة فى إفادة الألفاظ القطع . إنما هذه 


حفص 


ظواهر ء غير أنها أظهر من غيرها ٠‏ لا سيما والإمام قد سلم أنها غير 
قاطعةء وهى موجودة فى قولنا : لأجل كذا . 

قوله : « اللام » كقوله تعالى : 9 وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليَمبدُونِ » 
[ الذاريات : 01] ©: 

قلت : قالت المعتزلة : هذه الآية من أعظم الأدلة على أن الله - تعالى - 
ما أراد من خلقه كلهم ؛ لأن اللام للغرض ٠»‏ وهو الإرادة » فيكون مريداً 
للعبادة من الجميع . 

وأجاب العلماء د : قال ابن عباس : عبر بالمأمور عن الأمر » من 
باب التعبير بالمتعلّق - بفتح اللام - عن المتعلّق - بكسر اللام - وتقدير 
الكلام : لآمرهم 0 : 0 : 

وقال غيره : هو عام مخصوص » وقد عبده البعض من الفريقين . 

أو تكون : اللام » لام العاقبة والصّيرورة » كقوله تعالى : 9 فَالتَقَطه آل 
ع لي لا 1 )لمعي اا 0 001 
جعلهه(2 العداوة والحزن 

عدن مح وو اتلد روك ل 

تقريره : أن هذه اللام ليست للتعليل ٠‏ بل للاختصاض » أى هذا المعلول 
مختص بهذه العلّة دون غيرها » وكذلك فى بقية المثل التى ذكرها . 

« فائدة 6 

قال النحأة : اللام هذه لها سبعة معان : 

الملّك : نحو : المال لزيد . ١‏ 

والاستحقاق : نحو : سرج للدابة . 


. فى الاصل : بل يعقب فجعلهم‎ )١( 


وفضنا 


والاختصاض : نحو : ابن لزيد . ْ 
والتشريف : كقوله - عليه السّلام - حكاية عن الله تعالى : ٠‏ إلا اليا 
َه لى ٠‏ ونا أجرى يه » . [ 
عن 
والتّعليل : نحو اتجرت للزبح » وشربت للرى 
يان البترف :انحن قوله تعالى (إنَا علدا وار 4 هيه :. 
1 
فإ كان إطلاقها بطريق الا شتراك علي هذه المعانى » فلا دلالة » فضلاً عن 
الصراحة ؛ .لأن المشترك مجمل . 
وإن كانت حقيقة فى التغليل منجازاً فى غيره بالقرائن » استقامت الصراحة. 
« فائدة » 


له لم ام 


قال ابن جنى فى ١‏ المسائل الدمشقيات » : ١‏ إن » لها سبعة معان : 
التأكيد : نحو : إنه قائم » والتعليل نحو : « إنها من الطياقات 90/6 ., 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ : 777/١‏ - 7 . كتاب الطهارة (1) ٠‏ باب : الطهور 
للوضوء (") » الحديث (17) » والشافعى فى الأم : 5/١‏ - لاء كتاب الطهارة ؛ باب 
الماء الراكد » وأحمد فى المسئدا : 07/0 فى. مسئد أبى قتادة رضى الله عنه » والدازمى 
فى السئن : ١47/١‏ - 0388ء كتاب الوضوء . باب : الهرة إذا ولغت فى الإناء » 
وأبو داؤد فى السئن :0 ”٠ /١‏ . كتاب الطهارة )١(‏ » باب : سؤر الهرة (98) » 
الحديث (ه95) . والترمذى فى السنن : ١55 - ١6 /١‏ . كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب : 
فى سؤر الهرة (14) . الحديْث (41) . والنسائى فى المجتبى من الستن : 58/١‏ , 
كتاب الطهارة »)١(‏ باب : نور الهرة (04) ». وابن ماجه فى السئن: ٠ ١1١/1١‏ كتاب 
الطهارة )١(‏ »باب ؛ الوضوء بسؤر الهرة (7) » الحديث  )3397(‏ بلفظ : «والطؤافات» 
عند أحمد فى رواية ٠»‏ وأبى داود والنسائى » واللفظ عند الباقين : ” أو الطوافات »© : 


لضن 


وبمعنى نعم ؛ كقول بعض العرب [ مجزوء الكامل ] : 
يقلن شيب فَدعَلا ل وقد كبرت قلح نه 9 
وقال محمد بن السرى : الهاء ٠‏ اسمها . والخبر محذوف ٠‏ أي إنه كذلك. 
قال : وهو ضعيفا ؛ لأن خبر ٠‏ إن » لا يحذف تشبيها بالفاعل » وحيث 
وفعل الأمر من الأنين نحو : إن فى مرضك . 
وفعل ماض مبنى لا لم يسم فاعله من الاثين - أيضا - وتكسر فاء الفعل 
على لغة من قال : شد الحبّل - بالكسر - نظرر لالتقاء الاكنين ٠‏ وهى .لغة 
مشهورة » وقرىء بها فى قوله : ل ولو دوا لَعَادوا لما ثهوا عنْهُ 4 [الانعام : 
8 ]ء وفعل لجماعة المؤنث من الانن » وهو التعبّ » نحو: النساء قد إن 
مثل عن ونحو : يا نساء إن » أى : اتعبن مثل سرن ويعن . 
والسّابع تقول العرب : إن قائم أى إن أنا قائم » حذفت همزة « أنا » 
تخفيفا » وألقيت حركتها على نون « إن » الخفيفة » التى بمعنى 3 ما »6 النافية» 
فانفتحت فصارت : إننا ثم أدغمت » ومئه قوله تعالى : 9 لكنا هو لله ربّى» 
[ الكهف : 78 ] : أى لكن إنما هو الله ربى . 
« فائدة 4 , 
الباء : قال الّحَاة : لها خمسةٌ معان : 
للإلصاق : نحو : مررت بزيد . 1 
والتُعليل : نحو : سعدت بطاعة الله تعالى . 
والمصاحبة : نحو : خرج زيد بقماشه : 
والاستعانة : نحو : كتبت بالقلم . 


)١(‏ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات وهو من مجزوء الكامل ينظر : ديوانه ص 
0 الكتاب #/رامل1ء, شرح أبيات صبيريه 1ف 5 شرح شواهد المنتى 6 5 
الجنى الدانى 744 . جواهر الأدب 744 : رصف المباتى ١١4‏ » لسان العرب [ أئن ]+ 
أمالى ابن الحاجب 764 . مغنى اللبيب 78/١‏ + 244/7 . سر صناعة الإعراب 
١ 77‏ خزانة الأدب ,75١5 37١7/1١‏ 


افون 


وبمعنى « فى © نحو: زيل بمصر © أى فيها . 

( تنبيه ) 
غير التبريزى العبارة فقال.: النْص ينقسم إلى صريح ء وإيماء . 
وعنى بالصريح ما يدل عليه لفظأ كان موضوعا له ١‏ أو لمعنى يتضمئة : 
فالاول كقوله : لعلة كذا » أو لسبب كذا ء أو لأجله . : 
وكى لا يكون : كقوله تعالى : 9ك لا يكُونَ دولة 4 1 الحشر 50 


و« كى نسبْحَك كثيرأ» [ طه : 77] . : 
وأن المخففة المفتوحة [ فإنها ] تفيد معنى لأجل » كقوله تعالى 00 
ذا مال وينين 1 القلم 116 : 
وسنه قول القائل : ؛ أنت طالق إن دخلت الدار »» يقع فى الخال ٠‏ 9 ولا 
جرم ؛ إذا جاء بعد الوضف ٠‏ كقوله تعالى : 9 لاجم أن لهم الثرَ » 
[النحل : 157 . | 5-5 
واللام التعليل 1 واد تتصمل للدلك :4 لبها بقيله » وإذا أضيفت إلى 
الوصف تعينت للتعليل ٠‏ وأما التأقيت ‏ فهو بَعيدٌ » وقوله تعالى : « ليكون 
هم عدوا وَحَرّنآ 4 [ القصص 4]. 

وقولهم [ الوافر 1 : 

لدوا للموت وابنو للخراب 3 ااا 


: صدر بيت وعجزه‎ )١( 


...0000000 فَكُلْكُم يَضِيرٌ إلى ذَهَابِ 
البيت لأبى العتاهية ينظر ديوانه ص ”7 وفى نخزانة الأدب 6151/9 منسوبا لعلى بن 
أبى طالب ١‏ ورواية فيه هكذا : 


ا له. ملك ينادق كل يوم 2 لدوا للموت ولئوا راب 


وبهذه الرواية كن ديوان على ص 74 وينظو الدرر 1 وبلانسية فى - 
المسالك 8/ 77 الجنى الدانى ص 38 . 


رفن 


فسببه أن مآل الشىء لما كان مشبها بالمفعول له - وهو العلّة الغائية - أقيم 
مقام العلّة » فاستعمل فيه حرف العلة . 

وقولهم : فَعليّته لعلّة كذا » زيادة ومجار ؛ إذ لا فرق فى المعنى بين أن 
يقول : لكذا » أو لعلَّة كذا . 

وأما الثانى : فك « باء الإلصاق © ؛ فإنها لإلصاق السبب بالمسبب أظهره 


وجميع أدوات الشرط والجزاء » كقوله تعالى : 8# إن كنم جتبا فَاطْهِرُوا » 


سح اه ا ولع 2 


[المائدة  :‏ ] » 8 فَمَنْ كان منكم مريضاً 4 [ البقرة : ١84‏ ]ء ١‏ من أحيًا 
أرْضا ميئة فَهَى له 20 220020070 


)0غ( أخرجه أبو عبيد فى كتاب الأموال ص 5 »؛ كتاب أحكام الأرضين باب : 
إحياء الأرضين .. . الحديث 6)7١7(‏ ء» وأخرجه أحمد فى المسنئد : 707/7 » وأخرجه 
الدارمى فى السنن ل كتاب البيوع » باب : من أحيا أرضاً 00 وأخر جه 
الترمذى فى السنن : 377/9 - 3574 ء كتاب الأحكام )١*(‏ » باب : ما ذكر فى 
إحياء أرض الموات (8”) » الحديث ٠ )١714(‏ وقال : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ©. 
وأخرجه النسائى . ذكره المزى فى تحفة الأشراف : 7817/7 »2 ضمن أطراف حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . الحديث )"١14(‏ »2 وقال محقق الكتاب فى 
«الكبرى»: وأخرجه ابن حبان ٠.‏ وذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص 5078 ء كتاب 
البيوع )١١(‏ ء باب : إحياء الموات (731) . الحديث )١١184(‏ » وأتخرجه البيهقى فى 
السنن الكبرى : ١58/5‏ ء كتاب إحياء الموات ٠‏ باب : ما يكون إحياء ٠‏ والطبرائى 
فى الكبير : ١5/١1‏ » وابن أبى شيبة فى المصنف : 417/17 » ومن حديث سعيد بن 
زيد بلفظ : «من أحيا أرضاً ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق © أخرجه أبو داود 
فى السئن : #/ 467 - 1058 ء كتاب الخراج والإمارة والفئ )١5(‏ . ياب : فى إحياء 
الموات (77), الحديث (70177) ء والترمذى فى السنن : 577/7 ». كتاب الاحكام 
)١7(‏ ء باب : ما ذكر فى إحياء أرض الموات (98) » الحديث (112378) » موصولا من 
طريق هشام بن عروة . عن أبيه » عن سعيد بن زيد رضى الله عنه ٠‏ قال الترمذى : 
«هذا حديث حسن غريب © ء وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن 
النبى جَكةٍ مرسلاً »» وانظر نصب الراية : ١7١/5‏ » ومن حديث عائشة رضى الله 
عنها بلفظ : « من أعمر أرضاً ليست لاحد فهو أحق بها » أخرجه البخارى فى الصحيح 
: 18/6 ء كتاب الحرث والمزارعة )5١(‏ . باب : من أحيا أرضاً مواتاً )١6(‏ » الحديث 
[لارفرفة 3 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يكل ومن يعدهم أن 
من أحيا مواتاً لم يجز عليه ملك أحد فى الإسلام يملكه ٠‏ وإن لم يأذن له السلطان فيه» 
وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ روى ذلك عن عمر ٠‏ وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق » 
وذهمسب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة» وخالفه 
ضاحياة ٠.‏ - 


إفرفضس 


ار ؟ فَإِنّ فيها معنى الشرطية » قال الله تعالى : إِذا 
مم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 4 1 المائدة ا ١‏ 


3 


وا إن © المكسورة المشلادة عَدُوها من هذا القسم ؛ كما فى قوله : ( إنها 


من الطّوافين » عَلَيكُم والطَوَافّات » . ١‏ 


ولق :انها شتفي الالعو .رقن لبان الملل س1 لان 


استعمالها ابتداء من غير سابقة حكم » والتعليل فى .الحديث مفهوم من :قريئة: 
سياق الكلام غ وتعيله فائدة الذكر 7 :1 


قلت : لم يتعرض للْقَطْمٍ » فلا يرد عليه ذلك السؤال . 


- وإحياء الموات يكون بالعمارة » وذلك يختلف باختلاف مقصود المحيى من الارضن ء 
فإن أراد دارا » فلا يملك حتى يبنئ حواليه.ويسقف ٠‏ وإن أراد بستانآ » فبآن يحوط 
ويشق الانهاز » ويغرس ٠‏ ويرتب له ماء . وإن أراد الزراعة ٠‏ فبأن يجمع التراب 
محيطأ بها» ويحرث ويزرع » ويعتبر فى جميع مقاصده عرف الناس . 

وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق » فلا يملكه 
غيره بالإحياء » ويملك ما وراءه » وإن كان قريب من العامر ؛ فإن النبى يلك أقطع لعبد 
الله بن مسعؤود الدور بلمديئة :» وهى بين ظهرانى عمارة الأنصار من المنازل والنخيل » 
فقال بنو عبد بن زهرة : نكيب عنا'ابن أم عبد ٠‏ فقال لهم رسول الله يل .::« قلم 
ا ا ا ا حي اد ا 
الشافعى :”7/7 فى البيوع ٠‏ باب : ما جاء فى الإحياء والقطائع (45) + وقال 
الحافظ فى التلخيص : "/ ”ل (9) : أخرجه البيهقى من طريق الشافعى» عن .ابن 
عييئة» عن عمرو ابن دينار » عن يحيى بن جعدة أتم منه » وهو مرسل ٠»‏ ولا يقال : 
لعل يحيى سمعه من ابن مسعود ؛ فإنه لم يدركه » نعم وصله الطبرانى فى الكبير من 
طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان ؛ فقال : عن يحبى بن جعدة » عن هبيرة بن 
يريم » عن: ابن مسعود » وساق الحافظ الحديث وقال : إسناده حسن ٠‏ قوله : نكب. ٠‏ 
عنا » أى : نحه عنا » وقوله تعالى : إإنهم عن الصراط لناكبون 1.4 المؤمئون : 
د/]ء أى : عادلون عن القصد . وقوله: ١‏ لا يقدس أمة ؛ أى : لا يطهرها . 


شقض 


وقوله « كان موضوعاً للتعليل » أو لمعنى يتضمنه ؟ : 

فالموضوع للتعليل لفظ العلّة ٠‏ والمتضمن نحو : « لا جرم »- بمعنى حقاً - 
أن لَهُم النَّارَ ٠‏ » وفى ضمنه التعليل ٠‏ - 

وقوله : « وقد تستعمل اللام للملك » يدل على أن الأصل عنده التعليل ؛ 
لأن « قد » حرف تقليل . 

وقوله : فيما يقبله » لأن عرف الشرع فرق بين قولنا : « المال لزيد ». 
وبين قولنا ٠‏ « المال للقراض ». 

فالأول : لما كان قابلاً للملك تَبَتْ له الملك » وهى حجّة المالكية فى أن 
العبد يملك ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنّْ بَاعَ عبّدا وله مَال » (1©. 

وقوله : « إذا أضيفت للوصف تَعينّت للتعليل » ليس كذلك » فإن «صليت 
سه ا ا رد 

: ( التأقيت يفيد» مثاله : ١‏ فَطَلْقُوهِنَ ن لعدتهن 4 [ الطلاق : 

امح بقين أى فى هذا الوقت ٠»‏ وإذا. حققت وجدت ا 2 
الااجرم كان ييا 


300 و1 000 


وقوله : 9 ليك ن لهم عدوا وآ وحزناً 4 [ القصص : 8 ] ونحوه من مجاز 
التشبيه 6 : 

قال غيره : [و] هو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء ؛ لأن العلّة فيها 
أمران : 


» متفق عليه . أخرجه البخارى فى الصحيح : ه/4: . كتاب المساقاة (؟41)‎ )١( 
الحديث (74) . ومسلم فى‎ . )١9( ... باب : الرجل يكون له ممر أو شرب‎ 
٠ )15( كتاب البيوع (١؟) . باب : من باع نخلا عليها ثمر‎ . 1١7 /“ الصحيح‎ 
)١6:"/4 ( الحديث‎ 


رفرفسا 


كرنها غرضا للقمل ٠‏ وتوتب بعد افع » نحو : تبرت ليع ١‏ أنه 
الملة الغائية التى تترتب على الفعْلٍ » ولا يترتب عليها » فهى معلولة فى 
الأعيان » علةٌ فى 0 عد كما تقد مط فى "أفنام المجاو وإذا ان ' 
التعليل مركب من هذين الأمرين » فإذا استعمل اللفظ الدّال عليه فى مجرد 
الترتيب والتعقيب ٠‏ وهوا جزء :ذلك المجموع » كان من باب التُعبير باسم , 
الكل عن الجزء . شْ ش 

وقوله : ٠لا‏ فرق أن ياثى بالعلة بغير لام ؛ فنقول ا 
وبين العلة كذا » ب لام ؛ التعريف فى الثانى » وعدمه فى الأول . 

وقوله : .5 جميع أدوات الشترط ...20 ترجع إلى قاعدة تقدمت فى 
الاستثناء والشرط ٠‏ وهى أن التعاليق اللغوية أسباب ٠‏ بخلاف الشروط العقلية 
والشترعية والعادية » والسبب علّة » فلذلك صارت الشروط دالة على العلّة : 

وقوله : ٠‏ إن ليس. لها فى التعليل حظ » بعيد ؛ فإنّ السابق إلى الفهم من . 
قوله تعالى : < وق لعبادى يَقُولُوأ التى هى أحسن إن الشيطان ينوع بيهم 4 
. [الإسراء : لاه ] التعليل, » وبذلك مثل المحصول وغيره » والغالب عليها 
التأكيد كما قاله . 

' « فائدة » 

قال سيف الدين (1) ١‏ أذنن العيزين من » كقوله تعالى : (بواجل 

ا ش 
ثم قال : موكيا : « اللام » ود الباء ؛ وه إن » وه من »و32 كى » 

ا حتية فى اليل ؛ مجاز فى غيره . 


)0 ينظر الباب الثانى في فى مسالك إثبات العلّة الجامعة فى القياس فى 57 
ل أ ١‏ 


فون 


وقال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » 2١(‏ : ما يتضمّن التعليل كقوله - عليه 
انلام - بعد السؤال : « أينقص الرطب إذا جف » ؟ 1 قَقَال السّائل : نعمء 
فقال - عليه السّلام - : ] 7 قلا إذآ ' فإنه نفى متضمن للتعليل . 
« فائدة 6 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » 29 : نص الشارع على تعليل الحكم على 
وَجْه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه » وقد ثبت لفظ الشارع قطعا » فإذا ثبت 
الحكم » واستند إلى النص القاطع فى تعليله » قال القياسون : هذا قياس . 
وقال الأستاذ أبو بكر : ليس بقياس ٠»‏ بل تمسّك بالنص » وهو عموم فى 
موارد التعليل » وكذلك اختلف إذا الحق به الفرع من غير علّة » بل لأنه لا 
فارق بينهما » هل هو قياس أم لا ؟ ©) . 


, )9554( ء فقرة‎ 8١/75 : ينظر البرهان‎ )١( 
. (؟) سقط فى الاصل‎ 

(”) ينظر البرهان : 4094/7 » فقرة (844) . 
(4) ينظر المصدر السابق . 


وم 


يي 

الفصل الثانى 

«فى الإيماء ( 
َال الرازى وهو علَى خَمْسة نوا : 


َم --0 > وسو 


الأول تليق الحم على العلّة ببحرف ‏ القاء ' وهو على وَجهينِ : 0 
الأول : نامل : لقا » على حرف العلة » يون الحم سما قو - 


عَلَيْه الصلاة والسّلام - - فى الُِْم الَذى وقصّت به َاقَئَه ٠١‏ لأ بوه طيبا ‏ فَإنه 

ىاع" سوس عع 

حشر يوم القّامة ييا » . 

التَأنى لهالا على الحم ء وتو لل مت قم ولك ابا 
5 فم 


على وَجَهينٍ : أحدهما أكون لقا » مَخْلت على كلام ادنار ؛ مثل قوله 
تنَال: « والسَارق" رهطمو هما 4[ الَهده :1 وقوله : ل إِذا 


سم صم 


نتم إلى الصّلاة ة فََْسلُوا 4 [اكائدة : 5] وتانيهما : أن َدْخَلَ على رواية 
الراوى ؛ كقَوْل الراوى :ها سول اله سجد)17) ف ونا مع 0 


)١(‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنه : « أن النبى َك صلى بهم فسها » فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم » #غريب»2 أخرجه أبو داود فى السان : 77/1١‏ 2 كتاب 
(7) ء باب : سجدتى السهو' فيهما' تشهد وتسليم )5١1(‏ . الحديث )٠١4(‏ »2 
وأخرجه الترمذى فى السئن : 740/7 - 74١‏ ء كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى 
التشهد فى سجدتى السهو )١10(‏ ؛ الحديث (79465).. وقال عقبه : « هذا حديث حسن 
غريب 4. وأخرجه ابن حبان فى الصحيح » عزاه له الهيئمى فى موارد الظمآن:,ص 
4 »ء كتاب الصلاة ؛ باب : سجود السهو (817) .. الحديث (075) ٠‏ وقال الهيثمى 
عقب الحديث: قلت : هو فى الصحيح غير قوله : « وتشهد ثم سلم ؛ ٠‏ وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك: 7377/١‏ :. كتاب السهو . باب : سجدة السهو بعد السلاتم ٠‏ 
وأخرجه البيهقى فى السان الكنرى : 7/ 0ه . كتاب. الصلاة » باب : من قال : 
يتشهد بعد سجدتى السهو ثم يسلم : ْ 

(؟) روى وعن ابن عباس - رضى الله عئهما -قال:«لا أتى ماعز بن مالك النى وَل 


أضرفنسن 


فرعان : 


وي عد دس 


الأول : الحم رنب على الولف مشلعر يكن الوّصف علَّة » سوام كَانَ 
ذلك الصف ساسا لاك الحم + ْم يكن منامبا لذلك الحكْمء وكا قوم 
لايَدل عَلَى الْعليّة إلا إِذَا كان مئاسياً . 


يل يي ١‏ اتاد بخ 


ّنا وجهان : 
وسور 


الأول : أن الرجل إِذا قَالَ ١‏ أكْرِمُوا الجهال ؛ واستخفوا بلعلمَاء » يستفيح 
هَذَا اكلام في اعرف ء فَلا يَخْلُو :إن يكو الامتباح جاء ؛ لهم منه 
لد حك هجهل" سستحقاللطرام جف ٠‏ كو الام تنا 


لساك بعلب ا : أنْهُ جَعَلَ الجاهل مستحقا للإكرام » 


اس ماس 3 


7 : يَاطل؟ 10 ؛ نَحْو نَسَبه» أو 
فاته , أو سوابق حقُوقه ‏ واْعَلم فد يستحق الامنتشقاف ؛ لفسلقه » أذ 


لسبب آخر . 


وَذ لما العم » قبت الأول وكلك مدلل 0م 


الوصف يُفيد ون الوصف علَة لمكم » سواء تَحَقْقت الاب وَلَم تتحقق يتَحَقق 


0 


- قال : يا رسول الله زنيت فطهرنى » فقال له : لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ؟ 
قال: لا يا رسول الله ء قال : أنكتها ؟ - لا يكنى ‏ قال : نعم » فعند ذلك أمر 
يرجمه؟ . 

أخرجه البخارى فى المصدر نفسه : 16/15 ء باب : هل يقول الإمام للمقر 
(8؟). الحديث (1875) . وأخرجه أبو داود : ١579/5‏ فى الحدود . باب : رجم 
ماعز بن مالك ٠‏ حديث (1579) ء. وأحمد فى المسند : /١‏ “لاا .584 2 3560 . 


فض 


إن و قلت : ٠‏ لم لا يجوز أن يقَالَ : إن الاستقباح » تا 0 الل انه 7 
من الإكرا م اماي نَالامتقافء فل رام الجمل ‏ فقذ ابت 


الحم مع قم الأنع . ش 
وأيضاً قَهَب أن الحم فى هذا الال كَدَلكَ ؛قلم قلت :فى سائر الصور 


ومن لقلا امع ور 


ل 0 


قلت : الجواب من الأول : أنَا قَد ينا : أنه قَد يبت اسستحقاق الإكركم . مع 
الجهْل لتتاكأب العامة ل ةا 7 


وحن الثاني نيما رن ف بض الصو وتب بوه فى كل 
الصور ؛ وإلاً وم الاششترالك فى هذا التو من التركيب ١‏ والاشترالة َلَى . 
خلاف الأصّل . 


الوَجهٌ الى فى النالة : أنه له بد لهذا الحكم من علّة ٠‏ ولا علّةَ إلا هذا 


الصف آم الآوره :انه اقبت ا 
وهو على اله الى محال 

وأما الى :ليذ الصف كال منذوما. والملم نموم 
يوجب ظَن بقائه عَلَى ذلك ؛ على ما سياتى ‏ عير هذا الأصل » وإذًا ببقى عَلَى 


ارام يكُون عله ؛ قبت أن غير بد بمتنع أن ب كُون عله ؛ وج أنْ 
َع م 


تَكُون العلهُ ذلك الصف : ا 


الع الدَاَى ١‏ هر سول لقا »يكم حلى قل أو »ول شلك 
قَوْل الشارع أب فى ند العلية من قول الرأوى ١‏ لله يجوز أ يتطق إلى 


كلام الرأوى من الح ما لا جوز تطرفهإلى كلام الشار . 


رقنا 


وَأما القسْمَان البَاقيّان : به أن يود اذى تَُوم مل فيه على الحم أذوى 
فى الإشعار ب بالعلية من القسلم لثانى ؟ ؛ لآ إسْعَار َ العلّة بالَلُول أفوَى من إِسْمَار 


00 


الول بالعلة ؛ لاط واب فى العل » وَالمكفْس غير واجب فيه . 
الع الثانى : : مرح الشارعٌ كم عفد علمه بصفة لَحكُوم َل فيَعَلَم 


أنهّا علّهُ الحكم فََِا َال القائل يا رول الله أطت فَيقُولَ : « عَلَيْكَ 
الكثَارة؛ يلم أن الكمَارة وَجَبّتا حا ؛ لأجل الإفطار . 


وَإِنّمًا كُلنَا!: : « إن ذلك مشمعر بالعليّة » لآن قوله : « عَلَيْكَ الْكَفَارَةٌ » كلام 


بصا يملح أل كن جاب من لك لوال ولام اذى بصع أذ كود جا 
عن السؤال » ا رقب سوال يلما كولسل 
وإذا ذا كهجوب عن سال كل سوال لماه فى اتاب فيصر ادير : 
آنَطَرْتَ ؛ فض » وحينتط يَلمَحق هذا باتو الأول . 

َإنْ قُلْتّ : مزاع فى أن مذ الام الع لإا يكو واب عن لل 
سوال لحن لآ نسم أن مل مذ اكلام إن ذُكرَ عقيب السؤال » ل 
ير يك ابام كك سال فيان سأر 


سوم اما م م 


كز تو 6رك نه رثول لذ اكه ات بتاك . »و 


وى ص ل سس لسودمه 


الفضول ؟! ١‏ ولا يكن يلها الاحتمال يما قله بعضهم : من أنه لو لم 
4 كن هذا الام واب عن ذلك السؤال» لَكَادَنَآخر بين عن وت الحاجة ؛ 


6ع اماس ير 


َنّد لا يجو ؛ لإختمال أي علي الصّلاة والسلام أله لأحاجة بذك 
املف إِلَى ذلك الجَوَاب فى ذلك القت فَلا بون إعْراض الرسول كل عن 
ذكر الجواب تأخيرا ليان عَنْ وت الحَاجة . 


كرفس 


سير برو 


سلما آم ُو لول كو جواا حنَ السمؤال - مقلع اليل 22 
الى ْم لرأوى واب" ع السؤال مم به ؟ لاما أله انية 


موسر 


الث على الرأوى » مالع كن جا جا 
لت : البحواب عن الأول : أن الأخثر على أن الحلا الى صل أن أن يكون 5 
جوابا عن سوال . | يبال يجيام الوا 


قد,م ع اي 


الي كر ثموها ادرة» والتادر مرجوح . 
وَعن الثانى : أن العلم بون اكلام كور بد السؤال جَوَابا نه أو يسسَ ش 


جواباً عه - مر ظاهر يعر قف بالضرورة عند مُأهدة الكل » ولا يفيه إلى 
نظر دقيق . 
انوع لالت أن يذكُرَ الشتاِع فى الحم وَصفا» لا يجاب 


صصخ سم اهم 


الحكم ل كاي اك ئناه رماع على م ا : 
أحدها : أن يدقع السؤال” الْذكورَ فى صورة الإشكال بذكر الوك ؛ كنا 


0 
ومبر ةرس 


روى أنه علصلا والسلام- امن الخو على فوش لي 


ُقيل له نك محل على فلن ء وعده هر قال مله لصلد راسم : 
إنهًا لست بتّبحسة نا من طوف حلم والطراقات ‏ لولم يكن لون كُونها : 


لطر لت طهارق ع لاخر عيب الح بطري 2 
وثانيها :أذ كر وصنفا فى لالم لآحاجة إلى ذطرء ةمي َم ' 
نا كه ؛ لكونه م ثرا فى الحم ؛ كما روى أنه علي الصلاة والسلام قال ش 


ومهي و 2 7 00 


اثمرة طيبة وماء طهور ؟ . 1 
00 «لحجدظ 2 رين مس ماص ا عاق < امحو 5 
وثَالتّهًا : أن بقَررَ الى بكلة عَلَى وصلف الشعىاء المسدُول عه ؛ قله كل : 


رن 


ينص الرطب» إِذَا جف ؟ قَاُوا : نَعَم ‏ قال : قلا إِدنْ » فوم يكن ماله 


باليْيْسِ عل فى انع من ابيع » ؛ َم كن لير عله فاش ؛ وهَذَا آضا يدل علَى 
الملّة ؛ من حيْثْ الجواب به القَاء » . 


0 50 0 0100 وجخية سرع متمووه لد 
ورابعها :أن عر الرسُول ب حَلَى حم ما بيه السو عله » ويه على 


اه ممع 


وج اليه ؛ يمون الب مو الم بى لك الح ؛ كقَوْله ‏ عَلَيْه 


الصّلاةٌ وَالسبلام - لعمَر - رضى الله عنْه *- وقد أله ح' مل الصائم : ٠‏ ريت 
ل تعله لشن ينه لم م ةع لَضْمّضَة 


7 منْهمًا 


والقْبلة ؛ لهُلَمْيَحْصُل ما هو الث الوب مهما 
التوع الرابع :اك يمول الطفر» يدغ طق 


عماس ام 
سر 


َوْلَمتَكُنْ تلك الصفَة علّة » َم يكن لذكرها قائدة وهو ضربان : 


أحدهما : ألأيكُونَ حك أحَدهما ماكر فى الخطاب ؛ كقَوله - عَلَيْهالصّلاة 


والسّلام - : « القائل لآ يرث فَإنْه ققدم يات الورة » لما قال : 


ع ص سوس #8 صصق ص اس و سيونرم 


القت لوث ميهي جع الورئة بكر الل اذى يجو كوه 
مرا فى تَنى الث -عَلمنًا َه لعل فى تف الإرث . 


وثَانيهمَا : أنيكُونَ حُكْمهُما مور فى الخطاب . وى سه ويه 
أحدها : أذ عَم لَه فى مْرَى الشترط + كقَوله - عَلَيْهِ الصلاةٌ 


مو اس 2 


والسلام ‏ : مدا اختلف الجنسان » فَيعُوا كيف شككم )يدا بيد » بعد نّهيه عن 
َع لبا ماضلا + دل على أناخلاف الجشْسينٍ على جواز لع . 


سوضى عاك سك 


وثَانيها : أن تَهَمالرَُِ فى العَاية ؛ كقْله تمَالَى : # ولا تقربوهن حتى 
يَطهرن؟ 1[ الْبقرَة : 777 ] . 


اعون 


وكَالتهًا : أن تق بالاسنتطتّاء ؛ قله تَعَالَى : < إلا أن 000 
]| أ 


شع الس 1 0307 


ورابعها تقب وى مطرى امرك + قله الى < يه 
يو وأخذكم الله اللَغر فى انك » ولكن يوَاخذكم بمًا عدم الأيّمَانَ 4 [الَائده: 
44] دل على أن تيد مث فى الخد . ْ 
ش وَخَامسها : أن تائف أحد الي بكر صقة من صقائه بكر الألخرى ه 
وتَكُونَ تلك الصف مما يجو ور ؛ كقوله كل ٠:‏ لجل هم ولاس 
م ل ل 0 
فى وق إن لاسا بن 51 دن تله الرصاف مفب سببا 

» حَصلت القائدة . 


الوم الخامسن” : الى عن مل ممما َم ويه ليا + يم أن الع فى 
وزو 


ذلك اله ونه مانع من ذلك الُوأجب ؛ وله تَََى : # فاسعوا | إِلَى ذكر الله. 
وروا الي 4 [ الجمعةٌ :] هما أوجب علي السعى » وتهان عن العء 


مع علمن هلمن الى عن البيع ‏ ونه منعا من السني » لَكَانَ ذكره فى 
هذا اوضع غير جائز ؛ ولك يدل على ننم تهنا عه ؛ لله مع من الواجب 


| 


سرصم هو 


وريم لتقيف ؛ فَنَ لعل فيه كوه مائعا من الإضظم الواجب » هذه مل 3 
إلا الإعاءات : ' 
مسألة : الظأهر” من هده ذء الأقسام ٠‏ وإن دل على العلية ؛ ؛ كن قد ترك هذا 


2 
ده 


الظاهر عند قيم الدليل عليه ؛ ماله : قله - عليه الصلاة والسلام ‏ : ٠‏ لا ينض 
00 وود يثك له 


القاضى ٠‏ وهو ضبان » )١«‏ ظاهره يدل على أن العلة مي المَضب هولكن لما 


2 . 3973/17( متفق عليه من حديث' أبى بكرة ء أخرجه :البخارى فى الصحيح‎ )١( 


حجرون 


عَلمنًا أن الْعَضَب اليَسِيرَ اذى لا يمْنع من اسنتيقاء الفكر ل يمن من الْقَضاء » 
كالخ الع وار البح يمع عَلمنا أله انم ليست هى القَضب 
بل تشنويش الفكر . 

وقول من يقول : « العضب : هو العلَّهُ ؛ لكن لكونه مشوشا خَطَأ ؛ لأنَ الحكم 
اواون عون الفثر وجودا وعدن » والقَطَم من القضب وجودا وعدَما» 
ولس بين نوي وَالتَضتب مُلرمَ أصلا ؛ لأ لويش الفكر قذ ُو 


5 2 
سن ع ساص ساس موس اش رع دير سوا بير 2 وس يه سو اس 


حَيْثْ لآعْضَب » والغضب يوجِد حيْث لآ تشويش - علمنا له ليس بيهم 
ملاَرَمَة ؛ و حيتدذ : تَمْلَم أنَّهُ لآ يكن أن يَكُونَ العَضَب عله » بل العله ما هو 
لويش فق ؛ إلا أنه يَجُورُ إطلآق لَمْظ المَضسب ؛ لإرادة المُويشٍ ؛ إطلاقاً 
لاملم | لب عَلَى السب » ويجب أن يِعلَمْ أن اذى به يصرف اللّفظ عن 
ًّ يده نومره لومت دأ لوقاف ل ل كاه 200 
ظاهره لابد وأن ب نَّ أنُوَى » وجهات القوة ستأتى فى باب الترجيح , إن شاء 
الفصل الثانى 
في الإيماء 
قال القرافى : قوله : « الجَهلّ لا يكون مانعاً من الإلزام ؛ لثلا يلزم 
مخالفة الأصل © : 


- كتاب الأحكام (97) . باب : هل يقتضى القاضى ... )١(‏ الحديث (9168) ٠‏ 
واللفظ له » وأخحرجه مسلم فى الصحيح برا 2 كتاب الأقضية 2)7١0(‏ 
باب : كراهة قضاء القاضى وهو غضبان . الحديث ٠» )١911/11(‏ وأبو داود 
(/077”) فى كتاب الأقضية » باب : القاضى يقضى وهو غضبان » حديث (258944, 
والترمذى: .07 فى أبواب الأحكام » باب : مااجاء لا يقضى القاضى وهو غضبان 
حديث )١85(‏ ء وقال أبو عيسى : 2 هذا حديث حسن صحيح », » والنسائى : 
48 . فى كتاب آداب القضاء » باب : ذكر ما ينبغى للحاكم أن يتجنبه » وفى 
1 2 باب : النهى عن أن يقضى فى قضاء بقضاءين : 


خيس 


قلنا : يريدون بمخالفة الاصل حصول التعارض وأنه لازم ؛ ٠‏ لأنا لا نعنى 
بالمانعم إلا الوصف الذى إذا جرد التّظر إليه اقتضى العدم » والجهل كذلك 00 
فإنه مناسب لعدم الإلزام . : 
قوله لت ل ناف عل فوب وبي تتا بي 
الصور ؛ لثلا يلزم الاك شتراك فى هذا التركيب ؟ : 

يي عه بده ” 
جار الب على ل وى ٠‏ مت عدم ازع » ليس هنا جو 
إما أن تقولوا : هذا إلزام للْحخَصُمٍ ؛ لأنه مذهبه . 

أو تقولوا : إن لم نفرع على مذهبنا ٠‏ بل على مَْمَبٍ الجماعة فى وضع 
المركيات . ' ٍ! 
قوله : « ثبوت الحكم بدون علته عبث ؛ وهو على الله - تََالَى - محال»: 
قلنا : هذا مذهب المعتزلة » ونحن لا نقول به . ْ 
ار 

من السسّهو والغلط : 

قوله : ٠‏ يشبه أن يكون الى تدم العلة فيه على الحكم أقوى فى الإشعار ‏ 
بالعلية من العكس ؛ لأن إشعار العلّة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ . 
لأنّ الطزد واجب فى العلل؛ » والعكس غير واجب فيها » + 
قلت عن مره ضع من التذكلات فى تقريره ؛ لان العلة إذا تقدمت نحو 
«والسارق والسارقة فَاقْطَعُوا 4 1 المائدة : 38 ] » دلت هذه الصيغة :على 
التعليل ‏ 


4 


وكذلك : « لا تَعَربُوهُ طيبآ ؛ فَإِنهُ يبَعَثْ يوم القيّامة ملبْياً ؛ هما سواء 3 
والترجيح مشكل ٠»‏ بل المترجّح إنما يحسن ويسهل فى أن ذات العلّة أدل على 
المعلول من ذات المعلول ٠‏ من جهة أن العلّة تقتضى عين المعلول ٠‏ وكقولتا : 
« لامس » فإنا نقول : وجب عليه الوضوء » بخلاف لو قلنا : « وجب عليه 
الوضوء .؛ لا يتعين أنه لامس ؛ لأن علل الحكم يخلف بعضها بعضاً » فمن 
هذا الوجه يحسن الترجيح . 

والكلام - هاهنًا - ليس فى هذا . إنما الكلام فى جملتين من الكلام 
مركبتين على ما تقدم تمثيله » وذلك المجموع دلالته على العلّية كدلالة المجموع 
الآخر 4؛ لأنّ فى كليهما العلّهَ » والمعلول » والفاء » والربط » فيعسر التفاوت 

غير أن - هاهنا - وجهآ : وهو أنه إذا نطق بالعلة أولا » تعين أن يترتب 
عليها معلولها ؛ لأنه يقتضيه عينآ . 

أما إذا تقدّم المعلول فى تركيب الكلام لا يقتضى عين علته » لكنّ الفاء 
بعد ذلك تعيئه . 

وفى المثال الأول لفظ ١‏ الجزاء » المتقدّم مع الفاء » فتظافرت الأدلة . 

فإن قلت : فى كلا الصورتين تظافرت الأدلة » غير أن المتقدّم متأخر » 
والمتأخر متقدم » وأما التظافر فحاصل فيهما . 

قلت : نسلم أن العلّة مشعرة بعليتها تقدمت أو تأخرت ؛ لضرورة طرد 
العلل » وهو وجوب ترتب معلولاتها عليها فى جميع الصور . غير أن 
المقصود هو أنه إذا لم ينطق بالعلة أولاً كانت معدومة فى أول الكلام » فيشعر 
السامع أن هذا المعلول الذى نطق به أولا قبل التُطق بعلته » أنه مرتب على 


ون 


علَّة أخرى . ولا يزال هذا التوهّم فى النفس حتى ينطق بآخر الكلام » 'فإذا 
سمع العلّة فى آخر الكلام زال الوهم عنه . 

مانا فط بالل ولا لا يكن هذا الوهم حاصلا بي ٠‏ فلم لكام من 
أوله إلى آخره عن وهم يخل بالعلية . 0 

رلك معنف القزى قال الفا ريلب أل يكوه الو اا وانوي ا 
وإما التعب فى إبداء فرق يوجب أصل الرّجْحَان وإن قل » وهذا القدر كاف 
فيه » وهو غير مشترك بين الجملتين المذكورتين » ويناسبه قوله : « الطّره - 
واجب » والعكس غير واجب ؛ ؛ لأن الطرد ترتب الحكم على العلّة فى 
جميع صورها ١‏ د ترتب عدم المعلول فى جميع صور عدمها . 

تنبيه 6 

زاد التبريزى 2١(‏ فغيّر » وقال : : قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوضف ٠‏ 
كاف دون المناسبة » وهو باطل ؛ فإن ذكر الوصف قد يكون تعريفاً لمحل 
لطعم 1 زقه يكن سليلة .“قلا بد عن لوعي عله لبور القاديةةذايل 
عدم العلية ؛ إذ لو كان عله لكان مناسبآ » ولو كان مناسبآ لظهر على مأ هو . 
الغالب ©. ش 

قلت : وهذا رد على المصئف . 

« سؤال 6 ٍ 

قال النقشوانى : اختار المصنف فيما تقدم أن العلّة الشرعية معرفة » وغير 
التعريف لا يتاتى فيها ٠‏ و - مامتا - جميع .ما بينه “علل غادية ٠‏ والعلل” 
الغائية مؤثّرة داعية فى التَّمس لوقوع الفعل فى الخارج ٠‏ فيتناقض قوله . ٠‏ 


. ب١١١/ق‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 


انبرض 


« سؤال 6 
قال النقشوانى : قوله : ٠‏ تقدم العلّة على الحكم أقوى إشعاراً بالعلية» 
الأمر بالعكس ؛ ا 
يقال : هو أشد إشعارا بمعلوله ؟ وإِنّمّا إذا تقلام الحكم بقيت النفس متشو 
املك امل الشوق » ف كرت الم بعد فلك ٠‏ سكت ا » 
ولم تطلب غير هذا الوصف المتقدم ؛ لأن هنا معنى آخر أشبه مله . 


قلت : وسر هذا السؤال : : أن النفس أشد بحثا عن علّة الحكم من حكم 
العلّة ؛ لان العقول طالبة للحكم » وهى فى ضمن العلل فلذلك أمكن 
العدول عن العلّة السابقة . وهذا الذى قال مشترك فيما إذا تأخحّرت العلة 
أمكن أن يقال : المذكور الآن ليس بعلة أيضآ . 
« فائدة 6١‏ 


قال العَرَالى ة فى ٠‏ شفاء الغليل » : قد يجرى الاسم على اللسّان ولا يكون 
مقصوداً » ويعرف ذلك بالعادة فئ التُظم » كقوله - عليه السلام - : « من 
عق شركا له فى عَبْد » » « وكيا رَجُلٍ مات أو أفْلّسَ » قَصَاحب اتا أحق 
مامه » 217 » فالرجل والعبد لا أثر له فى الحكم » بل عادة يسبق اللسان 
إليه؛ لأن العادة تغليب الذكور فى التلفظ على الإناث . 


ومنه : قوله تعالى : « ولَحْم الخئزير 4 [ البقرة : “117 ] ؛ لأنه 
المستعمل دون الشحم والجلد ونحوهما ء فهو كقوله تعالى : « والختزير © » 
وتخصيص اللحم للعادة . 


. 15/9 : متفق عليه » من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
الحديث‎ . )١5( .... كتاب الاستقراض (47) . باب : إذا وجد ماله عند مفلس‎ 
ء كتاب المساقاة (؟1) » باب : من أدرك‎ ١115/5 : ومسلم فى الصحيح‎ . )14:( 
.)1١1١94/55( ما باعه عند المشترى (6) . الحديث‎ 


يخغورا 


ومنه : قوله عليه السّلأم : *لا يَبُولن أحَدكُم فى الماء الرأكد » والحق 
الفقهاء به الصب ؛ لان الإنسان بطبعه يمتنع من صب النجاسات فى الياه » 
بل الذى يغلب فى العادة البول . 

النوع الثانى : الجواب عقيب السّؤال » ٠‏ كقوله ل 
0 عق رقب » بعد أن قال للاعراهى ما قال . 


| ثئبيه ) 


.قال التبريزى ١(‏ : لا يدل على أن كل المدلول علّة » ا 
م 0 
يم : 
قلت : يريد أن جميع كلام الاعرابى ليس العلة هو جميعه ٠‏ بل بعض 
تلك الأوؤصاف ء وهو قوله!: ١‏ راتت أعلى فى شهر مضا ؛ فلا يقدر غير 
ذلك الصف المناسب فى الجواب » ويترك غيره لا يقدر . 
. « النوع الثالث » 

قوله : « لو لم يكن كونها من الطَّرافين والطّوافات مؤثراً فى طهارتها : 
0 ش 

: أمكن أن يكون مقصود هذا الكلام الإشارة إلى كي اأنع لا لوت : 
ام : أنها لو كانت نَجسَة لامتنع - عليه انلام - من الدخول » 
فلا يكون هذا التَمَط من الدّال على العلّة . 


«( ئئسه ) 


قال التبريزى (1) : الصحيح - هاهنا - أن التعليل مفهوم من المنّاسبة 0 


)١(‏ ينظر التنقيح : ١117‏ ب1. 
() ينظر التنقيح : ق/ 1115 . 


ابورا 


قرينة. قصد التعليل ؛ إذ لولاهما لما فهم الكلام ؛ لأنه لا استقباح فى ذكر 
جمل من أحكام الهرّة » وإن لم يكن بعضها علّة للبعض كما لو قال : ١‏ إنها 
من السباع » إنها تأكل الحَشّاش © ٠‏ ويدل على ذلك أنه لو تخللها « واو » 
لم يفهم التعليل » وإن لم يختلف حسن الذكر وقبحه بذكر الواو وعدمها . 
« سؤال » 

لا يجمع به الواو والنون ؛ أو ؛ الياء والنون » إلا صيغة من يعقل » فلا 
نقول : جذوع مائلين » وكذلك لا بد من مذكر » فلا نقول : نساء خارجين» 
بل خارجات . 


وهاهنا جعل - عليه السّلام - الهرة من الطوافين » وإنما هي من 
الطّوافات» فيصير مثاله : زيد من بنى آدم والخيل » وإما هو من بنى آدم 
فقط. 


جوابه : أن المقصود الإشارة إلى جنس من يَطُوف ١‏ مع قطع النظر عن 
خصوص من يطُوف » هل هو ذكر أو أنثى » وذكر - عليه السّلام - النوعين 
من الجنس لبيانه » لا لقَصد الأنواع » ومعنى الكلام : إنها من جنس من 
يطوف. : 

قوله : « كما روى عنه - عليه السّلام - أنه قال : ١‏ ثمرة طيبة وماء 
00 

ر 8" 


» فى مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 55١ /١ : أخرجه أحمد فى المسئد‎ )١( 
» باب : الوضوء بالنبيذ (؟8)‎ . )١( وأبو داود فى السئن ا »؛ كتاب الطهارة‎ 
الحديث (85) 2 ولم يذكر < فتوضأ منه » » والترمذى فى السئن ١/لا١ : كتاب‎ 
ء باب : الوضوء بالنبيذ (506) . الحديث (88) ء وقال : « وأبو زيد رجل‎ )١( الطهارة‎ 
مجهول عند أهل الحديث ». لا تعرف له رواية غير هذا الحديث © . وابن ماجه فى‎ 
باب : الوضوء بالنبيذ (/) » الحديث‎ . )١( كتاب الطهارة‎ . ١76/١ السئن:‎ 
(85؟),‎ 


امرض 


قلنا : أمكن - أيضا - أن يقال : مقصود هذا الكلام الإشارة إلى نفى 
المانع» وأن الّمرة لو كانث نجسة » واماء لو كان نجس لامتنع الحكم ؛ لقيام 
المانع » ومقصودكم إغا هو العلّة لا المانع : 
ولكم أن تقولوا : المانع علّة العدم » كما أن العلّة علّة الثبرت ؛ فما 
خرجنا عن العلّة » غير أنكم قلتم : هذا مؤثر فى الحُكُمٍ » وهو ظاهر فى 
المُوجود » دون لدوم 29 . 
( تنبيه ] 
زاد التبريزى (") إيضاحاً فقال قال - عليه الام ا لأين سوه : الاثمرة . 
طَيبَةٌ وَمَاء طهور ؟ » فدلٌ على أن المقصود من ذكره يفهم تعليل جواز الوضوء 
به20 وهو يدل - إن صح الحديث - أنه كان ماء نبذ فيه تميرات لتجتذب 


الوح حور ارا را ناد 


ا # عل 


سَهِمّان206 ». ليس هو من القسم الذى يبحث فيه ؛ لأن .هذا الحديث لين 
فيه ذكر الغنيمة ع وهو إنما بحث فيما إذا كان اللحكم مذكوراً فى الخطاب : 


فإن أراد بالخطاب الذى ورد فيه التعليل ورد السوال ؛ لأن الغنيمة فى 


القرآن فى قوله تعالى : ا( وآطلموا أنَمَا نمم من شىء قن لله ف حَسَه » 
[الأنفال : 5١‏ ] . 
(1) فى الأصل العدم . 


(1) ينظر.التنقيح : (/ ١15‏ 
(') أخرجه البيخارى : 9/ 8ه . فى كتاب المغازى » باب : غزوة خخيبر » حديث 
(8778) + وأخرجه أبو داود : "/ 5/ فى الجهاد » باب : فى سهمّان الخيل (011777, 
وأخرجه الترمذى : ٠١6/5‏ بفى أبواب السير فى سهم الخيل . حديث (1585) :» وقال 
: حسن صحيح ». وابن ماجه : 467/7 فى الجهاد » باب : قسمة الغنائم ٠‏ حديث, 

(75864) . وأحمد فى المسند.: 15/17 ٠‏ 707 . 


امسن 


وإن أراد أنه مذكور من حيث الحكم » فيشكل عليه بقوله فى قسيم هذا 
القسم : « إذا لم يكن الحكم مذكوراً ؛ » وجعله قسيما لما إذا كان الحكم 
مذكوراً » ومثله بقوله عليه السّلام : ٠‏ القَاتل لا يرت » 2١(‏ مع أن 82 
الميراث فى القرآن . 


«( ئئسةه 04 


قال التبريزى ("2 فى هذا القسم الّذى لم يكن الحكم مذكوراً فيه : فى هذا 
لمثال ٠‏ القاتل لا يرث © : يتجه أن يقال : إِنّ فهم العموم من اللفظ الفارق» 
فالحكم فى الأحاديث مستفاد من اللفظ » وإن لم يفهم منه العموم » فالتعليل 
موقوف على فهم مناسبة » أو قرينة أخرى . 

قال : وليس من هذا القبيل قوله عليه السّلام : ؛ فإذا اختَلف الجنسان 


َبيعوا كيف شْئْدُم © ؛ فإنه لا يلزم أن يكون تعليله للجواز بالاختلاف » بل 


» 858/6 : أخرجه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه : الترمذى فى السئن‎ )١( 
الحديث‎ )١9( باب : ما جاء فى إبطال ميراث القاتل‎ . )"١( كتاب الفرائض‎ 
ذكره المزى فى تحفة الأشراف : 7/9" . الحديث‎ ٠ وأخرجه النسائى‎ ,.)52١9( 
الكبرى »© : وأخرجه ابن ماجه فى‎ ١ وقال المحقق فى‎ ٠ ء فى الفرائض‎ )١؟؟85(‎ 
٠ السئن: 91/75 كتاب الفرائض (77) ء باب : ميراث القاتل (8) الحديث (ه"الالا)‎ 
وأخرجه‎ ٠» )85( وأخرجه الدارقطنى فى السنن : 95/5 ء كتاب الفرائض . الحديث‎ 
. باب. : لا يرث القاتل‎ ٠» البيهقى فى السئن الكبرى : 77/5 » كتاب الفرائفض‎ 

وفى إسناده إسحاق بن عبد الله » قال البخارى : تركوه ٠‏ وقال عمرو بن على وأبو 
حاتم : متروك الحديث ٠‏ وقال ابن خزية : لا يحتج بحديثه » انظر تهذيب التهذيب : 
110/1 » والجرح والتعديل : 7/لاا؟ . 

وروى بلفظ : ؛ ليس للقاتل شئ ؛ أخرجه أبو داود : ١834/54‏ فى كتاب الديات » 
باب : ديات الأعضاء » حديث (1258) ٠»‏ وفى إسناده محمد بن راشد المكحول صدوق 
كما فى تقريب التهذيب : ؟7/ ١١١‏ . 

(؟) ينظر التنقيح : ق/؟١١‏ ب . 


امرض 


جار أن يكون رفعاً الحكم المنع'لزوال علته » وهو الاتحاد » وانتفاء علة الحكم 
لا يكون علة لانتفاء الحكم ٠‏ وكذلك الفرق بين ما قيل. فى الغاية وما بعدها 
بالغاية » وبين ااا ار ا لج 
الاستثناء » كما لو قال : اضربه حتى يموت » أو إلا أن يموت . 

قلت : يريد بقوله : ١‏ العموم لا او 
هو قوله عليه السّلام : ١‏ القائل لا يرث » . 

وقوله : وإن لم يفهم منه العموم » إشارة إلى أن الناس اختلفوا ذ فى الفرة 
المعرف بلام التعريف ؛ هل يعم أو لا ؟ 

فإن فرعنا على العموم ؛ عَم المع فى جميع الصور . ْ 

أو على ين ل فى العموم إلى قرينة أخرى ا أو 
غيرها. 

اط لق مامه بنرا يا بوبلا ان 
والقواعد . 

أما المشهور على ألْسّة التَار أذ عدم العلة علة لعدم المعلول . 

وأما القواعد » فلأن عدم الإشكار علة الحل والطهارة » وعدم الفضلات ' 
المستخبثة من الحيوان علة جواز أكله وطهارته » وهو كثير فى الشريعة: : 


رضن 


ا دز 
الفصل الثالث 
5 0 ماه 0 ل اس امك له | مق 
ازى فى بان « علي الوصف بالمتَاسبة » 2١7‏ وهو مرب عَلَى فثين: 
00 ا ع باصم 1 
الأول : فى المقدمات , وفيه مسائل : 


> ه6 د و- 5 ام حيس و ممع ٠.‏ 8< 
مسال الأولَى : فى تمريف اناس : اناس ذَكَرُوا فى تطريف لاسب 


لو عةه ا م 


الأول : أله : اذى ينقضى إِلّى ما يوافق الإنْسَانَ تَحصيلا ويا » وقد يعبر عن 


© الإخالة » وب المصلحة‎ ١ ويعبّر عنها ب‎ ٠ وهى من الطرق المعقولة‎ )١( 
ويسمى استخراجها « تخريج المناط 6 لأنه إبداء‎ ٠ وبالاستدلال 8 وبه رعاية المقاصد ؛‎ 
. مناط الحكم‎ 

وهى عمدة كتاب القياس وغمرته » ومحل غموضه ووضحه . وهو تعيين العلّة بمجرد 
إبداء المناسبة » أى : المناسبة اللغوية التى هى الملاءمة . فلا دَوْرَ من ذات الأصل ٠لا‏ 
بنص ولا غيره » مع السلامة عن القوادح ٠‏ كالإسكار فى تحريم الخمر . 

والمناسب - .لغة : الملائم » وأما فى الاصطلاح ٠‏ فقال من لم يعلل أفعال الله 
بالغرض: إنه الملائم لأفعال العقلاء فى العادات » أى : ما يكون بحيث يقصد العقلاء 
لفعله على مجارى العادة تحصيل مقصود مخصوص . 

وقال من يعللهر : هو ما يجب للإنسان نفعاً » أو يدفع عنه ضرا . وهو قول 
الدبوسى : ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول . قيل : وعلى هذا فإثباتها على 
الخصم متعذر ؛ لأنه ربما يقول : عقلى لا يتلقى هذا بالقبول . ومن َم قال أبو زيد 
الدبوسى : هو حجّة للناظر ؛ لأنه لا يكابر نفسه » دون الُتَاظر . 

قال الغزالى رحمه الله : والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسية على 
وجه مضبوط » فإذا أبداه المعلل ٠‏ فلا يلتفت إلى جحده . وقيل : إن التفسير الأول 
بنى على جواز تخصيص العلّة » وأن المناسب لا ينخرم بالمعارض . والتفسير الثانى بنى 
على منع التخصيص ويآخذ انتفاء العارض فى حد المناسب : 

وقال الخلافيون : المناسبة مباشرة الفعل الصالح لحكمة ومصلحة » أو : صلاحية 
الفعل لحكمة ومصلحة . - 


اوسن 


١‏ لصيل جب لتقت »وص« الإقا» بتع الف نما صب د 


يق ذه اله مضرةء واه ع الضرة. 


انم هذا الت تخصيل وَالإبْقَاء : فد يكون مَعْلُوماً » وقد يَكون مظئونآ » وعَلّى 
ادي رين : فم أن يكو دين ٠‏ أذ دليويًا . ش 


مومع 


والمتفعة عبارة : عن اللَّّةء وما ما يكون طَريقا إِليْهَا َأكَضِرَةٌ غبَارةٌ عن الألَى 
وام يون طربق وال قبل فى حدما 0 2007 
إْرَاك المثافى . ١‏ ْ : 


والصواب عنّدى ار قن ؛ لأنّهُمَا من أظهر ما يده الحى 
اك سكي قر ررك اويا ل 
عأ قد كع اس 


يها » وما كَانَ َلك يتَعَذرٌ َعِْيفه بمَا هو أظهر منه 1 


التّانى : أنه امل ثم لأفعال العقلء فى العّادَات ؟ فَإِنّه قال : « هذه اللؤلوةٌ 
تاب هله زو أي 1 ا 


وبل سوس قر 2 د ب 


تاسب هذه الععامة» ا :ال بينهما متلا 


- وقال ابن :الحاجب وغيره ,: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب ,الحكم 
عليه ما:يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية ٠‏ أو دقع 
مفسدة » فإن.كان الوصف خفيآ أو ظاهراً غير منضبط فالمعتبر ما يلازمه"» وهو المظنة » 
كالمشقة ؛ فإنها مناسبة للمقضود » ولا يمكن اعتيازها بنفسها ؛ لأنها غير منضبطة » 
فتعتبر بما يلازمه وهو السفر . قال الهندى : وهو ضعيف ؛ لأنه اعتبر فى ماهية المناسبة 
ما هو خارج عنه » وهو اقتران الحكم للوصف . وهو نخارج عن ماهية المناسبة ٠»‏ بدليل 
أنه يقال : المناسبة مع الاقتران دليل العلية ٠‏ ولو كان الاقتران داخخلاً فى الماهية لا صح' 
هذا . وأيضا فهو غبر جامع ٠‏ لان التعليل بالظاهرة المنضبطة جائز » على ما اختاره 
ل اي ا 
ينظر : البحر المحيط : 156/8 5020 . 


50 


وَالتَْرِيف الأول : قول من بعلل أحْكَام لله تََالَى بالحكم والصالح , 
والتعريف الثانى : قول من يآباه . 


- ع م و 
الفُصل الثالث 


قال القرافى : قوله : ١‏ اللَّدَة إدراك الملائم » والألم إدراك المنافى » : 

قلنا : اللّذة والألم عرضان من أعراض النفس غير المعلوم » بل هى كأنواع 
الطعوم والروائح ٠‏ وإدراكها غيرها » فتفسيرها بالإدراك الخاص تفسير الشئ 
بما يلازمه » فيكون رسماً ناقصآ » وهو جائز فى التعريف » لكنه لا ينبغى لك 
أن تعتقد أن اللّذة نفس إدراكها ؛ فهو خطأ » وهو كما لو قيل : السواد إدراك 
المفرق للبصر . 

وقال قطب الدين المصرى - فى « شرح المحصل © - وغيره من العلماء : 
إ من الئاس من يقول : اللذة عدمية » وهى عدم المنافى » فلدّة الجماع هى 
عدم مزاحمة الى فى أوعيته » ولذّة الأكل زوال الجُوع » وكذلك جميع صور 
الللة . 

قال قُطْبْ الدين : فإن قلت : نحن نجد أنفسنا نلتذ بالنظر إلى وجه جميل 
لم الشوق ٠‏ فعلمنا أن اللّذة غير دفع الألم . 

وأجاب عنه : بآنّ كل نفس فاضلة مائلة إلى رؤية الجمال من حَيْثْ الجملة» 
فإذا رأت هذه الصورة اندفع عنها ذلك الشوق . 

0 ف 


رضن 


ا 3 


المسالة الثانية 


َال الرازى اوتنه تب كناك 
اسم الأول : الُاسب ا أو إفتاعياً : 
ما الحقيقى : فقول : كن المَاسب متّاسبآ إن كلتمن لت 


وداء اعو طاو 


بالدنيًا» أو لمصلحة َمل بالآخرة : 


الع 2 


ما التقسيم الأول : فهو علَى تَلائّة أفسام ؛ ؛ لآنّ رعاية تلك المصلّحة : إمَا أن 


ام و 


ون فى محل الترورة »أ ف سحل الحاجة »أو لف سحل الضرورة» ولا 


َ الى فى محل الور :ة َه الَتَى تضم حفظ متّصود من الَقاصِد 
امس » وهى حثظ الس ء والمال؛ والنّسَب» وألدين ء وَالعقلٍ : 


ما نفس : َه مَحْفُوظَة بشع القصّاص ا ل 


مس امس 
رع . 


«ولكم فى القصاص حَياةٌ 4 [ البَقَرَةٌ : 174 ]. 
وم الال : فهو مَحْفُوظ بشع الضّمَانّات والجدود . 


وما الس : فهو مَحْفُوظً بشع الزوأجر عن الا ؛ لإ الى 
الأبضاع نثة نضى إِلَى الختلآط النْسّاب ء الضى إِلَى الْقطاع هد عن الأولاد» 


مم 2 


وني تون على اوج الى والتقب »َعَم القساد واقائلٍ. 
< وأمَا الدينَ : فَهوَ مَحْهُوظ بشرع الروَاجرٍ عن الردّة , وَالْقَائلَة مَعَ أهْلٍ 


امون 


الحرب؛ وقَد تبه اله تَعالى عليه بقوْله : 9 قاتُوا الِّينَ لا يؤْمُونَ بالله َلآ باليَوْم 
الآخر 4 1 العَويَةٌ : 9؟ ] . 
0 00 : فهو محفوظ بتَحْرِيِمٍ المسمكر ؛ وقد تبه الله تَعَالَى عَلَيْه 


اق 
عومر فا قا داع نم 


اك يتك او وابخفاة فل لخر .. 1# الما َائدة: 91 ]. 
هذه الخَمسَة هى اكصالح الضرو 7 3 


أن الى ف مله الابجة : تين كما لوب تيع اتير واي 
الاح َي ضَرورية لها فى الحال إلا أن الحاجة هوه م حاصلة: وى 


غن .تر مي 


مذ للا للى ل »ين ان اب 7 
أن الى لآنكُود فى سحل الترورة » ولا الحاجة : فَهى النَى تبجْرى مَجْرَى 


المَحْسيئّات ؛ وهى فر انأ على مَكَاِم الأخلاق » ومحاسن اشيم » وَهذا 
2 200 ل 


عَلَى سمي : ماق ؛ لعل ستارصة قاعدة مر ؛ وك ك ميم ول 
القَادُورات , وسسَلب أَمليّة الشتهادة عن الرقيق ؛ ؛ لجل أنّهَا منْصب شريفة» 


جوع موك و عء” 2 عا اذ اط ٠1‏ :ا .ل 
ارقي ال ادر والجنع هما يتهما عير لاقم ٠‏ ومله : ما يقع على معارضة 


0 واإمب اه 


قاعدة معتبرة ؛ وهو مل الكعَبة ؟ ًا وإ كانت مُسمحْسَة فى العادات ء إل َ 
لها فى الحتفيقة ب يع الرجل ماله بمَاله؛ ذلك حير فول . 


الى بي الما 


وَآما اذى يَكُونَ متاسبا لمصْلحَة تعلق بالآخرة : فى الحكم الوه فى 
عع لس م ا 


ع : إن كل وأحدة من هده المرآتب َل َع فيه ما يه كوف من ذلك 
ولف و سوس وس 
ب اذك ون أجل .مو ل بض اخ 


الظُون . وقد استقصى إمَام ا مين - رحمه الله - - فى آمل هذه الأقسام ‏ 


دقرا 


و م مومس 


وت # سس 


ا م لي 00 
شرع القصاص فى الل نكما نَم هلول شرع القصاص فى المل 
لَوَقَعَ الهرج والرج؛ تَكَذَلك نمم أَهُ لُك ف لتقل لوقع الهرج : وَلأدى 
الأمر إلى أن كل من أراد قل إنسان . يدن المح إلى ال ؛ دما 
للقصاص عن تفسه ؛ إذ ١‏ ليس فى الَْقّلٍ اده مؤَه ْسَتْ فى امُحَدَه» بل كان 
لتقل أسهل من المحَدَد ... عفد هذا :قل رَحمًاله: لمجو فى كشرع 
ُراعى فيه مَصالح الخَلق ‏ عدم وجُوب القصاص بالق . 

قَالَ - رحمة فا : ان جاب قطع النبى بايد لوأ فيلأ 


سه ل رقع ور 


يَكُونَ من هَذا اباب ؛ لكثه لا يظهر كو نه مله 

ما وَجْهُ الاحتمّال : نوكم وجب قم الأبدبى بايد الواحدةء لَتأمّى 
لمر إلى أن كل مَنْ أراد قطع بد إنْسان » استعان بشريك ؛ لِيُدْقع القصاص 
عن نه مطل الحكمة لعي بشع القصاص . 

وَأما أنه لا يظهر كوه من هذا اباب ال ميدي إلى الاساقة باقر 
وقد لا ساعد اَي ليه ؛ :َو الحاجة إلى شرع القصاص من هاس 
مل ونه الحاجة إلى شرعه فى لقره . 

وما ماسب الإقتاعى : : فهو :اذى بر به فى أل الأ كوه ماس + لك 
بحت عله حَق الث » يَظهر أذ أنهي ماسب ؛ مال تيل الشافعية تَحْرِيمْ 
بيع حمر وال وَالمَذرة بتَجَاستهَا ٠‏ وقياس الككلب والسترجين عليه . 


لس وف فر سس 


ووجه المناسبة : أن كوه فجساً ب يناسب إذلآله 3 ومقابلته بالمال ٠‏ فى البيع يئاسب 


رضن 


1 0 لله 00 
إعزَازه » والجمع ب 0 الظاهر أنه متاسب؟ 


200000 لوم ف يك ره عع لو 


لكنّهُ في الحقيقة لَيْسَ كَذَلك ؛ لأن كوته َه تجساً معناه 0 الصلاة معه » 
و ا > 


ولا ماسب لبي بلع من تحب فى الصلاة» وين القع من يع . 


.الوم 07 2 


الَفْسيم الثّانى : الوصف المٌاسب : إما أن يعْلَم أن الشارع اعتبره » أو بعلم أنه 
الغا رلا يل وده 6 منْهُمًا : 
ات لكل انا أربعة ؛ أنه : إما أن يكون توعه معببراً فى 


7 نمع سام 


ا ره 5 5 اا ع او لقره م 
نوع ذلك الحكم ‏ أو فى جنْسه ٠‏ و يكون جنسه معتبراً فى نوع ذلك الحكم أو 


فى م . 
لي 000 
مئال تأثير ثير التو فى التو أنه ا بت آنّ حقيقة السّخر اْتضَت حقيقة 
ا ؛ نه لا تقاوت بيد | ا 


ممم 


بن إلا اختلاف لحل » واخْتلاف" المحل" لآ َقْتَضِى ظاهرا الختلآف 
الك ” 

مال تأثِيرَالتوع فى الجنس : أن الأخوة من الأب والأم نوع واحد يتتضى 
ل فى اليرآاثء يقاس عله لدم فى التكاح + والأخوة من لاب والم و 
وَاحد فى الَوْضعَيْنٍ لول ما ليس ولي ات + لك يم 


م1 


مجانسة فى الحقيقة . 
شك نهنا اقم مُونَ اقم الأول في الور ؛ لأن امار بين الخلين 


00 وس م 
٠.‏ .> و ف 


بحسب الختلاف الحَلينٍ أل من المقارة بين نوين مختلقين . 
مال تَأَني ثير الجنْس فى التوع : إسنقاط قضاء الصلاة عن الحّائض ؛ تعليلاً 


اله نه هئ رجنس الشف فى إسقاط قضاء الصلاة » ولك مثل تئر 
الَشقَة فى السمرٍ فى إسقَاط قضاء الركْعمين الساقطتين . 


مالي 


>30 


مغل تأثير الجنْس فى الْجنْس :يل انكام بالحكم الى لا َه ها 
أْ و عقو 


صول معينة : مثْل أن علي رضى الله عله : أنَام الشرب معام القذف ع إقَامَه . 
لمظئة الشىء مقامه ؛ قباسآ على َم اخلوة بمرأة مام وطنها ؛فى الحرمة ١.‏ 


ودس قر 


ألم أن للجنية مرآتب"» اَم أوصاف الآحتكام وها كما ء كم يقس 
الحكم إلى حرم ويجاب وتدب وكراهَة . 
والواجب ينسم إلى عبادة يها والعبادة رم إلى الصلاة وَعيرها.. 


والصلاة تَنْة تنْقّسم إِلَى فَرضٍ وتفْل » ٠‏ ما ظهر تأي ٠‏ فى الفَرض حص مما طهر 


ثيه فى الصلاة »وما ظهر تائيه فى الصلاة حص مما ظهرَ وتأئيرُ فى . 
العبادة. 


: وكا فى جانب لوصف :كه لأساف ل 2 تنَاط به الأحكام ؛ حَتى 
َدْخْلَ فيه الأوصاف امتاسبة» غير النابة . 2 ْ 


2 


وَأخَص منه النأسبا» وأخص مث ماسب الضمرورى » وأخّص 
هو كَذَلك فى حفظ الُفُوس . 


3 


اه 


وبَالجَملَة : فَالأوصاف إِنْمَا لتقت ليها . إذَا الات الشرع ليها وكل ما 
كا الات“ الشزع يه كر كا طن كن ترا وى » كلما حاوف 
ولثم خض » كا طن كرد كلد لوف ترا في حا لك للد 
َيكُونْ لا محَالة مقدما على ما يكون أعم مه 

وآما ماسب الى علم أن الشررع كنا ل اضر اا 00 اسن 
الى لا يمْلَم أن الع ]لماه أو اير ذلك يحون بحسب أوصاف أخَص. 
من كوه صقا مصلحباءوالأضُوم ونه وصنفا ملحي م هوه له بالأعتبار . 
11 القسم هو المسَمئن ب«المضالح المرسلة » 1 


لفق 


ممع ةمع 


واعلم أن كل واحد من هذه الاقحم لاريم امن تر مراتب العموم 
والصُوص ء قدي فيه كل وأحد من الأقسام الس ؛ الذكورة فى التَفْسِيمٍ 
الأول ؛ ويتحصل هناك أقْسَامٌ كثيرةٌ جداً ٠‏ وَتقَعْ فيما بِيْنَهَا لمُعَارَضَات 
رجيات ولا يكن بط القول فيها ؛ لكثرتها واثه تَمَال هو العام 

اتنْسيم الات : الوصْف باعتبار ممه . ووو الحكم عَلَئ وق أحْكَامٍ 
أخَرَ وَشهَادة الأصل ‏ على أربّعة قْسام : 


الأول : ملائم شهد له أصل مين » وَهُوَ الى أل تع الولف فى تو 
مركا 1 لس ره ؛ وهو 


كيس الل َلَى الجَارح في وجوب القصاص ؛ لُخْصوص كونه كناد معتبر 
تمر عؤزة تماص :ولو جين لجاب تر ون عو لش 
عقوي . 


وثانيها : ماسب لآ هئم وليه له أصل معي هذا مدو الماع ؛ 


عا كاوه 20 5 


ماله امو لين من الميرآث معَارَضْة لَه بتقيض قَصده ل قَدرنا هلم يذ 
فيه لَص . 
وثَالتها ماسب ملق لابه امل مي لاطبا ينْى : أنه امبر 
لظ 
هو « اكصالح الْرْسلَة » . 

واد داه لسر كه لمع بي مممقق 
ورابعها : ماسب شه لَه أصل معين » ولكنه كنه غير ملائم » أى : شهد نوعه 


وماق قل ومو عه لقا وروا وشم وق ل افرع 2222-7 2 


لتؤعه . لكن لم يَشهَد جنْسهُ لجئْسه ؛ كَمَنَى الإسنككار ؛ فإنه يناسب تحُريم 


درون 


قال امسكر ؛ ميق لتقل وكذ َه لهذا الى الح باطتاره كن لق 


شه له سَائرٌ الأصول ء وَهَذَا هو المسَمّى به لاسب الْغَريب ». 
<< الْسَالة القانية 


قال القرافى : قوله ': ١‏ المناسب الضرورى ما تضمن حفظ المقاصد 
الخمسة: النفس » والمال 1 والنسب 3 والدين 3 والعقل : 

قلت : غيره عد عوض ١‏ الدين » ٠‏ العرض » فيحصل من ذلك أنها ستة . 

( ثنبيه ) 

قال التبريزى ١(‏ ؟ : المناسبة ملاءمة بين الوصف اكول ل ضاي 
التصالح . وإنما يكون ذلك إذا تضمن ترتيب الحكم عليه للإقضاء إلى ما 
يوافق الإنسان فى معاده أو معاشه » والموافق له فى الدارين » هو جحلب 
منفعةء أو دقع مَضرة » والمنفعة هى اللّذة والطريق إليها » والمضرة الألم أو ' 
الطريق إليه » وهما المسميان بالمصلحة والمفسدة » ولا حَاجَة إلى ذكر الطريق؛ 
فإنّ طريق اللذة ملذ » وظريق الألم مؤلم » وكل واحد من الَجلْب والدفع 
قد يكون تحصيلاً » وقد يكون تكميلاً » وقد يكون إدامة » وقد تفسر المناسب 
بالملائم لأفعال العقلاء » وعلى هذا تكون المناسبة وصفا للحكم لا حكماً 
للوصف » ثم هو على التحقيق إجمال لما فصلناه . 27 

ثم قال فى تقسيم المناسطب إلى : الضرورة » والحاجة : والتتمة من القسم 
الثالث منع إنشاء النكاح عن المزأة » وحفظ العرض. بحد القذف ٠‏ وجاز أن: 
يعد من التكميل فى حفظ النفس من نظر ذوى المروءات فى دينه عزة النفس . 


. 1١١*/ق‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 


نقحضس 


ثم قال : يتعلق بأذيال كل مرتبة ما يجرى منها مجرى التّدمة والتكملة » 
كتحتيم قتل المرتد » وشرع القصاص بالشركة » وتحريم القليل من الم » 
والْمَلُوة بالأجنبية » وجواز الذب عن المال بالقتال » وقطع يد السارق من 
قسم الضرورات . 

واعتيار الكفاءة ومهر اذل فى تزويج الصغيرة 3 وشرع خيار العيّب 3 

وخيار الخُلف » وخيار الشرط فى البيع قسم الحاجات . 

وكراهة كََنْبٍ الحَجَام » وعدم انعقاد الجمعة بالعبد من « التتمات ؛ هذا ما 
يتعلق بالدنيا . 

وأما ما يتعلق بالآخرة : فدخول الجئة ٠‏ والزحزحة عن النار . 

قال : ثم المناسب ينقسم إلى : مقطوع ؛ ومظنون » وموهم . 

فالأول : كشرعية القصّاص فى امثقل ؛ فإنًا نعلم بالضرورة أن الضرر عن 
النّفْس لا يندفع بدون شرعية القصاص في المثقل ؛ لأنه لا يعجز أحد عنه فى 
الانتقام من العدو . 


0000 


والثانى : كالقصاص على الجَمَاعَةَ بقتل الواحد ؛ فإنَّهُ موقوف على داعية 
الغير . 

والثالث : تعليل الرَبًا فى المنصوصات بالطعم ؛ توسيعآ للمطعوم على 
الخلق ؛ فإن حاصل الوسع يرجع إلى امتناع القَّدْرِ الذى كان يتوقع من بيع 
الجنس متفاضلاً » مع ندزته فى بيع الجنس بخلاف الجنس أو بالنقد » ولا 
يخفى تصوير هذا القدر فى التوسع » ثم يقدر ما يتسع على مالك الجنس » 
فيضيع على مالك الجنس . 

قلت : معنى قوله : 7 الطريق يكون مؤدياً » ومكملاً » ومدياً ؛ : 

مثلها : إزالة الرأس محصل للفسدة الَوْت » ومصلحة القصاص . 

وتكمل اللذة - الذى يوجد أصلها اشتراط الكفاءة فى النكاح - تكمل 

هق 


اقبي اكتار + رفوي الرقيات يكيل القئضة الرجان ٠:‏ سات الرقنية 

والمديم للذة إيجاب النفقات + وم الحاجات عن النساء بتوظيف ذلك على 
الرجال . 0 

وقوله : ١‏ الملائم لأفعال العقلاء وصف الحكم لا حكم الوضصف © : ْ 

مثاله : تحريم القَثْلِ + ملائم: للأفعال المرضية للعقلاء » وإيجاب إنقاذ ' 
الغرقى ملائم وجوده لفعل العقلاء » بخلاف غير العقّلاء الذين هم مفسدون» 
فالملاءمة حيتئذ صفةٌ للتحريم والإيجاب ٠‏ لا وصف للقتل والإنقاذ . 

« فائدة » 

: المناسبة 'ما لو عرض على العقلاء 
تلقته بالقبول ؛ وهو الا يفيد فى الْتَاظرة ؛ لان الخصم منع ذلك فيما تعين 
مناسباً » بل الّاسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحُكْم على وفقه . 
حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم . كان الحكم نفيآ أو 
إثباتً » كان المقصود مصلجة » أو دفع مفسدة . 

وشرع الحكم قد يكون محصلاً للمقصود ابتداء » أو دواماً » 000 ْ 
فالاول : كالحكم بصحتّة التصرف الصّادر من الاهل فى امحل ؛ 0 
لأصل المقصود المتعلق به من الملك ٠‏ أو المنفعة كما فى البيع والإجازة .٠.‏ 

والدوام : كالحكم بتحريم القَثْلٍ » وإيجاب القصاص » فتدوم الحياة . 

والتكميل : كوجوب اشتراط الشهادة » ومهر المثل فى التكاح . 2 ؛ 

ومصلحة الآخرة كالثو ال والعقاب اللذين يفضى إليهما. إيجاب العبادات 2 


قال سيف الدين : قال أبو زيد لل 


ووجوب الحدود والزواجر . 


3 ينظر الإحكام : تفليدنا‎ )١( 


نمض 


ثم المقصود : قد يحصل من الحُكم يقينآً أو ظنّآ أو شا » أو يرجح عدم 
الحصول . 

فالاول : كالحكم بصحة البيع » يقتضى الملك قطعاً . 

والثانى : كالقصاص ؛ فإن الغالب حصول الزجر به . 

والثالث : يندر فى الشرع ٠‏ ومثاله على التقريب : إيجاب الحد فى 
الشرب ؛ فإن الممتنعين منه يقاربون المقدمين عليه . 

والرابع : الحكم بصحة النكاح لمصلحة الولد والتّتّاسل ٠‏ والإفضاء إليه 
مرجوح . ْ 

والقسمان الأولان متفق على التعليل بهما . 

والمرجوح والمساوى للاتفاق واقع على التعليل بهما فى آحاد الصور ٠‏ إذا 
كان المقصود ظاهراً من الوصف فى غالب صور الجنس » وإلا فلا ؛ لصحة 
نكاح الآيسة ؛ فإن التولد منها بعيد » إلا أنه ظاهر فيما عداها » فإذا خلا 
الصف الذى ترتب عليه الحكم عن المقصود قطعآ ٠‏ وإن كان ظاهراً فى 
غالب صور الجنس - كما فى تُحوق النسب فى نكاح المشرقى للمغربية » 
وشرع الاستبراء فى شراء الجارية ممن باعها منه فى مجلس البيع - فلا يكون 
مناسبا . ولا يصح التعليل به » خلافاً للحنفية . 


« فائدة 6 
قال سيف الدين : لم تَخْل مله من الملل » ولا شريعة من الشرائع عن 
رعاية الكليات الخمس : الدين ٠‏ والنفس » والعقل . والنسل » والمال 23 . 
)١(‏ ينظر الإحكام . 5907/7 , 


ليل 


اقال : فالدين كَقَثْلِ الكافر المضل ٠‏ وعقوبة الداعى إلى البدع 29 . 
« فائدة ») ش ا 
قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » 17 ؛ قد يكون ما هو معلل من وجة دون ٠.‏ 
وجه كَنَصِب الزكوات والسرقات » فكونه مالآ يحصل الإرفاق :يناسب © ومن 
حيث خصو المصدر لا بعلل ؛ 1ْ 
والفوق بين الْخّسِيس والتفيس مناسب ء غير أن التمييز بينهما غسير 6 
لاختلاف الثفوس فى علو الهم وخسستها » هدحيكر 1 العون كبا ] 
والخسيس نفيساً عند آخر . ا ش 
ثم المناسب خحسة أقسنام : .فى محل الضرورة » كالقصاص ٠‏ وكذلك 
البيع ؛ فإ انتقال الأملاك ضرؤرى للثاس » وإذا تقرر فى الشريعة اأضصل ' 
ضرورى أو غيره » فلا يطلب .تحقيقه فى آحاد النوع 
القسم الثانى : فى مَحَل الحاجة العامة كالإجارة ؛ لحاجة الناس إلى ' 
الماكن» لضنة ملاكها بعاريتها » وقصور كثير من الناس عن تمذلّكها » فهى 
حاجة بالغة قاصرة عن الضرورة » وحاجة الجنس قد تبلغ الضرورة فى 


القسم الثالث : غير ضرورق ولا حاجئ » بل مكرمة ٠‏ كطهارة الأحداث 
والأخباث . 1 


القسم الرابع : دون الك ٠‏ ثتمة مندوية » كالكتابة . 


القسم الخامس : ما لا يلوج فيه تكرمة » فهو دون الرابع » كالعبّادات 
البدنية الحضة ‏ 


30 . )09( 7637/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
, )9:-( 2, )84569( . )898( , )8919( ينظر البرهان : 919/15 » فقرة‎ )0( 


امس 


ويمكن أن يقال : تواصل الوظائف يوجب انقياد العباد » وتجديد العَهّد بالله 
- تعالى - والنهى عن الفْحْشَاء والمتكر » وهو يقع على الجملة . 

ويجوز القياس الضَرٌورى على الضرورى ٠‏ والخَدَ الواجب بالقصاص 2 
وعقد تمس الحاجة إليه بالبيع . 

والقسم الثانى وهو الحاجة كالإجارة 0 فيقاس بعضه على بعض 0 وقياس 
غير ذلك الأصل من هذا القسم بأصل آخر بجامع الحاجة منعه الجمهور ؛ لأن 
الإجارة على خلاف الاصول ؛ لانه بيع معدوم يمتنع تسليمه ٠‏ فمقابلته 
بالمؤجود خلاف الاصل ٠‏ وقياس النكاح [ وغيره عليه ] قد يمنع . 

والقسم الثالث : الذى ينسب إلى مَكَارِمٍ الأخلاق » فلا يقاس غيره عليه ؛ 
لأنه وضع للاستصلاح 6 رتعينه على الخلن فى جحيع الآرقات ينتتر الوقاء 
به . والذى يحصل به الاستصلاح لا ينضبط فى النَظَر » ولذلك أثبت الشارع 
فيه وظائف تحصّل (31) المقصود كما علمه الله تعالى ٠‏ وهذا كالوضوء » فيه 
نظافة » ومكرمة ٠»‏ فأوجبه الشرْع فى أوقات ٠»‏ وعلم أن أرباب العقول لا 
ينقلون إلى أعضائهم الأوساح فى خلال تلك الاوقات » فكانت تلك الاوقات 
كافية فى المكرمة مع نفى التضييق » والنجاسة أولى فى المكارم من الطهارة ؛ 
لا فيها من الاستقذار ومتافاة المروءة . 

ولذلك قال طوائف من الفقهاء: يحرم ملابسة النجاسة من غير حاجة مَّاسّة. 

وتردد الشافعى فى لبس جلُود الميتة » والكلاب والخنازير » ولما كان هذا 
الباب مكرمةٌ معقول المعنى من وجه ٠‏ وموكولا فى أوقات شرعية إلى علم الله 
من وجه ٠‏ اشترطت النية فى الطهارة لا فيها من التعبّد » وانفراد الشتّارِع 
بالغيب فيه ٠‏ فهو منضبط فى علم الله - تعالى - دون علمنا ٠»‏ بل ظتّنا » 


. فى الأصل : تحصيل‎ )١( 


وتفضسن 


فيتعدتر علينا القياس عليه », بخلاف القسْميْن الاولين » آمرهما بين ن منضبط » 
فيتيسّر القياس ؛ مع أن الضرورة والحاجة قد لا يكتفى الششّارع بحصولها فى 1 
انس ؛ لفحش ذلك الفعل » ٠‏ بل لا بد من وقوعه للشخص ككل الميتة » 
وقد يشتد القبّح فلا يباح فْع الضرورة فى [ مورد الشرع ] 290 بل يوجب 
ا ا 0 » لا يباحان له . 

فتحصل أن الضّرورة ثلاث أقسام : منها ما يكتفى فيه باجنس كالبيع :» أو 
التشّخص كاليتة » أولا يباح مطلقا كالإكراه على القَثْل. . ل 

ويتلخص - أيضاً - أن القياس فى الأحدث (21 متعذر ؛ لما تقدم أن فيها 
شائبة التعمّد بالغيب ٠»‏ والختصاصها ببعض الأوقات ٠»‏ وبقية الأقسام قد إيتأتى 
القياس عليها » إن تحفّق الجامع سالماً عن المعارض ٠»‏ وقد يمتنع إذا :تغذر 
ذلك. 1 : 

التقسيم”" الثانى :لوصف إما أن يعتبره الشارع أو يلغيه . 

قوله : «.إمّا أن يعتبر نوعه فى لو الحكم 6.: 

تقريره : أن النوع ما كانت أفراده لا تختلف إلا بالشخص والمخال 6" 
كالإنسان بالنسبة إلى أفراده » والجنس ما اختلف فى محاله بأمور زائدة على 
الششخص » كاختلاف الحيؤان فى الإنْسّان والفُرس بالناطق والجاهل 6 وكذلك : 
- هاهنا ل نوعآ » والتقديم فى الإرث والتكاح 

وضابط ١‏ النوع ؛ فى المنطق هو : ا ل لل ل ان 
فنقط » فى جوات مابعو فول غير الى » 


)١(‏ فى الأصل : الشخصى 
) فى الاصل : الأحداث : 
(7) فى الأصل : القسم ٠‏ 


سرون 


فقولنا : ١‏ بالعدد فقط » احترازاً من الجنس : وقولنا : « فى جواب ما هوه 
احترازآ من الخاصة » كالضنّاحك بالنسبة إلى الإنسان . 

وقولنا : « قولا غير ذاتى » احترزاً من الفصل ٠‏ كالنّاطق فى الإنسان . 

والجنس : هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جَوَاب ما هو . 

فقولنا : ٠‏ مختلفين بالحقيقة » احترازاً من النوع . 

وقولنا : ٠‏ فى جواب ما هو ؛ احترازاً من العرض العام ٠‏ كالماشى 
بالنْسبَة إلى الإنسان . 


« قاعدة ) 
الكليات خمسة : النوع » والجنْسُ » والفصل . والخاصة » والعرض 


العام 9 
فالنوع : كالإنسان . 
والفصل : كالتّاطق . 
والعرض العام : كلماشى . 
والخاصة : كالضاحك . 
ومن خواص الخاصة والعرض العام : أنهما خارجان عن الحقيقة » 
والجنس والفصل داخلان فى الحقيقة » والنوع مجموع الجنس والفّصل . 
( تنبيه 6 
قال التبريزى 2١(‏ : النَاسب إما أن يعلم اعتبار عينه فى عين الحُكْم أو 
جنسهء أو اعتبار جنسه فى عين الحكم أو جنسه ء أو لا يعلم شىء من ذلك . 


. ينظر : التنقيح : ق/7١1١ ب‎ )١( 


لضن 


الأول : هو المؤثر » والثّلاثة الآخر هى الملائم . 
والخامس : إن اقترن به ذلك الحكم فهو الغريب ٠‏ وإن لم يقترن ء فإن 
اقترن نقيضه فهو الملغى ١‏ وإلا فهو المرسل . 
مثال المؤثر : قياس الصغير على الصغيرة فى ولاية الكاح بجا المتر ؛ 
فإنه المؤثر فى الأصل بالإجماع . 
ومثال الملائم فى الرتبة الأولى : قياس ولاية الاح على ولاية الال بجايع . 
الصغر ؛ لاختلاف الولايتين . 
وفى المرتبة الثانية إسقاط قضاء ركعتين عن المُسَافر بالقياس على الحَائْض 
بجامع المشقة ؛ لاختلاف الشقتين . 0 
ومثاله فى الرتبة الثالثة : قياس الْريض على الُسَافر فئ تخفيف الملاة 
بجامع المشقّة ؛ لاختلاف المشقتين والتخفيفين . 
' مثال الغريب : تعليل بحد الشرب بالإسكار لمناسبة زوال العقل 5 0 
حرمان القاتل بالقتل ؛ لأجل استعجال حكم السبب على وجه محظوز ؛ 
معارضة له بنقيض قصده . هذا إذا لم نقدر إضافة الحكم إليها بنضُ أو 
إجماع . : 
ومثال الملغى : مناسبة لذة السكر ٠»‏ ومناقع الحَمْرِ لحل الشرب 2 لماي 
السكر لإيجاب الحَدَ يجمع الأمثلة بالتصوير ؛ فإنا إذا قَدَّرنا تحريم الخد فى 
ابتداء الإسلام » فهى مَلْمَاةْ » وإن قدرنا تحريمه ووجوبه جميعاً » فهى مرسلة» 
وإن قدرنا الورود به من غير إضافة إليها » فهى غريب ٠»‏ إن علل بزوال 
العقل» وإن علل بكونه ماعن جناية الشرب . فهى ملاءمة » لورود الشرع 
باعتبار جنس الجحنايات فى بجنس العقويات » وإن قدرنا انال إليها - أيضا- 
مع الورود به » فهى المؤثر: . 


1 


واعلم أنَّهُ لا يكفى فى استتحقّاق وصف الملادمة ظهور تاثير آعم أوصافه في 
أعم أوصاف الحكم ؛ إذ يؤدى إلى تعذّر الزسل للعلم اعجار سي الناسيات 
فى جنس الأحكام » بل لا بد من ظهور تأثيره فى رتبة هى أخص 

وقال الغزالى فى « المستصفى 6 )١(‏ : المؤثر مقبول باتفاق القياسيين » وهو 
ما اعتبر فى الحكم بالإجماع أو النص 0 وإذا ظهر فلا يحتاج للمناسبة 0 
كقوله عليه السّلام : « من مس ذَكرَه فَليتَوضأ »9) , 

والملائم : ما اعتبر جنسه فى جنس الحكم . 

والغريب ': الذى لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع » 
كتحريم الخمر ؛ لكونها خمراً . 


. ينظر المستصفى : 191/7 , وما بعدها‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ : ٠ 45/١‏ كتاب الطهارة (؟) ؛ باب الوضوء من مس 
الفرج (15) الحديث (08) » والشافعى فى الام : 14/١‏ ء كتاب الطهارة » باب : 
الوضوء من مس الذكر . وأحمد فى المسند : 5077/1 ٠‏ 407 فى مسند بسرة بنت 
صفوان رضى الله عنها » والدارمى فى السئن : ١85/١‏ - 180 ء كتاب الوضوء » 
باب الوضوء من مس الذكر ٠‏ وأبو داود فى السئن : ١15/١‏ ». كتاب الطهارة )١(‏ » 
باب : الوضوء من مس الذكر )١(‏ . الحديث ٠ )١141١(‏ والترمذى فى السئنن : 
0١‏ 0ه. كتاب الطهارة )١(‏ . ياب : الوضوء من مس الذكر )5١(‏ الحديث (47) » 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© » والنسائى فى المجتبى من السئن : 0ق 
كتاب الطهارة )١(‏ » باب : الوضوء من مس الذكر (77) . الحديث (41/4) » وبسرة 
هى بنت 'صفوان » وأخرجه الدارقطنى : ١51//١‏ » 1548 ء حديث (8) » والطبرانى 
فى معجمه الكبير : 541١/1١75 6 5١5/١‏ ء وابن أبى شيبة فى المصنف : 177/١‏ , 
والدولابى فى الكنى : ١١8/7‏ »ء وابن حبان كما فى الإحان : 55١/7‏ - 77578 2 
حديث رقم )١١17(‏ ء وذكره الهيثمى فى موارد الظمآن حديث ٠ )1١7(‏ وفى المجمع : 
0 . 148ء وأخرجه الحميدى فى المسند حديث (؟707) . والرارى فى العلل 
(:/) ء والحاكم فى المستدرك : ١/لا؟‏ » وانظر نصب الراية : ٠ 85/١‏ 415. 


فض 


والمناسب ينقسم إلى 5 : ا ٍ 
وقال فى : شفاء الغليل » (21 : المؤثر هو الذى دل النص أو الإجماع على . 
ار مار يه ا : 
وقال - أيضا - فى شفاء الغليل » : المعنى بشهادة أصل مغين للوصف 
١‏ فائدة » 
قال سيف الدين 299  :‏ إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو الؤثّر » 
أو بترتيب الحكم على وفقه فى ضورة » فإما [أن يكون معتبراً بخصوص] 079 
وصفه» أو بعموم 4 وصفه » أو بهما . 
فإن اعتبر خصوصه فقط ٠‏ فإمًا فى عين الحكم ٠‏ أو جنسه ٠»‏ أو عينه 
وجنسه . ١‏ 
ران لماي عمو (الإائن من الكو ارجف + اعد وده 
وإن اعتبر عمومه 1[ وخصوصه ] فإما فى اي 
وجنسهء فهذه تسعة أقسام . 


وإن لم يكن الوصف معتبرا » فإما أن يلغى أولا » ٠‏ قله جملة الاقام. 
الممكنة » غير أن الواقع خمسة ققط . 


الأول : اعتبار خصوص الوصف فى خصوص الحكُم » وعموم الصف 
فى عموم الحكم فى أصل آغخر » كإلحاق المثقّل بالمحدّد » بجامع القتل العمد 
العدوان ؛ لظهور تأثير عين القتل الجد كارا بق ب عن الكم فى اللساديه 


.:1١55 ينظر الشفاء ص‎ )١( 

. 709/8: ينظر الإحكام‎ )١( 

(5) فى الأصل لعموم . ١‏ 
ففس 


وظهر تأثير جنس الئل من حيث هو جناية فى القصّاص فى القتل والايدى » 
وهذا هو المعبر عنه بالملائم » وهو متفق عليه بِِنَ القياسيين » واختلفوا فيما 
عداه . 
قلت : خالف سيف الدين التبريزى ؛ لأن التبريزى جعل الملائم قسيم 

المؤثر ٠‏ وهو جعله صادقاً على المؤثّر فى هذا القسم » وكذلك كلام التبريزى 
بعد هذا ٠١‏ والظاهر صوابهما دونه والغزالى كما تقدم بيان كلامه » فانظر فى 
كلام الجماعة » وكلام المصتف : , 

الثانى : اعتبار خصوص الوصف فى خصوص الحكم » من غير أن يظهر 
اعتبار عينه فى جنس ذلك الحكم فى أصل آخر متفق عليه » ولا جنسه فى 
ين ذلك الحكم » ولا جنسه فى جنسه ٠‏ ولا دل على كون علته (1؟ نص ولا 
إجماع ولا إيماء » كالإسكار يناسب تحريم تناول اليد » وقد ثبت اعتبار عينه 
فى عين التحريم فى الخَمْرٍ » ولم يظهر تأثير عينه فى جنس ذلك الحكُم » ولا 
جنسه فى عينه » ولا جنسه فى جنسه » ولا إجماع عليه » فلو قدرنا انتفاء 
النصوص الدالة على كون الإسكار علة ٠‏ فهذا هو المناسب الغريب ١‏ وأنكر 
بعضهم التعليل به 8 

قال : والصّحيح اعتباره ؛ لانه يفيد ظَنْ العلية . 

الثالث : اعتبار جنس الصف فى جنس الحَكْمٍ ٠‏ ولم يعتبر عينه فى عينه» 
ولا عينه فى جنسه ء ولا جنسه فى عينه » ولا ني ؤلا إجماع » فهو - أيضاً 

- من جنس المتاسب الغريب مختلف فيْه ‏ وهو.دون القسم الثَّانى ؛ لان 
اعتبار الخصوص أقوى من النّفس ٠»‏ كاعتباز المشقة المشتركة بين الحائض 
والمسافر فى جنس التخفيف ؛ فإن عين مشقة الحائض ليست (5) عين مشقة 
المسافز» وتخفيف أصل الصلاة عن الخائض [ ليس ] عين التخفيف بإسقاط 
ركعتين . 


. فى الأصل : عليته‎ )١( 
. فى الأصل : غير‎ )5( 


ارففس 


« فائدة ») 
قال الغزالى فى ٠‏ شفاء الغليل 6 2١(‏ : المناسب : الذى لا يلائم نقل 
وجوده؛ فإن المناسب لا ينفك عن التفات الشرع إلى جنسه فى غالب الأمر . 
قال : ويظهر لى مل أزبعة :: الأول : سقوط إجبار الثيب بالممارسة ؟ فإنه 
وإن عد من الملائم » فهو من الْناسب الغريب . 1 ٍ 
الثانى : تعليل الربًا بالطعم غريب ٠»‏ لا يلائم معانى الشرع . 
الثالث : تعليل مَنْعٍ القاتل من الميراث ؛ معاقبة له بنقيض قصده عند من 
يراه؛ لأنه لا نظر له فى الشرع . 1 
6ه مع 5 
الرابع : تعليل الترتيب فى الوضوء . بكونه أدخل ممسوحا بين مغسولين ؛ 
فإنه غريب لم يعهد ٠.‏ أ ش 
« فائدة 6 
قال العَرَالى فى « شفاء الغليل 6 217 : المناسب ينقسم إلى حقيقى » 
وإقناعى » وخيالى . 
فالحقيقى : هو الذى لا يزداد بالبحث إلا ظهوراً . 
والإقناعى : يضمحل بالنّظر » كتعليل منع البَيِع بالنجاسة فى العذرة 
والميتة ونحوها ؛ فإن معنى النّجّاسة منع ملابستها فى الصّلاة » وليس لذلك 
تعلق بالببع نفيا ولا إثباتا » وقد يقال : منع البيع يبعد اللابسة » وكذلك 
تعليل الربا فى المطعومات بالطعم ؛ لعدتها فى نفسها تضبيقاً لطريق التحصيل 
منها بكثرة الشروط فيها ٠‏ وهو إقناعى ؛ لأن العزيز المحترم يصّان عن السرف 
)١(‏ ينظر الشفاء ص 187 3 وما بعدها 7 
(0) ينظر الشفاء ص ١87‏ . 


فس 


والإتلاف ٠‏ أما تحصيله بطريق تمليك التمليك7١2‏ فلا ٠‏ بل ينبغى تسهيل 
مسلكه؛ لمسيس الحاجة إليه . 

الرابع : الَسَكُوت عنه من المناسب ء وهو المرسل . 

الخامس : الذي ظهر من الشرع على العادة [ إلغاؤه ] فى صوره » واتفق 
العلَمَاءُ على إبطاله » كقول بعضهم لملك جام فى رمضان وهو صائم : 
يجب عليك صوم شهرَيْنِ متتابعين » فلما أنكر عليه - حيث لم يأمره بعتق 
رقبة مع اتساع ماله - قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك » واحتقر 
الإعتاق فلا ينزجر 217 » فهذا مناسب لم يشهد له شاهد باعتباره » مع ثبوت 
إلغائه بنص الكتاب . 

قال السهروردى فى ١‏ التنقيحات »© : المناسب : إما مؤثر » أو مناسب » 
أو غريب . 

فالمؤثر : ما اعتبر عينه فى عين الحكم » وجنسه فى جنسه . 

والائم : ما اعتبر جنسه فى جنس الحكم دون العيْن فى العين . 

والخزيب. + :ها لم يظهز_تاثيره وله هلاعضته بحسن تطيرأقات 'شرزطية #: .بل 
اقترن بمنّاسبة حَكْم شرعى » فغلب على الظّن أنه العلّة » وإن لم يعهد فى 
جنسه أو نوعه . 

قال : فإن قيل : التعليل به حكم من غير دليل يشهد بإضافة الحَكُم إليه » 
ويجور أن يكون خصوص الأصل معتبراً معه . 

قيل : القرائن مع المناسبة تفيد ظَنَ العلّية » والأصل عدم اعتبار الخصوص. 


. فى ب : تمليك التحليل‎ )١( 
. (؟) فى أء ب : مبالغة فى زجره‎ 


فسن 


ومثال هذه الأقسام : رئيس عادته إكرام الفضلاء » فأكرم فاضلاً ٠»‏ فهذا 
مقبول اتفاقاً . : 


وآخر ما عرف من عادته ذلك “* فأكرم فاضلاً » الى اللو بن 
أعطاه لفضيلته . 1 


فإن قيل : غالب عادة الرؤساء ذلك . 

قيل : : وأغلب عادات الشرع اعتبار المصالح . 

ومثال ما ألغى : رئيس عادته الإحسان للمحسن والمسئ » ٠»‏ فإذا اح 
يدل ذلك على: تقدم إحسان . 

قال : وإذا اعتبرت لا تجد الغريب فى الشرعيات . 

وتمثيلهم بالمطلقة ثلاثا فى مرض الموت أنها ترث ؛ لأن الزوج قصد الفرارء 
فيعاقب بنقيض قصده كالقاثل 2 وأنه غريب 3 فليس كذلك ؛؟ لأنا نجد: فيه 
مناسبة أعم بإزاء أعم » وإن' لم يكن إلا العدوان والدفع ٠‏ ولا بد أن يقع:من 
قسم من الأقسام الخمسة الشرعية ٠.‏ وتقبيدهم تمثيل الملائم بقضاء الصّلوات » 
فيقال : قضاء مشتمل على حرج » فإذا شهدت أصول باجنس وأصل. وإحد 
يالعين » فما وراء ذلك تكثير للنظائر لا يخل بالتأثير عدمه » وإذا تعرض 
للخصوص ٠‏ فيحصل تأثير بجنس المشقة فى جنس التخفيفب + حتى: فى 

ووه شدي وو وروم 

رخص الصيام فى قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسثر » 
[البقرة :186 ] ٠»‏ فيناسب “جنس المشقّة حسن التخفيف فى العبادات » بل فى 
جميع أحكام الشتّرع » ويناسب مشقة قضاء الصّلاة خصوص إسقاط القضاء 
الحصول مشقة فى خصوص إلتكرر » وكذلك إذا اعتبرت جميع ما يمثلون به ٠»‏ 
فليس إلا المؤثر » وكل ما وجدت فى عمومه مصلحة عامة » إذا اعتبرت 
خصوضه وجدت فى خصوصه مَصَلّحَةٌ خاصة » وليس ضابط الجنس والعين 


فسن 


عندهم إلا خصوص وعموم ». ولا ينبغى أن يكتفى بالناسبة الخاصة فى الحكم 
الخاص المتساوية النسبة إلى أشباهه ٠‏ بل مناسبة خاصة - أيضاً - فلا يقتصر 
على أن العمد العدوان جناية ٠‏ فيناسب العقوبة ؛ إذ ليس فيه مناسبة تعيين 
القصّاص ٠‏ بل مناسبة تعيينه أنه إثم العقوبات البدنية » فيقابل بإئم جتاياتها . 

قال : ولقد أحسن رئيس القوم ومحصلهم القاضى أبو ريد » حيث لم 
يعتبر غير المؤثر » وإذا ضبطت هذه الطريقة منعتهم صحّة التقسيم ؛ وتمسكهم 
بقول على ٠:‏ إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى ٠‏ فَأَرَى عليه حَد المفترى »؛ 
لأنه لا يصلح إثباتآ للقياس بنفسه ؛ إذ ليس فيه رد فرع إلى أصل وجامع » 
فضلاً عن الملائم » وهو أجود ما يحتج به للمصلحة المرسلة ؟ لأنه إقامة مظنة 
الشىء مقامه » ولكن وضع الَظَان ضعيف (3© . 

التقسيم الثالث 

الوصف باعتبار اللاءمّة . 

قلت : عبارته فى هذا مخالفة لعبارات الجماعة » وقد نقلت لك فى 
التقسيم الثّانى عبارتهم فى الملائم والمؤثر » وكلامه يخالفهم . 

فكلامه فى التَفْسِيمٍ الأول : ١‏ إذا شهد العين للعين » والجنس للجنس » 
يشعر بأنه ملائم » وليس كذلك » بل هو المؤثّر الذى هو قسيم الملائم » وهو 
قد جعل أصل التقسيم فى الملائم . 


قف واعلم أن حاصل كلام السهروردى راجع إلى منع وجود المناسب الغريب ٠‏ ورد 
أمئلته إلى الملائم » وقد نبه الغزالى على هذا البحث فى شفاء الغليل » وقال : قلما 
يوجد فى الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسها » وعلى الأصولى 
التقسيم ٠‏ وعلى الفقيه الأمثلة . 


لفحس 


قوله  :‏ وثانيها مناسب لا يلائم ء ولا يشهْد له أصل » : 
قلنا : إن أراد بالأصل العين للعين فمسلم » يصدق حيئئذ الملائمة باعتبار 
تأثير الجنس فى الجنس ٠‏ لكن ليس هذا مردوداً بالإجماع . ْ 
قلت : وإذا فرضنا كما قال': « لم يرد نص فى حرمان القاتل » كيف 
يستقيم حكاية الإجماع مع القول باعتبار المصلحة المرسلة » وقد قال بها لق 
كثير من العلماء العظماء » وأقل مراتب هذا أن يكون مصلحة مرسلة 29 . 
وكذلك تفسيره المصلحة المرسلة على خلاف تفسير الجماعة؛ لاشثراطه 
الملاءمة » وكذلك تفسيره الغريب يخالف الجماعة 0 لاشتراطه الشهادة لمعيّن 
ونوع لنوع » وبالجملة هذا التقسيم مختبط » لا ينطبق على الاصطلاح الذى 
فى الكتب كما نقلته لك . 
7 تثبيه )0 
قال سراج الدين 0 المناسب إما ملائم 3 وهو ما وقع حكمه على وفق 
حكم آخر » وإما غير ملائم » وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين » 
أو لا : 
والأول مقبؤل وفاقاً » كالقتل للقتصاص » فإنه اعتبر خصوصه فى خصوصه 
وعمومه [ فنى عمومه ] وهو جنس العقوبة . ش 
والرابع : مردود وفاقاً 3 كحرمان الميراث بالقتل 5 
والثانى : .كتحريم المسكر: صيانة للعقل . 
والثالث : المصلحة غير الملائم الذى شهد له أصل . 
)١(‏ وليس هذا من باب المصالح المرسلة ؛ لأن المصالح المرسلة شهد لها الجنس ٠‏ 


وهذا المناسب لم يشهد له المجئس ء ولا التوع : وهو غير ملائم ٠‏ وبه يندفعم وهم من ., 
التبس عليه بالمصالح المرسلة » وله : حرمان الميراث اللكردي الال 


فسن 


وقال تاج الدين : الثالث إما معتبر النوع والجنس ء فى نوع الحكم وجنه» ' 
فهو مقبول اتفاقآ ٠‏ أو غير معتبر النوع والجنس ٠‏ فى نوع الحكم وجنسهء 
فمردود اتفاقآ » أو معتبر الجنس فى الجنس دون النوع فى الوح ٠‏ وهو 
المرسلء أو معتبر النوع فى النوع دون الجنس فى الجنس ٠‏ وهو المناسب 
الغريب . 

وسكت صاحب ؛ المنتخب »© عن هله المباحث بالكلية . 


«( تئبيه 6 


وقع بينى وبين أهل العصر بحث فى معنى شهادة الأصل المعيّن هل يكفى 
فيه صوزة النزاع وإن ورد نص فيها » غير أن المخصم ينازع فى ثبوت الحكم 
فيها » أو لا يد من أصل متفق على ثبوت الحكم فيه ؟ والذى يظهر لى هو 
القسم الثانى . 

أما إذا لم يوجد التّاسب غير صورة التّرّاعَ » فهذا هو الْصلّحَهُ المرسلة » 
وليس لهذا الشتّاهد إلا أن يتفق على ثبوت الحكم فيه . 


الحفضس 


0 ع8 سر 
المسالة الثالتة 


عه 5 00 00 2 ادي مسى 8 اند 
قال الرازى : فى أن الْنَاسبَةَ لا تَبطل بالمعارضة » والدليل عليه : أن كون 
الوّصف منّاسبا . ِنَم يكُونُ لكونه مشستملاًعَلَى جَلْب منقّعة » أو دفْمٍ مضرة » 
وَذّلك لا يطل بالمعارّضة . : 
3 02 0 5 7 لل ردس برعاي 
أما الأول : قظاهرء وأما الثانى : فيدل عليه وجوه : ٠‏ 
2و 1006 7 2 فا لانم 4 نت :زاجم الوا اعد مي 
الأول : أن المناسبتين التعَارضتين : إما أن تكونا متساويتين » أو إحداهما أرجح 


من الأخْرَى : 


م اوامام مامه 05 ول ارم 000 0 - 0 ع ٍ 
فَنْ كان الأول : لَميَكنْ بطلانُ داهم بالأخرى أولَى من العككْس ء فَإِمَا أن ' 
عى اسه كاش اس اوعرس 2 لعل عدي ع يي ادج عزف" له ادس لاش أ 
بطل كُلّ واحدة منْهمَا بالأخْرى ؛ وهو محال ؛ لأن المقتضى لعدم كل واحدة 
وكشا ملع وراهية 8 د غك مق أو شاف ال عن ف دو ند اول 0 ارس رط ات رقت 
ميّْهمَا وَجودُ الأخْرى » والعلّة لا بد وأن تكونَ حَاصلَةٌ مع الول » قَلوَ كان كل .. 
اوعس ما ءءء 5 ا برق ل شبن قن لبش ٠“‏ ار فو يي يي 
واحدة منْهمًا مؤثّرة فى عَدَم الأحْرى » لَرِم أن تكونا موجودتِين حال كونهما 
وك مكلة: ظ 1 
وما الأَتَبَطُْلَ ِحْدَاهُمًا بالأخْرى عنْد التمَارْض ؛ وذّلك هو اكطلوب» وما إن 
كَانَتَ إحدى الْتَاسببِيْن أَقْوَى ء فَهَا هنا : لا يَلرَم التفاسد أَيُضا ؛ لذله لو لوم 


- 
2 انع سرس لس لس سوسظاسم 


الََاسّد» لكَانَ لما بَْنّهُمَا من انَاقَاة ؛ لكنًا بينَا فى الْقسْم الأول : أنه لا متاقاة , 
وس مه ا ا 0 وعة عن “نل "متها 
هما ؛ لأنَهُمَا اجِتَمَمًا » وإذَا الت انافاه » َمَيْرَم من وجود أحَدهما عدم 
الآخَر. ش ش 0 

م اود و لام أن فاه كافون لت لقا 7 وفلف رع اف وان 
الثّانى : أن مسد الراجحة إِذَا صارت مَعَارَضَة بمَصْلحَة مرجوحة » فَإِمَا أن 


حوس لوجع ١‏ لجل الوح أ امت 


لضن 


والأول : باطل ؛ وإلاً لَزْم أن تَكُونَ القْسَدة اممارَضةُ بمصلحة مرْجوحة 


وام عن 


مساوية للمفسدة الخالصة عن شوائب الَصنلّحة » وذلك باطل بالبديهة . 


وسا م سبي بير 


وَالتَّانى أَيْضآً : باطل : لأنَ القدرَ الذي ينْدَقعَ م من الفسدة باممصلّحة يكون 
مسَاويا للك الصلحة ُو اسيم الأول فى بك دين وين ؛ 


عه 
دعا ا 2 


فى لهس دع أحتدحما بالآحخر أولى من المس َِن انق كل وأحد 


منْهمًا بالآحْرِ ؛ وَهوَ مْحَال أو لآ يندفع واحد منْهمًا بِالآحَرِ ؛ وهو المطألوب. 


وَأيْضاً فَليِس ادقاع ب نض أَجْرَاء الف الراجح بالطرف المرجوح » وبقاء 
بعضه ه - أولى من اندمّاع ما رض باقياء وَقاء ما مُرِضَّ زائل9 ؛ لأنّ تلك الاجراء 


38 0 


منْسَاويةٌ فى الحقيقة . 


الالث : وهو أله تقر تَعررَ فى الشررّع إثبَات الأحكام الْمختَلفَة ؛ نَظرا إلى الجهات 
امُختَلقَة ؛ مل الصّلآة فى الدار المْصوبة ؛ فَإنَّا من حَيْث إنَهَا صَلاةٌ سب 
لواب » وين حا نه قبا سيب لقاب ٠‏ واب للقتدية الذواب 
لَه على الصنلّحة ٠‏ والجهة المفتضية للعقّاب مشستّملة عَلَى المفسدة , وعنْد 


ذَلك: تقول : الصلحة والمفْسّدة :نياو ٠‏ أكون اناا راب 
عَلَى الأخرى . فَعَلَى تقدير العّسَاوِي يندع كل وَاحد منْهمًا بالآخَرٍ فلا تبََى 


000 ساس مي كاسم 6 اس لصوي 20 لاوماب وس 


لآ مَصْلّحَة» ول مقسسدة ؛ وجب ألا تركب عليه لامح ولا دم وقد رضنا 
ا 


إن كانتا إخدى اهتين راجحة , كانت الْجُوحة مَنْدُومة » فيكُونْ 


2 ع و دوم سم 


الحاصل :ما ادح مسن او الك ون وقد قرعت ضنا حصولهما معاً ؛ هذا 


فض 


لف وام حا رن يحل قل اله : الصّلاةٌ فى الدار الَعْصوية 


عبادة من وجه , معْصية من وجه . 


الرأبع ةي ع يل ٠:‏ الل تحني حل قا 
يه من الس اللاي ؛ وكولا صحة اماع وجي المنسدة والح . ؛وإلاً. 
4 
ما صّح هذا حلام وله ألم . ا : 


لق الى من هد لقصل ١‏ 
فى إقَامهالدلآلة َلَى أن لتاب لَه َلَى العليّة : َنقُول : المناسبَة ثفيد ظَن 
العليّة ٠‏ وَالظّن واجب العمل به. 
عا الام و 5 
الأول : أن الله تعالَى شرم الحا اتاد لاد رمه لي 
صل طن الما ِنَم رع لهَدء المح ؛ هذه ممت قلآنا ل 
ب من اها بالدليل : : 
ما الْقََمَةُ الأولى : قالدليل عليه وجوه : 
أحدهًا : أن لله تَعالى خَصّص الواقعة م لمعي الْمبئة الحم الممين ؛المرجعء أؤلآ 
لمرجح : والقسم القانى بَاطل ؛ ولام تريح أحدٍ ارقي على الآخر» ل. 
لمرجح ؛ وَهذًا محَال؛ قبت القسم الأول . 
ملك الربح :إما أكون عائد إلى اله تَعَلَى أو إلى الْعبْد : والأوك باط 
بإجْماع الْمسْلمينَ ؛ فين الذّننى » وهو : أنَهتَعاَى نما شرم لكام ؛ لأمر عائد 
إلى العبيد » والمائد إلى العبّد : إمَا أن بَكُونَ مصْلّحَة العبّد ٠‏ أذ معْسَدنه » أ 


يكون لا مصلحته , ولا مفسدته : 


دكن 


والقسم الثانى والعالث : باطل ؛ باتقَاق العقّلاء ؛ فَََيْنَ الأول ؛ قبت أنه تَعَالى 
نما شَرَحالحكَمَ ؛ لمصّالح العباد. 
وثَانيها : أنه تَعَالَى حكيم ١‏ شع الْمْلمينَ :2 والحكيم لذ يفَعلٌ إلا 


200 6 ع وموصسيم 


لما إن م يل لا لمصلحة يكون عابنا امب على اله تَمَالى 
محَال؛ لقص والإجمَاع » وقول : 


م ام 


أمَا النْص : قَقَولهُ تََالَى : و]تسبم أن ما خَلَْتاكُم عبنأ 4 1 امؤْمُونَ ]١1:‏ 
« ربنا ما َلفْتَ هذ باطلا 4 [ آل عمرانَ : 151 ] طم خَلفاُمَا إلا بالحق» 


[ الدَحَانُ : 8] . 
م« موت # ممميم وصمص #اى # سمس ارس سا ص صى ص اس 
وآما الإجماع : فَقَدَ أجمع المسلمون على أنه تََاَى لمْس بعابث . 


وآما اقول : ته أن امب سق والسئقة صفة تلص : وَللقْص على اله 
الى سُحَال تت أنه لا بد من مصلحة . وتلك الصلحة يستنع وده إلى اله 
تََاَى ؛ كما ينا ؛ قل بد من حوؤدًا إلى المبّد ؛ تبت أنه على شر الأحكام؛ 
لمصالح العباد . 


6م براماه 4 َس 


الها : أن اله تَعَالَى خَلَق الآدمى مشرفا مكرما + ؛ لقؤله تََالَى : « ولَعَد كر 
بت آَم © [ الإسلراء : ]17١‏ من كوم أحد ‏ ثم سعى فى تخصيل مويه . 


كان ذلك السّعى كما لقال العقّلاء» مُستَحْسنا فيما بيهم قن : ظَن كوّن 


- 


ا اذاف 0 مَصْلحَدٌ له. 


ا 


الج والأنس ليون 4 [ ارس > 0 ا إِذَا ‏ 0 
م ملع ع همع لما وم في سنويى 


ذلا بد ون زيح عذرة وعلته؛ ويَسمى فى تَخصيل متافعه. وفع المضار عه 


نضا 


ليُصير فَارِعٌ البَال ؛ ا من الاشتغال بأداء ما أمره به اتاب عن نهَاه 


216 يقَضى ظَن أن الل تعالى لا يرح إلاما يون مَصلحة لَهُ. 


عد اع وو “بن لع 


وَخَاسهَا : القصوص' ادال عَى أن مصَالِح الخَلق , ودع ضار نهم 
مَطلُوب الشرع ؛ قال له تَعَالَى : 9 وما أرْسَلَاكَ إلا رَحْمَ للْعَاَينَ © [الْأئبيَاء 
١7‏ ] وقال :9 خَلقَ لما فى الأرْض جَميعآ © 1 ابره 16 وَقَال: 


لوَسَخَر لَكُمْ ما فى السّمّوات وما فى الأرض جَميعا 4 [الْجَانيةٌ : ٠‏ ] وقال: 
9 يريد لله بكم اليسرَ ولا يريد يكم العسر 4 [البقرة : 148] لعجل 


دعام دفرو 


« وا جمَل يكم فى اين من حرج © 1 الحج :48> ] وقال عَلَيْهِ الصّلاة 
والسلام- ١‏ بعت بالستيفيّة السهلة سمح » 7 وقَالَ ٠:‏ لاضرَر ولأضرار 
فى الإسلام » 29 . 


:'9© واين سعد فى < الطبقات‎ ٠ 5١1/85 : أخرجه أحمد فى المسئد‎ )١( 
وفىْ تاريخ‎ » 7١ 5/9 :» الفقيه والمتفقه‎ ١ 0؛» وأخرجه الخطيٍ البغدادى فى‎ 
وعزاه لاأحمد عن أبى‎ ..» ١5: /١ : وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 7١9/1 : بغداد‎ 
2 7301/1 : أمامة » وانظر كنز العمال تحديث (-940 , 709486”) ء وكشف الفا‎ 
وعزاه للديلمى وأحمد من حديث عائشة . ا‎ 

(؟) روى من طرق كثيرة )من حذيث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه الدازقطنى: 
1 فى المرأة تقتل إذا :ارتدت حديث (87) » .وقال الزيلعى فى نصب_الراية ': 
14 : « وأبو بكر بن عياش مختلف فيه » . قلت : احتج به البخارى '» ومن 
حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه الدارقطنى فى السنن : #/لالان. حديث (9388) »2 
والحاكم : 051/7 ء والبيهقى : 14/9 ٠‏ ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه ابن 
ماجه : 785/7 فى الأحكام » باب . من بنى فئ حقه ما يضر بجاره ٠‏ حديك 
(-274). وأحمد فى المسند: : 7517/0 » .وفى إسناده انقطاع بين إسحاق وعبادة ٠»‏ وفيه 
أيضا علة أخرى وهى جهالة إسحاق ١‏ فهو مجهرل الحال » ومن حديث ابن عباس 
أخرجه ابن ماجه فى المصدر اللسبابق حديث (9711) . وأجمد © 1817/١‏ 2 


8: 


وسادسها : أنه وصف نَفْسه بكونه رءوفآ رَحيماً بعيّاده . وثَال : « ورَحُممٍ 
وسعت كل شّئْء 4 [ الأعراف : 195 ] قَلَو شرع ما لآ يكون لبد فيه 


مص مَصلحَة لم يكن ذلك رَأقَة وَلآرَحْمَة . 
فهَذه الوجوه السّة دَالَه علَى أنه تعَالَى مَا شرع الأحَكَام إلا لَمَصْلّحة العباد. 


سام 


ثم اخْتلف الئاس بَعْدَ ذلك : 
6ه بعرو مهس على دهت بير ل ا 00 لاس شير ص سو م و 4 

أما المعتزلة : فقد صرحوا بحقيقة هذا القَام » وكشفوا الغطاء عن , وقالوا : إنه 
يَقبْحَ من الله تَعَالى فعل القبيح , وفعلا لعبّث ؛ بل يجب أن يكون فعله مشتّملاً 
عَلَى جهة مُصْلْحة وغَرض . 

وآما الفقهاء : فَإنهم يصرحون بأنه تعالَى إِنْما شرع هذا الحكم لهذا المعتى » 
ولأجل هذه ا الحكمة . ولو 3 سمعوا لَفْظ الْعَرّض ء لَكَفَروا قَائله ؛ مع أنه ل مَعتى 

ل 200 / 0 
تلك اللام؛ إل الغرض . 

7 2000-0 5 عو ارا لما هنج 5-5 00007 ع مق عع 
وأيضا : فَإنهم يَقُولُون : إنه ون كَانَ لا يجب عَلَى الله تَعَاَى رعَايةٌ اكصالح . 
20101 000 ل عرف عله مد عي 9 ف ا ا عع 
إلا أنه تَعالّى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده ؛ تفضلا مئه وإحساناً لآ وجوياء 

معام علوم 


َهَذَا هو الكلام فى تَفرير هذه ادم . 


- والطبرانى فى الكبير : 41/7 ٠ 817/1١‏ وانظر المجمع : 4/ 3٠١‏ » ومن حديث 
عائشة رضى الله عنها أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف جداً : 7717/4 » حديث (2)47 
وانظر مسئد الشافعى كما فى بدائع المثن (1770) ء وتهذيب ابن عساكر : 510/1 » 
وتاريخ أصفهان : "414/١‏ ء والتمهيد لابن عبد البر : 770/٠١‏ . وكشف الخفا : 
؟/5 6-0 . نصب الراية : 884/4" 52م" . 


فا 


4 اس 


أما الْمقَدَمَةُ الثاني : وى أن هَذَا الفعغل دتمل عَلَى هذَه الجهة من 
طاهر”؛ لان نّم نَحْكُمبعليّة الوصنف . إِذ ينا كوه دك . 


سا وس 


ما الَْمَةُ الال : وه أنَا لما عَلمنًا لمن أّهُ لا شرع إلا لمضلّحة » وَعَلسنا أن ش 


ذا لك حَصل لا َنأ الها إلى ْمك الم ْ 
مو مَذه الَصْلَحَة ؛ تقد استَدلُوا علي من وجْهين : 


الأول : مو أن المللحة المققضية لسع هذا الحم ده لمحأ ؛: 
غيْرهَا : ولا جَائرَ أن يكُونَ غَيْرمَا ؛ لآنّ ذلك امير : إمَا أن يقال : نهب كان 
مضا للك الحم فى الأزل أذما كا ميال فى الأزل ؛ ولول بطل ٠‏ 


ولا لحان الحكم تابنا فى الأزل ؛ لكن التَكليف بدون المُكلَْف محال ؛ لين | 
الثانى, رهن كا متي لهذا الحم فى الأزل »ولك يه طن راو . 
هَذَا السلب؛ لما سئبين » إن شاء الله تَعَالَى : أن العلم بوقوع مر على وَجْه 
تتوص يقّصى ط بك على ل لزج أداء و يم 
ل ست ا 


وتَحن ما ادعينا لذ الظن . : 


لتّانى أن الظن حون الساكم حكيماء مم العلم بأن هذا الحم فيه هدٍ 
الجَهَةٌ من الحكمة , يُفْيدُ فى الشتاهد ظَنّ أن ذلك الحكيم نما شرع ذلك 


لحُكْم لتلك الجهة ؛ ١‏ أن كل للك فى الشاد ‏ وجب أكون فى 
8 
الغائب مثله. 


ااام الأول : آنا ذاقنا فى ملك البَلدَة 22000 ش 


ل لع و 0 


َإِذَا رآيتَاه يَذقَع َم مالا إلى ققير» وعلمنا أن ره بنَاسبْ دقع امال إِليْه » وَلَمْ. 


ميض 


تَحْطْر ببَانَا صفة أخْرى فيها ماسب لدّفع المال ليه » لَب عَلَى ظَنا أْه إِنَمَا دقع 
المال إلَيّه ؛ لقَثره » نَع لآ نكر أنه يجوز أن يكون لَه غَرَضِ سوى ما ذَكَرناه ؛ 


6نم .6 ا 


لكئه تَجويرٌ مرْجوحٌ» لآ يَقْدح فى ذلك الظَن العَالب . 


آم إِذَا ظَهَرَ وَجْهَان من لاسب ؛ مل أن كَانَ ذلك افير ققيها . فَهَا هنا إن 
تَساوى الوجهان فى القوة ‏ لا يبقَى طن أنه أعطاه لهذا الصف » أو للك 
لعا ل م 0 
معيئّة معيئة فى الحم » ومع الله عن سَائرٍ الجهّات يَقتَضى ظَن أنَ ذلك الماعل 

بان الام الثَانى : أن فى التأهد : دار ذلك الظّن مع حصول ينك العلمَينٍ 
وجودا وعدما ٠‏ والدورَان دليل الْعليّ ظاهر ؛ مبَحْصل فلن أن العلم بن كن 
الام سكم نح العم شا لد على جه ةولق 
عن سائر الجهات ا إنّمَا آتى بذلك الفعلٍ 
لتلك الحكئمة , وَالعلّدُ آبنَمَا حَصَلَت"ً حمل الحم دا حَصل ذلك 
لمان ف الال التاق وأشتاه »جب لينل تق ؛ إِنما 
شرع تلك مكلك املح ب بهذا أل لاسي يد نالو . 


الوه الثانى : فى يان أن اناب يدن العلية :أن تسلم )2 نّ أفْعَال الله 


وآحَكَامه يمن تَكُونَ مَل عله بالدواعى والأفراض ‏ وَمَعَ هنا فندعى 3 
لاسب تفيد ظَن العلية . 
وبيائه : أن مده هب السْلمِينَ مهراد لأفلك طم اواك وروي 


0 لسسع 


وبقاءها على أشكالها وَأنُوارمااء غير واجب ؛ ولكن لله تَعَالَى » لا أجرى عادته 


ننس 


انها على حال وأحة + جرم يحل الى د :وى 
هذه الصقّات » كنول ال عذد اليم الطب » و"حْصول ادبع قيب 
الأكلء والرى قيب الشرب ٠‏ والاحتراق عند مَمَاسَة الا ضير وَاجب ؛ كن 
الْعَادَةَ لما اطَردتْ بذك لآم خصل طَا مقاب ابه بامتمرارها على 
متاهجها . 

والحاصل”: أ تخرير ادي مرا يرة مدير لبت 9 : 
يَحْصل الأ على ذلك الوججه . [ 
ذا نت هذا » فتقول إن ل تلن ارا ٠‏ وجنت لحك الا 


50 


تارتن ؛ لا ينك أحَدهمَا عن الآخَر» وَدَلك مَعْلُوم 
الشرائع . 
وَإذَا كان كَذَلِكَ » كان العلم بحصول 57 مضي ظَن حصول الآخر 


وبالمكْس » من غير يكو حدم موث فى الآخر» ماي :قبت أن 
لاسب ليل العليّة 2 مع القطع ب بن أحكام الله تَعالى لاتَعلّل ) بالأغرا اض . 

أ المْقمة الب ير : أذ المنَاسة لَك قاد ع لايك 
و 0 الل 


ل ل لل 


5 


بعد استفرار أوضاع 


هد ديل 
إن قيل : ٠‏ ل لأناتار حّ الأحكَام لمصلّحة العباد » : 


اماس 


أ انراق نا 


قَولَهُ ٠‏ تيص" الصورة اميك وأ يكوه مرجع ٠‏ ول لبج 
يمتتع أن يكون ا تَعالَى » فلا بد وَآنْ يكو عائدا إلى ابد » : 


سس 


كُلْنَا : ما أن تَدَعى أن التنخصيص لآ بده من محَصّص » أو لآ تدَعى ذلك : 
وعَلّى التقديرين :لا يمك قبطلل كم له الى الصا طن 


ممم اه 


القول بأنَ الخصِيص لآ بد لَه من مختصص فَلأنَ فْعَالَ العباد : إما أن تَكُونَ 


واقعة باه تَمَالَى » أو لبد : 

َِنْ كَانَ الأول : كَانَ لله َعَالَى قاعلا للكفر وا لمعصيّة , وَمَعَ القَول بذّلك 
يُستحيل الْقولبأنّهُ ل َمل لاما يون مَصَلّحَة للد . " 

ون كَانَتْ وأقمة بلعبّد القَاعل للْمَمْصِيّة مَل 7 


أو لأ يَكُونَ : نَم يكن متمكنا من تركهاء ولك اشر والداعية محَُوقة لله 
الى » كان لله الى قا لق فى امد مَا وجب المنصية ‏ تست م 
الفكاكه عَنها » ومع هذا : ل يمكن القول بأن لله تَعالَى يراعى مَصالِحَ العبّاد . 
ا لَمَا كان ونه قاعلا للمنصية » واركا 
رين كيين لم يرجح أحَنهُمَا على الآخر » امرجم ؛ لآ تكلم 

رما ل د .قله لي إن كَانَ من فم اعد ء 
عاد التفسيم الأول ٠‏ وإن كان من فعل الله تَعالّى : َم أن يجب الترجيح عند 
حُصُول ذلك البح من اله تَعَاى أن لا يجب : فَإِنْ وجب عاد الأمر إلى أنه 
َعَاَى مَل فيه ما يوجب المنصية» ومح هذ : لآ يمكن اقول بأنَ لله تَعَالَى 
يرَأعى الالح ؛ وإن لم يَحبء كان حصول الترجب مع ذلك رجح مكنا أن 
َكُونَ » وأا يكُون ؛ مع إلى مرجع آخرَ» أن يتسلسل ؛ وهو محال أ 
ينتهى إلى الوجوب . فيعود الإشكال . 

فَإنْ قلت : « عند حصول المرجح يصير الترجيح أولى بالوقوع ؛ لكنه لآ ينتهى 
إلى حَد الوجوب » : 


مسرا 


قلت ور ولآحصُوفه ع ذلك لق من الأوقوية ‏ إن كان 


مُمُكنَينٍ ؛ لض وَقُوعهمًا ‏ فقسب ذلك القذر من الأولوبة إلى الترجيح » 


مرجي - على السواء ‏ فَاختصّاص أحَد وما مَانَىْ حصول تلك الأولوية. 


بالوقوع دون انان الى يون ترْجيحا لمكن المسناوى من غير مرجع ؛ 
لذ تلان يا عابتألا اقل بار 


لننخصيص إلى الختصُص يمع من ليل امال لله َعلَى وأحكامه باَصالح. : 
وآمًا أن القَوْل بأنَ التتخصيصٌ لأ يفتقر إلى المخصص يَمتعْ من القول بتَعْليلٍ 
أفعَال الله 4 تعالى وأحكامه بالصالح- - فَذَلك ظاهر . 
قبت أن د تعليل الم الله ه تَعَلَى بالمصالح باطل . 
وَهَذا اكلام كما أنه اغتراض على ما قَانُوه ٠‏ َه لَه قَاطِعَهٌ ابْتدَاء فى 


السالة؛ وبه يظهر فَسَاد سائر الوجوه التى عونو لها ؛ ٠‏ لأنهَا أدلة طبه وما 
ناه يهان اطع . 
نّم تقول ل لما دروم حلى اميل أل اه مَل بالمصالح وا 
را 5 0 1 3 


َمعنَا أدلة قاطعة مانعة مه ؛ وهى من وجوه : 


ا 


م6 


الأول حال ال اماد » ولك يمن من اقول أنه عاتى اص 
الصالح ؛ إِنمَا نا إن علَى خَالق أفْعال العباد لوجوه : 


أحَدمَا : أن المبَدَلَْكَانَ مُوجدا لأفعاله » لَكَانَ عالما باصي أفْمَاله » الام 
باطل ؛ فَاللزُوم مذله . 


ا 00 


بيان الملازمة :أل دواع على عي مخصوصة كيه مَنصُوصة. 


لق 


اس ف كه ص 


مع جواز وُوعه عَلَى خلاف تلك الكيفيّة وَالكَميّة ؛ فلا بْد ون يَكُونَ ذلك 
الاخْتصاص لمُخَصّص ؛ إِذ لَوْ عقل الاختصاص . لآ لمخصص . لعقل 


م لس سم اله /00 


ام 8 00 227 

اختصاص حدوث العالم بوقت معين , وقدر معين , مع جواز وقوعه . لآ على 

1 ا ل 1 

هذا الْوَجْه » لا لمخصص . وذّلك يَقْتَضى الْقَدْمْ فى دليل إِنَّْات الصانع ؛ قَنَبتَ 
00 او و بت ند لكي ويد وددت ‏ 

2 5 .6 5 5 > 6 هه ع سمييمر ل 85 

أنّهُ لآ بد لفل الْعَبْد من مخصص . والتخصيص مَسْبوق بالعلم ؛ فإن 


التخصيص عبَارةٌ عَنْ الْقَصد إِلَى إيقّاغه ؛ مَلَى ذلك الوه . والقصد إلى إيقّاعه 
عَلَى ذلك الوجه مشروط بالشعور بذّلك الوَجه . فَالْعَافل عن الشىء اسْتحَال 


2 
راس سم م 


مه الْقَصد إِلَى إيقاعه ‏ فَنبَت أنه لو كَانَ موجدا لأفعَال تفْسه . لَكَانَ عالماً 
بتفاصيل أذعاله . 


نّم قُلنا : ٠‏ إنّهُ غير عالم بتَفَاصِيل أَفْمَاله ‏ لأن الام قَاعل , مع أنه ل يخطر 
ببَاله شىء من تلك الّفّاصيل » بل الْيقْظان يفْعل أفْعَالا كثيرة » مع أنه لا يخطر 
عه لفك لنطار وواط: ٠‏ 62 6.12 عام حي رعو ددا عق أ بطري دا قوق 809 حو عر فم انه 
يبَاله كَيِْيةُ تلك الأفعال ؛ فَإِنَ من فَعَلَ حركة بطيئة » ذلك البطء : إما أن يكون 


دحتي الى ل مميركه عم 0 


عبَارءٌ عن تَحَلَّل السكتات » أو عن كيفية قَائمة بالحركة : فَإِنْ كَانَ الأول : 
َالقَاعل للحَرَكة البطيئة فَاعل فى بَْض الأحيان حركة , وفى بعْضها سكونا » 


مع نهنم يط ييه لك . 


إن كَانَ الثَانى : كَانَقَد َمل حَركَة » وََعلَ فيهًا عرضا آخَر . 

لك لبط له رجات قلق هوق مَل مضا مخصوصا فى عرض 
آخْر» مع جتواز أن يَحْصل سائر مرآقب البطاء » مع هلم يَخْطر يباله شئء من 
ذلك , فَعلمنا أنه قد يَفعل ما ّم يَخْطْرُ ببَاله ؛ نبت بهذه الدلآلة أن العبدَ غير 
ارح انال كي مي سس 0 


سام 


لون 


0010 


التَانى : أن مُوجد اعد مدو رط الى » يجب وقوعه بعر اله على . 
إنّمَا قُلنًا : إن مَقَدُورَ اعد له َمَالَى الى تن ُنحن . والإنكا 
1 مُصَحُمٌ للمقدورية . 


- اي 


وَإنّمَا ُلْنَا : ١‏ نهم كان مقو رآ له على » وجب ومُوعه بشدرة لذ تَمَلَى ؛ 
انرا ةلد صالحةللاجتاد» فذ رضنا نكل واحد مهما راد 


الإيجاد؛ فحيتئذ : : يَجتمِع على عَلَى ذلك الفغل مؤثرآن مستقلآن بالإيجاد ؛ وَذْلك 


سا لاس الو المستغل به يمير وأجب الو وما كوج 
0 


الوفو فى فس ء استَالَ اتا إلى يه وحيت لم ن يستغنى بكل واحد 
مهما عن كل وأحد مهنا ؛ يلم اقطاع ذلك القدُورٍ مهما حال اناده 


م سمس 
اس رس لل 


هما معأ ؛ وهو محال . 
والقّالث. : إِذَا فَرَضنًا أن الْعبد أراد د تحريك الح ) َال ما أرَاد الل تَمَلَى 
تَسُكييت فَإِذًا كانت ١‏ كر اليد مسقل فى الإبججاد , ودر اله تَعالّى أيْضاً : 


لمكي الامسفاة 


مستقلة به- به- يكن وو أحد المدورين أوتى من ووم الخ م يسنا بمتنعاء 
دمو سحل ؛ لاقع من جود ل وأحد مهما ولخ :محم 


حال تحقق تحقق الامتاع َم وجودهمًا عند دهم ؛ ايند يكال ]ذ كن 


لس ال 


جميعاً؛ رم حصول الضدين ؛ وهو محال . 
َإِنْ قلت : ٠‏ مره لله تَمَلَى أفوى . فَكَانَتْ أولى بالتاثير » 


عن عي امم 7 ع« بسي اس بروده وعنى 3 
قلت إِنّهَا أوى بسنتى أنه مره فى أ ريه لد ' آم 
فيما يرجع ! إلى الثير فى ذلك الور الوح »سيل لوت" لإنا اك 
اوش وأحد؛ لآ يقي الات » وإذا لم يكن هو فى سه قبلا للاوت 1ْ 


استحال وشوع اوت فى التئير فيه . 


بفسس 


الرابع : لو قَدرَ عبد على بَعْض الَقدورات اممْكدّات . لَقَدرَ علَى الكل ؛ أن 
الْصحح لمقدوريّة ليس إلا الإمكَانَ . وَهُرَقَضيةٌ واحدة؛ َم من الاشتراك 


فيه الا تراك فى الَْدُوريّة ؛ لَكنّهُ غير قادر عَلَى كُل المْكنّات ؛ الهلا يدر 
عَلَى خَلقَ السّمّوات والأرض ؛ ؛ فَوَجَب ألا يدر على الإبجاد لبه ؛ بت 


بمجْمُوع هد ابوه أن المي ُوجد لاعاله» بل مُوجدًا هوف ع 
1100 
وجل - وَإذًا كان كذّلك فَكُل ما حَصّلَ من الكُفْرٍوللمَاصى ٠»‏ فهو من فعل الله 


200 


الى » ولا شك أنّالقالب على أل الام الث واتاصى ء ومع هذا القول: 
لا يمكن القول ب أن اله تَعَاَى لا يَفْمَل لاما يكُونْ مَصلَحَة للعبّد . 
إنْ قلت : َب أن الى هو للق لفل العبّد »ون لكلف مُخيرنى 


0000 


اختيار الك والإيمان » وانهتمَلَى أجرى عا يخ لد على وق اختار 
55 إن اخثار الف الكفرَ » خَلَقَ فيه الكفرَ » ون اخْتَارَ الإمّان , خَلَقَ 


فيه الإمَانَ» سا الفسّدَة م و اخبيَار لكلف . 


شام ام 


قلت : حُصُول الخبيّار ار بدلا عن امار الإمّان » إن كَانَ من املف » لآ 
من الله تعالى » لم يكن اله تَعَلَى قاعلا لكل ْمَل العباد » ون كان من اله تَعَلَى» 


قد َطلَ الاختيار» وتوجَة الإشكال . 
عم # بدو بير 


الدليل الثاني : على أنه لا يجوز تعُليل أفعَال الله تَعَالَى وَأحُكامه بالّصالح :أن 


ادر علَى الكثثر نمق على الإّان» َال ولك يقح فى رماي 
اصالح . الا ل 


وَعند حَصُول ذلك المرجح يجبا وموم الكثر لكر » قيكون الجبْر لآزما » وَدللكَ 
يدح فى رعايّة الالح » وتفرير هذا الوه قَدَقدم. 


اتسنا 


لكلف هما لآ بطلَاة” - د موس 


الدليل الثّالث لوقع ل لتكليف يما لآ د ق ٠‏ وذّلك يمنع من القوؤل 
ا ش 


ان الأول من وجوه : 
عع اس 


الأول هلف لمان ململ كين ملف و بعر 
القلاب العلم جهاد ؛ وَهَذَا الاثقلاب محال ؛ وَالنْضى إلى راسيلا ان 


مره 


هذَا اكليف تكليفا بالمحال . 
وثانيها : أنه :إن أذ كله حال تواءالوامى إلى الفمل ولك »أو حال ' 


م 


رجحان أحدهما عن الآخْرِ : والأول محال ؛ ؛ لآن الاستواء م دأم م يكو 
حاصلاً اع الرجْحَان الآثر بالترْجيح حال حصول الاستواء َم بالجمع 


سوام 


ين الضدين. 
وَالثّنى : مْحَالهٌ لاحل لجع يود لجع وأجب لوقع »والزج 


م مع الوم ,قحال الرجْحَان : إن أن مأمورا بترجيح المرجوح » كان مأمورا 
5-0-6 2 وإن كان مأمورا بتراجيح الراجح »كان مأمورا بإيقاع 


الواة قع » وكل ذلك تكليف بمَا لا يطاق . 
الها : العْرةإَا حَصَلتْ فى الْعبّد أذ ؤس بقاع افطل كلت : 
الرّمَان» أو فى الرّمَان لان :. : 
والأول : محال ؛ ؛ لأنّه إِذَا وجد الُدُورٌ فى ذلك الزْمانٍ » فلو آمر اه يََلَى ْ 
لبد بإبقاعه فى ذلك الرمَان » كا هذا أثر تاد المؤجود »وه محال . ! 
وَالثَّانى أنيضا : مْحَالٌ ؛ له ف الرّمَان الأول لما لم يكن متَمَكنَا من الفعْل 
ال كار بالف ثرا لم لآير . 


نكسن 


.ا 


َن قلت : « إِنّه ما مره فى الححال بإبقاع الْفعلٍ فى الحَال ؛ حتَى َم ما قلته 
َل أمَرَهُ فى الحال بأَنْ يوقعه فى الزْمّان الثانى » : 

قلت : هل لقولك : ١‏ يوقعه » مفهوم زائد علَى الفمْل أمْ لا؟. 
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فَإن لم يكن له مفهوم زائد : لم يكن لقولك : : إنه أمره فى الحال بَإيقاع 
الفعل فى الرّمَان الثانى » مَعْنَى إلا أنه أعْلّم فى الحال بأنه لا بد وآن يكون فى 
الرّمَان ؛ ب حرف د يصدر عنّه الفعْل . قَفى هَذَا الرّمان : لم يج يَحْصلْ إلا الأعلام » 
موف اوماق اماو فاع ف امك علق لق ىووا خاي فا ساس 2 
قَأما الإلزام , فلا بخصل إلا فى الزمان الثانى ٠‏ فيعود الأمر إلى أنه أمره بإيقاع 
الفعل حال وقوعه فيه . 

إن كان لقولك : ١‏ يُوقعه » مقهومٌ زائد عَلَى مَقْهُوم الفْعْل : فَذَلِك الزائد » 
هل ى حَصل فى الرّمَان الأول » أو ما حصل ؟ فَإِنْ ى حصل فى الرْمَان الأول » وقد 


أمرَ فى الرّمَان الأول به ؛ فَحيتئذ : يلم كونْه مأموراً بالشىء حال حصوله , وإنْ 

لَمْ يَحْصل فى الرّمَان الأول ٠‏ بل فى الرْمَان الثانى » عاد ما ذَكَرْنَا ؛ من أن 
قن يك لق 7 يق امه ممق عو قد م د و عع بف 21د 

الحاصل فى الزمان الأول إِعَلام » لا إِلرَام . والإلزام لآ يحصل إلا فى الزمان . 


0011 


الثانى ؛ فَيعُود ما كنا ؛ من أنه أمر بالْفعلٍ حال وقوعه . ْ 


ع لس 8 وممعه واه 8 عم مرسدغظه سمس سيم . مومع ممم ده 
ورابعها : أن الله تعالى قال : 9 إن الذين كفروا سواء عليّهم » أأنذرتهم أم لم 
ف عه ا ل مملق رن عه مي مم سه اف سوقم سب همه 
رهم لآ يؤْمئونَ © [ ابره : ١‏ ] تولك الّينَ حبر لله عنم بهذا الخبر 
انوا مين بالإمان » ومن الإمان مصدية” له الى فى كل ماخر عه 
ع0 اك رحا رق ال ف اا ةر 
فَإذَنْ : كانوا مأمورين بأن يصدقوا الله تعالى فى إخباره عنهم بأنهم لآ يؤمنون 


لبه » وَذّلك تَكليف ما لا يطاق . 


6 


وَخَامِسَهًا : مَا بينًا أدب ليد ليجنإ خالل نيه امي للب 
إلى فئله إلا ضرورد يأ قالكافر ِذْنْ مُلجا إلى فل الكفر ا كلف بالمّان. 


امم 


324 عيدو 


كان ذلك تكليف ما لآ يطاق . 


وسّادسها أنانه الى أمرَبمَْق » كك تَكخليف ما لا يطاق'؛ لآ الأثر. 
إِم أن يتوه على المبّد حال ونه عارفا بال ََلَى » أولاً فى هذه الحالة : فَإنُ 
كَانَ الأول :كان العاف مأمُورا بتخصيل المغرق ‏ يكو ذلك ثرا بتَْصيلٍ 


ارس ام 


الحاصل ؛ وهو محال . 1 

إن كَانَ الثانى فَحَال نه غير اف بلله تَاَى سحا أن يكو عار . 
آم الله َعَالَى تحال ونه بحَيْث يَستحيل عليه أن يَف أمر له تعَلَى لما 
جه َيه اأمر» كن ذلك ليف مالا اق . 

وسَابِعها : أن أمرنا بلترّك » والأمر بالك مْربما لآ كدر لا علي ؛ لأنا إا.. 


5-8 امه مو 


كنا لفل ٠‏ َل مَعتَى لهذا لتك إلا َه بتقى مدوم كَمَا كان وَالعَدم 


لك ع 


تم مرق ١‏ 
تبتر" :الأول : أن العدم تف محص" والقدرة مؤئّرةٌ ؛ َالْجَمع 
انيه أ لتم لم كلا شتير 1 بابي ؛ الى 

ابا قى محال . 
فَإِنْ قلت ١:‏ المرْكُ عندى 0000 
قلت ا ل ا ل 


5005 


يعرف لَه ضداً ؛ فَلَوْ أمرنًا فى ذلك الوفت بفعل ضده . لكا قد أُمرنا 


ادا اوة »يه لك ضاف كيبن لاطا سه 


عه 
ل 


الوجوه السَّة وفُوع تكليف ما لآ باق ٠‏ ولا شك أن لك يدح فى تََليلٍ 
أفعال الله تعاَى وأحكامه مه بمصالح العباد . 


الدليل الرابع : أن تتخصيص خَلق العَلَمٍ بالوقت الّذى خَلقَ فيه دون ما 
لَه وما بده يُستحيل أن يَكون معللا برض لأن قبل حو الْمَالمء لأ 


بهت م ىم 


قت ولا زمَانَ ‏ بيس إلا اله تََاَى وعدم الصرف» ويُستحيل أن يحصل 
فى اَعَد الصرّف يحوي ندا الصالع » ووتآحه كو ما المقاد . 
الدليل الخَامس : أن تَقُدِير السَمَوات والكواكب ال معيئة » و" وتقدير البحار 


”ممع يوسم م مي دوك 
والأرضين بمقاديرها اميه لا يجوز أن يكو رهاية عرض اللي » إن نعلم 


2 مد مقاكا - 


لَه َو اراد فى خَلقٍ القلّك الأعظم مقدار جْء لاجر عجرأ ٠‏ فَِنه ل تير بذك 
لب شىء من مصالح امحلفِن» لمن مقَاسدهم . 


0 ِو 


الدليل السادوس ': أله على خََقَ الكَافر الققير بحيث يَكُون فى الدنيا من أوّل 
مم إتى آخر مُه فى المخنة . وفى الآخر يو فى أ َدُالعّاب أبَدَ الآبدين 


عر الداهرين . ونه َعَالَى كَانَ عَالما من الآزّل إِلَى الأبد أنه » إذا خَلَقَه» 


و 


كله بالإمان . فَإِنّهُ لآ سيد من الْحَلق والتكليف إلا زيادة المحئة والبلآءء 
فُكيف يقّال: * إِلَّهتمَلَى لا يمل إلاما يكُون مُصلَحة مكلف ؟! 


الدليل السابع : أنه تَعَالَى خَلَقَ الخلق , وَركٌب فيهم الشهوة والْعَضّب. حتى 
ديهم كبشا وب بنضهُم يم يض » وقد انعا قادرا على أن 


20507 


لقنا فى انه النداء . وهات الحَسنة عن القبيحة . 


لضن 


َإِنْ قلت إن َعَالَى ١‏ َال كلم العوض فى الآخرة ‏ ولي 
نا مكلف آخَرَه : 

قلت : أمَا العوض” ١ل‏ اه يناك »كن وى : ون الشف : فأ عَاقل 
يرضى بأن يقال :نما حَسَ إبلآم مَأ الحيوان ل وم 


ا ع2 


الدليل الثامن /: دلت الو » الور فى أول هذا اقم على أنه يستحِيل يستحيل 
ونش من ماله وأحكامه مل الصاح » ا 0 
القالب فى همال اله تََالى رع مصالِحٍ الخلق , ؛ ذا كان كَذلك » 0 


5 


عَلَى الظَّنْ أن أحكامه معلّلة لصاح اللي » فَِنا إِذا ينا شخصا يون أغلبْ 
أفعاله رعَايَة الال لم م ين حَكَم كم عَلَب عَلَى ظَبنا امال ذلك كم 


0 


عَلَى مَصلَة ٠‏ أما إِذا كينا نا شخصا يحو أطلب" فال عدم الايقات إلى 
الصّالح » نري حك م ؛ هليلب على نا امال كالم 
عَلَى مَصلَحَة آلب » هذا فى حَق الإنسان الّذى يكون مُحْتَاجا إلى رعايّة 
المصلّحة» آم الإله - سبْحَائَه وتَعَالَى - لما كان متها عن احصالح والقَاسد 
اللي َم لقاب فى افعاله ما ليكو ملح للل. كيف يلب 


00 و أَدْمَا 


على الظن كون أذ عَاله وأحكامه ملل الالح ؟!. 


كه ل لع سه ل لسعم 2 1 


سلما : أن أحكامه تعالى مل بللصايء ون هذا ذا الفعل مصلحة مصلحة مر هذا 


الوه ؛ قلمَ قلت إن الى عن ان لكا افطل تل به 


0 


المصلحة. ؟: 


“مز 


أمَا الْوَجْه الأول : َالاعْتمَاد فيه على أن الاستصحاب يفيد الظن .. 


ا 2 


وآما الوجه الثانى : قالإعتماد ة فيه على أن الدورآنَ فيد الظّن + والكَلام فى 


4 


هلين الموَضعين سيأتى - إن شاء الله تعالى.- م تَُول على الوه الى خَاصة : 
لم قلت : لَمَا حصل الظّن فى امتال الَدْكُور » وجب حصولُه فى حَق لله 
تعالَى؟! 


وقه مم بعرم بير امهم 
قوله : « الدوران يفيد الظن » : 
55 : لكن ب بشرط ألا يظهر وص فآخَر فى الأصل » و وه هنا كَدُ وجد » وبيائه 


م ”وسو 


من وجهين : 
الأول :أن نما كما ذلك فى حَق اك ؛ لعلمنًا أن مهيل إلى جلب 


2 


سال و اماد فى حل كر 
الثانى : أن الممبرٌ ليس ذَلَع عموم السابجة. بل لم الحاجة التخصوصة ؛ 


فَمَنْ عرف عاد الك . ونه يراعى عَادة هذا انوع . أو ذَاكَ» جرم : يَحصل 
20007 ف 


له ظن أن عرض الك من هذا الفعلٍ ا » أو ذَاكَ » وأا عادّات الله 
الى فى راي أجتاس الالح ء وأنواعه 5 تمُْتَلفَة ؛ ولذلك قد يكن الشىء 


210111111 


مه 0 - 


الى تل الآنا بي جميع بع الشرائع الواردة فى زمَان موسيم وعيسى عليهما 


السّلام ا 21000 
26 
ذلك » ظهر القرق بين الصورتين . 
50 2م القع ليروك سه ع 6 عم د دي 


سلما أن ما ذَكْرُموه يدل على قَولكُمْ ؛ لكنه معارض بأمور : 
أحدها : أنّ أنْعَال الله تعالى وَأَحَكَامه » لَوْ كَانَت املع حاجة العبد : لكاتت 


الحاجات بأسرها ُو واللازم باطل ' الوم مذله 13 


بيان اللآزّمة آَنَ الحاجات الْحَلقَة مه مشتركة فى أصل كونها حاجات 2 


علق 


مس مي ردابي 5 موه عاك 


وَمبَابته بخصوصياتها ؛ وما به اله شرا يرما به الانياز :قن بو يخا كل 
رأحد من أواع الحاجة من الآحرمنها أكون اج . ْ 


وإِذا كَانَ كَدَلك , كان التَعليل بكونه وجب سوط ل الا ل 
العليّة » تباط الحم بِمْسّمَى الحَاجة الى هو القدر المشسترك بين كل نواعم 
َك المسمَى عله ؛ شرع ما يلح يكو دافم له َم من هلا ون 

00 مني مه 


جميع الحاجات مَدْفُوعَة » ولَما َم يكن كذَلك» علدنا أ التغليل بالحاجة غير 


جائز . 

وثانيها الأمت تمدقا وي بن بى ةيل 
وذّلك أن العبادات الى كانت تا مشروعة فى زمان م موسئ وعيسى - 0000 
السلام - كانت ؛ واجبة وَجِسَنَةٌ فى تلك ك الأزمئة » وصارت قبيحةً فى هذا لد 5 


لد وآ يكو ذلك لأنْه صل شط فى ذلك لزان لم يَْصل الآ أ 
جد ألما ما بود فى لك »كن قوف الى على وود 
الشسرْط» أو تَخَلّف 8 تَخلّف حكمة ؛ مه ؛ لأجل المانع ‏ خلاف الأصل . 

كه :نالك : إن أن يون معنلا بس الحكمة اران 
على الحكمة . . ٌْ 


و الأول : باط لان الحظمة طيمضبوطة » لا ياشكا يها . 
والقَانى : بَاطل ؛لأنَ الوصفَ عا كر مل السك ؛ لالتالة على ار 


ساس امس 


الحكمة ٠‏ قيعود الم إلى عون الحكقمة عل لعلية ارّصف » ؛ فيُعود اللَحَذُورٌ 
الذكور. 


م 


والجواب : قَد بين أن أحْكَام لله تَعَالَى مشروعة 5 لأجل المالعه نَم الونحوة 
لعفل التى ذَكرئُمُومًا :لمم ان اليف . الكل نى 
القياس تيا وإثبانا نر ع عَلَى القوّل بالتخليف ؛ فَكَانَتْ تلك الوجوه غير مسموعة 
فى هذا الام . 

وهذا هو الجواب المعتَمَد الكافى فى هذا المقَامٍ عن كل ما ذَكَرئمُوه وآمَا 
لان اهما بن الدناهد والقائب , فذَِكَإِنّمَا فى قول من 
يقُول : يجب عقا َيل أحكَام لله َعَالَى بالمصالح . 

أما من يَقُول : إن ذلك غير واجب ؛ ولكئه تَمَالَىفََلَهُلَى هذا الوه تََضل 


و دوم 


وإحساناً . ذلك القرق” لايح فى قله » وما مضا الث الأخيرة » 
لع ملعاو 


هى منُوضة يعون أفعالنا معلل بالدواعى والأعراض ؛ مع أن جميع ما ذَكْرَوه 
قائم فيها . 
الَسالَة الثالئة 
المناسبة لا تبطل بالمعَارضة ١١‏ 

قال القرافى : قوله : « إن كانت إحدى الماسبتين أقوى لا يلزم التفاسد ؛ 
لأنا ْنَا عدم المثافاة » 

قلنا : بينتم عدم النّافاة فى المتساويين ١‏ فلقائل أن يقول : ذلك لعدم 
المساواة وعدم الأولية 5 


: قبل أن أتحدث عن انخرام المناسبة بالمعارضة لا بد أن أبين أنها على قسمين‎ )١( 

أحدهما : أن يأتى بمعارض يدل على انتفاء المصلحة ٠‏ فهو قادح بلا خلاف . 

الثانى : أن يأتى بمعارض يدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة ٠‏ تساوى المصلحة أو 
ترجح عليها »كما لو قيل فى معارضة كون الوطء إذلالا بأن فيه إمتاعاً ومدفعاً لضرر - 


رض 


أما إذا رجحت إجداهما ؛ فلعل الراجح يقوى على المرجوح فيفسد » 
المرجوج » فلا بد من دفع هذا الاجتمال ». وحينئذ يتعين ما قاله تاج الدين فى 
« الحاصل » عدل عن هذه العبارة وقال : ١‏ إن انعدمت المرجوحة ؛ فهو 
محال؛ للزوم انقلاب الرالجح مرجوحا » . ْ 


- الشبق ٠‏ فهل تبطل المناسنبة ؟ فيه مذهيان : أحدهما : نعم » وعزى للأكثرين» 1 
واختاره ابن الحاجب والصيدلانى؛ ! لأن دقع المفاسد 'مقدم على جلب المصالح ؛ ولآن 
المناسبة أمر عرفى » والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مطلحة . 
والثانى : .اختاره الرازى والبيضاوى 3 أنها لا تبطل » واختاره الشريف فى « جدله 8 » 
وربما نقل عن ظاهر كلام الشافعى . والمعنى من انخرامها وبطلانها هو أنه لا يقتضى 
العقل مناسبتها للحكم إذ ذاك » .فلا يكون لها أثر فى اقتضاء الحكم » لا أنه.يلزم خخلو 
الوصف عن استلزام المصلحة: وذهابها عنه ؛ فإن ذلك لا يكون معارضاً . 

واعلم أن النزاع إما هو فى اختلال المناسب المصلحى بمعارضة مثله أو أرجح :منه فى 
المفسدة . أما العمل به ؛ فممنوع ممن آثبت اختلال المناسبة 5 وأما من لم يثبته؛ تصرف 
فى العمل به على ما سبق بالترجيح بينهما . والواجب هاهنا امتناع العمل به ؛ للزوم 
الترجبح بلا مرجح أو التزام المفسدة الراجحة + فيستوى الفريقان فى ترك العمل به ع 
لكن اختلفا فى المأخذ » فالأول.يتركه لاختلال مناسبة الوصف ٠»‏ والآخر يتركه لمعارضة 
المقاوم أو الراجح :» فترك العمل مت متفق عليه لكن طريقه مختلف فيه » كذا قاله بعضهم. . 
٠‏ وقد حقق الأصفهانى الخلاف فقال : اعلم أن ذاث الوصف مغايزة للمناسبة 'قطعآ » 
فإن كان الماعى أن ذاتٍ الوصف المصلحى. تبطل إذا عارضتها مفسدة ء فليس كذلك ؛ 
فإن ذات الوصف أمر حقيقى لا تبطل بالمعارضة . وإن كان المذعى أن مناسبة: تبطل - 
ومعنى المناسبة اقتضاؤها للحكم واستدعاؤها له - فالحق أنها تبطل, » وإن شئت قلت : 
العمل بمقتضى المناسبة يستدعى سلامتها عن المعارض » والمعنّى اداه ىمنا كون 
الوصف مصلحيا . 

قال الزركشى : اعلم أن الخلاف فى هذه المسآلة إما يتجه من القائلين بعدم تخصيص 
الغلا إبا عناثالا فيضا + فيقول ببقاء امناسبتين أو اجتماع جهتئ للصلحة 
والمفسندة. : 

ينظر البحر المحيط .: ا اللقنة 


0 


وحينئذ : فإما ألا ينعدم من الراجحة شىء » وهو محال ؛ الُْمَارضة 
المرجوحة لا ساواها من الراجحة » وعدم أولوية العدم بإحداهما » وإن 
العدم من الراجحة ما ساوى الرجوحة » فهو - أيضآ - محال ؛لأنهما لو 
عدمتا لوجدتا ؛ لكون علة عدم كل واحدة منهما وجود الأخرى 

وأما سراج الدين فقال : إذا لم يعدم المساوى المساوى فالمرجوح أولى آلا 
يعدم الراجح . 

ويرد عليه أنه بقى عليه أن الراجحة تعدم المرجوحة ؛ لأن الدعوى كانت 
عامة . 

( تنبيه 6 


زاد التبريزى فقال 2١(‏ : العقّلاء مجمعون على حسن ركوب البحر عند 
غلبة السّلامة ؛ لظهور الريح الكثير » وحسن التعليل بالريح » وحسن الامتناع 
منه خوف الهلاك . ' 

ولو انخرمت الناسبة بالتارض لما عقل الجمع بينهما » ولذلك يستحسن 
قتل الَاسُوس مع استحسان ان عليه استكشافآ لسر لصم » وكذلك الإقدام 
على السّلم » وبيع الغائب » والامتناع منهما . قال :: فإن قيل : استحسان 
الطرفين بئاء على أن مصالح الأعيان والأشخاص تختلف باختلاف أحوالهمء 
ولا سبيل إلى دَرْك دقائق مصالح الخلق » وإذا ظهر أصل الصلحة في فعل 
العاقل » كفى ذلك عذراً فى حسن المباشرة ؛ حملاً للإقدام على تعيين الأهم 
في نظره ؛ لأنه عاقل » وهو أعلم به . 

قال : قلنا ل اد 
وإن قلّت : وهو أعلم بالأهم عنده . 


0 ينظر ينظر التنقيح : (ق/ردااب) و 


انرق 


ولأنه يحسن من العقّلاء سؤال الجازم باحذهما:الإتيان بالآخر » كسّؤال 
الجازم. بركوب البحر آلا يركبه: » وسؤال الجارم بقتل الجاسوس ألا يقتله ع 
ولو كان كما قلتم » لكان سؤاله حملا له على السفه ؛ وهو قبيح . 

ولأنّ ما ذكرتموه إنماأ د يصح أن لو صرح بيئاء عرق عليه آنا كرد 
قا مار الى ار فلا يلزم تعيينه ليبنى عليه 'اعتقاد 
الرجْحَان» وقد حصل المقصود ؛ إذ المقصود سقوط المطالبة بالترجيح لتحقيق 
المناسبة » وقد حصل . !' | ش 

ولأن الشرع ورد بالرخص : كالقصر . والفطر » وأجمع العلماء على 
تعليلها » مع العلم بأنها' لو انعكست لكانت - أيضاً - معقولة اللعنى) » بل 
هو جابر في كثير من العزائم : كقطع يد السارق ٠»‏ وقتل الجماعة بالواحد .». 
ولو تقيدت الُنَّاسبة بالرجحان لاستحال ذلك ؛ لانحصار الرجحان فى أحد 
ولالدبيازم ب لايم اطاء وليل تعليل الحُكُم بالمانع » وقد صمح . 

بيان الأول ': أن اقتضاء النسّبب ينخرم بالمانع ٠‏ وانتفاء الحكم عند انثفاء 
السبب واجب ٠‏ فتمتنع إضافته إلى غيره . شْ 

000 : [ نقرره !فى مسآلة ] 217 بيان تخصيص الغلة . 

: ولو سلمنا انخرام المنّاسبة بالمعارضة ‏ ومع ذلك تان 

الو لان حجة الرجحان ضعيفة تدق » وتخفى , 
وتتعلار ٠‏ فقد يترجّح المهم على الاهم فى .جنسه ؛ لتفاوتهما فى الكُلّى 
والجزئى »والإبطال والإبذالء والنقض والإهمال والظهور والاحتمال» ؤمراتب 
المقدار »ولهذا قطع يد السسارق حفظأ للمال» وأبيح الدفع عنه بالقتّال »؛ 


. [1 سقط من‎ )١( 


رفن 


وترك الصوم والصّلاة بالإكراه » والفطر والقصر فى السفر » وركوب )١(‏ 
البحر لغرض التجارة ٠‏ وإذا ثبت ذلك فالشارع أعلم بدقائق هذه الأمور » 
واحتمال التفاوت قائم (5) فى كل مورد » فيجب اعتقاده تنزيلاً للحكم 
الشرعى على وفق العقول ؛ فإنّ احتمال خفاء معنى آخر هو مبنى الحكم أبعد 
من احتمال خفاء وجه الرجحان » وإن طال البحث . 

قال : واستدلال المصنّف باطل بالأمزجة المختلفة » والطبائع إذا اجتمعت 
وباصطكاك الأجرام ؛ فإنه لا بد وأن يتأئر أحدهما بالآخر مع قيام هذا 
التقسيمء ثم هو بعيد عن التحقيق ؛ لان الكلام فى بطلان المناسبة » لا فى 
مُطْلَقٍ المصلحة والمفسدة » والمناسبة حكم المصلحة والمفسدة لا عينهما (5) ٠:‏ 

ثم لا يَلْرَمَ من عدم المناسبة عدم الحكم » وار ثبوته بعيدآ . 

ولآن من شرط الانخرام التَعَاند فى الاقتضاء ؛ ليتعدّر الوفاء بحكم كل 
واحد منهما ' وإنما يتحقق ذلك بالإضافة إلى حكم واحد » وفى الصّلاة فى 
الدار المغصوبة مفسدة الغصب تقتضى تحريم القَصّب ٠‏ وهو تهديد يتعلق 
بالفعل المتوقع » ومصلحة الصّلاة تقتضى الاجتزاء بالواقع المتضمن لها » فلم 
يتواردا تعلق ولا اقتضاءً » فإذن لا تعارض ؛ لان مفسدة التّصب لا تندفع بعد 
وقوعها بنفى إجزاء الصلاة ٠‏ ولا مصلحة الصّلاة - التى هى فى ضمن 
الواقع- تتأئر (؟2 بالمنع السابق على الوقوع . 

نعم لا ننكر أنه ربما اختل مَقْصود الرّجر عن الغصب بإجزاء الصلاة من 
حيث فوات تأكيد داعية الامتناع من ذلك الوجه » وربما اختل مقصود التقرب 
بالصّلاة. بارتكاب المنهى عنه فى مطاوى الامتثال » ولكن لا يخفى أن كل 
واحد منهما يقتضى نَفَىَ حكم الآخر تكميلاً لمقصوده » ومبالغة فيه » فيكون 


. فى أ: بركوب . (7) فى أ : عينها‎ )١( 
. فى أ: ماتم . (4) فى أ :تأثر‎ )0( 


مرجوحاً بالإضافة إلى الاقتضاء المتأصل لحكمه المقتصود 0 فلا جرم يلغى كل 
ا تعد الراجح ؛ وفاء بتحقيق 

هذا وجه 10 المناسبة لا تننخرم بالمعارض » وهو الأشهر . 

وأما بيان الانخرام فمن أوجه خمينة تقدم عليها مقدمة » وهى أن ا مناسبة 
التى ندعى انخرامها هى مُلاءمة بين الصف والحكم توجب حُسْن إسناده إليه ْ 
فى نَظر العقلاء 5 وحينئذ نقول : مفسدة الفعل منافية لتلك الملاءمة لا محالة» 
ويستحيل حصو الاثر مع قيام المنافى إلا إذا ترجّح المؤثر . ش 

الثّانى : أن العقلاء ء متفقون على استقباح الورود به » وإنما الخخصم 0 
إسناده للمعارض » وهذا باطلٍ لوجهين : 

أحدهما : أن الاستقباح ضد الاستحسان » الذى هو إخبار عن تلك 
الملاءمة » فكيف يجتمعان ؟ 
0 م 06 

الثالث : الصلحة إذا صارت معارضة بمفسدة ».فلا فائلة م ف الفيل 5 
لاستواء الترك معه فى صلاخ حال المكلف فنا تعلم ااال وضع درهم فى 
لكيس وأخذ مثله » يساوئ حال عدم الوضّعٍ والاحذ فى عدم الفائدة »: 3 0 
خفاء فى عدم متّابة ما لا فائدة فيه . 

الرابع : العقلاء حصروا:الافعال فى : الصِلّحَة » والمفسدة + والعبث: الذى , 
لج برلا مش مارلا مكو ناد ان :اذ السلطة من اديت 
نفعا لا ضرر فيه » ولا أن المفسدة ما تمحض ضرراً لا نفع فيه ؛ لآن المحض لا 
وجودَ له فى:عالم الكون والفساد » فما من فعل يسمى مصلحة إلا ويتضمن 


عق 


مفسدة وإن قلت ٠»‏ وكذا العكس 0 الشىء الشهىئ اللذيذ مع صدق 
الحاجة ٠‏ وتيقن التفع لا يخلو عن م مشقة الَضْغْ ء والتزام كلف الشراء » 
والجرح ولسع العقربٍ والحمى لا يخلو عن تبريد وتسخين » يوافق المزاج من 
بعض الوجوه ٠»‏ فإذا ت تَبِينَ أن الاعتبار بالأغلب » فما غلب منهما كان الحكم 
له والاعتبار به فى َل العقلاء » وعند التساوى يكون معدوداً من العبث » 
كما لو خلا منهما » ومثاله : إلقاء البذر فى الأرض ؛ فإنه تعفين وتحصيل » 
فحيث استحقر البذر بالؤضافة إلى الزرع المتوقع عد تحصيلاً » 00 
التعفين» وحيث استحقر ال عد تفويتآً » واضمحل التجصيل » 
تساويا كان عبثاً » إن لم سن ست اراسي درن 
بطل النماء بطلت الْنّاسبة ». وفيه تنبيه على مغلطة » وهى : أن الفقهاء أبداً 
يطلبون المنّاسبة بين ذلك القَدْرٍ من المصلحة ٠‏ وبين شرع طريق التُحْصِيل» ولا 
شك أن ذلك أبداً يلائم نَظَرَ العقّلاء » والواجب طلب المناسبة بين الوصف 
والتضمن لها والحكم المشروع ؛ لآن المناسب هو الوصف المتضمن للمصلحة 
لا نفس مايتضمنه » فيجب طَلَب المناسبة بين إلقاء البذر » وبين وجوبه 
واعتباره » لا بين ما يحصل منه الزرع وبين الحُكْمٍ » وعند هذا لا يخفى آلا 
يلزم من كون الزرع المتوقع مصلحة ٠‏ فتفطن لها . 
الخامس : أن المناسب لو لم يَنْخَرِمْ بالمعارض للزم أن يكون معظم أحكام 
الشريعة ‏ لا بل كلها على خلاف الدّليل ؛ إذ ما من حَكْم شرعى إلا 
ويتفن الإعران عن مضلعة أو مسد تتفي تقيغن ولك الكم .وهل 
على خلاف الإجماع ؟ فإث الخلاف فى جوار المخَالفة ووقوعها » لا فى 


لزومها ووجوبها. ش 
قال : وقد تركت الجوآب عن هذه الاوجه ؛ ليستعمل المتفطن فكره فيها 
« فائدة » 1 
قال سيف الدين 2١(‏ : فى انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة 
قولان . 


. 701/9 : ينظر الأحكام‎ )١( 


00 


القسم الثانى 
فى الدلالة على المناسبة 
قوله : « لايد للحكم المعين من مرجح © : 
قلنا : يكفى فى الترجيح الإرادة ؟ لتخصيص العالم بالواجب المعيّن 0 
وهذا أمر عائد إلى الله - تعالى + دون العبد . 


سلمنا أنه غير الإرادة » لكن قولكم : ٠‏ إن كونه غائدا إلى الله - تعالى - 
خلاف إجماع الأمة » ممنؤع ؛ فإن المعتزلة يقولون : من كمال حكمته -. 
تَعالَى - رعاية اكصالح» ورعلتها كمال وعدم رعابتها تقض ++ والكمال 
راجع إلى الله - تعالى - فدعواكم الإجماع لا يصح : 

قوله : « الله - تعالى حكيم , والحكيم لا يقعل إلا للصلحة » : 

قلنا. ديت ٠‏ لكن الاتفاق ة فى. الإطلاق. 6 «والاختلاف: فى 
المعنى . 0 
| فعندنا : أنه حكيم ‏ ال ا ا 

العلم الشامل » وغيره من الصفات السبعة امعنوية . 
وعند المعتزلة : أنه حكيم بعنى أن براعى الالح على حسب إطلاق 
الحكيم فى العادة ٠‏ فتولكم إمأبتم على رآيهم ٠‏ 

وأما على رأى أهل السَّنَّةَ » » فلا يلزم ذلك لأنه لا يلزم من وصفه بالضفات 
السبعة رعاية اكصالح ٠‏ بل يرجح - تعالى - أحد الجائزين على الآخر بمجرّد. 
إرادته التى شأنها أن ترجّح لذاتها ٠»‏ من غير احتياجها لمرجح . 

قوله : ١‏ العبَثْ عليه - تعالئ - محال ؛ لقوله تغالى : 9 أفحسيكم أنما 


وم ار 


خَلَقنَاكُم عبآ 4 [ المؤمنون : 119 ]0 : 
قلنا : معنى الآية : أفحسبتم أنما حَلَقَنَاكُمْ لغير التكليف » ونحن نقول : 


سم 


إن الله - تعالى - ما خخلق الجن والإنس إلا لتكليفهم بالعبادة » ولا يلزم من 
ذلك رعاية المصالح . 1 


20 4 


وكذلك قوله تعالى : 8 ما حَلَقْت هذا باطلاً © [ آل عمران : 1١94١‏ ] 
أي: لم تخلقه إلا للتكليف . 


وقوله تعالى : « ما خَلَقْنَاهُمَا إلا باحق 4 1[ الدخان : 84 ] أي : لسبب 


التكليف . 
قوله : « أجمع المسلمون على أنه - تَعَالَى - ليس بعابث » : 
قلنا : أجمعوا على امتناع إطلاق هذا اللّمْظ » لا فيه من إيهام التقص 
العادى ؛ لأن العابث فى العرف ناقص بين العقلاء » أما الْمَلْقَ لغير معنى» 
فجائز عليه - تعالى - ولا إجماع فيه . 
قوله : ١‏ العبث سِفَه » : 
قلنا : لا نسلم إذا فسر بالخلق » والشرع لغير مصلحة إنما يكون سفهاً من 
المخلوق إذا أفسد فى ملك الله - تعالى - وملك خلقه بغير إذن شرعى » 
وهذا لا يمكن فرضه فى حق الله تعالى . 
قوله : ١‏ كون الآدمى مكرما يفيد ظن أنه تعالى - إنما يشرع ما يكون 
مصلحة له 6 : , 
قلنا : لا نسلم أن كل ظن معتبر » وقد تقلم أن شهادة الفْسَّقة » والكفرة » 
والنسوان ٠‏ والصبيان ». وغير ذلك مما يفيد الظئون القوية » ولم يعتبرها 
الشرع. 
قوله : « إِنّ الله - تعالى - خخلق الآدمى للعبادة ؛ لقوله تعالى  :‏ وما 
خَلَفْت الجن وَالإنْس إلا ليَعبدُون © [ الذاريات : 41 ] : 
قلنا : قال ابن عباس : الآية ليست على ظاهرها » بل لأمرهم بعبادتى . 


ار 


تولك اراتك إن افر ميقا بسر و فقي وان يزيم علو + 
قلنا : قد تقدم أن المكبة فى حق الله - تاي - مفسرة ببخلاف تفيرها ' 
فى العرف » وأنها لا يلزم منها هذه الّاسبات »بل إنما تلزم هذه من الحكمة 
العادية . ْ 
رك الولف لل اريك اي و0 
قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر . 
قوله : « قال الله تعالى, 00 
(البقرة : 184 ] : : ٠‏ 
قلنا : هذه الآية عند أهل الس معناها : يأمركم الله - تَعَالَى - باليسْرا» 
ولا يأمركم بالعْسَرٍ » وعبر بلفظ ‏ الإرادة 6 عن المراد من الشرائع 
قوله ا ارح وتم د رار 
65 ]: ا 
ا ا لاستحالة حقيقة حقيقة الرحمة عأيْه - ' 
7 - التى هى رقّة الطبع +" ولذلك. وضههان- تعالى - بويع إقازة إل 
التعلّى ؛ لأنّ الصفة المتعلقة محيطة بمتعلقها ٠‏ كإحاطة الظرف الذى وسع 
مظروفه بما فيه » وإلا فأكثر الخَلْق ١7‏ خلقوا للثار والبوار. ؛ ومعلوم أن كل 
أحد لايؤثر ذلك لنفسه . ا ش 
قوله : :إن كان الى 'مقتضيا للحكم فى الأزل أ ا ا 
ابت فى الأزل » لكن التكليف بدون المكلف مجال »2 : 
قلنا : تقدم أن الأحكام أزلية » وآن التكليف ثابت بالأرل' » على تقدير 
وجود المكلف ٠‏ خلافا للمعتزلة - وغيرهم - القائلين بعدم الكلام النَفْسَانى . 


. فى ب : الناس‎ )١( 
رضن‎ 


وهذا السّوال إنما ورد من جهة إطلاقكم العبارة من غير تُجويز المقصود » 
وهو فى التحقيق غير وارد ؛ لأن معنى قولنا : « الحم أرلى 2١(‏ » أن الإنسان 
كلت عن هديرا وجردة يعدم التراط له أن هن الأرل :إن لم يقفل 
حينئذ اسبّحَقّ العقاب , هذا لم يِفَل به أحد » والمراد - هاهنا - فى هذه 
لملارمة أن المعنى لو كان فى الأرّل ٠‏ لوقع التكليف فى الأرل » بحيث لو لم 
يفعل لعوقب » والتكليف بهذا التفسير لم يقل أحد بعدمه » غير أن - هاهنا 
- سؤالاً آخر » وهو أنه لم لا يجور أن يقال : اقتضاؤه فى الأزل مشروط 
بشرط حادث » والموجب بالذات قد يقتضى شيئاً اقتضاء متقدماً بشرط متأخر 
كما نقول فى مجارى العادات: إن وضع البذر فى الأرض المحروثة المسقية 
يقتضى أن يخرج منها ثمرة ذلك الحب فى غاية الكمال » بشرط أن تتوالى 
عليه الأغذية » والأسباب المواتية » وتنصرف الموانع المؤذية المتآخرة إلى آخر 
كمال تلك الثمرات والحبوب » بل يقتضى أن تُوْكَل منه العصائد » والكعك» 
وأنواع ما يعمل من الحبوب »؛ بشروط مستقبلة » إن حصلت حصل ذلك وإلا 
فلا » فكذلك هَاهُنًا ؟ فلا بد لكم فى هذا المقام من دليل يدل على بُطلان 
هذا الاحتمال » ولا يفيدكم دليل حدوث العالم ؛ لأنكم فرضتم قدم المعنى 
وأزليته؛ ووقع البَحث منكم على هذا التقدير » فلا يمكن جحده وإن كان 
باطلاً ؛ لأنه قاعدة البحث والنظر . 

قوله : « ونحن ما 7 ادعينا إلا الظّن » : 

قلنا : قد تقدم أن أصل الظّن غير معتبر » وأنه لا بد من نوع مخصوص 

دل الدليل الشرعى على اعتباره » وهاهنا نحن ننارع فى دلالة الدليل على 
هذا الظن . 

)١(‏ فى أ : ازل 

(0) فى 1 : إتهما . 


كرس 


قوله : ١‏ العلم )١(‏ بكون:الحاكخ جكيما » مع العلم بأن هذا الحكم فيه هذه 
الجهة من المصلحة » يفيد '[ فى الشاهد ] 227 ظنٌ أن ذلك الحكيم إِنْما شرغه 
لتلك الحكمة ؛ فيكون فى الغائب كذلك 4 : 


قلنا : تقدم أن معنى الحكيم فى الشاهد والغائب مختلف التفسير . 
وحيتئذ : يبطل هذا البحث منْ أصله ٠‏ والظن - أيضآ - تقدم منع :اعتبار 
أصله . 
قوله ل ابا اللي مع أن يقال : إنه - تعالى 
- يراعى مَصَلَّحَة العبد » 0 : 
قلنا : لا نسلم ؛ لجوار أن يجبره على مَصلّحته » ولا تنافى بين أن تكون 
المعاضى وأفعال العباد لا مصلحة لهم فيها » وبين أن الأحكام معللة ». ولم 
ندع إلا تعليل الشرائع وأنها مصالح للخلق » ولم ندع أن جميع ماايقع ' 
[فى]7") العالم مصلحة للجخلق ؛ فإن الواقع من الفساد أكثر» والعالم أكثره 
كفار وَضِلالَ ومفسدون ٠‏ والشرائع كلها مصالح للخلق بالاستقراء » ولم نجد 
منها حكماآً مفسدته راجحة ولا خالصة » فالبابان مفترقان » مع أن هذه 
الثلائة عليها أسئلة تقدمت فى الحُسْنِ والقبّحِ أول الكتاب . ! 
قوله : ؛ ذلك المرجّح إن .كان من فعل العبد عاد التقسيم » : ش 
قلنا : يكون من فعل الله - تَعَالَى - وفعل العبد . فلا يكون التقسيم 
سلمنا انحصاره » لكن :يعؤد السؤال المتقدّم فى أنه [هل]47) لا تنافى بين 
الجبر بهذا التفسير ٠‏ وأن الحكم على وفق المصلحة » ولذلك يكون الفعل 
واقعاً اتفاقاً » وتكون الأحكام على وفق المصالح . 


0 فى 1 : الظن . 7 ., (1) سقط فى 1.. 
7 فى ب :ا و. (4) سقط من أ. 


بنلقرضا 


وإذا قال القائل : ١‏ اتفق العبد أو أكره على مصلحته 24 لم يكن متناقضاً » 
كما نجد إنساناً يحصل له مرض يكون سببا لعافيته من مرض آخر أعظم منه » 
ويتفق أن يحصل فى البلد هواء يحصل به مصالح الخَلّق . 

قوله : : بطء الحركة إما أن يكون لتخلل السَّكّات أو كيفية قائمة بالحركة»: 

تقريره : أن مذهبنا القول بالجوهر الفرد . 

فاجسم مؤلف من الجواهر المفردة 2١(‏ » والزمان مركب من الإناث المفردة» 
والحركة مركبة من الحركات المفردة » وأن البطء فيها لتخثل السكتات . 

ومذهب الفلاسفة : الجميع لا فرد فيه » بل الحركة البطيئة كيفيتها السرعة 
من غير تخلل سكنات . وكذلك الجسم العظيم عندنا لكثرة الجواهر » 
وعندهم لا لذلك ٠‏ بل هو عظيم فى نفسه يقبل التقسيم إلى غير النهاية ع 
فقسم كلامه ترديداً بين المذهبين . 

قوله : « والإمكان مصحح للمقدورية » 99 : 

تقريره : أن الواجب يستحيل التأثير فيه ؛ لأنّ وجوده من ذاته لا يقر فيه 
إلى غيره . 

والمستحيل بمتنع التأثير فيه ؛ لعدم قبوله للوجود » فلم يَبْقَ إلا الممكن . 

فالإمكان إذآ علة للصحة ٠‏ والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فى 
المعلول . 

والممكنات مشتركة فى الإمكان » مشتركة فى صحّة تأثير الله - تعالى - 

وإذا صح إضافة الجميع لقدرة الله - تَعَالَّى - . فلو أضيف البعض لقدرته 


. فى 1 : الفردة . (0) فى الأصل : للقدرة‎ )١( 


تلدرنرا 


دون البعض لكان رجح » وإلا لزم الترجيح من غير مرجح » ذلك المرجح 
نسبته إلى الكتاب نسبة واحدة لتساويهما ؛ لأن الكلام قبل التأثير والاتحاد؛ . 
وقبل الاتحاد لا اختلاف » إلا لكانت المعدومات موجودة . هذا خلف:ء 


فتستوى نسبة المرجّح معها ا ا - تَعالَى) - 
مؤثراً » وهو مؤثر . 

أو يكون مؤثراً فى الجميع ' » بألا يمنع هذا المرجّح شيئآً منها » وهو محالٍ» 
فلا يكون مؤثراً ألبتة . 

قوله : : إذا فرضنا كل واحد منهما أراد إيجاد ذلك الفعل ٠»‏ يلزم اجتماع 

مؤثرين مستقلين » : : / 9 

قلنا : فرضكم الإرادة أمر ممكن الوجود والعدم » فجاز أن يكون الواقع 

نقيض ما فرضتّموه أبداً ؛ لأن المرتّب على تقدير منتف ينتفى عند انتفاء ذلك 
التّقدير » فلا يَحْصْلُ مطلويكم ٠‏ وهذا أصل كبير » وهو أنه لا يِلْرَمُ من 
بوت الامحَالة على تقدير ثبوتها فى تَفْسٍ الأمر » إلا أذ يكون ذلك التقدير 
واجب الوقوع ٠»‏ أو يكون اللزوم للوقوع » لقوله تعالى : < لو كَانَ فيهما 
1 آله إلا اله لَعَسَدَا 4 1 الانبياء : 77 ]ء أى من لوازم: الوقوع الوقوع » فدل 
عدم وقوع اللازم على عدم وقوع الملزوم » وكذلك لا يبغى أن يثبت يثبت برهان 
الوحدانية من فرض إرادة أخدهما تحريك زيد » والآخر تسكينه ؟ لأن هذا 
الفرض قد لا يكون واقعآ فى نفس الأمر ء فيلزمنا تجويز الشريك ؛ لأن 
التقدير جائز » بل نقول : ما تقدم إذا كان المؤثر يجب أن يكون واخداً 
استحال الشريك ؛ لانا لا أنعنى بالوحدانية إلا أن الإلّه الموصوف بصففات 
التأثير ليس له نظير فى ذلك|. 

قوله ٠‏ ذلك لدو ال ل بقارت » فلا تك شت قدت 
أقوى بالنسبة إليه » : 


قور 


قلنا : جاز أن يكون المقدور لا يقبل التّمَاوت » ويكون التّرجيح لا من قبله» 
بل من قبل المؤثر فيه ء فتكون القَدرَةٌ القديمة لكونها واجبّةَ الوجود أزلية 
أبدية» ليست من قبيل الأعراض تقتضى لذاتها أنها إذا عارضها غيرها اندفع 
بها » ويكون ذلك من قبّلهًا لا من قبل الأثر . 

قوله : « لا بد من الانتهاء إلى مرجّح من قبل الله - تعالى - فيلزم الجبر»: 
قلنا : بل يكون الجبر مركباً منهما » كما تقوله المعتزلة ؛ فإن الله - تعالى - 
هو الخالق لمزاج الشّباب » وآلة الجماع » والششّهوة » والجمال فى النساء » 
وإذا حصل هذا من قبل الله - تعالى - يكمل المرجح بعدم العبد ودواعيه » 

سلمنا صحّة التقسيم » لكن لا يلزم من ذلك ألا يكون الفعل غير متضمن 
للْمَصلّحَة كما تقدم تقريره . 

قوله : « كلف من علم أنه لا يؤمن » فلو أمره لزم انقلاب العلم ؟ : 

قلنا : العلم بعدم وقوع الؤيمان الواجب فرع عدم الوقوع ء الذى هو فرع 
للتكليف » فالتكليف سابق على تعلق العلم بمراتب » فلا يمنعه العلم . 

ولأن التكليف أصل العلم وشرطه » فلا ينافيه . 

قوله : « إن كلفه حالة الاستواء لزم اجتماع الضّدين » : 

قلنا : تقدم - بَسْطْهُ - فى « باب الأوامر ؛ أنها لا تتعلّق إلا بمعدوم 
مستقيلء وذلك الزمان لم يق فيه - بعد - استواء ولا رجَحان ؛ لأن 
وجودهما فرع وجود الزَّمَان » والمستقبل لم يوجد بعد 2 

فحينئذ : التكليف واقم فى زمان غير الزمان الذى يقع فيه الفعل » فجاز 
أن يكون الواقع فى زمان التكليف التَّسَاوى » وزمان الفعل ليس فيه شىء » 
فهو أمر - الآن - بتحصيل الرجْحَانَ فى الزمان المستقبل » أو المرجوحية فى 


لخرون 


دَمَان التكليف » وأمر بتحصيل الراجحية فى الما المستقيل + أو الراجحية فى 
ل ل 
المثلان» ولا الضدان » ولا يلزم محال ألبتة . 
هو الجواب عن.القدّرة ؛ فإن القدرة تكون حاصلة زمان التكليف ٠‏ ويؤمر 

بتحصيل مثلها فى زمان الفعل ٠‏ فلا يلزم تحصيل الحاصل ء ولا اجتماع 
المثلين . 

أو تكون القدرة معدومة حال التكليف ٠‏ وأمر بتحصيلها رمان الفعْلٍ ٠‏ فلا 
يلزم تكليف ما لا يطاق ؛ ولا محال آلبئة . 

والسر فى التميع : أن زمان التكليف غير رَمَانَ الفعل المكلف به ء وزمان 
الفعل معدوم ٠‏ لم بتعين فيه لا ترجيح ٠‏ ولا قدرة.؛ والكلف متمكن من. 
اشتغاله بأي. ذلك شاء بدلا عن نقيضه وضده ٠‏ ويكون :الحاصل ة فى الزمان 
يقلا لاما ٠‏ دلا لم شيء من الات » ولا بكرن ملا بال 
حال 207 حصوله . 

قوله : ١‏ الذين أخبر الله - تغالى ملم ألم ا بومون قرف نيلي 
«إن الّذنَمَمرُوا سواء عليْهِم أأثذرتهم . .. الآية »© [ البقرة : 5 ] »: 

قلنا : قد تقدم الكلام عليها فى تكليف ما لا يطّاق » وأن عم 
لا ينافى » كما تقدم فى بسطه هنالك . 

قوله : ٠‏ الداعية تلجئ العَبّد للفعل ٠‏ فيكون تكليقه تكليفا بما لا يطاق »: 
قلنا : تلك الداعية لا يحصل الفعل بها , » حتى يحصل العدم والتأثير 
وجميع ما يتوقف عليه الفعل » فيكون الفعل د خيس - زالعا باخبار قد » 
فيحسن تكليفه » ولا يكون تكليفا بما لا يطّاق » يل بما يطاق . 

قوله. راجالل برعي - تعالى - يلزم تحصيل 
الحاصل » :.., 


. فى أ: حالة‎ )١( 


الملدرضسن 


قلنا : بل تحصيل مثل الحاصل - الآن - فى الرّمّان المستقبل » وحصول 
المثلين فى زمانين ليس تحصيل الحاصل » ولا جمعاً بين المثلين » وكل مؤمن 
هو مأمور بأن يعم الأزمنة المستقبلة كلها بالإيمان » ولا محال » ولذلك يؤمر 
غير العارف بالمعرفة » ويكون قد عرف من بيّان الله - تعالى - وصفاته كونه 
كلفه فقط . فيحصل من المعرفة العلْمّ بالذّات والصّفات التى لم يكن عارفآ 
بها . 

وكذلك لو جاءنا شخص فقال : ١‏ إن خلف هذا الجَبل ملكا يأمركم أن 
تقدموا عليه »؛ أمكننا امتثال هذا الامر » مع أنا لم نعلم أكثر من هذا القول 
الوارد علينا . 

قوله : : يؤمر الواحد منا بترك الشئ الذى لا يعرف له ضداً » : 

قلنا : ممنوع » بل القعل إن كان له ضدٌ واحد » فهو يعلمه ؛ لاتحصار 
الضِد فيه 

وإن كانت له أضداد كالخلاوة » فإن أضدادها المرارة » والملوحة » وغير 
ذلك من الطّعوم التسعة » فالواجب عليه أن يفعل واحداً منها لا بعينه . 

ومن شرط التكليف العلم » فحيث لا علم » يمنع ورود التُكليف حيتئذ ؛ 
بناء على منعنا تكليف ما لا يَُطّاق . 

قوله : ؛ وقت إيجاد العالم لا مرجح له ؟ : 

قلنا : تقدم أن التعليل واقع فى الشرائع دون الأفعال » وهو المدعى » فلا 
تضرنا الأقعال » لعدم توقف القياس عليها . 

وهو الجواب عن بقية الأدلة » والوجوه المذكورة بعد هذا . 

قوله : ٠‏ نقطع بقبح الشرائع الواردة فى زمن موسى - عليه السّلام - 
وعيسى - عليه السسّلام - وحسن شرعنا » : 

قلنا : هذه عبارة رديئة » بل نقطع بحسن الشرائع كلها » وأن شرعنا أحسن 
وأتم فى رعاية المصالح » أما القبّح فلا . 


متخرضا 


قوله : « لو .كانت أفعال الله - تعالى - وأحكامه لدفع .حاجة العبد 2 
اندفعت جميع الحاجات 2 

قلنا : نحن لا ندغى أن الله - تَمَالَى - يدقع كل حاجة ٠‏ يل إنه - تَعالَى 
- ما شرع شرعآ إلا لدفع حاجة ٠‏ ولا يلزم من ذلك استيعاب دَفْعٍ الحوائج . 

كما أن قولنا : ١‏ ما أعطى الملك أحداً اليوم شيا إلا يسبب فر »» ان 
يكون استوعب الفقراء » ولا نصفهم . 

« سؤال » 

قال التقشوانى : لملا يجوز :أن يقال : إن أفعال الله - تعالى - وأخكامه 

كلها خيرات ٠‏ واللفاسد إنما جاءت من قبل العبّد » كما أن الثار تذيب اليد 
والشمع ١‏ وتعقد البيض ١‏ والشمس تسود الوجه ٠‏ وتبيض الثوب . ْ 

فخلق الله - تعالى - القدرة .- فى العَبّد - على الفعل وأنواعه مصلنحة ‏ ' 

وهو يستعملها فى الفساد ٠»‏ فهو من قبله » لا من قبل الله تََالَى ؟ . ' 


( ثنبيه 6 
قال سراج الدّين على قوله :: لو كان الحُكُم عين هذا الوصف - وهو'فى 


الأرّل 2١‏ كان الحكم أزليا» : 
لقائل أن يقول : هو معارض بمثله »: ودفعه يعزف بالتأمل . 1 
قلت : تقريره : أن هذا الوصف - أيضا - لو كأن مشصية كم + فإما 
فى الازل ٠ 2١(‏ فيلزم القدم ». أو لا فى الأزل » ٠‏ فيلزم استصحاب العم » ٠‏ 
وقد تقدم. دفع هذا السؤال '. : 
وقال على قوله : « اختيار المكلف إن كان من فمْلٍ الله + تَمَالَى - لزم 
الجبر » ويعود المحذور ١‏ : 


. فى | : الأول‎ )١( 


قرولا 


لقائل أن يقول : إنه يشعر بذلك عند الإيجاد ١‏ لكنه لا يبقى » ولا نسلّم 
أن الإمكان علة المقدورية 6 بل شرظها 3 ثم تعلق إرادة أحد القادرين بالمقدور 
مشروطة بالشعور 3 فإذا عدم الشرط عدم المشروط 0 فلا يكون عزمه واختياره 
منشآ المفسدة » وأما الإمكان فلا شك أن التأثير متوقف عليه » والمتوقف على 
وجوده : إما سبب أو شرط ؛ لان المانع متوقف على عدمه » فكذلك منع 
سببية الإمكان يأن يكون شرطأ . 

وجوابه : أنه لو كان شرطأ لكان غير السبب »وغير الإمكان قبل الإيجاد. 

أما الوجوب والاستحَالَةُ - وكلاهما مانع من التأثير - فلا يكون أحدهما 
سبب التأثير . 

وجوابه عما أورده فى المؤثرين : أن كليهما صالح للتأثير » فليس عدم 
إرادة أحدهما » وثبوت إرادة الآخر أولى من العكس ٠»‏ فيلزم تعلقهما ٠‏ ومنه 
ينشأ المحال . ا 

وقال التبريزى أول المسألة : المناسب الغريب حجة 2 خلافاً لبعضهم 5 

قال : ولا خلاف بين القياسين فى المؤثّر والملائم ؟ فإن أبا زيد وإن حصر 
المعتبر فى المؤثر » لكنه ذكر فى أمثلته ما يدل على أنه سمًى الملائم مؤثراً . 

ثم قال : لو كان الحُكْم معللاً بغير الصف المقارن لظهر 290 . 

ومنهم من قال : غيره لم يكن علة فى الأرل (2 وإلا لزم قدم الحكم » 
والأصل استمراره على العدم ؛ وهو باطل ؛ لأنه ينقلب علينا فى لوصف 
الظاهر . 

قال : وقد أكثر المصتف فى القدح فى الغريب ؛ استناداً إلى امتناع تعليل 
أفعال الله - تَعَالَى - شغفا بالقدح فى القيّاس»ويرجع حاصل الكل إلى 
سَلْب الفعل الاختيارى بالكليّة أو من العبد ؛ لوقوع أفعاله بقدرة الله -تعالى- 


. فى! : أظهر . (5) فى ! : الاول‎ )١( 


حشري 


ومعلوم أن التزاع فى هذه المسألة مسبوق بتسليم قاعدة القياس وكونه حجة 3 
ومن ضرورتها صحة تعليل أحكام الشرع برعاية مصايع لبد 2 0 
إنكاره من القائلين بالقياس ؟ 


ثم يلزم منه امتناع التعليل بالملائم وبالمؤثّر ٠‏ بل تمتنعم دعوى التاثير 
والملاءمة . 1 

على أنا قد أثبتنا الأقعال الاخنيارية » وامتناع التكليف بالمحال »نفتدلك الآن 
على تعليل افعال الله - تَعالَى - وأحكامه وقوعا لا وجوبا بقوله تعالى : 
«المص * إلى قوله : 9 لتنذَر به وَذكْرَى 4 [ الأعراف ١:‏ 6 » 8 وما 
رسلا من رَسُولء إلا ليطاع إن الله 14 النساء : 54 1 * وفى آية أخرى : 
إلا بلسان قَومه لين لَهُمْ 4 1 إبراميم : 4 ]اء «وما خَلَفْتَ الجن وَالإنْسَ 
إلا ليبدون» 1 الذاريات أ: 1ه ] ء « وما أمرُوا إلا ليَعبّدُوا لله 4 [ البينة : 
< يها انأ إذ كم فى رنب م الب م4 إلى قوله + 
إلثبين لَكُمْ 4 [ الحج : © ] إلى ما يكثر عدده من هذا . : 
ويخصص. مصالح العباد قوله تعالى : 9 خَلَقَ لَكُم مَا في الأرض جميعا » 
[ البقرة 120009 كم الفلكَ 
لتَجْرى في البَحْر بأمْرِه 4 1 إبراهيم اكاع. ش 

« وََتَرَلنَا من السماء ماء طهوراً لتخبى به بَلْدةٌ 4 [ الفرقان : 48 ] ٠".‏ 
يريد اله أن بُح الح يكلماته ويَقْطَم دار ارين لبحق الحق ويْطل 
الباطل © إلى قوله : « ويتول 00 


لكل جر اشتطان ولتربط على كوبت به الأقدام 4 [ الأتفال : ١‏ 
]» «#ونجرنًا فيها من العزق» نين ل 9 ليأكلُوا من ثَمَرِهِ 4 [يس: ' 


5 
0 


] « أنا صبِينا الَاء صب © إلى قوله : مالك ولاتعايكم » [عغبس: . 
]ا 


فق 


« أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرْسَاها 4 [ النازعات : 3١‏ 855 
ولو جمع مثل هذا من القرآن لبلغ جزء . 

[ وأما المعقول فأوجه : 

أحدها : أن الله - تعالى - رءوف » وليس من صفة الرءوف الإعراض 
عن مهام الحَاويج » وأرباب الغمّرورات فى حالة اضطرارهم . مع العلم 
بحالهم والقدرة على قضائها » لا سيما إذا لم ينقص به من خزائنه شىء ] )١(‏ 


. ساقط من أ ولم يذكر باقى الأوجه‎ )١( 


لفمفرضسن 


ال لوز :مأل يو الوص مور ى جذس الم ف الأول ون 
وصف آخَر» فَيَكُونْ أولى بأن يكُون عله من الوصف الّذى لا يوثْرُ فى جنس 
ذلك الحم » ولآنى عي ؛ ولك كَالُوْ الذى موث فى رفع الجر عن كاله 
يور فى ْم الحَجر عن التكاح دون اليابة ؛ لآنها لا ور فى جنْس هذا 
الحكْمء وهو ركم الحَجْرء وكَقولهم :د إِذا هملأ من الاب والم على الخ 
0 

قلت : « لم قلت :رت اَن الأب ولي ادي فى 
انان ير طق 5 


قلت : ذكَروا هين ذلك باه الممّاسبة ».وبأ يق :لاقيام 
والمَرْع إلا كذَاء وهو ملغى . 
وعد هذا همد الطربقة لاتنأ اند جوع | 0 المناسبّة 4 
وطريق « السبر . 5 
الفصل الرابع 
فى المؤثر 


قال القرافى : قوله : 7 هو أن يكون الوصف مؤثراً فى جنس الحكم - فى 
الأصول - :دون وصف.آخرء فيكون بالعلية أولى من الوصف الَنى لا يؤثر. 
فى جنس ذلك الحُكْم » ولا فى عينه ». : : 

قلت عنام عرب الور 0 7ه الوذ لو لقا واشت 6 لان قم 
الملائم على الخلاف الذى تقدم نقله عند الكلام على هذه الحقائق والعبارة 
هاهنا غير محررة . 


فضس 


3 مَصل اليخامس 
افي الثسّه» 
والنظر فى ماهيته م في إِبَاته 


ة 
جا > وتم 


قال الرازى آم الماهيةٌ فَقَد ذَكروا فى تعريفها جهن : 
الأول ما َه القاضى أبو بفر- رحمَه لله - وهو أله قَالَ :إن لوصف إمَا آنْ 
5 يحون ماسب سكم بذه وما ألا بناسبة بذاته ‏ كيكو سلما لما ديه 


بذّاته وما ألا ناه ذاه » ويسم ما ناميه باه : الأول هو : الوصف 


ور له 


ماسب » والثَانى هو : الشبه » والالث هو : الطَرة . 
الثّانى : الوصف الّذى لآ يناب الحكم إما أن يكن قد عرف بالْص تابر 
جنسه القريب فى الجنس القَريب للك الحُكْم ؛ وما آلا يكونّ كَذَلِك : 


لم لم ير ارس 0 وم 0 
قالأول هو : الشبه ؛ لأنه من حيث هو غَير مناسب يظن آذ نه غير معتبر فى حق 
7 0 


ذلك الخو وم حت ماق جنس القريب في الجفس القريب للق 


ع م م 


الحكم مع أن سَائرَ الأْصاف ليس كَذَلكَ - يكن ظَن إسسناد الحككم ليه أُوى 


مومه 0 


ا : أن الشافعى - رضى لله عه - سمى هذا القياس 0 قياس علب 
الأشياهة. 


م ا 


أن يكون الفرع ,ع واقعا ب بين أصلَين ؛ فَإِذَا كانت مشابهية لإحدى 
نورين وى م يك للأخرى » ألحق لا محَالة بالأفوى . 


- ابر سور : أنه كان 


َأمَّ الذى يقع نه الاباه ٠‏ َامَحكى عن الشناذعئ- - رضى الله عله : 


2922 
مومع 


يعبر الشبه فى الحكم ؛كُمشَابهة ةاعد الم كَفتول للحر» ولسائر الَمُلُوكّات ‏ وعنٍ 


زفضين 


ةمه 


ابن عليّة : ناشب في الصُورة؛ ع الجلسة الي ف اماد اسل إن 
الجلسة الأولى ؛ في عدم اووجوب . 

والحَقّ : لهمت حتصلت ابه في يناكم ارين 
علا امح اليبس + سواه لالد فى الصورة »أ فى الأستكا:.. 


الَظر الى : فى أنه حجَة» قال القَاضى أبو بكثر : ليس بحجة . 


ل 01 


نا نا : أنّه بيد ظَن العليّة ؛ قَوَجَب العمل به . 
بيَانْ الأول :هنظ َوه سلما لمي كان الا شتراك فيه فيد ظَن 
الاشتراك في العل . 


مه 


وَعلَى التفسير الثانى : أنه لما قب يتأن الكملا هلمن عل أن الملة ما 


هذا الوصف , وإِمًا ا َيه ؛ م ينا أن جْس هذا الوصف أل فى جئس َلك 
الحكنم ‏ ول يوج هذا الى في سائر الأوْصّاف - فَلا شك أن ميْلَ القلب إِلَى 
إسناد الكو إلى هذا الولف أثوى من ميل إلى إستاد إلى يرك لوصف ؛ 


سه شد يمير و و 08 اماس اس مه 


إن بت أنه يفيد ال + وجب أن يَكُونَ حجة ؛ لما بين أن سمل الأ 


ا" 0 020 اه »ع 0000 52100 
واحتج القاضى بوجهين ٍ: الأول : الوصف الذى سميتموة 217 شه : إن كان , 
ماسب فهو م الاق » وا كان ير ماسب » فهو لطر الوه بلاق . 
عمو سوير ى سوار 


الّانى :أن في إلات لاس ستل موقم يح ست له 
تمسكوا ب الشبه » . 


. يريد الطردى . لان الطرد لا اتّفاق على رده‎ )١( 


نترقرون 


له 


والجواب عن الأول : لا نسَلّم أن الوصف إِذَا لآل يكن طلا كان مردوداً 
الاق لما لا يكو متاسيا: إن كال سلما لاسب ء أ رف بلص 


0000 


تائيرُ جنْسه اقرب في الجنْس القَرِيبٍ لذلك الحكم . فهو عندنا غير مردود » 
وهذا أول الْمسالة . 
ون الثانى فى إثبات هذا ل من القاس على عمو قوله تَعَالَى : 
١‏ فَاعْبرُوا 4 أو علَى ما ذَكَرنا أنه يجب العمل بالظنء وله له أعلّم . 
الفصل الخامس 
فى الشسبه 017 

قال القرافى : قوله : « الذى لا يناسب بذاته » ولا يستلزم ما يناسب 

بذاته الطرد » : : 


قلت : اشتهر على ألسنة الجماعة من النظار من الأصوليين والجدليين أنّ هذا 
اسمه الطردى بياء مشددة . : 

والطّرد : هو اقتران الحَكُمٍ بسائر('2 صور الوّصف ء وهو أحد الطرق 
الدالة على علية الوّصف على الخلاف فيه . 

فا دعيو الطرفق” 2 والمصتف منوى يبتهما قى العبارة. 

قوله : « الشبه فى الحكم كمشابهَة العبّد المقتول الخُر » وكسائر المملوكات»: 

نقريره : أن الممكية حكم شرعى : لآن الملك إذن من الشرع فى استيفاء 
المنافع على وجه مخصوص » إلا أن يقوم مانع الحَجِرٍ . 

)١(‏ ويسميه بعض الفقهاء « الاستدلال بالشىء على مثله » وهو عام أريد به خاص ؛ 
إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس ؛ لان كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً 
بالاصل ٠‏ بجامع بينهما » إلا أن الاصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بنوع 


من الأقية . وهو من أهم ما يجب الاعتناء به » والفرق بينه وبين الطرد » ولهذا قال 
الأبيارى : لست أرى فى مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه . 

ينظر البحر المحيط : 70/0 . 

)١(‏ فى أ : بجملة 


نكسن 


فمشابهة العبد المملوكات: » فى كونه مملوكآ ».شبه فى حكم شرعئ . : 
وأما شبهه بالخر ٠‏ فليس إلا.فى كونه آدميآ » وهو أمر حقيقى لا خكم 
شرعى » مع أن الحرية حكم شرعى ٠‏ غير أن العبد لم توجد فيه الخرية بل 
ضدها ء فلم يبق الشبّه إلا فى الآدمية فقط . 
فمراد المصّف القسم الثانى دون الأول . 
قوله : « العمل بالظّن واجب 62 : 1 
قلنا : تقدم أن مطلق الظن ملغى إجماعاً ؛ إنما اعتير الشرع مواطن وأنواعا 
مخصوصة ء فما الدليل على أن هذا منها ؟ وقد تقدم بسطه مرارا . 
مثال هذا : الفصل المناسب نحو : إسكار الخمر . 
والطردى ما يعينه . ش 
والمستلزم للمناست نحو قولنا : « مائع لا تبنى القنطرة على جنسه »» 
يشعر بعلنه وعلّة مشروعية الماء بشاربه » وعدم مشروعية غيره ؛ لأجْلٍ العلة. ' 
رفقآ بالعباد » فظهر أن عدم بناء القَنطرة على جنسه مستلزم للعلّة . : 
قوله مستند فى قياس الثتبة : « قوله تعالى ١:‏ فَاعتَروايا أولى الأببصار» 
[الحشر : 5 ]1+ : ش : 
قلنا : قد تقدم أن هذا النص ليس عامًا حتى يتناول هذا النوع من القيان. 
٠١‏ تنبيه 6 ٠‏ 
قال التبريزى 2١(‏ بعد ذكره المدّين الذين فى ٠‏ المحصول »© :. وقيل : هو 
الأخذ بأقوى الشبهين ٠‏ فجعل قول الشافعى تفسيراً تاليآً » وهو الظاهر:من 
قول الشافعى . 1 ْ 


.1118/1١ : ينظر التنقيح‎ )١( 
امردرسن‎ 


قال : وقيل : هو الذى يوهم اشتماله على الحكمّة » وهو قريب من 
قولهم: يناسب العلية دون الحكم . 

قال : وأبعد التعريفات هو الأول ؛ إذ ليس من شرط المناسب أن يكُونَ 
منشثاً » فأكثر المناسبات مستلزمات . 

« فائدة ا 

قال سيف الدين 2١(‏ : اسم الشبه يتناول كل قياس لاجل مشابهة الفرع 
لاصله فى جامعه ٠‏ غير أنه - فى عرف الأصوليين - لأخص من ذلك . 

فمنهم من قَسَرَه : بالمتردّد بين أصلين شبه أحدهما أكثر من الآخر » فيلحق 
بالاكثر مشابهة له » كالعبد يشبه الحر فى كونه آدميآ مكلفا مثابا معاقب » ويشبه 
الفرس فى أنه يباع ويملك . 

فلحوقه بالحر [أولى] ("2 ؛ لكثرة الشّبه » وليس هذا من الشبه فى شىء » 
بل مناسب وقع فيه الترجيح . 

ومنهم من فسره : بما عرف الَناط فيه قطعآ » غير أنه يفتقر فى آحاد الصور 
إلى الحقيقة » كطلب امثل فى جزاء الصِيّد بعد أن عرف أن المثل واجب » 
وليس هذا - أيضاً - من الشبه ؛ لانه بحث فى تحقيق المحكوم به وهو المثل» 
والشبه يكون الطلب للمئاط وهو - هاهنا - معلوم بالنص » وهو مقطوع به 
والشبه مختلف فيه . 

ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان بحكمين ليسا متمحضين » 
إلا أن أحدهما غلب على الآخر كاللعان » يشبه الشتّهادة واليمين » وليسا 
متَمحّضين ؛ لان الملاعن مدع » والمدعى لا تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه » 
وهذا وإن كان أقرب من الاولين . غير أنه إذا غلب أحد الشبهين كانت 

. 771/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 

(0) فى ١‏ : الأول . 


يفضننا 


المصلحة ملازمة له فى نظرنا ٠‏ فنحكم بها » وليس خارجا عن التعليل 

وقال القاضى أبو بَكْرٍ : هو قياس الدلالة » وهو الجمع بين الفرع والاصل 
بما لا يتّاسب الحكم و] لكن يستلزم ما يناسب الحكم 297 . 

ومنهم من فسره ؟ ما يُوهم المناسبة من غير اطلاع عليها ؛ لآن الشرع التفت 
إليه فى بعض الأحكام ولم نعلم ذلك هاهنا » فشابه الطردى من وجّه » 
والمناسب من وجه » فسمئ شبهآ ؛ كقول الشافعى : طهارة لأجل المّلاة » 
فلا تجوز بغير الَاء كطهَارة الحدث . فالجامع الطّهّارة » ومناسبتها لتعيين الماء 
فيها 21 بعد البح التام غير ظاهرة . 

وقد اعتبرها الشرع فى بعض الأحكام ٠‏ كمس المصحف ‏ والمثلاة 2 
والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة . 

والاصطلاح الأخير:أقربْ لقواعد الأصول » ويليه مذهب القاضى . 

ا 59 7 

قال بعض أصحابنا : الشبه إذا اعتبر جنسه فى جنس الحكم دون اعتبار عينه 
الع ل لان الشبه إذا اعتبر: عينه 
فى عَيْنِ الحكم كان الظن المستفاد منه فى أدنى مَرَاتب الظن » ٠»‏ فإذا انحط إلى 
اعتبار الجنس فى الجنس + فقد ذهب الظن بالكلية ؛ لان ما دون أدنى دَرَجَات 
الظن ليس بظن ء بخلاف المناسب ؛ لان الظن المستفاد منه فى اعتبار العَينٍ 
فى العين قوى جلا ٠‏ فإذا نزل عن هذه الرتبة بي اصل الفآن » وهو حب. 


لعو لص 


قال : والمقدّمة الأولى ممنوعة : 


)١(‏ فى الأصل : امنا 
(0) فى أ : فيه 


لمتدرننا 


« فائدةٌ ) 

قال الغزالى فى « المستصفى » 237 : الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة 
فى استنباط مناط الحكم ٠‏ فَإنْ لم تكن ضرورة ٠‏ فقال قوم : لا يجوز 
اعتماده . 

قال : وليس بعيداً عندى فى أكثر المواضع ؛ فإنه إذا أمكن قصر (5؟ الحكم 
على المحل »؛ وكان المحل معرًفآً بوصف مضبوط . فلا حاجة إلى طَلَبٍ ضابط 
آخر ليس بمناسب » فتمام النظر أن يقال : لا بد من علامة كالوبًا فى الدقيق» 
والعجين » فلا بد من ضابط ٠‏ وهو الطعم » والضرب على العاقلة فى 
الس » والطرف » فلا بد من ضابط ٠»‏ وهو الجناية على الآدمى » ففارق 
المالء هذا بخلاف الْمّاسب ؛ فإنه يحرك الظن بنفسه » فلا يحتاج. إلى 
ضابط» فلا ضرورة فيه » وهاهنا ثلاثة تظن من الشبه وليست منه : 

الأول : ما عرف منه مَنَاط الحكم قطعا » وافتقر إلى تحقيق » كَطَلَب المثل 
فى جزاء الصيد » وبه فسر بعضهم الشبه » وهو خطأ ؛ لان صحته مقطوع 
به. 

الثانى : ما عرف فيه مَنَاط الحكم » واجتمع فيه منَاطَان متَعارضان» فيرجّح 
أحدهما . 

مثاله : بدل المال غير مقدّر » وبدل النفس مقدر » والعبد نفس ومال » 
فيرجح أيهما يغلب . 

الثالث : إذا لم يتمحض الْمنَاطان وقد وجدا » فيحكم بالأغلب كتركّب 
اللعان من الشهادة واليمين » ولم يتمحّضا ؛ لأن بمين المداعى لا تقبل » 
وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل » فإن غلبت اليمين لاعن العبّد ؛ لانه من أهل 
اليمين دون الشهادة . 


. 759/5 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. فى الأصل : وصف‎ )5( 


حرس 


« فائدة » 

قال إمام الحرمين فى « البرهان » )١(‏ : قال أحمد بالشبه فى الصورة » 
وأبو حنيفة قال به - أيضآً - فى قوله : تشهد ؛ فلا يجب كالتشّهد الأول » 
كما قال أحمد فى الجلوسين . 

وفى الشرع تعبّد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كجزاء الصيد والقَيافّة » 
وقياس الشبه إن كان إلحاقا بالمنصوص [ عليه بكونه ] (؟2 فى معنا » فهو 
مقبول مقطوع به » كان المنصوص عليه معللاً » أم لم يطلع على علته ؛ أو' ' 
كان يبعد عن الأصل غير أنه مائل. إليه . 

ودرجات الظنون تشاوت ٠‏ فهو دون الأول أو كان بحيث يستوى فيه الحكم 
ونقيضه ء فهذا الطرد المردوة . 

[ فإذا تناهى البُّعْد ٠‏ وصار بحيث لا يلوح مقتضى ظَنّ ٠‏ ولا موجب 
علم» فهو أيضًا الطّرد المردود . ' 

والشبّه ذو طرفين :ل تاتروض يطل الاطق ترون اوعد لاه 

يستند إلى علم ولا ظَنم ] 29 . 

مثال ذلك كله : [ لو ثبت مثلاً كون ] 247 النية شرطا فى [ التيمم لكان 
الوضوء ] 2*7 فى معناء قلعا » فهذا هو الأول . : 

وقول القائل : : طهارةٌ حكمية دون الأول » » وقول الحنفى  :‏ طهارة 
بالماء » فأشبهت إزالة النّجَاسة ؛ طرد محض . ش 

ولو قال : «-طهارة بالماء » فافتقرت إلى الي 4 لم يكن بعيداً عن نفس 
النيّة » حتى يقال : نفى النية أليق باللفظ . 


. )4173970 ينظر البرهان : 453/15 2 فقرة‎ )١( 
. 1 سقط من 1 . ٍْ (؟) سقط من‎ )0 


(8) سقط من أ . (0) فى الوضوء لكون التيمم ٠.‏ 


لمي 


وجعل القاضى من الشبه كون العبد يملك أم لا ؟ لشبهه بالآدمى » 
فيملك» أو الأعيان المملوكةء فلا يمللك . 

قال : وهو عندى ليس من قياس الشبه » بل من قياس المعنى ؛ لآن كون 

الحرَ عاقلاً متصرفاً مناسب » والمملوك لا يستقل بنفسه » وغيره مستول عليه » 


مناسب لعدم الملك . 
« قرع) 
قال إمام الحرمين 2١(‏ فى ١‏ البرهان » : قال جماعة من المتأخرين : القياس 
ثلاثة : 


قياس معنى : وهو الذى يرتبط الحكم فيه بمعنى مخيل . 
وقياس دلالة : وهو الى يشتمل على ما لا يناسب بنفسه » ويدل على 


وقياس الشبه : وهو الذى لا يشعر بمعتى متّاسب .ولا هو فى نفسه 
متاضبت: 
سب 1 


والأقيسة خمسة : إلحاق حكم الفَحوى كالضرب بالتأقيف ٠‏ وهل هو 
قياس أم لا ؟ وهو قول الجمهور ٠‏ بل ثابت باللفظ عندهم التزامآ وتنبيها . 

وما نص الشرع عليه نصًا لا يحتمل التأويل . 

ومنع الأستاذ أنه قياس » وأئبته غيره » وإلحاقه به لعدم الفارق » لا لثبوت 
الجامع + كالحاق الأمة بالعبد فى العبّق » وهل هو قياس ؟ قولان . 

وقياس المعنى المناسب . وهو الباب الأعظم من القياس . 

وقياس الشبه » وقياس الدلالة » ولا معنى لعده قسما ؛ لأنه تارة يكون” 
بمعنى مناسب » وتارة شبها . 


5 ينظر البرهان 3 اام 0 وما بعدها‎ )١( 


مرفرسن 


ثم قياس المعنى ينقسم إلى : الثلىّ » وال ٠‏ وكل رتبةامتوسطة فهى 
جليّة بالنسبة إلى ما تحتها '» خفية بالنسبة إلى ما فوقها ٠‏ وكل ما قرب من 
الأصول القطعية ‏ فهو الجلى ٠‏ أوهو الأجِلّى والارجح من الأشباه للشبه 
المقصودء فإن كان مدرك المسالة الشبه الحكم كان الت جيح لشبه ا ؛ أو 
الصورة الحسية كان :الترجيخ بها : 
وقياس الدلالة مُقدّم على الشبه المحض؛ لأجل إشعاره بالمعنى» والثابت ' 
بالطرد والعكس مقدم على الشبّه . والمخيّل مقدم على الطّرد والعكسن لانه 
معتمد الصحابة - رضوان الله عليهم -. وقد تناهى قياسى المعنى حتى يقدم 
عليه الطرد وقد يتقدم الشّبه الجَلىَ على المعنى المفى . / 
وقال القاضى أبو بكر + لا يقد فيان على تاشن 6 بل اللأنون على حدني” 
لاثفاقات + وبناه على أصله فى أنه ليس فى مجال القن مطلوب هو مقصود 
الطالبين » وهذا صعب جد لو قاله غير القاضى لعتب عليه؛ لانه يؤول إلى 
أنه لا أصل للاجتهاد » وهو باطل قطعآ 290 . 
قال الغزالى فى « المستصفى 8 (23 ' أدنى الاقيسة الطّردى الذى لا ينبغئ أن .' 
يقول به قايس . : 
وأعلاها القياس فى معنئ الأصل ؛ لأن القياس أربعة : المؤثر ع ثم 
المناسب ء ثم الشبه » ثم الطرد '. ش 
والذى هو فى معنى الأصل بهو الذى اعتبر عينه فى عين الكُمٍ ».وهو 
مستغن عن السبر ١‏ بوه ينس أو جماع + هو مصاوع ب + ودع أ يد . 
منكر القياس . 
0 00 0 


. )834( ينظر البرهان : 884/7 » فقرة‎ )١( 
. 718/1 : ينظر المستصفى‎ )1( 
ٍْ سس‎ 


كال الرازئ 1 : ايت الحم علد وت وصنف . فى عفد 

00 : الأول :أيه نيك لى صودة مأحه : فَإِنَ 

3 ير لما لم يكن مُسكرا فى أول الم »َم يك حراماً فَلّمًا حدث وصف 
200 


ار ف حت ت الحرمة » فَلَما صر خَلا » وَرَالت المسكرية » زات 
الحزمة ليضا . 


والتَانى : أن بُوجدَ ذلك فى صورتين , وعنُدنا أنه يفيد دن العليّة. . 


5 عار بيرم داس 


وَقَالَ قَوْم من المعتَزلة.: إْه نه يفيل يقن العلية وال آجَرونَ اميد يقون 


العليّة: ولا ظنها . 
نا وجهان : 
الأول أن هذا الحَكم لا بده من عل » والعلة إمَا هذا اوؤصفاء 597 
والأول هو المظلُوب . 


والثانى لآ يَخَلُو إِما أن بَكُونَ ذلك العير كا كان موبجُودا فيل حدُوث هذا 


رمام 


الحكمء أن ما كان موْجُودا لَه قن كَان مَوْجُودا قبل ٠‏ وما كان مدا الحُكُم 
مهو يع امام هك م لوا مو مرلااة 
موجوداً َم محف الحكفم عن الملّة؛ وو خلاف' الأصل » وإذ لم يكن 

ل 1 ب ا عر أن 
موود الأصل فى الشىء بَقَه َلى ما كن ؛ ؛ فيصل ظن لله بنقى كما كَانَ 


غير حل وا حَصَل ظن أن غير ليس بعلة ٠‏ حَصل ظن مون هذا الوصف علة؛ 
لا مَحَالَة . ْ 


تضرارقرا 


در لي ل حُصُول ذلك الصف فى 
ع ل 0700 ء رشعو و ام م 8ه قوسد 5 
لك اَل ؛ قيجب أن ننه وحدونه فى ذلك المح معتبرا فى ١‏ ب ١‏ 


ل 


قلع : 22 3 07 


تعين الشنىء : معتاه : أنه بسن ل غير وذ أذ ب ؛ | َو كَانَ 
يا لكان لق الوجود اويا لسائر التَميئات القائمة بسائر الذوات فى 


ع وم روات ل ا لل 
ونه ْنا هبصنو عيته» فلأل يود لل ني ”إلى شت 
نهيَة؛ وهو مال . 

2 ع عدو يه 


وأما حصول الْوْصف فى ذلك المحل : فَيستحيل أن يَكُونَ أمراً وجودياً ؛وإلا 


لكان ذلك رساك اليف ةما لوصف راد ل يلوم 
ادل وَِذَا بت أن المي مر عَدَ مى, والحصول فى الحَل اين مر 


وس اس سام 


ا ل 


7< لأ يَكُونَ عله قا َل ونا فى الشتئء المي ١:‏ نه عل تقيض لول : 
دنَس بعلة » وقونا ييه »صوصف لوو ى الل 


2-7 


م و 1622 دض سو 
ووصف ادوم ليكو موجودا فقولا ٠:‏ ليس بعلّة » آم عدَمى . وَكَولنا: 
دعلا متاق ض له ومناقض الْمَدم يوت فَمَهُوم قولًا :  :‏ عله »أثر ُبُوتى » فَلَو 
ونا لهب يم الصة دووف ال موي خض + 


ع لظ مه 


وذلك محال . 


0 0ه 


ون أله لا يحور أن يكن جرْء علّة : قوق قا معنا صمو سائر ألا 
بدون هذا الجرء الواحد : قن أن تَحْصل المليّة. أو' لا تَحْصل : َي حَصلت 


العيةٌ» كَانَ سائر الأجزاء بدون هذا الجراء نمام العلّة ؛ فلا يكن هذا الجر 


تارفرننا 


000 3 ان ليا ل ا ل | الال كان 


امل ٠‏ وإ لم تَحْصل العليّة عد عَم هذا الجنام ٠‏ وحصلت عله 
حُصوله؛ كَانَت العلية : نما حَدَنَتْ لأجل هَذَا الجرْء » فَجِرْء العلّة عله تَامَةٌ 
عل مل وقد مت أ العم لا يخود عل وجب الا يكوا الهج 
من الع ؛ وهو الَلُوب".. 

الوَجْهُ الثّانى : فى أن الدوران يفيد ظَن العليّة » وهو : أن بَعْض الدوراتات 
3 يمد نامي وجب أن يكُونَ كل موَرَان كذك مُفيدا لهذا ان . 
يلاول :أ بهم ققصباء تاغلب لقضب به مع كور الاعماء 
بلك الامسْم حل هلله خضب لاله بذك الإسم» ول 


اَن ا حمل مك اولس إذَا قيل لهم : لم اعتقّدتم 
يمد أخرى 


ذّلك؟ قَالُوا : لأجل أنَا ركنا العَضَب مع الدمّاء بذالك الاسم مر بعد أخْرى 
يمون الظّن بالدورآن . 

نلأ : وى : «إدلة بالل والإضسآن 14 اللحل: ٠١‏ 
والعدل هو : ويه » ون تَحْصل التَسْوية بين الدورانَات إلا بَمْد اشتراكها 
فى ان لظن . 

وَاحتّج المذكر ون بأمرين 

الأول ا بَعْض الدو رات لآ يميد ظَن العليّة ؛ كو 
ظَن العلية . 


ان الأول من وجوه : 
أحدمًا : أن لعل ولول يدان لازن تابنا والدوران مقر مشسترلة 


ين اجنين ١‏ والعلغيرمُشتركة بين كة بين الجانيين ؛ ؛ لآنَ الول لآ يكون عله لعلته. 


شم م م موي وم 


جب ألا يفيد شىء منها 


نارارارا 


ننه : أن المصل لا بد أن يكُونَ مُسَاويا للنَع » والتوع ذا أوْجبْ حَكْماء 
درن َم حَصّل مع لعل الى هى التوع » جرع ا ترا 


لعل مَعَ أنَجْزْء الع ليس بعلة . 


وثَالْهًا : أن العلّة َد يكن انتضاؤما للمعلُول مَوقُوفا علَى شرط » قالدوران 
حَاصلمَم شرط العلة » م ليس بعل . 


ورابعها أن العلّه د يون لها مَملُولان : إمَا مع عند من يجو ذلك ء أ 
على لي لوا حاص فى جل لع ولول امل مج293 
هتاك ألبئة : 


وَخَامِسهًا 0 الت والعرض متلآزمان يا وإبَاتا » وَذّات الله تَعَالَى 
وَضفاته كذلك + ول وأحدة ب فاته َم سائر الصقات ذلك ولا علية 


هناك . 


0 


وسادسها ها : أن الاين لمان مها ته بان كالبو وال والموقى 
ال تاي بتار بل 
والمضاان مع » ولأ شىء من المع متقد متقدم 

وسابعها ل لمكا اش كةو لاق ةي ع 
الآخْرء مع مع عل عَدَم العليّة . 


وَامنها ليت لش ابه بن . موعتمالمثة. 


0 


وتاسعها : أن علم لله الى دائر مم كل مَعُومٍ جود وسدَمآ؟فَإّهَو كان 
المعو زر طلم زرأ وو قبن الوم جر إلى ل 


تدسف 


0 2-5-5 مد ال لس ول وسيل > 
م جوهرا » قالعلم دائر مع العْلُومٍ وجودا وعدم » مع أنه يستحيل ن يكون 


' مل 


حصن عل لخر" 
آم أنه لا يَكُونْ العلم عله للْممْلُوم : فلن شرط كنه علما : أن يَعلّقَ بالشعىاء 
َلَى ما هو به » ما يكن ادوم فى تفْسه واقعا على ذلك الوجه » استحال 


َل العم به هَلَى ذلك الوه ؛ كن : علق العلم به به على ذلك الوجثه شرو 
2 مب 222 


بوقوعه على ذلك الوه » فلو كان موه على ذلك الوجه موقا على مَل 
العلم يه لَزم الور .. 

وآما أنه يستحيل أن يَكُون لمَمنُوم عله لعلم : من علم الله تَعالى صفة لي ؛ 
اج وود ونا قا لك مسج أكون مول بت ذه وج 


- -- 


الدوران ها هنا بدون العليّة » ثم إن علم اله َعَالَى مت مَعَلَو من بم لد نهاية لَه من 
لوت ا 0 


شااصما اس 


وعاشرها 3 الأعراض عند أمْلٍ السئة لا تبقَى ١‏ قهذه الألوان والأشكال 
تن 6 بن » مدق كه .رق لالج 


يت اللوانة» والأشكال» وَسائُالأطراض عن ديع الأجمسام » وحهن حلذاث 
فيه قوً؛ وَشكئل » حَدَث فيه سائر الاطراض فى جميع الأجنسام ‏ قصلت 
هذه الدورانات الكثيرةٌ بدون العليّة . 

وحادى عَشئْرهَا : أن الْقَلّك ؛ إِذَا تَحرلك تحر َركَ بجميع أجرّائه » فَحركَة كل 
واحد من أجرَائه ‏ نما حَدك نت علد حركة جميع أجزائه» وحن كانت تل 
000 جه ريط 


١‏ كد مومه ع ذلك الجمزء » كانت حركات سائر الأجراء مَمْدُومة ؟ ققد 
حَصلَت هذه الدورانات الكثيرةٌ بدون العليّة . 


يشضنرا 


وثانى عشرها ال د شت الف اث اودر : إما 


ولس على ساوي س سو ير اس براسم 


ان روات كنا ؛ أو عقيبه بلحظة قليلة ؛ ققد وجدات هذه 
الدورانات" بدو ن د المّة . 


0 110 


وثالث عشرها لحك كاسع الصف وجون تا قذ ا 
سه سار بي ع بو دار 0 
أيضا مع تَعين الوصف , وخصوص الَحَل وخصوص وقوعه فى الزمان المعين » 


رمه 


2 عردو ع ودذكئي 
لكان مين وتام من ذلك لا يلح للعلية ؛ لما حرم هأ رعدمية ؛ 
وَالْعَدم غير صالح للْملية . : 


ا ا 000 0 :. وا ا ع عع 2 كم ب 5 1-0 
0 : أن الْحَد دائر مَع المخدود وجودا وعدم , والرائحة القائحة 
اه ال سطع ا لو 92 3 


فى | دائرة مع ل م وجودأ وما ممه لعل ماك . 


5 


وَاعْلّم : نالو ردنا استفصاء القول فى الدوراتّات لَك عن العليّة» لَطَاَ 


الكلام » ولكن فيما ذُكَرنًا كفاية . 
6ل لوس د سس > 


وإنما قلا : إن يعض الدوراتات , لما افكت عن العلية » وجب آلا يحصل . 
ظَنْ العليّه فى شئء مها انه حصل ودام متكا عن لعي فَلَو قَدَرنَا 


أن مورانا آحَرَيَسعَلِم العليّة ؛ لَكَانَ كَونُهُ مسستلزما للعأيّة : إما أن يتوقّف عَلَى 
امام شئء آخْرَ يه » أولا توف : فَإن »كار لمث م 


000 
م وع اس شام ضاق 


المجموع الحاصل ' من ' الدوران 2 ومن ذلك الشئْء له الدوران وعد 


وسمير 


كلاسا الآنَ فى الدوران وده . 

وإن لَمْ يوتف » مع أن مسمى الدوران حَاصل ف فى الْوْضِعَيْنِ جميعا: رم 
ممشقءع 5 ١‏ 
ترجح أحَد طرق الجتائزٍ على الخ لآ لج ؛ وهو محال » هذا تَمَام تقرير . 
هَذَا الدليل . 


ل 


وارفرنرا 


الوه الثّانى : وهو الى عل عليه الْقَدَمُونَ فى الْقَدح » قَانُوا : الاطراد 


2018 0 ل 6ه له ورد 


وهلي طريقا إلى حلي لوصف بالاتقاق» ونا الإُعكاس : ونه ير معتير 
فى العلل 0 ود كان كل وأحد مهنا لا يدل على العلية كان 


.و ٍ 520 


سل # موسي 


اركب م الك :ألم بشي فى قول بون : الدوران وحده 
يُوجب ظَن العليّة » وحن لا تقول به » بل تدعى : أن الدَورانَ يد طن العلية 


بشرط اليم عله ليل يقح فى كونه حل » وإ َْصنا الدطوى على هذ 


07 


جه » سقط ما ذَكَرئمُوه من الاستدلآل . 


وعن الثانى : لم كلت : إن كل واحد مهما » مالم يد ظن العلية» وجب فى 
المجْموع أن يَكونَ كذلك ؟ فَنَا لم َال الجموع قد يكون مخالفا حا حال كل 
واحد من أجزائه . 

الفصل السّادس 


قال القرافى : قوله : « غير هذا الوصف إما أن يكون موجوداً قبل 
الحكمء فيلزم تخلف الحكم عن علته ٠‏ وهو خلاف الأصل ٠»‏ أو غير 
موجود. فالاصل بقاؤه على العدم » 


)١(‏ ويعبّر عنه الأقدمون ب ١‏ الجريان » وب الطرد والعكس © وهو : أن يوجد 
اله 0 ويرتفع عند ارتفاعه فى صورة واحدة » كالتحريم مع السّكر 

فى العصير؛ ل ل ويا لا د 
الحرمة ثم لما رال السكر بصيروته خملا زال التحريم » فدلٌ على أن العلة 3 السّكر © . 

وأما فى صورتين ؛ كوجوب الزكاة مع ملك نصاب قام فى صورة أحد النقدين » - 


اخرفرسن 


- وعدمه مع عدم شئ منها » كما قى ثياب البذلة حيث لا تهب فيها الزكاة الفقد شئ 
تما ذكرناه . ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ابن اللتبية حين استعمله' ' 
النبى يكل على بعض أعماله » إفجاء بهدايا لنفسه فقال : هذا لكم ٠‏ وهذا لي ».فخطب 
النبي يَكِ وقال : ٠‏ ما اننا نبتعمل أقواما فيجئ أحدهم فيقول : هذا لكم وهذا لي » 
ألا جلس فى بيت أبيه وأمّه ختى تأيه هديته إن كان صادقا ؟ ٠‏ . وهذا إثبات العلة:' 
بالدورانء وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه . ش 
واختلف الأصوليون فى إفادة الدوران العلّية على مذاهب : 
أحدها : أنه يفيد القطع بالعلية » ونقل عن بعض المعتزلة وربما قيل : لا دليل 
فوقهء حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابنا . 
والثانى : أنه يفيد ظَنّ العلية بشرط عدم المزاحم ؛ لان العلة الشرعية لا توجب 
الحكم بذاتها » وإنما عنى علامة منصوبة » فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على! الظن 
كونه معرفآ له.. وينزل بمنزلة الوصف المومأ إليه بأن يكون علة وإن خلا عن المناسبة . ٠‏ 
وهو قول الجمهور . منهم « إمام الحرمين » . ونقله عن القاضي ٠»‏ وممن حكاه عن 
الأكثرين إلكيا. ْ 
وقال ابن السمعانى : وإليه ذهب كثير: من أصحابنا . قال : ولاصحابنا العراقيين 
.شغف به » وقال الهندي : إنه المختار » وحكاه الاستاذ أبو منصور عن أبى على بن. 
أبي هربرة » وحكاء الشيخ أبو إسحاق عن أبي بكر الصيرفي . قال إمام الحرمين : 
ذهب كل من يعرّى إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل . وذكر القاضى أبو 
الطيب الطبري أنرهذا المسلك من أقوى المسالك : وكاد يدَعى إفضاؤء إلى القطع . 
' وإنما.سنميت هذا الشيخ '؛ لغشيانه مجلس القاضى مدة وإعلاقه طرفا من كلامة ٠‏ ومن 
عداة خيالةه . 0000 : : 
قلت. : والذى رأيته فى « شرح الكفاية ؛ للقاضى أبى الطيب ما لفظه : وأما: الطرد 
فإنه شرط فى صحتها .. وليس بدليل على صحتها ٠‏ ولا يجور إذا اطرده معنى أن يحكم . 
بصحته حتي يدل التأثير أو شهادة الاصول عليه . وكذا قال الشيخ أبو إسحاق فى 
«التبصرة ١‏ : الطرد والجريان إشرط فى صحة العلة . وليس بدئيل صحتها ٠‏ وقيل :, 
دليل على الصحة ٠‏ وبه قال الصيرفى ٠‏ وقال : إذا لم يرد بها نض ولا أصل دل على, 
صحتها . وكذا قال ابن الصباغ : هو يدل على صحة العلة » وقال ابن برهان : الطرد- 


للخرون 


قلنا : هنا تعيينه ينقلب فى الوصف المدعى علة » فيلزم الخلو عن التعليل . 

فإن قلت : إن الوّصف المدعى علته أجمعنا على مُخَالفة الأصل فيه » 
وارتفاع عدمه » بخلاف غير المذعى . 

قلت : مخالفة الأصل المقتضى لبقاء الشَئْ على عدمه إما أن يكون محذورآ 
أم لا. 

إن كان الأول لزم الَحذُور فيما ادعيتموه علة » فيكون طعنآ عليه . 

وإن كان الثانى » بطل جعلكم استصحاب العَدم دليلاً على العدم ؛ لأن 
ذلك الأصل لا عبرة به . 

قوله : 3 التعيّن معناة ليس غير ء فهو عَلَمى” + : 

قلنا : العين قد تكون بالثبوت : كالطول » والقصر . والألوان » وغيرها. 


وقد تكون بِالعَدّم كتعين الجزء على الكل » وامتيازه عليه بأنه ليس معه 
ذلك الجزء الآخر . 


- عندنا شرط صحة العلة » وليس دليلاً على صحتها » وذهب بعض القدماء منا ومن 
الحنفية إلى أنه دليل على صحتها . وقال ابن السمعاني : الاطراد ليس بدليل لصحة 
العلة ولكن شرط لصحتها ٠‏ وأما الانعكاس » فليس بشرط لصحة العلة فى قول أكثر 
الأصحاب » وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء » وبه قال بعض المتكلمين قال : 
وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط ٠‏ فإذا ثبت الحكم بوجود العلة »ولم 
يرتفع بارتفاعها بطلت العلة » وهو قول بعض المعتزلة تعلقآ بالعلل العقلية ؛ فإنه يجب 
انعكاسها . فكذلك السمعية . ولنا أن العلة منصوبة للإثبات ء فلا تدل على النفى . 

والثالث : أنه لا يدل بمجرد لا قطعآ ولا ظنآ . وهو اختيار الأستاذ أبى منصور وابن 
السمعانى والغزالى والشيخ أبى إسحاق ٠»‏ واختاره الآمدى وابن الحاجب ٠‏ وقال الشيخ 
أبو إسحاق فى كتاب 2 الحدود ؛ أنه قول المحصلين . قال إلكيا : وهو الذى يميل إليه 
القاضى ٠‏ ونقله ابن برهان عنه أيضاً . 

ينظر البحر المحيط : ه/ "58 2 7858 , 


لمتكرس 


وقد تكون بهما » كالخيُوان الأبيض » يمتار على الأسود 50-2 : 
وبالبياض . 
قوله ٠‏ ا 
قلنا : لا نسكم.؛ ١‏ رن لسن ب عدم ل لزع د 
اتفاقها » وتعين التعين مخالف لتعين الجسم »؛ وإذا كانا مختلفين فجار أن 
يكون لتعين الجسم مثلاً تعين ٠‏ وتعين التعين ليس له تعيّن » فلا.يلزم 
اساي" 
وكذلك القول:فى سيول الوضنق فل الل + وكوته ومفا الضف حكن 
أن يقال : وصف الوصف عدمى » وجصول الوصف فى الَحَلَ ثبوتى » ولا' 
يلزم التسلسل . : ٠‏ ش 
قوله : ١‏ العلية إما حصلت لأجل الجزء العدمى » فجزء العلة العدمئ علة.. 
ساس امطعو ٠‏ 
: العلية غير العلة ؛ لان العلية هى نسبةٌ خاصة ترجع إلى التاثير ؛ 
0 من باب التّسب والإضافات العدمية . 
والعلة فى نفسها ؤجودية تعرض لها هذه النسبة » وكل مؤثّر وجودى: هكذا 
موثّريته عدمية » وهو وجودى » فلا يلزم من الامتناع فى العلة الامتناع فى 
العلية . م 
سلبنا أن العدم الاتيكوة جزءا + فلع “لا يجوز أن يكرة. شرطا م ولم 
يتعرضوا لإبطاله مع أن عدم الْفمّد من المحل شزط للتأثير فى وجود الضّد 
الآخر ؟. ا 
قوله : ( بعض الدذورانات تفيد طن العلية » فيكون الكل كذلك ؛ لقوله 
تعالى إن الله يأمربا بالعدل والإحسان 4 [ النحل : ٠‏ ]ء والعدل : 
التسوية 4 : 


حنض 


قلنا : هذه النكتة تنقلب ٠‏ فنقول : بعض الدّورانات لا تفيد العلية قطعاء 
كالنصوص المذكورة بعدها 2١(‏ » فيكون الكل كذلك للآية . 

قوله : : الدوران مشترك بين العلة والمعلول » مع أن المعلول ليس بعلة » : 

تقريره : العلم مع العالمية متلازمان وجوداً وعدمآ » مع أن العالمية ليست 
علة للعلم » والعلم علة للعالمية . 

قوله : « النوع إذا وجب لا يوجبه فصله » : 

تقريره : أن الإسكار نوع بالنسبة إلى الوصف » فمجموعه علة التحريم » 
وكل جزء من أجزائه ليس علة التحريم . 

قوله : ١‏ الجلة قد يكون لها مَعَنُولان » : 

تقريره : أن الإحراق . والإسراف . معلولان للثار 29 , 


» اعلم أن هذا الوجه ضعيف ؛ وبيان ضعفه هو أن التمسك بالآية يتعذر تقريره‎ )١( 
» وبيانه : أن مطلق التسوية تقتضى التسوية فى أمور » لا سبيل إلى مراعاة التسوية فيها‎ 
ولقد طول صاحب التنقيح نفسه فى ذلك فقال : يلزم منه الحكم بجهل كل إنسان‎ 
» وصدق كل متحد‎ ٠ ووقوع كل ممكن‎ ٠ وإمكان كل معلوم‎ ٠ وحمارية كل حيوان‎ 
وإباحة كل قتل » -وبطلان كل دين » وجسمية‎ ٠ وكذب كل مدع . وحل كل مأكول‎ 
ثم يؤدى إلى التناقض ؛‎ ٠ وغير ذلك مما لا يحصى‎ ٠ كل صانع ء وقدم كل موجود‎ 
لأن جزتيات مطلق الأجناس متناقضة الأحكام » ويلزم أن تحكم على كل واحد الدائرين‎ 
وتوهم أن هذا من قبيل تخصيص العموم من أفسد‎ ٠ أنه علة للآخر تسوية بينهما‎ 
وهو‎ ٠ ثم هو معارض أن العدل عبارة عن إقامة الحق . والعمل بالواجب‎ ٠» الخياللات‎ 
» والمسئ والمحسن فى المجازاة » والعالم والجاهل‎ ٠ أولى من التسوية بين الحق والباطل‎ 
» والحق أن التمسك بهذه الآية فى هذه القاعدة ضعيف . لا يتأتى تعويل المجتهد عليه‎ 
. ولا المتأخر‎ 

(؟) واعلم أن مذهب أهل الحق أنه يجوز أن يصدر من الواحد المطلق أكثر من الواحد 
دفعة واحدة من غير توسط آلات أو قوابل » ومذهب الفلاسفة ألا يصدر من الواحد- 


رخارضنا 


قوله : « الاطراد وحده :ليس سيد ٠»‏ والانعكاس لا باشترط 
وم : 

تقريره : أن الدوران مركب من اقتران الحكم بالوصف وجوداً . 

والاطراد : هو اقتران الحكْمٍ بالوصف فى جميع صوره . 

فالدوران حصل فيه صورة الاقتران » وإن لم يحصل فيه الاطراد المدعى 
هنالك . 

وإذا كان الاطراد فى جب جميع الصور غير معتبر على الخلاف فيه » ففى صورة 
واحدة لا يكون دليلا . 

والدوران مركب - أيضاً - من اقتران العم بالعدم » وهذا هو العكش فى 
العلة » وهو عدم حكمها عند عدمها . وهو غير لازم ؛ لأنه لا يلزم من عدم 
علة وجوب الغسل - التى.هى الإنزال - ألا يجب الغسل بانقطاع الِيضٍ 
وغيرهء ولا يلزم من [عدم] 2١7‏ الردة الوصية لإباحة الدم ألا يباح الدم. بالزنا 
والقتل . ْ 
قوله : : فى النقوض الحركة مع الزمان » : 

تقريره : أن من الناس أمن يقول : الزّمان : هو الخَركةٌ نفسها » قاله 'بعض ' 
الفلاسفة » فعلى هذا لا يصحٌ التمثيل به . 5" 

ومن الفلاسفة من يقول : الزمان قطع المسافة بالحركة ٠‏ فيصح التمثيل . 
- المطلق من غير توسط الآلات والقوابل إلا شىء واحد » وعلى هذه القاعدة بنوا ترتيب 
الموجودات ٠‏ ولهذا قال المصنف : « العلة قد يكون لها معلولان ؛ إما مَّعآ أو على. 
الترتيب ؛ » ومعناه : أن يصدر عن العلة شيئان معاً.من غير توسط آلات'أو قوابل » 
أو يصدر عنه شيئان على الترتيب ». بأن يصدر عنه شىء ٠‏ ثم يصدر عن ذلك' الشىء 
شىء آخر ؛ :ققد صدر عن الأول شيئان على ترتيب بدون الترتب فى الأول ٠‏ ا 


فى الثانى ٠‏ والله أعلم بالصواب قاله الأصمهانى . 
)١(‏ فى أ: : هدم , 


رون 


وقال المتكلمون : هو اقتران حادث ٠»‏ وقال المازرى فى « شرح التلقين »© : 
الزمان اقتران حادث جلى بحادث خفىُ »كقول القائل : متى تأتينى ؟ فتقول: 
طلوع الشمس » فطلوع الشمس زمان . الإتيان مظروفه . فلو كان فى 
مطموره لا يعلم بطلوع الشمس ٠‏ فسأل عنه ٠‏ فقلت له : طلوعها عند إتيانى 
إليك ٠‏ كان الإتيان الزمان » وطلوع الشمس مظروفآ ٠‏ فالجلى أبداً هو 
الزمانء وعلى هذا التقدير ينفك الزمان عن الحركة ؛ فإنه ليس من لوارم 
اقتران حادثين فى الوجود وجود الحركة ؛لجوار حصول الاقتران مع السكون. 

( ثنبيه 2 17 

قال النَفْشَوانَى : الدّوران عين التجربة . وقد تكثر التّجربة فتفيد القطع » 
وقد لا تصل إلى ذلك ٠»‏ كما نقطع بأنّ قطع الرأس مستلزم للموت ٠‏ ونظتّه 
مع السم » فهذا منشأ الخلاف فى أن الدوران يفيد اليقين عند قوم » أو الظن 
عند قوم ء أو لا يفيد ألبتة ؛ نظرا للتقوض» وأنه لا بد من ضصميمة إليه » 
ويكون التكرر مرة أو مرتين » فيكون الحق التفصيل بين كثرة التكرر وقلتها » 
وألا يطلق القول فى ذلك . | 

« سؤال 6 

قال النقشوانى : قوله : « غير هذا الوصف لم يكن موجوداً قبل » وإلا 
لتخلف الحكم عن علته ؛ : طريقه لا يتوقف على الدوران » ويستغنى بها عن 
الدوران ٠‏ بل يدعى أن هذا الوصف علة ٠١‏ ولا يذكر الدوران ألبتة . 

« سؤال 6 

قال النقشوانى : ما ذكره فى هذا الوجه يقتضى أن الحكم حَادث » مع أن 
الحكم قديم على ما تقلام . 

قلت : جوابه أنه يعنى بالعلة المعرف » والحادث يعرف القديم . 


انين 


« سؤال » 

قال : ولانه فى هذا الموضع .احتج بالاستصحاب ٠‏ فالدوران متوقف على 
الاستصحاب ». فالاستصحاب إن توقف عليه لزم الدّور » وإلا [لكان] )١(‏ 
الاستصحاب أقوى من الدّوران ؛ م عليه من غير عكس ٠‏ وحينئذ يمنع 
دفغ الاستصجاب القياس . 

قلت : جوابه أنه أقوى منه من هذا الوجه ٠‏ والقياس أقوى .من 
الاستصحاب من جهة أنه 2 له .. والناسخ مقدم على المنسوخ . 

ْ «سؤال» 2 ْ 

قال التقشوانى : قوله : « بعض الدورآنات تفيد الظّن ؛ فيكون اص 

كذلك [للآية](؟2 » غير متجه ؛ لآن الله - تعالى - إنماء يأمر بمقدور » وكون 


التن مفينا لظن غيز مقدود ٠.‏ بلن العمل بالظّن هو الَقْدُور » فلا يتّجه 


استدلاله . 
« تنبيه 6 
قال سراج الدين : علل الشرع معرفات » فجار أن.يكوت العم علة وجزء 
ع © , 


وقال التبريزى (4) الترراة كر قار والعكس . الذى » هو الوجود عند 
الوجود أينما كان » والل ليام جما كا : 

وقد يطلق على مجر الحدوث عند الحدوث » والزوال عئد الزوال 2 
[ولو]” فى صورة واحدة .؛ كالشدة مع التحريم . 

وهو ينيد الطظن على عدن ين ٠‏ وقد يفيد اليقين كما فى التجريبيات . 


. فى أ : كان . ا (0) فى أ: الآية‎ )١( 
. بنظر التنقيح :: (ق/1118)‎ )5( . 3١ 5/5 : ينظر التتحصيل‎ )©( 
ٍ . 1 سقط من‎ )0( 


المناوونا 


وإنما يوجبه على التدريج . [ومن](١2‏ ضرورته [تقدم]("© ظَنّ غالب قبل 
بلوغه الكمال. 

وتفصيل القول فيه : أن الذّهن يطالب يسبب الاقتران » فإذا استبعد 
الاتفاق لأجل الكثرة »حمل على أمر يوجب التلازم ظنآ أو يقينآً » بحسب 
إمكان الاتفاق وعدمه ؛ [ولأن] 6 الحدوث عند الحدوث نوع ملاءمة للعليّة ؛ 
فإنه مقتضاها » فيسبق الدّهْنْ إلى فهم العلية؛ لأن الذهن سباق إلى فهم الملزوم 
من [اللارم]7؟2» فإذا انضم إليه الزوال عند الزوال » صار السبق ظنًا لاستبعاد 
الاتفاق . 

ويرد على مدرك المصنف الأول : أن طريقة الحّصر طريقة مستقلة تستغنى 
عن الدّوران » والمقصود إنما هو إِقَادَةٌ الدوران 70 

ويرد عليه - أيضاً - فيه منع الْحَصرٍ . 

وقوله : 5 إن كان موجودا قبل الحكم تخلف الحكم » : 

إنما يلزم إذا اعتقدناه كل العلة » أما إذا اعتقدناه ضّمِيمَة إلى الحادث » فلا 
يلزم . 

ويرد على قوله : ١‏ التعين عدمى © : 

أنا نعنى به خصوص الوّصف الذى لا يشاركه فيه غيره » وهو أمر 
وجودى» وكذلك خصوص الإضافة للمحل كيف يكون عدميا » وظهور أثر 
العلة فى المحلّ يتوقف عليه » فهو [ إما ] *)جزء العلة » أو علة علية العلة » 
ثم الدليل على أنهما وجوديان أن نقيضهما ‏ وهو لاعينية ولا حصوله عدميّان؛ 
لأنه يصح حملهما على العَدّمٍ » ونقيض العدم وجود » وإلزام التسلسل 
تشكيك وسفسطة » ونظيره من الضروريات أن تقول : كونه موجوداً عدمى 
لأنه لو كان موجوداً لكان وصفا للمحل ٠»‏ وكان كونه وصفآ للمحل وصفآ 
لهء وهكذا إلى ما لا نهاية له . 


. فى [: فمن . (؟) سقط من أ 7 فى : ولا‎ )١( 
فى !1 : اللزوم . (0) فى أ : إذآ‎ )5( 


يخارننا 


سلمنا أنهما عدميّان » لكن لا يضاف الحُكْمْ إليهما . 
قوله : « الوجودى لا يتصف بالعدم » : 
ينتقض بالمعلومية والمذكورية . والموجودية » وكونه محكوما به أو عليه ؛ 
فإنها أمور وجودية لما ذكر من الدليل 43 ويوصف به العدم . 
ثم نفصل القول ٠‏ فتقول : الدوران دليل العلية بمعنى التأثير أو التعريفا 4 
الأول باطل بالعلم والرم . 
والثانى () علم لا يجوز أن 'يتوقف التعريف على أمر عدمى » على أنا 
نقول: : إذا دار الحكم .مع وصف اعدمى ‏ فإن لم يكن علة » فقد [انتقض 
الدوران]50)' أو علق فقد بطل دليل نفى العلة عنه )2 وبطل عي أيضا- الدوران . 


وقوله. : ٠‏ لا يكون العَدَمٌ جزء العلة ولا لكان علة للعلية » : 
الكلام عليه من أوجه : , 
الأول : أنه استدلال بالدؤران بالتّمسير الثَانِى » وسنبطله . 
الثانى : أنه اعترف أنه إنما يدل بشرط عدم دليل يدل على أنه ليس بعلة » 
فقد يساعدنا فى هذا المقام على قيَام الدليل على امتناع كون العدم علة 
العالنت :+ آله ميقو بره لماعي ويجره المملة # فاته لين عله القماهية + 
والجملة مع التوقف عليه . 
الرابع لؤالم قمر وام زه كم عون اجر الماهية » احم 1 
ذلك الجزء العدمى . 
الخامس :أن ما ذكره من الدوران وإن دل على لزوم كون ذلك العدم علة العليّة 
0 فى :اناسل ني عور اليه لان 
)١(‏ فى أ : افتقر للدوران . 


0 


لكنه معارض [بلزوم] 2١(‏ استحالة اجتماع علل على حكم واحد ؛ فإنّ 
الدوران قائم بالنسبة إلى كل جَرْء كان عدمآ أو وجودا . 0 

ثم إنه اعتراف بقصور الدّوران عن إفادة ظَنّ العلية ؟؛ لأنه قدر مشترك بين 
المدار الوجودى والعدمى » ولم يفد فى العدمى مع وصف الصلاحية » فلا 
يكون هو الْمْيْدُ فى الوجودى » والفائت فى العدمى هو صلاحية العلية » فإذا 
الدوران مع و صف صلاحية المدار دليل العلية ؛ فإن [عدم](21 الصّلاحية لا 
يمكن أن يكون مانعآ من الإفادة ؛ فإنٌ المانع علة المنع » والعدم لا [يصح]) 
أن يكون علّة » فعلى هذا الدوران مع صلاحية الوصف دليل [العلية] (؟) ع 
ولا يلزم من مجرد الوجود الصّلاحية ؛ لانقسام الوجودىّ للمصالح وغير 
المصالح » فإذآ لا بد من التعرض لزيد ٠‏ وفيه ترك طريقة الدوران بالكلية . 

واما مسلكه الثانى » فنقول - امتحاناآ للبيان لا اعتقاداً - : لا نسلم أن 
دورانآ [ما](20 يفيد ظَنّ العلية » وفى الصورة المفروضة نعارضه بمعنى فى 
الاسم صورة [أو] 207 معنى » أو بمعنى فى ضمير الذّاعى ٠‏ أو اختلال فى 
المعو » فإن لم يفرض شىء من ذلك منعنا حصول الغضب ٠‏ فضلاً عن ظن 
الإسناد إليه . 

وقد يدل على صحة المعارضة أمران : 

أحدهما : أن عاقلا ما لو دعى بذلك الاسم لم يغلب على الظّن غضبه » 
ولو غضب لوبخ » ولو ثبتت [عليته]217 للغضب ٠»‏ لوجب أن يفيد وجوده 
حصول الغضب 2 وأن يستحسن (8) ذلك من العقلاء . 

الثانى : اهو أنه إذا دعى به غيره لم يغضب » وذ ؟) دعى هو غضب» 
َدَارَ الَممَبْ عند الدعاء بذلك الاسم عند صوص ذلك الشّخص وجوداً 
عدما :»2١١(‏ والدوران دليل العلية على زعمهم » فيكون مخصوص ذلك 
الشّخص علة علية الدّعاء بذلك الاسم المغضب للْقَضمَب : 


. فى أ : يلزم . (0) فىأ: عدمت . 9") فى أ: يصلح‎ )١( 

(5) فى أللعلة . (0) سقط من 2.1 (١)فى1أ:و.‏ 9) فى [: عليّة 

(4) فى الأصل : يستحيل . (9) فى[ : وإن . (١٠١)فى1أ:و.‏ 
لق 


وقوله : ” إن أخبر العاقل عن إسناد حصول ظنه إليه لم يستقبح » : 
قلنا : إن صّح ذلك دل على ترشيح إناذ الوزن تلن للعلياا» ارو افر 7 
كلى » ٠‏ فأى حاجة إلى المقدمة الثانية ؟ : 
وثانياً : لم قال : إن كل:دوران يجب أن يكون كذلك ؟ 
وأما التمسّك بالآية ٠»‏ ففئ غاية الضّعف : ولولا صدوره عن مثله » وؤلوع 
. أبناء الزّمَان بأمثاله » لكان الإعراض عنه أولى من الاعتراض عليه؛ إذا يعز 
على أهل النظر الشّديد صرف الزّمَان إلى ما بيده العاقل فساده . ١‏ 
لكنى أقول مكرها لا بطل : تفسير العدل بالتسوية المطلقة ظَُلْم ؛ لأنه يلزم 
منه جهل كل إنسان ٠‏ وحمارية كل حيوان » وإمكان كل معلوم » ووقوع كل 
ممكن » .ونبوة كل مِتَحَدُ » وكذب كل مدع ء وحلّ كل مأكول » وإباحة كل 
فتل 3 وجسمية كل صانع + .وبطلان كل دين 1 وقدم كل موجود » إلى , غير 
ذلك مما لا يعد كثرةٌ لآن بعضها كذلك عملا بالآية » ثم يؤدى إلى التناقض؟ ' 
لأن جزئيات مطلق الاجناس متناقضة الأحكام والخصائص » فيلزم أن يخكم 
. على كل واحد من الدائرين أنه علة للآخر عملا بالتسوية بينهما ٠‏ وتوهّم أن 
هذا من قبيل تخصيص العْمُوم من أفسد الخيالات ٠»‏ ثم هو معارض بِحَدّ ش 
آخر» وهو إقامة الحق 2 والعمل بالواجب ٠‏ وهى أولى؛ فإنْ من سوئ: بين 
الحق والباطل. فى جوار الفعل لا يسمى عادلا ٠‏ بل حائراً » وإن وجدت منه 
التّسوية . : 
ومن وجل منه ا بين المحسن والسئ فى 5 03 والعالم و والجاهل ' 
فى الإكرام » والحق والباطل فى التمكّن » سمى عادلاً » وإن لم يسو بين 
هذه الأمور . 1 


وثالثاً : إن التسوية بين الدوراتات حقيقة [ فى نفس الأمر ليس من فعْلٍ 


ليايفن 


البشرء فلا يرد به الأمرء واعتقاد التسوية لازم الحقيقة ] 2١(‏ » يستحيل 
التكليف به بتقدير الوجود والعدم . 

ورابعآ : إن بعض الدورانات لا يفيد ظَنْ العلية ؛ عملا بالنتقوض التى 
ذكرها » فوجب أن يكون الكل كذلك عملا بالآية . 

وقوله : ١‏ الدوران من حيث هو هو لا يفيدٌ ظَنّ العلية » : 

منوع بل يفيد » ولكن فى بعض المواطن قام مانع من حصول الظّن كسائر 
العلل الشرعيّة » والطبيعيّة » والعرفيّة . 

وما التزمه هو لا يصح ؛ لأنه التزام لاحد قسمى الإشكال ؛ لآن. معني 
قولنا : الدوران وحده لا يفيد ظَنْ العلية » هو معنى قولنا : إن العلية موقوفة 
على أمر وراء القدر. المشترك » وما أجاب عنه بشىء . 

ثم على هذا عدم ما يقدح يكون علة لعلية الدوران » أو جزء العلة فى 
إفادة الظّن » وقد بنى تقرير الدوران على أن العَدَم لا يجوز أن يكون علة ولا 
جزءها ٠‏ ومقتضى كلامه يلزم أن يكون معلوم دليل وعلة لكل معلوم » بشرط 
عدم المانع فى كونه دليلاً » ولا يخفى فساده . 

وأما بحُت على وجه النقار فوجهان.. 

' أحدهما : أنه [ إذا ثبت] 217 بهذه الصورة تعدّد جهات الملارمّة والدوران بي 
فتعيين جهة العلة يحتاج إلى دليل ؛ لان الدليل لا يد وأن يكون له اختصاص 
بالمدلول ؛ إذ ليس كون الدوران دليلاً على بعض هذه الجهات بأولى من كونه 
دليلاً على غيره . 

الثانى : أن جهة العلية أخص من مسمى الدوران » والاستدلال بالاعم على 
الأخص ينافى كونه أعم » ولا يرد شىء من ذلك على طريقتنا ؛ لوجهين : 


. سقط فى ب‎ )١( 
فى 1[: لا‎ )5( 


رض 


أحدهما : أنا ندعى الدوران علة. لغلبة الظّن بوجود أحدهما عند وجود 
الآخر » وهذا لا نقض عليه . 

الثانى : آنا نعنى يكونه علة الممرف لثبوته +: سواء كان بجهة العلة أو بجهة 
ملارمة العلة » وهو أيضاً مطرد . 

قلت : وفى كلامه مواضع فأتكلم عليها . 

الأول :.قوله : « الذّهِن سباق لفَهُمٍ الملزوم من اللزوم » 

يريد باللزوم العلية 2 ال أ لواحتال ب اقل ال را 5 
لزم منها العلّم باللازم » والملزوم تصورهما لا وقوع واحد منهما فى الوجودء 
والعلم بحصول اللازم لا يُؤجب: العلم بحصول الملزوم . | 

وأما العلّم بحصول الملزوم » فلا سيل إليه من اللازمة » بل بدليل ' 
منفصل» ومراده - هاهنا -, حصول اللْزُوم ؛ ووجوده فى الصورة المعينة » فلا .. 
يتم كلامه حتى يغير العبارة. 2 ويجعل العلية لازمة للدؤران » والدوران ملزوم 
لهاء فإذا حصل العلم بالملزوم » الّذى هو الدوران حصل العلم باللازم » 
الذى هو العلية » فيتم حينئذ الكلام . 

اد تر بو بام ٠‏ حصول 
الملزوم باتفاق العقلاء . © 

الثانى : قوله : « إذا اعتقدنا الوصف الآخر ضميمة للعلة فلا يلزم » 

[و] )١(‏ تقريره : أن الوصف المدعى عدمه لا يلزم من وجوده قبل قبل الحكم ' 
تخلف الحكم عن -علته إذا كان جزء العلة ؛ لأن التخلّفٍ عن الجزء :يسن 
20-0 

الثالث : قوله  :‏ كيف تكون الإضافة [ إلى]257 المحلّ عدمية » وظهور 
رام ف الل وف مي » و من أجزاء العلة .أو علة علية العلة. 


)١(‏ سقط من أ. 


رسن 


قلت : الحصر غير ثابت » فقد يكون المتوقف عليه شرطا . 
الرابع : قوله : « العلية حَكْم مجموع أجزاء الماهية لا حَكْم ذلك الجزء 

العدمى ؛ لا يتم ؛ لأن المركب من الوجودى والعدمى عدمى » قصارت العلية 
وصفا للعدمى » وإِنْ لم تكن من أحكام ذلك الجزء العدمى . 

الخّامس : قوله  :‏ أقول مكرها لا بطل » : 

هذا مثل أصله أن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - ألزم خروج 

شخص لقتال على - رضى الله عنه - فلما برز لقتاله خشى أن عليّآ يقتله ١‏ 
فألقى بنفسه » وقال لعلىّ - رضى الله عنه - : ١‏ مكره أخوك لا بَطّل © فترك 
على - رضى الله عنه - قصده بالقتل والقتال » فصار مثلاً . 

السادس : قوله  :‏ ما ذكره ينتقض بجهل كل إنسان ؟ وما ذكره من الصور 
لا يلزم ؛ لأن العام المخصوص حجة بعض التخصيص » ولو عظمت صور 
التخصيص كثيرة . 

وقوله : « يوهم أنه من تخصيص العموم ؟ فاسلاً ممنوع » بل « العدل » 
مفرد معرف بلام التعريف » فيكون عام دخله التخصيص با ذكره من الصور. 

السأبع : قوله : ١‏ قام اكانم كما فى العلل الشرعية والطبيعية » . 

قلنا : يلزم منه التَحَارْض بين المانع والمقتضى » والتّعارض خلاف الأصل » 
وما ذكره المصئّف لا يلزم منه التّعَارض ٠‏ فكان أرجخ ؛ ولأن القاعدة أن إحالة 
عدم الحكم على عدم المقتضى أولى من إحالته على قيام المانع ؛ لثئلا يلزم 
التعارض . 

الثامن : قوله : « المدعى كون الدّوران علة لغلبة الظّن بوجود أحدهما عند 
وجود الآخر » وهذا لا تقض عليه ؛ : 


دكن 


قلنا : مَمُْوعٌ ٠‏ بل التقوض الثى ذكرها المصّف كلها ترد على هذا المدعى؛ 
لوجوده فيها ْ 

وكذلك قوله ٠‏ إنه عرف لوقه سواه 17 كان بجهة امل أو ملارتا 
وأنه مطرد ؛ ليس كذلك . بل قد عررت التُقوض المذكورة عن العلة 
وملازمتهاء فتكون نقضاً على الدوزان ؛ لوجوده بدون المدعى + ولا نعتى 
بالنص وعدم الاطّراد إلا ذلك :. 


1 سقط من‎ )١( 


نا 


القصل السابع 


فى رسيب 


قال الرازى : التقُسيم إما أن يكون متحصراً ب بيْنَ الى والإثبات » أو لآ 


ام 


يكون: 
الأول : هو أن يقال : الحكم إِما أن يكُون معنلا أو لا يكون معَلّلاً .إن كَانَ 
م ملع ل ##عكاس معام 


من : َم أن يَكُونَ مُمَلا بالوصف الملا » أ بيه . وبطلَ ألا يَكُونَ 
معَلّلاً. أو يكون معَلّلا مُمللا بيرك لوصف ٠‏ فَتعيْنَ أن بون ملا بذك 


ل 


الوصف ء وَهذا ريق عليه اويل فى مع العلل اللي . 
وقد يود لِك فى الشرعيات ؛ كما يقال : « أَجْمَعَت الأمة عَلَى أن 
ارا فى الب معللة ا موا على أن العلة: : إما الال أو »أو لكت 


أو و اّمم » وَطَل التليل ب بلثلانّة نََّ الأول ؛ فَتَعينَ الرا ابع . 


ل سي سي المل 0 0 


كما يقال : أجْمَعَت ت الم عَلَى أن ولأية الإجبَار معلل : إما بالصّغرٍ وما 
بالبكارة والأول باط ولا لبت الولآبَة فى الب الصغيرة ؛ لكت لطبت ؛ 


07 - 00 ') فتعين ل 


لقوله - عَلَيْه الصلاةٌ وَالسلام ‏ : ٠‏ اليب أحق ق بنفسها من وليها » 


2 8 


. فى النكاح . باب: استئذان اليب‎ ٠١9/7 : أخرجه مسلم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود : 7/7 77اء 7717 فى كتاب النكاح . باب : فى‎ .)221577/717( 
والطبرانى فى‎ © )6117( 784/١ : ء وأخرجه الحميدى فى المسئد‎ )7١949( الثيب‎ 
٠ 957/4 : الكبير : ١٠/لال . 14 . والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ 
وابن عساكر كما فى تهذيب تاريخ‎ » )07١( فى النكاح حديث‎ 74١ /" : والدارقطنى‎ 
. ١١8 والبيهقى فى السنن الكبرى : ا/‎ » 7٠١ /" : دمشق‎ 


7 


وَأمَا التفسيم انر : كما ذالم دم الماع 5502 
حرمةُ اليا فى البر : إمَا أن تكو ممه بالطّكُم ؛ أو اليل ؛ أو اللقوت . أو امال 5 
وألكل باط إلا الطَّنمٌ فيتعين التغليل به . ' | ّْ 
: إن قيل : لآ تسلُم أن حرمة ارب مَل ؛ قن الأحَكَام مهام لامتل؛ 
بدليل أن عليه ا ل 0 


ا ين 
يحور أن بقَالَ : هذا من جملة ما لايِعَلّل ؟. 


وده و 


وه اس وساف لهاس اس 


سلمنا كونه معللاً ؛ ١َمَا‏ لدَليلعلَى الْحَصْر ؟. 

فإن قُلت : لو : وجد وص ف آخْرلَعرَكَهُالققيهالبَحَاث ش 

قلت : : لعَلَهُ َه لكنَهُ ره وآيضا : مم الودان لا يدل علَى عدم : 
الوجودء سَلَّمْنا الحصرٌ ؛لكن لا نسم ساد السام . 

سَلَّمْنَا ساد ال ا ليا زَ أن يقال : نوع وصفين أو للاقة 
منْهًا عله واحدة . 
٠‏ سنا كسد ساي الاسام هركي ؛ لكن لم لا يوأ ينقّسم هذا 
اقلم الانى إِلَى قسميْن ؛ تكو العلَّه أحد قسميْه فقَط ؟. 

والجواب لبا لأ فر ين لكاي 3 يفيد , 
الظَن . 

آم قله لم ليجو ايكون هنا الحم م099 : 

قلت : لما سبق فى باب « المنَاسبّة» أَ الئل المي وَالسمْية مل على ١‏ 
تَعليلٍ أحكام اله تَمَاتى بالحكم وامصالح ؛ فَكَانَ هذ الاحتمال مرْجوحا . 


اناوس 


رقف ل 6 


ُلنَا : الجواب عنْه من وجهين : 
الأول : أن متاظر تلو الّاظر فلو اجتهد الناظر» وَبْحَث عن الأؤصاف . ولَمْ 


5م 


بطل إلا عَى القدر امور » وَوقف علي قساد كلا » إلا عَلَى الواحد ‏ قَلا 


شلك أن حُكُم قله بربط ذلك كم بذك الوصضف أثوى من ربط ِلك 


00 


الوصف » وإذا حصل الظّ» وجب العمل به. وَإِذا بت ذلك فى حق هده 


وجب يكو الأ ذلك فى حَقالناطر » ؛ له لا ممتى للمناظرة إلا إظهارٌ 


مأخد ل الحكم . 


الثَأنى : لَوْسَلَمنا أنه لا بد من اليل عَلَى الحصر» فتقول : لآشك أن جَميح 


الأؤصاف كانت معدومة , وكانت بحيث يصدق عليها : أنهًا لآ توجب ؛ هذا 


6 سه 


الحم . والصل فى كل مر يقاوم َلى ما ان هذ ديفيد طن َم 
سائر الأؤصاف ء قَبْحَصْل نالصي » ومطنويّا اهنا ذا الْقَدْر. 
00 ئر السام » : 


راس رس 


ُلنَا : يمكن إِفْسَادهًا يبع امنْسدات من م النْقْضٍ ؛ وعدم التأثير ٠‏ وأنواع 
الإماءات ؛ بَلَى ل ؟ يمكن إفْسَادهًا 54 عدم المتاسبة ؛ لأنّه حيتكذ 2 إِلَى أنْ 


ا 
3 ووم 0-0 


بين حُلُوَ ما اَي لهذ اد » ولك لايإلا يي مس وي 
لك لاسششى عن طَربقة 3 لسر ؟ . 

قَوله “لم يبور نكو بجوم شر املة» : 

نا : لانعقاد الإجماع على تُبُوت الحكم حيث لم يوجد المجموع . 


درق 


ا موصا ؟ ؛ : 
نا : لإن كل من معام نزيا غتها تارم كا فقول حر ظ 
.| القصل السابع 
فى اقيم 20 
قلت : السّر أصله الاختبار » ومته السبَارٌ الذى يختبر به غُوْرٌ لجر ؛ 
ليقتص بمثله » وقولهم 0 يسبر العقّل : أى يختبر . 


0 مها اشرو ٠‏ ونان القرضل لتدل :ب ان بر يكن سني در : 
بالمتصل . ش ش ْ 
وقد أشير إليه فى قوله تعألى .: ط ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا. . 
لذعب كل إله بما خلق 4 [ المؤمنون : 4١‏ ] ء وقوله تعالى : 8 أم خلقوا من غير شئ 
ام هم الخالقون » [ الطور : :5 ]:؛ فإن هذا تقسيم حاصر ؛ لاله تمتنع خلقهم من 
غير خالق خلقهم ء وكونه يخلقون أنفسهم أشد امتناعاً .. فعلم أن لهم خالقآ خلقهم » ْ 
وهو سبحانه ٠‏ ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ؛ ليبين أن هذه الصيغة المستدل بها 
بطريقة بديهية لا يُمكن إنكارها . وفى قوله يك لعمر » فى ابن صياد : ١‏ إن يكن 
هوء فلن تسلط عليه » وإن لم'يكن هو » فلا خير لك فى قتله » ٠‏ , 0 
وهو قسمان : أحدهما : أن يدور بين النفى والإثبات » وهو المنحصر . والثانى : 
أن لا يكون كذلك .© وهو النتشر ٠.‏ 5 
فالاول :“أن يحصر الاوضاف التى يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اثثبارها 
وإبطال ما لا يصلح منها . بدليله : إما بكونه طرداً » أو ملغى ٠‏ أو نقض الوصف أو ' 
كسره أو خخفائه واضطرابه » فيتعين الباقى للعلية » وهو قطعى لإفادة العلة . ويجوز 
التمسك به فى القطعيات والظنيات'. فالأول كقولنا : العالم إما أن يكون قديماً أو 
حادئا ».بطل أن يكون قدي » فثبت" أنه حادث . والثانى كقولنا : ولاية الإجبار إما آلآ 
تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو الأبوة أو غيرها . والكل باطل سوى الثانى» فالاول , 
بالإجماع » والثالث والرابع ؛ عله عليه انلام :” الثيب أحق بنفسها » ؛ فيتعين ع أ 


م 


فالسبر -هاهنا- اختبار الوصف بالقوانين الشرعيّة هل يصلح للعلية أم لا ؟ . 
والتقسيم : هو قولنا : العلة إما كذا أو كذا . ثم نقول : وكذا لا يصلح». 
فتعين الوصف الفلانى ١‏ فهذا الأخير هو السب . 


- الثانى . قال الهندى : وحصول هذا القسم فى الشرعيات عسر جداً.؛ أى على وجه 
وهو المنتشر ٠‏ بالا يدور بين النفى والإثبات أو دار » ولكن كان الدليل على. نفى 
علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنَآ » فاختلفوا فيه على مذاهب : 

الأول : أنه ليس بحجة مطلقا . لا فى القطعيات ولا فى الظنيات » وحكاه فى 
«البرهان » عن بعض الأصوليين . 1 

والثانى : أنه حجة فى العمليات فقط ؛ لأنه يثير غلبة الظن » واختاره إمام الحرمين 
وابن برهان ٠‏ وقال الهندى : إنه الصحيح . ومثل ابن برهإن استعماله فى القطعى هنا 
بقول أصحابنا : الله محال ير ؛ لأنه موجود » وكل موجود يصح أن يرى لفق 
الظنى بقولهم : الإيلاء إما أن يكون طلاقاً أو يمينا » فإذا بطل أن يكون طلاقاً ثبت أنه 
يمين .. فإن قيل : يجوز أن يكون لا طلاقا ولا يمينا » وله حكم آخر '. قلنا : نحن لا 
منع أن يكون له فى الشرع حكم آخر » فلا يكون طلاقاً ولا يمينا ؛ ولكن الذى يغِب 
على ظننا هو هذا القدر » والمقصود إظهار غلبةٍ الظن » وهى حاصلة ( التهى ) ٠‏ . 

والثالك : أنه حجة للناظر دون المناظر » واختاره الآمدى . وقال إمام الحرمين فى 
«الأساليت © : بقيد تضمن إبطال مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل ؛ إذ لا 
يمنع أن يقال : ما أبطلته باطل + وما اخترته باطل ٠‏ والحكم فى الأصل الذي وقع 
البحث فيه غير معقول المعنى . فلا يصلح السبر لإثبات معنى الاصل ٠.‏ وإئما يصلح 

وحكى القاضى ابن العربى فى ١‏ القبس ١‏ قولا آخر أنه دليل قطعى ٠‏ وعزاه للشيخ 
أبى الحسن والقاضى وسائر الاصحاب .* 

قال : وهو الصحيح » فقد نطق به القرآن ضمناً وتصريحاً فى مواضع كثيرة » فمن 
الضمن قوله : # وقالوا ما فى بطون هذه الانعام » إلى قوله : 8 حكيم عليم » 
[الانعام : ٠ ] ١9‏ ومن التصريح قوله :. : ثمانية أزواج ؛ إلى قوله : ظ الظالمين »# 
[الانعام : 1١47‏ - 14# ] 

ينظر البحر المحيط . 6/ #الالا - ١8‏ . 


امرض 


ومقتضئ هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين : التقسيم والسبر . ؛ لأن. 
التقسيم يقع أولا » والاختبار بَْدّهِ ٠‏ فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة , وعن 
المتآخر متأخرة » لكن قدموا السبر فئ العبارة ؟ لأنه. أهم ٠»‏ وهو عادةٌ العرب : 
تقدم الاهم فى [ التٌميير ] 21٠‏ على غيره ١‏ والتقسيم إفا هو وسيلة للاختبار » 
فاخر لذلك,لى عباراتهم ,' ١‏ 

قوله : ١‏ لعله عرفه لكن سَتَرهُ » : 

قلنا : الظاهر من الديانة ومرتنبة العلم اتباع الحقّ حيث كان » وإكيادة ' 
وتبليغه المكلف . 

ور اي ٠‏ 

قلنا : إن ادعيتم لَنَى الدلالة القطعية فمسالم 2 اولح مي » لااسيما 
مع سعة العلم » وجودة الفطتة . 

قوله : : إذا حصل الظلّن وجب العمل به » : ْ 

قلنا : قد تقذم أن الشارع لم يعبر من اللن: إلا مراتب مخصوصة ».فلم 
قلتم : إن هذه المرتبة منها ؟ . 

قوله : : « وهذا الظن يفيد ظن عدم سائر الأوصاف »© : ٠‏ 1 

قلنا : هذا غير مجه ؛ لأنا نتكلم فى أوصاف موجودة فى الح قسمنا . 
احتمال العلة إليها ٠‏ ثم اخترت منها أنت وصفا معيناً » فكيف يقال بنفى 
الأوصاف على العدم ؟ بل اللائق أن يقول : الأصل بقاء عدم عليتها لا. 
عدمها ؛ فإن عليتها لم يتفق عليها » بخلاف ذواتها . 

١‏ « سؤال» 

قال النقشوانى : قوله. : « الاصل بقاء غير هذا الوصفف على ان 
يقتضى أن هذه الطريقة مفتقرة للاستصحاب ٠»‏ فيكون الاستصحاب أقْوى من 
القياس » وهو خلاف الإجماع ؛ لان القياس يقدم على كل استصحاب . 


)١(‏ فى 1 : التقيد 


اف 


« جوابه 6 
ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه » لكن 
القياس أقوى منه من وجه آخر » وهو أنه ناسخ للاستصحاب ٠»‏ والتّاسخ 
مقدم على المنسوخ . 
سؤال ؛ 
قال التبريزى 2١7‏ : قوله : ٠‏ لا يبين بانَاسبّة ؛ لئلا يحتاج إليها فيما يدعيه 
علة» لا يلزم ٠‏ بل يلزم أن يكون مناسباً من غير بيان المناسبة ؛ لثئلا يخلو 
الحَكْمْ عن الحكمة ضرورة [ للحصر ] 217 » وعدم مناسبة الغير » نعم إذا 
اعتمد فى نفى الْنّاسبة عن الغيْرِ على عدم الاطلاع لزم الإشكال . 
( تنبيه 6 
زاد التبريزى () فقال : إذا لم يكن التركيب مجمعا عليه ٠‏ ينفى التركيب 
فى العلة بأنه على خلاف الأصل ؛ لا فيه من إبطال استقلال كل واحد منهماء 
والتعليل بعلة قاصرة ٠‏ فإن لم يقدر على تقريره؛ فليتعرض له ابتداء ثم ييطله . 
قلت : يريد أنه يقول : ابتداء العلة إما هذا المفرد وَحَدَه » أو ذلك وحده » 
أو المركب من ذا [ وذلك ] 2)47» إلى أن يستوعب الاستدلال . 
« سؤآل » 
قال إمام الحرمين فى 3 البرهان » 200 : قال القاضى : السّبر أقوى الطرق 
فى إثبات العلة » وهو مشكل جدآ ؛ فإِنّ من أبطل معانى لا يلزم من إيطالها 
إئيات ما لم يتعرّض له بالإبطال ؛ لاحتمال بطلانه أيضاً ؛ لأنه لا يمكن 
)١(‏ ينظر التنقيح : ق/١17١ب‏ . (0) فى[ : الحصر . 
(؟) ينظر المصدر السابق . (©) فى أ : وذاك . 


(0) ينظر البرهان : 8117/17 241١8 ٠‏ فقرة (4لالا) . 


لضون 


تعليل كل حكم ء فيمكن أن يكون لذلك الحكم علة أخرى ؛ لجواز تعليل ْ 
الحكم بعلل . ولو قام الدليل على اعتبار معنى. لا يتوقف اعتباره على إنطال 
غيره. » فلا حاجة إلى السبر والتقسيم فى إثبات العلل ألبتة . ّْ 


خا بده 


تكضنن 


وبي َ 0 
١‏ الثامن 
الفى الطّرْد؛ 
قال الرازى اراد مْه :لوصف الى لم عَم موه مناسباء ولا سسعازِم 
ماسب » إذَا كناكم حاصل امع الوصنف فى جميع الصور ةلمحل 
لزاع » فهذَا هو اراد من الاطراد وأبجريان» وَهذا ول كثير من كُمَاء فقهَائنَا. 
ومنهم : من بَالَعَ فَقَالَ مَهمَا كينا الحكُم حَاصلاً مع الصف فى صورة 
واحدة . حصل ظن الع 8 
سسكا مال شتير كل لي 
الأول : أن استظراء الشترع لط أطي ب لل به 
ًا رين الصف فى جميع الصور اَُارة محل محل راع مقارنً لحكم » كم 
لوصف حاصلا فى ارم وبحب أا مسلب على وت الحم 5 
لتلك الصورة الواحدة بسائر الصور . 


ل عرس صلم 


00 - 


التأنى :انرس القاضى وأا على باب الدير »علب حلى طتا كن 


اس 6ه 


القاضى فى دار ا ؛ وما ذَّاكَ إلا أن مقَارتَتهُمًا فى سائر الصوّر أقاد ظّن 
مقَارتهمًا فى هذه الصورة اميه . 


اوس له 


واحتّج مالف بأمرين 


6 


عم ساس سمو م - #22 ظار سي صممير 


أحدهما 500 ُعنَ كن الوضف بحيث لا يوجد إل ويوجد معه 


الحم » وَمَذا لا ينبت إلا ذا نبت أن الحكْم حَاصل مَمَهُفى افرع » كالم 


ننوددس 


مو القم ى النن. بون الصف ع و م اكه 
مطّرداً -لَزْم الذور ؛ وهو . باطل . | 
وثانيهما أ الحتاي اللو .بورح لضي ء وكات لقنتي جع 
صقاته » حَصِلَت الَارنَةُ فيها ٠‏ مع عَدَم العلية . 
وَالجَوَاب عن الأول : أن تسد بالصاحّة فى كل الصورٍ على اللي : . 
حنى يلم الدور ‏ بل تسد بالصاحبَة فى كل صورة ء بر القع علَى العليّه 1 


مي #6ى 


وحيتئذ : لا يلم الدور . 


وَعَنِ الثّانى :لامي سول ل ى ينض امثير مك و 
اليه وذ لايح فى ولأئته على العلّ مرا كما ناملرب علي . 
الْطَر» ثم عدم زول الَطَر فى بَعْض الصور لا يدح فى كوّنه دللا . 


وأيضا : التاسبة » والدوران . والتثير» الما يك كل وأحد مها عن 
العليق وم : يكن ذلك دحا فى كَوْنهَا دللا على العلية اهرً فَكَذَا هاهنًا . 


وَأما التَْسيرالثّانى : وهو أضمف اللْسيرين : ققد احَتَجَوا عليه : بآنا إِذ علمًا . 
أن الحكُم لا بد لَه من عل وما حصول هذا الوصف ء ونا و نان . 
سائر الأوصاف » فَإن علمن بن لبد كم من عل ء َم علمنًا بوجود هل . 
الصف - - يَقتضيان امتقا تون هذا الحكم معلل ذلك الوصف ؛ ل لوم 
يفعض ذلك لكان ذلك إن لأجل لها سند ذلك الحم إلى شام أ 


#قعءع. 


أله أنه يناده إلى شىء آخْرَ . والأول محال 0 أن اعتقاد 1 5 علة 
والثانى . مُحَال؛ لأن إسْنَادَ ان ذلك الحكم إلى غيْر ذلك الوصف مشمروطة . 


سم 


وو 6 مم ان اح وماق شالع ينبم م اسىه قلع ابه لس 2ه 
بشعور الذهن بغير ذّلك الوصف .» وتحقق ذلك حال خلو الذهن عن الشعور 
بعَْر ذلك الوصف محال . 


بت بهذا : أن مجر ينك العلمين يَقتضيان طن العليّة ؛ ؛ بَى عند الشعور 
000 00 


بوصف آخَرَيَرُول ذلك الظن » ولكن الششعور بالَيِ كَافُمَاض لما يقتضى ذلك 
الظّن » وتنى' الَُارض ليس عَلَى المُسَلَ . 


0 لومم باب لبان . قوم فى إ الامة : « مائع لآ 


تبتى القَنْطَرةٌ دُعلَى جنْسه ؛ فلا تجوز آل الجّاسة به ؛ كالدهن : 


مه 2 


مه ممه اس سوس 6س عر 


َال بَعْضَهِمْ فى ١‏ سَسْألَة اللّمْسٍ » : طويل مشقو قوق" ف" قلا تنتقض الطهارة 
بلمْسه ؛ كالبوق . 


مث مه ممرءةى 


التَأنى :نف لوصف امن للملة »مم ونه اوبأ لسائر الأوصاف قو 
فى الدين لمتجرد التشَهى ٠‏ فَيَكُونْ باطلا ؛ لقوله تعالى : « فخلّف من بعغدهم 
خف أضاعُوا الصّلاة وأبمُوا الشهوات 4 [ ميم 9 ]. 

والجواب عن الأول : أن ذلك العَلام يدل مَلَى هل قائله بصورة الال ؛ 
لأنا تقول : مجر الارئة يدن العليّة؛ ؛ تكن بشرْط ألا يَخْطر بالبَال وصف 
آخَر مو أولى بالرعاية مله » ولك هذا الشلرطة ساقصة عن الملل ؛ ؛ لأنّ ننىّ 
المعَارض لَيْس من وظيقته ؛ وفى دين المالَيْن : إِنما يطل لك ؛لآن العلم 
الضرورى حَاصل بوجود وصف آخَرَ هو أوى بالإتبار من الوصف اكور ؛ 


نا متَى عَلمنًا كن الدهن لزج ب َي مل لاس » علمن أن َالضف 


05 م له 


أولَى بالاعتبار من كونه ببحيث لا تبت ال ة على جنسه . 


رونا 


َإِنْ قلت قبل فى الف فى من هذا لب ُو وف أغر 1 
بالبال؟ ش 
58 ا رمن ا إن ليكو سما إلى القزو. للا . 
يُكُونَ إن كان معدا إلى افرع فلم ضرا ؛ لآن غَرَضْنًا من العلة المعرفا» . 
لم ع ال و ا ا 
متمه إلى المع كان اليل بالوصف الدى ذَرئه أولى ؛ ؛ لآنا أمرنا بالقيّاس فى | 
قوله تعالى : 9 فَاعصَبرُوا 4 [ الحشر : ؟ ] وَالأمر بالقياس آم ما هو من 
ضروراته » ومن ضرورات القبّاس تَطلِيلٌ حُكْم الأصل بعلة متعَدية ؛ فَكَانَ ْ 
اليل بم دكن أولى من اليل يما كر الخصمء اللّهُم إلا أن يذكر 
ا ين 
يساعلى التكل الايفال رجهم . 

وَعن الثانى : أناً بينا أن مجرد الَانَ دليل العلية ظاهرا ؛ ؛ فلم يكن كن القولايه ‏ 


مه 6ه 


مجرد التشهى . 


قال القرافى : قلت : يده الفرق بين الطرد والْطر أ 

أن الطّرد ثبوت الحكم فى جميع صور العلة . 

والطّردى عدم المنّاسبة ٠.‏ 

والطرد والاطراد بمعنى واحد . 

قال الغزالى )١(‏ : الطرد سلامة العلة عن النقض ٠‏ وهو أعم أوصاف العلة 


05 ينظر المستصفى © ؟/‎ )١( 


حضف 


وأضعفها فى الدلالة على الصحة ٠‏ فإن انضاف إليه مناسبة الوصف لعلة 
الحكم » وإن لم ينسبه إلى مناسبة الحكُم صمى شبها . 

فالشبه : وصف يوهم حصول المصلحة . و[ إن ] 2١(‏ لم يطلع على 
ذلك كالتعليل بكونه لا يبنى على جنسه القنطرة ؛ فإنه يوهم المناسب . 
قوله  :‏ النادر فى كل باب ملحق بالغالب »© : 

قلنا : على هذا الموطن سؤال قوى . وهو : أن غالب الكلام المجاز » 
حتى قال ابن جنى : كلام العرب كله مَجَاٌ » ومع ذلك إذا جاءت لفظة دائرة 
بين الحقيقة والمجاز » فإنا نحملها على الحقيقة التّادرة أو المعدومة . 

وكذلك الغالب على العمومّات التخصيص ٠‏ حتى قال ابن عباس : ما من 
9 في © 0 مواص هيو 
عَام إلا وقد حص » إلا قوله تعالى : ١‏ والله بكل شىء عليم » [ التغاين : 
.]0١‏ . 

ومع ذلك إذا وردت صيغة العموم » حملتاها على العموم » حتى يرد 
التخصيص ٠‏ مع أن الغالب التخصيص . 

جوابه : أنه سوال قوى . ولقد أوردته على أعيان الفُضَلاء فلم يجيبوا عنه» 
ووجهوا له سبب إهمال تحقيق قولنا  :‏ الدائر بين النّادرٍ والغالب يحمل على 
الغالب » فإن لذلك شرطا » وهو أن يكون الدائر بينهما مساويا لحقيقتهما ١‏ 
من حَيَثْ وقعت العَلَبَةٌ والندور . 

وتقريره بالمثال : أن الثياب الآتية من عند القصّار » الغالب عليها الطّهارة؛ 
لكونها. جاءت من عند القصّار » لا لوصف آخر ألبتة » فلا جرم إذا ورد 
ثوب منها دار بين أن يكون طاهراً من جنس الغالب الطاهر » أو من الثّادر 
الذى طرأ عليه بول حيوان ٠‏ ولم نعلم به ٠‏ فنحمله على الغالب ٠‏ ولو كنا 
إنما نقضى بطَهَارَتهًا لا لكونها أت من عند القصّار ٠‏ بل لأنا نغسلها بعد ذلك 


. 5 سقط من‎ )١( 


ليرا 


بالَاء » لم نقض على الثواب المتردد بين الطهارة وعدمها بالطهارة لكونه جاء ' 
من عند القصار ؛ لان السبب الموجب للطهارة الذى هو الغسل لم يوجد » 
بل هذا الثوب الذى لم يغسل لم يوجد له جنس فيه طهَارة على هذا التقْديرء . 
فلا غالب » ولا غيره يلحق به : ١‏ 
كذلك - هاهنا - إِنَّمَا قضينا بالمّجاز فى 0000 لاقتران القريئة 
الصّارفة عن الحقيقة إلى المجار » ولم نقض فى صورة بالمجاز ولا بتخصيص: 
الشترع يعر سارف .+ :وماء الصزرة لقره لين قها عملت +« فلم كي من 
جنس الغالب » فلا جرم لم نلحقها به . ش 
وإنا يّجه اللحوق أنْ لو كنا قضينا فى تلك الصور بالميجار والتخصيض ؛ ' 
لمجرد اللَّفْظ الموجود - هاهنا - من غير صارف » حتى تكون هذه الصّور: 
سناوية لذلك الكالب #بل .هذه الصورة لم يرجه لها تطين البنه ان كونها:” 
تحمل على لجار كن شر عتارت 16 نشل عن كوو اها غالب » فهذا هو 
السّر فى الباب » وقد َعَم فى تقريره أيضا . 
قوله : ٠‏ المقارنة تفيدٍ طن العلية » بشرط آلا يخطر بالبال صف آخجر » ' 
ولكن هذا الشرط لا يلزم المعلل ؛ لأن نفى المعارض ليس من وظيفته © : 
فللا + هذا الكلام نحل غير أن قضية عدم الماع شبرط ولو .يه به كثير من ' 
الفْقَهّاء وَالفْضلاء ٠‏ وهو 'يفضى إلى الجمع بين النقيضين ؛ لأن القاعدة أن 
الشّك يمنع من ترتيب الحُكم » والشنّك فى المانع لا يمنع '» فمتى حصل الشك ' 
فى مانع على هذا التقدير .» فقد حصل فى عدمه - أيضا - وعدمه شرط ١‏ ., 
فيلزم ثبوت الحكم من جهدٌ أنه شك فى الانع ». وعدم ثبوته ؟ لانه شك فى. 
الشرط الذى هو عدم المانع ٠‏ اوذلك محال » فيتعين آلا يكون عدم المانع ' 
شرطاً » » بل الشرط أمور آخر غير الموانع » فتأمل ذلك . : 
«سؤال» : 
على قوله : ١‏ إذا رأنا الوصف حاصلاً فى جميع الصور المغايرة للفرع 


هرون 


غلب على الظّن كونه علة » ؛ فإنه قد تقدم أن مطلق الظّن لا يفيد » وأنّ 
الشرع إنما اعتبر - من الظنون - مراتب مخصوصة ؛ بدليل إلغاء الظّن فى 

شهادة الفْسقّة » والصبيان » والكقار » وغير ذلك من الظئنون » فلم قلتم : 

إن هذا القن المخصوص مما اعتبره الشرع ؟ 

« سؤال» 
قال النقشوانى : إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع » حتى فى المثال 
الذى ذكره » وَإِن اراد المعرف اندفعت التُقوض التى ذكرها : من الجوهر مع 
العرض وغير ذلك ؛ لحصول التعريف هُنّالك ؛ فإنه مهما حصل الشعور باحد 
تلك الأمور » علم حصول الآخر . 
( تنبيه ) 
قال سراج الدين على قوله )١(‏ : « لو لم يحصل ظنْ العليّة لا أسند إلى 
علة » وهو باطل ٠‏ أو أسند إلى غيره » وهو يقتضى الشعور بالغير » : 
قال : لقائل أن يقول : الإسناد إلى الغير يقتضى الشعور به جملة » 
والمقدر عدم الشعور به تفصيلاً » بل دليله ما سبق مرار؟ . 

. قلت : أما قوله : « الإسناد إلى الغير يقتضى. الشعور به جملة » فممنو » . 
بل لا بد فى الإسناد إلى الوصف من الشعوز بخصوصه » ولا يكفى 
الإجمال» وهو أن نَم وصفا ما ١‏ 

وأما قوله  :‏ بل الدليل ما سبق مرارا * فيريد أن غير هذا الوصف كان 
معدوما ٠‏ والأصل بقاؤه على العدم . 

وقال التبريزى 27 : الذى يجب القَطْم به أن الطّرد المحض ليس بحجّة فى 
نفسه - لا فى نظرنا فحسب » كما صار إليه القاضى - لأمور : 


. 3037 -3585/7 : ينظر التحصيل‎ )١( 
. 11١57 ينظر ينظر التنقيح : ق/‎ )0( 


الس 


أحدها : أن الحكم إنما يثبت لحكمة . والعلة ما تضمنت تلك الحكمة "00 
فإذا جزمنا بمخُلو الطردى عن الحكمة ٠‏ لزم الجزم بأنه ليس بعلة 
1 الأو عل [التوردات:] 1١‏ والجريات لارجة + 

أحدها : أن الْسَادمنها ملازمة بواسطة الكثرة البلغة » ولو وجد مثله فى 
الطرد لم ينكر قبول الظّن بِالارَمّة . ' 

الثانى : أن الحزم بانتفاء التأثير غير-ممكن فى التجريبيات . 1 

الثالث 0 لتررسرمين لل لي ا 
محال ؛ لما سيأتى . ا 

الثانى : أن المناسب إذا اقترن به مثله امتنع التعليل به به عينا إلا بأمر رائد 3 
والطّردى لا ينفك عن معارضة مثله 2 فإذا لم تعتبر إلا الملازمة فتكثر اللوازم؛ ٍْ 
إذ ما من شئ إلا وتحف ابه آثاره ومؤثراته » وآجناسه وميزاته ٠‏ وعوارضه 
وأجزاء فصله » والذعن | لا ينفك عن العلم » فأولى أن يمتئع التعليل ا 
منها عيناً. 

الثالث : أنه لو صح الطرد لفسد سؤال الإلغاء ؛ لأن أقصى مراتب الإلغاء 
أنه من جنس ما لم يلتفت: إليه الشّارع'فى جنس الأحكام . 

قن صّحّ هذا فى الطردى » لم يزل عنه باطراده . 

وإن لم يصح بطل هذا القسم من الاوصاف . 

وهذا النوع من الإلغاء » وهو مقبول بالاتّمّاق . 

وأما قولهم : ؛ المعهود إِلْحَاق النّادر بالغالب » ٠‏ فالكلام عليه من وجوه:. 

الأول : أن دعواه مطلقا باطلة ؛ ؛ فإن ب بيع الطير فى الهواء » والسّمك فى 
الماء » وسرقة حبّة من حرز منيع ٠‏ ونكاح المجوسية » والمرتدة » والخنتى 
المشكل - من النوادر » ولم يلحق بالغالب من أجناسها .. وإن ادّعى فى 
البعض فلا بد من تعيئه بقضد فارق ٠‏ وبيان أن محل النظر فى معناه . 


. فى 1 : الدوران‎ )١( 


قن 


الثانى : أنهم إن ادعوا ثبوت الحكّم فى تلك الثوادر بلا علة.» كان محالة 
مع أنه لا يفيد المطلوب ؛ فإن المطلوب إثبات وصف العلية للطردى الجامع 3 
وإسناد الحكم » وإن اعترفوا بثبوته بئاء على علة » فليبحث عن عينها ٠‏ فإن 
كانت هى وصف الجنس الُشترك » كان ذلك طرداً للحكم لاطراد علته » فلا 
يكون إلحاق التّادر بالغالب . 

وإن كانت العلّة هى كونه نادراً من الجنس ٠»‏ فلا ينتظم تعليل غير ذلك 
الحم به ؛ لثبوته فى الجئس مع انتفاء وصف الندرة . 

وإن علل بها عموم كوته حكماً للجنس لا خصوص ذلك الحكم » فلا بد 
له من دليل : 

ولا يمكن إثباته بالاطراد ؛ فإنه إثبات للشئ بنفسه . 

ثم هو غير مطرد على ما ذكرناه » بل الصور التى الحق الشتّارع النادر فيها 
بالغالب من جنسها كالنادر بالإضافة إلى ما لم يلحق .. وهو محَارضٍ بعسر 
تتبع الآحاد بالنَّظَر لطلب الحكمة . مع اشتماله على وصف الْظنّة » والتعليل 
بالطّرد خال عن ذلك . 

الثالث : أن فيما ذكروه اعترافا ببطلان التعليل بالوصف الطردى لوجهين : 

أحدهما : أن الطارد يعلل الحكم فى جميع: صور الجنس بالوصف 
الطّردى» وليس ذلك من قبيل إلحاق نادر بغالب » بل ربما كانت صور 
الإلحاق أكثر من الملحق به » كإلحاق سائر الوزونَات بالنقدين » ومبائر 
المكيلات بالمنصوصات » وكل ما لا تبنى على جسه القنطرة بالزيت . 

الثانى : هو أن إلحاق التّادر بالغالب اعتراف بتعذّر التعليل بالقدر الشترك ؛ 
إذ لو صح لكان الإلحاق طرداً للحكم وتوفيراً له لا سحبآً لحكم غيره عليه . 

وأما الاستدلال بفرس القاضى ٠‏ فليس من قبيل قياس الطّرد » بل بقرائن 


ارس 


الأحوال » وترجيح احتمال على احتمال » حتى لو لم نجده إلا مرة ‏ أعنى : 
على الهيئة المخصوصة ‏ لخصل الظن به » ولو رأى بعد ذلك ملازمة الفرس 
باقتران نعيق الغراب ٠‏ أونييق :امار لم يتحرك به الظن 1 

هذا على التفسير الأول . 

وأما الثَّنى » ففى غاية القّسّاد » وما مثلهم فيما يفسقوه من الشبهة إلا كمن 
[أغلق] 00 إحدى عينيه » ونظر بالأخرى فى أنبوبة تحصر ضوء عينه اعلى. 
شخْصٍ واحدء ثم يقول :: ما ثقب هذه اللؤلؤة إلا هذا الششخص ؛ ؛ لاستحالة ! 
حصول الأثر من غير مؤثرا» واستحالة إسناد الأثر إلى من لم يخطر بالبّال 1:٠‏ 
هذا مع عدم الإحاطة [بتمكمّن] ('؟ المشاهد . والقطع بأن بحضرته خلقا لو 
فتح عينيه ونظر بهما لادرك » ولا يخفى قَسَادُ هذا [التمثيل]9 . : 

ثم الاعتراض عليه أن نقول : تعذّر إسناد الذّهن حكما إلى ما لا شعور له' 
به » لا يوجب تعذّر الإسناد إليه. فى نفسه » بل يوجب تعذّر علمه بالإسباه » . 
وهو مسلم » وعدم العلم إنما يكون حجّة بعد البحث عن جميع اكَدارك'بقدر'' 
الوسع ممن هو أهل ؛ والأهل لو بحث عن غير مأ عينه من الوصف الطردى 
لوجد غيره أعداداً » فلا يكون جهله عذراً . 

« فائدة ) 
قال بيات لعن 3 : إثبات العلّة بالطرد والعكس اختلف القائلون يذلالته ٠.‏ 
فقال بعض المعتزلة : يدل قطعاً . 


وقال القاضى أبو بكر (20» وبعض الأاصوليين» وأكثر أصحابنا : يدل ظنا . 


. سقط من 1 . :' (0) فى أ : عكس‎ )١( 
. (؛) ينظر الإحكام : #/ هلالا‎ ١ 2 ٠. فى 1 : التخيل‎ )0 
. ينظر الإحكام لولاا‎ )0( 


قرس 


وأكثر أهل زماننا » والمحققون من أصحابنا » وغيرهم : أنه لا يدل مطلقاء 
وهو المختار . 

قال : ومثاله تعليل الخمر بالإسكار ؟ بناء على وجوده مع التحريم 3 
وعدمه عند علمه . 

قال الغزالى 2١(‏ : حاصل الاطراد سلامة العلية عن النقض » وسلامتها عن 
مفسد واحذ لا يوجب سلامتها عن كل مفسد » وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسد لا تلزم العلية ؟؛ لأن عدم المفسد لا يوجب الصحة ٠‏ والعكس ليس 
شرطاً فى العلل الشرعية . 

قال : وحجة الغزالى ضعيفة ؛ لاحتمال أن يكون مجموع الأمرين موجباً» 
وأن كل واحد منفرداً غير موجب . ش 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » 259 : ذهب القاضى فى أحَّد أقواله »وكل 
من يعزى إليه الجدل [ إلى ] 27 أنّ الطّرد والعكس أقوى ما تثبت به العلل. 

( تنبيه 6 

مثار الخلاف فى هذه اكَوَاطن ملاحظة أن ما [ رده ] (4) الصحابة - رضى 
الله عنهم - [ رددناه ] 22 » وما أعملوه أعملناه » وما لم يتعرضوا له أعرضنا 
عنه » وقياس الشبة » والطرد » ونحو ذلك مما لم ينقل عنهم فيه عمل» 
فنتركه . 

أو نقول : الصّحابة علم من سيرتهم اتباع المخاييل » فحيث وجدت مخيلة 
أو مظنة لارتباط الحكم » اعتبرناه » وهو رأى الإمام فى ( البرهان » ٠‏ والأوّل 
رأى القاضى أبى بكر . 

. 701/5 : ينظر المستصفى‎ )١( 


, )9/95( ينظر البرهان : ؟/ 8786 ء فقرة‎ )١( 
. 1 سقط من‎ )”*( 


(5) فى الأصل : اعتبره (5) فى الأصل : اعتيرناه . 


فض 


قال الرازى 06 للا سما يناذا لبرت طا بالنملوض 
ليه ديكو باستخراج الجامع » وقد يحون بإلعاء القارق ‏ وهو أن يقَالَ لا 


0 إلا كذا وَكذا .ذلك لآ تأثير له فى الحكلم أ لبد : ارم 
شتراك لق والأصل فى ذَلكَ الحكْم . وَهَذَا هو الّذى يسَميه أصْحَاب أبى 
9 - رَحمه الله *- بالاستذلال » ويفركُون يبه وبين القيآس . : 


ا 00 


وَاعْلَمْ : أن هذا يمكن إبراده عَلَى وجهين 000 
الول : أن يُقَالَ لك لا لوقلل إن القذة 
المسترك بَيْنَ الأصل والفرع » أو القَدْر الّدى ابه الأضل” ص القيم: 


سه لع عع رمو عق 


والثانى : باطل ؛ ؛ لآنَ الاق م نر قبت أن لتر موَ العله لَه من: 
حصوله فى القع تُبُوت الحم . ؛ فَهَذَا طَرِيقه جَيّد إلا أنه استخراج العلّه. 


04 50 


بطريق السب ؛ لأنا كُلنا : حَكْم الأل لا بلا له من عل وم : إما جهة 


همه 


الاشتراك أو جهةالامنياز ‏ والتانى بَاطل ؛ قتعي الأول . 


وجهَة الاه تراك حَاصلَة فى المع » قعل الحكم حَاصلة فى التر 2 
مَحققالحكُم فى الفرع » هذا هو طَرِبقةُ السب والتسيم من غيْرِ تاوت ت أضلاً . 
ونَانيهِما : أن يقال :هنا لحك لابلهمن سحل ولا مكنأل يكوو مايه 


ل لان 00 0206 


الامتياز جزءأ من محل مَحَل هذا الحُكم ‏ فَامَحَلَ هو افر ١‏ المسترلك» فَِدَا كان ذلك ٠‏ 
ال اسه في القزع» رتب توت افلكو ره +مقا أن يقل ا 


سس 


لطر بالكل عَن الإنْطار بالواع مَلغى » ٠‏ فَمَحَلّ الحكم هو المقطرء فَأيْنَمَ 
حَصّل اللطر» وجب حَصول الحم . 
وَهَذَا الوجه ضعيف ؛ نه ايلم من تيوت الحم فى القطر بوه فى كل 
مقطر ؛ ؛ هذا صَدَقَ أن مدا الج طويل » دَق أن لجل طَويل ؛ ؛ لآن 
لبج هذا ليج وق حل ركه صل ةكمل 
من صلق قو لنَا : ٠‏ الرجل طَويل فون كل رج طَويل 6 » فكَذَا هاه . 
الفصل التّاسع 
فى نتم كار 

قال القرافى : قلت : قد تقدم الفَرّق بين تنقيح المناط » وتحقيق الْنَاط » 
وتخريج الْتّاط » والخلاف فى الاصطلاح عليها ٠‏ 

قوله : « هذه الطريقة ترجع للسبر والتقسيم » : 

قلئا : بينهما فرق . 

إنكم - هاهنا - أشرتم إلى المشترك بما هو مشتزك » ولم تعينوه باسم 
يخصه . 

وفئ أت السّبر نعين الأوصاف بأسماء تخصها » فنقول : العلة فى الربا 
إما : الطعم » أو الكيل » أو الجنس + أو امال . والكُلَ باطل إلا الطعم . 

. غير أن هذه الطريقة وإن فارقت طريق السّبر فهى مغايرة - أيضاً - لتنقيح 
المناط ؛ لأن طريق تنقيح الْنَاط ليس فيها إلا إلغاء الفارق: من غير تعرض 
لشترك ألبتة » ولا لعلة » وهاهنا وقع التعرّض لتلك العلة إجمالاً . 

قوله : « هذا الحكم لا بد له من محل ؟ : 

تقريره : أن المحل أعم من المؤثر ؛ لانا نريد به ما بنَاط به الحكُم على الوجه 


روا 


الأعم . كان مؤثرأ ٠‏ أو .معرفآ ٠‏ أو داعي . أو غير ذلك . [وإضافة](1) 
الحكم له تصيره محلا له ٠.‏ فلذلك جعلهما طريقين : . ظ 
قوله  :‏ لا بلزم من تيوت الحكم فى الفطر ثبوته فى كل مُقطر » : ! 
تقريره : أن الأمور الكلية إذا ثبت فى محل ٠‏ لا يلزم أن تنبت فى كل 
محل» فلا يلزم من ثبو الإنبان فى بعض البقاع ثبوته فى كل بقمة ا ولا 
من ثبوت مفهوم وجوب, الوجود فى بعض أفراد الموجودات ثبوته ف كل' 
موجودء ونظائره لا تعد ولا تحصى . 1 ١‏ 
ديرد عليه أن الحكم إذا نيت لمعنى كلَى » ودل الدليل على أن ذلك المعنى 
الكلى علة ٠‏ وجب ثبوت ذلك فى جملة صور الكلى . ا 
أما إذا لم يدن الدليل على عليته اققصرن على قَرْدِ من ذلك الكلى . ١‏ 
ومحل النزاع من القسم الأول . دون الثانى . ْ 
1 لااتنبيه ا , 

قال التبريزى (5) : نفى الفارق من طرق الإلحاق . لا من طرق إثبات 
العلّة دبجرى فى التعبدات . وقيل : تلخيص العلة ٠‏ وهو أن يحصل الفارق 
الم ييقى أثره . | ْ 

أما الخصر فقد يتوصل: إليه يعدم الوجدان ء وينجرى فى التعئدات يعد" 
البحث التام ٠‏ ويجب أن يصدق فيه فى المناظرات ٠‏ أو ينب على ما لم يطلع ش 
عليه ؛ فَإن القسم الثّالث بين تكذيب ٠‏ وكذب ١‏ وكتمان حرام ٠‏ وشغب:, 
مذموم. وقد يحتج عليه باسنتصحاب العدم ٠‏ ونفرض المسألة فيه » كما يقول 
المناظر : لا أفرض الكلام إلا فيما لم يفقد إلا الرؤية مثلأء فإذآ هى الفارق . 


ْ . فى أ : فإضافة‎ )١( 
. 117* ينظر التنقيح : ق/‎ )5( 


لفسضضسن 


ولا يتجه فى مثله أن يقال : إذا فقدت الرؤية فقد طريق العلم بمالية المبيع» 
ومعرفة اشتماله على الصفات المطلوبة » فإذا ما انحصر الفارق فى الرؤية - 
لان هذه أمور منشؤ منشؤها الرؤية - فهى وجود اعتبارها لا معارضاتها وقسيماتها » 
فقسيم الشئ ما يجاوره لا ما يتضمنه . ومعانى الشئ وصفاته لا تُقَاسمّ 
الشئ . 

نعم فى مقام نفى الأثر لو اعتمد على تَفَى المناسبة بالنّظر إلى ذاتها ٠‏ من 
ا ا ا 
إيصال جسم بجسم . أو تعلق معنى بعرضء فيقال : إنه ليس من شرط 
الناسبة أن تتبعث من قات الث ؛ 3 وتنشا مه » بل يكفى أن تكو بحيث 
تلزم منه ] 2١(‏ » والرّؤية كذلك ٠‏ ومورد (25 تلك المعانى فى معرض التنبيه 
على وجه اعتبار الرؤية ٠‏ وقد يدل على الحصر بلزوم ثبوت الحكم على تقدير 
انتفائه» إما بالإجماع »+ أو القياس ٠‏ كما نقول فى وطء الثيب ٠.‏ ومسألة 
تفريق الصفقة » والدليل على حَصرٍ الفارق فى الوطء » وضرر التُشقيص : 
إنه لولاهما للزم جوار الرّد 0 لتضمنه دفم ضرو العييب القديم على المشترى 
من غير إلحاق ضرر أجنبى بالبائع ٠‏ كما فى غيرهما من الصُور . 

وأما نفى أثره » فقَلَهُ طرق أربعة : 

أحدها. : بيان أنه من جنس ما عهد عدم الالتفات إليه من الشارع فى جنس 
الأحكام ؛ كطول الشّخص وقصره . وسواده وبياضه ٠‏ وخصوص الأزمنة 
والأمكنة . 

الثاني : يان عدم اعتباره « فى جنس ذلك الحكم كالذّكورة والانوئة فى سراية 
الع وصححة البيع ٠‏ وجوار الرجوع إلى عين المبيع بِقَلّسِ المشترى . 


, * فى الاصل : ما بين المعكوفين بدله « يكفى لرؤيتها منه‎ )١( 


() فى ب ويورد . 


يشذارا 


الثالث : بيان عدم اعتباره فى غير ذلك الحكم بإظهار ثبوته بدونه فى بعض - 
الصور » فيدلَ على اشتقلال ما عداه » أو ثبوته مع وجوده ٠‏ إن كان من قبيل 
8 » وهو الإلغاء . 
الرابع : بَيَان عدم الناسبة . 
ويتوجّه على طريقة الإلغاء سؤال » وهو أن يقال : تسليم حَصْرٍ المانع فيه 
يوجب نفى المانعية عما عدله » ولا يوجب ثبوت وصف الانعية بما هو هو . 
فيجوز أن يكون مانعا بوصفه الأخص ء فلا يلزم إلغاؤه من لامي 
الأعم» مثاله .: إذا صح للشافعى حَصر الفارق فى مسألة المديون » فليس له 
إلغاؤه بدين الصداق »2 وديون الكقّارات ؟؛ إن للحنفى أأن يقول : أنا.وإن .. 
سلمت أن المانع ليس أمراً وراء الدّين » لكن لم أسلم أن الدين عمطلقه هو 
المانع ».بل دين الآدميين. بوصف خاض ٠‏ وهذا لا وجود.له فى صورة 
الإلغاء . ش 


00 007 


يسنن 


معوه 
العاشر 
لله 
0 : الأول : قال بعضهم : اليل علَى أن هذا الوصلف عل ع 


نم عن إفْسّاده » وَمُوَ ضعي ؛ هلس جَعل ال جر عن الإفْسّاد ليلا 
على لمأو جل لطر لمتحي يا على اسه ل 


أولَى ؛ لأنا لو نينا كل مَا لا تعْرِف ليلا عَلَى فسَاده ‏ لَرسنا بات ما لا نهاية له ؛ 


وهو باطل . 
أما لو لم ن نبت كلما لا نَعْرِفُ دليلا عَلَى صحته , لَزِمًا ألا نبت ما لآ نهاية 


رع معرم 2 


له» وهو حق 

الثانى : قال بَْضهم : هذا اذى ذَكرته بور من حم الأصل إلى حكلم 
افرع ؛ فُوجب دَخُولَه نَحْت قله تَعَالَى : « فَاعتبروا 4 [ الحشر : ؟ ]وريم 
٠‏ قيل انوي لأصل ولع ؛ تيون مأمُورا به ؛ لقوله على :واه 
يأر بالعَدْل ‏ 1[ التّخل : 40 ] وَهَذَا ضَعيف أيضا ؛ ؛لآن أصى ما فى اباب 
عُمُوم اللّْظ فى اتن لابين وتخصيص' العمُوم بالإججماع جائر. ٠‏ 

وَآجممَ السلف عَلَى أنه لا بد من دلآلة ما على تَمَينٍ الووصف للعليّة » 
وللمخالف أن نكر هذا الإجماع . 


0 


الفضل العاشر 
فى بَاقى الطرّق القاسدة 
قال القرافى : قلت : هذه الفهرسة تقتضى أن يكون قد تقدم له طرق 


اخخرى 


فاسدة . وهذه بقيتها » وليس كذلك ؛ فإِنّ باقى. الشىء يدل على تقدم 
بعضه. ولا يمكن جعل الفإسدة نعتا للذى فى هذا الباب خاصة ؛ لأن على 
هذا التقدير تكون الفاسدةأنعتاً للمضاف الذى هو « باقى »© للمضاف إليه 
الى هو ١‏ الطرق » » وعلى هذا التقدير يتعيّن حذف تاء التأنيث » ونقول : 
« الفاسل») نعتاً ‏ لباقى » لأنه مذكر » وجميع النسخ التى رأيتها بتاء التأنيث 5 
وقال تاج الدين فى ١‏ اللحاصل ؛ : العبّارَةٌ الحسنة : « العاشر فى الطرق ' 
الفاسدة » » ولم يذكر الباقى . : ش 
وقال سراج الدين : « خاتة ؛.: أبعد من قال كذ 990© , 


وسكت « المنتتخب © » والتبريزى عن القَصْل بالكليّة . 


: وعبارته‎ ١» 35١8/5 : ينظر التحصيل‎ )١( 
أبْعَدَ من قال : هذا الوصفبْ علة:لعجز الخصم عن إفساده ؛ لأنه ليس أولى من جعل‎ 
.. العجز عن التصحيح دليلاً على الفساد . بل هذا أولى ؛ إذ لا يلزم منه إثبات ما لا‎ 
نهاية له . إٍْ ب‎ 

وكذا من قال : هذا عبور مْن حكم الأصل إلى حكم الفرع فاندرج تحت قوله تعالى:., 
فاعتبروا 4 وتسوية بينهما تحت قوله تعالى : ط إن الله يأمر بالعدل 4 لإجماع السلف 
على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين الوصف وعليته ‏ وللخصم منع الإجماع . 


ليون 


اباب الثانى 
َال الرازى : فى الطرق الدَلّ على أن لوصف لا يكُون عل » وم خَسْة : 
لاسا م 
الأرن 


300 
14 مسلا 44 وعد لوده 2 5 5 
المسألة الآولى : وجود الوصف مع عدم الحكم يدح فى كونه علّة 


3-00 
ع م مه 


َعم الأترون أن علي لوصف » إذا لبت بالئص لم بقح التخخصيص فى 


عليته وََهَم آخْرونَ أن علي لوصف » وإن قتا ملاس » أو الدوران ؛ لكن 


امم 


ذا كان ملف الحكم نه لمانع » ؛ لم يدح فى عليه . أمَا ذا كانَ لمحَلف لا 


7 اد سم 


لمانع َالاكترون على أنه يدح فى العلية . ومنهم من قَالَ لايقْدَح أيضا . 
نا وجو : 


الأول : أن العضاء الم للخم إِمَا أن ير فيه اَْقاء الممارض ء أو لا يعتير ع 


2903 


ناعير لمكن عل إلا عد لاءالممارض مع بت أ التاصمل قل 
الا المتارض فيس مام العلة ٠١‏ بل بَعْضها . ا ل 


الارض » أو لَمْبَحْصل يَحصل » كان الحكم حاصلاً» وذَلك يدح فى كو المَارض 
معارضا » » قن قيل : لم لا يجوز أن يوتف الامنضاء على اْتقاء اممارض ؟ 


له : « هذا يدل عَلَى أن الحاصل قبل انتقَاء اعارص ما كان تَمَامَ لعل ؛ بل 
جزءا مها » : ش 


كرض 


يي 
تقريره : العلّة :إن سبالم » أو امور أو اليف : 


أمَا اموي : فَإِمَا أن يكون قادرآً أو موجبآً : أما الْقَادر : فيحوز أن يتوقّف . 
صحة تَئْير عَلَى الْعقاء لاض ؛ ؛ لأمور : 


الأول :نالفل فى الل مَل ؛ لأنّ الفغل ما لَه أل والأزل ما لا أول ٠‏ 


َه والجمع بيهم محَال. ' 
فَإدَنْ :توه ص ةئر اله الى فى الفئل طَلى تل الال كلقي ْ 


7 


له #8 39 
العَدمى لا يجوز أنْ دجمأ م الات القيية ‏ وإ حر صبعة 


اتير . 
وثانيها ارمق طون و قد مر ذا ؛ تراط آلا 
جره قاد رآحَرإَى اسل » فَالقيُِ ادم لا يكُونُ جما من الو احتقيقئ . 
ًا :أن القادر لا يصح مثه َل السو فى لحل إلا يشرط عَم لبياضي 
فيه » والعدم لا يكون جزْء] م من الث الحقيقى . 000 
٠‏ آنا وجب : هو أن الل يُوجب الهوى بولند 
وجب 'الإذْراكَ )جومم الات 
وآمّا الذاعى : كم أعْطى إِنْسَانا لقره » قَجَاء آخَر» فَقَالَ : لا أغطيه ؛ لآنه 
يود ؛ دمن الول بودي لمي ءا من التضبى فى إططاء الأول ؟ 
لنّهُ حين أعْطى الفقِيرَ الأول . لَمْ تكن اليهوديةٌ خَاطرة يباله ؛ ضلاً عن عَدَمها ؛ 


١‏ الجلكرضن 


عع عل 


ومَا لا يكون خاطراً بالبال ٠‏ لم يكن جرْءا من الداعى ؛ َعَمْنا أن عَم كون 
الأول يهودبا » لم يكن" جَزْء من الَضى . 


أما اعرف" : فَالعَام المخصوص دلي عَلَى الحكم . وَعَدم الممخَصّصٍ لَيْس 


جرّءآ من اعرف ء وإلا كَانَ يجب ذكْره عنْد الاسنتدلآل ؛ قبت بما ذَكَرَا أن 


2 
207 مقوله ر هقاس لدع 


عدم الممارض ء وإ كان مير ؛ كمه ليس جرْء من العلّة . 


ملّمنا كونه له جرْء] » ولكن يَرْجِعْ الخلآف فى المسآلة إلى بَحث لَفظى لا قائدة 
© مو سعم مه ده ومو 8# مسوم 


فيه ؛ ل 
امل كم لاد نيه من لك الم نماي سَلْمتَم آنَ الملل , لَو 


0 شيل » اح اه 00 8 


موا 


يتاذ لدي قطي . 


والجتواب : نالهك توف افعضاء الملة للحم حلى اننا لاض » لم 
َكُنَ الحاصل عند وجود الممَارض تَمَام العلّة. بل جَرْءَها . 


مقع 


قوله : ١‏ لو كان ذلك لَزمَ جَعْل القيْد الْعَدَمى جزْءا من علّة الوجود » : 
ُلنَا : إن فَسَرْنَا العلّة باوجب أو الداعى ‏ امتتع جَعْل اليد العدمى ين 


عله الوجود ؛ فَحيتئذ : لا تقول : إن عدم المارض جر الع 0 8 
2017 شماه 


يدل على َه حَداث أمرٌ وجودى انض إلى ما كان مجودا قبل و حيتئذ : صارٌ 


ذلك الجموع عله تَامَه » فلم يرم من قَولَا : « لعل الَامة ؛ إن ال 
“وا 2 سق “اي 5 


عدم المعارض ؛ أن يَجَعل عدم المعمارض جزْءا من العلّة . 


اللانننا 


واو و 2 


وكرت ةشرف تت عل قد رمم لد ٠‏ بهذا ٍ. 
التفسير ؛كَمَا أنَا نَجْمَل التقاء امرض جر ءا من دلالّة المج علَى الصلاق . 


قَولَهُ ٠:‏ لاا اتصلص جا م ترف لوحب على الك 
العم اخصوص ذكر عَم المتصصات » : 3 
38 : لا شلك هلا يجو ابام ابن عدم المتصئصات ء انا : 
لم يحب الذكر فى الإننداء ‏ ملك يتلق بأؤضاع هل اتدل . وَالَْسلك 


بها فى إثبات الحقائق ثقي شير جائز . 


000 00خ 


قوله :0 إِنَّهيصير الخلاف لَقظيا » : 


ُلنَا :لا نسلم ؛ فنا إِذَا فَسرنَا لله بالداعى أو الموجب ء لم َمل العم 


ءا من العلة ٠‏ بل كاشفا عن حدوث جاء الع ومن يجو المخصيص لا 
يَقُولَ بذلك ٠‏ وان فَسَرنَاهَا بالأمارة , ظَهرَ الخلآف فى المتَى نضا ؛ ل أن من 


5-01 000 - ساو ما ممه دس عه 


لب امل باقاسة ,بس من لد اق مدي وج ماي . 


ص العلة ؛ وَإلا لها .. 


عم وف مومع م, و هد علد 00 


اس حيمس" ل تلق لقان الك 02 اليد الارة: 

الحجة الثاني فى اكسألة يكين الى لقت اقضاة 
حقيقياً بالفعْلٍ د ع انيع نما معأ حقيقيا بالف - منَاقَاةٌ بالذّات » 
وشرط طريّان أحَد الضدين انا الضّد الأول ؛ ؛ قلا يجوز أن يَكُونَ الام الل ْ 
الأول لطرين اللأحق » وإلاً وهم ادر » لما ارط ون المع مانعا روج 


وم رو يو مر ش ا بر بر م واسةق 


الَْضى عن أن يكُونَ مققضيا بالفذل - لم يجز أن يكون خروجه عن كونه | 
مقتضيا بالفعْل ؛ لأجل د حال بالفئل» وإلاوقع ال وو الى إن 1 


نلا 


حرج عن ونه مفقضيا لا بامايع ؛ بل بذاته ‏ وقد انْعَقَدَ الإجْمَاع على أن ما 


وّ امم 


ل “دعن مد مع 


كر عللك » :الا متك للملة . 
الحجة الثَالبَُ : الوصف وجد فى الأصل مع وجود الحكْم » وفى صورة 


2 لدع بعرو ممه 


التخصيص مع عدم الحخم » ووجُوده َع كم فى صصورة التخصيص يَقْتضى 

قل ب ب ل كالمل فى ل كنا 
مثل الصف الحاصل فى الأضل نهو أيضا مثل الصف الحَاصل فى صورة 
الُخصيصٍ ليس حاف بأحدهما ولى من إلحاقه بالآحخٍ ؛ ولّما تعارضاء لم 


50002 2 دي 


جر حاف بواحد مهما ؛ فلم بحرا عَلَه بالعل . 


00 - 


20 : الأصل ذ فى الصف لاسب مع الاقترن أن يون عل فَعنْد 


مص اس 


ذلك إِذَا را الحكم متلق عنه فى صورة ‏ وعترنا فى لك الصورة على أ 


و لاجد بتر واي او 
الأصل . 


00 4 ١ 
جات اماندون :بأل الأصمل ترب الحكلم على المتتضى ؛ فَحَيث لم ترب‎ 
قلست ممم‎ 


عله » وب الحم به لبس بعل ؛ عملا بها الل . قَصَارَ هذ 
لام ارضا لاصل ل كررة ل تعارضا ء وجب الرسجوع إلى ما 
كان عل أولا» وهو عدم العليّة . 
قن ميري نت مخ 
الأول : أنَا لو امْتقَدنا آنّ هذا الوصف غير موث » يرما ترك الْعَمل لاسب 
اافنرن من كل ونه » وو تقد لهم ملت يما رُم من الدليل ٠‏ 
من بض الوجوه لين ذلك الوصف يُفيد الأثر فى بض الصوّر » ولا شك أن 


سه سس م .”مه 


: لعل بليل من ون أولى من رك ْمَل بالدليل من كل الوجوه . 
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الثانى : 7ف للق طق نات عر نا اشيم ده 
اناه كم » والاناء حاصل هيلب َي لظن :نار فى قل 
الانتقاء هو ذلك المانع » وَإِذا نبت اسمتتاد ذلك الاثتقاء إلى المانع ‏ امتتع استتادة 


إلى عَم المقتضي . ش 
نبت هذاء قتقول: ممم اصل واحد» وهو أن الأصل كرد رتب الحم مَلَى 
لعل » ومَمَنَا أصللآن : 1 


ا ام سم يصاصم صنل 


- لأسناي ار يلع تارف لى الام جه 
الى : أن 3 مع اكير أن فى صورة ا لاي كون المانع . 
علّة؛ لاننقاء ام ها »ولوأ لل ولاس أولى من العمل بالأطل ' 
الوأحد . 

أجَاب المانعُونَ عَنِ الأول بأنا لآ نسم أن المتاسّة بس اران كي :ب 


مم 


عنْدنًا : نابم اران والإطراه يلاي :هحدم لد رج ْ 
الاتبار» مهأو الكسلة .. 


> ماس 


وعن الثانى :أن لا نكم أن نا الك ى سح نيص يلي 
بامانع ؛ أن َلك الاثتفاء كان حصلا بل حول لاا ولام لآ 


يمكن نح تحصيله كايا . 

جاب امون من هنا من يجن : 

الأول ألم لعي ترقت لامع ون فاخ ةمسقم بهن 
التفسير . 


لثانى : أن انع عله لت الحعئم + ٠‏ لآ لاتظائه ٠‏ والنفى عبار عن منْعه من 
ادحل فى الوجود . بعد كَونه برضي الدخول . 

جاب المانعونَ عن الأول : به كان ره من العلة امف لم يلم من 1 
ليل لك الانطاء َم فته مَعَ تيه أنضا بانع ؛الجواز أن يدل ملَى 


سس امم 2-2-6 


الَذثُول الواحد دليلآن : أحدهمًا وجودى 2 والآخر عدمى . 


.وحن الثانى : أن تير امانع َس فى إطدام شئء ؛ لأن ذلك يُستَدعى سابقة 
2 


جود ؛ اهنا : الحم لم يُوجد ةبتع ضام »فلم أَلمستند إلى 
المانع يسن إلا ذلك العدم السابق 


م و هسمه 5 لق وو 
احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه : 
وم 


أحَدَها : أن دَلآلَة العلّةَ عَلَى توت ٠‏ الحككم فى مَحَالَهَا ؛ كدلآلة العام عَلَى 


جميعالأفراد »وخا لصي ص الع وجب روج لع كه به 
َكَذَا تتخصيص العلة لأ يتح فى كَوْنهَا عله . 
وثَانيها : أن اففضاء الصف لذآلك الحكلم فى هذا الح إما أن يتوثف على 


نضا الحككم فى ذلك الل الآخرٍ أولا توف والأول محال ؛ أنه ليس 


0 10 22 


قف أحدهما على الآخَرِ أؤلى من الْعكْس ماقا كل وأحد مهما إلى 
ار ؛ قَلرَم الدور » ون لَم يمقر وَاحد مهما إلى الآخَر ؛ فحيتئذ : لا يلوم 
من انعقّاء أحّدهما ا الآخَرٍ قلا يرم من الْتقَاء ون الولف مفتضيا ذلك 


الحكْم فى هذا الَحلَ انتفَاء ونه مقضيا لذلك الحكم فى الَحَل الآخَر . 
وثَالتّها : العقّلاء م أجْمَعُوا عَلَى جواز تَرك العمل بمقتَضَى الدليل فى بَعْضٍ 


لنيتننا 


٠ع‏ ع.ء 2# و ا مه 


لمر :لياط أذى نالفي لبو سبلل ع 


امرض إن الِنْسانَ يلب التُوْبَ لالع الح والبرد . وَإِذا افق بض سر 
أن قال لَه الم : « إن لست هَذَا الوب قتَلئك » فهك العمل بمتضى مشتضى . 


الب لأ فى ل لتر ولا بش بض نظت من لهل 
ذا نبت حسْن ذلك فى اعد » وجب سه فى الشرع ؛ لقوله + عليه 
الصلاةٌ والسّلام : ٠‏ ما راسمو حَسنا» فهو عد اله حَسَن» . 

ورابعها : أن العلّةَ الشرعيّة أمَارَةٌ وجوه فى ينض الصصور مون كما له 
ُخِجها عن ونه أمارة ؛ انهل من شترط كو الشراء نار على عَلَى الحكم :. 
سملم داكا . قن اليم الطب فى الفستاء أمَارة لطر ؛ نم عدم لطر فى 


بعْض الأؤقات لا يدح فى كونه مار . 


وَخَامسسهًا أن لوصف ماسب ب لخخصِيصي يض طن بوت ٠‏ الحكم :1 
لشي . 
د ولق قدي 


بيانْ الأول أن ذا ركنا من الإفسان كوه مركا مكرما موب البق . لَب 
على نا حرم قل وإذا لم مط يالا فى ذلك القت ماهيّة ااي ؛ مضنا 


و مم سم وه .مه 


عن عدمها » َم أن سجر لطر إلى الإثسانية َع ماله من الف - ييل ظَن 
سر حم الل ٠‏ وأن عدم ونه جانا يس ءامن المتضى له الل وَإِذَا كَانَ 


2 د ع9 3 


لت 0 م ؛ وإذًا تبت 
ضّ جب المَمل به ؛ لآن العمل بل وَاجب . 


وسادسها : أن بَعْضَّ الصّحَابة قال بتخصيص العلّة : وى عن ابن صَسْعُود: 


5 


43 وس صم سا سم 


114 


أنه كان يقول : ٠‏ هذا حكُم مَعْدُولُ به عن القياس ؛ ون ابن عباس مله ؛ وم 
. 


قل عَنْ أحَد: لَه آكر ذلك عليِهِمًا ؛ وذلك يُِيدٌ عاد الماع . 
ابه :أله جد فى الاصثل لسع الاران فى يوت الكم . 


وفى صورة التخصيص : اهمع اران فى انتقاء الحم » َلّوْأضَفنا فى 
م ا 0 
الأصلين ٠‏ لكنا عملا بأل وأحد » وهو : أن الأصل : أن يكون عدم الحكم 
اب . 

ما َو أضفنا فى صورة التُخصيص انتاء الحم إلى حُصُول اماع .كنا علا 


كي 


بدينك الأصلَينِ » ٠‏ وَحَالَفنَا أصلاً واحدآ . وهو أن يكون عدم الحكم لعدم 


الْقضى ؛ 0 أن ملق الأصل الواحد لإِبَْاء أصلينٍ أولى من العككْس » 
فَإِحَالَةفقاء الحكُم على الانع أولين من إحالئه عل عدم المتضى . " 


6 ص صداه 


والجواب عن الأول : أن تقول :ما الجتابع ؟! لم | رق أن لاه العم 
ا مخصو التخصُوص عَلى الحكم . ٠‏ وإنْ كانت مَوقُوفة علَ عَدَم المخَصصٍ ٠‏ إل أن عدم 
امُخَصصٍ هم إلى الع سار يلا على الك » 

أما العلّةُ :وَِ لانت ُو لا دم لخصّصٍ  ٠‏ وذّلك الْعدم ل يجوز 
ضمه إلى العلة ؛ علو جميع التديرات . 

أنا أولا : قلآن منهم من مع حون القْد الى جز من علة الحكنم 
الوجودى . والذين جوزوه قَانُوا : إِنْمَا يجو ذلك بشرط أن يكون منّاسبا ؛قَلا 
جرم وجب ذكْر» فى أول الأثر ؛ ١‏ 1 ليق أنه هل صلم ل ايكون جْْء) لعلة 


الحكم » ألا ؟ : 


اخلرسا 


وَعَنِ الثانى أنا إن مسرن اع باوجب » أو الذأعى » كا زط ونه عل 


00 
للحَكُمٍ فى مَحَل | د عله لذلك الحُكْم جميع الَحَال ؛ ؛ لآن العلّة ِنَم 
- مَحَل اليكو وس ام 2 
وجب الحم لماديتها ء ومطتضى الماهية أثر واحد» فإ كانت تلك مامه 


يللاه لكك و تيع مح كه غالداي توالرافع إلا 
قلا. 

ون الألث :هنر فا قاو كن تم لهف من التق َي 
الأضل » وبين صورة المُخصيص فَيْد على العلّة» وه ما أقامُوا الدلآلة على 
قسَاد دك . 


وعن الرأبع ور ف الايد طن الم ؛ ! ذا غَلَبّ عَلَى الظن 
لاما ممه اا حكن + إن من رأى اليم الطب فى الشتاء يدون لطر 
فى بَعْضٍ الأؤقات » ثم رآه م مره أخرى » فَِنّه لآ يقلب على ظنّه زول لطر ؛ 0 


ذا لب عَلى طن ءاثر اذى لآم عدم ول الل فى ار الأولى + 


507 


وَدَلك لا يَقْدَح فى قَوْلنَا .. 

َم الحَامسٍ :لله ملم ؛ لكنا تدع َه نطف من الْقَرْق بَيْنَ الأصضل 
وَصُورَة المخصيص قَيْد علَى العلة . ١‏ : 
ادس هب أنه الوا ذلك ؛ لكتهم لم يعوُوا العَمَسك بذّلك 
القياس جائرٌ آم لآ؟. 
. وحن السابع :اذك فى الحجة الل من انين . 

5 الباب الثانى 
فى اطق لدَالة على أن الوصضف لايعو علة 


قال القرافى : قوله : 3 إن لم يعتبر انتفاء المعارض ٠»‏ فسواء حصل المعارض 


يق 


أو لم يحصل ء كان ذلك الحكم حاصلا ء [و(١2‏ ذلك يقدح فى كون 


المعارض معارضاً 2: 
تقريره : أن دعواه عدم علية الوصف المنقوض 3 وقد استقاد دعواه على 


أما التقدير الاول : فلأنه لزم على تقدير كون الوّصف علة تامة » أنه ليس 
علة تامة.. وهو جمع بين النقيضين ٠‏ فيكون هذا التقدير مستلزما لاجتماع 
النقيضين » فيكون محالاً » فلا يكون الوصف علة ؛ لأنه التقدير . 

وأما التقدير الثَّانى : فلأنه لزم أن يكون المعارض معارضاً ١‏ والمقدر أنه 
معارض ؛ لان الترديد إنما وقع فيما هو معَارض ٠‏ فيكون تقدير علية الوصف 
- أيضآ - مستلزمآ للجمع بين النقيضين » فبطل كونه علة مطلقا ؟ لانحصاره 
فى هَذَيْنِ التقديرين » وهو المطلوب . 

قوله  :‏ الثقل يوجب الهو بشرط عدم المانع » : 

قلنا : - على رأى أهل الحق - هذه الأمور ليست موجبة بالذّات ٠‏ يل الله 
- تَعاّى - هو محرك الثقيل إلى أسفل وغيره . 

وإن أردتم أنه موجب فى العادة » لا فى العَقْل صحح . 

وكذلك تمثيلكم المؤثر بشيل القادر الحَجَر إلى فوق ٠‏ وإنما الله - تَعَالَى - 
هو الخالق لحركات السائلين » بل ذلك فى العادة صحيح » ذون الحقيقة 
العقلية . ْ 


قوله : : ما لم يكن خاطراً بالبال » لا يكون جزءاً من الدّاعى ؟ : 
تقريره : أن الذاعى هو الحامل على تحصيل الفعلٍ ٠»‏ وهو السبب الغائى 
فتصور الإنسان لمصلحة فى الفعل تبعثه وتدعوه إلى الإقدام ٠‏ أو مفسدة 
تحجبه على الإحجام » فهذا هو الذّاعى . 
)١(‏ فى!: فى . 


تكن 


قوله : ١‏ عدم المانع يدل على أنه حدث أمر وجودى انضم إلى ما كان 
موجوداً قبل » : ْ 

قلنا : لا نبلم أنه يلزم من عدم العَارض أمر وجودى ٠‏ فقد يكون عدم 
وعدم ضده دائمين من الأؤل إلى الابد . ٠‏ 

ولو كان يلزم من عدم المعَارض وجود أمر آخر . مع أنّ المعارض كان 
معدوماً فى الل » أن يكون ذلك :الوجودى فى الأرل 1 رالا جضن نم 
العالم » وهو محال . 0 

ثم إن هذا البحث يلزم منه خلاف المقدر ؛ لانّا تكلّمنا فى وصف أنه تمام 
العلة أو المؤثّر أو الداعى:» فجعله مع ذلك الوجودى - الذى حدث + تمام 
العلة » خلاف الفرض المقدر . 1 

قوله : ١‏ كونه لا يجب نفى المعارض 1 من أوضاع ادل : 

: أن المجتهد لا بد أن يفحص عن عدم المخصّص فى التمسّك 

١ 0‏ ا 0 من ذكر ذلك فى الناظرَات » 
سداً لباب الشّغب ؛ وخسم مادة التزاع ؛ إسراعاً لظهور الحقّ ١‏ ونفيا' 
للجاج» فهو وضع جَذى'لا وضع شرعى للمجتهد . 

ويرد عليه - هَاهنًا - ما تقدم في باب العموم والخصوص + أنه رجح 
التمتلن العام بل التحضي عن اماتممن ‏ وهاهنا ادعى أنه لا بد من 
الفخصٍ عنه ء وتقدم .+ هنالك - أن تلك الدَعوَى خلاف الإجماع ٠٠‏ 
وايضاح ذلك 200 . ١‏ 

قوله : ١‏ بين المقتضى والمانع منافاة بالذّات » : 

قلنا : لا متافاة بين العلة والمانع » بل الثافاة بين أثريهما : 


. فى 1:: بالمنقول والمعقول‎ )١( 
تانق‎ 


ألا ترى أن البنوة مع الرّق لا متافاة بينهما » بل بين التوريث وعدمه » 
والزوال والحيض لا منافاة بينهما » بل بين وجوب الصّلاة وعدمها ء فكذلك 
جميع الموانع الشرعية . 

وإذا تقرر هذا لا يلزم من طَريان الرّق والقتل المانعين من الإرث - انتفاء 
البنوة التى هى سبب الإرث إجماعا . 

قوله : : لما كان شرط كون المانع مانعا - خروج المقتضى عن أن يكون 
مقتضياً بالفمل ٠‏ لم يجز أن يكون خروجه عن كونه مقتضياً بالفعل ؛ لأجل 
تحقق المانع > 

قلنا : إن أردتم بالاقتضاء الفعل . والمنع بالفعل الوصف بقيد استلزامه 
لحكمه ‏ الذى هو الثبوت فى العلّة » والعدم فى المانع ‏ فلا شك أن أحد 
الوصفين بهذين القيْديْنِ يوجب التّضّاد بينهما . 
لكو نكن نوي اتن ا هر اكد جه آنا معدن كنا بع اق 

البنوة أنها مقتضية للارث من حيث إنها بنوة . 

والقل العمد العدوان موجب لوجوب القصّاص ٠»‏ مع قطع النظر عما 
يعرض من الُوَانع » واللازم من قولكم - حيئذ - إنما هو انتفاء الأخخصُ » 
ولا يلزم من انتفاء الأحص انتفاء الأعم 3 ولم يدع الختصم إلا ثبوت الأعم 
لذى هو المقتضى من حيث هو مقتضى » لا المقتضي بقيد ثبوت أثره . 

ونقول : امتنع ترثّب الأثر لأجل المانع » لا للاقتضاء الذاتى فبطل لاجل 
لمانع . هذا هو مذهب الَْصم . 

وعلى هذا خرج المقتضى عن أن يكون مقتضياً بالفعل لأجل المانع » ولم 
يخرج عن كونه مقتضيا بذاته كما قلتم . 

وإن أردتم بالاقتضاء بالفعل ما فى ذات المقتضى من حيث هو مقتضى » من 


للذرنرا 


اقتضاء الأثر إذا جرد النظر إليه ‏ » فلا تضاد ولا بطلان حينئذ ؛ لطريان المانع.؛ 
ألبتة » بل الاقتضاء بالذاث حاصل مع وجود المانع كما نقول : وصف البو 
مع قيام الفعل هو بحيث إذا جرد النظر إليه اقتضى الأئر )١(‏ شرعاً ومناسبة . 
قوله : « وجد الوصف فى الأاصل مع وجود الحكم ٠‏ وفى صورة' 
التخصيص مع عدم الحكم ؟ : ٠‏ ا 
تقريره : أن صورة النقض: تسمى صورة التخصيص ٠‏ وتسمى !العلة.. 
مخصوصة كذلك ٠‏ كما يسمى النّص مخصوصا ‏ لان التخصيصص فى 
لنُصوص إخراج بعض الصور التى تناولها النص عن أن يثبت فيها الحكم ١‏ 
وكذلك - هاهنًا غرع حفن سووروجرة البلا عن ]ذا بايث ليها لشكم.: 
وهو صورة النقض نصا » والكل تخصيصاً . 1 

قوله + لوجر الوأقات مخ الحم الا يضم القطم يكرك هه 4 : 

تقريره : أنه يجوز أن يكون وَصف آخر ما اطلعنا عليه » وهو علة الحكم : 
غايته أن الأصل عدمه » والأصل مقدمةٌ ظنية لا يحصل معها القطع 7 
قوله : « وجوده مع عدم الحكم فى صورة التّخصيص يقتضى القَطع بأنه 
ليس بعلة ؛ : ' 
قلنا : لا نسلم حصول إلقطع تبواعل وعد وان د 
صورة النّقض إن كان مجمعاً على عدم الحكم فيها » وإلا قلا قطع . ْ 
وهذا مصادرة على مذهب الخصم ؛ فإنٌ الخصم جازم بأنه علة فى صورة' 
النقض وغيرها بالنظر إلى ذاته » ولا يلزم عنده من عدم يرل الأثر علية' 
خروجه عن كونه علة فى ذاته » فدعواكم القطع. مُصادرة مَحَضَةٌ لا تسمع بغير 
دليل . ش 


٠. فى الاصل : الإرث‎ )١( 


كرون 


قوله : « ليس إلحاق الوصف 2١(‏ بصورة التخصيص بأولى من إلحاقه بصورة 
الأصل » : 

قلنا : لا نلم . بل الحاقه بالاصل أولى ؛ لأجل أن الاصل عدم 
التخصيص كما قلناه فى النصوص ؛ فإنا نلحق في العام المخصوص من صورة 
النزاع بصورة عدم النّخصيص عملا بالعموم » ولا نلحقها بصورة التخصيص؛ 
لأن المخصص لم يتناولها ؛ كذلك هَاهمًا لم يتناولها المانع القائم فى الفرع» 
ويتناولها اقنضاء العلة وشمولها » فظهرت الأولوية . 

قوله : « تأثير المانع ليس فى إعدام شىء ؛ لأن ذلك يستدعى سابقة 
الوجود؛ : 

قلنا لا تلم تدعا شابقة الوجود بل بغرن للوجرد ثما قام 10م 
الخصم ؛ كما أن الماء تحت السّفينة يمنعها من الوصول إلى الأرض ؛ لأنها 
تعرضه [للصوق] (؟) بالأرض لولا الماء الحامل » كذلك هَاهنًا . 

قوله : « إن توقف الاقتضاء مَاهنًا غلى الاقتضاء هنالك لزم الور 6 

قلنا : لا نسلمء وقد تقدّم فى العام الَخْصّوص هذا الدور . 

والجواب عنه بأن التوقف توقفان : توقّف سبقئ » وتوقف معى ٠‏ فالدور 
لازم فى الأول دون الثانى » فإن القائل لغيره : 3 لا أخرج حتى تخرج قبل؟» 
ويقول الآخر كذلك » فيلزم الدور جزماً . 

والقائل : ١‏ لا أخرج حتى تخرج مَعى ' » ويقول الآخر كذلك يخرجان 
معاء ولا يلزم الدور مع حصول التوقّف من الطرفين » وكذلك هَاهنًا . 

والتوقف من الطرفين معى لا سَبّقى فلا يحصل المقصود ولا يلزم الدور. 


. فى الأصل : الفرع‎ )١( 
. فى أ : اللصوق‎ )١( 


طوس 


قوله : 9 وجب حسنه فى الشرع لوك عليه الم + ٠م‏ ل اللو 
حسنا فهو عْدَ الله سن »210 1 

قلنا : قد تقدم السّؤال على :التمسّك به مراراً » وهو أن الشىء إذا كان 
حسنآً فى العادة» فما استحسنه المسلمون إلا فيها ٠‏ فيكون عند الله - تَعالَى - ٠‏ 
حسا فيها لا فى الشرع » والمقصود إنما هو حسنه فى الشرع . 

اومن شرط هذه المادة اسستواء الأحوال . فإذا. كان زيد يرى لبس الجباب فى 

لشّاء حسنا » وقلنا : ما رآه زيد حسنآ ٠‏ فهو عند غمرو حَسَنُ » يقتضى أن 
0 - إنما يبتحسن الحباب فى الشتاء ؛ إذ لو استحسنها فى ' 
الصّيف لكان غير ما استحسنه زيد لا عينه . فيفيد الحَديث أن هذه حسنة عند, 
الله - تعالى. - فى العادة كما رآه المسلمون حسناً فى العادة » وجوابه بقاعدة» . 
وهى : أن كلام الشارع إذا دار. بين إنشاء حكم شرعى أر عقلى » فالأول , 
أولى ؛ لأنه - عليه السّلام - ما بعث لبيان الشرعيات » فإذا حملناء ه على ما ., 
قاله السّافل . يرجع حاصله إلى أمر الله - تَعَالَى - أنه حَسَن فى العادة ؛ إذ 
ليس. يتعلق بالعادة شرعى أ » بل العلم والإرادة والقدرة ("2 وهى كلَّها 'أمور : 


)١(‏ هذا لا يصج مرفوعاآ بل هو مأثور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه » أخرجه أحمد فى المسند بلفظ : « إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجداً قلب 
محمد يك خير قلوب. العباد » فاصطفاه لنفسه * فابتعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب ' 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه 
الكرة يمن قبع الما اراك امون عي حيو عا لتقن وباارارا ينا فهر ختد اله 
500 

وأخرجه الحاكم : رو وم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصتحابة من أطريق 
الإمام أحمد ٠‏ وأخرجه أبو ذاود الطيالسى : 80/١‏ ؛ فى مسنده فى كتاب العلم ؛ 
باب: ما جاء فى فضل العلم والعلماء والتفقه فى الدين ء وأخرجه أبو نعيم فى الحلية:” : 
0 .ه, وأخرجه.البيهقى فئ الاعتقاد ص 377 . : 

(0) فى الاصل : ١‏ والقدرة أو الخير ؛ . 


ككف 


أما إذا جعلنا معناه : « فهو عند الله - تَعَالَى - حسن » أى مشروع » كان 
ذلك حكما شرعيا » فكان أولّى . 

قوله : ٠‏ المتاسب يفيد ظَنّ العلية » : 

قلنا : قد تقدّم أن مطلق الظن ليس معتبراً شرعاً » بل لا بد من دليل 
شرعى يفيد اعتباره » ولم يذكروا دليلاً على اعتبار هذه المرتبة اللخصوصة من 
الفّن » فلم يحصل المطلوب . 

قوله : ١‏ لو أضفنا الانتفاء فى صورة الشتخصيص لحصول المانع كما عملنا 
بذينك الاصلين » وخالفنا أصلاً واحداً » وهو أن يكون عدم الحكم لعدم 
المقتضى »: : 

قلنا : بل خالفتم أصلَين : ما ذكرتم » وأصلاً آخر . 

وهو أن الأصل عدم المعارض » وقد الزمتموه فى صورة التَخْصيص بين 
المقتضى والمانعم » فقد اعتبرتم أصلين » وخالفتم أصلين 2 فلم عا 
الترجيح . 

قوله : « عدم المخصّصن إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلاً » : 

قلنا.: لا نسلم » بل الدليل العام فقط » كما أن الموجب للإرث هو 
البنوة» لا البنوة مع عدم الرقا ٠‏ 

ثم إنا نسلم ما ذكرتم ٠‏ ونقول به فى العلم : المجموع هو المعرف لثبوت 
العلم . 1 

وقولكم : ١‏ إِنَّ ذلك لا يتم على رأى بعضهم » : 

قلنا : وكذلك العام المخصوص ليس حجّة على رأى بعضهم ٠‏ والضم 
عنده لا يتم . 


مضنا 


قوله : « إذا كانت العلة : موجبة للحكم لذاتها 2 00 
فى جميع المحال » : : 

قلنا : وإنه كذلك ٠‏ لكنْ إن أردتم بإيجابها : أنها 0 
فى جميع المحال فمسلم ٠‏ وهو عندنا كذلك فى صورة النّقْضٍ ٠‏ غير | 


المعارض وجد فيها : | 
وإن أردتم الاقتضاء بالفعل المفسّر بوجود الأثر منها ٠.‏ منعنا تفسير الاقتضاء 
بذلك . 
قوله : ٠‏ ينعطف ينعطف من الفرق يين [ اقرع والاصل ] 17 فيدل على العلة ‏ : 


قلنا : الأصل عدم الانعطاف ٠.‏ وقد تقلدم أنه لا ينعطف من المانع أمر 
وجودى 0 وإلا لزم 5 العالم 04 والمراد ِ هَاهنًا نحو ال صورة 0 
وقد تقدم الكلام عليه 
قوله 5 لأ لاي الأ إل إا غلب على ان قا ما باز ات 
الحكم ؟ : : 
قلنا : لا نسلم بل العلة لت هى الأمار » إقا جر انظ فاته حص 
الّن » ولا يحتاج الظآن لانتفاء امانع » » بل لو جهل مطلقآ حصل الظن . 
قوله : « لم يقولوا : التمسّك بهذا القياس جائز آم لا » : ٠‏ 
قلنا : إذا قال الصحابى رضى الله عنه : « هذا على خلاف القياس »إفلا ' 
يفهم إلا القياس الشرعى » ومتى كان [ شرعيًا ] ('2 كان معمولاً به ضرورة » ش 
والقياس الاير د 2 لا يشير الصحابى إليه » ولا اقب على فواته : 
« فائدة ») 


الفرق بين النقض » والعكس » والكسثر + فإن الفقيه محتاج لذلك . 


: فى | 0 داقر‎ )١( 
فى أ : شر‎ )0( 


لولنيننا 


فالنتقض : وجود العلة بدون المعلول » أو الحد بدون المحدود » أو الدليل 
بدون المالول » بحسب ما يكون النقض علّة من علة أو غيرها . 

والعكس : وجود المعلول بدون العلة . أو المحدود بدون الحَدٌ ٠‏ أو المدلول 
بدون الدّليل » وهو غير وارد فى العلل والأدلة ؛ لان العلل الشرعية يخلف 
بعضها بعضآ ء وكذلك الأدلة ووارد فى الحدود ؛ لأن الحد لا بد أن يكون 
جامعاً مانعاً » فكونه جامعاً يمنع من وجود المحدود بدوته 5 

قال سيف الدين : فإن اتفق المْيتَاطران على اتَّحَاد العلة ورد العكس أيضا 
على العلة . : 
والكسر : نقض على المعنى دون الوصف ٠»‏ كنقض تعليل الرخص فى 
السفر »من حيث إنه مشقة بمشقة المريض » والحمال . 

والصحيح [أنه](١2‏ غير لازم ؛ لأن العلة هى الوّصف لا ذلك المعنى . 

ولو عللنا بذلك المعنى أو جعلناء علة لعليّة الصف . فهو لخصوص ذلك 
المعنى المضبوط قدراً أو جنسآ » فكيف ينقض بغيره ؟ وإنما يطلق عند ذكر 
رابطة التعليل ؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة ء قاله التبريزى 9© , 

وقال غيره : صورته كمن يقول : صلاة يجب قضاؤها ؛ فيجب أداؤهاء 
كَصلاة الأمن » فيحذف المعترض قيد كونها صلاةً » ويقول : ينتقض بصوم 
الحائض؛ فإنه يجب قضاذه دون أدائه . 

( تلبيه ) 


راد سراج الدين 7" فقال : لقائل أن يقول : ما الدّليل على أن الحاصل 


. فى 1 : فهو‎ )١( 
. ب١178/ق‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 
. 5١5/75 : ينظر التحصيل‎ )*( 


كرس 


قبل المعارض لا يكون تمام العلة ؟ وأورده على الجواب الأول من 0 
الأسئلة . ٍ : 

وأورد على الجَواب عن الثَّانن فقال : لقائل أن يقول : إن عنيت بالشرط 
معنى يقتضئ تقدمه على المشروط '» فليس شرط أحد المتنافيين انتفاء الآخر »-: 
وإلا كان كل واحد .من النقيضين مشروط بنفسه » ضرورة أن انتفاء كل واحذ 
منهما عين ثبوت الآخر . ' ٌ 

وإن عنيت بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه ٠‏ لم يلزم الدور . 

وقال الترِيرى 37 : : وجود وصف التّعليل بدون الحَكْمٍ يوجب الفساد مطلقا 
ره : 

وشرط عدم الإيماء إليه غند قوم » وشرط 0000 ما 
يصلح مستنداً له عند قوم » وشرط أن ينعطف عليه قيد من محل التخلّف عند" 
قوم » وشرط ألا يكون فستثنى من قاعدة الاصل عند قوم » ولا يدل على. 
الفساد أصلاً عند قوم » وإليه صار أبو زيْد » واللختار هو الثالث . : 

ثم احتج فقال على الانتفاء : الانتفاء إما أن يضاف إلى انتفاء العلة ٠»‏ أو 
وجود معارض ٠‏ والأول زاجح ؛ فإن التَانى على خلاف الدليل من وجؤه : ' 

أحدها «اجارقل مؤسافة م الم ٠‏ وفيه التزام التعارض بتقدير ما. 
الأصل عدمه . 1 

الثانى : فرض وجوده فى محل النقض ٠‏ والأصل عدمه . 

الثالث : تقدير اعتبار: وصف العلة ؛ ليمكن إضافة وصف الانتفاء 3 
المعارض» وهو مسبوق [ بالمَدمٍ ) 999 . 


. ينظر التنقيح : ق/14١ ب‎ )١( 
., فى الأصل : بالعمل‎ )١( 


8 


الرابع : ترك العمل بالعلة . 
الخامس : تغيير النفى الأصلى يقتضى العلّة 2 والأصل استمراره 8 
السّادس : رفع ذلك المقدّر » الاصل بقاؤه . 
السابع : مخالفة وضع العلل فى المعقولات بوضع الموانع ». وليس فى نفى 
العلّة عنه إلا مخالفة أصلين : 
أحدهما : تقدير أمر آخر هو العلة فى الأصل . 
والآخر : عدم اعتبار مناسبة الوصف . والأصل اعتبارها . 
الوجه الثّالث : إما أن يجوّر المعلل نفى حكم العلة فى الاصل من غير 
مُعَارض » فليجوزه فى الفرع » وإلا فليس بمعارض . 
ثم احتج للاعتبار فقال : يجب اعتبار العلة تقديرآ [ على وفق ] )١(‏ 
المعهود ؛ ليكون أقرب إلى القبول ؛ لكونه أظهر فى [المعقول] (")2 وبه يندفع 
قولهم 8 « إنه تأثير [وضعى]9؟ » م لأنه وإن كان وضعياً » لكنه يجب تطبيقه 
على الحقيقة ٠‏ ويشهد له قوله عليه السّلام : « لولا أن آشى عَلَى أمتى 
أمَرَهُم بالسواك عنْدَ كل صّلاة » ؛ فإنه لولا وجود ما يستند إليه الحكم بتقدير 
عدم المشقّة لما انتظم هذا الكلام .» كيف وإضافة خلم المعارضن إلى تمام العلة 
مناقضة لوجه اقتضاء الملاءمة؛ فإنها [ترتبط] 247 بطرق وجود المفسدة لانتفاء 
الحَكِْء لا بطرق عدمها لثبوت الحكم ٠‏ فالإعراض عن اعتبار الوجود فى 
الانتفاء إلى اعتبار العدم فى الثبوت يكون مراغمة لها . 
وقولهم : ١‏ إنه ينعطف عليه قيد وجودى من محل التعليل » يرد عليه أنه إن 
انقدح ذلك فهو أولى » ولا نرَاعَ فيه ؛ فإنه إذا تعارض وجها الاعتبار » وكان 
العطف متأيداً بنفى المخالفة كان أولى . 


. فى الاصل : على قول . (؟) فى أ : العقول‎ )١( 
. فى أ : وضع (2) فى ! : تربط‎ )9( 


مثاله : تعليل اعتبار تعيين النية فى صوم القضاء ء بكونه عبادة مع تخلف 
الحكُم عنه فى النقل ؛ إذ يمكن أن تكون مشقة [ التقل ] )١(‏ لتكرره » وعدم 
تأكيد الداغية إليه مانعة بحكم العلة » مع كونه مقتضياً بالفعل عدم المانع ‏ 
وإنما انعدم هذا الشرط بوجود المانع . 

٠ : 0‏ لا بد للمؤثر من أَثَرٍ » والمعرّف من تعريف » : ؛ ٍْ 

: إذا كان المراد بالمعئرف والمؤثّر ما من شأنه أن يؤثر أد يعرف بشرط 

ا امع ا و ٍ 

ثم قال : وأما التقيبد بعدم كونه مستثنى عن قاعدة » [ فيرجع ] (5) ْ 
حاصله إلي الاستظهار بالاستثناء على امخْتصّاص محل التخلّف بمعارض منع .. 
حكم العلة » فيستغنى عن إبدائه تفصيلا . ' ١‏ 

مثاله ': إيراد إنقة تفضا علي تعليل تفن اللي تيكونة ماد مفروفنة 0 
وايراد لبن المصرَاة على تعليل ضمان امثل بتمائل الأجزاء فى الخلقة والمنقعة » 
وإيراد ب بيع العرايا على تعليل د : 
لميتة بالخبث ٠‏ وتعليل تحريم الخمر بالشدة . 

ويعلم كونه مستكئنى تازة بالإجماع » وتارة بلفظط الراوى 0 كقول ١‏ 
«وأرخص .فى السّلم »© (© » .وتارة بجريان علة الحْصّم فيه كما فى هذه 


(0) فى أ: فرجم . . ٍ , 
() قال الزيلعىئ : 56/5 :: غريب بهذا اللفظ » وقال الحافظ ( الدراية : 7/9 188) 
حديث )80١(‏ : لم أجده هكذا . وعبارته أدق ٠‏ ولكن رأيت فى « شرح مسلم » 
للقرطبى ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ .. فقال : وما يدل على .١‏ 
اشتراط الأجل فى السلم الحديث الذى قال فيه : نهى رسول الله كل عن بيع ما ليس 
عندك ٠»‏ ورخص فى السلم ٠‏ قال  :‏ لأن السلم لا كان بيع معلوم فى الذمة كان بيع 
يو ال يكو م سار يد ب 2 14 يي 
بيع ما ليس عندك ؟لانه بيع تدعو الضرورة إليه لكل واحد من اللمتبايعين» فإن صاحب - 
ددكانا : 


الصورة؛ فإنّ الحج وإن كان قضاء يستغنى عن التعيين ٠‏ والكيل - أيضا - 
موجود فى العرايا » وأمثال ذلك . 

ثم احتج للاعتبار مطلقآ : [أنه] 2١(‏ لو فسد المنقوض لفسد الغريب » 
فالللام منتف لما سبق من اعتبار الغريب » فالملزوم منتف . 

بيان اْلارّمّة : أن العلية حكم المناسبة » وقران الحكم فى الغريب كما أن 
الحكم [الأصلى]20 المعين حكم العلة المعينة ٠»‏ فلو كان تخلف الحكم عن 
العلّة يوجب فسادها ». لاشتركا فى الفُساد كما اشتركا فى علة الفساد » وذكر 
[ملاحظات] (') ومباحث ليس فيها كثير فائدة » وهى فى ضمن ما تقدّم » 
وتركتها خشية السآمة والملال » وقد نقلت ما فيه فائدة جليلة . 

« فائدة 6 

قال سيف الدّين (5) : جور أكثر الحنفية » ومالك وابن حَتبّل ٠»‏ تخصيصن 
العلة المستنبطة » ومنعه أكثر الششافعية » وروى المنع عن الشافعى . 

ثم اتفق المجوّزون فى المستنبطة على الجوار فى المنصوصة » واختلفوا فى 
المستنبطة إذا لم يوجد فى صورة النقض مانع . ولا عدم شرط ٠»‏ فمئعه 
الأكرون . 

والمانعون للتخصيص فى المستنبطة 220 اختلفوا فى المنصوصة . 
- رأس امال محتاج إلى أن يشترى التمر » وصاحب التمر يحتاج إلى ثمنه لينفقه عليه» 
فظهر أن صفقة السلم من المصالح الحاجية ء وقد سماه الفقهاء  :‏ بيع المحاويج » » 
فإذا كان حالاً بطلت هذه الحكمة . وارتفعت هذه المصلحة ٠‏ ولم يكن لاستثنائه من بيع 
ما ليس عندك فائدة » انتهى كلامه . 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ: للأصل‎ )'( 
, 5١15/7 : فى أ : ملاقطات . (5) ينظر الإحكام‎ )9 


(6) وتنقسم العلة إلى : مستنبطة ومنصوصة ء وقال بعض أهل خراسان : مسطورة 
ومنشورة . وقال فى ١‏ اللمع » : وأنكر بعضهم جعل المنصوصة علة »وهو قياس نفاة - 


نون 


قال. : والمختار التفصيل: : وهو أن العلّة الشرعية إما أن تكون قطعية » أو ' 
فالقطعية لا يمكن تخْلّف الحكم عنها بغير دليل ؛ لآن الحكم بغير.د 
محال + أو بدليل ظنى وهو لا يُخَارض القَطعى » وتعارض قاطعين محال . ْ 
. والعلة الظّنية إن تخلف حكمها على سبيل الاستئناء فلا يقتضى بطلانها » 
أمكن حمل النص على أن الصف بعض العلة كتعليل انتقاض الوضوء ! 
بالخارج من غير السيليْنِ من قوله عليه السّلام : « الوؤضوء مما حرج ٠‏ 299 , ' 
فإذا تخلف عنه الوضوء فى الحجامة » أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين فى ؛ 
العلة » وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج النّجس إلى الخارج من المخرج .: 
المعتاد » أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحم امصرح به ؛ لقوله تعالى: 
.اير رو شير 
« يخربون بيوتهم بأيديهم وأيْدي المؤمنين » [ الحشر : 7] 1[ معللا بقوله 
تغالى ] 29 : ٍ َلك بهم شَافُوا انه ووه 4 1 الحشر : 4 ] فإن الحكم 
لمعلل المصرح بتعليله هو ختَراب البيت ٠‏ وليس كل من شاق الله ورسوله . 
يخرب بيته » فأمكن حمل الجواب على استحقاق الخَراب » ومهما أمكن. 
تأويل النّص فهو أولى » جمعا بين دليل التعليل » ودليل إبطال العلة . ' 
- القياس . وقيل : هى علة فى المعنى فى المنتصوص عليه » ولا تكون علة فى غيره إلا 
بأمر ثان . والصحيح أنها علة مطلقا . قال : وأما المستنبطة فيجوز أن تكون علة » 
وقيل :لا يجوز أن تكون علة إلا ما ثبت بنص أو إجماع . شْ 
ينظر : البحر المحيط : 114/0 . 0 : 
)١(‏ أخرجه ابن عدى فى. الكامل : 5/ ٠. ١54٠‏ وعبد الرزّاق فى المصنف حديث 
(٠٠)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية : 8/ ٠ 75١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى : 1١5/١‏ ء 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية : "56/١‏ . والهيثمى فى المجمع : ١/47؟.‏ 
والعجلونى فى كشف الخفا : ؟/ 456 . “اث 
(0) سقط من 1 . 
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وإنذ لم يمكن تأويله بغير الوَصف المذكور » والحكم المرتب عليه فغايته 
امتناع إثبات حكم العلة لمعارضة النص ٠‏ والعلة المنصوصة فى معنى النص » 
فكما أن تخلف حكم النص عنه لا يبطله » كذلك العلة المنصوصة والمستنبطة 
لا يفسدها التخلف لمانع » أو عدم شرط ء كتخلف القصاص للأبوة 
والسيادة» جمعاً بين المانع » والدال على علية الوصف . 


اكاك الثانية 
0 لض 0 


َال اراز : هذا لآيمكن إلا بأحد أمرد 


أحدهما :امن حمل مام تلك لصاف ى مثون: لض . 


والانى : الع من عدم الحككم . 
#2 اس 


آم القسم الأول : قفيه أبحَاث": 


أحدهًا : الْستَدل ذم من ووه الوصنف فى صُورة لضن لم يمك 


مض من إَامة لديل على وجوده فيا ؛ لأنهُ لقال إلى مسنألة أخرى » بل 


وع دو 


لقال امرض : ما لت به عَلّى وجود الى فى الفَرْع جل 
210100011111000 ل 
على كَون ذلك الصف عل للحم ؛ ١‏ كلمن دلول ىبن إلى 
غير . 


وه 


وثانيها : أن النْْ من وجود الوصف فى صورة ة انض : إِنَما يمكن لو وجد 
فى العل يدقع لض » ولك القيّد إن أن يكُون له معتَى واحلد» أن معان 1 
َِنْ كان معنا واحداً فم أن يَكُونَ وكُومٌ الاختراز به ظاهرً ايكون 

مال الظاهر : قَولًْا ٠:‏ طهارة ع حاث » فق إلى الب كليس قتع 


بإزآلة الحاسة غير وآرد ؛ نا ُو  :‏ ع د »» وَل انجتاسة لا ون ْ 


ا سس بر يي 


نالفي فى للم ان ٠‏ عفد معاوضة ‏ ايكون الأجل من.. 
شرطه تلع » تقض بلك + ناسنا وض ؛ لكنها عفد راق . 


طم اس 


دل 


3 سه ع كا ار خخ لس سس 00 ودبي لمشي سمه لم دو 0 
:أما إذَا كَانَ اللفظ له معتيان : فإما أن يكون مقولا علَيّهِمَا بالتواطؤ . أو 
بالاشتراك : 

- 95 ول 3 2 000 هامس 20 

مال التواطو  :‏ قَولًا : عبادة متكررة » فتفتقر إِلَى تَْيين النيّة ؛ كالصلاة © : 
شاور اس اعوم لخ م م ع #6 سد عع لد عو لله 

َإِنْ قيل : « ينتقض بالحج ؛ فإنه يتكرر علّى زيد وعمرو » ٠:‏ 

ول روس رمس 0 لس ا 00 5 ع 1 000 
فنا : التكرار مقول على التكرار في الزمان , وعلَّى التكراز فى الأشخاص » 
هه ير ل 002 عراس لس ل هه 7 3 1 
والأظهر هو الأول . وهو مرادنا هاهنا . 

مثّال الاشتراك : قَولُنَا : « جَمع الطّلآق في الَْرْء الواحد لا يكون مبتدعا ؛ كَمَا 
لو طَلََّهًا نَكدنَانفى قرء وأحد ‏ مع الرجعة بين | لطَلقتين ؟ . 

في لوي تي وت 

إن قيل : « ينتقض بما لو طلقها فى الحيض » : 

07 للم م لوه 

ْنَا : أردنًا بالقرء الطهرَ . 

44 ل- 7 000 2 سيو 0 ا مه ق 

وثالئها : نه» هل يجوز دفع النقض بقيد طردى ؟ . 

8 0 »> عاص صضمهةى مهملاو 3 7 2 ع عوسي مو ضظ موا همك 
أما الطّاردون : فَقَد جوزوه » وأما متكرو الطرد : قمئهم من جوزه ‏ والحق : 
ل يجو ؛ لأ أحد أبنزاء لعل » ذالم يكن مور » لم يكن مسو الملة 
مُوثرا ٠‏ وَلنهُ لو جار تفده بالقيّد الطّزدئٌ ٠‏ لجاز تيده بتعيق اشاب » 
وصرير البّاب » وبالشخص والوّقت ؛ ولا نرّاع في قسّاده . 

القسسم الثانى : فى مَنْعِ عَدَم اْحَكُم ‏ وفيه أبْحَاث : 

أحَدَهًا : أن الْتقَاء الحكم : إن كان مَدمَبا للْمعَللٍ , وَالمْعترضٍ مَعآ كَانَ 
متوجها » وإن كَانَ مدهب لمعلل قط » كان متوجها أيْضا ؛ لآن الملل إِنَا لم 
> 1 0 5 5 و.>> مه ٠.‏ 2ه 2 
يف بمقتضى علته فى الاطراد » فلآن ليجب على غير كَانَ أولى » وإن كان 


"7 


مدهب للممترض قَقَط ؛ لَم يتوه ؛ لأنّ خلآف الْمْتَرضٍ فى تلك السَألة ْ 
كخلآفه فى انأل الأولى َه مَحْجُوج بذك الدكيل فى الاين مما . ْ 


وثانيها : أن الع من عدم الحم قل يون ظاهرا ء وهو مَعُوم »وقد يون 


حَفيا . وهو عَلَى وجهين : الأول : كَقَوْلَا فى السّلم الال : ٠‏ عفد معَاوْضَة ‏ 


فَلايكُونُ الأجل من شرطه 6.. ْ 
إن قيل : « ينتتقض بالإجارة »: و نا : الأل ل رطا في الإجارة ين 
تَفْدير الود عليه . 1 
الانى : كقولنا ٠:‏ هوض » لا يتخ بالتات »الي ». 


ال "اط وبل ابرض 
العقد. ش 
ناته :داحم 0-000 نمل مجنلا أ متصلا؛ و واحد مهن 0 
فى طرف لوت ء أ فى طرف الاثاء ‏ قن السام أ أربَعَةٌ : 0 
الأول :الإبات المجمل : والمراد لت »ولي من هذ ْ 


ا 0000 
تقض بالتمى المفَصل ؛ وهو لىع صورة م ١‏ لآ الُوت المجمل فى : 
في فى صُورة وأحدة. لوت فى صورة وأحدة لا يناقض الت في : 
0-0 
2 ير برا وس بير موس يو ّ لت 2 8 
الثانى للش اليتمل : ومعتاه:: أنه بت ال ولا فى صمورة وأحدة. '' 
َهَذَا تقض بالبوت المْقَصّل ؛ لاما الي عن كل الصعر ب فى 
صورة ميك . 


التّالث : الإثبات لقصل : لا بناقضة قضه التفى الممَصل ؛ لأن ابوت فى صورة 


ا 


ا 000 زع ميم قردق 


معيلة لا يناقضه الى فى صورة أخرى ؛ لكن يناقضه النفى ْمَل ؛ لأآنّ 
ابوت فى صورة وأحدة ناض لاجمل . 


الرابع او مص : لا يَاقضه الإئيات المُصل ؛ لما تدم » ولا الات 
المجْمَلٌ ؛ ؛ له فى قو الإثبات امفَصّل » بل يتاقضه الإثبات العام . 


اها :أن السُكم الذى لا يكور ابا تَحقيقا كته يَكُون نابت تقديراً » ءضََ 
يكونْ ذلك دافعا لض ؟. 

ماله دا َال : ٠‏ ملك الأم عله لرق الولّد » قيل تقض ذلك بوقّد المفرور 
بحريّة الججارية ‏ هقد وده حرا فنا الْتّى ملك الود تحقيقا. لكيه 


لي 


موجودٌ تقديرا ؛ بدليل أن الغ يجب على الور ٠‏ وول أن لقا فى حم 
الحاصل الْتُدقع» لاما وَجبت قيمة الولّد . 
المسألة الثانية 
فى دفع التّقض 
قال القرافى : قوله  :‏ لا يمكن آلا تمنع العلّة فى صورة النقض أو عدم 
الحكم 8 : 
تقريره : أن النقض وجود العلة دون الحكم ٠»‏ فماهيته مركبة من وجود 
وعدم . 
والقاعدة أن الماهية المركبة تنتفى بانتفاء أى جزء كان من أجزائها » فمتى منع 
عدم الحكم » أو مجموع الأوصاف » اندع النقض . 
ومن الخلافيين من أجاب بوجه ثالث : وهو التزام خطئه » فى صورة 
النتقض » وقال : أنا قلت بعدم الحكم فى صورة النقض . ولكنى أخطات فى 
ذلك » ولا يلزم من خخطْئى هنالك التزام الخطأ هاهنا . 


قوله : « إذا قال : دليل إلعلة موجود فى صورة النّقض يكون ذلك انتقاله: ' 
تقريره : أن السائل إذا قال : :الدليل على وجود العلة فى صورة النقض أن 
الدليل الذى دللت به على العلة:فى الأصل موجود فى صورة. النقض ٠»‏ وهو 
المناسبة - مثلاً - أو غيرها 2 

فيصير معناه : أن المناسبة قد وجدت فى صورة النقض . 

فأنت تقول : العلّة ليست معها » فهو نقض عليها . 

فهذا بحث فى نْض على الناسبة لا على علة الحكم ٠»‏ فهو انتقالك من 
نقض إلى نقض » الْناظرَةٌ مبنية على حَسْمٍ مادة النزاع وتفرق الخصام . 7 

نعم هذا إذا عرض للمجتهد تعين عليه اعتباره 5 لأن مقصوده استيفاء النظر 
فى موارده » حيث صح .. ْ 

قوله : « إذا كان للفظ معنيان إن أن يكون مقولا عليهسا بلتواطواء أو 
بالاشتراك » : : 0 
قلنا : معنى اللفظ هو مسماه ؛ لأنه تقدم أول الكتاب أن أصله معنى: على 
وزن * مفْعل » اسم مكان للعناية - أى موضع قَصّد الواضع بالوّضع له . 

م مشترك بينهما ؛ فمسماه حيتئل واجد + .: 
وكذلك فى المثال 0 من التكرر ؟ فإنه معنى واحد » وإنما التعيدة 
فى محاله . 
قوله : « الأجل ليس شرطاً فى الإجارة » بل تقديراً للمعقود عليه 


لددين 


تقريره : أن المنافع لا يمكن استيفاؤها إلا مورّعة على الزمان » فلا يمكن 
تسليم سكنى شَهِر فى ساعة . فجاء الأصل من ضرورة المنفعة لا أنه شرط » 
بل الشرط ما يمكن حذفه وثبوته . 

أما ما لا بد منه فهو كزمن الوزن فى الصرف ٠‏ لا يمكن أن يقال : هو 
يجوز اشتراط الأجل فيه ؛ لأنه ضرورى ٠‏ بل إنما يقال ذلك فيما يمكن حذفه 
عن العقد . 

قوله فى التكاح : : لم ينفسخ بالموت ٠‏ بل انتهى » : 

تقريره : أن عقد النكاح اقتضى دَوَامَهُ إلى أقصر الزوجين عمراً » فإذا مات 
أحدهما فقد فرح مقتضاه ٠‏ كالآجارة شهراً , إذا فرغ الشهر ١‏ لا يقال : 
انفسخت ٠»‏ يل انتهت . 

قوله : ١‏ النفى المُجمل ينتقض بالثبوت المفصّل ؛ لأن النفى عن كل الصور 
يناقضه الثبوت فى صورة » : 

قلنا : النهى عن كل الصور عام لا إجمال فيه » وإنما يسمى مجملاً إذا قيل: 
حصل النفى فى صورة لم يعينها اللفظ ؛ ليحصل الإجمال حينئذ » أما مع 
العموم فلا . وكذلك قوله بعد هذا : « إن النفئ المجُمل يناقض الثبوت 
المفصل ؟ . 

ثم قوله : « النفى المفصل ٠»‏ والإثبات المفصل » يصدق بطريقين : 
أحدهما : الاقتصار على صورة واحدة على وَجه التعيين والتفصيل . 
والثانى : أن يعم الثبوت ٠‏ أو النفى فى جميع الصور على وَجْه التفصيل 
بتعيين كل واحد منهما بالذكر ٠‏ فيكون مفصلاً » ولا يحصل اَناقْضُ الذى 
ذكره ٠‏ بل يناقضه المطلق من النقيض الآخر ٠‏ فلا يستقيم إطلاق ما فى 
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الكتاب على إطلاقه ٠‏ بل كان يقول : ” الإثبات فى صورة معينة » والنفى فى 
صورة معيّنة ؛ » فهو أولى:من ذكر الإجمال 23 . 
« سؤال » 
قال التقشسوانى ل يتحصر امل تقض ها خره ٠‏ ب يف بيع فى 
. صورة التّقضن . 0 
قال : ثم قوله : لا يتمكّن المعترض من إقامة الدليل على وجوه ' 


)١(‏ اعلم أن الرازى إنما أخذ الاصطلاح فى الثبوت المجمل والنفى المجمل من كلام 
أبى الحسين ؛ فلننقل ما قاله أبو الحسين فى هذا الموضع ؛ لتحصل الإحاطة التامة بكلام :: 
المصنف . قال أبو الحسين : بإب فى مناقضة العلة ما يحترس به عن النقض » واعلم أن ' 
نقض العلة هو أن توجد فى 'موضع دون حكمها » وحكمها ضربان مجمل ومفصل: 
الو ال اللي الوك مو ا كن 
ينتقض بإئبات مفصل ٠‏ -مثال الاول : أن يعلل المعلّل قتل المسلم بالذمى فيقول : لانهما ٠.‏ 
الدع و م اوه اا ب ام 
وذلك أن نفى القصاص بينهما فى قتل الخطأ لا يمنع من: صدق القول بأن بينهما 
قصاصأء وإذا صدقا الفرق بذلك علم بذلك أن ثبوت القصاص لم يرتفع » ٠‏ فلم أيتتف 
حكم العلة » ومثال الثانى ؛ أن يقول المعلل : لانهما مكلّفان ؛ فلم يثبت 'نينهما 
قصاصء فإذا نوقض بالمسلمين ثبث بينهما قضاص فى قتل العمد . انتقضت العلة ؛ لان 
ثبوت القصاص بين شخصين فى موضع من المواضع لا يصدق معه القول بأنه لا قصاص 'أ' 
بينهما على الإطلاق . واما الحكم المفصل ٠‏ فإما أن يكون إثباتأ وإما نفيآ ٠‏ فالإثيات؛ 
ينتقض بالنفى المجمل ٠‏ مثالة : أن يقول المعلل : « قوجب أن يثبت بينهما جميعآ 
قصاص فى قتل العمد » . وذلك ينتقض بالحر ؛ لأنه إذا قتل العبد لا يثبت بينهما 
قصاص ؛ لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزول ثبوت القصاص فى :بعض المواضع » : 
وأما النفى المفصل فإنه لا ينتقض بإئبات مجمل ؛ لأن.قول المعلل : ١‏ فلم يثبت. بينهما 
قصاص فى قتل الخطأ »؛ . إلا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين ؛ لأن بوت 
القصاص بينهما فى الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما فى بعض المواضع . هذا نص؛ كلام 
أبى الحسين . والمصنف أخذ منه الاصطلاح فى التفى المجمل والفصل ٠‏ والإثيات المجمل والمفصل 
. وأسقط الأمثلة » وكلام الصنف منزل على هذا ؛ فليفهم ذلك . قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه ». 1 


ددن 


الوصف؛ لأنه انتقال » لا يتجه ٠‏ ولو فتح هذا الباب تعذّر إيراد النّقض ؛ لآن 
المستدل لا يعجز عن مثل هذا » ولو بِاكائرَة . 

ولأنه معارض بأن للمعترض أن يمنع الوصف فى صورة الفرع ٠‏ ويطالب 
بالدليل » فإذا قام الدليل كان انتقالاً . 

قال : ولثن قال المستدل : التزم تمام القياس ء ومن جملته بيان الصف فى 
الفرع . 

قلنا : والمعترض التزم إيراد النتقض ٠‏ ومن جملته إبداء العلة فى النقض » 
بل لو أخذ المستدل قيدا فى العلة موجوداً فى الفرع دون النقض » قأراد 
المعترض إبداء وصف آخر فى النقض يقوم مقام ذلك اليد » لا يقبل عند من 
لا يعلل بنفس الحكمة » وهو الحق ؛ لأن الحكمة إنما انضبطت بهذا الوصف 
مع هذا القيد لا بقيد آخر . ويقبل عند من يعلل بالحكمة ؛ لأن المقتضى هو 
نوع تلك الحكمة » ولا مدخل لنصوص الوصف فى ذلك . 

وأما إذا تمسّك المعترض بغير ما تمسك به المستدل فى وجود الوصف فى 
الفرع » فلا نزاع فى قبوله ٠‏ وهو نقض على العلة بأقوى الطرق » وليس 
بانتقال . 

( تنبيه 1 

قال التبريزى (21 : ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره فى 
الدليل ؟ كقولنا : مقتضى الدليل كذا . غير أنّا خالفناه لكذا . 

قيل : يجب ؛ لأن التعريف يتوقف على المجموع . 

وقيل : لا يجب ؛ لأن الحكم لا يستند إليه » والأمر فيه اصطلاحى . 


. ينظر التنقيح : ق/1778‎ )١( 
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والدليل قد يكون مجملاً . وقد يكون مفصلاً ٠‏ نفيآ أو إثباتا ٠‏ فهى أربعة 
أقسام : ! : 

٠١‏ وين لحيل لطا ٠‏ كقولنا : يجب القصاص بامفقل ٠‏ ويصح: بيع 

تب ء ويقتل المسلم بالدامى . 0 

00-7 
لا يناقضه المفصل ] 2١(‏ من الطرف الآخر . : 

قلت + تفسيزه المجمل بالمطلق غير مطازق أيضا + للآن المجمل .ما فيه الي :غ: 
وا لال عل لوا روات للد امار إوتا رسا من 
سؤال . 

وق سراح انين : إثبات الحكم إن كان فى صورة معينة ٠‏ فهو لقصل ؛ 
وإلا فالمجمل . 

ونفى الحكم عن كل صوزة نفى مجمل ٠‏ أو عن بعضها مفصل . 

وأنت تعرف أى الاربعة تناقض أيه . ش 

قلت لبق اس برض بسع و عه وبر الا 
« إثبات الحكم فى صورة معينة » هو المفصّل ٠»‏ وإلا فالمجمل. : فيه 
ع ل ير 
وعبارته يندرج تمتها الثبوت فى كل صورة . والثبوت فى صورة غير معينة » 
فأطلق فى موضع التفصيل ٠‏ 5 
وقوله : * وأنت تعلم أى هذه الاربعة تناقض أيها » - يريد ما تقرر غير مرة 
أن القضايا أربعة : ا ش 

موجبة كلية . 

وسالبة كلية . . 


1 


وموجبة جزئية . 

وسالبة جزئية » وأن الإيجاب الكلى العام لا يناقضه إلا السَلب الجرئثى 

والسّلب العام لا يناقضه إلا الإيجاب الجزئى 

ولا تناقض بين كليتين » وإن حصل التضاد . 

ولا بين جزتيتين ؛ لإمكان الاجتماع » » كقولنا : بعض العدد فرد » وبعضه 
ليس بفرد ؟ لأن النقيضين هما اللّذان لا يجتمعان » ولا يرتفعان » فكل شيئين 
[ اجتمعا » أو ارتفعا ] 2١(‏ » فليسا نقيضين . 

وناج الدين عبارته منطبقة على عبارة ‏ للحصول © . 

وسكت « المنتخب » عنه بالكلية » أعنى هذه الأقسام الاربعة . 

« فائدة 6 
قال سيف الدين (5 : اختلفوا فى النقض المكسور » وهو النقض على 

ع لامها الوا ا 1 
حال العقد » فلا يصح بعده كما لو قال : « بعتك عبداً » فيتتقض بما لو 
تزوج امرأة ولم يزها ؛ فإنها مجهولةٌ ٠‏ وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة لا 
يكون إبطالا لحملة العلّة » إلا أن يبين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذى وقع 
به الاحتراز عن النقض » لا بانفراده » ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر » 
[ فإن ] 7" بقى المستدل على التعليل بمجموع الوصفين ٠‏ فقد بطل التعليل بما 
علل به لعدم التأثير لا بالنقض .' 

وإن ترك كلامه على التعليل بالوصف المنقوض ٠‏ فقد بطل التعليل بالنقض؛ 
لكونه واردآ على كل العلة .0 7 


. فى أ : ارتفعا أو اجتمعا‎ )١( 
, 7516/7 : ينظر الإحكام‎ )5( 
. فى ! : بل إن‎ © 


انا 


« فائدة ») 

قال أبو يعلّى الحنبلى فى '” العمدة » : إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع 
النقض بتفسير. مطابق للفظ العلة قبل منه » أو مخالفا للفظ علته لم يقبل ٠.‏ 
فالمطابق : كقوله : متولد بين أصلين ؛ فلا تجب فيه الزكاة » كما إذا كانت : 
الأمهات من الظباء. » فينتقضن بالمتؤلد بين الَعلُوفة والسّائمة . 

فيقول : أردت لا زكاة فيْها بحال » ف والْحلُوفة » الزكاة فيها بحال . 
وغير المطابق كقوله : مكيل » فيحرم التفاضل كابر » فيتتقض بالجنسين . 
ويقول : أردت إذا.[ كانث ] (1) جنسآ واحدآ . 

وإذا كانت العلة للجواز أفلا تنتفض باعيان اكسائل ا 55-5 
فيجوز وجوب الزكاة فى ماله كالبالغ » فينتقض [ بالعبيد ] (5) وما دون 
النصاب فلا يرد ؛ فإن الجواز لا يستلزم الوقوع فى جميع الصور . 

وإذا نقضت علته فقال : قصدت التسوية بين الأصل والفرع » جاز . 

وقال الحنفية - خلافآ للشافعية - كقولنا فى الَسْح على العمامة : عضو 
سقط فى اليش 2 لضم حائله لتر 0 0 -- فى 
كذلك فى الل . 1 
ولا يجوز التّقض بأصل: نفسه ؛ وجوزه القاضى أبو بكر بن الباقلائق 3 
قال : لنا أن أصل الإنسان لا يكون حجة على غيره . 

ا 


(0) فى أ : الجمير . 


للحن 


ومسا يه سير 

المسألّة الثالثة 
رسام اس لغيه بهل ومست لقي ييه كََ 
َال الرازى : وهى مشتملة على فَرَعينٍ من فروع تتخصيص العلة : 


المع الأول : إذا تخَلّفَ الحكم عَن العلّة » لآ لمائم » فَهلَ يَقدح ذلك فى 
صحة العلّة أم لآ؟. 


قَال قوم : لآ يدح ؛ لأنا لم َم فى مثل هده العله وها مس زمه لْحكْم 
قطماً بل ادعيًا كوتها مز مسْتلزمَة للحكم ظاهراً فتَخَلف الحكم عنْهَا فى بَعْضٍ 
لمر لي فى كونها شل لا ا 
والحق أنه مسد للعلة ؛ لآنّ ات العلّة : إِما أن تَكُونَ مُسملزمة للحكمم » أو لا 
تكُون : 

إن كانت سُستلزمة له وجب حَوْنّهَا ذلك أبداء لكات كذلك أبداء لما 
م ل 2 
اميك لآ لمزيل علمْنًا أن تلك الذّات غَيرٌمَوْصٌوقة بدلك المسْلزِمية ؛ 


مع سام 


وجب ألا تكون عل . 

المع الى : الْتَسَمك باعل امتخصوصة » هَل يجب َيه فى ازنداء الدليل 
ذكْر َف الكانع » أمْ لآ ؟ أما الذي فَانُوا : لا يجب ذكره فى الابتداء قَانُوا : : لآن 
اتدل سالب بذكر ما حون مُوجبا المحم , وموثرا فيه والموجبُ لذلك 
الحكُمٍ هو ذلك الوصلف» وآما َنى لاع » فلس لَه دَخْل في التٌاثير» وَإذًا كان 
للك لم سب زكر بي لاز 


"1 


والَذِينَ قَانُوا : « يجب» الح اشع شاقن تر ناور تنا 


لم اعرف كم لس تلك المارة قط . بل تلك الآمَارة » مَمعَدَم 
ل ؛ وَإِذَا كَانَ كلك » وجب ذكْرهُمًا معآ. فَمَقتضى هَذَا الدليل بَيان 
تي كل ونع ابتداء. إلا أن يجاب ذلك يُقضى إلى العسرٍ وَللشقة . ' آم ٠”‏ 


يجاب تفى الموانع افق عليهَا » فلا يقضى إلى ذلك ؛ قوجب أن يجب ذكرة . 
المسألة الثالثة 
« فيها فرعان »6 ١‏ 
قال القرافى : قوله :"تنكف لمكم فى ينض الصور لا يح فى كونهة ' 
مستلزمة له غالبا » : 
قلنا اش نا بيهن ان الف اع 0 ابد بن 
بعض الصور . ولا يقدح ذلك فيه » وكذلك الإرواء عن الماء » والشبع عن 
ا ل ال 
مرجم مناسب للتخلف ء' وإلا لزم الترجيح من غير مرججمّح » ونحن تكلم . 
فى هذه المسألة على تقدير :عدم المعانى الكليّة » فلا يتّجه إلا ما قاله الإمام - , 
بعد هذا - أنه يدل على عدم الاستلزام بالكليّة » غير أن المصتف ذكر :دليلاً 
مستقلة ولم يبد وجه الطعن فى حجة الخصم .. وهذا وجه الطعن فيها ١‏ 
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وكام و 


مسأل الرابعة 


قال رار" : فى أن الْض : إن تان وآردا على سيل الامنطقاء » هَل يدح 
0 ٍ 2 ييل الإسستاء 
فى العلة آم لآ؟. 


2 لمع عي عه 


قال قوم إِنّه لأ يدح » سواء كانت الْلَّهُ معلُومة , أز م وم 
أمَا امعلُومَةٌ لق الى ل ابت ثم هنا 


عر م كاه 


لا ينتتقض بضرب الديّة علَى اْمَاقلّة , وآما انون كتيل بلطم ؛ َه لا 


مم 


يتفض بسألة العريًا؛ ها ورت على سيل الاسطناء رخص . 
اعم أن نما َعَم وود فض على سبل الاستطقاء» إذا كان لآزما عَلَى 


جم الداش ةثل مسألة 3 اليا ؛ ًا لآزمة على جميع العلَلٍ ؛كَالقُوت» 
والكيّلٍ ٠‏ وامال » والطّنم . 

وَإِنَمَا ُلنا  :‏ إن اوَارد مَوْرِدَ الاسطتاء لا فدح فى العلّة لآن الإجماع لما 
قد على أن حرم الما لاملل إلا بأد هده الأمور الأريعة » وَسسَلة ريا 
واردةٌ عَلَيْهَا أرَبَعَتهًا » فَكَانَتَ هذه المسألةٌ ارده علَى علة تَطَنا بصحتها ؛ 
وَالنّفْض لا يدح فى مل هذه العلّة ‏ وآما آنه » هل يجب الاحتراز نه فى 
الل فَقَد احتَلَصُوا فيه » والأولّى الاحتراز منْه . 

الّسألة الرابعة 
النْقْض الوارد عَلَى سَبيل الاستْتّاء 

قال القرافى : قوله : ٠‏ تعلم أذ من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضماتهاء 

فلا ينتقض بضرب الدية على العاقلة » : 
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قلنا : هذا على التّحغِيق ليس نقضا بل عكس ٠‏ والعكس غير وارد أ لؤن'أ 

فلل الشرع يخلف يعضتها يعفتاء فإبداء الحكم مع عدم العلّة لا يرد »؛ وهذا' 

كذلك ؛ لأن الجناية سبث الضمان توجب الضمان بدون الجناية » والعلة - 

- الرفق بالجانى » وضبطأ للدية ؛ لأنها بكثرتها تجحف.بالجانى ٠‏ وهو: 

لم يعص الله - تَعَالَى - لأنه مخطئ . والماخطئ غير عاص ٠‏ فإن أخذت منه 

أجحفت به » وإن عجز عنها ضاعت الدية بالإعسار » فهذه علة أخرى غير 
لمجا :+ ليست مو بف التون:* » بل من باب العكس . 


رين 


المسالَة الخامسة 


سرض بره على لَتى » دون لظ كما اَل فى ووب صلا 
5 


الخوؤف : «صلاةٌ يجب قَضَاوْمَا 2 يجب أدَاوْمَا ياس علَى صلاة الآمْن ؛ فيظن 


وتو ووو و 


لتر ضٌ أله ل تاي لون ابا صا في هذا الحم ء وأ لور مو يجوب 
الْقضاء ٠‏ فَينقْضه بصم الحائض فَإنْه يجب قَضَاؤه ‏ ولآيجب أداؤه . 


سس سن السك 


واد امرض ما مين إلا قد اذى ب ع الاحتراو تقض - 
لا يُمكنه يراه لض على الباقى . فيكو ذلك في الحقيقة قحا فى تَمَام 
العلّة؛ عدم التأثبر ر فى جَرْئهًابالَقْضٍ . 

المسألة الخامسة 
فى الكسر 
قال القرافى : قال التبريزى 2١7‏ : مثاله : تعليل الرخص فى السّفر من 
حيث إنه مشقّة » فننقضه بمشقة المريض » والحمال . 

والصحيح [ أنه ] 17 غير لازم ؛ فإن العلّة هى الوصف لا ذلك المعنى » 
ولو علل بذلك المعنى أو جعل علة لعلية الوصف ٠١‏ فهو بخصوص ذلك 
المعنى المضبوط بالوصف قدراً وجنسآ » فكيف ينقض بغيره ؟ وإنما يطلق عند 
ذكر رابطة التعليل ؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة . ' 

قال سيف الدين "2 : الكسر تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة » وهى 
الحكمة المقصودة من الحكم » واختلفوا هل تبطل العلة أم لا ؟. 


(1) ينظر التنقيح : 1158/3 . 
(0) فى أ: وهو . 
() ينظر الإحكام : 511/7 . 


مين 


مثاله : العاصى بسفره مسافرٍ ٠‏ فيترخخص كغير العاصئ فى سفره ؛. لان 
السّفر مشقّة. مناسبة للترخخص ء فينقضه الستائل بالحمال ٠‏ وأرياب الصنائع 


الشّاقة فى الحضر . 
والاكثروة على أن غير بطل لم ١‏ لان هله حكمة غير متضيطة اهم . 
الشرع مظنتها مقامها . فيمتنع التعليل بها دون ضابطها ٠‏ فلا يرد التّتقض 


علها! لأنها فى بشسها يسك 42 + 1 ْ 
قال : فإن قيل : المقصود من شرع الأحكام إنما هو الحكمة دون ضابطها » : 
فيحتمل أن تكون فى صورة النقض مساوياً لصورة التعليل أو زائدة »* فيثبت 
الحكم فى صورة النقض ٠‏ أو أنقض ٠‏ فلا يلزم البوت ٠‏ غير أن وقوع ‏ 
تقديرين أغلب على الظّن من وقوع تقدير واحد . ا 

قلنا : الحكمة وإن كانت هى المقصودة من الاحكام , ٠‏ لكن على وَجه تكون ' 
مل مو اي عن الخلق . 
قال : فإن قيل : إذا فرض وجود الحكمة فى صورة النقض قطعا ©»: فما ٠‏ 
المختار فيه ؟ قال : قلنا : ذلك مما يمتنع وقوعه ٠‏ ويتقدير وقوعه » قال عض '': 
أصحابنا : لا يلتفت إليه:؛ لآن معرفتها فى آحاد الصور حرج ٠‏ فاضقط ' 
اسو يي ع 

: ولقائل أن يقول : ذلك وإن كان حرجا » غير أن المقصود الاصلى 
٠ 0‏ فإذا لم يثبت حكمها » فحيث قطعنا بوجودها » ولم نقل 
بالتعليل بها لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا ؛ ؛.وذلك” بسع كما 
امتنع إثبات كت 0-0 حكمته قطعا فيما عدا 1 لاد 3 0 


مع الضابط مع كونها لما قطعا . 


, ٠ فى ! : الحرج‎ )١( 


يفدسن 


ومعلوم أن محذور إثبات حكم الحكمة الملغاة » أو نفى الحكم مع وجود 

حكمته يقينآ ٠‏ أعظم من محذور البحث عن الحكمة فى آحاد الصور . 
« فائدة » 

تست شيخ عر لين بن عبد انلام ,يقول :تفقوا علو نا تع 
بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم . 

وأشكل بهذا قول على : ” إذا سكر هذى وإذا هذى افترى © ٠‏ فيقيم الخد 
لت م 

كان يستشكل هذا الأثر لهذه القاعدة . 1 
10 
بعدم الحكمة . 

ورأيت الغزالى فى ١‏ شفاء الغليل 6 قال - بعد ذكره لهذا المثال - : إن 
قلت : ليس كل من سكر يقذف . فإيجاب حد جريمة على من لم يجرم 
غريب »لا يشهد له نظير . 

قال : قلنا : ليس كذلك ؛ لأنهم امتنعوا أولا أن يعاقبوه عقوبة لم تعهد » 
ولو كان الأمر كما قلتم لما افتقروا إلى الشبه بحدّ مشروع » ثم لم يوجبوا حدّ 
جريمة على من لم يجرمها ٠‏ وطلبوا مناسبة بين جريمتين ٠‏ وقد عهدوا فى 
الشرع إقامة الْظّان مقام المظنون المقصود فى إفادة الحكم ٠‏ كما أقيم النوم مقام 
خروج الحدث ٠‏ وإن لم يخرج الحدث » ومغيب الحَشمة مقام الإنزال وإن لم 
يرد » والبلوغ مقام العقل ٠‏ وإن لم يتزيد عنده عقلى + ونظير الأثر الوارد 

فى الشرب قولنا لون فلن لزلا دوين أنزل اغتسل . 


انفيان 


الما الثانى 

» «فى عَم اتير‎ ٠ 
٠ سإ ليق بوم فيض مللا. ول لكف‎ 
: ل 1 مثل ذلك الحم فى صورة أ ري ينها لملة ار‎ 
ٍ : إِذَ َرَت هذا ُو‎ 
ليل حل ع كيبن ع لوصف عل : هوَآنَ الحكم» لَمَا نَم‎ 


يك اماع وام 2 م عء ا مه لي سوبع الاظ وسه 


بعد ؛ وكَانَ موجوداً قَبْلَ وجودهء عَلمنًا استغنّاءه عنْه » والمستغنى عن : 


وتو ورك م 


الششاء لا يكون معللا به . 


وأكَمأمَا حً د قسن لباوك أن سه مرف قل 


لجواز أن كُونَ ' الحادث معرفآ لوجود ما كان موجوداً قَبْلَهُ ٠‏ ويبقى مُوجوداً: 
بعده؛ ؛ كَالمَكَم َع البارى : تعالى . ش 


آم أن المَححْس غَيْرٌ واجب في العلل » فهو قَولنًا وَقَوْلَ متك ؛ وما _ 
أْصحَاينًا يا َم وتوا الكسر 1 فى العلل اللي ٠‏ وما أوْجبُوا فى العلل 
الشرعية والدليل على عَم وجويه فى العل اطي :أن لين معان فى. 
ا ل ل ْ 

وأشثرال الوا مع اخلاف اللزومات يدل على قو . 


والّذى يدل عَلَى جواز ذلك فى العلل الشرعية ا ل سم الاق على جو 
ام باعل المختلقة فى الشرعيات , ودَلِك يوجب ؛ القطع بن 


- 


سو د لوف« قوس 


غير معتبر . 
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الفصل الثانى 
-- 0 
فى عدم التأثيرٍ ”' 


قال القرافى : قوله : « هو بَقَاء الحكم بدون ما فرض علة له ؟ : 


)١(‏ قال ابن الصياغ : وهو من أصح ما يعترض به على العلة » وهو عدم إفادة 
الوصف أثره ٠‏ بأن يكون غير مناسب » فيبقى الحكم بدونه . ومن ّم اختص بقياس 
المعنى ء وبالعلة المستنبطة الملختلف فيها » ولا بد من التزام عدم الحكم عند عدم العلة 2 
وهو معنى قول الفقهاء : إن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها ٠‏ ولهذا التزموا الطرد 
والعكس فى باب الربا » بآن حكم الربا لا يثبت اتفاقاً دون علة الربا » وقد استعمله 
الشافعى فى مباحثة له مع محمد بن الحسن . 

وقد قسم. آهل النظر عدم التأثير إلى أقسام : 
أحدها - عدم التأثير فى الوصف بكونه طردياً » وهر راجع إلى 00 
كقولنا : صلاة الصبح لا تقصر ؛ فلا تقدم على وقتها » كالمغرب . دلا 
ا 0 وحاصله ا ١‏ 

وقد تناظر الشافعى رضى الله عنه مع محمد بن الحسن فى مسألة نكاح المرأة فى عدة 
نكاح أختها البائنة » فإن محمداً قال : النكاح كان محرمآ » وقد زال النكاح ولم يبق 
0 ع را عر وام دلو ور ا و 

ثق التكاح » لكنه قال : يثبت التحريم بعلة أخرى » وهى توقع جمع الماء فى رحم 
1 . فقال الشافعى رحمه الله : إن صح ذلك فإذا خلاها وطلقها وشرعت فى 
العدة.» فهلا جاز نكاح أختها ؛ إذ لاا جمع فى الماء ؟ وليس هذا من قبيل العكس 
المردود ٠‏ فلا يتجه أن يقال فى غير الممسوسة : معللة بعلة أخرى ؛ إذ التحريم إنما 
يتعلق بالتكاح أو الجمع ؛ ولا ثالث » فلا يبقى بعدها إلا صورة العدة » ولا نظر 
إليها . 

الثانى : عدم التأثير فى الاصل بكونه مستغنى عنه فى الأاصل ؛ لوجود معنى آخخر 
مستقل بالغرض ٠‏ كقولنا فى بيع الغائب : مبيع غير مرئى فلا يصح » كالطير فى 
الهواء . فنقول : لا أثر لكونه غير مرئى ؛ فإن العجز عن التسليم كاف ؛ لأن بيع 
الطير لا يصح إن كان مرئيا » وحاصله معارضة فى الاصل ؛ لأن المعترض يلغى من 
العلة وصفا ثم يعارض المستدل بما بقى . 


قال إمام الحرمين : والذى صار إليه المحققون فساد العلة لما ذكرناه ٠‏ وقيل : بل - 
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- يصح '؛ لان ذلك القيد له أثر فى الجملة وإن كأن مستغنى عنه » كالشاهد الثالك بعد ٠‏ 
شهادة عدلين » وهو مردود ؛' لأن ذلك القيد ليس محلّه ولا وصما له فذكره ٠‏ لغوء 
بخلاف الشاهد الثالث ؟؛ فإنه يتهيا لان يصير عند ذلك أحد الشاهدين ركنا . : : 
قال : وأما الوصف الذى إلا أثر له إما أن. يذكر لدفم نقض ما لولاه لورد أؤْألا ٠‏ . 
فإن لم يكن لدفع النقض فهو هدز ٠»‏ وإلا فالطاردون جوروا ذ ٠.لدقع‏ النقض 1 
وغيرهم اختلفوا فيه ٠‏ والمختار أنه :إذا كان النقض من مسائل الاسعناء » فذكز هذا ' 
الوصف فى الدليل للتنبيه على محل الاستثناء لا تأثير فيه » وإلا فلا . : 
وجعل البيضاوى فى ٠‏ منهاجه »:كون عدم التأثير من القوادح مبنيا على منع تعليل 
الحكم الواحد بالشخص بعلتين ٠‏ فإن جوزنا وهو المختار » لم يقدح.» وسبقه إلى البناء .. 
إمام الحرمين ٠‏ وقال ابن الحاجب : كل ما فرض جعله وضفا فى العلة من طردى إن 
كان المستدل معترفاً به فقيل : مردود ٠.‏ والمختار أنه يكون غيز مردود ؛ لجوار أن" 
يكون فيه غرض صحيح لدفع النقض الصحيح إلى النفض المكسور . وهذا صعب 
بخلاف الاول. ؛ فإنه معترف بأنه غير مؤثر . ْ 
الثالث : عدم التأثير فى الأصل والفرع جميعا ‏ بأن تكون له فائدة فى الحكم ٠‏ إما 
ضرورية كقول من اعتبر الامنتنجاء بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها ' 
معصية» فاشترط فيها العدد كالجمار . وإما غير ضرورية ٠‏ فإن لم يعتبر الضرورية لم :. 
يعتبرها من طريق أولى ٠‏ وإلا فترد'؛ مثاله : قولنا : الجمعة ضلاة مفروضة ؟ فلم 
تفتقر إلى إذن الإمام » كالظهر ؛ فإن قولنا : « مفروضة » حشو ؛ إذ لو حذف لم 
ينتقض بشئ ء لكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما ؛ إذ الفرض 
بالفرض أشبه . 
واعلم أنا إذا قلنا : إن عدم التأثير فى الاصل فقط قادح ٠‏ كان هذا قادحاً بطريق 
أولى . وقال الشيخ أبو إسحاق فى الملخص »؛ : هذا القسم أصعب ما نحن فيه » 
وعندى أنه لا يجوز تعليق الحكم عليه . ' : 
الرابع : عدم التأثير فى الفرع » كقولهم ٠‏ زوجت نفها فلا يصح . كما لو 
تزوجت من غير كفء ء فنقول : ١‏ غير كفء »؛ لا أثر له ؟ فإن النزاع فى الكفء 
وتحوه سواء » وحاصله يرجع: إلى الثانى ٠‏ ويرجغ أيضا إلى المناقشة فى الفرض وهر 
تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ٠‏ وقد اختلف فيه على مذاهب : الجواز » وهو 
الأصح . والمنع ٠‏ قاله الاستاذ أبو بكر . وقال إمام الحرمين : إن كان مبينا لمحل اع 


دين 


تقريره : أنه يزيل فى الصوزة الواحدة » ولهذا أشار فى العكس أنه يكون 
باعتبار: صورتين . 

مثاله .: عدم التأثير : إذا عللنا تحريم الخمر بغليانه فى إنائه » ثم طال 
الزمان » وسكن الغليان » وبقى الإسكار ٠»‏ فإن التحريم ثابت مع انتفاء 
الغليان » فدل ذلك على أنه ليس بعلة له . 

قوله : : لما بقى الحكم بعده » وكان موجوداً قبله » علمنا استغناءه عنه 6 : 


قلنا : هذه زيادة ف عدم التأثير مالها ضرورة » وهو وجود الحكم قبل 
الوصف وبعده ٠‏ بل يكفى [ تقريره 6 2١(‏ فى تلك الصورة بدون ذلك 
الوصّف سابقا أو لاحقآ » فيدل ذلك على عدم اعتبارة » أما مجموع 
الأمرين؛ فلا حاجة إليه. 
« فائدة ؛) 
قال الإمام فى « البرهان » ('2 : قال الجَدلِيُون : عدم التأثير فى الوصّف»ء 


- السؤال لم يجز » كما إذا سئل الشافعى عن ضمان الضيف المغرور فقال : يبرأ » 
وفرض فى المكره ٠‏ فهذا لا يجوز ؛ إذ براءة المكره لأنه آلة » وبراءة الضيف لانه 
مغرورء ففى كل مسألة علة مباينة فتقاطعتا » وإن لم يكن ٠‏ بأن وقع فى طريق يشتمل 
عليه سؤال السائل جاز » كما لو سئل عن عتق الراهن فأبطله » وفرض فى المعسر . 

والخامس : عدم التأثير فى الحكم : وهو أن يذكر فى الدليل وصفاآ لا تأثير له فى 
الحكم المعلل به » كقولنا فى المرتدين يتلفون الأموال : مشركون أتلفوا فى دار الحرب؛ 
فلا ضمان . كالحربى؛ فإن دار الحرب لا مدبخل لها فى الحكمة فلا فائدة لذكرها إِذْ من 
أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن فى دار الحرب » وكذا من نفاه نفاه مطلقآً ٠‏ ويرجع 
إلى الضرب الأول ؛ لأنه يطالب بأمر كونه فى دار الحرب . 

ينظر البحر المحيط : 7885/6 -لا78 . 
)١(‏ فى أ : تقرره . 
)١(‏ ينظر اليرهان : ٠١76/75‏ ء فقرة )1١77(‏ . 


يفخان 


فالأول : قول فى العكس 1 
والثانى : ذكر صفة فى الأصل لا تستقل علة ٠‏ وعلة الأصل تستقل دونها. 1 
قال : وأرى أن القسمين ينشآن من الأصل » فإن فرض حكم الأصل فعللاً 
بعلل » فَالعلّةُ الواحدة لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم . وهذا منشؤة من 
تعدد [العلة] 2١٠‏ فى الأصل » فإذا اتحدت العلة لزم العكس . 
قوله : ٠‏ الاشتراك فى اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على أن العكس . 
000 غير لازم ؛ : : : 
: أما اختلاف المختلفات ‏ وتضاد المتضادات » وغير ذلك ٠‏ فلا حجة' 
فيه ؛ 8 نمنع التعليل فى هذه الصورة ».بل هذه اللوازم عندنا لازمة لذاتها 
غير معللة » كما نقول : الزوجيّة لازمة لوصف العشرة » والأربعة لذاتها غير 
معللة » وإذا انتفى التعليل بطل مقصودكم » وقد اشتهر فى كلام القدماء : أن'. 
اللوازم معلولات . : 
وشبهتهم فى ذلك أن اللزوم يقتضى وجوده وجود اللازم » كما أن عدم. 
اللازم يقتضى عدم الملزوم: » وإذا كان الوجود يقتضى الموجود » كان الوجود' 
اللقتضى علة ؛ ؛ لأنّا لا نعنى بالعلة إلا ذلك : ووافقهم الإمام على ذلك . 3 
والجواب : أن الغلم بؤجود الملزوم » يلزم منه العلم بوجود اللازم + كما. 
أن العلم بالمشروط يلزم منه العذّم بوجود الشرط من غير تعليل ألبتة » بل هى. 
ملازمات بين علوم فى الغقول » إما لذواتها . وإما لأسباب خارجية.:» من. 
غير تعليل بينها » كما أن متى علمنا وجود العرض ٠‏ علمنا أن هناك جوهراً 
متحيرا » وليس العرض علة للجوهر بالاتفاق » وكذلك العلم [بالعالم] 01 
يوجب العلم بالصاتع »امع أن الصانع واجب الوجود ٠»‏ شديد البعد من. 
التعليل ٠‏ والصفة لا تكون علة. لصانعها » وكذلك العلم بالمعلول » ا 
العلم بعلته» والمغلول لا يكون علة ٠‏ وإلا.لزم الدور: . 


. فى 1:ا العلل‎ )١( 
.. فى 1 : بالعلم‎ )'( 
لين‎ 


سلمنا : أن ما استلزم وجوده وجود غيره يكون علة له » لكن لا نسلم أن 
المخالفة » والممائلة ونحوها » يصلح أن تكون معلولة ؛ لانها من باب السب 
والإضافات » والنسب والإضافات موجودة فى الأذهان دون الأعيان » وما لا 
يكون موجوداً فى الخارج ٠»‏ امتنع كونه معلولاً فى الخارج » لا سيما والمعلول 
يكون لازمآ لذات العلة » فما ليس مع ذاتها » لا يكون معلولا لها . 

« سؤال ») 

قال التَفْشَوَانى : ما ذكره فى العلّل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس 
الحكمة ؛ لأنه 50-6 الحكم بقرتي + واختلاف الأوصاف لا يضر ؛ لأنّها 
مقاربة للحكمة ٠‏ والمقارب قد يفارق مع بقاء أصل الحكمة ٠‏ والحكمة 
الواحدة بالنوع جاز أن يكون لها ضوابط مختلفة » ومن يعلل بالوصف يرد 
عليه ذلك . 

( تنبيه ») 

زاد التبريزى 2١(‏ فقال : العكْس إنما يلزم عند اتّحَاد العلة » وقد أجمعوا 
على جواز تعددها فى الشرع ٠‏ وأما فى العقل ٠‏ فقد أنكره معظمهم ٠‏ 
وجوره الأقل . واختاره المصلفا . 

واستدل بالمختلفات ونحوها . وليس هو من قبيل العلل والمعلولات ؛ فإن 
الاختلاف اشتمال أحدهما على ما لم يشتمل عليه الآخر من أحد الجانيين » 
أو من كلا الجانيين » وهو جزء الجملة » فلو جعلنا الماهيّة علة للاختلاف » 
لزم أن يكون الشىء علة لجزء ماهية نفسه ١‏ ويدل عليه أن الاختلاف لو كان 
معنى زائداً على ماهيتها » لكان قائماً بنفسه ١‏ أو بهماءأو بأحدهما »أو 
بثالث؛ [و] 27 الأول باطل؛ فإن المعنى لا يقوم بنفسه » وكذلك الرابع ؛ فإن 


. 1 ينظر التنقيح : ق/777‎ )١( 


ان 


اختلافهما باختلاف قائم بغيرهما ليس [ بأولى ] )١(‏ من اختلاف غيرهما به . 
ومحال [ أن يقوم ](5) بأحدهما ؛ ؛ فإن الاختلاف يعمهما » ومحال أن يحالف 
الشىء غيره باختلاف قائم بغيره ؟ ولأله ليس تقدير قيام الاختلاف بأحدهما 
بأولى من تقدير قيامه بالآخر » ؤمحال أن يقوم بهما ؛ لكنه إما أن يقوم بهما 
لاختلاف واجدء وفيه قيام: مغنى واحد بمحلين ء ثم إن تعليل كل اختلاف 
بالماهية التى قام بها أو كلاهما بكل واحدة من الماهيتين ٠‏ أو بمجموعهما'. 

والأول : تعليل بحكمين مختلفين . ْ 

والثانى : اجتماع مؤثرين. على كل واحد من الأثرين 

والثالث : قيام بجزء العلة » لا بمحل قيام الحكم . 

وإن كانا متمائلين كان التّمائْل - أيضا - أمرا رائدا ‏ وتسلسل . 

ثم إن علل كل واحد [بماهيته]7") لزم تحققه مع تقدير عدم الخلاف الآخرء ! 
وهو محال ؛ فإن الاختلاف أمر إضافى لا يعقل مع فرض انتفاء المضاف إليه» 
وإن علل بهما فقد علل بما لم يقم بمحل قيامه » وهو أيضا محال . 

ثم ما ذكره يبطل بالعام والخاص ؛ فإنهما مختلفان » وماهية أحدهما جزء - 
ماهية الآخر » ولو كانت الماهية علة الاختلاف » لكان الخاص مخالفا لتفسه» ٠‏ 
لاشتماله على ماهية العام ! 

« فائدة )؟ . 

قال سيف الذي 59 : العكس لغة' : رد أول الأمر إلى آخره » وآخخره إلى ' 
أوله؛ من تعاكس البعير بخطامه [ إلى ذراعه 5 0 3 

وفى اصطلاح الحُكّماء ': جعل اللازم ملزومآ » والملزوم لازمآ » مع بقاء 


. فى ! : أولى‎ )١( 

(70) سقط من 1 . 

(5) فى أ : بما 
ا ل 


ليحن 


كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب ٠‏ كقولنا : «لا شىء من الإنسان 
بحجر 4. فعكسه ١‏ لا شئ من الحجر بإنسان 6. 

وعند الفقهاء والأصوليين ٠‏ له اعتباران : 

أحدهما : مثل قول الحنفى : لما لم يجب القصاص بصغير المتَقّل لم يجب 
[بكبيره] ((2: بدليل عكسه فى المحدد: لما وجب [بكبيره] (()»وجب بصغيره. 

وثانيهما : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة » وهو المقصود بالخلاف هاهنا . 

والمختار التفصيل : إن لم يكن للحكم سوى علة واحدة ٠‏ كتعليل جنس 
القصاص بالقتل العمد العدوان » فالعكس لازم . 

أوله علل ٠‏ كإباحة الدم بالقتل » والردة » والزّنا » فلا يلزم العكس ء 
ولا يبقى الحكم إلا عند انتفاء جميعها . 

قال : فإن قيل : إذا كانت له علّة واحدة أشبه الدّليل العقلى » ولا يلزم 
من نفى الدليل العقلى نفى الول ؛ لأنه لا يلزم من نَفَى الصنعة نفى 
الصانع . 1 

قال : قلنا : العلة وإن كانت دليل الحُكُم » فإنا لا نعنى بانتفاء الحكم إلا 
اتتفاء العلم به أو الظّن » وكذلك فى الصنعة مع الصانع . 

قال الإمام فى ١‏ البرهان »© : إذا اعتقد المعلل اتحاد العلة » ولم يقم عنده 
دليل توقيف فى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة » فإنه يعتقد انتفاء الحكم عند 
انتفاء العلة » ويلتزم ذلك ء غير أنه لا [يلزم] 257 فى أوضاع الجَدّل أن يِبّدى 


توقيفاً مقتضاه منع الانعكاس 5 
ا مذ ف 
)١(‏ فى أ : بكيره . 
(5) فى 1 : يلزمه . 


لفرحسسن 


نا و 

الثالث 
افى القلب » وفيه مسائل ؛ ٠‏ 
َال الرازى ) : الله الأوتى ‏ رحد ع قر 
ا كورة فى قياس - تقيض الحكم اكور فيه وير إلى ذلك الأصل يعي » 
نما شَرَطنًا انْحَاد الاصلل ؛ لأنه َو رد إلى أصْل آخَر » لكَانَ ذلك الاصل 
الآخَر: م أن يَكُونَ حاصلاً فى الأصل الأول ألا يون : فَإِنْ كَانَ الأول" 
كاا إل أولى؛ لآ اتدل لا مكل من وود تلك الصلة في ومكة 


منْع وجودها فى أص ل آخَر. ْ 
وَإِنْ كان الثانى : كان 0 القياس الآخَرِ تقض على تلك العلة 3 ذلك 
ا 


الله لاني : منهم من أنْكَرإمكَانَهُ؛ لوجهين جه : 
الأول الك لدم له اام كر مقا 


للحم الى له لقا ليها ؛ لما كان إلأ تير فى الفط » كم إن . 
ذَبْنكَ الحكمين : إنَا أن يمكن اجتمَاعهمًا ؛ أن لآ يمكن : فَإِنَ كَانَ الأول » لم 
يدح لك فى الع ١‏ لهل تي فى أن كود للمةالرأحدة مان غير 
فين . والثانى محال ؛ لأنابي أن الأصل الى برد إل لالب والقائس لا بد 
وأن يكون " وأحدا » والصورة الواحدة يَستَحيل أن خم يَحْصل فيها حَكْمَان م متثافيان . ْ 


| أن ا 
:ض يل أن يكون ماسب ! مم ب فييين 


ران 


وَالجَوَاب عَنِ الأول : أنّ ها هنا احتمالا آخَرَ وهو ألا يُكُون الْحكْمّان 


ماين ؛ فلآ جرم يبح وهم فى الأصل » » لكن دل دليل منْفَصل عَلَى 
1 00 فَإِذَا بيّنَ القَالبْ : أن الوَصف الحاصل فى 3 
نَيْس بآن يقد يقتضى أََد كمي أوكى من الآخرٍ »كان الأصئل شاهدا َه 
لطر ؛ لان ةين ف الل - ويقتضى امتتاع حصول الحكم 
فى الْفرْ لما أنّه ليس حصول أحَدهما الى من الح »ود تاللا على 
نام بهن ف لذ » و لقن جب ةلكر هد 
ديل ابنداء عَلَى إِمْكَان القلب . 

َع الأنى : أن الْنَاسبَةَ ف لون حقيقية حَقيفيّة» بل إفتاعيّة» قبالقلب يكف أنه 
الناله ادل : القلب مَعَارَضةٌء إلا فى أمرين : 

أحدهما :أله نكر نيه لا فى العلة» وفى سائ لمارضَات يمن . 
لثّانى :للا من من ُو لعل فى القع والأصل ؛ ؛ لآنَ أصله وقرعَهُ هو 
عل الكل وََرْعه » ويمْكن ذلك فى سائر الَارَضَّات . 

ما فم وراءَديّنٍ هين » قلا يوي رض ؛ فَعلّى هذا : 
مدل أن ينم كم القالب فى الأصل » ون يقح فى تئر لعل فيه 
قفي و اتير » وآا بول بوب ء إن أن ينأ لطر م لل 
القلب لآ يُنانى حَكْمَهُ » وأن يلب يلب فلب إِذَا َم يك قَلبْ القالب مناقضاً 


للحكم؛ ؛ لآنَّ قَلبْ القالب إذَا قَسَدَ بالقلب الثّانى » ؛ سم أصل القياس من 
القلب. 


إنشرة ينا 


السالهُ الرابعةٌ : القَالب : : أن يَذْكْرَ القلب ؛ لإنبات مَدَعَبه أو لإبْطّال مَتْمَّبْ 


حصمه : 


والأول : مل أن يول الكرن اسا عر تو اسان ْ 
الث مَخْصو ص" 2 لا يكون بدون الصوم قَرََةٌ ؛ كالوثوف بعرقة _ 1 
الْقَالبُ ٠:‏ لبك صوص" فلاب الصوم فى ونه رب كالوُوف يرق 


0ك 


َالَكْمَان الذكوران فى الأصل والقلب لا تايان فى الأصل » وياقيِان فى . 


المع . 

وآما التانى : فَإِما أن يدل القالب عَلَى قَسَاد مَنْعبهِ صرح الج واد 
على فسا لام لوم مب الحتصم . 
مال الأول : قل الحتفى فى المَسْح 0000" 
اب ألما قم عل الم كلوه ؛ فقول القالب :وجب الا يقر 


شاممه 


الْفَرْض فيه بالريع الوه » وَمدَآن الحكْمَان لا يتاقضان فى فته ؛لأنهمًا , 
ىال يقاو العامة اق لسو ّْ 


لال س | علوم امس 


مال الثائى. : وهم فى بيع القائنب عله عر لسع الخوا 
المرمر تالكر ثرا القالب : « قلا يبت بت فيه خيار الرية ؛ كلاح » ش 


شصما م 


0 خا الرؤية قَسَادٌ الج ' عدا 2 ري 


و دددهس 05 2010 


ا 
وقَال بعضهم ام و طم ؛ لأ لقة لوصف على . 


000 


بُوت الحكم » لا بواسطة - هرمن وله على العا الحكطم بوأسط . 


رقن 


واغلم أن ل يق فى هذا الو شئء يُسَمّى قلب التُّوية ‏ ماله : أن يقول 


الحتفى فى طلآق لكر : مكلف مالك للطّلآق . قيقع طَلاقهُ ؛ كَاُخَار » 
اد ا ا 


ذه قو 


2 


فى الْع عند لقب 00 20 عَحقوَ سنوي : 
جوابة : أنعَدَمَ الالخلاف بين مين بحاصل فى الَرْعٍ والأصل ؛ كن فى 
الَرْعٍ فى جانب المَدمٍ . وفى الأصل فى جائب البوت ٠‏ وذّلك لا يدح فى 
الجا ف الامسل. 

الفصل الثالث 

فى القلب )١‏ 


)١(‏ تعريف الرازى ضعيف .وبيانه من وجوده: الأول : أن ما ذكره المصنف مختص 
بالعلل المذكورة فى الاقيسة الشرعية » والقلب واقع فى الادلة التى ليست بأقيسة شرعيّة» 
وبيانه بمثالين : أحدهما: أن نقول : العالم ليس بحادث؛ لانه لو كان حادثاً فحدوثه إما 
أن يكون عين ذاته أو زائداً على ذاته » والأول محال » وإلا لكان كل من علم العالم 
علم حدوثه ؛ وهو محال . والثانى : محال ؛ لأنه إذا كان غير ذاته » فذلك إمّا أن 
يكون قديماً أو حادثاً » والأول محال » وإلا يلزم قدم الحدوث ». وهو محال ٠»‏ والثانى 
محال ١‏ وإلا يلزم التسلسل » فنقول : الغالب العالم ليس بقديم ؛ لأنه لو كان قديماء 
فإمًا أن يكون قدمه عين ذاته . أو غير ذاته » والقسمان باطلان بعين ما ذكرت ٠»‏ فهذا 
قلب صحيح » ولا يتناول التعريف المذكور . وثانيهما : أن يقول منكر العلم بأن للأمر 
صيغة ؛ معتقداً أن للندب صيغة ١‏ فيقول : لو علم كون الصيغة للوجوب ٠‏ فإمًا أن 
يعلم بالعقل أو بالنقل » والقسمان باطلان ٠»‏ وهذه الثلاثة أيضاً مقلوية ٠‏ ولا يتناوله 
التعريف . الوجه الثانى لبيان فساد التعريف المذكور : وهو أنه يخرج من التعريف 
المذكور أحد أقسام القلب ٠»‏ وهو ما إذا دل الغالب على فساد مذهب المعلل بإبطال لازم 
من لوازم مذهبه ؛ فإن هذا النوع ليس فيه تعليق نقيض الحكم المذكور على الوصف - 


لاينان 


قلنا : لا نسلم » فقد ذكر الأصوليون والفقهاء جمع : الفرق » وهو 
ترتيب النقيضين على مناسبة وصف ء ومِتَلُوه بأن صو مال المحجور عليه غلى 
مصالحه يقتضى رد تصرفاته ؛ وتنفيذ وصاياه نقيضها ا - صون ماله على 
مَضالحه ش ا 
فصار صون الال على الالح يُناضت التنفيذ وعدمه ١‏ وهما نقيضان غ( 
لكن باعتبار حالتى الحجور ء وتظائره كثيرة. . ْ 
قوله ٠:‏ لبث مخصوصن ٠‏ فلا يكون بدون. الصوم قربة كالوقوف ب 
(عرفة؟ :1 ١‏ 1 

7000 0 
الوم ».با اص التعدير آد يقال + 9 لبك فى مكان مخصوض فلا يلعل ' 
بنفسه قربة » كالوقوف ب « عرفة »»وإذا لم يستقل بنفسه تعين صوم غيره إليه» 
وكل من قال: يضم عبادة أخرى إليه » قال: هى الصوم » فيجب الصوم 64. 


- المذكور فئ القياس . الوجه الثالث : هو أنه قد يوجد فى الدلائل النصية القلبء فثاله .. 
أن يقول مَنْ يورث الخال : الخال يرث لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخال وارث من 
لا وارث له 4» فيقال : هذا يدل على عدم التوريث ؛ لانه مبالغة فى. عدم التوريث كما 
يقال : الجوع زاد من لا زاد له ؛ والصبر حيلة من لا حيلة له » وإذا ظهر ذلك فنقول : 

القلب هو تعليق منافى المدعى على الدليل المذكور ‏ وهذا التغريف جامع لأنواع القلب 
مانع ٠‏ ونقول : المثل هو تعليق منافى المدعى على دليل شبيه بدليل تقدمه فى مادته : 
وصؤرته » فيشترط فى القلب 'اتحاد القلب والمقلوب فى الصورة والمادة » ويشترظ فى 
المثل أن تكون المادة والصورة شُبِيهين' بماذة الخصم ٠‏ وصورتها : مثال المثل أن يقول ' 
المغلل : الزكاة واجبة فى الحلئ قياسآ على المضروب ٠‏ أو قياساً على' شىء من صور 
الوجوب ٠»‏ فيُقول المعترض : ما ذكرت معارض بالمثل ؛ لأنا نقول : الزكاة غير واجبة 
فى الحلى ١‏ قياسا على ثياب البذلة:» أو على شىء من صور عدم الوجوب ٠‏ أو يتحسك 
أحدهما بالنصوص العامة المفضية للوجوب ٠‏ فيعارضه الآخر بالمثل.. ويتمسك بالتضوص 
العامة المنافية للرجوب » فالعام :مثل العام » والمطلق مثل المطلق . 


هريين 


قوله فى المكره : « يستوى إقراره وإيقاعه كالمختار » : 

تقريره : أن الحنفية قالت : يلزم المكره الإنشاء دون الإقرار ؛ لأن الإنشاء 
متضمن السّبب الموجب ؛ [لأنه] 2١(‏ آلة العصمة » والاصل ترتب المسببات 
على أسبابها . والإقرار إنما هو دال على تقدم السبب » لا أنه سبب فى 
نفسه» فضعف اعتباره ؛ لرجحان الكذب بالإكراه » وعدم تعين السبب ء 
بخلاف إذا تعين السبب تعين اعتباره . 

قوله : : وبعضهم قدح فيه بأن قال  :‏ الحاصل اعتبارهما معأ [ فى 

الغبوت فى الأصل ] (') ء وفى الفرع عند الغالب : عدم وقوعهما معا , 
فكيف تتحقق التسوية ؟ ١‏ : 

قلت : هكذا رأيته فى عدة نُسّحْ » ويحتاج إلى زيادة بعد قوله  :‏ الحاصل 
وهى قولنا : فى الأصل ؛ . فيكوز الكلام هكذا : « الحاصل فى الاصل 
اعتبارهما معآ » وفى الفرع عدم وقوعهما » فلا تتحقق التسوية » . 

ولم أجد فى : الحاصل »؛ » وه المنتخب © ٠»‏ وة التحصيل » إلا كما ذكرته 
- مكملاً - من غير خلل » وهو يدل على أن الخلّل خاص بالنسخ التى 
حضرتنى . 

« سؤال ) 
قال التَقْشَوانى : ما ذكره فى القلب معارضة فى حكم المسألة » لا فى 

إبطال علّية الوصف » وقد صرح المؤلف بذلك ٠‏ مع أن عده من الطرق الدالة 
على كون الصف ليس بعلة . 

قلت : جوابه : أن القلب وإن كان معارضة - كما قال - لكنه قدح فى 
العلة » من جهة أن الوصف إذا أمكن أن يصحب. النقيضين : الحكم المدعى ٠‏ 
وعدمه » ضعف استلزامه للمدعى [عندنا]29 » وإذا ضعف استلزامه » كان 
ذلك قدحا فيه » فاتجه به أن القَلْبْ من القوادح فى الوصف . 


(١)فى1أ:‏ لآن. 
(0) سقط فى أ . 5 فى 1 : عينا . 


تشضنا 


( تثبيه ) 
ا 0 
]00 ع 
وزاد فى مثل قَلْب التسوية » فقال : إذا قال : ينتقض الوضوء بالخارج من. 
غير السبيلين » كالخارج منهما . ش 
يقول القالب : بل يستوى قليله وكثيره كالاصل . 
قال ورج لج الملوية إلى إلزام الوفاء بتمام الحكم ؛ ؟.لأنه المناظ كما: 
زعم 3 ٠‏ لأن حكم علة الأصل فى البيع الانعقاد بوصف اللزوم 3 وإنجاب , 
الخارج للوضوء وإن قل - 
« فائدة »6 
قال الباجى فى « الفصول © : : لا يضم قلب القلب » (" 
وقال بعض المالكية ٠‏ وبعض الشاقعية : يصح ؛ لأن القلب نقضٍ .٠‏ 
والنقض لا ينقض ؛ ولأن القلب مفسد للعلة . ش 
احتجوا : بأنه معارضة » والمعارضة تعارض »: وهذا الخلاف لم يحكه: 
المصئف . 
0007 :«فائدة» 
قال سيف الدّين 29 : القَلْبٍ:قلبان : 
قلب الدعوى » وقلب الدليل 5 
)١(‏ سقط من أ . 


(1) ينظر إحكام الفصول ص 578 » فقرة (07398) . 
(©) ينظر الإحكام : 88/4 . 
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وقلب. الدعوى ضربان ؛ لأن الدعوى إما أن يكون الدليل مضمراً فيها » أو 
لا يكون . 

فالأول : كقول الأشعرى : ١‏ أعلم - بالضرورة - أن موجوداً مرئى . 

فهذه دعوى فيها الدليل مضمر ٠‏ تقديره : لأنه موجود ؛ لأن الوجود هو 


المصحح للرؤية عنده ع 
فيقول المعتزلى : أعلم - بالضرورة - أن كل ما ليس في جهة » لا يكون 
مرئياً . 


فهذه الدعوى تقابل الأولى » من حيث إن الموجود ينقسم إلى : ما هو فى 
جهة ٠‏ وإلى ما ليس فى جهة . : 

فالقول بأن ما ليس فى جهة لا يكون مرئي » يقابل قول القائل : : كل 
موجود مرئى ؛ ٠‏ ودليلها مضمر فيها ٠‏ تقديره : أن انتفاء الجهة مانع من 
الرؤية. 6 

وأما إن لم يكن الدليل مضمراً » فكما لو قال القائل فى مسألة إفضاء 
التّظر إلى العلم ٠‏ أو مسألة التحسين والتقبيح : أعلم - ضرورة - أنّ النظر 
[لا ] 2١١‏ يفضى إلى العلم أو الكفر قبيح لعينه » والشكر حَسَنْ لعينه . 

فيقول المعترض : أعلم - بالضرورة - أن النظر يفضى إلى العلّمٍ » وأن 
الكفر ليس قبيحا لعينه » [ ولا الشكر حسنآ لعينه ] © , 

فهذا عين مقابلة الفاسد بالفاسد ». والمقصود منه استنطاق المدعى باستحالة 
دعوى الضرورة من جهة خصمه فى محل الخلاف» فيقال: وهذا لازم لك أيضاً. 

وقد أورد الجدليون - أيضاً - قلب الاستبعاد فى الدعوى . 

وذلك كما لو قال الشافعى - فى إِلْحَاق الولد بأحد الأبوين باختيار الولد 
له إذا تداعياه : ذاك تحكم بلا دليل . 


. فى أ : إلى‎ )١( 
. 1 سقط من‎ )9( 


امردين 


فيقول الحَتََى : تحكيمهم القائف فيه - أيضا - تحكم بلا دليل . 
وللتصنوةا - ايضنا - ابنطاق: المدصى بأن ما ككره لسن متنا بل له ماخذ 
فيقول المعترض : فذلك ما ذكرته . 
وهو فى غاية البعد اا الوك ا و ار 
أو يبين مأخذه فيه . 1 
إن كان محكماً ٠‏ فلا يعنى معارضة العترض بتحكمه [فى] 17 مذهيه فى 
إبطال دعواه التحكم فى مذهب خصمه . 
وإن بين له مأخذا » فهو الجواب ١‏ ولا حاجة إلى القَلْب . 
ثم قال : قول المستدل فى اشتراط الصوم فى الاعتكاف : ( نبت محضر" ؛ 
لد بكرة ثري اميه بدن نعللا مثانب ياتصي] نش فزن نبل .افا ' 
المناسب ؛ لأن الليث المحض لا يناسب القربة . ٠‏ 
جد المع كر لوانت مس »لخي رام راق 
صحته](" كالوقوف ب « عرفة » 4 . تعليل بأمر طردى ؛ فإنه لا مناسبة فى 
اللبث المإعضن لنفئ الصبوع + عدا هو التمظيق » ثم قال : أعلى أنواع القلب 
ما بين فيه أنه يدل على المستدل ٠‏ و20 لا 1 يدل ] 59 له , 
ثم يليه : :أن يبين أنه يدل له وعليه . 
وأعى مرب هذا نع ما صرح هيات مذهب امرض وخر الس 
الأول منه . ش 


ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب المستدل ؛ لانه لا يلزم منه تصحيح مذخيه » 
فيكون دون الأول . 


)١(‏ فى 1 : لا 
(5) سقط فى أ 0 ب . 


دين 


ثم ما بين فيه عدم الدلالة بطريق الالتزام ؛ لأنه لم يقدح فى دلالة 
المستدل» بل بين دلالة أخرى منه تدل على نقيض مطلوبه ٠‏ فكان [ شبيها ](1) 
بالمعارضة ٠»‏ وإن فارقها من جهة أنه من نفس دليل المستدل . 

واختلفوا فى قبول القلب مطلقاً . 

فقبله قوم من جهة أنه يشير إلى ضعف الدليل ؛ لدلالته على نقيض مذهبه. 

ومنعه آخرون » من جهة أن المعترض إما أن يتعرض فى دليله لنقيض حكم 
المستدل » أو إلى غيره . 

فإن كان الأول » فقد تعذّر عليه القياس على أصل المستدل ؛ لاستحالة 
اجتماع حكمين مجمع عليهما فى صورة واحدة : 

وإن كان الثانى » قلا يكون ذلك اعتراضاً على الدليل . 

قال : والحق فى ذلك أنه إن تعرض فى الدليل لحكم يقابل بحكم المستدل 
صريحاً » فقد لا يمتنع الجمع بينهما فى أصل واحد » كما تقدم فى المثل . 

قال إمام الحرمين فى ” البرهان © : اختلفوا فى القلب » [ ومجوروه ](5) 
له عندهم مزية على المعارضة ؛ لأن العلتين المتعارضتين تضاف كل علة منهما 
إلى أصل لا يشهد للعلة الأخرى ٠»‏ وفى القلب يتّحد الأصل ٠»‏ فكان أبين فى 
التناقض . 

ثم قال : قول المستدل والمعترض فى مسح الرأس : 3 عضو من أعضاء 
الوضوء » وصف طردى من الجانبين » وليس من باب تعارض الشَبهين ؛ لأن 
أعضاء الوضوء غير متشابهة فى المقادير المفروضة » ولا فى الكيفية : 

قال : والذى أختاره وأقول به - فى قبول القلب - : قول ثالث » وهو أنه 
إذا كان القلب فى طرف لا ينّاسب العلة » بل اتفق مذهب الحَصميّن فى 
)١(‏ فى أ : شبها . 

(؟) فى أ: ومجوره . 
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النفى والإثبات » ولا متنع إثبات ثالث دونهما ٠‏ بل وقع ا نز 
قلب غير قادح ٠‏ كما تقدم مثاله فى قلب مسح الرأس » » فإن كونه عضواً من 
أعضاء الوضوء ل يناسب الع ٠‏ ول الالتصار على ما أكن , وإن كان له 
إحالة من وجه سمع » كقولهم : ١‏ مث ؛ فلا يشترط فيه الصوم ؛ قداح ؛ / 
لأن لمعلل ذكر أمرا لا يستقل بإثبات مذهبه ؛ لأنه لا يكتفى بض أى عبادة إلى 
الاعتكاف + ولم يتأت له التصريح ٠‏ فافهم مقصوده » بل أثبت طرفاآ من 
مذهبه تلويحا » فقدح القادح فيه تضريحا » فكان مقبولاً . 

ويؤكده أن الصوم عبادة مستقلة » فضمه لغيره خلاف الأصل » هذا هو 
القلب المصرح به . : 
والقلب المبهم ينقسم : إبهام من غير تسوية » وإلى إبهام التسوية ١‏ 

فالوبهام من غير تسوية 0 : صلاة يشرع فيها الجماعة ؛ قلا ' 
يثنّى فيها الركوع فى ركعة واجدة ١‏ كَصَلاة العيد » [ فيقول ] 2١(‏ القالب : 

«فتختص بالزيادة » كصلاة.العيد ؛ + لاد نيها تكيرات زائدة 6 فهذا قلب مبهم؛ 
وقد أفتى القاضى ببطلانه » وقال : قَلْبْ القالب ينقلب عليه . فيقول . 
الحنفى: فلا تختص بزيادة » هى:ركوع كصلاة العيد .00 00 
قال الإمام : وقول القاضى لا يتّجه ؛ لأن [ القلب ] (3) - هاهنا ‏ إعادة .. 
للعلة لا زائد عليها » ولا قلب إلا وهو بهذه الصّة ». وغرض القالب أن يورد 
ما يقتضى تعارضاً ؛ فإذا ذكر المعلل علته فى معرض القَلْب ٠‏ فهو مقدر لوجه 
التعارض ٠‏ وهو القادح + وهو كما لو عورضت علة بعلّة أخرى » وأعاد 
ل ا ل عي 
بتعارض العلتين . ا 5-6 
وقال القاضئ أيضآ : أأصريع مقدم على الهم فلو كن القلب ممارضة 
لسقط ؛ لترجح الصريح عليه 


. فى 1 : يقول‎ )١ 
فى 1 : قلب .2 ؛ () فى أ : صفة‎ 0 


حنانا 


قال الإمام : وهذا الترجيح معارض بأن رب مبهم أفقه من صريح » فلا 
يفتى بتقديم كل صريح على كل مبهم . 

قلت : يؤخذ من هذا البَحث مثار قلب القلب الذى أشار إليه - فى 
«المحصول ؛ - ولم يمثله » وأن فيه الخلاف ء» وهذا مدرك الخلاف . 

قال الإمام 5 وقلب التسوية ما يذكره الحنفية فى المكره 5 

قال : وهو مختلف فيه » وفيه البحث المتقدم لما فيه من الوبهام » بل بعض 
من قبل المبهم رد قلب التسوية ؛ لمخالفة الأصل الفرع ؛ لأن المختار ثبوت" 
صرف» والمكره نفى صرف عند القادر 5 

وجور الأستاذ قَلْبّ التسوية » وهو المختار عندنا . 

قال : ولينظر الناظر فى منازل القلب نظرا أوليآً فى الطرد والمناسبة » ثم 
ينظر ثانيآ فى التلاقى على التَنَاقضى ٠‏ وعدم التلاقى » وهل هو من الشبه أم 
لاو أو مبهماً » أو مصرحا ؟ 


رين 


القصل الرابع 


(فى القؤل بالُوجب» 


قال الرازى :وه ليم ا َل تالوجب الع .مم انتقاء 
لاتق دم بقع فى جاب انث على وج )وني جد لبا على :+ 
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آخْر. 
ما فى جانب الثفى يوبا قلخ وبااي 


م 2 د ا 
َو ئء سير وجب لذلك الحم + كما َال الشافهى ‏ فى الل : 
ول ور 


التقَاوت فى الوسيلة لا يَمْتَع وجوب القصاص ؛ كَالتقَاوت فى الْتوَسّل | ِلَيّهِ » 


سام 


يقُولَ السائل : ١‏ إن التقَاوت فى:الوسيلّة ة لا يَمتَع ووب القصاص ؛ فلم لآ 
وس بي بر بي او عر ها 


يمتَنع وجوب القصاص بسب آخَرَ ؟». 


ول ساس سك ع سا ص أل ومم .وى ممه لزاع اه 


ثم إن المستدل لو بين بَعْدَ لك :القبلنا نتفي كدق تنم محل 


لاع » كَانَ متْقَطعاً أيْضا ؛ لأنَه ظَهَرَ أنه ما ذَكَرَ الذليل » بل ذَكرَ أحَدَ أجراء 


الدذليل . 

وأا فى جانب ابوت : فَكَمَا لو كَانَ المطلوب إنبات : الحكم فى المَرْع؛ 
الم من ليل الل بوه فى صمُورة ما من الجنس ؛ِكمَا لو قال فى وجوب 
الرّكَاة في الخَيّلٍ  :‏ حيوانا تور اليه »يجب فيه لكا ؛ قياساعَلَى 


ال على 


الإبل » ققال ١:‏ ول بموجبه :ألهُ تحب فيه رك لجار » والخلاف واقع في 


زكاة اين » وَمفقضى يلك : وجوب أصل الرّكاة» . 


>23” 


الففصل الرابع 


قل بلاس )١(‏ 
القول با موجب 
قال : « وَحله : تسليم ما جعله المستدل موجب علته » مع استبقاء 


الخلاف» : 


١) بفتح الجيم ) أى : القول بما أوجبه دليل المستدل » أى الموجب ( بكسرها‎ ( )١( 
مع‎ ٠ وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجبا لعلته‎ ٠» فهو الدليل المقتضى للحكم‎ 
وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم‎ ٠ بقاء الخلاف بينهما فيه‎ 
المسألة المتنازع فيها . مع كونه غير مستلزم » قلا ينقطع النزاع بتسليمه » وهذا أولى من‎ 
أى : أن يكون دليله‎ ٠ تعريف الإمام الرازى له بموجب العلة ؛ لأنه لا يختص بالقياس‎ 
لا يشعر بحكم المسألة المتنازع فيها » وهذا فيه إشكال ؛ لان الاستدلال على غير محل‎ 
. النزاع لا يعتد به » والاستدلال على محل النزاع لا يمكن القول بموجبه‎ 

وأجيب بأن المستدل قد يتخيل من الخصم مانغا لحكم المسألة بحيث لو بطل ذلك 
المانع تقرر أن الخصم يسلم له الحكم » فيجعل المستدل عمدته فى الاستدلال لإبطال ما 
تخيله ظنا منه أنه إذا بطل كونه مانعآ سلم الحكم . فكأنه قد استدل على غير الحكم 
المسثول . أو استدل على أن الأمر المذكور غير مانع من الحكم » وإذا لم يكن مانعا لزم 
الحكم . 

وقال ابن المنبر : حدوه بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فيه . وهو غير مستقيم؛ 
لأنه يدخل فيه ما ليس منه » وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية فى الوضوء 
بقوله: ( فى أربعين شاة شاة ) ٠‏ فقال المعترض : أقول بموجب هذا الدليل ٠‏ لكنه لا 
يتناول محل النزاع + فهذا ينطبق عليه الحد » وليس قؤلا بالموجّب ؛ لأن شرطه أن 
يظهر عذر للمستدل فى الغلط » فتمام الحد أن يقال : هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء 
النزاع حيث يكون للمستدل عذر معتبر . انتهى . 

وكان الشيخ محبى الدين القرميسى من أثمة الأصول والجدل بالإسكندرية يذهب إلى 
أنه تقرير التسليم وليس بتسليم حقيقة » وحقيقته بيان انحراف الدليل عن محل النزاع » 
وعلى هذا فلا يلزم منه الانقطاع ٠‏ بل إن ثبت انحراف الدليل فقد انقطع المستدل ٠‏ وإن 
ثبت أنه غير منحرف لم ينقطع المعترض ٠‏ بل ينزل على أنه فى مسألة النزاع ٠‏ ويورد 
عليه ما يليق به . 

ينظر : البحر المحيط : 91//6! 2 794 . 


>33 6 


تقريره : أن القول بالموجب معناه : : التزام صحّة مقتضى ما ذكره المستدل » 
كان علة » أو نصاً » كما لو قال : الزكاة واجبة فى الخليّ ؛ لقوله تعالى : 
9ثل هوالله أحَدٌ 4 1 الإخلاص : .]١‏ 


فيقول المعترض : أقول بموجبه ؛ لأن موجب هذا اللفظ ‏ التوحيد » ٠»‏ ولا 
يلزم من تسليمه وجوب الزكاة فئ الحلىّ . هذا فى النص ١‏ | 
ومثاله فى العلل : قول المستدل : عبادة ؟ فتكون معتبرة فى الاعتكاف»' ' 
كالأذكان . 1 

فيقول الشافعى : أسلم. موجب هذه العلة ٠‏ والصوم ع ا ٠‏ 
الندب » وهو يوفى معنى الاعتبار » وإنما النزاع فى الشرطيّة على إوجه 
اللزوم . : : 
قوله : * التفاوت فى الوسيلة لا يمنع القصاص ٠‏ كالتفاوت فى 00 
إليه؟ : ش ّْ 

تقريره : أن الحنقى لا يوجب القصاص فى الثقل ء ويوجبه بللحدد » 
والمحدد والمثقل وسيلتان لزهوق الروح . : 

ووافق الحنفى الشافعى أن قتل الصغير » والكبير » والشريف » والوضيع» : 
سواء فى وجوب القصاصن ٠»‏ فقاس الشافعى الاختلاف فى الوسيلتين: على : 
الخلاف بين الَقتُوليّن » فى عدم اقتضاء أحدهما نفى القصاص . ش 

قوله د ا ود ٠‏ فلم قلتم إنه 
لايمنع [ وجوب القصاص ] (1) بس بسن (1؟ آخيو 

تقريره : أذ قول الشاقعى : ١‏ هذا القاوت لا يوجب عدم القصاص 66 
كقولنا : رف الماء لا يوجب عدم القصاص ٠١‏ وكذلك التنفس ة فى الهواء» 
ونظائره كثيرة . ش 


(0) فى 1 : سبب 


اانا 


وعدم إيجاب هذه الأمور لعدم القصاص لا يوجب عدم إيجاب غيرها 3 
مثل كون المثقّل لم يجعل فى الغالب لزهوق الأرواح ٠‏ أو لأنه شبهة ؛ فسقط 
بها الجد . 

« سؤال ؛ 

« القلب ؟ و القول بالموجب ؛ معارضة فى الحكم » لا قدح فى العلة » 
والمصنف جعلهما من جملة الطرق الدالة على عدم العلة : 

جوابه : أما ٠‏ القَلْب » فقد تقدم جوابه عنه 5 

وأما « القول بالموجب فلأله بيان عدم استلزام العلّة للمطلوب 05 وبيان 
عدم استلزامها قدح فيها . 

( تنبيه 6 

زاد البْرِيزى فقال 2١‏ : « القول بالموجب ؛ فى المنقول خلافه فى المعقول؛ 

فإنه فى المنقول تحقيق وجه دلالته والاعتراف به » كما يقال فى حديث خيار 
المجلس » المراد به خيار القبول ؛ بدليل كذا وكذا » وأنا أقول به : 

وفى العقُول تسليم عين ما رتبه المعلل على علته » حقّا كان أو باطلاً » مع 
استيفاء الخلاف فى المسألة » كما لو قال الشافعى : « مسلم ؛ فلا يلزمه 
القتصاص بقتل الذمى » 5 

فيقول الحنفى : « أقول : إنه لا يقتل بقتله » فلم لا يقتل إذا قثله بنقض 
العهد.» ؟ فلو قال بدل مسلم : مكلف » أو قاتل » أو حائط كان الواجب 
تسليم عين الحكم المرتب » لا ما يقتضيه الوصف . 

ومنشأ وروده الحيد فى نصب الدليل عن محل الخلاف ٠‏ أو بأن يقيد الحكم 


. ) 380 /3( : ينظر التنقيح‎ )١( 


دين 


كما ذكرناه » أو يعدل إلى الماخذ ٠‏ فيقول : القعل بالمثقّل لا يمنم وجوب 
القصاص » أو الديْن لا يمن وجوب الزّكاة » أو يطلق فى مقام التقييد » وكان 
مذهب الحَصْم مقيدآ بقيد آخر » كما لو قال الحنفى : ١‏ الخيل حيوان يتسابق . 
عليه ؛ فتجب فيه الزكاة » » فيقول الشافعى : « زكاة التجارة وقد يغنى عن ٠.‏ 
القول بالموجب بأن الدليل قي منصوب فى بحل الخلا ؛ فإن الخلاف فى 
كذا ؛ لأنه هو جهة امرَاخْذة لا يمكن خلل فى الدليل » ٠‏ لكنه إذا وزد كان 
انقطاعا » ولا ينفعه بيان لزوم المتنازع فيه من تسليم ما رتبه؛ فإن مؤاخذة الحيد 
لا تندفع به » ويلتزم به عدم ذكر تمام الدّليل فى مقام مطالبته به ؛ ليبين أن ما 
ذكره أولاً إحدى مقدمتى دليل الحكم المطلوب ٠‏ بل ينبغى أن يفسر كلامه بما.' 
يتضمن دعوى محل النزاع ٠‏ فيقول : أعنى به أن الزكاة لا تمتنع عند ركوب 
الدين ٠‏ والقصاص لا يمتنع عند كون القتل بالمثقّل ٠‏ وبالزكاة المذكؤرة -, 
بالألف واللام - .ذلك المعهود . ْ 

واعلم أنه متى كان السؤال ابتداء عن هذه الأمور » امتنع إيراد القولك 
بالموجب ٠‏ وكان تسليمآ للحكم بالمطلوب . | 

قلت : تفريقه أولا بين المعقول والمنقول غير متّجه » بل المنقول تارة 1 
بموجبه » بعد تأويل نعضده بدليل » وتارة ابتداء . 


وكذلك العلة : تارة نقول بموجبها 2 بعد بيان تحقيقه » وتارة ابتداء . 
وقوله : « لو قال بدل قؤله : ملم : مكلف . أو قاتل » : 


مراده : يأتى بوصف طردئ فتسلم الحكم 3 يشوك هنا رفاك لا بارا 
قصاص ؛ لأن الوصف يقتضيه ؛ لأنه طردى . 


وقوله 1٠:‏ ولا ] 217 يشعه بيان لزوم لتارع فيه ها رقيه » : : 
يريد : أن المستدل إذا :قال : هو وإن كان حيدا وعدولاً | إلا له سحل لزاع 


يئبت هما رتبته . 


. سقط من أ‎ )١( 


اا 


« فائدة ») 

قال سيف الدّين 2١(‏ : القول بالموجب تسليم ما جعله المستدل حكماآ 
لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه ٠‏ فينقطع المستدل ؛ لأن 
ما نصبه دليلاً ليس بدليل » وهو على قسمين ؛ لأن المستدل إما أن ينصب 
دليله على تَحُقيق مذهبه المتقول عن إمامه ٠‏ أو إيطال ما يظنه مدرك مذهب خخصمه . 

فالأول : كقول الشافعى فى الملتجئ إلى الخَرم ': وجد سبب استيفاء 
القصاص ؛ فجاز استيفاؤه . 

فيقول الحنفى بموجبه؛ فإن القصاص عنده جائز » إنما النزاع فى هَنْك حرمة 
الحرم . 

والثانى : كقول الشافعى فى استيلاد الأب جارية ابنه : وجوب القيمة لا 
يمنع من إيجاب الْهَرِ كاستيلاد أحد الشريكين 2 أو فى القَثْل بالمثقّل : اختالاف 
الوسيلة لا يمنع إلى آخره » ولا يلزم من إبطال مدرك معين إبطال جميع 
المدارك . 

وهو أغلب وروداً من الأول فى المناظرات وآكثر ؛ لأن خفاء الَدذارك أغلب 
من خقاء الأحكام ؛ لكثرة اَدَارك وتشعبها وما .هو معتمد الخصم منها » 
ولهذا يشترك فى نقل الأحكام الخواص والعوام دون المدارك . 

[ وقد ] ('2 اختلف الجدليُون فى ( وجوب ] 27 تكليف المعترض بأن 
مستند القول بالموجب فى [ هذا النوع ] 220 » فقال بعضهم : لا بد من 
ذلك؛ لاحتمال أن يكون هذا [ هو ] المدرك عنده » فإذا. علم أنه هو لا 


17/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. (؟) سقط من أ , (6) فى الأصل : فى خخطأ المذرك‎ 


4ظ> 


يكلف إبداء مز عند إيراء القولة بالمرتعب 3-4 ققد )237 يفون يلك ناا 
ليوقف كلام خصمه» فيكلفه أن يصون الكلام عن الخبْط . 

[ وقيل: لا يكلف كلام خصمهء فيكلفه أن يصون الكلام عن الخبْط ]290 . 

وقيل : لا يكلف بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب ٠‏ وهو استبقاء 
الخلاف بعد التسليم . 

قال : وهو الأظهر ؛ لأنه عاقل متدير ٠‏ فهو أعرف بمذهيه ومدركه ع 
فظاهره الصذق ؛ ولأن تكليفه' ذلك يضير المستدل معترضاً . والمعترض 
مستدلا. وفيه خبط . 00 

ولدفع القول بالموجب بال معنى الأول طرق : 

الأول : أن يقول : المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرضت فبه الكلام .. 

الثانى : تبين أن محل النزاع ثابت فيما فرض الكلام فيه » كما لوكان 
حكم دليله أنه لا يجور قتل المسلم بالذمى ٠‏ فقال المعترض : هو عندى غير : 
جاتز » بل واجب . 

فيقول المستدل : أعنى بعدم الجواز : لزوم الَّْعيّة بفعل الواجب . 

الثالث : أن يقول المستدل : القول بالموجب فيه تغيير كلامى عن ظاهره » 
فلا يرد » كما يقول فى زكاة الخيل : كلامى ظاهر فى زكاة العينٍ ؛ لقريئة 
الحال ؛ ولان لفظ « الزكاة » يعم القسمين ؛ لانه معرف باللام ٠‏ فالقول 
بالموجب فى صورة واحدة'غير متجه ؛ لأن القول ببعض الموجب لا يكون 
قولا بالموجب ٠‏ وكذلك فى قوله : مانع لا يزيل الحدث ؛ فلا يزيل الخبث ' 
كالرق . 0 

فبقول : أقول بموجبه ؛ فإن الخل النجس لا يزيل الخبث .. 


. فىأ: وقد‎ )١( 
.1 (؟) سقط من‎ 


766 


فيقول : كلامى ظاهر فى الخل الطاهر » وما غير طاهر كلام المستدل لا 
يكون قولا بالموجب ٠»‏ بل بغير الموجب . 

ولدفع القول بالموجب فى القسّم الثانى طرق : 

الأول : أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله » وفرض الكلام 
الثانى : أن يبين أن لقب 17 [ المسألة ] 217 مشهور بذلك . 
الثالث : أن يبين أن محل التزاع لازم من مدلول دليله » بأن يكون المعترض 
قد ساعد على وجود المقتضى لوجوب القصاص » وكانت الموانع التى وافق 
المستذل عليها منتفية » والشرائط متحققة » فإذا بطل ذلك المائع » يلزم منه 


الحكم المتنازع فيه . 
وقال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » : الأصوليون يقولون تارة : القول 
بال موجب ليس اعتراضا . 


قال : وهو كما قالوا ؟ فإنه لا يبطل العلة ؛ لأنّها سلمت وسلم حكمهاء 
إنما المستدل منقطع ؛ لأنه قصد أن يثبت بها المتنازع فيه » وقد تبين خلافه . 

قلت : ومن هذا الواجه ضعفت 3 وكان القول بالموجب اعتراضاً ؟؛ لأن 
تلك العلة وإن كانث علة صحيخة باعتبار حكم » فهى غير صحيحة باعتبار 
صورة التراع » فالقدح فيها من هذا الوجه . 


نا ما فنا 


كا 


1 ع . اود الف حو ا و 
أ ُ الخامس 
(فى القَرّق 


َال الرازى :اانه مب على نيل لخم الواحد يدقن »هن 
ا د ش 
لاله الأولى : يجوز م كن ؛ خلآنً 
3 : أذ ادك ؛ والقترك» ولي : كل وأحد منها لوقك كا سقو 
بائنضاء حل َكل مم نيصح اجتمامها .فد اجدماعها : يكن حل الدّم 
حاصلاً بها جَميعاً. 000 
قَِنْ قبل : مله أن تل كما وأحداء ؛ بل أحككاما كثيرة ؛ قَِنَ حل القدلٍ 
بس الي حل سب القل ؛ والدليل عليه وَجْهَان : ١‏ 
الأول : أن الرجل . ٠‏ ذا عَادَ إلى الأطلاره إل الإباحة الحَاصلَة بسبّب 
لك وفيت الاح الحاصة يسيب الل والزًاء ف ذا وى لدم + الت ْ 


الإباحة الحاصلة بسبب ٠‏ القلٍ » وبقيّت الإباحة الْحَاصلَةٌ بسبب + الوا . 


يي تر 


التأنى : أن اقل التق بسب الف يون الو عله لول لدم » والققل 
لمق" بسب ال ليتع الولو من إمقاطه » ولك يدل على تاو . 
در 0 
لمن سَلَمْنَا أن الحم واحد ؛ ولكن لآ تلم أنه يمك حُصُولُ هذه الأمبّاب . 
لان دفعةٌ وأحدة ؛ ؛ ولم لا يجوز أن بقَالَ :لآب وأ يَْصل منها وأحد قبل 
حصول البواقى ؟. 


نينا 


سرع بير ”يدس 


وحينئذ : يكون ا ذم محَالا على السابق . 
وم امم بي 


سنا كان حصُولها مه وأحدة ؛ لكن لم لا يجو أن يقال : ا أرما 
مدر فى صف وأحد » والملة هلك امرك فكو م الم شيا 
واحداً 0 


سَلّمنا أنه ليس هناك قَدْرٌ شرل ؛ لكن لم لا يجوز أن يقَالَ : شرط كو كل 
واحد مها عله مسقل النقاء المي ؛ فنا جد العَيرء وال شط الاستقلاآن 
لمي يذ ليحو عل وأحد منهاعلة امه ند الاجتماع . يل يمير كل 


ماس اس 22 


واحد من عند الاجتماع جزاء .الع والَجْموع هو العله لام . 
52:8 سلما آنَمَا ذََته يدل هلَى تَْليل الْحُكْم الواحد بعلن ؛ كن معنا ما ب م يمع 


00 


8 ساس سماو 


َس : لايل الم الوح سين يضى إلى تفض الملة ولك 
7 :لك الواح حل ير ةمه وح 
عن عم الف نم وجدت العله اليه بد ذلك » ٠‏ فهذه الثاني : إمًا أن 
وجب ها اناالا ٠‏ أو يخالقه ذلا تُوجب كما ألا : 
والأوّل يض اجْتماع الاين , وهو مُحَال» والثانى وَالثَّالث يوجب انض ؛ 
لَه ومجدت تلك الهم غَبْرِ َك الحككم . 
الثانى أن العلّةَ الشرعية موثّر َمل الشتزع لها مر فى ذلك الكو » 
ذا لح حتى التو الراحد علا »فنأ كود كل وأحد من الم 


موثّرةٌ فى بَنْض ذلك الحم » أو فى كله 


يننال 


والأول محَال أمَا ألا : فَلآنَ الحكم الواحد لا عض . , ْ 
وآما اي : ل له ارج لكل وأحدة من لمأب عن أن تون مُوجية 
وآما تلن : فَلآنَ على هذا التفدير : مَعْبُولُ كل واحدة منهما غير مول 
الأخرى :ْ 
وما الى نبَاطل ' أيْضاً ؛ لآن الحكم » لَمَا نَع بإحدى قي نقمن. 
قوع هبالأخرى . لاستحالة إيق بقاع الواقع . 


الثّالث ؛: أن الملة لآ 5 و أن تَكُونَ ماسب لحكم » قلَوْ 7 كانتا عل لكين 

كانت ماسب لشيتين مُختَلفين ؛ 6ل اراد شاي ته ش 
واْناوى لسخلفينٍ متقلف". لد الرأحد يون محال تقس وَهْو م 
لجاب : قله : ال ل : 


نا : الدليل عَلَْه أن إبطَالَ حَيّاة ة الشخص :الواحد أمْر واحد ؛ وَهذَا الآمر. 


وسف دءف ام لىع 00 
الواحد : إمًا أن يكرد بعتي نهم قبل اشر يوه ما ا ليكو ممئُوها. 
ليوج ما 


ا 58 والثانى هو الحل فَِذَاكَانّت الحياة وأحدةٌ كانت 
الها أيْضاً واحدة ؛ َكَانَ الإذْن فى تلك الإزالة ا قن قلت : الفعْل 


الواح جو أن يون حرام من ونه ٠‏ حلا من وج وذ كا ذل 
جد أي لحل » للد جهاته »فكو الشّخص" الواح د مح ال من ْ 
سو« #6 لوس © ال الى على بكس 7 
حيث نه مرقد » ومن حيث إِنه زآن . ومن حَيث إِنَهُ قال" . 


905 


قلت : قبن لفل الواحد حرم من وه » َلآ من وه - - غير معقول؟ 
لآنّ الحل أن يَقُولَ الشارع :كك من هذا الفئل ‏ ولاك فى فذله 
أصملا » وَهذا المَتى إِنّمَا يَحَقَّ إِذَ ميك فيه وه يقتضى الَنْم أصطلا ‏ بل 

َيْسَ من شترْط الححرمّة ذأ بَكُونَ حرام من جَميع جهاته ؛ لأنالظّلم حرم 0 


ع اس وساا 


أن ونه ادن » وحرَكة » وصرضا - لآ يفتضى الحرمة . 


الاك نلق بعر ؛ : حل الدم على هَذَا الوه يستحيل أن يتمد والعلم 

بذلك ضرورى . 

ع ا م يا 

ُلنَا : لا د م أنه يول أحَد الحلّين بل رول كوك لعل معلل بال . 
1 


ابز ين مرش الع لدف ربد ل بر . 
َإِنْ قلت إن كان الحل بَاقيآ» اه وبجدات ال أ الت كان لل 


سرع ف لياس 


الحل غَنيا فى تَفْسه عن الردة » وَالعَنى عن الشىء لآ يكون للا به . 


قلت : لما كَانّت الْعلّهُ عْدى عبَارة عَن مرف » ذال منّى الإشكال . 

َوه : ٠‏ ولى الم مسقل قاط أحَد الحَكْمينِ » 

ُلنَا : لآ نسلم ؛ ؛ بل هو متَمَكُنُ من إزآلة أحَّد الأسبباب » فَِذَ َال ذلك السبب» 
آل ساب ذلك اكلم إلى ذلك السسبب » آم آنا يرول لحك تسمه » هذا 


7 م 


ممنوع . 


َوه : ٠‏ لأَنَْلُمٍ جوارَ اجتماع هذه العلل » : 


_25 


مع 


5 لين ع لم وا وم و 0 3 م 
: هذا مكايرة ؛ له لآمافَاة ين ذَوَات هذ | مور قيتصح اجتمَامها » 
قات 


وتحن تَبنى الكلام على تَقدير وَقُوعٍ ذلك البجائز 
وله : « العلة هى ادر ترك بين كل هد الأثور ؛ : 
3 : هذا بطل ؛ ٠‏ أن الأمّة ممة على آنا اليل من حت هو حفر - 


ل 


ماع من الوطاء» وَكذَ العدةوالإحرَم ؛٠‏ وَالقول بأن العلّةَ مى القَدرٌ المشترك : 
مالف لهذا الماع » وأماتانيا : فلن الحيْض وصف حقيقى , والعدة أ 
شرعى : ؛ وَالأمْرَ الحقية قى" شار الأثرالشرعى إلا فى سوم لهأ قل قَلَو 


سو برسم 


كنار مو الهم ” من الوطاء لأ تقض بِالطّم والرم . 
قله : 9 شرط كون كل وأحد منها عله مسقل عدم الآخَر » : 


ساس 


نا : هذا بَاطل ؛ لأنّ الأمة مُجْمعَة ع عَلَى أن الحيْض يدنع من الوطاء شرع 


عم 


ولك يفتضى أن تَكُونَ علة» سواه جد هذا ايداع م ؟. 
أمَا المعارضة الأولى : مَجَوابهًا : أن الحكمم الحاصل بالعلّة السّابقة به : إن 


يمع حص وله بالعلة اللأحقة ‏ إِا مسرا عل الور . 


وله 30 


مإ فسرَْاها احرف ؟ فلم قلت : | : إنه يمتنع ؟. 


وَأمَا لني : فَهِى مبنية علَى أن ما لا يكون م را فى الثم للك مم“ 
الشارع موث فيه » وقد دم هده القاعدة . ش 


ماه اد 


وَأما الال فلا سم أن الناسبَة نه الملة, ولا سلاف ؛ فلم لمان 
53 َو لمان فى جبهة واحدة ‏ كم إن ةيما بحسب لك اله ش 


واعلم َه يمكن فَرْض الْكَلمٍ فى صورة يسقط عنْها كثير من الأسئلة » وهى 1 
إِدا ممت لبن زؤْجة أخيك وأخْنك . وجَملتهُ فى حَلقي المرتضعة دُقْمَة 
6س اس وطاظ مسى الهس سمشم 


وأحدة ؛ اَم يك ؛ لأنلك حَالهَا مها ولا وه فى هذه الصورة 
رتك الامثقة . 


أله الثاني : الحوءأّهُ يتليل الحكم الواحد بعلييّن سُسبطيْن» 


والدليل َيِه جَهَان : 
الأول : أن الإِنْسانَ » إذا أعْطَى ققير فَقيهآ » احثمل أن يَكُونَ الداعى لَه إلى 


2000 ايم ل 


الإعغطاء كوت قير َقَط أو كته ققيهاً فَقَط ؛ أو مجموعهما ؛ أو لا لواحد 
منْهما: فهَذه الاحتمالآت الأربعة ماني ؛ لأ ونا : «الداعى لَه إِلَى الإغطاء ش 


مس اماس 


يم عوه وعره 5200007 


هو الْفَقرَ لآ غَيْرَ 6 : يثافى أن يون غيل داعيآ» أذ ْم من الى . 
ذا َانَتْ هذه الاحتمالآت ماف » فَِنْ بيت عَلَى حَدّ التّساوى , امتتع 
الحصول ؛ لظن حصمُول عل وأحد منها على لين ؛ ثلا يجوز الحكم بكونه 


تي 2 وى وو 


عل اا ربح بنضنها ذلك لجح صل بأثر ورا لاسب واارن ٠‏ 


ل ء 2 
لان 500000 


ن ذلك مشرك بين الأربعة ؛ وحيتئذ : يكون الراجح هو العلَّةّ» دون المرجوح. 
الثانى :أ الصحابة نسو على بول القزق ؛ لآنَ عمّره لما شاور عَبْد 57 
الرحْمَنِ فى قَضِيّة المجهضَة . قَالَ :موب ولا ميك نينا قل 
على : ٠‏ إن َم يجتهذ . ققد شيك » وإن إن اجتهد . فَقَدْ أخْطأ » أرى 
الْغْرَة». 


ْه الامنن لآل به :أن عبد الرحْمن شبهة ب َه بالتٌاديب بالل 3 و علدا فرق بيئه 


عَلَيْكَ - 


وبين ا يات ؛ يان لتيب الى يون من جنس ارات لامجو فيه 


ودلا 


التي إلى لدف . وقل يدل إجناموم على فول افق ' 


ورد 


مس نوسداه 
ا ل | 5 
الفْرّق 00 
قال القرافى : قوله : ٠‏ الكلام فيه مبنى على أن ت ليل كم بين مل 
يجور أم لا ؟» ؛ (5) 


(1) ويسمى « سؤال المعازضة » وه سؤال المزاحمة » ء فله ثلاثة ألقاب . وهو : : 
إبداء وصف فى الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم أو جزء علة » وهو معدوم ش 
فى الفرع ٠‏ سواء كان مناسبآً أو شبهآ ' إن كانت العلة شبيهة بأن يجمع المستذل بين 
الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما » فيبدى لمعيو ا ور ل 
وقد اشترطوا فيه أمرين : : 
أحدهما : أن يكون بين الأضل والفرع فرق بوجه من الوجوه ٠‏ وإلا لكان هو بهوء 
وليس كل ما انفرد به الاصل من الاوصاف يكون مؤثراً مقتضيا للحكم » ؛ بل قد يكون : 
ملغى بالاعتبار'يغيره » فلا بد أن يكون الوصف الفارق قادحاً . 
والثانى : أن يكون قاطعا للجمع ؛ بأن يكون أخص من الجمع ليقدم 5 ا مثله 
ليعارضه . 
بال البسيم : اختلف لكر نه ٠‏ فقال الجمهور : ومنهم الإمام : إن حقيقة 
الفرق قطع قطع المجمع بين الأصل والفرع ؛ إذ اللفظ أشعر به » وهو الذى يقصد منه» :وقال 
بعض الحدليين ': حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع اي الال 
. ينظر ل للد 0 : 
(؟) اختلف علماء الأصول والجدل والفقهاء فى أن الحكم الواحد هل يجوز تعليله :. 
بعلتين مختلفتين ؟ . كنواقض الوضوء إذا اجتمعت ٠‏ والقتل ظلما ٠‏ والردة ٠‏ والزنا إذا 
اجتمعت . والحيض والعدة والإحزام.فى تحريم الوطء . والجامع والفارق إذا اجتممًا فى 
الأصل أم لا؟ على مذاهب . الأول : أنه يجوز مطلقا . الثانى : أنه لا يجور مطلقا » 
الثآلث: فى المنصوصة ؛ ولا يجور فى العلة المستنبطة » وهو اختيار القاضى والمصف:' 
الرابع : عكشه. الخامس : مذهب إمام الخرمين أنه جائز غير واقع '» وأن الواقع فى - 
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تقريره : أن السائل إذا أبدى الفارق ٠‏ يقول المستدل : الفارق لا يضرنى ؛ 
لأن هذا الفارق معنى فى الأصل مع المعنى الذى عللت به 0 وكلاهما علة 
مستقلة» والحكم فى الأصل معلل بعلتين ': 

إحداهما : الفرق » والأخرى : المشترك . 

وشان الحكم إذا عل بعلتين » إن اجتمعتا رتب الحكم عليهما . 

وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها . 

فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يَضِرٌ . فعدم الفارق من صورة النزاع 
لا يضر فى ثبوت الحكم ؛ بناء على المشترك . 

وهذا إنما اتجه بناء على جواز التعليل بعلتين 8 

أما لو فرعنا على منعه لم يتجه كلام المستدل ١‏ وورد سؤال الفرق 5 

ويرد عليه : أن هذا التخريج غير متجه 3 بل يرد الفرق وإن قَرَعنا على 
التعليل بعلتين ؛ لأن الفارق قسمان : منه ما يصلح للاستقلال ؛ فيتجه فيه 
السؤال » ويكون علة تامة وحده"» ومنه ما لا يصلح كالفارق بمزيد المشقّة » 
ومزيد الضرر » وكثرة الحاجة ونحو ذلك » فهذه أمور لا تَصلح للاستقلال » 
وإيرادها فارق يفيد المعترضن ٠‏ فظهر أن الفرق يمكن أن يتوجه على المذهبين » 
وتعذر الورود فى بعض الصور لا يقدح فى الورود ؛ فإن كل شئ وارد قد 
يمنع من وروده فى بعض الصور مانع 3 ومع ذلك فهو وارد متفق على وروده 
فى الجملة . ١‏ 


- اجتماع العلل أحكام مختلفة ١‏ ووافقه الغزالى فى تعدد الأحكام حيث يقول : يجوز 
اجتماع العلل . ويناء مذهبه على تفسير العلة » وقال : إن فسرنا العلة بالأمارة أو الباعث» جاز اجتماع علتيه على 
حكم واحد . وإلا فلا ٠‏ وذاك إذا فسرنا العلة بالموجب» وهو الذى جعله الشارع موجبآ 
على وزان الموجبان العقلية . وإليه ميل الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى . 


انعلا 


قوله : ٠‏ الشارع إنما يتحقق إذا لم يكن فيه وجه يقتضى المنع ؟ : 

قلنا : لا نسلم بل الإباحة تغيت مضافة إلى سببها كما تقدم البحث فى ' 
الدار المغصوبة إذا صلى فيها » فإذا اجتمع الوجوب والتحريم هنالك ٠‏ اجتمع ٠‏ 
التحريم والإباحية اهنا ؛ لأن الوجوب مستلزم لنفى الحرج ٠‏ بل الحق مأ قاله 
السائل فى هذه المسألة أنه يجتمع إباحات ٠‏ كل: إباحة مضافة [ إلى ]17 
سببها(؟) كما تجتمع تحريمات لتعدّد الأسباب » ولذلك 0 7 1 
قوله تعالى: « فلا تحل لَه من بَعْدُ حتَى تتكح رَوْجا غَيْره 4 [البقرة : ]57*٠‏ 

ومقتضى الغاية أن ينفى ما قبلها بعد حصولها #وإذا كحت زرها ف فى 
مخرجة - أيضا - فلم يحصل مقتضى الغاية . 00 

وأجاب بأن تحريم الثلاث انتفى بعقد الزوج » وبقى تحريم آخر »وهو | 
كونها زوجة الغير ٠‏ أو كؤنها أجنبية » دترم كينها أجنبية ‏ كان 6 87 
الطلاق . ذهبت إحدى الحرمتين » وبقيت الأخرى . 

فالحرمات . والوجوبات ء والإباحات تجتمع بناء على تعددد الأسباب': 

ثم إنه نقض كلامه بقوله : ١‏ الظلم حرام » وكونه : حادثاً » وعرضا » ' 
وحركة ٠‏ لا يقتضى الحرمة » » فقد أثبت التحريم من وجه دون وجه 60 :: 
فكذلك 00 بيبعض الوجوه ٠‏ ويكون الوجه الآخر إن عرض له : 
سبب الإباحة ثبتت إباحة أخرى » بحسب اتحاد الأسباب وتعددها . 

قوله : « الزائل كون الحل معللاً بيذلك السبب © : 

قلنا : إذا. رالت: زالت الإباحة المستفادة من نفس الردة ؛ فإنه قد تقدم ما 
يوضح هذا البحث أول الكتاب ., ؤهو أن الحكم الشرعى لا يكفى فيه الكلام 
النفسانى فقط ٠»‏ بل لا بد:من التعلق .الخاص ٠»‏ فإن. تعلق بإلزام الفعل كان 
للوجوب ٠‏ أو إلزام الترك كان .للندب ٠‏ أو التخيير بينهما كان للإباخة ٠‏ ؛ 


. 1 سقط من‎ )١( 
. فى أ : لسببها‎ )5( 
8 


فصار الحكم إنما تكمل حقيقته حكمآ بسبب التعلّق ٠‏ والتعلق نسبة 
مخصوصة. والإضافة إلى الأسباب نسب أيضاً » فكما أوجبت النسب حقيقة 
الحَكْم » أوجبت تعدده » فإنً كل نسبة مع الكلام النفسانى يكون حكماً 
مستقلاً . وهذا ظاهر لمن تأمله . 

قوله  :‏ لم لا يجوز أن يشترك الحكمان فئ جهة واحدة » والعلة تناسبهما 
بذلك الوجه الواحد ؟ » : 

تقريره : ما تقدم من جمع الفرق » وهو أن يترتب على العلة الواحدة 
الفمدَان أو النقيضان ٠‏ كقولهم فى المحجور عليه : إِنّه ترد تصرفاته ؛ صونآً 
ماله على مصالحه ٠‏ وتنفيذ تصرفاته فى الوصايا ؛ صوناً لماله على مُصالحه ؛ 
لأنّا لو رددنا وصاياه بقى المال للوارث » ففاتت على المحجرر مصالحه فى 
الوصايا » فصار صون المال على المصالح يناسب الرد والإطلاق ». وهما 
ضذان أو نقيضان . : 

« فائدة 0 

قوله : « ينتقض بالطّم والرم » : 

الطَّم والرّم - بِالقَنْح - مصدران » من : طْمْ يطم طُمّا إذا ردم حفيرة» 
و: رم يرم © إذا صار رميماً » أى درست عظامه بالبلاء 5 

وبالكسر : هو : الشىء المرموم والمطموم به » مثل : الخبز » والطّحجن - 
بالكسر - الشىء المخبوز والمطحون - وكذلك الذبح ونحوه بمعنى هذا المثل » 
أنه جاء بجمع التراب الذى [ طم 2١(]‏ ؛ والرّميم الذى طم عليه التراب » 
فلم يترك فى القبر شيئا ألبتة » وصير ذلك مثلاً لمن جاء بالعامٌ المستوعب » 
فهو مُكل للكثرة العظيمة . 


. فى أ: طمه‎ )١( 


كدان 


قوله  :‏ إذا أعطى الفقير الفقيه » فالداعى إما الفقير فقط ٠‏ أو الفقيه فقط» ' 

به ور ْ 
القسمة غير من منخصرة » بسبب أن قولكم يقابله أمران, : 

أحدهما : أن.غيره ليسأعلة مطلقا . 

والثانى : أن غيره علة مستقلة ا -. مستقلة ؛ فإنً كون الفقر " 
علة يفسر بأمرين : 0 
أحدهما:: أنه علة من حيث هو هو ء مع قطع النظر عن الغير 58 
علة أم لا ؟. ْ ١‏ 

والثانى : أنه علة » وغيره غير'علة . 

فقرلكم بعد هذا : « أو لتراسوميينا د بع ار ا 
اابوضف كوه علة فقط وحده ؟ أو لا يوصف بأنه علة من حيث الجملة » 
والنّنى .اعم من الأول ؟ للا تقدم أن كونه علة يحتمل أن غيره - أيضا - 
كذلك ؛ فمن هذا الوجه ثبت عدم الحصر . ْ 

وبلق لقم عن ناكا انمه ميا عق عر 6 ل ٠‏ فيصح أن ! 
يكون الداعى مجموعهما ٠‏ : وكل [واحدة] )١(‏ منهما علة مستقلة ؛ لأن قولنا: ' 
«العلة مجموعهما؛ أعم من كون كل واحدة منهما جزء علة ٠‏ فظهر عدم ' 
الخصرء وعدم الإنتاج . 

قوله : « الصّحابة - رضوان الله عليهم - مجمعون على قبول الفرق » ' 
وهو يقدح فئ جواز تعليل الحكم بعلتين » : ش 

قلنا : المقدمتان ممنوعتان : 27 ا 

أما الإجماع ؛ فلأن ما ذكرتهوه من قضية عَلَى درف الله عنه - فلم 

قلتم: إن بقية الصحابة تساعد على ذلك ؟ . م 


نحنن 


« قاعدة فى الاستنباط » 

إذا نظر المستنبط فى محل الحُكم فوجد وصفا واحداً مناسبآ » اقتصر عليه . 

أو وصفين فأكثر مناسبة » كان المجموع علة مركبة » ويكون كل واحد من 
تلك الأوصاف جزء تلك العلّة . 

فإن وجد بعض تلك الأوصاف قد انفرد » والحكم ثابت معه ٠‏ اعتقد أنه 

فإن استقل واحد من تلك الأوصاف بالحكم منفردا كانت عللاً » واعتقدنا 
أنها لما اجتمعت كان الحكم فيها معثلاً بعلل متعددة » لا أنها أجزاء علل » 
والأصل أنها أجزاء. » وأنها لا تستقل حتى نجدها منفردة لذلك 3 

ومتى وجدنا صاحب الشرط أناط الحكم بوصفين مئاسبين قلنا : المجموع 
علة » وكل وصف جزء لها . إلا أن نجده استقل » فيكون علّة تامة . 

فإن كان أحد الوصفين مناسبآ فى نفسه . والآخر مناسبته فى غيره » جعلنا 
المناسب: فى نفسه هو العلّة » والآخر شرط ٠»‏ كملك التّصاب مع الحول » 
الزكاة مرتبة عليهما 3 والنْصّاب مناسب فى نفسه »> والحول مناسبته فى 
التّصَاب بالتمكّن من التنمية [طوال] 2١7‏ الحول . 

فهذه القاعدة تظهر الفرق بين جزء العلّة » والوصف الذى هو علة تامة » 
وبين الوصفين اللذين أحدهما شرط والآخر سببه » والوصفين اللذين هما 
جزء العلة » وينبنى على هذه القاعدة مراتب فى القياس والمناظرات ٠‏ وتحقيق 
الأسئلة والأجوبة فيها . 


. فى 1 : طول‎ )١( 


ارتحدين 


« سؤال » 1 
قال التقشوانى : تمثيله :العلل المنصوصة بالردة ٠‏ والقتل ٠‏ والزّنا + غير 
متجه؛ لأن هذه الأوصاف إثما تثبت عليتها بإيماءات النصوص ٠‏ واخاسية * 5 

وقد جعل هذه الأمور غير :النص لا ذكر الطرق الدالة على العلة . 
!| الاسؤال» 
قال التقشوانئ : ما ذكره فى المستنبطين لاد فى التسوصتت ؛ لأنا 0 
بأن إباحة الدّم بالرّدّة - فقط - غير إباحته بالرّنًا - فقط - » فالعلة إمّا هذا 
وحده » أو ذاك » أو مجموعهما » أو لا واحد منهما » ويكمل البجث إلى: 
آخره . 
: ( تنبيه ) : 
فا إشري 130 + التق إبناء وم فى الاضل _ 0 
2 أو استقلالا [ بالتعليل ] ('2.فقال قوم : يقبل فى الأول دون ثانى؛ 
تعليل الحكم بعلتين مستقلتين جائر . ْ 
9 لد ف ب ول 
وهو تحصيل الحاصل . .. 4 إلى آخخره - بأنه يتتقض بأول جزء تتعلق به 
الرؤية» الدرك بكل عين كله أ بعضه ء أد ببعض كل عين بعفه ٠‏ 
[والكل](؟). باطل إلا الأؤل . 
وعن. قولهم ب ا اعون مايه ا بان الك ارحس بي 
م 
كالعتق » يفى بحكمة الظّهار » والوقاع فى رمضان » والقتل » واليمين ثم 
إنه يتتقض [باجتماع] 290 نواقض الوضوة : 


ا )فى أ ضم 20 
(*) فى ! : بالقليل . : (4) فى | : أو بكل.. 
(6) فى أ : بها . )١(‏ فى أ : بجميع . 
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ثم استدل على امتناع العلَيْن المستنبطتين بأنّ شهادة قران الحَكُمٍ للوصف 

ماسب افتقاره إلى مستند » فإذا قدر فرض اقترانه بما يستقل به استغتى عن 
٠‏ فتنقطع الشتّهادة ؛ لأنا نعلم بالضرورة من حال العاقل انخرام ظَنْه 

المستفاد من صلاحية الوّصّف » وقران الحكم بظهور صالح آخر فى مجارى 
تصرفات العقلاء يجد ذلك كل عاقل من نفسه » فيقبل الفرق مطلقا إذا كان 
صالحا للاعتبار » وليس من شرطه امُسَّاواة فى الصّلاحيّة حتى لا يعارض 
مناسب إلا بمناسب » بل المعهود من الشرع تقييد اعتبار النَّاسبات بالأشباه » 

كتقييد اعتبار السرقة بحرز المثل » والاستبراء بمظنّة الاستحلال . 

ثم الجواب عن الفرق تارةً بمنع الصّلاحية » وتارة بإثبات الاستقلال فيما 
اختاره بإيماء » أو شهادة أصل آآخر خلا بن عراست ٠‏ فإن ظهر فيه مزاحم 
آخر التحق بالأصل الأول » وامتنع الاستشهاد به » أو بإبداء الترجيح فى 
تعليله » وليس من الترجيح التعدية على الصّحيح » وليس على المارض فى 
الأصل بيان انتفاء ما عارض بيه فى الفرع 2 فإذا صح اعتباره فى الأصل 0 
فعلى القياس بيان علة الأصل فى الفرع » ثم يكون منقطعا فى مقام التعليل . 
« فائدة 6 

قال سيف الدّين ( ١؟‏ : الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المارضة فى 
الأصل أو الفرع » إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين حتى 
لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً . 

ولهذا اختلفوا » فمنهم من قال : إنه غير مقبول ؛ لما فيه من الجَمعٍ بين 
أسئلة مختلفة » وهى اُمَارضة فى الأصل » والتارضة فى الفرع . 

وقيل : يقبل . 

. ) 40/4 ( : ينظر الإحكام‎ )١( 


"6 


والقائلون بقبوله اختلفوا فى كونه سؤالاً أو سؤالين . 

فقال ابن سريج : هو سؤالان » جوز الجمع بينهما لكونه أدلّ على' 

الفرق: 1 
وقيل مول رضي لاع اجون دقر ال لذ اراق الات دان 
ومن المتقدمين من قال : سؤال الفرق ليس هو هذا.ء بل معنى فى الاصل 

لدرخ فى التعليل. ٠‏ دلا كول لد في لفن ٠‏ فرجع إلى بيان انتفاء. علة 


الأصل ف فى الفرع ٠‏ فينقطع الجمع . ا ٠‏ 
وقال إمام الحَرمَينَ فى« البرهان » 2١(‏ : قالت طوائف من الأصوليين : 
الفرق ليس باعتراض ٠‏ ! 1 


وقال جماهير الفقهاء : هو من أقوى الاعتراضات . : 

مستند الأولين : أن الجامع [ لم يلتزم ] (؟2 بجامعه 257 مساواة الفرع. 
الأصل فى كل الأمور ء بل فى الوجه الذى يقتضيه . فإذا حصل ذلك لا' 
يضر الافتراق؟ لأن المستدل اعترف بذلك » ون ثم أمورا وقع الافتراق فيها » 
وما اعترف به المستدل لا يرد عليه إلا ما ناقض مقصوده . : 

قال : التفصيل » وهو أن[ الفارق ] (4) إن الحق الجامع بالطرد » ولولاء 
لكان الجمع قويا فيقبل ؛ لأنه حينئذ من الفروق التى لا يختلف فيها . 0 

مثاله أن يقول الحنفى.فى البيع الفاسد : مبايعة جرت على تَراض ؟. فتفيدٍ 
للك التام كالصحيح . ٠‏ 0 

[فيقول](*) الفارق : المعنى فى الأصل معاوضة مَحضة جرت على وفق!؛ 
الشرع» فنقلت الملك؛ ومن خصائصه التصريح فيه بالعوضءلا على سبيل الفرق. 


. )1١1/9( فقرة‎ 2 ٠١55/7 : ينظر البرهان‎ )١( 

(5) سقط من أء اب . ! 

(”) فى !أ : لجماعه . 

(4) فى ! : الفرق ١001 ٠‏ (0) فى 1 : يقول . 


ددن 


فيقول : لا تعويل على التّراضى » بل المتبع الشرع فى الطرق الناقلة . 
ويقول الحنفى : طَهارَة بالماء » فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة . 
فيقول الفارق : المعنى فى الأصل أنها طهارة عينية » والوضوء طهارة 
حكمية » فيصير الجامع طردياً . 
وكقول المالكى : الهبة عقد تمليك بالإيجاب والقبول ٠‏ فيترتب عليها الملك 
كالبيع » فيقول الفارق : البَيْعْ يتضمّن التزول عن المعوض والرضا بالعوض » 
وذلك يحصل بنفس العقد » والتبرع بدل لا يقابله عوض ء فيشترط فيه 
الإقياض الشعر:ينهاية الرغا ٠‏ فإن لم ييطل تله تاالوب وتام نان 
فيه الأصوليُون . 
ثم نقول : إذا تعارض الفرق والجمع » فإن استويا أمكن أن يقال : هما 
كالعلتين المتناقضتين . 
0 0 مقدم 00 0 ا له » ولم 
ا () ثلائة : رد حو نا المذهب 
إذا قالوا برد المعارضة فى علة الأصل ٠»‏ فإنّ الغارق قد يكون علة معارضة . 
ومال الأستاذ أبو إسحاق وابن سريج إلى أن الفرق ليس سؤالاً غير 
المعارضة » بل هو معارضة العلة بعلة أخرى مستقلة » والمُعارضة عندهما 
مقبولة . 
الثالث : وهو المختار عندنا وعند المحققين من الاصوليين والفقهاء - أنه وإن 
اشتمل على المعارضة ٠‏ غير أنها غير مقصودة . 


. فى أ : ومذاهب‎ )١( 
. )9١1837( ينظر البرهان : ؟//51١٠203ء فقرة‎ )6( 


وأددانا 


ثم الصّحيح المقبول ينقسم إلى : ما يبطل فقه الجامع ٠‏ ويصيره طرديّاً ٠٠‏ 
وإلى ما لا يخل بفقه بفقه (1؟ الجامع »غير أنه مشتمل على فقه منّاقض لقصد 
الجامع » ادكو الوا وجا و يساويه» فإذا صح الفرق. 

رع 2 000 
قال إمام الحرمين فى و لقع ل : إذا كان لفارق معنى فى الفرع 00 
هل يشترط رذه إلى أصل يشهد له بناء على قول الفارق ؟ 
فقاله طوائف من الجدليين . 
وقالت طوائف : لا يشترط . 1 
ونين عدف 4 الأطناد عن أ الفزن باللا صحبع ل 
استدل بعدم العلة على عدم الحكم » فلا [يلزم] 7 إبداء أصل ٠‏ ولا يحتاج 
ذلك فى الأصل ؛ فإن الْخَصمّ سلم صحة استدلاله بمافى الأصل . 
ومن منع الاستدلال 0 وجعله معارضة 0 اشترط فيه ذلك . 
ويلاحظ الأول -.أيضاً - أن الملقصود ليس المعارضة حتى يشترط [فيها]7؟). 
ما يشترط فى اَُارضات ٠‏ بل إبداء معنى يضاد الجامع . 
وذهب ذاهبون - من الذين اشترطوا استناده فى الفرع إلى أصل أن الفارق. 
الذى يبديه المعترض فى الأصل لا بد له من رده إلى أصل - أيضآ - فييحتاج ' 
للفرع والأصل أصلين » وهذا قول من ينكر الاستدلال » ولا يراه حجّة' : 
وقالت طائفة : يشترط فى الفرع دون الأصل . 1 1 
وقيل : يشترط مطلقا. بناء على أن المعارضة مضادة للجامع ٠‏ وإذا قلنا 
بالاحتياج إلى أصل ء» » فتقبل المعارضة فى ذلك الأصل باصل آخر 03 ويستمز 
)١(‏ فى ب : بقصد . (5) ينظر البرهان : ٠١57/5‏ ع افقرة )1١19/9(‏ . 
0) فى أ: يلزمه . 0 (4) فى 3: فيه . 
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الأمر لذلك ٠‏ وهو ظاهر البطلان ء وقد قيل بالتزامه » ولا بد من الانتهاء 
إلى أصل يتحد معناه » ولا يمكن معارضته ٠‏ وهو بعيد . 

ومن لاحظ ما تقدم فى معنى القّرق لم يشترط فى الفرق إلا ما يليق به 
وهو المضادة فقط 

هذا إذا أبدى معنى فى الأصل: » وعكسه فى الفرع . 

فإن أبدى مزيدا فى الفرع ١‏ فاختلف الجدليون فيه : فمن اعتقد الفرق 
معارضة لم بمنع الزيادة [ فيقتضى كلامه أن الزيادة ممتتعة ] 9© . 

ومن رأى الفارق إنما هو معنى يضاد الجامع يكفى فيه إثباته فى الأصل ٠‏ 
ونفيه من الفرع » وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الاصل ثبوت » 
ولا حاجة إليها . 
« فرع » 

قال إمام الحرمين فى « البرهان » (25 : يذكر على صورة الفرق وليس 
فرقا» وإن كان مبطلاً للعلة » كقول الحنفى فى [ منع 2206 اشتراط تعيين النية 
: [ما تعين أصله لم يشترط فيه تعيين النّة ] 4 كرد الغصوب والودائع . 
يشترط 270 المعترض : أصل الثية ليس مرعيا فى الأصل ٠‏ وهو معتبر فى 
محل النزاع » وهذا ليس فرقآ بل الجامع باطل كت سام 
فرع لتسليم أصلها . 

وأبو حنيفة لا يرأعى التعيين مع اشتراط أصل النية لأن أصل النية عنده 
كاف ء مَعْن عن التفصيل والتعيين » فكيف يتمسك [بما لا يشترط] 417 أصل 
النية فيه» ولا يعد من قبيل القربات ؟ فهذا إذآ باطل من قصد الجامع » وصيغة 
الفرق تقرر الجمع ٠‏ ويفرق بأمر وراءه أخص منه . 


. )١١84( فقرة‎ 2» ٠١/7/15 : سقط فى أ . () ينظر البرهان‎ )١( 
سقط فى أ . (5) سقط فى 1أ..‎ )5( 
. فى أ : باشتراط‎ )١( . فى أ : يقول‎ )6( 
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« فرع » 
قال إمام الحرمين فى « البرهان © 2١7‏ : يعترض على الفارق: مع قبوله فى 
الأصل بكل ما يعتزض به على العلل المستقلة » وإن كان ليس معارضة غِلى 
الصّحيح عندنا ٠‏ لكنه فى صورة الممارضة ٠‏ وتلك الصورة فى النفى والإثنات 
تنبت خاضة كما تقدّم » وإذا بطل مستند الفَرّق بطل الفرق . 
«فرع» 
قال إمام الحرمين فى : البرهان © والقائل بأن الحكم لا يعلل بعلتين لا / 
يلزم. من ذلك جواباً عن الفرق » بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق » 
«فرع» : 
قال إمام الحرمين (5) : إذا لم يكن الفارق معنى » بل حكما شرعيًا 
كقوله: « من صحّ طلاقه صح ظهاره كالمسلم » ٠‏ فإذا وقع الفرق على هذه 
الصفة والعلة كذلك ٠‏ قبل وقوع الكلام فى التَرجيح » وتقريب الأشباه : 
وإن كان القياس معنويآ ؛ وجرى الفارق على صفة إلحاق حكم بحكم » 
فهذا من المعترض محاولة معارضة المعنى بالشبه ' فلا يقيل ؛ لان أدنى الْعَانى 
النّاسبة مقدّم على أجلاء الأاشباه . 
ْ « فائدة ) 
اصطلاح العراقيين فى زَمَاننا اليوم فى الفرق : إبداء معنى فى الأضل 
والفرع . ؛: ْ 


. )1١85( فقرة‎ 2 3١ /الا1‎ /١ : ينظر اليرهان‎ )١( 
. )1١88( ينظر البرهان : 2311/4/5 فقرة‎ )١( 


دض 


والبُخَاريونَ يسمون ما فى الأصل فارقا » وما فى الفرع حائزآ للفرق . 
إذا ذكر بعده من جهة المستدل معارضة للفارق ٠‏ والعراقيون يسمون هذا 
معارضة: » والبخاريون يسمونه حائزاً 03 أى حرمآ لفق 3 وهى من العلّة بسبب 


الفرق . 
د فائلة »6 
قال إغام الحرمين فى ١‏ البرهان » : فى التعليل بملتين ثلاثة أقوال : 
الجواز للجماهير ٠.‏ 2 1 
والمنع لطوائف . 


وقال المقتصدون : يمتنع فى المستنبط دون المنصوص ء وهو رأى القاضى . 

احتجٌ المانعون بإجماع القياسيين على اتحاد علة الربا ٠‏ وكل فريق يبطل علة 
خصمه ٠‏ ويرجح علته » والترجيح فرع الصحة ٠»‏ فلو كان الجمع ممكنا لم 
يكن حاجة إلى الترجيح ؛ لأنه إنما يكون عند التَّعَارض » ولا تعارض . 
وجوابهم : أنا نمنع أن مانع التعُليل خارق للإجماع ؛ فإنّ ابن عباس قائل 
بالقياس ٠‏ ولم يعللها . أو نقول : دليل العلة الإيماء ؛ لقوله عليه السّلام : 
دلا تَبِيعوا الطَّعَام بالطَعَامٍ ».. والنزاع فى تحقيق إيماء النّص ٠‏ ثم حصول 
الإجماع فى صورة لا يمنع من تعليل الحكم فى صورة أخرى إلى علتين . 

) ثنبيه‎ (١ 

ذكر المصتّف الاعتراضات الواردة على العلة خمسة ٠‏ آخرها الفرق » وستة 

اعتراضات ذكرها الجماعة أذكرها . 


الاعتراض الأول : قال سَيْفُ الدين ('2 : الاستفسار إذا كان اللّفظ 


. فى الأصل : أى خير ما‎ )١( 
. 30/5 : ينظر الإحكام‎ )1( 


ا 


مجملاً فهر أول الاعتراضات ؛ لان غيرها مبنى عليه ويقع ب « هل ٠‏ ء 
و«الهمزة » » :وأى 20١‏ ونخوها 3 ويتعين جوابه ؟. لأنه سؤال حىق . 

الثانى : قال سيف الدّين 2١(‏ : فساد الاعتبار : وهو بَيَان أن هذا القياس لا 
يمكن اعتباره فى هذا الحكم ‏ لا لفساد فيه ؟ بل لكونه مخالفا للنّص ١ ٠.‏ 

وجوايه نع صحّة السّند فى النص » أو منع ظهوره ٠»‏ أو التأويل .أو : 
القول بالموجب » أو الخَارضْة بنض آخر ١‏ ليسم القيانى + أو يبين أن هذا 1 
القياس مما يجب ترجيحه على النّص بوجوه التّرجيح . ا 

« الاعتراض الثالث » 

فساد الوضع بأن يكون: ترتيبة فى نفسه .» ووضعه على خلاف وضع ١‏ 
القياس» كترتيب الحُكُم من وضع يقتضى ده ٠‏ كالتضييق من التّوْسيع » 
والتخفيف من التَغْليظ » والإثباث من النفى ٠‏ [ وبالعكس ] 29 .. والإشعار ؛ 
بالتقيض ٠‏ كقولهم فى النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير النكاح » فلا 
ينعقد به النكاح » كلفظ الإجارة » فإن كونه ينعقد به غيره يناسب أن ينعقد هو 
به لا عدم الانعقاد » فكل قَاسد الؤضع فاسد الاعتبار ولا ينعكس . وكذلك ' 
تقدم سؤال فساد الاغتبار ؛ لأنّ النظر فى الأعم مقدم على النظر فى الأخص . 
ْ ( الاعتراض الرابع » 

منع حكم الأصل . 

ولا كان [ بمنع حكم الاضل ]7") من النظر فى تفصيل القياس تأخر غما 
تقدم: كقول الشّافعى فى إزالة النجاسة : مائع لا برنع الحدث ؛ فلا يزيل 


)١(‏ ينظر الإحكام : 35/4 .؛ 
(5) سقط من 1 . 
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حكم النّجاسة كالدهن ٠‏ فيقول الحنفى : لا نسلم أن الدهن لا يزيل 
النّجاسة» يل يزيلها عندى . 

واختلف فى أنه انقطاع للمستدل آم لا ؟ فإنه إن شرع فى الدلالة على حكم 
الأصل كان انتقالا لمسألة أخرى » وإن لم يشرع لم يتم دليله . 

وقيل : بل دلالته على حكم الأصل تتميم لمقصوده لا رجوعاً عنه ؛ بل هو 
يثبت ركن قياسه » وهو حكم الأصل » كما يبحث فى تحقيق علة الاصل . 
ومنهم من فصل ٠‏ فقال : إِنْ كان المانع ظاهرا فهو انقطاع ٠‏ أو خفياآ فلا ؛ 
لأنه معذور » وهو اختيار الاستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى . 

ومنهم من قال : يتبع عرف ذلك البلد الذى هو فيه » وهو اختيار 
العغزالى . 

والمختار عدم الانقطاع إذا دل على موضع المنع . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : لا يفتقر إلى دلالة على م محل المنع » 


بل يقول : إنما قست على أصل » وهو غير متجه ؟ لأن الخصم يمنع المقيس 
عليه » كما يمنع المقيس » » وإنما يتجه الاستغناء عن الدلالة إذا كان لفظ الأصل 


يتناول صوراً بعضها يتجه فيه المنع » وبعضها لا .. كالدهن » يشمل الطاهر » 
وهو يتجه فيه المنع » والتّجس » وهو لا يتّجه المنع فيه » فله أن يقول : قست 
على النجس » وإن كان قياسى يتناولهما » ٠»‏ فيكون قياسيآً على أصلين إن منع 
أحدهما بقى الآخر . 
وإذا دل على موضع المنع دليل منهم من حكم بانقطاع المعترض؟ للهور 

قَسّاد المنع » وحسما لمادة التطويل . 

وقيل 3 ليس انقطاعاً ؛ لبقاء وجه محاولة وجوه الاعتراضات ٠.‏ 

ا 
التقسيم بأن يردد اللفظ بين معئيين : أحدهما عنوع 0 والآخر مسلم . 


رفدارا 


1 بكي ا راك ور عب لالد 

لترك اللّفظ على ما هو ظاهر فيه » كما لو قال فى اليَيْ بشرط الخبار : 

سبب الملك للمشترى ؛ فيثئنت له.. 

[ فيقول المعترض ] 37 , : السبب هو ملق بيع أ اليع التق الذى لا.. 

شرط فيه. 0 

الأول ا : مسلم . 3 

فو ل نت وعرف (لتى قرفا لكي لكر ا خنع نرم 

والآخر مسلّمآ » بل [ جائز ]20 أن يكونا مسلمين . لكن الذى يرد على ' 

أحدهما غير ما يرد على الآخر؛ إذ لو اتحد ما يرد لم يكن للتقسيم معنى  »‏ 

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا ممنوعين ؛ لأن التقمنيم لآ يكون مفيذآ » ' 

وعلى هذا لو أراد المعترض تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإراء ' 

احتمالين من غير تكليف بيان التساوى » فى دلالة اللّفظ عليهما . 1 
« وجواب التقسيم من وجهين ) 

الأول.: أن يعين المستدل. بعض محامل اللفظ » أو يبين أن اللفظ له حقيقة 

لغوية ‏ أو شرعية ٠‏ أو مار مشهور ٠‏ أو يدفع [ الاحتمال ] 50 بأنه على ؛ 


خلاف الأصل . 
الثانى : أن يبين احتمالاً لم يتعرض له المعتونين : 
«.الاعتراض السادس » 
منع العلة فى الأصل . 


وهو بعد التقسيم ا ا 
: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعآ ؛ فلا يطهر جلده بالدباغ كالختزير . 
فيقول الخصم : لا أسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعاً 


)١(‏ فى أ : يقول المقسم . ' 3 (؟5)فى1:جار. 
(5*) فى أ : احتمال . . 


دون 


وجوابه : بإثبات ذلك بنصُ أو غيره . 
وإن فسّر لفظه بما لا يحتمله لغة » فالمشهور منع قبوله . 
وقال بعض التأخرين : يقبل ؛ لأن مقصود اللغة إنما هو الإفهام » فتفسير 
اللفظ بما لا يصلح له نقض [للعلة] 20 . 
« الاعتراض السابع ؛ 
منع علية الوصف بعد تسليمه . 
قال : وهو أعظم الاسئلة الواردة على القياس » لعموم وروده على كل 
وصف ء واتساع طرق إثباته وتشعبها . 
واختلف فى قبوله » والمختار قبوله ؛ لآن الحكم لا بد له من جامع» وهو 
[العلة] 9 , 
احتجوا : بأنه لو قبل » لاستدل عليه بما يمكن منع الّاسبة فيه ويتسلسل . 
الثانى : أنّا لم نجد إلا هذه العلة ٠‏ فعلى المعترض القدح فيها . 
الغالث : أن الإفراد دليل العلية . 
والجواب على الأول : أنه إذا ذكر ما يفيد ظَنَ التعليل وجب التسليم » ولا 
5 
وعن الثانى : الطعن فى الاستقراء . 
وعن الثالث : منع الاكتفاء بالاقتران » بل لا بد من للّّاسبة . 
« الاعتراض الثامن : عدم التأثير » 
وهو إبداء وصف فى الدّليل مستخنى عنه فى إثبات الحكم أو نفيه » وقسمه 
الجدليون أربعة أقسام : ١‏ 
الأول : عدم التأثير فى الصف . :وهو بيان أن الوصف طردى . 


. فى أ : اللغة‎ )١( 
. فى | : علة‎ )0( 


نلا 7 


الثانى : عدم التأثير فى الأصل » وهو أن يكون الوصف قد استغنى عنه فى 
إثياث الحكم فى الأصل' بغيره ٠»‏ كما إذا قال المستدل فى بيع الغائب : مبيع 
غير مرئىً 30 يضح يق كالطر ف الهرا. 6« لإزجها وج في 1ل ل 

من العجز عن التسليم -مستقل بالحكم . 

واختلف فى هذا التو » فرده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى ير ؛ لأن 
إثبات علة أخرى لابمنع علّية هذه العلة . 

الثالث : عدم التأثير فى الحكم بأن الوصف لا .يؤر فى الحكم » .كما لو 
ا ا ا 1 
دار الحرب كأهل الحرث ؟ فإن الإتلاف بدار الحرب لا تأثير له فى نفى 
الفّمان , ضرورة الاستواء فنى الحكم بين دار الإسلام ‏ ودار الحرب . 2 2 

وهذا القسم يرجم [إلى] (1) ميم التاثير فى الوصف بالنسبة إلى الحكم . 

الرابع : عدم التأثير فى محل النزاع بأن الوصف لا يطرد فى جميع صور 
النزاع » وإن كان مناسبآ » كقوله فى عقد المرأة : امرأة زوجت نفسها من غير 
كُفء ؛ فلا يصح نكاحها ؛ لان التزاع إذا روجت نفسها من الكفء . 

وهذا - أيضا - اختلف فى قبوله ٠»‏ فمئعه قوم » ل 5 
والتنافى فى الدليل . وجوزه قوم لم يمنعوا الفرض » وهو الختار ٠.‏ ' 

« الاعتراض التاسع 6 

لقدح فى مناسبة الوصف ل لزع من ترتيب الحكم عليه من الس 

اللْسَاوية لمصلحة الوصف أ» أو زاجحة عليها . 


« الاعتراض العاشر » ' 
القدح فى إفضاء الحكم إلى ما علل به من المُقصود . 


. فى ! : على‎ )١( 


خسن 


كقوله فى حرمة المصاهرة : إنما وقعت على التأبيد لأجل الحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب بين الرّجَال والنساء سد لباب الفجور بقطع الطمع . 

فيقول المعترض : هذا الحكم غير صَّالحٍ لتحصيل هذا المقصود ؛ فَإَِّ قطع 
الطمع بسدٌ الباب بالكلية يوجب شدّة الحرص ٠‏ فيقع الفجور . 

« الاعتراض الحادى عشر » 

ادعاء أنّ الوصف خفى » كما إذا علل بالرضًا » أو القَصّد ؛ لأنها أوصاف 
باطنة خفيّة » فلا تصلح لتعريف الحكم . 

وجوابه : أن يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ والأفعال . 

« الاعتراض الثانى عشر ) 

أن الوصف غير منضبط » كالتعليل بالحكم » والمقاصد » والخرج 2 
والمشقة 2 والرجر 3 والردع » ونحو ذلك ؟ إن هذه الأمور تختلف باختلاف 
الأشخاص 0 والازمنة 0 والبقاع 0 والأحوال 0 وما هذا شأنه فإ الشارع رد 
الناس فيه إلى الَظَانَ المنضبطة ؛ دفعا للعسر فى البحث عن الخفى الذى لا 

وجوابه : أنه مضبوط » وتبين ذلك . 

ْ « الاعتراض الثالث عشر 6 

امَُارضة فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل ؛ كمعارضة الكيل بالطّعم فى 
الربا . أو غير مستقل على أنه جزء العلة ؛ كزيادة الجارح إلى القتل العمد 
كمعارضة من علل وجوب القصاص فى القَدْلٍ بالمثقل. » بالقتل العمد 
العدوان. 

مسألة القتل بالمثقل » واختلف الجَدَلِيُونَ فى قبوله » فمنع منعآ للتعليل 


يفداا 


واعر كاء عاق برل كا »اوهل ريد علي [البرفني )117 نميه 
أبداه معارضاً في الأصل عن الفرع ؟. 

اختلفوا فيه » فقيل : لا يجب ؛ لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى 
بيانه فيه ليصح الإلحاق ٠‏ وإن لم يبين ذلك الفرق فلا بد من نفيه وإلا فلا ؛ 
لأنه يقول : إن لم يكن موجوداً فيه فهو قوى ٠‏ وإلا فالمستدل لم يذكر إلا. . 
بعض العلة » وعلى التقديرين فلا بد من إشكال , هذا إن كان المقيس عليه 
أصلاً واحداً .» فإن كان اسرل ا تيل : لا يرد ؛ لأن الاكتقاء باصل ار قر 
هذا حاصل . 

وقيل : يرد ؛ لانه أقوى فى إفادة الظن ٠‏ والقائلون بالورود اختلفوا فى 
الاقتصار فى المعارضة علئ أصلٍ واحد » فقيل : يكفى ؟لأن المستدل. قصد 
جميع الأصول ٠‏ فإذا ذهب أصل واحد ذهب غرضه ء وقيل:لا بل من 
الجمع؛ لأن المستدل يكتفى بأصل واحد » والقائلون بالتعميم اختلقوا ؛ فمنهم 
من شرط إيجاد المعارض فى الكل دفعآ لانتشار الكلام ٠‏ وقيل : لايلزم ؛ 
لجواز ألا يساعده فى الكل علة واحدة . ثم اختلف هؤلاء ؛ فقيل : :| يقتصر 
المستدل فى الجواب عن أصل واحد ؛ لأن به يتم مقصوده ٠‏ وقيل : لا بد من' 
الجواب عن الكل ؛ لأنه التزم القياس على الكل . وجواب المعارضة من ' 
وجو ٠‏ 
الأول ع ون لوس افرط 

الثانى : المطالب بتأثيره إن كان طريق المستدل المناسبة أو الشبة دون السببر . 

اسيم الثالث : بيان أن العلة الغاية [فى جنس(2 الاحكام كالطُول : 
20 1 
الرابع : أله ملقن :فى هنا اللدكم خاضة .. 
الخامس : أن الحكم استقّل فى صورة بدونه . 
السادس.: رجحان ما ذكره المستدل . 


. فى أ : المعترض . (7) فى 3 : لجسن‎ )١( 


لننة كرا 


« فائدة ) 
قال ابن عقيل الحنبلى فى « الواضح »؛ : من الئاس من قال لا تقبل 
المعارضة ؟ لأنها ليست مسألة ولا جوايآ . 
« الاعتراض الرابع عشر ) 
سؤال التعدية ب أن » تعين فى الأصل معنى يعارضه ثم يقول : قد تعدى 
إلى فرع مختلف فيه ٠‏ وليس أحدهما أولى من الآخر كقول الشافعى : بِكرٌ؛ 
فجاز إجبارها كالصغيرة . 1 
فقال المعترض : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغ » فَالصّعْرٌ 
البنت الصغيرة . 0 
وهذا - أيضاً - اختلف فيه 0 والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة فى 
الاصل مع بيان التسوية فى التعدية . 
وجوابه : حذفه عن درجة الاعتبار . 
« الاعتراض الخامس عشر » 
منع وجود العلة فى الفرع . 
: وجوابه : منعه فى الأصل . 
« الاعتراض السادس عشر »6 
المَارضة فى [ الفرع ] )١(‏ إنما تقتضى نقيض حكم المستدل ٠»‏ بنص » أو 
إجماع 2 أو مانع 2 أو عدم شرط 3 
واختلف فى قبوله [فمنعه قوم]7؟2 بناء على أن بيان المعترض أن يكون هادم 


متعد إلى 


. © فى الأصل : : الأصل‎ )١( 


الحدين 


لا بانبآ » وقبله الأكثرون ؛ لانه طريق الهم » وقد يتعين طريقا للهدم ». فلو . 
لم يقبل لبطل مقصود المناظرة والبحث والاجتهاد . 1 
وجوابه : بالقّدح بما يرد:على تلك المواد إن كانت من جهة المستدل . ' 
واختلفوا فى دفعه بالترجيح » فمنع ؛ لأنه وإن كان مرجوحا » فلا يخرج '. 
عن كونه اعتراضاً . ٠‏ 
والمختار جوازه ؛ لانه موطن [ تعارض ٠ 2١7]‏ وهل يجب على المنتدل 
أن يذكر فى أصل دليله ما به الترجيح ؟ 
[منهم من أوجبه](") ؛ لأنه لو تركه أولا » لكان ذكراً اقيم الدل. 
وقيل : لا يجب للمشقة . ش 
قال : والمختار التفصيل » » فإنُ الترجيح إن كان وصفا من أوصاف: العلة 
تعين ذكره » وإلافلا ؛ لأنه قد أتى بكمال الدليل » والترجيح أجنبئ عنه . 
« الاعتراض السابع عشر » ١‏ : 
اختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة » كقوله فى هود 
القصاص : تسببوا للقتل .عمد عدواناً ؟ فلزمهم القصاض زجراً لهم عن 
التسيّب كالمكره 2 فالمشترك:بين الأصل والفرع إنما هو الحكمة وهى الزّجر» 
والضابط فى الفرع الشّهادة'» وفى الاصل الإكراه » ولا يمكن التعدية بالحكمة 
وَحدّها » وضابط الفرع يحتمل :أن يكون مساوياً لضابط الأصل فى الإفضاء 
إلى المقصود . ويحتمل ألاايكون . ْ 
وجوابه!: أن يت أن التعليل إنا هو تعبوم م11 شترك فيه الضتابطان من ' 
التسبّب المضبوط عرفا » أو يبين [ أن 201 الْمساواة ذ فى الإفضاء ٠‏ وإفضاء 
الضابط فى الفرع أكثر ٠.‏ : 


)١(‏ فى ب عارض 
(؟) سقط من 1 . 


لدان 


« الاعتراض الثامن عشر ا 
أن يتحد الضابط .[ويختلف](١2‏ جنس المصلحة ٠»‏ كقوله فى مسألة 

التواط: أولج فرجاً فى فرج مشتهى طبعا [ويحرم](1) شرعاً ؛ فيجب الَدٌ 
كالرنا . 

فيقول السائل : حكمة [الفرع] (1) صيانة النفس عن رذيلة اللواط » وهى 
مخالفة لحكمة الأصل . وهى دفع محذور اختلاط الأنساب . فلا يلزم من 
اعتبار ضابط الأصل اعتبار ضابط الفرع . 

وجوابه : أن نقول : التعليل إنما وقع بالسابط المشترك المستلزم لدفع 
الَحَذُور اللازم من عموم الجمّاع » والتعرّض لحد الخصوصات عن الاعتبار 
بطرق الحذف الدالة على الإلغاء . 

« الاعتراض التاسع عشر » 

أن يقال : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل ٠»‏ فلا قياس ؛ لأن القياس 
التعدية فى غير الحكم . 

وجوابه : ببيان الاتحاد » إما عَينا كما فى قياس وجوب الصّوم على وجوب 
المسّلاة » وصحة البيع على ضحّة النكاح » وأن الاختلاف إِنّمَا هو فى 
اللحل . : 

وإما جنسآ » كقياس وجوب قَطْم الأيدى باليد الواحدة على وجوب قل 
النفس بالنفس الواحدة ٠‏ وأن الاختلاف إنما هو فى غير الحكم ٠‏ وحصل 
الاشتراك فى نفس العلة ٠‏ فإن اختلف الحكم جنساً ونوعآ كما فى إلحاق 
الإثبات فى النفى أو الوجوب بالتحريم » فاختلف فى صحته » والمختار 
عدمها . 


. فى أ : والحلف‎ )١( 
. فى أ : محرم . 9) سقط فى ب‎ )١( 


معنا 


«فائدة» 

قال : إذا اجتمعت الأسئلة الواردة على القياس ٠‏ فإن كانت من سن 
واحد كالنقوض » واَارضةً فى الاصل أو الفرع »فاتفق الجَدكيُون على جواز 
إيرادها من غير ترتيب ؛ لأنه لا تناقض ء ولا نزول عن سؤال إلى سؤال '. 

وإن كانت أجناسآ مخثلفة كامنع ٠»‏ والمطالبة » والنققض ٠»‏ واُعَارْضة .. 

ونحوه؛ .فإن كانت الأسئلة :غير فرتبة ؛ فاجمغوا على جواز الجمع بينها 2 
سوى أهل ١‏ سمرقند ؛ » فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد ؛ لقربه , 
إلى الضبط » وبعده عن الخبط ٠»‏ ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة 
المعتادة من جنس واحد ؛ أفإنها دان أفضت إلى العا 2 ا بينهما 
مقبول من غير خلاف . ٠‏ 

وإن كانت ١‏ مرتبة فقد منع منه أكثر الجدلييّن ؛ لأن المطالبة بتأثير الوص ف أبعد 
- وجوده نزول عن المنع » (ويشعر)(! تسليم وجوده ؛ لأنه لو بقى مصراً 
على منع وجود الوصف . فالمطالبة بتأثير ما لا وجود .له محال » وعند ذلك 
فلا يستحق غير جواب الأخير من الأسئلة . 

وقيل : لا يمتنع ذلك مصدراً ؛ لتسليم وجود الوصف بأن' يقول : وإن سلم 
عن المنع تقديرا » فلا يسلم عن المُطالبة وغيرها ء ولا شك أنه أولى ؛ لعدم 
إشعاره بالمتاقضة » والعود إلى منع ما سلم وجوده » وهو اختيار الأستاذ أبى 
إسحاق . ْ ش 0 
وإذا قيل بالترتيب فى الأسئلة » فأولها الذى يبدأ به الاستفسار » ثم.قَسَاد' ' 
الاعتبار » ثم. فساد الوضع » ثم منع حكم الأصل ؛ لأن الحكم مقدم على 
العلة ؛ لان استنباط العلة بعده » ثم منع وجود العلة فى الأصل » ٠‏ ثم النظر 
فى علّية الوصف كالمطالبة. » وعدم التأثير » والقدح فى المنّاسبة والتقسينم » 
وعدم ظهور الوصف وانضباطه . وكون الحكم غير صالح للإفضاء لذلك 
المقصود ٠‏ ثم النقض والكسر ؛ بلكونهما مغارضة للدليل » ثم المعَارضة فى:: 


)١(‏ فى أ.: شعر 


نيان 


الأصل ؛ لأنها معارضة للعلة .[فكان](١)‏ متأخراً عن معارض دليل العلة » 
والتعدية والتركيب ؛ لأن حاصلهما يرجع إلى المعارض فى الأصل » ثم بعده 
ما يتعلق بالفرع ٠‏ كمنع وجود العلّة فى الفرع . ومخالفة حكمه لحكم 
الأصل» ومخالفته الأصل فى الضّابط .. والحكمة ٠‏ وامُمَارضة فى الفرع » 
وسؤال القلب ٠‏ ثم القول بالموجب ؛ لتضمئه تسليم كلّ ما يتعلق بالدليل . 


. فى 1 : لكان‎ )١( 


احة 7 


/ 2 لك و 

الباب الثالث 
2 5 35-70 7 ايه جز نر 
فيما يظن أَنّهُ من مفسدات العلّة » مع أنه ليس كَذَلكَ 


8 عم مومه 1 - و 010 52 3 
قال الرازى : وكَبْلَ الخوض فى تلك الأشياء . تذكر تَفْسيمّات العلّة : 
الَو لتفْسيم الأول : كل حم تبت فى مَحَل » فل لك | لحم : إما نَفْسَ ذلك ْ 
لمحل » أو ما يكون جرْءاً من ماهيّته ودَاخلاً فيه » أو ما يكون خَارجا عنْه . 
والخارج : إما أن يكون أمراً عقليا » أو شرعيا » أو عرفيا » أ لَعَويا : ٠‏ 
مودق 8 وس ع م 5 52200000 ٠‏ عوك>» وال ممم ها 0 
والعقلى : إما أن يكون صفة حقيقية , أو إضافية » أو سلبية » أو ما يتركب من 
هذه الأقْسَام » وهي الصفة الحفيقية مع الإضافية » أو مع السلبية : | 


ال لفل امه نعي فق ٠:‏ توم ليكرة ريي) ؟: 


مال الإضافية : قَولنَا : « مكيل ؛ فيكون ربوياً . 
مال السلبية : قلا فى طَلآق المكره : « لم يَرْض به ؛ فَلا بقع » . 


م يع 


- ري سس قي ا وفلس 34 0 2 0 
مال الحقيقية مع الإضافية : ولا : « بيع صَدَرَ من الأهلٍ فى الَحَل . 
6و اتيت ع اللي قر« قل قرحو 
مال الحقيقيّة والإضافية والسلبية مَعآ : ونا : « َيل عَمْدٌ عدوان» . ٠ ١‏ 


لير اارسى بير اعس ا #8 مظع 


مال الوصف الشرعى : فوا فى المشماع : ١‏ يجوز بيعه » قتجوز هبئه ".. 


انا 


سم 


مئال العرفى : قَوُنَا فى بَبْع القائب :نه َمل على جَهَالَة مجنتبة فى 


العرف» . 
مال الاملم : ْنَا فى الثييذ : «إه مُسَمّى بِالْحَمرِ ؛ اليم م ؛ كَاْحْمَصَرٍ من 
العتب » . 

6.6 اشسداعرى ووس ٍ عاد 
واعلّم أن اليل بج مُسمى امحل ؛ إن كان بعل تاصرة؛ وجب أذ يكون 


2 


بالجزء ء اذى يَمَْارُ َلك المحل به عن | غيْرِه » وآلا يَحصل الع نم فى ذلك 
ارك » قتصير القاصرة متعَدية » وذ كان بعل مدي وجب لتيل بالا 
الى يشاك غَيْره إلا َم تُوجَذ تلك الله فى غَيرِه » قتصير العلُ عدي 
قاصرة . 

التقسيم الثانى : العلّةُ والحكم إما أن يكوا ُبُوتيين » أو عدمين . وَهَذَان 
لمان لا نزح فى صحتهمًا وما أن يكو الحكم بوتا والعلةٌ عدي » 
وفيه نزاع » وما آذ يكُونَ الحم عدميا , عله وه » وهَذَا يسمي فقا 
تمليلابامانع » واوا فى أنه هَل من شرطه وجوه لض ؟. 

التقسيم الثّالث : العلّة: : إمَا أن 0 وت 
للقصاصء أو نون ؛كالبكارة فى ولاية الإجبار عدن 


التقسيم الرابع : الوصف المجعول علَّةٌ ١‏ إن ايكون زم موف 
عون اليمطُوما أو ل لأيكُون » تحيتتذ : يكون مدا » ولك الج :م 


شي 


أن د ون ضروريا بحسب العادة ؛ وهو فل القلآب التصير حَمرا » والخمر 
خَلا ا إما أذ يكُون م ل قا باخيار أل العررف ؛ تكن الب 
مكيلاً ؛ أو باخيار الشتخخص الواحد ؛ كَالركة اقل . 


6م 7 


التفْسيم الختامس : العلّهُ إن أو د وساف ١‏ حقو : «قثل عمد 
عَدوَان' أو لا تكون مولن ؛ التقاح مَطعوم؛ ؛ فون ربويا» : ٠‏ ْ ْ 
ا ': الم قَدْتَكُون ونه الصبلّحة ؛ ؛ كَكَوْن الصلاة َاهيةٌ عن 
لفَحئمَاء . وَكَوْن الخَمر موقم قعَةٌ للْبَعُضًا للبفضاء ‏ وقد تَكُونَ مار الملحة وكما إن 
جا ملا تارقن . يي 
لحقيقة معلل بما بع الجهالة مع تعر اليم . 
الأترى لايع تابنا سيدا لاش لبهم مح اليم تع 


وام مشاور 


صمبرة من العم مار ها لصحة ليها ٠‏ » وإن كان مجهول القددر . 


اسيم السابع : ا وص قد يلم ووه بالغرورة اككَوْن لخم مُسكراء 
أو مطربا» وَذلك إِمَا أن بعلم بالضرورة كوه من الدين فون ا فى هار 
نضا انلصو »وك أكون لك . وأ نه طاهرة . ظ 
الَسالَةُ الأولّى الوا فى رتملل سل الحم نامل إن 


أَنْ تكون قاصرةً » و متعديةٌ : 
إن كان الأول : صح التعليل بمَحَل الحكنم 3 1018ظ الْعلَهُ د متَصوضة 


أو مستنطة متبط ؛ لأنه لآ معاد فى أن ول السنايع : حرمت اليا فى الي لقره 
از البر متاسبا لتحزمة ارا . ْ 
إن كلت :لي كلسل الف ء م : كان الشىء الواحد قاعلا 
وقابلاً معاء وهو محال ٠‏ لوَجَهِين : 
الأول : ألم من قا َالو من ره علا ولس : 


قل كل واحد مهما مع الذهول عَن الآخَر » مان المهومان : إما أن يَكُونا 


لين فى ذلك الشعىء » أن خَارجَينٍ عن » أو أحَدهُما داخلاء والآحَر ارجا : 


ان 


و شوو 


0 : كان ذلك الشىء مركب فى تفسه » والجزء اذى هو ملحوق 
القاعلية غير جز الّدى ملحوق الْقَابليّة فلا يكُونُ الشىم الواحد قابلاً 
وتاعلا. 


إن كان لان : كان هذان الأمران الخَار رجان عن تلك الماهيّة لأحقين لها 6 
كل لأحق سول يوه الأ فى أن هوم من حون لك امي عل لد 


اللاحقين غير هوم من كنه عله للأحق الآخَرٍ ٠,‏ ويكون الكلام فى هَذَيْنِ 
المفهومين كما فى الأول ؛ ؛ قيلرَم الَسَلسل ؛ اع ال 

وَإن كَانَ أحَدَهمَا داخلاً فى الماهيّة , وَالآخَرٌ خَارج] نا » لم كن الماهية 
مركب ؛ لإ كل ماله جز »فهو مربء وقزم أن يكُون : إِمَا القاعلية ؛ أو 
القابلية - جرّء] من الماهية ؛ ذلك مُحَال + ؛ لآنَ القاعلية والقَاباية: نسب ين الماهية 
وين برها والة ين الم وبين طب حارج عن لمهي ؛ والارح عن 
الشىاء لا يكون داخلاً فيه ؛ قلا يمكن أن تكون بلي أو القاعلية داخلةٌ فى 


امأهيّة : 


الثانى ةلقب قى اقول نسب الإمكان »رتسي الور ى الث 
نسب الوجوب ء فَلَوْ كَانَ الشىم الواحد الب إلى الشسئء الواحد مؤثّرا وقابلا» 
ون النسبَة ة الوأحدة موْصوكة بوجوب وبالإمكان معأ ؛ وهو مَُال» : 


9 عه 


ت : قد ينا فى كنا العقلية ما فى هلين الوَجْهينِ من امتالطة . 


ده عي دوه 2ه 
وآما إن كانت العله ديه لم يمح 0 َل الم ل للخم ؛ 
لاس سالا م مه ع عو 5000 
لأن الل متمد مدي هى الى تُوجد فى غَيْرٍ مود النّص» ؛ وخصوصية مَوْرِد النّص 
مه أو ووو 278 و |0000 


يل حُصوفها فى غير ؛ لآنّ الشىاء لا يكن فس غير . 


لا 37 


الباب الثالث 
فيما ظن أنه من مفْسدَات الغلة 
قوله : ١‏ الإضافية كقولنا : مكيل ؛ فيكون ربوياً ؛ : 
تقريره : أن الكيل أمر لا يعقل إلا بين شيئين : كيل ومكيل » وكائل 6؛فكان 
إضافياً . 
قوله : :0 مثال المركب من الحقيقى والإضافى » قولنا : بيع صدر من أهله 
فى محله 6 : , 
تقريره :. أن البيع حقيقى ٠.‏ والاهل لا يعقل إلا بالقياس إِلَى شىء هو 
عسوي نا عل إلا بالقياس إلى حال . 
: « والإضافى والشسلبى قولنا : عمد عدوان 4 : 
تقرير ه : أن العمد هو التّمنْد » ولا 3 فيه من مقصود يضاف إليه 2 
والعدوآن معناه غير مستحقأ 3 فهو سلبى . 
قوله : ٠‏ لا تمنع الجهالة إلا إِذَا منعت التسليم ؛ لجواز البيع معها فى الصبرة. 
المشار إليها ؛ لصحة التسليم: مع الجهالة بالقدر 6 : 
قلنا : .لا نسلم أن الصبرة مجهولة القدر » بل معلومة بطريق الحرق.. 
والتقدير» فالخطا فيها نادر وقليل 2 ولو كان جاهلة بال حرز والتقدير : امتنع 
البيع» بل الحهَالَةٌ فى نفسها مانغة لإخلالها بالرضا بانتقال المالية ؛ لآن الرضا 
000" ل ا ؛ الجوار 


)١(‏ فى! : أو 


7” 84 


« المسألة الأولى » 

اختلفوا فى جواز التعليل بمحلٌ الحكم ٠‏ والحق أن العلة إِمّا أن تكون 
قاصرة أو متعدية . 

يريد : أنا إما أن نفرع على جواز التعليل بالقاصرة أم لا » فإن فرعنا جاز. 

قوله : ١‏ لا يستبعد أن يقول صاحب الشرع : حرمت الربا فى البر لكونه 
بُرَآء ويعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا » : 

تقريره : أن طريق معرفة ذلك أن يقال : إن فيه من الحرارة والرطوبة 
الملائمة لبدن الإنسان فى الغذاء ما ليس فى غيره » فيعظم قدره لذلك ٠‏ فيمنع 
الشرع من بذل كثيره فى قليله ؛ لأن بذل الكثير فى القليل هوان بالكثير » 
والشرف يمنع الهوان . 

قوله : ١‏ لو كان المحل علة لكان الشىء الؤاحد قابلاً وفاعلاً معآ » وذلك 
محال ؛ لأن المفهومين إذا كانا داخلين لزم أن يكون الواحد مركب » : 

قلنا : ولم قلتم : إن مفهوم المحل : كالبر » مثلاً واحداً » بل يجب أن 
يكون كثيراً ؛ لان البر لا يتصوّر من مطلق الجوهر » ولا من مطلق العرض » 
بل لا بد فيه من جواهر وأعراض من الحرارة » والبرودة + والرطوية + 
واليبوسة » وحصول العناصر الأربعة وعلّية بعضها على بعض » فنسب إلى ما 

وقولنا :«جاز» لا يقتضى أنه ليس فيه حر بارد » بل فيه ضرورة » غير أن 
تأثيره فى بدن الإنسان التسخين والترطيب » وكذلك جميع ما يحكم عليه من 
النبات والحيوان والجماد » ولا بد من امتزاج بين تلك العنّاصر » والوحدة 
بعيدة من الي » وغيره من أجزاء العالم . 

سلمنا الوحدة » لكن لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً ؟؛ لأن 
هاتين نسبتان » والنّسب والإضافات لا توجب التّركيب فى الخارج ؛ لعدمها 
فى الخارج ٠‏ بل وجودها فى الذّهن فقط . 


مين 


ثم ينتقض ذلك بمركز الدائرة.» فإنها تسامت كل نقطة من تُقّط المحيط ٠‏ . 
فكل مسامتة غير المسامتة الأخرى ٠‏ فالمسامتان إمّا داخلتان » أو خارجتان إلى 
آخر التقسيم ٠‏ 0 

وكذلك الواحد نصف الاثنين » وثلث الثلاثة ٠‏ ودبع الأربعة إلى غير ذلك 

من اللوارم . : 

فملارمة الواحد لاجد اللوازم. ٠‏ غير ملارمعة للارم الآخر : ٠‏ فهاتان 
الملازمتان إما داخلتان أو خارجتان ٠»‏ فيلزم التركيب فى الواحد » وجميع ما 
ذكرتموه » وهذه هى الأمور التى أشار المصنف أنه ذكرها فى كتبه على هذا 
الوضع . ٠‏ ش 

قوله : « نسبة [ المؤثر إلى الأثر ] 2١7‏ نسبة الوجوب »© : 

تقريره : أن المؤثر لا.يؤثر حتى يستجمع لكل ما لا. بد منه فى أثره من 
الشروط » وانتفاء الموانع ؛ ومتى استجمع لذلك » وجب أثره بالضرورة ؟إذ 
لو نفى يمكن عدم الوقوع بعدٍ ذلك ؛ لفرضنا وقوعه ٠»‏ وعدم وقوعه مع 
الاستجماع ؛ وجيتئذ يلزم. التّرجيح من غير مرجّح فى زمن الوقوع . ' 

فإنْ كان لا بد من مرجّح. » فذلك المرجح هو من جملة ما يتوقف عليه 
التأثير » فحينئذ ما استجمع »: وقد فرضناه استجمع ٠‏ هذا خلف . فتعين 
ألا] 7" يقع الآثر إلا واجباآ . 

قوله لزان كرد الما الواعدة يوسولة بالإمكانة + والرغوب عار 
وهو محال » : 

قلنا : لا نسلم أنه محال ؟ فإن النقيضين ؛ والضّدّين » يجوز اجتماعهما 
معأ باعتبار إضافتين متعددتين »الما تقرر فى علم الْنطق أن من: شروط التناقض 
اتحاد الإضافة » وأن الشرؤط ثمانية : ا 


. فى 1 : الأثر إلى المؤثر‎ )١( 
. فى ! : أنه لا‎ )0( 


0 


أحدها : الإضافة . 
والوجؤب - هاهنا - بالإضافة إلى البابين ٠‏ والإمكان بالنسبة إلى القبول. 
فهما جهتان » والإضافة إليهما متعددة » فلا تناقض حيئئل . 
( تتبيه 0 
زاد التبريزى 2١(‏ : فقال : يشهد لأن امحل قد يتضمن حكمة تقتضى 
الورود به - أن العلم شريف لكونه علماً » وكذلك كل حالة شرعيّة » أو 
حقيقية ثابتة للشىء من حيث هو هو » كالتحيز للجوهر ٠»‏ ووجوب الفناء 
للعرض ٠»‏ وافتقاره للمحل ؛ فإنا نعنى بالتعليل حسن قولنا : إنه يثبت له . 
وأجاب عن قولهم : ١‏ المفهومان إما داخلان أو خارجان عن الماهية » : 
بأن المفهومين يثبتان لشئ واحد بالإضافة إلى حكم ؛ لانهما لا يَدخلان فى 
ماهية شىء ؛ لأنهما نسبتان بين الماهية وغيرها . 
ونسلم هذا » ونقول : لم لا يكونا حالتين وحكمين لماهية واحدة ؟ 
وقولهم  :‏ يكونان لاحقين » واللاحق يحتاج إلى علة » : 
قلنا : مسلم » وعليته نفس الذات ؛ لانه لو افتقر [كل] (25 إلى لاحق لعلة 
حقة تسلسل ٠‏ فالصفات التابعة للحدوث كلها لواحق مستحقة للذات بنفس 
الماهية الموجودة . 
ثم ليس هذا إشكالا على اجتماع العلية والقابلية لشىء واحد » بل على 
نفس ثبوت العلية لشىء » وهو باطل بالإجماع . 
ثم نقول : إن كان الحكم وضعب ٠‏ فقد عرضت له العلية بعد القابلية » 
ويبدل الإمكان بالوجوب . 


. ينظر التنقيح : (ق/الاب)‎ )١( 


للحن 


وإن كان عقليا ٠‏ فالإمكان مع تحقق الذات ؛ فإنّ شرط الإمكان عدم فرض ؛ 
الغلة » فإذا كانت العلية [حالية للذات] )١(‏ لم يكن فرض عدمها » فينقلب , 
الإمكان للشئ لذاته وما بالذات الشئ لا يكون مشروظأ لصحبة غيره ؛ لأنه ' 
واجب. » وشرطيته بالعارض تصيره ممكنآ ٠‏ والإمكان واجب الممكن 'ء 
الحق أن الإمكان ثابت .مع وجود الغلة ويجتمع الإمكان بالذّات » 
والوجوب بالغيرء وكذلك كل 'أثر مع مؤثره ٠‏ بل أجزاء العالم كلها: ممكنة 
لذاتها . وواجبة ؛ لتعلق العلم والإرادة » والخبر النفسانىي بوجودها ء فلا: 
تناقض بين الإمكان بالذات» ٠‏ والوجوب بالغير وظهر أن الإمكان غير م هشترط ‏ 


ألبتة . 
: ( فائدة ) : 
قال سيف الدين : قال الأكثرون : لا يجوز التعليل بمحل الحكم ولا 
00 ِ 1 
وقيل : يجور . 


والمختار التفصيل : فيجور بالجزء 0 دون 36 


+ فى أ : حالة الذات‎ )١( 

(؟) والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة: بل هو 
هو . فإن جوز ذلك جاز هذا ء :وإلا فلا » ولها التفات آخر على تفسيز العلة . ١‏ 

ينظر : سلاسل الذهب ص 4١١‏ ء والإحكام : */ 186 ١‏ والإبهاج ؛ #/149 . 


كان 


04 م 3 2 
المسألة الثانية 
قَالَ الرازى : الوصف الحقيقي ذا كَانَ ظاهرا مَضبُوطا . جار اليل به »أ 


الى لأيكُونُ ذلك ؛ مث التاجة إلى تَحصيل المقسة , وم الْسدة + 
وهى الَتى يُسَمَيها الفقَهَاء بالحكمة . تقد اخْتَلَفُوا فى جواز التَعليل به » 


00 


والأفرب جوازه . 


نا : آنا إذَا ظَننًا استناد الحكم اشخصوص فى مود النَصُّ إِلَى الحكمة 


متخصوصة, مظنا حصُول لك الحكلمة فى صورة أخرى َو ؛ لا محال 
من بنك لظن - ظَن حصُول الحكم فى تلك الصورة . وَالعَملُ بالظَن 


سلس ع سس كام 


الحظمة . فم حَصل طن حُصُول تلك الحكلمة فى صورة أَر 1-0 
حصو مل حم الال فى لك الصورة الأخرى » كن لتر فى أذ باك 
الظَيْن » ؛ هل هما مكنا الحصول م لآ؟ وَأنُم ما َلثم علَى جوازه. نحن 
ين اسه من وجوه : 

الأول :أن الحكذم :اما أن يَعَلْلَ بالحاجة اطق »أو يُعلّلَ ب بالحاجة 
المت من 

ا 7 إلا لكان عُلحَاجة مير . 

والثانى أيْضاً: بَاطل ؛ لأنّ الاج آم" بَاطنٌ ؛ ؛ فَلآ يمكن الوقوف عَلَى 
مادا وأا كل وأحدة من ماه الى لأنهاة ها عن الب الأخرى » 


سكم م ًَ' - وو 


وإذا تعذر ٠‏ تَعبيئه تعذر التعليل ب بذلك المتعين . 


انلحانا 


الثنى لو ليل الخ بالكمة» قم من ,لوصف . وقاية 
ع لا 


بالوصف جائرٌ فتعليله بالحكلمة غير جائز . 


0 عات سه م اس اس اط اس 


بيان الملآزمة :أن شرع لقم 5 يوك يَكُونَ لفائدة عائدة : إلى المّدء 
لاعقاد الماع على أن رايع مصّالح. إمَا وجويا كم هو قل اممتزلة »أذ 


ع لس لس ولس 


تفضلاً ؛ كما هو قولنا . ش 
وذ عاد ذلك الور الحفيقى فى الحم هو الحكلمة : أمًا الوصف 


202 2 


فليس بمؤ و اب وما جعل م3 را اماد على الفط الى مار 
إذا تبت هذا » قَنقُولٌ أن اس الحكم إلى الحتخمة لَمَا جَازَ استتاده إلى 
اوصلف + لأنّ كلما يقح فى اسنتاده إلى الحكلمة يقح فى اتاد إلى 


2000 
2 و 


الصف ؛ 5 القادح فى الأصل قادح فى فى الفرع , وقد يَوَجد ما يدح فى 


اس ب سم سر 


الوصف » ولا يكُون تدحا فى الحكمة ؛ لآن قادح ة فى الفَرْع قد لا يكُون قادح 1 
فى الأصل » فَاسْنادُ كم إِلَى الوص . مع إمكان اناده إَى الحكمة + 1 


عم م 


تكثير لكان القلط من غَيْرٍ حاجة يِه ؛ ونه لا يجو » وكا رآينا أله جاو 
لتَعليل بالوصف عَلمنا أنه نما جاز» مدر التي بالحكلمة . 


عي ع ره 


ص لس لل ّ- اوس وس أسر 5 


الثالث َو جار التغليل بالحكْمة ؛ لَوَجَبْ طَلَبْ الحكمة . والطَلّب لَها غير ْ 


وأجبء فَلتطليل, بها غير جائز . 

ا الزمة أ لحي نائر: بالقياس عند فقدان النص + ولا بمكثه 
]لحن وجدان العلة »لمكن وداه لبد للب » وما لايم 
الواجب إلا به . فَهَوَ وَاجب ؛ فَإِذْ طب العلة وجب" وإذأ كانت الحخمة ٠‏ 


- 2 


عل كان طَليْهًا وأجبا . 


لحان 


© سس سم 7 


يان أنّ طَلَبَّ الحكمة غيْرُ واجب : أن الحكمة لا عرف إلا بواسطة معْرِفَة 
الحاجات , والحَاجات مور بأطنةٌلابُمكن مره ادير إلا مدق شديدة ؛ 


وو 


َوَجَب ألا َكُونَ هذه الْمْرفَُ وَاجبَة ؛ لقوله تَعلَى : 9 وما جمل عَلَيِكم فى 
الذين من حَرْجٍ 4 [ الحج : 178] . 


عع عه 


الرابع : أن استفراء الشري يعة يَدل عَلَى أن ' الأحكام معلل بالأؤصاف ٠‏ لآ 
بالحكّم؛ ؛ لأنا َو رضنا 83 نا حو لصاف اللي الي ولام ٠‏ والهبّة - 
ارين الالح لدت الأحكام ها ولو رضنا حصول الصالح » دون 
هذه ٠‏ الأوصاف ‏ لم تبت 9 ؛ بها الأحكام اممَةٌ لها ؛ وَذَلك 18 ظاهراً على 
ير بلقم . 


الس 


الخامس : الدليل ينْفى السك بالعلّة الَظُوّة ؛ لقوله تعَاَى : 9 إن بَعْض 
ان لم ”4 [ الحجرات : 17 ] وقوله 0 


امعئلا سو ساهى 


[لجم : 18 ] حَالَفتهُ فى الأؤصاف الْجَليّة ؛ لظهورها » وَالحَاجةٌ 
َلك فى عَلَى الأضل . 
السام أن الحكمة نابم للحكم ؛ لآن الرّجْرَتَابعٌ لحصول القصاص » 


رع د كي 


لض تقول الزن عر لذر + الطمة تكردا جلا لمكم : 
والجواب : قوله : : ما الدليل عَلَى جَوَاز أنْ يَحْصْل لَنَا ظَن أن الحكم فى 


و 


الأصل معلل بالحكمة ؟: 


قلنآً : لأنزاع فى أن الْنَاسبة طَرِيق كَوْن الوصف علَه » والمعنى بذلك : آنا 
َستدل بون الوصف مكتملا على الصنلّحة ؛ على كونه عله ؛ فَلايَخلُو إمَا آنْ 


“م مق نيد ع مله 


امي باب ريم ؛ أو اشتمَالهُ على مَصْلْحَة 


3 


56 


والأول : باطل ؛ لكا لوصف مل على مصالحة كيف كان - 
مأك لمك 0 ( 

وَلَما بل القن ,الأول » تَعين الثانى : قَتقُول : إِمَا أن يُمكن الإطّلاع عَلَى 
الَصلّحة الخخصوصٌة آلآ يُمُكن : فإن امتنّع الإطّلام على للح 
امخخصوصة ء امتنَع الاسنتد لال بككون الووصف منتملا عليه ؛ على كونه نه علد ؛ 
لأ للم امال الوصاف عَليهَا وف" على العلم يهاء يميعن 
الاستدلال لصاو 
الجواب عن قله : ٠‏ اكصالح أمورٌ باطتة ؛ فلا يمْكن الاطّلا 

قله : « لو جَاوَ رن رط رس 

قُلنا : التَعليل بالحكمة ؛ ون كَانَ راجحا على التَعُليلٍ بالوصف ؛ من الوه 

اذى دكت فلي بالوصف رجح على التطليل بالحكمة من وبئه آخره 
َم اطلام على الوضف» ور الاطلاع على الحكلمة . ؛ لما كان كل وأحد 
منْهُمَا راجحا عَلَى الآخَرٍ من ويه , مرنجوحا من وه آخَرَ خم الاستواه . 


ست سه لس سسا سه 


وله : « لوا ص ململي لبالحكمة وجب طَليّها ‏ : 


طُلام عله 


0 


كُلنًا : نحن » ون اخْتَََا فى جواز َيل الحكم لكثا اتَمَفْنَا عَلَى ن كون 
الوصطف عل لحك . عامملل بالحكامة ع 5 
الحكمة . ققد َل وك ؛ إن التضى وجب طُلبهَا »ققد بطل َلك نضا 


ل بع مك لسر اس 


وله راطمل تل الأحكو زاف لبالحظة: ٠.‏ 


نا : الآ سا )بل اليل بالحكم حاص ل فى صُور كثرة ؛ مل لوط فى 
إقَامَة الحَد بين الك والراجر » وكذا القرق بَيْنَ العمل السبرٍ عير . 


ملحن 


قله : ؛ الثّافى للقيّاس قَائم» ترك العمل به فى الصف ؛ لظّهوره » : 
لما : الحكمة عل مله لوصف ؛ قاولى أن تون عل للحم . 
كول الحكمة مراكم » © : قُلْنَا : فى الوجود اْخارجئ» لآفي اللمْنٍ » 
ولهذا قبل :أو الفكر آخر العمل . 
نه أخرى فى السنألة : الحكمة عل لعلية العلة فَأولَى أن تكون عله للحكم. 
يانه :أن الوصف لا يكون مثا فى الحكم ٠‏ ؛ لأ لإشتماله َلَى جَلب تفع » 
أ َع مضرة » َوه لمعلل بهذء الحكئمة ‏ ِنَم يمكن العلم بتك 
الحكئمة الخصُوصة , اال توصل به ا 
ذلك » وهو مؤئر "فى الك » والوصف لين لي مؤت كاسنا الحم إلى 
الحكْمة مومه الى هى المؤثرة ع رس أ الصف الذى هو فى 
الحقيقة يس بمؤثر . ْ 
المسألة الثانية 
الوصف الحقيقى إذا كان ظاهرا منضبطا جاز التعليل به 
قال القرافى : قوله  :‏ إذا ظننا [ استناد ] 2١(‏ الحكم فى مورد النّص إلى 
الحكمة » وظتنا حصولها فى الفرع » ظننا حصول الحكم فى الفرع » والعمل 
بالظّن واجب »: 
قلنا : قد تقدم أن الشرع لم يعتبر.مطلق الظن » بل مراتب' مخصوصة؛ 
بدليل شهادة الكفار » والفساق » والصبيان » وغير ذلك من الأمارات التى 
ألغاها الشارع ٠‏ فلم قلتم : إن هذا الظن من الرتب التى اعتبرها الشرع ؟ 
هذا أول المسألة . 


قوله : « الشرائع مصالح بالإجماع »؟ : 


)١(‏ فى أ : إسناد 


5” 


قلنا : المنكرون للقياس يمنعون أن المصالح مرعية ألبتة . : 
وجماعة من امتكلمين - ويعزى إلى الأشمَرِىّ - أن حكم الله - تعالى - 
د ٠‏ بل أفعاله يستحيل أن تكون معلّلة » فأين 

الإجماع؟290 . 

قوله : ؛ لو جار التعليل بالحكمة لوجب طلبها ؛ لآن ما لا يتم الواجب "١‏ 
لذي فهر واب »اوظليها عبر واجت ٠‏ لانها خبر منضيطة كرد طلبها :. 
مشقة» فلا.يجب طلبها + قله تعالي : 9 وما جمل عليكُم فى لين من 
حرج 14 الج 00 

دعاسيس الله امام ري مم 

اللازم غير منفى ؛ لأن طلب الحكمة إما أن يكون مقدوراً يحسن التكليف به » .: 
أو لا . : : 

فإن كان الأول : بطل نفى اللازم ؛ لأنه لا مشقة حينئل . 

وإن كان الثانى : بطلت الملازمة ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به إنما يجب 
إذا لم يكن كذلك ٠‏ فظهر: آنه إحدي القدمتين باطلة ». إما بظلان الملارمة ٠,‏ أو. 
نفى اللارم 250 . | 1 ! 

قوله : ١‏ الحكمة تابعة للحكم ؛ لآن الزجر تابع لحصول القصاص © :* 

قلنا : مسلم ا حا عار رجات سور الاي 
فاعلية » وصورية » ومادية! وغائية . 


والمراد - هاهنا - الغائية التى تسبق فى النفس» وتتأخر فى الوفوع . 


)١(‏ قلنا : المراد به إجماع ‏ القائلين بالقياس ٠‏ والأشعري قائل به كلك تود 
المتكلمين المعترفين بالقياس . 8 
(0) قلنا : لا نسلم » ٠‏ لأن |اللازم: ليس أنه مقدور بل اللازم وجود ١‏ المشقة » ولا 5 : 
من كونه مقدورا الأ يكون مشتملا على الشقة . ش 


4 


» فائدة‎ ١ 
» لكنها إنما تنضبط بمقاديرها‎ ٠» قال النقشوانى : العلة فى الحقيقة الحكمة‎ 
فكون الوصف علة فى الشرع معناه : أنه علامة‎ ٠ وإنما يضبط ذلك الوصف‎ 
» فالحكمة هى العلة الغائية الباعثئة للفاعل‎ ٠ ودليل عليها‎ ٠» للحكمة‎ 
فإذا قلنا : فى الشرع علل معرفة» نريد بذلك الوصف‎ ٠» والوصف هو المعرف‎ 
. المعرف للعلة الحقيقية المؤئّرة » فزالت الشبه » واجتمعت الاقوال‎ 
6» سؤال‎ 
يلزم على التعليل بالحكمة أن من أكل من لحم امرأة قطعة حرمت عليه‎ 
وصارت أمه ؛ لان حكمة التعليل بالرضاع » هو لحكمة كون جزء الرضيعة‎ 
وقد صار لحمآ للرضيع » فصار‎ ٠» صار جزهء المرضعة ؛ لأن لبنها جزؤها‎ 


ا 


جزؤها جزءآ » ولذلك قال عليه السلام : « الرضاع لحم كَلْحمة 00 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ٠‏ ويغلى عنه قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث 
- رضى الله عنها - : 3 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » متفق عليه من 
رواية عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وأخرجه البخازى فى الصحيح : ١8/4‏ - 
ء كتاب التكاح (81) ٠‏ باب : 8 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم © [ سورة النساء : 
آية 1] .. )1١(‏ الحديث )6٠049(‏ ع وأخرجه مسلم فى الصحيح : ٠١58/7‏ »؛ 
كتاب الرضاع ٠ )١9(‏ باب : يحرم من الرضاعة )١(‏ . الحديث (7/ )١544‏ ء واللفظ 
له » وأخرجه البخارى موقوفآ .من قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى الصحيح : 
64 :© كتاب النكاح (71) ء باب : ما يحل من الدخول .. )١19(‏ », الحديث 
لنت * 
ومن حديث : على - رضى الله عنه - أنه قال  :‏ يا رسول الله هل لك فى بنت 
عمك حمزة ؟ فإنها أجمل فتاة فى قريش ١‏ فقال له : أما علمت أن حمزة أخى من 
الرضاعة ٠‏ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب »© ؟ أتخحرجه مسلم فى 
الصحيح: ٠» 1١71/75‏ كتاب:الرضاع ٠ )١9(‏ باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة(7)» 
الحديث )١547/1١(‏ . وأخرجه الشافعى بلفظه فى المسند : ؟/ 5١- 7١‏ . كتاب 
النكاح . الباب الرابع: فيما جاء فى الرضاع . الحديث (851) . 


لق 


أى لما كان أصل النسب أن منيها - الذى هو جرؤها - مع منى الرجل )» نشا 
منهما الجنين » وصار منهمًا [ جزءا 2١(]‏ » فكذلك اللبن . 0 
وكذلك يلزم ا لك ب ل ل 
كبرواء» والتبسوا. على ابائينم اه واتخاطك اتنابهم + كزلك” يحب عليه الرسمم 
حد الرْنًا ؛ لأنه أتى بحكنة الزنا التى هى اختلاط الانساب 90© , 

واعلم أن مثل هذا كما هو وارد على التعليل بالحكم ٠‏ فهو - أيضا - واره. 
على المدرك المانع من التعليل الذى هو عَدَمْ الانضباط ؛ فإن هذه حكم 
منضبطة ؛ لآن كون جزئها صار جزءه أمر منضبط » وكذلك اختلاط الأنساب 


فى المثال الآخر . 
« فائدة ١‏ 
قال سيف الدين 50 : قال .الأكثرون : بمتنع التعليل بالحكمة المجرذة عن 
الضابط .. 
وجوزه الأقلون . 


ومنهم من فصل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها » والخفيّة المضطربة » 
فيجور بالأولى دون الثانية ؛ لاتفاقنا. على أن الوّصف المنضبط المشتملْ على 
الحكمة يصح التعليل به.؛ لانضباطه » وإن لم يكن هو المقصود » فالحكمة 
أولى إذا كانت منضبطة ء والخفيّة [ التى ] 257 لا تنضبط لا يعلل بهااء بل" 
بضابطها كمشقة السفر » ولذلك لم يرخص للحمّال المشقوق عليه فى 
ا حضر » دا رادت شك على ديه لاو فى كليم ري تريخ الو ل 
غاية الرفاهية ؟ لأجل الاضطراب : 

ل 7 0 


. فى أ: جزءءه‎ )١( 

(؟) قال الأصفهانى : هذا كلام ركيك جذآ '؛ لأنه علم قطعآ أن أمثال هذه الخيالات 
لغاها الشارع . وشرط فى غلية المصالح أن .يعتبرها الشارع ٠‏ وأما ما ألغاه الشارع قلا 
يلتفت إليه ‏ أصلا. 

(9) ينظر الإحكام : 185/8 - 3843 (4) سقط فى 1. 


دالا 


المسآلة الثالثة 
قال الرازى : العلَنُونَ بالحكمّة, نا ميل لهم : إن الحكمة م مَجَهولة القدْر؛ 
َن َب اسان فى مدا مان الجتوع »دون حَاجته فى مقع ومن اجو 
وَلَمَا كَانَ اغالب فيها تاوت لم يكن الَْدْر الموجود في الأصل ظاهر الوجود 


عم وام 


فى الع »فلم يصح القًا 
121111111111 ؛ لآله 


اع 0 وي قعكاي 2 سه موي قلكي ل 
حصل فى الأصل قَدرٌ معين من الكصلحة , وفى القرم قدر معين ٠‏ وكل 
ع كم او عم وف ف وسس م 


مقدارين ؛ قلا بد وأن ب كون بيهم اذ تراك فى قد معين ‏ وذلك قر سرك 
يتاب لتيل به ؛ وها مَصلَحة مطلوية الوجود . 
ًا قيل لهم : إِنهُ يتفض بالحاجة القلآنية ؛ َإنَها غير معتبرة » قَانُوا: تحن : 


6س كاوس 1 


نما عَلَلنَا بالقدر المْسترَك بَيْنَ الأصل والفَرع ما ا 
مرك حاصل فى صورة النَفْضٍ . 


2 م * 0 20 


ألم أن هذا الكَلآمَ ضعيف؛ ولك لأنَّهيَحتمل ألا يكو بَيْنّ القثر المسترك 
الحاصل فى الأصلٍ . والحاصل فى الْفْرعٍ ا شتراك إلا في مسمى كونه 


مَصِلَحَة » والتغليل بهذا المسمى غير ممكن ؛ وإلاً حصل انض بجميع 
الصاح ةع الم » وآ الا شتراله بين القدرينٍ فى أمر آخر ورا 


ود دس السو ير سوبي 0 


نوم َوه ملس مسو ولا مو ؛ وا كان وجوده غير ظَاهِر٠‏ لم 
يكن التَعْليل به ظاهرا . 


المسألة الثالئة 
الْمَعللوّن بالحكمة إذا قيّل لَّهُمْ : هى مجهولة القدر 
قال القرافى ك قوله : ': يحتمل آلا يكرة بن القدى مقرل الماضل فى 
الأصل » والحاصل فى الفرع اشتراك إلا فى مسمى كونه مصلحة 6 ٠‏ والتعليل : 
بهذا غير ممكن لد ترس سج صلم الك هيوار كر 
والاشتراك فى غير المشترك غير مظنون »© : 
قلنا : ليام امسر ٠‏ بل معلوم بالضرورة ؛ فإن اللواط والزنا » قد 
اشتركا فى قدر مشترك من المفسدة أما فى الزنا » فللاختلاط » م فى 
اللواط؛ فلأنه قد يعتاد » فبترك النّسّاء بالكلية . ْ 
وهذه مفاسد لم توجد فى القَدّف » ولا فى السرقة » ولا فى الشربٍ 2 
وهو كثير » وأن بينهما مشتركآ أنخص من مطلق الشترك بالضرورة 299 . 
( تنبيه »© 
زاد سراج الدين فقال : الاقتصار على الُشترك » وإن كان جائزاً ٠٠‏ لكنه 
0 [ . 
ترل» اله غير شين + نذا ديق بورد الجؤالة.. 
وقال التبريزى (9©: إذا أمكن تصور(؟) الحكمة » وتعرفها فى ضورة. 
بواسطة وصاف » أمكن معرفتها فى صورة أخرى بواسطة وصف آخر قطغا أو 
ظناً . 


)١(‏ قال الأصفهانى فى الكاشف اعلم أن هذا نوع من الهذيان لا تعلق له بكلام 
و ا ا ل عد 
ما قاله المصنف فى هذا الموضع. أضلاً : 1 

() ينظر التحصيل 0 

(5) ينظر التنقيح : (ق/ 01377 . 

(:) فى ب : تصوير . 


ا 


والقول بالتعليل بالوصف مع إمكان التّعُليل بالحكمة مستنده إما خصوص 
منوط بعينه » أو تسهيل أمر اكتفاء باحتمال الحكمة » وسعيا فى تحصيلها ما 
أمكن » وهذا المعنى يناقضه إهمالها عند اليقين . 

وأما لزوم الحرج فى طلبها ء فيقتضى جواز الاكتفاء بالووصف الضابط 
لإهمال نفس الحكمة بعد الظفر بها . 

قال : وجواب المصنّف عن النقض بمنم حصول المشترك فى صورة النقض 
باطل ؛ فإن من المعلوم اشتراك الاصل. والفرع فى مسمى تلك الحكمة » وهو 
معلوم للوجود فى صورة النقض + وكما لا دليل على اختصاص الأصل بزائد 
بالإضافة إلى الفرع . لا دليل على اختصاصه بزائد بالإضافة إلى صورة 
النقض. .فإن كان هو العلة يلزمهم حكمها فى صورة النقض . 


ج! ا ل 0 2 
المسألة الرابعة 
526 00 وو 00 اه 
َال الرازى : يجوز التعليلَ بالعدمٍ ؟ خلافا لبعْض الفقهَاء . 
نا : أنه قد يحصل دورَان الحم مَعْ بَعْضٍ لمات ؛ والدورآن فيد طن 


6 وام 


لمليّة » العمل بالظّنٌ وجب . 
ل 
أحدها : أن العلَيةَ متاقضة مانتو على الت لام مذ ْ 


والعلية بو َل حَمَلاها على العم امخض ء كن "لض سْصُوفا 
بالصقة الوجودية . ولو حورن لك + » لما أمكئنا أن نستد ل بَكَوْن الجدار 


وكثافته. وَحصوله فَى احبر على كون لصوف بهذ الات موججودا »وهو : 


50 م 
سفسطة . 


اس #8 هك نيم و سه سام مك صو اس 
وَانيهًا :أل الع لاولايين بهل سو أيديها لوأو 
فاه أو الداعى » ٠»‏ والتمييز عبار عن كن كل واحد من التَمِيزينٍ ا 
ضهى بي يو عيبر برسم 


مَخْصُوصا فى نَْسه ؛ بحي لأ بكُون تين ها حَاصلاً ذلك . ولا تَعين ذلك 
حاصلاً لهذا وعدا يفول فى امد الصف ؛ له خض" ولاله ل 
جَارَ وقُوع المي فيه » لجار أن يُقَالَ : ٠‏ الور فى الَْالَم عَدَمٌ صرف » لست 
ل : ١‏ ذَات مَمْدُومةٌ » علَى ما نباي القَائُون بأنَ ادوم شئء ؛ لأن ذلك . 

دهم تابتة» بل اللا أن تَجْمَلَ الى امخض الى لأ يكُون تنا . ولا ينا ء 
نر من الور - مرا فى العَالَِ » ذلك مما يَسدبَاب إثبّات الصانع . 


تَعَالَى الله عن ذلك علُواً كبيرا . 


>30 


ى صمي 


ولا :ناعم : ما أذ يون عاري نالب من كل الوجوه أو ايكون : 
فَإِنْ كان الأول لَم يكن لَه الختصاص ب بذّات » دون ذّات » وبوقت دون 


نمي فاسرعم وي و. قله 


ولت ؛ فلايَجُور َه عل لحم مين مين » فى ولت معين » وفى شخخْص معي ) 
كلاه فاب بويج ناك لك الاكساب ثرا ضرورة كوه تقيضاً 


5 
ا م 50 وم عام 


للاننساب ؛ فيْلَرْم وف العم بالوجود ؛ وهو محال . 


لي : أن المحتهد إِنَابَحَثَ عن علّة الحكلم لم يجب عَلَيْهِ صبر 7 
0 سى ف# العس ‏ ل و سلى عبني بي هو م ه ًٍِ و 
اأؤصاف المي »ف ير تاي م يجب عل مب كل ولف ه 


-- للع 


ونه عل ء ودلك يدل على أن الو : صف الى لا يَصْلُح لعي 


وحَامسها : وله تَعَالَى : « وأن ل راجشاو إيأن ست 14 الب و] 
الم مخض" ليون من سني » قوب ل ب كرتب عليه حكم ؛ فَإِنَ 


0 م سوير ب ل كعساى بر 90 موه د 
كل حَكُم ينبت فَإنه صل للإنسان جه 5ك ودار و دفع مضرة ؛ 


سم ممم ارس 


قبت أنالر 3 صف العدمى لا يمكن أن يَكُونَ عله . 
و 2 م برع بي 


َإنْ قلت : «الامتتاع عن الفعْلٍ عدم مع أنهفَد يكُون مأمورا به ٠‏ ويك : 

ملتسم »َع قاد . 

قلت : الامتتاع عن الفعل عبَارةٌ عن أمر يفْعلهُ اسان فَيتَرئب عليه عدم 
ذلك الشعئء ؛ قبت أن امامل عدم تفضا . 

والجواب عَنِ الأول ما ذَكرتمُوهُ من الدلآلة على أن العليّة صفة تُبُوتية- 
مَعَارَض بدكيل آخَر ه وهو أنّهَا لو كانت ونه لكَانت من موارض ذّات 
لعلّة 20 2 مفتقرة إِلَى تلك الذّات ؛ وَكَانَتْ ممكنة ؛ ؛ وكات متقرة إلى 
لعل ؛ َكَانَتْ ح عليه الع للك العلةزائدة علي ؛ ؛ولزم لسلس . 


وَعن الثانى :سك لاوأ ُو الل ةا لب بع »كن لا 
نسلّم 1 ا يستذعى كو المي بوتي ؛ فإِنَ عدم أحد الضدين عن الَحَلٌ 
يُصَحُّح حول الضل الآخْرٍ فيه موعدم ما يس بضد ليس كَذَلكَ » وأيضا عدم 


ل ع سارل 


ال الت طلم لدو وعدم مالس بلا ل قدي لقا تيل 
الامَْا فى العَدَمَات . 1 


مموش اع 


وَعَن الثالث : أن العلَ عدم مَخصُوص". 

وله : ٠‏ قالخصوصيةٌ صِفَة قائمة بالف الَحْض » : 

نا : لا سكم أن لنخصوصية أذ مبوتى" فإ كانتا أثرا بويا . لكائسا . 
فى ند تنه ثرا سخصُوصاء لكلل . ْ 0 


ون الرابع : : مهد سد فى السب اليم عن الرضاف ٠‏ 
العدمية . 0 


00 


سنا لك ؛ لك إمناط لك الأخليف ؛ تَمَُوء ؟ قن مات يادي . 


لم معو وه 


وعن الخامس : نا َعَم بالضرورة عَوتنا محَلْنَ بالاتتاع ؛ دل على أن 
ل دن 1 
- 8ه 8 للبم 000 
وله : ١‏ الإمتتاع عبار عن فعل تركب عليه عدم » : ظ 
كنا : لحان الاستام عبارة عن همل تركب َل لمم لكان ل عن 
الثعل قاعلا ؛ وَدَلكَ محَال. 


المسألة الرابعة 
يجوز التَعليل بالعَدَم 20 

قال القرافى : قوله : : إنه يفيد ظن العلية » والعمل بالظن واجب © : 

قلنا : قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر ؛ بدليل شهادة الفُسَّاق والكفار , 
وإلغاء كثير من المصالح وامُقّاسد فى الافعال المباحة » بل لا بد من رتبة 
معينة» فلم قلتم : إن هذا الظن من الرتب التى اعتبرها الشارع ؟. 

قوله : ٠‏ اللاعلية محمولة على العدم » 

تقريره : أن بعض المقدمات يصدق أن يقال فيها 00000 
كعدم إصبع زائدة ليس علة للريا إجماعاً . 

[ أو ] (25 الصفة الوجودية لا تكون صفة للعدم » يدل على أن العلية 
وجودية . 

ويرد عليه جميع النُسب والإضافات , كالقبلية » والبعدية » والتقدم » 
والتأآخر » ونحو ذلك ؛ فإنها يصدق فيها أن القبلية وجودية ؛ لأنها تقتضى 
اللاقبلية المحمولة على العدم ؛ فإنه يصدق على جميع الأعلام المتآخرة أنها 
ليست قبلا ٠‏ فيلزم أن تكون هذه الإضافات وجودية مع أنها لا وجود لها فى 
الأعيان » بل عدمية فى الخَارِجٍ ٠‏ كذلك العلية هى من باب النسب الكائنة 
بينهما وبين المعلول » كالتأثير ب بين المؤثر والأثر . 

قوله : « العدم لا يكون من سعى الإنسان » : 

قلنا : لا نسلّم » بل نحن مأمورون بدرء المفاسد ٠‏ وعدمها إنما هو بتحصيل 
أضدادفا » فإذا حصلنا أضدادها » خرجنا عن العهدة فى درء المفاسد» فيكون 
العدم مكتسباً التزاماً . 1 


. 184/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
0)فى1 دو‎ 


قوله : « يلزم التسلسل من علية العلة ‏ : 2 
قلنا + جار آذ تكوه العلية آمرا ثبرتيا :+ وعلة عليتها مرا عدمنا :لاني : 
مخالفة لها » والأمور المختلفة بالذات يجب اختلافها فى اللّوازم والصفات 
الذاتية ». فجاز أن يكؤون علية أحدهما زائدة عليه » وعلية الأخرى ليست زائدة 
ل ش 
علا : إن كليهدا وقد لكر تولكم ٠4:‏ إن عليه لبك أمرد يك لفتدر 
إلى علة أخرى »© : 
قلنا :متو + بل المتكناتا قاف إلى قدرة قله تماق - واله تغالى 2 لفن 
ذاته ليس علة » ولا محتاجا إلى علة فلا تسلسل أيضاً . د 
قوله ارا الاك ع ص قيار اا كبااقت بن 
الفعل فاعلاً ؛ وهو محال » . 
قلنا : لا نسلم أنه مُحَالَ » بل هو فاعل من حيث ملابسته للضم المستلزم 
لذلك العدم » وممتنع من جهة تلك الْمَفْسَدَة الّتى لزم عدمها لهذا الفعل . 
والنقيضان باعتبار إضافتين لا يمتنع اجتماعهما . إِنّمَا الممحال بالشروط 
الثمانية المذكورة فى علم النطق ». ومن جملتها اتحاد الإضافة . 
«سؤال» , 
سبوا : قوله : - هاهنا - : 3 يجور التعليل بالعدم » يناقضه ما 
تقدم له ٠‏ 


00000 أن يكون علة ولا جزء علة » . 


)١(‏ قال الاصفهانى : الكل فاسد . وذلك لأن العلة حقيقتها واحدة سواء فسرت 
بالمعرف أو بالداعى أو بالمؤثئر ؛ لان معنى التعريف والدعاء والتأثير معنى واحد قطعا , 
ومن المحال أن تكون إحداهما زائدة . والأخرى ليست كذلك ». أو تكون إحداهما ' 
ثبوتية واللأخرى عدمية . 

(؟) سقط من 1 . 


م0 


قال : بل التحقيق أن التعليل فى الحقيقة إنما هو بالحكمة والمصلحة » 
والأوصاف علامات لها » وضوابط لها . وهذه الأوصاف والضوابط تارة 
تكون صفة حقيقية » وتارةً تكون إضافية ٠‏ وتارة تكون سببية » فلا يرد شئ 
من الأسئلة أصلاً » بل ذلك إنما يرد [عليه](١‏ على القول بأن الاوصاف مؤثرة. 
7 تنبيه 4 ش ٍ ش 

زاد التبريزى فقال (25 : « لا يجوز التعليل بالعدم » خلافاً للمصنف . 

وأورد عليه أن العلية عند مثبتى الخال حالة إضافية » لا توصف بالوجود. 
ولا بالعدم ٠‏ ولا تعقل فارقآ بين الموجود والثابت ٠»‏ وعنده الأمور الإضافية 
كلها عدم » فيوصف بها العدم . ش 

قال : وقوله : « إنه نقيض اللاعلية » مسلّم » ولكنه لا يدل على أنها أمر 
ثبوتى؛ فإن كل مفهوم وضع له لفظ يقبل دخول خرف النفى [ عليه » 
سواء](2 كان ثبوتيآ أو عدميا » كالخّلاء » والفناء » والانفراد » والقدم » 
والاستحالة » والعدمء ولا يلزم أن يكون مفهومه ثبوتياً » ثم العدم لا يقبل 
الاتصاف بأمر ثبوتى ؛ وأما الوصف بأمر ثبوتى فيقبله ؛ فإنّه معلوم ومذكور » 
ومخبر به وعنه » ومتميز فى الذهن عن الوجود ء والممكن منه من الممحال » 
والمضاف منه عن الّحض ء ومضاف آآخر . 

فإذا ثبت هذا » فنقول : لا نعنى بكونه عدم إلا كونه مُحَال يمتنع فى العقل 
تقدير حصوله دون ترتيب حصول ما أضيفت إليه بالمعلومية . ش 

ثم هذه الحالة إن كانت ثابتة له لمعنى فى ذاته ٠»‏ امتنع إثباته للعدم ؟ لان 
العدم يمتنع أن يكون محل قيام المعانى . 

.01 سقط من‎ )١( 


(7) ينظر : التنقيح لسن © 
(©) سقط من أ 1 


وإذ كانت جناي من لوت لمكن ابام للد لأنه تبع للقول ا 
والعدم يقبل الأوصاف: القواية 3 8 هو قد سلم ذلك فى العدمٍ المنسوب 3 
ولا نزاع إلا فيه .. 

وجعله النسبة أمر؟ )١(‏ ثبويا لا يدفع الإشكال ٠‏ بل يؤيده ؛ لأن التعليل 
بالعدم المنسوب لا بالنسبة » . وقد قبل العدم النسبة التى هى أمر ثبوتى . ٍْ 

وقوله فى دليل الجواز : ١‏ إن الدوران يفيد ظنَ العلية » باطل لوجوه : 

الأول : أن أصحاب الدوران قيدوا دلالته بشرط عدم ما يدل على' عدم ' 
العلية ؟ ؛ تخلصاً من تلك الإشكالات ٠‏ وكونه عدما مما ينفى كونه علة م 0 
منعوا فهو أول المسألة . » ْ 

الثانى .: أن الدوران إِنّمَا يدل على الملازمة » وهى أعم من العلية ؛ فإنه 
القدر المشترك بين الدّورانات . 1 

الثالث : أنه لا يمكن حصول الأطراف فى عدم معين ؛ فإنه ما من شىء إلا 
ويقترن به عدم أشياء » فإن لم ينظر إلى ملاءمة » فلا فرق بين عدم وعدم . 

قلت : قوله : « العَدّم لا يقبل الاتصاف بأمر ثبوتى » وأما الوصفا يأمرا: 
بوتى فيقبله ؛ : ٌْ ش 

: أن اتضاف العدم بالثبوتى عنده قيام الثبوتى به وهو محال . 

ووصفه به معناه أعم من ذلك » ٠‏ فيكفى فيه أن يكون متعلق الثبوتى ؛ لان ' 

الخبر والعلم ونحوهما أمور ثبوتية 3 وتتعلق بالعدم ؛ وقد تقدم فى حد 


الحكم هذه القاعدة مبسوطة » .وهى أن الشىء هذ يوست ها هر قات 025 
ويوصف با ليس قائماً به ٠.‏ 


. فى الاصل : أثراً‎ )١( 


"0٠ 


فالأول : كالالوان 2 والطّعوم 3 ونحوها : 

والثانى : قولنا : معلوم ونحوه ؛ فإنا نصف المعلوم بالعلم » وهو قائم 
بالعالم » فبهذء [ الطريقة ] 2١(‏ أمكن الوصف بالثبوتى العدم » وهو معنى 
قوله : #العدم يقبل الاوصافٍ القردة 0 الان القول يقوم بالعدم . 6 بل يقال فى 
العدم : نه معلوم ونحوه 5 

وقوله : « أهل الدَورَآن اشترظوا عدم ما يدل على عدم العلية ؛ تخلصاً من 

تلك الإشكالات » : ا 

يريد بالإشكالات .النقوض التى مر ذكرها. على الدَورّان مع انتفاء العلية 
فيها؛ لقيام الدليل على عدم العلية فيها . ١‏ 


نا كا 


. فى أ : الطريق‎ )١( 


أأه" 


ْ 10 0 و 
المسألة الخامسة : 
قال الرازي : للمانعين من الَْليلٍ ادم أن يمتع 


امم 
مدي 000 ّ و 


| الإضافية ؛ محتجون به مويك م 


مو اسم 


وَإِنْمَا نما قُلنَا نا عدم ؛ لآنّمُسَمّى الإضاقة لِيْسَ أمرا وجوديا + ملي 
المسمى وبجودي امع أن يَكُونَ شي» من الإضاقات المخصوصة أثرأ وديا . 


وإنما كنا :مسي الإضاقة ليس أثرا وبجوديا؛ لهو امن الست 
وجوديا لكان ينما حصل هذا المسمى كَانَ وجوديا. فإ رضنا في إضَافَة ما 
ها أمْرا وجوديا , كَانَت' لآ مَحَالَة ٠‏ صفة لمحل ؛ فكَانَ حلُولّها فى ذلك . 


يه سوسس سمو 


امحل إضافَة بها وبين ذلك امحل + ؛ فَكَانَ مسمى الإضَاقة حاصلا لى لول ١‏ 
تلك الإضاقة فى ذَلِكَ امحل . 


وذ كان ذلك المسمى أمرا وجوديا. كانت إضافةُ الإضافة أمرا وبجوديا زائدا 
على الإضافة إلى ير نهاية ؛ قبت أنّممسمى الإضافة يمتتع أن يكون وجودي. 
وَإِذا نبت ذلك » وجب ألا يون شىء من الإضاقات المخصوصة وجوديا ؛ 
ل الإضاقة التخصومة ماد مركي من الإضافة ,وب لومي .فو 
كانت أمرا وجوديا لكَانَ الوجوة : ما يد الإضاةة . ويد . خصوصية : 
والأول : باطل ؛ لما تدم والتّنى يض : باطل” ؛ أن حصي الإضاقة 


ممع صم 


صفة للإضافة » لو كانت اللخصوصية أمرأ بُونياء لم حول الوجود فى الى 
الملحض ؛ وهو محال قبت أن سائر الإضاقات : 


2 


دو عدوي 


معدم والتليل العم غير جائ 7 


0م 


2 50 
00 


5 


أن يكون موجودا ؛ ذ ؟ فهو 


يتن ) ومع عام 0 


والجواب : لأَنْسَلُم أن الإضّاقَات أمُورٌ عدمية » وَالمسَلسل مَدفُوعٌ؛ ؛ لاحتمّال 
أن تَكُونَ الإضافَةٌ إلى مَحَلّهَا لذاتها ون سن أنه تمي فى الحتقيقة . ؛ لكنها 
وي في المتقدات ؛ فيس جَدلهَا عل للأحكام الشرعية .ا 

َإِنْ سَلَّمْنَا كونها عَدميةٌ مطلقا . ولكن لا نُسَلُم آنا لأمُورَ لني لا تصلح 

للعلية » والله أعلّم . 
المسألة الخامسة 

للمانع من التَعليل اعد أن ينع من اليل بالإضاقة ؛ لأنها عَم 

قال القرافى : قوله : « لو كان مسمى الإضافة وجوديآ ٠‏ كانت إضافة 
الإضافة وجودية ٠‏ ولزم ما لا نهاية له » : 

قلنا :جار أن تكون الإضافة منقسمة إلى: إضافة الحَقائق غير [الإضافية](21, 
فيكون ثبوتيآا » وإلى إضافة الإضافة » فتكون عدمية . 

ويكون المشترك بينهما عدميا . 

والنزاع يكون واقعآ فى أحد النّوْعيْن الذى هو إضافة الحَقَائق » دون إضافة 
الإضافة » ولا يلزم ذلك فى إضافة الإضافة ؛ لأنها مخالفة لإضافة الحقائق » 
ومع الاختلاف فى الحقائق لا يلزم الاثّمَاقَ فى اللوازم » فيبطل هذا البحث . 

وقوله : « الإضَاقَةُ الخصوصة مركبة من الإضافة ومن المخصوصية © . 

قلنا :قد يكون المشترك بين الإضاقة وإضافة الإضافة » [و] ليس جزءاً داخلا» 
بل لازم خارجاًء وتكون الإضافة فى نفسها وجوبية منرقة بسيطة أو مركة: 


. فى ب الإضافة وليس‎ )١( 


ونا 


وإضافة الإضافة عدمية صرفة » ومسمى الإضافة الذى هو قدر مشترك بيتهما ١‏ 
: « تنبيه 6 


زاد التبريزى 27 * فقال : ليس من فروع الْنْعِ من التعليل بالعدم أمتناع 
التعليل بالاوصاف الإضافية. ؛ لأنها أمور محصلة »:وهى منشأ الملاءمة التى 


: وقول الرازى : قال الاضفهائي : إن هذا يلزم فى قولنا : الجسم مؤلف . قلا‎ )١( 
. إذا قلنا الجسم مؤلف » فليس: فى الخارج سبوى الموضوع والمحمول  أعنى ذاتهما'  أو‎ 
وكون‎ ٠ وأمّا كون الموضوع موصوفاً‎ ٠  امهنم الموصوف والصفة  أعنى ذات كل واحد‎ 
' المحمول صفة » ويككون كل واحد من الصفة والموصوف أمرآ زائداً على ذاتيهما وجوديآء‎ 
فهو باطل بعين هذا الدليل » :وهو لزوم التسلسل . ووجهه ظاهر ء وهذا الذىا ألزم.‎ 
- المصنف فهو لازم له » فهو يلزمه. وهنو الحق على. ما سبقت الإشارة إليه أن كون الشىء‎ 
٠ صفة أو موصوفاً أو علة أو معلولا أمور ذهئية لا خارجة فاندقع ما ذكره » وأمًا مااذكره‎ 
المعترض الآخر فهو أشد فساداً مما تقدم . وذلك لأن الإضافة حقيقة واحدة ؛ لان‎ 
مفهؤمها شئ واحد على ما تقرر فى المعلوم . وهو الذى يكون مقولا بالقياس إلى آخر‎ 
لأن النزاع واقع فى أن هذا المفهوم هل هو أمر وجودى » أو ذهنى اعتبارى لا وجود له‎ 
» فى الخارج ؟ ومما يقضى منه العجب أن المعترض جعل إحدى الإضافتين أمرآ وجؤديا‎ 
1 . والأخرى أمرأ عدمياً » وجعل المشترك بينهما عدميا » وهذا لا يقوله عاقل‎ 
» وقول المصنف : الإضافة المخصوصة مركبة من الإضافة والخضوص مقدمة حقة‎ 
' صادقة قطعاً . فإن كل شخص من نوع مركب من الخاصة النوعية » والعوارض‎ 
فقد‎ ٠ وهذه التشخصات أداخلة فى ماهية الشخصء» خارجة عن ماهية النوع‎ ٠ الشخصية‎ 
وتبين أن ما أورده: عليه‎ ٠. اندفعت الشكوك فئى كلام الإمام العلائة صاحب المحصول‎ 
: : باطل ء والله أعلم بالصواب.‎ 
خاتمة : قال الرازى فى الرسالة البهاثية : التعليل بالامور الإضافية لاا يجوز ألأنها‎ 
بيان الاول : أنها لو كانث وجودية لكانت حالة فى‎ ٠ عدمية فلا يجور التعليل بها‎ 
فيلزم التسلسل ». وهو‎ ٠ وهى زائدة عليها‎ ٠ فحالها » فيلزم نسبتها إلى محلها بالجلول‎ 
» مخال. وأما الثانى فظاهر ثم: قال :. الجواب عنها أن نقول : لا :نسلم أنها عدمية.‎ 
والتسلسل مدفوع ؛ لانا نقول : جاز أن تككون الإضافة إلى محلها لذاتها » سلمنا ذلك»‎ 
سلما والقه) داكن‎ ١1# ولك عار ان لكين ووريي ل اتوادات . ورو العلل‎ 
1 لم لا يجوز التغليل بالأمور الذهنية ؟‎ 
. ينظر التنقيخح : (ق/ 174 ب)‎ )1( 


14 


هى جِهة التأثير فى الأكثر . فلو قطعنا النظر عن التخصصات وخصوص 
وفك الإضافات ٠‏ لطاحت معظم المناسبات ٠»‏ فلم يتميز بعض الأفعال عن 
بعض إلا بصفات الأجناس كالقتل ٠‏ والضرب ٠‏ والغصب . أما قتل عن 
قتل . وضرب عن ضرب فلا » ونحن نعلم أن الفعل من حيث هو فعل 
وحركة لا مناسبة افيه للحكم-» إن لم يكن ينضمن مصلحة ولا مفسدة » ولا: 
حسنا ولا قبحآ » وكما نعلم اختصاص القتل بمزيد ملاءمة عن الضرب فى 
اقتضاء الزجر ؛ لتميزه عنه بصفة تعيينه » نعلم اختصاص قتل المسلم عن 
مسمى القتل بمزيد ملاءمة لتمييزه بهذه الصفة» وكذا إذا [ فرضناه 2١7]‏ فى 
محرم أو حرم » أو شهر حرام ٠‏ وإن رجع ذلك إلى محض الإضافة إلى 
زمان » ومكان » ومحل ٠‏ » فلا يغرنّك تشكيك القائل: إن الإضافة لو كانت 
وجودية ٠‏ لكانت صفة للمضاف ٠.‏ وكانت مضافة » ولزم عدم التناهى .70 
ووجه بطلانه : أن العقل الصحيح يشهد أن.زيادة غلم بمعلوم يحصل عند 
الإحاطة بكون الحركة قبلاً ٠‏ وكون الجوهر مؤلفآ » وعللماً » وذَا كون . 
فكذلك يحصل علم معلوم عند الإحاطة بكون الفعل واقعا فى شخص معين 
أو موصوف . 
وقوله : « يلزم إضافة الإضافة » كقول القائل : لو كان الفعل قتلاً » أو 
كون الجوهر مؤلفآ أمرً وجوديًا » لكان صفة له » وكان كوته موصوفا به صفة 
أخرى ٠‏ ولزم التسلسل فى جميع الحقائق » والأمور الوجودية » حتى فى 
الوجود » وهو باطل قطعا . 


. فى ب : فرضنا‎ )١( 


ماهم 


ار وصرظ 0 5 شر 
المسآلة السادسة 
َال الرازى ': تَطليل كم الترعي' جائر ؛ خلا لبتنضهم . 


نا ا ٠‏ قإذا حصل فى الحكم الشرعى ٠‏ حصل طن ْ 
العليّة . 


| وَاحَتَجَ امانعونَ قا ار نام لسك الم 
ول لم ناكم المزمئ بصا أن يكُونَ عله كم الشرعى ا 


بأمور: 


حسما أن الحم المي الدى فرض عل : تلن لتنا عن 
الحكم اذى ججعل معو محلل ويختمل كوه متَآخرا » ويحتمل كَوْنُهُ مقارنا » 


على تفدير لقم :لَمْيَصلُح للملية ؛ امحل اْحُكُم عن عله » وعلَى 


دير لتَآخْرٍ :لم يلح لعل ؛ ؛ لآنَ امن تأر لأبكون عله للمتقدم » وى قطدير ‏ 


القَارئّة يحتمل أن تَكُونَ العله هو » وأ تكُون غير . 


014-01 


فإذن ١م‏ على ديات الأ ؛ لايخو »وى دير وأحد يكن : 
علاء ولا دبك ل اليرة ي ازع فاه . ٠‏ لا بالتادر لاوم بذ آله 
بعل . ! 


وانيها : أن تَفسيرَ العلّة : إن لصيف . أو التاعى » أو مور : إن فَسَرَاها. 


نع ع سه 


برف ١‏ لقع َيل حك اأصمل بسكم آخر» أن اعرف لحم الأصل هو 


موقه 


التتصيء و 


كأه8م 


: 2 


وَأما الى والثّات : فباطلآن ؛ لآن من يول الور » والداعى يَقُول : "امون 
والدأعى جات" اقاسد الصاح »الول بسكم الى" موق وُدَاعٍ 5 
حرق للإجماع ؛ وهو ياطل» . 


20 


الها :أن شر الل الى الول وقد أحد المي على الخ 


007 


غير اوم فَإذْنْ : شرط العلية مَجهول؛ ؛ قلا يجوز الحكم بالعلية . 

ورابعها : أن لشم إ بت حَكْمينِ فى صورة واحدة. قبس لآحَدهما 
7 مي علّى الآخَرِ فى الوجود , والانتقار ‏ والْمومية» ليس جم أحدهما عله 
للآخَر أولَى من العَكْس ء فَِمَا آنْ نَحكُم بكون كل وأحدة منهما عله لآخر ؛ 


000 0 


وهو محال » أ ليون وأحل مهم ةلآ ؛ وهو لوب . 
والجواب عن الأول : لآ تلم أن دير الَآخْر لا يَصلْحٌ للعليّة يْة ؛ لأن اراد 
عرفا وخر بود وم لطم . 


ا 


وَعن الثانى : نا نف سر العلّة با مرف . 


000 200 داو 3 عله م 6 وي 5007 


لما : : سي اججواب نه ف مق لآب الت . 
وَعَنٍ الألث :لأمكم نادم رط الاي ؛ على ما بيناه . 


دعن الرأيع : تشُول : قَوله : ليس له عل لاسر يأولى من المطس» : 
ُلنا : لنسلّم ؛ فَإِنْه ما لا تانَى امناسبةٌ من الجانب الآخَر . 
ون سلما لك ُو لَه يجوز كن كله وأحد مهما عل لصاحبه ؛ 


أ 
وعرم #رم 3 


بمَعَتَى كون كل واحد منْهما عقا لصاحبه . 


هه 


و 


فرع : إذا جوزتا تَعْلِيلَ الحَكُم الشرعى ' بالحكم الشرعى » » فَهَلَ يجوز تَعليل 


لاذه 


اس رع 4 


الحكم الح قي 20-07 ؟ ومثّاله أنْتُمَللَ نات الحياة فى الشمرٍ ؛ 
بطق يلباك ؛ فيكون حياً حي ؛ كاليّد . 

0 01لا مد م لت مامش لام 

6 قوم 
كم الشرعى معرفاً للأمر الحقية 
ْ لمسالة السادسة 
يجوز تعليل الحكم بالحكم 

قال القرافى : قوله : «الدّوران يفيد الظن » : 

قلنا : قد تكرو منع لي هلا ٠‏ وآن الع لم يشير من القن إلا مرية 
0 : إن هذا الظن من المراتب التى اعتبرها الشرع ؟ 

له : ٠‏ العبرة م فى الشرع بالغالب » : 
يريد بالغالب - هاهنا - الكثرة ؛ لآن الاحتمالات الكمللاث أكثز من 

احتمال» وهذا لايتم ؛ لأن الغالب الذى اعتبره الشرع هو الكثرة : فى الوقوع. 
باعتبار الرّمان » فالذى تكون أزمنة وقوعه أكثر هو الغالب » والذى تكون 
أزمنة وقوعه أقل هو التّاذِر القليل .. وهاهنا الزمان واحد ٠‏ والكثرة فى 
الاحتمالات » فليس هذا الموضع الذى اعتبره الشّرع » فلا حجة فيه . 2007 

بل إذا اجتمع احتمالات.يغارضها احتمال واحدء . يجوز الواحد أرجخ من , 
الكثير » فإذا 2١‏ رأينا زيذاً قد قتله السّلطان » ولم يكن للسّلطان عادة متفق' 
عليها ٠‏ فإِنّهُ لا يمكن ترجيح بعض هذه الاحتمالات على: بعض بالكثرة ولا 
بالقلة » بل بعلة خارجية » أ عادة متقدقة » أو نحو ذلك ٠‏ وهاهتا لم 
يساعد على علية عدم التعليل ولا التعليل » فلم يحصل مستند باعتبار الوقوع . 


. فى الأصل : : فإنا إذا ؟‎ )١( 


"148 


قوله : «لا يمكن [تعليل]7١2‏ حكم الأصل [بحكم آخر] ("2 ؛ لأنه معلوم 
بالنص؟. 1 

قلنا : المراد بأن العلة معرفة : أنَّا عرفناها بالنص فى الأصل ٠»‏ وهى تعرّفنا 
ثبوت الحكم فى الفرع ؛ لأنها معرّفة لحكم الاصل . 

قوله  :‏ كل واحد منهما معرف لصاحبه » : 

قلنا : يلزم الدور ؛ فإِنّ العلم بالمعرف يجب تقدمه على العلم بالمعرف » 
فيتقدم كل واحد منهما على الآخر » ويلزم الدور : 

وإنما الجواب أن نقول : أحد الحكمين معزف بالنص ١‏ أو بحكم آخر ينتهى 
إلى النصوص ٠.‏ والمعرف بالنص يعرف هذا الحكم المقيس حيتئذ » والمقيس 
معرف على الإطلاق » ولم يعرف غيره ألبتة » فلا دور .200 

ثم إن الحكم الذى هو العلية لابد وأن يكون مناسباً الحكم المعلل » 
كقولنا: نجس فيحرم بيعه » وطاهر فتجوز الصلاة فيه » فالطّهّارة والنجاسة 
حكمان شرعيان » وحيئئذ تتعين العلة والمعلول ٠‏ ويظهر ما هو أولى من 
الآخر بالعلية. 

2 سؤال »6 

كيف يتصور فى الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة » 

والقديم لا يتأخر عن القديم . 
« جوايه 1 

أن المراد تكامل شروط التعلّق ؛ فإن الحكم فى الأزل إنما يتعلق بشزط 
وجود المكلف . وسبب الحكم ٠‏ وإرسال الرسل » وتَترل الوحى » فجاز أن 
يكون تنزل الوحى فى أحدهما قبل الآخر ء فتكمل شروطه قبل الآخر ٠»‏ فهذا 
هو [ التقديم ] 99 . 


)١(‏ فى 1 : تعريف 
(؟) فى ١‏ : بالعلة 
(*) فى أ : التقدم 5 
0 


١ 1 9‏ تنبيه ) 
راد التبريزى فقال !: نحن نعلل جوار الانتفاع ؛ وصحة اليد 2 
ووجوب الزكاة ٠‏ ونفقة المملوك بالملك » وهو حكم شرعى . ش 
ونعلل التوارث 0 ووجوب النفقة 0 والتمكن من الوطء 03 وصحة 
الطلاق» والظهار ٠‏ وأمثالها؛ » بالزوجية 5 
ونعلل بطلان البيع 2 والصلاة » ووجوب الغسل » بالتجّاسة : 
ونعلل[ بالرق ] 7" والحرية أحكاما » وهى أحكام شرعية.. 
وليس من شرط العلة أن تكن معنى يقنضى حكمآ لاجله ٠‏ بل يجور أن 
يكون عارضاً ء والحكم فى هذا المعنى كالوصف بل أبلغ ؛ فإن خلو الوضف 
عن الحكمة جائز » وخلوٌ إلحكم عن الحكمة غير جائز » فالحكم كالوضف 
فى تضمنه الَصالح والحكم » والتعريف إنما يطلق على العلة باعتبار الفرع لا ' 
باعتبار الاصل » ولا فرق فى ذلك بين الحكم والوصف . ش 
5 « فائدة ») 
قال سيف الدين (5) : المختار أنه يجور أن يكون الحكم علة بمعنى المعرف 
للحكم » » لا فى أصل القياس » بل فى غيره الوح اوور 
بهما حرمت كذا فقد حرمت كذا . 


: ينظر التنقيح : ق/ 715ب‎ )١( 
٠ . زفق فى أ : الرق‎ 
. 1880/7 : ينظر الإحكام‎ )5( 


0 


المسألة السابعة 
قال الرازى : : يلجوؤ اليل ) بالأوؤصاف لعفي 5 وهى الشف والخسة , 


ل 


والْكَمَال وَالُقْصان ؛ ولكن بشرطين : 
تفظن 1 و تست ربلا امن رز 


والثانى : أن يون مدا ؟ لآ يحتف بالختلاف الآوثقات ؛ َه لولم يكن 
كلجا ليون نكلعف حاصلا فى مان لول له ؛ وحينئذ :لآ 


قاو ع. و 


يجوز التعليل به . 
المسألة السابعة ‏ - 
. 3 
يجوز التعليل بالأوصاف العرفية 20 
قال القرافى : قوله لوقيل اردان بجح الارلات وا صمل 1 
يكون فى زمانه عليه السّلام »: 


قلنا : قد يعلم وجوده فى زمانه - عليه السسّلام - ثم 'يعلم انقطاعه » ثم 
يعلم وجوده فى (ماننا 0 فيتجه القياس مع عدم عمومه فى الأوقات ٠.‏ 


. 778/7 : ينظر التحصيل‎ )١( 


0 


ع 
قال الرازى يليل بالوصف لكب عد كتين وقال قَوم : ل ل 


ب ير هو 


يجوز . 

نا : أذالاسة سم اران والدوران تفيد ظَن العليّة ؛ فيَجِبْ الْعَمل به . 

اتيج اذ ون بأمور تَلآلَه : 

أحدها لأا ىلب يجبا قط ع إلى طم لي 
ل »ع بيو ساي لدو فلوو 
واللازم محال ؛ فالملزوم مثله . 

بان الملآرمة : لني 1اعن وا ذا ملا : 
عل تلك الأهية ١‏ لإنا كن اماية عله صفة من صفات انأدب .حفن ق الصفة 
يا 0 الو ل 3 : 
يتوقف على تحقق الوصوف . 


كلد قا وات بن ل دمن م 
ا ا ا 2 
تلك الماهية ؛ فَإِذَا عدم جَرْء من أجرائها , فَقَد عُدمَت العليّة ؛ فَإِذَا عدم بعد 


ل ا 


ل 
ذلك قد حَصَل عند عَم الجزء الل ؛ فلا ييحصل مره أ خرى بعلدّم الجزاء 
الى » قد صل عدم جْء الاي » م أنهلم تن ليه دم عي تلك : 


ا 
وما امم 


الماهية ‏ فَقَد وجد التَْض فى العلّة المَقليّة؛ ين 1 : 


2 
. َيل أو وَضمية 


علي امهية - أ رحقبقى» سواء كانت علي الشىء ذل 
ه" ع ءءء ماو 


َنْ قلت :هذى أكون فى لوبو ني ري :ا ن عدم كل 
وأحد من" أجنرانها عل مسقل عدم تلك ااهية ٠‏ يود محال : ش 


قلت : : ليست الماهية أمراً ورَاء م 


1-7 


تلك الأجزاء لة مد شئء آخَر 


م وناو 


مَجْموعٍ تلك الأجرّاء , قَلَمْ يكن عدم أحد 


لود لمع لد باع 
12111007 


0 101011ظ2 


وأجد من أجراء الماهية ؛ فَظَهَرَ ارق . 


وثّانيها أده الدرء عله لَه صفة لذلكالشي». سوا حلت حصل حَصَلت لَه تلك 


سس ام 


الصفّةٌ بذاته » أو بالجَعْلٍ » فَإَِا كَانَ الَوْصوف بالعليّة مرا ربا نِم أن قال : 


حَصلَتْ تلك الصف بَمَامهًا لكل وأحد من تلك الأجراء وهو محال ؛ ما أولا 


000 5 لع قم 


َلنَه يرم كونْ الصقّة الواحدة ذ فى الحَالالكثيرة » وهو محَال. 

آم قاني: ماحد مهلك الاجر لا للست 5 
لكون الشعء عل إلا حصول العليّة فيه » وم أن يقال : "حَصّل فى كل وأحد 
من جرّاء امل جَْهٌ من تلك العلّة » وَهذا أيضا سُحَال؛ لأ يتضى القسام 


لصلقّة العَقليّة ؛ احى يكو الملا سلف ولت ريم ؛؟ وهو محال . 


ساس سس 


:نكل مأحد من تلك الجا ميك حل »مد اماه :ما آنْ 
يون ف حَداث مر لم يكن »أو ما كان كذّلك : قن حَدثُ مر فَالتتضى 


وااو أ د ون 


لحدوث ذلك الأمر : ما كل وأحد من تلك الجر » أن مَحْمُوعها: 


َِنْ كَانَ الأول : كا علوأحد من الأؤاء تقل مضا امل جب حب 
كَوْنْ كل واحد منها علَة امه ؛ ذلك محال . 


وإِنْ كان الانى : كان :الكل فى اأتضاء ذلك لك الخو لذّلك 'الأمر الحادث 2 
كالكلام فى اثتضّاء ذلك المجموع للع ؛ ؛'قلرَم أذ يكن بواسطة حدُوث شىاء 
آخَر؛ ولزم َالشَلْسَل ؛ وهو 2 


ووم 


وَإِنْ قُلَْا 0000 مي دوعر شه م 


لما : إنه لم يحدث أمر» لَمْ يكن حاصلاً ٠‏ فلك الأجزاء َل الاجتطاع .. 
- كَهِىَ حَالَ الاثفراد ٠‏ وَلكنهًا - حَالة الاثفراد ‏ مَا كَاَت' عله » فَكَذَا علد . 
الاجتماع . ّ. 


والجواب عن الأول 5 يلوم لَوْ جَعَلَ عمج اماي عل 


للد درف دي 


ملي ؛ وى كز الم م ؟ وهو ممنوع . ذ 
ون التاَى :أن عليه ليست صق بوت ؛ ولام لسلس ؛عَلى ما راف 
وذ لم تكن صفة بو َي امتتم الول انها ل 


بتمامها . لتقم سسب القساء أجاء اكاهية . 


وَعَنِ اثلث أله ُو ض يك وأحد من الم هرة ؛ هلس بعشرة » وعدا . 
اجتماعهًا مه 

ران : ا 

م امهل اع مومه الى 00 

الأول : تقل الشيخ أبو ! إسْحَاق الشيرازى - رحمه الله - عن بعضهم ١‏ نهم قال : 

٠. لا يواد الأوصافا على سم » هذا لَص يه غرف لَه حُبنة‎ ١ 


سوام #ة 


الثانى : فى افق بين جْء العلة ومح ا ترط ذات العلّة راط عفيها + 


شم امام 
> ومو 


لل قور ير 00 
الأول : هذى يلوم هه َم الحو ليوج من امل .... 
والثانى هذى يلوم من مه مفْسَدةٌحافمة جود الك . 

سرت »قم لأس م الك اق ةلد . 
وَالْكرونَ لتخصيص الع .. 

وَاحتبُوا عله انه كي مي يكو شر لف .وخا بكرن 7 


>30 


و 


مرا لحم عد اجتماع كل القيوم ؛ من الشرْط ء والإضاقة إِلَى الآهْلٍ 
وَالَحل؛ فيَكُونْ كل واحد من حل الود د جَرْءأ من مرف للحكم ؛ فيكو 
جَزْءاً من العلّة . 


ب » لآ نكر أن بَمْض هذاه القيود أقوى فى الوجود من بض ؛ قن اقل له 
نا وق كله صفة َع ضاف إلى اق ول لول تلقل 
أْوَى فى الوجود من مده الإضاقّات ؛ لاحنيّاجها إِلَيه فى الوجود . 


“وقد يكون بن بَعْض تلك القيود متاسبا . دون ابض أو يكون بَنضها أثوى فى 
ماسب من عض ٠‏ ولكن مم ملم هذا لقو التي ريف العم : هو 


ف الل 0 سا 


امجموع : وحيتئذ لأيبقى بن جَْء الع وبين شَرْطها قرقه. 
وَقَائدةٌ مَدَا الث أله إذا صَدر بَمْضُْ تلك الأجزاء عن إِنْسَان » وَصدَرٌ 


ع الس 


0 آخْر» فَإِنْ ١‏ كانتا تلك الأجرَا معسَاويةٌ فى القوة والمناسية؛ 

شرا ؛ وإلا مُسب الفعل إلى قاعل الججرء الأثوى » وهذه الْقَائدة حَاصْلَة» 
عو 2 2 لم سس 0 ا 3 
سواء. سميتاه جْء العلة أو شرطها . 


من لاس من سل القرق ؛ وَرْعَم أن لعل إِنمَا ُْر رف عَلَيهًا بلص 5 
بالاستتبآط . 


م صاس 


إِنْ كَانَ الأول : َل للى لالص على كوت اط لمكم ء هو عل 


وسائر ليود الى عرف اعتبارهًا بدلائل منتقصلة تَجْعلها شر ائط . 

وَإِنْ كَانَ الثانَىَ ا" 
َحقق المتاسبة . ولا ون كافيا فيها » هو جرْء العلّة » والّذى لأ يكن متاسبا . 
00 معلعقده 


ولأ جزْءا منْه » فهو الشرط . 


>50 


هذ إذ رن عي لوصف بالمابة »ما د فاه يسائر الطرقو» لم ينج 1 


هذا القرق . 
المسألة الثامنة 
بجوز التعليل بالوّصف المركّب 90 ٠‏ 
قال القرافى : قوله 1ران أو الور ايمر الكن ٍْ 
واجب 4 : 


قلنا ا مان ل مل اانا و 
التى اعتبرها الشارع موجودة. هاهنا . 

قوله : 7 إذا عدم الجزء فعدمت الماهية ٠‏ ثم عدم اجخزء الى لا يوجب 
عدم تلك الماهية ؛ فيلزم النقض على العلة العقلية » : 

قلنا : الذى نسلمه أن عدم ما هو جزء بالفعل لاهيّة موجودة يكون عدمه ٠‏ 
يوجب عدمها . 

وهاهنا الجزء الثانى لم مق 1 للماهية الأولى » بل جزء للماهية الباقية» 
فلا جرم كان عدمه علّة لعدم الماهية الباقية » كما إذا عدم أحد العشرة عدت 
العشرة ٠‏ وبقيت التسعة ٠»‏ فإذا عدم واحد بعد ذلك عدمت التسعة ٠»‏ وليس 
هو جزء العشرة حينئذ » بل تسميته جزءاً للعشرة مجاز باعتبار ما كان عليه :. 

والمعتير إنما هو الجزء بالفعل ؛ لأن الجزء بالقوة .لا يوجب عدمه عدم 
لماهية؛ فإن كل كُمّ فى العالم هو جزء للقميص بالقوة » مع أنه لا يلزم من 
عدمه عدم القميص.ء بل من عدم الكم الذى 'هو جزء بالفعل فقط . ا 


)١(‏ ينظر البرهان : ؟/ ٠ ١١١‏ والمنخول ص 745 ٠١‏ وشرح ثتنقيح الفصول ص 
4 .والابهاج ه١1‏ » حاشية البنانى : ف المنتهى لابن الحاجب ص نقفة 


فرق 


قوله : * ليست الماهية أمراً وراء تلك الأجزاء » فلم يكن عدم أحد تلك 
الأجزاء علة لعدم شئ آخر » : 

قلنا : إن أردت أنها ليس غير تلك الأجزاء باعتبار الوجود الخارجى» 
فمسلمء لكن العليّة - أيضا - كذلك من باب النسب والإضافات لا وجود 
لها فى الأعيان ٠‏ بل: فى الأذهان » وإن أردت أنها ليست عين الأجزاء باعتبار 
الذهن ٠‏ فممنوع . 

وأيضا : يلزم خلاف ما 96 عليه العقلاء أن عدم جزء الماهية يوجب 
عدمها » مع إجماعهم على أن عدم جزء لا يوجب عدم جزء آخر » فلم 57 
إلا الماهية » وهى غير الأجزاء » وحيئئذ يتجه المنع والسؤال . 

قوله : « إن اقتضاء الأمر الزائد مجموع الأجزاء عاد الكلام فيه »© : 

قلنا : العلة أمر ذهنى إضافى » يوجبه مجموع الأجزاء الخارجية » وللعقل 
أن يخترع المجموع الذى هو الصورة الذهنية مجموعآ آخر » وللمجموع 
مجموعا » ومَلُم جرَا » ولا يلزم التسلسل ؛ فإن الاختراعات العقلية 
كالتأئيرات » فكما لا يستحيل بعد كل أثر أثر كنعيم أهل الجنة » لا يستحيل 
للعقل اختراع بعد اختراع » ولا يجب الوقوف فيه عند غاية . 

قوله : ٠‏ استلزام عدم الجزء عدم الماهية مبنى على أن العدم علة » وهو 
ممنوع 6 . 

قلنا : ليس المراد - هاهنا - التأثير » بل اُلازمة » وهى أن عدم الجزء 
يستلزم عدم الماهيّة » كما يستلزم عدم الشرط عدم المشروط » وعدم اللازم 
عدم الملزوم » والنزاع فى أن عدم الجزء يوجب عدم الكل جحد لضرورات 
العقول؟؛ فإنا نقطع أن عدم واحد من العشرة يوجب عدمها ضرورة . 

قوله : « الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم . ولا يكون جزءا للعلة » : 


وخدنانا 


قلنا: يبطل بكمال العلة ٠‏ فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم ٠‏ وليس هو جزء 

وشرط العلة قبول النُصاب للملك والانتفاع ؟ فإنّه سبب جعله :سبب 
وجوب الزكاة . : ش 

والعلة للحكم غير الحكم ؛ فلا يكون الحدّ جامعا . 

ولأن الشرط قد يكون لا فى حكم ولا غلة ؛ بل الصفة حقيقية » كلاحياة. 
شرط للعلم » والعلم شرط للإرادة » ونحوه . 1 

وبهذه الأسئلة تعرف فساد التعريف الثانى » بل الحق ما تقدم فى خطاب 
الوضع » وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجودم 
وجود ولا عدم لذاته . ١ ٠:‏ 

فالقيد الأول : احترازٌ من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء . 

والقيد الثانى : احترارٌ من السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود . 

و1 لذاته 1 احترازاً من أن يقارن وجوده تقدم السبب 0 فيلزم الوجود 
كالول بعد التصّاب » أو يقارن وجوده عدم السبب » أو قيام المانع ؟' فيلزم 
وح و0 | 
الحدء ولا ييقى خخلل للب . ْ ١‏ 

قوله : « ومن الناس من أنكز هذا الفرق »© : 

تقريره :" أن الأستاذ أبا إسحاق وغيره قالوا ا 
كالعلة العقلية » لا يتخلف عنها أثرها آلبتة ٠‏ فنقول : العلة مجموع ما يستلزم. 


ا ل 
فرق حيثئل : 


اننا 


١‏ وقد تقدم فى خطاب الوضع الفروق الكائنة بين هذه الحقائق ٠»‏ والبحث 
فيها هئالك مستوفى ٠»‏ فالشرط مناسبته فى غيره » وجزء الماهية مناسبته فى 
نفسه » ومجموع العلة أقوى مناسبة من جزئها ».كما أن ملك جميع النصاب 
أقوى مناسبة لإيجاب الزكاة من منّاسبة دفع التّصَابٍ للزكاة . 
تنبيه 6 

راد سراج. الدين 2١(‏ فقال على قوله : ١‏ إن العدم ليس علة ثبوتية دفعاً 
للتسلسل ؛ : لقائل أن يقول : فى هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم . 

قلت : يشير إلى ما ورد على هذين مما تقدّم من الأسئلة . 

وقال التبريزى ("2 : التركيب جائز فى العلل ؛ لأن الحكمة الداعية إلى 
الحكم يجور ألا يتضمنها وصف واحد » بل أوصاف كالقتل العمد العدوان » 
وملك المسلم نصاباً ناميآ حولا كاملاً » بل هو الأكثر فى أساليب التعليل . 
وأجاب عن لزوم النقض على العلة العقلية بأن العدم ليس علة - كما قال 
الصف . 

ثم قال : لو قدرنا جوار التعليل به » فعلّة عدم العلية عدم الماهْة » وعدم 
الماهية لازم عدم جزء الماهية . 

فإن عللتم به فقد التزمتم الإشكال » وإلا فقد اندفع الإشكال . 

يريد أنه وجد عدم بعد عدم » فما يجعلونه جوابآ » هو جوابنا هاهنا . 

قال : وقد طلب المصتف الخلاص من هذا الإشكال بالالتجاء إلى منع كون 
العلية صفة ثبوتية ؛ لثلا تؤدى إلى التسلسل ٠‏ وهو هرب إلى غير ملجأ . 
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اكلا 


قلت : وما قاله غير متجه أيضآً ؟؛ لأن العلية والمناسبة » والملائمة »' 
والتأثيرء ونحوها نسب وإضافات ذهنية » لا وجود لها فى الخارج ٠»‏ فلا تقوم 
فى الماهيّة » ولا بما تقوم به الماهية ؟ فَإِنّ الماهية لا تة تقوم بالنفس ء بل المصالح. 
والمفاسد فى ضمن الأوصاف . 1 

ثم قال فى الجواب عن الثالث 237 : إنه منقوض بكل ماهيّة مركبة 7 

ثم قال : نقول عند الاجتماع : تكاملت المصلحة المطلوبة بالحكم أو بالقوة . 
المؤثرة بإجراء الله - تعالى - العاذة كما فى اجتماع الجراحات والأقداح سن 
الخمر » على أن حاصل العلل العرفية والطبيعية يرجع إلى اطراد العادة الإلهية 
يخلق الأثر عقيبها ٠‏ فيجور أن تستقر هله النادة: عند الترقيي لذ عدن 
الانفراد. ْ 

ولاك جد عاك فرك ت امه : يمكن تقريبه من جهة أن أقصى : 
با حرق طليار لك يسيم معي شق اا للك 1 ردك 
بوجود أو [عدم](5) » وهو وجود الشرط ٠»‏ وانتفاء المانع » وقد يتعلق المعنئ ' 
المقتضى بالفاعل » فتعتبر هليه » وأقصاها العقل والبلوغ » ثم [قد] 9© لا. 
يستقل به الشخص الواحد كصيغ الما وضات .. فيختاج إلى غيره » فيكوث 
مجموع ما يتوقف عليه الحكم : إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ فى ! 
المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع » وهى سبعة - التى نقلها الشّيرازى - 
وكل ما زاد على ذلك فهى تفاصيل هذه الجمل » فيمكن رده إليها وعدم الردا: 


عن عَجَزٍ وعى !4 . 


3 فى أء. ب : الثانى‎ )١( 
فى أ: بعلم .أ‎ 0 
! 2 سقط من1.‎ )0 
هذا فاسد . وذلك لان الكلام فى أوصاف العلة لا فى الشرظ والمانع والقال/‎ ):( 
1 . والمحل‎ 
-' او ل اه روحه  فى شفاء الغليل : الفرق بين علة‎ 


لوس 


ثم قال فى الفرع الأخير : جزء العلة هو الوصف المعتبر لإتمام ما يتضمن 
المعنى الذى لاجله يشرع الحكم . 

والمحل هئ الذى هو بحال إذا ثبت الحكم فيه يفضى إلى تحصيل مقصودة» 
فكانت المحلية شرط إفضاء الحكم إلى حكمته . 

والشرط هو الوصف [الذى]7(١2‏ يتضمن الامن [عن](1) مفسدة مانعة » أو 
مصلحة خارجة عن مصلحة الحكم » إما عائدة إلى تكميلها » أو أجنبية عنها 
يطلب تحصيلها بتوقّف الحكم على وجوده نظير ما (2 يدفع المفسدة المانعة 
اعتبار القبضص فى بيع المبيع . 

يريد أن من شرطه ألا يبيعه قبل قبضه . 

قال : واعتبار رضا المرتهن فى نفوذ البيع من الراهن . 


- وشرطها هو المقصد ٠‏ وكذلك الفرق بين جزء العلة وشرطها ولازمها ؛ لآن العلة 
ومحلها وشرطها » ونفس العلة وذاتها » وبعض العلة وركنها » أمّا محل العلة فهو 
شرطها ء» وركن العلة هو بعضها ٠‏ وذات العلة هى نفسها ٠‏ ولا غموض فى شئ من 
ذلك وإنما الغمرض فى الفرق بين جزء العلة وشرطها ٠‏ والعلة وشرطها » ونقول 
الشرط فى لسان الفقهاء عبارة عما يمتنع وجود العلة إلا بوجوده لا للا تجب به العلة أو 
يجب به الحكم » ويقال: هو عبارة عما يجب الحكم عنده بوجود علة الحكم » وأما فهى 
عبارة عن الداعئ والباعث » أو عن الأمارة أو عن الموجب ٠‏ إمّا بجعل الشارع إياه 
موجباً.أو بجعل الشارع كما تقول المعتزلة » ثم قال : البيع. موجب للملك ٠‏ والتكاح 
موجب .٠‏ ولكن بشرط حضور الشهود » فيقال : حصل النكاح بالعقد لا بالشهود » 
وكذلك الرجم يجب بالزنا عند الإحصان ء .لا بالإخصان . وبراءة المة عن الصلاة 
بفعل الصلاة عند مقارنة الطهارة » والقطع يجب. بالسرقة عند العقل والبلوغ ؛ لا بالعقل 
والبلوغ قاله الأصفهانى فى الكاشف . 

. 1 سقط من‎ )١( 

0) فى 1: من 

() فى الاصل : الشرط . 


لفون 


ونظير التُكميل اعتبار القدرة علن:الكتليو:فن لوال 010 واعتبار الرؤية, ' 
راغتبار رضا العبد فى التزويج منه : ْ : 
ونظير المصلحة الاجنبية اعتباز الحرية فى نفوذ الششهادة » ويختلف ذلك فى 
الأكثر 3 بحسب اختلاف مأخذ يظهر للمجتهد . 

والمقصود من المثال تقريبه من الهم » وحده الجامع 0 00ظ 
انتفاء الحكم » ٠‏ ولا يتتقض هذا الحد بالسبب وجزثه ؛ فإن الحَدٌ شرطه أن 
يكون متحققاً فى آحاد أجزاء المحدود ٠‏ والمسمى لا يلزم من انتفائه انتفاء ' 
الحكم ؛ فإنه بتقدير أن يكون له سبب آخر يجوز ثبوته بناء عليه ٠‏ وإن لم , 
يكن له سبب » فانتفاؤه لازم انتفاء مسمى السبب ٠‏ لا .لازم انتفاء 00 
المسمى سبباً ؛ وفى الشرط مهما انتفى المعنى المسمى شرطأ لزم م اثتفائه 
انتفاء الحكم 0 وإن كان له شروط أخر 3 وأسباب كائنة متحققة » وبهذا 1 
التفهيم يستغنى عن التطويل فى الحَدٌ بقيود لا حاجة إليها . 

وأوفى منه بالغرض أن نقول 2 الشرط ما اعتبر انتفاؤه فى انتفاء الحكم ١‏ : 

فيتميز عن السبب وجزئه ؛ لان شرط إمكان اعتباره فى انتفاء الحكم إمكان 
ثبوت الحكم » ويتوقف على وجود السّبب بكماله . 

ثم قال : الدافع للمفسدة 00 ش 
تلك المفسدة ة بأمر وجودى؛ لثلا ييطل قسم المانع » ٠»‏ فإن أمكن فهؤ على 
التعارض » ويحتاج إلى الترجيح ٠‏ ونظيره مفسدة الممَاضلة 16 الممكثلة الداقعة 
لها 5 وقد ثبت رجحان اعتبار الممائلة شرطأ بدليل الصبرة بالصبرة جرف عند 
ظن الممائلة » فإنه لا ع 0 فى الشرط ظن فى المشروط . 


(0) فى 1 : ب : المحال . ' 


بفرند ار 


العلة يصل تركيبها إلى سبعة أوصاف: [بعد » و](١2‏ الشرط وانتفاء الماع 
والنحَاقدان هذه أمور لا يمكن أن تكون أجزاء العلة » بل هى أجزاء ما يتوقف 
عليه الحكم . والكلام إنما وقع فى العلة خاصة لا فيما يتوقف عليه الحكم . 
وقولة : « جزء العلة هو الوصف المعتبر ؛ - يشكل.بالشرط ؛ فإنه وصف 
معتبر لإتمام ما يتضمن الغير ؛ لأنه يريد بتمام ما يتضمن المعنى العلة الثامة ٠.‏ 
وقوله : « الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم » ينتقض بالسبب وجزئه . 
وجوابه عن هذا : بان الاسباب يخلف بعضها بعضا لا يتم ؛ فإنا ننتقض 
عليه بالسّب الذى لا بد (") له » ويكفى فى النّفْض صورة واحدة » ثم إن 
جزء السبب لم يجب عنه'» بل عن السّبب فقط » وكذلك يبطل بهذا أيضاً 
حجذده . : 
وجوابه أن الانتفاء يتوقف على وجود السبب لا يدفع النقض ١‏ ولا 
يحصل به الجواب ؛ لأنّا لا نسلم التوقف » وإن سلمناه فالسّبب - أيضا - 
يعتبر انتفاؤه فى انتفاء الحكم » وأجمع القياسون وغيزهم أن العالمية تنتفى 
لانتفاء العلم » ووجوب الرّكَاة ينتفى لانتفاء الغنى وغير ذلك » حتى نقول : 
إن عدم العلة علة لعدم المعلول . 


. فى أ :يعدم‎ )١( 
. 2» بدل‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


لفك 


المسألة التاسعة 
قَالَ الرازى : اتَمَهُوا على أنه لا يجوز اللي لاه مغل تَغليل تحريع. 


الحَمر بآن العرّب سَمْهُ خَمرا + قَإِنانَعلَم بالضرورة : أن مجر هذا اللّقظ لآ 
أثر لَه فإِنْ أريد به عليه بمسَمَى هذا الاسم ؛ من كونه مَُامرا للمَقْل ؛ فَذَلكَ 
عي ظموى 0 


ن ليلا بالوضف ء لآ بالاسم . 

المسألة التاسعة 
6 ير 
التعليل بالاسم 


قال القرافى : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم . 


قال التَّقْسُوانى: إذا فسرنا العلة بالمعرفة ما 2 من ذلك ؛ فإن فيه 
تعريفا؟ . 


قلت : ويقوى سؤاله على القول بأن مجرد الطرد كاف فى العلة . 
ويضعف مع اشتراط الناسبة » أو الشبّه فى الصّورة » أو الحكم . 
قال الباجى فى كتاب 3 الفصول © ::2١(‏ يصح اا 0 
للحكم . قاله أكثر المالكية والشيخ ابو إضصات ا 5 5م 


0 يجور ا جل لاس مل لمك عا ل سي فى اهب ء وه عن ار 
العلماء قال : وسواء فى ذلك المشتق » : قاتل وسارق » والاسم الذى هو: 
لقبء كقولك : حمار وفرس . 1 

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات ؟ . 

فإن قلنا : أمارات ١‏ فلا امتناع فى جعل الاسم غلم على الحكم كالصفة . 

وإن قلنا : موجيات» فلا:؛ إذ لا يستفاد منها المعنى . ا 

وقال الاستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب « معيار النظر © : التعليل بالاسم. مبنى 
على الخلاف فى التعليل بالحكم . وقد منع منه المتأخكرون » وأجازه أكثر القائسين ٠‏ 
ونقله عن الشافعى ٠‏ قال :. فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم . ومن :أجاز - 


نلق 


وقال بعض الشافعية : لا يجوز . 

وجوزه بعضهم إن كان مشتقآ » ومنعه إن لم يكن مشتقاً . 

[ قال : والدليل على ما نقول أن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطق » جاز 
أن يستنبطء» ويعلق عليه كالصفات ٠»‏ واللمعانى . 

ودليل آخر : وهو أن العلل الشرعية علامات ٠‏ وأمارات ٠»‏ وليست بموجبة 
لأحكامها » ولا يمتنع أن تبعل الأسماء علامة على أحكام فى أعيان . كما 
تجعل الصفات إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم ٠‏ وإِنّمَا يكون معناها الدلالة 
على الحكم بضرب من المواضعة 2١7]‏ » فهذه ثلاثة أقوال لم يحكها المصتّف. 

وقال أبو يَعَلَى فى ١‏ العمدة » ٠‏ وأبو الخطاب الحنيليّان : مذهب ابن حتيل 
جوازه ؛ كان مشتقا » أو علمآ » أو لقبآ . 


- ذلك أجار هذا » ولهذا قلنا : إن بيع الكلب المعلم فاسد ؛ لأنه كلب كغير المعلم » 
وقال مالك فى زكاة العوامل : إنها نعم كالسوائم ٠‏ وقال أهل الرأى : لا تكرار فى 
مسح الرأس ؛ لأنه مسح كالتيمم 9 

ينظر أسلاسل الذهب ص 4١١ ٠ 4١5‏ , إحكام الفصول ص 8158 . فقرة (3545) » 
التبصرة ص 165 ؛ اللمع ص 60 

)١(‏ فى أ: بدلا ما بين المعكوفين: « بياض ؛ وبعده: أن يكون الاسم علامة للحكم. 


نان 


مع وس شير 
المسألة العاشرة ‏ 
رصع د برا 3 
قال الرازئً : مدهب الشافمى - رض اله نه : أله يجو اليل بالعلة 


القاصرة ؛ ومو ول اخثر كلمن . ش 
ا : لآ يجوز » واوا فى العلّ اأنصوصة . 


0 وار َه هه 


نا : أن صحة تَمْدية لعل إلى ) زع مفو على صسنها فى نيه . 3 
قتا صِحنها فى تذسها على صصح تيه إلى الع ؛ َم الور وذ لم 


سداد و مس و 


د توا مل لصافم تشهاء سوا كا :ألم 


يهاه 


0. 


500 


دع # سمه 


إن قيل : لم يوذل اه متهن تدك لاترقف عل 
صِحَة تيه بل علَى صبْة وجودها فى غير الأصل ء وحيتذ ينْقَطع الدور»: 


سك وس 20-7 


حكن كف وكيا وى تربخا ما جر نا زياد لول لامر جد ين 
وجوه : 
الول : إن الله القاصرة لآ قَائدة فيها . ومَا لا َائدة فيه كَانَ نا » وهو على . 


الحكيم غير جائز . 


ِنَم كُلنَا : إِنْهُ لآ قائدة فيها لأن القائدة من العلة الس بها إلى مطرقة 


الحو وهل الَائدة داهن ؛ لاهلا يكن فى القاصرة أن يول بها 


- 


م,# وي 


لى مع احم فى الأطل ؛ لأنَ ذلك مَعْلُو م بلص ولا ييمكن التوَسل بها . 
إلى َع الحم فى غير الل ؛ لآنَ ذلك إِنّمَا يمكن أن لَوْ وجدَ ذلك . 
الوصف فى غَيْرِ الأصل . فَِذَا م بُوجدء امع حُصُول ذلك القائدة . 


اردان 


َنم نا : نما ل ئدة في با ونام يرجا دك لماع . 


عرس سوير 


الثانى ' اليل ين اقول بالملة لطقوةة »لاله بعال ؛ وهو غَيْرَ جائزء 
لقوله تَعالى : 9 إن الظّن لآ يُى من الح شنا 4 1 النجهم :8 ] ترك العمل 


به فى العلّة امحَعَديّة ؛ لأنّ فيها َائِدةَ » وهى الول بها إلى مُه الحم فى غير 


م 


محل ال وَهذه الفَائدة مود فى القاصرة ؛ فوب بَقاومَا على الال . 
الثالث : العلّةُ الشرعيّة أ مَارَةٌ ؛ فلا بد ون تكون كَاشْفَةٌ عن شئء وَالعلة 


ع عرو على اس اعرف 


القاصرة لآ شف عن شَئْء من الأحكام ؛ ؛ تون أمَارة؛ تون عل . 


والجواب : وله : لم لأ يجوز أن بال : «صصحة كَونها عله موقُوقَة علَى صحة 
وجودم ف شيك لحل : 


ممه 


نا : أن الحاصل فى سحلآخرَ ايكون ويه ؛ لاتحالة لول اله 
ود ده وود 


الواحد فى مَحَلَينِ » ٠‏ بل يكون مثله » * وإذَاكَانَ كذلك فَنشُول: : كل ما يحصل له 
من الصفّات عند حُلُول مثله فى مَحَلآخَرَيَكُون سكن الحُصول لَه عند دم 


حلُول مذله فى محل آخر ؛ لآنحَكُم الشىء كنم مذل ‏ ف أمكن حصول كل 
تلك الأمُور ء فَبتَقدير تَحَقق ذلك » وجب أن تَكُونَ علّة ؛ لأ تلك العليّة ما 
حَصَلَت إلا بسب تلك الأمور . رد 
ون رض الأوى ٠‏ وه ٠:‏ أنه لآمَائدة فيا »: كلا : للم . 


2 7 


قَولهُ : « القَائدة أن يوس بها إلى مَمْرقَة الحُكْم » ؛: قُلنَا : نُسَلّم أن معْرِقَة 
الحم قائدة ؛ لكن لا تلم أنه لا قائدة إلأأهى ؛ قَما الدّلالة ملَى هذا الحَصرٍ ؟ 


ره 2 نوع 2-4 


م إنا بين قائدتين خريين : 


يدك 


الأولى :أن ترف أن الحم الشرعى مطابق لوجه الحكلمة َالصِلّح 


وامصلّحة , وهذه: 
قائدةٌ معتبرة ؛ 


أن الُوس إلى ار 
و ول كم الصف ول امخض م . 


عمس بت سوس 
الاي :أله لآ َئدة أكثر من العلم بالتئء ؛ لإ مما الحم » ٠‏ ثم اظَلعنا. 
عاو عل جز عار ا ذلك مح 


و 
نه ولك مَحْبوب 
2ه 
يه مصلحة . 


به فى ةلق اشر 
ا مسَلّم» وها هنا أمكن التوسل به إلى عَم الحكم . 
ياه َه : هذا حلب على ظنًا كو حكْم الأصل مُعلّلا بعل َاصرة . اما من ا 
ا : 0 


قلت ٠:‏ يكنْفى فى الامتتاع من القيّاس الدّ 
هر 


0 


6 بي 
ة» قأما التعليل 
َيه فى الامتتاع من :الفباس ) : 00 


قلت : تجوز أذ يوج فى الأصئلٍ وص ف متملمّاب ذلك الحكم فل فَلَوَلَم 
يج ز التَعليل بالعلّة القّاصرة » لب 


و ل ارارضأ 
ب 6 يلبوت الحكم فى القع 
انا ريل لوصف القاصر صر مُمَارضا لذلك الصف ايده . 

اليا واكم ظ 

سلما أنه لا ائدة فيها ؛ فلم قم : إِنّهَاتَُون بَاطلَة؛ نه لا يمتئم تنع كَونها عل . 
دن ْ 


وحيتئذ : لا بد 


2 


00 مع أن الطاب لها يكُون طَليا ما لايتضع به ء حي تال 


عاط ب ما هو سفن 0 


58 00000 سل 


من آَم لآ قائدة فيه لايور اه ولكن لا يورك قبل أن ن يَعلم أنه 


لآ قائدة فيد» أوبمد ملم لك ؟! وما من لط للم حال طَلّبه لها لآ 


2 
لمعه له يي سن 6د و 


يمْلَم أن تلكا لعل َي أو قاصرة ؛ قلا يمكن منعه عن ذلك الطلب » ويد 
وقُوفه علَى العلّة القاصرة : لا يمكن عه من مَمْرقهَا ؛ لآنّ لك خَارِج مَنْ 
ا 


وسعه . | 

سلما كل ما روه » ونه منَُو ص بالتنصيص عَلَى العلّة الْقاصرة؛ فا َك 
ما ذكروة حاصل فيها »مع جوازها . 

مزه ا 


٠: 0:‏ الدليل فى اقول بالعلة المنوئة » : 
لآنسلم ؛ ولس كببلآية سبق اجوا ب عله فى مسأل إبات القئاس . 

وبما : قد بيْنا أن الع المتعَديَة كما أنّهَا وسيل إلى إثبَات الحكم ‏ فَالعلة 
القاصرة وسيكة إلى تي الم + ؛ فوجب كَونْ القاصرة صحيحة ؛ لأنْها عَلَى 
وق الثافى » وَالْتَعَدية علَى خلآفها . 

وله : 0 ٠‏ هذه الأمارةٌ لآ شف عَنْ حكمة » : 

ْنَا لاله يلد انمتا لاس . 

لماه ؛ لكنه شف شف ع2 شف عن حكمة الحكم ٠‏ لماه ؛ لكه منْقُوض بالعلّة 
القاصرة المصوصة . - 

:الْتلُوا فى أن اكلم فى سورد اص ابت بات ؛ أو بعل التصّ ؟! 


مسرم 


قات الحتفية : لا يمكن بوه بالعلّة ؛ ؛لآنَ الحم مَعْلُوم ٠‏ وَالعلة مَظئُوتة » 


2 من 


ل 


ون لبون طيها إلى التو ونح وو اهددر 
أن تَعنى بالل ها ها مرا ماسب » يغب عَلَى الظن لظن أن الشرع أنيت م 
لأجله , ودَلك مما ل يمكن إِنَْاره. 
المسألة العاشرة | 
ش يجوز التعليل بالعلّة القاصرة )١(‏ 
قال القرافى : قوله : ٠:‏ الكائن فى امحل الآخر هو مثل الكائن فى محل . 
الأصل » » فكل ما حصل لاأحد المثلين عند حصول المثل الآخر ٠‏ يكون:ممكن 
مس لي 3 
ال ات » لا هذا ولا ذاك » فلا معنى 
0 1 
وللشارع أن يعتبر المشترك عل كما [اعتبر] (25 متعلق الحكم فى الافعال » 
فلم يوجب إلا مطلق أربع ركعات فى الظهر ٠‏ أما إيقاعها هنا أو هناك فلا . 
' وكذلك جَمِيع الافعال المطلوبة » أو المخير (' فيها 0 
سلمنا أن العلة فى الاصل هو الثل بما هو مثل » لكن قولكم : «.ما ثبت 
له مع مثله » جاز ثبوته له مع عدم مثله » لا يفيد مقصودكم ؛. لأن هذا الجواز 
إنغا نسلمه عقلاً » وذلك غير محل النزاع » إِنّمَا اتزاع فى الجواز الشرعى' ٠‏ , 
ولا تنافى بين الجَوَارٍ العقلىَ والامتناع الشرعى ٠‏ كما يجوز ثبوت أحكم 
الإجراء والكمال للركعة الراعلة في الظّهِر » والواقع شرعا للامتناع » فحينئذ 
لا بْدَ من دليل شرعى يدل على الصصّحة الشرعية » ولم تذكروه » بل قولكم: 
«حكم الشىء حكم مثله » مدرك عقلى لحكم عقلى . 


٠ /" :' ينظر الإحكام للآمدى‎ )١( 
. (؟) فى ! : اعتبره‎ 
. فى ب : الخير‎ )*( 


انان 


و ا ا 1 
ره لان يكوه لذ اق على عدم الاك ليا لآن البحث وقع 
لي تر وبين هذا الفرع والأصل وصف مث مشترك . 
وف الاصل وصف آخر قاصر . 
فإذا عللّنا بالقاصر اتّجه القول بالعدم فى الفرع مضافآ لانتفاء العلة 
ا ويكون ذلك عذرا عن الوصف المتغدى . 
: إنما لم يك يثبت الحكم به فى الفرع ؛ لان التعليل فى الاصل وقع 
28 ا » وعدمها يعارض [التعدى] 2١(‏ فى الفرع . 
و اعتبار عدمه راجح على اعتبار ثبوت [التعدّى](7) ويبين ذلك بطريقة . 
أو يكون مساويا له » ويكفى فى عدم الحُكُمٍ حصول التُعارض على 
التساوى . 


قوله : « تكون القاصرة مؤثرة فى الحكم مع أن الطالب لها يكون طالبا ل 
ا 

تقريره : أن تأثيرها هو كونها الدذاعى إلى ورود النّص بذلك الحكم » فلا 
يحصل للطالب بها إثبات حكم فى الاصل ؛ لانه ثايت بالنص » بل العلم 
بأنها الباعث » والداعى لذلك الحكم . 

قوله ‏ : 3 القاصرة تقتضى عدم الحكم » » فهى على خلاف المتعدية 6 : 

قلنا : هذا يقتضى عدم اعتبار القّأصرة ؛ لانها لم تقد فائدة ؛ لحصول تلك 
الفائدة بالبراءة الاصلية . 1 


والمنعدية مفيدة فائدة رائدة ٠»‏ فكانت أرجح منها كما قلناه فى التصوص 
والبيانات الواقعة والمقررة . 


. في | : متعدى‎ 0١ 
. فى 1 : المتعدى‎ )0( 


أ وم 


سلمناه : لكن الأمر قد ينعكسن » وأن الحكم قد يكون إباحة » ورداً إلى 
الاصل ٠‏ فتكون القاصرة تمنع من ثبوت ذلك الرد إلى الأصل ٠‏ ومن تلك . 
الإباحة . 

وأما المتعدية » فتنشىء حكمى الإباحة والرد إلى الأصل . 

«سؤال» 

قال النقشوانى : قوله 0 تكشف عن المنع من القياس ؛ لا يتم ؛ لاحتمال : 
أن يوجد فى الاصل أوصاف كثيرة كلها معرفات 3 ويتعدى الحكم 0 
6 0007 تعليل الحُكْمِ بالعلل الكثيرة ٠‏ لا يمن عدم بعضها 
التُعليل بالموجود منها ْ 

وقوله : ٠‏ إن العلة القاصرة تكشف عن حكمة الحكم © فإا يتجه على , 
مدهب من يجعل ال معرف معرفآ للحكمة أو الحكم . 

أما من يجعله معرفآ للجكم فقط » فلا يصح هذا الجواب . 

وقوله : ١‏ إنه منقوض بالعلة القاصرة © ٠»‏ إنما يليق بأصل من يعلل ؛ 
بالحكمة؛ ؛ لآنه المجور للقاصرة ؛ لانها معرفة بحكمة الحكم . 

اناني يلها كلها قات للحكم عط + فلا جا ل هذا لغواب.: 

( تنبيه 84 . ٍ 

زاد سراج الدين فقال على قوله 297 : ٠‏ حكم الشىء حكم مثله 6 لآن. 
عليته إنما هى باعتبار تلك الصفات الحاصلة » . 

قال : لقائل أن يقول : لا نسل أن [عليها] 099 باعتبار تلك الصفات ؛ بل 
[ بها و ]17) بوجودها فى غير الاضل ٠‏ ايه تعتبرها » فهو أول المسألة. . 


. 787 /7.: ينظر التحضيل‎ )١( 
. فى 1 : علتها‎ )0( 
. 1 سقط من‎ )”( 


إحانان 


وقال المبريزى : إن منعوا التعليل بالقاصرة » فقد أبعدوا ؛ فإنه لا ممنع أن 
يكرك لحوع واج مذ رلك لهذا الس احص رمن + كلا كيباو اعلية.. 

ويقول لأبى بردة : « يُجزىء عَنْك ولا يُجِزِىء عن غَيْرِكَ » ود إِنَّمَا 
هبتكم عن ادختار نُحُوم الأضاحى لأجل الدائة الى 011 

ند مزؤوةظاك + فلا يت ان ينب نلى على طن التي طريكة:. 
« فائدة »6 


ْ 

قال سيف الدّين(؟2 :الخلاف فى القاصرة إذا لم تكن منصوصة » [و] (©) 
لا ييا غلبي ٠»‏ كتعليل الشافعية حرمة الربا فى التّقَدين يجوهرية الثمنية» 
فاجازه الشنّافمى وأصحابه » وابن حنبل » والقاضى أبو بكر » والقاضى عبد 
الجبار 1 وأبو الحسين البَصرى ؛ وأكثر الفقهاء » والمتكلمين .. 

ومنعه أبو حَنْيفَة وأصحابه » وأبو عبد الله البصرى . والكرخى . 

قال : واحتج الأولون بأن القاضى وجد فيه الاقتران والمناسبة » فيكون علة 
كالمتعدىل . 

ولأنها علة بالنص » فتكون بالاستنباط . 

قال : والجواب عن الأول : أنه قياس فى الأسباب » وهو ممنوع . 

وعن الثانى : أن النّص أقوى من الاستنباط فى البعد عن الخطأ . 

ْ # ا 


(1) الداقّة : القوم يسيرون, جماعة سيراً ليس بالشديد » يقال : هم يَدقُون دفيفا » 
والداقة |: قوم من الأعراب يَردُون الصر ٠‏ يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضاحى . ١‏ 
فتهاهم عن ادخار لحوم الاضاحى ليفرقوها ويتصدقوا بها , ٠‏ فيتتفع أولئتك القادمون بها 
ينظر النهاية 2 * 

(1) ينظر الإحكام : 

سقط من 1 . 


ظ لاع وس 


د 2 6 00106 
المسآلة الحادية عشرة: 


قال الرازئ الح للهلا يجو اليل بالصقات امقر ؛ خلانا بض : 
9 وو يووور ال ا ل ا 
لها المصرين ن ؛ مثاله : قولهم : ١‏ الملك معنى مقَدرٌ شرعى فى الَجَل آرم . 
إطلاق الصركات » وريم قَانُوا ١‏ املك الحَادث يَستَدعى سيا حادناء وَدلكَ 


هو قله : بعت واد شتَرَيْت ؛ وَهَاتَان الكَلمَتان مركبتان من الحروف المتوالية » 31 
ءاش م ممع وس 
كل وأحد من تلك اروف لا موجه عند وجو احرف الآخرء إن :ليس ! 


مس مس اسم - 


لكشو توم وي م رود رو 42 1 
لهاتين الكلمتين وجودٌ حقيقى ؛ لكن لَهُما جود تقديريا؛ وهو أن الشتارع كدر : 


َِ ده وك( ابه ,لقاع 


َه لك الحروف إلَى حون حدوث املك ؛ ضرورة أنه لا :بد من وبحود : 
السبّب. حال حصول المسبب » وقد يذكرون هَذَا التُديرَ فى جانب الأثره 


يقُولُونَ إنَسَنْ ل لين » يون لك اين مدر فى ذمته ‏ . 

داعم أ كلم من جني العثراقات ؛ لإذا ووب" ما أن كود مسرا . 
مجر تعلق خطاب الششترْع ؛ علئ ما هو مَدَهبا » أو يكُونَ الفعل فى تَفسه ؛. 
بحَيْث يكون للإخلآل به مَدْحَلّ فى استحقّاق اللام ؛ ؛ علَى ما هو فول لز . 

قن كان الأول الك تو الاب م5 فى تتى لاع مقلاعة . 


8 رمه 22 0 الوم 


َهُ؛ لأنَ ذلك لتم قَديمٌ أزلى ؛ فكيف يكون معللاً بامحدث ؟ 
وَإِنْ كَانَ الثانى لكر بها الس واشت لد ةن 
إِلَى بقَاء الحروف . 


ممق وق م 0 1ل م 
وأيضاً : فَالمقَدر يجب أن يكون على وَفْق الواقع ؛ والحروف لَوْ وجدات ٠.‏ 


20 لم 


اا اج ل جر قدا دنم اروف الى ! 


>" 


ساس اهس 


٠ : 2‏ بعت وآشتريْت » لم يَحْصل عند اجتماعها هَذَا الكَلآم : 
2007 6 ع سكاع 


وَآما دير َال فى الذّمة » فهو سقط جداً ؛ بل لآمعتى له إلا أن الشريع مكته » 
إن فى السَال 3 فى الاستقبال ؛ من أن يطَالبه بذلك القدر من الال . فَهذَا 


حقو “شرع وعرفا . 
َم ادير في الثم » هومن ليجات الى لا حَاجَةَ فى العَقلٍ والشرْع 
إتها | 
المسألة الحادية عشرة. 
ل فى التعليل بالمقدرات 


قو : ٠‏ إطلاق التصرف معلل بالمللك » والملك معلل بصيغة الإيجاب 
0 » والدين مقدر فى الذمة 0 

قلنا : فهرسة المسآلة إن أريد بها ظاهرها » وهو العلة الشرعية » فهذه اكثل 
ليست مطابقة ؛ لان املك والتصرف ونحوها ليست عللا يصح بها القياس . 

ذإ أريد أنه لا يجور التقديرة فى الشريعة » فهو غير مستقيم لوجهين : 

الأول : أن هذا البحث لا تعلق له بالقياس » ونحن فى كتاب القياس 
ومسائله » فيصير الكلام غير موجه . 

الثانى : أن هذه الدعوى باطلة فئ نفسها ؛ لأن الشريعة مملوءة من التقادير» 
حتى إنها فى جميع أبواب الفقه » فكيف ينكر ؟ 

وقد أكثرت من بيان ذلك فى كتاب ‏ الامنية. » » وأذكر - هاهنا - طرق من 
ذلك ٠‏ فأقول : التقدير الشُرعى هو إعطاء الموجود حكم المعدوم . والمعدوم 
حكم الموجود . 

نمو الأوقة+ التبانة الج8 » والفترن السين» والصيون النافوة فل كل 
باب » هى معدومة فى نَظَرِ الشرع » ونحو ذلك . 


00 


ومن الثانى : الإعتاق عن الغير » فيكون له الولاء ».و2106 إنما يستقيم. 
ذلك إذا قدّر له الملك »حتى يتجه ثبوت الولاء المرتب على العتق المترتب على: 
الملك المقدر له وإلا فثبوت أجد هذه بدون الآخر غير ممكن فى اعد الشرع. ' 

وكذلك التوريث من دية الخطأ لا يتناوله الميراث ٠‏ وهو لا يملك حتى يزهق 
نفسه ؛ لأن الزهوق هو السَبب ؛؟ فيتعيّن التقدير . ٍْ 

وتقدير المنافع فى الإجارات: موجودة ٠‏ وأعيان السلم حتى يصح إصدار 
العقد ؛ فإنّ العقد لا بْدَ له من متعلّق محققا . كبيع المرئيات . 

أو مقدراً » كبيع المعدومات . : 

وتجد ذلك إذا أمعنت النظر فى القراض والمساقاة » والصّلح » والعارية» 
والوديعة ٠‏ وغير .ذلك . ٠‏ 

قوله : ٠‏ الوجوب مجَرّد تعلق خطاب الشرع عندنا » : 

قلنا:ليس كذلك»: بل الخطاب المتعلق ا ا 

قوله : « التعلق قديم » فلا يحتاج إلى أمر محدث » : 

قلنا : ال 00 
تقدير وجوده وحدوثه » كما تعلق خطاب الله - تعالى. - ' بوجوب الظهر 
علينا إلا مرتباً على تقدير حدوثنا وحدوث الزوال + وغيز ذلك من التروظ. 
وانتفاء الموانع » أما تعلقه فى الأازل مطلقآ » فلا.. ش ْ 

ثم هذا الكلام يبقى تعلقه بالمحقق المحدث : كالزوال » ورؤية الهلال : 
وملك النصاب وغير ذلك ب» وهو خلاف الإجماع . 

« وإن كان الثانى:» فالمؤئر جهات المصلحة والمفسدة » الاحاجة 
إلى 0 0 1 


. سقط من أ‎ )١( 


306 


قلنا : لا تنافى بين كون المؤثّر المصلحة ٠‏ وبين أن تكون الحروف ضابطة 
للمصلحة » والمعرقة بها » ثم المصلحة فى نفسها حادثة فيلزم فيها ما قلتموه 
فى الحراوف . 

قوله : : المقدر يجب أن يكون على وفق المحقق . والحروف لو اجتمعت 
لخرجت عن أن تكون كلامآ » : ْ 

قلنا : نقدرها مجتمعة على وجه يصدق عليها أنها كلام » وتكون كأنها 
الآن مترتبة فى الحس 2 وهى موجودة فى أزمانها » موصوف جميعها 
[بالحدوث] 237 [وكذلك] (') الآدمى مرتبا أعضاؤه فى بقاعها » وليس من 
شروط االتقدير أن يكون امتّدر ممكن الوقوع » ٠‏ بل قد يكون مستحيلاً كما قدر 
الله - ثعالى - الشثريك فى قوله تعالى : ؤ لو كَانَ فيهما آلهة إلا اله عدا 
. [ الأنبياء : 77 ] مع استحالة الشريك » وإذا لم تمتع الاستحالة التقدير 2 
صح ما قلناه ؛ لأن غايته أنه مستحيل . 

قوله : « لا معنى للتقدير إلا تمكين الشّارِع للإنسان من المطالبة بذلك 
المال؟ .. 

قلنا : المطالبة لا بّدَ لها من مطلوب ٠»‏ ويكون ذلك المطلوب متميزاً بقدره » 
ومحلهأء وجهته » وصفاته عن غيره » ولا نعنى بالتقدير إلا كونه مفروضاً فى 
ذمّة المطالب» مختصاً به على الوجه المخصوص » وكذلك الذّمة صفة مقدرة 

فى المحل تقبل الإلزام والالتزام » كما نقول : البالغ الرشيد المكلف فى 8 
الشرع له صلاحية أنه إذا أتلف شيئاً ترتب تب عليه قيمته » وإذا باع أو اشتر 


لزمه النسليم » أو التّمن . 
وهذه الصلاحية نقطع بانتفائها شرعا عن البهيمة » والطفل فى اللَهْد ونحو 
ذلك ٠,‏ 
)١(‏ فى | : بالوجود . 


0) فى ا : وكذات . 


>” 


وهذه الصلاحية الخاصة:هى الذمة » وهى صفة شرعية يقدرها الشتارع فى 

محل دون محل + ويقضى بارتفاعها بعد ثبوتها فى اميت ونحوه . 
« سؤال ») 

قال التّقشّوانى : الملك فى العرف » والشرع . ٠‏ 

أما الأول : فيقولون ': هذا ملك فلان ؛ فيتصرف فيه » ويعللون عدم ' 
التصرف بعدم الملك ؛ فيقولون :. باع ما لم يملك » ويقولون : عقد صدار من 
أهله فى محله؛ فيقفيد الملك ١‏ ويقولون : تصرف صادف ملك الغير بغير إذنه؛ 
فلا ينفذ وعكسه .. 

ويقولون : ثبت ملكه ؛ ار «الفرون وزال ملكه ؛ 5-6 ٠‏ وله 
لا يحصى فى ألسنة العلماء » والمناظرين . 

وأما الثانى : فلقوله تعالى : ١‏ إِنا أحَدَلنَا لك أرُوَاجَك اللآتى آنيت * 
حوره وما ملكت يَمِينكَ 4 [ الاحزاب :0 -8]» وأمثال ذلك كثير فئ 
الكتاب والسئة . ٠‏ 

وإذا عرفنا الششّارع حل التصرف بملك اليمين » فلا بد أن يكؤن الملك مغايراً 
لجواز التصرف ؛ ولأن الملك ثبت للمحجور ٠»‏ وليس .له تصرف ٠»‏ وثبت” 
التصرف بدون الملك كالإمام » والحاكم . والولى » والوكيل . 1 

«( ثنبيه 6 :5 : 

ال لسو رول : لقائل أن يقول : لما فسرت الوجوب بتعلق . 
الخطاب ٠‏ ؤقد اعترفت أولْ الكتاب بحدوثئه ‏ افتقر إلى سبب حادث ٠‏ وكون ' 
الحكمة مؤثرة فى الحكم لا ينافى كون الوصف مؤثرا لما قاله » [وكوة) 259 , 
التقدير على وفق الواقع » وليس معناه أن [المقدّر](2 يعطى حكمه ل كان 
موجوداً ٠‏ بل معناه أنه يعطى حكم مؤثر موجود . ش 
)١(‏ ينظر التحصيل : 584/5 . 


(0) فى1!: أن: 
(5) فى أ: القدر . 


, 704 


0 : 
كالقية 2 ل 2 والنّجاسة .2 وانكيارة ٠‏ فإذا ون التَعليل 0 
الشرعى دخل فيه هذا القييل . 

وأنكز جماعة التقدير فى الشرع تصوراً » فضلاً عن التعليل به : 

والممارس للشريعة والقواعد السمعية لا يقدر على دَقْعٍ الحال » وعموم 
المعانى وكليتها ٠‏ ويدل عليه أمور : 

الأول : أنه لا سبيل إلى إنكار الرّقء والحرية» والعصمة ٠‏ والملك » 
والحقوق كحق الشفعة والخيار ٠‏ ولا يمكن تفسيرها بنفس الأغراض 
والثمرات» ولا بالأسياب كالبيع والنكاح ؛ إذ هى صفات المحل حقيقة » وأما 

الغمرات ؟ ملأوجه ثلاثة 

الأول : أنها معللة بها ؛ فيقال : مملوك ؛ فيجوز الانتفاع به » ومعصوم؛ 
فيضمن» ونجس ؛ فلا يجوز بيعه » وحْرٌ ؛ فتقبل شهادته » وينفذ أمانه » 

الثانى : أن الثمرات قد تختلف ٠‏ وتنتفى بالكلية مع بقاء الملك . كما فى 
الجتحش الصغير 3 والمطعوم » والمرهون 00 » والعبد الآبق 0 والدرة الملقاة 
فى البحر . 


)0( الزهن لغة : الثبوت والدوام » يقال : ماء راهن . أى : راكد ؛ ونعمة راهنة 
أى : ثابتة دائمة » وقيل : هو من الحبين . قال الله تعالى : ١‏ كل امْرِىء بما كسب 
رَهين © [ الطور : 7١‏ ] ء وقال : 9 كل نَفْسٍ بم كسَبت رَهيئة 4 1 المدثرا 176 
يي ل 2 
الاخفش : وهى قبيحة ٠‏ وقيل : رهن جمع رهان . ككتّاب وكتّب ٠‏ ويقال : ر 
الشئ وأرهتته بمعنى . قال المضتنف رحمه الله : وهو فى الشرع ار 
وثيقة بالدين ٠‏ ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . 3 

ا 


|“ آ”ظ> 


فإن قيل : غرضية الانتفاغ حاضلة » والسبب قائم » فقد يكبر الجحش » 
وينفك الرهن » وتعود الدرة والعبد » كيف والجحش يباع والآبق يعتق ؟ 
قلنا : غرضية الانتفاع إما. أن تكون هى الاستعدادء فلا وجود له فى 
المحش. والدرة » والمرهون والآبق أمر حقيقى » لا حكم شرعى . 
وإن كانت عبارة عن توقُم الانتفاع ٠‏ فلينقل لفظ الانتفاع إلى الملك » 
فنقول : ليس بمملوك فى الخال » وإنما يملك فى ثانى الحال . ولا شك أن 
هذا خلف فى مواقع الغرض ٠»‏ ثم الفرضية متحققة فى الخمر » وجلْد الميئة» 
وفى الصّيد قبل التعقل » وذرارى الكقّار قبل الاستيلاء » وهو أقرب من توقع ' 
عود الدرة من البحرٍ » ولا يطلق عليها اسم الملك » وأما صحة البيع وثفوذ 
العيق ‏ فلا يجور [تفسير] )١(‏ الملك بها ؛ ل له 
نفوذ البيع والعتق على الملك ؛ فيتمانعان . 


- انظر : لسان العرب : #/لافلا١‏ - 1168 . المصباح المثير . لض 00 
الصحاح: 6 »ه, المغرب : 0" , : 
واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : عل الذن” مبوما بحن مكن اتفاه من الرعن 
كالديون . 3 
وعرفه الشافعية بأنه : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ؛ ليستوفى منها عند أتعذر .١‏ 

وفائه . 0 
وعرفه المالكية بأنه : مال قبضه توثقا به فى دين . 
وعرفه الحتابلة بأنه : المال .الذى يجعل وثيقة بالدين ؛ ليستوفى من ثمنه إن 0 

استيفاؤه من ذمة الغريم . 
انظر : تكملة فتح القدير : رن » مجمع الأنهر : 084/7 ٠‏ خاشية: الشرقاوى 

على شرح التخرير : ٠ ١١9/79‏ مغنى المحتاج 11 » حاشية الدسوقى : 

'. المغنى' لابن‎ ٠ 1 ء أسهل المدارك : 557/7 “ الإقناع فى فقه الحنابلة‎ 35١ 

قدامة : 7351/4 . ا نن 
)١(‏ فى أ : تعبير 


كان 


الوجه الثالث : أن الانتفاع ب بجهة التوسّل لا يجوز أن يكون من مسمى 
الملك. والانتفاع بالعين قد يتوقّف على الموصى له بمنافع الدار والدابة على 
وجه اللزوم فى مدة بقاء المحل دون الورثة ٠‏ والملّك فى الدار مضاف للورثة 
دون الموصى عليه . 

وأما التفسير بالاسباب ١7‏ فلوجهين 

احدهما : أن الك مملل بتلك الأسياب ؛ فيقال : ملك بالبيع » ملك 
بالهبة ٠‏ ملك بالوصية . 

الثانئ : أن الأسباب ذواتها أمور حسية ٠‏ واعتبارها إن رجع 3 مجرد 
ترتيب الآثار لم يكن أمرا ثالث . 

وإن رجع إلى أمر آخراء فتقول : هو أمر محصل أم لا ؟ والثانى ليس 
يثابت ٠»‏ وإن كان محصلا » فليس حقيقيا » فيلزم بالضرورة أن يكون شرعيّاء 
فيكون مقدرا » ثم الاعتبار أمر مضاف ٠»‏ فما الذى اعتبر فيه السبب : 

فإن كان نفس الثمرات ٠‏ فقد بينا بطلانه طرداً وعكساً . 

أو أمرا آخر ٠‏ فهو الذى نعنى بلملك 1 وليس بمحقن ٠‏ فيزم أن يكو 
مقدراً. | 

الأمر الثانى : هو أن المسلم فيه » والدين المؤجل » إما أن يكون شيئاً 
مستحقا أو لا ع » فإن لم يكن فقد خرج عقد المُمَّاوضة عن العوض » ثم يلزم 
ألا يصح الإبراء منه » ولا الاعتياض عنه » وهو خلاف الإجماع » أو شيئاً 
مستحقاً » فاستحقاقه إما أن يكون ثابتآ فى الحال » أو فى المآل » والثانى 
باطل لوجهين : 

أحدهما : لزوم.تعليق حكم المعاوضة . 

لثاتى : الأيقة الآن اطي + الى يتزع عن قولك الأدراء ظما تجرى يي 


. فى ب : الاسباب‎ )١( 


أمهةم 


بوته » ولم ينبت ء ثم لا يجرى فيعا إذا قال : أبرأتك عما هو مستحق لى . 
عليك . ثم لو فرض فالاستحقاق المتأخر يثك باجبخالة لمارا ماو جارف 
التسليم . 

حالة التسليم باطل لوجوان ؛ 

أحدهما : أنها مجهولة ؛ والسلم لا يقبل الأجل المجهولك ٠.‏ 0 

الثانى : أنه يلزم منه الا يطالب ثيه فيل اليم ؛ فإنه ما استحق 31 
ف 1 

وأما حالة الحلول فقد تخلو عن التسليم ٠‏ فبأى شىء يتعلق الاستحقاق ؟.. 
ولا خلاف فى أنه [لم]237 ؛ يثبت فى عين من الأعيان [على الوجه ' 
الموصوف](؟) 2 لإا تعفن الوصوت تيو امدنع فإن قيل : الحكُم هو 
وجوب تسليم عين من الأعيان على الوجه الموصوف ] . ش 1 

قلنا : ما توجبون تسليمة هل يثبت استحقاقه أم لا ؟ فإن لم يثبت لم يجب . 
تسليمه ؛ فإن تسليم ما ليس بمستحق ليس بواجب ٠»‏ وإن ثبت استحقاقه ١‏ 
فمتعلقه هو العين التى يقع: فيها التسليم أم أمر أعم ؟ الأول : باطل ؛ لأنه 
مجهول حالة. العقد ؟ ولأنه لم يتناوله العقد بالإضافة ٠‏ ولهذا كان يجوز له . 
ألا [يسلمه] (') ذلك بعينه . 0 

وإن كان أمرآ أعم على ما هو المذكور عند العقد . فلا شك فى أنه لم 
يثبت استحقاقه فى شىء من الأعيان » وهو لا يقوم بنفسه» فيكون مقدراً » . 
وإذا بطل تأخر الاستحقاق المتأخر » فيجب أن يتعلق بالموصوف المقدر ؛ ثم ٠‏ 
الاستحقاق على هذا .لا يمكن أن يكون: إيجاباً ؛ فإنه لا يتعلق بالذوات بل 
بأفعال المكلفين » ٠»‏ ثمالا خلاف فى انتفائه » فيتعيّن أن يكون معنى شرعيًا . 
يكوا ول بد للستت ني مغل بقوع يا واه اتوم شد الوا 
الذمة» وهو أيضاً أمر مقدر عزفى قدره [ الشرع ] 9؟ . 5 


ل ٠‏ 5) فى أ: الشارع . 


نان 


والأمر الثالث : الأخبار » فمنها قوله - عليه السلام - : ٠‏ مَنْ ترد حا أو 
مالا فَلوَركتَه » 2١(‏ ء» الحديث أضاف الترك إلى الحق المقدر إضافته إلى المال 
المحقق » فُيستدعى وجودا » وليس بمحقق ؛ فيكون مقدرا » ولا يمكن حمل 
الترك - هاهنا - على عدم الفعل ؟ فإن الترك بهذا التفسير ليس مجرد الإرث 
إجماعا كتبليك المياحات ٠»‏ وتطليق الزوجات » وإنشاء العقود . 

وقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ مَلَكَ ذَا حم مَحْرمِ تق عليه © فإنه يدل على 
أن الملك معنى قدو ؛ فإن جواز الانتفاع هو المحذور اذى شرع العتق لنفيه 
بإسقاط مبناه » ولم يترنّب على شراء القريب أصلاً بالاجماع ؛ ومع جعله 
الملك ث شرط العنّي . 


نشي ادع ا ا في ب عمو اخ لد 


وقوله غليه الثَّلام : « التحاح رقا فلن" لحك لين يضم عريتة » 60 

فإنه يدل على أن التكاح معنى يقوم بالمرأة على مثال قيام الرق بالعبد ؛ إذ 
لا يمكن إطلاق الرق على العقد » ولا [على]0") الوطء وحله . 

الرابع الأحكام منها : اختلاف العلماء فى أن الفسخ رفع للعقد من أصله 
ا : ا لينهما! 2 إلا ا 00 2 2 
الحقق لا يمكن أن يقال حي لار ي ‏ الارم ومن 


: متفق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
2 )53/59( هش كتاب الفرائض (86) », باب : ميراث الأسير (5؟) » الحديث‎ 
: ء كتاب الفرائض (57) ء باب‎ ١578/ : واللفظ له ؛ وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ 
. 005319 /19( من ترك مالا فلورتته (5) » الحديث‎ 

(5) ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين : ؟/ 57 » وقال العراقى فى تخريجه عليه : 
رواه أبو عمر التوقانى فى معاشرة الاهلين موقوفآ على عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر - 
رضى الله علنهم - وقال البيهقى : وروى ذلك مرفوعآ »والموقوف أصح . 

(5) سقط من 1 . 

(4) فى | : فيهما . 


لوه" 


ومنها : اتفاقهم على تقدير النية عند انعقاد الصّوم » واختلفوا فى أنا جهة. 
تقدير بقاء المحققة استصحاباً » أو فرض وجودها ابتداء عند الصّوم ؛ لينبنى 
عليه إمكان التصحيح بنية من النهار . ا 

ومنها تقدير النَافع حالة عقدٍ الإجارة ؛ ليرد عليها العَقّد ؛ إذ لا بد من. . 
معوض يستخق كَبَالَة ل 
ولا [بالاستعدادات](5)؛ ؛ لأنه'ينافيه التأقيت » والانفساخ بعد التّسَلِيم ) 
جواز صرف المنافع المتوقعة لسار 00 
المنافع إذا استوفيت إلى اللعاور + بل إلى مالك العين »كما فى بدل الوطء. 
بالشبهة . 0 

ومنها : إجناعهم على تقدين غلك انا فى قار الملوكة للابن قبل. 
العلوق أو مع الوطء ؛ ليظهر أثره فى نفى المهر أيضاً . 1 

ونها : تقدير ملك الاب فيما هر عنه الاب ء حتى لو عاد يقنع ء أو 
طلاق بعد الكبر عاد إلى ملك الأب . ١‏ 

ومنها : تقدير الملك فئ المعجل زَكَاة عن أربعين حتى تصور وقوعه زكاة ).. 
وقوله : « الخطاب قديم يستغنى فى تعلقه عن توسّط حادث © فقد بينا أن 
ذلك التعلق غير كاف فى تحقيق حكم الشرائع » وإنما يرجع إلى مجرد 
صلاحية الكلام القديم المتعلّق بالأفعال الحادثة » فهو كتعلق القدرة القديمة 
بسائر الممكنات فى الأزل! » وذلك غير كاف فى وقوع الحوادث » بل لايد 
من تعلق أخص من ذلك فى تنجر الأحكام الشرغية » ولهذا انتظم أن تقول : 
لا حكم للأفعال قبل وروة الشرع » وأن تحريم الخمر حكم حادث ء .لا بد له 
من سبب حادث ونحو ذلك » ثم إذا حصرنا الأحكام الشرعية فى التكاليف» ' 
فلو زوج الجد أحد حفيديه بالآخر » فما حكم هذا العقد ؟ والصبىئ ليس 
أهلا لتعلق الخطاب بفعله » ولا يتعلق بالولى غير وجوب النفقة ٠‏ وربما لا 
تجب التفقة فى مثل هذا التكاح » ثم إن لم نفرض سابقة استحقاق على: 


. فى 1 : اليمين . 20 (؟) فى 1 : الاستعدادات‎ )١( 


>56 


الصى فل ماله كيف نتصور ابتداء إيجاب إخراج مال الصبى على الولى ؟ فإذاً 
لا حكم لهذا العقد فى الحال » والنكاح لا يقبل التعليق لينعقد مفيداً لجواز 
الوطء بعد البلوغ » ثم يلزم منه ألا يتوارئا قبل البلوغ » وألا تحرّم الصغيرة 
على أبأ الصغير إذا مات قبل نفوذ التكاح . 

فإن أقيل : ما أثبتموه من المعانى المقدرة إن كانت نفياً محضاً » فليست 
ا 

أو تبؤتيآ» فهل هو معلوم محقق أو متخيل موهوم ؟ 

فإن كان الأول : فقد تجدّد فى المحل صفة حقيقية معقولة » وهو معلوم 
البطلان بالضرورة . 

وإنّ كان الثّانن : فهو وَهْم كاذب ٠‏ وفتح هذا يؤدّى إلى التشكيك فى 
الضروريات . 

قلنا : المقدر ينقسم إلى : ما سبق العلم به قبل التقدير » وما لم يسبق 

واللى بسي القلم ب نينسم إلى #ماايحق :يها »نوها ليحن يه 

والأول ينقسم إلى : الأجسام » والأعراض . 

أما الأجسام : فكالمبيع المقدر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض » والتصاب المقدر 
بقاؤه بعد الإتلاف عند الحنفى . 

[وأما] 2١(‏ الأعراض : فكالأقوال » وعقود التصرفات » والنية المستصحبة 
فى العبادات . 

فأما ما لا يحس » فينقسم إلى : معقول » ومشروع . 

فالمعقول : كا حياة المقدرة فى النطفة » والموت المقدر فى المرتد . 

والمشروع : كتقدير بقاء الملك فى معجل الزكاة فهو تقدير مقدر في 


. فى1: وأما‎ )١( 


هوه 


نفسهء وتقدير الدّرَاهم دينآ هل هو تصور حقائقها لتعلق الاستحقاق بها؛ ' 
فيكون من المعقول ؟ أو تقدير أعيانها ؛ فيكون من المخسوس ؟ فيه خلاف » 
وأما ما لم يسبق العلم به إقبل لتفْدير ٠‏ فكثيوت الملك » والاستحقاق » ٠‏ 
والتخصيصات ٠»‏ وسائر أحكام الشرع من الطهارة » والنجاسة » والزوجية . ' 
والعصمة والمقطوذ أذ ها يريع إلى ما سبق العلم به » تافل عار 
يرجع إلى تصوير حقيقته حال عدمه فى بناء أحكامه عليه » وليس ذلك ؤهما: . 
كاذباً ٠‏ فإن الوهم هو الذى يغالط فيه قوة الوّهُم قوة العقل مع شعوره . 
بعدمها لا الوهمء وصور المعقولات لا يتكر خطورها للنفس ٠‏ ولكن قد ' 
تقتضى الْحَبَةٌ أو التعظيم تأثر النفس بتصورها حسب تأثيرها بتحققهًا » 

فكذلك فى الشّرع مثلاً خلوص النّية حال تحققها يشعر بالاستمرار » والتجديد 
فى كل لحظة ء لولا العجز البتشرى والتَملة المستولية » فراعئ الشارع ذلك'' 
الإخلاص فى مقتضاه بتصويزه على الدوام » حتى يرتب عليه حكمه » ويتصل 


بمقصوده . 
وأما مااي جع إلى ما لم عق !العكم بايث .فى إلا تابثالا نامي فو" 
العقل للعالمية والقادرية 6 وكون الجوهر متحيزاً » وفى العرف يضاهى ٠‏ 
الجهة(١2‏ والعظمة » والوقار » واكهانة » والحقارة » ولا شك أن لها أشبابا" ' 
وآثاراً » وهئ وسائط بين الآثار والأسباب » وليست عين التمبنية » ولا'عين ْ 
الأثر » والمنكر للمعانى إذا نظر فى مناظر العقل بعين الإمكان 20 » ينبغئ أن - 
يطالب بتطبيقها على [ الأحوال التى هى أحكام المعانى ٠‏ لا ] 27 نفس 
المعانى ؛ فإن ذلك صول ».بل إذا أرسلنا طلاب الحقاق (4) فى مجارى ضيق 
العبارة » قلنا لهم : ما معنى التعلق الذى جعلتموه جزء ماهية الحكم ؟ 
)١(‏ فى 1 : الحرمة ١00.‏ 0) فى [ : الأفكار . 
(6) سقط من 1 . 
(4) فى 1 : المحافظة . 


2000 


أهو ثبوتى زائد على نفس الفعل والخطاب أم لا ؟ 

فإن كان » فهل له تعلق بهما أو بأحدهما ؟ 

فإن لم يكن» فليس بمؤثر فيهما . 

وإن كان » فهو إذآً صفة حقيقية ثابتة للفعل من الخطاب . أو الخطاب من 
الفال. 6 راهنا ء نوإة الم يكو نوق »فهر وه كاذت:.. ٠‏ 

قلت : التعلق من باب النسب والإضافات التى لا وجود لها فى الأعيان » 
وهو حكم ثابت قطعاً » كالحكم بالبنوة والأبوة » والتقدم والتأخر فى بعض 
الحقائق ٠‏ وإن كانت نسبة عدمية . 

وقوله قبل : ١‏ هذا الكلام متعلق بالقوة كالقدرة » لا يصح ٠‏ بل بالفعل 
كالعلم ٠‏ وكما يخيل العقل فى الأزل علمآ بلا معلوم » يخيل أمراً بلا 
مأمورء ونهيا بلا منهى . 

وكما أن تعلق العلم فى الأزل فعلى » فكذلك أنواع الكلام » وقد تقدم 
تقريره . 


/امة؟ 


الله الثانية عشرة 
قال الرا ازى : هَاهنًا ا سا : 


000 امود يناعا "عر “للري #لاجلة حي اميتراد 
الأول : لملةقذيكُو لها حك واحد. و طهر وقديُو اكت 
بو راض رباك الاخكام ‏ : إما أكون متمَائلة» أ متلق بر مضادة. أ ١‏ 


21 00 


ده : 


ع ه 


17 أكون فى ات وأحدة »أذ فى تن : 


والأول محال ؛ لاتاع اجتماع الفين ‏ وَالتَاِى جار وهو : كَالقئل الى . 
حصل بفعل زيد وعمرو ؛ فَإنْه وجب القصاص عَلَى كل وَاحد منْهما . 


ف #س يي سوس سس كاه 


وَأما الَأنى :ومو أ تُوجب أحكاما سُخَلفَة» عير متضائة فهو جا تيم 
لحرو »و الصف ء وألصوم والصّلاة الحيض . 


وما الَآلث : وهو أن وجب العلّهُ أحكاما متَضادَة فَلابَخْلُو : | 20 


رك 2 


َجابهًا لها على شترطء أ ليتوف . 
َِنْ كَانَ الأول فَالشسرْطان إمَا أل يجوز اجتماعهمًا أو يَحوقَ 


0 وس اع شك مع قبع 
إن لم جز ء جار أن تَكُونَ العلَّهُ موجبة لحكمين متضادين , عند حضول 


2 - 
0000 


شَرْطيْنَ لا يَجتَمعَان » وإنْ كان يجوز اجتماعهمًا تهو محال ١‏ لأنهما بذ 


32-000 سس سام 


انما لم تكن الله بافعضّاء أحَدهما . أولى من اأنضاء الآخر ؛ فَوَجِبِ أن 


تفتضيهمًا جميعا ؛ وهو محال أو لتَضىَ واحدا منْهمًا» وحيتذ مرج 
لعل من أن تَكُونَ علّة ٠‏ وبهذا البيان : يَظهر أيْضاً أنه “ لا يجوز أن يوتف اثفضاء 


لعل مها امُضَادينٍ على شط . 


004 


ل و مره 


ول لحك لع أل مر فض لتر 
اثالث أنّافعضاءها سعلولها ديكو موا على شط » مفل الزنا»فَإهُ لا 
يُوجب الرجْم إل بشترط الإحخصان » وقد ايكون ؛ ؛ وَهوَ ظاهر . 
الرابع : الله قد تون ن عله لإنبّات ٠‏ اْحَكْمٍ فى الابتداء . ؛كالعدة فى مَنْعٍ الحل»ء 
تكو عل فى الإبناء والإنياء ؛ رصاع فى يطل الاح وق تون 
الله قود وي علَى الدقع . ٠‏ على الرفع ؛ مل العدة والردة ؛ فَإِْهُمَا يَدْقمَان الاح 
ولا يانه » وقد تون قو هما معا . 
المسألة الثانية عشرة 
العلة يكون لها حكم وحكمان 69 / 

قال القرافى : قوله : : إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال » : 

قلنا : قد يجوز اجتماعهما ٠‏ وإذا وقع الاجتماع امتنع إيجاب العلة 
للضدين» وتعيّن الترجيح » فيقضى المجتهد بلزوم الراجح منهما؛ لاستحالة50) 
اقتضاء العلة لها » وإن لم يجتمع الشرطان قضى بوقوع ما حصل من شرطه. 
فالقول بأن ذلك محال مطلقاً باطل . 


و 


)١(‏ اعلم أنه يطلق الواحد على الواحد بالجنس ٠‏ وعلى الواحد بالنوع » وعلى 
الواحد بالصنف . وعلى الواحد بالشخص . والمراد هاهنا هو الواحد بالنوع فنقول : 
العلة إذا كانت واحدة بالنوع . فإمًا أن يكون لها حكم واحد بالشخص » أو أكثر من 
واحد بالشخص . والأكثر من واحد بالشخص إما أن يكون أحكاماً متماثلة » أو 
لا تكون متمائلة . وغير المتماثلة إمَا أن تكون متضادة أو لا قاله الأصفهانى . 

(5؟) فى أ : لا باستحالة . 


008 


وهذا بخلاف اقتضائها لهما بشرط واجد ؛ لتعدّر الترجيح دائماً » والمرجوح 
نمالا وري يجلوت لوطي كن نقد يدان الجر سمل 
شرطه وحده ٠.‏ ٌ 
قوله : « قد تكون علة لإثبات الحكم فى الابتداء كالعدة © ش 
قلنا : العدة من قبيل الموانع التى تقتضى العدم لا الإثبات » وكذلك 
الرضاع . : _- 
قال العلماء تقسيماً أوجه من هذا ٠‏ وهو أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام : 

منهأ : ما يمنع ابتداء وانتهاء :كالرضاع .. يمنع ابتداء التكاح ٠‏ ويقطعة بعذ 
وقوعه . 1 ا 
وما يمنع ابتداء فقط ء) كالاستبراء 0 فإنه يمنع ابتداء العقد » وإذا زنت” امراة 
أو أكرهت وجب استبراؤها ٠‏ ولا يندقع التكاح'. 

والثالثك الذى اختلف إفيه هل.هو من الأول » أو الثاثى ؟ كالطول جنع 
ابتداء التكاح على الأمة » وإذا طرا بعذه هل يبطل ؟ خلاف » والماء بعد بعد 
التيمّم 3 والإحرام إذا 1 ؤيده على الصيد 3 هل يمنع بقاء اليد كما ا 
انتداءها ؟ كل ذلك مختلف فيه » فهذ! أشبه من تقسيمه . 
« سؤال ؛ 

قال النقشوانى :الم يبين أن العلة واحدة بالنوع 3 أو بالشخص ؛ فإن العلّة : 
لا بلي مكن أن توب أحكاما متمائلة فى الَحَلّ الواحد بالنوع 
وظاهر كلامه العلة الواخية بالششخص » وبقى عليه من التقسيم إذا أوجبت 
حكمين متضادين » وأحدهما ليس له شرط ألبتة » ؤلم يذكر هذا القسم . 
وقوله : ” لا بد من اختصاص العلة بمن له الحم » يبطل بأن القتل الصّادر 


لين 


من زيد يوجب سلطنة الطلب للولى » ولم تقم العلة به » ولا ضدرت عنه» 
وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة . 
( فائدة 4 
قال سيف الدين 2١(‏ : اختلفوا فى العلّة الواحدة الشرعية » هل يكوت'لها 
حكمان شرعيان ؟ والمختار جوازه ؟ لأنها أمارة » أو باعث ٠‏ وذلك لا يمنع 
تعذد المذلول بتلك العلّة » ويبعث الوصف الواحد على المختلفات » كالسكر 
للتحريم والتنجيس . ٠‏ 


. 77١/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 


اكه 


م 1 32 ست سس 
الله الثَالئَةَ عَقسرة 
لمك 


فل الا : فَْيُلبذات الم م كم ء وك سبالمل على . 
الحكم . ش 

الأول : مثل أن يقال : ١‏ عه مُنْوَانُ 57 
وَالتَانى أن يِقَالَ : « القْلَ العَمْدْ العدوان 2 سَبَب لوجوب القصاص . : وقد 


وجد؛ قيجب القصاص ©.. 


الأول صّحيح . والثّانى بَاطل له لآقرق بين ماحية الله وبين ونه سبي 

925 ى قوس هاس ووو مم | م 
للقصاص ؛ فَإِنَهُ قد يهم كَونه فلا مع الذهول عن السببية » وقد هم السبية 
مع الول عن تكونه قثلاً» وليه أ إضافض"» والأمور الإضافة يوق" 
د ا 50 


ثبوتها ها على توت كُل وَأجد من الضَاقينِ ؛ َدَعُوى كَون الل سببا لويجوب. 
القصاص يِتَوتّف م على بوت اقل وتبُوت وبجُوب القصاص ؛ لأن ًا + 


ل ل ا 
عد سير لل ان 
أنه سب لذالة» وإذ كانت دعوى السيية متَوقة علا بُوت الحكم . 


وه : فلو استفلانا ُبُوث الحكم من ذكر السيبية » نا 


م 
5-5 


لمن هبك" الاسثدلآل بعلي لوصف وي على يوت الحكخم ‏ 
الَسألة الثالثة عشرة 
قد يستدل بذات العلّة على الحكم 
قوله : « الأمور الإضافية يتوكف ثبوتها على كل واحد من المضافين » : 
قلئا : ظاهر هذه العبازة مشكل ؛ فإن 7 تعلق العلم بالمعلوم نسبة بين العم 
والمعلوم ٠‏ وقد يكون المعلوم مستقبلاً معدوما لم تثبت حقيقته » وقد :تكون 


انا 


النُسبة بين أمرين مستحيلين لا ثبوت لهما ء ولا يقبلان الغبوت » كالملارمة 
التى بين الشريك وفساد العالم » على تقدير عدم فساده ؛ فإن اللازم - هاهنا 
- إنما هو الفساد على تقدير عدم الفساد ,» فاللازم اجتماع النقيضين » 
والملزوم الشريك » وكلاهما مستحيل (2©3 , 
بل معنى هذا الكلام أن النسبة يتوقف ثبوتها على كون الَنْسُوبين كذلك من 
الوجه الذى وقعت التسبة لهما . 
أما ثبوتها : فتعلق العلم بالمعلوم فرع ثبوت المعلوم على ما هو عليه ممكناً 
أو مستحيلاً . 
والعلم بغروب الشّمس اليوم فرع [تقرير]”؟2 الغروب اليَوْم » وهو معنى 
قول العلماء : العلم تابع للمعلوم » أما الثبوت المحقّق ٠‏ فليس شرطاً . 
«سؤال) 
قال النقشوانى : كلامه متناقض ؛ لأنه قال : « السببية موقفة على ثبوت 
[الحكم]("' ؛ وقال: ١‏ قد تعقل السببية بدون القتل(24» والقتل بدون السببيةة: 
جوابه : أن مراده: : أن السببية تعقل بدون القتل ؛؟ لكون السببية عارضة لغير 
القتل من الجنايات » فلا تكون السببية حينئذ للقتل ٠‏ بل لذلك الذى عرضت 
له 


)١(‏ قال الأصفهانى : هذا الكلام فاسد جدآ » وذلكلأن الملزوم هو وجود آلهة وهو 
مستحيل » واللازم هو فساد السماوات والأرض » فليس اللازم وقوع الفساد ؛ على تقدير 
عدم الفساد فلا اجتماع للنقيضين : 

(0) فى أ : تقرر . 

(9)“فى 1" السببين .. 

(5) فى الأصل : الفعل . 


وم 


« تنبيه »6 
زاد سراج الدين 217 فقال : لقائل أن يقول : صدق قولنا : القتل منبب ‏ 
لوجوب القصاص لا يتوقف: على وجوب القصاص ٠‏ 
سلمنا : لكن لا فسرته يلشرف 1 2 تقل الذوزم 
قلت :: النّسبة كالتعريف سواء » فتعريف الشىء للشىء يقتضى نسبةً بينهما 
متوقّفة عليهما كما تقدم » فيعود الدور 9 . ! 


. 778 ينظر التحصيل : ؟/‎ )١( 
' . فى أ : بالمعروف‎ )9( 
, قلنا : هذا فاسد ؛ لأنا إذا قلنا : عرف كذا بكذا ء فلا يلزم من هذا دور أضلا»‎ )6( 

يوضحه أن الحدود والرسوم معرفات :» ولا دور أصلاً » وإلا لما حصل التعريف ء ولا ' 
فرق بين التصورات والتصديقات فى هذا المعنى . واعلم أن للسائل أن يقول : إمّا أن 
يدعى أن القتل العمد العدوان :موجب لوجوب القصاص أو لا نقول ذلك ٠‏ بل نقول : 
إن القتل الموجب ٠‏ يلزمه الوجوب لذاته ٠‏ أو يريد به معنى آخر » فالأول يستلزم الدور , 
المذكور بعين ما ذكرت فى دعوى السببية ٠‏ وإن أردت به الثانى فذاك مذهب المعتزلة ٠‏ 
وإن أردت معنى ثالثا » فلا بدأ من بيانه قاله الأصفهانى فى كاشفه . ش 


230 


المسألّة الرابعة عشيرَة 


قال الرازى : تغليل الحكم | لعد مدب بالوصف الوجودى لا يكف على يان 
بوت الى للك الحكفم» وده كاري جو تخصيص العلة » 
نا إذا أَنُكرْنَاه امتئع ال 


ال 
والحق أنه يرمعب دكين : 
الأول : أن و الوجودى إِذا كان متاسبا للحكم العدمى ٠‏ أو كان دائراً 


2-0 


2 ل قز 


بين المتضى والمانع ؛ أما إذَا جوزناه: جَاءَ هذا 


رس ٠‏ حَصل ظَن أن ذلك الوصف عل ذلك العَدم» ولط 
الثَانى : أن بين المفتضى واكاذ نع معت ومضادة والدى” لأيتقوَى بض ؛ بل 
يضم به وإِذ جَارَ اليل با مانع حَالَ ضَئقه » فَلآنْ : يتجوز ذلك حال قو قود 
وهو حال عدم المْتَضى ا 

واحتج المخَالف بأمور : 

: إن مك اد لحك لان ا : إما عدم تمر وعدم 
متجلة : 

والأول بَاطل ا نك ١‏ بل قبل 
شر ء والحاصل ليتع تَليبالحاصل بن 


وعم سم 


والتأنى تيم قود ؛ لأنعدم التكم لآ يُحصل فيه التّجَده إلا إذَ ات 
ار ل يي سا 


يتَحقّق إلا عد قيام لمتضى . 


محدنم؟ 


ونيا : أن الَاء الحم + لانتقاء المقتضى أظهر عند المَقلٍ من اثتقائه لحصول . 
المانع . 1 ْ 
وَإِذَا كَانَ كَذَلك ٠‏ َم أن يَكُونَ ظن تَحقق َو انقاء الى مل نح ْ 


000 


جود اكانع» أو الو رَى منْه » أو ضعف منه : 


َإِنْ كان الأول : استم َيل عدم م الحكم , بوجو د امانع ؟ ن عدم الَضى 


000 


َجوة اع» لمًاستوا فى الن»وأطتص عدم لفتضى بي وى طن ْ 
دل لكر وى من ظَن إسناده إلى جود اماع - كَانَ ظَن تَعْيلٍ | 


عدم م العم يعدم امفضى أقُوَى من تعليله بوجود والئر 2 والأفوى راجح ؛ 
ا 


بَرَم [ جود يعدم السك بانع ٠‏ ونا إن كا طن الى طهر 
َالَقْدِير اذكو رأظهر . 


آم إن كَانَ طن عدم لض مَرْجُوحا بل إلى وجود لاع ولتم 
إِنّمَا يَكُونْ مرْجوحا . ؛ لحا طن الود رجحاء تكد على اليل 


بامانع يتوتّف على رجحان وجود الفُتضى , وهو الوب . 
الها أ بلع ترصق ين التضى انتراح رع 


أمَّ الأول َل من قَالَ : «الطير نما لا يطير ؛ ؛ لأنَ الققّص يمنعه » فَهَذا التَعلييل ْ 
مَوقُوف عَلَى العلم يككون طبر حياً قادراً ؛ مدير مات الطير مع بعليل 


د 0 : 
َم يران بِالققَصٍ » وكذا من علَلَ عَم حضور ريد فى السوق ببحضور 
عَرِيم لَه هناك لا بد أن بين أله كَانَ قَادرا على الحضور لطم 3 


00 2 


التعليل عرفا . 


ددا 


ىك ل 0300 228 > رد م بي عن“ عيوك و ا “2 ع 
وأما الثانى : فلقوله ‏ عليه الصلاة والسلام   :‏ ما رآه المسلمون حسناً ‏ فهو 


2 مف 2 عام 


عند الله حَسن . وما رآه المسلمون قبيحاً » فهو عند الله قبيح 6 . 


سم بوم عدم وه أيه وا نع و .عم من أمي رص عق راوص 
ورابعها : أن عدم المقتضى مستلزم لعدم الحكُم » فلو حصل عدم المقتضىء 
سا ا لي ال م ا وى 2002 ساف مسشا م 
لقت إنتاد ذلك العدم إلى وجو لمان + لأ تفيل الخاغيل معواله ا لدت 
ابر لد عو 520 
أنه للا ب من بيان وجود المقتضى . 


000 5 9 3 50 اس دس ساو اه رد 0ك ا 5 
والجواب عن الأول : أن العلّة الشرعية معرقّة » والمعرف يجوز تَأخيره عن 
المعَرّف . 
وله : « إِنَمَا يَصيرٌ الحكم شرعيا ؛ إذَا كَانَ بحَيْث لَوْ سكت الشرع , لَمَا 
تبست2: 
مه 0-1 00 022 6 08 ً مء امي وار كه اهرس 
ُلنَا : نَحْنْ لآ تَعنى بكون هذا الاثتقاء شرعيا » إلا أنه لَم يعرف إلا من قبل 
شيرع ؛ كلك حَاصل بدون ما فلمو . 
مه 3 0 03 - وو م عد 92277 رةه م 
وعن الثانى : ن مجرد النظر إلى وجود المانع يقتضى ظن عدم الحم , يدون 
ماع 


- 0 ا ل 02 
الالتفات إلى الأفسام الثلاثة التى ذكرتموها . 
27 2 8 الكل سو بعري #6 اس 6 لوس سس ل و .امون 2 5 ددة الى 
وعن الثالث : أنا لآ نسلّم أن ظن إِستاد عدم الحكم إِلَى وجود الكانع يتوققف 
عَلَى العلم بوجود المتضى عرفا ؛ آلآ ترى أن ذا علمنَا جود سبع فى الطّريق » 


2 0 00 وو 5 الل اس هرس يي م مر 
فهذا ا ر يكفى فى حصول ظن أنه لا يحضر . وإن كان لا يخطر يبالنا فى 
انوا عا بوعل و 


ذلك الْوَقْت سَلاَمَ أعضائه . بَلْ تَجَعَلّ ذلك الْقَدْرَ دليلاً لَنَا ابتداء ؛ فتقول: 
امجرة انر ِلَى اكانع يلظ عَدَمٍ الحكم عرقا» يد شرع ؛للحَديث . 

وَعن الرأبع : أن تَرَادفَ الدلآئل وَالْعرقَات عَلَى الثشىء الواحد لا نسلّم أنه 
خلآف الأصل . 


اكه" ., 


«قَرْعٌ» ٠‏ 
سأ تيلايو على جود امه ؛ كن لاحاجة إلى ذكر . 
ليل منقصل عَلَى وجود الخَضى » » بل يكخفى أن يقَالَ إما ألا يكون امنتضى 


ماسم 


مَوجوداً فى الْقَرْعٍ ؛ وَحيت لمم الحم فى القع ألا قد حَصل التَضى ‏ 
فى الْمَرْع ؛ كه إِنمَا تبت فيه ؛ تخصيلاً لمُصلّحته » وَدَفْعاً لحاجته » وهذَ ‏ 
الى قَائم فى الأصل ؛ فَيْلرَم بوت المتضى فى الأصل , وإذا بت ذلك ََذ 
صحَ جوز تَعْليلٍ عَم الحككم فيه بالمانع . ' 
المسألة الرابعة عشرة 
يل لمكم ال لوف الوجودى ل توف على يان بوث الى 
قال القرافى : قلنا : : هذه المسألة المراد بها أن تعليل: اهار الحكم بالمانع لا 
يتوقف على ثبوت المقتضى » وعبارتها أوسع وأعم ؛ فإن الحكم العدمى قد 
يكون لقيام كانم كما يقولؤن » وهو صورة النزاع - هاهنا - وقد يكون لعلة.. 
فى الشرع نصبها الشرع أمارةًٌ على العدم ؛ لأنها من قبيل الموانع كما فى كل, 
علة بنفى الحظر » كاختلاف الأجئاس فى الربا ؛ فلا يحرم »:وكذلك جميع 
علل الإباحة وانتفاء التكاليف . 1 1 
وكما انقسمت الأدلة إلى « النافى » » وه المثبت 44 انقسمت العلل إلى 
النّافى والمثبت 0 وهذا القسم ليس محل النزاع 2 إنما النزاع إذا علم من 
الششّارع علة الثبوت » وحصل العدم فى صورة تلك المادة التى شأنها الثبوت» : 
قوله : « الْنَاسبة أو الدوران يفيد الظّن » والظن ججة » : 
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قلنا : قد تقدم مرارآ أن مطلق الظّن ليس معتبرً شرعا » بل لم يعتبر. الشرع 
إلا مراتب مخصوصة ٠»‏ فلم قلتم : إن هذه [ المرتبة ] )١(‏ منها ؟ (5) : 

قوله : « بين المقتضى والمانع مضادة » فإذا جاز التَّعْليل بالمانعحالة ضعفه 
بضده ٠‏ فأولى حالة قوته بسلامته عن ضله © : 

قلنا : ليس بينهما مضادّة » بل التّصاد بين أثريهما فقط . 

فإن الدّين مع التُصَّاب لا [يتناقضان] (2» بل وجوب الزّكّاة وعدم 
وجويها. 

واف والزوال لا يَتنَافيِان » بل وجوب الصّلاة وعدم وجوبها . 

قوله : انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل ؟ » ثم قال : 
«فإن استوى ظنه وظنْ وجود المانع ترجح عدم المقتضى © : 


. فى 1 : الرتبة‎ )١( 
والرازى قد فسّرها‎ ٠ (؟) اعلم أن تفسير العلة هاهنا بالباعث والمؤثر لا يمكن‎ 

بالعرف والمناسبة يتعذر توجيهها بمعنى المعرف ء وقد سبق بيانه فئ تفسير العلة فى أول 
الباب. في تفسير العلة الشرعية » وفى الدوران أيضآ نظر لا يخفى على المتأمل » وهذه 
المألة وأجويتها ضعيفة » فلا يلتزم تقريرها » والذى يدل على أن المتمسك بالمناسبة 
والدوران يتعذرها هنا لأن المعلل هو العدم المستمر على قول من يعلل بالمانع من غير بيان 
وجود المقتضى ٠»‏ وإذا كان كذلك تتعذر المناسبة ؛ لأنه لا بد فى المناسبة أن نقول : 
والشرع ورد به » والعدم المستمر ليس بحكم ورد به الشرع » اللّهم إلا إذا اكتفينا فى 
المناسبة بكونه مصلحة أو مفسدة ٠»‏ ونقول بالمصالح المرسلة على قول من اختار ذلك . 

وأمّا الدوران فلا بد فيه من قيد الترتب على ما مرّ فى الدوران » وهو أن نقول مثلاً: 
وجد القتل العمد العدوان » فوجب القصاص ,٠‏ قلا بد من الترتب » والترتب يقتضى 
التحدد أعنى» تحدد تعلق الحكم الشرعى ٠‏ وذلك فى العدم المستمر محال ٠‏ إلا إذا 
فرضت المسألة فيما إذا قال الشارع : لا أحكم بالوجوب ٠»‏ وإنما أحكم يعدم الوجوب » 
وأن صورة المسألة تلك » وأما الوجه الثانى فظاهر » ولا يفهم منه القياس ٠‏ بل ذلك 
حكم عقلى قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه » . 

(”) فى أ : يتنافيان . 
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وهذا يقتضى ظاهره التناقض ؛ فإنه.فرض أؤلا الزجحان ٠.‏ ثم فرض ٠'‏ 
التساوى ٠‏ ثم قضى بالرجحأن على تقدير: التساوى .. 
معناه : أن عدم المقتضى من حَيْثْ هو عدم المقتضى راجح فى إضافة عدم 
الحكم إليه . هذا بالتظر إلى' ذلك العَدّم من حيث هو . ش 
ثم الأمارات الدّالة على هذا العَدّم قد تساوى الأمارات الدالة على وجود 
لمانع ». وقد تر جح ء فيكون المتساوى باعتبار الأمارة الدّالة على وقوع هذا 
العدم » والرّجحان بالنسبة إلى ذات ذلك العدم من حيث هو هو . 
وقد يكون الدال على لايع مرجوحا » والدال على المرجوح 0 
كا حقيقة راجحة 3 ويرجح على دليلها دليل المجاز ا مرجوخ 0 ن: 3 
فاندقع التنّاقض . 
قوله : « فى ترقا عليه ادم : « ما ره المسْلمُون حَسَنا فَهْوَ عند ' 


قلنا : قد تقدم أن الاستدلال بهذا الحديث مشكل من جهة أن المسلمين إنما 
رأوا ذلك فى.دنياهم ومعاشهم » فيلزم أن يكون عند الله - تعالى - كذلك لا 
باعتبار الأحكام الشرعية ؟؛ 3 الضمير يجب عوده على المتقدم بصفاته » كما 
إذا قلنا : زيذ يرئ لبس الصُْوف فى الشتاء » وما رآه زيد حَسَنًا » فهو عند 
عمرو حسن » فلا بد أن يكون عمرو يراه حَسنا فى الشنّاء ؛ إذ لو كان يراه 
حسنآ فى الصّيف » لم يحسن هذا الكلام » فيبطل الاستدلال بهذا الحديث . 
غير أن لنا قاعدةً » وهى أن لفظ الشّرع متى دار بين أن يفيد فائدة شرعية أو 
عقلية » فالأول أولى » ولو حملناه ه على الظاهر. لزم أن يكون عند الله - ١‏ 
تَعَالَى - كذلك » لمتحا الخوم عا وابم اي الا ار 
علمه - تعالى - حكم عقلئ . 

أما إذا حملنا التعبّد به - هاهنا - على شرعه حكما شرعيّ » حصلتك 


.لا 


فائدة شرعية: » فكان الحمل عليه أولى » فبهذه القاعدة يتم الاستدلال » وإلا 
فهو مشكل . 

قوله : « النظر إلى وجود اكانع يقتضى عدم الحكم » بدون الالتفات إلى 
الأقسام الثلاثة التى ذكرتموها » : 

تقريره : أنه لا بد أن يكون مناسبآ » فمناسبته تقتضنى ظن عدم الحكم » 
وإن عقل عن الأقسام الثلاثة المذكورة . 

قوله : ؛ إن سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقّف على وجود المقتضى ٠»‏ فلا حاجة 
إلى ذكر دليل على وجود المقتضى ٠‏ بل نقول : إما آلا يكون المقتضى موجوداً 

فى الفرع » فيعدم الحكم من الفرع . 

أو وجد لكنه إنما ثبت تحصيلاً لمصلحته » وهذا المعنى قائم فى الأصل ‏ 
ل وإذا ثبت ذلك » فقد صم تعليل عدم 
الحكم فيه بالمانع »6 

قلنا : من بكالا نين افيا وا سمو الوه ان 
الدّين فى الحاصل © . فقال : يكفى أن يقال : لو ثبت الحكم فى الفرع 
لانضاف إلى المشترك بينه وبين الأصل ٠‏ وحينئذ يتم بيان قيام المانع . 

وقال سراج الدين : يكفى أن يُقَال : لو لم يوجد المقتضى فى الفَرِعٍ انتفى 
الحَكْم عنه » وإن وجد كان ذلك لمصلحة كذا » وأنها موجودة فى الأصل » 
فيكون عدم الحكم فيه معللاً بالمانع . 

وسكت « المنتخب 4 عن هذه المسألة بالكلية . 

وكلام الإمام إنما التبس فى هذه المسألة من جهة قياس الضمائر ولفظ 
الأصل والفرع . 

وإيضاحه : أن - هاهنا - أصلان » وفرعان . وحكمان يتان . 


. سقط من أ‎ )١( 


دان 


فا مانع : وصففب وجودئ اا به فرع على أصل . :ففرعه هو الذى عاب 
ا ده 5 

في ا 1 

وهذا الما نع اختلفوا فيه » ل. من شرطه قيام المقتضئ أم لا ؟ 

: نقيض للثبوت فى الصنورة التى كيل جازيات لي بحي 

0 فيها .! 

فلهذا الرّصف المقتضى للبوت أصل ثبت فيه اعتباره . 

وفرع » وهو الصورة التى يحَاول فيها إثبات العدم بالمانع . 

فتلخّص لنا أصلان لوصفين . 

أحدهما “تفلي العدم ».وهو لانم : 0 
والآخر : [نقيضه] 2١(‏ الثبوت ٠‏ وهو المقتضى المُمَارضٍ للمانع » والفرع 
فرع لهما مشترك بينهما » فهو [بمعنى]("2 فرعين ؛لأجل إضافته إلى الوصفين... 
إذا تحرر هذا فقوله  :‏ إن ما يثبت تحصيلاً لمصلحته ؛ الضمير فى قوله : 
«يثبت» غائد على عدم الحُكْمٍ ».لا على ثبوته » فهو يقول : لو ثبت'عدم 
الحكم فى الفرع لكان مضافا للقدر المشترك بين الفرع والاصل الذى هو أصل 
المانع لا أصل المقتتضى »:وقد ثبت اعتبار هذا الوصف فى هذا العدّم فى 
الصورة التى هى أصل لمانع » فثبت العدم بها فى الفرع . عملا بوجود ما 
ثبت اعتباره » وهو معنى قول تاج الدين :. « لانضاف إلى المشترك بينه أوبين 
الأصل »© يريد أصل المانع لا أصل المقتضى ١‏ لكن لا شابه لفظ الأصل .., 
والفرع» والتبست الضمائر فى قوله : ٠‏ ثبت »؟ هل هو عائد على ثبوت | 
الحكم » أو عدم , أو على المقتضى . أو على الحكم . ٠‏ أشكل الكلام » وإما. 
الضّمير عائد على عدم الحكم لا على غيره . : 


. فى أ : نقيض . (9) فى أ: فى معنى‎ )١( 


نا 


-ه 1 2 0 ىج ساسم 

ا مسآلة الخامسة عشرة 
قح ملعا 1206م ل 0 ع عد ول مع تيش 00 0ك 
قَالَ الرازى : قال بَعْضهم : « وجود الصف الذى يَجَعل علّةٌ فى الأصل لأبد 


1 0 
و 


يكون متفقًا عليه . 
وها ضَعيف؛ لأنّهُ لما مك إلبَاهُ بالذليل » حَصَل امرض بل الحق أن 


ذلك قد يحون مَْلُوما بالضرورة » وقد َكُونَ مَمُْوما لبان اليقينى. وقد 
يكُ سوم بالآمارة الي » وَهذَ آخَر كلام فى العلة. 5 
المسألة الخامسة عشرة 
قال بعضهم : الوصف الذى جعل علة فى الأصل لا بد أن يكون متفقاً 
عليه . 


قلت : المراد بالأصل - هاهنا - أصل المانع المقتضى للعدم » لا أصل 

الوصف المقتضى للثبوت [العارض] 2١(‏ للمانع . 
ْ ( ثنبيه 6 

قال التبريزى (1) : ١‏ تعليل انتفاء الحكم بالأمر الوجودى يتوقف على 
ظهور المقتضى له 4 وخالف اختياره اختيار المصتف . 

ثم قال : وقولهم : « الطرد والمناسبة » يفيد العلية . 

فجوابه : أنه إنما يغلب على الظن إضافة ما يصح إضافته» ولا نسلم أن 
النفى الأصلى يصح إضافته . 

وتمثيلهم بِأنَّ : « إذا علمنا حضور السّبع فى الطريق أضفنا عدم حضور 
زيد إليه » وإن لم نعلم المقتضى ؟ . 


. فى أ : المعارض‎ )١( 
. ب)‎ ١541 ينظر التتقيح : (ق/‎ )( 


ازشءكرا 


فجوابه : أنه لا نزاع فى ظَنَ عدم الحضور » بل قد نقطع ٠‏ إنما التزاع فى 
ظن إضافته إلى السع » ومن يظن فإنما يظن [لأنه] 217 بسلامة الأعضاء ٠‏ من 
ا 
البلد فى بعض القفار إلى [سبع] (1) رآه » فإنه يعد سفها . وأجاب عن أن : 
المقتضى ضد المانع بأنه وإن كان ضداً فى الاقتضاء . ولكنه يحصل شرظ » 
فنقول : الإضافة والأثر مع قيام. المنافى ممكن ٠‏ ومع انتفاء الشرط غير ممكن » 
وهو كقول القائل : ١‏ النقض- لا يستدعى البناء © ؛ فإنه يضاد النقض ٠‏ ولا 


يخفى فساده 5 
« فائدة » 1 
قال سيف لدين 7 : المختاز اشتراط وجود النخنن فى التعليل بالمائع ٠٠.‏ 


امع علو الم فى هذا الباب » وبقيت فوائد فى غيره متعلقة 
به» أنقلها إن شاء الله تعالى . 
ْ « فوائد ست » 
« الفائدة الأولى » 
قال سيف الدين : اختلفوا فى أن العلة هل تكون أمارة مجردة ؟ والمختار' ' 
أنها لا بد أن تكون مشتملة على حكمة صالحة للحكم بالمناسبة . ش 
٠‏ « الفائدة الثانية »6 
قال سيف الدين : إذا كانت العلة فى القياس بمعنى الباعث » فشرطها أن 
تكون ضابط الحكمة » بحيث لا يلزم منه إثبات الحكم مع تيقّن انتفاء الحكمة 


. فى أ : لابه‎ )١( 


() فى 1 : السبع . 


(؟) ينظر الإحكام : 771/9 . 


ان 


فى صورة ؛ فإن ثبوت الحكم بدون الحكمة خلاف القواعد » كما يقال : 
حكمة القصاص صيانة النفس المعصومة عن الفوات » فمن جعل الضابط 
بالجرح لا غير » دون المثقّل كما يقول أبو حنيفة » يلزمه شرع القصاص فى 
حق من جرح ميتة ؛ لوجود الضابط » مع أنا نقطع بانتفاء الحكمة حيتئل . 
أو نفى الحَكُمٍ مع وجود علته ٠‏ وهو ممتنع . 
3 
« الفائدة الثالثة ») 
قال سيف الدين 2١(‏ : قال جماعة : شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعآء 
بحيث لا توجد الحكمة يقينآ فى صورة دونه ؛ لأنه إن ثبت الحكم فى تلك 
الصورة لزم استقلال الحكمة دون الضابط »؛ وهو منوع ٠.‏ 
وإن لم يثبت الحكم لزم إهمال الحكمة . 
مثاله:: [ضابط](" الحنفى العمد باستعمال الجارح » يلزم إلغاء العمدية إذا 
ألقاه فى البَحرٍ » أو رض رأسه بحجر عظيم . 
قال : ولقائل أن يقول : يجوز تعليل الحكُم بعلتين فى صورتين . 
« الفائدة الرابعة ) 
قال سَيْفْ الدين (؟2 : اختلفوا فى جواز تأخير علة الأصل عن الحكم فى 
الوجود » كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذى عرض له الجنون - 
بالجنون ؛ فإن الولاية ثابتة قبل الجنون » والمختار امتناعه ؛ لأن الحكم إذا تقدم 
استغنى وعرف » فلا معنى للتعريف بعد ذلك ٠»‏ ولا الباعث . 
« الفائدة الخامسة » 
قال سيف الدّين240 : يجب ألا تكون العلّة المستنبطة من الحكم المعلل بها 
)١(‏ ينظر الإحكام : 357/7 . 
(0) فى أ : ضبط . 
() ينظر الإحكام : “3773/9 . 
(5) ينظر الإحكام : 777/7 . 


وبا 


بما يرجع على الحكم المستنبط منه بالإبطال » ٠»‏ كتعليل وجوب دفع [الشأة. فى 
باب] الزكاة بدفع [حاجة اع » لا فيه من دفم وجوب ل 
لأنها تسد الخلة . 

5 0 

وألا يكون لها فى الأصل معارض لا تحقّق له فى الفرع ٠.٠‏ 

وألا تكون مخالفة للنَّصل » وهذه شروظ متفق عليها .. ١1‏ 
. واختلف فى اشتراط كونها لا تتضمّن زيادةٌ على النَّض ١‏ وإما يلزم ذلك أن ' 
لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص ء وألا تكون مخصصة لعموم القرآن . 

وألا يعارضها علة أخرى تقتضى نقيض حكمها » وإنما يتجه ذلك أن لو' 
كانت العلة الأخرى راججة عليها ٠‏ أو يمتنع تخصيصها . وقد عرف ما فئ” 

ا 0 2 ولخو حرفا ين امال 
[لأنوانق غلية :ابصنم : 

را الف ا ا ا كذلك » بل جار أن 1 
للصحابى علة أخرى 3 أن يكون وجودها فى الفرع مقطوعاً به 3 ؤليس 
كذلك » فإن الظّن يكفى فى الفرع ] 290 , 

« الفائدة السادسة ») 

قال سيف الدّين : اختلفوا فى الدَآل على العلة . 

فقيل ابشترط !لا بكوة مجارلاً لجر اللكوبفي القرع كقول الشافعى فى . 
الفواكه : مطعوم ؛ فيحرم فيه الربا كالبْنٌ »ودل على كون الطعم علة أبقوله: 
عليه السلام :لا تَبيعوا الطَّعامٌ بالطَّعَامٍ إلا مثلاً بمثل ١‏ + لأنه يتناول الفواكه . 


: » الخ‎ ١ . . ورد فى ب : « وأن يككون وجودها ؛ قبل قوله « وألا تكون..‎ )١( 
5 فى ب : قبل قو‎ 


دكن 


وقد يتناول الدليل خصوص الفرع وحده دون الأصل » كقول الحنفى - فى 
الخارج من غير السبيلين : « خارج نجس » ؛ فينقض كالخارج من السبيل ' , 
ل ا ا 
عَفّ أو [ أمْدى ] () فَلْيتَوَضَأ وضوءَه للصّلاة » (5) . فإن القىء » 
راتما والمذى من حيث هو خارج نجس . مناسب لنقض الوضوء » 
فيدلَ النص على التعليل ؛ فإنّ النص يكفى » فذكر القياس تطويل من غير 
قَائدّة . قال : ولقائل أن يقول : هذا من مراسم الجدل » وهو لا يقدح فى 


اس 


القياس . 


)١(‏ فى 1 : مذ 

)١(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل :- إرهماء ه/1918ء والبيهقى فى السنن 
الكبرى : 1 0هء ويلفظ : « من أصابه شىء أو رعاف © » أخخرجه ابن ماجه : فى 
كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء قيمن أحدث فى الصلاة ... حديث (1133) . 

وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج » ورواية إسماعيل 
عن الحجازيين ضعيفة ء وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج » فرووه عنه عن أبيه 
عن النبى 5 مرسلاً ء» وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحبى الذهلى . 
والدارقطنى فى العلل وأبو حاتم » وقال : رواية إسماعيل خطأ » وقال ابن معين 
حديث ضعيف »ء وقال ابن عدى : هكذا رواه إسماعيل مرة » وقال مرة : عن ابن 
جريج عن أبيه عن عائشة » وكلاهما ضعيف ء وقال أحمد : الصواب عن ابن جريجح 
عن أبيه عن النبى كَل مرسلاً » ورواه الدارقطنى من حديث إسماعيل بن عياش أيضا 
عن عطاء اين عجلان وعباد بن كثير» عن ابن أبى مليكة عن عائشة ٠‏ وقال بعده : 
عطاء وعباد ضعيفان » وقال البيهقى : الصواب إرساله » وقد رفعه أيضا سليمان بن 
أرقم عن ابن أبى مليكة » وهو متروك . 

وينظر نصب الراية : 8/1" ٠‏ 351/175 . 


ففكن 


القسم الثالث 
فى الاح المتَعلّقة بكم والأمنل , وَالْمَرع ٠‏ وفيه ثَلانَه 0 
لباب الأول فى مباحث ؛الحكم : وفيه مسائل : 


قال الرازئ : المسألَة الأولى : لتر كلمن ملَى صْحَة لفاس فى 


عاوقد و ويهاءك 2 


العقليّات . ومنه توح يسَمَونَهُ د إِلحَاق الغقائب بالشساهد » . ش 
قَانُوا وب عن عر اجات 1 جم : لفل وال . ورم 
والدليل . ْ ش 
ما الجَمُع ؛ بالْعلّة : تقول أصْحَابنا : إِذَا كانت «العآلميةٌ ؛ شاهداً ندا فيمن لَهُ 
العلم للا ,لهلم» وجب لاون تلك طلا . ش 
وأم المع بالخ : فقول القائل : حَد العَالم شاهداً 2 للم دوج 


طٍٍُ . الخد غَائبا . 
وأما م بالشرط 00 : العلم مشروط بالحيّاة شاهداً ؛ فَكَذَلِك غَائبً.. 
وَأما الجَمُع بالدليل تحَفولنَ تريس والاخك حكام يد أن عَلَى العلم 
والإرادة شاهدا ؛ فَكَدَلك غَائبا . 1 0 
وأعلم نَم ان المع بلعل أثوى الوه » وَجَبَ َي أذ َم فيه » 


امم 


تقول : اعتماد القياس على مقبمتين : 
إِحَدَاهمًا : أن الحكم تبت فى الأصل لعلّة كَذَا . 
وتَانيتَهُمًا : أن تلك العلّةَ حَاصِلَه ببَمَامها فى الصورة الأخْرَى 


ملاه 7 


َهَاتَان امعَدمتَان إن حَصل العلم بهمّاء » حَصل العلم بعبُوت الحككم فى الْفرْعٍ؛ 
وَنْ حصل لظن بهم حَصّل الظن بتبُوت الحُكُم ذ فى الْفَرع . 

نما قُلنَا لمن حول العلم بنك الم - خصول العلم 
بلتيجة ؛ ذلك لأنه ذا بت أن ذلك المستى مو وى لك الح »ثم تبت ذلك 
الى فى صورة أخرىء فقول : كون ذلك الَعتى مؤ ثرا فى ذلك الحكُم فى ذلك 
العصورة » إِمَ أن يُْبَ فى تلك الور ونه حاصلا فى تلك الصورة ٠‏ أو كوه 
ير حاصل فى هذه الصورة »ون ألا يبر فيها ذلك . 

َإِنْ كان الأول :لم يكن يكن ذلك الى إْمَم الل ؛ أذ رامن تام العأ 
كل ما لا بد مه فى موري » دا ان لا بد من فيد من الَعتى هتالة» أن قد 


كَونه ليس هناك - فذَاك المَعتى لَيْس وحده تَمامْ العلة ؛ عَلَى التّفْسيرٍ الّذى 


وإن كان الثّانى قتَمَام المؤثّر حصل فى الأصّلٍ زم للحكم ٠»‏ وفى القع 
َبِرَ لم للحُكم ٠‏ مع أّهلَم يتختلف حَاله الب فى الصورتين » لآ بحسب 
وال شئء عل ول بحسب افضمام ىله ؛ َم حت ربت أحد طري 
لمكن الْمناوى على الآخْرِ من غير مجح ؛ ؛ وهو محال 
نبت بهذا البرهان البَاهرَ لل جد ا كن 
بوت الحكنم فى القرمٍ » ٠‏ وَإذا تبت هذا » ظهرَ أن بتقدير حصول هائينٍ 
الََْمَيْنِ فى العَقْليات » كان القياس حجة ‏ 

من نلك .جز ال وت 25خ لاوا من واه قل 
حصول اللو , ويس هو بقيّاس . 

قلت : بل هذا هو القيَاس ؛ فَإنَا ذا يا الحُكُمْ حَاصلا فى صورة معيئة , ثُم 


عكر 


,ا يع برس 8ك 


َامَت الدلآنَة على أن الور فى ذلك لتك هو الولف الُلآتى . ثم فَامَت 
الدَلذلة على كن ذلك الصفم حاصلٌ فى هذه الصورة ة الثانية ‏ لَرْم اشع 
بحصول ٠‏ اكلم ف فى الصورة الثانيّة » بل تخصيل البقين لهاتين مين م 

صعب ؛ وَذّلك .ل يهأ الحاصل ف القع الخال فى الس ء 


للا لاب وأذ تايا بالتعين والهويّة ؛ وإلا فَهَذَا عبن ذَاك » وذَاك عبن هَذَا ؛ 
سرع ع” ل 


ون كل وأحد منْهمًا سين الآخرٍ» فالاثنان وأحداء هد لف . 
ذا حصل التحَايربالتَينِ والهويّة ‏ فلََلَ ذلك لمن فى أحَد اتابن م 
العلّة أذ شرط العليّة » وفى الجتانب الآخَرِ يكو مائعا ململ وي من 


الاحتمَال لآ بحصل القطم . 000 
وام ذا سلطا فى نامل : 


م أصاس 


عي ا وأوواؤ 


أجدما : اذ سم اذى ليكو محر ل كم لم لأ.يجوز وجود 
قم آخَرَ ؟ قَالُوِ : الجهدنا ف طبه . ٠‏ قما وجلداناه » وعدم الوجبان بد 
الاستقصاء ء فى الطَلب يدل علَى عَم جود ؛ ابص ؛ إذا طَلْبْ شيئاً فى 
الدارء ونظرَ ِلَى جميع جَوانهًا فى التهار , فَلَم يَجِدْ - قط بالعدم ٠‏ وهذا 


ضعيف؛ إذ ذ رب موجود ما عرفناه بَعْد الطّلب » والقياس على نَظر العين قياس" 
لبخ مر 


نطب جاع ودر اجام قات افيس بالقياسٍ ؛ وهو باطل . 


2 مع هد له هوهو اق مو مح أ رك 


وثّانيها ١‏ الدوران ا خاررجى » وقد َم ين أ ل يفي العن ؟ فضلا عن 
التي : الدورآن الذهنئ ؛ كقولهم : متى حك ون امليف أثر امال 


0 


ْنَا بح وإ لم ترف شنا آخر ‏ ومَتَى لم ِف كوته مرا بالمُحال » الم 


نعرف قبحه , وإن عرفْنا سائر صقاته , فَإِذّن : العلم بالشيْح دائر» مم العلم 
بكونه بالتليف بالحَال فى الذهن ١‏ 


م 


لكالا 


20 ملاع ابره فى ف الود مك وى عم قدي 38لده 6 
فَهَذ الدوران الذهنى يفيد الْجِرْم بأن امور فى القبْحٍ . هو نفس كونه أمرً 


حي 


ع الى اس ش عر وس وس #اسة 505 

أحَدَهُمَا : أنه لما َم من العلم بكونه أمْرا محال العلم بقبّحه ‏ لَِمْ أن 
ألاّيكُونَ سائر صفاته عل لكونه قبيحا » وأندم متازعون فى هَدَيْن الْقَاميْن» فلا 
وه 5 م 2 5-7 2 00 ماعو اس 0 وو 3 012 5 5 7 3 
بد من الدلآلة عَلَيّْهما ؛ فَإِن العلم بهما ليس من العلوم الضرورية ؛كالعلم بأن 
الواحد نصف الالْتين ؛ وما رَأَيْت أحداً من الْيَكَلّمِينَ ذكرَ فى تقرير هذين 
المَامَيْنِ شيئآ ؛ عَلَى أنّ الأول منْقُوض ببجميع الإضاقات ؛ فَإنَا متى عَلمنَا ون 
تن انكس أن جلاع هنا اتش القت نا وكنا الى ده 
هذا الشخص أبأء علمنا كون هذا الشخص حر ابناء و بالعكس مع أنه 
5 يستحيل أن يكون كَوْن هذا أبآ لذاك علّةٌ لكون ذلك ابْنآ لهذا ؛ لأن المضاقين معأ 
والعلّه قبل الَْلُول ؛ و« المع » لا يكون قبل 

وآما الانى : فَلأنَهُ لا يمكن القطع بأنا إِذَا عركْنَا سائرَ صفّاته ‏ إن لايَجْ يَحصل 


العم عند ذلك بكونه قحا إلا د ركنا كل صفة » فَكيْف يمكثنا أن تَقطَم بان 


مود 2 “م لايد ل عر ف ا 27 ٍِ 0 5-06 
عَركْنَا كل صفاته ؟ فَإِنَ إِذَا جوزنا أن يكون من الصفّات ما لَم تَعْرفْه » جوزتا فى 
2 2 0 
بَنْضٍ تلك الصّفّات التى لم تَعْرفهَا أن يجب عنْدَ العلم به العلم بكونه قبيحآ» 


وَمَعْ هذا التَخويز : لأ تتم هذه المقدمَة . 
مَلَّمْنا أنه لآ يرم من العلم بسائر الصّمّات العلم بكونه ييح ؛ قلم يدل هذا 


ل موس 
3 


وقاعه ع 2 ءاب بأمةى دبي ض ع 
القدر على أن سائر الصفات لآ يجوز أن تكون مؤثَرةٌ فى البح ؟. 


امه 


واغممم 


اعم أن الكل فى تفربر هتين المت لخو من اللآسقة ؛ هم وعَمُوا 
أن العلم بلعلة عل للعلم بامُول ٠‏ فَعَلَى هذا ع رم من 
لعلوبه ملم باقع ١‏ 
مالعل يي وهالو مامالل يله قي 
مالم بابح عند العلم بكنه مرا بالتليف بامحال ةع 
ذلك » ولَكنا قد تََلنَا فى كبا الكلامية دَلِئلهُم على هاتين امن ١‏ وبين 
مهيا وسفوظلييا ؛ قلا تُعيدهما اهنا » وباله التوفيق . 
القسم الثالث 
فى مباحث الُكم والأصل ولع وقيه لال الات 
الباب الأول [فى مباحث الْحكُم] (0) ٠‏ 

قال القرافى : قوله : يجوز أن يكون خصوص لمحل شرطا » ب 
الاحتمال فلا يقين »© : 

قلنا : قد يقطع النّاظر بعدم اعتبار خصوصيات المحل عادة » وشرطة 6 
وغقلاً . ش 
أما العادة : فلأنا أذ زيداً إما احترقت خشبته بهذه النار لكونها ناراً »: 
أن خصوصها » وخصوص الخشبة لا مدخل له فى الإحراق . | 
وأما شرعاً : فلأنا نقطع أن هذا الزانى إما رجم لا صدر منه من مفهوم الا 
المشترك بينه وبين غيره من [الرْنّاة » وأن خصوص إناه غير معقير . ْ 

وأما عقلاً : فلأنا نقطع أ عزنا بض دوك دازي 1 أو فللا 
لأصول هذه لمعانى دون شخصياتها » وهذا أمر ضروزى عند العقل © 
فتحصيل اليقين ليس عسراً » بل كثير جداً اليم يعشل لاقن ١‏ يسيطل فيه 
اليقين » وذلك لا يَقْدَحَ فى حصول اليقين فى البعض الآخر . 

(؟) سقط من أ . 


787 


قوله : « القياس على نظر العين قياس من غير جامع ٠‏ وبتقدير الجامع فهو 
إثبات القياس بالقياس » : 

قلنا : بل الجامع حاصل » وهو أن البصيرة إذا نظرت فى مفهوم العشرة » 
حصل الجزم يأنها ليس فيها ما يمنع أن يكون ثياباً » أو دراهم » ولا ما يوجب 
أنها فرد » وهذه ضروزة تحصل لا يمكن دفعها عن النفس » كما لا يمكن رفع 
العلم بوجود من نشاهده عن أنفسنا » فحصول العلم الضرورى بعد التأمل 
بالبصر ء أو البصيرة هو الجامع . 

وقولكم : 3 إثبات القياس بالقياس » : 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن الصورة قد تذكر ليقامن عليها . 

وقد تذكر للتمثيل والتّتبيه على وجود الحقّ فى صورة التزاع . 

ولذلك إنه يحسن. منا فى هذا المقام أن تكون الدعوى عامة ٠‏ والدليل 
صورة جزئية » وإثبات الكلية بالجزئية خطأ . وما ذلك إلا لأن المراد التنبيه 
والتمثيل كما يقول القائل : البغّال لا تلد » ويدلك على ذلك أن جميع ما 
رأيناه منها لا تلد » فيتفطن السامع لوجه الاستقراء فى ذلك » قيحصل له 


آي 


العلم بأن كل بغلة لا تلد . 

قوله : « الدوران الخارجى لا يفيد الظَّن » فضلاً عن اليقين »© : 

قلنا : « بل الدوران قد يقيد اليقين عقلاً » كدوران العلم مع العالمية . 

وعادة » كدوران الموت مع قطع الرأس والعنق 2 

وقد يفيد الظّن : كدوران الرى مع شرب الماء » والإسكار مع تحريم 

الخمر . 

وقد لا يفيد شيئآ ؛كدوران الجوهر مع العرض » فتعميم القول بأن الدوران 
لا يفيد الظن مطلقا غير متّجه . 


لكا 


: إذا لم 50 أمراً بالمحال لم يعلم قبحه » فإن علمنا منائر‎  : 
00 
ل‎ 000 
لتضمنه [للكذب](1) ا لا ش‎ 
» أسياب القبح . ؛ قلم يحصل الدّوران حالة العدم‎ 
ال ل ل‎ 
' قلنا : قد يحصل العلم [[اليقينى ] (5) بالحقيقة:[فى] () غير علتها » كما‎ 
١ » نقطع بحصول الّياة عند حصول العلم » وإن كان العلم ليس علة للحياة‎ 
ولذلك نقطع بالعلم إذا علمنا بالإرادة » وبالملحل ا ل ل‎ 
. من هذه ليس بعلة للآخر‎ 
: . مل قد نفاف من الم ع »ع تفلف كر عن ان الل‎ 
فئ طبيعة الحجر عندهم يقتضى يقتضى الهبوط بشرط عدم المعاوق 0 والثّار تقتضى‎ 
١ إلى غير ذلك بما هو مذكور فى الطبيعيات‎ ٠ التَسخين بشرط قبول المحل‎ 
00 عندهم . ا‎ 
”' فإذا علمنا بوجؤد العلة لا يمكننا الجزم بالمعلول ؛ لحواز تخلّف الشرط‎ 
من قبل العلة » بل غير العلّة يحصل العلم . والعلة قد لا يحصل فعها‎ 
: . العلم» فبطل طردآ وعكسا » وهذا ما أشار إليه المصئّف فى كتبه العقلية‎ 
) تنبيه‎ ( 


)١(‏ فى أ : لكذ 
0 
0) فى أ : من 


>30 


يقولون بالقبح العقلى » وما ذلك إلا أنه. يريد بالمتكلمين - هاهنا - المعتزلة؛ 
فإن اسم امتكلمين كان أولا لهم قبل ظهور الاشعرية » ولذلك قال الشتافعى : 
لو وجدت المتكلمين لضريتهم بالجريد 2 ولم يكن فى زمان الشّاقعى أحد من 
الأشاعرة » إنما جاءوا بعده بزمان طويل . 

وبهذا نجيب - أيضآ - عمن يذم الأشاعرة بهذا النقل عن الشافعى '» بأن 
نقول : نحن نضرب أولئك بالسيوف فضلاً عن الجريد ؛ فإن منهم عمرو بن 
عبيد من غلاة المعتزلة الذى نقل عنهم ما أوجب اختلاف العلماء فى 
تكفيركهم » كجحد الصّمّات » وعدم إرادة الكائتات » وغير ذلك من كبائرهم 
المنقولة عنهم . 

« سؤال » 

قال النقشوانى : قوله : « هذا إثبات القياس بالقياس » ليس كذلك ٠‏ بل 
القياس ثبت بالبحث السابق عن أن العلة إذا كانت معلومة فى الأصل وفى 
الفرع إلى آخره » وهذا الكلام بعد ذلك: استدلال بالقياس ٠‏ لا إثبات 
للقياس» فلو كان إثباتآ له لزم الدور . 


همه" 


© ممع #8 لسرم 


لمق جوأ القياس فى الات ٠‏ ومو قول ابن مرح من ء وتقل ل جت' فى 
«التصائص »: هوأر حلماء العرية ؛ الما وأبى حلى] قارب ٠‏ وآما 
ش أكثر أصْحَابنا وب جعهور الختفية فينكروقه . 

عه 

لنا وجوه : ٍ ٠‏ 

الأول : أن ويا أنعَصِيرَ العتب لا يُسعى مر قل الدة الطارئة» فق 
حصلا تلك لش عبت خمراء فإ زات العلدة مر أخرى . وال امن 
والدوران يُفيد ظَنَ العلية ؛ ليْصل لظن أن الع لذ الاسم هو تلق هم 


سوا برو رع 


ينا الشلدة حاصلة فى التبيل . ٠‏ فيحصل طن أن عل هذ الاسم حَاصلة فى 
الّ وبَلم من طن حصول عل اإمنم طن حصُولاامنم نم ذا حصل طن أ 


مسمى للحم ينا أ ظننا أن لمر حرام حصل ظن أن اليد حرام 
الت بتي ىا ا اخ 


والظن حجة . قوجب | يحومة الثبي . 


اماس 


َِنْ قيل اران نمي نالع فيما يمل املية وم من َم يوجلا 


صمسمس 


١ 0‏ لأنه ليس بين شىء من الأقاظ » وشىاء من المانى ماسب سد أصلا ؛ 
م ستحَال أن يكون شىء من المانى داعي لأواذ ضع إلى مجه بذك الامنع» وإذا 


صم م م 


جد شتامل احا لب ْن العلية . 

سلما َه حَصل ظن العليّة ؛ ١‏ لك نوين ول الل فى قز 
حصول ذلك لمكم » إِذا بت بت أن تلك العم صارت عله أن اشنا مله 
عله ؛ ألا ترى أنهو قَالَ : ١‏ أعتفت غانما لسواده » فَإِدَا كان له عبد آخر أسنوى 


كمه 


00 لاع وعقع اولع وي هلل 6 م سمه 
لم يعتق د َل ؛ لاما يََْلهُ الإسا ل سكم لامجب أن يتقح لي لحمب 


0 9 


تم جد ؟ 1 فح ما هن ايم نون ال عل ذلك الاسم حُصُول 


ذلك الاملم ء اتا حصت الشدةٌ» لإ رفن أن واضيع الإنم هو له على 


مو هوس 


والجَوَاب عَن الأول لَه لا يُمكن جَعْل امن عله للاسلم » إذَا قسَرْنَا العلة 
بالدتاعى » أو الور . 

ما إذَّا قَسَرْنَاهًا ترف » لامع هما أ على َل الدئولة علة 
لوجُوب الصّلاة» لأ بِمَْتَى كن الدنوك مؤّراء أ داعيا» بل بمعتى عم 


ذه و حمل يمنا 00201 


تَعالى جعلّه فَكَذَا هَا هنا . 


8 الله 


2 1 - 0 أن 
عن الثانى : ابي أن الات تَوقيفيّة 
و م اس اس لسلس و 
الثَأنى وَمُوَ الى اعْتَمَد عليه الازنى » وَأبو على الفارسى - رَحَمَهما الله - أنه 
لخدف بَيْنَ أل انه أن كل فَاعل رق ٠‏ وكل مول ُصبب» ولك الول 
وو وو عو ره 


فى لوبو الإطراب » ون كل ضرب منها اخقص بأثر قر به ولت 
ذلك إلا قياس ؛ لهُم َم وصكُوا بض القاعلين به » واستمروا ََى لك + 
لم أنه تع القاعل ؛ ؛ لكونه قاعلا وانتصب المذعول ؛ لكونه معولا . 


َإِنْ قلت ١‏ كيف يَصح ذلك وقد جد اول عَيْرَ منتصب » وكا القاعل 
قل بتع ؛ لتارضي ؟» : 
قلت : خف الم م الع لمَائع لآ يقح فى العليّة عند من يقول 


م صم 2 
عم واه 0-0-0 


بتتخصيص العلة » وم لا يفول به بعل ذلك اليد العدمى ءا من الع . 


00 ماه 


اثالث : وهو : أن أهل العربية آ+ جْمَعُوا على آنَّمَا لم يسم قاعله ‏ نما ارتفع؟ 


بره ”7 


ونه نيه باقاعل فى إستد افطل يه وم كا ةلله من لوي 


8 لل 


َه فى الإعراب » وَإِجْماع أهل اللقة فى المبَاحث الَْوية حب 

الرابع أن سك بوم قله الى : 9 فَاعتَرُوا © [ الحشر: ؟ ] فإ 
تتاو كل الأئيسة » واعتمادهمْ فى القرق 0 الى لا ناب لط ٍ 
نع جل" الى علة للم بحلاف الأحكم المي ١‏ لذ 


تتاسبها » لكنا قد ينا سقوط هذا الفقرق . 


وس ا راس 


واحتج المخالف ؛ بأمور : 2 


وله ل مي سمه م وس ع لهاس 


أحدمًا : قوله تَعالّى :اولمأت الادنما ء كلها 4 [ البقرة :]دلت الآي 
على أنه بأسْرها قيفي ؛ ْنع فى شىء مها أن ينبت بالقياس . 


وثانيها أن أل انمه َو صرحواء واوا اقيسوا لم جز القياس ؛ كما إن 
قَالَ : أطت غائمآ لسواده » كُمقَلَ : «قيسوا» فَِنّهُ لا يجوز القياس قدا لم 


ع ع يه أو كوس و 


اليا ”عط لتصريع بلا بلقياس » كن لايور لك مع كر 


مم ام 


عن هل الله نص فى ذلك - كان أولى . 
الها :ألا إن بج عياف فى الأصل « يشت 


لس سل 


ير جآئز ١‏ ان هبن لالد لل قر اتات مور 
مومسم 2 مه 1 
يصع اليل يمح القياس الك . 

سا الس 0 0 


ورابعها أن وضع لات ينافى جور اقباس ون 
ددم وم سوا حمر الاسوة به » وسمو رس الأيض «اطيبَ» وَل 


مره 


ود - 3 اع ل ماج م 2 
يسموا الحمار الأبييض به 3 وَسمو] صوت ؛ الفرس الصهيأة» وصوت الحمار 


اهيا ؛ وصوْت الكلب « احا » . 

وأَيْضاً لقَارورة نا سمي هذ الالم + لجل الإستطرار » م إن تلك 
الْمْتَى حَاصل فى الحيّاض والأنهار » مع َع ها لأ مُسمى بذلك ؛ وَاخْخَمر نم 
سيت بهذا الامئم ؛ لمخامرتها المقل » للَرة اص فى الآلثون تر 
ولا يسَمى خَمرا . 

واحواب عن الأيل : أنه ليْسَ فى الآية آنه تعَالَى علَّمآدَمَ السماء كلها َوْقيفا؛ 


و وو 


يجوز أن يَكُونَ ملم البعْض 8 توقيفا» والبَْض تَنييها بالقياس » وَلأنّهُ يجوز أن 
يرك آدم علمَها " ينا رن تنه اغا دجت اق قمر 
حساء وَقَدْمدرَُ اجتهاا . 


وَعَنِ الثانى : آنا تدعى أنه تقل ليا بالتوائر عَنْ آهل الغ : أنهم جوزوا 


قياس ؛ الا ترَى أن جميع كب الّذ» والتصريف » والاشتقاق مَملومة من 

الأفيسة , وَآجْمَمَت الأمد مآ َلَى وبجُوب الخد يعلك الأفيسة ؟ مله لأنراع لهل 

يُمكن فير شرن » والأخبار إلا بعلك القوانن ؛ تكن ذلك ماع مَعُلُوماً 

بالعواثر . 

َع الّالث : ما قد بينًا : أن تسر العلّة احرف » لآ بالداعى » ولا ماسب » 
ل افا وه َ 3 59 8 0 


وحيتئذ لا يقدح عدم المناسبة فيه . 


وعن الرابع : أن آأنصى ما فى البّاب : نهم ذكروا صورا لآ يَجْرى فيها 


الياس» وَذّلك لا يدح فى العمل بالقياس ؛ كَمَا أل مما كر ورا كثيرة 
فى الشرع أيَجزى فيها القياس' لَمبل ذلك عَلى ال من الياس فى الشمرع . 


انان 


المسألة الثانية » 
ا ' مخ 
فى جواز القياس فى اللّغات 
قال القرافى : قوله : « إذا الت الشدة زال اسم الحَمرٍ ٠‏ فتكون الشدة علة 
هذا الاسمء فيتأتى القياسن فى النبيذ 4: : 
قلنا : لا نزاع أن الحَكْمْ ينتفئ لانتفاء مسماه » وانتفاء جزء مسماه . 
فإذا سمت العرب الخميؤان النّاطق بالإنسان » فزال النّاطق ٠‏ أو الحيوان » 
زال استحقاقه للفظ الإنسان لغة . : 
وكذلك لفظ العشرة موضوع لمجموع الخمستين ٠‏ فإذا زال بعض تلك 
الأفراد زال استحقاق اسم العشرة . 1 
فزوال الاسم لزوال مسماه أو جزئه لا خلاف فيه » إلما التزاع فى إثبات 
استحقاق الاسم لمعنى آخر ا غير المنقول لغة لمعنى مشترك بينه وبين الوضع الذى 
نقل أهل اللغة الوضع له ٠‏ وما ذكرتموه ليس. من .ذلك ٠‏ فلا يد لكم على 
مطلويكم . ظ 0 0 
قوله  :‏ لا يلزم من كون الشّدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسام أينما 
حصلت الشذة » إلا إذا عرفنا أن واضع الاسم هو الله تعالى» : 
قلنا : ولو علمنا أن واضع الاسم هو الله - تعالى - لا يلزم ذلك ؛ حتى 
يرد الأمر بالقياس من جهة الله - تعالى - فلولا الأمز بالقياس ورد فى الشرع 
ما قسنا » ولو فهمنا التعليل . 
قوله : ١‏ ما بِينًا أن اللّمَات توقيفية » : 
قلنا : المختار - هنالك - إنما هو التوقّف ء لا أَنّهَا توقيفية . 
سلمنا ذلك » لكن لم قلتم. : إن الله - تعالى - إذا وضع اللفظ » لسن 
يلزم أن نقيس عليه حتى تنبينوا أن الله - تعالى - أمر بالقياس 2.9 '١‏ 


اين 


قوله : ١‏ اعتمد أبو على وغيره على أن كل فاعل مرفوع » وكل مفعول 
منصوب ٠‏ وغير ذلك من وجوه الإعراب ؟ : 

قلنا : هذا لا حجّة فيه ؛ لأن العرب تضع الجزئيات كتسمية اللتيوان 
المخصوص بالفرس ٠‏ وهو كلية فى نفسه » ولكنه جزئى بالقياس إلى الحيوان. 
وتارة تضع الكلية كقولهم : كل فاعل مرفوع » كما قالوا : كل جسم 
حسّاس اسمه حيوان » فليس هاهنا قياس ألبتة » بل كل فاعل يرفع بالوضع 
الأول لا بالقياس » كما أن كل [جسم ] 2١(‏ حَنّاس يسمى حيوانا بالوضع 
الأول لا بالقياس ٠‏ كما إذا قال الشارع : ١‏ اقتلوا كل مشرك » ؛ فإنا نقتل ما 
نجده منهم بنص الشتّارع لا بالقياس ٠»‏ فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها 
القياس » إنما يفيد إذا الحقنا غير محل [ الوضعى ] (5) به » ولم يبينوه . 
قوله : « أجمعوا على أن ما لم يسم فاعله ٠»‏ إنما رفع لكونه شبيهآ 
بالفاعل» والبصريون والكوفيون يعللون الأحكام الإعرابية ؟ . 

قلنا : هذا لا حُجّة فيه ؛ لأن النحاة تعلل الوضع الأول » ويقولون : وضع 
هذا للمعنى القُلانى لأجل كذا . هذا مسلم ؛ وبقيت مقدمة أخرى ما 
نقلتموها عنهم » وهو أنهم قالوا : إذا كان الوضع لأجل كذا » فقد جورت 
العرب أن يلحق به ما فى معناه » لا بمعنى الكليات المتقدم ذكرها » بل بمعنى 
القياس » وهذا موضع النزاع » وما نقلتموه » فلم يحصل المطلوب . 
وتعليل الوضم ليس كافيآ فى ذلك حتى ' قال بعض الفضلاء : العلل 
العقلية» والشرعية » والعادية » تتبعها أحكامها . 

والعلل اللُغوية [ بعكس ] (© ذلك » تتبع أحكامها . 

فتنظر أى شئْ وضعوا عللناه » لا أنا نثبت وضعآ لأجل علة » وهذا فرق 
عظيم بين الأبواب» فتأمله . 

)١(‏ سقط من أ. 

. فى | : الوضع‎ )١( 

5) فى أ : عكس 

9 


قوله ٠:‏ الرابع » : قوله تعالى ١‏ 9 فَاعبرُوا يا أولى الأبْضار 4 [ الحشر : 
"]؟: : : ش 
قلنا : هذه الآية » وإن سلمت الدلالة منها ٠‏ فإنها إنما تفيد أن قيامن: اللغة 
شرعى ٠‏ والبحث فى هذه المسألة إفا وقع الادباء فى كونه لغويا من مقتضى 
اللغة » قبل بعثته ل لي بن ل يا 
الباب» إنما تدخل النصوص فى الاحكام الشرعية . 5 
قولة :9 احتجوا بقولة تعالن :: ل وعَلمْآحمَالأسْماء كلها © [البقرة: ١‏ ا 
قلنا : قد تقدم أول الكتاب البَْتُ فى هذه الآية . ْ 
قوله : ٠‏ لو صرح آهل اللّخة فقالوا : فيسوا لم يجز تيأ" كما إذا قال: 
ا : قيسوا ») : , 
قن : فرق أنه إذا قال + ٠‏ أعتقت غافا لسوادد » » ثم قال : 9 قيسوا » لا 
يصح ؛ لان العتق حكم شرعى يستدعى علة شرعية منصوبة من قبل الشارع ؛ 
فإنا لا نخرج الأحكام الشرعية :إلا على العلل الشرعية ٠‏ والاحكام اللغوية . 
على العلل اللغوية » والاحكام العقلية على العلل العقلية » فلو أن لهذا. 
القائل : ” أعتقت غائماً لسواده » أحكاما تخصه لا للشرع » ونص على علة» 
وقال : ١‏ قيسوا باعتبارها » قسنًا » لكن المثال ليس كذلك فيه ترتيب للألحكام 
الشرعيّة على علة رجل من الئاس » وهذا ليس مطابقاً . ْ 
قوله  :‏ سميت الخمر خمراً لخَامرتها العقل » والمخَامرة حاصلة فى ' 
الأفيون » ولا يسمى خمراً» : ' ْ 
قلنا ١‏ إفا سميت [ حمر ] »١7‏ للسُقامرة بقيد سرور الت فانيساطها كما. 
قال [الوافر ] : 


. فى 1 : الخمر‎ )١( 


300 


ل سرس ف الل 


وتشربها فَتْرَكنا مُوكا 2 وأسدآ ما يتهنهنًا اللْقَاء )١(‏ 

والأفيون إنما هو ساتر فقط » فلم يوجد المعنى فى الأفيون » بل الفرق 
حاصل بين المسكر » والمرقد » والمفسد للعقل مع بقاء الحواس من غير نشوة. 

وتمتاز الثلاثة على المسكر بثلاثئة أحكام : عدم الحَدٌ » والطهارة » وحل 
اليسير منها . 

وفى السكر : الخد » والتنجيس ٠‏ وتحريم اليسير » فهذه فروق ظاهرة لغ 
وشرعاً . 

قوله :. « كتب النحو والتصريف والاشتقاق تملوءة من الأقيسة »© : 

قلنا : ليست تلك الاقيسة المتنازع فيها » إنما هو إدراج جزئى تحت كلى 
لغة» وإدراج الفرد تحت الكلية ليس من باب القياس فى شىء » كما تقدم 
بيانه فى الفاعل والمفعول » و* اقتلوا كل مشرك ؟ . 

قوله : : تلك الصور لا تدل على انم من القياس » كما [آن ما 7" ذكره 
النَلّام من الصور - فى الشرع ج لوجع ذلك تمن القياسن فى الشرع 2 :* 

قلنا : بل الدلالة حاصلة فى الصورثئين بسبب أن هذه [الصورة] (') لو ترك 
فيها القياس لا لمرجح » لزم الترجيح من غير مرجح . 

وإن كان لمرجّح لزم التعارض بينه وبين الدّال على القياس ٠‏ والتعارض 
على خلاف الأاصل » فتعين آلا يكون القياس مشروعآ فى البابين نفياً 
للتعارضص. 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه ص 77 تفسير القرطبي */4“ وهو بيت من 
قصيدة طويلة : قال العدوى : قال حسان القصيدة إلى هذا الموضع فى الجاهلية ثم 
وصلها بعد بهذا القول في الإسلام : 

عدمنا خخيلنا إن لم تروهًا ٠‏ تثير القع موعدها كدَامِ 
يبادين الأسنة مصغيات » على أكتافها الأسل الظّمَاء 

(؟) سقط من أ . 

(”) فى أ : الصور . 


لومم 


غير أن هذه المقدمة وجدناها فى القياس الشرعى لإجماع الصّحابة وغيره 
من النصوص مما يجب تقديمه عليها . 

وأما فى القيّاس الغو فلم قتلم : إنه وجد ما تقدم عليها » ولو وجد ما 
تقدم عليها لم تنتف الدلالة ؟ فإن ترك الدليل لمعارض لانتفى كونه دليلاً » 
وإلا لما صدق قولنا : حصل التعارض بين الدليلين بخروج كل واحد إمنهما 
عن كونه دليلاً . 

« فائدة ) ْ 

صورة المسآلة المتتارع فيها لم يذكرها المصتّف ء ومثالها : تسمية التّباش. 
سارقآ ؛ لمشاركته السسّارق لغة فى أخذ المال على وجه الخفية ٠‏ واللائط رانيا 
لوجه فى محل حيوان ٠‏ وإن كان لفظ الزنَا والسرقة إنما وضع لخصوص تلك 
المَحَالَ ٠‏ ولذلك لم يسم الغاصب سارقآ » ولا الخائن » ولا الجاحد لأمانته. 

, ( تنبيه ) : 

راد سراج الّدِين ١(‏ فقال على قوله : ١‏ اللغات توقيفية »: لقائل أن يقول:' 
أنت اخترت التوقّف » فبطل الجواب . 
وقال التَرِيزِى (2 : القول المرضى امتناع القياس فى اللغات » ويدل عليه: 
أمور  :‏ .>« 5 م 
الأول : أن أسماء الأجناس [الصفات والمعانى] 27 ألقاب [ لها » كأسماء: 
الأعلام للذوات» ومقصودها التعريف ] 257 , وعلنها الحاجة للتفاهم . 

الثانى : أن العلّة المستنبظة لا تزيد على المنصوصة » ولو قال : سميت ابتى 
هذا زيدا لسواده » أو لزيادته » لم يصر غيره من أولاده يسمى زيدا ٠‏ وإن. 
كان أسود » فكذلك فى الأجناس . 0 

الثالث ان القياسن فرع صحة التعليل ٠‏ وتعليل وضع الاسم سه يال 
لوجوه : 

)١(‏ ينظر التحصيل : ؟/ 740 .541 0 (9) ينظر التنقيح : (ق/ 187 ب6.. 

(”) سقط من أ . ا ٍ 

(4) سقط من أ ومكانه : كالاعلام . 


نان 


الأول : أن طريق إثبات العلة بالاستنباط : السّبرء أو المناسبة » أو الدوران. 


ودليل الحصر أن العلة لا بد أن تتميز عن غيرها » وإلا لم تكن أولى من 
غيرها » والتميز إما بالوجود » أو [ بزائد ] 2١(‏ عليه . 

والأول إما فى صورة معينة أو صور . 

فالوصف الزائد هو المتّاسبة . 

والتعين فى الوجود فى العين هو السُبر » وفى الجنس هو الددّوران . 

وإذا ثبت الحَصْر فنقول : لا سبيل إِلّى المنّاسبة ؛ إذ لا متّاسبة بين الألفاظ 
ومعانيها » وما يتخيل من إشعار الاشتقاق ينبنى على ثبوت استحقاق المشتق 
منه لمعناه » وللكلام فيه كيف ٠‏ والعنى المعبر عنه بلفظ المخَامِرة لو عبر عنه 
بلفظ التغطية والساتر والسبر لم يثبت يغبت فيه 299 ف فنسيته إلى الحَمرٍ فى الاقتضاء 
كنسبته إلى الغطاء » والساتر لم يملع ء ا والدوران ممتتعان ؟ فإِن 
خصوص محل التسمية لازم للقدر المشترك » فلم يتعين فى الوجود ٠‏ ولا 
يلزم عليه التعليل الشرعى لوجهين : 

أحدهما : هو أن الإذْن فى القياس من واضع الحُكْمٍ معلوم ٠‏ ومن ضرورته 
إلغاء. خصوص المحال . 

الثانى : أن الحكم الشرعى معلوم المصالح والمفاسد » ولا أثر لمخصوص 
المحال فيها ٠‏ وأما الوضع اللغوى فهو معلول الحاجة للتعريف ٠‏ والحاجة 
لتعريف المعنى لخنصوصه » كالحاجة لتعريف المطلق بل أبلغ . 

الوجه الثانى : هو أن القدر المشترك من مقاصد الاوضاع منقوض أبداً » 
كمعنى المُخَامرة بالبنج » ومعنى المع بالصّخر والنحاس ٠‏ ولا سبيل إلى 
دعوى المانع ؛ إذ لا مانع للاطلاق من حيث اللغة إلا عدم الوضع » والوضع 
لا مانع له أصلاً . 


. فى ! : زائد . (0) فى ب : لم ينبت فيه‎ )١( 
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الوجه الثالث 00 المشترك نعارضه باللحاجة ل 
3 عرد دييايك السعاو إن اين جل لاتير 
ثر الألفاظ .2 ' 3 
المسلك الرابع أن تعليل الأوضاع اللغوية يؤدّى إلى التناقض. وبيانه من 
وجوه * ١‏ 
الأول : أن من شروط صحّة التعليل تسليم حكم الأصل ‏ وهو كون اللفظ 
موضوعا للمعتضر من العتب ء !كما أنه ليس موضوعا للموز . ْ 
الثانى : أن القياس إنما يعلل حكم النص . والمعلوم بالنّص إما كون 'اللفظ 
موضوعاً للمعين » أو القدر المشئرك . ا 
فإن كان الأول : فالقياس يناقضه . 
والثانى : غير محتاج إليه . 1 : 
والثالث أنه يلزم منه صبحة قياس الخَْر على النبيذ فى [تسميتها] 1" نييذا ٠‏ 
فإنها أيضا نبيذ » وكذا قياس الحَابيّة على القَارورة ١‏ والقارورة على الخابية 3 
لاشتراك كل [ واحدة ] 7 منهما فيما وضع له . ش 
الوجه الرابع : أنه يؤدى إلى تعذر وضع اسم الأعيان ؛ لأنه مهما قال : 
وضعت هذا الاسم لهذا المسمى عللته بعموم وجه الاشتقاق ؛ وجعلته عأنا فى 
القدر المشنترك إلا أن نقول: : هو لهذا لا غير ٠‏ ومعلوم أن قوله : لا لغيره. 
تأكيد » فدل على استقلال قوله. : هو لهذا بأصل المعنى ٠‏ وهو عام:فى كل 
وضع . 
المسلك الخامس أن أو صم القياس فى طرف الس لصب ف موف 
الاسم ؛ نظرا إلى عين التعليل ؟ لانه إذا ثبت أن المعتصر من العنب إنما يسمى 1 
خمراً ؛ لأنه يخامر العقل » ١‏ فكما ان مس النيذ عارك مسن للد فى عن 
الما 1ك القع بر ريه لفسال يا 


)١(‏ فى أ : تسميته . ْ (0) فى أ : وا 
(9) فى أ : والخمر . 0 


كؤوه؟ 


صم تسمية النبيذ محَمْرآ للمشاركة فى المعنى صحْت تسمية الخَمْر خمارا أو 
خميراً للمشاركة فى المعنى » ويؤيده القياس الشرعى ؛ فإنه لما كان صحيحاً 
اعتبر فى طرف الحُكْمٍ كما اعتبر فى طرف الحكوم عليه » فكما نقيس مخرج 
البول والثقبة المنفتحة دون المعدة على مخرج الغائط فى جوار الاستنجاء 
بالْحَجَرٍ ؛ للمشاركة فى المعنى ٠‏ نقيس الخرق والخَشّب على الحجر فى جوار 
الاستنجاء ؛ للمشاركة فى المعنق » بل بطريق الأولى » فإن احتمال التفاوت 
بين الأعيان فى القّاصد الشتّرعية قائم » واحتمال التفاوت فى الإشعار ومقصود 
التعريف غير قائم » بل نقول : الخمار يخمر الرأس » والغطاء يخمر الكورء 
ول يستدى هرا + 

فلئن قلت : خصوص المغطى داخل فى الُسَمَى » وهو كونه عقلياً . 

قلنا : وكذلك خصوص [المغطى] 2١(‏ داخل فى المسمى » وهو كوته 
معتصراً من العنب ٠»‏ ولا فصل بينهما . 

المسلك السّادس : هو أن الوضع من التُصرفات العينية » فلا يقبل التّقل 
بالتعليل كَرَقُوم الكتابة » وسكة الدينار » والتنصيص بالذكر.» فإذا رأينا العاقل 
كتب رقوما » أو ضرب سكّة » أو ذكر شخصا ء وعرفنا مشتاركة غيره له فى 
علة الكتابة » والسكة » والذكر . فلا يلزم إلا وجوب الكتتابة والذّكر ؛ 
لوجود الحَاجَة إليه » أما نفس الكتابة والذكر فلا » ولهذا فى القياس الشرعى 
لا نقول : إن السّقَرْ جل لا كان فى معنى ابر فقد ذكره - عليه الْسّلام - مع 
البرء وإنما يكون أراد تحريم بيعه متفاضلاً كما أراد تحريم بيع البز ‏ غير أن 
إثبات الحكم على وفق إرادة الشارع شرع » وإن لم ينطق [به] 02 فليفهم 
هذه الدقيقة . 

المسلك السابع : أن الحكم كما لا بد له من علة » فلا بد له من فائدة » 
وحكمة الوضع التعريف » فإذا وضع اللفظ لشئ ٠‏ فلا بد أن يفيد الإطلاق 
تعريفه ٠‏ ومهما قسنا معنى آخر عليه فى التسمية بطلت إفادة اللّفظ تعريفه عند 


1 سقط من‎ )١( 
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الاطلاق :* ؛ لأنه صار مشتركاً ٠»‏ أو للقدر المشترك ٠»‏ وهذا فارق آخر بين القياس : 
فى الشرع » وبين القياس فى اللغة ؛ فإن الزجر المقصود بالقصاص فى المحدد 
ل يطل يشرع القصامن « فى اللمثقّل وأمثاله » وقد حصل الجواب بما ذكرنا عن : 
حجتهم الأولى . ' 
ْ الثانية والثالئة فنقول :اهما يرجعان إلى التتبع ٠‏ ويصرف الوضع 
بالاستقراء من مجارى الاستعمال » واستنباط معانى عن محل النض للفهم ل 
للتّعدية » ويدل عليه أن هذه الألقاب - أعنى : الرة 0 
اصطلاجات حادثة من المصتّفين ؛فلا يمكن إسنادها إلى نطق العرب» بل ريما 
لو سمعوا هذه الألفاظ لم يدركوا معناها المقصود فى محاوراتناء فإذآً هو تعبير 
عما فهموه من استعمالهم» وإخبار على وفق العلم الحاصل من الاستقراء.' 
ومن هذا القبيل قولهم: : إنما رفع ما لم يسم فاعله لاستناد الفعل إليه 
تشبيها بالفاعل ؛ فإنه حكاية عن الواقع نص » وإنما يكون قياسا أن لو جهلوا ., 
حكمه أولاً » ثم الحقوه بالفاعل للاشتراك فى هذا المعنى ؛ أما إذا كان رفعه 
منصوصاً عليه بو امل 3ه فالحيه على الملذن: تفتحي :ا اناوه ه من 
التي بين الاطرلة . ُ 
وأما 3 تعميم الك فى بياث رقع القاعل ٠»‏ فذلك لله لما عسر على المصكفين 
تفصيل كل فاغل [ ضبطوا ما .خرج عن القاعدة . وأحالوا ما عَدَاهُ على 
القاعدة الكلية المفهومة بالاستعمال المنطوق به » فقالوا : الفاعل ] (3© باصله : 
يستحق الرفع إلا إذا امتتع ماتع وذكروه ؟ . 1 
ثم لو سلمنا أن ذلك كله قياس . ولكنه فى الإعراب » فلم قالوا : 
يلزم منه صحُّة القياس فى نفس الأّة ؟. ٠‏ 
والفرق ما مر من الفرق بينه وين القياس الشرعى » وهو أن رفع ما لم 
يسم فاعله لا يرفع كون الفاعل مرفوعاً . ْ 
. وقية كل 3 ما يخا لل ] خمرة 9 يتفى كرن العتصر من العنب 
يسمى خمراً. 


: سقط فئن 1 . (9) فى 1 نبيذ‎ )١( 


4 ؟ 


ع 2 


الك ال 


واعسة 


ويل مه ا ذ فَإِما 
أن تقول : إن كو اونا مُوجبا للح ؛ ؛ جل وصنف مشترك نه وين المواط ؛ 
َم الأتقُولَ ذلك : 


6 


إنْ كَانَ الأول ل : يخرج الؤنًا 
اللو عن كَوْنهما مُوجيَينِ سد ؛ ؛ لآ احم لما سند ند إل لَى القدر المسترك 
المع لك سنا إلى خُصُوصية كل وأحد منهما ؛ الس 
اه كم الأصل » قياس" فى الأباب يكافى بق حم الأمل ؛ بخلآف 
القيّاس فى الأحكام ؛ ١‏ بوتكم فى الأصئل ليف ونه معلا باقر 
مكرك بيه وين الفرْع » وما إن قيل : كَوْنْ الزنًا موجبا للحد لَيْسَ لأجل 
وصنف تر ينوي الوط » سحل ا الوط َي ؛ له ليد فى 
لفاس من الجامع . 

َإِنْ قلت : ٠‏ الججامع بَيْنَ الوصفينٍ ل يَكُون له تير فى الحكم » بل تأثيرة فى 


0 فَإِنمَا يَحْصل من الْوصفيْنِ » : 
لت : هَذَا بَاطل ؛ نما لح لمي اع »كان الحا لميّةالمكم ؛ 6ه 


حَاجَة حيتئذ إِلَّى الواسطة . 


كن 


المسألة الثالئة 
القياس فى الأسباب 
قال القرافى : قوله : ١‏ يكون الموجب للحدّ هو ذلك المشترك لا الرْنًا © : 
قلنا : الك بين الزّنا واللواط لا علة الحد » وسببيات الأسباب :غير 
مسببات الاسباب . 
كما نقول : اختلاط الأنناب سبب كون انا سببآ للد '. 


وقد اشترك الرنا والُواط فى الإيلاج فى الج المحرم الموجب شاه 
النسب » إما باختلاط » أو بحسم مادة | إيجاده . 
وهذا امعنى لا يمكن أن يكون علة للحد ؛ لآن من جع منخار المببيان 
سنين طويلة حتى اختلطوا والتبسوا على آبائهم » فإنه لا يجب عليهم الحد أو 
من قبل النساء حتى تعدّر النسل » أو سقاهن دواء يوجب بطلان التوليذ » لا 
يفول اه بوتعؤبب جيهي لويفلا يظهر أن ما يصلج عله اإغلة قد لا يفل <: 
علة للحكم . 
« سؤال ») من 
قال النقشوانى : علة العلية هى .الحكمة. » والوصف ضابطها ٠‏ :فإذا 1 
٠ 0‏ فلم لا تصلح - أيضا - علة العلة ؟ ؛ فإنه لا تثافى 
بين تعليل أجكام , بعلة واحدة » ويضاف الحكم إليها إضافة الحكْم لمؤئزه » 
والوصف إضافة الحكم لضابطه ومعرفه » بل الواقم فى جميع اللعكام هو 
ذلك » وعدم انضباط بعض المكم يقتضى مَْمْ القياس فى تلك الصورة » 
والنع من القياس فى بعض الصور لا يقتضى الم مطلقآ كما نقول فى الصورة 
التعبدية فى الفروع ».بل نقول : قد يكون القياس فى السبب بطريق الأول ؛ 
فإنا إذا عللنا. الزنا باختلاط الأنساب » فإبطالها أولى بالزجر ؛ فإن وضع الماء : ٠,‏ 
فى غير محل التوليد يبطل النسب بالكلية . 


ا 


تنيه ) 

زاد التبريزى )20 فقال : احتج المُخَالف بأن السببية حكم شرعى - كما 
سبق أول الكتاب ٠»‏ فجاز تعليله كسائر الأحكام . 

وأجابوا عن الإشكال بأن ذلك المعنى إنما يناسب السببية لا الحكم ٠»‏ فلا 
يمكن إضافة الحم إليه . 

والجواب هو أن الفرق ما ذكرناه من لزوم رفع حكم الأصل وإلغاء 
خصوصه » وأن المعنى وإن لم يناسب الحُكْمٍ لم يمكن تعليل السببية به . 

قلت : هذا ممنوع. » بل لا يناسبه الحم » ويناسب السببية كما نقول : 
مصالح العبد فى تخليص الاكتساب ٠‏ وتكميل العبادات » والمناصب سبب 
مشروعية العتق ٠‏ والعتق سبب الإرث ٠‏ ومصالح العبد لا تناسب أن يؤخذ 
ماله عنه بعد موته » وخوف الزنا سبب الرّواج » والزواج سبب وجوب 
النفقة. » وتغليظ الجريمة فى الحَدَ بالرجم » مع أن سد ذريعة الزنا لا يناسب 
الرجم ٠»‏ والنفقة + والسّفه سبب الحجر » والحجر سبب صون المال » والسقه 
لا يناسب صون امال » بل إفساده ». والقتل سبب التكفير بالعتق » والعتق 
سبب.الإزث » والقتل لا يناسب الإرث » والكفر سبب الوق 6« ارالك اس 
التخفيف: بسقوط الجمعات والجهاد واللحج » مع أن الكفر لا يُتَاسْب ذلك بل 
التغليظ » وكم سيب لا يناسب مسبب سيبه » فأمكن ذلك فى الحكم » 
ونحن لم ندع وقوع القياس فى كل صورة » بل إن وجدنا شروطه حاصلة 
قسنا . وإلا فلا » وللخَصم منع ذلك بالكلية » فكان الحق معنا . 

« فائدة » 
قال سيف الدين ('2 : قال أكثر أضحاب الشافعى': يجوز القياس فى. 


. )١55 ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 
. 055/5 : (؟) ينظر الإحكام‎ 


الأسباب » ومنع من ذلك أبو زيد وأصحاب أبى حنيفة ٠‏ وهو المختار فى 
الاسباب والشروط ». فنص على الشروط فى مسألة أخرى بعد هذه فى 
«الإحكام » ونم ينص عليها فى « المحصول ؟ . ْ 

قال : لأن اللتامع بين الاسباب هى الحكمة » وهى إن. كانت منضبطة '. 
ظاهرة جلية ٠‏ وفرعنا على نجواز التعليل فى الأحكام فالحكمة استقلت بإثبات 
الحكم » ولا حاجة إلى الوصف : 

إن فَرّعنا على الَنعِ امتنع تعليل الحكم بها . 

وأما إن كانت خفية مضطربة » 'فإن كانت مضبوطة بضابط » فذلك الضّابط 
هو اليب + ويتقط خصوص كل وأحداعنهما “فينع الفياس بين السبين + 
وإن لم تكن مضبوطة امتنع الجَمُع بها إجماعا ؛ لاحتمال التفاوت بين الاضل 
والفرع . ْ ْ 

قال تن قن > يكدال اكتارك ارق + لأنها إبااصتارية ان رجح از 
مرجوحة + وعلى التقديرين الأولين : يكون التّساوى حاصلاً وحده » أوأ مع | 
زيادة » واحتمال من احتمالين أرجح من احتمال واحدا . 

قلنا : إن كان هذا القَدِرٌ كافيا » [ فيجمع ] 2١(‏ بين الأصل والفرع: فى 
الحكمين بهء ولا حَاجَة إلى السب » وإلا فهو ساقط . 


قلت : وقد تقدّم جواب هذا الكلام من كلام .التقشوآانى » ومن كلامئ . 


د د نا 


. فى 1 : فليجمع‎ )١( 


المسألة الرابعة م 

الحكم الى طُلب 7 بالقياس :لم الى الأعنلى ؛أو ب الحم البو ّ 
الَعلُومٍ أو امون : ) فى هذه الدَلآنّة » تقول : اخْتَلمُواة في أن الى 
الأصلى ء لكر الوم إلَيْه بالقياس ا/ 5 بَنْد لاني على 
اسْتصحَاب حَكْم العَقل كاف 3 

06 أنهيُسْتَْمل فيه قياس الدلألة » لآ قياس العلة . 

آم قياس الدلآلة : فَهُوَ : أن يسعدل يسم آثَار الشئام و 0 حو حَواصه على 
عليه وما عل قياس الْعلّ ٠‏ فاون الاثتقاء الأصلى حاصل قبل الشرع ؟ قلا 


ع الى ززع ماه 000 


يجوز تَْليله بوصف يوجد بَعْدَ ذلك . 

ولقئلٍ أنا ول : عله شرع لآ مَمتَى لها إلا اعرف وخر الدليلٍ عَنٍ 
الول جائر . 

وَاعَلَمْ أن هذا ا اكلام يَخْتصبالمَدم » قَآمَا الإعدام » فَإِنّهُ م شرعى يَجْرى 
فيه القياس . 

وأ اذى طَريقهُ العم ققد الوا في أنه َل يجوز استعمال القيّاس 


فيه؟ وَعندى أن مَذَا الخلاف لآ ينِْى أن بقع : ار و 


أكنَ صل ايقن بعل الح » م تخصيل اليقين بأ لك الع حَاصِلةٌ فى 


ممصم م 
0007107 


هذه الصورة ‏ لحصل العلم اليقينى بأ حك ال مق كم الام ء 7 


الب ينبَِى أن يقع فى أنه هل كن حصيل هين لين فى الام 
الشسرعية ‏ آم لا؟ : 


ا أ ٠‏ “#زقر #2 ١‏ مم أ 575 535955 5 
وأما الذى طريقه الظن : فلا نزاع فى جواز استعمال القياس فيه . 


المسألة الرابعة 
القيياس فى العدم 

قال القرافى : قوله : ٠‏ الإعدام يجرى فيه [ القياس ] (21 » : 00 
. تقريره : أن الإعدام هو تحصيل العدم بعد الوجود » والسّعى فى إذهاب ٠.١‏ 
الوجود إنما يكون لمفسدة فيه » وهو قياس :العلة » أو لذهاب [ خاصيّة ] (45. 
وهو قياس الدلالة . 

«سؤال» 

قال النَّشَوَانى : قوله .: ٠‏ اتفقوا على أن الاستصحاب كاف فى النفى 
على ١‏ يناده عزن أو[ وكات +3 إنانا ليرد الرع يديت عل 
الحكم فيه الحظر أو الإباحة :أو التوقف » ؟ 

فإن أراد بالتفى الأصلى : الإباحة أو الحظر ٠‏ فلا اتفاق فيهما .. ولا على 
أن الاستصحاب كاف » وكذنك التووّف لا يكفى فيه الاستصحاب ؛ ولأن , 
التوتّف ليس نفيا أصلياً . : 

قال : فلئن قال : تلك المسألة قبل ورود الشرائع » وهذه بعذها .. 

قال : قلت : لا تفاوت. بينهما فى المعنى . . ش 

قلت : جوابه أن القول بكفاية الاستصحاب لا يأباه ما ذكره من الذَاهِب ؛ 
فإن القائل بثلك المذاهب لو قال بالبراءة الكلية 0 الأحكام كما يقوله: أكثر 
الفقهاء ‏ كفاه الاستضتحاب » وإنما لم يقل به خْعَارض عنده أذّاه للحظر أو 
غيره» وترك' الدليل المغارض] 7 لا يمنع كونه كافيآ فى تحصيل مقصود من 
المقاصد؛ لأنا لا نعنئ بالكفاية إلا أنه بحيث إذا جرد النظر إليه كان كافيآ فى ' 
ذلك المقصود . ولو كان الدَليلَ إنما يكون كافيآ إذا لم يكن .له مَعَارِض لم 


. فى ! : القياسان‎ )١( 
فى 1 : خاصته‎ )9( 
. فى 1 : المغارض‎ )0( 


ام 


يكن النّص كافياً ؛ لأنه يعارضه معارض » بل الكفاية معناها ما ذكرناه » فلا 
يضر الخلاف المذكور . 
« سؤال ») 

قال النقشوانى : قوله : 7 يدخله قياس الدلالة » وهو الاستدلال بعدم آثار 
الشّئ عليه » وعدم [خواصه على عدمه] 2١(‏ » لا يتجه ؛ لأن هذا ليس قياس 
عند المَقّهّاء » ولا يندرج فى حدود القياس . 

وتقريره : أن كون الشئ أثراً للشىء وخاصة ٠‏ إن علم بدليل شرعى بنص 
أو قياس كانت هذه الصورة مما ورد الشرْع فيها بحكمها . 

وإن لم يعلم بأدلة الشرع ٠‏ فإما ألا يعلم أصلاً » فيتعدّر فيه قياس الدلالة» 
فإن علم بدليل عقلى فالأحكام الشرعية لا تثبت بالادلة العقلية عند الصف . 

وقوله : «علة [الشرع] (5) معرفة » : 

قلنا : قد تقدم أن الوصف لا يكون معرفآ للحكم لا بواسطة كونه معرفآ 
للمؤثر والداعى . 


)١(‏ فى 1 : حواصله عليه. 
(0) فى ! : المشرع . 


الَسالَة الخامسة 


قال الرازى :الأول المادات بقياس »أ 


- 


0 
لا؟ قَقَالَ الجا ى والكرخى : لأ يجورٌ؛ وبتى الكرخى عليه أله لا يجوز لات 
الصَّلدة بإيماء 5 0 ؛ بالقياس . 


2 0 0 


وهر علس اال ومه 


واعلّم أنَّهَدَا الخلآف يُمكن حَمَلُهُ علَى وجهيْن :. 
الأول : أن يقال : ١‏ الصّلاة بإيماء امَاجب » لَوْ كَادَتْ مشروعَة » لبجب عَلَى 


النبى كك أن يها ينا افيا يله أهل ئرب ؛حتى يصير ذلك مَعَلُوما 
نا تطعا ؛ اميك كلك لمن أن اقل بها باطل » . 


حو ادكه امو مالك حي 


وَالثانى : أن يقَالَ :ات لهال قوع للم يه 
ولكنا مع لك نَع من اعمال الفياس فيد » . 


2010 00 


ما الأول : فهو باطل بالوثر ؛ فَإِنّهُ واجب عنْدهم » نه لم يعلّم وجوبه 
َِنْ قلت : ذا جوت فى ذلك الأ يع ملم التوأئر ؛ فََمَلّهُ ‏ عَلَيّه الصّلاةٌ 


والسلام - - أوْجَبّ صوْمْ شوال » ولم يقل نَل ذلك بالتوائر . 


قلت : متمد فى تَفيه الإجماع . 


عد رقو هسه 


وآمّا الانى : حك سَخْض؛ لهذ جا الاقاء فيه بال ؛ ؛ فلم لا يْتقى 
بالقياس إن سد عل جوازء بعمُوم قوله تَعَلَى : 9 فَاعتبروا 4[ الحشر : 
؟] أوْيمًا هيفيك ظَن الضرر ؛ ؛ قيكون العمل به واجبا . 


المللض 


المسألة الخامسة 
آختلفوا هل يمُكن إثبات أصول العبادات بالقياس ؟ 
«سؤال» 
قال القرافى : قال النقشوانى : لعل الكرخئ والجبّائى لا يقولان بوجوب 
المؤثر » أو يقولان ٠‏ لكنه كان النقل عندهما فيه متواتراً » ثم خفى فى زماننا 
أو عندهما فى زمانهما ؛ فإن التواتر قد يختص ببعض النّاس . 
« سؤال »6 
قال النقشوانى : قوله : « المعتمد فيه الإجماع ؛ فيه نظر ؛ لأنه فرق بين ما 
لم يقل به أحد من أهل الإجماع ء وبين ما قال به أهل الإجماع . 
فالحجة فى الثانى ‏ دون الأول ٠‏ ولم يوجد إلا الأول . 
قال : فإن قلت : بل ورد قوله عليه السّلام : دلا إلا أن تَطَومَ » 001١‏ : 
وانعقد الإجماع على وفقه فقد وجد الأول . 
قال : قلنا : إذا انعقد الإجماع على هذه الصّورة امتنع القياس على 
خلافه» وهو مقصود الخصم . 
« سؤال ») 
قال النقشوانى : قوله : ١‏ إذا جاز الاكتفاء فى هذا بالظّن » فيجوز القياس» 
للخصم أن يمنع أن أصول العبادات تثبت بأخبار الآحاد . 


2 )9( متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 041١٠35»ء كتاب الإيمان‎ )١( 
4١ ٠ 1١ /١ : باب : الزكاة من الإسلام (74) , الحديث (17) » ومسلم فى الصحيح‎ 
. )١1/8( ء باب : بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام (؟) الحديث‎ )١( كتاب الإيمان‎ 


لضن 


١‏ « سؤال ؛ 
قال النقشوانى : تمثيله المسألة بنصلاة الإيماء » لا يتجه ؛ لأنها ليست غبادة 
أخرى » بل الصصّلاة الأصلية إذا عجز عنها كهذه الحالة يختلف العلماء ٠١‏ هل 
يكتفى منه بهذا ؛ لقوله عليه السّلام  :‏ إنا أمَرتكُم آم قر امام 
أو سقط بالكلية ؛ لقصوره 'عن المأمورية ؟ 


كما اختلفوا فيمن لم يق معه إلا القدرة على الي » هل يأنى بها أم لا ؟ 
فليس هذا المثال مطابقآ . : ش 


04 و 3 أ 

5 سوس بي 8 اك ا او مدخ د يج د امات شد أ 
قال الرازى : مذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : أنه يجوز إثبات التقديرات» 
والكقارات » والحدود . والرخّص بالْقيّاس . 

290006 00 ومهععئ اس سعاو ام عع برد قربي 

وَقَالَ أبو حَنيفَة وأصحابه ‏ رحمهم الله : إنه ل يجوز . 

نوا مر 0 5 ا د و وس ١‏ م ع ريمع دقاو 
وَحَاصل الخلآف : أنه » هَل فى الشريعة جمِلَةٌ من المسائل يعلّم أنه لآ يجوز 
اسْتَعْمَالُ الفياس فيها » أو ليْسَ كذلك. بل يجب البحث عن كل مسالة أنّه» 
وت هم ا د ام 
هل يجرى القياس فيها أمْ لآّ؟ . 

له عه ير قوع الهو سمه 0 5 مم 
نا : التمسك بعموم قوله تعالى : «قاعتبروا 4 [ الحشر : ؟ ]- وبإطلآق قول 
معاذ : « أجتهد » ؛ مع أن الرسول يَكخ صوبه فى إطلاقه - وبأنه يجب العمل 
بالصواب المظئون .' 

إن ادها أنه لآ يمُكننًا وجدان العلّة فى هذه المسائل ؛ ذلك إِنّمَا يَظهرُ 
ل ل و 
بالبحث عن كل واحدة من هذه السائل » فَإِن وجدنا الع فيها ء صح القياس ١‏ 
وإلاً نَل ولكن هذا المعتى غَيْر مختص بهذه المسائل ٠‏ بل كل مَسْألّة لنَجِدٌ 
العلّة فيها ‏ تَعَذّر عَلَينَا القياس . 

0 22 0 د لالظ ورم عمه م اه م 300 
واعلّم : أن الشاقعى ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر مناقضاتهم فى هذا البّاب » فَقَالَ : 
(آما « الحدود » : فَقَدْ كثرت أقيستهم فيها ؛ حتّى تَعَدَْهَا إِلَى الاستحسان ؛ 


عه مه 


26 لي وع 0300 كه اس اوش اس سلسو اس ود ووو 5-55 -- 
فإنهم زعموا فى شهود الزوايا : أن المسهود عليه بجحب رجمه بالاستحسان ؛ مع 
ا و 2 ل 


نّهُ على خلاف العقّل . فَلآَنْ يُحْمَلَ بمَا اق العقْل كان أولى . وما 


ا 


«الكقّارَات»: فَقَدْ يَاسُوا الإفطار , بالاكل على الإمطَار بالو قاع ٠‏ وقاسوا قَبْلَ 
الصيّد نسي على كله مدا مع تيد ال بل فى قله تََالَى : 9 ومن 


000 


ك0 من النمّمِ 14 المائدة 6ه ]. ش 
قلت : ليس هذا بقياس ولا ادك عََى مضع الم ياف 
تارق لله 6: 
قت نكم لما لم ُو أن لمكم فى الأصل يجب ايك 
الع : إما الى به الاشتراك ِيْنَ الأصّل ي وَالمَرع . أو الى الاضيازء وباطل 
ليون سل وباط أن يَكُونَ معلا بم فيه الاتيا ؛ لعن اليل يناه 
الاش شترالة ؛ رهسن حول ذلك الى : ال حول الك ف وها 
لياس واستخراج لهذ بطري بق السبر وَاليم . 
وآما «المقَدرات» فَقَدقَاسُوا فيها ؛ حتى إِنهُم هوا إلى تَقديرَاتهنم فى «الدلو 
والبثر » . ٍ 
وَآمًا احص »: د ُو فلار على الأطجار فى 
الاستئجاء من أظهر الرخص ء ثم حَكَمُوا ذلك فى كل التّجَاسّات ٠‏ نَادِرةً 
كَانت» أل مستادة ؛ وانتهوا فيها إلى تن إيجاب سمال الأحجار . 


سم 
معذلاً, 1 


0 


وَقَانُوا أَبْضِاً العاصي بسر يرخص اا الرلخصة بالقياس » مَعَ أن 
القياس يثفيها ؛ لآ الرخصة إعَائة» والصية لاسب الإعائة ). 
احج الخصلم بقوله عَلَيْالصّلاة والسّلام -: 0 رمو لدو بالشييهات » 
والقياس لآيفيدالقطع ؛ قصل الدبهة. ٍ 
وما« المتدرات » كالب فى الأوات » والواقيث فى الصلوات » 
وثَانُوا : العقول لا تهتدى إتها. ١‏ 


للك 


05 


وما « الرخص» : فَقَانُوا : إنَّهَا متح من الله تَعَالَى ؛ قلا يعْدل بها عن 
3 «الكقارات»: فَإِنهَا َلَىا خلآف الأصل ؛ لكَوْنهَا منْية بالتص الثافى 
ر - 


تل عسوم بره 


50 نهَا : أنهَا سكل بالمسائل الى ذكَرهَا الشسافمى - - رضي الله عنْه - ثُم 
تقول : هذه الأدلةُ حْصت حبر الواحد ؛ َه جور بات هذه الأشنياء بخير 
الواحد . مع أنه لايد العلم , وما لأجله صار حبر الواحد مُخصصا لها - قائم” 
فى القياس الخاص فَوَجَبَّ تخصيصها بالقياس . 

السألة السابعَة 

َال الشيخ أبو إسسحاق الشسيرازى. - رحمة الله- :ما طَرِبقه العَادةُ واخلقة َكَل 
ايض وأكتره ٠‏ وآقل التقَاسٍ و قر لا يجوز باه بالقياس ؛ لأ أسبَايه َي 
مع نوم لقعا ول طاهرا وجب ؛ الربجوع فيه إلى قو الصادق . 

المسألة السادسة 
فى القياس فى المقدرات 

قال القرافى : قوله : ١‏ لنا قوله تعالى : ١‏ فَاعتيرُوا 4 [ الحشر : ” 
وقول معاذ ١:‏ أجتهد رأبى »2 : 

قلنا : قد تقدّم أنهما مطلقان لا دلالة لهما على خصوصيات محل التزاع . 

قوله : « يجب العمل بالضرر المظنون » : 

قلنا : لا نسلم أن مطلق الظن يعمل به ٠‏ بل مراتب خاصة ء فلم قلتم : 
إن هذا منها ؟9. 


دلمال 


قو  :‏ ليس هذا بقياس ؛ عل لان كان مرغ اك بعك 
0 
قلنا : هذا فيه خلاف هل هو قياس أم لا ؟ وعامة الحنفيّة على أنه ليس 
بقياس . 1 ْ 

قوله :0 ما بينتم أن الحكم فى الأصل يجب أن يكون معللاً “وهو ٠‏ 
بالفارق» وأن العلة إما الذى به الامتياز » أو المشترك ' والأوّل باطل »: ' 

قلنا : لا تحتاجون إلى ذكر التَّليل أصلاً » بل تقولون : نحن لا نعلم'علة 
هذا الحكم أصلاً 0 ونجزم أبنفى الفارق ٠‏ كما تجزم بالتّسوية بين الأزمان » 
وأنه لا قَارقَ بينهما » وأن الله - تَعَالَى - إنا فضتل بعضها على بعض بإرادته 
لذلك » لالمعنى فى المفضل . 

قوله : « ذهبوا إلى التقدير فى الذلو والبئر © : 

تقريره : : أنهم فرقوا فى سقوط الدّواب فى الآبار فتموت » فقال فى 
الدجاجة : تنزح البثر عدداً من الدلاء » وفى الفأزة أقل من ذلك » 00 
لكل حيوان [ مقداراً ] (21 من الدّلاء » وهو مجرد تحكم بغير نص فى ذلك. 

قوله : : احتجوأ بقوله عليه السلام : 9 اذرموا الحدود بالشبّيّات © 1299 : 


)١(‏ فى أ : مقدراً.. 
وان قاف إن عكر ول ننه الال 6م14 : لم آر هذا الحديث بهذا 
اللفظء وقال الحافظ ابن حجزز فى ١‏ الموافقة © : هذا الحديث مشهور بين الفقهاء 'وأهل 
أصول الفقه » ولم يقع لى مرفوعا بهذا اللفظ . قلت : هو بهذا اللفظ عند الإمام 
النعمان أبى حنيفة فى مسئده برواية الحصكفى ص ١١5‏ » وهو أيضاً فى جامع المشانيد: 
؟/م, وأخرجه الدارقطنى : "/ 84 فى كتاب « الحدود والديات » حذيث (5) بلفظ : 
« ادرَيُوا الحدود » . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى :748/40 فى كتاب الحذود ء 
باب : ما جاء فى أدرء الحد بالشبهات » ويغنى عنه : عن عائشة رضى الله عنها أنها. 
قالت : قال رسول الله يكل :. ادْرَجُوا الحذود عن'المسلمين ما استطعتم' » فإن كان له - 


الما 


قلنا : الحديث ليس بصحيح . 

سلمنا : صحّته لكن [ الشبه مأخوذ ] 2١(‏ من الاشتباء » وهو تعارض 
موجبين : أحدهما : يقتضى وجوب الحد ١‏ والآخر يقتضى عدمه . كما نقول 
فى الامة المشتركة : نصيب الواطئٌ يقتضى سقوط الحَدّ » ونصيب الشرّيك 
يقتضى الَدّء فاشتبه الامران » فسقط الد . 

وكذلك واطئع الأجنبية معتقداً أنها مباحة له » اعتقاده يقتضى عدم الحد . 
وأجنبيتها تقتضى الحد ٠»‏ فاشتبه الأمران . 

ونكاح انع فيه دليلان: أحدهما: يقتضى ثبوت الخد والآخر يقتضى عدمه. 

وهذه القّلائة هى أنواع الشبهات . 

إما فى الواطئ كاعتقاده الحل . 

أو فى الموطوءة [ كالمشتركة ] (23 » أو الطريق » وهو اختلاف العلماء . 

أما القياس إذا لم يفد القَّطم فالراجح منه موجب ٠‏ والمرجوح مَلْفْىّ فى 

5 0 . 2 م 3 

جميع مراتب الظّنون » فلم يتعارض موجبان حتى تحصل الشبهة . 


- مخرج فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى , 
العقوبة» أخرجه الترمذى فى السنن : 77/54 » كتاب الحدود )١6(‏ » بأبة: ما جاء فى 
درء الحدود (؟) الحديث )١575(‏ ء واللفظ له ء وقال : 2 ورواه وكيع عن يزيد بن رياد 
نحوه » ولم يرفعهء ورواية وكيع أصح ». وأخرجه الحاكم فى المستدرك:4/ 84ل كتاب 
الحدودء باب :إن وجدتم لمسلم مخرجاً ء وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى:578/8 » 
كتاب الحدود . باب : ما جاء فى درء الحدود بالشبهات ٠‏ وفيه يزيد بن زياد منكر 
الحديث » وقال النسائى: متروك » التاريخ الصغير للبخاري : 44/7 . الجرح والتعديل: 
284 وانظر نصب الراية : 7٠١١+ 7٠١89/«‏ » وتلخيص الخحبير: 05/5 . 

. فى 3 : الشبهة مأخوذة‎ )١( 

() فى أ : كالشركة . 


انون 


قوله : « العقل لا يهتدى لمقادير نصب الزكاة ؛ 

قلنا : محل النزاع إِنّمَا هو إذا اهتدى . 

قؤله : ١‏ الرّخض منح من الله - تعالى - فلا يدخلها القياس © : 

قلنا : هذه مُصادرة » بل إذا فهمنا أن الله - تعالى - منح غباده منحة لأجل 
معنى مشترك بينهما وبين ضُورة أخرى ٠‏ جعلنا تلك الصورة الأخرى. منحة من 
الله - تعالى. - بالقياس تكثيراً لمنح الله - تعالى - وحفظا لحكمة الوصف عن 
الضياع .. 

قوله : : الكقارة على خلاف الأصل ؛ لأنها ضرر » 

قلنا : إذا كانت المصلحة تقتضى مخالفة الاصل فى صورة » ووجدنا صورة . 
أخرى مساوية لها فى تلك المصلحة » خالفنا الاصل - أيضاً - تكثيراً لتلك 
المصلحة الراجحة فى الأصل .» وما قدمه الله - تعالى عي بخيره الى امود 
كان الاصل تقديمه عليه مطلقاً . 
( تنبيه 6 1 

راد العبريزى 2١(‏ فقال [ قال ع 1 الحنفية : .المشهود عليه بالزنًا فى :زوايا. 
البيت يرجم استحساناً . 

فزاد ذكر الزوايا على : اللحصول » . 

وصورتها : أنه شهد :أربعة على أنه زنا بفلانة ». غير أن كل شاهد عين : 
زاوية من زوايا البيت » فقالت : الأحسن رجمه ؛ لأنه قد اتفق على أصل 
الزنا » ويجور أنه كان يدور بها فى أركان البيت » فرؤى فى الرّوآيا الأريع . 

وقال فى الجواب [ عن ] (") مداركهم : ١‏ إن على مذهب مي 
يتصور الخطأ فى القياس ». 


. 0 ١4ه ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 
. فى ! : قالت‎ )5( 


5) فى ب : على . 


51 


يريد أن كل مجتهد مصيب » فيقطع بالصواب فى القياس . 
قال : وأما المقدرات ٠‏ فلا نقيس فى نفس التَّقَدِير ٠‏ بل ف نقل المقلدر 
بسببه» وكذلك الرختص والكقارات . 
« فائلة ؟ 

قال إمام الحرمين 3 فى البرهان » : قال الحنفية بالاستحسان فى مسألة شهود 
الزوايا :.إن المشهود عليه يرجم بالاستحسان : 

قلت : وهذه العبارة تقتضى أن عبارة ؛ المحصول ١‏ تصحّفت على الشُسّاخْء 
وأصلها « الزوايا » » فكتبوا « الزنا » ؛ استبعاد؟ للفظ ١‏ الزوايا » عن الصّحةء 
ألا سيما و «البرهان » هو أحد الأصول التى ألف منها : اللحصول»» وكشفت 
عدّة نسخ فلم أجد إلا قوله : « الزنا » » بغير واو وألف بعدها . 


نينا 


1 تفز 

المسألة الثامنة 
قال الرازى *: الأمور الى لآ تعلق بها عمللا يجو د ئها بافياس ؛ كقرآن. 
الى قل وإذراده ٠‏ مول مك لحا نحنو ؛ إن مل َه امور يطلب تطلب كك 


200 2 وى ع م اس 30 


لتعرف » ْمَل بها ؛ ليوز الاتقاء ذيها بالآن . 


ا ل ا ا .سرع 5 د ا 
ليا إن و بخلاف الصر”: الصأ يكون متواترً» أو آحادا : 

2 8 8 عم اعد افر 
َِنْ كان متواتراً لفيإ سه كا رودا وَإاحصْص فق كرا 


لحلاف فبه فى باب المّمُومٍ والخُصُوص ‏ وإ كناد : : فهو ما إذا 0 


مام 


الواحد عَلَى خلآف القيّاس ء وقد شَرَحنا حال فيه فى باب الخبرٍ . 


مم 


السألة العاشرة ة 


عاو منشقع و ,عع »ا سمي مه 


يجوز التعبد بالنصوص فى كل الشرع » فَِنه يمكن أن ينص الى علَى 
أ كام الأفمال على ابل وبال تفص يلها فيه ٠‏ كما نص على حزة 
الربًا فى كل مَطْعومٍ ؛ يخ فيه كل مطعوم . 


0000 0000 


وآما لتب بالقيّاس فى الكل سال ؛ أن قياس لايَصح إلا بد بوت 
الم فى الل » كن أحكام الأمثول شري ؛ لذ لتقل لايك إلى 


00 


البراءة الأصلية قَمَا عداهًا لآ يقبت إلا بالشرع ء فَلَوْ كانت تلك 0 مثتة 


لس راس 


بالقياس » لم الدور ؛ ولواب 


51م 


المسألة الثامنة 
الأمور التى لا يتعلق بها عمل لا تثبت بالقياس » كقران النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وإفراده » ودخوله ١‏ مكة » صَلْحاً » أو عنوة : 
قال القرافى : قلنا هذه يتملق بها عمل ؛ لآن الذى فعله - عليه السلام - 
يكون أفضل» فيكون القرآن مثلاً أفضل ٠»‏ والعنوة يتعلق بها وقف الأراضى 
عند مالك » وجماعة من العلماء » وهَّدمٍ الكنائس » وغير ذلك من 
الأحكامء بل يتعذر القياس فى هذه لمعنى آخر » وهو أنها تثبت بنوع من 
النظر المصلحى غير القياسى ٠‏ اقتضته تلك الحالة الحاضرة ٠‏ فيتعذّر القياس 
لذلك . 
م و ٠»‏ بل يجوز إثباتها 
بخبر الواحد » وكذلك إثبات أمثالها ؛ لأنها قصص وتواريخ . 
المسألة العاشرة 
لا يجوز أن تثبت تثبت جملة الشريعة بالقياس : 
قال سَيْف الدين فى « الإحكام » (201 : اختلفوا فى جواز إجراء القياس فى 
جميع الأحكام الشترعية » فأئبته بعض الشذوذ [مصيرا منه إلى] ("2 أن جميع 
الأحكام جنس واحد يدخل تحت حدً واحد ء وما جاز على أحد المثلين جاز 
على الآخر . 
قال : وجوابه من وجهين : 
أحدهما : أن الجائز على أفراد النوع قد يمتنع فى بعضها (كُمَارض]0© من 


. 08/4 : ينظر الأحكام‎ )١( 
. فى أ : بناء على‎ )0( 
. فى أ : المعارض‎ )( 


وتوا 


خارج »كما امتنع على بعفض الآدمين المعصية لدلالة الدّليل على العصمة » 

كما فى هذه الأنّهَ دون غيرنها من الأمم » ومَاهًا دل الدليل من خارج ء) وهو 

لزوم أصل يقاس عليه » فلو ثبت كل أصل باصل لزم التسلسل ٠‏ 000 
وثانيهما : أن من الأحكام ما لا يمكن تعليله ألبتة ؛ فيتعذر القياس . 


« خاتمة لهذا الباب » ٠‏ 
قال سيف الدّين )١(‏ : القياس ينقسم إلى : فرض عَيْنِ ٠»‏ وكفاية » 


ومندوب: 
فالأول : من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين » ولا يقوم غيزه'فيهما. 
مقامه » وضاق الوقت . 

والثانى : أن يكون كل مجتهد فيها يقوم مقام الآخر . 

والثّالث : ما يجوز حدوثه من الوقائع » ولم يحدث . ش 
وهذا الكلام بعينه فى المعتمد » لأبى الحسين ء وكآن سيف الدين نقله منه. 0 
قال. ميف الدين : .وهلي بوضف القياس بأنه دين لله تعالى ؟ . 

فوصفه به القاضى عبد الجبار . 

ومنع أبو الهدّيل من ذلك مطلقا . 

وفصل الجبّائئ بين الواجب » فوصفه بالدين » وبين المندوب » فلا: 
قال : والمختار أنه إن عنّى بالدين ما هو حكم [مقصود]9) أصالة » كؤجوب 
الفعل وحرمتهء ونحوه » فالقياس ليس من الذين؛لأنه. مقصود لغيره لا 

وإن عَنَى بالدين ها عبد به كان مقصوداً فى نفسه أم لا ؟ » فهو من 
الدين» فالمسألة لفظية . ' ْ 


. 59/54 : ينظر الإحكام‎ )١( 
00 زفق ف مقصوده‎ 


لاسن 


ابراه 

الباب الثانق 

فى شرائط الأصّل 
قال الرازى : اعْلَم : أن الحم فى الَقِيْس عَلَيْهِ : إما أن يكُونَ عَلّى وفقي قيّاس 
الأصول أو علَى خلاف قياس الأصول . لتر حكُمْ كل وأحد من هدي 


امه 


القسْميْن » مكرما ظ أنه شط فى هذا لباب ء مع لهس بشرط . 
القسم الأول 


فى 2 شرائط الأصل ذا كَانَ حكمه على وَقْق قياس الأصول » وهى ستة : 
الأول : بوت حم الأصلٍ ؛ لآن القياس عبار 5: عن تثنبيه افرع بالأصل فى 
الحكم » وذلك لا يمن إلا بعد ُو كم فى الأصل . 

الانى : أن يكو الطربق' إلى مره لك الحم سمعيا ‏ وهو ظاهر على 
مَدَهَبنًا : أَجَمِيع الأحكام أرق إلأبالسنع » أناعلن لاتب تن يت مله 
م ؛ لَكَانَت 
يدا .5< وى يول و فظوي 
الأمئل » وعلى مون ذلك لمكم مذلا بالوصف الفلا وَحَلَى حَصول ذلك 
ارّصف فى القع » فبتقدبر أن تَكُونَ م الأول عقلية : يحتمل يَحتَمَلَ أن تكون 


الْمْرِفَان الباقيتان سمعيتين ؛ وحيتئذ : لآ يمكن مَعْرِقَُ حكُم المع إلا بمقدمات 
مسمعية » وابى على السنعى' سَنْعى يبوت الُكْم فى القَرْعٍ طعي . 


احلدونا 


الثّالث ١‏ الأب ميوت اطخ فلأل مياسن للامة اق 
لبها الأصل اليب بالأصمل التعيد إما أن تَكُونَ مى التى بها يلق اقرع 


بالأصل القريب » أن عبرا : 
َِنْ كان الأول : أمْكن ره الفَرْع إِلَى الأصل البعيد » قيكون 5 الأصل " 
القربب لَغُوا . ٠‏ 


إن كان الثانىّ : لم تَعليل حَكْم الأصل القريب بعلتين ؛ ؛ وهو محال . 


أما أولا : لايك نطلل الواحد بعلي بين مل. 
وما ثانيا : فَلانهُ لا يمكتنا. إثبات الحكنمة فى الأصل القريب إلا بن ا 


هه 


الع الّؤجودة فى اص اليد » وستى توصل إلى ونه بلك الم ات : 


اسداس 


تعليله. بالعلّة الموجودة فى القرع ؛ لآن تلك الله إِنمَا عرقت بَعْدَ أن مرف 


5 و 


ليل الم بعل أخرى ون رفك كانت الع اليد لتر 
نامي بها متها . ظ 
الرابع :الأو الى حم لأصل لبس على كم الع ْ 
لمكن جَدْلُ أحدعما أضلا» وَالآخْر رع أولى من العكفس . 
امس : ل بد وأا طهر كو الك الأصل سلا يوصف مير ؛ لذأ 
الفرْع إِلَيْه لايح إلا بهله الواسطة . 


السادس : قَانُوا جب الأيود حم لاصل منا| محقم اقرع د 


8م ململوه 


باس لوو عل ليت فى وأعرب ا نام إنعا ورد بعد 


والحَق أن يقال لَوْلَْ يُوجَد ملل حُكُم القع دليل إلا لك القياس » لم يَجرْ 
عدم الَرْع عَلَى الأصمل ؛ لأن قبل ها الأصل لَزِمَ أن يقال : كان هَذَا الحَكُم 
حاصلاً من غيْر ليل » وهو تَكُليف ما لآ يطَاق » أو مَا كَانَ حاصلا لبه » قيكون 
لك اشع » وكنا ا جد َل لك يلآ سوى لاس يدل على ذلك 
الحم فَجَائرٌ ؛ قن راف الأدلة على الَدلُول الواحد جائرٌ . 
الباب الثانى 


قال القرافى :قوله : « متى عرف الحكم بعلّة أخرى كانت العلة الثانية 
عدمية الأثر ؛ فيكون التعليل بها ممتنعا » : 

قلنا : اجتماع المعرقات بعد تقدّم بعضها غير ممتنع » لا سيّما والعلة الأخرى 
تشهد لها التاسبة والاقتران . 

« فائدة » 

قال القاضى عبد الوَّمّاب المالكى فى « الملخص © : قال جماعة : يجوز 
القيامن على فرع الأصل بعلته الأولى » أو بعلة » كقياس الذرة على الأرز 
المقيس على اليد ؟ لان العلة إن كانت واحدةً فقد حصل أصلان يتخير القياس 
بينهما للأرر والبرّ » قالوا : ولأن الحُكم إذا ثبت فى الأرر بعلة الْبْرّ صار 
أصلاً فى نفسه أمكن أن يوجد فيه علة أخرى بينه وبين [ الذّرة ] 2١(‏ يقاس 
عليها الذرة » وتكون العلة الأولى كالنص يقع التعبّد به بغيرها فى الذوة . 

وقال أبو المَطَّابٍ الَبْبَلى فى التّمهيد » وأبو يَعْلَى الحنبلئ فى « العمدة 4: 
مذهب الحتابلة جواز القياس على الفرع . 


. فى ! : البذرة‎ )١( 


حدس 


نم الثانى 


قال الرازى” 5-6 ف اليس على خلاف قياس الأصمول . 
َال قوم من الشافعية ولتي : يجوز لقا علي مطلقا وقال الكرخى" : ل 


يجوز إلا لإْدى خلال ثلاث : ١‏ 
إحداها أن يكو قد نْصعَلَى عله لك الم ؛ لأن التص كَالتْصر 
بوجوب القياس عله 1ْ 
3 َِ 0 20 ع عه أده 020 عا مك بي عي 
دثانيها : نا جنيع الأمة على تعليل » وإن اخْتلنُوا فى ليله ؛ قلا بجوو 


3 ليو ل فيح أم لازي . 
وألحق أن بُقَالَ : ما ور بخلآف قياس الأول : ! أكون للا مقطوعا 


اه سوسم سن بي 


به به أو غير مقطوع به : 
صم 


إنْ كان مَقَطُوعا به . كان ن أصلا بنفسه ؛ 5 
«١‏ حدس ب لالح وس على م 


هذاء فَكَانَ القياس عليه كَالقيَاس على غير ؛ قوجب أن ن يرجح المجتهد بين 
القياسين. 


يوَكده أله إذا لمي َع الموم من قياس بحص وى ألا يكئود القيا على ١‏ 
لشو تدان يس يل »الى من الام على هد 
اتج القصم 0 
20 13 إِذَ ذأ أخْرج ما ورد فيه ولت أمَارة على عليته ه - اقْتَضى ارا اج 


بأ لاي 


ما شَاركَه فى تلك العلة , ثم ليس با ليش نه لأس ل با 


ا 


ا ع ا 0 


2 
27 


الأول ل يليار عل الأول أ من قاس له 
القياس على ما طريق حكمه مَعْلُوم - أولّى من القياس على ما طريق )كمه غير 


مو 


معلوم . 
22 منصوصة 2 َالأُرب أنه يَستوى القيّاسان ؛ 3 القياس على 


الأصول يشقص بن طريق حكْمه مَعْلُومٌ ٠‏ وإنا كانت عله حكمه غير مَمْلُومَة » 
وذ قياس طَريق” حكلمه مود وعله مطلومة ؛ كل وأحد منهمًا قد 
الختص بحظ من القوة . 1 
القسّم القانى 

قال القرافى : قوله : « إذا لم يمنع العموم من قياس يخصصه » فأولى ألا 
يكون القياس على العموم مانعاً من قياس يخالفه » : 

قلنا : : القياس إذا خضص العموم لم يكن فيه مخالفة أصل شرعى ٠‏ بل 
الفياس بين المراد من العموم » ولم يبطل مرادا . 

أما القياس على العموم اُوَآفق للأصول إذا عارضه قياس على رخصة 
مخالفة [للأصول] (0) ٠‏ ينبغى أن يكون القياس على ما هو على وفق 
الأصول مانعا من القياس على حكم نص الرخخصة [ لكونه ‏ (5) أقغد 
بالشريعة » وليس من باب الأول لهذا الفرق 


. فى ب : الاصل‎ )١( 
. فى ب : فلكونه‎ )١( 


رفكسن 


٠‏ القسلم العالث 


ها جل نر ىهبأب معلل برط وغ 
الأول : زعم عنْمان البتئ : أنه لا يقاس عَلى الأصل ؛ حتى تقو ولدلا على 


ره مله 


جواز القياس علَيّه » َه بَاطل من ثلا أؤجه : 


أحدمًا : أن عموم قله تَعَالَى : 9 فَاعتَبرُوا 4 [ الحشار ١:‏ ] ينفى هذ الشترط.. 
وتَانيهًا ا 0 أو ظَننًا 
حَصوله فى الع - حَصل طن أن حَكم القرْعٍ مثل حُكْمٍ الأصل ؛ وَالعمل 
بالظّن واجب” ش 


وثَالتها : أن انا القيّاس فى مَسَألة الحرام والجدٌ 
ترا لم مرو هذا الدرطة . ْ 
الثانى اخيرات نري لأس اق المع على عو 
كمه مدل ٠‏ أو بوت اد لم على بن ذلك العلة » وعفدنًا : أن هذا الشرزطة 


3 و 


غير معتبر ؟ ؛ والدليل عليه الوجوه العَلَةُ امذكورة . 


لثّالث : قَال قوم ا بالعَدد لا يجوز القيّاس عَلَيْهِ حتى قَالُوا 
ف قال َي اللا والسلام - : 6 يقلن ب لوخم 1" لا 


و عع 01 :0 ل 


يقاس عليه وَألَىئ 1 


:)69( متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 5/ هه" ء, كتاب بدء الخلق‎ )١( 
- 2 07234( باب : إذا وقع الذباب فى شزاب أخدكم فليغمسه ... (15) » الحديث‎ 


كس 


م يد2 50 ع من خرن أ آم اليل ل ور دق فرج" اع عا 4 

وَاحتجوا : بأن تتخصيص ذَلِك العدد بالذكر يدل عل تَفى الحكم عما عداه» 
وآَيْضاً : جواز القياس عليه بطل ذَّلكَ الحَصر . 

والجواب : يُبِطْلَ ذلك بجواز القيّاس عَلَى الأشياء السئة ؛ فى تَحريم ريا 
القضل ؛ وَهَذا أْضاً دلبل فى أول السألة . 


القسم الثالث 

قال القرافى : قوله : ه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ استعملوا هذا القياس 
فى مسألة الحرام والجدّ » ولم يعتبروا هذا الشرط »؛ : 

تقريره : أن عثمان البْتّى يشترط إذا كان القياس فى التكاح - مثلاً - أن يدل 
الدليل على جواز القياس فى خصوص النكاح ٠‏ أو الطلاق أن يدل دليل 
لذلك » والصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في مسألة الحرام : 

فمنهم من ألحقه باليمين بالله تعالى - فأوجب فيه كفقارة يمين ؛ شبهآ له 
بالامتناع الناشئ عن اليمين . ومنهم من جعله طلاقآ تشبيها بالتّحريم التّاشئ» 
عن الطّلاق فيما 2١(‏ إذا قال :أنت حرام » أو الحرام يلزمنى» وقاسوا الجد 
على ابن الابن » ويرد عليه أن المعلوم أن الصحابة قاسوا فى هذه المواطن » 


- ومسلم فى الصحيح : 807/7 . كتاب الحج )١6(‏ ء ياب : ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب فى الحل والحرم (4) » الحديث : ١198/519‏ » وأخرجه مالك فى 
الموطأ : 755/١‏ - لاه” . باب : ما يقتل المحرم من الدواب ٠»‏ أتخرجه النسائى : 
0 .». فى باب : ما يقتل فى الحرم من الدواب (1881) ء وفى قتل الحية فى الحرم 
(18487) . وأخرجه ابن ماجه : ٠١71/17‏ » فى المناسك ٠‏ باب : ما يقتل المحرم 
(308) . وأحمد فى المسند : 97/5 ,» ١17‏ 2 والبيهقى فى السنن الكبرى : 
06> 3 ١8هء‏ والطحاوى فى معانى الآثار : ٠» ١١77/19‏ وينظر تلخيص الحبير : 
ه». ونصب الراية : 3537/7 . 
)١(‏ فى ب: فيما يدل . 


ليتس 


أما أن الشرط المذكور حاصل أم لا ؟ فلم يدل عليه دليل » فلعلهم اغتبرؤا 
سحو را ١‏ » فلم قلتم : إن الأمر ليس.كذلك ؟ . ش 
قوله : < تخصص الشيئ بالذكر يدل على نفى الحكم عما ما عداه » ولانه. 
يبطل فائدة الحصر ». 

تناع خلا لكام طن الور بزلا وام ضاي : 


ا ف 


رضنا 


الباب الثالث 
| « فى الْفْرع » 
5 ممرعع ممه مس وماق 50 . 30 
قال الرازى : وشرطه : أن يوجد فيه مثل عله الحم فى الال من غير 
تاوت أل لآ فى الماهيّة » ولآ فى الزّيّادة » ولآ فى النصان ن ؛ لأ القيّاس عبَارةٌ 
عنا ةلخم من محل إلى سحل" واي صل لذ كان الم 
لبت فى الفرع مثل النبَت فى الأصل . 
إن قلت : « هذا ينتضى ألا يكون قياس العكس حجة » : 
قلت : قد بينَا فى أوّلَ كتّاب القيّاس : أن قياس العكمس عبّارة عن التَمَسك 
بتظم التلآرّم ابتداء » ثم إِنا ثبت بت ممه الشمرطية بقياس الطره . 
وك انان لتر قن لو ها ليست معتبرة » فهى لَه : 
الأول : قال ' بعضهم : يجب أن يكون حصول العلّة فى المَرْع مَعْلُوما لآ 
مَظنُونًا » وَهذ) بَاطل للتص» واكم . وَالمْقُول : 
آمًا التص : فهو أن عموم قَوله تعَالَى : « فَاعتبرُوا 4 [ الحشر : ١‏ ] يض 
حَدذف هذا الشرط . 
وأمًا الحكم : فهو : أن الا والسرقة ‏ دا ظهرا عند القاضى ٠‏ قَضى بوجوب 
لخد ؛ لأنّ الطريقإَِيْه شهَادةُ الشهود , وهى لا تيد العلم . 
وأما اقول : فهو أنه ذا حصا ظَن تون الحم مل بلك الوّصف . كم 


يفدسض 


حل نيوت ذلك الوصنف فى القع حَصل طن أن الحم ف الف مل 
الاك بي الأسل: والتل) لظن واج ماق ؛ على ما باه . 


موا اس 6ه سمس اس 


التانى : قَالَ بو مَاشمٍ الحم فى القَْمٍ يجب أذ يكُونَ مما بت جطلة حتَى 
يدل القياس عَلَى تفصيله » ولَوَلا أن الشرح ورد بميراث اليد ؛ إلا كا 
استَْمَلت المح قياس فى تويك مم الإخوة ؛ وباط ؛ لآن أدلة 
القياس تَحُذف هذا اليد . 


يه سر فير اس سى شه سه 


العّالث ليون ارم تتصُوصا عليه »وم َى سين ؛ لآن الك الى 
6 مه ره 


لالص عَلَيْه نال كر ارما راحم الى حل من لاس الفا 
َإِنْ كَانَ الأول : جَانَ استعمال القياس فيه عنْد الأكثرين ؛ ؛ أن تَرَادف الأدلّة 


0-2 
00 


لَى امَدنُول الواحد جائ» ومتمه بنضهم ؛ اث لآلا بأل مما ماعل إلى ش 


الاجتهاد بعد فقدان لقص" قَدلَ على أله لا يجوز استعماله عند وجوده . 


رقا :لديل ينى رامل بالقياس »له اا لط (وإداللنلا 

فى من الح شينا 4 [ نينم :78 ]ات رك العمل به فيما إِذا َم يُوجَد النّص 
للمرورة ؛ فيبقى حال لص على مت الأصل . ش ش 
0 الأول :أن قصة ساد اله عَلَى أن التَمَسَّكَ بالقيَاس عنْدٌ فقدآن 


عمو اس 


انض سجَائوٌ َأما عند وجود التص» اليس في حير الاعلى جوارو :ول على 

بطلآنه . ْ 

ون الى : ما تَقَدمٍ مرآرً من من ألم بلاس فيس على خلاف اليل . 
خَاتمةٌ لهذا الباب 


ها هنا نوع آخَرَ من الفيّاس يستَعْملَه أل الرّمَان ؛ وهو أن يقَالَ : لوبت 


18 


الحكم فى المَرْع لبت فى الأصّلٍ ؛ لأن بتقدير ُبوته ة فى الفَرْع » وَجَبْ أن 
يكُون ونه لجل المنى القلاتئ ؛ لمتاسبته وأفران الحكْم بهء وَذلك الى 
حَاصل فى الأصل ؛ يلوم تبُوت الحكُم فيه . 

ف نبت أن الحم ء لوانت في الشروة ليكا إن الأصل + ٠‏ قَلَما لم ينبت فى 
الأصل » وجب الا يبت فى القَرْع » . 

بسكن نكر ذلك على ان اا لدينا' 1 
الحكْم فى القع يقضى إلى مَحْذُور ؛ وجب الأ ينبت 
إِنَمَا كلما إِنهيْضى إلى مَحذُور الى زو لكا 


يَكُون مملّلا بهذا الووصف الّذى يسرك المع وَالأصل فيه » أن لا يون مملّاا 
به . 
َِنْ كَانَ الأول :لَرْم انض ؛ لأنّهُ خيرات فى الأصل . 
وَإنْ كَانَ الثانىَ :لم المَفْض ؛ لأن المتَاسبة والافترانَ دليل العليق 
و الم جب لض .وما لا لاس ول اله ل 
البّاب الثّالث 
« فى المرْع ) 
قال القرافى : قوله : « خبر مُعَاذْ يدل على التمسّك بالقياس عند فقدان 
النص » أما عند وجوده فلا دليل ف فيه على عدمه ولا وجوده ؟ : 
قلنا ا : 9 فَِنْ لَمْ تَجدوا 4 [ المجادلة: 
ا 
فى قياس يستعمله أهل الزمان » فيقولون : لو ثبت الحكم فى الفرع لثبت 
فى الاصل : 


و2 تحصولها 


لمك 


تقريره : أن مقصود القياس يكون عدم الحكم . ويكون هنالك صورة . 
أجمعنا على عدم الحكم فيها » فنقيس المختلف فيه على المتّفق على ثبوت 
العدم فيه » ونقول : لو ثبت الربا فى الأرز لكان المشترك بينه وبين الججور » 
أو الور » أو بعض العَقَاقِر من الطعم أو الوزن أو غيره'+ وليس ما ينافى 
الأصل » فلا يئبت ينبت فى الفرع ٠‏ 

( تنبيه 4 1 
زاد التبريزى 2١(‏ : فقال : شرط الحكم أن يكون مائلا لحكم الأصل ؟ . 
ليتأدى بها ما يتأدّى بحكم الأصل ٠‏ وهو الذي عرف كونه مقصوداً.. .. 
ثم قال العلماء : قياس البيع على النكاح لا يخلّ بهذا الشرْط © ولا 
وجوب الأكل على وجوب الصّلاة ؛ فإن الصّخة والوجود لهما حقيقة واحدة 
رك تي 
: وحضل من ذلك إشكال ؛ فإن المعلل لا بد وأن يرد قياسه إلى أصل 
كر ار ا ل وو 
ذلك القَدْرِ. من (المتعلقات)("2 لا يقدح فى ممائلها من الوجه اماي 
فيحتاج إلى زيادة اعتبار . 
رن ١‏ الى ياشلل فلن عله مموعره ملز انون :الال 
حقيقة» ولكن اللفظ يشملهما بالاشتراك التركيبى » كقولهم فى اشتراط الأجل 

فى السّكم : الأجل فى المسلم فيه عوض فى السّلم ؛ فوجب أن يبلغ به أقصى ١‏ 

مراتب جنسه ٠‏ كرأس الال ؟ فإِن المراد بهذا اللفظ اشتراط قبض رأمن:المال 
فى المجلس » وقى الفَرعٍ اعتبار: الأجل فى المسلم فيه » ولا اشمتر تراك بيئهما إلا 
فى اللفظء وقد يشاركه فيما هو مقتضى اللَفْظ بطريق التواطؤ » ولكن لأ ينبئ 


زفق 0 قلخا 0 


الرلس 


مفهومه عن حكم شرعى » كقول النوقانى - رحمه الله - فى مسألة التعيين : 
معنى اعتبر فى الصوم فى الجملة » لا يختلف حكمه باعتبار القضاء والأداء » 
فوجب ألا يختلف اعتباره بالقضاء والأداء ؛ قياساً لوصف النية على أصلها ؛ 
فإن الحكم الشرعى هو الاعتبار حيث تحقق سيبه » أما كونه فى إحدى 
الصورتينٍ مخالفآ للأخرى ٠»‏ أو موافقآ » فليس من الإحكام الشرعية » بل 
هو من الأمور الضرورية المتّفادة من نظر العقل ؛ فإِنٌ التماثل والاختلاف 
عقلى » وإن كان ما فيه التَّمَاثل شرعياً » وقد ينبئ عن حكم شرعى » ولكن 
لا يغبت تمام ماهية الحكم الثابت فى الأصل ٠»‏ ؤهذا القسم يقع كثيراً » وله 
صور: 

منها : .قول أصحابنا فى العقيقة : مأدبة ؟ فيكون مأموراً بها كالوليمة » مع 
أن الحكم فى الأصل الوجوب ٠‏ وفى الفرع الندب. وفى مسألة التفريط: 
تلف ماله بعد استحقاق المطالبة فيبقى [مطالبا] )١(‏ به كما لو أتلفه » فيقول 
الحنفى: الحكم فى الأصل المطالبة بضمان ما أتلفه » وقد ينشأ الخلاف بين 
الحكمين من الاختلاف فى الحكمة » واختلاف المتعلق إذا كان مؤثّراً فى 
المقصود . ونظير الأول إيجاب عتق الرقبة كَثّارة ونذراً » وعقوبة ومحواً . 

ونظير الثانى وجوب قَطْمٍ اليد مع وجوب الجلد » أو الصوم » أو الصلاة» 
وهو أكبر ما يستند إليم اليوم من اُّاظرات . 

« فائدة ؛ 
قال التبريزى (25 : القياس له ألقاب بحسب اختلاف الجامع » وألقاب 

يحسب اختلاف طرق تقرير الجامع . 

أما الأول : فكقياس العلّة » وقياس الدلالة » والقياس فى معنى الأصل » 
وهو المسمى بقياس لا فارق . 


)١(‏ فى أ : مطا 
() ينظر التنقيح : (03145/3 1897) , 
تركس 


قال : ووجه الحصر أن الحكم تبع للعلة . والعلة فى الفرع إما أن تسنبان . 
تفصيلاً بعد التنصيص عليها فى الأصل » أو إجمالاً من غيرها . : 
ثم ذلك الغير الدّال عليها ما أن يكون ثبوتآ » أو نفيا . 
والأول : قياس العلة . ١‏ 
والثانى : قياس الدلالة . 
والغالث ا 1 
وأما الألقاب [الأخرى] 20 » فهى [ فعس 00 قياس العلة ؛ فإنها إن ٠"‏ 
قررت بالممّاسبة فهو قياس الإحالة » أو بشبه فهو قياس الشبه ء ولا لقب ” 
للقياس باعتبار طَرِيق آخر من طرق العلة . 
نعم العلة إن استنبطت من محل التنصيص على الحكم'لا غير فهى 
مستنبطة» والطريق تخريج د يحذف. ما وراغها ٠»‏ . 
فهى مومئ إليها » والطريق - 
اد ليك لهاس مره رو مف وود ا از ترا 1 
فى نفسها » فهو تحقيق ْنَا خصص به تمبيزاً » وإن كان لا بد من تحقيق 
الَنّاط فى كل قياس . ْ ش 
قلت : وقد تقدم هذا البحث فى تحقيق انا » وتخريج المناط ٠‏ وتنقيح 
الَنَاط » حيث حكاه عن الغزالى » وجلبت الخلاف: فيه هنالك ٠‏ وسنمى ' 
الغزالى « قياس لا فارق » : اتنقيح المناط . 
وقال الشيخ أبو إسحاق فى ٠‏ اللمع » 27 : القياس ثلاثة 
قياس دلالة . 


)١(‏ فى [ : الآخر 
(*) ينظر اللمع ص 18 . 


سنس 


وقياس شبه . 

وقياس علة . 

فقياس العلّة : الجمع بالعلة التى لو سئل صاحب الشرع لأجاب بها » وقد 
تكون معلومة لنا » كالشّدة ذ فى الخمر » وقد لا تعلم الحكمة فيه ٠‏ كالتّعليل 
بالطعم والقوت فى الربا . 

وقياس العلة ينقسم إلى جلى » وخفى . 

فالجلى : ما عرفت علته بقاطع » أو بالنص » أو الإجماع » أو السببية » 
وبعضها أجلى من بعض على مرَاتبها فى القوة . 

والخفى ما عرفت علته بمحتمل بالإيماءات البعيدة » وكقول عائشة رضى الله 
عنها : « إن بريرة عتقت » وكان زوجها عبد » 237 . 


)١(‏ أخرجه مسلم من رواية عائشة : 1157/7 فى كتاب العتق » باب : إنما الولاء 
لمن أعتق (8/ 5 )16١‏ » من حديث عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها » وعنده 
وعند النسائى من طريق يزيد بن روعان عن عروة عنهما : كان روج بريرة عبداً » وقد 
اختلف فيه على عائشة » فروى الأسود بن يزيد عنها : إنه كان حوا ٠‏ قال إبراهيم بن 
أبى طالب : خالف الأسود الناس ٠‏ وقال البخارى : هو من قول الحكم » وقول ابن 
عباس : أنه كان عبداً أصح » وقال البيهقى : روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة 
كلهم عن عائشة أنه كان عبدآً » وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : ما 
أدرى أحر أم عبد ؟ ورواه البيهقى عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال : كان 
عبد » وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة » أن النبى يَيِيهِ قال لها : : إن 
شئت أن تثوى تحث العبد » ٠‏ قال المنذرى : روى عن الأسود أنه قال : :كان عبدآء 
فاختلف فيه عليه » مع أن بعضهم يقول : قوله : كان حراً من قول إبراهيم » وقيل : 
من قول الحكم. وأما رواية ابن عمر قرواها الدارقطنى والبيهقى من حديث نافع عن ابن 
عمر قال: كان زوج بريرة عبدآ » وفى إسناده ابن أبى ليلى ٠‏ وقد رواه البيهقى من رواية 
نافع عن صفية بنت أبى عبيد » وإسناده أصح . وهو فى النسائى أيضآ » وأما رواية 
ابن عباس : فرواها البخارى من رواية القاسم بن محمد عنه: أن زوج بريرة كان عبداً يقالع- 


انشستسن 


وكالإشارة إلى الطعم فنى بعض الاحاديث فى الربا » ويعضها أقوئى من.. 
بعضن .+ ١‏ 
وقياس الدلالة : أن يجمع بغير العلة » ٠‏ بل بما يدل عليهاء كقوله عليه 
ابام لال لها مكلا حارس إلا تحار 211 فيل فجعل الخَيْض . ذليل 

االعلة . : 

وأجلاه الاستدلال بخضيصة من خصائص الحكم » كقولنا فى سنجود 
التلاوة : إنه تَفْلّ ؛ لكونه يجوز فعله على الراحلة ٠‏ والعلة غير هذا 
الوصف. ٠‏ 

أو بالنص على النظير كقولنا : من وجبت الزكاة فى زَرّعه وجبت فى ماله 

وهى تجب فى ررع الصبى . 

وقياس الشبه : هو الجمع بشبه فى الحكم أو الصورة 1 

« فائدة » 


قال التبريزى (23: مباحثه ينكشفف بها حقيقة قياس الدلالة» وطريق تقريرة: 


- له مغيث » كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى . . .. الحديث ٠١‏ ورواه أحمد وأبو إداود 
والترمذى والطبرانى ٠‏ وفى زواية الترمذى : أن زوج بريرة كان عبدآ أسود لبنى المغيرة 
يوم أعتقت . ْ ْ 

)١(‏ أخرجه أبو داود : ١97/١‏ ء الصلاة » باب : المرأة تصلى بغير خمار ع 
حديث (111) ء والترمذدى : 7١67/7‏ (/7/ا3) . وابن ماجه : 7١6 . 7١5/١‏ غ6 فى 
كتاب الطهارة » باب ': « إذا حاضت الجارية “لم تصلى إله بخمار ٠»‏ حديث (666 » 
وأخرجه ابن أبى شيبة : 7/ :77 » وأحمد فى المستد :5 16١/5‏ ء والحاكم : 
اق والبيهقى فى السنن :الكبرى : 7/5 ء وابن عبد البر فى التمهيذ : 
81”» وانظر نصب الراية : 5945/١‏ ء وتلخيص المبير ذاخحننة 

(1) ينظر التنقيح : (ق/1517 ب) . 


2327 


اعلم أن قياس الدّلالة لما كان عبارة عن الْحَمَعٍ بدليل الحكم لا بعلة الحكم» 
فكل قياس كان الجامع فيه دليلاً » فهو قياس الدلالة » حتى الجمع بالبيع ؛ 
فإن المؤثر فى الملك هو الحاجة » والبيع دليلها » ولكن العلل الشرعية لما 
كانت وضعيةٌ كانت كلها فى معنى الأمارة والدليل » وإن كانت منشأ الحكمة» 
فخصوا اسم قياس اللّلالة بالجمع بالحكم الذى هو فى الرتبة الثانية من 
الدلالة ؛ فإنه يدل على الوصف ثم على الحكم . 

أما تقريره : فله طريقان : 

أحدهما : إقامة الحَكْمٍ مقام الصف فى ضبط المعنى ٠‏ كقولهم : قتل 

حرام ؛ فيوجب القصاص كالقَدّلٍ بالمحدّد » ونجس » فلا يصح بيعه كالجيفة» 
ونجيب عن الُطالبة بأنه إذا كان حرامآ [ كان ] 2١(‏ جناية » أى مفسدة مطلوبة 
[الانتفاء] (25» فيناسب القصاص رجرآً » وإن كان نجسآ كان مستقذرآ 
مستحقراً» فيناسب سلب رتبة المقابلة با مال الشريف » فيجريه مجرى الوصف 
فى تنشئة المناسبة مما تتضمنه » وأكثر [المترسّمين] 217 لا يعدون هذا النُوع من 
قياس الدلالة لهذا المعتى » مع أنه لو قال : « قتل يوجب التحريم » فيوجب 
القصاص قياساً على المحدّد لم يستريبوا فى كونه قياس دلالة ؛ لأنهم لم 
يضبطوا من قياس الدلالة إلا صورة هذا الشكل » وهو أعم منه ؟ لما ذكرنا 
من الضابط » وإنما قلنا : إنه قياس دلالة ؛ لأن كونه حراماً ليس علة لوجوب 
القصاص ٠»‏ بل هو -أيضا- حكم ما هو علة لوجوب القصاص » وهو كونه 
تفويتاً عمداً لمحل من صفته كيت وكيت وإنما استدل عليها بوجود التحريم . 

الطريق الثانى : وهو المشهور أن يدعى لزوم اشتراك الاصل والفرع فى 
الحكم المطلوب لاشتراكهما فى حكم آخر » عو باتو اموي فى المبكم 
المطلوب » فنقول : محل صين بالقصاص عن المنفردين؛ فيصان عن المشاركين 
كالنفس» أو محل يأئم بإتلافه عمدآ ؟؛ فيضمئه كالحصير» وسائر 

1 سقط من‎ )١( 

0) فى ١‏ : للانتقاء . 

نرتضسا 


أموال الذمى » ويصح طلاقه ؛ فيضح ظهاره كالمسلم » ويجلد بالزنا بكرا + 
فيرجم به ثيبآ كالمسلم» ويؤاجب القصاص إذا جرئ فى الحَاربة ؛ فكذا. فى 
غيرها كالمحدد » وصوم يعتبر فى صحّته أصل النية ؛ فيعتبر [فيه] 2١(‏ التعيين 
والتبييت كالقضاء ونحو ذلك » وعند هذا يجب أن يقول يإسنادهما إلى مؤئّر 
واحد ؛ ليدل وجود أحدهما على. وجود الآخر بواسطة الدلالة على مؤثره من 
غير أن يصرح بالموثر » كيلا يكون منقطعا بالانتقال » ويضيع استعمال أحد 
الحكمين » إما الأصل أو الججامع . 

فنقول سيائقه على اجرف يدر عاق قز لتب البق فى بالقنا + 
فيناسب الصيانة عن الشركاء؛ :مبالغة فى الصيانة » وحسماآ للذريعة كما: فى 
الأصل ». فيذكر الحكمة جملة لوجه الارتباط لا غير » وكذا فى أمثاله » فلو 
قال فى جواب المطالبة : 3:لأن إينجاب -القصاص حالة الانفراد [ يدل ] (5) 
على اعتبار التفويت الواقع فى إيجابه ٠‏ وذلك التَُّويت بعينه موجود حالة 
الاشتراك » كان منقطعا بالانتقال إلى قياس العلة » ويقنيع حكم الأصل فى 
الاستشهاد ؛. لاستقلال حالة الانفراد بالاعتبار . 

( بحث آخر ) 

قال : أرى بعض الققهاء ؛ فئ المتّاظرات إذا فرّق بين حالة الانفراد » وحالة 
الاشتراك - مثلاً - يقول :.هذا فرق بين الحُكُم والوصف ينجب أن يكون بين 
الأصل والفرع ؛ فلا يسمع » ويسجل بهذا على القاعدة تمسكا بهذا اللفظ 
تعبداً من غير أن ينظر فى الفرق المذكور . 

والحق أن هذا النوع من الفرق لا يقدح فى الطّريقة الأولى ؛ إذ المقصود من 
الحكم الجامع دلالة على معتى ثبوته يتوصطل به إلى إثبات المتنازع فيه » :ولا 
يشترط فى دليل ذلك المعنى أن يكون حكماً ٠»‏ فضلاً عن أن يكون ماثلاً له . 

وأما على الطريقة الثانية ؛ فيختلف باختلاف الإيراد » فإن قال : القتل من 
المنفرد أغلب » أو مفسدته :أعظم » أو إفضاء القصاص فئ حقّه إلى الزجر 


. 1 فى أ: فى . (1) سقط من‎ )١( 


اطركضنا 


أبلغ» وما شاكل ذلكلم يسمع ؛ لأن كل ذلك [معترف](21 به » وإئما احتاج 
إلى الحكم الثانى حكم الفرع ؛ لبيان إلغاء ذلك » واستقلال القدر المشترك » 
وأما إذا قال : القصاص فى حالة الانفراد شرع رجراً » ومقابلة للإساءة 
بمثلهاء ولا يتحقق ذلك فى حالة الاشتراك ؛ فإن قطع البعض ليس بممكن » 
وقطع الكل ليس جزاء بالمثل » فهذه إشارة إلى اختلاف مبنى الحكمين » 
ويتعدّر به إسنادهما إلى مؤثر واحد » فيجب التزام الجواب عنه » فإن أقل ما 
فيه منع ما ذكره من الحكمة [و] (1) معارضتها بحكمة أخرى » إلا أن حكمة 
المعلل أولى ؛ لاطرادها فى حالة الانفراد والاشتراك فى النفس » فلا يؤدى 
إلى اختلاف الوضع » إلا أن يبين المعترض - أيضآ - اطّراد حكمته فى شركاء 
النفس بدعوى صدور قتل كامل من كل واحد » فيحتاج المعلل إلى تصحيح 
التعليل بما عينه بطريقة ؛ [ليندفع] (؟© السوال . 
( فائدة 6 

قال التبريزى 257 : قد تستعمل صورة هذا الشكل من القياس » ويكون 
قياس علة لا قياس دلالة » ويتبيّن ذلك بالتقرير » فلا يكون متتقلاً » وقد 
استعملت مثله فى حضرة شيخنا جمال الدين بن فضلان فى شهادة الفاسق 
فقلت : نقض بسلب الولاية ؛ فيسلب الشهادة كالرق » وقررته بمتّاسبة النقض 
كُسَلْبِ المناصب الدينية اعتبار بالرق » وهو الجامع بين الفسق والرق ؛ ؟ فيكون 
علّة ٠»‏ وأما ذكر سلب الولاية » فإنما جرى مجرى تقييد النقض بالرتبة 
المعتبرة؟. فإن له مراتب ٠»‏ [ويتعذّر](22 ضبطها بإلوصف الحقيقى » نعم لو 
قلنا: شخص سلب الولاية » فيسلب الشهادة كالرقيق ؛ لأن سلب الولاية 
كان إظهارا لنقيصة » وسقوط رفعه بعزله عن أهليّة المناصب» [واشرف]57) 
المراتب ؟ تقريراً لاستحسان معالى الأمور من صفات الفضائل » واستقباح 


. 1 فى ب : يعترفا . (0) سقط من‎ )١( 
. فى ب : يندقع . (4) ينظر التنقيح (148/3 أ)‎ )5( 
. فى أ : وتعذر . (0) فى | وأشراف‎ )0( 


يقنض 


الرثّائل » وفى ضِمٌ سلب الشهادة إليه مبالغة فى تقريره » فوجب أن يكون : 
ملتروعا كما فئ: الرقيق لكان “دلالة: لان الجامع دليل: كلما نترعه .+" لبس 
بعلة» بل العلة النقيض الذى أوجبها » »؛ فليعلم ذلك . 

« قاعدة ) 

قال ابن برهان فى كتاب ‏ الأوسط »© : للأحكام الشرعية أربعة أقسام : 
الأول : قسم ثبت أعلة نوجد فى معظم القلائق » وإن لم توجد فى أو 

الكل ٠‏ كالربخْصة لعلة مشقة السفر ؛ فإنها لا توجد المشقّة فى حق الملك 

العظيم المتزفه بسفر ». ويجوز له الرخصة ؛ اعتباراً بوجود العلة فى الأغلبٍ , : 

وفى الشرع فى تمهيد القواعد لا ينظر إلى آحاد الصور النادرة . 

ل كن 
قطعأء كتحريم الخمر للوسكار الذى نقطع بوجوده فى كثيره » ونقطع بعدمه 
فى القطرة منه ؛ فتحرم - أيضاً - وإن فقد الإسكار » فحرمه الشرع » » الأن 

القليل منه يدعو للكثير » فجرم الكثير » » للإسكار ء والقليل؛ لأنه وسيلة إليه. 
الثالث : قسم ثبت لعلة حاصلة للبعض ٠‏ وغيرهم تبع لهم وله ' 

تعالى : « ويحل لهم الطبيات وموم لهم الخبادث 4[ الأعراف : /151 ] 

والمراد أصحاب رسول الله - صلى الله. عليه وسلم - قيما ينفر عنه طباعهمء 

حانية الي ع و جل و وين 
او امير كل اعد .+ خرها يثر ريد جيل إليه :عمرو» تحاف الالحكام :+ 
قلت : وقيل : الراد التفوس الكرمة أبن كانوا فى كل عصر » فالمستخيث 

عندها هو الخبيث ٠»‏ والمألوف عندها هو الطَيّب . 
وعلى هذا - أيضا - وإن لم يختص بالصحابة - رضوان الله عليهم - فغير 

ل ل ل ل 

اختلف فقط . 


لبارتسن 


قال : وكذلك الاستجمار فى الأحجار جعلت العرب أصلاً فيه ؛ لأن 
الضرورة العامة إنما توجد فى حقّهم ؛ لانهم فى غالب أمرهم فى الصّحارى» 
فيعسر عليهم الماء . 
ومن هذا الباب بعثة كل نبى بما هو موجود فى بعض أمته ء» فغالب العرب 
القَصاحة . فبعث إليهم - عليه السّلام - بمعجز من الكلام القُصيح ٠‏ و 
غير الفصيح من الامة تبعا لهم . 
وبعث عيسى - عليه السسّلام - بإبراء الأكمه » والأبرّص + وإحياء الموتى؛ 
لأنه غلب فى زمنه الطب . 
وبعث موسى - عليه السلام - بقلب العصا تُعبّانا ؛ لغلبة السحر فى 
زمانف ا ا 
: حكم ثابت بعلة فى زمان النبى - عليه السلام - ثم رالت تلك 
75 ؛ كاسسر] 7" , شرع لإظهار الَجِلَدِ للكمّار ؛ ولقولهم عن المؤمنين - 
لا قدموأ ٠‏ مكة » - :, وهتتهم حُمَى يرب ع فامر - عليه السّلام - بالإسراع. 
ا ا ل 
قلت : ونظيره ما حكى فى سبب رَقْم اليدين فى تكبيرة الإحرام بسبب ما 
كانت المافقون يعملون الأصنام تحت آباطهم . 
وأنّ رمى الجمار كان مبدؤه أنّ الكَبِشَ الذى فدى الله به إسحاق - عليه 
السّلام - هرب من إبراهيم - عليه السّلام - حين أراد ذبحه » فرجمه 
بالحجارة الصغار فى ذلك الموضع ع فبقى ذلك سنّة بعده . 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السسلام رحمه الله : إن السبب فى بقاء هذه 
الأحكام بعد ذهاب أسبابهاءإنما هو اختلاف تلك الأسباب باسباب 
[أخرى]2©"9»: وهى أنا نذكر فى زماننا بسبب هذه الأفعال أسبابها المتقدمة؛ 
)١(‏ سقط من أ . 


(0) فى 1 : كالرملان . 
7) فى أ : آخر 


اخرئس 


لأن النفس لا بد أن تطلب التعليل » فيطلع على السب الأول » فيعلم جيني ” 
أن الله - تعالى - كثرنا بعد القلة » وأعزنا بعد الذلّة » وأن الإسلام أظهره 
أللّه - تعالى - على الدين كله 2 وصدق ذلك وعده . ونصر عبده » ونتذكر 
أحوال التّلف الصالح من الأنبياء وغيرهم » وما كانوا فيه من الصَبر على . 
واردات .الح » وصفات الصدق .[وأصفياء] 2١(‏ خيار الله - تَعَالَى - فتقتدى ' 
بهم » فسبب بقاء هذه الآثار هو هذا » لا سيما وقد ورد دعاء إبراهيم ب :عليه 
السلام - « وَاجَعل لى لسن صلق فى الآخرين 4 [ الشعراء : 44 1 .. 

قال المفسرون : أى ثناءٌ [جمياً] 27 . وهو ما تقدم ذكره وغيره , افلم 
تبق هذه الاتعكام بغير علة + بل خلفت علة علة أخرى فى ذلك الحكم . 

ْ ( قاعدة ) 

قال ابن بَرهان فى كتاب ٠‏ الأوسط © : الأحكام أربعة أقسام : 

القسم الأول : شرع لبقاء الجنس وجبلته » كالعقود وامَُاملات ؛؟ فإن جبلة 
الإنسان لا تبقى إلا بالطعام » والشراب ٠‏ واللْبّاس » والساكن التى تؤئ من 
0 وأسباب الفساد » وإن خليت هذه الأمور همجاً بغير عقود أدى ذلك : 

لى القَثل والقتال » وذهاب النفوس يسبب تجاذب الدّواعى كل عين من :هذه ٠‏ 
٠» 00‏ فيذهب لجنس » :وتتولد الأحقاد » وسفك الدماء . 

القدم الثانى : : شرع لدفع ضرورة الجنس بعد بقائه؟ للضرورة العامة 
كالسّلم» والرهن ٠»‏ والقراض ٠»‏ والمساقاة » والإجارة ٠‏ فلولاها تحصطلت/ 
المشاق العظيمة للخلق. 2 ! 

قال : ومن قال : إنها خلاف القياس . فقد أخطأ وبطل القياس 2 وإغا 
هو دقع الحاجة » والحاجة مندفعة بها . فإن أراد أنها على خلاف غيرها؛ من 
العقود فى البيع ‏ وغيره 0 جهة ما سومح فيها من الغرر والجهالة» فصحيح. 


: . فى أ : وأثبات‎ )١( 
. 1 فى!: جميل .2010 () سقط من‎ 
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القسم الثالث : شرع للسّاصة والزجر كالحَدود » والقصاص ٠‏ والتَّعَازِير + 
والقتال للخوارج وغيرهم رجراً للجناة » وردعآ للطغاة » وصيانتة للنفوس 
والأموال » وصونآ للدّرارى والعيال » وحفظاً للنظام » ودفعآ للضرر العام . 

القسم الرابع : ما شرع لكسر التفس الأمارة بالسوء كالعبادات ؟ لما فيها 
من الخضوع والتذلل » والخشوغ لله - تعالى - المستحق للتعظيم ؛ فإن 
النفوس البّشرية متمردة عاصية طاغية » والعبادات استصلاح لها » ثم 
العبادات بدنية » ومالية . 

فالبدنية يحصل بها الانكسار والتذلل . 

والمالية يحصل [بها] 2١(‏ ذلك مع إيصال منافع الأعيان . 

[وفى] (25 البدئية - أيضا - ما يكون نفعا للغير كإنقاذ الغرقيل » وتخليص 
الْهُلْكَى » وأمثال ذلك » فهذا جملة الشريعة منحصر فى هذه الأقسام الأربعة . 

« مسألة ): 
قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط »© : التمسّك بعدم العلة جائز » وهو 
من جملة الأدلة » كقولنا : لم يجن ؛ فلا يعاقب .. بشرط اتحاد العلة . 
أما لو تعددت ؛ كقولن. : لم يرتد ؛ فلا يقتل » لا يستقيم ؛ فإنه يبّاح دمه 
بسبب آخر » كترك الصلاة » والقصاص ء والحرابة » وغير ذلك . 
« مسألة » 
قال 7 برهان فى « الأوسط ؛ : التمسّك بالأولى جائز وهو التمسّك 
بالعلة مع الزيادة » كقوله - تعالى - : « كل نار هئم أشل حر » 
[التوبة: 4١‏ ] » [والعلة]7 مع الزيادة أولى من أصل العلة . 


(؟) فى أ: ومن 
() فى 1 : فالعلة 


دون 


)» مسألة‎ ١ 
قال ابن يرهان : التمسسّك بالاصل جائز ء كقولنا : ل‎ 
8 القواعد 2 أو القاعدة الفلانية: غ فلا يبت‎ 
» مسألة‎ « 


قال الباجى المالكى فى كتاب ٠‏ الفصول 6 297 : يجوز القياس على أضل . 
0006 [ 

ل : لا يجور . 

: أن القياس على الأصل الثابت بخبر الواحد جائز » وهو مظئون 2 

د” 

احتجوا بأن الإجماع لا بد له من دليل » » فلعله يشمل الفرع » ٠‏ فيستغنى غن 
القياس » فيجب طلب ذلك الدّليل قبل القياس . 

جوابهم : أن تضافر الأدلة جائز » فإذا كان قياس مع نص » فلا يضر 
ذلك» ووافقه ابن برها على نقل هذه المسألة » وذكر وات ري 

من الفقهاء . 
« مسألة » 

قال الباجى فى كتاب ( 0 امرك : الاتفاق ا هل يجوز أن 
وذ 6 6 ظ 

فعندنا يجور أن يكون الاختللاف علة » وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرارى» 
ومنعه يعض الفقهاء . 

لنا إنه إما جار أن يكون علة بالنطق » [ وما جار أن يكون علة بالنطق ] 
جاز أن يكون علة بالاستنباط . 


. )31/9( ينظر إحكام الفصول ص 510 . فقرة‎ )١( 
: سقط من أ‎ )0( 
. )58417 (؟) ينظر إحكام الفصول ص 540 . فقرة‎ 


م 


ولو قال صاحب الشرع : « ما اختلف فى جواز أكله . فإنه يطهر 
بالدباغ؟, لكان ذلك صحيحا » فيجوز ذلك استنباطاً . 
حم د عر يك جارك ا 
رمانه - عليه السنّلام - والحكم لا يتقدم علته 
والجواب : أن الإجماع حادث » ويثبت به الأحكام . 
ولأن معنى قولنا : ١‏ مختلف فيه 4 أنه يسوغ فيه الاجتهاد » والاجتهاد 
تغ فى زمانه عليه السلام 
« مسألة 4 
قال الباجي فى « الفصول » 2١7‏ : قياس التسوية جائز عند المالكية خلافة 
لقوم »كما تقول 3 : سوى الشرع فى الطهارة بين الجامد مد والمائع [فى النية]650 
ار ا اا ٠‏ كما أن ما لا يشترط النية فى جامده لا 
يشترط فى مائعه » كإرالة التجاسة : 
احتجوا بأنه قياس الشّىء على ضده » وشأن القياس الممائلة . 
جوابهم : أنهما سواء فى اشتراط الئية » وإنما اختلف محلها . 
مسألة 6 
قال أبو الخطاب الحنْبلى فى كتاب « التمهيد » : إذا كانت أوصاف الأصل 
غير مؤثرة فى الأصل » ومؤثرة فى موضع آخر من الأصول ء » لم تكن علة 
عند أحمد بن حَثْيلٍ » وأبى حنيفة . 
وللشافعية قولان : 


أحدهما : أنه علة لصحتها فى أصل معتبر من حيث الجملة » كقولنا فى 


. )59437( ينظر إحكام الفصول ص 541 . فقرة‎ )١( 
: 1 سقط من‎ )0( 


يخس 


ال ارا 
د 50 ف لكر لولم يكن 
عاصيا مثل أن يكره على الشرب ٠,‏ فإنه يقضى الصلاة . | 
فيقول المستدل : المعصية مؤثرة فى القضاء ء فى موضع ؛ لأنه لو شرب دواء ٠:‏ 
لزوال عقله وجب القضاء .» ولو زال عقله بعلة سقط القضاء » وقيل ::ليس 
[هذا] )١(‏ بعلة ؛ لعدم اعتبارها فى خصوص الاصل المقيس عليه . 

أما إذا كان الوصف غير مؤثر فى الأصل ». ولا فى غيره » وإنماا أخذ 
الاحتران من البعض »2 لم يعتير » كقولهم فى الاستجمار : عبادة. تفعل 
بالأحجار » ولم يتقدمها معصية '؛ فاعتبر فيها عدد مخصوص» كرسي الجمار. 
فيقول المعترض : لا أثر لقولك : لم يتقدمها معصية . 

فيقول : احترزت به من رَجْم المحصن» يقول له : ولا أثر له هنالك - 
أيضاً - فى عدم حضر العدد » بل لا كان المقصود فوات النفس لم ينتحصر' 
بعدد . 

« مسألة ) ش 

قال أبو يَعلى الَثِلى في « العمدة » : ججميع ما يحكم به من جهة القياسٍ. 
عل امن امصوين ١‏ لور ياد لين للك انع ٠»‏ خلافاً لبعض المتكلمين ؛ 
0 ا ا جد نيد 
قلت : ودعواه ضعيفة !؛ ا أن يكون الحكم فى [لفرع] 20 07 م 
التتومن الذالة عل الغياس + ٠‏ فيكون مطيعآ لذلك لا للنص الدال على أضل 
ذلك الفرع ا ل 


. فى 1 : هله . ْ (0) فى أ : الفروع‎ )١( 


22 


2 مسألة » 
قال أبو الحسين البصرى فى كتابه المسمى ب « كتاب القياس » 2١7‏ : إن كانت 
العلّة موجودة فى جميع الاصل صح القياس ٠.‏ أو فى بعضه ء والمعلل يريد رد 
الفرع إلى جميع الأصل ٠»‏ فإن جاز أن يكون ذلك البعض معللاً وحده »جار 
القياس» وإن لم يجز أن يكون الأصل إلا علة واحدة » بطل القياس . 
مثاله : منع أصحاب الشافعى قياس الحَصّ على البرَ بعلة أنه مكيل » 
بقولهم: إن علة الربا فى البررّ واحدة ٠‏ والكيل ليس شائعا فى جميع البرّ ؛ 
لآن الحبة والحبّين لا يكالان . 
وأجاب أصحابنا الحنفية بأن المحرم من البْرَ ليس إلا علة واحدة » وهئ 
الكيل » وما لا يتأتى فيه الكيل لا ربا فيه » ولذلك ينظر فى الفرع » هل 
العلّة موجودة فيه كله أو فى بعضه ؟ 


. 444/6 : ينظر كتاب القياس المطبوع مع المعتمد‎ )١( 


ونا 


فى َال 2 وفيه مسألتان : 


4و 0000 نكما 
المسألة الأولى : او فى هيجور لمي ؟ فَمنع منْه 
ارخ ملق . وجوزه الباقون ‏ * م المجوزون احتلهُوا فى حكمه عنْد وقُوعه » 
> ل ا 8 
عند القاضى أى بك من وأ على" وأبى هاشم من الل : حكمه التخيير» 
وم وو 00 ع ع 
حكمه ) و 


حم ها اقطان ٠‏ يجب الج إلى مفتضى 


وصممء 


عند بض الفقهاء : 
العقل . 


وَاْخَْارٌ أن تقول : تَعَادل مدقتن : إما أن ب يقع فى حكمين متنا متنا قَضيّن 2 


ا ا 


وَالفعْلَ وَاحدٌ ٠‏ وهو كتَعَارض الأمارتْنِ حَلَى كون الفعلٍ قييحا » 09 
وواجبأء وإمًا أ يكُون فى فعلين ماين واكم وأحدً اكاك 


سو سس اس 


إلى جين قد حلب على لَه هما جهن القبلة . 


م القسم الأول فهو جائرٌ فى الجدلة ؛ لكته غير واقع ذ فى الشرع : أمَا أنه 
قو ب م “2 

جَائرٌ فى الجملّة : قلأنه يجوز أن يبرا رجلآن بالتي والإثيات , وتستوى 

ًا وصدق بهم ؛ يت ليون أحدحما مز على لخر 0 

نه نى لشترع غَيْر واقع ؛ قَالدليل عليه أنه َو تَعَادَلَتْ أمارتان على كون هذا 


عومسم و لمعه 2 


الفْل مَحْظُوراً وَمبّاحآ : فَإِمًا أن يُعْمَلَ بهمَا مَعا. ٠‏ أو يثركا كا معا »أو يعمل 
بإحداها دون الثانية : 


1 


الأول مُحَالٌ ؛ لأنهُ يَقتتضى كَوْنَ الشىاء الوآحد فى الوّقْت الواحد من 


لشخخص الواحد حورا ماح ؛ وهو محال 
وَالثانى أيْضاً : محال ؛ هَل كا ف سيم بحي لا يكن الممل 


بهم أله كا كَانَ وَضْعُهُمَا بن » والعبّث غير جَائز على لله تَعَالَى . 


سرمي و بجو سس وم ”تم 


وآما الثالث » وهو يُسْمَلَ بِإِحْناهُمَا دون الأخرى : قم أن يُعْمَلَ بإحداهما 
عَلَى التَعغيين » ؛ ألا عَلَى الَْيين : 
:بطل لاير٠‏ يوي لق فى ال 


0000 7 


بمجرد التشهى ؛ وإنه غير جائز . 
والثَانى أيضا : بَاطل ؛ نا إن نهمل وآلترك »فد اهلفطل ء 
يكو هَذَا ا مار الإباحة ينها عَلَى أمَارة الحَظرء وَذَلكَ هو القسّم 


الُذى تَعَدم إِبطَالَه ا القول بتَعَادل الأمارتين فق من مسَنَافييْنِ » 
الوح ديفضى إلى مده السام بطل بون باطلا. 
فَإِنْ قيل : « لم لآ يجوز العمل + بإحْدَى الأمَارئيْنِ عَلَى التعيين ؛ إما ما لأنّها 


ل 


أحوظ» أ لأنهَا أخْد بالاصل ؟]6: 


وه ابر ا ابوس لس وه 6 


سلما ذلك ؛ ؛ قم ل يجوز أن يكونَ مقتضى التعادل هو التخيير ؟. 


وله : « اقول اشير إباحة لفل + فِيكُو نلك رحا لأمارة الإباحة » : 
5 ُلنَا : لا مُسَلُم أن الأمر ب بالتخبير إبَاحَة . 
ل ع بي ع بي ز أن يق - 


يانه : أنّه يجوز أن يقول الله تَعَالَى : أنت مير فى الخد بأمّارة الإباحة » 
وبأمَارة لطر ء إلا نك متَى أحَذْت بأمَارة الإناحة. فَقَد بت لَك الفغل » 


ورا 


سو 


وذ ات بأمارة الم »فحنت لفل ليك ؛ كذ ايكون إن نى 
الفعل والرك مطلقا ‏ بل إبَاحَة فى حَال , وحظراً فى حال أخْرى ؛ ؛ ومَالهُ فى 


الشمرع ات يم 0 أذ يرك ركمتين . 


َال عن وأجبئان » وجو ركهم بشترط أن ينفصد رخص 


وَأَيْضا : م 0 : « تصدافت عَلَيْكَ 
بدرهمين » إن قب قبلت ؛ وإن لم بل وآتيت بالأربعة , قبلت الأربعة عن الدين 
الوأاجب ' ف شاه قبل الصدقة» وآتى دمن » وإ شاء» الى بالأريمة من ' 
الواجب . فَكذا فى سَْلنَا ‏ إذا مع قله تَعَاَى وان درا مما 


1 ا 0 5200 6ل لير 3 


الأحتيْنِ» [ النسسَاء : 1" ] حرم عليه الجمع بين الوكين » ؛ وإنما يبجوز له 
المجمع . إِذا َصد َمل بمُوجب الدليل الثانى : وهو قو تَعَاَى : : ه إلأم 
ملكت أَيْماَكُم 1 النّسّاء : 14 ] كما قَال عْمانٌ- رضى الله عن - 2-07 


م 6س عام بهد 


أيه » وحرمتهما أيه ) . 


وه 


ملسن لِك ؛ لكن مده الدلا إِنّمَا نَم ند تعاض أمَارة الحظر والإباحة » 
وأما عند تار أمَارة لمر والوجُوب , إِذا كلا بير لم يلم ترج 
إِحَداهُما على الأخْرى وا لا تسر رام ش 

سلما اد القول بالتخيير ؛ فلم لا يجوز التسَاقط ؟ 

له : ١‏ أنه بَثة» قلت : لا تُسكم ؛ ولم لا جود أن يقال : إن ": إن لله تَعاَى فيه 


2 
ع ب ير ل ل كس عل مسوم , 


حكمة جيه لا يطَلع عليه 


وأيْضا : 7 با أن َال فى قذي الأثر مت ؛ لكن لا نزاع فى وقوع : 
تال ؛ بحسب أذهاننا ‏ فَإِذَا جَازَ ألا يَكُونَ" التَعادل الطنى بن 6 


لو وان 


ْ يجو آلا يكن التعَادل اخارجى عبن ايضا ؟! ثم ما دَكرئمُوه يششكل بماإذا ألتى 
مقتيان: أحَدَهُمَا بالحل . والآخَر بالحرمة , واستويا فى ظَنّْ ا مستفتى . ولّم يوجد 
لحان ؟ فَإنهُمَا بالتسبة إَى العامى كَالأمَارَة . 

والجواب : قله : ٠‏ لم لا يَجُو َمل اهما ؛ لله أحوّ» أ لان 
آصل»: 

قلا : إن جَارَ الترجيح بهَاتين الجهتين » فوجوده ينافى التعادل ؛ وإن لم جر 


001 


ققد بطل كلامك . 
قله َه : لم قلت : ١‏ إن التخيير إبَاحَة ؟6: 
© ساو ماس دوه م 
5 : لآن الَحْظُور هو اللذى منع من فعه ؛ وامباح هو اذى لم بنع من 
ذل ؛ فنا حَصّل الإذنُ فى الفعل » ققد ارتقّع الجر , فَلا يقَى الحظر اليه 


صم 
ل سوم 


ولا معتَى للإبّاحة إل ذلك . 
َوه : « ذلك الفعل مَحْظُورٌ برط أن يَأخُذَ بأمارة الحظر » ومبَاح بشرْط أن 
يَأخْدَ بأمارة الإبأحة » : 


00-0 


كنا : هذا باطل من وجهين : الوجه الأول : هو أن أمَارَةٌ الإباحة , وآمَارة 
الحظر إِمَا أن م َُوم على ذأت الفذلٍ ومَاهيّته ؛ باطتبار وأحد» أو ليس كَذَِكَ ؛ 
بل تقوم ) آمارة الإياحة على الفغل اليد بيد » تقوم م أمَارةٌ الحظر على الفمل 


المقيد بقيّد آحَر : 


َإِنْ كان الثانى : كان ذلك مُعَايراً لهذه اكسآلة الى نَحْنْ فيا ؛ لأنّ هذه الَسالة 

ع ا ل ا ل ا ا ل ل ف 2 
هى أن تقوم الأمارتان على إباحة شئء واحد وحظره , وعلى التقدير الذى قَالُوا: 
ف عق يتل ند نه ترق 0 122 ره لاد اك ف ك1 داف 
قامت أمارة الإباحة على شىء » وأمارة الحظر على شىء آخَر ؛ فَإنهم لما قَالُوا : 


امون 


مرو 6 ال سه 


عنّْدَ الآخل بأمَارة الحرمَة يَحر م الفغل عليه ؛ معنا :أأرة الرمة قائمة على 
حَْمة هذا الفمل حَال الأخذ بأمَارة الحرمة ‏ ومَارة الإباحة قائمةحََى إِياحَة احة هذا 


عن 


الفعلٍ حَال عدم الأخذ بأمارة الحرمة » فَلأمَارَان إِنمَاقَامنا عَلَى .* ُ شيتين متنافيين 
غيرٍ متلآزمينٍ » لا علئ راسد وكيم اليو على حك 


3 8 


متنافيين فيش وأحد» لأفى شين 

وإِذَ بطَلَ هذا القسم» ؟ هنم لال ؛ وهو 0 
الإبا يتقان فق :اخ الفكل واه )امار راخدا كن لكا 270 
شل كد ةوك يها وش ترهبا 


ا اك ورت 


بق لك كان كلك حر ٠‏ ؛ يكن ترجيحا للأمارة الأْخْرى 
الوه الثانى ذ فى الحواب: أن تقول م ارال كذ بلطت 0 


ره 
6 صسسوا 


إن نيكم بها الآخذ : : عقا رْجْحَانها » ؛ فَهَذَا بَاطل” ا 


عو ع تم 


راجحة كان اطقاد رجتحانها هلا . : 
وأبضا : مَتترض' ' اكلام فيما د حصّلّ العلم م بأنّه لآ رنْجْحَانَ » 0 


الصو َع حصنو اطتقاد لحان » نهذ الخد : العم عَلَى 
الإثيان بمقتضاما » فذَاك لعزم : إِما أن يكُونَ عَزْما جزم » بحيث يمصل بالفغل 
لذ مَحَالَةَ » أو لا يكون كَذَلك : 

إن كَانَ الأول : كان الفعّل فى ذلك الوقت واجب الوقوع  ١‏ بتع لدة 
الاح والَظر؛ لله ُو لك إذنا فى قاع ما جب وقوعة» أو مَنْعا عن 
يام ما يجب ووه وإ كان الثانى وهو أن يكُونَ الم ْمأ تر ؛ قهَا هنا 


ع ررم مو و 


يجوز لَه الرجوع ؛ لأنّه إِذا عر عزْم قاترا َلَى الك » فلو أراد الرجوع عَنْ هذا 
العَرْم » وَقَصّد الإقدام عَلَى الفل ‏ جار له ذلك ؛ فَعَلمنا أن ما قَالُوه قاسد”.. 


ادن 


له : ١‏ هذه الدَلالَةُ لا مَطَهُعْدَ تََارضٍ آمَارتى ابجوب والحَظر » : كن 
لأقائل بالقرق 0 

وأيضاً فَالإباحة ماف للوجوب والخظر . فَعنْدَ تَعَادل أمارتّي الوجوب 
والحتظر ةا وإلبانا لحكْملَمْيدل 


يه ول 17 


علَيْه دليل أصلاً 
02 


وله مط شاف كي : كُلْنَا : لآن الَقْصود 
ام ديه د 


من وضع الآمارة ايوس بها إلى الدثول » هذ َال هو فى دنه بحيث يحتيع 


ام 


اسل به إلى الخو » كان َال من لمفصود الأصطلئ مه ولا مَعَى لعب إل 
ذلك » وهذا بخلآف وق توم التمارض فى أفُكَارنا ؛ أن الرُجْحَانَ لَمَا كان 


حاصلاً فى نَفْسٍ لمر » لَمْ يكن وأضعة عابنا » ٠‏ ب' َل آنا لقُصورنا »أن 
تَقُصيرنا » ما الْتَفَعنًا به . 


بن اج ع. .قدي اضر اس افر 2 7 000 2 
ما ذا كان الجْحَان مَفقُودا فى تَفْسٍ الام » كَانَ الواضع عابثا . 


وم القسم الثانى : وهو و ادل ماين فى فلي متنافين ‏ والم وأحد 


فَهَذَا جائرٌ» ومعْمَضاء التَخيير » والدليل على جوازه وقوعه فى صور : 


ِحْدَاهَا : قَولهُ َي الصلاة والسلام +- فى كا اإب ١:‏ فى كل أي بح 
32 * يع هه 3 .دي ع2 2م و داه 2 


بون » وفى كل خَسِْينَ حفّة » من ملك مائيْن ‏ فَقَد ملك ريم خَْسيئَات » 
ب خم بيات » فإ أخرج الحقاق» قد أّى الواجب إذ صمل بقوله “فى 


الع سه الس مم 


اس حقّة » وإ أخرج نات اللبون ‏ ققد حَمل بقل عَلَيْهِ الصلاة 


والسلام - : ٠‏ فى كل أربعين بذت لبون » وليّس أحد اللْظينٍ أولى من الآخَر؛ 


لك الا 


وم وسو اس ىس لس ص م 


وثَانيها ليومتل أو جاتب خا انه قت 
هو سل شيا من الك . 
وثَالتها : أن الولى» 0 


ةي فيهلك ذَاك أؤذَاك لك »لأسيل ا 
#6 ل 


التخبير. 


2 
5 " 


:يوت الم فى لفل الاي - نفس إيجاب الضديْن ؛ 
وى يجاب عل ل واد ميم لطر . 

حنج الخصم على فَساد اير ؛ بان مار وُجوب كل وأحد من الفطلين, 
فضت وبجوبه على وجنه لبسو : ع الإطلال به . والتخيبر يبه وين ضده يسو 
الإخلال به فَالقول بالتخيير مخَالف لمقتضى الأمارتين مع . 


2 72 20 عا “ابر 
ولواب أما أمارة وجوب الفمْلٍ ؛تتفتضى وجوه قلماء وآما الم من 


الإخلال به على كل حَال فقوف على عدم الالآلة َلَى قيَامٍ يه مقَامَه» 
أذ كن »يلير ماله لمقتضى الأمارتين 


رع : هذا التَعَادل :اذه الإنسار وى صلل بنط 6د ك0 فار 
إذا وم الى كان كمه أذا ير الى فى العمل هما شَاء» كما 
ا ا 0 ؛ لآن الحتاكم 
نُصّب لقطع امخصومات ء فَلَو خَير الَْصمين » لم تَنقَطعْ حصومتُهمًا ؛ لآن كل 
وأحد من الى مألا وهر كلك حل الى ّْ 
إن قلت ٠:‏ هل للساكم أذ يقضى فى اكوم سكم إخى الامرتيِ إن 


كان د قضى فيا من بل بالأمارة الأخرَى » : 


دن وار 


داعام دمو« شوق مه وتوت 5 
قلت : لآ يمع ذلك عتقلآ ؛ كمن يجوز لمن استوى عند جهنًا القبلة: أن 
لي ل سكي عدم وير عم 


صل مره إلى جهة » ومرة إلى جهة أخرى . اهمع من ليل شرو ؟ وهو 
مَا روى أنه هالصلا والسلام فال لأبى بكر - رضي ال له : ٠‏ دل 


5 


فضي فى شئء وآحد بحُكْميْنٍ خافن » فَمَامَا رو طَنْ - عمر رضى الله 
7 -00 


عه أّهقَضَى فى « السألة الحمارية » 0 : ١‏ ذَاك على ما قَضيْناء 


2007 


0 ع وى 


وَهَذا مَلَى ما تَْضى ' فَيَجوز أن بَكُونَّ دك ليس لتََادل الأمارتيْن ؛ ؛ بل لأنّه ظَن 
فى ار الأوّى َه لك الأمارة » وفى ار ليقو هذه الأمارة . 
الكلام فى التَعَادْل وَالتّرجيح 
« فائدة 6 
قال القرافى : قال سيف الدين 2١(‏ : الترجيح اقتران أحد الصَالَيّن 
للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به » وإهمال الآخر . 
وقولنا : « الصّالحين » : احترازٌ عن غير الصّالح ؛ فد الترجيح فرع تحقق 


3 


الصالح 5 


وقولنا : ٠‏ المتعَارضان » احترارٌ عن غير المتعارضين ؛ فإن الترجيح إنما 
يطلب عند التّعارض 


وقولنا : « بما يوجب العمل بأحدهما » وإهمال الآخر » احترازٌ عما اختص 
به أحد الدليلين من الصفات الذاتية » أو العرضية » ولا مدخل له فى التقوية 
والترجيح 


(1) ينظر الإحكام : 3١5/4‏ . 


ناض 


فائدة ) 


قال سيف الدين (21: ويدلَّ على أن العمل بالراجح واجب إجماع الصخابة» 
والسّلف فى المنقول من الوقائع كتقديمهم خبر عائشة في التقاء الختانين(؟2 على 
خبر أبى هريزة فى قوله علية السّلام: 7 نما الما من إلكاء206 . 

وما روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم اسع حا روي ا 
على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السّلام : : « من أصبح جثبَا قلا صوم , 
له(" , 


لكونها أعرف بحال النبى - .عليه السّلام - وكانوا لا يعدلون إلى الآراء 
والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص ٠»‏ واليأس منها » ومن اإستقرأ أحؤالهم 
- رضوان الله عليهم - علم أن ذلك دأبهم بالضرورة . 

ل ا 2 
تقديم الرآجح ؛ لأن متاسبة العقل تقتضى تقديم الراجح . 

قال إمام. الحرمين فى « البزهان » 219 : حكى القاضى البصرى الملقب 


)١(‏ ينظر الإحكام 0 ال 

(0) تقدم . : 

ْ ١ . تقدم‎ )6( 

(5) أخرجه البخارى : 18١ . ١8٠/5‏ ء كتاب الصوم . باب : اغتسال الصائم 
(-*19), وطرقاه (1938 1917/6 198175) . ومسلم : 4/5لالا » كتاب الصوم » 
باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ( م/م ,)١ 15١6‏ 

(5) أخرجه البخارى : ٠» ١917١ . ١59/5‏ كتاب الصوم ٠‏ باب : الصائم يصبح 
جنب (1976 2 1955 , (1976) »ع وطرفاء (- ١97‏ , 1971 1970505) »2 وطرفه فى . 
(1995)ء وفسلم : 4/7 ء 7/80 ء كتاب الصيام » باب : صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب (5/ - 01١١9‏ 2» واللفظ لمسلم . 

١ . تقدم حديث معاذ‎ )١( 

. )١١59( ١١57/7 : ينظر البرهان‎ )0 


ونا 


ب «جعل » )١(‏ إنكار الترجيح . ولم أره فى شىء من مصئّفاته مع بحلى 
عنها مع أنه قد أجمع الأولون على التّرجيح قبل اختلاف الآراء . 

واستدل القاضى (') لمتكرى التّرجيح بأنه غير معتبر فى البينات » وهو غير 
متجه ؛ فإن بعض العلماء يراه » ثم لو سلم فلعله يرى أن فيها تعبدات 


« فائدة » 


قال الغزالى فى « المستصفى » 2"(7 : « يجب على المجتهد فى كل مسألة أن 
ينظر فى النفى الأصلى قبل ورود السمغ » ثم يبحث عن الادلة السّمعية المغيرة 
للنفى الاصلى ٠‏ فينظر أولة فى الإجماع » ثم فى الكتاب والسنة ؛ فإنهما 
يقبلان النسخ . والإجماع لا يقبله » ثم ينظر فى الكتاب والسسّنة ؛ المتواترة . 
فهما على رتبة واحدة ؛ لأن كل واحد يفيد العلم القاطع » والتعارض فى 
العقليات محال إلا بالنسخ » ثم ينظر بعد ذلك فى العمومات الكتابية 
وظواهرها » ثم فى مخصصات العموم من أخبار الآحاد والأقيسة » فإن فقد 
ذلك نظر فى القياس © . 


)١(‏ الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عيد الله الملقب بالجعل ٠‏ فقيه من شيوخ 
المعتزلة» كان رفيع القدر ١‏ انتشرت شهرته فى الأصقاع . ولا سيما #خراسان؟ مولده فى 
البصرة سنة ١84‏ ها ء وتوفى ب بغداد » سئة 594 ها ء قال أبو حيان فيما وصفه به: 
«ملتهب الخاطر . واسع أطراف الكلام » يرجع إلى قوة عجيبة فى التدريس ٠‏ وطول 
نفس فى الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم ؟ ء من كتبه : « الإيمان ٠‏ , 
و«الإقرارة. وه المعرفة » » و الرد على الراوندى »© وه الرد .على الرارى »2 . 

ينظر : الأعلام : 745/5 - 546 ء المنتظم : ٠١3/9‏ ء شذرات الذهب : 
».78/٠‏ الإمتاع والمؤانسة كل/ى ١5١‏ . 

(؟) ينظر البرهان : ”/ 1١١57‏ (1159). 

(؟) بتصرف . ينظر المستصفى : 917/5" , 


>” 


« السألة الأولى » 
اختلفوا فى تعادل الأمّارتين هل يجور ؟ 
« فائدة »6 
قال أبو الحسين فى « المعتمد ». : قال المتكلمون : كل” ما أفاد التّظر فيه الظّن 
فهو أمارة » كان عقليًا أو شرعيا . 
وقال الفقهاء : القياسن وخبر الواحد أدلة » ولا يسمون الأمارات العقليّة 
أدلة » كالنظر فى القبلّة / وقيم المتلفات . 
قوله : « منع الكرخى تَعَادْلَ الأمارتين » : 
تقريره : أن المراد بالتعادل تساوى الظَّنِينَ الحاصلين عنهما » والأمارتان لابدّ 
وأن يكونا من نوعين » وبينهما اختلاف بوجه ما . 
وحيتئذ لا بد لذلك الوجه من مدخل فى التائير » فيمتتع الاستواء فئ 
الظلّنين التّاشْئِين ْ 
ووجه التجويز أ العادة قاضية بأن شهادة شاهدين متعارضين يجد الإنسان 
فى نفسه الظتى فى أحدهمًا مثل القلّن من أخبار الآخر إذا استويا فى العدالة ع 
والاستواء فى العدالة فى ظن الحاكم أيضآ شهدت به العادة » وكذلك 
[الشخص] 2١(‏ الواحد إذا روى حديثين متعارضين بسند واخد » يجد الظن 
منهما سواء بأن يكونا سواء ف فى العموم والخصوص ٠»‏ وقّصاحة اللفظ »: ونحو 
ذلك » وبالحملة فالمحكّم .فى هذه المسألة العادة » وما هو الواقع فيها 


قوله : « قال القاضى بالتخيير » : 


. فى 1 : الشيخ‎ )١( 


اناهن 


تقريره : أن المجتهد إذا عمل بأحد الأمارتين » فقد عمل بمدرك شرعى » 
والمحذور إِنّما هو أن الحكم بالقوى أو قبل بذل الجهد ٠»‏ وهذا قد بذل جهده. 
فلا ثم حينئذ » والقول الآخر مبْنى على قاعدة » وهى أن الحجاج المعتبر منها 
إما هو الظن الناشئ فى ظنون المجتهدين ؛ فإن الله - تعالى - نهى أن نقفو ما 
ليس لنا به علم ؛ لان غير المعلوم بصدد الخطا والجهل بعذر حصول العلم فى 


5 


كثير من الصور أقام الشرع الظن مقامه؛ لغلبة صوابه :وتكارة: خخطقه :: 

فإذا لم يحصل ظَنٌ امتنع الحكم . ومع التّسَاوى لا ظَّنَ » فلا حكم » 
فيرجع إلى البراءة الأصلية » كأنه لم يجد سببآ ألبتة كتساقط البينتين . 

قوله : ١‏ تعادلهما فى حكمين ماين فى فعلٍ واحد غير واقع فى الشرع » 

ثم ذكر الدليل : 

قلنا : ترك العمل ماعن تان ,نا ]ذا اعرقنا يما وجعلتاهما 
كالعدم الصّرف الذى لم يرد » واعتبرنا البراءة الأصلية كان ذلك تركا للعمل 
يهما . 

وقوله : ٠‏ يكون وضعهما عبثاً » : 

قلنا : التّمَادل إِنَّمَا هو بحسب ظن المجتهد » وقد يستؤيان فى ظن مجتهد 
دون غيره » ليكون الوضيع لين غينا لال مع مخضل :كفي الترجيم + 
سلمناه » ولكن العبث هو قاعدة المعتزلة . 

ونحن لا نقول به » فالمحال مبنى عليه غير لازم . 

قوله : : إما أن يعمل بأحدهما على التعيين أو لا 6 : 

تقريره : أن الحكم قد يكون بالتخيير بأحدهما عينآ » فيلزم الترجيح من 
غير مرجح . 

قوله : « إذا خيرناه بين الفعل والترك ٠‏ فيكون إباحة للقتل » فيكون 


وا نا 


ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها ٠‏ فيلزم الترجيح من غير مرجّح » 
قلنا : الدعوى عامّة .فى تعارض الأمارتين ٠‏ فقد لا تكون إحداهما ' 
الإباحةء بل إحداهما التحريم ٠»‏ والأخرى للوجوب ٠.‏ أو.الكراهة والندب» 
أو الكراهة والوجوب » فما ذكرتموه إنما يلزم فى بعض الصور القليلة بالسبة 
إلى بقيّة المسألة » فتكون الدّعوى عامة » والدليل خاصا . فلا يفيد كمن 
قال: الحيوان كله حرام ؛ لأن الخنزير حرام 
سلمنا أن الدليل عام » :لكن لا.يلزم الترجيح من غير مرجّح ؛ لأنا جيتئذ 
إنما أبحنا له الفعل من جهة التخبير بينهما » لا من جهة قصدنا إلى أمارة 
الإباحة » فهى إباحة أدّى إليها حكم التخيير » لا أمارة التخيير . ْ 
بل اتفق أن حكم التخيير وافق أحدهما » فلا يقتضى ذلك ترجيحها :على 
الأخرى من غير مرجح . .' 
كما إذا فْرَعْنَا بين الرجلين لو :شهدت البينة لأحدهما » فإنا نقضى بوجوب 
إرادته » ومقصودة فى بعضن الصور إذا صادف ذلك . 
ولا يقال : إِنَّا رجّحناه عن حت وبري لع والقاه 1 لين 
سبب اقتضى حصول مقصوده ؛ لآن امعتمد نفس مقصوده . ٍ : 
سلمنا دليلكم بجملته ) ا ل ل 
يطّاق ؛ بسبب اجتماع النقيضين بالعمل بهما ١‏ أو الترجيح من غير مرجح إذا. 
عيّنا إحداهما ء والتكليف بما لا يطّاق جائرٌ عندنا » وهو الذى اختاره المضئّف 
فى ذلك . ش ْ 
قوله : ٠‏ المراد بالأخذ بإحدى الأمارتين إما أن يكون اعتقاد رجْحَانها » أو 
العزم على الإتيان بمقتضاها : : ْ 


قلنا : هذا تيد ين الراتب التى هى غبر منحصرة » فلا يقيد مع أن لحق 
لم يذكر فيها ؛ لأ الأخحذ بالدّليل هو اغتقاد موجبه ء» وذلك غير اعتقاد : 


للف 


رجحانه ؛ وغير العزم على الإثيان بمقتضاه . 

أما أنه مُغَاير لاعتقاد الريُجحان » فلأن اعتقاد مقْتّضّاه قد يكون مع التَّسَاوى» 
كما قاله القاضى ؛ فقد وجد بدون الرَّجْحَان » وأما ثانيآ : فلأنه يعرئّب على 
رجْحَان الدليل فى نفسه » والمترتب على الشئ غيره . 

وأمًا أنه غير العموم على الإتيان بمقتضاه ؛ فلأنه قد يقتضى الإباحة » ولا 
عزم حينئذ على الفعْل ضرورة التخيير » ولذلك قد يقتضى التحريم » أو 
الكراهة » فلا عزم على الإتيان بمقتضى الحكم الشترعى » بل بمقتضى العصيّان 
والمخالفة . 

ثم قوله : ٠‏ إذا كان العزم فاترآ جاز له الرجوع »» ولم يبين ما يلزم من 
ذلك من المفاسد » وهو لا يلزم عليه شئّ » وهو أحد الأقسام . 

فللسّائل التزامه » فييطل الاستدلال بهذا التقسيم . 

« سؤال » 

قال التقشوانى : تَنَافَى الحكمين قد يكون فى طرف الثبوت والانتفاء » كما 
إذا دلت أمارة على أن هذا الفعل بعينه غير ممنوع عنه » بمعنى لا حرج على 
فاعله » ودلت آمارة على أنه ممنوع ء وقد يكون تنافيهما فى طرف التُوت 
كدلالة الأمارة على أن هذا الفعل واجب » والأخرى على أنه مبّاح » أو فى 
طرفى الانتفاء فقط ٠‏ كدلالتها على وجوب صرف دهم لزيد » والأخرى 
على صرف درهم لعمرو . 

وأما الثالث : فلا تعارض فيه » وليس له ترك واحد منهما » ولا سبيل إلى 
الجمع بينهما فى الأول . 

وأما الثانى : فيمكن إعمالهما من وجه ؛ لأن كل واحدة تقتضى أن الفعل 
ليبس محظوراً ٠‏ فيحرم الحظر » ويتوقّف فى الزائد عليه إِلَى .ظهور المرجح » 


ملف 


فإن عنى المصتف بقوله : « فى الاين والفعل واخد 4 ؛ ليتنافيا بوتا وانتفاء 
فلا يكون تمثيله بدلالة إحداهما على أنه قبيح » ودلالة الأخرى على أنه ماح 
مطابقآ ؛: لعدم حصول التَّنَافى ثبوتا وانتفاء من كل وجه » فيمكن أن يغمل 
بهما فى اعتقاد عدم الوجوب 1 : 

ويتوقف فى الحظر والإباحة إلى ظ ور المعارض » وكذلك فى أمارتى 
الوجوب والإباحة » وأمارتى الوجوب والحظر . 

فالحظر والإباحة ترادفت أمارتهما على جواز الفعل ٠‏ فترجّحت أمارة ' 
الإباحة إذا اجتمعت مغ الوجوب: والحظر ؛ لاعتضادها بالطرفين . 

فإن قيل : أمارة الوجوب؛ والحظر تنفيان الإباحة فتراذفتا على نفيها 3 وجيكذ. . 
يحصل التعادل من هذا الوجه . 

قلنا : لم تجتمع أمَارتا الحَظْر والوجوب على محل واحد بالنببة إلى نفى 
الإباحة » بل دلالة كل واحد منهما بواسطة دلالتها على شئ غير مدلول 
الدلالة الأخرى » فكانت دلالة أمارة الإياحة أقوى 3 فينتفى التعادل . 

١ 6» سؤال‎ « 

قال التَفْشَوَانى. : فى كلامه 'تَنّاقض ؛ لأنه حكم بالجواز » واحتج بأن 
لي ل تن 
الامتناع » وهو يناقض امون 

هذا فى القسم الأول » وق القسم التّانى فرض التعادل » وحكم بالتخيير» 
فالحكم بالتخيير إن كان ترجيحا من غير مرجح ٠»‏ فقد وقع الترجيح من غير 
مرجّح ٠‏ فتناقض قوله فى القسم الأول ٠‏ وإن لم يكن ترجيحا من غير 

ش « سؤال »6 


الس 


قال النقشوانى : جعل من المثل تعارض الحديثين فى الرّكاة » وليس كذلك؛ 
لأنه من شرط التَّمَادل أن يلزم من العمل بأحد الأمارتين ترك الأخرى» وهاهتا 
مما مترادفتان على معنى واحد فى المعنى » ومتى عمل بأحدهما فقد عمل 
الآخر . 

وأمّا مثاله بالكغية » فلم يوجد فيه أمارتان . 

بل الواجب التوجّه من أ جهة كان » وإلى أى جهة كان ٠‏ بل ذلك 
كصلاة الظّهر فى أىّ مكان شاء . 

«( تنبيه 6 


قال التبريزى : لا خلاف فى جواز تعارض دليلين عند اتحاد الحكم » 
واختلاف المتعلق ٠‏ كوجوب استقبال كل جانب من جوانب الكعبة على 
الداخل» ووجوب. إخراج الحقّاق وبنات اللبون من نصاب امائتين ٠‏ 

أما عند اختلاف الحكم » واتحاد المتعلق » فإن كان فى نظرنا » فهو أيضاً 
جائز » وأمّا فى نفس [ الأمر ] فقد أنكره الكرخى . 

قال : وأجاب عن السؤال الثانى » بأنا إذا رفعنا الحرج عن الفعل » فقد 
عملنا بدليل الإباحة » أو أثبتناه » فقد عملنا بدليل الحَظْرٍ . 

قال : وهذا غلط عظيم ؛ لآن هذا هو وَجْهُ التزييف ؛ لأنه مهما ثبت أن 
مقتضى خطاب الإباحة رفع الحرج عن الفعل مطلقا بالنظر إلى ذات الفعل » 
فرفع الخرج بشرط قيد زائد وراء نفس نفس الفعل لا يكون موافقاً لمقتضى الخطاب» 
فلا يكون عملا بمقتضى الخطاب ٠‏ ثم لا ننكر أن رفع الحرج بهذا التقدير 
يدخل أيضاً تحت اقتضائه » فتكون موافقة له من وجه ‏ لكن مثل هذا ابت 
بالإضافة إلى خطاب التحريم » فلا يكون تقدياً عليه فى العمل » وهذا 
جواب واقع » وبه اندفع الإشكال عن مذهب الجمهور » وأجاب عن الال 


لضا 


بأنه لا قائل بالفرق » وهو:ضعيف . : 
وأجاب عن الرابع بآن حكهة نصب الأمارة التوصّل بها إلى الدلون 0 
وهذا الحصر أيضاً غير مسلم . 


قلت : يريد بقوله ١ن‏ وجه الف أرق لوج عن لق هرو 
من دليل الإباحة » لا مجموع دليل الإباحة : ٍ 


وكذلك دليل الحَظر يقتضى رفع الحرج عن الترك 3 وهو وجه فى الإباحة» 
فليس فى ذلك إعمال أحد الدليلين عينآ ٠‏ فهذا وَجْهُ تغليطه له .. 


نكس 


ى_صثئر ان 


المسألة الثانية 


قال الرازىً :ذا قل عن امْجتهد قَولآن : قن أنيُوجَدَلَهُ فى مسال كولآن فى 
مُوْضع وأحدء أو فى موضعين : إن وج القوْلآن فى موْضمَين ؛ بأ بول فى 


كاب رت دراه ولو باحر ير :إن أنيمْلَم التي ولا 
ا 2 َ- وداه لاا 


يلم : َإْ علم تاريخ الى مهما جوع من الأول ظاهرً - وإن لم يعْلّمٍ 
التاريخ : حكى مهللآ » ولآ بسكم لي الرجوع إلى احَدهما بيه - - وإن 
وجد القوْلآن فى اوضع الواح ؛ بأن يول : ٠‏ فى اسَالّة لان » فَِمَا أن يول 
عقب هذ الول ما يوب ادها فيكو لك قلا له لإنا قل 
امجتهد ليس إِلأما ترَجَحَ عنده » وإنْ لم يقل ذَلكَ» فَها هنا من النّاس : من قال: 


0 


إنَّهيتضى المّخير» لان بطلا ذلك . 


2 نقد مما 
فى الْسَألَة ول واحد »وهو التخيير » 


وأيضاً: َبتَفْدِير صحته يكون لَه 


قولان. 

بل الحق' : أن ذلك يدل على أنه َانَ نوفا فى المسألة » ولّم يظهر لَه وَجْهُ 
سان » لوقف فى المسألة ايكون لَهُفيها ول واحد؛ مضلا عن القوليْن » 
نا إن َم يرق قوله فى اكنال » ورف فونه فى تظيرها هل يجعل فول فى 
تُظيرها قَولا لَه فيها ؟ فََقُولَ إن كَانَ بينَ المَسالتين فرق يحور ن يذهب إلَبْه 
ذهب لم يُحكَم بان قَولهُ فى اسل وله فى تَظيرا ؛ لجواز أن يكُون قد 
َب إلى القرق ٠‏ وإن لم يكن َهُمَا فرق أل فَالظاهر : أن مَل فى إحدَى 
الْسَتيّنِ كوه فى الأطْرى . ّ 00 


رنكضا 


2 وام اف قا بين تعر ا 2 او 7 اليه مواق اي قر عن 7 اننا ماي ...فل ف 

وأما الأثوال المختلفة عن الشافعى ‏ رضى الله عنْه ‏ فهى على وجوه : 

أحدهًا : أن يكُون قد كر فى يبه القديمة شيا ء وفى كب الجتديدة شيع آخر» 
الس تَقلُوهمَا دفْمة واحدة» وَجعَلُوهُما فون لَه اكش لسع للمتقدم, 1 


000 


وَعذَا الَو من التصرف يدل ل َو شآنه فى العلم ودين : ١‏ آنا فى الغلم : 
اه يعر فا به أنه كان طول مره منتغا بالطب ء وَالبَحث , ادير . 


-520 معع اه : 
اناي لشن :هيل على الى لح لَهُ في الدين شتئنة؛ أطهرة ١ق‏ 
2 رم عدم ذق1 “ 1 الى لو 


ما كان يصب لنصرة ة قله » وترويج مذهبه , بل كان منتهى مطلبه به إرْشاد" 
الخلق | إِلَى سيل الحق . 


م6 مام 


دنا : ليكو القن فى مضع وأحد» وص على ريح . ٠‏ 
قله فى بَعْض ما ذَكَر فيه تَوَْينِ : «وبهذا أُول » وَهذا أولى , وبالحق أشبه ». 


وأإضاء قدو على أحدهما وي كالتفريع على الآخر ؛ فِعْلَم أن الى 


ماه تميق 1 ما 


فرع عليه وى عنده . ْ 
وأيْضاً ريما به ى آخر كلأ على جنع ) ؛ لكن اما ُطالع قد لأيتيع 
إلى آخره» وقد يَمل قلا ؛ يبه لمؤضع التَرْجبح . 
ل ؛قَها : 
هنا احتمالآن : 


1 2 


30 : أنه َال : « فى هذه المسآلة قولآن » ولم يقل : لى فيها قولآن » 
فيمكن أن يَكُونًا قَوليْن لبَعْض التّاس ؛ ؛ وما كرما ليب الاظر فى كتابه َلَى 


مَأخْدَهمَا ٠‏ وإيضاح القول فيما لكل واحد مهما وهم ٠‏ ولاه لوم 
يذكرهمًا ؛ ريما حَطَرَ َال إْسّان وَجْه فى فونه . ! انهلا يمكئه الول به ؛ ٌْ 


لوس 


لله أله ول حادث". خارف" للأجنماع ‏ ف َه رف امير يهليس حرق 
للإجماٍ ثم جاء الثاقل » فََعَهُمً وين للشافهى » فَهَذَا لآ يكون عيبا عَلَى 
الشافعئ » بل على الثاقل ؛ إن الشافمى لم يقل “ىه لك ».1 ق: 
فيها قَولانء فَإِذَا جزم الراوى بكونهما قَولَينِ للشافمى »كان العيُب عَلَى الثَاقل . 
وثّانيهما : لَعلَ مرَاد الشافعى بقوله : «فيها تلان أن فى امسآلة احتْمَاكينٍ 
مك نابول بها َائل» ولك ذا كان مأسوى فنك لون ظاهر البطلآن . 
َم نانك القولآن » قيكوتان فين ؛ بحيث يتمكن مص كل واحد مهما وجوه 
جلي ظاهرة . ولايد علَى تمي لحَمنْهُمَا عن الباطل إل البالغ فى التّحقيق؛ 
ابم ؟ رهما لخر دون سائر وجوه » وهم أنه يوز أن يقال لْحَمْر 


لتى فى الدن ؛ إنّهَا مسكرة » وللسكَين الََى َم طم : ١‏ إِنهَا قَاطعَةٌ 6 والرَاد 


م : الصّلاحية ‏ لآ الوقُوع » ذلك هامناء كم نهم يرجح أحَدهُمَا على 
الآخر ؛ لأنه لم يظهر لَه فيه جه ارجح . 

قل الشيخ أبو إسحاق الميرازى من الشيخ أبى حامد الإمنقرايىأنهقَال: 
لس موا فرعي الل - لان عَلَى الوجه إلا فى سبع عشرَة 
مسألة . 
أقُول :وما أيضا يدل على كمال منْصبه فى العلم والدينٍ : 
أمّا العلم : نعل م اا وص نر وأنق را + وك إحاطلة 
بالأصول والفروع ٠‏ وتم وتُوذا َلَى شرائط الادلة , كَانَت الإشكالات عنده 
تير . 
أ لص على الوه الواحد طُول عه فى الَْاحث الظَيّة ؛ يحيث ل يترد 
نيه ذا ليون إل من مود العَي ٠‏ وك الفط وكلآل القربحة ‏ وعدم 


الوقوف عَلَى شرائط الأدلة والاعتراضات . 


در 


ور كك اس واس 


وآما الذين : قمن وجهين : 757 يناي ركشتو قم 
تح من الاطتراف بعد العلوء وم يتل بروج والاهت ‏ بل برح 


عجره عَم هو عَاجرٌ فيه » وذّلك لا يصدرٌ إلا عن الدين انين ف وقد قل 
لي ا 


عن عمر - رض اله عه : اطتراه بعد العم . ؛ فى كثير من الَسَائل ٠‏ وجمِيع 


و 5-2 


امن عَدُوا ذلك من مَنَاقبه وقَضَائله تيف علو هعيبا ها هنا ؟!. 


والتَانى وك رض اهتليل نناء 0 إنَى لآ أغرف هذه المسَالَة» 


بل ود أله واقعة بين أضلينِ» كر جه ووعها بهم وكيْفية اشنباهها 1 
بهما ملم لم َه راجحا ركه عَلَى تلك الخَالَة ؛ لَكُونَ ذلك بَمْنا 
لَدَلَى الفكر بَمْد َك وَحنا لغيه سن المتتهدين على كل تزجع هل 
هو لاق" بين ان والعقل الرصين » والعلم الكامل ؛ بل مَنْ أنْصف 


وأعترق بالق ملم نلك مما َل على رببْحَانِ حال هََى حال سائر 
هين ف العلم وال . 


المسألة الثاني 
« إذَا نقل عن المجتهد قولان » 
قال القرافى : قولة: + دين للق" اذ كلف يدل على اند مترقت فل 
المسألة © فيه إشكال من جهة أنه لا قول مع التوقف ٠»‏ والتقدير أنه حكى عنه .١‏ 
قولان . أ 1 
وطريق الجمع أنه عبر بالقولين عن الاحتمالين » كما بيه آخر المسألة . 


00 ل 


كدف 


م عر اس 
القسم الثانى 
َال الرازى ': ف مات ترح ء وق مسأئل : 
الَسالَةٌ الأولى ارجح : ١‏ َقوِيةُ أحد الطَريقَينِ علَى الآخَرِ ؛لِيعْلم الأقوى » 


20 


يعم َيعْمَلَ به » ويطرّح الآخَرً) وإنّمَا ْنا : ارقن لله ل يصح التْجح ين 


الو ب ل نم طقن لو ارد كل واحد منْهُمًا 1 لَكَانَ 
طربقا َه اصح ترجيح طرق حلى ما ليس بطريق . 

النالة الاي : ارون الوا على جوز اتلك ٠‏ بالترجيح ء وأذكره 
بعضهم والح رضي :يرم لير أو النُوقف . 


د عمعدس 


لنا وجوه : 
الأول إِجْمَاعٌ الصّحابة عَلَى العَملٍ بالترْجيح هنهم َدمُوا حبر َائدئة - 
رضى لله عَنْهَا - فى التقاء الحتانَينِ » على قول من روى : 9 إِنْمَا اا من الماء 


معةاء مومه هو وار نع ىد بير م 


وَخَبرَ من روت من أزواجه آَ قا نح نا على مارقى م شا : 


والوع هد دا “قفو عاك ماوديه 1 

«أنه من أصبح جنباً فَلاصوْم له » وَقَوى على حبر أبى بكر َلَم يحلفه 

ارده 2 مو مقا +2 2 لو السك 2 
3 قا لك ابا هبسن 

ع ورعك امد  »‏ وده مله 


5 
الخدرى. 
ع روه مم 


الثانى : أن الظَينٍ إذَاممارضَّاء َم ربح أحَدهُمَا على الآخرء كان العمل 
بالرأجح ميا عرفا فيب شترزعا ؛ لقوله - عليه الصّلاة والسّلام ‏ : ٠‏ ما رآه 


أصس 
ضام 0001 


ال مسلمون حَس فهو عند الله حسن » . 
2 امه 


الثالث لولم ْمل بالراجح» لَْمْ العمل بالرجوح ٠‏ وترْجيح المرجوح 
على الرأجح ]فى باه لول . 


لضا 


واحتج المذكر بأمرين | 
الأول : أن ل 50 لاعثبر فى البيتات فى 
الُونات؛ لاهو اير لحنت العلنى اطباره رجح الأطهر على الطر, ٠‏ 
وَهذَا الى قَائم هاهنًا . 
الى : أن ا قله تَلَى : < ابروا 1 الخ : ] وقوله - - عليه 
الصّلاةٌ والسلاء - : ١‏ نحن نَحْكُم بالظاهر » يَقتَضى إِلعَاءَ زيّادة الظن . 


00007 


حراط الاو التي اهليل طن" وما دك طم" . 


اه 


5 م 
١‏ القسم الثأتى 
« فى مقدمات الترجيح » 
قال القرافى : قوله : التّرجيح : تقؤية أحد الطّرفين 6 : 
قلنا : قد تقدم أوّل الباب كلام السّيف فى هذا المغنى » فيضم إلى هذا 
المسألة الثانية الأكثر » وإن اتفقوا على جواز الترجيح . 0 
قوله : « قَوّى أبو بكر خبر المغيرة فى ميراث الحدّة ؛ لموافقة محمد بن 
مسلمة 24: 
قلئا : لم يتعارض فى الحندة خبران » وليس هذا موطن الترجيح » بل افق 
أن ابن مسلمة روى مع المغيرة ». وكذلك خبر أبى موسئ فى الاستئذان بموافقة 
أبى سعيد لم يكن تعارضاآ ١‏ وأنتم اشترطّتم أول الباب التعارض فى حقيقة 
الترجيح ٠‏ . ْ ْ 
وهاهنا أوردتموه بغير تعارض بل فعل ذلك عمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين 
- لا لقصد الترجيح » بل لسد النريعة فى الجرأة على الرواية عن رسول الله ككل 


الور 


قوله وي ع مرت لكيه ل 1م ؛ لقوله عليه 
السلام : : د مَا رآهُ الْسْلمُونَ حَسَنا َهِرَ عنْدَ الله حَسن » لك 

قلنا : قد تقدم مرارا السٌوال على هذا الحديث » وهو أنه إذا كان ريد يرى 
الماء البارد حسنا فى الصيف ء وقلنا : ما رآه زيد حسناً » فهو عند عمرو 
حسن . 

ما نريد إلا الماء البارد فى الْصّيف على ذلك الوجه » وتلك الحالة فى ذلك 
المعنى » وأهل العرف إثما رأوا ذلك حسنا فى دنياهم » فيكون عند الله حسناً 
فى الدنيا » فيبطل الدليل على أنه حسن فى فى الشريعة . 

وقد تقدّم الجواب بأن اللّفظ من الشارع إذا دار بين فائدة شرعية » أو 
عقلية» قالأول أولى ؛ لأنه :- عليه السلام - بعث لبيان الشرعيات » وكونه 
عند الله مثل ما هو عند الناس فى الدنيا ‏ يرجع ذلك إلى كونه - تعالى - 
عالماً فقط» وذلك معنى عقلى » وكونه عنده كذلك بمعنى أنّه شرعه تكون 
فائدة الكلام شرعية » فيكون أولى . 

قوله : « لو لم يعمل بالراجح عمل بالمرجوح »© : 

قلنا : لا نسلم » طم يس حر ونان ل رن 
لتر جيح » فلا يصدق ء أما عملتا بالراجج ولا بالمرجوح ١‏ هذا إذا قلنا 
بالتخيير . 

وإن قلنا بالتوقف سقطتا معآءكما يسقط اعتبار الراجح فى نخبر العدل المتفرد ؛ 
فإن الراجح صدقه » والمرجوح كذبه » ومع ذلك قلا يحم لخاعم بصدقه)» 
ولا كذبه » وما لزم العمل بالمرجوح عند عدم العمل بالراجح » وكذلك كل 
ظن ألغاه الشرع » فإن الوهم معه ملغى : 

قوله : : لو اعتبر الترجيح فى الأمارات لاعتبر فى الحكومات ؟ : 

قلنا :وإنه معتبر عند مالك » وجماعة من العلماء فى الأموال دون الدماء. 


لاض 


ثم الفرق أن البينات أشِّدٌّ خطراً » ولذلك اشترط فيه العدد وغيزه ؛ 
لاحتمال العداوة الباطنة التئ لم يطلع عليها الخلق ؛ وإذاعظم خطره ه تعيّن ألا 
سل ب 1١‏ يم عاق عن لسرب طلا تن ارج لان الترجيح 
اشتمل على نقضين : 

أحدهما :أنه لا يكون إلا مع التّعَارض . 

والثّانى : أن أحد المتساويين يسقط بمثله » ويبقى الاعتماد 507 : 
وهو أضعف من أصل السبب .: إما هو ضميمة لطيفة » ولذلك يحسن فى 
الرواية دون الشهادة لعظم الخطر فيها . 

قوله : « لا يعتبر الترجيج ؛ لقوله تعالى : « فَاعتبرُوا 4[ الحشر : 
00 « نحن نَحَكُم بالظاهر » 237 : 

قلنا : الآية لا تقتضى غدم اعتبار الترجيح » بل دلت على القدر امرك 
من الصور والاستدلال » ادك على الأعم غير دال على الأخص نه نفيا ولا 
إثبانا . : ٠‏ 
وآمًا الحديث وإن دل 5 اعتبار المرجوح لكونه ظاهرا: بالنظر إلى ذا ذاته» 
فهو يدل أيضآ على اعتبار الراجح لكوته ظاهراً بالاعتبارين :' باعتبار ذاته » 
وباعتبار ما حصل له من التّرجيح » فهو يتناول الجميع ؛ لأن الأظهر لاخر 
قطعا » فهو متناول له بعمومه . 
« سؤال ؛ 

قال التشوانى : جواب المصتّف ضعيف بالنسبة إلى الوجه الأول ؛: لأن 
الوجه متفرد بعين ما ذكره المستدلٌ فى اعتبار الترجيح بزيادة الظّنّ » فإن كان 
ذلك قطعيا فهو فى جانب المعترض أيضآ قطعى » ا 
سقط الجواب . 


(1) تقدم . 


م 


( تنبيه ) 
قال التّبريزى : يمتنع عدم اعتبار زيادة الظّن فى الشّهادات؟؛ فإنا نرجّح 
بالتاريخ » وبزيادة العمل » وباليد » والجرح 3 والتعديل » وإغا لا يرجح فى 
مواضع مخصوصة ؛لقيام الدليل على إلغاء تلك الزيَادة كما فى زيادة العدد . 
كما لا يعتبر أصل الظن فى مواضع » ثم كيف يترك الإجماع بقياس الرواية 


على الشهادة ؟ 
وأما الخبر ؟َ فالمراد به استقلال الظن بوجوب العمل » لا إلغاء الزيادة عند 
التعارض . 


ثم مقتضاه العمل بالراجح + فإنه هو الظاهر » وقد خالفتموه بالتّظر إليه » 
وإلى معارضيه جميعآ على أن أظهر معانيه تخصيص نفوذ الحكم بالظّاهر دون 
الباطن على مقتضى مذهينا. 
« فائدة 4 
قال إمام الحرمين فى < البرهان 6 2١(‏ : معظم الأصوليين على مَنْع الترجيح 
بغير تمسك بدليل مستقل . 
وقيل : يجوز الاكتفاء بالترجيح 5 قاله بعض أصحاب عبد الجبّار » وهو 
باطل ؟ لأن الترجيح ينشأ عن الدليل » فحيث لا دليل لا ترجيح . 
3 د ينا 


. )11845( 1165/9 : ينظر البرهان‎ )١( 


فنض 


ل عه م سير 
المسألة الثالثة 


قال الرازى : الترْجيح لا يجْرى فى الأدلة البيقينية ؛ لوجْهين 
الأول" : أن شط الل اليقيى": ايكون مرك من مقدمَات ضرْورية أ 
لآرما عَنْها لُرُوماً ضرورياً 7 بواسطة واحدة . أو بوسائط سآن 4 وأحدة نه 


000 


اي ريع 


ِو 


أحدها : العلم الضرور رى بحقيقة بحقيقة القَدمَات ؛ إن ابتداء أو استتاداً . 
انها : العلم الضرورىبضحة جيه . 

9 و سوس 

وثالئها : العلم الضرورى د التنيجة عنها . 


ربعا : العلم الضرورى أن ما 2 الضرورى روما ضروريا ٠‏ فَهِوَ 
ضرورىً 2 قهذه الوم لتحيل حصوها فى لين مها إل ل 


7 20 


القدح ذ فى الضروريات » وهو سسطة» وذ استحال ونه » امتتع التعارض . 


الى :أن ارجح عبارة سن التو » والعلم اليقبى لاي لّقوية ؛ لإ 
قَارنَهُ احتمال التفيض ٠‏ ولو على أبْمَد الوجوه » كَانَ ظنا . ؛الآعلماً. ون لم 
يقار ذلك » لَم يقب التفوية + 

الله الرأبعة 


اشتهر فى الألستة أن ميات لايجى الج فيها » ذا ف تفصيل؛ 


لي 


ساس ساس 
وم وس 


اَم عَلَى سبل العَليد َم يمع تطرق التقوية يه ٠‏ ْ 


نفدسضس 


المسألة الثالثة 
« لا ترجيح فى الأدلة البقينية » 

قال القرافى : قوله : «الأول : العلم الضرورى بحقيقة المقدّمات ابتداء 
[أو] 20 إسناداً » : يريد بالابتداء : أن تكون بديهية . 

وبالإسناد : أن تكون نظرية استفدناها من مقدمات بديهية . 

قوله  :‏ الثَّانى : العلم بصحة تركيبها » : 

يريد : ما اشترطه المنطقيون فى شروط الشكل الأول » وغيره من الشرائط 
على ما بسط فى موضعه . 

قوله : ١‏ الثّالث : العلم بوجوب التتيجة عنها » : 

تقريره : أنه قد تكون المقدّمات ضرورية » وتركيبها ضرورى: صحيح »2 ومع 
ذلك قد تكون النتيجة غير نتيجة ذلك التركيب غلطاً من الناظر . 

كقولنا : كل ذهب عيْن » وكل عين يبصر بها » ينتج : كل ذهب يبصر 
به» وهو غلط جاء عن الشركة اللفظية ؛ فإن الذهب يسمى عيّنآ » والخَدَقَةُ 
تسمى عَيْنَا » فاغتر بصورة اللفظ » فخصل الغلط . 

قوله : « العلم اليقينى لا يقبل التقوية » : 

قلنا : قد اختلف العقلاء : هل العلم يقبل التفاوت أم لا ؟ واسيتِدلُوا على 
التفاوت بأن العلوم الحسية أجلّى عند العقل من البديهية ٠»‏ والبديهية اجلى من 
النظرية . 

فإن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أظهر عند العقل من العلم بأن المرتفع 
من سبعة فى سبع تسع وأريعون » وقالوا : إن رؤية الله -تعالى- فى الآخرة. 


)١(‏ فى أ:و. 


تفذسا 


: خلق 4 للبشر تكون نسبته إلية - تعالى 2-5 امم 
ل 


وهذا كله يفيد التَقَاوتَ فى العلم . 
قوله : « احتمال النقيض علئ البعد يخل بالعلم » : ٠‏ 
قلنا : هذا ليس على إطلاقه » بل الاحتمال العقلى يل بالعلوم العقلية : 
ولا يخل بالعلوم العادية ‏ ؛ فإنا نقطع بآن:« دجلة ؛ لم تنقلب زيتا ؛ وإن 
«أحداً» لم ينقلب ذهب » ومع ذلك فنحن نجور ذلك عليهم عقلا . 
وإنما يخل بالعلوم العادية للاحتمال العادى ٠‏ لا للاحتمال العقلى . 
كما أن زيداً يحتمل عادة أن يعيش مائة وعشرين. سنة » فلا جرم لأندم 
بموته قبل ذللكه . 


نض 


0 5 و 

2 دب وعام. 22 6 
قال الرازى : مَدْهَبْ الشافعى رضى لله نه حصول الترجيح بكثرة الأدلة. 
لس صاصق #بع ىم ع سان يرا بير 
وقال بعضهم : لا يحصل . 
سعاه الاسم 5 / ماعو" رج 0 2 
وَمَنْ صور الكسآلة : ترْجيح حد الخبرين على الآخْر لكثرة الرواة . 


لنا وجهان : 


ام 3 
ا أ الغارات مت قتا »عا الل وى » ترا تا كَانَ الظّن 
2 2 
يان الأول من وجوه : 
ع 5 م 000000 هه م 
أحدها : أن الرواة إِذا بلّغوا فى الكثْرة حدأ حصل العلم بقَولهم » وكلّمًا 
كَانت القَاربَُ إلى ذلك الحَد أكتر» وجب أن يَكُونَ اعتقَاد صلاقهم أفوى . 


وثانيها : اقول كل وأحد نهم يفيد قر من الظن» داتعو ء استحالَ 
لا يَحْصْلَ إل ذلك القَدر الى كَانَ حاصلاً بول الواحد وإلأ مد اتح 
على الآثر الواحد مؤئرآن مستقلآن » وهو محال ؛ فَإَِنْ : لا بد من الؤيامة . 
وثَالتُهًا : أن احترازَ الْعَدَد عن تَعَمّد الكذب أكْثَرٌ من احتراز الواحد » وكذاً 
احتمال العَلّط والشنيان على العدد أبعد 
000 ل * 3 6 ساس مق مه .و - 
ورابعها : أن احترار الاق عن" كذب يَف اطلام عب لخر من 


مع لمعو 
احترازه عن كذب لآ يشعر به غيره . 


فق :31 رن فتلت حل لازت اران ف النرة فى حنا قن 


9 


ف لات هت اوم ا ال ل 5 

جد لل آخْريُساوى أحَدَهُمًا ٠‏ فَمَجْموهُمَا ليد و يون زائدا َلى لك 
و وان معش وة 

الآخَر؛ إن مجموعهما أحْظَم من كل وأحد مهما وكل واحد مِنْهمًا مُسَاوٍ 


ع ص ل ال لل 26 


ذلك الآخَرء والأطظم من المساوى ‏ عظم . 


وَسَادسهًا : اجتماع الصّحَابة عَلَى أن الظّنَ الْخَاصلَ بقول الالتين وى من 
ال الحاصل بقوّل الواحد ؛ فَِنالصلدبق : يشل بحر لخر فى مسال 
انا »حت دهد له محمد بن للم 3 


ار ص ص سا سوس 01 8- 
حوب ه 6 


وعمر لم يبل حب رأِى موسها ؛ حتَى هد هبو سعيد الخذرى» فللا أن 
لكثْرة الرواة ثرا فى قوة الظَنّ ؛ وَإلاَمَا كان كذَلك ؛ قبت بهذه وجوه أن 


اسم 
و مل سلس م 


اّنإ كان أرى » وجب نَمل به ولاك ل أن جمعنا على جواز 
ارجح بع ادلي وا لجح يعو اليل نما ا لزَِادة لقو فى د 
اين + وتنا الى حَاصل فى الترجيح بكرة الآدلة . 

بل حالفو حصت الس الود »ولا ى رق 
إلا أن فى الترجبح بالقوة » وجدت الرْياة مع المزيد عليه . 

وقى الزجيح بالكثرة وس ووو مزلم 
وألعلم الضرور حاص لبان لأ ذلك ظ 
الوجْه الانى فى الْسْألَة قطي اد الأ فَإِذَا وجد فى . 


10 


أحد الجَانييْنِ دليلآن » وفى الجانب الْآخَرِ ليل وَاحد. كَانَت مخَالقَة اللي 


وم م 


كر محذورا من حالف الدليل الواحد ؛ كاد شرل انان فى قَدْر من الَحدُوره 


0 


وأخقص حدما ير زد لم وجلا فى الطأرف الآخر ولو قم يطل 


أفكضس 


الترجبح » لكَانَ ذلك العراماء لذلك القدْرِ الزائد من لَحْدُور من غَيْرٍ معَارض؛ 


و ع 


وإنه غير جائز . 
لح شلا لخب والقياس : 
ما الْخير : فَقَولَهُ علي الصّلاة والسلام ‏ : 9 نَحْن تَحْكُم بالظاهر » قَهَدَا 


بإمائه يدل َلَى أن تر صل الظهُور» وآ اياده عليه ملا مك العمل به 
فى الترجيح بقوة الدليلٍ ؛ لآن ناك ادمع اليد َي حَاصلان فى محل » 


والقُوى حال اجتماعها تكون أثوئ مها حال تفَرقها ؛ بخلآف الترجبح بكثرة 


حر ل تدنية وت ا عن ا ضر 
كمال القوة. 0 

آنا قيس" : ققد سنا على أّهُايَحْصْل لجع بالكقرة ة فى فى الشهادة 
وَالفتوى » فَكَنَا هَا هنا . 


وآيْضاً : أجْمَعتا علّى أن ابر الواحد » لو عاض ألف قياس » هه يكون 


رمم هم 


راجحا عَلَى الكل وكلك يدل على أن ارجح لايَحصل برةالأدلة . 
واب عن الأول :أن ذلك الما ُو العمل به في لجح بالقوة؛ فوب 
أن يرك العمل به فى الترجبح بالكثرة ؛ لآن عبر قو الظلّن » وى حاصلَةٌ فى 
الموضعين . 
أما قَولهُ : « إن فى الترجيح بالقوة : تحصل الرْيَادة مع المزيد فى مَحَل 
وأحد ء وللاجتماع أثر» : 


اس فى اظر سوس ف 


قَآث : نحن تَعلّم أنه ٠‏ ونه كان محل الزادَة ارا لأصل » لكن 


شويع سنس مط 


مهما مو فى َذويَة الظن؛ نهذ أخبرنا مخير دل عن واقعة » حَصل 
نم » فإ أخبرنًا ان » صا ذلك الظّن أفوى . وذ يرا الث صارَ لك 


0004 


لظن أوى » ولا ما لقو تزداة بالزدياد المُخيرين ١‏ حَى بَهى إلى العلم » 


6 اس ص سبي بير 


علا أن ما روه من الفرق 'لا يدح فى كونه مق مقويا للظن . 


يفذاا 


و 


وأما قصل الشسهادة فَعنْدَ مالك - رحمه الله : يَحْصل الترْجيح فيها بكثرة 
الشهود. 


: موا :4 1 
وَالفَرْق أن الدليل ) يأبَى اعتبار الشسهادة حجة ؛ لما فيه فيه من توهم الكذب 


واحتطاء وتثفيذ فول شخص عَلَى شخص مفله » إلا أنَا ْنَا صلا 
للخصومات.؛ قَوَجَب انا ّبر حجة عَلَى وه لا يُقضى إلى تَظويل 


لع سمه مه 


الخْصومّات؛ للا يَعودَ علَى مَوْضوعه بالنَقْضٍ » لد جربتًا فيه رجي بكذرة 
الع لم تالصوم هماما الشهادة من اباي حلى السب » 


كَانَ لأحدهمًا أن يَستَمْهِلَ القاضى ؛ ليأتى بعَدّد آخْرَ من الشهود فَإِذَا أمهله 


0-010 


من امه بد القضاء ال كان لحرأ يمل ذلك وى ذلك إِلَى ألا 
تَنْقَطم الخُصُومة 3 ألبتةَ ؛ تانق الشرع اعتبار الترجيح ب بالكثرة ؛ دقع لهذا 


3 
00 


المحذور . 


لس ىا لس تنه سر ىل له سل 


وان دجي بكر لون ققد جو ين" العلماء . 
وأما قَولَهُ : 3 الخبر الواحد يِقَدمُ عَلَى القياسات الكثيرة » : 


رمم ماخر 


5 : إن كَانَتْ أصول تلك القياسّات شيئآ واحداً فَالحر الواح بِقَدم 57 
ذلك لآ تلك القيّاسآت لا ايه إل إِدَا ّنا حم الأصل فى كل قياس 


اولض + ل وم بير بردمة 


بعل أخرى » والجمع بين كلها محال ؛ لما عرقت أنه لآ يجوز تعليل الحُكْمٍ : 


عماس 
وسوه سنو 


اوح را التجتيو» رااعيه لاقو به لتنإ لوييت متتل 


سول 


هناك كثرة الأدلّة . 


لور ام ع 00 سم #يى 6ن 


نإ ناد أمث للك :كتير ا سل لينل لجيه 


نضا 


المسألة الخامسة )١(‏ 
الترجيح بكثرة الأدلة 
قال القرافى : قوله  :‏ قال عليه السلام : اورم اعب” 
على اعتبار أصل الظهور فقط » وأن الزيادة ملغاةٌ » 
قلنا : لا نسلم » بل ١‏ الألف » و اللام » فيه لاستغراق كل ما يصدق عليه 
أنه ظاهر . 
والأظهر يصدق عليه أنّه ظاهر ٠»‏ فيتناوله عموم اللفظ . 
« فائدة 4 
قال إمام الحرمين (25 : قال الأكثرون بالتّرجيح بكثرة الرواة » وهو مذهب 
الفقهاء » منعه بعض المعتزلة . 
قال القاضى 227 : والتقديم بكثرة الرّواة لا أراه من المسائل القطعيّات ٠‏ بل 
من مسائل الاجتهاد . 
قال الإمام 257 : بل إذا روى أحد الحديثين واحد » وروى الآخر جمع » 
فإنا نقطع بأن الحكم تقديم ما رواه الجمع إذا استوت أحوال الرواة » وهو 
طريق الصحابة رضوان الله عليهم . 
أما قياس وخبران متَعَارضان كثرت رواة أحدهما » فالمسألة ظَنيّة ؛ إن 
الخبر الذى نقله الواحدٌ يضعف الظّن بالذى يعارضه » فيبعد أن يستقل دليلاً . 
)١(‏ فى 1 : الرابعة . 
(1) ينظر البرهان : 9/ )١1484( ١١537‏ . 


() ينظر البرهان : ١١53/7‏ . 
(4) ينظر البرهان : 7١57/7‏ . 


الخنص 


والذى يقتضيه هذا المسلك الرُول عنها » والتمّسك بالقياس ٠‏ وترجيح 
القياس الذى يعضده الخبر الذى يرويه الجمع » ولو تجرد القياس فى الجانب 
الآخر » فهو مستمسك الحكم ٠١‏ ولكن قد يظنّ أن الصّحابة كانوا يقدمون 
الخبر الذى يرويه الجمع » ويضربون عن القياس ؛ تعظيماً للنُصوص »بولا 
نقطع بذلك » ولا تثبت تثبت أضول الشريعة إلا بمستند قطعى ٠‏ فما قطعنا به 
أثبتناء» وما ظَنناه 5 فيه: » وألحقناه بالمظنونات ٠‏ وإن وافق القياس الخبر 
الذى يرويه الواحد » فالمالة ظنيّةٌ أيضا ٠‏ | ْ 

والذى يرويه الجمع فلا؛ يشك فى العمل بالقياس: » واختصاص إجدى 
الروايتين نيك قو كإعصان أحد الخبرين بكثرة الرواة . 


فإن كان. الراوى ثقة »/ وراوى الخبر الآخر جمع لا يبلغ عات ع 
زهذاع 237 الراوى » فمن أهل الحديث من يقدم مزيد العدد . 


حم من نام م اا ومن مسالا ةيودي الى ل 


تقديم الثّقة إذا ظهرت ْ 
فإن الصديق - رضى الله عنه - المعلوم من حال الصحابة: - رضى الله 
- تقديمه على الجمع . 
« فائدة 6 
قال سيف الدّين 29 : الأكثر رواةً أرجح ٠‏ .خلافآ للكرخى ع ولم يجك 
خلافاً عن غيره . 


فدل على أنه المشهور » بخلاف ١‏ المحصول ؛ لم يعين ذلك . 


. فى أ : ذلك‎ )١( 
.1 508/4 : ينظر الإحكام‎ )1( 


لق 


وقال الإمام فى 2 البرهان » )١(‏ : مذهب الفقهاء والأكثرين التّرجيح بكثرة 
الرواة » ومنعه بعض المعتزلة . : 
فإن عارض ثقة عدد من. الرَواة لا يبلغ آحادهم مبلغ الثّقة فى المتفرد 
كالصديق - رضى الله عئه - مع جمع غيره : 
فقيل : يقدم مزية الثقة : 
وقيل : مزية العدد . 
والأول أظهر . 
« فائدة » 
قال ابن بَرهان فى كتاب « الأوسط 4 :1 إذا اخيتلفت ] 217 رواية الحديث 
اختلفوا هل يتنزل ذلك منزلة كثرة الرواة أم لا ؟ لان أحد الطريقين عين الآخر 
أم لا يتنزل ؟ قولان ٠.‏ 


. 03١١51 /17 : ينظر البرهان‎ )١( 


() فى ب اجتمعت . 


را 


- ماي ه- 42 
المسآلة الخامسة 


قال الرازى إن رض اليل اعم بعل وأحد مما من جه » ون 
وج - أولى من العمل بأحدهما »دون الثانى 5 لأ ملك اللَْظ على جر 


ع مع كي 


مهوي دَلآله تابعة لدلالته على كل مقهومه » ل على كلمو و 


مه 20-00 


ص اسم اوس 2 ْ 20 5 
فإذا عملنا بكل واحدة منهما بوبه . دون وه دكا امل بلدلالة 
ما .وإ م ادها هد من + رق اش بدلاة امامل ْ 
ولا شك أن الأول ل أولى. . 

قبت أن العمل كل واحد مهما من وجنه دون وه - أوتى من العمل 


بأحدهما من كل وجنه »دون الثانى . 
إِذَا ظَهَر ذلك » فتقول': :صلل وأحد ماوع : 
حدما : الاشتراك والتوزيع ؛ إن كَان قبل التعارض يبل ذلك . 


سىس لس ريعر و م 


وثانيها : يض كل واحد مهما كماما ف بعل وأحد مهما فى 
يا بعض الأحكام . ش : 
وثَالتها العامان » ذا تَارَضً » ؛ يعمل كل وأحد منْهمًا فى ب بَعْض الصور ؛ 


مم 3 


كقوله - ردم :لايرل : بللى »يا 


و 
1 


رسو ل الله . قَالَ : ١‏ أن يُشهَد الرَجْل قبل 1 0 4 - عليه الصلاةٌ 
والسلام - : ١‏ نم يفشو الكذب حَتّى يشهَد الرجل قبل أن يمستشهد شه متهت .نينا 


بالأول فى حتُوق اله ؛ والانى فى حُقُوق العاد. 


م امام 


نيتس 


المسآلة الخامسة )١(‏ 
« فى تعارض الدليلَيْن » 

قال القرافى : قوله : « إذا عملتا بكلّ دليل من وَجْه دون وجه » فقد تركتا 
العمل بالدلالة التبعية » : ا 

قلنا : ظاهر الخال يقتضى أن العمل بكلّ واحد منهما من وَجه أن المدلول 
مطابقة ترك فيها لان لو دوكر تي ادها سيماء كمالة: 0 زمر قار 
مطابقة » وإثما اعتبر البعض ٠‏ وهو المدلول تضمّاً ٠‏ فقد قدم التضمن التبع 
على المدلول مطابقة المتاصّل . 

غير أن مراده التّرجيح فى جانب النََى » لا فى جانب الثبوت » فإذا عملنا 
بأحدهما بجملته » فقد ألغينا الآخر بجملته » فدخل النَّفى والإلغاء على 
المدلول مطابقة . 

وإذا عملنا يكل واحد منهما من وجه » فقد ألغينا بعض المسمّى » ولم نلغه 
كله . فصيانة الكل عن الإلغاء أرجح » مع أن للخصم أن يرجح مذهبه بجهة 
الثبوت . 

ونقول ما ذكرتموه لا تثبت الُطَابّقة فيهما » وفى إلغاء أحدهما بجملته تثبت 
المطَابقة فى أحدهما » وثيوت الراجح فى صورة أولى من إلغائه مطلقا » كما 
اموس اطي او 

قوله : 7 الوجه الأول : الجمع بالاشتراك والتوزيع © 

ل ا 00 
يكون ذا أجزاء . : 

فالأول كالقّدذف ونحوه ٠‏ إذا تعارضت فيه النيّات ؛ فإنّه لا يمكن العمل 
ببعض القَذْف » أو بعض القتل ٠‏ فيقتل البعض دون البعض . 


)١(‏ فى 1 : الخا 


لنكور 


والثّانى : نحو الدّار . ٍْ 

قال التبريزى : للجمع طرق » منها توريع تعلق الحكم إن أمكن . .كما 
تقسم الدّار المدعى لها » وتوفير بعض الأحكام على كل واحد عند العداه » , 
والتنزيل على بعضص الأحؤال » أو بعض لصوا عند الإطلاق والعموم :2 
كتنزيل قوله عليه السّلام : « آلا أخبركم بخير الشهداء » ؟ قالوا : بلى يا 


ووكره 00 


رسول الله ٠‏ قال : « أن يشهد .الرجل قبل أن يستشهد 

وقال فى الحديث الآخر : « شر الشهداء من شهد قبْلَ أن يُستَشهَد » 5 
فيحمل الأول على حقوق الله تيان اه والتاى حل فرق الأدنين .+ 
قوله : « وثانيها : أن يقتضى كل واحد منهما حكما ما ».فيعمل بكلّ واحد' 
منهما فى حق بعض الأحكام » : ْ 0 
تقريره + أذ ذلك كقولا علية السلام : ١‏ حل الَسَة وجب عَلَيأ كاه 


محلم ؛ 29 . 


' كتاب الأقضية ؛ باب : ما جاء فى‎ . 7١١ آأخرجه مالك فى الموظطا : ؟/‎ )١١ 
- 19( الشهادات » ومسلم : 1545/8 ء كتاب الأقضية . باب : بيان خير الشهود‎ 
ء وأبو داود : "/ 285 ,» 7086 ء كتاب الأقضية . باب : فى الشهادات‎ )86 
باب : مأ جاء فى الشهداء أيهم‎ ٠ ء والترمذى : 41/4 + كتاب الشهادات‎ )2043( 
: 1 : . )91796( خير‎ 
(؟) روى عن عمران بن حصين .أن رسول الله كَكِلْةِ قال : « خير .الئاس قرنى ثم‎ 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ » . قال عمران : فلا أدرى أقال بعد قرنه مرتين أو‎ 
. ثلاثآء ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ؟‎ 
باب : لا يشهد على شهادة ,جور‎ ٠ كتاب الشهادات‎ ٠ 7١5/0 : أخرجه البخارى‎ 
وأطرافه فى (-978) , (54178), (1196) , ومسلم : 1134/5 2 كتاب‎ , )1161( 
, )5078 - ؟١6( فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم‎ 
- أخرجه البخارى : ؟/ لزه » كتاب الجمعة » باب : فضل الغسل يوم الجمعة‎ )( 


5-8 


وقوله عليه السلام : ؛ من تَوضا للْجْممَة فيها نعمت ١‏ ومن اغتسل 
فَالعْسل أفضل » 299 , 

فيحمل الأول على الندب 5 والثانى على نفى الخرج 3 الذى لا يمكن 
اجتماعه مع النّدْب ؛ فإن المندوب لا حرج فى تركه . 

وكذلك نهيه - عليه السّلام - عن الشرب قائما » والبول قائمآ . 

وروى عنه - عليه السنّلام - أنه فعل ذلك . 

فيحمل الأول على الكراهة ٠‏ والثَّانى على نفى الحرج » فيكون بيانا 
للآوّل . 

له : « وثالثها : العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما فى بعض 
الور ١‏ 

تقريره : أن طرق الجمع التى ذكرها ثلاثة.: تارة يجمع بالحمل على 
جزءين » وهو الأول ٠»‏ أو حكمين ء وهو الثاني ٠‏ أو حالين » وهو 
الغالث . 


كه : 0380/7 ء كتاب الجمعة » باب : وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال : 8577/0 ء ومالك فى الموطأ : ٠١5/١‏ »ء فى الجمعة » باب : 
العمل فى غسل يوم الجمعة (5) » وابن.ماجه : 757/١‏ ء كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيها » باب : ما جاء فى الغسل يوم الجمعة )١١89(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 917/١:‏ ء كتاب الطهارة » باب : الرخصة فى ترك الغسل يوم 
الجمعة (7”05) » والترمذى : 7794/7 . كتاب الصلاة » باب : فى الوضوء يوم الجمعة 
599) ء وقال : حديث حسن » والنسائى فى المجتبى من السئن : 44/7 ء» كتاب 
الجمعة » ياب : الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة .» وأحمد : ١١/8‏ 2 857 2 
والدارمى فى السنن : 777/١‏ ء كتاب الصلاة » باب : الغسل يوم الجمعة » وللحديث 
شواهد انظرها مفصلة فى نصب الراية للزيلعى : 941/١‏ - ”947 . 
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( تنبيه ) 

زاد التبريزى فقال : دلالهٌ اللّفظ على مجموع مفهومه نص » وعلى بعض 
ذلك المفهوم عموم » وترك العام أهون من ترك النَصّ . 1 

قال.: وقد غيّر بعضهم هذا المعنى بأن دلالته على جزء مفهومه تبع لدلألته 
على كل مفهومه » ومخالفة التابع أسهل . ١‏ 

وقال تاج الدين بعد ذكر هذا البحث : هذا على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون ذلك الحكم متبعضاً » فيثبت بعضها دون البعض . 

وثانيها : أن يفيد أحكاما » ويثبت بعضها دون البعض . 

وثالئها : أن يكونا عامّين : أحدهما يفيد سلبا كليآ غ والآخر إيجابا كليًا » 
فيجب البعض دون البعض . : 

قلت : وهذه عبازة رديئة ؛ لأن الحكم لا يبعض » بل المحكوم عليه .' 

وقوله فى الثانى : يئبت بعضها دون البعض » الكل ثابت ٠»‏ وإنها هذا فى ٠.١‏ 
حكم » والآخر فئ حكم ». وعبارته تقتضى الترك مطلقا . 

وقوله فى الثّالث : ١‏ يجبْ البعض دون البعض » باطل . ٍ 

بل السسّلب ثابت كلة فى حال.. والإيجاب فى حال » وعيارته (1 تشعر.: 
ببعض السّلب وبعض الإيجاب . ْ 


. فى أ» ب : عبارة‎ )١( 


مكدر 


ممع 0ه سبي 
المسألَة السابعة 


وين ها 104 عا طم ع ماف 2 يس مراف ا 2 ين ميا اكلم 0 
قَالَ الرازئ : إِذَا تَعَارَض دليلآن : فَإمَا أن يكونا عامين » أو خَاصِينِ . أو 


قوس اس ع يمه يب سس وماهة ل 20 00-5 0 : 
أحَدُمُمَا اما » وَالآَرٌ خَاصاً » أو كل واحد مئْهمًا عاماً من وجه خَاصاً من 
وجه: ش 

عَلَى التَفُديرات الأرّعة : فَِما أن يكوا معلُومِين » أو مظنوتين » أو أحدهما 


مَعْلُوما » وَالآخَر مَظنُونا ؛ وَعَلَى التفْديرَآت كُلّها : فنا أن يكون الْمَقَدم معْلُوماً 
والَآسَر معْلُوماً» أ لا يكون واحد منْهمَا مَعْلُوما . 

لكر آحَكَام هذه الأقُسَام : 

القسم الأول : أن يكوا عَامينٍ » فَِما أن يَكُونا مَعْلُوْمَيْنِ » أو مَظبُوئينِ » أو 
أحدهما مَحْلُوما والآحَر مظئونا . 


التو الأول : أن يكنا معنُومَين : َم أن يون التاريخ مَمَلُوما » أ لا يون : 
إن كَانَ مَمنُومآ: كما أن يَكُونَ دلُو قابلا للشسْخ » أن لا يَكُونَّ : قن قله 


جَعَلنَا المجَآخُرَ تاسخاً للمتَقَدم سوام كانا آيتين » أو حَبرينٍ أو أحدهما يد 
والآخَر حبرا متواترا . 
َإِنْ قلت : « قَما قَولَ الشافمئ ما هنا مع أن مذهبه : أن القرآن لا نْسَخْ با خبر 
امتواتر» ولا بالعكْس ؟!» : ش 0 
كلت : هذا التفسيم لا يفيد » إلا أنه لو وك لكَانَ» لمَآحْر تاسخا للمتقدم » 
والشافم ىيَقُول”: ٠‏ لم بَقَعْ ذلك ٠»‏ فَلِيِس ين متَضى هذا اسيم . وبين قول 
الشافعى متاق . 


يونا 


ون كان مَلُولّهمَا غيرَقَبلٍ للخ ء فَسَاقطان ؛ وجب الرجوع إلى دليل 
آخَر. ش ْ 

هذا ذا علم تَقَدمُ أحدهما علَى الآخَر . | 

َم ا عم هما راقن أن امير فيهمًا فيهما ٠‏ تعن القّول به ؛ فَإنَه ذا 
تَعَذْرَ الجمُع لَم بق إل التخيير ؛ ولا بحو أي اعيها على الك بذ 
الإستاد ؛ لما َرَت أن الوم قبل لجح » ولا بجو رجي يما مرجع 
إلى الحكلم نضا ؛ َو تون أحدهما حاظراً ٠‏ أو مثبنا حكما شرعيا أنه ييضى 
طَرْح اللُوم بالكلية ؛ ونه غير جائز . 

آم | ِنَم ْم اتاريخ ل 0 


سراظا ل ل فبعم وس مسرا 


كل واحد منْهما أن يكن هو الآ ؛ قيكون ناسخاً للآخَر . 
التّوع الثَانى : أذ يون موي اقل ققدم أسَدهما على الآخرء كا 


خآ ٠‏ ون تقلت المقارتة لالم يعم شئء من ذلك» وجب الرجوع . 
إلى الترْجيح ؛ ْم لبالآفوى ء ونا َسَاويا ‏ كان اليد فيهما لخر . 

ال الث : ايكون انما سوم ٠‏ والآحر مون : 

ِِنَّ أذ نَل نفدم أحَدهما على الآخَرء أو لَك » ٠‏ قن ثقل :وكان 
لعلو اا كان الها المتام : وإ كان امون مر لكر لم ينْسَخٍ 
الْعْلُوم نمدم أسَدهما لى الآحخرء وَجَبالَمَلبالُوم ‏ لاإ 


كَانَ هو الْمَآخَرَ ر» كان تاسخآً ٠‏ وإن كان هو لقم لم يَنْسَخه الظتون» وإ كَانَ 
مقارنا كَانَ علوم راجحا عَلَيّه ؛ لكوته مَعْلُوم . 


744 


القسم لتأنى اسن الأقساء الأريعة : أن يكنا حَاصِين , والتفُصيل فيه كما فى 
العامين من غير تاوت . 

القسم الثالث أكون كل وأحد منْههًا عأ من ونه » خاصا من وج * كم 
فى وله تَعَالَى ا ا تر الأسين ين 4 [ الثسّاء : 37 ] مع قله : إلا 
ما مَلَكتَْ أَيْمَانَكُمْ 4 [ النّسَّاء : 15 ] . 

وَكَمًا فى قولهِ عليه الصّلاة انلام : ٠‏ من نَم عن صلاة أو تسيها » 
قَليصلهًا ذا ذَكَرَهَا » مع نيه - لالصلا والسلام - عن الصّلآة فى الأوقات 
اله اموه قن الأول عام فى الات » حاص فى صلاة القضاء . 
الى عَامٌ فى الصلة» حَاص فى الآوقات» كدان العموماٍ إن أن يعم 
عدم أحدهما عَلَى صاحبه » أو لا يعم :إن عُلم؛ وكا تلو أ 


مَظنُونَينِ أ كا لدم سوا امون - كان التَأخْر اندها للمقدرٍ 
عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ : العام ينسح الخاص - ؛ لآنه ذا كان عندهم مم أن العام 


المآخر قاض لقم قَمَا َم بيت ونه َم من اللظ الَقَدمٍ أولئ بأنْ 
يون اسخا . 

وإ كان الم مدوم » وان اخْرَ مَظنون لم يَجرْلْدَهُمْ أن ينْسَحَ الثانى 
الأول ؛ وَوَجَبّ الرجوع فبهما إِلَى الترجيح . 


َآمَا من يقُول :؛ إن اَم الى َلَى الخا ص تقد والخاص ال 
نص ما لح لمم الم » الي بعلي الأول فى شاو من 


السام - بشخ » ؛ بل يذهب إلى لجع » لانهليِسَيتَحلصْكَوَ لخر 
ا انا ؛ حتى يُخرج من ادم ما صعلَ نح التآخرٍ » وأما دام 


ِعْلّم تقد َقدم احدهما عَلَى الآخْر فَِنْ كانا وين » لم يَجرْ تَرْجِيحَ أحَدهما 


اانا 


على الآخْر بقوة 57 ؛ لكن يجوز الترْجيح يما يتضمئه أحدهم من كونه 


مسو الس 


احاظراً أو مثبتاً حكما شرعياً ؛ لالم بلك طَريته الاجتها. ويس فى 
00 34 ا 0 


8 


وإذالَميتَرجَحْ» فَا قم التخيير . ش 
وم إِنْ كان أحدهما معلُوما : وَالآخْرَ مُظئونً - جار ترْجيح اوم على 

الظئون ؛ لكونه مَعْلُومآ لامي لاقن علي يما يتعتمن كم ١‏ ؛ حَنى 

0 ؛ قن إن الحَكُم ما قَدمنَاه . 

القسم الرابع ذا كان أحَدَهما ناما والآخر حَاص :6 موتو أ 

0 


مظنونين » وكان لاص متَأخّراً كان تاسخاً للْعَام لدم » وَإِنْ إن كان العام 
كرا كَانَ اسخا للحَاص تدم ثدحتي . 


وَعندنا أله بْتَى العام علَى الخاصُ ٠‏ وَإِن وَردا مَعا » خُْص العام بخاص 
ا 0 
إجْماعا. وإنا جهل التاريخ: معدن يبتى العام على الخاص" . 
1 ومس أ يه و 
وعند | نفية يتوقف فيه . 


وما إن كان أحدهم وما الكت تلان - ققد وح تقلتو 
على تون إلا إن كانالَعُم اماء طون خّاصا ء ووردا معأ ؛ وَذّلك مكل 


يه روس 


تخصيص الكتاب . واب لوأتر ؛ بخبر الواحد . والقياس . وقد ذكرنًا 3 
الأ يهنا فى باب ال ؟. 
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المسألة السابعة » )١(‏ 
إذا تعارض دليلان فإما عامان » أو خاصان » 
له : « إما أن يكون الَدَلُول قابلاً للنسخ أو لا يكون © : 
: أن الخبر الصّرف كقوله تعالى : «إنا أرْسَلنَا ُوحا 4 [ نوج ]. 
يدل الشسع ٠‏ لما ول لمر الشح إفا كان حعمتا التحكم الشرضى» 
كقوله : ظ لا يواخذكم الله اللو فى أيْمَانكُم 4 [ البقرة : 515 ] ونحو ذلك 
؛ فإنه نسخ 
وفى الحقيقة النسخ إنما هو فى الحكم » وهذا هو الصحيح فى نسخ الخبر» 
وفيه مذاهب تقدمت فى النسخ . 
قوله :. « لا يمكن الترجيح فى اللمتقارنين بأن أحدهما خاظر » أو مثبت حكماً 
شرعيا ؟ لأنه يؤذى إلى طرح 5 بالكلية » : 
قلنا : قد قلتم : إِنّه يتخير بينهما ٠‏ والتخيير يفضى إلى ترك أحدهما بمجرد 
التشهى ا 
فإن الترجيح بالخطر ونحوه مرجّح معتبر » غير أن له أن يقول : التّرجيح 
يقتضى [إطراح المرجوح دائما » والتخيير يوجب صِحَّة الأخذ بالآخر فى كل 
وقت ء فلم يسقط منهما شئ على الإطلاق » فكان اولى » واندفع السؤال . 
تنبيه 6 
ل م 1 ينع 


ويجرى القول الآخر الشاذ بالتساقط كما تقدم هنالك ؛ لآن د (') مدرك 


التّساقط حصول التساوى ٠‏ وعدم العلم والظن » وأنه يكون حكماآ بالتشهىء 
وهو متحقق هاهنا . 


. فى 1[ : السادسة‎ )١( 


للكس 


قوله : ٠‏ إن كان المظنون المتأختّر لم ينسخ المعلوم المتقدم » 
تقريره : أنه قد تقدم فى النسخ أنا نشترط فى الناسخ أن يكون مساويآ 
للمنسوخ »أو أقوى» بيع لامع والتارد اسيل ع9 يخ المعلوم.. 
قوله : * إن كانا خاصّين » فكالعامين من غير تفاوت » : 
تقريره : أن الخاص ينطلق على الششسّخص الجزئى » فهذا لا عموم فيه على 
الإطلاق » فيكون قسما للعام محققآ » وهو الَّدُى ينبغى أن ينزل عليه كلامه 
هاهنا . ٍ 
وينطلق على أنواع من العمومّات + لكنها خامتة بالنسية إل خيره من 
العموم . 
كما تقول ٠:‏ اليه اص بالنبة إلى ٠‏ الشركين © و ال خاص 
بالنسبة إلى عموم « البيع » . 
فهذه النصوص الخاصة لا يمكن أن تكون مرادة هاهنا ؛ لأنهما عامانِ لا 
يكونان قسمين للعامّن » بل بل الحكم الأول تناولهما » فتعين القسم الأول : 
قوله  :‏ القسم الثَّآلث أن يكون كل واحد منهما خاصا من وجه » عامًا من 
وجه » : 
'تقريره : أن الحقائق أربعة أقسام : متباينان » ومتساويان » وعام مطلقآ » 
وخاص مطلق 31 وعام من وجه خاص من وجه 2 فالأول هما اللذان لا 
يصدق واحد منهما على الآخر فى: صورة ك ١‏ الإنسان 6 وه الغفرس » . 
والمتساويان هما اللّذان يلزم من: وجود كل واحد منهما وجود الآخر 3 ومن ْ 
ل ل مك 
لازمه [ المساؤى 2١7]‏ ك : الإنسان » وه الضاحك »© . 


. فى | : المتساوى‎ )١( 


انس 


والعام مطلقا هو الى يوجد مع كل أفراد الأخص وبدونه ك ١‏ الحيوان 0 
وة الناطق » » وكل جنس مع نوعه » وكل لازم أعم مع ملزومه » كالزوجية 
مع العشرة » فإذا شمل كل أفراد حقيقة الآخر » ووجد بدونه كان أعم 
مطلقآء والآخر أخص مطلقاً . 

والأعم من وجه والأخص من وجه هما اللذان يجتمعان فى صورة » 
وينفرد كل واحد منهما بنفسه فى صورة ك ١‏ الحيوان » وة الأبيض »© اجتمعا فى 
«الإنسان و2 الأبيض »ع وانفرد 1 الحيوان ؟ ب 09 الزنج 2 وغيره من 
الحيوانات بدون ١‏ الأبيض © » وانفرد ١‏ الأبيض »© ب 5 الجير » وه الثلج » 
وغيرهما دون الحيوان: : هذا فى التقائق 2 ومثله فى النتصوص « فقد تتباين 
المدلولات كالمؤمنين والكافرين » وقد يتساويان ك : الإنسان ؛ وه البشر » . 

وقد يكون أعم مطلقا ك « الكفار » وه الرهبان » . 

وقد يكون أعم من وجه كالآية المحرّمة للجمع بين الأختين مع الآية المبيحة 
للك اليمين ؛ فإن ملك اليمين يوجد مع تحريم الأختين" فى الاختين المملوكتين» 
وينفرد املك دون الإباحة فى مَوَطُوءَات الآباء وغيرهن 5 

وتتفرد الإباحة دون الملّك بالجرائر . 

كار ايع للمتقدّم على قول من يقول : العام المتاخمّر ناس 
0 
ا ارو را 

قوله :5 ما لم يب يثبت كونه أعمٌ من المتقدم أولى أن يكون ناسخا » : 

قلنا قدي امم من وجه ء فلا معنى لقولكم : إنه لم يثبت ٠‏ بل 
العبارة المحيحة التى يمكن أن تقال : ما لم يكن عاما مطلقا أولى أن يكون 
ناسخا ؟؛ لأنه خاص من وجه 2 فهو أقوى » مع أنه يرد عليه أن العام مطلقاً 
آت على جملة أفراد الخاص المتقدم » فتعين النسخ عندهم . 


اننكس 


آم فى الأعم من وجه .أمكن أن يقال : التُعارض إِنّمَا وقع فى البعض ' 
المشترك بين النصين .200 ٠‏ 
فإذا أبطلنا الحكم فيه بالئّص المتأختر أمكن أن يكون ذلك تخصيصا ٠‏ لانه 
ا ا يي عد وفع و 0 ب ْ 
لم : 
فهذا فرق قوى يمنع هذا التخريخ على أصول الحنفية . 
أول رن باد التاخر مكرنا انم الس عتم :روعي الوسوح + 
ا خم 00 
عارك دليا” 0 ودليل مظنو » فيتعين ال المعلوم التقدم من غير 
تورقف» ولا طلب الترجيح » وإذ كاذ متصتردكي بالتر تيع جا القدر, فكان 
ينبغى: أن تكون العبارة تعين ن المعلوم وتقدمه على الَظنُون من غير إيهام هذا 
التوثف + واترجيح الخارجا , ْ 
قوله : ١‏ من يقول : العام المتأخّر ينبنى على الخاص المتقدم » فاللائق 
بمذهبه ألا يقول فى شئ من هذه الأقسام بالنسخ » بل بالترجبح 
قلنا : هذا الإطلاق لا يتأتى على هذا المذهب . بل صاحب هذا المذفب 
يقدم المعلوم على المظنون »ولا يحتاج إلى الترجيح إلا فى المعلؤمين أو 
فهذا الإطلاق يجب فيه هذا التفضيل. 
قوله الم ترج العسحما على الأره ولت فتلي 6: 
قلنا : هذا على مذهب القاضى » والمشهور فى تعارض الأمارتين . 
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أما على القول القليل المحكى عن بعضهم فى التساقط يلزم التساقط هاهنا. 

قوله : ٠‏ إذا كان أحدهما عامآ ,» والآخر خاصاً . وهما معلومان أو 
مظنونان 2 وتأخر الخاص نسخ العام المتقدم 7: 

قلنا : عليه سؤالان : 

الأول : أن شرط التّسخ التَعَارض » والتعارض هاهنا إثما وقع فى البعض 
من العام الذى تناوله الخاص ء وما عداه لم يحصل فيه تعارض © فلا نسخ 

فإطلاق القول بنسخ العام يقتضى نسخ جملته » وهو باطل . 

التّانى : أن العام وإن تقدم » لكنه قد لا يعمل به ء فيكون قابلاً 
للتخصيص» فيخرج منه أفراد الخاص المتأخرء ولا نسخ بل بيان ؛ لأن المراد 
بالعام المتقدّم ما عدا الخاص المتأخر » والتخصيص مهما أمكن الحمل عليه كان 

أما إذا عمل بالعام المتقدم تعذّر أن يقال : إن الخاص المتأخر بيان له » بل 
نسخ لما وقع فيه التعارض ٠»‏ وهو أفراد الخاص . هذا على القول بامتناع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة البنى" على امتناع تكليف ما لا يَطَاق » والحق 
جوار تكليف ما لا يطاق » فيجور التخصيص مطلقآ » ويبطل النسخ مطلقا .. 

إلا أن يعلم الإرادة بجميع أفراد العموم : 

أمّا مجرد العمل به غير كاف على هذه الطّريقة مع أن المصنّف فى بناء العام 
على الخاص حكى عن الأصحاب بناء العام على الخاص 0 تقدّم أو تآخر 2 

وهاهنا ترك ذلك ٠»‏ وكان اللائق ملاحظة ما تقدمت حكايته . 


قوله : « إن جهل التّاريخ » فالتوقف عند الحنفية » : 


حس 


تقريره : أنه يجوز أن يكون العام متأخراً ؛ فيكون ناسخا للخاص المتقدم 
على قاعدتهم أو متقدماً ٠‏ وقد عمل به . فيكون الخاص ناسخآ ٠‏ أو 
متقارنين» فيكون الخاص مخصصاً » فقد دار الخاص بين أن يكون ناسخاً أو 
منسوخاً أو مميخصصاً ؛ وكذلك العام دائر بين أن يكون ناسخا أو منسوخاً.» 
فيجب التوقّف . 

غير أنه ينبغى أن يقال :: الأفراد التى فى العام لم يتناولها المخاص ٠‏ قصار 
الام بها عام لم يحصل فيها تعارض ٠‏ فينبغى عدم التودّف فيها 

إنما حصل التعارض فى الأفراد:التى يتناولها حا راع سا د 1 
العمل بالعام » فلا يكون الخاصُ ناسخه . 

فإطلاق القول بالتوّف لمجرّد الجهل بالتاريخ غير سديد ١‏ ظ 

قوله : ” اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون » سي عا : 
ووردا معآ» : : 

: أنه إذا كان الخَاص هو المعلوم بأن فرض تقدمه » خصص العموم 

لاز انود » أو تأخره فإن لم يعمل بالعامً خصّصه » أو عمل به نسيخه؛ 
لأنه أقوى منه » أو ميل بخصعبه مقدم الخاص المعلوم على العام ين 

أما إذا كان المعلوم هو العام ٠»‏ فإن تأخر عن الخاص نسخه عند الخنفية 

وعندنا يخصصه » فلا إجماع فى تقديم المعلوم ؛ لأنا نقدم المظنون نحلى 
العام المعلوم . ّْ 

وإن وردا معا قدم المظئون الخاص على العام المعلوم ٠‏ فيخصصه . فلا 
إجماع . ْ ش 


اللكسن 


فلذلك استغنى هذه الصُورة عن الإجماع فى تقديم المعلوم فيها على 
المظنون . 
« سؤال » 
قال التّقشوانى  :‏ قوله : إن كان مدلولهما غير قابل للنسخ يتساقطان ١‏ 
ويرجع إلى دليل آخر » لا يستقيم ٠‏ بل يبمتنع العمل بالمتآخر » ويعمل:بالمتقدم 
كما كان قبل ورود المتأخر ؛ لعدم صلاحية المتأخر للنسخ . 
« سؤال ») 
قال النقشوانى : « قوله فى المعلومين : إن أمكن التخبير بينهما تعيّن »» 
يرد عليه : أنه لم يذكر حكم تعذّر التخبير بينهما : والقول بالتخيير يفضى 
إلى ترك العمل بكل واحد منهما ؛ ولأن مدلول أحدهما إذا لم يكن قابلاً 
للنسخ كالأخبار والآيات الواردة فى صفات الله - تعالى - فيتعين العمل 
بأحدهما عيناً » ويترك الآخرء فلا تخيير . 
« سؤال » 
قال التَقُشُوانى : قوله : « إن جهل التاريخ وجب الرجوع إلى غيرهما ». 
يرد عليه : أن التخيير عنده عمل بكل واحد من الدليلين بحسب الإمكان » 
فيكون هاهنا أولى من تركهما مطلقآ كما فى البيتتين ؛ لأنه لا فرق فى البينات 
بين العلم بمقارنتهما » وبين جَهلٍ التاريخ بينهما . 
فكذلك ماهتا . | 
وقوله : : إن كل واحد منهما قد يكون متأخرا » فيكون ناسخاً » يرد عليه: 
أن المدلول قائم » فلا يكون قابلاً للتّسخ » . . 
« سؤال ؛). 
قال التَّْشّوانى : إذا كانا مظنونين » ولم يعلم التاريخ » وتساويا فى القوة» 
فقد احتمل فى كل واحد منهما أن يكون ناسخاً بأن كان متأخراً . 


راونا 


وقد حكم فى هذا الاحتمالٍ فى المعلومين بالتّسَاقط . فلم لا يحكم به 
هاهنا ؟ : ْ 

لجل احتمال النسخ ؛ فإنه إن كان موجبآ للتساقط تعيّن هاهنا: عملة 
ايو قدا ٠‏ فلا يحكم بالتساقط فى المعلومين مع أن 

اه به » مع أنه يمكن الترجيح فى المعلومين ؛ لان المراد بالمعلوم 
الآخر 2 أو أحدهما أكثر قبولاً للتخصيص من الآخر لكثرة صوره ٠»‏ أو لفظ 
التعميم فى أحدهما ‏ لام » التعريف ٠‏ وفى الآخر ؛ « كل “ وه أجمع ؟ : 

أو اجلهما ملكووي (ما +٠6‏ والاعردت « كل اع ولتط ذاكل» ؟ هو أقوى 
دلالة على العموم . : 

وقد تكون دلالة أحدهما نصاً ٠‏ والآخر ظاهراً 2 والسّتد معلوم فيهما 2( 
فمتى وقع التَّاض بين معلومين » أو مظنونيّن وقع التّرجيح بهذه الأمور . أو 
بين مقطوع ومظتئون » ودلالة المقطوع ظاهرة . والمظنون نص ؛ لأن ما فى 
أحدهما من القوة يصير جابراً لما فيه من الضعف » فيتعادلان . أ ٠‏ 

وف هنا لأيكوه تقس السفساصراا . 

وبهذا يظهر أن قوله ير ار ويا رالا 
لآايكم غلى نا ذكرثاء من أن العافين ليها جره من الترجيح كما تقد 

اوري الا ارك ل ا 

1 «سؤال» ْ 

قال التَفشوانى : لم يحكم فى القسم الثالث بالتساقط » مع أن على رأى 

القائلين بالنسخ ينبغى التساقط ؛ لاحتمال النسخ فى كل واحذ منهما » وجب 


هرا 


الرجوع إلى غيرهما كما قاله فيما تقدم من من الأقسام » وحيث حكم بالتخبير 
مطلقآ » كان مناقضا لما تقدم . 
( تنبيه 0 

قال التبريزى ا و ا 
عام مطلقاً. أو من وجه . وعلى الأقسام كلها » فإما أن يكونا معلومين 
مظنونين ٠»‏ أو أحدهما معلوم والآخر مظنون فى التناول فحسب 1 

وفى نسخة : « فى الدلالة فحسب ؟ ء وهو معنى التناول . 

ثم قال : وعلى الأقام إما أن يعلم المتقدم عينا أولا » فهذه أربعة وعشرون 
قسما تتشعّب من الأربعة الأقسام . وذكر الترجيح والأحكام التى ذكرها 
المصنف إلى آخرها . 

ثم قال : هذا بالنظر إلى أعيان الأدلة . 

أما بالنظر إلى أجناسها ٠‏ فلا ترجيح إلا للإجماع » ويقدم مظنونه على 
مَظْنُون النقل عند من يراه حجة . 

قلت : قوله فى التّناول أو الدلالة باطل . 

فإِنٌ البحث هَاهنًا فى المعلومين والمظنونين » إلا بحسب السسّند ؛ فإنه يكون 
متواترآ معلوما أو آحادا مظنونآ ٠‏ أمّا الدّلالة فظنيّة قطعآ فى صيغ العموم » 
فكيف يصح تقسيمها إلى [معلومة] )١(‏ الدلالة ؟. 

أما بحسب السسّند فيصح أن يكون معلومآ » فلذلك صح التقسيم إلى المعلوم 
منه فى العموم إلا أن يريد أن العموم قد يعلم أنه مراد من العام بأمر خارجىٍ 
من القرائن » أو غيرها كما يعلم أن العموم مراد من قوله تعالى : « واه 
لم4[ الناين : ٠ ] 1١‏ وكذلك وجدته على يعض الحوائ 
فى نسخة من ذ نسخ التنقيح لبعض المشايخ » ومع هذا فلا يتم » ولا يصلح ؛ 


اكوا 


لان العلم بإرادة العموم لا مدل له فى دلالة اللفظ » ولا مصير لها قطعيّة » 
ولا إن كانت مفقودة » ألا |ترى أن الُجَملَ ة 0 
ومع ذلك لا يصير اللفظ دالا بذلك . 

كما أن الدآل إذا قطع يعدم إرادة مدلوله لا يطل دلالته ؛ لان الدلالة هى 
إشنعار اللّفظ بالمعنى عند سماعه 3 وذلك لا يزيد بالأدلة الخارجية 3 


رموعم يرم ده 


ولا يبطل كما تقول : إن عموم قوله تعالى <١‏ لتنذ عل هراد 4 
[الأحقاف : 55 ] غير ماد بالضرورة ٠‏ ومع ذلك لا يبطل إشعار اللفظ , 
بالاستغراق ٠‏ فظهر أن دلالة العموم لا تصير. قطعية أبداً » وإن قطع ‏ بإرادة . 
الغعوم 0 . ْ ْ 0 

وقال تاج الدين فى قوله فى آخر المسألة مع تخصيص الكتاب والخبر 
المتواتر بخبر الواحد . وهو كتخصيص الكتاب بخبر الواحد» وقد تكلمنا فيه. 

وقال فى 9 المتتذخب 1١‏ : مثل تخصيض" الكتاب + ولأفيز امتواتر يبن 
الواحد » ولم يذكر ضعفه مع تنبيه يقتضى هذه المسألة أن تتوزع أربعة وعشرين 
نوعا » كما أشار إليه التبريزى أنها أربعة وعشرون . 

ونتكلم علئ كل مسألة ييحكها » وحينئذ يكمل البحث فيها » ٠“‏ ولا فلا . 


ا 


مي تا في 
القسم الثالث 
فى تراجيح الأخبار 
قال الرازئ : تجح اخ : ما أن يون يفي إستَاده» أن بوت ورودة» أو 
بلَفْظه » أو بحكمه , أو بأمْر خَارِجٍ عن ذلك : 
2-2 2 عوك 3 2 0 8 
القول فى التراجيح الحاصلة فى الإسناد 
وومةه م »كه ها وأطط ص إعهات ١‏ ا #١‏ 
واعلَم : أن الترجيح إما أن يق بكثرة الرواة ؛ أو باحوالهم : 


5 عام ”.اند صم وام وس 
آم الواقع بكثْرة الروأة : فَمن وجهين : 


20-07 8 سسم كل يس فى وس ا لس 27 5 سرع رمس دس مده 
أحدهما : أن الخبر الذى رواته أكئر راجح على الذى لا يكون كذلك » وقد 
6م مم قاع م 3 3 1 
0 قه . 


ا ور لل 6 سوس 


3 رع م 52 ضٍ 7 دم اقععوي» مه 

التانى : أن يَكُونَ أحدهما أَعْلَى إستادا ؛ فإنه مهما كانت الرواة أقل » كان 
احتمال الكّذب والغلط أكل . وَمَهْمَا كَانَ ذلك أقَلَ » كَانَ احتمال الصحة أظهر 
وَإِذَا كَانَ أظهرء وجب العمل به . 

دعدة ىس دس ممم نيجه .يي ومو اس مام ام مره 

تَمُلُو الإستاد راجح من هذا الوجه ؛ لكنه مَرجوح من وجه آخَر ه وهو كونه 
تادراً . 

0 .2 2 عام . 37 

أمَا الّراجيح الحَاصِلَةُ بأحوال الرواة » فَهى : إمَا العلم » أو الورع » أو 
رط الاي ل د ل ل 2 3 
الذكاء» أو الشهرة » أو زمان الرواية » أو كيفية الرواية : 


0000 


آم التّراجيح الخَاصلَةٌ بالعلم 3 . عَلّى وجوه : 


م 


أحدها : أن روكية الققيه ابح على روابة غير الققيه. 


واو دمو ده كو 


وقال قوم : هذا الترجيح ؛ نما يعتبر فى حَبرين مرويين با معتى ؛ ؛ آم الاي 


ا مطلقاً ؛ لأن الفقيه يميز بين ما يجوز ٠‏ وبين ما ل 
ف قل ب ع م 2 ل 


يجو » فَإنْ حَضر ابلس وتسم كَلآما لا يود إجرآؤه على ظاهره : بحت 


عَتهّ وَسأل عن مقدمئه » وسبب وروده ؛ فَحيتكذ : يطْلع علَى الأمر اذى يول 
به الإشكال . 


دم ام 


آم م" 1 2 اع قا سوو عرس سا ساس عه 2 م لوقو 


ما من لَمْ يكن عَالمأ : فإنه لا يميز ب بين ما يجوز » وبِيْنَ ما لا يجوز فينقل 


عدر اذى سمعة “رما يكون ذلك : القَدْر وَحْدَهُ سبّبآ للضّلال . 


وثّانيها :كن سنا أقة من الآخر» ات وأ الأفقه راجحة ؛ لإنّ 
اولوق باحتوآز الأفقه عن ذلك الاحتمال الَذكور نَم من الونُوق باحتراز 
الأضعف 

وثَالتهًا :ذا كَانَ أحدهمًا عالما بالعربية ؛ كَانَت ؛ روايئة راجحة علَى مَنْ لآ 
يوذل ك؛ لإ لوقف على اسان ُمُه من لق من مواضيع الكل م 


ع مو 


لا يقدر عليه ير العالم به . 


م 


ويمكن أن يقال : بل هو مَرْجُوح ؛ لآنّ الواقف عَلَى اللّسان يَعْتَمد يتمد على 
ره لياع فى الحفظ ؛ اعماا على خَاطرء » ااهل , بللْسَآن يكن 


ممه 


ورابعها ااال اح ا ره العَالم بها ؛ والوجه ما 


م 


تقدم فى 0 


لمكو 


وَخَامسهَا : أن يَكون أحدهُمًا صاحب الواقعة فيما يروى , تيَكون 
راجحا ؛ ولهذا أوجِبْنًا الئل بالقاء الاين ؛ بحديث عائشة رضبى اهن - 


رعو 2 جه 
00 


فى ذلك ورَجحتاه عَلَى روآية غيْرهَا عن التبى 2 : 3 الكاء من الكاء » أن عائشة 


شط #6 اس له عه عم 


مرجم الشاف روا أ لفو علَى روآنة لبن عباس فى ويج ميموئة ؛ 
أن با رأفع كان السقيرَ فى ذلك ؛ فَكَانَ رف بالقصة . 
وَسَادسها : روآية من مجالسته للعلَمَاء أكثر 0 
ابي : رواية من مجالسته للمحد للمحدثين أكثر : أرجم 


ل مسو 


ونَامنهًا : أن يكون طريق إِحْدَى الاين 07 ؛ وذّلك إِذَا روى ما يقل 
الس ؛ كما إِذَا وى أله شاهد زيدا يقداد وَكْت السحر » والآخَر يَروى أنه 
هده وت الطرٍبلبّصرة ؛ يق" هنا أطهرء والاشنباه َلى الأول كف . 


نا ترأجوح الخاصلة الوم ٠‏ قهى على وجوه : 


ل ل مه 


أحدها : رواية من ظهرت عدالته بالاختبار - راجحة على رو رأية ة مستور ر الخال 


ل وا كرس 


عند من يقبلها . 
عضن لصتي اومن 


وثَانيها : وليه من عرقت دالت بالإختبَار - اولى من رواية مَنْ عرقت 
عدالتة بالتّزكية ؛ إِذ ليس البر كَالعَايئَة . 
2 م توا لان 

وها وو - أولى من رواية من 


2 50000 9 


م لوس 2 58 5 


م اروالا مع نحا ماف وز كية أكيّة من كان أكثر بَحثاً فى أخوآل الئاس » 


200 و سل هرس - 


واطّلاعا عَلَيْهَا - أولى من رواية من عرف عذال بتزكية من لَم يكن كَذَلك . 


نين 


سم سا 


وَخَامسهًا : روآية من قت اهبتكي الم الأرّع أولى من رولية من 
عرفت عَدالتهُ بتزكية العَالم الورع . 

وَسَادسَهًا : رواية من عرِقَت عدالَئه بتذكية ادل + مع كر ساب المدالة - 

أولّى من رواية من زَكَاه مدل بندون ذكْرٍ أسباب العدأقة . 


وسابعها المرقى ‏ ! إذا وى الرأوى"» فنا َم ل بخبره » كانتا رِوآيُه راجحة 


ته 


عِلَى ما ذا زكاه » وروى خَبرة . 
وتَامنها : روايّةٌ العدل الى لأ بَكُونْ صاحب ٠‏ البدعة - أولَى من رواية العدذل 
اب » سوآء كانت تلك البدعة ثرا فى التأويل ؛ أو لم تكن . 


مه 


ما التراجيح الخَاصلَة بسبَب الذكاء » فَهِى عَلَى وجوه : 


أحَدها : روآيةٌ الأكثر تَيَْظاء وَالأمَل” نسنيا - راجح على ووم لاون 
كذلك . 

وثانيها :ذا كان أحَدهُمَا شد ضبطاً ؛ لكنه كرد نسيانا» والآخْر يكون أضعف 
ب تا رن مسو للختو يسايق بن 0 


00000 


قبول خَبره ؛ على ما با فى الأخبار قَالأقرب التعارض . 


ا 00 


وثَالتها : أن يكون أحدهما أقو ى حنقا قاط ارول 88 من ره ف 
الحجة بالتقيقة ليست إلا فى كلام الرسول- - عَلَيْه الصّلاة والسّلام - . 


ل لله 


ورابعها : أن يَجْرْم أحدهما 8 » وقول الآخَر : ١‏ كَذَا قال فيما أن » . 


ِ 0 امام 
وَحَامسها : أن يون الرأوى قد اختلط عله فى بَعْض الأوقّات . ثُم لا يعرف 
أنه روى هذا الخبَرَ حَالَ سَلامَة العفل . أو حَالَ اختلاطه . ُْ 


ون 


ل 8 م سه 


وَسَادسَهًا إذا كان أحَدُهُمًا حَفظ لف الحديث » وَالآخَرٌ صو علَى الكنُوب » 
الأول أوى ؛ لأنَهُ مد عن الشبهّة » وفيه احْتمَال . 


هر عاش عع سه امس © د 
أما التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوى » مور : 
20 وخر# يي سو لك لسدعس سم 00 


أحدما :أن يكُونَ من كيار الصحَابة ؛ لأن ديه »لما منعه عن الكذب » كذ 


لس عابم اس وس رع سوه م إل« سوس قد 
منْصبهُ الى يَمَعهُ عه ؟ ولذلك كان على - رضى الله عنْه يحلّف الروآةً » 
هه ا 000 


وَكَانَ َل روآية الصّدَيق من غير اتيف . 


وتَانيهًا : صاحب ؛ الاملمين مَرْجَوِح باشب إلى صّاحب الاسم الواحد . 


وثَالتهًا : روأية سروف اللّسب وأبجلة حلى رواية مول الب . 


ورابعها 7 : أذ يون فى روأة أحد خرن اليس أسمافهع , بأسماء قوم 


ولداك ال وبع فى 2ه ف مومه 2-2 مقو 


ضعفاء » ويصعب التمييز ؛ يرجح عليه الخبر الّدى لا يكون كَذَلك . 
ما التراجيح الراجعة إِلَى زمَان الرواية » مور : 


أحدمًا : إن كَانَ قد افق لأحدهما روآيةٌ الحديث فى زَمَان الصباء وير زَمَان 


- 07 سوير 


الصبًا - فر ويه موه بلتبة إلى روي من لَمْ ْو إلا فى مان ُو . 


وثانيها إِذَا كان آأحَدُهُمَا د محَمَلَ الحديث فى الرْمَائينٍ لم ْو إلا فى . 
حالة البو » فهو مجح الت إلى من لم يحَمَّل » ولمْ يو إلا فى الكبر . 
وَالَُا : من احتّملَ فيه هَدَان الوَجْهَان , كَانَ مرْجوحا بالتّسبة إِلَى من لم 


عادوثيا اه 


يوجد ذلك فيه . 


أما التراجيح العائدة إِلَى كيفية الرواية » فَأمورٌ . 
لتراجيح العائدة إلى كيفية الرواية » فأمو 


أحدهًا : أن يقَعَ الخلآف فى أحَدهمًا : أنه مَوقُوف عَلَى الرَاؤى » أو مَرْدُوجٌ 
إلى الرسول يق »التق علَى كونه مرمُوعا أولى . ْ 
ونَانِيهَا : أن بَكُونَ ل اوم ؛ بأن يروى 


مم 


نه و َم لك فى مجلس الرمسول ب َم بكر عليه 
الأول أولى ؛ لاله أ احتمالا.. 


فق اود وي ا وال هن 


وَثَالثُهًا :أذ يمن سب ول قله الكمء وم الآ 
كو الأول راجحا + ليك عل لاهن العام ترق لك الم 


90 
بع عا واعواة يي 


مالم يكن للآخر . 
ورابعهًا أن يرْوى أحَدهُمَا الخبر بأفظه . والآحَر بسنا أو يُحْتَملّ أن يَكُونَ 
د رواه بمعتاه » الأول أولى . 


وَحَامِسها : أن يروى أحَدهُما حَديئا يعض الخَدِيثَ الأول نال 
يكو كَذَلِك . 
وَسادسها إِذَ كر وى الأصل » ققد دكا فيه تتنصيلآ» وكيف كان فهو 


0 


مجح بالشسبة إلى ما لآ يكون كذلك . 

وسابعها وبلا اسل ف أرْسل ماه واد الآ عدا المت 
أولى . 

قل عيسى بان : لزسل وى . 

قال القاضى عبد الحبار : يستويان. . 

3 لزسل؟ تدا مطلومة لجل واحد »َم الى برايى عله وإ 


ارو 


ورم نورك 


سند » صارت عَدَالَهُ معْلُومةً لذكل ؛ ؛ لأنه ون كُل وَاحد متَمَكنًَ من الث 


هن أسباب جرئحه وعدالته » ولآشك أنَمنْلَمْتَطو عَدَالهُ إلا لجل وأحد - 
ُو مرجُو حا بالشسبة إَى مَنْ هرت نال لكل ؟ أحَد ؛ لاحعمال أذ يكُون قد 
خف حال الل حل فسان وأحد ؛ ون يمُأ يقى حَالهَى الكل 
ف أذ نشد ان 

احتّج احالف بِأمْريّنِ : 


الأول : أن التَّمَهَ لا يقول : « قَالَ الرسُول ذلك » فَيَحْكُم عليه بالتخليل 
الحم » ويشنهل به إلأ وهو اطع » لقال لكات وكات 8 0 


0000 


احديث. ودر الوأسطة ؛ وهم يحم ىلك الب بالصلحة ٠‏ فلم يزد 


على حكَاية أن فُلآنآ رَعَم أن الرسول - عَلَيْه الصّلاة والسلام ‏ قَالَ ذلك ؛ فكان 


الأو ل قو 


عن انين طني قي امه ٠.‏ ت---3 2 
التَانَى يشتوق : 9 إِذَا حدئتى أربَمَةُ تقر من أصْحَاب رسول الله 
سووهم سه 2-000 3 5 


000 قَالَ رسول الله 5 » . 
فأخبر عن ته نفس أنه لآب يز هذا الإطلآق إلا ند قرط الوثوق . 


57 عَنِ من الأول :نول الرأوى : 0 قال سول الله وك » لا يمكن إجراؤة 
على طاهره ؛ لبت ام بصحة حير الوأحد» َه َه وير جز 


عابم أل مواق ٠‏ مد 


َوَجَب حَمَلَهُ عَلَى أن اراد منْه 01 ى أن أن سول ل ل قال وذ كان 
كَذَلك » كَانَ الإستاد أولى من الإرسال ؛ لآن فى الإسنتاد يَحْصل ضَّ العدالة 
كَل» وفى الإرسال لا يَحْصل ذلك لعن إل للواحد » ذا مو واب بعينه 
من الوّجه الانى . 


م 


وكا 
الأول أو سبالمل ' عَلَى « امد » فَإِد حال ارك 


الرأوى: 
ل رولف »أن إن ميقل ذلك بل قال : "من الى يل » قَالأظهر. 
نه اي لام ا بور سوس مم 5 


الترخع اله فى معى كول : 3 روى عن الرصول » . 
التَآنى : جح ]بطري والكورة ؛ تنا على الهانة» ويه اخمال. 
[القسم الثالث] 237 ر 
القول فى الترجيح بالسّند 

قال القرافى : قوله  :‏ صاحب الاسم مقدم على صاحب الاسمين 16: 

تقرير ه: أن صاحب الانسمين يقرب اشتباهه بغيره ممن ليس بعل بأن يكون 
هنالك غير دل يسمى باحد اسميه » فتقع الرواية عن ذلك الذى ليس بعدلء 
فيظن السامع أن هذا العدل! . 

فإذا كان اسمه واحداً » قل احتمال اللّبس . 

وكلما كثرت الأسماء ء' كثر احتمال اللبس' . 

قوله : « رواية معلوم النَنْب مقدمة » : 1 

تقويوة + أن استلوع. الكسب يتك ليه مع السلمه + ليذوى عتيزه 6 وم وول 
النسب يقتصر على اسمه » فيضعف تقييزه » ويقرب اللّبس منه . 

أما إذا اقتصر على اسم المشهور دون نسبه بطل هذا الترجيح ٠»‏ وبقئ أن ١‏ 
قا ميجؤول السب را وق فى 0ك سبد اميه تلن بوجي لام 
غيره ممن ليس بِعَدل » فكان نوعآ من الخَللِ سلم عنه معلوم النسب . | 

قوله : « قول الراوى : قال. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن : 
إجراؤه على ظاهره ؛ لألّه يقتضى الجزم بصحة خبر الواحد » وهو جهل ©6: 


.1 سقط من‎ )١( 


ميض 


قلنا : لا نسلّم أنه يقتضى الحزم ؛ فإن قوله : قال رسول الله - عليه 
السسّلام- يقتضى إسناد القول لرسول الله - عليه السنّلام - والإسناد أعم من 
كونه مع الجزم أو بدونه » كما تقدم أول الكتاب تقسيم حكم الذذهن بأمر على 
أمر إلى العلم والغلّن وغيرهما » والدّال على الأعم غير دال على الأخص » 
ثم إن هذا مشترلك فى السّند ؛ فإنه لا يحصل الجزم ؛ لأنه خبر واحد ء 
وعدالة الرواة غير معلومة » والمستفاد من الظلّن ظَّن » فكلاهما على هذا 
التقدير محتاج للتأويل » بل قد يجزم مع الإرسال أكثر بأن يكون الراوى 
المسكوت عنه أقوى عدالة عنده من الراوى المصرح باسمه ؛ لأن الكلام هاهنا 
فى الراوى لا فى السامع » والرآوى يعلم حال المرسل عنه » كما يعلم المسند 


حال المسند عنه . 
«رجح قوم بالحريّة والذكورة قياساً على الشّهادة 6 : 
قال : وفيه احتمال . 


ثقريره : أن باب الشّهادة أشّدَ ؛ لقوة احتمال العداوة فيه للمشهود عليه 
باطنا» ونحن لا نعلم » وعداوة الخلق إلى يوم القيامة فى رواية الحديث فى 
غاية الندور » فلذلك احتيط فى الشهادة بالعدد وغيره . 

ومع هذا القرق ينقطع الإلحاق أو يقال : إِنَّما ذكرت هذه الأوصاف فى 
معرض الترجيح ل فى معتى الشرطية » وهى أوصاف كمال ؟ 3 ىا 
توجب شرف النفس ٠»‏ [ فيبعد ] (21 عن الكذب ٠»‏ والذكورة مظنّة وفور 
العقل » ووفور العقل مظئة التبت وعدم الغلط . 

فكانت هذه الأوصاف 0 5 

وهذا متّجه أكثر من الأول . 

« سؤال »6 


قال التّقشّواتى : بقى قسم فى الإسناد لم يتعرض له » وهو كيفية الإسناد 


)١(‏ فى أ : يبعد 


4م 


دو قزل الرارى + افير ار حوفي ب اوربك ملونا سيد 12 ار ا 
لى رواية هذا الكتاب عنه ؛ أو ناولنى هذا الكتاب . 

فإنها أمور مختلفة الرتب يقع بها الترجيح . 

ثم الترجيح بكثرة الرواة قسمان : 1 

555006 الرججحان دون الآخر ؛ فإن الجمع العظيم إذا سمعوا عن ': 
الجن - صلّى الله عليه وسلّم -. ونقل عن كل واحد منهم جمع عظيم أيضاء 
كان ذلك يوجب الرجْحان ٠‏ وكثرة الرّواة باعتبار طول السّند يؤجب 


المرجوحية » فكان الأولى بالمصيّف أن يذكر هذا لتفصيل فى كثرة الرّواة 
| « سؤال ) ْ 
قال التَقشوانى : دعواه الندرة فى علو الإسناد ليست على الإطلاق» بل 
نقل الصحابئ للتابعى بغير وأسطة ليس نادرأ » وكذلك التَابعى لتابع التابعى . 


. 


ل حفس 


3 بير دم - وو 0 
القول فى راجح الراجعة إلى حال ورود الخبر 
قال الرازئ : وهى نما لَمانية : 
الأول : أن تكون إحَدى الآيتيْن : أو الخبَرَيْن ن مدني والآخَر مَك قدت 


هم ؛ لآ القالب فى اكات ما ان قل ابهرة ٠‏ وألدنى' لآسحَالة قم 
عَلَيْه أمَا المكيًا لكات الَْآحْرَةُ عن الَدنيّات ‏ فَقَليلة » والقليل ملْحَق بالكثير ؛ 
تاحطان : 

الانى : اْخبر اذى يظهر وروده بَعْدَ قوة الرسول - عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسّلام - 
وَل انه » وأججحعلَى الب الدى لايد على ذلك ؛ لأن لو شان كان فى 
آخر أمْره فَاخََرُالوَاردُ فى هذا القت , حَصل فيه ما يعض تَخْرَهُ عن 
الول 


6 اس كام همهم 03 مه 3 00 5-0 
وال ولَى أن يفصل ؛ فَيقَالَ : إن دل الأول على علو الشأن » والثانى عَلَى 


01 


الضف - ظهر ديم الأول على الى . 

آم إِذَالَم يدل الانى » لا على القوة » ولا عَلَى الضف - قَمن أيْنَ يبحب 
ديم الأول عليه ؟ 

لثلث : أن يَكُونَ رأوى أحَد لحرن اخ الإطلا. ,يتلم أن مامه كان 
بَعْدَ إسلآمه » ورأوى الخبَر الثانى تدم الإسلآم ققدم الأول ؛ ؛ لآنه أظهرٌ 
تآخراً . 


2000 ليد 


والأولى أن يفصل ؛ فَيِقَال لدم إذَا كان موجودا مع الَْآخْر ‏ لم يدع أن 
تكون روايثه متآحرَة عن رواية ة التَآخَر . 


للك ونا 


ا 0 


مإ علد لمات اق مقيلَإسلام الثر »أن لمن نأك ووابات 
عَلَى رواية اَآخْرِ فا هنا نَحكُم بالرجْحَان ؛ «ااسالي 


لدم مد 
بالغالب . : 
00 أذ صل سم روي مع ؛ لام لد صو بن الاص » 
أن سَمَاعَ أحَدمما بعد إسْلآمه » وَل بعلم ذلك فى سما الآخَرء 


2 الأول ؛ ؛ لله أظهر تَآخْر ا 
02 0 3-5-9 ل 3 ع لاعن ا #8 
لحاس : أن يكونَ أحد حَد ارين مؤرخا تاريخ محقق »وا لآخَر يكون خَالياً 
عن التاريخ ؛ يعدم الأول ؛ ؛ لأنه نه أظهر بحرا . ْ : 
ماله : ما ما روى أنه الام ولام ف مضه اذى موك فيه حرج 
8 الئاس قاعداء و والناس قيام » : | 


قهذا يقتضى جور اقنداء القائم بالقاعد . 
وقد روى : أنه عَلَيْهالصّلاة والسّلام ‏ قَالَ 0 إِذَا صلّى الإمَام اعد » كوا 

ُُوا أجْمَمِينَ ٠‏ وعدا يَى عمجو لك كرجا الأول ؛ لأنّهكَانَ فى 
آخر أحوال النبى عَلَيْه الصلاة والسلام - . ٍ 
وما التانى » ف فحتمل أنه كان قبل امرض . ا 

7 والآخر يكون خَاليً عن ٠‏ 


م 


السادس :أن يكون ] أحدهما برك مق 


الوقت » فَبْقدَمَ الى ؛ ؛ لاله أب باحر . 
السابع ': أن تَكُونَ حادثة كَانَ الررسول 6 يعَلْظ فيها ؛ زجرا همعن العادات ‏ 
لقدمة» كم حل فها نَم خقيف »فرح افيف على اللي ؛ طهر 


بنفسن 


ترا وَهَذا ضعيف ؛ لاحتمال أن بقَالَ : #بل يُرَجَح التَْليظ عَلَى التتخفيف ؛ 


لآنه عََيْهالصّلاةٌ والسّلام ما كَان يل إلا عند علو شأنه ذلك متَآخر .. 
لثمن : عمومان مَعَارِضَان : أحَدهُمًا ورد ابتداء » وَالآخَر عَلَى سبب ع 


رو 


الأول أولى ؛ لأ من اناس مَنْ َل : الوه على السب يَخقص به » ولأيعم » 
لَكنَ ذلك ؛ وَإْكَم يجبا قلا اقل من أن يذ يفيد التَرجيح . 
وَاعْلّم : أن هذه الوجوة ة ف تريح شتعيقة» وح لايد إلا نبالا نينا 
فى الرجحَان . 
« القول فى الترجيح بحال ورود الخبر ) 
قال القرافى : قوله : « الغالب فى الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة » 
تقزيره : أن المكّى قد قد يكون بعد المدنى » كوقوعه فى حجة الوداع 
ب ١‏ مكة؟ لكنه قليل بالنسبة إلى غيره . 
قوله : ١‏ أما إذا لم يدل الثانى على القوة » ولا على الضعف من أين 
يجب تقديم الأول عليه » ؟ : 
قلنا : الأول غير محتمل للضعف . 
والثانى يحتمله » والسالم عن الاحتمال مقدم على المحتمل . 
وهذا السّؤال أيضاً على قوله فى الثَّانث بعدها : إن الراوى إذا كان موجودا 
مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخترة عن رواية المتآخّر الإسلام ؛ لأنا 
نقول : التقدير أن روايته علم تآخرها عن إسلام المتأخخر الإسلام » فلا 
احتمال فيه » بخلاف الآخر فيه الاحتمالان قائمان » ويعضد هذا السّوال فى 
جميع هذه الموارد ٠.‏ 


. فى ب : بان‎ )١( 


تنقون 


له : ٠‏ إذا أسلما معا » وعلم بآخر سماع أحذهما بعد إسلامه أنه تقلآم 
على من جهل حاله ؛ لقيام الاحتمال 4 وكذلك قوله فى المؤرّخ ومتروك 
التاريخ . 

« فائدة ) 

قال سيّف الدين 2١(‏ : رواية متقدم الإسلام مقلدّمة لقوة أصالته فى الإشلام» 
فهو أشرف قدراً » والوازد على سبب مقدّم على غيره إن كان التعارض فى: 
ذلك السّبب ؛ ا اي ل 
ا 20 

قلت قلت : وهذا تقصيل حمن ٠‏ ونقل ما نل لإمام فى ٠‏ اللحصول » من أن 
رواية متأخر الإسلام مقدمة على متقدم الإسلام . 

وطريق الجمع بين قولية إذا غلم ناخو رواية متقدم الإسلام » رجحت بقدم 
هجرته » وإن جهل نقمي وتأخرها 3 قدم المتأآخر الإسلام 3 فهذا وجه, 


الجمع . 


1 200 ينظر الإحكام‎ )١1( 
(؟) ينظر الإحكام 5/4 قن‎ 


لفان 


الول فى الثّراجبح الراجعة إِلَّى اللّقْظ 
اوهى من وجوه » 
قَالَ الرازئى : الأول : أن يكُونَ ال فى أحدهمًا بَعيدا عَنْ الاستعْمَال » وفيه 
رَكَاكَة» وَالآخَرَ قصيح . 
فَمن الّاس : 0 م رد الأول ؟ ؛ لآ عَلَيْالصّلاةٌ والسّلام - كان أفْصح العرب؛ 


ليكو ذلك عَلآمَالَهُ. 


00 5000 


ومنهم: : من قله ؛ و وحمل حَمَلَهُ على أن الرأوى روا لظ تفسه , وكيف ما كان؛ 
َأَجْمَعُوا عَلَى تَرْجبح القَصبح عليه . 

وتَانيهًا : قال بعضهم : بُقَدَمُ الافْصّح عَلَى القصيح . وَهوَ ضيف ؛ لأنّ 
القصيح ل يجب فى كمه أن يون دك . 

تاها : يون هما اما ء الآ نخاصاء بخاص َلى العام 


وَكَد تَقدَمَ ديه في « باب العموم » . 


ورابعهًا : أن يون أحَْهُمًا حقيقة ‏ والآحر مّجازا . ققدم الحقيقة ؛ لآن 
دلآنتها ا أظهر» وها ضعيف ؛ لآن جار لالب طهر ده من الحقيقة ؛ فنك 
ملت : « فُلان بَحْر » فَهوَ آقُوى لَه من قولك : ٠:‏ ملا سخ ٠‏ . 

وَخَامسهَا : أنْ يَكُونًا حَقيقَينٍ إلا أن حدما أطهر فى للتتى ؛ إما لككرة 


ناقليه ل 
فى رجيح لخب نظا إتى حال الرأوى 


نون 


و .عو ونم 


اها ...آنا يكوة ونه أحدهما لمُسََاه ميقا عله ٠‏ ووضل” ؛الآخر 


520 :أ النى يكو اجا إلى الإضمار مجو بالتسبّة إلى الى لآ 
ينإ ْ 

وَامنها :الى ل صل الهو وفرع عر لوت لاو م 

وها هنا تتفصيل ؛ قن لظ الى صر شعي رةه 
وى من حَملهعلَى الى" . 


أن اذى لم يليت يتا لك فيه ثل لأسن لظن بوضنعه ارج على 


5-0 


حخم م ولف الى بوصاعه الى على حو » وس للدي فى هنا اذ 

الَو عرف شرع لالم ترجيح الشرعى علي هذا وى ؛ نهدا 
#6 معرشعه الى #لى وي 

الى » إِذَ لم يله الشرع ٠‏ فهو وى عرفى شرع . ش 


سمو دس سدسم 


وأما التانى » فهو شرعى"؛ ولي ْو" ولا عرقى”. والتَل"لَى خلاف 
الأصل ؛ كان اللعَوى أولى . 


وتاسعها إذا فَعَارْضَ ماران » فَالَى يَكُونُ أكثرَ شبها بالتقيقة ٠‏ أولى ١‏ 
وأيْضاً : إذا عارص يران » ولا يمن العمل بأحدهما إلا بمجارين . ولخ" 


اس بر 0 


ا ا مُخَالَقَة 
للأصل . 


2 5 


شاعروا س ضيمو 


2 مرو 6 م 
وعاشرها : أن َكُونَ ا حدهما دخله التخصيص” 2 والآخر لم 1 


لفون 


عاوام و ودوو مه 0-11 


التخصيص فى لم يَدخْلهالخصِيصء لقم ملّى الأول ؛ لأ الى مَل 
لخصيص» قد أزيل عن نمام مُسماه» والحقِيقة مقَدمة على الجا . 

وَحَادى عَشرَهًا : أن يَدلَ أحَدهُمًا على اراد من وَجْهيْنِ » وَالآخَرٌ من وجنْه 
واحدء يندم الأول ؛ لآ الظَّ احَاصل منه أفوى . 

وثائى عَدرهَا : أن يكُونَ أحَدُ الحكْميْنِ مَدكُورا م علّنه » والآخَر ليس 
كَدَلك» فَالأول أنْوَى . 

ومن هَذا اقبي : أن يَكُونَ أحَدهُما مقرونا بمَمنَى ماسب ء والآخَر يكون 


وله نم دده 20 سرع و 


لقا ِمجَرَد الاسم نم فيكو الأول أولى . 
والث عشرها | أن يون سنا تتصيصا عَلَى الحكْم »م ااه بمحل 1" 


م 


آخَنَ وَالآخر ليس كَدَلكَ الأرلة فى لل به ينا ؛ ؛ لآن اغتبا عتبار محل 


بسح ل إشارة إلى وود علة جامعة . 
ماله : ول التي فى قله عي لصملا والسّلام-: ‏ يما هاب يع ققد 


ا َو 


طَُ َا حمر مُكَل تتحل ٠‏ رَجَحْاه فى ابه على قله عَلَيِْ الصّلاةٌ والسّلام 
-:' لأتتمُا من الي يهاب » ولأعصب » وفى اله ب فى سل مَْليلٍ 


م م 


الخمر على قوله : « أرقها » . 

وراب حشرا أن تون لَه أحدهما موكَة ولا الأخرَى لا تَكُون 
مؤكدة تدم الأولى ؛ كله -حَلَيْه الصلاةٌ والسلام ‏ : ١‏ فَنكَاحها بال بَاطل» 
باطل؟. 

وَخَامِس عَدرمَا : أن يكُون أحَدهما تنصيصا علَى الحكُم . مع ذكر المتَضى 
لضذه ؛ كقوله عليه الصلاةٌ والسلام - : « كنت 3 م زلور أ 
وروم » 


6 2 ساق ده 


بقَدَم علَى ما ليس كَذَلك ؛ لأن اللّفْظ يدل عَلَى تَرجيح ذلك عَلَى ضده » 


نشوا 


سس بي يي 


أن ده وى الع مر وديم ضته بن يتَى اللخ ري يكو 
الأول أولى . 


وسادس عشرها لوه لهؤي ينابق قد وى 
مَا لا يكُونُ كَذلكَ ؛ كقوله لالصلا والسلام : ٠‏ من صام ْم الك 


420 


ققد عص عَصى أب الاسم » . 


وكذا القول ؛ لو كان التهديد فى أحدهما أكتر . 

وسابع عشرَهًا : أن يكو أحَد لين يقتضى الحم بواسطة » والآخر 
ضيه بعيرٍ وأسطة ‏ فَلدَنى يربح على الأول ؛ َم ذا كانت الْسألة ات ٌْ 
صورئينٍ ,فَلْمَلل رض اكلم فى صصورة ‏ وم لديل حلي ؛ فَالْعترض . 
ذا أقَامْ لديل َلَى خلآفه فى الصورة الثاني » كم تَوَسل إِلَى الصورة الأخْرّى 
بوأسطة الإجماع ٠‏ فقول الملل : : ادليلى راجح على دليلك ؛ ؛ أن دليلى بمَيْر 
وأسطة » ودَليلّك بواسطة ؛ فيكو الترجيح م مى ؛ لأن كثْرة الوسائط الي 


تفتضى كَثْرة الاحتمالآت » فَيَكُونْ مرجوحا بالتبَة إلى ما يقل الاحتمال فيه » . 
كي مه ع ماوع 


3 
وثامن عشرها : النطوق مقدم على الهوم . :لاجملا لتقي بطي لاد 
لُق وى دَلاة على اكلم من الهو . ش 
« القول فى الترجيح باللفظ » . 
قال القَرَاَى : قوله : « ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف ؛ لأن المجاز 
الغالب أظهر دلالة من الحقيقة ؛ لأن قولنا : « فلانٌ بَّحْر » أقوى من دلالة ! 
قولنا : ٠‏ سخى © : ٍ 
قلنا : للجار اغالب حقيقة عرفية » فرجح من جهة أنه حقيفة ناسفة . 
للحقيقة اللّغوّية » والتاسخ 'مقدام على المنسوخ . 


لمتفيرا 


ثم تمثيله بالبحر والسسَّخى ليس من المجاز الغالب ؛ فقد تردّد قوله : «فإن 
كان مراده ما دل عليه مثاله »» فليكن كلامه أن المجاز أظهر فى البالغة » ولا 
يذكر لفظ الغلبة » وإن كان مراده المجاز الغالب » فليآت بمثال من الحقائق 
العرفية » أو الشرعية ؛ فإنها [للمجارات] )١7‏ الغالبة "٠‏ 

أمَا الجمع بين هذه الدّعوى ء وبين هذا المثال فمتنافر . 

قوله : « الدال بالوضّم الشّرعى » أو العرفى أولى تا يدل بالوضع 
اللغوى؟ : 

تقريره : أنَّ الوضع الشرعى والعرفى ناسخان للوضع اللغوى ؛ لطروثهما 
بعده » ومتا قضتهما له فى صورة ما كان عليه . 

والتّاسخ مقدّم على المنسوخ . 

قوله : ٠‏ اللّفظ إذا لم ينقله الشّرع » فهو لغوى عرفى شرعى © : 

تقريره : أنه إذا لم ينقل فالشارٍع وأهل العرف يستعملونه فى اللغوى » فهو 
معتى قوله : إِنّه شرعى عرفى . 

أى : هو آلة للأبواب الّلائة » كالالفاظ الخصيصة بتلك الأبواب . 

قوله : ٠‏ التَقْل على خلاف الأصل » فكان اللغوى أولى © : 

قلنا : الترجيح عند التعارض » والتعارض إنما يكون إذا كان صاحب الشرع 
هو الوارد بهما ء» وحيئئذ نقول : إن الظّاهر أن من له معنى فى وضعه» 
فالظاهر أنه إما يريد المعانى المنسوبة إليه » لا أنه أنسب بحاله ٠‏ فترجح - 
الشرعى . 

وقوله : ٠‏ التقل خلاف الأصل يعارضه أن الناسخ مقدّم على المنسوخ ١‏ 
غير أن التقدير أنّ هذا اللُغوى لم ينسخ » فلا يتأتى هذا الترجيح فى غير ذلك 
اللفظ » بل فى جنسه . 


. فى 1 : المجازات‎ )١( 


لحلفننا 


فنقول : عدن قل ناسخ ٠‏ بخلاف اللغوى جنسه منسوخ » :فحصل 0 
الترجيح ؛ لاف إذا وقع [التغيير] 2١(‏ فى اللّمْظّة الواحذة يقع النسبخ فى 
عيئها » ويكون الترجيح .اقوى:. 


قوله : « تقديم المذكؤر مع ضذه يقتضى النسخ مرة » وتقديم ضدم يقتضى 


النسخ مرتين »؟ : : 
تقريره : أن قوله عليه السّلام : « كنت لهي نكم عن زيارَة القبور والآن 
َرُورومًا 6 9 . 


إذا قدمنا الإباحة زم أن تكون البراءة الأصلية ارتفعت ابالتهى 6 والنهى 1 
ارتفع بالإباحة » فما ارتفع الحكم الشترعى إلا مرة » وهو رَقْعْ النهى السّابق. 

وإذا رجحنا النهى كان هو المتأخر » فيكون قد نسخ الإباحة» والإباحة 
مؤكّدة للبراءة الاصلية:» فما لزم أيضا النسخ فى الحكم الشرعى :إلا مرة 
واحدةء وعلى هذا يكون كلامه لا يتم ؛ لأنه إن أراد النّسخ فى الحكم 
الشّرعى » فهو مرة فيهما . 

ون أراد حد كر نع موقط ار فت اورف الا ش 
00 الفقهاء رفعها نسخاً» فينعكس عليه الحال » ويكون تقديم الإياحة 
يلزم منها النّسْحْ مرتين ؛؛ لأنّها رافعة للنهى » والنّهَى رافع لليراءة . 

ما ترنجيح النهى وهو الضّد » فيلزم أن يكون رافعآ للإباحة ٠»‏ والإياحة ! 
مؤكدة للبراءة الأصلية :» فلا يلزم الخ إلا مرة واجدة » وهذا يؤدى إلى 


ترجيح ضله عليه 
ثم قوله فى الكتاب :5 إن تقديمه يقتضى التسبخ مرة 6 يصدق: التقديم 
)١(‏ فى ! : المعتبر . ش )7١(‏ تقدم . 


للشظ "” 


أحدهما : تقديه بالرّمان . 
والآخر : تقديمه فى العمل . 
فإن كان مراده الاوّل صح قوله : إنه يلزم منه النسخ مرة » لكن يبطل 

قوله: إنه أولى ؛ لانه حينئذ يكون منسوخا بالتّهى بعده » وإن أراد الثّانى صح 
قوله : إنه أولى ٠.‏ 

غير أنه يشكل قوله : إنه يلزم منه النسخ . 

وأما سراج الدّين فقال : ولانه يلزم منه النّسخ مرتين » ولم يقل : إن ذلك 
فى ضلذه ولا فيه 3 ولم يذكر النسخ مرة » بل مرتين فقط . 

ولا يتلخص من كلام الجميع حسن ذكر النسخ مرتين فى ترجيح الإباحة 

أصلاً . 

فإنه لارم عنها ليس إلا » والأكثر نسخا لا يكون أرجح . 

قوله  :‏ أن يكون أحد الدكيليّن يقتضى الحكم بواسطة مثل. أن تكون المسألة 
ذات صورتين . 1 

فالمعلل 2١(‏ إذا فرض الكّلام فى صورة » وأقام الدليل عليه » فالمعترض إذا 
أقام الدليل على خلافه فى الصّورة الثانية » ثم توصل إلى الصّورة الأخرى 
بواسطة الإجماع » يقول المعلل : دليلى أَرّجَح لعدم الحاجة للواسطة . 

قلنا : هذا الكلام مستحيل فى وضع الشّريعة ؛ لأن المعترض إِذا قال : إنه 
إذا ثبت الحكم فى هذه الصورة » وجب أن يثبت فى الصورة الأخرى ؟ لأنه 
لا قائل بالفرق . 

. 594 ينظر الكلام على المعلل آداب البحث لعبد الوهاب الآمدى ص‎ )١( 


لسيفنن 


فلا بد من أن يكون الإجماع انعقد على عدم الفرق بينهما »'وحيئئذ لا بد 
للمستدل من أن يقول أيضا:: لا-قائل بالفرق ؛ لأنه.لا يمكنه إفراد أحدهما 
0 ضرورة انعقاد ابجع آل عد اقرف 3 ولاليخلس اللعدل فى نيل 

اك نا رن يعد 0 اه 2( فيلزم أحد 
أمور ثلاثة : : 

إِمّا بطلان ما ذكزه المعترض من الإجماع . 

أو احتياج المعلل له . 

أو يكون دليل المستدل شاملاً للصورتين بغير وسط . 

ودليل المعترض يحتاج للؤسط » فحينئذ يحسن الترجيح . 


رفور 


ل ام م 


ا ل 0 


قال الرازى : وهى من وجوه خَمْسة : 

الأول : إِذَا كَانَ أحد الخبرين مقرراً لحكم الأصلٍ 2 والثّانى يكون تاقلا » 
َالحَقَ : أنه ه يجبا تَرْجيح قر . 

َال الجمْهورٌ من الأصولين: إن يحب تَرْجِيح الَاقل . 

نا : أن حَمْلَ الْحَديث على مالا يتاه إلا من الشترع - أولى من" حَمْله على ما 
1 يستقل العقل بمَمْرِفته » َو جملا لبقي معدم علَى الاق لْكَانَ وآردا حَيْثْ لآ 
ياج يه ؛ لأا فى ذلك القت تَعْرِفُ ذلك الحكُمْ بالعقل َل ملا : إن امبقى 
وَرَد بَعْدَ الثّاقل لكان ورا حَيث يُحاج إِه ؛ فَكَانَ الحم ره عن التَاقل 
ال 


9 3 ويو وملسم 
حتَج الجمهور على قولهم بوجهين : 
وددد ده قوير 


7 : أن اغتا عبار الثاقل أولى ؛ أنه يستََادُ مه ما لا عل إلا مه » وآما المبتى» 
إن حكْمهمَْلُوم بالعقل . » فَكَانَ الثّاقل أولى . 

الثّنى : أن فى القول بون الثاقق متآخْرا تقليل كليل الشلع ؛ ؛ أنه يَقْتَضى إرَالَة 
مالعل قط وقى اقول يكن لمأ حرا تير الخ ؛ أن التاق لأزالَ 
حَكْم العَقل » لم ارد آزا حكم قنال مر أخري ٠‏ 

وَابتَوَاب عن الأول : ما ذَكرنَاه فى الدليل ؛ وهو و : أنَا لو جَعَلنَا امبنقى متأخَراء 
50 كنا قد استقَدنا 


00 010 2 


يففارا 


6 كه 


وعَنِالتأنى : أن روه اثاقل بم بوت حنم الأصضل ليس تلع ؛ لأ دلاقة 
العقل مقيدةٌ بشرط عَم ليل اسم قا وجد : فلا منَى وليل اقل ؛ قلا 


رع لم 


واس ب بل ينا لهات ؛ ليحو نلك خلاف 
الأصل . 
55 نوات روه و ور 211111 


لكَانَ السو حكما ثابتا بدليلين : ليل العقل » وليل الخبر ؛ فيَكُونْ هذا أشد 


مه ع عع 


مخالفة ا ؛ وهو غير جائز . 


آم علَى الوحجه الى فتاه قلا يكون دسو خ إلا دليلاً واحداً . 
رع : قن قيل : أفتََمَنُونَ العمل بالثاقل ؛ ؛ على ما ذكره الجمهورء أو بالمقرر؛ 


وده - 


عَلَى ما رموه فى باب الترجيح ؟1 قُلنا قَال القَاضى عبد الجبّار : إنه ليس 
من باب التَرجيح ء واستدك عليه يوجهدن : الأول أنتَمل بال على أله 


000 


200 
الثَانى : أنَّهُلَوْكَانَ الممَل بالثاقل تَرْجيحاً اليم لازتام 


لولاه؛ لأن هذا حكُم كل حبري ا أَحَدَهُمَاعَلَى الآخَرِ» ندا 


202 


احبر الثاقل بت ار لاخر ل .لال 
الخير. 
ْمَعَن الأ ب فى الث بلقل حم 


اي 0 


0 0 إن نول لطاع فى جرار غلا لور" 


امس 
عم مه 


حا ايك 


0000 


ترف انا 


تَرَى أنَا 8 عله كما شرحيا ؟ وله لصح ركه إلايصح الع به ولول 
وروم برير 


طمنو لير عار تتريياء » إلا لما كان كَذَلِك . 
الثانى : قال ؛ القاضى عبد الجبار : الخبرآن . إذَا كَانَ أحدهما نَْياً » وَالآخَرٌ 


00 200 


نوكا شرن وما سا وضرب لذلك أندلة لآ : 
سلس كله عو موده وغ لد يدس 0 
اععاان يقتضى | 00 0 


0 0 


وها :يملق إباحة لقنل ل 
ألم أن هذا لا يسم على مذ مدعنا فى أن لعفل لا يمستقل فى شئء من 
اأحكاو بالقضاء ‏ الي والإثبات ‏ َل لكل ]لمن الع ؟ وحيتكل: 


لا يكون لأحدهما مَزِية على الآخَرِ » وآمَا َلَى مدهب مزه فليم ذلك ؛ 


نه لا بد فى كل تفي وإثبات ممورديْنِعَلَى حُكْمٍ وأحد أن يكُونَ أحد 1 


3-0 عو 


بيانه :أن الإباحة مول اموب" فى وا لفل » تله فى جواز ارك 
ويُشَارلك الحظر فى جواز الترك » وتخَالفَهُ فى جواز الف ٠‏ فَهَى شارك كل 
ل ل م : إِذَا 
2 فتضى المَثل الحَظر » ققد افتضى جور ترك أيضاً ؛ ان عَِدَدحَيه أنه 
خف ”.ققد مدق حل اذب طن جاد لبس ولوب ؛ 
َالإبَاحة نما فى الوجوب من حي إن الإباحَة تفتضى جوازَ التَرَك ‏ لا من 
حَيث إِنّهَا فض جور الفغل ؛ لكن جَوَارَ الفعْلٍ مَا هنا » كَمَا عرفت ل 
على ؛ قبت أنه لا د ها هنا فى التفى والإبات من كن أحدهما فليا فيه » 
ْمَل فيه كما فى ادال الأول . 


مرف ونا 


وما الال التأنى » وهو ما إِذَا اتضى الْمَل الوجوب» وجَاءَ بالط 
والإباحة 0 َعَم نه كما فى المثال الأول . 


37 امال الث ؛ وهو م إن الى الل" الإاسة لمجا خرن ف لخر 
والوجوب : تَقُولُ : لما بت ت أن الإباحة شارك كل واحد من الوجوب واللَظر 


عراعر اس 


بمًا ب مُخَال ف الآخَر» وذ كانت البَاحة مض العقلٍ لم أن يكون الوجوبة 


مق مقر لحم العقْلٍ من وجنه ٠‏ وتاقلا من وجه آخَرَ» وكذا اقول فى الحتظر 
07 :لا ب فى الى والإبات الْوَارنٍ علَى مر واحد : أن يكُون : 
أحدهما عقليا» وإذَا َم بت أنه لا بد فى الثفى والإثبات من مون أحَدَهما عَثليا - 
مت الي إلى ماقم من لل رجح م البق ؟!. ١‏ 

قرع : إِذَا كان مك مقتضى العقّل الحظر وى الك والوجؤب» 


والإناجة تشارك اللمظر من رجه وتلق من ونه تر قشر الإبامتة يتفي 
يََاء كم العف من ويه» وال من ويه » وما الوب : فَإِنهُ يحالف 
الح ف الفْن عا كود الوجوب' تيا لل من جهن قن ربت 
احبر لاقل علَى البقى » رجح حَبَرَ الوجوب » ومن رَجَمَ البقى عَلَى الاقل» ٠.‏ 
َبِالعكْس . 

وكذا القول فيمًا إِذَا اقتضى العقل الوجوب . وجَاء خَبرانَ فى الحَظر 
والإباحة » مذ التضى الل الإباحة» وجا خَبرَآن فى الحظر والوجوب» 


و2 
كل وأحد منهمًا شارك الاح من وجنه ‏ ويَُالفها من وجنه آخو + فإ :كل 
َه 2 تاه وس 


واحد منْهما ناقل من وه » ومبق من ونه آخَر » فيَحْصْل التّسَاوِى » ولآ 
0د : 
يحصل الترجيح 
الثّالث :رض يران فى الحطر والإاحة» وكا رصي فقاو 
6ل ماه 


هاشم وعيسى ينبن : إنهما يستويان . 


افير 


ا م.ء. # د ويه ام 0 5 و ينا # .انرما 2 
قال الكرحى وطائفة من الفقهاء : خبر الحظر راجح . احتججوا على الترجيع 
للحظر ‏ بابر وحم الى : أما الخبر : فَقَولَهُ علي الصلاة والسللم -ذ 


لم مه 


« ما اجتمع الحلكل وَالحَرَام إل وَغَلَبَّ الحرام م الْحَلالَ » وَثَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاة 
والسلام- : ١‏ دعم َك إلى ما يريك » وَجواز هذا الفعل بريه ؟ هين 


نْ يكون حراماً » ويين أن يكون مبّاحاً ٠‏ َمَا يريبه جوز فعله ؛ قيجب تركه » 
وروى عن عمَرٌ - رض الع لهال ف الأختين الوكين : ١‏ احَليما آبكٌّ 


5 دان لاع عم مهاه 


وحرمتهما أية » والتحري يم أولى 0 


وَآمًا الحكم فَإنْهُ مَنْ طَلَّقَ إحْددَى نسّائه » وََسيهَا » حرم علَيْه وَطء جميع 
نسائف وكذلك لو عق إحدَى إمائه . 


وآما المعتى : فهو أنه دار بين ا 0 


م مه 


أولَى ؛ فَكَانَ الترجيح للمحَرم احنياطاً 
َإِنْ قلت : ولا يمتَنع إيضا أن يكون مباحاً فَكُونَ باعتقاده الحظر دما عَلَى 


لصوم عد مومه اهرس 


مالا يمن كونهُ جَهاا » : 
0 عم 


قلت : إِنّه ذا اسنتباح المحظُور » فَقَد أقْدمَ على مَحظورين : أحدهما الفغل » 
والّانى : اتاة بست ولي ذلك إذا انلياح لإططاد ره لال 
سور وأحلا» وَالرض هو ارجح بضرب من الو . 


الرابع ا 0 هما ؛ عند الكرخى » وقَالَ 


000 5 مم 


قوم : يسوى بيذ 


ا وَجْهُ الأول . 3 5 وآليّمين مشروع عَلَى خلآف الأصل ؛ قيكون 


يفف ارا 


َوَالهمَا على وق الأضل » والخبر اليد بمو مُوَاققّة الأصل راجح عَلَى الواقع 
عَلَى خلآف الأصل . ٌْ 
0 الو 


 ءورب‎ 


007 


200080 


لاله مع له ع له 


أحَنها : أل اله ضير حون ديهم خلقف الأصل ‏ والثانى لَه جلَى 
وفق الأصّلٍ ؛ نَيَكُونْ الثَافى لَه راجحا . 

وثانيهًا : أن ورد الخَبر فى تفي الْحَدٌ إن 0 »قلا | 
قل من أذ يقيد شه فيه » إن حصلت الدمبه. ٠‏ سقَطت الحدود ؛ لقؤله ‏ علي 
الصا ولام : ٠‏ ادرو لوه بالشقات ‏ . 

وكالتّهًا : إِذَا كان الح سقط يماض لين بع ترف أصل الشرعء قلآن: ٠‏ 
سقْط بتار الْخبرين فى الجملة ‏ لم يتَقَدم له بو - أولى . ش 

« القول فى الترجيح بالحكم ' 

قال القرافى : قوله : ٠‏ لَرْ جغلنا المبقى متقدما على التاق ٠»‏ لكان وارها.. 
حيث لا يحتاج إليه؟ : 

تقريره : أنه يريد بالتقدم المتقلدم فى التاريخ والزمان » وإن الناقل ورد بعدهء 
فيتقم على رأى الجمهور . ٌْ 

وإذا ورد بعد النّاقل يكون ناسخآ للإباحة » والنّسخ لا يعلم إلا من جهة 
الشترع » فكان أولى عندهم وعنذه على العكس » ورد الناقل أولاً » فرفع 
البراءة الأصلية » ثم ورد المقرر للنسخ » فرفع التحريم أو الوجوب. فأفاد كل 
دليل أنشئ عن عقلى » فكان أؤلى » وعليه ينبنى بحث النسخ مرة أو مرتين . 


لفسا 


فتآخر الناقل يقتضى أن المقرر تقدمته أجلاء العقل » ولم تنسخه » ولم 
يحصل إلا نسخ المبيح الموكّد للعقل . 

وتاختر المبيح يقتضى رفع المحرّم الرافع للبراءة » فيلزم النسخ مرتين . 

قوله : « دلالةٌ العقّل مفيدةً بشرط عدم دليل السّمع » وإذا وجد لا يبقى 
دليل العقل » : 
ورود ناسخه » فزال عند النّاسخ ؛ لزوال شرطه » فلا يكون نسخاآ » فإن كان 
هذا كافي فى عدم النّسْحْ » فهو مشترك . 

بل الجواب أن رفع العقّل ليس نسخا ؛ لأنّا نشترط فى النسيخ رفع الحكم 
الشرعى 5 

أمّا البراءة الأصلية » فرفعها ليس نسخآ ؛ لأنا لا نعد ورود الشرائع ابتداء 
نسخآ » ولذلك نرفعها بخبر الواحد والقياس » وأيسر الأدلة » بخلاف إذا 


قوله : « لا يصح رفعه إلا بما يصح النسخ به » : 
تقريره : أن الخبر المقرر للعقل قد يكون متواتراآ » أو آية كتابية » فلا يرفعها 
إلا متواتر ؛ لأنّا نشترط فى الناسخ أن يكون مساويآ أو أقوى . 
قوله : « إذا ثبت أنه لا بد فى النفى والإثبات فى الخبرين من كون أحدهما 
عقليا رجع التّرجيح إلى ما تقدّم من أن الناقل أرجح أم لا » : 
قلنا : ادّعيتم أولا أن الخبرين فى النفى والإثبات لا بدّ أن يكون أحدهما 
عقلياً » ولم يتلخص من البيان الذى ذكرتموه إلا أنه عقلى من وجه لا أن 
موجبه كله عقلى » وإذا كان عقلياً من وجه ناقلاً من وجه » وهذا قدر مشترك 
بين الخبرين ١‏ فلم يرجع هذا إلى القاعدة من أن الناقل أرجح أم لا ؟ . 


افونا 


ودككل راكد سهما ده اول من وعها» ولتين مرو هذا البزيا: 

قوله الك اولصو عدو الال 

تقريره :' أن ملك اليمين فيه حَجَرٌ أحد الآدميين على الآخر واستياحته 
لاكسابه. ومنافعه + فهو نوع من العقوبات التى هى من جرائر الكُفْرٍ » والاصر 
عدم ذلك . والتسوية بين الناس : 

وأما التكاح فلما فيه من الحَجرٍ وجَعل المرأة كالبلاّعة مصب ٠‏ القاذورات ' 
والمهانات ٠‏ وذلك على خالاف الأصل د ١‏ 

قوله : « يسقط الحد لقوله عليه السّلام : : ادرءوا الود بالشيهات » 107 ش 

قلنا : قال المحدثون : لم يصح هذا الحديث . 

50 » فائدة‎ « ٠ 

قال يعض الملماء + كن الاتتعام رقدم اليظر + لان التهن يعقمة القاسة + 
والأمر والإباحة يعتمدان المضالح فى الأمر » وعدمها أو.مساواتها فى الإباحة. 
ش وعناية العقلاء 3 وصاجب الشرع بدرء المفاسد أكثر ؛.ولأن تقديم الحظر 
يفضى إلى الترك 0 والترك على وفق الأصل 2 والأمر والإبياحة يفضيان إلى ص 
الفعل » وهو على خلافُ الآصّل ؛ لأن الأصل عدم الفعل ؛ لأنه من ': 
الحوادث .. والموافق للأصل أرجح . حجة التسوية'أن الإباخة تستلزم؛ نفو 
الحرجء وهو الأصل ؛ فإن الأصل براءة الذمة » فالمبييح مَعضود بالاصل . 
والمحرم. يستلزم الحرج على تقدير الفعل » وهو على خلاف الأصل » فيكودا ' 
مرجوحا من هذا الوجه » زاجحا من الوجه الذى تقلام » فعضل الصوية . 

وحكى القاضى عبد الوَهّاب الالكي فى 1 الملخص 2( أ الإباحة 0 
والمسكر مقدم ؛ لأن الكل أحكام شرعية 3 واختاره هو . 


. تقدم‎ )١( 


رف 


وقال سيف الدين : يقدم المفيد للحَكُمٍ الشرعى على الحكم العقلى » 
ومثاله قوله عليه السلام : ٠‏ الاثْنَانَ قَمَا فَوََهُمَا جَمَاعَةٌ 2١(‏ 6 وه الطواف 
بالبيّت صَلاةٌ 57٠‏ 

هل هما خبران عن حصول مقهوم الجمع » والذعاة 6 قوم 
الجماعة ؛ وأنه يحصل بالاثنين » وأن الطّهارة شط فى الطواف » والثَّانى 
مقدّم على الأول . 


تفرفضا 


لقو فى رجيات مد 
بالأمور الخارجة 
قال الرأزى : وهى من وجوه : 
أحدها لجع بكر ادل » وقد سب القول فيه . 
وثّانِيها : أذ يكوا نض أكمة المسسانة» أ يل يلاف » ولخي لأ يو 


تاهيه وذ عن لبَصر يمل على تسعد صل لذ ا لل 


وس خخ مس 


َمَا خَالَف» وَعنْد الشسافعى - رضى الله عنْه - : لا يُحْمَلُ على ذلك ؛ كن إذَا 
دم عاق اداو عام 


عارضه حبرلا يكُون كَذلِك» كان راجحا عليه . 
وثَالتها : | ذا َم ل بأحدهما لكف مم ليَجب تيم . 
02 وس ار سي ور 0 


قال عيسى بن أبان :يجبا ترجيحة ؛ لآن الأكتر يوُونَ لصواب ما لا يرمق 
لَه الكل » وَقَال آحَرونَ : لأيحصل التَرْج جيح ؛ لأنهُ لآ يجب تادهم . 
ورابعها :أب لوأحد فيا به البلوى بكود سروح ؛ ما لاختلآف 


امجتهدين فى تبوله » ا للم ان 
َل أل من إقَادنه الرجوحية . 


0 1 ل معد يه عر 


واعلم | ن بعض ما يرجح به | بر قد يكون و 
استوى التتبران فى كمي وجوه لجح : أن تُمتبَرٌ الكيْفيّة » فإن كاد سه 
الجا نين أثوى كيفية » وجب العم لبه » وإ كَانَ أل الاين أختر كَمية , 


9 له 


وأقل عبقي والجانب” الآخر على امس مله 0 
فى أحد الاين يما فى الجا الخ » ويَرحَلفُوَ ل» وآللم نى 
قُوَة كدير من وجوه التّرْجيحَات طَرِيقه الاجتهاة . 


ضفن 


القول فى الترجيح بالأمور الخارجة 

قال القرافى : لم أجد فى هذا القسم للمصئف ما يحتاج الكلام عليه » 
غير أن سيف الدين ذكر أشياء أذكرها : 

قال سيف الدين )١(‏ وجوها : 

أحدها : إذا كان أحد الروايين ينقل عن شيخهء غير معتمد على نسخة 
[سماعه » أو خط نفسه بخلاف ] (2) الآخر على نسخة ١‏ فهو أرجح ؛لأنه 
يكون أبعد عن السّهو . 

وثانيها : أن يكون أحدهما أقرب للنبى - عليه السّلام - حالة السماع ‏ 
فيقدم على البعيد فى المجلس ٠‏ كرواية الإفْراد فى حجّة الوداع مقلامة على 
رواية القران ؛ لآن ابن عمر ذكر أنه كان تحت تاقته ؛ فهو أقرب . 

وثالئها : أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ » والآخر من كتاب » 
فيقدّم الأول ؛ لانه أضبط . 

ورابعها : المسند إلى كتب المحدثين مقدّم على المشهور ؛ لان المشهور قد 
ينص المحدثون على عدم صحته . 

وخامسها : رواية متاو مقدّمة على رواية الإجازة ؟ لأنه فى اُتَاولة لا بد 
وأن يقول : حدّث به عنى ء فهو إجازة وزيادة » واّّاولة أولى من الرواية عن 
الخطط ؛ لاحتمال التّزوير فى الخخط . 


وسادسها : الرّواية من غير حجاب مقدمة على الرواية من وراء حجاب . 


. 51١١ ينظر الإحكام : ؟7/‎ )١( 
فالاول‎ ٠ (؟) زيادة من الإحكام للإيضاح » وفى الأصول : « والآخخر على نسخة‎ 
. » أولى لبعده‎ 


تنرفضا 


أكرواية لقانم بو عضيل" (' عن عائشّة من غير حجاب ؛ لكونها عمته : 
أن بريرة. عتقت » وكان زوجها عبداً . 2 تقدم على رواية أسود عنها أن روجها 
كان حرا . 

وسابعها : رواية السامع من رسول الله لا - مقدمة : 
على الرواية عما جرى فى زمانه - عليه السّلام - وسكت عنه . 
وثامنها : أن يكون أحد الخبرين خطره ١‏ فى )لتكت اطنه لعفن لون لتر 
الآخر فى السكوت عنه 2 فيقدم 2 فيكون الظّن فى تقرير الاخطر أغلب + 
وتاسعها : النّهَى من حيث هو نهى مقلم على الأمر لثلاثة أوجه : 1 
أحدها لطي إن ؛ فإن أكثر من قال السواشف 
الواحدة نازع فى النهى ١ ٠.‏ 
وللتها »لامر الاثر نستي كير ادر مسال فى :+ 
وثالثها : أن النهى يعتمذ المفسدة » والأمر يعتمد المصلجة + ودفع المفسدة 
أعظم عند العقلاء 
وعاشرها : أن يكون أحدهما أمرآ » والآخر خبراً » فيرجح الخبر لثلاثة 
أوجه : 1 ٍ 


أحدها : أن مدلول الخبر:متحد » بخلاف الأمر . 


)١(‏ القاسم بن محمد بن'أبى بكر الصديق التيمى أبو محمد المدنى أحد الفقهاء 
السبعة وأحد الأعلام » عن عائشة ٠‏ وأبى هريرة » وابن عباس ٠‏ وابن عمر ء وطائفة» 
وعنه الشعبى والزهرى وابن أبى مليكة وثافعم وخلق ٠‏ قال ابن المدينى : له ماثتا 
حديثء» وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة عام فقيهآ » إمامآ كثير الحديث ء' وقال أبو الزناد : 
ما زأيت أحد أعلم بالسنة من القاسم ». وقال مالك : :. القاسم من فقهاء الأمة ؛ قال 
خليفة : مات سنة ست ومائة .ا ( ينظر الخلاصة ': 45/7 - 3497 ) . 


رفس 


الثانى : أن الخبر أقوى فى الدلالة ؛ لامتناع نسخه . 

الثالثك : أن مخالفة الخبر يلزمها محذور الكذب ». وهو أشد من مخالفة 
الأمر بالنسبة إلى المتكلم بهما . 

وحادى عشرها : يقدم الخبر على النهى لذلك . 

وثانى عشرها : يقدم الخبر على النسخ لذلك : 

وثالث عشرها : اللفظ [الذى] )١(‏ مدلوله مفرد مقدم على اللّفظ المشترك » 
فإن كانا مفردين » وأحدهما أشهر قدم الأشهر . 

ورابع عشرها : يقدّم ما يلزم منه مجاز واحد على ما يلزم منه مُجازان . 

وخامس عشرها : تقدّم دلالة المُطَابقة على دلالة الالتزام . 

وسادس عشرها : أن يكونا مع يدلان بالاقتضاء » غير أن أحدهما لضرورة 
صدق المتكلم , والآخر لضرورة وقع الملفوظ به عقلاً أو شرعآ » فيقدم 
الأولان على الثّالث . 

وسابع عشرها : أن يكونا معآ داليْن على العلة بالإيماء » غير أن أحدهما لو 
لم يكن المراد منه التعليل لزم منه العبث » فيقدم على ما لا يلزم منه ذلك . 

وثامن عشرها : يمكن ترجيح مفهوم اَُافقة على مفهوم المخالفة ؟ لأنه 
متّفق عليه عند الأكثرين » وقد يرجح مفهوم المُخَالفة من وجهين : 

أحدهما : أن مفهوم المخالفة أدخل فى باب التأسيس » والموافقة. أدخل فى 
باب التأكيد . 


6 


وناسع عشرها : دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة ؛ لن المتكلم 
يقصدها » بخلاف دلالة الإشارة » ولذلك تعدم على دلالة التنبيه 3 والإيماء؛ 
لوقوع الاتفاق عليها . 


. فى ب : المشترك‎ )١( 
رفن‎ 


والنشرون::" ان يكونا: حامر عا فيمكن نهدي النفوم المنضاه من الشرطظ' : 
على التّكرة المنفية ؛ لأن الحكم فيه معلل » بخلاف النكرة » والمعلل أولى' . 
ويمكن ترجيح النكرة ؛ لأن دلالته أقوى ْ 
ولذلك لو قال : لا رجل فى الدار » وفيها رجل استهجن » فإن كان 
الآخر من عنموم صيغة المع .قدم الشرط ؛ لأن كثيراً من خالف فى الجمع . 
وافق على العموم فى الشرط » ويقلم الجمع المعرف على المفرد المعرف ٠‏ - 
والجمع المتكر ؛ لأن العموم فيه أقوى منهما » واسم الجمع المعرف مقلم على - 
اسم الجنس المعرف ؛ لإمكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود » 
بخلاف الجمع المعرف, » فكان أقوى و: من ؛ وه ما » فى العموم مقدّم على ' 
اسم الجنس المعرف ؛ لاحتمإله العهد . | 
الحادى والعشرون : أن يشتمل أحدهما على زيادة لم يتعرص لها الآخر: . 
الثانى والعشرون : الذيكره إخيافي ول ف احدسا جين أل العف 
والآخر.لم يدخل فيه سوى أهل العقد والحل » فالأول أولى .؛ لأنه بعد عن 
الخلاف فيه » أو يدخل فى :أحدهما الأصوليون الذين ليسوا فقهاء » ويخرج 
العرام » والآخر بالعكس 0 7 ْ : 
فالأوّل أؤلى لقر 0 من معرفة المدارك » أو دخل فيه المجتهد المبتدع الذي 
ليس بكافر ٠‏ ولم يدخل فى الآخر » فالثانى أولى ؛ لأنه أقرب للصدق » 
ولبعده عن الخلاف ٠‏ أو دحل فيه المجتهد المتبع دون العوآمٌ » والفروعيون 
الذين ليسوا أصوليين لين » والأضوليون الذين ليسوا فروعيين » والآخر بعكسه . 
فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى الله من لسع رسل 
فى غيره من جهة اجتهاده فى تلك المسألة . 
ويقدم إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - على إجماع التابعين » 


روسن 


والإجماع الذى انقرض عصره مقدم على ما لم ينقرض عصره » والذى لم 
يسبق بالمخالفة أولى ؛ لأنه أبعد عن الخلاف فيه . 

ويقدّم ما لم يرجع فيه بعض المجتهدين إلى بقية الأمّة على ما فيه رجوع 
بعض المجتهدين ؛ لبعده عن المناقضة » والخلاف فيه . 

ويقدم إجماع الصّحابة الذى لم يدخل فيه غير المجتهدين على إجماع 
التابعين الذى دخل فيه جميع أهل عصرهم » وما دخل فيه جميع أهل 
العصر » وإن لم ينقرض عصرهم مقدم على ما لم يدخل فيه جميع أهل 
العصر » إلا أنه انقرض عصرهم ؛ لأن الرجوع بسبب عدم انقراض العصر 
ينقرض عصرهء والانقسام على قولين الذى لم يسبق بمخالفة » والآخر 

قلت : والإجماعات لا يتأتى فيها التّعَارض حتى يتأتى الترجيح بل أحدهما 
خطأ » وإنما ذلك إذا دار فرع بين قاعدتين مجمع عليهما بإجماعين مختلفين » 
فترجّح إحدى القاعدتين على الأخرى » أو يكون الإجماعان ظَبييّن ؛ إما بقوة 
الخلاف » أو لكونهما منقولين بطريق الآحاد ؛ فيتجه الترجيح . 

فهذه أنواع من الترجيحات ليست فى « المحصول ؟ . 

الثالث والعشرون : الحَظْرٌ مقدّم على الوجوب ؛ لا تقدم من الترجيح فى 
النهى والأمر ؛ ولآن النهى أفضى إلى مقصوده ؛ لأنه يحصل بمجرد الترك » 
ولو مع الغفلة ؛ وعدم الشعور 3 وعدم المشقّة 5 

الرابع والعشرون : أن يكون أحدهما دالا على التكليف ؛ فيقدّم على ما 
يدل على الحكم الوضعى ؛ لا فيه من الثواب . 

الخامس والعشرون : خطاب امُشتافهة » كقوله تعالى : يا يها الئاس » 


واتفارا 


[البقرة : 19 ]1 ء 3 با نأا 4 1 البقرة : 178 ] إذا عارضه 
خطاب الغيبة» كقوله تعالى: : 9 وين يظَاهِرونَ من نسّائهمْ 4 1 المجادلة : 
ا]ء ل ومن دَخَلَهُ كا نَآمنا 4 1 آل عمران لاه ]. 

إن تماوظنا فن, نيو امن ردت اذاف يدس قم اخطاف المكثائية +: ار قن َ 
الآخر » قدّم الآخر كما تقلام ف فى الوارد على سبب . 
السادس والعشرون : الذى لا يتطرق النسخ له يد على ما طرق الخ 
إليه . | 
السابع والعشرون : العام المتفق على العمل به فى صورة مقدم على 
المختلف فى العمل به » لتطرق التعطيل إليه . 

الثامن والعشرون : يقدم الذى لا يستلزم نقص بعض الصحابة على المقتضى 
لذلك ؛ كحديث القهقهة فئْ الصلاة . 

التاسع والعشرون : يقدم ما فسّره الراوى على متروك التفسير ؛ لأنه أعلم 
بمقصود المتكلم » هذا كله فى الاحكام » وقال فى الكتاب الموضوع 3 
الترجيح خاصة . 

الثلاثون : العام الكتلق شن تخصيضة ٠»‏ كقوله تعالى : ورا شتا 
ين الأخْتينٍ 4 [ النساء عر 

عم امود لذ مود اراق وراماك السك » 
[النساء : 7 ] . 

الحادى والثلاثون : قال : ما هو على خلاف القياس » وإن ظن أنه أولى 
ما هو على وفق القياس + ا إسناد القول فيه إلى الاجتهاد ٠‏ فإن مفسدة ١‏ . 
احتمال الكذب عن التبى - صلى. الله عليه وسلّم - فيهما سواء فلا يتحقّق - 
التّرجيح ٠‏ لا سيما والغالب ٠‏ على الشرائع موافقة القياس ٠‏ فيكون الموافق 


مقدما . 


ليازفذرا 


ولان مخالفة القياس إذا قم يلزم منه مخالفة النقل » والقياس » والآخر إثما 
يلزم منه مُخَالفة النقل فقط . 

وخالفه إمام الحرمين فى « البرهان » 2١(‏ » فقال : قدم الشافعى ما عضده 
القياس [لرجحانه](2 بالعاضد . 

وقال القّاضى 29 : يتساقط الخبران » ويعمل بالقياس ؛ لأن الخبر مقدم 
على القياس ٠»‏ فلا يقدم خبر على خبر مما يسقطه . 

الثانى والثلاثون : قال سيف الدين 247 : أن يكونا دخلهما التخصيص » إلا 
أن أحدهما تخصيصه بعيد فى العادة » فيقدم الآخر . 

الثالك والثلاثون : قال إمام الحرمين (؟ : إذا تعارض الخبر المتواتر 
والإجماع قدم الإجماع » وإن كان تصويره عسراً » وهو غير واقع » لكن 
[المتواتر] 277 يحتمل النّسخ دون الإجماع . 

الرابع والثلاثون : قال فى ١‏ البرهان 6 292 : إذا تعارض تحبر الواحد » 
وأقضية الصحابة » قدّم مالك أقضية الصحابة - رضى الله عنهم - على النّص 
الصريح » كما قدم عمل أهل ١‏ المديئة » . ا 

وقال الشافعى : يقدم الخير ؟ لأنهم محجوجون بالخبر » والمحجوج لا 
يعارض الحجة » ولو عاصرتهم لحاججتهم » وجادلتهم العين العين » ولا 


. ١١98/19 : ينظر البرهان‎ )١( 

. فى أ : لرجحان‎ )١( 

(") ينظر البرهان ١١79/8/75‏ . 

(8) ينظر الإحكام : 517/4 . 

(0) ينظر البرهان : ؟/ )١105( ١١1/٠‏ . 
)١(‏ فى ب التواتر . 

(7) ينظر البرهان 7/ 3١١1/0‏ . 


اخرفضنا 


يتغير ذلك بانقراضهم ٠»‏ بل أقدم القياس على قولهم » فكيف الخبر المقذم على , 
القياس ؛ وإذا حسن الظّن بهم » فبخبر الشارع أولى . 
قال الإمام : والَّدى أراه أن يقؤل : إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من الصحابة 
- رضى الله عنهم - وهو نص لا يقبل التأويل قدمنا عملهم ؛ لأنه لا مستند 
لهم إلا النسخ » وهم مبرءون من الاستهانة بالألخبار إجماعاً . 
وليس هذا تقديما لقضائهم على الخبر » بل تسّك.بالإجماع على وجوب | 
حمل عملهم على وجه سام » فالخبر عارضه الإجماع ؛ فيقدم على الخبر . 
وليس فى تطرق النسخ الخبر غض من منصبه » فإن لم يبلغهم » أو غلب 
على الظّن ذلك قدم الخبر .أ 
قال : وحسن الظّن بدقة نظر الشافعى - رضى .الله عنه. - 55 
الشريعة أنه إِنّما قدم الخبر فئ هذه الصورة وإن غلب على الظَّن أنه بلخهم 
قال : فهو عندى محل التوقف والبحث . 
فإن وجدنا فى الحادثة متعلقاً سوى الخبر » والأقضية الصحابية » وإلا تعلقنا ' 


بالخير . 
قال : وينبغى أن يعلم أن أقضية الصّحابة - رضوان الله عليهم - من غير 
إجماع لا يتضك بها  .‏ ! ْ 


فإن نقلت معارضة لنص' لا يقبل التأويل تمسكنا بها لان تعلق با صدرت 
المذاهب عنه . ش 

قال : وما ذكرناه فى أثمّة الصحابة - رضوان الله عليهم - يطرد فى :أئمة 
التابعين ؛ وأئمة كل عصر ٠‏ فإذا روى مالك خبر الخيار ولم يعمل به » قدمنا 
الخبر عليه » ولو أن جمعاً بلغهم خبر » وعملوا بخلافه » وجورنا ذهولهم 
خرج على التقاسم كما سبق » وكذلك المجتهد الواحد الموثوق به ٠‏ وبديانته | 


7 


وعدالته 3 فلو عمل بالخبر جمع وتركه جمع 2 والفريقان ذاكران للخبر 2 ولا 
احتمال إلا النسخ » قال : فالذى أرى تقديم عمل المخالفين ؛ لاحتمال عدم 
اطلاع العاملين على التّاسخْ ء وهذا إذا لم يبد المخالفون مستندهم . 

الخامس والثلاثون : قال فى « البرهان 6 )١(‏ : إذا تعارض الخبران من غير 
ترجيح ء ولا احتمال نسخ » فالحكم عند الأصوليين التوقف واللحوق بما قبل 
الشرائع . 

قلت : وهذا لا يخالف ما حَكَاهٌ صاحب « المحصول »© أن الجمهور فى 
الأمارتين على التَخيير ؛ لأن الأمارتين ظَنْ » والتقدير هاهنا التصوصضل: وعدم 
التأويل . 

السّادس والثلاثون : قال فى « البرهان 6 (؟ : إذا تعارض ظاهران : 
أحدهما من الكتاب » والآخر من السنة : 


قيل : يقدم الكتاب 5 

وقيل : السئة . 

وقيل : هما متّعارضان ؛ نظراً لحديث معاذ » أو لأن السنة مبيّتة » أو 
لتعارض المدركين . 


قال : والصحيح التعارض ‏ . 
وقال القاضى : إذا تعارض ظاهر الكتاب وظاهر خبر الواحد » فهما 
متعارضان ٠‏ قال : ولست أراه » بل يقدم الكتاب » لاختصاصه بأن نقله 


متواتر. 


. )1١1376( ١1813" ينظر البرهان : ؟7/‎ )١( 
. )01784( ١١80/7 : ينظر البرهان‎ )١( 


لخفيننا 


( تنبيه 6 
تقدم رواية أهل ارين وبعض المفهومات على بعض + فليطالع من هناك . 
السابع والثلاثون : قال ابن برهان فى كتاب ‏ الاوسط »© يقدم رواية أهل 
الحرمين على غيرهم ؛ لانهم أعلم بحاله - عليه السّلام - من أهل ١‏ العراق» 
دغرهم . 0 ١‏ 
ولذلك قال بعض المحدئين : إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه » 
يعنى : « المدينة 4 . 


حفس 


|القسلم الرابع 


َال الرازى ار و 
اعامضىظ عه 


هى : إِمَا أن تَكُونَ بحسب ماهية العلّة أو بحسب ما يدل عَلَى وجودها ء أو 


0 ؛ أذ بحسب ما يلمي بوت حنم فى الأضل » 


سسب سحل لك الكم أو بحسب مَحَالْهَا ؛ أو بحسب أمور منقصلة 
ا 


النوع الأول : فى التراجيح بح المعتبرة بحسب ماهية العلّة : فتقول : إِنا ينا 


أن الحكم الشمرعى 22 مُمَللا بالوصف الحقيقى”» أ بالحكمة 1 
بالحَاجة » أو بالوصف المدِىَ ”أذ بالوّصف الإضافى» أوالوصف التقدير» 


3 الحم الشرعى ٠‏ وى كل" التقديرات : فَالعلة إما ما أن تَكُونَ متْرَدة 2 أن 


وس ممدمة ار 


من أ وتم َنم ى اراب بح الواقعة فى هَذَا البّاب 
عَلَى أمرين ١‏ 
06 : أن كلما نأشب العلل العقلية» فهو راجح على ما لأيكُون 
كَدَلكَ ؛ لأنَّ العتقْل آصل التقْلٍ » ولمع كلّمَا كان أثبه بالأصل » كان أثوى . 


اا م اس ع اس 


انيما أن كلما كال مقا ليه هو وى مما يكُون مخفا في . وكل ما 
كاد الخلا فه أل ٠‏ فَهِوَ راجح 1 على ما يَكُونْ الخلاف فيه أكتر ؛ والسبب 


6 
فيه: أن وفوع الخلآف فيه دل علَى حصول السك والشبهة , وَمَذَان الْأحَذَانِ 
ععه 


ضعيقان جدا إلا فى شئاء وأحد ؛ وهو : أن كل ما كان متفَقَا َيه فهو أؤلّى 


8 مما يون مختلنا فيه ؛ ولك لآنالقَسَْة ذا كاتأ مْمعا ليها » كانت يقيية » 


ردان ع عسلصعم عن عر رو 


والقياس اذى يكون بض مَقَدمَانه يقينيا» وبعْضه ضه ظَنيا أُوى من الّذى يكون 


ردفننا 


كل مقدماته ظَنَيا ؛ ؛ لأن الاحتمّالَ فى الأول قر مم فى لثَانى ٠‏ ومتى كان 
يي لد ؛ َلترجع إلى التفصيل » 


وفيه مباحث : 

1 لمعيل بل الحقيقىٌ أوؤلى من التطليل بسائر كر الأقسام ؛ 3 
جور اليل بالووصف الحقيقى ممع َيه ؛ بين ْنَ القائسين ٠‏ والتعُليل بسائر 
الأْسام تل فيه ؛ فَيَكُون القياس اذى بون الك فى مل سن 39 
بالوصف الحقيقى - أَْوَى مما ليِكُونٌ لِك . 

وثانيها لل قل بلطتو رمف لاعن 
بلحم الشرعى”» وبالوصف الطديرى : ما أّهُأولى من العم : فلن العلم 
ادم لآ يدعو إلى س ع الحككم إلا نا حصل العلم باشنتمال ذلك العم على 
نوع مضلحة يكن الداعى إلى شع الحكم فى الحقية هو الصلّحَة :ل 


عدم وإدًا كانت العلةُ هى الْصَلّحَة ‏ » لآ العَدمَ ‏ كَانَ التعليل بِالمَصْلّحة أولّى 


نايل بلع ...| 97 
َإِنْ قلت ٠:‏ هذى لأيكود الل بالمصاحة أولّى من التطليل 
بالوصف 4 : 


قلت : كاد الوأجب ذلك إلا أن لوصف دُخَلَ فى الضبط من اللحّاجة . 


ها الى ترح لوصف على اللملحة ملت 5 وَألمَم للق لا تقيإا إن 


0 فهو فى تنْسه ير مضبوط ل » فَالعدم ليس بمؤثر فى 


لحقيقة؛ ولس بضابط فى تفسه ؛ مَظهَرَ ارق . 
وذ بت ت أن لمعيل بالحكمة أولى من التَْليل العم , ولد بت أن 


الإضاقات ليست ١‏ أمُورأ وجودية - -لزم م أن يَكون لمعيل بالحكمة أولى من 


6ن 


لتيل بالإضاقات ٠‏ وآما أله أولى من الحم الشرعى"» والوصف التقديرى: 
أن التعليل بالحاجة تَعليل بس الور » وهنا بنع من التغليل يِه مول 
العملّبه ف لوصف الحقيضى]بالإجمماع ٠‏ ولاهاشية تبه بالعكّل العذلية , فيبَقَى فى 
هذه الصورة عَلَى الأصل . 

تالت : الَعْليل بالعَدَمٍ أولى . أم بالحكم الشرعى ؟ يحَتمل أن يقال : العم 
أولى ؛ ٠‏ لل اله بلأثر الحقيمة وي أن يقَالَ : بل بالحكم الشرعى 
أولى؛ لاه أشنبه بالوجود . 


وليع بي 


ورابعهًا : التعليل العم أولى » آم بالصفات التقديرية ؟ والأشبه هو الأول ؛ 
لآن الَْدَرَ معدو مأعْطىَ حكُم جود كل ما فى الوم من المطثورات + 
هو حاصل فى ادر » مع مُزِيد مَحْذُورِ آخْر» وهو : أنه مع كونه مَعْدُومآ 
أغطى حككم المونجود ؛ فكَانَ لدوم أولى . جْ 

وَخَامسها : تَعليلَ الحكم الوجودى ب بالعلّة الوجودية أولى من ليل الحم 
لمم بالوصف العَدَمى؛ ومن تَليل الحم العدبئ بالوصف الوجودئ . 
والحكم الوبجودئ بالوصف المَدمى؛ لأن عون لعل ولول دم نِ يتدج 
تعدِير كَونهمَا وجوديين ؛ لأنابينا أن العلّة والَملُولَ وصفَان ونان » فَحَمْلهُمَا 
على ادوم لا ييمكنإلاإِذَ لدوم جود ٠‏ وليل ادلم وى 
من سين لبقي مناه » وأا أ ليل امد جود أوكى » أم تطليل 


الوجود بالعدم ؟5 قفيه نظَرٌ . 
وَسادسهًا : اليل بالحكم الشرعى أوْلى من التَطليل بالوّصف ادر ؛ أن 
الأول عَلَى وك الأصل . والثَانى عَلَى خلآف الآصل . 


ورا 


وسابعها :يبال ارت وى ماي بع يلاتان 
فى الردَة كل مما فى اركب ؛ لأن لَه لو وجد » لوجد بتَمامه» ولو عل 
لَعُدم مامه » آم اركب فل كلك ؛ لآن مركب من قَيْد قيْديْنِ فَقَط يحتمل 
فى جانب الوجُود احتمالآت ثَلانَه» وهى أن بود اجيزم بَدَلا عن داك وكا 
بدلا عن هذا ٠‏ ويُوجَد المجموع وكذا الَو فى جانب العم مركب من 
يود لان » يُوجد فيه احتمالآأت سبْعَة فى طرف الوجود » وسبْعة فى طرف 


الْعَدَ ؛ ومعلو أن ما كان الاحتمَال فيه أ كان أو ٠‏ فهذه جملة الا 
م ؛ ومعلومٍ قل ؛ كان أولى جع 


العائدة إِلَى ماهية العلّة . : 
سي القسم الرابع 
« فى ترجيح الأقيسة » ْ 
قال القرافى : قوله ٠:‏ التّرجيح بالشبه بالعقل » وقلة الاختلاف ضعيف 
جداً)» : 


تقريره : أن الشرائع ليست ناشئة عن العقل » فلا تكون فرعا له. » حتى 
يقول كل ما كات اق بالا مل كا ارصح 1 وإنا يتنه ذلك .علي اعده 
المعتزلة فى أن صل الشرائع العَقَلُ بالتحسين والتقبيح . ش 

قوله : : العدم أولى من الحكم ؛ لأنه أشبه بالأمور الحقيقية © : 

تقريره : أن النقيضين العدم والوجود . 

العدم والوجود معلومان حقّان » يقع أحدهما عند انتفاء. الآخر ١‏ 'ولذلك 
يستحيل ارتفاعهما » فهما محققان . 1 

فالعدم محموٌ محقق بهذا الطريق ؛ لا أنه وجودى ٠‏ وإذا كان محققا ٠‏ وليس 
معلولاً » فيقدم. على الحكم ا ا ا 
يكون علة : . 


قوله : ١‏ المقدر انل ب الموجود » فكان العدم أولى ؛: 


اجون 


تقريره : أن إعطاء حكم الموجود تقرير على خلاف الواقع » والتقرير مطلقاً 
على خلاف الأصل » فضلاً عن كونه على خلاف الواقع » ومخالفة الااصل 
توجب المرجو حية ٠»‏ والعدم ليس فيه مخالفة الأصل ؛ فرجح . 

قوله : ١‏ العلة والمعلول وصفان ثبوتيان » : 

قلنا : بل العلية والمعلولية عدميّان ؛ لانهما نسبتان عدميتان ؛ لأن التأثير 
والتأثر من باب التُسب ٠‏ والإضافات . وليس فى الخارج إلا الفاعل 
والمفعول. والمؤثر والأثر 5 

أما تأثير المؤثر فى الأثر ٠»‏ وتأثير الأثر عنه » فلا وجود لهما إلا فى 
الذهن: فهما عَدميّان . 
بالعدم للمشابهة . 

قلنا : يمكن أن يقال : إنكم قلتم : إن العليّة والمعلولية وجوديان + وقيام 
الوصف الموجود بالعدم مستحيل » فإذا كان أحدهما موجوداً كان أقرب 
للاصل ١‏ فيرجح . ش 

قوله : « وأما أن تعليل الوجود بالعدم 2 أو العدم بالموجود 0 ففيه نظر »: 

قلنا : يمكن أن يقال : إن تعليل العدم بالوجود أولى ؛ لأن العلّة تشبه 
المؤثر » والمؤثر بالموجود أولى ؛ لأن المؤثر الوجودى قد يكون أثره إعدام 
شىءء كما قال القاضى أبو بكر فى أصول الدين : إن القدرة تتعلق بالإعدام» 
ولم يقل أحد. : إن العدم يكون مؤثّراً » ففرضه علة أبعد عن الأصول » 
فيكون مرجوحا بالنسبة إلى جَعَلٍ المعلول عدما . 

قوله  :‏ التعليل بالك الشّرعى أولى من المقدر ؛ لآن المقدر على خلاف 
الاأصل ٠‏ والحكم ليس على خلاف الأصل » : 


خفنلا 


قلنا : وشأن الحكم الشرعى أن يكون معلولا » فانقلابه علة على خلاف 
الأصل ٠‏ فقد اشتركا فى مُخَالفة الاصل . 

قوله : « التعليل بالعلة المفردة أولى » : 

قلت : قال إمام الحرمين فى 2 البرهان » 2١(‏ : قال بعض الجدليين ؛ ذات 
الوصف الواحد أولى ؛. لأنها تكثر فروعها ٠‏ ولأنها يقل الاجتهاد فيها » فيقل 
الخطأ . : : 
قال : والممذركان باطلان ؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة الفروع كما سياتى فى 
القاصرة والمتعدية » وكثرة.الاجتهاد أمر خارج عن ذات العلة ؛ فلا معتى لهذا 
1 ]1 ْ 0 

وقال القاضى غيد الؤّهاب المالكى فى ١‏ الملخص »© : قيل : الكثيرة 
الأوصاف أولى ؛ لانها أكثر شبها بالأصل ٠‏ وقيل : الأقل أولى ؛ لانها أقل 
فساداً . 7 1 

قال : وغندى هما سواء . 

« سؤال » 

قال التقشوانى : 

قوله ٠:‏ التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافى ٠‏ : 

لا يتجه لعدم اْنَاقَاة ؛. لأنّ التعليل بالحكمة تعليل بالمؤثر » وبالوصف كان 
وجوديا أو عدميا تعليل بالمعرف ٠‏ فلا يتأتى ؛ فلا ترجيح . 

جوابه : أن عدم التتَافى إما يكون إذا كانا فى حكم واحد ء ولم يردة 
المصئّف ٠‏ إما اراد فى حكمين مِتَضَادَين » أو حكم ونقيضه ٠»‏ ومع النظر 
أيهما يثبت بدلا عن الآخر » والحكمة فى جهة » والوصف فى جهة أخرى . 


. بياض بالأصول‎ )5( . )١500( 1783/75 : ينظر البرهان‎ )١( 


لوا 


«( سؤال ») 
قال النقشوانى : التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة ٠‏ فلا 
ترجح عليّة الحكمة بمجردها » وإئما يسلم ذلك إذا تجرد العدم » لكن العدم 
المجرد لم يعلل به 5 
( جوايه ؛ 
نا نعلل عدم المعلول بعدم العلة » ونكتفى بذلك . ونقول : لا موجب 
لهء فلا يثبت استصحابا للبراءة » وأصل العدم » وليس فى هذا [خلل] 217 
فأمكن التّرجيح فيما قاله المصنّف . 


. فى أ : خلة‎ )١( 


1 


2000 
النوع الثانى 


قَالَ الرازى : : : اقول فى الَراجيح الما لعائدة إلى ما يدل َلَى أن ات الملة 
ا 


اعْلّم أن العلم يل كذ اتيك : إما ما أن يَكُونَ بديهيا 1 


مه 


اسنتدلآليا » والاستدلكل إم نيد العلم. ٠‏ أو الظّن وعلى التقديرين : قذلك 


8 


الدليل ': إمَ أن يكُونَ علا محضاً أو تقْليا مَحْضاً ٠‏ أذ مركا مهنا :تكلم 
فى هذه السام : فقول أمَ ذا كان الطَرِيق مفيدا لليقين , سوا كان بَديهيا + 
أو حسيا ؛ أو استدالآيا يقِيّيا» وسَواء كان مفلا مَحْضًا اقلا د »أو 


ما مهنا ء وسو كت لقتنا قت َه لا يبل التْجيح » وكَلم 
مي على أنه بق بل - أما أن القطعيّات لآ تَقبَل الترْجِيح لما تَقَدم .. 
© الضرورى “أي من ' النظرى ؛ ؛ لأن الضرورى . قبل السك 


0 
قلت : لع" وجب امول عن حول جميع مقن الج له. ٠كما‏ 
2 0 .و #دايوير سه املسم 2007 سبع بي 
أن البَديهىَ واجب الحصول عند حصول تصور طَرَِه» وكما أن النظَرِى يَرُولَ 

عند وال أحد الأُور الى لب منها فى حُصُول جميع مقمَات النجة - 


َكَذَلِكَ الضرورى يول عند زوال أحد التصورات الى لآ بد منْها ؛ فَإِدنْ ل 


و6ء َه مقع * 
ال 0 النظرى 
شلك كع لس اوور 6 عد لك ع ممه 

يتوقف على آمو رَ مما توف عليه الضرورى ؛ فلا جرم كَانَ وال النظرىئ 


وري 


وا سر عداو ررس فهر 


ميض 


ما لا بد مه فلا فرق بْنَ الضرورئ والظرئ فيه أل ؛ أما إِذَا كَانَ الطّريق 


لدال عَلَى وجُود العلّة ظنا : فَقَدْ قبل : كلما كَانت الْقَدمَات الْبَْجَةُ لذلك 
الظَّن أل » كَانَ القياس أفوَى ؛ أن نات ء ستَى كانت أقلن» كان اححمَال 
الخخطا قل ومَتَى كان امال الخطا اقل » كان ظَن الصواب أفوى . 


غلم أن هذا حلم علَى عمومه ليس بح ؛ ل لعن يلاوت فى 


دس دس 


القُوَة الضف . فَِذَا فَرَضْنا ليلا كانت مِقدَمَائهُ قلي ٠‏ إلا أن كل وَاحدّة مها 
كانت مظبُونة نأ ضعيفاً » ودليلاآخَرَ د ييا مُارضاً للأول معَْمَائهُ كير إلا أن 
كل واحدة منْها . كَانَتْ مَظنُوئةٌ ظنا قَويا . فَالقوةٌ الحاصلَة فى أحد الجانيين 


رام 
ّ مه انس مني 


بسبب قلة المي قد تَصير معارَضَة من البَانب الآخَرٍ ؛ ؛ بسب قوة الكيفية » 
دمو مرع و وهو وس » 2 


وََد تون قُوهٌ اليفيّة فى أحد الجَانيين » أزْيدَ من قل الكميّة فى الجانب 
الآخَر حى إن الدليل الى الّذى يكون مركب من ماثة مقدمَة قد َيه نا أغُوى 
من الظن الحاصل من الدليل اركب من مقَدمينٍ ؛ إلا بد من اعبار هذ 


يمرم هه 


الُصيل الى ذَكَرْنَاه . 

2 و داع عل سوك ي لنيك لد بعري 0 عم 
إِذَا عَرَفْت هذا : فقول : الدليل الظَّى الّذى يدل عَلَى وجود العلّة : إن أن 
م -- 5 1 0 


يكون تصاً . أو إجماعاً » أو قياسا : 


نّ لياس" : لكام يه كما فى الأول ولآ يكلس » ؛ بل ينْتهى إلى النص» 


نش رق الجيح في ما قد : فى القسم اثالث مين هنا لكاب . 

وآمًا الإجمّاع قن كانا قطعيين . ؛ لم يقل الترجيح » » ون كَانَ أحَدَهُما قطعيا » 
وَالآخر طني لم يقل الترجبح ؛ لآ الإجماح الوم معدم حَلى المطُون . أما ذا 
كانا مَظنوتِينِ . فَهذا َع عَلَى وجهين : 


نون 


أحدهما : الإجْماعَان الكت وين من اليد ن كَالإجْمَاع لذ يناث 

عَنْ قل ابض . وَسكُوت الباقين . 

وثَانيهمًا لمك اح الغو واف وكا يي ش 
وَأما اذى يقال : إن أحدهما متفق عليه » والآخر ملف فيه قن أريد به. 

عَم الإحخلاف فى أحدعما. ووه فى الآخر» ذل كليس من باب الرأجيج؛ 
6ل شل و 

لأن تدم الوم على المظثون قطبى ٠‏ ؛ وإ عنَى به قل الاخخلاف فى أحدهما ء. 


0 
اس مار 


كته فى الآخر ملم نذا قر يُوجب لجح . ْ 
وَلتََمْهَذا الفصل بشئء . وهو أنه ذا َعارض قياسان , وكَانَ وجوه الم 
اذى بعل عل لحم الأصلل فى أحد لقياسينٍ سوم وى لخر مون - 
كان الأول راجحا ؛ لما ينا : أن القيّاس الّذى بغض مِقَدمَاته مَعْلُومٌ - راجح 
على ما كا كل مقماته مون . 
١‏ القول فى الترجيح بدليل العلة ». : 
قال القرافى قوله : « العلم. بوجود العلة قد يكون بديهيا » الرحيا؟ أو 
اه ع سا أو مركب منهما 6 5 : 
تقريره : أن البديهى كالعلم يكو سد سسُمّ الأفاعى علة الضرر للحيوان فى 
العادة والحس » كإزالة العنق ؛ فإنه يعلم وجوده باحس 0 ركد علة: ا موت 
والعقل الصرف » نحو : إكون العلم علة العالمية . 
وكذلك كل م حكمه فى محله من الاعراض وغيرها ٠‏ والنقل 
كقوله تعالى : « كى لا يكون دَولَةٌ بد بيْنَ الأغنياء منْكُمْ © [ الحشر ا]:. 
والمركب منهما كما إذا دل السمع على أن فلن فى الماء يدفعان الخبث ٠‏ 
ودل العقل بالحرز أن هذا الماء قلتان فأكثر . 


ميض 


وكذلك الحدود علل الزجر بالسمع ٠‏ ومقاديرها يغلب حصولها بالعقل ؛ 
فإنَ مراتب الأعداد لا تمس . بل تعقل . 

قوله . « الظّن يقبل التفاوت فى القوة والضعف » : 

قلنا ٠‏ هذا مقام مشكل ؛ فإن القواعد تقتضى أن العرض لا يقوم 
بالعرض» وقوة الشئ وضعفه صفة له ء ونحن نجد الظّن [يتزايد] )١(‏ حتّى 
يقارب العلم. وكذلك الرجاء . والخوف . واللَّدة » والجوع . والعطش ء 
والشجاعة . والبخل كلها تقبل الزيادة والنقص . 

مهل ذلك بسبب أن هذه المعانى تقبل القوة » ويوصف بها دون غيرها ؟ 
كما أن العلوم الحسية أجلى من العقلية لذاتها ٠‏ أو قوة هذه الأمور ترجع إلى 
كثرة أفرادها فى جوهر النفس ٠»‏ فيزيد الظّن عبارة عن قيام فرد آخر بجوهر 
لخر : ش 

وكذلك بقية المعانى حتى يصل إلى حد يجب الانتقال منه إلى العلم » 
فيقوم فرد من أفراد العلم بجوهر واحد . 

وتقدم تلك الأفراد من الظّنون خينئذ » وهذا فى خبر التواتر وغيره » وهذا 
هو الّذى أجده قريبآ للعقل والقواعد ٠‏ ولكنه لا يتم على القول بأنّ النفس 
ذات [جوهر] (؟2 » وهو قول الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى» وغيره يخالفه 
فى ذلك ٠‏ فيعسر عليهم الجواب . 

قوله : « الأقل مقدّمات أرجح ؟ : 

قلنا : اشترط المحققون أن الأقل إنما يرجح على الأكثر إذا كان بعض الأكثر 
حتى يكون نّم مقدّمات مشتركة ٠.‏ ويختص أحد الجانبين بمزيد أما القليل 
الأجنبى ٠‏ فقد يكون الكثير أرجح منه . 

فإنّ من وجد ألف دينار فى جدار يكتفى بمقدمة واحدة ع وهى أخذ تلك 
الألف بيده من الجدار 


. فى أ يتريد‎ )١( 
(؟) فىأ . جواهر‎ 


تفضا 


وتحصيلها بالرراعة » أو بالنجر يحتاج إلى مقددمات كثيرة جدا » ومع ذلك 
فد املو اناا ادي زان رلور ايا عام يرك انم 
الواحدة . 1 : 

فكون الوجدان فى الجدار بعض مقدّمات المتجر كان المتجر أغسر أ 
ومرجوحا قطعا .2 ! 

قوله : « إن أريد بالاتفاق والاختلاف وقوع الاختلاف فى أحدهما دون 
الآخرء فليس من باب الترجيح ؛ لان تقديم المعلوم على المظئون قَطعىّ ٠‏ وإن 
أريد أن قلة الخلاف أرجح من كثرته » فلا نسلم أن ذلك يوجب الترجيح »: 

قلنا : إن أردت بتقديم المعلوم تقديمه لكونه أرجح ٠‏ فتقديم الراجح على 
المرجوح مطلقآ معلوم بالإجماع » ومن ضروريات الدين ٠‏ وإن أرذت أنّ 
المظنون يصير باطلاً » ويتعيّن المعلوم ٠‏ والتّرجيح على الباطل لا يتاتئ 
فصحيح . لكن لا نسلم تعيّن هذا القسم ؛ لأن المعلوم يقبل التسخ . ١‏ 

فلعله نسخ بغير هذا المظنون. » وبقى هذا المظنون سالا عن المعارض » لكن 
الأصل عدم النسخ . ش 

ولا كانت هذه القّمة ظبيّة » فصار فى امعلوم مقدمة ظنية تقبل الترجيح . . 

وقولكم : قلة الخلاف لا توجب الترجيح - ممنوع. ٠‏ بل كثرة الخلاف 
توجب كثرة تطرق الخطأ باعتبار كل قول على حياله . 

وقلة الخطأ توجب الرجْجَان . 


2|000 


التوع الال 
اقول فى التراجيح الستاصلة بسبّب الطُرق الدالة 
عَلَى عليّة الصف فى الال » 

وقد كر فم كتّاب قياس : أن الطرقَ داه على عليّة الصف فى الأصل: 
ما الدليل التْلى » ؛ أو العقلى : ما اليل الى : َم أنيكُونَ نصا أن إهاء : 
ما النَصُ : فَقَد َقَد بكون بحَبث لا يحْتَمل يْرَ العلية » وهو ألقَاظ ثلا » وى 
كول ٠:‏ لعل كنا أ سب كذاء أذ لجل كذ » هذا معدم على جميع 
العرق التقلية» وما لأدى يحتمل غير العليّة ٠‏ ولكنة طهر جدا كالقاط لان 
وهى : انلام » وإ ابه حرف اللام دم َلَى إن وال »» لإ الام 
ظاهر جدا فى اليل , وآما لظ دن فد يكو للد للتأكيد , ولَفْظ «الباء» قد 
يكو للإلصاق ؛ ؛ كقؤلك: متب بالق »» وقد يد هموما به اقول - 
عليه الصلاهٌ والسّلامْ-: « أنا أثضى بالظهرٍ » . 


ما حَيْثْ تَأتى لآ لاآلة » ولا لآنْ تكون م كُوما به - كَانَ مُرَادفا ل انلام فَإَه 
لأ هرق بين أن بعال  :‏ قَتلهُ لجتايته » و” قله بجتايته » . 


وآما ‏ الياء » و إن » أبهما ادم ؟ فيه احتمال . 

ما الإماءات» قفِيه ابحَاث : 

أحدهًا : أنَا ينا أن دَلآلة الإيماء عَلَى علي لوصف فى الأصل لأ نوتف عَلَى 
كونه متًاسب]ء ولكن الوصف الى يَكون مناسبا راجح على ما لايكون كَذّلك . 


7 


وثانيها 2 إِيَاء الدلآلة البقينيّة راجح على إيماء الدلالة الظيّة ؛ لما عرفت : 


قاع ورك 


ليل اذى ينعن مقا يت وال طتىا- راجح عل م يكوا كل 
مقدماته د ع٠‏ وما إذا تنا لي الوصفين بليماء خب الواجد. وجو لجو 
فيه ما كر فى باب ٠‏ حبر الواحد ». 

وثَالئهًا :أن امهو روا على أنَما هرت“ عع بالماء ‏ راج على ما 
ظهرت' عي وجوه علي من امنّاسبة . والدوران ٠‏ والسير . 

وهذا فيه نَظر ؛ ولك لأنّ الإمَاء ملم يُوجَد فيه لفظ يدل لَى العليّة . قل 
دوأ يحون ادال علَى عليه مرا آخر وى الفط . ولمَا بحا لم نجد شيّئا 
. يدل علَى علَينها إلا أحد أمُور لاله لاسب والدورآن . والسير ؛علَى مامد 
ذلك فى « باب الإماءات 01 وإ بت أن الإيماءات سد إل بواسطة أحد.. 
هذ ارق اللا كان الأصل لآ سحا وى من رع . فَكَانَ كل واحد من 
هذه الثّلائّة ة أنُوى من الإماءات . 

ورابعهاً : أن قد دنا أن سام الإيّاءات حَمْسة . وكل وأحد من" تلك" 


مامه و سرع مه 


السام يرج مه لفسا كثيرة» واسنيقاء الول فى هذا يفتضى امَك فى 


م سم ساس #رم 0 


َنَاصيل كل وأحد من أفسام تلك اللئساء» مع ما يشارِكه فى جنسه » ومع ما هو 


خَارِجَ من جنْسه ؛ أنه ل ينعد يعد أن يكون أحَد الجنْسيْنٍ وى من الجنس الآخَر » 


سرع كم 


ره شمر أل اتطليت ال بن بن ناج الت كار علا 


لطولها وكفرتها ا 
ارق الطية ف رامنا س٠‏ وه : ماسب وامَوئر والشيبة. 


وس ادءٌ 


والدوران ٠‏ والطرد . وَالسَبْرُ ٠‏ تكلم فى تفقاصيل هذه الأجناس ثم فى 
تفاصيل أنواع كل واحد من هذه الأجئّاس . أمَامََاصِيلٌ هذه الئاس : ففيها 
أبحاث . 


أحدهًا أن اناس وى من الدوران . وقال قوم : الدوران أَقُوى » وعبروا 
عن ذلك بَأن الله المطّردة المنتكسة اذ نوَى مما لأ يَكُونْ كَذَلك . 


له المميا_ 


نا : أن لوصف إنمَايوُْ فى الحكلم لمناسته . الاب عل لعليّة العلة. 
11 ويس تاثير اوصف فى الكنمٍ دراه مع ؛ لأن دور فى الحقيقة لس من 
وام العليّة ؛ لآنّ لعلة ذا كات حص من اول نت العليّة مَك مثا 
عن الدوران ٠‏ ود يفك الدورانُ من العليّ ؛ كما فى الصور الى عَدَدْنَاهَا فى 
باب الدورآن » وذ كَانَ ذلك كَانَ الاسنتدلال بامتاسبّة على العلّه ا أنُوى من 
الاستدلآل بالدو ر رن عليها . 


7 :كسا شك اسل ل ؛ تكون أَنوى 
الثأنى :أنه ابن على مسح لذ »َنم م لكام 


سرع وس 


النَى لا تكون منعكسة . 


ود رام اضر واجب فى العلل العقلية » وقد بيناه 


سَلَّمنَاه ؛ آ كلا الأب الع مطل أولى. 
وَعَنِ الثانى أن ذلك يَقتضى تَرْجِح اناس المُطّرد انكس عَلَى النّاسب 
اذى ليكو رد مُشكساء ولازاع نه . أن أن لأتففى بجح الددا 


05-00 


امَك عن اْناسبّة . عَلَى انّاسب لفك عن الدورآن فَلنهُ ذا وجد الدوران 


ةا ا 


بدون لابه فَقَدْ لآ تَحصل العلة ؟ كرائحة الخمر » » مع حرمتها . 


با با 


8 لاه 


وثانيها أن امْناسبَةٌ أثوى من التأثير ؛ ؛ أنه لا معتَى للثاثير إلا أنه عرف تَائِير 
هذا الوصف فى تو هذا الحكم » وفى جنسه. وكونالدىء موث فى اء ل 


وجب كوه موث يما شاوه فى جلسه ٠‏ موه مامه :ُو الى لآجله 
صار الوصف مو ثرا فى الحكم ١‏ دكا الاستدلل بلاس على اعلية وى من 
الاسنتدلآل بالتار لبها . ش 


ل م 


وثَالثهًا : أن السَبر : إن يون قاطعا فى ناته أ سنا فى مقدته: أ 
قاطعا فى بخض مقمَاته . ومظلثونا فى ابض : قن كان اطع فى كل مقّاته.. 
كان العمل به سينا ولي هذا بجح » أن ذا ل مظونا فى كل مقداتة 
مل أن يدل دليل ظبِي على أن الحكم معلل ودلي ل آخَر طن على أن الع !م 
الرمشا. .وي طل ةي د رمف 
صل ما نا طن أن ملست إلا مذ لوصف نَهَا هنا العمل بلاس 
أوتى من المَمَلٍ بهذا السبرء ولك لأن الدليل الدال عَلَى هذه ات 
التلآث الى لا بد منْها فى السبر : إِمَا الئّص أو الإماء » أو الطرق المقليّة . 1 


و ل رات و مس و 


ل كان هو التص : صارت تلك الْقَدمَات يقينيّة » وقد فَرَضنَاما ظَِية ؛ هَذَا 
خَلّف". ون كان ما :عرقت أاالَاء مجحو ح]بالشية إلى الحاسيّة» وكيا 
الطرق الْعقليُ فَاَاسبَة أولى من غَبْرِها ؛ لأن ابه مسقل نا العليّدء 
والسبر لا ينج العلية إلا بعد معدمات كير . ولت لتلك الْقمَاتً :م 


نامك أ 2 ما ا 


المناسبة , أو غير 


َإِنْ كَانَ 0 : كَانّت المنَاسبَة أولى 2 | السير ؛ ؛ لآنّ في إثبات ١‏ اكلم 
بالمئاسية سب تكفى اناس الواحدةٌ فى الإنتَاج ٠‏ وفى السير لبد من قلآث مَقدمَاتِه/ 
والكترة ليل الرجوحية . 


م/م 


وإن كان الثانى : كانت المناسبة 4 أولى ؛ ؛ لآن امنَاسَبَةَ علد لعليّة العلة 2 غير 


لاسب ليْس كذّلك ؛ ؛فالاستدلآل بالناسبة عَلَى العليّة أولّى » وأما إن كان السَّرُ 


مَظتُونا فى بض الْقَدَمَات » ملعا فى البَعْضٍ عاد الرْجيح المدكُور فى تلك 
القدمَات المظثوئة . 00 
ورابعها : أن اناس أقُوَى من الشسبه والطّرد » وَذلكَ واضح ؛ لآ حَاجَةَ به إِلَى 
0 ا 2 ٍّ 


صم رم 


هذا مو الْكَلمُ فى ترَاجبح هذه الطُرّق السنّة المَقليّة ؛ بحَسَب الْجنْس » 
شكلم الآنَ فى أنواع كل واحد منْها » وفيه مسائل : 
الله الأوى : ترجيح بَعْض المتاسبات على بَعْضٍ : إما أن 
إلى ما هياتها » أن بور خَارجة عنْها: 


أما القسم الأول :مأك قذ عرقت لوصف مكاي : لما أن 
يكُون لأجل مَصلحة نيوية » أ دي : وَالَصلَحَةُ الدنيوية : إما أن تَكُونَ فى 


م ع م 


محل الضترورة ٠‏ أذافى مَل الحاجة» أو فى سَحَلالزَمّة وال :امأ 
المنَاسبَة انّى من باب الضرورة راجحة على الى من بَاب الحاجة , الى من 


باب الحاجة ممه لى الى من باب الب »لم قوت أن لاس الى من 
باب الضرورة خَمْسَةٌ :وم ةوس ولول » ااا والأنوا 


8 
ع 


2 يكونَ بأمور عائدة 


اس 


يم ثم 
7 اليم لد ادر تا 0 


يشر لشت ولابندا فى كنم الأول حلى ال الأخبرة» لاني الث . 


0 


هام او عام مم" ع عم 
ل : هما لاضن ين ولشّك ذ فى تقدمهما على الرأبع . 


00 ل ل لعا بس 


م لجنس فيكو قر يكوه تعيدا. والاسبا ولد من لجنس 
القريب بطش قد ميد اسار ايع . 
مله ااا قذ تكن .قدنخ مف : 


آم البجلى : : فهو :للع بت اق ى اسع الف + قو 


عليه الصلاةٌ والسلام ‏ : ٠‏ لا يَُضى الْقَاضى . ٠‏ وهو عَضْبانُ » هيلت" الكطنة. 
عنْد سماع هذا الكلام إلى البح كرت ركم ؛ لكونه مانغا من 
اسستيقاء الفكر . 


أ اعييا "يي 


0920 


وآمَا الخفى : : فهو :الى لايك لش ول فى قم اب ل على 


الخفى . 


1 رمم 5-5 5 21" 2 2 
وأما القسم الثانى :عبض الابات على نض مور ارجة 


اخ ا يوب 00 ع لاص ييه 
كي : أن المناسبة المتأيدة بسائر الطرق ؛ أعنى : الإاء » والدورانَ » وَالسَير:. 
راجحة علّى مَا لآيكون كلك ويرجع حَاصلَه إلى الترْجيح ب بكثرة الأدلة 1 

وتَانيها اناس الاين المتارض - رجح على ما ليكو للك »كك 
نس وإ كا لايل بالنرض:- أ 28 ها بح بل إلى ما لاون 


ل سي 


معارضة . 


الها 0 ا ا 


وجنه واحد ؛ وَعلَهُ ظاهرةٌ» وآبْضاً : كلّمَا كَانَت الجهات أكثر؛ كانت أرْجح . 


فس 


مسأل : الدَوَرَانُ الحاصل فى صورة واحدة ‏ راجح على الحاصل فى 
ورين ؛ مالالا فى لدان حاص فى الصورة الواحدة أل من 
ماله فى الدورآن احتاصلٍ فى ورتين » وى كأن امال الحتطا أل » كان 
الظن أَنوَى . 

ياد الول : أن التصير» لما لم يكن كر فى المَانِ الأول َم يكن 
سُحرما » ثم صر مُسكرأ بد للك » فَصارَ رما كُم لما زات المسكرية مر 
أخرى » زالّت الحرمة ؛ قا هنا تَقْطع بن شين من الصلفقات البَاقية فى الأخوال 
لاله لا يَصْلّ لعليّة مذ الحكْم ؛ ولا َم وجوه العلة بدُون الحكم » وأما 
الدورآن فى صورثينٍ : هو كمَا يقُولَ الحتفى فى مُسآلة الحلى : (كونه ذهب 
ل ا ا واه 
تكن ذه بأ لم تجب الرَكَاة فيه » َه هنا لمكن اقح فى عليّة الصفّات 
3 ط 6 فى الصُورة الأو ؛ بت أن امال المعاضي فى 
المورة الأولى أل ؛ فَكانَ ان فيها أنْوَى . 

مَسألَهٌ : قد ذَكَرَنًا أن الشبه قد يكو ُشبها فى الحكم الشترعى » وذ يكن 
شبها فى الصفّة , وَاحْتَلَهُوا ذ فى الراجح ٠‏ والأظهر أن الشبه فى الصفقة أولى ؛ 
ها امل العقة . 

القسم الثالث 
« فى الترجيح بالدّال على عللية الوصف » 

قال القرافى : قوله  :‏ النّص الذى لا يحتمل قوله لعلة أو يسبب كذا » أو 

لأجل كذا ؛ : 


لفون 


قلنا : هذه محتملة أنواعاً من المجاز » فلا يكون نص غير محتمل ؛ لأنه قذا 
يسمى علة الفعل علة » وجزء العلة علة من باب إطلاق الكل على الجزء » أو 
يسمى اللازم المسوى علة: ؛ للزوم وجود الحكم عند وجوده: » وعدم الحكم 
عند عدمه من باب الاستعارة لاجل المشابهة . 

وكذلك القول فى السب » وكذلك قوله : 2 لأجل كذا ؛ قد يكون'قوله: 
«كذاء من هذه المجازات االثلائة ٠»‏ وقد يكون مانعآ من. الحكم فى الالفاظ” 
العلاثة 3 وأطلق عليه لفظ العلة 3 وغيره من باب إطلاق لفط أحد الضدين: 
على الآخرء وإذا استقرئتت نت أنواع المجاز الاثنى عشر احتملت هذه الألفاظ كثيراً: 
منها » ٠‏ فلا نص حينئذ فيها » غير أن ظهورها قوى جدآ . أمَا النَصٌ فلا 

قوله : « اللام » أظهر ؛ فإن ٠‏ الباء » قد تكون للإلصاق » والتأكيد » : 

قلنا : لا يتم أنها أظهر منها حتى يستقرأ جميع موارد كل واحد منها ؛ 
وتكون : اللام » أقل . 

أما مجرذ احتمال فى كل وانحد منها 000 
أيضاً قد تستعمل فى أنواع غير التعليل » بل للاختضاص المطلق » نحو : 
املك لله . والتشريف المطلق ٠‏ نحو قوله - تعالى - فى الحديث : « إلا 
الصوم فَإنّهُ لى ٠‏ وأنَا أُجزِى به » 7 : 

والاستحقاق الل نحو : هذا السّرج للدابة : 

والعاقبة المطلقة التى لأ تعليل فيها - كقوله تعالى : 9 ليكون لهم عَدوًا 
وحَرّناً 4 [ القصص 4]. 

وللملك الشرعى نحو : المال لزيد. وهذذه الاحتمالات كلها ليست فئ «أنة. 
ولا « الباء © ؛ فلا يستقيم الترجيح إلا باستقراء الجميع فى محاملها . 

ويكون الأول أقوى ظهوراً . 


لفون 


قوله : « اتّفْقَ الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإيماء راجح على ما 
ظهرت عليته بالوجوه العقلية » : 

تقريره : أن مراده هَاهنًا بالوجوه العقلية ما أدرك العقل على سبيل النَّظَر من 
المنّاسبة وغيرها » لا ما هو قطعى » والقطعى هو اللمتبادر للفهم من الأدلة 
العقلية ولم يرده » وأما وجه التقديم أن الإيماء دلالة منسوبة إلى المع » 
والمناسبة العقلية ونحوها هى اجتهاد من العقل فى قواعد الشرع الكلية » 
ورعاية الصّالح وغيرها من السمعيّات مقدمة فى الأحكام الشّرعية على 
اجتهادات العقول » ولذلك يقدم الخبر الواحد على القياس على قول ربما هو 
قول الجمهور أيضاً ٠‏ فهذا هو مدرك الترجيح . 

وقوله ٠:‏ فيه نظر ؛ لأن الإيماء إنما يدل بواسطة المنّاسبة وغيرها » والاصل 
مقدم على الفرع ) : 

يرد عليه أنّ الدال هو المجموع » وما دل عليه مجموع أمرين أولى من الّذى 
يدل عليه أحدهما فقط ٠‏ مع أنا نمنع توقف الإيماء على المناسبة ؛ فإنه قد قال 
: إن ترتيب الحكم على الوّصف لا يتوف على متّاسبة الوصف . قاله فى 
القياس . 

وإذا اكتفى بمجرّد الترتيب كان الإيماء وحده كافياً . 

قوله : : إذا كانت العلّة أخص من المعلول ٠»‏ كانت العلية منفكة عن 
الدوران » : 

قلنا : كون العلّة أخص معناه أن الحكم قد يوجد بدونها » ولو فى صورة» 
ويكون معلّلاً بعلتين فصاعداً , والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً . 

وهذا لا يمنع من وجود الدّوران مع تلك العلة الأخص ؛ فإن الدوران يكفى 
فيه صورة واحدة يقترن فيها الوجود بالوجود ٠»‏ والعدم بالعدم » فيتحقق 


لفن 


الدوران بتلك الصورة . إويكون الحكم بوجه فى صورة. أخجرى غيرا تلك . 
الصّورة بغير'تلك العلة » فيتحقق أيضآ عموم الحكم ٠‏ كما تقول : الحياة علة 
طهارة الحيوان لدوراتها مع الحياة. وجوداً فى الأنعام الحية ؛ وعدمها فى الأنعام ١‏ 
الميتة حتف أنفها ٠»‏ فهذا دوران ٠‏ مع أن الحكم الذى هو الطهارة ثبت فى ' 
أنواع الجهاد . والثبات مع عدم الحياة لغلّة أخرى ٠‏ وهى عدم علة التنجيس. 
إن القاعدة أن النجاسة حكم شرعى راجع للتحزيم ٠‏ وعلة التحريم أبدآً 
عدمها علة.الإباحة ٠‏ والظهارة إباحة ٠»‏ فكانت معللة بعدم علة التحريم ٠‏ 
واستقر ذلك فى الفروع الفقهية ٠‏ فلا نطول بهذا الباب فى غير موضعه :5 '. 
قوله : ٠‏ لا نسلم لزوم العَكْس فى العلل العقليّة » . ْ 
تقرير :ا الزن بعال فى عون ناف بع في اكاب 1 
بعد أن كان فى غيره : 5 
وقد تقدم هذه العلة .؛ ويحصل فى ذلك الخيّر بأن يعدمه الله ا 
من هاهتا ٠.‏ ويوجده هنالك . فلم يلزم من غدم العلة العقلية عدم حكمها . .. 
وكذلك التّضاد والاختلاف ؛ والتمائل والتناقض معلل فى أحد الضدين" 
بذلك الغمّد » وفى الغمّدَ الآخر بالفّد الآخر» وهو غير ضَدَه » وما لزم من. 
عدم أحدهما عدم ذلك الحكم ٠‏ فضدية السواد معللة فى السواد ان 057 
وليس السّواد فى اليَنّاض . والضدية حاصلةٌ فيه معللة بالبيّاضٍ . 
وكذلك القول فى ع هذه الموارد المتقدم. ذكرها من لتناقض 
[وغيرها](2. | 
قوله : « المناسبة اول من: السبر ل مقدمات السَّبر فى الإثبات 
والنفى؟: ١‏ 
قال سيف الدين (5) : اسن أزلن ؟ 'لأنه مشتمل على ثبوت المقتضى ١‏ 
ونفى المعارض فى الأصل ١‏ 


541/4 : فى 11 وغيره .0 ! (؟) ينظر الإحكام‎ )١( 


لفق 


قوله : « لا نسلم أن الاشبه بالعقلية أولى »؟ : 

تقريره : أن هذا إنما يتم إذا قلنا : العقّل له مدخل فى الشرائع » كما قاله 
المعتزلة حتى يكون الأشبه بالأصل مقدماً . 

أما إذا قلنا بأن العقل معزول عن الشرائع » وإن الحسن والقبح العقليين 
باطلان ٠‏ فالاشبه بالسّاقط المعزول لا يكون أرجح ٠‏ بل ساقط غير معتبر . 
« مسألة » 

الدوران الحاصل فى صورة راجح على الحاصل فى صورتين : 

تقريره : أن فى الصورة الواحدة يعدم الحكم مع بقاء بقيّة الاوصاف موجودة 
مع عدم الحكم » فيصدق أن يقال : لو كان بعض تلك الاوصاف علة لما عدم 
الحكم »لوجود علته . 

فلما ثبت عدم الحُكْمٍ مع وجود تلك الأوصاف جزمنا بعدم عليتها . 

وأما فى الصورتين » وقع عدم الحكم فى صورة أخرى » غير الصورة التى 
حصل فيها وجود الحكم . ش 

فلعل غير الوصف المعين للعلة فى صورة الوجود هو العلة ٠‏ ولم يتفق 

اقتران عدم بوجوده حتى يستدل بعدم الحكم معه على عدم عليته . 

فقد سلم كل وصف من أوصاف صورة الوجود عن دلالة الدليل على عدم 
علية » فاحتمل أن يكون القضاء بعدم عليته خطأ » بخلاف الصورة الواحدة 
وجد فيها دليل عدم علته غير الوصف المعين للعلية » فكان خطأ » وياقى عدم 
اعتباره أقلّ مع أن السّابق إلى فهم الفقيه أن الدوران فى صورتين أرجح ؛ لانه 
يقول : كثرة الأدلة توجب الرجحان ٠»‏ وصورتان تتّعاضدان فى الدوران 
كتَعَاضد الدليلين » مع أن الأمر بالعكس ل تقدم تقريره فى الشّرح فى 
«المحصول »؟ . وإنما قصدت زيادة بيانه ؛ لأنه مشكل على الطلبة كثيراً . 


مام 


ممع اس بير 
٠‏ التوع الرابع 
الفى كلت امار در الحكْم فى الأصل » 
َال الرازئ : فقول /: هذا ريق لآ شك أكون دالاء َم َلك الطريقة + . 
م أنيَكُونَ فى لاسن الْحمَاضينٍ طعي أرطي ؛ أو يكُونّ فى أحدها قَطياء 
وى الآخر يا ا تطعا يهم ممأ تحال لجح فى َلك ؛ لما 
عَرئْت» إن كنظ لديل ادال لهم » إمَا أن يَكُونَ لظ ؛أؤْإجماعا. ٠‏ 


أو قياساً تلم فى تايل هده الأتاس ‏ م ى تقاميل نع كلاج 


من هذه الأجناس : 
آم البَحْث الأول قَيَستَمل على اين : 


إِحَداهما قَانُوا : القياس الّذى قبت بت الحكلم ' فى أضله له بالإجتماع . 2 8 8 
الى تبت الحكنم فى أله بالدلآتل اللّفْظيّة ؛ 3 الدلآئل اللفظية تقبل ‏ 
التخصيص والتوبل» والإجماع لاما ٠‏ وهذا مُكل ؛ ؛ لان حننا اليينًا. 
الإجماع ؛ نما ما أنْيسنَا بالدلآئل الَظيْة ؛ والقرع كيف يكون ) أنوى لسن 
الأصل؟!. 

الْسألة الاي : قَد مَقَدمْ فى فى كناب القياس» أن كم فى الأصل ليجو أن 
يكون مد ما بالقياس ٠‏ وإن كان د جور قوم والمجورون اْعُوا مَلَى أن قياس ' 
الذى تبت الحم فى أصطله بلنّص"- راجح على اذى قبت الحم فى أصطلة 
بالقيًا س ؛ لأنا لك اقباس لا بقوع حََى يا آخَر إلى حي رٍنهية ‏ َل لبلا ين 
الاننهاء إلى أصل تبت 3 ٠‏ حكمه بلص وذ كان كَذَلِك » فَالئْص أل القياسء 


0 


امفضن 


لبَحْث الثانى : فى تقاصيل أَنْوَاع كل وَأحد من هذه الأجتاس لتلا : 
شه ور 3 و ا 2 0 0 ]0 1 .2 
فتقول : أما الدلآئل اللْفظية : فَإما أن تكون متواترةً » أو آحاداً : فإِنْ كانت 
ع ا ف و 3 ل اا ل رول ل قا ا لو ل 
متواترة لم نكن تجح بْضها على بَعْض إِلبمَا جع إلى ان . وإن كانت 
آحادا » أمكن ترجيح بعْضها عَلَى بَعْض بما فى ادن » وبما فى الإستاد . وتلك 
فاق كو مم د مات قد دا دام املع ل سات امام فافر عروا لمة 
الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم ؛ فلآ فائدة فى الإغادة .وبالجملة : فكلما كان 
بُوت الحككم فى الأصل أفوى كَانَ القياس رجح . 
إنْ كان بوت الحكم فى أحد القيّاسيْن مَقطُوعا , وفى الآخَرِ [مَظتَونا ] كان 
الأول أولى؛ لما تَقَدمْ أن القياس الّذى بعض مقدماته منطوع ء والبعض مَظنُون 
8 2ق وود م 3 0 
- راجح على ما كل مقدماته مظنون . 


وآيْضا : فَِذا نبت الحكم فى أحد الأصلين بإيماء حبر متوائر - فَهِوَ راجح عَلَى 
مَا بت بإيمَاء خَبَر الواحد ؛ ولكن بشرط التَعادل فى الإمَاءيْن » ولو تبت الحكم 


9 22 8 00 و دوم برام دم اكه 5 وين أضص-. 7 << ##لأمي 
فى الأصل بخبر الواحد ء فَالْذى هو مدلول حقيقة اللفظ ‏ راجح على ما هو 


5 بي ا 0-4 9 0 
القول فى التراجيح بسبب دليل الحكم 

قال القرافى : ١‏ بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهرء 
والمقصود تلك الظواهر معضود كل واحد منها بالاستقراء النَّامُ من نصوص 
الكتاب والسّنة » وأقضية الصحابة رضى الله عنهم » وفتاويهم » ومتّاظراتهم» 
ومتى حصل الاستقراء التام حصل القطع ضرورة » ولا يعلم ذلك إلا من 

صل وح الس بقل السسميل .. 
وليس عجز العاجز حجّة على المحصل » ولا مُخلا بحصول العلم له » 


وتشارا 


غير إضافة الاستقراء إليه . 


فالإجماع فى الحقيقة فرع مجموع الاستقراء » وهو قطع ٠‏ فلم يكن الفرع : 
أقوى من أصله » ٠»‏ بل القطع ف القطع . 


انا 


التوع الا 
اج ةبس ل 


0-0-0 وو 


وهى على وجو 


ورف ل وروقق 


قياس ل لاق قرنا يم 

لمكم الرعو” على الب خم اللي لم اسح مركين » ولو 

َكلت : ايف يور أن يستخرج من أصل على عل شرعية ؟!»: 

:5 : يُجوزٌ ذلك ذا َم ينقلا عن الشرع ٠‏ تحرج العلة الى لأجلها لم 

ْنَا نْهُالشرع» آم ذا كان أحَدُ امن تنياء والآحَر إثبانَاء وكانَا شرعين: 

ققيل تن ؛ : أنه لا بد وآنْ 

يلون صا مقي 

وثَانيهًا 000 فى المع حَظرا » فَذَلِكَ الحظرٌ : إن 

يكين شرْعيا أو عَقْليا : فَِنْ كَانَ شرعيًا : مه راجح َلَى الإباحة ؛ لأَنّه 
ع . ون الخ بالحظر حو » وإن كان مقي : ونه حظرا جهة 

لجان .جه الج ؛ ب الج إلى ترجيح آخَرء ولآ 

بد فى المحظر والإباحة من كَوْن أحَدهمًا عقليا ؛ عَلَى ما تَقَدمَ . 

وثَالها أنيكُونَ كم إدى المتين العنو. وَنحكم الأخرَى اق فال 


2000 


للعئق أولَى ؛ لأن للعثق مزيد قو » ولَنّه على فق الأصل . 


افونا 


ورابعها : إذا كَانَ حكُم إحداهُمًا فى الْمرْع إسْقَاط الحد . وحكم الأخرى 


ننه ؛ َاْسقطة أولّى ؛ لأنَ ونه على خلآف الأصل ء فإ قلت : «المنْبت 


وى 


للعقُويّات ؛: يبت حَكُما عا » والذارىء بيت حكما عقليا » قات للحكم 
الشرعر” الى ؟1 : 

5 اليا ع ع2 0 :242 5 2 عد 
الجواب : أن اشر إِذَا ورد بالسقوط , صر السقُوطٌ حككْما شرعيا » ولذلاك 


و وديى وو 


لايجُو سه إلا بم يسح الحم الشترعى . ئ 
سه :لزج يز لظن لم من اكخر يقد 
حَكُم أحدهمًا لتب » وحكم الآخَرِ لإبَّاحَة » فَالبتَ للتدذب ] ولَى ؛ لأن فى 
التذب مَعْتَى الإباحة وزيا » فَكَانَتْ أولى ؛ إِذ كانت الرّيادة شرعية . 0 
وَسَادسها الور ارا اح ا را 
الطّلق . 0 ْ 


و سَابعها : القيّاس على 9 الوارد على وفق قياس الأمثول - أوْلى من 


القياس عَلَى الحكنم الوآرد بخلآف قياس الأصول ؛ وعله كنا الأول معنَقا 


م م ام 


َيه وى ما فذ ‏ لان الأول حالِ عن الماوض ء والأنى سح 
امَُارض؛ فيكون الأول أولى . 
وتَامئها : القيَاسٌ عَلَى أصل أجنمع م عا على تال حكطمه - أولى مما لا يون 


كَذَلك وعلته َه أن علَى ادير الأول تَكُونْ إحدى مِقَدمات القياس يقيئية » وهى 


صم 


8 نزروة و 


كَوْنُ الحُكُم فى الأضل معلل معلل يكن لك القياس راجحا على ما لا يكُون 
شىء من معَدمَاته يقبنياً . 


ست 
ل ام 


وتَاسعهًا :لي بها الأمول للخو + وق يبه لق كلب 


ان 


واس » والإنماع ؛ عَلَى عَلَى ذلك الحم . وَمَده ٠‏ وإ كانتا صريحة . قهى 
الأصل فى نات الحكم ؛ فلا يجوز الترجيح بها . ٠‏ وإن مَسهَا احْتمَال شدي 
تريح التياس يها . 


وعاشرها : ب َع الترْجبح بقل الصحابى ؛ له أ بنقاصد الرسُول ل ء 


وك اه لبلا ماري لا كم ميق 


ال 
6 عو سبي بي 


الترجبح ٠‏ وبين ما ذكَنَاه من شهَادَة الأصول ؛ لآنَ الحكُم الشرعى قد َكُون 
بحي يوجَد فى الشمرع أصول تَشهد بصحته , وأصول أحَر مهد ببُطلآنه » 


م اس رس صم 


برهو 


َالُوةُ الحاصلةٌ بسب وجود الأصول التى دنه بصحته غير العو الحاصلة 


اس امس 


سيب عََممَا يه يبطلانه »ومن هذَ اليب :أكون الحم أرما لل فى 


ل اس اس سس 


كل الصورء فَإِنَ من جور تنخصيص العلّة ؛ يسَلّم أن الع ارده ة أولى من 
المخخصوصة 
اقول فى التراجيح بكيفية الحكم 


000 : قوله :؛ المثبت بحكم شرعى راجح على المثبت بحكم عقلى»: 
يره : أن الحُكُم العقلى - هاهنا - براءة الذمة » ورفع التكليف فى تلك 
ا منشئ » والأاصل فى 
الأدلة الشرعية أن تكون منشأة لحكم شرعى ٠‏ ويرد عليه أنّا قبل هذا القياس 
يجوز أن يرد الشرع بالتكليف هنالك . 
وبعد القياس يقضى بعدم الورود » فقد حصل الإنشاء فى أمر من قبل 
الشرع » ولأنا لا نرفع عدم الحُكْمٍ بعد هذا القياس إلا بقياس أرجح منه . 


فسن 


وقبل ذلك كنا نثبت التكليف بأى قياس ؛ فإن البراءة ترتفع بمطلق 'الدليل: 

والقصد أن يعلم أن هذا القياس أيضآ أثبت أمراً شرعياً ٠»‏ ولا ننازع في 
مرجوحيته بالنسبة إلى القياس الموجب للتكليف . 

قوله : ٠‏ الحظر مقلم على الإباحة » : 

قال القاضى عبد الوهّاب فى « ترجيح الأخبار »: رجح قوم الحظر على 
الإباحة ؛ بناٌ على أن الإباحة حكم عقلى ٠»‏ وهذا ينظر فيه » فإن كانت 
الإباحة شرعيّة فهى أولى .. 

وسوكل رج كر م 

قلت : المدرك ليس متعيناً فيما ذكره القاضى 2 بل الحظر يعتمد المفاسد 
ودرء المفاسد أولى ؛ ولانْ الحظر مشتمل على زيادة » والمثبت للزيادة أولى . 

وحكى القاضى فى ٠‏ المللخص © أنهما منواء عند أكثر الشافعية + وعينيى 
ابن أبان إذا كانا شرعيين قال : وكذلك النّافى والمقبت أكثر الفقهاء على أن 
المثبت أولى . 

ال : وي فصل ؛ إن كان الى برجع إلى حكم شرعن ؛ فين 
50 

اذ كان عر اق على بن اقل ٠‏ فالناقل أرلى ». وكذلك اناف للح 
أولى عند أكثر أهل « العزاق » . 

قال : والصحيح أن مثبت أولى ؟ لإفادته حكما شرعياً . 

قوله ٠:‏ يجوز أن ينْتخرج من أصل عقلى علة شرعية إذا لم ينقلنا عنه 
الشرع ؟ : ا ! 


قفر 


تقريره : أن براءة الذْمّة من التكليف فى كثيرٍ من الصور تعلم بامٌدارك 
الشرعية أن سببه استواء المصلحة والمفسدة فيه » أو عدمها . فإذا شاركها 
صورة أخرى فى ذلك سوينا بينهما فى الحكم . 

لكن. على هذا التّتدير يبقى قول المصنّف ل 
ضائعا؛ فإن هذا المعنى معقول لنا » نقلنا عنه الشرع أم لا 

قوله : ١‏ إذا كان أحدهما نفياً » والآخر إثباتآً » لا بد وأن يكون أحدهما 
عقليًا » : 

تقريره : أنه يريد بالنفى التحريم ١‏ وبالإئبات الإيجاب ٠‏ وبالعقل الإباحة» 
ونفى الخرج . 

ولا شك أن المحرم لا حرج فى تركه . 

والواجب لا حرج فى فعله ع ٠‏ فصار نفى الحرج الذى هو لازم لكل واحد 
منهما » إمّا فى جهة العقل ٠‏ أو الترك يوجب دخول الحُكْم العقلى فيهما من 
وجه ء وقد تقدم فى ترجيح الاخبار الكلام على هذا الموضع . 

ا ا او 
أَغْلَبْ على القآن » وبالعكس » فينبغى التّرجيح بتتبع مسّالك الشريعة » مع 
قطع النظر عن النفى والإثبات . 

قوله : ٠‏ الحَظْرٌ فى الفرع إمّا أن يكون شرعياً أو عقليا » : 

قلنا : كون الحَظر عقلياً إما يكون على مدْمَبٍ المعتزلة » أما عندنا فلا . 

قوله : ١‏ المسقطة للحد أولى » : 

قال الباجى المالكى فى ١‏ الفصول 2576 : هما سواء . 


)١(‏ ينظر البرهان . ؟/1789. 
(0) إحكام الفصول : ص ( 1517 7/358 ) , 


تففارا 


قوله  :‏ إذا ورد الشرع بسقوظ الحد صار حكما شرعيا » : 

قلنا : فيلزمكم هذا فيما تقلام فى ترجيح الحكم الشرعى على العقلى ؛ ؛ لأنأ 
اجميع شرعى حيئئذ . 

لكن الجواب أنه يصير أشرعيا هاهنا مضافا لكونه على وفق الأصل ؛ فإن: 
الأصلّ سلامة المؤمن الملزم عن الهوآن والرق . 
فإذا لم يكن معضوداً بهذا كان المسئ مقدمآ عليه » فهذا وجه الجمع ٠‏ 
قوله : : علة الطّلاق علّة راجحة » : ْ 
تقريره : أن التكاح على خلاف الأصل ؛ لما فيه من الاستيلاء على بنت آدم 
المكرمة » وجعلها مَصَّبْ القاذورات » وموضع الفَضلات كالبلاعات ٠‏ فمزيل 
هذا يكون راجحا على مثبته . 
قوله : ١‏ الكتاب وال والإجماع إن كانت صريحة فهي الاصل فى إثبات 
الحكم » فلا يجور الترجيح بها » : ْ 
قلنا : هذا مشكل ؛ لأنكم إِنْ أردتم أنها تقابلت من المهتين » فقد.حصل 
القطع مشتركا » ولا ترجبح فى القطعيات فمسلم » لكن ظاهر كلامكم 
يقتضى اختصاصها بجهة'واحدة » مع أنكم قدمتم أن القياس إذا كانت بعض 
مقدماته يقينية كانت أرجج ؛ فيلزم الترجيح هاهنا بذلك . 
« سؤال ») 

قال النقشوانى : فِنْ قوله هاهنا : لو قدّرنا تقديم العلة المثبتة للحكم 
الشرعى لزم النسخ مرتين » يناقضه ما تقلم له فى تعارض خبرين : ش 
أخدهما : ناقل عن حكم العقل . ش 

والآخر : مقرر ؛ فإنه أوجب تقديم الناقل عن حكم العقل ٠‏ | وتأخيز 


فل 


المقر وهاهنا عكّس الأمر 3 وريف هاهنا ما قرره تّمت من لزوم 3 
ع نسخا ه ٠»‏ بل فى اللغة؛ 
مرتين ء مع أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخا فى الاصطلاح بل فى 
ولذلك يرفعه بأى دليل كان . 


نفس 


فى التر : الحَاصلَة بس بسبب ٠‏ مكان العلة 


00-0 


لك 


وهو ما الأ صل ؛ أو المع أو مجموعهما : 


آم الأصل : فَآنْ هد للعلّة الواحدة أصُولٌ كَثيرةٌ ؛ وَذَلكَ لأنَ شَهَام ' 


وسس صم ص ع سس 


الأصل كيل على كن علك المّمبة» ول سهد يلس ريع 
بالشّهادات الكثيرة د تر جيتع د م بكثرة 0 الدلآئل . 


وآما المرْع : لفيه صور : 


001 


ِحْدَامَا : أن العلّة مدي أؤلى من القَاصرَة عند الأكترينَ ؛ خلافا لبَمْضٍ 
الشافعية . 


لَنا : أن المتعد : التعَدية تر قائدة » وا و ََ نَهَا متف عَلَبْهًا 3 والقاصرة مدل فيها؛ 
لاطا ا لهأل ؛ كات اش أولى . 
مد 6 اسيل ير وامصصهة 5 0010000 325 
احتَج امُْخَالف بأ التَْدية َرْع الصحة , وَالْفرع لا وى الأصل : 


يا مور قز “لخر كد يدل عل و 


والجواب : لكنه يدل على قوته . ٠‏ 
وانيتها الى مكتاين الى قلا تنه م 
أوْلى » وكَال خَرُونَ : ل يَحْصل به الرجنحان . 
حَجَة الأولين ن : نإ رت ذوعا ؛ كثْرت قوائدما » َكَانَتَ أولى . . 
قن لت : ( إِنّما يكن ذا كثرت قوائدها الشرعية» وكثرة فُروعها ترجع إلى, 
كذرة ما خَلقَ الهتَماى من ذلك التّوع ٠‏ ولس ذلك بأثر شرعى”» : ش 


ألحفوسر 


قلت : كثْرة وجود الفروع ليس بأمر شرعى ؛ لكن الفروع , لما كثُرت رم 
من جَعْلٍ هذا الصف علَّةٌ - كر الأحكام كان أولَى . 

احتج الآخَرون بوجوه : 

ا أولى من أحَصّهمًا . لكان المَملْ عم الخطايين 


أخْصِهمًا 


أولى من أخْصّهمًا 
الثانى : لير صحُة ام فى الأصلل فَلَوَ تَوقَقَتَْ صحتها عَلَى 
التَعْدِية» لَزمْ الدور . 


التَالث : ةوجع إلى كرما لقال الى من لك الع وس 
ذلك بأمر شرعي ؛ بخلاف كثرة الأصول . 


00 مين للبم الخطاين أولى ؛ ؛ أن فيه طَ 


خصهما ‏ وكيس كذلك العمل بِأخَصّهما 
أن الم الث إلى الجي» وجي إخداا وجب طن 
الأخرى + معان طرح ما تقل قائدهأولى . وحن الى والثّالث :ما َعم . 


وثَالتتها العل ذا كانتا مب للحم فى كل الروع . ؛ فَهِى رأجحة على ما 
تبت يلحك فى يض الشروع . 

سب لحان أن ادل على امكنم فى كل التو يج ري الاملة 
الكثيرة ؛ لأ العله مدل عَلَى كل واحد منها . 

وأيضاً لاق عق يوت الحخم فى عل وأحد متك الو يقتدى ةا 
فى البواقى ؛ ضَرورة أن لآ ائل بالقرق , قهذه العله العامة َائمة قم الأدلة 


يففظض 


»ون م لحني عر لواح لوقا كل 
الأول أولى . ش ١‏ 
<< وما الترجيح الراج جم إى اأصل ولع نا يوان تون العلة ير بها 
0 يرد بها المع إلى خلآف جنْسه ؛ مثاله : ٌ 
قياس الحتفية «الحلى؛ عَلَّى «لتبر ؛ أؤلى من قياسه على سائر الأموال . الأن. 
لاسا من يت الجطية هما ون آخر اكلام فى التراجيح . 
« القؤل فى الترجبح بمكان العلة » 

قال القرافى : قوله : ٠‏ طرح ما قلت فائدته أولى ؟ : 1 

تقريره : .أن تقديم العلة القلبلة الفروع يلزم منه ترك العلة الكثيرة الفروع ». 
فلزم هَاهنًا من اعتبار الأخخص اطراح الأعم » واعتبار الأخص فى النصوص , 
لايلزم منه اطراح الأعم ٠‏ بل يبقى معملاً به فيما عدا صور الأحص ء فهذا 


هو المقصود بالفرق . 0 
قوله : « العلة المثبتةُ الحُكْم فى كمال الفُروع راجحة على المثبئة فى 
البعض» : 0 


تقريره : أن العلة الششرعية قذ تشمل جميع صور ذلك الحكم المعلل: بها , 
' كما تقول ': وجوب الزّكاة معلل بشكر النعمة على الأغنياء » وسد خلة 
الفقراء » فلا زكاة إلا وفيها هذان الوصفان . 8 
وأمّا تعليل إباحة الدّم. بالقثْلٍ العمد العدوان » فلم يعم ضور الإباحة, ؛ فإن 
الإباحة تكون بعلة الرّدة ء والرّنا » وترك الصّلاة » ونحو ذلك . : 
فالشاملة لجميع الصور ارجح ؛ لكثرة الفائدة فيها ا 
قوله : له : « دلالة العلة الشتاملة على ثبوت الحكم فى كل واحد من تلك 
الفروع - يقتضى ثبوته فئ البواقى ضرورة آلآ قائل بالفرق »: 


لفقا 


تقريره : أن الحكم إذا ثبت بالعلة الشاملة فى صورة واحدة من صورها » 
فقد ثبت اعتبارها علة شرعية ٠‏ وكل من قال باعتبارها علة شرعيّة قال بثبوتها 
فى جميع تلك الصور التى شملتها تلك العلة » هذا إذا كانت المادّة تساعد 
على ذلك ٠‏ وقد تكون العلة . 

وقال بعض العلماء بإلغائها فى بعض تلك الصّور لفارق رآه ٠‏ فلا تتم هذه 
المقدمة . 

قوله : ١‏ الترجيح بسبب الأصل والفرع هو رد الفرع إلى جنسه » : 

تقريره : أن قياس فرع من فروع الْكاح على فرع من فروع التكاح رجح 
من قياسه على البيع ؛ لاتحاد الجنس . 

وقياس التيمم إلى المرقق على الوضوء أولى من قياسه على القطع فى 
السرقة » فيقتصر على الكوع . بجامع أن النص أطلق فيهما ٠‏ ولم يقيد 
بغاية. ونحو ذلك . 
« سؤال ») 

وقع له فى هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة ٠‏ مع أن القاصرة لا 
قياس فيها ٠‏ ولا تعدية » فكيف يصح أن يقع الترجبح عليها فى باب ترجيح 
1 أحد القياسين على الآخر مع انتفاء أصل القياس ؟ . 

فالسؤال ظاهر » غير أنه مستطرد فى ترجيح العلل من حيث الجملة , 
وأعرض عن ترجيح الأقيسة ٠‏ وأمكن أن يقال : إن الذاكر للعلة القاصرة 
يستدل بعدمها على عدم الكُم فى الفرع المتنازع فيه » ونقيس العدم فى القع 
امتنازع فيه على علمه فى صورة أخرى . ونجمع بعدم العلة القاصرة ٠‏ فيقع 
الترجيح بين القياسين » لكنه يقع التعارض بين تعليل بعدم . وتعليل بوجودء 
لا بين وجود من أحدهما علة قاصرة . 


حفس 


” فائدة » 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » (1) : فى ذلك ثلاثة مذاهب : 
المشهور ترجيح التعدية! ورجح الأستاذ أبو إسحاق القاصرة » وسوى ٠‏ 
بينهما القاضى . 
ولا لمن تسوير الصالة. .+ 
فإن وجدتا فى نص واحد » فذلك ينبنى على تعليل الحكم بعلتين ٠‏ 1ْ 
فإن لم يمنتع اجتماعهما أ فلا معنى للترجيح إلا أن نقول : لا يعلل اللنكم .' 
وحجّة ترجيح المتعدية أن النص يغْنَى عن القاصرة . 
رسكم لجر التامر الباتاية الس 0 
وقال القاضى : الثمرات والآثار بعد صحة العلّة » قال : وهو الاجح: 
عندى . م 
« سؤال ) 
قال اللّفْشوَانَُ : ترجيحه العلة للاكثر فروعا على الاقل - يقتضى ترجيخ . 
التعليل بالمشترك على الفارق » وهو باطل . 0 
«جوابه» 
أن إضافة الحكم للفارق تكون إضافة له » وللمشترك » فلم يلزم إلغاء احد 
المناسبتين ٠‏ والجمع بين المناسبات أولى » بخلاف صورة المسألة فى الكتاب 
يلزم من اعتبار الأقل فروعاً إلغاء الأكثر . 


. )١7"65( ١7958 ينظر البرهان : ؟/‎ )١( 


لكان 


فالإلغاء لما كان لازمآ كان إلغاء القليلة الفروع أولى ؛ فظهر الفرق . 
«.فائدة ») 

قال سيف الدين 2١(‏ : فى ترجيح الأقيسة ترجيحات : 

أحدها : المتفق على عدم النّسخ فى أصله راجح على ما اختلف فى نسخ 
أصله . 

وثانيها : الذي قام دليل خاص على وجوب تعليل جواز القياس عليه مقدم 
على ما ليس كذلك . 

وثالثها : يِقَدّم الحكم الظّنّى الموافق لسنن القياس على الحكم القَطعىّ 
المخالف لسنن القياس . 

ورابعها : يقدم ما حكم أصله قطعى ٠‏ وإن لم يقم دليل خاص على 
وجوب تعليله » وجواز القياس عليه على الظّنَى الذى قام الدليل الخاص فيه 
على ذلك ؛ لبعده عن الخلل يسبب القطع . 

١ 1١ ١ 06 : 

وخامسها : يدم الظنى المنفق على تعليله على القَطْمى الذى لم يتفق على 
تعليله ؛ لأن العلة هى عدة القياس . 

وسادسها : ما دليل أصله أرجح مقدم وإن اختلف فى نسخه على المرجوح 
المتفق على عدم نسخه ؛ لان العلتين فى النسخ تتقابلان » ويبقي رجحان 
الوصف » وكذلك يقدم ما قام دليل خاص على وجوب تعليله » وجوار 
القياس عليه » بخلاف ما اتفق على تعليله ؛ فإنه يقدم عليه لا تقدم . 

وسابعها : يِقَدَمْ ما لم يعدل به عن القياس على المتفق على عدم نسخه ؛ 
لآن طرد القياس فى باب القياس أولى به من عدم النسخ . 


. 375/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


ميفلا 


وكذلك يقدم ما قام دليل خاص على تعليله إذا كان معدولا به عن القياس 
فى القاعدة العامة . ْ 

وثامئها : يقدم المتفق على تعليله » وإن كان معدولا به عن القواغد على . 
الجارى على القواعد » إذا اختلف فى تعليله ؛ لأن الخلل فى التعليل يبطل 
القياس » والمعدول عن قرام لا ييطله . 

وعاشرها : يقدم ما ضابئط حكمة أصله » جامعاً لها مانعاً على ما لا يكون 
كذلك . 

وحادى عشرها : تقدم العلة التى لا تقتضى رفع الحكم التى استنبطت منه 
على ما يقتضى ذلك كما يعلل النهى عَن َب اللّحم بالحيوان بأنا الراه مفسدة , 
المزابنة'» والربًا بين اللحمين ببيع.المجهول بالمعلوم » وإن المراد لأجل .ذلك 
الحيوان الذى يقصد منه اللحم دون التربية » فيخرج الحيوان المقصود للتربية » 
فقد عكرت هذه العلة على.نفسها بالبطلان . 

وثانى عشرها :| يقدام تلات الحاجات الضروريّة على ما هو من أصول 
الحاجات » وإن كان مانعا ؟ لأنه يعطى حكم أصله ومتبوعه . 

وثالث عشرها : تقدم العلة. المقتضية حفظ أصل الدين على غيزها من 
الغمّروريات وغيرها 0 ّْ 
هو دليل علة حكم الأسلاً: اه ٠»‏ تقدم 07007 
وخامس عشرها 3 تقدم العلة الملائمة على الغريب» لأنه أبعد عن الخلا 
ا 0 5 0 صورة نقضها 0 أو 


تلظ 


وسابع عشرها : تقدم الَتَى تَحَلّف عنها حكمها على سبيل الاستثناء على 
التىى تخلف عنها لا لذلك ؛ لقربها للصحة ١‏ ولقلة الخلاف فيها . 


ثامن عشرها :. تقدم العلة التى لا مزاحم لها فى أصلها على التى لها 


مزاحم : 
تاسع عشرها : يقدم ما لا يشير إلى نقيض المطلوب بوجه المناسبة على ما 
يشير إليه .. 


العشرون : تقدم العلة التى يعم مقصودها جميع المكلفين على ما يختص 
مقصودها باحادهم 5 

الحادى والعشرون : يقدم القياس المتأخر فرعه عن أصله على المتقدم فرعه 
على أصله ؛ لبعدد عن الخلاف . هذا آخر كلامه فى 7 الإحكام » ٠‏ وذكر فى 
كتابه المعروف ب ١‏ الترجيحات »© ترجيحات كثيرة نشأت من ضرب بعض هذه 
الوجوه مع بعض فأخذ كل صفة توجب الرجحان مع أخرى من موجبات 
الرجحان » وكل موجب للمرجوحية مع موجب آخر للمرجوحية ٠‏ فيقع 
الترجيح بينهما بما تقدم من التّعاليل المتقدمة » فمن ضبط ما نقلته سهل عليه ما 
تركته » فلا أطول به حتى تحصل السّآمة والملال . 

وقواعد المناسبة والترجيحات كافية عن ذلك . 

« فائدة » 


قال سيف الدين 2١(‏ : من الترجيحات ترجيح الحدود » وذلك من وجوه : 

أحدها : يقَّدّمْ الحد الفصيح للألفاظ الناصة على الغرض من غير مجاز » 
ولا استعارة » ولا اشتراك ولا غرابة » ولا اضطراب » ولا ملازمة على ما لا 
يكون كذلك . 


1/5 ينظر الإحكام‎ )١( 


اللكقرا 


وثانيها : يقدم ما هو أشد تغريفا على الآخر . ' 

وثالثها : يقدم المعبر عنه بالأمور الذاتية على المعرف بالأمور العرضية .. 

ورابعها : يقدم الح الاعم ؛ لكونه متناولاً محدود الآخرز وزيادة ل 
أكثر فائدة » ويحتمل أن يقال : الاخص أولى ؛ لحصول الاتفاقئ على 
مدلوله؛ لأن الزيادة مختلف فيها . ش : 

| وخامسها : يقدم الذى : فيه جميع الذاتيات على الذى فيه بعضها 5 

التمييز . 

وسادسها : بكون أحدهما على وفق النقل السمعى ؛ يقدم على مخالف 
النقل لبعده عن الخلل . 

وسابعها : يقدم الذى طريق اكتسابه أرجح من طريق الآخر . 

وثامنها : يقدم الموافق للوضع اللُغوى » أو الأقرب إليه على ما لا 0 
كذلك ؛ لأن الأصل عدم التغيير . 

وتاسعها : يقدم ما عمل .به أهل المديئة ؟ الخلفاء الراشدون ٠‏ أو جماعة 
من الأمة » أو واحد من المشاهير بالاجتهاد » والعدالة والثقة '. 1 


وعاشرها : يقدم ما يلزم منه تقرير الحظر على ما يلزم منه تقرير الوجوب + 
أو الكراهة » أو الندب ٠.‏ 


حادى عشرها : يقدم المقررٌ للنفى على المقرر للثبوت . 


وثانى عشرها : يم الذى يلزم منه تقرير حكم معقول على ما يلزم من 
حكم غير معقول ؛ لأن المعلل أرجح . 


وثالث عشرها يتنم الى ايازم اخ له الحد , والعقية على ما يلزم نت 
إثباته 


مضا 


رابع عشرها : يقدم ما يلزم منه الحرية » والطلاق على ما يلزم منه الرق 
والطلاق ٠‏ 
قال : وقد يتشحّب من هذه الترجيحات ترجيحات لا نهاية لها بحسب 
القواعد » فيحال ذلك على الناظر فيها ل ل 
وقال فى كتاب ١‏ الترجيحات ؟ : 
خامس عشرها : يقدّم ما هو على الوضع الطبيعى بأن يقدم الحسن فيه على 
المميز على ما لا يكون كذلك . 
سادس عشرها : يقدم المشتمل على الدنيا العامة على ما هو واقع على 
الوضع الطبيعى ؛ لان التعريف به حاصل أكثر . 
سابع عشرها : يقدم الواقع على الوضع الطبيعى على ما هو داخل فيه . 
وثامن عشرها : يقدّم ما لا يلزم منه تخصيص عام » ونحوه على ما يلزم 
منه ذلك . 
« فائدة 6 

قال إمام الحرمين فى البرهان 6 2١(‏ : إذا عضد أحد القياسين قول 
صحابى » إن علمنا مذهب الصحابى حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل» 
فيقدمان على القياس المتفرد » ويختلف هل يسمى ضم الدليل المستقل ترجيحاً 
أم لا ؟ 

وإن قلنا : ليس بحجّة » فهو كقول بعض العلماء ان 
شهد له بمزية فى ذلك الفن » ؛ كقوله عليه السلام : « أفْرَضَكُم ريد () 6 


. )١793( ١7817 ينظر اليرهان : ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (995”) » النسائى فى الفضائل )١78(‏ , وأحمد : 184/7 2 
١‏ »: وابن ماجه )١04(‏ . وابن حبان فى الموارد (18؟7) , الحاكم : 1517/7 ٠‏ 
4/ ”” . والطحاوى فى المشكل : "6١/١‏ , وأبو نعيم : 1137/8 . 


اا 


فير جح على الذهف الطاضى + وكا قزل 21000 ش25 
لوا بين من يَْبى » 007.. فهو اعم من الشهادة لزيد بجزيد الفرض » 
ولعلى - رضى الله عنه - يكونه أقضاهم بحجّة ٠‏ فلا يبعد أن يرجح به 
مجتهد ؛ لاله إن قاله عن توقيف فهو أولى » » أو عن قياس فهو أولى: بفهم 
مقصود الشرع ٠‏ ويجور ألا يترجح عند مجتهد . ٠‏ 

١"‏ التو ريم مضنا يول السحاى ميد ووعتاك لني 
أبو إسحاق فى 3 اللمع » ! 

وثانيها : قال إمام الحرمين فى « البرهان » (5) لعفن انين 1 
كانت إحدى العلتين محسوسة ؛ والاخرى حكم قدم 0 
قطعيا وهذا باطل عندنا ؛ لأن الحكم عندتا مقطوع ٠‏ وهذا الترجيح باطل . 
وثالثها : قال إمام الحرمين فى'« البرهان » 257 : [قال بعض الجدليين] (20: 
إذا كانت إحدى العلتين تعم الإحوال » كتعليل منع بيع الكلب بالنجاسة» : 
وحل البيع بالانتفاع به فى الصيد . 

فقيل : يقدم ما يعم [الاصول](5) قال 50 
معنى فقهىّ ٠‏ ولكنّه منقوض . والشبه المطرد مقدم على المعنى المخيل المنتقض . 

ورابعها : قال الغزالى فى « المستصفى »© 297 : إذا وافق القياس" خبر؟ ! 
مرسلاً » أو مردودا عند القَائسينَ » لكن قال به بعض العلماء » فهو مرجح . 
بشرط ألا يقطع ببطلان مذهب المخالف » » بل يراه فى محل الاجتهاد . 


. تقدم‎ )١( 

(0) ينظر البرهان : 1791/15 (1108) . 
(5) فى | : المحسوس .0+ 701 

(5) ينظر البرهان : )١509( ١791/7‏ . 
:(6) سقط من 1 . 

. فى أ : الأحوال‎ )١( 

(0) ينظر المستصفى : 7 


امكنرا 


'وخامسها : قال الغزالى فى « المستصفى 8 2١(‏ : إذا كانت إحدى العلتين 
ا ين 

إن رد الحكم إلى الحكم أولى ٠‏ حتى أن تعليل تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من 

تعليله بالتمييز والعقلٍ » وتعليله بالتكليف أولّى من تعليله بالإنسانية . 

قال : وهي من أكثر الترجيحات الضعيفة . 

وسادسها : قال الغزالى فى ١‏ المنتصفى » 257 : كون أحدهما سبيا » أو 

مثبتآا للسبب ‏ كجعل الزّنا والسّرقة موجبا للحدّ ‏ أولى من جعل أخخذ مال 

الغرٍ على سبيل الخفية علّة ٠‏ ومن جعل إيلاج الفرج فى الفرج علّة حنّى 

يتعدّى إلى النباش واللائط ؛ لأن تلك العلة استندت إلى الاسم الذى ظهر 

الحكم به. 

وسابعها : العلة التى لا تخصص ٠.‏ [وتوافق] 7 العموم مقدمة على ما 

تخصصه ٠‏ كما فى قوله تعالى :9 أو لامسسئم الّسَاء © [ النساء 4 ] 
فعلة توافق العموم أولى من العلة التى تقتضى إخراج المحرم والصغيرة . 
وقيل : الخصص أولى ؛ لأنها عرفت ما لم تعرفه الأخرى . 

قال : وهو ضعيف ؛ لان السلامة عن المعارض أولى . 

وثامنها : قال الغزالى فى ٠‏ المستصفى » 47 : ورجّح علة توجب حكما 

أخفْ ؛ لأن الشريعة خفيفة سهلة » ورجّح آخرون موجبة الأشق ؛ لأنّ 

التكليف شاق . 

قال : وهذه ترجيحات ضعيفة . 


. 201/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. 101/72 : ينظر المستصفى‎ )9( 
. فى أ : وموافق‎ )©9 

(5) ينظر المستصفى : 2085/7 . 


. الكلام مف الاجتهاد ئ 
قَالَ الرازى طلا ايه اا ملحيل القد بد مط ش 
الاجتهاد . ١‏ 


الركن الأول فى الاجتهاد. 

وَهوَ فى اللَمَّة عبار : عن اسستقرا اغ ومع فى أ فل كن قل : استفرع 
وسسعَهُ فى حَمْل التقِيل » ولا َال : استفرع ومع فى حمل القّوَأة» وما فى 
عرف الققّهاء ‏ فهو : ٠‏ اسنطراغٌ الوّسئم فى الت فيما لا يلحَقهُ في لوم امع 
استفراغ الوملع فيه » . 

وَهَذَا سبيل مُسائل الفروع ولك مس هذ الئل سل الاتهادء 
اتا فيها مهد ولي هذا حال الأول . ْ 
قال القرافى : قلت : فرقت: الغرب بين الجَهّد اند اقبت لفسا 
فبالفتح : استفراغ الوسع ٠‏ واستيفاء القدرة فى السعى » وبالضم : الطّاقة . ' 
قال صاحب ١‏ امجمل *  :‏ الجَهْد : بالفتح » الشقة » يقال : جَهكات » 
نفسى ء وأجهدت . وبالضّم : الطّاقةٌ 29 . ْ 
قال الله - تعالى : ١‏ وَالّذين لا يَحِدُونَ إلا جَهْدهُمْ 4 1 التوية ا 
وه التاء » فى لسان العرب فى ( اجتهد © لفرط امعاناة » وهى تدل أبداً على 
الى الخ احج وبال ديد لج نحو الج لزنو قي 16 
و«اكتسب ؛ هو أبلغ من «كسب »؛ لأجل التاء 29 . 


(1) ينظر المجمل : ٠ 454/1١‏ 438 . 
() والاجتهاد: افتعال من: الجهد ٠‏ وهو المشقة ٠‏ وهو الطاقة ٠»‏ ويلزم من ذلك أن - 


لكقرا 


قوله : ٠‏ فى عرف المَُقَهَاِ : استفراغ الوسع فى النْظَرِ » فيما لا يلحقه فيه 
لوم » مع استفراغ الوسع فيه » : 

تقريره : أن الضمير فى قوله : 3 فيما لا يلحق فيه » : 

إن أعدناه : على « استفراغ الوسع © فيكون : معنأه : أن الاجتهاد ليس 
يأثم فاعله » وهو صحيح ؛ لأن الواجب لا م فيه » ويشمل كلامه المندوب 
من الاجتهاد » وامباح ؛ فإن المجتهد قد لا يتعين عليه الاجتهاد » فندب إليه » 
أو يعارضه مصلحة مساوية » فيباح له ؛ لأن الحكم عند التساوى التَخيير » 
والإباحة والقَدرِ المشترك بين الجميع عدم اللّوم الشرعى . 


- يختص هذا الاسم بما فيه مشقة ؛ لتخرج عنه الأمور الضرورية التى تدرك ضرورة من 
الشرع ؛ إذ لا مشقة فى تحصيلها » ولا شك أن ذلك من الاحكام الشرعية ٠»‏ وفى 
الاصطلاح : بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط . فقولنا : «بذلة 
أى بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم فى التقصير . 

وخرج ب : الشرعى ؛ اللغوى والعقلى والحسى ٠»‏ فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا » 
وكذلك الباذل وسعه فى نيل حكم شرعى علمى ٠»‏ وإن كان قد يسمى عند المتكلمين 
مجتهداً . 

وإنما قلنا : « بطريق الاستنباط » ؛ ليخرج بذلك بذل الوسع فى نيل تلك الأحكام 
من النصوص ظاهراً » أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من 
الكتب ٠‏ فإنه وإن سمى اجتهادآ فهو لغة لا اصطلاحآ » وسبق فى أول القياس تأويل 
قول الشافعى : ١‏ القياس والاجتهاد بمعنى » ٠‏ وقيل : طلب الصواب بالامارات الدالة 
عليه . قال ابن السمعانى : وهو أليق بكلام الفقهاء . 

وقال أبو بكر الرازى : اسم الاجتهاد يقع فى الشرع على ثلاثة معان : أحدها - 
القياس الشرعى ؛ لان العلة لا لم تكن موجبة الحكم لجوار وجودها خالية منه لم 
يوجب ذلك العلم بالمطلوب ٠‏ فلذلك كان طريقه الاجتهاد . 

والثانى : ما يغلب فى الظن من غير علة » كالاجتهاد فى المياه » والوقت ٠‏ والقبلة 
وتقويم المتلفات » وجزاء الصيد » ومهر المثل ٠‏ والمتعة » والنفقة » وغير ذلك . 

والثالث - الاستدلال بالأصول . 

ينظر البحر المحيط : ١91//5‏ . 


مضنا 


وإن أعدنا الضمير على إلفظ ١‏ ما ١‏ : وهو المجتهد فيه » فالاجتهاد قذ يقع ' 
فى الواجب. والمندوب » إوالمبّاح » والمكروه ٠‏ والاربعة. اشتركت. فى ' عدم 
اللوم» وأما المحرم ففيه اللّوم . ' 1 

فيكون الضمير - على هذا التقدير. - يوجب خللاً فى الحد - بكونه يُصيّره 
غير جامع ». مع أن عوده على لفظ ١‏ ما » هو الظاهر من كلامه ‏ فيكون - 
على هذا - ظاهر كلامه البُطلان » وعبارة الجماعة أحسن . 

قال الَريَْى 2١(‏ : 7 هو بذل الجهد فى تعرف الاحكام الفروعية التئ هى 
مَجَارى الظنون 6 ٠‏ فلهذا لا يُسَمّى الناظر فى الأصول مجتهداً » فهذا كلام 
لا يرد عليه ذلك السؤال:» ويوجب سؤالا على المصنف من جهة أن حله : 
تمن ول الاجتهاد فى الأصلت فين بخن + ولسي بهو مقصوذا قرفا و 
وهو إنما تعرض لبيان الاجتهاد فى العرف . ْ 

ويندرج أيضآ فى حد المصنف الاجتهاد فى -قيّمٍ الخلفات » ا الجنايات » 
والأوانى » والغياب فى الطهارة ؛ وفى الكعبة فى تعيين أحد الجهات ٠‏ وأتعيين ', 
لوج من بين الاكفاء » وغيرهم فى الزوجات ٠‏ ونعيين تليقة » أو قاض  »‏ 
أو غير ذلك من أرباب الولايات ؛. وفنون التصرفات » وكل. ذلك لا يُسمى 
الناظر فيه مجتهداً بالوضغع | العرفى الفقهى الذى تعرض المصنف لتحديدة؛ بل 
بالوضع اللغوى . 

وكلام التبريزى يرد 0 بعضها ؛ لأن الاوانى » والثياث » والائمة 2 
والتواب للحكم » وغيره » وقيم الْدلَفَات ترد عليه ؛ لأنها أحكام فرعية :. 


قف 


وقال سيف الدّين (25: :. ٠‏ هو استفراغ الومنْع فى طلب الظن بشىء من 


(1).ينظر التنقيح : (ق/5ه2١1).‏ 
(؟) ينظر الإحكام : 1411/4 . 


لاما 


الاحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه » فقولنا: « 
فى طلب الظن » ليخرج القطعية . 
وقولنا : ؛ الشرعية » ليخرج المعقولات والمحسوسات وغيرها . 
وقولنا : « بحيث يحس من النفس العجرٌ عن المزيد فيه » . 
ليخرج المقصر ؛ فإنه لا يعد فى عرف الأصوليين اجتهاداً . 
قلت : هذا القيد الأخير » يكفى عنه القيد الأول » وهو استفراغ الوسع 
فإن المقصد غير مستفرغ . 
ويرد عليه ما ورد على التبريزى ٠‏ 
وقال العَرَالى فى « المستصفى » )١(‏ : « هو بذل الجهد فى طُلَبٍ العلم فى 
الأحكام الشرعية » . 
قلت : إن أراد بالعلم العلّم الحاصل من الإجماع بأنه ما أدى إليه اجتهاده؛ 
فهو حكم الله فى حقه » وحق من قلده ٠‏ إذا قام سببه » كما تقرر أول 
الكتاب ٠‏ فهذا العلم هو متقرر فى الشريعة لكل مجتهد لا يتأتى طلبه 
لتقريره؛ بل الَطْنُوبٍ ما هو شرط فى حصوله » وهو التَاصل بعد الاجتهاد 
التام من ظنء أو علم حتى يحكم الإجماع حيئئل . ١‏ 
وقد يقول العَزَالى : السَّعى فى تحصيل الوسيلة سعى فى تحصيل الَقصد » 
فطلب شرط العلم الإجماعى سعى فى ذلك العلم . وعلى هذا فليس بينه 
وبين سيف الدين خلاف ؛ بل مقصود سيف الدين : الوسيلة » ومقصود 
الغزالى: القصد . 
ثم إن الاقتصار على الظّن لا سبيل إليه ؛ فإن المجتهد يطلب أحد الأمرين 
فأيهما ظفر به أفتى به . 
فتقيبده بالظن يقتضى عدم الجميع » فيبطل » فالذى أراه أنه « بذل الوسع 
فى الأحكام الفروعية الكلية عنمن حصلت له شرائط الاجتهاد . 


, ينظر المستصفى : ؟/3”60‎ )١( 


فض 


فقولنا : ١‏ الفروعية »الإخراج الأصلين . 1 

« والكلية » لإخراج قَيّمٍ المتلفات وما ذكر معها ؛ فإنها أمور جزائية لا 
تتعدى تلك الصور المعينة » بخلاف الفتاوى ؛ فإنها عامة على الخَلْق إلى يوم 
القيامة . : 


والقيد الآخر : ليخرج اجتهاد العام » وتحوه . 


مز فت 


لكض 


2 عراس وم 
الركن الثانى فى المجتهد 7) 
َال الرازى : وفيه مَسَائل : 
ماله قَالَ الشسافعى - رض الله عن - : يوز أن يَكُونَ في أحَكَام الرسول 6د 


522218 م ميم ايوس ع سعد اير 


ما صدر عن الاجتهاد ومو قو أبى يُوسف- رَحمَه الله - . 


5 وهو البالغ العافل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها‎ )١( 

ينظر البحر المحيط : ١99/5‏ . 

(1) أجمعوا على أنه كان يجور لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 
الحروب ونحوها » وقد فعلوا ذلك ٠»‏ كما قال سليم » وكذلك ابن حزم ء ومثّله بإرادة 
النبى ‏ عليه السلام - أن يصالح غطفان على ثلث ثمار ١‏ المدينة » » فهذا مباح ؛ لآن 
لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبّوا . وكذلك قوله فى تلقيح ثمار المديئة ؛ لأنه يباح 
للمرء أن يلقح نخله وأن يتركها » قال : وقد أخبرنى بعضهم أنه ترك ثماره سنين دون 
تدبير » فاستغنى عنه ١‏ انتهى . 

فاما اجتهادهم فى أمر الشرع » فاختلفوا أنه هل كان لهم أن يجتهدوا فيما لا نص 
فيه ؟ على مذاهب . 

الأول - ليس لهم ذلك ؛ لقدرتهم على النص ٠‏ بنزول الوحى » وقد قال تعالى : 
ظه إن هو إلا وحى يوحى 4 1[ النجم : 4 1ء والضمير عائد على الثطق » وحكاه 
الاستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأى . وقال القاضى ذ فى ١‏ التقريب 5 : كل من نفى 
القياس أحال تعبّده وك به . 

وهو ظاهر اختيار ابن حزم » واحتج بانه يك كان إذا سئل يننظر الوحى ويقول : ما 
أنزل على فى هذا الشىء » ذكر ذلك فى حديث ركاة الحُمر » وميراث البنين مع الزوج 
والعمة . قال : ولنا : أخذه عليه السلام الفداء ثم نزل عتابه عليه » فلا ينكر أن يفعل 
عليه الصلاة والسلام ما لم يتقدم نهى ربه ‏ تعالى - فيه » إلا أنه لا يترك بل لا بلا من 

ثم قيل : هو ممتنع عقلاً » حكاه إمام الحرمين فى ١‏ التلخيص ؛ » وذهب أبو على 
وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبداً به » وتوقف فيه كثيرون » منهم الرازى ٠.‏ - 


لتخارا 


- واللذهب الثانى » وعليه الجمهور » وهو ظاهر مذهب الشافعى . - كما قالة ! 
الماوردى وسليم - ومذهب أحمد . وأكثر الألكية - منهم القاضى عبد الوهاب ‏ 
والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين والقاضى فى ١‏ التقريب © : أنه يجوز 
لنبينا وغيره من الأنبياء عليهم السلام ذلك ٠‏ وأوما إليه الشافعى فى« الرسالة » ؛ لان 
الله تعالى خاطب نبيه كما خاطب عباده » وضرب له الأمثال ٠‏ وأمره بالتدبر والاعتبارء 
وهو أجل المتفكرين فى آيات الله » وأعظم المعتبرين بها » وآما قوله تعالى : # إن هو 
إلا وحى يوحى 4 [ النجم :4 آء فالمراد به القرآن ؛ لأنهم قالوا : إنما يعلمه بشرء 
سلمنا أن الضمير للنطق ٠‏ ولا يلزم منه ما ذكرتم ؛ لان الاجتهاد الشرعى ماذون فيه , 
والدليل عليه فى الآراء والحروب كثيز ثير » كقتله النضر ونحوه فى الأمور التى تحر فيها 
وا لع اجو وأا لسكا لل ال م » فإذا جاز 
لغيره الذى هو عَرضةٌ للخطا ‏ ؛ فلان يجور للكامل أولى » ولأن العمل بالاجتهاد أشق 
من العمل باليقين فيكون أكثر ثواباً . 1 
والثالثك: : الوقف عن القطع بشىء من ذلك » خوارة كلب ورف الصوري في خانم : 
الرسالة » أنه مذهب الشافعى ؛ ؟ لأنه حكى الأقوال ولم يختر شيئاً ٠»‏ فقال : ها سن 
رسول الله وي مما ليس فيه نض كبتات .. اختلفوا فيه : فمنهم من قال : جمل الله له ' 
ذلك ؟ ؟ لعلمه بتوفيقه ٠.‏ ومنهم: من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب ٠‏ . 
ومنهم. من قال : بل جاءته رسالة الله فائبت سنته بفرض الله » ومنهم من قال : :ألقى 
فى روعه كل ما سن ( انتهى ) . لكنه قال بعد هذا ء فى باب الناسخ والمنسوخ : قال 
بعض أهل العلم : وفى قوله تعالى : « ما يكون لى أن أبدكه من تلقاء تفنى » ! 
اعت ١‏ 53 1« ذلالة على إل ال بل لوف اك يوون ل فاه ع مرو يا 
لم يتزل به كتابآ . قال : قيل فى قوله تعالى : 8 يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 1 الرعد: 
39 ] : يمحو فرض ما يشاء + ويثبت تسن ايه 
قيل. ( انتهى » : 1 
وحكى المأوردى. فى المسألة ثلاثة أوجه لاصحابنا ٠‏ ( ثالئها ) . واختاره .فى كتاب 
القضاء : التفصيل بين أن يكون ذلك الحكم مما يشارك فيه الأمة » كتحريم الكلام فى 
الصلاة . والجمع بين الأختين ٠‏ فليس له أن يجتهد 00 
نفسه ٠‏ وين الأ يشاركهم فيه ؛ كمنع توريث القاتل وحد الشارب . 3 


لون 


ااي يز و فوا حي حامق كط تاليف قا لوز واي وأا هجا و جو وه ا وال قاع ف باع ل لوم لا ا 


-2 وقيل : يجوز لنبينا دون غيره . 
وأما وقوعه - فاختلفوا فيه على أربعة مذاهب : 
- فذهب الجمهور إلى وقوعه مطلقاً » ومنهم الآمدى وابن الحاجب . قال الماوردى : 
وتدل عليه قصة سليمان وداود ٠‏ وقوله لعمر  :‏ أرآيت لو تمضمضت ؛ » وقول العباس 
له : إلا الإذخر ققال  :‏ إلا الإذخر )ء قلو كان بالوحى لا تأخر الاسخناء . 
- ومنهم من أنكر وقوعه مطلقاً . 
- ومنهم من فصل فقال : كان لا يجتهد فى القواعد ء وكان يجتهد فى الفروع ٠‏ 
كقوله : : آرأيت لو تمضمضت ؛ » واختاره فى ١‏ المنخول ؟ . 
- ومنهم من توقّف . واختاره القاضى ١‏ فقال فى ١‏ المستصفى » : وهو الأصح ؛ 
فإنه لم يثبت فيه قاطع » والمتكرون للوقوع قالوا : السنة كلها وحى ولكنه لا يتلى » 
والقرآن وحى يتلى . وفى السنن أن النبى كلل قال : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله 
معه»ء وفى حديث الذى سأله عن العمرة » فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحى ثم 
سرّى عنه ٠»‏ فقال : ٠‏ اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك 6 » وهو حديث صحيح؛ 
وهو دليل قطعى على أن السسّة كانت تنزل كما ينزل القرآن . وهو أخذ نزول الوحى 
وأعظمها وصرح الشاقعى رحمه الله فى الرسالة ؛ بأن السنة منزلة كالقرآن ٠‏ وفى 
الحديث : ١‏ بلغوا عنى ولو آية ؛ . 
والمسألة متجاذبة » وليّس فيها كثير فائدة ؛ فإنه على كل حال يجب الأخذ بها 
وطاعتها كالقرآن » ومن أقوى آدلة القائلين بالوقوع قوله  :‏ إلا الأذخر » عقيب مأ قيل 
له : إلا الإذخر ء ونحو ذلك . وليس قاطعا ؛ لاحتمال أن يكون أوحى إليه فى تلك 
اللحظة . 
وادعى المصئف فى أن محل الخلاف فى الفتاوى ٠‏ وأن الأقضية يجوز فيها بلا نزاع » 
وفيه نظر ء لما سيأتى . 
وقال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد © : إن أريد باجتهاد النبى يكِعِ الاستدلال بالتصرص 
على مراد الله ٠‏ فذلك جائز قطعآ . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية ٠‏ فإن 
كان أخبار آحاد فلا يتأتى منه عليه السلام » وإن كانت أمارات مستنبطة - وهى التى 
يجمع بها بين الاصل والفرع ‏ فهر موضع الخلاف فى أنه هل كان يجور له أن يتعبد به 
عليه ؟ والصحيح جوازه . 
ينظر : البحر المحيط : 73١/ - 5١4/5‏ . 


نالخارا 


وقال أب على وأو هاشم فقا قراف : كان لَه أن 


> وس ام و 


نهد فى الب » ولا في احكا الذي » »وتوف أ امون بى 
ذلك . 


أمَا ُو ققد احتَجُوا بأمور : 

أحدهًا : عموم قله على : 9 تَعتبروا يا أولي الآنصار 4 [ الحَدر: 1 ] 
وكان - - عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام على النّاس بصيرة , وترم هم اطلآعا عَلَى 
شرائط القياس , وما يجب ويجوز فيهًا 20010 
الم على دخُول َيه »فلا أل من مساو ؛ فيكو رجا نت الآ كان 


مأمُو قياس » فَكَانَ قاعلا لَه ولا دح في عصمته . 
وتنا ا 0 ٠‏ 


ضرةه ل > 1 


أو حُصول ذلك الوصف فى صورة أخْرَى - قلا بد أن يظن أن 
0 
مقتضيّات بدائه العقول ؛ علَى ما كرتا فى «كتّاب القيّاس ' وهذا يقتضي أن 
يَجبْعَليه العمل بالقياس . ْ ش 
تاها : أن العَمَلَ بالاجتهاد شق من العمل بالنّص مكو قرت ؛ لقوله ٠.‏ 


0 5_6 


عليه لصلاة والسّلام - ٠‏ نض العبَادات م ؛ أى : : أشقهًا ؛ ؛ ولو لم 


يَعمَل الرسول لالصلا والسلام- بالإجهاد »سم أنه موابه بك كانت | 


م ماس 


الم أفْضل منْهُ في هذا اباب ب ونه غير جائز . 


َإنْ قلت ٠‏ قيضي ألا مَل ُو كل إلا بالاتهاد » إن لك 
َفْضْل » : 


لون 


وأيْضا : فَإنمَا يجب انْصافُهُ بهذا الٌصب لَوْلَم يَجد مَنْصبا على مه ؛ لكه 
س0 يسدر لكام ونيا وهذا الْصب على من الاجتهاد» . 


اس اس 


: الجواب عن الل :أن لك غير مكن ؛ لآنَ الْعَملَ بالاجتهاد مشروط 
ل ٠‏ وَإذًا كان كذك» تعر اَم في كل ارزع 


بالاجتهاد . 
2 9 هوم ووس سا ءرما هوت دم تي 
وعن الثاني : أن الوحي » إن كان أعْلّى درجة من الاجتهاد , لكن ليس فيه 


مو 


تحمل لق في اسنتذراك اكلم ٠‏ ولا يَظهر فيه أل دقّة الخاطر » وجَودة 
موه يله ردك مع 00 


الفَريحة . وإذَا كَانَ هذا توعا مفردا من القضيلة لم يجرْ خلو الرسول عنه 
بالكلية . 


اد سص #د سم 


ورابعها : قله عي الصلاة والسلام ‏ : ٠‏ الْعَماء ور اآنياء » وهذا 
وا موا 0 الى سام 


وجب اه تبت لَه دَرَجَة الاجتهاد ؛ ليرئوه عنه ؛ ! إْلَوْنبت لهم ذلك ابتداء لم 
وام سوير 3 
ونوا ورين عنهُ. 


َإِنْ قلت : « رد به في إثبّات أرْكَان الشرع : 


ميق 


قت :نه تيد من غَير ليل . 


وَخَامسُها :أب الس ماف إلى لول يق وكو كلل لشي 
مي للك الإضّاقة ميد َائدة» كما أن الشافمئ - رضي الله عنه - إذَا لبت 
حم بلص ااه الجلي' لي لامَقر في لب إى اجنهاد لايق :"إن 


- ابجع سل عم و 


َلك مَدْهَبْ الشسافعي ؛ فلا يقال : مدهب الشافعي - رضي الله عنه وجوب 
الصلوات الس » وآنا الذي يبه بضرب من اجتهاد » َه يضاف إل . 


معد م 
0 


تَكَذَا ها هنا . 


ينخس 


م 


الاش اسل القن الى اذ ارون أنه اجتهد في أخذ 
الفداء عن أسارى بذر »با كسمه في تلك لحل » ولك 28 


أحدها : موه الى :وما طمن الى 16 الم 00 
وثانيها : أن بض الصّحابَة جم في نل ْلَه وال" :'إذ هذا بوي 
الى » لسن والطاعة» وإلا يس هو يمل مكيدة» لهذا حلى جوكز 


مام يرل ملعم مس ساي 6 سرعم اس 


رجه في اجتهاده ‏ ولا تجوز مرا سه في أحتكمٍ الرع هه 


َه 8 الاجتهاء ل ميد إل لظ وال عليه ه الصلاةٌ والسّلام؛ كَانَ درا 
على َل من الوح » وَالقَادرلَى تَخصيل العلم لوده الإ لظن 


000 ا ليو ممه 3 سوه سس دم 


كالعاين للقبلة ؛ لأيجوز له لَه أن ن يغمض عيتيه » ويجتهد فيها . 
دع وم ءا 


ورابعها : أن مخالقه - - عَلَيْه الصلاة والسّلام - في الحكم بعد ؛ لقوله تَعَالَى : 
انلا ورك لا امون حى يمول فيا ريه 4[ للا :4 
وامُخالف في هذه المسائلٍ الشرعية لا يكم ؛ اي 
6 جر وَاحد؛ وجب للأجر ل يمكن تكفير 0 


للا 


وَحَاسها لإ .قن وك في رمن لقم 
الشرعيّة عَلَى ل م ا 


الاجتهاد كانت مون له عند ووم الوائمة لبي م أ نزِلَ عليه فيها وحي + 


م مي دو 2 000 


كاد مأمُورا بالاجتهاد ‏ فكان ينغي ألا يتوقف إلى مول الوحي + 1ك نه توقاف كما 
ل ١‏ 


واوا 


وَسَادسَها لَوْ جَارَلَهُ الاجتهَاُ , لَجَارَ لجبريل - عَلَْه السّلام - وحيتكل لآ 


م 


يعرف ؛ أن هذا لشم الي جاء به إلى محمد قل من نص اف َعَلَى ورين 
اجتهاد جبريل ‏ عَلَيْهِ السلام - . 

والجواب عن الأول : 

أن لله تَمَالَى» مَتَى قَالَ لَه : « مهما ظَنْتَ كذَا» فَاعلّم أن حكمي كذا » فا هنا 


العَملَ لظ عمل بالوحي لآ بالهوى 
وعن الثاني أنه يدل علَى جواز مرَاجَعَنه في الآراء وَالحرُوب . والأحكام 


نلك 8 ناكف ران عا و انرا لتاق 


ولّم يكن متمكناً متمَكُنا من مَعِْقَّ الحكم بالنص . 
وَحَن الرابع : أنه لا يمتَنع أن يقَالَ : الحكم . ون كَانَ مَظئُونا أولا :إلا أنه 


5 


َه لس وان الى به جبّ طبه كنل في اتام 
الصادر عَن الاجتهاد . 
وعن عن الخامس 6 العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص ء 0 


لا مك29 مسي 0 


فلعله - هالصلا والسلام - كان يصب مدا ما يَف به أن اله تَعالّى ‏ لآ 
وا 


وَعَنِ السادس : نلك الاخحمال مَدُْوم بالإجماع . 
م 2 طعي _ اده اا وا عه .دوا د اقم 5 
مَسْالَةٌ : ا ونا لَه صَلّى ال َيِه سالاد » الح عدن َه ا 
معدم 1 لود 8 


يحور أن يُخطىة . 


لق 


ىه ع 


00 تيح لا : 


هه ع سور ا 


د با 1 58 رم م 
[المْسَاءٌ : 0 ] فَلَو جَارَ علي الحطأء لكا مأمو رين بالخطاء وذلك ينافي عَوَ 


حي المَالف بقوله تمل : 9 عا الله نك ؛ لم أذنت لَهُمْ 4 1 الي اتوي : 
*1) هيل ل أشنا عاق وقل الى بي :الى بثر» . 


«لولاكتاب من اله بق سكم فيما ذم عاب باعَظيمٌ 4 1 الأثقال :8 ] 
قَقَالَ - عليه الصلاةٌ والسلام - : ٠‏ لو َل عذَابِ من الله ء ما تجا إلا ازه. 


عه لنرة له 


الطاب » وَهَذا يدل على أله أخطا في أخذ الفداء » ولأنّهتََى قال : ْةقَلَإِنما 
نا مشر طكُ» [ الهف . لزاوع لما جار الخطأ على خيره. جا أيضا عليه 


2 و" اط 2 هه ارد ل له الوء 
ولأن النبي به قال ١:‏ إنكُم تَخقَصمُون لدي" ولع ل بَعْضَكُم الح بحبيته من 
ال ال سكف كم فيو كه دك وي ته 
غيره » من قَضبْت له بشسيء من حق أخيه » قلا يَأخْدنه إن أنْطّع له قطعة من 
مومه عا وي 


انار » فلل بج أن يقضي لأحد إلا بحت » لم يكل هذاء ولاه يجوز أن 


سرس ام 
وس م وموم 


يط في أفعاله» يجوز أن يغاط في أثوةله ؛ كمَيْره من مهدي . 
والججواب عن هذه الوجوه مَكُور في الكتاب الذي صِتفْتاه في ٠‏ عصمة 
الأنياء » فَلاقَائدة في الإادة . 00 
مسألة : اكد تفقوا علَى جواز الاجتهاد بعْدَ رَسُول الله يكل دما في زمَان الررسول 
َال واسلام نا وض فيد ليل الفا ١‏ نالفي الله . 
ثم عون : المجتهد : إِما أن يكون بحضرة الرسول - - عليه الصّلاةٌ وَالسّلام - أو 
يكو غائبا نه :نإ تعره »فود ْهُبالأهاد طقلا 9 ا 


مع 


1 بول الرسول - عليه الصّلاةٌ والسلام ‏ لَه : لَقَد أوحي إِلَي بأنّكّ 


مور بآن تَجتّهد » أو مأمور بأن تَعْملَ على وق ظَنك ). 


وَمنْهُم منْ أحَالهُ قلا » واحتج عليه : بن الاجتهاد في مَمْرِضٍ الخَطا . 


وان آم مه وسو اسيل امَف مع لَرة على سوك اسل الآمن 


و وس اس سمو ص سا مس 


وجوابه : أن الشرع لَمَا قَال لَه : ١‏ أنْت مَأمُورٌ بأن تَجتَهِد . وتَعْمل على وَفْق 
ظَنَكَ » كَانَآمنآ من الَلّط ؛ ؛ لبد الاجتهاد » يكو آتيآ ما أمرّبه . 


وم يا هنك ممه 


وأما وقُوع التعبد به » فَمنَعَه أبو علي وأبو ها شمء وأجازه قَوْم بشترْط الإذن » 
وتوف فيه الأكترون . 5 
وس تاس ل اس سوسس 


احتج ال مانعون بوجهين : 
الأول : أن الصحابة » لو اجتَهَدوا فى عصره» كما اجتهدوا بَعْده» لنقل ؛ كما 


اماس برهو موسي 


تقل اجتهادهم بعده . 
الثاني : أن الصحابة كانت تفوّع في الحوادث إِلَى الرسو ل كله . ولو كانوا 
مَأمُورين بالاجتهاد » لما َرِعوا إِليْه . 
2 > يف دوق اهز اج “فقن و 
واحتج القائلون بالوقوع ب بأمور : 


الأول : أنه - عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - حَكم سعد بن معاذ في يني ُريظة » 
ب ره - عَلَيْهِ الصلاةٌ والسّلام ‏ : « لد 


اسه 


2 5م امس ع وم هه 0 
الثاني : أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال لمَمْرِو بن العَاصٍ ؛ وعقيّة بْنِ عامر 


م7 


الجهني» لَمَا أمَرَهُمًا ا يَحَكمًا , 2-82 بن حخصمين : « إن ص ا كنا م 


حستات ‏ وإ الخائماء كما َس واحدة» . 


50 


الّالث : أنه عله صلا والسلام كان ُو بالَّاورة ‏ لقوله الى ؛ 
«وَشَاورْهُمْ في لآم 4 1 آل عمران 1٠69:‏ ] ولا نَائدة في ذلك إلا جواز 
الحكم على حَسب اجتهادهم . 


والجواب عن الأول : لهل اهادم في حضلرَة ارول يك » فلم يقل ؛ 


وأيْضاً قلق سد ماو وا نامز . 
لمك الى 


وَعَنِ الثاني لعلّهُم َرِعُوا ا ل الود 


َرَكُوه ؛ لصعوبته » وسهولة وجدان اص" . 


د قء سلطا دو عدن و بلعم مادم قا فاءناك 
عن الثَالث : وهو خبر سعد وعمرو أنه حبر وَاحد ؛ فلا يجوز التمسك به 
إلأفى سه َي وعد الك لت لها لصم" 


وَعن الرابع : أن لك في الحروب وَمَصالح الدنياء لافى أحكام شرع . 
وما القائب عن حَضرة الرسول علي الصلاةٌ والسلام - - فلا شك في جوز 


000000 


أأيي أت بالاجهاد اتروع ٠‏ تيو الولت . 


ساسم 
وم و 


وأما وُوع التمبد به َال به كرون ؛ والاعتماد فيه على حبر معاو . 


ماله في شرائط امجتهد : 
الم : أن شرط الاججتهاد أن يكون مكلف بحَيث يمكثه الاسنتدلآل بالد ار 


ماس 0 


0 


الشرعية على الأحْكَامٍ » وهذه الك مشروطة بور : 


مم 


أحدما : أن يَكُونَ عارذ بمقتضى اللّفظ معنا ؛ لأنّهُ َم يَكْنْ ذلك لم 
يمه 4 عون بر« لس مس جم ميس عله 5-00 ع يي “ته 
يفهم منه نينا وم ا اذ يهم لغة » وعرفاً » وشرعاً وجب أن 
يَنرفالثمَة» والألقاظ العرفية والش” 


كل ينايز عر معو . الزن بل 1 
جر أو ما يفتضيه مع قربنة » إن وجدت ممه قربئة» انه لاك لما 


حصل الوثوق بخطابه ؛ لجواز أن يكُونَ عتى به غير ظاهره » مع اهل ييه . 
قَالت المْترِلَة : ولك إِنمًا طرق بحئمة الل أو بعضمته . والحكم 


بحكمة لله تَعاى ميتي على العلم أنه تعَالى الم ب ببح القبيح » وعالم بغتاه نه . 


اسم مس 


وَآمًا أصحاينًا فَإنهُم َانُوا : الشيء » وإ كان جَائر الوقوع قطعآء لكته قد 


ل أنه لابقع » فَِنانُجوْرُ اُقالآب ماء جيحون دما واثقلاب البجدران مَعبا» 
ول الإنسآن لآم لابين مة واحدة» وم لِك تق لَه لايق كن 


اعد م - 


ها هنا نحن" وإ حورا من اله تَعَاَى كل شيء ؛ كمه تا حل فيا عالما 
بديهياً ؛ ؛ أنه ليسي بهَذهالألقاظ إلا ظواهرما ؛ قَلذلك امنا من ووع التلييس . 


ولوس ل قلءق عع لوق ار اعم 
وثالئها أذ يعرف مبحر لظ ء إدا كان مجحردا ء قر إن انمع قري ؛ 


- 
58 ملعن مهد واف مه 


فنا لم تغرف ذلك ٠‏ لَجَوَرْنَاة في المجرد أن تكون مَعه قَرِبئَة َصرفه عن 
َه قد تَكُو ن عَقَلَهٌ له وعرو ل 
ظاهرى د ُم الي عليه » وقد كور 


ده 


الله 


أما ارب العقلية 0000 
ونا السنمية : في الال التي فضي 3 تخصيص العموم في الأغيان » وهو 


عع ملاو 


المسَمى بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ . 


كن 


ار .ادك إعه 


بترائط القياس م 


ساس اسم 


وس م في 


مد امل سي ةا » فلا بد من تَفْلها » والتقل :ما توا أو آحَات + 
لاب ايكون مارفا برائط كل واحد مها مد الإحاطة يلواح الآمله ٍ 
بد وآ يكُونَ عارف الجهات الُْرة في في التراجبح . 


-_ 


فَإِنْ فَا َال قائل ٠‏ قصلو العلُوم الي يَحنَاج امتهدإِيْها» : 
كُلنَا : قال الاي رتحمة اله : ماله الآحكام ريع بعد : الكتاب . والسكق !! 


والإجماع » والعقل :لب من العم , بهذه الأريعة »ولا بد مه من أبعَة 


دم : الثان مقدمَانء وأثتان موَخَرآن » قهذه كَمَائيةٌ ل بد من شَرْحها : . 


ما كتاب' اله تَعَالَى : فلا بد من مُه » وفيه تَحِْيقَان : 


بع عدت 


ل عراس 2 الل وام ل قاو شر اس ام رمك فا 5 ص لس 


أحدهما : أنه لآ ب يشرط مَعْرِفَةُ جميعه . بَل ما يتعلّق منْه بالأحَكَامٍ » وهو 


ا ل ومع م 


يشترط حقظهًا » » بل أن يكون عالماً بمواقعها ؛ حَتى يطلب 
منهًا الآية الج امد لابه . ش 


وَالثانى : أنه لآ 


وآمًا السنّةٌ : :ابد من مَعْرٍقة الأحاديث النِي تعلق بها الأحكام » وي » م 
كْرتهًا» مَضبُوطَة في الب » وفيها التحقيقان الذكوران ؛ ؛ إذ لا يمه مهم 
يتلم الألخبار ر باواعظ » وَأحْكَام الآخرة . 


وَالّاني : أنه لا رمه حقظها ؛ بل أن يكن عنْده مره سرامي 
الأحاديث المتعلقَة بالأحكام : 


>37 


وآما الإجمّاع يبي أن يكُونَ عالما بمواقع الإِجْمَاع ؛ حتَى لا يي بخلآف 
الإجماع . 
وطريق ذلك :ألا بتي إلأبشيء يوافق قو وأاحد من العلَمَاء لمن أ 


غلب على ظَنّه : أنه واقعة قمةمتولدة في هذا المصر» ولَم يكن لهل الإججماع فيها 


خوض . 
وما الْعَقْل : قي يعرف الْبَرَاءة الأصلية » ورف أنَا مكلّفُونَ بالتَمَسّك بها ا 
ذا ورد ما يرا نه وهو نص" أو إجنماع” أن فياس؛ على شرائط الصحة» 


هذه هي العلوم الأربعة . 
وَآما العلمان الْقدمَان : فأحدهمًا : علم شرا ائط الحد الب هان على الإطلآق » 


سوس ده © سم لبر 


انيما :مول وال » والُصطريف ؛ لإ رضنا عربي"» لين 
الوسلإل لم كلام العرب» وماليم الواجي! إلا به » فَهِوَ واجب. ول 


بد فى هذه العنُومٍ من القدْر الي تمن مهد به من مغرقة الكتاب والسكة . 


الى سير وس سسكا 


وآما العلمان الحمَان فَأحَدهُمَا :يتلق بالكتاب » وهو علم سخ والسوح , 
وَالآخَرُ : بالسّ» وهو علم الجر والتمديل ٠‏ وممرقة وال الرجال . 


واعلّم أن البحث عن أحوال الرجال في وَمَائنًا هذا مع طُول ال , وكثرة 
الوسّائط - أ َالْمدر» قالأولى : | لاكتفاء بتَعْدِيلٍ الأئمة الذِينَ انق الخَلوق 
على عدوم كَاليَُارِي'» سل اهما 


وقد ظَهَر مما ذَكَْنا : نمم لوم تود لم أصول الفظه » وما سائر 
العلّوم فََِرَ مهمة في ذلك ؛أنا كلام :َي معتير؛ أنا لو رضنا إنْساناً 


جازماً بالإسلام ليد ؛الأمكته الاستدلكل بالدلائل اشر عية ة على الأحكام . 


ع م م 


كنا 


وأا تفاع الفقه : دحاج إل ؛ لأ مده لاريم ولا مهدو بد 
أن فوا بمتصب الاجتهاد » تيف تكو شرطا فيه ؟!. 
وَاعْلَه : أن الإِنْسَان كلما كَانَ أكْمَل فى هذه علوم الي لا بد منْهَا فى 
عه 


الاجتهاد يي لاما الى روصت قث قب ابم 
علَى التعيين - كالأمر المتعذر . ش | 0 
مسألة : : الحق أله يجوز[ صل صف الاجتهاد فى قن حون قن لانم 
مسأل دون مسأل ؛ خلافاً لبن 


نَا: أن الأغْلب ب من الستدلة في القرأتض ؛ أن يكون اسلا فى لضي » 
دون ؛ امكاسك ٠‏ والإجارات » فَمَنَ عرف ما ورد من الآيات . والسئن » 
والإجمام » والقياس في باب القرائضيٍ - وجب أن يَمَكنَ من الاجتهاد . 

وغَْةما في الباب أن بقالَ 0 


2 52 ا 6 ع 


أن الْجتَهدَ هد انكقَ وَل فى للب هيجوأ يكُون قّا نيا 
الركن الثّانى : الْجتَهد» 
قوله : «يجوز أن يكون فى أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن 
اجتهاد؛ : 0 
قال القرافى : : تقريره : أن المراد ها هنا - بالأحكام الأحكام الصادرة 
عنه - عليه السّلام - بطريق الفتوى ٠‏ 0 
أما ما صدر عنه - عليه السّلام - بتصرف القضاء » وقّصل الخصومات - 
مجمع عليه أنه لا يفتقر إلى الوح » وإن كان حكما شر شرعياً . ل 
فلذلك قال - عليه السّلام - : ٠‏ فاقضى له عَلَى نحو ما أسمع ء قمن 


لاصيا د لله لا مني 10 ع 


يت لَهُ بشتئء من حَقّ أخيه ٠‏ قلا أده ؛ انما افطع له قطعة من الثار ». 
لاوا رح يا رك لز الكل بيه ل لين 


ال 


وهذا الأخير فيه نظر ؛ فإن إعطاء أهل الحرب فداء الأسارى مأمور به 
إجماعا من قبل الله تعالى ١‏ والكفّار آئمون بأخذه » بناء على أنهم مخاطبون 
بالفروع ٠‏ وقاطع الطريق إذا عجز عنه إلا بإعطاء الثّافه اليسير جاز الإعطاء 
لهء وهو حرام عليه ٠‏ ' 

وكذلك من عبجز عن منعه من الرنًا بامرأة إلا بدفع مال وجب الدّفع » 
والأخذ عليه حرام . : 

وبالجملة : التصرف فى الأحكام الشرعية بالقضاء ٠‏ لا يتوقف على 
الوحى» وليس هو المراد - هاهنا - إجماعاً . 

قوله : « احتجوا بقوله تعالى : « فَاعتيرُوَا .... 4 [ الحشر : ” 

قلنا : قد تقدّم ما هو على هذا الموضع فى كتاب ١‏ القياس » 

قوله : « فيكون مأمورا بالقياس ٠‏ وإلا قدح فى عصمته » : 

قُْنَا : هذا كلام غير منتظم ٠»‏ إنما ينتظم إن لم يقسم مع أنه مأمور حتى 
يكون عاصياً ؛ فيقدح ذلك فى العصمة ٠‏ أما كونه ليس مأموراً لا يقدح ذلك 
فى العصمّة » وكم من شئ نحن مأمورون به » .وليس هو - عليه السسّلام - 
مأموراً به . 

فإنا مأمورون بالتّقليد للعلماء٠»‏ وبرواية نصوص الدّين ٠»‏ والنظر فى 
التتخريج ٠‏ والتعديل » وتدوين العلوم والقرآن والقراءات وكتب النخو 
واللغة» وغير ذلك من الأحكام ؛ مع أنه - عليه السسّلام - لم يؤمر بشىء من 
ل ين 
الا يضح جره لكاه ريه بماد تاياي 

قوله : « ترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول » : 

قلنا : لا نكم ؛ فإن إخبار الغدل. الواحد فى الدماء وغيرها راجح صدقه 
على كذبه » ولم يحكم بموجب صدقه ». ولا بكذبه ؛ بل تركنا القسمين» 
ولم يَقَضٍ العقل . ولا الشرع فيهما بشىء . 


فكذلك الجماعة من الصبيان :» والنسوان ». والكقار » والفساق ٠‏ وقرائن 
الأحوال والتهم الظاهرة فى السرّاق وغيرهم ٠‏ كل ذلك ملغى عَفَْلا وشرعا . 

فإن أردتم بالترجيح الحكم بموجب الراجح ٠‏ بطل بهذه النقوض . : 

دن اروك بالترعيم ادر وينم عند النقل هلسلا لعن لين ورد 
التزاع » إنما النزاع فى القسم الأول . ش 

قوله : « أفْضَلٌ العبادات احْمَرْصَ » 29 : 

قلنا : إن الله - تَعَالى + لم يطلب المشقّة من العباد » إنما طلب منه تحصيل' 
الَصّالح ٠‏ فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر ؛ لصعوبة الطريق فى تحصيل 
تلك الصلّحة ؛ ولأنه يكون حظ النفس أفيه بعيدً ٠‏ فيفوت 


. قال ابن القيم فى « شرح المنازل » : .لا أصل له‎ )١( 

وقال المزى : هو غرائب الأحاديث ولم يرو فى شىء من الكتب الستة » وقال القارى 
فى الموضوعات الكبرى : معناه صحيح لما فى الصحيحين عن عائشة ٠٠:‏ القدر على قدر 
التعب »© انتهى . وذكر فى اللآلئ عقبه أن مسلمآ روى فى صحيحه قول عائشة : 3 إنما 
أجرك على قدر نصيبك» وهؤ فى نهاية ابن الأثير مروى عن ابن عباس بلفظ : سثئل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أى الأعمال أفضل ؟ قال : : أحمزها » ء وهو 
بالحاء المهملة. والزاى : أقواها وأشدها ٠‏ وفى الفردوس عن عثمان بن عفان مرفوعاً : 
«أفضل العبادة أنه 5ع وجمع بينهما على تقدير ثبوتها بأن ألقوة والشدة' بالنظرا 
لتمكن شروط الصحة ونحوها فيها » والنفة بالنظر؛ لعدم الإكثار بحيث تمل ». ولكن 
الظاهر أن لفظ الثانى العيادة بالتحتية لا بالموحدة » ويروى عن جابر مرفوعا : « أفضل 
العبادة أجراً سرعة القيام من عند المريض © ٠‏ وفى فضائل العباس لابن المظفر من 
حديث هود بن عطاء أنه قال : سمعت طاوسا يقول : أفضل العيادة ما خف منها » . 
وروى الدينورى عن أبى هلال أنه قال : عاد قوم بكر بن عبد الله المزنى فاطالوا 
الجلوسء فقال لهم بكر : إن المريضن ليعاد » والصحيح يزار يعنى : والعيادة تخفف . 


77804 


الوخلاص» أما لو كان للجامع 2 أو للحج طريقان : أحدهما أشق + فأراد 
أن يفعل الأشق سلوكاً لتكثير ثوابه » كان غالطاً ؛ بل هذا منهى عنه » لا 
ثواب فيه . 

وربما كان فيه العقّاب على قَدْر مفسدة المشقّة . 

وكذلك : لو تيسّر له ماء ساخخن فى البرد للطّهَارَة » والغسل ٠‏ فأراد 
تركهء واستعمال البارد بالثلج ؛ ليكون ذلك أشق عليه نُهى عنه ؟ لقوله - 
تعالى - : « ولا بُلهُوا بأبديكم إِلَى التهلكة 4[ البقرة :. 148 ] » وقوله عليه 
السلا م : ٠‏ إن لتفسك علَيكَ حَياء 20 . 

وإنما تحسن المشقة إذا تعيّتت طريقا للمصلحة . وأما المشقّة من حيث هى 
مشقة فلا فائدة . 

أحمزها » بالحاء المهملة » والزاى المعجمة . 

وكثير من الفُقَّهّاء يقولونها « بالجيم » . وهو غَلَط" نقله صاحب 
«الصّحاح»(؟) ٠‏ وغيره زايد 3 

قوله : ١‏ لو لم يعمل بالاجتهاد كانت الأمة أفضل منه فى هذا الباب »؟ : 

قلنا : قد تقدم أن الأمّة عملت بأوامر لم تتوجّه جهته - عليه السنّلام - فما 
هو جوابكم هو جوابنا . 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو » أخرجه البخارى : ؟/45 فى التهجد » باب 
(10)ء حديث ٠ )١168(‏ ومسلم : 415/1 فى الصيام » حديث (1189/185) » 
وأخرجه أحمد فى المسند : 358/5 ء والنسائى : 5١١/4‏ » فى كتاب الصيام » باب: 
صوم يوم وإفطار يوم » حديث (93791) . ْ 

(؟) ينظر صحاح الجوهرى : 4908/1 . 

(؟) وبنظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير » باب الألف مع الحاء : .44١ /١‏ 


اح انا 


والجواب الصحيح في ذلك كله أن القاعدة : أن المفضؤل يجوز ان 
يختص بما ليس للفاضل 'ء كما قال - عليه:السسّلام - : :2 أقرؤكم أَبَى 
أفضاكُم على . وأعلَمكُمْ بالحلال والخرَام معاد بن جب ٠»‏ وآفرضكم ريا .. 
والصديق - رضئ الله عَنْهُ - أفْضَل من الجبيع 20176 . 

مع اختصاصهم بالافضلية فى. هذه الصفات . 

وكذلك آدم - عليه السّلام | - أبو البشر » ونوح أنذر قومه نحو ستمائة 
سنّة» وغير:ذلك من الصّات التى حصلت للكثيز من الانبياء ٠‏ دونه - عليه 
الام - وهو أفضل من الجميع ١‏ ' ظ 

وكل شريف عامى أفضل من الأثمة الأربعة : مالك ٠»‏ والشافعى ؛ وأبو' 
حنيفة » وأحمد فى نسبه '؛ وكل واحد منهم أفضل . : 

يكل ظرينة اقاببة لس كرس اتسماات يش معدي 
وغيرهما مع القطع بالأفضلية فيهن » وهو كثير » فكذلك هاهنا . 

قوله : : فى كل الأخكام بالاجتهاد متعذّر ؛ لأنه لا بد من النص فى 
الأصول © : 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى السنن : 44/١‏ فى كتاب الفرائض الحث على' 
تعليم الفرائض . حديث (4) . أخرجه أحمد فى المسند :781/7 » وأخرجه الترمذى 
فى السنن : 550/6 . كتاب المناقب (50) », باب مناقب معاذ بن جبل ... (99), 
الحديث (51941) ٠‏ وقال :: 2 حديث حسن صحيح »؛» واللفظ لهم . ا ابن 
ماجه فى السنن : 56/١‏ ء المقدمة » باب : فضائل خباب . الحديث 164 1 
3 ابن حبان » ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص (618) » كتاب المناقب (075 10 

اب : فضل جماعة من أصحاب رسول الله يَكلدِ )٠١(‏ . الحديث )7511١8(‏ » وزاد ابن 
ماجه . وابن حبان فى روايتهما : 2 وأقضاهم على ؛١ ٠‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك , 
*/ 477 ء:كتاب معرفة الصحابة » باب : أفرضي الناس زيد . وقال : ١‏ على شرط 
الشيخين » ٠»‏ ووافقه الذهبى /. 


58٠ 


قلنا : قد تقدم فى القياس - الخلاف فى إثبات جملة الشريعة بالقياس » 
فيمتنع بناء على ذلك الخلاف . 

قوله : « إنه - عليه السّلام - قال : ٠‏ العلّماء وَرَنَهُ الأنْبيّاء © (21 ٠‏ فيثبت 
له عليه السّلام - الاجتهاد حتى يرثوه » 

قلنا : هذا لا يتجه » فإنا إذا قلئا : ريد وارث عمرو - يقتضى أن ما ثبت 
لعمرو ينتقل لزيد » أما أن كل ما لزيد لا بد أن يثبت لعمرو فباطل جزماً ؛ 
فإن الوارث قد يكون له أموال لم تكن لمورثه قط . 

وهذا فى البطلان فيه شبه بقول المنطقيين : « إن الموجبة الكلية لا تنعكس"». 

فإذا قلنا : « كل إنسان حيوان »© لا تنعكس كل حيوان إنسان ؛ كذلك 
هَاهْنًا لا تنعكس كل ما للوارث للموروث فيه شبه به وإن لم يكن منه » فظهر 
أن هذا الموضع غير مفيد المطلوب . 

وقوله : « إنه تقييد من غَيْرِ دليل © : غير منّجه ؛ بل ليس هاهنا تقيبد » 
ولا تخصيص ٠»‏ بل النّص غير مقيّد بغير ذلك . 

» فى مند أبى الدرداء رضى الله عنه‎ ١47/80 : أخرجه : أحمد فى المسئد‎ )١( 
وأبو داود فى‎ ٠ »ء المقدمة » باب : فى فضل العلم والعالم‎ 98/١ : والدارمى فى السنن‎ 
» )١( باب : الحث على طلب العلم‎ . )١9( السنن : 5/لاه - مه كتاب العلم‎ 
الحديث (7541) ء وهذا لفظه » والترمذى فى السنن : 48/6 - 44 . كتاب العلم‎ 
ء. الحديث (75437) 2 وابن‎ )١9( (؟5) . باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة‎ 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ ٠ »ء المقدمة‎ 4١/١ : ماجه فى السئن‎ 
48 الحديث (77؟) ء وصححه ابن حبان . أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص‎ )107( 
٠ )80( كتاب العلم (؟) » باب : طلب العلم والرحلة فيه (7) . الحديث‎ ٠» 44 - 
وقال الحافظ ابن حجر : أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان من حديث أبى الدرداء,‎ 


وضعفه الدارقطنى فى العلل ٠‏ وهو مضطرب الإسناد » قاله المنذرى » وقد ذكره البخارى 
فى صحيحه بغير إسناد . 


لم" 


قوله : « بعض السّن مضافة للنََّى - عليه السّلام - » فلو كان الكل 
بالوحى لم يختص ذلك بم - عليه السلام » 

قلنا : الوحى قسمان :: 

وحى تعبدنا بتلاوته » وهو معجزة ٠‏ وهو القرآن.. 

ووحى لم يتعبّد بتلاوتها » ولا هو معجزة . 


فالكم الثّابت بهذا الرَحى هو امُضّاف له - عليه السّلام - ؛ لآن الوحى 
ريما لم يبده لنا فأضفنا الجكم له . 


فإن أردتم غير هذا » فهو ممنوع . 
قوله : « إنه - عليه النّلام -.؛ اجتهد فى فداء أسارى بدر » : 


عر ل 


: أله نزل عقيب هذا قوله تَعَالَى :3م ان أذ يون له مز 
ام سر لات ]. 


وفى مسلم قال + عليه السّلام لعمر - رضى الله عنه : عرض على 
عَذَابِ قَوْمك أدْنّى من هذه الشّجرة » أى : فى أمر الفداء ... . الحديث: 
بطوله 2١(‏ » ولو كان بالوحى كان مأذونا فيه » ولم يكن إنكار » ولا عذاب» 


)١(‏ اخرجه مسلم : #/ ١"‏ - 186 باب : الإمداد بالملائكة فى غزوة بدن وإباحة 
الغنائم » حديث (11777/08) . قال مسلم : حدثتى عبد الله بن عناس قال : حدثنئ 
عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله وَل إلى المشركين وهم آلف ع 
وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشثر رجلاً » فاستقبل نبى الله - صلى الله عليه وسلم+ القبلة 
ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه  :‏ اللّهم انجز لى ما وعدتنى . اللّهم آت ما وعدتنى » 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض ؟ » فما زال يهتففب 
بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخخذ رداءه 
فالقاه على منكبيه ٠‏ ثم التزنه من ورائه » وقال : يا نبى الله كَمَاك مناشدتك ربك فإنه 
سيتئجز لك فا وعدك ٠‏ فأنزل الله عَرَ ؤجل : « إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أنى 
بمدكم بألف من الملائكة مردفين 4 [ الأنفال: 4 ] ٠‏ فأمده الله بالملائكة . 0 


لا 


والعذاب هاهنا لم يكن إلا أَنّهُ كان مع النبى - عليه السنّلام - فيما قاله 
بالاجتهاد . 

قال العلّماء : اختصوا بالمّذّاب » وإن ساووا فى الاجتهاد ؛ لأنهم قصرواء 
ورسول الله - يك - لم يقصر . 

وإذا اجتهد الحاكم » ولم يصب كان له أجر من غير عقوبة 5 

وكان عمر - رضى الله عنه - مجتهداً مصيبا ٠.‏ ورسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مجتهدا مطيعاً » وأولئك الجماعة مجتهدون مقصرون . 


- قال أبو وُميل : فحدثنى ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى 
أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 
حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً . فنظر إليه ٠‏ فإذا هو قد خطم أنفه وشق 
وجهه كضربة السوط . فأحضر ذلك أجمع ٠‏ فجاء الانصارى فحدث بذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : < صدقت ٠»‏ ذلك من مدد السماء الثالثة » » فقتلوا 
يومئذ سبعين » وأسروا سبعين . 

قال أبو رميل : قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى ٠‏ قال رسول الله يِل لابى 
بكر وعمر : ١‏ ما ترون فى هؤلاء الأسارى » ؟ فقال أبو بكر : يا نبى الله ؛ هم بنو 
العم والعشيرة ٠‏ أرى أن تأخذ منهم فدية ٠‏ فتكون لنا قوة على الكفار ٠‏ فعسى الله أن 
يهديهم للإسلام ٠‏ فقال رسول الله يَكيْخَ : ٠‏ ما ترى يا ابن الخطاب »© ؟ قلت : لا والله 
يا رسول الله » ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكنى أرى أن تمكننا ؛ فنضرب أعناقهم» 
فتمكن عليآ من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان ( نسيبآ لعمر ) ٠‏ فأضرب عنقه» 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله كٍِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
قلت . فلما كان من الغد جئت ٠‏ فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدان يبكيان » قلت : يا 
رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك ». فإن وجدت بكاء بكيت ٠‏ وإن 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟. فقال رسول الله يككِ : ٠‏ أبكى للذى عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة » ( شجرة 
قريبة من نبى الله يكلِ ) » وأنزل الله عر وجل : ظط ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الارض .. . 4 إلى قوله : 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبآ 4 [ الانفال: 
/1" - 74 ] وأحل الله الغنيمة لهم . 


للا 


قوله : ٠‏ بعض الصحابة -.رضوان الله عليهم - راجعه فى منزل نزله ٠0‏ 
١ 0‏ 
قلنا : إذا كانت عن اجتهاد ». فلمن ظهر فى نظره معارض راجح أو سؤال 
صحيح على ذلك“ المدرك الذى تمسسّك به المجتهد أن يسير إليه ؛. ليتقل ذهنم 
إليه» ارق راردا را 0 
مالورون للم شية - نه ادلم ريع تلن كان ل 
ا ا الا تجا ني الامرر الجمة رمن النين + فا 
تنافى بين الراجعة والاحكام الشرعية . 0 
قوله : 3 الاجتهاد لا يميد إلا الظن ٠‏ وهو ا ا ا ل 
من جهة الوحى , والقادر على على العلّمٍ لا يجوز له الاكتفاء بالطّن » : 
قلنا : لا نسلم هذا لا طرذا » ولا عكْسا ؛ لأن الاجتهاد » قد تكون له 
مقلامات يقينية » فيحصل العلّم - كما تقدم فى القيّاس - أنه قد يعلم تعليل 
الأصل بكذا » ويعلم وجود العلة فى القَرْ » فيحصل اليقين . 
ونا الرحن :#فقد ركرن بالاهئ أ وقد يكن بالنضن .: 
والظاهر : لا يفيد اليقين » وسماعه - عليه الستّلام - من جبريل كسماع 
الصحابة من النبى - عليه الملام - والصحابى إذا سمع الظّاهر » لم يقطع 
بأنه اراد منه ظاهره إلا بقرائن, خارجة عن دلالة اللَفظ » وقد لا تحصل تلك 


القرائن ؛ بل الأصل عدمها فى الموطنين » فلا يَحَصل إلا الظن ذ فى الجهتين .. 
ع ل 1 
قوله : « لو جار له- عليه السّلام- الاجتهاد » لجار لجبريل عليه السّلام:. 
: الفرق أن رسول الله - صلى الله عليه وسَلّم - مكلّف بسياسة الأمّة. 
وتحصيل 1ه الدنيا والآخرة للخلق إجمالا وتفصيلاً . 


>31: 


وقد يعجزه ذلك فى البَعض بالنّص ٠‏ فيحصله بالاجتهاد » وجبريل - عليه . 
السّلام - لم يكلف بشىء من أمور الخلق بل بالتبليغ فقط » وهو نقل صرف» 
لا مدخل للاجتهاد فيه . 

قوله : : إذا أفتى 007000009 
الإجماع؟ : 

تقريره : أن الحكم يكون مدرك الى - عليه السام - ومدرك الإجماع فيه 
ظنيآ » فإذا أفتى به حصل حصل القطع من جهة الدليل الدّال على العصمة ٠‏ وإن 
ذلك حق قطعا ٠‏ فَيَحْصُلُ فى ذلك الحكْم القَطْع من جهة الدليل الال على 
العصمة ٠‏ لا من جهة الدّليل الظنَى » ولا مانع أن يحصل ما دل عليه الظن 
دليل يفيد القطع » كما يقول الفقهاء : هذه المسألة يدل عليها الكتاب والمسّة 
والإجماع ٠‏ والقياس ٠‏ فيجمعون بين أخبار الآحاد » والقياس » الم 2 
والأولان ظنيان » والإجماع قطعى . 

قوله : « لو جاز عليه - عليه السّلام - الخطأ » لكنا مأمورين باتبّاعه فيهة: 

قلنا : قوله عليه السّلام : ١‏ فَمَن قَضيت له بشىء من حَق أختيه » قلا 
اخ ٠‏ وإنَا ْم لَه قطعَة من الذَارٍ » يقتضى أنه قد يقضى لزيد بما لا 
يستحق مع أن مخالفته فى جميع أقضيته - عليه السّلام - مستوف أوامر » 
ونحن مأمورون بالتسليم له عليه السلام - فى جميع أحكامه . 

قوله : « احتجوا بقوله تعالى : « عنما لله نك لم أذنت لهم 4 [ التوبة: 
”5 11 : 

قلنا : قال القاضى عيّاض فى « الشفاء » )١(‏ : « إن معنى هذه الآية : أن 
الله - تعالى - كان ميّره بين الإذن لهم وعدمه » فاختار الإذن لهم » فأعلمه 
الله - تعالى - أن المصلحة كانت تقتضى عدم الإذن ٠.‏ حتى يتبين له 


. 8431١ /79 : ينظر الشفاء‎ )١( 


مم 


أمرهم . فالحكم الشرعئ كان التُخيير ٠‏ والَصلّحَة.مختلفة . كما حير الله - 
تَعَالَى - بين ختصال الكقارة أ» مع اختلاف مصالحها ٠‏ وخير - عليه السلام- 
ليلة الإسراء بين اللَبَنِ لمر ٠‏ مع أن الخمر يغوى ٠‏ واللبن يهدى :- كما 
جاء فى الحديث . 
وإذا كان الحكم التخييز » فلا خطأ فى حكم شرعى حينئذ . 
0 تَحْتصمُون إلى . ... » الحديث 9 : 
قلنا : التزاع عامل ؛ إنما هو فى غير فصل الخصومات » فلا حُية 
فى الحديث . 
قوله ايوز عله دتف» كثره من المبكهلين 1+ 
قلنا قلنا : الفرق أنه - عليه السلام - واجب الاتباع علينا » وغيره من 
المجتهدين لا يجب اتباعه عينآ ؛ بل يجتهد بينه وبين غيره » والخَطَا مع التعيين 
ألجأ للاتباع فى الخَطّا . ! 
٠‏ سؤال ) 
قوله : « إنه - عليه البسّلام - قادر على الوحى © : 
قلنا : لا نسلم ؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه ٠‏ وليس فى قُدرته. - علية 
السّلام - إنزال جبريل عليه فى أى وقت أراد ٠‏ فقد تآخر عنه اثنى عشر 
يومآء لما سأله أهل الكتاب ٠‏ عن أهل الكهف . وذى القرنين . : 
اس ايا لعو ال-1 ٠‏ كتاب مناقب الأنصار (75) 
: المعراج 40) ء. الحديث (امد؟؟) ٠‏ وأخرجه مسلم فى الصحيح : 210 م 


١‏ كتاب الإيمان )١(‏ + باب : الإسراء برسول الله يَكلةٍ إلى السماوات: وفرض 
الصلوات » الحديث (01184//574.. 0 


الحلنانا 


« سؤال » 
قوله : « مخالف الرسّول - عليه السّلام - كافر » : 
قلنا : لا نُسَلّمِ ؛ بل فيما علم أنه من الدّين ضرورة » أما ما دل عليه ظاهر 
لفظه » مما يحتمل التأويل » فأوَله بعض السامعين ٠‏ فلا يلزم تكفيره » 
والمعلوم بالضتّرورة أيضاً لا يكفر جاحده , إلا إذا اطلع على أنه ضرورئ . 
أما حديث العهد بالإسلام ممن نشأ بأرض الحرب قلا . 
«سؤال » 
لو قلنا : إن الله - تَعَالَى - جعل لجبريل - عليه السَّلام - الاجتهاد » كما 
جعله للنَّى - عليه السسّلام - لم يلزم منه مفسدة ؛ لان المقصود هو الاطّلاع 
على ما قام بذات الله - تعالى - من الأحكام الشرعيّة » فسواء دل عليه 
نصء أو يقول الله تعالى : ١‏ مهما اجتهد فيه جبريل » وقاله » فهو حكمى » 
فإنى لأجرى على قلبه » ولسانه إلا ما دلالته مطابقة لحكمى » صح ذلك من 
فين مفسيية: : 
بل لو قال الله تعالى  :‏ إذا هبت الريح » فاعلموا أنى قد أوجبت عليكم 
صلاة هى كذا » » صح » وقطعنا عند هبوب الريح بوجوب تلك الصلاة . 
« سؤال »6 
قوله : : لو جاز عليه الخَطّأ » لَكنًا مأمورين بالخَطا » : 
قلنا : لا يلزم ؛ لأن الكلام فى الجواز ٠‏ ولا يَلْرَمْ من الجواز الوقوع ء 
ونحن إِنّما نؤمر باتباعه » فيما وقع ٠‏ فلعل الواقع كله صواب . 
( تنبيه ») 


قال المبُرِيزئ 2١(‏ 3 بدّل قول المصّف : وقال بعضهم : كان يجتهد فى 


)١(‏ ينظر التنقيح ق ؟هلم/أ. 


ينانا 


الحروب دود أحكام الدين ؛ قال بعضهم 0 يجوز ذلك فى الفروع لا فى 


وهذه عبارة رديّة ؛ لان الفروع من أحكام الدين . 0 ْ 

ثم قال فى الجواب عن خَجّجه : « إن الآية - وهى قوله تعألى : 
#قَاعتبروا ل[الحشر :: ١‏ ] عموم ضعيف الدلالة على جواز اصل” 
الاجتهاد. ا ٠‏ 

وقال : وأما قوله : « الاجتهاد أشّّ » ب فهو مثل قول القائل : يجب: سلب 
٠‏ كمال العقلٍ 0 3 ونفاذ البصيرة 0 ليكون درك الحق عليهم أشق 3 
حتى لا يكون بِلْهُ الأمة أفضل منهم 

وأما قوله عليه السلام : : ١‏ 2 ور الأنبيّاء ان ورثوا منه. 
شيئاً استحقوا به اسم الوراثة » لا آلا يملكوا شيئا إلا إرئاً منه 6 . 

كيف واسم الوراثة - هاهنا ع مجان يق قن الوا اف 1 
الوراثة فى المعنى ؟. 

قال : بل العتمد إن فهم تحريم الي إذا كان مَقْصودا من تحريم الخمر تصاء 
ووه التعليفب يه من الله - تعالى - والعمل به » فالنَى - عليه السّلام + احق 
بمعرفة هذه اخلازمة والقصد ء » فإذا سئل عن تحريم النبيذ » » فإن شاء قال : هو, 
حرام ؛ إسناداً إلى ما فهممن النص الوارد فى الخمر . 

أو يقول : أرأيت الخمز كيف حرمت ؟ فيأذن له أن يقيس هو ء وعند هذا 
يقول : لا فرق بين الأصول والفروع ؛. فإن الأصول » وإن افتقرث إلى 
اليقين » فالقياس قد يفيد اليقين . 

دقال على قوله : ٠‏ القادر على البقين لا ينع الظّن » : إن ذلك ممنوع ؛ 
لأن القادر على . الوضوء. من مَاءِ البحرٍ ٠‏ يجوز له التُوَضو من الأوانى 3 
ونحن إنما أوجبنا طلب النّص د عل الاجتواة. سجر فو تخالفة الس .1 


5814 


والنبى - عليه السنّلام - آمن من ذلك ؛ لأنه يعلم عدم النّص فى تلك 
الواقعة» . 

وعن اجتهاد جبريل - أنه مبلغ لا مشرع - قال : ثم لا محذور فى عدم 
التّمييز ؛ لأن الكل شرع واجب الاتّبّاع » وهل الاصح تحمله بغير واسطة » 
أو بواسطة ميكائيل » أو مطالعة اللوح الَحَفُوظ ؟. 

قال : ودليل جوار عدم الخَطّأ عليه وإن قلنا بالاجتهاد - أن تجويزه يقتضى 
إيهام الخطأ فى تفهيم الأحكام بألفاظ ظاهرة » وراد خلافها . 

قال : وقول المصتّف - ١‏ إنه لو جاز لكنا مأمورين بالاتّباع فى الخطأا ؛ 

3 3 

منقوض باتباع فتوى المفتى على العامى » والراوى عن المفتى » والشاهد على 
القاضى . 

وأجاب عن حجاج المجوّزة : بأن تلك الحجاج - كلها - فى مصالح 
الحروب » وتدبير أمور الدنيا » والحكم » والفَتوى » بمقتضى السّؤال » وما 
ينتهى إليه من الوقائع ٠‏ وكل ذلك جائز » على أن لَا خطأ فى الحكم 
والفتوى؛ لأنه تنبيه على أن تكون الوقّائع على ما ظهر له » وإثما الممتنع إمكان 

قلت : قوله : ١‏ إن الآية عموم ضعيف »؛ لا يتم ؛ لأن الآية مطلقة » لا 
عامّة ؛ لأنها فعل فى سياق الإثبات » فتكون مطلقة . 

وقوله : « إن العلَمَاءٌ ورثوا شيئآ استحقُوا به اسم الوراثة » : 

معناه : أن « وارث »© صيغة اسم قَاعل ٠‏ فهو مطلق فى التّوْرِيثْ » 
كاصائم؟ لا يقتضى أنه صام عدة أيام ؛ بل أصل الصوم ٠‏ ولو يوم . 

وقوله : « القادر على الوضوء من ماء البحر قادرٌ على اليقين » - ممنوع 3 
فإنه ما من جرية من البحر إلا ويجوز أن يكون فيها خروء سمكة » وهو 
مختلف فى تجاسته » ومع الاختلاف لا يقين . 


اء لين 


وقوله : ٠‏ هل الاصح مطالعنه بخير وآسطة ؛ ؟ إشارة إلى اختلاف العلماء. 
فى ابتداء الوحى » هل كان جبريل - عليه السّلام - ينقل له ملك عن الله 
تَعَالَى ؟ أو يخلق له هو علم ضرورى - بأن الله - تعالى - طلب منه أن ياتى 
محمد » أو غيره من الأنبياء - عليهم الصّلاة والسلام -. بسورة كذا ؟ أو 
يخلق له علما ضروريا ٠»‏ .بأن يأتى اللوح المحفوظ » فينقل منه كذا ؟ :ء هذه 
ثلاثة مذاهب منقولة فى ابتداء وحى الشرائع . 

« فائدة 6 


قال سيف الدّين )١(‏ :: ذ يدك على اجتهاده - عليه السّلام - قوله تعالى : 


« وَشَاورَهُمْ فى الأمْرِ © [ آل عمران 168 ]ء وقوله تَعَالَى < كتمأ 
سَلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء : 4/ ]ا فدل على أن ذلك جائر على الأنبياء من حي 
الجملة . 


وروى الشُعبى : أنه - عليه السّلام - كان يقضى القضية ؛ ويتزل القرآن - 
بعد ذلك - بغيرما قضى به » فيترك ما كان قضى به على حاله » ويستقبل ما 
نزل به القرآن » والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد ٠‏ وقال عليه السّلام 


ل ار لس ار سل 


فى قضية ‏ مكة ©  :‏ لا يْتلَى خلاها » ولا يعض شجر 721" ؛ فقال 


1 . 1١45/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 
الح ان انبر وهر ا سات : 43/4 - 41 ء كتاب جزاء الصيد:‎ 
ء الحديث (185) » وفى 358/1 + كتاب'‎ )٠١( ء باب : لا يحل القتال بمكة‎ )18( 
0 )5144( الجزية 0 (4ه) ء باب : إثم الغادر للبر والفاجر (77) الحديث‎ 
!... باب : تحريم مكة وصيلها‎ ٠ )١0( ومسلم فى الصحيح : 487/7 , كتاب الحج‎ 
3 ء يعضد : أى يقطع » والخلى : الرطب من الات‎ )١757/556( الحديث‎ » )81( 

واختلاؤه : قطعه واحتشاؤه ٠,‏ والإذخر : نبت معروف عند أهل مكة » طيب الريح 
أصل مندفن وقضبان دقاق ٠‏ وأخرجه أبو داود : 57١7/7‏ فى كتاب المناسك 0 : 
تحريم حرم مكة ٠‏ حديث )7١18(‏ »وأخرجه النسائى : ٠١7/0‏ فى كتاب «المناسك48غ: 
باب : حرمة مكة» حديث (71417/4) . وأحمد فى المسئد : ١ .767/1١‏ 


رون 


العباس : « إلا الإذّخرَ » ؟ ء فقال عليه النّلام : : إلا الإذخر » » والحالة لا 
تحتمل نزول الوحى » فكان الاستثناء بالاجتهاد . 

قال الغزالى فى : المستصفى » 2١١‏ : : الصحيح جواز الاجتهّاد عليه - 
صلى الله عليه وسلم » . ش 

وكذلك قاله سيف الدين 0 

قال العَرَالى 29 : فإن قلت : إذا قاس - عليه السّلام - فرعا على أصل » 
إن قستم على ذلك الفرع » فكيف يجور القياس على الفرع ؟ 

وإن منعتم » فكيف تمنعون القياس عليه » مع أنه منصوص عليه ؟ 

قلت : يجور القياس عليه » وعلى كل فَرْعٍ أجمعت الأمّة على الحاقه 
بأصل ؛ لأنّه صار أصلاً بالإجماع » والنّصُْ . 

وقد جَوَرَهُ بعض العَلّمَاء » وإن لم نُوجَد علة النَص . 

قال العَرَالَى : هَذا البَحْثْ فى لجار » وأما الوقوع فقيل : وقع ء وقيل: 
لاء وقيل بالوقف . 

قال : وهو الاصّحّ ؛ لأنه لم يثبت فيه قَاطعْ . 

قال : واحتجوا على الوقُوع بقضية الإذخر » وغيره » والجواب : لعله كان 


نزل الوحى آلا يستثنى الإذخر » إلا عند قول العباس ء أو كان جبريل - عليه 
السّلام - حاضراً » فأشار إليه » فأجابه العياس . 


0 ينظر المستصفى : ارده"‎ )١( 
. 9١47/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


(') ينظر المستصفى : ؟/ 388 . 


لقنن 


قال.الغزالى )١(‏ : فهل تبوزون التعيد بوضع العبادات ٠‏ ونصب ارات 
وتقديرها بالاجتهاد ؟ 1 


قال : قلنا . لا نحيل "ذلك ؛ ولا يمد فى أن يجعل الله اتفال : 2 
عباده فيما يُؤْتَى إليه اجتهاد رسوله . 


: ( مسألةة د 
فى الاجتهاد لغَيْر رسول الله ب (29 0 
قوله : ٠‏ سلوك الطريق المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا » :| 


. 368/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 
: 1 : زفق والكلام فيه فى مقامين : الجواز والوقوع‎ 
أما الجواز : فمنهم من إمنع منه مطلقاً » ونقل عن الجبائى وأبى هاشم ؛‎ 

ضعيف؟؛ شن ل » فإن أرادوا منع الشرع ا د 
مفقود . 

اسع ف كن ا ل 1 
الطيب وغيرهما » ونقله إلكيا عن محمد بن الحشسن » وهو المختار عند الأكثرين م منهم 
احصاي اربال في التريد؟ : إنه المختار » ومنهم من فصل بين 
القريب والبعيد . : 

ومنهم من .فصل بين الغائْ والحاضر مطلقاً . | 

ومنهم من فصل بين الغائ د والقضاة ٠.‏ فيجوز دون ضري 2 إحكاه 
الغزالى . 9 
ثم المجورون اختلفوا : فقيل : يكتفى بسكوته عليه السلام . حكاه فى «المستضفى» / 
ومنهم من قال : يجوز إن لم يوجد 'فى ذلك منع . قال الهندى : وليس بمرضى . 4 لأن 
ما بعده أيضاً كذلك , ٠‏ فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصلاة والسلام » ومنهم من 
قال : إن ورد الإذن بذلك جاز ء وإلا فلا » ثم من هؤلاء من نزّل السكوت على على المنع 
منه مع العلم بوقوعه منزلة :الإذن ؛ ومنهم من اشترط . صريح: الإذن » حكاه ابن 
السمعانى ٠‏ ثم قال : والأولئ أن يقال : إنه لا يجوز للحاضر الاجتهاد قبل سسؤال ع ' 


م1 


- النبى عليه السلام » كما لا يجوز الاجتهاد قبل طلب النص ء وكما لا يجوز للسالك 
فى برية مخوفة أن يقول على رأيه مع تمكّنه من :صؤال من يخبره :عن الطريق عن علم . 
وإذا سأل النبى عليه الصلاة والسلام يجوز أن يكله النبى عليه السلام إلى اجتهاده » ولا 
مانع من ذلك عقلاً ولا شرعا . : ' 

وقال ابن فورك : يشترط تقريره عليه ء قال : ويجوز أن يجتهد مع النص ثم يتأمل: 
فإن كان النص بخلافه صرنا إلى النص » كذلك يجتهد بحضرته » فإن أقتى عليه علمنا 
انه حق . وفصل ابن حزم فى الحاضر بين الاجتهاد فى الأحكام ٠‏ كإيجاب شىء أو 
تحريمه فلا يجور . وقد أفتى أبو السنابك باجتهاده فى المتوفى عنها الحامل بأربعة أشهر 
وعشر فآخطا . وأما غير ذلك فيجوز »٠‏ كاجتهادهم فيما يجغلون علمآ للدعاء إلى 
الصلاة ء» ولم يكن ذلك على إيجاب شريعة تلزم » وإنما كان إيذانآً من بعضهم 
لبعض . واجتهد قوم بحضرته عليه الصلاة والسلام فيمن هم السبعون ألفآ الذى يدخلون 
الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر » فأخطاوا فى ذلك ٠‏ حتى بين لهم النبى ك4 من 
همء ولم يعتّفهم فى اجتهادهم . قلت : وإذا جوزنا للغائب فما ضابط الغيبة ؟ هل 
هى مسافة القصر أم لا ؟ لم أر فيه نصآ » لكن ذكر الغزالى فى ١‏ المنخول ؟ أنه من بعد 
عنه ب « فرسخ ؛ أو فراصخ . 

وأما الوقوع : فاختلف المجوزون فيه : .فمنهم من منعه ؛ لقدرته على اليقين بأن يسأل 
النبى يكل ٠‏ ومنهم من قال : وقع ظنآ لا قطعا . واختاره الآمدى وابن الحاجب . 

ومنهم من فصل بين. الحاضر والغائب » فقال : وقع للغائب دون الحاضر . واختارة 
القاضى فى « التقريب ؛ ٠»‏ والغزالى وابن الصباغ فى ١‏ العدة » ٠‏ وإليه ميل إمام 
الخرمين . ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين . قال : وهو أدخل فى الاستقامة . 
وأميل إلى الاقتصاد من حيث تعذر المراجعة . وقال عبد الوهاب : إنه الاقوى على 
أصول أصحابهم . وقال صاحب ٠‏ اللباب © : إنه الصحيح . 

ومنهم من توقف فى الحاضر » وقطع فى الغائب بالوقوم . 

هذا حاصل ما فى كتب الأصول من الأقوال : 

وقال الماوردى والرويانى فى كتاب الاقضية : اجتهاد الصحابة فى زمنه له حالتان : 

أحدهما : أن تكون له ولاية؛ كعلى بن أبى طالب ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى- 


نكن 


قلنا : هذا بناءً على قاعدة المُسن والقبح ٠‏ وقد أبطلناها . 

قوله : ٠‏ إذا أمر بأن يعمل بمقتضى ظنّه » فقد أمن الغلط » : ْ 

فليا : ليس هذا على إطلاقه : فإنه إذا قيل له : أمرت بالاجتهاد فى تين 
الراجح بالنسبة إلى القواعد الشرعية » وقد يخطته ء وكذلك إذا أمر بالاجتهاد'' 
فى طُلَبْ الحكم المعين فى: نفس. الأمر - على القّول بأن المصيب واحد / فقد 


- اليمن ٠‏ فيجوز اجتهادهما ؛ لأن معاذا قال : أجتهد برأى ٠‏ فاستصويه ٠‏ وسواء. 
اجتهد فى حق نفسه أو غيره . ويكون اجتهاده أمرآ مسوغآ ما لم يرد عن النبي كل 

ثانيهما : آلا يكون للمجتهد ولاية » فله حالان : 

أحدهما :: أن يظفر باصل :من كتاب أو سنة ٠‏ فيجوز اجتهاده فى الرجوع إليهما .' 
ولا يلزم إذا قدر على النبى يكل أن يساله عما اجتهد فيه ؛ لانه إذآ أخذ باصل لازم . 

وثانيهما : أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد فى حق غَيْره لعدم ‏ 
ولايته » وأما فى حق نفسه فإن كان .ما يخاف فواته ففيه وجهان : أحدهما : لا :يجور 
أن يجتهد ؛ لأنه لا يصح منه أن يشرع » والثانى : يجوز إن كان أهلاً للاجتهاد , 0 
وعلى هذا ففئ جوان تقليده وجهان : أحدهما : لا يجوز لغيره أني قلده فيه ؛ لؤجود ما . 
هو أقوى منه .. فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله :. 5 

القسم الثانى - أن يكون المجتهد حاصلاً فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام .؛ 
وغائباً عن محلته ٠‏ فإن رجع فى اجتهاد إلى أصل من كتاب أو سئة صح » وجار أن ' 
الثالث : أن يكون للجتهد حاضرآ فى مجلس الرسول ٠‏ فإن أمره بالاجتهاد صصح ' 
اجتهاده » كما حكُم سعد بن معاذ فى بنى قريظة » وإن لم يأمره بالاجتهاد لم يصح 
اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه ٠»‏ فيصير بإقراره عليه صحيحاً ٠‏ كما قال أبو بكر 
رضى الله عنه ‏ بحضرة النبي يك فى سلب القثيل ٠‏ وقد أخذه غير قائلة . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 0/5؟5 - 779 


نان 


أما إذا قيل له : لا نكلفك بشىء من ذلك ٠‏ بل ما غلب على ظنك كيف 
كان » فهو الحكم الشرعى عليك ٠‏ فحيئئذ يسدّ باب الخطأ عنه . 

فالأحوال حينتئدل ثلاثة : يمكنه خطؤه فى وجهين منها . 

قوله : : أجاز قوم وقوع الاجتهاد فى زمنه - عليه السّلام - بشرط الإذن»: 

يريد : أن يآذن له الشرع فى الاجتهاد » أما إن سلب عن ذلك ٠‏ فحرام ؛ 
لان الاصل أنه لا يتصرف فى الشرائع إلا بالإذن » وبغير الإذن حرام ٠‏ إلا 
على رأى المعتزلة المحكّمين للعقل » فى ترتيب الأحكام بالعقل على المصالح 
والمفاسد ؛. فإن عندهم العَقَل دل على أن الله - تَعَالَى - أمر بذلك ٠‏ وأذن 
فيه» بمقتضى الحكمّة » لا بِإذن متجدّد على ألسنة الرسل . 

« سؤال 6 

هذا الكلام مشكل ؛ فإنه حكى الَنع من الوقوع مطلقاً » ثم قال : وأجازه 

والإجازة بشرط الإذن ليس بحثا فى الوقوع . 

بل نختار فى الجواب والتقدير أنه فرع من البحث فى الجواز.. 

ثم قال : وأما الوقوع فمنعه قوم ٠‏ وأجازه قوم بشرط الإذن ٠»‏ فلا يحسن 
أن يكون القول الثَانى قسيمآ للأوّل ؛ بل قسمان من أقسام الجواز المتقلم قبل 
هذا البحث . 

قوله :2هذا خبر واحد » فلا نتمسك به »© : 
فى قول التبريزى 2١(‏ : إنما نتمسّك بالظّواهر فى مسائل أصول الفقه » 
مضمومة إلى الاستقراء الَّامِ فى نصوص الكتاب والسّنّة وأقضية الصّحابة - 


)١(‏ ينظر: التنقيح : (ق/لكهاب). 


مان 


رضوان الله عليهم - وفتاؤيهم » ومن اطلع على ذلك - حق الاطلاع عليه - 
ا 0 ع 
قوله : « : ٠‏ تمسكنا بظاهر » : - فمرادنا ذلك الظاهر مضافا لهذا الاستقراء ؟ 
اللي م 
قوله : : إن قوله تعالى : « وَشَاورْهم فى الأمْر 4 [ آل عمران ]1 
ا ا 0 ش 


: الأمر معرف بالأالف واللام 2 فيقتضى العموم فى كل ما يسدى أمرا 


م 
إن قلنا : إن صبيغة الام مشتركة ٠‏ أو فى كل ما كان طلبا » إن قلنا بعدم 
الاشتراك فيها . : 
وعلى هذين التقديرين ': تندرج الاحكام الشرعيّة ؟؛ لانه لا قائل بالفرق بين 
حكم فيه طلب » وغيره .: 


« فائدة 4 
قال سيّف الدين (21 005 ش11 
عليه وسلم - ومئعه الأقلؤن » واختلف المجورون فى ثلائة أمور : 


الأول : منهم من جوزه للقضاة والولاة فى غيبته » دون حضوره . ومنهم 
من جوره مظلقا . 1 3 


العاف :1 انهم ين :عو ذلك مطلقا إذا لم يود من ذلك مع رمام 
10 0 اذل لاني نمام ومهم: من 


1/4 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


امن 


الثالثك : اختلفوا فى وقوع التعبّد به سمعا . 
فقيل : وقع ٠‏ وتوقف الجبائى فى ذلك مطلقآ » وتوقف القاضى عبد الجبار 
فى حق من حضر دون من غاب . 
والمختار : جواز ذلك مطلقاً ٠‏ ووقوعه فى حضوره - عليه السّلام - 


وغيبتهة . 


وهذا النّقل بعينه - نقل السْطرة - هو فى * المستصفّى » حرفآ حرف 97 . 
« مسألة » ش 
فى شرائط المجتهد 

قوله : ١‏ والمحكم بحكمة الله - تعالى - مينى على العم بأنه - تعالى - 
عالم بقبح القبيح » وعالم بغناه عنه ؟ : 

قلنا : المبنى على هذين الْقَامِين ظهور أثر الحكمة ٠»‏ والعمل بها » أما 
الحكمة فهى هيئة وحالة الحُكم » وهى عبّارة عن كونه بحيث إذا اطلع على 
قبيح تركه» أو حسن حَسّن منه فعله . 

وقد يتفق له الاطلاع على ذلك » وقد لا يتفق له الاطلاع عليه » فالحكم 
بالحكمة على القول بها مبنى على هذه الحيثية » على ذينك المقامين . 

قوله : ٠‏ خلق فينا علما ضروريآ » بأنه لا يريد هذه الالفاظ إلا ظواهرها»: 

تقريره : أن هذا العلم له سبب عادى » وهو تكرر ذلك منه - تعالى - 
وقرائن أحوال السياق » وغيرها من القرائن الواردة » مع اختلاف الأمم ١‏ 
والشرائع وتعاقب الاعصار ٠‏ فصار ذلك سببا للعلم الضرورى ؛ إن حسن 
استقراؤه لذلك . 


. 7614/7 : ينظر : المستصفى‎ )١( 


ففثانا 


قوله : ”.القرينة السمعيّة هئ التى تقتضى تشميص عدر الماك 
وهو الْسمّى بالتخصيص + أر فى الأزمان » وهو النسخ 6 : : : 
قلنا : هذا الكلام يقتضى أن القريئة العقلية ليست كَذَلك ؛ ؛ لقولكم فيها : 
ما وان اا ل ثم 
ذكرتم التفصيل فى القرينة السمعية » وضدها . 

والعقلية : هى - أيضا ' - تفتضى .التخصيص . كما فى قوله تعالى (انه 
خَالِق كل شىء 34 الزمر : ]. ْ 
وقد تقدم للمصنف فى النّسخ - أن الفعل يكون ناسخا - أيضاً فى حق من'' 
تلبت رحا :1 (الامدكم الوضبو سقط عله + فاستوي الباكان ».فلا يني 
لتخصيص السمعية بالتخصيئص والنسخ . 1 
قوله : ” الذى يقتضى تغميم ألخاص” هو القياس 6 + : 
تقرير ل لقا :إذا. اعير تن عصوض فزن له الم :09 ط. 
لبر لبر » 217 » اقتضى تعميمه فى كل مطعوم » فقد صار الخاص الذى هو 


ْ باب : الصرف وبيع الذب‎ ٠ أخرجه مسلم 0 فى كتاب المساقاة‎ )١( 
. فى البيوع » باب ,: فى‎ ١44/7 : بالررق نقد (-8/ 15417) ء أوأبو ذاود فى الستن‎ 
' الصرف (7785) » والترمذى! : 081/1 فى البيوع » باب : ما جاء أن الحنطة بالحنطة‎ ' 
: : مثلا بمثل (-1718) » قال : وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال وأنس 'وقال‎ 
٠: حديث عبادة حديث حسن صحيح » والنسائى : 774/1 - 576 فى البيوع » اباب‎ 
0. )5568( 0 : باب‎ ٠ بيع البر بالبر » وابن ماجه : 5/لا0/ فى التجارات‎ 
, » )054( باب : فى الربا‎ ٠ والشافعى فى ,المسند بترتيب السندى !: ؟/ /161 فى البيوع‎ 
7 وأخرجه أبو داود : “744/7 فى كتاب البيوع » باب : فى الصرف » حديث ( للقت‎ 
1846 وأحمد فى المسند : 0/ ١377ء وأخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : 98/6؟‎ 
 ىقتنملا وابن الجارود فى‎ ٠ باب : تحريم التفاضل فى الجنس الواحد‎ ٠ فى كتاب اليبو‎ 
” اف‎ 


امتنكرا 


حكم الحديث عام فى مُوَارد العلة » فالعموم حَصَلَ فى حَكْم النّص ٠‏ لا فى 
النص » ثم كلامه يقتضى أنه قسيم للقرينة العَقلية » والسمعية ؛ لجعله إياه 
ثالث بعدهما » مع أنه لا يخرج شىء عن العَقّل والنقل » والحق أنه سمعى 
عقلى . 

سمعى : ياعتبار الدليل الدّال على أن القياس حجّة » والنّص الوارد فى 
أصل القياس ؛ لتوقف القياس عليه أيضا . 

وعقلى : لتوقفه على تصرف العَقّل فى استنباط العلة » وتَحَفّق شروط 
القياس . ١‏ 

قوله : « الذى تتعلق به الأحكام الشرعية خمسماثة آية ١‏ : 

قلت : قال الشيخ أبو إِسْحَاقَ فى « اللمع » )١7‏ : « آيات الأحكام »» ولم 
يحصرها » غير أنه قال : لا يلزمه آيات الواعظ . ونحوها » وكذلك ابن 
برهان » وغيره لم يحصرها ؛ وحصرها صاحب ١‏ الروضة » 237 ؛ وصاحب 
داج 00 


. 529 ينظر اللمع ص‎ )١( 

. 407/17 : ينظر روضة الناظر‎ )١( 

() قال الغزالى وابن العربى : وهو مقدار نخمسمائة آية » وحكاه الماوردى عن 
بعضهم » وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام فى تصنيف» 
وجعلها خمسمائة آية » وإنما أراد الظاهرة لا الحصر ؛ فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف 
القرائح » فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها » ولهذا عد من خخصائص الشافعى التفطن 
لدلالة قوله تعالى : 8 وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولد » الآية [ مريم : 45 ] على 
أن من ملك ولده عتق عليه » وقوله تعالى : # وامرأةً فرعون » [ التحريم : ١١‏ ] 
على صحة أنكحة أهل الكتاب » وغير ذلك من الآيات التى لم تسق للأحكام . وقد 
نازعهم ابن دقيق العيد أيضآً . وقال : هو غير منحصر فى هذا العدد » بل هو مختلف 
باختلاف القرائح والأذهان.وما يفتحه الله على عباده من وجود الاستنباط ١‏ ولعلهم ‏ - 


4114 


قال ابن برهان فى (:الأوسط ؟ : يشترط فيه معرفة الكتاب العزيز .١»‏ 
ناسخه ومنسوخه 0 وأسبابث نزوله » ومجمله » ومفصله » وغامه ٠»‏ ومجملة.: 
فى آيات التكاليف . دون الواعظ ٠‏ وغيرها وعالا بالسنّة خا ١‏ 


هت والسقيم 0 والعدل 2 واللجروح . 


- تصدوا بذلك الآيات الدالة 0 الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضئن 
والالتزام . ْ ش 

قال الامطة ون لبون جك لل جول ةنا لو ب اوري ا 
من القصص ولمواعظ . وإذا كان عالماً بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون حافظا 
لتلاوته ؟ قال فى ١‏ القواطع »' : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون. بحافظاً 
للقرآن ؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظز فيه . وقال آخرون : لا يلزم أن يحفظ ما , 
فيه من الأمثال والزواجرء وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ » 
وجرى عليه الزافعى . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 1989/5 - 73٠٠١‏ , 

53 . قال الماوردى : وقيل : إنها خمسمائة حديث‎ )١( 
'' وقال ابن العربى فى «اللحصول»: هى ثلاثة آلاف سنّة . وشدّد أحمد » وقال أبو' على‎ 
' الضرير : قلت له : كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى ؟ يكفيه مائة‎ 
» ألف ؟ قال : لاا ء قلت: ماثتا آلف ؟ قال : لا ء قلت : ثلاثماثة ألف ؟ قال :الا‎ 
: قلت : أربعماثة ألف ؟ قال : لا » قلت : نخمسماثة آلف ؟ قال :. أرجو . وفى رواية:‎ 
قلت : فثلائمائة ألف ؟ قال ,: لعله . وكآن مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين‎ 
وطرق المتون » ولهذا قال : من لم يجمع طرق الحديت لا يحل له الحكم على ؛‎ 
: . الحديث» ولا الفتيا به‎ 

وقال بعض أصحابه : ظاهر هذا. أنه لا يكون من أهل الاجتهاد'» حتى يحفظٍ هذا ' 
القدر, وهو محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا » أو يكون أراد ؤصف أكمل 
الفقهاء » فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد : الاصول الت يدور عليها العلم نالب '٠‏ 
يه ينبغى أن تكون ألفآ وماتتين . ؛ 

والمختار : أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن . وإلا لأنْسَّا باب الاجتهاد ؛ وقدا. 
اجتهد عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيه - ٠‏ 


ام 


ولم يذكر ما ذكره فى ؛ المحصول © : من الاقتصار على تّجريح غيره » 
وتعديله ٠‏ كمسلم » والبُخَارى . 

وقد قال جماعة من العلماء : إن البناء على الفعل ٠‏ أو الفاعل » أو وسيلة 
الفعل وسببه » أو ذكر الجزاء على الفعل » أو العقاب على تركه ٠‏ يدل على 
طلب ذلك الفعل » وكذلك ذم الفعل , أو الفاعل » أو وسيلة الفعل » أو 
ذكر الثواب على تركه ٠‏ والعقاب فى فعله ؛ يقتضى النهى عن ذلك الفعل » 
وكذلك ذكر التهديد » ونحوه دليل التحريم » والامتئان دليل الإباحة . 

وهذه الأمور كلها غير الأوامر ؛ والثواهى » وصيغ التخيير » فإذا اعتبرت 

هذه الجهات مع دلالة الالتزام » وأنواعها من المفهومات ٠‏ وغيرها » 
والتضمنات » والاقتضاءات حصل من ذلك أحكام كثيرة . 


- النصوص حتى رويت لهم . فرجعوا إليها . 

قال أبو بكر الرازى : ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد فى ذلك الباب ؛ إذ لا 
تمكن الإحاطة به » ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى فيه . 

وقال الغزالئ وجماعة من الاصوليين : يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث 
الاحكام » كسنن أبى داود » ومعرفة السنن والآثار للبيهقى » أو أصل وقعت العناية فيه 
بجمع أحاديث الاحكام ١‏ ويكتفى فيه بمواقعم كل باب فيراجعه وقت الحاجة » وتبعه 
على ذلك الرافعى ٠‏ ونارع النووى الرافعى ٠‏ وقال : لا يصح التمثيل بسنن أبى داود؛ 
فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها ١‏ وكم فى صحيح البخارى 
ومسلم من حديث حَكْمىّ ليس فى سنن أبى داود ؟ ( انتهى ) . وكذا قال ابن دقيق 
العيد فى «شرح العنوان ؟ : التمثيل بسنن أبى داود ليس بجيد عندنا لوجهين : 
أحدهما: أنه لا يحوى السنن المحتاج إليها . والثانى : أن فى بعضه ما لا يحتج به فى 
الأحكام (انتهى) وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف ؟ لعسره . ولا 
يجرى الخلاف فى حفظ القرآن هاهنا ؛ ولا بد من معرفة المتواتر من الآحاد ؛ ليميز بين 
ما يقطع به منها ومأ لا يقطع . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 50١ - 5٠٠١/5‏ . 


قنكلا 


وقد قال بعض العلماء .: كل. قصة مذكورة فى كتاب الله - تعالى -: فالمراذ 
بذكرها الانزجار عما فى تلك القصّة من المفاسد التى لابسها أولئك الرتقط » 
والأمر بتلك المصالح التى لانسها للبركن ننه 

وكل قسَم فى كتاب الله - + تَعالَى - متضمّن الأمر بتعظيم المقسم به : وكل 
نداء بصفة الخبر يدل على الأمر بتلك الصّفة » أو بضفة الشر يقتضى التّهَىَ عن 
تلك الصفة » نحؤ (يا بها اين آمنُوا كوا من طيبَات ما كناكم » 
[البقرة : 1310/7 لي أهَا الكافرون لا أعيد ما تَيدُونَ 4 [ الكافرون. ل 
فإذا استوفيث هلء الأقسام بوجوه” الاعتبار لم يبق فى كتاب الله - تعالئ 3 
إلا وفيها حكم شرعى . 

فلا مَعتّى لتخصيص موارد الأحكام بخمسمائة آية : 1 

وهذا البَحث بعينه يطرد فى الاحاديث ٠‏ فيندرج فيها ما ينبغى اندراجه من 
أخبار الواعظ » وأخكام الآخرة . ٍْ 
قوله : .يعرف موأة قع الإجماع » والخلاف » : 

قلت : من هذا الموضع يَحَصَل الجواب عن سؤال كبير » وهو أن الاجتهاد 
من فروض إلكفايات » وقد فقدا الاتصاف به - فى هذا العصر - فتكون الامة 
- الآن:- قد اجتمعت على ترك السّمى فى تحصيل.صفة واجية التحصنيل » 
فتكون مجمعةٌ على المعصية '» والإجماع على المعصية مخل بِعِْمَة الآمة .. 
وجوابه ': أن الوجوب مشروط بالإمكان ٠»‏ فإذا تعدّر الشرط اسقط 
الوجوب» وإذا كان العلم بالإجماع والخلاف شرطا فى جواز الاجتهاد ؛ وقد 
انتشرت المذاهب - فى هذا الوقت - بكثرة التَقَاريع » والمّصّانيف انتشارة: 
شديداً » بحيث يتعذر ضبط المذهب الواحد بتصانيفه وفروعه » فضلاً عن 
جميع المذاهب 3 ْ 


سنن 


وإذا تعذر الاجتهاد سقط وجوبه » فلا يعصى النَّاس بترك الاجتهاد . 
قوله : : يشترط معرفة شرائط الحَدّ » والبرهان على الإطلاق » : 
قلنا : لا يكمل معرفة ذلك إلا بإيعاب علم المنطق ؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك» 
فيكون الَنْطقّ شرطاً فى منصب الاجتهاد » فلا يمكن - حيشذ - أن يقال : 
' الاشتغال يك عنه . ش 
وأن العُلّمَاء المتقدمين كالشافعى » ومالك لم يكونوا عالمين به ؛ فإن ذلك 
يقدح ذلك فى حصول منصب الاجتهاد لهم . 
ش نعم هذه العبارات الخاصة ٠»‏ والاصطلاحات المعنية فى زماننا لا يشترط 
معرفتها » بل معرفة معانيها فقط . 
قوله  :‏ العلمان امسن » أحدهما : متعلق بالكتاب » وهو علم الناسخ 
والمنسوخ »2 : 
قلنا : هذا ليس خاضا بالكتاب ؛ بل التّاسخ والمنسوخ فى السنّة أيضآ . 
قوله ٠:‏ أَهّمْ العلوم للمجتهد : أصول الفقّه » وسائر العَلُومٍ غير مهمة » : 
قلنا : عليه منّاقشة لفظيّة » من جهة أن قولكم : إن أصول الفقه أهم - 
يقتضى أن غيره مهم ؛ إلا أنه زاد فى الاهتمام ؛ لأن ١‏ أفعل ؟ التفضيل تقتضى 
المشاركة . 
فقولكم بعد ذلك : « إن غيره غير مهم » يناقضه . 
قوله : « التفاريع الفقهية لا يحتاج إليها » : 
قلنا : قال سيف الدين 2١(‏ وغيره : الفروع الفقهيّة يَحبّاجٍ فيها أمران فى 
أصول الفقه : 
)١(‏ ينظر: الإحكام : 147/4 . 


ينانا 


تضورها : لأن و الفقه أدلة مضافة للفقه » ومعرفة ة لضاف 3 معرفة 


الضف إليه . 
ا : التمثيل يقري امعد لحك اونفد مر 


كما نقول : لو كان ام اللوجوب لانتقض١!‏ بالكتابة » غير ها من 
المأمورات 3 ولو كان القياس 2 ة للزم ترك العمل حيث أجمعنا على ترك 
المناسب » كتركنا لتحريم زراعة العنب ؛ ؛ لسد ذريعة الخمر 2 وتحريم التجاور 
فى المنازل خشية الزنا » ونحو ذلك : 

فإذا كان منضب الاجنهاد متوقفا على أصول الفقه » ا الفقه أمتوقف 
على الفروع من وجهين » لزم توقف منصب الاجتهاد - من هذين الوجهين - 


على الفروع . 
وأما قوله قبل هذا : 'ذ إن معرفة اللغة » والنحو » والتصريف شرط!». 
فتقريره : 
أما اللغة فتعلم مسميات الاف ٠‏ وتتب عليا تاها ١‏ لاذ لقان 
الكريم عربى . 


وأما النّحو : فإ تغيير الإعراب تغير العنى ٠‏ آلا ترى إلى قوله عليه 


السلام: « إن مَعَاشرَ الأنييّاء لا ثورث ما تَركاه صَدقَةٌ » . 

وقعت الْاظرَةٌ فيه بين ست ٠‏ وإمامى : 

فاستدل السّتى به على أن فاطمة - رضى الله عنها - لا ترث ؛ لإخباره - 
عليه السّلام - فى هذا الحديث : أن ما تركه يكون لمصالح المُسْلمين . 

فقال له الإمامى : هذا منك بناء على أن لفظ ‏ الصدقة » مرفوع ؛ وإنما هو 
منصوب » ومعنى الكلام : إنا لا نورّث » فما تركناه صدقة » أى :لا تورث ' 
أوقافنا ؛ بل تتأيد وقفيتها . : 


نكن 


حتى استدل الحنفية : على أن وقف غير الأنبياء - عليهم السّلام - يورث . 
بطريق المفهوم » فلا يكون فى الحديث على هذا حجة لعدم توريثها مطلقا . 
فقال السّى وكان لا يعرف النحو : لا أدرى ما صدقة . ولا صدقةٌ » 
ولكن هذا الحديث قيل لمن هو أعلم منك باللغة » وكلام العرب » وهو 
فاطمة - رضى الله علنها - لا ذكره لها أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
فاعترفت به » ولم تقل ما قلت . 
ولو كان ما قلته صحيحا لقالته - رضى الله عنها - » فانقطع الإمامى » 
فلو لم يوفق الله - تعالى - السّى لهذا الجواب لانقطع بسبب تغير المعنى 
بتغير الإعراب . 
ونظيره. : قوله صلى الله عليه وسلم 9 « اقتَدوا بِاللَذِينِ من بعدى : أبى 
بكر » وعمَرَ » بالخفض على البدلية » فيكونان هما المُقَتَدَى بهما . 
والإمامية : يرون بزعمهم بالنصب على النداء : يا أبا بكر وعمر » فيكونان 
على هذا التقدير مأمورين بالاقتداء بغيرهما ؛ لا أن غيرهما مأمور باتباعهما » 
فيختلف الى ؛ لأجل اختلاف الإعراب ٠‏ ونظائره كثيرة . 
وأما التصريف : فلأنه إنما يفتى بجلد الرّانى ٠‏ والزانية » إذا علم أن اسم 
الفاعل من زنا يزنى : زان وزانية : 
أما لو جوزنا : أن يكون هذا اللفظ لغير ذلك ٠‏ لاختلف الحكم » وكذلك 
إنما يفتى بِقَثْل المشركين » إذا علم أن اسم الفاعل من أشرك : مشرك » 
ونظائره كثيرة » وهذا من باب التصريف . 
وأما الحَدّ والبرهان : فلأن الحدود هى التى تضبط بها الحقائق التضورية » 
فمن علم ضابط شئ ٠‏ فهو مستضئ بذلك الضابط . فأى محل وجد الضابط 
عليه قضى بأنه تلك الحقيقة » وما لا فلا » وهو معنى قول بعض العقلاء : 


مم 


إذا اختلفتم فى الحقائق »: فحكموا الحدود » فمن لا يعلم صحة الضابط من. 
سقمه » لا يعرف كيف يستضيئ به » والمجتهد يحتاج فى كُلّ حكم لذلك ؛' 
لان الذى يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة » فلا يضبطها إلا الحد » وإن كان 
الذى يجتهد فيه تصديقآ ببعض الامور الشرعية » وكل تصديق » فهو مفتقر 
لتصورين ٠‏ فيحتاج اللعرفة ذَينك التصورين بضابطهما ٠‏ فهو محتاج. للح 
كيف اتجه فى اجتهاده . 

وشرائطه معلومة فى غلم المنطق : وهو وجوب الاطراد » والانعكاس .. 
وألا يحد بالأخفى . ولا بالمساوى فى الْتَقَاء » ولا بما لا يعرف المحدود إلا 
بعد معرفته » وألا يأتى باللفظ المجمل ٠‏ ولا بالمجاز البعيد » وأن يقدم /الاعم 
على الأخص . 

وأما شرائط البرهان :: فيحتاج إليها ؛ لان المجتهد لا بد له من دلي يدله 

على الحكم قَطعى ٠‏ أو د ظنى » وكل دليل فله شروط محررة فى علم الَنْطقي» 
متى أخطا شرطأ منها » افسد عليه الدليل » وهو يعتقده صحيحا » .وتلك 
الشروط تختلف بحسب موارد الادلة » وضروب الأتكالر القياسية » وططة 
ذلك فى علم المنطق . ءْ 

( تنبيه ) 

قال التبرِيزى 217 ل عن سي اي 
الكلام دون التَمَلْغْل فى مشكلاث سرائره . 

وحصر الغزالى المحتاج: إليه فى خمسمائة ة مشكل ؛ لان العلم بحصر دلائل 
الاحكام يتوقف على جميع استقراء جمل الكتاب والْسّة » وفهم مقاضلها » 
فكيف يجوز له الاقتصار علنى بعضها ؟ . وكيف يأمن أن يكون وزاء ما 


(1) ينظر التنقيح : (ق// 0195 . 


سنالا 


حوى وحصر أدلة يمكن استفادة حكم الواقعة منها ؟ إلا أن يجوز له التقليد 


فيه . 


وهو أيضاً مشكل ؛ لأن وجوه دلالة الدلائل » قد تختلف باختلاف نظر 
المجتهدين ٠‏ فيخص البعض بدرك ضروب منها » ولهذا عد من خاصية 
الشافعى التفطن لدلالة قوله عليه السّلام : « إِذَا استيقّظ أحدكم من تومه » 
قلا يمس يده فى الإنّاء » حَتَّى يَعْسلَهَا ثّلانا ؛ فإنه لا يدرى أين بَانّت يذه » 
عن خياد الماء القليل» بوقوع امام دقن غين تقس + 

ودلالة قوله عليه السلام : « تقعد إحداهن شطر عمرها لا تُصلّى » )1١(‏ 
على تقدير أكثر مدّة الخيض بخمسة عشر يوماً . 


, 7”١5( باب : ترك الحائض الصوم » حديث‎ . 187/١ : أخرجه البخارى‎ )١( 
فى كتاب الإيمان » باب : نقصان‎ 7 ٠ 85/١ : 1108)ء ومسلم‎ 619616 515 
. )01/4/15( ومن حديث ابن عمر‎ » )8١( الإيمان بنقص الطاعات » حديث‎ 

« تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى ؛ » قال ابن كثير فى تحفة الطالب (51) : 
لم أره فى شىء من الكتب الستة ولا غيرها . قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ » 
قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الإمام عنه» ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه ٠»‏ وقال البيهقى فى المعرفة : هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيراً فلم أجده فى شىء من كتب الحديث ١‏ 
ولم أجد له إسناداً » وقال ابن الجوزى فى التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا 
أعرفه ء وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب : لم أجده بهذا اللفظ إلا فى كتب الفقهاء. 
وقال النووى فى شرحه : باطل لا يعرف . وقاأل فى الخلاصة : باطل لا أصل له » 
وقال المنذرى : لم يوجد له إسناد بحال ٠‏ وأغرب الفخر ابن تيمية فى شرح الهداية 
لأبى الخطاب ٠‏ فنقل عن القاضى أبى يعلى أنه قال : ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبى حاتم البستى فى كتاب السنن له ٠‏ كذا قال » وابن أبى حاتم ليس بستيا إنما هو 
رازى ٠‏ وليس له كتاب يقال له : السان . 

تنبيه © فى قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبى سعيد قال : أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان ديئها »ورواه مسلم من حديث ابن عمر- 


ينانا 


وي سه :وى لسن أا يذ ون إن كل ما في 

2 نعلك ولق هن علدا 3 ري 0 

الأحكام. هذا مع اختلافهم فى الراسيل » وما أنكره راوى الأصل » وأمثاله . 
« فائدة'» ١‏ 


قال سيف الدين 2١(‏ :. وشرط المجتهد أن يكون عالاً بوجود الله - تعالى -: 
وما يجب له من الصفات ء. وما يستحق من الكمالات » وأنه ؤاجب 
الوجودء حي . قادر » عالم »: مريد » متكلم » حتى يتصور منه التكليف ١‏ 
وأن يكون مصدقاآ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من 
الشرائع » وما ظهر على يده من الممْجزات ؛ ليكون فيما يسنده إليه من 
الأقوال محم » ولا ب بارا عر يع عله نلك الل الفال عي 
يتمكّن من المناظرة عنه ؛ بل الدليل من حيث الجْملَة . 

وأن يكون عالاً باكداراك الشرعية » ووجوه الدلالات » واختلاف رتبها » 
وتقريرها » والانفصال عن الأمراهات عليه » وإنما يتم ذلك بأن: يكون: 
عارفاً بالرواة » وطرق الخرح » . والتّعديل ؛ والصحيح » والسقيم لاتجيد 
ابن حنبل ؛ » وه يحيى بن معين ؟ ٠‏ وعارفآ بأسباب التزول . 1 


- تصل ولم تصم ؟ فذلك من نقصبان دينها » ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ :: 
« تمكث الليالى ما تصلى ٠‏ وتفطر فى شهر رمضان ٠»‏ فهذا نقصان دينها »؛ ٠‏ ومن 
حلية الى عرد لاك اولي مكدر ع عليت ابن مسدموه تقر وليه "لان 
إحداهن تقعد ما شاء الله من.يوم وليلة لا تسجد لله سجدة ؛ 

قلت : وهذا - وإن كان قريب من معنى الأول - لكنه لا يعطى المراد من الأول 6 
وهو ظاهر من التفريع ٠‏ والله أعلم ٠‏ وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر 
امحل يع شر يرا زلال كاه فى ريه من الإعاديت لات ازعرللها علي لل 
والله أعلم . 
)١(‏ ينظر : الإحكام 01 145. 


م 


قال الغزالىُ فى « المستصفى » 27 : من شرطه أن يكون محيطدً بمدارك 
الشرع ٠‏ وأن يكون عدلا مجتنبآ للمعاصى القادحة فى العدالة . 

وهذا يشترط لحواز الاعتماد على قوله . 

ومن ليس عدلا لا تقبل قَتُواه إلا لصحًة الاجتهاد » ولا يشترط حفظ جميع 
مواقع الإجماع . والخلاف » بل كل مسألة يفتى فيها يعلم أن فتواه فيها ليست 
على خلاف الإجماع ٠‏ أما بأن يعلم أنه موافق لمذهب ذى مذهب من 
العلماء» أو يعلم أنها متولدة فى عصره لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض ١‏ 

ويشترط فيه أن يعرف حدوث العالم » وافتقاره إلى محدث موصوف بما 
يجب له - تَعَالَى - من الصفات ٠»‏ وما يستحيل عليه » وأنه متعبد عبادة 
ببعئة الرسل » ومصدق لهم بالمعجزات » عارفا بصدق الرسول عليه السّلام . 

ويكفيه الاعتقاد الجازم ؛ إذ به يصير مسلمآ ء ولو بالتقليد . 

ومن شرطه : أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ » فى الكتاب ٠»‏ والسنة 2 
ولا يشترط أن يكون ذلك كله على خاطره ٠‏ بل ينبغى أن يعلم أن تلك الآية 
والحديث الذى يتمسك به لا نسخ فيه . 


"817/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 


م 


الركن الثّالث 
ته فيه 17 
َال الرأز : وهو لأ كر ريا ب يل ا وت 
ابالشرعى) : : عن َن العقليَاتِ » ومسائل الكلآم . 
ويقولنا : « .ليس فيه دليل. قَاطع » : عن وجوب الصلّوات الخَمْس , 


0 


والركوات » دما لقتل امن جات الشتزع . 


وَل بو سين البصرى - حملن : ال الجه اد ىل تاف 
يها امْجتهدُونَ بن " الأحكام الشرعيّة 5 وهنا ضعيفا ؛ ؛ لآن 0 الحتلآف 


دين فيها مشتروطة بكون السألة اجتهادية 5 ا :كوتها اجتهاديّةٌ 
ب«اختلانهم فيها » لَزِم الدور . ش 


مم 


قال القرافى 5 قوله : ٠‏ احترزنا بقولنا : ليس فيه دليل قاطع من وجوب 
الصلوات الخمس ٠»‏ ونحوها »© : 
قلنا : قد يكون فيه دليل قاطع فى نفس الأمر . لم يطلع عليه المجتهد » 


+ وهو كل حكم شرعى عملى أو علمى يقصد به العلم ليس فيه دليل قظعى‎ )١( 
فخرج بة الشرعى » العقلى فالحق فيها واحد . والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف‎ 
إقداماً وإحجاماً » وبالعلمى ما تضمئه علم الأصول من المظنونات التى يستندا العمل‎ 
إليها. وقولنا : « ليس فيها ذليل قاطع © احترازاً عما وجد فيه ذلك من الاحكام ؛ فإنة‎ 
. إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن‎ 

ينظر البحر المحيط للزركشنى : 799/5 . 


8: 


فيكون فرضه الاجتهاد » بل ينبغى أن يقول : احترزنا به عن شعائر الإسلام 
الظاهرة التى استغنت عن الاجتهاد . 

فونه عن ان شين الكتالة الاتخوادية .ع التى' اخكلفت فيا 
المجتهدون (23 ٠‏ : 

قلنا : قد تقع مسألة لم يتقدم فيها اختلاف ٠‏ فيجتهد فيها . فلا يَقَمْ 
فيها الخلاف . لعدم اطلاع مجتهد آخر على تلك الصورة ٠‏ لحصول الاتفاق 
عليها » لظهور مدركها » وعدم معارض له . 


, "83/7 : ينظر المعتمد‎ )١( 


58: 


| امي نم مي 
الركن الرابع 
حَكم الاجتهاد 
َال الرازى : وَفيه مَسَائل : 
مسألة اع رق تال الك انوا رن تشع ار 
الأول مصيية» وشا م قل مية الا قاد ا 


وم بالضرورة »وإنّما الرا تن الإلم والخروج عن مهد اليف , وافقق: 
ف ءام 


0 
عمو يمر 
حجة الجمهور أمو 
0 


الأول : أن تق وى له لقاب أل تأطمة» ومكنَ العلا من 
متها ؛ فوب ألا يخرجوا عن العهدة إل بالعلم . 00 
الثاني : نا َل بالضر ورة : أنه عَلَيْه اللا والسلام ‏ أمرَ هود وَالَصَارَى 
امو -2ل. مم م 


بالإمان به ٠‏ ودْمَهُمْ حلَى إصرارهم علّى عقائدهم . وثَائَلَ بَنْضَهُمْ » وكان 
2111 وَإنَمَا. 


الأكثر مقلد حرو دين انهم تليداء ويروا معجرَة الرسول وصدئه . 


اثالث : العمسك . بقوله تَعاَى : « ذلك ظن اين كوا » فول لين كوا ْ 
عم - ع 2 ررم ع 5 
من لَارٍ 4 1ص : 0 ] وقوله على الأركر قم لواقم رم 
أردَاكُم 4 [ قصلت 3 ]ا 


2 صواسم 


وعلَى الجملة : دم ادبن لرسُول الله يل من الما مما لا ينْحَصرٌ من 
الكتّاب والسلّة . 


حثين 


أجَاب الخصم عن الأول : 
بأنا ل لم أنه - تَعَالَى - وضع عَلَى هذه المطالب أدله قَاطِعة . ومَكَنَ العقلآء 


ومواس 


من متها كيف اولك وترى للق لقن في ليان والعقائد: 
من زمَان وكَاة الرسول عليه الصلاةٌ والسّلام ‏ ؟ 


ذا َظَرَا في أدلة تلفي في هذه المسَائل ٠‏ وَأنْصفنًا » ا 
مكابراً قائلا بما يَقطَع العقّل بفَسَاده . 
سَلَّمَا ذلك ٠‏ لكن لآ لم أن ذلك يفضي كوتهم مأمورين بالعلم ؛ لم لآ 


م . سوس له 


يجوز أن يِقَالَ : | إِنّهُمْ أمروا بالظن العَالب » سوام كا كَانَ مطابقاً أو غير مطابق ؟. 
وَعَلَى هَذَا التقدير : يكون الآني به معذورا ؛ ؟ ني ينل على أن اكليف 
لم بقع إلا بالظن اغالب وَجْهَان : 

الأول : أن اليقون الام امود م م اليل الْرَكٌبِ من الْقدمَات البديهية تركيباً 
مَعْلُومَ الصّحة بالبديهة -إذ سكن » َه رالود ليقي به لال 


0 عرف 2 تنا ماو 


2 القزوا الا جعود ن يكون ذلك د تَكليفا لكل الخَلق ؛ لاله عَلَيْه الصّلاة 
والسلام ‏ قَالَ « بَعنْت بعت بالحنيفية السهلة السحة » أي حرج موق أن يكلف 


هه م 


الإِنسَان في السّاعة الواحدة مَمْرقة ما هجر للق عن عرقت في حَمُسمائة 


مننة 1+ 


عات م وم فز عع مه 2 ا ا ري ل 4 22 
لني : أن كما نَعْلَم بالضرورة : أن الصحَابة ما كانوا متبحرين في داق 
وسار 


الهندسة » والهيتة » والأرماطيقي"» نَعْلَم بالضرورة أَنَهُممَا كَانُوا عَالمِين بهذه 


اسم 


, ابعقدس معو 


الأدّة والدقائق ق » والجواب عن شبهَات القلآسقة . مم أله عَلَيِْ الصّلاة 


2 
ص 


وَالسَلام حَكَمبصحة انهم ؛ قَدَلَ لك على أن اليم وكم بالعلم . 


سمس مس 


7857 


ةوه نهم عل 


سَلَّمْنَا لوا بالعلم في هد الأصُول. ؛ قم قلت : إن الُخْطو فيه 
مَعَاقَب؟؛ ودعوى الإجماع فيه غير جائرّة انها دعوى لإجماعٍ في مَحَل 


الخلآف ؟!. 
وحن الَّني : آنه عَلَْهِ الصلاة والسلام ‏ كَانَ بهم اللي لحا 1 
لإصرارهم على َك مَل ولب العرقة ؟. ش 
الس و عت اي 200 9201 


رمحي 00 ل ا لان غ في 
2 2 


اس و سوم 


رامل ود اط ري طب ب 1 


عَجَرَ عن الوصول ؛ لم قلت إِنْهُ - عليه الصلاةٌ والسّلام ا 
الإسان ؟!: 


و 0 8 هك سم وسع اس 


سلمنا أنه كلم قت : إنه لأ بد وأن يكون معاقبا ؟. 
وَعَن الثّالث هد الكافر لكر ني أصل الأ مو : السثرء معت السثرا 


لاتَحق إل في حل المَاند الذي عرف اليل م نرم وْ في حق املد 


مهو 


لمر الذي برف من قف أنه لا طرف اليل على صحة الفتئ »مإ 
يقول به . 

َم الماجر لوف الي َال ني الطب » »فلم يصل » ها ايكون سار 
لشيء ظهر عنْده ؛ فلا يكون كافرا . 
0 َم احتجوا على صِحَة لهم : بأْه ‏ ة 
ا عر ل 
احتاج إلى أذتَى تسب في تفسه ٠‏ أوا في ماله في لب الماء - سقط نه رض 
الوضوء ٠‏ وأبر بيج له لتيمم فَهِذَا الكريم الرحيم ؛ كيف يليق بكرمه ورحمته: 


ساي اس 


وعم مضه أذ ابم أللى طول عر في الفخر ولحت الطب ؟!. 


8 


هذا حَاصل كَلآمهم ؛ إلا أن الجمهور ادعو انعقَاد الإجماع على مَدَهَبهمْ 
بل حدوث هذا الخلآف . 
مسأل : : الخْتلُوا في َصضنوبب المبنتهدين في الأحكام الشرعية ‏ وضصبط 
اذاهب فيه علّى سيل 0 أن يقال أله الاجتهاديٌ 3 أن يكونَ لله 
تعالى فيها قَبْل الاجتهاد * أ لأ يون : فَإِنْ لم يكن لله تَعَالَى فيها 
حك هذ قول من قال ا 0 
0 : كأبي الهذَيْل » وأبي علي ٠‏ وأبي 
م ا ايا قعة حكُمء 


00 35 َقَالَ بذّلك أنْضا : 


عامس م 


اانا مناواكة قار كولس 

والثاني : قل الخلْصٍ من المصويين . 

أما إن قُلنا : إن في الواقعّة قعّة حكُما عند لله . َذَلِكَ الحكم : إما الا يكُونَ عَلَيْه 
أمَارة» ولا دلآلَة» أو ليه أمارة» ولس عليه لآل ولي وه : 


م 


أما القول الأول وهو أنه حَصَلَ الحم ؛ ولكن من غير مار ولآدلاثة : 
22007 ريع ام عا “عا سيق از 
هو ول طائقة من مها وال » قل عن الشافعي - رضي الله عنه أنه 


قال ١‏ في كل واقعة ظاهر وإحاطة» وحن م كنا بالإسَاطة . ومؤلاء رَعَمُوا 
أن لك الحككم م مل فين بَث َي لالب بالاثقاق ‏ فلم عر عليه أجرآن . 


ومن اجتهد» نم غاب عله جر واحد» ولك الجر على ما تَحَمَلَ من الك 


مم دمو 


في الطب ٠‏ لأعلى نفس الخيبة . 


نان 


وأا اقول الثاني : وهو :َي مي هاما نضا قولآن : أحدهما : أن 
المتهد َم يلف بإصابته ‏ لتقائه وَعْمُوضه » قلذلك كاد لط مور . 
را وول ةلاد إلى الاي" وآبي حيط - ريز 


الله عنهما - 1 
وثانيهما : أنه مام تو بطب ار : فَإِنْ أخطاء وعَلّب على ظَنّه شي ءآخَر» 


2 1 ثره 00 سس وي بير سوس 


فهناك َي اكليف » وبصي مأمُورأ بأ ْمل بمتضى ظنه ؛؟ ويسقط عنه 


الثم تَحقيقاً . 
ونا اقول الث : وهو : أن عليه ليلا اطغ تهؤلاء ُو علَى أن النتهد مهد 


ا 


مأمُور بطلَه الكتمم اللو في توميو 
أحدهُمًا أن الُخطى ٠‏ » هل ب يتح الاثم والعقاب» آم ل؟ فدهب بر 
ري من المنتة ىأ يستحق الإلم » وَالْبَاقُونَ اَمَقُوا : على أنه له 


20 


بع 
3 
6 
ا 
6 


لصم : تقض ء وقَال البَاقُونَ : اضرب هذ صل اذاهب .. 
ولّدى تَذهب إِلبْه أن لله تَعاَى في كل واقعة حكُم معينا :وليه مه مد 


قوم هر 


طاهراء لا قاطعاء أن لط فيه مو وقضَاء القاضي فيه لآينقضره. " 
للم أوألا في يان أنه مَل في حل وأقعة م حكما معيناً : 


عدي 
وجوه : : 
الأول : أن أحَدّ الْمجتهِدِينَ 2 إِذا اعتَقّد رَجْحَانَ الأمارة الدالة ة على الشبو تء 


وامُجتهِدَ الثاني افد َجْبحَانَ الأمارَة الدالّة ة عَلَى عدم - - فقول : آحَدُ هين ش 


مه منهى عن . 


الاعقادين خط 0 وال 


الا 


يان الأول 3 إحدى الأمارتين : إما أن تَكُونَ راجحة عَلَى الأخر رّىء أوا لآ 
نَكُونَ : ف اندها رأجحة على الأحخرى كا تق انه صويا . 


ىس ل 


آم اعت رمحن الَانب الآخَرٍ» يون غير بق للمُتقد ١‏ فيكُون حَطاء 


لطم بجا م الى » لعل دراطت د 
بق للمعتقد . 


على مل يات : ليون لادان ليقت ب شا بون 
- 00 20 8 اوم اسم 

مُطابقا للمعتقد » قبت أله كل مهد ليس بمُصيب » بمَعتى كن اطتقاده 
لبن لتق 

وَمَذء إِحْدَى صوّر الخلآف . قن ْنَا يه » جاو . 


0 هام 


َإِنْ ؛ ًا ين أن الكل ليس بمُصيب بمعتى نهم ما أوابما كوا به نا : 
ليمي أن الاتقاد الي لأيِكُونْ مطابقا للممتقد - جه والجه ل بإجماع 


202 0 


الم برأمو به ؛ قبت يض أن الكل ليوا بمصييين » سنت الإثيان باكأمور 


إن قبل : ٠‏ لالم أن أحَد الامتقادين خط » : 


2 قله 


عمق 


وله : ٠‏ لأنّ أحَدَهُمَا تقد فيما يْس براجح ٠‏ له راجح كلك خط » : 
: قد نما لس باجح راجح في تنس » راجح يط ؟ 


عدم اي ولعو 
الأول ممنوع » والثاني ملم : 
بيانه نه : أن المجتهد لا يعتَقد ون أمارتته ته راجحة على أمارة صاحبه في نفس 


عرم ا م 


الث : ولك يت ونه جح ني غله ‏ واخحا ف طن حال 064 


يدانا 


الاضقاءُ طابقا تقد + خَلنهُ هلم يود الحا الَارجي ؛ لك عدم 

لجحَان الحخارجي' لآ يجب عَم الرجْحَان التي . 

قبت أن كل واحد من الاعتظادَين يمكن أن يكون صوابا .. 

سما أن كل وأحد مهما افد لحان في تس الأمرء ولكمّه لم يجزم 

بذلك الرُجْحَان ؛ بل جور خلاقهُ ؛ ملت : ١‏ إن الاعتقاد إذا وجد مه هذا 

ا ويج علب اهل َه قد مالف للمُتقد» 
ع9 

0 : وله امعد َوه رأجحا في طن أ في َس لآم ؟» : 

ُلنَا : الجْحَان في الذهن : إما أن يكون نفس اء قاد يجان في الارج أذ 

مرا لاب يت إلأسمه؛ لالم بالضسرورة ذاقنا في الديء كن وده 

مساوياً لعَدَمه » فَمَعّ هذا الاعتقاد : , يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحا عَلَى 


3-8 500 


00 


هه 6 


اعتقاد عدمه » فَمَلمْا أنه لام حول هنا لطي افده رسا بي 


ال اس صوص مه 


سه ؛ إِمَا نا لآ الظن نفس هذا الاعتقاد ٠‏ أن له لا نفك نه » وعلَى كلا. 
ظلري ادر عل 


َلنَا ا وى بالود - غير اعتقاد ونه 
موجوداً » وَاعتقَادُ ونه أوتى بالوجود ‏ حَاصل مع الجَْم ل لبود يفلم 
بأن أمَارتَهُ ؛ َظرا إَِى هذه الجهة » أولّى بالاعتبار . ش 


ا ا 2 


بلَى ؛ إنه غير جازم بالحكم ؛ كن الْجرْم ب بالأولوية ل يقتضي الجزم بالوشوع؛ 1 


52864 


كنا للع نا اي 0 


لع سر لس 


مقطو بها ا 0 
مطابق ؛ فيكون خَطا وجهلا » ومنْهِيا عنْه . 


000 


الطَرِيقة َه لاني : مهد : لما أن يكون مكلا بالحكم ؛ نا علَى طريق » أو لآ 
بن علَى طريق : 
والئاني بَاطل؛ ؛ لآنَ اقول في الدين ميحد 0 َال ؛ بإِجْمَاع المسلمين ؛ 


2-ش20 


فإذن : لا بد من طرِيق . 

ذلك الطُريق إن أذْيكُونَ ليا من التارض ‏ أوَْمْيكُنْ حلي عله : 

إن كَانَ الأول : وهو كونهُ خَاليا عن امُمَارض » تمي ذلك الحكم بإجْمَاع 
الم » فبَكونْ ركه مُخطنا . وإن كان لَه معارضٌ : كما أن يَكُونَ أحَدهُمًا 
راجحا عَلَى الآخَر» أو لأيِكُونَ : 

فَإِنْ كَانَ أحدهما راجحا عَلَى الآخَرِ , وَجَب العمل بالراجح ؛ لآنَ الأمة. 

مجنمعة على أنّها يجوز اَم لببالاضمف عند وجود الألوى ‏ فيكو َال لق 
مخطناً وميك حدما راجح ؛ فَحَكْم رض الأمارتين إمَا الخيير» 
أو ساق والرجوع إِلَى غيرهما : 

على كلا لقي سمه ٠‏ قلحو مغلا . 


ف او كر ؛ ف قل :لم لا يجو أن 
يك يكن فلكم ؛ لأحلَى طريق ؟ : 


لمانا 


2 أ 


ْنَا 0000 أ لاع لالجا 
الدليل؟. : 
52-0 - 
الأول صلم والنأني سمو : 
يانه : : أن العمل بالدليل مشتروط بوجود الدليل ؛ ولا كَانَ َك تكليفا بمَا لآ. 
باق » وفي هذه اكسَائل الاجتهاديّة لآ دليل ؛ لأنّه َو وّجدء لكَانََارك العمل به . 


0 ووو د عا قاد 
تاركا للمأمُور به » قيكُون عاصياً ٠‏ قيكون مستحقا للثار علّى ما مر تفريره في .. 
02 


ماله أن الأمر للوجوب » وَلَمَا أجمَمُوا على أنه ل يستَحق تار م عَلما لكيه 
دليل » وام يود الدليل؛ جار امل سجر الس الوم ؛ كمن, 


وصمب اه 000 ل عبر رمه هم 


اشتبهت عليه عَلَيْه أمَارَات القبلة » فَإنَهِ يجوز َه العمل بمجرد الحدس والتوهم . 


258 مر بلحم ؛ الى طريق ؛ لكر لم ليوأ يَْصلَ في 


قر ارلل 


ماله طريق آخَر ؛ تيكو أحَدهُما راجحا على الآخَرِ ؟. 


قوله ١:‏ أَجْمَعُوا على وجوب العمل ي بالراجح © : 
كُلْنَا الم لبالراج وأجب على نِم لك الجا نك" 


عل ؟ 
ا وم دي 
الأول ملم والثاني مَمنُوع : 


يانه : : أن الأمارة الراجحة يجب المَم لبها عَلَى من اطّلمَ لها ا 
بَطَّلعْ عليه » قَجَارَ أن َه لمملَبالأضمف ؛ فَإنه ير مسد في اقل أن 


عر ناس وم مر 


َكُونَ مَصْلّحَةُ أحَد الجتهدينَ ة في الَمَلَ بأثْوى الأمارات . وَمَصْلّحَةالآخَرِ فى 


786 


م 


العمل بأضعَفهًا » وى كان ذلك » فَإنَ له على يخطر عَلَى قلب 
مَصْلّحُه مَصْلَحنه العمل بأُواها - وجوة لتَرْجيح ؛ ويشعل الآخَرَ عَنْها قلأ وى 
الآمَارات ؛ لأن مَصْلّحَته الْعَمَلّ عَلَى أَضْمَفّ الأمارات » والظّنُ كونها أثر 7 
الأمارات َم ونه ف ها ضف الأمَارّات - لايح ؛ الأعرى هلام يع 
الظن بكو ريد في الدار» ون َم يكن فيها » هد قذي ف جو 
عَقْلاً ؛ ؛قَما الدليل على أنه عير وأقع ؟. 

0 


هُ: « نما يِب العمل به عند جود لديل وما هنا لآ ليل » : 
ْنَا : الدليل عَلَى وجود الدَليل الظَاهر جما الم على وجو ارجح بأمُور 


ال 0 ؛ أعني : الْقَدرَ 
لمشترلك بين الدليل اليقيني » والدليلٍ الظاهرٍ ي 

وله : ١‏ يَجورالمَمَلّ بالأضعف ء إِذَا َم يعرف الأقوى » : 

قُلْنَا : مقدارٌ رجْحَان القَِي عَلَى الضعيف: ل 


000 ع وام او عرافذ و "مت ير ب 


أو لآ يكون : كم يكن لك لم يكن َلك قر معتبراً في حق | 
إلا ان تكليفا ما لآ يطّاق ؛ يقد لاتقل بي ح للك 
مُسَاوياء لآراجحا . 

ون أن الاطلام حل ٠‏ قن أن يجب عَلَى للف تَمْصيلٌ العلم يعلك 
الأمارة 0 إِلَى أنُصى الإمكان » أو لايجب: 


قإنْ كَانَ الأول :اسك نل بي مره إلى ام لتخا رك 


للواجب فيكو مُخطنا 


ا 


إن كَانَ الثاني : فهو محال ؛ ؛ لأله لمأيو هناك حم متى لم صل 
عير وا مله كان لام مي عل 4 ونا الأ يون 
لأمر دك 8 


ان الأول ل ٠‏ 
َم صل إيْه » يكن مُصيباً ييأء وها خلآف الإجماع ؛ للم يم أحد من 
لأمّه حَدا مما في الاجتهاد بي إن المتهد : ل لسرت 6 


2 


مخطنا غير معذُور » ومتى وص ليه » كان مصبيا . 


لام ذخ 2-6 


وأما الثاني ؛ ومو : ليون ماك حدس حيتد : لا تكون التخطئة عند 
بض الكراتب أولى مثها عد يعض كما ألا يط أمئل ؛ فَيَكُونَ العمل 


و طلم 


بالط ٠‏ كيف كان ولمع آلف تفصير مصيا؛ ؛ وهنا باطل بالإجمماع .زان ل 
يكن مه مخطنا ؛ إاإِذَ وَصل إلى الها المكتة ؛ وهو المطلوب . 


الطريقة العالئةٌ : الجتهدٌ يَستّدل بشيء على 8 » والاستدلآل 00 ى 


موادمو 


امتحضار العم بأثر ورم من وجودها وه الوب » وأستضالعلم 


بالشيء متوئف على جود ذلك ادي » الام لال موف على وود لي 
00 6 للدي وو سمه 


ووجود ما يدل على الشيء متو ف على وجود ذلك الشيء ٠‏ والاست لآل علَى 
الشيء يتقف على وجود امول ؛ ١‏ لأن دلالته عليه نسية يه وبين امول » 
ةي الأمرين سوق في لوت على كل وأحد منهما ء وجوه الوب ٠‏ 
قم عَلَى الاستدلآل بمراتب . والظ' متاخ لم 
أل قل كناكم لآ يحص إلا بد لط" . كا اله على اليء 


مما اس عدبي ماي 


الى بمراتب ؛ ؟ وهو محال . 


اننا 


الطَرِبقة قَهُ الرابعة اله طالب » وطالب لا بهم لوب مققدم في 
ا 


الوجود عَلَى وجود الطب ؛ لايد من يبوت حم قبل وود للب ؛ وَإِذا 
كان كلك » كَانَ مالف ذلك كم مُخْطا . 


قلت : 0 لآ مهد َل حُكُم له تعالى بل نا يطلب غلبة 
الظّن: 


ومثاله : من كَانَ عَلَى ساحل البَخْر » ٠‏ فقيل له : إن غَلَبَ عَلَى ظَنّكَ السلامة 
أب لك الرُوب» وا لب على طَّك الطب حم لبك الركوبة» وقيل 
و00 


حصوله ‏ فهو يطب ال دُونَ الإباحة » وريم » : 
لت" امجتهه إن أذ يطب ال يف كا » أ نا ادر لطر ني 


مار تقضيه ؟. 

الأول: َاطل بإجماع الأمة ؛ َبَت َه َنْب ظَنا صاد را عَن النَظَر في الأمارة » 
رفي الأمارة توف على وود الآمارة » وجوه امار موف على 
مود الوب » قبت أن طلَبا لظن موف على وجود الول بمرائب فلو 


لع ع ليه 


كان وجو المدُول موقا علَى حصول الظن » لم الور » وها غير ماقرا في 
الطَريقة بقّة الثانية . 

وأحتي فونهلا حكُم ف الى في الوقعةبأثور: 

حدما : ل اَي الاقم لله حلم ء » لكان : إما أن يكُونَ عليه ليل ؛ وأعني 


مامماء 
وشاع عاضو 5 


بالدليل: القَد َاْركينَ ميد لظن ينما يد القن » أو لآ يكون : 


مم 


والقسّمان باطلان ؛ بعل اقول بُوت الحم أمَا لازم اهرة؛ ونم 
ُلنًا: لط ورا أن يكون عَلَيّه دليل” » ' لأنّهلَوْ كان عليه يله لكان مكلف 
مكنم تصيل العم » أو ابه ؛ كناكم بير كما ب مزل 

التمَالى ؛ ؛ يرم تكفيره ؛ لقوله تََاَى ( ومن لم يحكُم يما نل اله تأولي. 
ادرو 1 لأً: .4 ) وقشيقة؛ لله قلى وتا قم من 


نك اله تولك هم الفَاسقُونَ 4 1 اكد : 47 ] والقطع به من آهل الثّار؛ 
أله يكون َاركا لما مر لله به » وتاك الور به عاص » والعاصي من مَل 


م 
م ومو مل يع مع مساك «رْيعقٌ لعرقى 


الثار؛ لقوله تعالّى : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله ارا خَالدا 
فيها 4 التساء: : 15 ] وما أجْسمت الأمَُعَلَى ساد هده الوازم » علدت هين 


له ارم اس دي 


َإِنْ قلت ١:‏ هل وما مخموصة لإن أ حل الأحكام مض 
كود اللي ف بائباعها حرجا ء ولك مني ؛ ؛ بقوله تَعالّى ارال يم 
في الدين من حَرَجٍ 4 [ الحج ]. ش 
لت : عُمُوض أدلة مده الأحكام لامي على عُمُوضٍ أدلة الئل العقلية » 


نكر مها ٠‏ وكثر لدب فها ون الت فها ثرا وضلالاء 555 

0 ١ هاهنًا.‎ 

َنم من :إن ليجو ايكون عله َيه ليل » نهو كَانَ عدَلك» لكان ' 

0 
20 


ا 


َم 70 


وثانيها سو 9 ص لايل على وق :ولا . 


>21 


ىلحم اله إلاما مرب وإِذ كَل مأمو را العمل بمطتضى طّه. » فَإِذَا عمل 
به »كان مصيباً ؛ له يَقطّع به عمل ما مره اله به ؛ وجب أن يون كل 


ى امسق اس 


37 ةك ؛ لوجد عليْهِ دليل قاط » » لكن لم يوجلا عَلَيْه ليل 
اطع ؛ توَجَب آلا يُوجَدَ الحكم اله . 

يان مارم : هو أن بتقدبر وجود الحكم : إمَا أن يوج ليه يل أو لآ 
ود عل يل : َم يدم يلاد كا لليف بذك الحم 


2 


تَكليف ما لا يطاق» وَِنْ جد عليه لل ذلك الدليل : إمَا أن يكُونَ سلما 
لذلك اكور قطعا أو طاهراً أ لآ ما ولا ظاهرآ» والقسمَان الأخيرآن 
باطلآن : 


آم له لا يَجورَ آلا يلزه قطعاً فَالأمر فيه ظَاهرٌ ؛ لأن الذي يكون كَذَلكَ» 
استَحَال أن توصل به إلى ُبُوت الول . 0 
آم هيجور يسمه طاهرا : فَلانَ هذا الدليل إمَا أن يمكن وجودة 
بدُون المَدلُول » أن لآ يمكن : 


نَم يمكن , كان مُسلزِما لَه طعا لآ ظاهراً» وإ كن وجوه الدليل دون 
ل ل 0 م : لما 


هو م سكو ده كل لتقو ل لت .9 
ذلك الذي فَرَضنا أولا دليلً» ا 0 


سم ام 
يننا 


الشي* َارة بنك من الَدلُول » وأَخْرى يَسْتلِمُهُ من عَبْرِ الضمام قَبْد يه ٠‏ لآ 


نلا 


دل لات ١‏ نل لد ري انو على لاخر قت 
مرجح ؛ ؛ وَذّلك محال . 


أذ قت أن المستلرة م هو ذلك الَجْموع , فَدَلِكَ المجموع إن كن انفكائ” كاكه 


الول » استحا أ يس الول إلا بيد آخر» فِما نا يتسلسل ؛ ؛ وعد 


محال أو بهي إلى شيء يمتنع الفعاكه عن اكدول ؛ فحيتتذ : يكُون دليلا 
0 ُ 
فَإِنْ فلت : #الدليل الظاهرٌ مْوَي يلم وقول ألى بالرجود» أ 


دوق مو د فاوط 2 عو 


ويم عومد الود : 
لت : الأولوية لني لا تَنْتهِي َي حد الوجوب ممتئعة ؛ لآنَ مع تلك 


الأولوية: :إن اع »لك مو الوبُوبة» ونام ع لك ااولوية 
كن حصو لها مع الوجود قار ومع الم أخرى ء ورْمَاُ حدما على 
اح ذقني لطع راق ل بكي العاغيل ولا كلها نر 

الرجحان . 
ملفا و نا رين فر مل ,وق شتا دين 
لبان القَاطم أن الذي لآ يلوم الشيء طعا استحَالَ ألم بوبه من 
الي راي 7 


الوجُوه » لا ظلنًا » ول ظاهرا ؛ قبت أنه َو وجد في الواقمة : لوحت 
َه كيل اط وماق الإنماع على نهل ذلك » علد هس في . 


7 عر ود انك ع مشي كان 


امام اه ال 0 


مم 


علمهم نهم سلف لهُمْ في اهم ؛ لأنالتمكين من ذلك تمكين من 


ترويج الباطل ؛ ونه غير جائز» نه قد وقع َك ؛ روي أن أب بر رضي الله 
سرع مع ”ل ع 


عه وى زْداء مع أنه كان بُحَالفهُ في الجد. 


5 ل الع سور الإ سلس ل ل 


وى علي رضي اله عنْه ‏ شريّحا , مع لَه كان يخَالفُهُ في كثير من الأحَكَام. 
وَانيها الى » وق نونك 
الها : كان يجب أن يد نْقُضُوا أحْكَامَ مُحَالفِيهِم . ون ينْقْض الواحد منْهم 


30000 ا سا ص سق ولوس مس ول و للوي مه 


وا ل 0 ٠‏ لكن لم يقل 
عن أحد منْهم : تق فض حَكُم يه ولأَحكُم سه عند رجوعه عله . 


م ام 
1-1 _ُ 


ورابعهًا ا 
نه لا رق بين أن يمن خيرم بوه بلاطل ؛ من القيلٍ » وخ امال » وبين أنْ 
يقل وي خد ال وَيَصرقَه إلى غير ا متحق” انتداء في ونه كبيرآ» وبحب 


يق قعل وَالبرَاة عله وما لم بُوجنذ شي من هده لوم اأيعة + 


علمنًا َل هلحم : في الواقعّة أصلاً 


كن و قلت :» قم لياق ذلك الحأ كان من باب الصقائر ؛ فل 


ممم مو 


يي عن التوليّة » ولا لم م من الفتوى » ولا البراءة » ولا 

0 سلما أنه كيرة؛ فلم لآ يجوز أن يقال : هذه الأمور إِنْمَا لم لو حَصّل في 
هذه المسائل طريق مقطو به » مذ كرت وجوه الدبه ‏ وحمت جهَات 
لتأويلآت والترجيحات - صارَ ذلك سبي عر » وسقُوط اللّوْم ؟. 


م ل مع عل هي عكر 


ا صحة دليلكم ؛ لكنه معارض بوجوه : 
الأول : ما روي عن الصّحابَة من التصريح ؛ ؛ روي عن الصديق الأكبر - 


ام 


رضي الله عَنّْه لهال ف الكلة الول مها براق ترا عاو مرا فقن 


مد ا د 


له تَعَالَى » ون كَانَ خَطاء مني » وَأسَغفر اله » وعن عمرَ - رضي اله عله 3 
حَكَم بحم ؛ قال لَهبَنْضَ الحاضرين : 0 هَذَاء واه » هو الحق » َحَكَم 
بحكم آخَرَ» قال له الرجل : ١‏ هو والله » الحق » فَقَال لَه عم : إن عَمَرَ له 
بَعْلّم أنّهُ أصاب الحق كه ليو جهدا ؛ وكا نضا لكاتبه : ١‏ اكتب : 9 هذا 
ما رأى عمر قن كآنَ صوأبا» من اله وإ كان خط فَمله» . 

َال علي لعمَرَ في قصة امبهضة ١:‏ إن فَاربوك ‏ دوك ٠‏ وإن 
مهلوا ققد أخطتُوا » قال بن مسعُود في الموْضة ٠:‏ مول يها برآني » فَإِنْ 
كان صوآبا» فم اله » وإا كَانَ حطأء فمي ومن الشسيطان» واف ووه من 
يان ؛ وثقل : أن جماعة المحابة خَطّو بن عياص في إذكار الول »قال 
بن عباس : « الآ تي ال رَيْدبْنُكايت » . 

الثاني أن لماي لاقل افد لبي بكر - رضي الله عنْهُ ‏ فَقَالَت 
الأنْصارٌ : ١‏ منًا أبير؛ وونكم بير ١‏ وكانُوا مُخطئين ؛ محالم قوله. م 
لعل السلا الاين ري ١‏ لمي من ذلك الحا إطهار ايا 


والتْسيق » فَكَذَا ها هنا . .' 


التّالث : ُو في ماع لكا هليل ؟! وَقَضِى عمَرٌ في الحامل. 


-_- 
لم يرم د واوداةه 


لتر بالا الم ٠‏ وكا لك على خلاف الص]» لم َل زم تفسيق عمرء 


ناوه في لبن الرايع :لوبي اد وا والشاية 
كي : 0 
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قُلْنَا ُلنَا : لا تسم ؛ فَإنْه لما َم يمع نع أن تَكُونَ الأفوال المخمَلفَةُ صواباً ؛ على 


مَلَعبكُم ؛ قلم لا يجوز أن : »انها متر؟. 


2 


وله : : « لا قَرْقَ بين اقل وَالْمَصْب ابتداء » وبين التمكين مهما بِالمَنُوى 
الباطلّة » : 

ْنَا : لا ئلم ؛ ولم لا يجوز أن يكُونَ تمَسَكُهُ في ذلك بما يشنبه الدليل سبي 
لسقوط العقاب والتفسيق ؟ . 

لت : آما الجواب عَن الأول : دَالّذي يدل عَلَى أنه َو كَانَ خَطَا خَطَاً» لَكَانَ من 


الكبائر» لا من الصغائر : أن مارك العملٍ به تارك للْمَمَلٍ امَأمُورٍبه ؛ فيكُونُ 
ايا ؛ فكو مُستحقا للار . 
وحن الثاني : أن عُمُوضَ الأدلّة . وَكَْرَة اثبه فيا ها هنا أل مما في لمات 


- 0 


سمي ك 2ه 


مع أن المُخْطىٌ فيها كافرء أو قاسق . 
وَعَنِ الثألث : أن تقول : ترك البرّاءة والتفسيق مع التمكين من المَنْوَى وَالْعملٍ 


تر ا لي قل و المريم باش فب من ليق 
وقد تر صركه إَى حون الضَطأ صغيرا ؛ لما بين فَساده + فإ : لا طريق في 
ؤي الأصتر فنا قله إلى قي وما موه إلى نم ره 5-7 
دعي لصويب في كل المسائل الشرعية ؛ حتى يضرنًا ما نا ما كمسو أمَ ثم 
قر لشتني لخو .فكع َه قضل ةمل 
م ذا جد في السالّة نص قَاطعْ » ؛ أو عَلَى ما إذا َم يَستَقْص المجتهد في وجوه 


الاستدلآل » وقوه : ٠‏ إن يكن" صوابا؛ فَمِن اله وإ يكن خط همي » ومن 


10 


الشيطان ' معنا : إن استقْصِيْت في وجوه الَطرٍ والامتدلآل » ٠»‏ قمن الله وَإِنْ 


2 #ى عام »ع 


قصرات . فَمئي ‏ ومن الشيطان . 


وآمًا المعارضة الثاني » فَجَوابها : أن الأنصارَ ما سَمعوا للك الحديث ؛ قل 


جرم لم مستحفُوا ليق" والبرَاة + مخلاف هذه الكسائل ؛ إن ل واجد من 


ا 
مس سم ا سا عرصى عر قَل' كاد مث -- 


امجتهدِينَ عرف حبجَة صاحبه » وَطَلَمَ مَل » فلو كَانَ مخخطنا » لَكَانَ مصراً 
على الخَطا بَعْد اطلآعه علَيْه ؛ كين آحد بين من اباب الآخَرٍ ؟. 


ذاه لواب" نضا عن اخخلاقهم في ماني الكاة» وص المميضة . 
وله علَى الوه الرابع : لَمَا جَادَ أن تَكُونّ اذاهب امخْتَلقةُ في النماء 
ليخي مار أن يون الطأ فيه صغير الأكبيرا؟؟: ل 

نا : كرا اليل على أن الحا في هذا لباب لايد وأا كود يرا 


0 52 


ولأنه روي أنه - عليه الصلاة والسّلام ‏ قَالَ 0 مَنْ سعى في دم ملم » ولو 
بشطر كلمّة جاء َم | القيامة مكْتُوباً بين عينيِه : آيس من رَحْمة الله » , فَهَدَا 
ابن لمث لي لحك ل ع نل كال في د لوقع 
مخطتاء لكان حَطَؤه كبيرةٌ ٠‏ لاضغيرة . 

وَخَامِسهًا لاطا ما حص ل لفون الحا فيه مور 


وقد حصر للك تو ليس بمخطىء . ْ 
ياُ الورمَة : نلو حصّل القطم بكرن | لطا َُْورا : لكان في ذلك 
الوقت: إِمَا ا نط َوه مُخلا بتظر يلم فل ٠‏ ألا يجوز ذلك : 


بج موقم 0 له و عرقه ودع 


إن لم يوي ذلك . كان كَالسَاهي عن عي عي 


لانن 


ذالم يكن مكلا بفذله ٠‏ لم يُستحق سمح العقاب بتَركه ؛ فلا يَكُونْ مخطتاً خطنا ؛ وقد 
ُرْضَ مُخْطا ؛ هنا خَلف . 


وإ جور َوه مُخلا بتر زد لمْيَل" ‏ إن أن ُْلم في تلك الحالة: له 
ْمُه ِخَلاه ذلك النظر لاد » أن لا يلم ذلك : 
إن علم ذلك » لم يح ؛ أن البنتهد لا ْم مرب الي إذ اتهى ليها 


ا 2 وس سس اس 


ع لَه اندها ؛ له إن اقتصر على أل رانب » قم لهم بعد وما من 
00-0 ا ل ممه مو 

مرتبة ينتهي إلَيها , ٠‏ إل ويَجورٌ آلا يعفر له ما بَْدَهَا ولا تَتمير بَعْضِّ تلك 

امراب من بض ء ولاه َو رف تلك لَه لكان ري بالمْصية ؛ :لاله 


.رم سم 


علم أنه ضر عليه في ترك لَظرالزأئد » مع ونه تاب له . 


عه 2 هه معان ماشه 


قثبت أنه لآ د يَف تلك لمر وم يَمرفهَا» جور ألأ يقر له إخلاثه با 


عام 5 3 وه 


نتها من لطر » مم الها فى كز مخض ء من البشوين : نهم ما الها 
إلى اراي يرهم ما عدا ؛ في ذلك مَجْوُ وهم غير فور لهم . 


مم ل كاذ م لي سر تار اس سداس 


فثبت أنه لو كا نْ خطتا . لَمَا حَصل القطع بكونه مُه مغفوراً له ؛ لكنه حصل 
القطع بدك لهم القَعُوا من لد حَصرٍ الصحَابة إلى يَوْمنًا هذا : أن ذلك 


شر لمن نال أجتهد ليس : بمخطىء 
وَسَادسها :قو حي سل :0 مني تا 
ادك : 0 َ اناس في تقليد أعيان الصحابة 2 وكان الصحابة مختلفين في 


عمد 0 


اكسائلٍ فلو بهم ما في الم + أو الاجتهاد . لكان قد حتهُمْ علَى 
الخطا والكصير إل ؛ وه لآ يتجوز . 


015 


وَسَابعهًا : قوله - علَيْهِ الصّلاة والسلام - لمُعَاذ » لما رتب الاجتهاد عَلَى 


مم 


السنّةء والسة على اكاب مس٠‏ سحكم وريد لها يلي سن 


ام 
مير 


حالّة وحالّة تنا أن الجتهد مُصيبعلَى الإطلآق . 
لاسر لأ : على لسك يلا طهر لي . 
كول ٠‏ لم كف رتاركه : وفسفه ؛ بالآيات » : ش 


مه 


كُلنَا : عدن أن المنته دقل الحتوض في الاجنتهاد كان تكله أن يطب ذلك :1 


الحكلم الذي ينه له تََاَى » وتصب عليه اليل الظاهر فد اجتهدء وأخطاء 
خا رساك م خخ .جرم > موس كم سكس إكره 
دل صل إلى ذلك الحم » وطلب على ظنه يآ َي لليف" في 


صاسم ا وو لم 2 


حَقَّه و صار مُأمورً بأن يعمل بمقتضى ظنْه » وعلَى هذا التدير : يكون حاكماً 
ما نَل لله الى لبر مزل لله يسما كوه من الاسخالآل . 


سس صم ارم ع 


وهذا هو الجواب أيْضآ عن الحُجة الثنيّة ؛ لنا تُسَلّم أن مهد تهد بعد 
اجتهله علب على ظنّه أن الحكم كذ ٠‏ ونه يلف بأن يمل 3 0 5 


ال وحم له َال في هذ لحل ني حَقَّه يس إلا ؛ لكن لم لا يجو 
أن يقال : ١‏ إِنْهُ قبل ل لضي لاد ناكمل م 


عا مه 


الى » وتصب عي اليل ؛ نه بد الانتهاد ووكوع الحتطاء قير 


لتَليف » وما درو لا يفي هذا الاحتمَال . 
وأيْضاً: . 
لع وامسق 


1 هذ لد ُو ضة بم ذا موود في 11 كسألة » والمجتهد طلبه, . 
م يج ثم طلبعلَى طن بمُقتضى القياس خلآف ذلك الكخم ,فإ كان 


ليه في هده التالة أن يعمل بمقتضى ذلك القياس . م العقاد الماع عَلَى 


ددن 


سس مسي ير 


5 5 ضر 5 عار ان عت دابيا ع كين ١‏ عن 5 00 
كْنه مُخْطتاً فى هذه الصورة » فَمَا جِعَلُوه جواباً لهم عن هذه الصورة , فَهِوَ 
0 5 8 0 - 0 5 


556 2 بع م وعمة كا وةامم 7 500 لوم ع لاس اس كوس 

الم أن من المصوبة من من الحطتَةٌ في هذه الصورة . وَالْمَْمَد ما قَدمنَه. 
27 د 5 2 0 22 ا 5 
وَمْوَ الجَوَاب عن الوه الثالث الذي ذَكَرُوه وَعَن الوه الرابع ؛ لأنّه نما 
يجب الْبَرَاءة وَالتَفْسيق . لَْ كَانَ عاملا مير حكم لله تَمَلَى » لكنه بَعْدَ الخَطأ 


وردك بياى وسوس م لوم 


7 5 ره باد اس قرءه ممه م ممومظ مد وس 
مكلف بأن يعمل بمقتضى ظنه » فيكون عاملاً بحكم الله تعالى ؛ قلا يلزم شيء 


مما ذكروه. 


وَعَن النخامس : أن ارتب التي عنْدهَا يُحَكَم بعتونه مَعفور هي : أن يَاتي ما 


الى سه سب 5 000 


ع 3 6 عضن > ود تث د و 5 5208 
وَعَن السادس : أنه معَارَض بقوله ‏ عَلَيّه الصلاة والسلام  ١‏ من اجتهد 
وَأخْطأ فَلَه أجر وأحد؛ . 
| سقس مهاس ده ورد وه ل سرج لأس امي سمل. لل سف « 
وأيْضا:: قهو خبر واحد » وما ذكرناه دلائل قاطعة ؛ فلا يحصل التعا ض2 
ا سس اراس 2 3 5 
وهو الجواب عن الوجه السابع . 
ومو و وى سسا م وو 55 6" ه 
وأعلم آنا ثريد أن تَتكَلّم في قرو اقول بالتصويب : 
> فعميشة اي لدم | س,ا سس ع ال الرو و الي وداه م مضه 0 
مسألة : الذين الوا : ليس في الواقعة معين » منهم : من قال بالأشبه؛ 
0 َ و ةي وعد علوم ولك 1 1 
على التفسير الذي لخصناه » ومنهم : من لم يقل به ء وهو الحق . 
نا : أن ذلك الأشبه : إمَا أن يكون هو الْعَمَلَ بأقْوَى الأمارات » أو غيره : 
مث ة» | 2000 2 0 59432 5 م جيه 
فَإِنْ كَانَ الأول : فَأنْوَى الأمارات : إمَا أن يكُون موْجوداً » أو لا بَكُونَ : فَإِنْ 


رتنا 


كَانَ موجوداً » لبه وأدا الماع الأ على ثوب المع الى 
الأمارات ؛ فَحيتئذ : يواكم بذك الأذيه وأردا؛ وق رضت شي وأ 
ها خف . 

فدات ون زكرن هاه 5 ْ 
فَرْضْنًا نا أن الأشبه هو تس أقوى الأمارات . ش 
11100 5-7 ون مس 
للمُكلّف أو مَصلحَة [ ل أو لأ مسد ولا مصلحة : ش 0 


ور : باطل” ؛ لأنه لس في الأمّة أ ا 8 ول : لبجب أ يون في ع 
واقعة حكُمٌ» لو نص لله على على الم لمعيه لبوق 
وآماالنأني : وهو أن يَكُونَ مَصلَّحَة : ما أن تجب عَلَى الله - تَعَالَى 7 


مإاضممه ع الى انه عي 


المصالحء أو لآ تحب إن وجبتاء وجب عليه التْصيص عَلَى ذلك ال 


5 9 


سم سلاف ل ارات عر وم 


دَادنيذء لكلملة .وال قبب' عه لمق 
جاز مئْه - تَعَالَى - أن ينض ع1 ل ل 

نص على | مقت اعد 

وما الثّالث : وهو :كلاس .قن 
سكن لو قن : ١‏ إِنّهُلاتجب عليه وعََُ الالح » َكل من ابهذ الول قاب 
ايا ابحم على وب مو ايحم احا . 


ولك يملع من القول بين أله 
وأحتج القائُون , بالأشبه را ا 


أمَا النْص : وله - - عل الصّلاةٌوَالسّلام- : ( د اجتهد التاكمٌ» ولخطاء له 
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جر وَاحد » صرح بالتّخْطتة » وَهذه التَخْطتَه لست لأجل مخَالقَة حكم واقع ؛ 
د مقاوط اد يك ند ار يذ 2و ونه ا د م اقرع عر ارام و 
نا د دلَلنَا علَى أنْهُ ل حكم ؛ قلا بد ون يَكُونَ لأجل كونه مالفا لحكم 


م لدبي مدي 5 
مقدرء وهو الأشبه . 
000 وى م 


بمعاء #اقى م م يا ل هع شمف هدك . 
وآما الَعقول : فهو : أن المجتهد طالب » والطالب لآ بد له من مطلوب , ولما 
موف الأو هدي وف 2د ام وامراف ان لاحك يد 1 5 
لم يكن اللطلوب معيناً وقوعاً » وجب نْ يكون معيناً تقُديراً . 


د و هزد 1د ا فاب و عات ل لواطت ولا ل مقاط 8 
وَالجَواب : أنّ ذلك الأشيبه » إن كَانَ هو العَمَل بأقْوَى الأمارات » فهو حق . 
8ع ع وقد 5 3 3 1 


وهو قولنا . 

لق رسال عوسه ممص ام مءش ‏ هط 2 سه سوى كت 1ك 45 ليك 
وَإِنْ كَانَ غيره » مع أن الله تَعَالَى - لم ينص عَلَيّه - ولا أقَام دلالة .ولا 
انار؟- تيف يود خنطا بالعول عن ويف يفص لابه »ذالم يفنا 


د رمق و اسه 20000000 5 اا ا و 22 للد ل > و ره 
لم يكَلّفْ بإصابته » ولا سبيل لَه إلى إصابته » وهذا هو بعينه الجواب عن الوجه 
. 

المعقول . 

1-_ 0 2 5 0 13 

مسألة : القائلون بن المصيب واحد احْتجوا : 


د ل اه ص مسي ساس #8 ع سم سك صو سي ص كس سسه 
ذا تكح رجل امرأة » وكَانا مجتهديْن ‏ ثم قال : « أنْت بائن » ثم راجعها » 
سك رم #سس سي اس همف سل كسس رم ساس سس عي كدي 
والزوج شافعي يرى الرجعة » والمرأة حثفية ترى الكنايات بوائن , فها هنا الزوج 
متك شرا من مَطَالبها بالوعاء » واكرةمَأمُورة بالاسْماع » وهذه ماه لآ 
6 بطم 2 3 3 3 0 5 

ثَالَ المْصِوَيُونَ : هّذا الإشكال ورد مَلَيْكمْ أيْضاً ؛ فَإِنَّ أهل التحقيق منكم 
مخطنا , فَهَذا الإلرام أيضاً وآرد عَلَيِكُم . 


اانا 


وما كان هذا الإِشكَالٌ واردا على الَْهبينِ » وجب اكريما في يان ش 
الحوادث التازلة بامحلّفينَ + ١‏ طهر أله انراج فيه ؛ ؛ فقول : الحَادثة : إِما أن 


م ل ا 


ِل ب بمجتهد ١‏ و بمقلد : ! 


0 دك بذ : 
قن تت بمجتهد قن أن تمص به أن تعلق بِغيْره : قن اختصتا به ' 
2 ا 5 


عمل بما به هافن اتوت عد الأمارات. ييه و يعاود 


م 
50 م00 


الاجتهاه إلى أذ يظهر الرجتحان , وإ علقت بيه ؛ فإ كان يري فيه 
ّ ملح حال في مال - طلس فيه أو رجما إلى حاكم قصل يتما شْ 


موس وس مل 7 182 1 


إن وجد فَإِنلَم يوج » رضيًا من يحكم بهم » ومتى حكم 0 
شاط 000 

إن ميجر الصلم فيه ؛ كما دراي سنال الكتليات - فَإنْهُمَا يَرْجَعَان إلى 
من يفصل يهم ٠‏ سوا كان صاحب العتادثة مهد وحاكما ل 
إن الحاكم لا يجو لَه أذ يحم لتفسه على خيرء ‏ بل يصب من يفضي . 
ا 

وذ كان مقر :ا كنت حادق تع مل على ما َل ظ 
الفَوَى» وإن اخْتَلفُواء عمل بقتوَى الأعلّم الأورح » فَإن استويا ء تحير ينهم » 
ولا لبر حمل" - كَنَايه- في حل اأجتودين. 

مسألة : : في نَقْضٍ الاجتهاد : الْجتهد إذ د تير اجتهاده» قفيه كان : 


عه دام مر و 


الأول : أن الْجتهدَ» ؛ كيف يعمل ؟ . 
والثّاني :أل يني ص ليت تاتنل؟. 
ما الأول و تقول اليد فضى اججتهاد إلى أن الخلم ع 55-0 


اللوتن 


خالمها قلآنا . م تعر اجتهاده : َم أن يَكُونَ قَدْ قَضى الْقَاضى بصحة ذلك 
لكام قبل اجتهاده »وما قضى بذلك: 

َنْ كَانَ الأول : الاح صتحيحا ؛ لأ قضاءالقاضي ‏ لما قصل به قد 
اكد فلا يور فيه تير الاجتهاد . 

إن كَانَ الثاني زم ريه ول جه اكه على خلآف اجنهاد . 
وأما الثاني :هوم ذا سك العامي َوْجتهبقوى التي ؛ أن الخلع قلخ . 
إذا تير اجتهاد التي فالصحيح : أله يجب عليه تْرِيحها ؛ كَمَا ذا َي 
انها مبوعه عن القبلة في الناءالصلاة » هتحول إلى الجهة الأَخْرَى ؛ 
بخلاف قَضَاء القاضي ؛ َه مت صل بالْحُكْم المجتهد فيه استقر . 

وَاعلَمْ أن قضاءً القّاضي لا ينض ؛ بشسرْط آلا يخَالف دليلا قاطعاً ٠‏ فَإنْ 


مسعر لس وس ير 


خالفه » نقضناه . 
#.يم همدو 
الركن الرابع 
حكم الاجتهاد 
قال القرافى : قوله : « وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلةٌ يقينية يقينية » 
ا من معرفتها » : 
قلنا : أمّا الوضع فمسلم ٠‏ وأما تمكين جميع العقلاء فممنوع ؛ لأن التمكين 
عبارة عن كون الإنسان بحيث لو تحرك بجميع قوته فى النّظر والفكر وصل 
إلى ذلك المطلوب غالياً . 
وهذا إنما يكون مع صلاحية المزاج » وجودة العقل ٠‏ وأما البهيمية فليس 
لها التمكّن من معرفة دقَائق الأدلة العقليّة ؟ بل ولا ظواهرها » والبلهان كثير» 
والنسوان قريب من البهائم 2 فلا مكنّة لهم 3 وإن أردتم أن الله - تعالى - 
مكن بعض العقّلاء ٠‏ فمسلّم ٠‏ ولكن النزاع فى الكلية لا في الجزئية . 


كن 


قوله ٠‏ إن نا ف أل الخلفن لم جد واخدا مهم بكرا »تالا 
يقطع العقل بفساده » : : ا 
قلنا : أما المكابرة فتندر.» .وهى موجودة . 

وأما قطع العَقْلٍ بفساد المدرك فضروري ٠‏ غير أن ذلك القطع بالفسناد يفتقر 
إلى نظر من عارف بقواعد الأدلة ٠»‏ وكونه قطعيّآ بعد النظر لا يمنع كونه 
قطعيآء فهذه الدعوى باطلة قطعا . 

بل القطع حاصل.بفساد آدلة الفرق الزائغة . ٍ 
قوله : ٠‏ لم لا يجور أن يقال : أن يكونوا مأمورين بالفلّن الغالب ؟ » :؛ 
قلنا ال ل - كما تقدم - فتعين ألا يكؤن 
00 

قوله : ١‏ اليقين لتم مال لدان الدليل المرككب من المقذمات البديهية ». : 
لت ل ا 0 
الناشئة عن البديهيات إء كما يحصل اليقين فى مسائل الحساب فى الجبر 
والقايلة #وظيره تبات لزي رايضة إن معقنات يدزيثة » ويطول الحظيب 
وتكثر المقدّمات النظرية اء ومع ذلك - فى آخر الأمر - يحصل القَطْع بمقدار | 
ذلك الحساب » فليس اليقين موقوفآ على مقدمات كلها بديهية . 

توه« يكلف الإنسان قن الام الواحية ممزقة نا عجر الخلن عن ترفك 
فى نخحمسماثة سنة » وذلك يِنافَى ما بعث به الى ما سي ا 
من الحنيفية السّهلة السمحة © : 

قلنا.: هذه المقدمات كلها غير صحيحة . ١‏ 

أما تكليفه فى السّاغة الواحدة ٠‏ فلم يقل به » النظر فى زَمَّان يحتاجه 
لذلك التُّظر » بحسب طوله وقصره . شْ 


لان 


وأما عنجز الخَلّق عن ذلك ٠»‏ فتهويل بالباطل ؛ ؛ فإن ما وقع به التكليف من 
قراعد العقائد لم يعجز الخلق كلهم عنه ؛ بل من تصدى إليه من أهل النظر 
حصّله » وإنما بن يقع العَجِر عنه من التقصير . 

بل المعجوز عنه هو المطّالب التى وراء رتبة التكليف » كالمعرفة بكنه حقيقة 
الله - تعالى - وجميع صفات الله - تعالى - على التّفُصيل بحيث لا يشذ 
منها شئْ.. ونحو ذلك . 

هذا هو المعجور عله . 

أما وجود الصّانع - تعالى - وصفاته السبعة التى دلت عليها الصنعة » 
وصفاته الذاتية » كوجوب الوجود ٠»‏ والأزليّة . والابديّة » والصفات 
السلبية» نحو كونه - تعالى - ليس بجوهر ء ولا عرض ٠»‏ ونحو ذلك . 
فهذا هو مورد التُكليف . ولم يحصل العَجْرٌ عنه ؛ بل تَعَدَاه الفضلاء إلى 
مراتب أخرى من هذا الفنّ » وحصل لهم العلم فيها . 

أما كون الشريعة سهلة سمحة ٠‏ فذلك خاص بالفروع الشرعية . 

أما أصول الديانات » فلم يطرد ذلك فيها ٠‏ بل المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ أن الطوائف الذين لا أهلية لهم فى النظر » ولا تحصيل العلوم 
كفار مخلدون . 

: يأجوج . ومأجوج ٠‏ وما قادبهعٍ من بلاد الأتراك من المغول » 

2 5 ا والبلغار ونحو ذلك من البلاد الشّمالية الخارجة عن الاعتدال » 
بسبب توغّلها فى الشمال » وكذلك الأمم التى توغّلت فى الجنوب » نحو 
الزنج » وأكثر بلاد التكرور وغيرهم من الطوائف المشوهين الخَلّق » المنحرفين 
الطباع ٠‏ لا يألفون » ولا يؤلفون فى الجُرّر من البحر الملح وغيره . 

فهؤلاء - كلهم - فى غاية البعد عن النظر فى المعجزة - فضلاً - عن 
غيرها. 


اننا 


رفسير لس الا 7 2 


ومع ل ا أنهم كقار يقاتلون 3 ويقتلون ويغتمون : 
ويؤسرون » 'وغير ذلك من :أحكام الكفار الجارية عليهم 5 

ومن المعلوم أن السهولة » والتخفيف يأبئ هذه الأحوال » فدلَ على أن : 

وكذلك شرع الإكراه بالقَثْل' والقتال ٠‏ وأخذ الذّرارى ٠‏ والأموال ٠»‏ : 
والجلاء عن الأوطان » فئ تحصيل الإيمان منهم » ويعتد به منهم ار 
الحالة - بإجراء أحكام الإسْلام عليهم . 

والفروع مع الإكراه لا تغتبر » ولا ينجرى فى أحكامها » فاختصت الأصول , 
بالإكراه » وأن المصيب فيها واحد » وأن الظن فيها والتقليد غير معتبر ‏ وأن . 
العاجز غير معذور' 3 والمخطىء آلثم . ١‏ 

وسبب ذلك : عظم إخطرها » وعلو منصبها 20007002 
سبحاته وتعالى - والفروع مصالح للعباد » فخف أمرها » وكانت النهولة 
مختصة بها فى أضداد الفروع المتقدمة . ' 

قوله : « الصحابة -::رضوان الله عليهم - ما كانوا متبحرين فى دقائق!. 
الهندسة ٠»‏ والهيعة » والأرئماطيقى » ولا هذه الأدلة الدقيقة » ولا الجؤاب: 
عن شبهات الفلاسفة »© : 1 

قلنا : المعلوم لأهل الاطّلاع على أحوال الصحابة خلاف ذلك من جل؛: 
الصحابة رضوان الله عليهُم . 

فقد روى عن على : أنه قال له ابن عباس ب البقيع » ليلة : حدثئى - 
فى الحمد لله رب العالمين » - فقال له : إن الوقت لا يسع » فقال له فى 
«بسم الله الرحمن الرحيم » .. 1 ١‏ : 

فقال له : إن الوقت لاا يسع » فقال له : فى ١‏ الباء 6 


6ن 


قال : فأخذ يحدثنى فى ١‏ الباء » من العشاء إلى أن طلع الفجر . 

وكان على - رضى الله عنه - يستخرج وقائع ١‏ صفين »؛ من قوله - 
تعالى- : ظ حم ء عسق 4 [ الشورى : 5-١‏ ] . 

وكان يقول : إنى لأعلم بطرق السّماء من طرق الارض ٠‏ ولو انكشف 
الغطاء ما ارددت يقيئاً . 1 

وكان من أعلم الناس بالارثماطيقى » حكاياته فى علم الفُرائض فى ذلك 
مشهورة حيث قال حين سئل عن زوجة ٠»‏ وأبوين » وبنتين » فقال : « صار 
ثمنها تسعا ؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ؛ لاجتماع السدس والئمن» 


ويَعَالَ للزوجة بثمانية » وهى الثمن ٠‏ فتصير سبعة وعشرين » فيصير ثمنها 
تسعآ؟. 


قال الشعبى : لم أر أحسب من على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
ووقفت له امرأة فقالت : إن أخى قد مات » وترك ستمائة ديئار » فلم يعطنى 
عاملك إلا ديناراً . 

فقال لها : لعل أخاك قد ترك ابنتين » وروجة » وجدة » واثنى عشر أخآ 
وأنت ؟ فقالت : نعم . 

فقال : ليس لك إلا دينار . ٠‏ 

يريد - رضى الله عنه - أن الثلثين أربعماثة للابنتين » والسّدس للجدة 
مائة» والثمن للزوجة خمسة وسبيعون يبقى خمسة وعشرون بين الإخوة : 
«للذكَر مثل حَظا الأنْييْن 4 [ النساء تكل]ء فينوب كل أ ديناران » 
وينوبها دينار . 

وحكايته فى الفرائض ٠»‏ وغيرها كثيرة جذدا . 

فالصحاية - رضوان الله عليهم - كانوا بحار علوم » فكيف يدعى عليهم 
عدم المعرفة بالحساب » وغيره ؟. 


نان 


بلطتت يو الى كران ؛ فإن الموجب ل ا 
والتكرار » ومطالعة الكتبْ حتى يقال : لم يشتغلوا إلا بالكتب الفلانية ' 
بخص علب نلك الك ٠‏ بل الموجب هو نور النبوة » ونسبته إلى جميع . 
العلوم نسبةٌ واحدة » فيكونون متبحرين فى جميع العلوم . 
نعم هذه العبارات. والاصطلاحات الحادثة .٠لا‏ يلزم أن يكونوا عالمين: بهاء 
والجهل بها لا يخل بالعلوم » ولذلك شهد عليه السَّلام لهم . فقال : 
«أقْضَاكُم على 2 وأفرضكُم ريد » وأفرؤكم أَبَى 2 وأعلمكم بالحلال والخرام 
معان بل » ورضيت لأَى ما رضى لها ابن أم بده - يعنى عبد لله بن 
ا ا قم ل : عائشة رضىئ الله , 
عي 117 


قوله : « سلمنا أنه قتل مثل هذا الإنسان » لكن لم قلت : إنه يعاقب ؟4: 


تقريره : أن القتل قد :يكون بدون العقّاب » كالمرجوم - بعد التوبة عن" 


)١(‏ ذكره الشوكانى.فى الفوائد ص 45" » وقال : قال ابن حجر : لا أعرف له 
إسنادا ولا رأيته فى شىء من كتب الحديث ! إلا فى نهاية أبن الأثير وإلا فى الفردوس' 
بغير إسناد » وسثل المزى والذعبى فلم يعرفاه . كذا فى المقاصد ء وذكره العجلونى فى 
كشف الخفا : ٠» 44/١‏ وقال : قال الحافظ عماد الدين فى تخريج أحاديث مختصر ٠‏ 
ابن الحاجب : هو حديث غزيب جدآ » بل هو منكر » سألت عنه. شيخنا المزى. فلم 
يعرفه » وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ٠‏ وقال شيخنا الذهبى : هو من. 
الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد . انتهى: » قال القارى : لكن فى الفزدومن 
من غير إسناذ وخخذوا ثلث دينكم من بيت عائشة لكن معناه صحيح . ثم قال : وقد 
اشتهر أيضآ حديث كلمتين يا:حميراء » وليس له أصل عند العلماء » قال ابن الفرس : 
رأيت فى الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية أن كل حديث فيه'يا حميراء 
أو ذكر الحميراء » فهو كذب مختلق » كحديث: يا حميراء لا تأكلى الطين ؛ فإنه: يوردث 
. كذا وكذا ء» وحديث : خذوا. شطر دينكم عن الحميراء » والحميراء تصغير حمراء:. 


فنك”ن 


الزنا ؛ لأنه لا يعاقب ٠‏ أو يكون قتله ؛ لانه لم يتعين عجزه عن الوصول إلى 
الحق . وهو فى نفس الأمر قد عجز عنه . 
قوله : « الكفر لا يتحقق إلا فى حق اُعَاند الذى عرف الدليل » 
أنكره؟ : 
قلنا : الكفر الحقيقى هو مر جسم بجسم » وهو منفى فى حق الجميع » 
ل 
وهو مجار . والمعاند - كما قلتم - وكذلك الذى لم يظهر الحق - بعد 
اجتهاده؛ لأن جهله بالق ساتر للحق سترا مجازيّآً ٠‏ فلا يختص المجاز 
بالمعّاند » فلا يلزم من كون اماد العلاقة فيه أرجح أن يتعين المجار - لا 
سيّمًا - والمعاند بالنسبة إلى الكفار قليل جدآ » فيلزم تخضيصات العموم » لا 
يرتاب ذو بصيرة فى ذلك . 
قوله : « الله - تعالى - رحيم كريم » 
انا ١‏ للجتقدم :3 اكرات حاكن اهلا ليلعت ١‏ والأقالجم اتح يه 
وورد اللحديث الصحيح : ١‏ أن الله - تعالى - يُخْلْق أفوامآ يوم القيامة 3 
َيُدخَلُهُم الثار » » وكما أن الله - تعالى - لشأن الرحمة ٠‏ فشأنه أيضا العقوبة 
العظيمة » » فلا غضب أشد من غضب الله - تعالى - تسأله العافية فى الدنيا 
والآخرة » وأن يعاملنا بلطفه فى الأمر كله . 
« سؤال »6 
الآيات الواردة فى ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجارم » وإن لم يطابق » 
فصاحبه لا يجوز خلافه » والظن يجوز صاحبه خلافه » فأمكن ذمه ؛ لأن 
وقوعه عنده تقصير » وبالجملة فهذه النصوص تتناول الَظْبُون دون الاعتقادات 
الجازمة » فتكون الدعوى عامة . .والدليل خاص ٠‏ فلا يفيد كقولنا : كل 
طعام حرام ؛ لأن الختزير حرام 


الفنانا 


. 


( تنبيه ) ١‏ 
قال التبريزى على قوله :3 إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة 
قطعية » : إنه ضعيف ؛ لجواز عدم الظفر بسبب الختم والطبع والصرف ء 
وكيف لا يقيم عذره كثرة الشبهات التى لا يكاد يميز بينها » وبين الادلة. إلا بعد 
إفضاء النظر ٠‏ ولعل عذره فى عدم الظفر بها أوسع من عذر المجتهد فى عدم | 
الظفر بأمارات الفروع ؟» ثم إن إذا فرضنا أن قد استعمل فكره » واستفرم | 
جهده ء وفاته الحق لكلال نظره » وبلادة خاطره وجب أن يكون معذوراً ؛ . 
لأن المانع من غيره على أن ما ذكروه منقوض بما لو توهّم أجنبيّة' خخليلته 
بخيال» أو انتباه من نوم + فإنه لا يأثم بوطئها » وإن كان عليه أدلة قاطعة » ' 
فإذن الاعتماد فيه على السّمع . 
قلت : أما عذره يخطبه .. فلا يحصل؛؟ ا تقدّم من أن عقائد الدين أشده : 
فيها ما لم يشدد فى غيرها » وأما كون الزّنا قطعيا » وتحريمه من ضروزيات 
الدين فمسلم » غير أن إياحته جائزة على الله - مَعَالَى  -‏ فله - منبحانه 
وتعالى - أن يراعى الأصلح للعباد » وألا يراعيه » غيز أن عادته - تعالى  -‏ 
التفضل على عباده بشرع: يحصّل المصالح » ويدراأ المفاسد » على 'سبيل . 
أما أصول الديانات ٠»‏ فالذى يعتقده المخطىء فغير جائز على الله - تعالى- . 
فهذا هو الفرق . : | 1 
قالوا : "وهو السر فى كون أصول الدّين “لا يجوز الاعتماد فيه على الظن؛ 
فإن الظَّانَ فيه يجور على الله - تعالى - ما هو مستحيل عليه » بخلاف الظّنّ 
في الفرع +' إذا جور لاف لمكم المظتوة ٠|‏ أنه ناز على الله اا 
وهذا فرق عظيم بين البايين . ْ 


تكمننا 


« فائدة 6 

قال الغرَالى فى : المستصفى » 2١(‏ : مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع 
حجة » والقياس حجة » وخير الواحد حجة 0 ومن جملها خلاف من جور 
خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر » وخلاف الإجماع الحاصل عن 
اجتهاده ٠‏ ومنع الُصير إلنى أحد قولى الصّحابة - رضوان الله عليهم - 
وكذلك التابعون - عند اتَمَاقَ الأمّة يعدهم - على القول الآخر » وكون 
المصيب واحداً فى الظّنيات . 

فهذه مسائل أدلتها قطعية 3 والمخالف فيها آثم مخطىء ؛ كما قلنا فى 
مسائل أصول الدين » والقطعيات من الفقهيات : ك (الصلاة» »3 والزكاة 6 
(والحج؟» #والصوم» 3 واتحريم الزنا» 3 و«القثل» 3 و#السرقة6 3 (والشرب؟» 
وكل ما علم قطعا من الدين . قالحق فيها واحد » وهو الَعْنُوم » والمخالف 
فيه آثم ؛ فإن أنكر ما علم ضرورة : كتحريم الخَمرٍ ؛ فهو كافر » أو بطريق 
الظّن ٠‏ نحو كون الإجماع حُجّة ٠‏ والقياس وخبر الواحد » وكذلك 
الفقهيات المعلومة بالإجماع . لا يكون المنكر لذلك كافراً » بل آثم مخطىء» 
والظنيات لا إثم فيها - هذا مذهب الجماهير . 

وسوى بشر المريسى ٠‏ فالحق الفروع بالاصول ٠‏ فانَّم المخطئ . 

والجاحظ» والعنبرى عكسا القضية» والحقا الأصول بالفروع »: فلم يؤتّما. 

وقال العنبرى : كل مجتهد فى الأصول مصيب » وليس فيها حق متعيّن . 

وقال الحاحظ : الحق متعيين 3 لكن المخطىء مُعَلوْوَ 9 

قلت : وهذا التُصريح عن العنبرى لم يصرّح به فى ١‏ المحصول © 299 


. "868/17 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. "08/75 : (؟) ينظر المستصفى‎ 


ام 


ركلف انان تنك النين إن كلف إلى و الإنتم* ع والى الذرق ين ماتعت 
العنبرى والجاحظ . 7 1 
مسألة.اختلفوا فى تصويب المجتهدين 

قوله : ” إن لم يكن فى الواقعة حكم معين الله - تعالى - قهذا قول من 
يقول : كل مجتهد مصيبا © : ّْ 
تقريرة :ان اجام سعد لل الوزن زر كن اقل ورور لاقن 
الله - تَعَالَى - حتى حكئ الغزالى فى « المستصفى » : أن المجتهد إذا غلب 
عق م مرخلا الج وجب عل لاجمل بذك :حت لع ع 
الإجماع. . ١‏ 
ونظير هذه المسآلة المجتهدون فى القبلّة ة إذا أدذَى اجتهادهم إلى عشر جهات» ' 
كل ينكد زان سوه انان قل ولعد مهي يع هايا أذ يشان إلى ينا لك 
على ظَنّه من الجهات ٠‏ وإن كان مخطيا ؛ فإن الكعبة من المُحَال أن تكون فى ' 
عشر جهات » بل ولا فى جهتين » ولو قال أحدهم لبقيّتهم': يجوز لى أن 
أترك ماح بو ا لحار لقا امات كل : بل 
يحرم عليك. أن تتبعنا » وتثرك ما أدى إليه اجتهادك . 

الكل من هؤلاء يجيع على أن كل واحد متهم يحرم عليه الرجوع عما. 
أدى إليه اجتهاده » والرجوع إلى غيره . ٠‏ 

كذلك العلماء فى الأحكام : : يفتى كل واحد منهم الآخر بوجوب اتباعه ٠2‏ 
لا أدى إليه اجتهاده .» وأنه يحرم عليه اتباع غيره » فإذا كان كل واحد منهم: 
حاط الل ابلك ان 5د بر رف اتير مرا ا 4 2 
على ظنّه » وليس مخطتآ باعتبار عين ذلك الحكم . 


الي على نب فى نفس الار حكم آخر» فاشك اشن 
مطلقآ » وثبت له الإصابة مطلقاً . 


كلام 


فهو معنى قوله : ١‏ إنه على التقديرين : كل مجتهد مصيب ؛ . 

أما إذا قلنا فى نفس الأمر : حكم الله - تعالى - معين » والمجتهدون 
يطلبون » فبعضهم فى مسائل الخلاف أخطأه قطعا . ولا يمكن أن يقال : 
الكل أصابوه ؛ لان التّقدير انهم آفتوا بِأَحَكَام مختلفة » والواحد لا يكون 
أحكامآ مختلفة » ولا يمكن أن يقال : الكل أخطاه ؛ لدلالة القاطع على أن 
الحق لا يفوت الأمة » وأنها معصومة عن فوات الصواب . 

فحينئذ يتصور أن يقال : إن بعض المجتهدين مخطئ » وإن المصيب واحدء 
أما على الطريق الأول فلا . 

قوله : « إن وجد فى نفس الأمر ما لو حكم الله - تعالى -.لما حكم إلا 
بهء وهو القول بالأشبه ؛ : 

تقريره : أن فى زماننا نقطع بأنه لا نبى لله - تعالى - فى الأرض ء ولا 
يجور أن يكون ٠‏ ومع ذلك فنقول : لو أن الله - تعالى - ترك باب النبوة 
مفتوحآ » وأراد أن يبعث من نبيَآ إلينا ء بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - 
: فلانا ونُشير إلى أن من يعتقد أنه خير أهل زماننا مفتوحا » وأراد أن يبعث منا 
نبيآ إلينا بعد النبي كَكِْةٌ كذلك هاهنا : إذا فرعنا على أنه - لا حكم لله - 
تَعَالَى - فى نفس الأمر » فهل فى نفس الأمر ما هو راجح فى المصلحة ٠‏ أو 
دارىء للمفسدة ؛ بحيث لو أن لله - تَعَالَى - حكما لعيّنه » والأحوال 
مستوية » فليس فيها أرجح . 

والاستواء هو مذهب من لم يقل بالأشبه » ولا بالحكم بالتصويب مطلقآء 
فالقول بالاشبه هو حكم بالفرض والتقدير » لا بالتحقيق كما تقرر . 

قوله : « والثانى : فى قول الخلص من المصوبين © : 

تقريرة : أن الخلّص جمع خالص ٠‏ أى أخلصوا كما فى التصويب ؛ فإن 
القول بالأشبه فيه شائبة عدم التصويب اُطْلق » وشبه التخطثة باعتقاد الأشبه. 


مفذكرا 


قوله : « كون الحم 'لا دلالة عليه » ولا أمارة » هو قول طائفة من'. 
التقّهّاء والمتكلمين » وقد نقل عن الشافعى - رحمه الله - أن فى كل واقعة 
ظاهراً وإحاطة » ونحن ما كلفنا بالإحاطة » وهؤلاء زعموا أن ذلك الحم 
مثل دفين يعثر عليه الطّالب بالاتفاق » : 

قلئا : هذا النقل. غير ملخّصن فى ظاهر العبارة ؛ فإنه ذكر القول. بعدم 
الدلالة والأمارة » وحكى عن الشافعى ما حكاه » ثم قال : وهؤلاء قألوا: . 
إنه كَدَفين يعثر عليه » وذلك يقتضى أن الشافعى من جملة من قال بعدم 
الدلالة والأمارة » مع أنه حكى عنه الظاهر والإخاطة ٠‏ وهما أمارتان ٠‏ : 
ا 0 1ْ 

وقال المّريزى 207 : ف هذا الموضع قال بعض المصوبة : الله - تعالى  -‏ 
حكم معين » لكن منهم من قال : لا أمارة عليه » ولا دليل ؛ بل هو كدفين.. 
يعثر عليه :+ زمنهع من قال عليه أمارة طلية هما كلقنا يها لخقاتها » وجو 
قول كَاقََّ المُقّهاء » والمنسوب إلى الشافعى » وأبى حنيفة . ٠‏ 

وقد نقل عن الشافمى أنه قال : فى كل واقعة ظاهر وإحاطة ٠‏ وإنا كلفنا : 
بالإحاطة » ومنهم من قال : كلفنا بها أولا » وعند الخطأ يتعين التكليف. ش 

فجعل التبريزى قول الشافعى قولا مخالفآ للقول بأن الحكم لا أمارةعليه». 
وحكى عنه الأمارة » وحكى عنه فى التَكُليف بها قولين . ١‏ 

فهذا نقل مستقيم ؛ فإنه لم يدخل الشّاقعى فيمن قال بعدم الأمارة » بل 
جعله قسيما لهم . 

وقال سَيْفُْ الدين 21 : من قال : عليه دليل ظنى ومنهم من قال ': فمن 
ظفر به ء فله أجران ء وهو مصيب ». ومن لم يصبه فهو مخطئ » 


. أ)‎ 1١ ينظر التنقيح : (ق/ هه‎ )١( 
. 1594/5 : ينظر الإحكام‎ )5( 


4م 


وله أجر واحد » وهو مذهب ابن فورك 2 والأستاذ أبى إسحاق 2 ومنهم من 
نْقلَ عنه القولان فى التخطئة والتصويب » كالشافعى » وأبى حنيفة » وأحمد 
ابن حَتبَلٍ ٠»‏ والاشعرى . 

وهذا أيضاً نقل حسن ؛ لأنه نقل مذهب الششّافعى فى القسم الذى قال : 
عليه أمارة . ش ش 

وكذلك قال : سراج الدين فى اخنتصاره 2١(‏ غير لفظ الاصل . 

فقال : قال بعض الفقهاء والمتكلمين : لله - تعالى - فى كل واقعة حكم 
معين » لكن ليس عليه أمارة » ولا دلالة ٠‏ والطّالب يعثر عليه اتّمَاقَآ » فله 
أجران 2 وللخائب أجر واحد للمشقة : 

وقال كافّة الفقهاء : عليه أمارة فقط ٠‏ لكن لم يكلف بإصابتها لخفائها » 
وكان المخطىء معذوراً » مأجوراً . 

وينسب للشافعى » وأبى حنيفة . ١‏ 

وقيل : مكلّف . وعند الخطأ يتغير التكليف . 

وهذا نقل لا شبهة فيه . 

وإذا اتضحت هذه النقول ٠١‏ فيتعيّن أن الشّافعى - رحمه الله - ليس من 
القائلين بعدم الأمارة »ء بل من القائلين بها » وأن المصنف أراد بحكايته أنه 
قسيم للذين يقولون بعدم الأمارة لا قسم منهم . ومراده بالظاهر دليل لَفْظى 
فى دلالته ظهور ٠‏ وبالإحاطة ضابط من جهة القواعد يرشد إليه » فلا يخلو 
الحكم عن نص أو قياس ١‏ هذا تلخيص كلامه . 


. 591/59 : ينظر التحصيل‎ )١( 


اخدكنا 


قال أبو لين فى ٠‏ النتمد 6 607 : 3 التي مفال سيا و 0 
وغيره مصيب فى اجتهاده. ». مخطىئٌ فى الحكم » يعر الللثره يلاتو 
لأنهم جعلوه ه مطلوب المجتهد » ولم يكلف به . : 
“قال دوقن التدافى أن فق كل سلنالة ظاهراً وإحاطة » وكلف. الجتهد' 
الظاهر » ولم يكلف الإخاطة . 7 

فل الإنحاطة بصيعة 3 أو © كما قن 3 الحطوق © + واللاى وأجدقة' 
للتبريزى - « بالواو » » وبينهما فرق كبير . 

ثم إنه صرّح بالتكليف بالظاهر » دون الإحاطة » وفى : الحصول » لم 
يتعرض للظاهر . ش 0 2 

ثم قال : لم يختلف المصوّبة القائلون بالاشبه أنه ما كلف إصابته ٠‏ ولم . 
يقل أخد : إن المجتهد مخطىء فى اجتهاده مصيب فى الحكم » تعن 
فقيل : اجتهاد المجتهدين ضواب: . : 

وقيل : الصّواب منه واحد ٠‏ والقائل بآن الكل صواب اختلفوا » ب 
من قال : أحكام تلك الاجتهادات كلها صواب . 1 

وقيل : واحد منها صنواب » وهو الأشبه » والقائلوت نبآن الاحكام كلها” 
صواب ؛ قالوا : الاجتهادات كلها صواب ٠»‏ والقائلون بأن بعض الأحكام 
خطأ اختلفوا » فقيل : الاجتهادات كلها صواب ء أو واحد منها فقط . 

والظاهر أن هذا معنى كلام الصف : إن الإصابة فى الأمارة هو أحب صور, 
التزاع . | 

قوله : « قال الأصم : ينقض قضاء القاضى إذا خالفه » : 


50 ينظر المعتمد‎ )١( 


ين 


قلنا : هذا الموضع مشكل ؛ لأجل أن الحكم المعين - فى نفس الأمر - 

غير معلوم للبّشر » فدليله - أيضاً - القَطعى يكون غير معلوم . 

فإن كان الأصم يقول : إن دليل هذا الحكم ظاهر للناس » ظهورا جليا » 
يلزمه أن يقول : الحكم المعين - أيضاً - ظاهر ظهورا جليا » وهو خلاف 
الضرورة . وإن قال : إنه غير ظاهر للنّاس » فكيف ينقض قضاء القاضى ؟ 

ونقض الحكم إنما يكون بع العلم بوجود موجب نقضه ١‏ وغير المعلوم 
كيف ينقض به » فعلى التقديرين هذا المذهب مشكل . 

غير أن أبا الحسين فى « المعتمد » )١(‏ » حكى عنهم أنهم قالوا : على الحق 
دليل يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق . 

فإن أراد أنه إذا لم يعلم الوصول إلى الحق ينقض » فلا شك أن هذا 
معلوم» وهذه لفظة لم ينقلها صاحب « المحصول » . 

غير أنه يلزم على هذا نقض كل حكم مظنون ١‏ وهو أكثر الشريعة » فهو 
وإن يخرج من هذا الوجه أشكل من الوجه الآخر . 

وقد يلتزمون نقضص أكثر الشريعة » فيندفع الإشكال مطلقاً . 

قوله : ( وهذه إحدى صور الخلاف © : 

قلنا : لم يخالف أحد فى أن كلّ مجتهد مصيب ؛ للرُجحان فى الأمارة فى 
نفس الأمر ٠‏ كما أنهم لم يقولوا : إن كل مجتهد مصيب باعتبار الحَكُم 
الصّادر عن اجتهاده » لا باعتبار الحكم المعيّن فى نفس الأمر . 

والصّواب : باعتبار نفس الأمر » لم يقل به أحد - فيما علمت - لا فى 
أمارة » ولا فى حكم . 


. ينظر المعتمد : ؟/ الا"‎ )١( 


امم 


وكيف يمكن القول به » مع أن أحد التافين متى كان راجحا » كان الآخر. 
لايم ش : 
٠ :‏ فإن اكتفينا بهذا القدر جار » : ْ 
قلنا : لا يميكن الاكتفاء به ٠‏ فإنكم إفا بيعم الخطا باعتبار ما فى نفس . 
الأمرء وهو الم ينازع فيه أحد ؛. بل قالوا به باعتبار الراجح من الأمارات » 
إنما اختلفوا فى الخطا فى الحكُم . 0" 
والفرق : أن الحكم قد تُورع فى وجوده فى .نفس الأمر » فالخطا فيه فرع : 
ثبوته » فإذا لم يثبت » فلا خطأ » وأما الأمارتان فموجودتان قطعاً » فيتعيّن 
الخطأ باعتبار نفس الأمر فى حق أحد المجتهدين ضرورة . ْ 
قوله : « الاعتقاد الذى ليس بمطابق جهل » والجّهل بإجماع الأمة غير 
مأمور به ؛ : ْ 0000 
قلنا : لا نسلم أن اقول كين مامرو يد إعانا + بل الجَهل المركب باعتبار : 
رجحان الأمارة فى نفس الأمر ٠‏ لا باعتبار ظن المجتهد متفق على الأمر به . 
كما اتفق النّاس على ووب العمل بالظّن فى الأحكام » مع القطع بآن -. 
الامارتين ليستا موصوفتين ٠‏ يكون كل واحد منهما هى الارجح » وكذلك فى.. 
المجتهدين فى القبلّة » والمياه » والأاثواب الملتبسة نجسها بطاهرها » والتقويم , 
فى أَرُوِش التيّات ٠‏ وقيم الََْاتَ » وجزاء الصتيد ٠‏ وغير ذلك من الصور. : 
يحكم فى كُلّ واحدة بما غلب على ظنّه » وإن حكم الآخر بضلا ما حكم | 
موا امو ار ا ا ل 
الآخر » بل الراجح منها منعيّن فى نفس الامر قطعأ » فالجَهل المركب مأمور 
به فى كثير من الصور بالإجماع . 
فكين يناضى الإبتماع على هلام الأمر به ؟. 


لكا 


غايته : أنه لم يقل : المكلف اتَّبع الجهل ؛ بل قيل له : اتبع ما غلب على 
ظَنّك وإن كان فى نفس الأمر جهلاً » فذلك لا يلزمك . 

وعلى هذا التقدير : يكون الجميع مصيبين آنِينَ بما أمروا به ٠‏ وإصابتهم 
باعتبار ما فى ظنونهم » والأحكام المتوجهة عليهم . 

قوله : : الرّجحان فى الذهن ٠»‏ إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه فى 
الخارج » أو أمراً لا يثبت إلا معه : 

تقريره : أن المجتهد إذا اعتقد رجحان الأمارة فى ذهنه » إنما ثبت له ذلك 
الاعتقاد ؛ لأنه يعتقد رجحانها فى نفس الأمر ؛ فإنه إنما يجتهد فى ذلك ٠‏ 
ويطلب ما هو الرّاجح عند الله - تَعَالَى - فى شرعه ٠‏ وكذلك - أيضا - 
المجتهدون فى أمور الدنيا » إنما يطلب الراجح فى نفس الآمر .. 

فصح أن اعتقاد الرّجحان فى الذهن هو نفس الرجحان فى نفس الأمر » 
ولا كان السّائل أورد السسّؤال على هذا المقام » وظهر منه الشك فى صحته » 
ادّعى المصنّف أحد أمرين» فقال : إما أن يكون نفسه » أو أمرا لا يتم إلا به 
يعنى : لازما له . ١‏ 

ومعنى قوله  :‏ إذا اعتقدنا المسّاواة امتنع رجْحان الوجود على العَدَمٍ » » 
أى فى نفس الأمر - فاعتقاد الرجحان فى نفس الأمر مع اعتقاد اُسَاواة فى 
الذّهن» لا يجتمعان أبداً . 

فدل ذلك على أن المجتهد ٠‏ إنما يطلب ويعتقد ما فى نفس الأمر لذلك » 
نعم قد يكون مطابقاً » وقد لا يكون . 

قوله : اعتقاد المجتهد جارم ؛ لأن اعتقاد كون الشىء أولى بالوجود 3 
غير اعتقاد كونه موجوداً »6 

قلنا : هاهنا اعتقادان : 


الذ كنا 


أحدهما : اعتقاد كون حكم الله - تَعَالَى - هو الخرمة مثلة . 

والثانى كرد ع زرا دار ار بلحي بن 
الحكم الحرمة : 

والسائل : إما أورد السؤال فى اعتقاد الحكم لا فى اعتقاه رجحان أمارته. 

ونظيره أن الشنّاك يقطع بأنه شالك » ولا يمنم ذلك الشك فيما هو شاك فيه . ' 

فالجواب حائد عن موضيع السؤال 3 والخصم يسلم الجزم باعتبار الأمازة 5 : 

قوله : ٠‏ إن كان الدليل خالي عن المعارض » تعين ذلك الحكم بالإجنماع... 
فيكون تاركه. مخطثا » : 00 

قلنا.: إما أن تريدوا بالدليل القاطع ٠»‏ أو الظّنى : فإن أردتم القاطع ٠‏ لم ' 
تكن التسمية منحصرة ؛ لجروج لظن عن القسمة » وهو الذى يغلب وقوعه 
فى مدَارك المجتهدين : 

وإن أردتم الظنّى » فنحن نلتزمه . ْ ْ 

ثم نقول : إن أردتم سلامته عن المعارض فى نفس الأمر » أو فى ظن 
المجتهد إن أردتم فى نفس الأمر - لا يفيدكم بعينه » ولا بعين حكمه ؛ 
لاحتمال وقوع التّعارض فى ظنّ المجتهد » لا فى نفس الأمر . 
فنقول للمعارض فى ظَنَ ذلك المجتهد » ويعمل به مرسله فى ظن عن .. 

المخارض + وعلى هذا يكون كل مجتهد. مصيبا ؛ لان كلامهم إنما عمل 
بالسّالم عن المعارض الرّاجح فئ ظَنْ ؛ ولا غيره عندنا بالسّلامة فى نفس 
. الأمرء إما تعتبر السّلامة فئ ظَن المجتهد » وكذلك الرجحان .. ْ 
وبهذا التفصيل يبطل هذا الطريقة من أولها إلى آخرها . 
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قوله : « لو كان فيها دليل لكان تارك العمل به تاركا للمأمور به » فيكون 
عاصياً ؛١‏ : 

قلنا : إنما يكون عاصياً بترك ما هو دليل فى اعتقاده » لا فى نفس الأمر : 

قوله : ؛ فلما أجمعوا على أنه لا يستحق الثّار علمنا أن لا دليل » . 

قلنا : أما أولاً : فلأنهم لم يجمعوا ؛ لما تقدم من حكاية الخلاف فى 
العقاب عن بشر المريسى . 

وأما ثانيا : فلأن عدم العقاب إنما كان عند الخصم ؛ لأن كل واحد مكلف 
بما غلب على ظنّه من الدليل والحكم ٠‏ فلا يستحق العقاب إلا إذا ترك ما 
غلب على ظَلّهِ . 

والذى فى المظنون أمارة شرعية محققة » وهى غير الوهم الذى قلتموه . 

قوله : ١‏ الراجح إِنّما يجب العمل به على من اطلع عليه ؟ : 

قلنا : لا يعنى بالراجح إلا فى الظن ٠‏ فلا يوجد ابدآ إلا مطّلعا عليه » ولا 
عبرة بما فى نفس الأمر وبهذا نجيب عن قوله : 

قوله : ه مصلحة أحد المجتهدين فى العمل بالاجتهاد متى لم يصل إليه كان 
مخطعاً ١‏ : 

قلنا : هذا بمنوع » بل الذى عليه العلماء أن كل مجتهد يجب عليه أن يصل 
إلى حد من الاجتهاد باعتبار محفوظاته واطلاعه وأهليته » حتى يحس من 
نفسه العجز » وهل يشترط قطعه بالعجز ؟ أو يكفى الاعتقاد الجازم ؟ أو 
الظن الغالب ؟ 

تقدم - فى ذلك - ثلاثة أقوال فى العمل بالعام قبل طلب التخصيص » 
كما نقله الغزالى فى « المستصفى » . وحكى الإجماع عليه » فكيف يحكون 
الإجماع فيما هو ثابت بالإجماع ؟ . 


كا 


ولأتيعتى باق إل هذا القدن + فما الدثيل على الغاية ؟ وليس الواقع : 
حدا- فى نفس الأمر - بالنسبة إلى كل مجتهد . 

قوله : : ( وجود الَطلوب متقلّم على الاستدلال يمراتب 

قلنا : الاستدلال ل 
بعد هذا الظلب - مقدمات وقعت فى الذهن .حصل العلم بها متأخرا عن 
وقوعها ؛ لان المقدمات لق من خلق الله - تعالى - يخلقه فى الذهن عقيب 
الطلب بجارى العادة ٠‏ فإذا وقع الخلق حصل العلم بوجوده . 

0 يتبعها. الحكم ؛ لان الله - تعالى - إما يكلفه بما يقع فى 

؛ فالظن سببْ التكليف ؛ والتكليف متآخر عنه » فالحكم الذى هو 
سي سار ول لي 

ولم يتقدم الحكم شىء ألبتة ٠»‏ إلا السب الحاصلة بيته ٠‏ وبين تلك" 
المقدمات 0 لوجوب آخر النسبة عن طرفيها 3 وهذه بالنسية مسبت للاستدلال: 
» بل متأخرة عنه » وعن وقوع المقدمات فى الذهن . 1 

وبهذا يبطل قوله 3 إن الاستدلال متوقف على وجود الدليل ؛ لأن 
الاستدلال لطلب , والطلب إنما يتعلق بالمعدوم لا بالموجود » عكس ما قاله» 
بل لو وجد الدليل فى الذّهن استحال طلبه ؟ لانه تحصيل الحاضل . 

نعم إن أراد أن فى نفس الأمر دليلاً » المجتهد يطلبه : يطلبه » منعناه » بل لا دليل. 
إلا ما يخلقه الله - تعالى اط لوي اليد عي ال 
أو متأخراً عنه ٠‏ وليس فى نفس الأمر شىء . : 

قوله : « النظر فى الأمارة متوقف على وجود المالول بمراتب ؟ : ا 

قلنا : لا نسلم : بل المدلول هو الحكم الشرعىّ » وهو عندنا مانع للظّن » 
وليس - عندنا - فى نفس الامر دليل » ولا حكم إلا ما ثبت عند الظّن فى 


لكنكرا 


نفس المجتهد » ولذلك جعلنا المجتهد طالبآ للأمارة » والحكم معأ ؛ لأنهما 
مطلويان » والطلب لا يتعلق إلا بمعدوم » والموجود يستحيل طلبه . 

قوله  :‏ وهذا غير ما قررناه فى الطّريقة الثالئة (1) » : 

تقريره : أن العلماء ذكروا ضابطا لتغاير الأدلة والأقيسة ؛ لفائدة ينبتّى عليه 
فى احتياج المجيب إلى تعدد الأجوبة فى الأدلة » والأقيسة فى الفوارق ؟ لأنه 
بتقدير أن يكون القياسان واحدآ كفى فرق واحد » أو قياسين يحتاج إلى 
فرقين» وكذلك يحتاج إلى جواب واحد فى الدليلين ٠»‏ بمعنى دليل واحد 
لجوابين إن كانا دليلين . 

فقالوا : ينظر فى الأقيسة إلى الجوامع » إن كان الجامعان واحداً » 
فالقياسان واحد ٠»‏ وإن اختلف المقيس عليه » فإن العبرة فى القياس ». إثما هو 
الجامع » وإن تعدد الجامع تعدد القياس . 

وكذلك ينظر إلى الدليلين » فإن كان اللازم عنهما لواحد ٠»‏ فهما دليل 
واحد » واللازم عن هذا غير اللازم عن هذا 3 فهما دليلان 9 

إذا تقرر الضابط فتقول : اللارم عن الطريقة الثالثة - أن المتقدم عين 
المتأخرء وهذا محال ٠»‏ واللازم عن الطريقة الرابعة الدور » وهو محال آخر 
لازم عن اللازم الأول » وإذا تعددت اللوازم كانا طريقين » وإثما كان يلزم 
الاتحاد أَنْ لو كان اللازم عنهما الدور » أو كون الشىء فى نفس غيره فيهما . 

قوله : يكون الحكم بعد ذلك الدليل حكماآ بغير ما أنزل الله » فيلزم 

مب وموس على ام سل رظي م اس برس ا 

تكفيره + لقوله تعالى : < ومن لَمْ يَحْكُم با أنْرّلَ لله دولك هم الكافرونَ 4 
[ الائدة : 44 ] . 


. فى متن المحصول : الثانية‎ )١( 


نكا 


قلنا : هذا عليه أسئلة : 


أحدها : أن ذلك الدليل لم يتعين أنه ما أنزل الله - تعالى - جراد ا 
يكون قياساً عقليا » أو مركب من العقل والنقل . 

وثانيها.: سلمنا أنه يتعين أن.يكون مما أنزل الله - ثعالي - لكن المنزك: ظاهن 
فى عرف الشرع فى القرآن ؛ لقوله تعالى : 8 لين للثاس ما نز إلتهِم © 
[النحل : 44 1 » وحيث ورد التنزل » فالراد به القرآن والسئة » وإن:كانت. 
وحيآ منزلاً » لكن غلب الاستعمال فى القرآن » وحيئئذ جاز أن يكون دليل 
الحكم من السنة . : 5 
وثالثها : سلمنا أن المنزل يعم الكتاب والسّة » لكن اللفظ يقعضى أن من 
لم يحكم بكل ما أنزل الله ٠‏ فهو كافر » وهذا لم يقل به أحد ؟ فإن المجتهد 
لا بد أن يترك المنسوخ والمرجوح لمعارض عارضه . فلا بد لكل مجتهد من 
ذلك ٠‏ والقول بالعموم خخلاف الإجماع ؛ مع أن ظاهر عموم ١.‏ ما » يقتضيه؛ 
فإنها من صيغ العموم . ' 0 
ورابعها : أن يقول : اللراد من لم يحكم بما.انزل الله - تعالى على 8 
لم يحكم بشئ منه » وإلقاء جميع المنزل » فهو كافر . ش ْ 
فلم قلت : إن للجتهذ إذا ترك دليل الحُكُم ترك كل منزل ٠‏ بل بقى آدلة 
التوحيد والبعث » وغير ذلك من السمعيّات . ْ 
وخسها: أن هق العينة ا ف اراد ان ةلق ف الول .ا 
كما تقدّم فى ١‏ باب العموم » ش 
فنحن نقول بموجبه ٠‏ لان من لم يحكم با أنزل الله فى قواعد العقائد » 
فهو كافر » وهذا صحيح .. 0 
قوله : « غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل 
العقلية » والخطأ فيها كفر » : ٠‏ 3 
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قلنا : الفرق أن المخطئ فى الفروع ٠‏ إذا حكم بغير حكم الله المقرر فى نفس 
الأمر » فقد أضاف إلى الله - تَعَالّى - ما هو جائز عليه ؛ فإن الله - تعالى 
- يجوز عليه أن يكون فى شرعه التّحريم بدلا عن التحليل » وبالضد. أما 
المخطىء فى الأصول » فيجور على الله - تعالى - ما هو مستحيل عليه » 
وما هو قدح فى الربوبية » فذلك أشبد الحرج . وعظم الخطر » ولم يقدر 
المكلف منها » وهذا فرق عظيم ٠‏ فلا يلزم من نفى الحرج فى الفروع عدمه 
فى الأصول ؛ ولأن مسائل الأصول منضبطة ٠‏ أعنى المسائل التى كلف الله - 
تعالى - بها عباده فى. أصول الدين » لا تكاد تزيد على الخمسين مسألة - 
والقليل يمكن ضبطه . وإتقانه توجه الفكر إليه التوجيه التَام » والفروع لا 
تعدّء ولا تُحصى » فلا يمكن ضبطها » فيعذر الإنسان فيها » وهذا - أيضا - 
فرق حسن . 

ولهذه الفروق جور الشرع التمسّك فى الفروع بالظن دون الاصول » وهو 
- أيضاً - فرق ثالث . 

قوله  :‏ لو لم يكن عليه دليل » لزم تكليف ما لا يُطاق » : 

قلنا : ونحن نقول بجوازه » وهو المشهور من مذهب التكلمين . 

قوله : ١‏ الأمّة مجمعة على أن المجتهد يعمل على وفق ظنّه » فيكون 
مصيباً» : 

قلنا : ليس الخلاف فى إصابة المجتهد الحكم الجارى فى الظّنون ؛ فإن ذلك 
مجمع على الإصابة فيه » بل يتعدّر خلافها . 

إنما النزاع فى حكم الله - تعالى - الكائن فى نفس الأمر الذى يطلبه 
المجتهدون » هل ذلك حق حتى تتصؤر الإصابة فيه » والخطأ » وليس فى 
نفس الأمر شىء » فلا خخطأ ألبتة حيتئذ ؟ . 


مكنا 


فالإصابة » وخا ليس لزع فيهما إلا اعبار حكم آخر فى نفسن المر ل 
باعتبار ما فى ظنون المجتهدين ْ 

فاكتفاؤكم بحصول الصواب فيما فى الظنون لا يفيدكم شيئا » ار ا 
بين الناس أن لله. - تعالى 4 فى الظنون أَحَكاما . ٍْ 

إنما اختلفوا هلل وراء هذه الاجكام أحكام آخر فى نفس الأمر آم لا ؟ . 

وأنه أمر مع هذه الاجكام التى فى الظنون بطلب أحكام أخر فئ, نفس 
الأمرء كما تطلب الكعبة ٠‏ فيضيبها » ويخطئها » مع اتفاقنا فى الكفبة -: 
أيضا- أنه يجب أن يصلى إلى الجهة التى غلبت على ظنه » فكما أمر في', . 
الكعبة بها فى نفس الامر » وبما غلب على ظنه » وإن أخطا » كذلك هاهنا 
مأمورون. : ' ش 

وكما أن ثم مأمورين » والخطا إنما يتصوّر باعتبار الكائن فى نفس الأمر فيها. 
دون ما أدى إليه اجتهاده إلا أن يسهو عنه » فيفعل غيره نسياناً » فيصلئ لغير' 
الجهة التى أدى إليها اجتهاده » وبقى تعيّن الحكم الّذى أدى إليه اجتهاده سهوا: 
إلى ما إذا عمل بمقتضى الاجتهاد » فهو مصيب قطعا ؛ لما فى الاجتهاد يحتمل : 
الل 1 ش 

: 3 استلزا م الأمارة للحكم » إما أن يتوقف على انضمام قيد آم لا » ... 

الوم ا كم ؛ لأن المستلرّم هوا 
المجموع » : ش 

قلنا : عليه سؤالان : | 

الأول : أن هذا ينفى الأمارة كلها فى أمور الدنيا والدين » لآ ما يَتَردد فيها: 
بِعينِ ما ذكرتم » وهو خلاف الضرورة ؛ فإنا مجمعون على الاستدلال المي 
الرطب علئ المطر » ويأمازات اللنوف » والآمن ٠‏ وغضب زيد » وجوعه » 
وفرحه » ولذته . 


مم 


ويعتمد على ذلك فى مداواة الأبدان » والمزارع » والمتاجر . وغيرها من 
أمور الدنيا » ويستدل بخبر الواحد ؛ وبعموم الكتاب 3 ويحمل اللّفظ على 
الحقيقة دون المجار » وعلى العموم دون التخصيص » والاستقلال دون 
الإضمار » والإفراد دون الاشتراك . 

وغير ذلك من المدارك الشرعية » وما ذكرتموه يبطله كله . 

الثانى : أن كون الشئ فى ذاته بحيث يكون استلزامه الشىء أرجح من عدم 
استلزامه أمر ثابت له فنى ذاته » وجد معه عدم المانع من ذلك أم لا ؛ فإن الماء 
يستلزم الرى فى الحيوان ظاهراً » والخبزٌ الشبع » والنار الإنضاج للطعام » 
وغير ذلك من الأغذية » والأدوية » والأسباب الممرضة والمصحة قد يقترن بها 
مانع ١‏ فلا يثبت معها الحكم المنسوب إليها ٠‏ وقد لا يقترن بها فيثبت » ولا 
يخرجها ذلك عن الاستلزام الظّى لذلك الحكم ؛ فإن عدم المانع ليس معتبراً 

كذلك الأمارة فى ذاتها تناسب الحكم » وتستلزمه ظاهراً حتى يمنعها مانع» 
ففى الحقيقة المستلزم للمجموع المركب للأمارة ٠‏ مع عدم المانع 3 لكن عدم 
المانع لا مدخل له فى الاقتضاء » كما أن عدم المخصص لا مدخل له فى كون 
الحقيقة هى الراجعة . 

قوله : « ذلك الخطأ من الصغائر » فلا جرم لم يجب الامتناع عن 
التولية؛ : 

قلنا : اتفقوا على أن كل مجتهد مأجور 0 إما أجراً إن كان مخطنثاً » أو 

أجرين إن كان مصيباً » والمأجور لا يكون عاصياً » والصغيرة عصيان » فلا 
يجتمع معه الاجتهاد : 


23744١ 


سلمنا أنها صغيرة ٠‏ لكن ملابسها مْصرّ عليها ٠‏ ولا صغيرة مع إصرار ٠.‏ . 
كما أن لا كبيرة مع الاستغفار . .فلا معنى لهذا الكلام أصلاً . 1 
قوله : « فى قول الصّديق رضى الله عنه. : « إن كان خطأ فمتى » واستغف” 
الله ١ ْْ : ٠‏ 
قلنا : قرينة الاستغفار تقتضى أن الخطأ هاهنا باعتبار توهّم التقصير فى" 
الاجتهاد ٠.‏ ونحن نقول. .: إن كل من اجتهد ٠‏ ولم يبذل وسعه غ2 فهو 
مخطىء آثم 2 
إنما التزاع إذا استفزغ وسعه .. هل يتصور منه الخطأ باعتبار حكم عينه الله :! 
1 الني بن ع ا 
: أن الصديق لم يرد ذلك ٠»‏ بل أراد الخطأ مع بذل الجهد. »الكن 
0 حمل الخطأ على عدم مصادفة وجه المناسبة الراجحة والخالصة © وإن ' 
كان الاجتهاد بين بين القواعد 2 فيكون باعتباره عدم اق القاعدة التى هى 
أولى بهذا الفرع . : 
1000 55-0 
الخطأ باعتبار ع الإضافة إلى الدليل الراجح ء وهذه كلها أنواع من الخلا . 8 
غير الخطأ فى مصادفة الحكم المعيّن فى نفس الأمر . 
دعان هله الاتراع اتدل ججديع ما تقلتموة ل 
عنهم - المخطأ . 
له : « لو كان خطأ لكان من الكبائر » : 
قلنا : تقدم الجواب عنهاء» وأنه مأجور إجماعاً . 
قوله : « الشبهات هاهنا أولى من العقليّات © : 


حكن 


قلنا : تقدم الجواب : أن الخطأ فى العقليات فيه جناية عظيمة على جهة 
الربوبية بخلاف الخطأ فى الفروع . 

قوله : « أحد المجتهدين عرف حجة صاحبه ٠‏ واطلع عليها » فلو كان 
مخطتاً لكان مصراً على الخطأ » : 

قلنا : لا يكون مصراً على الخطأ إلا إذا عرف رجحان دليل خصمه » أما 
إذا اعتقد رجْحَانَ دليل نفسه لشبهة عرضت له » وقد استفرغ جهذه » فهو 
مأجور غير مصر على الخطأ . 

قوله فى الجواب  :‏ قال عليه السّلام : « مَنْ سَعَى فى ذم امْرىء للمء 


سول 


ولو بشطرٍ كلم جاء يوم القيامة مكتُوبا بين عيْئُه آيس من رحمة الله © 210 . 
قلنا : هذا محمول - بالإجماع - على من سعى بما يعتقد أنه حرام » أو 
يعتقد إياحته » مع تقصيره فى الاجتهاد » أما مع بذل الجهد » فلو قتل مسلمآ 
فى صف الكفار عليه شعار الكفّار » كان له أجر عظيم » فضلاً عن الإثم . 
قوله : « إن لم نجوّر كونه مخلاً بنوع .من النظر يلزمه فعله » كان كالسّاهى 
فيكون غير مكلف » فلا يكون مخطفاً » : 
قلنا ا ا 0 


0 فعدم د الخطا بمعنى عدم الإصابة . 


- 


إنما يأبى الخطأ من الخطيئة » ومنه قوله - تعالى - : ( إن كنا خَاطئِينَ 4 
[يوسف : لا9 ] أى: مذنبين . 

)١(‏ ضعيف » أخخر جه ابن ماجه : 8/4/١‏ فى كتاب الديات » باب : التغليظ فى 
قتل مسلم ظلماً » حديث (7770) ء وأتخرجه البيهقى فى السنن الكبري 6 


وأبو نعيم فى الحلية : 4/5 » والعقيلى في الضعفاء : 587/4 ء نصب الراية : 
4 .: وتلخيص الخبير : 1١4/4‏ . 


لحتنا 


ومن النّوعْ الأول : قوله تعالى : 8 0 . أن يقل مُؤْمنا إلا خَطاً 4 1 انساء:.. 
؟4 ]أى : لم يطلع على حقيقةٍ المقتول ٠‏ فذلك القنّل من غير قصد لقتله 
على ذلك الوجه . 
قوله : ١‏ لا نعلم الرتبة الَى إذا وصل إليها علم أنه معفو عنه» ١00:‏ 
قلنا : بل نعلمها بضابطها.. وهو العَجْرُ مع بذل الجهد ؛ فإن الإنسان 
بحس امن انقسه العجر كما يجس الجوع والعطتن + بوغيرهما.: 1 ١‏ 
ومتى غلم العجز بالوجدان » قطع سقوط الإثم بالإجماع » 7 عالماً 
بأنه فى تلك الرتبة غير مكلف . 
قوله : ٠‏ لو عرف تلك المرتبة لكان مقرا بالعصية ؛ لأنة علم أنه لا أمضرة؛ 
عليه فى :ترك النظن الزائد بع كوته مثايا خلية 6.: ْ 
قلنا : لا يلزم من ذلك إغراؤه بللعصية » إما يلزم ذلك أن لو لم يصل إلى 1 
رثبّة العجز ٠‏ فهو يعلم العجز » بحو ل ل 
يلحقه ضرر فى تلك الرتبة » غير أنه كيف يقدر أن يصل إلى ما هو منفعة له . 
ومثوبة غير مضرة له ؟ العجز أقعده عن ذلك كله . ش 
قوله : ٠‏ قال عليه السلام : « أصِحَابى كَالتُجُو ننس امع 
و ال . 
: المجتهدون كلهم اتباعهم هدى ؛ فإن كل مجتهد قوله طريق إلى لله 
ل و ا 
يُخَالف المجتهد قاطعا » أو ما ينقض قضاء القاضى إذا قضى بخلافه . 
ووجه تخصيص الصحابة - رضى الله عنهم - من وجوه امتازوا بها على 
غيرهم : ': 1 0 
أحدها : أن أقوال كل واحد منهم ٠‏ وأفعاله تكون مدركاً شرعيا مستقالً 


انا 


بنفسه 4؛ كالقياس » وبر الواحد + ويجوز للمجتهد أن يعتمد عليه إذا لم 
يظفر بما هو أرجح منه » وهو مذهب مالك » وجماعة من العلّمّاء » 

وثانيها : أنهم أقرب للصنّواب » ومصادفة القواعد الشرعيّة ٠‏ وضبط 
الألفاظ النبوية » والأسرار القياسية ٠»‏ فيكوئون بذلك أولى من غيرهم بذكر ' 
الهداية . 2 1 

وثالثها : أن هذا الحديث يدل على خصيصة لهم لم تحصل لغيرهم ٠.‏ 

وهذه الوجوه كُلهَا لا تقتضى عدم الخطا فى مصادفة الحَكم ا معيّن فى نفس 
الأمر » كما تقول لمن لا يحسن الاستدلال على الكعبة » إذا اجتهد غيره فى 
الكعبة » وصلى كل منهم إلى جهة غير الجهة التى صلى إليها الآخر : فأى 
رجل من هؤلاء اقتديت به اهتديت فى صلاتك » وبرئت ذمتك مع القطم 
بخطأ تسعة منهم فى إصابة العاشر » لجواز احتمال أن تكون الجهة فى غير 
تلك العشرة . 

قوله : « أنه - عليه السسلام - حكم بتصويب مُعَاذْ على الإطلاق » ولم 
يفصل بين حالة وحالة » 200 : 


)١(‏ تقدم : وهو من حديث معاذ ؛ أخرجه أبو داود فى السئن : ١7/7‏ فى كتاب 
الأقضية » باب : اجتهاد الرأى فى القضاء » حديث (78947 2 7”091) , والترمذى : 
37/77 فى كتاب أبواب الأحكام » باب : ما جاء فى القاضى كيف يقضى حديث 
199 . 78١)ء‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس 
إسناده عندى بمتصل . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسئده : 6/ .7 . 775 ., 147 ء وأخرجه الدارمى : 
٠/١‏ فى المقدمة . باب : الفتيا وما فيه من الشدة ء وأخرجه الطيالسى كما فى المنحة: 
فى كتاب القضاء والدعاوى والبينات » حديث )١507(‏ » وابن الجوزى فى 
«العلل المتناهية » : 1/7/7 ٠‏ وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله : - 


ناكا 


- 51/1 ع قال الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه : 14٠ . 184/١‏ : على أن أهل. 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به ؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم , كما وقفنا على صحة". 
قول رسول الله - صلى الله ليه وسلم - : « لا وصية لوارث 6.. وقوله فى البحر : 
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته ٠‏ » وقوله : « إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والشلعة ! 
قائمة. تحالفا وترادا البيع ؟ » وقوله : ١‏ الدية على العاقلة » » وإن كانت هذه الاحاديث . 
لا تثبت من جهة الإسناد ٠‏ لكن ل تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن: 
طلب الإسناد لها » فكذلك حديث مغاذ لما احتجوا به جميغاً غنوا عن طلب الإسْناد له 
اه . وقال الحافظ أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى (1/ 0780-19 : 3 اختلف 
الناس فى هذا الحديث . فمنهم من قال : إنه لا يصح ٠‏ ومنهم من قال : هو صلحيح. : 
والذين قالوا بصحته استدلوا بأنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ٠‏ ورواه عنه: 
جماعة من الرفقاء والأئمة ؛ منهم يحبى بن سعيد ء وعبد الله بن المبارك ٠‏ وأبؤ داوده.. 
الطيالسى ٠‏ والحارث بن عمرو الهذلى الذى يرويه عنه ٠‏ وإن لم يكن يعرف إلإ بهذا 
الحديث ٠‏ فكفى يرويه شعبة عنه ؛ وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة فى التعديل به 
والتعريف به ٠‏ وغاية حظه فى مرتبته أن يكون.من الأفراد » ولا يقدح ذلك فيهاء ولا 
من أحد من أصحاب معاذ مجهولاً » ويجوز أن يكون فى الخبز إسقاط الأسماء. عن . 
جماعة؛ ولا يدخل ذلك فى حيز الجهالة » وإنما يدخل ذلك فى المجهولات إذا كان. 
واحدا فيقول : حدثتى رجل ,ء حدثنى إنسان ء ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى 
يكون له به اختصاص ٠‏ فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلئ بلد ا ه . ش 

وقوله فى الحديث: أجتهدم برأبى » يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس : 
إلى معنى الكتاب والسئة . ولم يرد. الرأى الذى ينسخ له من قبل نفسه أو يخطن بياله 
عن غير أصل من كتاب أو سنة » وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به » وفيه ' 
دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد أن يحكم به ٠‏ وإن كان المقلدا أعلم-: 
منه وأفقه حتى يجتهد فيما يسمعه منه ء فإن وافق رأيه واجتهاده أمضاه وإلا توقفأعنه؛ 
لان التقليد خارج من هذه الاقسام المذكورة فى الحديث . 1 1 

وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى كثير من الاحكام, ' 
ولم يعنفهم 2 كما أمرهم يوم الاحزاتب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة ٠‏ فاجتهد : 
بعضهم وصلاها فى الطريق ٠‏ :وقال : لم يرد منا التأخير » وإنما أراد سرعة النهوض ٠‏ :' 
فنظروا. إلى المعنى» واجتهد آخزون وأخروها إلى بنى قريظة . فصلوها ليلا نظروا إلى > :: 


للحن 


. - اللفظ . وهؤلاء سلف أهل الظاهر ٠‏ وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس . 

وا كان على - رضى الله عنه - باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون فى غلامء فقال كل 
منهم : هو ابنى ٠‏ فأقرع على:بينهم » فجعل الولد للقارع » وجعل عليه للرجلين ثلنى 
الدية » فبلغ النبى - صلى الله عليه وسلم - فضيحك حتى بدت نواجذه من قضاء على 
- رضى الله عله - . 

واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة » وحكم فيهم باجتهاده فصوبه النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وقال : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ؟ . 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا فى سفر ء» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فصلياء ثم وجدا الماء فى القوت قاعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما » وقال للذى لم 
يعد : « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك »© » وقال للآخر : لك الأجر مرتين ؟ . 

وما قاس مجزز المدلجى وقاف ٠‏ وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه 
بعضها من بعض سر بذلك رسول الهو حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا 
القياس وموافقته للحق ٠‏ وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود » فألحق هذا القائف الفرع 
بنظيره وأصله » وألغى وصف السواد والبياض الذى لا تأثير له فى الحكم . 

وقول الصديق - رضى الله عنه - فى الكلالة :7 أقول فيها برأيى ٠‏ فإن يكن 
صوابأ فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء آراه ما خلا الوالد والولد » قلما 
استخلف عمر قال : إنى لاستحيى من الله أن أرداد شيئا قاله أبو بكر . وقال الشعبئ : 
عن شريح قال لى عمر : اقض با استبان لك من كتاب الله » فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ». فإن لم تعلم 
قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ٠‏ فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أثمة المهتدين » فاجتهد رأيك » واستشر أهل العلم والصلاح» 
وقد اجتهد ابن مسعود فى المفوضة ٠»‏ وقال : أقول فيها برأبى » ووققه الله للصواب » 
وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهانى عن عكرمة قال : أرسلنى ابن عباس إلى زيد 
ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين » فقال : للزوج النصف وللام ثلث ما بقى ٠‏ وللآب ' 
بقية المال » فقال : تجده فى كتاب الله أو تقوله برأيك ؟ قال : أقوله برأيى ٠‏ ولا 
أفضل أما على أب . - 


ينانا 


إنما حكم بتصويبة باعتبار ترتيبه بين الكتاب والسّة : ٠‏ والقياس لا 
باعتبار مصادفة البق دائمآ فى جميع الصور . 
قوله : : أقوى الأمارات: .إن كان موجوداً كان الأمر به وارداً بالإجماع. 
قلنا : هذا إذا كان موجودا فى نفس المجتهد ؟ أما فى نفس الأمر فلا ء : 
وهو مذهب الخصم - أن الأشبه فى نفس الأمر يصيبه المجتهد . ويخطيه : 
قوله : « إن فرعنا على 'وجوب رعاية المصالح على الله - تعالى - 
عليه التنصيص على الأشبه 6 0 
قلنا : جاز أن يكون جعل الأشبه ملتبساً بغيره أوفق للمكلف؛ ؛ ليحصل. له 
رتبة الاجتهاد » وذلك كإخفاء ليلة القدر ٠‏ وساعة الجمعة » وتستجاب ' 
الدعوة من الأولياء والصّالحين بالصااخين » وخلق الأهوية والشهات لدفعه. . 
عن الحق: « ليهلك من هلك عن به ويا من حى عن بي 4 [ الانفال : : 
]ا آم لاوا اط وما يل له يناوا مك ويم ش 
الصابرين 4 [ آل عمران :1 ]ء فالتفريع على وجوب رعاية الغالم بق 
ين إغاز افيه لحري : 
له : ٠‏ إن.لم يجب عليه - تَعَالَى - رعاية الَصّالح جار أن ينص" ' 
0 ا 0 يبطل القول بأنه لو نض لنص على 


الأشبه : 


- وقايس على بن أبئ طالب - كرم الله وجهه - وريد بن ثابت فى المكاتب ٠‏ وقايسه 
فى الجد والأخوة 2 وقاس ابن غباس الأضراس بالأصابع 0 وقال : عقلها سواء اعتبزوها 
بها .. قال المزنى : الفقهاء من عصر رسول الله يَككهِ إلى يومنا وهلم جرا استعملوا 5 
المقاييس فى الفقه فى جميع الأحكام فى أمر دينهم ٠‏ قال : وأجمعوا بأن نظير الحق 
حق ٠.‏ ونظير الباطل باطل .افلا يجوز لأحد إنكار القيامن ؟؛ لأنه التشبيه بالآمور 
والتمثيل عليها '. انتهى ٠‏ والله أعلم . 


844 


قلئا : إذا فرعنا على عدم وجوب رعاية المصالح جاز رعايتها على سبيل 
التفضل ١‏ فلا يتعيّن النص على غير الأشبه ٠‏ وقوله : « لو نص لنص على 
الأشبه » أى فى عادته - تعالى - فى تفضله على عبّاده » بجعله الشرائع كلها 
قوله : « قال - عليه السّلام - : « إِذَا اجتهد الحاكم قأخنطا قَلَهُ اجر » 237: 
قلنا : ليس خطؤه باعتبار الحكم المقدر - كما قلتم - بل هو عند الْخَصم 
المصوب مطلقا مطلقا » باعتبار الخطا فى الاسباب ٠»‏ بأن يقضى على شخص 
بالقصّاص ٠‏ ولم يكن قتل » أو بقطع فى السرقة » ولم يكن سرق ٠‏ أو 
بالرجم» ولم يزن ١‏ أو بالدَيّْن » ولم يستسلف . 

فهذه كلها مخالفة للأسباب والخطأ فيها إجماعا . ولا تعلق لها بالأحكام 
فى نفس الأمراء ولا بالأشيه . 

قوله : « لما لم يكن الطّلوب معيناً و ا 1 
قلنا : هَامُنًا قسم ثالث ء وهو تعينه وقوعا فى الاجتهاد » لا فى نفس 
الأمر ؛ لأن الوقوع نوعان » فالحصر ليس ثابتاً . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . أخرجه البخارى : 510/17 فى 
كتاب الاعتصام بالسئة » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا » حديث 
(1/67)اء وأخرجه مسلم : 1717# فى كتاب الأقضية ٠‏ باب : بيان أجر 
الحاكم . . . (013/16)ء وأبو داود : #/544 فى كتاب الاقضية » باب : فى 
القاضى يخطىء . حديث (76174) اء والنسائى : 711/4 فى كتاب آداب القضاة » 
باب : الإصابة فى الحكم حديث (6781) ء وأخرجه ابن ماجه : ؟17/7//ا فى كتاب 
الاحكام 3 باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق [فرضفة 5 وأخرجه أحمد فى المسند : 
ا/لاا200 والدارقطنى فى السنن اكه ١‏ فى الأقضية والاحكام . . . حديثك 
افق ضف : ا 0 ة والبيهقى فى دلائل النبوة : لا/رق4ا . 


ااانا 


قوله ميت كر بلقو دار اعو لاني اا و ا كا 
لام يقر 5 ما لم يكلف بإصابته ٠‏ ولا سبيل له إلى إضايته لعدم:الدلالة 
والأمارة ؛ : 

قلنا : لانه - عند الخصم - كدفين يعثر عليه بِالبّحْث » وبالسعادة لا 
بالأمارة ٠‏ فيحصل الخطأ ؛ لعدم مصادفته ؛ لآنه لم يصادف الذى هو 
الارجح عند الله تعالى .' 0 

وأما نقصان اتاب مع عدم التُكليف فغير بعيد من قواعد الشرع |؛ لأن 
الخائض ينقص ثوابها بعدم الصلاة والصوم ؛ لقوله عليه السّلام : ” وآمً 
فصان دينهن ٠'فَتَمَكْث‏ | إخداهن شطْر عمرِهًا لا تُصلى » مع أنها غير: مكلفة 
بالصبّلاة » والصوم . ْ ش 

ولأن العاجز عن رتبة المتصدقين » لا يحصل له ثوابهم » كما جاء فى 
الحديث الصحيح » لما شكا الفقراء. الأغنياء لرسول الله - صلى الله عليه' 
وسلم - فقالوا : تصلل: ويصطلون ؛ ونصوم ويصومون »2 ويتصدقون ولا نجد 
فأمرهم - عليه السلام - بالأذكار المشهورة عقي الصلوات ٠»‏ ففعل ذلك 
لاغنياء » فشكا ذلك الفقراء لرسول الله عليه انلام : فقال : 8 ذلك قصل 
الله يؤتيه مَنْ يَشَاءٌ © [ الجمعة : ؛ ] » وكذلك سائر الرتب العلية » يفوت 
ل تر بوالواززارا !رجانه ري رين 
دونهما . 0 

قوله ١.:‏ إن استوت الامارات عند المجتهد ٠‏ يخير بينها ٠‏ أو يعاود 
الاجتهاد» : 

قلنا : هذا التخريج على الحلاف المتقم ٠‏ فالتّخير هو المشهور . ومراجعة 
الاجتهاد هو الشْنّادٌ المحكى +- عن:بعض الفقهاء - كما تقدم . 


لوم 


( تنبيه ) 
مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح » وأن الله - تعالى - إثما 
. يثبت حكما لصلحة خالصة » أو راجحة » أو مفسدة خالصة » أو راجحة إن 
كان الحكم مساوياً. 
القاعدة الشرعية : أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين ؛ بل متى كان 
أحدهما راجحا » كان الآخر مرجوحآ » وهذه القاعدة تقتضى أن يكون . 
الصيب واحدا فقط » وهو من أفتى بالرّاجح » وغيره يتعيّن أنه إنما أفتى 
باللرجوح ‏ فيكون مخطنا بحكم الله ؛ لأنه بالراجح ليس إلا ٠‏ 
وعلى هذا تتناقض قاعدة القائل بأن كل مجتهد مصيب » مع القول 
بالقياس» وأن الراجح تابعه المصالح الخالصة الراجحة ٠‏ 
سمعت الشيخ عز الدين - رحمه الله - يذكر هذا السؤال » ثم يقول 
عقيبه : يتعين على هؤلاء أن يقولوا : هذه القاعدة إنما تكون فى الأحكام 
الإجماعية » أما فى مواطن الخلاف فلم يكن الصّادر عن الله - تعالى - أن 
الحكم تابع للراجح فى نفس الآمر من المصالح » بل ما فى التلنون فقط كان 
راجحا فى نفس الأمر » أو مرجوحا ء “فقاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة 
المصالح ؛ لتعيّن الراجح . 
وكان - رحمه الله - يقول : .والقائل بتصويب الجميع نتعين عليه أن يصرف 
الخطأ الوارد فى حديث الحاكم إلى الأسباب - كما تقدم بيانه - ويكون أرجح 
عا قاله المخصم ؛ لأنه متفق عليه . 
أعنى : اتفق على أن الخطأ 'يقع فى الأسباب » وحمل كلام الشارع على 
المتفق عليه أولى . 
« تنبيه 1 


قال المرِيزى 2١(‏ : ثلزم المصَوبة » فتقول : إن المصوبة إذا أجمعوا على 


. ينظر التنقيح (ق/ 198ب)‎ )١( 


أنوع 


تصويب كل مجتهد ٠‏ اعترفوا بإصابتنا فى أن الَو متعين ٠‏ فيصير مجع 
عليه» وخلاف .المجمع عليه باطل إجماعا . : : 

ثم نقول : إذا عينا حكمآ . واعتقدنا أنه حكم الله - تعالى - بموجب 
اجتهادنا » وأنه الذى وجب طلبه على كل مجتهد . 

فهم بين أمرين : إما أذ يصوبونا ٠‏ أ لا ؟ وعلى التقديرين يبطل قولهم 
بتصويب كل مجتهد . ' 

فإن قيل : الإلزام يندفع لأوجة : 

الأول : أنَا إذا قلنا بتصويب كل مجتهد فى الفروع التى هى مسالة اجتهادية 
عملي » وهل لله - تعالى - فى الواقعة حكم معين ؟ مسألة عملية أصوليّة » 
والمصيب فيها واحد . 


وهذا هو الاعتراض على التفصيل ؛ فإنه إذا اعتقد فى الحكم المعين أنه 
حكم الله - تعالى - فإثما نصوبه فى أصله ٠‏ ووجوب الغمل بموجبه فى 
ا لاسرع للا امام لمن باب 
الثانى 000 
ل قرت خلا + وعد أمه من كرت فقت سيقا» يلوطلا اي . 
ولا يلزم من التصويب فى الاعم التصويب فى الاخص . 1 
وتحقيقه أ إا نصوبه فيم أت به من الاجتهاد ٠‏ وحكمه حكم الاجتهد ْ 
المعين ٠‏ كون ما أدى إليه حقا . 
ا 
آخر . ا 
الثالث : أن تصويبه فئ ذلك الاجتهاد على التفصيل خلاف الإجماع » أو 


بلس 


مقتضاء د تعيّن الحكم فيه » وهو خلاف الإجمع ؛ فإن من يقول : الحق متعين 
يُجِوَّر أن يكون غيره . : 


والجواب عن الأول : رك بكم نووم اسم 
فلا يخلو إما أن يعتقدوا أنّ عليه دليلاً أولا ؟ . 


ومحال آلا يكون عليه دليل مع تعينيه » والتكليف بإصابة عيئه » فإذا كان 

عليه دليل » » فإما مقطوع » أو مظنون » ومحال أن يكون مقطوعاً مع نفى 
التأئيم 3 والتبديع ِ لمخالفته كما فى الأصول . 

وإن كان مَقْطُوعآً فقد سلمتم المسألة ؟؛ لأن التزاع فى جواز التكليف بالحق 
المعين حيث لا قاطع يدل عليه » وقد سلمتموه . 


وقولهم : نتيجة الإجماع » وهو مقطوع به » وليس بموجب اجتهاده » 
وإنما موجب اجتهاده كون ذلك المعتقد حقا » وحكما لله - تعالى - فيجب أن 


تصويره فيه » وبه يندفع الوجه الكانى ؛ فإن موجب اجتهاده كونه حمّآ فى 
نفسه؛ لأنه تبع للأمارات الْدّالة عليه 0 ولا يفسد فى مقدمات تلك الأمارات . 


وقولهم : 3 اعتقاد كونه حقا على التعيين خلاف الإجماع ؟ : 
قلنا : حلاف الإجماع اعتقاد كونه حم على التعيين » أما على الظاهر فلا . 
والتحقيق : أن نقول : لنا وجوه : 


الأول ١‏ مسي ل ان 
حقّ العالم به محال . 


قال : فإن قيل : هو مكلف بتحصيل غلبة الظن ؟ 


قلنا : تحصيل غلبة الفآن بما لا وجود له مُحَال » ولا يتصوّر فى حق العالم 
إلا أن يتسلط الوهم والخيال عليه » مع علمه بأنه كاذب ٠‏ 


الثانى : أن معنى الاجتهاد كدّ الخاطر فى التنبيه لوجه دلالة الدليل » ٠‏ وهو 


وم 


ل بد أن يكون قبل تقر لتر ٠.‏ بحيث إذا نظ فيه اقش به إلى العام 
بشىءء أو الظن به ؛ ليتميز عمّا ليس بمدركه ؛ فإن النظر لا يكسب المنظور” 
فيه صفة» بل يطلعه منه على ما منه يدل » فلا بد أن يكون مقدمآ على نفسن 
النظر » ولابد أن برتبط ذلك اله بمتمين ؛ ليتميز مدلوله عما ليس بمدلوله ش 
الثالث : أن المجتهد إما يعلل حكم التّص ٠‏ أو الإجماع ٠‏ وهو حت متعين 
فى حق كل أحد » فإذا أضافه إلى وصف ء فإما يضيفه إليه لصلاحيّة يعتقدها 
فيه ٠‏ تقتضى تقتضى الإضافة ٠‏ وإذا وجد ذلك الوصفب فى موضع آغغر + فإماإيعتقد 
ثبوت ذلك الحكم لثبوت تلك العلة . : 
ويعتقد لزوم ذلك الحكم لثبوت تلك العلة ؛ لوجود الصّلاحية المقتضية ' 
للعلية » فيكون المؤثر فى الثبوت - أعنى ثبوت الحكم الثبوت أعنى ثبوت 
العلة - وفى-الاعتقاد - أعنى اعتقاد الحكم » واعنقاد العلة . : 
فعلى هذا إن كانت العلة متحققة فى الفرع » فالحكم ثابت ء ولا فلا ؟. ': 
وإن كانت الصّلاحية متحققة » كما ظَنّ » فهو علة » وإلا فلا شك أن 
الأمر منحصر فى أن تكون العلة موجودة » أو لا تكون ؟ فيكون الحق واخدا؛ 
أبدآ . ولهذا لا يجد الجتهد لنفسه قصد إناطة الحكم به فئ حو" نفسه على ؛ 
الخصوص +: بل يسترسل فى إضافة الحكم للوصف بما هو حكم فى نفس. 
الأمر منزّل من الله تعالى .؛ 
وأما أن عليه دليلاً ظنيًا أن المنجتهد ليس مأمورا بالظفر به كيف كان + بل '' 
بطريقة حتى لو حَادَ عن الطأريق ٠‏ فظفر به اتفاقا لم تعتبر إصابته . ولهذا لو 
أصاب القبلّة لا عن نَظَرِ فى دليلها » ؛ بطلت صلاته ؛ ولو أصاب الجاهل فى 
الحكم تقض قضاؤه ٠‏ ولا يجوز الاعتماد على َوه . 


0 


وإذا ثبت أنه لا بُدَ من الطريق » قلا بد أن يتميّرز عن غيره بما منه يؤدى إلى 
المطلوب » وهذا هو حَدَ الدليل » ثم ذلك المنظور فيه » قد يؤدى إليه قطعآً 
أو ظاهرا » والأول خلاف الإجماع » فتعيّن الثانى . 

قال : ويشر فى التأثيم ٠‏ والاصم مستويان بالإجماع . 

ش «فائدة ) 

قال سيف الدّين (1) : « وافق بشئرٌ المريسى على التأئيم ابن عليّة ٠‏ وأبو 
بكر الاصم » ونفاة القياس كالظاهرية » والإمامية» وقال : الحق متعين فى 
كل مسألة » وغليه دليل قاطع من أخطاه أثم من غير كفر » ولا فسق » ٠‏ 

وكذلك نقله الغزالى فى « المستصفى 6 257 » ونقل عنهم أنه لا يجور أن 
يكون فى مسألة دليل ظنى » بل قطعى . 

وحجّة الجمهور : أنه حلاف المعلوم من السّلف بالضرورة . 

وقال : فهرسة المسألة تفصيلاً لم يقله فى ٠‏ المحضول © » فقال : المسالة 
الظنية من الفقهيات : إما ألا يكون فيها نص ؟ أو يكون ؟ 

فإن لم. يكن فيها » فحكى فيها الخلاف الذى حكاه فى ١‏ المحصول © من 
التصويب والتخطئة » والتأثيم » وكون عليه دليلاً قطعيا أو ظنيا . 

ثم قال : وإن كان فيها نص »'فإن قصّر فى طلبه » فهو آثم ؛ لتقصيره ٠‏ 
فيما كلف به من الطّلب » وإن لم يقصر » لكن تعذّر الوصول عليه لبعد 
المسافة » أو لإخفاء الراوى له » وعدم تبليغه » فلا إلم . 


وهل هو مخطئ أو مصيب ؟ . 


٠. 1١68/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 771/7 : ينظر المستصفى‎ )( 


قال : فيه الخلاف لتقدم : 
وقال : والمختار عدم التُصويب لكل مجتهد . 
قال : لكن القائلين بهذا المذهب احتجوا بِحّجّحٍ ضعيفة : 
أحدها : قوله تعالى. : 9 وَدَاوَدٌ وَسَلَيْمَان إِذ يكن فى الراك 4 إلى 
قوله : 8ط فَمَهِمْنَاهَا سلَيْمَانَ 4 [ الأنيياء : 174] . 
دلت على عدم فَهِم دأود عليه السّلام . 
وقوله تعالى : « لَعَلمه اين يَستِطُونة مهم 14 النساء : 87 ] . 
وقوله تعالى : « وما يعْلَم توه إلا لله 4 1 آل عمران لا]. 
ولو لا أن محل الاستئباط حكم معين . لما كان كذلك . ش 
دقال:© وه على الأية الأولى + انها تل بالظهوم اوهو لين يهف 
سلمتاه : لكن روى أن الواقعة كان فيها نص نسخه الله - تعالى -.وأعلم 
سليمان به داود '» فهذا هو لف فس ةد 
عليه سليمان » دون داود عليهما السّلام . 
قال : ونحن نسلم الخطأ. فى مثل هذه الصورة » وإنما الذي إذا كان 
بالاجتهاد » وليس فيها نص . 
وعن بقية الآيات أنها مُحمولة على القطعيات . ٍْ 
قال اروهشم إن لاق سيم على وان زه من المجتهدين »' 
ولو كان كل مجتهد مصيباً لم يكن للمنّاظرة معنى » . 
قال : ٠‏ ويرد عليه أن فائدتهما معرفة انتفاء الدليل القاطع الذى يسوغ مع, 
عدمه الاجتهاد » ومعرفة دايرة الاجتهاد والقوة على الاستدلال ٠‏ وتنقيح 
اهن » وتحريك الهمّم إلى ريه الاجتهاد » . ش 


الكل 


قال الغزالى فى « المستصفى © : يلزم القائل بأن المصيب واحد ‏ ألا يخير 
العامى فى الاستفتاء بين المجتهدين ١‏ وقد التزمه بعض معتزلة « بغداد " ع 
وقال : يجب طلب الدليل . 

قال : والذى أختاره تصويب المجتهدين ١‏ وأقطع بخطأ المخالف فى ذلك . 

« مسألة » 

قال الخزالئ فى ١‏ المستصفى 217  :‏ إذا تعارض دليلان عند المجتهد » 
وعجز عن الترجيح ء ولم يجد دليلاً من موضع آخر » فغير المصوية يقول : 
هذا من عجزه » وليس فى آدلة الشرع تعارض من غير ترجيح ٠»‏ ويلزم 
التوقف » والاخذ بالاحتياط » أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح ٠‏ 
واختلف المصوبة :فمنهم قائل بالوقّف ؛ لانه متعبّد بابباع الظن » ولم يوجد. 
قال : وهذا هو الأسلم الأسهل . 

وقال القاضى 27 : يتخير » فَيُعمل أيهما شاء ٠‏ كما يتخيّر فى خصال 
الكَمّارةِ » والتخيير تارةً يكون بالنص » وتارةً يكون بالاإستصحاب . 

« فائدة » 

قال بعض المشايخ : إن السيف الآمدى قال : ١‏ الدليل على أن المصيب 
واحدء أن بعض المجتهدين أداء اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيباً » فإن 
كان مصيبا » فليس كل مجتهد مصيبآ ؛ لأنه مجتهد » وليس مصيباً » : 
قلت : وجوابه : أن المجتهد فى هذه المسألة مجتهد فى مسألة أصولية 
قطعية: فنحن نلتزم أنه مخطئ » ولا يلزم أن يكون بعض المجتهدين فى الفروع 
مخطناً » وهو محل النزاع » لا كل مجتهد كيف كان . 


. "597/95 :' ينظر المستصفى‎ )١( 
. 7398/١ : (؟) ينظر المستصفى‎ 


« فائدة » 1 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام رحمه الله : ٠‏ معنى قوله علية 
السلام: : ” إِذَا اجتهد الححاكم أخطا فَلَهُ أجر . وَإِن أصاب فَلَهُ أجران ؛ - أنّ 
الخطا محمول على الخطا فى الاسباب - كما تقدم بيانه فى هذه المسالة - 
فمن حكم بالقصاص على من قتل فى نفس الام ء فله أجران : 
أحدهما : على تحصيل مصلحة دفع الجناية ٠‏ وحصر الاولياء الى . 
واستدامة الحيَاة بقتل الناة . 
والآخر على يه واج » وا كع باس عل مزل يت 
لأن الشهود زور ولم يعلم » أو نحو ذلك » فله أجر سعيه واجتهاده فقط ْ 
ا ا ل ان يه 
الْضِين له السنمن + وتحف ل المصلدحة + » فله أجران . 
ممساألة 
فى نَقْضٍ الاتهاد 
قوله  :‏ إذا انَصَل بالاجتهاد قضاء القاضى ٠‏ فقد تاقد » : 
تقريره : أن الله - تتاتى. - جعل الأحكام على قسمين : منها 1 
فى أصل شرعه ٠‏ ومنها : ما لم يقرره . 
فالذى قزره كالصلوات الخمس ١‏ ونحوها » وما لم يقرره قسمان : 
منه ما وكله [للمكلف] 2١7‏ . وهو نوع واحد : إيجاب المندوب بطريق 
واحد ٠‏ وهو النذر » فمن شاء نذر مندوبا صار واجبآ عليه . 1 ! 
والقسم الثانى : أقضية الاحكام فى مواقع الاجتهاد . حيث تتقارب الأدلةٌ ' 


)١(‏ فى أ : نحره'. 


لدان 


وتختلف الفتاوى بجعل الشارع للحاكم » أن ينث ينشئ حكمأ فى تلك المواطن بما 
يراه من تلك الاحتمالات » أو الفتارى المجتهد فيها » ويكون ذلك حكماً على 
الخلق كلهم » اقتضى ذلك حكمه رَقْع الخصومات » وسد باب الُشاجرات » 
فيستقر ما حكم به الحَاكم » ولا يتمكن الُْتى - بعد ذلك - من إباحة نقض» 
ولا إثبات ضده . 

ولا يمكن رفع الخصومات من العالم إلا بذلك ؛ إذ لو بقى باب القسّامة 
مفتوحا , لكان للخَصْمٍ التَّسسّك بقول المفتى الآخر » فهذه الحكمة الموجبة 
لجعل ذلك للحكام . 

فحكم الحاكم فى ذلك بيانة عن الله - تعالى - بإذن الله - تعالى - له فى 
ذلك إجماعا . فهو كتص وارد من الله - تعالى - وخصوص تلك الواقعة 
تقدم على دليل المجتهد العام » ويبقى المجتهد فى غير هذه الصورة على 
مقتضى دليل عمومه . 

مثاله : دل الدليل عند الشتّافمى - رحمه الله - على أن قول القائل للمرأة: 
إن تزوجتك فأنت طالق ٠»‏ على أن هذا الطلاق لا يلزم بحكم حاكم بوقوع 
الطّلاق فيه فى امرأة معيئة . 

فقول الشّافعى هذا نص خاص قد ورد فى خصوص هذه المرأة ٠»‏ فأفتى 
بعدم الطلاق فيما عدا هذه الصورة تمسّكا بالعموم بحسب الإمكان ٠‏ وتقدياً 
للخاص على العام » كما إذا قال الله تعالى : ١‏ لا تقتلوا زيدا المشرك » بعد 
قوله تعالى : ١‏ فَاقْلُوا الْمْركين © [ التوبة : © ] ؛ فإنا لا نقتله إجماعاً 
ويتمسّك بالعموم فى غيره » فكذلك هاهنا . 

وهذا الذى ينشأ عن الحُكُم هو إلزام للفعل » أو الترك » أو إباحة » ولا 
يتصوّر فيه النّدبِ » والكراهة ؛ لعدم منّاسبتها لدفع الخُصومات . 


فالولزام فى العمل كالقضاء . بوجوب الشقعة ف البناء القائم 03 وغيره من 
المسائل التى اخمتلف العلّماء ء فى الشفعة فيها . : 

والتزام الترك : كالقضاء بصحًة الوقف فى المثقول ١‏ ا ٠‏ إوفستح 
التكاح ؛ ونحوه . : ش 1 

والإباحة : كالقضاء ع بصيرورة الأرض على حكم الموات ٠‏ إذا انقضت 
عمارة المحبى لها ٠‏ كما تقوله » ونحوه . 

وهذا الحكم إنشائى نفسانى يقوم بنفس الحاكم ٠‏ ثم يخبر عنه بلفظ لسانى 
وهو تفسير قول العلماء : إن الحكم إلزام لكلام الس لا بالصورة الظاهرة ... 
فقد يحكم الاكم العديم ‏ القدرة. على الملك العظيم متى تَقَدّر الإلزام الحشى »! 
بل المراد ما ذكرته ٠»‏ ونشبة ة الحاكم إلى الشارع » ونسبة المفتى إليه ككاتب 
كم ٠‏ وشرجمه » لت مرجم مث ماوق ف لش 

والحاكم من منشئ الأحكام 2 لم ينقلها عن صاحب الشرع فل يؤدى | ٠‏ إليها 
اجتهاده من القواعد ونحوها . 

وهذه مسألة عويصة » ولها فروع وتحقيقات تتعلق بها قد جمعت فيها كتاباً. 
سميته كتاب 3 الإحكام فى الفرق بين الفتاوئ والأحكام »؛ وتصرف القاضى , 
والإمام » ( ') وذكرت هاهنا هذه التبذة لتعلقها بهذا الموضوع فى تقريره. 

ثنبيه ) : 

قال التبّريزى 257 : « يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده. لاجل 

حكم الحاكم فى الظّاهر »: وفيما يحل له فى الباطن 6 . 


( تنبيه 0 
دقع فى ١‏ اتبيه » للشيخ أبى إسحاق ما يشي إلى إمكا الت ٠»‏ وقد أو 


, مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو ده‎ )١( 
.)1168 0 ينظر التنقيح ( ق / إ65١ ب‎ )6( 


لكر 


عليه شراحه » وحكوا الإجماع فى عدم النقض » وهل إذا لم ننقضه » هل 
ينفذه الحاكم الثَانى الذى يرفع إليه ؟ . 

حكى شارح ١‏ الوجيز » قولين : 

أحدهما : قول الشافعى : إنه لا ينفذه ٠‏ ولا ينقضه » ولا يتعرض له البتّة 
إذا كان يعتقد خلافه . ش 

والآخر : أنه يجب عليه تنفيذه . 

قال : وهو الذى عليه العمل . 

قال : وعلى هذا إذا حكم » ثم تخيّر اجتهاده - بعد الأول - يعد تغييراً 
للاجتهاد » وهو مقتضى ما تقدّم من القاعدة » وأنه نص خاص ورد من جهة 
الشرع . 

« تنبيه 6 

الفرق بين ما يحدث من الحكم بالتّذر » وبين ما يحدث بحكم الحاكم * 
وإن كان كلاهما قبل حصول هذين السّببين لم يكن ثابتً من وجهين : 
أحدهما : أن التذر لمصالح جزئية تنعلق بالناذر » وقضاء القاضى للمصالح 
العامة فى درء الخصومات . 

والحاكم يتعيّن للحكم إجماعا » ويفسق بعدمه ١‏ إذا تركه بغير عذر ؛ لآن 
مصلحته من الضروريات » أو من الحاجيات » فلما عظمت مصلحتها » تعين 
وجوبها . 

قوله : ١‏ لا ينقض قضاء القاضى إلا إذا خالف دليلاً قاطعاً » : 

تقريره : أن الذى ينقض له قضاء القاضى أربعة : الإجماع » والقواعد » 
والنص » والقياس الجلىئ » إذا خالف أحد هذه الأربعة » لغير معارض ورد 


"41١ 


من جهة الشارع احترازاً. من القول بالقراض وغيره ٠‏ وإن كان على خلاف 
القواعد والنصوص لعارضة الإجماع ٠‏ أو النصوص ؛ فإن القراض وانُسَاقاة 
مستئنيان من الغَرر والجهالة » وكذلك السَّلّم » والصيد مستثنى من قواعد 
الذكاة » والمستئنيات فى الشرع كثيرة ٠‏ تركت القواعد ٠»‏ والنصوص ٠‏ 
والقياسات فيها لمعارضات اقنضتها . ْ 

فائدة » 


قال سيف الدين ١ : 2١7‏ اتّفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه فى 
المسائل الاجتهادية » لمصلحة الحكم ؛ فإنه لو جاز نقضه لنقض النقض » فلا 
يستقر شئ » ويتتفى الوثوق بحكم الحاكم ٠‏ وهو حلاف - الصلحة التى 
نصّب الحكام لها » وإنما: ينقض حيث يخالف قاطعا من نص » أو إجماع + 
أو قياس جَلى » وهو ما كانت العلة فيه منصوصة ٠‏ أو قطع فيه بنفى الفارق » 
ولا ينقض ما خالف دليلاً ظنيَآ من نص أو غيره ؛ لتساويهما فى الرتبةا» ولو 
حكم على خلاف اجتهاذه مقلداً لمجتهد آخر » فقد اتفقوا على امتناعه م 
سال كيه , 

فلو كان" الحاكم مقلدا الإمامة اولع بعكم مخالت ملع إنانه إن 
قضينا بصحة حكم المقلّد ضرورة عدم المجتهدين فى زماننا ٠‏ فنقض حكمه 
ينبنى على الخلاف فى أنه هل يجوز له تقليد غير إمافه ؟ . : 

فإن منعنا نقضنا ولا فلك وإنا اجتهد + واف © ٠»‏ ثم تغير اجتهاده © 
ناختلقوا هل يججب: على القلد ترك ما فاه :© ولق وتجوب الترك أ كما 
إذا تغير اجتهاد من قلده فى القبلّة . 


(1) ينظر الإحكام . 


حون 


قال الغزالي فى « المستصفى » 217 : « قال الفقهاء : ينقض ما خالف 
القياس » فإن أرادوا ما فى معنى الأصل » مما يقطع به صح » وإن أرادوا 
ومن حكم على تخلاف خبر الواحد » أو أن صيغة الآمر للوجوب ٠‏ أو 
الى يفيد الفساد » مع أنا قطعنا بالعمل بخبر الواحد » وأن الأمر يدل على 
الوجوب . 

َالضابط : أنه متى حكم على خلاف قاطع نقض » وإلا فلا ٠‏ 

وهذه المسائل لَمَلّهُ حكم بغير هذه المدارك بدليل آخر ظهر له غير الآمر ‏ 
وخبر الواحد » فلا ينبغى أن ينقض » مع الاحتمال ؛ فإن المقطوع به خبر 
الواحد حجة ء لا أنه يتعيّن لهذه المسألة . 

قال : ١‏ وَغَلا قوم غلوا كبيرآ » فقالوا : لا يحل القضاء شيئا ٠»‏ بل يبقى , 
على ما كان عليه » وإن كان القضاء فى محل الاجتهاد » فقال قوم : يؤثر فى 
فى العقود والفسوخ إذا قضى بالفسخ » وشهادة الزور » وهى احتمالات فقهية 
لا يستحيل منها شئ » ويختار منها ما شاء ؟ . 
قلت : وظاهر هذا النقل أن القضاء لا يغيّر الفتاوى » وهو خلاف ما قررت 
مدركه » فليعلم أنه موضع خلاف . 
قال : « وإذا نكح المقلد ْنَا مُقْتَ » ثم تغير اجتهاد الْْتَى » ربما يترد فيه» 
والصحيح أنه يبطل الحلٌ السابق » كما إذا تغيّر اجتهاد من يقلده فى القبلة » ٠‏ 
وأشار به إلى التردد » ولم يتعرض له فى المحصول © ٠»‏ بل جزم 
بالنقض . 
تن نا 


. 787/79 : ينظر المستصفى‎ )١( 


الددتضا 


الَحَلامة في التي 0" لمتكت 
' وريه الى > والْستتى » ونا فيه الاملتا. 
ْ القسم الأول 
في التي وفيه مُسائل: ظ 
س.ل الت لل إل »م يا عن ل 
الحادثة َم أن بَكُونَ كر لطريق الاجتهاد الأول , ] ولأيكون: 3 


ير م بير وس لس عي ويعو 


كان ذأكر له » فهو مجتهد » وتجوز لَه الى . 


. المفتى هو الفقيه‎ )١( 

قال الصيرفى رسو مكل لاع ان اقم لدو ام ني ا لقتل لم 
القرآن وخصوصه ٠»‏ وناسخه ومنسوخه ء وكذلك فى السنن والاستنباط » ولم يوضع 
من علم مسألة وأدرك حقيقتهأً ٠‏ فمن بلغ هذه الرتبة سمه هذا الاسم ء ومن استحقه 
أفتى فيما استفتى . 

وقال ابن السمعانى : المفتنى من استكمل فيه ثلاث فق : الاجتهاد » والعدالة » ' 
والكف عن الترخيص » والتساهل . وللمتساهل حالتان : إحداهما : أن يتشاهل فى'؛ 
طلب الادلة وطرق الاحكام ؛ ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر » فهذا مقصر فى حق 
الاجتهاد » ولا يحل له أن يفتى ٠‏ ولا يجور أن يستفتى . والثانية : أن يتساهل فى 
طلب الرخخص وتاول الشبّه » فهذا متجول فى دينه » وهو آثم من الأول ٠‏ ناما إن عل 
المفتى جنسا من العلم 'بدلائله وأصوله » وقصر فيما سواه » كعلم الفرائض: عل 
الناسك ٠‏ لم يجز له أن يفتئ فى غيره . وهل يجوز له أن يفتى فيه ؟. قيل : : نعم ؛ 
لإحاطته بأصوله ودلائله ٠.‏ ومنعه .الأكثرون ؛ لان لتناسب الأحكام وتجانس ٍ 'الادلة 
امتزاجآ لا يتحقق إحكام بعضها إلا بعد الإشراق غغلى جميعها . 

وتجور ابن الصباغ فجوره في الفرائض دون غيره ؛ لان الفرائض لا تبنى على غيرهاء 
بخلاف ما عداها من الأحكام فإنها ترتبط بعضها ببعض ع وهو حسن 

ينظر البحر المحيط للزركشئ : 08/1” . 
8414 


شير اس 


وإن نسيه 2 لزِمه مَهُ أن يستأئف الاجتهاد 2 َإِنْ دا اجتهاده إلَى خلآف واه فى 
الأول أْتَى يما أداه اجتهادة إل نيا ثم نم لأسن به أن يعرف من استفتاه أو9: 


معي ا 


نهرجَ عن ذلك اقول ؛ ؛ أن ذلك المستفتى نما مول علَى قوْله» فَِا َك هو 


ل امام ام قر لل وعم 7 و ال 


تولك كي جل امسن زد كلك صلا ون قير موجي: 

كك عن ابن م مُسعود :يولي تحريو مار : ١‏ مشروط بالدَخُول 
بالرآة» » قلقي أَصْحَابَ رسول لله تك » وَاكرهُم ‏ فَكرهوا أن يتوجها : 

رج ابن مود إلى من هال : « سل أصنحَابِي ‏ فكرهُوا . 


ل و 


وأما إن لم ب كنف الاسجتهاة» لم وله وى . 
ولقائل أَنْ يفول : ١‏ لمكا لَالبعَلَى ظنّهِ أن الطَريق الذي تمك به أولاء 


00 ل 


كان طريفا قا حَصل له الآنَ طن نلك لوي حك جَارَ له الى به ؛ لإ 


ممه ل ركهم لم 


دنه كاري أن غير الجتّهد ٠‏ هل تجوز لَه القَنْوى بما يحكيه عن 
و1 


0011 ام 8 

0-000 0 
2 امايق شو 2 قد 212 داق م # د لي وى اس 

الإجْماع لا ينقد مَع خلاقه حيا » ويتْمقد مع مؤته » وَهذَا يد على أنه لم يبق 

معك و وده م ده 


١ 
: » إن و لت :ه قَلم مت كنب الفظه» مع قناء أربَايها‎ 
: قلت : لقائدتين‎ 
وكَيْيّة بتاء‎ ٠ ِحَدَاهُمَا : استفادة طريق الاجتهاد من تَصرَفهمْ في الحوادث‎ 


اس صاصم ام 
م امس امه 


بَنْضها على ينض . 


ن الاحالا 


سو شير و 


والأخْرى : مَعْرقةُ لتقي عليه » من المخْتلَف فيه . 
ولقائل أن يَشُولَ إِذَا كان الرَاوي علدلا ثقة تمك من ْم حلام المنتهد. 
الذي مات“ تم وى للمابي' قوله ‏ حصل للعامي طن صداقه . 


00 


مإ اد ددا ثقة» ذلك يجب طن صلاقه في لك القرى ؛ 


5 ا 
06 عله 


وحيتئل : : يتوأ ل للعامي من هين لين عن أن حم اله تعالى -ما روى لَه 


لو لا عور 
1 عَلَى العام مي العمل بذك . 


- قد عق الإ فيو هذا حلى كلتل بهذا لع م 
الفتوى ؛ هلس في الزمان مهد والإجمماع ينه . 
و7 وام 71710 أو 


وآ إنْحَحَى عن حي من أل الاجتهاد ‏ َم أذ يكو سمه مشافهة » أؤ 
يرجع فيه | إلى كتاب » أوْ حكاية حال : 


اوم ا ع ع" سي 


فَِنْ كان سمعه منه مشافهة » جار أن يَعْمَلَ به » وَجَاَ دا 


قله ولهذا بيجو للمراة أن َمل في حم حيْصِها بحكاية وها م 
المفتين. « وَرَجَعٌ علي - رضي اله نه إَِى حكاية اللقداد عن رسول لله كك في 
شآن الذئ» . 


2000 2 سوبي سبي وه شم نزوي 0 
وإ رَجِعْ في ذلك | إلى حكاية من يوق بقوله , لَحكْم ذلك حلم السماع » 


ماو سس مس 


ل 0 توب من | 
جوآب الذتي ؛ في أنه يُجوزٌ العمل به ؛ وإلا قَلآ ؛ لكثرة ما يق من القلط في . 
اكب . 


الى الى واشتنى » 
قال القرافى : قوله ؛ ! إذا سل ثانياً » وهو ذاكر للطريق الأول 4 فهو 
مجتهد يجوز له القَبيّا © ٠:‏ 


الللذلطنا 


قلنا : يجوز أن يقال فى هذا المقام : لا يكفى فى جواز إقدامه على الفتيا 
استحضاره للطريق الأول ؛ لأن الله - تعالى - خالق للفكر على الدوام » 
والأوقات تختلف » قرب وَقْت نهضت القريحة 0 ورت وقت قصّرت : 

فمن المتعيّن فى دفع التقصير النظر والفكر - بعد استحضار الطريق ؛ لتوقع 
نوع من الاجتهاد لم يكن قد حضر له أولا ٠»‏ وترك مثل هذا مع القدرة 


تقصير . 
فإن الزمان الأول قد وقع فيه ما أمكن » والزّمن الثانى لم يقع فيه فكر 
أصلاً » والفكرة مستجلبة لم تبعث بالفكر » ولم تشرع فيه . 
والغالب فى تمد الزمان تجدّد الفكر » ولذلك صار للعلماء الأقوال 
الكثيرة» والرجوع إلى الأقوال الأوّل ٠‏ وانتشرت العلوم ؛ فيتعين القول 
بالتقصير إذا أفتى من غير فكر » وإن استحضر الطريق . 
وقد قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » )١(‏ فى هذه المسألة : هل يفتى 
بالاجتهاد الأول » أو يحتاج إلى اجتهاد جديد ؟ . 
فيه قولان : 
والاحتياج هو الصحيح ؛ لأن المصلى فى اليوم الأول » لا يجوز له أن 
يصلى إلى الجهة التى عينها اجتهاد اليوم الأول ؛ بل لا بد من تجديد 
الاجتهاد . 
ش قوله : « إذا تغير اجتهاده » الأحسن له أن يعرف الذى استفتاه ليرجع » 
ا ال ا 
كمن قَلَّدَ فى الصلاة فى القبلة » ثم تغيّر اجتهاده » والصورتان سواء » 
وهنالك قلتم بوجوب الرّجوع ٠‏ وهاهنا باستحبابه» فمًا الفرق والباب واحد ؟ 


. )7١ ينظر اللمع ( ص‎ )١1( 


ولدكنا 


غير أنكم - ثمّت - قلتم : الصحيح أن يترك » فهو إشارة إلى الخلاف » 
فينبغى أن تصرحوا بالصجيح فى الموضعين » وقد تقدمت - إشارة العَزالى” 
إلى الخلاف - أيضاً . 0 

قوله : « إذا غلب على ظنه أن الطّريق الذى تمسّك به كان طريقا قويَ جان 
له القَتَوى به ؛ لأن العمل بالظن واجب © : 

قلنا َ قد تقدم - مرار - أن مطلق الظّن لم يعتبره صاحب الشرع » بل 
رتبا خاصة ؛ بدليل شهادة الفسّاق ٠‏ والكقار » والصبيان » والثسؤان ' 
والعدل الواحد فى القصاص » وغير ذلك من قرائن الأجوال » وغيرها مع 


لا ا ا ند - أن المقصود هو ظَنٌ خاص عن 


ال ا لس ما 


« فائدة »؟ 


قال سيف اليه ١ ١7‏ ققدي لطر ونان تركه را 
وهو مأخوذ من تقليد القلأدة » وجعلها فى عنقه » 29 . 


قال أبو الطاب فى «التمهيد؛ : فالمفتى جعل المْيّيّا قلادةٌ فى عق السّائل . ٠.‏ 


. 191/54 : ينظر الإحكام‎ )١( 

(1) مأخخوذ من القلادة التى يقلذ غيره بها » ومنه : قلدت الهدى : فكان الهكم ف 
تلك الحادثة قد جعل كالقلادة فى عنق من قلد فيه . 

واختلفوا فى حقيقته » هل هو قرت نول العاز تراك اقلم مالل مالا 
أى من كتاب أو سنة أو قياس ٠‏ أو : قبول القول من غير حجة تظهر على: قوله. ؟ 
وجزم القفال فى ٠‏ شرح التلخيص © بالاول . والشيخ أبو حامد فى ٠‏ تعليقه  »‏ 
والاستاذ أبو منصور بالثانى © وعليه ابن الحاجب وغيره . 


ينظر البحر المحيط للزركشى لاا . 


للا 


قال سيف الددين 2١(‏ : 0 فنيدرج فى هذا الخَدٌ الأخذ بقول العامى » وأخذ 
المجتهد بقول المجتهد » ويكون الرجوع إلى قول النبى - صلَّى الله عليه 
وسلم- وإلى قول الإجماع ..ورجوع العام إلى المجتهد » وعمل القاضى 
بقول الشهود العدول ليس تقليداً لعدم عروّه عن الحُجَة الملزمة من المعجزة فى 
حق الرسول - عليه السلام - ودليل عطمته الإجماع » ووجوب تقليد 
العامى للمفتى» وفى هذه الصور كلها حجّة تلزمه . 

فإن سّمى ذلك تقليداً بعرف الاستعمال ٠‏ فلا مشّاحة فى اللفظ . 

« فائدة 6 

قال سيف الدين 2*7 : « يشترط فى المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى 
يوئق به » ويستحب له أن يكون قاصداً للإرشاد وهداية العامة » مجتنباً 
للرياء» والسّمعة » متصفآ بالسكيئة والوقار؛ ليرغب المستمع فى قوله » مقتنعاً 
بما عنده عمًا فى أيدى النّاس 4 : 

قلت : اجتنابه الرياء والسّمعة واجب لا مستحَب» وهو مراده » غير' أنه 
استطرد فى عبارته . 

« فائدة » 

قال سيف الدين 29 : ١‏ اختلفوا فى جواز الاستفتاء والتقليد فى المسائل 
العلمية الأصولية فى العقائد . 

فجوزه عبيد الله بن الحسن العَنبرى » والحشويّة » والتعليميّة » وربما قال 
بعضهم : هو الواجب على المكلف . ويحرم عليه النظر » ومنعه النافون » 
وأوجبوا النظر » وهو المختار . 

. 197/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 


. 1937/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 197/54 : (؟) ينظر الإحكام‎ 


كل 


لأنه ا نزل قله تعالى أ : 9 إن فى خَلق السَّموَات . والأررض . 1 
عمران : ١90‏ ]الآية . ' 

فال صلى. الله عليه وسلم : « ويل لم لها ين َيه ٠‏ ولم يتك فيه 
ولانه إجماع السلف . ّْ 
ولآن الله داجيال د ذم التقليد فى مواضع من كتابه ' وأوجب لنظر ء 
وأمر بالعلم . ْ 

احتجوا بقوله تعالى اما يُجَادلُفى آيات اف إلا اين كوا 4 (غافر: 
4 ]ء والنظر يفضى إلى فتح باب ادل . 

وروى عنه غليه السّلام أنه رأى الصّحابة يتكلمون فى مسألة القير, : فقال: 
١‏ نما هلك من كَان فَبلَكُمْ بخَرْضهم فى هذا ٠‏ . 

وقال - عليه السلام -  :‏ عَلَيكُم بدين العَجَائر » (9© . 


)١(‏ قال السّخاوى فى المقاصد الحسنة » حديث (714) : لا أصل له .أ وذكره' 
الصّغَانى فى الموضوعات ص (45) » (05) . ْ 

وقال ابن طاهر فى كتاب 3 التذكرة :: تداوله العامة » ولم أقف له على أصل' 
يرجم إليه من رواية صحيحة 0 ولا سقيمة حتى رأيت حديثاً لمحمد بن عبد الرحمن 
البيلمانى عن أبيه عن ابن عفر عن النبى كَل ٠‏ ثم و ا 
آخر الزمان واختلفت الاهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . قال ابن ظاهر: : 
ادق ( وى لي فى ملدم ) له عن لد عن ين مر تسخة كا هم يو 
قال الحافظ العراقى : ١‏ وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان فى ١‏ الضعفاء © فئْ 
ترجمة ابن البيلمانى ؛ .اقلت : من طريق ابن حبان أورده ابن الجوزى فى 
«الموضوعات؛ . ومنه تبين .أن فيه علة أخرى ؛ لأن راويه عن ابن عبد الرحمن 
البيلمانىي: محمد بن الحارث الحارئى وهو ضعيف ٠‏ وفئ ترجمته أورد الحديك ابن ' 

عدى: 797/7 ء وقال  :‏ ؤعامة ما يرويه غير محفوظ 4 ٠‏ ثم قال ابن الجوزى /: « لا 
يصحء محمد بن الحارث ليس بشىء ٠‏ وشيخه كذلك حدث عن أبيه بنسخة موضوعة ٠‏ وإنها - ! 


نون 


ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة - رضى الله عنهم - الخوض فى هذاء 
والإنكار على العوام بترك التَّظِر ٠‏ بل يحكمون بإسلامهم ٠‏ مع أن العوام 
أكثر الخلق ؛ ولأن النظر يفضى إلى الوقوع فى الشبهات والضلال » والسلامة 
فى ترك ذلك ». والجواب عن المعارضة الأولى : أن المراد الجدال بالباطل ١‏ 
لقوله تعالى : 8 وجاد لهم بالنَى هى أحْسَنْ 4 [ النحل : 118 ] . 

وهذا الجواب عن الجدال فى القَدَرٍ .» وحديث دين العجائز لم يثبت . 

سلمنا صحته . لكنه محمول على التَّسْلِيم لله - تَعَالَى - فيما مضا » 
وأمضاء جمعا بين الأدلة . 


رس 1 - صلى الله عليه وسلم - على 
العامة حصول دليل المعرفة لهم من حَيْث الجملة : 

وكما يفضى النظر إلى الشبهات ٠‏ يفضى التقليد إليها ٠‏ فيعمل بظاهر 
التُصوص الدّالة على وجوب النظر . 


« فائدة » 


١ : 2‏ إذا أفتى » ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا » 


قال سيف الدين 


- يعرف هذا من قول عمر بن عبد العزيز ؛ . وأقره السبوطى فى ؛ اللالئ المصنوعة » 
)171/١(‏ »+ وراد عليه فقال : « قلت : محمد بن الحارث من رجال ابن ماجه » وقال 
فى ١‏ الميزان » : هذا الحديث من عجائبه ؟ . قلت : الحمل فيه على ابن البيلمانى أولى 

من الحمل فيه على ابن الحارث ؛ فإن هذا قد وثقه بعضهم بخلاف ابن البيلمانى فإنه 
متفق على توهينه ء وقال الشوكانى فى ١‏ الفوائد » ص )0١0(‏ ». نقلاً عن ابن طاهر لم 
نقف له على أصل . وقال العراقى فى تخريجه على الإحياء : “53 : و لم أقف اله 
على أصل ؛ ٠‏ وقال السيوطى فى ' الدرر النتثرة : ص )١18-١(‏ 2 حديث (7-0) : 
وقال: سنده وأه . وانظر الأسرار المرفوعة ص )١10(‏ » حديث (571 ٠‏ 05177 ء وابن 
الديبع فى 0 تبي الطيب من الخبييث ») ص )١77(‏ 2 حديث (888) . 

. 3١1/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


شنا 


فقيل : لا بد من الاجتهاداثانيآ ؛ لاحتمال تغير الاجتهاد . والاطّلاع على ما 
لم يطلع عليه أولا ٠.‏ 0 ' 

وقيل ١‏ لبجب ء ولاج إلى اها عر لان الاصل عدم اطع 
على ما يعجز عنه . 

قال : والمختار التفصيل بين أن يكون ذاكراً للاجتهاد الأول ٠‏ فلا بحَاجَة 
للاجتهاد ثانيً ٠‏ كما لو كان مجتهداً فى الحال . أو غير ذاكر » فلا بد من ٠.‏ 
الاجتهاد ؛ لأنه فى حكم من لم:يجتهد . 

« مسألة» 
١‏ ميهد وى با نكي ؛؟ 

قوله : ٠‏ ينعقد الإجماع مع موته » : 

قلنا : لا.نسلم انعقاد الإجماع ؛ فإنه - قد تقدم الخلاف - إذا ماتت إحدى 

الطّائفتين ثفتين تين ». وبقيت الأخرئ هل ينعقد قول الباقين إجماعآ » أو لا ؟ . ' 
ش فنحن تمنع ؛ بناء على.الخلاف . 

قوله : « يحصل للعامئ ظْنَان يتولّد منهما ظَنّ ثالث » والعمل يالظآن 
واجب #4 :1 1 : 

قلنا : قد تَقَدَم السؤال على هذا مرارا » وأن الشرع إنما او ات خا 
من الظن » لا مطلق الظّن . 

قوله : « يجوز للمرأة أن تعمل بما ينقله إليها روجها من أمر الخَيْض © : 

قلنا : يمكن أن نقول هذا من المستثنيات ٠‏ فقد قال المالكية : وإن قلنا ٠:‏ 
هلال رمضان لا بد فيه من عدلين ؛ فلأن إخبار الرجل لاهل بيته يكفى ٠‏ 
فجعلوه مما يستثئنى ٠‏ فلذلك أمكن ذلك هاهنا . 


ضذاا 


قوله : « عمل عَلى - رضى الله عنه - بما نقله له الْقَدَادُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » : ْ 

قلنا : هذا نقل عن معصوم بطريق الرواية » فيحصل الفرق من وجهين : 
أحدهما : أن الوئوق بالمعصوم أعظم » فيكفى بخبر العدل عنه ؛ لأن 
الاحتمال إنما هو فى الراوى فقط » أما غير المعصوم » فيحصل الاحتمال فى 
الثّاقل والمنقول عنه » فيعظم الخطر . 

وثانيهما : أن الإجماع ينعقد على صحة الرواية » والاتباع فيما يروى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته » والمجتهد إذا مات أنتم 
تقولون : لا يجوز الاعتماد على قوله بعد المت » وذلك دليل التّقَاوت ؛ 
ولأنّ النقل عن الرسول - عليه السسّلام - إنما يشبهه النقل عن الإجماع بجامع 
العصمّة » ونقل الإجماع معتبر إجماعا » أما المجتهد فتحصل فيه ظنّانَ كما 
تقدم . 

« سؤال») 

الموجب لاعتبار قول الميت » والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية 
الأسيهاد + وذلك لا يضاه لات الغقلة » والنوم فن .وقت آخعر :: 

غاية ما فى الباب - أن يقال : هو إذا كان حيا كان ناظراً فى اجتهاده » 
ويتفقّد هل أخطاأ أم لا ؟ . 

فمتى كان فيه خطأ اطَّلع عليه . 

والَيّت ليس له تلك الاهليّة » وهذا ليس بشىء . 

لأنا نقول : توقع الطّلاق على الخطأ توقع لوجود المعارض ٠»‏ أو المانع » 
وانعقد للإجماع على أن انعقاد الأسباب القرعة 3 بع من إعمانها توقع 
موانعها » ومعارضتها ؛ بل يعمل السب حتى يدل دليل على تمق المعارض» 


تفترا 


أو المانع» فكذلك هاهنا بذل الجهد فى القَتوى ممن له أهلية الاجتهاد سبب 
لوجوب العمل بما أدّى إليه اجتهاده فى حق المجتهد » وحق من قلّده ؛ فلا 
يزال العمل بهذا السّبب حتى يثبت - عندنا - خطؤه » ويؤكد ذلك أن الفتوى 
إذا نقلت من بلد إلى بلد آخر وجب العمل بها » وإن كان يجوز أن المجتهد ؛ 
قد تغير اجتهاده عقيب الإخبار بها » وما ذلك إلا أن الاعتماد على أن الإإصل ش 
عدم الخطأ » وعدم الرجوغ . : 
« سؤال 6 
قال النقشوانى : « على - رضى الله عنه - مجتهد » ورواية المقداد له من 
باب روايات الأخبار للمجتهدين » وذلك ليس من باب الفتوى ١‏ . 
( ثثبيه ) 

قال التبريزى 217 : قد ينحتج فى لجتهد لخن غلا - رضى الله عنه - قبل 
قول المقداد فى حكاية فَتَوئ النبى - صلى الله عليه وسلم - - فى سقوط العْسّل , 
غن خروج الذىن؟:, ا 
ويصح أن يقال : إن فتوى النبى - وللِهْ - شرع ٠‏ فهو كسائر أخباره التى .. 
لا فرق فيها بين أن يبلغ فى حياته - وَكِلدٍ طايه وناك دف لحي 
وإن حكى العدل قول الميت + فالمشهور أنه لا يجو تقليده . 

قال رق اماه اديز الك 1 لبقن عام ل كه 
بعد انقضاء عصرهم حجّة » ولو بطل مذهب المجتهد بموته ؟ لكانت الواقعة 
- بعد انقراض عصرهم خالية عن قتوى المفتين ٠»‏ ومذهب أحد من 
المجتهدين» فكان لا يمنع فيها الاجتهاد » والاخذ بخلاف أقوالهم ؛ ولو مات 


. ينظر التنقيح : (ق/168)‎ )١( 


برقالا 


المخالف لم يصر اتفاق من عداه حَجّة ؛ ولو بطل مذهبه بموته لكان قول 
الباقين كل الأمة فيه » كما لو مات قبل المقوض فى الحادثة . 
ويتأيد ما ذكرنا بعمل علماء الأعصار من سنين . 


قلت . قوله : : فى سقوط الغْسّل عن خروج المذى © - يشعر بأن النبى - 
صلى الله عليه وسلم - إنما أفتى بعدم الفْسّل من المذى » والواقعة ليست 
كذلك ٠‏ إنما أفتى - علية السّلام - بوجوب العُسل فى الذكر والأنثيين . 

( فاكدة 6 


قال سيف الذين : # من ليس بمجتهد » هل يجوز له الفتوى بمذهب 


منعه أبو الحسين البصرى 2 وجماعة من الأصوليين ؛ لأنه إنما يسأل عما 
عنده » لاعما عند غيره (0© , 


)١(‏ قال الرويانى : وأصل الخلاف أن.تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى » أو 
لذلك الميت » أى : صاحب المذهبٍ ؟ وفيه وجهان . فإن قلنا : 3 للميت »6 قله أن 
يفتى + فإن قلتا : « للمفتى © فليس له ذلك ؛ لأنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين . وقال 
العلامة مجد الدين بن دقيق العيد فى ١‏ التنقيح » : توقيف الفتيا على خصول المجتهد 
يفُضى إلى حرج عظيم ٠‏ أو استرسال الخلق فى أهوائهم . فالمختار أن الراوى عن 
الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنآ من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلّد قوله » فإنه 
يكتفى به ؛ لان ذلك مما يغلب على ظن العامى أنه حكم الله عنده . وقد انعقد الإجماع 
فى زماننا على هذا النوع من الفتيا . هذا مع العلم الضرورئ بآن نساء الصحابة كُنّ 
يرجعن فى أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أرواجهن عن النبى يكل ٠‏ وكذلك فعل 
على رضى الله عنه حين أرسل المقداد فى قصة المذى . وفى مسألتنا أظهر' ؛ فإن مراجعة 
النبى كَلِدِ إذ ذاك ممكنة . ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة . وقد أطبق الناس 
على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم . 

وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز له الإفتاء . وإلا فلا. وقيل : يجور لمقلّد الحىّ - 


متضن 


- أن يفتى بما شافهه به أو. ينقله إليه موثوق بقوله » أو وجده مكتوباً فى كتاب معتمد '' 
ا ال 
العالم ( قال ) : وأجمعوا على أنه لا يحل لمن شدا شيئآ من العلم أن يفتى .. ١‏ ' 
قال الماوردى والرويانى : :إذا علم العامى حكم الحادئة ودليلها » ا 
فيه أوجه +. ثالثها : إن كان الدليل نصا من كتاب أو سنة جاز ء وإن كان نظرةً 
واستنباطا لم يجز . قال : والاضح : أنه لا يجور مطلقا ؛ لانه قد يكون هناك دلالة. 
تعارضها أقوى منها . ' 0 
وقال الجوينى فى « شرح الرسالة ٠‏ : من. حفظ نصوص الشافعى » 'وأقوال :الناس .! 
بأسرها غير أنه :لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس » ولا يكون 
من أهل الفتوى ؛ ولو أفتى به لا يجور ر . وكان القفال يقول : إنه يجور ذلك إذا كان ' 
يحكى مذهب صاحب المذهب ؛ لأله يقلد صاحب المذهب وقوله © ولهذا كان يقول 
أحياناً: : لو: اجتهدت وأدى: اجتهادى إلئ مذهب أبى حنيفة فلا أقول : ٠‏ مذهب 
الشافمى كذا » ولكن أقول ممُذهب .أبى حنيفة » ؛ لأنه جاء ليعلم ويستفتق عن مذهب 
الشافعى فلا بد آن أعرفه. بانى أفتى بغيره . قال الشيخ ابو محمد : وهذا ليس' 
بصحيح » » واختار الاستاذ أبو, إسحاق خلافه ٠»‏ ونص ) الشافعى يدل عليه ؟ وذلك, أنه إذ! 
لم يكن عالا بعنبه ٠‏ فيكون حاكيا مذغب الغير » ومن حكى مذخب الغير - والغير 
ميت - لا يلزمه القبول ؛ لأنه لو كان حيآ وأخبره عنه يفتواه أو مذهبه فى زمان لآ يجور 
له أن نقلده ويقبله » كما أن اجتهاد المفتى يتغيّر فى كل زمان » ولهذا قلا : إنه لا 
يجوز لعامى أن يعمل بفتوى: مضت لعامى مثله . فإن قلت : أليس خلافه لا يموت 
يموته » فدل على بقاء مذهبه ؟ قلنا : كما زعمتم » » لكن هذا الرجل لم يقلده قول هذا 
الرجل بأن الأمر فيه كيت وكيت * فينيغى أن يكون عاللماً بمصادره وموارده . ويدل على 
فساد ما قاله أنه لو صح فتوأه من غير معرفة حقيقة معناه لماز للعامئ الذى جمغ فتاوى 
المفتين أن يفتى » ويلزمه مثله: : ولجار أن يقول: هو مقلد صاحب امقالة. اخراص نار ب 
على الامتناع من هذا » أما إذا أفتى بمذهب غيره ». فإن كان متبحرا فيه جاز» وإلآ فلا . 
قال : وكان ابن سريج يفتى أحيانا بمذهب مالك » وكان متبخرا ٠‏ لاثه جُكى أن 
أصحاب مالك كانا يأتونه بمسائل يسآلونه إخراجها على اصل مالك » فيستخرجها على - 


دارا 


وقيل : يجوز إذا تب ثبت عنده ذلك بنقل من يوثق بقوله . 
قال : والمختار أنه إن كان مجتهداً فى المذهب مطلعا على مأخذ المجتهد 
الُطّلق الذى يقلده » وهو قادر على التَمْري على قواعد إمامه » وأقواله » 
متمكّن من الفرق 3 والجمع » والنظر » والمناظرة ٠‏ فله الفتوى تمييزاً له ص 
العامى » ولانعقاد الإجماع على هذا النوع . ٠‏ وإلا قلا . 
« فائدة 6 
ينبغى أن يخذر نما وقع فى زماننا من تَسَاهل بعض الفقهاء بالقتوى من 
الكتب الغريبة التى ليس فيها رواية المَتى عن المجتهد بالسّد الصحيح » ولاقام 
مقام ذلك شهرة عظيمة » تَمنَعُ من التصحيف ٠‏ والتحريف بسبب الشهرة . 
وبالغ بعضهم فى التّسَاهل حتى صار إذا وجد حاشية على كتاب أفتى بها . 
وهذا عدم دين ٠‏ وبعد شديد عن القواعد 1 


- أصله » فدل على أنه من كان بهذه الصفة يجوز . وإلا فيمتنع » وهكذا كل من كان 
ينظر البحر المحيط : 05/5 -م.؟ 


يندرا 


0 الثاني 


0 


َال الرازئ : مسألة ال ين 
خلان لمت بدا وكا الجببائي : : يجوز كان كان ب سال هاده 


وس 


نآ وجهان : 
هه 


الأول : ِجْمَاعٌ الأمة قبل حدوث المخالف ؛ لأن الْعلَمَاء في كل عضر ل : 


كرون علَى العامة لافتصار على وهم . ٠‏ ولا يلزموتهم 3 سوه من 
وجه اجتهادهم . 1 : 


الثاني :أنا إن تبه حادق مالع قي ايكون مأثور فها . 
بشيء ؛ وهو يَاطل بالإجْمّاع ؛ ؛ انا زمه إلى قَوْل العلّماء » والخصم يلزمه 
لجو إلى الاسنتدلال » وما أن يكُون مأمورا فيهًا يديم » ولك . ّ 

ا ل 2 


بالاس د لآل » أو ب بالتقليد والامتذلاك باط ؛ ؛ لأنه إما أن يكون هو التمّسك 


ضام ام 


بالبر اءة الأصلية أو لمك بالأدلة السمعية : 


2 


الأرل سبلتو ». 

والنأني أبضا : باط" لولمه يدل َم يله من لمج 
َمل عقْله» أو حين حَدَنَت ت الحَادّة : 

والأرلناطل جهن ١‏ 

أحدهمًا ستيان موا ب لمق 


اننا 


اكرام التوساس م ممه 


ل 0 : أن وجوب ذلك عَلَيْه 


00-00 


من الاشستغَال أو ايه » ولك سب لمساد د العام . 
و 5 نضا : بَاطل ؛ أله يَقتضِي أن يجب عليه اتساب صفة المجتهدين 


,سقو يي 2 


5 


وكقَائل أن يَقُول على هذا الوجه : القائُون َبنه ل يجوز التقليد في الشرع لا 


يَعُوُونَ بالإجماع , ولا حبر الواحد , ولا بالقّاس » ولا وترون السك 


2 0 وو 


وذ كان َك ؛ ٠‏ سَهل الأمر عَليْهِم ؛ فَإَِهُم َانُوا : قد تق تقر في عقلٍ كل 
عاقل أن الأصئل في الات الإبَاحَة» وفي الَضَارٌ الحرمة : 

إدجَادي ينض الترادك تعزاقاط لكن ١‏ قف الثكالة يوبا تله كف 
الأصل المَقْلي ‏ قُلنَا به 

نَم يوج ذلك » وَجَب البَقَا حلَى حككم الْمثل » وَإِذا يت هذ 
َالْمَامٌي إذا وقَمت لَه واقعة : فَإما 50000 


وسره ا م 


بل يكون في غَاية البلآدة بطري 
كف و هه 


إن كان في غَاية البلآدة » نبهه 


َس لأحد أن يقُول 0 ؛ لأنهُ ذا جَارَ 


ليه بمعرقة الأدلّة ادر 0 ولا يمْتعُه ذلك عن الماش » 


7 02000 070 


تار حا كك ست رلات و قاع وج ةلاز 


لتيل 


بحم المقل. فطع لق .قط لل هه الي علي ولآحَاجة في فم ,. 
مل هذا لص إلى تقيق ته من مَل لقاش » وإ لم يوج فيه مل هذ 
لص وَجَب عل اَل بكم الل . ْ 1 
ّْ بت أد الم من التَقليد إِنمَايَصعب على قول من يُوجب العمل بالقيآس 
وَحبَر اواحد. أما من لا يول بذك ٠‏ فلا صعوبة عليه ألبثة . ١‏ 
وآنضا : فهذه الاك لمش بلقلاو طقيدني سا 
الأصول ؛ ؛ لأا نَم أن لوف على تلك الدلآئل لآ يحص إل بد ا 
الكثيرء نحن لم من حال الصحَاية ل مالي 
الام ني أول رما بأوغه. ش 


2-4 


وآيضا : الاشتغال بتحصيله ه متم من ) الاشتغال بأمر الماش . 


أجَابوا : بأ الذي يجب حلى الف ممق لاتجيد الوه على طريق. 
الجملة ٠‏ لا على طَريق اليل » وسَْرقهُ تلك الأدلة علَى سبيل الإجنمال أمرة. 


سهل هين ين يحصل بأذى سبب؛ بخلآف الاججتهاد في فُروع الشرع ١‏ نه لبد ا 
: يه من علوم كثيرة وتبحرٍ ديد . 


ومه فرق عاو مظييعٍ ركعي سو 


٠‏ واعلّم أن هَذَا المَر قَ :إن يئْ. :ذا قت َه رقن جع 
الجملة , ؛ وسبَاحث التفصيل . ش 


وعدي أن ذا لق بَاطل ؛ وَدك لأن الدليل إِذَا كان مركب متلا من ' 
مُقَات مر فَالْسَدل إن كا ماما بها برها ء وجب ُو الملم 


2 1 530 


النظري لَه الأمحا َه وإن استنمت الزيَادة لَه ؛ لآن تلك امات المَير ذا 


ملك 


كَانَتَ مُسيَقلَةٌ بالإنتاج » فلو الْضمت مقَدمَةٌ حْرَى إِلَيْهَا » استحال أن يَكُون لَه 
نإ ميل الله اشر مث أيَْصْل العلم بنع منهاء وم تكن 
ل 0 بل مقْبُولة ؛ على سيل التُقليد 


هه 


- فون اليه لوده عَنْ ىك مَجْمُوع تلك العَشر تَفْليدا » » لآ يقينا . 


لس ساي 6 سس ىمسي برام 


526 تله بسي ناوسا الي يَُولُون : 
١صاحب‏ الجُمْلّة يكفيه الاسنتدالآل بحدوث الحوادث من الْبرق والرعد » 
ل وَالْبزد ؛ على وجود د الصائع » : 


تقول : هذا لا ككفي ؛ ؛ لأنَا تقول : هذه الحوادث 
موريج ب أن يكو اعلا مار : 


مَُ الأولى : فَمَعَلُومٌَ للعوام 


وآمَا الغانية :تون هم 250 أن لك ليس أثرا لمؤئر 
موجب ء َم يَحبْ أنْ يَكُون سناد إِلى المُختَار » َإِذَا ا قطَم العَامي ب أن ذلك 


الور يجب أن يكُونَ مختار ؛ من َي ليل َه - كان مُقلّدك» في هدَه اقم 
227 لَمْ يك مق في التيجة . 


ع 
5 
4 
9 
ُ_# 
6 
5 


11 يام 


أما امعد 


وَأيْضا : إذَا رأى حدُوث فل ارق للمَادة على يد مدصي الب »لطم 
ند ذلك بوه » كان ذلك ليد ؛ ؛ أن قبن الدليل يجود أن يكو لك 


0 


الحادث ليس فمَلا لل َاَى » بل خَاصيَة لس الرسول » » أوْ خَاصِية لدواء » أو 


اف ا 


فلا من فْمَال الجن دير أن يكُونَ فلا لله تََاَى » ؛ لكن يَجُود أل يكون 


لسريس 


007 صمو 


إن دده خض جد اا يود كرض ”شيا وى اللصنديق» قل 
العامي أن لك الل اتاو للا لآ بد وأ يكو الا على صدق 
الدعي ؛ من غَيْرِ ليل يدل على قسَاد هذه الأقسَام - كان 0 هذه 
لقم ؛ هَل يكن محققا في اليجة ؛ طهر بهذا اهما انوا من الْمَرْق بَيْنَ 


20-6 


صاحب الججملة ‏ وبين صاحب القفْصيل ؛ وحيتدذ يق اقول 1 
أن يقَالَ : بأن الإحاطة بأدلة الدين على تفصيلها وتدقيقها شيء صهل هين خ 
ذلك مكابرة» وإما أذ يقال اي غناي ع ازع 


صو و ا 008 


العقْليد ؛ ؛ وحيتدل : لا يبقى بينهما فرق أل 

ع مكرايد في ع ال بأمور : 

أحدها : قَوله تَعَالَى : ( أن تقُوُوا على لما لا َْلمُونَ 4 1 الأعراف ؛ 
1 

ونيا : أن لله تَمَاَى ذم أهْل التفليد وله تعاتى : < إن 5338 
أه4 [ اشرق 4 ]. ١‏ 
وثَالتها : قوله - مي راسك ٠:‏ بالل لاطي 26 
ومسللمة »تَوَاقا على روج بَْض الوم ع هذ 0 تبني الم رقع 


الشرْع وأحامه . 
ورابعها :لجاز اليد يقي إلى بلق + تبي جور تيد 
يمن اليد »وما مضي ُو إلى نمه باط . 00 
وَخَامسهًا : قوله علي الصلاةوالسلام- : ٠‏ اهدو ؛ ذكل مسر لما 0 
لهأ مر بالاجتهاد مطلقا . 


م ساس 


سنس 


وَسَادسَهًا : أن العامي د لد لَمْيَآمَنْ من جه اي وَفسلقه ؛ قَيكُونْ قاعلا 


ش ها َْجَاَ ليد في مُروع الشزع ؛ لكان ذلك لأنْه حصلت أماراتة 
وجب ظَنَ صلق التي , وَهدَا المت قائم في أصول الدين ؛ فَوَجَب الاكتقاء 
الى في الأصول أيضا . 

والْجَواب من الأول أنه وض بكل ظَن وجب ب العَملَ به ؛كَمّا في أحوال 
اليا ويم الات » وأرُوش الجتايات ‏ وبَْبر الواحد والقياس » إن سَلّمُوا 


ره كك لس كه 


صن السادس والسأيع : أن تَذكْرَ الفقرق الذي تقدم . 

وما الدليل على أن للعامى ن يقَلْدَ في مَسَائل الاجتهاد » وَغَيْرٍ مسائلٍ 
الاجتهاد : أن َو كفتاه أن يتفصل بيْنَ بين لك د أله يحون من هل 
هاه ؛ نيصل يهم أل الاجتهاد ؛فيَموهُ مور اكور . 


وَاحَج الَف : نما لس من مَسائل الاجتها » قَالْسَق فيا وأحددء فل 
قن فيه لم تمن أ ن تقد ني خلآف لحف ؛ ولَيْسَ كَذَلكَ مسائل الاجتهّاد ؛ 
51100 ً 


ل كل قل فيه حق . 
لجاب أن لا نَم أيْضا في سَسَائلٍ الاجتهاد آلا يَجْتهد المي » أو 
في اجتهاده » أو يقنيه ؛ بخلآف اجتهاده . 


م8 
م 1 5207 


َن قُلتم :إن مَصْلَحَة العام هى ] نيَعْمَل بما يُفنيه التي » : 
يَ ولك لضي ليده فم نَن فه» وإ كل يرصب . 
مسألة : في شرائط الاستفتاء . 

لوقه 


هوا على أنّهلا يجو لَه الاستفَاءإا د لَبَعلَى ظنه نم يفيه من هل 


480 فصر 


ارفرل ارا 


الاجتهاد . ومن أل الورّع » وَكلك ِنَم يَكُون إذَا رآه منتصبًا الى ينيد 
الخلق » وى اجتماح المي على سيؤاله واوا على هلا يجوز لما 


ماس 0 


يل سن يه يحالم ءآسم وم عله لك له بمزلة تر 
امجتهد في الأمارآت . 1 


ام ام © 


م ها هنا ببضناء وهو أ نَ آمل الاجتهاد , إذَا توه : إن انه ا على وى : 
ْم المصير ليها وَإن اخْتَلمُوا ؛ قَقَالَ قوم : وجب عليه انهاه في أطلمهمٍ 
وأ ودعي ؛ لآن ذلك طريق ثوة َل [وهو] يجري مجرى قوة طن امد , 


وم مل م لَعَلَمَاء 0 7 5 - 


وَقَالَ آخَرُونَ : لآ يجب عليه هذا الاجْتهَاد ؛ لأن الما ء في كل ععصر لآ 
كرون على الموام رك ل في حول العم . 
م بد الاجنتهاد : إما ما أن يَحْصل ظَن الاسنتواء مُطلقا ٠‏ أو ظَن الرجْحَان 


و ا 8 00 

طلقا أ طن رحا كل وأحد مهما على صاحيه من وه » دون وه : 
إن حَصّل ظن الامنتواء طلقا ؛ هما هنا طَرِيقَان : 

حدمي ١‏ 0 بر برو 2 0000 0 # 

هما ن يقال : هذا لا يجوز وموعة ؛ كما لا يجوز امنتواء أمارتي الحل 

قٍ عرمة . ْ 


إن ع اق ف دعيه ملاع و موه مه مم 
الآ أن يقال : يسقط عن التكليف ؛ لأنَّا جَمَلنا جعلنا لَه أن يمل ما يشماء» وما ذا 
مما دهش 20 0 
ا لان 2 دل بارلا راسمل عانساوكل 
8 7 8 د 6ه موابي» فو 
إحداها :أي بي »وتاي للم انهم : من أخيره ) 
د سام الول وير 


ومنهم من أوْجَب الخد بقول الأطلم ؛ وهو الأقرب لمزيته ؛ ولهذا يعدم في 
إِمَامَةَ الصلاة . 


م 


عر سرك عل 5-41 - مع عل عم سل 0 عه اسل ا - 6 

وَانيتهَا : أن يتساويًا في العلم » ويتفَاضلاً في الدين . فَهَا هنا : وجب الأخذ 
بقول الأدين . 

الها : أن يَكُونَ أحدهما أرّجح في علمه , فقيل : يَوْخَدَ بقل الأدين , 
والأثرب : ترجيح فول الأعلم ؛ لأنّ الحكم مستفَادٌ من علمهء لآمن ديالته . 


ال-2 مو # عهده امده6ك 0 8س لع قه وى م اس سه 0 
َإنْ قلت : العامي ربما اغتر بالظواهر , وَقَدم الفضول علَى الفاضل . فَإِنْ 
2 عطاق لات أ لاسا مو 02 وح و 9 ا ا كد لا لقل ان 
جازَ له أن يحكم بير بصيرة في ترجبح بعض العلّماء على بض . فَليجرُ له أن 


م6 موس 


د وظء ايه امهس 2 مقاظة مم صياس قدت ََّ 
يَحكم في نَفْس الَسألة بما يقع له ابتداء ؛ وإلا نأي قرق بين الأمرين ؟. 


اك حم هه ل ماه زوه عه عه ند 2 ادس 2 0 
قلت : من مرض لَه طفل » ولَيِس لَه طبيب » إن سقاه دواء برأيه » كان 


ور عم ب فز ير 
متعدياً مقصراً. ولو راجم طبيباً » لم ؛ : مقصراً . 
1 0 عو عسي ا ا اع الا ريكست 
َإنْ كان فى البَلّد طَبيبان , وقد اخْتَلَقَا فى الدواء » فَخَالَف الأفضل 
ا 100 
مقصراء ثم إنه يعلم كون حدهما علم من| خر؛با خبار » وبإذعان المفضول 
0-0 و ف وميه ثومام واسير 


له » وبآمَارات تفيد عَلَبَةَ الظَنّ , فَكَذَلكَ في حق العلّمّاء : يِعْلّم الأفضل 
ل و و ا 0 42 و واد عاضو 
بلتسامع والقرائن » دون البَخث عَنْ تفْس العلم ٠,‏ والعامي أهل له » فلا ينبني 


و 
- عد 


وعدي ده 26 #سي 
ن يخالف الظن بالتشهي . 
322 ا ل لل د ا لك 
مسألة : الرجل الذي تَنْل به الواقعة : فَإِمَا أن يكُونَ عَاميَا صرفآ» أو عَالماً 
لم بلع درجة الاجتهاد , أو عالماً بَلَعْ دَرَجَةَ الاجتهاد . فَإِنْ كان عامّياً صرفاً , 


6ه 6 1 ل الى ل اي يام 1 وام ممه ل 
حَل له الاستفتاء » وإِنْ كَانَ عالما بَلَعْ دَرَجَةَ الاجتهاد : فَِنْ كَانَ قد اجتهت 
َغَلَب على ظنّه حكم . فَهَا هنا أجمعوا على أنه لا يجوز لَه أن يعلد مُخَالقه » 
عمو اس » 00 0 


وحمل يان فير 


عو مدمدو 


ما إذَ َم َه : فهَا ها فد الوا ء دمب تر أمْسَابا إلى أنه لا يجوز 


حاترا 


م عق لس وس بر 


لال تيلم لوقلاب نابض سل 
التُوري - رحمهم الله - بجوازه مطلقا . 


سوس 2 سأ مسمس 


ومن النّاس : من قصل » وَذَكَرَ فيه وجوها : 


أحدهًا أن يجوز لمن بَعْدَ الصحابَة ليد الصحابَة » ولا يجوز تقليد. ‏ 
ا 3 موه 


يرهم ٠‏ ومو الول لديم للشسّافمي - رضي الله عنه- . 


ا ل 
له. 
5 


وثالتها 2200 


ورابعها أنه يجو لَُ اليد فيما يمه إذا كان بحَيث لو اشنتقلَ 


ل الم س6 


الاجتهاد: فاه ارت ومو قوله لبن مرج . 


ساس ص اس 


سلس هس 


لنا وجهان : 
الأول : أن هذ امْجتهدَ أمر بالاعتبار في قَوْله تَعَالَى : « فَاعتبروا يَا أولي 


الأبْصارٍ 4 [ الحشير :؟] اولمأت به ؛ فكو تَاركا للمامور به» فيكو 


اتسيصسمي ؛ لجز عن الاجتهاد : 


ساس اس 


ويام يبت مَعْمُولا اط 


به في حق المجتهد . 
الثاني :لمكن الوصول إقى حكم الملة فزقه ‏ قوبجب 0 


ممم مم 


َل اليد ؛ كمَا في الأول » والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المُحْتَمَلٍ 
ار عَلَى الاحتراز عئه . 


ام اه 


قلت : ٠‏ امبر في الأصول البقين ؛ ؛ ونه اَل بايد ؛ بخلاف 


الرنكن 


2 ره عم امو مارم ال 2 ماويم 5 
الفرو بع ؛ قن لَه فبها الظّن» ويُمْكنْ حصوله بالْليد؛ ولذَكَ جَارَللعامي أن 


م لل 
قذي الو »من الأول . 
ويه : َمَا ذَكرتمُوه تقض بقضاء القاضي ؛ فَِنَهُ لا يجوز خلاه » وإ كَانَ 


5-0 2 


متَمكنا من مَْرقَة الحكم ؛ َه لامَعتَى للتفليد لأ ووب العمل عَلَيْه من شيو 


ححة: 


32 


يتفض آبضا بم دَنَا من رسول الله 3 فَإِنه مَك من الوصول إِلَى حكم 


الى ينأل نط مول له فق" 

قُلْت : أمّا الجواب عَن الأول : فهو : أناإِنَمَا أوْجبنَا على المكلّف تَخصيل 
لبقي لَه ادر والدليل حَاضر ؛ وجب عليه َحْصِيلُهُ؛ اخترازا عن الخّطأ 
لحمل » وَهَذا الى حاصل في سانا ؛ لآن املف ادر والدليل اين . 
ل ا ارم 
عن التي : هلما دلت الالآلة على أن الحم الذي قَضى به القاضي لآ 
مكنه سه بالاجتهاد » لم يكنٍالمَمل به ليد ؛ بل عَمَلا بذك الدليل . 


عم م 


وَعَن الثّالث : نه لا تلم جَوارَ الاكتقاء بالسؤال من بر الرسول وه عند 


القدرة : 
واحتج امُخَالف بأمى 1 
أحَدمًا قولة متاق فَاسأنوا أهل الذّكر إنذ كم لا مون [ الل : 


ولبير ممييمر 


] والعالم قبْل أن يَجتهِد 3 يَجتهِد لا يعلّم ؛ ؛ تَوَجَب أن يجوز لَه السؤال . 


يخستهرا 


وثانيها : قله تَعَالَى حامس الله وأطيعوا الرسول وأولي الث مت > 
[النّسَاءٌ : 9ه ] وَالعلَمَاءُ من أولي الأمر ؛ لأ أمرهم بد على الأمراء والولاة. 

وثَالتّهًا : قله تَعَالَى : ف فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقة لِيتمَفهُوا في 
الدين» [ التوَة :7 ]أوْجب 2100101111 
وجب على العالم بوه ؛ كما وجب على امالك . 


© سواس 


ورابعها : إِجْمَاعٌ الصحابة : روي أن صَدراني إو عرق لانمل : 
بعك عَلَىكتاب اله وس رسوله » وسيرة الفيخين » ؛ فَقَالَ : 2 نعم ؟ وكان: 


00 


كته بن ما يومد م كل لك نما » 
َِنْ قلت : 0 إن عليا خَالَف فيه » : قلت همك وا ؛ ةميقل 


ده 000 ع 3 5 وعد سم 
وتحن لا تقُول بوجويه ؛ حتى يضرا لك . 
وَخَامسها كنا لني قل ندا يا 


سمي 


لم ؛ كَالمَامي. والجتامع وجوب لالظ الحتاصل بذ بقول المي . 


وسَادسها : أجْمعنَا علَى أنه يَجُورٌ للمجتهد أن يقبَل حبر الواحد عن مُجْتهد 
آخَرَ» بل عن امي" وما جا ذلك ؛ اعتمادا على عفله ودينه» قها نا : إذًا 


8 
22116 م 
لولم معام 


حبر ته عن منتهَى اجتهاده بد اتقر) اغ الوسع . والطاقة , فَلانْ يجو 
العمل به كان أولّى . 

وسابعها : أن المجتهد» 8 أن انهاه إى لصَعل بقترى مجتهد آخر» ققذ 
حصل طن أن كم ال - تعَالَى ‏ ذلك » وذَّلك يفضي ا 
لم يعْمَل به » لاستحق العقاب ؛ فوج أذ يجب َمل به ؛ ده لتر 
اللدون . 


لتنا 


26 و2 


وَالجَواب عن الأول : أن ظَاهرَ الآية يَقتَضِي وجُوب السؤال » » وإنه غير 
واجب بالاتقَاق . 


وآيْضاً : فَقَولُهُ (إنْعْتهْلاتملمُون » 1 المل: 47 ] يقتضي آنا يجب 
رد او م َب ؛ لأنّهُبَْدَ اجتهاده ليس بعالم » بل هو 


ظَانٌ ؛ وَبالإِجمَاع لا يجوز ذلك . 


عامج فاع عه 


وَآيْضآ : فَإِنهُ أم رّبالسؤال » ولس فيه تين ما نه السؤال» فحن تله على 
سوال عن جه اليل . 
وَعَنِ الثاني أن الأثول لت على ووب الطأعة ؛ لكئها لَه على 


ووب اللاعة في كل شي فتن تَحْمها على وجوب الط أعة في الأقفية 
2 مم ام 


والأحكام ؛ والدليل على أن الآ وَل الام اع : أنّهَا لو تتاولته » وجب * 
ذلك التقليد» وبالإجْماع : اليد غير وأجب . 


#ء 0 04 
َع الألث : أن الآية دل على وجوب الحَذَر عند إِنْذَار» لأعند عند كل إِنْدَ أرء 
وت 1 بالأول َإِنَا ثوجب الْعَمَل بروآيته . 
رع ددعي م بإدم بم 


وعن الرابع : 00 يَكُونَ مواد من سبيرة الشَيْحَينٍ طَرِيقتهُمًا في 
اذل » والإئصاف , والائقيّاد للحن ابد عن الدثيً. 

وَعَنِ الخَامس : أو ارق مو أن لما" اص ؛ مَجَرَلَُ اَم الايد » 
والعالم ليس بقاصر . 

وَحَنِ السّادس :يرابت انهاه على حي وأجد» ف كه 


ويد ع 


المجتهد ابتداء كان الاحتمال ) فيه قل م مم إِذَا لد فيه غيره . 


الل 


عن السَايع : أن مر لظن" وأجب العمل ب ؟ لك إذا مي لسسع 

رفن عه » وما دناه من الدلآئل المسنعية يو جب امول عر هذا الف . ” 
القسم الثانى فى المستفتى. ْ 

قال القرافى : قوله : ٠‏ لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجوار التّقليد؛ 
فى مسائل الأصول ؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا 
بعد الكد الكثير » : : 

قلنا : القائلون بأنه لا يجوز التٌقليد فى أصول الدين ٠ 2١7‏ قالوا : يكتفى'' 
فيها بدليل فرد على مطلبٍ من حيث الجُملة ٠‏ دون الجواب عن الشهات » 
ونحوها ٠‏ والمطالب المكلف بها نحو أربعين مطلبا » وأكثرها فى الطباع ٠»‏ 
والمحتاج فيها إلى الفكر قليل » ولا يشغل ذلك عن المعاش . | 

ولا يقاس عليه الأدلة فى الأحكام الشرعية الفروعيّة ؛ فإنها تحتاج إلى 


)١(‏ والمختار عند بعضهم أنه لا يجوز التقليد ٠‏ بل يجب تحصيلها بالنظر » وجزم به 
الأستاذ أبو منصور ء والشيخ أبو حامد الإسفراينى فى تعليقه ٠‏ وخكاه الاستاذ أبو 
إسحاق فى «شرح الترتيب » غن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. ' 
ونال أبو الحسين بن القطان فئ كتابه : لا نعلم خلافآ فى امتناع التقليد فى التوحيذ . 
وقال بعضهم : لو خشى المكلف أن يموت لم يجز التقليد . وحكاه ابن السمعانى عن 1 
جميع المتكلمين » وطائفة من الفقهاء . وقالوا : لا يجور للعامى التقليد فيها . ولا بد 
أن يعرف ما يعرفه بالدليل . وقالوا : العقائد الأصولية عقلية » والناس مشتركون فى 
العقل . وقال:: وأكثر الفقهاء علئ خلاف هذا ٠»‏ وقالوا : لا يجور أن يكلف العوام , 
لاعتقاد الأصول بدلائلها ؟ لا فى ذلك من المشقة ٠‏ ومكثله ما نقله صاحب ١‏ العنوان » 
عن الفقهاء من جوار التقليد فيها ؛ تاسيا بالسلف ؛ إذ لم يأمر النبى عليه الصلاة '. 
والسلام أجلاف العرب بالنظر » ونارعه ابن دقيق العيد فى هذا الاستدلال بأنه إذا أريذ 
بالنظر المصطلح من ترتيب المقدمات ؛ فلا يعتبر اتفاقآ ٠‏ وإن أراد أنه.لم يحصل لهم .' 
النظر فى نفس الأمر » من غير هذا الترتيب والاصطلاح منوع ٠.‏ وكيف وقد شاهدوا 
المعجزة ٠‏ وأحوال الرسول ٠‏ والقرائن التى شاهدوها أفادتهم القطع .... 

ينظر البحر المحيط : 5/ 59/97 . / 


80 


استعداد شديد فى معرقة الصالح » والمفاسد ٠‏ وتقديم بعضها على بعض ء 
وذلك لا يحصل إلا بعد اشتغال كبير يحصل منه كيفية توجب فهم نفس 
الشارع فى ذلك 3 

قوله : ٠‏ الفرق بين التفصيل والإجمال باطل ؛ لأن المقدمات إذا حصلت 
كلها حصل العلم » وإلا فلا » : ' 

قلنا : هذا لا ينفى القَرْق ؛ لأنهم يريدون بالإجمال : عدم التبخر » وعدم 
استحضار الشبّهات » والجواب عنها . 

وبالتفصيل :: الجواب عن الشبهات , والتوسّع فى قواعد تلك الأدلة » فما 
ذكرتموه هو الإجمال لا التفصيل . 

قوله : : احتجوا بقوله تعالى : 8 وأنْ تَقولُوا عَلَى الله ما لا تَعُلمُونَ » 
[الأعراف : ”3 ] : 

قلنا : هذا محمول على أصول الديّانات » : جمعاً بينه وبين الأدلة الدالة 
على جوار التقليد » لا سيما وهو إجماع السّلف » وهو الجواب الثانى . 


9 سم 


وقوله : عليه السّلام 0 طَلَب العم فَرِيضة عَلَى كل مُسلمٍ 5 وَسَسلمةه290, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى السئن : 8١/١‏ ء المقدمة ء باب : فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (ا١)‏ » الحديث (774) » فى الزوائد. : إسناده ضعيف لضعف حفص 
ابن سليمان . وقال السيوطى : « سئل الشيخ محيى الدين التووى ‏ رحمه الله تعالى - 
عن هذا الحديث فقال : إنه ضعيف أى سنداً وإن كان صحيحاً أى معنى » وقال تلميذه 
جمال الدين المزى : : هذا حديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن © » وهو كما قال؛ 
فإنى رأيت له خمسين طريقاً » وقد جمعتها فى جزء »© . 

وأخرجه الطبرانى فى الصغير : ١5/١‏ ء وفى الكبير : 71١/٠١‏ ء وأخرجه أبو 
نعيم فى الحلية : 717/8 ء وفى تاريخ أصفهان : 7/لا5 . 19 ء. والخطيب فى 
التاريخ : 414/1١١ 2 98/1١١‏ ء وابن حجر فى المطالب : #/ ١١‏ ء حديث 
(7015) ع وفى إسناده : عثمان بن عبد الرحمن مجهول كما فى المجمع : ١١9/١‏ . 


انرا 


جوابه : أن طلب العلم قسمان : فرض عين » وفرض كفاية . 
ففرض العين : قال الشافعى - رحمه الله - :2 هو علمك بحالك التى 
أنت فيها » . 0 : 
فمن كان يباشر صرف وجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالصزف م 
وكذلك الإجارات ٠‏ وغيرها من الخّالات التى تعرض للإنسان . 
وفرض الكفاية :عو ما بقع من الوقائع حعيث فزن علي الحفاية اخران 
فرض الكفاية واجب على الكل ابتداء هنا لخطاب المجهول » وقد تقدم فى 
«الواجب احير الفرق: بين خطاب المجهول والخطاب بالمجهول وهذان 
القسمان مجمع عليهما » والإجماع متى حصل فى شىء صار معلويا 2 
فيكون العلم حاصلاً فى القسمين لمن اتصف بهما . 
والإجماع سابق على هذا الخلاف » فلا عبرة به . 
أو نقول : هو محمول على قواعد العقائد ؛ جمعاً بينه وبين الادلة الدالة' 
على الاستطناء . 
قوله : ٠‏ جوار اليد يفضى إلى بطلانه ؛ لاه تقليد من هنع التقليدة. 
فيتناقض * : : 
قلنا : إنما نقول بجواز التّقليد بشرط عدم التَنَاقض.. 
قوله : « وخامسها : /قوله عليه السسّلام : اع قر يعن 
لَه: ْ ْ 
قلنا : المراد الاجتهاد فى فعل الطّاعات ؛ لأن صدر الحديث يقتضيه ؛ لقول 
المتتعاية < رصزاة الله ياييم .وروا الات على لله؟ عليه وتام - نا 
سألوا عن القدر » فأخبرهم به - عليه السّلام - فقالوا : ففيم العَمُل ؟ فقال 
عل الم - : ٠‏ اموا ٠‏ وا ٠‏ وا فك ميلا عل 
م00 , ش 


(1) أخرجه البخارى : /١‏ . فى التوحيد » باب : قول الله تعالى : # ولقد - 


حاضن 


وهو المراد بالاجتهاد - هاهنا - ولأنه مطلق ؛ لأنه فعل فى سياق الإثبات» 
فيكفى فى العمل به صورة » ونحن قد عملنا به » إما فى الأعمال الصّالحة » 
وإما فى أصول الدّيّانات © وأيما كان فقد خرجنا عن عهدة هذا النص » ولم 

قوله : « الغامى لا يأمن جهل المفتى وفسقه » : 

قلا : ظاهر الحال يأباه » وجار ذلك » كما جاز للمجتهد أن يعمل بظواهر 
النّممُوص ٠‏ مع احتمال النسخ ٠‏ وغيره من الأمور العشرة التى تتوقف إفادة 
النُصوص القطع عليها . 

قوله : « وعن السّادس »© : 

قلنا : تقدمت سبعة حجاج للخَصم ء لم يجب إلا عن الأول » وذكر 
الجواب عن السّادس ٠»‏ وإئما هو عن السابع » ولم يذكر بقية الأجوبة » وهذا 

وكشفت عدة نُسخ ٠‏ فوجدتها هكذا » ولا أدرى هل ذلك من المصنف » 
أو من الشاخ ؟ والله أعلم بذلك . 


قوله : « مسائل الاجتهاد كل قول فيها حق ؟ : 


- يسرنا القرآن للذكر » (لههلا) 2 حديث (16861) 2 ومسلم : 5098/4 ٠‏ 
0 فى القدر ؛ باب : كيفية الخلق » حديث (5 » لا ء 5747/8) 2 وأبو داود : 
6 .: 718 فى كتاب السسّة » باب : فى القدر ء حديث (41594) » والترمذى » 
باب : ما جاء فى الشقاء والسعادة : 88/4 » حديث (71537) ء وقال : حسن 
صحيح » وأحمد فى المسئد ١/لم‏ 0 ارا ا ليس ا نيا ب 2 شين 
4١ , 5/4‏ ع والطبرائى فى معجمه الكبير 5/ 20180 2140/9 (1192214 »2 
1.4 , (3اء وابن حبان » ذكره الهيثمى فى الموارد » حديث )18١4(‏ » وابن 
أبى عاصم فى السئة : (رهلاء #مء, ٠38ء‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان : 
ع١‏ . 


رذلان 


قلنا ١‏ هذا يتخرج على أذ كل مجتهد مصيب ؛ أن على لق با الصيب 
واحد . فلا . 


«( تنبيه 6 
قال التريزى (0) : 9 الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إل الدليلَ 
السّمعى القاطع » والمضار إليه إذا لم يضم إليهم غيرهم ؟. بل عينهع لهذا 
اذهب 2 لم قال 0 : لهم حصر مدارك العقرد فيما ذكرتم بديهى أم 
نظرى ؟ 
ميس أ لي يدوي + وى أ رشقل شال + ا 
ا ٠‏ 
قال سراج الدين 59 فى التواب عن الحجاج السبع 5 والجوات عن. 
الأخير بالفرق المذكور ». وعن غيره بالتقض بالعمل بالظّن فى أمور الذنيا » 
والقيم » والأروش » وخبر بر الواحد » والقياس ٠‏ إن سلمنا » . 
قلت : وهذا تخوات مسيو ها ولعله مراد المصتف حتى قال بعضهم : | ا 
فى : المحصول » + : « والجواب عن « الارلاةة > قا هرنة أي 
ا ا و 
يحصل به المقصود كير اله ناكل وله : إنه منقوض ء ولم يقل : 
منقوضة »2 ولو كان المُراد الجمع لقال ذلك على هذا الوجه : 
وقال صاحب ١‏ المتتخب ؟ : ١‏ إذا نزلت الحادثئة بالعامى . وأمرا 
بالاستدلال» . فإما أن يكون هو التمسّك بالبراءة الاصليّة » أو الدلائل السّمعية» 
والأول باطل بالإجماع ؟ ولان ذلك يمنعه من الاشتغال بأمور دنياه » 


3 ينظر التنقيح : ا‎ )١( 
. 705/7 : ينظر التحصيل‎ )1( 


>20 


قلت : وهذا اكلام باطل'» وهو خلاف لفظ « اللحصول »© ؛ فإن 
«الحصول »؛ إنما ادعى ذلك فى الأدلة السّمعية فقط » لا فى هذا القسم . 

وقال تاج الدين فى « الحاصل » : واحتج الجبائى بأن المصيب فى الاحكام 
غير الاجتهادية واحد » فلم يجز التقليد ؛ لجحواز الخطأ بخلاف الاجتهادية 
فإن كل مجتهد فيها مصيب » فجاز التقليد . 

جوابه : أن المصيب فى الاجتهادية - أيضاً - واحد . 

قلم يذكر من الحجاج الس إلا هذه » وخصّص الاحتجاج بالجبائى » 
وذكر الجواب كما ترى . 


5-5 


« فائدة » 
قال سيف الدّين ١ : 2١(‏ العامّىّ » ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان 
محصلاً لبعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد . 
وقال بعض المعتزلة البغدادية : لا يجوز له اتباعه ١‏ إلا بعد أن يبن له 
صحّة اجتهاده بدليله » وأباح الجبّائى ذلك فى مسائل الاجتهاد دون غيرها » 


كالعيادات الخمس . 
قال الغزالى فى« المستصفى » (22 : « العامى يجب عليه الاستفتاء » واتباع 
العلماء ») . 


وقال بعض القدرية : يلزمه النظر فى الدليل » واتباع الإمام المعصوم . 
وقال : فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد . قال : قلنا : التقليد هو قبول قول - 


ىن 
بلا حجة . 


. 1917/6 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 7889/17 : ينظر المستصفى‎ )1( 


تون 


وهؤلاء” وجب عليهم:ما أفتى به المفتى بدليل الإجماع . 2566 قبول 
الشهود » وقبول خبر الواجد عند ظِنَ الصّدق ٠‏ والظّن معلوم 2 والعمل عند 
الظّن معلوم بدليل قاطع ؛ فهذا الحُكْم قاطع : 


والتقليد جهل ٠‏ وتسميته. اتباعنا لرسول الله ع ار 
تقليداً مجاز وتوسع 3-6 


>30 


فيما فيه الاستفتاء 
َال الرازى : مسألة 55 يجو لتَقْليدُ في أصول الدين , لآ للمجتهد » 
ولا للعوام . 
وال يمن لفقهَاء بجوازه. 


لَنَا : نتَْصيل العلم في أصُول الدينَ وأجب عَلَى الرسول :8ه ؛ فوب أن 


يجب عََينًا ‏ ونم قن إنه كَانَ واجبا على الرسول يك ؛ لقَوله تَعَالَى : 9تَاعلّم 
نهل له إلا 4[ محمد : 6 ] وَإِنْما قُلنَا : (إنْه لما كان وأجبا عَلَى الرسول 


00 


يك » وجب أيضا علَى أسه » لقوله على : ( واتبعوه ‏ [ الأغراف : م16 ]. 


إن قل : ألم أله هيمك لجاب الع بال الى » ولك لأن الامو لم 


كن عَالم بلله تعالَى » فحالما لآ يكُون الما بلله . استحَال أن يون عالما بأمْرٍ 


شده ممه فير وخ اس يقري 


اله تََالى » وَحالَمَا يمتنع ونه حالما بر اله على ٠‏ يمتنع كوه امور من قبله؛ 
و إلا لَكَانَ لِك تكليف ما ل يطاق » وإ كَانَ عالما بالله - تَعَالَى امستحال 1 7 
به؛ لآن تَحْصيل الحَاصل مْحَال . 

سَلَّمْنًا سَلَمنَا : أن الرسول 6 كَانَ مَأموراً بذلك ؛ فلم قلت نه يَلرَمْ من كن 
الرسول مأمورا كو الأمة مأمورين به ؟ . 


عم م 


وما ذَكَرئمْ من الدليل معارض ب ؛ بأمور : 


يخاهارا 


أحَدهًا : أن الأعراب 51115511113 


وكَانَ الررسول '- عليه الصا وَالسَلام - يَحُكُم بصحة انه » وما ذلك إل التقْليد. 


0200000 
وس مس 


وثانيهًا : أن هذه الدلائل لا يمُكن الاطلع عَلَيْهَا ؛ إلا بَعْد ممارسة شديدة ؛ 
الا ١س‏ آمهم عل وذ اذكه 


20200 


0 كيال يوني لاد اين 9 
علما . 


00 :وني هه الأ على طري أخرى ه قل : « أجمعت الأمة 
علَى أنه لا يجوز إلا ملي ليد المحق ؛ لكن لا يلم أله مح قلا دا عرف بالدكيل أن . 
ما يَقُولهُ حو فَإِذنْ : لآ يجوز لَه أن يقن إل بعد أن يُستَدل » ومتى صَارَ 
مُستدلاه تتم كوه مقلدا» يقال َه : هذا معارض بالتقليد في الشرعيات ؛ 


رس ع عرلا 


لَه لأ يجوز له تقد ابي 0 
َإنْ قلت ٠:‏ الظّ فيه كاف ؛ قن ن أخطاء كان ذلك الخَطأ مَحْطُوطاً 


قت :هلم يجوز مله في مسال الأصول 9. 


مومه يه ل.رء 5 


وأعلّم أن في هذه المسألة إبحانا دقيقة م رةٌ في كتبنًا الكلآمية . 

والأوى في هذه مسال أن يتمد على وج » ومو أن يقال :ل الى 
م اليد في الشرّعيّات ؛ فوَجَب صرف الم إلى التليد في الأول وَإذا ثَد 
قن له تعالى بقضله ؛ احتى تنا في جميع أبواب أصول الفظه ؛ تكلم لآنّ ش 


7 
2 0 


ياقدا و مصغر ترس ب لزعت إرد نه "1 


سانا 


مَسأَلَةٌ فى شرائط الاستفتاء 

قال القرافى : قوله : « ا ار الاخذ بقول الاعلم » وهو 
لأقرب»: 

تقريره : أن القاعدة الشرعية : أنه يقدم فى كل ولاية من هو أقوم 
بمصالحهاء فيقدم في القضاء من هو أعلم بوجوه الأقضية من التفطن لوجوه 
الحجاج ٠‏ ومكايد الخصوم . 

وفى الحروب من هو أعلم بمكايد الخروب ٠‏ وسياسات الجيوش . 

وفى كفالة الأيتام : من هو أعرف بده والأموال ٠‏ ومقادير الفروض . 

وفى جباية الصدقات : من هو أعلم بالنْصٌب » وأحكام الزكاة . 

وربما كان المقدم فى باب مؤخراً فى باب ١‏ فتقدم المرأة فى الحَضانة ؛ لوفور 
شفقتها » وكثرة صبرها بالنسبة إلى الرجل ؟ فإن أنفة الرّجولية تأبى الصبر 
على الأطفال ٠‏ فتقدم المرأة لذلك . 

وتؤخر فى الجهاد ؛ لخَور طبعها فى الحروب ٠‏ وملاقاة الأعداء » وأسباب 
ال موت والفناء . 

ولذلك قدم الفقيه فى إمامة الصّلاة ؛ لكونه أعلم بتوفيعها » وعوارضها من 
القارئ » وكذلك - هاهنا - مَحَط الفثيًا ع وسوغها » إثما هو العلم » 
فالأعلم يقدم . 

قال الشيخ أبو إسحاق - فى ١‏ اللمع ؛ ١ : 2١(‏ إذا استويا ثلاثة أقوال : 
التخبير » تعيين الأرجح . يجتهد فيهما ؛ . 

وقال أبو الحَطّابٍ الحتبلى فى ١‏ التمهيد ؛ : ١‏ وقيل : يأخذ بالأشد » ويترك 
الاخف ». إن كان فيهما أخف . وإذا قلنا بالتخيير » قال بعض الشافعية : 
ليس له أن يختار اللأخف © . 


)3( ينظر اللمع ص )71١(‏ . 


لاوا 


وقال ابن برهان فى كتاب ١‏ الأوسط © : « قيل : يأخذ بالأشد ؛ لانه 
أحوط ٠‏ وقيل : بالاخف ؛ لآن الشريعة مبنيّة على المُسّاهلة » وقيل : يررجع ؛ 
إلى فتوى قلبه » لقوله عليه السلام : « استفت قَلْبَكَ ٠‏ وإن أفتَاك الئاس ' 
وافتوك :230., : : 
وقيل : يتخير » وهو الاصح . 
قوله : ١‏ وثانيهما : أن'يستويا فى العلم » ويتفاضلا فى الدّين ٠‏ فيقدم ' 
الأدين ؛ : : 
قلنا : الذى يخير عند الاستواء فى الدين » ا في الغلم + ٠‏ يلزن أن , 
يبر هلين 6 ة الآولى / ؛ لآن العلم مدرك اميا » وعمادها » والتفاضل ِ 
111111111 
له : ٠‏ وثالئها : أن يكون أحدهما ارجح فى علمه ٠‏ فقيل : يؤخذ يقول 
الأدين » والأقرب ترجيح قول الأعلم » : ْ 
قلنا :. كان أصل التقسيم يستحق كلامآ آخر ٠‏ فنقول : أحدهما أرجح فى ' 
و ا 
لكن الواقع فى نسخ عدّة هو ذكر القسم الأول فقط . 
فلعله تركه اكتفاء بالمفهوم . 
(1) أخرجه أبو نعيم فى المملية : 44/4 »: والبخارى فى التاريخ الكبير : 0 
وابن عساكر كما فى التهذيب: : 5١7/7‏ »2 وذكره المتقى الهندى فى كنز العمال : 


اين الظضلطة 0 م للبخارى فى التاريخ عن وابصة » وانظر إتحاف السادة .١‏ 
المقين : .03150/1١‏ 1 


0م 


وأما وجه تقديم الأدين ؛ فلأن الدين يحث على استيعاب النظر » فيأمن 

من الخطأ . 
٠‏ « فائدة 4 ٠‏ 

قال سيف الدين ١ : 2١(‏ اتفقوا على جواز تقليد العامى لمن عرفه بالعلم » 
وأهلية الاجتهاد » وعلى'امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد ٠‏ واختلفوا فى جواز 
استفتاء من لم يعرفه بعلم » ولا جهالة ؟. 

قال : وَالَقّ امتناعه . 

وكذلك حكى هذا الخلاف الغَرَالى فى « المستصفى »© 257 » وأختار ما 
اختاره سيف الدين . 

« مسألة 4 

الرجل الذى تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفاً . 

قوله : « إِنْ كان عاميًا صرف حل له الاستفتاء » : 

قلنا : هذا يتخرّج على الخلاف المتقدم مع القدرية والجبّائى . 

قوله : « يجوز تقليد غير الصحابة لهم » : 

تقريره : قوله عليه السلام : « أصحابى كالنئجوم أيهم افتديتم اهتديتم ». 

فجعلهم هلاه لغيرهم » ولم يجعل غيرهم كذلك ٠‏ 

قوله : ٠‏ يجوز له التٌقليد فيما يخصّه » : 

تقريره : أنه ضرورة بخلاف ما لا يتعلّق به . 

قوله : « لنا : قوله تعالى : ١‏ فَاعتَيرُوا 4 [ الحشر : 7 ]2 : 

قلنا : قد تقدّم الكلام على هذه الآية فى القياس . 


. 3٠0/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 740/5 : ينظر الستصفى‎ )7( 
املك‎ 


قوله : « يحرم عليه التقزليد كما فى أصول الدين » : 
قلنا : الفرق أن أصول الدين: إذا أخطأ فيه » اعتقد ما لا يجور على الله - 
تعالى - وإذا أخطا فى الفروع ٠‏ اعتقد ما هو جائز على الله - تعالى -: وهذا 
فرق عظيم . : ْ 
وأيضاً فإن أصول الدّيْن منحصرة » أمكنه تحصلها من أول عمره أء أما' 
الفروع فغير معلومة ٠‏ ولا منضبطة » ولا متناهية ». وفيها عسر ٠‏ وهذا فرق' 
آخر . 0 ٍ: 
قوله : « الَطْلُوبٍ فى الفروع الظَّن » وهو حاصل بالتقليد » : 
قلنا : قد تقدم كلام العَرَالى فى أن اتَبّاع المجتهدين ليس من باب التقليد ع 
وأن التقليد هو أخذ القول بغير حَجّة ٠‏ وأن أخذ قول المفتى بحجة هو 
الإجماع . 
وكذلك تقلم النقل فيه عن سيف الدين . 
قوله : ١‏ يتنقص بقضاء القاضئ ا مون اإقلفة م وروا 1 
من معرفة الحكم » ؛ فإنه لا معنى للتقليد » إلا وجوب العمل عليه غير حَجّة»: 
قلنا : لا نسلم أنه متمكّن من معرفة الحكم ؛ فإنه قد يحصر عليه المدارك فى 
سلمنا : أنه متمكن . | لكن 'لا نسلم أنه مقلد ؛ لأن الإجماع قام على 
وجوبه للعدول ٠‏ فهو ليسن تقليدآ كما تقدم نقله عن سيف الدين أول: هذا .: 
ثم قولكم : ٠‏ لا مَعنى للتقليد إلا وجوب العمل من غير حجّة » : 
قلنا : التقليد غير وجوب العمل » ؛ بل اتلد هو اعذ القول عن قال يي 
23> 1 


حَجّة ملزمة » وقد يجب العمل به » وقد لا يجب ٠‏ بل قد يحرم كما فى 
تقليد الكقّار لأحبارهم . 

وكذلك : الجواب عن قوله :! إن من دنا من رسول - صلى الله عليه 
وسلم - يجوز أن يسأل من غير الرسول كَل ؛ . 

قوله : « حديث المقداد مع على - رضئ الله عنه - فى أمر المذى الذى 
نقدم يقتضى جوازه » : 

ويمكن أن يقال : تلك حالة ضرورة من وجوه : 

أحدها : أن سؤال على - رضى الله عنه - مع أن ابنته - عليه السلام - 
تحته مذ له - عليه السلام - وسوء أدب » بل معصية كبيرة . 

وثانيهما : أن فيه ضرراً كبيراً على على - رضى الله عنه - من جهة فرط 
الحياء من ذلك . لا سيما مع سيّد الأولين والآخرين . 

وثالثهما : احترام فاطمة - عليها السلام - فإن سؤال الرّجال عن المذى 
وكثرته » يدل على فرط الممجامعة » والحاجة لذلك . وذوو الأقدار ينفرون من 
الحديث فى هذا ء ويتأذون به . 

وقد قال عليه السلام : 3 إن قاطمة بضعة مثى يؤذينى ما يُوْدْييًا » 29, 
فيعود ذلك إلى القسم الأول . 

ويد 40 0 و اكمكاه 

قوله : « فى حجج الخصم : قوله تعالى : 8 فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كنم لا 
سوم بي اس -ِ- 
تعلمون » [النحل : 157 : 


)١(‏ متفق عليه من رواية المسور بن مخرمة - رضى الله عنه - » أخرجه البخارى فى 
الصحيح : لطكفون ٠‏ كتاب التكاح إفكفق باب : ذب الرجل عن ابنته اذلف 
الحديث (0170) . وأخرجه مسلم فى الصحيح : 1405/4 + كتاب فضائل الصحابة 
٠ )44(‏ باب : فضائل فاطمة . . . (18) » الحديث (1444/947) . 


وم 


قلنا : هذا وإن سلمنا أنه عام فى الأشخاص » فهو يطلق فى الأحوال » ' 
فيحمل على حالة عدم الأجتهاد » وعدم أهليته » وكذلك : قوله تعالى : . 
«أطيعوا الله وأطيموا الرسُول وأولى الأمْر منكُمْ 4 1 النساء : 04 . ا 

وكذلك : الجواب عن قول تعالى (١‏ كلاقم كل ةمهم طفق 
[ التوبة : ١11‏ 1 . 

قال : « فإن قلت : إن علي جالف فيه ٠‏ : 

تقريره : أن عليا - رضى الله عنه - كان من أهل الشتورى الذين غينهم 
عمر رضى الله عنه . ْ 

ويروى أن عَبْد الرحمن بن عرف بدأ به فى اليم قبل عثمان ٠‏ فقال له: ' 
«أبَايعك ع عَلَى كتّاب الله - تقاان_ + ويه رسيزل الله - صلى الله عليه وسْلم - 
وسيرة الفيخين 4 .. ا : 
فقال : لا كراهية فيه ؛ .لظاهر اللّفْظ ؛ لأنه يشعر أنه يلزمه ألا يجتهد » وأن 
يكون تابعاً لهما فيما اجتهد فيه مع أهلية الاجتهاد » وذلك لا يجور ٠‏ افتركه 
عبد الرحمن: بن عَرْف » وبعث إلى عثمان » فقال له تلك المقالة » فقبلها؛ 
لأنه فهم من السيرة اتباع العَدل » والإنصاف » والحجّة البيضاء » وعدم اتباع 
الهوى » وهذا هو واجب عليه فيما اشترط عليه ٠‏ إلا ما يجب عليه فعله» 
قبل ذلك القول » ولكلً وجه حسن رضى الله عنهم أجمعين : 0 

قوله : « يجب العمل بالظآن » دفعآ للضرّ المظنون » . ش ٠‏ 

قلنا ل ا نا 
مراتب خاصة » فلم قلتم: إن هذا منها ؟ . . 


قوله , الآية تقتضى وجوب السؤال 2 وهو غير واجب بالاتفاق » :: 


انا 


قُلنا : لا نسلم عدم وجوبه مطلقا » بل إذا تعيّنت الضرورة » والواقعة 
متعلقة به وجب السّؤال . 

وكذلك يجب السّؤال على العامى » ومنها وجوب السؤال فى حالين . 
قوله : ٠‏ المجتهد - بعد اجتهاده - ليس بعالم » : 

قلناً : لا نسلم ٠‏ بل عالم ؛ لآن الإجماع آخره أنه حكم الله - تَعَالى - 
الي ب لوا ا 
أفاد ظنه من خخبر خير الواحد 3 أو القياس أو تحوه » ودليل قطعى » وهو 
الإجماع . 

ومتى اجتمع على الَطْلب الواحد ظنى وقطعى » حصل القَطّع ».كما تقرر 
أول الكتاب أن كل حكم شرعى معلوم . 
« سؤال ١‏ 

على استدلالهم بقوله تعالى : « أطيعوا الله وكطيمُوا الول وأولى الأ 
منُكُمْ © [ النساء : 0 ] . 

وهو أن طاعتنا لهم فرع أمرهم لنا حالة كوننا مجتهدين باتباعهم » ونحن 
نمنع أنهم يأمروننا بذلك ؟ لأنه عندنا غير جاتئز . 

ثم إنه معارض بنهى من نَهَى منهم عن الاتباع ؛ فإنهم تجهب طاعتهم عملاً 
بالآية » وليس أحدهما أولى من الآخر » بل طاعة الناهى أولى ؛ لأن النهئ 
يعتمد الَفَاسد » والأمر يعتمد الصالح ٠»‏ وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء 
المفاسد أقوى 

وهذا السؤال بعينه يرد على بقيّة الآيات المذكورة بعد هذا . 

« سؤال )6 
على قوله : ١‏ الآيات دالة على الوجوب ؛ - أن للخصم أن يقول : كل ما 


ندا 


دل على الوجوب دل على الجوار ٠»‏ ومتى دل النص على أمرين ٠»‏ والتفاء , 
أحدهما المت اع ار ٠»‏ فالدلالة قائمة '. 
زاد العبريزى 2١(‏ : فتا د امد 2 لكر ع عر ييل 
على حكم الواقعة ٠‏ وجب عليه طلبه ٠‏ ول يج له الاجتهاد ؛ لاحتمال ان 
يكون النّص على خلاف ما ظهر له . : 
وكذلك اجتهاده بعد المَراغ منه مانع ناكمل الشهاة حي ل مواقا ليك 
ا 0 ل ا 
فح ل ا « إن الآية حملت على الوجوب فى حو : 
العامّى » ولا خلاف: فئ عدم الوجوب فى حق المجتهد ٠»‏ فخرج عن 
مقتضاها؟ . , ٍ ٠‏ : 
يريد والله أعلم - لثلا يصير اللفظ مستعملاً فى حقيقته ومجاره » وهو. 
مجاز مختلف فيه ؛ فإن الأمر حقيقة فى الوجوب » مجاز فى غيره . ١‏ 
قال : « ولأنّه من هل الذكر ؛ فيكون مسئولا سائلاً ؛ . 
قال : 2 وآية الإنذار يعمل بها فى الإنذار فئ الرُواية فى خق المجتهد > : 
وقال فى قول المصنف : « إن سيرة الشيخين هى الحكم بالعدل » . 
والإنصاف » والإعراض عر الدنيا ؛ : وهذا ضعيف ؛ لأنه لو كان هو المزاد »' 
ا تأبّى على - رضى الله عنه - عن قبولها » وقد عرضت عليه أولا » بل.. 
الجواب الصحيح أن ذلك ايدل على أنه مذهيهما ٠»‏ ولا ينعقد به إجماع مع 
مخالفة على . 1 


(1) ينظر التنقيح (ق/109ء ب) . 


90١ 


قال وقوله : « ما أنكره » وإما لم يقبله » . 

لم يتم ؛ لأنه لو اعتقد جوازه لقبل ؛ فإنه كان طالبا لها بلا خلاف ؟ . 

قال : « واحتجاج من خصص بالصحابة » بقوله عليه السلام.: ‏ أصحابى 
كالجوم بيهم اقتَديثُم اهتَدِيكُمْ » لا يصحّ ؛ لأنا نرى هذه المنزلة فى الشتّرع 
لآحاد العلماء من المجتهدين » ولكن الكلام فى أن المخاطب به من هو ؟ 
ونحن نقول : هم عَوَامٌ عصره - صلى الله عليه وسلم - فإنه خطاب مشافهة 
ونداء للذين يخبرهم به - عليه السلام - إلى العلماء » وغيرهم ٠‏ وقد 
ساعدوا. على أن بعضهم لا يقلّد بعضاء فتعين أن يكون الخطاب لغيرهم فى 
الاقتذاء بهم . 

« مسألة» 
١‏ لا يجوز التقليد فى أصول الدين » 

قوله : : العلم واجب على النبى 0 الله عليه وسلم - لقوله تعالى : 
< فَاعْلَم آله لا إله إلا الله 4 [ محمد : 15 ]4 : 

قلنا : هذا يخص الوحدانية فقط » فتكون الدعوى عامة » والدليل خاصاء 
فلا يفيد » كمن قال : اللجم كله حرام ؛ لأن لحم الخنزير خرام . وكذلك 
قوله - تعالى - فى الآية الأخرى : ا واتبعوه » [ الأعراف : 128 ] مطلق؛ 
لأنه فعل فى سياق الإثبات » فيفيد اتباعه فى شئْ واحد » فلا يعم الملّة » 
وأيضاً فالاتباع ظاهر فيما فعله الذى يتبع » وإيجاد العلم ليس من فعله » بل 
من فعل الله - تعالى - فلا يتناوله الاتباع إلا بمقدمة رائدة على الآية » وهى 
أن يقول : إنه - عليه السسّلام - امتثل أمر ربه علمآ بظاهر حاله » وحصل فى 
نفسه العلم » فيتبعه فى ذلك . 


قوله : ١‏ المكلف إن كان عالاً بالله - تعالى - استحال تكليفه بالعلم ؛ لثلا 


وخر 


لز تمصي الخاصل ٠»‏ وإة لم يكن علا استحاك أن يكو علا يار اله 
تعالى ؛ : ١‏ 

ا ل م ا 
علما إجماليا » وتكليف العلم بالتفصيل ٠‏ أو يكون عالماً تفصيلاً ٠»‏ ويكلف : 
بدوامه » ويحصل مثله فى الأرمنة المستقيلة ٠‏ كما أنا مأمورون باستدامة الإيمان : 
فى الأزمنة المستقبلة إلى الممات ٠‏ وإن كنا فى الخال مؤمنين . 

سلمنا : أنه لايكون عالاً بالله - تعالى - لكن يكفى فى علمه بآمر الله - : 
تعالى - كونه قيل له : إنه: موجود ٠‏ أما أنت لا تعلمه. » ولا تعرفه قد أمرك : 
بكذاء ند يك ا ويد عر اراق ومني فق بعرت ٠‏ لأنه اق مار 
معلوماً له من جهة أنه مسمى له » ومذكور له ٠‏ وأنت غير معلوم له 

ب 1 1 001 
مع أنه مجهول مطلقآ » لكنه معلوم من جهة أنه مجهول مطلقاً » كذلك هَاهبًا ' 
يكفى فى معرفته لامر الله ل تعالى - هذا الوجه ٠»‏ ويكون غير عالم بالله -أ. 
تعالى - من غير هذا الوجه . 1 

قوله : « هذه الدّلائل لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد ممارسة شديذة ع ' 
وأنتم لم تمارسوا شيئآً من هذه العلوم ؛ | 
قلنا : قد تقدّم - أول هذا الباب - كلام سيف الدين على هذه المسنألة ٠‏ : 
وأن المطلوب إنما هو العلم الإجمالى ٠‏ وأنه مذكون فى الطُبّاع السّليمة » ٠‏ 
والغائب عنها يحتاج إلى نظر لطيف ٠‏ أما التبحرٌ.» والاطلاع على دقائق. 
أصول الدين ؛ فلم يوجبه أحد . 

قوله  :‏ وفى هذه المسألة أبحاث دقيقة - ذكرناها فى كتبنا الكلامية » :: 
تقريره : أنه ذكر فى كتبه » أن التصورات غير مكتسبة ؛ لانها إما أن تكون ‏ 


4م 


مشعوراً » فلا يمتنع طلبها » أو غير مشعور بها » فيمتنع طلبها ‏ كما تقدم - 
وإذا كانت التصوّرات غير مكتسبة ٠‏ كان لزوم التصديقات عنها غير مكتسبة 
أيضاً؛ لأنه إما أن يكون مشعوراً ٠‏ فلا يمكن كسبه ؛ لثلا يلزم تحصيل 
الحاصل» أو غير مشعور به » فيمتنع طلبه - لما ثقدم - وإذا كانت التصوّرات 
والتصديقات غير مكتبسة كان الدليل غير مكتسب ٠‏ ولا يكون العلم تمكن 
التحصيل » فلا يجب . 
وذكر - أيضا - أموراً أخرى لا أطول بذكرها - هاهنا ‏ لأنه ليس 

موضعها. 

قوله  :‏ الأول الاعتماد على وَجه واحد » وهو أن القرآن ذم التقليد » 
وثبت جوازه فى الشّرعيات » فيتعيّن صرفه إلى الأصول » : 

قلنا : هذا المدرك لا بد فيه من الجواب - عما تقدم - من كونه - عليه 
السّلام - كان لا يسأل الناس عن العلم بالعَقّائد ؟ بل يكتفى بالشهادة . 

وكذلك ما تقدم من الأسئلة للخصم » فما لم يحصل الجواب عنها لا يتم 
هذا الدليل » بل يحصل التعارض ٠»‏ فلا يحصل المقصود ؛ بل وقوف 
النفس» وسكونها إلى ما حكى الخصم » ثم عن سيرته - عليه السسّلام - 
وسيرة السسّلف أقوى من سكونها إلى هذه النكتة . 

( تنبيه 6 

قال التبريزى : استدلال المصئّف باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الآية نفسها إعلام بالتوحيد » وأمر بالتثبيت عليه ؛ لا أنه 
تكليف بالتوصل إليه: ؛ لقول القائل : اعلم أنى أخوك » واعلم أنى قادر 
عليك . 


وبيانه من وجهين : 
أحدهما : أن فهم الكليّة يتوف على العمل بالتكليف . وعدم حصول 
المكلف به » وهما يتّحدان هاهنا . 


01 


والثانى : هو أنه يلزم منه أن النَِّى - عليه السسّلام -:لم يكن عاماً بالتوحيد» .. 
وهو متخال .: ْ 0 

لثانى : هو أنه وإن سلم. - جدلا - فما الدليل على وجوبه على غيره 8 | 

قوله تعالى : 9 وُه 14 الأعراف : 164 ] دلالته على وجوب التقليد. ‏ 
له أقرب من دلالته - على وجوب. مساواته فى التّصدى لمنصب النظر ' 
والاجتهاد ». ولهذا لو قال: لواحد من الجمع : أوجبت عليك طلب القبلّة 
بالنظر » والاجتهاد » وقال لمن عداه : : أوجبت عليكم اتباعه. » كان السابق منه 
إلى الفهم وجوب الأخذ بقوله » والتُوجه إلى حيث يتوجه هو باجتهاده . 

قال : والجواب عما استدل به الفقهاء على عدم وجوب العلم بذلك أن 
القناعة بنفس. الكلمة من غير مطَالبة باعتقاد هذه القضايا » وإن كانت من : 
الجلف الجافى: وضع السّيف عنه » لا يدل على عدم وجوب تحصيل المعارف ؛ 
حقيقة ؛ فإنه لا خلاف فى وجوب موآافقة القَلْب لمقتضى الكلمة » واعتقاد 
صحّة مضمونها مع القناعة بنفس الكلمة فى عصمة الدّم » وثبوت أحكام 
الدنيا مع العلم بانتفاء العقيدة » كما فى حَقَ النافقين » أو الجهل يثبوتها كما 
فى حَق من أسلم م1 ربد 

فإن قبل : ولكن نب نه على وجؤب الاعتقاد » ا م النفاق » وام الميّافقين 
أشد العقاب : 

قلنا : وكذلك نبّه ؟ بل صرح بوجوب تحصيل هذه المعارف بالنظر ٠.‏ قال 
تعالى : ١‏ قل انْظروا مَاذَا فى السَمَوَات وَالأرْض © 1[ يونس : ١‏ 0]ء 
لاقل سيروا فى الأرض 4 1 الانعام : ١]ء‏ «أقَلَميسيروا في الأرض 4 . 


ا مه 


[غافر : 87 ] ء أى : بالاعتبار والفكر ذ فى القرون الماضية » 8 لله اذى خَلَقَ 


سوس لاس 


سبع سَموات » ومن الأرضن مْلهنَ 14 الطلاق : 1١‏ ] إلى آخر السورة.“ 


الس 


١‏ أقلا ينظرُونَ إلى الإيل كيف خُلقَتْ 4 1 الغاشية : 137 ٠‏ 8 أو لم يروا أن 
لله يبسط الرزق لمن يََاء 4 [ الروم : 57 ]ء <أوَلَم يَملَمُوا ‏ أن الله يبْسط 


الم مه 


الوَرْقَ © [ الزمر : +ه ]ع ٠‏ 9 ذلك لتَعْلمُوا أن لله يَمْلَم 4 1 المائدة لاه ]ء 


لس سه 


( وما خَلَقْت الجن ؛ وَالإنْس إلا ليَْبدُونَ 14 الذاريات : 55 ] أى: يعرفون. 
« كنت كنز مخفيا لم أعرف . فأحببت أن أعرف ٠»‏ فخلقت خلقاً 
ليعرفونى1. وشواهد ذلك لا تحصى فى الكتاب والسئة . 

قلت : قوله : ١‏ الآية إعلام بالتوحيد » لا تكليف به » - لا يتم ؛ لأن 
الأمر ظاهر فى الوجوب . 

وكذلك نقول فى قول القائل  :‏ اعلم أنى أخوك » : اقتضاء لتحصيل 
العلم بذلك ٠»‏ وكونها دالة على التوحيد » لا ينافى أنها دالة على وجوب 
تحصيل العلم به » كما إذا قلنا : اعلم أن زيدا فى الدار ؛ فإنه أمر بتحصيل 
العلم بذلك ٠‏ هو إعلام بكونه فى الدار ؛ فإن العلم لا يحصل بوقوع الشئ 
فى نفس الأمر ء إلا إذا كان واقعاً فيه . 

قوله : « ذلك يتوقف على معرفة المكلف ٠‏ وعدم حصول المكلف به 4 - 
ممنوع ؛ لأن المكلّف الذى هو الآمر يكون معلوما إجمالاً - كما تقدم - فى 
المثال بالمجهول » وغيره . 

وأما عدم المكلّف به » فإن أراد عدم نوعه فممنوع ؛ لأن نوعه » قد يكون 
حاصلاً فى الحال » والمطلوب إفراد ذلك النوع فى المستقبل - كما تقدم - فى 
الإيمان . 1 

وإن أراد شخصه فمسلّم » لكن لا يحصل مقصوده من جهة أن الآية لم 
تدل على وجوب . 

وقوله : 2 وهما متحدان هاهنا ؛ - ممنوع » بل المكلّف هو الله - تعالى - 


ماضن 


زالفاقايه ماك نهاء ضر اليه رده ف كمال تفن توطلر عان 
وانتفاء نظير الشئ غير الشئ ٠‏ والعلم بالشئ غير العلم بعدم نظيره ٠.‏ ' 
وقوله  :‏ يلزم أن يكون النبى عرو اماك تومن ا 
منوع» بل يكون عالما فى الحال » وهو مأمور بتحصيل أفراد ذلك توغ من شْ 
العلم فى المستقبل » كما تقم فى الإيمان » . 
وقوله : ١‏ الآية اله على وجوب التقليد » : 


قلنا : تقدم أن التقليد هو الاتباع الذى لا حة فيه ٠»‏ واتباعه - عليه الملام : 

- فيه حجج المعجزة ركرعااءروسها مت الا5 «لولا اليس تتلبدا . 
« مسألة » 

قال سيف الدين (21 : :إذا اتبع العامى ري 2 مل 

بقوله » اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم . 
واختلفوا. فى رجوعه إلى غيره فى غير ذلك الحكم ٠»‏ واتباع غيره فيه 6 

فمنع وأجيز » وهو الحق نظراً لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم 9 
السلف الحَجر على العامة فى ذلك ٠‏ ولو كان ذلك ممتنعآ لما جاز من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - إهماله » والسّكوت عن الإنكار عليه ؛ ولان كل . 
مسألة لها حكم نفسها ء 'فكما لم يتعيّن الاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد. 
سؤاله » فكذلك فى المسألة الأخرى . ش 


أما إذا عين العامى مذهباً معينآ » كمذهب الشافعى ٠‏ أو أبى حنيفة أو غيره. 


. 3١8/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 


نمض 


-وقال : أنا على مذهبه ٠‏ وملتزم له » فجوز قوم اتباع غيره فى مسألة من 
المسائل نظرا إلى أن التزام ذلك المذهب غير ملزم له (23 , 

ومنعه آخرون ؛ لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه فى حكم حادثة 
معينة» والمختار التفصيل : 

وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها » فليس له تقليد الغير 
فيها » وما لم يتصل عمله بها » فلا مانع من اتباع غيره . 

ْ « فائدة ) 

« كان الشيخ عز الدين بن عبد السّلام - رحمه الله - يذكر فى هذه المسألة 

إجماعين على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين » بل. هو مخير ٠‏ 


)١(‏ والتقليد إنما ابتدئ به بعد المائة والأربعين من الهجرة . ولم يكن فى الإسلام 
قبل ذلك مسلم واحد فصاعدا يقّلد عالاً بعينه لا يخالفه . قال ابن المثير : وقد ذكر قوم 
من أتباع المذاهب فى تفضيل أثمتهم . وأحق ما يقال فى ذلك ما قالت أم الكملة عن 
بنيها : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل ٠»‏ كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها . فما 
من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصائصه إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة 
لتفضيل على غيره . 

وهذا سبب هجوم المفضلين على التعيين لأجل غلبة العادة » فلا يكاد يسع ذهن أحد 
من أصحابه لتفضيل غير مقلده إلى ضيق الأذهان عن استيعاب خصائص المفضلين 
جاءت الإشارة بقوله تعالى : « وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها »* [الزخرف: 
8 ] يريد - والله أعلم ‏ أن كل آية إذا جرد النظر إليها » قال الناظر حيتئذ : هذه 
أكبر الآيات . وإلا فما يتصور فى آيتين أن تكون كل واحدة أكبر من الآخرى بكل 
اعتبار » وإلا لتناقض الأفضلية والمفضولية . والحاصل أن هؤلاء الأربعة انخرقت بهم 
العادة » على معنى الكرامة . عناية من الله بهم ٠‏ فإذا قيس أحوالهم بأحوال أقرانهم 
كانت خارقة لعوائد أشكالهم . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 16/ 787-797 . 


اتلداذارا 


فإ قل انا جعي د وحن ريق اذلف عقي كوه عله شق قل 
دليل على رفعه » لا سيما الإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله فى القوة ؛ . 
« فائدة » 

كان الشيخ عز الدين.يقول : « حيث قلئا بجواز التقليد » والانتقال فى 
المذاهب ؛ فإنما نقول به فيما لا'ينقض فيه قضاء القاضى » واثما لم نقره شرعاً 
إذا تأكد بقضاء القاضى أولى آلا نقره شرعاً إذا لم يتأكد » والذى ينقض فيه 
قضاء القاضى أحد أربعة : 

ما خالف الإجماع » أو القواعد . أو النص ء الذى ل حمل اتاريل: أو 

س الجلى » . ٍْ : 
وبهذا الضابط يخرج كثير من فروع المذاهت “فلا يجور أن يتبع فيها قائلها. 
لالجل متعؤسب رلا قير لعل ليج 2100918 لقره قرعا/غ والاتلع ف غير 
ما. هو شرع غير مشروع : ش 
« فائدة ) 
إذا لم نجعله شرعاً » وكان فى المسألة قولان : هل يصير القول الأخير 
مجمعا عليه حتى يكون مخالفه مخالفاآً للإجماع . 
ش الحق أنه ليس كذلك ؛ لأن قائله يصير كالساكت . 
والإجماع لا ينعقد بدون الشناكت » ولا يمكن أن يقال أيضا : إنه إجماع 
سكوتئ على الرضا بما نطق به فى الفريق -الآخر » ففى هذه الصورة ساكت 
صرح ببطلان ما قاله خصمه » وأفتى بضذه » فلا يكون إجماعا سكوتيا . 
«فائدة» 

إذا قلنا بجواز الانتقال والتقليد » وهو اختيار الشيخ عز الدين ؛ وسيف 
الدين ‏ كما تقدم - وجماعة من العلماء.» فمن شرطه : ألا يجمع بين 
المذاهب على وجه يكون خارقاً للإجماع 1 : 


ون 


مثاله : ما سألنى عنه بعض الناس فى جواز تقليد مالك فى طهارة ما خرّز 

فقلت : يجوز ؛ غير أنى أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك » أو تترك 
التدلك فى طهارتك ٠‏ فيجتمع الإمامان على القَنيًا ببطلان صلاتك » يبطلها 
مالك لعدم التدلك » والشافعى لنجاسة شعر الخنزير » فإذا أردته اتباع مالك 
فى هذه الَسألة » فلا توقع فى صلاتك ما يقول : إنه مبطل لصلاتك » وإلا 
قابق على مذهب الشافعى مطلقاً . 

وقس على ذلك نظائره . 

ا « فائدة » 

قال بعض العلماء  :‏ لا يجوز اتباع رخص المذاهب » بل يجوز الانتقال 
إلى مذهب بِكمَاله » . 

فإن أراد ما هو على خلاف تلك الأمور الأربعة » التى ينقض فيها قضاء 
القاضى فمسلم . 

وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف - وإن لم يكن على خلاف ذلك . 

فلم قال : إنه ممنوع * بل قوله عليه السلام : « بُعقْت بالحتيفيّة السّمحة 
السهلة ؛ يقتضى جواز ذلك «الأندجيع من الات والشريمة لم تزه امعد 
إلزام العبّاد المشاق » بل بتحصيل المصالح الخاصة » أو الراجحة » وإن شقت قت 
عليهم . 

« فائدة » 

قال ابن برهان فى كتابه « الأوسط © : « يتخرج على الخلاف فى هذه 
امسآلة تقليد الصتّحابة - رضوان الله عليهم > لآو ملاعبيم لم يكت الررعهاء 
حتى تكفى المكلّف طول عمره فتوى ذلك المتحابى ؛ ؛ بيخلاف مذاهب 
المتأخرين ٠‏ كل مذهب منها لانّسَّاعه يكفى المكلّف طول عمره » 


ارا 


: ) مسألة‎ ١. 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » : « أجمع المحققون على أن العَوام ليس:‎ 
لهم اذ جاتر علع [عا المسعاة د رضي اله عتهم - بل عليهم أن يتبعوا‎ 
مذاهب الأئمة » الَّذِينَ سبَروا » وَنَظَروا » وبوبوا الأبواب » وذكروا إوضاع‎ 
المسائل » وتعرضوا للكلام على مذاهمب الأولين ؛ الست فيه أن الذين درجوا‎ 
3 وإن كانوا قدوةً للمسلمين » فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد‎ 
وإيضاح طرق النظر » والذين بعدهم من أثمة المسلمين كفوا من بعدهم النظر‎ 
فى مذاهب الصحابة - رضى الله عنهم - فكان العامى مأمورا باتَبّاع مذهمب‎ 
» والتاسيس » والتاضيل‎ ٠ السّائرين والسابقين » وإن كان له حَىّ الوضع‎ 
فقّد يتطرّق إلى: مبادئه‎ ٠ لمر حق التكميل .: وكل :موضع على الافتتاح‎ 
فيكون المتأخر‎ ٠ بعض النسخ ».ثم يندرج المتأخر إلى التهذيب » والتكميل‎ 
: . ايه ؛ لجمعه المذاهب » وبيانها‎ 
فضلاً عن العلوم » ومُسالل‎ ٠» وهذا واضح فى رف ». والصناعات‎ 
ْ ..' الظنون »؛‎ 
قلت : رأيت للشيخ:تقى الدين بن الصّلاح ما معناه ل ان‎ 
,. لهذه الائمّة الأربعة دون غيرهم .من الصّحابة - رضى الله عنهم - وغيرهم‎ 
وعلل ذلك بغير طرنقة الإمام » وقال : إن مذاهب هؤلاء انتشرت‎ 
وانبسطت ء حتى ظهر فيها تقييد مطلقها » وتخصيص عامها » وشروط‎ . 
فروعها . ش‎ 
. فإذا أطلقوا حكمآ فى موضع وجد تكميله فى موضع آخر‎ 


أما غيرهم » فتنقل عنه القَنَّاوى مجردة » فلعل لها مكملاً » ومقيداً » أو 


لين 


مخصصا لو انبسط كلام قائله لظهر ٠‏ فيصير فى تقليده على غير ثقة » 
بخلاف هؤلاء الأربعة . 

وهذا توجيه حسن فيه من الأدب ما ليس فى كلام إمام الحرمين » غير أن 
عليه سؤالاً تخلص عنه إمام الحرمين » وهو أنه على هذا التقدير يتعذّر علينا 
نقل مذاهبهم فى أى مسألة حاولنا ذلك » بل نلزم أحد الأمرين : إما عدم 
جواز النقل عنهم لمذاهبهم ؛ لعدم انضباطها أو جواز النقل ؛ للضّبط مع 
جواز التقليد » أما منع التقليد لتوّهم عدم ضبط شروط تلك اكَسّائل » فذلك 

فلعل .ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه جاز » وفرعه لمن يجزم بنقله له 
خلاف . ويمكن الجواب عنه : 

يأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل ؛ فإنه قد يكون المقصود منه 
الاطلاع على وجوه الفقه » والمبنية للمدارك » وعدم الوفاق » فيوجب ذلك 
التوقف عن أمور » والحث على أمور . 

وقال ابن برهان فى كتاب « الأوسط » : : تقليد الصّحابة - رضى الله 
عنهم - يتخرج على جواب الانتقال فى اذاهب » فمن منعه قال : مذاهب 
المنّحابة لم يكثر فروعها حتى لا يمكن الاكتفاء بها » فيؤديه ذلك إلى 
الانتقال» وهو ممنوع » ومذاهب المتأخرين تمهّدت ٠»‏ فيكفى المذهب الواحد 
المكلف طول عمره » فيكمل بهذا الحكم » وهو منع تقليد الصّحابة . 

« مسألة » 1 

قال سيف الدين ٠ : )١(‏ اختلفوا هل يجوز خُلرُ عصر من الأعصار عن 

مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟ 


. 5١7/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 


يندرا 


منع منه قوم كا حتابلة وغيرهم ٠‏ وجوزه آخرون.ء وهو المختار ؛ لأن. 
الاأصل عدم انع 6 وعدم 'الدليل على ذلك ٠‏ احتجوا بقوله عليه السلام - ١‏ 
لا ترَال طائقة من أمتى على الحق ٠‏ حَتَى يأتى أمر الله ٠‏ وحتَّى يظهرٍ 
السجال2300 , : 


سل لق ل سه 


وبقوله عليه السلام : : « الْعلّمَاء وَرَكَةٌ َه الأنبياء » 


ولآن التفقّه فرض كفاية ؛ فلو اتفق الك على تعد ارد ل 
الخطأ » وهو مُحَال على الأمّة . 


ولأن الاجتهاد طريق معرفة الأحكام 5 فلو تعذّر تعذّرت معرفة الأحكام ا 


قال : والجراب عن النُصُوص معارضتها بما يدل على ضدّ ذلك من قوله . 
عليه السلام : ١‏ إِنَّ الله لا يفيض ض العلّم الْتَاعا ينِعُه ٠‏ ولكن يفيضه بقبْض 


عم 


اللماء » حَى ذالم يب حالم اد انأ ولا جهالا» ا ملم 06 


» ١١/9 : أخرجه ل 21/6 شرع أبو:داود فى السان‎ )١( 
كتاب الجهاد (9) ء باب : فى دوام الجهاد (4) . الحديث (1484) © وأخرجه الحاكم‎ 
كتاب الجهاد . باب : أى المؤمنين أكمل إيمانآ » واللفظ 'لهماء.‎ . 1١/7 : فى المستدرك‎ 
وقال : 0 صحيح على شرط مسلم » ء ووافقه الذعبى . وأخرجه مسلم من حديتٌ جابرا‎ 
باب : نزول‎ ٠ )1( كتاب الإيمان‎ . 17/١ : ابن عبد الله رضى الله عنه فئ الصحيح‎ 
الحديث (193/749) :او‎ , )/١( عيسى ابن مريم حاكمآ بشريعة نبينا محمد يك‎ 
2 حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخارى : 30 فى الاعتصام بالكتاب والمسّئّة‎ 
:: لا تزال طائفة من أمتى ... © (07511 ع ومسلم‎ ٠: قول النبى يك‎ )٠١( باب‎ 
' 4 . . فى كتاب الإمارة »: باب : قول النبى وَكجٍ : « لا تزال طائفة من أمتى!‎ 27 / 
فى كتاب الجهاد . باب : لا تزال طائفة من هذه‎ 5١/7 :: والدارمى‎ .»©»/11( 
الأمة يقاتلون على الحق . والخرجه أحمد فى المسند :. 744/4 2 748 . 7ه ومن'‎ 
خديث ثوبان مسلم : */ 1678 (:197 / 0197 ا‎ 


لمانا 


قَضَلُوا وَأضلُوا » (21 . وقوله عليه السَلام : « لتركبْنَ تن مَنْ كَانَ قبلَكُمْ 
حَذَوَ القدَة بالقدة » ... والاحاديث فى هذا كثيرة . 
وعن المعقول : أنه إنما يكون فرضا إذا لم يمكن أن يعتمد العوام على 
الأحكام المنقولة عن المجتهدين المتقدّمين » فلا يغلب على الظن » أمّا إذا 
« مسألة » 


قال الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » (9) : من اجتمعت فيه شرائط 
الفتوى؛ فإن كان فى الإقليم غيره » لم يتعيّن عليه اليا » والتعليم ؛ بل هو 
فرض كفاية » وإلا تعين عليه الفْيًا والتعليم » ويجب عليه أن يبين الجواب . 


فإن كان المستفتى هو صاحب الواقعة سأله » فَفتَاه » بما يغبت عنده من 


اكسَآلة ». وإن لم يكن حاضيرا » والمسالة تتاج لتفصيل فصّل البواب ». وإن 
لم يعلم لسان الى للمستفتى قبل فيه ترجمة عَدّل ؛ لان طريقه الخبر » فيقبل 


فيه نخبر الواحد . 


- كتاب. العلم » باب كيف يقبض العلم (0م‎ » 554/١ : أخرجه البخارى‎ )١( 
» )77-01( كتاب الاعتصام » باب : ما ذكر من ذم الرأى‎ » 1945/1١ : وفى‎ » )١ 
201717 /15( ء كتاب العلم ء باب : رفع العلم وقبضه‎ 5004 - 5١88/8 : ومسلم‎ 
باب : ما جاء فى ذهاب العلم‎ ٠ فى كتاب العلم‎ ١ , #0 وأخرجه الترمذى : ه/‎ 
» ء والذارمى : ١/لالا » فى حديث (4) » المقدمة باب فى ذهاب العلم‎ )5165( 
»377/15 : والحميدى فى مسنده 754/1؟. 6؟' حديث ((08) 2 وأحمد فى المسند‎ 
باب ؛ ما جاء فى قبض العلم حديث‎ . )58١( ؛ وابن المبارك فى الزهد ص‎ 
231الال/١5‎ : وابن أبى شيبة فى المصئف‎ » ١789/١ : ء والطبرانى فى الصغير‎ )817( 
والبيهقى فى دلائل النبوة : 087/1 » باب : ما جاء فى إخباره يذهاب العلم وظهور‎ 
. ١59/١ : وجامع بيان العلم وفضله‎ ٠ 1884 /4 : الجهل . وانظر تلخيص الخبير‎ 

(1) ينظر اللمع ص (070) . 


لكان 


« مسألة ؛) 


قال الشيخ أبو إسحاق ة فى اللمع ‏ 217 : 9 لا يجور للمنتفتى أن يستفتى " 
كل من يتزيًا بزىّ أهل العلم » ويدّعيه » ويعتزى إليه » كالقضّاة » وغيرهم ؛ ١‏ 
لأنا لا نأمن أن يكون المسئول غير فقيه » أو غير أمين يتساهل فى الأحكام » 
بل لا بد أن يعرف حال الُمتَى فى الفقه » والامانة » ويكفيه فى ذلك حبر 
عدل ؛ لأن طريقه الخبر » وكذلك قاله الباجى المالكى فى « الفصول ؟ . 
وقال ابن بِرهَان فى كتاب ١‏ الأوسط 4  :‏ اخختلفوا ذ قالع اق عليه ” 
يعتمد : فقيل : يجتهد بانتشار اسمه وصفته . ٠‏ 
وقيل : يسآله هل أنت أهل للتقليد آم لا ؟ فإن أقر بذلك قلده . 
وقيل : يلف على ذلك » وقد كان على بن أب بى طالب - رضى الله عنه - 
يحلف الرواة عن رسول الله عليه السّلام . 


« مسألة 6 
قال أبو الخَطّاب الحتبلى فى ١‏ التمهيد » : « لله - تعالى - على الأحكام 
أدلّة من الكتاب 3 أو السنة 3 أو القياس 3 0 87 ليل على : 


الحكم سوى ظن المجتهد .. : 
لنا : قوله تعالى : < قَإنْ تتارَعهُمْ فى شىء قدو إلى اله والرسُول © [النساء 
: 9ه ]؟ ولحديث معاد » ولإجماع الناس على أنهم يفزعون عند نزول ' 
الحوادث إلى .هذه المدارك ومناظرات بعضهم بعضاً بها . 0 
كما احتجوا بأنه لو كان عليه أمارة متعينة. من كتاب أو سنّة » أو قياس 
لوجب إذا نظر فيها المجنهد أن يؤديه إلى ما قاله خضمه + كجن سلك: طريقا 
إلى مقصد؛ كل من سلكه أذ إليه جوابه أن.أحدهما قد يقتصر فى اجتهادة. 


(1) ينظر اللمع ص 07١(‏ . 


1١ 


« مسألة » 
قال أبو المَطَّاب الحتبلى فى التمهيد ؛ : ١‏ إذا أفتاه » ولم يعمل بفتواه 
حتى مات الُْقْنتى » فهل يجوز له العَمَلّ بما أفتاه ؟ يحتمل أنه لا يجور ؛ لأنه 
لا ينوي اله لو عاشى اهل اوريس عن فلك اللتكل: ام لاد 
أو يجوز له العمل ؛ لأنه بالموت زال عن الُفَتى التكليف . 
قلت : هذا الكلام احتمال » وليس جزما . 
وأما العالمى من الحنفيّة : فقد حكى الخلاف صريحاً » واختار الجواز . 
قال : وهو الصحيح . 
« مسألة » 
قال العالمى الحتفى فى كتابه : إذا اعتدل القولان عند المفتى اختلفوا فيه : 
فقيل : يفتى بأيهما شاء » وقيل : يُخَيْرٌ المستفتى بين القولين ؛ لأنه إنما يفتيه 
بما يراه » والذى يراه هو التخيير . 
« مسألة 6 
قال ابن برهَان فى كتاب ١‏ الأوسط 4 : 2 إذا استفتى العامّى فى حادثة » 
ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى » هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفَتْوّى ؟ أم 
يجب عليه تجديد السؤال ؟ قولان . 
قلت : وهذا يتجه إذا كان المفتى مجتهداً » أو كان فى زماننا . 
لكن المسألة وقع فيها اجتهاد » وتخريج » حتى يحتمل تغير الاجتهاد . 
أما المْتْيًا بالنقل الصّرف الذى لا يحتمل تغير الاجتهاد » فلا حَاجَة 
للسؤال» غير أن الُستفتى قد لا يعلم الخال ٠»‏ فيسأل لاحتمال أنها اجتهادية ع 
أما إذا علم فلا ؟ . 


لقنس 


قال : ويجوز للعامى أن يرسل من يسأل له إذا كان موثوقاً . 
٠ 1‏ « مسألة » ش 

قال ابن بْهان فى كتاب ( الأؤسط » : ٠‏ لا يجوز تقليد المجتهد الميت. ٠‏ مع 

وجود المجتهد الحى ؛ لأن الى أؤلى © . 
ْ « مسألة » | 

الاق تان« #تمى كان رتلنا لماعت كتعني + اوقا الحاط ‏ تضرم ١‏ .. 
ذلك المذهب » وكان مجتهداً بالقياس. » كان مجتهدا فى ذلك الَدَهَبْ! ولا 

يشترط حفظه للنصوص بر و0 لا بد من معرفته قواعد ذلك 
000000 

فإنها بوذا نلك انعد سن إلى اليتون خليهابالدرلدك بك وتطرلاة 2 
فمتى وجد بين الحادثة والقاعدة فرقاً » يمكن أن يقول به إمامه : امتئع عليه 
القياس . ْ 3 
أما إحاطة المفتى بِالنْصُوض من غير قواعد » فذلك يمنعه من القياس . - 

«مسألة» 

قال ابن بَرهان فى كتاب « الأوسط »© : لا شك أن أهل العترة من أهل 
الاجتهاد ؛ لآن بعضهم ولى الخلافة » ولا يليها إلا مجتهد . ' 
ومنهم من انتشرت فتاواهاء وأكر عليها » ولا بَقَر عليها إلا مقت . 

وكذلك من انتشرت قُتَاواه كابن مسعود ٠‏ وابن عباس ٠»‏ وعائشة » , 
وغيرهم . : 4 
وقال الحنفية : أبو هريرة » وابن عمر ٠‏ وأنس ٠‏ وجابر.ليسوا.فقهاء ؛ بل 
رواة » وهو باطل ؛ لأن ابن عمر أفتى فى زمن الصحابة » وأبو هريرة .ولى. .. 
القضاء » وأنس وجابر أفَّْا فى زمن الصحابة زضى الله عنهم أجمعين 6 


بفنكسن 


واختلف أصحابنا » وأصحاب أبى حنيفة فى الْرَنَى » وأبى يوسف » 
ومحمد بن الحسن » وأبى العباس بن سريج : 

فقيل : مجتهدون مطلقاً . 

وقيل : بل فى اذهب . 


تفلك 


0000 ايد قار عد ويداك 0 
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 
ساكل : 
مسأل الأولى : في حَكْم الأفعال : 
اعم أنَا ينا في أول هذا الكتاب أله ل حدم قب َبْلَ الشرع 0 
اتدل ليه ذلك ا الي انع انوي اا 
دل الشررع ؟ فَإِنَ ديك أصْلآن َ ثافعان في الشرع : 


على #بعي 


آم الأصل الأول : َالدليل عليه وجوه : 


ع سو 


الْسْلّك الأول : السك قله تَعَالَى : لو كما في الأرضي جميما 4 
[الَْقَرَة : 19 ] واللام تَقْضِي الالختصاص بجهة الانتقاع . ش 


َنْ قيل 0 اللأم تَقتَضِي الاختصاص بجهة مه الاتقاع ؛ ؛ والدليل عليه م 
وله تَعَالَى : ١‏ وَإِن أ سام كلها 4 1 الإملرام 642 ف السترات 
والأرض 4 1 البقرٌ : 186 ] قفي هائين لين َع نا َكُونَ الام 


2 2 عواء 
للاخخصاص بالتَافم » ونام َو : اللأم للتمليك » وهو غير مَا قلئموه . 


سهه ول ل لس سير ير ابيعلا» 


لما لك ؛ ولكنه يفيد مسمى الانتماع , أو يفيد كل الانْفّاعَات ؟. 


م 


الأول سس وتكفي في اَهَل بها حول د وأحد من ااتقاعات »َه 
الاستدلآل بها على الصانع تعالى . ش 


والأني نوع ؛ كما الدليل ؟ سلما أّه فيد كل الإنطامات : لكن بالل ؛ 
لآ اللام داخلة على الخلق ؛ فلم قلت إن الخَلُوقَ كَذَلِكَ ؟. 


لمنض 


58 2 


لما أنه يفيد الاْتفاع بالَخْلُوق ؛ لكن لكل وأحد في حَال وأحد ؛ لأن هذا 
متيل الحنع يطبم ٠‏ فيقتضي مقَائلة ارد بالقرد قط . 


528 وعمع قويووو 


سلمنا أنه يفيد العموم ؛ لكن كَلمَةٌ ؛ في ؛ للظرفيّة » فيَدل على إباحَة كلما 
في داخل الأرض » وهو الركاروَالْعَادنُ ؛ قلم فلم : إن مَا عَلَى الأرْض 


000 


كذلك؟. 


سلا إباحة كلم على الأررض ؛ لكن في ابتداء الخلق ؛ لآن قَولهُ : # خَلق 


لك ) 1 ابر 1*١‏ ] باحق له لقا قا قم :ا :إن 


بقي في الدوام كَذَلكَ ؟. 


ين 


وو 


َإنْ قلت : « الأصل فى التَابت الْبقَاء »: 
قلت : هذا فيمًا ب يحَتمل البقَاء ؛ لكن كوه مبّاحا صفَة والصفة لَبْقَى . 
سلما 00 0 وبقاء ؛ لكن , ٠‏ لمن ا 0 وقَت ورود هذا 


ره ركاه 2582 0 


7 
2 سآ 2 200 0 م 
ل سَلَمنا َه يدل عَلَى اخْتصّاصها با ؛ لكن فول تَعلَى : 9 لله ما في السّمَوات 


وما في الأرْض 14 ابعر : 284 ] بتافي ذلك . 


والجواب :ليل على أن للم الم لهت : « لَهَا مَاكَسَبتْ 


وعَلَيْهَا ما اكْتسبت © [ البقَرَةٌ : 185 ] وَقَالَ عَلَيْه الصلاةٌ والسّلام - : : « التظرة 


الأولَى لَك اذيك » وقال عَلَيْه الصلاة والسلام ‏ : ” له عنْمَه » وليه 
غرمه 6 وَيِيّالُ : ٠‏ هذا الكلام لَك وَهذا عَلَيِكَ » . 
ابه ما في البَاب أنْهَا جَاءت في سائر المواضع لمطلق الاخخصاص » فَنَقُول : 


ديرا 


موس ير ام شاع اوعس م 


لو لَوْ جعلتاه حقيقة في الاختصاص التافع ؛ أمكن جعله محا زآ في سمي : 
الاختصاص 0 انم سمو الاحُتصّاص جرع بن ) الاختصاص , الافع 3 والبجرء 


0777 


مل »وى اليم يصع َل ما عن أرمه ‏ نال ١‏ 
جَعَلْنَاه حقيقةٌ حَقيقَةٌ لمسم الاختصاص لم يكن الاختصاص التافع لآزما ؛ ؛؟ أن 


الخا ص لايكُون لازا للع وَإذَ لم بُوجَد اللزوم َم يَجْرْ له سا جار 
نول الحا : ؛ اللأم للشنليك » فم بريدوا ها حَقيقة للملك ؛ وإلا بطل 
بقوله : #الجل للفرس بل مرادهم : الاختصاص التافع » وهو عين ما كلاه . 
توله ١‏ يكفي حصول قَرْد من أفْراد الإنتفاعَات . وهو الامتذلا بها عَلَى 
الصأنع تَمَالَى »: 

ْنَا : لأيُمْكنْ حَمْلالآية علَى هذا ال ؛ لأن هذا الم حاصل لكل مكَلّف 


رو 


من تنسهء َه كته الامندلل سه عَلَى الصانع » وذ حصل لَه هذا الع . 
بن لقسهء كان تحصيل هذا لجنس م اذم دن ير كنبا فان قصل 
الحاصل محال . ْ 

مقن 0 ا ل ا 000 

وله : ٠‏ اللأم داخلة على الخَلق ‏ فَلم قلت : المخلوق كذلك ؟ » : 

ُلنَا : الخَلق مو المْلُوق ؛ ؛ لقوْله تَعَالَى : 9 هذا خَلق الله 4[ لَقْمَانْ 1ل]» 

أي :موقا .يراليه الخلا رخأو ؛ لكن لأتَنم المُكلّف 
في صفة لله تَعَالَى» وجب أن يَكُون اراد ها هنا من الخَلق الَخلُوق . 1 

كول : ١‏ مقَابَلَُ الجَمْع لبجم تققضي مَقَابلَة امد لقره » : 


ْنَا لمكم نهنا مقَاكَةُالجمع بالْجَمْم » بل هذا يَجْرِي مجر تَمْليك 


نكن 


الدار الواحدة لشخصين ؛ فكما أن )ذلك يقتضي تَعَلّقَ حق كل وأحد مهما ل 
بجء معن من الدار ؛ بل بجميع أجرّاء الدار ؛ فَكَذَ ها هنا . 


قله : « كلم : « في » لا تاو إلا مَا كان في بَاطن الأرْض » . 
ُلنَا : لا نْسَلُم ؛ بدليل قله تعَالَى : 9 ني جَاعل في الآررض خَليفَة © 
[البقرة: .]7١‏ 
٠:‏ وهب أنَهُ نبت هذا الحكم في الاثئداء ؛ قلم قلت إِنَّه يوم ؟ »: 
قُلنا : لآن الأصل ة فيما يكبت بِقَاؤه . 
َوه : هذ االختصاص” صفة »يوام » 


نا : لكن حكم لله تعَالَى صف ؛ فَهَى واب الدوام . 
قَول وله : هب أن هذا الحكم تبت للْمُحَاطَبينَ بِهدَا الخطاب ؛ فلم قلت : إن 
اني 093 : 


2 


ْنا : لآنَ لله تَعَالَى » ؛ لما حكدم ذلك في < حقّهم ‏ وقد حَكَم به ارول نضأ 


في حَقَهِمْ فَوَجَب أن يَكُونَ قد حَكم به أنِضآ في حَقنَا؛ لقواله - عَلَْه الصّلاة 
والسّلام ٠‏ حُكْمِي في الوأحد . حكمي في الجماعة » . 

وله : هذا معَارض بقوله تَعَالَى : 9 للَّهمَا فى السموّات وما في الأرض » 
لبشه : 784 ]. 


ُلنَا : التعارض إِنْمَا يبت ت ألا ل بت فى ا موضعيّن بمعتى وأحد ؛ وهو محَاله 
أن الذى لين فى حَقا م الاخخصاص التَاف ؛ ذلك فى حق الله - تَعالّى - 
محال فَإذنْ لأتعَارُض» بل ذلك الاختصاص لَيْسِ إلا بجهة الخلق والإيجاد . 


يفنضسن 


00 شع ويه ل انه سه كس سك 5 0 
الْمسلّك الثانى : قوله تعالى : 8 قل من حرم زينة الله التى رج لعبادة 


والطيّات من اق 1 الأعرافة : 7* ] أَنْكَرَ الله - تَعَالَى - على من حرم 


زيتة لله ؛ فوب الات حرْمة زيئة اله » وذ َم بت . ؛ حرمة زبئة الله » امع 

7 ٍ. ل فيك اده 
يوت الحرمة فى كل فر من أفرّاد ينه له 4 لأن املق جزم من ايد “ فلو 
نت | ررد و ا وس : 


006 


ولك عَلَى خلآف الأصل » وإذَ القت الحرمة بالكلية ٍ بت الإباحة . ' 

الَسْلَك الال : أن الله - تَعَانَى قال لطت كع 7:] 
ليس اراد من اليب الحَلآلَ ؛ وإلا لم تار ؛ فوببَ مير بما ساب 
يما ولك يقتضى حل لاه . . 
لَك الرأبع : القياس وخا انع بواللا در نيه لي اناك طم 


ل اي > الغيرء 


2 صم 


27 ْنَا : إِنَّهُ لآ ضَرر فيه َلَى الاك ؛ لأنَ امالك هو لله تَعَالَى » وَالضور 
7 15111111 والأصل بقَام ذلك العدم .٠‏ 


زدالتمل ويم دقان لضن على كز متاء قت فى شر على 
الأصل . 00 

َنْ قيل : « فَهَذَا به يكن ناش رع عزة اتناك الأ اعلا ا نا 
اا ال لا و 


فساده . 


1-1 


ساس اس 


0-20 


وأيضاً لتر حلى الامتضاءة والإمتطلال حت جز ا اكالك لَو منع . 


74 


اللساتوواا سد لو د رولا بط زو تع الم 
د وديس م 


لاع 1 


وَالْجَوَاب' عَن الأول : آنا احتَررنًا نه بولا : « ولا ضررَ على المنتفع ظاهراً » 
وَهَاهْنًا فى فمْل ما نَهّى الله عنْه » ترك مَا آمَرَ به ضَررٌ » أما عَلَى فول المعتزلّة : 
نهولا اشتمَال اْفمل وَالتّرْك عَلَى جهة ؛ لأَجْلهًا حصل النْهى : وإلاَ لما جَارَ 
2-8-2 3 عقاف يلد اسن 6 رم سمال 1627م اضر رع > لم د نا 
ورود النهى » وآما عنْدَنَا : فقلآن الله تعالى ‏ لما توعدنا بالعقاب عليه .كان 
م" 0000000 ل 3 


عَلَى الضرر ؛ فلم يَكُنْ واردا علَينَا . 
كنا 0 يمومع م وموبير م 5 . عدص مربي ٠>‏ 
وَعَن الثّانى : أنه لآ يجب أنْ يكون الفَرع مساوياً للأصل من كل الوجوه ؛ بل 
يكْفى حصول المسَاواة فيه من الوجه المنْصود . 
م 2 7 0 1 _ 0 7 مي 1 3 - هي قم 
المسلّك الخامس : وهو ن الله تعالى ‏ خلق الأعيان : إما لآ لحكمة » أو 


لحكمة. 


5 


0200 


7ن 
شتملة 


كزر 2 ف السو مهاه من ديق 20 ل و .د امد عييكم ألرعل 
والأول بَاطل ؛ لقوله تَعالّى : « وما خَلَقْنَا السموات والأرض وما بينهما 
2011 و 


8 [ 200 5 0# دك ل 2 5 ا 
لاعبين > [ الدخان : 78 ] وقوله : « فحتم أنمَا حَلَقتاكم عبنا 4 [المؤّمنون: 
6 ] ولأآن الفعل الختالى عن ١‏ لحئمة عب » وَالْعبث لآ يليق بال لحكيم . 


وأمً إن كان حَلَقَ لحكمة ‏ َلك الحكلمهٌ : م موه الع ليه أن ينا . 
1 ماق ورك ل لس المت اق سس تمقف د م لد 
والأوّل : مُحَالٌ + لامنتحالة الانتفاع عليه » فتَعين أنه تََالَى - إِنَمَا خَلَقَها ؛ 


لذ عي وس ار ع لس سس سوس نه حرا ع عا “كل عو عاد عو لوث ا ين 
ليتتفع بها ا محتاجون ؛ وهذا يقتضى أن يكون المقُصود من الخلق نفع المحتاج » 


وإذَا كَانَ دك ؛ كَانَ تفع احاح مَطنُوبَ الحصول »ء أيَْمَا كان » فَِنْ تع منْه ؛ 


كس سا وس ير 5 
01 


ل مو د ررم وير لوا 2 وس 
فإنما يمنع ‏ أنه بحيث يلزمه رجوع ضرر إلى محتاج . 


الحنكنا 


إِذَا َهَانَا لله تعالَى عن بَمنْض الاثتقاعات . عَلمنا أنه َعَالَى إِنَّما متنا مها ؛ 
لعلمه باستلرَامهًا للمضارٌ إما في الحَال ٠‏ أو فى الال وكيك مقى جلاف' 
الأصل ل شْ 
وهذا التوع من اكلام هو اللأئق ق بطباع الفقهاء ٠‏ والقضاة » وإن كَانَ تَحْقيق ش 
لقول نه ليم لأس القول لال . 

أما الأصل التَانى ؛ وَهوَ أن الأصل فى الَضَارٌ الحرمة : فَهَذايستَدعى بَحَنينِ 


أحدهمًا عه لير ولأ :إقة ليل عل يل ْ 
0 3 على سوير “حي 3 
أمّا الأول : قَقَدْ قَانُوا : الضرر ألم القلب ؛ لآن الضرب يسمي ضررا » 
2 


وتوت منفمة الإسآن يس إضراراء والشتم والامتعشقاف يُسمى ضرا ء 
0 اج نتراك ٠»‏ . 


ده لانم 


ألم القلب مَعتّى مشتتر ؛ قوجب جعل اللّفظ حقيقة 
إن قيل : ١‏ أتعنى ِنَم القلب العم لحرن 5 


الأول : باطل ؛ لأن مَنْ خَرَقَ نْب إِنْسَآن» أو حَربَ دار » وَكَانَ امالك غَافلا 
عن هذه الحالة » يقَال : أضر ديام هلم يُوجد الهم لحن » وإنا نيت به 
ات ل 000 ا 

0 000 م 1 


ُلْنا 20 25 ” مرإ لقب ؛ بل هاه . 
مشترك آخَر ؛ َه توت القع قم الدليل على أنَما ذكَرمُوه وى ؟ م 


الى يدل عَلَى أن ما ذَكرنَاه أولى أذ يار واه نص 


التفمة ؛ ؛ فوجب أن يكون الضرر إزالةَ المتقعة . 


يكن 


وَإذَا نبت ذَلك» وجب ألا يَكُونَ حَقيقَة فيما ذَكَرتَمُوه ؛ دما للاشنتر 
ل ا 0 لطر ألم القلب ؛ 5 


بوجهين: 
الأول : أن مَنْ خَربِ دار إنْسّان » وَكَانَ امالك غافلاً نه » قال "ضر به ؛ 


َع أله لم يُجَد ماك ألم القلب لكأن ألم القلب لا يَحْصل إلا بعد الشعور به . 


الثّانى : قله تَعَانَى : ظ قال 0 
عق لع بعرم سس ع 
يضركُم 4 1 الأئبياء :55 ] أخْبرَ أن عبّادة الأصنام لا تضرهم مع أنه تُؤلم 


يرع سر ىس وس اس ا 0 


لوبهم يوم القيامة ؛ لهم يُعَابُونَ بذاك . 

قبت أن الضرَر لَيْس ألم القلب . 

وَالجَوَاب : أن القلب إذا لَه عَم وَحَرَن» اْعَصرَ دم اقب فى البَاطن » 
واعصار مم القلب فى الباطن ؛ ؛ نما يكُونْ لانعصار القلب فى تفْسه , واْعصار 
العضو مؤلم لَه ؛ لآ أى مضو صرت فيصل منه ألم فلم ألم 
القلب تلك الحَالهُ الحَاصِلَةلَهْدَ لك الائعصار » مَظَهَرَ بهذا أن ألم القلب 
مكاي رهم ون كان مقارنا له وغير منقك عنْهُ. 

وآما مَنْ خَرَقَ نُوْب إِنْسَان ؛ فَإِنّمَا يقال  :‏ أضر به على مَعْتَى أنه أوجَد 

عَرَقَهُ » لَحصل الضررٌ ؛ لا مْحَالَة ؛ ار 
السب مجازا . 


د 7 


ور 010 


قوله : للم قلت : لا مشترلة سواه 0): 
كنا : لآنَ اسرد الآحَرَ كان مَعْدُوما » والأصل بَقَاوهُ علَى العدم . 


لني كنا 


و 


وله : « تقويت التفع أيضأ مشترلة » : 

ْنَا : لا يجوز ا مُسَمى الضرر لالم لهي صمل فهما تقو" 
خٍِ الأ لبائع وات على تنه الام بم الم مع أن تلك لأمسمى 
ضرراً . ْ 
َه اضر فى سبلتو : 

3 : هب أنه ذلك ؛ لكن التقع عبار عنصيل الْلّةء زم يكو وسْيلة 
ليها ا وألضر عنصيل الال وما يَكُون وهلي . 

وما الآية : فقول لسلستم فى اليا وى الآخرة 
بل الّذى يرهم فى الآخرة عبَاا ؛ قرَآلَ السؤال . 

الام التانى : فى إِقَامَة الدلآلة عَلَى حرمة الضرر » والَْمد فيه َوه لَه 


وم و 


الصلاة والسلام -: :3 لا ضر ولا إضْركرَ فى الإسنلام» . 
وَالَلاممَلَى التَمسَك بهذا النص اعتراضاً وجوابا مور فى الخلافيّات 
الكلآم فيما اختاف فيه المجتهدون » هل من أدلة الشرع ؟. 
قال القرافى : قوله : ٠‏ قال التّمَاة : « اللام للتمليك » : 
تقريره : أن ١‏ اللام ".في اللغة : تكون 3 ساكنة © + وة ومفتوخة 6ع 
وامكسورة 4 . ا ٠‏ 00 
والمكسورة : التى هى. المقصودة - هنا - تكون للملك : إذا أضافت ما 
يصلح للملك لمن يصلح له الملك ء» نحو : « الال لزيد » » وإلا فلا . 
وللاستحقاق : إذا أضافت لغير من يقبل الملك » بل العادة جرت به انحو:: 
سرج للدابة » وباب للدار:؛ لأن العادة اقتضت أن يكون للدابة سرج » 
وللدار باب . 


مان 


والاختصاص : نحو : ابن لزيد » أى هو مختص به دون سائر النّاس ؛ 
لأنه لا يكون له إلا أب واحد . 

وللتشريف : نحو : قوله تعالى : « إلا الصّوم ؛ فَنَهُ لى ونا أجى يه1(0©. 

وللدّم نحو : هذا حزب للشيطان . 

وللتعليل : نحو : اتجهرت لأريح . 

والجحود : إذا تقدمت 3 كان »؛ مع النفى نحو : ما كنت لأسافر . 

ولام العاقبة : نحو : قوله تعالى : ( ليكون لهم عدوا وَحرَنآ » 
[القصص: 4 ] . 

ولام الأمر : نحو : ليقم زيد . 

ولام الاستغاثئة : نحو : يالزيد لعمرو . 

ولتعدية الفعل : نحو : أكّلت لزيد الطعام . 

فهذه أحد عشر موضعاً . 

والمفتوحة : تكون مستعملة استعمالات المكسورة فى معانيها مع المضمرات» 
كما تكون مع الظواهر نحو : الال له - 

وللتأكيد : نحو : إن زيداً لقائم . 

2ع ل اناعد وواللا وان 


وجواب القسم : نحو : « وإن ربك ليحكم بينهم 4 [ النحل 175]. 


(١):متفق‏ عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه البخارى فى الصحيح : 
+/14ل1 2 كتاب الصوم 3 باب 0 هل يقول إنى صائم إذا شتم 3 الحديث (14-8)ء 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 00/75م ء كتاب الصيام ٠‏ باب : فضل الصيام 2 
الحديث )١١01/1(77( . )١101/154(‏ 2 وأخرجه أحمد فى المسند : 9/لالاا ء 
وعبد الرزاق فى المصنف حديث (7491) » والبيهقى فى السئن الكبرى : 5/ ١لالا‏ » 
يف : ناودة 


للداارا 


وللقسم : نحو : لعمرك إنه لقادم . 
وللمستّفّاث به - كما تقدم - فيفتح لام المستغاث نحو : يا لزيد يا للّه. : 
فهذه خمسة مواضع . 
والسسّاكنة : تكون فى التعريف نحو : الرجل » ولمال » والأمر . 
ومع حرف العطف المتقدم عليها : نحو : قوله تعالى : 9 وليونوا ورم 
وَلَطُوَقُوا © [ الحج : 15 ] . ْ 
وأما قوله تعالى : 8 وَإن أبأنُمْ لها 4[ الإسراء': 11 » فبمعنى «على» ‏ 
وكذلك قوله عليه السلام. » « واشترطى لهم الولاء » أى عليهم على أحد 
الأقوال » فهذا مجاز لا يعد فى الحقيقة . 
وفى قوله تعالى : 8 لاما فى السّموَات © 1 البقرة : 184 ] للتمليك . 
قوله : ١‏ يفيد الانتفاع بالخلْق ؛ لأن اللام داخلة عليه » : ش 
تقريره : أن الغرض قد يتعلق بنفس الفعل » دون ما يترتب عليه » نحو : 
اح اك امور و وتو 0 
قلا . 
وكذلك تقول : أخرجته لحلده وقتله ؛ لأن المقصود : نفس الفعل عندك . 
وقد يكون لمقصود ما يترتب على الفعل ٠‏ لا نفس الفعل » نحو : شرب' 
الأدوية ٠‏ وصنع الأغذية 0 فإن المقصود ليس نفس الشرب . ولا طبع 
الطعامء بل ما يترتب عليه حتى .لو تصوّر - عندك - حصول المقصود منهما ». 
بدون الفعل » والمباشرة :كان أحب إليك ٠‏ بخلاف قَثلٍ اعدو » وقد ,تكون. 
المباشرة هى القصودة ٠.‏ ' 5 
ونظيره فى الشّرعيّات : ذبح الضحايا » والهدايا ؛ فإن مباشرتها مقضودة» ‏ 


ان 


بخلاف دفع الديون » والزكوات المباشرة ليست مقصودة » بل وصول ا حق 
لمستحقه . 

فهاهنا أمكن أن يقال : المعلل باللام هؤ الفعل » لا ما يترتب عليه » فلا 
يكون انتفاعنا بالأعيان له مدخل فى التعليل غير أن قوله :2 ١‏ اللام » داخلة 
على الخلق 6 عبارة فيها اتساع ؛ فإن « اللام » لم تدخل إلا على الضمير 
الذى هو العباد الذين خلق لأجلهم » لا على الخلق» ولا على المخلوق الذى 
. المقصود الانتفاع به ء بل معناه أن المعلّل فى الصورة الظاهرة إنما هو فعل 
الخلق لا المخلوق ؛ لقوله تعالى : « خَلَقَ لَكُم4 [ البقرة : 4؟ ] » ولم يقل 
| تعالى : هذه المخلوقات لكم » فكان حق العبارة أن يقول : لأن الذى علل 

«باللام ؛ هو الخلق ء لا المخلوق لكنه لما وجد المختص بالتعليل قال : «اللام» 

داخلة عليه » أى لأجله ء فكأنه استعمل « على ؛ بمعنى « اللام 6 مجاراً . 

وحروف ار ينوب بعضها مناب بعض نحو قوله تعالى : 8 وَإِنْ أسأئُم 
قَلَهَا » [ الإسراء : /ا ] . 

قوله : « الصفة لا تبقى © : 

قلنا : .لا نسلم » بل هذا خلاف الإجماع ٠‏ بل الذى قيل به أن الأعراض 
لا تبقى أَفْرَدُهَا الشخصية » أما أنواعها فلا خلاف أنها تبقى » وأن الثوّب 
يدوم وصفه بالبيّاض الذى هو عرض الدهر الطويل » أما أن ذلك البقاء لبقاء 
الفرد الواحد ١‏ أو لتجرد الأفراد فى كل زمان - هذا موضع الخلاف . 

وعلى هذا التَقْدِير : الصفة دائمة الدّوام » المقصود فى هذه المسألة » وهو 
صادق لغة » وعرفآ - هذا فى المحدث . 


أما الإباحة التى هى صفة قديمة » فظاهر أنها لا تقبل العدم . 


ارا 


قوله : « لكن قوله تغالى : «الله ما فى السَموات . وما فى الأرْض » 
[البقرة : 5854 ] ينافى ذلك » : ٠‏ : 

تقريره : أنه ذكر هله الآية أؤلاً » وآخراً » وليس ذلك تكراراً » له وها 
أولا للمعارضة فى ١‏ اللام » » وأنها لا تكون للاختصاص بالنقع . : 

وثانياً : للمعارضة فى كون التَفْع لنا ؛ بل هو لله ب تعالى - بعد تسليم أنهاا 
للاختصاص . 1 1 

فالأول : فى ١‏ اللام ٠»‏ والَّاتى : فى « اللْم » . 

أى ليس النفع لنا ؛ لأنّ ظاهر الآبة يقتضى أنه لله . 

غايته أن الدليل دل على أن الله - تَعَالَى - منرّه عن المنافع . وإذا خري 
اللفظ عن ظاهره فى أن الله - تعالى - ينتفع » بقيت مستعملة فئ عدم 
انتفاعنا نحن ؛ لان اللفظ دل على أمرين » انتفاع الله - تعالى - ويلزم من 
اختصاصه عدم نفعنا نحن, . | 7 

قوله : « لو جعلناه حقيقة فى مسمى الاختصاص ,٠‏ لم يمكن جعله مجازاً 
فى الاختصاص النافع بعدم اللزوم » : 

قلنا : قد تقدم رار اع أ اهوا' تسيوك "ونه لبن افق شرك لجار 
اللزوم ؛ فإن من جملة أنواع المجاز التى عددتموها التعبير بالجزء عن الكل ١‏ 
وبالضد عن الضد » وبالاسد عن زيد » وليس شىء من ذلك يلزمه امحل 
المتجوز إليه . ْ 

وهذه النزعة - تقدم --أنها من أصل القياس بالدلالة باللفظ . 

وتقدم الفرق بينهما فى:أقسام: الدلالة من خمسة عشر وجها . 

بل اللائق هنا : أن أيقولوا ؛ يكون المجار مربجوحا بالنسبة إلى القسْ 


لمكن 


الآخر؛ فإن المجاز مع اللزوم أقوى » ويحصل المقصود » ولا حاجة للتصريح 
قوله : « النحاة لم يريدوا حقيقة الملك ؟ : 
قلنا : بل صرحوا بذلك 2 وجعلوها لفظة مشتركة بين تلك المعانى المتقدمة. 
ولا ينتقض عليهم بقولهم : الجل للفرس » ومع النقل عنهم لا يبقى نزاع . 
قوله : « الانتفاع بالخلق حاصل للإنسان من نفسه ٠‏ فلو جعل من غيره 
كان ممتنعاً » : 
قلنا : هو غير ممتنع ؛ فإنه يرجع إلى ترادف الأدلة على وجود الصّانع - 
تعالى - وصفاته العُلّى » وكل جزء من أجزاء العالم وإن قل دليل على 
ذلك» فكما اجتمعت هذه الأدلة » جاز اجتماع دلالة الإنسان من نفسه » ومن 
غيره » ويكون ذلك من باب تَرَادف الأدلة » وإنما كان يمتنع ذلك إذ لو كان 
كل واحد مؤثراً » لكن هذا الباب لا تأثير فيه . 
ولذلك قال تعالى : ط ستْرِيهِم آياتنا فى الآقَاق , وفى أَنْفْسِهِم © [فصلت: 
6 ]. 
فجمع بينهما وقال الشاعر [ المتقارب 1 : 
فى كل شىء لَه آي تدل 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل فى شئ . 
قوله : « الخلق هو المخلوق ؛ لقوله تعالى : 8 هَذَا خَلقَ الله © [ لقمان : 
1١‏ ]: 


مه 2 


عَلَى أنه واحد 


قلنا : الخلق غير الَخَلُوق اثّفاقا » وإنما قال الأشعرى وغيره من المحققين : 
الخَلْقُ نفس المخلوق أى : ليس زائداً عليه فى الخارج ؛ لأنّ الخلق والتأثير من 


ا 


باب السب والإضافات التى لا وجود لها فى الأعيان ؛ بل فى الأذهان فقط. 

السب الذعنية مغيرة للأمور الخارجية قطعا ٠‏ ويكفى فى ذلك أن أحدهما 
ذهنى ٠»‏ والآخر نخارجى .. 

ولذلك غلط عن ألزم الأشعرى أن يعرب ١‏ السّموات والارض » » فى قوله 
تعالى : #إخلق السموات والأرض 4 [ الأنعام. : ١‏ ] لأن الخلق مصدر ' 
اتفاقاً. وهو عنده نه نفس الَخلُوق » فاللخلوق فيد نت 
والأأرض » فهي مصدر ٠‏ وهو خلاقف إجماع التّحَاة 000 

رافظ ماش الام لي شري دلي الال ل 1 

ولفظ المصدر موضوع - هاهنًا - لنسبة ذهنية » كالتقدم ء والتأخر “' 
ونخوهها: ١‏ ش 

فتلك النسبة هى تعرب لففلها مصدرا » أما فى الخارج فلا . 

وكذلك فى الخلق مع: الخلؤق تغاير لفظا ٠‏ ومغتى : واحدهما.ذفنى ؛' 
والآخر خارجى ٠‏ وهو ليس زائداً على الخارجى . 

أما الاايقحه كن الكل +«والقيوم » فلم يقله أحد » وهو خلاف الور 
أيضا : قوله تعالى : : « هذا خَلق الله 4 1 لقمان : 1١١‏ ] » مجاز ياتفاق 
الئحاة » لمن بات العين بالصدو عن اندز غ٠‏ نحو وقوه الاير 0 
ونسيج اليمن »؛ ورجل عدل » ورضا . 

أى مضروب الأمير » تعسو اليمن » وعادل » ومرضى . 

قوله : « لانفع للمكلف فى صفات - الله - تعالى » : ا 

قلنا : صفات الله - تَمَالَى - أريعة أقسام :: 


ذاتية : نحو : أزلى :أبدى . 
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ومعنوية : نحو : العلم ١‏ والإرادة . 
وسلبية : نحو : ليس بجسم » ولا عرض 
وفعلية : نحو : الخلق » والرزق » وجميع ما يحدثه الله - تعالى - من 
المواهب من النعم الظاهرة ٠‏ والباطنة » ولذلك سمى - تعالى - نفسه 
الوهَاب » والفْتّاح » والرَرّاق » ونحوها . 
فهذا القسم من الصفات ينتفع العبد به » بل لا ينتفع فى الدنيا » ولا فى 
الآخرة إلا به » وهو المقصود من صورة النزاع . 
قوله : : لا نسلّم أن هذا من مقابلة الجمغ بالجمع » : 
ااي 
: يكون المع ثبنا لكل واخد هن أقراه الجمع » ٠»‏ كقوله تعالى : إن 
لي ا سوا اتات لهم جناب 3 الروج : ١1:‏ ] أى لكل واحد 
من أفراد المؤمنين ثلاث جنات . 
وتارة : يقتضى توزيع المع على المتمع » كقوله تعالى : 9 وإن كم 
على سقر ولَم تجدوا كاتا فَرهَانُ مقبُوضةٌ 4 1 البقرة . 
أى : كل واحد منكم يأخذ رهنآ » فالجمع مورد على الْجَمَمٍ 3 
وتارة : يكون الْجَمْمُ يحتمل الأمرين كهذه الآية » وليس فى الذّخة ما 
يقتضى شيئاً من ذلك » بما هى لغة » إنما يعلم ذلك من القرآن » فمن استدل 
باللّفظ منعناه ؛ لتعارض الاحتمالات . 
له : « لا نسم أن « فى ؛ لا فى باطن الأرض لقوله تعالى : 8 إِنّى 
جاعل في الأرض خَليفَةَ » [ البقرة : 0 ]2 : 


كن 


تقريره : أن الأصل. فى اللجرور بلفظة « فى » أن يكون هو الظّرف المحيط» 
هذا هو الحقيقة اللغوية ١ ٠.١‏ 
شن اله خار تبن النيول المزقزء يفا لفن فرق ارهن نلا ماريها قير 
مجاز راجح منقولة من باب التعبير بالشئ عما يقاربه » ثم اشتهر فى العرف»: 
فصار منقولا » ومنه قوله 3 : حون يَضربُون فى الأرضي يون من 
فَضل الله 4 1 المزمل : 

لمن ب الا + وف ند عل أ ان ى سلا 
عليه ؛ ؛ لأنه ناسخ » والناسخ مقدم على المنسوخ . 

قوله : « حكم الله - تعالى - صفته » فهى واجبة الدوام ١‏ : 
قلنا : قد تقدّم أن الأجكام الشرعية لا بد فيها ا - من 
التعلق - وأن التعلق نسبى » فيكون الحكم من حيث هو حكم مركب من 
وجودى الذى هو الكلام التَقْسى » وعدمى الذى هو التعلق » والمركب من 
الوجودى» والعدمى عدمى ٠»‏ فيكون الحكم من حيث هو عدميّا » 'وإن كان 
كلام إلله - تعالى - وجوديًا » والعدمى يمكن رفعه . 

وأيما كان يستحيل رفعه » ل كان الحكّم لم يدخل فى اعتباره قيد عدم » 
ولولا ما ذكرته لتعذّر النسخ ». وتبدل الحرمة بالحل » بعقد التكاح » والحل 
بالحرمة بالطلاق » وهو كثير » ٠‏ بل قد تبين' - أول الكتاب - 'أن الحكم بما هو 
حكم أمر ممكن ؛ لأجل: أحد أجزائه اميت لحان الممكن يفيد الرفع » 
والبقاء » والتأثير » والتعليل . 
وله ١‏ يفراه عليه الطلاع ::«تتكاي نخلي الراخدا قير على 

يمه 00 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى ١‏ تحفة الطالب » ص (181) . حديث (180) :ألم أَرَهُ 
بهذا قط »وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزى وشيخنا الحافظ أبا 
عبد الله الذهبى مرارا فلم يعرقاه بالكلية . 5 


كن 


قلنا : هذا الحديث يقتضى أنه متى حكم على واحد حكم على جماعة » 
والجماعة تصدق بثلاثة » أمّا ما يتناهى إلى يوم القيامة قَلم قلتم : إن اللفظ 
يتناوله ؟ 


فإن قلت : الجماعة » وه اللام » عام فى جميع أفراد الجماعات ؛ لأنّ 
«اللام» للعموم فيما دخلت عليه » فلتعم أفراد الجماعات إلى قيام السّاعة », 
وهو المطلوب ؟ 


- وقال الشوكانى فى ١‏ 'الفوائد المجموعة » ص )7٠١(‏ » حديث )١(‏ ء نقلاً عن 
العراقى فى تخريج البيضاوى : لا أصل له . وقد ذكره أهل الأصول فى كتبهم 
الأصولية » واستدلوا به فأخطأوا . 

وقال العلامة نور الدين على بن محمد ملا على القارى فى ١‏ الأسرار المرفوعة ؟ : 
وأنكره المزى والذهبى . وقال الزركشى : :لا يعرف . ص )١5(‏ . حديث (570) . 

وقال الجلال السيوطى فى : الدرر المنتثرة ؛ ص )١*5(‏ » حديث )١948(‏ : لا 
يعرف. وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة : ليس له أصل » ص )5١5(‏ . وقال ابن 
الدبيع فى ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث » ص (81) ء حديث (055) : ليس له أصل ء 
وقال الزركشى : لا يعرف بهذا اللفظ لكن معناه ثابت رواه الترمذى والنسائى من 
حديث مالك عن محمد بن المتكدر عن أميمة بنت رقيقة .. إلخ انتهى . وحديث أميمة 
رضى الله عنها أخرجه الترمذى : ١6١/5‏ - 1671 فى أبواب السير » ياب : ما جاء 
فى بيعة النساء » حديث )١1591(‏ » وقال أبو عيسى : 7 هذا حديث حسن صحيح ؛ » 
وأخحرجه النسائى : ١54/48‏ فى كتاب البيعة » باب : بيعة النساء » وأخرجه أيضآً فى 
السئن الكبرى فى التفسير وفى السير » انظر تحفة الأشراف : 519/١١‏ ء٠‏ وأخرجه 
الإمام مالك : 447/5 فى كتاب البيعة » باب : ما جاء فى البيعة » حديث (؟) 
ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : « أتيت رسول الله ككف فى نسوة بايعنه على 
الإسلام » فقلن : يا رسول الله نبايعك على آلا نشرك بالله شيئا » ولا نسرق ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيك فى 
معروف . فقال رسول الله كككِلخَ : « فيما استطعتن وأطقتن » . قالت : فقلن : الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله كَكيةْ : «إنى 
لا أصافح النساء ٠‏ إنما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » أو مثل قولى لامرأة 
واحدة 2 , 


مخض 


قلت : ينبغى أن يسوئ بين « اللام 6 فى الواحد ٠‏ وبينها فى التَمّاعة حتى 
يناسب اللَّفظ » وه اللام » فى الواحد لو كانت للاستغراق والعموم + 
0 فيها » وكل: من يصدق عليه أنه واخد » فيضيع قوله عليه 

: « حَكْمى عَلَى الوأحد » » ويتحد المرنّب » والمرنّب عليه ٠‏ ويبقى 
ا و ا ره 
التكرارء وهو على خلاف الاصل . 

ا فين أرق لفو اش ا 
تحصيلا للمتاسبة بين اللفظين » يحصل فى هذا الكلام فائدة زائدة ؛ لأ معنى 
الكلام - حيئذ - متى بحكمت على حقيقة هى واحد » فقد حكمت على 
حقيقة هى جماعات من غير إشعار بعموم فيهما » وإلا ضاعت المنّاسبة ع' 
ولزم التأكيد » فيبطل الاستدلال بالحديث ٠‏ على: عموم الثّاس ٠‏ إلى قيام 
الساعة بحكمه - عليه السسّلام - على واحد ؛ لأن ١‏ اللارم » عن ذلك 
الحكمء ل ا لت ل ل ل 


مسكوتاً عنه. 
قوله 0 من أفراد زيئة الله ؛ لأن المطلق جزء من 
المقيد » : 


قلنا : ظاهر كلامكم يقتضى أن لفظ رينة الله - هاهنا - مطلق مع أنه اسم 


جنس .أضيف ؛ فيعم كقوله - عليه السّلام - : « مْوَ الطُهور موه » الحلا 
00 + فعم بالإضافة, فى اسم لجنس جميع أفراد ميتات البَحرٍ 03 ومناهه 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2-0 فى الطهارة ٠‏ باب : الوضوء بماء البحر م0 ء 
والترمذى : ٠٠١/١‏ فى الطهارة:. باب : ما جاء فى ماء البحر أنه طهور (59) ) 
وقال: ٠‏ حسن صحيح ؛ » والنسائى : /١‏ 50 فى الطهارة » باب : ماء البحرب» وابن 
ماجه : ١75/١‏ فى الطهارة ٠‏ باب : الوضوء بماء البحر (2787) » ومالك فى الموطأ : 
1 (؟١)ء‏ والشافعى فى الام : ”/١‏ . والدارمى : /١‏ 185-186 , وأحمد :< 


فك 


وعلى هذا يكون الإمكان ثابتآً فى كل فرد من أفراد الزينة باللفظ ٠‏ ولا 
حَاجة إلى هذا البحث . 

بل الحاجة إليه تبطل المقصود من جهة أنا إذا جعلناه مطلقا » فلا يلزم من 
عدم تحريم المطلق وإياحته إباحة أتواغه وأفراده » كما يصدق أن الله - تعالى - 
حرم مطلق الحيوان الذى هو الشْتَرّك بين أنواعه . 

ومع ذلك يناقضه تحريم عض الأنواع من الخنزير » وغيره . 

ولذلك لم يحرم الله - تعالى - مطلق المشروب » وحرم بعض أنواعه 
الذى هو الخَمْر . وهذه قاعدة مطردة » وهى أنه لا يلزم من عدم تحريم الاعم 
عدم تحريم الأخص » ولا من تحرم الأخص تحريم الأعم » ويلزم من تحريم 

وما نحن فيه من باب عدم تحريم الأعم لا من تحريم الأعم ٠‏ فلا يفيد 
البحث شيئا » ويرد المنع فى قولكم : إن المطلق إذا لم يحرم لم يحرم المقيذ» 
بل يحرم المقيد مع إباحة المطلق ٠‏ ولم يلزم من تحريم الم والبنت تحريم مطلق 
المرأة » بل التحريمات تنشأ عن المخصوص . 

أمّا إذا سلكتم طَرِيقَ العموم اللّقَظى الْستقّاد من إضافة اسم الجنس » اندفع 
هذا السؤال . 


- 3831/6 ء واين حبان )١19(‏ ء كذا فى الموارد » وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 
١5# ءا١5178 0١‏ ء كتاب الطهارة . باب : البحر هو الطهور ماؤه ... وعيد 
الرراق فى المصنف ء حديث (4561) ء وابن أبى شيبة فى مصنفه : 70/١‏ » 
والطبرانى فى معجمة الكبير : 5١/7‏ ء والدارقطنى : 74/١‏ ء 06" 0 #35 فى كتاب 
الطهارة » باب : ماء البحر ء أحاديث (1 2 27 52# ,2 فق فتاء لاء.6 يكقء» 
)٠‏ »؛ وفى بعض أسانيد الدارقطنى ضعف »ء وابن خزيمة فى الصحيح : 01/١‏ فى 
كتاب الطهارة » باب : الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر ... حديث 21١1(‏ 
.)١‏ 


للك 


غير أن هاهنا 50070 العموم ٠»‏ وهو أن أمبم الس قد لا 
يصدق على الكثير نحو : الدرهم » والدينار » والرقبة » فلا يقال : للكثير 
من الدراهم والدنائير والرقّاب : درهم ١‏ ولا ديثار » ولا رقبة . 

وقد يصدّق على الكثير », نحو : الماء » والمال » واللحم . والغسل , : 
فيقال للكثير : ماء » ومأل ٠.‏ وعسل ٠»‏ فآأمكن أن يقال : اسم الجنس إذا 
أضيف إما يغم إذا كان يصذق على الكثير والجمع » أمّا ما لا يصدق . فلا. 
لكن هذا تفصيل لم أر.إحدا تعرض له ؛ وفى نفسى منه احتمال .أ 
وقد تقدم النقل - فى باب العُمُوم - عن العَرَالي - فى المحدد بالتاء » 
وأنه لا يعم .إذا عرف ب ١‏ اللام » » لأنه يختص بالواحدا ٠‏ فهو يقوئ هذا 
الاحتمال فى الإضافة - كما نقله - فى تعريف ١‏ اللام ؟ . 1 

فعلى تقدير : أن هذه الصيغة ليست للعموم ؛ لآن مفردها الذى هو زتبة لا 
لل ال 
حينئذ - مطلقا , » فيرد عليه ما تقدم . 

قوله : « وإذا انتفت الحرمة بالكليّة ثبتت الإباحة » : 

قلنا : لا نسلم ؛ لآن عدم الحرمة أعم » ولا يلزم من ثبوت الاعم ء تيوت 
الذضي + القدة جما على ,عدم اتبرت: اللحريع في اللناكم ): والناهي + 
والبهائم . 1 1 
ومع ذلك لم يخاطبوا بالإباحة » وعدم الحرمة ثابت قبل الشرع فى أفعال 
جميع المكلفين » ولم تثبث الإباحة قبل الشرع على الصحيح ؛ بل مُطّلق 
قوله : « إن الله -تعالى ”.ما تؤاعدنا بالعقّاب كان مشتملاً على الضرر »: 

قلنا : ويمكن أن يقال - على أصولنا : نحن - أيضا : إن النهى . والتوعيد 
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يتبعان المفاسد » والمفاسد ضرر على المكلف غير العقوبة التابعة للمخالفة فى 
النهى » ويستوى فى تخريج السؤال مذهبنا » ومذهب المعتزلة . 

غير أن اللفسدة عندهم يكون دفعها وجوبآ » وعندنا يكون دفعها تفضلاً » 
ويكفى فى القياس استواء الفرع » والأصل فى الوجه المقصودء لكن ما ذكره 
الحَصم معنى مناسب مزاحم فى صورة أصل القياس : أمكن أن يكون هو 
العلة » أو جزء العلة » فيبطل القياس ؛ لعدم تعين الججامع » ٠‏ فإن كون العبد 
يقبح منه ذلك فى عرضه ء ومروءته عادة - أمكن أن تكون الإباحة لدفع هذم 
المفسدة الداخلة على العرض والمروءة » وهذه العلة منتفية فى حق الله - تعالى 
- فيبطل القياس . 

قوله : ١‏ العَبّث لا يليق بالحكيم » : 

قلنا : هذا إما يتم على قاعدة المعترلة فى الحُسّن والقبح . 

أما عندنا : فلا يجب تعليل أفعاله - تعالى - بالأغراض » فله - تَعالَى - 
أن يفعل لصلحة » وليس ذلك مستحيلاً عليه - تعالى - وحكمته - تعالى - 
التعلّق 0 والإرادة الواجية النفوذ 0 والقدرة العامة التأثير 0 ونحو ذلك من 
صفاته العلّى » لا باعتبار مراعاته للمصالح » وإن كان - تعالى - لم يبعث 
الشرائع إلا مصالح » على أنها على سبيل التفضل » فنحن نساعد المعتزلة فى 
إطلاق الحكمة » والحكم عليه » ونخالفهم فى التّمُسير ؛ فإنهم يفسرون ذلك 


بمراعاة المصالح وجوياً » ونحن غلعه . 
وما قوله تعالى : 9 أفَحَسبْم آنَمَا خََفَْاكُم عبن 4 [ المؤمنون مللعء 


« ما حَلَقََاهُمَا إلا بالحَقّ 4 [ الدخان : 74 ] » وحيث تكرر ذكر الحق فى 
الخلق فمعناه التكليف » أى : ما خلقناهما إلا للتكليف . 1 


وخلق السّموات والأرض ؛ ؛ ليكلفنا بمعرفته بسببها أى : يستدل بها على 


م 


39 1 بعس حدم 2 7 
ما كلفنا بمعرفته » وقد صرح بذلك فى قوله تعالى : # وما خَلَقْت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 14 الذاريات :55 ] . ش 

قال ابن عباس : لآمرهم بعبادتى . 
والتكليف غير إباحة المنافع . فلا يكون فى هذه الآيات حجّة على هذا 
التقدير + : ١‏ 

قوله : « هذا الكلام لاأيتم إلا مع الاعتزال » : 

قوله : * إذا حرق:داره يقال : أضر به ٠‏ وإن لم يشعر بذلك © : 

قلنا : إنما سموه إضراراً ؛ اليف إناختر ع تدان راقم اران أو 
احتاج لداره لم يجدها . ٍ 1 ١‏ 

أما لو فرضناه لا ييختاج: إلئ جار ألبئة » ولا يعرض له ذلك » فلا نسلم أنه ! 

تقريره : أن النفس مجبولةً على الهرب من المؤذى » فإذا استشعرت / 
00 أو المخوف » هرب الحبَارٌ الغريزى » والدّمّاء » والأرواح » لمجارى , 
العادى إلى باطن الجسد . ٍ! 

ولهذا قيل : صفرة الوجلٍ ؛ لأن الوجل : الخنوف 2 فيصفر ظاهر السد 
بَخَلُوه من الدماء بسبب الهروب من المثافى » ويتعصر الجسم كلة إلى داختل '. 

عكسه الغضب : يبرز النفس لطلب الانتصار ع8 فتبرر الدماء 3 والارواح 0 
والقوى إلى خارج فى مجار ى العادات ؛ لأنْها أجناد النفس ء فيحمرٌ ظاهر 
السد 4 وتنفتح الأوردة 98 


11 


وحالة التجل مركبة من الحالين. ؛ لأنه يذكر المؤلم المخجل » فيصفر » ثم 
يستقبله » أو يطلب الانتصار لنفسه » فيحمرٌ » فيبقى فى الخجل يحمر » 
ويصفر . وفى الوجل يصفر فقط » وفى الخَضَب يحمر فقط . 

قوله : « البائع فوّت على نفسه التفع » وكذلك الواهب © : 

قلنا : وهو من حيث هو كذلك ضرر » وإنما لم يظهر الألم » ولم يوجدء 
لوجود معارض راجح عنده » وهو الثمن فى البيع » والمودة فى الهبة ع 
والثواب فى الصدقة » ولا يلزم من انتفاء الشئ لوجود معارضه ألا يكون نفسه 
موجوداً , 

قوله : « فى قوله عليه السلام : ١‏ لا ضَرَرَ ولا ضرارَ فى الإسلام » 

قلنا : هذه صيغة الخبر » واختلف : هل هما عبارتان مترادفتان لمعنى واحد» 
أو الشيرر للإنسان فى نفسه والإضران يخيره + فيكونان منباينين ». وقيل بالمكس 
وقوله عليه السنّلام « فى الإسلام »؟ يمكن أن يكون لفظ ‏ فى » للظرفية » أى 

: لم يقع هذا فى الشريعة ؛ فيحصل مقصود المصنّف ؛ ويمكن أن يكون 
للسببية » أى : لا يضر أحد بسبب الإسلام » ويكون هذا من باب الموادعة 
التى نسختها آية السّيف » ويكون الأول راجحا لوجهين : 

الأول : أن ظاهر « فى ؟ الظرفية » دون السببية » بل السببية أنكرها جماعة 
كما تقدم فى كتاب « اللغات © . 

والثانى : أن يلزم النسخ ٠‏ وعلى الأول لا يلزم » لكن يلزم التخصيص ؛ 
فإن المشروعات فى الإسلام من الحدودء والتعاذير» والقصاصء والغرامات» 
والجهادء وبذل التَّفْس ولمال ٠‏ ومقاومة السلطان الجائر » ونحو ذلك كلها 
أضرارٌ مشروعة » لكن التخصيص أولى من النسخ » فهذه هى المباحث التى 
يشير إليها فى الخلافيات سؤالاً وجواباً . 


لذن 


( سؤال » 
على استذلاله بالآية . 


أولاة : أن جعل اللفظ حقيقة فى الاعم أولى ؛ لان الاعم أكثر افراداً » : 
فيكون أكثر فائدة » فتعارض الفائدة فائدة المجاز على زعمه , 


سؤال عليه - أيضا - أن قوله تعالئ : 8 خَلَقَ لَكم 4 [ البقرة 59 ] 
1 يقتضى اختصاص بنى آدم بالمتافع: والانتفاع » وذلك لا يدل علئ عدم الحجر. 

وتقريره : أن ذلك يقتضى أن ذلك الانتفاع لا يصدر إلا متى كان مباحا '' 
أو :متحرما » فجاز أن يصدق الاختصاص بالانتفاع ٠‏ ويئَابٍ على تركه :ء أو 
ترك بعضه » أو على فعل بعضه ٠‏ كما هو الواق 

كما نقول : وطء النساء خاص ببنى آدم » لم يحصل لغيرهم فى الوجود , 
ومع ذلك هم يعاقبون على بغضه دون بعضه . 

«سؤال » 

على قوله  :‏ تلك الحكمة إما عود النفع إليه » أو إلينا © : 

فنقول : الحكمة أعم منْ النفع » فجار أن يكون ليس له » ولا لَنَا . ! 

وتقريره : أن نقول : أمكن أن يقال : إن من صفات الكَمَال مراعاة وجود 
الُصالح: . كما يقوله المعتزلة » ومن المضلحة أن يخلق الله --تعالى - إخلقا 
يعرفونه » يظهر فيهم بدائع: الإيجاد 3 وأسرار الاختراع 3 ونظام المملكة . 

ولولا الخَلّق, لم يظهر: شىء من ذلك ». فإذا كان الإيجاد من 'ضيفات ” 

الكمال» وصفة الكمال فيه عائدة إلى الله - تعالى -. » وهذا المذكور حكمة . 
عظيمة » ولا يمكن أن يِقَال :. فإن عنى بالمنفعة ما يرجع إلى صفات الكمال» 
فلا نسلم امتناع عودها علئ الله - تعالى - فإن كماله - تعالى - خاص به 
تقدست أسماؤه » وصفاته عن المشابهة . 


لحكل 


سلمنا أن تلك المنفعة عائدة علينا . 
لكن لا نسلم أنها تستلزم الإذن فى الباشرة ؛ لجواز أن يكون هى 
الاستدلال بها على وجوده - تعالى - وصفاته العلى . 
والاستدلال لا يتوقف على الباشر ة بدليل استدلالنا بالأوّل » والأفلاك » 
والكواكب على وجود الصانع . 
ونحن لا نباشرها » ومقصود المستدل إنما هو إثبات اْباشرة لتثبت الإباحة. 
«( تنبيه 6 
قياسه - فى هذه المسألة - فى قوله : « انتفاع لا ضرر فيه على المالك 
قطعآء ولا على المنتفع ظاهراً » فيباح » كالاستصباح بسراج الغير » : 
هذا القياس سالم عن السؤال الوارد على هذا القياس نفسه فى حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع ؛ فإن الحكم المقيس - ثمّت ‏ عقلى 0 
0 اموي لع حم ل را و 
را ا ل أن العقل يقتضى ذلك . 
وقاسه على حكم شرعى ٠»‏ فقاس الشّرعى على العقلى ٠‏ فلم يتحد 
البَابُ» فلم يصح القياس ٠‏ مع أنه يرد عليه فيه أنه قال : فوجب آلا يمنع . 
وقد تقدّم أن عدم المنع أعمّ من ثبوت الإباحة ؛ لفعل البهائم » وغيرها ؛ 
فلا تعبت الإباحة . 
« سؤال ) 
على الاستدلال بالحديث : أن لفظ ‏ فى » إن كان للسببيّة » فلا حجّة فيه 
- كما تقدم - لأنه يكون منسوخآ » أو للظرفية » فلا حجة فيه ؛ لأنه يكون 
معناه: أن نفس الإسلام لا يتضرر أحد به » كما تقول نعيم الجنة لاا ضرر 
فيه » وهذا لا يدل على عدم تحريم غيره من الضرر 9 


لمكن 


سلّمنا : أنه يدل على:عدم التحريم مطلقا » لكن العام فى الأشخاص 
مطلق فى الأحوال » والأزمنة » والبقاع » والأحوال : 

والدعؤى عامة فى جميع الأزمنة 2 والبقاع ٠‏ والأحوال. ؛ فتكون الدعوى 
عامة ٠‏ واللذليل عليها خاصا » فلا يسمع عند النظار . : 

( ثنبيه ) 

قال التريزى " 0 : « التّفْع هو الزْيّادة من الوجه اُوَّافق للمصلحة » 
والضرر هو التُقْصّان من الوجه المخالف » وقيل : الضرر ألم القلب » ولا 
شك أن آلم القَلْب أثر الصدر . : 

ولهذا يصح أن يقال : تضرر + فتآلم قلبه » وقد لا يقترن به الألم ؛ إما 
ا ؛ كما فى حق: الصبى » والمجنون ؛ أو لكمال قُوَة النقس» 
كما فى حقّ الزاهد: المعرض ٠‏ أو الكريم الذئ تأبى نفسه الالتفات الى 
الأعراض» ولا يوجب ذلك خروج احتراق دورهم » وتلف أموالهم' عن 
كونها ضرراً - فى حقهم - عند العقلاء ©. 

ثم قال فى الآية : «ايتعيّن حملها غلى عموم الانْتفّاع فى حق عموم ‏ 
الأشخاص ؛: لأن النظر والاستدلال حاصل بوجودها ٠‏ فيضيع فائدة الامتنان. 
بالحق له ء» ومقابلة الفرد بالفرد تخصيص ينافيه الإطلاق 6 . 1 

ثم قال : وكلام المصتّف غير وآف بالمقصود ؛ فإنّ اختصاصنا بال لا 
يوجب إباحة'الانتفاع , بمعنى الاستعمّال ؛ فإن المفهوم منه كون المقصوذ من 
خلقه ».أو الحامل على خلقه نفع العباد ٠‏ فيحصل الاتفاع لهم » وهنا لا 
يلزم من إباحة التصرف ؛ فإنه متوقف على العلم بكيفيته . : 


'(1) ينظر التنقيح : (3/١15آب)‏ . 


ويحصل النفع المطلوب منها ع واستبهالها على الوجه المفضى إلى المقصودء 
وقد يوجد ذلك فيها » وقد لا يوجد . 

ولهذا ينتظم من الأب » والسيد ء أن يقول لولده » أو عبده : اشتريت 
لك هذا اَتَاع » ولتنقل ٠‏ وإما أن تتصرف فيه ؛ لأن زمانه لم يحضر » 
كالفحم فى الصيف . 

ويقول الطبيب للمريض : « جعلت لك هذه العَقَاقير » فيزيل ملّكها » ولا 
يلزم منه الإذن فى إيقاع فعل الانتفاع ‏ في تتزدلم كقيد الاتشاء تفيل 
وجه التركيب » وتعين قدر الاستعمال » ووقته » فكذلك فى الشرع ؛ فإن 
درك وجوه المصالح الطْيبّة من آحَّاد العقاقير » وقصور نظر المكلف عن مبلغ 
تر الشتارع له أبلغ من قصور نظر الصّغير » والمريض عن مبلغ تر الولى . 
قلت : قوله  :‏ الضّرر هو التُقصان من الوَجْه المخالف »6 : 

يتبغى أن يقول : من الوجه الموافق بأن نقصان المخالف نفع . 

ويحمل قوله : من الوجه المخالف أى : من وجه يكون مجَالفَا لطبعه » 
أى النقص يخالف الطبيعة . 

وقوله : « الاستدلالٌ حاصل بوجودها » فتضيع فائدة الامتنان » - لا 
يتيجه؛ لأن الاستدلال من أعظم الوجوه التى يمن به © وبتهيئة سببه . 

وقوله  :‏ مقَابلة الفرد بالفرد تخصيص » وتقييد ينّافيه الإطلاق » - لا 
يتم؛ لأن الإطلاق لا يُنَافَى التقييد » وإلا لما اجتمع المطلق مع المقيد » وكان 
جزعى ولا ينافى الإطلاق - أيضآ - مقابلة الفرد بالفرد ؛ لأن الإطلاق 
يحتمله - كما تقدم - أن مقابلة الْجَمْع بالجَمْع وقع فى اللَمَّةَ على وجوه » 
فهو يحتملها لا ينافيها . 


نح مم فنا 


ع كت سير 
المسألة الثانية 
فى استصحاب الحال )١(‏ 
20 2 و 7 ع واد 8 00 1 ره ىى 9 م 5 
المختار عندنًا: نه حجة ‏ وهو قول المزتى وأبى بكر الصيرفى من فُقَهائنا ؛ 


خلانا للجنهور من الحتية لحن . 


)١(‏ ومعتاه أن ما ثبت فى الزمن الماضى , فالاصل بقاؤه فى الزمن المستقبل » وهو 
' معنى قولهم : الاصل بقاء ما كان .على ما كان حتى يوجد ازيل ٠‏ فمن ادعام فعليه ' 
البيان كما فى الحسيات أن الجوهر إذا شغل المكان يبقى شاغلة إلى أن يوجد المزيل» 
ماخوذ من المصاحبة» وهو أملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغيّر ٠‏ فيقال : الحكم 
الفلانى قد كان فلّم نظن عدمة ٠‏ وكل ما كان كذلك ٠‏ قهو مظنون البقاء . 

قال الخوارزمى فى الكافى » :. وهو آخر مدار الفتوى ؛ فإن المفتى إذا سثل عن . 
حادثة يطلب حكمها فى الكتاب . ثم فى السنة » ثم فى الإجماع ٠‏ ثم فى القياس » 
فإن لم يجذه فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى والإثباث » فإن كان التردد : 
فى زواله » فالاصل بقاؤه ٠‏ وإن كان فى ثبوته » فالاصل عدم ثبوته ( انتهى ) . 

وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد فى الحادثة حجة خاصة : وبه قال الحنابلة ' 
والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية: » سواء كان فى النفى أو الإثبات . والنفى له 
حالتان؛ لأنه إما أن يكون عقليآ أو:شرعيا » وليس له فى الإثبات إلا حالة واخدة » 
وهى النفى ؛ لأن العقل لا يثبت حكماآ وجوديا عندنا . 30 : 

والمذهب الثانى : وثقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين ء كأبى الحسين البصرى 
-رحمه الله - أنه ليس بحجة !؛ لأن الثبوت فى الزمان يفتقر إلى الدليل » فكذلك فى ' 
الزمان الثانى ؛ لأنه يجور أن يكون.وألاً يكون ٠‏ ويخالف الحسّيات ؛ لان الله أجرى 
العادة فيها بذلك » ولم تجر الغادة به:فى الشرعيات ٠‏ فلا تلحق بها . ثم منهم منْ نقل 
عنه تخصيص النفى بالأمر الوجودى: » ومنهم من نقل الخلاف مطلقا . قال الهندى : 
وهو يقتضى تحقق الخلاف فى |الوجوذى والعدمى جميعا لكنه بعيد ؛ إذ تفاريعهم تدل 
على أن استصحاب العدم الاصلى حجة . 1 

والمنقول فى كتب أكثر الحنفية أنه لا يصح حجة على الغير » ولكن يصلح للعذر - 


0 


نا سسا م ا 


لظن وأجب". ولا معْنَى لكَونه حَجَةٌ لاك ؛ إِنْمَا قلا : إن العلم بَحَقق 
وا م ل 


وام 


والحَادث مِقتقرإِلَيْه ٠‏ والستَغْنى عن الور راجح الوجُود بال إلى تقر 
إلَْه. 


نّم ُلنَا  :‏ إن الباقى سُسْتَهْنِ عن اوَثرٍ» لنا َو رضنا له موترآ ؛ فَدلكَ 


0” 00 


9 ما أن يقال نه مركي أ: 0 ثر: 
0 
وَالثَّانى محال ؛ لأن فَرض الْوثّرِ بدون الأثر متتاقض" . 


وما الأول بره : إِمَا أن يكون شيّنآ 4 ما كَانَ مُوجوداً أذ كن جوأ » إن 
فوم ري دس 2 82 


قُلنا: نما كان مْجُودا كان اث ادن ٠»‏ لا باقياً وإ ف قُلنَا : إِنّه كان موْجودً 


م 


كَانَ لك تَحصيلاً للحاصل ؛ وهو محال ؟ قبت أن الباق مسن صن لوث . 


- والدفع . وقال صاحب ‏ اميزان » من الحنفية : ذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس 
بحجة لإبقاء ما كان ١‏ ولا لإثيات أمر لم يكن . وقال أكثر المتأخرين : إنه حجة يجب 
العمل به فى نقسه لإبقاء ما كان ؛ حتى لا يورث ماله » ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم 
يكن » كحياة الققود لما كان الظاهر بقاؤعا صلحت حجة لإبقاء ما كان حتى لا يرث من 
الأقارب ٠»‏ والثابت لا يزول بالشك . وغير الثابت لا يثبت بالشك قال: ولكن 
مشايعا غالوا !د إن بهذا القبم يميم ما حان الخطيم قن وشيم النظر .+ ويب 
العمل به عند عدم الدليل » ولا يجوز تركه بالقياس . كذا ذكره الشيخ أبو منصور 
الماتريدى ؛ لأن الحكم متى ثبت شرعا ء فالظاهر دوامه ء ولا يزول إلا بدليل يرجح 
على الأول . وإن أوجب فى الأول شبهة ٠‏ ولهذا قالوا : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ 
لآن الحكم الثابت فى زمن النبى يك ثابت فى حق كل من كان فى زمنه يَكِهْ مع 
احتماله النسخ إذ ذاك » وهذا كمن شك فى الحدث بعد الوضوء ؛ فإنه يبنى على 
الظهارة مع احتمال الحدث . وكمن شك فى طلاق امرأته وعتق أمته ؛ فإنه يباح له 
الانتفاع بهما مع الاحتمال ؛ لأن الثابت لا يزول بالشك . 


ينظر البحر المحيط للزركشى : فيل ما . 


وما كنا لحت موه لإ اللي بل إجما 
جمهور العقلاء ١‏ شنا حك ,سلما ب لون ري 1 - 
ب«الخلق والبَنك » . 


ونم كنا :إن الى َِالْؤر راج بشي إلى ار ؛ لين + 
الأول : وهو أن ىن لمر ابد أذ يكو وجوه به أولى + ؛إذْلوْكَانَ 


م مي 0 ووم 


الوجود سَاويا للدم » لأَمتحَال الَجْحَانْ إلا بمتقصل » وكَانَ لم افتقاره إلى 
لوث ؛ لكا فَرضنَاه مسد نيا عنْهُ ؛ هذا خُلف . 


مه دسق ساي لبي ظَرَقَيه 


فإذن ني رح ملي ا و 1 
رأجحا على الآخَر ؛ إذ لو كان راجحا المشل فرق اليج وا 


للج ربح لما فى تذسه مت كد لد تخصيل للحاصلي. 


اوس ال 


وهو محال . 

يت أن الت أو ليود وآ الحادث فس أولى بالود ءوست 
لظن وجوده أت لو وى تتلا راجح لوبو بلسي 
إلى الَادث . ظ 

الانى : وهو أن الباقى لآ ْم إلا عد جود امانع ».وَافتقر إل مركم 
عد نود اد ء قاد يد لضا عند ل التور .وناب لا يعدم إلا 
بطريق واحد , يكون أولى بالوجود مما يعدم بطريقين » ولا مَعْتَى لظن إلا 
اتاد أله أولى بالوجود . ْ 

وَإنّما قل ”إن العمل بالِظَن وأجب» لقوله - - عليه الصلاة والسلام ‏ : انحن الي 

تَحْكم بالظاهر » . 


004 


كانه ْم يجحباء لم جاجح الوح على الرأجسجء أله يد جائز 
فى بريه العَقل » ولآن العمل بالقياس . وحَبر لاع الها اوالترى ؛ 
وسَائر الظّنون لبر ؛ نّم وجب كييحا للأفوى عَلَى الأضلتف 


و ووم ممه 


وَهَذَا الَتَى قَائ 1 1 21010111 


0 


َإِنْ قيل : « لآ نسَلُم أن العلم بتحة بَِحَقق مر فى الحَال يَفْعضى ظَن بَقَائَه في 
الاستقبال » : 


ا وسه 


وله لأن الباق مسن عن الو : 
. ُلنا : ما اعنى بِقولكُم البأقى سن عن الور ؟» : 


إن عنيسم به :أن َوهبقيا تفن عن لور ها ممتوع . 
وآَيْضاً فهو متاق ضلقولكُم : «الحادث مقر إلى الور ؛ لآن ونه باقيا » لم 


عو 2 008 


0 لم يكن ؛ تكن حَادئا» ونم قد 


00 اوملع 180 


506 0 


إن عنم بقَولكُم ”فى شت لور نال يوه فقطر يه 
ْنَا عَنْ الاسستفْسّار ؛ ؛ لم لا يجوز أن يقال : ابباقى له مور ؛ ولذّلك امور تر 
:انلاب تان كه اصلاء لاك املا 
كنا : لم لآ يجوز أن يقَالَ :ما كان حَاصلا ؟ دك لأنه لآ مْتَى لبقَائهِ إلا 
حُصُولُهُ فى هذا لان بَْدأنا كان َاصلاً فى وَمَانِآخَرَ له ؛ لكو خصرلة 
فى هذا الما م كان حاصلا بل حُصُول هذا الما ؛ فَِذَنْ : كوه باقيا مر 
حادث » َأئَرُ الى هو ذلك الآثر. 


وو 


1006 


ك: «قلى هن لير : : يكون أْر بق أمْرا ادن ايكون مبنيا» ٠‏ 
١ 0‏ 


قلت : مرادنًا من قَولَا : « البَاقى يفتقر إلى البْقى » أن حَصوهُ فى الرّمَان 
الى لآب فيه من شاء آخَ وق بت أنه ليكو باقيا مالم يَخصل فى | 


عاو لاود ال 0 


الْمَان الانى » وَحصوله فى اران الثانى مقتقرٌ إلى موث ؛ دن د ش 


يصدق عليه َوه باقيا إل لمؤئر . ٠‏ 
مهلك ابض من لواقم بلك الور » ونه ثرا تترزااؤ جب 
بَحْنا عن شىء خَارجٍ عن المنُصود : 
00 ؛ فلم لا يجوز أن يقال : ١‏ أئره شَىْء كان حَاصلا ؟»: 
له : « تصيل الحاصل مْحَال» : 


ا مو ا ام 6ع وس م سه # 1 
قلنا.: إن عنيت بتحصيل الحاصل : أن يجعل عيْن الشئء اذى كان مَوْجُووا! 
٠‏ فى لمان الأول حادثا فى لان الى ؛ قلا نع فى أن ذلك محال ؛لكنلم 
لااى عسى ام وس لا ' 
قلت: إن !سناد الباقى | إلى الور وجب ذلك ؟ وإ عنَيْت به : أن الوجود الْذَى 
صَدق عليه فى الرّمان الأول هنا تجح لهذا لور صدق عل ف الا 
الى أيضا: أله رجح لهذا امور كلم قلت : إن ذلك محال ؟. 
28 0 ا كن : 
اس الس ص رصم 0200 1 ومع ل 
لحار ا 8 باقى كا بقاؤه ممكناً » وكل ن » فله 
مو قالباقى حال بقائه لهم ش ش 


لظ 3 


60 


اموت كاه من لازم ماهيه ‏ وما كن من لوازم اماي » هو واجب 
ا ةا 
نما قُلما: : إن الُمكن مفتقر إلى امور تر ؛ لآنَّ لمكن قد استوى طرقاه» ومَا كان 
كَدَلِكَ ؛ افْتقَرَ إلى ارجح . 


ماص بي 


3 : لم لا يجوز أن يقال ١:‏ الإسكانإِنْمَايُْوج إلى الضى ؛ شاط 
اْحدُوث » وَهَذا ارط قات نت فى زمان البقاء ؛ قلا ب حاار ؟ » : 


.للم اصرح :1# 


قلت : ا بود جل لوث مُوثرا فى محف اياج ؛ لإن ادو 


بارة ع سسبو وجُود الشئء ادم » وسَنبوقية الوجود بالعدم صفَة ونَعْت 
له وصفَهُ ال متو لَى الدئء» لوث موف على الوجود المآ 
عن تأثير 1 


امام ام 
ممه ضام 


َالو ورا ني لك الاتاج : إما بن يكُونَ عل عل أو جز 


شَرْط علّة لَرْمَ الدور ؛ وهو محال . 


سنا امننتاء : اباقى عن امور » وآفَْارَ الحادث إِلَيْه ؛ فلم قلت : « 


وسو ماي 


الى راجح عَن ال ؟» : 
وله فى الونجْه الأول : :إن الباقى أوتى بالوجود» وَالحَادث ليس أولى » ولا 
منتَى للَّ إلا عه َه وى 6: 


كُلْنَا إن عنَيتَ بهذه الأولوية :أن العم َيِه ممت » قَهَذَا بَاطل ؛ لآن هذا 


0 
َإِنْ فلت : « المرَاد منها مها دج موس يي الاتواء ‏ الى هو مس 


ودع هء» 


الإمكان . وَالتيين الانع من اقيض الى هو مُسَمَى الضرر » : 


قلت : هذا محَالة؛ الأ كلقن للك وات شيعن قد 3 
الضرورة ؛ وقد مَرَضنا أنه نس كذلك . ش 
20 . 8 مهو تن 0-0 
وإن لم يمتنع » مع ذلك العا من الأولويةبتصح عليه الوجود كار اسم 


ىق ؛ بُحصول أحَدهما بدلا عن الآخَر: | : إن تَوقّف علي امام قد إل 


و2 
58 2 هاه أو عد عه 6 لمي ما 


يكُنٍ الحاصل به اذا فى تحَدق عق الولو » وإنا لم يتوقّف'. كانت نه فك 
ال من ولو إلى طرقي الوجود وال ؛ علَى السَوية » رجح أحَدهما 
ل اال ور - يون تريح لأحَد طرقي الممكن على الآخَر » 


!| يعدم #«ساددمة ع سس 5 
وآمًا الْوجَه الثانى كما فى لباب : نه يمكن تحقق عم الحادث 
مير م 


بطَرِبقَينِ؛ ولا يمكن تحقق َو حمق حدم الباقى إلا بطريق وأحد ؛ لم قلت : إن هذا 
عدر يشي يفتضبى أذ يكُون ابافى راجحا فى الوبجود علي البحَادث ؟. 1 


َل سَلَّمَنا أن ما مأ دوه يتتضى رحا الى على الحادث من لك الوط 4 
لكنه يض ماجحا من و آخر. 


2 39 


:أن البانى” لا يصندقا حلب وه بتي . لاد حَصَل فى لمان الى » 
على ران الى أ حادثة. قَِن َم يكن وجوه الحادث راجحا . 


5 0 0000 


ا كد اع لخر اوكا م ينا ان اجر 
مر لايكون : الباقى راجح | الوجود . ش 
سلما أن الباقى راجح الوجود ؛ ولكن ما لم بد يتحفق كونه بَاقياً ٠‏ لا يتحقق” 


َوه راجح الوجود. وهو نّم بصق حل كوثه باقي .دا حص : فى الرّمّان 


وق ومسو 


الى , فَالحاصل أنا مالم تعرِفْ وجوده فى الرمَان الى » لا تمر ف أكون 


8غ 


الى لعنمى ان ساس همير ب و اد 0 022 
رَاجح الوجود؛ وأندم جعلتم ر جْحَانَ وجوده دليلاً علّى وجوده فى الزمان الثانى؛ 
رار 6 


فيكون دورا . 
ّم من أن الى راجح فى الود النارجى على الحادثٍ ؛ فلم قلت : بج : يجب 


وسع سام 


نْيَُونَ راجحا عَليْه فى الظَن ؟ ولا بد لهذا من ليل . 


مَلَمنًا حصول هذا الظَن ون العَمَلَ به وَاجبا ؛ ؛ ولكنْه معَارَضُ بدليل آخْر 

يَمْنَعَ من اش بالامتصنناب ‏ وخر سو وتوف الحم 
َإِمًا أن يقال : نما سوى ينها ؛ ؛ لاشتراكهما فبما يَفضى ذلك الحكم » ؛ أو ليسن 
لآ كدَكَ : 


إن كَانَ الأول : فهو قياس ء ون كان الى : كان ذلك تسوية بين الوتين » 
فى الحُكْمء من غير ليل ؛ ؛ ونه بطل بالإجماع . 


وَالْجواب عَول : ما اراد من قَولكُم : ٠‏ الباقى سنن عن الور ؟: 


اس سق 


ُلنَا : لاشك فى أن الباقى : مُوَ الى حَصَل فى وان بعل أن كان بيه 


سام سوم 


حاصلا فى ْلَه هذى أذ تون لأس الحَاصلَةٌ فى هَدَا 
الز مان عَيْنَ الات الحاصلّة فى ذلك الز مان الآخَر . 


سس م 


إَِا نبت نت هذا » تقول مده اذ الى صَدَقَ مها حلت يعي نى 
الرمائينِ : إِمَا أن يقَالَ : حَصَلَ فيهًا فى الزّمان التَاِى ملم يكن حَاصلا فى 
الرمَان الأول آوْلَم يَحْصل : 

ِكَل الأول : كان الأمر الممجَدد مقا ارا لات الباقية ٠‏ فيكُون اباقى في 


وله سه وودء 


الحقيقة ة هو الات ل هذه الكيفية المجَددة » فنئحن ندعى 8 ذلك الشىئء الى 


6 


2. 


اأتى ستل إلى امور لباه ؟ وى نادير :لاون 
سناد لك الكيفِية الجادة قادح فى ونا ١:‏ الباقى عير مسد إلى الور 5 


د م نخ م سوبي 


حدهما غير الآخْرِ 6 ْ 
ون فُلنا نا : كمي فى لاني أن تبت ب الحاصملة فى 


أل مان التَانى سن إلا الذات الى كاحا امنا و ارمق الأول فَعلَى هذا . 
اي ربل ا ١‏ إن كوه باقا كفي حادقة. وإِنّه مقر : إلى الور . 
قت :1 أن على التَديرين الال ساق . 


هوقو 010 5 


قوله :حصو أ ىالا نيتاه ص الذأت ‏ وه" مت :إلى 
موث : 
ًا : هذا باطل”. وبتقْديرٍ يوه مه غير قاو فى دليلن : أما أنه َاطل”؛ 0537 


ده ” 
مرغي ك2 


صل فى الا الى لكا زا على الذأت . لكا بول لك 
م وعم 00 1 

الزأثر فى ذلك لمان كفي أخرَى ى ؛ فَلَزمَ التسلسل ؛ وهو محال . 

| نلعم ادليه لاق .كو كان محف لمان الى 00 

ون ليم الصقة جوم بالوصوف اللى هرق تنض» ١وَإنَهَسْاة‏ ” 

دما أن بتظدير ؛ بُوته ‏ فَالَْصُود حاصلٌ؛ َلك لأنّ حصولَه فى الما الثانى 


و عو رم 


لما كان أمْر أحادثاً» كان إستاده إلى امور ساد للحادث إِلَى الوم 7 ادها ْ 
للبَاقى ؛ وكلامنًا م إلأأفى الباقى . 


ول :الى لى بصي التاصل 44 ؛ 
1 


3 أنه لالدة فى قم قل عليه بأنّهُ كَانَ حاصلد قل ذلك 


4 


د بحكم عليه بن حصولَه الآن لأجل هَذَا الشىء » وَهَذا مُحَالٌ بالبّديهة ؛ ليد َم 
كَانَ حاصلاً قَبْلَ ذلك , فَلَوْ أعْطَا الآنّ هَذَا اَُثرُ حصولا , لَكَانَ قَدْ حَصَّلَ 
نَقْس ما كَانَ حاصلا ؛ وإنَّهُ محال . 

ولو 7 ا و يو عير رمدي 

قوله : « الباقى حال بقائه ممكن . والممكن مفتقرٌ» : 

5 20 م امس سم ام صو ٠‏ عاق - 

نا : لآ نكم أن الممكن ؛ نما تقر إلى الو شط تكن حادق . 

ول : الحدُوث متاخ : 

1 ع2 بير 6 اس ولس اس 2 سوير ير © سا وساف على على عمسم 
قلنا : لآ نريد به أن كونه حادثا ‏ للافتقار ؛ بل ثريد به أن كوه بحيث لو وكَم 
ل ل وك لوقل لكر ا لاد عرف ولف ل لل م 
بالمؤثر » لكان حادثاً ؛ بشرط افتقار الأثر إلى المؤثّر » وكونه بهذه الصفة آم" 


2 اسمس 


دورو ابإلابير ِ- 007 
قوله : ١‏ ما المراد من الأولوية » : 


د ١‏ دعو مه قد باتو وه موده الا 7 واف “2-1 2 
نا : رجه مموَسَطَة مين التّسَاوى والمَميين امانع من التقيض . 


مقو سم # سياس 5 58 ع و جلاعي اعيقى 0 عزن 7 2 
قوله : « هذا محال ؛ لأنْه يَقتّضى تَرْجييحَ أحد الْتَسَاوييْن عَلَى الآخَر لآ 


المرجح ؟ : 
قُلنَا : لا تلم أن ذلك ممتنع مطلقا ؛ َل ذلك إِنما يَمتَنع بشرط الحدوث . 
قله عَلَى الوه الثّانى : « لم قلت : «إِنه لما أمكن 1 حصول عَدَمْ الحَادث 
2 و لغ لواف كد مي و1 5 2 6 
بطريقين » وعدم الباقى لا يحصل إلا بطريق - كَانَ وجود الحادث مَرجوحا » : 
ُلنَا : لآنَ عدم حصول الحادث أكثر من عدم الباقى ؛ لأنَه يَصْدق عَلَى ما ل 


ممع ي## م وعد هو 


7 1م سوك ملفل عورش وو مموف وا قو 5 
نهاية له : أنه لم بحدث » وأما عدم الباقى بعد حدوثه , فُمشروط بوجوده . فَإِذَا 


عن يجن قز لز ار انود 2 و م ع ع ليد ل م اك عا ايل 
كان الوجود متناهيا , كان الْعَدم بَعْد الوجود متَتَاهيا . وإِذًا كَانَ عدم حدوث 


00١ 


الحادث أكثر من عدم 50 2 وَالْكَثْرة مو 7 جه لل تبت نَم 
ُو الحادث الب على دادم » ولآستى لظن لك . 


واعلّم : أنه يمكن الاسستدلال بهذه الكتة ابتداء . 
معام ا 0 و 2 »ا يكن يرد وهام 
| وله : ٠‏ كونه باقياً يتوقف على بحدوث حصوله فى الزمان الثانى » » فكونه باقياً 
لس عات را عرو 


قعل لوث اذى في راج دلوو على ما لآبكون راجحا : 
ليس برأاجح » : 


ُلنَا :ُو فى لمأن وجي وق 


20 ع مر 6 "نيك أعرقه 


عَلَى أن ذلك محال ؛ لأنه يوجب التَسَلسل » ثم إن سَلَّمنَا صحة ذلك لَكنا . 
تقول : لما متت أن اوت مجح » فالتإ ا سد هال ثرا 
حادنّان : أحدهما : الات وَالآخَر : حصول الذّأت فى ذلك الزمَان . 


روس بير بروو 


وَأما إِذا كانت الذّات بَأقِيةٌ 5 والحادث َم واحد ؛ وهو حصوله فى ذلك 


الّمانء ََ الذّات » فَهى ا بحَادنّة فى تَفْسها ؛ فَإذَن : الحادث 0 ش 


سام 
م اوموق سم م اس 2 


وجي » والباقى من وَجْه واحد ؛ وجب أذ يون الباقى راجحا على الحَادث 
من هذا الوجه . 


ولوس اه اس ولام اعد مم 


قله ا 0 ؛ لا يكبت رجحانه 6 


رموس عو يرم ده سم 


ْنا : لا حاجة إِلَى ذلك ؛ بل تقول : هذَا اذى وجد لا يمتنع عقْلا أن يوجد 
فى الرَّمان لان » وآ يعم لكن امال الوجود راجح عَلَى احتمالِاْعَدم 
من الوه اذى كر اَم بوجُوده فى الال يَقتضبى اعتقَاد ان 

جود على عله فى كَانى الحال . ْ 


01 


َإِذّن : العلم بالأولوية مستَقَادٌ من العلم يوجوده فى الحال ‏ وَعَلَى هَذَا 


التقدير 1 الدور . 


قوله له : ٠‏ هب أن الباتى راجح عَلَى الحَادث فى الوجُود الختَارجئ ؛ لم قلت : 
«يبجب أن يكون راجحا علَيّهِ فى الذّهن ؟2: 


لما : ل الاعتبار الذهنى مطابق” للاعتبار الخار رجي 2 وإلا كان جَهلة . 


00 


وله : ١‏ الشنوية بين الاين » إن لم تكن بالقيّاس . كَانَ ذلك تسو موية بين 
الاين من غَيْرِ ليل » : 
كُلنًا : اليا ليل وأحد من دل ان ع ولس يلوم من عدم ديل معين عدم 


0 6 س2 9 مًّ 


الدليل بالكلية ‏ بل نَحن ويا ين ماين فى اكلم ؛ بن على ما ذكرنًا من 
أن العلم بوت فى الال يقتضبى ظن بوه على ذلك الوبنه فى الوّمان ىه 


وس ص وو 


والعمل بالظن وأجب' . 
وَأعلم أن القول باستصحاب الحال أمْر لا د م من فى الدين 1 والشررْع . 


معدم 


والعرف. 
أمَا فى الدين : قله لا يتم اين إلا بالاعتراف بالبوة » ولا سيل إليْه إل 


امم 
مود 20000000 


بوأسطة المنجزة » ولا منتى للمْجرة إِلأّ عل خَارق للمادة » ول يحصل فعل 


شام م 


ارق لاد إل ند قر لاد ولا مق العا إلا أن العلم بووعه على 


وه مخخصُوص فى الحال, يَقتضى اطتقا هلوك هوكم إلا لي لك 

الوجه ؛ وهذا عيْن الاستصحاب . 
وَأ فى الشرع : فلن إِذا عَرَنَا أن الشرع تَعسَدنًا بالإجماع أو بالقياس أو 
بكم من الأحكام فلا بكا لصب إلا] إِذَا علمّاء أذ ظَنا دم طَريان اسع . 
نك 


من لك بف آخر» قرا يه إلى اتاد انع أيْضاً ف كان 


ذلك بف آخَرَأيْض تسَلْسَل إلَى غيْرِ التهاية ؛ وهو محال ؛ ميد أذ يتهى 1 
ا لم ابر 


آخرالآثر إلى العّصَكِبالاسنتصْحَاب » ؛ وَهُوَ أن لما بُُوته فى الْحَال يَقْتَضى 
ظَن وجوده 3 فى الرّمَان الثانى . 

وأَيْضاً : َلققهاء بسمرهم على كَثرة اخلآفهم الوا على متي 
حُصُولَ شىء » وَشَعَكْنَا فى حُدُوث اليل . - ذا بالٍ ؛ وهذا:عين : 
الاسنْتصْحَاب ؛ لهم رحا قا بقاء الباقى عَلَى حدوث ك الحادث . 


ع ج34 <لو الح عولط 


وما امراف : فلآن مَنْ خَرج من داره » 11 أولآده فيا عَلَى حال 
مَخْصُوصة , كَانَ اده لبَائهِمْ علَى تلك الحالة الَى ركهم علا - راجحا 


ا سر ول 


على اطتقاده لماحل ومن غاب عن ّدم »يكب إلى تاي 


0-4 


وأصدثائه عادة ده فى الأمور النَى كانت وجو حال حضوره ؛ وما ذَاكَ إل 'لآن 


ا لَقَطمنا 


3 رم 


أكثرمَصالح المَالّم 5 وَمعَامّلآت الخلق بتى على اقول بالاستصحاب . 


مم سام 


3 

من قال :الى لا ليل َل :إن أرآد ألم بلك لمن 
يُوجبظَن دوامه فى المْستَقْبّلٍ » : هنس 4 كمابيناء + 

وذ راد به غير بطل ؛ لآنَ العلم بالتفى » أو الظّن به لايس يا 
لمؤثر . ْ ْ 

الل انكف الاميْمحَاب 

قال القرافى :“اناك فيان راصال الطلية القل 4 'كالام تسقام 

لطلب السقى ٠‏ والاستفهام لطلب القَهُم . 


2014 


فالاستصحاب : لطلب الصّحبة » فما فى الماضى يطلب صحبته فى الحال» 
وما فى الحال يطلب صحبته فى الاستقبال » حتى يدل دليل على رفعه. 

قوله  :‏ لو لم يجب لزم جوار ترجيح الَرْجُوح على الراجح © : 

قلنا : لا نسلم ؛ فإنه قد لا يتعيّن الراجح ٠»‏ ولا يجوز ترجيح الرجوح 
عليه» بل يلغيان معآ » كما فى الشنّاهد العدل » إذا لم تستقل الحجة به ؛ فإنا 
لا نَحْكُم بموجب صدقه » ولا بكذبه »فألغينا الراجح والمرجوح معا . 

وكذلك كل ظاهر ألْمَاهُ الشارع عنه : شهادة التّسوان » والصبيان » 
والكقّار» والفساق . 

قوله : « العمل بِخَبَرِ الواحد » ونحوه إنما وجب ؛ لكونه ترجيحا للأقوى 
على الأضعف ». وهذا المعنى قائم هاهنا » : 

قلنا : لا نسلم » بل بخصوص تلك الرتبة من الظّن ؟؛ صونا للمدرك 
الشرعى عن النقض ؛ فإنه لو كان مطلق الراجح ٠»‏ أو الظن مدركآ شرعيآ - 
لزم انتقاضه بجميع هذه الوجوه المتقلّمة » وغيرها . 
أما إذا قلنا : الششرّع إنما اعتبر مراتب خخاصّة لم يلزم انتقاضها ء فكان 
أولى . ْ 
قوله : ١‏ إن كون الباقى مستغنياً عن المؤثر مناقض لقولكم : الحادث مفتقر 
للمؤثر ؛ لأن البقاء حادث » : 

قلنا : لا ينتقض ؛ لأنا لا نعنى باحتياج الحادث للمؤثر الحادث الوجودى 
بالأزمان » والاقتران نسبة وإضافة بين الوجود والأرمنة » والنسبة عدمية » لا 
وجود لها فى الأعيان . 

وما لا وجود له فى الأعيان لا يفتقر إلى مؤثر ؛ فإن المؤثر لا بد له من أثر 
فى الخارج . 
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ولهذه القاعدة قال المتكلمون 04 « الله - تعالى - باق بلا. بقاء 4 وإن كان 
عالاً بعلم ؟-أى. : لبس البقاء زائذاً على الذات فى الخارج : 

وعلى هذا التقدير لا نقض.. 

واتضح قولنا : الباقى مستغن عن المؤثر » واندفع قول السائل :إن عنيتم : 
بأن الباقى مبنتغن عن الؤثر) شيثاً آخر »'فبينوه » وقد بيناه . : 

ويمكن أن يقال : المؤثر يحتاج إليه الباقى من وجه آخر لا من جهة كونه , 
باقيآا » كما نقول الأعراض شَرط فى بَقَاء الجُواهر » والأعراض لا تبقى ' 
َمَانِين ٠‏ فيفتقر بقاء الجواهر مؤئر يؤثر فى تجدد الأعراض » حتى .يحصل, 
شرط بَقَائها » فتبقى. » وهذا وجه وجودى 'يصح إسنادة إلى المؤثّر » ويتوقف ‏ 
عليه الباقى » ويصدق بطريقه أن"الباقى مفتقر إلى المؤّر من حيث الجملة . 
فهذا هو روح البَحْث فى هذه التكتة » فخرج بقيتها عليه . 

قوله : * الباقى كان ممكنا » والإمكان لازم له » فكل بمكن مفتقر للمؤثر»: 

قلنا : : كل عمكن مفتقر إلى المؤثر » معناه : أن الاستواء ف فى الوجود والغلم»: 
عن قبروزة 1ل يترجح أحد طرفه إلا رجح ١‏ والإمكان ثابت حالة البقاء غ 
وكون الرجحان يفتقر إلى المؤثر حاصل ؛ لأنّ الطّرف الراجح حالة البَقَاء 
الذى هو الوجود لم يكن إلا لمؤئر رجحه ٠‏ لكن ترجيحه كان . حَالَة 
الحدوث» واستمر ذلك الحجكم . 

وإئنا .يلوم ما. قاله الخصم آنه :لو صدق أن كل. ممكن: منتقن + ليخصل 
الترجيح من المؤثر فى كل زمان صدق فيه الإمكان 3 حتي يلزم دوام الثائير: 
يدوام الأثر » ونحن تمنع ذلك . 

بل نقول : الإمكان إنما يقتضى أن الترجيح لا يحصل إلا بمرجح مؤثر فى 
الوجود إن كان الراجح هو الوجود ؛ أو بمرجّح مؤثر إن كان الراجح هو 
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العدم ٠‏ بأن يكون ذلك المرجح هو الإرادة » فاللازم للإمكان أضل الترجيح 
لا دوامه » فإذا حصل أصله صدق ما هو اللازم للإمكان » أما دوام التأثير » 
والترجيح » فليس بلازم - عندنا - فيمنعه المخصم إذا ادعاه . 

وكما نقول فى الشرعيّات : إن من لوزام الصّلاة فعل الطّهارة 0 والستارة» 
والنية » أما دوامها فلا ٠.‏ 

ومن لوازم عصمة الدماء والأموال : الإيمان » أما أنه دائمآ نفس الإيمان فى 
كل زمان صدقت فيه العصمة فلا . 

فالشرْط واللارم عقلاً وشرعآ ٠‏ قد يكون لازمآ لأصل الشّىء » دون 
دوامه» وقد يكون لازمآ لهما » كالحَيّاة شرط فى أصل العلم دون دوامه . 

وتقدم العدم شرط لتأثير المؤثر للفاعل المختار دون”دوام أثره . 

فالفاعل المختار لا يمكن أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه ٠‏ فتقدّم 

فالعالم مسبوق بعدمه » وذلك السّبق لما صدق اكتفى بذلك » ولم يشترط 
دوام العدم » وكذلك الأزل شرط تقدمه من حيث الجملة فى التأثير » ولا 
يشترط أن يصدق الأزل فى جملة أزمنة وجود العالم ؛ بل الأزل من المُحَال 
وجوده فيما لا يزال » وكذلك الأرل شرط فى الأبد » ولا يوجد الأرل مع 
الأيد . 

والبعثة شرط فى التكاليف 0 ولا يشترط دوام البعثة ٠.‏ 

والإرسال شرط فى أن المكلف رسول » ثم يستمر وصف كونه رسولا » 
وإنشاء الرسالة لا يتكرر » بل يقع أولأ فقط . 

والتقدم شرط فى التأخر » ولا يوجد مع المتأخر . 


والبقاء مع المؤثر - عندنا - هكذا يشترط ابتداءاً لا دواماً » والإمكان يحوج 
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لهذا الابتداء فقط » افق جميع الأرمنة ذلك الحكم صادق '» وهو أنه إنها. 
يرجح لمرجح فيما فات لازم الإمكان . ! 

قوله : « إن صح مغ الأولوية الوجود والعدم » إن توقف إلصاق الوجود 
إليها إلى ضميمة » فلا يكون الحاصل أولاً هو الكافى فى تحقق الأولوية » : 

قلنا : تحقيق القول فئ هذه الأولوية أن سبب الوجود محقق » فلحقى ' 
الوجود ٠»‏ وذلك الوجود قابل للاندفاع بالمانع الطارىء 5 

فمن جهة' أنه قابل للاندفاع لا يكون ضرورياً » ومن جهة أنه تحقق لتحقق 
يي لااركرة يراك حصو على السب قرا 

والأولوية - أيضآ - غير محتاجة لشئن ؛ بل هى حاصلة لتحقق سيب 
الوجود. 

قو التوقف على ما ل يكو را جح الوجود لم يكن هو أيضاً راجح 
0 : 

ْنَا ليزم من كو تاف متقق على ما لا يكو راجح الود ا 
يكون راجح الوجود ؛ لأن مالا يكون راجحا فى نفسه قد يفيك ايسان ' 
لغيره » وليس من شرط إفادة الشّىء لمعنى أن يكون هو موصوفا به . 

فإن المانع يفيك العدم أ وهو ليبس موصوفآ بالعدم فى نفسه © والقّذذق 
يوجب الحد » وليس هوا حداً » والردة توجب القثل » وليست قتلاً فى 
نفسهاء والقدرة القديمة تحدث الجماد 2 والحيوان 0 والنبات 3 وليست ؤاحداً 
نه . ظ 

فجاز أن.يكون هذا الحادث الذى هو البقاء ليس. راجحاً فى نفسه وهو 
يوجب الرجحان الباقى » ولا تناقض فى ذلك . 
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قوله : « سلمنا رجحان الباقى فى نفس الأمرء فلم قلتم : إنه يجب 
رجحانه فى الظن ؟ ؛ : 

تقريره : أن الراجح فى نفس الأمر قد لا يكون راجحا فى الظّن » كما 
نقول : الراجنح فى الغيم الرطب فى الشتاء الأمطار » وقد لا يَظنّ الجاهل 
ذلك ؛ لعدم دربته بالسّحب » والغالب على العقرب الأذى ١‏ وقد يظن ذلك 
من لم يرها قط . 

فصحت المطالبة بأن الراجح - فى نفس الأمر - قد لا يكون راجحا فى 
الظّن ؛ فيحتاج ذلك لدليل . 

قوله : ٠‏ الباقى - فى الحقيقة - الذّات لا هذه الكيفية المتجددة © : 

قلا : الباقى هو الذّات الموصوفة بالبقاء 5 والبقاء هو مقّارنة وجودها للزمان 
الثانى ٠»‏ فحينئذ لا يصدق البَاقى على الصفة المتجددة » ولا على الذّات » بل 
المجموع » فبطل قولكم الباقى هو الذّات التى كانت فى الزمان الأول . 

قوله : « المحصول فى الزَّمّانَ لو كان كيفية لزم التَسلسل » : 

قلنا : يشكل عليكم الحصول فى الحيز ؛ فإنه وجودى » وهو المسمى 
بالكون» وهو ينقسم إلى الحركة » والسكون ٠‏ والاجتماع » والافتراق . 

مع أنا يمكننا أن نقول : لو كان وجوديآ لكان حصوله فى الحيز وجوديا » 

فإن قلت : حصول الحصول غير حصول الجوهر . ومخالف له ,» 
والمختلفان لا يجب اشتراكهما فى اللوازم » فجاز أن يكون حصول الجوهر 
وجوديا ٠‏ وحصول حصوله ليس زائدا عليه » بل عدميا » فلا يلزم التسلسل. 
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قلت : هذا بعينه ينقله إلى الحصول فى الزمان ٠»‏ وثقول : الجسم فى | 
الزمان وجودى ٠‏ وحصول حصوله عدمى مخالف » والمختلقان لا يجب . 
اشتراكهما فى الرّمّان ٠‏ وتبقى المطالبة بالفرق قائمة . 
بل الفرق المحقق أن الزمان. أمر خارج عن الجسم ؛ لأنه إقرار حادث : 
بحادث ٠‏ أو ذوات الأملاك على ما تقرر فى موضعه ٠»‏ فالنسبة بينه :وبين 
الجوهر إضافة لامر خارج »'نجو : كون الجسم تحت السماء » أو منحاذياً 
للجبل » ونحو ذلك » والنسب والإضافات عدمية » أما حلول الجسم فى 
الحيز » فهو شىء دون نسبته » لا أنه نسبة . : : 
ش والفرق بينهما : أن العلم ٠‏ والإرادة » وأنواع الإدراكات أمور ذزاث 57 
لا تضاف إلى متعلقاتها اللخصوصة » وتلك الإضافة نسبة » والإدراكات 
وجودية بالضرورة . 00 : 
والتّسْبة الصرفة مثل البنوة والتقدّم » والتأخر » فهى نسب ضرفة 6 
ونحن نقطع .بالضرورة أن الحركة وجودية . ش 1 
إنما الوهم » والخلاف فى السكون ء هل هو وجودى ؛ أو عدم الحركة ؟, 
ولا معنى للحركة إلا مجموع حصولين فى حيّزين » فلو كان الحصول فئ . 
الحيز عدميآ كانت الحركة. عدمية صرفة » وهو خلاف الضرورة » ولذلك 
تجملها على امعدوم 3 والمستحيل » والعدم لا يستحيل أن يكؤن صفة للعدم؛ 
ومروج الفرق يرجع إلى الفرق بين النسبة » وبين الأمر الذى هو ُو نلسبة 0 
وقد اتضح الجمع » فاندقع السّؤال . 
قوله : « الاعتار الذّهنىئ مطَابق للاعتبار الخارجى ٠‏ وإلا كان جهلا »:: 
قلنا : لا يضره ذلك ؛ لأنه غير قائل به » وخصمه عنده حاصل فى القول»' 
والاستصحاب . 
« سؤال ») 


على قوله : « الحادث مفتقر للمؤثر  »‏ أن نقول : الحادث مستغن عن 
1 ش 


المؤثر؛ لأن الحادث الموجود فى أول أزمنة وجوده ٠‏ وأول أزمئة الوجود هو 
أول صدوره عن المؤثر » ولا يصدر عن المؤثر إلا إذا استجمع لكل ما لا بد 
منه فى التأثير » وإذا استجمع لكل مالابدٌ منه فى التأثير وجب الآثر . 

والواجب مستغن عن المؤثر من حيث هو واجب ٠»‏ فالحادث - حينئظ - 
فيه اعتباران : إن اعتيرناة من: حيث ذاتة » فهو ممكن قابل للوجود » والعدم 
مفتقر إلى المؤثر » وهو من هذا الاعتبار ليس بحادث . 

وإن اعتبرناه من حيث هو موجود حادث كان واجبا مستغنيآً عن المؤثر » 
فظهر أن الحادث بما هو حادث مستغنء فيبطل قولكم : الحادث مفتقر إلى المؤثر. 

« سؤال ؛) 

على قوله : « عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقى ؛ لأنه يصدق على 
ما لا نهاية له أنه لم يَحَدثْ بخلاف عدم البّاقى بعلة حدوثه » : 

بأن نقول : إذا كان عدم ما لم يوجد أكثر من عدم ما وجد يقتضى ذلك » 
أنا إذا تحققنا وقوع عدم » وجهلنا هل هو عدم من عدميات ما لم يوجد » أو 
من عدميات ما وجد ؟ 

غلب على ظتنا أنه من عدميات ما لم يوجد ؛ لأنّ الدائر بين الغالب » 
والنادر يحكم العقل بإضافته إلى الغالب ٠‏ وليس يقتضى ما ذكرتموه أنا إذا 
تصورنا وجود الباقى وعدمه » رجح - عندنا - وجوده على عدمه . 

والنزاع إنما هو فى مَرجوحية عدم الباقى بالنُسبّة 500 
مرجوحيّة عدم الباقى بالنسبة إلى عَدَمٍ ما لم يوجد ٠‏ فأين أحدهما من الآخر؟ 
فما تتنازع: فيه لا يفيده دليلكم » وما يفيده دليلكم لا يتنازع فيه . 
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قال التُبريزى ١ : 2١(‏ الاستصحاب ينقسم إلى : 
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ابتصحاب الدليل من عموم + أو إطلاق ٠‏ وهو حبّة ؛ فإن حاصله برجع 
إلى التمسّك بذلك الدليل » وإجرائه على ظاهره . 

وإلى استصحاب الإجماع لمتفقة على انعقاد الصّلاة بالتَيِسّم قبل .وجوه امه : 
إلى حالة وجود الماء >» وهذا منوع ؛ لأن الإجماع يناقضه نفس الخلافق 2 
فكيف يمكن دَعَوَى شموله حالة وجوه الما ؟. 

ررد اممتهنات عخالة لسوودة سن لتويضيم 11 انطاء نينا يمد 

وقد اتكلفراة.» 2 والمختار أنه حجّة » وإليه ذهب المزنى » وغيره 0 

ثم قال : وقول المصنف ٠:‏ إن الاستصحاب لاي مه فى الدين » والرف 
والشرع 3 غلو كيير » وخروج: عن محل النظر .. 

فإن النظر فى أن مجرد العلم بحالة » هل يوجب رجحان اعتقاد: البقاء 
عليها ؟ وإلا فلا شك في أنه يقترن بالوجود ما يوجب رجحان اعتبار بقائه» 
وليسن استقوار العوائد ؛ بمجرد العهد بالوجود ما لم يتكرر تكررا يتفى ااحتمالا: 
الاتفاق قظعا » ولهذا وجب الجزم » حتى لو طرأ خلافه فى معرض المعجزة. 
جزم بكذبه.» وآما عدم الناسخ فلا يستند إلى مَجَرّد العلم بعدمه السّابق » بل 
و عي لصا مه ليه ارقلا دا ؟ ليدل 
عدم الاطلاع . ْ 

وأما الغائب عن الأهل ». والوطن » فلو اعتقد 00 على ما 
عهدها من قبل » نسب إلى 'سلامة القلب » ٠‏ بل يشك فى البعض ٠»‏ ويجزم 

فى البعض ». ويظن فى البعض ٠‏ ويقطع بالتغيير فى البعض » » على حسب ما 
أنس من العوائد المعهودة ذ فى الت » والحياة » والصّحة » والسقم » بالغرمة 
ودخول الحمام » وتناول الطعام . 
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ويشهد لما ذكرنا : أن الوجود قدر مشترك بين الجُواهر » والأعراض ‏ 
وكذلك العدم . 

وإذا كان المعهود وجود عرض فى جوهر » وعدم ما يُمَاثلها ٠.‏ ويخالفها 
وجب أن يكون اعتقاد بقاء الوجودين » والعدمين » على وتيرة واحدة . 

وليس الأمر كذلك » بل نقطع بعدم بقاء العرض ء وتجدد أمثاله المعدومة » 
وبقاء الخالف له على العدم » ونظن بقاء الجوهر . 

يوضح أن استحقاق البقاء » والبقاء مستفاد من أمر آخر عن الوجود » 
والوقوع . ْ 

« فائدة » 

قال سَيْف الدين (20 : « فى الاستصحاب مذهب ثالث ٠‏ وهو الترجيح به 
دون كونه دليلاً ) . 

وقال : المختار أنه دليل » كان الاستصحاب فى أمر وجودى » أو عدمى » 
عقلى » أو شرعى . 

واختلفوا فى استصحاب حكم الإجماع فى محل الخلاف ٠‏ قَتَعَاهُ جماعة 
من الأصوليين كالغزالى » وغيره » وأثبته آخرون ء» وهو المختار . 

وقوام الإجماع مع محل الخلاف لا يجتمع ٠»‏ فلا بد من دليل » فالجواب 
عنه أن نقول : متى يفتقر الحكم فى بقائه إلى دليل إذا كان بمنزلة الجواهر » أو 
الأعراض ؟. 

الأول : ممنوع » بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع . 

والتَّأنى : مسلم » لكن يكفى فى الدليل الاستصحاب . 
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قال إمام الحرمين ( '؟ فى ؛ البرهان » الكاتئرة يان لا عيقات + جاه 
قالوا : إنه متأخر عن الاقيسة » وهو آخر المتمسكات ٠‏ ولا بد من تصويره ١‏ 
فإن الحكم إذا ثبت بدليل » ولم يتبدل مورد الحكم » كليس مر وك مواق 
الاستصجاب ؛ لاعتماد 0 غلى ذلك الدليل . 

الو اع او ل 1 


أما إذا ثبت حكم فى. صورة » ثم تغيرت » وحالت » ورام الثّاظر طرد 
الك العاريت فى : طايه الثاية قن لم يكن لها تبلق وطيالة الأول ئلا 
استصحَاب » كاستصحاب صدقة البقر من صدقة ة الغْنَم » وإن تغيرت » 
وأثبت فى الخلفة عليها », فعند ذلك تقول : فإنّا قائلون ن : يستصحب |الحكم 
الثابت فى الصورة الأولى:فى الثانية » وهذا باطل - عندنا - لأجل التغاير . 

وإن ثبتت إحداهما بضور ؛ أو خلفه » فلا معنى لأجل ثبوت التغير فى 
المورد » والمحل ٠‏ كما قيل عند أبى حنيفة فى زكَاة الإبل » وقد اطردت 
فريضة الإيل على نصب معلومة » فيبشى أن يستصحبها ورا امئثة والعشرين ٠‏ 
حتى لا يوجبها إلا على ذلك القياس . ش 

وقد عورضوا بأن فريضة الإبل إذا ثبتت وجب استصحابها 2 وذلك يملع 
العرد إلى الشاة » وهذا الال ذعل عن احتية 2 ولا معنى للاستصحاب من 
القبيلين ؛ لأنّ الشاة أثبتت ابتداء اجتنابآ للتشقيص فى إيجاب البعير . 

أمّا من تيقن تين الطهازة » وشكّ فى الحدث أوشك فى الطلاق ففيه. 
«استصحاب غير أن قول [ الفقيه : استصحب عين الطهارة 4 مجاز ؛ لأن اليقين 
لا يكون مع الشّك . ش 
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وضابط الباب أنه إذا طرأ شك » فله ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يرتبط بعلامة ببئة » فالاجتهاد فيه هو المتبع » ولا التفات على 
ما تقدم . 1 
أو بعلامة خفيّة » كالعلامات التى يقع بها التمييز بين الطّاهر » والنجمر 
فى الأوانى 3 والعّياب » فيمكن التمسّك بالاستصحاب : 
وإن تساوت العلامة الجلية » والخفية » فيستصحب ما تقدم . 
« فرع » 
قال فى : المحصول © : « النافى لا دليل عليه ؟ : 
قال أبو يَعَلَى الحنبلى فى ١‏ العمدة » : النافى للحكم عليه الدليل . 
وقيل : لا دليل عليه فى العقليات » والشّرعيات . 
وقيل : عليه الدليل فى العقل دون الشرع : 
قال : إن من نفى يعتقد ما نفاء » كما يعتقد ما أثبته ثانياً » فيتعيّن عليه 
الدليل . 


بفييق 


0-4 0 3 له 
المسآلة الثالئة 
فى الاستحسان (0 
امحكى عن الحتفيّة اقول بالاستحسان . 


)١(‏ وقد نورع فى ذكره فى جملة الآدلة بأن الاستحسان العقلى لا مجال له فى 
الشرع » وهو لغة : اعتماد' الشىء حسناً » سواء كان علمآ أو جهلاً . ولهذا قال 
الشاقعى: القول بالاستحسان باطل' ؛ فإنه لا ينبئ عن انتحال مذهب بحجة شرعية » 
وما اقتضته الحجة الشرعية هو الدين: » سواء استحسنه نفسه أم لا:٠‏ ونسب القول به إلئ 
أبى حنيفة » وعن أصحابه أنه أحد القياسين » وقد حكاه عنه الشافعى وبشر المريسى . 
قال الماوردى الا رت ادي ا بو الاو 
وأتكره القرطبى » وقال : ليس معروفا من مذهيه . 

وقد أنكره الجمهور ؛ حتى قال الشافعى : « ومن استحسن فقد شرع » . وهى من 
محاسن كلامه . قال الرويانى :: ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً غير. شرع 
المصطفى . : 

قال أصحابنا : ومن شرع فقد كفر . وسكت الشافعى عن المقدمة الثانية '؟؛ 
لوضوحها. قال السنجى فى أ« شرخ التلخيص »© : مراده لو جاز الاستحسان بالرأى على 
لاف الدليل » لكان هذا بغث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله » والدليل إعليه أن 
أكثر الشريعة مبنى على خلاف العادات » وعلى أن النفوس لا تميل إليها . ولهذ! قال 
عليه السلام : « حفت الجئة بالكارة » وحقّت النار بالشهوات ) » وحيتئذ فلا يجوز 
استحسان ما فى العادات علئ خلاف الدليل . : 

وقال الشافعى فى « الرسالة » : الاستحسان تلذذ » ولو جار لاحد الاستحنان فى 
الدين جار ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم » ولجار أن يشرع فى الدين: فى كل 
باب » وأن يخرّج كل واحد لنفسه. شرعا » وأى استحسان فى سفك دم امرئ مسلم ؟. 
وأشارز بذلك إلى إيجاب الحدّ على المشهود عليه بالزنى فى الزوايا . قال أبو حنيفة : 
القياس أنه لا رجم عليه » ولكنا نرجمه استحساناً . وقال فى آخر ١‏ الرسالة » : «تلذذ» 
وإنما قال ذلك ؛ لأنه قد اشتهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما يقع فى خاطره من 
غير دليل . وقال ابن القطان:: قد كان أهل «العراق على طريقه فى القول بالاستحسان - 
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- وهو ما استحسنته عقولهم » ؛ وإن لم يكن على أصل » فقالوا به فى كثير من مسائلهم 
حتى قالوا فى الجزاء : إن القياس أن فيه القيمة » والاستحسان : : شاةٌ » وقالوا فى 
الشهود بالزوايا : الحد استحسانآ . قال : وقد تكلم الشافعى وأصحابه عن بطلانه بقوله 
عليه الدلام » حين بعث معاذا 0 ودله على الاجتهاد عند فقد النص ٠»‏ ولم يذكر له 
الاستحسان » وقد نهى اللّه عن اتباع الهوى .. وممن أنكروا الاستحسان من الحنفية 
الطحاوى ٠.‏ حكاه ابن حزم . 

واعلم أنه إذا 0 المراد بالاستحسان زال التشنيع » وأبو حنيفة برئ إلى الله من 
إثبات حكم بلا حجة . قال العارض المعتزلى فى « النكت © : وقد جرت لفظة 
«الاستحسان 6 لإياس بن معاوية » ولمالك بن أنس فى كتابه » وللشافعى فى مواضع ٠‏ 
انتهى - 

وعن ابن القاسم » قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان . قال أصبغ بن 
الفرج : الاستحسان فى العلم يكون أبلغ من القياس . ذكره فى كتاب أمهات الأولاد 
من ١‏ المستخرجة © نقله ابن حزم فى ١‏ الإحكام ؟ 

وقال الباجى : ذكر محمد بن خويز منداد : معنى الاستحسان الذى ذهب إليه 
أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين » كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب 
بالتمر»ء وتخصيص ا ل لا له 
سسنّة بالبناء ة فى الرعاف لكان فى حكم القىء فى أنه لا يصح البناء ؛ لأن القياس يقتضى 
تتابع الصلاة » فإذا وردت السنة الرخصة بترك التتابع فى بعض المواضع صرنا إليه» 
وأبقينا الباقى على الأصل . : وهذا الذى ذهب إليه هو الدليل » فإن سماه 
ال 0 

وقال الأبيارى : الذى يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان » لا على ما سبق » 
بل حاصله استعمال مصلحة جزئية فى مقابلة قياس كلى ٠»‏ فهو يقدم الاستدلال المرسل 
على القياس . ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورئة . فقيل : يرد » 
وقبل : يختار الإمضاء . قال أشهب : القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء 
أن يأخذ .. من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد. وقال ابن القاسم : 
قلت مالك : لم يقضى بالشاهد واليمين فى جراح العمد وليس بمال ؟ فقال : إنه لشىء 
استحسناه . والظاهر أنه قاسه على الأموال . 5 


وقال بعض محققى المالكية :. بحئت عن موارد الاستحسان فئٍ مذهبنا » فإذا هو 
يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاه . كترك الدليل للعرف فى رد 
الأيمان إلى العرف: أو المصلحة ٠‏ كما فى تضمين الأجير جير المشترك ٠‏ ولإجماع أهل المدينة: 
أكما:فى إيجاب غرم القيمة على من قط ذنب بغلة الحاكم » أو فى اليسير » ٠‏ كرفع المشقة 
وإيثار التوسعة كما جاز التفاضل اليسير فى المراطلة » وإجازة بيع وصرف فى اليسير . 

دثال تتصوع "3 نعو معني لسن حي سطوكة بإرطال القواعد .1 ولة يضرت علنا ريا 
مخلصاً . كما فى مسألة خيار الرؤية . 

وقال ابن السمغانى : إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من 
غير دليل ٠‏ فهو باطل ٠‏ ولا أحد يقول به . ثم حكى كلام أبى زيد أنه اسم الضرب' 
دليل يغارض القياس الحلى ؛ .حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل المعازضة » 
وكأنهم سمؤه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقوفٍ عن العمل به بدليل آخر 
فوقه فى أمعنى المؤثر أو مثله + ولم يكن لهم من هذه التسمية إلا التمييز بين حكم 
الأصل الذى: يبنى على. الأصل قياسا » والذي قال استحسانا . وهذا كما ميّز أهل النحو 
ف جز السب إرهالرا < هاا يتيك عل الطرق ».وهلا لشفي ل إل 

ثم نيه ابن السمعانى على أن الخلاف بيننا وبيئهم لفظى ؛ فإن تفسير الاستحشان بما 
يشنع عليهم لا يقولون: به . والذى يقولون به أنه : العدول فى الحكم من دليْل إلى 
دلبل هو أقوى منه . فهذا مما لم:ينكره » لكن هذا الاسم لا نعرفة اسما لا يقال به به بمثل , 
هذا الدليل ٠‏ وقريب منه قول القفال : إن كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الأصول 
لعانيها فهو حسن ؛؟ لقيام الحجة به وتحسين الدلائل ٠‏ فهذا لا نتكره ونقول به '. وإن 
كان ما يقبح فى الوهم.من انتقباح ,الشئ واستحسأنه بحجة دلت عليه من أصل ونظير» 
فهو محظور ؛ والقول به غير سائغ '. | 
وقال السنجى :' الاستحسان كلمة. يطلقها أهل الغلم » وهى على ضربين : 

أحدهما : واجب بالإجماع ».وهو أن يقدم الدليل الشرعى أو العقلى على حسنه 2 
كالقول بحدوث العالم ٠‏ وقدم المحدث ٠»‏ وبعثة الرسل وإثبات صدقهم ٠‏ وكون المعجزة 
معت اول كال اعد 4لا رقرب يجب يلد لا لضي با حت 
الشرع . والقبح ما قبحه . 

والثانى : أذ يكرن على مخالق لايل ثل أن يكو الى. ا 
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- وفى عادات الئاس إباحته ء» ويكون فى الشرع دليل يغلظه » وفى عادات الناس 
التخفيف» فهذا عندنا يحرم القول به »ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأى . وسواء 
كان ذلك الدليل نصآ أو إجماعا أو قياسآ . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك 
الدليل إن كان خبر واحد أو قياسآ استحسن تركهما والأخذ بالعادات ٠‏ كقوله فى خبر 
المتبايعين : « أرأيت لو كانا فى سفينة »» قرد الخبر بالاستحسان وعادة الناس . وكقوله 
فى شهود الزوايا. . ( انتهى ) . 

إذا علمت هذا فاعلم أنه قد اختلفت الحنفية فى حقيقة الاستحسان على أقوال : 

أحدها : أنه العمل بأقوى القياسين : وعلى هذا يرتفع الخلاف » كما قال الماوردى 
والرويانى ؛ لأنا نوافقهم عليه ؟ لأنه الأحسن . 

والثانى : أنه تخصيص العلة » كما خص خروج الحجص والئورة من علة الربا فى 
اليد وإن كان مكيلا » وجزم به صاحب « العنوان © ٠‏ قال شارحه : وقى حصره فى 
هذا المعنى نظر عندى + وعلى هذا التفسير قال القفال والماوردى : نحن نخالقهم بناء 
على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا . قال ابن الصباغ : ولو كان هذا التخصيص لا 
جاز تركه إلى القياس » كما لا يجوز التمسك بالعام مع قيام دليل المخصص . 

الثالك : أنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتمآ » كما قال فى شهود 
الزنى: القياس أنه لا يحدّ » ولكن أحدّه استحسانا . قال الماوردى والرويانى : وهو 
بهذا التفسير يخالف فيه ؟ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما ؛ ولآن فى 
مسألة الزوايا لا قياس أصلاً ولا خبراً . 

الرابع : أنه تخصيص القياس بالسنة » حكاه القاضى الحسين » ولأجله قال إمام 
الحرمين: إنهم ربما يسندون لا يرونه إلى خبر » كمصيرهم إلى أن الناسى بالأكل لا 
يفطر ؛ لخبر أبى هريرة . 

الفايي :+ قال يكبا :+ رعو الجن كنا قبل فى اتعشيزة ). مائقالة أب اسن التي 
أنه قطع المسائل عن نظائرها ؛ لدليل خاص يقتضى العدول عن الحكم الأول فيه إلى 
الثانى» سواء كان قياساً أو نصاً . حل أن اللسولد وسيل عن الك نتن يانه ب يكم 
فى نظائرها إلى الحكم بخلافه ؛ لوجه يقتضى العدول عنه » كتخصيص أبى حنيفة قول 
القائل : مالى صدقة على الزكاة ؛ فإن هذا القول منه عام فى التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة : يختص بال الزكاة ؛ لقوله تعالى : 8 نخذ من أموالهم صدقة 4 - 
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>[ التؤبة : ٠١7‏ ] ؛ والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة » فعدل عَنْ الحكم 
فى مسألة المال و لم ون من الأموال الزكوية إلى 
خلاف ذلك الحكم لدليل اقتضئ العدول ؛ وهى الآية 00 

وقال عبد الوهاب : هى:قول المحصلين من الحفية قال : ويجب أن يكون هو الذى 
قال به أصحابنا » فقال القاضى أبو الطيب : يجب أن يكون ذلك الدليل أقوى من 
القياس الذئ اقتضى إلحاقها' بنظائرها ؛ لأنه لا يجوز ترك القياس ولا غيره منْ الأدلة 
إلالما هو أقوى منه ٠‏ وحينئل فيكون مذهبه كله. استحسانا ؛ لأنه عدول بالخاص عن بقية 
أفراد العام لدليل: . وحكى ابن القطان عن الكرخى أنه فسّره بأدق القياسين .2 ٠‏ 

وقال فى ٠‏ المنخول » : الصحيح. فى ضبطه قول الكرخى ١‏ وقد قسمه أربعة أقننام : 

أحدها : اتباع الحديث وترك القياس ؛ كما فعلوا فى مسألة القهقهة ونبيذ الثمرٌ . 

الثانى : اتباع قول الصحابى إذا خالف القياس ٠‏ كما قالوا فئ أجرة العبد الآبق 
بأربعين ‏ اتباعآ لابن عباس ,. : 

الثالث : اتباع العادة المطردة .. كالمعاطاة ؛ فإن استمرارها يشهد بصحة لي خلفا 
عن سلف ٠‏ ويغلب على الظن أنه فى عصر الرسول . 

الرابع : اتباع معنى خفى .هو أخنص بالمقصود » كما فى إيجاب الحد بشهود الرَوَايَا ؛ 
لإمكان أن يكون فعلة واحدةأكان يزحف فيها . قال الغزالى : وتقديم الخبر على: القياس 
وجب عندنا » لكن الخبر الصحيح . وكذلك قول الصحابى إذا خالف القياش يتبع 

. وأما أن الأعصار لا تتفاوت فمردود ؛ لأن العقود الفاسدة فى الكثرة خدثت بعد 

0 . فأما المعنى الخفى إذا كان أخص. فهو متبع ء ولكن "أو حنيفة 
لم يكتف بموجبه حتى أتى :بالعجب ٠»‏ فقال : يجب الحد على من شهد عليه أربغة 
بالزنى فى أربع زوايا ٠‏ كل واحد يشهد على زاوية . قال : ولعله كان يتزحف فى زنية 
واحدة. واي استحسان فى سفك دم امرئ مسلم بهذا الخيال؟ ( انتهى ) . وقضية كلام 
الرافعى أن الخلاف فى الثالك » فقال : المنقول عن أبى حنيفة أنه. يتبع ما استحسن 
بالعادة » ويترك الكتاب والسنة المتواترة . ومثّله بشهود الزنق . انتهى . 

وذكر ابو بكر معد .بن عه البلعمى الفشن, فى اكتاب: ٠4‏ القرى .فى الأول اله 
تعليق الحكم بالمعنى الخفى » قال : ولا عيب إذن فى إطلاقه ٠‏ بل العيب على من 
جهل حقيقته وقال به من حيث عيب على قائله . ع 


ع 


وَمُخَالقُومُ : كوا ذلك عَليْهِم ؛ لظتّهم نَم يعون به الحكم مَنْ غير دليلِء 
39 ل 0 


كك وى سمه و 
والذى حصله المتأخرون فى تحديده وجهان : 


- قال : وذكر أبو بكر الرازى فى كتابه : قال : حدئنى بعض قضاة مدينة السلام من 
كان يا القضاء فى زمان المستعين بالله » قال : سمعت إبراهيم بن جابر » .وكان رجلاً 
كثير العم » صنف فى اختلاف الفقهاء » وكان يقول بنفى القياس بعد أن أثبته . قلت 
له : ما الذى أوجب عندك القول بنفى القياس بعد القول به ؟ قال : قرأت كتاب 
«إبطال الاستحسان © للشافعى » فرأيته صحيحاً فى معناه » إلا أن جميع ما احتج به هو 
بعيته يبطل القياس » وصح به عندى بطلانه . قال : فهذه حكاية تنادى على الخصم أنه 
يقول بما يعود عليه بالنقض قال الزركشى : إن كان الاستحسان كما نقول فهو نوع من 
القياس ٠‏ فلا وجه لتمسميتك به باسم آنحر . ولئن قلت : لا مشاحة فى الاصطلاح 
قلنا: هنا يوهم أنه دليل غير القياس ٠»‏ فقل هو قياس فى المعنى . وله اسم آخخر فى 
اللفظ . وهو أجد أنواع القياس » وحينئذ فيرتفع الخلاف. 

السادس : أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد تقصر عنه عبارته » فلا يقدر أن يتقّوه 
به . قال الغزالى رحمه الله : وهذا هو بين ؛ لأن ما يقدر على التعبير عنه لا يدرى هو 
وهم أو تحقيق . ورد عليه القرطبى بأن ما يحصل فى النفس من مجموع قرائن الأقرال 
من علم أو ظن لا يتاتى عن دليله عبارة مطابقة له . ثم لا يلزم من الاختلال بالعبارة 
الإخلال بالمعبر عنه ؛ فإن تصحيح المعانى بالعلم اليقينى لا بالنطق اللفظى . قال : 
ويظهر لى أن هذا أشبه ما يفسّر به الاستحسان . 

قلت : وعلى هذا ينبغى أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه . أما المناظر فلا 
يسمع منه » بل لا بد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه . وقال الخوارزمى فى «الكافى؟: 
ينبغى أن يكون هذا هو محل الخلاق ٠‏ ولا ينبغى أن يكون حجة ؛ إذ لا شاهد له . 

السابع : أنه بما يستحسنه المجتهد برأى نفسه وحديثه من غير دليل . وهذا هو ظاهر 
لفظ الاستحسان » وهو الذى حكاه الشافعى عن أبى حنيفة كما قال القاضى أبو الطيب 
فى « تعليقه » قال : وأنكره أصحاب أبى حنيفة » وقال الشيخ الشيرارى : إنه الذى 
يصح عنه . وإليه أشار الشافعى بقوله : « من استحسن فقد شرع ؛ . وهذا مردود ؛ 
لأنه قول فى الشريعة بمجرد التشهى ٠‏ ومخالف لقوله تعالى : ط وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى الله ؛ لكن الحنفية ينكرون هذا التفسير ؛ لما فيه من الشناعة . 

قلت : وهو الصواب فى النقل عن أبى حنيفة . وقد صنف الشافعى كتاباً فى الأم فى 
الرد على أبى حنيفة فى الاستحسان . 

ينظر :5 /لام - 94 . 


+0١ 


ماقام 


الأول : :كال الكَرْخى : الاملبطسان 7 , أن يعْدلَ الإنْسَانْ عن أن بَحِكُمْ فى 
الْسألّة بمئل بمثل ما حكم فى تَظَائرها 00 


2 
و 


الأول , وَهَدَا يرم عليه ن يكون العدول عن العموم إَِى التخْصيْصٍ ؛ و 
اللسوع | إِلَى التأسخ - امنتحسانا . 
التَانى : قال أو الحسين : ١‏ الاستحسان :ترك وه من ويجُوه الاجمتهاد غير 


شامل شمول الألقاظ ؛ لونجه ؛ أو مله ومو فى حم الطَرىء على الوّل» .. 
قَالَ : وا يمعي ْول عن الوم إلى القياس الُخَصّص ؛ ؛لآن العمُوم 
لظ امل ولا يلم عليه ا كينا امام 


2 


فى حَكُمٍ الطَارىء عَلَى الأضعف »ء إن 


لع دهعمو م رو ل 

َإِنْ قلت ا نع ١‏ لصت تر نض اطي 07 
الاسْعحسَانَ ؛ للقياس ؛ كما لو قرا يه الستجئدة فى آخرٍ السورة . فَالْقياسُ 
11 صا لص لل و 


وان اسن ا 
َه َال بالقياس ١‏ 


1 


ها الاستضسانٌ» إن كان وى من اقباس » كك كتف رك ؟ وإ كل 


سل واس ص ص سا م ورين 


أقُوَى منْه» فد بَطَل خدكُم » : ا 
قلت : ذلك الروك إِنَما يسَمّى امنتحْسّانا ؛ لأنّه ون كَانَ الاستحسان وده 


م اميه 


وى من القياس وده . لكن انُصلبالقياس شى أخَرء صارَ كلك انوج 
أفوى من الاستعضسان كما فى اسآلة اتى رموه ؛ ؛ إن الله - تعالى : - أقَام 


الروع قم السجود فى قوله تَعالَى : ١‏ وخر رأكعا وناب 4 [ سورة ص : 
1]. 


تع 


هذا تير هذا الحَد الى ذَكَره بو الحسَيْن ‏ رحمه الله . 
واعلّم نهدا يقتَضى أن تَكُونَ الشريمة كلها استحسّانا ؛ لآن مقتضى العقلٍ 


0 


هو البَرَاَةٌ الأصليةٌ وَإنّما يرك لك ؛ ؛الدليل أثوى مله وهو ّصن أو إجماح,ٍ 
أو قياس" وَهَدَا الأوَى فى حَكْمٍ الطّارِىء الأول ؛ فيلرَم أن يكون الكل 


,دقو د لشم 


استخسانا . وَهُمْ لا يَقُولُونَ به ؛ لانم يقُونُونَ : تَرَكَْا القياس للاستحسان , 
هذا يَقتضى أن يَكُونَ القيّاس مايرا للامْتحْسَان » َالوَاجب أن يراد فى الْحَد 
يد تر ؛ َال : هرك وه من وجوه الاجتهاد مَعَاير للبرَاءة الأطلية » 
وَالعمُومات اللقْظيّة لوه وى منه وهو فى كم الطارىء عَلَى الأول » . 
إِذَا عرفت هذا » فتقول : اتَفّقَ أصْحَابنَا على إِنْكَار الاستحسان , وهذا 
الخلاف: ما أن يكُونَ فى اللَّْظ » أ فى العْنَى لايور أنْيكُونَ فى اللْظ ؛ 


اه دور فى الشُرآن » والسكة» والقاظ سائر دين : هذه اللّفْظَهُ . 


ىر له لهل 


آم القرآن : فَفَوْلُه تَعَالَى : 9 واد تَومك يَأخُوا بأحْسّهَا 4 1 الأعرافة : 
١‏ ] ؛ 9 َبِعُونَ أحْستهُ 14 الزْسَرٌ: 18]. دن 

وأما السئة : فَقَوله د عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام ‏ : 3 مارآ الْسْلمُونَ حَسناء فهو 
عِنْد الله حسن» . 

وَآما لقا سائر المُجتهدِينَ : قَلونَ الشافعى - رضى الله عله - قَال فى باب 
امئعة الستسن أن تون لين درهما » وفى باب الشفعة :: آستحْسن أن 


20000 2 


يت للشفيع الشنفمة إلى لان يام ؛ وَقَالَ فى امب : 0 تخسن أن يكرك 


مس مه م 


قنبت بهذا : أن الخلآف ليس فى اللّظ نا الخلآفا فى الى وهر أن 


كك 


ال إذ ئها فى صثورةلإعض ال فى ساف انر فثرالصعله 


فى صورة الامتحسان . وبقى مولا يه فى غير لك الصورة ‏ فَهَذَا مو اقول 1 


بتخصيص العلة ؛ وهو عند الشافمى وجنهور الحققين باط" وكذ مستا 
هله الَسَلةٌ ؛ فظهر أن الول بالاستحسان بال 


70 


المسألة الكالةٌ 
فى الاستحسان 
قال القرافى : قال النقشؤانى :"نا تركية كنا كز ال انقدين» لقي نطرهء 
لأنّ البراءة الأصليّة ليست من وجوه الاجتهاد » ولا يعد العمل بها من العمل. 
بالاجتهاد ؛ بل يرد عليه ونجوه أآخر . ش 
' وهو أن قوله : « من وجوه الاجتهاد », ما أن يتدرج فيها السك بالنص؛ 
أو يخص بالقياس » ونحوه »:فإن اندرج حسن منه ذكر هذا القيد ' وهو 
قوله: « غير شامل. شَّمول الأَلْقَاط » :- لكن. يجب أن يقيد هذا القيّد فى 
قوله: « لوجه أقوى منه ؛) : : لأن الاجتهاد إذا كان فيما يشمل النص فمن 
ترك العمل بالقياس لنص يعارضه يجب أن يكون مستحسنا » وهم لا يسمون 
ذلك استحساناً . ش 
0 وإن اختص الاجتهادا بغير النصوص » فقوله  :‏ غير شامل: شمول 
الالفاظ» يصير زائداً فى الخد . 
والإشكال الثانى :. هو أن هذا الحَد يقتضى أن الي معمول به أبداً 6 
ويكون ما يعارضه - أبدا - متروكآ ؛ ؛ لأن ترك المتارض مأخوذ فى الحد » 
ل 95 1 


على العمل بالاستحسان 00 اّمل لازن » فقد انتفى فيه القيدان 2 
ومع ذلك سماه استحساناً ١‏ ا 


0 


والجواب الذى ذكره ضعيف ؛ لأن القياس إذا اقترن به ما يقتضى تقويته » لا 
يخرج عن كوه عملاً بالقياس ؛ لأنّ ما اقترن بالقياس لا يمكن أن يكون لفظاً 
على ما ذكر أن اللفظ لا يكون مقابله الاستحسان على ما ذكره فى الحد ؛ لأنه 
اشترط ألا يكون لفظآ ؛ وإن لم يكن لفظآ فإنما يتحقق الاستحسان على هذا 
الحد أن للو كان أقوى من القياس مع تقاربه » وتقويته . 

وأما مجرّد كونه أقوى من القياس بمجرّد النظر إليه لا يجعله استحساناً » 
وإذا كان الاستحسان أقوى من القياس مع ما يقترن به يجب العمل به » فلا 
يصير الاستحسان متروكا لأجل القياس . 

ولئن :قال : يترك القياس أولأ لأجل الاستحسان » ثم بعد ذلك ورد ما 
يقوى العمل بالقياس » فترك العمل بالاستحسان لا لأجل القياس وحده ؛ بل 
لأجل المجموع . 

أو يقال : القياس مع الاستحسان هما بحيث لو نظر إليهما على منجردهما 
لكان الاستحسان أقوى » فكان يجب ترك القياس لأجله » لكن إنما يترك 
الاستحسان لا لأجل القياس ٠‏ بل بالنظر إلى المجموع » والمعنى الأول يكفى 
فى تحقيق معنى الاستحسان . 

قلنا : أما الأول فيناقض ما ذكره » حيث شرط فى الاستحسان أن يكون فى 
حَْم الطارئ على الُعارض » وما ذكره يقتضى طريان المعارض عليه . 

وما الثانى : فلا يصح عذراً ؛ لأنه شرط ترك المارض ٠»‏ والعمل 
بالاستحسان بالفعل لا بالتقدير . 

وأما اختيار المصنف ففيه تكرير لقوله : ترك وجه من وجوه الاجتهاد » فقد 
خرج عن المنصوص ؛ لأن المنصوص دلائل مقطوعة الْدْنِ » وقد شرط ألا 
ولحد ف ليل يقرع قار للتمومات للقي 7 5 

و 


وقوله : « هذا الخلاف ,راجع إلى القول بتخصيص العلة » فيه نظر ' ؛ لان 
تخصيص الغلة هو العمل بال مانع » وترك المقتضى . 
وا روا برو اباس ا[كبر لحرو مل مره 
أو إجماع » أو قياس . ش 
فأنكر عليهم تسميته بالاستحسان - خاصة - فى هذا الموضع . 
وتارة وجد ما سموه استحسانآ لم يساعد عليه دليل شرع » بل: جرى 
ذلك الاستحسان مجرئ اتباع الهوى . 
وتارة وجد دليل شرعئ: غير مُعَارض بدليل » وقياس . 
وهم سموه استحساناً ١‏ وكونه على خلاف القياس . | 
مثال: الأول : قولهم : إنا نحكم بأن من سبقه الحدث يتوضأ » ويبنى على 
صلاته » بخلاف المتعمّد للحدث ء وهذا على تحلاف قياس الأحداث ؛ لأنّ 
فيها يقتضى التسوية بين العمد والسبق . 
فقال المتكرون : أمّا أولة تهنا عل بيت باة ل انرقة :الشف ردن 
ويبنى » فيخصص اسم الاستحسان بالعمل فى هذا ا موضع خاصة ؛ دون غيره 
لا مَعتى له » ولا يسلم أنه على خلاف قياس الأحداث ؛ لأنّ قياسها يقتضى 
عدم التّفرقة فى انتقاض الظّهارة؛ وحصول الحدث بين العمد» والسبق» وذلك 
حاصل معمول به ٠»‏ وعدم البناء فى العمد لم يقع غلى خلاف القياس» وإن. 
ادعوا القياس فى عدم البثاء ف فى السبق » والعمد » فذلك منوع. 
والفرق : أن المسبوق عر دون التعمّد . 
ومثال الثانى : قولهم فى شهود الزنى : وجب الرجم استحساناآ » 
والقياس يقتضى وجوب الَدَ » فلم يساعدهم دليل شرعى ؛ لأنه تعذر إيراد 
شهاداتهم على زنية واحدة ١‏ قَصار كما لو شهدوا على الرْلّى فى بيوت ؛ فإنه . 


كلاتع 


لا يثبت الحد اتفاقآ » وليس لهم أن يقولوا : استحسان تصديق الشهود ؛ لأن 
تصديق الثدُهود لا يقتضى الحَدَ جزما » وقد ذكروا من جملة صور الاستحسان 
أخذ الماء من السقاء من غير تقدير له . 
وكذلك إراقة الماء فى الحمّام من غير تقدير . 
قال المنكر : هذه الصور ليست من قبيل المعاوضات » بل من قبيل 
الإباحة» كتقديم الطّعام للضيف ٠»‏ وما ظهرت المشقّة فى ذلك سومح فيه . 
( تنبيه » 


قال التبريزى 0 : الكلام فى صحة الاستحسان وفساده ينبنى على فهم 


والسنابق إلى الذهن منه هو هجوم العقل على الحكم بحسن الشئ من غير 
دليل ؛ فإن مقتضى الأدلة كلها مستحسنة » فلا بد للتخصيص من تمبيز » 
وعلى هذا لا يخفى فساده ؛ لأنه شرع بغير دليل . 

ولهذا قال الشتافعى : ١‏ من استحسن فقد شرّع » وقيل فى حده : إنه دليل 
فى نفس المجتهد لا تساعده عليه العبارة . 


وهو أيضاآ بهذا التفسير باطل ؛ فإن جميع الأدلة يمكن التعبير عنها » وما 
عدا ذلك » فهو خيال فاسد . 


. 017 ينظر التنقيح (ق/‎ )١( 


0 


الكل الرابعة 


َال الرازى اننال ل مكار ذر ق 0 1 | نه َه حجة . 


ا را 
مطلقاء ومنهم من فصل » وذَكروا فيه وجوها : 


أحدها : أنه حمة» إن َالَف الفيَاسَ 
عت اع 56 2 اسه سوعس 
وثانيها : أن قول أبي بكر وعمر د 


وثالثها :أو القء لأرنتة. | إِذَ اَقُوا : . 0 


3 :التص”» والإجماع» اليا : 
له مه 


أمَا النَص: قله تعاَى : < ترا أل لسار » ( ال 20 
بالاعتبار ؛ ولك ينَافى جوارَ التقليد . 


0 


وَأمَا الإجماع ؛: فهو أن الصّحابة اندرا على جاو تعائةا كل رلحد ف الج 


000 


الصحابة ؛ فلم بكر أبُو بكر وعم َلَى م خَلَهما » ولا كل واحد مهما على 


صاحبه فيمّا فيه اخْتَلَقَا . 


وأا القيّاس : فهو أنه تمن من إذْرَاك الحم بطريقه ؛ وجب أن يحرم 
عله ليد ؛ كما فى الأصول : ظ! 
وَأحتّج المخالف بوجوه : 

ام موا 1 و ل ا 
حد : قو 5 يْه الصلاة والسلام ‏ : صحابى لنجوم بأيهم اقتديتم» 
١ 00‏ جَمَلَ الاهتداء لزما للاطعداء بأ وأحد كان منهُم» ولك ينص أن 


سد لظف ردكي 
إن قوله ححة . 


لو 


د سمه 
وثانيها : إن َم جز باع كل وأحد منهم ؛ يجب ابا أبى بكخر وعمَر - - رضى 
عي - لخب والإجماع . 
آم الخبر : فَقَوْلهُ عليه الصلاةٌ والسّلام ‏ : « الْتَدُوا الذي من بَعْدى ؛ أبى 
سى سخ سلس 


بكر وعمر » . 


وآما الإبجماع. : فَقَد ولَى عبد الرَحمنِ ععْمَانَ الخلا ؛ بشسرْط الاقتداء نشيرة 


ل ساس امس ص اس 
وه 


الشبْخين » ؛ تقل ولم يكرك على لمان » كان ذلك بمَحْضر من أكابر 
الصّحَابة ؛ فكَانإجْمَاعا . 


سسا ص وس 


وثَالتْهًا ١‏ كم تحب اب بى بكر رمن ء وباي الخلق 
الأربعة ؛ لقوله - عَلَِْ الصلاةٌ والسلام - : ٠‏ سرلى اخ ل غك ل ف 
الرأشدين من بَعْدى » وقوه : اعليكم الات 1 
ورابعها أن الصّحابى إِذا الما يحالف القيَاس» فلا مَحمَل لَه إلا أنه اب 
الخير. 
رس اباس سس ور 05 1 وس سوير بر 

والجواب عن الأول : أن قوله - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ : ٠‏ ب بأيهم اقتديتم» 
اديشم خطاب مُشَاقهَة » َل ذلك كَانَ خطابا للعوام . 

00 50 0 تم 2 2 000 2 اك لجس بير 
ون الثانى : أن السنة هى الطريقة » وهى عبَارةٌ عن الأمْرِ الذى يواظب 
لان َيِه ؛ فَلاتتتاول ما يفول الإْسان مرةٌ واحدة . 

ومن الثالث آنا نقُول بمُوجبه ؛ فبَجُوزْ الائنداء بهما فى تَجْويزِهما يرهم 


.2 و 


مخَالفَتهِمًا بمو جب الاجتهاد . 


وأِضا : فَلَ ًا ماحتلا فى التّنوية فى المطاء ؛ فَأبِهمَا بع ؟. 


اخرحيف 


وحن الإجماع : أ ول عفان مار بقول على" رضى انها -.. 
وعن الرأيع : أن الصحابىلَعلّهُقَال بما يُخَالف الْقيّاس ؛ ؛ لقص ظَنهُ ليلا مع 
فى الحقيقة ما كان ليلا . ْ 
نعم : ل عاوضَقاسان وى مع ادها يجو ارجح بقول 
الصحابى َم جَعْلهُ به . قَلاا. 

فرعان : 

الأول : احتف قَول الشافمي - رضى اله عله - فى تقليد الصحابى” ؛ َال في 


نى انرو 


القديم : يور ليد إن قال قولاءوترء ول مخف" وق فى مضع 
آخَر ١:‏ بقل وإن لم ينتشر » . 
وثال فى الجديد : ٠‏ لا علد العالم صحَابيا 


الحق امار؛ ؛ أن الدلائل اللذكورة مطَرد فى الكل . 


إن و لت : ايف لاق يتنهم »وبين يرهم ما ل على وقتاء رموه 
ل ليم ؛ حيْث قال اله تعَلَى :9 قد رض لله عن المؤنين © [الفقع + 
4 وقَال : « السَابقُونَ الأوُون من المهاجرين 4 . . إلى قله : «رضى الله 
نهم 4 1 التَيةٌ ٠٠١:‏ ] وَقَادَ ا 0 خَير ليون 
قرنى»: 

قلت : هذا كله كلاوجب خسن الاطقاد يهم ولا يُوجبتْليسَهُم ؛ بدليل 


؛ كما لا يقَلّد عالماً آخْرَ ؛ وهو 


- 


عو 0-0 


أنه ورد أمبَائهَا فى حَق آحاد الصحايّة » مح إجماع الصحابة على نجواز 
محَالَفتهِمْ ؛ قال - عليْهِ الصلاة والسّلام - : ٠‏ لَو ون إَِانْ أبى بكثر. بإيمان 


مر 
صما ام له 


العالمين ترجح » وقال 9 إن الله ضرَب باحق على لسآن عمر » . وال : 
00 


«وألف» ما سلكت قجاء إلا لَك ليطن فجا غير َك » . 


1 


وَكَالَ فى حق على : « اللّهم ؛ َ؛ أدر اقمع على حَيْثدَرَ» قال : «رّضيت 
لأمَى ما رضى لها ابن مب وثَالَ لأبى بكر وَعمَرَ : ٠‏ لو اجََمعتمَا عَلَى 


شىء , ما خالفتكما » وكل ذلك كنَاء لآ وجب الافتداء . 


عسوي ساس سملن 


الى : ف تقاريع اقول القديم لشافهئ- - رضى الله عنه - وهى سبعة . 


اروم عن على :: : أله صَلّى فى لَبْلَه ست ركَمَات » فى كل َع مستا 
2 ا ل عدا ديد ا ا 5 
رات » قَالَ : لَوَْبَتَ ذلك عَنْ على ؛ لَقلْت به ؛ فإنه لا 

لطم ”كه تميقا . 


وثانيها : قال فى موّضع : « قَوْل الصحابئ » إذَا ال بحر ول يكالت تور 
مارم ام ماه 


حب قل الل رمه الها وغ ضَيف؛ لل لسوت لبس قو 
ا ن تت أو لا ينتشر هر ؟ ' وَالمَحَبْ من الغرالى: ألهُ سك بمثلٍ 


3 ونام ؟ 


هن الجا لى الخي رحد خم ولاس 


ل عاسم 


الها : نص الشسافعى .- رضي له نه - َلى أله ا اختلقت الصحاية , 


الأئمة لَه وى ؛َن الف الأثة» فقول أبى بكْرٍ وَعمر أولى » وكُل 
ذلك للأحاديث المذكورة . 


ورابعها :ص فى تيع آخر :نهيب لجع بقل الأطلمء والأختر 


5 
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قياساً ؛ لآنَ زيادة علمه تقو اجتهاده» ونه عن التصير » . 


وَحَامِسَهًا : إن الختلف الحم والفَوَى عن الصحَلّة ‏ قد اخلف قو 
الشافبى “- رضى اله َه تَقَالَ مره : « الحكم أولى ؛ ؛ لآنَالعتَاية به شد » وَقَالَ 


ع رع ده 0 


مرة 7 الو ارلن ١‏ سملم مول ع ال ». 


وسادسهًا : هل يواجح أحد لاسن بقل اليم سحب ؟ 


ولحو ي تط با :لوغري ال 


الجانبين ؛ قَدميل نفس المجتهد إلى مواققة الصحابى" ويَكُونُ ذلك غلب شيل 
ظِ. 


5 


وسابعها ذا حمل الحا ”لفق الي على أحد سي . : منهم من َعَلَهُ 
0 0 علدت لد من قصند ولول" 


م ووم م 


النالة ل رين 0 


قال القرافى : قوله اه - تَعالَى بساك اوقافا وى الي 

قلنا دس فا ا لقو ٠‏ بل قوله عليه السلام : ٠‏ أصحابى ‏ 
كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » يقتضى الشهادة لهم بإصابة الحق ٠‏ كشهاته 
عليه السلام - لمجموع الأمة ع فكما أن العمل بالإجماع وسائر الأدلة المنصوية ش 
ليس تقليداً » فكذلك هاهنا ‏ ' ٍ 1 
قوله : ٠‏ لم بتكروا على من خالتهم » : 
قلنا : عدم الإتكار على؛ : المخالفة لا يأبى تتصب أقوالهم 3 وأقعالهم أ أدلة 0 
فإن الدليل قد يخالف لْعَارَضِنَ أرجح فكما أن عدم الإنكار على من خالف 
القياس لا يقتضى عدم كونه:دليلة ٠»‏ فكذلك هذا . 

ان قلت  :‏ لم يتكروا على من خالفهم لخير معارض - منعنا ذلك مطلقا 
فى أقوالهم » وجميع مدارك الشرع . : 
قوله : « اختَجُوا بقوله عليه السلام :2 أصحَابى كَالشجُومٍ 5 الحديث» : 


1 


قلنا : الحديث إنما دل على أن الاقتداء بهم موصل إلى الله - تعالى - وهذا 
أمر مجمع عليه فى حقهم » وفى حق غيرهم من المجتهدين ؛ وأن المجتهدين 
كلهم - طرق إلى الله - تعالى - وأسباب السّعادة » وإن تفاوتت مراتبهم » 
فكما أن قول غيرهم ليس بحجة » فكذلك قولهم » بل فائدة التنصيص 
عليهم التشريف » وأنهم أولى بذلك من غيرهم » وبالجملة فالحديث يرد عليه 
القول بالموجب ؛ فإنّه إذا صرح فيه بأن تقليد هم هداية » وأنه مجمع عليه إنما 
النزاع فى أنه مدرك المجتهد إذا سلم عن المعارض » وهذا لم يفده الحديث » 
وكذلك السّوال على قوله عليه السلام : « اْتَدوا بِاللّدِينِ من بعدى أبى بكْرٍ 


وعمر ) . 
وكذلك يرد على قول عبد الرحمن فى « البيعة »  :‏ أَبَايعك عَلَى سيرة 
الشيحين »© . 


2 


ريه ووه 20 


ويرد على الإستدال بقوله عليه السلام : « عليكم بسئتى » وسنّة التلمّاء 
الراشدين من بَعدى » (23© , 


أن السّة هى : الطريقة » فيحمل على طريقهم فى العمل بالدليل الراجح» 


)١(‏ من حديث العرباض بن سارية » أتخرجه أبو داود : 2560١ » 5٠٠١/4‏ فى 
كتاب السئة » باب : فى لزوم السنة » حديث (5509) » وأخرجه الترمذى : 47/6 
فى العلم » باب : ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع » حديث (5575) » وقال: 
حديث حسن صحيح ٠»‏ وأخرجه ابن ماجه : ١7 - 1١8/١‏ فى المقدمة ٠‏ باب : اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين » حديث (5؟5 ء ام ,» 55)ء وأحمد فى المسند : 1535/14» 
17 , والدارمى 454/١‏ - 45 فى المقدمة فى باب اتباع السنة » والحاكم فى المستدرك 
51 فى كتاب العلم » وأبو نعيم فى الحلية : 0/ ١18/٠١ . 57١‏ » وقال الحافظ 
ابن كثير فى ١‏ تحفة الطالب 6 ص (1757) : صححه الحافظ أبو نعيم والذعولى » وقال 
شيخ الإسلام الأتصارى : هو أجود حديث فى أهل الشام وأحسنه . 


والعدل » والإنصاف » وفرط البعد عن الهوى ٠‏ وهذا غير محل التزاع ؛ ثم 
إن هذا إشارة إلى المجموع . 

. ونحن نقول : متى اجطمع مْنته » وأقوال الصحابة الخلفاء. وجب الاتقياد 
لما فيه من سننه - عليه البنّلام - ويكون وجه اعتبار قول الْخَلَفَاءِ » أنهم إذا 
وافقوا دل ذلك على عدم الناسخ. » والمخصص . والمجار » ونحوه . ش 

فيقوى العمل بالحديث الل » ولا يمكن ضمها لله ل 
طرديا » ولا يكون حجّة بانفراده'. ش 

قوله : « وعن الال : أنا نقول بموجبه ؛ فيجوز الاقتداء بهما فى 
جريزقها لحريها بخالني تي ش 
قلنا : تمع من ذلك أنه اسم جنس أضيف» يحم » يتلود صودا لع ». 
ولا يقتصر به على ما ذَكَرتُم . 

قوله : ١‏ التََّاءُ عليهم لا.يوجب الاقتداء » : 

قلنا : لا سلما ء لاحت عير يي معني على فل 
مصادفة أقوالهم » وأفعالهم له ؛ فعند عدم العَارض يتعيّن المصير | ليه + ولا 
نعنى يكونه مدركاً شرعياً إلا هذا" . 

قوله : « لعله خطاب مع العوام 6 

قُلبَا : هذا باطل لوجوه: : 

أحبها (0) : أن المعهود فى الشرع فى قوله - تعالى - : « وأموال » - 
كزكاة - وسائر هذه الموارد » إغا هو للأمّة إلى أن تقوم السّاعة » اتروع 


هذا عن القاعدة لحم 
)١(‏ فى الأصل : أحد ْ 
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وثانيها . أن نشبيههم بالنجوم يقتضى عدم الاختصاص بالعامى ٠‏ بل 
الاستدلال أولى ؛ لأن العامى ليس له أهلية الاستدلال بالنجوم . 
وثالثها : أن اهتداء العوآم بالاقتداء ليس خاصا بالصحابة ؛ بل عام فى 
العلماء إلى أن تقوم الساعة . 
( فائدة ؛ 
قال سَيْفْ الدين 2١(‏ : « اتفقوا على أن مذهب الصّحَابِى - فى مُسّائل 
الاجتهاد - لا يكون حجَّة على غيره من الصّحابة المجتهدين » إماما كان أو 
حاكماً » أو مفتياً . 
واختلفوا فى كونه حجّة على التّابعين » ومن دعم نو من المجتهدين 0 
فقالت الأشاعرة » والمعتزلة » والشافعى - فى أحد قوليه - وأحمد بن حنبل 
- فى أحد قوليه » والكرخى : إنه ليس بحجّة . 
وقال مالك بن أنس » والرآزى ٠»‏ والبردعى من الحنفية » والشافعى » 
جمد ف ليذ قوليهنا : إنه حجّة مقدّمة على القياس . 
« فائدة » 


قال الشيخ موقق الدين الحنيلى فى كتاب ‏ الروضة © 07؟2 : « إذا اختلف 
الصحابة على قولين » لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل » 
وجوه بعض الحنفية » وبعض التكلمين » ما لم ينكر على القائل قوله ؛ ؛ لان 
اختلافهم إجماع يواغ الخلاف ٠»‏ والاخل بقول كل واحد من القولين » وهو 
باطل ؛ لأن اختلافهم لا يزيد على تُمَارض الكتاب ٠‏ والستّة » ولا يعمل فى 
ذلك بغير دليل » وطلب التّرجيح » 


. 70/8 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 505/1١ : (؟) ينظر الروضة‎ 


وقال العامى الحنفى فى كتابه : ٠‏ قول الصحابى إن التشر ء ولم يظهر له . 
مُخَالف » فهو إجماع على ما تقدم فى الإجماع » . 

وإن عرف له مُخَالف لا يكون حَُة ؛ لأن القول الآخر يناقضه » وإن قال. 
فوا م اولع بعشو > لولم يعرف له بخالك + :وليس من أهل العلم ٠‏ 
والاجتهاد لاايكوت توله نشجة »ء وإن كان من أهل الاجتهاد » وهو حكم لا 
يدرك بالقياس : فهو حَجّة وإن كان يدرك بالقياس » فقال أبو الحسين 
الك رخو لاحي ال : لا يكون حجة . 


- و 7 2 
المسألة الخامسة 
ع و عار وي مه 00 


قَالَ الرازى اخْتُا ف أله ل بجوأ ول له الى لل له أذ 
للعَالم: حكن بنك لآتَحْكُم إلا لواب ؟» :َع بووعه موس 0 بن 


ا 3 0 8 
عمرانَ وقح مور المتزلة بانتاعه » وتوقّف الشنافعى - رضئ الله َنْهُ - 
ل عرس مس 


فى امتتاعه وجوازه » وهو امار ؛ وْصحَة ذا لكف لاه إلا بالاعتراض 


على أده القاطعين . 
ما اكانعون : فَقَدُ 


- 
ل سا ابريو 


على عدم وقوعه . 


م الوجه مه الأول : فتقريره : أن من أجَارَ هذا انييف : إما أن يَجْعَلَ الاحتيَارَ 
وماق 6 5000000 ا 21 ان 


مما تدم به الَصْلّحَة أو يجعل اله مصلّحة فى نفسه , ثم يختاره المكلف . 


والأول باطل ؛ لوَجهين : 
أَحَدَهمًا : أن عَلَى هَذَا التدير يُسقْطُ اليف ؛ لأن مكلف متى قال : إن 


عات د و 


اخترته عله وإ َم تَترَه» قمعل هذا مخض إبَاحة . 


را دوه 


تَعَلَقُوا ار بمَا يذل عَلَى امتتاع وقوعه » وأخر بما يذل 


وانيهمًا : أن الف لا ينك عن الفط والترْك ‏ ولا جور ليف ازء با 


لا ا الإنفكاك. عَنْهُ ؛ ؛ بخلآف التخبير فى الكقارات الثلآث َه 1 


عت 2 
اك عنْها أجْمَعْ 


الاثفكاك عنْها 


هه 00 يد 


وم الثانى : فهو باطل من وجوه أربعة 


)0 وهو مويس بن عمران» وليس موسى بن عمران كما وقع فى بعض المصادرء 
لكن أبا عمران من أهل الاعتزال من الطبقة السابعة . 


2*5 


أونُهًا 3 ايلك على نالوج فى ارد تي 


توا لق 


ل 0 200 حَصُولَ الإصابة بالاتقَاق فى الأشباء الكثيرة + 
ولهدا لا يَجور أن يُقَالَ للأمى : ١‏ كنبا مُصْسفاء نك لأسَخط يمك إلآما 


يطابق رتيب القُرآن» وللجاهل :. «أخْبر ؛ فنك لاخر إلا بالصدق » ولولا ما 


مس دي واس ع 


كرام بلح الئل كم مي علم قله » وبَطلت' دلا خا لقب 
على النبوة . 
آم الوَجهُ التانى ؛ وَهْوَ أن يَجُورَ َك فى القَليل » دُونَ الكثير : هوبال + . 
كل من جور فى القلبل حوره : فى الكثيرء ممعم فى الك مق 
مه فى الْقَبيل ؛ قلقو برق حرق للإجماع . 

وثّانيها :وم ميسن القصد إلى الفطل , ذا عم ؛ أو ظن كونه حسنا + 
لديا وان يتويد له مشا من البح قَبْلِ الإقدام على الفعل . فَإذَالَم معدم 
هده الأمارةٌ المي كن لليف باخّار الحسٍَ دون لقي ٠‏ تكليفا يما لآ 


وو 


يطاق . 
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إن قلت ١‏ نما مين اسه , والقبيح » بأ يُقَالَ لَه : ٠‏ قَدْ عَلمنا بنك لآ. 


5 


تار شيك إلا وهو حَسن» : 

قلت : هَهَذَا يضم هنما يلم سه بَْدَ فئله لَه وهو إذ عله وَل . 
التَكليف عله . 

َالحَاصِا” اق اماقم ونا ا 6 نا مار 


الاخبيّار ؛ وإلاَ وَكم التَكْليف بمًا لا باق . 


10 


وَإِذَا قَالَ الله تَعَالَى : ١‏ إِنّكَ لا تَحُكُم إلا بالصواب» : فَهَاهًا التمييز بين 1 
اسن والتيح لآيمخصل لبن لفل » والدئ» الذى يجب أذ بون ممه 


عون دعا كرجه اسع اس بحسي 


يس هو الذى يجب أن يكون حرا . 
والنها. : لو جاز أن يقول لَه : «احكم ؛ فنك لا تحكم | إلا بالصواب » لَجَارَ أن 


سآ و 


لَه َصد بق الب وتخذيب الى » من غير ليل ألبٌّء بل إلى رآيد 


ولَجَارَ ذلك فى الإخبار فقول : ؛ بر ؛ َك لآ مُخبر إلا عن حَق” » ولَجارَ 


موا عاك عدا م مون لم8 َه ا 4 


أذ يُصيب فى سَسائل الأول من غير لما وجا أن وض إل ه تبليغ 


سق اس هى ‏ صاصماس صصق 


. أحكام له تَعَاَى من حبر وي نَل َيِه وكل فلك باط بالجماع . 
وَرَابِعها : لَوْ جار ذلك فى حَق العام » لَجَازَ فى حَق العامى ؛ وبالإجْمَاع لآ 
اذى يدل على عَم الوُوع فَأمْرآن : الأول : لَو كَانَ الرسول 6 مأموراً 
أن يَحْكُم عَلَى وق إرادته من غير ليل لما كَالَ نهب ناا هوأه ؛ أنه لآ 
عتى لاع الهوى إلا الحكُم كلما ميل كله ؛ لكثه عاد سنا سناع 


الهوّى ؛ لقوله تَعَالَى : « ولا بع الى 4 1 سورة ص : "1 ] « وما ينطق عَنٍ 


الهوى 14 الحم ا 

إنْ قلت : لَمَا قيل لَه « احكم ؛ ؛ نك نكم إلا بالصواب » كَانَ ذلك 
نصا من الله تَعَالَى علَى حَقيّة كل ما يُميل قَلبه ليه يِه ؛ لا يكُونٌ ذلك اماع 
لليرى»: 

قلت : فَعَلَى هَذَا التقدير : صار انبا الهقوى فى حَفّه غيرَ ممكن . وآ 
كنلا تلم فى عله 


التَانى لَوْ قيل لَه :« احكم ؛ فنك لاتَحَكُم إلا بالصواب » لما قيل لَه لم 


اليف 


ملك كذ ؟ ‏ لكن قذ تيلآ اجعااه مدع اكع اولض عن 


سيت الى وي اك سالك لهى الس فيك مده سه رع ىش سمه 


وأما مويمل قَهُ تعَلَقَ بأمور :به على لوقو » وتنضه على 
الجواز فَقَط :ندال على الووع : مأ أنذ يل عل وثوع ذلك من رول . 


اله أو لَى وُوعه من عَبْه : 


ه برهم ل سس 


ما الأول ققد كر موي فيه عشترة أوجه : 


أحَدَها : أن متادى الى ل السلا وتات يَوْم فح مك « أن انوا 
7 ا 0 3 شم شعي الس خسم 02-0 
.6 .8 َأ ٠.‏ .2 


مقيس بن حبابة » وابن بى سرح » وإ وَجَدتمُوهُمَا تلقن بأستار الك » 
لقؤله : ١‏ من تعلق بأستار الكبة » فق وآمنة» . 


وه لم م 
ثم عفَا عن ابن أبى سرح بشقاعة عفْمَانَ - رضى لعن . ولو كان اله الى 


07 مع مم مم هوس اط 


أمر بقثّله » َم لشفا أحَد فيه إلا بوي آخَرَه وم يوج وى آخَر؛ لما : 


أن نول الوح لَه حلامات كَانُوا يمتها وما ظهِرَفى ذلك الولت شئء من | 
ذلك . ْ 


انها 510 ١‏ إن الله حرم مكة يوم لق السّموَات والأرض» . 


سا مسد 


لا بُخْتَلَى خَلاهَا » ولا يطضد شَجَرعًا » َال العبّاس : « يا رَسُول الله إلا . 
الإدْخرً» مَقَالَ ار عم الى 


كلها :أل - عليه الصّلاةٌ السام تاتى ماب : ٠‏ الأهجرة بَعْد الف ف 
ءا قر وى وسار 


حَّى استقّاض ذلك ء نما اممسْلمُونَ ذلك قل اس سس 


لاض اعد افك طنيما :تمل موابرا ججدالنتييء ان عَلَيْهِ الصّلاة 
والسسّلام - : «أشفع عَمَى ؛ ولااهجرة بعد المح » . 


ورابعها : أنه َم قل التضر بْن الحارث ٠‏ جَاءَنْهُ ته بْت التضر » فاندئه: 
[الكامل ] 


ل ل ل حو و قات و الولو ل 
8 محملاء وَلأنْت ضنء نجييسة فى قَوْمها والفَحل فحل معرق 
و سسى سس سوك سل وعد 300 وي ردان يي 
مَا كان ضرك لو مَنئت وريما من الفتى , وهو المفيظ المحنق 
مشاه عسو 0 كب سل كي 6 مح 1 
فقال عليه الصلاة والسلام - : ” م إِنَى لو كنت سمعلت شعرها » ما قت 0( 
2 اق اجون ا 2 


ولو كَانَ فَبْله آم الله» قله » ولو سمع شعرها ألف مرة . 


له 0 عه 
وَخَامسها : قله : « عقوت لَكُمْ عن الخيّلٍ والرقيق » . 
20 - مدنا يخ ع عقو فاق 22 
وَسَادسها : قله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام ‏ : ٠‏ بها النّاس» كتب عَلَيَكُم الحَج » 
قال الأفْرح بن حابس : * كل عَامٍ» يا رَسُول الله » يَقُول ذلك ورسول الله يك 


ساس صم الو 


سَاكت » قَلَما أعادَ ذلك » قَالَ : ٠‏ واذى تفسى بيده وُه » لوجبت » ولو 
ون ل قتا بها مرق ما روطك 0 


وسابعها أن ابن عباس - رَضبى اله عنما قَالَ : ١‏ آخَرَ رَسُول الله يخ العا 


ل ل سل سل سس سس 


ذا ت لله » حرج ورآسه يفط » فقا : « لؤلاآ أن أشق مق عَلَى أمتى 2 1 
هذه الصّلة مَأ الحين » . 


- 5 00 ون لوا ال ان لا قت ل 
وتَامها : وى جاب عن رول الله أنه َال : ١‏ إن عشت - إن شاء الله 
هين 200 رع عل هنويع 


مَى أن يُسَمُوا افع » وآثلم وبر »» ومَذَا اكلم يدل ملَى له له . 


1 


وتاسعها لجاب م قل لرسُول اله بك :إن ماعز جم ققَالَ: : 


تر كتموه ؛ ع الى لز ريطن لج .لاقل ل 7 ١‏ 
وَعَاشرهَا : قَولَهُ عليه الصلاةٌ والسّلام - : ١‏ كنت نَهيُكُم عن زيارة القبُور» 


507 1 


لا فوُوروهًا » وَعَن لُحُوم الأضاحى . ألا َانتفعوا بها » . 


وآ اذى يدل على وُوع ذلك من غير رَسُول له لذ َقَوله تَعَالَى 0 
طايه را سوست اتويت 
١ .]‏ 

وى َمل اهار تقل :6 

أحَدَهَا : أن الواجب من خصال 5-0 الواحد بالدلآئل الى شَ 
ذكْرهًا فى مسأل الواجب احير إلى تَوضها إلى لكلف ؛ ؛لَمَا عَم أنه 
لايَخْتَار إلا ذلك الواجب؟؛ فَدَلَ عَلَى أن لك جائر . 


سرع اس 


انها أن الواجب فى التّكُليف أن يَكُونَ نالوج م 
هده » مدا َال لف على لَه : 3 احكم ؛ فنك لا نفك عن الصواب » علم أن 
عُلما واب" كا مكنا نالوج نامهد قوب اقل 
بجوازه . 

الها الزن تقر ننه لفق اتاو والقنق بقى بطر رو" 
بالإباحة ا اله 
ْ أن يقال : « افعل ما شنت فنك لأتفعل إلا الصواب » وبين أن يقال : ٠‏ 


ولا هفت فكلا إلا لواب ٠‏ 


2*0 


والجواب عن أدلّة المانعين : أن تقول : أما الوَجه الى تَمَسَكُوا به أولآ فى 
اماع ذلك عَقْلاً ؛ ١‏ هه مب ََى أن أحكام اله على متفرة على رحاية 
الَصَالح» وَنَحْن لا تقول بهذا الأصلٍ ؛ قتلك الوجوه بأسْرِهًا سناقطة عناء ثم إِنَا 


ونع قدمر سو ما لم ع 


لم لَهُمَ هذا الأصل » وبين ضعف كل واحد من تلك الوجوه : 
ما وله ألا : « مَنْ أجَارَ هذا اكليف إمَا أن يَجْعَلَ الاختيار مما تم به 


مل مس دم ردك او 


المصلحة . ) أو يَجْعَلَ الفعل مَصْلَحَةٌ فى نفْسه . ثُم يَختَاره ا مكلف » : 
قُلنَا : اخترنا القسم الأول . 
ل 
ُلنَا : لا نُسَلُمْ ؛ ودّلك لأنّهُ َال للرسول : إن اخْترت الفعل » فَاحَكُمْ عَلَى 
ال بال ؛ ون اخترت الترة ‏ َاحَكُمْ على الم برك فَهَذَا لآ يكون 
إسنقَاطاً للتكْليف بل يكُون مكلا أن يَأمرَ الخلق بمتَعلّق اختياره . 


و سو ## بردي بر سوس 


كول : ٠‏ الفعل وَالترَكُ لا يفك المكلّف عنْهمَا » : 
عَلَيْهم بالك لك 


كُلَا نا : لكن الحعذم على الخلق بالفعل , وا 
0 الم ليو وو اميف به ؟ شكلم توه الى . 0 


واب سسةى 


ا 


هاهنًا لقنم ادنم اقلم لحر الس لذن . 
وله : د إمًّ ما أن يَكون مأموراً ذلك فى الأَفْعَال الكثيرة » أو الْقَليلّة . 


نا : لم لا يجوز فى الكَثيرَة ؟. 


وله : ١‏ الاتّمَاقَى لا يَكُون أ يا ؛ 


0 لل ا ص سل 


قُلنَا : لان كم الئء كم لله طقلا وترعاء ور » فلما جاز 


0 


ذلك فى الأفعال لقليلّة » جَازَ فى الأفعَال الكثيرة أيُضاً » ْم يمنا اكلام : 


القطّع بالجواز , قلا كَل من آلا يبحصل معه القطع البَديهى بالامتتاع . 
وَأما الأمئل الى ذَكَروهًا. : فتقُول : إن كَانَ الحال فيا كما هنا - احتاج القرق 
بين القليل والكثير إلى دليل الل على أنالقد ينا فى هنا 
الكتاب : أن القياس لايد ايقن أل 


موه س 


سَلَّمْنَا أن الاثقاقىَ لآ يدوم ؛ ولكن إذَا ا كان التاق ينض الججهات سنو 
السبّب بسّائر الجهات ء أو ذالم يكن ؟!. 


ع لو دي 3 وروو 
الأول ممنوع » والثانى مسلّم : 
مقع يه به سم وس سلس 


يانه أن من الججائز أن َعَم اله تََاتى : أن كل الطَّمَامٍ الَو فى هذه الستة 
مَصْلَحَة للمكلفِين » وعلم أنّهُم خلقَوا علَى وجه لا هون إلا الطَّمَامٌ الحلوَ» 
ذأ أن نول الطنَام اللو مصلحة طولاُْر ‏ لم نالفل 
مصلحة - مانعا لَه فى هذه الصورة من الإثدام َيه فى كثر أؤقاته . 

يي الل 
ان لب ١:‏ اشمرين لصسن والقئع اويل الفط »: 
ْنا : لا نُسَلّم . 


يباه : بالوَجْهين المذكورين فى الجواب عَن الوَجْه الأول . 
لاع رمات وي 


سَلَّمنَا ذلك ؛ ولكته حَاصل' هَامنا لالض أن يسن املف من أذ يفعل. 


06 


و ع لص مه 


بحا أو مفْسَدَةيمستحق به الذّم» فأى فرق بَيَْ أن يَجْعَل الى لَهُ على ذلك 


مم 
ب سو سج سيوس س ‏ مسو ماي وب وشاس 


أمارةٌ قبل ذ بعل » وبين أن يَجْمَلَ اأمَارةَ علَى ذلك تفْسَ الف ؟1. 

على اهن جَميعا : هوآمن من الفح » ومتخلْص من الذم» وليس يرم 
ما قَانُوا ؛ من أن الأمارة » ذالم تدم على الفعلٍ ٠‏ كان مقدما على ما لايامن 
كوه قبيحا ؛ لأنّهُ بل أن يَفْعل » لَمَا قيل لَهُ 3 نك لا تَخْتَارٌ إلا الصواب»؛ فَهوَ 
آم من الإقدام عَلَى ا على القببح . 

وَأما الوَجه الثّالث والرابع : مجوابه : أن الله تَعَالَى لم نَص فى تلك الصورة 


أن امكل لآ يَختَارَ فيه إلا الصواب ؛ قَلمَ قلت : لأيجوز وروه الأمر بمتابعة 
إرادته ؟. 
وليس إِذَا لم يرم مويس» لم جر لغيره الترامه . 


وما الوجنهان اللذآن تسَسكُوا هما فى تفي الووع : قالجواب عنهما 
قله تعالى محمد - عليه الصلاة والسّلام ‏ : « نك لا تَحكم | 0 
عله ورد فى ومن متَآخر » وما دروم ورد فى زمان متم + لاضن . 


د ل ا 


أن يقال :ورد الوحى يها قبل تلك الوقائع مشتروطا ب ؛ مطل يق 8 : لو استلتى : 
أحَدٌ شيئآ » َاستنتى لَه ذلك ؛ وكذا القول فى سائر الصور . 


أ 


# دمو 


سَلَمْنا أنه ما كَانَ بالواخى َه كان بالاجتهاد » وبهذَا التُدير : لأيصح قول 


ساس ص اس 
. 


سو لهسم مه مهت 0ه 


وآما قله تعَالَى : ظ لاما حرم إسرائيل عَلَى تَفسه 4 [ آل عمرَآنَ : 98 ] . 


مغ 


و 


نا : يُحَتَمَلَ ررح عداغل تق يط اوقد مره 
بات التّخرِم لتر جائزاً فى شرْعهم . 


ونا الوه الأول : من الوجوه الى تَمَسكُوا بها فى الجواز فَجوابه : أن 
قل ل اليب ف حصال الغن لذ نر علا نطق كا لالقرن 


أنه متو 


الم صن #6 صص ا اص هق000 د«#هر اس مص وى عضو سأ 0220 

وما الوجْهَان البَاقيّان مين على َيه صورة بصورة ؛ وقد حرفت نهذ 

ايد ايقن بت ما كر ضف أدلةالقاطمَ هرأ الوم قب 
3 0 ع 


إل الشافعىئ - رضى اله عن من لتقف . 
المسألة الخافسة فى تفويض 0 


ال القراتى او و إذاجمل عار لماه تتم به الصلّحة » وخخيره بين 
الفعل والثَّرك » سقط التكليف » 3 


قلنا : التقدير فى اصل المسألة أن الذى يحكم به صواب 2 والمتواب أعم 
من التكليف؛ فإن الإباحة واختيار خصوص الفعل دون الترك » أو الترك بذلة 
عن الفعل يمكن أن يكون صواباً » وقد لا يكون الصّواب فى ذلك الفعل إلا 
الإباحة » وانختيار أحدهنما بدلا عن الآخر . 


)١(‏ اختلفوا فى أنه هل" يجوز أن يقال للمجتهد : : احكم ؛ فإنك لا تحكمٌ إلا 
بالصواب . : 

فأجاز.ذلك قوم ؛ لكن:اختلفوا : فقال مويّس بن عمران بجوار ذلك مطلقا » للنبى 
وغيره من العلماء . وقال أبو على الخبائى بجواز ذلك للنبى خاصة ٠‏ فى أحد قوليه:. 
وقد قل عن الشافعى فى كتاب ٠‏ الرسالة © ما يدل على ترد ب الجوار والمنع ٠‏ ومنع 
من ذلك الباقون . 0 

والمختار جوازه دون وقوعه ؛ لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عوّل عليها اللجورونة 
بعضها يدل على الجواز » وبعضها .يدل على الوقوع . 

ينظر الإحكام للآمدى ::4/ 385-183 . 


لحك 22 


نعم لو التزمنا فى أصل المسألة أنه يكون واجبا » أو محرما امتنع . 
قوله : ١‏ لا يجوز تكليف الإنسان بما لا ينفك عنه »؛ : 
قلنا : خصوص الفعل »أو خصوص التَّرك يمكن الانفكاك عنه » مع أنّا قد 
بينا أن الضواب أعم من التكليف . 
قوله : « يمتنع الاتفاق فى الأشياء الكثيرة » : 
قلنا : أما بِالتّسبة إلى مقاصد الإنسان والحيوانات » فتحيله العادة باعتبار 
الاختيار الحيوانى . 
وأما بالنسبة إلى الجواز العقلى » وما يقبله بيان الربوبية فى الشرائع.» فغير 
محل التّراع ؛ لأنّ العقل يجوّر أن يقع ذلك فى العوائد فى الأفعال البشرية. 
وإنما العوائد قد تعين أحد الجائزين بالوقوع » كما تعيّن يقاء البحر ماء مع 
جواز انقلابه زيتاً » ونحوه . 
ولذلك عينت أن الشيخ الذى شاهدناه - الآن - لم يولد شيخآ ؛ بل 
طفلاء ثم متدرجا فى الأسنان حتى صار شيخاً ؛ مع جواز خلقه فى العقل 
شيخا » ونظائر ذلك كثيرة . 
والبحث ما وقع فى هذه المسألّة إلا عن الجواز » وأنتم تصديتم للاستحالة» 
وإثباتها . وما ذكرتموه لا يكفى فيها ٠‏ بل جواز هذا على الله - تَعالَى - 
لجواز بعثه الرئسل بالشرائع » والمعجزات الخوارق » وهذا كله خارج عن نمط 
العادة » فكذلك هاهنا . 
' وبهذا ظهر الجواب عن قوله فى كتابة المصحف من الجاهل » ونحوه ؛ فإن 
تلك احتمالات عادية » يجوز على الله - تعالى - أن يغيرها » فهى من قبيل 
الجائزات على الله - تعالى - مما نحن فيه . 


لاغ 


وإنما يمنع ذلك قبل أن يغيرها الله تعالى » وكذلك هاهنا تمتنع هذه المسألة إذا.. 
لم يفعلها الله - تعالى - لأحد . 1ْ 
وإنما الكلام هل يجوز عليه أن يفعل ذلك أم لا ؟ وأنتم أحلتم ذلك . 

قوله : « ولولا ذلك لبطل الاستدلال بالاتفاق على العمل » والأخبار 
بالغيب على النبوة » : 

قلنا : لا نسلم أن دلالة الاتفاق على العلم قطعيّة » لا ينجور خلاقها » 
وامتناع كتابة الجاهل بالمصادفة للمصحف اتفاقى عادى ٠‏ فإن الله - تعالى - 
أجرى عادته به » وهو جائز أن يكون خلافه» بخلاف الاتثّقَاق لا يجوز خخلافه. 

وأا ما ينسب إلى العاقل »' والتّاهل » وَاَيّوَانَات السميّة من مسلإسات 
بيوت التّحل » وشبهها ؛ فليس: بشىء من أولئك فاعلاً إنما الفاعل هو. الله -. 
قوله : « القصد إلى الفعل فرع كونه حسنا » فإذا لم يتميز كان تكليفآ بما 
لايطاق » : ْ : 
قلنا : لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطّاق ؛ لأن الله - تَعَالَى - أذن له فى . 
اختيار أى شىء شاء . , 1 ْ 

والإرادة شاءها لذاتها أنها مستغنية فى تعلّقها عن المرجح - كما تقرر فى 
أصول الدين - فإذا علق إرادة بفعل علم أنه حسن ؛ لأن الله - تعالى - أخبرة 
أن متعلق إرادته لا يكون إلا حسناً . ْ 

فتأخّر التمييز عن تعلو الإرادة » فيكون المكلّف به مقدوراً » كما لو قال 
النبى - عليه السّلام - لمن ضاعت له ضالة : ١‏ ارْحل أى مكان شئت ؟ .فإنك 
تجدها فيه » » فإنه يبادر فيُختار بغير سفه مكانا فيجدها فيه » .والتكليف واقع 
بالإجبار » فيجب تقدمه على الاختيار » لا على الحكم بالحسن . : 


لون 2ح 


قوله : « يزول التكليف بالفعل » : مسلم » ونحن لم ندع أن التكليف ثبت 
بعده ؛ بل قبل الاختيار ويزول بالفعل » كما قال » ولا تناقض . 

قوله : « لو جاز ذلك لجار أن يقول الله تعالى: احكم ؛ فإنك لا تحكم إلا 
بالحق » ولذلك يفرق بين النَبى » واللمتنبى ٠‏ باختياره » ويصيب فى مسائل 
الأصول من غير تعليم ؟ : ١‏ ْ 

قلنا : هذا كله جائز عقلاً وفى شان الله - تعالى - وله أن يقول : أى شىء 
اخترته من العقائد فهو الحق » وهو تعالى يعلم أنه لا يختار إلا الح بقضائه؛ 
وقدره السابق فى أزله . 

وكذلك يقول له : اعتقد أى رجل شئت من أهل زمانك ؟ فإنه النبى الذى 
بِعثيّهُ » والله - تعالى - عالم أنه لا يختار إلا النبى بعينه » فليس فى هذا 
التهويل محذور على الْخَصّم ء وله إلزامه . 

غايته : أنه سكت عنه » ولم يدعه . 


وقولكم : إنه باطل بالإجماع - ممنوع . 
وكذلك نقول : إن جميع .ذلك جائز على الله - تَعَالَى - بالنْسبة إلى 


العامى . 


قوله : « يصير اتباع الهوى فى حقّه غير ممكن ٠»‏ فيتعذّر نهيه عنه » وقد نهى 
عله »© : ' 

قلنا : أمكن أن يكون وقوع ذلك فى بعض الفتاوى دون بعض » فنهى عن 
الهوى باعتبار البعض الآخر » أو باعتبار الفْتَاوى » دون الأحكام . 


أو نقول :اله إنما يعتمد عدم إمكان الشىء عادة كالطّيران فى الهواء(١؟‏ 
3 في 


. فى الأصل : الهوى‎ )١( 


1-84 


.أما المتعدّر عقلا 2 فلا يجور كر الكافر ؟ فإنه معلوم لله + معالى 0 
الإيمان منه » ومع ذلك نهى عنه . 


عام و اللو 0 تدرو 1 


وى : 9 سواء عليهم أآنْذ ا 
رهم لا يؤْمُونَ 4 [ البقرة 

و راتس ولوحميت بمؤيفن4 1 رسف 30]. 

فصار الإيمان منهم متعذر؟ ؛ لأجل هذا الخبر ؛ لاستحالة الخلف على الله 3 
تعالى - ومع ذلك فالكفر المتعذّر عدمه بهذا الحد منهى.عنه كذلك -: هنا - 
ما أوجب. التعذر إخبار الله - تَتاتى - أنه لا بتع الى ٠‏ فلا بنع ذلك 
النّهَى عن اتباع الهوى . 

قوله : ٠‏ لو وقع ذلك لما قال الله تعالى (عنا الأعلك لم أت نيم » 
[التوبة : *8 ] » : 1 

قلنا : نقل القاضى عياض فى « الشفاء » : ١‏ أن الله - تَمَالَى - خيّره فى 
هذه الواقعة » فالحكم الشرعى الإباحة » ولا عبث » غير أن الشرع قد يخيرٌ 
بن شيثين ء ويكون الجزم فى أحدها . كما أن الإنسان يخي به بين: السفر 
والإقامة» والجزم فى الإقامة ؛ وخيّر بين كراء الجمال , والخَمير » والجزم فئ: 
الجمال فى البرارى 

كذلك - هاهنا - الجزم آلا يأذن لهم ٠‏ ليتبين المنافق من خيره » فلكم 
واحد » ولا ذنب ٠‏ ولا إئم » وذكر العفو لطف من الله - تعالى - لأنه قَنْ 
يتخيّل الذّنب من قوله : 8 أذلت لهم 14 التوبة و د 
بذكر العفو لطفآ به صلى الله عليه وسلم . 

قوله : « أنشدته [ الكامل ] : 


62 -“ 9 ارم و 
أمحمد ولا 5 


محمد وَلْأنْت ضنء ننجيب فى قومها والفحل فَحل معرق 
قلنا : أنشد هذا البيت؛ أبن السراج » واستشكل أنه منادى . وقد:ثون » 


: ' : فى قوله‎ )١( 
من الْقنَى وَمْرَ المغيظ المحئوه‎ ٠. ما كَانَ ضر لو ملنت ورَيّمَا‎ 


وهو عَلَّمِ » وشأن العلّمٍ البناء » والمبنى لا ينون '» وهذا النوع يكون فى 
الشعر» نحو : يا مّيداً » يا ساجداً » فينونون » مع أنه معين شأنه البناء . 
وقال ابن السراج : وللنحاة فيه مذهبان : منهم من يرفعهء ويقول : ضمه 
للبناء » والتنوين للضرورة . 

ومنهم من يقول !: أصل المنادى النصب ٠‏ فإذا دعت ضرورة الشعر للتنوين 
نصبنا » فإن السامع التنوين لا يجتمعان ٠‏ وذكر أن البيت روى بالرفع » 
وبالنصب » والمغيظ بكسر الغين وفتح الميم . 

قيل : المتبع ؛ لأنه معتل العين مثله . 

وامُحنّقَ : يضم الميم » وفتح النون من أحنق » مبنى لما لم يسم فاعله » 
إذا أخذه الحنق + نحو : أعجب » فهو معجب بفتح الجيم » وهو من الأفعال 
التى بَننهَا العرب لا لم يسم فاعله ابتداء » نحو : عنيت بحاجتك » ونتجت 
الثّاقة . : 

والجواب عن الاستدلال يه أن الأنبياء - عليهم السّلام - مأمورون بحفظ - 
غرض الثبوة » وصونها عن نسبة اللوم» وإذا مدح فاستعطف » فلم يعطف 
كان سببا للطعن » فكذلك قال عليه السّلام ما قال ؛ للأمر الكلى السّابق من 
الله - تعالى - لا لأنه يحكم بإرادته . 

قوله : ٠‏ فى قوله عليه السلام : « عَمُوت لَكُم عَن الخيْلٍ » والرقيق 2176 


؛»)١6ا/5( ء كتاب الزكاة » باب : فى زكاة السائمة‎ ١٠١١/7 : أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه الترمذى : 15/7 » كتاب الزكاة » باب : ما جاء فى زكاة الذهب والورق‎ 
» (560)ء وأخرجه النسائى : ه/لا” . كتاب الزكاة » باب : ركاة الورق (لا/ا8؟)‎ 
وأخرجه أبو‎ » ١74٠ كتاب الزكاة باب ذكاة الورق والذهب‎ 0/٠ /١ واخرجه ابن ماجه‎ 
والخطيب‎ ١١/15 6 577/١ : نعيم فى الحلية : 181/5 » والطبرانى فى الصغير‎ 
» 59/7 : البغدادى فى التاريخ :51/153050 »ء والهيثمى فى المجمع‎ 
. ١59/7 وانظر تلخيص الخحبير:‎ 


5غ 


قلنا : قوله صلَّى الله عليه وسلم : « عَفُوت لَكُمْ » ٠‏ وعَفًا الله عنكم 6.- 
سواء ؛ فإن الله - تعالى - أقامه مبلّعآ عنه » كما يقول نائب الملك : أوجبت 
عليكم . وعفوت عنكم . ويكون ذلك بإيجاب الملك » وعفوه ء وأمره له 
أى ذلك . ا ١‏ 


3 95 ٠. 


وأما قوله - عليه السّلام - فى الحج : « لو قُلَتهَا لَوَجبّت » 207 . وروى: 
«ما تركتكم 6 . 

فهذا يقتضى أنهم إذا تعرضوا له - عليه السسّلام - بالسؤال. » وغيره أوجن 
ذلك عليهم شرعاً . : 


وهو مشكل الظاهر من جهة أن الله - تعالى - إذا لم يشرع ٠‏ فسؤال 
الناس لا يحدث شيئاً »بل يقول عليه السلام : لا أعلم فى ذلك شرعآ » 
وفى هذا الباب قوله - عليه البتّلام - فى قيام الليل » لما لم يخرج فئ الأيلة 
الثالثة » أو الرابعة : « خخشيت أن يُفَرَض علَيْكُمْ » 7" ؛ فإن مواظبته - عليه 
السّلام - فى قيام الليل كيف يؤدى إلى الوجوب ؟ بل إن أوجب الله - تعالى 
- وجب »ء لازموه أم لا ؟ :. 


» أخرجه مسلم : 9/0/7 فى كتاب الحج . باب : فرض الحج مرة فى العمر'‎ )١( 
: فى كتاب المناسك .. باب‎ .» ١٠١١/86 : حديث (؟1779/511) . وأخرجه النسائى‎ 
: )01019( وجوب الحج » خحديث‎ 

(؟) من حديث عائشة ؛ أخرجه البخارى : 545/54 فى صلاة التراويح ») باب' : 
فضل من قام رمضان » حديث )١5١١1(‏ ء. ومسلم : 015/١‏ فى صلاة المسافرين 
وقصرها ٠‏ باب : الترغيب: فى قيام رمضان وهو التراويح » حديث (لال11/ 07/51 + 
ومن حديث زيد بن ثابت ٠‏ متفق عليه » أخرجه : البخارى فى الصحيح : 95١5/5‏ - 
65 »ء كتاب الاذان . ياب : صلاة الليل )8١(‏ . الحديث (951) . وأخرجه مسلم 
فى الصحيح : 684/١‏ < 040 . كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) 6إياب : 
استحباب صلاة النافلة فى بيته . . (19) . الحديث (07/41/717) . 


6غ 


وإن لم يوجبه لم يجب ». فالموضع.مشكل . 
والذى أرى فى هذه المواضع - أن الله - تعالى - شرع المصالح بحسب 
القدرة عليها » وتواطن النفس بها » واستقرارها على.السكون- للعمل بها . 
فإذا أراد الله - تَعالّى - شرعاً خلق فى النفوس ذلك » . وجعله سيقآ عادما 
لورود الشرائع » .وإذا خلق فى الوجود الضعف فى نفوس الخلق جعل ذلك 
سيبآ لتخفيف التكليف » فصارت الخمسون صلاة خمساً » وعلى .هذا القياس 
عادة الله - تعالى -.فى خلقه . 
إذا تقرر هذا ظهر الجواب عن صلاته القيام ؛ فإن المداومة عليها إظهار 

صورة القوة على هذه الصلحة . فيوجبها الله - تعالى - لأن مصلحتها 
مصلحة إيجاب ٠‏ ومصلحة الإيجاب قد ترك إيجابها للمشقة ؛ لقوله عليه 
السّلام : « لولا أن أشق على أمتى لأمرثهم بالسواك » أخبرهم - عليه 
السّلام- أن مصلحة السسُواك مصلحة إيجاب » وتركه الإيجاب للمشقة . 

ولذلك إذا أظهروا الميل إلى الفعل » أو نوع من العبادات كان ذلك إظهاراً 
للقوة » فربما جعل الله - تَعَالَى - ذلك سببآ عاديآ لتحقيق الوجوب ٠‏ فنهى 
عن ذلك » وأمرنا بالموادعة » وترك التعرض لإظهار القدرة ٠‏ والجلد ؛ لثلا 
يعظم التكليف . 

وأمّا قوله عليه الستّلام : لو فَلْبْهَا لَوَجبَت » فسهل ؛ لأنه يخبر عن الله - 
تعالى - فى الشرائع » وقوله قول الله - تعالى - ولذلك قال الله تعالى : 
لإ الذين يبايعوتك إِنما يعون الله 4 1 الفتح : ٠١‏ 1اء طمن يطم الرسول 
ققد أطاع الله 14 النساء : 2١‏ ] . 


مم لم 


وقوله عليه السلام : : لولا أن أشق عَلَى أمّى لجعلت وقْت هذه الصّلاة 
هذا الوقت ١‏ - يشير إلى ثلث الليل » كما قال فى السؤال . 
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فتقدير ا - تعالى - ذلك الأد تارم عن نسم إعبار عي الله 
- تعالى 0 
وأما قوله عليه السّلام : : ٠‏ سينا - إذغة لل - أذ ات أيى أذ سيو 


افعاء وأفلمَ » وبركة » (2 . 

فلا يتميّن لهذه لمسألة ٠‏ بل يظهر أنه من مسالة أخرى » وفى أنه - عليه 
السّلام - قد فُوْضن إليه الاجتهاد ؛ فإن هذا من باب المفَاسد التى ثقَارب 
النهى ؛ فإن السائل يقول : أين بركة ؟» فيقول سيده : ما بِركَةُ هنا » وهذا 
اللفظ يشعر بخروج البرك من المنزل ؛ فيكره التّلفظ بهذا اللّفظ » فنهى عما 
يؤدى إليه . 00 ' 

فمتى كانت الفتاوى'تبع المصالح والمفاسد » فهذه مسألة الاجتهاد ٠‏ وهذة 
المسألة معناها أنه يختار:أى:شئ أراد اختياره » فيصادف الصواب فى نفس 
الأمرا» من غير اعتباز البنّاء على مصلحة أو مفسدة . 

فهذا هو الفرق بين المسألتين » فينبغى أن يضبط ؛ فإن المسألتين تلتبسان علئ 
كثير من النّاس . 1ْ 

وَآمّا قوله - عليه الام - فى ماعز : « كم تركو 3 حت أنظرٌ فى 
أمره» : 

فمعناه ٠‏ أنه هل يرجع عن إقراره 0 فيكون ذلك شبهة يدر الحد عنه ؛ لأنة 
أوحى إليه أن الحدود تدرأ بالشبهات ؛ فليس من هذه المسألة . 

وقوله عليه السّلام  :‏ كنت نَهيتَكُم عن زيارة لبور آلا فزوروها * ا 
وعن لحوم الاضاحى : ٠‏ آلا فانظعو ًا © : 1 

)١(‏ أخخرجه مسلم : 1787/8 فى كتاب الآداب » باب : كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة . . . (95371//17) /. 1 1 

(5) أخرجه مسلم : 7/1/5 فى كتاب الجنائز ‏ باب : استذان الب - ول - -., 
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فالأول : من باب النّسّخْ بالوحى » فليس فى اللّفظ ما يقتضى أنه من قَبله 
عليه السّلام . 

وآما الثّانى : ففى « مسلم » قال عليه السّلام : ١‏ إِنّمَا كنت تَهِيتَكُم لجل 
الدفة - يعنى الطّائفة ‏ التى كانت قدمت الديئّة » » فأمر - عليه السسّلام - 
بالتصدّق بلحوم الاضاحى ؛ ليتوسّع القادمون ٠‏ وانتفاء الحكم 'لانتفاء علته » 
لا ينافى ثبوت ذلك ابتداء بالوحى » وانتفاؤه انتهاء بانتفاء العلة » وليس ذلك 
من قبله عليه السّلام . 

قوله : ١‏ يدل على وقوعه من غير الى - عليه السّلام - قوله تعالى : 
«إلا ما حرم إسرائيل عَلَى نَقْسه 4 [ آل عمران : 9 ] © : 

قلنا : لا دليل فيه ؟ فإن من شرعنا أن الإنسان يوجب على نفسه ما ليس 
بواجب فى أصل الشريعة بالنّدّر » فيصير المنذور واجبآ بالنذر » وهو أوجبه 
على نفسه . 


> ربه فى زيارة قبر أمه » حديث (5١٠///ا9)‏ , وأخرجه فى الأضاحى (/ا///191)» 
وأخرجه النسائى فى المجتبى من السنن : 7١١ 6 7٠١/١١‏ », فى باب الإذن فى شىء 
منها (61>ه . 5067م ء. 056) , وأخخرجه ابن هاجه : 001١/١‏ فى كتاب اللتنائز » 
باب : ما جاء فى زيارة القبور » حديك )١611(‏ » وقال البوصيرى فى « الزوائد ١‏ : 
إسناده حسن » وأحمد فى المسند : ٠» 45١/5‏ وأخرجه الترمذى بلفظ : ١‏ قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه » فزوروها ؛ فإنها تذكركم 
بالآخرة » : "/ ٠لا‏ فى الجنائز » باب : ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور » حديث 
)٠١64(‏ » وقال أبو عيسى : حديث بريدة » حديث حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند أهل العلم » لا يرون بزيارة القبور بأسآ » وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق ٠‏ وأخخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 75/5 فى الجنائز » باب : زيارة 
القبور ٠‏ وفى 7١١/8‏ . وابن أبى شيبة فى المصنف : 45/7" » 744 ٠‏ وانظر 
تلخيص الخحبير : 9/ا7 . 


06 


نهر كريه انك قرح الانسادا يها على فد بج إن بالنقر + او يليت | 
غيره» ويصدق عليه أنه حرمه على نفسه . كما يقال فى شريعتنا : أوجبه على ' 
نفسه» وليس فى ذلك أنه من قبيل إسرائيل عليه السسّلام . شْ 
قوله : « وأما الأمثلة التى ذكزوها » فنقول : إن كان الحال فيها كما هاهنا 
ل ٠‏ إلا فيمتنع القياس © : 
تقريره : أن الل التى ذكروها » إن استوت كلها فى الجواز العقلى » كما 
استوت الأفراد فى مسألتنا'ء فوقوع أحد الجائزين دون الآخر » مع الاشتواء 
فى اللحواز العقلى يحتاج لمرجّح. ٠‏ وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح ». فلا بد 
من دليل يخصص القليل بالوقوع دون الكثير » وإذا ثبت فى تلك الصورة 
طالبنا الْحَصُم بوجود معنى ؛ لأنه إن لم يكن موجودا تعذّر الفرق فى صورة 
التزاع بين القليل والكثير ؛ لاختصاص الفارق الّذى هو الدّليل المرجّح بتلك 
الصورة : ٠‏ 
فنحن من وراء مطالبته بذلك حتى يتبين » وإن كان الحال ت هئالك: - .ليس ١‏ 
مثل الحال فى صورة الترَاْ ٠‏ منعنا القياس ؛ لآن من شرطه التمائل » ٠‏ فاحد ” 
الأمرين لازم . 
أما تعذر القياس للاختلاف . أو اختصاص الدّليل افيض لد 
الصورة. / 
قوله  :‏ با أن القياس لا يفيد اليقين © : 
قلنا : وقد تقدّم الجواب عنه » وأنه يفيد البقين . ْ 
قوله : : سلمنا أن الاتّماقى لا يدوم » ولكن إذا كان الاثقاقى يبعض 
الجهات معلوم السب بسائز الجهات . أو إذا لم يكن ؛ الأول ممنوع . والأنى 
مسلم ) : 


100 


0 يللاه لدي فك اناه - تَعَالَى - إذا خخلق النَّاس على مزاج 
يعلم منهم أنه يقتضى منهم اليل إلى الخلق » وأنه مصلحتهم » فإن ميلهم 

للخلق ٠‏ وفلهم له بقع كر بالتصار فوت الس اقاقا فى الاكثر ؛ لان 
السب معلوم الوقوع فى جميع .جهات العالم » وهو مزاجهم الخقاص المقتضى 
لطب الخَلّق » وفعله . 

م إذا خص السبب ببعض الجهات ٠‏ أو ببعض الأشخاص ١‏ فإنه لا يعم؛ 
فلا يكون أكثريا ٠‏ وهو الاتفاق الواقع فى العالم » كمن يمشى فى جبل » 
فيجد كنزاً اتّمَاقآ ؛ فإن السَّبب الباعث لذلك الشّخص الماشى فى ذلك المكان 
لا يعم أكثر النّاس » بل قد لا يوجد إلا فيه . 

« فائدة » 

قال أبو يعلى الى فى ١‏ العمدة » : هذه المسألة مبنية على أنه - عليه 
السّلام - هل له أن يجتهد أم لا ؟ 

فإذا قلنا 211101110110200 
ويكون صوابا ؛ لأن الله - تعالى - أخبره بذلك » أم لا ؟ 
قال : ومذهينا جواره . ْ 

قال ابن بِرَهَان الشّافعى فى كتاب ٠‏ الأوسط © : 7 مذهبنا جوار هذه المسألة 
ووقوعها » وهو خلاف ما نقل المصئّف عن الشّافعى من التوئف فى الجواز . 

وقال أبو الَطَّابٍ الحنبلى فى ١‏ التمهيد » : : المنقول عن الشافعى فى 
«الرسالة » أنه لما علم الله - تعالى - من نبيّه - عليه السسّلام - أن الصّواب 
يتفق منه جعل ذلك إليه » ولم يقطع به . 

بل جَوّره » وجور غيره ٠‏ 

وقال بعض المحققين من أصحابه لا يصمّ ذلك عن الشافعى » وقوله فى 
«الرسالة » مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة . 

ل 0 كك 


لع 


ل معد > سبي 
يوس ديل ا سوس 


مذهب الشافمى 5 :َي لسن ىإقات الأحكا على 
لأخذ ألما قيل ؛َهحكَى الخلاف اناس في دية الود : : مهم م قاب 


بمساوآتها لدية المنلم ‏ ومنهم من َال : هى نصف دية امْلمٍ » ومنهم من قَالَ : 


010 
5 و 


هى الث منْها » فهو - - رضى اله عنْهُ أحَذ بالأقل . 
واعلّم أ هذه القاعدة ة مفرَعَةٌ على أصلين : الإجماع 3 والبراءة الأصليّ : 
أ الإجماع : :رن أن الأمة الْقسَمت إِلَى أربَعَة أقْسام : 


أحَدُهًا وجب فى الود مل ديّة الوه وثَانيها : يُوجب النُصف ء 
لها : يوجب اقلت , ورَابعها : لآ يوجب شينا َم يكن الأخذ بأل مَا قيل 


2 آنا 


واجباً ؛ لأ ذلك الل كول عض الأمة + ولك ليس ببحبتة . ٠‏ 
كج حدما لعن لوأ كلا لب م قلاع لك 
لسن وجب كل دية المنل.» كذ أؤجب الث ومن أوجب نصلقها» قد تَقَدُ 


م وام 0 : 
لش إلصاء ملل .تقال بذك »كر يبد 


ردافدي 


قلا قا به كل الأمّ ؛ فق ن حجة . 
وَأما البرَامة الأصنلية: مانا د ها دل على هدم الوجُوب فى الكل مول مَل به 


ف الك ؛ لدلاقة الماع على وويه ‏ فى البإنى كما كل لهذم الت 
شرطنا في | بأل ما قيل دم ورود شئاء من الالآئل اسسنمية ؛ نه إن 


ضمي موقي 


اتلد كم لأجله » »لالجل جوع للم قبل ٠‏ ؛ولهنا 


10 


ا ا 5 


السسرٌ اخْتَلَف النّاس فى الْعَدَد الّذى تَنْمَقدُ به الجمعة ‏ فَقَالَ قَائُونَ : أربعون . 
قال فَائلُونَ : لاه . 
قالشسافبى ,- رَضى اله عه لم يَأخْلْ ألما قيل ؛ ؛ لله وَجَدَ فى الأكثر ليلا 
سَمْعيا » فكَانَ الأخْل به أوّى من الأخد بالبراءة الأصليّة» ذلك الوا فى 
ده الصَْلٍ من وتُوغ الكلب ؛ فَقَال بنضهم : سبْعَة » وقال آخَرُونَ : كلالة. 
6 8 د “اق اعوقة عه من اف 1 يت د يقفا سدطان د اح نا 
قالشافعى ‏ رضى الله نه لَمْ يح بالأقل ؛ لأنّه جد فى الأكثّر ديلا سَمْعيا 
إن قلت : ٠‏ لم لا يجوز أن يقَالَ : «كانَ يجب الخد باكر ما يل ٠‏ ؛ لأنه د 
"فى ال شئء وأخخلقت الأ فى لَه ؛ قلقو : مو كل الية» وكالَ 
2 
رون : َل نصفهاء وق ل آحرون : ل ها فم َخصل مم وأحد من هذه 
الأثوال دلآلَة سمي تساقطت . 


ل مساق بر عملي 


ولا يحصل بَراءةٌ الذمّة باليقون إلا عنْدَ أدَاء كل دية الم ؛ فَوَجَب القول به؛ 
ينل ليحن ةيقن : 

والجواب : أنه لَمَا كَانَ الأصل براءة الذمة » امتتم الحكم ب بكنها مشغْولة إلا 
يل سنهئ"» ذالم جنا يلسم سرى الإجنماع ‏ والإجنماع لم يت 5 
إلأفى قل عادر لَم ينبت شغل الذمة إل بذلك الأقل . 

تلك هه لاك وج كي سزى اقنتا ا نلا زا 
الدليل عدم الَدُول ؛ فَلَمَلّهُ بت فى الذمّة حق أزيدٌ من أقل ما قيل » فَِدَا كَانَ 
هَذَا الاحتمال قائما. لم ينبت ت الخروج عن العهدة ليقن » ٠‏ باكر م قيل »: 
قُلت : لما َم يُوجَدْ سوى الإجْماع » والإجماع لم يدل إلأ علَى أقَل ما قيل 


الحا 


فيه كَانَ الرائد عَلَى ذلك الآقَل ؛ لو ثبت , لقبت من غَيْرِ ليل يلك م 

جائز؛ ائز؛ لأنَه يُصيّ اك مكلف ما لا ماق . 

57 : فَإنَ الله تعالى تَعْبدنًا بالبراءة الأصليّة إذًا لم جد دليلاً 0 
صرنًا نه »وذ َم يوج ليل سممى يذل على لزيا لمن أن معاي 


ا 


دنا بابرا الأطلية ؛ وحيتئل : يَحْصَل القطع بأنه لأ يجب إلا ذلك القدر 
1 الْذَى هو أل ادير . 
« السالَة السادسة » 
الل بالآخَف 27 
ا يجوز الخد بالأحّف 


قال القرافى : قوله : :اثلث قال به كل الامة » :0 قلنا : عليه سسؤالآن : 

الأول :. أنه لم يقل به اقتصارا لوجود ملافا باد ٠»‏ بل قال: بثبوته 
من حيث الجملة ٠‏ 

الثّاتى : أنه على هذا التقدير المسند فى هذه المسألة - الإجماع ». ؤالبراءة 
الاصلية ٠‏ وكلاهما متفق' على التمسك به ٠‏ فلا معنى لجل هله المسألة فى 
الَدارك المختلف فى اعتبارها . 


. وقد يكون بين الاختمالات المتعارضة أماراتها‎ ٠ هذاء قد يكون بين المذاهب‎ )١( 
» وقد صار إليه بعضهم ؛ لقوله تعالى : 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‎ 
[البقرة : 180 ] » « وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 [ الحج : 78 ] + وقوله‎ 
عليه الصلاة والسلام .: الى بعت بالحنيفية السمحة ؛ » وهذا يخالف الاخذ بالاقل ؟ فإن”‎ 
ولا يشترط ذلك هاهنا '. وحاصله يرجع إلى أن‎ ٠ هناك يشترط الاتفاق على الأقل‎ 
١ الأصل فى المضار المنع ؛ إذ.الأخف منهما هو ذلك . وقيل : يجب الأخذ بالاشق‎ 
1 1 . كما قيل هناك : يجب الأخذ بالأكثر‎ 

ينظر : البحر المحيط للزركشى :1/5" . 


« فائدة ) 

قال القاضى عبد الوَمّاب المالكى فى ١‏ المُْلَخّص » : ١‏ صورة هله المسألة 
اشون وجل على تلج ميغلت الفويرة تفن تدرعها .أن سرت جزانية 
ليس فيها تقدير » فيختلف فى أرشها أرباب الخبرة فى ذلك ٠‏ فيأخذ الشافعى 
بأقل ما قيل . 

واختلف فى تعليله » فقيل : لان الاختلاف ليس بدليل » فيسقط الزائد » 
وقيل : لأنه مشكوك فيه » والشّك ليس بحجة » فيبقى الزائد . 

قال : ومذهبنا التَّفصيل فى هذه المسألة » فتارة يأخذ بالأقل » وتارة لا 
يأخد به . 

فقال اصحابنا : إذا أوصى له بمائة وخمسين فى كتاب واحد بوصيتين . 

فقيل : يعطى الاكثر » وقيل : نصف كل واحد منهما » وعلى قول 
أشهب: يعطى الاقل . 1 

وكذلك فى التقويم » يؤتحذ الوسط عندنا » وكذلك الخنتى المشكل يعطيه 
نصف اليراثين » وكذلك إذا اختلف الورثة فى المولود » فقال بعضهم : ذكرء 
وقال بعضهم : أنثى ٠‏ وقد مات بالدّفن ٠‏ يتخرج على الاقوال الثلاثة 
المتقدمةء وأوضح اللمثل قيمة المتلف . 

قال : وهذه المسألة : تتعلق باستصحاب الحال أكثر من تعلقها بالإجماع ؛ 
لان غير الإجماع يقوم مقامه فى الشغل ٠‏ ونفى الزائد » وهو بالاصل 
المقتضى لبراءة الدّمة . 

قال : والدليل على أنه لا يؤخذ بالاقل أن الاخذ به يؤدى إلى اطراح 
الاجتهاد من الفريق الآخر فى القيمة . 

والاصل آلا يطرح الاجتهاد ليس البعض أولى من البعض ٠‏ والاجتهاد دليل 


لاغ 


ظاهر فى الإصابة - لا سيما - والاصل عدم مُصاذفة القائل بالأقل عكقيمة 


السلعة » وأن الذى راد 500 لم يطلع عليه القائل بالأقل من زغبات 
النّاس . ْ 
سس 


واتفقنا على تقديم 5 ان الثااق قلات 3 وغيرها 2 والآمة قد 
اشتغلت بقيمة المتلف .2 : 

ونحن نشك فى براءتها بالاقل » فكما لم نجد دليلاً على المشتغل لم نجد 
دليلاً على المبرىء للذمة .. ٠‏ 

قلت : وهذه المثل 2 والمباحث توضح المسألة »؛ وتعين مدركا يمكن | وقوع 
الخلاف فيه '؛ اريت الجن زجرا كل الأمااضتي يكرد سعدا طلى كر 
مدركاً . 

يكنا لسر 2 لا يتصود منه أن يكون مختلفا فيه : كما 
تقدم السؤال . 


ا ا 0 كك 


؟/ا.ع 


وعسا 


المسألة السابعة 
َال الرازى : قال قوم : يجب على لكلف الأخل بأخف ف القَولين ؛ 


دوع 


وَاْمقُول : 
أما التص : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم | 4 


[الْبَقرَة: ه48 ] وقول تَعَالَى : ف وما عل حَليكُمْ فى الدين من حَوجٍ » 
- 8/] وله علي اللا والسئلام ٠:‏ لا غترر فى الإسلام وكَوْله : 
بعلت بالحتيفية السهلّة السّمْحة » وكل ذلك يتافى شرع الشماق التقيل . 

ا : فهو تق يها ولد يرمق 


التعارض بين هين الَاتبيْن » كان اتَحامل عَلَى جانب الكَريمٍ الغَنى أولَى 

على جانب اتاج الققير ‏ ورم انوا ٠:‏ الكش دبل ابا رت 
العمل به » . 

َعَم أن مذ المَب يرع حَاصلَه إلى أن الأصل فى اكلآ3 : الإباحة » وفى 
الآلآم : لحر رارك لقا لد وو 

َأما وله : : ٠‏ الخد بالآحف حد بالأقل » : 

ُلنَا : هذا ضعيف؟؟ لأن نوب الأخذ بر” ما قياة إذَا كَانَ ذلك جرّء] 
من الأصل ؛ كَما ذَكَناهُ فى القال ؛ إن التّْت ْم من الصف ومن الكل" » 

وجب لكل والتُصف موب لاك ؛ ؛ فيصر وجوب الثّّث بهذا الطريق 

أثابة 210111010 الأصل ء لم صر الت مُجْمَعا عليه 


ممه 


ليجب الخ به . 


-- 


5 


عم ام موي > ومو 


وثال قوم :يحب الآخذ باثقل القَويٍ ؛ لقوله - عَليْه الصلاةٌ والسّلام - : 
«الحق تفيل قو » والباطل حَيف وب » . ْ 

لالدلا ضميفة؛ لن امل من قو : اكل حتفيل » “ أن يَكُونَ كل 
تقيل حقا . ولا من قولنا : ٠‏ الباطل حَفيف"» أن يكو كل حَفيف بَاطلا » وَسَامنا 


2 32 2 عش عا ” 


ربقةٌ أخرى يسمونها طَرِيقَة الاحتياط » وهى :م الآخل باكر ما قيل أدبائقل 
ما قبل» ولما قم اكلام فيها » فَلافَائدَة فى الإعادة . 

1 الله السابعةٌ 

« الآخْذ بآحَف القوكيْن » 
قال القرافى: قوله ٠:‏ وأما القياس » والتائل تلن ان أولى من الفقيرة: 
قلنا : هذا ليس قياساً ؛ بل استدلال بالمناسبة المطلقة ٠‏ والقياس لا بد فيه 
من أصل يقاس عليه ٠‏ ولا أصلَ هنا فلا قياس . 
قوله : « يدل عليه قوله تعالى : 9 بريد الله بكم اليْسْرَ 4 [ البقرة : 180] 
ال وا 1ت ثلا]. 
00000 يف د 10 مره ولي ؟ 


لوالو ا 
أحدهما : أن هذه الآية لا يمكنكم العمل بظاهرها ؛ لان الله - تعالى - 
5 ارامت فى الإدلية. 3 لا عن نَفَى المشروعية والحكم » والمشروعية 5 
غير الإرادة . 0 2 ِ 
0 
حمله» فقد يكون القولان يمكن حمل كل واحد منهما من غير ضرر . ولا 
عسر . وإن.كان أحدهما أخف » فلا تتناول الآيدً واحداً منهما . 


*-0 


والجواب عن الثانى : أن الحرج هو نوع مخصوص من الافعال ٠.‏ فقد يكون 
اخف » والخفيف من القولين ليس بِحَرَجٍ ؛ بل سهل على النفس ٠‏ فلا 
تتناوله الآية » كما نقول : تحريك الإنسان أصابعه فقط أخف من تحريك يده 
بجملتها » ومع ذلك فليس في ذلك كله حرج لا عرفا » ولا عادة . 

وهو الجواب عن قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ٠٠‏ وبعثت 
بال حنيفية السَهلة » ؛ فتكون هذه الادلة خاصة ببعض أنواع الثقل » والدعوى 
عامّة » فلا تسمع عند النظار (9 , 


. النظائر‎ : ١ فى‎ )١( 


ماعا.ءع 


الال القامئةُ 
الامستقراء المظكون: مات كم فى كلو ؛ لبُوته في بْض جياته . 


مم 
0 


ماله وَل أصحابنا في الوثر : هلس بوأجب ؛ له يُؤدّى على الرأحلة , 
وَلآشىء من الواجب يوَدى عَلَّى الراحلة ؟ : 


أما القدْمَة الأولى : فَتَابيَة َه بالإجماع , وآمًا الثاني : بها بالاسنتظر ا وهو : 


م 


نا لما رآينًا القضاء وسائر أصتاف الواجبّات » لأ وى على الرأحلة - حَكمْنًا 
على كل وأجب أنه امم على الراحلة . 


00201 سوم بي 0 - وصسوعر 


وَهذا انوع لا يفي البقينَ ؛ لأنه يَحتَمل ] ن يكون ا ثْر واجبآ ؛ بخلاف سائر . 
اجات فى هذا الحكم ٠‏ ولا يمتنع عقا أن يون نض أثواع الس سالا 
لحكم النوْع الآخَرِ من ذلك لجنس . 


عل يفيد يفيده القن ٠م‏ لا؟ الأظهر : أن هذا القَدْرَ لأ فيد إلا بدليل منقصل » 


روس 
359 0-8 


م يدير حُصمُول الظّ وج الم كله خة؛ لقو - عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « أقضى بالظاهر» . 
لل صف كا عع مم خم الى 
المسألَة الثامئة : الاستقراء المظئون 
قال القرافى : قوله ٠:‏ هو إثبات الُكْم فى كلى؛ لبوته فى بعض جزئياتهة: 


)١(‏ وهو تصفح أمور جزئية؛ ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الحزئيات» 
وينقسم إلى : تام ء وناقص ١‏ فالتام : إثبات الحكم فى جزئى؛ لثبوته فى الكلّى على 
الاستغراق» وهذا هو القياس المنطقى المستعمل فى العقليات » وهو حجة بلا خلاف' . - 


كلاتع 


5 ومثاله : كل صلاة ٠‏ فإها أن تكون مفروضة أو نافلة » وأيّهما كان فلا بد وأن 
تكون مع الطهارة » فكل صلاة فلا بد وأن تكون مع الطهارة » وهو يفيد القطع ؛ لآن 
الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شئ على التفصيل » فهو لا محالة ثابت لكل أفراده 
على الإجمال . 

والناقص : إثبات الحكم فى كلى ؛ لثبوته فى أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع. وهو المسمّى فى اصطلاح الفقهاء ب « الأعم الأغلب © . وهذا النوع اختلف فيه » 
والاصح أنه يفيد الظن الغالب ٠‏ ولا يفيد القطع لاحتمال تخلف بعض الحزئيات عن 
الحكم ء كما يقال : التمساح يُحرّك الفك الأعلى عند المضغ ال 0 
الحيوانات فى تحريكها الأسفل . واختاره من المتأخرين ضاحت « الحاصل » وه المنهاج 
والهتدى . 

ومنهم من رده بأن معرفة جميع بع الجزئيات مما يعس الوقوف علبها ٠‏ فلا يوثق به إلا 
إذا تأيد انيار جما حار راوع للا : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل 
منفصل ٠ ٠»‏ ثم بتقدير الحصول يكون حجة » واقتضى كلاه أن الحلاف إيما هو فى أنه 
هل يفيد الظن أم لا ؟ لا فى أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا ؟ والمذهب 
الاول » ولهذا لما علمنا انَصّاف أغلب من فى دار الحرب أو صَّمّهم بالكفر غلب على 
ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك » حتى جار لنا استرقاق الكل ورمى السهام إلى 
جميع من فى صمَّهم . ولو لم يكن الاصل ما ذكرنا لما جار ذلك . 

وقد احتج الشافعى بالاستقراء فى مواضع كثيرة » كعادة الحيْض بتسع ستين » وفى 
أقلّة وأكثره . وجرى عليه الاأصحاب وقالوا : فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من 
ذلك فهل يتبع ؟ فيه أوجه : 

أحدها : نعم » وبه أجاب الاستاذ أبو إسحاق . وقد تختلف العادات باختلاف 
الأهوية والاعصار . 

وأصحها : لا عبرة به ؛ لأن الأولين أعطوا البحث حقّه » فلا يلتفت إلى خلافه . 
والثالث : إن واقق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه » وإلا فلا . 

وقال فى ٠‏ المستصفى » : التام يصلح للقطعيات ٠‏ وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات؛ 
لأنه مهما وجد الأكثر على نمط ٠‏ غلب عل الظن أن الآخخَر كذلك . 

ينظر البحر المحيط للزركشى . 1/ ل" 


5. 


ال ال 
والجزء » والحزئية ٠‏ والحزئى : 
فالكل : هو القدر المشترك » والمراد - هاهنا - أن ثبوت الم فى بعض ‏ 
الجزئيات يقتضى ثبوته فى الكليّة » هذا هو المطّْلُوب . ٠‏ 
أما ثبوته فى الكل إذا ثبت .فى جزئى فضرورى ؛ لان اال الحم 5 
لكن الكلية ليست فى ضمن الجزئى . 
قوله : ٠‏ الوتر ليس بواجب ؟ لانه يؤدى على الراحلة » أما المقدمة الأولى 
فبالإجماع ٠‏ وأما الثّائية فبالاستقراء ؛ لانا رأينا أنواع الفرض من القضاء ء 
والأداء لا يؤدى على الراحلة © : 
٠‏ قلنا : هذه العبّارة مشكلة ؛ ١‏ لله تتضى أن الور بن يجب الاج : 
لأنها المقدمة الأولى فيما ذكر . 
والثانية : قولكم: يؤدى على الراحلة . 
وهذه لم يثبتوها بالاستقراء:؛ ‏ لانكم ذكرتم فى الاستقراء أنواع الواجب » ' 
وهذا ليس بواجب . 
وتقريره : .أن إحدى المقدمتين خذفها المصنف ؛ لأجل.فهم السامع » اس ش 
الكلام أن الدعوى أن الوثر ليس بواجب » وعلى هذا يتم قوله . 
ْ « سؤال » 
الاستدلال على عَدَمٍ وجوب الوتر بكونه - صلى الله عليه وَسَكمَ - .كان 
يؤديه على الراحلة مشكل ؛. لأن ا ل 
001 عليه وسَلّم- فما أدّى على الراحلة إلا واجبا . 
: أن الور لم يكن واجيا على الى - عليه السلام - قضح ش 
0 
# # ا به 


0 


الَسألَةُ التاسعة 
فى المصالح ١‏ ", سَلَة 
اعَلّم 8 الحصالح با بالإضافة إلى شهادة و نط السام : 


قا سس اس سى تر 
أحَدمًا :ما شهد الشررع بره » وهو : ال ياس الى قم شرحه . 
5-4 227 


وثَانيها ل ا ل 
- - ماو ومو قَلَمَّ 0-9 ع 3 
جامع فى نَهَار رمضان : ليك صوم شهرين متتابعين : ة قَلّما ألكر عليه 


ل مر بإضَاق ركبة » َال له رذ »لس ل .سراق 


رقبة فى قضاء شهوته . 


وَاهْلَمْ أن هَذَا باطل ؛ لأنّهُ حكْم عَلَى خلآف حكم الله تَعآلى ؛ لمُصلّحة 
ا 00 
5306 وه دا عم مه 02 


لق الملُوك بفنوَاهم ٠‏ وظنوا أن كل ما يفون به » فهو تَخْريفً من جهتهم 
بالركى . 
القسْم الث :ما ميشه لهبالاعتبار» ولا بالإنطآل نص معي فول : قَدُ 


0 عم صاس 
و 


ذَكَرْنَا فى كتاب القياس : أن المنَاسبة : إما أن تَكُونَ فى مَحَلّ الضرورة » أو 
الحَاجة » أو التدمة : فقَالَ العرَالى ‏ رَحمه الله - : ما الواقع فى محل الحاجة » 


أو الحم » فلا يجو ذم فيه جره اللملحة ١‏ لاه وى مجطرَى وَظعٍ 


- ا امه 


ازع بالرأي » وما اواقع فى رتب الضرورة ٠‏ فا يعد يود يه اجتهاد 
محتهد . 

2 كء صمه يمنا و و عَنْهُم 
ومثاله : أن الكفَار ذا د سوا بجمَاعَة من أسارَى اللي فلو كَقَفنًا 
ع و 


لصدمونا » واستولوا على دار الإسلام 2 وَكََلُوا كَاقَةَ المْلمينَ 3 ب رمينا 
الثرْس» لَقَدَلنَا مُسْلما َم يُذنب ؛ وَهذا لأعهدَ به فى الشرع . 


الخد 


عدو رم سوم سالط 6م عه 2 مس ورم لعرى 2 ل 7 


ولو كفنا لسلطنا العفار ل جميع النْلمين ٠‏ فيقتلوتهم ثم يلون 
الأمسار 


نل ليل قل :هذا الأ مولب حال تحط املد 
لب إلى مقصو لع من حفط ال الواحد . 

قَالَ ْم ًا مه المصْلحة ؛ لا تاها على قلالة أؤصاف , وى :أنه 
ضرورية: تطمئة 02 1 ٠‏ 


2 وموس 


واحترزنًا بقولنا ٠‏ روي »عن تبات الى وهف مر الاج .أ 
6 م6 1 
التتمة. 1 


| ويقولتا ٠‏ قطي » من ]تع يتا الكار علَيًا , ' إذَا لم تْصد 

الترس» قن هَاهنا :لامجو القصل إلى الترس » وكذلاك : قَطع المضنطر قطعة 
بطم نآل 28 

من تن ليجو لان لأتفطع با َه يضير ذلك سيا للتجاة » وبقولنا ملك . 


-» دوم سا سم 


عم ترس الكَافر فى قلمة بمسلم» فإ بحل ىلر , دلا يلم من 8 


500 100 


عدم استيلائًا على تلك القلعَة فَسَاد بيعم كل المسُلمين . 

وكذ إذَا كان جَمَاعَة فى سفيئة » ولو طرَحُوا وأحدً لتَجوا ء وإلا. غَرِقُوا 
بجملتهم » ٠‏ ََامُنا ل يجو ؛ لآنا ذلك ليس مرا ليا هذا محص ما فال 
ارال رحمه اله . ١‏ 


25092 


ومذهب “مالك - رحمّة الله : أن امَك باكصنلحة المرْسلة جائر . 


داتع َل بأل قال : كل حم روه :يلم ملم الي عن 


0242 0 000 


المفسدة , أو مفْسدة خَالية عن اصلّحة » أ يكو : خَاليً عن الصلّحة وَالَفْسّدَة 
لكل ايكون تملا متهم تا: 


]اسم 


504 


00 و 53 جح مش عي 
22 ع لعي 


وَمَدذَا عَلَى ثَلاثّة أقْسَامٍ : : لأّهما إما أن يَكُونا متعَادلينِ ٠‏ وما أن كُونَ الصلحة 
رأجحة» وإمً أن تَكُونَ سد رأجحة » هذه سام سئة : 
أحدما : : أن يَسملِممَصْحَة َال عن الَْسدة » وَهَذَا لا بد ون يكُونَ 
مشروعاً وعا ؛ لأن لقصو من اراقع مَل : 
5-5 : يسم مصلّحة راجحة, وَمَد آيضا لأبد ون بَكُونَ مششروعاً ؛ لأنّ 
رك احير اكير » لجل الشر اليل - شر كدير 
الها أن يُستُوى الأمرآن » فَهَذَا يكو بك ؛ فُوجَب ألا يشرّع . 
وَرابمهًا : أ : أن يَخْلوَ عن الآمْرَين ؛ وَهَذَا آنضا يَكُون عب ؛ وجب الا يكُونَ 
00 
مها : أ يون مَسَدَة حالص ؛ ولا شك أْهَا انون مشنروعة . 
22 : أن يَكُونَمَا فيه من المْسَدة راجحا عَلَى ما فيه من الَصْلّحة ؛ وهو 
0000 
وعد العام اللاكورةٌ فى هه الأقسام الستة : كَالَُمٍبالضرورة أنهَا دين 
الأياء ؛ وعى الُْصوه من وضع الشمرائع ؛ والكتاب والسة دالا عَلَى أن الأ 
كذ كتارة بحسب امي وأطرى سسب الأحكام اشرروعة على وق 


رم 6 


هذا اذى كنا 5 


لم 


غَاية ما فى الاب : نا جد وأفمة مأخلة قَحْت قم من هله الأفساء ,ولا 


بُوجَ لها فى الفترعمَ َه ها بحسب جنْسها اقرب ؛ ؛ لكن لا بد ون شد 
ا 1 ا ؛ أو السّدة أوْغَالبَ 
ملح مله , أو الشسدة ؛ فَظهرَ هلجد ماسب إل يوج فى الشتْع ما 


كي َه التاق إمَا بحسب جِئْسه القَريب ء أوْ بحسب جلسه البعيد . 


ساص ا صضاس اس اس سام امم شام صم 


١04١ 


نبت هذا وجب القطع بكونه حبحة ؛ للممقول والنْقُول 


م الول : ونا د قَطَعنَا لل لي لك لقا 
عند الشرْع ء ٠‏ ثم غلب على ظَنا آنّ هذا الحكم م مَصلَحئُهُ خا حَلَى مسد 5587 
ولد من هاتينِ الْقَدميئنِ طن أنّ هذه المصطلحة معتبرة شرعا ؛ والعمل بالظّه . 
واجب » لقوله ار 10 


رجح الرأجح على الوح من مقتضيات العقول ؟ وهذا يقتضى بكونه 


دي 
محدحة , 


6 سوظ ا« اس  #‏ © اس وسار 

وأما المتقول : قالنص ٠‏ والإجماع . 

ا #6 ا لوط ه ميم أأملى 00 
ما النص : فقوله تعالى : 9 فَاعتبرُوا 4 [ الحثثر : ؟ ] أمر بالمجاوزة . 
والاستدلال بكونه مله على ونه ماوعا جاور ؛ فوب وخو حت 


التصر . 
وما الإججماع : مهو أن نتم أحوال مُبَاحَات الصسحَاة» عَم قطعا أنَّ هله . 
الشرائط الى يرا مها الزمان فى تحر اأيسة » والشرائط ابر فى 
العلّة » والأصل . وَالمرٍ - ما كانوا يلون إيها؛ بل كَاُوا يعون المصالح + 
لعلمهم بألا امأصد من الشرائع راي الالح ؛ قد مجنموع ما درن على 
جواز التمَسّك بالصالح المرسلة . 

الكسألة التاسعة 

فى الصالح الرْسَلة ١١‏ 
قال القرافى : قوله : * ومن الصالح ما شهد الشرح ببطلانه مثا :. إفتاء 


)١(‏ ويلقب ب ١‏ الاستدلال المرسل 6 5 البق يت لوو ال لم 
تلغ 2 وأطلق إمام الخرمين وابن السمعانى عليه اسم الاستدلال ٠‏ ؛ وعبر عله - 


47 


> الخوارزمى فى 3 الكافى ؛ ب ١‏ الاستصلاح »© . قال : والمرد بالمصلحة : المحافظة على 
مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . وفسّره الإمام والغزالى بأن يوجد معنى يشعر 
بالحكم مناسب له عقلاً » ولا يوجد أصل متفق عليه ٠‏ والتعليل المصور جار فيه . 
وفسّره ابن برهان فى ١‏ الاوسط » بألاً يستند إلى أصل كلى' ولا جزئى . وقد قال ابن 
دقيق العيد : نعم » الذى لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذا 
النوع ٠‏ ويليه أحمد بن حنبل . ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره فى الجملة » ولكن 
لهذين ترجيح فى الاستعمال على غيرهما . انتهى . 

وقال المصنف : هى عند التحقيق فى جميع المذاهب ؛ لأنهم يعقدون ويقومون 
بالمناسبة » ولا يطلبون شاهدآ بالاعتبار » ولا يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . قال : 
وإمام الحرمين قد عمل فى كتابه « الغياثى ؟ أموراً » وحررها وأفتى بها ٠‏ والمالكية 
بعيدون عنها ٠»‏ وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة . وكذلك الغزالى فى شفاء 
الغليل » مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا فى المصلحة المرسلة . قلت : وسياتى تحقيق 
مذهب الرجلين . 

وقال البغدادى فى < جنة الناظر » : لا تظهر مخالفة الشافعى لمالك فى المصالح ؛ 
فإن مالكاً يقول : إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم 
برعاية المصالح فى جزئياتها وكلياتها » وألاً مصلحة إلا وهى معتبرة فى جنسها ٠‏ لكنه 
اسئنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة . قال : وما حكاه 
أصحاب الشافعى عنه لا يعدو هذه المقائة ؛ إذ لا أخص منها إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة 
بأصل معين » وذلك مغير للاسترسال الذى اعتقدوه مذهباً » فبان أن من أخذ بالمصلحة 
غير المعتبرة فقد أخذ بالمرسلة التى قال بها مالك ؛ إذ لا واسطة بين المذهبين . 

والثالث : إن كانت المصلحة ملائمة لاصل كلى من أصول الشرع ٠‏ أو لاصل جزئى 
جاز بناء الأحكام » وزلا فلا . ونسبه ابن برهان فى : الوجيز » للشافعى » وقال : إنه 
الحق المختار » ومثّله بقوله فى المطلقة الرجعية : إنه لا يحل وطؤها ؛ لان العدة شرعت 
لبراءة الرحم ؛ والوطء سبب الشغل » فلو جوزناه فى العدة لاجتمع الضدان . فليس 
لهذا الاصل جزئى » وإثما أصله كلى مهدر ٠‏ وهو أن الضدين لا يجتمعان . 

وقال إمام الحرمين : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة إلى اعتماد تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة ٠‏ بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول . > 


اماع 


فو ماوعا ها مواق يا ارق ماد أ واي #جهائ هدام يواه يه انلق ها لسريو أ أو سه بو له جا ره 16 هلها مرجها._ ها عاو ما 16 و او وير وها به أن 


- وهذا قريب من نقل ابن برهان . وينبغى أن يتزل على ذلك قول الخوارزمى. فى'' 
«الكافى؛ : إن ظاهر كلام الشبافعى. يقتضى اعتبارها وتعليق أحكام الشرع بها » لكن إذا : 
قيدناه بهذا انسلخت المألة من .المصالح المرسلة ؛ فإنه إذا شرط التقريب من الأصول 
الممهدة ٠.‏ وفسّره بالملاءمة كان من باب: الفياس فى الأسباب!ء فيكون من قسم المغتبر » 
وبه يخرج عن الإرسال » ويعود النزاع لفظيآ . ولهذا قال ابن برهان فى ١‏ الأوسط © : ' 
لا يظن بمالك - على جلالته :- أن يرسل النفس على سجيتها وطبيعتها ٠‏ فيتبع المصالح 
الجامدة التى لا تستند إلى أصول الشرع بحال ٠‏ لا على كلى .ولا على جزئى . إلا أن 
أصحابه سمعوا أنه بنى الأحكام على المصالح المطلقة ٠‏ فأطلقوا النقل عنه فى: ذلك +" 
ومثله قول إمام الحرمين » فى .باب ترجيح الأقيسة : ولا نرى التعليق عندنا بكل 
مصلحة» ولم ير ذلك أحد من العلماء . قال : ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطا .' 

وقال ابن المنير فى « الخلاف » : من العلماء من رأى أن ورود الحكم المعين على 
الوفق نازل منزلة البينة » ثم الملاءمة نازلة منزلة تزكية البيئة بالشهود المقررة عند التّهمة» ١١‏ 
فهذا يرد الاستدلال المرسل ؛ 'لآن صاحبه ما أقام على صحته بينة غير دعواه » فلا يتوقع , 
للتزكية » ولا بيئة . ومنهم من نزّل الملاءمة منزلة البيئة على صدق الدعؤى فى ,صدق 
الوصفف ٠‏ وجعل ورود م المعين على الوفق كالاستظهار » قلم يضر فواته فى أصل 
الاعتبار . ' ' 

والرابع :. احتيار الغزالى والبيضاوى وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك' 
المصلحة ضرورة قطعية كلية أ فإن«فات: احبد عله الثلائة لم يعتين :« 0 

والمراد ب : الضرورية » مأ يكون. من الضروريّات الخمسن التى يجزم 1 
منها . وه الكلية » لفائدة تعم: جميع. المسلمين احترازاً عن المصلحة الجحزئية لبعض الناس» 
أو فى حالة ممخصوصة ٠»‏ كمن أجاز للمسافر إذا أعجله السفر أن يدفع التبر لداز 
الضرب» وينظر مقدار ما يخلص منه ٠‏ فيأخذ بقدره بعد طرح المؤونة » فهذه مصلحة ؛ 
لضرورة الانقطاع من الرفقة لكنها جزئية بالنسبة إلى شخص معين وحالة معينة . 

ومثّل الغزالي لاستجماعه الشرئط بمسألة التترس . وهى ما إذا تترس الكفار بيجماعة 
المسلمين » ولو رمينا الرس لقتلنا مسلماً من دون جرية صدرت منه . قال الغزالى' : فلا 
يبعد أن يقول المجتهد : هذا الأسير مقتول بكل حال ؛ لانا لو كففنا غن الترس لسلطنا 
ا 1 
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- إلى مقصود الشرع ؛ لانّا نقطع أن الشارع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند 
الإمكان ء فحيث لم يُقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل » وكان هذا التفاتا على 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد » بل بأدلة خارجة عن 
الحصر . ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق ‏ وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له 
أصل معين ؛ فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة » وهو كونها ضرورية كلية 

فخرج ب ١‏ الكلية ‏ ما إذا أشرف جماعة فى سفينة على الغرق » ولو غرق بعضهم 
لنجوا » فلا يجوز تغريق البعض . وب ١‏ القطعية » ما إذا شككنا فى أن الكفار يتسلطون 
عند عدم رمى الترس » وب ١‏ الضرورية ؟ ما إذا تترسوا فى قلعة بمسلم » فلا يحل رمى 
الترس ؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أذ القلعة . 

وهذا من الغزالى تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة » لكن الأصحاب حكوا فى 
مسألة التترس وجهين » ولم يصرحوا باشتراط القطع . وقد يقال : إن هذا التفصيل 
يؤول إلى ما نقل عن الشافعى ٠‏ ولهذا قال إمام الحرمين : هو لا يستجيز التأنى 
والإفراط فى البعد » وإنما يسوغ تعليق الأحكام لمصالح رآها شبيهة بالمصالح المعتبرة ؛ 
وفاء بالمصالح المستندة إلى أحكام ثاتبة الأصول . واختاره إمام الحرمين أو نحواً منه . 
وقال القرطبى : هى بهذه القيود لا ينبغى أن يختلف فى اعتبارها . 

وأما ابن المثير فقال : هو احتكام من قائله » ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا 
شرعا : أما عادة ؛ فلأآن القطع فى الحوادث المستقبلة لا سبيل إليه ؛ إذ هو غيب عنها . 
وأما شرعا ؛ فلأن الصادق المعصوم أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدو عليها ليستاصل 
شأفتها . قال : وحاصل كلام الغزالى رد الاستدلال ؛ لتضبيقه فى قبوله باشتراط ما لا 
يتصور وجوده [ انتهى ] وهذا تحامل منه فإن الفقيه يفرض المسائتل النادرة لاحتمال 
وقوعها ٠‏ بل المستحيلة للرياضة . ولا حجة له فى الحديث ؛ لأنّ المراد كافة الخلق » 
وصورة الغزالى إنما هى فى أهل محلة بخصوصهم استولى عليهم الكفار » لا جميع 
العالم » وهذا واضح . 

وقال ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح . لكن الاسترسال 
فيها . وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد المعتبر » وقد نقلوا عن عمر 
رضى الله عنه أنه قطع لسان الحطيثة بسبب الهجو ء فإن صح ذلك ٠‏ فهو من باب العزم 
على المصالح المرسلة » فحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة - 
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اللك فى ِفْسّاد صم رمضان شهرين متتابعين ؛ إذ لو أفتى بعتق رقبة » لسَهل 
عليه ذلك » : ْ ْ 

اقلنا : .هذا المثال قد يتخيل فيه أنه ليس مما أبطله الشترع ؛ لقيام الفارق بين 
الملوك وغيرهم » وأن الكقّارة إنما شرعت زجرا » والملوك لا. تنزجر الحاقة 
فتعين ما هوارجر فى جقّهم . 

فهذا نوع من النَظر الصلحى الذى:لا تأباه القواعد . 

وأظهر منه انعقاد الإجماع على عدم مَنْع زراعة الكرم » وإن أدى النْ لعدم 
الخمر » وعدم منع الاء ضرال في البناكن + » وإنث أذدى المبع . لعدم الزنا المتوقع 
من قرب الدار » فسِد ذَريعَة الخمر » والزتى مصلحتان » وقد الغيتا هاهنا 
إجماعاً. 

قوله لا نمكم باللحة الرسلة فى محل الاجة ء وامة »ا ؛ لأنه 
إثبات شرع بالرأى » : 

قلنا : عليه سؤالان : : 

أحدهما : : المنع » ٠‏ بل ماأثبت ذلك إلا باجتهاد صحيح » وأن ا دل 
على أن الشرائع مضالح 3 وأن الرسل - عليهم السّلام - إنما بعنوا بالمضالح 
ودرء الْقَاسد »؛ فمن أثبت: ضرورة '» أو حاجة » أو نتمة الما »ع 'فقد 
اعتمد على قاعدة الشرائع » فلا يكون إثباتا للشرع بالهوى :.١‏ 
وثانيهما :أنه إن كان إثبانا بالهوى » :فينبغى أن يمنع ذلك فى الضصرورة 
بطريق ْ ا 


> القطع للمضلحة » وهذا نحو النظر فيما يسمى. مصلحة مرسلة ٠‏ قال : وقد شاورنى 
اال م لاو ول اي جارد سبي الها ل 0 : 
منكرات عظيمة الوقع فى الدين » واسترصال قبيح فى أذى. المسلمين . 


للد 


ينظر البحر المحيط للزركشى : 5/5لا - 80 . 
الأولى ؛ فلان الضروريات أهم الديانات ٠‏ فإذا منعنا اتباع الهوى فيما َف 
أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره . 

قوله : ١‏ إن كان مفسدة خالصة » أو راجحة ٠»‏ فهو غير مشروع ؟ : 

قلنا : هذه العبارة عليها مناقشة ؛ لآن المشروع أعم من المأمورات 
والمباحات؛ لأن المحرمات » والمكروهات مشروعة ٠»‏ بل ينبغى أن نقول : لا 
يكون ماذونا فى فعلها » بل مطلوبه العَدَمْ » فتكون مشروعة بالنّهَى » لا 
بالأمر والإذن . 

قوله : « استقراء أحوال الصّحَابة يقتضى أنهم كانوا إنما يعتبرون المصالح » 
ولا يعرجون على الاصل » والفرع » وهذه الشرائط » : 

تقريره : أنهم - رضى الله عنهم - حَدَّدُوا أمورا باكصالح المرْسَلَة 5 
وأجمعو عليها : 

ومنها : تجديد ولاية العهد من الصّديق لعمر رضى الله عنهما . 

ومنها : جمع القرآن » وتعيين الوقت الذى أخرجت فيه اليهود من جزيرة 
العرب ؛ فإن النّص إنما دل على أنه لا يبقى دينان فى جزيرة العرب مطلقا ١‏ 
أما تعين هذا الوقت لإخراجهم » فللمصلحة الموجبة لإبقائهم أولاً ١‏ 
وإخراجهم فيه . 

ومنها : تدوين القرآن فى رَمَانَ عمر رضى الله عنه . 

ومنها : جعل أذانين للجمعة فى زمن عثمان رضى الله عنه . 

ومنها : توسيع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنخذ الأوقاف 
المجاورة له » وضمها إليه » وإبطال الوقفية فيها » فعله - عثمان - رضى الله 
عنه - وجمع عمر - رضى الله عنه - النّاس على أبى فى قيام رَمَضان . 

ومنها : الشورى فى أمور الإمامة » فعلها - عمر - رضى الله عنه - فى 


5 ٠مال‎ 


سنته» فمن اتقو عليه كان الخليفة » وهى غير البيعة والعَقّد . 
ومنها .: قضى عمر - رضى الله عنه - بأن من انَّجَر من. أهل ٠‏ المدينة ©' 
بالرّيت + 'والطّغام إلى المديئة » يخفف عنه » بخلاف ما يتجر فيه من 
غيرهما؛ توسعة على أهل ٠‏ المدينة » فى الطعام » وترغبة لاهل الذمة فى" 
حمله .'' أ ا 
ومنها : تقدير الجزية بأربعة دنانير » وأنواع من العام ٠‏ والضيافة » 
وغيرها » قدره عمر رضى الله عنه . 
١‏ ل ل 
نصفف شاة . ا 
وأمور كثيرة لا تم ولا حص لم يكن فى زمن الرسول - صلى الله عليه . 
وسلم - شئ منها » بل اعتمد الصّحابة اي ل ال ل 
تقدم لها نظير آم لا:؟. 
وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح اشع ا ا 
الضرورات» أو الحاجات .أو التتمات . 
( تنبيه 6 
قال التبريزى 2١(‏ : عند إمعان النظر يتكشف الصّواب فى هذا ؛ فإن كل 
مصلحة ليست مطلوبة بكل طريق » ولا بواسطة كل حكم » فالمال الممحفوظ ' 
يحفظ عن السّارق بقطع يده » بجلد ظهره ٠‏ بحيسه ء بتغريمه . 
لا سبيل لتعيين شىء من ذلك بالرآى ٠‏ ثم مقصود الحفظ لا يختلففٍ بأن : 
يكون الاخذ سرقة » أو مكابرة من غير إبطال الحرر » سواء له أو بانفراد أو . 
أتلفه فى الحرز » أو أخرجه . والُكم مختلف . 
فإذن الحكم الذى يثبته المجتهد لم يكن ورد الشّرع به أصلاً » فلا سبيل إلى 
اختراعه » وإن ورد به الشرع ّْ 
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. 0 158 ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 

فليجتب عن محل وروده » ومناطه الذى نيط به » فإن وجدنا مناطه فى 
موضع آخر ٠‏ فإثباته فيه قياس ٠‏ وطرد لحكم العلة » وإن لم نجد فهو 
اختراع» وتشريع » فهو ابتداع.» ويدلٌ على صحة ما ذكرناه أن الشّارع لو 
أن :: «أنى إنما بعثت لاتخير مُصاحكم » وأرعى مقاصد عقلائكم » فأوجب 
المصالح .. وأحرم المفاسد » وأندب إلى مكارم الأخلاق ؛ ٠»‏ لم يلزم منه 
تسليط أهل النظر على إثبات ما استحسنوه ٠»‏ ونفى ما استقبحوه ما لم يفصل 
هذه الجملة بتعبين المنافى والأخكام . 

ولهذا اتفق جمهور أهل الحق على أنه لولا الإذن فى القياس لما جاز 
القياس . ١‏ 

والسر أن الّصالح ليست واجبة الرعاية » ولا أنها مرعية لصفة ذاتها عند 
أهل الحق ؛ بل إنما استحقّت الرعاية لموجب الخطّاب ٠‏ ومقتضى الوضع 2 


» 86 


والنصب -. 
ولله - تعالى - أن يلغى غير ما اعتبره فى حالة أخرى من غير تأثير عقل 
لتلك الحادثة . 


فيوجب القصاص بالمحدد , ولا يوجبه بالمَقّل » وبقطع السّارق من الحررء 
ولا يقطعه من غير الحرز » وبقطع الشركاء فى سرقة نصاب ٠‏ ويبيح للذمى 
قتل المسلم دفعآ عن ماله » ولا يوجب عليه القصاص فى قتله » ويحرم 

القُعلب ؛ ويبيح ابن آوى » والآرنب . 
فإن لم يقترن به الاعتبار » فلا سبيل إلى دعوى اعتباره » ولا يكفى فى 
ذلك عموم اعتبار جني المصالح فى جنس الاحكام ؛ لأنه يعارضه إلغاء جنس 
الّصالح فى جنس الأحكام ؛ بل لا بد فيه من تفصيل أخص على ما سبق من 
1 


أنواع شهادة الحكم باعتبار المعنى . 

وآما صورزة رن ٠»‏ فحفظ الإسلام ء وقَهِر الكفار - مقصود مطلقا بأدلة 
قاطعة لا تمتاج إلى استقهاة باصل ٠‏ لكن عار التضيل هذا التصود 
الإفضاء إلى سك دم امريء عم يذنب » وهذا أيضآ مقصود الا:جتناب 
بأدلة ل شك فيها . ا 


وعند تعارض الأدلة :١‏ يجب العمل بالراجح المتعين بأذلة » منها سيرة 
مدا وس ا د ا مو د كو 
للجملة ؟ ؛ بل جواز القّصد » والحجَامة ؛ فإنه إفساد للبعض لإصلاح الكل. 

قال إمام الحرمين في , 0 البرهان :200 : ( الاستدلال بهذه الطريقة قر 
حوري اس يح لزنو مسيزال ون مقتضى العقل من غيز أصلن 

وقد منعه القاضى » وطوائف من المتكلمين » والاصحاب . ويالغ مالك! 
فى أعمال المصالح حد حتى/ أفرط » وجرج عن العبالم المألوفة فى الع 2 
وأفضى بيه ذلك إلى استخلال القتل 03 وأخل الخال 3 وأخل بمصالح يقتضيها ب 
غالب الظّن من غير مستند إلى أصل . 

وجوز الشافعى ومعظم الحنفية اعتبار المصالخ ٠‏ وإن لم تستند إلى أصل 
لصي ان كه ار ل 0 
وفاقاً » فتضير المذاهب ثلاثة : .المنع مطلقاً 2 بالاقتصار على المصالح التى لها 
أصول . والجواز مطلقا » وإن بعدت المصالح ٠‏ ما لم يعارضها كتاب أو 
سنّةء أو إجماع . م 


3 اقل ا الا ا الل ل ل 2 فلا‎ (١ ينظر البرهان د وي‎ )١( 
. ا“‎ 

أومذهب الشّافعى : التوسط المتقدم » وهو اعتبار ما قرب من معانى 
الأصول . 

احتج القاضى أبو' بكر للمنع ٠‏ بأن قبح هذا الباب ليس له أصل ٠‏ ويفضى 
إلى أن يبقى أهل النظر بمنزلة الأنبياء - عليهم السّلام - ولم ينسب ما يرونه 
إلى الشريعة » وهو ذريعة إلى إبطال أثمة الشريعة ٠‏ وإلى أن يفعل كل واحد 
مايرى . 

ثم يختلف ذلك باختلاف الزَّمّانَ » والمكان » وأصناف الخلق ٠‏ فيبطل ما 
درج عليه الأولون ؛ ولأنه لو جاز ذلك لكان العاقل ذوى الرآى العالم بوجوه 
السياسات إذا راجع الُفتِينَ فى حادثة » وأعلموه أنها ليست منصوصة » ولا 
أصل لها يضاهيها - يجوز له.حيتئذ العَمَلّ بالاصوب عنده » واللائق بطريق 
الاستصلاح » وهذا صعب لا يستجرئ عليه مِتَدَيّنَ » ولو ساغ ما قاله مالك» 
لاتخل النّاس أيام كسرى أَنُوشروان فى العدل والسياسة معتبرهم » وهذا 
ممنوع» وتجرؤ على الانحلال عن الدّين بالكلية . 

وقد اعتمد ذلك فى أقضية الصحابة - مع أنه لا يشق غبار فيها على أمور 
كان يتبغى له أن يتناولها : 

فبلغه أن رجلا مد يده إلى لحية عمر - رضى الله عنه - ليزيل شيئآ منها » 
فخشى عمر - رضى الله عنه - أن ذلك قصد به الاستهانة للأئمة . 

فقال : إن لم ثرنى ما أحدئت ء وإلا أبنت يدك . 

فجعل مالك هذا أصلاً فى إباحة الدماء بالنظر المصلحى ٠»‏ وبلغه عن عمر 
- رضى الله عنه - أنه شَاطَرٌَ عمّاله » فجعل ذلك أصلاً فى استياحة الأموال 
بالنظر المصلحى . 
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وكان يتبغى له أن يؤول الأول ء» بأن مقصود عمر التُعزير بالقول غ٠‏ دون 

تحقق الفعل ٠‏ ويؤول القَانى ٠‏ بانه اطلع من عمال على أنهم تناولوا من بيت 
امال ما يستحقونه » وعمر ارصو في - برب امع عو لو 
وهم لم يكونوا معصومين '. 

قلت : أما قوله : « يصير العقلاء أنبياء »» إن أراد أنه ورثتهم ٠‏ فهو 
حقء وإن أراد أنهم يحكمون بالهوى » والعقل المحض » ل الأنبياء 
كذلك » فلا معنى لهذا الكلام . | 

وأما قوله : العالم بالسّياسة إذا أخبره المفتون 1 الأصول ٠‏ فيكون له 
الأخذ برأيه . ١‏ 

قلنا : لا يلزم ذلك ؛ فإن مالك يشترط فى المصلحة أهلية الاجتهاد ؛ 
ليكون الناظر متكيفآ بأخلاق الشريعة » فينبو عقله وطبعه عمًا يخالفها .. 
بخلاف العالم بالسّياسات إذا كان جاهلاً بالأصول ٠‏ فيكون بعيد الطَبمم عن 
أخلاق الشريعة ٠‏ فيهجم على مخالفة أخلاق الشريعة من غير شعور . 

وأما ما نقله من إباحة: الدّماء » والأموال بما قاله » فالمالكية لا يناعدونه 
على صحة هذا الَقْل عن مالك ١ ٠‏ | ش 

وكذلك ما نقه عن الإمام فى ٠‏ برعا » من أن ملكا جيز كل ثلث الا 
لصلاح الثّلئين . : 

لمالكية يتكرون ذلك إنكارا شديدآ » ولم يوجد ذلك فى كتبهم » إنما هو 
فى كتب احالف لهم » ينقله عنهم » وهم لم يجدوه أصلا . 

وأما أخذ الأموال » ومصادرة العمال » فقد ذكر هذه المسألة أبو 5 
الطرطوشى ٠‏ فى كتابه 9 سراج الملوك » » وقال : ١‏ إنما شاظر عمر عُمَاله؛ 
لأنهم كانوا يتّجرون يجام | العمل ؛ والجاه للمسلمين » ء» فصار أصل المال 
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لمالكيه ء» وجاه المسلمين ء كالعامل فى القراض ٠‏ فأشبه متجرهم القراض ٠»‏ 
فجعل قراضا ٠١‏ فكان النصف للمسلمين ٠‏ والنصف لرب امال » وهذا مدرك 
حْسْن ليس فيه اتهام الصحابة - رضوان الله عليهم - باخذهم مالا يستجقونه 
من بِيّت المال » ولم يخونوا » ولم يخرج مالك عن هذا . 
ولا يوجد لمالك مصادرة أحد ؛ لأنه مبّهُم أصلاً . 
وكذلك جعل الطرطوشى قول عمر لابنيه عبد الله » وعبَيّد الله » لما دفع 
لهما أبو موسى الأشعرى من بيت مال « العراق 8 مالا » قال : انّجرا فيه » 
وأديا رأس الال لعمر » وخذوا فائدته » فقال عمر : ١‏ أكل الجيش فعل معه 
ذلك » ؟ ». فقال : لا ء فقال : ابنا أمير المؤمنين أديا الال وربحه » فقال 
عبيد الله : يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمنّاه . 
فقال : أدّيا المال وربحه . 
وكثرت المراجعة بينهما ٠‏ فقال له : عبد الرحمن بن عوف : « اجعله 
قراضآ يا أمير الؤمنين ٠‏ فجعله قراضآً » » فكانت هذه الواقعة أصلاً للقراض 
عند العلماء » حتى إنه لا يعلم فى القراض كتاب ٠‏ ولا منّة تدل على 
مشروعية القراض غير هذا الموضع . 
غير أن الإجماع انعقد على جواره بناء على هذه الواقعة » أو غيرها ؟» الله 
أعلم بذلك » حكاه ابن حَزْم فى كتابه : الإجماع ١‏ . 
وكيف يجعل عمر ٠»‏ أو جميع الصحابة الذين كانوا عنده ما كان قرضاً 
مضموناً قراضاً غير مضمون ؟ وكيف يحل أخذ نصف ربح مال القراض ؟ 
قال الطرطوشى : جعلوه قراضآ ؛ لأن ولدى أمير المؤمنين إنما تمكنا من 
ذلك بجاه أبيهما الَذى هو جاه المسَلمينَ . فكان للمسلمين الصف - كما 
َقَدّم فى العمّال - حرفا بحرف ٠‏ وليس فى هذا خروج عن القواعد ٠‏ ولم 
يبح مالك دما ولا مالا بغير دليل شرعى . 
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وأما قوله :. ٠‏ لو صح قول مالك - اتبع النّاس أيام كسرى أنوشروان ؛ 
فالجواب عنه كالجواب عن العامل العالم بالسّياسات الذى تقدم أن 
وددامان » وإن كانوا أهل عدّل 2 وفطئة 3 ويقظة 2 وأخلاق كريمة ٠»‏ 
غير أنهم لم يتكيفوا بقواعد: صاحب الشرع الذى هو العالم بالأرار ٠‏ 
والخفيّات ٠.‏ وما لا يهتدى إليه العقل ٠‏ فلم يكونوا يتصرفون إلا بالعقل 
الصرف . سواء أصابوا قوانين الشريعة » أو أخطئوها . 
ومالك | إغا يعتبر الت من المتكيف بفواعد الشترع حتى يكون ظنه 2 ونظره 
ينفر عن مخالفتها ‏ ويميل لموافقتها . 
هذا فرق عظيم » وجواب ساد لا دقع له .بل هو داقع للتشي بالكلية. 
« سوال »6 
قال بعض علماء العضر : إذا قلتم بالمصلحة الْرْسَلّة » فكيف تصنعون فى 
العمومات . والادلة ؟ فإنها متّعارضة نفيا » وإثباتآً.؟ فإنه ما من مصلحة فى 
إقدام » أو إحجام إلا ؤيجد عام يردها مثل 0 تعالى : # وما جعل 
عمو 3و خَلَقَ ىم 
عليكم فى الدبن من حرج 4 [ الحج للا].« خَلقَ لكم ما ده 
1 7 
[ البقرة : 15 1» طبري اللهيكم لير 4 [ البقرة : 6186 .7 ْ 
ونظائره كثيرة ٠»‏ فأى ا ذلك ؟ وإذا لاحظتم 
الظواهر المائعة ' من الإققام 3 والإحجام لم تب تبق مصلحة مرسلة إلا .ولها 
معارض من التُصوص 6 وأنتم تشترطون فى الملحَة السّلامة عن معارضة 
الأدلة ؟. 
جوابه ': أنا نعتبر من' النصوص الأصول. . ما هو خاص بذلك الباب فى 
نوعه دون ما أهو أعم فنه ء فإذا كانت الصلّحة فى الإجارات » اعتبرنا 
نصوص الإجارات ٠‏ أو فى الجنايات اعتبرنا نصوؤص الجنايات" . 
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أما نم يشمل ذلك الباب » وغيره » فلا عبرة به ؛ لأن هذه المصلحة 
أخص منها » والأاخص مقدّم على الأعم - لا سيّما - إذا كان النّص يشمل 
جميع الشريعة » فقد كثر تخصيصه » فضعف التمسّك به . 

«سؤال» 

ما الفرق بين المصلحة المرسلة . والاستحسان » فقد جعلتموهما مدركين 
مع أنه لا معنى للاستحسان إلا مصلحة خالصة ٠»‏ أو راجحة تقع فى نفس 
الناظر ؟ 

جوابه : الاستحسان أخص ؛ لأنا نشترط فيه أن يكون له معارض 
مرجوح» ويرجح الاستحسان عليه ٠‏ وكذلك فُلنَا فيه : هو ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه . 

والمصلحة المرسلة لا يشترط فيها معارض ؛ بل قد يقع تسليمه عن 
المعارض؛ لأن المعارض - هَاهنًا - يريد به الحَاص بذلك الباب » وهو متعين 
فى - الاستحسان دون الصلّحَة المرسلة . 

( تنبيه ) 

يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك . 

وليس كذلك ٠»‏ بل اذاهب كلها مشتركة فيها ؛ فإنهم يعلقون » ويفرقون 
فى صور النقوض ٠‏ وغيرها » ولا يطّالبون أنفسهم باصل يشهد لذلك الغارق 
بالاعتبار ؛ بل يعتمدون على مجرّد التاسبة » وهذا هو عين المصلحة المرسلة . 

ثم إن الشافعية يُدعون أنهم أبعد الناس عنها ٠‏ وأقربهم إلى مراعاة 
الأصول. والنصوص ٠‏ وقد أخذوا من المصلحة المرسلة أو فى تصيب » 
وحظء حتى لم يجاوز فيها . 


هذا إمام الحرمين + قيّم مذهيهم » وصاحب ١‏ نهاية مطلبهم » ١‏ واضع 
كتابه « الغيائى » ضمنه أموراً من المصالح المرسلة التى لم نجد لها فى الشرع 
أصلاً يشهد بخصوصها ؛ بل بجنسها »وهذا هو المصلحة المرسلة . 

فمن ذلك : أنه قال: : إذا ضاق بيت المال يجور أن يجعل على الرّرع: + 
والثمار مال دار مستقر » يجبى على الدوام » يستعين به الإمام على حماية' 
الإسلام من غير أن يتوسّع فيه » ببنائه القُصور . والرّخَارف ٠‏ والشهوات : 


وهذا ليس له.أصل فى الشرع ؛ بل النصوص دالة على نفيه » كقوله عليه 
السلام ١:‏ لا يحل مَل امُرىء مُسْلمٍ إلا عن طيب نَفْس مِنْهُ ٠‏ 270 « ولا 


ضرر » ولا ضرار » » وغير ذلك . 
وقال عليه السّلام : « لَيْسَ فى الال حَق سوَى الركاة » 299 , 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى حرة الرقاشى ٠‏ الدارقطنى : 71/7 فى كتاب البيوع ؛ 
حديث (475) , وأحمد فى المسند : 7/7/0 ء وأبو يعلى فى مسنده : ”/ ١4-١‏ ء حديث 
(؟/١1617١)اء‏ وأخرجه البيهقى.فى السنن الكبرى : ٠٠١/8‏ فى كتاب الغصب أء 
باب: من غصب: لوحا فأدخله فى سفيئة أو بنى عليه جدارآ » ومن طريق أنس بن مالك 
رضى الله عنه أخرجه الدارقطنى فى السنن ؛: 58/7 فى الببوع » حديث (41) ؛ ومن 
طريق عمرو بن يثربى ٠‏ أخرجه الدارقطتى : /5 )4.١(‏ . وأخرجه البيهقى : 
5 وأحمد : /1577ء ١١7/0‏ »2 ومن طريق أبى حميد الساعدى أخرجه أحمد 
فى المسند : 4550/0 ». وانظر مجمع الزوائد : 11/١/54‏ ء ومشكل الآثار للطحاوى : 
4 »: وشرح معانى الآثار له.: 541/4 ء ومستدرك الحاكم : ٠ 947/١‏ ونصب 
الراية : ١59/4‏ . : 

(؟) من حديث فاطمة بنت قيس» أخرجه ابن ماجه: 51/٠١ /١‏ فى الزكاة » :باب: ما 
أدى زكاته ليس بكنز . حديث (17/88) ء وابن ماجه والطبرانى من حديث فاظمة بنت 
قيس بهذا » وفيه أبو حمزة: ميمون الاعور راويه عن الشعبى عنها » وهو ضعيف ٠‏ قال 
الشيخ تقى الدين القشيرى فى : الإمام ١‏ : كذا هو فى النسخة من روايتنا عن ابن ماجه؛ 
وقد كتبه فى باب ما أدى ذكاته فليس بكنز . وهو دليل على صحة لفظ الحديث؛ لكن 
زواه الترمذى (5889 » -31) بالإسناد الذى أخرجه منه ابن .ماجه بلفظ : ١‏ إن فى - 
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وقد ترك هذه الأصول كلها ؛ لأجل هذه المنّاسبة التى لم يتقدّم فى الإسلام 
اعتبارها . 


وقال 2 قد يستعين الإمام عمال أهل الفسوق والعدوان فى بعض الأحوال؛ 
ليكون ذلك نفعاً للمسلمين » وردعاً للفاسقين إذا دعت الحاجة إليه». 

وقال : : يجور إقامة إمام ليس بقرشى عند تعذر القرشى ١‏ وليس فى هذا 
نص » بل هو على خلاف قوله عليه السلام : ١‏ الأثمة من قُرَيْشٍ » 237 , 


وقال : «١‏ وإذا ولينا غير قرشئ ٠»‏ ثم وجدنا قرشيا » أو نشأ قرشى 


- المال حقاً سوى الزكاة » . وقال ' إسناده ليس بذاك ٠‏ ورواه بيان وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبى ٠‏ وقال وهو أصح ٠‏ وقال البيهقى : أصحابنا يذكرونه فى تعاليقهم 
ولست أحفظ له إسناداً » وروى فى معناه أحاديث : منها ما رواه أبو داود فى المراسيل 
(10. ١54١)ء.‏ حديث عن الحسن مرسلاً : 3 من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذى 
عليه * ومن زاد فهو أفضل ؟ ٠‏ وروى الترمذى )8١14(‏ عن أبى هريرة مرفوعآ : ١‏ إذا 
أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ٠» )”40/١( ١‏ وإسناده ضعيف » ورواه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : « إذا أديت ركاة مالك فقد أذهبت عنك شره ؟ » 
قال : وله شاهد صحيح عن أبى هريرة ‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى الميند : ١179/7‏ »2 والطبرانى فئ الكيير : 7754/١‏ ء وفى 
الصغير : 1817/١‏ ء وابن أبى عاصم : 6581/7 0# , وانظر المجمع : ١91/8‏ » 
٠» 4‏ وأتخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف : 17١/١75‏ »ع والطيالسى كما فى المنحة : 
8/5 فى كتاب الخلافة والإمارة » باب : ما جاء فى أطوار التبوة والخلافة والملك » 
حديث (1245) : ومن حديث أبى برزة (/541؟) ٠»‏ والرازى فى العلل (7749) ٠‏ وأبو 
نعيم فى الحلية : 8/8 . 7475/9 ء من حديث على ٠ 1١77/8 ٠‏ والدولابى فى 
الكنى: ٠ ٠١5/١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى : ١7١/7‏ فى كتاب الصلاة » باب : 
من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا فى القراءة والفقه »وفى ١55 ٠ ١47/8‏ » وينظر 
تلخيص الخحبير . 
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صالحء فإن أمكن عزل الأول عزلناه ؛ ليعطى الأمر أهله » وإن تعدّر لامتناعه. 
تركناه إماماآ » وأعرضنا عن القرشى ء وينفذ من أحكامه ما ينفذ من أخكام 
القرشى . 

وقال : وكذلك إذا تثر الجهد لهم من ليس مجتهد 2 ونذ من أسكاه 
ما ينفذه من أحكام المجتهدين . 

قال : وإذا لم نجد إلا فاسقآ متبعآ للشهوات » الوم الفُسُوق » واللذات» 
فإن أمنًا غائلته على الإسلام » وَلَينَاه الإمامة الكبرى » وإلا فلا » وإذا وكيناه ' 
مكمّناه من شهوته ؛ لأن مفسدة بَقَاء المسلمين بغير راع أعظم من مفسدة 
شهوته . 

وإذا تعارض قرشى غير كاف ٠‏ وغير قرشى كاف » قدم الكافى ٠‏ ثم فرع 
فى « الغيائى » على هذا الباب أشياء كثيرة جدا » لم توجد للمالكية » ولو 
سئلوا عنها ما جسروا على كثير منها. . ْ 

وكذلك فعل الماوردئ فى « الأحكام السلطانية » وكف ولاية الكل ء 
وجعل ؤلايتها مخالفة لولاية القضاء » والإمامة » والوزارة » والحسبة ٠‏ وتو 
ولاية الورارة إلى أنواع : وزارة التفويض » ووزارة التنفيذٌ » وعدل لكل ولاية . 
شروطاً تخالف الأخرى ٠‏ وأباح فى ولاية اكظالم ما لم يبحه للقضاة 
والأئمة » من الاخذ الهم ؛ والتعزير بالعقوبات » عند نظر 000 2 
وتوسّع فى هذا الباب وسعات كبيرة لم يوجد للمالكية منها إلا اليسير جدا . 

وكل هذه التفاريع » غير أنها مصلحة شهد الشّرع باعتبار جئسها فقط ٠.‏ 
ولا نعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . | 

فلو قيل للشّافعيّة : هم أهل المصالح المرسلة » دون غيرهم ٠‏ لكان .ذلك ' 
هو الصواب ٠١‏ والإنصاف . 


م فك 


4غ 


ومداي8_ - أ- 
السألة العاشرة 
الاسلالبَم مايل على الم ؛ على عَدَم الحُكْم - طَرِيقةٌ عول علَيْها 
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بَعض المُقَهَاء . 
وتحريرة أن كم اشع لآ يد لَه من ليل » والدليل إن تصرء أ ء 
ماع أو قياس وم بود واحد من هذه لكلا ؛ فوجَب الأب يبت الحكم . 


إِنّمَا قُلنَا إن الحم الشرعى لآ بد لَه من ليل » لوال - تَعالّى - لو آمرنًا 


بشي :اولع بضع عاد طيلا» لكان لك تَليف ما لا يطاقه؛ ؛ وإنه غير جائز . 
َإنّما فنا إن الدليل: :إن نص أذ ماع » أن يام ؛ لقلاثة أوجه : 
أحدمًا : قصةٌ ممَاذ ؛ فنا اتدل هَلَى الحصار لد فى الكتاب » والستةه 


0 


والقياس» زدنًا فيه 4 جما بطيلٍ منتقصل ؛ ؛ فَيبْقَى َى الباقى على الأصل . . 


وثانيها أ الل الدالَهَ علَى الأخكام كانت مَعْدومٌَ فى الأزّل ٠‏ وقد ينا أن 


- مي اعم 


الأصل فى كل أصل تَحققَ عقر بو على نا 6ل الى الث ب 
شَئء من أدلّة الأحكام » تر العمل به في النصء والإجماع ٠‏ والقياس ؛ 


َوَجَب أن يبْقَى فيا عدا هذه الام عَلَى الأصل . 
الها :هلو حَصّل تَوعْآخَر من الأدلة » انك من الأمور العظام ؛ ؛لآن 


ون وسيم 


ما يجب الرجوع له نى الشرع » َي ونا فى الوقائع احاضيرة؛ والمسطبلة - 
لا شك أنه من الأمور العظام » فَلَوْكَانَ ذلك موجوداً . لَوَجَب اشتهاره » ولو 


2 ظهد لقا ا وو دع 0 


كان كذّلك عرفا بَعْد الث والطّلّب ١‏ مالم جد شيا آخر سوى هده 
لاله َلمًا الامحصار» وما كن : 0 نه َم يُوجَد وَأحد من هذه اللا » لما 


00 
سئييئة . 


10 


ما اص ؛ قَلو تلوجهين 


ع 


أحدهمًا 0 اتن ف الطألب» قن وَجَدْنَا» هذا ادر عدر فى حق 


مضو 


المجتهد . بالإجماع ؛ قوجب : أن يون عذراً فى حق ؛ للتاهر ؛ ؛ لأنه لآ معتى 
للماظرة ايانم لأجله قال بالحكم . ْ 


سه صم , 


وثانيهما اتلد انق للق عل 1 
لَمَا حَكَمُوا علَى خلآقه ظاهرا؛ فَحِيْث حَكَمُوا على خلآقه» علدنا عَدَمَهُ.. 


بج داس وماس 


ما الإجماع فهو مف ؛ لأنّالَسألَة خلافية» ولا ماع مم الخلآف . 
أن لياس قعقى لجو 


من : أن القياس لا بل فيه من أصل ؛ والأصل هو لمر ليق 
وَالقارق القلاتى 2 القَارق : لمكن القياس ؛ أقْصى ما فى البَابٍ أن 


هه 


قال : لم لا يجوز القياس علَى صورة أخرَى 
َقُول : لأنا ب دس هاف ايا 


دم م م 


اقرع نى نهد ؟فوجب ن يكون عذرا فى حَق امار ؛ على 
10 


ما بيناه . 

وثانيهما لأسا الأول كنا مومة ١‏ تلماه ل لط 
سكا بالاسنتصحَاب ؛ فَهَِا مام تر ير هذه الدلالة . . 

ع ولمع ره > فوس 


وَعْلَمْ ن كل معَمَة لآ يمكن َيه اليل إلأبه لقع فلك لق لَقَدمَةٌ 


مس اسم 


مستقلّة بالإنتَاج , كان السك بها فى أوّل الأمرٍ أو : 


2 


ريا أن هذه الدلآلة لآيُمكن تَمُشيهَا إلا ياحدى مقَدمتيْن : 


واه ارمس 


إحداهما 3 عدم دم الو جدان بعد الطَلَب 16 على عَدمٍ دم لوج جود . 


4٠٠ 


عه عاد موا 


وانيهم : أن الآمرَ الات كان مَمْدُوم؛ فيَحْصل الآن ظن بقائه على المَدَم . 
وَعَاَان امئان » لَوْ صحتا ء لكاننَا تين بإذتاج الأُوب ؛ فَإِنْهبقَالَ فى 
ول المسألة الحم الرصى لآب لَه من ليل » وم يود الدليل ؛ لأنى 
تدس" فى الطب » ونا وده ؛ ولك يدل على مم الوجود » أ يقال : 
«وَلّم يُوجّد الدليل ؛ لآنّ هده الدلائل كَانَتْ تأ مدوم فى الأزل ٠‏ والأضل فى 
كل مدوم بوه مَلَى مه . 

ون نبت هذا ققد حَصَل طن عد م الدليل ؛ يول مله القطع بأنّه َو وجد 
لكك ؛ لوجد الدليل » “سن ليوب ركم ؛ والْعَملَبالظن 
وأجبا . 

تير مه الدَلآلة عَلَى هذا الوجه كل مُقدّمَات » وآشد تلخيصا ؛ ؛ فكان 
إيرامها علَى هذا الوه أو . 

2011000 أو إِجْمَاعٌ» أو قياس" : 

كُلْنَا : هذ ليدم على تولك ؛ لك دكت هله العبارة ليل فى هَل السك 
الشرعية ١‏ ونه ليست بص ء ولا ماع » ولا قياس ؛ وعند هذا : يلرْم أحد 
مَحَدُورَيْنِ ؛ وهو : أنه ما آلا يكُونَ هذا اكلام دليلا فى السنألة ؛ حتى يتم 
الجع آر لل لسعو ؛ حت يتم ها ليلا فى السأل : 

َكلت : اكلام مله من وَجْهينِ : 

أحدهما : أ فى أثُول: « ليل الحم الشترعئ: لما قص» أو ماع أن قياس 


0 


ومدلول دليلى اثتقاء الصحة ؛ قن هذا الانتقاء كان حاصلاً قل الشرع 3 


َالإخبار عَنْه يَكُون إخبَارا عن أمر لا تتوئّف مَعْرقتُهُ مَلَى الشرع ؛ قلا يكون _ 
شرعياً : 
ويه : ثى فى المشطة إلا الماع ؛ لآ الإجماع منْمقد على أنه 


دن ل اسن 


نتى لم يُوجَذئ» من هده الأاء ء وجب كفى” لمكم ؛ فيكُونْ الدليل فى 
الحَقيقة ه هو الإجماع »: 


قلت : ما الجواب عن الأول : فهو أنه لَمَا تبت انْتقَاء الصحة ء لَزِم بوت 
البطلآن » ضَرُورة تر اقول بالوئف ؛ فيكون كَلامُكَ ليلا عَلَى البطلآن 


بوّاسطة َلآلنه على اثتقاء ل د ؛ فيعود ' 


.م ير لوكي 


المحذور المذكور . 
عن الثّانى :أن الإجماع لم يدل عَلَى عَدَم الصّحة ابتداء ؛ بل دل عَلَى أنه 


جْمَاع 


شوش اوور 


مَهُمَا عدم النّص ‏ والإجماعٌ » والقياس . لم عَم الحككم ؛ فيكُونْ الإجمًا ظ 
بلاطل ألا على »مله الوق 


1 العامة ؛ فيعود الْكلام المتقدم . 
السؤال الثأنى أ جَمَلت عدم ابوت ليل العم الال متي 


الم ليل ابوت آم ل؟1. ظ 
إن لم يقل به » فافض لأس كيل لوت إلى لوت كتبة يل 


ال إلى اعد ا فإ مم مد يل لوت دم لوت - دلوم من عو 
ليل العدم عدم العم . ش 
دتمي مم ميك مد لضا »لذ لاق ينان فى الْعَقّل » وإن 


اعترف ذلك , 20 لحذور من وجهين : 


5٠7 


أحدهمًا أن عدم ذَليل الْعَدمٍ دليل عَلَى عَم العم , وعدم اعد وجو ؛ 
قَمَدمُ ديل العَدمٍ هليل على الوجود ؛ فَقّد حَصَلَ سوى النص ء وَالإجْمَاع 
والقياس ‏ دليل 'آخَرعَلَى الوجود ؛ فيطل حصرهم . 

والثانى وهو : هن نَم ميل امم يلا مَلَى الوجوه ‏ لم َل انا 
الوجُود إلا يان دم ليل الم وعدم لدم وجو : فد لأ يلم انام 
الود إلا يوجود ذليل المَدم ؛ لكتك ل ذَكَرت وليل امم » لا نقتت عَمًا 


ذَكَرت من الدلآلة . 


السؤال ثالث :كلو التصرنت فى ف لقص على َم الوجدان » ها 
الطري دا صح» وجب الاطتقاء به فى تنى اليس » لّهحاصل فيه وإذَم 


5 صوس 


يصح لَم يَجرالتَْويل عَلَيْهِ فى هذا الام . 

َإِنْ قلت ٠:‏ إِنّمَا َرَت لقفى قياس سمي ؛ لان مالف يعد قياس 
وتليلا» ويس فى النصوص ما تفده دليلاً» : 

قلت الخال ف" كما يقد فى فيس كوه حبة له دك قد يقد فى 


5 
ل وسير بير ك2 


بَعْضٍ الخصوص كوه به له ؛ كان يلََم التَعرض للامرين . 


2008 ع ا 


السؤال الرابع :لم قلت هلما وجد ارق بين الصورئينِ » تعر قياس » 
وَذّلك لآ القرق نّم يَكُونُ قادحاء للم يتليل اكلم الواحد يلين » 


د إذَا كان جائزاً » حمل كن الحم فى الأصئل معلا لوضف اذى تمد 
إلى القَرْع» وبالوصف الذى لم يتمد معآ ‏ ايكون ذلك قادحاً فى القيّاس. 


السؤال الحخامس : أن هذا الَظم لا نفك َك عن القلب ؛ فَإنالْسَدل اا َال متلا 


سوا ترمو 


فى بيع الغائب ١:‏ لاتصء ولا إجمَام. ولافياس فى صحته ؛ ابلأ صحتة» : 


قال وريم أخد ابيع من اباي بد را هذ الب على الترى » أذ 
5 ن 00 م ه 


ريم أل لقم من الى على البايع - حَكُم شرجى ؟ فلا يثبت إلا بنص ٠‏ , 
أو إجماع , ؛ أن قياس » ولم يُوجَد ذلك ؛ قُوجب الا يبت » : 


والجواب :هه انلحم لأس السك بأ الأصطل فى كل كابت يقاو 


على ما كان » وأنّه إِنمَا يجوز العدول عَنْ هذا الأصل » ذا وجد دليل يوجب 
العدول عن ذلك الدليل لا يكون إلائصا ؛ أو إجماعاً أوقياسا. . ْ 

وعلى هذا : يط سوال + ولك لؤنا ول م فى سَنة بي القائب : دل 
شك أن قبل ران هذا الم انالبي ملكا للب ع والأصطل فى كل تأت 
تاه على ما كا » انا َك اسك بهذا الأصل عند وجود نص ء أو 
إِجْمَامٍ» أ قياس يدل على خلافه » وم وج وأحد من هده اثلا قم 


د و 


يوجلا ما يوجب ؛ دول عن السك بذلك الأصل » وإذا كان كذلك . وجب 
الحكم يقائ علَى ما كان .. 


وحاصل الكلام أن نما ديت الحَصرَ فيما يدل عَلَى د غير الحكم عن 
مض الأصل » وَالحكُم الى لَه من هذا الدليل ليْس من باب تَغيرٍ 
الكو بل هو من باب إِبْقَاءِ ما كان على ما كان َم يكن اداه الحصر فى 
تلك الصور 3 ة ادحا فى صحة هده الدّلآلة . 

وإ عركْتَ هذا والعبارة الصحيحة عَنْ هذا الدليل : أن يقال : حكم الشرع 


نما كَل على م كان » إن وجدت لال يفي والدلاقة الميرَة:. 
عض بى"األذا. “نت 


إن ص" أو ! ل ونيد 
الدلالة المغيرة ؛ قوجب بِقَاوه على مَا كَانَ . 


ل 


َإِنْ كلت : «التَمَسُكُ باستحاب الأصل كاف فَأَى حَاجَة إِلَى هذا 
التطويل؟»: ١‏ 

قلت : : المنَاظرٌ تلو لمجتّهد , ومَعلُوم أن اسهد لا يتجوز لَه التَمَسك 
باسْتصْحَابٍ كم الأصل ؛ إلا إِنَا بَحَثْ وَاجتهد فى طَلّبٍ هذه الأدلة المغيرة . 
ام يَجِد فى الواقمة شيا منها » » حل لَه فيما بين وبين الله تَعالَى يحم 
بمُقتضى الاسنتصحاب » فَأمَا قبل الببخث عن وجود هذه الدلآئل مره » قلا 
يجوز له السك بالاسْْصحَاب أصطلاء فَلَمَا بت أن الآمر فى امجتهد كلك 
)- وجب أن يَكُونَ فى حو امار كَذَِكَ ؛ ؛ للهلا ممت للمناظرة المشروعة لبان 
وجه الاجتهاد . 


مام اس اس 


وآما الجواب عن السو آل الثانى فهو :أن الاستدلال بعدم ابت أولّى من 


الامتذلال بعدم التَانى على الوجود ؛ واه من وجو : 


أحدها أن َو اسنتاللنا عدم اميت على امم ؛ متا عدم مال نهانة له ؛ 
ءامدلل بعلم الى على الوجودء » لَِمنَا إثبات ات ما لآ 
نهاية له ؛ وهو محال . 

ونَانيهًا ا 
لآ سلسم بل على ل يس برسول » عَلَى كونه رسولا . 


ولت : أنه لا يقال : :إن انه فى لكاو مار 
فى التصرف » ويقَالُ : ١‏ إِنّه ْيَأ لى فى الصرف فى ماله 3 كُون ممثو 1 
دراه : أن يل كل شئنء على حَسَب ما يلي به فدَكيل العم لدم 


رع بر بيربير عي بير 
ودليل الوجود الوجود . 


كمه هعضو الم 


سن آل ليمي أذ من لطر ؛ لك لك يتس أل بترت" 
ويتسَاقطًا ؛ وحيتئل يبقَى مفتضى الأصل , وهو بَقاءما كان على ما كَان. . 

وآما سوال اثلث : قلس سالا علميا يل هو شىء يملق بالوضطعء 
والإصطلام ‏ اياحض فى أنثاله فى لتب العلمية. 


ساس ساس 


ما مر رمدي عرد بي 


وَأمَا السؤال الرابع : قجوابه : أنَا ينا فى هذا الكتاب: نه ل يجوز تعليل . 
الح الواحد سين سين وآ سوال اقرق الاي . ش 


20000 


مو مع وى #6 سن سيم اواسه 


وَآما السوَالُ اْخَامس : فسَاقط ؛ لأنَا لم تقل :هيلو من هدم اص 
لاع , والياس. ديام كا على م اند أي ألأصل فى 


00 


حت عقلم نو 


ل ااي على ا كَل نالك باطلاء اق شاردتة ب“ 
المسألة العاشرة 
الامنتدلآل عدم الدليل على عَدَم كم 

قال القرافى : قوله : «: قصة معاذ تدل على انحصار الادلة فى الكتاب » 
والسنة » والإجماع ٠‏ والقياس ©: ' 

قلنا : قوله : ٠‏ أجتهد برأنى » أعم من القياس ء فلا يد يثبت الحصر ؛ لأن 
الاستدلال بالمصلحة المرسلة » وبعدم اللازم على عدم الملزوم » وبوجود 
الملزوم على وجود اللازم -'ليس بقياس » وهو من الاجتهاد . | 

وهذا هو السّؤال على الوَّجْه الثالث 2١7‏ : أنه لو كان دليل آخر لاشتهر » 
فنقول : قد اشتهرء وهو هذا ونحوه . 


)١(‏ فى ! : الثانى 


الل 


قوله : ١‏ لو دل دليل انتفاء الصحة »: 

تقريره :أن مدلول هذا الدليل عدم صحة ما يصلح أن يكون دليلاً شرعياء 
وعدم الصحة من العدميات الأرلية . 

فيستصحب قوله : : كلامك دليل على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء 
الصحة » فيكون دليلاً على حكم شرعى » فيعود المحذور » : 

تقريره : أن النافى للصّحة يستلزم اليطلان والمنع » فيكون المعنى : أن الشرع 
يمنع من الاستدلال بغير هذه الثّلائة » والمنع حكم شرعى » استنفدته من هذه 
الدّلالة المغايرة للنص 3 والإجماع 3 والقياس 3 فبطل الحصرٌ به : 


0 - 


اللَسالةُ الحادية عشرة 
فى ير وجوه من الأدلة ة النَى يمكن 
التَمَسك بها فى امسائل الفقهية 


عَم أن الحم للم إلبائه: 7 أن يكو عدميا » أو وجوديا َإْ ان ميا ش 
ام 


أمكن أن يذكْرَ فيه عباراتة : 


إِحداهًا : أن يقال ا ل 
العم ؛ وَالعمَل بالظنُ وَاجب 


سا مة ممق 


نما كنا إلا مناه ا ال حي كلا مثا ى اللو 
وجب لأ يواكم كبا ف الأزل اكرول رليم 


لس سن و ل يطاس 


عليه عبث وسفَه ؛ وهو غير جائز عَلَى اله تَعَالَى . 
َإِنْ قلت : « قَهَذَا َف يَقتَضى أن يكُونَ كلام لله تَعالَى حادثا ٠‏ : 


قلت : للم لمن الحم ان نص مكولالة ادلم تفل 
هذا الفغل . » فى هذه الساعة . عَاقبْدك » ومن الملُوم بالضرورة أن هذا الى لم 


يكل نحا فى الأزل » وآما بان أنّهلَمَا كان معْدوما » حصل ظَنْ تَحَقْق ذلك 
العم فى كل ومن - قلما يناه فى مسآلّة الاستصحاب . 


0 


ويه : 3ل تالح فتيتابدلاقة أن مره . 


والأول : باطل ؛ لأن الم م مجنمعة على هلس فى السائل الشرزعية ‏ لله 
قاطعة . ش 


3 


4غ 


وَالثَانى أيضاً : باطل ؛ ؛ لأن انبا الأمارة ع الظَ ؛ وهو غير جَائز ؛ لقوله 
تعالى: ف إن ان لا يُنى م من الحو شيئاً 4 [ يونس : 5 ] وقول على الل يما 
تلم ؛ ؛ وم غير جَائز؛ ؛ لقوله تَمَلَى : 9 وأن د عونو علَى اله ما لا مون » 
[البعَرَةٌ 159 ]. 

الها : نبت ت الحكم : لَتبَتَ : إِما لمُصلحَة أ لآلمَصلّحة 

والأتى : مجن :ولتت جاو على اكيم . 

والأول لا يَخَلُو :ما أن تَكُونَ الَصلَحَةٌ عائدة إلى الله تَعَالَى - أو إلى العبّد : 
والأول : محال ؛ لامتتاع التقْع والضرر عليه تعالَى . 

وَالثانى أيْضاً : محال ؛ ؛ لآنَ الصلّحة لا مَْتَى لَه إِلاَ اده أو ما يون وسيلة 
إل »والفْسدة لآممتى لها إلا الم » أوما يكون وسيآة لَه ولا لَذَة إلا والله 
تَعَالَى قاد رعلَى تَحصيله ابتداء ؛ فيكُونُ َوسط شرع اللحكم طبنا + وكا اقول 


مه سس 


فى المفسدة . 


0ك 


الى زع الم » ول لبه فا وأا على وتوعه فى 
فى المُخْتَلَف فيه على وَكْق الأصل . 


ورابعتها : أن هذه الصورة فاق ) الصورة الفلا الى قب بت الحم فيها فى 
ولف ماسب » قوجب اماه ىهن الخ : 


يان المْقارقَة فى الوصّف المّاسب هو أنه وجد فى الأصل ذلك الوّصف 
القلانى » ونه ماسب لذلك» وبين ذلك الحكم بطريقه . 


272 نت 
يا نهنا ليسم من الشركة فى الحكم : ولك لان اين الصورتين 
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اشتركنا فى الحكطم » لكان : إن يكو الحم الب في الصبُورقين مل 


وسس سوام 00 


0 


إن كان الأول : لَْم لعا لوضف ماسب احبر اذى اإختص ١‏ الأصلل؛ به ؛ 


وإنه غير جائز . 


0000 


ون كان الثانى قرم قتي لكين اتدالاتن بمكين تين ١‏ هذا غير 
جائز ؛ أن سناد أحد ديك الحكْميْنِ إلى عأنه : إن كان لذاته » أو للّوازم ذّائى 
َم فى الحكم اذى يمائله ناه أيضا إلى تلك الماهيّة : لا إلى مَاهيّة أخْرى - 


وده 


وميك لذاته ٠‏ ول للوازم ذاته كان الحم فى مس غنيا عن تلك الع ». 
والعَتى 2 عن الشىء لآ يكون مستّندا إلَيْهِ ؛ فَوَجَبْ فى ذلك الحكم ألا بكون . 


مسسندا إلى تلك الع وقد ََضنَاهُ مستندا ليا ؛ هذا خف" . 


وَخَامسئها أن الحكلم لوأ قر بت فى هذه الصورة ‏ لَتبّتَ فى الصُورة القلائيّة ؛.. 
أن بعَدبر ُبُوته فى هذه الصورة كان ذلك لدقع حاجة الْكَلّف ؛ وتحصيل 


دع سدم 
بولح ونلا الى زم ثم متاك ؛ قيَلَم بوت الم هتاه . فلم لم يوج 


ا هاهنا . 


وسَادستها ١لا‏ فم لام من الأزل إلى الل ؛ كل متنا بى . 
أوقات مقدَرَة غبْرِ امي ؛ وجب أن يَحْصل عن الإنقاء فى هذه الأؤقات ؛ 


سس اسمس 
و م 2 


أن الأوقات غير متتاهية أكثرٌ من الأوقات امجتاهية » والكئرة مَظتَهُ الظنُ ؛ 
أ و الحم فى هل الأقات التي مل الكو فى تلك الأوقات 


وعم دده 
لعب متتاهية ؛ وذّلك يوجب التهى . 
ا ا 


وَسَابِعتهًا : شرع هذا ] الحم ينضى إلى لطر لئسا !وما 


4 


- ومهة 


3 : نه بقضى إِلَى الضرر » ٠‏ لأنه إن فعَلَ خلاقه , استحق العقاب . وإن لم 
يفعل ؛ بقى فى صورة ة تارك المراد ؛ تنبت كَولهُ ضور ؛ فَوَجَب ألا يَكُونَ 
متروعا ؛ لقّوله ( َه ) : ٠‏ لآضَرر» ول ضرار ؛ . 

وتَامتنهًا : لوت بت هذا الحكم ؛ لبت بدليل ؛ وإلاً كان ذلك نكيف ما لآ 


- 


و دمع سني 


يطاق؛ إن غير جائز ‏ لَكنْهُ لا دليل ؛ ؛ لآنَ ذلك الدليل إِمَا أن يكُونَ هو اله 
200 سل 
تعالى» و غيره : 


والأول : بَاطل ؛ وَإلا لم من قدم لله تَمَالَى قدم الحم ؛ وإلاً َم التقيض ؛ 
وهو خلاف الدليل » لكن قدم الحم عبث» ولا جَائ َأ يكو غيْراله اَي ؛ 
لأنَ لك الغير : إنْ كان قَدياً »عاد الْكَلام »ون كان مُحدئاً» فَقَدْ كَانَ مَعْدُوم 


وو هي 


والأصل بَعَاُ وه على العم . 
وآيضا : فَلآنَ شرط كو نه دليلا أن ُوجد ذاه » وأن يُوجَد لَه وصف كنه 
دليلا؛ فَإِدَنْ : َوه كيلا موث مَذينٍ ارين وتكقى فى الأيكُون 


معدم تدهم ولوف على أ نين مجو حبالشة إلى ما يتوق على أذ 
واحد ؛ فَإِدَنْ : كوه دليلاً مَرجوح فى الظّن ؛ وجب الأيكُونَ ليلا وما إن 
لوقو ملم 


كان | م وجوديا للطرق الكلية فيه وجوه : 


له 


أحدها : أن امد الفلاتى قَالَ به ؛ فَوَجَبَ أن يكُونَ حَقا ؛ لقَوله ( 4 ) : 
«ظن الُؤْمن لا يُخطىء » 


ُ 0 نا ى نالا ل طن لا مسد إلى ونه صحيح! 
ا 5005 


4١1 


قلت : قَول المثبت أوَى للبت قن كلتلوق لى 
باب التراجيح أن لتاقل ولى . 
وآنْضا : فَالنافى يُحَتمل أله نما تنَى ١‏ لأ جد له لني سمل اله 


وان مقع 
نما تى ؛ هلم يوج له طن لوت »وعدم جود ان ايكون نا بخلف 


6عد ام د وبر ءءء > 


لبت كه لا ُمكثه الإثيات إلا عند وجود الثبوت ٠‏ فَإِنه لم يوجلا لَه هذا 
35 ؛ لكان محلم بالا على كلم العقل ؛ وَإِذَا كَانَ ذلك ء قبت أن قَوْلَ 
ابت أولى من قَول الثافى . ش 


ونانيهًا : أن ول : نبت الحم ف في الصورة اللاي ؛ يجب كُبُوئه هام 
واه بالآية ‏ والخبرء والثر ؛وَالَعْقُول : 
2 عم - 
آم الآية : : قمن وجهين : : أحدهما : قله تَعَالَى :9 فايرا 4[ الخ 0 


مه 


لت الآبَحلى لآم بالحاوَة ٠‏ والاستدلال بوت ؛ الُكُمٍ في محل الوقاق ». 
على تُبُوته فى مَحَل الخلآف مجاورة د ؛ فَكَانَ داخلا تحت الأمر . 


وثانيهما : َوه تََالَى : 8 إن الل يمر بالْمَدل والإحْسان 4 [ النّحل :40 ] 


ام 


والعدل هو : السو فَللهتعَلَى مر بالتسنوية » وهذا تَسْويَة ؛ يحون دأخلا 
تحت الأمر . 


وآما الخبر : فهو أنه عله لصا والسلام: «حبة لل انمض » فى 


د شرعى ؛ ١‏ بعلن نضأ تيه الم بلحم ؛ لقؤله تَعَالَى : 9نَائعوه» 


[الأنْعام ضدل وَعنَ اذى عَملناه ييه صورة بصورة ؟ كان خلا 
الآمر . 


عَم 
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دع ا 9 ارمس 


وآما الأئرٌ فهو : أن آنا با بكر - رضى الله عه - شبه اعد بالعقّد ؛ وأن عمَرٌ 
- رضى الله نه - : مر ا موسى بالقيّاس ؛ فى قَوْله : ٠‏ قس الأموربرآيك» وإذ 


2 0 ين نأ اس مسوم 


هما فَمَلا ذلك . وجب عَلَينَا مفله ؛ لقؤله - عَلَيْه الصلاة والسّلام - : 


امس 


«اقتدوا وا باَذيٍْ من بغدى ؛ أبى بكر مر . 


وما الول : فهو : أن تعيّنَ مَحَلَ الوقاق ؛ فَتقُولَ : الحكم هتالد إِنْمَا تبت 
لحابت تمه وكا كه :الزن للخو .كر 8 
ورودا به هاهنًا 


وسوس سمه 


وثَالهًا : أجْسََا على أنَحكما م فى علم الى بتت» ولآ شك أن تلك 
الم مت المصلحة» ذا الم يدير اوت مُسصل لو مصلحة ؛ 


ل لتر كه سه 


قلا بد وأن يدت يشتركًا فى قر متنترك ؛ فيل بالقذر امرك ؛ وَذّلك يَقفتضى 
بوت الحكم . 

بها : ناما الحم بدي بوت يضمن َخصِيل مَصطلحة لكلف » 
وذلع عاسته ١‏ توج أن . ون مشنروعاً ؛ لآنّ جهة كنه مَصْلّحة جهَة الداء 
إلى الشتزعية ‏ قَلَوْ خَرَجَتْ عن الدعاء إلى الشرعيّة » لَكَانَ ذلك الخروج 
لمعَارضٍ ؛ والأصل عدم الُمارض . 

وَحَامسهًا : أن أحد ال لُجتهدين قال ببُوت الحكم » وَالآحَر قَالَ بعدمه: اتوت 
أولى ؛ لان ايب بنذو عل أله إن وتران ؛ لقنا كر عن حَكْمٍ 
اقل » والآَر من لَه قن لاقل أو ؛ ؛ فَكَذَا هاهنًا . 


إن و قلت : ٠‏ فلت بكدير وروده د لوت يون نضا »: 


2117 


مه اس عاو بير يو 


ا :لك على هذ ادير الى سان ء ادير لآل 00 
لأس وأحد ؛ و قليل التنع أولى . : 
الم آنا نما < جَمَعْنَا هذه الوجوة ؛ لآن ١‏ أكتر ارات هل الما في الل 
دائرةٌ على أمثَالٍ هذه الكلمات . 
ولَمًا وصلنا إلى هذا الؤضم ٠‏ لطم اكلام حامِدين لما , ممصن 


عَلَى اليك .لشن ال .و0 كَبْنا حجة 
لا علي ؛ إن و الور لحيو التو ردم .ا 


اكسالة الحادية عشرة 3 


فى وجوه من الأدلة 
قال القرافى : قوله : ٠‏ اللحكوم عليه كان معدوما فى الأرل ٠‏ فلا يكون . 
الحكم ثابتا فى الأزل ؛ لأن ثبوت الحكم من غير ثبوت الحكوم عليه عَبَثْ»: 
قلنا : القاعدة أن الحَكُم صفة الله - تعالى - وكلامه التفسى ف وما 
كان كذلك امتنع آلا يكون فى الازل . 
| وقولكم : :3 إن ثبوت الحكم بذون للحكوم عليه مُحَالَ © فممنوع ء م 


كَتبُوت العلم فى الازل بدون المعلوم ٠‏ فقيام السّاعة معلوم لله - تعالى <- فى 
الأرل 3 والسّاعة فيما لا يزال 03 والله - تعالى - يطلب من عباده فى الأرل 


على تقدير وجودهم - ووجوب أسباب التتكليف 3 وشرائطه فى العقل المكلف : 
به » وليس فى ذلك عبث . 

فإن قلت ١‏ اتلد الماع على نا لجان قال لوطه غير بمكلنت . 
البلوغ مكلف » والأسباب الموجبة للتكليف أيضاً حادثة . 

قلت': مسلّم » ولا يقتضى :ذلك حدوث الحُكْمٍ ؛ لأنه تعلق من الأزل 
بالشخص المعين فى الحالة المعيئة . 
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ومقتضى هذا ألا يقال : الأصل عدم تعلق الحكم . 

فضلاً عن الحكم ؛ لأن التّعليق قديم أيضاً ؛ لأن كما يستحيل علم بغير 
معلوم» يستحيل أمر بلا مأمور ٠‏ وإباحة بغير مباح ٠‏ وتحريم بغير محرّم » 
فالكلام والتعليق قديمان » ولا بد فى هذا الَقَامِ من مراجعة ما تقدم أول 
الكتاب من أن الله - تَعَالَى - لا يجب عليه خلق العالم » فخلقه من 
الجائزات ؛ فعلى تقدير عدم خلق العالّم » لا يكون هنالك شرائع ».ولا 
تَكَاليف ألبتة » فصار كون الأحكام من جملة الكلام النفسى أمراً جائزاً عليه » 
لا واجبآ » وهذا الجائز لا بد له من مرجح ء وهو إرادة الله - تعالى - التى 
تعلقت بإيجاد العَالّم » وأنه إذا وجد يكون مكلفآ على الأوضاع المخصوصة . 

فينبغى أن يقول : الأصل عدم الحكم ٠‏ وتعلقه بمعنى أن الأصل ألا يوجد 
العالم » وألا تتعلق به إرادة التكليف » ولا التكليف بالنظر إلى ذات الحكم» 
وذات العالمء لا بالنظر إلى تقدم علم سابق يستصحبه ؛ فإنه لم يتقم فى 
الارل عدم الحُكْم آلبتة » بل هو بالنظر إلى ما يستحقه لذاته الحَكُم من عدم 
الاستحقاق . 

فعلى هذا الوجه يصح أن يقال : الأصل عدم الحَكُم » أما بمعنى أن هنالك 
عدم سابقاً » هو الأصل » فلا . 

قوله : « لا يثبت بالأمارة ؛ لقوله تعالى : 9 إن الظّن لا يغْنى من الحق 
شيئاً * [ يونس :#6 ]؛): 1 0 

قلنا : النّص عام فى الفآن . والحق مطلق فيما فيه يقع العباد ؛ فإنه لم 
ينطق به » فنحن نحمله على قَوَاعد العقائد ؛ فإن الظلّن لا يغنى فيها » وإذا 
عمل بالمطلق فى صورة سقط الاستدلال به فيما عداها . 

قوله : : ثبوت الحكم لغير مَصلّحة عَبّث غير جائز على الحكيم » : 

قلنا : هذا لا يصح إلا على قاعدة المعتزلة فى الحُسن » والقبح . 


ااه 


وأما على أصولنا » فلا يليق أن نقول علي خلا الغهود من غزاله. 

الله - تعالى - فى شرائعه ؛ فإنها مصالح . ' 

أو نقول : أحكام الله - تعالى - لا تُمكل ء فلا عَبّث ٠‏ إلا حيث يجب 

التعليل » ولذلك إن تلق العالم فى 200-08 ٠‏ لا مرجّح له ء ولم يكن 

عبثاً . 1 
0000000 

قلنا : عند المغتزلة مُرَاعاة المصلحة من الحَكْمَة ٠‏ وصفات الكمَال ٠‏ وصفة 

الكمال عائدة على الله + تعالى - ٠‏ فبهذا التفسير يمتنع عودها على الله 

تعالى. ش ش ش 

قوله : « يمكن إيصال المصلحة للْمَبْد بدون هذه الرسائط » : 

قُلنَا : من قواعذهم - اعنى: المعتزلة - أن الإحسان لغير المحسن مُحَالَ » 

فلا بد من هذه الوسّائط' ؛ .لأن المستحيل لا يتعلق به القدرة ٠‏ ولا يكون 

الإنسان محسنا حتى يؤمر ؛ فيمتثل . 

وقيل : تعلق الأوامر لا:إحسان » ولا إساءة . 

قوله : : إن لم يكن معللاً بوصف مشترك لزم تعليل الحكمين المتْمائلين 

قلنا : لا نسلم ء بل يجوز أن الفارق علة تامّة » والمشترك علة ثامة ,. 

ويكون الحكم مضافاً لهما حيث اجتمعا ٠‏ وإلى المشترك حيث افترقا » ولا 

يلزم إلغاء الوصف الْتاسب ؛ لأجل اعتبار الفارق مع المشترك . 

قوله : ؛ إن أضيف الحكم لذات الوصف » لزم ذلك فيما لا يلازمة ؛ وإن ' 

كان لا لذاته ولا للوازم ذاته كان غنيآ عنه عقلاً ٠‏ فهو لا يليه عقلاً ؛: 


1 


قوله : « ظَنّ المجتهد » . فيثبت لقوله عليه السّلام : « ظَنْ المُؤْمن لا 
0 له 

قلنا : تقدّم فى « باب العموم ؛ أن العام فى أفراده مطلق فى أحواله » 
وأزمانه وبقاعه » ومتعلقاته . فالحديث يقتضى أنه لا يخطئ فى بعضن الصور. 

ونحن نقول بموجبه ؛ فإن بعض الظَنّ يصيب قطعا » ولا يلزم حصول 
المطلوب فى محل التزاع . 

قوله : : الحكم - هناك - إنما ثبت لحاجة » وذلك المعنى قائم هاهنا © : 

قلنا : هذا ينقلب فى الأصل المدعى ٠»‏ فتعيّن النفى فى صورة ٠١‏ ونقول : 
إنما ورد النفى فى تلك الصّور لمصلحة هى قائمة هنا . 

وهذه وجوه جدلية أجراها الجدليون 3 وأمل صناعة الخلاف » والتحقيق 
يأباها » ولكن من بحث مع قوم ينبغى أن يبحث باصطلاحهم » ويسلم ما 
سلموه » ويمنع ما منعوه » ولا يخالفهم فى قَواعدهم » وإلا بقى قوله منكرا 
من القول وزوراً . 

وإنما أوردت هذه الأسئلة على هذه الموضع ؛ تنبيها على موضع التّحقيق ١‏ 
وما يمكن أن يقال . 

( تنبيه 6 

قال التبريزى (21 : ١‏ الحكم الشرعى لا بد له من دليل شرع » وهو قول 
الشارع 3 أو ما يقوم مقامه بنفسه » أو بدلالة الال » فيدخل فيه الأجماع 3 
والفعل ('2 » ومجمع ذلك يرجع للنقل » لكن النقل ثارة يدل بالضرورة 

1 لم آره مسنداً فى المصادر الحديثة التى تحت يدى . والله تعالى أعلم‎ )١( 


(1) ينظر التنقيح (ق/151) . 
5 فى 1 : العقل . 


2:1 1/ 


على ثبوت ما يلازمه ٠‏ وانتفاء ما يَعَائدهِ » والملارمة والمعاندة قد 7 باعتبار 
نفس الذات ٠‏ أو باعتبار النظر إلى أمر خارج . 

واللارمة الذاتية : هى الملازمة بين الشئ وأجزاء ماهيته من ابس 3 
والفصل ٠‏ وأعراضه ٠‏ وتوابع وجوده القابتة له من حيث هو ذلك الشىء © 
ويرجع ذلك إلى السّبب ٠‏ والشّرط » ويدخل فيه الكل » والجملة . ودليل 
الحصر فيها وجوب 'ثبوت الحكم بتقدير استجماعهها لولا المعاند مع افرض 
عدم كل ما عداها » والتى هى بالنظر إلى أمر آخر هى التى لا بد فى جهة 
ملارمتها من توسط , بعض اللوارم الذاتية » وإذا فهم هذا .فى طرف التّلازم 
فهو فى طرف التُعاند . : 

أعنى : الفرق بينهما هو بالذّات » وبين ما هو بالتوسئط . 

ثم إذا كان النظم فى ثبوت مثل حكم النقل فى محل آخر + فلا يتضور 
ذلك إلا بثبوت ما هو مبناء فى مَحَلَ النقل فيه » وطريقة التّفصيل للتوصل إلى 
معرفته عيناً » بما هو قيوده » وأوصافه » ثم معرفة وجوده فى محل النظر . '.. 

والإجمالى : أن بين إنما هو الفارق بين الصورتين ء لا أثر له فى الفرق. 
فى الحكم © فيلزم منه الاشتراك فى المبنى ٠‏ ومن ضرورته الاشتراك فى.الحكم 
» وأن بين له لارم آخر من أثره أو غيره ؛ فيلزم من اشتراكهما فى ذلك اللازم 
اشتراكهما فى المبنى ٠‏ إذا أثبت اللازم فى الحكمين ٠‏ وجوداً » وعدماً »: فمن 
ضرورية اليََافى بين وجود أحدهما » ونفى الآخر . وعند هذا يفرع التصرف' 
المعنوى ‏ ويتتقل إلى صيغ التحزير » فيمكن أن. يرد إلى نَم القياس + وإلى 
مط التلارم 2 وإلى مط التَعَائْد » ثم لكل واحد من هذه الأقسام صيغة: 
مخصوصة ١‏ ومعنى مخصوؤص . 


فأما نمط القياس . فصيغته المصطلح عليها : 
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قتل عمد محض عدوان .٠‏ فيلزم القصاص . كالمحدد . 

وهو على وزانه . 

ومعناه المخصوص أن نقول : ما باعتباره ثبت الحكم فى الاصل موجود 
هاهنا أو اشترك المحلان فى المبنى ٠‏ فيشتركان فى الحكم » أو ما يؤدى إلى 
هذا المعنى . 1 

وأما نمط التّلارم » فصيغته : لو ثبت فى كذا لثبت فى كذا » وقد ثبت فى 
كذا . أعنى المجعول لازمآء أو ولم يثبت فى كذا » فلا يثبت فى كذا . 
ومعناه : أن نقول : لازم الانتفاء منتف ء فينبغى » أعنى : الانتفاء . 

أو ملزوم الثبوت ثابت » فيثبت . 

أو الحكم ثمّت مع الحكم - هاهنا - متلازمان » وقد ثبت أحدهما » 
فيثبت الآخرء وما فى معناه . 

وأما نمط التّعاند : فصيغته أن نقول : إما أن يثبت - هاهنا - أو ينتخى فئ 
الاصل ٠‏ والثانى يمتنع ؛ فيتعين الأول . 

فيعاند بين الأصل والثبوت هنا - ليلزم الثبوت فيهما » أو الانتفاء فيهما » 
ثم إذا كان أحدهما خلاف الإجماع تعيّن الآخر . وكذلك نقول : إما أن 
يثبت فيهما » أو يتتفى عنهما . 

والثانى : باطل » ويفيد هذا قولهم مطلقاً : إما أن يثبت » أو لا يثبت . 
ومعناه : أن نقول : الثبوت - هنا - والانتفاء - ثم - مما لا يجتمعان » أو 
يتنافيان » أو الانتفاء - هنا - ينَافى الثبوت ثم أولا يجامعه إلى غير ذلك مما 
يؤدى لهذا المعنى . ثم نقول : وأحد المتنافين ثابت » فيلزم منه : انتفاء 
التالى . 

ثم يعد ذلك يتفاوت التّظار فى حسن التلمّظ فى تخفيف مؤنة التقرير 


ا دليف 


عدن شارف تفن اقلق ٠١‏ ووقة«الشار يقن راسم لفل فمن خائض هى' 
الفقه كاشف عن ماهيته يستفيد الملازمة - كما سبنى - فى مقام القياس . 

ومن متطرق يورى متن الطريق ٠‏ ويأجذ بأطراف الكلام متمسكا بالظواهر 
من القواعد الجملية » ويطالب بتخريج الأمور على وفق الأضول . 

فنقول : دليل الملازمة هو أن تقدير اختصاص أحدهما بالثبوت مستلزم 
اختصاص محل الثبوت للمؤثر ١‏ إذ بتقدير عدمه دليل القياس يقتضى التسؤؤية فى 
الثبوت 2 والأصل وجوب العمل بالدليل 3 وإذاً لرم اختصاص بتقدير فرض 
التخصيص فى الحُكُم فبيان الاختصاصن هو أن الاختصاص يستذعى: تفبير 2 | 
مخصص 3 وتقدير اعتبازه 2 وكل واحد منهما على خللاف الظاهن. ‏ ؛ لان 
مسبوق بالعدم » والأصل بقاء ما كان على ما كان . 

فيتمسك به إلى أن يدل دليل على خلافه ٠»‏ وهو أيضآا اا علوت 
الدليل؛ إذ الأصل عدمه ٠‏ ولئلا يلزم منه التعارض » وإذا ثبت ثبت املازمة فهى 
مادة التعاتد من كل واحد منهما '» ونقيض الآخر . ش 

فيتقرر به - أيضاً - مط التّعاند » هذا إذا كان النّظَر فى ثبوت الحكم » فإن 
كان النظر فى انتفاء الحَكُمْ ٠‏ فلتلازم بين الثبوت فى محل النظر والثبوت فى 
محل الانتفاء » بالإجماع بناء على نفى اختصاص محل النظر مما يدخل فى 
المؤثّر بالطريق الذى ذكرناه إليه 'الخبرة فى صناعة التضوير فى أى نمط شاء » 
فهذان طريقان حقيقيان يطردان فى جميع احكام الفروع نفيآ ٠‏ وإثباتآ من. 
الطرفين » وليس يرجع إلى اللعب ».ولا إلى متاكرة الحس ء ولا مُكابرة 
العتول:: بل عو بأعاف فى إجاء الخضم :إلى طريق اأطلرفتة ١‏ تريح فر 
إلى مجرد 'مؤنة التقرير فيها » ومن واجب هذا النظر أن يوضع حيث .لا ينتشر ٠‏ 

على المخصم إظهار ما يخالف هذا الأصل تفصيلاً ؛ فإنه إذا جاء التفصيل 
طاش هذا الإجمال . الله ا موفق للصواب آمين 
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كما الجزء الثالث » وهو آخر « نفائس الاصول فى شرح المحصول » تأليف 
الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى القرافى تغمده الله 
برحمته على يد العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير أصغر عبيد الله تعالى 
محمد بن أيوب بن وحش العلوى الشافعى - عرف بالسهّيلى بلداء غفر الله 
له ولالكه ومن نظر فيه ودعا له بالمغفرة والغناء عن الناس ع ووافق الفراغ من 
نسخه فى ليلة بسفر صبيحتها السادس من رجب الفرد من شهور سنه تسع 
وسبعماثة » وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اك 
شد انه 


)١(‏ بحمد الله وتوفيقه كمل الجزء الثّالث » وهو آخر : نفائس الأصول فى شرح 
اللحصول ؛ تأليف الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى القرافى 
تغمده الله برحمته على يد العبد الفقير لرحمة ربه الغقار خادم القرآن والعلم الشريف 
محمود بن محمد رشيد العطار » ونمير له فى ضواحى دمشق الشام ضحوة يوم الأريعاء: 
ولتسع بقين من شهر ذى القعدة الحرام سنة 1776 » غفر الله له » ولن كتب لأجله » 
وللن نظر فيه » ودعا له بالمغفرة والغنى عن الناس ٠‏ ونقلته من نسخة قديمة منسوخة سنة 
4م من الهجرة . 


قف 


